سه ج عر ودبي سم ايك 


هه ج هه «وير 
الخ الام جمة الإسلام ظ 
5 6 ملالعرالى 
المشتوق 0-0هه 
رمعل 2 
ألم 8 حُ 2 أ لوسيط لياما) عي تن يرف النوويّ 
شم 5 حا الوسرط لبزمم أج عر وعمان// الصمرع 
شرح مشكلات الو سبْيط رود م وفنا لتتريجيزة بن بوي 
ليف ةموجزة عل لوسئيط درلد/ باعر يبلن تائم 
| اي دوا قا ارما او ا ا لي 
م 586 ل 


أجْمَدحو د ابرآهمٌ 


تكاج - 


الطباعة والنشرو التو زميّع والتزجمة 


فهرس محتويات المجلد الأول 
الموضوع . ظ 
بين يدي هذا العمل . 
مقدمة التحقيق . 
صور مخطوطات الوسيط وشرح الشكل ل 
مقدمة الإمام النووي في شرح الوسيط . 
مقدمة الإمام الغزالي للوسيط . 
كتاب الطهارة » وفيه قسمان : 

: القسم الأول ( : في المقدمات »2 وفيه أربعة أبواب‎ ١ 
1 الباب الأول ( : المياه الطاهرة‎ ) 
: المياه ثلاثة أقسام‎ 
. القسمٍ الأول : مأ بقي عل أوصاف حلقته‎ 
: فروع أربعة‎ 
الفرع الاول لمعل اف الحوث وهل يديل فى الحيت ؟‎ 
هل يعود طهورًا ؟‎ » ١ الفرع الثاني : إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين‎ 
. الفرع الثالث : إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته‎ 
الفرع الرابع : المحدث إذا إذا أدخل يده في الإناء غسل الوجه وكان قد نوى‎ 
5 . رفع الحدث » صار الماء مستعملا إذا انفصلت اليد من الماء‎ 
القسم الثاني : ما تغير عن وَضصْفٍِ خلقته تغيرًا يسيرًا . ظ‎ 
القسم الثالث. : ما تفاء ع اح اوجا اق و وتاي لطر‎ 
: فروع أربعة‎ 
الفرع الأول 58 المتغير بالتراب المطروح فيه قصدًا » هل يكون طهورًا ؟‎ 
"” 5 الفرع الثاني : إذا تغير الماء بالملح‎ 
. الفرع الثالث : أوراق الشجر إذا تناثرت في الما » فمادامت مجاورة لا تضر‎ 
الفرع الرابع : إذا صُبٌ مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء‎ 
قليل » وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيرُه : خرج عن‎ 
. كونه طهورًا‎ 
: الباب الثاني ( : في المياه النجسة 4 وفيه أربعة فصول‎ 2) ْ 
. ظ الفصل الأول : في النجاسات‎ 
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136 


110 
140 
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أصل الحيوانات على النجاسة إذا ماتت إلا في أربعة أجناس : 

الجنس الاول : الادفى.: 

الجبس الثاني : السمك والجراد . 

الجنس الثالث : ما يستحيل من الطعام . 

الجنس الرابع : ما ليست له نفس سائلة . 

النظر فى فضللات خمسة : 

الفضلة الأولى . الدم والقيح : 

الفضلة الثانية : البول والعذرة . 

الفضلة الثالثة : الألبان . 

الفضلة الرابعة : : المنى ١‏ 

الفضلة الخامسة : البيض . 
فروع أربعة : 

الفرع الأول : إذا ماتت الدجاجة وفي بطنها بيض » فهل ينجس ؟ 
الفرع الثاني : إذا 5 عضو من الادمي أو السمكة ؟ 
الفرع الثالث : دود القرٌ طاهة . 

الفرع الرابع : المسك طاهر . 
الفصل الثاني : في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة . 
فروع خمسة : 
الفرع الأول : إذا وقعت بجاسة مائعة في قلتين 0ظ طاهر . 
الفرع الثاني : قلتان نجستان جمعتا عادتا طاهرتين . 
الفرع الثالث : كوز فيه ماء نجس غُمس في ماء كثير ٠‏ هل يطظهر الماء ؟ 
الفرع الرابع : إذا وقعت نجاسة جامدة في الماء الكثير وتروح بها ؟ 
الفرع الخامس : إذا وقع في البعر نجاسة وغيرته ؟ 

ظ الفصل الثالث : في الماء الجاري . 


فرع : الحوض إذا كان يجري الماء في وسطه 4 وطرفاه راكدان : فللطرفين 


حكم الراكد » وللمتحرك حكم الجاري . 

الفصل الرابع : في كيفية إزالة النجاسة » وحكم الغسالة . 
النجاسة المطلقة . 

النجاسة المخففة  .‏ 


121 


142 


145 


120/1 
النحاشة المغللة + 204 


فروع أربعة مخرجة على الخلاف في معنى التعفير : 207 
الفرع الأول : الصابون والأشنان 7 7" يقومان مقام التراب ؟ِ 207 
الفرع الثاني : التراب النجس » اكتفى به مَنْ علل بالاستطهار . 208 
الفرع الثالث : إذا مزج التراب بالخل فهو جائز عند مَنْ يعلل الاستطهار » 
أو بالجمع بين نوعي الطهور . 28 
الفرع الرابع : الغسلة الثامنة لاا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد . 208 
فرع : المستعمل في النجاسة إذا حكما بطهارته » هل يستعمل في الحدث ؟ 212 
( الباب الثالث ) : في الاجتهاد بين النجس والطاهر . 214 
للاجتهاد بين النجس والطاهر شروط ستة : ظ 215 
الشرط الأول : أن يكون للعلامة بحال المجتهد فيه . - 215 
الشرط الثانى : أن يكون للمجتهد فيه أصل مستصحب . 216 
الشرط اثالث : أن لا يقدر على الوصول لليقين . 0 217 
الشرط الرابع : أن تكون النجاسة مستيقنة في أحد الإناءين . 207 
الشرط الخاسى : أن يكون المجتهد بصيرًا . ظ 221 
الشرط لاد : أن تلوح له علامة في اجتهاده . ظ 221 
فروع ثلاثة : ظ 00 2220 
الفرع الأول : إذا صبٌ أحد الإناءين قبل الاجتهاد أو غسل أحد الثوبين » 
فهل يجوز له الأخذ بالطهارة بالظاهر في الثاني ؟ 222 
الفر 4 الثاني : إذا أدى اجتهاده إلى أحد الإناءين فصلى به الصبح » فأدى 
اجتهاده عند الظهر إلى الثاني اي ا شيء ؟ 223 
الفرع الثالث : ثلاثة أنية واحد منها نجس ». اجتهد فيها ثلاثة . 225 
١‏ الباب الرابع 1 في الأواني ؛ وفيه ثلاثة فصول : 229 
الفصل الأول : في المتخذ من الجلود .0 229 
فرع : إذا ذيِغْ الجلد طهر ظاهره وباطنه . 2233 
الفصل الثاني : في الور والعظام . 236 
الفصل الثالث : في أو اني الذهب والفضة . 239 


ست مسائل في قوله ب في الذي يشرب من آنة الذهب والفضة : « إنما 
حرا ات جا 239 
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المسألة الأولى : أن هذا نهي تحريم لتأكده بالوعيد . 
المسألة الثانية : أن التحريم غير مقصور على الشرب » بل في معناه وجوه 
الانتفاع ظ 
المسألة الثالثة : أن هذا التحريم لا يتعدى إلى الجواهر النفيسة كالفيروزج 
والياقوت . 
المسألة الرابعة : إذا موّه الإناء بالذهب : لم يحرم على أظهر المذهبين . 
المسألة الخامسة : تضبيب الإناء بالذهب في محل يلقى فم الختاربت محظور 
على الأظهر . 
المسألة السادسة : فى الآنية الصغيرة كالمكحلة وظرف الغالية تردد . 

( القسم الثاني من كتاب الطهارة ) : في المقاضد » وفيه أربعة أيواب : 
( الباب الأول ) : في صفة الوضوء » وفيه فروض وسفن : 
فروض الوضوء ست : 
الفرض الأول : النية » والنظر في أصلها ووقتها القند 
النظر الأول : فى أصلها 5 وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى . : طهارة الأحداث تفتقر إلى النية » وهي الوضوء والغسل 
المسألة الثانية : أهليةٌ النية شرط . 
المسألة الثالثة : الدّمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض . 
النظر الثانى : فى وقت النية . 
النظر الثالث : فى كيفية النية » وهى على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن ينوي رفع الحدث . ظ 
الوجه الثاني : إن ينوي استباحة الصلاة 2 أو ما لا ييستباح إلا بالوضوء . 
فرع : و0 ستيان الطهارة وشكُ 2 الحدث : فله الأحذ بالطهارة 5 
الوجه الثالك : أن ينوي أداء الوضوء أو فريضة الوضوءع . 
وه برسي 0 0 ظ 
الفرع الاول : لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد جميعًا ؟ ' 
الفرع الثاني لوا نوى الجنب يوم الجمعة بغسله غسل الجمعة ورفع الجنابة ؟ 
لقع الثالث : لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على 

قصد التنقل » هل يرتفع الحدث ؟ 


240 
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244 
245 
245 
245 
245 
205 


245 
206 
216 
217 
218 
2418 
209 
251 
251 
253 
253 
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254 
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الفرع الرابع : في تفريق النية على أعضاء الوضوء وجهان . 255 
الفرع الخامس : المستحاضة ورك ل ارا اي ار الا 
الفرض الثاني من روصن 0 : غسل الوجه » وفيه مسألتان : 257 
المسألة الأو لى © حك الوحجة. ظ 257 
المسألة الثانية : يجب إيصال الماء ال منابت الشعور الاربعة : الحاجبان » 

والأهداب » والشاربان » والعذاران . ظ 259 
الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين » وفيه شلاثة فروع : 261 


الفرع الأول : لو قطعت يده من الساعد : وجب غسل الباقي من الساعد . 261 
الفرع الثاني سر و0 : وجب إيصال الماء إلى باطنه . 264 


الفرع الثالث : لو نبتت يد زائدة من الساعد وجب غسلها . 266 
الفرض الرابع ”5 ود وكيفيته . 268 
الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين . ظ 270 
الفرض السادس : الترتيب © وفيه أريعة فروع : 2/13 
الفرع الأول : لو نسي الترتيب لا يجزئه . 273 
الفرع الثاني : إذا انغمس المحدث في ماءٍ ونوى رفع الحدث » فيه وجهان . 273 
الفرع الثالث : الجنب الذي ليس بمحدث لا وضوء عليه . 214 
138 الرابع : إذا خرج منه بلل ولم يدر مني أو مذي » لا يلزمه الغسل . 275 

ظ م » وهي ثمانية عشر : 26 
السّنة الأولى : الشواك . [ 26 
السنة الثانية : التسمية . ظ 230 
السنة الثالثة : غسل اليدين ثلانًا قبل كالما : في الإناء . - 281 
السنة الرابعة والخامسة : المضمضة » والاستنشاق . ظ 262 
السنة السادسة : التكرار مستحب في الممسوح والمغسول . 286 
السنة السابعة : تخليل اللحية إذا كانت كثيفة . 2657 
السنة الثامنة : تقديم اليُمنى على اليسرى . آ 287 
السنة التاسعة : تطويل الغْرة . - 267 
السنة العاشرة : استيعاب الرأس بالمسح . 267 
السنة الحادية عشرة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنها بماء جديد . 2068 


السنة الثانية عشرة : مسح الرقبة . ظ 268 


12/1 ظ 

السنة الثالثة عشرة : تخليل أصابع الرجلين وإن كانت مفتوحة . 
السنة الرابعة عشرة : الموالاة . 

السنة الخامسة عشرة : ألا يستعين في وضوئة بغيره . 

السنة السادسة عشرة : ألا ينشف الأعضاء . 

السنة السابعة عشرة : : ألا ينفض يده 5 

السنة الثامنة عشرة : الدعاء . 

: الباب الثاني ( : في الاستنجاء وفيه أربعة فصول‎ ١ 

الفصل الأول 5 في آداب قضاء الحاجة » وهي سبعة عشر . 
الفصل الثاني : فيما يُستنجى عنه . 


ْ فرع : لو خرجت حصاأة حافة أو دودة غير ملوثة 4 ففي وجوب الاستنجاء ع 


وجهان . 

الفصل الثالث : فيما يُستنجى به . 

الفصل الرابع : في كيفية الاستنجاء » وفيه أربع مسائل : 

المسألة : الأولى : عدد الأحيمار شرط في الاستنجاء . 

المسألة الثانية : اختلاف الشافعية في كيفية الاستنجاء بالأحجار . 
المسألة الثالئة : ينبغى أن ايضع الحجر على موضع طاهر ويدير . 

المسألة الرابعة د أن يجمع بين الماء والحجر . 

) الباب الثالث ) : في الحدث الاصغر » وفيه فصلا : 

الفصل الأول في ات الحدث » أوهي أريعة : 

البسيى الأول : : خروج الخارج من أحد: السسلت ,: 

فرع : لو انفتحت ثقبة نحت المعدة وانسدٌ المسلك المعتاد. وموسااصت 
المعتادة انتقض الطهر . 

الى الثاني : زوال العقل . 

ليت الثالث : اللمس » وفيه فروع أربعة : 

الفرع الأول : اللمس وفاقًا امن غير قصد ناقض للوضوء . 

الفرع الثاني : هل ينتقض طهر الملموس ؟ 

الفرع الثالث : في انتقاض الطهر بلمس احم والميتة والصغيرة الي ١‏ اتضنهي 
قولان . 2 

الفرع الرابع : في الشعر والظفر خلاف . 
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السبب الا : ع الذكر . ظ 318 


فرع : ممكى الخنثى من نفسه فرجيه انتقض طهره . ظ ظ 221 
حال ل يتبين بثلاثة طرق : : ظ 2322 
الطريق الأولى : خخروج الخارج من أحد الفرجين ٠.‏ 2 ظ 202 
الطريق الثانية : نبات اللحية ونهُود الثندي فيه خلاف . 302 
الطريق الثالثة : أن يُراجع الشخص ليحكم بميله . ظ 0 32330 
قاعدة : يقين الطهارة لأ برفع بالشك » ولا يقين الحدث يرفع بشك الطهارة . 324 ظ 


امف فاخب اتلخيص كن اعد : « اليقين لا يُوْفَم بالشسك » أربع مسائل : 325 
المسألة الأولى . : لو سلف الناس في انقضاء وقت | الجمعة : صلوا الظهر . 326 


المسألة الثانية : إذا شك في انقضاء مدة المسح : لم يمسح . "0 326 
المسألة الثالثة : إذا انتهى المسافر | إلى مكان وشك أنه وطنه أم لا : أخذ بأنه وطنه . 326 
المسألة الرابعة : لو شاك أنه نوى الإقامة أم لا : لم يترخص بالقَضصْر . 37 
فرع : إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث » ولم يدر أيهما سبق ؟ 327 
الفصل الثاني : في حكم الحدث . 330 
كم الباب, الرابع ) : في الغسل » والنظر في موجبه وكيفيته : 337 
النظر الأول في الموجب »© وهو أربعة : 337 
الوني: الأول للغسل : الحيض والنفاس . 337 
الموجب الثاني : الموت . ( ظ 337 
الموجب الثالث : الولادة . 2 ' ظ 037 
الموجب الرابع : الجنابة . 338 
النظر الثاني 0 كيفية الغسل » وأقل والفية أمران : 3044 
الأمر الأول : 0 ظ 345 
الأمر الثاني 1 1 345 
يُستحب في الغسل الأكملٍ ستة أمور : 346 
الأمر الأول : أن يغسل أولا ما على بدنه من أذى ونجاسة إن ود : 346 


الأمر الثاني : أن يتوضا بعد ذلك وضوءه للصلاة » وإِن لم يكن محدنا 37 
الأمر الثالث : يتعهد معاطف بدنه ومنابت ل تن 

الماء على رأسه وميامنه ومياسره : 348 
الأمر الرابع : التكرار ثلامًا كما في الوضوء . 348 


104/1 
الأمر الخامس : إذا ات من ال حيض فيستحب لها أن فم د 


من مسكٌ . 2349 
الأمر السادس : الدلك وهو مستحب . : 350 
كتاب التيمم » وفيه ثلاثة أبواب ا 251 
( الباب الأول ) : فيما تبح التيمم . وهو لسري اغا لماء : 353 
العجر 38 استعمال الماع سبعة أشباتتة : ظ 354 
اليسون الأول : : فقد الماء » وللمسافر فيه أربعة الال ظ 354 
الحالة الأو 7 : أن يتحقق عدم الماء حواليه . ظ 254 
الحالة الثانية : أن يتوهم وجود الماء حواليه . ظ 254 
الحالة الثالئة : أن يتيقن وجود الماء في 0 القربة دن ” ظ 3536 
الحالة الرايعة : أن يكون الماء حاضرًا كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون ١‏ 

وعلم أن النوبة لا تتتهي إليه إلا بعد فوت الوقت 1 300 
فرعان : < 301 
الفرع الأول : لو وجد ماءً لا يكفيه لوضوئه ؟ 3261 


الفرع الثاني : لو صب الماء قبل الوقت ثم تيمم فى الوقت ذالم يقض . 361 
الاي لومم ا ايح 


فعليه القبول . ظ ظ 3263 
المسألة الثانية : لو بيع الماء بغبن لم يلزمه القبول . ظ 364000 
االمسين: الثالت : إن احتاج إلى الماء . ظ 365 
فرع : إذا سلّم ماء إلى وكيله وقال : سمه إلى أولى الثاى به » فحضر جنب 
وحائض وميت : فالميت أولى . 367 
الضف الرابع : العجز بسبب الجهل » وفيه أربع صور : 367 
الصورة 00 : أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه . 368 
الصورة الثانية : إذا أدرج في رحله ماء ولم يشعر به . ظ 368-0202000 
الصورة الثالثة : لو أضل الماء في رحله مع توهم وجوده . ظ 3268 
الصورة الرابعة : لو أضل رحله في الرحال في جنح ليل . 3686 
فرع : لو رأى بْرًا بالقرب بعد التيمم ؟ ظ 369 


369 0 ظ‎  . السبب الخامس : المرض‎ ٠ 


السبب السادس : إلقَاء الجبيرة بانخلاع العسر . 
السبب السابع : العجز بسبب جراحة . 

فرعان : اب 

الفرع الأول : تجب إعادة التيمم عند كل صلاة . 


الفرع الثاني : إذا توهم الاندمال ففتح الجبيرة فإذا هو مُنْدَمِل ؟ ' 


( الباب الثاني ) : في كيفية وو 5 وله سبعة أركان : 

الر كن الأول : نقل التراب الطهور إلى الوجه لاقي 

الر كن الثاني : القصد إلى الصعيد . 

الركن الثالث : النقل . ظ 

الركن الرابع : النية » وفيه مسألتان : 

المسألة 3 : إن نوى رفع الحدث فلا يصح . 

المسألة الثانية : إذا نوى استباحة الصلاة جاز . 

للمتيمم أربعة أحوال من حيث النية : | 
الحالة الأولى : أن ينوي استباحة الصلاة مطلقا . 

الحالة الثانية : أن ينوي استباحة الفرض والنفل . 


الحالة الثالثة :إذا نوى الفرض كان له أن يؤدي به النفل بطريق التبعية على الأصح ٠‏ 
الحالة الرابعة : إذا نوى النفل ولم يتعرض للفرض » فهل يصلي للفرض ؟ 


فرع : لو نوى استباحة فريضتين ؟ 

الركن السادس : مسح اليدين إلى المرفقين . 

الركن السابع : الترتيب . ظ 
0 سحام ا د . 


اللكم أشني اول الب وق سل لحي ررض رمي 


فروع : 


أو مسلك جائزه 0( 


و 
الفرع الأول : الجمع ول انون وقريطة سدوريه » يخرج على أنه يسلك ‏ < 
ْ بالمنذور مسلك وأاجب الشرع حتى لا يجوز القعود فيه مع القدرة » 


0035 


|0001 


الفرع الثاني : نص على الجمع بين فريضة وصلاة جنازة » أو بين صلاتي جنازة . 


الفرع الثالث اخ يجمع بين بين ر كعتي طواف وصلاة اخخرر .. 


الفرع الرابع : مَنْ نسي صلاة من خمس صلوات مبهمة : فعليه خمس صلوات . 


الأصل الثاني 0 يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها . 

00 00 

الفرع الاول : لو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدها فاراد أن يؤدي الظهر 
بعد الزوال : جاز عند ابن الحداد . 

الفرع الثاني لبن وا 0 : جاز 
الفرع القالع . : لو تيمم للنافلة ضحوة وأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوال به ؟ 
الحكم الثالث : فيما يُقَضى من الصلوات المؤداة على نوع من الخلل . 
فرع : العاري إذا صلى : إن كان ممن لا يعتاد الستر فلا قضاء عليه 

باب المسح على الخفين . ظ 

لحترا رطا ليتع و ينوه وكيا 

النظر الأول : فى الشرط » وله شرطان : 

الشرط الأول و يلبس الخفٌ على طهارة تامة قوية . 


الشرط الثاني : أن يكون الملبوس ساترًا » قويًا » مانعًا للماء من النفوذ» حلالا . 


المراد بكون الملبوس ساترًا . 

المراد بكونه قويًّا . 

المراد بكونه مانعًا للماء . 

المراد بكونه حلالا . 

فرع ل ا ا 

أربع مسائل على الجرموقين : 

المسألة الأولى : إن لبس الجرموق على طهارة كاملة : فله المسح عليه . 
المسألة الثانية : لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما ؟ 

المسألة الثالثة : لو لبس في إحدى رجليه جرموقًا ليمسح عليه وعلى الخف الآخر ؟ 


ظ المسألة الرابعة : | إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهما ؟ 


النظر الثاني : في كيفية المسح على الخفين . 
النظر الثالث ان اسك الس رضن اللنين. 


فرعان : 
الفرع الأول : إذا لبس المقيم الخفينٍ على الطهارة ثم سافر قبل الحدث ؟ 
الفرع الثاني : لو شَّك فلم يدر أقصع في الحضر لم (ا؟ ْ 
فرع : لو لبس فر خحفٌ وكانت الرجل الأخرى ساقطة من الكعب : جاز المسح . 
كتاب الحيض ؛ وفيه ستة أبواب : ! 
( الباب الأول ) اي والحيض . 
سِنٌ الحيض » وملته . 
حكم الحميض : المنع من أربعة أمور : [ 
الأمر الأول : كل ما يفتقر إلى الطهارة كسجود الشكر وسجود التلاوة . 
الأمر الثاني : الاعتكاف . 
الأمر الثالث : الصوم . 
الأمر الرابع : الجماع . 
فرع : إِنْ جامعها والدم عبيط : تصدق بدينار . 


حكم الاستحاضة . 


فرع : إذا شفيت المستحاضة قبل الشروع في الصلاة : لزمها استعناف الوضوء . 


( الباب الثاني ) : في المستحاضات » ومُنّ أربع : 
المستحاضةالأولى : مبتدأة ميزة . 
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405 
405 


. 06 


406 
409 
411 
41 
412 
0412 
413 
013 
413 
415 
416 
417 
420 
420 
124 


1414 
45 
425 


فرعان : 

الفرع الأول : محل الانفاق : مبتدأة رأت السواد 0 خمسة مثلًا - ثم 
أطبقت الحمرة أو الصفرة . 

الفرع الثاني د إضافة فالشدرة ينك ارة كاحمرة بعد السواد . 
تنبيهات ثلا ثلاث ٠‏ 

التنبيه الأول : المبتدأة إذا اتمها الذعا الأسون مي ذه تير إلى الضعيف : 

فلا 0 


405 


405 


0 اا وا ادر وزو ١‏ 


فد 0 الصلاة 10 النصف الأول من الشهر رجاء الانقطاع 5 وتترك في 


426 
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المستحاضة الثانية : المبتدأة التي ليست مميزة . 

المستحاضة الثالثئة : المعتادة . 

صور تغيرٌ العادة : 

الصورة الأولى : كانت تحيض حمسا وتطهر بقية الشهر تاها قور وح ايخ 
سا وطهرت بقية الشهر » ثم استحيضت في الشهر الآخر ؟ ظ 


الصورة الثانية : كانت تحيض خمسًا » فحاضت في دور آخر سنا , وفي 


دور ثالث سبعًا » واستحيضت في الرابع ؟ 
الصورة الثالثة : تغير الميقات بالتأخر ؟ 


.الصورة الرابعة : إذا تقدم. الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهر ؟ 


الصورة الخامسة : إذا عاجلها الحيض بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشر ؟ 
المستحاضة الرابعة : المعتادة المتميزة . 
فرعانث  :‏ 


007 
000 
.1011 


431 


011 
002 
003 
14 
415 
006 


3 لوك : المبتدأة إذا رار خمسة راذا 4 ثم أطبق الدم على لون واحد : 


3 


00 حيض . 
) الباب الثالث ( يي المستحاضة المتحيرة . 


436 


008 


52111 


المستحاضة ليرا مأمورة بالاحتياط ل والأخد بأسواً الاحتمالات في أمور سبعة : 440 


الأمر الثاني ٠‏ ألا تدخعل المساجد » ولا تقر لقرآن إلا في الصلاة . 
الأمر الغالك : إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر : 


الأمر لرابع ُصلي وظائف الأوقات 06 لكل ص صلاة ١‏ 


الأمر لسادس : : إذا كان 20 صوم يوم 6ك قضاء فلا برأ 6 بيوم 

واحد ولا بيومين ظ 
الأمر السابع : إذا وت وظافقن الصلوات في وقتها 7 يلزمها القضاء . 

( الباب الرابع ) : في المتحيرة » وهي التي تحفظ شيئًا . وفي الباب ثلاثة 
فصول : 


ش 5-8 الأول : فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض » وفيه 006 


141 
141 
12 
002 
12 


003 
446 


451 
451 
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الصورة الأو 8 0 قالت : : أحفظ أن ابتداء الدم كان أول الشهر . 451 
الصورة الثانية : إذا قالت : حفظت أن 1 كان ينقطع آخر كل شهر . 1451 
الصورة الثالثة : إذا قالت : كنت أخلط شهوًا بشهر حيضًا بحيض . 452 
الصورة الرابعة : إذا قالت : كنت أخلط يد و اليوم السادس 
طاهرًا . ظ 052 
( الفصل الثاني ( : في الضالة » ولها حالتان : - 454 


| الحالة الأولى : أن تحفظ قدر الحيض » ولا تحفظ ل الأيم التي كانت فيه . 2 454 
. الحالة الثانية : أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها , ولها 5 0455 
الصورة الأولى : أن تقول : أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر . 2 455 
الصورة الثانية : أن تقول : أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر . 
الصورة الثالثة : أن تقول : أضللت عشرة في عطرين من أول الشهرء وكنت ‏ 
اليوم العاشر حائضًا . ظ 456 
الصورة الرابعة : أن تقول : كنتٌ اليوم الخامس عشر حائضًا . 456 
و الفصل الثالث ) : في العادة الدائرة » وفيه مسألتان : [ 
المسألة الأولى : إذا اتسقت عادتها » فكانت تحجيض في قير تدا » وفي الثاني 
خمسًا » وفي الثالث سبعًا يولم تعود إلى التلات ثم إلى تمدن » ثم إلى 


السبع وتكرر ذلك » ثم استحيضت . ظ 459 
المسألة الثانية : إذا كانت الأقدار ما سبق من ثلاث لاق وسبع » ولكن 

لا على الاتساق . 2 [ ظ 460 
١‏ الباب الخامس 3 في التلفيق ؛ و الكلاء في قسمين : - < 461 
القسج:الاول: حير ا /! 0 01 
52507 يستحب حكم الحيض على النقاء بشرطين : ظ 46 
الشرط الأول : أن يكون النقاء محتوشًا بدمين في الأيام الخمسة عشر. 462 
الشرط الثاني : في قدر الحيض النحيط بالنقاء » وفيه ثلاثة أوجه . 462 
فرع : المبتدأة إذا انقطع دمها تؤمر بالعبادة 5 الحال . 46200200000 
ا ع وما لا تود اريعة أقسام : 464 
القسم الأول : ما يثبت بمرة واحدة ؛ وهي الاستحاضة . 04 2 
القسم الثاني : ما لا يثبت وإن تكررت العادة كالمستحاضة . 464 


القسم الثالث : ما اختلف في أن العادة وإن تكررت » هل تؤثر فيه كالعادة 


3 
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الدائرة المتسقة وغير امسقة . 

القسم الرابع : ما يثبت بالعادة بمرت » وفي ثبوته بالمرة الواحدة حلاف : 
القسم الثاني من باه التلفيق : في المستحاضات » وهن أربع : 

المستحاضة الأو ل : المعتادة . 

المستحاضة الثانية : : المبتدأة 5 

المستحاضة الثالثة : المميزة . ظ 

المستحاضة الرابعة : الناسية » وفيها صورتان : 

الصورة الأولى : المتحيرة التي لا تحفظ شيئًا » إذا انقطع دمها يومًا يومًا . 


الصورة الثانية : إذا قالت : أضللت خمسة في عشرة ل أرل العير دوقع 


دمها يومًا يومًا . 
( الباب السادس ) : في النفاس » والكلام في قسمين : 
القسم الأول : في قدر النفاس . 
القسم الثانىئ : في الدم قبل الولادة ؟ 
القسم الثالث : في الدم بين التوءمين . 
. القسم الثاني : في النفساء المستحاضات » ومُنّ ٍ" بع : 


الأولى : المعتادة . 
الثانية : : الممتدأة : 
الغالثة : المميزة 1 


فرع : المميزة إذا رأرك يومًا وليلة د الحمرة سنة فصاعدًا : 


فقياس التمييز أنها طاهرة في الجميع . 
الرابعة : المتحيرة . 00 ظ 
فرع : إذا انقطع الدم على النفساء عاد الخلاف في التلفيق . 
فهرس محتويات المجلد الأول 

93 الخلد الأول بتحماء الله وتوفيقه 


ويليه امحلد الثاني » ويشمل أبواب الصلاة 


476 


0/2 
فهرس محتويات ابجلد الثانى 


كتاب الصلاة . وفيه سبعة أبواب : 3 
( الباب الأول ) : في المواقيت . وفيه ثلاثة فصول : 000000 7 
الفصل الأول : في وقت الرفاهية للصلوات الجعن , ظ ظ 7 
فرع : لو شرع في الوقت » ومدّه حتى مضى وقتٌ وضوءٍ وأذانٍ وإقامة وقدر 

خمس وكات ؟5 ٍ ظ 16 
فرع : ٠‏ لا يُهَدّم أذانٌ صلاة على وقتها 2 إلا أذان الصبح ١‏ 20 
قواعد ثلاثة : ظ 0 ظ 210000000 
القاعدة الأولى : يجب الصلاة عند الشافعية بأول الرقع وهريا مويهًا. .آ25 


القاعدة الثانية 3 تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عنل الشافعية 5 22 
القاعدة العالئة ٠ ٠‏ من استبه عليه 0 : يجتهل 6 ويتيس ذلك بالأوراد 4 


وغيرها » ثم يصلي . ظ 26 
فرع : إذا أمكنه أن يصبر على درك اليقين » ففي جواز الاجتهاد في لقا 
وجهان . 26 
الفصل الثاني : في وقت أرباب الأعذار .2 27 
المراد بالعذر : الجنون » والصِّبَا » والحيض » والكفر . ولها ثلاثة أحوال  :‏ 27 
الحال الأولى : أن يخلو عنها آخر الوقت . ا 27 
الحال الثانية : أن يخلو عنها أول الوقت . ظ 29 
الحال الثالثة : ن يعم م العذر جميع الوقت . 0 ظ 320 
فرع ا بن » فالأصح : ح : أنه لا يازمه إلا قضاء ما فاته في وقت السكر . 31 
الفصل الثالث : في الأوقات المكروهة . ظ 33 
قاعدة : لو تحدم بالصلاة في وقت الكراهة فلن الاننقاء وجهان . 40 2 
( الباب الثاني ) : في الاذان » وفيه تمهيد وثلاثة ل ظ 410000 
التمهيد . 41 
الفصل الأو ل : في ا محل الذي يشرع فيه الأذان ظ 44 
فرع : الجماعة الثانية في المسجد المطروق » هل يُوْذْنَ لها ؟ 008 
الفصل الغاني في صفة الآذان » ويشرع فيه اموق خمسة : 49 


الأمر الأول : الآذان : : مثنى مع الترتيل 3 ا فرادى مع الإدراج . 49 
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الأأمر الثاني : الترجيع مأمور به . 

الأمر الثالث : التثويب في أذان الصبح مشروع على القديم . 
الأمر الرابع 06 واستقبال القبلة في جميع الأذان المشروع 
الأمر الخامس : يُشترط الترتيب والموالاة فى كلمات الآذان . 
. الفصل الثالث : في ع المؤذن .2 

الصفات المسنونة في المؤذن . 

ا 0 0 بها 1 الباب : 


المسألة الثانية , يُستحب أن 00 في المسجد المطروق 22008 


المسألة الثالئة 0 أن يستأجر على الأذان من بيت الملل 5 لم ب يجد متطوعا . 


( الباب الثالث ) : فى استقبال القبلة . 


لاستقبال القبلة ثلائة بم : الصلاة التي فيها الاستقبال , والقبلة » والمصلي : 


الر كن الأول : الصلاة التي فيها الاستقبال . 
فرع : لو انحرفت الدابة - في أثناء الصلاة - عن صوب الطريق ؟ 
فرعان : 


الفرع الأول : لو مشى في نجاسة قصدًا - وهو يُصلي - فسدت صلاته . 


الفرع الثاني : لو عزم الراكب على الإقامة وهو في أثناء الصلاة ؟ 

الركن الثاني : القبلة » وفيها مسائل تتشعب من مواقف المستقيل : 
الموقف الأول : جوف الكعية . 22 ظ 

الموقف الثاني : : سطح الكعية . 

الموقف الثالث : الواقف فى المسجد . 

الموقف الرابع : الواقف بمكة نخارج المسجد . 

الموقف م : الواقف بالمدينة . 

الركن الثالث : في المستقبل . 

فروع أربعة ش 

الفرع الأول : لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ؟ 


ظ الفرع الثاني : إذا صلى الظهر باجتهاد » فهل يلزمه استكناف الاجتهاد للعصر ؟ 


الفرحع الثالث : إذا أدى اجتهاد رجلين إلى جهتين : فلا يقتدي أحدهما 
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بالأخر . 8300000 
ل الرابع : إذا حرم المقلد بالصلاة » فقال له من هو دون مقلده أو مثله : 

أخطأ بك فلان : لم يلزمه قبوله . 54 
( الباب الرابع ) : في كيفية الصلاة » أفعال الصلاة تنة تقسم إلى أركان » 

وأبعاض » وسنن » وهيئات : ْ 0085 
أركان الصلاة . 86 
أبعاض الصلاة . 0 0 ظ 867 
هيئات الصلاة . 2 ظ 000 857 
القول في النية » والنظر في ثلاثة 27 | ظ 87 
النظر الأول 5 في أصل النية . ْ 87 
النظر الثانى : فى كيفية النية  .‏ 1 ظ 58 
النظر الثالث : في وقت النية . 0 91 
القول في التكبير وسننه » والنظر في القادر والعاجر  .‏ - 07 93 
فرع : البدوي يلزمه أن يقصد بلدة لتعلم كلمة التكبير . 95 
سنة التكبير رفعٌ اليدين معه » وفيها. ثلاث مسائل : 1 95 
المسألة الأولى : في قدر الرفع . ا ظ ظ 95 
المسألة الثانية : في وقت الرفع . ظ 598 
المسألة الثالثة : إذا أرسل يديه » وضع إحداهما على الأخرى نحت صدره . 100 
القول في القيام » وهو ركن . ظ 101 
فروع ثلاثة :2 ظ 0000007 
الفرع الأول : إذا وجد القاعد خفة في أثناء الفاتحة ؟ 107 


الفرع الثاني : القادر على القعود يتنفل مضجعًا مومئًا على أحد 5 ٠‏ 107 
الفرع الثالث : من به رمد » وقال الأطباء : إنه لو اضطجع أيامًا أفادت المعالجة ؟ 108 
القول في القراءة والأذكار » والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها : 109 
النظر الأول في سوابق الفاتحة . 109 
النظر الثاني : في الفاتحة » والنظر في القادر والعاجز » والقادر تلزمه خمسة أمور : 109 
الأمر الأول : أصل الفاتحة متعين على الإمام والمأموم فى الصلاة السرية 

. والجهرية إلا في ركعة المسبوق .00 ْ 0 


062 


الأمر الثاني كنب تان وتسم الل الرحمن الرحيم ) . 


الأمر الثالث ل ا ين الماح 0 
الأمر الرابع : رعاية الترتيب فى الفاتحة شرط . 
الأمر الخامس 00 شرط بين كلماتها . 

فرعاك : 


الفرع الأول : لو قال الإمام : « ولا الايد » فقال المأموم : « آمين » ع 


لا تتقطع به الفاتحة إذا كان في أثنائها . 


لفرع 0 : لو ترك 00 ناسيا يل العراقيون ننه 1لا شير .: 


المسأة الأو 0 اا 


المسألة الشالئة . 0 تلم ل الفانحة في أثناء الصلاة قبل قراءة البدل َرِمَنّه 1 
المسألة الرابعة : إذا قرأ الأمي دعاء الاستفتاح وقصد به بدل الفاشحة جاز . 


النظر الثالث : فى لواحق الفاتحة » وهما لاحقان : 
اللاحق الأول 0 
اللاحق الثاني : السورة . 
لكواافي ارقو 
القول فى الاعتدال . 
القول فى السجود والاعتدال عنه . 
اهقة الساحكة.. . 
فرع : إذا خي الهاوي إلى السجود على و 
القول في التشهد والقعود  .‏ - 
فرع : العاجز عن التشهد يأني بترجمته . 
القول في السلام . 
حانئمة . 


جهه : اعتد به . 


١ ..'‏ آلباتب ل في شرائظ الصلاة ونواقضها . 


3 شرائط الصلاة ست : 


110 
115 


116 
116 


116 


116 
116 
117 
117 


116 
116 
119ً 
119ً 
119 
102 
125 
109 
136 
139 
13 


145 


151 
152 
1534 
155 


1 


الشرط الأول : الطهارة . 

الشرط الثاني : طهارة الخبث » والنظر في أطراف : 

النظر الأول : فيما عفي عنه من النجاسات » وهي أربعة : ظ 
الأولى : الأثر على محل النجو بعد الاستجمار على الشرط المعلوم . 
الثانية : طين الشوارع المستيقن نجاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه . 
الثالثة : دم البراغيث معفو عنه » إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه . 


الرابعة : دم البثرات وما ينفصل عنها من قيح وصديد يعفى عنه للحاجة . 


0 6 : فيما ”3 عن النجاسة ؛ وهو الثوب 0 ا : 


فروع اد 


ادر 7 لو اضات” احد كيه نجاسة رشك » فأدى اجتهاده 2 ظ 


أحدهما فغسله » ففي صحة صلاته فيه وجهان . 

الفرع الثاني لو عل اد الثوبين وصلى في الع تت : 
ففي صحة صلاته وجهان . 

الفرع الثالث : إذا ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته . 

حل الثاني : الذي يجب تطهيره عن النجاسة : البدن » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى ا ع سي ل ا ا 
المسألة الثانية : في وصل الشعر . 


امحل الثالث : المكان . 

خاتمة . 0 
الشرط الثالث من شرائط الصلاة : ستر العورة . 
فروع أربعة : 


الفرع الأول : إذا كان القميص م: متسع الذيل ولا سراويل صضحت الصلاة 8 


الفرع الثاني : إذا بدا من عورته ا 01 

الفرع الثالث : في عقد جماعة العراة قولان . 

الفرع الرايع : لو عتقت الأمة في أثناء الصلاة وكان الخما د : 
تسترت واستمرت . 


الشرط الرابع : ترك الكلام 1 


000/2 


155 
159 
159 
159 
160 
162 
162 


164 


104 
1604 


00104 


106 
176 


000/2خ 


أعذار الكلام خمسة : 


العذر الأول : أن يتكلم لمصلحة الصلاة فتبطل صلاته . 

العذر الثاني : النسيان » وهو عذر في قليل الكلام . 

العذر الغالكث : الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام ‏ 
العذر الرابع : لو التفت لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر . 

العذر الخامس : لو أكره على الكلام في الصلاة » ففي بطلانها قولان . 


فرعان : 


06 


الفرع الأول : إذا قال - وقد استأذن جمع على بابه - : « ادخلوها بسلام 


آمنين » : إذا قصد القراءة لم تبطل صلاته . 
الفرع الثاني : السكوت الطويل « ذكر القفال في إبطاله الصلاة وجهسن . 


الشرط الخامس : ترك الأفعال الكثيرة . 

الشرط السادس : ترك الأكل : 

حائمة . 

( الياب السادس ( في أحكام الخات: ؛ وهي ثلاثة : 

السجدة الأولى : سجدة السهو » والنظر في مقتضى سجود السهو ومحله : 
النظر الأول : في مقتضى سجود السهو . 

فرع : لو تعمد نوك السورة والجهر وسائر السنن وتكبيرات العيد » ففي 


السجود وجهان . 


مواضع سجود السهو ستة : 

الموضع الأول : إذا نقل ركنا إلى غير محله . 

الموضع الثاني : إذا نسي الترتيب . 

فرعان : 

الفرع الأول. : لوترك سجدة من الأول » وثتين من اثانبة ؛ وواحدة من الرابة؟ 
الفرع الثاني : إذا تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة ؟ 

المو ضع الثالث : إذا قام قبل التشهد الأو ل ناسيًا . 

الموضع الرابع حاص عن نام ف الو كع الأخيرة للتشهد قبل السجود ‏ 
فإذا تذكر بعد التشهد تدارك السجود وأعاد التشهد وسجد ا 


1 الموضع الخامس : إذا تشهد في الأخيرة وقام إلى الخامسة ناسهًا . 


178 
178 
178 
179 


100 


100 


102 


192 


2112م 


الموضع السادس : إذا شك أثناء الصلاة في عدد الركعات » أخخذنا بالأقل 


وسجد للسهو . 13 
قواعد أربعة :2 194 
القاعدة الأولى من شك في السهو ‏ فإن كان شكه في ترك مأمور 
تكد للستهو . ْ 3 154 
القاعدة الثانية : إذا تكرر السهو لم يتكرر ل اا 156 
فرع : لو ظن سهوًا فسجد . ثم تبين أنه لم يكن سهوًا فقد زاد سجدتين ؟ 017 
القاعدة الثالثة : إذا سها المأموم » » لم يسجد . 197 
فرع ارس ع ا ٠‏ قام ليتدارك » ثم عاد إلى 1 
الجلوس والإمام بعد في الصلاة ؟ 157 
القاعدة الرابعة : إذا سها الإمام سجد » وسجد المأموم متابعته . 2-00 198 
فرع : إذا سها الإمام بعد اقتداء المسيوق سجد » وسجد بير معه . 198 
النظر الثاني في سجود السهو اوح اكرام ظ 199 
السجدة الثانية : سجدة التلاوة . 202 
فرع : إذا كان محدثًا في حال الم متطهوا» وت ار 3 
طال الفصل ؟ 2 1 .. 206 
السجدة الثالئة : سجدة الشكر . ظ 207 
فرع : سجود التلاوة في أثناء الصلاة يُوَدّى على الراحلة . . 20 207 
( الباب السابع ) : في صلاة التطوع » وفيه فصلان :02012 ٠‏ 208 
الفصل الأول :"في السئن والرواتب تبعًا للفرائض » وهي إحدى عشرة ركعة . 208 
أحكام الوتر خمسة : 0 0120 
الحكم الأول : أن النبي 2َِقَمِ أوتر بواحدة » دك 10 وكذا | 
بالاوتار إلى إحدى عشرة ١‏ والنقل متردد في ثلاث عشرة . *209 
الحكم الثاني : إذا زاد على الواحدة » ففي التشهد وجهان.  ١‏ 20 
الحكم الثالث : ما هو الأفضل في عدد الركعات ؟ 0 21000202020 
الحكم الرابع : حق الوتر أن يكون مُويَا لما قبله  .‏ - 211 


0 امي "لحرت سسصحي و الور لمعيب الأخير من رمضان 
بعد رفع الرأس من الركوع . 3 ظ 213 


27222 

الفصل الثاني : في السنن غير الرواتب . 

قواعد ثلاثة : 

القاعدة الأول : التطوعات التي لا سبب لها ولا حصر ر لركعاتها . 

القاعدة الثانية : في قضاء النوافل ثلاثة أقوال . 

القاعدة الثالئة : يؤدي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام . 

كتاب صلاة الجماعة وحكم القدوة والإامامة . وفيه ثلاثة أبواب : 

( الباب الأول ) الى كل ماحد ا وديا ماسقالل 

المسألة الأو لى : الجماعة في الجمع الكثير أفضل . 

المسألة الثانية : تحوز المرأة فضل الجماعة » اقتدت برجل أو امرأة . 

المسألة الثالئة : وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى . 

المسألة الرابعة : إذا أحس الإمام بداخل في الركوع » فمدّه ليدركه الداخل ؟ 
امسألة الخامسة : من صلى في جماعة » لم يستحب له إعادتها في جماعة 
أخرى على الصحيح . 

قاعدة : لا رخصة في ترك الجناعات إلا ا عام . 

( الباب الثاني ) : في صفات الأئمة » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في من ىَ الاقتداء به . 

فرعان : 

الفرع الأول ٠‏ : من يُحسن النتصف الأول . 0 الفانحة لا يقتدي يمن 

لا يحسن إلا النصف الأخير . . 

الفرع الثاني : لوتبين بعد الصلاة ‏ أنه كان أما » لم يلزمه القضاء . 
الفصل الثاني : فيمن هو أولى بالإمامة . 

( الباب الثالث ) : في شرائط القدوة » وشروطها : المتابعة قصدًا وفعلا 
وموقفا » ويرجعٍ ذلك إلى شروط ستة : ظ 
الشرط الأول : ألا يتقدم في الموقف على الإمام . 

فرع : لو وقفوا حول اكه أو حل البيت متقابلين صحّت اصللاتهم ٠.‏ 
الشرط الثاني : أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد . ظ 
المواضع ثلاثة : 

وضع الأول : موضع يُنِي للصلاة » فهو جامع . 


الموضع الثاني : الساحة التي لا يجمعها حائط . 

فرع : إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق أو نهر لا يخوض فيه غير سابح ؟ 
ا موضع الثالث : الأبنية م 

فروع ثلاثة : 

الفرع الأول : البحر كالموات » فد كانا في سفينتين ٠‏ مكشوقتين © وبينهما 
أقل من 0 07 8 0 5 


فهو كما لو كان في بنائين ملوكين : 

الشرط الثالث : نية الاقتداء . 

الشرط الرابع : توافق الصلاتين في النظم . 

الشرط الخامس : الموافقة . 

الشرط السادس : المتابعة . 

فزوح لخيسة : 

الفرع الأول : المسبوق ينبغي أن يُكبر للعقد ثم للهري . 
الفرع الثاني : إذا نوى قطع القدوة فى أثناء الصلاة ؟ 
الفرع الثالث : المنفرد إذا أنشا 6 في أثناء الصلاة ؟ 


0171101/2 


الفرع الرابع : إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الركعتين قبل ركوعه ؟ 239 


المرع الخامس : إذا كان مسبوقًا ‏ فسلم ل ا الله عنه ) 
على أن يقوم من غير تكبير . 

كتاب صلاة المسافرين ٠‏ وفيه بابان : ظ 

( الباب الأول ) : في القصر » والنظر في السبب » وامحل » والشرط : 
النظر الأول ع الجب ا 
القيد الأول : السفر .20 

بداية السفر هى الانفصال عن الوطن والمستقر . 

لسر ثلاثة 3 

المستقر الأول : البلد » والانفصال عنه بمجاوزة الخيام والنادي والدمن . 
الثاني : القرية » ولابد فيها من مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التي 


10/2 

ليست محوطة ظ 

الثالث : الصحراء » والانفصال عنها بمجاوزة الخيام » والنادي » والدمن 
فرع : إذا رجع المسافر ليأخذ شيئًا خلّفه » فلا يقصر في الرجوع ولا في 
يسدر و ٠‏ 

نهاية السفر تحصل بأحد أمور ثلاثة : 

الأأمر الأول : الوصول إلى عمران الوطن . ظ < 

الأمر الثاني : العزم على الإقامة مطلمًا . 6 تزيد على ثلاثة أيام في 
موضع تتصور الإقامة به . 

الأمر الثالث : الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة ا انقطع الترخص . 


فرع : لو خرج من بغداد يقصد الري » فبدا له أثناء الطريق العودٌ » انقطع سفره . 


القيد الثاني : الطويل . 

رخص السفر ثمانية . 

لطول السفر أربعة شروط : 

الشرط الأول : أن يعزم عليه في الأول . 

الشرط الثاني : آلا يحسب الإياب في طول السفر . 
الشرط الثالث : أن يكون طوله ضروريًا . 

الشرط الرابع : ألا لعب يي 


القيد القالت اليج 5 


فرع ل ل ل لشارز في آخر الوقت يقصر . 
ظ النظر الثالث : في شرط القصر . » وهو اثنان : 

الشظط الأول : ألا يقتدي بمتم . 

رو 1 َ 

الفرع الآول : لو اقتدى بمتم » ثم فسدت صلاته » لزمه الإتمام في الاستعناف . 
الفرع الثاني : : لو اقتدى يمن ظنه مسافتدا 7 ثم بان كونه مقيمًا لزمه الوتمام . 


252 
253 


254 


254 


لقره الثالث : إذا رعف او المسافر » وخلفه مسافرون » فاستخلف مقيمًا , 


تم المقتتدون 1 


254 


الشرط الثاني : أن يستمر على نية المقتصر جزمًا في جميع الصلاة . 
( الباب الثاني ) في الجمع . 


الجيع سباق 

السب الأول السفر ..: 
شرائط الجمع ثلاثة : 
الشرط الأول الع تمي 


الشرط الثاني : الموالاة عند التقديم . 


الشرط الثالث : نية الجمع عند التقديم في أول الصلاة الأولى ؛ أو في وسيذها :. 


السبب الثاني : المطر . 
فرع : لو نوى الإقامة قبل صلاة العصر بطل الجمع . 

كتاب الجمعة . وفيه ثلاثة أبواب : 

. الباب الأول ) : شرائطها‎ ١ 

الشرط الأول : الوقت 

الشرط الثاني : دار الإقامة . 

الشرط الثالث : ألا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى 

فرعا : 

الفرع الأول : إذا كر الجمع وعَشر الاجتماع في مسجد واحد جاز 
عقد جمعتين . 


افرع الثاني وساي لجع عمد إن كان ها السلطاة ‏ 


فرع : إذا انفض القوم » فثلاثة 06 

الحال الأولى : أن ينفضوا فى الخطبة . 2 

الحال الثانية : أن ينفضوا بعد الخطبة وقبل الصلاة . 
الحال الثالثة : أن ينفضوا في خلال الصلاة . 
الشرط الخامس : الجماعة » وفيه ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : في أحوال الإمام » فإن كان العدد قد تم » فلابد أن يكون 


كاملا مصليًا للجمعة » وإن كمل العدد ؛ دونه فله أحوال : 
الخال الأولى : أن جار يداك ارما 


2012م 


254 
256 
256 
256 
256 
256 
257 
257 
257 
259 
261 
263 
263 
263 
2064 
264 


2065 


2002200 


267 
267 
0207 
012068 
268 


2069 
2069 
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الحال الثانية : أن يكون محدثًا ولم يعلم . 

الحال الثالئة : أن يكون الإمام عبدًا أو مسافًا . 

الحال الرابعة : إذا قام الإمام إلى الثالثة في الجمعة ناسيًا فأدركه مسبوق فيها ؟ 
. المسألة الثانية : في الاستخلاف . 

فض : لو استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى لكن بعد أن اقتدي به في الثانية ؟ 
المسألة الثالثة : في الزحام » وله صورتان : 


الصورة الأولى : أن يتمكن اللأموم من السجود قبل ركوع الإمام » فعند 


فراغه للإمام أربعة أحوال . 
الصورة الثانية : للمأموم ألا يتمكن من السجود حتى يركع الإمام . 
فرع امع وروم ب وي 
تنبيهات : 
العبيه الأول + آنا سرع سكينا رقوات المع كيل يقالب ماد بلي 
التنبيه الثاني : لو زوحم المأموم عن السجود في الركعة الثانية » فإن لم 
يكن مسبوقًا فيتدارك ولو بعد سلام الإمام . 0000000 
التنبيه الثالث : النسيان هل يكون عذرًا كالزحام ؟ 
الشرط السادس من شرائط |الجمعة نه أطراف : 
الطرف الأول : في أركان الخطبة » وهي خمسة : 
الركن الأول : الحمد لله . ظ 
الركن الثاني : الصلاة على رسول الله كلتم . 
الركن الثالث : الوصية بتقوى الله . 
الركن الرابع : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات . 
الركن الخامس : قراءة القرآن . 
فرع : لو أبدل بعض الأركان بآيات تفيد معناها من القرآن » فلا بأس . 
الطرف الثاني : في شرائط الخطبة ؟ وهي سبعة : 
الشرط الأول : الوقت » فلابد من تأخيرها عن الزوال . 
الشرط الثاني : تقديمها على الصلاة . 
الشرط الثالث : القيام فيها . 
الشرط الرابع : الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة . 


2069 


269 
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2/71 
2/2 
2/3 
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2/8 
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ظ #/2711017 
الشرط الخامس : طهارة الحدث والخبث » والموالاة . 0 20 


الشرط السادس : إن شرطنا الفلهاره » فلو سبق الخطيب حدثٌ : وألى. 1 
كن 0 ال 201 


التفريع : لو قلنا جب الإنصاتء لي لاس موث اليب وحعلا.ا 203 


الطرف الثالث : في سنن الخطية وآدابها . ظ 283 
( الباب الثاني ) : في بيان من تلزمه الجمعة . . ل 286 
فروع سبعة في الأعذار : ظ ظ ظ 0 ظ 267 
الفرع الأول رمه رقيق » كالرقيق . ظ 00 ظ 2057 
الفرع الثاني الشائر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلا أن م : لَرْم 
الجمعة ولم يتم العدد به . ظ 2657 
الرع الثااث : أهل. القرى رق الب اشتملت القرية على أربعين من 
أمل الكمال . ظ 267 
0 الرايع : العذر إذا طرأ بعد الزوال : دل الشروع في الصلاة » أباح الترك 

267 7 . ل السفر‎ ١ 


مام ا 0 الظهر إلى فوات الجمعة . . 
الفرع السادس : غير المعذور إذا صلى الظهر قبل الجمعة » في صحته 


قولان مشهوران . 2 289 
الفرع السابع : جماعة من 586 أراذوا عقد الجماعة في لظهر ؟ِ 2869 
( الباب الثالث ( 7 كيفية أداء الجمعة » الجمعة كبر الصلوات » 1 
وإنما تتميز بأربعة أمور :20 00( ظ 220 
الأمر الأول : الغسل . آ ظ ظ ظ 0290 
الأمر الثاني : البكور إلى ا ظ 0 292 2 
ظ الأمر القالث : الترو س1 " + 0023 
الأمر الرابع : يُستحب للإمام أن يقرا في الركعة الأولى سورة ١‏ الجمعة »ع 
وفي الثانية « إذا جاءك البافقود ) . < 203 
كتاب صلاة الخوف وهي أربعة أنواع : ! ظ 2095 0 


| النوع 0 :. صلاة * رسول اللّه يليت ببطن النخل . 027 


.>7120672 

النوع الثاني : صلاته ِنَم بعسفان حيث لم تشتد الحرب . 

النوع الفالث : صلاة ذات الرقاع . 

النظر في صلاة ذات الرقاع يتعلق بطرفين : 

الطرف الأول : في كيفية هذه الصلاة » وقد تشككوا هن ثلاثة مواضع : 
الموضع الأول : نقل المزني أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية ب واشطوارة . 
الموضع الثاني : هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به » أم يصبر حتى يعودوا ؟ ‏ 
الموضع الغالث : أن مالكا ذهب إلى أن الفرقة الثانية يتشهدون مع الإمام ‏ 
ثم يقومون عند سلامه إلى الثانية قيام المسبوق . وهو قول قديم  .‏ 
اال ل ا عر 
فرعان : < 

الفرع الأول : في وجوب رفع الدع في فاده ذات ٠‏ الرقاع وصلاة 
عسفان » 3 5 

الفرع الثاني : فى السهو . 

النوع الرابع : صلاة شدة الخوف » والنظر في كيفيتها , نبب 
المرخص لها . 

< كيفية صلاة الخنوف . 

ظ السبب المرخص لصلاة الخوف » وهو خوف مخصوص بسائل :20 
المسألة الأولى : لو انهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف إلا إذا كان 
الكفار فوق الضعف . 

المسألة الثانية : القتال المباح كالواجب في الترخص . 

المسألة الثالئة : لو تغشاه حريق أو .. . فله صلاة النوف . 

فرع : لو خخاف امْحزم فوات الوقوف بعرفة » فيصليمشرْعًَا في د 
ويترك العاده على وه : ظ 
المسألة الرابعة : لوبرائ 00 فظنه عددًا لا يُطاق » ؛ فصلى صلاة كدة 
الخوف » فإذا هو إبل تسرح ؟ ١‏ 
فرعان : 


افرع الأول الو كب في أنه صلا هجوم عوف فبى على صلا 


207 
209 
302 
3202 
3202 
303 


303 
303 


306 


306 
3006 


307 
307 
308 
308 
308 


1309 


1309 


1309 


2310 


310 


الفرع الثاني : لبس الحرير وجلد الكلب والخنزير 0 مفاجأة القتال . 


كتاب صلاة العيدين . 

حكم صلاة العيدين . 

وقت صلاة العيدين وشروطها . 

سان العدين:: 

الشّنة الأولى :ذا غريت العنمين ليلة'عيد: الفظار' ع تحب التكبيرات 
المرسلة إلى أن يتحرم الإمام بصلاة العيد . 

السنة الثانية : إحياء ليلتى العيد . 

السنة الثالثة : الغسل بعد طلوع الفجر . 

السنة الرابعة : التطيب والتزين بالثياب البيض للقاعد والخارج . 
مسائل : 

المسألة الأولى : الثوب المركب من الإبرسيم وغيره » وفيه طريقان . 
المسألة الثانية : الثوب المطرز والمطرف بالديباج مباح . 

المسألة الثالثة : افتراش الحرير محرم على الرجال . 

المسألة الرابعة : حيث حرمنا الحرير أبحناه لحاجة القتال . 

المسألة الخامسة : إذا اغتسل وتزين وتطيب » فليقصد الصحراء ماشهًا . 
المسألة السادسة : ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه . 


02 


2-311 


313 
3215 
316 
316 


316 
316 
319 
319 
320 
320 
321 
321 
321 
2303 
323 


المسألة السابعة : خطبة العيد بعد الصلاة » والفرق بينهما ويين خطبة الجمعة .324 


المسألة الثامنة : إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق آخر . 

مرب سس رسي سي يت 

موي ار كردي لجر يا 

اختلااف |الشافعية في أربع مسائل في التكبير : 

المسألة الأولى : إرسال التكبيرات في هذه الأيام » هل يستحب من غير صلاة ؟ 

المسألة الثانية : هل تستحب عقيب الفرائض وعقيب النوافل ؟ 

المسألة الثالثة : لو قضيت صلاة هذه الأيام في غيرها فلا يكبر , 

ولو قضيت فيها كبر ء والتكبير مقضي أو مؤدّى ؟ 

المسألة الرابعة : إذا 1 خلف صلاة على خللاف اعتقاد يي 1 
فقد تردد أبن سريج في أنه : هل يوافق بسبب القدوة ؟ 


325 
326 
2328 
328 
2328 


23228 


329 


020/2 


كيفية التكبيرات . 
فروع أربعة : 
الفرع الأول : لو ترك تكبيرات الركعة ناسيا 0 بعد ل القراءة ؟ِ 
الفرع الثاني : إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس » ففي قضائها أربعة أقوال . 
الفرع الثالث : إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال 5 أفطرنا وصلينا . 
الفرع الرابع : إذا كان العيد يوم الجمعة وحضر أهل القرى من 9 
النداء ع ايل مدير عم نمراك ال علدا الجمعة ؟ 2 
كتاب صلاة الخسوف . ظ 
حكم صلاة الخسوف . 
كيفية صلاة ا 1 
و ا ظ 
الفرع الأول ---بب-ب011 
الفرع الثاني : بم تفوت صلاة الخسوف وده ال ظ 
الفرع الثالث : إذا ع » يئيب الفوات فالعيد أولى . 
كتاب صلاة الاستقساء ظ 
حكم صلاة الاستقساء 50 
وقت صلاة ار القن 
القول في وا 
القول في الغسل ؛ والنظر في كيفيته ٠‏ وفي 0 
النظر الأول ا الوق ا 
فرعان : 
الفرع الأول: : لو خرجت منه نجاسة بعد الغسل » ففيه ثلاثة أوجه . 
الفرع الثاني : لو احترق مسلم وكان في غسله ما يهرئه » يممناه 
ولو كان عليه قروح . 
النظر الثاني : في العام 
فرعان : ظ 
الفرع الأول : لو ماتت امرأة ولم تجد إلا رجلا أجنبيًا . 


329 


330 


331 


0171012 
الفرع الثاني : إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة 4 فالبداية بنساء لحارم . 367 


القول في التزيين . « 369 
القول في التكفين . 00 ظ 0 0 370 
القول في حمل الجنازة . ظ ا 5273 
القول في الصلاة على لمي ء والنظر في أربعة أطراف : 2 375 
الطرف الأول مب ا ا 
فهذه ثلاثة قيود : ظ ظ 375 
. القيد الأو ل : الميت » وفيه مسألتان : ب لاا ظ 375 
المسألة الأولى. : لوصادقا عضو آدمي واحتمل كو صاحيه حئاء لم مَل عليه 375 
المسألة الثانية : السقط إن خرج واستهل » فهو كالكبير . 375 
القيد الثاني : الإسلام . 0 0036 
فرع : إذا اختلط موتى المسلمين بالمشركين ؟ ظ 36 
القيد الثالث : الشهادة . 0 377 
فرعان : ظ 0 ظ 38 
الفرع الأول : تارك الصلاة إذا قُتل يُصلى ليف 0 78 
الفرع الثاني : قاطع الطريق إذا صلب » هل يُغسل ويُصلى عليه ؟ 38 
يفارق الشهيد غيره في أربعة أمور :: ظ 3279 
الأمر الأول : الغسل حرام في حقه وإن كان جنا . 2 379 
الأمر الثاني : الصلاة على الشهيد حرام عند العاظة : 0009 
الأمر الثالث : لا يُرَال دم الشهادة » وهل يزال سائر النجاسات ؟ ‏ 379 
الأمر الرابع : التكفين في حق الشهيد كالتكفين فى حق غيره . 380 
الطرف الثاني : فيمن يُصلّي » والنظر في صفة الإمام وموقفه 1 7 380 
النظر الأول : في صفة لمم ظ ْ ظ 380 
فرعان : 3061 
الفرع الأول : إذا تعاردض ا والفقه في أخوين ؟ 381 
الفرع الثاني . "خيل القيه ب ور عبر افقية زرخ فاق وضع حتر 1 افق" 0 
تعيين الإمام وجهان . 361 


النظر الثاني : في موقف الإمام . ض 381 


171131/2 
فرعات : 

الفرع الأول : اجتمع الجنائز , فيجوز إفراد كل واحدة بالصلاة ويجوز الجمع . 
الفرع الثاني : سد عل يوضع الرجل أولا » ثم 
الصبي ٠‏ ثم الختثى » ثم المرأة . ظ 

0 الثالث : في كيفية الصلاة . 

ب ا : 

الفرع ان : إذا صلى شافعي خلف من يُكيّر خمسًا ؟ 

الفرع الثاني : المسبوق يكبر كما أدرك وإن كان الإمام في القراءة . 
يسو لاد بعر برع عا وي 


الأمر الأول ا 00 

الأمر الثاني : لا يشترط ظهور الميت ‏ بل تجوز الصلاة عليه بعد الدفن . 
الأمر الثالث : صلاة الجنازة فرض على الكفاية . ظ 

القول في الدفن . 

فرعان : ظ ظ 

الفرع الأول : لا يدفن في قبر واحد ميتان ما أمكن . 

الفرع الثاني : القبر محترم ؛ فيكره الجلوس والمشي والاتكاء عليه 

القول في التعزية والبكاء . 

) باب تارك الصلاة ) . 

كتاب الزكاة ٠‏ 

أنواع الزكاة بالنسبة لمتعلقاتها ستة  :‏ 

النوع الأول : زكاة النعم » والنظر فى وجوبها وأدائها : 

الطرف الأول : في وجوب الزكاة ؛ 1ه ثلاثة أركان : من يجب عليه ' 
الزكاة » وما يجب فيه الزكاة » وصفة الواجب من الزكاة وقدره 
ويتبين بمقادير النصاب : ! 

الركن الثاني من أركان وجوب الزكاة : ما يجب فيه الزكاة - ومعه 
الركن الثالث : الواجب من الزكاة - وله ستة شرائط : 

الشرط الأول : أن يكون نعمًا . 


302 
302 


100 


400 
401 


الشرط الثاني : أن يكون نصابًا ظ ظ 402 
نصاب زكاة الإبل . 2000 ظ 402 
نصاب زكاة البقر والغنم . ظ 403 
النظر في ستة مواضع في زكاة الإبل : ظ 405 
النظر الأول ف إخراج الشاة من خمس من الإبل . وفيه ثلاث واد 405 
المسألة الأولى : الواجب من حيث السن ومن حيث النوع 405 
المسألة الثانية : لو أخرج جذعًا ذكرًا أو ثنيًا ذكرًا . ظ 405 
المسألة الغالئة ٠‏ لو أخرج بعيدأ عن العشر يعافا حودة يجزى . ظ 405 
النظر الثاني : في كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون » 
وفيه اربع مسائل : ظ 406 
المسألة الأولى : إن لم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون تخير في الشراء . 406 
المسألة الثانية : لو كان في ماله بنت مخاض معيبة » فهي كالمعدومة . 406 
. المسألة الثالثة : المخنثى من بنات لبون تُؤخذ بدلا عن بنت مخاض عند فقده . 407 
المسألة الرابعة : لو أخرج حِقّا بدلا عن بنت لبون عند فقدها ؟ 407 
النظر الثالث : في استقرار الفريضة على حساب واحد . ظ 407 
النظر الر ل : في اجتماع بنات اللبون والحقاق . 0 ظ 409 
فروع ثلا 2.2011 


الفرع أل : لو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصف »© ع ال 041 
الفرع الثاني : لو جعل الحقاق الأربع أصلا ع ولزلا اق بنات الخاض » 
وصم ثمانية جبرانات 4 واتخذ بنات اللبون أصلا 4 ورفي الجذاع 4 ولت 


عشر جبرانات : لا يجوز . 0412 
الع الثالق ::لو. كان في ماله ا بنات لبون » فجعل بئات اللبون 

أصلا وأخذ جبرانًا للحقة : ظ 0412 
النظر الخامس : في الجبران » وفيه أربع مسائل : ظ 412 
المسألة الأولى : الخيرة إلىالمعطي في تعيين الشاة أو الدراهم . 413 
المسألة الثانية : لو وجب بنت مخاض » فنزل إلى فصيل : لم يجز . 414 


المسألة الثالئة : لو كان عليه بنت لبون فلم يجد . وفي ماله حقة 
ظ وجذعة فرقى إلى الجذعة + وطلب جبرانين : ففي جوازه وجهان . 415 


<27561/2 


المسألة الرابعة : لا يجوز تفريق الجبران الواحد يإخراج شاة وعشر دراهم . 


النظر السادس : في صفة الخرج من حيث النقصان والكمال . 
(باب صدقة الخلطاء ) . وفيه خمسة فصول : 
اال 


الفصل الثاني : في التراجع 

الفصل الثالث : في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد . 

فرعان : ظ 

الفرع الأول : إذا ملك أحدهما أربعين 5 زقلك الآخر ب بعد شهر أربعين 
وكما مَلَْكُ خَلْط ؟ 

الفرع الثاني : إذا ملك أربعين من الغنم » وباك ابر كربو يا كور 
وخلطةنية 16 


0 الرابع : في 0 اختاط 5 في ملك واحد . 


0 

الشرط الثالث : للا يجب فيه ز ة النعم ]552520 
فروع ثلاثة : ظ 

الفرع الأول : إذا ملك تسعة وثلاثين شاة » فتجب شاة سخلة .2 
الفرع الثاني : إذا حصلت السخال بعد الحول وقبل الإمكان » جرت مع 
الامهات في الحول الثاني » ولم يجب فيها ز و فى الحول الأول . 


الفرع الثالث : لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية . 


الشرط الرابع : ألا يزول ملكه في أثناء ا 

الشرط ا : الوم . 

فرعان : 

الفرع الأول : القصد مل يعتبر في السوم والعلف ؟ 

الفرع الثاني : إذا سام الغاصب معلوفة الغير سنة » فوجوب الزكاة ييتنى 
على مراعاة القصد . 

الشرط السادس : كمال الملك » ومثار الضعف ثلاثة افون 1 

الأمر الأول : امتناع التصرف . وله مراتب 

المرتبة الأولى اقفن كن اقلفقن ام عل الول 


المرتبة الشانية "5 إذا تم الحول عليه . 

المرتبة الثالثة : المغصوب اا والمجحود الذي لا بينة عليه . 
المرتبة الرابعة : من له دين على غيره إن كان مليئا وجبت الزكاة. 
الثار الثاني : تسلط الغير على ملكه . وله مراتب : 
المرتبة الأولى : الملك في زمان الخيار » هل هو ملك زكاة . 

المرتبة الثانية : اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط ؟ 
المرتبة الثالثة : إذا استقرض المفلس مائتي درهم 2 وبقي معه حولا ؟ 
المرتبة الرابعة : إذا ملك نصابًا زكاتيًا » فال لله علي أن أتصدق 
بهذا المال » فانقضى ال حول قبل التصدق ؟ ظ 
فرع : إذا اجتمعت الديون والركاة في ماله » ومات ؟ 

المثار الثالث : عدم استقرار الملك » وله مرتبتان : 

المرتبة الأولى : إذا انقضى على المغائم حول قبل القسمة ؟ 

المرتبة الثانية : إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار نقدًا ؟ 

الركق الأول من أركان وجوب الركاة. : 0 يجب عليه الزكاة 1 

. الطرف الثاني للزكاة : الأداء » وله ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : الأداء في الوقت » والنظر فيما يجب على الدافع والقابض : 


النظر الأول : فيما يجب على الدافع ؛ وهو وظيفتان : 

الوظيفة الأولى على الدافع. النية ب 

الوظيفة الثانية : طلب القابض . 

النظر الثاني : فيا يجب على القابض » إن كان هو الساعي » فعليه وطيفان . 
الوظيفة الأولى : على القابض أن يعلم في السنة *؟ شهرًا » يأخذ فيه زكاة. 
الجميع ؛ تسهيلا عليهم . 

| الوظيفة الثانية : الدعاء للمالك .000 ظ 
القسم الثاني في أداء الزكاة : فى التعجيل 5 . والنظر فيه في ثلاثة أمور : 
النظر الأول : في وقت تعجيل الزكاة : 

النظر الثاني فى الطوارىئ المانعة من إخراج المعجل ؛ وهي ثااد 

الأول 0 07 على القابض . 

الثاني : أحوال .المالك . ظ 

الثالث : ما يطرأ على الزكاة المعجلة . < 

النظر الثالث : في الرجوع عند طريان ما يسقط الركاة . 
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437 
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.38 
018 


210138 


439 
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440 
440 
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441 
141 
042 
042 
442 
042 


0|0 


45 
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445 
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0302 


فروع أربعة : ٠‏ 
3 الأول : : لوأف 5 العاب مس ار وجهان و 


فعلى ا الضمان : 

الفرع الثالث : الزيادات المنفصلة » هل ترد مع النصاب ؟ 
الفرع الرابع : إذا لم يملك إلا أربعين فعجل واحدة » فاستغنى القابض أو مات . 
القسم الثالث من طرف الأداء في تأخير الركاة . 

يتفرع على القول في متعلق الزكاة النظرٌُ في تصرفات : 

التصرف الأول : + بيع مال الزكاة . 


السراان : إذا وص يايد ب وو 


و0 0 : رهن مال اا و بار يا 
النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات ( والنظر في الموجب 
والواجب ووقت الوجوب : 
5-0 الأول : في الموجب لز كاة العشرات 1 والنظر في جنسه وقذره . 
جنس الموجب . 
ْ قدر الموجب 5 
' مسائل في نصاب زكاة اران ظ ظ 
المسألة الأولى : النصاب يعتبر زبيئًا وتمرًا » لا رطبًا وعنبًا . 
: الرطب الذي لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح . 
ا الثانية : لا يكمل نصاب حبس الحبوس بحبس الآخر . 
. المسألة الثالثة : لا يكمل ملف رجل غلك غيوة» إلا إذا كان تقيريكا أو بتعا ا:: 
المسألة الرابعة : إذا ملك أرضًا تهامية ونجدية » وتفاوت فى إدراكها ؟ 
فرع : لو كانت تهامية تثمر في السنة مرتين » فاطلعت نجدية قبل جذاذ 
التهامية » وضممناها إليه ؟ 


المسألة الخامسة : الذرة تخحصد وتزرع فى السنة مرارًا » فالمزروع بعد الحصد ‏ 


هل يضم إلى الخصود ؟ 
فرع : : إذا انزرعت الذرة الثانية بثناثر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب 3 


. الطرف الثاني ) : في الواجب » والنظر في قدره الحبة‎ ١ 


460 - 


0400 


002 


002 


003 
465 


0 قدر الواجب 5 

ل راجت اي باذير راتمع ؟ 
جنس الواجب ونوعه . 

القرات الثالث : في وقت الوجوب : 
بالل على خرص 


المسألة الأولى : إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال . 


فرعان : ظ 
الفرع الأول : لو 0 جائحة صُدَّق » إلا إذا كذبته المشاهدة . 
الفرع الثاني : لو ادعى حيف الخارص قصدًا : لم يقبل . 

: المسالة الثانية اتصرفات المالك في جميع الثمار ييتزى على التضمين . 


المسألة الثالثة : إذا أصاب النخيل عطش يستضر بالثمار » فللمالك قطعها . 


- 0 : نص في الكبير على أنه لو باع ثمره قبل بدوٌ الصلاح 
يشترط-القطع . ” 

7 ع اثالث من ال كوات : زكاة النقدين » والنظر في قدر الموجب وجنسه : 

النظر الأول : في قدر الموجب 1 وفيه مسائل : 

| المسألة الأولى : لو نقص حبة من النصاب فلا زكاة . 

المسألة الثانية : يعتبر النتصاب في - جميع الحول . 

المسألة الثالثة : لا يكمل النصاب 0 النقدين بالآخر . 

المسألة الرابعة : إذا كان له أنية من الذهب والفضة مختلطا » وزنه ألى . 


ووزد أحدهما ستماثة » ولم يدر أن الستمائة ذهب أو فضة : يلزمه التمييز 


المسألة الخامسة : لو ملك مائة ة نقدًا ومائة مؤجلا على مليء » وقلنا ٠‏ لا 
يجب تعجيل الزكاة في المؤجل ؟ 

النظر الثاني : في جنس الموجب . 

إذا قصد بصياغة القدي حدافا امشعالة عاعا ل خب الركاة تن وعد 
هذا في القصد عراب 

ا مرتبة الأولى : أن 0 هو محظور في نفسه كالملاهي والأواني 6 
فلا تسقط الزكاة . 


المرتبة الثانية : أن يصوغ الرجل حلي الدساء ليليسه بنفسه » لم تسقط الركاة . 
المرتبة الثالغة : أن يقصد أن يكنزها حايًا ولا يستعمل » فالمذهب وجوب الزكاة . 


المرتبة الرابعة : ألا يقصد سببًا أصلا ٠‏ ففيه وجهان . 
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467 
467 
468 
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030/2 
المرتبة الخامسة : أن يقصد إجارتها » فوجهان . 
فرعان : 
الفرع الأول : حيث شرطنا القصد اللظارها بعلا الصياعة كمقارتها في 
الإسقاط والإيجاب ١‏ 
الفرع الثاني “لو انكسر الحلى عار استعماله إلا بإصلاح ؛ ففيه ثلاثة رعق 
المحظور في عينه نما يتخذ من الذهب والفضة ؟ ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : ما يختص الرجال به . 
9 الثاني : فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن . 0 
الثالث 17 يكن اران رلا بالسار ١‏ رقي مااي 
9 الأولى : اتخاذ الذهب والفضة حرام مطلقا . 


المسألة الثانية 0 الخدمة إذا ا بالفضة » فاستعمال الر جال لها في فيه تردد 


المسألة 0 ابعة : تحلية الكفية و المساجد و الحاهد بقناديل الذهب والفضة ع 
النوع الرابع من الزكوات : زكاة التجارة ؛ وأركانها أربعة : 
الركن الأول : المال . 


فرع ذا تر جاريةلشجارة فولدت » فهل يدض اود في حول الجارة ؟ ظ 


الركن الثاني : 
و دو الخول » فاشتر هرما بمائتى درهم » وباعه 
| يعسرين دينارًا لا تساوي مائتين 2 598 عرض ؟ 


الركن الثالث : الحول : والنظر في 


: الأول : ابتداء الحول ؛ وله 39 0 تبعا لما يشترى به سلعة التجارة‎ "١ 
00 الخال الأولى : أن يكون من النقدين نصابًا كاملا‎ 20 
الحال الثانية : أن يكون اام و0 دود لين الزكاة ؟‎ . 


الحالة الثالئة : أن يكون عرضًا من جنس مال الزكاة ؟ 


عه ...الام الثاني : المستفاد في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل ؟ . له أربعة أحوال : 


الحال الأولى أن يكون بارتغا 0 التجارة ؟ 
الحال الثانية : لخد كينا عد ايها » لا يمال التجارة ؟ 


0 الحال الثالثة : إن وتقمت قبمة مال اسجارة بده إلى الا 
الحال الرابعة : أن يكون مال التجارة حيوانًا أو شجرًا » فنتج وأثمر » وقلنا : 


إن حكم الزكاة يتعدى إلى الولد ؟ 
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484 
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الر كن الرابع 0 ثلاثة أحوال ذ في تقويمه : 455 
الخال 0 5 : أن يكون مشترى بأحد النقدين وكان نصابا كاملا . 485 
الحال الثانية : أن يكون المشترى به نقدًا غير نصاب .2 65. 
الحال الثالئة : أن يكو ن المشترى به عر ضَا. ظ ظ 485 
فرع : إذا وجبت الزكاة » فيجوز له أن يتخير قبل إخراج الزكاة . 0000 486 
( واختتام الباب بفصلين )  :‏ 457 
الفصل الأو 5 : في اا زكاة التجارة مع سائر الركوات . ظ 467 
فرع : لو اشترى أرضًا للتجارة ويدًا للقنية » وزرع ؟ 00 488 
الفصل الثاني : في رز كأة مال القراض . ٠‏ ' 09 
النوع الخامس | من الزكوات : زكاة المعادن والركاز ؛ وفيه فصلان : 400 
الفصل الأو ل : في زكاة المعادن . والنظر ة في أمو ر ثلاثة : 400 
الأمر الأو قن قدر الواجب . ظ ا 410 
الأمر الثاني : النصاب . ظ ظ 461 
فرع : إذا وجد تسعة عشر دينارًا فأعرض » ثم عاد بعد مدة ووجد دينارًا ) 
وكانت التسعة عشر باقية ؟ | ظ < 461 
الأمر الثالث : لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية . 2402 
فرع : ا أن يزعج م الذمي من معادن دار الإسلام إذا امي إليه . 002 
الفصل الثاني : زكاة الإكاز . ظ 003 
شروط الركاز : ظ ظ ظ 493 
الشرط الأول : أن يكون من جوهري لتقدين . 0 43 
الشرط الثاني : أن يكون نصابًا . ظ 413 
فرع : إذا وجد مائة درهم ,ع ؛ لم يجب الخمس على الجديد . 003 
الشرط الثالث : أن كنع درم لحي 494 0 
الشرط الرابع : أن يوجد في موضع مشتر 9 05 
فرع : لو 0 4 ليك والشتري والمعير واس » وقال كل واحد : أنا 0 
دفنت ا ( 00 45 
الشرط الخامس : أن يكون الواجد أهلا للزكاة . 446 
النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر ؛ والنظر في أربعة أطراف : 497 
الطرف الأول :5 في وقت الوجوب . 497 


الطرف ثثاني : في المؤدّى عنه . 498 


0002 


جهات تحمل النفقة ثلاثة : 

ظ الجهة الأولى : القرابة وكل ارين مواق ل فلا ريد إلا اين 
المسألة الأولى :افر بالغ لم يملك إلا قوت وليه فقط . 

المسألة الثانية : فطرة زوجة الأب . 

الجهة الثانية : الزوجية . 

الفرع الأول : إذا أخرج الزوج زكاة زوجته دون إذنها جاز . 

الفرع الثاني : البائنة ل تستحق الفطرة كالنفقة . 

الجهة الثالئة : ملك اليمين . 

فروع اده 

الفرع الأول : العيد الموصى به - إذا فرعنا على أنه بعد موت ا موصى 

وقبل القبول ملك الميت - فجرى الإهلال » فلا زكاة . 

الفرع الثاني : : إذا غاب العبد وانقطع خبره © نص على وجوب فطرته 1 

الفرع الثالث : نفقة زوجة العبد في كسبه » وليس عليه فطرتها . 

الطرف الثالث : فى صفات المؤؤدي . والصفات المشروطة ثلاث : 

الرسلام 2 والحرية و الساء . 

فروع أربعة : 


الفرع الأول : لو كان الفاضل صاعًا واحذا » وله عبد مستغن عن خدمته ؟ 


الفرع الثاني : لو فضل عن قوته نضف صاع ؟ 

الفرع الغالث * : إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ؟ِ 

الفرع الرابع : لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع » وازدحم جع من يقوتهم ؟ 
الطرف الرابع : في الواجب » وهو صاع ثما يقتات 5 

إذا تعن جنس » تفرع عنه ثلاثة فروع : 

الفرع الأول الر اخ حدقا أخرف ما عليه - كالبرٌ بدل الشعير - يجزئه . 
الفرع الثاني : لو كان يليق ابد بحاله فكان يتناول الشعير بخلا لزمه الك . 
الفرع الغالة: إذا اختلف السيدان في العبد الملشدرك؟ 


.2 كتاب الصيام . والنظر في قسمين : نفس الصوم » وموجبات الإفطار ومبيحاته : 


القسم الأول : في نفس الصوم » والنظر في : سببه وركنه وشرطه وسننه : 
القول في سبب وجوب الصوم » والنظر في ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : في طريقة معرفة الهلال . 

فرع : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ؟ 
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الأمر الثاني : عموم 2-7 الهلال . 55 
فرع : لو رأى الهلال ببلدة » وسافر إلى بلدة أخرى » واستكمل الثلاثين » 
ولم ير الناس الهلال ؟ [ْ 516 
,الأمر الثالث : وقت تأثير الهلال الليل . 00 517 
القول في رك 6 ؟ وهو النية والإمساك : 518 
الورك الأول : ظ ظ 518 
فرع مه بمجرد نية الخروج على أحد الوجهين . 521 
الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات . 524 
النظر في الريق > وماق الفمفة + والتيكافة + .ويقية الطعاء في خلال 
الأسنان » وسبق المني والقيء . ظ 526 
فرع : إذا طلع الصبح وهو مجامج ؛ فنزع : أنعقد صومه . ظ 532 
القول في شرائط الصوم ؟ وهي أربعة : ثلاثة في الصائم ؛ وهي : الإسلام 1 
والعقل » والنقاء من الحيض . 513 
والشرط الرابع : الوقت القابل للصوم .0 5314 
القول في سان الصوم ؛ وهي ثمانية : 0 ظ ظ 56 
الأول : تعجيل الفطر . ظ 536 
الثانى : تأخير السحور . ظ ظ 536 
الثالث : إكثار الصدقات . 536 
الرابع : الاعتكاف . ا 00 ظ 537 
الخامس : كثرة تلاوة القران .2 ظ ظ 537 
السادس : ترك السواك بعد الزوال . ( 537 
ظ السابع : تقديم غسل الجنابة على الصبح . ظ 000 527 
النامن : ترك الوصال . ظ 538 
القسم الثاني : في مبيحات الإفطار » وموجياته  :‏ ظ 59 
ى مبيحات الإفطار : المرض » والسفر الطويل . 539 
موجبات الإفطار أربعة 512 
ألا : القضاء . 542 
ثانيًا : الإمساك : تشبهًا بالصائمين . 52 
0 : من نوى التطوع في رمضان » لم ينعقد تطوعه . ظ 544 


ثالئا : الكفارة . 544 


002 

رابعًا : : الفدية. ! 

هقان 

الفرع الأول : العاصي بالإفطار 1 هل يلزمه الفدية مع القضاء ؟ 1 

الفرع الثاني : من رأى غيره مُشْرهًا على الغرق » وكان لا يتوصل إلى 
إنقاذه » إلا بالفطر : فله الفط ظ 


ما يجب لتأخير القضاء . 


كتاب الاعتكاف . وفيه تمهيد ؛ وثلاثة فصول : 
التمهيد : 

الفصل الأول : في أركان الاعتكاف . وهي أربعة : 
الركن الآول : نفس الاعتكاف . ظ 
الر كن الثاني : النية و 

الركن الثالث : المفتكف . 

الركن اخ ار 

2 غات 5 اقناء الأغراض أد 


فرع : إذا استثنى غرضًا » فالزمان مروف نه نحن تفضا فيه إذا اللو 


اعتكاف شهر مطلقًا . 


الفصل الثالث : في قواطع التتابع . 


الرتبة الأأولى : الخروج لقضباء الاجة , 


فرع : ما يجوز ؤ في الطريق للمعتكف الخارج لقضاء الحاجة . 


الرتبة الثانية 8 وج بعذر الحيض . 
الرتبة الثالئة . : امرض الذي يش معه عه المقام 0 المسجد . 


الرتية نبة الخامسة : أن 0 الخروج شرعًا كأداء 0 معينة . 
كتاب الحج ٠.‏ والنظر ف المقدمات والمقاصد واللواحق . 
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ظ القسم الأول . : في القتمات ؛ وهي الشراائط والمواقيت : 
المقدمة الأولى : النظر في شرائط عر 

شرائط وجوب الحج خمسة : 

0 وقوعه عن فرض عو أرق : 


بيان الاستطاعة . 0 توعان : 


- الاستطاعة ريع : 
الركخ الأول : الراحلة . 
الر كن الثاني : الزاد . 
فرعان : 


الفرع الأول او لجال ف لناب برعو قو :ان بريه الي 
الفرع الثاني «إ حافت الاسعاز غاية #تردكن وعد كين الل ل 


وكوك الثالث اي 


الر كن الرابع ١‏ الدد. 


017112 


581 


51 
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الحكم الأول : : يستقر و فى الذمة » إذا دامت الاستطاعة مدة تتسع الت 2 


ا لواشتغل به . 2000 
الحكم الثاني الف ياي عق اران بعد نافيا 


فرع : إذا أخر مع القدرة » وطرأ العضب : عصى ؟ لتعذر المباشرة / 
الحكم الثالث : مَنْ لم يودٌ حج الإسلام : لا يجوز له أن يحج أجيرًا 
ماو اد عد ل يد ادرب اين 


ظ الف الأول : في حالة جواز الاستنابة و رطان : 


0 الشرط الأول : العجز عن المباشرة بالملوت أو بزمانة لا يُرجى زوالها . 


الشرط الثانى : أن يكون المستبان فيه حجَّا مفروضًا . 
فرع : لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه . 


507 


|0012 


النظر ا : في شر شرائط 0 اميه :انها أربعة شرائط : 
: أن 


. الشرط الأول 


-3 الأجير قادرًا على الحج . 


الشرط 0 ن لا يضيف الإجارة الواردة على افون ال حجة في 


السنة القابلة . 


الشرط الثالث : أن يكون الحج معلومًا أعيالة للأجير 


الشرط الرابع إن لا عقن نصيخة الكفالة. 


النظر الثاني : 5 أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الاح 4و أحوالة سبعة : 


الحال الأولى : إذا فاته الحج في السنة الأولى بأمتناعه عن الخروج ؟ 
الحال الثانية : إذا خالف. في الميقات 4 فأحرم ع 4 


ثم أحرم بحج المستأجر في جوف الكعبة ٠‏ فيحط شيء من أجرة 
المسألة بحالها : لو عاد إلى الميقات » وأنشأً الإحرام ل 
المسألة بحالها الم يعر اماه لك اس عرف يه 


المسألة بحالها : عين له الكوفة ليحرم بها » فجاوزها ؟ 


الحال الثالثة : إذا خالف في الجهة : بأن استأجره على القران » فأفرد » فقد زاد خيًا . 
الحال الرابعة : إذا جامع الاشي: فسلد حجه . 


7[ [ز[ز[ [ ز ز ز 0101 00 


ينصرف إليه 4 وأتم احج 4 فالحج ع المستأجر . 
الحال السادسة : إذا مات الأجير في أثناء الحج 5 


الحال السابعة : لو أحصر الأجير فتحلل » فهو كالموت . 


المقدمة الثانية في الحج : النظر في المواقيت . 


ظ الميقات الزماني للحج . 


فرع : إذا أحع اقل اشن الت : انعقد إحرامه » ولم يكن حجّا » ويتحلل 


ىد 
الميقات المكاني ؛ الحاج أربعة أصناف : 


الصنف الأول : الأفقي : المتوجه إلى مكة على قصد النسك ؛ عمرةً كان 


أو حبجّجا » فعليه أن يحرم من الميقات . 


7 الأول 1 راكب التعاسيف إذا إذا لم ينته 


ينته إلى ميقات : أ 


احرم من حيث 


504 
. 4 
504 


505 
5205 
5206 
507 
507 


5208 
58 
59 
000 
000 
001 


002 


602 


005 
006 
فالك 


006 
607 


6007 


608 


008 


الفرع الثاني : الغريب إذا أتى من جانب » ولم يمر بميقات » ولا حاذاه : 


يحرم على مرحلتين من مكة . 


الفرع الثالث : مهما جاوز الموضع الذي هو ميقات في حقه : فقاد أساء ؟ 


فعليه دم . 

الفرع الرابع : لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل . 

الصنف الثاني : مَنْ يتوجه إلى مكة لتجارة لا للنسك » فهل يلزمه أن 
يدخل مكة محرمًا من الميقات ؟ ظ 

الصنف الثالث ا 
الصنف الرابع : المقيم بمكة - مكيًا كان أو أفقيًا ؛ ميقاته مكة . 
يثاك اله ١‏ كنات لل )إلا فى بسن الك والسنوظ يها 
فرع : لو أحرم من مكة في الحرم » ولم يخرج إلى الحل ؟ 

القسم الغان لاخياتاب المج : في المقاصد . وفيه ثلاثة أبواب : 

١‏ الباب الأول ) : فى وجوه ا ستيه وفيه ثلاثة اوج 


الوجه الأول اك : 
الوجه الثاني : القران . 
الوحجه الثالث : التمتع . 

حدٌ التمة 


فرع ١‏ لوكا له مسكنان ؛ أحدهما خارج عن مسافة القصر : : فحكمه 
حكم المسكن الذي أنشاً الإحرام منه .. 

ما يجب على المتمتع . 0 

فرعان :0 

الفرع الأول : إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم 5" يلزمه ' 
الفرع الثاني 4 الا ل م . فهل ثتيين أنه لم 
يحصل التمتع ؟ ظ 
( الباب الثاني ) في أعمال الحج . 

جملة أممال المج . 


تفصيل أعمال الحج » وتقع في اثني عشر فصلا : 


الفصل الأول : في الإحرام » وهو عند الشافعية مجرد النية . والنية لها . 


ثلا*ثة أوجه : 


001/2 


6009 


6025 


|0002 

الوجه الثاني : الإطلاق . 
الوجه الثالث : الإبهام . 
الفصل الثاني : في سنن 1 و عي 
الشّنة الأولى : الغسل للإحرام تنظيقًا 
السنة الثانية : التطيب للإإحرام مستحب . 
السنة الثالثة : أن يتجرد عن المخيط . 
السنة الرابعة : أن يصلي ركعتي الإحرام . 
السنة الخامسة : أن لا يقتصر على مجرد النية . 
الفصل الثالث : و في سنة دخول مكة ٠‏ وهي أريع : 
الشنة الأولى : أن ب بذي طوى . 
السنة الثانية : أن 0 
السنة الثالئة : أن يقول عند رؤيته الكعبة . 
السنة الرابعة : أن يدخل المسجد 5256 بنى شيبة . 


الفصل الرابع :5 في الطواف 4 0 في م » وسلئنة ) وأقسامه 5 


واجبات الطواف ؛ وهي ثمانية : 

الواجب الأول : شرائط الصلاة 

الواجب الثاني : الترتيب . 

الواجب الثالث : أن يكون بجميع بدنه خارججًا عن كل ١‏ البعت: : 
الواجب الرابع : أن يطوف داخل المسجد . 

الواجب الخامى : الموالاة . ظ 

الواجب السادس : رعاية العدد . ظ 
الواجب السابع : ركعتان عند - عقيب الطواف 1 


الواجب الثامن : النية ٠‏ | 
سنن الطواف 1 اوهي لمويية : 
السنة الأولى : أن يطوف ماشيا لا راكيا . 
السنة الثانية : الاستلام . 
السنة الثالثة : الدعاء . 
السنة الرابعة : الاضطباع . 


السنة الخامسة : ارال : 
فرعان : ظ [ 


629 

630 
0067 
6014 
6014 


636 


636 
636 
638 
638 
638 
26238 
639 


0/0/2 


ظ 7 الثاني 3 ترك الرمل في يي الأولى » فلا 0 في الأخير . 00601 
فرع : إذا أحرم عن الصبي وليه » وحمله » وطاف به : أجزأ عنه . 1 6052 
الفصل الخامس : في السعى . ظ ظ 6053 
الفصل السادس : في الوقوف بعرفة . اا 656 
فروع ثلاثة ظ 058 
الفرع الأول : في وجوب ل بين الليل تياد - في عرفة - قولان :2 658 
الفرع الثاني : اجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة . فيه ثلاثة ثة أوجه . 202020 658 
الفرع الغالث : لو وقفوا لوم العاشر غلطا في الهلال فلا قضاء ١.‏ 659 
الفصل السابع : في جمل أشباتت التحلل . 0 660 
الفصل الثامن في اخلق.: ظ ض 00 063 
التفريع على القول بأن الحلق نسك أم لا اام 000 ظ ا 60604 
التفريع الأول : أن 1 جاع بد العي » قدت 6 604 


لفريع الثالث :إل اخ نسح + وم اندر نلا بقضي » إل 


بحلق ثلاث شعرات من الرأس ٠‏ 664 
الفصل التاسع :5 في المشية: اا 0 665 
الفصل العا :فى الرعي مد * 5000 67 
النظر في الرمي يتعلق بأطراف : 9 00 668 
الطزفت الأول : في الري ٠.‏ بم 0 666 
الطرف الثاني : في الكيفية .000 000 669 
الطرف الثالث م تدار 5 الفائت . ظ ظ 669 
0 00-7 عشر : في طواف الرواع .. 6072 


ظ الفصل ب" عشر : في 0 الصبي » ده : وأععاله : 


ولوازمه  :‏ 674 
النظر الأو ل عق ار ام . 674 
النظر الثاني . فى الأعمال . ٠‏ 675 
النظر الثالث : في اللو ازع . 675 


فر فرعان : ظ | ظ 676" 


002 


الفرع الأول : لو طيّب الولئُ الصبي من غير منفعة للصبي » فالفدية على 
الولي . 


ظ الفرع الثاني : إذا أحرم في الصّبا وبلغ قبل مفارقة عرفة » وقع حجه عن 


فرض الإسلام . 

( الباب الثالث في القسم الثاني ( المقاصد ) من كتاب المج ) : في ييان 
محظورات الحج والعمرة : 

ظ محظورات الإحرام سبعة أنواع : 

النوع الأول :الليسن. . 

| النوع الثاني التطيبة:: 

فرع : إذا تناول الخبيص المرعفر ؟ِ 

فرع : لو وجد ماء لا يكفيه إلا لإزالة الطيب أو الوضوء : قدم إزالة اليب . 
النوع الثالث : ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن محرم . 

النوع الرابع : التنظيف بالحلق » وفي معناه القلم . 

فرع : إذا ا الحلال شعر الحرام يإذنه : فالدية على الحرام . 

النوع الخامس من المحظورات : الجماع ) ونتيجته : الفساد » والقضاء 1 
والكفارة 1 

أريع مسائل في قضاء الحج بسبب الجماع : 

7 الأولى : قال لعي 2 رضي الله عنه ) : إذا عاد في العضاء إلى 
ذلك المكان ولاق يينهما . ظ 

المسألة الثانية : إذا أحرم في الأداء من مسافة شاسعة : يلزمه في القضاء 
الوحرام من ذلك المكان . 

المسألة الثالثئة : إنما يجب القضاء على المتطورع بالحج . ظ 
المسألة الرابعة : قضاء الحج على الفور أم على التراخي ؟ فيه وجهان . 
فرع : القارن إذا جامع » هل يلزمه دم القران ؟ فيه ونان : 

النوع نين : مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة . 

فروع ثلا 

الفرع الأول : حيث م بتداخل المحظورات » فلو تخلل تكفير : 


منع التداخل . 
افر الثاني : إذا حكمنا بتعدد الواجب عند انخحلااف نوع واختلااف 


زمان ع 58 العذر الشامل » فهل يتحد الواجب لاتحاد العذر ؟ 


2006 


67 


679 


6079 
079 
6002 
003 
6055 
665 
عُلفك 
6068 


6086 
6009 


6009 


6009 
0100 
030 
010 
001 
6002 


062 
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. الفرع الثالث : لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات متفرقة ؟ 
النوع السابع ‏ من المحظورات : إتلاف الصيد » والصيد محرم 
ظ بالإإحرام والحرم . 

التقر في 3 يتعلق بأطراف : 
الطرف الثاني : فى الأفعال الموجبة للضمان . وهي ثلاثة : المباشرة » 
السب ء لايد ” اس ب امات و 00 


السبب الثالث : لو أسل كلا عي ا عي 

فرعان : 

الفرع الأول : لو أخحذ صيدًا مجروحًا 4 فأحذه ليداويه » فمات : 5 
أنه لا يضم ظ 

الفرع الثاني لو أسلك محرم فيدا كايا عر الشمان على ال . 
الطرف الثالث في الأكل . 

الطرف الرابع : في يبان المجزاء . 

فروع ستة : 


الفرع الأول : الصيد المعيب يقابل بالنّعَم المعيب ٠»‏ إذا م 
الفرع الثاني : لو قتل ظبية حاملا » فلا فائدة من ذبح شاة حامل . 

الفرع الثالث : إذا جرح ظبيًا » فنقص من قيمته العشر : فعليه العشر من ثمن الشاة . 
الفرع الرابع : إذا جنى على صيد » فأزمنه . فالظاهر » فيه كمال الجزاء . 
الفرع الام : إذا كسر بيض نعامة » وكانت مذرة : فلا شيء عليه . 


الفرع السادس : المحرمون إذا اللا سا سورك ارم 
السبب الثاني اي : الحرم » والنظر في ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : 

الطرف الثاني : 0 


3 الثالث لد الحرم . 

: من يُشلّب بالمدينة : فلا يسلب ؛ إلا إذا اصطاد ؛ أو أرسل الكلب . 
37 الثالث - من كتاب الحج - في التوابع واللواحق . وفيه بابان  :‏ 
( الباب الأول ) : في الموانع من إِتمام الحج . وهي ستة : 


750/2 

المانع الأول : الإحصار من جهة العدو . 
المانع الثاني : حبس السلطان 

3 الثالث 0 ف . 


ب 5 : القرابة . 
ظ تركات 7 


لْمَاءِ البيت 4 فيستفيد التحلل بالإحصار : 


الفرع الثاني : إذا رن بعل الوقوف عن 1 البسية > ٠‏ ففي القضاء قولان , 


ظ ( الباب الثاني ) : في الدماء وأبدالها . وفيه فصلان : 


الفصل الأول : في بيان التقدمر » والترتيب في الأبدال » والمبدلات ء والدماء 


7 الثاني : جزاء الصيد . 

النوع الثالث : : فدية الحلق . 

النوع الرابع : الواجبات امجبورة بالدم . 
النوع 0 : الاستمتاعات ‏ : ١‏ 
النوع السادس : دم الجماع . 


النوع السابع : الجماع الثاني » أو الجماع بين التحللين , 


النوع الثامن ‏ : دم التحلل بالإحصار . ش 
الفصل الثاني في 0 2 اللاهاع كانه : 


فهرس محتويات امحلد الغالث 
ا موضوع 
كتاب البيع . 


القسم الارل ف بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبوانية , 
في 


الباب الأول أركان البيع : 

الركن الأول : الصيغة . 

الركن الثانى : العاقد . 

المفريع . وله فروع أربعة . 

أحدها : في الارتهان والاستكجار . 

والثاني : المسلم إذا اشترى العبد المسلم لكافر . 
الثالث : إذا اشترى المسلم عبدًا مسلمًا من كافر بثوب . 
الرابع : لو كان العبد كافرًا فأسلم قبل القبض . 
الركن الثالث : المعقود عليه ( وهو المبيع ) . 
الشرط الاول : الطهارة . 

الشرط الثانى : أن يكون منتَمَعًا به . 

الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للعاقد . 


الشرومك: امس ف أن .ركو سعلونا لمعه فلوق: + 
. مرتبة من مراتب العلم : 

العلم بالعين . 

العلم بالقدر . 

العلم بالصفات بطريق الرؤية . 

لباب الثاني : في فساد البيع بجهة الربا : , 
الطرته الأول: + قيما يكري الزيا فيه يغلة 'الطعم. : 
الطرف الثانى : فى الخلاص من ربا الفضل . 
الطرف الثالث : فى الحالة التى تعتبر الممائلة فيها . 
الطرف الرابع : في اتحاد الجنس واختلافه . 
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الطرف الخامس : في قاعدة مُذٌ عجوة . 58 
الناتت+ العالية : في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه : 63 
القسم الأول : ما لم يدل على الفساد ؛ وهي خمسة : ظ 64 
الأول : نهيه عَليدٍ عن النّجش . 64 
الثاني : قوله مث ( لا ب يبيعنٌ أحدكم .. 65 
الغالية ل ا 66 
الرابع : قوله يَِتدٍ « لا تَتَلَقُوا الركبان 6 000 67 
الخامس : نهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع . 68 
القسم الثاني من المناهي : ما حمل على الفساد : 69 
الاول : نهيه عن بيع عَجَلٍ الحبلة : ظ 0م 
الثاني : نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين : 0 
الكالث : نهيه عن بيع الملامسة . 71 
الرابع : نهي عن بيع الحصاة . ظ 1/ 
الخامس : نهيه عن بيعتين في بيعة . 1/ 
السادس : نهي عن ثمن الكلب والخمر ظ 0 
السابع : نهي عن بيع ما لم يقبض . 2 
الثامن : نهي عن بيع وشرط . 73 
الباب الرابع الال ل ل لا 59 
وله ثلاث مراتب : ظ 

المرتبة الأولى : أن. يجري في الابتداء . 59 
ا مرتبة الثانية : التفريق في الدوآم . 252 
المرتبة الثالثة : أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ واه 94 
التفريع : إن قلنا : يتعدد بتعدد المشتري ظ 546 
القسم الثاني : في بيان لزوم العقد وجوازه 98 
البات الأول : فى خيار المجلس ؛ وفيه فصلان : 0 99 
الفصل الأول ا < 99 
الفصل الثاني : في قواطع الخيار . ظ 104 


لباب الثاني : في خيار الشرط ؛ وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في حكمه في نفسه وملته . 

وفيه مسائل خمسة : 

الول : فى أخر مذته . 

الحائية 30 أل فلات 

الثالئة : معرفة قدر المدة التى لابد منها . 

الرائعة” مرخ اثره 0 

النامسلة : إذا شرط انقيار لتالشن: ثبت له 

الفصل الثاني : في حكم الخيار في الطوارئُ » في مدته : 
الباب الثالث : فى خيار التقيصة : 

السبب الأول : الالتزام الشرطي : 

|السييب الثاني : الغيث:: 

السبب الثالث : التصرية ؛ وفيه فصلاك : 

دول : فى حد السبب 

الداى :فى تحكة النسست 

القسم الثاني : في مبطلات الخيار ودوافعه ؛ وهي نحمسة : 
لمانع الأول : شرط البراءة من العيوب . 

المانع الثاني من الرد : التقصير . 

المانع الثالث : هلاك المعقود عليه 

لمانع الرابع : زوال الملك عن المبيع . 

المانع الخامس : العيبس الحادث . ظ 

الفصل الاول 2 حقيقة الرد والفسخ . 

الفصل الثاني : في حقيقة الإقالة . 

الفصل الثالث : في التزاع في الرد بالعيب . 

القسم الثالث من « كتاب البيع » في حكمه قبل القبض وبعده 
النظر الأول 5 ثمرته وحكمه ؟ وله حكوان 

الحكم الأول : نقل الضمان : 
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108 
108 


108 
109 
110 
110 
11 
113 
119 
119 
119 
102 
102 
14 
126 
126 
127 
128 
130 
132 
138 
140 
11 
102 


143 
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الحكم الثاني للقبض : تسلط المشتري على التصرف ؛ وله ثلاث مراتب : 


الأولى : فيما يلحق بالبيع من تصرفات . 

الثانية “فبيما يلق بيد اباتع فخ الأيذفن: 

الثالئة : النظر في أنواع المبيع . 

النظر الثاني : في صورة القبض و كيفيته : 

التفريع : إذا قلنا : لابد من النقل » فإن وجد من المشتري فهو الكامل . 
فرع : القبض يجري فيه النيابة » ولكن لو قال لمستحق الحنطة في ذمته : 
النظر الثالث : في 520007 1010 م 
التفريع ١‏ لوي إلا باد بل لقا وبلم القدن + يجيد ليو بين 
فلو كان آنفًا فليس له الاسترداد . 

القسم الرابع : كتاب البيع : في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وبيان ما 
يزاد فيها على موجب اللغة » أو ينقص » ويستثنى بحكم اقتران العرف » 
وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الألفاظ المطلقة فى 

القسم الثاني ما بطق في لت 7 

التفريع.. 3 

فرع : إذا ادّعى البائع أنه اشترى بزيادة » ولد به المشتري . 


6 اع فادها بار في البيع ( وهي في غرضنا ستة ألفاظ ) 


اللفظ الثانى : الباع : 

اللفظ الثالث : الدار . 

.اللفظ الرابع : اسم العبد . 
اللفظط الخامس ا الشجر ٠‏ 
اللفظ السادس : أسامي الثمار . 
العارض الاول : الاختلاط . 
العارض الثاني : الاجتياح : 


146 
146 


147 


148 
0012 
152 
154 
156 


157 


159 
160 
162 
00165 
167 
169 : 
169 
10 
2173 
175 
0006 
177 
1651 
1031 

102 


القسم الخامس من كتاب البيع : وفيه بابان : 
الباب رك في مداينة العبيد ؟؛ وفيه لاه امور 
الآول : فيما يجوز له من التصرفات . 
الثاني : في لزوم العهدة . 
فرع : إذا سلم إلى العبد آنفا لِيشجَرَ فيه » فاشترى بعينه شيئا » فتلف قبل التسليم : 
التفريع : إذا قلنا ٠‏ لا ينفسخ فأدى إليه السيد الآلف .. 
الكاليف + ل الملل الذي تقضى منه ديون التجارة . 
القسم الثاني من الباب : في غير المأذون 
لباب الثانى : فى الاختلاف الموجب للتحالف . وفيه فصول : 
الأول : في وجوه الاختلاف . 
الثاني : في كيفية التحالف . 
التفريع : إن قلنا بتعدد اليمين » فللمسألة أحوال : 
الغاليت» : في حكم التحالف . 
فرع : في جواز وطء الجارية . 
الرابع : في أحوال المبيع عند التفاسخ . وفيه خمس مسائل : 
الأولى : أن المبيع إن كان تالمًا . 
الثانية : إذا كان المبيع معيبًا . 
الثالثة : أن يكون آبقًا » فيغرم قيمته . 
الرابعة : إن كان مكاتبا أو مرهونًا » غرم القيمة . 
الخافنية + لو كان فكرى:.: 
كتاب الحوالة ؛ وفيه بابان : 
النانته الول : في أركانه : 
الباب الثاني : في التنازع . 
كتاب الضمان وفيه ثلاثة أبواب : 
الداي الأول : في أركانه » وهي ستة : 
الاول : المضمون عنه 
0 : المضمون له 
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الثالث : الضامن 

الرابع : المضمون به . 

الخامس : ويتشعب عن المضمون به النظر .. ظ 
السادس : في الصيغة وما يقترن بها من شرط » و [ من ] تقييد ؛ وفيه مسائل : 
الباب الثاني : في حكم الضمان الصحيح ؛ وله أحكام : 

الحكم الأول : أنه يتجدد لمستحق الدين مطالبة الضامن . 


الحكم الثاني : يجوز للضامن إجبار المضمون له على قبول الدين مهما أذَّاه . 
الحكم الثالث : يتجدد للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحق . 


الحكم الرابع : الرجوع بعد الأداء . 

الباب الثالث : في الاختلاف . وفيه مسألتان : 
إحداهما : ْ 

المسألة الثانية : 


سه كتاب الشركة . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فى أركانه ؛ وهى ثلاثة : 

الأول : المال الذي فيه الشركة - 

الر كن الثانى : صيغة العقد 

الر كر الغالث : العاقدان . 

الفصل الثاني : في حكم الشركة الصحيحة ؛ ولها ثلاثة أحكام : 
الأول : أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغِبطّة : 
الثاني : أن الربح والخسران موزحٌ على نسبة الاين . ظ 
الحكم الثالث : أن الشركة جائزة ينفسخ بالموت » والجنون » والفسخ : 
الفصل الثالث : فى الاختلاف ؛ وفيه مسألتان : 

اهيا ْ 

الثانية : 

كتاب الوكالة ؛ وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى أركانها . وهى أريغة :* 

الركن الأول : ما فيه التوكيل ؛ وله ثلاثة شروط : 


الشرط الأول : أن يكون قابلا للنيابة . 
الشرط الثاني : أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكله . 
الشرط الثالث : أن يكون الموكل به مضبوط الجبس ء » معلوما . 


الركن الثاني : المو كل . 
اركنم الثالثك: > "الو كيل 


الباب الثاني : في حكم الوكالة الصحيحة ؛ وله أربعة أحكام : 
الحكم الأول : وجوب الموافقة والامتثال . 

الو كيل اتصلق ؛) وفيه صور : 

الأولى : أن الوكيل بالبيع مطلقًا . 

الثانية : أن يبيع ممن شاء من أقاربه . 

الثالثة : الوكيل بالبيع إلى أجل . 

الرايعة: الوتكيل بالبيع مطلقًا لا للق تتتليم:المبيغ اقبل: توقين' الفتمن».. 
الخامسة : الوكيل المطلق بالشراء . 

اللمافية 2 الوكين الططلن اسيرع عون لا كل قي 
اال صور :| 


الثانية : إذا 3 إليه ا ا : اشتر به شاة . 
الغالغة : لو وكله بشراء عبد بألق + فاشترئ نضفه . 
الرابعة : إذا وكله بشراء فاسد . 

الكانة الوكين بالخصومة . 

السادسة : إذا قال : خذ مالي من فلان فمات . 
السابعة : : لو وكل رجلين با خصومة . 

الثامنة : إذا 5 إليه ألما » وقال : اشتر بعينها عبدًا . 
التاسعة : إذا قال : : بغ من زيد بألف . 

الحكم الثاني للوكالة : ثبوت حكم الأمانة للوكيل 
الحكم الثالث : العْهُْدَة والمطالبة ؛ وله ثلاثة مواضع . 
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9 الغالث 00 شر الف 

الحكم الرابع للوكالة : الجواز ظ 
الباب الثالث : في تنازع الوكيل والموكل » وتنازعهما في ثلاثة مواضع : 
الأول : التنازع في أصل الوكالة » أو صفتها . ظ 

النزاع الثاني : في التصرف المأذون فيه . 

النزاع الثالث : فى استيفاء الثمن . 

كتاب الإقرار ِ وفيه أربعة أبواب : 

ظ الباب الأول : في أركانه ؛ وهي أربعة : المقِكِ » والمقَةِ له » والمقّةِ به » وصيغة يغة الإقرار 
الركن الأول : المقِرٌ » وهو ينقسم إلى قسمين : 

المطلق : 

والمحجور ؟ وله أشيانت ستة : 

الصبا والجنون . 


الق . 

ا 

الركن الثاني ا اف 
الأول : أن يكون للاستحقاق . 
الثاني : أن لا ات امه له . 

الركن الثالث : اله به . 

الركن الرابع : صيغة الإقرار . 


324 
325 
2328 


الباب ا : في الأقارير المجملة » وألفاظها ا 


اللفظط الأول :'الشىء.. 
اللفظط الثاني : 
اللفظ الثالث : المال . 


330 
332 
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اللفظ الرابع : الأكثر . 233 
اللفظ الخامس : كذا . 214 
اللفظ النادس * ذكر المينٌ عقيب مبهم ٠‏ 335 
اللفظ السابع ؟“الك رأهم . 336 
اللفظ الثامن : في معنى الإضافة إلى 22-0 أربع صور : 337 
الأولى 1 أن يقول.له:: عندي زيث فى جرة : 337 
الصورة الثانية : إذا قال له : عندي ألف درهم في هذا الكيين ‏ 3139 
الصورة الثالثة : أن يقول لفلان في هذا العبد ألف درهم . 20 
الصورة الرابعة : إذا قال له : فى هذا المال ألف . 340 
اللفظ التاسع : في تكرير ال به . 3400 
اللفظ العاشر : 345 
فرع دخيل في هذا الكتاب ؛ وهو : إذا تنازع رجلان في جارية » والنظر في أربعة أمور: 345 
الاول : في فصل الخصومة . 345 
النظر الثاني : أنه إن حلف الوق على نفي الشراء . 3246 
النظر الغالث : أن الزوج هل يحل له وطؤها ؟ 346 
النظر الرابع .: : نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد . ظ 317 
الباب الثالث : في تعقب تعمّب الإقرار بما يَدفْعُهِ . وهو قسمان : 2348 
ا ا 0 348 
الاولى .: إذا قال لفلان : عل الف من ثمن خمر أو خنزير .22 248 
الفافة 1 إذا قال فل الى لذ بارس 19 
العالفة + إذا قال + علي الى مؤجّل 1 ظ 349 
الرابعة : إذا قال : له علي أل ٠‏ ثم جاء بألفٍ . 350 
الخامسة : لو قال : هذه الدار لك عارية أو هبة . 31 
السادسة : إذا قال : دَهَئْتٌ ء فَأقبِضتٌ 0 72 
السابعة : إذا هله الكذان لزيك ]لمرو 0 352 
العسيم الثاني : فيما يَدْفْعُ بعض الإقرار ؛ وفيه ثلاث مسائل : 254 


الاوك ا : جواز 06 : 2354 
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الثانية : الاستثناء من غير اجنم 

الثالئة : الاستثناء العَينٌ . 

اعابت 0 : 4 الإقرار بالنسّب ع وهو قسمان : 


م لني 0 به بالسيب عد مور نه 1 


الأول او أقن اق الابون بووسة :امراة. اانه . 
الثاني : أقر أحد الابنين » وأنكر الآخر . 

الغالثك : خلف ابئين صغيًا وكبيها . 

الرابع : إذا خلف ابنًا واحدًا . 

الخامس : أقر الاثنين بالأخوة . 

السادس : إذا أقر الأخ بابن لأخيه : 

السابع : إذا أقر أحدٌ الابنين بألف » وأنكر الآخر . 
كتاب العاريّة : والنظر في أركانها ء وأحكامها ٠‏ وفصل الخصومة فيها 
أما الأركان أربعة : 

الأول : المعير: . 

الثانى : المستعير . 

الثالث : المعا 

الرابع : صيغة الإعارة . 

أما أحكامها فثلاثة : 

الأول : الضما 

الحكم الثاني : التسلّط على الانتفاع . 

الحكم الثالث : الجواز . 

أما فصل الخصومة فيها ثلاث صور : 

الأولى : إذا قال راكب الدابة لمالكها : أعرتنيها 
الصورة الثانية : أن يقول المالك : بل غَصَّيتنيها 
الصورة الثالثة : أن يقول الراكب ‏ : أكريتنيها . 
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كتاب الغصب : والنظر في الكتاب خصره بابان : 


الباب الأول : فى الضمان » والنظر فى ثلاثة أركان : الموجب » والموجب فيه » والواجب : 


الركن الأول : الموجب للضمان ؛ وهو ثلاثة : 
آنا النفو يك بالباشرة ا 

أما الفسيية 

أمآ اتناك البن :قو سمت للهان:.: 


الركن الثانى : فى الموجب فيه » وينقسم إلى المنفعة والعين . 


أما العين : فينقسم إلى الحيوان » وغيره . 

أنه اران 

أما ةر + اليو انا" 

أما المنفعة : 

الركن الثالث : في الواجب » وينقسم إلى المثّل والقيمة . 
أما المثل : وفى المثليات ست مسائل : 

الأولن : إذا أعون الخل بجعا إلى القيحة .: 

الثانية : إذا عرمَ القيمة » ثم قَدَرَ المثل : 


الثالثة : إذا أتلف مثليًا » فظفر به المالك فى غير ذلك المكان . 


الرابعة : إذا كسر أنية قيمتها عشرون . 

السادسة : لو اتخذ من الحنطة دقيقًا . 

القسم الثاني : المتقومات » وفيه أربع مسائل : 

الأولى : إذا أَبَقَ العبد المغصوب . 

الثانية : إذا تنازعا فى تلف المغصوب . 

الثالئة : إذا تنازعا في عيب في اصل الخلقة . 

الرابعة : إذا تنازعا في الثوب الذي على العبد المغصوب . 
"النات الثانى ؛ وفيه ثلاثة فصول : 

الأول : في النقصان ؛ وفيه مسائل أربع : 


الأولى : إذا غصب شيئًا يساوي عشرة » فعادت قيمته إلى درهم » فردٌ العين . 
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المسألة الثانية : إذا نقص العبد . 

المسألة الثالثة : إذا نقل التراب من أرض المالك . 
المسألة الرابعة : إذا أخص الغاصتُ العبد . 
الفصل الثاني : في الزيادة » وفيه خمس مسائل : 
الأولى : زيادة الأثر . 

الثانية : زيادة العين . 

الثالثة : إذا غصب أرضًا » وبنى فيها ؛ أو زرع . 
الرابعة : فى الخلط . 

الخامسة : في لعن كيين .. 


الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب ؛ والنظر فى طرفين : 


الطرف الثاني : فيما يرجع به المشتري على الغاصب . 
كتاب السّلم والقٌرض . وفيه قسمان : 


القسم الأول 0 ؟ وفيه ل 


الأول : أن 0 ٠‏ المآ ملم في 
الشرط الثاني 4 القدرة على 0 
2 التالك + أن 00 المىء 


الشرط 0 تعيين مكان" اساي ا فيه . 
الشرط السادس : تسليم رن المال في المجلس . 

الشرط السابع : تقدير رأس الالااب 

الباب الثاني : والنظر في ان من الاموال . 
لجنس دول : الحيوان » وفيه رتب . 

الرتبة العليا : السلم في الرقيق . 

الرتبة الثانية : البهائم . 

الرتبة الثالئة : الطيور . 


404 
404 
406 
409 
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0412 
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414 
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418 
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002 


4015 
006 
006 
0018 
416 
1018 
009 
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الجدس الثاني : في أجزاء الحيوان وزوائده ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : يصح السّلم في اللحم . 

الثانية : إذا شرط في اللحم الهزال . 

الثالئة : السَلّمُ في رءوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور . 
الرابعة : السّمك المملح 1 

الخامسة : الجلود المدبوغة . 

الننافبية # عرز العام :فى زوائق الحيوات:. 

الجنس الثالث : الثياب وأصولها . 

الجنس الرابع : الفواكه . 

الجنس الخامس : الخشب . 

الجنس السادس : فى الجواهر . 

الجبس السابع : امختلطات ؛ وهي ثلاثئة أضرب : 

الآول : المختلط خلقة . 

الخال يا[ للشلا هله 

الثالث : ما يقصد جميع أركانه . 


الباب الثالث : في أداء المسلم فيه . والنظر في : صفته » وزمانه » ومكانه . 


أما الصفة . 

أما الزمان . 

أما مكان التسليم . 

القسم الثاني من الكتاب : النظر في القرض » والنظر في حقيقته » وركنه , 
شرطه » وحكمه 


أما الحقيقة : فهى مَكَدْمةٌ جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء » ليس على حقائق المعاوضات . 


أماار كد فالمقرضى + والمشوضى © والصيعة , 

أما شرطه : فهو أن لا يَجتَ منفعة لنهي رسول الله يِه عن قرض جر منفعة . 
أناححكية نزيو التعايك:ء ولك القبضن أو التصرفة : 

التفريع : 


كتاب الرهن : وفيه أربعة أبواب : 


53 


141 
441 
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الباب الأول : في أركان عقد الرهن ومصحححاته . 

الركن الأول في المرهون ؛؟ وفيه ثلاثة لرائط . 

الأول : أن يكون عيئًا . 

الشرط الثاني : أن يكون المرهون 000 الحق . ولبيان هذا 
الشرط ثمان مسائل : 

المسألة الولو 1# يهن «ينهو .لاقني ... 

الضَالة الثانية : رهن المبيع في زمان الخيار . 

المسألة الثالثة : رهن الأم دون ولدها . 

المسألة الرابعة : رهن ما يتسارع إليه الفساد . 

المسالة التاميية رهن العبنة اللرتك.: 

المسألة السادسة : رهن العبد الجاني . 

المنهالة الستاعة : إذا علق عتق العبد بصفة ثم رهنه . 

المسألة الثامنة : إذا رهن الثمار على الأشجار . 

الشرط الثالث : أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه وقبضه له . 
الحكم الأول : اللزوم في حق المعير . 

الحكم الثاني : أن العبد لو تَلِفَ في يد المرتهن . 
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الحكم الثالث : هل يشترط في هذه الإعارة معرفة قدر الدين وجنسه وحلوله » وتأجيله 474 


الركن الثاني : المرهون به ؛ وله ثلاثة شرائط : 

الأول : أن يكون دَيْنَا . 

الشرط الثاني : أن يكون ثابئًا . 

الفبوط الت ف اروم الكدين .» 

الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها . 

الصيغة : وفيه مسائل خمسة : 

الأولى : كل اشرط يوافق وضع إلرهن . 

الثانية :1 إذا قال" : برهتت الالشتحاد يشرط أن تكون الكثان كهتا» 
الثالثة : إذا قال : أقرضتك هذا الألف بشرط أن تَوْمَنَ به . 
الرابعة : إذا قال : رهنتك هذه الخريطة بما فيها . 


475 
475 
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الخامسة : هل يندرج الأسٌ والمغرسُ تحت اسم الشجرة والجدار في الرهن . 


الر كرخ الرابع : العاقد . 

الباب الثاني : في القبض والطوارئ قبله ؛ وفيه قسمان : 

القسم الأول : في القبض . 

القسم الثاني : الكلام في الطوارئ قبل القبض . 

النظر في تصرفات الراهن » وأحوال العاقد » وأحوال المعقود عليه . 
اما التضيرفاتت::: 

أما أحوال العاقدين . 

أماأجوال: لفقو هليه 

الباب الثالث : في حكم المرهون بعد القبض في حق المرتهن والراهن . 
الطرف الأول : فيما حجر على المالك فيه . 

تضيرقت الراهن مرخ ثلاثة أوجه : 

الأول : التصرف القولى . 

الوجه الثانى : الوطء 1 

الوجه الغالث : الانتفاع 1 

الطرقت: الثاتى .نيان جانينة المرتهرة م 

خمسة ا معرفتها فى بيان جانب المرتهن : 

الأولة »اعفان لينل تال . 

الأمر الثاني : استحقاق البيع . 

الآمر'العائتة :تيد المزهوندوطة شعن الراهون.. 

الأمر الرابع : المرهون أمانةٌ في يد المرتهن . 

الامر الخامس : تصرفات المرتهن . 

الطرف الثالث : فى محل الوثيقة . 

الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به انفكاكه . 

أما الفسخ . فلا يخفى » وكذا فوات عين المرهون بآفة سماوية . 
اليف الاخر في فك الرهن قضاء الدين ؛ وهو قسمان : 2 
الأول2 أنا بيقضى تمزع :غير هون + 


3 ه25 


461 
003 
405 
4865 
100 
0100 
000 
100 
401 
4905 
4006 
106 
106 
00 
009 
505 
505 
505 


اب ل : :في اتا بن عفدي ؛ وهو في أربعة أمور : 
ل العم 


ظ رق ثلاثة : 
لدو : إذا تنازعا 8 قد المرهون . 
الثاني : إذا اذّعى رجل على رجلين رَهْن عبدٍ واحد لهما عنده » فكذبه 
فنا وصدقه الأخخر .: ظ 
..:الخالف تعلو دعن وعدن على :رجل واحد . 
النزاع الثاني : في القبض . 00 
النزاع الثالكف في الجناية ٠.‏ ظ 
النزاع الرابع فيا 3 الو 5 
فهرس محتويات المجلد الثالث . 


5-30 
562 


الموضوع 2 ظ : الصفحة 
كتاب التّفليس . ظ 3 
القسم الأول من الكتاب 231*777 
الحكم الأول : التصرف امجور فيه . فيه ثلاثة قيود : 8 
الأول : ما يصادف المال . ا 8 
القيد الثاني : قولنا : المال 0000 0 ظ 10 
القيد الثالث : قولنا : مبتداً . 11 
فرعان : ظ ظ 12 
ادل لمن ل ل #خزة البدين علبداشكل أووكان 

له شاهدٌ » ولم يحلف . ظ 12 
الثانى : لو أراد من عليه الدين سفهًا . | 13 
لكو افاي يمال المقلى وتسدة ٠ ٠‏ 5 . 14 
الحكم الثالث : حبسه إلى ثبوت إعساره . 17 
التفريع : إن قلنا : القول قوله » فيُقبل ؟ يمينه على البدار . 18 
القسم الثاني من الكتاب ا ا 20 
قيود الضبط . ظ < 21 
القيد الأول : ا لتعذر . 210 
القيد الثانى : الخال .200 21 
أما قولنا - اللستدق اق معارطة معدة .. 2 ” << 3 وري 
أما قولنا : سابقة عاك اليد 1 24 
أما قولئا : بسبب إفلاس المستحق عليه . ظ ١‏ 24 
أما قولنا : إنه يثبت الرجوع على الفور . 25 
أما قولنا : إذا كان قائمًا . -” 25 
أما قولنا : بحاله . ظ ظ 25 
أما التغيير بالزيادة 27 


فروع أربعة : ظ ظ 28 
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الأول ' : إذا كان 0 000 
الرابع إذا كات ل يقتضي عود الثمار . 
لزه يادة المتصلة بالمبيع من خارج . فثلاثة أقسام : 
الأول : العين النمحض . 
القسم الثاني : ما هو وصف من وجه ء وعين من وجه . 


القسم الثالث : الأثر الخحض . 


فرع : لو استأجر أجيرًا للقصارة وأفلس قبل أ أداء الأجرة 527 باق ٍ 


كتاب الحَجْر . 

الفصل الأول : 3 في السية 5 

أسباب البلوغ أربعة . 

الأول ” السّن . 

الثاني : الاحتلام . 

الثالث ابض في التساء:. 

الرابع : نبات العانة في حقٌ ضنياة الكتار 
3 ا إذا د رح 0 أو 2 رج النساء , 
0 ثلاثة : 

08 ل أقر بإتلااف 4 0 

الغالث : 9 بالحج . 

كتاب اطع وفيه ثلاثة أبواب : 

فرع دعاك ير الي حال على مؤجل : 
فرعان : 

الباب الثانى : فى التزاحم على الأملاك . 


أما الطرق والشوارع . 
أما الجدار الخائل . 


0 5 ّ ا 4 فلو رضي فهو إعارة 4 ا 2507 فالظاهر 


ا 
أحدها 5 المقدرلفد. 

الثاني : لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنتقض المشترك . 

الثالث : من له حق إجراء الماء في أرض 0 

أما السقف الخائل بين العلو و السفل .. 

فروع : 

الأول : اختلفوا فى أن هذا 5 ينعقد بلفظ ل الإجارة : 

الثاني : يجب عليه أن يعْلّمَ موضع البناء وقدره . 

الثالث : صاحب الشفل . إذا هَدَم السفل غَرمَ . 

الباب الثالث : في التنازع . وفيه مسائل خمسة : 

الأولى : إذا اذّعئ رجلان دارًا في يد ثالث زعما أنهما شريكان افيه . 
الثانية : إذا اذُعى رجلٌ على رجلين دارًا في يدهما . ظ 

الثالثة : إذا تنازعا جدارًا حائلا بين ملكهمًا . 

الرابعة : تنازع صاحب العُلوٌ والشفل في الشقف . 

الخامسة : إذا كان علوٌ الخان لواحد » وَسقْله لآخر . 

كتاب الشفعة ٠‏ وفيه ثلاثة أبواب 7 

الباب الأو ل : في أركان الاستحقاق . وهي ثلا 

الر كن الأول . ار 1 


فروع ثلاثة : 
الركن الثاني : الأخذ . 
ار كن ال الثالث : المأخوذ منه . 


الأول : إذا اشترى ذه شقضا مسدوغا من كر مقر : 
الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا . 
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الثالث : أوصى لمستولدته بشقص . 

الرابع : العبد المأذون . 

الخامس : الوصيئٌ إن اشترى للطفل شقضًا . 

البدادس # يحب علو الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله . 

السابع : إذا كان المشتري أحد الشركاء في لدان 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج . ٍ 1 

الاسع : إذا باع المريض شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي . 
العاشر 0 كلدك إلى مجلس 00 - شريكان في الذار.. 


الفصل الأول جمااوحي :لالت ظ 
الفصل الثاني : فيما يبذل من الثمن . وفيه مسائل : 
الأولى : أن الشفيع يأخذ الشقص بما بذله المشتري ٠.‏ 
الثانية : اشترى شقصًا بألف إلى سنة . 

الثالئة : إذا اشترى شقصًا وسيفًا بألف . 

الرابعة : إذا اشترى الشقص بألف » ثم انحطت مائة . 
الخامسة : إذا اشترى يكف من الدراهم مجهولة . 
السادسة : الشفيع ل الثمن إلى الشري. 

السابعة : أن يزيد الثمن على على الشفيع . 

الثامنة : إذا تنازع المشتري والشفيع .. 


التفريع : إن قلنا : له الشفعة فماذا يصنع بالشمن ؟. 


الفصل الثالث كن الأخذ عند تزاحم الشركاء . وله ثلاث اعرال» 
الحالة الأولى : إذا توافقوا في الطلب . 

ل 00 

الحالة الثانية : ان يعفو بعض الشركاء . 

الحالة الثالثة : أن تغيب بعض الشركاء . 

. الباب الثالث : فيما يسقط به حق الشفعة . 


. التفريع : ويبانه بسبع صور . 


007 


77 
77 
78 


70 


4 
9 
00 
00 
02 
02 
02 
03 
055 
4 
08 
00 
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03 


94 


944 


94 


95 


0096 
097 
98 
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الأول + : أنه إذا بلغه الود فينبغي أن يشهد على الطلب . 0 598 
الثانية : أنه لو كان في حتنام أوعلى طعام أو في نافلة » فالأصح أنه لا يازمه القطع . 9 
الثالثة : أنه لو أتر ثم قال : إنما أخرت لأني لم أصدق المخبر . ظ 99 
الرابعة : إذا ألقى المشتري فقال : جقت طالبا » لم يطل - حقه. 7 10 
اطتاميية : إذا زرع المشتري الأرض . ظ ظ ظ 101 
السادسة : لو باع ملكه قبل الأخذ . ١‏ ظ اا 0 0 101 
السابعة : لا يجوز أخذ العورض عن حق الشفعة 4 :5 101 
كتاب القراض : وفيه ثلاثة أبواب ل ا" 0 103 
الباب الأول 2 أركان. الصحة . وهي م 0 0 105 
ظ الرركن الثاني اح الاين فإنه أتحد العوضين . وفيه ثلاثة شراط . 108 
الأول : أن يكون تجارة أو من لواحقها .0 ض 108 
الشرط الثاني : أن لا يُعنَ العمل تعييئًا مضيمًا . 0 ظ 109 
الشرط الثالث : إطلاق القراض اض . 0 
العام ع ا ١ب‏ ا 111 
. الركن الرابع ظ 11400 
الى كر امس 0 . وهما العاقدان . ٠‏ 0 115 
. الباب الثاني : في حكم القراض الصحيح . وفيه سائل : 5 116 
الأولى : أن العامل وكيل في التصرف . 116 
لثانية : لو اشترى من يُغتق على المالك بغير إذنه . ظ 117 
الثالئة : إن عَامَلُ عَامِل القراض عاملا آخر يإذن للك ارضاح خرن الأراي 5 0 
ويكون العامل هو الثاني . - 118 
الرابعة : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن . -- - دب 120 
ظ الخامسة اختلف قو| ل الشافعي ( رضي الله عنه ) . لك الي ا و1 
السادسة : في الزيادة والنقصان العيتية . معد مي # 150 أفيدووز 
. الباب الثالث : في حكم التفاسخ و - ٠‏ وفيه أربع سائل : 26 
المسألة الأولى : إذا 0 القراض بفسخ أحد الحتعاقدين. ‏ 53-0077 1262 


< المسألة الثانية : إذا تفاسحا . 2 ب ةن ا 
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ظ 0 المسألة الثالثة : القراض ين: ينفسخ بالجنون ارك : 
“المسالة الرابعة : في نينت » وله صور : 


الأولى : إذا تنازعا فى تلف المال . 
الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط . 
الثالثة : إذا اختلفا في قدر رأس المال ٠.‏ - 


٠‏ الرابعة : في المال عَهِدٌ » فقال المالك : اشتريته للقراض 


الخامسة : لو قال : كنت نهيتك عن شراء العبد . 
السادسة : ري في الريع., ووجوده . 

السابعة : لم رجلان » كل واجد ألما إلى رجل . 
كتاب المساقاة : وفيه بابان . 0 
الباب الأول : في أركانه : وهي أربعة . 


الركن الأول : في الأصل الذي يعقد عليه العقد » وله ا 


الأول : .أن يكون شجرًا. والنخيل هو الأصل . 
الثاني : أن يكون شجرًا غير بارز ل 
الغالث : أن تكون الحديقة مرئية . 
الركن الثاني : في المشروط للعامل وهو او : 
الر كن الثالث : العمل الموظف على وى 
شرائط ينبه عنها . 
التفريع : إذا حكمنا بالجواز فنفقة انهم على من ؟ 
الر كخ الرابع :5 في الصيغة . 


الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة 4 ولها أحكاء ستة : 
الحكم الأول : أن العامل يلزمه كل ما يتعلق به صلاح الثمار . . 
الحكم الثاني ذا هرب العمل قل قلم العمل فاضي يستأجرمن يعمل . 


الحكم الثالث : إذا ادعى المالك عليه خيانة أو سرقة . 


الحكم الرابع : إذا مات المالك لم ينفسخ العقد . 
الحكم الخامس : إذا خرجت الأشجار مستحقة بعد تمام العمل . 


الحكم السادس : : إذا تنازع العاقدان في القدر المشترك من الثمار . 0 


12 
2002 


145 


146 


146 
146 
148 


ش 0 148 
00014 


019 


كتاب الإجارة . وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 3 الإجارة ٠‏ 
الركن الأول : 


' الركن الثاني مرا وتكتهااة نكري الدن كم لمن ران 


كانت معينة حكم البيع . 
الركن الثالث : في المنفعة لها شرائط . 
الأول : أن تكون متقومة . 
الشرط الثاني : أن ١‏ تسن نينا عن ذا + 
الشرط الثالث : أن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها 
الشرط الرابع : حصول المنفعة للمستأجر .' - 
الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة . وهي ثلاثة 0 
الاول : استصناع الادمي . ا 
القسم الثاني : في استعجار الأراضي . 
القسم الثالث : اسعجار الدواب ٠‏ 00 ظ 
الباب الثاني : في يبان حكم الإجارة الفحييةة . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرقًا . 
أقسام الإجارة ٠‏ وهي ثلاثة 3 
القسم الأول : في الاستصناع وقية مسألتان . 
8 الثاني : في استمجار الأراضي والدور . 
الثالث : في استعجار الدواب . وفيه ‏ سبع مسائل 7 


0 :يجب على مكري الاي تسليم مواقت والكاف »وف ا 


الثانية : إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق . 

الثالثة : كيفية السير والشرى يُتَرّل فيه على العادة أو الشرط . 

. الرابعة : يجب على المكري إعانة الراكب في النزول ولركوب : 
الخامسة .: إذا استأجر للحمل مطلمًا . 

السادسة : إذا تلفت الدابة المعينة انفسخت الإجارة . 

. السابعة : في إبدال متعلقات الإجارة . 
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0101 
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ال الثاني : في الضمان . 


الأول ذا سل ثوب غره ‏ أو حلق أنه 
الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة . 


الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة أصّع . 

اراك مركن ل" 
الباب الثالث في الطوارئ لوجبة للفسخ . وهو ثلاثة أقسام . 
الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب . ظ 
القسم الثاني : مر ات المنفعة بالكلية . 

فروع : 

القسم الثالث :ما نع من استيفاء التفعة شرا 

فروع أربعة : ظ 

كتاب الجعالة  :‏ 2 

النظر في أحكامها وأركانها . 

أما الأركان » 0 000 

الركن الأول : | 


. الركن الثاني : العاقد 50 يشترط في الجاعل إلا أهلية 5 


الركن الثالث : العمل : وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه . 
الركن الرابع #اختل انوك رطس اوتركر نمالا معارما + 
فروع ثلاثة . 
أما أحكامها فاريعة : 

4 كتاب إحياء الموات ٠‏ وفيه ثلاثة أبواب 0 

الباب الأول : في تملك الأراضي . وفيه فصلان : 
الأول : فيما يملك من الأراضى بالإحياء . 

الاختصاصات ستة أنواع 000 

النوع الأول : العمارة . 


النوع الثاني : أن يكون حريم عمارة . 
النوع الثالث : اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف : 
النوع الرابع : اختصاص المتحجر . 
النوع الخامس : الإقطاع . 
ظ النوع السادس : الحمى 1 
الفصل الثاني : في كيفية الإحياء . 
الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع . 


الباب الثالث : في الأعيان المستفادة. .من الأر اضي . كالمعادن والمياه . 


أما المعادن : فظاهرة وباطنة . 

التفريع : | : إن قلنا. : يملك » فهو كاموات على ما سبق .. 
أ المياه فهي ثلاثة أقسام . 

كتاب الوقف :0 

الباب الأول : في أركانه ٠‏ . 

الركن الاول 0 0 . 

الركن الثالث : الصيغة  .‏ ظ 

الركن الرابع. كن الشرائط” . وهي أربعة : 


الأول : التأييد : ونعني به : أن لا يقف على جهة يتقطع آخرها . 


الشرط الثانى : التنجيز فى الحال . 

الشرط الثالث : الإلزام . - 

الشرط الرابع : بيان 5 , 

الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . وفيه فصلان . 
الفصل الأول : في أمور لفظية ٠‏ وفيه مسائل . ء 
الفصل الثاني : ا | الأحكام المعنوية . وفيه مسائل . 
الأولى : أن الوقف حكمه اللزوم في الخال . 

. الثانية : لا حلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة . 


الثالثة : تولية أمر الوقف والنظر في مصالحه إلى من شرطه الواقف . 
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0 000 
< الرابعة : نفقة الموقوف من الموضع المشروط . 
الخامسة : إذا تعطل مال الوقف . 
< المسألة السادسة : الجارية الموقوفة إذا وُطِمت بالشبهة . 
المسألة السابعة : إذا جر الموقوف عليه الوقف فطلب 3 37 م 
كتاب الهبة : وفيه بابان . 
الباب الأول في أركانها . وهي ثلاثة ٠.‏ 
الأول : صيغة العقد : فلابد من الإيجاب والقبول . 


الركن الثاني : في الموهوب » وكل مجان بيغه جاز هيه وإن كان شائقا . 


الركن الثالث : القبض : والهبة لا تفيد املك عندنا اعمس 
الباب الثاني ف حكم الهبة الصحيحة ‏ . وفيه فصلان . [ 
الأول : في الرجوع . 

الفصل القاني : في 59 بشرط الثواب : 

كتاب اللقطة : وفيه بابان . 

الباب الأول : في أركانها . وهي ثلاثة : 

الأول : الالتقاط . 

الركن الثاني : في الملتقط . 

الركن الثالث : فيما يُلتقط . 

الباب الثاني : في أحكام اللقطة . وهي ل شْ 


الأول : الضمان : وذلك يختلف بقصذده ) فإن لتقط على قصد أن يحفظه 


٠‏ لمالكه أبدًا بحي 
الحكم الثاني : 
الحكم الثالث م بعد مضي المدة . 

الحكم الرابع : : وجوب الرد إذا ظهر مالكه . 
ظ كتاب اللقيط : وفيه بابان . 
٠‏ الباب الأو لف 1 كان الالتقاط وأحكامه ْ 

فأما الأر كان فثلاثة 

! ا : نفس الالتقاط : وهو عبارة عن أخذ صبئ ضائع لا كاف له . 
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الصنف الثالث : الأب والجد . 


الركن الثاني : اللقيط . ولا يشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل . 


الركن الثالث : الملتقط . وأهلية الالتقاط ثابئة لكل خ؟ مكلف » مسلم » عدلٍ » رشيد . 


أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 
أما الحضانة : فواجبة » وكيفيتها لا تخفى . 
أما الإنفاق : فإن كان له مال فهو من ماله . 
الباب الثاني : في معرفة حال اللقيط وه أربعة اكام, 
الحكم الأول : الإسلام . ظ 
٠‏ الحكم الثاني : في اللقيط . 0 8 
الحكم الثالث نتسب اللقيط » وفيه مسائل . 
الحكم الرابع :ره وحريته . وللقيط أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : إذا لم يدع اجكرقه.. 
الحالة الثانية : أن يدّعي لرقه بغير بينة . 
الحالة الثالثة : أن يقيم المدّعي بينة على الرق مطلقًا .. ظ 
الحالة الرابعة 0 واقز على نقسه. ارقا للمدغي نر 
0 
الاول لقيطة نكحت » ثم أقرت بلرق - 
الثاني : لقيط نكح . » ثم أقوٌ بالرق . [ 
الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقر . 
الرابع : جْتَى اللفيط ” ثم أقر بالرق . 
0 فرع به الاخستام . ّْ 
كتاب الفرائض : 0 

1 الباب الأول : في مقادير أنفباء ذوي اررض : 


00 اللا لمان فرافر + وطيية + ظ 


الصنف الأول : الزوج والزوجة . ا ا ظ 
النصف الثاني : الم والجدة . ظ اد 


50/4 
٠‏ الصئف الرابع : الأولاد . 


00 الصنف الخامس ‏ ا م 5 


الباب. لثالث . : : في ١‏ لحجب . 


ظ - 5 ظ ظ 
م : أن من لا يرث كثقاتل 5 والرقيق لا يَحْجبٌ . 


9 في الإملام . 
الباب الرابع : في موانع اميراث . وهي ستة | 
الأول : اختلااف الدين . 
المانع الثاني : الرقيق 
المانع الثالث : القعل . ا" 
المانع الرابع : استبهام اب الموت . 
لمانع الخامس : اللعَان 
المانع السادس. : الغلق. في الاستحقاق يك كه أمور : 
الأول : التردد في [أو توت ب« ظ ظ ظ 
لفكت الثاني : الشك في النسب . 
الست الثالث : الشك. بسبب الحمل . 
ظ :الميت: الرابع : الخنوثة . 
ظ الباب الخامس 5 5 الفرائض . وفيه فصول : 
0 الفصل الأو 13 5 عدر الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها . 
أما المقدر ات : 
أما مستحقوها : 
أما مخارج 0 المقدرات : 
فأما عول هذه الأصول : 
. الفصل الثاني : في طريق تصحيح الحساب . 


339 


341 
346 


348 
354 


355 


355 


357 
300 


القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 
القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 
القسم الثالث : أن ينكسر على ثلاث فرق . 
الفصل الثالث : فى حساب الختائى . 
الفصل الرابع : في حساب المناسخات . 
الفصل الخامس : في قسمة التركات . 
كتاب الوصايا : _ 
اليباب الأول في أركان الوصية. . وهي رع : 
الركن الأول : موصي . 
الركن الثاني : الموصى له . 
أما العبد : الوصية له صحيحة » فإن كان خا حال القبول مَك . 
أما الدابة : فإذا أوصى لها . ثم فسّر بإرادة التمليك فهي باطلة . 
أما الحربي . ال و ري 
أما القاتل : ففي الوصية له ثلاثة أقوال . 
٠‏ أما الحمل : فالوصية له صحيحٌ بشرطين . 


أما رارف : : فالوصية له باطلة 5 ع : ولا وضفة رارك 


فروع ستة : | ظ 

الركن الثالث في الوسى , به . 

شروط أربعة .. ا 

الأول : أن يكون موجودًا . 0 

الثاني : أن يكون مخصوصًا بالموصي . . 

الغالث : أن يكون منتفعًا به . 

الرابع : أن لا يكون الموصى اولع م 


0 كيو 
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360 


021 
225 


386 


20009 


306 
29 


403 


1403 
405 
405 
406 
408 


408 ٠ 


409 
0411 
412 
416 
416 
0416 


0417 


417 
410 


١ جد‎ 0421 
423 


00000 
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3 ادا 
الآول : إذا كان له عبدان . 
الثاني : إذا ملك جارية حاملا . 


الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسان » وهو ثلث ماله ء وثلثا ماله غائب : 


الركن لرابع 

الأولى ا حدثت زيادة قبل القبول . 
الثانية : النفقة والموّن وزكاة الفطر . 

الثالئة : إذا كان الموصى به زوجة الموصى له . 


الرابعة : إذا أوصى بِأمةٍ لزوجها الو » وولدت قبل القبول بعد الموت . 


الخامسة : أوصى له بولده فمات فَقَبل وارثه . ظ 
الباب الثاني : في أحكام الوصية الصحيحة. . وفيه أقسام .. 
القسم الأول قن الأحكام اللفظية . وفيه فصلان . 
الفصل الأول : فيما يتعلق الموصى به 590 في أطراف . 
الطرف الأول : في الحمل . ١‏ 
الطرف الثاني : إذا أوصى 210 
الطرف الثالث : إذا أوصى بقوس . 
الطرف الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : 
ظ الطرف الخامس : في العبد . ظ ال 
الفصل الثاني : فيما يتعلق بالموصى له . وله أطراف . 
الطرف الأول : إذا قال : أعطوا حمل فلانة كذا . 
الطرف الثاني : إذا أوصى لجيرانه .00 
الطرف الثالث : فيما إذا أوصى للفقراء . 
الطرف الرابع : لو أوصى لزيد ولجبريل : 
الطرف الخامس : لو أوصى لأقارب زيد : 
الطرف السادس : إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان . 
ْ ا الثاني : في الأحكام المعنوية . وفيه فصول : 


0116 
406 
006 


47 


429 
431 
0131 
0131 
412 
0133 
4133 
46 
436 


436 


016 
017 


438 
438 
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445 
017 
0449 
051 


452 
454 


ظ [ 517/4 
ظ الفصل الأول : في الوضية بمنافع الدار والعبد وغَلَّة البستان وتعريةة :وليه مسائل : : 454 


. الأولى : فيما يملكه الوارث . 454 
المسألة الثانية : في منافعها . 0 ظ 00 456 
المسألة الثالثة 0 نفقته . 000 0 ظ 458 
المسألة الرابعة : إذا قتل : للوارث استيفاءالقصاص » ويحبط حق الموصى ل . 458 

المسألة الخامسة : في كيفية احتسابه من الثلث . ظ [ 459 
التفريع : إذا اقتضى الحال أن 7 د بعض الوصية كسدسها مثلا. 461000000000 
الفصل الثاني في الوصية بالحج بلع ثلاثة 0 462 
الأول : التطوع : وفيه فرعان .000 ظ ْ 04062 
الثاني : حجة الإسلام .0 ااا 0 063 
فروع ثلاثة : ظ ظ ظ 20202000 463 
الثالث : الحجة المنذورة : والصدقة الذورة . 6 والكثارات : 00 464 
الفصل الثالت : في فروع متفرقة . ظ ا 468 
الأول : المريض إذا ملك قرييه في مرض الموت . 2777 222 3ه 
الثاني : لو قال : أعتقوا عبدي بعد موقي .0000 469 
الثالث : أوصى بعبدٍ لرجلين : يعتق على أحدهما القراية :. < 470 
الرابع : أوصى له بثلث دار فاستحق ثلثها . 0 ١‏ 470 
الخامس : إذا منعنا نقل الصدقات . 0 47000 
القسم الثالث من الباب : في الأحكام الحسابية » وفيه سائل : 420000 
الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد . ش 47200000 

الثانية : إذا أوصى شعن عيبي أحد ولديه هَ م عا ”ني ”دوه 
الثالثة : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورت 0000 473 
الرابعة : إذا أوصى ع أو سهم أو قليل أو كثير .20 43 2 
الخامسة : إذا أوصى بثلث 0 ومات عن ابنين وبنتين . ْ 7 
السادسة : إذا أوصى بما يزيد عن الثلث وردت الوصايا . 475 
الباب. ا في - عن الوصية . والرجوع بأربعة أسباب : 477 


4و5 

' السبب الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع . 

السشيتة الغالث امقدلفائة الامون المنذورة بالرجوع . 
السبب. الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به . 

ْ 0 

< الاول 1 إذا أوصى بخبزر فجعله فتيئًا 2 أو بلحم فقذره . 
الثانى : إذا أوصى بدار فهدمها .. 

الثالث : لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها . 
الرابع : إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره . 

الخامس ا ا 
السادس. ب ا 


النظر الأول : في الأركان . وهي 0 5 
الركن الأول : الوصي » وله شرائط ستة : . 
الأول : التكليف .0202020200 
الثاني : الحرية . 
الشرط الثالث : العدالة . 
الشرط الرابع : الإسلام . ظ 
الشرط الخامس : الكفاية اهدي للتصرف . 
الشرط السادس : البصر . 2 
ظ الركن الثاني : الموصِي . 

الركن الثالث شيكيد فيه . 
الركن الرابع : 


فروع: 


النظر الثاني : في أحكام الوصية . وهي ستة . 

. الأول : أن يقضي الديون اللازمة في مال الصبي . 
الثاني : لا يزوّج الوصئ الاطفال . 
الثالث : لا يتولى الوصئ طرفي العقد . 


03 
04 


485 


406 


470 
402 
043 
143 


493 . 


الرابع : الوصاية عقد جائز » وللوصي عزل نفسه . 
الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله . 
السادس : للوصي أن يشهد على الاطفال . 
ظ كتاب الوديعة ؛ والنظر 2 أركان الوديعة وأحكامها . 
أما الأركان : فالمودع » والمودّع » والوديعة » والصيغة . 
أما الوديعة : فهو كل مال تثغبت عليه اليد الحافظة . 

.أما الصيغة : فهي أن يقول البقل علا أو اسعرد ل لزنا يفيك من 
أما حكم الوديعة : فالنظر في الضمان » ورد العين : ظ 
أما الضمان » فسببه التقصير. ؛ والتقصير ثمانية أسباب 1 
البسي» الأول : أن يودع عند غيره من غير عذر : ظ 
السيتة الثاني : السفر بالوديعة . 
السبب الثالث اقل الإديقة امن قري وك : 
فروع أربعة : 
الي الرابع : التقصير في دفع الهلكات . ' 

2 الخامس : الانتفاع .. 
فرعان : 
النيتت: السادن : القصير بكينة الحفظ . 
ظ السب السابع : التضبيع . ظ 
السنبب الثامن ‏ 0 00 
النظر الثاني : في د رذ د العين إذا. كانت بأقية 
فرعان : 
ئ كتاب. قسم الفيء لفقم .. ٠‏ وفيه نابا 
الباب الأول ا الفيء . < 0 
الطرف الأول : في الخمس . وهو مقسوم بعد رسول اله َل بخمسة أسهم . 
السهم الأول : لله ولرسوله . 
0 السهم الثاني : : لذوي القربى 
السهم الثالث : لليتامى . 
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السهم الرابع : : سهم المساكين . 


السهم الخامس : لأبناء السبيل . 


0 العدر القاى ف لحي الأربعة : 

الأول : أن يضع ديوانًا يحصي فيه المرتزقة بأسمائهم . 
الثاني : أن يسوي ولا يفضل أحدًا بسبق في الإسلام .. 
الثالث : أن 0 - في الإعطاء - الأولى بالتقديم . 


0 الرابع لا يبت تدا في الديوان اسم صيّ ولا مجنوث ولا عبد ولا ضعيف . 
الخامس : ينبغي أن تُفُدق أرزاقهم في أول كل سنة 4 و يكار القسمة في 


كل أسبوع وشهر . 


السادس : إن كان ب الفيء أراض العا لأمل ليون وريه 


كم يكون 5 


لباب الثاني . 20 ناكم . 


النظر الأول : في التّفل . 

النظر في قدره ده 

انا محلة:. 

آما 'قذرة:: 0 
النظر الثاني : في الوضْخ . 

انر اثالث :فى اللي 
النظر في, أربعة أركان . 


-:: الركن الأول : في سبب الاستحقاق 


. الركن الثاني : في المستحق‎ ٠ 
. ظ الركن الثالث : في حدٌ السّلب‎ 
الركن الرابع ا‎ 


200 الأولى : إذا ير الإمام الخمس والسلب والرضخ والنفل . 


525 


525 
526 
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527 
527 
527 
529 


59 
530 


531 
532 


الثانية : مستحق الغنيمة . ْ 
المسألة الثالثة : إذا وجّه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيئًا . 


المسألة الخامسة : لا يعطي سهم الفرس إلا لراكب الخيل . 
فروع : 
كتاب ود 00 00 


الفصل الأول : في بيان 55 الثمانية الملذكورة 5 كتاب اله ا ' 


الصنف الأول : الفقير . 

الصنف الثاني الهنا كين 

الصنف الثالث : العاملون على الركاة 5 
الصئف الرابع : المؤلفة قلوبهم 

الفييقن الخامسى :* الرقابت . 

الصنف السادس : الغارمون . 

الصنف وس ودس ف 0 الله . 


افص الثاني ني | موائع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات . وهي ستة . 


, ل : الكفر . 
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52 
544 
545 
57 
8أآآ5 
551 
553 
< 553 
553 
555 
556 
557 
559 
560 
5603 
563 
565 
565 
565 


الثالث :أن بكرن لال اام بل الأ » يمع على أي من جه فل لصدقة وم 


الرابع : أن يكون الاخذ من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان » فلا تصرف 


إليهم الصدقات . 
الخامس : أن يكون من بني هاشم وبني المطلب . 


السادس : أن يكون قد أخذ سهم الصدقات بجهة واتصف بجهة أخرى . 


أما الخفية . . 
أما ما يظهر . 


5205 
306 
5067 
5208 
5068 


2: 8 
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يي يقر الشتركقه إلى شقن :وقد فلكة فميرل. : 


ىٍ َي 


ل : يجب التسوية بين سهام الأصئاف الثمانية . 
الثالئة : يعطى الغارم والمكاتب قَدْر دينهما » ولا يزاد . 


الفصل الثاني : في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى . 


مسائل : 

الأولى 8 تعفن يلدة لال :ويقةق يهاه" لأ تبلدة الاللك... 
الثانية : لو امتد طول البلدة فرسحًا » فحكمها واحد . 
الثالثة : إن عدم بعض الأصناف في بلد . 

الرابعة : للمالك إيصال الصدقة بنفسه . 

الخامسة : إن نصب الإمام ساعيًا » فليكن : 

الفصل الثالث : في صدقة التتطوع . وفيه مانا .* 
الأولى : لا تحرم صدقة وه على الهاشمي والمطلبي . 
الثانية : صدقة السة أفضل . 

الثالثة : صَوْقُها إلى الأقارب أولى . 

الرابعة : الإكثار منها في شهر رمضان مستحب . 
ا ا ا 
فهرس د المجلد الرابع 


القد وسرت إلى كل واحد منهم . وفيه مسائل : 


569 
569 
569 
569 
50 
50 
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03012 
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56/73 
574 
575 
575 
52/5 
575 
5/6 
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ا موضوع 
كتاب النكاح . 
أقسام كتاب التكاح : القسم الأول : المقدمات : 


( المقدمة الأولى ) ختصائص النبي يِه في النكاح وغيره . 


الواجات:. 

المحرمات : 

المياحات . ظ 

( المقدمة الثانية ) : الترغيب في النكاح . 

- مايُستحب فى المخطوبة . 

( المقدمة الثالثة ) : في النظر إلى امخطوبة . 

نَظر الرجل إلى الرجل .. 

تحريم النظر إلى الأمرد .. 

كراهة اضطجاح الرجلين في ثوب واحد . 

نظر المرأة إلى المرأة . 

نظر الرجل إلى المرأة . 

فرع : هل يجوز النظر إلى عضو مُنْفصل من المرأة ؟ 
فرع : هل يجوز النظر إلى فرج الصبية ؟ . 

نظر امأ إلى غير محارمها . 

جواز النظر إلى وجه المرأة عند الحاجة إلى ذلك . 
( المقدمة الرابعة ) : الخيطية وآدابها .. 

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن . 
. جواز التعريض للمعتدة من وفاة زوجها . 

( المقدمة الخامسة ) : الخطبة . 

٠‏ امفحات التظية عن اكه وإنغناء العفد": 
القسم الثاني من كتاب النكاح : الأركان والشرائط 
الصيغة . 
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مسألة : الألفاظ التي ينعقد بها النكاح . 


فرع : انعقاد النكاح بترجمة صيغته إلى غير العربية . 


فرع : إذا قال الولي : زوجتكها » فينبغي أن يقول الزوج : 


قبلت هذا النكاح أو قبلت نكاحها . 

النكاح لا يقبل التعليق . 

بُطلان نكاح الشغار . 

الركن الثاني في النكاح : الزوجة . 

يشترط في الزوجة أن تكون خالية من موانع النكاح . 
الركن الثالث : الشهود . 2 

لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين. 

أحكام متعلقة بشهود النكاح . 

لا يُشترط الإشهاد على رضا المرأة في الزواج . 
الركن الرابع : العاقدان ( الوليّ والزوج ) 

لا يجوز للمرأة تزويج نفسها أو غيرها . 

مسألة : هل يُشترط الول في زواج المرأة ؟ 

إذا تروجت المرأةٌ بلا ولع ؟ . 

اجكام الولاية على الروسحة ب بوفنة بآبان 

الباب الأول : أحكام الول 

( الفصل الأول ) أسباب الولاية على المرأة . 
مسألة : هل يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ؟ . 
معنى إجبار المرأة على الزواج . 
لا تجبر المرأة على الزواج إذا كانت ثيبًا . 

بطلانٌ عَّدِ العم أو الأخ على وليته بدون رضاها . 
ليس للوصي على المرأة ولايةٌ تزويجها . 

( الفصل الثاني ) : ترتيب الاولياء في الزواج . 
مسألة : هل للابن ولايةٌ ترويج أمّه ؟ . 


تقديم الجدّ على الإخوة في ولاية التزويج . 

تقد وات العبوس اللرعا زر تم 
تمه الاو ناهوي العتو اي . 

(الفصل اثالث ) ا د 

الأول : الرق . 

الثاني كل ما يقدح ذ في النظر لمصلحة المرأة . 

الثالث : : إذا كان الول أعمى ؟ . 

الرابع : الفسق » هل يَشلب الولاية ؟ . 

الخامس : اختلاف الدين . 

السادس : إذا كان الول غائبا ؟ . 

السابع : الإحرام . 

ولف ار توي طرفي عقد التكاح . 

هل يتولى الجدٌّ ء عَقْدَ النكاح وحده على حفدته ؟ . 

لا يزوج ابن العم نفسه من وَلِيتَهِ بل يُرَوّجه مَنْ في درجته أو السلطان 


مسألة : هل يجوز للوكيل عن الرجل والمرأة أن يعقد التكاح وحده ؟ 


( الفصل الخامس ) :اتوكيل الولج وإدله لغيره في عند اللكاح . 
يجوز للأب والَدٌ أن يوكل غيره في العقد . 
( الفصل السادس ) : ما يجب على الول . 
( الفصل السابع ) : الكفاءة في الزواج . 
الكفاءة ذ في الزوج حقٌ للمرأة وللأولياء . 
خصال الكفاءة . 
( الفصل الثامن ) : اجتماع الأولياء في درجة واحدة . 
إذا عْقِكَ على المرأة لاثنين ؟ . 


00 الباب الثاني : في المولئ عليه 


: (الفصل الأول ) : المولين عليه بالجنون » وفيه ثلاث مسائل‎ ٠ 
5 الأولى : أحكام ترويج الثيب المجنونة الكبيرة والصغيرة‎ 
. الثانية : للأب أن يزوج الابن الكبير ا مجنون‎ 
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الغالثة : إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جدّ » فهل يُرَوّجها السلطان أو العصبات ؟ . 


( الفصل الثاني ) : المولي عليه بالسّمّه وأحكامه في الزواج . 
( الفصل الثالث ) : المولئ عليه بالرق وأحكامه 

فروع ثلاثة في تزويج الرقيق . ظ 

القسم الثالث من كتاب النكاح قت :وهي أربعة. 
الجبس الأول : المجرمية 

الأول : ا محرمات في النكاح ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : المحرمات بالنسب . ظ 
فرع : إذا ولدت من الزنا فلا يحل لها أن تتروج من هذا الولد . 
هل يجوز للزاني نكاح ابنته اخلوقة من ماء زناه ؟ 

المنفية باللعان هل تحرم على النافي ؟ . 

النوع الثاني : ا محرمات بالرضاع . 


فرع : إذا اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلدٍ ؟ هل له أن يتزوج من هذه البلدة ؟ 


النوع الثالث : ا محرمات بالمصاهرة ؟ . 

مسألة : هل الزنا يُوجب تحريم المصاهرة ؟ . 

لجنس الثاني من موانع التكاح اماباقسي جرية تور حزيده يجان با 
المانع الأول : الجمع بين الأختين . 

مسألة : هل يجوز للرجل أن يتزوج أخخت مطلقته إذا كان الطلاق بائًا ؟ . ظ 
فرع : إذا وطىء أمة ” ثم نكلح أختها الحرة ؟ . 

ذا اشترى الرجل زوجت الم صع الشراء وانفسخ التكاح . 

المانع الثاني : الزيادة على أربع زوجات . 

مسألة هل يجوز للعبد ( غير ا حز) أن يجمع ين أربعة في عصعته ؟ ‏ 
فرع : لو عقد على خمسة دفعة واحدة في عقد واحد » فالعقد باطل ‏ 
المانع الثالث : استيفاء عدد الطلاق 

إذا طلق زوجته ثلاثًا ثم أراد أن يراجعها ؟ . 

الجنس الثالث من موانع النكاح : الرق والملك . 

(أولا) : الرق. 


إذا أراد الحك أن يتروج الْأَمَة ؟ . 

يجوز للعبد ( غير الحرّ ) أن يجمع بين أمتين » ولا يجوز ذلك للحرّ ؟ 
إذا أراد اح أن يتزوج حرةٌ على أمة ؟ . 

فرع : إذا جَمَع الحكُ بين حرة وأمةٍ فى عقد واحد ؟ . 

( ثانيا ) : الملك . 

لا يجوز للحدٌ أن يتزوج أُمَمّه . 

الجنس الرابع من موانع النكاح : الكفر » وفيه ثلاثة فصول : 

( الفصل الأول ) : في أصناف الكفار وهم ثلاثة : 

الصنف الأول : أهل الكتاب . 

الصئف الثاني : عبدة الأوثان والدهرية . 

الصنف الثالث : الججوس [ 

إذا تزوج المسلمٌ كتابيةٌ فحقّها - في النفقة والبيات عندها - كالمسلمة 
( الفصل الثانى ) : في أقسام أهل الكتاب . 

( الفصل الثالث ) : في تبديل الدين . 

إذا تنصّر يهودي أو تهود نصراني . 

إذا تنصر وثني . 

0 - والعياة الله - 


باب نكاح الشركات ويه فصول : ظ ظ 


إذا أسلم الكافر» 0 تقريره على نكاحه في ل الابتداء أوالاامة ؟ ؟ٍ. 


أنكحة الكفار هل يُخكم بصحتها » أو فسادهاء أو يتُوقف في 
حكمها إلى انتظار إسلامهم ؟ . 

ثمرة الخلاف فى حكم أنكحة الكفار : 

ما حكم الصداق الفاسد في زواج الكفار إذا أسلموا ؟ 

إذا تحاكم الكفار إلينا في حكم أنكحتهم أو غيرها من شتونهم ؟ 

( الفصل الثاني ) : إذا أسلم الكافر ومعه نسوة لا يجوز الجمع بينهنٌ 
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الأولى : إذا أسلم على أختين . 

الثانية : إذا أسلم على خمس نسوة أو أكثر . 

الثالثة : أن يسلم على امرأة وابتتها .. 

الرابعة : أن يسلم الحر على إماء . 

الخامسة : أن يسلم على حرة وإماء . 

( الفصل الثالث ) : في طرآن العتق على العبيد والإماء » وفيه طرفان : 
الطرف الأول : في طرآن العتق على العبيد . 

إذا طلق العبد زوجته طلقتون ثم عتق فلا يجوز له تكاحها إلا بمحلّل . 
إذا عَتَقّت الأَمةٌ في يوم شمها كانت كالحرة : فى البيتوتة . 


ضرع : ذا أسلم على أيع إاء ألمت معد ان فت . ئم أسلمت الأخريان ؟ . 


و ل 

( الفصل الرابع ) ا 000 
الطرف الأول : في وجوب الاختيار . 

فرع : إذا أسلم على ثماني كتابيات وأسلم معه أربع نسوة ؟ . 
الطرف الثاني : فى ألفاظ الاختيار» وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : اخترثٌ هذه الأربع للزوجية . 

الثانية : إذا قال : مَنْ دخل الدار فقد اخترتها للنكاح . 

الثالثة : لو وطئع واحدة من زوجاته » هل يكون ذلك اختيارًا لها ؟ . 
الرابعة : إذا أسلمت أربعٌ وتخلفت أربع , فاختار المسلمات : نفذ . 
الخامسة : إذا قال : حصرت الختارات فى ستٌّ ؟ . 


السادسة: لو أسلمت الثمانية على ترادف . 


( الفصل الخامس ) : فى النفقة والمهر ؟ 

فرع : إذا تنازع الزوجان في مدة التخلف عن الإسلام » فما حكم النفقة ظ 
فى هذه المدة ؟ 

فرع : إذا قالت : أسلمت أنت أُولَا قبل المسيس ولي نصف المهر 
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القسم الرابع من كتاب النكاح :موجبات الخيار . 158 
أسباب الخيار وهى أربعة : ظ 158 
, ا الأول ): العيوب ؛ وفيه نظران : ظ ظ ظ 159 
النظر الأول : فى الموجب للخيار 00 0 159 
«العيوب المنفق على ثبوت الخيار بها خمسة . ظ 159 
اختلااف الشافعية في ثلاثة امور : 160 
الأول : هل الجر ولصّنان والهذيوط الذي لا يقبل العلاج ؛ » هل يرد بالعيب ؟ . 160 
الثانى : إذا كان أحد الزوجين مُنشى ؟ .22020 ظ 161 
الثالث : إذا طرأ العيب بعد المسيس ؟ 20 161 
إذا طرأ العيب عليها : »هل يثبت الخيار للزوج 9 . 000 ظ 162 
النظر الثاني : في حكم الخيار. 0 ظ 163 
أحكام المهر والرجوع به والنفقة في العدة . 2000 163 
( السبب الثاني ) : الغرور ؛ وفيه نظران : ظ 166 
النظر الأول : في حكم الغرور وصورقه . 000 07 166 
النظر الثاني : في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق ٠.‏ 168 
فرع : إذا انفصل الولد ميئًا بجناية جانٍ ؟ . ظ ظ 172 
( السبب الثالث للخيار) : العتق ؛ وفيه مسائل : ظ 0 2174 
ال ا ع ا ع اي 0 
وإن عتقت و كانت تحت عبدٍ فلها الخيار. ض ظ 174 
الثانية : إذا تتفت ثم عَتّق الزوجٌ قبل علمها , ؛ فهل يثبت الخيار ؟ ) 175 
الغالثة : إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيا فلها الفسخ » فإن ظ ظ 
فسخت النكاح » فهل تستأنف عدةٌ أخرى ؟ . ظ 000000 175 
الرابعة : [ : : إذا عتق الزوج وتحته أَمَةٌ فلا خيار له : 07 175 
الخامسة : هل خيار العتق على الفورأم لا ؟. 00 0 176 
ض السادسة : إذا عتقت قبل المسيس وفسخت سقط كمال المي 177 
( السبب الرابع ) : العُنّةَ ؛ وفيه أربعة أمور : 178 


الأول : سبب» العنّة . 0 2178 
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هل يلتحق الخصي بالجبوب في إثبات الخيار ؟ 
الثانى : فى المدة يهل العُنِين سنة . 
إذا مضت السنة ولم ير وطءٌ رفعت الأمر إلى القاضي . 
فرع أو ع و ا نان 


4 الرابع ١‏ 1 3 في الإصابة . 


(الفصل الأول ) 0 
حرمة إتيان الزوجة في الدبر . 

الوطء فى الدبر كالوطء فى القبل من حيث إفساد العبادات . 
( الفصل الثاني ) : في وطء الأب جارية انه . 

( الفصل الثالث ) : فى إعفاف الأب . 

ا 0 

فرعان : الأول : أنه يكفى الأب زوجةٌ واحدة . 

الثاني : إذا ملك الاب جاريةً » فأراد أن يرَوجها من أبيه ؟ . 
( الفصل الرابع ) : في تزويج الإماء . ظ 


زواج ليل حي السد في استخدالأمة» وبطل حقه في الامتاع بها ظ 


تجب النفقة للآمة على زوجها . 
يحي فهر الأمة الست ظ 
النظر في سقوط المهر بقتل الأمة وبيعها . . 
فرعان : الأول : إذا زوج السيدٌ أمته لعبده » فلا يستحق السيدٌ المهر . 
الفرع الثاني : إذا قال السيد لأمته : أعتقتك على أنْ أتروجك ؟ . 
( الفصل الخامس ) : فى تزويج العبيد وأحكامه ؟ . 
1 فرع : إذا نكح العبدٌ حرة فاشترته : انفسخ النكاح . 
مسائل في الدور . 
(الفصل السادس) : التنازع في النكاح . 
إذا ادعت المرأةٌ المهر أو الزوجية ؟ . 
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فروع في التنازع في النكاح . 0 ظ ظ 208 
كتاب الصداق ؛ وفيه خمسة أبواب : ظ 213 
الباب الأول : في حكم الصداق الصحيح . 0 9 ظ 215 
الحكم الأول : الضمان . 0 ش 025 
مسألة : هل للصداق حدٌ مُقَدّرَ ؟ . ظ ظ 215 
يُستحب ترك المغالاة فى الصدق . [ ا" 216 
إذا كان الصداق في يد الزوج » فهو مضمودٌ ضمانَ العقد ؟ أو ضمان اليد؟ . 217 
كر على الفرى فى تهات سداق الوا حم ساال : ظ 2180000 
الأولى : بيع الصداق قبل القبض . 0 219 
الثانية : منافع الصداق إذا إذا فاتت لم يضمته الزوج ٍ ا 219 
الثالنة : إذا تَعَيَبَ الصداق قبل القبض ؟ . 0 ظ 0020 
الرابعة : إذا تعيب الصداق بجنايتها . ظ 0 ظ 222 
الخامسة : إذا تلف بعضٌ الصداق /.: 0 00 222 
الحكم الثاني : تسليم الصداق . [ 5 ا 223 
إذا تنازع الزوجان في أيهما يبدأ بتسليم ما عليه ؟ . 223 
مسألة : : إذا مكنت المرأةٌ زوجها من نفسها طوعًا ابابا سيا 
فهل لها بعد ذلك الامتناع منه ؟  .‏ ظ 223 
إذا بادر الزوج تسليم الصداقء تنمت من تسليم ها 0 يشترد الصداق ؟ . 225 
الحكم الثالث : تقرير الصداق .20 000 0 226 
يتقرر كمال هر بالوطء أو موت أحد الزوجين . ظ ظ 226 
مسألة : هل يتقرر المهر كله على الزوج بالخلوة يينه وبين زوجته ؟ . 226 
الباب الثاني : أحكام الصداق الفاسد .0 0 228 
مسألة هل يفسد النكاح يفساد الصداق ؟ 00 0 1 2238 
أنيات ننناد المداق: 00 20228 
الأول : ألا يكون الصداق قابلا للتمليك . 0 228 
الثاني : الشروط الفاسدة . ٠‏ 229 


الثالث : الفساد بتفريق الصفقة . 7 +57 2314 


2160/5 
الرابع : أن يكون الصداق بحيث لو قُدّر ثبوتّه لارتفع النكاح أصلا . 
الخامس : أن يتضمن إِثْباتٌ الصداق رَفْعَ الصداق . 
السادس : أن يتضمن الصداق إضرارًا بالطفل المزوّج . 
مسألة : مَهْر السب والعلانية . 
السابع : من أسباب فساد الصداق مخالفة الموكل . 
فرع : إذا قالت امرأة لوليّها : زوّجني بما شاء الخاطبٌ من المهر ؟ . 
الباب الثالث : إخلاء النكاح عن المهر ؛ وفيه ثلاثة فصول : 
( الفصل الأول ) : فيما تستحقه المفرّضة من الصداق . 
إذا طلقت المفوّضة قبل المسيس فلا تستحق شيعًا 


فرع : إذا استحقت المفوّضة الوورازكرء ايدب انيار اليه الوطء » أو يوم العقد ؟ . 


( الفصل الثاني ) : فرض الصداق للمفوّضة واه وحكمه . 
فروع في فرض الصداق وحكمه:: 

الأول : لو أبرأت المفوّضة - قبل الفرض - عن المهر ؟ . 
الثاني : لو فرض لها حمرًا أو خنزيرًا : لغا . 


الثالث ار 1 1 - مع طلبها - فللقاضي أن يفرض لها . 


الرابع : إذا فرض لها غيرُ الزوج مهرًأ متبر عا » فهل يازم ؟ . 
( الفصل الثالث ) : كيف يُغر ف مهر الثل؟ أو كيف يُقَدٌ 
فروع 
0 ببب7ببب100 
الثاني : لو كن ينكحن بألف مؤجل » فلا يمكن التأجيل في قيم المتلفات . 


الثالث : لو كن يسامحن من يواصلهن من العشيرة » فيلزم ذلك في العشيرة إلا في غيرهم . 


الرابع : الوطء بالشبهة يوجب المهر باعتبار يوم الوطء . 

الباب الرابغ : تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس ؟ وفيه خمسة فصول : 

( الفصل الأول ) : متى يتشطر الصداق ؟. 

( الفصل الثاني ) في تغيرات الصداق التي توجب وو الح إلى القيمةأوالخير 
مسائل في تَشَطرَ الصداق . 

(الفصل الثالث ) : في التصرفات المانعة من الرجوع إلى التشطير ؛ وفيه مسائل : 


237 


2013 
213 
213 
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الأولى : إذا زال ملكها في الصداق ببيع أو هبة ؟ . 257 
5 الثانية : إذا كان صداقها عبذًا ويّرته ثم طلقها ؟ . 1 ا 257 
الثالثة : إذا أصدقها صيدًا » وكان الزوج مُمْرِمًا عند الطلاق ؟ . 258 
الرابعة : إذا زال ملكها بعيب أو هبة لازمة » ثم عاد » فهل ؟ يمتنع الرجوع ؟ . 259 
( الفصل الرابع ) إذا وهبت الصداق لزوجها ثم طلقها . . 7ج 200 
مَنَ الذي يدده عقدة النكاح ؟ . ظ ظ 260 
ذ نبت للون العفو عن بعض الصداق فهر مقيد يخمس شرائط ؟ : 262 
مجائل ى الخدرص الصدات . 7 ظ ”م 262 
ألفاظ العفو عن الصداق .00 000 26300202000 
فرعان : الأول : إذا وهبت لزوجها نصف الصّداق ثم طلقه ؟ . ظ 264 
الفرع الثاني: إذا اختلعت المرأة قبل المسيس بعين الصداق ؟. 2 266 
( الفصل الخامس ) في متعة المطلقة . ا 267 
مسألة : ما حكم متعة المطلقة ؟ .00 ظ 0 267 
النظر في محل وجويها.- ظ اا 268 
النظر الثانى فى قدرها . ظ م 269 
الباب الخامين + التراع فى العواذاق 4 وقيه عسيانا»: 0 + «ااي** بورق" 
الأولى : إذا كان النزاع في مقدار الصداق أو جنسه أو صفته  .9‏ - 271 
الثانية : لو اعترف الزوج بالنكاح وأنكر أصل المهر أو سكت ؟ . 0 271 
الثالثة : إذا تنازع الزوج وول الصبية 5 مقدار المهر ع ٠‏ فهل يتحالفان ؟ 272 
الرابعة. : إذا اعت الزوجة أن لها مهرين في عقدين تا عليها ؟ . ظ 2727 
الخامسة : إذا كان الزوجٌ يملك أب زوجته الأمة أ أئهاء وأصدئها 
أحدّهما » فتنازعا في أيهما الصداق ؟ ظ ظ 273 
نالك الرايمة ولد مه 24 
(الفصل الأول ) : في وجوب الوليمة ووجوب الإجابة . ظ 274 
“قرط وجوت الإحاءة إن الولينة اعد < ظ 26 
الأول : أن يكون في الدعوة منكوٌ . 276 


الثالي :اند يكوة فى اليت المناعر اليه عور ندية': ظ 276 
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الرابع : الصوم ليس عذرًا في ترك الإجابة . 
( الفصل الثاني ) : في الضيافة . 


( الفصل الثالث ) : في نثر اجوز واللوز وغيرها ؟ وفيه مسائل : 


ل و 
المقدمة : الحق في النكاح مشترك بين الزوجين . 

مسألة : حق الزوجة في الوقاع  .‏ 

مسألة : مطالبة الزوج بالبيتوتة عند زوجته . 

( الفصل الأول ) : مَنْ يستحق القَسْمَ ومَنْ يُستحق عليه . 
( الفصل الثاني ) : مكان القَسم وزمانه وعدده . 

فرع : : إذاكان له أكثر من زوجة وأراد القسم على مقدار معين؟ . 
( الفصل الثالث ) : المفاضلة في القسم ؛ وله سببان : 
السبيت الأول : أن تكون الزوجة حرةٌ وليست أمة . 
مسألة لا ا 
السبب الثاني : تجدد النكاح . 

( الفصل الرابع ) في الظلم في القسم وكيف تفع ؟ 

( الفصل الخامس ) : في المسافرة ا ا 


( الفصل السادس ) : الشقاق بين الزوجين ؛ وله ثلاثة أحوال : 


الحالة الأولى الا ار 

حكم النشوز . ظ 

الحالة الثانية : أن بيكون التعدي منه بالضرب والأذى . 

الحالة الثالثة : أن يُشكل الأمر» فلا يُعرف مَن المتعدي ؟ . 
قوله تعالى : ( فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها ..: ) 

كتاب الخلع ؛ وفيه أبواب : 

الباب الأول : في حقيقة الخلع ومعناه » وفيه فصلان : 
لفل الأول ) ذف لهي اللكان بول اذا ء 


ألفاظ الخلع . 


277 


20008 


279 
250 
2653 
265 
265 


285 


208 
200 
2002 
0203 
0203 
0203 
204 
206 
300 
305 
305 
13205 
1306 


306 


306 
1309 


311 


311 


. 12 


إذا جرى الخلع من غير ذكر للمال ؟ . 
0 
لركن الأول : الوجب 


اب 0 

الركن الغالك :+ المعو من 

مسألة : هل يلحق امختلعةً طلاقٌ ؟ . 

إحداها : إذا قال الزوج : طلقئّك بكذا على أن لي الرجعة . 
الثانية : هل يصح توكيل المرأة في الخلع ؟ . 

الثالثة : الوكيل بالخلع من الجانبين » هل يتولى طرفي الخلع ؟ . 


الرابعة : إذا خالع زوجته على أن تُرضع ولده حولين » صَح الاستكجار والخلع . 
الباب الثالث : في موجب لفظ الزوج في التزام والعوض وتسليمه ؟ وفيه فصول : 


والففيل الأول 6ق الألقاظ المارمة وتحكيها: 

( الفصل الثاني ) : في حكم الإعطاء . 

( الفصل الثالث ) : في التعليق بالنقد . 

( الفصل الرابع ) : في التعليق ياعطاء شيء .. 

و ار اا 


الأولى : إذا ال ا 08 فلك ألفّ ؟ . 

. الغانية : إذا قالت : إِنْ اللمدي فأنت برئ من الصداق ؟ . 
الثالثة : إذا قالت : طلقني » ولك عليٌ ألفٌ ؟ . 

الرابعة : إذا قالت : طلّقني على ألف ؟ . 

الخامسة : إذا طلبت الطلاق بلفظ الكناية ؟ 


( الفصل الثاني ) : طلّبُ الزوجة طلاقًا مقيدًا بعد ؛ وفيه أربع مسائل : 
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إحداها : إذا قالت : طَلَقّْى ثلانًا بألف فطلقها طلقةٌ واحدة ؟ 


. الثانية : إذا قالت : طلقنى ثلانًا بألف » فقال : أنت طالق واحدةً بألف » وثنتين مجانًا ؟ . 


الثالئة : إذا قالت : طلّقَنى واحدةٌ بألف ؟ . 

الرابعة : إذا قالت : طلّقنى نصف طلقةٍ بألف ؟ . 

( الفصل الثالث ) : في طلب الطلاق معلقا بزمن 

( الفصل الرابع ) : في طلب غير الزوجة الطلاق واختلاعه . 
اتلاع الأجنبيئ كاختلاع الزوجة في الصيغ والأحكام . 
و ا 0 

الأول سيا كم اليل سنن ترف 
انوع الثاني ا 


ضاق لط و خش ة د اكات رلانن : في التعليقات . 


الشطر الأول : في عموم أحكامه ؛ وفيه ستة أيواب : 
الباب الأول : الطلاق السّنى والطلاق البدعى ؛ وفيه فصلان : 
والتعطل الأول 0 فى مواقم السقة والين ةي" 
طلاق السنة . 
طلاق البدعة ؛ وهو نوعان : 
النوع الأول : الطلاق في الحيض . 
مسألة : حكم الطلاق الثلاث ؟ وهل هو بدعة ؟ . 
الأصل الثاني : الطلاق في طهر جامعها فيه . ظ 
( الفصل الثاني ) : في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة ؛ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا قال لزوجته الحائض :. أنت طالق للبدعة ؟ . 
فرع : إذا قال لزوجته في طهرلم يجامع فيه : أنت طالق للبدعة ؟ . 
المسألة الثانية : إذا قال : أنت طالق ثلانًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ؟ . 
المسألة الثالغة : إذا قال : أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله ؟ . 
المسألة الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا في كل قرء طلقة ؟ . 
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المسألة الخامسة : إذا قال ديع طالق ثلاثةٌ للشنة * م قال “ أرذت النفريق على الأقراء ؟ ] 


البا الثاني 0 الطلاق . 

الركن الأول : 

يي 7 

( الفصل الأول ) : في صريح الطلاق وكنايته . 

صريح ألفاظ الطلاق ثلاثة الول لك 

مسائل في ألفاظ الطلاق : 

الأولى : كل لفظ يشتق من الطلاق يُعَدٌ صريحًا . 

الثانية : إذا قال : سبَحيَّ أو فارقتّك : فهو صريح . 

الثالثة : ترجمة لفظ الطلاق والسراح والفراق يُعَدّ صريحًا . 

الرابعة : إذا شاع لفظ في العرف للطلاق كقوله : « حلالٌ الله 

على حرام ) فهل يصير صريحًا ؟ . 

كنايات الطلاق . 

حَدٌ الكناية : ما يحتمل الطلاق ولو على بُعْد ؛ وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال لزوجته : أنت حرةٌ » ونوى الطلاق : وقع . 
الثانية : لفظ الظهار ليس كناية في الطلاق . 

الثالثة : إذا قال لزوجته : أنت عل حرامٌ ؟ 

لي لي 

الثانية : ينبغى أن تقترن النية بلفظ الكناية . ْ 


مسألة :هل الغضب والتخاصم وسؤال الفراق يقوم مقام النية في كنايات الطلاق ؟ . 


( الفصل الثانى ): فى الأفعال الدالة على الطلاق . 
د ب بالطلاق . 

كتابة الأخرس بالطلاق . - 

إشارة القادر - على النطق - بالطلاق لا تكون صريحة : 
اعتبار الكتابة فى كل ما يستقل به الشخص . 

ألفاظ الكاتب بالطلاق ١‏ 

.واتكتي عليه انظ الطلاق:. 
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فرع : إذا قال : إِنْ بَلَْكُ نصف كتابي » فأنت طالق ؟ . 

(الفصل الثالث ) : فى تفويض الطلاق إلى الزوجة ؛ وفيه ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول : ألفاظ التفويض بالطلاق . 

إذا قال لزوجته : احتاري » فققالت : اخترت نفسي : وقعت طلقة رجعية . 
٠‏ فرع : إذا كان التفويض بالكناية وأنكر الزوج النية . 


الطرف الثاني : في حقيقة التفويض » وهل هو تمليك أو تفويض ؟ وثمرة الخلاف في ذلك . 


فرع : لو رجع عن التفويض قبل قبولها : جاز . 

الطرف الثالث : في جحي التقويدن بالطلاق بالعلنه ب: 

فرع : : إذا قال : طلّقى نفسك ثلانًا» فطلّقَتٌ واحدةٌ» كانت طالقا واحدةٌ . 
الركن الثالث في الطلاق : القصد إلى لفظ الطلاق ومعناه . 
اعجادن امود قتعي البا به 

الس الأول : حقق اللان:: 

السبب الثانى : الهئل . 

السبب الثالث : الجهل . 

السبب الرابع : الإ كراه . 

مسألة : هل يقع طلاق المكره ؟ . 

التصرفات المتأثرة بالأكراه . - 

مسألة ».هل ينعقد البيع الذي فيه إكراه على المشتري أو البائع ؟ 
عد الكراه . 

السبب الخامس : زوال العقل . 

مسألة : هل يقع طلاق السكران ؟ . 

حَدٌ الشكر . 

الركن الرابع في الطلاق : المرأة ؛ وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : إذا أضاف الزوجٌ الطلاق إلى بعض امرأة ؟ 
مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : يَدْكِ طالقة !! فهل يقع طلاقه ؟ . 
فرع : لو قال : إن دخلت الدار» فيميئكِ طالق » فمٌطعت بمينُها 
ثم دخلت الدار» فهل يقع الطلاق ؟ . 
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( الفصل الثاني ) : في إضافة الطلاق إلى الزوج . 

مسألة : إذا قال لزوجته : أنا منكِ طالقٌ » فهل يقع هذا الطلاق ؟ . 
فرع : إذا قال لزوجته : سأعتدٌ منك » فليس هذا كنايةً فى الطلاق 
الركن الخامس في الطلاق : الولاية على المرأة . ْ ظ 
إذا قال لغير زوجته : أنت طالق» لا يكون طلاقًا إِذا تزوجها بعد ذلك . 
مسألة : إذا قال للمختلعة : أنت طالق ع » فهل يقع هذا الطلاق ؟ . 


سال : إذا قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ع » ثم تزوجها ا 00 


أصلان في ملك الطلاق : 

الأصل الأول : من طلق زوجته ثلانًا حرمت عليه حتى تنكح زوججا غيره . 

مسألة : هل يهدم الزوجٌ الثاني الطلقات الماضية للزوج الأول . 

صفة إحلال المرأة لزوجها الأول إذا طلقها ثلانًا . - 

مسألة : إذا وطئ المطلقةً ثلانًا في حال إحرامه ‏ فهل يُحلّها لزوجها الأول ؟ 
فرع الرلات وري وار الواار يال امرطرا تر 

يجري عليها التحليل . . ظ ظ 

الأصل الثاني : أن الرق يؤثر في نقصان عدد الطلاق .. 

مسألة : هل يعتبر الطلاق بالرجل أو بالمرأة ؟ 

الباب الثالث أحكواطلاق الريض» ظ 


إذا طلق زوجته طلاقًا بائنًا وهو مريض مرض الموت » هل ينقطع التوارث بينه وبين زوجته ؟ . 


الباب الرابع : تعديد الطلاق ؛ وفيه فصول : 
( الفصل الأول ) : في نية العدد . ظ 
مسألة : إذا قال : أنت طالق » ونوى عددًا معيئًا من الطلاق » فهل يقع مانواه ؟ 
فروع : الأول : إذا قال : أنت طالق واحدةٌ » ونوى ثلانًا ؟ . 
الثانى : إذا قال : أنت واحدة » ونوى به توححدّها بالطلاق الثلاث ؟ . 
الثالث : إذا قال : أنت طالق ثلانًا » ووقع قولّه : « ثلانًا) حال موتها ؟ 
( الفصل الثاني ) : في تكرير الطلاق 
( الفصل الثالث ) : في الطلاق بالحساب ؛ وهو ثلاثة أقسام : 
القسم الاول : حساب الضرب . 
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القسم الثاني : تجزئة الطلاق . 
القسم الثالث : اشتراك نسوة في الطلاق . 
الباب الخامس : في الاستثناء فى الطلاق . 
شروط الاستثناء في الطلاق ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : فى الاستثناء المستغرق ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلامًا ؟ . 
الثانية : الاستثناء من الاستثناء . 
الثالة : إذا قال : أنت طالق حمسا إلا ثلاثًا ؟ . 
الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة ؟ . 
( الفصل الثانى ) : فى تعليق الطلاق بالمشيئة ؛ وفيه مسائل : 
مسألة قال أنت طالق إن شاء الله » فهل يقع الطلاق ؟ . 
المسألة الثانية : إذا قال : ياطالق إن شاء الله . ظ 
المسألة الثالئة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا » ياطالق إن شاء الله . . 
المسألة الرابعة : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ الله . 
ظ ط 
الباب السادس : في الشك في الطلاق وفي محله . 
صورة الشك فى الطلاق .. 
مون اللطالقة ذف سال اتقياة ونه عسات 
الاوك السرار عه اعون رويط السادية: 
الثانية : أنه يلزمه نفقتهما قبل تعيين المطلقة وإن طالت المدة . 
الثالثة : إذا وطيع إحداهما » فهل يكون تعييئًا ؟.. 
الرابعة : إذا ماتتا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين .. 
الخامسة : صيغ التعيين . 
البنناداسة ”+ في النزاع في التعيين : 
التعيين حال الموت ؛ وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى : إذا ماتتا جميعًا » فعليه التعيين . 
الثانية : أن يموت الزوج أيضًا » فهل للوارث التعيين ؟ . 


الثالثة : إذا قال : إن كان هذا غرابًا فروجتى طالق » وإن لم يكن غرابًا فعبدي حر ؟ . 


الشطر الثانى من كتاب الطلاق فى التعليقات؛ وفيه ستة فصول : 

( الفصل الأول ) : في التعليق بالأوقات ؛ وهي أريعة : 

النوع الأول : في تعليق الطلاق بمجيء وقت منتظر الوقوع . 

مسألة : إذا علّق طلاق زوجته على ما يُستَيِقّن وقوعه » فهل يقع 

٠‏ الطلاق في الال » أو ذ فى الوقت المعلّق عليه الطلاق ؟ 

النوع الثاني : التعليق بمضيئ الأوقات » كأن يقول : إذا مضى يوم فأنت طالق 
النوع الغالث : التعليق بالزمان الماضي . ظ 

النوع الرابع : التعليق بتكرير الأوقات . 

( الفصل الثاني ) : تعليق الطلاق بالتطليق و كيفيته ؛ وفيه ثلاث صيغ : 
الصيغة الأولى : أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق . 

فرعان : الأول : إذا قال : إن طلقتٌ عمرةً فحفصةٌ طالق ؟ . 

الفرع الثاني : إذا قال : إذا طلقثٌ واحدة فعبدٌ من عبيدي حر ؟ . 
الصيغة الثانية “اويا ا 


لقصل انلق : 000 و 0 
الأولى : إذا قال لها : إن كنت حاملًا فأنت طالق ؟ . 

المسألة الثانية : إذا قال لها : إذا كنت حائلًا » فأنت طالق . 

المسألة الثالثة : في صيغ التعليق بالحمل . 

المسألة الرابعة : إذا قال لها : إن ولدتِ ولدًا فأنت طالق ؟ . 

فرع : إذا قال - وله أربع نسوة حوامل - : كلما ولدتٌ واحدة 
فصويحباثها طوالق ؟ . - 

( الفصل الرابع ) : في تعليق الطلاق بالحيض . 

( الفصل الخامس ) : في تعليق الطلاق بالمشيئة . 

إذا قال : أنت طالق إِنْ شت » فقالت - في الحال - : شكتٌ : وقع الطلاق . 
( الفصل السادس ) : في التعليق في مسائل الدّؤْر . 

القسم الثاني من تعليقات الطلاق في فروع متفرقة . 

كتاب الرجعة ء وفيه بابان : 
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الباب الأول : في أركان الرجعة وأحكامها ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في أركان الرجعة ؛ وهي ثلاثة : 

الركن الأول : المرتجع . 

الر كن الثانى : الصيغة . 

فمالة عير قوع الفدل ققاء اللفظسو الوشية 8 

الركن الثالث : امحل : وهي المرأة . . 

ظ انقضاء العدة ؛ وهى ثلاثة : 

عدة الحمل . ْ 

العدة بالاشهن .. 

عدة مَنْ تحيض . 

فرع : إذا وطئ المطلقة قبل ارتجاعها , الرمها الفناك هذه خرف 
وتندرج بقية عدة الطلاق نحته . 

( الفصل الثاني ) : في أحكام الرجعية . 

يحرم وطء المطلقة الرجعية قبل رجعتها ويجب به المهر ولا يُحَد . 
الباب الثاني : في النزاع بين الزوجين في وقت انقضاء العدة . 
فرع : إذا أنكرت الرجعة ثم أقرت . 

فهرس محتويات امجلد الخامس . 
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فهرس محتويات امجلد السادس 
ا موضوع 
كتاب الإيلاء . وفيه بابان 
الباب الأول : فى أركان الإيلاء » وأركانه أربعة :. 
الكو الار ل سالك 
مسألة : هل يصح إيلاء الكافر ؟ 
الركن الثاني : المحلوف به . وفيه ستة أقسام : ظ 
القسم الأول : الحلف بالله أو بصفة من صفاته . 
. القسم الثاني : الحلف بالتزام العبادات . 
القسم الثالث : الحلف بالعتق . 
القسم الرابع : الحلف بالطلاق . 
القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . . 
القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . 
مسألة : إذا آلى فى حال الرضا فهل يُعَدّ إيلاءٌ ؟ 
الركن الثالث : فى المدة المحلوف عليها. 
الركن الرابع : في ألفاظ المحلوف عليه » وهو ثلائة أقسام : 
القتسم الأول : الألفاظ الصريحة التي لا تقبل التأويل . 
القسم الثاني : ما هو صريح في الظاهر وتطرق إليه التديين . 
القسم الثالث : الكنايات في الإيلاء . 
الباب الثاني : في حكم الإيلاء الصحيح ؛ وهي أربعة : 
. (الفصل الأول ) : في المدة » وهي تحتسب من وقت الإيلاء . 
مسألة : إذا مضت مدة الإيلاء » فهل يقع الطلاق بمضيها أم يرفع الأمر 
إلى القاضى ؟ . 
مسألة ها تسا قومدة الاراقه يعسن رق التصض ار 
( الفصل الثاني ) : في مطالبة الزوج بالفيئة ؛ وفيه مسائل : 
. الأولى : أن للزوجة رَفْعَ الأمرإلى القاضي , فإن تركت المطالبة فلها 
العود إلى المطالبة » إن شاءت . 


16[ ه25 


سي بين سا 


ل انم الحد هن تنج هم 06 م0 هم قا هك 


20 
20 
23 
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الثانية : لاا مطالبة بالفيئة لغير الزوجة . 

الثالثة : لا مطالبة للزوجة إذا كان فيها مانع ؛ طبعًا أوشرعًا . 
الرابعة : إذا كان المانع في الزوج ؟ 

( الفصل الثالث ) في دفع المطالبة . 

لاتندفع المطالبة إلا بالوطء من القادر أو الفيئة باللسان من العاجز أو الطلاق 
فرع : إذا غاب الزوج إلى مسافة أربعة أشهر . 

( الفصل الرابع ) : فيما تكون به الفيكة . 

فرع : لو تنازع الزوجان في حصول الوطء في المدة ؟ 
كتاب الظهار ء وفيه بابان : 

عو ايا عدي ا 
ا 5955 ؛ وهي أربعة 

الركن الأول : المظا 

ا كنا 
0 

الركن الثالث : | 

الركن الرابع ا 

( اللفصل الثاني ) دل مرجبي ةقاط كرق تسالل: 


الأولى : لو قال : مهما ظاهرثٌ عن صَدّتك » فأنتِ علي كظهر أمي ؟ 


الثانية : أن يظاهر عن امرأة » ويقول للأخرى : أشركتك معها ؟. 
الثالثة : إذا قال : أنتِ طالق كظهر أمى ؟ 

الرابعة : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي ؟ 

الخامسة : إذا قال : أنتِ علي حرام ؟ 

الباب الثاني : في حكم الظهار الصحيح ؛ وله حكمان : 

الحكم الأول : تحربم الجماع إلى أنْ يُكفّر عن هذا الظهار . 

مسألة : إِنْ كمّرَ عن ظهاره بالإطعام » فهل يجوز له الوطء قبل إِتمام 
محريم الزوجة على المظاهر يقتصر على تحريم الجماع فقط . 
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الحكم الثانى : وجوب الكفارة 3 وهو تداق بالقوه : 
الأولى : إذا مات عقيب الظهار ؟ . 


الثانية : إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور ؟ . 


الثالئة : لو علق الظهار على فِعْل غيره ؟ . 

الرابعة : إذا قال : أنتِ علئَ كظهر أمي خمسة أشهر ؟ . 
الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتن عل كظهر أمي ؟ . 
السادسة : إذا كرر لفظ الظهار على الاتصال ؟ . 
السابعة : إذا جنّ عقيب الظهار؟ . 

كتاب الكفارت ؛ وهى ثلاثة : 

الأولى : العتق . ْ 

شروط الرقبة المعتقة فى الكفارة . 

الشرط الأول : الإسلام . 

. مسألة : هل يشترط الإيمان فى الرقبة المعتقة فى الكفارة ؟ 
الشرط الثاني : السلامة من العيوب ْ 
مسألة : هل يجزئ إعتاق غير السليم في الكفارة ؟ . 
الشرط الثالث : كمال رق الرقبة المعتقة في الكفارة . 
الشرط الرابع : أن يكون العتق خاليا عن العوض . 
مسائل فى التماس عتق الرقبة عن الكفارة . 

افرط الخافيى اليه 

فرع : لا يشترط تعيين النية في الكفارات عند الشافعية . 


مسألة : إذا كان عليه كفارتان للقتل والظهار - مثلا - فأعتق رقبة 


الخصلة الثانية من الكفارات : الصيام ؛ وفيه نظران : 


النظر الأول : فيما يجوز العدول إليه عند العجز عن الإعتاق . 


النظر الثاني : في حكم الصوم » وفيه مسائل : 
الأولى : أنه يجب عليه تيت النية . 
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الثانية : يصوم شهرين بالأهلية . 
الشالغة ٠‏ لزوم التتابع في كفارة الظهار : 


مسألة : إذا وطىء المظامّر منها ليلا متعمدا هل يفسد تتابع صيامه ؟ . 
الرابعة : إذا لزم المرأة كفارة الصيام » فلا يقطع الحيضٌ تتابع صومها . 


الخصلة الثالثة في الكفارة : الإطعام . 
متى يُعدل إلى الصيام ؟ 


مسألة : هل يجوز صَدْف كفارة الإطعام إلى شخص واحد أو لا بد من ستين ؟ 


كتاب اللعان 
ويتتمل على كسهين : 
القسم الآول : في القذف », وفيه بابان : 


الباب الأول : فيما يكون قذفًا من كافة الخلق وفى موجبه » وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : فى ألفاظ القذف » وهى ثلاثة أقسام : 


الثاني : الكناية : 
الثالث : التعريض . 


مسألة : إذا عَدَض يبإنسان فى الزناء» فهل يكون قذفًا ؟ . 


يسائل في الندك: 

الأولى : إذا قال لامرأة 5007 ؛ فعليه حدان . 
الثانية : إذا قال لامرأة : يازنية » فقالت : أنت أزنى تي ؟ . 
الغالئة : إذا قال لر 1 : يازانية ؟ . 

الرابعة : إذا قال : زنى فرججك ؟ . 


الخامسة : إذا قال لولده : لست مِنّى » أو لست ولدي ؟ . 
السادسة : إذا قال للولد المنفيٌ باللعان : لست من الملاعن ؟ . 


( الفصل الثاني ) : في موجب القذف . 


القذف يُوجب التعزيز إلا إذا صادف محصئًا فيوجب الحدٌ ثمانين جلدة . 


رو 
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الأول : لو زنى المقذوف - بعد القذف وقبل إقامة الحدٌّ على قاذفه - فهل يسقط الحدٌ ؟ . 
الثاني : مَنْ زنى مرةٌ في عمره ؛ ثم عاد وحشنت حاله » فهل على قاذفه عد ؟ . 
الثالث : لو طلب القاذف أن يحلف المقذوف أنه ما زنى » فهل يجاب إلى ذلك ؟ . 
الرابع : مسألة : إذا مات المقذوف قبل استيفاء حدّ القذف ‏ فهل يثبت الحدٌ والتعزير لوارثه ؟ . 
:إذا يف مجنو بن ب لمحن » فيجب ال ولكن لالشتوفى إلا بعد إفاق. 


قذف الزوج زوجت كقذف الأجديي » ولكن يفارقه ني ثلاث أمور ‏ 8 
أحدها : أنه قد يياح للزوج القذف » وقد يجب عليه لضرورة نفي السب  .‏ 
الثاني : أن عقوبة الْمَذف تندفع عن عن الزوج باللعان . 
الثالث : أن الزوجة تتعرض نَححدّ الزنا إلا إذا دفعت عن نفسها باللعان . 
اس و و ا 
مسألة : إذا آنت بولد بعد العقد عليها بست أشهر ولكن لم يوجد التقاء بن 
وبين زوجهاء » فهل يلحق به الولد ثم يلاعن لنفيه » أم لا يلحق به أصلا ؟ . 
فرع راتت رتو رار ررم ر ماري لوز يقي 
( الفصل الثاني ) : في أركان اللعان ومجاريه . 
أركان اللعان ؛ الركن الأول : فائدة اللعان . 
فرعان : 0 
الأول أن هليه الفقوية مو حى الزوبعة القدوفة وافإن. 
عَفْثْ » فهل يلاعن إذا لم يكن غرض آخر كنسب يُذْفع ؟ 
الثاني : إذا قال لزوجته : زنى بكِ ممسوح ء أو قال للرتقاء : 
00 ظ 
لشرط الأول أ يكو أل ليم 
واي ا ا 
مسألة : هل يُشترط جواز اللعان تعلّق جميع فوائده به ؟ . 


57 


58 
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0 


89 
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رو 91 
الأول اا قلق وح ل ثم أبانها , » ثم قذفها ؟. ظ 531 
اال بااكلاف أبعيا م كس » ثم قذفها » فهل يتعدد الحدٌ ؟ . 93 
عي ع ا ا ا ظ ا ا 53 
الركن الثالث : القذف . 00000 0 0 94 
مسألة : هل ب مودي فل ارو راان 95 
( الفصل الثالث ) : في فروع متفرقة » وهي_ خمسة : < 0 06 
الأول : إذا قذفها بأجنبي وسمّاه فهل يد لهذا الأجنبي ؟ . 0 07 96 
الثاني ل ل و ل ان ظ ا 97 
الثالث : إذا ادعت على زوجها أنه قذفها » فأنكر للق لامك ان فأراد أن بلاعن ؟ . 98 
الرابع : إذا امتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان » ثم ريا وطلبا اللعان ؟" 0 099 
الخامس : إذا قال : زنيتٍ عندما كنتٍ مجنونة أو مُشركة ؟  .‏ . 99 
الركن الرابع : في صيغة اللعان ؛ وفيه ثلاثة أمور : 00 1000020200 
الأمر الأول : في أصل كلمات اللعان .00 ظ 100 
مسألة ا 0 ! 100 
00 “ني مي 0 101 
الفرع الأول . ظ ل 000 101 
مسألة : هل يصح لعان الأخرس وقذق ؟ . 1 0 7 101 


الفرع الثاني سحي الاجر الدرية للح مف لفن اق اتيف عن .102 
الفرع الثالث : لومات الزوج في أثناء كلمات اللعان لم ينقطع 5 


اللكاح ورايجمه العسب 5 00 0 ! 102 
الأمر الثاني في اللعان : التغليظات الواردة فيه ظ اس ص م 103 
الأمر الثالث في اللعان : السّنن الوار دة في ذلك ./ ظ ظ 105 
الباب الثالث ا 0 خاصة .2 2 00200000 17 
أحكام اللعان خمسة . 0407 


سال هل يهم اتغريق ين الملاعنين قم لعن الزوج »أم ل يتم ل صقي ييا 


2276 


فششألة : إذا لاعن الزوئج ولم تلاعن المرأة » فهل يجب إقامة الحدّ على الزوجة ؟ . 107 
١‏ : إذا أكذب الملاعنٌ حي اه السعار ل ور له مراجعة زوجته ؟ 106 


حكم الولد ؛ وفيه ثلاثه فصول : ظ 108 
والففيل الأول« افيمن تلحقه النسب 1 109 
واو 00 0 110 
الحالة الأولى : أن يكون حملا » وهل يجوز نفئه باللعان قبل ولادته ؟ 110 
الحاله الثانية اكوا تابنو يط راحتة» للا مخض أخزهها ظ 110 
فرعان : 111 
الأول : إف أراة نيقي فرافين راكد وافكنية لياذ والية.. ظ 111 
الثانى : التوأمان المنفيان باللعان أخوان من الأم » وهل يتوارثان بأخوة الأب ؟. 111 
الحالة الثالثة : أن يموت الولد » فللزوج أيضًا أن يلاعن . 111020000 
إذا استحق الزوجٌ الولدَ - بعد اللعان - طَيقّه  .‏ 11 
( الفصل الثالث ) : فيما يُشقط حقّ الزوج في نفي الولد . 112 
كتاب العدد : وفيه ثلاثة أقسام  :‏ - 113 
عذه العادق ع نوعدة الوقاوه وعدة اللامتراء ملك العين + 114 
القسم الأول : عدة الطلاق ؛ وفيه بابان : ظ ا 114 
الباب الأول : في عدة ا حرائر والإماء » وأصناف امعتدات » وأنواع عددتهن . 015 
العدة ثلاثة أنواع : الأقراء ؛ والأشهر ؛ والحمل . ا 115 
أصناف لمعتدات ؛ وهن خمسة : ظ 116 
الصنف الأول : المعتادة ؛ وعدتها ثلاثة أقراء على العادة . 117000 
مسآلة وها التسيوة الم 4 00 7 117 
الصنف الثانى : المستحاضة ؛ ولها ثلاثة أحوال : 0 119 
الصئف الثالث : الصغيرة ؛ وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض . 10 
الصنف الرابع : التي تباعدت حيضِمُها . | 0012 
النوع الثاني بالاشهر » وذلك في الصبية والايسة . 0 127 
النوع الثالث : عدة الحامل ؛ وفيه فصلان : 128 


( الفصل الأول ) : في شروطه ؛ وهما شرطان : 128 
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الشرط الأول كر العمل عن الروج أو يمن مه العلذة . 

مسألة ؛ إذامات الصي فوج أو نع نكاحه» فولدث زوجثه من الزناء. 
فهل تنقضي به العدة ؟ . 

فرعان : 

الشرط الثاني وضع اللبمل النام ؛ وفيه ثلاث مسائل : 


إحداها : إذا كانت حامك بتوأمين ) فلا تنقضي العدة بوصع الأول 4 حتى تضع الثاني : 


الثانية : لو انفصل بعض الجنين لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله . 
الثالثة : إذا أجهضت جنيئًا » فهل تنقضى به عدثّها ؟ . 
( الفصل الثاني ) : في ظهور أثر الحمل » وحقيقته . بعد الاعتداد بالأقراء ؛ 
وفيه مسائل : 
الأولى : لمعتدة بالأقراء إذا ارتابت ‏ وتوّمت حملا » بعد تمام الأقراء ؟ . 
الثانية اي ل ال 
أن يكون من الزوج ؛ ألحق به . 
مسألة : ما هي أقصى مدة الحمل ؟ . 
الغالئة ا كحفاء نم امشريولد لزمان يععفل أن ركرن من 
الأول ومن الثاني » جميعًا ؛ ألحق بالثاني 1 
الرابعة : في النزاع في وقت الولادة . 
الباب الثاني : في تداخخل العدتين عند تعدّد سببه . 
سبث تداخل العدتين : الوط أو الطلاق . 
إذا كان الوطء من شخص واحد ٠‏ كأن يطلقها ثم يطؤها بالشيهة ؟ ‏ 
مسألة : إذا طلّقها » فوطثها بالشبهة غيذه » فهل تتداخل العدتان ؟ . 
مسائل في تداخل العدتين » و كيفية الرجعة » وانقطاع العدة . 
زوع : ١‏ 00 
الأول : لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج . 
الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء ؟ 
. الثالث : إذا تكح معتدة على ظنٌّ الصحة ووطتها , انقطع عدة 
النكاح بما طرأ ؛ وفي وقت انقطاعه قولان . 
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الرابع : مَنْ نكح معتدة بالشبهة , لم تحرم عليه على التأبيد . 
الخامس : إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة » فهل تستأنف 
. العدة أو تبني على ما مضى ؟ 
السادس : لو خالع زوجته بعد المسيس » 00 
بعد المسيس ؛ لم يكن عليها إلا عدة واحدة . 
القسم الثاني من كتاب العدد ا 
وفيه بابان : 
الباب الآأول: 22012200 100 
( الفصل الأول ) : في الموجب والقدر . 
المتوفى عنها زوجها عليها عدةٌ الوفاة » بنى بها زوججها أو لم يبن . 
مسألة : إذا مات عن الأمة زوججها , فكم عدثها ؟ . 
فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان ؟ . 
( الفصل الثاني ) : في المفقود زوجها . 
( الفصل الثالث ) : في الإحداد علىالزوج الميت . 
الا : في الشكنى » وفيه أربعة فصول : 

( الفصل الأول ) : فيمن تستحق الشكنى . 
( الفصل الثاني ) : في أحوال المعتدة التي باح لها مفارقةٌ المسكن ٠‏ 
أعذار خروج المعتدة من المسكن . 

(الفصل اثالث ) فيما يجب على الزوج في سكنى ممأ ؟ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا كانت الدار - التي تتقضي فيه المعتدة- مملوكة 
للزوج » لم يَجْرْ له إخراجها منه . 0 
فرع : إذا أراد بيع الدار -التي تقضي فيه المطلقة عدتها ابي 
المسألة الثانية : إذا كانت الدار مستعارة ؟ 
المسألة الثالثة : للمطلقة أن تطلب مسكتًا يليق بها . 


المسألة الرابعة : إذا أراد الوارث إسكانها - تبرعًا - في عدة الوفاة » فلها أن تسكن . 


( الفصل الرابع ) : في بيان مسكن النكاح ؛ وفيه مسائل : ظ 
الأولى : إذا أذن لزوجته في الانتقال إلىدار أخرى مملوكة له ثم طلقها 


الزاه 


0-103 
13 
145 


146 
146 ظ 
146 
1246 
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153 
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156 
017 
157 
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قبل الانتقال : لازمت المسكن الأول . 


الثانية : إذا حرجت إلى سفر يإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد » فأين تقضي عدتها ؟ . 
الثالثة : إذا كان سفرها سَفْرَ نزهة ثم طلقها ؟ . 


الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام ؛ وطلّقها قبل الإحرام : فلا ترم . 
الخامسة : إذا رحل أُهلّها من البلدة فلها أن ترحل معهم . 0 
السادسة : إذا صادفها الطلاق في بلدة » فقال لها : ارجعي » 


فقالت لتك بعد الإذن في الانتقال ؟ . 


سر اي العدد :الامتراء بسبب ملك اليمين » ويه ثلاثة فصول : 


أحدها : 5 تكون من ذوات الأقراء » فاستبراؤها بقرء واحد . 


الخالة القانية » إن تكون :من :ذوات الأشهر : 


مسألة : إذا عَتَقت أُمٌّ الولد » فكم تتربص لاستبراء رحمها ؟ . 
الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدتُّها بوضع الحمل . 


حكم الاستبراء : 


وبوديصيها : 


مسألة إذا كان له جارية ووطتهاء فأراد أن يرو 
فرع : 


( الفصل الثالث ) : فيما تصيربه الأمة فراضًا . 


كتاب الرضاع ' وفيه أويعة ابوافه:: 
الباب الأول : في أركان الرضاع وشرائطه . 
أركان الرضاع ثلاثة 
ظ الأول : المرضع ظ 
الثاني : اللبن . 


عبادقو رارم ازاعامن دعام 
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216060 
161 
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163 
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167 
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169 
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169 
173 
177 
179 


178 


100 


الثالث : انحل . 
ترط في الرضاع حدم شرطان : 
الشرط الأول : أن يكون الرضاع في الحولين الأولين . 
مسألة : ماهي ملة الرضاع الحم ؟ 
فرع : لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين ؟ . 
الشرط الثاني : عدد الرضاع . 
مسألة : كم عدد الرضعات امحومات ؟ . 
ذا تعدد المرضع واتحد الفحجل ؟ . 0 
فرع : يعتبر في الرضعة تَكَثُلُ صل بين رضعات الروجات . 
الباب الثاني : فيمن يحرم بالرضاع . 
مسائل تتعلق بالفحل المنسوب إليه اللبن . 
العْوم . 
التفاف المصاهرة بالرضاع . 


الغتورة الأول : إذا كان له زوجتان ات 


الكبيرة الصغيرةً بلبان الزوج : حرمتا عليه على التأبيد . 


الصورة الثانية : إذا كان نحته كبيرةٌ وثلاث صغار » فأرضعتهن دفعةً ؟ 
.الصورة الثالثة : إذا كان تحته كبيرةٌ وثلاتٌ صغائر » وللكبيرة اثلاث 


كاك كانه تأرفعت كر فق كير الكو كد 6 
الصورة الرابعة 3 إذا كان تممه كيزتان وضقير تان فأ رطعت ش 


| كبيرةٌ بلبانه الصغيرتين على الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرة الثانية ؟ 


الباب الرابع : في النزاع في الرضاع . 
الدعوى . 

الشهادة ؛ ولها طرفان : 

. الطرف الأول : عدد الشهو د وصفتهم‎ ٠ 


الباب الثالث : في بيان الرضاع القاطع للنكاح . وحكم الم فيه . 1 
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0181 
162 
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1562 
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198 
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مسألة : عدد شهود الرضاع » وهل تُقبل فيه شهادة ال 
الطرف الثاني : في تحمل الشهادة . 

كتاب النفقات . 

الأسباب الموجية للنفقات ثلاثة : 

الينبب الأول : الزوجية » وفيه ثلاثة أيواب : 

الباب الأول : فى قدر النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في مقدار النفقة ؛ وهي سبعة أشياء : 
الواخيب الاوك . ل : الطعام 


مسألة : هل تُقَدّر نفقة المرأة في الطعام أو يكون ذلك على الكفاية ؟ . 


الواجب الثانى : : الأذم . 

الوااجب الثالث : الخادمة . 

الواجب الرابع : الكسوة والأثاث 
الواجب الخامس : آلة التنظيف . 
الواجب السادس : الشكنى . ظ 

( الفصل الثاني ) : في كيفية الإنفاق . 
فروع في النفقة . 

فروع في الكسوة . 

الباب الثاني : في مسقطات النفقة . 
متى مجحب نفقة الزوجة على زوجها ؟ . 
موانع النفقة اربعة : 

المانع الأول : النشوز . 

ارت ني الور 

الآول : لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة . 
الثاني : إذا طلب أن ثُرّف إليه » فامتنعت بغير عذر » فهي ناشزة . 


الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوج» فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ . 


المانع الثاني : الصَعْر . 
المانع الثالث : التليّس بالعبادات ؛ وفيه تفصيل . 


108 


009 
203 


203 
203 


2.04 
204 
204 
204 
200 
206 
209 
209 
210 
211 
211 


21 


214 
214 
214 


214 


215 
215 
215 


216 
216 


المانع الرابع : العدة ؛ والمعتدات خمس . 

الاولى : إذا وُطئت المتزوجة بشبهة ؟ . 

الثانية : المعتدة عن طلاق رجعى . 

الثالقة : المطلقة البائية ,0000 

ماله الاق ريوط لهال ا 

الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ . - 

الخامسة لجيه الخام عو ول لخبي إدام يكن سروك 
فهل تستحق نفقة على الواطىء . 

الباب الثالث :الإعسار بالنفقة » وفيه خمسة أطراف : 

هل الإعسار بالنفقة , يُنْبت للزوجة حقٌّ فسخ النكاح ؟ 
الطرف الأول : حقيقة العجز عن النفقة . 

الطرف الثاني : المعجوز عنه . 

مسألة : إذا ترك الزوجٌ الإنفاقٌ على زوجته مدةً » فهل تسقط بمضيّ 
الزمان إذا لم يفرضها القاضي ؟ 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الفسخ , وهل يُعَدَ طلاقًا ؟ . 
الطرف الرابع : في وقت الفسخ . 

الطرف الخامس : مَنْ له حقٌّ الفسخ بالإعسار بالنفقة . 

إذا منع الزوجٌ النفقة » فهل للزوجة أن تمنع نفسها منه ؟ . 
السبب الثاني : النفقة : للقرابة ؛ وفيه ثلاثة أبواب : 


الياب الأول : شروط استحقاق النفقة » وكيفية الإنفاق ؛ وفيه فصلان : 


( الفصل الأول ) : شروط استحقاق النفقة . 

مسألة امن اهو القريب الى قي اله اقطان جيه 
يُشترط في استحقاق النفقة إعسار المنمّق عليه ويسارٌ المنفق . 
كل ول للكموي أن يسان 

اليسار الذي يتعلق به وجوب النفقة . 

( الفصل الثانى ) : فى كيفية الإنفاق . 

قن المرضيح د كر عاك الفا باونو ذا انون نياك 
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فروع : ظ 

الاول : إذا كان الاب كسوبا ولا يفى كشبه إلا بنفسه » فهل يجب 
على الابن أن ينفق على زوجة أبيه ؟. 

الثاني : إذا منع الأب النفقةً » فهل للأم أَحْدْ النفقة من ماله دون إذنه ؟ 
الثالث : لا يقترض القريب على قريبه » بل يرفع أمره للقضاء . 

الرابع : يجب على الأم أن تُوضع الولد اللا . 


يات الاي : في ترتيب الأقارب عند الاجتماع » والنظر في أربعة أطراف : 


الطرف الأول : في اجتماع الأولاد . 

الطرف الثاني : فى اجتماع الأصول . 

الطرف الثالث : في اجتماع الاصول والفروع . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . 

الباب الثالث : فى أحكام الحضانة ؛ وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : الصفات المشروطة في الحضانة . 

( الفصل الثاني ) : فيمن تجب الحضانة . 

مسألة : مَنْ الأولى بحضانة الطفل ؟. 

( الفصل الثالث ) : في تزاحم الحاضنين ؛ وفيه أطراف : 

الطرف الاول : اجتماع النسوة الحاضنات ؛ وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم . 
المسألة الثاني : لا مَدُخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في الميراث . 
المسألة الثالثة :لني الى عل ااانا لحان على غير مَحرّمٍ لها » 
ابن خالتها مثلًا ؟ . 

الطرف الثاني : في اجتماع الذكور الحاضنين 

الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث الحاضنين . 

السبب الثالث للنفقة : ملك اليمين ؛ وفيه مسائل : . 

الأولى : نفقة المملوك تكون على الكفاية . 

الثانية 5 6 0 

. الغالثة موتك فعليها إرضاعٌ وليها لزومًا . 
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214 
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217 
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الرابعة : ليس للرقيقة فطام ولدها إلا يرضا سيدها . 

الخامسة : على العبد بذلُ المجهود » ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيقه . 
السادسة : يجب علف الدوابٌ على صاحبها . 

كتاب الخنايات 

موجباته : القصاص ء والدية » والكفارة . 


5 القصاص ؛ حكمه وموجبه‎ ٠ 


موجب القصاص .ء يتعلق بالطرف والنفس : 
النوع الأول : النفس » وفيها أركان : 

الركن الأول : القتل » وفيه خمسة أطراف : 

( الطرف الأول ) ال بر ليقن ده الكت 


مسألة : هل يلزم القصاصٌ إذا ضربه مَل ا اي 


( الطرف الثاني ) الى عبر السسيواض الجاضرةة, 

السبب الذي له أثر في التولّد ولكنه يُشْبه الشرط » على ثلاث مراتب 
المرتبة الأولى : الإكراه على القتل » وهو موجب للقصاص . 

مسألة : هل تُلْحَق شهادةٌ الزور بالإكراه على القتل في وجوب القصاص 
من الشاهد ؟. 


. المرتبة الثالثة : ما يُوَلّد المباشرة توليدًا عرفيًا لاحسيًا ولا شرعيًا . 


. الطرف الثالث ) في اجتماع السبب: والمباشرة‎ ١ 

مسألة : إذا اجتمع الشرط والمباشرة . ل لذن بهماء أم 
بالمباشرة فقط ؟. 

مراتب المباشرة مع السبب . 

هل يُتَّل أمد السلطان منزلة الإكراه على القتل ؟. 

صور في حَحدٌ الإكراه . 

ما باح بالإكراه . 


( الطرف الرابع ) : أن يكون السبب من آدمي والمباشرة من بهيمة . 


فروع أربعة : 
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2048 
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الأول : لو أنهشه حيةً - أو عقربًا - يقتل مثلّه » لزمه القصاص . 
الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أو حيةٌ فنهشئه » فلا قود . 

الثالث الرجية دوين مع فاحريهه وجب النصاصض 

الرابع : لو أغرى به كلبًا أو سبعًا في صحراء » فلا قصاص . 

( الطرف الخامس ) : في طرآن المباشرة على المباشرة » أو السبب على السبب 
ظَنٌ الإباحة » هل يكون شبهة ؟. 

الركن الثانى : القتيل . 

الركن الثالث : القاتل . 

خصال سنة نسبة بين القاتل والقتيل : 

( الخصلة الأولى من حصال الكفاءة ) : التساوي في الدين الحق . 
فروع أريعة : 

الأول : لو قتل ذميئّ ذميًا : لاي 
الثاني : إذا قتل عبدٌ مسلم عبدًا مسلمما لكافر؟. 

الثالث : لو قتل مسلمٌ مرتدًا » فلا قصاص . 

الرابع : المرتدٌ إذا قَتَلُ ذميًا ؟. ظ 

( الخصلة الثانية ) : الكفاءة في الحرية . 

0 

الاول : الناقص مقتول بالكامل . ظ 

القالى 18 لسعلاو روتم له عية ه رنااقل كد سوق افر ال 
القالت :القند السام ولطو القع علا ققناطن معهما من الخانون» 

( الخصلة الثالثة ) : فضيلة الأبوة . 

فرعان : ظ ظ : 

أحدهما : أخوانٍ كَل الأول أباه » وقتل الثاني أَمّه ؟. 

الثاني : لو تداعى رجلان لقيطا ء أو وطئا منكوحة بالشبهة فآنت بولد , 
فقتله أحدُهما قبل إلحاق القائف؟. 

( الخصلة الرابعة ) : التفاوت في تأَبّد العصمة . 

( الخصلة الخامسة ) : الذ كورة . 
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فرعان : ْ 27 

أحدهما : في الخنثى » إذا قطع الرجل ذكر خنثى مُشْكل وَسَفْرَيْه 0 577 
الفرع الثاني : إذا كان الجاني رجلا » وكان المجني عليه يدعي عليه بأنك 
أقررتٌ بأني رجل » فلي القصاصٌ في الذكر » وقال لحني : بل 0 


بأنك امرأة ؟. . ظ 278 
( الخصلة السادسة ) “اررق في العدد . | 2/79 
فر ىّ أربعة : ظ ظ 250 
الأول : إذا اتحد الجارح » واقترن لا سا سا 200 
الثاني : لوداوى المجروح نفسه يِسْمْ مُذَّقْف ؟ فلا قصاص على الجارح . 2560 


الغالث : إذا توالى جمعٌ على والعل اتوي ك5 رانك منوطا وائدة اعافماك؟. 201 
الرابع : إذا جرَح أحدّهما » فأنهشه الأخد حية » أو أغرى عليه سبعًا 


وجرحه ؛ فالدية عليهما نصفان . 2 ظ 201 
فصل في تغير الخال بين اجرح وا موت على اخارح اروس رم 
أحوال . َ 261 
فرعان : ظ ظ 285 
الأول : لو رمى إلى حرييّ أو مرتد » فأسلم قبل الإصابة ؟. . 2655 
الثاني : لو تخللت ردة المرمئٌ إليه بين الرمي والإصابة ؟. 286 
( النوع الثاني ) : في قصاص الطرف . 200000 287 
القطع . ظ اع 287 
القاطع  .‏ 2 1 287 
“مدال مول لقرط ساري ساني مارت 0 267 
المقطوع . . ظ ظ 268 
الجناية على مما دون النفس ثلاثة : جرح » وإيانة طرف » وإزالة منفعة . ظ 2868 
القصاص في اجرح . 0 00000 288 
القصاص في المنافع والمعاني . ظ 290 
( الفصل الثاني ) : في المماثلة ؛ والتفاوت في ثلاثة : 29220 


( الأول ) : تفاوت في امحل والقدر . 292000 
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و 2920 
الأول : لو أوضح ناصيته لم نوضح قَذَاله؛ ال 202 
الغانى : لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد في القصاص : غرم أرشًا . 203 
الثالث : لو اشتركوا في الإيضاح ؟. 203 
( التفاوت الثاني ) : فى الصفات » وفيه مسائل : 204 
الأولى : التفاوت في الضَّْف والمرض لا يمنع . 214 
الثانية : تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقب شَّينًا . 204 
الثالثة : لا تقلع سن البالغ بسن صبي لم يَنْعَّر . 205 
( التفاوت الثالث ) : فى العدد . ظ 0 257 
فروع أربعة : ْ ش 207 
الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان ؟. 27 
الثاني : إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة . ظ 2067 
الثالث : أصبع تشتمل على أر بع أنامل ؟. 208 
الرابع : مقطوع لأغلة الغلي إذا فطع صيجيع الأملة الوسطى . 298 
فروع تتعلق بالنزاع : ظ 300 
الفن الثاني : في حكم القصاص الواجب في الاستفاء والعفوء وفيه بابان : 2302 
الباب الاول : في الاستيفاء » وفيه ثلاثة فصول : 302 
( الفصل الأول ) : فيمن له ولاية الاستيفاء » وفيه مسائل : 302 
الأولى : إذا كان القتيل واحدًا والورثةٌ جماعةٌ ؟ 202 
فرع : لو بادر واحدّ بالاستيفاء دون رضا الآخرين ؟. ظ 203 
المسألة الثانية : إذا قتل واحدٌ جماعة . 30400202000 
مسألة : هل يُقْل القاتل جماعة بهم جميعًا , أم بأولهم وللباقين الديات ؟. ١‏ 304 
المسألة الثالثة : في المستوفي . 305 
فروع ثلاثة : ظ 306 
الأول : لو قتله الوليغ بسيف مسموم لَب ؟. ظ 306 
> الثاني : لو قطع الجاني طرف نفسه يإذن المستحق ؟. 306 


الثالث : هل أجرة الجلاد في القصاص على المقتص منه ؛ وفي الحد على بيت المال ؟. 3060 
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( الفصل الثاني ) : في أن حق القصاص على الفور . ض 307 
. مسألة : هل يُوْحْر القصاصٌ باللياذ إلى الحرم إلى وقت الخروج منه ؟. 307 
فروعثلائة: 00 308 
الأول : لو ادعت المقتصٌ منها الحمل ؟. ظ 308 
الثاني : لو بادر الوليٌ وقتل الحامل بغير إذن الإمام : بشن عناماة 308 
الثالث : لو قطع يديه ورجليه » فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية ؟. ظ 3209 
( الفصل الثالث ) : في كيفية المماثلة . ظ 00 211 
مسألة : هل تراعى الممائلة في القصاص ؟. ظ ظ 311 
فروع : ظ 311 
الأول : ل أحرقه بالشار» فته في مها فلمك في تلك المدة » يوك 
فيها أو يُغدل إلى السيف ؟. . ظ 311 
الثاني : لو قطع يده من الكوع , فجاء أخرٌ وقطع يده من المرفق فمات | 
منهما ؟. ظ ظ ظ 211 
الثالث : إذامات بسراية القطع . فقطعنا يد الجاني فمات ؟. 0 311 
الرابع : إذا استحق القصاص في اليمين » فأخرج الجاني يساره فقطعه 
المستحق .ع » فللجاني ثلاثة أحوال . 3213 
فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أن يقطعه عقيبه متوليا 
بين الجراحتين ؟. 315 
الباب الثاني : في حكم العفو ء والنظر في طرفين : 000" ظ 316 
الأول : في حكم العفو . 316 
صيغ العفو أربعة . 0 ظ 316 
فرعان : < ظ 316 
الأول : اللفلس المستحق للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القود مع نفي ا 
المال» فهل ينزل منزلة المطلق ؟. 318 
الفرع الثاني : لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل ؟. ١‏ 3219 
الطرف الثاني : في العفو الصحيح والفاسد » وأحوال العفو سبعة . 320 


فرع : لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته ؟. 322 
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كتاب الديات » وفيه أقسام : ظ 326 
القسم الأول : في الواجب . ظ 326 
الباب الأول : في النفس . 1 327 
دية 0 الود مائٌ من الإبل . ظ 327 
تتغير الدية بأربع مُعَلْظات » وأربع منقصات . 37 
فيل ووه بر الأحير الور ور لركتي !انج ظ 327 
الحرم . < ْ ظ 37 
الأشهر الحرم : ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » ورجب . 0 37 
الحم : ما يوجب امخحرمية دون ما عداها من القربات . 377 
العمدية : وفيها ثلاث صور : 37 
إحداها بن كل شحضا في دار الكثر على ري الخمار ا وإداانهو معام اا 38 
الثانية : إذا رمى إلى مرتدٌ » فأسلم قبل الإصابة ؟ . 328 
الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرةً » فإذا هى إنسان ؟ . ظ 38 
معنى التخفيف والتغليظ .20 ْ 38 
لارتضاعق اللقليقل تضاعق الأسيات” 229 
ضقة الإبل #وميفياة وبد نياعي تفده ظ 229 
بيان المنقصات 2 وهي أربع : ظ ظ ظ ظ 330 
الاولى : الانوثة . < 0 330 
الثانية : الرق . 031 
الثالثة : الاجتنان فى البطن . ظ 231 
الرابعة : الكفر 00 ظ 331 
هل للزنادقة وعبدة الأوثان ديةٌ ؟ . ظ اه 331 
هل للصبايين مر تالتضار والسامرة فين البهيودكية 9 232 
من أسلم ولم يهاجرء هل هو كالذي هاجر في القود والدية ؟ . 332 
الباب الثاني : فيما دون النفس » هو ثلاثة أنواع : تععك 


النوع الأول : في اجرح , وله موضعان : إما على الرأس والوجه » ظ 
أو على سائر البدن . . < 233 


الموضع الأول : الرأس والوجه . 

التعويل في تقدير جراحات الرأس والوجه على النقل والقياس . 

الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن » وفي جميعها الحكومة إلا الجائفة . 
ففيها ثلث الدية . 

فروع : 


الأول : لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان » ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه 


إلى ظهره فوجهان . ' 

الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الارش كالموضحة » 

بخلاف عود السن . ظ 

الثالث : لو خاط الجائفة » فجاء جانٍ وقطع الخيط ؟ . 

ترو لاله في الشحومة.: 

الأول : إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة . 

الثاني : إن قطع أصبعًا زائدة أو سنا شاغية » أو أفسد المنبت من لحية 

المرأة ع.وؤزاذت القيمة © : ظ 
الثالث : إذا جرح , فبقي حوالي الجرح شين ؟ . 

النوع الثاني من الجنايات : ا للأعضاء » ويتعلق 

بستة عشر عضوًا : 

الأول : الأذنان » وفيهما كمال الدية » وفى إحداهما النصف » 

وفي البعض البعض بالنسبة . 1 

أذنُ الأصع تكمل فيها الدية . ظ ظ 
العضو الثاني : العينان » وفيهما كمال الدية إذا فقعتا وفي إحداهما النصف »ع 
وفي عين الأعور النصف . ٍ 35 
يجب كمال الدية فى الاخفش والاعمش . 

العضيو التق :ا الأحفان + وفيهنا كمال ادكه ول "الله ريع لنيز .. 
الأهداب لو فسد فنابتها» ففيها وى جميع الشعور - حكومة . 


فرع : لو استأصل الأجفان اندرج حكومة الأهداب تحته على أظهر الوجهين 1 


الرابع : الأنف » فإن 000 جدعًا » ففيه كمال الدية, 
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233 
334 


داعا 


336 


336 
336 
337 
337 


337 
336 


339 


2339 
13239 


339 
340 
340 
3240 
340 
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فإن قطع شيعًا من رأس المارن وعنب جره بالنسية : 

في أنف الأخحرت كمال الدية . 

الخامس : الشفتان » في كل واحدة منهما نصف الدية . 

لو قطع جزءًا من الشفة وجب بقدر نسبته إلى الكل » وتقدير ذلك . 

السادس : اللسان ء وفى لسان الناطق كمال الدية » وفى الأخرس حكومة . 

السابع : الأسنان. 0 ْ 

فرع : الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » 
ففى الواجب قولان . ظ 

الثامره > اللقياة + فتهما كمال الذية وق العووما اللعيش. 

التاسع : اليدان » وفيهما » كمال الدية إذا قطعنا من الكوعين . 

فرع : 

العاشر ‏ الرقره والضلع جل في كسر الترقوة أو كل ضلع 

جمل أم حكومة ؟ . 

00 : الحلمتان من امرأة مضمونة بكمال ديتها » وفي حلمتي الرجل قولان . 

الثاني عشر : الذكر والاقنات #«وقرينما ديتان . 

الثالث عشر: الأليتان » فيهما كمال الدية » وفي إحداهما النصف . 

الرابع عشر : الشفران من المرأة فيهما كمال الدية . 

الخامس عشر : الرجلان » كاليدين . ورجل الأعرج كرجل الصحيح . 

السادس عشر : الجلد . 


النوع الثالث من الجنايات : ما يفوت اللطائف والمنافع » ويتعلق باثنتي عشرة منفعة : 


الأولى : العقل » إذا ضرب رأسه فأزال عقله » فعليه كمال الدية . 

فرع : لو أنكر الجاني زوال عقله » ونّسَبَه إلى التجانن ؟ 

الثانية : السمع » وفيه كمال الدية » وفى إبطاله فى أحدهما نصف الدية . 
فرعان : ظ 

الثاني : لو قال أهل الصنعة : لطيفة السمع باقية : 

لكن وقع في المنفذ الارتتاق ؟ . 


349 


الثالثة : البصر » وفي إبطاله مع بقاء الحدقة كمال الدية . 
الرابعة : الشم » وفي إبطاله كمال الدية . 

الخامس : النطق » وفي إبطاله عن اللسان كمال الدية . 
فرعان : 

الأول : لو كان لا يحسن بعض الحروف » فهل يؤثر في نقصان الدية ؟ . 
القول الضابط في الفرق بين النقصان بجناية أوآفة . 

الفرع الثاني : لو قطع بعض لسانه ؟ . ظ 
المنفعة السادسة : الصوت » وفى إبطاله كل الدية . 
السانعة التو يوقي كمال الناية: 

الثامنة : منفعة المضغ » وفيها كمال الدية . 

فرع : لو جنى على سنه فاسُوَد ؟ 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به » فيها كمال الدية . 
لو جنى على ثدي امرأة وأبطل منفعة الإرضاع ؟ . ظ 
العاشرة : منفعة المشي والبطش » وفيهما كمال الدية  .‏ 
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1249 
3249 


الحادية عشرة : إذا بطل شهوةٌ الجماع من غير شلل في الذكر ولا اتقطاع في الني ؟ 3536 


الثانية عشرة : إذا أفضى ثيبًا أو بكرا فعليه الدية . 

لو انتزع بكرًا على كرو » لزمه مه المثل أورش البكارة . 
الإفضاء بالخشبة ادص موجبٌ للدية . 

لرأة تى نسبة أطرافا إلى ديها . 


وله أربعة أطراف : 

(الطرت الأول فى قير النبيئ'عنا لس ضف : 

ثلاث صور : ظ 

الأولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - 
فارتعد وسقط ومات ؟ . 


0 


لو تَعَقْلَ بالغًا بصوت منكرء فسقط من السطح . 


الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات ء أو على بالغ فزال عقله ؟ . 


26 


الثالثة : التهديد والتخويف إذا أفضى إلى سقوط الجنين » وجب الضماكن . 


( الطرف الثاني ) : في اجتماع العلة والشرط . 

فر 0 ظ ظ 

الأول : إذا وضع صبيًا في مسبعة فافترسه سبع ؟ 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولى هاربًا » فألقى نفسه في نار أو ماء 
ارج ارسي ر ارس سى ‏ اللجيان علي الي ظ 

لو قال : اقتل نفسك وإلا قتلتك » فقتل نفسه : لم يضمن المكره .. 

لو ألقى نفسه على سطح » فانخسف به ؟ . 

الثالث : إذا سلّم صبيًا إلى سابح فغرق » وجب الضمان على أستاذه . 
لا عهدة على من حفر البثر في ملكه أو في موات . 

إشراع القواييل والاجنحة جائز إذا لم يضر بامجتازين . 

فرعاك : < 

أحدهما : لو حفر يئرًا فى ملكه ودعا إليه إنسانًا فى ظلمة فسقط فيه ؟ . 
الثاني : إذا سقط ميزابٌ لإنسان على رأس إنسان ؟ 

الجدار المائل إلى الشارع كالقابول . 

ضمانٌ قشور البطيخ وقمامات البيوت . 

تمانو الما ظ 

و(الظرا نات )دي رجيع سب عا سي» 

إذا اجتمع سببان مختلفان : قُدَّم الأول على الثاني . 

والنه - 

الأول : لو وضع حجرا في الطريق فتعثر به من لا يراه : ضمن . 
الثاني : إذا تردى في بثر في محل العدوان » فتردى وراءه آخر ء 
فسقط عليه وماتا ؟ . 

الثالث : لو انزلق على طرف البئر» فتعلق بآخر وجذبه » وتعلق ذلك 
الآخر بثالث وجذبه » ووقع بعضهم على بعض ؟ 

( الطرف الرابع ) : في الاسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من 
غير ترجيح » ولها صور : 


232536 
23236 
2536 
256 


357 


357 


05301 


3601 


301 
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الصورة الأولى : إذا اصطدم دان فى المشى وماتا ؟ . 0362 
الصورة الثائية : إذا اصدمت سفينتان » فالسفينة كالدابة والملاح كالراكب .2 364 
ثقب الملا السفينة وعَرَقَ أهلها ؟ . ْ 265 
واه وااوسيا و بك وي نان ظ 
فقال من احتاج إلى النجاة : ألق متاعك وأنا ضامن 365 
الصورة الثالثة ذا ارجع حجر المجنيق على لما - وكات 
عشرة - فهلكوا ؟ . ظ 366 
واج فس لصي قير ا( لوزيو ديعن جل تمي ظ 366 
الصورة الرابعة : إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده ‏ 
والثانية بعد إعراضه » والثالثة بعد عوده إلى القصد ؟ . | 366 
فرعان في الإهدار : آ 367 
الأول جنى عبد على حرء فجاء إنسن وقطع يد اليد ثم قطع 
العبدٌ بَعْدٌ يدَ حي » وماتوا ؟ . 367 
الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما افأصيها فيان » فادعى ولي ظ 
كل واحد أن صاحبه كان دافعًا لا قاصدًا ؟ . 2 367 
حكم القاتل بالسحر . ظ ظ 368 
القسم الثالث : في يبان م َنْ تجب عليه الدية » هو الجاني إن كان عمدًا » 
ال ل ا 0 ظ 369 
الراك الأول : في تعيينهم ظ 369 
لي ل 369 
(الجهة الأولى ) : القرابة . 3269 
( الجهة الثانية ) : الولاء . ظ ظ 0م32 
فروع: 2 320 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضْرَبٍ عليها الدية .2 ظ 520 
. الثاني : لو أعتق جماعةٌ عبدًا » فهم كشخص واحد لا يلزم جميعهم 
أكنه من حصة واحدة . . ظ 320 


الثالث : إذا فضل من المعتق نصيب » فلا يترقى إلى عصباته في حياته . 371 
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الرابع : العتيق » هل يتحمل العقل عن معتقه ؟ . 

الخامس : للستولد بن عتبتي وعتيقة ينبت الولاء عليه مولي الأب . 
١‏ اللجهة الثالئة ) :بيت مال المسلمين . 

صفات مَنْ نجب عليه الدية . 


الركن الثاني : في كيفية الضرب على العافلة + وينظر في القدز والترتيب والأجل ' 


لو كثر الواجب وقلّت العاقلة ؟ . 

إذا لم يكن في بيت المال شيء » فهل يرجع إلى لاني ؟ . 

قطع الأصحاب بالرجوع إلى الجاني في مسألتين: ‏ - 

المسألة الأولى : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 

المسألة الثانية : إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكرت العاقلة ولايته » طولب الجاني . 
فرع : لو اعترف العاقلة بعد أداء الجاني ؟ . ظ 
الأجل : مائة من الإبل يت في الف را د 
سنين وفاقًا » يؤخذ في آخخر كل سنة ثا؛ 

ولك 

الأول : لوقتل واحد ثلاثة » واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل ؟ . 
الثاني : ثلاثة قتلوا واحدًا ؟ . آ 

الثالث : دية إحدى ديالسك ؟. 

الرابع : من مات في أثناء السنة أو أعسر في آخخر السنة ؟ . 

الخامس : غيبة بعض العصبات في آخر الحول . هل يكون كعدمهم ؟ . 
السادس : أول الحول يحسب من وقت الرفع ! إلى القاضي ؟ . 

السابع : إذا - ا ا ا 001 
لو جنت المستولدة ؟ ظ ظ 

فرع : لو جنت المستولدة وتخلل الفداء » وقال السيد : اخترت فداء العبد . 
فهل يلزمه أم يبقى على حريته ؟ . 

القسم الرابع من الكتاب : في دية الجنين » وهي غرة : عبد أو 

أمة على العاقلة . 

فيه ثلاثة أطراف : الموجب » والموجب فيه » والواجب . 


379 


360 
3230 


( الطرف الأول ) : في موجب الغرة » وهي جناية توجب انفصال الجنين مينًا . 


لو انفصل اجنين حيًا ثم مات من أثر جناية : وجب دية كاملة . 
لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين 00 

لو تنازع المرأة والجاني ؟ . 

( الطرف الثاني ) : في الوجب فيه وهوالجين . 

صفة اجنين . 

فرعان على قولنا بالتفاوت بين المسلم والكافر : 

أحدهما : المتولد من نصراني أو مجوسي ؟ 

الفرع الثاني : المرعي في صفة الجنين حالة الانفصال . 

يُاعى قيمةٌ الأم عند الجناية على اجنين الرقيق . 

فرعان : ظ 

الأول اوه سوم ا و بد يا 


و عي وي 

تعر 0 في صنفة الغزةا»:وترعئ فيها ثلانة أمور.' 
الأمر الأول امد كل عب ينبت الردٌ في البيع . 

الأمر الثاني : السن .. 

الأمر الثالث : نفاسة القيمة . 

لو فْقِدَتٌ الغرة؟ . 2 

فرع : إذا بقي على الأم ين وجراحة : ضُمٌ إلى الغرة حكومةٌ لها 
كتاب كفارة القتل. ‏ 2 

ال موجب لكفارة القتل أركائه ثلاثة : القعل » والقاتل » والقتيل . 
الركن الأول : القتل » وهو كل قتل غير مباح . 

الركن الثاني : القاتل » وشرطه أن يكون ملتزمًا حيّا . 

الركن الثالث : القتيل » وشرطه أن يكون آدميًا معصومًا » والجنين أدمي . 
كتاب دعوى الدم » والقسامة » والشهادة فيه . 

( النظر الأول ) : في الدعوى » ولها خمسة شروط : 
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360 
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264 
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3265 
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الففرظ الأول:: أن تكوق متعلقة بسمحض معين.. 

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى مفصلة في كون القتل عمدًا أو خطأ . 
انفرادًا أو شركة . 

فرع : لو قال : قتل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عددهم ؟ . 
الشرط الثالث : أن يكون المدعى مكلفا ملتزمًا حالة الدعوى 

الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه مكلفا . 

الشرط الخامس : أن تنفك الدعوى عما يكذبها . 

( النظر الثاني ) : في القسامة » وفيها أربعة أركان : 

الركن الأول : بيان مظنتها » وهو قتل الحر في محل اللوث . 

اللوث : وهو علامة علب على الظن صق المدعي » وهو نوعان : 
قرينة حال » وإخبار . 

+سقهلات اللوك كفمينة : 

الأول : أن يتعذر إظهاره عند القاضي . 

الثاني انيت اللو ف اصن لق #وونا لريه لعفا ةا 3 
الثالث : أن يدعي المدعى عليه كونه غائبًا عن البلد عند القتل . 

الرابع الرحية جا مناه باون ممعي التعرن »لم يكن لوا . 
الخامس : تكاذُبٌُ الورثة . 

الركن الثاني ال كانيةالفسانةوور انا يلت الع عدبي نا 


[ متوالية بعد التحذير والتغليظ . 
إذا كان الوارث جمعًا » فهل نُوَرّع عليهم الخمسين أو يحلف كل واحد خمسين ؟ . 


فرعان : ْ ظ 

أحدهما : لو شهد واحد على اللوث » وقلنا يتتحد اليمين مع الشاهد ؟ . 
“الفرع الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قتلا ؟ . 

الذكن الثالك ف احج المسيافة وبوفيه قولان... 

الوتن الرايع : فيمن يحلف أيمان القسبامة » وهو كل من يسة يستحق بدل الدم ‏ 


وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول : إذا قتِل عبدُ المككاتب » وأجرينا القسامة فى العبد ؟ . 
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ْ الفرع الثاني : لو قتل عبده وأوصى بقيمته لمستولدته ومات » فللورثة أن 00 
الفرع الثالث. و ل ل ل ا ل ل 
الفرع الرابع : إذا ارتد الولي ثم أقسم ؟ . 

النظر الثالث من الكتاب : في إثبات الده بالشهادة » ولها شروط : 
الشرط الاول : الذ كورة . 

فرع ظ 

الشرط الثاني : أن تكون صيغة الشهادة صحيحة . 

لو شهد على أنه قتله بالسحرء ول يقل 

هل تعلّم السحرٍ حرامٌ أم لا ؟ . 

الشرط الثالث : أن لا تتضمن جدًا ولا دفعًا . 

الشرط الرابع : أن تَسَلم الشهادة عن التكاذب » وفيه صور : 

السمورة الوا : إذا شهدوا على رجلين بالقتل » وشهد المشهود عليهما 
بأنهما قتلا هذا القتيل ؟ . 

الصورة الثانية : لو شهدوا على القتل » فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم ؟ . 


الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة »وقال الآخر : عشية » فهو تكاذب . 


كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات . وهى سبعة : البغي » والردة » والزنا , 
والقذف » والشرب » وقطع الطريق .7 1 

بالجناية الأول : البغي » وفيه ثلائة أطراف : صفة البغاة » وأحكامهم » وقتالهم : 

الطرف الأول : في صفات البغاة » ويعتبر فيهم ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : الشوكة » وهو أن يجتمع قوم ذو نجدة على مخالفة الإمام . 

. الشرط الثاني : أن يكون بغيهم عن تأويل . 

لو كان للمرتدين شبهة ؟ أو تأويل باطل قطعا لكنهم غلطوا فيه ؟ . 

الشرط الثالث : نصب الإمام فيما بينهم » وفي اشتراطه خلاف . 

الطرف الثان : في أحكام البغاة : في الشهادة » والقضاء » والغرم . 

الغرم » واجب بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا “ولي التدن 

لا غرم على العادل . 

إذا قلنا : لا ضمان على الباغي في القتال » ففي الكفارة وجهان . 
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إذا وُجِدَ تأويل بلا شوكة وجب الضمان » وأما الشوكة دون تأويل 
فطريقان .. 
الطرف الثالث : في كيفية قتال البغاة » ويُوعى فيه أمور : 
الأمر الأول : نا لا نغتالهم » بل نقدم النذير أولا . 
الأمر الثاني تيرم "لال ريا ناريا عابرا عا ركهم 
ونساؤهم وذراريهم » يُخْلَى سبيلهم . 
مسألة : هل يحل استعمال أسلحة أهل البغي وخخيولهم ساعة القتال ؟ . 
الأمر الثالث : لا صب عليهم امجانيقّ » ولا وقد عليهم النيران » 
ولا نرسل السيول الجارفة . 
لو تحصنوا بقلعة ولم يتوصل إليهم إلا بهذه الأسباب ؟ . 
الأمر الرابع : لا ينبغي أن يقتل العادل واحدًا من أرحامه » ولا يستعين 
الإمام بأهل الشرك عليهم ولا بمن يرى قتل مدبرهم . ظ 
الامو تامسن : إن استعان البغاة علينا بأهل الحرب ٠‏ لم ينفذ أمانهم عليناء 
واتّبِعنا مدبر أهل الحرب . 
لو استعانوا بطائفة من أهل الذمة ؟ . 
التفريع : إذا ألحقنا أهل الذمة المستعان بهم بأهل الحرب , غنمنا مالهم 
ود عماة علي يما وانوة. 
الأمر السادس : م قعل منهم ليس بشهيد » ولا ينقطع التوارث ينهم 
وبين أهل العدل . 
( الجناية الثانية ) : الردة » وفيها طرفان : 
الطرف الأول : في الردة » وهي عبارة عن قطع الإسلام من مكلف . 
رو 
الأول : إذا شهد اثنان على أنه ارتد ؟ . 
الثاني : إذا خلف مسلم ابنتين » فقال أحدهما : مات أبي كافرًا »وأنكر 
الاخرء ففي حصة المقر قولان . 
٠‏ الثالث : الأسير إذا ارتد مكرها ثم أفلت ؟ . 

0 الطرف الثاني : في حكم الردة : في نفس المرتد » وولده , 
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لمارا 
فى اله لتر الال ريعي رااة لربيياةاباي/0. 
بلا 
في المبادرة إلى كل الريك كه 
مسألة : هل أ لت حكم أع حوب في ارق هل لردة إن لحترا دار امب 8 
حكم مال المرتد . 
كتاب حد الزنا . 
( الجناية الثالثة ) : الزنا » والنظر في طرفين : 
الطرف الآول : في الموجب والموجب 
ضابط كد الزنا . . 
ما هي خصال الإحصان ؟ 
مسائل في أصل التغريب : 
الأولى : أن المرأة لا تُمَديها إلا مع مَحْْرَم . 
الثانية : مسافة الغرية يقدرها السلطان » ولكن لا تتقص عن مرحلتين . 
الثالثة : لو عاد امِب إلى مكانه » غربناه ثانيا » ولم تحسب المدة الماضية 


على الأظهر . 
مسألة : هل الإسلام شرط في الإحصان ؟. 
حَدٌ اللواط . 


لو أتى امرأة أجنبية في دبرها ؟. 

لو أنى زوجته أو جاريته في دبرها » فالمذهب سقوط الحد . 

الإيلا يلاج في الميت ١‏ » لا حدٌ فيه بل التعزير . 

في الريلاج ة في البهيمة قولان » وفي قدلها وجهان . 

إذا وطئ زوجته وكانت صائمة ة أو مُخرمة أو حائضًا أو مطلقة رجعية» ‏ .| 
فلا حَدّ عليه . ٠‏ 0 
الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد وفي المتعة . 

الشبهة ثلاث : في ا محل » أو الفاعل » أو طريق الإياحة . 

الشبهة في ا محل . 
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الشبهة في الفاعل , أن يَظنٌ التحليل . 

لا ل ا سان الي يي 

. ما جاوز هذه الشبهات . لا عبرة به عند الشافعية . 

مسألة : هل يُحَدٌ مَنْ عقد على مَحْرَم له ودخل بها وهو يعلم ؟ . 

مسألة : هل يحد من استأجر امرأةٌ ليزني بها ؟ . 

مسألة : هل تُحَدٌ المرأة العاقلة إذا مَكنت مجنوثًا من نفسها ؟ . 

قل يكام عد لزنا كان شري اوهل زناء على امكرو غك الرنا ف ظ 
مسألة : هل يكفي إقرار الزاني مرةٌ واحدة أم لابد من أربع مرات ؟ . 

إذا رجع الزاني بعد الإقرار سَقَطْ حدّ الزنا » ولا يسقط القصاص » 

وفي حد السرقة خلاف . 

هل يُتَزّل منزلة الرجوع التماسُه ترك الحد » أو هَرَبُّه » أو امتنائه من التمكين ؟ . 
هل يَشقط الح بالتوبة ؟ . 

مسائل في المسقطات في الشهادة على الزنا : 

إحداها : لو شهد أربعة على زنا امرأة » لكن شهد اثنان على أنها مطاوعة » 
واثنان أنهنا مكرفة > قل تحن عليه . 


الثانية : لو شهد أربعة على زناها » فشهدت أربعة على أنها عذراء : فلا حد عليها . 
الغالئة : لو شهد أربعة على الزنا » وعين كل واحد زاوية أخرى من البيث : قلا حل . 


فنسسالة : هل يقام الند على المشهود عليه إذا عين كل شاهد زارب خم ر لني 
عيْنها الآخر ولو كانت قريبة ؟ . 

الطرف الثاني الى الامتعاره والتطر في كنيد وعاطية ‏ 

الاستيفاءٌ يُرَاعى فيها أربعة أمور : 

الأمر الأول : حضور الوالي والشهود » وبداية الشهود بالرمي . 

مسألة : إذا ثبت الزنا بالشهود » فهل يجب حضورٌ الوالي والشهود 

أم يستحب ؟ . 

الأمر الثاني : حجارة الرجم لابد منها . 

الأمر الغالث : إذا كان : اني مريضًا ؟ . 
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إذا بادر الإمام في الحر المفرط , فَجَلّد ومات ؟ . 

المستوفي للحدّ . 

إذا اجتمع السيد والسلطان » فأيهما أولى ؟ وهل للسيد تعزير عبده ؟ 

فرع : من قُيِل حدًا » عُسْل وصُلّْي عليه ودُفن في مقابر المسلمين . 

( الجناية الرابعة ) : القذف » والنظر في الموجب والواجب : 

النظر في الموجب : في القذف » والقاذف » والمقذوف . - 

القذف » لابد أن يكون في معرض التعيبر . ظ 

لو كان القذف في معرض الشهادة ؛ فلا حد إلا إذا دُدّت الشهادة لعدم الأهلية . 

إذاا ردت الشهادة بالفسق؟ . ظ 

القاذف » يعتبر فيه التكليف والحرية » فإن انتفى التكليف فلا حد ء 

وإن انتفت الحرية تشطر الحد . ظ 

يقتبر حصان المقذوف لإيجاب الحدّ على قاذفه . 

( الطرف الثاني ) او اد راسي وار ار 

وأربعون على الرقيق . 

ريده القلف 9 < 

( الجناية الخامسة الموجية للحد ) : السرقة » والنظر في الموجب » - 

وفي طريق إثباته بالحجة » وفي الواجب : 

النظر الأول : فى الموجب » وق البداقة » ولها ثلاثة أركان : 

( الركن الأول ) : المسروق » وله ستة شروط : 

الشرط الأول : النصاب » وهو عندنا ربع دينار فصاعدًا . 

مسألة : في كم تُقَطع يد السارق ؟ . 
فروع : ظ ظ 

الأول : لو سرق ربع دينار من الإ بريز لا يساوي ربعا مضروبًا ؟ . 

الثاني : لو سرق ار - ظنها فلوسا - تساوي ربعًا : وجب القطع . 

الثالث : لو نقص قيمة النصاب - بأكله أو تمريقه - ؟ . 

الراء ا ا ظ 
الخامس : لو فتح أسفل كندوج » وكان يُخْرِجٍ شيعًا فشيًا على التواصل ؟ . 
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السادس : لو جمع من البذر لوث في الأرض ما بيلغ نصابا ء وهو محرز ؟ . 

السابع : إذا اشترك رجلان في حمل ما دون نصف دينار ؟ . 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكا لغير السارق . 

مسألة : هل يسقط الحد عن السارق إذا ملك العين المسروقة بعد رفعه 

للحاكم والمطالبة بها ؟ . 

لو ادعى السارق الملكٌ ؟ أو ادعاه لشريكه في السرقة ؟ . 

الشرط الثالث : أن يكون محترما . | 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا . 

لو سرق أحدٌّ الشريكين مالا مشتركا من صاحبه ؟ . 

إذا سرق السارق ماله فيه حىٌّ - كمال بيت مال - ؟ . 

إذا سرق المساجد ؟ . 

الشرط الخامس : كون المال نقيًا عن شبهة استحقاق السارق . 

إذا سرق مستعحقٌ الذَّيْن مال مَنْ عليه دين ؟ . 

استحقاق النفقة سببٌ لإسقاط القطع . 

إذا كان الشيء المسروق مباح الأصل » أو مضموما إلى ما لا قطع فيه » 

أو مسروقا من قبل وقد قُطِعَ فيه » أو متعرضا لتسارع الفساد : 

7 السادس : كونه محررًا ‏ أي يكون السارق على خطر وغرر 
والنو اي واي ورا ا 


الصورة الثانية : ا اللحاظ , 000 اللحاظ . 


هل يسققط ا حرز بمجرد اللحاظ » بزحمة الناس كما في المسجد المزحوم أو الشارع ؟ . 


الصورة الثالثة : ما يتمد حصانة الموضع مع أدنى الحاظ - كالموضوع 
في الدار - فهو محرز وإن نام صاحبه ' 


إن كان الدار مفتوحًا بالليل فهو ضائع » وإن كان بالنهار واعتمد فيه الحاظ الجيران ؟ . 


. الصورة الخامسة : لا قطع على النباش إذا سرق الكفن من قبر في مضيعة‎ ٠ 
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مسألة : هل يقطع سارق الكفن ؟ . ظ 009 
الصورة السادسة : إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلاثة أحوال : 0م 
الحالة الأولى : أن يكون مستأجرًا منه » فعليه القطع  .‏ . 470 
الحالة الثانية : أن يكون مستعارًا منه» وفيه ثلاثة أوجه  .‏ - 0م14 
الحالة الثالثة : أن يكون مغصويًا منه » فلا قطع عليه . 471 
إذا دخل غيئ المغصوب منه : فإن أخذ مال الغاصب قُطع ‏ » وإن أخذ 

المال المغصوب ففيه وجهان . ظ 01 
فرع الدار اللغصوبة » هل هي حرز عن المفصوب منه ؟ . 471 


( الركن الثاني ) ٠‏ نفس السرقة » وهي إبطالٌ الحرز وتَقْلَ المال » وفيها ثلائة أطراف : 472 
( الطرف الأول ) : في إبطال الحرز» وهو إما بالتقب أو بفتح الباب , 


وفيه صور : 0/2 
الصورة الأولى : لو نقب وعاد ليلة أخرى للإخراج ؟ . 472 
لو أخرج المال غيدُ الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع . 1472 
الصورة الثانية : إذا تعاون رجلان في النقب والإخراج جميعًا ؟ . 472 
الصورة الثالثة : لو اشتركا في النقب » وانفرد أحدهما يإخراج نصاب ؟ . 012 
الصورة الرابعة : لو اشتركا في النقب » ودخل أحدهما وأخرج المال إلى باب الحرز؟ . 472 
( الطرف الثاني ) : في وجوه نقل المال » وفيه صور : 4 
الصورة الأولى : لو أرسل محجنًا » وتعلق به في الحرز ثوبٌ أو أنية ؟ . 4740 
الصورة الثانية : لو نقب أسفل كندوج . فانْصَبٌ إلى خارج الحرز : قطع . 475 
الصورة الثالثة : لو كان في الحرز متاعٌ ودابةٌ » فوضع واخع عي 

ظهر الدابة فخرجت ؟5. 2 ظ 475 
الصورة الرابعة : العبد الصغير » إذا أخذه وحمله ؟ . ظ 476 
القسورة الخافسة « لو عم عدوا وأحوسة يي ابداره عليه يانه 476 
لو نام على بعير وعليه أمتعته » فجاء السارق وأخذ زمامه وأخرجه من القافلة ؟  .‏ 477 
( الطرف الثالث ) : في امحل المنقول إليه . 147 
لو نقل المتاع من زاوية البيت ؟ . . و ج3776 


/ الركن الثالث ) : السارق . ظ 479 
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يستوي في وجوب القطع : الحر والعبد » والذكر والأنثى . 

لا قطع على الصبي والمجنون 

هل يجب القطع على الذمي - أو المعاهد - إذا سرق ؟ . 

لو سرق المسلمُ مال المعاهد ؟ . 

لو زنى المعاهِدٌ بمسلمة ؟ . 

( النظر الثاني من الكتاب ) قن إإبات السنرفة + ركنت ودين مرمزدة 
أو إقرار» أو بينة . 

( الحجة الأولى ) : اليمين 

إذا أنكر السرقة وحلف : انقطعت الخصومة . وإن نكل » وحلف المدعى : 
نيك الترمويت القين تارمت القصاص باليمين المردودة . ْ 
( الحجة الثانية ) : الإقرار . 


إن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار » فإن رجع لم يسقط الغرم + 


وفي سقوط الحد قولان . 
إن رجع السارق بعد القطع فلا مدال إن رجع في أثنئه كت اللا 
عن البقية إن قلنا : يؤثر رجوعه . 
إذا أقر السارق إقامة الدعوى » فهل يقطع قبل حضور المالك وطليه ؟ . 
إذا أقر العبد - غير الح - بالسرقة ؟ . 
هل للقاضي أن يحث السارق على ستر السرقة أو الرجوع عن الإقرار ؟ 
( الحجة الثالئة للسرقة ) الشهادة و رولا كيت القط إلا بنتهادة جين 
إذا شهد رجل وامرأتان ال رس ا وكيد 

ل مال لاد 

ط التفصيل في الشهادة بالسرقة والإقرار بها وفي بينة الزنا ء 

وهل يشترط في الإقرار بالزنا ؟ . 
فرعان : 00 
أحدهما : لو قامت مت شهادةٌ حسبةٍ على أنه سرق مال فلانٍ الغائب ؟ . 
الفرع الثاني : دعوى السارق الملكٌ تَدْفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ . 
فإنْ قامت البينة ؟ . 
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( النظر الثالث من الكتاب ) : في بيان الواجب » وهو : الغرم » 
والقطع » والحسم » والتعليق . 

رد العين واجبٌ بالاتفاق مع القطع . 

مسألة : هل يَضْمن السارق ما سرقه إن تلف ؟ . 
الواجب في القطع . 
50001 
وهو واجب للسارق . 

التعليق » هو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل . 

فروع أربعة : ظ 

الأول ا 

الثاني : لو بادر الجلادٌ وقطع اليسرى ؟ . 

الثالث : لو كانت على يده أصبعٌ زائدة ؟ . 

الرابع : لو كان للمعصم كَفَانٍ ؟ . . ظ 

( الجناية السادسة ) : قطع الطريق » والنظر في صفة قطاع الطريق ؛ 
وفي عقوبتهم » وفي حكم العفو : 

( النظر الأول ) : في صفتهم . 


براي قطاح الطريق عززايا صفداك : النجدة » والبغد عن محل الغوث . 


6 ارا : النجدة 5 


ل قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بَيِن ؟ . 


الصفة الثانية : بُعْذُهم عن محل الغوث . 
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(العراكاي) اق اعقو انرا عبات واي نوكتتو :ازلو فى اران اخوال: : 495 


الحالة الأولى : أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًا ؟ . 
الحالة الثانية : أن يقتصر على القتل المجرد ؟ . 


الحالة الثالثة : أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة » أو كان ذا للقوم ؟ 


مسألة : هل حكم الردء حكمٌ ا محارب » أم عليه التعزير فقط ؟. 
الحالة الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل ؟ . 
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مسألة : هل يُصلى على قاطع الطريق ؟ . 

عقوبة النفى . 

( النظر الثالث ) : في حكم العقوبة » وله حكمان : 

الحكم الاول : التوبة قبل الظفر . 

الحكم الثاني : القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق ؛ ازدحم عليه حق 
الله تعالى ولأجله تحتم وإن عفا ولي القتيل . ظ 

هل يثبت للقتيل حق مع حق الل تعالى ؟ للشافعي ( رضي اللّه عنه ) 
فيه قولان » وتظهر فائدته فى خمس مسائل : 

المسألة الأولى : لو قتل ذميًا أو عبدًا أو أمة ؟ . 

المسألة الثانية : إن مات القاتل ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا قتل جماعةً ؟ . 

المسألة الرابعة : لو عفا الولى على مال ؟ . ' 

المسألة الخامسة : لو تاب قبل الظفر ؟ . 

فروع : 

الفرع الآول : إذا جرح ا مارب جرحًا ساريًا ؟ أو واقفًا ؟ . 

الفرع الثاني : يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة 


الفرع الثالث : يُوَالى بين قطع اليد والرجل » بخلاف ما لو استحق يسراه ‏ 


في القصاص ويناه ة في السرقة . 

الفرع الرابع : إذا 556 عقوبات للادميين ؟ . 

إذا اجتمعت حدود اللّه تعالى ؟ . 

( الجناية السابعة ) : شرب النمر» والنظر في طرفين : 

( الطرف الأول ) : الموجب » يجب الجلد على كل ملتزم شرب 
ما أسكر جنشه مختارًا من غير ضرورة أو عذر . 

لا يجوز التداوي بالخمر في علاج الأمراض 

يجوز التداوي بالاعيان النجسة كلحم السرطان والحية . 

الذمي لا يُحَدٌ بشرب الخمر وإِنْ رضي بحكمنا . 


الموجب 9 بقيوده - يجب أن يظهر للقاضى بشهادة رجلين أو إقرار صحيح . 
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. ( الطرف الثاني ) : في الواجب ٠»‏ والنظر في قدره » و كيفيته : 
النظر الأول : القدر : وهو أربعون جلدة . 

اختلاف الشافعية فى شيئين : 

العدهها: عل رك لغرب بالتفال :و ألاراق الننات 8 
لقال ١‏ الأنام لرراى لاوجل كاين هل له ذلك ؟ . 


ش النظر الثاني : الكيفية » والنطر فى الميوم ورقع اليك والضرت , والزمان : 


لاتشد اليدان من المجلود » ولا يكل للجبين + وتُضْرب المرأة وهى جالسة . 


ا والنظر في اللي وأصل الوجوب : 


0 الموجب : ما يتمحض لحق الله 7 فالاجتهاد فيه إلى د 5 
أما المتعلق بحق الآدمي فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . 


هل يجوز للإمام ترك الضرب والاقتصار على الزجر بالكلام إن ر أى ذلك ؟ ؟ 


قدر التعزير : لا مرد لأقله ؛ وأكثده محطوط عن الحد . 

رأي الإمام مالك ( رحمه اللّه ) في قدر التعزير . ظ 

كتاب موجيات الضمان » والنظر في : ضمان الولاة » وضمان الصائل ‏ 
وضمان ما أتلفته البهائم : 


( الباب الأول ) : في ضمان الولاة » والنظر في : موجب الضمان » ومحله : 


النظر الأول مرحو ولص جرع ونه : إما تعزير » وإما حَدّ ) 
أو استصلاح : 

التعزير » مهما سرى وجب الضمان . 

الحدود مقدرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحق قَتَله . 
أما إذا مال الإمام عن المشروع ؟ . 

مَنْ به ألم لا يطيقه » ليس له أن يُهْلِكُ نفسه . 

الوالي والولي ليس لهما إجبارٌ العاقل في قطع السلعة » فإن فعلوا 

وجب القصاص . < 

الختان » مستحق عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في الرجال والنساء , 
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وأول وجوبه بالبلوغ 

الإمام كسائر الناس.فيما يتعاطاه لا في معرض الحكم ؛ أو في معرض الحكم 
على خلاف الشرع عمدًا . 

إذا د 0 كاقي. ا#أنهية 0 قولان . 

جلا لضان عليه 


اباب الثاني في نع الصائل » وان في 5310000 536 


اختلااف ل 

فدفعها فكسرها ؟ . 

المسألة الثانية :ذا اضطر إلى طعام في بيته » وعلى بابه بهيمة صائلة 
لا تندفع إلا بالقتل ؟ . ْ ظ ١‏ 
لا يجوز الاستسلام إن كان الصائل بهيمة أو ذميًا . 

إن كان الصائل مسلمًا محقونا ؟ . 

ل كان المشل مي أومحوة؟ 


الرزبة الأولى ماه وهو كل حق ممصو امزح و راي 


لمتبة الثاثة : عا عن دوالك تدان - 

( النظر الثالث ) حب ادح ,يحي نيه التدريج 
لو رأى من يزني بامرأة ؟ . 

1 مسائل على قاعدة التدريج : , 

المسألة الأولى : لو قدر المصول عليه على الهرب ؟ . 
المسألة الثانية : لو عَضٌ يَدَ إنسان ؟ [ 
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المسألة الثالثة : إذا نظر إلى حرم إنسان من صِيرٍ الباب أو كوة الدار عمدًا ؟ . 

الباب الثالث : فيما تتلفه البهائم » وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : أن لا يكون معها مالكها . 

إذا انسرحت في المزارع نهارا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليلا ضمن . 

فرعان : 

أحدهما : يُعذر الراعي في الغفلة عن البهائم إذا سرحت بعيدة من المزارع نهارًا . 

الثاني : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحة - لم يضمن . 
( الفصل الثاني ) : أن يكون معها مالكها . 

يضمن امالك ما ألفته بيديها إذا خبطت » وبرجليه إذا رمحت . 

وبفيها إذا عضت 

اشر للع ينف رطا الرعل وانتسار القار لك الفواكه يسبب الدابة ؟ . 

فروع : ٍ 

الفرع الأول : لو أفلتت الدابة ليلا عن الرباط ؟ . 

الفرع الثاني : لو تخرق ثوبُ إنسانٍ بحطب على دابة ؟ . 

الفرع الثالث : إذا أدخل الدابة مزرعة » فأخرجها صاحب المزرعة » 

فانسرحت فى مزرعة غيره ؟ 

الفرع الرابع : الهرة المملوكة إذا فتلت طير إنسانٍ » أو قلبت قِدْرهِ ؟ . 

الفرع الخامس : الهرة الضارية بالطيور والإفساد أو تنجيس الثياب » 

هل يجوز قتلها في حال سكونها ؟ . ظ 

فهرس محتويات المجلد السادس . 


فهرس محتويات امجلد السابع 


كتاب السير » والنظر في الجهاد » وكيفيته » وتركه بالأمان : ظ 
( الباب الأول ) : فى وجوب الجهاد : والنظر 5 طرفين في الواجبات 
على الكفاية ؛ وفي و المسقطة : 
١‏ الطرف الأول" ) : فى الواجبات . 
الجهاد واجب على 0 : 
فرض الكفاية أقسام : القسم الأول : ما يتعلق بمحض الدين . 
القسم الثاني ع ع شيك م نهدت ح المسلمين 
وإزالة فاقتهم . 


القسم الثالث : ما هو كالمركب من القسمين » كتحمل الشهادات وتجهيز الموتى . 


إذا تعطل فرض كفاية في موضع » أثم من علم ذلك وقدر على إقامته . 
و لطر ااي )تفي يعات الرجرا وهر الا 

إما حسيًا أو شرعيًا : 

الموانع الحسية : وهي الصّبَا والجنون والانوثة والمرض والفقر والعرج 5 

الموانع الشرعية : الرق » والذَّينْ » ومَنْعُْ الوالدين . 

الدين الحال يمنع من المخروج إلى القتال إلا أن يَدضى المستحق . 

هل يمنع الدَّيْنُ المؤجّل من سفر الجهاد ؟ . 

رضاء الوالدين شرط في الجهاد . 

هل يُشترط رضا الوالدين في سفر طلب العلم » وفي الأسفار البالعة 6 
لا يجب استئذان الأب الكافر في الجهاد . 

ظ فرع : إذا رجع الوالد وصاحبٌ ادن عن الإذن وهو في الطريق 

إلى الجهاد ؟ 

القتال الذي هو فرض عين . 

فرع : استيلاء الكفار على موات دار الإسلام ع ل موا" 

يحومم البلاد ؟ . 

وماس ؛ فل يعن اقتال كما ل واستوواعلى لديار؟. 
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العلم : منه فرض عين وفرض كفاية . 


الابتداء بالسلام مستحبة على الاحاد » وسنة على الكفاية من الجمع . 


صيغة السلام في الابتداء والجواب . 


نميه ١‏ ان مدعي بخن سيا الرخراان اا 


( الباب الثاني ) : في كيفية الجهاد » والنظر في تفصيل ما يجوز أن يعامل 


الإمام به الكفار إما في أنفسهم : بالقتل والقتال » أو الاستر اق 
أموالهم : بالإتلاف » والاغتنام . 


( التصرف الأول ) : في معاملة الكفار بالقتل » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : فيمن تجوز الاستعانة به فى القتال . 
المسألة الثانية : فيمن يُشتأجر للقتال .0 

ل : إذا خرج أهل الذمة إلى الجهاد قهرًا ؟ . 

المسألة الثالثة : فيمن تتنع قتلّه . ظ 

المسألة الرابعة : يجوز نصب المنجنيق وأضرام النار وإرسال الماء 
إلى قلاع الكفار 000 

إذا تترس كاف بصين أو امرأة ؟ 

لو تترس الكفار بالصبيان والنساء في القلعة ؟ . 

لو كان في القلعة مسلم ؟ . 5 
إذا تترس كافر بمسلم ؟ . ظ 

إذا تترس الكفا ر بالقتال بحاي وي اذ 


. وإما فى 


التحيز إلى فئة انر 


المسألة السادسة : يجوز المبارزة يإذن الإمام » وفائدته صحة أمانه لمن يبارزه . 


المسألة السابعة : ينتهى جواز قتل الكافر بإسلامه » أو بذل الجزية . 


والنظر في العلائق المانعة وهي 5 النكاح 4 والولاء 4 والدين 8 
النكاح 98 : 


27 
27 


منكوحة الحربي تُشترف وينقطع نكاخة » سواء سبيت معه أو مفردة . 
وكذلك منكوحة الذمي 1 
مسألة : هل ينقطع النكاح بِسَبِي المتزوج من الكفار ؟ . 
في جواز استرقاق منكوحة المسلم الكافرة وجهان . 
علق الولاء .. 
علقة الدّيْن . < 
فرع : إذا سبى الوالدة وولدها الصغير» فلا يفرق يبنهما في القسمة والبيع . 
( التصرف الثالث ) : في أموالهم بالإهلاك تم كن الجا 
لا يجوز إهلاكه . 
يجوز إحراق أشجارهم إذ نه الأمام ذللثت . 
نلف كتبهم المشتملة على الكفر وما لا يجوز الانتفاع به . 
( التصرف الرابع ) : في أموالهم بالاغتنام » أموال دار الحرب خمسة أقسام . 
أحكام الغتيمة : 
( الحكم الأول ) : جواز ل في الأطعمة ما داموا في دار الحرب » 
والنظر في جنس المأخوذ » وقدره » ومحله » ووجه التصرف . 
فرع : لو أخذ طعامًا » ثم أقرضه واحدًا من الغائمين ؟ . 
( الحكم الثاني للغنيمة ) : سقوط الحق بالإعراض . 
متى تملك الغنيمة ؟ فيه ثلاثة أقوال . 
ظ إذا لم يقبل الغنيمة ؟ . 
مسائل مترتبة على الأقوال في زمن ملك الغنيمة : 
المسألة الأولى : لو سرق واحد شيئًا من مال المغنم ؟ . 
المسألة الثانية : لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين ؟ . 
المسألة الثالثة : لو وطئ جارية من المغنم ولم تحبل : فلا حد على الصحيح . 
إذا أحبل الجارية ؟ . 


مسألة : إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم » هل يُحَدٌ ؟ وإذا أنجبت » 


هل يثبت نسبُ الولد ويصير حرا ؟ . 
إذا كان الواطيع لجارية المغدم من غير العانمين ؟ . 
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2 الحكم الثالث ) : للمغام » في الأراضي والعقارات . 

مسألة : هل فتحت مكة صلحًا أم عنوة ؟ 

.( الباب الثالث ) : فى ترك القعل والقتال بالأمان : 

الأمان ينقسم إلى عام لا يتولاه إلا السلطان » وخاص يستقل به الآحاد ». 
وهو المقصود بيانه » والنظر فى أركانه » وشرائطه » وأحكامه : 

أركان الأمان الخاص ثلاثة ٠‏ 


( الركن الأول ) : العا ظ 
إذا أمّن الأسير مَنْ أسره ؟ أو غَيْرَهِ ؟ 
١‏ الركن الثاني ا : المعقود له 


هل يصح أمان المرأة عن الاسترقاق ؟ . 
العدد الذي لا ينحصر م يصح أمان الآحاد فيه . 

( الركن الثالث ) : نفس العقد » وهو كل لفظ مفهم ء كناية أو صريكحا : 
-- تقوم مقامه ولكن لابد من تفهيم . ظ 

تشترط الصيغة فيمن لايدخل بلادنا لسفارة ولا لقصد سماع كلام اللّه . 

للأمان الخاض شرطان : 
الشرط الأول : أن لا يكون على المسلمين ضرر . 
الشرط الثاني : أن لا يزيد الأمان على سنة » ويجوز إلى أربعة هر -: 
حكم الأمان : 
فرعان : 
الفرع الأول : الأسير المسلم إذا أمتوة تعن شرل أن لا بغر بن دار 4 
الفرع الثاني : المبارزة بالإذن أو على الاستقلال - إن جوزنا ذلك - 

يلزمه الوفاء بشرطه مع قرنه » ويلزم أهل الصف ذلك . 
ثلاث مسائل يختم بها الباب 
المسألة الأولى : مسألة العلج : 
لو قال علج من علوج الكفار : أدلكم على قلعة بشرط أن تجعلوا لي 
الجارية الفلانية التي بها » فهذه الجعالة صحيحة . 
إذا كان الدليل مسلمًا ؟ . 
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المسألة الثانية : المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا » أو أودع عندنا أموالا , 


ظ ثم رجع إلى بلاده ليعود : فأمانّه مطرد . 
لو نقض العهد والتحق بدار الحرب ؟ . 
التفريع : إن قلنا : بطل أمانه » فهو فيء » وإن قلنا : بقي أمانه » 
فلا يتعرض له مادام حيّا » وله أن يعود لطلبه . 
إن مات فى دار الحرب ؟ . 
إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب ؟ . 
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المسألة ا : إذا حاصر الإمام أعل قلمة بورضي أهلها بحكم رجل عيّنوه : 


468 


9 0 نافذ بالقتل والإرقاق والعفو , وليس 5 أن يقضي بما فوقه  »‏ 


وله أن يقضي بما دونه مسامححا . 


إذا حكم بالقتل فأسلم » امتنع قتله :وك حكم بلق فأسلم ل ارق ؟. 


كتاب الجزية والمهادنة . 

العقود التى تفيد الأمن للكفار ثلاثة : الأمان - وقد ذكرناه - 
المي اق ظ 
العقد الأول : عقد الذمة » والنظر في أركانه » وهي خمسة . 
و:الركق الأول #منينة العقد 

هل يشترط ذ كر مقدار الجزية ؟ . 

هل يجب التعرض لكف اللسان عن الله ورسوله ؟ . 

لالت مهل يطل هذا الهد ؟ . ظ 

فرع : لو اتفقت تفقت الإقامة على حكم الفساد سنة أو سنتين ؟ . 
( الركن الثاني ) سيد اع ا 


( الركن الثالث ) يمن عقد لاه وهو كل كتاني + عفل !بلغ 
عر تر لاني الالال ار ار ازاك وباي اي 


فاه د ع ل ل 
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الفرع الأول : اختلاف نصوص الشافعي في الصابئين والسامرة . 
الفرع الثاني : لو قبلنا جزيتهم » ان منهم رجلان عدلان شهدا أنه 
0 ا 

القيد الثاني 6000000093 

سراح جاح با ا د 07 


القيد الرابع : الحرية » العبد لا جزية عليه » وكذا من نصفه حر ونصفه عبد . 


القيد الخامس : الذكورة » فلا جزية على المرأة . 

إذا دخل صبي أو امرأة دارنا من غير أمان وتبعية ؟ 5 

فرع : إذا حاصرنا قلعة » وليس فيها إلا النساء . 

القيد -- : التأمب لم [ 0 

هل تو المزية من الكاثر قر الذي لم يكسوب ؟ . 
( الركن الرابع ) : في البقاع التي يُعَّر بها الكافر . 


فرع او ور مك برض »ودين جاه إلرت : فلا يعالى وُثقل » 


ولو دفن نش قبره وأخرج عظامه . 


( الركن امون : في قدر الجزية الواجبة ( والواجبات لهو خمسة : 


الواجب الأول : : نفس اجرية . 

فسالة 1 عفادن اللتزية 6« وها يتنا بالف افق . 
مسألة : هل تسقط الجزية إذا أسلم أو مات بعد مُضي سنة ؟ . 
فرع : لو مات في أثناء السنة ؟ . 
الواجب الثاني : الضيافة . 
هل الضيافة معمرية لهم عن تفن اللاتار؟ 
الواجب الثالث : الإهانة والتصغير عند أخل الجزية » وفيه نظر . 
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الواجب الرابع لشن من البضاعة التي 0 تجارهم إذا ترددوا 25 بلادنا . 


الواجب الخامس : الخراج . 

مسألة : هل يَشقط الخراج بالإسلام ؟ 

( النظر الثانى ) : فى أحكام عقد الذمة . 

ما يجب علينا تجاه أهل الذمة . 

لو ترافعوا إلينا » هل يجب الحكم يينهم ؟ 

ما يجب على الكفار بعقد الذمة : 

الواجب الأول : حكم الكنائس » وتفصيل القول فيها . 


فرع : حيث قضينا يإبقاء كنيسة قديمة والمنع من الإحداث » فلا تمنعهم من 


العمارة إن استرمّت . ظ 

لو انهدمت الكنيسة ففى إعادتها وجهان . 

الواجب الثانى : ترك لاله البنيان . 2 

الواغفي القالت.: مون من المجمل ير كوييه ثيل .. 

الواجب الرابع : تمبيزهم في زيّهم  .‏ 

الواجب الخامس : الانقياد للأحكام . 

حكم مخالة أه الذمة فيما جب عليهم من الأحكام يوهي على 
ثلاث ورانب : 

الرتبة الأولى : وهي أخفها » مثل إظهار الخمر » وضرب الناقوس . 
الرتبة الثانية : وهى أغلظها : القتال » ومنع الجزية : والأحكام . 


الرتبة اناق 2 ها و ساون بوقية عن المسلمين ضرر » كالزنا بالمسلمة . 
0 ما حكم انتقاض العهد ؟ . 


لو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية ؟ . 

ارتداد المسلم إذا سَبٌ الرسول عكر . 

العقد الثاني مع الكفار : المهادنة » والنظر في شروطه وأحكامه : 
( النظر الأول ) : في شروط العقد » وهي أربعة : 

الشرط الأول : أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمام . 

الشرط الثاني : أن يكون المسلمين إلى ذلك حاجة . 
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الشرط الثالث : أن يخلو العقد عن شرط يأباه المسلم  .‏ - 
الشرط الرابع : المدة » وهو يتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين 
ضعف » ولا يجوز أن تبلغ سنة . 
إذا كان بالمسلمين ضعف وخوف . جازت المهادنة عشر سنين . 
فرع : لو أطلق الإمام المهادنة » ولم يذكر المدة ؟ 

لو صرح الإمام بالزيادة على المدة ؟ 
حكم عقد المهادنة الفاسد وحكم الصحيح . ظ 
لو استشعر الإمام جناية » فله أن ينبذ إليهم عهدهم بالتهمة . 
( النظر الثاني ) : في أحكام العقد » حكمه الوفاء بالشرط . 
القول المعتاد في شرط المهادنة . 


ع د المرأة المسلمة إل الكفار إذا جاءتنا مسلمة ) وتوت صداقتها . 


الل ا ب 
فالتحق بهم مرتد أو مرتدة ؟ ظ 

جميع الكفار كشخص واحد » فيؤاخذ الواحد بحكم الجملة . 
كناب الصيد 00 « والنظر 3 أسيات الحل 5 وأسباب للك : : 
عيرم لذج . 

في ذبيحة امجنون والصبي قولان . 

الأعمي يصدح ذبحه 4 5 اصطياده وجهان : 

( الركن الثاني ) : الذ 

الحيوان الذي يحل ينة 0700 
كران للق يدل مركا جاه الرحة ) 

حيوان البحر تحل جميعها إلا المستخبثات وما يعيش في البر 
كالضفدع والسرطان .00 


059 


103 


ما له نظير محرم فى البر ككلب الماء وخنزيره » فيه قولان . 

ما لا تحل ميتته يتعين ذبحه في الحلق والمريء » وإن كان صيدًا فجميع 
أعزاة مذي مادام متوحسًا . 

لو توحشت حيوانات إنسية ان يداون اطي يذبح ! 

في كل موضع ٠.‏ 00 

لو تنكس بعيد في بثر ويف هلاكه ؛ فكيف يُذّبح ؟ 

لو شردت شاة أو بعير ؛ فكيف تذبح ؟ 

فروع : 

الفرع الأول : إذا فى لصيد بسهم ثم أدرك و وفيه حياة مستقرة ؟ . 
00 عاد ضيذا ضف ١‏ : 


4 الأجائحة 6 اكات , 


. » النوع الأول من الآللات : جوارح. الحيوان » فتحل فريسة الكلب 5-26 


التفريع : إن قلنا ان ا الا افكت ين ل 
ما سبق من فرائسه ظ 

ينانا + اللكلي التي ينا كن مر + خا ببدم خا نان طن تيوه ! 
إذا اقتصر الكلب على لعق الدم ؟ 

فريسة الفهد والنمر حرام . ظ 

البازي » هل يشترط في تعلمه الانكفاف عن الآكل ؟  .‏ 

فرع : إذا مات الصيدٌ بِعَضُ الكلب » ففي موضع عضه ثلاثة أوجه . 
* و الثاني من زات : جارح الأسلحة . 


01000 3 : 


اختلف قول الشافعي في الكلب إذا تغشى الصيد » فمات تحته غمّا . 
فرعان : ظ 
الفرع لأول “و اناب الطير اللشبعيى. عرفل اللموم «التترخيه طرف 
النصل » فمات بالجراحة والصدمة ؟ . 
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الفرع الثاني : لو جرح طائرًا » فانصدم بالأرض ومات ؟ . 


( الركن الرابع ) : نفس الذبح والاصطياد . 
المتعلق الأول للقصد : أصل الفعل . 
فروع : 


الفرع الأول : لو استرسل الكلب بنفسه فأغراه » فازداد عدوًا ؟ . 
الفرع الثاني : إذا رمى سهمًا وكان يقصد عن الصيد فساعدت ريح من 


ورائه وأصاب 0-1 

الفرع الثالث : لو تزع القوس ليرمي » فانقطع الوتر وارتمى 
لمتعلق الثاني للقصد : أن يقصد جنس الحيوان . 
المتعلق الثالث للقصد : عين الحيوان . 

لو رمى بالليل إلى حيث لا يرى الحيوان » لكن يقول 
فاتفق أن أصاب فثلانة أوجه 1 

إذا قصد سريًا من الظباء »؛ ورمى فأصاب واحذا 590 


: ربما يصيب صيدًا ع 


عن طية ماسوب فال اسه ل خوط ء في 0 أ .. 


لو قصد خنزيا فمال إلى ظبية ؟ . 


المراد بقولنا في الاصطياد 3 ظ 9 حصل به الموت )ع . 


) النظر التان 1 في أسباب الملك » وفيه فصلاك : 


( الفصل الأول ) : في سبب الملك » وهو إبطال منفعة الصيد بإثبات اليد 
عليه » أو رده ل ل ا ا 


الأسباب التي تقيد تقيد الملك ويعتاد ذلك بها كالشبكة . 
الاميات التي تفيد الملك ولا يُغتاد ذلك بها . 

لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر » فهل يملكه ؟ . 
زوال الملك : 

لا يزول الملك بانفلات الصيد من يده » أو عن شبكته ‏ 
لو قَصَدَ تحريره ؟ . 


لا بإطلاقه إياه . 
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فرع : إذا اختلط حمام برج مملوك بحمام آخر وعسر التمييز : فليس لواحد 
د ا د بويا 1 

( الفصل الثان ) : في الازدحام على الصيد ء وله أحوال : 

الحالة الأولى في التعاقب في الإصابة . 

إذا رميا صيدًا فأصاب » وأحدهما مزمن والاخر جارح ؟ 

الحالة القانية © أنتيضيينا مقا : 

الحالة الثالثة : علمنا تعاقب الجرحين » وأحدهما مزمن والآخر مذفف » 
ولا 0 

الحالة الرابعة : تَرَتْبَ 0 وحصل الإزمانٌ بهما ؟ . 

كتاب عع 

مسألة لوي اا 


1-3137 


121 
212 
122 
. 122: 
125 


126 
127 
129 
1131 


لانن ري بمجرد للية . . 

من عزم على التضحية » يستحب له أن لا يحلق ولا يقلم في عشر ذي الحجة . 

النظر في أركان التضحية وأحكامها : 

بسي ا ري ابوج ورين يكام 
لود 

ل : 

صفات الذبيح . 

لا يجزىئ الناقص » والنقصان يتقسم إلى تقصان صفة ونقصان جرء : 

نقصان الصفة . | 

نقصان الأجزاء ع ولها ص”؟صور . 

الشاة لا تجرئ إلا عن واحد . 


131 
131 
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200002 


133 
133 
133 
136 
137 
1377 
138 


556/7 


باسويات شياه بأسباب مختلفة » أجزأه بدنة أو بقرة . 138 
لة : هل يشترط في المشتركين في الأضحية أن يكونوا من 
وف 0 138 
مسألة : هل يشترط أن يكون المشتركون في الأضحية متقريين بها جميعًا 0 
إلى الله عرز وجل ؟  .‏ ظ 138 
ما يُشتحب في قدر الأضحية . ”' ظ 139 
( الركن الثاني ) : وقت التضحية . ظ 139 
لا نجرئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق 2 3 الجبرنات في 
اج لا تختص بوقت 2 وفي منذورات دماء الحج خلاف . 139 
أول وقت التضحية . 139 
آخر وقت التضحية هو وقت غروب الشمس من آخر أيام التشريق . 140 
مسألة : متى تجوز التضحية ؟ 140 
والركن للك ! القاض مركا كوعال فرعن عد تاقري الشسة. 141 
لو وكل كتاييًا بذبح الضحية دون النية » جاز . 141 
يُشتحب أن يتولى المضحي الذبح بنفسه 141 
الركن الرابع ) : في كيفية الذبح . وار في الواجبات » والسنن , 
وما يخص الضحايا : 2 101 
505 الذبح » التذفيف بقطع عه ار والمريء بآ بآلة - ليس بعظم 0-2 
من حيوان فيه حياة مستقرة . 101 
مسألة : ماذا يُقُطع من : الحلقوم والمريء والودجين ؟ .20 142 
السئن التي تستحب عند الذبح . ظ 144 
مسألة : هل توك التسمية عمدًا عند الذبح والصيد » يحرم به أكل ظ 
الصيد والمذبوح ؟ . 144 
النظر فيما يخص الضحايا 145 
( القسم الثاني من سن ) : النظر في أحكام الضحايا » وهي ثلاثة : 146 
م الأول ) : < 146 


لو ما تت الضحية ؟ . 146 


إذا أتلف المالك الضحية ؟ . 
إذا ذبح أجنبي الأضحية في وقت الذبح ؟ 

( الحكم الثاني ) تعيب » ومهما لم يلزمه شيء بلتلف فلا يازمه 
بالتعيب . 
زوع 0 ظ 
الفرع الاول : طرآن العيب والانكسار حالة قطع الحلقوم » لا يؤثر . 
وقبله وبعد الإضجاع للشاة » وجهان . 
الفرع الثاني : لو قال : لله عل أن أضحي بعرجاء ؟ 
الفرع الثالث : ضلال الشاة كتلفها . ْ 
لو وجدت الأضحية بعد أن أوجناالبدل فإن لم يكن قد ضحى البدل + 
اقتصر على الأصل . 

( الحكم الثالث ) : الأكل من الأضحية . 
لع فيو لب ا عبن تر 7 
فرع : لو أكل الكل على قولنا : يمتنع ذلك » ففيما يازمه من الغرم وجهان . 
الأطيف: المنذورة فى جواز اي 4 
كد الفح . ظ 
فرع : ولد الضحية المعينة » هل له حكم الأم ؟ 


فرع آخر : لو اشترى شاة » ثم قال : جعلتها ضحية » ثم وجد عيبا قديمًا ؟ . 


باب العقيقة ؛ وهي عبارة عن ساة تذبح في سابع ولادة المولود . 
مسألة : هل العقيقة سنة أو واجبة أو تطوع ؟ . 
حكتٌ العقيقة حك الضحية : في الأكل » والتصدق » والسلامة من العيوب . 
يكره 0 الصبي بدم العقيقة . 
يستحب أن يُسمّى الصبي في السابع » ويحلق شعره ويتصدق بزنته 
ظ ذهبا أو فضة . 
كتاب الأطعمة » وفيه بابان : 
الباب الأول : في حالة الاختيار » جميع ما يمكن أكله مباح إلا ما 
يستثنيه عشرة أصول : 


7]آ2 
016 


146 


148 
148 


148 


19 


157 
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الأصل الأول : ما حرم بنص الكتاب . كالخمر والختزير . ظ 157 
الاصل الثانى : ما فى معنى المنصوص عليه » كالنبيذ . ظ 157 
د الأضل لقانت كل في اب قن السواع مو كل د متكلب يمن القلين:؟ 
للحديث . 0 158 
يحرم أكل الفيل ؛ لأنه ذو ناب مكاوح . 158 
يحل أكل الخيل . ظ 160 
الأصل الرابع : ما أمر رسول الله َه بقتله في الحل والحرم » وهي 
الفواسق ق الخمس : الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية .2 160 
الأصل الخامس : ما نهى رسول اللّه ملت عن قتله . 161 
أنو اع الحمامات وأنواع العصافير حلال . < 162 
طين إلماء مباح كله . 163 
الأصل السادس : كل ما استخبثه العرب فهو حرام . ظ ظ 163 
الأصل السابع : ما أخبر الله تعالى ورسوله الكريم أنه كان حرامًا على 
الأم السالفة » فيه قولان . 163 
الأصل الثامن : ما حكم بحله » إذا خالطته نجاسة فهو حرام . 
كالزيت النجس . ظ 165 
الجلالة ؟ . ظ 165 
الزرع حلال وإن كثر الزبل فيه . ظ 165 
الأصل التاسع ا ل ا ا ظ 
عن ميتته إلا الجراد وحيوانات البحر . 165 
الأصل العاشر : ما اكتسب بمخامرة نجاسة » ككسب الحجام . ' 166 
الباب الثاني : في حالة الاضطرار » يباح تناول الحرام للضرورة . 
ظ والنظر في : حد الضرورة » وجنس المستباح » وقدره : 168 


( النظر الأول ) : في الضرورة . | 
وهي أن يغلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل » وكذلك إن خاف مرضا 

يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله . 168 
( النظر الثاني ) : في قدر المستباح ٠.‏ 168 
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في جواز الشبع - بعد تحقق الضرورة - نصوص مضطربة . 168 
( النظر الثالث ) : في جنس المستباح . 169 
يتاح شرب الخمر لتسكين العطش . ظ 169 
يجؤز له قتل المرتد والزاني حصن » وكذالك قتل الحربية جائز على الظاهر . 10 
فروع : 100 
الفرع الأول ال عقاف عن فود + رار نوليان :3 
كالخوف من الجوع ؟ . 5 10 
الفرع الثاني : إذا ظفر بطعام مَنْ ليس مضطرًا مثله ؟ . 107000 
الفرع الثالث : إذا وجد ميتدٌ وطعامٌ الغير ؟ ٠.‏ 10 
مسيد. كتاب السبق والرمي » فيه بابان : ظ ظ 173 
الباب الأول : فى السبق » ويتهذب بفصول ثلاثة : 173 
الفصل الأول : فنا يجوز العقد عليه . ظ 175 
الفصل الثانى : في شروط العقن روسن خمية:: 17765 
الشرط الأول : الإعلام فى المال ومقداره » وفي الموقف والغاية بتعيينها 
والتساوي 0" 0 ظ 177 
الشرط الثاني : إذا تسابق جماعة فينبغي أن يُشْترط الشبق للسابق ١.‏ 177 
الشرط الثالث : أن يكون فيما بينهما محلل . 178 
فرع : إذا شط السبق للسابق - وجوزنا ذلك - فسبق امحلل » 
وجاءوا متساوقين بعده ؟ . 120 
الشرط الرابع : أن يكون سبق كل واحد منهما ممكتا . ظ 161 
الشرط الخامس : تعيين الفرسين » ولا يجوز الإبدال بعد التعيين . 161 
الفصل الثالث : في حكم هذه المعاملة » في لزومها قولان . 163 
التفريع : إن قلنا : إنه جائز » لم يشترط القبول على الصحيح . 163 
الباب الثاني : في الرمي » وفيه فصول : ,15 
١‏ الفصل الأول ) : فى الشروط » والنظر في ستة شروط : 185 
الشرط الأول في امحلل . 1655 


7 ط الثاني : اتحاد الجنس . 155 


2.527 

فرعان : 

الفرع الأول : لو أطلق العقد ولم يُعين النوع ؟ . 

الفرع الثاني : تبديل القوس بمثله جائز » بخلاف الفرس . 


الشرط الثالث : أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة » لا ممتنعة ولا واجبة . 


فرع : لو تراضيا على أن يرمي كل واحدٍ واحدًا فقط » والسبق لمن 
اختص بالإصابة ؟ . 
الشرط الرابع العام 
الشرط الخامس : أن ير العقد على رماة معينين . 
فرع : لو ترامى خخزبان » واجتاز بهما رجلان قبل العقد » فاختار كل 
واحد يه ات . 
الشرط السادس : تعيين الموقف مع التساوى 
( الفميق الثاني 14 ليها يسعجق :+ اللفيق + 
فرع :-في النكبات الطارئة . ظ 
( الفصل الثالث ) : في جواز هذه المعاملة » وفيها قولان . 
كتاب الأيمان والنظر في : اليمين ع والكفارة » والحنث . 
١‏ الباب الأول ) : في الا وفيه فصلان 
( الفصل الأول ) : في الصريح والكناية . 
مسألة : 'هل يمين الغموس تُوجب الكفارة ؟ . 
مسألة : من قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو تصراني أو بريء من 
الله اه كفارة ؟ . 
اليمين 5: تنقسم إلى قسمين : صريح وكناية » بالإضافة 9 ل الله 
تعالى » وهي على أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : أن يذكر اسما لايد كر إلا على الله تعالى في معرض التعظيم . 


المرتبة الثانية ناويد كر امننا مشتركا يطلق على الله وعلى غيره . 
المرتبة الغالئة : أن يحلف بالصفات . 

المرتبة الرابعة : ما لا يصير يمينا وإن نوى » وهو مالا تعظيم فيه . 
تنقسم أيضا بذكر الصلات إلى حروف وكلمات : 


186 
156 
166 
187 


167 
108 
100 


101 
1012 
104 
106 
108 


لي 201 


203 
203 
203 


2205 


205 
205 
206 
0206 
208 
208 


00-3007 


الكلمات » وفيها درجات : 208 
' الدرجة الأولى : لو قال : أقسمت باللّه » أو أقسم باللّه , أو حلفت ظ 
بالله » أو أحلف بالله . 00208 
الدرجة الثانية : ما هو كناية قطعًا ٠‏ كقوله وود واوامية 
الله » أو نذرت باللّه . ظ 208 
الدرجة الثالة : - وهو بين المرتبتين - قوله : أشهد باللّه . ظ 209 
الدرجة الرابعة : أن يقول : وايم الله .. 0000 210 
الحروف ء وهي : الباء » والتاء » والواو » والفاء . 20 
( الفصل الثاني ) : في يمين الغضب واللجاج . ظ ! 211 
لو قال : إن دخلت الدار فلله علي صوم أو حج أو صدقة » أو ذكر 
عبادة تلتزم بالنذرء ففيه ثلاثة أقوال . 211 
التفريع : إن قلنا. : يلزمه الكفارة » فإما يكون فيما ليس بنعمة . 211 
فرعان : ظ 
الأول : إذا قال : إن فعلت كذا فعلى نذر  .‏ 212 
الثاني : لو قال : مالي صدقة أو في سبيل الله . ض 2120020200 
الباب الثاني : في الكفارة » والنظر في السبب » ولخد » والملتزم . 214 
( النظر الأول ) : في سبب الوجوب . 214 
مسألة : مَنْ حَدِمَ حلالا عليه - غير زوجته - هل عليه كفارة ؟ . 214 
ل الكفارة ؟ . 22020 215 
مسألة : هل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول ؟ . 215 
مسألة : هل يجوز تعجيل الكفارة على الحنث ؟ . 215 
( النظر الثانى ) : فى الكيفية » كيفية الكفارة ذكرناها في الظهار ) 
وإنما نذكر الآن ١‏ الكسوة » والنظر فى قدرها وجنسها وصفقتها : 28 
قدر الكسوة . ١‏ 219 
جنس الكسوة » وصفتها . 21900000 
أما الصفة . ظ 220 


( النظر الثالث ) : فيمن عليه الكفارة . ظ 220 


2.5177 
تجب الكفارة على مكلف حنث » حرًا كان أو عبدًا » مسلمًا كان أو 
كافرًا » بقى حيًّا أو مات قبل الأداء . والنظر فى الميت والعبد . 
الكدؤله أحوال.: ١‏ ظ 

الحالة الأولى : أن يكون له تركة ٠»‏ وعليه كفارة مرتبة . 

الحالة الثانية نالا يكوة لقي كه . 

الحالة الثالثة : إذا مات وله تركة وعليه ديون . 

فرع : لو أوصى أن يِ تق عن كفارة ميته عبد » وقيمته تزيد على 
الطعام والكسوة ؟ . 

امد 7 

فرع : مَنْ نصفه حر ونصفه عبد ؟ . 

الباب الثالث : فيما يقع به الحنث » وذلك بمخالفة موجب اليمين 
لفظا وعرقًا » وفيه سبعة أنواع : 

( النوع الأول ) : في ألفاظط الدخون وما يتعلق به » وفيه ألفاظ : 

اللفظ الأول : إذا حلف أن لا يدخل الدار » قَرَقَى إلى السطح ؟ . 
اللفظ الثاني : إذاايخلك أن لا ينل بوتااء«تدحل با لكاانس آخر 
أخص وأشهر كالمسجد ؟ . 

اللفظ الثالث : لو قال : لا أسكن هذه الدار ؟ . 2 

( النوع الثاني ) : في ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به » وهو أربعة ألفاظ : 
اللفظ الأول : إذا قال : لا أشرب ماء هذه الإداوة ؟ . 

اللفظ الثاني : إذا قال كل هذا الرغيف وهذا الرغيف ؟ . 

' اللفظ الثالث : إذا حلف أن لا يأكل الرأس ؟ 


فرع : لو حلف لا يأكل البيض . ثم انتهى إلى رجل فقال : واللّه لآكلن 


ما في كمك . فإذا هو بيض ؟ . 
( النوع الثالث ) : في ألفاظ العقود . 
اللفظ الأول : إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان ؟ 
مسألة : إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد » فأكل هما اشتراه زيد 
وبكر » فهل يحنث ؟ . 


2534 


239 


5265/7 


اللفظ الثاني : إذا قال : لا أشتري ولا أتروج » فوكل ؟ . 239 
اللفظ الثالث : لو قال : لا أبيع الخمر » فباعه ؟ . 240 
اللفظ الرابع : إذا حلف لا يهب منه » فتصدق عليه ؟ . ظ 241 
( النوع الخامس ) : في الحلف على الكلام . ظ 246 
( النوع السادس ) : تقديم البر وتأخيره » وفيه ألفاظ : 248 
اللفظ الأول : إذا قال : لآكلن هذا الطعام غدًا » فأكل قبل الغد ؟ . 28 
اللفظ الثانى : لو قال : لأقضين حقك غدًا » فمات المستحق ؟ . 249 
النفظة الغالك.. لى :قال + لأسي صقاف عند راس «اليلقك + فلو فضي قيلة 

يحنث » ولو قضى بعده فكذلك . 0 0 249 
اللفظ الرابع : لو قال : لأقضين حقك إلى حين » فهذا ينبسط على العمر. ‏ 250 
( النوع السابع ) : في الخصومات » وفيه ثلاثة ألفاظ  :‏ 261 
اللفظ الأول : إذا قال : لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي ء فليس عليه 

البدار إذا رآه بل جميع عمره فسحة . 251 
اللفظ الثاني : إذا حلف لا يُقارق غريمه حتى يستوفي الحق ؟ . 252 
اللفظ الثالث : إذا قال : لأضربئّك مائة خشبة ؟ . ظ 252 
جائمة . ظ 254 


كل فعل يحصل به الحنث ؛ إذا حصل مع إكره أو نسيان أو جهل ؟ . 254 
فرع : لو قال : لا أُسلّم على زيد » فسلَّم على قوم فهو فيهم 


ولكنه لم يعلم ؟ . - ظ 00 256 
كتاب النذور » والنظر في أركان النذور وأحكامه : ظ 257 
( النظر الأول ) : في الأركان » وهي : الملتزم » وصيغة الالتزام » والملترّم : 259 
الملتزم » وهو كل مكلف له أهلية العبادة . 259 
الصيغة » وهى ثلاثة : 259 
الأورن؟ أن يفول :4 إة شقق اللدستريقي +ازلله على كذ + 200 
الثانية : أن يُعَلّق بما يريد عَدَمَهِ » وهو يمين الغضب واللجاج . 260 


الثالثة : أن يلتزم ابتداء من غير تعليق » فيقول : لله عل صوم أو صلاة . 200 
الملترّم ؛) وهو 13 عبادة مقصودة 4 ولها مراتب * 261 


5601/7 
الرتبة الأولى : أصول العبادات تلزم بالنذر » كالصلاة والصوم . 
الرتبة الثانية : القربات التي حت عليها الشرع . 
الرتبة الثالئة : المباحات . 
فرع لطر لوا فى مولا غير نين د 
( النظر الثاني ) : في أحكام النذر » وموجب النذر مقتضى اللفظ , 
والملترّم بالنذر أنواعٌ من اقرب : 
( النوع الأول ) : الصوم » وفيه ألفاظ ؛ 
اللفظ الأول : إذا قال : للّه على صوم . 
اللفظ الثاني : إذا عين يومًا . 
اللفظ الثالث : إذا قال : لله عي أن أصوم . يوم يعدم فلان . 


اللفظ الرابع : إذا قال : للّه عل أن أصوم اليوم الذي يَقُدُم فيه فلان أبدًا . 


اللفظط الخامس : إذا نذر صوم الدهر . 
مسألة : هل ينعقد النذر في المعصية ؟ . 

( النوع الثاني ) : الحج . 
من نذر الحج لزمه » فإن نذر ماشيًا ففي لزوم المشي قولان . 
له 0" [ 
العرع الأول لور كب فى برض العاريق اونشى :في يعدن ؟ 
الفرع الثاني : لو قال : لله عليّ أن أحج عامي هذا ؟ . 


الفرع الثالث : لو قال : لله علي أن أحج راكبًا ‏ وقلنا الرذكرب اتدل 


( النوع الثالث ) : إتيان المساجد . 
فرع : لو نذر الصلاة في سد التي وإيلياء ؟ . 
١‏ النوع الرابع ) : تعيين المساجد 1 
( التوع الخامس 0 الضحايا والهدايا » وقد ذكرناه في الحج . 
ظ ونتكلم الآن ذ فى ألفاظ خمسة : 
الجد ا ود روديو بسَؤق شاة إلى مكة . 


التفريع : إن قلنا : يلزم النذر لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور » فهل يتعين 


2061 


201 
281 


221 


526/7 


اللفظ الثانى : لو قال : لله عل أن أضحى ببدنة » لزمه بعير » وهل يقوم 


مقامه بقرة أو سبع من الغنم ؟ . 281 
التفريع : إن جوزنا الإبدال , فلا د يشترط المعادلة في القيمة . 262 
اللفظ الثالث : إذا قال : لله على هدي . 282 
اللفظ الرابع : إذا قال : للّه على أن أخلدض هذه الظبية إلى مكة . 262 
اللفظ الخامس : إذا قال : علي أن أستر الكعبة أو أطئيها ' 28330000 
ظ كتاب أدب القضاء » وفيه 5 أبواب : 2065 
( الباب الأول ) : فى التولية والعزل » وفيه فصلان : 267 
١‏ الفصل الأول ) فى التولية : وفيه ست مسائل : ظ 267 
المسألة الأولى : في فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين . 27 
المسألة الثانية 5 في جواز طلب القضاء والولايات . 287 
لطالب القضاء أربعة أحوال : ظ 01 
الحالة الأولى : أن يكون متعيئًا اه غيذه ممن يصلح . 288 
الحالة الثانية : أن يكون في الناحية مَنْ هو أضلح مئة . 268 
الحالة الثالثة : أن يكون فى البلد من هو دونه . ظ 269 
الحالة الرابعة : أن يكون فى الناحية مثله . ظ 269 
المسألة الثالثة : في نات لقنا 0 ظ 289 
مسألة اذل يجرر ترا لاز المطاء التق دا 2069 
المسألة الرابعة : فى الاستخلاف .2 201 
فرع : ليس لقا أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو 
بخلاف اعتقاده » حيث يجوز تولية المقلد للضرورة . < 202 
المسألة الخامسة : إذا نصب فى بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما ' 
0 ْ 253 
المسألة السادسة : في التحكيم . 253 
التفريع : إذا جوزنا أن يكم رجلانٍ اختصما في مال رجلا » فليكن ظ 
امحكم على صفة تجوّز للقاضي توليته . 294 


( الفصل الثاني ) : في العزل وحكمه » وفيه خمس مسائل : 295 


2500/7 
المسألة الأولى : فى الانعزال . 
فرع : لو بن القاضي ثم أفاق » فهل يعود قضاؤه ؟ . 
المسألة الثانية : فى جواز. العزل . 
فرع : حيث ينفذ العزل » فهل يقف على بلوغ الخبر إليه ؟ . 
المسألة الثالثة : إذا انعزل الإمام لم ينعزل القضاة » وكذا إذا مات . 
المسألة الرابعة : إذا قال وي بعد العزل : كنث قضَيَتٌ: لفلان.: 
لم يُقْجَل قوله . 
المسألة الخامسة : من ادعى على قاض 00 أنه أخحذ منه رسّوة ) 
جملة إلى "القاظئ المنضوب ليفضل: ينهم القضومة «طريقها : 
الباب الثايٍ في جامع آداب القضاء » وفيه فصول : 

( الفصلٍ الأول ( : في أداب متفرقة ؛ وهي عشرة : 
اودارا و واو 


الأدب الثالك 0 عرو بعد ذلك في تر مت الكتاب وال كن ولت جم 


التفريع : إذا لم نشتر لاجد فى لسع القاقاي الأصمٌّ » فلا نرعى 
لفظ الشهادة 5 


فرع : إذا طلب المسمع أجرة » فهي على طالب الحق أم هي من بيت المال ؟ . 


الأدب الرابع : أن يتخذ القاضي مجلسًا رفيعًا . 

و : ذكر الصيدلاني وجهين في أن القاضي » هل يتخذ حاجبًا وبوابًا ؟ . 
ا ابن : أن لا يقضي في حال غضب وحزن بَينْ » وألم مبرح » 
الادب السادس : مشاروة علماء المذاهب قبل الحكم . 

الأدب السابع : أن له يبيع ولا يشتري بنقسه ولا بوكيل معروف 5 
الآدب الثامن : إذا أساء واحدٌّ أَدَبَهِ في مجلسه بمحاوزة حد الشرع . 
زجره باللسان فإن عاد عزّره . 

الأدب التاسع : أن لا يقضي لولده ولا لعدوه بعلمه » وإن قلنا :. 


206 


207 
208 
208 
208 
208 
20009 


300 
301 
301 


02000302 


302 
303 
303 


203 


23203 


الأدب العاشر : أن لا ينقض قضاء نفسه ولا قضاء غيره بظنٌ واجتهادٍ 
يقارب َه الأول 6 وينقض القضاء 2 أربعة مواضع : . 
الموضع الأول : أن يخالف نص الكتاب أو سنة متواترة أو إجماعًا 


0 


ا موضع الثاني : أن يخالف قياسه واجتهاده خبرَ الواحد الصحيح 5 


الذي لا يحتمل إلا تأويلا بيدا لي 
مسألة : هل - 6 0 الفاسق 


الموضع الرابع : أن يقاوم القياسّ الجلي بت خفي يستند إلى واقعة شاذة 


. يمكن تلفق إل كليق‎ ١ 

م لومي وي 

8 : هل للقاضى أن يمك بتلعد فى قوق الل ارقن فزق 
الادفيين ؟ وهل يحكم بعلمه الذي علمه قبل زمان ولايته 

وفي غير مكانها ؟ 

إذا قلنا : لا يقضي القاضي بعلمه » فيتثنى أربعة أمور : 

الأمر الأول : أنه يتوقف عن القضاء إذا عَلِمَ كذِبت الشهود يقيتا 
الأمر الثاني : أنه يقضي بعلمه في عدالة الشهود 26 

الآمر الثالث : يقضي على م من أ في مجلس القضاء وإ رجع متك . 


الأمر الرابع : لو شهد شاهد واحد » فهل يغني علمه عن الشاهد الثاني 


حتى يكون هو كشاهد أخر ؟ فيه وجهان . 

القاار "ايسا ء ظ ظ 
الفرع الأول : لو شهد شاهدان عند القاضي بانه قضى » لم يجر له . 
الحكم إذا لم يكل كرب 

الفرع الثاني : لو ادعى خصم على قاض : أنك قضيت 1 ليق 7 
القاضي » فليس له أن يرفعه إلى قاض آخر ويحلفه . 

٠‏ الفرع الغالث : إذا لدي ماحب 2 7 7 أن يعطيه خطه بأنه 
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204 
304 


304 
305 
305 


1300 
307 
307 
3068 


308 
308 
2309 
1209 
2309 


0309 
211 


311 


311 
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قضى له » ويُسَلّم إليه محضرًا ديواتيًا » هل تجب الإجابة ؟ . 
( الفصل الثالث ) : فى التسوية بين الخصمين » وفيه مسائل : 
العالة الأولى. أن لا يخميضي أحد المصمة :انتوق الدعرلب: 
ولا بجواب السلام » ولا بمزيدٍ بشرء ولا بالقيام » ولا بالدابة بالكلام » 
ولا برفع ا مجلس » ولا بالنظر . 
المسألة الثانية : إذا تساوق المدّعُون إلى مجلسه » فالسبق لمن سبق » 
فإن لم يسبق فالقرعة . 
0 0 ميق احدهما إلى الدعوى . فقال الآخر ة المدعي 3 
المسألة الثالثة : ينبغي أن لا يقبل الهدية . 
المسألة الرابعة : لا يكره له حضور اي 0 
( الفصلٍ الرابع ) : فى التركية » وفيه 0 
المسألة وس لى : الاستز كاعٌ عندن الشافعية حقٌّ لله تعالى . ظ 
: هل على القاضي أن يشال عن العدالة الباطنة في غير الحدود 
2 إلا أن يطعن ا خصم في الشاهل 5 : 
المسألة الثانية في كيفية الاستركاء . 
المسألة الثالثة : صفات المزكين كصفات الشهود . 
ف : تزكيته لولده باج ا 
المسألة الرابعة ف مسيحتك المركي . 
المسألة الخامسة : كيفية التعديل . 
المسألة السادسة : لا تكفي الرقعة قعة إلى القاضي بالتعديل ؛ فإن الخط لا تعمد . 


المسألة السابعة : إذا زكى المزكون » لكن ارتاب القاضي أو توهم غلطا فى 


فروع : 
الفرع الثاني : : يتوقف القاضي إذا تو قف المركون : 


الفرع الثالية : : إذا سهد المعدّل مره 0 4 روجع المزكي إن طال الزمان : 
الباب الثالث : في القضاء على الغائب » وكتاب القاضي للقاضي . 
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313 
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320 
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مسألة : هل يجوز القضاء على الغائب ؟ 

النظر في هذا الباب يتعلق بستة أركان : 

الركن الأول : الدعوى ٠»‏ ويشترط فيها ثلاثة أمور : 
الأمر الأول : الإعلام . 

الامر الثاني : : صريح الدعوى . 

الأمر الغالث : أن يكون معه د ويدّعي جحودٌ الغائب 


( الركن الثاني ) يي 

9 الر كن :لئالق ):: 

( الركن الرابع ) : في ع 3 إلى قاض آخر . 
فروع : 


الفرع الأول : إذا كتب إلى قاض ؛ فمات الكاتبٌ أو المكتوبٌُ إليه ؟ . 


الفرع الثاني : إذا قضى القاضي واقتصر على قوله : حكمت على أحمد 


ابن محمد » فاعترف رجل في تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد وأنه 

المعنيغع بالكتاب » وأنكر الحق ؟ . 

لغ الثالث 0 كان للبلد قاضيان وجوزناه 4 فقال أحدهما اللآخر : 
سمغت البينة فاقض ؟ . ظ 

( الركن الخامس ) : في امحكوم به . 

فرع : إذا حضصضر العبد الغائب 4 ولم يبت ملك المدعي » فعلى 2 

مغونة الإحضار ومئونة الرد إلى مكانةة:: 

( الركن السادس ) : المحكوم عليه 

اختتام الباب حسبقات”: 


التنبيه الأول : أن في قبول كتاب القاضي إلى القاضي » والشهادة على 


النهادة في الحدود > اقول .وني القصاص قولان مرتبان وأولى بالقبول . 
التنبيه الثاني : أن حَدّ الغيبة ما فوق مسافة العدوى . 

التنبيه الثالث : إن لم يكن على مسافة العدوى حاكم ». فيجوز 
للقاضي إحضار المدعى عليه » ولكن بعد إقامة البينة . 

< التنبيه الرابع : إذا كان للغائب مال في البلد » وجب على القاضي 


327 


23232 


5277 
التوفية » وهل يطالب المدعي بكفيل ؛ فربما تُوؤقع استدراك ؟ . 
التنبيه الخامس : إذا عَزِل القاضي بعد سماع البينة »ثم وَلِيَ : 
يلزمه استعادة البينة . 
التنبيه السادس : الْخدّر ة لا تحضر مجلس القاضي . 
التنبيه السابع : للقاضي أن يتصرف في مالٍ حاضر ليتيم خارج عن 
محل ولايته إذا أشرف على الهلاك » كما يتصرف في مالٍ كل غائب 
الباب الرابع : في القسمة » وفيه ثلاثئة فصول : 
( الفصل الآول ) : في القسام وأجرته . 
فرع : إذا كان أحد الشريكين طفلا وطلب القَيِمْ القسمة - حيث 
لا غبطة - رد القاضى عليه . 
( الفصل الثاني ) : في كيفية القسمة . 
فرعان : 
الفرع الأول : إذا اسه ستحق المتاع ارت جه ا - أو بعضه - 
انتتقضت القسمة . 
الفرع الثاني : إذا ادعى بعض الشركاء غلطًا في القسمة على قسام ظ 
القاضي » لم يكن له تحليفه . ظ 
( الفصل الثالث ) : في الإجبار » والقسمة ثلاثة : قسمة إفراز : 
أو تعديل 2 أو رد . 
القسمة الأولى: : قسمة الإفراز . 
فرع لماعتا وخر قو لا صلع سكن 
فالصحيح أن صاحبه لا يجاب إلى القسمة . 2 
الهقسمة الثانية : قسمة التعديل . 
5" [ 
الفرع الأول : دار مختلفة الجوانب » فقسمتها من قسمة التعديل إلا إذا 
كان في كل جانب بناء يماثل الجانب الآخر ويمكن قسمة العرصة ع 
فذلك كالأراضي 
الفرع الثاني : عرصة بين شريكين » وقيمة أحد الجانبين تزيد لقربه من 


332 


337 


33 


337 


241 


الماع حتى يكون الثلث بالمساحة نصقًا بالقيمة ؟ . 
الفرع الثالث : قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز » 
فإن تفاوتت القوالب فهي من قسمة التعديل . 
القسحة اقالنة : ققسة ارو ب 7 
فرعان : 1 

الفرع الأول : القبة والقناة والحمام وما لا يقبل القسمة » فالصواب 
المهايأة فيها بالتراضي ظ 
الفرع الثاني .: لو تقدم جماعة فالتمسوا من القاضي قسمة هال نهب 
من غير إقامة حجة على أنه ملكهم » فالصحيح ايوب 
ويكتب في الحجة : إني قسمت بقولهم . 
كتاب الشهادات » وفيه ستة أبوات : 
الباب الأول : فيما يفيد أهلية الشهادة وقبولها من الأوصاف » وهي ستة . 
ثلاثة لاا يطول النظر فيها » وهي : التكليف » والحرية » والإسلام . 
و الرففك الأول الفدالة + م قارزق: كثرة أء أذ كاك (ضغرة 
لم تقبل شهادته . ظ 
بعض ما يُعْتَاد من الصغائر » وهى ستة : 
الأولى : اللعب بالشطرخ ليس حرامًا ولكنه مكروه . 
الثانية : اللعب بالنرد حرام . 
الثالثة : قول الشافعي ( رضي الله عنه ) : الحنفي إذا شرب النبيذ 
حددته وَقَبلْتُ شهادته . 
الرابعة : المعازف والأوتاز حرام . 


الخامسة اكلم الشعروإبجتادة بن د دق افد , 


السادس : لَِسُ الحرير والجلوسٌ 

. الوصف الثاني ) : المروءة‎ ١ 

( الوصف الثالث ) : الانفكاك عن التهمة » وللتهمة أسباب : 
السبب الأول : أن تتضمن هاده جدًا أو دفعًا . 
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311 


21 
301 
002 
343 


3213 


3203 
5245 
ظ 3247 
3247 


348 
38 
348 
348 ٠ 


3049 
350 
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353 
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354 


2/7 
فرعان : 
الفرع الأول : لو شهد أحد الابنين على أخيه بألف درهم دَيْن على المورث » 
وقلنا : لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلا حصة المقر : قبلت هذه الشهادة ‏ 
الفرع الثاني : لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية لهما في تركة » فشهدا 
للشاهدين أيضا بوصية ؟ . ظ 
م ب الثاني : البعضية الموجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة . 

: الزوج إذا شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة آخرين , 
0 0 شهادته ؟ . 
مسألة : هل تقبل شهادة الابن لأيبه 5 أو شهادة الأب لابنه ؟ . 
فرع : إذا شهد بحق مشترك بين ولده وأجنبي » ورد في حق ولده , 
ففي الرد في حق الأجنبي وجهان . 
السبب الثالث : العدواة . 
السبب الرابع : التغافل . 
السبب الخامس : التعيّر يرد الشهادة . 
السبب السادس : الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد . 
مسألة : من اعتفى في زاوية ليتحمل شهادة » هل تقيل شهادته ؟ . 
مسألة : هل تقبل شهادة القروي على البدوي , والبدوي على القروي ؟ . 
مسألة : القاذف إذا أقيم عليه الحد ثم تاب » هل تقبل شهادته ؟ . 
خحاتمة بذ كر قاعدتين : 
القاعدة الأولى : هذه الأسباب إذا زالت » قبلت الشهادة . 
القاعدة الثانية : إذا غلط القاضي فقضى بشهادة هؤلاء » ثم عرف 

بعد القضاء ؟ ظ 
الباب الثاني 0 
المرتبة الأولى : 
ب واي بتقادم العهد في الزنا . ظ 
مسألة : من أقيمت عليه البينة بزنا قديم » هل يقام عليه الحد ؟ . 
مسألة : هل يشترط في شهادة الزنا إقامتها في مجلس واحد ؟ . 
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030 
3264 


3204 
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المرتبة الثانية : النكاح والرجعة . 
المرتبة الثالثة : الأموال وحقوقها وأسبابها . 
فرع : لو قال لزوجته : إن غصبت فأنت طالق » أو إن ولدت . 
فثبت الغعصب أو الولادة بشهادة النسوة ؟ ظ 
المرتبة الرابعة : ما لا يطلع عليه الرجال غاليًا . 
الباب الثالث في متك علم الشاهد و تحمله وأدا » وفيه فصلان : 
١‏ الفصل الأول ) في هله 
المشهود عليه ينقسم إلى : ما يحتا عت عر كم ا 
يحتاج إلى السمع دون البصر » وإلى ما يحتاج إليهما : 
القسم الأول : ما يحتاج إلى البصر دون لسيع 
59 الثاني : ما يحتاج إليهما . 
: هل تقبل بيات اللدبي فيما يسمعه ؟ . 
٠‏ الختلف الشافعية في سبع 
الأولى : إذا تعلق ل حو نك في أذنه بالإقرار ». فجره إلى 
القاضي متعلمًا به وشهد ؟9. 
الثانية : فى رواية الأعمى . : 
الثالثة : في المترجم الأعمى . 
الرابعة : في انعقاد التكاح بحضور الأعميَينٌ . 
الخامسة : إذا تحمل البصير شهادة على شخص » فمات ولم يكن 
معرو فا بالسمن ١‏ 
السادسة : تحمل الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين ؟ . 
السابعة : إذا وقعت الشهادة على عينها بمال » فطلب الخصم العسجيل » 
ولم يعرفها القاضي بنسبها ؟ . 
القسم الثالث : ما لا يحتاج إلى البصر . 
( الفصل الثاني ) : في وجوب التحمل والأداء . 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين . 
مسألة : هل المال يقبت لمدعيه بشاهدٍ ويمين المدعي ؟ . 


5/]7آ ك5 
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تمام الباب بمسائل أربع . ظ 0038 


الباب الخامس : في الشهادة على الشهادة » والنظر في خمسة ة أطر اف : 382 
الطرف الأول : فى مجاريه . < 382 
الطرف سيولا يوي ظ 22 
الطرف الغالك 1 الطوارئْ على شهود الأصل .. 363 
0 الرابع + في العدد . 265 
: الزنا » إن قلنا : حك بالضهادة على التنهادة فيج الي عدد 
0 الفرع أربعة أقوال . 365 
الطرف الخامس : في في العذر المرخص لشهادة الفرع . ء, 3866 
الات السادس : في الرجوع عن الشهادة » والنظر في العقوبات » 
والبضع » والمال : 2 2368 
١‏ النظر الأول ) : العقوبات » وللرجوع ثلاثة 57 28 
الحالة الأولى : أن يكون قبل القضاء . 008 
الحالة الثانية : الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء . 269 
الحالة الثالثة : الرجوع بعد استيفاء العقوبة » وله صور : 269 
الصورة الأولى : أن يقولوا : تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل ؟ . 389 
الصورة الثانية : إذا قالوا : أخطأنا ؟ . 30 
الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتنا ؟ . 261 
الطرف الثانى : فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق » ونذكر فرعين : 502 
الفرع الأول : لو شهد رجل وأمرأتان على العتق مثلا ؟ . 39200000 
الفرع الثاني : شهود الإحصان » هل يشاركون شهود الزنا في الغرم 
عند الرجوع ؟ . 253 
الطرف الثالث : فيما يَقبل التدارك .2 م 25 
فرع : لو ظهر كوثُ الشاهدين عبدَيْن أو كافرين أو صَبِيين ؟ . . وو 
ع كتاب الدعوى والبينات » ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان : - ظ 
الدعوى » والإنكار » واليمين » والتكول » والبينة : 37 


الركن الأول : الدعوى . ظ ظ ٠‏ 399 


7/مإآ 2 


مقدمة في بيان مَنْ يحتاج إلى الدعوى . ظ 209 


فروع : ظ 0401 
الفرع-الأول : لو تلفت العينٌ المأخوذة قبل بيعه ؟ . ظ 0 
الفرع الثاني : لو كان حقه صحاحًا » فظفر بالمكسور ؟ ٠.‏ 0402 


الفرع الغالث : إذا استحق شخصان كن واحد على صاحبه ما لايحصل 
بواجا اباباي البو دا ل لد 402 


5 اللدعي . < 7 ال 4030 
مسائل : : ظ 002000000000000 404 
المسألة الأولى : من يدعي على غيره هبةٌ أو يما » لم تُشمع دعواه . 40400 
المسألة الثانية : لو قال المذّعَى عليه وقد لالد عي 6و 

فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها ؟ . 0 ظ ظ 405 


المسألة الثالثة : في الدعوى المطلقة وفي البيع والتكاح » نصوص مختلفة  .‏ 406 


المسألة الرابعة : دعوى الزوجية من المرأة » | ا لس 407 
المسألة الخامنة : إن رأينا عيدًا في يد إنسان » وادعى أنه حر الأصل ؟. 408 


المسألة الساددة : الدعوى بالدين المؤجل © فيه تلحثة أوجه 0" ظ 008 
المسألة السابعة : لو ادعى شيئًا ولم يذكر ما هو ء فالدعوى فاسدة  .‏ 409 
الركن الثاني : جواب المدعى عليه 0 إنكار ر أو سكوت أو ظ 
إقرار » و ذكر مسائل : 0 ظ ظ 4110 
. المسألة الأولى 0 قال اك من هذا الكلام مخرج ؟ 0 ظ 41 
ظ المسألة الثانية : لو قال : لي عليك عشرة . فقال : لا تلزمنى العشرة ؟  .‏ 411 
المسألة الثالئة : لو قال : مزقت وبي فلي عليك الأرشُ ؟ : 01001 
المسألة الرابعة : إن ادعى ملكا في يد رجل » فقال للدعى علي : ليس : 
لي ولا لك » فله ثلاثة أحوال : 0 0112 
فرعان : 41500 : 
اقرع الأول : من قال 7 تسمع البينة دون الوكالة » فلو ادعى قفي 0 
رسا ا" 7 415 


الفرع الثاني : إذا ثبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه - 5 بعد إقرار ‏ 


5200/7 

صاحب اليد للمدعي - فليس للمدعي تحليف المقر ليغرمة . 

الحالة الثالثة : أن يقول : ليس لي » وليس يضيفه إلى معين ؟ . 
المسألة الخامسة : إذا رجع المبيع مستحمًا ببينة ؟ . 

المسألة السادسة : عرب دعوى القصاص على العبد بطلب من اله 
لاهن العيية .+ 

. الركن الثالث : اليمين » وفيه 08 

الطرف الأول : في الحلف . 

التفريع : إن قلنا. : إن اتغليظ مستحق » فلو امتع فهو ناكل . 
الطرف الثاني : فى المحلوف عليه » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى يحلف على البَثّ في كل ما ينسبه إلى نفسه من نفي وإثباتٍ . 


المسألة الثانية : أن اليمين على نية المستحلف وعقيدته . 

المسألة الثالثة : إذا لم يطلب المدعي الحلف ولكن قال : لي بينة 2 
لكن ادي كفيلا في الحال . ظ ظ 
الطرف الثالث في الحالف . 

الطرف الرابع : في حكم ليمين . 


الركن الرابع : في التكول . 
إذا ثبت التكول ودُدٌ اليمين على الدع » فله حالتان : 
الحالة الأولى : «التكول.. ظ ظ 


الحالة الثانية : أن يحلف الدع ؛ فيستحق 00 


يتصور القضاء بالتكول مهما كان الدعي من لا يمكن الرد عليه » فتعين ‏ 


الحكم 4 وديك فى مسائل : 

المسألة الأولى : النزاع بين الساعي. ورب المال في الزكاة . 

المسألة الثانية : ذمي غاب » فرجع مسلمًا وزعم - قبل انقضاء 
السنة ولا جزية عليه » ونكل عن اليمين . 


المسألة الثالثة : الصبي المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالمعا-لجة 9 : 


المسألة الرابعة : ادعى واحد من صبيان المرتزقة أنه بالغ ؟ . 
السالة القامسة “ماك رمن لا وارك لهم وادغن القاضى الهدَينًا على 


لا" 00 


415 


1019 
49 
019 


420 
401 
013 
424 
424 
425 
4125 


426 
426 


3:07 


427 


068 


تان + كل غن اليينة 1+ 


مدارك مثارات الترجيم لاثة : قوةٌ ذ 0 و 0 أو زياد فيها » أو يد 
تفترن يإحداهما : ظ 


( المدرك الأول 6 قوة الشهادة » وله صور : ش 

الصورة الأولى : أن يقيم أحذهنا 'شاهدين 5 ٠‏ والاخير ثلائةٌ فصاعدًا , 

أو كان شهود أحدهما أكمل عدالة . 

الصورة الثانية : شاهدان يدم على شاهد افر افك : 

الصورة الثالثة : تقديم الشاهدين على شاهد ويمين . 0000 

( المدرك الثاني ) : اليد » ولا يخلو المتنازع فيه : | إما أن يكون في يدهما ‏ 
أو في يد أحدهما » أو في يد ثالث : 

الحالة الأولى : أن كود في يد الث . . 

فروع : 
الفرع الأول. : دار في يد ثالث ادعى 5 كلها وأ بينة ع ٠‏ وادعى 

الآخر نصفها وأقام بيئة ؟ . ظ 

الفرع الثاني : دار في يد ثالث » ادعى 5 57 فصُدّق »2 

وادعى آخر النصف الآخر فكذبه صاحب اليد و المدعي الاخر - 

وهما لا يدعيان لات 

الفرع الثالث : أقر الثالث لأجنهيا: نهل يوجب إقرار ضاحت اليد 

1 الترجيح ؛. بمنزلة لبك‎ ٠ 

الحالة الثانية : أن تكون في يد أحدهما . 

مسألة : هل تُقَدَّم بينة صاحب اليد - وهو الداخل على ين اخارج ؟. 
للداخل في إقامة البينة ستة 'مقامات : 

المقام الأول : أن لا يكون عليه مُدّع وأراد إقامة بينة 00 

المقام الثاني أ يكون له خصم مدع لابينة له ؛ فراد الرجل إقاة 

البينة ليصرف اليمين عن نفسه ؟ . 

. المقام الثالث : أن يقيم المدعي بينة ولكن لم تُعَذّل » فهل تسمع بينة 


012 


003 


433 
ْ 433 
1413 

044 


114 


005807 
الداخل قبل اتعديل : 0 
المقام الرابع : إذا عُدّلت بينة . المدعي » ولم يَئْقَ َعِقّ إلا القضاء ؟ 
الثم لمم االو يكن بيع بسائية على أراا نوه بال تي 4 
. المقام لير : إذا د بعد القضاء باستحقاق الاذا الة و ولكن قبل اي ؟. 


فرعان : 


الفرع 00 ا أقام الخارج 57 على |/ للك لمطلق ٠‏ وأقام الداخعل بينة 
على أنه ملكه اشتراه من المخارج ؟ ظ 
الفرع الثاني : من أقر لغره ملك » ثم عاد إلى الدعوى 9 ٠‏ 
الحالة الثالثة : أن تكون الدار في يدهما » وادعى كل واحد جميعها . 
. ( المدرك الثالث ) : اشتمال إحدى البينتون على زيادة امبو ارسي 
والنظر في أطراف : ش 
١‏ الطرف الأول ) : : في التاريخ .. 0 
جيات ” ظ 
التنبيه الاول ذا شهدت اللنتعان طللف إتداة بالأمس ء وا تتعرض 
له في الحال : لم تقبل - على الجديد - . ظ 
التفريع : إذا فرعنا على الجديد » فسبيل الشاهد أن يقول 20 
بالأمس ولم يَدُل » أو : هو الآن ملكه . 
التنبيه الثاني : البينة لا توجب الملك » لكن تظهره . 
التنبيه الثالث : مقتضى ما ذكرنا أن لا يرجع المشتري بالثمن - إذا أذ 
ظ منه المبيع - ببينة مطلقة . 
اكبيد الرابج : لو ادعى أرضًا - وزدعها فيها - وأقام يبنة عليها وأنه . 
٠‏ رَرَعها ٠‏ وأقام صاحب اليد بينة ؟ . ظ 
التنبيه الخامس : إذا ادعى ملكا مطلقا » فذكر الشاهد الملك وسببه ؟ . 
( الطرف الثاني ) : التنازع في العقود » وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى : إذا قال صاحب الدار أكريتٌ بينًا من الدار بعشرة :. 
وقال المكتري : بل اكتريت الكل بعشرة . وأقام كل واحد بينة ؟ . 


ظ المسألة الثانية : إذا ادع رجلان دارًا في يد ثالث » يزعم كل واحد أن 


1434 
014 


435 


455 


435 


415 


435 
436 


1017 


437 


1538ط 


118 


438 


109 


439 


الثالث قد باعه وقبض منه مائة في 0 ظ 442 
المسألة الثالثة : عكس الثانية » وهو أن يدعي كل واحد 00 ب الدار ظ 
من الغالث بألف > ومقصودهما طن الألف وترك الدار في يده ؟ . - 443 
المسألة الرابعة : ادعى عبد أن مولاه أعتقه , لك آخر أن 0 باعه . ظ 
ال ال باعي 1 0 ا 000 
( الطرف الثالث ) :. في النراع 5207 والقعل. 71 وفيه مسائل : ثلاثة : 145 
المسألة الأولى : رجل 55000 مات » وله ابن مسلم بد أنه 
مات مسلمًا والابن النصرانى يدعى أنه لم يسلم ؟ . 3 0000 445 
المسألة الثانية : مات نصراني وله ابن مسلم يدعي أنه أسلم بعد موته ؛ فيرث . 
وابنه النصراني يدعي أنه أسلم قبل موته ؛ فلا يرث : فللمسألة حالتان . 146 
المسألة الثالثة : قال لعبده : إن قتلتُ » فأنت حر . فشهد اثنان أنه 
قتل » وشهد آخران أنه مات حتف أنفه ؟ . 0 07" 447 
فرع : إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ؟ . 0 00 ظ 447 
(الطرق الرابع ) : ا لي والعتق » وفيه يل | ظ 20018 
. المسألة الأولى : إذا قامت يبنة على أنه أعتق في مرضه عبدًا - وهو . ظ 
ثلث ماله - وقامت بينة أخرى لعبد آخر ؟ . 00 ظ 448 
الجالة القافة > الذالة تعالها ع لك هد العبدين سدس الال ؟ .2 448 


المسألة الثالئة : شهد أجنبيان أنه أوصى بعة بعتق عبده غانم - وهو تلبت 
المال - وشهد وارثان بأنه رجع عنه رضت الم © وهو أيضًا ثلث ؟ .2 9ه 
المسألة الرابعة : شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالثلث » وشهدت اخرى أنه أإوصى 
ظ لعمرو بالثلث » وشهدت أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها ؟ . 14150 
كتاب دعوى النسب وإلحاق القائف 0" 

ظ 0 7 أركان الإلحاق . ظ 051 


: المستلحق » والملحق 4 والإلحاق : ش ظ 453 ش 
. 0 7 ل المستلحق .. 453 
الركن الثانى : الملحق . ظ [ '/ ١‏ 454 


الركن الثالث : فى الإلحاق ومحل العرض على القائف . 154 


577 


سرف على القائق عه تداعا كيعميات 1[ انهه لو النرة اندعو للسقتريم ‏ 


ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . وج على هذه القيود مسائل أربع : 
المسألة ا : إثبات النسب من أبوين غير ممكن عند الشافعي 

( رضي اللّه عنه ) فلذلك نزم العرض على القائف 

المسألة الثانية : صبي في يد إنسان وهو مستلحقه 5000000 
المسألة الثالئة ٠‏ : صبي استلحقه رجل ذو زوجة وهي تنكر ولادتّه ع 

أذ امسلحقنه اماه ذاتُ زوج والزوج يُنكر ولادئها ؟ . 1 

المسألة الرابعة : ! ن لم نجد القائف ؛ أو وجدناه وتحيّد ؟ . 

كتاب العتق » والنظر في أركانه » وخواصه » وفروعه : 

النظر الأول : في أركان العتق » وهي ثلاثة : المعتق » والمعتّق » والصيغة . 
فروع أربعة : ظ 00 < 

الفرع الأول : لو قال لعبده : يا مولاي » ونوى : عَتّق . 

عع الي اليا لوو ا 


الفرع الثالث : لو قال : يا « أزاذ 0 اد : أردت وصفه بالود : 


لم يقبل في الظاهر . 

الفرع الرابع : إذا قال لعبد الغير : أعتقتك ؟ . ظ 

النظر الثاني : في خواص العتق » وهي خمسة : 

( الخاصية الأولي 6 4 السراية .. 

العتق يسري إلى ملك الشريك بشروط أربعة : 

الشرط الأول : أن يكون المعتق ورا 

فرعان : ظ ظ 

الفرع الأول : لو كان ل مال وعليه مند كين » فيل يلحق باس ؟ . 
الفرع الثاني : لؤ كان معسرًا ببعض قيمة النصيب ؟ . ظ 

الشرط الثاني الس سا م 


يتناول نصيبه ١‏ 


٠ ْ‏ الشرط الثالك : 50 . 


ظ الشرط الرابع : أن لا يتعلق بمحل السراية حقٌّ لازم . 


5أ0 


0 ال ع 


ظ المسألة الأولى في اسراية استيلاد أحد ا الأقوال الثلاثة بالترتيب ' 
ظ المسألة الثانية : عبديين ثلاثة : لأحدهم ثلثه » ولآخر سدسه ء وللآخر نصفه . 


اثنان نصيبهما معًا وسرى ) ندا لوا توزع على عدد 5-6 | 


أو على قدر ملكيهما ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا كنا بتأأخير 356 ؛ فالقيمة بأي يوم تعتبر ؟ 

فرع : إذا اختلفا في قدر قيمة قيمة العبد 5 مات ار معرفه » فالقول 
قول الغارم 1 ظ ظ ظ ظ 
المسألة الرابعة : في الطورئٌ قبل أداء القيمة ة على قول التوققفى 5. 
المسألة الخامسة : إذا قال أحد الشركين لصاحبه : إذا أعتقت أنت 


تعواك نموي 18:12 
المسألة السادسة : إذا قال أحدهما الصاحبه : قد أعتقتٌ تفيينك وانث 
موسر » فأنكر . 0 


( الخاصية الثانية ) :اق بلراة + كل من دعل في مله أحد شه 


٠‏ عتق عليه إن كان أهل التبرع . ظ ظ 

فرع : إذا قهر الحربي حرييًا آخر : مَلكه لو انه لقي 
قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية ؟ . ظ 

( الخاصية الثالثة ) : امتناع العتق بالمرض إذا لم يٍَ الثلث به . 

فرع : لو أعتق ثلاثة أعبد - لا مال غيرهم - ومات واحد قبل موت السيد ؟ . 
) لكاي 0 ا 5 والتتار في محلها وكيفيتها : 

قرع" “في الدور + وكيقية الامزاع عن الالك: 

الطرف الثاني : في كيفية القرعة » وكيفية التجزئة . 

انا كادضلى ام خرن كارك يوا بال ايه 

النظر الثالث في فروع متفرقة : 

الفرع الأول : إذا إذا أبهم لعيد بين جاريتين ثم وطبئع إحداهما ‏ اع يكون 


468 
009 


470 
071 
01071 
01073 
073 
475 
475 


046 
476 


477 
0/9 


54/7 
ذلك تعيئًا للملك فيها ؟ . 
الفرع الغالث 0 لبد الت اببي ؟ 


الفرع الرابع ؛إذا أعت الوارث عي من التركة قبل قضاء دين ليت » أو باعه؟ . 


الفرع الخامس : لو قال : إذا أعتقتٌ غاتما فسالم حر » ثم أعتق غاما 
وهو مريض » وكل واحد ثلث ماله ؟ . 
الفرع السادس : إذا قال أحد ام » إن كان هذا الطائر 0 ظ 


افرع السابع : وقف بين ن ييه غلم مالم فال : أحدكما حرء ولب 


لمر لثامن : : إذا كات له عبدان » تقال : أعتقت أحدكما ل ألى , 
وق كن .واسجن »ونان فل البيان 5 
الفرع التاسع جارية مشتركة زؤجاها من ابن أحد الشريكين » فولدت ؟ . 
الفرع العاشر : المغرور بنكاح الأمة » يغرم قيمة الولد للسيد . 
الخاصية الخامسة : : الولاء 5 والنظر في : ننيه : ركه 5 وفروعه : 
النظر الأول وق السريه:. 
يسعرس الولاء على سائر أحفاد العتيق إلا في ثلاثة مواضع : 
الموضع الأول “أن بكرن ديم عن مد مَسَّه الرق ؟ . 
الموضع الثاني : أن يكون فيهم مَنْ 1 أوة أصلي ؟ . 

الموضع الثالث : أن تكون أمّه حرة امون اق ار 
فرعان : 
الفرع الأول : لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب لأب » ففي ار لعن 
إلبه ا 


3 الثان : : في أحكام الولاء . 
التنبيه في الميراث على أمور : 
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00/9 
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400 
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401 
002 
002 
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000 
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الأمر الأول : المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمه : فلا شيء للأم . 
الأمر الثانى : المرأة لا يتصور أن ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتق . 
الأمر الثالث : لو خلف رجل-ابنين وولاء مولى » فالولاء لهما 

2 رابع : النسبة قل قر كب من النسب والعتق » فيلتبس أمره 
فروع كل 
الفرع الأول : اشترى أخ وأكقت ألا نكن ماهم : ادن الأب 
عد وناك تعاض العين 1 + ٠‏ 


افر الثاني : أختان خلفتا حرتين في نكاح غرور » اشترت كه أباها ظ 


والاحورين أمها © ظ 
الفرع الغالث : في الدور . 
. كتاب التدبير » :والنظر في أركانه د : 
النظر الأول 5 الأركان » وهو اثنان : الأ . 
( الركن الأول ) : الصيغة » وفيه 0 
المسألة الأولى : لفظ « التدبير ) صريح 1 
المسألة الثانية : التديير المقيد كالمطلق . 2 
السألة القالفة + إذا قال : أت تر إن شفت 16 
فرع + لقال :+ إقمك واف عر إزاشت أ يه 
الركن الثاني : الأهل . ظ 
النظر الثاني : في أحكام ادير » وانظر في حكبين. : ارتفاع التديير ». 
وسرايته إلى الولد . 0 
النظر الأول : في ارتفاع التديير » ويُوفع لتدبير بأمور خمسة 
الأمر الأول : إزالة الملك ببيع وهبة جائز . 
1 الأمر الثاني : صريح الرجوع  .‏ 
الآمر الثالث : إنكار السيد التديبر . 
الأمر الرابع : مجاوزة الثلث . 
فرع : لو لم يملك إلا عبدًا » فدبّره ؟ . 
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418 
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57 آ2 ظ 

الأمر الخامس : إذا جنى المدبر بيع فيه » فإن فداه السيد بقي التدبير . 
النظر الثابي : : من أحكام التدبير : في سرايته إلى الولد » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى : ولد المدبرة - من زنا أو نكاح - هل يسري إليه التديير ؟ 
المسألة الثانية : إذا مات السيد - وهمي جامل < عق منها اجون السراية . 
فرع : الور اشمل دون له 000 0 

قول السراية - وقال السيد :ابل قبله ؟ . ظ 

كتاب الكتابة 

النظر يتعلق بأركان الكتابة ع 2 

د الأول :5 في أركان الكتابة ٠‏ وي أربعة : الصيغة » والعوض « 


( الركن الأول 3 


501 


501 
00501 


502 


502 
502 


503 
505 
25208 


508 


508 


ر نوكن الكاني) العو + وشرط أذ يكن ديا مزل » مجع ء عادر 


والأجل والنجم . ظ 
مسألتان :المسألة الأولى : لو كاتبه 5 نامدا مانيو نانب 8 
المسألة الثانية ّ : لو كاتب ثلا" ئة اد فو عند ولم 
يميز مجوم كل واحد ؟ . 0 

(:الركخ القالت: )2 السيد المكاتب 1 


( الركن الرابع ) : العبد القابل » وله شرطان : أن كود - - وود 


الكتابة على كل .. ظ ظ 
فرع : لو كاتباه ثم عجّزه أحدهما » وأراد الثاني إنظاره وإبقاء الكتابة 
ف 9 0 
١‏ لا بسي لقنا يبد الى باطل وفاسد . 

اختلف الشافعية في مسألتين : 

. اللسالة الأول + الح لى كان سجتونا".: 5 
المسألة الثانية : لو ترك لفظ « الكتابة » واقتصر على قوله : إن أعطيتنى 
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515 


ألقًا فأنت حر . ظ 

النظر الثاني : في أحكام الكتابة » وفيها خمسة أحكام : 

( الحكم الأول ) : فيما لاا يحصل به العتق » وفيه مسائل : 
مولا بسو ابو وو ل ةا 
المسألة الثانية : إذا - جن السيد » فقبض النجوم ؟ 

| المسألة الثالثة : إذا كاتا عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه ؟ . 

المسألة الرابعة أحين الابنين الوارثئين إذا أعتق نصيبه من المكاتب ؟ . 
و : إذا خلف ابنين وعبدًا » فادعى العبل أن المورث كاتبه » فصدقه 2 
أحدهما وكذبه الأخر وحلف ؟ 00 

المسألة الخامسة : إذا قبض النجوم ثم وجدها ناقصة في لضن : 
المسالة: السادسة : إذا خرج النجم مستحمًا ؟ . 

فرع : إذا قال له عند أداء النجوم “انع قائلك مت أ ع4 
( الحكم الثاني ). : ما يتعلق بأداء النجوم » وفيه سبع مسائل : 

( المسألة الأولى ) : أنه يجب الإتياء . 

النظر في محل الإتياء ووقته وقدره . 

فرع : لو يقي من النتجوم قد لا قبل في الإنياء أفل سن © .. 

فرع : لو مات السيد قبل الإتياء » فهو في تركته . 

( المسألة الثانية ) : إذا عجل النجوم قبل امحل ؟ . ظ 

فرع : إذا قال السيد : جل لي بعض النجوم ؛ لأبرئك عن البعض؟ . 
( المسألة الثالثة ) : في تعذر النجوم » وله خمسة أسباب : 

. السبب الأول : الإفلاس عند امحل . 

26 الثاني : إذا غاب وقت امحل . 

3 السين :النالك : أن يمنع مع القدرة فله ذلك . 

السبب الرابع : إذا جن العبد وقلنا : لا يتفسخ على الأصح ؟ 

السميو الخامس:: الورك .. 

فرع : استسخر المكاتب شهرًا وغرم له أجرة المثل » فإذا حل النجم وعجز 


فله الفسخ . 
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515 
ظ 518 
518 
518 
568 
519 
520 


521 
521 
522 
522 
522 
522 
0413 
524 
524 
525 
526 
526 
0526 
526 
20066 
007 
527 


527 
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المسألة الرابعة : في ازدحام الديون » ولها صور : 
الصيورة الأول 4 اذا يكو القيه: لوز 


فالاعتبار بأى قصد ؟ . ظ ظ 
الصورة الثانية : أن يكون عليه دين معاملةٍ وأرشٌ لأجنبي » وليس عليه 
للسيد إلا النجوم . 0 
الصورة الثالثة : أ : أن يُعَجّر المكاتب نفسه » فتسقط عنه ه جوم ويبقى 
للأجانب الأرش ودين المعاملة . 
فرعان  :‏ ا 
الفرع الأول : لمستحقٌ الأرش تعجيرٌ المكاتب حتى يفسخ الكتابة ويبيع الرقبة . 
الفرع الثاني : لو كان للسيد دين معاملة ونجم ؟ . ظ 
( المسألة الخامسة ) : إذا كاتبا عبدًا » فليس للعبد أن يقضي نصيب أحدهما وحده . 
فرع : لو ادعى أنه وفاه النجوم » فصدقه اهنا وكذبه الآخر 0 
( المسألة السادسة ) : إذا كاتب عبدين » فجاء أحدهما عال التبرع بأداء 
بجوم الثاني وقلنا : لا ينفذ تبرعه بالإذن ؟.. ظ 
فرع : لو .كانا متفاوتي القيمة وجاء المال » ثم ادعى 5 الها أديا 
على عدد الرءوس » وقال الآخر : بل على قدر ار 
2 المسألة السابعة ) : في النزاع » » وله صور 
الضعورة الأول : إذا اختلف السيد 0 في قدر النجوم أو في جنسه 
أو في مقداره ؟ . 
الصورة الثانية : أن كلا في 0 الأداء أو في أصل الكتابة. 0 

الصورة الثالئة : لو مات المكاتب وله ولد من مغتقه » وكان ولاؤه الموالي 

المعتقة » فلو قال السيد : عتق قبل الموت وجر إِلِيَ ولاء أولاده ؟ 
- الضورة الزابعة : كاتيت عيدين وأقر يأنه كنب نوم أحدهما + فلكل 
واحد أن يدعي . 
( الحكم الثالث ) حكم التصرفات . 


تضرفات السَيد : فيها خسن هسائا. + 


0577 
ال 0 
فرع : لو قبض للال مطلقا » وقصد السيدٌ الدين » وقصد العبد النجوم ». 1 


5227 
5227 


06 
208 
526 
15109 
509 
1109 


1330 


3230 
530 


5530 
531 


531 


01 
5322 


532 


المسألة الأو 78 : بيع المككاتب كتابة فاسدة » صحيح . 0 52 
السالة الثانية : بيع نجوم الكتابة باطل . ظ 5322020202020 
المسألة الثالئة : للسيد معاملته بالبيع والشراء . ظ ظ ء 522 
الجالة الزائعة : لو أوصى برقبة المكاتب » لم يصح وإن ععجز . | 0 
المسألة الخامسة : إذا قال ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه ؟ . 5313 
تصرفات المكاتب ؛ وهو فيها كا حر إلا ما فيه تبرع أو خطر فوات ١.‏ 533 
تروع :2000 طعلل ب ل ظ 0 534 
الفرع الأول : نكاحه يإذنه فيه قولان .00 2 5340000 
الفرع الثاني : في تزويج المكاتبة طريقان . - 534 
الفرع الثالث : ذّكر العراقيون ف شافرة :لكات دون الإذن , وجهين . 534 
الفرع الرابع * لو :وهب فين السبيق كيك 9 - 534 
الفرع الخامس : لو اتهب المكاتب نصف من يعتق عليه ؛ فكاتب عليه 
حتى يعتق بعتقه ويرق برقه ؟ . ظ ظ 534 
الفرع السادس اال و ا ئ 534 
الفرع السابع : إعتاق المكاتب عبدّه يإذن سيده » فيه طرري يقان . 55 
فرع : كتابة المكاتب عبده كإعتاقه . 0 0 535 
الفرع الثامن : ليس للمكاتب أن يُكفر إلا 00 ظ 536 
الفرع التاسع : إذا استولد المكاتب جارية » فولدُه مكاتب عليه . 536 
( الحكم الرابع ) : حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا . 537 
) 0 ا ا صور : 539 


الصورة الثانية ؛ جنى عبد من عيذ لكاي ع قليس له قداو يأك من قب" 559 
الصورة الثالثة : جنى المكاتب على أجنبي - فأعتقه السيد - فعليه فداؤه .. 539 


الصورة الرابعة : لو جنى على السيد فأعتقه . ظ 1 539 
الصورة الخامسة لو جنى ابن المكاتب » فلا يفليه . 1 ا 0 5359 
الصورة السادسة : لو قتل عبد المكاتب عبدًا آخر . 539 


الصورة السابعة : لو جنى على سيده بما يوجب القصاص ؟ . ٠‏ 540 
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كتاب أمهات الأولاد » من استولد جاريته : عتقت عليه بموته . 50 
ا النظر في أركانه وأحكامه 1 04 
ظ ( النظر الأول ) : في أركانه » وهي أربعة : 5 000 
الركن الأول : أن ناور عاك الولد خلقة الاقمو 53 
الركن الثاني : أن ينعقد حرًا . 0 543 
الركن الثالث : أن يقارن الملك الوطء . ظ اا 53 
الركن الرابع : أن يكون السب ثايظًا . 0200000000000 0543000 
. النظر الثاني : في أحكامه » وهي كثرة ذكرنها في مواضع متفرق + 
وننبه على أمور أربعة : - ظ 3 . 


الأمر الأول ولد المستولدة - - من زنا أو نكاح 26 ل 5243 
الأمر الثاني . : تصرفات العي كلها نافذة إلا إزالة الملك أو ما يؤدي إليها , 244 


الأمر الغالك : أرش الجناية على طرفها وزوجها , للسيد  .‏ << 2 4ه5 
الأمر الرابع : مستولدة استولدها شريكان معسران ٠‏ فهي ي مستولدتهها . 514 
فهرس سراد ا الي ظ ْ ظ 1 5247 


بين يدي 00 006 


0 


ليس ثمة شك في أن تراثنا الفقهي تراث ضخم عظيم » » وما 
طبعٌ منه يدل - في جانبه الأكبر - على براعةٍ عقلية فقهائنا » ودقة تحليلهم للنصوص 
الشرعية » وعمق نظرتهم لمشكلات الحياة » واضطلاعهم بتقديم الحلول الشرعية المناسبة 
لكل منها . ولا يزال هذا التراث بحاجة إلى مزيد من الجهود الجادة لاستخراج بَقَيّة من 
ذُرَرِهِ المخطوطة التي لا زالت حبيسة مكتبات العالم . 


وإذا كان التراث الفقهي يستمد أهميته من موضوعه نفسه » فإن بعض هذا التراث 
يتميز بخصائص معينة تزيد من هذه الأهمية .. فبعض كتب الفقه في تراثنا تعد علامة 
بارزة في تاريخ التصنيف الفقهي ؛ إما لأنها حلقة وسيطة في تاريخ التصنيف ونقله يين ما 
قبلها وما بعدها من كتب الفقه » وإما لروعة التصنيف وحسن الترتيب ودقة التحليل 
والتعليل » أو لسلاسة العرض مع الاستيعاب » أو لظهور التفكير الفقهي الواعي فيها 
الذال قل كز زرة بساتسبية الكا ين أى القن اذل ترد عاتن انمي , 

ويعد كتاب « الوسيط في المذهب » لحجة الإسلام الغزالي - بحق - أحد أبرز . 
الكتب الفقهية التي امتازت بكثير من الخصائص آنفة الذّكر » على ما سيظهر بعد قليل 
خلال عرض الكتاب ومنهج تأليفه .. ولعل هذا هو الذي حدا بأستاذنا الدكتور محمد 
أحمد سراج - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية حقوق الإسكندرية - أن يشرع في 
تحقيق هذا الكتاب في أوائل الثمانينيات » ثم قَثَرَ عزمّه لما رأى الأخ الدكتور على محبي 
الدين علي القرة داغي قد حقق حُْشْرَ الكتاب - وهو ما يمثل كتاتن الطهارة والصلاة - 
ولكترو وأغاذ في مقدمة كتابه إلى عزمه على استكمال هذا ار 


ومضى العام العام » حتى قاربت سنوات عشر على الانقضاء ولم يظهر من الكتاب. 
شيء جديد » فأشار أستاذنا الدكتور محمد سراج على الأخ الزميل محمد محمد تامر - . 


ليمي يي بي وبحت يبوروا هذا العدل 


المعيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - بأن يقوم بتحقيق كتاب « الوسيط » لنيل 


درجة الماجستير . ولما كان العمل كبيراً أشار عليه بأن يسجل رسالته في النصف الثاني من - 
الكتاب الذي يمثل رب عي النكاح والجنايات . 


ولكي يخرج العمل كاملا إلى النور اقترحت على أستاذنا الدكتور محمد سراج 
وعلى الأخ الزميل محمد تامر أن أقوم بتحقيق النصف الأول من هذا الكتاب » الذي 
يمثل ربعن العبادات والمعاملات » على أن يلتزم كُلّ مثا المنهج نفسه في التحقيق » فوافقا 
على ذلك . ثم كَلَّلَ الله مسعانا بالنجاح حيث تقدمتٌ بفكرة هذا المشروع للأستاذ 
الكريم عبد القادر البكار صاحب دار السلام للطباعة والنشر » والذي تحمس للفكرة » 
ووافق على تَبتيها » ودَعهَم تحقيق الككتاب ماديا ومعنويا حتى تم - والحمد لله رب العالمين - 
على مدى أربع سنوات من العمل » من أوائل عام 1437 م إلى أواخر عام 1195 م . 

والحق أنه يجب أن نشير - في هذا السياق - إلى أننا أردنا أن نتميز بمنهجنا في 
تحقيق هذا العمل عن جهود أخرى بذلت لتحقيق بعضه » حتى لا تكون الأعمال مجرد 
تكرار للجهود » وأيضا حتى نكون قدمنا جديداً نخدم به هذا العلم » ولذلك التزمنا من 
البداية إضافة كتب ثلاثة - لها أهمية كبرى - في حواشي هذا العمل » وهذه الكتب 
هي : ( شرح مشكل الوسيط ) للإمام أبي عمرو , بن الصلاح » لت و 
الوسيط ) للإمام موفق الدين بن يوسف الحموي » و ( إيضاح الأغاليط الموجودة 
بالوسيط ) لابن أبي الدم , وكلها تتناول ( الوسيط ) بالبحث والدرس ولما ثار حول نصه 
من تساؤلاات ولما أثار من استشكالات فقهية وحديثية وأصولية الل اواخوية في بعد 
متها بارعا لنص الوسيط بأفلام يفطن أل الفقه الشافعي . 


وأثناء العمل ظهر لي ان شيخ المذهب الشافعي ومحررة الإمام النووي المسمى 
( التنقيح في شرح الوسيط ) » وكنت قد قرأت في أكثر من مصور إشارة إلى وجود جزء 
للنووي في شرح الوسيط » فلما وجدت مصورته في معهد الخطوطات بالقاهرة عزمت 
على إضافته إلى الكتب الثلاثة السابقة » وعلم الله كم أخذ إضافة هذه الكتب الأربعة 


2 ا ا ا 1 1 
إلى العمل من جهد » نسأل الله أن يحتسبه عنده وديعة في خزائن حفظه » وبذلك يكون 
عملنا - بحمد الله تعالى - متميزاً عن عمل غيرنا » نافعاً لطلاب العلم وأهله . 
ولا نكون مبالغين إذا قلنا : إن عَمَلَئا هذا تميز - أيضا - بالدراسة الفقهية المقارنة 
لآراء المذاهب الختلفة » حيث التزمنا ذكر آراء المذاهب الأربعة في حواشي الكتاب كلما 
فد النص إلى ذلك » إضافة | ة إلى العناية اللائقة بتخريج حديث رسول الله عت . 
وأعما لا بي 0 الإخوة الفضلاء ام الذين عاونوا في بعض أعمال التخريج 
لي ور سا 
حسناتنا) بيطي يد املح | نعم المولى ونعم النصير . 


٠‏ الحقق 


ربيع ع الأول سنة 419 اه . 


القاهرة في 


أهمبة ككات ور الموسط» مين المصبقات المي 


يعد كتاب « الوسيط » أحد أهم الكتب الفقهية في 00 
الفقة الإسلامي بعامة . وترجع هذه الأهمية إلى عِدّة أسباب » بعضها ينسب إلى مو 
وعبقريته وطبيعة تكوينه العلمى » وبعض آخر يتعلق بأصل الكتاب والمصادر التي أخذ ‏ 
ويا ردنا ديا رمش الت يلير ل دناليات ابيا مين بور ونال 
أخير يبدو من منهج تأليفه وطريقة تصنيفه . 

وإذا تعن معلل هذه الأسباب مع كتابنا هذا ٠‏ الوسيط في المذهب » فيمكنا أن تقول : 

(أ) بالنسبة لولف وعبقريته وتكوينه العلمى : فهو - بلا شك - أجد أكبر 
العقليات التي مرت في تاريخنا الإسلامي بخاصة ا تاريخ الإنسانية بعامة » وقد 
وهبه الله من الملكات الذهنية والنفسية التي افكبيت على إنعاجة العلمي كله . وإذا 
كانت الأداة الأساسية للفقه هي العقل » فإن الله قد عبا الغزالي عقلا كبيراً واعياً . 


وهذا اليه 32 رار كليو إل اقول تدع بيعت القر ال اا 0000 
كثيرة » وله مصنفات في فنون متعددة » فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه ؛ 
وساد في شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة » فحضر عنده 
رؤوس العلماء » وكان ممن حضره أبو الخظاب وابن عقيل » وهما من رؤوس الحنابلة »» 
فتعجبوا من فصاحته واطلاعه . قال ابن الجوزي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم ) (© . 

وبالإضافة إلى العقلية الكبيرة التي وُهِبَها الغزالي » فإنه تَكوّن تكويناً أصوليا وفقهيا 
غمينا اققك علدلا على ين مصيرعة عن جل افقهاة عضيرة يطو : وترينا نه 
ونيسابور» وكان من أبرزهم امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي 
الجوينئ حيث لازمه الغزالي وجَدٌ عنده » وأخذ عنه العلوم ولا سيما الفقه والأصول ‏ 
وظهر على أقرانه حتى قال عنه شيخه هذا : « الغزالي بحر مغدق ) 7(" . رامسر ين 


(0) البداية والنهاية : ( ١9/4 - ١ا/# / ١١‏ ). 
(؟) راجع : السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / 197 -111) . 


محا سم 2 لت لَه الفشكية يت أهمية كنات الوسيط 
حتى مات إمام الحرمين سنة ( 4/8 00 


وظهر أثر هذه العقلية الفقهية 4 وذلك التكوين الأصولي بوصوح في كتاب 
الوسيط » ظهر في براعة التصنيف ودقة التعليل وحسن السبر والتقسيم . 


ولو أضفنا إلى ذلك تمرس الإمام الغزالي بالتدريس لفترة طويلة ؛ لظهر لنا أثر الخبرة 
التدريسية - أيضا - في صياغة الغزالي لهذا المصنف » الذي راعى فيه سهولة العبارة » ' 
مع الاهتمام بالتعريفات والحدود » وتفريع الأحكام على الأصول والقواعد الكلية » 
لتقديم مادة خصبة لتدريب طلابه على التفكير الفقهي المنضبط . 


( ب ) وأما بالنسبة لأصل الكتاب : فإنه إن نظرنا إليه » وإلى المصادر التي 
انتكن متها > ادوقع النبدن قبيحة الدلئمنةالحقلنة ار كانه رهن > ود بت لطاقة الرسيفلن 
في تطوير التصنيف في المذهب الشافعي » وذلك إذا قررنا أن كتب الشافعية عبارة عن 
أريغ خلقات نبعصلة : الها :"كنب الإماء الكنافني انقسنه: واتيعنابه كالزتنوالبو تعلق + 
والثانية : كتب إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وتلميذه الغزالي ٠‏ والثالئة : كتب 
الشيخين الرافعي والنووي » والرابعة : كتب أصحاب الشروح والحواشي المتأخرين (© . 


قال السقاف : « اعلم أن كتب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - التي صنفها 


.) راجع : السابق ( ه // ©3158 -؟5"05”‎ )١( 

(؟) راجع : السيد علوي بن أحمد السقاف : الفوائد المكية ( ه - 35 ) » ضمن مجموعة رسائل 

طبعت تحت عنوان : ( مجموعة سبعة كتب مفيدة 4 . 

(”) يتقصد : ( نهاية المطلب في دراية المذهب ) وهو كتاب عظيم » قال عنه ابن خلكان : 9 ما صنف في 
الإسلام مثله ... » تاريخ ابن خلكان ( * / 54" ) » وتوجد منه أجزاء في دار الكتب المصرية برقم 
ا ل ب فقه شافعي » وفي معهد المخطوطات مصورة منه برقم 710 » وفي مكتبة الإسكندرية برقم 4 6 

فقه شافعي » وفي دمياط عمومية 18 » وراجع : د . عبد الرحمن بدوي : مؤلفات الغزالي ( ١7‏ ) . 


مقدمة التحقيق - أهمية كتاب الوسيط ل با 13/1 
. الغزالي (النهاية ) إلى (البسيط ) ثم إختصر البسيط إلى ( الوسيط ) » وهو إلى 
( الوجيز) » ثم اختصر الوجيز إلى ( الخلاصة ) © © . 


ولذا فإنه لا خلاف بين من ترجموا للإمام الغزالي على أنه قام بجهد كبير في 
تهذيب المذهب الشافعي بكتبه الأجيعة عقى :و اللصييط :بو الر تيوط و الوعتي يوا لاض 4 
وقد سجل أحدهم هذا المعنى على النسخة الأصل لكتاب الوسيط في يكين هما : 

ببسيطٍ ووسيط ‏ ووجي_رز وحُلاهصه 

وعلى هذا فالوسيط خلاصة من البسيط الذي هو خلاصة من نهاية المطلب » وهو بدوره 
خلاصة لكتب المذهب التي سبقته . فإذا أضفنا إلى ذلك قولة ابن العماد : إن الغزالي ( زاد فيه 
[ أي في الوسيط ] أموراً من ( الإبانة ) للفوراني » ومنها أخحذ هذا الترتيب الحسن الواقع في كتبه » 
وتعليق القاضي حسين » والمهذب » واستمداده منه كثير ) (' ؛ عرفنا القيمة العلمية الحقيقية 
للوسيط » حيث يعد بذلك خلاصة ما سجل من مسائل المذهب حتى عصره . 

( ج ) وأما عن أثره فيما بعده من المصنفات : فيبدو هذا الأثر واضجحا في شدة 
اهتمام العلماء به شرحا وتعليقا واختصاراً وغير ذلك » حتى قال النووي عنه وعن كتاب 
( المهذب ) للشيرازي : و وهما كتابان عظيمان 5-5 وفي هذين الكتابين دروس 
المدرسين وبحث المحصلين المحققين وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى وفي هذه الأعصار 
في جميع النواحي والأمصار .. » ©© . 

وقال - أيضاً - في مقدمة شرحه المسمى بالتنقيح 2  :‏ وقد أكثر العلماء من 
)١(‏ الفوائد المكية ( ٠5‏ ) . وقيل : إن الخلاصة تلخيص مختصر المزني . 
(0) شذرات الذهب : ( 4 / ١١1)ء‏ ومؤلفات الغزالي ( ١9‏ ) . 


() النووي : مقدمة امجموع ( ١١/١‏ ) . 
)2 والذي ضَكْبّاه هذا العمل » في حواشي المجلد بين الأول والثائي . 


0 صصص شط طلسي فمقلمة التحقيق - أهمية كتانب الوسيط 


أصحابنا الشافعيين - رحمهم الله - في تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصرات » 
وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة ما هو معلوم مشهور لأهل العنايات . 
ومن أحسنها جمعا وترتيباً » وإيجازاً وتلخيصاً » وضبطًا وتقعيداً » وتأصيلاً وتمهيداً : 
( الوسيط ) » للإمام أبي حامد الغزالي - « رحمه الله » . 

وأو قرو يله اريسي كنات قي لقف اللي من بعد« الإسنيك» إلا ابه 
واستفاد منه » لا سيما كتب الشيخين الرافعي والنووي » وهما إماما المذهب الأفساء 
فيه على قولهما . فإن الغزالي نفسه اختصر ( الوسيط ) إلى ( الوجيز) » وجاء الرافعي 
فشرح الوجيز شرحاً مطولا أسماه ( فتح العزيز ) » واختصر النووي ( فتح العزيز ) في 
( روضة الطالبين ) الذي وصفه بأنه : « إن تم هذا الكتاب فإن من حصّله أحاط بالمذهب 
وحصل له أكمل الوثوق به » 9" . ظ 1 

كما أن الرافعي اخختصر ( الوجيز ) في كتاب أسماه ( المحرر ) » فجاء النووي 
فاختصر ( امحرر ) في ( المنهاج ) والذي كثر الاعتماد عليه والشرح له والتحشية عليه 
عند المتأخري. 5 

ولقنا التق الفتكمةة ان عابقون الوة ضر هذا الأتر الرسيقة فيما حاف سه من 
كتب الفقه عند الشافعية » بقوله : و وله [ يقصد الغزالي ع في الفقه المؤلفات الجليلة » 
ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه » فإنه نقح المذهب وللخصه بالبسيط والوسيط 
والوجيز والخلاصة » وكتب الشيخين [ يعني : الرافعي والنووي ] مأخوذة من كتبه ) © . 

:اناده فين ريطا يقة تصنيفه : فتزيد من قيمته العلمية يبن كتب 
الفقه بعامة وكتب المذهب بخاصة » ويمكن استخلاص المعالم الاتية الدالة على جودة 


منهجه وموضوعيته : 


.)5- ه‎ / ١ ( الروضة‎ )١( 


) 75 - راجع تسلسل كتب الفقه الشافعي عند السقاف : الفوائد المكية ( ها‎ )١( 


() العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ( ٠‏ / 74" ) . 


مقدمة التحقيق ل أهمية كثات الوسيظ لل سس 15/1 


أولا : قَسَمَ الغزالي كتابه إلى أربعة أرباع (© » هي : العبادات » والمعاملات » 
والمناكحات » والجنايات . وداخل هذه الأقسام الأربعة كتب وأبواب وفصول » ظهر 
فيها حسن التقسيم والترتيب » ومنطقية التبويب والتفريع . وكان هذا هدفا من أهداف 
الغزالي في تصنيفه » فقد قال في مقدمة وسيطه : ١‏ تقد 
الترتيب » وزيادة تحذق في التنقيح والتهذيب .. » ©© , 


ثانيا مكن القول بأن الغزائي استوعب ملعب وقروعه استيعايا نشيه كامل في 
هذا المصنف » وليس هذا فحسب » بل إنه صاغ أحكامه وأورد فروعه مبيناً علة كل 
حكم ومتتبعاً قاعدة كل فرع » وهذا بدوره د دي اي ان اك 
لدى طلاب العلم : 


ثالثا : أنه على الرغم من أن الغزالي التزم أصول المذهب الشافعي وفروعه في الكتاب إلا أن 
روح التعصب للمذهب لم يكن لها أثر مطلقا » وهذا له أكثر من مظهر » منها : 
اله عني عناية تامة بذ كر الأدلة من الكتاب والسنة 00 يك والقياضس 4 5 
ذلك هن الأدلة . 


5 أنه لم يغفل النص على آراء الأئمة الآخرين 4 كأبى حنيقة ومالك وداود وأحمد 
من أهل السنة - رحمهم الله جميعاً - » بل وبعض المواضع أوضح فيها آراء الشيعة 
وغيرهم . وتراه يعرض في كثير من الأحيان آراءهم وأدلتهم دون تعقيب بتضعيف أو 
تجريح أو نحو ذلك » وترا - أيضا - إن عقب ببيان ضعف دليل أو رأي فإنه يعقب 


)١(‏ وهذه 508 في مؤلفاته لعل وراءها سببا دعاه إلى ذلك » فكتابه الحا أربعة ل 5 ان 
الممتصفى أربعة أقطاب . 

. راجع خخطبة الكتاب في بداية النص المحقق من هذا المجلد‎ )١( 

") وإن كانت هناك بعض الملاحظات على عنايته بالسنة من الناحية الفنية » أي في طريقة 57 
الأحاديث وخلط الروايات والاستشهاد بروايات ضعيفة » إلى غير ذلك مما أذ عليه . 


م مت ا نس تي الإقدمة الى تك أحية كتانب الرشيطط 
بطريقة رقيقة مؤدبة » لا تكاد تشعر معها بأنه يناقش رأي خصم » أو يضعف دليل 
صاحب مذهب مخالف 00 , ظ 

رابعا : جودة الصياغة ودقة ة اللغة مع اختتصار العبارات والخلو ١‏ الك والإطالة . 
ولعل هذا - أيضا - من الغايات التى استهدفها هو نفسه عندما اختصر ( الوسيط ) من 
( البسيط ) » ونص على ذلك في مقدمة الكتاب . 

كل هذه الأسباب غلك يو شأن:ز الرسيطة »سملت كثيرا من العلماء - كما 
ذكرنا آنفا - يهتمون به شرحا وتعليقا أو اختصارا وتقريبا أو تخريجا ونحوه . وجدير بنا 
أن يستعرض وفيما يلي طرفا من هذه الجهود . 


د عبد عبد 


(1) ولعل هذا السلوك الحضاري للغزالي - أقصد عدم التعصب للمذهب والبعد عن اللدد في خصومة 
الرأي - هو الذي جعل الدكتور القرضاوي يقول - مقترحا - 9 وكم أود أن يبحث كل باحث عن فقهه 
غير المذهبي من خلال كتبه الأخرى » وبخاصة ( الإحياء ) حيث تحرر في كثير من المسائل من تقليد 
المذهب . وبحث عن الدليل » ووازن يين الأقوال » واختار ما يراه صحيحا » أو أصح وأقوى » انظر : 
الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » ص ١5‏ . ْ 


مقدمة التحقيق : : شروح الوسيط 4 ومختصراته 4 والتعليقات عليه ب سسسسم 1/1 
فررع الرجك ومخصراته راقواعات عليه 


يمكن تصنيف الجهود التي بذلها العلماء نحو ف الوسيط » إلى أنواع : نه رئيسية © 
الشروح : والمختصرات » والتعليقات . وفيما يلي بيه بطرف من هذه الأعمال : 
أولا : شروحه : 

أ- ١‏ المحيط في شرح الوسيط ») وهذا الشرح لأحد تلامذته الغزالي » واسمّه محبي 
لدين أبو سعيد محمد بن يحهى بن منصور النيسابوري » المتوقي سنة ( .244 ه ) وببلغ 
هذا الشرح ستة عشر مجلداً 00 

ب - ١‏ المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي » وهو للعلامة أحمد بن محمد بن 
علي المعروف بابن الفعة والمتوفى سنة ( ١٠/اه‏ ) . وهو شرح كبير ولكن لم يتمه ابن 
الإفعة فأتمه الحمويّ (© . وتوجد منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية » ونسخة 
مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة مع « تتمة المطلب ) للإمام الحموي . 

ج - ١‏ البحر الحيط في شرح الوسيط » للشيخ نجم الدين القَمُولي أحمد بن محمد 
ابن أبي الحزم والمتوفى سنة ( 777 ه ) . وقد اختصر المؤلفُ هذا الشرح في كتاب 
سماه « جواهر البحر ) وقد اختصر هذا العم الشيخ سراح الدين اليمني في كتاب 
سماه ( جواهر الجواهر ) 29 . 

د - وقد ذكر صاحب ١‏ كشف الظنون » بعضاً ممن قاموا بشرح الوسيط بقوله : 
« وشرحه ظهير الدين جعفر بن يحبى الترمنتي المتوفى سنة ( 87 ه ) » ومحمد بن 
الحاكم ولم يكمله » والشيخ عمر بن أحمد النسائي المتوفى سنة ( ١5‏ ه )» ولم 
يكمله » وأبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي المتوفى سنة ( ٠٠0٠‏ ه ) » وعز الدين عمر 
)١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ( / / ”١‏ - 78 ) » كشف الظنون ( ؟919//7/ ) . 

. ) طبقات الشافعية لابن السبكي ( 9 / 4” - 77 ) » كشف الظنون (؟ //ا9/ا‎ )١( 
. ) طبقات الشافعية ( 9" ) ء كشف الظنون 9 91/9/ا‎ ) 


01 اس مقدمة التحقيق : شروح الوسيط ١‏ ومختصراته » والتعليقات عليه 
بن أحمد المدلجي المتوفى سنة ( 7٠١‏ ه ) . 

الحلبي المتوفى سنة ( 77١‏ ه ) في أربعة مجلدات » ويحبى بن أبي الخير اليمني المتوفى 
سنة ( 5ه ه ) » وشرح فرائضه شرف الدين إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم المناوي 
المتوفى سنة ( /ا”/ا ه ) ع 200 , ظ 

ثانيًا - ختصم ات الوسيط : 

أ - ١‏ الوجيز ) : وهو اختصار للوسيط اختصره الغزالئ نفسه . وهذا المختصر 
مطبوع في مجلد واحد من جزءين . 

ب - ١‏ الغاية القتصوى قِ دراية الفتوى ) وهو من اختصار قاضي القضاة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتوقى سنة ( 58 ه ) . وهو مطبوع ومحقق ‏ 
حققه الأخ الفاضل الدكتور / على القرة داغى » ونشر في مجلدين . 

جب - وممن اخحتصره أيضاً نور الدين إبراهيم بن هبة الل الإسنوي المتوفي سنة ( 1/7١‏ ه) 27 . 

د - واختصره أيضاً برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن العميري © . . 

ه - واختصره كذلك بدر الدين محمد اليمنى 9 ظ 

. ثالئًا - التعليقات على الوسيط : 

. ) (إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط ) من تأليف ابن أبي الدم المتوفى سنة ( 547 هه‎ - ١ 
. ) /58/٠ ( كشف الظنون‎ )١( 

(؟) كشف الظنون ( 798/7 ) . 


(5) مؤلفات الغزالي ص ( 7١‏ ) . 
(4) السابق : نفس التي .. 


مقدمة التحقيق : شروح الوسيط » ومختصراته » والتعليقات عليه ل-------- 19/1 
١‏ - ( شرح مشكل الوسيط » للإمام أبي عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة 
5599ه). ظ ش 
< 7 2 شرح مشكللات الوسيفك ( تالنفك موفق الدين حمزة بن يوسف الحموي 
والمتوفى سنة ( "17٠١‏ ه ) . ظ 
وقد وضعنا هذه الكتب الثلاثة ف حواسشى هذا العمل إضافة إلى كتاب النووي 
المسمى «١‏ التنقيح في شرح الوسيط »© . ظ 


د عإد عد 


0 ...د دلبب هقدمة التحقيق - منهجنا في التحقيق 
قد سرنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على مخطتين » إحداهما لخدمة متن الكتاب » وهو ظ 
نص كتاب ( ل ا الو ب الفن ؛ والأخرى 
(1أ) عملنا في تحقيق متن إلكتاب : ظ 
أولا : نسخنا الخطوط والتزمنا في ذلك ما تقتضيه قواعد الرسم الإملائي الحديث . 
ثانيا : اتخذنا النسخة المشار إليها « بالأصل » أصلاً فى الكتابة وذلك للصفات 
التي تميزت بها عن غيرها » وقد أوضحناها عند وصف المخطوطات .. فلتراجع هناك . 
وقابلنا عليها النسختين الأخرَيينٌ . وقد أثبتنا الفروق بين النسخ كاملة » ربما فيما عدا 
صيغ الصلاة والسلام على النبي عد أو الترضية 5 على الصحابة والعلماء . 
رابعاً : 58 الاياتِ الواردةً في الكتاب إلى سورها ونّصَصْنا على أرقامها داخل 
التعورة: , 
خامسًا : حرجنا الأحاديث الواردة بالكتاب » وقد اعتنينا بذلك قدر الطاقة 
والإمكان » وسرنا فى ذلك على الخطوات الآتية : ظ 
ذخ إن كان اطديف:ق الصعيدين أو أحدهنا اطبا سكريته من الكفب اللبعة: 
- إن لم يكن الحديث في أحد الصحيحين اجتهدنا في تخريجه من كتب. 
الحديث اعد كالستن 7 غ؛ ومسلد ايك 4 يا مالك 000 الدرامي 4 
| ومصنئف الى 1ه مس ارد اناق ا 000 


© - عزونا كلّ حديث إلى كتابه وبابه ورقم المجلد والصفحة في مصدره الأصيل . 


مقدمة التحقيق - منهجنا في التحقيق 21/1 


سادساً : ترجمنا للأعلام الواردة بالنص إن احتاج الأمر إلى ذلك . وقد أفردنا بحثا 
في ترجمة علماء الشافعية الذين ورد ذكرهم في كتاب الوسيط » وجعلنا هذه التراجم 
من مباحث هذه المقدمة ٠.‏ 

سابعاً : قمنا ببيان الألفاظ التي تاج إلى بيان قدر الإمكان كلما أمكن » سواء 
أكان ذلك من المدالتنات الشرعية أو الألفاظ اللغوية . 0 

ثامناً : قمنا ا فقهية ا للمسائل التي أوردها الإمام الغزالي في 
«الوسيظ») إذا نص فيها على مَنْ خخالف المذهب الشافعي كأبي حنيفة أو مالك » أي 
قمنا ببيانها فى المذاهب الأربعة : الحنفى والمالكى والشافعي والحنبلى » مُصَوّرين المسألة 
كما هي عند كل مذهب » وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصيلة المعتمدة عند أصحاب 
كل مذهب » حتى يمكنك أن تقول : إن هذا الكتاب أصبح كتابا في الفقه المقارن : 

تاسعاً : الأقوال والوجوه والطرق التى ذكرها الغزالي في كتابه عن الإمام الشافعي » 

(الأول) : أن يذكر القولين أو الوجهين أو الطريقين دول ترجيح » فننظر ماذا رجح النووي 
والرافع » فما رجحاه واتفا عليه نصصنا عليه لكونه المذهب » وما اختلفا فيه لفتنا النظر إليه » 
فما رجحه النوويّ مقدمٌ على ما رجحه الرافعي على ما تقرر عند علماء المذهب الشافعي . 

( الثاني ) : أن يرجح أحدّ القولين أو الوجهين أو الطريقين » فننظر في ترجيح 
بذلك ولم تنص أو تعلق على هذه المسألة » أما 5 خالفاه 1 خالفه ل ينا ذلك » 

وبين الراجح. في المذهب . ظ 

- ا(ن) عملنا في تحقيق الكتب الأربعة المضمنة بالحاشية : 

الكتب الأربعة التي تخيرناها هي تعليقات ومناقشات لبعض القضايا التي جاءت 
بنص ( الوسيط ) » ومن ثم لم يلتزم أصحابها التعليق على النص كله » بل تأتي 


1 ببسب يبب همقَلمة التحقيق - منهجنا في التحقيق 

التعليقات كلما عَنّ للمعلق إشكال أو رأى أن النص بحاجة إلى توضيح أو شرح . 
ومن ثم اضطررنا إلى تقطيع نص الكتب الأربعة والإشارة إليها بواسطة الترقيم 

المتسلسل الذي يحيل إلى الهوامش في كل صفحة » حتى مجمع بذلك هَمٌ القارئ فيطالع 

كل المناقشات التي وردت في هذه الكتب والتي نعلق نحن بها على النص في موضع 

واحد » وعلى هذا سرنا فى الكتاب كله 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى الملاحظات الآتية : 


أولا : جاء الجزء الذي وجدناه من شرح الإمام النووي في حوالى ( ٠٠١‏ لوحة ) 
كلها تعليق على كتابي الطهارة والصلاة فقط . وقد عثرت على هذه المخطوطة بعد 
شروعنا في العمل بفتره طويلة ومن ثم آثرنا أن نفصل تعليقة النووي بحاشية مستقلة 
بأسفل الصفحات »ء مع احتفاظي بمقدمة كتابه هذا بنصها - لا لها من فائدة عظيمة - 
وصَدَّرْتٌ بها نص ( الوسيط ) » وقد أشرت بالنقط ( ... ) في بعض المواضع التي فيها 
خرم أو فساد في صورة المخطوطة . 

ثانيا : نلاحظ أن كتابي ابن الصلاح والحموي قد رَكْرَا في التعليق على النصف 
الأول من الكتاب » بل على ربع العبادات » حتى استغرق يا ابن الصلاح في 
التعليق عليه قرابة مجلد وربع ا مجلد من مجموع مجلدين » هو حجم تعليقته على( الوسيط)7©. 

وقد التزمنا ذكر نص ابن الصلاح كاملا دون اختصار » ييدما اضطررنا إلى شيء 

من اختصار بالحخذف اليسير - وعلى قلة - مع نص الحموي عند حدوث التكرار بينه 
وين نص ابن الصلاح » أو من أجل إقامة النص با يفهم القارئ . 


ثالئا : جاءت تعليقة ابن أبي الدم مختصرة جدّاء فهي تقع في حوالى ( ١ ٠‏ 'الوحة) فابنا 
فيها ما اتبعناه في نص الحموي . 


ا مخطوطتي ابن الصلاح والحموي في المبحث الخاص بوصف المخطوطات من هذه المقدمة . 


نقلمة الع رمآت ا ا 23/1 
أن العمل البشري لا يخلو من نقص ؛ ورحم الله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا 1 


جد بد 


20غغغغغدغدغد سح هقادمة التحقيق - وصف النسخ الخطوطة 
وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في هذا العمل 

عند وصف التّسَخ الخطية المعتمدة في هذا العمل يجب أن نيز بين طائفتين منها : 
الأولى : نُسَخ المئن » ونقصد بها نص كتاب الوسيط ء والثانية : نسخ الحواشي ونقصد 

لقد توافر لدينا - بحمد الله - عند تحقيق هذا الكتاب مجموعة كبيرة من أدق 
مخطوطاته وأكملها وأقدمها . والأثبات من المحققين يأخذون بعين الاعتبار منازل تُسَخ 
الكتاب الخطوط وأقدارها 4 ولهم في ذلك عدة ضوابط موضوعية 4 يعدعود مثلا - 
«نسخة المؤلف التي كتبها بيده على سائر النْسَخْ » ثم تليها النسخة التي أملاها على 
تلاميذه » أو أجازها » أو اطلع عليها » ثم يأتي في مرتبة بعد ذلك النسخة المنقولة عن 
واحدة من تلك النّسَخ » أو تلك التي كتبها أحد العلماء » أو قرئت عليه » أو ثبت عليها 

2 .5 
خطه بالقراءة او التملك 4 فإذا عدمنا ذلك كله كان المعيار هو قدم تاريخ النمشخ 4 0 
الاطمئنان إلى الصحة والسلامة » (© . 
(أ) الطائفة الأولى : مخطوطات ١‏ الوسيط » 

ولقد قَسَمْنا المخطوطات التى توافرت بين أيدينا من نسخ كتاب « الوسيط » إلى 
المجموعة الأولى : ظ 
وهي التي اعتمدنا عليها اعتمادا أساسيا» لما لها من خصائص الكمال والدقة والقدم ‏ ولما. 
عليها من سماعات ومقابلات بنسخ أخرى . وهي ثلاث نسخ » ووصفها على النحو الاتي : 

النسخة الأول : وقد أشرنا إليها بكلمة 2 الأصل ) ؛ وهي محفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ( 7١7‏ ) فقه شافعي . وتعد أهم نسخ ١‏ الوسيط » التي توافرت لدينا 


. 8 انظر : الطناحي : مدخحل إلى تاريخ نشر التراث العربي » ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق - وصف النسخ المقطوطة سس 25/8 
الأخريين ؛ وذلك لم يلى : 1 ٠ ٠‏ 
- أولا هى أقدم النسخ الكاملة بين أيدينا » إذ كتبت سنة ( 51560" ه ). 
- ثانيا : أنها قوبلت على الأصل » حيث قال ناسخها في آخرها : « قوبل 
بالأصل» وصحح بقدر الطاقة والإمكان » والله المستعان وعليه التكلان ؛ » وقد أثبت 
الناسخ بعد المقابلة ما فاته من الأصل بالحواشي » وكتب في آخر كل سَقْطٍ قولة : ( صح ) . 
- ثالثا : أنها قوبلت على نسخ أخرى » وأثبت الناسخ الفروق بالحواشي » ورمزإليه ب (خ ) . 
- رابعاً : أنها نسخة الإمام العلامة الفقيه الشافعي الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي أحد أئمة الشافعية المشهورين » صاحب كتاب. ( طبقات الشافعية 
مويو سارو ب د د ا 


. تقع هذه النسخة في مجلد واحد كبير » تبلغ لوحاته ( 814 لوحة ) » ومسطرتها 
نسخي جميل ودقيق وواضح . 
وقد كتب على صحيفة العنوان اسم الكتاب واسم مؤلفه ) » على ما أثبتناه فيما بعد 
عند بداية النص اعدو وتحته هذان البيتان : 
درت لمشت" حَبِه . سيق الله خلاصه 
ببسيط ووسيط وواجيز ونخلاصه 


. ثم تيت تحتهما  :‏ رؤي على ظهر كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي - 
الله عنه - مكتوباً للقاضي عبد املك بن أحمد بن محمد بن المعافى - رحمه الله - 
يمدح (0) الإمام 29 ... . » م ساق ثمانية أبياث بين الرثاء والمدح تتراوح ؛ ثم ذكر لغير 


)١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بين السطرين كلمة ( يرثي ) » وكأن الكاتب أراد أن يستبدل بها كلمة 
( يمدح ) » لأنها أليق بالأبيات بعدها . << (0) يقصد الإمام الغزالي » رحمه الله . 


26/1 
المادح الأول البيتين الآنيين ١١‏ 

من رام حل المشكلات وعقدها في علم عبد الله بن إدريس 

محمد بن محمد بن محمد بوسي 0 طه أغناه في التدريس 


مقدمة التحقيق - وصف النسخ المخطوطة 


وكتب - أيضا - أعلى يسار صفحة العنوان : « أوقف هذا الجزء الملك المؤيد 
تعالى ومَنْه وحسن توفيقه » وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى الله - تعالى - ع 
الراجي رحمة رَبْهِ » المعترف بذنبه : إسحاق بن محمود بن ملكويه الشابرخوامني 
البروجردي في الخامس من ربيع الآول » سنة حمس وأربعين وستمائة بالقاهرة المحروسة ‏ 
رحم الله من طالعه ؛ أو نظر فيه » وترحم على كتابه ء وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وعترته وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيراً ) 1 

النيخة الثانية ودوقد أخرنا إلنها بالرمور 101 نوه استرطلة دار اكد امن 
نحت رقم ( 7١4‏ ) فقه شافعي . وهي نسخة كاملة على قدر كبير من الدقة » وتقع في 
ثلاثة أجزاء » ولأن كاتب الأجزاء كلها كاتب واحد فهي متشابهة من حيث الخط فهي 
مكتوبة بخط عادي واضح » ومن حيث عدد الأسطر التي تبلغ ( 7 سطرًا ) في 
الصفحة ‏ وفي كل سطر حوالى ( ١١‏ كلمة ) . وتتقارب الأجزاء في عدد اللوحات . 

أما الجزء الأول : فيقع في ( 744 لوحة ) » وقد كتب على صحيفة العنوان : 

« الجزء الأول من كتاب الوسيط في الفقه على مذهب الشافعي » تصنيف الإمام 
العلامة شيخ الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي » نفع الله به » . 


مقدمة التحقيق - وصف التسخ الخطوطة اح 27 

وكتب - أيضا - على هذه اللوحة : « وقف هذا الكتاب الجنات العالى السعدي 

بشير على طلبة العلم الشريف ؛ ليتتفعوا بذلك بوجوه الانتفاعات الشرعية » وشرط النظر 

فيه لنفسه ولمن يوصي له ... وألا يخرج من مقره إلا لمن يوثق به ... ولا يقيم عنده أكثر 
من ثلاثة أشهر » ثم يعيده إلى الخزانة » فإن تجددت له حاجة استعاره ) . 

وعلى هذا الجزء تمليكات بغير خط الناسخ »؛ وهو يبدأ بأول الكتاب وينتهي بآخر 
كتاب الشركة » فهو يشتمل - بذلك - على العبادات كاملة ونصف المعاملات تقريًا . 
وفي أخره كتب الناسخ : « تم الثلث الاول' هم كتات الوسيط للغزالي في ليلة صبيحتها 
مستهل ذي القعدة سنة ثمانين وستمائة » يتلوه فى الجزء الثانى كتاب الو كالة » إن شاء الله ) . 

وأما الجزء الثاني : فيقع في ( © 77 لوحة ) » وكتب عنوان الكتاب على نحو ما كتب 
في الجزء الأول » وكتبت تأشيرة الواقف نفسه على نحو قريب منها في الجزء الأول . وعلى 
هذا الجزء - أيضا - تمليكات بغير خط الناسخ » وكتب في الصفحة المقابلة للعنوان : 

هذا الكتاب لو يباع بوزنه ذَهَيَا لكان البائع مغبونا 

وييذا هذا الجرء بكتاب « الوكالة ) وينتهي بكتاب «١‏ الإيلاء ) » أي يشتمل على 
بقية قسم المعاملات » وجزء كبير من قسم النكاح . 0 ظ 

وأما الجزء الثالث : فيقع في ( 7١5‏ لوحة ) » وهو موقوف من واقف الجزئين 
السابقين » ويبدأ بكتاب الظهار » وينتهي بآخر الكتاب . 

وكتب في أخخره : « تم الغلث الثالث من الوسيط في الفقه للغزالي بحمد الله 

شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين » أحسن الله بقيتها في خير وعافية ) . ظ 

النسخة الثالثة : وقد أشرنا إليها بالرمز (ب) » وهي محفوظة بمكتبة طلعت بدار 
الكتب المصرية تحت رقم ( ٠١5‏ ) فقه شافعي طلعت . وهي نسخة كاملة » وتقع في 


او اجبببسبستح ب ب بي يت _ يب قزر لعي عاررسق حك اقب له 
أربعة أجزاء » تتشابه فيها الأجزاء : الأول والثالث والرابع » لأن كاتبها واحد » هو 
محمد أبو العينين عطية » وقد تمت كتابتها سنة ( ١768‏ ه ) »ء نقلا عن نسخة 
بالكتبخانة الخديوية » على نفقة السيد أحمد بك الحسينى » واقف الكتاب كله . 


وهذه الأجزاء الثلاثئة متشابهة في الخط » فقد كتبت بخط نسخ جميل وكبير وواضح 
جدًا » ومسطرة هذه الأجزاء( ١9‏ سطراً) وعدد الكلمات ثماني كلمات في كل سطر تقريباً . 


يلغ عدد لوحات الجزء الأول ( 7917 لوحة ) » يبدأ بأول الكتاب وينتهي بآخر 
كتاب الحج » ويشتمل بذلك على العبادات . والجزء الثالث عدد لوحاته (./4 لوحة ) » تبداً 
بكتاب النكاح وتنتهي بقوله : 9 فرع : لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته 
صح كشراء المرتهن » إذ لا يتجدد له على السيد طلبه ) » وهذا من الطرف الثاني في العفو 
الصحيح والفاسد من الباب الثاني في العفو من كتاب الجنايات . والجزء الرابع عدد لوحاته 
( 44" لوحة) » يبدأ بكتاب الديات » وينتهي بآخر الكتاب » وكتب في آخره  :‏ وكان الفراغ 
من كتابته في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة ( ١7355‏ ه ) وذلك على نفقة 
صاحب العزة المفضال السيد أحمد بك الحسيني ») . ظ 


وهذه الأجراء قل روجعت وصححت »© وأثبت ناسخها ذلك على حواشيها » إلا 
أنها لم تخلو من بعض الأخطاء والتصحيفات 


1000 1111111 ه ) 
م و ين عع اياي ب ريو و 
الأخرى باللخط نفسه 17 ة الكتابة عينها . 

ويشمل هذا لزه على ريع العملات كاملاء وكتب في آخرة : 9م رع ليع 
وأصحابه أجمعين . ووقع الفراغ منه على يدي العبد المذنب الراجي عفو الله تعالى : 
محمل بن هدية بن محمود ... بمحروسة الموصل » يوم الأحد في العشرين من جمادى ‏ 


مقدمة التحقيق - وصف التسخ الغخطوطة لل ا سس 29/1 
الآخرة سنة تسع عشرة وستماثة ) . 

وهذا الجزء مُقَابَلَ ومراجع على نسخ أخرى + أثبت: تأميخه بعض فروق النسخ ‏ ظ 
بحواشيه » كما أن عليه كثيًا من التعليقات المنقولة من كتب الفقه المعتمدة » وألحق به 
في أخره لوحتان ليستا من الكتاب » تشتملان على فتاوى في زمن الشيخ أبي إسحق ظ 
صاحب ١‏ التنبيه ؛ » ومحمد بن علي الدامغاني » ومحمد بن أحمد الشاشي » وصورة ما 
أجابوا به رحمهم الله تعالى . ظ 

والأجزاء الأربعة مختومة بخاتم الواقف السيد أحمد الحسيني . 
المجموعة الثانية : 

وهي التي كان الاعتماد عليها اعتمادًا ثانويا عند الحاجة » وذلك لأنها جميعا 
تشترك في كونها نسخ ناقصة » وأحيانا يكون هذا النقص نقصا كبيراً . ومن هذه 
الخطوطات ما يلى 1 ظ 

النسخة الأولى : وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( "١١‏ فقه 
شافعى ) » وهى تمع 2 جزء واحد يبدأ بكتاب النكاح وينتهى بآخر الكتاب » وعدد 
لوحاتها ( 7٠١‏ ) لوحة » ومسطرتها ( ٠١‏ ) سطرًا » وكلمات كل سطر حوالي ( )١8‏ 
كلمة . وعلى صفحة العنوان تعليقات وتمليكات 75-3" 

وهذه النسخة دقيقة وموئقة توثيقا جيدا » فقد كتبت بعد وفاة للك بست مكدة 
سنة » في عام ( ١7ه‏ ه )» بخط جيل لخد 'فقهاء الشافعية , هو عبد الله بن حيدر 
القزويني 20 » وعلى هذه النسخة في اللوحة الثانية بعد لوحة العنوان إجازة العلامة محمد 
بن مسعود بن محمد المسعودي () بأخنذة الفقه والمذهب على يد تلميذ الغزالي » الشيخ 

محبي الدين أبي سعد محمد بن يحيى » رحمهم الله جميعًا . 


لد الكبرى ( لا / ١7‏ ). 
(؟) راجع ترجمته بالمرجع السابق ( لا ظ /ا9؟ - 598 ). 


0س سس سني سسب اميه التتكقرق .ت ومين الس الخطوطة 
وقد قوبلت هذه النسخة وروجعت على نسخ أخرى » أثبت الناسخ فروقها على حواشيها . 
النسخة الثانية : وهي الخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ( 5١‏ فقه شافعي )  »‏ 
وهي تقع في أربعة أجزاء » فُتِد أُولّها » وأما الثلاثة الباقية فهي بخط ناسخ واحد » 
مسطرتها حوالي ( ١5‏ ) سطر » وعدد الكلماتة في السطر حوالي ( ١5‏ )كلمة . 
عوك ارات الجزء الثاني ( ١848‏ لوحة ) ( يبدأ بكلمات السلم وينتهي بأخر ربع 
المعاملات . والثالث ( ١87‏ لوحة ) » يبدأ بكتاب النكاح وينتهي بفرع آخره : « إذ لا 
يتجدد على السيد طلبه واللّه أعلم ) . والرابع ( ١81/‏ لوحة ) » يبدأ بكتاب الديات 
وينتهي بآخر الكتاب . ظ 
وتاريخ هذه النسخة كما نص ناسخها عليه سنة ( 57١‏ ه ) » وتوجد على هذه 
3 عمليكات 8 0 4 55-0 هو أبو تضبر ين محمد بن أبي نصر بن 
0_6 الثلاثة مصححة ومقابلة على نسخ أخرى » أثبت ناسخها الفروق يينها 
النسخة الثالئة : وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 7١“ ١‏ فققه شافعي ) 
وهي تقع في ثمانية أجزاء » فُقِدَ منها خمسة » والثلاثة الباقية هي الثالث والسابع والثامن» 
وكلها بخط ناسخ واحد » هو عبد الرزاق بن عمر بن عثمان المعروف بابن قاضي بالس 
لاع رسعريا جيه زر سطرًا ) » وعدد كلمات كل سطر ( 94 كلمات ) . 
عدد لوحات الجزء الثالث ١١/8 ١‏ لوحة ) » تبدأ من كتاب البيع بقوله : وأبو 


حنيفة لما أنكر القول بالمفهوم حكم بأن غير المؤبد أيضًا يبقى على ملك البائع 
وتنتهي بفرع : « نقصان الولادة عندنا لا ينجبر بالولد خلاها لأبي حنيفة ) » وسنة نسخه 
(84/ا5 ه). ظ 


وعدد لوحات الجزء السابع ( ١89‏ لوحة ) » تبدأ بكتاب الجراح » وتنتهي بآخر 


مقدمة التحقيق - وصف التسخ اللخطوطة  2--‏ ااا 031/8 
كتاب الصيد » وسنة نسخها ( 58٠١‏ ها). 


وعدد لوحات الجزء الثامن ١7/1 ١‏ لوحة ) » تبداً بكتاب الضحايا » وتنتهي بآخر 
الكتاب » وكتب على الورقة الأخيرة  :‏ تم الجزء والحمد للّه رب العالمين سلخ العاشر من 
رمضان الكريم » سنة سبع وتسعين وستمائة » » ولعل تاريخ النسخ هذا فيه سهو إذ الفرق 
بين هذا الجزء وسابقيه حوالي ( ١17‏ عاما ) فلعل الناسخ يقصد سنة تسع وسبعين » بدلا 
من سبع وتسعين . ظ 
النسخة الرابعة ؛ وهي الحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ( 4 7١‏ ققه شافمي ) ؛ 
كتبت سنة ( 07١‏ ه ) » بخط معظمه ليس منقوطا » وهي تتكون من عدد غير معروف 
من الأجزاء ع ولم يبق منها | إلا الجزء الرابع الذي يبدأ بكتاب الشفعة وينتهي بآخر الباب 
الثاني من كتاب الوصية . ومسطرتها ( 77 ) سطرا » وكلمات السطر ( ١7‏ سطرًا ) 
النسخة الخامسة : وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 741 فقه 
شافعي ) » وهي تقع في جزءين » فُقدَ الأول » وبقي الثاني الذي “كيب عام ( 65 ها)ء 
ومسطرته ( 7٠7‏ سطرًا ) » وكلمات السطر ( ١١‏ ) كلمة . 
كلمة أخيرة حول مخطوطات الوسيط ٠‏ 
يلاحظ المنتبع مختطُوطات الوسيط في فهارس مكتبات العالم أنها منتشرة وكثيرة » 
وإن كان ما اعتمدناه من النسخ موجودًا بدار الكتب المصرية إلا أن نُسَحا أخرى 
محفوظة بمعهد المخطوطات. بالقاهرة » ومكتبة الأوقاف ببغداد » ومكتبتي الشهيد 
والسليمانية بتركيا » ودار الكتب الوطنية بطهران » ومنش باأمانيا » والديوان الهندي 
باليفة ودان لكف الفلاقورة باتع دوا ماك احرف وى بولال علق أهمية الكنانن 
ومدى عناية أهل العلم به . 
وفي هذا السياق نلفت النظر أيضًا إلى أهمية نص ١‏ الوسيط » المبثوث خلال كتب 
الشروح والتعليقات التي عنيت بنص ١‏ الوسيط » مثل كتاب ١‏ المطلب العالي في شرح 
الوسيط للغزالي » لمؤلفه أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعة (ت : ٠١‏ ه )ع 


لجح 222222222 تر ا 
والذي أتمه العلامة الحموي » حيث ذكر المؤلف نص الوسيط كاملا . 
( ب ) الطائفة الثانية : مخطوطات الحواشي 

لقد أضفنا في حواشي هذا العمل لال ل ا انض 
واعتمدنا في ذلك على النسخ الآنية : 
أولا : كتاب « التنقيح في شرح الوسيط » للإمام النووي : 
٠‏ اعتبيننا عل تيح توطفة :مضيو تياد :ولاك الفرية بالفاهرهاخن اسيدة 
المنحف العراقي » ومحفوظة بالمعهد تحت رقم ( ٠١4‏ ) فقه شافعي ( مصنف غير 
مفهرس ) . وهي تقع في ( 1٠٠١‏ لوحة ) » مسطرتها ( ٠؟‏ سطرًا ) » وعدد كلمات 
كل سطر ( ٠١‏ كلمات تقريا ) . 

وهي مكتوبة بخط واضح » أخذت من نسخة كتبت عن نسخة المؤلف » فقد جاء 


في آخرها بخط غير ناسخها : 9 قلت : هذه النسخة من نسخة نقلت من خط المؤلف » 
وفي آخرها بحط كاتبها لمر ب لس ررب : ( بعير 
إسناد ) ) . 


كما جاء في آخرها بخط ناسخها : « هذا آخر ما وجد من هذا الشرح » والحمد 
للّه رب العالمين » علقه العبد الفقير إلى اللّه - تعالى - أحمد بن أقش الحراني » عفا الله . 
- عز وجل - عنهما » في سادس وعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وسبع 
ماثة ) . < ظ 

وهذا الشرح لم يكتمل - كما أشرنا سابقًا - » وإنما هو عبارة عن تعليق على 
كتابى الطهارة والصلاة » وقد أفردناه بحاشية مستقلة أسفل صفحات المجلدين الأول 
والثاني » كما وضعنا مقدمته كاملة بعد مقدمتنا هذه وقبل بداية نص الوسيط » لما لهذه ‏ 
المقدمة من فوائد . وأشرنا إلى مواطن السقط في المخطوطة أو الخرم والتشويه بعلامة النقط 
( ... ) الدالة على سقط في الكلام . 


قله( شتلق خا برفياك ندع لقب رك سنس بآ و 11ت 
ثانيًا : كتاب « شرح مشكل الوسيط » للإمام ابن الصلاح : 

والتى رهزنا 5 : «المشكل: ( ولقد ل ا ان 
والإتقان كتبت سنة ( 7179 ه ) محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ١١‏ ) فقه 
شافعي » وهي تقع في جزءين » بخط عادي واضح لناسخ واحد » مسطرتهما واحدة 
تبلغ حوالي ( ”١‏ سطرًا ) » وعدد كلمات كل سطر حوالي ( ؟١‏ ) كلمة . 

يبلغ الجزء الأول ( 7١٠‏ ) لوحة » وعلى لوحة العنوان تمليك » وخاتم الواقف 
وتأشيرة وقفه ) وفي أخر لوحة كتب ع : « تم الجرء الول ميدن اله وعونه وحسن توفيقه , 
وصلواته على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلامه . يتلوه الجزء الثاني » وهو كتاب الصيام 

- إن شاء الله تعالى - » وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر سنة تسع وسبعين 
وستمائة » أحسن اللّه بقيتها . كتبه العبد الفقير إلى اللّه تعالى عمر بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن الشافعي » غفر الله له ولجميع المسلمين » . 

ويبلغ الجزء الثاني ( ٠١4‏ ) لوحة » وعلى لوحة العنوان تمليك لنفس مالك الجزء 
الأول » وكذا خاتم الواقف نفسه وتأشيرة وقفه . وختم بهذا الكلام : 

« اللهم لك الحمد الأتم على كل نعمة » ولك الحمد على كل حال » إنا سائلوك 
متوسلين ('2 بك وسيلة فى كل مقام إجابة أن تصلى على محمد سيدنا وسيد عبادك 
وسلم ؛ وعلى سائر النبيين » ول كل » والصاحين » منتهى المنى . 

وأن تنفع بما اشتمل عليه ... جميع المسلمين » وأن تصونه من الخلل والخطأً 
والحرمان » ومن خطوط عدوه | لشيطان » وأن تجعله لنا من موجبات الغفران والرضوان ©" 

وبعد أن تم العمل وكاد أن يخرج للطبع : نتحصلت تنا : تسكة أخورق + فيكفولة بها 
بدار الكتب المصرية » ( ط ١‏ - ج 458 , 5170 ء ط 5 -.014 ) » وهي في جزعين 
امنا + ؛ مكتوبة بخط نسخي , مسطرتها ( 19 ) سطرًا » وعدد كلمات كل سطر 


. » متوسلون‎ ١ : كذا بالخطوط ء والصحيح‎ )١( 


مط بسب هقدمة التحقيق : وصف النسخ المخطوطة 

.) ه‎ 54١ ( كلمة » وكتبت سنة‎ )١١١ 
: ثالعًا : كتاب « مشكلات الوسيط » للحموى‎ 

والذي رمزنا إليه بقولنا : و مشكلات الوسيط ») . ولقد اعتمدنا على النسخة الخطية 
امحفوظة بدار الكتب المصرية » تحت رقم ( 787 ) فقه شافعي » وهي تقع في مجلد 
ومسطرة هذا المخطوط ( ١١‏ ) سطرا» وعدد كلمات كل سطر ( ٠١‏ ) كلمات تقريًا . 
وعلى صحيفة العنوان تمليكات وتأشيرة وقف وختم للواقف ٠.‏ - 

وفي آخرها قوله : « هذا آخر الكتاب » وليعلم أنا ذكرنا في تقريرنا ما ذكرناه من 
الإشكالات والأجوبة : زيادة تطويل فى العبارة » وغرضنا بذلك الإيضاح والتسهيل » 
وهذا آخر ما جمعناه من غير استقصاء جميعه ؛ واللّه المستعان وعليه الاعتماد والتعويل , 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلواته على محمد نبيه وأله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

وكان الفراغ منه سلخ رمضان المبارك سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة على يد كاتبه 
العبد الفقير إلى اللّه محمد عمر عبد الحميد الأنصاري الشافعي البهنسي عفا الله عنه 
وغفر لنا ولهم أجمعين ) . ظ 

ومع أخريات تجارب الطبع تحصلت لنا نسخة أخرى » جميلة الخط واضحة » وهي 
نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة ومحفوظة تحت رقم ( 7١٠‏ ) فقه شافعي » 
عن نسخة بمكتبة أحمد الثالث برقم ١١97 ١‏ ) . وقد استفدنا بهذه النسخة استفادة 
كبيرة خخاصة في النصف الثاني من الكتاب . وتبلغ ( ١77‏ لوحة ) » ومسطرتها ( ١١‏ 
سطرًا ) » وكلمات كل سطر حوالي ( ٠١‏ ) كلمات » وهي مقابلة بنسخة أخرى كما 
يظن من حواشيها . 
رابعًا : كتاب ) عد الأغاليط الموجودة في الوسيط ( لبن أبي وام 


مقدمة اتعقق -إوغنق اللخ الوم بسحييي ‏ ي او ب سس ص 10/1 
نحت رقم ( 781 ) فقه شافعي 0 01111أ0ظإظ 
وكلمات كل سطر (. ٠‏ ) كلمات تقرييا . 
وقد ذكر فيها ابن أبي الدم حوالي ( ٠‏ ) موضعًا من المواضع التي زعم أنه مجمع 
على كونها وهما في الوسيط وناقشها رد ل ل 
أدرنا ذكره في المسائل والمنقولات المتفق على كونها وهمًا في الوسيط » وعلى طابعه 
نقلناها في الشرح الكبير الذي وضعناه شارحًا لمشكلات الوسيط ومنبهًا على ... وعلى 
وجه الإيجاز والاختصار » قاصدين بذلك تحقيق الحق . .. راجين من اللّه عموم النفع به » 
واللّه أعلم ) 1 
03 ثم قال ناسخه في آخره : « تم الكتاب المسمى بالأغاليط الموجودة في الوسيط لابن 
أبي الدم - رحمه اللّه - وحسبنا اللّه ونعم الوكيل » . 


عاد عد عد 


7 ظ ظ صدر الخطوطات اللعتمرة ظ ًّ 
ن هزا العمل 

(أ) صور مخطوطات كتاب « الوسيط » ايل 

(ب) صور مخطوطات الكتب التي وضعناها في الحاشية م 
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( كتاب الوسيط ) 
لوحة العنوان من الدسخة ( الأصل ) 


( كتاب الوسيط ) 
اللوحة الأخيرة من الدسخة ( الأأصل ) 
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. اللوحة الأولى من الجزء الأول من الدسخة (أ) 


( كتاب الوسيط ) 
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جسدمدووة وو 
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( كتاب الوسيط ) 
اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة (أ) 


( كتاب الوسيط ) 
لوحة العنوان من الدسخة (أ) 
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10/1 


دنا مايا الاسنلاد ونان 
1 ا ير يي 000 
0 وى البامان0 عور المضامراار ا ابر 
200 س0 ار رتحداينا 5 ام[اردحه 51 001 
> ننايادرد البتردوالا[ مب انالك انر لكناءم 
م مد راتكن سردن جل راي 
2 | ران لابلا دياس لعرمالاوريه: مزعنافث 
1 1 لاالاساطة ردك لاسوم لان 
مننانا رااان نك إن اولي دار اموت 
ا لإزهما درسب برا أن لجا لاادرىي بام ولرسر ارما 7 
عتاناء ا ةك 
لوراكزازمواو امسن ينتاج ولجردهما دمن الولاادا 
و إحرا لازنا 0 نالولامايث 2 
ار 
الفدى 00 
0 منويةاللالث وألعو عر 
أذ أخر و م 


( كتاب الوسيط ) 
اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (أ) 
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45/1 


اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة ( ب ) 


( كتاب 55 
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( كتاب الوسيط ) 
اللوحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة ( ب ) 
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اللوحة الآخيرة من الجزء الثاني من الدسخة ( ب ) 


( كتاب الوسيط ) 
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٠ 
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5 2 و ١‏ 2 ماي 71 
١‏ "4 ثى 00 0 م 0 6 0 2 2 فتلا 


12 .اطنارات فدجمان.. .... اف ام عوتيور اسل ل 3 
3 حراعزش اباب از برجا م ولام الرنة الأعلوجراوتي 
59 وليهارا بال.ناعن ن ! لمزيمسدة نام الغو اصرفات يدان 
و 1 8 والصدث رب 0 بعر لاخ مسرم 
7 ماضن ده الدنةالشعرسوامةلترو اللا دصا وهل اع ٠.‏ 
ٍ 5 1 لض متيال #الابل ع ٠‏ وتمسدةهاتطيع مساك م. ١‏ 
2 الوسر ة 'اتخومعل الها تجالطين رهاينا. نز عار 0 
0 ل وييخلاى ملن: 16 إستامى بعر الما رجان ناا لو ع 
1 .عدت السراضنا هه مالا نيدوالا رات تناح «يدقا# ِ 
+ .- و علي السليسلة الم ته شر سردا ل مطو ين ١‏ لريب وزنسا.. الو 
3 تن بارع السمرة | 8# سيااان الاقارب او لانو اعليا” الام 
عباس بيسعرء دنوطيد»: ملاح ضانيل ١‏ اللاحاافة 1 
؛رصمنا 20 جاتر موا امه اجو الناعباجي را . ا ع 0 
:2 مابلون خم رمسنان 7 اا لعا د ئلاسي : لصن 
انف "العباا م ةايلداموادا اخ" ردنا ا 
د عي انكا نين با سرعا ا إنائز نيبتي ل اضرو 5007 
3 ص كوك بعرصه لياء روتعزع ل ١‏ (نماا أسرا, رعوا 0 بعر ة 2 3 
00 حب ابابا !سمه بوسا جين رسو [امرنصئبات 0 
٠: 5‏ سمال إن ماذاابقيتلاطرئك شل يجاابويا 0 
ب فقاالاس ورسول مالعا اس( ببنكما ماب كتيج ضنا اسان الى :* + 
: 43 ناتاس يسرع اناتور (المرريفي 1 ناا ابوينا 7 


0 


5 
1 


1 00-7 ا 2 


و 


00 1 و8 فج طم ٍ 
وش لحر إوحداح اا 2 


لاسا تي ام وده 


0 


. 0 


ا 


ماه 20 لالم آم 7 
:ل ها اهبكر .. لانس ل السسرة ويل . لذاء وطس لقا 0 
0 مان مه مر دن لد لاما ام الإلشلتضنه والاقلاأمه يي عر وك "لد » 0 
.2 وأ" اهم + 0168 2 
ف 5 3 
عي 00 
لمي ”7 


لح عر سا عدار حاجاك ليم مزا ار هب إصاسا م ربعم وال ارال - ظ 
بارسرا! :رخ ؤصاصرف عراس مااب حت واملله لاعغيرصا داع بوعزجزيجاء ا" 


مزجواب واعار عر ننارغليا الس هاننامخضبا ورم.. عب لو(صاء لاوتع. 
ا قااو احور عا لاحل و مسر قب م لسر جود للف 0-4 
انا ااسد ةعرج مرعى * واساعم إلصوار ٠‏ 
دج اليه بصو عد نا سيف زواع برا 
وسسلوارح! سب اسلو وعيا ال و”جواراعععر_ 
دقع لت م على بر زالى الس لاد تيكيوارة ان 
رخرئ. اضر رقا . جور الا 0-1 أنرسا رتور الاجر 


الكشربرء ما 0 
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اللوحة الأولى من الجزء الرابع من الدسخة ( ب) 


( كتاب الوسيط ) - 


صرت باصي ل 50 


انتم ل 0 
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5 حر ٠‏ مر ير 
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١ه‏ 
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4د عم م 


عير حدق ميل اال لب #9 آي يانه لس ل 0 وروي 0 
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اللوحة الأخيرة من الجزء الرابع من النسخة ( ب ) 


كتاب ١‏ الوسيط ( 


0 اها نع الاسثالاوصا رفستولدة 


انا سوال قله حخدرث لعدالش وولدها 


58 نالك نض ءراشتزماوهيحامزن لظاهران 
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0 لان و رخسا بعاد 


عرب الور 200000 انوت الشدل وإيفبا 
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3 


الشروا ان ألأمة الاسلامية 
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ع 


التتقيح في شرح الوسيط للنووي 
( اللوحة الآولى ) 
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م 00 ست كا ب مد 


ا ات 


00 ظ 


1 و ةكم 


حو لحي رمح مساو كد 4 عم بتاع ب لجامزة كحي ]ل 
0 ل ا رك وا ص / 
ظ وا كسار ]فيج بعرم ررم 
مسو قم كم كد تجاه نبا م ء 
0 عرو 7 
1 و6 م ' لد - 9 0/2 
فصب | 0 وجب ل 
:ع اسح لجسهر “عش ةيم اهدر 
كرا اام مج مسد 2101 ا 
«سست! لاع عم لمر 
00 عدرل ات / ليا اي ,سه لياه ب سم 
كو | 6١‏ لز م ل 6 
ل جوم م مك اد 0 


سوه ا م 0 مسحسه ع 


10 ر حاجه »| اسك كا كو لاست ء آم 
١‏ صني اج سردم مس به مر إبونظ) ع بنع تبي م متتس 
م6 ا ا 


ب تضم » ل نج 1 ل رمتس 77 


ره د 


انه م و م 
00 يتور ات 0 1 لمكت مياه 
بسك باك جره ور | > ب رم تير ]اي شتير 
ا اج م15 | س1 


سيل م ل كني م كاف 9 رس 


م 


الي اا الحا 


شية 


51/1 


52/1 


5-00 00 مسو 
:روز لامعاب بطعل ينا 1/13 م ولب سوق 
.سينا وان ام اك عطرها تضرع ا 1 
تار تاتيل ارب وليل 
أ صل توركل ١‏ ها لواصِل” صل 
انوت والوالتترو و الست وشو اميا وو إصلاتق_ 
عدي دم لاش الوَاصِل وال متو صلء وا لوابور و لسوت 
خرراء ! ا 
مساقو والوا يزو و الستوبشرة ذخزيك ذطون ند 
كربا جر كبغبراتناد 0 


زلمهم. 
لاس ب 200 


ماعلا 0 
روما روا بتر ل ا شاد 


و مس تالعالليين خ 
20 لجا ليرا 05 افا - 
1 كي 12 0 ف 
ذه مسرتو لان سبع مايه :.- 90 0 1 
0 3 00 
وختبينا قن ود ير :. 20 الع 
له لأعمقه ١‏ 


التنقبح في شرح الوسيط للنووي 
( اللوحة الأخيرة ) 
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شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح 
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اللوحة الأولى من اجزء الثاني 
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شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح 
اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني . 
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مقدمة التحقيق - تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط ست 59/1 
تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في « الوسيط )" 


- الم 7" : هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر صاحب 
الإمام الشافعي من أهل مصر ء وؤُلد بها سنة (5/١ه‏ ) وكان زاهدًا عام مجتهدًا قوي 
الحجة » وهو إمامُ الشافعيين » كان كلما صنف مسألةٌ وفرغ منها قام إلى المخراب وصلى 
ركعتين شكرًا لله تعالى . قال عنه الشافعي : ١‏ المزنئٌ ناصِد مذهبي » » وقال في قوة 
حجته : « لو ناظر الشِيطانٌ لَعَلّبه » . ا 


من مصنفاته :الجاع الكير» و الجاع الصغير» وه الختصر» وه اتغيب في 
ظ توفي - رحمه اللّه - سنة (54١ه‏ ) لِسِتٌ بقين من شهر رمضان بمصرء ودَفِنَ 
كاد مقبرة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وكان بان وبا 


عصرهء وُلِدَ في بغداد سنة (49١ه)‏ ونَشَّا بها » وكان يُلَقَّب بالباز الأَسّْهِبٍ . وَلِيَ 
ا 0 و و : ( بَعَثْ 


في المائة الثانية بالإمام الشافعي ؛ فأحيا الشِنّة وأخفى البدعة » ومن بابن سريج في المائة ظ 


» لقد آثرت وضع تراجم مختصرة لعلماء الشافعية الوارد ذكرهم في هذا الكتاب هنا حتى يسهل العودة إليهم في 
موضع واضح » بدلا من الإحالة على الترجمة في بعض الهوامش . وقد رتبتها ترتييًا زمنيًا بحسب سنة الوفاة . 
)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص (/57) . وفيات الأعيان لابن تَلكان )195/1١(‏ 
ترجمة رقم (4) . طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي إففه ترجمة رقم )٠١(‏ . طبقات الشافعية 
لابن هداية اللّه ص )0١2175١(‏ . الأعلام للزركلي )755/١(‏ . 

32( انظر ترجمته في اكات لفقي اومن 1 )٠‏ وفيات الأعيان (44/1) ترجمة رقم (. 52100 
الكبرى )١١/8(‏ ترجمة رقم )6١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص 4١(‏ - 44) » الأعلام (18/1) . 


1 لل فقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 


الثالئة فنصر السنة وخحذل البدعة ). 

وكان 7 سراح مناظراتٌ ومُسَاجلاات مخ محمد بن 00 الظاهري 4 وكان 
شاعرًا له نَظعٌ حَسَنّ 

ظ ا011110ظص 

الأقسام والخصال » الودائع لمنصوص الشرائع 

تُوفي ابن سريج ببغداد سنة (805٠ه)‏ . 

رايب يونتية 10 : هو محمد بن المفضل بن سلمة 507 
الضبي فقيه شافعي » من أهل بغداد أَحَذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج » وكان موصوفًا بفرط 
الذكاء » ولهذا كان أبو العباس يُقْبلُ عليه كل الإقبال ويميل إلى تعليمه غاية اميل . 

وأبوه هو أبو طالب المفُضْل بن سلمة بن عاصم الضَّبِي اللغويّ الشهير » وجدّه سلمة بن 

7 ب ش ف ا 

عاصم النحوي صاحب الفرّاء » فهو من اهل بيتِ كلهم علماء ونبلاء ومشاهير . 

ولأبي الطيب في المذهب وجوة حسنة » وقد صنف كتها عديدةة» وتوفي - رحمه 
الله - في انحرم سنة ثمان وثلائمائة » وهو في شبابه . ظ 


- الشيخ أبو على '") : هو الحسين بن صالح بن خيزان ٠‏ الفقيه الشافمي » كان 
من جملة الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ » وعُرض عليه القضاءٌ ببغداد في خلافة 
المقتدر فلم يفعل » فوكل الوزيدُ أبو الحسن علي بن عيسى بداره مترسمًا » فخوطب في 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )٠١4(‏ » وفيات الأعيان (/7477) ترجمة رقم 
)05١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية. الله ص (ه: -47) . الأعلام 06١0/9‏ . ظ 
3( انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح )459/١(‏ ترجمة رقم 155) » 
وفيات الأعيان )1020/1١(‏ ترجمة رقم )١07+4(‏ » طبقات الشافعية الكبرى (/171) ترجمة رقم )١75(‏ 
طبقات الشافعية للحسيني ص (مه - اه ) . [ 


مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط ل 61/1 
ذلك » فقال : ٠‏ إنما قصدت ذلك ليقال : كان في زماننا مَنْ وُكل بداره ليتقلدَ القضاءً 
فلم يفعل » وكان يُعاتِب أبا العباس بنّ سُرَيج على توليته ويقول : هذا الأمر لم يكن فيناء 
وإنما كان في أصحاب أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) . ظ 

وخيران : بفتح إخاء الحجمة / وسكون الياء المثناة سٍْ نحتها 5 وفتح الراء 

وقد تُوفى الشيخ أب علي بوم لثء اث عشرة ليلة يقث من ذي الحجة سة 
عشرين وثلاثمائة . 

1 الإصطخري "١‏ : هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى »© فقيه 
شافعي ولد سنة ( 44 7ه ) . كان من نظراء ابن سريج » ولي قضاء قُمْ ( بين أصفهان 
وساوة ) ثم حسبةً بغداد » واستقضاه الخليفةٌ المقتدرُ على سجستان . 

قال ابن الجوزي : له كتاب في «١‏ القضاء » لم يُصَنّفْ مثله . وقال الأسنوي : 
صَئّف كتبا كثيرة منها « أدب القضاء » استحسنه الأئمة » وكانت في أخلاقه جِدّة . 

وقال. ابن النديم : له من الكتب : « الفرائض الكبير » وكتابٌ الشروط والوثائق 
وامحاضر والسجلات »© روى عنه ابن شاهين والدارقطني وغيرهما . 

توفي - رحمه الله - من (.014اه ) من جمادى الآخر يوم الجمعة ‏ وقيل ‏ : في 
شعبان ٠‏ ودّفِنَ بياب الحرب ببغداد ١‏ 


وَالإِصْطْحْرِيٌ . بكسر الهمزة 7 وسكرن الصاد ( وفتح الطاء وسكون الخاء نسبة 
إلى إصْطْحْر » وهي من بلاد فارس . 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١١١(‏ »2 وفيات الأعيان )55107/١(‏ ترجمة رقم 
06٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرى )7١0/0(‏ ترجمة رقم (056) » طبقات الحسيني ص فده :3 الأعلام 
لز ركلي الا 


لح هم مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 

- أبو يحيى البلخي '"': هو زكريا , بن أحمد بن يحبى بن موسى القاضي الكبير » 
رَوَى عن أبي إسماعيل الترمذي » ويحيى بن أبي طالب » وأبي م الرازي » وعن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة آخرين . 


وروى عنه عبد الوهاب الهلالي» وأبو علي بن درستويه » وجمعٌ كثير . وكان عام 
كبيرًا من بيت علم » كان جذّه وأبوه عالينٌ . 


أصله من بلْخْ ( إحدى مدن آفغانستان ) وفارق وطتّه لأجل العلم » ومسح عرض 
الأرض » وسافر إلى أقاصي الدنيا فى طلب الحديث والفقه . 


ددا 


تُوفي بدمشق في شهر ريبع الأول سنة ثلاثين وثلاثمائة » وقيل : في شهر ربيع 
الآخر . ظ 

- أبو بكر الصَّيِر ' : هو محمد بن عبد الله : الإمام الجليل » الأصولي + أحد 
أصحاب الوجوه + المشفرة عن قله ,و المقالانت الدالة على جلالة قدره » وكان يقال : 
إنه أعلم جا الله تعالى الأصيول بعل الشافعي . 


وتفقّة على ابن سرَيج » م الجديك من امن بورد متصون السوادي عومد 
تصانيقه « شرح الرسالة ) وكتاب فى الإجماع » وكتاب في الشروط . 


وتوفي سنة ثلاثين وثلاثماثة من الهجرة 5 


)517/1١١( انظر ترجمته في : تهذيب الأسيناء واللغات للنووي (؟71/7/7) 2 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
» )14( ترجمة رقم (186) » طبقات الحسيني ص‎ )١58/( طبقات ابن السبكي‎ . )18٠0( ترجمة رقم‎ . 
. الأعلام للزركلي (5//اغ)‎ 

3( انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي ص )١١١(‏ » طبقات ابن السبكي (187/5) ترجمة رقم (191) » 
طبقات الحسيني ص (37) » الأعلام (0574/5) . 


مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط حسم 60/1 
2 صاحب التلخيص )01 هو أحيد بن أبي كين الطبري أبو العباس بن 


اقاص ‏ شيخ الشافعية في طبرستان ولد باء ووس الفقة »ون أهلهاء وسكن بغداد » ذكان 
له مصنفات منها : « أدب القاضي ) و«المواقيت ») و١‏ المفتاح في الفقه ) و١‏ دلائل الفقه ) . 


وتُوفي ويد اللّه - مرابطا بطرسوس سنة ة( اه - 0 ( عرف والذه 
بالقماص ؛ لأنه كان يَقَصٌُ الأخبار والآثارّ . 


- أبو إسحاق المروزي '"ا هو إبراهيم بن أحمد ابن إسحاق ؛ من أجل فقهاء 
رسيي ووو يه ا حي ع موب روح بو 

توفي سنة (40*)ه ودُفن بالقاهرة قرييئا من الشافعي ١‏ رضي العم 

قال النووي : ٠‏ وحيث أطلق أبو إسحاق في اللذهب » فهر امروزي » وإليه تتتهي 
طريقة يقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين 6 اه 


- ابن الحداد 0( عو سيك ين أحمك رن مخحمل رق عقر : + أبو بكر اللصرئ 
الكناني » الفقيه الشافعي . وُلِدَ لِسِتٌ بِقِينَ من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين . 

وهو صاحب كتاب ١‏ الفروع » في المذهب الذي شرحه جماعةٌ من الأئمة الكبار » 
وقد أخذ ابنٌ الحداد الفقة على أبى إسحاق المروزي . ظ 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي ص )١١١(‏ »2 وفيات الأعيان )01/١(‏ ترجمة رقم (9) » طبقات 
ابن السبكي 5/وه) ترجمة رقم (١ ٠5١‏ 4 طبقات المسيني ص (16 156) . الأعلام )40/١1١‏ : 

32س( انظر ترجمته في . الاستيعاب لابن عبد البر (١ ٠.0/9‏ ترجمة رقم 085 4 أسل الغابة لابن الأثير 
0955/4 » الإصابة لابن حجر (488/54) » )0١4/5(‏ . 

(9') انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي ص )١١4(‏ » وفيات الأعيان (87/0” »2 /ا”) ترجمة (015) » 
طبقات ابن السبكي (91/5/) ترجمة )١١*(‏ » طبقات الحسيني ص 7٠٠‏ - ؟/) . 


4/1 ل ل هقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 
| قال القضاعي في كتاب الخطط : وُلِدَ فى اليوم الذي مات فيه المزنيق . 
8 1 7 : 
وكان ابن الحداد فقيهًا محققا غواصا على المعاني » تولى القضاءً بمصر والتدريس » 
: 2 : 1 
وكانت الملوك والرّعايا تَكرّمُه وتعظمّه وتقصده في الفتاوى والحوادث . 
20 ا 5 . ه ا 5 
وخدت عن ابي عبل الرحمن النسائي وغيزره 4 وكان متصرفا 5 علوم كثيرة : 
كعلوم القرآن الكريم » والفقه والحديث » والشعر وأيام العرب والنحو واللغة وغير ذلك . 
ولم يكن ف 5 0 ركد محَيئًا | إلى الخاص والعام 1 
وعُرف ابن الحداد ؟ لأن أحد أجداده كان يعمل الحديدٌ ويبيعه » فَنُسِبَ إليه . 
وتوفي ابن الحداد سنة خمس وأربعين وثلاثماثة 4 وقال السمعائي 00 أربع 
وأربعين . . وحضصر جنازته الأمير أبو ادر وسور بن الإخشيد 4 وكافور وججفاعة من 
أهل البلد . 
وكان عمره يوم وفاته تسعًا وسبعين سئة وأرتعة أشهو ويومين ) رحمهة الله تعالى . 
- أبو علي بن أب هريرة ١7‏ : هو الحسن بن اتسين البغدادي الفقيه » اتتهت إليه 
إمامةٌ الشافعية في العراق » كان عظيم القدر مَهِيبَاء أَحَذ الفقة عن أبي العباس بن سريج » وأبي 
إسحاق المروزي » وله مسائل في الفروع » وشَّرَّح « مختصر المزني » ودَرٌسٌ يبغداد . 
وتوفي - رحمه الله - ببغداد سنة (7"1:5ه ) في شهر رجب . 


اا أبو بكر الفارسي 0( : هو أحمد بن حسين بن سهل. الفارسي 6 من فقهاء 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )١١7(‏ »2 وفيات الأعيان )”58/١(‏ ترجمة رقم 
)1١١(‏ » طبقات الشافعية الكبرى (/551) ترجمة (159) » طبقات ابن هداية الله اليا اه 


الأعلام للزركلي (1/5دت) . ظ ظ 
(07) انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (؟/184 + 086 » طيققات الشافعية لابن هداية اللّه 


عدو ةدا 


مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الووسيط سس 66/1 


الشافعية . در يد ابن سريج والمزني » وكان أول فن دري مذهبت الشافعي يبلّخ 
برواية المزني . 


المصنفات لباخرة والتضائل مظادرة 5 وهو ا جيل مه أبو 0 العبادي < 
الطبقة الثانية . ظ 
وكان زاهدًا عام عامل عليه 1 نِم 500 العدين والكماق + 5 من مصنفاته ‏ 
كتابٌ 2 عيود المسائل ( على مسائل الربيع 25 نصوص الشافعي و « الأصول ( 
و«الانتقاد ) على المزني و ( اود ) مع مر أيضًا . 
وتوفي ره الله - في حدود سنة ١:6)ه‏ 0 : توفي سنة ( 08 
- صاحب التقريب ١!‏ : 0 لحسن محمد بن علي بن إسماعيل » وهو ابن 
القفال الشاشي الكبير » من أكابر علماء عصره بالفقه والحديك 8 والأدب » من أهل 
00 النهر وُلِدَ سنة ( 0 
في بلاده ' ورّوَى عن محمد بن جرير ري وأقرانه : 
و شرح رسالة الشافعي) وقد روى عنه الحاكم أب عد ل بن منده » وأبو عبد الرحمن 
السلمي وجماعة كثيرة . 
توفي - رحمه الله - حيث ولد : في الشاش ( وراء نهر يحون ) » وكانت وفك ظ 
سنة ( 5ه ) وقيل سنة (773) ه . ظ 
6 انظر ترجنمته في : لقانت الشيرازي ص )١١7(‏ » وفيات الأعيان امم ري رقم (047) » 
طبقات الشافعية لابن السبكي )١١/(‏ ترجمة رقم »)١54(‏ طبقات الحسيني ص (84 + 45) الأعلام (574/7) . 


1 لل همقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 
- أبو زيد المروزي 2١7‏ : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الفاشاني نسبة 
إلى « فاشان » قرية من قُرَى ١‏ هَرَاة ) إحدى مدن خراسان الأربعة - وُلِدَ سئة (1١١7)ه‏ . 
قال الحاكم عنه في تاريخ نيسابور : كان أحد أئمة المسلمين » ومن أحفظ الناس 
أقام بمكة سبع سنين »© وحدّث بها وببغداد بصخم البخاري عن الفربري . 
وقال إمام الحرمين عنه : ( إنه كان من أذكى الناس قريحة © وقال أبو بكر البزار فيما 
يرويه الحاكم : « عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة » فما أعلمٌ أن الملائكة كيت 
عليه خطيئة ) . ظ 


وقل تفقه أبو زيد على يل الشيخ أبي إسحاق المروزي 5 وحدّث عن محمد بن 
يوسف الفربري . وحدث عنه الهيثم بن أحمد الصباغ , والحاكم ‏ وأبو عبد الرحمن السلمي 
وغيرهم من النيسابوريين » وروى عنه أيضًا الحافظ الدارقطني مع تقدّمه في السنّ , وتفقه على 
يديه أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو . توفي - رحمه الله - بمرو سنة (1771)ه . 


- أبو الحسن الماسؤزجمي '') : هو أبو الحسن محمد بن عليٌ بن سهل بن مفلح » 
وهو منسوب إلى جد من أجداده واسمه ماسرجس . قال السمعاني : كان أبو الحسن 
الماسرجسي إمامًا من الفقهاء الشافعية » ومن أعلم الناس بالمذهب وفروع المسائل » تفقه 
بكراناة والعراق والحجاز » وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي كن كل 
تعقة تفقّه عليه الماسرجسئ أبو إسحاق المروزي . ومن أجل مَنْ تفقه على الماسرجسيٌ 


) )059( وفيات الأعيان (515/6) ترجمة رقم‎ 2» )١١5( انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي‎ )١( 
. )9/ ٠ 935( طبقات ابن هداية الله الحسيني ص‎ » 0١ ترجمة رقم‎ )7١/5( طبقات ابن السبكي‎ 
شذرات الذهب‎ » 0٠٠0١7/4( (؟) انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (717/7) » وفيات الأعيان‎ 
. 0٠٠١ ١ 49( ء طبقات ابن هداية الله ص‎ 0١/( 


أبو الطيب الطبري . 
ظ وقد توفي الماسرجسي سنة (815*) ه ء وله من العمر ست وثمانون سنة 1 


- خضري (') : هو محمد بن أحمد المروزي أبو عبد الله الخضري ء إمام 9 مَزِو) 
ومُقَدّم الفقهاء الشافعية » صَحب أبا بكر الفارسئ » وكان من أعيان تلامذة أبي بكر 
القفال الشاشي » وأقام مرو ناشرًا فقة الشافعيّ » كان يُضُرب به المثل في قوة الحفظ وقلة 
النسيان » له في المذهب وجوه غريبةٌ نقلها الخراسانيون عنه » وكانت له معرفةٌ بالحديث 
أيضًا » وكان ثقة . وَالميِضْري : نسبة إلى بعض أجداده » واسمّه الميِضْر . حدّثْ عن 
القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل م وغيره . وتفقّة عليه جماعةٌ منهم 
الأستاذ ا علي الدقاق . 


وتوفي - رحمه الله تعالى - فى عشر الثمانين والثلاثمائة من الهجرة . 

- أبو بكر الآؤدَنٍ 2 : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ورقاء إمام 
أصحاب الشافعي في عصره » ذكره الحاكم أبو عبد اللّه النتيسابوري في تاريخ نيسابور , 
وقال : حجٌ ثم انصرف وأقام بنيسابور عندنا مرةً » وكان من أزهد الفقهاء وأبكاهم على 
العا ارلا ااا 

والأؤدني : , بضم الهمزة , وسكون الواو. وفتح الدال المهملة , وبعدها نون . وهذه 2 
النسبة إلى « 0 ) وهي قرية من قرى بُخَارَىُ » هكذا قاله السمعاني » والفقهاءٌ 
يحرفونه ويقولون « الأودي » . 
6 انظر ترجمته في . وفيات الأعيان 01م 0037) ترجمة رقم (059) » طبقات الشافعية الكبرى 


٠٠١/6‏ ترجمة رقم )1١5(‏ » سير أعلام النبلاء (177/14) ترجمة رقم (89) » طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص (4. ٠‏ . 


187/5 انظر ترجمته في #وفات الأعيان (/7”47) ترجمة رقم (054) » طبقات الشافعية الكبرى‎ )١ 
. )١48( طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص‎ » )١44( ترجمة رقم‎ 


و ا بستحت بقلي التنطيق تراج طلا الشافتية الزازد اذ كر في الوسنيط 


وقد توفي أبو بكر الأودني في شهر ربيع الأول سنة حمس وثمانين وثلائماثة . 
يخار ٠‏ ودفِن بكلاباذ 2 وله خا أيضًا ( رحمه اللّه تعالى . 


- والحليمي 7" : هو أبو عبد الله الحسن , السو بدي متراقيين 
بالحليمي نشبة إلى جده ع كان شيخ الشافعية بما وراء النهر بعد أستاذه القفال الشاشى 
ع ين ناماه عاب ا 1ك : كان الحليمي رجا عظيم القدرء ش 
نحي ببكه علنة إلا راط . وتوفي - رحمه الله - سنة (15١٠5)ه‏ . 0 
- أبو حامد الإسفرائيني (') : هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني » شيخ 
طريقة يقة العراق » حافظ المزذهب الشافعي وإمامّه » وُلِد سنة (414*) ه قدم بغدادَ شانًا , 
وَتفقه على الشيخين : ابن المرزبان » والداركي . حدّث عن عبد الله بن عدي وأبي 
الحسن الدارقطني وغيرهما » وروى عنه سليم الرازي . ظ 
قال الشيخ أبو إسحاق : « انتهت إليه رئاسةٌ الدين والدنيا في بغداد » واتفق الموافق 
ولخالف على تفضيله » . وقال الخطيب : ١‏ كان يحضر مجلسه سبعمائة متفقه » . 
كان عط اللا والبيةاعتن االاليقة + سق قال له مرة :وقلع نلق الك رقادر 
على عزلي عن ولايتي 0 وأنا أقدر أَنْ أكتب رقعة إلى خراسان أعزلك عن خلافتك ). 
٠‏ اله مصنفات كثيرة منها : التعليقة وكتاب في أصول الفقه » وغيرها . توفي في 
شوال سنة (1. 4) ها ييغداة . ظ 


00 الظر تر جمته في : طبقات الشافعية 5 فأتفقفةه البداية وانتهاية )049/1١(‏ » العير للذهبي 
4/5 » طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص ( )٠‏ . ظ 

2( انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (؟8/9١٠)‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١‏ 5 
4 )» طبقات الفقهاء لأبي عمرو بن الصلاح (١/07؟)‏ ترجمة رقم )١١١(‏ ») طبقات ابن هداية الله ص 
(078. ظ 


مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط دد-ي-ت- ]/69 ظ 
- المحاملى )١(‏ : هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن | الشاعر ظ 
بين محمد بن سعيد بن أبان » الضبي المحاملي الفقيه الشافعي ؛ وُلِد ببغداد سنة ثمان 


وستين وثلاثمائة من الهجرة وأخذ الفقة عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني » وله عنه 
0 يقة تُنُسَب إليه » وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته » وكان بارعًا في الفقه 


حتى درس في حياة شيخه أبي ات 0 4 ورحل به أبوه إلى الكوفة ودَرّس فيها . 


لك مهناك شور فنا ٠:‏ تمرير الألة» وو المع » وه الباب »وو الجموع , 
وه امجرد » و « رؤوس المسائل » و « عدة المسافر» . 


0 توفي في امحامي و الأرباء ع قي من ربع الآخر سنة )6١٠(‏ هد وله سيع 


ات ده م الباء - : نسبة ةر مشهورة . 
العو - بتع له واحا» وكس لي ااي  -‏ نسة إى الم التي يشال ظ 


شافعي ١‏ كان 0 ردان لوق ا والزهد » وكانت صناسته عمل الأقال قبل 


أن يشتغل بالعلم » وُلدَ سنة ( لاله ) . 7 
.ومن علما الشافعة ًا من يُسمى بلقفال الشاشي الكير » ولا وت له في 


0١‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء احبر رن 3 طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو بن 


الصلاح ص )*57/1١(‏ ترجمة رقم (87) » وفيات الأعيان (١//اه)‏ ترجمة رقم 60 » طبقات الشافعية 


الكبرى (48/4) ترجمة رقم (558) . » طبقات ابن هداية اللّه ص (؟3 0. 


هه انظر كر جمته في : طبقات الفقهاء للشافعية 55/١١‏ ترجمة رقم »)١85(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
81/١‏ » وفيات الأعيان (؟/145١)‏ ترجمة رقم 2٠807‏ » طبقات الشافعية الكبري (ه/لاه -5ه) ترجمة 
رقم (55:)» الأعلام 65/5 . 


“لل مقدعمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 
«الوسيط » » وإنما الذي في الوسيط القفال المروزي الصغير . 


ل د لفق سنن للا نت > ا د اقا 
المصري » في الفقه . 


توفي في سجستان سنة ( 417ه ) وهو ابن تسعين سنة » ودُّفن بها » وقبرُه بها 
معروف يُرّار » رحمه الله تعالى . 


- الأستاذ أبو إسحاق )١(‏ : هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الإسقرايا.' » الملقّب : : بركن الدين ' 4 7 0 ' 5 عام بالعلوم 
تبان 59 إلى 599 وبا له درس ؛ فلزِمّها 0 إلى أن توفي ) وأ ل 
أهلّ العراق وخراسان بالتقدّم والفضل . 

له من المصنفات : ١‏ التعليقة في أصول الفقه » وغير ذلك . تُوفِي ( رحمه اللّه ) في 
نيسابور يوم عاشوراء سنة )4١4(‏ ها » ثم ثُقِل منها إلى إسفرائين ودّفن بها . 


المعروف بالمسعودي » كان عالما فاضك حسن السيرة » وكان إمامًا مبرًا زاهدًا ورعًا 
حافظا لمذهب الشافعي . وله شرح مختصر امزني . توفي سنة نتف وعشرين 


)6؟/1١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ » )1١1( انظر ترجمته في : طبقات الشيرازي ص‎ )١( 
ترجمة رقم (14) » طبقات الشافعية الكبرى (55/4) ترجمة‎ )404/١( ترجمة رقم(87) » وفيات الأعيان‎ 
.)١35 1١ه‎ ١( رقم (50”) » طبقات ابن هداية الله ص‎ 

2( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (171/4) » الوافي بالوفيات” /91 ء طبقات الشافعية 
لابن هداية الله ص )١77(‏ . 


مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط لل - 71/1 

5-5 الصيدلاني 010 . هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف 
بالصيدلاني » نسبة إلى يبع العطر » ويُعرف بالداودي أيضًا نسبة إلى أبيه . كان إمامًا في 
الفقه والحديث 6 وكان هو والقفال المروزي متعاصرين ٠‏ وله مصنفات جليلة ع سيت 


مختصر المزني . 


وتوفي 0 د تقرييًا . 


- الشيخ لومز ('' : هو عبد الله بن يوسف بن عبد اللّه الجويني والد إمام 
الحرمين » من علماء التفسير واللغة والفقه » وُلد في « جوين » ( من نواحي نيسابور ) 
وسكن نيسابور وكان عا عاملًا » قيل في حقه : لو كان الجويني في بني لإسرائيل 
لافتخروا به . له مصنفات كثيرة منها : كتاب كبير في التفسير » والتبصرة والتذكرة في 
الفقه » والوسائل في فروق المسائل » والجمع والفرق في فقه الشافعية » وإثبات الاستواء . 


وتوفي - رحمه الله - في نيسابور سنة (4178) ه . 


- القؤراني "' : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي 
الفوراني » فقيةٌ من علماء الأصول والفروع . كان شيج الشافعية بمَوُو » وُلد بها سنة 
(584 ه ) وهو صاحبٌ ١‏ الإبانة » التي أخخذ عنها الغزالك في الوسيط . وله مصنفاتٌ 
أخرى في الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل . 


. )١69065( انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن هداية اللّه ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )570/١(‏ ترجمة رقم (110) » وفيات 
الأعيان )756١/9(‏ ترجمة رقم (4:*) » طبقات الشافعية الكبرى (77/5) ترجمة رقم (179) » طبقات ابن 
هداية الله ص ١545(‏ ع .)١15‏ الأعلام .)١55/5(‏ 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الحياه واللغات )58١ . 78٠0/٠(‏ © وفيات الأعيان 9؟/5١7)‏ » ترجمة 
رقم (711؟) 6 سير أعلام النبلاء (571/14) ترجمة رقم )١77(‏ » طبقات ابن د الله ص 21١57١‏ 
). الأعلام للزركلي (777/5) . 


2 مقدمة التحقيق : تراجم علماء الشافعية الوارد ذكرهم في الوسيط 
توفي - رحمه الله - سنة ( ١‏ ه) في شهر رمضان بمدينة مرو » وهو ابن ثلاث 
وسبعين سنة . ظ ظ ظ 
والقُؤراني - بضمٌ ,لقا » وسكون الواو » وفتح الراء - : نسبة إلى حجكدة لوران: 
- القاضي حسين "" ' : هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي » من 
كيار فقهاء الشافعية » رَوى الحديث :عن أبي نعيم الإسفرائيني وغيره » كان صاحبٌ 
ااا يي 0 


50 5 )) تباي ( وكتاب )) سرح السنة 00 0 4 وقال الرافعي في 
التهديب : إنه كان غواصًا ف الدقائق 4 وكان لَب ببحر الاتية - 

قال النووي : ومتى أطلق ( القاضي ) في كتب متأخري الخراسانيين كالنهاية » 
والتدمة » والتهذيب » وكتب الغزالي ونحوها - فالمرادُ به القاضي حسين . 

توفي القاضي - رحمه الله - سنة اثنتين وستين وأربعمائة مَرْوُرُوذْ . 

: ل (© , هر امم الحرمين ! عد الملك بن عبد الله 0 واخيا 

ولد 506 باو او »1ن كم زغل إلى بغداد » ثم 
ل ا حوس ودب 0 


. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان (4.0/1) ترجمة رقم (ه17) » سير أعلام النبلاء (70/10) ترجمة‎ )1( ٠ 
5 664/99 الأعلام للزرركلي‎ » )1١15”( رقم (ممء طبقات ابن هداية اللّه ص‎ ْ 
-16/( ظ 00 انظر يجمه في : وفيات الأعيان 041/5 ترجمة رقم (701) )» طبققات الشافعية الكبرى‎ 
20 ٠/54( الأعلام‎ ١15 - 0 ع رقم 4017)ء » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص‎ 01 


"نقلية التحقرى "تراج علماء الشافية الوارو ذكره اق الرسط معي حص سي ]73/1 


0 
0 


3 . وكان زاهدًا ورعًا حتى قيل في وصفه : «١‏ الفقةُ فقهُ الشافعي » والأدر' 
الأصمعي » وفي الوعظ الحسنٌ البصري © . ظ 
وللإمام. مصنفات عديدة منها : غياث الأعم والتياث الظلّم » والعقيدة النظامية  »‏ 
ا والبرهان في أضول الفقه » ونهاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية » اثنا عشر 
مجلدًا » والشامل في أصول الدين » والورقات في أصول الفقه . 
1 وتوفي الإمام - رحمه اللّه - بنيسابور سنة (10كه).. 
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1 الإامأبي ربكي لبن ْيرفالووي ' 


ه آثرت تصدير هذه الطبعة من « الوسيط » بالنص الكامل لمقدمة الإمام النووي في 
كتابه ( التنقيح ) » ثم أفردت الحاشية الثانية للقطعة التي تحصلت لي من كتابه 
هذا ؛ وهي حوالي ( ١‏ ) لوحة » لا لذلك من فوائد كثيرة 1 
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7و مسي و ا 
الآدميين وقَصّلهِم على غيرهم من الأنام » وجعل فيهم قادةٌ يدعون بأمره إلى دار السلام » واجتبى 

من لطف به منهم فجعلهم من الأمائل والأعلام ؛ » فطهّرهم من الكدر وَوَضَر الآثام » وصَيّرهم بفضله من 
أولي التّهى والأحلام : ووققهم لإدامة مراقبته ولزوم طاعته على تكرر السنين والأيام . 


واختار مِنْ جميعهم حبيته وخليله عبده 0 محمدًا يك , ٠‏ فمحى به عبادة 
الأصنام 4 وأذحض 57 أثار الكفر ومعالم الأنضاتب والأزلام. 4 واختصّه بالقران العزيز المعجز 
ظ وجوامع الكلام 4 قبن عل للناس م ازمتل به من أصول الديانات والآداب وفروع 
الأحكام » وغير ذلك بما يحتاجون | إليه على تعاقّب الأحوال والأعوام. » صلى الله عليه وعلى 
جميع الأنبياء والملائكة وآل كل وأتباعهم الكرام » صلوات متضاعفات دائمات بلا انفصام . 
الكينكة أبلعٌ حَمْدٍ وأكمله 4 وأزكاه وأشمله 4 وأشهد أَنْ لا إله إلا الله لكر الغفار , 
وأشهد أَنَّ محمدًا عبدةٌ ورسوله المصطفى امختار » صلى الله عليه وزادّه فضلا وشرقًا لديه . 
أما بعد : 


فد الاشتغال بالعلم أفضلٌ القُرب » وأَجَل الطاعات 7 5 أنواع الخير» وآكَدُ العبادات » 
َل ما أَنِْقَتْ فيه نفائسٌ : الأوقات » وسّعْر في ! إدراكه والتمكن فيه أُصحابُ الأَنفْسِ الزكيات . 
وأهمٌ أنواع العلوم فى هذه الأزمان - لأكثر الناس - الفروحٌ الفقهيات ؛ لافتقارٍ 
جميع الناس إليها في كل الحالات . وقد أكثر العلمائُ من أصحابنا الشافعيين - رحمهم 
الله - في تصنيف الفروع من المبسوطات والختصرات » وأَؤْدَتُوا فيها من ار 
والقواعد والنفائس الجليلة ما هو معلوم / مشهور لأهل العنايات . 


ا 10 التنقيح في شرح الوسيط ؛ للنووي 

ومِنْ أحينها جمعًا وترتيًا » وإيجازًا وتلخيصًا , وصَبِطًا وتقعيدًا » وتأصيلا وتمهيدًا : 
« الوسيط » للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي , ذي العلوم المتظاهرات ‏ 
والمصنفات النافعة المشتهرات . 


وقد ألهم اللهُ الكريم الحكيم مُتأجُري أصحابنا من زمن الغزالي إلى.يومنا الاشتغال بهذا 
الكتاب في جميع بُلْدانهم القرييات والبعيدات » ففيه تدريسُ المدرسين» وحِفْظٌ الطلاب 
المعتنين » وبَحتُ الفضلاء والمبرّزين ؛ يلا جمَعه من المحاسن التي ذكرثّها والنفائس التي 
وصَفْتُها » وغيرها من المقاصد التي أُعْفَلتّها . 

لكن فيه أنواعٌ لابْدٌ - لمن يريد اعتماده - من معرفتها » ولمن يُحَصّله من الإحاطة 
واللاسات اللدالكرم رزو الرحيم في جَمْع كتاب في تنقيحه » ويبان ما يُذكر 
عليه ؛ ليبخصلٍ الوثوق به والركونٌ إليه » وليستبين مَنْ حصّل هذا الكتاب الفتوى من 
«الوسيط » جا أََِهِ أو أَقدّره من الأحكام , ولا يجد مُتْكوًا عليه » بل بمتاز به عند أُولي 
التّهى والأحلام . 

وهذا الاب ِنْ أهم ما يحاج إليد الطالب , ويتفع به مدر الراغب , وللقصوة 
به بِيان اثني عَشَرَ نوعًا 20 : | 


(1) أرى أنه لابد من النظر إلى الأنواع الستة الأولى في ضوء الالتفات إلى أن تصانيف الغزالي الفقهية وخاصة 
9 الوسيط 6 مبكرة عن مرحلة تمحيص المذهب وتحرير مسائله على يدي الشيخين الرافعي والنووي . 

ولابد أيضًا أن يذ في عين الاعتبار المصادر المتقدمة عليه التي استقى منها » فاعتماده على كتب شيخه إمام 
الحرمين أوجد بعض الأنواع الستة التي ذكر النووي أنه سيتتبعها . 

وإذا أذ في الاعتبار - أيضًا ما ذكره ابن أبي الدم في كتابه ‏ إيضاح الأغاليط » الذي ضمناه هذا العمل من أنه 
سيذكر المجمع على كونه وهمًا عند الغزالي » ثم يعدها قرابة خمسين موضعًا » أو ما ذكره الحموي من 
الاستشكالات - مع التوسع والإطالة - قرابة ثلاثمائة موضع ليست كلها مسلمة لأصحابها . إذا أخذنا ذلك بعين 
الاعتبار فحجم مواطن الإشكال في نفسها قد يبدو كثيرّاء ولكن إذا قورن بحجم الفروع لني ردت بالكتاب فإنه 
يعد قليلا جذا . 

وهذا ليس دفاتما عن الغزالي - وهو غني عن الدفاع من أمثالنا - ولكنه لفت للأنظار إلى شيء يستحق البحث 
والدرس للتعرف على مدرسة الشافعية للتصنيف . 


مقدمة « التنقيح في شرح الوسيط ؛ للتووي 7 سس 79/1 


الأول ا ل 

الثاني :1 جزل مه باحتمالٍ لشيخه إمام الحرمين وإهماله نص الشافعي 4 والأصحات 

- رحمهم الله - بخلافه » وهذا أيضًا فيه كثيه » ولكنه كَل من الأول . 

الثالث : رم مُه بقولٍ أو وه طعي :8 هذا أكثر من التوعين السابقين . 

الرابع : إطلاقه قولين مكانٌ وجهين وعكسه » وهذا كثير جدًا . 

الخامس » ترجيححه خللاف الراجح عن الشافعيٌ والأصحاب 5 

السادس ذ بان الراجح من قولين » أو وجهين » أو احتمالين » أو طريقين أَهْمَلَ 
بانّهُمَا » وبيانُ خلاف أهملّه ولم عن أنه قولان » أو وجهان » أو طريقان » أو غير ذلك . 

السابع نيان ما لَه فيه كثيرون » وليس هو غلطا » بل له وبجة شنفي على عن : 
غلّطه 34 وهذا كثير جدًا في الأحكام واللغعات 5 

. الثامن : في استنباط مسائل مُهمّة ة تشتفاد من ضوابطه لا تكاد تو جد صريحة 
لغيره » وهي وجييد نفيسة / » كاستفادة طهارة الدود المتولّد سن النجاسة من كون,م,| < 

التاسع : يان الأحاديث » صحيجها وخسنها » وضعيفها ومتكرها 3 وشاذها 
وموضوعها » ومقلوبها والممصَحَفٍ منها . والمغُيّر لفْظه » وضَّبْط لفظها » وييانٌ ما قد يَحْمَى 
بن تمغائنها د والوسيط مععيل علن هذا كلة.. ظ 

العاشر : بانلا العربية والعجمية والمعربة وألفاظه المولّدة » وتميرٌ ذلك بعضه من بعض » 
وبيان اشتقاقها وحدودهاء والمصحّف م: منها » وضبطها ضبطا واضححا » وبيان معانيها . 

الحادي عشر : : بيان أسماء الرجال الي اين الصحابة والتابعين وتابعيهم » والفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم » والنساء وغيرهن من ذوي الأسماء من الملائكة وغيرهم . وهذا 
النوحٌ يشتمل على أصناف » وهي بيان الأسماء الصريحة » وبيان أسماء ذوي الحتى ‏ 
والأبناء وأبائهم 4 والألقاب والأنساب كالأصمٌ والأعمش والمرني والبويطي 4 َالمبْهَّمَاتَ 


30/1 سس بسب هقلمة 9« التنقيح فهي شرح الوسيط © للنووي 
كرجل وبعضهم ‏ والأغاليط وهذا الصنفٌ كثيه . 

الثاني عشر : : بيان ألفاظ زائدة وناقصة » فالناقصة هي التي لا يصح الكلامٌ بدونهاء 
وقد حَذقَها » والزائدة هي التي يَفْسَدُ الحكم بذكرها ء ويتغيّر المعنى بها » فيجب حدقا 
وهذا كثيرٌ » ومن أمثلته : قولة في مواضع كثيرة : « العيْبة إن كانت فوق مسافة القصر 
أَبَاحَتٌ » ودون مسافة العَدْوَى () لا تييح ؛ ويبنهما قولان ) . فيد خحل في قوله : « بينهما ) 
نَفْسُ مسافة القصر ؛ لأنها بَينّ المسافة وبين ما دونها » ولا خلافٌ أنَّ مسافةٌ القصر فقط 
لها حكمٌ ما فوقها في جميع الأبواب » فالصواب ذف لفظة: «فوق»» ولهذانظائكثيرةجدًا 
سَتّراها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

فهذه الأنواع التي قَصَدْنُها في هذا الكتاب » فأذكرها - إن شاء الله تعالى - مختصرة 
جدًا بعباراتٍ وجيزة واضحة لايَقِفُ فهمها على مَنْ له أدنى أي . ؛ وأقتصر في كل ذلك 

على المهم الذي يحصل به الغرض 

وكنت أوثر ذكُرَ هذه الأنواع مُمَصْلة ؛ ٠‏ كل نوع وحدّه » مرتيةً كما ذكرئه ؛ فرأيتُ في 
ذلك مفسدةً » وهي أن / الباب الواحد - بل الدرس الفرد - يشتمل على كثير من هذه 
الأنواع » وربما اشتمل على أكثرها أوكلها فيتعذّر على مُطَالِعهِ جَمْعُ ما يتعلّق به من أطراف 
هذا التصنيف ؛ فرأيت أن أَمتٌ على الكتاب حوفًا حوفا ؛» فكلما مررتٌ بشيء ذكرثٌ فيه ما 
يتعلق به من هذه الأنواع , فهذا أنفع وأضبط على المطَالِع . وقد الترمت أني لا أَخِلّ بشيء 
ماذ كرت من هذه الأنواع إلا ما الإنسانٌ مُعَوَض له من الذهول والنسيان وغير ذلك من النقائص 

اتارأيث أن أَضُّعٌ إلى هذا مقصودًا مهمّاء وهو أن ما ذكره المصنفٌ » والإنكار فيه من 

)١(‏ قال النووي : «قوله في الوسيط والبسيط والوجيز: (إذاغاب إلى مسافة العدوى ) قال إمام الحرمين وغيره : هي 
التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابًا ورجوعًا ء ومعناه أن يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل . قال 
الرافعي : مأخذ لفظها - في الصحاح - أن العدوى الاسم من الإعداء » وهي المعونة » يقال : أعدى الأمير فلانًا 
على خصممه إذا أعانه عليه . والعدوى أيضًا : مايعدي من جرب وغيره » وهي مجاوزته من صاحبه إلى غيره» فقيل 


؟*" ]ب 


لهذه المسافة مسافة العدوى ؛ لأن القاضي يعدى من استعدى به على الغائب إليها فيحضره ووفك لايع ين ظ 


الإعداء بالمعنى الثاني لسهولة المجاوزة من أحد الموضعين إلى الآخر» انظر اتهذيب الأسماء واللغات (ج؟ /ق ؟ 
.)١7١[‏ 


مقدمة 0 لتتقيح في شرح الوسيط ؛ للتووي يتيبح |/81 
وجه من الوجوه - ولا مَدْحلَ لنوع ين الأنواع فيه - نبهتُ على أنه صحيح » فأقول : 
قله كذا هو كما قال » أو قوله : كذا إلى قوله كذا هو كما قال » وقد يكون فيه خلافٌ 
ضعيف لم يَذّكوه فلا ألتزم التنبية عليه . وغرضي بهذا أَنَْ بيو يق مُطالِعغ هذا الكتاب بصحة 
كل ما في ( الوسيط ) مما لم أذكر فيه شيا » وتغلم أني لم أتركه ذهولا عنه ولا شكا في 
صحته ع ولا غير ذلك من الاحتماللات المشكلة . 

ثم إني لا أفول شنا من هذه الأناع إلا بعد تعيش الام لتقن الذي كني ول 
أدخر جهذا ؛ فق به . 

ومتن فلك ا : :واو » » ٠‏ والأصح » فقسيه : « متماسك )ع 
أو « المذهب » فهو من طريقين أو طرق . 

كادي المرنة والكدا :الوق وتان تلق نا ردي ارك دهن ورت 
الأرضين والسماوات » أسأله التوفيق لحسن النّيّات » والإعانة على جميع أنواع الطاعات 
وتيسيرها والهداية لها دائمًا في ازدياد حتى الممات , وأنْ يفعل ذلك بوالديّ ومشايخي 
وأقربائي وإخواني وسائر من أَحبه أو يحيني فيه » وجميع يع المسلمين والمسلمات » ون يجود 

علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته » وغير ذلك من وجوه المسَات » وأن يُطَهّرَ قلونا 

وجراركيا من جميع الخالفات » ررقن التنفويضٌ إليه والاعتماد عليه في جميع 
الحالات . اعتصمتُ بالله ء وتوكلتٌ على الله » ما شاء الله » لاقوة إلا بالله » لاحول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم / حسبي الله ونِعْمَ الوكيل . ظ و 

وقد ربت أن أقدم في [ صدره فصولا ] © بحاج ليها لشتقل ٠‏ اد وغيره ٠.‏ 


تنا تن نا 


. غير واضحة بالأصل » اجتهدت في قراءتها‎ )١( 


32/1 دلبلل مقدمة ( التنقيح 4 - بيان القولين والوجهين والطريقين 
في بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالأقوال للشافعي » والوجوةٌ لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يُخْرجونها على أصوله , 
بعد من 0 4 06 في بعضها وإ لم يأخذوها من 8 4 ويسمّى 

وي 0000 
إليه . 0 

ثم قد يكون القولان قديمين » وقد يكونان جديدين » وقد يكون أحدهما قديًا والأخد 
جديدًا » أو قد يقولهما في وقت أو في وقتين » وقد يُرججح أحدّهما وقَدْ لا . 

والوجهان فل يكونان: لشخصين 2 ؛ وقل يكونان لشخص » وما كان لشخص يَنُقسم 1 
كانقسام القولين . 

وأما الطرق : فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب » فيقول بعضّهم - مثلا -: 
فيه قولان » أو وجهان ء وبعضهم يجوز قلا واحدّاء أو وجهًا واحدّاء أو يقول أحدهما : 
فيه خلاف مطلقًا » ويقول الآخر : فيه تفصيل . 

وقد يشتعملون الطريقين موضع الوجهين وعكسه » وقد أوضحتٌ هذا كله بأمثلته من 
كلام الأصحاب في أول شرح المهذب ٠١‏ 


#د يد 


)١(‏ راجع : ا جموع شرح المهذب للنووي ( ١‏ _ومابعدها). 


مقدمة 9 التتقيح ٠‏ - بيان المذهيين القديم والجديد سس - 83/1 

كسان نباترلان ا 
عشرين مسألةٌ قد جمعُّها في أول شرح المهذب » وهَذَّينها وذكرتٌ اختلافٌ الأصحاب 
فيها وما يتعلّق بها » وأنا أشير إلى طرف من ذلك هنا ©  :‏ 

قال إمام الحرمين في النهاية » في باب المياه والأذان : قال الأئمة : كل قولين - جديد 
وقديم - فالجديد هو الصحيح » إلا في ثلاث مسائل : مسألة التثويب في أذان الصبح » 
القديم : استحبابّه » والتبائد عن النجاسة في الماء الكثير » القديم : لايُشترط ظ 

ولم يذكر الثالثةٌ هنا » وذكر هو في مختصره للنهاية أَنَّ الثالثة تأتي في زكاة التجارة ) 
وذكر في ١‏ النهاية » عند ذكره قراءةٌ السورة في الركعتين الأخريين » أن القديم : أنها لا 
تُستحب » قال : وعليه العمل . ْ ظ ظ 

وذكر بعض المتأخرين أن المسائل المستثناة أربع عشرةً : فذكر الثلاث المذكورات . 
5 الاستنجاء بالحجر فيما جاوز / ارج » والقديم : جوارٌه ولْسُ امحارم » القديم : لا 
ينقض : الماء الجاري لا ينجس في القديم إلا بالتغيّر . وتعجيل العشاء أفضل في القديم , 
000 : امتداده إلى غروب الشفق . وصحة اقتداء م َنْ أَْرَم منفردًا ؛ 
والقديمُ جوارٌه . والقديم : تحرم كَل جِلْدٍ المدبوغ بووضوت الدث بوظع اخوم' اماو 36 
وكراهة تقليم أظفار الميت . وصحة شرط التحلّل من الإحرام بمرض . وأن التّصاب لا 
يُغتبر في الرٌ كاز . 

00 
بعضها أوأكثرها » فرجَحُوا فيها الجديد » ونقل جماعاتٌ في كثير منها قولا جديذا يُوافِقَ 
القديّ » فيكون العمل بهذا الجديذ لا القديم . 

ثم حضره المسائلٌ التي يُقْتى فيها على القديم في هذه ضعيفٌ ؛ فإِنَ لنا مسائل غيرها 
صَححح كثيرون - أو الأكثرون - فيها القدّ » منها : 
(1) راجع : ا مجموع للنووي ( ٠١8 / ١‏ وما بعدها ) . 


بإ'٠‎ 


84/1 مت هقدمة « التتقيح » - يان المذهيين القديم والولايق" 


ظ جه بالتأمين في المجهرية » القديم : استحبابه » وهو الصحيح عند الأصحاب . وإن 

ع ب 00 : القديم : أنه لا يَجهر . 
ومنها ل بات وله نو + القام يسوم من بولا + ودر المسدي يدالباي 

للأحاديث الصحيحة فيه 0 
ومنها : لتحي الخ بن تي لمأ | إذا لم يكن عصًا نونحؤه , القديم استحبائه ؛ 
ونيا إذا 06 أحدٌ الشريكين من عمارة الجدار المشترك » القديم” : إجباره » 

صحكتحه ابن لم وأفتى به اللي ظ 
ثم إن أصحابنا ما بهذه المسائل من القديم » مع أن الشافعئ رَجِعَ عنه ولم يَِقّ مذ 

له » هذا هو الصوابُ الذي قاله عدر » وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم . 

20 وقال بعضٌ أصحابنا : إذا : نص الجتهدٌ على خلاف قوله الأول : لا يكون رجوعًا عنه 
ا ولاس سو 0 
قال ! فاو رمن يان : الوه ٠‏ مُفتقّدي أن الأقواَ القديمة ليست من مذهب 

0 الشافعي » لأنه جَرّم / في الجديد بخلافها » والمرجوحٌ عنه ليس مذههًا للراجع ) فإذا عُلّم ب/) 
«خال ل الأصحاب أُقْتَوا وصايه عو ا وس وي ا 

من المتقدمين : إن هذه المسائل مذهب الشافعى » ' أنه استثناها . 
قال أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : « فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من 

قبيل اختياره مذهب غير الشافعئ إذا أَذّاه اجتهادٌه إليه » فإنه إن كان ذا اجتهادٍ اتبع 

اجتهادّه » وإن كان اجتهادٌه مَسُوبًا بتقليدٍ نَقَلّه عن ذلك الإمام » وإذا أفتى فيقول : مذهث 


مقدمة « التنقيح ) - بيان المذهبين القديم والجديد ل سل 85/1 


1 الشافعي كذا ؛ولكني أقول كذهب أبي حنيفة وهو كذاء قال : 0 بذلك ما إذا اختار 


أحدُهم القول امخيّج على القول المنصوص ء أو اخختار من قولين ر+ جح الشافعئٌ أحدهما غَيْرَ 
بعك » بل هذا أولى بالقديم دود : 1 ظ 


قال ٠م‏ شك لم يكن ها لصح أن لا يع امن ااراتهم الذكرية ‏ 


لأنه مُقَلدٌ للشافعيٌ دون غيره ) هذا كلام أبي عمرو . 


قلت : فالحاصل أن من ليس أهاا لتخريج يتين عليه العمل والفتوى بالجديد من غير 
استثناء » ومَنْ هو أهلٌ للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباحٌ ما اقنضاه الدليل في 
العمل والفتوى ء ميا في فنوا أن هذا رأ » ون مذهب الشافعي كذاء وهونصّه في الجديد . 

هذا كله في قديم لم يعضده حديثٌ صحيح ‏ أا قد عضده نض حديثٍ صحيح لا 
مُعَارضٌ له فهو مذهب الشافعيع منسوبٌ إليه إذا وُجَدَ الشرط الذي سنذكره - | إن شاء الله 
تعالى - فيما إذا صَعٌ الحديث بخلاف ننه . 


واعلم أن قولّهم لبن من الاي » أو مجوع م .ول وك عل 
المرادٌ به قدي نص في الجديد على خلافه . أما قديم م لم يُحَالِفُه في الجديد » أو لم يتعرٌ 
لتلك المسألة في الجديد فهو مذهبٌُ الشافعيئٌ واعتقاده , ويُعْمَل به ويْفْتَى عليه ٠‏ فإنه 9 
ولم تذجغ عنه » وهذا النوع وُجد منه مسائل كثيرة سيأني منها مَمَلُ في هذا الكتاب - 
إن شاء الله تعالى - » وقد استوعبتُ أكثرها في شرح  /‏ المهذب » في مواضعها » وإثما 
أطلقوا أن القديم مرجوحٌ عنه أؤ لا عَمَلَ عليه لكون غالبه كذلك والله أعلم . 
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يس ابر ا ماج الال ل بي 


لأنه صَتَّمَه ببغداد أولا » ثم صَنَفَ الجديد بمصر (2 . 


قنة نا ينا 
)١‏ هناك دراسات كثيرة لفكرة فقه فقه الشافعي بين القديم والجديد » ويعد من أكثرها تفصيلا وعمقًا - فيما اطلعت 
عليه - رسالة الدكتوراة التي أعدها الد كتور أحمد نحراوي عبد السلام الاندونيسي الجنسية » تحت عنوان : 


«الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد » » وكانت طبعتها الأولى عام ١ 5١8‏ ه - ١91948‏ م2 مكتبة 


الشباب » بالقاهرة . 


أب 


7 لل فقدمة « التنقيح » - بيان الطريق إلى ترجيح أحد القولين أو الوجهين 

00008 ص©ش((ظ”2 
يعمل بما شاء منهمّا من غير نَظْرٍ » بل عليه في القولين العمل بآخرهما إنْ عَلِمَهِ » وإلا فبما 
رججحه الشافعيٌ . فإِن قالهمًا في حالة ولم يُرجْْحْ - ولم يُوجد له هذا إلا في نحو سِتٌّ 
اا لاساو لماعي ل 

بحب البحتثٌ عن أرجحهما فَيَعْمَل به ؛ فإنْ كان أهلًا للتخريج أؤ للترجيح استقل به 
تنا ذلك من نصوص الشافي وميه وقواعيه »فإ لم يكن أهلا فنقه عن أصحاب 
و و ا ا لكف 
بجحب التوقفٌ حتى يحصل . 

وأما الوجهان : فَيُغرف الراجخ منهما بما سَبّق » لكن لااعتبار فيهما بالتقدّم أو التأتحر 
إلا إذا وَقَعَا من شخص واحد . 

وإذا كان أحدّهما منضوضًا والآخر م مُحَوجُا فالمنصوصٌ هو الأصحٌ غالبًا » كما إذا 
رجح الشافعي أحدهماء بل هذا أَؤلى إلا إذا كان التخريج من مسألة يتعذّر فيها القَوقُ . 
فقيل : لا يَتربجح عليه المنصوصٌ »ء وفيه احتمال , وقَلّ أن يتعذّر القَوفُ . 

أما إذا وَجَدَ مَنْ ليس أهلا للتخريج » خلانًا للأصحاب في الراجح من قولين أو 
وجهين » فَلْيَعْتَمدْ ما صححه الأكثر والأعلمٌ والأورجٌ . 

فإِنْ تعارض الأعلمٌ والأورعٌ قَدَّم الأعلم » فإن لم يَجِدْ ترجيبحا لأحدٍ اغتبّر صفات 
الناقلين لقولين » القائلين للوجهين . فما رواه البويطي والربيعٌ المرادي والْرنَيَ عن 
الشافعي .. مُقَدّمٌ عند أصحابنا على مارواه الربيعٌ الجيزي وحَْمَلة . 

قال الشيخ أبو عمرو : « ويترججّح أيضًا ما واققَ أكثّرَ أئمةِ المذاهب » » وهذا الذي قاله 
فيه ظهورٌ واحتمال . 

وحكى القاضي حسين - فيما إذا كان للشافعي قولان . : أحذهما يُوافق أبا حنيفة - 
وجهين لأصحابنا : أحدهما : أن / القول المخالف أُوْلَى » وبه قال الشيخ أبو حامد م/| 


مقدمة « التنقيح » - بيان الطريق إلى ترجيح أحد القولين أو الوجهين ب 87/3 

الإسفرائيني ؛ لأنَّ م 1 يخالفه إلا بموجب للمخالفة . 

يما إذا لم يجد كزجتا ما يق َك 
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فهما كالوجهين للمْتَقَدّمَين على ما سبق من الرجوع إلى البحث » وترجح أيضًا بالكثرة 

كما في الوجهين » ويحتاج حيقذٍ إلى معرفة طبقات الأصحاب ومراتبهم وجلالتهم 
واعلم أن ثَقَلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه » ووجوه مُتَقَدّمي 

أصحابنا » أتقيُ وأثبتٌ مِن تَقْل الخراسانيين غالبا » والخراسانيون أحسنٌ تصرفًا وبحنًا 

وتفريعًا وترتيبًا غالبًا . 

الشافعيئ ذكره في بابه ومَظِئّنه » وذكرّ الآخحر في غير بابه بعد ذكر وتهذيب » بخلاف ما 

ذكره في غير بابه استطرادًا » وبالله التوفيق . 


د جد جد 


ظ شا اندي ل مل مثلاسى وعومر شوغ ني اذهب إلى الشاضي في تهيب لأسا لنت 
(١/11-١70)ء‏ فليراجع 


:ل هقدمة « التنقيح » - إذا عارض المذهب الحديث الصحيح 2 


ا 1111 
الله - متو «الشرارا بالخنة 6 رودكوا قولى وف ررا1 :ذا م الكدرت خادف نزي 
فاهْمَلُوا بالحديث واتركوا قولئ » أو قال : فهو مَذْهبِي » ورَوَوًا هذا المعنى بألفاظ مختلفة , 
وقد عمل بهذا أصحاينا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض 
وغيرهما من المسائل المعروفة في كتب المذهب . 

وم شك عين اضانا الإفتاعُ على مذهب الشافعئ بالحديث خلاف نصّه 
أبو يعقوب البوطي وأبو القاسم الداركي . 

وممن نص عليه الإمامٌ أبو الحسن الكيا الهراسي » صاحب إمام الحرمين في كتابه في 
الأصول » وصّرّح أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث باستعماله » ولم يقع ذلك إلا / في 
مسائل قليلة » ومنه ما للشافعي فيه قول على وَفْق الحديث . 

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أَنّ كل مَنْ رأى حديثًا صحيححا قال : هذا مذهثُ 
كير » وعَمِل بظاهره » وإنما هذا فيمن له رتبةٌ الاجتهاد في المذهب أو قَدِبَ منه , 
وشرطه : أن يكون له خبرةٌ بالأحاديث بحيث يَعْلِبِ على ظنّه أنه لا يُعارِضُه حديثٌ 
يترجّح عليه » وأَنَ يَغْلِبِ على ظنه أَنَّ الشافعي لم يَقِفْ [ عليه ] أو لم يَغلم صحتّه » وهذا 
إنما يكون بعد مطالعته كب الشافعي كلها » ونحوها من كتب الآخذين عنه وسائر 
أصحابه» وهذا شرط صعب قلّ مَنْ يتصف به » وإنما شرطوا ما ذكرناه » لأنّ الشافعي - رحمه 
الله باعل ارا يار راجيا كوا مير سسا كي 
أو نشخها » أو تخصيصها أو تأويلها » أو نحو ذلك . 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه اللّه - : ليس العمل بظاهر ما قاله له الشافيع 


بالهينٌ , افلس كل فيه اله الامسدلال والمهل ها براه حجة من قد وك ون لك هنا 


ه ]ب 


امسلكُ من الشافعيين مَنْ عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا مع علمه بصحته لمانع اطلع ‏ 


عليه وحَفِي على غيره ‏ كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود صاحب الشافمي قال : : صَحّ 
حديثٌ « أفطر الحاجم والمحجوم ) . فأقول . : قال الشافعئٌ : : أفطر الحاجم والنحجوم » فردوأ 


ظ مقدمة ‏ التقيح » - ! إذا غارعن الذي الويف القسيم دي ا كدف |/99 

ذلك على أبي الوليد لأنّالشافعي ترك مع علمه بصحته ؛ لكونه منسوحًا عنده » ون 

ْ الشافعيي نَشحّه واستدل عليه © . 

< وقد رُوينا عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحق بن خزهة أنه قال : ( لا أعلم سن 6 
صحيحة لرسول الله عَم لم يُودِعَها الشافعيئع كثبه ) » وجلالة ابن خحزيمة وإمامته في 

الحديث والفقه » ومعرفته بكتب الشافعي » بالمحل المعروف فإنه أحدٌ مُلازمي بي المزنيئ . 
ذال النتت ابو عمرر حلي وير الدانية يبلن بتي إل كيل 


. معي وي ذلك الباب » أ المسألة استقل بالعمل به » وإن لم تك 
أو في 2 
شىّ عليه مخالفةٌ الحديث - بعد أَنْ بَحث فلم يَجِدّ عنه جوابًا شافيًا قله العم ابه 


وي سبي الوب 
وهذا الذي قاله / حَسَنٌ مُتَعين 4 ' والله لوي ا 0 م 


جد جد 


)0 راجع :هذه المسألة عند النووي في المجموع ١‏ 5 / 8 وما بعدها ) . 


 .‏ . . .. ب ل هقدمة ١‏ التتقيح » - حكم العمل بالحديث الضعيف 
فصل 

اتفق علماءٌ الطوائفٍ على أن أحاديث الأحكام لا يعمل فيها | إلا بحديثٍ صحيح أو 
حسن » وإذا قال صحايئٌ : أمزنا يكذا ء أو ُهبنا عن كذا ء أوأُر بكذا » أو ب الشدة 
كذاء أو مضّتٍ الشَةُ بكذا ء أو نحو ذلك فكلّه مرفوعٌ إلى رسول الله َه وبحم به ؛ 
هذا هو الصحيح عند أصحابنا » وبه قال جمهورٌ العلماء » سواء قاله في زمن النبي عه أو 
بده » صرّح به الغزاليُ في « المستصفى » 2١‏ وآخرون . 

وقال أبو بكر الإسماعيلي - من أصحابنا - : هو موقوف على الصحابي . 

ولو قال تابعيّ : من الشّئة كذا » فوجهان حكاهما القاضي أبو الطيب » الصحيح 
المشهور : أنه موقوفٌ على الصحابي : والثاني : أنه مرفوعٌ مُرسّل . 

ولو قال صحاييٌ : كنا تَفْعَل » أو تَمُول , أو كانوا يقولون » أو يفعلون كذاء أو لا 
يرن بأَسًا بكذا » فقيل : إن كان يخفى في العادة فموقوف » وإلا فمرفوٌ » وبه قطع 
صاحبُ ٠‏ المهذّب » وغَيُه . وقيل : إن أضافه إلى حياة رسول الله متهي فمرفوحٌ » وإلا 
فموقوف » وبه قطع الغزالي في « المستصفى ») ) وغيده مِنْ أصحابنا . 

وقال الإسماعيلي وغيره : موقوف مطلقًا » وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا 
والمحدثين » وهذا أقوى ؛ فإِنَّ ظاهره أنه قُعِلَ على وجه يُحْتَجٌ به ولا يكون إلا برفعه . 

وأما الحديث المرسل : وهو ما سقط من إسناده واحدٌّ فأكثر » فليس بحجة عندناء إلا 
أن الشافعيّ قال : يجوز الاحتجاج بمرسل الكبير من التابعين بشرط أن يعتضد بأحدٍ أربعة 
أمور » وهي : أَنْ يُشئّد من جهة أخرى » أو يُؤسِله مَنْ أخذ عن غير رجال الأوّل » أو يُوافق 
َوْلَ بعضٍ الصحابة » أو يُقْتى أكثر العلماء بمقتضاه » هكذا نص عليه الشافعي في 
«الرسالة» (© وغيرها بمعناه » وكذا نقله عنه جماعاتٌ من أئمة أصحابنا المحدثين 
والفقهاء » ولاقدق عنده في هذا بين سعيد بن المسيب وغيره » هذا هو الصحيح الذي 
(1) راجع المستصفى ( 10/١‏ - 181) . 


() راجع الرعاة 128+ وما مدعا 


2521/1 


مقدمة « التنقيح » - حكم العمل بالحديث الضعيف 


ذهب إليه امحققون . وإنما قبل الشافعي من مراسيل ابن المسيب ما وجد فيه الشرط » كما 
قبلها من غيره ورد منها مالم يوجد فيه » وقد بَسَطِتٌ إيضاحه فى مقدمة شرح 
المهذب 0.99 ظ ظ ظ ظ ا 


ني تبط فنا 


مقدمة « التنقيح ») - حجية قول الصحابي والتابعي 
إذا قال الصحابي قولا ولم يُالِفُه غيره و شر فليس هو إجماعا ء وهل هو حجة ؟ 

فيه قولان مشهوران للشافعئ » الجديد ايض يجنا + ولا 1 ا 0 
. فإن قلنا : حجة . كم على القياس » ولزم التابعي العمل به ولا يجوز مخالفه » وهل 

يخخص به العموم ؟ فيه وجهان . ٠‏ 

1 إن قلنا : ليس بحجة » فالقياُ مُقَدّم عليه » وللتابعيٌ مخالفته . 


0-31101/1 


فإن اختلفت الصحابةً » فإنْ قلنا بالجديد امتنع تقليدٌ كل واحدٍ منهم , ؛ بل نطلب 
الدليل . وإن قلنا بالقديم : فهما دليلان تعارضًا فطلب الترجيح بكثرة العدد » فإن استوى 
العددٌ قدم بالأئمة فإن .كان أحدُ الطرفين أكثر عددا وفي الآخر إِمامٌ فهما سواء . 


فإن استوى العددٌ والأئمةٌ وكان في طرف أحدُ الشيخين : أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - وفي الآخر غيرهما من الأئمة - فوجهان لأصحاينا : : أحدهما راع »انان و 

هذا كله ! إذا لم ينتشر » فإن انتشر : فَإِنّ حُولف فحكمه ما سَبَق وإلا فخمسة أوجه : 
أحدها : أنه حجةٌ وإجماعٌ » قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع : وهو المذهب الصحيح 
والثاني : حجةٌ وليس يإجماع . ؛ حكوه عن أبي بكر الصيرفي . والثالث. : إن كان فتوى 
فقي فحجةٌ » وإن كان محكع إمام أو قاض فلا ء قاله ابن أبي هريرة . والرايع : عكشه قاله 
| أبوإسحق المروزي ؛ لأنه يُشَاور غالئا » بخلاف المفتي ٠‏ والخامس اووس 
ظ واختاره الغزالي والفخر الرازي ومَنْ تبعهما » وهو شذودٌ منهما مُحَالِتٌ لا عليه مُتَقَدّمو 
٠‏ الأصحاب ومُتَأَخروهم . ا 

وأما إذا اتعشر قولٌ ين 3" 05 فالصحيح أنه كالصحابي . وقيل : ليس يخجة 

قال صاحب الشامل 0 إجماع » وهذا الذي صححه هو الأظهر » لأنّ 
المعنى لمر امنا وو : 


مقدمة 2 ١‏ لتقي 4 حجية قول 55 والتابعي 00 223/1 


إن اشر قو ابي ليس بحجة لا لاي : هذا خصو م بلق بلفصل : 
00 ار 2000-0 

ولا يُتَدى ياطلاقي مَن يتساهل قَيِطاق قوله إن الإجماع الشكوتي ليس حجةٌ عند 
الشافعي » بل الصوابٌ مِنْ مذهب الشافعي ما ذكرناه » وهو موجودٌ في كتب أصحابنا 
ع و رسيس اع ون » كتعليق الشيخ أبي حامد “أ 
واحاوي . بالعايل وغيرها 2 وبابله التوفيق 


60# # 


1 ...ب هقدمة ١‏ التنقيح » - طريق رواية الحديث الضعيف 
. قال ا محققون من امحدثين وغيرهم من العلماء : إذا كان الحديث ضعيقًا لا يُقَال فيه : 
قال رسول الله يه فل » أو أو أو تهى » أوحكم ء وما أطية ذلك من صيخ الم . 
وكذا لا يقال : رَوَىَ أبو هريرة » أو قال » أو ذكرء أَوأخبَر» أو حَدّّث » أو أَفتّى . 
وكذا لا يقال في التابعين فمن بعدهم في الضعيف بصيغة الجزم , إنما يُشتعمل صِيعُ 
الجزْم في صحيح ؛ أو حسن » ويُشتعمل في الضعيف صِيَعْ التمريض » كدُويٌ عنه » أو 
ذكرَ عنه » وثقِل» وحكي . ويُذْكر » ويُقّال » ويُخكى » وجاء عنه , وَبَلَغْنا عنه . 
وهذا الفصل مما آخل المصنف وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم وآخرون مِنْ غيرهم . 
فيقول أحدهم في صحيح : رُوِي بصيغة التمريض » وفي ضعيف : قال » وهذا قبي وَحَيْدٌ 
عن الصواب » وسَأنَبّه على مجمَل من هذا في مواضعها » إن شاء الله تعالى . 


يس#ة جد عد 


4 


مقدمة « التنقيح » - ترجمة الإمام الغزالي 9 _ ب سس 95/1 
في الإشارة إلى طرف من حال الإمام الغزالي 
ظ رحمه الله )١(‏ 
هو الإمام البارع ذو العلوم الباهرات » وانحاسن المتظاهرات » أبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي - والغزّالي بتشديد الزاي هذا هو المشهور , 
وبَلَغنا عنه أنه قال : يقولون في الغرّالي » وإنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي نشبة إلى غزالة قرية 
من قُرَى طوس . 
وَحكى الإمامٌ أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم » المعروف باين الأثير : 
التشديد وهذا الذي ذكريّه من التخفيف ء ثم أَنْكّر العخفيفٌ » وقال : هذا خلافٌ 
المشهور » وقال في التشديد : أظنّ هذه النسبة إلى الغرّال على عادة أهل جرجان وخوارزم 
كالعصّاري نسبة إلى العَصّار  .‏ 


قال الإمام أبو الحسن عبد الغافر الفارسي في وصف الغزالي : هو حجةٌ الإسلام 
والمسلمين » وأحدٌ أئمة الدين مَن لم تثَرَ العيونٌ مثله لسانًا وبيانًا » ونطقًا وخاطرًا » وذكاءً 


)١‏ لقد حظي الغزالي بدراسات كثيرة للغاية » ترجمت له وتناولت كتبه وآثاره » ودرست أصوله العقدية 
والأصولية والفقهية والسلوكية » وذلك قديمًا وحديثًا » ويمكن مراجعة ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (/ 
575).ء وشذرات الذهب »)١7-١١/5(‏ والعبر (7]/5 )١ ٠‏ » ووفيات الأعيان (757/7) » والوافي بالوفيات 
074/1١‏ . 0 ا 
وراجع من المؤلفات الحديثة عنه : الغزالي للدكتور أحمد فريد رفاعي ١‏ الجزءان الأول والثاني ) طبعة عيسى 
الحلبي » ومؤلفات الغزالي للد كتور عبد الرحمن بدوي ( ط دار الجيل ) » والغزالي للدكتور محمد البهي » والإمام . 
الغزالي بين مادحيه وناقديه للدكتور القرضاوي ( ط دار الوفاء ) . 

كما عني كثير من المستشرقين بدراسة الغزالي , ومن مؤلفاتهم , روحانية الغزالي لأسين بلاثيول ( في أربعة أجزاء - 
ط مدريد ١5375‏ ) » وحياة الغزالي ومؤلفاته -لجوشه ( ط برلين - ١50/8‏ م ). 

وقد أقيمت حلقات بحث ومؤتمرات علمية وندوات كثيرة حول الغزالي » منها ندوة أقيمت بالمغرب عام /4/.7 ١م‏ 
وطبعت في مجلد كبير . هذا فضلًا عن مثات الباحثين بل الآلاف التي نقلت عنه وتأثرت به أو تناولت زاوية 
مخصوصة تتعلق بالغزالي . 


1 لب فقدمة « التنقيح » - ترجمة الإمام الغزالي 
وطبعًا » أَحَذ طرفًا من الفقه في صباه » ثم قدم نيسابور واختلف إلى درس إمام الحرمين » 
وجَدٌ واجتهد حتى تخرج فى مدة قريية » وبذ الأقران / وحَمَلَ القرآن » وصار أَنْطَرَ أهل . 
زمانه » وواحدّ أقرانه في أيام إمام الحرمين » وكانت الطلبة يستفيدون منه ويُدَرّس لهم 
ويُدشدهم » وَاججتهد في نفسه » وبلغ الأمُو به إلى أن أخذ فى التصنيف » وكان الإمام - 
مع علو درجته وسْمُوٌ عبارته - يُظهر التبجح به والاعتداد بمكانه » ثم بقي كذلك إلى ظ 
انقضاء أيام الإمام فخرج من نيسابور وصار إلى المعسكر (© » واحتل من 0 نظام 
الملك أجمل مَحَلٌ » وأقبل عليه الصاحث لِعُلّوٌ درجته وظهور اسمه » وحشن مناظرته » 
وجريء عبارته » وكانت تلك الحضرة محل رحال العلماء » ومقصد الأئمة والفصحاء » 
. فوقعت للغزالئ اتفاقات حَسنة من الاجتماع بالأئمة » وملاقات الخصوم الل » ومناظرة 
الفحول » ومناقرة الكبار » فظهر اسمّه فى الآفاق » وارتفق بذلك أجمل الارتفاق » حتى 
آلت الحال إلى أن رسم: بمصيره إلى بغداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونية النظامية بها , 
فصار إليها 56 الجميع بتدريسه ومناظرته » وما لَِي مثل نفسه » وصار - بعد إمامة 
خراسان - إمامً العراق . 

ثم نظر في علم الأصول - وكان قد أحكمها - فصنف به تصانيفٌ » وجو 
المذهب » فصنف فيه تصانيف » وسبك الخلاف فحرّر فيه فيه أيضًا تصانيفٌ ء وَعَلَتُ حشمثه 
ودرجتّه في بغداد حتى غلبت حشمة الكبراء والأمراء ودار الخلافة » فانقلب الأمر من وجه 
إلى آخر وظَهّر عليه - بعد مطالعة العلوم الدقيقة » وممارسة المصنفات فيها - سلوكُ طريق 
التزهد ونوك الحشمة » وطرْح ما نال من الدرجة والاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة , 
فخرج عمًا كان فيه وحجٌ «الوجايل العار رالا في وال انيار ترا بن مغر نون وق 
ويزُور المشاهدٌ المعظمة . 


وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يُشبق إليها » كإحياء علوم الدين والكتب 
(1) يقصد بكلمة 9 المعسكر » هنا ذلك ا ميدان الفسيح الذي كان بجوار نيسابورء أقام فيه الوزير نظام الملك . 


معسكره » وكان هذا الوزير ذا أهتمام بالعلم وتبجيل للعلماء ولذلك كان معسكره هذا محط العلماء وقبلتهم 
ومقصد البلغاء والفصحاء . راجع : الطبقات الكبرى ( 76٠١/5‏ ) . 


مقدمة « التنقيح » - ترجمة الإمام الغزالي .7 دش /97 
المختصرة التى من تأْملّها عَلِمَ مَحَلٌ الرجل من فنون العلم » وأخذ في مجاهدة النفس وتغبير 
الأخلاق » وتحسين الشمائل » وتهذيب المعاش ٠‏ وانقلب شيطانٌ الرعونة وطَلَّتُ الرئاسة ‏ 
والجاه والتخلّقُ بأخلاق أهل الدنيا .. إلى سكون النفس وكَرم الأخلاق والتخلّقٍ بأخلاق 
الصاحين / وقصر الأملّ » ووقف الأوقات على هِداية الخلق ودعائهم إلى طريق الآخرة ؛ ,بن 
وتبغيض الدنيا والاشتغال بها والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية » والانقياد لكل من 
يتوسم فيه » أو يشم رائحة ة المعرفة أو التيقظ لشيء من أنوار المشاهدة حتى مَرَنَ على ذلك ولانَّ . 

ثم عاد إلى وطنه نيسابور لازمًا ببته مشتغلا بالتفكر مُلازمًا للوقت مقصودًا وذُّعًْا 
للقلوب ولكل قاصد داخل عليه حتى ظهّرت مصنفائه وقَشَتْ كتبه » ولم تَبِدُ في أيامه 
مناقِصٌه , يلا كان فيه » ولا اعتراض لأحد ؛ لما أثره » حتى انتهت الوزارة إلى الأجل فخر 
الملك - تغمده الله برحمته - وتزينت خراسان بحشمته ودولته » وقد تحقق مكان الغزالي 
ودرجته » وكمال فضله وحالته » وصفاء عقيدته ومحشن سيرته ؛ فتبّرك به وحضّره وسمع 
كلامّه فاستدعى منه أنه لا يبقي أنفاسه وفوائده عقيمة لا استفادة منها » ولا اقتباسّ من 
أنوارها » فألحٌ عليه كل الإلحاح » وشدد فى الاقتراح إلى أَنْ أجاب إلى الخروج » َمِل 
إلى نيسابور وأشير عليه بالتدريس في الميمونية النظامية » فلم يَجِدْ بدا من الإذعان ونوى 
هداية الطالبين » وإفادة القاصدين دون الرجوع عما ١‏ افخلع عنه . 

قال الفارسي : وحكى لنا الغزالي في ليالٍ كي كيفية أحواله بعد ما ظهر له سلوك هذا 
الطريق إلى الآخرة » وغلبة الحال عليه بعد تَبحره في العلوم حتى تبرم من الاشتغال بالعلوم 
العَريّة ة عن المعاملة : وتفكر في العاقبة » وما يلق فى الاعره فبدأ بصٌحبة الفارمدي وأخذ 
منه استفتاح الطريقة » وامتثل ما كان يُشير به عليه من وظائف العبادات » والإمعان في 
النوافل واستدامة الأذكار والجدٌ والاجتهاد طلبًا للنجاة إلى أنْ جاز تلك العقبات » وَمَلك 
تلك المشاق والصعاب . 

ثم ذكر غير ذلك من أحواله إلى أن قال : ثم سألناه كيفية رغبته فى الخروج من بيته 
وتؤده إلى نيسابور فقال معتذرًا : ماكنث أجوّز في ديني الوقوفٌ عن إجابة الدعوة ومنفعة . 
الطالبين » وقد محقٌ علي أن أبوح بالحقّ وأنطق به / . مأ 


1 همقدمة ( التنقيح 6 - ترجمة الإمام الغزالي 

وعاد إلى بيته واتخذ في جوازه مدرسةٌ لطلب العلم » وخانقاة للصوفية » وكان قد ' 
وَزّعَ أوقاته على. وظائف الحاضرين مِنْ حَثم القرآن » ومجالسة أهل القلوب » والجلوس 
للتدريس » ببحيث لا تخلو لحظةٌ من لحظاته ولحظاتٍ أصحابه من فائدة » إلى أن توفي د 
الله - بعد مقاساة أنواع فن القضل واللناوأة من الكاضوء:+.وكقاية اللدا# "تال سد لد 
وصيائته له . وكان عاقبة أمره إقباله على حديث النبي َه ومجالسة أهله ومطالعة صحيح 
البخاري ومسلم » ولو عاش لَسَبََ الجميع في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في 


وكان سمع الحديث قبل ذلك واشتغل في آخر عمره بسماعه » ولم تتفق له 
رواية » - ولاضرر عليه - ؛ فما خلفه من الكتب المصنفة في أنواع العلوم يخلد ذكرّه 
ويُقرر عند المطالعين المنصفين أنه لم يخلف بعدّه مثله . 

وتُونيٌ - رحمه الله - يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة » سنئة خمس 
وخمسمائة » ودّفِنَ بظاهر قصبة طابران » ولم يعقب إلا البنات » وكان له من الأسباب من 
جهة الإرث والكتب ما يقوم بكفايته ونفقه عياله » فما كان يباسط أحدًا في أمور الدنيا : 
وعُرضَتُ عليه أموال فلم يَقْبلها 

الله الكريم يرفعه بأنواع الكرامة في آخرته » كما أكرمه في دنياه بفنون العلم وغيرها ) 
هذا آخد كلام أبي الحسن الفارسي . 

لال ععدية بن مدي لزي فلى تايرة يفاناة : سمع مَنْ حَضّرَ مَوْتَ حجة الإسلام 
1_0 وسأله بعض أصحابه : أَؤْصِني » فقال : عليك بالإخلاص » وجعَل يُكرره حتى 
توفي - رحمه الله - . 
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' وبه التوفيق " 
أما بعد د الله َ تعالى ع (© . الذي هو فاتحةٌ كل كتاب » وخاتمةٌ كل 
خطاب آي والصلاة على رسوله ( التى هى جالية كل واب 6 ودافعة كل عِمَاب 9 2 


: في (أ) : رب يسر بخير ) » وفي (ب) : ( وبه ثقتي ) . ثم زيادة في النسختين يبدو أنها من الناسخ‎ )١( 

وهي : و قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الوفق زين الدين بعبجة الإسلام إواحائد تمه بن محم بن 
محمد الغزالي - رضي الله عنه - ) . 

. )1( زيادة من‎ )١( 


(1) قال الإمام النووي : قال الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد أحمد الغزالي - رحمه الله - : 
(أما بعد حمد الله الذي هو فاتحة كل كتاب » وإخاتمة كل خطاب ) أراد - رحمه اللّه - الابتداء بحمد اللّه 
تعالى لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه -: أن رسول الله يك قال : ٠‏ كل أمر ذي بال لا بيدأ فيه بالحمد / 5/أ 
لله فهو أقطع ؛ حديث حسن » رواه أبو داود سليمان بن الأشعث ث وأخرون » ورواه الحافظ أبو عوانة يعقوب 
ابن إسحق الإسفرابيني في صحيحه . 

ومعنى 9 ذي بال » : أي له حال يُهتم به » والمصنفات في العلم من أهم الأمور . وأجذم : بالجيم والذال 
المعجمة , ومعناه : أقطع » وكذا جاء في رواية أخرى » ومعناه : قليل البركة » وقد أوضحتٌ باقي رواياته 
وما يتعلق به في شرح ( المهذب ) . : 

قال أهل اللغة : الحمد : الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله » والشكر هو الثناء عليه يإنعامه . 

ونقيض الحمد الذم » ونقيض الشكر الكفر . 

وقوله : ( الذي هو فاتحة كل كتاب ) . فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن بيدأ به كل كتاب في العلم » ودليله 
الحديث السابق . 

قوله : ( وخاتمة كل خطاب ) ؛ لقول اللّه تعالى : 8 وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين © » ولو 
قال المصنف : الحمد لله » كما قاله الجماهير لكان أحسن من عيارته هذه . 
(2) قوله : ( والصلاة على رسوله ء التي هي جالبة كل ثواب » ودافعة كل عقاب ) » الصلاة في اللغة : - 


اك ات ل 


' وعلى آله 7" الذين يَنْقَسْعْ © بنجُومِهم ظلامُ © كل سَححَاب » وينكشف بعلومهم عَمَامُ كل 
جبججاب» ويمحي 7(" 7 بِصَفُوهم 0 كدَرُ كل ازتياب ؛ ا ا ا ا ا 0 


. ) ظلام » : ليست في (1) . (0) في ( ب) : ( وينمحي‎ « )١( 


ح الدعاء » وقيل : اللزوم . 
قال ل و محمد بن أحمد الأزهري الفقيه الشافعي إمام اللغة » وجماعاتٌ من العلماء : 
الصلاة من الله - تعالى - بمعنى الرحمة » ومن الملائكة بمعنى الاستغفار » ومن العباد تضِدْعٌ ودعاء . 
وقوله : ( على رسوله ) » قال الأزهري : الرسول الذي يتابع أخبار من بعثه » أَحد من قولهم : جاءت 
الإبل رَسَلُا - بفتح الراء والسين - أي متتابعة » وقد يكون الرسول من رُسُلِ اللّهِ تعالى نبيًا وهم رسل الله 
تعالى من الآدميين » وقد يكون من الملا ئكة » قال الله تعالى : © الله يصطفي من الملائكة رُسَلا ومن 
الناس © » وقد يكون النبي زضولا ولدلا يكو 
وقوله : ( جالبة كل ثواب » ودافعة كل عقاب ) . المراد به ثواب كبير وعقاب كبير » وهو كقوله تعالى : 
:9 تُدَمْدِ كل شيء # لز وأوتيت من كلاشيء »قال الإمام بو نكسن على ين جمد الواحدي / الفسير:ة اب 
الفقيه الشافعي : سمي عقابًا ؛ لأنه يعقب الذنب . 
(1) قوله : ( وعلى آله ) » هذا كلام فصيح » وقد أنكر الكسائي » والنحاس » والزبيدي وغيرهم » إضافة آل 
إلى مضمر ء واشترطوا إضافته إلى مظهر » والصواب الذي عليه الجمهور من أهل اللغة وغيرهم واستعمله 
العلماء كافة من كل الطوائف : جواز إضافته إلى المضمر » وقد جاز ذلك في كلام العرب نظمًا ونثرًا » وقد 
أوضحته في « تهذيب الأسماء واللغات © ٠.‏ ظ 
واختلفوا في آل النبي عَكلتمٍ فقيل : عِثّْرته المنتسبون إليه يلقم . وقيل : بنو هاشم » وبنو المطلب ع 
قول الشافعي وجمهور أصحابنا . 
وقيل : جميع المسلمين من هذه الأمة » واختاره قري وغيره . ظ 
(2) وقوله ا : و أصحابى كالنجوم » » أي 
يُهُتدى بهم فى طريق الآخرة » كالنجوم في طرق الأرض ظ 
(3) وقوله 1غ : ( يمتحي ) بزيادة تاءٍ 
. مثناة من فوق » حكاها الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في صحاحه » ومعناه : يزول . 
وقوله : ( بصفوهم ) - بفتح الصاد - أي : خالصهم » يقال : صفوه - بالهاء - مع كسر الصاد 
. وفتحها وضمها ء والارتياب : الشلك  .‏ 


المقدمة “3 103/1 
ويَدْسَدٌ 9 ييُفيهم 2 خَلَلُّ كل اضطراب . ظ 
1 1 11111ظإض 
« البسيط في المذهب »© مع حسن ترتيبه » وغزارة فوائده » ونقائه عن الحشُو والتُّويق , 
واشتماله على مخض المهِمْ وعين التحقيق ؛ مُتْعَدْعِيًا هِمَةَ عاليةً » ونه مجردة » عمّا عدا 
العلم خالية » وهي عزيزة الوجود » مع ما استولى 20 على النفوس من الكسل والفُتُور : 
وصار [ بحيث ] (" لا يُظمَّر بها إلا على الندُور . ظ ظ 
فعلمتٌ أن النزول إلى د الهمم عَتْمٌ » وأن تقدير © المطلوب على قَدْر هكة 
الطالب عزم ؛ فصل هذا لكاب ويه : « الوسيط في المذهب » ' ونازلا عن 
« البسيط ) الذي هو داعية الإقلال 5 , مُيَرَقَيا يا عن الإيجاز القاضي بالإخلال ؛ يقع حجمه 
من كتاب 7 ( البسيط » موقع الشطر » ولا يُغوزه من مسائل ١‏ البسيط ») أكثر من ثلث 
العشر © » ولكني صَعُْوت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة » والوجوه المزيفة 


. يستولي ) . < (؟) زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ» ب)‎ )١1( 

(6) في () » (ب) : ١‏ تقريب ) »2 وله وجه . (5) في (أ) : « الكتاب » . 

(5) « ثلث » : ليست في (أ) . قال ابن الصلاح : ( قوله ( ولا بُعوزه من مسائل البسيط أكثر من اشر ) 
وقع في بعض النسخ : ( أكثر من ثلث العُشْر ركام إصلاح أوجبه تَأَمْل مسائل الكتايين . وإن المعوز منها 


(1) وقوله ينسد ) هو انو » وفي بعض انيع ( يد بتو بعد السين من السداد » والأول أشهر . 
وأصح . 

(2) وقوله : ( بيمنهم ) أي يبركتهم . 
(3) قوله : ( فصئفت هذا الكتاب ) » قال أهل اللغة : التصنيفٌ » التمييً » و9 صنفته » : جعلته أصناقفًا » ' 
وكأن المصنف مَيرٌ النوع أو القدر الذي أتى به في كتابه من غيره . 

(4) وقوله : ( وسميته الوسيط ) » الوسيط في اللغة : هو الأجود الختار » قال أهل اللخة : فلان وسيط في 
قومه : أي أرفعهم محلا » وأوسطهم نسًا . 

(5) قوله : ( هو داعية الإملال ) معناه 7 إلى الملل وه الجامة والفتيهكر : يقال أملّه يمله إملالا ؛ إذا 
أَسْأمَه » ويقال أيضًا : أملّ عليه بمعنى أسأمه 


سس سبسبت بت سم و ب كا اليه 
السخيفة © » والتفريعات الشاذة النادرة 1) » وتكلّفُت فيه مزيد تَأَنُّق فى تحسين الترتيب » 
٠ 2‏ 
اا ورين تفع الطلاب » ولا ملي الششي ” في تقر عن الأجر © 
والثواب ١‏ بنَْهِ وفضّلِه . 


لنيز تنا ين 


في ( الوسيط ) لا يبلغ العُشْر » ولا قريئا منه . وكل هذا على التقريب لا على التقدير امحقق » والله 
أعلم » ٠االمشكل‏ : ١/اب).‏ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله ل يه 
ينبغي أن يقول : بحذف أقوال ووجوه ضعيفة » بصيغة التنكير » أو نحو هذا » فإن ( الوسيط ) معروف عند 
قَلَةِ المذهب بكثرة الأقوال والوجوه الضعيفة » وفيه منها ما ليس في أكثر مصنفات المذهب » وقد أفصح هو 
بوصف كثير منها بذلك » فإذًا إنما حذف بعضها وهو مراده بهذه العبارة » على ما فيها من الإبهام » والله 
أعلم بالصواب » . ( المشكل : ١/كب-أ).‏ ظ 

(0) زيادة من (أ) .2 (6) في (أ) : ١‏ فيه من الأجر » . 


رار عر سن مسال ولسوا اعرير الفدر )جك قوتي 1ك السو ؛ وفي بعضها : 
ثلث العشر » وهذا أصح في المعنى فإن مسائله لا تنقص / عن ٠‏ البسيط » [ إلا بقدر يسير ] . 10 
وله :ولخو »هو بطم ناعرو تكن لفون وكير اراز .+ 

. وقوله : ( صَغَّرت حجمه بحذف الأقوال الضعيفة » والوجوه المزيفة السخيفة ) » كان ينبغي أن يقول : 
بحذف أقوال ووجوه ؛ لأن في ( الوسيط ) من الأقوال والوجوه السخيفة جملا مستكثرات ‏ ولا يكاد 
يجتمع مثلها في كتاب في حجمه إلا نادرًا » وهذا معروف . وفيه أقوال ووجوه باطلة لا يكاد يوجد في غيره 
وهو مُصَّرّح في الكتاب ببطلان كثير منها , ؛ والله أعلم . 
(2) قوله : ( في التنقيح والتهذيب ) هما متقاريان » ومعناهما : التنقية والتصفية من الرديء » يقال #ترتفل . 
مُهَذّب : أي مطهر الأخلاق . 
(3) قوله : ( تقربيه ) أي تسهيله . 


2 
3 


:ل 


ع8 اا 3 


كتاب الطهارة 0 


ظ وينحصر مقصوده في قسمين : 

[ القسم الأول : في المقدمات ء وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول : في المياه الطاهرة . الباب الثاني : في المياه النجسة . 
الباب الثالث : في الاجتهاد بين النجس والطاهر . الباب الرابع : في الأواني . 
القسم الثانٍ : في المقاصد » وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول : في صفة الوضوء .0-0 الباب الثاني : في الاستنجاء . 
الباب الثالث : في الأحداث . الباب الرابع : في الغسل ] 00 


١١)ما‏ بين المعقوفتين زيادة من المحقق لبيان ما يحتويه و كتاب الطهارة ) من أقسام وأيواب ؛ وسوف أضع 
ذلك فى بداية كل كتاب أو كلما دعت الحاجة للبيان .. 


(1) قوله : ( كتاب الطهارة ) : هي في اللغة : النظافة » وفي الشرع : رفع حدث ء أوإزالة نجس »ء أو ما في معناهما » 


٠١‏ والاستنشاق » والتيمم » وطهارة المستحاضة » وسلس البول ونحوهما وغير ذلك » فإن هذه كلها طهارات شرعية ولا ترفع 


حدًا ولا نجسًا » لكنها في معناه وعلى صورته . 

ولناقول ووجه : أن طهارة المستحاضة والسلس ترفع الحدث . ووجه مشهور ته زف لمريطة ووالستي النتهور: 
لا يرفعان . 

ود لصن يكاب الطهارة كما بدأب شان والأصسحاب عه الخليت امبف ور أي 16 
عرد ان لا إلا الل رأ نات رد قله قاد السلا بدا :وال ا سرع رحطتان )نذا جك 
من الفروع بالصلاة ‏ فينبغي الابتداء بهاء لكن لها مقدمة - وهي الطهارة - فبدئْ بها , والأصل فيها الماء .. وأما 
الكتاب فمشتق من الكثب وهو الجمع » وهو في اصطلاح الفقهاء : اسم جنس له أنواع يسمونها الأبواب » والباب ما يُدُخل 
منه إلى الشيء » ويتوصل به إلى معرفته . 


8ل 


القسم الأول : في المقدمات " , وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول 


في المياه الطاهرة 2 


(1) قال النووي : « الطهّارة في اللغة : النظافة والنزاهة من الأدناس . ويقال : طَهَرَ الشيء بفتح الهاء » وطهّر 
٠ 3 2 0 +‏ 
بضمها » والفتح افصح ء يَطهّر بالضم » والاسم : الطهّْر . والطهور بفتح الطاء : اسم لا يُتطهر به » وبالضم 
اسم للفعل » هذه اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون من أهل اللغة . واللغة الثانية بالفتح فيهما واقتصر 
عليها جماعات من كبار أهل اللغة ) انظر : ا مجموع « 0/١‏ ) » وراجع : لسان العرب لابن منظورء 
مادة (ط ها ر) . ش ش 
أما الطهارة في الشرع فمعناها : ١‏ رفعٌ ما يمنع الصلاة من حَدَثٍ أو نجاسة بالماء » أو رفع حكمه 
بالتراب » » وقيل : « إزالة حدّث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما ‏ وقولنا : في معناهما : أردنا به التيمم 
والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء» . انظر المغني لابن قدامة : »)11/١(‏ واممجموع للنووي : (177/1). 


(1) قوله : ( مقدمات الطهارة ) هو بفتح الدال » ويجوز بكسرها ويجوز فتحها » والفرق على اختار : أن 
مقدمة الكتب مفعولة محضة » ومقدمة الجيش يليق بها أن تُقَدُم نفسها , ويَقُدُم الجيش بعدها . 
(2) قوله : ( في المياه الطاهرة ) » إنما قال : المياه وهو جمع كثرة حقيقية » يستعمل فيما فوق العشرة » ولم 
يقل : أمواه » الذي هو جمع قِلَّ مستعمَلٌ فيما دون العشرة ؛ لأن أنواع الماء زائدة على العشرة » منها : ماء 
المطرء والثلج » والبردَ » والأنهار » والبحار» والمشمس » والمنجس » والمتغير بمككث وبخليط لا يمنع الاسم , 
وبما لا يُشتغتى عنه » وغير ذلك من أنواع الماء الطهور . 

وينقسم الطاهر غير الطهور والنجس أقسامًا كثيرة معروفة . ظ 

وأما قوله بعد هذا : ( المياه ثلائة أقسام ) فلا يخالف ما ذكرناه ؛ لأنه أراد أنواع الماء الطاهر وإن كثرت 
فهي منحصرة في ثلاثة أقسام . 

وأصل الماء : مَوّهِ » وقد سُمع من العرب ١‏ ماه ) » حكاه الإمام البارع في اللغة والعربية أبو الحسن على 
ابن إسماعيل المعروف بابن سيده في كتابه و احكم في اللغة » » ولم يصئف فيها مثله » وهو رَدٌ على من 
زعم أنه أصل مرفوض » فإنه لم يقف على هذه اللغة . 


0/1 ل ههه سس سجس سسسسسس ‏ ب ليق الظاهرة 
مختصة (') بالماء من بين سائر المائعات (2 . أما فى طهارة الحدث ا 1111 


: وقيل : « زوال المنع المترتب على الحدث والخبث » . وقيل : ٠‏ صفة حكمية تُوجب لموصوفها صحة الصلاة 
ار ار لاجرل لااكيو را ودرا اتبيه ولاقاتي كاد روات لحف . انظر 
قليوبي وعميرة : ( ١7/١‏ ) . 
)0١(‏ في (]) » (ب) : ( مخصوصة ) . 
3 قال ابن الصلام :واقولك:© و الطهورية ميكضصومنة بالاء نلق ين ساقر اكفاك )هذا منعرع من ابررنن 
إداعده التصرضة إنا في بالضية إلى الالقات تحيعب لاامظةا انان تراب اطهور > أي - بنص 
الحديث » فهذا وجه يصح به هذا الكلام في نفس الأمر . 

لكن كأنه أراد غيره » فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين » في كل قسم أربعة أبواب » ليس منها باب 
التيمم » بل أفرده خارجًا عنها » فيكون مراده بقوله : ( من بين سائر المائعات ) التأكيد والتصريح بنفي 
الطهورية عن المائعات التي هي غير الماء » ولا يكون مراده الاحتراز عن التيمم » فإنه إذا لم يجعله طهارة لم 
يجعل التراب طَهُورًا » وذلك غير مَوْضِيَ ؛ مخالفته نص الحديث الثابت » ولما اشتهر في كلام الآئمة من 
الحكم بكونه طهارة . وهو - أيضًا 0 
الأحداث » . (المشكل : ١/5أ)‏ . 

وديف الل يدير إلنه رن الالو وما راذآ تقو حو رشني للذعن هد أن سر الله ترا 
«إن الصّعيد الطيب طَهُور المسلم » وإن لم يجد الماء عَشْرَ سنين » فإذا وجد الماء فَلهِمِسْه بَشَرتَه فإن ذلك 
خير ) وفي رواية : 9 إن الصعيد الطيب وَصُوعٌ المسلم  »‏ رواه الترمذي : ( )7١7-51١/١‏ أبواب الطهارة 
(17) باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ( رقم : 4 ؟١)‏ وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وقد 7: تتبع الشيخ 
أحمد محمد شاكر طرق هذا الحديث » وناقش ما دار حوله من جدل وأثبت صحته . راجع تعليقه على 
سنن الترمذي : ( 7١5 - 5١7/١‏ ) . وروى الحديث - أيضًا -: أبو داود : (١/ه؟‏ -588) )١(‏ كتاب 
الطهارة (5؟١‏ ) باب الجنب يتيمم ( رقم : 081 , 868 ) » والنسائي : ( )١( ) 171١/١‏ كتاب الطهارة 
٠٠١‏ باب الصلوات بتيمم واحد ( رقم : 75١‏ ) . 

وقال ابن الصلاح : « ثم إن كان في كلامه هذا [ يقصد كلام الغزالي السابق ] استعمالٌ منه للفظ 
( سائر ) بمعنى : الجميع » فذلك مردود عند أهل اللغة » معدود في غلط العامة وأشباههم من الخاصة . قال 
ا ل ا ا ا 1 
الباقي . قلت : ولا التفات إلى قول الجوهري . صاحب كتاب صحاح اللغة : سائر الناس جميعهم . فإنه 
ممن لا يقبل ما ينفرد به » وقد حَُكمَ عليه بالغلط في هذا من وجهين ؛ أحدهما : في تفسير ذلك بالجميع : 
والثاني : أنه ذكره في فصل ( سى ر) وحَمّه أن يذكره في فصل ( س أر) ؛ لأنه من الشؤر بالهَمز» وهو بَقِيْهُ - 


ا 100/1 


فبالإجماع 4 " وأما في طهارة الخيّث فعنك الشافعي 5 خلانًا لأبي حنيفة رضي 


الشراب وغيره » واللّه أعلم » . المشكل ( 15/١‏ - ١ب‏ ) . 

وجاء في لسان العرب لابن منظور » مادة ( س أر) : ١‏ والسائر : الباقي ... وفي الحديث : « فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ؛ أي باقيه ... قال ابن الأثير : والناس يستعملونه في 
معنى الجميع وليس بصحيح ؛ وتكررت هذه اللفظة في الحديث » وكله بمعنى باقي الشيء » والباقي : 
الفاضل » » وانظر - أيضًا - مادة (سى ر) . ظ 

وقد اعْمُرضٌ على الإمام الغزالي في تعبيره هذا - أيضًا - لأن ظاهر الكلام يوحي بإدخال الماء في جنس 
المائعات ؛ ولذا قال الحموي : ١‏ ولا شك أن الماء فى إطلاق الفقهاء لا يطلق عليه المائع » وإن كان يطلق عليه 
في اللغة ذلك ؛ ألا ترى أن النحو لما اختص بأهل العربية » والفقه بأهل الشريعة » لم يحسن إطلاق أحدهما 
على الآخر » وإن كان جائزا لغة وكذلك هنا ) . مشكلات الوسيط للحموي (١/١ب‏ - 15). 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( أما في طهارة الحدث فبالإجماع ) قد ينكر عليه ؛ لأنه إن أراد به إجماع 
الشافعي وأبي حنيفة لم يستقم » لما عرف من خلاف أبي حنيفة في النبيذ . على أن الإجماع بهذا المعنى إنما 
يستعمل في علم الخلاف دون علم المذهب . 

وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم - أيضًا - لما ذكرناه ؛ ولأن ابن أبي ليلى والأصم أجازا الوضوء 
بالمائعات .0 

فأقول 000500 أبو بكر الباقلاني » 
وهذا كأنه مستند قوله في ( الوسيط ) في كتاب الإجارة : ( ولا مبالاة بخلاف ابن كسيان ) » وابن كسيان 
هذا هو الأصم . ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع الأمة » فيبقى إجماع الإمامين صالخا لِأنْ 
يُخمل كلامه عليه . ووجدت فيما عُلّق عنه - من لفظه في تدريسه للوسيط - ما يدل على أن مراده به 
إجماع الإمامين . إلا أن قوله في ( البسيط ) : ( اتفقت الفرق على ذلك ) يُشعر بأن مراده هاهنا - أيضًا - 
الع اح اهوت وى دي ؛ إن صح عنه » .. . وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر 

بعض أصحابه عنه أنه رجع عنه » والصحيح : أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه بطل كالمنسوخ الل 

لمشكل (١/؟ب)‏ . 

قال النووي في المجموع « ٠١‏ ) : « قول الغزالي في الوسيط : طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالإجماع » ٠‏ محمول على أنه لم ييلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه » وأما الأصم فلا يعتد بخلافه » . 

وقد ذهب الحموي إلى أن دعوى الإجماع محمولة على إجماع الصحابة » فقال : ١‏ المنقول أن 
الصحابة أجمعوا على الاختصاص بلماء دون سائر المائعات » وما نقل عن ابن مسعود الوضوء بنبيذ التمر 
فليس هذا في الباب بشيء » . مشكلات الوسيط للحموي ( ١/"ب‏ ) . 


اج بي يي ب يي ب أ ا وو ص لان لذافرة ” 
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ويقصد بحديث ابن مسعود هذا ما رواه أبو داود ( )١( ) 87 ٠ 51/١‏ كتاب الطهارات (45) باب 
الوضوء بالنبيذ ( رقم : 84 ) » والترمذي ( ١48 1١417/١‏ ) أبواب الطهارة (10) باب ما جاء في الوضوء 
بالنبيذ (رقم : 8 ) » وابن ماجه ( )١( ) ١85 , ٠٠5/١‏ كتاب الطهارة وستنها (00) باب الوضوء بالنبيذ 
رقم : 786 ) » من طريق هناد وسليمان بن داود العتكي عن شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الل 
بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي مكلت قال له ليلة ان : « ما في إِدَاوَكَ ؟ ) قال نبيذ:. قال * و تمع 
طيّبة وماء طهُور » زاد الترمذي  :‏ فتوضأ منه » ولم يذكر ليلة الجن . 

وهذا الحديث لا يصح » ولا يقوم به حجة » فقد ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي : (١/8؟1١)‏ أن 
ال ا 
هو لِتَفّْق سلعته . 

كما أن أبا زيد هذا مجهول عند أهل الحديث » لا يُغْرف له رواية غير هذا الحديث . وقد نص غير 
واحد من أهل العلم على أن حديثه لا يصح . انظر : سنن الترمذي : ( )١481407/١‏ » وراجع : تعليقات 
الشيخ أحمد شاكر في نفس الموضع . بل إن الطحاوي - إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم - قال في 
كتابه معاني الأثار : ١١/لاه‏ مه ) : ( إنا ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادًا على حديث 
ابن مسعود » ولا أصل له »6 واختار أنه لا يجوز الوضوء به في حال من الأحوال . 

وقد روى مسلم في صحيحه : 23777/١(‏ 7817) (4) كتاب الصلاة 2 باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على الجن » عن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - أنه سثل : هل شهد أحد منكم مع رسول الله مكلت 
ليلة الجن ؟ قال : لا . وفي رواية أخرى قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يِه ؛ ووددت أني كنت معه . 

قال النووي : ٠‏ أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زييب أو 
غيرها » مطبوحًا كان أو غيره » فإن نش [ أي : أخذ يغلي ] وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد» 
وإن لم ينش فطاهر » لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به . هذا تفصيل مذهبنا » وبه قال مالك وأحمد 
وأبو يوسف والجمهور » وعن أبي حنيفة أربع روايات ؛ إحداهن : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان 
في سفر وعدم الماء » والثانية : يجوز الجمع بينه وبين التيمم » وبه قال صاحبه محمد بن الحسن » والثالثة : 
يُستحب الجمع يينهما » والرابعة : أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال : يتيمم » وهو الذي استقر عليه 
مذهبه » كذا قاله العبدري . قال : وروي أنه قال : الوضوء بنبيذ التمر منسوخ » وحكي عن الأوزاعي 
الزشوع كر فيدن :روسك اللرمتي عن فيان الرشوة والشيد 1 . انظر : المجموع .)١51.-- 19/١‏ 
وراجع : المغني لابن قدامة : »)١9 148/١‏ وفتح القدير لابن الهمام د ْ 


المياة الطامرة ٠‏ ل ا ا م 111/1 
الله عنهما )0( ! 


(1) قوله : ( الطهورية مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات » أما في طهارة الحدث فبالإجماع » وأما في ' 
طهارة الخبث فعند الشافعي خلاقًا لأبي حنيفة رحمهما اللّه ) . 

فقوله : ( من بين سائر الككاقة) يعور الديرية فى رخسي للاتنات + ونور ريق من نين نافن 
المائعات . وكلاهما صحيح » ولفظة « سائر 6 تطلق بمعنى الباقي ١‏ وبمعنى الجميع . 

أما بمعنى الباقي فهو الأشهر الأفصح » ونقل الأزهري في كتابه 9 تهذيب اللغة » - وهو من أجمل كتب . 
اللغة وأتقنها - اتفاق أهل اللغة عليه . 

وأما بمعنى ( الجميع ) فقد ذكرها جماعة من أئمة اللغة منهم : الجوهري ٠‏ وأبو منصور الجواليقي » وأبو 
محمد عبد اللّه بن بري بن عبد الجبار المقدسي الإمام في اللغة وغيرها الفقيه الشافعي وغيرهم » وأنشدوا 
فيها أيبانًا وقد أوضحتها بما يتعلق بها في ٠‏ تهذيب الأسماء واللغات » » وقد أكثر / الغزالي في ( الوسيط ) ١١/أ‏ 
من استعمال سائر [ بمعنى جميع . وأهل ] اللغة قالوا : هو مأخوذ من الشؤر بالهمز » وهو البقية » ولكنه 
يخالف البقية ؛ فإن « البقية » للقليل الباقي » و ١‏ سائر » لأكثر الجملة . وقيل : هو مِنْ 9 سار يسير ) . 

وقوله : ( من به وعواعام اجاريو ارك وارز اعبار الك يجام وار 0 : من بين 
سائر الأشياء . 

وقوله : ( أما في طهارة الحدث فبالإجماع ) هذا ما أَنْكرَ عليه ؛ لأن أضحابنا نقلوا عن ابن أبي ليلى - 
وهو : محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى - وأبي بكر بن كيسان الأصم أنهما جَوَّا الوضوء بكل المائعات . 

قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري في تعليقه : إلا الدمع . 

وعن أبي حنيفة رواية في جواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء . 

اساي بست اا نتن الفا لون اننا 
يبقى مذهبًا له . 

وأما الأصم : فلا يعتد بخلافه » كذا قاله القاضي الإمام أبو رك وسيد در الطب الباقلاني البغدادي ‏ 
إتوعاتي العلا والاضول وغيرهنا باوالانام بر لعي عله لمك ون عه لبر يوطت برعي ارين 
يوسف الجويني إمام الحرمين وغيرهما . ظ 

وأما ابن أبي ليلى فلا أعلم جوابًا صحيححا عن مذهبه - إن صح عنه - إلا أن يحصل إجماع قبله أو 
يعده وقلا : الإجماعٌ بعد الخلاف يرفعه . 


وقوله : ( طهارة الخبث ) بفتح الخاء والباء » أي : النجس . وأما الشافعي فهو انعد سعد 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن 
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واخخصاص الطهورية به + إما تَعئِدٌ لا ُعقل .معناه ». وإما أن يُعَلْلَ 1 باختصاض 
الماء ] «'© بنوع من اللّطافة والرقٌة » وتَمِدٍ في التركيب 7 لاي يشاركه فيها سائر المائعات (2 , 
وهو الأقرب . 


(1) زيادة من (أ) » وهي ثابتة على هامش الأصل على أنها من نسخة أخرى . 
(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ فتفرده في التركيب هو أنه جسم ء ولم يركب إلا من بجَؤقر الماء ؛ بخلاف ماء 
الورد وغيره من المائعات » فإنها مركبة من جوهر الماء وغيره » ولهذا إذا أَغْلي الصافي منها رسب له سفل » 
والماء الصافي إذا أغلي لم يرسب له سفل » وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة والرقة » 
فعطفٌ أحدهما على الآخر جمعًا بين السبب والمسبب » واللّه أعلم . 

ومن فوائد هذا الاختلاف : أنه إذا كان تعبدًا انْسَدَّ باب القياس عليه من أصله » وإذا كان مُعَلّلا توقف 
امتناع القياس على إثبات قصور العلة وقيام الفارق » واللّه أعلم . 

وقال أبو سعد محمد بن يحيى - تلميذ المصنف - في كتابه ( المحيط في شرح الوسيط ) » وإنما هو منه 
بمنزلة ( المهذب ) من ( التنبيه ) : هذا البحث عدي الأثر» فإنه محكمٌ - على التقديرين - مخصوص باماء . 
وما ذكرناه أولى » واللّه أعلم » . المشكل ( 19/١‏ ) . ظ 


> كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي , ابن عم رسول الله مكل 
أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ء يلتقى مع رسول الله عككته 
في عبد مناف . 

وأما أبو حنيفة فاسمه : النعمان بن ثابت بن رُوطي البغدادي » ومناقبهما مشهورة . 

ولد الشافعي بغزة » وقيل بعسقلان . سنة خمسين ومائة » وتُوفيٌ بمصر سنة أربع ومائتين ليلة الجمعة آخر 
رجب »ء وولد أبو حنيفة سنة ثمانين من الهجرة » وتُوفيٌ ببغداد سنة خمسين ومائة . 
| واعلم أنه يُنْسَبِ إلى الشافعي شافعي . ولا يجوز شفعوي ٠‏ ولا تَعْتَمُ بوقوعه في كتب كثير من 
الخراسانيين وغيرهم ؛ فهو غلط . 

وقوله : ( عند الشافعي ) هو بكسر العين وضمها وفتحها » ثلاث لغات حكاهن الإمام أبو إسحاق 
يعقوب بن إسحق المعروف بابن السكيت ٠‏ وآخرون والكسر أفصح . 
(1) قوله : ( وتفرد في التركيب ) أي لم يركب من شيئين » بخلاف ماء الورد وغيره . 


أقسام المياه 13/1 
ُ لح 1ه . (1)1) 
ثم المياه ثلاثة أقسام : 


٠ 5‏ . 7 1 َ 
القسم الأول : ما بقي على أوصاف عَِلْمّته فهو الطهُور 29 2 : 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ثم المياه ثلاثة أقسام ) أراد المياه الطاهرة » وقد قَدّمَ في عَقّد الباب 
تخصيصه بالمياه الطاهرة » وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس » . المشكل ( )175/١‏ . 
١ )١(‏ القسم © : ليس في (ب) . 
(0) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( الأول ما بتي على أوصاف حت فهو الطهور » وهو الماء المطلق ) هذا 
لا لد ارو الصاو بات ار اوبات اعاتح الا او ارو أو مايا رارج وني ا 
إسحق الشيرازي . 

ريض أسرعيية زا ديو كل نالك ؛ لأنه صَمَحَ من بعد في القسم الثاني في فى المتغير عن وصف 
لريب لوحو ووو ا ولاروا و ا 0 
الباقي على أوصاف خلقته -: ( إنه هو الماء المطلق ) أنه هو الأصل في ذلك » والقسم الثاني ملتحق به . 

والصحيح في تحديد الماء المطلق أنه الماء الذي نكتفي في ذكره بمجرد اسم الماء » أو نقول : هو الماء الذي 
يتناوله مجرد اسم الماء . ثم إنه ليس من شرطه أن لا يُقيد » بل قد يقيد » فيقال : ماء السماء » وماء البحر 
وماء البعر ونحو ذلك اح لاه ابا ارد وا او و با 00 
بمجرد اسم الماء ؛ لأن الماء إنما سمي ماء مطلقًا ؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء . 

ويفهم من إطلاق اسم الماء والتقييد بالبثر نحوه » لا يمنع من فهمه من اسم الماء » ببخلاف قيد ماء الورد 
ونحوه » فإنه لا يفهم منه اسم الماء إذا أطلق » وإنما يفهم إذا قُيِدٍ فقيل : ماء الورد . فافهم ذلك » فإنه مزلة 
قدم ورأيثُ جمعًا من المصنفين قد رَلُوا فيه » وفيهم من جعل المطلق عبارة عما لا يتقيد أصلًا » وقسْع المقيد 
إلى طَهُور وإلى غير طَهُور » واللّه أعلم » . المشكل ( ]#/١‏ - “ب ) . 


(1) قوله : ( المياه ثلاثة أقسام ) » أي المياه الطاهرة » فإن الباب مخصوص بها . 

(2) قوله : ( ما بقي على أوصاف خلقته فهو الطهور » وهو اماء المطلق ) » يقال : بقي بكسر القاف 
وقتحهاء والكسر أفصح وبه جاء القرآن » وظاهر عبارته أنه حدٌ الطهورٌ بالباقي على أوصاف خلقته . وكذا 
حدّه الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين » وصاحب ‏ المهذب » وآخرون ؛ وهو 
فاسد لنقصانه ؛ فإن المتغيّر بالمكث وبما يتعذر صونه عنه : طهور وقد زال عن وصف خلقته » فالصواب أن 
المطلق : هو العاري عن الإضافة اللازمة . وقيل : ما يفهم من مطلق اسم الماء . 1 
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فيدخل تحته © ماء البثر » وماء البحر » وكل ما نبع من الأرض » أو نزل من 
السماءء» وهو الماء المطلّق عقا © , 


ولا يُسْتثْتّى عن هذا الحدٌ 2 إلا الماء المستعمل 49 في الحدث 17 » فإنه عند الشافعي 


بوي ووو اي ل 0 للم م ةل ءلةة 
٠‏ (0 في (أ) : 0 ويدخل فيه » . (0) « حمًا » : ليست في (أ» ب) . 


١ )5(‏ الحد » : ليست في (أ) » وفي (ب) : ١‏ من هذا الحد ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل ) ظاهره أنه عنده مطلق مستثنى » 
وهذا وإن كان خلاف ما هو الاقوى » وخلاف ما صار إليه صاحب ١‏ المهذب » وغيره » فهو قول غير واحد 
من الأئمة المحققين . < ش 
قال صاحب ١‏ التقريب © - ومن نفس كتابه نقلتٌُ بخراسان -: الصحيح أنه ماء مطلق » مُنِعَ من 
استعماله تَعَهِدّا . وقرأتُ هناك - أيضًا - بخط الشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين فيما عَلَقَه عن 
شيخه القفال في شرح التلخيص لابن القاص » قال : قد سَكّى صاحب الكتاب الماء المستعمل مطلقًا » وهذا 
صحيح » وكونه مستعملا لا يخرجه عن حدّ الإطلاق ؛ لأنه نعت كالحرارة والبرودة » . المشكل (١/“'ب)‏ ؛ 
وراجع : ا مجموع للنووي : (١/؟1)‏ . 
(0) وهذا مذهب الشافعي في الجديد » وهو رواية عن أبي حنيفة وبه قال زر » وإحدى الروايتين عن مالك ؛ 
وبه قال الليث والأوزاعي » وهو مذهب أحمد . واستدلوا على طهارته ما يلي : 
أولا : ما رَوَى أبو مجكيفة قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله كه بالهاجرة » فأني بَوَضوءِ فتوضأ » فجعل - 


(1) قوله : ( ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل في الحدث ) » وظاهر هذه العبارة أن المستعمل مطلق . 
وقد اختلف أصحابنا » فقال صاحب ١‏ التقريب ») - » وهو الإمام أبو الحسن القاسم بن الإمام أبو بكر 
محمد بن علي القفال الشاشي الكبير - : الصحيح أنه مطلق » مُنع استعماله تعبدًا . وقال الإمام القفال 
الصغير المروزي المتكرر في ( الوسيط ) وكتب متأخري الخراسانيين » وهو أبو بكر عبد اللّه بن أحمد » سَمِيْ 
صاحب ١‏ التلخيص » : المستعمل مطلقًا » وهو صحيح ؛ لأنه نعت له » فلا يخرجه عن الإطلاق . والأصح 
امختار ما قاله صاحب ١‏ المهذب » وغيره : أنه غير مطلق » واللّه أعلم . 

.وقوله : ( إلا المستعمل في الحدث ) مما ينكر عليه ؛ لأن المستعمل فى إزالة النجاسة إذا حكمنا يطهارته : 
فهو كالمستعمل في الحدث فيجب استئناؤه أيضًا . 
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: الناس يأخذون من فضل وَضوئه فيتمسحون به » . رواه البخاري : 554/١(‏ ) (4) كتاب الوضوء (40) باب 
استعمال فضل وَصُوءِ الناس » ( رقم : ١41‏ ) . وراجع أطرافه أرقام كلا لمعه كامهلاء 
5 804 ه ) . فلو كان فَضّل وَضوئه نجسًا لما تمشحوا به . 
ثانيا : ما روى جابر بن عبد الله قال : « جاء رسول اللّه كات د عو و لو ميدي 
على من وَصُوئْه » فعقلت » فقلت : يا رسول اللّه » لمن الميراث ؟ إنما يرئني كلالةٌ !! فنزلت آية الفرائتض 
بي يي ار ا وو موي 
4 (» وراجع أطرافه أرقام : ( /ا/اه 4 اه ده 18 51048 2 3509 ) . روأه مسلم : ( ١714/5‏ /' 
ه١٠‏ (08) كتاب الفرائض (7) باب ميراث الكلالة . 
فلو كان وَصُووْه نجسًا لما صَيْه يلق على جابر رضي الله عنه . 
النًا : ما رواه أبو هريرة » أنه لقي النبي َه في طريق من طرق المدينة وهو مجنب » فَانْصَلُ فذهب 
فاغتسل » فتفقده النبي عَكِقَهٍ فلما جاءه قال : « أين كنت ؟ يا أبا هريرة ! » قال : يا رسول اللّه » لقيتني وأنا 
جنب » فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال النبي يكلم : 9 سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس » . رواه 
البخاري : /١ ١‏ 41" ) زه كتاب الغسل (7؟) باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ( رقم :585 » 
وراجع طرفه رقم : ل قة او كاب احور باب الدليل على 
أن المسلم لا ينبجس 
ووجه دلالته : أن الماء كران عل لاما زطو سسا +« فين افر 
رابعًا : ما ورد عن عائشة وميمونة وأم سلمة - رضي اللّه عنهن - : « أن كل واحدة منهن كانت 
تغتسل مع رسول الله يلد من الجنابة في إناء واحد » . رواه مسلم ( ١/ه؟‏ - ١007‏ ) (م) كتاب الحيض 
ار ا ا 0 
المستعمل » فلو كان مسا لما جاز . 
واستدل هذا الفريق على زوال طهُورية الماء المستعمل بما يلي : 
أولا : « نهئ النبي يك أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة » . وفي رواية : 
« نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهُور المرأة » . وفي رواية : « بفضل وَصُوءِ المرأة » . رواه أبو داود : 
)١( )65”/١١‏ كناب الطيائة (40) باب النهي عن الوضوء بفضل وَضوء المرأة ( رقم : الى 5م )2 
والترمذي : 19/١١‏ » 18 ) أبواب الطهارة (47) باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة ( رقم 25 
4 ) » والنسائي : )174/١(‏ كتاب الطهارة )١١(‏ باب النهي عن فضل وضوء المرأة (رقم : 747) » وابن 
ماجه : (١/؟18‏ ) )١(‏ كتاب الطهارة (84) باب النهي على فضل وضوء المرأة (079” . 3/4 ) . 


1.16/1 
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ثانيًا : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله مَكِقَهٍ : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » . 

رواه مسلم ( 755/١‏ ) (5) كتاب الطهارة (55) باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد . 

وراجع فيما سبق : الروضة للنووي : ( )١١5 21١٠/١‏ » ولمغني لابن قدامة : ( "5051/١‏ )ء 
وكشاف القناع للبهوتي : 5-0/1*)ء والشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي : ( 7857/١‏ ) » 
وشرح فتح القدير لابن الهمام ( )5١ . ١ /١‏ . 

)١(‏ في (ب) : ١‏ وهو قول قديم للشافعي » . وهذا إيضاح جيد من هذه النسخة ء فإن ذلك - - حا - هو 
المذهب القديم للشافعي ‏ » ورواية عن أحمد ء وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري » وهو مذهب أهل 
الظاهر . واستدلوا بما يلي : 

أولا : ما رواه أبن عباس قال : اغتسل بعض أزواج النبي عه في بحفْة » فجاء النبي َه ليتوضأ منها - 
أو يغتسل - قالت له : يا رسول الله ! إني كنت جنا » فقال رسول الله عكلته : « إن الماء لا يجيب ) . 

رواه أبو داود : ( ١/هه‏ ء 5ه ) )١(‏ كتاب الطهارة (0”) باب الماء لا يجنب ( رقم 58 ) » والترمذي : 
(44/1) أبواب الطهارة (44) باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة ( رقم : 5 ) » وقال : حديث 
حسن صحيح . والنسائي : ( 177/١‏ ) كتاب المياه ( رقم : 70 ) ع ولفظه : « إن الماء لا يُتَجّسَه شيء» . 
وابن ماجه : )١()177/١(‏ كتاب الطهارة (؟) باب الرخصة بفضل طهور المرأة (رقم : 17٠١‏ ) . وأخرجه أحمد 
7 ) عن بن عباس عن ميمونة زوج الني يِه ولفظه : ٠‏ إن المء ليس عليه جنابة ‏ أو لا ينجسه شيء» . 

ثانا : ما جاء أن النبي يِه اغتسل من الجنابة » فرأى لْعَة لم يُصِبِها الماء » فعصر شعره عليها . رواه ابن 
ماجه : ( )١( ) 717/١‏ كتاب الطهارة 17 ) باب من اغتسل من الجنابة فبقي في جسده لمعة لم يصبها 
الماع كيف يصنع ؟ ( رقم : 55 ) . ورواه أحمد : ( 747/١‏ ) . 

وقالت المالكية : يكره التطهر به عند وجود غيره » ولا يجوز التيمم مع وجوده » ولم يكرهه أهل 
الظاهر . وراجع فيما سبق : الغاية القصوى للبيضاوي : )١10/١(‏ » والمغني لابن قدامة : ( )7١/١‏ » وبداية 
امجتهد لابن رشد ( ٠١/١‏ ) » والدين الخالص للسبكي : ( 158/١‏ ) » والمحلى لابن حزم : ( )187/١‏ . 


أقسام المياه ' 


(1) كما في رواية عنه وهو قول أبي يوسف » واستدلوا بما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يله  :‏ لا - 


(1) قوله : ( وعند مالك طهور » وهو قول للشافعي » وعند أبي حنيفة نجس ) فقوله : ( وهو قول للشافعي ) 
جَرْمٌ منه يأثبات قولين للشافعي في طهوريته » وفي المسألة طريقان مشهوران » أصحهما وأشهرهما : إثبات 
قولين » كما ذكره المصنف » القديم طهوريته » والجديد منعها . والثاني : الجزم بعدم طهوريته . 


1/0/1 


أقسام المياه 
تور ع ع 2 4 
ويدل على طهارته قِلَةٌ احتراز الأولين منه 20 » وأنه (© لم يلق محلا مسا 1) . ويدل 
على سقوط طهُورِيّته أن الأولين - في إعواز 2 الماء - لم يجمعوا 9 الماء المستعمل ؟) 


5 يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) .رواه مسلم : )75/١(‏ (5) كتاب الطهارة (9١)باب‏ النهي عن 
الاغتسال في الماء الراكد . والنسائي د كتاب الطهارة )١89(‏ فت تك 
الجنب في الماء الراكد (. 7 ْ 
ظ رومسو ا الريك إن لئان بجر ملا ري اورجه رد لذ رك كلاق لانت نا 
والراجح عند الحنفية أنه طاهر غير طهور . وراجع : فتح القدير لابن الهمام ( ١ - 8٠/١‏ ). 

(1) في (أء ب): 9 عنه » . قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه ) اشْتَدّل 
فيما عُلَنَ من درسه على عدم احتراز الأولين منه بأنه لو احترزوا لنقل إلينا » وبمثل هذا يت كثيًا من الأمور 
لمنفية التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/"اب‏ - 4أ) . 

0) في (أءب): ١‏ فإنه » . 

(©) أعوزه الشيء : إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه » والإعواز : الفقرء والمغوز : الفقير » وعَوِرٌَ الرجل : افتقرء 
وأَعْوَرّه الدهر : أحوجه . انظر : لسان العرب » مادة ( ع وز) . 

(4) في الأصل : ١‏ المياه المستعملة » » وما أثبتناه من (أ) » وهو أليق بالسياق . 9 


وأما قوله : ( وعند أبي حنيفة نجس ) » فمما أنكر عليه وإنما نجاسته مذهب أبي يوسف » وعن أبي حنيفة 
ثلاث روايات » أصحها : طاهر غير طهور . والثانية : نجس نجاسة مغلظة . والثالثة : نجاسة مخففة . 
قا 00 : بأنه 2 بيان ا المخالفة ولكنه أوهم جزم أ حنيفة بها . 
سنة إحدى - وقيل :ثلاث » وقيل 8 ا 9 معو ادي 
وفيفين وياتة م اريحفه الله..: 
(1) قوله : ( ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه » وأنه لم يلق محلًا نجسًا ) أراد بالأولين أوائل هذه 
الأمة وهم الصحابة وتابعوهم . 
وجما يُستدل به قوله ملق  :‏ الماء طهور لا ينجسه شيء ؛ » حديث صحيح رواه مالك في الموطأ » وأبو 
داود » وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيرهم » من رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن 
لان ؛ والقليل الذي أصابته نجاسة » وبقي 
ما سواهما على الطهارة الأصلية » والصحيح : أن العام إذا خض تبقى دلالته » واللّه أعلم . 


1/ 1.1.153 أقسام المياه 
( اليستعملوه ثانتا © , 


ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين ؟ أحدهما : تَأَدّي العبادة به 29 » والآخر : انتقال 
المنع إليه © . فإن انتفى المعنيان فَطهُور كالمستعمل فى الكدةٍ الرابعة . وإن وُجد أحد 


قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين - في إعواز الماء - لم يجمعوا المياه 
المستعملة ) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف . وقد قال صاحب ١‏ التقريب ) 
- رحمه الله -: ولا نعلم بين المتقدمين فيه خلاقًا . وذكر المزني أنه إجماع العلماء » واللّه أعلم » . المشكل 
١5ا).‏ 
)١(‏ ليست في (أ. ب). 
١ 0‏ به » : ليست في (أ) . 
() قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين ؛ أحدهما : تأدي العبادة به » والآخر : 
انتقال المنع إليه ... ) إلى آخره : فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث : 

( إحداها ) : أن لفظه هذا ده يُشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار . إما بأن يكونا جزئّي العلة » والعلة 
مجموعهما ؛ ؛ وإما بأن يكونا علتين معًا مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم بعلتين مما . وذكر الشيخ 
أبو الفتوح العجلي الأصبهاني - صاحب حواشي الوجيز -: أنه لم يجمع أحد في هذا التعليل بين ا معنيين » 
بل اختلفوا في أنه بأيهما يُعلل . واتبعه على نحو ذلك صاحبٌ ١‏ شرح الوجيز ( اوالتادم ارافبي 
القزويني - رحمهما الله - فقال : اتفقوا على أنهما ليسا علتين مستقلتين » وإلا لما صار بعضهم إلى نفي 
الطهورية في صورة و أحد المعنيين دون الثاني » وعلى أنهما ليسا جزّي علةٍ واحدة » وإلا لما صار 
بعضهم إلى إثبات الطهورية فيها 
ظ وفسر العجلي قوله في « الوسيط » : ( باعتبار المعنيين ) بأن العلة لا تخرج عنهما » ولا تَعْدُوهُمَا » من ظ 
حيث إن العلة أحدهما . ويتوجه ما قاله بأنه لما كان كل واحد منها قد علّلُ به معلل ساغ الجمع يبنهما في 
الذكر . < 

وهذا الاتفاق الذي ادعياه لم أجده منقولا في كتب من تقدم من الأئمة » والاستدلال عليه باختلافهم 
في صورة انتفاء أحد المعنيين لا يصح » فإن الخلاف يتصور فيها بأن يكون بعضهم علل بالمجموع » فأثبت ‏ - 
الطهورية عند انتفاء أحد المعنيين لانتفاء المجموع ٠‏ وخالفه غيره فصار إلى أن العلة : المعنى الموجود دون 
الثاني » أو إلى أن كل واحد منهما علة مستقلة » فنفى الطهورية لذلك . 

ويتصور الخلاف فيه - أيضًا - بأن يصير بعضهم إلى استقلال كل واحد منهما » فينفي الطهورية : 

ويصير آخحر إلى أن العلة المعنى المنتفي خاصة » فلا ينفيها . 


با اام ا حو ا 1119/7 
المعنيين دون الثاني فوجهان » كالمستعمل في الكّة الثانية » أو في التجديد » فإنه لم يوجد 


> 2 ثم إن المزني علل في ٠‏ المختصر » بأنه ماء دي به الفرض مرة » وهذا ظاهره التعليل با معنيين جميعًا ؛ لأن 
أداء فرض طهارة الحدث من المسلم يشتمل على أداء العبادة وزوال المنع » وعُسْل الذمية التي تحت المسلم 
نادر » يبعد أنه لاحظه في تعليله . ااحي ا اريك لمر 
الوصفين » واللّه أعلم . 

ووقفني - أيام مقامي بنيسابور - الشيح كانه ل الأول من شرحه للوسيط » 
وكان قد عمل بعضه » فوجدته يقول فيه : إن الأصحاب اختلفوا في العلة على ثلاثة أوجه ؛ أحدها : قال 
بعضهم - وهو منقول عن المزني - هي أنه دي به فرض الطهور » وذكر المعنيين الآخرين . 

ثم جمعني وإياه الطريق » فقلت له : من أين ذكرت هذا ؟ فقال : في « الخلاصة » ؛ لأنه أدي به 
الفرض . فقلت له : هذا في ٠‏ مختصر المزني © ولا كلام فيه ؛ وإنما الجمع بين الثلاثة الذي ما رأيت أحدًا 
ذكروع وابلك ا رامتاهل اما كوزا #تورايت الاحرين ما كررين بيت ينها . فقال : يجوز » ثم بعد 
ذلك طالبئُه بإسناده إلى كتاب فلم يَقُعْ به» فقلت له ا ل ل له 
هو عبارة مختصرة عن المعنيين » واللّه أعلم . 

ف للق #الحوو وننا انهه واعقال النع رايع رقم حكذا سرف الراواون: ار السحة 
أو في كثير منها » وأبى ( الواو) - بمعناها من اللجمع - العجليٌ والرافعئ » بناءً على ما سبق » وهو متداول 
أما العجلي فقال : ( الواو) سهو من الكاتب » والصحيح (أو) . وأما الرافعي فإنه أقر( الواو) وجعلها 
بمعنى (أو) . قلت : وهذا كالهوس . فإن الواو بمعناها من الجمع لا يزيد على لفظه في ( الوسيط ) المصرح 
شاه وي اد بابس و ا ا 
(الواو) - بمعناها من الجمع - محمولا على مثل ذلك . 

وجمعني والرافعيع - رحمه اللّه وإيانا - جامعٌ همذان » وهو قافل من الحج . ؛ وأا راحل إلى خراسا + 
فدار بيني وبينه في ذلك كلامٌ » لست أحصله الآن ء واللّه أعلم » . 


( الثانية ) : أن قوله : ( انتقال المنع إليه ) مستنكر ؛ من حيث إنه مُوهِمٌ أنه انتقل 522000 


قا” ثم بها إلى الماء المستعمل ؛ كما تنتقل النجاسة من محلها إلى الماء المستعمل في | إزالتها » وليس كذلك ؛ 
لأن هذا المنع ليس شيمًا قائمما بالأعضاء ؛ حتى يُوصَف بالانتقال منها , إنما هو حكم من أحكام الشرع » ولو 
كان قائمًا بها لكان في حكم العَرّض » والعَرض لا يتصور انتقاله . 

وأيضًا : فإن انتقال المنع يتوقع على سقوط الطهورية » فلا يكون علةٌ له أو مُشّكْهًا بالعلة له » وهذه العبارة 


1 -------- سبب ل أُقسام المياه 
انتقال المنع [ إليه ع 29 . 


بن تصرفه في( الوسيظ )"دود ( البنيط )ع وإنا عبر شيخه إمام الحرفين وغيزه ٠:‏ وهواي ( البسيظ ) عن 
ذلك بأداء الفرض » وذلك شامل لغسل الذمية » وكذا وضوء الصبي » والوضوء للنافلة ؛ لأن المراد بفرض 
الطهارة مالا يجوز الصلاةٌ أو الوطء - وغيرهما مما يتوقف عليها - إلا به » لا ما يأثم بتركه » والممكن في 
العذر عنه : أن المراد بانتقال المنع زوال منع من الأعضاء » وثبوت منع آخر بمائله أو يقاربه في الماء » وتسمية 
ذلك نفلا وانتقالا كنسمية نسخ الكتاب بدلا له مع أنه ليس فيه اتتقال المكتوب المنقول بعينه من موضع إلى 
موضع . 

وهلا اراق من الاك 8 ابح إلى التبيع إ3 إليات لال في مخز ا عريجع بقار امكو في بمتجلاة» ررد 
فيه إزالة المنقول من محله وإثبات مثله في محل آخر ؛ فهو اقرت إلى النقل النتيقي الذي يتوارة فيه الإزالة 
والإثبات على شيء واحد بعينه . 

وأما تعليل سقوط الطهُورية به فوجهه ما يأتي في البحث الثالث . والإنصاف الاعتراف بأن قوله : 
( انتقال المنع إليه ) تصرف منه غير لائق به » واللّه أعلم . 

( الثالثة ) : في صلاحية المعنيين للتعليل » وقد تتخيل أنهما إنما هما أداء العبادة وأداء الفرض » فيتجه أن 
يقال : ما أديت به العبادة أو أَدّي به الفرض » فلا يُودّى به ذلك مرة أخرى . حتى يتجدد ما تعود به 
صلاحيته » كالعبد أو الطعام الذي تؤدى به الكفارة : لا تؤدى به الكفارة مرة أخرى » حتى يتجدد ما تعود 
به صلاحيته » وهو تجدد الملك هناك » وتتجدد الكثرة ببلوغه قلتين هاهنا . 

وذكر الإمام أبو المعالي في ( نهاية المطلب ) أن الأئمة ذكروا الأمرين لضبط المذهب » وخرجوا علتهما 
المتفق عليه والمختلف فيه . وقال : المسلكان جميعًا لا يصلحان لإثبات أصل المذهب » وإنما معتمد المذهب ما 
قدمناه من التمسك سدرة الماضين . ولكن ما كان فرضًا وعبادة فلا استرابة في أنه المستعمل الذي اشتد 
للنافية بعادة الماضين » وما وُجِدَ أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب فيه » وليس منع استعمال المستعمل مما 
يربط بمعنى صحيح على السبر » واللّه أعلم » . المشكل ( ]4/١‏ - هب ) . 

وراجع : مشكلات الوسيط للحموي : ( ١/+ب‏ - ١٠ب‏ ) » والوجيز للغزالي : ( 0/١‏ ) » ومختصر 
المزني بهامشن الأم : ( 55/١‏ ) » والمجموع :20211421 . 
)١(‏ زيادة من (ب) » وراجع : الجموع :08607/1)»ء والروضة 00 
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والذي استعماته الذّمّية ئية 7 ؛ حتى َيل لزوجها المسلم © » فإنه وج اتنقال انع . 


(1) يعني : حتى يحل لزوجها المسلم وطؤها . 


(1) قوله : ( ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين » أحدهما : تأدّي العبادة به » والآخر : انتقال المنع إليه » فإن 
انتفى المعنيان فهو طهور » كالمستعمل في الكرة العا وإن وجد أحدهما فوجهان » كالمستعمل في الكرة 
الثانية والثالئة » وفي التجديد , والذي استعملته الذَّميِةِ ) : معنى هذا الكلام أن الغسلة الأولى مستعملة بلا 
خلاف . واختلفوا في علة كونها مستعملة » فقيل : لتأدّي العبادة بها . وقيل : لانتقال المنع الذي كان في 
الأعضاء إليها . فأما الرابعة فغير مستعملة قطعًا ؛ لانتفاء العلتين » فهي ليست عبادة » بل مكروهة . وأما 
الثانية والثالثة فمن اعتبر العبادة قال : هما مستعملتان , لتأدي العبادة بهما . 
ومن اعتبر انتقال المنع قال : غير مستعملتين » إذ لم م: تق منئٌ بعد الأولى » ويجري الوجهان في كل ما 
دي به طهارة وُجِدّ فيها أحد المعنيين فقط : لتجديد الوضوء » والأغسال المسنونة » وماء المضمضة » 
والاستنشاق » والكفين» وغير ذلك بم هو عبادة ولم يُزِل منعغاء وفي غسل الكتابية لانقطاع الحيض» فإنه انتقل المنع 
ولم تقع عبادة إلا إذا قلنا : إذا أسلمت لا إعادة » فإنه وقع أيضًا عبادة ؛ فيكون مستعملا ؛ هكذا قاله المصنف 
والأصحاب . وفيه إشكال وينبغي أن لا يكون مستعملًا على اعتبار العبادة , إلا إذا أسلمت وقلنا : لا إعادة . 

فأما ما دامت كافرة فلا يصح أن يقال : أَدّي به عبادة » فإنه إما يكون عبادة بالمتعين . 

واعلم أن الأصحٌ التعليلٌ بانتقال المنع » وأن الذي لم يوجد فيه غير العبادة ليس بمستعمل . 

ثم اعلم أن قوله : ( انتقال المنع ) فيه تَجَوْرٌ » فليس هنا انتقال حقيقي » وهذه العبارة لا تعرف لغيره إلا 
أن تايعة + اولع يذكرها في : البنسيط نوها عبارتة في 9 البشيط 4 وعبارة شيبخة إمام اخرمين في 604 ؟ 
وغيرهما من الأصحاب عن ذلك : بأداء فرض الطهارة » وهذه عبارة صحيحة » والمراد نفرض الطهارة مالا 
يجوز الصلاة أو الوطء إلا به » لا ما يأئم بتركه » فيدخل فيه غسل الكتابية » ووضوء الصبي » والوضوء للنافلة . 

ولنا وجه ضعيف : أن ما استعمله الصبي ليس بمستعمل » واللّه أعلم ٠‏ 
(2) قوله : ( والذي استعماته الذمية حتى تحل لزوجها المسلم ) لو قال : ( الكتابية ) لكان أحسن وأعم 
وأصوب ؛ ليدخخل فيه الكتابية الحربية . ولوقال : (حتى تحل لرجلها ) لكان أحسن ليدخل فيه سيد الأمة الكتابية . 

وقوله : ( حتى تحل ) إشارة إلى أن الخلاف إنما هو إذا اغتسلت بنية أن تحل لزوجها » » فإن لم نولم يصو 
مستعملًا » وهذا صحيح ؛ فإنها لو اغتسلت بلا نية لم تحل له على المذهب » وبه قطع أبو سعيد عبد الرحمن 
أبن المأمون المتولي صاحب ١‏ التتمة ) . ظ 
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ولم يُوجد تَأَدّي العبادة » إلا إذا لم يُوجب الإعادة [ عليها ع (© إذا أَسْلّعَتْ © . 


فروع أربعة : 
الأول : الستعمل في الخَدّثِ » هل ييُستعمل في الث ؟ 7" في فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن للماء قوتين © » ولم يستوفٍ إلا إحداهما . 
والثاني : لا ؛ لأن تلك القوة في حكم خخصلة واحدة ©) لا تتجزأ © . وهذا كما أن 
المستعمل في الحدث لا يُستعمل في الجنابة 2 » ولا يُقال : إن هذه القوة باقية © . 


)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). 
)١‏ قال النووي : « أما ما اغتسلت به كتاييةٌ عن حيض لتحل لمسلم » فإن قلنا : لا يجب إعادة الغسل إذا 
أسلمت فليس بطهُور . وإن أوجبناها - وهو الأصح - فوجهان , الأصح : أنه ليس بطهور » . انظر : 
الروضة : .)1١١5/١١‏ ظ ٍ 
2 أي قوة رفع الحدث ع ور إزالة الث . 
(5) ة واحدة ) : ليست في (1) . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله ل لأ تلك القة في حكم حصلة لاتجرأ) ‏ فقو : ( تلك القوة ) إشارة 
إلى ما ذكر من القوتين » فالمعنيُ إذن بالقوة جنس القَوَى . وقوله : ( لا تتجزأ ) أي : ثبوثًا وارتفاتًا ؛ فإذا 
ارتفع بعضها ارتفع كلها بدلالة الأدلة المعتمد عليها في أصل الباب » . المشكل ( ١/دب‏ ) . 

وقال الحموي  :‏ ما ذكره الشيخ جائز ؛ فإنه ليس ّم تناف بين العبارتين [ يقصد عبارة : لأن للماء 
قوتين . .. وعبارة : لان تلك القوة ... » حيث أعاد بلفظ المفرد ( القوة ) على المثنى ( قوتون ) ] » وبيانه : أن 
معنى تلك القوة أراد به على سبيل البدل » ومتى كان كذلك صار كأنهما قوتان من حيث الصلاحية » وإن 
كانت في اللفظ والاستعمال مفرد » ولما كان كذلك جازء إلا أن العبارة الأولى أولى » وليس يشترط في 
التصنيف أن يذكر في عبارته ما هو الأوْلَى ؛ لا لا يخفى » . مشكلات الوسيط ( ١/؟15)‏ . 
(5) الراجح عند الشافعية : أن الماء المستعمل في رفغ الحدث لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة . 


(1) قوله : ( المستعمل في الحدث هل يستعمل في الحبث ؟ وجهان ) ) الصحيح منهما : المنع » وبه قال 
جمهور الأصيحاتن 4 وجوّزه وا القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأأماطي ؛ وأبو علي الحمسن ا 
فإذا ذهبت قوته بالنسبة إلى أحدهما ذهبت بالنسبة إلى الآخر . ظ 


(2) قوله : ( كما أن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الجنابة ) » هذا متفق عليه . 
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الثافى : إذا مجمع الماء © المستعمل حتى بلغ قُلَينْ فوَمَهَان 0© 27 : 
ظ اخدهيا : يعود طَهُود ا كالماء النجس [ إذا مجمع [ فصار ] ”© فين 9© ؛ ولأن الكثرة 
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قال النووي : ١‏ وبه قال جمهور أصحابنا أصحاب الوجوه ) » وقد ذهب أبو القاسم الأماطي وأبو علي 
بن خيران من الشافعية إلى جواز ذلك ؛ بناءٌ على أن للماء قوتين أو حكمين - على حد تعبير صاحب 
المهذب - : رفع الحدث وإزالة النجس » فإن ذهبت إحدى القوتين أو ارتفع أحد الحكمين بقي الآخر . 

ورد النووي على ذلك بقوله : « وأما قول الأتماطي : للماء حكمان» فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع ؛ 
بل على البدل » ومعناه : أنه يصلح لهذا ولهذاء أيهما فعل لم يصاح للأآخر؛ قال الأصحاب : وهذا كما أنه يصلح 
ارفع الحدث الأصغر وللجنابة » فلو استعمله في أحدهما لم يصلح للآخر بالاتفاق من الأثماطي وغيره » واللّه أعلم » . انظر : 
امجموع للنووى :504/1 وراجع : المهذب اللي والحايه امصرى ١99/1:‏ )» والروضة : .)١١5/١(‏ 
١ )١(‏ الماء ) سكاف 1م (0) في (ب) : « فيه وجهان » . 
5 زيادة من (أ) . 
092525250559599 ظ 
ِل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عَم : ؛ إذا كان الماء فتن لم يحمل الحبث » » وفي رواية 
قال مَكتد : «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس » . رواه أبوداود : )١()58--1/١(‏ كتاب الطهارة )١7(‏ باب 
ما ينجس الاء ( أرقام : 51 514» 4 » والترمذي : ( 407/١‏ - 44 ) أبواب الطهارة (0.ه) باب ما جاء أن الماء لا 
ينجسه شيء( رقم : : :) » والنسائي : كتاب الطهارة (؛ :) باب التوفير في الماء(؟ه) وابن ماجه : (1؟/7) كتاب 
الطهارة ( 85/١‏ ) باب مققدار الماء الذي لا ينجس ( أرقام لا 011 ) . كما أخرجه أحمد : )»)١17:57+/١(‏ 
والحاكم :11 ) وصححه ووافقه الذهبي , وأخرجه الشافعي في الأم. (4/1) وفي مسنده بهامش الأ )2 
والبيهقي في السنن الكبرى : ( 0571/١‏ 777) . 

وقال الخطابي و د قله لعن نعي له ا :انان :يه تايا لكالا اترما: 
وقد تكون القلة الجدَةٌ الكبيرة التي يُققلها القوي من الرجال » ! إلا أن مخرج الخبر قد دل أن المرد به ليس النوع 
الأول ؛ لأنه نما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدران ونحوهاء ومئل هذه 
اميا لا تحمل بالكوز والكوزين في العف والعادة ؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه تحسه » فعلم أنه ليس معنى الحديث . 

وقد روي هن غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج  :‏ إذا كان الماء قلتين يقلال ه هجر ... » وقلال 
هجر مشهورة الصنعية معلومة المقدار » لا تختلف كما لاتختلف المكائل والصّيعان » والقرب المنسوبة إلى 


(1) قوله مزاع الل ليا وميا )الس بي : عَوْدُهُ طهورًا . 
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تَذْفْعُ 1 حكم ] © الاستعمال 17) » فإذا طرأت - ت تَفْطعْ ("© حكمه كالنجاسة 2 , 
والثاني : لا يعود طَهُورًا ؛ لأن حكم النجاسة 503 انْعَمَرَتُ [و9] اشتهلكَث نان 

بكثرة الماء » وأن 7 الاستعمال أبطل قوة الماء » فَيُلْحَق 29 بماء الوَؤْدٍ » وسائر المائعات 9 , 


الثالث : إذاائ َ نَعْمَسٌ الجثُب في ماء قليل وخرج : ارتفعت جَنَابتُه ؛ وصارالماء مستعملة0© . 
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البلدان المحدودة على مثال واحد , وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها ؛ لأن الحد لا يقع بالمجهول ؛ 
لذلك قيل  :‏ قلتين ) على لفظ التثنية » ولو كان وراءها قُلّة في الكبر لأشكلت دلالته » فلما تنّاها دل على 
.أنه أكبر القلال ؛ لأن التثنية لابد لها من فائدة » وليست فائدتها إلا ما ذكرناه » وقد قدر العلماء القلتين 
بخمس قِرَب » ومنهم من قدرها بخمسائة رطل » . انظر تعليقات الخطابي على سنن أبِي داود :  ) 08/١‏ 
وراجع : عون المعبود : ٠١4 - 5-١/١(‏ ) » وتحفة الأحوذي : (١/5١؟‏ - ١)ء‏ ومعرفة السنن والاثار : 
1/1١١‏ - 5)» التلخيص الخبير : ( ٠٠١ - ١١/١‏ ) » نصب الراية : ( 5١4/١‏ -؟١١).‏ 

. )» قطعت‎ ١ : زيادة من (ب) . (0) في (أ)‎ )١( 

() وقال ابن الصلاح تعليًا على هذا القول : « اشتمل هذا على علتين وقياسين ؛ أحدهما : يرتفع حكم 
الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها , وأولى لأنها أغلظ منه . فهذا إلحاق للرفع بمثله من 
الرفع . والثاني : الكثرة تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت » كما تدفعه إذا قارنت . فهذا إلحاق الدفع 
بالدفع » ووجهه : أن الدفع دل على المنافاة بينهما » ويلزم منها الرفع أيضًا » ويتأكد - أيضًا - ذلك 
بالنجاسة من حيث إِنَا سَِ َوٌيْنا فيها بين الرفع والدفع ٠‏ فإلحاق هذا بها أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام 
اللذين لم يلحق فيهما بالدفع ؛ لتباعد النوعين وتقارب نوعي الطاجِرّة رالطهورية ؛ واللّه أعلم 6 . 
المشكل ( ١/هب‏ - 5أ) . 

. )1( أن » : ليست في‎ ٠ )0( . استهلكت » : ليست في (أ)‎  )5( 

02 في الأصل » (أ | ) : « فليلتحق » ء وما أثبتناه من (ب) . 

(0) رجح النووي وغيره أن الماء المستعمل لوججمِعَ فبلغ قلتين صار طَهُوءًا . انظر : الروضة ( )115/١‏ 0 
(8) قال ابن الصلاح تعليقًا على ذلك : ٠‏ صورثُه ما إذا انغمس ناويا » فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء 
ارتفعت بلا مخالفة فيه من الحيضُري . وقوله : ( خرج ) ليس شرطا في ارتفاع جنابته » فإن جنابته ارتفعت 


(1) قوله : ( ولأن الكثرة تدفع الاستعمال ) » معناه : أن الماء لو كان قلتين فانغمس فيه جيب جنُبٌ أو جماعات لم 
ثبت له حكم الاستعمال بلا خلاف » ويقال : الكثرة . بفتح الكاف وكسرها حكاهما الجوهرى وآخرون : 
0 والفصيحح الفتخ © وبه جاء القرآن 5 


أقسام المياه 153/1 
وقال الِضْرِيٌُ من [ أصحابنا ع ('2 : لا ترتفع ؛ لأنه صار مستعملًا بملاقاة أول جزءٍ 

[منهع 29 ظ ظ ظ 
وهو غلط ؛ إذ حكم الاستعمال [ إنما ] (0 يعت بالانفصال » ولا ينبت 52525 


قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه ) وإنما هو شرط في مجموع الحكمين المذكورين ) وحاصله راجع 


. إلى اشتراطه في الثاني منهما » وهو صيرورة الماء مستعملا » فإن الانفصال شرط فيه . 


قلت : ثم إنهم نما أخروا الحكم بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع » ذكروه من أنه لو صار 
مستعملا بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء لاحتاج في كل جزء إلى ماء جديد » وذلك 
حَرجٌ ؛ فتأخر لذلك الحكم بالاستعمال إلى الانفصال وإلى خروج المنغمس من الماء » وهذا يحصل بدون 
ذلك بأن يؤخر ذلك إلى وصول الماء إلى جميع بدنه » وإن لم يخرج بعد » فينبغي إذّا أن نحكم بالاستعمال 
قبل خروجه عند ارتفاع الجنابة عن جميع بدنه » وهكذا يلزم في الذي يصب الاء عليه أن نحكم فيه 
بالاستعمال عند تكامل وصول الماء إلى عضوه أو إلى أعضائه » وإن لم ينفصل بَعْدٌ . وهذا مشكل لم أجد 
لهم جوابًا عنه » والممكن فيه أن الاستعمال صورةً مستمدٌ إلى الانفصال » فيسوى بين الجميع في هذا 
الحكم » ويلحق ما بعد زوال الحدث منه بما قبله في ذلك تبعًا » كما ألحقت التسليمة الثانية في عدها من 
الصلاة بما قبلها تبعٌا» وإن خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى » وحكم الاستعمال مستنده إجماع من تقدم . 
كما تقدم » ولم يثبت ذلك عنهم إلا فيما بعد الانفصال . وهذا كله على ما عرف من أن الحدث يرتفع عن 
كل عضو باستتمام غسله . ولا يتوقف على تمام وضوئه 0 نقول : إن ارتفاع احدث عن وجهه يتأخر إلى تمام 
وضوئه» كما قاله الإمام أبوالمعالي في ١‏ نهاية المطلب ) مستدلا بامتنا ع مس المصحف بوجهه قبل تمام وضوئه » فإن 
هذا بعيد عجيب مخالف للمعروف ولقاعدة المذهب ء وإنما امتنع مس المصحف لأن شرطه تمام الطهارة في جميع 
بدنه » واللّه أعلم ) . المشكل 1/١‏ - >ب) » وراجع : مشكلات الوسيط للحموي : (١/١٠ب-‏ ١اب).‏ 
012 الزيادة من (ب) . والخِضْري - بكسر الخاء وإسكان الضاد - : هو أبو عبد اللّه محمد بن أحمد 
المروزي » تسب إلى أحد أجداده » وكان أحد شيخي عصره ء إمام مرو » والمبرز من شيوخ خخراسان , حدّثْ 
عن القاضي المحاملي وغيره » وتتلمذ عليه الدقاق والقفال وغيرهما » وقيل : كان يضرب به المثل في قوة 
الحفظ وقلة النسيان . 
ظ راجع ترجمته في : الطبقات الكبرى للسبكي : ( ٠٠٠١+‏ ) » وطبقات الشافعية لابن هداية الله : 
»)0١5(‏ ووفيات الاعيان : )55١/5(‏ » وتهذيب الأسماء واللغات : ( 77/١‏ ) » وشذرات الذهب : /١(‏ 
)»2 وطبقات الشافعية للأسنوي : ( ١ . ) 774/١‏ 


(؟) زيادة من (ب) . 0) زيادة من (ب) . 


126/1 أقسام المياه 


حالة )١(‏ 5 تَرَدُّدِه على الأعضاء فو 0 


(0 في (ب) : « حال ). 

» قوله في قول الخضري : ( هو غلط ) يتضمن أنه ليس معدودًا وجهًا في المذهب‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
وأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب » فاعرفٌ ذلك فيه وفيما يرد عليك من أشباهه . وأيضًا : فقد نقل عن ظ‎ 
 نيمرحلا ب ) . وقد نقل النووي عن إمام‎ 3/١ ( الخضري أنه رجع عنه لما عرف أنه خلاف النص » . المشكل‎ 
. )718/١( : رجوع النضري عن هذا القول » وراجع : المجموع‎ 


(1) قوله : ( إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته » وصار الماء مستعمللا . وقال الميِضْري 
لا ترتفع ؛ لأنه صار مستعملًا بملاقاة أول جزء » وهو غلط ؛ إذ حكم الاستعمال إنما يثبت بالانفصال , ولا 
ينبت حال تردده على الاأعضاء ) . 

أما قوله : ( ماء قليل ) فمعناه : دون قلتين . وصورة المسألة أن ينغمس ناويًا » أما إذا انغمس بلا نية » ثم 
لما صار تحت الماء نوى : فترتفع جنابته بلا خلاف » ووافق عليه الخضري 

وإذا انغمس ناويًا كما صورناه » فمخالفةٌ الخحضري إنما هي فيما عدا الجزء الذي لاقاه الماء أُولّا » وأما 
ذلك الجزء فترتفع عنه الجنابة عند الخضري وجميع الأصحاب . ثم على الصحيح » وهو ارتفاع الجنابة عن . 
الباقي » صورثه : أن يتمم الانغماس » فلو انغمس بعضه ناويًا » ثم اغترف للباقي بحيث فصل الماء صار 
المنفصل مستعمالا» وحصول الماء على جميع البدن بلا حلاف » ولا يصير الماء مستعملا بالنسبة إليه حتى يخرج . 

وأما بالنسبة | إلى غيره فيصير في الحال مستعملًا على الصحيح الذي قطع به الأكثرون . 

وقيل : لا يصير حتى يخرج كما في حق نفسه » وقد استشكلوا عدم مصيره مستعملا بالنسبة إليه قبل 
٠‏ الخروج » من حيث ال سي الس صر 

هنا بعد الحكم بارتفاع الجنابة . ظ 

وأجيب عنه : بأن صورة الاستعمال باقية قية فأعطي حكم حقيقة حقيقة الاستعمال . 

202010101101010 - من 
كار مغرو - من متقدمي أصحابنا الخراسانيين » قال الإمام الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه 
والأنساب) : هو نسبة إلى جد له » قال : والأصل في هذه النسبة الخضري بفتح الخاء وكسر الضاد لكنهم 
خففوه لثقله » قال : وهذا الخضري إمام مرو ومتقدم الفقهاء الشافعية بها» تفقه عليه جماعة » وروى الحديث 
عن جماعة منهم : أبو عبد الله امحاملي » قلت : وأخذ عنه الققه القفالُ المروزي وغيزه من كبار الأكمة . . 

عام : أن صاحبي ٠‏ الإبانة » و العدة » حكيا عن الخضري أنه رجع عن قوله في هذه المسألة إلى 
موافقة الأصحاب ء واللّه أعلم . 


أقسام المياه 2127/1 
الرابع : امْحَدِثٌ إذا أدخل يده : الاي دل الور رك واد "اريدم ظ 


الحدّث » ار الماء مستعماا إذا اهيلات عد اليد [ من الماء ] 0 


فطريقه : أن يقصد الاغْتِرافٌ والتنجية » ؛ حتى لا يصير مستعملا » فإن غفل عن 
[ نية ع © رفع الحدث » وعن [ قصد ] © الاغتراف » فالمشهور أنه يصير مستعملا © . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
. ) في الأصل : « انفصل » » والمثبت من (أ» ب‎ )5( 
. ) و عن الماء‎ ١ زيادة من (1أ) ء وفي (ب)‎ )5( 
التنحية ) : ليست في (أ) . ظ‎  )5( 
. الزيادة من (ب)‎ )5( 
. )( الزيادة من‎ )0( 
وقال ابن الصلاح : « قوله : ( إن غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف ) استبعد شيخه تصور هذا‎ )7( 
فإن من ينقل الماء من الإناء فقصده الاغتراف » لاغسل اليد في الماء الذي في الإناء » وقد قَطِعًَا - رحمهما‎ 
الله وإيانا - إذا قصد الاغتراف لم يصو مستعملا » ولم يخرجاه على المخلاف فيما إذا ة قصد التبرد في أثناء‎ 
الوضوء عند غسل بعض الأعضاء » فأحد الوجهين : أنه لا يعتبر القصد الطارئ » وتراعى نية رفع الحدث‎ 
. السابقة » فيرتفع الحدث ؛ لأن بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة » وهذا كذلك‎ 

وينبغي أن يقال : إن ضم إلى قصد الاغتراف قَصْدَ أن لا يرفع به حدث الكف » قطعنا بأن لا يرتفع حدثها من 
غير خلاف » وإن اقتصر على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات » فينبغي إجراء ذلك 
الخلاف فيه » وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرد الطارئة ‏ ونية التنفل في مسألة إغفال اللمعة » واللّه أعلم . 

وإذا غفل عن القصدين » فقد قطع شيخه بأنه يصير مستعملا . وقال : هو من عنده » ويتجه أن يقال : 
هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا » وهذا لا يتجه بمجرد الهيئة 
العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من قصد رفع الحدث حكمًا , وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس 
من أنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للوضوء والاغتراف معًا » فاصطحبت النيتان » والهيئة الآن 
تخص جهة الاغتراف » وتمسسلك أيضًا حال الأولين » واللّه أعلم » . المشكل (١/”ب‏ - 7أ) . 


وأما قول المصنف : (إن حكم الاستعمال إنما يثبت بالانفصال ولا يثبت حال تردده على الأعضاء) فمراده في 
حق المتوضئ 3 وهذا متفق عليه ) وأما في حق الأجنبي فقد سبق أن الصحيح مصيره مستعملا , واللّه أعلم 5 


ست بت ب ب ب تت يي و تي اقاء لياه 
ويتجه أن يُقال : هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة ؛ فلا 
ري ل )0( اا 


القسم الثاني : فيما () ر تَغَيْرَ عن وصف خلقته » ولكن ‏ تَعيّرًا يسيرًا » لا يُزايله اسم 
الماء المطلق . فهو طهور (' كالماء المتغير ؟) بطول المحكث » أو 00 المتغير بزعفران يسير ظهر 
0 


» ذكر التووي في الروضة : 118/1 ) أنه إن لم ينو المحدث شيئًا فالصحيح : أن الماء يصير مستعملا‎ )١( 
. ) وقال : « وقطع البغوي بأنه لا يصير‎ 
. في (أ) : دما ) . (") الأصل : « كالمتغير ) » وما أثبتناه من (أ)‎ )( 
في (أ) : « و» بدل «أو»‎ )8( 
أراد بكونه يسيرًا [ يقصد : تغير الماء ] كونه لم يسلب إطلاق اسم الماء وإن كان تَمَهما‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )5( 
كبيرًا فاحشًا من حيث الصورة » كما في المتغير بطول المكث » والمتغير بما يجاوره  والمتغير ما يجري عليه في مه ؛‎ 
. )57/١( فكل ذلك يطلق عليه أهل اللسان اسم الماء » وإن تفاحش تغيره » واللّه أعلم » . المشكل‎ 

قلت : وما ذكره الغزالي هو الأصح في المذهب » راجع : الروضة : « (لقدلع) : 

وقال الحموي : ١‏ وأمكن أن يقال : إنما خصّه باليسير حتى يفرق بينه وبين النجاسة » فإن الماء ينجس 
بهاء وإن كان التغير يسيرًا » إلا على وجه في الزعفران اليسير » وبه خرج الجواب . 

وقد ذكر بعض العلماء إشكالا آخر غير هذا ليس بمرضي » وقال : عطف الشيخ الزعفرانَ اليسير على 
المتغير بطول المحكث » وهذا يقتضي أن يكون في التغيير بطول المككث خلاف كما في التغير بالزعفران » فإنه 
ليس كذلك بالاتفاق . ثم إنه عطف المتغير بما جاوره على الخلاف » ثم عطف ما يتعذر صون الماء عنه 


(1) قوله : ( وكان نوى رفع الحدث صار الماء مستعملا إذا انفصلت اليد » فطريقه أن يقصد الاغتراف حتى 
لا يصير مستعملا » فإن غفل عن نية رفع الحدث وعن قصد الاغتراف فالمشهور أنه يصير مستعملًا ويتجه 
أن يقال : لا يصير مستعملا ) . ظ 

أما إذا قصد رفع الحدث أو الاغتراف فالحكم ما ذكره بالاتفاق . وأما إذا غفل فالصحيح المشهور : أنه 
يصير مستعملا كما ذكره » وبهذا قطع شيخه إمام الحرمين والأكثرون . 

وقوله : ( يتجه أن يقال ) هو احتمال للغزالي » وبه قطع الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
لبغوي صاحب ٠‏ التهذيب ) : وحكم الجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه . 


أقسام اماه نيقي ني تت ما حم ل ف و وي وي س7 7201 

وكذلك المتغيربما يُجاوره كالعغود 0 والعثبر 4 والكافور الصلب 0 وكذا المتغير 
بما يتعذر صَونٌ الماء عنه كالتراب » والزرنيخ © » والثُورة ©» » ومالا يخلو الماء عنه في 
مه ؛ فإن اسم الماء المطلق لا ينسلب به » وكذلك المسَحّن والمشّفْس © 297 , 


كالمتغير بتراب المقٌ وما يجري على النورة والزرنيخ أن يكون فيه خلاف » ومعلوم أنه ليس فيه خلاف . 
قال الحموي : وهذا إشكال ضعيف جدًا » فإنه ليس من شرط المعطوف أن يوافق المعطوف عليه من كل وجه » 
وإنما شرطه أن يوافقه في الإعراب والمعنى المشترك بينهما في الغالب » فعلى هذا يصح ما ذكره , فيكون امختلف فيه 
. معطوفا على المتفق عليه » والمتفق عليه معطوقًا على المختلف فيه » على الوجه الموافق له في العلة دون امخالف له . 
وإن شثنا عطفنا المتفق عليه على المتفق عليه » والمختلف فيه على امختلف فيه » وإن وقف على البعد . 
فيكون في العود والعنبر والكافور خلاف » ومعطوف على الزعفران اليسير . ويكون الزرنيخ معطوقًا على 
انير ظرل لحت ولا جات وما وير كدلاك بالا ودار للأروضنه يي بقزو ب زوالله أعلم ٠‏ . مشكلات 
الوسيط (7- 54أ) . 
)1١(‏ العُود : هو ما يُتبخر به » وقيل : هو الخشبة المطراة يُدَحن بها ويُستجمر بها . انظر لسان العرب : 
(مادة: ع ود). 
() في () : « المتصلب © . 
() الزرنيخ : أعجمي فارسي معرب » وهو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه » ومركباته سامة : 
ويستخدم في الطب وقتل الحشرات . انظر : المعجم الوسيط » والمصباح ( مادة : زر ن خ ) . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 والثورة - هاهنا - حجارة رَحُوة فيها خطوط بيض »ء إذا جرى عليها الماء انحلت 
فيه » وهي مذكورة في ١‏ نهاية المطلب » في الرمي في الحج . واللّه أعلم » . المشكل ( 7/١‏ - لاب ) . 
وجاء في لسان العرب مادة ( ن ور ) : ٠‏ والنُورة حجر من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكس 
ويحلق به شعر العانة » وجاء في غيره : 9 النورة حجر الكلس » ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس 
من زرنيخ » وتستعمل في إزالة الشعر ) راجع : المصباح » والمعجم الوسيط : ( مادة : ن ور). 
(0) لم يثبت في كراهية النبي عَم للماء المسحُن أو المشكس حديث يحتج به » بل كل ما ورد في ذلك عنه 
شديد الضعف» بعض روات عتهمون بالدكارة والكذبء ومن ذلك ما وي عن عائشة - رضي الله عنها - 


(1) قوله : ( القسم الثاني : فيما تغير عن وصف خلقته ولكن تغيوًا يسا » لا يزول به اسم الماء المطلق ؛ فهو 
طهور كالمتغير بطول المحكث » والمتغير بزعفران يسير » ظهر عليه أدنى ظهور » فإنه طهور على المذهب . 
وكذا المتغير بما يجاوره كالعود والعنبر والكافور الصلب . وكذا المتغير بما يتعذر صون الماء عنه » كالتراب ‏ 


أن النبي َكلت دخل عليها وقد سحّنت ماء في الشمس ء فقال : ١‏ لا تفعلي يا حميراء » فإنه يورث البرص » . 
وقد روي هذا من طرق لم يصح منها طريق واحد » بل ذ كره ابن الجوزي في الموضوعات . وقد نسبه بعض 
المصنفين إلى سان أبي داود والترمذي » وهو غلط فاحش . 

وهذا الحديث وأحاديث أخرى لا ترقى إلى الاحتجاج » بل قد وردت بعض روايات عن الصحابة » هي 
أحسن حالا من آنفة الذكر » بت دعكين ذللق”: 

انظر : التلخيص الحبير : ( ١/١‏ ا الفح الراية ‏ 014421/00 «وبة اوش 
-5/١١‏ 0) » وسان الدارقطني ( 37/١‏ - 35 ) . 

وقال الشافعي في « الأم » : 9 ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب » وقال النووي : « إن المشمس 
لا أصل لكراهته » ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء » فالصواب الجزم بأنه لا كراهية فيه . وهذا هو الوجه 
الذي حكاه المصنف [ يعني الشيرازي في المهذب ] وضعفه » وكذا ضعفه غيره » وليس بضعيف . بل هو 
الصواب الموافق للدليل ولنصٌ الشافعي رحمه الله تعالى » المجموع ( )١١*/١‏ 


والزرنيخ والنورة » ومالا يخلو الماء عنه في مقره » فإن اسم الماء المطلق لا ينسلب به » وكذا المسخن والمشمس ) . 

اعلم أن هذا السياق الذي ذكره المصنف قد يوهم خلاف الصواب فيوهم إثبات خلاف فيما لاخلاف 
فيه . والوجه : أن أذكر حكم المذهب وكلام المصنف منزل عليه . 

فقوله نشرين ا جنا ١‏ مرو جا لانمم ١‏ مقو و ارولو الأتم» يان رده لاسي ؟ فجعل 
اليسير عبارة عمّا لا يسلب الاسم » وإن كان في بعض صوره تغيرًا فاحشًا من حيث الصورة كالمتغير بالمكث 
تغيرًا فاحشًا فإنه طهور بلا خلاف ؛ لأنه لا يزول عنه الاسم مع فحش تغيره في الصورة . وكذا المتغير بما 
يتعذر صونه عنه كالتراب والزرنيخ والنورة وشبهها ثما يكون في مقر الماء وممره افيه بلا خلاف , 
وكذا المسخن والمشمس طهور بلا خلاف . 

وأما المتغير بزعفران ونحوه هما لا يتعذر صوثُه عنه تغيدًا يسيًا ففيه وجهان ؛ أصحهما : أنه طهور . 

والثاني : غير طهور » ونسبه الإمام وغيره إلى العراقيين . ظ 

وأما المتغير بمجاورة العود وعنبر وكافور » ففيه قولان مشهوران ؛ الصحيح : أنه طهور . 

فهذا حكم المذهب في هذه الصورة , وكلامٌ المصنف يُوهِمُ إِثباتَ الخلاف في ذلك كله » وليس هو 
كذلك ولا هو مراده » بل الصواب ما ذكرناه . 


أقسام 0 1 1212121 1 1 1 1 1 1 مم0 0 ْ 
الطب (0 (01) ل ل 70 ظ ا 


)1١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( نعم في المشمس كراطية اذى جهة القلب ذه الكراهية إذا أثبتناها على 
المشهور عند الأصحاب » فهل هي كراهية شرعية » أو كراهية | إرشادية ؟ فيه وجهان . 

والفرق - في قَنّ أصول الفقه - بينهما : أن الكراهية الشرعية يتعلق فيها الثواب بالترك » وكراهية 
لإا لا لق بها لوانه على انل + وفائدئها دتو لا ينية+ وعى عت كرلعية لني ب أكل ابر 
لِصّهَيب وهو أرمد . ظ 

أحدهما : [ يقصد الخد الرعيي 0 : أنها كراهية | ةتون دجرة لطاتي ب وهنا لعز ملي واي 
هذا الكتاب » وأفصح عنه في التدريس » وهو ظاهرز كلام الشافعي » والأظهر . 

والفاتى + أنها كزافية اشرعية:. وهذا اريقة ناتك والقاوي #اوضائعي: و لهب © وغيرهها :وال 
أعلم » . المشكل (١/لاب‏ ) . ورا ح اكمو تررم :36 ١‏ ). 


0 بين الأمر التشريعي والأمر الإرشادي 4 راجع : الإحكام للامدي َ) ١‏ وما بعدها ) . 


(ل)قوله: رايعم في امنيس كرافية من ناحية الطك در إلى اخرالمسم, 055007 
المشمس أوجه : 

أحدها : لا يكره مطلقًا » حكاه صاحب ١‏ المهذب »© وآأخرون » وهذا - وإن كان غريبًا في المذهب - 

فهو الصحيح الختار الموافق للدليل ولنصٌ الشافعي » أما الدليل : فلأن الكراهة حكم شرعي فلا تث تثبت إلا 
بدليل ‏ ؛ ولم يصح فيه شيء » والدديث المروي عن عائشة والأثر امحكي عن عمر ضعيفان » ولم يغبت عن 
الأطباء فيه شيء . وأما نص الشافعي » فقال في « الأم » : لا أكره المشمس إلا أن يُكره من جهة الطب . 

والوجه الثاني : يكره إن قصد تشميسه » وإلا فلا . واختاره صاحب ١‏ المهذب »© وآخرون من العراقيين . 

والثالث : يكره كل جل واحاره ارام لعي القضاة إبر لحن علي بن معاد بن بوي الإرردي 
البصري صاحب ١‏ الحاوي ) . ظ 

والرابع : يكره في الإناء المنطبع في بلد حار » وإلا فلا . 

لانم كرة ابهذ ارط عو يشرط إنطلية ر الفي 1ل لق 

والسادس : إن قال الأطباء : يورث البرص » وإلا فلا . وهذا الوجه حكاه يحبى بن أبي الخير سالم بن ٠‏ 
أسعد بن يحيى بن سليمان بن موسى صاحب ١‏ البيان » » وهو صحيح لكنه تعليق على ما ليس بواقع . 

وحيث قلنا :9 يكره » فهو في البدن » دون الأرض والأواني ونحوهماء وهي كراهة تتزيه» ل تمنع صحة الوضوم ٠‏ 

ولا يكره المتشمس في البرك والأنهار بلا خلاف بكل حال . 


7/1 7 ل لو لي ناس أقفناف :المياة 
لأن حَمي الشمس يفصل 7) من الإناء أجزاءً تعلو الماء كالهباء 22 , فإذا لاقى البدن أورث 
البرص . 

ثم اختلفوا في [ أن ع (© هذه الكراهية : هل تختص بالبلاد الحارّة » وبالأواني ' 
المنط 7 )3( ويه ١‏ العه , :2 
الطب يختص بالحرارة المفرطة » ولا يختص بوجود القصد ١‏ ويختص بالجواهر المنطبعة , 
فلا 9» يجري في الخشب ء والخزف » والجلد , ولعله لا يجري في الذهب والفضة #) من 
المنطبعات ؛ لصفاء جوهريهما 29 . 


زا لزاني افا كني لجسي ارك لابوا كان الي على مالو ارتي )سكاو شري ابي 
« تهذيب اللغة » وغيره » يقال : حَييّت الشمسٌُ تحمي حَمْيًا . والهباء : بفتح الهاء والباء الموحدة والمد » هو 
ما بدخل من الك مع ضوء الس نشيه بلقا » وله أعلم 6 شك و 
)١(‏ الزيادة من (أ؛ ب ) . 
() في الأصل : « الأواني » » قال ابن الصلاح : ٠‏ 5 المنطبعة هي التي تُطرق بالمطارق من نحاس 
وغيره » . المشكل ( ١//اب‏ ) . وذكر النووي أن المقصود بها أوجه : « أحدها : جميع ما يُطِرَق » وهو قول 
الشيخ أبي محمد الجويني . والثاني : أنها النحاس خاصة » وهو قول الصيدلاني . والثالث : كل ما يطرق 
إلا الذهب والفضة ؛ لصفائهما » واختاره إمام الحرمين » . انظر النجموع « لاا 
(5) في الأصل » (ب) : ١‏ ولا » » وما أثبتناه من (1) وهو أفضل . 
(0) في (أ» ب ) : 9 جوهرهما » » وما أثبتناه أولى . 

قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولعله لا يجري في الذهب والفضة ) ليس فيه جزم بالحكم » وقد جزم 


(1) قوله : ( لأن حي الشمس ) هو بفتح الحاء وإسكان الميم » حكاه الأزهري وغيره . 

(2) قوله : ( كالهباء ) هو بالمد » وهو ما يدخل الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار . 

(3) قوله : (والأواني المنطبعة) هي التي تُطرق بالمطارق . والأواني جمعآنية » والآنية جمعإناء؛ ككساء وأكسية . 
(4) قوله : ( ولعله لا يجري في الذهب والفضة ) » هذا تردد منه في جريانه فيهما » وفيه وجهان على هذا 
الوجه : قال الشيخ أبو محمد : يجري . وقال أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو على حسين بن محمد والبغوي 
والمتولي وغيرهم : لا يجري في غير النحاس . 


أقسام المياه ظ 1233/1 
القسم الثالث : ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني [ الماء ع (© عنه : بحيث لا 
يفهم من 27 مطلق اسم الماء» فإن استجد اسمما آخر » كالحبر » والصّبغ ٠‏ وامرقة 0 فيس 
بطهور بالإجماع ©© : 
ذالم سعحد اننا منطرة) “قايس لفوت ار - عند الشافعي © - رضي 
الله عنه ١‏ 1 - . خلاًا لأبى حنيفة 9» - ا ا 00 


غيره » فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يجري فيهما أيضًا . وقال الصيدلاني أبو بكر : لا يجري فيهما ‏ 
وفيما عدا النحاس . وخصص النحاس بالاعتبار» والتخصيص بالنحاس موجود - أيضًا - في تعليق القاضي 
حسين » وفي التدمة والتهذيب وغيرها ء واللّه أعلم » . المشكل (١/لاب‏ ) . وراجع تعليقنا قبل السابق . 

وقد ذكر النووي المخلاف بين فقهاء الشافعية في حكم كراهية الماء المشمس » وبِينٌ أن مجموع ما ذهبوا 
إليه سبعة أوجه » وراجعها في : المجموع : ( 187/١‏ ء 184 ) » وراجع : الروضة : ( )115/١‏ . 

وعلى فرض كراهية استعمال المشمس إلا أن مَنْ تَطِهّر به صكحت طهارته ؛ لأن المنع لخوفٍ الضرر ء 
وذلك لا يمنع صحة الوضوء أو نحوه . وراجع كلام الشيرازني في « الهذب » وتعليق النووي عليه : اججموع /١١(‏ 
5 . وراجع الروضة : .)1١١٠١ ٠1١9/١‏ 
)١(‏ زيادة من (ب) . ظ )١(‏ في (ب) : ١‏ 
ف في (أ) : « والمرق 26 
(4) وذكر ابن قدامة : أنه لا يعلم خلاقًا في ذلك . انظر المغني : ( 7١/1١‏ ) . 
(5) في (ب) : ١‏ اسمًا آخر منفردًا ) . ظ 
(7) وهو قول مالك والراجح من مذهب أحمد » راجع : المغني : ( )١1/١‏ » والشرح الصغير : )71/١(‏ . 
(1) وهو رواية - أيضًا - عن أحمد » ومذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز الطهارة بما اختنط بشيء طاهر 5 


(1) قوله : ( فليس بطهور أيضًا عند الشافعي ) لَفْظَةُ ( أيضًا ) منصوبة على المصدر . قال ابن السكيت 
وغيرُه : هو من أض يفض » إذا رجع . ظ 

واعلم أن التغير الفاحش يسلب » سواء تغير طعمه أو لونّه أو ريخ » ولا يشترط اجتماع الصفات على 
رسيي و ادن بردي اد ظ 

وفي قول ضعيف : يشترط اجتماعها اال حي ار 
علط كيت عه وهلا يعن بد 


#1 آذآ أ يي ص لخ سي أققاة الماة 
رحمة اللّه عليه 27 - المي ووو 0 يتجدد اسم © 
آخر . 
فروع أربعة : 

الأول : في المتغير بالعراب المطروح (© فيه قصدًا » فيه وجهان 2 


أحدهما : اد اي الا و ا 1 
بالتراب له بشلت» أسم الماع ويُعلم أن الأَوَلِين كانوا إذا رأوا ماء 9) متغيرأ بالتراب لم 
يبحثوا عن سببه » ولأن التراب مُجَاور له 29 » فإنه يرسب على القرب © » وينفصل عن 


ولو تغير أحد أوصافه » كالاء المختلط باللين أو الزعفران أو الصابون أو العجين » وبحيث لا يخرجه عن حد 
الإطلاق فيتغير اسمه أو معظم أوصافه . راجع : شرح فتح القدير : ( 71/١‏ ) » والمغني : ( 51/١‏ ) . 
)١(‏ في ( أ ب) : ١‏ يستجد اسمًا ) . 

)١(‏ في ( 0 لتو برهو عط واس 

(م) في الأصل : « منه 6 . وما أثبتناه من (1) » وهو الصحيح . 

(5) في (أء ب ) : ١‏ لأن المتغير » . (ه) « ماء » : ليست في (أ) . 

١ )1(‏ له » : ليست في (5) . 


(1) قوله : ( القسم الثالث : ما تفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني عنه » بحيث لا يفهم من مطلق اسم الماء » 
فإن استجد اسمًا أخر» كالحبر » والصبغ والمرقة فليس بطهور بالإجماع » وإلا فكذلك عند الشافعي حملاقًا 
لأبى حنيفة ) هكذا كله كما ذكره إلا ما قدمناه عن ابن أبى ليلى والأصم . ولنا قول واه غريب كمذهب 
(2) قوله : ( المتغير بالتراب المطروح قصدًا فيه وجهان ) الوجهان مشهوران في طريقة خراسان » وحكاهما 
الملوردي في الحاوي قولين . وقطع جمهور العراقيين بأنه طهور » وهو الصحيح عند من ذكر خلافا » كما 
أشار إليه المصنف هنا . 

(3) قوله : ( لأنه التراب مجاور » فإنه يرسب على القرب ) كان ينبغي أن يقول : في حكم المجاور ؛ لأنه في 
تلك الحال مخالط حقيقة . 


1235/1 


أقسام المياه 
الماع 419 

الثاني : إذا تغير (" الماء بالملّح , (2 , ففيه ثلاثة أوجه ) . ويْمَدَقُ فى الثالث بين 
الجبلي وني 75 المائي بالجؤهد 2 » وهو ضعيف ؛ لأنه لو كات كالجمد لذاب © في 
الشمس *» . ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح [ فيه ] 29 قصدًا 2 , فإن ماء البحر 


1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولأن التراب مجاور » فإنه يرسب على القرب ) كان ينبغي أن يقول : إنه ظ 
عا ري لي ا . الشكل (١لاب‏ - +أ) . 
0) في (أءب): غير ) 
(1) يقول ابن الصلاح كيه انع ترج وتنم ٠‏ الشكل ( اليا .. 
(5) في (أ) : « بالشمس .٠‏ 00 (©) زيادة من (ب) . 
(7) قال ابن الصلاح : هذا كلام مشكل مغلط » فاعلم أنه ليس الضمير في قوله ل نانك 
إلى الفرق بين الجبلي والمائي » وإما هو عائد على كون المائي لآ يسلب الطهورية » فإن قوله : ( ويشبه المائي 
بالجمد ) المراد به أنه يُشبه بالجمد في عدم السلب » ققال : ليس تعليل عدم السلب فيه تشبيهه بالجمد » 
ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدًا » ثم يلزم من ذلك بطلان الفرق بين اما ي والجبلي » » وإجراء 
وجهي التراب فيهما » فإنهما كلاهما من أجزاء الأرض كالعرات:.: 
وفيما علقته ثما علق عنه في درسه للوسيط مصداق ما شرحته » واللّه أعلم . 
والجمد : ذكره صاحب ١‏ العين ) بفتح الميم » وقال صاحب ١‏ الصحاح » : الْجمدُ » بالتسكين : ما جمد 
من الماء » مصدر سمي به . والجمد , بالتحريك : جمع جامد » مثل خادم وَحَدَم » واللّه أعلم . 
والمشهور في الملح المائي : أنه لا يسلب الطهورية كالجمد » وهو المقطوع به في كثير من التصانيف 
المشهورة » وهو الأصح في بعضها . » وهو كالجمد في أنه ماء منعقد وإن لم يكن مثله في الذوب . ولا مانع 
من أن يكون المنعقد من الماء منقسمًا في ذلك . 
وما ذكره في سبب ملوحة البحر فيه نزاع واختلاف » والأصح أن الأصح : أنه يسلب الطهورية ؛ لأنه 


(1) قوله : ( في المتغير بالملح ثلاثة أوجه ) أصحها : أن الجبلي يسلب دون المائي » وبه قطع كثيرون » 
وصححه الباقون . 

(2) قوله : ( الجمد ) هو بفتح الجيم » وياسكان الميم وفتحها » والإسكان أفصح » ولم يذكر الجوهريٌ غيره» 
وذكر صاحبٌ « العين » القَتّحَ » وهو الماء الجامد . ظ 


7/1 - أقسام المياه 
ظ مالح 7 ١‏ حار ا تار الأرض تنتشر فيه . ثم 5700000 
بقصد : أدمي . » فإذا طرح قصذا يج على الخلاف . ظ ظ 

0 . الثالث : الأوراق إذا 0 5 الماء» فما دامت مجاورة لا 2١7‏ تضر . وإن تَعَفْنَتَ م 
9 واختلطت . ففيه ثلاثة أوجه » يفْدَقٌ في الثالث بين (' الخريفي والرييعي © ؛ لتعذر الاحتراز 


7 كنا 
عن 3 ريفى 02 


يسلب إطلاق اسم الماء » وأما إجراء الخلاف في الجبلي فبعيد غريب » والمشهور فيه القطع بأنه 0000 
أعلم » . المشكل ( ١إهأ‏ - هب ) . وراجع : الروضة ( 15-1١‏ . 

في رأء بع : دفلا . (0) في (أء ب ) : ١‏ الربيعي والخريفي ) . 
(*) ونص النووي على أن الماء المتغير بورق الأشجار إن لم تتفتت فهو طهور على الأظهر » وإن تفتت 
فالأصح أنها لا تضر . راجع : الروضة : .)1١١١/١(‏ 


(1) قوله : ( ماء البحر مالح ) » هكذا هو في النسخ ٠‏ مالح 6 » وكذا ذكره المزني عن الشافعي . وأنكر بعض 
أهل اللغة وغيرهم وقالوا : صوابه ماء البحر ملح ؛ قال الله تعالى : « وهذا مِلح أجاج # . والصواب : جواز 
ا اا لاك 
أهل اللغة . ظ 

وممن حكى جواز و مالح ) عن العرب أبو العباس ثعلب » وابن درستويه » وأبو سليمان الخطابي » وأبو 
العلاء الحسن بن لوشاذ . وقال البيهقي : وكان أوحد أهل عصره أدبا وفصاحة وغيرهم » وأنشدوا فيه أباثا 
للعرب . وذكر البيهقي فيه حديثين مرفوعين » وقد أوضحت هذا كله تيوط بذكر قائله » والحديث 
والشعر فيه في « تهذيب الأسماء واللغات )6 . 
(2) قوله : ( من أجزاء سَبخة ) هو بكسر الباء وفتحها . 
(3) قوله : (.الأوراق المجاورة ما دامت مجاورة لا تضر» فإن تعفنت واختلطت فأوجه » ثالثها : يضر الربيعي 
دون الخريفي ) . 

أما قوله في امجاورة : (لاتضر ) فتفريع على الصحيح من القولين في المتغير بالعُود والكافور؛ والمذهب : 
أنه لا يضر » وفيه القول الذي في العود . وأما المختلط فأصحهما لا يضر مطلفًا » وبه قطع جماعة . 

والثالث : لا يضر الخريفي ويضر الربيعي لعلتين » إحداهما : تعذر الاحتراز من الخريفي . والثاني : أنه لاا >> 


أقسام المياه لي تت ا 9000001 ْ 1/م32 1 م 


الرابع إذاظنك هداز سن هاء الووف اواغدرة من المائعات على ماء قليل » وكان. 
يعن ار حاب ره رالا اشاح عَيْدهِ : خرج [ عن ع © كونه طَهُورًا ©  .‏ 


وإن كان أقل منه فلا يخرج عن كونه طهورا . فلو استعمل الكل فهو جائر 6 


)١(‏ ليست في الأصل » أثبتناها من (أ» ب ) . ظ 
(؟) قال ابن الصلاح د ا ان ا زا ات :الاجواب عنه ًا . 1 
الأول في إطلاقه ماء الورد » والمسألة مخصوصة بماء الورد المنقطع الرائحة الموافق للماء في صفاته . وقد 

استبعد ذلك صاحب ( الشامل ) ولا يبعد عند امتداد مدته » أو يفرض فيما إذا كان الماء المصبوب عليه . 
متغيرًا بطول المككث أو نحوه » تغيًا صار به على وفق صفة ماء الورد المنقطع . ويُجاب عن هذا الاستبراك . 
بأنه اكتفى بإشعار قوله : ( وكان بحيث لو خالف لونه ... ) بأن الكلام فيما ليس مخالقًا للماء» واللّه أعلم . . 
الثاني : في قوله : ( على ماء قليل ) ولا فرق بين القليل والكثير » فإن الكلام في التغيير » ويجاب عنه .. 
بأنه فرضه في القليل ؛ لأجل قوله في التفريع : ( فلو استعمل الكل فهو جائز ) » فإن المراد : لزاستجبل الكل 
في طهارة واحدة » وإنما يقع هذا في القليل لا فيما إذا كان قلتين ) . المشكل (١/2ب)‏ . 
وقال الحموني  :‏ إنه إنما خص بالقليل لكون أصحابنا فرضوا ذلك في مصنفاتهم » وقالوا : إذا كان عند . 
إنسان أربعة أرطال ماء » وكمل الأربعة برطل من مائع آخرء وكذلك لو ألقى شيعا من المائع فيما زاد على . 


وضوء » فإنه يجوز استعمال الكل على الأظهر » ولما كان كذلك ذكر ذلك وخصّه ؛ لما إذا كان قليلا » 27 
ليستغنى به عما ذ كروه ف و ير ااار يم ظ 


من استعماله » كان ما زاد على ذلك في معناه . 


ثم أقول : فيه جواب آخر» وذلك أن تخصيص الشيخ الماء بالقليل ارو روه لك لكبدر إن ان : 
يذكره على الإطلاق » أو يخصه بالكثير » أو يخصه بالقليل على ما ذكره . فإنه إن حص ذلك بالكثير فإن - ظ 
ذلك غير مقصود فيه ذلك » فإنه لو قال ذللك لدضل وما لجار والعدران وعررقةا :ا ا وصور افيه ه 
ذلك التقدير . 0 ظ ظ 0 0 

ونقول ا 00 
فإن ضبط انتهائه غير ممكن » ولا جائز أن يذكر ذلك على الإطلاق ؛ لما ذكرناه في الماء الكثير . 
ولما انتفى هذان داك ولوذكرالشيع ذلك ريقضه الاحتمالات الثلاثة والردعليها على _ 


مائية فيه بخلاف الربيعى ٠‏ وهذا اثالث قول شيخ أي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله روزي . 
ولو طرحت قصدًا ضر على الأصح » وقيل : فيه الأوجه . 


ار 2527 لس ويا لال 
الظاهر 00 


هذا النحوع لكان حسنًا ؛ ولكنه يطول بطول كلامه » ومحط الشيخ في تصنيفه على الاختصار) . مشكلات 
الوسيط (١/4١1ب-١١ب).‏ 

قال ابن الصلاح : ٠‏ والثالث [ يقصد الاستدراك الثالث ] : في تخصيصه الخالفة في اللون بالتقدير من 
بين امخالفات . والضواب : أن المبتلى بذلك يستحضر في ذهنه الخالفات الثلاث بالأوصاف الثلاثة » التي 
هي الطعم واللون والرائحة » ويعتبر الوسط الأعدل من كل واحد منها » ويلحظ مقدار تأثير كل واحد منها 
في تغيير الماء » ويقابل بينها » ثم يُقَدّر الوسط من الجميع في هذا المائع . هذا تحقيق الحق في ذلك . 

وقد يُجاب له عن هذا بأنه ذكر اللون مثالا لا تقييدًا » وآية ذلك أن شيخه ححص الطعم بالتقدير » وهذا 
لا يصفو به النخلص » فإنه لم يذكر ذلك ذكر المثال وليس لفظه مشعرًا به ؛ فهو إِذَا دائر بين استدراكين 
خافيين » إما من حيث اللفظ وإما من حيث الحكم » ولا يمكننا أن يستدل بذلك منهما على أنه يتخير فيما 
يقدره من الأوصاف ؛ إذ لا سبيل إليه ؛ فإنه قد يكون يتقدير وصف مغيرًا » فيكون سالبًا للطهورية وبتقدير 
وصف أخر لا يغير » فلا يكون سالبًا لها » فيلزم أن يكون مخيرًا بين أن يجعله طهورًا وبين أن لا يجعله 
طهورًا » وذلك محال »ء واللّه أعلم » . المشكل ( ١/2ب‏ - 9أ) . 

وقال الحموي : ١‏ إنه إنما حص اللونَ بالذكر دون غيره » لكونه أظهر في التقدير من الرائحة والطعم » 
وإن كان في معناه أيضًّا» فإما ذكر ذلك ضَرْبَ مثالٍ » وذلك لا ينفي غيره » كما فرض صاحب ( النهاية ) 
ذلك في الطعم » وعلى قول ذلك القائل يحمل اللون بعد الطعم ٠‏ ولا يفترقه الحكم بالرائحة واللون ‏ 
والأول أصح » وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (١/١١ب)‏ . 


(قاقرلهف و [نااقت تلاز من ناه الزره أوتغير هين الماك علن ماه فلئل .و كان ييف لو خالف لوقه 
لون الماء لتفاحش تغيره خرج عن كونه طهورًا » وإن كان أقل منه فلا يخرج عن كونه طهورًا » فلو استعمل 
لكل فهو جاتز مان الظاضر ):تراكه «طاء ورد القطتت راقح أن غيرة من للائمات الى صفكها ينفة ذلك 
الماع كماء الشجر والعرق ونحوهما » ولا فرق في هذا بين الماء القليل والكثير : وتقييد المصنف بالقايل لا 
حاجة إليه في أصل المسألة » لكنه يحتاج إليه فيما فَدّعه عليه من استعماله الكل » فإن المراد استعماله في 
طهارة واحدة . « 

وأما قوله : ( بحيث لو خخالف لونه لون الماء) فهو مما أنكروه عليه من حيث إنه نحص اعتبار اخالفة بتقدير اللون 
دون الطعم والرائحة . والصواب الذي قاله الأصحاب : أن يعتبر أوسط الصفات الثلاث » وأوسط الخالفات من 
المائعات » فإن كان مع هذا التقدير يتفاحش تغيره فليس بطهور » وإن كان لا يتغير أصلًا فطهور» وإن كان يتغير 
تغيرًا يسيرًا فطهور على الأصح » كما سبق في المتغير تغيرًا يسيرًا بزعفران ونحوهء ولا خلاف فيما ذكرناه من أن 


السام اماه معي ا اي ب ]139/1 

ومنهم من قال : إذا يقي قدر ذلك المائع لم يَجْ استعماله ؛ لأنه عند ذلك يتحقق أن 
الجاري على بعض أعضائه ليس بماء . وهو ضعيف ؛ لأنه إذا صار مغمورا نبت للكل حك 
الماء» ( فلا يُفُصل جزء عن جزء “ . 


. ) ولا ينفصل جزء عن جرئه‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


المتغير إحدى الصفات الثلاث . 

ثم هذا الذي المي ان ا ل ا ا ا 

وذكر العراقيون وجماعة من الخراسانيين وجهين » أحدهما : هذا . والثاني ال ل ل 
أكثر وزنًا فطهور » وإن كان المائع أكثر أو مثله فلا . 

ولو وقع فيه ماء مستعمل فطريقان ؛ أصحهما كال » فيكون فيه الخلاف السابق بتفصيله . والثاني : 
يتعين اعتبار الوزن ؛ لأنه ماء . ظ 

ولو وقع في ماء كثير نحاسةٌ لم تغيره لموافقتها له في الأوصاف فالاعتبار بتقدير امخالفة بلا حلاف ؛ لغلظ 
أمر النجاسة ؛ ولهذا اعتبروا في النجاسة با خالف أشده صفة ؛ وفي الطاهر اعتبروا الوببظ المعتدل فلا يعتبر 

في الطعم جِدَّة الخل ولا في الريح المسك . ظ 

وأما قوله : ( فلو استعمل الكل فجائز على الظاهر ) » فمعناه على الصحيح من ثلاثة أوجه . 

قال أصحابنا : حيث قلنا في هذه المسألة : لا تسلب الطهورية » فثلاثة أوجه ؛ الصحيح : أن له استعمال 
جميعه . والثاني : يجب أن يُتِقي قدر المائع » ويكمل طهارته من موضع آخر . والغالث : إن كان الماء كافيا 
لواجب الطهارة فله استعمال الجميع » وإلا فيبقي قدر المائع ظ ظ 

وصورة المسألة : أن يستعمله هو في طهارة واحدة » فلو فضل عن المتطهر الأول شيء جاز لغيره 
استعماله بلا خلاف » وإذ جوّزنا استعمال الجميع ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده » ولو كمله بمائع يهلك 
فيه لكفاه : لزمه تكميله . 

ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة القليلة في الماء الكثير » وفيما لو 
استهلك خليط طاهر في ماء فلم يغيره مع مخالفته أوصاف الماء لقلته » كلب قليل » والصحيح في جميع 
ذلك : جوازٌ استعمال الجميع » واللّه أعلم . 
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الباب الثانى 
في المياه أ لنئحسّة )١١(‏ 


( وفيه 9 أربعة فصول “© ) 
الفصل الأول : في النجاسات 


والأعيان (© تنقسم إلى حيوانات وجمادات . 
والجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر » فإنها نجسة تغليظا 29 . وفى معناها كل 


)١(‏ كان يحسن أن يُعنون هذا الباب » كما عَُون النوويّ شبيهّه في ( الروضة ) بقوله : « باب بيان 
النجاسات والماء النجس » ؛ وذلك لأن الإمام الغزالي لم يقتصر فيه 0 المياه النجسة » بل أفرد الفصل 
الأول كاملا لبيان أنواع النجاسات وما يُشتثنى منها . وراجع الروضة : ( 1١77/١‏ ). 

والنجاسة لغة : الشيء المستقذر » واصطلاحًا : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مُرَخُص . انظر 
نهاية النحتاج : ( ٠751/١‏ 787 ) » والمقصود : الاستقذار الشرعي » لا بمعنى عدم قبول النفس ؛ ليصح 
الاستدلال به على التي قد لا تستقذر من حيث القبول . راجع : قليوبي وعميرة : ( 58/١‏ ) . 
)١(‏ في (أ) : 9 فصول أربعة » . 
(©) الأعيان : هي كل ماله قيام بذاته » بأن يتحيز بنفسه » غير تابع تحير لتحيّر شيء آخر » بخلاف 
العرض » فإن تحيزه تابع لتحيز الجؤهر الذي هو موضعه . أي محله الذي يُقَوّمه . انظر : التوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي : (لال) . ظ ظ ْ 
(4) وذلك لقوله - تعالى -: فإ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل . 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 [ المائدة : 4١‏ ع . والرجس هو النجس . وقد جاء في الحديث أن 
النبي يم قال : « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أحدكم دخل الغائظ فليقل : أعوذ بالله من الرجس 
والنجس » الشيطان الرجيم » » رواه الحاكم : ( 187/١‏ ) وقال الذهبي : من شرط الصحيح . 0 

قال ابن العربي : ١‏ ولا خلاف في ذلك [ أي : في نجاسة الخمر ع بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه 
قال : إنها محرمة . وهي طاهرة ) . ثم يؤكد ما ذهب إليه من نجاستها بقوله : 9 ويعضد ذلك من طريق 
المعنى أن تمام تمحريمها وكمال الردع عنها الحكمُ بنجاستها حتى يتقذرها العبد » فيكفٌ عنها » قربانًا 
بالنجاسة». وسُّريًا بالتحريم » فالحكمٌ بنجاستها يوجب التحريم » . أحكام القرآن : ( ؟١/3765:‏ 16010) . - 


النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وقفروعها 7 .كك /141 
نبيذٍ مُشكر , ١‏ وكذا الخمر " امحترمة » على المذهب الصحيح ”2 . 

وأما لوانت »ها ايك حل + فأملها على الظهارة » إلا الكلب والختزير وما تولّد 
[ منهما » أو] 27 من أحدهما اعرد طامر. 


فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا في أربعة أجناس 1١‏ 


قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجس ) لم يستغئن الفضلات 
النجسة المفضلة من باطن الحيوان ؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء الحيوان » وذلك اصطلاح منه ... وقوله : 
( فإنها تيمس ) الأجود أن يقال بفتح الجيم » فإنه مصدر يجوز استعماله في المؤنث ‏ لك 
أن التقدير فيه : فإنها شيء نجس » والله أعلم » . المشكل ( )11/١‏ . 
)١(‏ في (أ» ب) : ١‏ وكذلك الخمرة ؛ » والخمر » والخمرة : لغتان صحيحتان . راجع لسان العرب : 
ماده و م وا 
)١(‏ والخمز امحترمة : هي ما عُصِرت لا بقصد الخمرية » كالخمر التي عصرت لتكون خلا » ولكي تصبح 
خَلّا تعخمر أُولا فتصير خمرا » ثم تستحيل خلا . وقد حكم النووي بنجاستها » وذكر وجها شاذًا يقول 
بطهارتها . راجع : الروضة : ( 2177/١‏ 7١١)ء‏ ومغني امحتاج : ( 77/١‏ ) . 


5) زيادة من (أ) » (ب) . 


(1) ( الباب الثاني : في المياه النجسة ) قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه اللّه عر الأعيان 
تنقسم إلى حيوانات وجمادات ؛ فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر » فإنها نجس تغليظا » وفي معناها 
كل نبيذ مسكر ء وكذا الخمر انخترمة » على المذهب الصحيح . وأما الحيوانات ما دامت حية فأصلها على 
الطهارة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وحيوانٍ طاهر ء فإذا مانت الوا على | النجاسة إلا في 
أربعة أجناس ) . 

الشرح : هذا الذي ضبطه - رحمه الله - من النفائس المستفادة » ولا يكاد يوجد لغيره فجزاه اللّه خيرًا . 

والمراد بالجماد : ماليس بحيوان » ولا كان حيوانًا » ولا جزءًا من حيوان » ولا خرج من حيوان » هكذا 
.فسروه . وممن فسره الإمام أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي رحمه الله . 

وقولنا : ( ولا كان حيوانًا ) احتراز من الميت . وقولنا : ( ولا جزءًا ) احتراز من عضو الحيوان الحي إذا 
سقط ؛ فإنه نجس . وقولنا : ( ولا خرج من حيوان ) احتراز من فضلات الحيوان . 


اب بي 7ح ويف ينيك :| لفق علريا نامعل فيها + وتروضها 
الأول : الآدمي : فهو طاهر على المذهب الصحيح 0 29 15171108 


1 قفر اا عن ادن عيانن - رضي الله عنهما - قال : قال رسول اللّه يكم : « لا تنجسوا 
موتاكم » فإن المسلم لا ينجس حا ولا ميا ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبي . انظر : المستدرك : ( 5886/١‏ ) : وراجع الأم :(١اله؟؟).‏ 


وقوله : ( إلا الخمر فإنها نجس تغليظًا ) يعني : أن سبب نجاستها التغليظٌ والزجدُ عنها » يقال : نجس بفتح 
الجيم وهو مصدر » ويجوز 9 نجس ») بكسر الجيم أي هي شيء نجس . 

وقوله : ( وفي معناها كل نبيذ مسكر ) قيده بالمسكر ؛ لأنه قبل مصيره مسكرا يُشمى نبيذًا » وهو طاهر 
حلال بالإجماع اران كان وكلار وجبرية وتات الاحاديك رول له و ا 1د/ 
فيشربه » وهو محمول على هذا قبل أن يُشكر . 

وقوله : ( وكذا الخمرة المحترمة على المذهب ) يعنى : أن فيها وجهًا شاذًا ضعيمًا أنها طاهرة » لكونها 
محترمة . والمراد با محترمة : التي يريك زه ادا فصارنت حمرًا . 

وقوله : ( الخمرة ) بالهاء ؛ صحيح » وهي لغة قليلة » لكن الفصيح الخمر بحذف الهاء » وبه جاء القرآن . 

وما يستفاد من هذا الضابط : أن اللعيد وغيرواين الفكينة لكر كن طاهًا - وإن كان حرامًا - . 
لانه جماد » وهذا صحيح . 

وقوله : ( وأما الحيوانات ما دامت حية فأصلها على الطهارة إلا الكلب والخنزير» وفرع أحدهما ) هو 
كما قال » ولا فرق بين الحيوان المؤذي والمستقذر » وغيره كالفأرة » وسام أبرص » والقرد » والجعلان . 
وغيرها من المستقذرات » والذئب » والنمر» والدّب وغيرها . 

وله راف ون سوى ست مها م زلفانها كلنا وعرقها طاقن رارقا مسعاة ا الشابطة أن الدوة 
المتولد من الميتة والعذرة والذي في جوف الحيوان : طاهر » وهذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به 
الجمهور. وقال الإمام أبو بكر الصيدلاني : هو نجس . وليس بشيء . 

وقوله في الموضعين : ( أصلها على الطهارة ) يعني : وقد تنجس بعارض يطرأ . 

وقوله : ( فإذا ماتت فأصلها على النجاسة إلا أربعة أجناس ) ولم يستثن الجنين الذي ينفصل مينًا بعد 
ذكاة أنه » فإنه طاهر بلا خلاف عندنا . وكذا الصيد الذي يدركه بعد إرسال كلب مُعَلّم أو سهم » فإنه 
طاهر بالإجماع » وقد استثناها صاحب ١‏ الحاوي » » وطريقة المصنف في عدم استثنائهما أجود , فإنهما في 
معنى المذكى » بل جاء في الحديث في سنن أبي داود وغيره : ( ذكاة الجنين ذكاة أمّه » واللّه أعلم . 
(1) قوله : ( الآدمي طاهر على المذهب ) هذا الخلاف قولان مشهوران ؛ الصحيح - باتفاقهم - : طهارته  »‏ 


النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها 
لأنه د" مله » والصلاة علي ولا 0 يليق يكرامته الحكم بنجاسته 9 . 

الثانى : السمك والجراد : قال رسول الله عله : و أجِلْتٌ لنا ميتتان ودَمَان : 
لميتان 29 : السمك والجراد » والدمان : الكبد والطحال ع 0© 29 , 


13/1 


.) لأنا تُعظغبدنا » . 0) في (أءب): (فلا‎ ١ : في (ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 قوله في الآدمي الميت : ( لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه » فلا يليق بكرامته الحكم‎ )( 
بنجاسته ) إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين ؛ أحدهما : دلالته على ما ذكره من‎ 
وساي . والثاني : أنه لا عهد لنا بعين نجسة تُمُسل » ولا معنى لذلك » وإن أراد به غسله من‎ 
سه تقع عليه » فإنه يجب إزالتها » فوجه دلالته : أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة » والله‎ 
المشكل (١/5أ) . وراجع : فتح الباري : 9.0/1 ١و ") و( ع/5؟١ وما بعدها) » ونيل الأوطار‎ . 2 
. ) 18 - 71/١( : للشوكاني‎ 
ما ذكره الشيخ [ يقصد قوله لل ار‎ ١ : وقال الحموي‎ 
نجسَاء ومعلوم أنه طاهر عندنا وعند معظم العلماء » ولو كان استدل بقوله تعالى : # ولقد كرمنا بني آدم‎ 
. ع لكان حسنًا » وكان أولى مما استدل به ؛ لما لا يخفى‎ 7٠١ : وحملناهم في البر والبحر # [ الإسراء‎ 
وإن كان كذلك إلا أن ما ذكره الشيخ متجه في الاستدلال » فإن مراده بذلك أن بعض جنس الادمي تُعُبدَ‎ 
بغسله والصلاة عليه » فألحق به الكافر إتباعًا » بخلاف سائر الحيوانات » فإنه ليس فى بعض جنسها‎ 
ْ كذلك » . مشكلات الوسيط ١١/٠اب -75أ).‎ 
. ) في (أ) : ( فالميتتان‎ )#( 
لها ع الك ا ين عي ع ل ار ا ب ا‎ 


> وسواء فيه المسلم والكافر» وقوله تعالى : « إنما المشركون نجس 4 معناه : نجس في المعنى والاعتقاد » أي 
اعتقادهم خبيث » لا أن أعيانهم نجسة . 
قوله ( لأنه بد يغسله والصلاة عليه »ولا ليق يكراته الحكم بنجاسته ‏ مراده أنه لو كان نما ا 
عُْسَل؛ | إذ المُسلُ لا يفيد في عين نجسة » ولا يؤمر به . 
وأما قوله : ( والصلاة عليه ) فلا دلالة فيه . 
(1) قوله : ( الثاني : السمك والجراد » قال رسول الله كلتم : « أحلت لنا ميتتان ودمان » الميتتان : السمك س 


1ه .لت النجاسات التفق عليها » وامختلف فيها » وفروعها 


الثالث : ما يَسْتحِيل من الطعام : كدُودٍ ١‏ الل والتفاح » فهو طاهر على 
الذشيع ويه اكلدعك اعد الوحهين ٠‏ وقيل : إنه حرام ؛ ال 0 


007 0 
ابن عمر » عن رسول الله مله . 

قال البيهقي : كذلك رواه عن عبد الرحمن أخواه عن أبيهم » ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر» وهو 
الصحيح . ظ 
قلت : أخواه هما عبد اللّه وأسامة » وإن كانوا قد صُّعّفوا ثلاثتهم . فعبدٌ الله منهم » وقد ونّقه أحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني . وفي إجماعهم على رفعه ما يقويه قوةٌ صالحة . 

وقد أخرجه أبو عبد اللّهِ بن ماجه القزويني في سننه » لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الخمسة 
التي هي أصول الحديث » وهي : الصحيحان » وسفن أبي داود السجستاني » وجامع أبي عيسى الترمذي » 
وسنن أبي عبد الرحمن النسائي . ظ ظ ظ 

ثم إن ثبوته عن ابن عمر كاف في صحة الاحتجاج به ؛ لأن قوله : و أحلت لنا ميتتان » بمنزلة قول 
الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » فإنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع 
إلى رسول الله َو ؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى مَنْ إليه الأمر والنهئ والإحلال » وهو رسول الله عَم ؛ 
فثبت الحديث على الجملة » واللّه أعلم » . المشكل ( 11/١‏ - وب ) . 

قلت : وقد رواه أحمد في مسنده : ( 47/8 ) » وراجع : سنن ابن ماجه : ( 1١١7/١‏ ) (19؟) كتاب 
الأطعمة (1) باب الكبد والطحال ( رقم : 7١4‏ ) ونصّه : و أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان : 
فالحوت والجراد ) وأما الدمان : فالكبد والطحال »© . وراجع : سنن البيهقي : ( 7٠54/١‏ ) . 
)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ التفاح والخل » ظ 


والجراد » والدمان : الكبد والطحال ) أما طهارتهما فثابتة بالإجماع » وأما هذا الحديث فرواه أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه » والإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في 
سننهما من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - لكن إسناده ضعيف . 0 

قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر » ويحصل الاستدلال به على هذا ؛ لأن قول ابن 
عمر : 9 أحلت لنا » كقوله : « أُمرنا بكذا ‏ » وهو مرفوع إلى رسول الله َع على الصحيح وقولٍ الجمهور, 
كما سبق يبانه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب » فهو حديث ثابت » ومعناه مجمع عليه . 


والطحال مكسور الطاء واللّه أعلم . 


النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها , وفروعها 
ني الموت 200 

الرابع : مأ 52 0 له تَفْسنٌ سائلة : كالذّباب 4 والبغوض 4 والختّافس 4 
والعقارب (" » ففي شجاسة الماء بموتها قولان : الجديد - وهو مذهب أبي حنيفة 9 - : أن 


153/1 


(1) قال التووي  :‏ في المتولد أوجه » الأصح : يحلّ أكله مع ما تولد منه » ولا يحل منفردًا . والثاني : يحل 
مطلقًا . والثالث : يحرم مطلقا » . الروضة : (١/54؟١)‏ . ١‏ 

وقال ابن الصلاح : « قوله فيما مات من دود الطعام : ( يحل أكله على أحد الوجهين ) يعني : مع 
الطعام وعَلَلَه في الدرس بوجهين ؛ بأنه يضعف تكليف التفتيش وإخراجه منه » وبأنه جزء من الطعام » وذكر 
لا ار ل : يحل مع الطعام » والله أعلم » . 
المشكل (١/1ب‏ ) . 
(0) في (أ» ب) : ( ليس ») . 

وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( الرابع : ما ليس له نفس سائلة ) بناه على قول القفال في أنه لا ينجس 
بالموت » على القول بأنه لا يُنَجس الما » وقول القفال هو الصحيح عنده » والأأكثرون على خلافه » وقولهم 

هو الصحيح واللّه أعلم ) . المشكل ( ١/ذب‏ ) . 
(0) ومثالها -أيضًا -: النحل » والزنبور » والنمل » والبق » والصراصير » والقمل » والبراغيث » وما 
شابهها . وفي الحية وجهان ؛ الأأصح . : أنَّ لها نَفْسَا سائلة . راجع : المجموع للنووي : ( .)١80/١‏ 
(5) راجع رأي الحنفية في : حاشية ابن عابدين : ( )©٠ » 319/١‏ . وقد صحح النووي هذا القول , 
راجع : المجموع : .)١81180/١(‏ 


(1) قوله : ( الثالث ما يستحيل من الطعام كدود الخل والتفاح » طاهر على المذهب » ويحل أكله على أحد 
الوجهين » وقيل : إنه حرام لتحقق الموت ) ٠.‏ 

أما قوله : (طاهر على المذهب ) فليس كذلك » بل اذهب نجاسته » كذا قا الجمهور » وكذا نقه 
الرافعي - مع تحقيقه - عن الجمهور . والقائل بالطهارة هو القفال المروزي . 

وأما قوله : ( يحل له أكله على أحد الوجهين ) فيحتمل أنه أراد أكله مع ما تولد منه » ويحتمل أكله 
منفرةًا » وفي الصورتين ثلاثة أوجه : أحدها : حله معه ومنفردًا . والثاني : تحريمه مطلقًا . وأصحها : حله 
معه وتحريمه منفردًا » ووجهه أنه ي* يشق تّييزه » ولأنه كجزء منه . قال الرافعي : وهذه الأوجه في حله جارية 
سواء قلنا بنجاسته على قول الجمهور » أم بطهارته على قول القفال . 


106/1 النجاسات المتفق عليها » واغختلف فيها » وفروعها 


الماء لا يَنْجِسٌ 
ثم قال القفال 20 : هذا خلاف في أن هذه الحيوانات هل تَنْحْسٌُ بالموت ؛ وكأن عِلَهَ 
النجاسة احتبا س الدم لعفن [ الحخفي ] (9 : في الباطن . وقال العراقيون : كنل نْجسُ بالموت 2 
وإنما لا ينجس الماء فى () قو ؛ لَتَعدّرٍ الاحتراز عنه . ظ 


وعلى هذا اختلفوا فى ي أنه هل يُقَْقَ ين القليل والكثير ؟ وهل يُفَْق بين ما يفم 
كالبعوض والذباب » أو لا يَعُمٌّ كالعقارب ؟ 9؛) ا" 


(1) هو الإمام القفال المروزي الصغير » واسمه : عبد اللّه بن أحمد بن عبد اللّه » أحد أئمة الشافعية الكبار» . 
وشيخ الخراسانيين » وإمام زاهد ء تفقه على أبي زيد المروزي وغيره » وله من الآثار ماليس لغيره » وتوفي 
سنة ( 4١11‏ ها ) بسجستان . 
وقد عرف إمام آخر من كبار أئمة الشافعية - أيضًا - بالقفال الشاشي الكبير » ولا ذْكْرَ له في كتاب 
« الوسيط » » وإنما الذي في ( الوسيط ) القفال المروزي ... وذكر الشاشي في ( الروضة ) في مواضع كثيرة . 
قال النووي : « والذي في ( الوسيط ) » و ١‏ النهاية والتعليق ) للقاضي حسين » و ( الإبانة والتدمة 
والتهذيب والعدة والبحر) ونحوها من كتب الخراسانيين » هو القفال المروزي الصغير . ثم إن الشاشي تكرر 
في كتب التفسير والحديث والأصول والكلام والْجَدّل » ويوجد في كتب الفقه للمتأخرين من الخراسانيين . 
واشترك القفالان في أن كل واحد منهما أبو بكر القفال الشافعي » لكن يتميزان بما ذكرنا من مظانهماء 
ويتميزان - أيضًا - بالاسم والنسب ء فالكبير شاشي » والصغير مروزي » والشاشي : اسمه محمد بن علي 
ابن إسماعيل » » وُلد الشاشي سنة ( 55١‏ ه) وتُوفي سنة ( 730 ه) بشاش » إحدى قرى ما وراء النهر . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات للنووي :6585/5 85)) وراجع : الطبقات الكبرى لابن السبكي (/ 
٠٠‏ ه/اه- 75 )» ووفيات الأعيان : (؟/45١)‏ » والنجوم الزاهرة : (؟/111١)‏ » وطبقات الشافعية لابن 
هداية اللّه : ( ٠١5‏ ) » وطبقات الفقهاء للشيرازي : 0١0‏ . 
(؟) زيادة من (ب) . 0 : 9 على ) . 
(4) راجع ده للنووي .)١81١180/١١:‏ 


(1) قوله : ( الرابع : ماليس له نَفْسٌ سائلة » » كالذباب والخنافس والعقارب » ففي نجاسة الماء بموتها قولان ؛ 
الجديد وهو مذهب أبي حنيفة : أن الماء لا ينجس به » ثم قال القفال : هذا حلاف في أن هذا الحيوان هل 
ينجس بالموت ؟ 


الجنانا نك القع إغلنها وزو شتلق قنها ون وعها مي مح نحن سج 147/1 


وقال العراقيون : ينجس بالموت » وإنما لا ينجس الماء على قول لتعذر الاحتراز عنه » وعلى هذا اختلفوا 
في أنه هل يفرق بين القليل والكثير؟ وهل يفرق بين ما يعم وقوعه كالبعوض والذباب » أولا يعم كالعقارب ؟ ) . 

الشرح : الوجه أن أذكر الحكم ملخصًا ثم أنعطف على ألفاظ المصنف . ظ ظ 

قال أصحابنا : إذا مات مالا نفس له سائلة - أي ليس له دم جار - كذباب » وزنايير » وبق » وقمل » 
وبراغيث » وقردان » وصراصير » وعقارب » وخنافس » ونحل » ونمل وشبهها . وكذا الوزغ على أصح 
الوجهين » والحية على وجه ضعيف » والضفدع على وجه أضعف منه » فهل ينجس ما ماتت فيه هذه الميتة 
من ماء ولبن ودهن وطبيخ » وغيرها من المائعات ؟ . 

فيه قولان مشهوران نص عليهما في مواضع من الجديد » منها : « الأم ‏ » و« مختصر المزني » » الصحيح 
منهما : لا ينجسه » وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » حتى إن جماعة نسبوا الشافعي 
إلى حرق الإجماع في قوله : ينجسه على قول » وسواء - في جريان القولين - مات فيه » أو في غيره ثم تُقَل إليه . 

هذا إذا مات ولم يُكَيّر ما مات فيه » فإن كثر حتى عَيرَ الماء القليل أو الكثير أو المائع » فهل ينجسه ؟ فيه 
وجهان ؛ أصحها : نعم ؛ لأنه متغير بالنجاسة . والثاني : لا . ظ 

فعلى هذا هل يكون الماء طهورًا ؟ فيه طريقان ؛ أصحهما : لا » كامتغير بزعفران » وبهذا قطع 
الأكثرون . والثاني : فيه لاف كالمتغير بورق الأشجار » ذكره إمام الحرمين . 

ثم هذا الخلاف في الماء هل يجيء في نجاسة هذا الحيوان ؟ فيه طريقان ؛ المذهب : لا يجيء بل نقطع 
بنجاسة الحيوان » ويخص الخلاف بتنجيسه الماء والمائع » وبهذا قطع العراقيون وجماهير الخراسانيين » وشذ 
عنهم القفال فقال: في نجاسة الحيوان القولان اللذان في نجاسة الماء . 

هذا كله في حيوان أجنبي » أما ما تولد من نفس الشيء كدود خلّ » وتفاح » وجبن » وتين » وباقلي » 
وغيرها فلا ينجس ما مات فيه قطعًا لتعذر الاحتراز » فإن أخرج منه وأعيد إليه أو وقع في غيره فقد صار 
أجنبيًا ففيه القولان » وفي نجاسة هذا الحيوان الخلاف الذي ذكرناه في غيره » هذا تلخيص حكم المذهب . 

وأما لفظ المصنف فقوله : ( الرابع ماليس له نفس سائلة ) » إنما يصح استثناؤه على قول .... المذهب 
خلافه فلا يصح استئناؤه . 

وقوله : ( ففي نجاسة الماء بموتها قولان ) لو قال : ( ففي نجاسة المائع ) لكان أحسن وأعم . 

وقوله : (الجديد لا ينجس) » هذا مما أنكر عليه فإنه أوهم أن القولين قديم وجديد » وهما جديدان كما ذ كرناه . 

وأما القفال المذكور هنا فهو المروزي . واعلم أن القفال لقب لاثنين من أئمة أصحابنا » أحدهما : القفال 
الشاشي الكبير » والثاني : القفال المروزي الصغير » وكل واحد منهما يقال له : أبو بكر القفال الفقيه ‏ 


1 .ع لي النجاسات المتفق عليها » والختلف فيها » وفروعها 
هذا حكم الحيوانات » فأما أجزاؤها : ذكل عضو أَييَ من الحي فهو ميت إلا العظم . 


ظ والشعرع ففيه خلااف سيأتي 00 للا 


140لا ل الماع بوره جر انا لزاوع كل سودر ‏ نضتى لوو ميق ل وير نه 
خلاف سيأتي ) هذا إن حملته على ظاهر لفظه - وهو عود الاستثناء إلى الموت - فالحصر سالم على أن 


الشافعي » ويختلفان في أشياء يتميزان بها : 

أحدها : الاسم ع فالشاشي اسمه محمد بن على بن إسماعيل » والمروزي عبد الله بن أحمد 

والثاني : النسب » فالأول شاشي » والثاني مروزي 20 

والثالث : الكبر والصّعَّر » فيقال في الشاشي : القفال الكبير » وفي المروزي : القفال الصغير . 

والرابع : أن الشاشي يوجد في كتب التفسير والحديث وأصول الفقه والكلام والجدل » وله كتاب 
«دلائل النبوة » وكتاب 9 محاسن الشريعة ) وغيرهما » وهو قليل الذكر في كتب الفقه . 

وأما القفال المروزي فيتكرر في كتب الخراسانيين المتأخرين كالإبانة » وتعليق القاضي حسين » وكتاب 
المسعودي » وكتب الشيخ أبي محمد » والشيخ أبي علي والصيدلاني » وهؤلاء الأئمة تلاميذ للقفال » وفي 
الكتب المأخوذة من هذه كالنهاية وكتب الغزالي » و« التدمة » » و ( التهذيب »)» و( العدة4» و( البحر» ؛ ومن أخذ عنهم . 
وحيث جاء القفال في « الوسيط » فهو المروزي » ولا ذكر فيه للشاشي » ولا ذكر في « المهذب » للمروزي . 

وذكر صاحب ١‏ المهذب » القفال الشاشي في موضع واحد في كتاب النكاح في مسألة تزويج بنت ابنة 
بابن ابنة » ولا ذكر للقفال في ١‏ المهذب » في غير هذا الموضع . 

وبسطت هذه الأحرف في ذكر القفالين ؛ لعموم الحاجة إليها » وقد أوضحتهما وذكرتٌ جملا من 
أحوالهما ومصنفاتهما في « تهذيب الأسماء واللغات » » وفي كتاب الطبقات . 

واعلم أن القفال المروزي هو شيخ طريقة أصحابنا الخراسانيين » ومدارها عليه وعلى أصحابه وأصحاب 
أصحابه » والمتفرعين عنهم » كما أن مدار طريقة ة العراق على الشيخ أَبِي حامد الإسفراييني وأصحابه وأصحاب 
أصحابه والمتفرعين عنهم » وهما متعاصران ولهما المناقب الفاخرة » والمحاسن المتظاهرة » رضي اللّه عنهما . 
توفي القفال المروزي سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو ابن تسعين سنة » ودُّفن شِئْجِدَان بشين معجمة 
مكسورة » ثم نون داك لم جو مكسورة )قم وال مهمه ؛ وقبره معروف يُزار » رحمه اللّه . 
(1) قوله : ( فأما أجزاؤها فكل عضوأَيين من الحي فهو ميت » إلا العظم والشعر ففيه حلاف سيأني ) معنى هذا : : أن 
الجا من حي له حكم ميتة ذلك الحي » » إلا الشعر والعظم ففيهما تفصيل وخلاف يُذّ كر في باب الآنية . 

فعلى هذا إن كانت ميتةٌ ذلك الحيوان نجسةً فالجزء نجس » وإن كانت طاهرة فالجزء طاهرع وهوالسمك >- 


النجاسات المتفق عليها ‏ والمختلف فيها , وفروعها بح ب حب ب ات هي ١‏ 149/7 


أما © الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان (© : فكل مُتَرشّح ليس له مَقَةٍ يستحيل 
فيه ( كالدّمع والنُعاب والعرق © » فهو طاهر من كل حيوان طاهر . وما استحال في 
الباطن فأصله على النجاسة » كالدم والبول والْعَذِرَة 9© , إلا ما هو مادة الحيوانات» كاللين 


يكون المرادُ بالشعر : الشعرٌ وما يلتحق به من صوف ووبر وريش ٠‏ 

امي م 0 

وإن حملته على ما تقتضيه سياقة الكلام كان المراد كل عضو أيين من حي فهو نجس » وق الاليضلك 
الحصر ) فإن ما يبان من أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح . 

وقولهم : ما أيين من حي فهو ميت » يذكرونه عن رسول الله َل » والذي رويناه في ذلك في كتب 
الحديث حديث أبي واقد الليثي أن النبي َي قال : ١‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت © أخرجه أبو 
داود في سننه وأخرجه أبو عيسى الترمذي يإسناده عن أبي واقد الليثي » قال : قدم النبي عَيِقٍْ وهم يجْيُون 
أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال : 9 ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) دأقال أبو عي هذا 
حديث حسن غريب » والعمل على هذا عند أهل العلم . 

ولفظ ١‏ البهيمة » غير مخصوص بالحمار » واللّه أعلم » . ( المشكل : /١‏ 
( في دل : دواأطاء. 00000 0 في( : « الحيوانات © . 
5) في (أءب) : ١‏ كاللعاب والدمع والعرق © . 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله وكل جركع لد نج معدل ته ادمع والداني والغرقة فقو ار 
من كل حيوان طاهر . وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم والبول والعذرة ) فقوله : ( ليس له 


والجراد » وكذا الآدمي على الصحيح » وكذا الدود والذباب على وجه ضعيف سبق » فميتثه طاهرة . 
ولنا وجه ذكره المصئف بعد هذا : أن العضو المبان نجس » وإن كانت جملته طاهرة إذا مات . 
وأما قوله : ( إلا الشعر والعظم ففيه خلاف ) » فلو قال : تفصيل » أو تفصيل وخلاف » لكان أصوب ؛ 

لأن ما يؤكل لحمه ميتثّه نمجمسة » وشعره المنفصل بِجَدٌٍ طاهر قطعًا » وكذا لو نتف أو سقط بنفسه على الصحيح . 
وجما استدلوا به في هذه المسألة حديث أبي واقد الحارث بن عوف الليثي - رضي الله عنه - قال : قدم 

النبي ته المدينة وهم يَجُجُون أسنمة الإبل » ويقطعون أليات الغنم » فقال : « ما يقطع من البهيمة وهي حية 

فهو ميتة ) 5زواه ابواداوة والترمدي وخيرهها وها ليظ الترمايي قال اوترحديك ساعن 00 

والعمل عليه عند أهل العلم . 
قوله : ( وأما الأجزاء المنفصلة عن باطن الحيوان فكل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه » كالدمع واللعاب 

والعرق » فهو طاهر من كل حيوان طاهر ) » هذا كما قاله » وهو متفق عليه . 


150/1 


النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها 


د جد عو 


مقر يستحيل فيه ) يصح تفسيره على وجهين ؛ أحدهما : نفي الاستحالة رأسًا » أي ليس له مقر يستحيل 
فيه» فلا يستحيل لعدم المقر الذي تتوقف عليه الاستحالة » وهذا الظاهر من سياقة كلامه . وأضاف إليه في 
الدرس : ( وإنما يترشح غيرٌ مستحيله ) وهذا تصريح بهذا الوجه . ثم إنه يحمل على نفي الاستحالة إلى 
فساد . والثاني : نفي استحالته بِقَيِد » وهو الاستحالة في مقر مجتمع فيه » وعلى هذا معني قوله في القسم 
الثاني : ( وما استحال في الباطن ) أي فى مقر مجتمع فيه » واللّه أعلم ) . الشكل 3٠١/١‏ ١٠ب).‏ 

وقال الحموي : ١‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه قال : ( وما استحال في الباطن فأصله 
على النجاسة ) فاقتضى هذا أن يكون البلغم والنخامة نَسَينُ » وهما طاهران » ولهما مقرء سوى البلغم فإن 
فيه وجهًا : أنه نجس » وإذا كان كذلك لم يلتحق بهذا القسم الأول ؛ لأن ذلك مترشح وهذا ليس كذلك ؛ 
ل ل 
يذكر جميع التقاسيم . ظ 

ومراده بالاستحالة : استحالة مفضية إلى التغير والفساد » وهو منقول عن الأطباء » وليس ذلك مُفضها 
إلى التغير والفساد » فعلى هذا لا يمكن إلحاقه » ويحكم بالحاقه بالقسم الأول من حيث إنهما لم يفضيا إلى 
ذلك » وإنما ذكره في الأول الترشيح من غير مقر أنه الغالب » ويحتمل أن يقال : الأصل نجاستهما فَعْفِي 
عنهما للحرج والمشقة ) . مشكلات الوسيط : للحموي (١/١١ب‏ -37(أ) . 

00 قال ابن الصلاح : « قوله : ( إلا ما هو مادة الحيوانات » كاللبن والمني والبيض ) مادة الشيء : أصله 
وعمدته » وما يستمد منه , فاللين مادته في نقائه » والمني أو البيض مادته في وجوده . واللّه أعلم » . 


الكل رد ٠ب‏ ). 


(1) قوله : ( وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة ام والبوك :انقرف الأاما شو مادة طيران 
كاللين والمني والبيض ) 

أما قوله : ( أصله على النجاسة ) فهو كما قال . 

وقوله : ( إلا ما هو مادة الحيوان ) معناه : أن اللبن والمني والبيض لا يجزم بنجاستها مطلقًا » بل فيه 
تفصيل وخلاف نذكره بعد . 

وقوله : ( مادة الحيوان ) بتشديد الدال , أي أصله وما يستمد منه » فالبيض والمنيئ مادته في أصل 
وجوده » واللبن مادته في بقائه . 


النجاسات المتفق عليها » واتختلف فيها » وقروعها سس [/1951 
والنظر في فضلات خمسة 7 : ظ 

الأولى : الدم والميِيح » فهو نجس من كل حيوان / إلا من رسول الله مكو ففيه ١ب‏ 
وجهان ؛ أحدهما : أنه نجس ؛ طودًا للقياس . والثانى : أنه طاهر ؛ لما رُوي أن أبا طيبة 
الحيجام © شرب دمّه » فقال له 22 : « إِذَا لا يبجع بطّك أبدًا » ©© " , 


.) في (أءب): ( خمس‎ )١( 

0) في (أءب): « الحاجم ) . قال النووي : « أبو طيبة الذي ححججم النبيئ ملقو مذكور في ( المختصر ) في 
الأطمعة » وفي ( المهذب ) في آخر نفقة الأقارب » وفي ( الوسيط ) في أول كتاب الطهارة » هو بفتح الطاء 
المهملة» اسمه نافع » وقيل : ميسرة» وقيل : دينار » وكان عبدًا لبني بياضة » . انظر : تهذيب الأسماء 
واللغات : ( ؟/5:؟ ) . 

(5) وله » : ليست في (أ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : (لما روي أن أبا طيبة الحججام شرب دمّه يلقو فقال : إِذَا لا يبجع بطنك أبدًا ) 
هو أبو طيبة » بطاء مهملة مفتوحة » ثم ياء مثناة من تحت ساكنة » واسمه نافع » وقيل : غير ذلك . وقوله : 
يِجع هو بفتح الجيم » وفيه وجهان . أحدهما : يُبجع بالياء المثناة من تحت في أوله » وبالرفع في ( بطنّك ) 
على أن يكون الفعل لبطنه . والثاني : ( تبجع ) بالتاء المثناة من فوق في أوله » وينصب قوله : ( بطتك ) » 
على أن يكون الفعل لأبي طيبة » ثم النصب فيه على التمييز» أو على نزع الخافض . فيه من الخلاف ما في 
قوله - تبارك وتعالى -: ل إلا من سَفِة نفسه 4 [ البقرة : ١١‏ ] حققت ذلك من معنى ما ذكره الأزهري - 


(1) قوله : ( الدم والقيح نجس من كل حيوان إلا من رسول الله يكت ففيه وجهان ؛ ثانيهما : أنه طاهر ؛ لم 
روي أن أبا طيبة الحاجم شرب دمه فقال له : « إذا لا ييجع بطنك أبدا » ) . 

أنا قولة + :9 تمس + فهن كمااقال ‏ :وقرلة +( وجهان هما مشهوران: + الجمهور على النجاسة + 
وحديث أبي طيبة ضعيف . وقد أحسن المصنف بقوله : رُوي بصيغة التمريض . ١‏ وطيبة » بفتح الطاء 
المهملة » واسم أبي طيبة : نافع » وقيل : ميسرة » كان عبدًا لبني بياضة . 

وقوله : « يبجع بطنّك ‏ هو بمثناه تحت مكررة وفتح الجيم » ورفع نون بطنّك على أنه فاعل » وروي 
مثناة فوق ونصب ( بطنك ) على أن أبا طيبة هو الفاعل » و ( بطنك ) منصوب على التمييز » أو على 
إسقاط الجار على الخلاف في نظائره » كقوله تعالى : ف سفه نفسه 4 » ذكر معنى هاتين الروايتين الأزهري 
في « تهذيب اللغة ) » والمشهور الأولَى 1 

وقوله : ( أبدًا ) منصوب على الظرف . 0 


1- د تت _. د لبس لتجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها 


الثانية : البول والعَدرَة 5 بجس من كل حيوان 4 ويُستثنى عنه موضوعان 9 


٠‏ الأول : بول (© رسول الله علقم (© » ففيه وجهان , وجه الطهارة : لما رويّ أن أم 
أيمن شربت بوله فلم يُنكر عليها » فقال : « إِذَا لا تلج النارٌ بطتك » © 27 . 


الوب اللقام بن امنا عله قرو ومكا ابيع طروي عفد أل ييه هل جلما ات 0 
ولا ما روي أن ابن الزيير شرب دمه » واللّه أعلم » . المشكل (١/١٠بِ)‏ . 
وقد تتبع ابن حجر طرق الحديث المنسوب لأبي طيبة هذا » وقرر أنه لم يَرَ ذكرًا له في روايات هذا 
الحديث » بل الظاهر - على ما ذكره - أنه كغيره . وكل أحاديث هذا الباب ضعيفة أو موضوعة لا تنهض 
بحجّة » وفق ما قرره ابن حجر . راجع : تلخيص الحبير : ( 7١00/١‏ ) . 
)١(‏ « بول » : ليست في (أ) » وراجع تعليق النووي التي بالهامش . 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( البول والعذرة نجس » ويستثنى منه موضعان ؛ الأول : بول رسول الله 
َل ) » وفي بعض النسخ : ( الأول : من رسول الله َه ) وعلى هذا يكون الاستثناء شاملا للعذرة » وفي 
طُزْدِه في العذرة بُعدٌ » وكلام مَنْ لا أحصيه من المصّنفين مخصوص بالبول » غير أن الإمام أبا المعالي قال : 
في فضلات بدنه عله كبوله ودمه وغيرهما وجهان ء واللّه أعلم ) . الشكل (١/١1ب)‏ . 
(*) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : (لما روي أن أم أيمن شربت بوله » ولم ينكر عليها وقال : إذا لا تلج النار بطنك » » 
فقوله : ( لا تلج النار بطنك ) يجوز في قوله : ( النارٌ) النصب مع الرفع في قوله : ( بطنّك ) » ويجوز بالعكس . 
لماوع ا نجام و ود د رو رابو يا 
َي إحدى الصحابيات - واسمها واسم أبيها مضموما الأول - أن النبي يكلم كان يبول في قدح من - 


ومقتضى كلام المصنف الجزم بنجاسة دم السمك والجراد » والدم المتجلب من الكبد والطحال » وفيها كلها 
وجهان ( الأصح والأشهر : النجاسة . . 
(1) قوله : ( البول والعذرة نجس من كل حيوان » ويستثنى منه موضوعان : 

الأول : من رسول الله له ففيه وجهان » وجه الطهارة : ما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر 
. عليهاء وقال : « إِذَا لا يلج النار بطنك ) . 

أما قوله : ( البول والغذرة نجس ) فهو كما قال » والمراد : بول كل الحيوانات » المأكول وغيره . ولنا وجه 
حكاه جماعة : أن بول ما يؤكل ْمُه ورَؤْئّه طاهران » وهو قول أبي سعيد الإصطخري حكاه الفوراني 
وصاحب البيان وأخخرون » واختاره الروياني » والمشهور : نجاستهما . 

وقول المصنف : ( البول والعذرة ) قد يقال : لو ذكر الروث بدل العذرة لكان أحسن ء فإنه يلزم من ب 


النجاسات المتفق عليها ) والمختلف فيها » وفروعها 


٠ © © © © 8586 © © 6‏ ووشه معو هه هه هوهو هه همومه وو ومع وو مومعو وود وت و و وه وده 5 هب د 6ه ودود دود ع٠د‏ 9١د‏ 5ه 


> عيدان يوضع تحت سريره » فبال فيه ليلة فوضع تحت سريره » فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء » فقال لامرأة 
يقال لها بركة » كانت تخدمه لأم حبيبة » جاءت معها من أرض الحبشة : « البول الذي كان في القدح ء ما 
فعل ؟ © قالت #قزوكة ا وول اللق: 

وبعض رواته يزيد على بعض » وزاد بعضهم : فقالت وني اناسسان نرت الا أن ٠‏ وفي 
رواية أبي عبد اللّه بن مَئْدة الحافظ » فقال : « لقد احتظرت من النار بحظار ») . 

قلت رْئ686ب-0012121 0 05 


ذكر الدارقطني أن حديث الرأة التي شربت بوله يللم صحيح . 

وروى أبو نعيم الحافظ في كتابه ( حلية الأولياء ) من حديث الحسن بن سفيان صاحب المسند بإسناده 

عن أم أيمن قال : بات رسول اللّه يكل فقام من الليل فبال في فخارة » فقمت وأنا عطشى » لم أشعر بما في 
الفخارة » فشربت ما فيها » فلما أصبحنا قال لي  :‏ يا أم أيمن » أهريقي ما في الفخارة » . قلت : والذي 
بعنك بالحق » شربت ما فيها » فضحك رسول الله مكتَدٍ حتى بدت نواجذه » ثم قال : ( إنه لا يبجعن بطنك 
بعده أَبدًا » . 

قلت : فالاستدلال بذلك يحتاج إلى أن يقال فيه ل ا ا 

وكون المرأة أم أيمن مولاة رسول الله يَيّهِ قد يظن من حيث إن اسمها بركة » وفي الحديث تسمية المرأة 
الشاربة بركة » ولا يقبت ذلك بذلك ؛ فإن في الصحابيات أخرى اسمها بركة بنت يسار مولاة لبي سفيان 
انكرت شاعرك ا أشن سدور اللقيك ين يها نسبتها إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان يدل على أنها 
ال 00 

وراجع تهذيب الأسماء واللغات للنووي : ( 701/١‏ 08؟ ) » وتلخيص الحبير لابن حجر : ( 71/١‏ » 

0 . وانظر سنن أبي داود : ( )١( )74/١‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم 

يضعه عنده ( رقم : 4؟ ) » والنسائي : (21/1) )١(‏ كتاب الطهارة )١8(‏ باب البول في الإناء ( رقم : 71 ) . 


الحكم بنجاسة الروث الحكم بنجاسة العذرة » ولا ينعكس . 

وهذا الاعتراض خيال ؛ لأن مراده ل العذرة أن يستثني ذلك من رسول الله عار على أحد 
الوجهين » فلو حذف العذرة وذكر الروث فات هذا المقصود . واستغنى بذكر البول عن الروث ؛ فإنه يلزم 
. من تنجيس البول تنجيس الروث » لوجهين : أحدهما : أن الروث أشد ننتنًا واستقذارًا . والثاني : أنه لم يقل 
أحد من العلماء بنجاسة البول دون الروث » فمتى ثبت نجاسة أحدهما عن أحد لزم ثبوت نجاسة الآخر 


عنذهة . 


121/1 النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها. 

الثاني : روث السمك والجراد » وما ليس (2 له نَفْسٌ سائلة » ففيه © وجهان 2 ؛ 
أحدهما : نجس ؛ طردًا للقياس . والثاني : أنه طاهر ؛ لأنه إذا حكم بطهارة ميتتهما 
انبا لوس البق" رونم ولرينة "كني بايا 17 ش 


)١(‏ في (أ) : ١‏ ليست » . )١(‏ في (أءب): (١‏ فيه 
(5) في (أ) : « فكأنها » . اا ٠‏ (5) في (أ) : « نيات ) . 
(5) في (ب) : « طويات © . (7) في (أءب) : « باطنهما ) . 


وأما الوجهان فيه من رسول الله يكت فمشهوران عند الخراسانيين » وأصحهما عندهم : وبه قطع 
العراقيون - : النجاسة » والوجهان جاريان في العذرة كهما في البول . وقد صرح بنقلهما فيهما جماعة 
القفال والقاضي حسين وصاحبا « العدة » و ١‏ البيان » وآخرون » ونقله صاحب ١‏ البيان ) عن الخراسانيين وأشار 
إليه إمام الحرمين وأخرون ٠‏ فقالوا : في فضلات بدنه مله كبوله ودمه 50 وجهان . 

وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة » وأشار إلى تفرده به » وهذا الإنكار غلط 
فاحش » وعجب من هذا المدكر إنكاره مع شهرة المسألة في الكتب التي ذكرتها » وقد بسطت إيضاحه في 
شرح ١‏ المهذب » » وأما ما يقع في بعض نسخ ١‏ الوسيط » : ( الأول : بول رسول الله كات ) فلا اعتماد عليه 
ولا اغترار به » بل صوابه ( من رسول الله يَكه ) . ظ 

وأما حديث أم أيمن : فقال الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني : هو حديث 

صحيح مسنيع ؛ ون لفل ملف هذا لكن القضوة - ومو شرب الول - امخزولم بكر كه علها ول 
أمرها بغسل فمها » ولا نهاها عن العودة إلى مثله . 

وأما قوله : ( إن أم أيمن هي الشاربة ) فروي كذلك », وروي أن الشارب امرأة أخرى » يقال لها : بركة » 
كانت تخدم أم حبيبة » جاءت معها من الحبشة » وهي غير أم أيمن » وكان اسم أم أيمن - أيضًا - بركة ) 
والأشهر أن الشاربة أم أيمن , ؛ وهي أم أسامة بن زيد وحاضنة رسول الله مقت » وكان النبي يكت يكرمها 

ويزورها » وكنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي . ظ 
ظ وقوله : ( إِذّا لا يلج النار بطنك ) روي بنصب النار ورفع بطنك » وروي عكسه . وهما صحيحان . 

وفي ( إذَا ) مذهبان لأهل الأدب ؛ أصحهما : كتبها بالألف » والثاني : إذن بالنون 0001 
(5)أقوله نونف :روك اللتدكلف وان زافك وها لسن له تقض سنافلة ونان معنا مشتوو 0 أسمحونا : 
النجاسة » وبه قطع جمهور العراقيين . 


النجاسات المتفق عليها 4 والمختلف فيها 4 وفروعها كت 0901 0 0000000 0ك 125/1 
فأما بول ما يُوكل لحمه فنجس ء خلاقًا لأحمد 20 7 . وما دوي عنه يكل أنه قال 
لجماعة اصْمَّدت وجوههم 2 : « لو خرجتم إلى إِيلنا فشربتم ( من أبوالها وألبانها » © , 


)١(‏ ظاهر الرواية عن أحمد : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر » وححيجته في ذلك أمر النبي ملم بعض العْرَئئين 
بأن يشربوا من بول الإبل » وسيأتي تخريجه . واستدل أيضًا بما أخرجه الترمذي في سننه : 218/5 181) 
أبواب الصلاة ( ١5‏ ) باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم و أعطان الإبل ( رقم : )2 عن أبِي هريرة 
عن النبي ملم قال : « صلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في أعطان الإبل » » وقال الترمذي : حديث 
راكع : 9 فأصبتم ) . 

(©) قال ابن الصلاح : ١‏ حديث شرب أبوال الإبل هو حديث أنس الخرج في الصحيح » في قوم من عرينة 
استوخموا المدينة فَسَقِمَت أجسامهم » فأمرهم رسول الله عِكَِهِ أن يخرجوا إلى الإبل فيشربوا من ألبانها 
وأبوالها » واللّه أعلم » . (المشكل ١/١١ب)‏ والحديث أخرجه البخاري : ( 785/١‏ ) (4) كتاب الوضوء (13) 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ( رقم : +7 ) وأطرافه كثيرة عنده » كما أخرجه مسلم : (؟/ 
)١8())76535‏ كتاب القسامة )١(‏ ياب حكم الحاربين والمرتدين . وأبو داود : (9/4مه - ونه ) 
00 كتاب الحدود (م) باب ما جاء في امحاربة ( 4074 وما بعده ) » والترمذي : ( )٠١8-10/١‏ أبواب 
الطهارة (ه ه) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ( /١‏ وما بعده ) والنسائي : ( 95/7 - )0*07()٠٠١‏ كتاب 
تحريم الدم (/) باب تأويل قول الله عز وجل : 92 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... © (4074 وما 


(1) قوله 1 لج نا د ا لال : وروثه » لكان أحسن ؛ليعرف أن مذهب أحمد 
طهارتهما » ومذهب مالك كمذهب أحمد » وهو وجه لنا كما سبق . 

وأحمد هذا هو الإمام أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي » ثم البغدادي 
الإمام في الفقه والحديث والزهد والورع - رحمه اللّه - ولد سئة أربع وستين ومائة » وتُوفي يبغداد في شهر 
ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين » رحمه الله . 
(2) قوله : ( وما روي عن النبي يله أنه قال لجماعة اصفرت وجوههم ... ) إلى آخره » هو حديث صحيح 
رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم ولاء 


إسلام ع أبو اللسبون سبلم بين المجاج ىن مت القتيرى التيسابوري في استتينتيهما + الذي هما أمرج 


الكتب المصنفة » من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه . 


وينكر على المصنف قوله فيه : ( رُوي ) بصيغة التمريض في حديث صحيح ». ا 
بصيغة جزم كما سبق في الفصول الماضية . 


1 


1206/1 النجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها 


ففعلوا ذلك ('؟ . فصحوا 9) ؛ فهذا © محمول على التداوي . وهو جائز بجميع 9©) 
النجاسات إلا بالخمر » فإنه - عليه السلام - سكل عن التداوي بالخمر ؟ فقال : « إن اللّه - 


تعالى - لم يجعل شِفَاءَكم فيما عَم عليكم ) © . 


بعده ) ؛ وابن ماجه : ( )0٠١( ) 811/١‏ كتاب الحدود )٠١(‏ باب من حارب وسعى في الأرض فسادًا 
(ظلاهى, ف4لاه١؟).‏ 
ولفظ البخاري : قال أنس : قدم أناس من مكل - أو عُرَيْنة - فاجتووا المدينة » فأمرهم النبي عَكلله 
بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وألبانها » فانطلقوا » فلما صحوا قتلوا راعي النبي َم واستاقوا النّعَم » فجاء 
الخبر في أول النهار» فبعث في آثارهم . فلما ارتفع النهار جيء بهم » فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسُمّرت 
أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يُشْقّون . 
قال أبو قلابة - راوي الحديث عن أنس -: فهؤلاء سرقوا وقتلوا » وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله 
ورسوله . وراجع : تلخيص الخحبير ( 47/١‏ - 45 ) . 
)١(‏ « ذلك » ليست في (أ» ب). (5) في (أءب): ١‏ وصحوا). 
5) في (أ): ١‏ وهو). ظ (5) في (أ) : ١‏ بجملة ) . 
(5) قال ابن الصلاح : « حديث : سكل رسول الله مَقَمِ عن التداوي بالخمر » فقال : ١‏ إن اللّه تعالى لم 
يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم » رويناه في كتاب ١‏ السنن الكبير » عن أم سلمة - رضي الله عنها - 
قالت : نبذت نبيذًا في كوزء فدخل رسول الله كد وهو يغلي , فقال : 9 ما هذا » ؟ قلت : اشتكت ابنة 
لي » قَنْعتَ لها هذا . فقال رسول الله مه : « إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » . 
ولم يخرج في الكتب الخمسة المعتمدة » ولا في سنن ابن ماجه » ويغني عنه ما هو أصح وأولى وأدل 
وهو حديث وائل بن حجر الكندي , أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عَِكَه عن الخمر ؟ فنهاه أو 
كره أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : ٠‏ ليس بدواء ولكنه داء » أخرجه مسلم في 
صحيحه . 
ومعني الحديث الذي ذكره : أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به , أو ما يشبه هذا 
من المعنى » وفي ذلك إعلام بأن الخمر المسثول عنها يحرم التداوي بها » ولا يشتمل ذلك التداوي بسائر 
النجاسات ء فإنها غير محرمة في حالة التداوي بدلالة ما سبق من قصة العرنيين » واللّه أعلم ؛ . المشكل /١(‏ 
ذلاب - 55أ]). ظ 
وراجع حديث طارق بن سويد في : مسلم : (/+167) (3) كتاب الأشربة (©) باب تحريم التداوي 
. بالخمر » والترمذي : ( 7807/4 588 ) (09) كتاب الطب (2) باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر ب 


النجاسات المتفق عليها » والختلف فيها » وقروعها ل يإ س--- 15771 
ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه - على أن من عَصٌ (2 بلقمة » له أن يُسيعّها 
بخمر”" إن لم يجد غيرها . فمن أصحابنا © من جور التداوي "! قياسًا على إساغة 

اللقمة » وحمل الحديث على صورة عُلِمَ أن الشفاء لا يحصل بها 9) 0 
ظ الثالثة : الألبان : وهي طاهرة من الآدمي وكل حيوان مأكول . والمذهب : نجاستها 


( 0045 ء وابن ماجه : ( 1١57/7‏ ) (21) كتاب الطب (507) باب النهي أن يتداوى بالخمر .)70.٠0(‏ 
وانظر تلخيص الحبير : ( 74/5 ) . ظ ظ 
(1) قال ابن الصلاح : 9 عَصٌ بلقمة » هو بفتح الغين لا بضمهاء واللّه أعلم » . ( المشكل : ١أ).‏ وفي 
المعجم الوسيط ( مادة : غصص )  :‏ عَصٌّ بالماء عضا وعَصّصًا : وقف في حلقه فلم يكد يُسيغه . وص 
المكان بأهله : امتلاً بهم وضاق »© . 
)١(‏ في (ب) : ١‏ بالخمر) . 
5) في (أءب) : « الأصحاب » . 
(4) في (أء ب) : (منها ) . 

قال الشافعي - رحمه اللّه - في الأم : (707/1) : 9 إن من الضرورة وجهًا انا وهو أن يمرض الرجل 

فيقول له أهل العلم به - أو يكون من أهل العلم به -: إن هذا المرض قَلّما يبرأ من كان به مثلّه إلا أن يأكل 
كذاء أو يشرب كذا . أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا . فيكون له أكل ذلك 
وشربه » مالم يكن خخمرًا » إذا بلغ ذلك منها أسكرته » أو شيمًا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها » فإن - 


(1) قوله في التداوي : ( هو جائز بجملة النجاسات إلا الخمر» فإنه سئل يق عن التداوي بالخمر » فقال : 
وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » » ثم قال : فمن أصحابنا من جوّز التداوي ) . 

أما جواز التداوي بالنجاسات غير الخمر : فهو كما قال » وأما بالخمر فالصحيح : تحريمه » والحديث 
المذكور رواه البيهقي من رواية أم سلمة » وأولى منه ما ثبت في صحيح مسلم عن وائل - رضي الله عنه - 

قال : سأل طارق بن سويد النبي يكقمٍ عن الخمر » فنهاه وكره أن يصنعها » فقال : إنما أصنعها للدواء ٠»‏ 

فقال : «إنه ليس بدواء 2 ولكنه داء وه وقوله : حرم عليكم بفتح الجاء والراء . 

قوله : ( ونص الشافعي على أن من غَصٌ / بلقمة فله أن يسيغها بخمر إن لم يجد غيرها ) » هذا النقل ١؟/أْ‏ 
عن النص صحيح والجواز متفق عليه » بل تجب الإساغة والحالة هذه . ظ 

وقوله : ( غْصٌ ) بفتح الغين . 


156/1 


النجاسات المتفق عليها ١‏ والمختلف فيها 3 ياك 
من كل حيوات لآ ؤتكل 00+ الأنها من .ين قت وقم +.وقفا © طهازتها حل اتغاول . 
واختلفوا في الإنْفحَة » وهي لبن يستحيل فى جوف الخروف 27 » [ والجدي , 


إذهاب العقل محرم ... » ثم قال : « وليس له أن يشرب الخمر ؛ لأنها تعطش وتجيع » ولا لدواء ؛ لأنها 
تذهب بالعقل - وذهاب العقل يمنع الفرائض - وتؤدي إلى إ: تيان المحارم » وكذلك ما أذهب العقل غيدها ) . 
ولذا فالوجه الذي خرجه هؤلاء الأصحاب مخالف لنص الشافعى هذا . 

. ) في (ب) : « وإثما حكم طهارتها‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله ل 
ا ل ل ا 


ويكون في 3 الجدي أيضًا . 


000 


ب 11111ظغ2 
إنها إنفحة مالم يأكل » فإذا أكل فهو كرش . واللّه أعلم ) . ( المشكل : أ ب)» وراجع : لسان العرب 
مادة ( نفح ) 5 


(1) قوله : ( الألبان طاهرة من الآدمى وكل حيوان مأكول » والمذهب : نجاستها مما لا يؤكل ) , أما لبن 
الملأكول فطاهر بالنص والإجماع ٠‏ وكذا الآدمي على الصحيح المنصوص » وبه قطع الجمهور . 

ونقل صاحب ١‏ الحاوي ) عن أبي القاسم الأماطي نحاسةً لبن الآدميات , قال : وإنما يجوز الإرضاع 
للحاجة » وهذا غلط صريح . 

وأما لبن الكلب والختزير وفرع أحدهما فنجسٌ بلا خلاف . 
2 وأما لين سائر . الحيوان الذي لا يؤكل ففيه وجهان ؛ الصحيح : نحاسته وقال الإصطخري : طاهر ‏ 

فعلى هذا في حِلَّ شربه وجهان ؛ مخافة الضرر ‏ ولأنه مستقذر . 

وينكر على المصنف | إطلاقه الحلاف في نجاسة لين ما لا يؤكل ؛ فإنه يقتضي إثبات خلاف في لبن 

الكلب والخنزير » ولا خلاف فيه » فكأنه أراد أن المذهب نجاسة مالا يؤكل مطلقًا . | 


وفيه وجه : انه كين من الكلت والخنزير » وطاهر ما سواهما 4 واللّه أعلم :. 


التجابعات المتفق عليها » وامختلف فيها» وفروعها .. .ب [/159 


وغيرهما ] ( والقياس نجاستها . ومنهم من حكم بالطهارة "ا ؛ إذ بها © يجين اللبن » 
والأولون لم يحترزوا منه . 


الرابعة : 2 » فهو 29 طاهر من الآدمي ٠‏ خلاقًا لأبي حنيفة © . 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

() في الأصل » (1) : ٠‏ 

5 في (أ): ٠هو).‏ 

(4) قال في الهداية : « والمني نجس يجب غسله إن كان رطبًا » فإن جف على الثوب أجزأ فيه فيه الفرك .. 
مشايخنا - رحمهم الله -: يطهر بالفرك ؛ لأن البلوى فيه أشد » وعن أبي حنيفة 00 
إلا بالغسل ؛ لأن حرارة البدن جاذبة » فلا يعود إلى الجرم » والبدن لا يمكن فركه » . انظر : الهداية مع فتح 
القدير : »)١98-5١95/١١‏ وراجع : حاشية ابن عابدين : 251١/١‏ 7). 


(3) خرله :ور واختلقوا في الالميحة ؛ وهي لبن يستحيل في جوف الخروف , والقياس نجاستها » ومنهم من 
حكم بالطهارة ) . 

ل ل 
لاف , وإن أخذت من مذكاة لم تأكل غير اللبن فطاهرة على الصحيح » وبه قطع كثيرون وصححه - 
الباقون » وفي وجه : نجسة . 2 

وينكر على المصنف قوله بلقا م حرم دحيم السجائنة رد يدت 

وهي ( الإنْمئحة ) بكسر الهمزة وإسكان النون وفتح الفاء وتخفيف ال حاء » هذه أفصح اللغات عند 
الجمهور . والثانية : كذلك , لكنها بتشديد الحاء . والثالثة : , تن . والرابعة : ( منفحة ) 
بكسر الميم وإسكان النون وتخفيف الحاء . ظ 

فالأوليان مشهورتان » وممن حكى الثالثة أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الإمام في اللغة : 
المعروف بغلام ثتعلب » والرابعة ابن السكيت » والجوهري وأخرون . 

قال الجوهري : هي كرش الخروف والجدي مالم يأكل غير اللبن » فإذا أكل فكرش » وجمعها أنافح . 

وأما قول المصنف : ( الإنفحة / لبن يستحيل في جوف الخروف ) فتفسير ناقص ؛ لأنها تكون في جوف ١7/ب‏ 
السخلة من الضأن والمعز الذكر والأنثى » ولا يختص بالخروف كما يوهمه كلامه » وإن كان خلاف مراده . 


160/1 سكف ل دس سس النجاسات المتفق عليها » والختلف فيها » وفروعها 
ومني سائر الحيوانات الطاهرة فيه ثلاثة أوجه 7 
أحدها : الطهارة ؛ لأنه أل حيوان طاهر » فأشبه منيع الآدمي . 
والثاني : النجاسة ؛ فإن ذلك كر (» للادمي . 


والثالث : أنه طاهر من الحيوان المأكول ؛ تشبيهًا ببيض الطائر المأكول © . 


وأما مني المرأة ففيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو 27 نجس ؟ وفيه وجهان 229 , 


. ) في (ب) : « مكرمة‎ )١( 

)١(‏ قال النووي : ١‏ وأما مني غير الآدمي » فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس » ومن غيرهما فيه 

أوجه ؛ أصحها : نجس » والثاني : طاهر ‏ والثالث : طاهر من مأكول اللحم » نجس من غيره » كاللين . 
قلت. اع ا يي ييا . الروضة : ( ١//ا815؟١)»‏ 

وانظر : مغني النحتاج : ( 8١/١‏ ). 

5) في (ب) : «أم »). 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( مني المرأة فيه حلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس ؟ ) 

ليس هذا لاا في نجاسة نفس مَِيها من أصله » وإنما هو حلاف في نجاسة منّيها بالمجاورة عند انفصاله منها » 

الله أعلم » . المشكل (1/١1ب‏ ) . وراجع : الروضة : ( 199/١‏ ) » ومغني المحتاج : ( 40/1 ) . 
وقال الحموي اف تلود لان اتوي ا لو ااا الل د ا ل 


(1) قوله كد طاهر من الآدمي » خخلافا لأني حنيفة » ومني سائر الحيوانات الطاهرة فيه ثلاثة أوجه  )‏ 
هذا كله صحيح . ولنا قول شاذ : أن مني الرجل مجس ؛ والأصح من الأوجه الثلاثة : الطهارة مطلقًا : 
وحيث حكمنا بالطهارة لا يحل أكله على الصحيح » لأنه مستقذر . وقال الشيخ أبو زيد المروزي : يحل ». 
حكاه صاحب ١‏ البيان ) وجماعة . 

والفرق 7100200 1 7ك 
اللبن - أن المني أصل الحيوان » والحيوان طاهر فأصله أولى » واللين غذاء مستحيل ليس بأصل للحيوان فأشبه البول . 
(2) قوله : ( وفي مني المرأة خلاف مبني على أن رطوبة فرجها طاهر أم نجس ؟ وفيه وجهان ) م 
طهارة منيها وطهارة رطوبة فرجها وفرج سائر الحيوان الطاهر . 

وقوله : ( في منيها خلاف ) أي في تنجسه بالمجاورة والمرور على الفرج » لافي أصله . 


00 النجاسات المتفق عليها » واختلف فيهاء وفروعها_ ب . ب ل ل _ _ _ ل 161/1 


والخامسة : البَئْض الي اوري كل سنولةبناكولء: وه الكل وني 
فوجهان 7(" . 


وإذا استحالت مَذِرَةَ © فتخرج على الوجهين في المني إذا استحال مُضْغة 99 ع 
ظ ففي وجه : - وار » وفى وجه : يُخكم بنجاستهة ؛ لأنه استحال دما . 


هل هو طاهرأم نجس ؟ فأا النجاسة هنا فوقعت عارضة ؛ ليست ذائي مالا يخفى » وان كان الأمر كذلك 
إلا أنه للا لم يمكن خروجها إلا على هذا الوجه جعلها كالذاتية . ويخالف الرجل ؛ فإنه ليس لفرجه رطوبة » 
عل نا ابر الحم ريمض لواب 11 ا ا ظ 

(0 زيادة من (أ). ‏ ظ 

1 في (أ) : « وجهان ») . وانظر : الروضة ( ١/4؟١) . ش‎ )١( 

() البيضة المذرة : أي الفاسدة » يقال : مَذِرَت البيضة مَذَّرًا : أي فسدت » ومذرت مَعِدّته : خبشت 
وفسدت . وأَمذَّرَت الدجاجةٌ البيضة : أفسدتها . انظر : المعجم الوسيط » مادة (مذر ) . 

(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله في البيضة : ( إذا استحالت مذرة » فيخرج على الوجهين في المني إذا استحال 
علقة ) المذرة هي الفاسدة » وليس مراده مطلق المذر » بل ما إذا استحالت دما . ووقع في كثير من النسخ في 
لي ال ع ل . الشكل (١/5اب).‏ 0 


(1) قوله : ( ابيض طاهر من كل حيوان مأكول. وفيم لا يكل وجهان وال عدا مار ا لاي 
الوجهين في المني إذا استحال مضغة ) . 
أما قوله ( اليش طاهرمن اكول ) فسجمع عله أن الوجها في يض غير لأكل فم الوجهان 
في منيه » أصحهما : طهارة البيض » ٠‏ كما الأصح طهارة المني . 

وقوله : ( مذرة ) بالذال المعجمة وهي الفاسدة » والمراد هنا : التي صارت دما » والصحيح 50 
أيضًا ء ولو اختلطت صفرتها بيياضها ولم تستحل دما فطاهرة بلا لاف رحن باخ واحا جد 
مذرة طاهرة بلا خلاف . ظ 
وأما قوله : ١ه‏ ني لني إذا امتحال مضنة ) فكذا ع في عض الع » وني بعضها علقة رهما 
صحيحان » ففي الجميع وجهان ؛ الصحيح الطهارة في فيهما » وقد أنكر بعضهم عليه نقله الخلاف » وزعم ظ 
هذا المنكر أنها طاهرة بلا لاف » وهذا الإنكار باطل » اال ص اح لدي 
حسين وغيره . 


جب بميي ببح ينبي البتوامانك التق ازهاج واملق فنهاه وذر زعا 
فروع أربعة : 


الأول : 000 إذا ماتت ت الدجاجة وفي بطنها يَيِض » ”" فهل ينج لواو يبوت 
أحدهما : نعم » كاللين 7 . والثاني : لا ؛ لأنه منعقد في نفسه لا يمتزج بغيره 9) 


(0 في (أء ب) : و أحدها » . (0) ليست في (1) 
(*) قال الشيرازي  :‏ وأما البيض في جوف الدجاجة الميتة » فإن لم يتصلب قشرةٌ فهو كاللين » [ يعني أنها 
ظ تنجس ] » وإن تصلب قشرةٌ لم ينجس » كما لو وقعت بيضة في شيء نجس » . المهذب مع المجموع : 
)544/١(‏ » وراجع تعليق النووي في نفس الموضع . 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا مانت دجاجة وفي بطنها بيض هل ينجس ؟ فعلي وجهين ؛ أحدهما : 
نعم كاللبن ) صورة المسألة ما إذا تصلب قشرها فينجس بالموت على أحد الوجهين » كاللبن في ضرع الشاة 
الميتة » فإن نجاسته كانت بالموت ؟ تنزيلا له منزلة أجزائها » لا بنجاسة الوعاء » فإنها تقع عفوًا كما في نجاسة 
الدّنّ فيما يتخلل من الخمر» فاعرف ذلك فإنه مشكل » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/١1ب)‏ . 

قال الحموي : ١‏ البيضة إما أن تكون متصابة أم لا فإن كان الأول لم يمكن إلحاقها باللبن » فإنه مائع 
والبيض متصلب » فهي كالبيضة المنفصلة إذا وقعت في نجاسة . وإن لم تكن متصلبة كانت نجسة قولا 
واحدًا » وإذا كان الأمر كذلك لم يبقّ للخلاف وجه ما . 

وذكر, بعض العلماء أن البيضة عند خروجها لا تكون متصلبة » وإنما يحصل لها ذلك عند عقيب الخروج 
كما في الحمل » وإذا كان كذلك اتجه ما ذكره الشيخ . < 
يقوم مقام الخروج ١‏ وهو مفارقة الحياة . والقائل الأول يجعل الانعقاد لا أثر له من حيث إنه وجد في مقر 


(1) قوله : ( إذا ماتت دجاجة وفي بطنها بيض هل ينجس ؟ وجهان / أحدهما : نعم كاللين ) . هذان ؟5/أ 


الوجهان مشهوران » واختلفوا في محلهما » وحاصل المنقول ثلائة أوجه ؛ أصحها : إن كانت البيضة 
متصابة فطاهرة » وإلا فنجسة : والثاني : طاهرة مطلقًا . والثالث : نجسة مطلقا . قال صاحب ١‏ الحاوي ) : 
ولو جعلت تحت دجاجة فصارت فرخحا » فطاهر بلا خلاف . 
وقوله : ( كاللبن ) يعنى كاللين في ضرع شاة ميتة » فإنه نجس بلا خلاف عندنا . ونحكي عن أبي حنيفة 
طهارته . [ ظ 

والدجاجة : بفتح الدال وكسرها . 
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الفرع 00( الثاني : أذا أن عضوٌ من الآدمي أو السمكة » ففيه وجهان ؛ أحدهما : 
أنه طاهر وهو الأظهر ؛ لأن ما أبين من الحي فهو ميت ء ولا تزيد الإبانة على الموت 00 , 


الثالث ٠‏ دود القَّ طاهر » ويجوز يبعه » وفي رو نه وبزره من 9" الخلااف الذى ي في 
بيض الحيوان الذي لا يؤكل ©) . 


النجاسة » فيكون وجوده كعدمه » فيلتحق باللبن في تنجيسه تبعًا لأصله . 

هذا توجيه الخلاف فيه إذا كان القشر متصابًاء نقل الخلااف صاحب ١‏ التتمة ) وغيره . وقيل : وجه شبهه باللبن 
أن البيضة تكون عليها قشر رقيق فتكون البيضة كاللبن في ضرع الشاة » ووجه شبهه بما هو منعقد من حيث إن 
البيضة كاللبن الجامد في الوعاء » والقشر مانع من سراية النجاسة إليه » وهي مودوعة في الحيوان بخلاف اللبن . 

هذا إذا كانت غير سيالة » فإن كانت سيالة فهي نجسة قولا واحدًّاء فإن قيل : فالمتقول في معظم الكتب 
أن البيضة إذا كانت متصلبة فهي طاهرة قولا واحدًا . إذ كان كذلك إلا أن ذلك لا ينفي الخلاف فيه » على 
ما ذكره صاحب ١‏ التتمة 6 و ١‏ النهاية ؛ وغيرهما » لكن لما كان الصحيح الطهارة لم يذكر الوجه الآخرء 
وذلك لا ينفي الخلاف فيه » . مشكلات الوسيط !(07//١(‏ - 18) . 
١ )١(‏ الفرع » : ليست في (ب) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « وجه الوجه الذي ذكره في نجاسة ال المبان من السمكة والادمي . أنه صار 
فضلة لبقائه ه حيًا بدونه » فنجس بنجاسة الفضلات », واللّه أعلم » . المشكل (١/١١ب)‏ . 

وكلام ابن الصلاح هذا يوضح وجه الحكم بنجاسة العضو المبان من الآدمي أو السمكة » وأما الوجه 
الذي رجحه المصنف وهو الذي ذكره النووي » وهو طهارة هذا العضو ء مبني على الحكم بطهارة الآدمي 
والسمك عَيًا وميئًا » المحم ا ل ورور ركه . راجع 
الروضة : ( ١14/١‏ ). 
59) ومن ») : ليست في (أ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله "اق هود االو »ون رقا وروم من لفلف :ان م الو ال ل 
ؤكل ) يعني وروث مالا نفس له سائلة » واللّه أعلم ) . والمشكل (/5اب). 00 

قال الحموي : « ذكر الشيخ قبل هذا أن الأعيان تنة تنقسم إلى حيوان وجمادات » وجعل الخد مليدقة 

بالجمادات , ثم تكلم في قسمة الحيوانات , وفوع عليها أربعة فروع , فعلى هذا يرد دُ على الشيخ إشكالان : 

أحدهما : يرد على قوله : ( دود القز طاهر ويجوز بيعه ) » فعلى هذا لا يخلو إما أن يكون دود القز 
طاهرًا في حال الحياة أو بعد الموت » فإن كان الأول كان تكرارًا ؛ فإنه ذكر أن جميع الحيوانات أصلها على - 


هود سك الفجاسات المتفق عليها » والمختلف فيها » وفروعها 
الرابع : المسك طاهر » وفي فأرته © وجهان » أصحهما : الطهار ة ") ؛ لأنه لم 


. الطهارة إلا الكلب والخنزير» فعلي هذا لا يكون 1 7ض 

بطريق التفريع . وإن كان بعد موته كان تكرارًا أيضًّا » فإنه ذكر أولا في طهارة كل ماليس له نفس سائلة 
الل ا ل ا 0 
الإشكال الثاني : أنه ذكر أن الأعيان تنقسم إلى حيوان وجمادات » ثم ذكر بعد فراغه من الحيوانات 
والجمادات الفروع الأربعة » وقال : ( دود القر طاهر ويجوز بيعه ) » وإذا كان كذلك فأقول : إن كان عي 
التحق فيما فيه حياة على ما تقدم , » وإن كان مينًا كان ينبغي أن يذكره مع الجمادات ؛ لكونه لا حياة فيه » . 


1-6 م قال الحموي رَدّا على ذلك : « الجمادات تنقسم قسمان : قسم لا يوجد منه حيوان على ما تقدم » 
وقسم آخر منفصل من أجزاء الحيوانات كدود القز إذا كان ميئًا أو كبزر القز أيضّاء فإن دوده متفرع منه » 
وإن كان كذلك حملنا كلامه على التقدير الثاني » ويكون جوابه أن الشيخ اختار على قول من النلاف 
المذكور ماليس له نفس سائلة طهارته . ظ 

قال بعضهم : ينبغي أن لا يُجِرَى فيه قول التنجيس الأ استخراج الحرير نه لانمكنإلاإقاله في لا إعلاه + 
فدعت الضرورة إلى أن يعفى عنه » فيلتحق بالطاهر كدود الطعام يموت فيه » فعلي هذا يكون من قسم الجمادات . 
ولا يبعد أن نفرض كونه كا ويكون مراده بقوله: (أَصْلها على الطهارة )إذا كان متولدًا من حيوان» وهذا يوجد مما 
لا حيلة فيه وكان فرعًا » وإنما لم يفرع عليها لأنه مفرع من أجزاء الحيوانات لكونه من بزر القز وهو متفرع عنها . 

وأما قوله : ( ويجوز بيعه ) فهو مشكل » فإنه إن أراد به أنه ميت فطاهر » وإن أراد به أنه حي فلا يكفي 
فيه الطهارة بطريق الجواز ؛ لأنه يجوز بيعه مع القز كدود لمعاو ارم روجع الراسعى حييت 
الإمكان ») . مشكلات الوسيط ( 14/١‏ -15ب) 6 20 ظ 

1١‏ قال النوروي. : «فأرة المسك : نافجته » وهي وعاؤه ) تهذيب الأسماء واللغات 30 . وجاء في لسان 

العرب لابن منظور : 9 قال عمرو بن بحر : سألت رجلا عطارا ٠‏ من المعتزلة عن فأرة المسك » فقال : ليس بالفأرة , 
وهو باليشفِ أشبه . ثم قال : فأرة المسك تككون بناحية ثم يكت » يصيدها الصياد » فيعصب سرتها بعصاب شديد 
وسرتهامُدَلاة» فيجتمع فيها دمهاء ؛ نم تبح نإذا سكنت قور السرة للعضرة »لم دفنها ني الشعيرء حتى يستعيل 
الكر اطاو يا ني مرا كرولا وام كا ولار : لسان العرب » مادة ( فأر) . 


(1) قوله : ( إذا ا أو سمكة فوجهان ؛ الأظهر : ظهارته . ودود القز طاهر ويجوز بيعه ؛ 
ا وفي روثه وبزره الخلاف في بيض مالا يؤكل . والمسك طاهر » وفي فأرته وجهان ؛ الأصح الطهارة ) » هذا 
كله كما قاله . 


. والبززد رقع الاج وكير لغتان . 


النجاسات المتفق عليها » واتختلف فيها » وقفروعها 3333 سس 165/1 
يحترز الأولون من استصحابه 20 , 


لزيا اننا اين 


1) قال ابن الصلاح : 9 من أحسن ما يوجه به القول بطهارة فأرة المسك - على تقدير أنها جزء بان من 
بي - ماعلق بحفظي من مدة متقادمة عن القفال الكبير أبي بكر الشاشي - رحمه الله -: وهو أنها تندبغ 
ما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات » وهذا فيه عمل بدليل نجاستها وطهارتها » وقد أنكر 0 
كونها بائنة من حي ل 0 تكرر ذكرها فيه من كتاب البيع إن شاء الله تبارك 
وتعالى ؛ . المشكل (١/15أ)‏ . 
ولكتام و ميك الى جيف ندري عن الى جه أن أخبر عن الك ره ( وهو أطيب 
الطيب » » رواه مسلم 4ل )٠‏ كتاب الألفاظ من الأدب (ه) باب استعمال المسك » أنه ظ 
أطيب الطيب » وكراهة رَدٌّ الريحان والطيب . والترمذي : (+/708 ) (8) كتاب الجنائز (1) باب ماجاء 
في المسك للميت (رقم : 099١‏ 997) . وأبو داود : )١٠6()01١/8(‏ كتاب الجنائز (7) باب في المسك 
للميت ( رقم :14؟) . والنسائي للد ل ل ار ا 
)2 . وهذا من أدلة طهارة المسك . ظ ظ 
قال الرافعي : « وفي فأرته وجهان ؛ أحدهما :لحان لأبه اعدو لعل عن بره » وأظهرهما 
الطهارة 4 لأنه منفصل بالطيع كاجنين ؛ ولأ السك فيها طهر » ولو كانت غمسة لكان للطروف نا 
وموضع الوجبهين ما إذا انفصلت في حياة الظبية » أما لو اتفصلت منها بعد موتها فهي نجسة كالجنين ' 
واللبن» ومحكي وجه آخر : أنها 7 كالبيض المتصلب »© . الرربياش اصن سد , 


- وقوله ماياو ياب سودي : وما في روث ماليس له نفس سائلة » 


166/1 
الفصل الثانى 
في الماء الاكد إذا وقعت فيه نجاسة 
أما القليل فيتنجس 2١‏ وإن لم يتغير » مهما وقع فيه نجاسة يدركها الطوف © 7 , 
وراد عي اوتا اليد ااا 


فمنهم من قال : قولان (© ؛ أحدهما : أنه 49 يُجُتنب في الماء والثوب ؛ لتحقق 
وصول النجاسة . والثاني : أنه يُعْفَى عنه ؛ لتَعذّر 0 : 

ومنهم من قال : يُعْقّى [ عنه ع © في الماء » ولا يُعْمّى في الثوب على وَقْقٍ التَضَّين ؛ 
لأن أكثر .ذلك يقع بطيران الذباب من النجاسة » ولايمكن صَوْن الماء عنه » وصون الثوب 
ظ م" يكن ) لزه ل للرانها ما بوطها اوسواة زر غير من . النجاسات 5*7 


. ©» فينجس‎ ١ : في (أ» ب)‎ )١( 
. )197/١ ( : والرافعي في فتح العزيز‎ » ) 7٠١/١ ( : (؟) وبهذا جزم النووي في الروضة‎ 


(0) في (ب) : ١‏ قولين ) . () 9 أنه » : ليست في (أ) . 
(5) زيادة من (أ» ب ) . (5) زيادة من () . 


(1) قوله : ( قليل الماء ينجس وإن لم يتغير » مهما وقعت فيه نجاسة يدركها طرف ) » هذا هو المشهور . 
ولنا قول ووجه شاذان : أنه لاينجس مالم يتغير وإن كان راكدًا » وهو مذهب مالك وكثيرين » واختاره 
المصنف في الإحياء . 

(2) قوله : ( وإن كانت لايدركها الطوف » فنص الشافعي فيه مختلف ) إلى آخره . حاصل ما ذكره 
الأصحاب في الماء والثوب إذا أصابتهما نجاسة لايدركها طرف » سبعة طرق ؛ أصحها عند المصنف هنا وفي 
« الوجيز » وجماعة من امحققين : الطهارة فيهما » وهذا هو الأصح امختار . والثاني : نجاستهما . والثالث : 
فيهما قولان . والرابع : ينجس الثوب دون الماء . والخامس : عكسه . والسادس : ينجس الماء » وفي الثوب 
قولان . والسابع : عكسه . - 

(3) قوله : ( في طيرانها ما يجفها ) معناه : أن طيرانها يجفها غالبًا » فإذا وصلت رطبة كان نادرًا ؛ فلا يعفى 


عمنئهة . 


الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه 167/3 


ممكن .ع 7 وهو الأصح 8 
٠‏ ومنهم من عكس وقال : يُعْمّى فى الثوب ؛ (' لأنه بارز © للنجاسات » وتغطية الماء 
مكن . وهذا خلاف النصٌّ . ظ 


ولعل الصحيح : أن ما انتهت قِلَه إلى حَدٌ لا ” يدركه الطرف © مع مخالفة لونه 
للون ما اتصل به » فهو مَعْمْدٌ عنه 7 » وإن كان بحيث يدركه الطرف عند تقدير اختلاف 
اللون » فلا يُعْفى عنه 9©) , ظ 


(0 ليست في وأيبع. 000 () في (أ) : ١‏ لأنها بارزة » . 
(5) في (أ) : « يدركها الطرف ») . ظ 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله بعد حكاية الخلاف فيما لايدركه الطرف : ( ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته 
إلى حد لايدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه » وإن كان بحيث يدركه على 
تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه ) هذا كلام موهم معترض عليه فيه ؛ لأنه يوهم أن ماسبق من الخنلاف 
ليس فيما لايدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون بل في مطلق ما لايدركه الطرف ٠‏ إما لقلته وإما لاتفاق 
اللون » وليس كذلك » فإنه لايخفى أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لايدركه الطرف لقلته ‏ لا لاتفاق 
اللون » وقد صرح في ذكره أصل المسألة فيما لايد ركه الطرف لقلته » فأقول : ليس ما ذكره طريقة أخرى » 
وحاصله : أنه اختار ثما سبق من الخلاف القولٌ بالعفو في الماء والثوب ٠‏ ولم يحقق صورة المسألة من 
الابتداء» فذكر ذلك عند الدرس بتصوير ما هو المختار عنده » وأعاد ذكر القسم الأخير الذي لايُعْفى عنه 
وهو مايدركه الطرف من أجل أنه الآن حقق صورة المسألة فاعلم ذلك » واللّه أعلم ) . المشكل ( 1١9/١‏ ١٠ب)‏ . 
قال النووي في الروضة ( ١ : ) 5١/١‏ النجاسة التي لايدركها الطرف » كنقطة خمر » وبول يسير » 
لانبِصَرٌ لقلتها » وكذبابة تقع على نجاسة ثم تطير عنها » هل ينجس الماء والثوب كالنجاسة المدركة أم يعفى 
عنها ؟ فيه سبع طرق » » ثم حكى الطرق السبعة على نحو ماذكر الغزالي آنقًا » ثم قال : « المختار عند 
الجماعة من المحققين ما اختاره الغزالي » ؛ وهو الأصح » يقصد العفو عنها في الماء والثوب . وراجع : فتح 
العزيز بهامش المجموع : ( ٠ .9 7808/١‏ » فقد بين المقصود باختلاف النص عن الشافعي في المسألة . 


(1) قوله : ( ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حدٌّ لايدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به » 

فهو معفو عنه ) » هذا قد يوهم أنه طريق آخر» وليس كذلك » بل هو اختيار للعفو مطلقًا وبيانٌ لصورة 
المسألة وأنها مفروضة / فيما لم يدركه الطرف مع تقدير اختلاف اللون » وكأنه لما أَهْمَل تصو ير المسألة أولا ؟؟/ب 
تداركه » فذكره وذكر في ضمنه أن امختار العفو مطلقًا . 


1301ل ...ل الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه 
قال ('2 مالك : الماء لاينجسه شيء ء إلا ما غَيْرَ ” طعمّه . أو لونه » أو ريحه  "‏ 
وفرق الشافعي - رضي اللّه عنه - بين القليل والكثير ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
إذا بلغ الماع قُلَتِنُ لم يحمل حَعًا , 29 7 . فإذا بلغ قلتين فينجس إذا تغير بالنجاسة » وإن 
كان التغير يسيًا 2 » ثم يعود طاهرًا مهما زال التغيدُ بهبوب الريح وطول المكث . 


. » لونه أو طعمه أو ريحه‎ ١ : في (أ» ب)‎ )١( وقال ) . . ظ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
- قال ابن الصلاح : « قوله يم : ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئًا ) » رواه ابن عمر - رضي الله عنهما‎ )5( 

وفي رواية قوية أخرجها أبو داود وغيره : ( فإنه لاينجس ) » وهذا الحديث حَسَيٌ ثابت » رواه الشافعي . 
وأجمد بن حنبل وعَيِلا به ( وأخرجه أبو داود والترمذي والنساء ي وغيرهم » وأورده الحا كم أبو عبد الله 
الحافظ في صحيحه (المستدرك » » وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه . 
ومطاعن الخالفين فيه مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه . ونصر صاحب الكتاب في ١‏ الإحياء ) 
مذهب مالك : أن الماء لاينجس إلا بالتغير » واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة , وقد قيل : إن ذلك قول 
قديم للشافعي » ولايثبت ت ذلك » واللّه أعلم ) . المشكل ( 7/١‏ ١ب‏ ) . 

وحديث القلتين أخرجه الشافعي في الأم : ( 0/١‏ ) » وفي مسنده بهامش الأم (1/1:©) » وأحمد 
في مسنده (017/1 1١778171758‏ ) » وأبو داود : ( )١( ) 01/١‏ كتاب الطهارة (77) باب ما يُتجس 
الماء ( رقم : 55 ء 54 » 55 ) » والترمذي : ( 47/١‏ ) أبواب الطهارة (.ه) باب ما جاء أن الماء لاينجسه شيء 
(رقم: 517 ) » والنسائي : 45/1 ) )١(‏ كتاب الطهارة (44) باب التوقيف في الماء ( رقم : 57 )» وابن 


(1) قوله : ( لقوله يكلو  :‏ إذا بلخالماء قلتين لم يحمل خبئًا » ) .. هذا حديث حسن » رواه أبو داود 
والترمذي وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر النسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة 
من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما وناك دمحوب ئها ابيا روي لاني 
و المستدرك على الصحيحين »؛ » وقال : هو صحيح . 

وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد جيد ءا إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ») » وعلى هذا ١‏ الحديث ش 
اعتراضات ضعيفة لاتروج على من حقق علمي الحديث والفقه » وقد أوضحت أجوبتها في شرح 
«المهذب » » ويكفينا أن أئمة الحديث صححهمه » وعليهم التعويل في هذا . 
٠‏ (2) قوله راذا بلع قاتيئا جين إذا تنيز بالججاعة نوات "كان لتخي وسيرا) :هذا بمجتيخ: عايد اسواء قير [ 
طعمه أو لونه أو ريحه » ودليله الإجماع . 

ل سيك لل ري ونا رار الاشعيية ركه ل عليه آر رده أو ريه رولكلا ان باح 
والبيهقي ؛ فهو حديث ضعيف بالاتفاق » والضعف في الاستناء » وأما أوله وهو قوله عَيْهٍ  :‏ الماء طهور - 


الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه صمي ا يي ا ب رم 


ولو زال بوقوع 57 أو المسك فلا ؛ لأنه استتارٌ لازوال (© . ولو زال بوقوع 
ظ التراب فقولان "! » منشؤ ١‏ ماحد ابا بار 0 
فإن 3 عاخن . القت 1 


ماجه ( 1771/١‏ ) (1) كتاب الطهارة وسننها ره/) باب مقدار الماء الذي لاينجسه ( رقم : 018117 ) . 
والحاكم : ( ١55/١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ورواه البيهقي في سننه 00 
» والدارمي ( 185/١‏ ) وسان الدارقطني 1" 

وراجع : تلخيص الخبير : ( )٠ - 17/١‏ فقد تكلم ابن حجر على طرق الحديث كلها ء وناقش ما ويه 
إليه من انتقادات » ورد عليها رَدًا وافيًا . كما ناقش الماوردي هذه المسألة مناقشة ضافية » وبين مذاهب 
الأئمة فيها » وانتصر لرأي الشافعية . راجع : الحاوي : ( 555/١‏ وما بعدها ) . 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا ؛ لأنه استتار» لا لازوال ) لا تناقض بين 
قوله أولا : زال » وبين قوله آخرًا : لازوال ؛ لأن المراد بالزوال الأول كونه صار بحيث انُشَعْ رائحته 
ولايدرك مع بقاء التغير في نفسه حقيقة ) . المشكل ( ١/7اب‏ ) . 
ولاق راي ١‏ امول #وبؤلفلة اروضح وارلن:: ظ 

وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل ) 
ل ا ار 
على الأئمة لقبلوه إن شاء الله تعالى » فذكرت أنه لابد في تصويرها من شرطين : أن يكون تَعَِر الماء 
بالرائحة » وأن يكون الماء متكدا لم يَصُْ بعد ؛ وذلك لأنه إذا ضنًا للاء لم يضادف تغينا » فلا وبجه - 


لاينجسه شيء بع و قوت كر هذا تدوع التسدومى الاغتراز رهن بوواة ايديم متهن 
الضعيف » وأن اللون قد روي أيضًا خلاف ما يقوله صاحب ١‏ المهذب ). وغيره . 
(1) قوله : ( ثم يعود طهورًا مهما زال التغير بهبوب الرياح وطول المكث » ولوزال بالمسك والزعفران فلا 
وبالتراب قولان ) . ظ 
أما قوله : ( يعود طهورًا إذا زال بهبوب الرياح والمكث ) فهو المذهب المنصوص » وبه قطع الجمهور . 
وذكر المتولي في ١‏ التدمة ؛ والرافعي وجهًا عن الإصطخري : أنه لايطهر . 
وأما قوله في المسك والزعفران : ( لايطهر ) فمتفق عليه . 
وقوله : ( في التراب قولان) هما مشهوران ؛ أصحهما : لايطهر » كذا صححه الأكثرون والمحققون ؛ لأنا تيقنا 
النجاسة » وشككنا هل زالت أم استترت ؟ ويجري القولان في الحْصٌ ونحوه» / وقيل : لايطهر في غير التراب قطعًا 77 /أ 


1 5ة. .دلبب الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه 
قلنا : قيل خمسمائة مَنِ (© . وقيل : خمسمائة رطل © . 
والأقسط ما ارتضاه القَفُال » وصاحب الكافي : أنها 29 ثلاثمائة مد () ؛ ؛ لأنها 
مأخوذة *» من استقلاق البعير » وإبل *» العرب ضعاف لاتحمل أكثر من مائة وستين متا 


للخلاف » بل يجب القطع بزوال التغير » سواء كان بالطعم أو اللون أو الرائحة ؛ لأن التراب قد انفصل عن 
الماء فلن يكون ساترًا لتغيره » فَعْلِمَ الخصاصض الخلاف بحالة التكدر . 

ثم إن تكدره يستر التغير الكائن ذ في الطعم أو اللون لا محالة » فتعين أن يكون محل الخلاف ما إذا كان 
التغير بالرائحة والماعُ مكدر بالتراب » فإذا لم تدركه الرائحة فهل يُمُضى بزوالها , » ثم بطهارته ؛ لأن الظاهر 
زوالها » أو لا يُتقضى بزوالها ؛ جواز بقائها » واستتارها برائحة التراب ؛ لأن له رائحة ؟ والأصل بقاؤها , 
فهذا الذي فيه القولان المذكوران . وإنما لم يج القولان فيما إذا صفا الماء ؛ لأن رائحة التراب لا تبلغ إلى أن 
تستتر بعد انفصاله عن الماء فاعلم ذلك » والله أعلم » . المشكل : ( ١/١ب‏ - 14]) . 
() في (أءب): درطل ). 
0 ني (أءب) : ١‏ مَنِ 26 وفي الأصل : « رطلا » وهو خخطأ . 
0000 : (5) في (1أ) : ١‏ لأنه مأخوذ » . 
(5) في (أ) : ١‏ وبعران 4 » والبُغران جح بعر وعرما شك الركرب والجيل من الإبل » وذلك إذا 
التخمل اربع سترات : وكال اللخول انه : بعير» وتجممع - أيضًا - على : أباعر وأباعير ٠‏ راجع : المعجم 
ثم القولان مختصان بحالة الكدورة » فإن صفا لم يق خلاف » بل يُقطع بالطهارة إن لم ببق تغير» وبالنجاسة إن 
ثم الصحيح - الذي عليه الأكثرون - : أنه لافرق بين أن يكون التغير بالطعم أو باللون أو بالرائحة . 
وقيل : الخلاف في التغير بالرائحة » وأما ة في اللون والطعم فلا يطهر قطعًا » وهذا غريب ضعيف . وممن 
ظ صرح بأنه لافرق في جريان القولين بين الطعم واللون والرائحة ئحة المحاملي في كتابيه : ١‏ المجموع والتجريد » . 
والفوراني في ١‏ الإبانة » » والمتولي في ١‏ التتمة » » وقد أوضحت في شرح المهذب هذا كله » ونقلت 
عباراتهم فيه وبسطته بسطا واضححا . 
(1) قوله : في حد القلتين : ( قيل : خمسمائة مَنَا » وقيل : خمسمائة رطل » والأقصد ما ارتضاه القفال 
وصاحب الكافي : أنه ثلاثمائة مَنَا ) . 

هذا الخلاف مشهور . والصحيح الذي قطع به العراقيون وغيرهم : أنه خمسمائة رطل بالبغدادي » 
وقيل : ستمائة » وقيل : ألف . 


الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعة --- ب سس 171/4 


فيحط عنه عشرة أمئان )0( للداويّة إفية والحبال 5 (1) 


الوسيط » مادة ( بعر ) . 

في ( أ) : ١‏ أمنا » » ولعله سهو من الناسخ . 

- الراوية : هي المزادة أو الوعاء الذي يكون فيه الماء » وهو المقصود هنا في هذا السياق . والراوية‎ )١( 
أيضًا -: الدابة التي يُسْتَقَى عليها الماء » من بعير أو بغل أو حمار » الجمع : رَوَايا . انظر : القاموس المحيط‎ 
والمعجم الوسيط » مادة ( روي ) . ظ‎ 

(") قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وبعير العرب ) كذا وقع بلفظ الواحد في البعير ولفظ الجمع في العرب » 


امنا : رطلان » وهو منونٌ » على وزن العصا ء هذه هي اللغة الفصيحة ..وفيه لغة ضعيفة : مَنّ بتشديد 
النون » وأكثرها ما يوجد في كتب الخراسانيين على هذه اللغة » وفي الرطل لغتان » كسر الراء وفتحها » 
والكسر أفصح . 

وأما :قله وو الأتفين »ها ارتفتاه الال :فيد الذي الخدارم بشلوة ننه عن الذهييه »بوعن اتنا 
الأصحاب وهو متروك عليه لايلتفت إليه » بل الصواب ترجيح خمسمائة . 

أما القفال فسبق ييانه » وأما صاحب ٠‏ الكافي » فهو : الإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن 
عبد الله بن عاصم بن المنذر , بن الزيير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري » هكذا نسبه الشيخ أبو إسحق 
الشيرازي وغيره » وسماه غيره : أحمد بن سليمان » وكان إمام البصرة في زمنه حافظا للمذهب ء عارقًا 
بالأدب » عالماً بالنسب » صنف كتها كثيرة ذكرتها في « تهذيب الأسماء » منها : ٠‏ الكافي » نحو 
١‏ التنبيه )» فيه نفائس استفدت منه أشياء حسنة لم أرها في غيره من الكتب الكبار . 


وأما قوله : ( إن صاحب ١‏ الكافي » جعله ثلاثمائة مَنَا ) فأظنه غلطًا ؛ لأن المذكور في « الكافي » أن . 


القلتين خمسٌ قَِرَبِ » وليس فيه غير هذا » هكذا رأيته في نسخة معتمدة منه 

وقد اتفق / الأصحاب على القربة » مقدرة بمائة رطل » ويحتمل أنه أراد أن صاحب ١‏ الكافي » ذكره في 
غير 9 الكافي » » وقد رأيت عن بعض الأئمة ئمة إنكار هذا النقل على الغزالي . 
(1) قوله : ( لأنه مأخوذ من استقلال البعير » وبعير العرب يكون ضعيقًا ) إلى آخره » هذا مما أنكروا عليه 
وغلّطوه فيه » والصواب المعروف عند أهل اللغة والفقه والحديث : أن الْقُلّة الجكة الكبيرة » ميت قُلّةَ ؛ لأنها 
مَل بالأيدي , أي تحمل . 
ظ رذاكر ادي سد أن ضوعن اناق رضن لضو لزاع ردي ال عرض راع ورين فين 
ذراع وربع . 


اب 2 


ال 00 الماء الراكد إذا وقعت | فيه نجاسة » وفروعه 


كه : أن هذا تقريب وليس بتحديد » فعلى هذا قال الأكثرون : لو نقص 


وفيه عجمة . 00 1 
وقوله . ( للراوية والحبال ) يتضمن كون الراوية قُلّةٌ ه وذلك غير صحيح » ولا يعرف ذلك في اللغة 
أصلا » ثم إن الراوية في لسان العرب عبارة عن الدابة التي تحمل الماء » واستعمالها فيما تحمل فيه الماء 
منسوب إلى العامة» وهو محتمل على وجه الاستعارة » واللّه أعلم . 

والمنا بالتخفيف على وزن العصا أفصح من المنّ » والله أعلم . 

وصاحب ١‏ الكافي » المذكور هو عبد اللّه الزييري من قدماء الأصحاب العراقيين في الطبقة الثالثة . 

والقفال هاهنا وحيث يذكر في 9 الوسيط » ونحوه هو : أبو بكر عبد اللّه بن أحمد القفال المروزي » إمام 
المراوزة في الطبقة الخامسة أو السادسة »؛ وهو القفال الصغير . 

والقفال الكبير هو : أبو بكر محمد بن علي الشاشي » وقيل : ما يأني ذكره في هذه الكتب » وإذا ذكر قيل 
بالشاشي واللّه أعلم . وصاحب ١‏ التقريب » المذكور هو ابن القفال الشاشي » واسمه القاسم أبو الحسن » جليل 
القدر صاحب طريقة في المذهب ٠‏ وكتابه 9 التقريب © كبير من شروح 9 مختصر المزني » » وربما تقد أنه 
كتاب التقريب للإمام سليم بن أيوب الرازي » » وليس له ء والله أعلم ) : المشكل :١4١ب‏ -ه٠أ).‏ 

وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله في مقدار القلتين : ( والأقصد ما ارتضاه القفال وصاحب الكافي : أ 
ابد اجو واي وا الع وو ووسيايا ماري لوي 
فتحط عنه عشرة أمنان للراوية والحيال ) هذا كلام غير مرضي » ولايصح قوله : ( إن ذلك مأخوذ من 
استقلال البعير ) » بل من المعلوم أن القُلّةَ كيت قلة ؛ لأنها تُقَلَ بالأيدي ونحو ذلك » أي يحمل من غير 
تخصيص للبعير » وهي عند العرب لاه انرق لكي أر يشريه او لكو الت زاوها النقالاتن روه 
هذا الحديث : بقِلالٍ كبار كانت بالمدينة تسمى قِلال هَجَر » وهجر هاهنا قرية بقرب المدينة » لا هجر المعروفة 
عند البحرين » وتفسير الحديث من رَاوِيه يقبل وإن لم يسنده إلى رسول الله مَك . 

وكانت معلومة المقدار عندهم كالمكاييل ٠‏ ولولا ذلك لم يقدر بها الشارع ب » ثم إنه احتيج إلى 
التقدير بغيرها لفنائها أو غير ذلك » فقدرت بِقِرَب الحجاز » وهي كبار معروفة عندهم » فذكر ابن جُرَيْجٍ - 
وهو أحد أكابر المتقدمين من علماء الحجاز - أن الل منها تسَعُ قربتين أو قربتين وشيًا . فاحتاط الشافعي - 
| اساي حي لوي عو ع ب 0 
ال ا لو ار ا 0 

وفي ( الشامل ) لابن الصباغ نسبة تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه . ولم أجد ذلك في كلام 
الشافعي ومنصوصاته 6 وغيره صرح بأن ذلك كان من أصحابه » فالقلتان إذا على مذهب الشافعي وأصحابه 


.كاف الراك قاو ققدت او شاه و اح آذآ حا ب ةكح | |1703 

رطلان لم يضر » ولم يسمحوا بثلاثة . ومنهم من لم يسمح بأكثر من ثلاثة / . 2 "لأ 
وقال صاحب التقريب : لايضر نقصان نصف القوبة وهو الذي تردد فيه ابن جُجريج ؛ 

م 9 ٍِ 5 9 ورك اس ِ 8 

إذ قال : لقد رايت قلال هجر فكانت القلة تَسَعُ قربتين أو قربتين وشينًا " . 


ولعل الأقرب أن يقال إذا نقص قدرٌ لو طرح عليه من الزعفران مثلُ ما طرح على 
الكمال 9) الكيراكايه الحنين » فهو موّثر . 
وهذا الضبط أولى من التقدير بالأرطال ِ فإن ذلك تسد ف إلى التحديد 17 


عيسيائه رطل بالعراقي سنو من شذ تي قال : إنهما ألف رطل » أو ستمائة رطل 1 وذكر القاضي 
حسين في طريقته عن المهندسين أن مقدار القاتين من الماء على الأرض المتساوية ذراع وربع في ذراع وربع في عمق 
ذراع وربع» فاعلم ذلك» فإن فيه من تحقيق أمر القاتين رغائب عزيزة مهمة» واللّه أعلم» . المشكل ( 4-0 ١ب).‏ 

وانظر نص الشافعي على مقدار القلتين في : الأم : 4/١(‏ ) » وراجع : الروضة : »)15/١(‏ والحاوي : /١(‏ 
+0- هعم ء وفتح العزيز : 505/١‏ -/9ا١7).‏ ظ 

قال الشيخ وهبة الزحيلي من المحدثين : 9 القلتان : خمسمائة رطل بغدادي تقريئا » وبالمصري ( 447,4 ) 
رطلًا » وبالشامي (41) رطلًا . والرطل الشامي ( 5,؟ ) كغ ع » فيكون قدرهما [ أي : القلتين ] ١15١1١7‏ 
كغ ) » وتساوي )٠١(‏ تنكات ( صفائح ) وقيل : )١١(‏ تنكة » أو 77١‏ لتوًا » انظر للق اوماد راد 
(177/1)» وراجع وحدات المقاييس في نفس الكتاب : ( /4/١‏ - لاا ) . ظ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قول ابن جريج زرح الله سراجع ترك ارال تامسر راي 
التردد والخل كه جره في الكاب #رييجيل البععيم كفني ( أو ) من آية انحاربة » أي أنها كانت 
منقسمة فمنها ما يسع قربتين » ومنها ما يسع قربتين وشيعًا » واللّه أعلم . 

تقدير النقصان على قول القائل بالتقريب بأرطال معلومة ,َّ تَشَوْفٌ إلى التحديد كما ذكره » ولكنه تحديد 
آخر غير التجويد الذي نفاه القائل بالتقريب فإن الذي نفاه هو التحديد بخمسمائة رطل . والعبارة المفصحة عما 
اختاره في ضبط النقصان أن يقول : إذا كان الناقص بحيث يغير من الزعفران أو غيره مالا يغير مثلّه القدرَ الكاملٌ 
فهو دون القلتين» وإذا كان الناقص بحيث لايغيره إلا مايغير مثله القدر الكامل فليس دون القلتين المعتبرتين » والله 
أعلم ) . المشكل (15/1أ- ١١ب‏ ) وراجع : فتح العزيز بهامش امجموع : )٠١07/1(‏ » والحاوي 00 . 
)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ الكامل » . 


(1) قوله : ( والصحيح أن هذا تقر ال و00 
ولم يسمحوا بثلاثة . ومنهم من لم ي يسمح بأكثر من ثلاثة - 
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. وقال صاحب التقريب : لايضر نقصان نصف القربة » وهو القدر إلذي ترد فيه ابن جريج ؛ إذ قال : 
رأيت قلال هجر » فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيمًا . ولعل الأقرب أن يقال : إذا نقص قدر 
ارت عي حر الورك اال .ا ران على الخردل لور التدارت ادن و لور نزئر بولا لبط إران 
من التقدير بالآر طال ؛ فإن ذلك تشوف إلى التحديد ) . 

الشرح : أما قوله : ( الصحيح أن هذا تقر يب ) فهو كما قال » فهر البح الرخوين وارلنا فاانقلة بعد 
إلى آخره فهو كما قال . ظ ظ 

وقوله : ( وقال صاحب التقريب : لايضر نقصان نصف القربة ) معناه : لايضر نقصان قربة من كل 
قلة» فلا يضر ف في المجموع نقصان قربة كاملة ؛ لأن القلتين خمس قرب » كل قلة قربتان ونصف » فيعفى 
عن نصف قربة من كل قلة » فهذا مراد المصنف ». وإن كانت عبارته غير موضحة له . 

ويدل عليه أن إمام الحرمين وآخرين نقلوا عن صاحب التقريب أنه لايضر نقصان مائة رطل . 

ويستدل عليه أيضًا من كلام المصنف بقوله : ( وهو من كل قلة ) » كما هو صريح في كلامه » وجعل 
الشيء نصفًا احتياطا ليستوعب جميع مايحتمله لفظ الشيء في هذا السياق . 

فقال صاحب ١‏ التقريب » : المعتبر أربع قِرَبٍ / وهي أربعمائة رطل » ولايضر فوات ما فوقها ؛ لأن ابن + )/١‏ 
جريج شلك في الزيادة بقوله : ( أو قربتين وشيمًا ) ثم هذا الذي ذكره المصنف أن قوله : ( أو قربتين وشينًا ) 
محمول على الشك » هو الصواب الذي صرح به خلائق لايحصون من أصحابنا » وقد أوضحته في شرح « المهذب » . 

وقد غلط من قال : إنها للتقسيم » أي منها مايسع قربتين ومنها مايسع قربتين وشيعًا » وهذا خطأ ظاهر ؛ 
إذ لو كانت مختلفة لما ضبط بها » فإنه لايحصل ضبط بالمختلف . 

وقد نقل الأئمة أنها كانت قلالا معروفة عندهم مضبوطة المقدار » كذا ذكره الخطابي وخلائق . 

وأما ابن جريج فهو الإمام أبو الوليد » ويقال : أبو خالد » عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » إمام أهل 
الحجاز في عصره » وهو أحد أثمتنا وشيوخنا في سلسلة الفقه عن عطاء , فإنه شيخ مسلم بن خالد الزنجي 
شيخ الشافعي » وأخذ ابن جريج الفقه عن عطاء بن أبي رباح » وأخذه عطاء عن ابن عباس عن رسول الله 
يله » وقد أوضحت السلسة مني إلى رسول اللّه مكل في أول كتاب « تهذيب الأسماء واللغات » . 

وأما قوله : ( بقلال ه هجر ) فهي بفتح الهاء والجيم وهي قرية من قرى المدينة ؛ وليست 9 هجر » البحرين 
الموصوفة بكثرة التمر ء التي أخخذ رسول اللّه يوم الجزية من مجوسها » وهجر البحرين مصروفة » وهجر 
المدينة غير مصروفة » وقد بسطتهما في 9 تهذيب الأسماء » . 

وأما صاحب ١‏ التقريب » المذكور هنا فهو : الإمام 520ص 9 


الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وقروعهة ب ب 175/4 


فإن وقع الشك في أن الناقص فوق هذا القدر» أو دونه ؟ فيحتمل أن يقال : | الأصل 
النجاسة إلى أن تُستيقن الكثرة الدافعة » أو يقال : الأصل ١١‏ طهارة الماء لمن كت 
النقصان (© .- والاحتمال الأول أظهر © , 


() في (أء ب)  :‏ الطهارة » . 0 ١ )١(‏ النقصان » : ليست في (أ) . 


محمد بن علي » كان صاحب ١‏ التقريب © كبير الشأن جليل القدر » صاحب إتقان وتحقيق » وضبط 
وتدقيق » وكتابه 9 التقريب © عظيم الفوائد من شروح « مختصر المزني » » وقد أثنى عليه الأئمة ثناء عظيمًا ؛ 
لاسيما الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي » وقد بسطت حاله في التهذيب »؛ . 

وأما قول المصنف : ( ولعل الأقرب ... ) إلى آخره فهو اختيار لشيخه إمام الحرمين لايعرف لغيرهما 
قبلهما » وتابعهما عليه الرافعي وغيره . 

وأما قوله : ( فإن ذلك 7 كتر لك لقن السرم م ليه إشازة ل زان وذ ا بوجتزارة : أن التحديد 
امختلف فيه هو التحديد بخمسمائة رطل . ففي وجه : هو محدد / بخمسمائة رطل لو نقص عنها أدنى 
شيء ضَّدّ . وفي الأصح : لايضر نقص يسير . وَاختُلف في ضبط ذلك اليسير » فليس هذا الخلاف مخالقًا 
لكون التقدير بخمسمائة تقرييًا » واللّه أعلم . ظ 
(1) قوله : ( وإن شلك هل الناقص فوق هذا القدر أو دونه ؟ فيحتمل أن يقال : الأصل النجاسة إلى أن 
تستيقن الكثرة الدافعة » أو الأصل الطهارة حتى يستيقن النقصان » قال : والاحتمال الأول أظهر ) . 

هذان الاحتمالان له ولشيخه أيضًا » وجزم القاضي أبوالقاسم عبد الرحمن بن الحسين الصيمري 
وصاحبه - صاحب الحاوي - بأنه نجس كما اختاره الغزالي هنا . 

واخختار :لجز بالطارة ؛ لأنا تيقا طهاة اماء في الأصل وشككنا في ورود بس ؛ فإ لا يلم من 
النجاسة التنجس » فهذا بر منقولا . 

وقوله : ( الأصل النجاسة حتى 7 تستيقن الكثرة ) لايوافق عليه » وكيف يصح دعوى أصل النجاسة ؟ 


4 7ب 


ولعله أراد أن الأصل أن النجاسة تنجس الاء » إلا أن الشرع عفا عن الكثير المحقق الكثرة » ولكن لاتقبل - 


منه هذه الدعوى » بل أصل الماء الطهارة ؛ لقوله يكت : « الماء طهور لاينجسه شيء » وهو صحيح سبق 
نيان < 

قوله : ( إذا وقعت نحاسة مائعة في قلتين » فالكل طاهر ) هذا متفق عليه وله استعمال جميعه على 
الصحيح . وقيل : تُبقي قدر النجاسة » وقد سبق بيانه .ثم صورة المسألة : أن تكون النجاسة المائعة قليلة 
بالنسبة إلى ذلك الماء » إما بأن تكون مخالفة له في أشد الصفات ولاتغيره » وإما بأن توافقه » ويكون بحيث 


زخثذزذد.ددلدلمءلله عيبلل الماع الرأكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه 
فروع حمس ظ 

الأول : إذا وقعت نجاسة مائعة في قلتين » فالكل طاهر . وإن كانت جامدة فالقول ' 
الجديد : أنه لايجوز الاغتراف إلا بَعْدَ التباعد عنها بقلتين .2 


والقول القديم - وعليه فتوى ى الأكثرين -: أنه لايجب التباعد ") عنها بقلتين (© ؛ 


)١(‏ « عنها بقلتين ) “لبك ىب 


لو قدرت في أشد الصفات لم تغيره . فأما لو كانت بحيث لو قدرت مخالفة لغيرته » فتنجسه بلا خلاف » 
ولايعتبر هنا الوزن قطعًا » وإن كان في الخالف الطاهر وجةٌ سبق بيانه » والمعتبر هنا أغلظ الصفات وأعلى 
الخالفات بخلاف ما سبق في التغير بطاهر » وكل هذا متفق عليه » وقد سبقت الإشارة إليه . 
(1) قوله : ( فإن كانت جامدة فالقول الجديد : أنه لايجوز الاغتراف إلا مما بعْدَ عنها بقلتين . والقديم - 
وعليه فتوى الأكثرين -: أنه لايجب التباعد ) . 
الشرح اننا عدا مور كن لقف نيه ار لو ارا ل 1 
وجماعة من اللنراسانيين حكوه وجهين » والأصح - باتفاقهم -: أنه لايجب التباعد . 
وقوله : ( وإن كانت جامدة ) » يعني ووقعت في أكثر من القلتين حتى يتصور التباعد بقلتين . 
وقوله : ( والقديم : أنه لايجب التباعد ) » هكذا حكاه شيخه الإمام وغيره . < 
وذكر الشيخ أبو على الحسين بن شعيب السئجي بكسر السين المهملة وإسكان النون منسوب إلى قرية 
من قرى مرو » قال في كتابه 9 شرح التخليص » : إن الشافعي نص عليه في كتاب اختلاف الحديث » وهو 
من الكتب الجديدة ؛ فيكون منصوصًا قديًا وجديدًا . ظ 
0 ثم على قول التباعد هل يكون اماء المجتنب نمسا أم طاهرًا مُيِع استعمالّه ؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني ؛ 
لقوله مَكِتّمِ : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » » وبهذا قطع كثيرون » واقتضاه كلام آخرين . 
فممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه » وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد امحاملي في كتايبه 
« المجموع »؛ و١‏ التجريد » » والماوردي » وأبو نصر عبد السيد بن عبد الواحد بن الصباغ صاحب ١‏ الشامل » 
وصاحب ١‏ البيان » وغيرهم من العراقيين » وجماعة من اخراسانيين . ونقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد أحمد بن 
أبي طاهر الإسفراييني شيخ العراقيين » والشيخ أبو محمد الجويني » وقطع القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي 
بأنه جمس على هذا القول » حتى قال هؤلاء الثلاثة : لو كان الماء قلتين فتقط كان نجسًا على هذا القول . وهذا ضعيف 
منابذ لقوله يِه : 9 إذا بلغ الماء قلتون لم ينجس » » وخعص منه المتغير وبقي ما سواه على عمومه » وإذا لم نوجب 
التباعد فله أن يستعمل من أي موضع شاء » ولايجتنب شينًا منه » هكذا صرح به الأصحاب واتفقو اعليه. ب 


1 /7م1 


لأن الماء الكثير دافع للنجاسة بكثرته 4 فالاغتراف من جوّارها 1( يس 2 من 
الراك عن را المجتنب بسببها (© . 


الماء الرا كد إذا وقعت فيه بحاسة 04 وفروعه 


| < من الاغتراف © الى رزالات):.‎ ١ )١١ 
قال ابن الصلاح : « قوله في النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين : ( القول الجديد : أنه لايجوز الاغتراف‎ )1( 
لاو يو وي ا‎ 
. يتصور الاغتراف مما بعد عنها بقلتين » فكأنه أراد في قلتين فصاعدًا . غير أن في العبارة كزرّاةٌ‎ 
التهذيب » وصاحب الكتاب في‎ ١ ثم إن القلتين المتجنيتين نجستان على هذا القول فيما ذكره صاحب‎ 
درسه له » وصَرّح به شيخه » وقال : لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان نجسا على هذا القول » وكلام صاحب‎ 
و الخاري ا رصاحت والهايم وخيرهها - وكأنهم الأكثرون - يقتضي أن ذلك طاهرٌ مُنِعَ من استعماله‎ 
لقّدبه من النجاسة : ئ‎ 
وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولاخلاف في‎ . 
الطهارة . ظ ظ ظ‎ 
والوجهان كلاهما ضعيفان : والقول بالتنجيس أضعفهما ؛ لمصادمته قوله مكلا لت د‎ 
. يحمل خبئًا » واللّه أعلم‎ 
والقول القديم 0ض‎ 
. اختلاف الحديث » من كتبه الجديدة‎ ١ اختلااف الأحاديث » فعلى هذا هو أيضًا أحد القولين في الجديد » فإن كتاب‎ 
ثم إن فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لايجب التباعد إلا عن حريم‎ 
' النجاسة » وماتغير شكله بسبب النجاسة » وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري » حيث‎ 
- يقول : وهذا الحريم يتجنب في الماء الراكد أيضًا » وهذا غير معدود من المذهب » وإما هو شيء جر إليه‎ 


قال الماوردي : له أن يستعمل من أقربه إلى النجاسة وألصقه به . 

وخالفهم الغزالي فقال بعد في فصل الماء الجاري : ( وهذا الحريم مجتنب في الراكد أيضًا ) » يعني أنه 
يجب على هذا القول التباعد عن حريم النجاسة » وهو ماتغير شكله بسببها » وهذا الذي ذكره الغزالي هنا 
ذكره في ١‏ الوجيز » أيضًا هكذا , ولكنه خطأ في المذهب مخالف لا اتفق عليه الأصحاب . 

وصرح هو في / « البسيط » بموافقة نقة الاشرتهات فقا : لأحريم للراكد » ويجتدب حرم الجاري . وفدق 5٠17ب‏ 
بأن الراكد لاحركة له حتى ينفصل بعضه عن بعض في الحكم » وكذا صرح به شيخه في « النهاية »» واللّه أعلم . [ 
(1) قوله : ( فالاغتراف من جوارها ) هو بكسر الجيم وضمها لغتان » الكسر أفصح . 


16/1 
فإن أوجبنا التباعد » فلوكان في بحر فتباعد بقدر شبر ليحسب العمق في قلتين (© : 
جر » بل ينبغي أن يتباعد قَدْرًا لو محيسب مئلّه في العُمق وسائر الجوانب كان قلتين 79 . 


الماء الراكد إذا وقعت فيه نحاسة » وفروعه 
و وفرو 


جَوِيُ الخاطر السريع حالة التأليف والتفريع أو نحو هذا . 

والذي ذكره أئمة المذهمب ومنهم الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه « الحخيط 6) » وولده في كتايه 
« النهاية © والشيخ أبو على السنجي وصاحب ١‏ التتمة ) وصاحب ١‏ التهذيب 6 وصاحب ١‏ الحاوي » 
وصاحب ١‏ الشامل » ومَنْ لانحصيه من الخراسانيين والعراقيين على اختلاف عباراتهم : أنه على القول بعدم 
وجوب التباعد لايُجتنب شيء منه » بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه . وهكذا ذكره هو في 
« البسيط ») ء فقطع فيه بأن الراكد لاحريم له يجتنب » وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب » وفرق 
يينهما بأن الراكد لاحركة له حتى ينفصل البعض عن البعض في الحكم » واللّه أعلم » . المشكل ( /١‏ 
هواب- 5لأ). 
)١(‏ في (أ)2(ب):١‏ القلتين » ٠:‏ 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله في كيفيه التباعد : ( ينبغي أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وسائر 
الجوانب كان قلتين ) كلام موهم . وإنما هو جانبُ العرض فحسب ؛ إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض 
والعمق فحسب من صوب المغترف » وذلك مصرح به في « البسيط » و ١‏ النهاية » وغيرهما» وليس لك أن تجعل 
ذلك مصيرًا منه إلى وجه ليس في هذه الطريقة » وذكره صاحب ١‏ التتمة 4 » وهو أنه لاتعتبر القلتان من صوب 
المغترف فحسب » بل من جميع جوانب النجاسة » فإن هذا الكلام إنما هو في جوانب الماء وأبعاده لا في جوانب 
النجاسة » وبيان كيفية التباعد واعتبار الأبعاد الثلاثة فيه مما سبق يككشف إشكاله الإمام القفال » قرأت ذلك بخط 
تلميذه أبي محمد الجويني عنه » وذكر أنه سأل عن تحقيق ذلك جماعة منهم الشيخ أبو بكر الأودني والشيخ أبو 
يداللة اراي جار نأا ترب الأ ردي انها اتيت رضي فيه عن ني ؟ . المشكل(١/5١اب).‏ 

وراجع : فتح العزير : ( 5١4/١‏ -8١1)ء‏ والروضة : 75/١‏ 4؟)ء والحاوي : 255/١١‏ 332007 ) . 


(1) قوله : ( فإن أوجبنا التباعد » فكان في بحر فتباعد قدر شبر ليحسب العمق لم يجز» بل يجب التباعد 
قدرًا لوحسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين ) . 

هذا الذي ذكره متفق عليه صرح به شيخه وسائر الخراسانيين » ولم يتعرض له أكثر العراقيين ولا نَقَؤْهِ » 
ولابد منه ؛ لأن المقصود على هذا القول أن تكون العلتان حائلتين بينه وبين النجاسة » والعمق الزائد لا 
يصلح لذلك » قالوا : وكذا لو كان الماء منبسطا على الأرض في عمق شبر فليتباعد قدرًا لوحسب مثله في 
العمق الموجود لبلغ قلتين » والعُمق بضم العين المهملة وفتحها لغتان . 


الماء الرا كد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروعه لمبدطه.ث ل عستت تسيب لمحسة | را 
الثاني : قلتان نجستان جمعتا عادتا طاهرتين اذا 1323017 بيجا على الطهار "0 

ظ ولم يضر التفريق . ظ 

الثالث اران وا وقد خنت تق عاو كيين + لزنا كان الكو واسع الرأضى للد 

بالأيال لخر » إن مَككث ساعة . 


وهل يطهر على الفور ؟ فيه خلاف . وإن كان الكوز ضَّيْق الرأس فالأشهر أنه 
لايطهر 2 ؛ لأنه لايتعدى إليه قوتّهُ » ولايصير كالجزء منه . 


.) في (أءعب):«فإن‎ )١( 


(1) قوله : ( قلتان نجستان جمعتا عادتا طاهرتين ؛ لكمال الحد » فإن فرقتا بقيتا على الطهارة ) . هذان 
الحكمان متفق عليهما عندنا » وخالفنا أصحاب أحمد فقالوا : لاتطهران 0 

وقوله : ( طاهرتين ) » لو قال : مطهّرتين » لكان أحسن فإنهما مطهرتان » ويلزم من التطهير الطهارة , 
ولا عكس . 

وقوله : ( لكمال الحد ) » يعني بلوغ الحد الذي 221711 القلتين . 
(2) قوله : ( كوز فيه ماء نجس غمس في ماء كثير» فإن كان واسع الرأس : طهر بالاتصال بالكثير إن مكث 
مي يي ا ل 00 

الشرح : لم يوضح المصنف المسألة » ومختصر ما قاله الأصحاب فيها : أنه إذا كان كوز ممتلئ ماءً نجسًا 
فغمس في ماء كثير طهور » فإن كان واسع الرأس فأصح الوجهين عود الماء الذي في الكوز طهورًا » وإن 
كان ضيقه فأصح الوجهين أنه لايطهر » وإذا طهر في الصورتين فهل يطهر على الفور أم لابد من زمان يزول 
فيه التغير لو قدر متغيرًا ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما الثاني . ويكون الزمان في الضيق أكثر منه في الواسع . فإن 


كان ماء الكوز متغيرًا فلابد من زوال تغيره » ولو كان غير ممتلئْ فما دام يدخل فيه الماء / فلا اتصال وهو ,/أ 


على انه [< وير عل فيه اكت من اللي يه في للها ته سي الرجهان الخووران في اماه الور ا”' 
ورد على ماء نجس وكان الوارد أكثر ولم يبلغا قلتين» والأصح عدم الطهارة . والثاني : يكون طاهرًا غير 
طهور ٠.‏ 000 

قال القاضي حسين والمتولي : لو كان ماء الكوز طاهرًا فغمسه في نجس دون قلتين بقدر ماء الكوز, ففي 
- الحكم بطهارة النجس الوجهان لعلته » واللّه أعلم . 
وقوله : ( مكث ) بضم الكاف وفتحها لغتان قُرِئْ بهما في السبع . 


1 سن _ بس يببسب اللماء الراكد إذا وقعث فيه نجاسة » وفروعه 
الرابيع : إذا وقعت نجاسة جامدة في الماء الكثير وتَرَوّح بها . ففيه وجهان ' 
أحدهما : [ أنه ع () لاينجس ؛ لأنه تغير بالمجاورة . ظ 
والثاني : ينجس ؛ لأنه تَعَيِر بعد الوقوع فيه » والتّكئِر به يُعَدٌ مُسشتفُذرًا . 
الخامس ©(" : إذا وقع في البئر نجاسة وغَيْرَنُه » فالطريق أن يُزال تَعَئِرهِ بالمكاثرة بالماء » 

أو بالصبر حتى يزول بطول المككث 2 . 

ظ فإن وقعت فيها فأرةٌ وانمقطت 0 شعودها (4) حيو عدر ا 
شعر © في غالب الأمر» فالطريق أن يُسْتَقّى الماء بدِلَاءٍ 29 على الولاء إلى أن تُتْرَفَ مثل 

جَمّة البثر مرة أو مرات ؛ استطهارًا 2 . 


)١(‏ زيادة من (أ, ب) . ظ 
)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ الخامسة » . وهو خطأ ؛ لأنه صفة للفرع . 
5 في (أ)؛ 55 
(5) في الأصل » ( ب) 510025007 
(©) في (أ) : ( شعرة ) . (7) في ( أيء : ١‏ بالدلاء ». 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله ة في البثر التي تقع فيه فأرة : ( وينمعط شعرها فالطريق أن يُشتقى من الماء بدلاء 
على الولاء إلى أن ينزف مثل جمة البئر مرة أو مرتين أو مرات استطهارا ) . ظ 
جَئة البعر : بفتح الجيم وتشديد اميم » ما اجتمع فيها من اللاء . 


(1) قوله : ( إذا 596 النجاسة جامدة في ماء كثير ررب 7 » ففي نجاسته وجهان ) هذان الوجهان 

مشهوران » الصحيح منهما : النجاسة » وبه قطع الأكثرون » والقائل بالطهارة الشيخ أبو محمد . 
والعمورة اإداالم جل بن التجانتة ا حي و وان الكل وخيرييه فصن طعا + 

(2) قوله : (إذا وقع في البئر مجاسة وغيرته فالطريق : أن يزال تغيره بالمكائرة أو بالصبر حتى تزول بطول الكث). 
الشرح : هذا كما قاله ».وقوله : ( فالطريق ) يعني إلى مصيره طهورًا » وله طريق آخر وهو أن يؤخحذ 


55 بعضه بشرط أن يبقى قلتان , 


وقد يقال : هذه المسألة سبقت » فلا فائدة في إعادتها . وجوابه : إن قصد الاحتراز من مذهب أبي 
حنيفة » فإنه يشترط هنا نزح دلاء مخصوصة وأشياء أخر لا أصل لها , 


الماء الرا كد إذا وقعت فيه نحاسة 4 وفروعه 0ك 121/1 


لامي ا و 0 


. والولاء يكسر الواو ولد : التوالى والتواصل . وفسره صاحب ١‏ النهاية ) ا تتابع الدلاء بحيث 
0 لانسكن جمة البعرعن تحركها بالدلوالْأولى حتى تلحقها الثانية » ثم هكذا فهكذا حتى ينزح مثل جمة البر . 
ظ قال : والاستطهار عندي أن ينزح مثل البثر مرارًا » فإِذًا قوله في الوسيط » مرة بيان للمشروط » وقوله :. 
( أو مرات استطهارًا ) بيان للمستحب » وقوله : ( استطهارًا ) يتعلق بالمرتين والمرات » وصرح في البسيط بما 
فسرناه » وقد اقتصر في بعض النسخ على ذ كر مرة ) وفي بعضها مرة أو مرتين دون مرات » وفي بعضها جميعهن . 

وهذا الماء عند كثرته وعدم تغيره طاهر يمتنع استعماله » فلو استقى منه في دلو ونظر فلم يجد فيه شيًا من 
النجس جاز له استعماله . 

ثم إن الظاهر أنا إذا قلنا بطهارة الشعر فلا منع » 00000050 
ذلك » وإن قلنا بطهارة الشعر وعلل بأن الشعر يتمعط ملتصمًا به شيء من جلد الفارة ولحمها وذلك نجس لا 
محالة . وقال في الدرس : وأما جدران البثر وأطرافها فإنها تتنجس بما في الدلاء حالة النزح » فلتغسل » ثم 
إن قلنا : الْعْسَالَة طاهرة » فلا بأس » وإن قلنا : نجسة » فلتنزح تلك الغسالة » وإن شاءَ شَّاءٍ نَحَتَ جدران البثر 
ل ا ا 

قال الحموي : « ذكر الشيخ أن في الشعور خلاقًا » وكان ين ينبغي أن نفصّل ما أطلقه » فنقول : إن قلنا 
إنها طاهرة فلا كلام » وإن كانت نجسة فينبني عليه ما ذكره ركان بيقني د ابا - أن نذكر ذلك في كل 
نجاسة متفق عليها » كما لايخفى » على ما ذكره بعضهم لمن يطالع الكتب . 

ومراده بذلك [ يقصد قول الغزالي : إذا وقع في البثر فأرة وانمعط شعرها » فكل دَلَو تستقيه لاينفك عن 
شعر في غالب الأمر ] إذا كان كل شعره غالبًا لاينفك عن شيء من عترم الفأرة » فعلى هذا يكون ذلك 
ور علد ويمخرج الخراي إبتار» و1اانا كالاحيام بار لجا ين اشعور غير الابين ل 16101 
مشكلات الوسيط (١/15ب- ٠‏ ). 


(1) قوله : ( فإن وقع فأرة وتمعط شعرها » فكل دَلُو لاينفك عن شعرة غالبًا » فطريقه أن يستقي الماء بدلاء 
على الولاء إلى أن ينف مثل جحمة البكر مرة أو مرتين أو مرات استظهارًا » فما يعجدد من الماء بعد ذلك طاهر) . 
الشرح : الفأرة مهموزة بلا خلاف عند أهل اللغة » ويجوز تخفيفها بترك الهمز لنظائره . 

وقوله : ( على الولاء ) هو بكسر الواو وبالمد . 

وقوله : ( ينزف ) بالزاي والفاء » أي يخرج . 

وقوله : ( جمة البثر ) هو بفتح الجيم وتشديد الميم » وهي هنا عبارة عن الماء المجتمع . 


1 .5 ب لاع الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » وفروغه 


1 مشكوكا 9[ فيه ع 29 بل الغالب عذمه ؟ لأن السايجي الاوكلى ارد يستو عب 
جميع () الشعر في غالب الامو 


عد د 


(1) الأصل » (أ) : « مشكوك » » والمثبت من ( ب ) وهو الصواب . 
)7١(‏ زيادة من المحقق . 
95) ( جميع ؛ : ليست في ( ب ) . 


وقوله : ( مرة أو مرتين أو مرات ) هكذا هو في بعض النسخ » وفي بعضها مرة أو مرتين » وفي بعضها 
مرة فقط . 

وفسر إمام الحرمين الاستقاء على الولاء بأن قاع الدلاء بحت 0 تبك يغمة البثرعن تر كها بالدلو ١؟/ب‏ 
الأولى حتى تلحقها الثانية » ثم هكذا في كل دلو حتى ينزح مثل الجمة . 

قال : والاستظهار عندي أن ينزح مثل ماء البثر مرارًا » وقول المصنف هنا : ( مرة ) بيان للمشروط . 

وقوله : ( أو مرتين » أو مرات استظهارًا ) بيان للمستحب والأحوط » وهكذا صرح هو به في 9 البسيط » . 

واعلم أن هذا الماء عند كثرته وعدم تغيره طاهر بلا خلاف » وإما الكلام في طريق استعمال ما يأخذه 
منه بدلو ونحوها » فلو أخذ قبل التزح دلوًا ونظر فيها فلم يجد شينًا فطاهر قطعاً » ولو لم ينظر وغلب على 
ظنه أنه لاينفك عن شيء من الشعر ففي طهارته القولان في تقابل الأصل والطاهر » هكذا نقله الرافعي » 
وهو ظاهر حسن » وهذا كله تفريع على المذهب وهو نجاسة شعر الميتة » فإن لم تنجسه فالماء طاهر قطعًا ) 
صرح به الرافعي وغيره . 

وتُقِل عن الغزالي في تدريسه « الوسيط » أنه أجرى هذا الحكم مع القول بطهارة الشعر » وعلله بأن 
الشعر يتمعط ملتصمًا به شيم من جلد الفأرة ولحمها وذلك نجس » وهذا النقل إن صح عنه متروك ؛ لأن 
هذا توهم منجس » والأصل عدمه , واللّه أعلم .. 


163/1 
الفصل الثالث 
ظ وطبيعة الماء الجاري التفاصّل في الجريات 20 » بخلاف الراكد ؛ فإن طبيعته (© 
التواصل والثّرادٌ . 
فإذا وقعت نجاسة » قإن كانت جامدة تجري بجري الماء : فما فوقها طاهر ؛ إذ لم 
يتصل بالنجاسة » فإن الجريات متفاصلة وما تحتها طاهر ؛ إذ 29 النجاسة لم تتصل بها . 
وما 9 على يمينها وشمالها وفي سَمتها إلى العمق طريقان : 


منهم من قطع بالطهارة لتفاصل جميع أجزاء الجاري » ومنهم من حرج على قولي 
التباعد ؛ لأن التفاصل في جهة تلاحق الجريات في طول النهر لا في العرض © . 
فإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق إلا ما أمام النجاسة ؛ فإن الماء يجري 


)١(‏ في (أ ب) : 9 الجريان » . وقال ابن الصلاح : 9 الجريان : جمع جؤية » بكسر الجيم » وهي هاهنا اسم 
لقطعة جارية من الماء ) . (المشكل: 7/١‏ ١7أ)‏ . 

(0) في (أ)٠(ب): ١‏ طبعه ) . 

() كذا في (أء ب )» وفي الأصل : « إذا » . 

(:) في (أ)١(ب):‏ « وبا ) . 

() قال ابن الصلاح : 9 قوله ناسل كيهان ركجالها زعا إن ادنلريا : منهم من قطع 
بالطهارة » ومنهم من خرج على قولي التباعد ) هذا ليس على إطلاقه » وشرحه : أن حريم النجاسة - وهو 
يلامس النجاسة وينعطف عليها ويتغير شكل جريانه بها - نجس قطعًا على المذهب » وما زاد على ذلك ما 
على يمينها وشمالها إلى حافتي النهر وما في سمتها إلى العمق فذلك الذي فيه الطريقان » منهم من قطع 
بطهارته ؛ لأنه متفاصل عنها كتفاصل ما فوقها وما أمامها » ومنهم من جعل جميع ذلك ماءٌ واحدًا ' 
كالراكد » فإن كان دون القلتين فهو نجس ء وإن كان أكثر من قلتين خرج على قولي التباعد » واللّه أعلم » . 
. المشكل (١17/1]-7١ب)‏ . وراجع : المجموع : ( ١ 7/١‏ وما بعدها ) , والروضة : ( 51/١‏ ) . وفتح العزيز 
بهامش امجموع : ( 7756178/١‏ ) . 


10/1 
عليها » وينفصل عنها (© فهو نجس فيما دون القُلَين» فإذا انتهى إلى حد القلتين فوجهان . 
قال صاحب التلخيص و لاه ؛ لأن بين المغترف وبين النجاسة لت 4 . 
وقال ابن سريج : هو نجس » فإن 29 !متد الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في حوض  ©©9‏ 
قَدْر قلتين وهو الصحيح ١‏ ؛ لأن جريات الماء متفاصلة فلا تحصل الكثرة إلا 00 


)١(‏ في (أ)(ب):«منهاو». 
(1) في ( الأصل » أ» ب ) : ١‏ قلتان » وهو خخطأ . 


© في رأ ارب :ده .0 (4) في (أ): 2 موضع) . 


(1) قوله - رحمه اللّه - في الماء الجاري : ( إذا وقعت فيه نجاسة جامدة تجري بجري الماء فما فوقها طاهر ؛ إذ لم 
يتصل بالنجاسة » فإن الجريات متفاصلة » وما تحتها طاهر , وما عن يمينها وشمالها وفي سمتها إلى العمق فيه 
طريقان : منهم من قطع بالطهارة » وقيل على قولي التباعد . فإن كانت واقفة فالحكم ما سبق إلا ما أمام النجاسة ‏ 
. فنجس فيما دون قلتين» فإذا انتهى إليهما فوجهان . قال صاحب ١‏ التلخيص » : طاهر ؛ لأن بين المغترف والنجاسة 
ظ قلتين . وقال ابن سريج : نجس وإن امتد الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في موضع قلتان » وهو الصحيح ) . 

الشرح :. قوله : ( ما فوقها وتحتها طاهر ) » هذا متفق عليه . 

وقوله : ( ما عن يمينها وسُمالها وسمتها » فيه طريقان ) ليس هو على إطلاقه » بل إن كان دون قلتين 
فنجس » وإن كان قلتين فطاهر على المذهب .» وقيل : على قولي التباعد » وهذا كله إذا لم تغيره النجاسة ؛ 
فإن غيرته فالمتغير نجس » وهو مع الباقي كنجاسة جامدة . 

وقوله : ( فإن كانت / واقفة ) إلى آخره صحيح وكذا قاله الأصحاب , وصححوا قول ابن سريج كما 7؟/ب 
صححه المصنف . وعلى هذا يقال : ماك هو أَلُْ ل م لانغي فيه وهو نجس »؛ وهذه صورته على قول ابن 
سريج » وهو الصحيح . ظ 

وقوله : ( تجري بجري الماء ) لو حذف الباء وقال : ( تجري جري الماء ) لكان أصوب » وهكذا صورها 
المحققون » والحكم يختلف بذلك . 

وقوله 111111001000ظصغصض 
النهر » ويجوز في الجريات ثلاث لغات كسر الجيم والراء » وكسر الجيم مع إسكان الراء وفتحها . 

وقوله : ( سّمتها ) هو بفتح السين . 

وقوله : ( لأن بين المغترف ) هو بكسر الراء وفتحها » و ( الجدول ) النهر الصغير وهو بفتح الجيم » - 


الماء الجاري - 
بالركود 90 . 

أما إن 20 كانت النجاسة مائعة » فإن غيرت 27" الماء فالقدر المتغير كنجاسة جامدة » 
وإن انمحقت ©) لم ينجس [ الماء ] ©» , وإن كان قليلا ؛ لأن الأولين ما زالوا يتوضكون 


123/1 


6 راجع : فتح العزيز بهامش الججموع : 707-1١١‏ )» والروضة : ( 7١/١‏ -731 , والمجموع : ( /١‏ 
لال ع ل 

(0) في (أع)ء(ب): «إذا ). 

() في الأصل 7020 ٠6‏ ب). 

(4) في الأصل : « انمحق » . 00 (0) زيادة من (أ ب). 


(5) في (أ)» 0 ويستحمون ) . 


1100 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 11 11 
لكن في ١‏ الوسيط » : يقول صاحب ١‏ التلخيص » , وفي ١‏ المهذب » : يقول أبو العباس بن القاصٌ » وهو 
بتشديد الصاد المهملة » وهو : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد القاصٌ الطبري الإمام البارع » له المصنفات 
النفيسة » منها : 9 التلخيص » » و ١‏ المفتاح » » وكتاب ١‏ القبلة 6 » و « أدب القاضي ٠‏ و ١‏ المواقيت » . 

انو وض ل لير مال لقي وه ونس لاتيم ري ع 
الختنُ » ثم القفال المروزي » : بارلا يا 0 
وا ا 0 ش 
ل 
الباز الأشهب 2 وَلي القضاء بشيراز وكان يُفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني » قال : 
وسمعت شيخنا أبا الحسن الشيرجي يقول تهرست كني ابن معريج تكتتمل عائ أربسدالة تدك »وف 
بنصرة ة مذهب الشافعي » ورد على اخالفين » تفقه تفقه على أبي القاسم الأنماطي . ظ 

وأخذ عن ابن سريج فقهاء الإسلام في زمنه / » وعنه انتشر قه الشافعي في أكثر الآفاق » ُو - - رحمه 0 /| 
الله - بيغداد سنة ست وثلاثمائة . 


120/1 


من الأنهار الصغيرة 7) . هذا 2 فى الأنهار المعتدلة © . 
أما © النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جميع جوانب النجاسة بقدر قلتين 


الماء الجار يي 


(0 في (أءب) : ١‏ وهذا» . 
0 قال ابن الصلاح : ١‏ الجدول : النهر الصغير . والله أعلم : 

قطع في النجاسة المائعة » الواقعة في الماء الجاري , من غير تغيير » بأنها لاتنجسه ‏ وإن كان قليلا ؛ لأن 
الأولين كانوا يتوضئون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين منها » واحتج به في الدرس على صحة 
اختياره لمذهب مالك في أن الماء مطلقًا لاينجس إلا بالتغير » ادعى أنه نقض على مذهبنا وأنه بالمصير إلى 
مذهب لا ل رم 

ولما ارتقى - رحمه الله وإيانا - في ذلك مر تقى لم يكن له ارتقاؤه » لم يستقر قدمه عليه » ولم يستقم 

نعله ولا دليله » فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته : اتتسوية بين الجاري والراكد في الفرق بين القليل 
والكثير ؛ عملا بعموم الخبر . ظ 

ونقل صاحب ١‏ التلخيص » وغيره قولا قدا أن الماء الجاري لاينجس إلا بالتغير » ولكن من غير قوق بين 
النجاسة المائعة والجامدة » واختاره بعض الأصحاب » احتجاججا بأن الماء الجاري وارد على النجاسة المائعة فلم 
ينجس كالاء المزال به النجاسة . 

وما احتج به من أمر الأولين لايسلم له , فإنه تخمين لا يعضده نقل يعتمد » واللّه أعلم ) اليم 
وراجع : الحاوي : 20/1*)ء وفتح العزيز : ( 770/١‏ وما بعدها) . 
5 في رأءب):«وأما». 


(1) قوله : ( أما إذا كانت النجاسة مائعة » فإن غيرت الماء فالمتغير كنجاسة جامدة » وإن انمحقت لم ينجس 
وإن كان قليلا » إلا أن الأولين مازالوا يتوضكون ويستنجون من الأنهار الصغيرة ) . 

أما قوله : ( إن غيرته فكنجاسة جامدة ) » فكذا قاله الأصحاب . ظ 

وأما قوله : ( وإن امحقت لم ينجس الماء » وإن كان قليلا ) فهو اختياره واختيار شيخه واختيار البغوي » . 
وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب . فإنهم أفتوا بالنجاسة » ونقلوا قولا قديًا أن الجاري لاينجس إلا 
بالتغير من غير فرق بين مجاسة مائعة وجامدة » والمشهور عندهم النجاسة » ووضوؤهم مما تحته . واحتجوا 
للمذهب بحديث القلتين » وأجاب عنه إمام الحرمين بأن مجموع هذا الماء في النهر يزيد على قلتين » وهذا 
الذي قاله الإمام ومتابعته حسن » لكن المشهور في المذهب النجاسة . 


الماء الجار يِ 127/1 


تفاع 107 :والني اقلم به معظم الأئمة : أنه لا يُخْيَنَكْ فيه فيه إلا حريم النجاسة » وهو 
الذي 9" تغير شكله بسبب النجاسة » وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد أيضًا 29 17 , 


فرع : الحوض إذا كان © يجري الماء » في وسطه » وطرفاه راكدان : فللطرفين 
حكم الراكد » وللمتحرك حكم الجاري » فلو وقعت نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم 


(1) قال ابن الصلاح : « الفرق الذي ذكره هو وشيخه بين الأنهار المعتدلة والأنهار العظيمة بعيدٌ لم يذكره 
الأكثرون ‏ واللّه أعلم » . المشكل ( ١1/١‏ ب) . وقد أجاب الحموي في كتابه 9 مشكلات الوسيط » على 
هذا » راجعه في آخر تعليق على هذا الفصل . وانظر : الروضة : ( 5/١‏ 7؟) . 
() « الذي » : سقطت من ( ب ) . 
(*) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد ) غير صحيح على المذهب » وقد 
بينت ذلك في فصل الراكد » وإنما الحريم المذكور المجتنب مخصوص بالجاري ؛ لآنه متفاصل الاجزاء يتنجس 
حريم النجاسة منه ؛ لملاقاته إياها من غير أن تحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله » وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد 
بقلتين على قول » وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح » واللّه أعلم » . المشكل 
0 ' 

وراجع : الروضة : ( 77/١‏ ) حيث قال النووي  :‏ والمذهب : القطع بأنه لايجب اجتناب الحريم في 
الجاري ولافي الراكد » . وكذلك راجع : فتح العزيز : ( 171/١‏ ). 


(*) في ( ب ) : ١‏ الماء يجري ) . 


(1) قوله : ( هذا في الأنهار المعتدلة » فأما النهر العظيم الذي يمكن التباعد فيه عن جميع الجوانب من 
النجاسة بقلتين » فالذي قطع به به معظم الأئمة : أنه لايجتنب فيه إلا حربم النجاسة » وهو الذي تغير شكله 
بسبب النجاسة » وهذا الحريم مجتنب في الراكد أيضًا ) . ظ 

أما قوله : ( لايجتنب فيه إلا حريم النجاسة ) » فمعناه : لايجيء فيه خلاف التباعد » بل يجزم هنا بأنه 
لاتباعد » هذا قول معظم أصحابنا . ومنهم من طرد خلاف التباعد هنا » وهو مقتضى إطلاق الأكثرين » 
فإنهم لم يفرقوا بين العظيم والمعتدل . [ 

وأما قوله : ( حريم النجاسة مجتنب هنا وفي الراكد ) » فمما أنكروا عليه أما ذكره ( في الراكد ) فقالوا 

هو غلط لايعرف لغيره ولا لشيخه » ولا له هو في ١‏ البسيط » » وقد سبق بيانه . وأما ذكره الحريم في 
الجاري فذكره هو أيضًا في « البسيط ؛ وشيخه » ولكنه أيضًا خلاف ما عليه الأصحاب . قال الرافعي : 
. المذهب أنه لايجتنئب حريم الراكد ولا الجاري » واللّه أعلم . 


1 /88 1 الماء الجار يي 


نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا . وإن وقعت فى الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس 17 . 
ظ والجاري لاقي في جريانه ما مسا ء فإن كان يختلط به ما يُغيّره لو خحالفه 2 لونه 


١ , © #4 فيئءج‎ 


٠ : 0500‏ خالفه في » . 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 فرع : ( الحوض الذي ينصب في وسطه ما يجري فيه ويمر » وطرفاه راكدان ) إذا 
وقعت لنجاسة في الجاري منه فحكمه على ماسبق » فينجس من الجاري حريمها » ولاينجس الراكد على 
طريقة مَنْ لم يوجب التباعد منها » بل قطع بطهارة ما وراء حريمها ؛ إذ الراكد مما وراء حريمها . 
ظ وقوله : ( إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا ) محمول على هذه الطريقة » وهي الطريقة 
الأولى » وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيمًا 
واحدًا كماء راكد » أن يعتبر يعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض وإلى 
العمق » فإن لم يبلغ الجميع قلتين . فالجميع نجس » وإن كان أكثر من قلتين فعلى الخلاف كما سبق . 
وأما إذا وقعت النجاسة في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس » والماء الجاري يلاقي في جريانه مام . 
بجسًا » فهو كنجاسة واقفة يلاصقها الماء الجاري منحدرًا » فقياس ما تمهد من القاعدة أن نحكم بنجاسة ما 
يماس الراكد ويلاقيه من الجاري وهو الحريم » وما زاد على ذلك فهو على الطريقة الأولى طاهر » وعلى 
الطريقة الثانية إن كان قليلا فنجس » وإن كان كثيرًا فعلى قولي التباعد . 
وأما قول صاحب الكتاب : ( فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالف لونه فينجسه ) فلا أراه يستقيم وهو 
منفلت عن رابطة القاعدة فإنه فرضه مختلطًا به » فيجب أن يعتبر بنفسه . ولايقدر بغيره ؛ لأن المانع من 
نجاسة الجاري تَفَاصْله وعدم اختلاطه » فإذا كان مختلطا به نمس إن كان دون القلتين كماء نجس وقع في 
ماء قليل » وأيضًا فالماء النجس إذا وقع فيما لايتنجس إلا بالتغير كالماء الكثير فليس كالبول الموافق للماء في 
صفاته » في أنه يعتبر بغيره » ويقدر فيه فيه أنه لو خالفه هل كان يغيره ؟ فتأمل ذلك » والله أعلم » . الملشكل 
اي ظ 
جمع امموي في كاه ٠‏ مشكلات الرسيط ‏ خسسة إشكالات ونمهت إلى لاي في ساق هن 
00 ثم ناقشها » على النحو التالي : 
١‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه خمسة إشكالات : 
أحدها : أنه قَوْعٌ على القول القديم . واختاره وقسم الأنهار ثلاثة » ثم شرع يتكلم على الأنهار 
. الصغيرة » ثم قال في الاستشهاد مازالوا يستنجون من الأنهار الصغيرة » ولاشك أن هذا ضعيف ؛ لخالفعه - 


(1) قوله : ( فرع : الحوض إذا كان يجري الماء في وسطه ) إلى آخره » هو كما قاله . 
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- إطلاق الحديث » ولكون فتوى الفقهاء بخلافه » فإن ذلك يختص بالقليل . 

الثاني : : أنه لو قال : كانوا يستنجون من الأنهار الصغيرة » كونهم يستنجون منها لا يدل على أنهم 
كانوا يستنجون فيها » وذلك لا يقتضي المنع حتى يُعْفَى عنه . 

الغالث : أنه علط القديم بالجديد » قارة بَُِحُ على القديم » وتارة يفو على الجديد في شيء واحد . 
.فيقول : ( لا يخلو إما أن تكون النجاسة جامدة أو مائعة » فإن كانت مائعة ئعة على القول القديم ) ومعلوم أنه لا 
فرق بين المائعة والجامدة على القول القديم , ثم إنه ذكر في النهر العظيم مثل المعتدل » فإذا لم يحصل له 
تحديد قول على القول القديم ولا الجديد لمن يتأمل كلامه . ظ 

الرابع : أنه اختار للماء الراكد حريًا وليس له حريم » بخلاف الجاري » وهو القدر الذي يصادفها من 
يمينها وشمالها فى الجريان » بخلاف الراكد فإنه لايظهر منه شيء من ذلك أيضًا » فإنه ذكر في البسيط. 
خحلاف ما ذكره في ١‏ الوسيط » فقال : ( الحريم أصلا لا يختلف في الماء الراكد . وفي الماء الجاري وجهان » 
والأصح أن لحرا وعيلت رعلا راكد الذي لاخر كة لمحي ييفضل المت عن البقلن )إوهد 
بخلاف ما ذكره في « الوسيط »© . 1 ظ ظ 

الخامس : أنه ذكر ف في آخر المسألة ( فإن كان يختاط به ما يخيره لو خحالفه لونه فينجسه ) وإذا كان ذلك 
كذلك فلا حاجة إلى ذكر هذا » فإنه قد ذكر قبلها مسألة أخرى 7 تقوم مقامها » وهو إذا صبٌ مقدار من ماء 
ورد وغيره » فذلك يسد مَسَدَّه » وذلك قبلها مسألة أخرى » فقال : ( ولو وقعت نجاسة مائعة في قلتين 
فالكل طاهر ) وإذا كان كذلك فلابد من التقدير فيها كما في المائع » امكردعي هذا بادك لعزي في 
المسألة الأولى وترك الثانية » ومعلوم أنه لا فرق بينهما . ١‏ 

قال المصنف : أمكن أن يجاب عن الأول » فيقال مراد الشيخ بالأنهار الصغيرة ةإذا كانت قدر قلتين» وامحقق - 
فيها النجاسة المائعة فهو طهور ؛ لاندراس أثر النجاسة المائعة . وأما الأنهار المعتدلة : فيمكن التباعد فيها عن بعض 

الجوانب إن كانت جامدة » وأما الأنهار الكبيرة فيمكن التباعد فيها عن جميع الجوانب » ويحكم بطهارة المنحدر 

عنها في هذا النهر » ومراده بتغير الشكل : انحراف امع ا والطعم والرائحة . 

وأيضًا : يمكن أن يكون قد اخختار القول القديم لكونه تَرَجح عنده » هذا إذا كان المراد بالأنهار الصغيرة 
ما دون القلتين » وعليه يحمل ذلك أكثد الفقهاء في زماننا ع : أن تحمل الأنهار الصغيرة 
على القلتين » فعلى هذا إذا وقع فيها نجاسة مائعة واستهلكت لم تضر على الجديد والقديم , وبه حرج الجواب . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر » ومرادهم بذلك أنهم كانوا يستنجون في الأنهار منها » فحذف 
الجار والمجرور للعلم به . وأيضًا : فإن حروف الجر تقوم بعضها مقام بعض بطريق امجاز » فتكون منها بمعنى - 


الماء الجاري ‏ 
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ان 


2 فيها » وهو جائز في لغة العرب . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( يستنجون منها ) إذا وقع فيها نجاسة 
فحذف ذلك للعلم به ؛ لآن عدم الاستنجاء بالماء وعدم وقوع النجاسة لايمنع من استعماله إجماعًا . 
والجواب عن الإشكال الثالث » فأقول : إنما وقع على ذلك الوجه من حيث إنه ذكرهما في أول الفصل على 
الإطلاق من غير تفصيل » والذي أداه إلى هذا كثرة الاختصار » وبه خرج الجواب على حسب الإمكان . 

والجواب عن الإشكال الرابع فظاهر » فإنه يمكن أن جعله للماء الراكد حريًا » وذلك متصور فيه بقوة 
ريح عاصف ء أو بإلقاء خشب في الماء حتى يوجد به تحريك يحصل له به حريم » ويحول ذلك القدر الذي 
حصل به التحريك » وهو القدر الذي تغير شكله بذلك . وأما ما ذكره في 9 البسيط » محمول على أنه 
اختار ذلك في وقت » وما ذكره في ٠‏ الوسيط » محمول على اختياره في وقت آخر » ويمكن أن يقال : الماء 
ا ا 
يهبوت الريس #:وبة خررج المواتية ٠.‏ ظ 

وأما الجواب عن الإشكال الخامس فأقول : إنما أهل ذلك في المسألة الثانية ؛ لأنها فرع المسألة الأولى 
فكانت مبنية عليها » ولا يلزم إعادة ما ذكره ؛ فإن الكلام يطول به . ظ 

وأما المسألة الأخيرة - وإنما ذكرها كذلك للا يعتقد أن الماء الراكد إذا اتصل بالجاري كان له حكم 
أخر» فلما قال : ( فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالف لونه فينجسه ) علمنا بذلك له حكم » لا فرق يين 
الراكد وبين ما إذا كان بعضه جاريًا وبعضه راكدًا » وكان ذلك قطعًا للاحتمال . 

قال المصئف : هذه الإشكالات ضعيفة غير الثالث والرابع » وإنما ذكرناها لكون بعض الفقهاء 
يستشكلها ولهذا الترتيب الجواب عنها ؛) . مشكلات الوسيط /١١(‏ .لاب - 5# . 


121/1 
الفصل الرابع 
في 7 كيفية إزالة الببكات وحكم الغسالة 


والنجاسة لاتخلو إن كانت حكميٌ وكن ابتل اللدطال مي عار سيان 
وإن كانت عينية : فلابد من إزالة عينها © » فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر ؛ فإنه ") 
يدل على ”” بقاء العين © » وإن بقي اللون بعد الحثٌ والقرض 7( فهو مَعْفُوٌ عنه © ؛ لتعذر 
إزالته 9» » بخلاف إزالة الطعم » وإن بقيت 9 ا ا 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قّسْمَ النجاسة إلى : حكمية » وعينية . أما الحكمية : فهي التي لا يُشَاهد لها عينٌ 
ولا يُحَسُ لها طعمٌ ولا لونٌ ولا رائحة . والعينية نقيض ذلك . 
وهذا أجود وأليق بكلام صاحب الكتاب من قول صاحب ١‏ النهاية ) : العينية التى تُشَاهد ينها » والحكمية 
التي لا تشاهد عينها » والله أعلم ) باتكل و امراب راكر ا زر :0/1" ازروف :11 ). 
(5) في (أ»ب) : ولأنه » . 
5 في رأء ب ) : ١‏ بقائها » .. 
قال الحموي : ٠‏ فرض الشيخ في أول كلامه إزالة العين » ثم قال : ( وإن بقي طعم النجاسة لم يطهر ) ) 
ثم ذكر أن بقاء الطعم يدل على بقاء العين » وإذا كان كذلك فهو مناقض لا ذكره أولا » كما لايخفى . 
ومراد الشيخ أولا من إزالة عينها : كون النجاسة غير مشاهدة في ظنه » فإذا تبين بقاء الطعم دل على 
بقاء شيء من جوّم النجاسة » وأنه [ أي : الزوال ] لم يحصل أولا قطمًا » إذ لو حصل أُولَا قطعًا لا بقي طعم 
النجاسة في أثناء الحال » . مشكلات الوسيط ( ١/7١٠ب‏ ) . 
(4) في (!) : ١‏ والقرض »© . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن بقي اللون بعد الحتٌ والقرض فمعفو عنه ) فالحت هو الحك » 
والقرض هو تقطيعه وقلعه بالظفر + ثم إن ظاهر كلامه يشعر بأن ذلك شرط » وقد قاله غيره » وهو 
الصحيح » واللّه أعلم . 
ثم إن ا محل بطهارته » أو يبقى نجسًا ويعفى عنه كدم البراغيث » فيه وجهان . ذكرهما صاحب ١‏ التتمة ؛ 
وغيره » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/8١ب)‏ . وانظر : فتح العزيز: ( 70/١‏ - 784 ) » والروضة : ( 18/١‏ ) . 
وراجع : اختلاف الحديث بهامش الأم : (97/؟١11ء .)1١*‏ 
(5) في (!) : ١‏ الاحتراز » » بدل : « إزالته » . 0) في (أ) : ١‏ بقي ؛ . 


2/1 سبد ل إزالة النجاسة وحكم العُسَالة روغة 
الرائحة فوجهان22 ؛ أصحهما : أنه كاللون ؛ لأنها تعبق بالغوب 17)إذا كانت فائحة » ويعسر 
إزالتها . ظ 
ثم يُستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة / . 
وهل تقف الطهارة على عصر الثوب ؟ فيه وجهان تان 0" على أن العْسَالة طاهرة 

أو نمجسة 06 


7 


إب 


() قال اين الصلاح قرله ( وان بقيت الرائحة ان : فقلاةمعروفان ‏ ول عل 
المشكل (١/8اب‏ -79]أ). ظ 

قال الرافعى : 9 وإ بقيت الرئحة وحدهاء وهي عسرة اإزاة كرائحة نيد تمر اد 
ترلان» وتل: : توتجياة يه والارل امد فتح العزيز : ( ١40/١‏ ) » وراجع : الروضة : ( ١8/١‏ ) . 
١ : 00‏ قوله : ( ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة ) :فالاتعظيار بالظاء الشحيةء 

ه : طلب الاستعانة . وقد أبعد من قال : تجوز قراءته بالطاء المهملة » ومعناه : طلب الطهارة » والله 

0 . المشكل ( )5375/١‏ . 
(”) في ( ب ) : ١‏ مبنيان ) 
د كنت ٠:‏ قوله 52007 ييتنيان على أن الغسالة طاهرة أو 


) قزله + و التتتالنة حكمرة وعيية | + فالكعية يكفي إجراء لل على بحمو 'مؤاردها + وامينية لايد من 6 
إزالة عينها » فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر ل ل 
الرائحة فوجهان ؛ أصحهما : أنهما كاللون ؛ لأنها : تعبق بالعوب ) . 

٠‏ الشرح الحكمة التي لا يحنى لها طعم ولا لون ولا رائحة ‏ وانة تقيضها ء وكل ما ذكره كما 
ذكره إلا قوله : فوجهان ؛ وصوابه : قولان . 

ل 
. وهذان الاحتمالان وجهان حكاهما المتولي وغيره » الصحيح منهما - وبه قطع الجمهور - : تَطْهّر حقيقة . 

وقوله : ( إذا ب بي الإرد وجل عقي عو + مقاعر المتخع زليه رجه اذ + وارريقي الوك وارائجة 
معًا لم يطهر على الصحيح من الوجهين . ظ 

واشت نهو الخلك + والعرص + هو تقعلوم اننجاسة وقلعها بالظفر . 

وقوله : ( 5 يعبق ) بفتح الياء أي يلزمه ولا ينفلك . 


إزالة التججاسة وحكم القضالة وفروعة سس 193/8 


فإن قلنا : يجب العصر ء ففي الاكتفاء بالجفاف وجهان 7 ؛ ووجه المنع : أنا نقدّر 


انتقال النجاسة بالعصر » ولا يزول بالجفاف إلا بلل الماء . 


نجسة ؟ ) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على امحل متغيرة » وإثما الخلاف 
بعد انفصالها . وفي ١‏ نهاية المطلب » : هذا البناء يحكى عن الشيخ أبي علي السنجي ٠»‏ مُوَجَهَا بأنا إذا 
حكمنا بنجاسة الغسالة بعد الانفصال فهي نجسة ما دامت على امحل » فإن عصرت فالبلل الباقي بعد العصر 
المعتاد طاهر . ظ ظ 

قلت : وهذا بعيد يأباه النقل والدليل » فإن الغسالة قبل انفصالها طاهرة وفاقًا » مقطوع بذلك في 
طريقتي العراق .وخراسان » وفي ١‏ الحاوي © نقل الوفاق فيه » وفي التهذيب وغيره القطع به . 

وقد وجدته منصوصًا عليه للشافعي في كتابه 9 كتاب اختلاف الحديث » » قال فيه : إذا ورد الماء على 
النجاسة لم ينجس ؛ لأنا لو قلنا : ينجس » لم يطهر الثوب . ظ 

ثم إنه يمكن أن يوجه هذا البناء بأن المقصود من الغسيل إصدار النجاسة عن امحل » وإنما يحصل ذلك 
بالعصر» فوجب . ثم لا يتوجه ذلك على الحكم بطهارة الغسالة » فإنه لو أعادها إلى امحل بعد انفصالها لم 
تمتنع » فيتعين ابتناؤه على الحكم بنجاستها , واللّه أعلم » . المشكل (١/15أ)‏ . وراجع : الحاوي : ( )707/١‏ : 
واختلاف الحديث بهامش الأم : 1١/7‏ وما بعدها) . 


(1) قوله : ( ويستحب الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة . وهل تقف 
با ابيز ليون ينبنيان على أن الغسالة طاهرة أم نجسة ؟ فإن أوجبنا العصر ففي 


ا : هذا كله كما قاله 55 أن الفهير لاه وال إذا مسب كن لوقاف 
وقوله : ( الاستظهار ) هو بالظاء المعجمة » أي الاستعانة والاحتياط . 


قال الرافعي ويجوز أن تقرأ بالطاء المهملة أي طلب الطهر الكامل » وهذا الذي قاله ضعيف غريب »> 


ظ والصواب المشهور بالمعجمة . 


وقوله : ( د يبنيان ) هو بتونين بينهما باء موحدة » وليس فيه تاء مثناة فوق » هذا صوابه » ويتكرر في 


9الوسيط » كثيرًا » ويقع في أكثر النسخ ( يبتنيان ) بحذف النون الأولى وبتاء مثناة فوق » وليس بشيء . 
وهذا البناء الذي ذكره صحيح » وقد نقله الإمام في « النهاية » عن الشيخ أبي على السنجي » » وأنكره 
غيره من حيث إن الماء ما دام مترددًا على الثوب فهو طاهر قطعًا » وإلا لم يطهر أبدًا . ' 


وقد نص على هذا الشافعي وا ماوردي والبغوي وأخرون » ولكن هذا الإنكار ضعيف والبناء صحيح . 


1 31 د ب إزَالَة النجاسة وحكم الْعُسَالَة وفروعه 
هذا إذا أُورَ © الماع على النجاسة » فإن أورد الثوبُ النجدى على ماء قليل نجس الما 
ولم يطهر الثوب . ْ ظ 
وقال ابن سريج : يطهر ؛ لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الثوب مُورَدًا للماء  »‏ 
أو واردًا عليه . وزاد عليه فقال : لو كان في إِجَانَةٍ "© مام نجس فكوئر بصبٌ ماءٍ قليل عليه 
ضار)ا لكل تأاهوا د«بناء عاك أ غسالة"التجاسةاظاهرة قم فض بأن اللوت لو وق فى ,ماد 
قليل بتحريك الريح نجس الماع . فظن به (© أنه يشترط النيةً في إزالة النجاسة 1 هذا كله 


)١(‏ في (أ): ١‏ ورد). ظ 
() الإِجانَةٌ : إناء تُمُسل فيه الثياب » وجمعه : أجاجين » وقيل للحوض حول الشجرة : إجانة » على 
التشبيه . انظر : المعجم الوسيط » مادة ( أجن ) . ظ 


5) ( به ؛ : ليست في (أ. ب). 


والمراد بالجزم بطهارته مادام على الثوب على صورة الغسل والتردد لتطهير الثوب » فإذا حصلت الطهارة 
فلا يمتنع أن يقال بنجاسة الماء / الباقي على الثوب على وجه ؛ فيجب عصره » ثم إذا صر طهر قطعًا » 7؟/ب 
والبلل الباقي طاهر بلا خلاف . 
(1) قوله : ( فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب . وقال ابن سريج : يطهر » 
لأن الملاقاة لاتختلف بأن يكون الثوب موردًا للماء أو واردًا عليه » فقال : لو كان في إجانة ماء نجس فكوثر 
بصب ماء قليل عليه صار الكل طاهرًا » بناءً على أن غسالة النجاسة طاهرة » ثم قضى بأن الثوب النجس لو 
وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء . فظن به أن تشترط النية في إزالة النجاسة ) . 
نجاسة الماء والثوب . واتفق الأصحاب على أنه الصحيح » وأما توجيه قول ابن سريج : فلأن الأصل نحاسة 
القليل بملاقاة النجاسة » واستثنى الشرع للحاجة ما إذا لاقته على جهة الغسل » ولافرق في هذا بين وروده 
عليها وعكسه ؛ لأن المقصود إزالة أثرها » وذلك حاصل هنا » فتوسع ابن سريج وزاد طريقًا محصلا للغسل 
. وهوإذا ورد الثوب النجس على الماء مع قصد الغسل » وزاد طريقًا آخر ليس معتادًا في الغسل وهو مكائرة 
٠‏ الماء انجس بما يصب عليه » فجعله غسللا وحكم بطهارته » وإن كان دون قلتين» وهذا معنى قول المصنف وزاد . 
أما قوله : ( لو كان في إججانة ماج نجس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار الكل طاهوًا ) فهذه مسأله لها 
شروط لم ينبه المصضنف عليها » قال أصحابنا : إذا كان الماء دون قلتين فكوثر حتى بلغهما نظر : إن بلغهما 
. بمكاثرة بمائع فجميعه نجس قطعًا » وإن بلغهما بماء طاهر أو نجس ولا تغير فطاهر مطهر بلا خلاف ». وإن - 
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فج النوت 7 


أجرا: لأن الأسل نحاسة الماء القليل بملاقاة الاق امور للحاجة ما إذا كانت ملاقاته إياها ا 
الغسل » وكما تنصرف الملاقاة إلى جهة الغسل بكونها على هيئة الغسل بأن يكون الماء مورودًا » فالمقصود 
من الغسل إزالة أثرها واستهلاكها » وذلك حاصل في هذه الصورة أيضًا » فتوسع ابن سريج في الطرق 
المحصلة لهذا المقصود بزيادة هذا الطريق » وزاد عليه طريتًا آخر ليس معتادًا في الغسل » فأنزله منزلة الغسل » 
وهو مكاثر الا النجس بما يصب عليه من الاء الطهور فجعله كالفسل له وحكم بطهارته » فهذا وجه 5 


ف لباه ع عر لور عن افع كه و ا ا 

نجس ؛ لأن المستعمل كمائع . والصواب : الأول . ظ 

0 فرق 0 الصور بين أن 0 الوارد ا 
كان 00 ل ل ل 00 ا ل وان اا 
طاهرء وهو قول ابن سريج » وصححه صاحب ١‏ المهذب »© وأكثر العراقيين . 

فعلى هذا إنما يطهر بشروط أن اال تي يي 
ولانجاسة جامدة . 

أما قوله : ( ثم قضى أن الثوب النجس لو وقع في ماء قليل نجس الام فظن به اشتراط النية في إزالة 
النجاسة ) » فمعناه : أن ابن سريج يعترف بالفرق بين الوارد والمورود » وإنما ألحق المورود بالوارد حيث يوجد 
القصد , ولا قصد هنا ء ومن ظن به أنه اشترط النية فى إزالة النجاسة فقد غلط » وإنما اعتبر القصد إذا كان 
الماء مورودًا ليصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل » وليس في ذلك اشتراط للنية إذا كان الماء واردًا . 
النجاسة » بناء على هذا الظن . وهذا النقل خطأ » كما أشار إليه المصنف » وكما شرحناه . 

ونقل ابن الصباغ والمتولي وغيرهما : اشتراط النية لإزالة النجاسة عن أبي سهل الصعلوكي من 
اعد لض بودي . وقد نقل الماوردي والبغوي في شرح إجماع المسلمين على أن النية لا تشترط 

( والإجّانة ) بكسر الهمزة وتشديد الجيم : هي الإناء الذي يغسل فيه الثياب . 

وقوله : ( فظن به ) » هو بضم الظاء » واللّه أعلم . ظ 


أما 22 الأرض إذا أصابتها نجاسة » ١‏ إن كانت © جامدة 3 0 6 وإن ©) 
كانت مائعة كالبول يُفاض ” الماء عليه © ببحيء ا ااي لف اك 


+ 1101001[ 1 1 0011111ظ 
. الغسل » فإدًا ذلك زيادة منه في القول بتأثير القصد في ذلك » وأما قول المصنف أن ذلك منه بناء على أن 
الغسالة طاهرة على الوجه الذي سبق إيضاحه » واللّه أعلم . ظ 

وأما قضاء ابن سريج : فإنه ل وقع الثوب النجس في ماء قليل نجس اما ولم يطهر الثوب » فلأنه يعترف 
بالفرق بين الوارد والمورود » وإنما ألحق المورود بالوارد » حيث يوجد القصد ولم يوجد هاهنا » ومن ظن به 
من هذا كونه اشترط النية في إزالة النجاسة فقد غلط عليه » وإنما اعتبر القصد فيما إذا كان الماء مورودًا ؛ 
لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل » وليس في تلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا » واللّه 
أعلم ) . الشكل (115/1--16ب) ناخ تلد : الروضة ال : ١45/1١١‏ وما 
بعدها ) . 

.وقال الحموي االو ع بع ل ا 
( واردًا عليه ) بطريق النقض عليه » وأنه ليس كذلك » فإنه ذكره بطريق المكاثرة » فلا يكون في معرض 
المبالغة والإنكار . عليه ؛ لأنا اتفقنا على أن الماء إذا كان واردًا على النجاسة كان فيه ق قوة تزيد على المورود » 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ رجوعًا لا مبالغة فيه إلى ما فيه مبالغة » كما لايخفى . 

وإنما ذكر الشيخ تلك الزيادة رَدّا على ابن سريج » وتزييقًا لا ذهب إليه ؛ لأنه لم يفرق في الثوب بين 
الوارد والمورود » وفي الإجابة فرق » وخصص الوارد بذلك دون المورود » ولو عكس وارد الماء النجس على 
الماء الطاهر لما كان كذلك وكان حجة عليه » حيث فرق هاهنا 3 يفرق في الثوب بين الوارد والمورود 
فيه ) . مشكلات الوسيط )114/١(‏ . ش 
١ ٠‏ في رآ : وفأما ». 2 ٠‏ ا 0 ره : « فإن كان ») . 
ظ وم قال اين الصلاح : ٠‏ قوله في تماسة الأرض : ( فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها ) كان ينبغي أن 
يقول ل » واللّه أعلم » ل 5 
© في رأ : دفإن .0 < 
(ه) كذا بالأصل » والضمير فيه عائد على || لبول » وله وجه .وني (أ)اب) عليه لاه والضمير 
عائد على النجاسة . 
( في( اماف ركيد قي ع ادي و اا دفي 
(ب) ل ال ظ 
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وقال أبو حنيفة اع لا ور ا 000 لقوله يت د 
ل من الماء » ل بال لأعراييٌ في المسجد زهو 0 ْ ٠‏ 


(1) في (أ ب) : « خلاف » . ومذهب الحنفية أن الأرض تطهر باليبس بالشمس أو الريح أو النار أو نحو 
ذلك » وعندها يجوز الصلاة عليها دون التيمم » فإن صب عليها الماء للتطهير كدر الصب ثلاثا » وجفف 
الماء في كل مرة بخؤقة أو نحوها . ثم إن كان الماء المصبوب قليلا فهو نجس ٠‏ وإن كان كثيرًا » فبعضهم 
ظ على أنه طاهر » وحكم بعضهم بنجاسته . انظر : فتح القدير : ( )199/١‏ » وحاشية ابن عابدين : (711/1) .. 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله يقد : ( ذنوبًا من ماء ) حديث ثابت في الصحيحين » رواه أنس بن مالك 
وغيره » والذنوب بفتح الذال : الدلو العظيمة الملاء ماء » وقال ابن السكيت : هي التي فيها ماء قريب من ' 
الملء » ولا يقال لها وهي فارغة : ذنوب » واللّه أعلم » . المشكل 01500 . 

والحديث أخرجه البخاري عن أنس : (4()875/1) كتاب الوضوء (7ه) باب ترك النبي عَم والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (رقم :9 وطرفاه: ٠7611١‏ )» وأخحرجه عن أبي هريرة 7)775/١(‏ 0 
باب وجوب غسل البول في المسجد ( رقم : »٠٠‏ وطرفه : 5١1784‏ ) . وأخرجه مسلم ولام د ببسم 
(0) كتاب الطهارة (: باب ب وجوب غسل البول وغيره ن الجايات إذا حضلت 6 . من طرق 
كلماعن الوا ا 


(1) قوله 12111111310000 ٠‏ وإن كانت مائعة ة كالبول 
. يفاض الماء بحيث يحصل به الغلبة للنجاسة . وقال أبو حنيفة : هذا زيادة في النجائمة » وهو مخالف لقوله 
ار : ٠‏ صبوا عليه ذنوبًا من ماء » » لما بال الأعرابي في المسجد ) . ظ 

الشرح : هذا كله صحيح كما ذكره » ولكن قوله : ( فإن كانت جامدة ) كان الأصوب أن يقول : 
كانت يابسة فقد تكون الجامدة رطبة ولا يكفي رفعها , ؛ بل يجب مع ذلك غسل موضعها . 
وقوله : ( بحيث تحصل الغلبة للنجاسة ) » هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقيل : يشتر 

1 يكون الماء سبعة / أضعاف البول . وقيل ‏ :لول جل كوب ورك فوا »على ملا أكاء كد ٠١‏ 
٠ 1‏ أصحابنا عن الأنماطي والاصطخري ‏ وهو والذي قبله ضعيفان دا : < 
(” ” 2وقرله : ( وقال أبو حنيفة. : هذا زيادة في النجاسة ) يعني لا ركفي صب لل في الأرض ء بل مشخ 
حفرها وإزالة ترابها . 


والحديث 00 البخاري شيل من انه أنكن وشيرة + وش يبعت 


سل7جطت ام وج صن زوستصي | إزالة الفحانة وندك الفسالة وتررطه 
ثم إن لم يُوجب عَصْرَ الثوب طهر بالإفاضة ؛ وإلا فَنُضُوب الماء في الأرض كالعصر 
في الثوب 04 فيطع قبل الجفاف )1 
وللشافغي - رضي الله عنه - قول قديم [ في ع (2 أن الأرض إذا جَمتٌ عن البول 
بالشمس عادت طاهرة . ولا تفريع على هذا القول ( . فعلى هذا الآمجر 29 الذي عُجِنّ 
بماء نجس » [ فإنه ع طاهر على القديم ؛ لأن تأثير النار آكد من تأثير الشمس © . 
وعلى الجديد : لو ُقَعَ في الماء لم يطهر باطنه » بخلاف اللَّن ؛ فإنه يطهر إذا (*يصب 
الماء فيه » » ولكن إذا أفيض الماء على الآجر » قال القفال : يطهر ظاهره . 


(0) زيادة من (أء ب) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولا تفريع على هذا القول ) ثم إنه فوع عليه عُمَئِيه » ففهم منه أنه أراد 
بقوله : لا تفريع عليه أنه لا يُتِتَى عليه حكم ولا عمل به » واللّه أعلم » . المشكل (١/70أ)‏ . 

(0) الأَجورُ واليأمجَورُ والآَرُونُ والأَند والآجُو والآمدْ : فارسي معرب » وهو طبيخ الطين » الذي يبنى به . 
انظر : لسان العرب » مادة ( أجر ) . (5) انظر : فتح العزيز : »)١6٠١ ٠549/١‏ والروضة : )59/١(‏ . 
(ه) في ( ب ) : 9 نضب الماء عنه » . ولعله خخطأ » والسياق يقتضي ما أبتناه وهو - أيضًا - موافق لعبارة 
الغزالي في ( الوجيز ) حيث قال الاير سي جر ار ررك ير 
ظاهره يإفاضة الماء باطنه © . انظر : الوجيز ( 9/١‏ ) . 


وقال الرافعى معلفًا على هذا النص : ١‏ وأما ما يتعلق بلفظ ا فقوله : 


( والذَُوب ) بفتح الذال المعجمة وضم النون » هي الدلو الممتائة ماء «وقال ابن السكيت : هي التي فيها 
وبين الله عاو يكال للفاركة ١‏ دار 

) والأعراني. ) بفتح الهمزة » هو مَنْ يُشكن البادية . 
(1) قوله : ( ثم | ن لم نوجب عصر الثوب طهر بالإفاضة » وإلا فنضوب اماء في الأض كالعصر في الثوب 
فيطهر قبل الجفاف ) » هذا كله كما قاله . 
[ قو : ( وإلا فنضوب الماء كالعصر غ) معناه : يشترط النضوب | إذا شرطنا العصر ؛ وإذا شرطنا التضوب لا 
نشترط الجفاف ». بل يحكم بالطهارة إذا نضب وبقيت رطوبة » كما يحكم بالطهارة إذا عُصِر الثوب - 
' وبقيت رطوبة » ولو قال : ويطهر قبل الجفاف » بالواو لكان أحسن من الفاء ٠.‏ ظ 
' ويقال : ( طهر ) بفتح الهاء وضمها » والفتح أفصح . ونضوب الماء : غورانه وذهابه . 
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وهذا ' حسن إن " لم يختلط به جزمٌ النجاسة . " وقال أبو حامد : لايطهر . وهذا 
لايتجه إذا لم يختلط به جرم النجاسة © بأن 27 كان مععجوثًا بماء نجس ؛ فإن الماء يجري 
على ظاهره ولا محالة فيطهر 7 ا 1 


بطو اذا ضب د فنه الام الليوو» لني الراذ ده طهارة الظاهر وحده » بدليل قوله اذه : ( فإن طبخ طهر 
ظاهره دون باطنه ) فإنه بين إرادة طهارة الكل في الأول : وحيئنذٍ فمجرد الصب لا يكفي » بل في الكلام 
إضمار » المعنى : إذا صب فيه اماء الطهور حتى ينتفع فيه ويصل اماء إلى جميع أجزائه . وفي بعض النسخ 
نضب » وهو عبارة الوسيط » .. انظر : فتح العزيز : ( 791/١‏ ) . 

(0 في رأءب) : «ديحسن إذا ). 00 ظ 9 العبارة قاقز او 

5) في (أ»ءب):«بل». ظ اا ش 
(5) في (أءعب) :و فيطهرة) . وراجع في ذلك : قتح العز : ( )001/١‏ » والروضة : (70:55/1) . 


(1) قوله : ( وللشافعي قول قديم : أن الأرض إذا جفت من البول بالشمس عادت طاهرة » ولا تفريع على 
هذا القول » فعلى هذا الآجر الذي عجن بماء نجس طاهر على القديم ؛ لأن تأثير النار أكثر من تأثير الشمس . 
وعلى المجديد : لو نقع في الماء لم يطهر باطنه » بخلاف اللبن فإنه يطهر إذا نضب الماء فيه » ولكن إذا أفيض 
الماء على الاجر . قال القفال : يطهر ظاهره » وهذا حسن إن لم يختلط به جرم النجاسة . وقال أبو حامد : 
لا يطهر ا ا ل ل يي اي ور 
على ظاهره ؛ فيطهره لامحالة ) . ظ ظ 

الشرح : قوله : (إن الأرض إذا جفت عن البول) » ليس القول القديم مختضًا بالبول ‏ بل سائر النجاسات المائعة 
كالبول » وهذا القددم نقله صاحب ؛ المهذب » » وآخرون عن نضّه في ؛ الإملاء » أيضًا وهو من كتبه الجديدة . 

وقوله : ( بالشمس / عادت طاهرة » ولاتفريع على هذا القول . » فعلى هذا الاجر الذي عجن باء نجس ) ١ب‏ 
إلى آخره » لاعمل عليه ولا فتوى » وإما فرع عليه للبحث . 

وأما حكم الفصل : فاللين النجس إن اختلط بنجاسة جامدة كعظام ميتة وروث ورماد نجاسة » فلا 
طريق إلى تطهيره » فإذا طبخ وصار آجرًا فالجبديد : بقاؤه نجساء والقديم : طهارته . 

فعا الجدايد : لو عْسِلَ لم يطهر على الصحيح المنصوص . 

. وقال ابن المرزبان. : يطهر ظاهره وإن لم يختلط بجامدة بأن تجن بماء نجس أو بول » طهر ظاهره يأفاضة 
الماء » وباطنه بنقعه في ماء كثير بحيث يصل إلى كل أجزائه » كالعجين بمائع نجس » فإن طبخ هذا طهر على 
القديم ظاهره وكذا باطنه على الأصح » وعلى الجديد : هو على نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه » 5 


1 م طمءددببب ‏ إزالة النجاسة وحكم العٌُسَالة وفروعه 
هذا كله في النجاسة المطلقة سوى امخففة والمغلظة . 


أماالمخففة : فبول الصبي قبل أن يَطَعَم [ الطعام ] (© » يكفي فيه رَسَّ الماء بحيث 
يُصيب جميع موارد النجاسة » ولايشترط الإِجْراءٌ والغسل بخلاف الصغيرة ؛ لما رُوِيَ أن 
٠‏ الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما - بال في حجر رسول الله لَه » فقالت لبابة ببت 
الحارث : أأغسل (© إزارك ؟ فقال ال « يما" يُفسل من ' ' بول الصَّبئة , 
ويُرش على بول لعا 


(0) زيادة من (أ)4. 2 ظ 
)١(‏ في الأصل : « اأغتسل » ٠‏ وفي ا ؛ 9 ) : « أغسل » . 1 
(0) في الأصل : ٠‏ يغتسل من » » وما أنبتناه في (1» ب) . 
(4) قال ابن الصلاح كركيت مدي درت ورين لايد إلا يشل مرويول الطيية ٠.‏ 
ويرش على بول الغلام » . 
ويلا اط + حي ,ودنع لذ وراد عرطنة كيه رومن أ التضل !زو القباتيرين عرد الل 
وهذا الفرق بين البولين قد رويناه في سنن أبي داود السجستاني » و ١‏ السنن الكبير ؛ للبيهقي » وغيرهما . 
وبعضها يزيد على بعض » فرويناه من حديث لبابة وأبي المح مولى النبي عق وخادمه » وعلى بن أبي 
طالب وأم سلمة - رضي اللّه عنهم - وفي بعضها : 9 ما لم يطعم » لكن موقوفًا على علي وأم سلمة . 
فهر حديث حسن يُحتج به » وإن لم يلتحق بدرجة الحديث ا موسوم بالصحيح إلا أن التردد المذ كور 
في الوسيط بين الحسن والحسين ليس في حديث لبابة » بل فيه الجزم بالحسين بلفظ التصغير» » والترديد هو في 
حديث أبي السمح . وقد ثبت في الصحيحين في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن أنها 
جاءت النبي يِل بابن لها صغير لم يأكل الطعام » فأجسله رسول الله يه في حجره فبال عليه » قدعا 
رسول الله عكلتي بماء فنخحه عليه ولم يغسله » . المشكل ( 150/١‏ -١7ب)‏ . , ظ 
وقد أفاض ابن حجر في الكلام على هذا الحديث وطرقه » ودرجة صحتها من ان 
روايات الحديث لفظ ١‏ الصبية » » ونا جاء الحديث بلفظ « الأنثى » أو « الجارية » وكلها بمعنى واحد . 
وقال في آخر تعليقه : ( تنبيه ) قال الببهقي : الأحاديث لفان اد ين بول الغلام والجارية » إذا ضم -.. 


وما يطهر باطنه بأن يدق حتى يصير تراًا » ثم يفاض الماء عليه فلو كان بد الطيخ روا لاع فوذ م 
فهو كما قبل الطبخ ء واللّه أعلم . 


إزالة التعاضة وحك: الفُضالة ووروعة م ع ل حا بشن 2011/1 


بعضها إلى بعض قويت » كأنها لم تثبت عند الشافعي . حتى قال : ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية 
0 . قلت :قد قل ان ماجه عن الشاضي فز من حيث المى وأار في الام إلى 
). انظر : تلخيص الخبير -59). 

ظ محرو 711ص 
الوضوء (5ه) باب بول الصبيان 7١7777‏ ) » وأخخرج مسلم حديثهما أيضًا في : ( ٠701/١‏ 7318 ) (1) 
كتاب الطهارة (01) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ( 785 + 787 ) » وأخخرج أبو داود 
حديث لبابة وأم قيس وأبي السمح وعلىي بن أبي طالب » في : 0 5-3 - )١( ) 7١‏ كتاب الطهارة 
)١0(‏ باب بول الصبي يصيب الثوب (574 - 5074 ) » وأخرج الترمذي حديث أم قيس في : 
٠664/1١‏ ) أبواب الطهارة (1 ه) باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم (1/) 2 وأخرج 
النسائي حديث أم قيس وعائشة في : (7/1٠1ء‏ 168 ) )١(‏ كتاب الطهارة (185) باب بول الصبي الذي 
لم يأكل الطعام ( ١‏ لاالء. ٠‏ » وحديث أبي السمح وأم كرزء في ( 174/١‏ ه) )١(‏ كتاب الطهارة 
وسننها (77) باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (؟١١ه‏ - 007 ) . 
)0١(‏ في (أء ب) : ١‏ فمنهم ) . 0 (5) في (أء ب) : ( مخالفة النص » . 

وقال ابن الصلاح : « قوله في « الوسيط ) اسه ب قاس الصيية كله + وهو خلط خالنه اين ).ها 
غير مرضي من جهتين ؛ إحداهما : إيراده إياه وجهًا لبعض الأصحاب وو امول ابرض هلابي 
رضي اللّه عنه - قض على جواز الرش على بول لفلام مسجدلً باشل في ثم قال : ( ولا يبن لي فرق ببنه 
وبين بول الصبية ) هذا ما نقله المزني في مختصره . ظ 

ونقل صاحب ١‏ جمع الجوامع » من كتب الشافعي ومنصوصاته نصه على جواز الرش على بول الصبي 
قبل أن يطعم » وأنه احتج فيه بحديث أم قيس بنت محصن ثم قال : ( ولا بيين لي في بول الصبي والجارية 
يم ل ل د »وإن - 
رش مالم تأكل أجزأ إن شاء الله تعالى ) . ولم ينقل عنه غير هذا . 

فذكر ا حافظ الفقيه أبو بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تنبت عند الشافعي - رضي الله عنه - 
وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعاشيئًامنها كتابيهماءإلاأنالبخاري استحسن حديث أبي السمح. 


(1) قوله : ( بول الصبي قبل أن يطعم الطعام يكفي فيه رش الماء بحيث يصيب يصيب جميع موارد النجاسة ٠؟‏ 
ولا شري اوجرا والسن» بشلحف اعيةاء انأ ري أن تين أ الوق الال لق تسر ريو الل قل 
فقالت لبابة بنت الحارث : أغسل إزارك ؟ يا رسول الله » فقال : « إنما يغسل من بول الصبية » ويرش على 


0س يب يت إزالة التجالبية حك القكالة قوع 
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د قلت : فالفرق يبنهما إِذّا كأنه قول مخرج لا منصوص » ومع ذلك لا يذكر كثير من المصنفين غيره » 


ولا يقوى ما يذكر من الفروق يبنهما من حيث المعنى » ومن أجودها أن بول الذكر أرق 5 وبول الأنثى أخن. 


وألصق با محل . وللمُسَوٌّي بينهما أن يقول : الاجتزاء بالنضح في. بول الغلام إنما كان ترخيصًا لكثرة البلوى : 
وعسر التصون من بوله » والصغير والصغيرة سواء في ذلك . ظ 

وما ذكر القاضي حسين نص الشافعي في أنه لاييين له فرق فيهما قال : وأصحابنا يجعلون في بول 
الصبية قولين » أولهما : أنه كبول الصبي . والثاني : أنه يغسل . قلت : ومع ما ذكره من رجحان التسوية 


حول لكا 0س فمتبه رمن قاني المي اداح رغ فلل الاق انض 0 
أما قوله : ( يطعم » ويكفي ) فيفتح أولهما.. ( والحجر ) بفتح الحاء وكسرها . 
( وثبابة ) بضم اللام ويباء موحدة مكررة » وهي امرأة العباس بن عبد المطلب : رضي الله عنه وعنها . 
وقولها : ( أغسل ) هو بهمزة قطع وبرفع اللام » وهو استفهام . 
والحديث رواه أبوداود وغيره هكذا بإسناد فيه ضعف » ولم يقع في حديث لبابة تردد بين الحسن والحسين كما 
ذكره الغزالي » بل فيه الجزم بالحسين بالتصغير » والتردد بينهما إنما وقع في حديث أبى السمح » رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه يإسناد حسن . وفيه التصريح بالتردد بينهما وبالفرق بين بول الصبي والصبية . 
وثبت الفرق بينهما أيضًا من رواية على رضي اللّه عنه / في سنن أبي داود والترمذي » وقال : حديث حسن . 
وفي الصحيحين من رواية عائشة ».ومن رواية أم قيس أن النبى عكته أني بصب فبال عليه غ فدعا تماء 
فأتبعه إياه ولم يغسله . والصحيح : أنه يغسل بول الصبية » وينضح بول الصبي . وفي وجه : يجب 
غسلهما. وفي وجه : يجوز نضحهما » وهما ضعيفان . 
وقد قال الشافعي في ١‏ المختصر ) : يجزكة ف بول افلم الرش » واستدل بالسنةء م قال : ولا ييين لي 
فرق بينه وبين الصبية . ظ 
يكل صاهك اعد الززائم اق تضاف الشافعي أن الشافعي نص على جواز الرش على بول 
' الصبي مالم يأكل » واحتج بالحديث » ثم قال الشافعي : ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من الْسّنة 


الثابتة » ولو غسل بول الجارية كان أحبٌ إليع احتياطا » وإن رش عليه مالم يأكل الطعام أجزأ إن شاء الله 


تعالى » ولم يذكر الشافعي غير هذا . 
قال البيهقي : كأن أحاديث الفرق بين الصبي والصبية لم تثبت عند الشافعي » وإلى مثل هذا مال 
البخاري ومسلم » حيث لم يذكرا شيئًا منها في كتابيهما , إلا أن البخاري قال : حديث أبي السمح حسن . 


1 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إنكارًا على الغزالي في قوله : ( ومنهم من قاس الصبية على الصبي » - 


« © © © © ههه وه © وهههه ‏ وو ووه وه هه وه هوهو وه و ووو و وهو وو هوه هوه هو هو هوه ووه هوهو هوه عه ههه هي د هم ميو وت ووو ووه 


- فيما يرجع إلى نص الشافعي - رضي الله عنه - فالصحيح : الفرق ؛ لورود الحديث من وجوه تعاضدت 

بحيث قامت الحجة » والفرق بينهما من حيث المعنى : أن الاعتناء بحمل يبل الصبي أكثر ؛ والابتلاء ببوله 
أعظم » واللّه أعلم . ظ 

ثم إن في تحقيق الفرق بين النضح والغسل الواجب في سائر النجاسات عمومًا واضطرابًا من الصائرين 
إليه » فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب ١‏ التهذيب » إلى أنه يجب أن 
يغمر ويكاثر بالماء كسائر النجاسات » وافتراقهما إنما هو في أنه لايجب العصر فيه » وفي غيره وجهان . 
واحتج بذلك صاحب ١‏ التهذيب » على أن الأصح الور ال إلى أن 
الأصح عدم وجوبه» ومنهم صاحب ١‏ النهاية ) . 

والمختار ما ذكره صاحب ١‏ النهاية » : من أن المعتبر فيه أن 000 بالماء مكاثرة في غيره » فإنه 

ال ل 0 عصره . ولقد حققت- 


2 وهو علط خاليع للع ) ٠:‏ كاله فرك هذا حير مرضي من رون ١‏ اجلعيا كر جلة وها لبعين 
الود اع ور وق الات ا جعله إياه غلطا » وهو يرتفع عن 
ذلك ارتفاعًا ظاهرًا فإنه المخصوص 

1111| ]22111110 
لايذكر كثير من المصنفين غيره » قال : ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى » قالا : ومن أجود ما 
قيل : إن بول الذكر أرق وبول الأنثي أئخن وألصق با محل » قال : وللقائل بالتسوية بينهما أن يقول : إنما جوز 
النضح في بول الغلام تخفيقًا لكثرة البلوى به » وعسر الاحتراز » والصبية تشاركه في هذا ء قال : ولما ذكر 
القاضي حسين نص الشافعي أنه لا يَبينُ فرفٌ بينهما » قال ان ا لي 
أقيسهما : أنه كبول الصبي . والثاني : يجب غسله . 00 

قال أبو عمرو : ومع ما ذكرناه من رجحان / التسوية فيما يرجع إلى نص الشافعي » فالصحيح : الفرق » . ب 
لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به .0 

مله اا جا والنساء غالئًا » بخلاف الصبية فلا يحملها غالبا إلا أمها . 

0 : وفي تخفيف هذا النضح ٠‏ والفرق يينه وبين الغسل الواجب في سائر لساك و . 
واضطراب . 
فقال الشيخ أبو محمد والقاضي حسين والبغوي : يجب أن يغمر ويكاثر بالماء كسائر النجاسات » وإنما - 


204/1 ااا سس سب بس بببب )بيجت إزالة النجاسة وحكم العْسَالة وفروعه 
أما ”2 المعلظة ٠‏ فنجاسة الكلب : فيغسل الإناء ' (© من ولوغ الكلب سَبِعًا ؛ 
للخبر 9) 0 


في هذه أ أ كرث على ضر وجوه ٠‏ وله الحمدء وم اتوفيق» وللهأعمء ٠‏ الشكل /١‏ 00 
١'ب). ٠‏ 
(0 في رأءب): «وأما » . ظ 51011 
) يقصد حديث أبي هريرة أن النبي َه قال : « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع » أخرجه 
البخاري » وهذا لفظه ١‏ في 74/17" ) (4) كتاب الوضوء (77) باب الماء الذي يغسل به سعر الإنسان 
(175) . ومسلم : ( )784/١‏ (5) كتاب الطهارة (0؟) باب حكم ولوغ الكلب (574) » وزاد في إحدى . 
رواياته : « فليرقه ) » وفي رواية أخرى : ٠‏ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات » 
أولاهن بالتراب © . وأبو داود : (١/لاه‏ - 5ه )١()‏ كتاب الطهارة (7) باب الوضوء بسوّر الكلب (الاء 
ال ا)ء وفي رواية عنده : 9 السابعة بالتراب » 1 والترمذي : ١٠6١ 01/1١(‏ ) أيواب الطهارة (548) 
باب ما جاء 7 سؤر الكلب )1١(‏ » وفي روايته : « أولاهن أو أخراهن بالتراب » . والنسائي رلوم 
4ه) (ح كتاب الطهارة (01) سؤر الكلب (+: 45.34 ): (١ه)‏ باب الأمر يإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب (15) » وأعاد الاريك يواقي 1711م وابق نجه 10000 ) وح كاب العهارة اوبسييا 
3 باب غسل الإناء من ولوغ الكلب( 851405ه5؟ ) . 
وجاء عن عبد اللّه بن مغفل , وجاء فيه : 9 فاغسلوه سبع مرات » وعَفّروه الثامنة في التراب » . وأخرجه من هذا 
الطريق كل من مسلم : )78٠١(‏ » وأبوداود : (74) » والنسائي : (707 ,)ع وأبن ماجه : ( 0755 »2 في 
نفس المواضع السابقة . وراجع : تلخيص الحبير ( 4١ - 84/1١ (:) ١9 - 7/١‏ )» وفيه فوائد فقهية . 


لوتخالقت اننا ئر النجاسات في أنه لايجب عصره وجا واحدًا » وفي غيره وجهان » واحتج بذلك البغوي في 
أن الأصح وجوب العصر في غيره وهو اخختياره » خلاف ما صححه الأكثرون أنه ارس ش 
والأصح في النضح ما ذكره إمام الحرمين وهو أنه يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لاتبلغ جريان الماء 00 ظ 
رتقاطره من امحل » بخلاف المكائرة في غيره » فإنه يشترط فيها جريان بعض الماء وتقاطره » وإن لم يشتر 
ضير . هذا 0 أبي عمرو . 
موينائييي واه ارب ودعو واوابو االو بكي 
أن رسول الله تو قال  :‏ إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات » » رواه مسلم . 


إزلة ال الجاسة وحكم اللة وفزوعة تيبي ]إ05 
وفي مني لعا : : عرقه '؟ » وروثه » وسائر أجزائه كه 7 » خخلاقا لأبي حنه 207 , 


٠: 5-6 0‏ وفي معناه : لعابه عرق لل تحريف من النساخ لإشعاره بالتكرار . . 
قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ء وفي معنى لعابه : عرقه ) نما قال 
ونا اران بريه شعول لعا ادا رع لي لاد راون لي لقا ار عكري اراي ا ظ 
والله أعلم ». . الشكل (١1/١1ب)‏ . 
٠‏ وعند الحنفية : لابشترط العدد في غسل الإناء ولا تراب » وذفا تفسل باقي النجاسات » واستدلو ب 
رواه الدار قطني والطحاوي عن أبي هريرة موقوقًا » أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ؛ اعتمادًا على فقه 
راوي حديث. الغسل سبعًا وهو أبو هريرة نفسه . انظر : بدائع الصنائع : ( 177١/١‏ ). 2 
(؟) الكلب - عند الحنفية - ليس نجس العين » وإنما - كما يقول ابن عابدين -: (١‏ نجاسته بنجاسة لحمه 
ودمه » ولايظهر حكمها وهو حي , ما دامت في معدنها - كنجاسة باطن المُصَلّي - فهو [ أي : الكلب ] 
كغيره من الحيوانات . وعليه الفتوى وهو الصحيح والاقرب إلى الصواب » . حاشية ابن عابدين : ( 3١8/١‏ ) . 
أما سؤر الكلب وعرقه وجلدة فنجسة - عند الخنفية - دون الشعر والسن + فقد حكموا بطهارتها . 
ويطهر الجلد - عندهم - بالدباغ . السابق 08/١‏ ) » وكذا : البحر الرائق : ( ١44/١‏ ) » وقتح القدير : - 


(1) قوله : ( وفي معنى لعابه عرقه وروثه وسائر أجزائه ) » هذا الذي جزم به هو المذهب . 
وفي وجه ضعيف في المذهب قوي في الدليل : أنه يكفي غسلة واحدة في غير الولوغ » حكاه المتولي وغيره . 
وأما قوله : ( وسائر أجزائه ) » فأراد بسائر : الجميع : ؛ وهي لغة صحيحة سبق تقريرها أول الكتاب » 
ولايجوز أن يراد بسائر هنا : الباقي ؛ لأنه لم يسبق ذكر شيء من أجزائه » وإنما سبق ذكر فضلات له » فلو 
لم كرك عرزادنه وروت وتحرها الاسع عاك مل + قلظة أرعمة أمهها :مسد ذلك عنيل 
واحدة . والثاني : يحسب سبعًا . والثالث : لايحسب » بل يجب سبع بعد ذلك . 
وأما قوله : / ( يفسل من الولوغ سبمًا ) قفيه يدخمل الولوغ المتكرر » وهذا هو الصحيح . وفي وجه : ١"/أ‏ 
تتعدد السبع بعدد الولغات . ووجه : بعدد الكلاب . 
(2) قوله : ( خلاقًا لأبي حنيفة ) معناه : أن أبا حنيفة لم يُوجب السبع في الولوغ ولافي الأجزاء » بل اكتفى 
بغسله ما يغلب على الظن زوال النجاسة به ولو مرة إن كانت نجاسة حسية » وإن كانت حكمية فثلاث . 
قوله : ( وفي إلحاق الخنزير به قولان ) ؛ الأصح عند الأصحاب : الإلحاق وهو الجديد . وامختار القوي 
في الدليل : الاكتفاء به بفسلة واحدة » بل مقتضى الدليل طهارته كالأسد والذئب ب والفأرة ونحوها . وقولهم : 
إنه أسواً أ حالًا من الكلب لا يُسَلّمِ . وحكم الخولد من كلب وخنزيرة وعكسه حكم الخنزير» ذكره صاحب - 


71 9 ل إزْالَة النجاسة وحكم العُسَالَة وفروعه 
وفي إلحاق الخنزير به 9 قولان 9 » من حيث إنه مخصوص بالتغليظ كالكلب إلا 
أن الاختلاط © به لا يقع غالبًا » هذا منشأ التردد . 


ثم خاصية هذه النجاسة العدد والتّعفير : 

أما العدد : فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء في ماء كثير » ففيه وجهان ف4 إلى" 
أحدهما : لايسقط ؛ وفاءً بالتعبد . والثانى : يسقط ؛ لأنه عَادَ إلى حالة لو كان عليها 
ابتداءٌ لم 9؟ ينجس . 

وأما التعفير : فاختلفوا في معناه 2) ؛ منهم من قال : [ هو ] 20 تعبد محض لا 
يعلل 9 . ومنهم من قال : هو معلل بالاستطهار بغير الماء ؛ ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ ‏ 


. ) ١9/١ ١ : وما بعدها ) » والاختيار لتعليل اختار‎ 45/١١( 
به ): ليست في (أ). ظ‎ ١ )١( 
. ) 57/١ ( : والروضة‎ » ) 771/١ ( : القديم : عدم الإلحاق » والمجديد .: الإلحاق . انظر : فتح العزيز‎ )١( 
. في الأصل : « الاحتياط ) . وما أثبتناه من (أ» ب ) »؛ وهو الصحيح الذي يؤيده السياق‎ )5( 
قوله : ( ثم خاصية هذه النجاسة العدد والتعفير : أما العدد فلا يسقط إلا إذا غمس‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )( 
الإناء في ماء كثير » ففيه وجهان ) هذا يوهم أن الوجه المذكور في سقوط العدد غير جار في التعفير » وهو‎ 
» جار فيه وتعليله : ( بأنه عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداءًٌ لم ينجس ) يدل على سقوط التعفير عنده أيضًا‎ 
. ) ب7١/١( واللّه أعلم » . المشكل‎ 

وفي الروضة ( 50/١‏ ) : « ولا يكفي غمس الإناء والثوب في الماء الكثير على الأصح » . 
(0) في (ب): دلا ). ظ (5) زيادة من ( ب ) . 
(0) قال ابن الصلاح ٠:‏ قوله : ( وأما التعفير : فاختلفوا في معناه » فمنهم من قال : هو تعبد » لايعلل ) لقائل أن 
يقول : التعبد ليس بمعنى » وكيف يدخل في الاختلاف في المعنى ؟ وجوابه : أن الاختلاف في المعنى قد يكون - 


« التلخيص » و ١‏ العدة ) ؛ لأنه لا يسمى كلبًا . 

(1) قوله : ( ثم خاصة هذه النجاسة العدد والتعفير . أما العدد : فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء في ماء كثير » 
ففيه وجهان ) ؛ الأصح : لا يسقط » وهما جاريان في التعفير هنا إن أسقطنا العدد سقط التعفير » وإلا فلا . 
(2) قوله : ( وأما التعفير فاختلفوا في معناه ) » الأصح : أنه معلل بالجمع بين نوعي الطهور . 


إزالة التجاعة يتك الفشالة بوقروسة تح ع ةي سحي ]207/1 
ومنهم من قال : [ هو ] ''2 معلل بالجمع بين نوعَي الطهور . 
فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع '" 
الأول : الصابون والأسْئان © 7) هل يقوم مقام التراب ؟ 
فْمَنْ مَحَضٌ التعبد لم يُجَوّز عند وجود التراب » واختلفوا عند عدمه © . فمنهم من 
جوز * ؛ لأن الاستطهار أيضًا مقصود مع كون المستعمل ترايًا » : تن د 
المكن . ومَنْ علل بالاستطهار بشيء آخر جوّز استعماله في كل حال . ومَنْ عثّل با مجمع 


في أصله » وقد يكون في تفصيله » فالقائل بالتعبد مخالف في أصله بنفيه له . والقائلان الآخران اختلافهما في 
تفصيله » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/١؟1ب).‏ 

(0 زيادة من (أاب). 00 

)١(‏ قال الحموي : « إن قيل : لايصح أن تكون مسأنا مخرجة على الأصول الثلاثة » فإنه قال في الفرع 
الرابع : ( الغسلة الثامنة لا تقوم ملام سنجو تراب ]ل على ويد ييا اتهلي الاصول اللا 05 


ليست بفرع . 
وإن اموي اود ا 4 فكأنه قال اا لود 
والماء طهور أولى . ولم يشترط في التفريع على الأصول كلها » وإنما على البعض أو على الكل بطريق 


البدل ) وباس اوس يسا ب 
(0) الأشنان - بضم الهمزة أو كسرها -: شجر من الفصيلة الرمرامية » ينبت في الأرض الرملية » يستعمل 
في غسل الثياب والأيدي . انظر : المعجم الوسيط » مادة ( أشن ) . 
(5) في (أء ب) : ( العدم ) ظ 

قال ابن الصلاح : « قوله في الصابون وعلى قول التعبد : ( اختلفوا عند عدم التراب ؟ فمنهم من جوز ؟ 
لأن الاستظهار أيضًا مقصود ) لقائل أن يقول : هذا مناقض لكونه تعبدًا . وجوابه : أن التعبد يتحقق بأن 
لايدرك العلة » وإذا لم يدرك بعضها فلم يدركها ؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ؛ ئه ؟ لأن حقيقته 
لاتتحقق إلا بمجموعها , واللّه أعلم ) . المشكل (١/١7اب)‏ . 


(0) في (أ» ب) : ١‏ جوزه ) . 


(1) قوله : ( الأشنان ) هو بضم الهمزة وكسرها» حكاهما أبو عبيدة والجواليقي » قال : وهو فارسي 
معرب » وهو بالعريية ( خَُرْصٌ ) . 


 . .--- 1‏ ب بل إل النجاسة وحكم العُسَالة وفروعه 


يبن نوعي الطهور 0 ! 


وقد قيل : في الثوب لا في الإناء ؛ لأن تراب يفسد الذوب وهو بعيك . 
الثاني : : التراب ابي اللي من عل بالاستطهار » ولم يُجوزه ‏ م مَنْ مال إلى 


الثالث : إذا مزج التراب بالخل 57 ستطهار أو بالجمع ”") 
بين نوعي الطهور » و [ هو ] © ممتنع عند مَنْ بميل إلى التعيد 9 . 


الرابع : الغسلة الغامنة .لاتقوم مقام التعفير إلا على وجه 00 “فى أن الماء أولى 
ظ بالتعفيل - من التراب 7) 


0 جاء في الروضة ( 50/١‏ ) : « ولا يقوم الصابون د ونحوهما مقام قراب على الأظهر » 
كالتيمم ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله -0200050 : ما إذا غسله با بالمء وحده » ثم أوصل 
التراب مرة ثامنة إلى امحل بالخل . أما إذا مزج التراب بالخل ثم استعمله مع الماء » فذلك جائز قطعًا » ولا 
يتجه فيه خلاف » إلا وجه ضعيف في أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورًا » وليس ذلك مراد اللصنف » 

فإنه إنما منع منه وجه التعبد , واللّه أعلم » . المشكل ( ١/50أ)‏ . 

(5) في (أ) :2 الجمع ») . (5) زيادة من ( ب ) . 

(0) في (أء ب  :)‏ من التعفير » . ظ 1 

اد ع : « قوله ( الغسلة النامنة لا تقوم مقام التعفير إلا عل وجنه بعيد في أن اماء أولى 5 


ظ از ةقروم إن احرهاء فى كنا فل ؛ إلا قوله : ( إذا مزج التراب بالخل فهو جائز عند من 
يعلل بالاستطهار أو بالجمع بين نوعي الطهور . ممتنع عند من بميل إلى التعبد ) » هذا مما خجالف فيه 
الأصحاب فإنهم قالوا : الأصح أنه لا يجزئئ الممزوج يحل ونحوه من المائعات على قولنا بالجمع بين نوعي 
الطهور . وصورة المسألة : أن يغسله سبعًا بالماء » ثم يمزج التراب بخل فيغسل به ثامنة » ولو غسل سما بالماء 


وحده ثم سابعة بتراب ممزوج ؟ ع لم يكف على الصحيح . وفيه وجه ذكره البغوي وغيره . 


ظ (2) قوله : ( إن الغسلة الثامنة تقو م مقام التعفير على وجه بعيد ) » هذا الوجه تفريع على اعتبار الجمع بين نوعي 


2320 الطهور / كان الطهور متحدّاء قال : وأما على قول التعبد أو الاستطهار فلا يجزئ قطعًاء واللّه أعلم .2 ١؟/ب‏ 


ْ . الجالنة وك الأشالة وقروط سس مسي سي ديجي 208/1 
-فأما إذا ذر الترات على امحل بعد الغسل لم يجزء بل ينبغي أن واي 
بح بره روا امسلة إلى جعي أحرافة . هذا حكم الكلب . ظ 


أما الهدة : فَشؤْرها طاهر » ولكن | ا أكلت فار » م ولغت في ماء قلي في لا 
ا (1) . 


أحدها : أنه نمس © ؛ يقن نجامة القم ء مع أنه لم بيقن زوالها . . 8 
والثاني : أنه طاهر ؛ لعموم الحاجة ( وقوله - عليه 0 :م إنها من الطوّافين 
عليكم و ف إلا 0 0 


بالتطهير من التراب ) هذا يتجه على القول بالاستطهار» ولكن أي ذلك قيما علق عنه في الدرس فقال : إن 
عللنا بالتعبد فلا » وإن عللنا بالاستطهار بشيء آخر فلا ؛ لأنه لابد من شيء آخر ليكون فيه مزيد كلفة 
وتغليظ فيتم الزجر عن مؤالفة الكلاب » وإن عللنا بالجمع بين نوعي الطهور فيحتمل أن يقال : يقوم مقامه ؛ 
لأنهما نوعا طهور » وإن كان الطهور متحدًا » ويمكن أن يقال : أريد نوعا طهور متعدد . قلت : فإِذًا ليس 
المراد بالاستطهار المذكور الاستطهارٌ في قلع النجاسة بل في مقصود الزجر عن مقاربة الكلاب فِطَامًا لهم 
عما اعتادوه من مؤالفتها ؛ واللّه أعلم » . المشكل ( ١/78أ)‏ . 

(01 به »: ليست في (أء ب). (0) في ( ب ) : ( ينجس ) . 


5 في (أءب) :دأو ). ظ 
(:) الحدمث أخرجه أبو داو » عن كبشة بنت كعب بن مالك اي لل نه 


(1) قوله : ( السوّر 2 والفأرة )» مهموزان يجوز تخفيفهما بحذفها . ظ 

وأصح الأوجه في ولوغ الهرة الثالث » وصححه الأكثرون . ورجح المصئف في الوجيز والشيخ أبو 
إسحاق في غير ١‏ المهذب » و ١‏ التنبيه » العفو مطلقًا » وعكسه الماوردي . والمائع كالماء القليل . 
(2) قوله : ( والثاني : أنه طاهر لعموم الحاجة » وقوله مكلت : 9 إنها من الطوافين عليكم » أو الطوافات » ) 
هنذا الحديث عسحوع روأه مالك في الموطاً 6 والشافعي في مواضع 6 وأبو داود والترمذدي والنسائي بأسانيد 
الراوي » أو للتقسيم في نوعي الذكور والإناث » وهذا أظهر ؛ لأنه ثبت في روايات والطوافات بالواو؛» _ 


< واب 


ش دخل فسكبت له وَصُوءه » فجاءت هرة فشربت منه » فأصغى لها الإناء حتى شربت » قالت كبشة : فرآني 


“3 أنظر إليه ليه » فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله يت قال : « إنها ليست 


بنجس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات ») » سنن أبي داود : ( )١( ) 50/١‏ كتاب الطهارة (8*) باب 
سؤر الهرة (ه/) » الترمذي : ( ١/185ء‏ 5 ) أبواب الطهارة (15) باب ما جاء في سؤر الهرة (45) : 
والنسائي : ( ١/5ه‏ ) )١(‏ كتاب الطهارة ( 4ه ) باب سؤر الهرة (18) » وابن ماجه : ( )١( )17١ /١‏ كتاب 
الطهارة وستنها (77) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 7١7‏ ) . ظ 
وقد أخرج الحديث أيضًا : أحمد : ( 755/0 : 8.08: 704) » ومالك في الموطأ : ( 77/١‏ ) » والشافعي 
في المسند : ( 5/ه ) بهامش الأم » وابن حبان : ( ١94/9‏ ) » وابن خزية : (١/ده‏ ) » والحاكم : )110/١(‏ . 
قال النووي : « وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السباع وسائر الحيوان » غير الكلب والخنزير 
وفرع أحدهما ) ثم تكلم عن طرقه واختلاف ألفاظه فليراجع : الججموع « ١/للاطء؟ل/١).‏ 
)١(‏ في (أءب):( نجس ). 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 علل الدرس القول بأن الماء القليل لاينجس إذا خرجت الفأرة منه حية » بأنه - 
سبحانه وتعالى - خلق الحيوانات خلقة تتقلب معها منافذها » حالة بروز الخارج منها » ثم يعود المنفذ إلى ما 
كان ؛ من غير أن تلاقي النجاسةٌ البشرة الطاهرة » حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء . 
قال : والوجهان في غير الادمي من الحيوانات والطيور » والله أعلم » . المشكل ( 7/١‏ - ككاب) . 


وراوي الحديث أبو قتادة . 

فإن قيل : كيف احتج المصنف بالمناسبة قبل الحديث وهو خلاف الأدب والعادة ؟ فجوابه من وجهين ؛ 
أحدهما : أنه أشار بقوله لعموم الحاجة إلى قوله تعالى : 9 وما جعل عليكم في الدين من حرج # » فكان 
استدلاله بالكتاب ثم السنة . والثاني : أن الدلالة في عموم الحاجة أظهر منها في هذا الحديث فقدّمها . 
(1) قوله في الفأرة المنغمسة في ماء قليل : ( لاينجسه على الأظهر ) » يعني من الوجهين » والمائع كالماء 
القليل في هذا » والعصفور نحوه كالفرة . 


211/1 


إزالة النجاسة وحكم العْسَالَة وفروعه 
ولامبالاة بتقدي رالنجاسة على محل التَجُومنها "2 بخلاف الادمي إذا استنقع في ماء قبل 
الاستنجاء بالماء » فإنه ينجس الماء القليل ؛ فإن الأولين لم يلتفوا إلى تقدير ذلك في الفأرة . 
.هذا كيفية الغسل في النجاسات » 0 العُسَالة ففيها ثلاثة / أقوال 1 : 
القديم : أنه طاهر أبدًا مالم يتغير ” ظ 
والجديد : أنه إن طهر انحل ا يتغير 29 2 » وإن لم يطهر [ المحل ع ©) 
فنجس » فكان 9» حكمها حكم امحل بعد الغسل . 


0 في (أء ب) : ١‏ فيها ) . 

() الضمير المذكر عائد على الماء المستعمل في الغسل » وليس عائدًا - بالطبع - على الغسالة . 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( الجديد أنه إن طهر امحل فهو طاهر ما لم يتغير ) فقوله في هذا غير متصور 
إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب ١‏ التتمة » ؛ أنه يطهر إذا انفصل الماء غير متغير » والنجاسة غير باقية : 
إِذّا ينبغي أن تناوله » ويحمل ذلك على تغير يحدث فيها بعد انفصالها عن امحل » فإن المغير للماء ريما تأخر 
تأثيره عن حالة وقوعه » فاعلم ذلك » واللّه أعلم ) . المشكل (١/07١ب)‏ . وراجع الروضة : )84/1١(‏ . 


(5) زيادة من (أ ب) .2 (0) في ( ب ) : « وكان ؛ . 


(1) قوله : ( في الغسالة ثلاثة أقوال : القديم : طاهرة مالم يتغير . والجديد : إن طهر ا محل فطاهرة مالم يتغير» 
وإلا فنجسة , وحكمها حكم انحل بعد الغسل . والثالث - مخرج - : أن حكمها حكم امحل قبل الغسل ) . 
هذة الأقوال مشهورة في كتب الخراسانيين » وحكاها العراقيون أوجهًا » والصحيح في الطريقين ما 
حكاه هنا عن الجديد . 
وصورة المسألة : أن لا تبلغ الغسالة قلتين ولا يزيد وزنها ولايتغير » فإن تغير طعمها أو لونها أو ريحها 
بالنجاسة فنجسة قطعًا / كما أشار إليه . وإن زاد وزنها فنجسة قطعًا » وقيل فيها الخلاف . 0/0 
وإن بلغت قلتين فطاهرة قطعًا ومطهرة على المذهب » وقيل : وجهان كالمستعمل في الحدث  .‏ 
والقائل بالتخريج هو أبو القاسم الأغاطي . قال الفوراني وغيره : خرجه من رفع الحدث » فإن حكمه 
حكم امحل قبل رفع الحدث ؛ ومعناهة : أن المنع المقدر في أعضاء الوضوء انتقل إلى الماء » فكذا هنا انتقلت 
النجاسة التي في امحل إلى الماء » واللّه أعلم . 
(2) وأما قوله مواخدى زن: لير الخال :فلا مسال حيرم لشفا لاتقل بيطاي مع شاعنال 
وليس الحكم كذلك » بل مادامت الغسالة متغيرة فاحل نجس على الجديد وغيره » هذا هو المذهب . 
وحكى المتولي وجهًا ضعيفًا : أن في الغسالة إذا انفصلت متغيرة وقد زالت النجاسة عن امحل يكون 
لمحل طاهرًا مع أن الغسالة نجسة قطعًا ؛ لأن موجب النجاسة هو التغير » وهو موجود في الغسالة دون ا محل . - 


071 ل _ ل دلبل إزْالة النجاسة وحكم العُسَالة وفروعه 
و«الثالث - وهو مُحَوّجٍ - : أن حكمها حكم امحل قبل الغسل ؛ [ تخريجًا من رفع 
الحدث ع © .2 ظ ظ 

2 فعلى هذا لو أصابت قطرة من عُسالة الكلب - في الككّة الثالثة - ثوبًا » فلا يغسل - 
ع اي ا ل ا ا ظ 
كان التعفير قد بقى 


وعلى القول الخرج يفسل حدما ؛ ‏ لأ حكمه ” حكم امحل قبل الفسل 9 . 
فرع : مره لكا" كيرت : هل يُستعمل في الحدث ؟ فيه 


ل لاس ب 
١ )١(‏ في ) الحدا و رادي 
5) في (أ) : «لأنه » . ظ ظ 0 
(؛) قال الرافعي في سياق شرحه لهذه المسائل في 0 فتح العزيز » : ١‏ وينبغي أن ينتبه فيه المسائل : 
إحداها : أن ما ذكره من الخلاف مخصوص باماء القليل إذا غسل به النجاسة » وإن أطلق اللفظ » وإلا 
فلا خلاف في أن الكثير لاينجس إلا بالتغير . < 
الثانية : أطلق الخلاف فيه ذا م غير » ولول ير » ولكن ازدادوزنه عند اانفصال على ما كان + 
فهو نجس بثابة مالو تغير في أصح الوجهين . 
الثالئة : الخلااف المذكور في المستعمل في واجب الإزالة . أما | الستعمل في مندوبها ففيه وجهان ؛ 
أظهرهما اعد تيور بعادت وان : أنه كالمستعمل في واجبها ؛ فيعود فيه القول الأول والثالث . 
دون الثاني 4 . فتح العزيز : ( 777/١‏ ) » وراجع : الروضة : ( 74/١‏ » 59 ) . 


(5) في (أء ب ) ١‏ 0 حُكمَ ) . 


> والصواب نجاسته ؛ لأن الغسالة انفصلت وبقي منها جزء فيه » وذلك الجزء نجس فنجس امحل . ظ 
فيحتمل أن المصنف اختار هذا الوجه الضعيف الذي حكاه المتولي » ولكن تأويل كلامه على موافقة 

الامتحا ات أولى.. 

و ا 0 00 


ارالك اسن وم مو ع ل ري لتم قر 
واد ب ا 


+ ا ب 


)١(‏ راجع : الجموع الحا وفع امير الطار 


ظ (1) قوله ( السصل في انجم إن حكسا مهت هل سمل في المدث ؟ه وجا كلو ي 
المستعمل في الحدث أنه هل يستعمل في النجس ؟ ) ظ 

الصحيح من هذين : المتع » ؛ كما أن الصحيح في عكسه الله 1000 في الموضغين الأنماطي 
وابن خخيران » وهذا الخلاف إنما هو في الغسلة الأولى ؛ أما الغسلة الثانية والثالثة بعد طهارة احل ففي 
مصيرهما مستعملتين وجهان. كعكسه . ظ 
٠‏ المذهب ليت ار لل ل ا ا : تصيران مستعملتين 00 
هذا هل يجوز استعمالهما في إزالة النجاسة ؟ / فيه وجهان راد السمل في لد دعل عاب 
يستعمل أيضًا في الحدث مرة أخرى ؟ 

أحدهما : المنع ؛ وأشهرهما على قولين ؛ الجديد : المنع . والقديم : الجواز , فإن جوزنا استعمالهما في 
النجاسة ففي الحدث أولى » وإلا ففيه الوجهان ؛ الصحيح : المنع » واللّه أعلم . 


210/1 


الاب الثالث 


في الاجتهاد بين النجس والطاهر 1 
ومَهُما اسْتَبِهَم 2 طاهر بنجس وجب الاجتهاد والبنائ على غالب الظن . 


وقال بعص أضوفايدا : له أن يستعمل أي الماعين شاء ؟ ؛ لأنه استيقن الطهارة ه00 وشك 
في النجاسة . 


با 


وهو ظيغيقن © لآن يقين الظاهارة اعارضه: 29 يقيق التحائية 0 . 


وقال المزني 9©) : يتيمم ولا يجتهد © . 


, اشتبه » » ولعله أولى‎ ١ : ) كذا بالأصل ع وفي (أ» ب‎ )١١ 

() في (1ء ب) : ه طهارته » . 3 9) في (أء ب): ( يعارضه ) . 

(؛) انظر ترجمته في مقدمة التحقيق . 

(5) رجح الماوردي وجوب التحري والاجتهاد ‏ ثم قال : « وقال أبوإبراهيم المزني » أبوثور: ولايجوزأن يجتهد 
بل يتيمم ويصلي » ولا إعادة عليه ... فأما المزني فاستدل بأن اشتباه الطاهر بالنجس كاشتباه الماء بالبول » » فكذلك - 


0 58 صواب وابحث عن القصود 3 
يوني وير او مووي 0 
هذا الدليل مما يمنع ؛ لأن يقين النجاسة ليس في هذا الإناء المعين الذي أخذه للطهارة » وإنما هو في جملة 
الإناءين » فلا يعارض يقين أصل طهارته . وما الدليل المعتمد انيت 
الصلاة إلا بطهارة متيقنة » أو مستصحبة » أو مظنونة . 

فالمستصحبة : كطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث » والمظنونة : كطهارة من اجتهد في الإناءين 
وتوضأ بالمظنون » وإذا ثبت هذا لزم منه أنه لا يجوز استعمال أحدهما بغير اجتهاد ؛ لأن طهارته ليست 
متيقنة ولا مظنونة ولا مستصحبة . 

وأما قوله : ( وجب الاجتهاد ) » فالمراد : إذا لم يقدر على غيره وضاق وقت الصلاة . 


الاجتهاد بين الطاهر والنجس وفروعه 215/1 
وإن كان الاجتهاد (') في ثويين صلى صلاتين فيهما 9) ١‏ 
ثم للاجتهاد شرائط ستة '"ا ( . ظ 
الأول © : أن يكون للعَلامَة مجال في امْجتَهّد فيه » كما إذا اشتبه إناءٌ نجسٌ 
بطاهرء * أو ثوبٌ نجس © بطاهر . فإن © اشتبهت © أَحتٌ من الرضاع بأجنبية » فلا 


9 لا يجتهد في اشتباه الطاهر بالنجس ... والدليل على فساد ما ذهب إليه المزني : أن من قدر على ماء طاهر ووجد 
سبيلا إلى استعماله لم يجزٌ أن يتيمم » ولزمه التوصل إلى استعماله » وهذا واجد لماء طاهر » وقادر على التوصل إلى 
استعماله بالاجتهاد » فصار الاجتهاد واجبًا علية » كما يجب عليه لأجل التوصل إلى الماء بارتياد دلو وحبل 
وإصلاح مسيل وتنقية بثر » ولأن كل عبادة تؤدى باليقين تارة » وبالظاهر أخرى » جاز التحري فيها عند 
الاشتباه كالقبلة ) . وانظر مزيد تفصيل ومناقشته لرأي المزني في : الحاوي : ( »744/١‏ 540) » وامجموع : 
)1١88-180/1(‏ وترجيح الماوردي موافق بنص الشافعى » انظر مختصر المزني بهامش الام : )47/١(‏ » 
وراجع : الأم (١1/ف١٠06)»‏ والروضة : (١/ه") ٠.‏ 

وقد قال النووي : « الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي - 
رحمه الله - أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب ظنه طهارته بعلامة تظهر » فإن ظنه بغير علامة 
تظهر لم تج الطهارة به). انظر: المجموع:(10/1)» فأوج بعلى الصحيحالاجتهاد كمااشترطظهورعلامةالطهارة. 
)١(‏ كذا بالأصل في الصلب وأيضًا في (أ) أن التسحة ( ب ) وهامش الأصل من نسخة أخرى : 
«الاشتباه » » وهو أولى . ظ 
١ )١(‏ فيهما ) : ليست في (أ) . ظ (6) « ستة ) : ليست في (أ» ب). 
(4) قال ابن الصلاح : 9 ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر قوله : ( وللاجتهاد شرائط مست » 
الأول) هذايستدعيأنيقول: الأولى على التأنيث ؛ لأنالشرائط جمع شريطة: لكنه حادعن اللفظإلى المعنى» والتقدير 
الشرط الأولء واللّهأعلم). المشكل (١/؟؟١ب).‏ والشرط جمعه شرو ط أوأشراط . انظ رالقاموس النحيط» مادة(شرط) . 
(5) العبارة ليست في (أ) . ظ 9 (57) في (أ): «١‏ وإن ). 
(0) في الأصل : « اشتبه » والتذكير فيه خطأ » والتصويب من (أ» ب ) . ظ 
(1) قوله : ( ثم للاجتهاد:شرائط ست ؛ الأول ) الشرائط 5-7 شريطة » وكان ينبغي أن يقول : الأولى 2 
لكنه عدل إلى معناه » وتقديره : الشرط الأول . " 

واعلم أنه جعل شروطه ستة مع أن الأصح عدم اشتراط ثالثها وخامسها . 

وقد أكثر المصنف استعمال مثل هذه العبارة ومراده : أنه متى وجدت هذه الستة جاز الاجتهاد قطعًا , 
فإن فقد بعضها ففيه خلاف » ثم يوضح ذلك », واللّه أعلم . 


ا ل ا الاجتهاد ين الطاهر والنجس وتروعه 1 


ظ اجتهاد ؛ لأنه لا علامة » ' ادب ند ] © مذّكاة ميتة فلا اجتهاد - أيضًا - على 
الأصح 00 لاا ظ 


0 الثا )53000 يه أجل مستصحية ‏ كالاء الح بيع الا 
[ الطاهر ] 29 ؛ فإن كان معه يول » أو ماء وَرْدٍ واشتبه بالماء » فالأظهر ا [ 
فالاجتهادٌ ضعيف في النجاسات © , فلايدٌ وأن يعتضد بالاستصحاب ؛ 


. اشتبهت » ء والزيادة من تعليق ابن الصلاح التالي مباشرة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله فيما لا مجال للعلامة فيه : ( لو اشتبه الحم مذكاة بلحم ميتة ) وإن كان في 
لفظي الميتة والمذكاة بعض النبو عن هذا ؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالها لم يفصلا 
يُحوِج إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة ذييحة مجوس أو نحو ذلك » ثم لا يحصل حيئئلٍ الغرض من ادعاء 
كونها ما لا مجال للعلامة فيه ؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه ويتمحل ؛ لكون 
الأمارت المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه » »لا يستقيم أن يدعي فيه أنه لامجال للعلامات فيه » بل يصلح 
مثالا لما يذكره ذ في الشرط السادس وهو أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه » ثم تقع منه صورة لا تلوح 
فيها علامة » ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من أمارة من حيث الثقل والخفة ‏ فإن لحم الميتة 
ثقيل يرسب في الماء أولا » بخلاف لحم المذكاة » واللّه أعلم » الفا لك دعوأ). 

(5) زيادة من (!» ب ) . 


(5) والصحيح في المذهب أل لاجتهد مع ابول » وعوضا يكل واحدة مرة مع مء اوه انظر : اروضة 
١5/1؟).‏ 


(1) قوله : ( ولو اشتبه ميتة بمذكاة فلا اجتهاد أيضًا على الأصح ) : ع أصح الوجهين » وجزم به 
01 وصور 00 ل ينين عن ا : ومن فار 
وقوله يي ا ل : هومن آض يفيض أيضًا » إذا عاد ورجع , ش 

يقال : آض فلانٌ إلى أهله » أي رجع .. [ 

(2)قوله : (فإن كان مع الماء الطاهر بول أو ماء ورد» فالأظهر مويا واي زا 

ظ قال البغوي وغيره - ممن حكى الوجه الضعيف في جواز الاجتهاد هنا -: لابد من ظهور علامة ) 
ولايجيء فيه الوجه المعروف في الماءين أنه يكفي الظن بلا علامة . 

(3) قوله : ( الاجتهاد ضعيف في النجاسات ) احتراز من الأحكام . 


ٍ 0 بين الطاهر والنجس وفروعه 


27/1 
: الثالث : أن لايقدر على الوصول إلى اليقين 27 » فإن اران لخلاصس بيقين في | 


" موضع آخره » كما إذا كان على شط البحر» ففي جواز الاجتهاد وجهان 2 : وجه الجواز ‏ 
| أنه (© يقين في غير محل الاجتهاد فلا يمنع » وعليه سوج ما إذا كان أحد الإناءين ماءٌ ("» 
مستعملا أو ماءَ وردٍ 29 , إذ » استعمالهما مكن جميعًا » وكذا © إذا اشتبه الثياب ومعه 0 


ْ ماء يغسل به 29 ثوبه , 


الرابع : أن تكون النجاسة مستيقنة في أحد الإنامين » إن كان مشكوتحا فيها فلا .. 
حاجة 5 6 0 6 يه 9 كانت النجاسة غالية على | 


0 في الأصل : ال 


)١(‏ و ماء » : ليست في () ظ 

() في الأصل » ( ب ) : « وردًا » » وله وجه » وما أثبتناه من (1) . 

(؟) في (أء ب ) : ١‏ فإن ». ظ ظ (0) في (أ» ب ) : « وكذلك ) . 
وبه» :ليست في (أءاب). 000 

00 قال النووي : ٠‏ يجوز فيه على الأصح في الجميع ؛ . الروضة : ( 705/١‏ ) . 


() في رب) : ١‏ للاجتهاد » . (9) في ( » : « فإن ). 


. ) قولين‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١ 


(1) قوله : ( الشرط الثالث : لايقدر على الوصول إلى اليقين ) » هذا مما أنكره عليه الشيخ أبو عمر بن 


الصلاح وغيره - رحمهم الله - فقالوا : حقيقة الشرط ما هو خارج عن حقيقة الشيء » مع كونه أمرًا 


وجوديًا تتوقف صحته عليه . قالوا : والوجودي احتراز من عدم المانع » فإنه أمر خارج تتوقف صحته عليه 
أيضًا قال الس ااا ل ا ام ظ 


0 “اع سد ايه روط انها بر الكلام » وتركالأفمال ) 
وهو ثما أنكروه عليه 4 واللّه أعلم 3 


(2) قوله فيما إذا قدر على اليقين : ( ففي جواز الاجتهاد وجهان 4 3 أصحهما عند الجمهور : الجواز . 


210/1 


الاجتهاد بين الطاهر والنجس وفروعه 


أحدهما : أنه لا حاجة إلى الاجتهاد ؛ لأن اليقين لا يُرفع بالشك 72 , [ كالطهارة 


قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة محصوله أن ظن النجاسة إذا كان 
مرسلا غير مستند إلى سبب معين ففي ثبوت النجاسة به قولان » أما إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية 
في لماء الكثير في المسألة المذكورة ٠‏ فإنه يحكم بالنجاسة قطعًا » وهذا صحيح بدلالة خبر العدل » فإنه 
يوجب الحكم بالنجاسة قطعًا » ولانبالي بأن الأصل عدمها . وإثبات النجاسة بالظن المرسل ضعيف » وهو 
خلاف ظاهر المذهب » وقد قيل : إنه قول مخرج من أحد القولين في المقبرة القديمة التي لا يتحقق نبشها , 
وذكر امحاملي أنه ليس بشيء وإن بقي التنجيس » منصوص عليه في الأم وحرملة » واللّه أعلم » . المشكل 
)!55/١(‏ . وراجع : الأم ( ١/١‏ ). 
(20 في ( ب) : ١‏ للاجتهاد » بدل : « بالشك »© . 

قال ابن الصلاح : « قوله : ( اليقين لا يرفع بالشك ) هذا قد أنكره , بعض الأصوليين على من يقوله من 
الفقهاء» من حيث إن الشك إذا طري على اليقين رفعه لا محالة . 

وليس الأمر على ما قال ؛ لأن المراد من ذلك أن حكم اليقين لا يرفع بالشك لا نفس اليقين » واللّه أعلم . 

والحاجة ماسة جدًّا في هذا المقام إلى ذكر مهمات كنت حققتها وأوضحتها فيما سبق لي من شرح مشكل 
( المهذب » » وأنا أعيد ذكرها هنا إن شاء الله - تعالى - على وجهها ء فإن تعتبرها مع استقامتها تكلف فأقول : 

أولا : أنه يتردد على ألسنة الفقهاء أن الأصل والظاهر إذا تعارضا فى مسألة كان فيها خلاف » وممن 
أطلق ذلك من الذكزرين:« القاضي ١‏ و سعد الوروي ممق كاري و الأشاف ان راط ث1 
“فاته يقول : كل :مسألة تقابل فيها أمنلات أو آم وظافر قفيها قولان . ظ 

وهذا الإطلاق غير مرضي والتحقيق الأصولي قاض في ذلك بالتفصيل » فأقول : إذا تعارضا فالواجب 
النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض الدليلين » فتارة يتردد في الراجح فيرجح لامر مرة » ويرجح 
الأصل أخرى فيجعل في المسألة قولان » كما في الصور الني تقدم ذكرها . 

وتارة يترجح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطمًا » » فنحكم بالظاهر قطعًا كما في ما ذكرناه من إخ. إخبار 
العدل إرارع اللججائ واوين سيور ذلك : ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثير » ا لا 
الصحيحة أنا نحكم بنجاسته قولا واحدًا . 

ؤقازة ترجه الالال المع الانتصكات الأمال فين بداقر ل واج انو 50ل يجا تسنى صلكة 
مسد النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع باستصحاب الا فخا وير اما 


ري ياي داعو ين 


الاجتهاد بين الظاهر والتتجس وفروعة سس 219/1 


مع الحدث ] () 8 


والثاني : ' أنه يجتهد © ؛ لأن غلبة الظن لها تأثير في النجاسات ؛ فإنها مطلوب 
بالاتياة (© بخلاف الأحداث ؛ فإنه لامدخل للاجتهاد فيها . وعلى هذا يخرج جواز 
الصلاة في ثياب مدمن الخمر والنصارى والقصابين ©) ؟ والتوضؤ من أواني الكفرة © 
المتدينين باستعمال النجاسة » والصلاة في المقابر المنبوشة » ومع طين الشوارع "! ؛ فإن 
الغالب في الكل : النجاسة » نعم يُعْفَى من طين الشوارع عمًا © يتعذر الاحتراز عنه . 


ثوبه شيء من لعاب لخيل أو البغال أو الحمير أو عرقها » جازت صلاته فيه » قطع الشيخ أبو محمد الجويني 
عليه الله - بذلك في كتاب التبصرة فى الوسوسة » وذكر أنها وإن كانت لاتزال تتمرغ في الأمكنة 
النجسة . وتحك بأفواهها قوائمهما التي لاساو من الماتت اناا له عقن قاننة عزقها ولعائها :+ لأنها 
تخوض الماء الغمر وتغسل أبدانها وتكرع في الماء الكثير كثيرا » فنا أصلّ الطهارة في لعابها وعرقها » ولم 
يزل رسول الله يلقم وأصحابه والمسلمون بعدهم يركبون الخيل والبغال والحمير في الجهاد وسائر الأسغار 
وراد يفاك ركه في نكل ذلك عن أن مويه نويه شر ومن عرلها أوالميوا” ؛ ثم كانوا يصلُون في 
ثيابهم التي ر كبوا فيها » وما كانوا يُعِدُون ثويين : ثويًا للركوب » وثوبًا للصلاة » واللّه أعلم » . المشكل 
(55-5/1أ)ء وراجع : المجموع ( .)7١4- 508/١‏ 


. » الزيادة من ( ب ) . 3 ) في (أ) : « أن له أن يجتهد‎ )١( 
. ) الاجتهاد فيها‎ ١ : الاجتهاد » » وفي ( ب)‎ ١ : في (أ)‎ )5( 
. » زيادة من (أ) . (0» في (أ) : « الكفار‎ )4( 


(7) في (أ»ب) :0 


| قوله : ( لأن اليقين لا برفع بالشك ) معناه #حكو ايفين .. 
(1) قوله : ( وعلى هذا يخرج جواز الصلاة في ثياب مدمني الخمر » والنصارى » والقصّايين » والتوضؤٌ من 
أواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة » والصلاة في المقابر المنبوشة ريع الك ارتم لصح 0 
جميع هذه المسائل : الحكم بالطهارة .. . ش ظ 
وقوله : ( التوضو ) » الأجود لوقيو" ١‏ والمتدينون باستعمال / النجاسة هم الذين 00 ذلك ديئًا مب ا 
وقوبة » كبراهمة الهند . [ 
وقوله : ( المقابر المنبوشة ) مما غلطوه فيه » فإن المنبوشة نجسة بلا حلاف » وإنما الخلاف في المشكوك في نبشها 


5 أخبرة 07 بولوع الكلب في حل الإناءين » فهذا 2١7‏ كاليقين (' فلا يحتاج 
كا الاجتهاد 3( اا 
وإن قال : : أحدهما 0 له يلزمه 0 إذ المذاهب مختلفة في أسباب 
النجاسة 0 فلعله اعتقد النجاسة فيما ليس بنجس 


وقد نص الشافمي - رضي الله عنه على أ لور دول في مه فاته بل 


(0 في رأءب): «فهوع. 2 ظ < 

)2( كذا وقعت في الأصل و( ب )» أما في (أ) : « فيحتاج إلى الاجتهاد  »‏ ولايخفى ما بينهما من تعارض . 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بما يلي : إن كان المخبر العدل واحدًا » وأخبر أن أحد الإناءعين بعينه هو الذي 

أصابته نجاسة » صار ذلك كاليقين , ولاحاجة إلى الاجتهاد » وعلى هذا يحمل ما أبتناه فى المتن . أما إذا أخبر بأن 

أحد الإناءين - لا على التعيين - قد أصابته نجاسة » احتيج مع ذلك للاجتهاد , وعليه تحمل العبارة الثانية . 

ظ وإن كان الخبر من اثنين تعارض قولهما فقال عدل “ات النجاسة هذا الإناء دون الثاني » وقال 
الثاني : بل أصابت الإناء الثاني دون الأول » فما الحكم ؟ » قال النووي : ١‏ حك بنجاستهما ؛ لاحتمال 

الولوغ في وقتين » فإن عينا وقتًا بعينه » تُمِلَ بقول أ وثقهما عنده على امختار الذي قطع به إمام الحرمين . فإن 

استويا » فالمذهب أنه يسقط خبرهما » وتجوز الطهارة بهما » وفيه طرق للأصحاب ) 0 : الروضة 

(588)» وفي كل ما ذكر النووي لاحاجة | إلى الاجتهاد:. ظ 

0 في (أ) قلاف 


. (1) وقوله : ( ومهما أخبره عدل بولوغ الكلب في أحد الإناءين فهذا كاليقين فلا يجتهد ) » وقد وقع في 
بعض النسخ م ل لو ا ل ل ل ال ظ 


0 يجور . الاجتهاد 5 


وأما قوله ؛ ( أخيره عدل ) » فكاذ الأجود الأعم أن يقول بلطل الف راز اهيا 
فإنهما كالعدل في هذا قطعًا » ولو أخبره به كافر أو فاسق لم تقبل » وكذا الصبي المميز على الصحيح . 
(2) قوله : ( وإن قال : أحدهما نجس لم يلزمه القبول ؛ ؛ إذ المذاهب مختلفة في أسباب النجاسة ) » هذا الذي 
قاله محمول على مخبر ليس بفقيه لايعلم موافقته له في المذهب » فإن كان فقييا مواقًا له في المذهب أزمه 
ع ع ينيد ونص عليه الشافعي . 


الأجعواف يق الظطاهر والتهدي والزوعة ب سس يت جد بي يز بيط )2211/1 
الس ب الظاهر )1( اا 


< الخامس : أن يكون امجتهد بصيرا » فالأعمى يجتهد في وقت الصلاة بالأوراد ولا 
ْ يجتهد في القبلة . وهل يجتهد في الأواني 9 2 فعلى وجهين ؛ لتردد الأواني بين الأصلين . 
ويُذْرك الأعمى نحاسة أحد الإناعين 37 الكلب بنقصان الماء واضطرابه وابجلال طرف 
الإناء ' 


79 السادس : أن ع له علامة في اجتهاده 3 . فإن 00 ولم "“يظور له علامة تيمم‎ ٠ 


ل 00 ري 
(0) يقول ابن الصلاح  :‏ قول صاحب الكتاب : ( السادس : أن تكون له علامة في اجتهاده » فإن تأمل ‏ 
فلم تظهر له علامة تيمم ) يعترض فيه عليه بأن يقال : ظهور العلامة من ثمرات الاجتهاد . فهو متأخر عنه » 
فلا يصح جعله شرطًا للاجتهاد ؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه ولا يتأخر . ظ 

وكنا نجيب عنه بأنه لم مُردْ بقوله أولا : ( للاجتهاد شرائط ست ) نفس الاجتهاد » بل الاجتهاد المعمول 
به» ثم فهمت مما عُلّق عنه في الدرس أنه ليس مراده أن تلوح له علامة يعمل بها » ؛ بل علامة ينظر فيها , 
. وهذا يتقدم الاجتهاد وهو من شروطهء فإنه لايمكن الاجتهاد بذلك » واللّه أعلم ) . المشكل (١/ه‏ ”أ -هاب). 


(1) قوله : ( نص الشافعي - رحمه الله - في مسألة بول الظبية على النجاسة ) . . 
صورة المسألة : أن يكون ذلك الماء مما يحون أن يتش بيولها ا إن الأكثرين أطلقوا المسألة كما أطلقها الشافعي . 
وحكى البغوي وغيره عن بعض أصحابنا أن صورة المسألة : أن يرى الماء قبل بول الظبية غير متغير » ثم 
يراه عقب بولها متغيرًا » فاما إذا لم يره قبل قبل البول » أو رآه وطال عهده فال ماء طاهر ٠.‏ . 
(2) قوله : ( في الأعمى هل يجتهد في الأواني ؟ فيه وجهان ) » صوابه : قولان ؛ أصحهما : جوازه » فإن 
ظ اجتهد فتخير فله التقليد على الأصح ؛ لضعف اجتهاده . ظ 
0 (3) قوله ٠.:‏ السادس :أن لو له علمة ) » هذا ا لترضرا عله يه لأن ظهور العلامة يس من شرو ظ 
جواز الإقدام على الاجتهاد » وإنما هو ثمرته . 
0 قال الشيخ أبو عمرو : كنت أجيب عنه بأنه لم يُرِدْ بقوله أولا يي ل 
الاجتهاد » بل مراده : الاجتهاد المعمول به ؛ قال : ثم فهمت مما علق عنه في الدرس أنه ليس مرداه أن يلوح 
لاعلاية يسبل ب » بل مراده عاد باتريها وعدا حرط وخر تلام على الا . هذا آخر كلام أبي 


عمرو/. 


0 سس يجيي هه تيد رمم انون اناهن الف روف 
وصلى وأعاد الصلاة ؛ لأنه تيمم ومعه ماء مستيقن الطهارة وإن كان عاجرًا لجهله © 
ولكن الجهل ليس بعذر » فإن صب الاء ‏ قبل التيمم سقط القضاء "' » وهو معذور في 
صَبّْهِ » بخلاف ما إذا كان الماء طاهرًا » فإن ذلك لا يُسقط القضاء فى أحد الوجهين ؛ 
لأنه فَعَل ب رالضست ل" 

فروع ثلاثة : 

ظ الأول © : إذا صب أحدّ الإناءين قبل الاجتهاد » أو غسل أحد الثوبيين » فهل يجوز 


)١(‏ في (أ) : ( بجهله ) . ظ 
)١(‏ وراجع : فتح العزيز 810/١:‏ وما بعدها ) » والروضة : ( 56/١‏ ) » والجحاوي : ( "407/١‏ - 748 ) . 
م « الأول » : ليست في (). 


(1) قوله : ( فإن تأمل فلم تظهر علامة تيمم وصلى وأعاد الصلاة » فإن صب الماء قبل ا 
ظ القضاء ) » هذه العبارة ار ا 
يؤمر بأن يصبهما » ثم يتيمم ويصلي ولايعيد 

قالوا :تيم قل لصت وصلى لم يصح تيم ولا لاك » هكذا قطع ب الهو 

وفي ١‏ البيان ) وجه شاذ : أنه لا إعادة . 

وفي ( الحاوي » وجهان ؛ أحدهما : يجب تقديم الصبٌ على التيمم ؛ ليصح تيممه بلا إعادة . والثاني 
- قال » وهو قول جمهور أصحابنا - : لايجب الصبٌ لكن يستحب ؛ لأنه ليس معه ماء يقدر على 
استعماله ؛ فجاز التيمم » قال : ويجب الإعادة ؛ لأن معه ماءٌ طاهرًا . وهذا الثاني ضعيف ؛ لأن عدم القدرة. 
على استعماله لو كان عذرًا لما وجبت الإعادة » فحصل ثلاثة أوجه ؛ الصحيح الذي قطع به الجمهور : 
لايصح التيمم قبل الصبٌٍ ؛ فيجب تقديم الصب » فإن تركه لزمه إعادة الصلاة . والثاني : لا إعادة . 
والثالث : يستحب تقديم الصب » فإن تركه أعاد الصلاة » واللّه أعلم . 

قال الماوردي وغيره : فلو كان الإناءان بحيث لو خلطا بلغا قلتين وأمكن ذلك » وجب بلاخلاف . 

وأما قول المصنف : ( سقط القضاء ) فمراده : امتنع القضاء » وليس المراد السقوط الحقيقي وهو السقوط 
بعد الثبوت » وهذه العبارة ونحوها يتكرر في ككتب الأصحاب » ومعناها ما ذكرنا . 


الاجتهاد بين الطاهر والنجس وفروعةه--2-232 د سسسب ب حي إل 3 22 


له الأخذ بالطهارة بالظاهر في الثاني ؟ فعلى وجهين 7 : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه بقى شاكا في نجاسته مع يقين الطهارة . 

والثانى : لا ؛ إذ كان الاجتهاد واجبًا قبل الصَّبٌّ » فبعده كذلك . ولو أصاب أحد 
كيه نحاسة وأشكل 000 فاجتهد ( وغسل ما أذّى إليه اجتهاده 4 ففى صحة صلاته 
وجهان . ومنشأً المنع : أن هذا اجتهاد خالٍ عن الاستصحاب 2 » فهو كماء الورد مع الماء . 


الثان : إذا أدى اجتهاده إلى اكد الإناءين » فصلى به الصبح » فأدى 0 اجتهاده 
عند الظهر إلى الثاني » ولم يق من الأول شيء ”2 » نص الشافعئ - رضي الله عنه - أنه 


(0 في (أء ب) : « فأشكل » . (0) في (أ) : ١‏ وأدَّى ) . 

(5) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولم بي من الأول شيء ) هذا ليس شرطًا في الحكم المذكور عقبه » فإنه 
إذا كانت قد بقيت من الأول بقية فالحكم في ذلك كالحكم [ إن لم يبق منه شيء ] » وإإما تأثيره في أنه 
لايجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية » بل يجب قضاؤها على ما قطع به فيما إذا تحير ولم 
يجتهد ؛ لأن معه ماء طاهرًا ييقين . واللّه تعالى أعلم » . المشكل ( ١/5ب)‏ . 


(1) قوله : ( إذا صب أحد الإناءين قبل الاجتهاد » أو غسل أحد الثوبين » فهل يجوز له الأخذ بالطهارة في 
الثاني ؟ فعلى وجهين ) ؛ الأصح عند الأكثرين : لايجوز الأخذ بطهارته ولا اجتهاد فيه » ولو انصب فهو 
فإن قلنا بالأصح فوجهان ؛ أحدهما : يجتهد فيه » / وقد أشار المصنف إلى الجزم به » وأصحهما : 
لايجتهد ؛ لأن الاجتهاد إنما يكون بين شيئين . وحاصل المسألة ثلائة أوجه : 

الصحيح عند الأكثرين : لايجوز الاجتهاد في الباقي » بل يتيمم ويصلي ولايعيد 3 لأنه ممنوع من 
استعماله . والثاني : يتوضأ به بلا اجتهاد . والثالث : يجتهد » فإن ظهرت له نجاسته تيمم » وإن ظهرت 
طهارته توضأ به وصلى » ولا إعادة على التقديرين » واللّه أعلم . ض 
(2) قوله : ( ولو أصاب أحد كيه نجاسة وأشكل فاجتهد وغسل ما أدى إليه اجتهاده » ففي صحة صلاته 
وجهان ؛ وجه المنع : أنه اجتهاد خالٍ عن الاستصحاب ) . 

هذه المسألة مكررة ذكرها المصنف بعد هذا في شروط الصلاة ولاس : بطلان صلاته . - 
وقوله : ( خخالٍ عن الاستصحاب ) معناه ما ذكره في شروط الصلاة أنه تيقن نجاسة الثوب ولم يتيقن طهارته . 


4 78ب 


224/1 ال ك2 الاجتهاد بين الطاهر والنجس وفروعه 
| يتيمم ولا يستعمل الآخر ؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد © . ظ 


وتحوج ابن سريج قولا 0© كا ل سب ؛ عله (©) 
ميل بي سين وفيت ' ؛ لأن هذه قضية مستأنفة . فلا © يؤثر 


فيها الاجتهاد الماضي 0" 


'فإن فرعنا على النّص لم يقضٍ صلاته © الأول ٠‏ وهل ب يقضي الثانية ؟ فيد 49 


)1( راجع نص الشافعي في : الأم ( )٠١ 5/١‏ 


(0) «قولا » : ليست في (أ)اب). 2 1 0 في (أ) : «يستعمل ٠‏ . - 
(8) في (أءب): ١‏ كي لا ). 2ه في (أءب):«ولا). 
(5) وراجع : الروضة ( 307/١‏ ) . < ”7) في (أء ب) : ١‏ الصلاة ) . 


١ )8(‏ فيه ) : ليست في (1) . 


(1) قوله : ( إذا أدى اجتهاده إلى أحد الإنادين فصلى 507 » وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني 7 
يبقّ من الأول شيء » نص الشافعي - رحمه الله - أنه يتيمم ولايستعمل الآخر . وخج ابن سريج : أ 
يُشتغمل ويورده على جميع موارد الأول » وهو الأصح ) . 

أما قوله ؛ ( وام يق من الأول شي ) فراة فاسدة لا حاجة إها ‏ إن لحلاف والحكم للذكرر 
جاريان سواء بقي من الأول شيء أم لا .. 

وهذه الزيادة ذكرها المصنف أيضًا في 9 البسيط » ولم يذكرها في ٠‏ الوجيز » » قال في ٠‏ البسيط » : إذا 
بتي من الأول بقية فالحكم في استعمال الثاني على الخلاف بين النص وابن سريج » ولكن يجب قضاء 
الصلاة الثانية هنا قطعًا تفريًا على النص » بخلاف ما إذا لم ببق من الأول شيء » فإن فى وجوب القضاء 
الوجهين المذكورين في الكتاب . : 

فقوله ويب فلا ين كذلك ؛ بل فيه خلاف مشهور في 9 المهذب » وغيره » وأما تصحيح 
المصئف قول ابن سريج » فهو شذوذ منه مخالف لما أطبق عليه الأصحاب في الطريقتين » وللنص وللدليل ؛ 
لأنه يوجب إيراده على جميع موارد الأول » وهذا نقص للاجتهاد بالاجتهاد وهو غير جا 

قال الشيخ أبو حامد : أنكر أصحابنا أجمعون ما قاله ابن سريج . 

وجزم القاضي حسين والبغوي وآخرون بالنص » ولم يعرجوا على حكاية قول ابن سريج ء واتفقوا على : 
أنه - على قول ابن سريج - يجب إيراد الماء على جميع موارد الثاني ؛ والله أعلم.. ظ 


الاجتهاد بين الظاهر والنجس وفروعه .سس ب 2258/1 
© توعان 17" نويه )00 القضاق : انمه عانا طهر بحكم الاجتهاد ؛ فكان كالطاهر +/ب 
باليقين » إذا 002( التبس عليه 50 وجه الاجتهاد ©) 


ظ < د : لاقضاء فى الصلاتين قطعًا ؛ كما إذا صلى إلى جهتين 
ٍْ باجتهادين ولم يتعين المخطأ في أحدهما 0 


الثالث : ثلاثة أواني اند منها نجس » اجتهد فيها ثلاثئة (2 , 52111 


(1) في( ترجه ظ () في الأصل 00000 

(5 في (ب) : و كما إذا » .. ظ (5) العبارة ليست في (1) . 

(0) في (أءب) : ٠‏ إحداهما » » وله وجه إن أعدنا الضمير على 9 الجهتين » » وفيما أثبتناه في المتن على 
«الاجتهادين ») . 


(1) قوله : ( فإن فرعنا على النص لم يقض الصلاة الأولى » وهل يقضي الثانية ؟ فيه وجهان ) 

أما الأولي : فلايجب قضاؤها على المذهب » وهو المنصوص وبه قطع الأصحاب إلا الدارمي فققال في 
وجوب إعادتها وجهًا » وهو شاذ باطل . 

وأما الثانية : ففي وجوب إعادتها ثلاثة أوجه ؛ أصحها : إن تيمم وقد بقي من الماء الأول شيء يجب 
استعماله » وجبت الإعادة وإلا فلا . والثاني : يجب مطلقًا . والثالث : لايجب مطلقًا » واللّه أعلم . 
(2) قوله : ( ثلاثة أواني أحدها نجس » اجتهد فيها ثلاثة ) إلى آخره . 0 

فقوله : ( ثلاثة أواني ) ثما ينكره أهل العربية » لأن المفرد إناء وجمعه آنية » ككساء وأكسية » والأواني 

جمع الجمع , فأقل جمع الجمع تسعة على قول الجمهور ايك ا يات يك 

0 : أقل الجمع اثنان » فكان ينبغي أن يقول : ثلاثة آنية » أو ثلاثة من الأواني 

والأصح من هذه الأوجه قول ابن الحداد » وضابطه لظ 

من أول اقتدائه بعدد بقية الطاهر » فإذا كانت الأواني ما ئة » واحد دس والباقي طاهرات » صح لكل واحد 
التي أمّ فيها وثمانية وتسعون اقتداء » ولاييطل إلا اقتداؤه الأخير . 

ثم صورة المسألة : أن لانظن طهارة غير إنائه » فإن ظن طهارة آخر معه صح اقتداؤه بصاحبه بلا حلاف » وعلى 
جميع الأوجه تصح له التي أم فيها » وإنما الخلاف في غيرها إلا وجهًا شَادًا حكاه صاحب ١‏ البيان ) أنه في صورة 
الثلاثة لاتصح ما أم فيها بعد اقتداء بين » لأن إقدامه على الثاني اعتراف بطهارة إماميه ونجاسة إنائه » وهذا خيال فاسد . 

ولو شمع حدث من أحد جماعةٍ فكالأوانى . وقيل : لايضر الاقنداء هنا قطعًا » وهو فاسد . 

وأما ابن الحداد : فهو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد المصري صاحب الفروع » وهو من نظار أصحابنا - 


200/1 ب ل ا شي س1 الاجتهاد بين الطاهر والنجس وفروعه 
واستعمل 20 5 واحد واحدًا وصّلُْا ثلاث صلوات بالجماعة » كل - مام في 


واحدة 8 
قال صاحب التلخيص 9(" : لايصح لكل واحد ما كان مقتديًا فيه لأنه شاك في 
صحة صلاة إمامه » فصار كالمقتدي بالخنثى . ظ 


وقال أبو إسحاق 2 : الصلاة الأولى صحيحة لكل واحد في اقتدائه الأول 4 » وفي 
الاقتداء الثاني بطلت إحدى صلانيه © ؛ فيلزمه قضاؤهما ليتفصّى عنه 29 بيقين . 


وقال ابن الحداد © : الاقتداء الثانى فى حق كل واحد باطل ؛ لأن فيه يتعين تقدير 


٠. 6 فاستعمل‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : « المراد بصاحب التلخيص » أينما ذكره أبو العباس أحمد بن أبي القاص الطبري » 
صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ال . المشكل 6/١١‏ "ب ). 
وانظر ترجمته في مقدمة التحقيق . ظ 

لطر جه مقلم اللي ظ . (4) ١‏ الأول » : ليست في (أءب). 
(5) في ( ب ): ١‏ صلاتين ) . 

(3) في (1) : « عنهما ) ل : « ليتفصّى ) أي ليبرأ منه . 

(0) انظر ترجمته في مقدمة التحقيق . 


وكبارهم ومقدميهم » تفقه على أبي إسحاق المروزي » وكان إمامًا في الفقه والعربية » تُوفِي سنة خحمس وأربعين وثلائماثة . 

. وأما أبو إسحق المذكور في هذه المسألة فهو المروزي » وهو متكرر في 9 الوسيط » وسائر كتب المذهب » 
وحيث أطلق أصحابنا أبا إسحق في كتب المذهب فهو المروزي . وقد ينسبونه المروزي » وقد يطلقونه » وهو 
إمام جماهير أصحابنا وشيخ ملعن » تفقه على ابن سريج ونشر مذهب الشافعي في العراق وسائر 
الأنصارء وتفقه عليه كبار الأصحاب » توفي بمصر سنة أربعين وثلاثمائة . 

وأما صاحب ١‏ التلخيص » فهو : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاصٌ بتشديد لاد 

المهملة » وُصِفَ أبوه بذلك ؛ لأنه كان يقص على الناس ويعظهم ويرغبهم في الجهاد » ولأبي العباس هذا 
حي يي لب 
بطرحوين . سنة حمس وثلاثين وثلاثماثة . 


الاجتهاد بين الظطاهر والنجس وفروعةه 33س 227/1 
التتقاننة )١١‏ (1) : 


د جد عد 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « فصل ينتفع به إن شاء اللّه - تعالى - في ايز يهن موقع الوسواس المذموم » وموقع 
الاحتياط المحمود » في باب الطهارة والنجاسة . وفيه مسائل : 

الأرروة دعر سناحب :تهاية الطاليم ناذا بتردة في ططهارته وغاية الى الأمسال مهار لله أقسام : 
أحدها : ما يغلب على الظن طهارته » فالوجه : الأخذ بطهارته » ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة 
فلا حرج عليه » بشرط أن لا ينهي إلى الوساوس التي تنكد عليه عيشه وتُكدّد عليه وظائف العبادات » فإن 
المنتهي إلى ذلك نخارج عن مسالك السلف الصالحين » والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة » أو 
نقصان فى غريزة العقل . الثانى : ما تستوي فى طهارته ونجاسته التقديرات » فيجوز الأحذ بطهارته ولو 
الكت الرة عند كان ماما الكالع ها رفل على التزى انهه فللشافدى قد اقرلا3 نهنا أنه 
يجب الأخذ بنجاسته » والثاني : يجوز الأخذ بطهارته . ْ 

المسألةالانية : اشتد نكبر الشيخ أبي محمد الجويني - رحمه الله - في كتابه في ( الوسوسة ) على من 
لا يلبس ثوبًا جديدًا حتى يغسله » لما يقع ممن يعاني قَصْرَ الثياب ودَقّها وتخفيفها من إلقائها وهي رطبة على 
الأراضي النجسة » ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته من غير أن تغسل بعد ذلك . وذكر أن هذه 
اريف يماح طرق لحرا احرورية + ابلاعم الله تعلىي بلغاو بي غير موق الخار». . وبالتهاون في 
موضع الاحتياط . ' 

ومن سلك ذلك فكأنه يعترض على أفعال رسول الله يكل والصحابة والتابعين وسائر المسلمين » ؛ فإنهم 
ب وان اانا لل التا. وكال اكاب سرهم كاو ااي تعبا رار ررضو 
الله متم بغسلها لما خفي ذلك » فإنه مما تعم به البلوى . 0000 

ار يي الس لا ا ل ا ا 
غسلها بنفسي » فهل سمعت أحدًا يروي في ذلك خبوًا عن رسول الله يلق » أو عن أحد من الصحابة » 
أنهم كانوا يوجهون على الإنسان من طريق اللزوم أو طريق الاحتياط أن يباشر بنفسه غسل ثيابه حتى يأمن 
عليها أوهام النجاسة ؟ واللّه أعلم . 

الثالثة : قال الشيخ أبو محمد : نبغ أقوام يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبرًا » ويزعمون أن الحنطة تداس _ 


(1) قوله ١:‏ وقال ابن الحداد : الاقتداء الثاني باطل . لأن فيه يتعين تقدير النجاسة ) » هذا ما أنكروه » وصوابه : لأن 
به يتعين تقدير النجاسة » ولكن قد يقال : وإن تعين به لايلزم منه.بطلان الثانية » وصحة الأولى . 


بالثيران » فهي تبول أو تروث في المداسة أيامًا طويلة » ولا يكاد يخلو طحين تلك الحنطة وخبزها عن 
النجاسة . ثم ذكر أن هذا من مذهب الغلو والخروج عن عادة السلف » فإنا نعلم أن الناس في الأعصار 
السالفة مازالوا يدرسون بالحيوانات كما يفعل أهل هذا العصر » وما روي عن النبي يكم ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين وكل ذي تقوى وورع أنهم رَأُوا غسل الفم من ذلك . 

قلت :والفقة قن ذلك أذامافى آبدي الناس من ايع التجن يذلاف :وتتعوه يدير جِدًا بالنبنبة إلى 
القمح السالم من النجاسة ؛ فقد اشتبه ذا واختلط قمح نجس قليل بمالا يحصر من القمح الطاهر » فلا منع ‏ 
بل يجوز التناول من جانب كما إذا اشتبهت أخته من الرضاع واختلطت بنساء أهل بلد لا يحصرون» فإنه 
يجوز له التزوج من جانب » وهذا بالجواز أولى . وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح 
إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حال الدياسة » فهو في محل العفو ؛ لعسر الاحتراز منه . 
واللّه أعلم . 

الرابعة. بي ون لحان ان العا را دواري ركد رن نالا 
سبق من التشديد والغلو والتعمق ؛ فالاحتراز عنه معدود من الورع والاحتياط المحمود » وذلك كالاحتراز من 
أواني المشركين التي لايغلب على الظن طهارتها » وكسائر الشكوك في الصور الخاصة وما في معنى هذا . 
واللّه أعلم ؛ . المشكل ( 54/١‏ - ه75أ). وراجع : النجموع ( 7١9 - 5٠١5/١‏ ). 


20/1 


الباب الرابع 


في الأواني 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الأول 8 في الميّكَذ من الجلود 
وكل 9 جلد طاهر يجوز اتخاذ الأواني منه 7 » وطهارة الجلد بالذكاة والدّباغ 9 . 
أما الذّكاة : قَتُطَهّر جلد كل ما يُؤكل لحمه © 2 . 


وأما الدباغ : فيطهر كل جلد إلا [ جلد ] 9 الكلب والخنزير وفروعهما » خلافا 
لأبي حنيفة » فإنه عَمّم أثر ” الدّباغ والذكاة © 2 جميعًا ©© . 


)١(‏ في (أ):«دفكل». 

)١(‏ كذا بواو العطف في النسخ الثلاث » وهي بمعنى « أو ) . وهو وجه جائز . ظ 

) يقول ابن الصلاح : « ومن الباب الرابع في الأواني قوله : ( أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه ) 
ليس على حقيقته ؛ فإن الطاهر لا يطهر إذ الحاصل لا يحصل » لكنه استعارة فى استدامة الطهارة ؛ فإن 
الطهارة في الحالة الثانية مضاعفة إليها وكانت كالمطهرة فيها , واللّه أعلم ). المشكل ١‏ ١ه‏ ”اب ). 

(:) زيادة من (أ) . (5) في (أء ب ) : « الذكاة والدباغ » . 

(5) يقول ابن الصلاح : ٠‏ حكي عن أبي حنيفة - رحمه اللّه - أنه عمم أثر الذكاة والدباغ جميعًا » وصرح - 


(1) قوله : ( كل جلد طاهر يجوز اتخاذ الأواني منه ) » هذا ينتقض بجلد الآدمي فإنه طاهر على المذهب » ويحرم 
استعماله بالإجماع , ونقل الإجماع فيه ابن حزم والدارمي بمعناه » ثم إنه احترز بالطاهر عن النجس » فلا يجوز . 
استعماله في المائع » ويستثنى منه ما إذا كان جلدًا كبيرًا فيه قلتان فصاعدًا من الماء » وأما استعماله في اليابس فيكره . 
(2) قوله : : ( أما الذكاة فتطهّر جلد كل ما يؤكل حمه ) » هذا مما كر عليه » فإن الجلد طاهر في الحياة » 
والطاهر لايطهر ؛ لأن تحصيل الحاصل / حمل عليه استعارة في استدامة الطهارة لمنع حدوث النجاسة . .ثم دمأ 
إنه احترز بالمأكول عن غيره » فإن ذكاته لاتمنع حدوث نجاسته إلا الادمي على المذهب . 
(3) قوله : ( إن أبا حنيفة - رحمه الله - عمم أثر الذكاة والدباغ ) هذا خحلاف مذهب ٠‏ أبي حنيفة في 
الخنزير» فإنه قال : لايطهر جلده بالذكاة ولا بالدباغ » ولكن أبا يوسف قال بطهارته الام 

( ونون ) الخنزير : أصلية » وقيل : زائدة . 


يي سم تحت الأراقي اللهذة ف لكلو 


وأما الادمى فلا ينجس بالموت على الصحيح , وإن 20 قيل بنجاسته ففى دباغ ' 


جلده تردد ؟ لانه معصية ( 202 3 


ل ل ا 5 اك 0 ظ 5 
ثم كيفية الذّباغ : إحالة باستعمال الشث ©(" والقَرظٍ 2 و [ استعمال ] © الأشياء 


في الدرس بأن أبا حنيفة قال : جلد الختزير يطهر بالدباغ ولفظه هاهنا كالمصرح بذلك , وفي الذكاة أيضّا» 

وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم أن جلد الخنزير لايطهر بذلك » غير أن أبا يوسف رُوِيّ عنه طهارة جلد 

الخنزير بالدباغ » واللّه أعلم » . المشكل (١/ه‏ اب - 75أ) . وهو الذي أكده الحنفية في كتبهم » راجع 

مثلا : بدائع 0 ١لهمء‏ هم )»2 وحاشية ابن عابدين : ( ٠١54/١‏ ). 

(0) في (5أ) : « فإن ). ٠‏ 

71/1 في الروضة : إذ قلنا بالقديم قاس روحس امرك و سير مطاته والقناء عن الأ‎ )١( 
وقال الكاساني : « وأما جلد الإنسان فإن كان يحتمل الدباغ وتندفع رطوبته بالدبغ » ينبغي أن يطهر ؛‎ 

لأنه ليس بنجس العين » لكن لايجوز الانتفاع ؛ به احترامًا له » انظر : بدائع الصنائع ( 25/١‏ ) . 

(©) يمكن أن تقرأً : « الشب » بالباء الموحدة » ويكن أن 7 تقرأ : « الشث » بالثاء المثلثة ؟ نظرًا لعدم النقط في 

هذا 0 مع ظ ظ 


(؟) زيادة من ( ب ) . 


(1) قوله : ( الآدمي لاينجس بالموت على الصحيح ) , هذا الخلاف قولان مشهوران نص الشافعي - ر 
اللّه عليهما - الصحيح - باتفاق الأصحاب -: طهارته » وهو نصه في « الأم ) . 
والثاني : النجاسة » وهو نصه في البويطي . . 
وأما قول إمام الحرمين والغزالي في « البسيط » : ( المنصوص طهارته » والمخرج اللا 
هما منصوصان . 
0 وقوله : ( ينجس ) بفتح الجيم 00 » وسواء المسلم والكازو هد ٠‏ وأما قو تعالى. : 9 إنها 
المشركون نجس * » فالمراد : نجاسة الاعتقاد لا الجثة . 

(2) قوله : ( وإن قبل بنجاسته ففي دباغ جلده تردد ؛ لأنه معصية ) ء هذا التردد وجهان مشهوران ؛ 
أصحهما - بالاتفاق -: يطهر » وإن كان الفعل حرامًا » لأنه لمعنى آخر . 
(3) قوله : ( الشب والقرظ ) هو بالباء الموحدة وبالمثلثة » وكلاهما يُدْبَعُ به » وضبطناه 2 

و« المهذب » بالمثلثة . ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب . وقاله الشافعي بالموحدة » واختاره الأزهري . 
و( القرظ ) بالظاء المعجمة لا بالضاد » وهو ورق شجر السَلّم بفتح السين واللام . ظ 


الأواني المتخذة من الجلود 208511616313111 1211/1 
الحلايمة ة 9) » المترعة للفضلات المعفنة © ع فلا © يكفي تجميد الفضلات بالتتريب 
والتُشميس 2 , خلاقًا لأبي حنيفة 29 . 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ الشّبٌ والقرظ المذكوران فيما يدبغ به » أما القرظ فهو بالظاء المعجمة لا بالضاد 
وهو ورق شجر السَلّم ينبت بنواحي تهامة » وأما الشب فقد ذهب أبو منصور الأزهري الإمام اللغوي 
صاحب كرتن تن ا تون اناد محتصر لازي )وكات شافعيًا » أحذ عن واحد عن ' 
براي ولب الارائرداة توخرين حرا الأرض التي يدبغ بها ء يُشْبه الرَاجٍ . وذكر أن ذلك هو 
السماع , » وأنه بالقاء المثلئثة تصحيف 4 وبالياء الموحدة ذكره صاحب )2 الشامل ) وغيره '. 

ووجدته ببخط الإمام أبي افر النارمق وغيره بالثاء اأثلقة 4 وفي صحاح اللغة للجوهري : 
طيب الريح مر الطعم » يدبغ به » وقال الأزهري موا سيت بار 
ووجدت بخط الإمام أبي الفتح سليم بن أيوب الداري في تعليق شيخه الشيخ أبي حامد الإسفرابيني عنه أن 
أصحابنا قالوه بالثاء المثلثة » والشافعي قاله بالباء الموحدة . قال : وقد قيل الأمران » وأيهما كان فالدباغ به جائر . 
قلت : فإذا يحسن أن : تقول : الدباغ جائز بالشب والشث » فتجمع بينهما عملا بالنقلين » واللّه أعلم ) . 
اا لاي 0 
0 في (أءب) 1 
الدباغ عند الحنفية على ضريين : حقيقي وحكمي » فالحقيقي هو أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ 
مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقى لا يعود نجسًا » وبعد 
الدباغ الحكمي فيه روايتان » وهكذا قرار الكاساني . انظر : بدائع الصنائع ( 47/١‏ ) » وراجع : حاشية ابن 
عابدين ( ٠١7/١‏ ) . وانظر رأي الشافعية - أيضًا - في : الروضة ( 41/١‏ 452 ). 


(1) قوله : ( الأشياء الجريفة ) بكسر الحاء » و ( العفنة ) يكسر الفاء .. 

(2) قوله قاذ كني قباسلاك كريب واللعميين )بطلا هو لأسوش رقن البووي وليه 

وجه ضعيف » ولا يكفي الملح على الأصح المنصوص . ظ 
والأصح : أنه لايجب استعمال اماء في أثناء الدباغ » وأنه يجب بعده ١‏ فيكون كثوب نجس ء ثم - 

الوجهان فيما إذا دبغه بطاهر » فإن دبغه بنجس وجب غسله بعد الدباغ قطهًا .0 


م252 6 6د د ء.6د1ط سس بس ست الأواني المتخذة من الجلود 


وهل يجب استعمال الماء في أثناء الدباع ليبصل 09 ان باطن الجلد : وجهان ») يعبر 
عنهما بأن المغلب على الدباغ الإحالة أم 29 الإزالة ؟ © (3ا 


ثم إذا فرغ من الدباغ فهل يجب إفاضة الماء المطلق على ظاهر الجلد ؟ وجهان : 

أحدهما : يجب ؛ لإزالة أجزاء ©) الشَّتْ لشّث والقَظ ؛ فإنها نجسة 2 لاصقة قة بالمحل 9 . 

والثاني : : لا ؛ لأنه © قال - عليه 7 والسلام -: و أيما إِهَاب ذُبعْ فقد 
طَهَر) 300 » علق الطهارة بمجرد الدباغ !4 


01 في (أء ب) : ١‏ ليصير الماء » . 0 في (أ):«أو). 

() قرر النووي أنه : 9 لايجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على الأصح » . انظر : الروضة ( 41/١‏ ) . 
(5) « أجزاء » : ليست في (أ) . 

(0) في ( أ» ب ) : ٠‏ بالجلد » بدل ١‏ باخحل © . وجاء في الروضة : 9 ويجب الغسل بعده إن دبغ بنجس 
قطعًا » وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح © 45/١‏ ) . (7) في (أ ب) : و فإنه ) . 

(0) يقول ابن الصلاح : 9 قوله كته : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » والإهاب هو الجلد قبل أن يُذْبِعْ » ذكره - 


(1) قوله : ( وجهان يعبر عنها بأن المغلب على الدباغ الإحالة أم الإزالة ؟ ) » يعني أن الدباغ متردد بين 
الإحالة والإزالة » وفيه شوب من كل واحدة » واختلفوا في المغلب منهما » فالأصح : تغليب الإحالة 
كالخمر إذا تخللت » فعلى هذا لايجب استعمال الماء في أثنائه . 


(2) وأما قوله : ( يجب غسله ؛ / لإزالة أجزاء الشب والقرظ فإنها نجسة ) فيوهم أنها متفق على نجاستها 1؟/ب 


وليس كذلك » بل في نجاستها وجهان : أصحهما : النجاسة والغسل مبني عليها » والقائل بالطهارة يقول : 
تطهر الأجزاء تبعًا كأجزاء الدن . 

وقولهم : ( أثناء الدباغ ) ونحوه » هو جمع ( يني ) بكسر الثاء وإسكان النون » أي بون أجزائه . 
(3) قوله يكت : أيما إهاب دبغ فقد طهر ) » حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي بلفظه ء قال الترمذي : حسن 
ظ صحيح » ورواه مسلم : : إذا دبغ الإهاب فقد طهر » : وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . 
و( طهر) بخ الهاء وضمها . 
و( الإهاب ) الجلد قبل الدباغ » وقيل مطلقًا » وهو بكسر الهمزة . 
. (4) قوله : ( علق الطهارة يدانه ) لقال عرب ادا وال : المراد ل ارناعيه لات يكل" 


الأراق كاوس زرو ع ةج ف ب يد 239/1 
ومَنْ يُوجب استعمال الماء في أثناء الدبغ (" يُجَوّز أن يكون متغيًا بالشٌّ والقَوظ » 
ومن بوجليه بعل الدباغ 00 فلا" د يوز يجوز ذلك 1 


فرع : ظ 
إذا ذُبِعٌ الجلدٌ طهر ظاهره وباطنه , وجاز بيعه إلا فى قول قديم , مُسشَئَئدُه موافقة مالك 
- رحمه الله - فإنه قال : يطهر ظاهر الجلد دون باطنه ا" 


غير واحد » منهم الخليل » وقطع به أبو داود السجستاني صاحب كتاب ١‏ السنن ؛ فيه » وحكاه عن النضر 
بن شميل » ولم يذكر فيه صاحب ١‏ الصحاح في اللغة ) إلا هذا . ومنهم من قال : الإهاب كل جلد دُيعٌ أو 
لم يدبغ » واللّه تعالى أعلم » . المشكل ( 155/١‏ - 8١٠ب‏ ) . 

والحديث بهذا اللفظ أخرجه عن ابن عباس : الترمذي : ( 771/4 ) (5؟) كتاب اللياس (7) باب ما جاء 
في جلود الميتة إذا دبغت ( 178 ) » والنسائي : ( 17/7 ) (41) كتاب الفرع والعتيرة (4) باب جلود الميتة 
ا ل ا 2 )ع 
وأحمد : (519/1 07107٠0‏ 8438) . وجاء بلفظ : و إذا دبغ الإهاب فقد طهر ؛ عن ابن عباس - أيضًا - ع 
وأخرجه مسلم : ( 707/١‏ ) () كتاب النيض )١7(‏ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (777) » وأبو داود : 
(518/4) (50) كتاب اللباس )4١(‏ باب في 5 الميتة ( 4١١7‏ ) . 
وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على أن الدباغ مطهر للجلود » راجع المواضع السابقة من كتب السنة 
وكذلك : فتح الباري ( 558/9 وما بعدها  )‏ وانظر مسند أحمد ل ل 7 


الال لالع لكل ملل حكن طلس رطعلكمك )ل جوولت) ج تلا 1ك 081 1). 
(0) في رأء ب) : ١‏ الدباغ » . ظ (0) في (أء ب ) : ١‏ الدبغ ) . 
(*) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( جازي ببعه إلا في قول قديم » مستنده موافقة مالك ٠‏ في أنه يطهر ظاهره - 


(1) قوله : ( إذا دبغ الجلد طهر ظاهره وباطنه وجاز ببعه إلا في قول قدبم » مستنده موافقة مالك في أن يطهر 
ظاهره دون باطنه ) » هكذا قاله جماعة من الخراسانيين » وابن أبي هريرة من العراقيين أنه على القول القديم لايطهر 
باطنه » فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب » ويُصَلّى عليه لافيه . وجزم الجمهور بأنه يطهر ظاهره وباطنه على 
القديم والجديد» ويستعمل في الرطب » ويصلى فيه » وهو نصه في القديم » وأنكروا أن يكون للشافعي قول قدي بأنه 
1 المطمرياته رجو نان الك إلى لاحي عي وله اتيك رز لفيا في الاج الى بتع بيه 5 01 ور 
استنباط فاسد » فإن دليل منع بيعه أنه منع التصرف فيه » ثم رص في الانتفاع به بعد الدبا غ. ف فبقي البيع على المنع , < 
الايتان» اتيم دغل فى الاسهاع يد لأن الاتفاع للق إن يفو مده استعال درن تيعه.. لباس/آ 


ع ات ا 2 ا 0 010 


فأما © جواز الأكل منه ففيه ثلاثة أوجه (1) 


أحدها : الجواز ؛ لأنه طاهر غير مُضِدٍ ولا محترم © , [ فجاز أكله ع 9 . 


دون باطنه ) هذا المستند مذ كور عن طائفة من الخراسانيين » وعن ابن أبي هريرة من العراقيين » وكأنهم لم 
يتجه لهم قوله في القديم أنه لايجوز بيعه إلا بتقدير قول قديم بأنه لايطهر باطنه » ولايصح ذلك عن القديم , 
ونصه في القديم على المنع من البيع له مستند آخر » وهو أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقًا » ثم 
رخص في الانتفاع بعينه » فبقي ما سواه على التحريم » وذ كر صاحب« التقريب ) - وهو خبير بننصوص الشافعي - 
أن جواز الصلاة عليه وفيه نص قول الشافعي في القديم والجديد » واللّه أعلم » . المشكل ( 75/١‏ ب) . 

وقد رجح النووي طهارة الظاهر والباطن » وما يترتب عليه من جواز البيع والصلاة فيه واستعماله في 
المائعات . انظر : الروضة 47/١١‏ )»2 والمجموع : 2581/١‏ 187) 2 وراجع : الحاوي ( )55.77/١‏ . وانظر 
نصوص الشافعي التي حكاها ابن الصلاح في : الأم ( ١‏ )»ء ومختصر المزني : ( 71١‏ ) . 

ومذهب مالك : أن جلد الميتة نجس ولو دبغ على المشهور المعلوم » ولايجوز ببعه ولا يُصَلَّى عليه ؛ إذ لا 
يؤثر دبغه في طهارة في ظاهره ولا باطنه ا إلا من الخنزير فلا 
يرخص فيه مطلقا - في اليابسات » بأن يُو عَى فيها نحو العدس والفول والحيوب » والماء ؛ لأن له - فيما 
يرى مالك - قوة يدفع عن نفسه . وأجاز أن يغربل عليها » ولا يطحن عليها » وأجاز الجلوس عليها ولبسها 
فيما عدا الصلاة . انظر الخرشي على سيدي خليل : ( ٠ 2» 86/١‏ ) وحاشية العدوي : ( نفس الموضع ) » 
وراجع : -حاسية الدسوقي ) ١/ه‏ .2 والقوانين الفقهية : (؟35)» والكافي : .)١5١‏ 

(0 في (أءب): و وأما » . 2202 (7) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 

ويقول ابن الصلاح : 9 قوله في تعليل جواز أكل الجلد المديوغ مطلقًا مما يؤكل لحمه وبما لايؤكل : ( لأنه 
اا الا » محتاج فيه | إلى أن يقول : : ولا مستقذر ؛ فإن الاستقذار أحد الأسباب اامة 
| فل البو ايب اندي دن ازا بد كرد أو ابن لمر أن القع اجون كلد سيان 
قالوا : إن الشافعي سثل عن أكله فقال للسائل : إن استمرأت فَكُلْ » قال أبو على شام د ره 


واعلم أن القول القديم لايلزم كونه موافقًا لمالك ؛ بل هو قول مجتهد يوافق مالك تارة » ويخالفه أخرى . 
قال القفال : أكثر القديم موافق لمالك . 

(1) قوله : ( في جواز الأكل ثلاثة أوجه ) الصحيح : التحريم مطلقًا . 

عا إن يطفن رهظام بريد را ضوع يحل اديكرل 0000 


الأواني المتسخذة عن المجلوة ل سس 235/1 
والثانى 3 المنع َ لقوله َه عليه الصلاة والسلام - 06 إنما حرم من الميتة أكلها ( )01( 1 1 
والغالث ("2 : الفرق بين ما يؤكل لحمه وما لابو كل لحمه 29 . 


2 3 


- فأقول : ليس الأمر فيه على ما توهمه أبو علي » بل معنى ذلك إن صم عن الشافعي الاستبعاد والاطراح 
لسأل السائل » ولما سأل عنه » وأيضًا فليس ذلك مصيرًا إلى أن الاستقذار موجبًا للتحريم » بل مصيرًا إلى أن 
من لا يستقذره فله أكله ؛ لانتفاء الاستقذار في حقه ؛ نظرًا إلى نفس الحكمة وإعراضًا عن المظنة . ووجدت 
ذلك بنيسابور بخط الشيخ أبي محمد الجويني فيما علقه عن شيخه الإمام أبي بكر القفال المروزي من شرحه 
للتلخيص » قال : قال أصحابنا : من اشتهى فلياأكل هككذا ذكره غيره منسوب إلى الشافعي » وهذا أشبه : 
وقد يطلق أحدكم فيقول لال أسجانا ربراه ادس عربتت + لالجميع اشحات العاوضي لاعاع الرت.». الله 
أعلم » . المشكل (١/68٠اب‏ - /لأ) . < 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : وجد النبي يِل شاةً ميتة ‏ أَعْطِيئُها 
مولاة لميمونة من الصدقة » قال النبي عَكلتَمٍ « هلا انتفعتم بجلدها ؟ » قالوا : إنها ميتة . قال : « إنما حرم 
أكلها» . صحيح البخاري : ( ١55/6‏ ) (4؟) كتاب الزكاة (11) باب الصدقة على موالي أزواج النبي ملل 
)١54*(‏ وراجع أطرافه طقف ل ا لض . وأخرجه مسلم ١‏ ولفف اا) (م) كتاب 
الحيض (77 ) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( 07 ) » وأبو داود : ( 7710/4 ) )١5(‏ كتاب اللباس )4١(‏ 
باب في أهب الميتة ( ١٠‏ وما بعده) » والنسائئي : ( )4١( ) 1 - ١0/1/87‏ كتاب الفرع والعتيرة (4) جلود الميتة 
( 475 وما بعدها) » وابن ماجه : (؟97/1١57()11)‏ كتاب اللباس )١6(‏ باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ( .)755١١‏ 
(0) في ( أ) : « الثالث 6 . 0 
(5) « لحمه » : ليست في (أ) . وقد جاء في الروضة )45/١(‏ : « ويجوز أكل المدبوغ على الجديد , إن 
كان مأكول اللحم » وإلا فلا » على المذهمب الاك راي الورني] : الأظهر عند الأكثرين تحرم أكل جلد 
الأكول ) . وراجع : المجموع )١84/١(‏ . 
(1) قوله : ( لقوله عله : « إنما عونت الي كلها وم هنا الحدرت وراه الجاري وتسم عن روابة اين 
عباس » وهو بعض حديث » وهو من العام المخصوص » فإن بيع الميتة أيضًا حرام . ظ 

الصحيح في الشعر والصوف والوبر والريش : أنها نجسة من الميتة إلا الآدمي . والصحيح في 51 
والقرن والظلف : القطع بالنجاسة . والصحيح المشهور 7 بنجاسة شعر الكلب والختزير » وإن قلنا 
بطهارة شعور الميتات للتغليب . 

قال الرافعي وعد : والوجهان جاريان في حالتي حياته وموته . 


226/1 
الفصل الثاني 
في الشعور ”" والعظام 
وفي الشعر والصوف والريش قولان 00 ظ 
أحدهما - وهو المنصوص هاهنا - : أنها تنجس بالموت » والإبانة ؛ تبعًا للأصل فى 
حكم الحياة والموت 9 ظ 
والثاني - وهو منصوص 7" في الديات - : أنها لاتنجس بموت الأصل ؛ فإنها خالية 
عن الحياة 29 . ظ 
وأما العظام : ففيه 04 طريقان و 
منهم © من قطع بنجاستها بالموت ؛ لأنها تتألم "2 » ولأن الوَدَكَ 9 فيها نجس فيدل 
على نجاسة الظرف ؛ إذ لا حياة فى الودك » ومنهم من طرد القولين . 
إن ألحقناها بالجمادات فجميع الشعور طاهرة © إلا شعر الكلب والخنزير على أحد 


. ) منصوصة‎ (١ : في (أء ب)‎ )١( . )» في (أ) : « الشعر‎ )١( 

(5) الشعر والصوف والريش ينجس. بالموت على الأظهر » وهو المذهب » وفي شعر الآدمي قولان أو 
وجهان » والأصح أنه لاينجس . انظر : الروضة )4/١(‏ » والمجموع : ( ١8/١‏ وما بعدها) » والحاوي : ( /١‏ 
وما بعدها ) وراجع نص المزني في مختصره : ( )7/١‏ » وطالع بحمًا لطيًا عقده النووي في المجموع : 
5541/١‏ وما بعدها ) عن مذاهب العلماء في هذه المسألة . ظ 

©) في رأءتب) : دفققيهاع». 00 (20) في (أ) : ١‏ فمنهم ) . 

وم دلكلة على جروا لوا ايها وتكتاخة بالا مكو ببقية! القمسه واصياة ؤورتا وا تليقب:ة أنها تجن 
بالموت . انظر النجموع : ( 511/١‏ ) . ظ 

(0) الوَدَكَ : الدَّسَم » أو دَسَم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . انظر : المعجم الوسيط » مادة ود ك) . 
(0) في (أ) : « طاهر )  .‏ 


يك الفتعرو لتقلا امب ا عي حوب يي ب 2371/17 
الوجهين ١١‏ . وإن حكمنا بنجاستها » فشعور ما يؤكل لحمه لاتنجس بالجز "' » لمسيس 
الحاجة إليها في المفارش. ظ 

ا 1111111ا00ؤ113ظص0 
لأن الدباغ لا يؤثر إلا في الجلد . الثاني : أنه يطهر تَبَعَا كما ينجس بموته تبعًا . 


وأما شعور الآدمي : 9 فقد نقل إبراهيم البلدي أن الشافعي. - رضي اللّه عنه - 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : 9 علل في درسه - رحمه الله وإيانا - استثناء شعر الكلب والخنزير وتنجيسه » على 
اقول بأن الشعر من الجمادات » وأنها لاتنجس » بأن ميتته جمس » وهو جزء مستحيل من نفس الكلب » 
بخلاف خضراء الدّمن . فإن أصلها من الحَبٌ الطاهر . قلت : الأولى تعليله بأن نجاسة الكلب والختزير 
مغلظة » فَاقْتّطِعَ شعرهما عن سائر الشعور » قضية للتغليظ » وكما لم تكن حياتهما دافعة للنجاسة عنهما : 
بخلاف حياة سائر الحيوانات » كذلك الجمادية في شعرها لا تدفع عنهما النجاسة بخلاف سائر 
الجمادات » وهذا الوجه هو الصحيح المشهور » والوجه الآخر بعيد غريب » واللّه أعلم » . المشكل (١/70أ)‏ . 
)١(‏ في (أ» ب ): (١‏ شعر فيه ) . 

() يقول ابن الصلاح : « في طهارة الجلد المدبوغ من الشعر قولان معروفان » وقال : هو وجهان » ووقع منه هذا 
القليل كثير خلافًا لنقله » والقول بطهارته هو الصحيح عند الأستاذ وأبي إسحاق الإسفراييني » والقاضي أبي 
محاسن الروياني صاحب ( بحر المذهب ) » والقول بعدم طهارته هو الصحيح عند أبي القاسم الصيمري والشيخ 
أبي محمد الجويني » وصاحب (المهذب والتهذيب ) في تعليقه وغيرهم » وهذا هو الصواب ؛ لأحاديث النهي عن 
لبس جلود السباع والركوب عليها , واللّه أعلم » . المشكل « ١/امأ‏ - ااب). 

(5) في (أءب) : و الأدميين ». 2 


(1) قوله : ( شعر ما يؤكل لاينجس بالجدٌ ) » كان الأجود أن يقول : لاينجس بالانفصال في الحياة ؛ ليدخل 
فيه الشعر الساقط بنفسه والمنتوف .2 وفيهما ثلاثة أوجه : الصحيح : طهارته كامجروز فإنه طاهر 


: بالإجماع » والثاني : نحاسته ؟؛ لأن م أ من حي فهو ميت . والثالث : يطهر الساقط دوت المنتوف . 


(2) قوله : ( جلد الميتة إذا دبغ وعليه شعر ففيه وجهان ) ؛ صوابه : قولان » وهما مشهوران » أصحهما عند 
الأكثرين : لايطهر » وهو نصه في ( الأم ) وهو الذي نقله عن الشافعي جمهور أصحابه . وصححه 


حم ل ل هك ل جك دك اشرو رالعظاء 
رجع عن تنجيسه 17 » وهو الصحيح 29 . ظ 
' وإن حكم © بنجاسته » ففي شّعْر رسول الله عنم وجهان ”2 . 


+ عد عد 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره من نقل إبراهيم البلدي عن الشافعي » نقله البلدي عن المزني عن 
الشافعي ) الله أعلم » . الملشكل (١/07اب‏ ) ٠‏ وراجع اميه رماي :١١ل/55).‏ 
(0) في (أء ب) : ١‏ فإن حكمنا ) . 


إفة والصحيح . أن. شعره عق طاهر . انظر : الروضة : ( 15/١‏ ) » والمجموع 814/١١:‏ ؟). 


(1) قوله : ( وأما شعور الآدمي ٠‏ فقد نقل إبراهيم البلدي أن الشافعي رجع عن تنجيسها ) » يعني نقله 
إبراهيم عن المزني عن الشافعي 5 هكذا نقله الأصحاب » هو ظاهر » فإن إبراهيم لم يدرك الشافعي 1 
والصواب في شعر رسول الله ا : القطع بالطهارة . 


020001/1 
الفصل الثالث 


وهي محرمة الاستعمال على الرجال والنساء ؛ لقوله يكت فى (© الذي يشرب فى ) 
أنية الذهب والفضة : ١‏ إنما يُجَوْجِدُ في بطنه نار جهنم ) © 17 , 


وفيه (؛ ست مسائل ؟) : 


)١(‏ « في »2 : ليست في (أ) . ) في (أءب): ١‏ من). 
() قال ابن الصلاح : ؛ في الصحيحين من حديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - عن رسول الله يكت : 
١‏ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم » وزاد مسلم في رواية غريبة  :‏ أن الذي يأكل 
ويشرب في أنية الذهب والفضة »© . رقره يحرج وخر يعت الداع ور كدر اجيم اا نوكي وله كار 
جهنم » روايتان مشهورتان ؛ إحداهما نصب التارء وهو الأشهر والأقوى , ولم يذكر الأزهري غيره » فالنار 
على هذا مفعوله والشارب الفاعل » ٠‏ ومعنى ( يجرجرها في جوفه ) : يلقيها فيه بجرع متتابع يسمع له صوت 
يتردد في حَلْقِه . والرواية الأخرى : : نارٌ جهنم » بالرفع فتكون النار فاعلة ومعناه 'تصوت في جوفه النار». 
وسمي المشروب نارًا اعتبارًا مما يقول إليه » واللّه أعلم » . المشكل ( 7/١‏ اب ) . 

وانظر الحديث عند البخاري : ( )/4()95/1٠١‏ كتاب الأشربة (؟) باب أنية الفضة ( 4ه )» 
ومسلم : ( )١774/9‏ (7") كتاب اللباس والزينة )١(‏ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب 
وغيره » على الرجال والنساء ( ٠١5‏ ) » وابن ماجه :(9؟/0١١)‏ (.) كتاب الأشربة )١7(‏ باب الشرب ٠‏ 
في أنية الفضة ( "11١‏ ) . ظ 


5) في (أ) : ٠‏ مسائل ست » . 


(1) قوله عَم / : 9 الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أخرجه البخاري ومسلم من 0/ب 
رواية أم سلمة - رضي الله عنها - بهذا اللفظ . وفي رواية لمسلم : « إن الذي يأكل أو يشرب في 
آنية الفضة والذهب » » وفي رواية له : « من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه . 
نارًا من جهنم) . 

هو بكسر اجيم الثانية » وضبطوا الرواية الأولى بنصب الراء ورفعها » والمشهور النصب » ويؤيده الرواية 
الأخيرة . 


يبي تي يكن أرقي نفس وليه اتروع 
الأول : أن هذا نهِيُ ريم 4 لتأكده بالوعيد . ومن أصحابنا من قال ٠‏ إنه نهي 
كراهية !1) / وهو بعيد )1غ( 


الثانية : أن التحريم غير مقصور على الشرب » بل في معناه وجوه الانتفاع » خلامًا 
لداود فو 5 


وتزيين الحوانيت ” [ به ] من [ وجوه ع © الانتفاع ا محرم على أصح الوجهين . وإذا 


(1) والمذهب الصحيح المشهور - على ما جزم النووي - : هو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة . انظر 
المجموع : ( 5.00/١‏ ) » والروضة : 44/١(‏ ) . 
)١(‏ حكى الماوردي في « الحاوي » » والنووي في ٠‏ المجموع » أن داود الظاهري يحرم استعمال آنية الذهب 
والفضة في الشرب وحده دون باقي المنافع من أكل وغيره . وإن كان ما نص عليه ابن حزم في ١‏ امحلى » أنه 
لايحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الأكل في هذه الأواني . كأن ابن حزم الظاهري قد خالف شيخه 
داود » ووافق رأي الجمهور . ظ 

وقد استدل داود بحديث أم سلمة المشار إليه أنقًا » وفيه نص على الشرب فقط » فدل - على حد 
تعبيره - على اختصاصه بالتحريم . واستدل أيضًا بحديث لحذيفة بن اليمان » جاء فيه - حسب روايته - 
النهي عن الشرب فقط في هذه الأواني 

ل 
في إحدى رواياته عند مسلم على الأكل أيضًا » وكذلك حديث حذيفة كما جاء عند البخاري وغيره » 
نص فيه على الأكل كذلك حيث قال يِه : « ... ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في 
صحافها ... » . وكما يقول الماوردي : 9 ولأن تحريم الشرب فيه لأحد معنيين : إما لما فيه من الخيلاء والكبر 
المفُضِي إلى البغضاء والمقت » ولما فيه من انكسار قلوب الفقراء المفضي إلى التحاسد والتقاطع . ووجود كل 
واحد من المعنيين فيما سوى الشرب من الاستعمال أكثر من وجوده وكان بالتحريم أحق » . انظر الحاوي : 
ظ (5/1/ء لالا)» والمجموع : ( )0.5/١‏ ء وامحلى : )١١/١(‏ » وفتح الباري : (4/ ده ؛ هده ) » وراجع 
نص الشافعي في هذه المسألة في : الأم : ( 84/١‏ ) » ومختصر المزني : ( 4/١‏ ) . 
(*) الزيادة من ( ب ) . وقد رجح الرافعي والنووي التحريم . انظر : فتح العزيز : ( ١/١‏ رمم 


.)609 5 


(1) قوله : ( ومن أصحابنا من قال : نهي كراهة ) » إنما حكى الأصحاب هذا قولا قدا لا وجهًا . ' 


21/1 


حكم أواني الذهب والفضة وفروعه 
بطلت منفعته من كل وجه » حرم اتخاذه ؛ فلا ('2 قي قيمة على كاسره 7 
. الثالثة : أن هذا التحريم لا يتعدى إلى الجواهر النفيسة كالفيروزج والياقوت » لأن 


المفاخرة 29 بهما © لا يدركها إلا الخوا فيه وجه آخر : أنه يتعدى ؛ 
7 بهما ر صن عاوكيه رجه ار ُ 
لمعنى ©. ولا خلاف في أن الزجاج لا يلتحق به » وكذا ما نفاسته في صنعته 29 . 


الرابعة : إذا مَوٌه الإناء بالذهب لم يحرم على أظهر المذهبين © ؛ لأن الْمَوْهِ لا 
يخفى 3 8 


وفيه وجه أخر ٠‏ : أنه يحرم ؛ لما فيه من تخبيل المفاخر 2 , 


)0555 : «ولاا). 

() في الأصل : « المفاخر » » وما أثبتناه من (أ» ب ) . 

5 في (5): ١‏ بها ). ظ 

(5) راجع : الحاوي ( 78/١‏ ) . 

(ه) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( إذ م موه الناء لَب لم يحرم على أظهر المذهبين ) صورته ما ذكره في 
الدرس » وذكره شيخه وغيرهما : ما إذا استهلك الذهب والفضة بحيث لايجتمع منه شيء بالنار» أما إذا 
كان يجتمع بالنار منه شيء فهو حرام قطعًا . واللّه أعلم » . المشكل ( ١//الاب‏ -58أ) الع : فتح 
العزيز 7٠١7/١‏ ). 

(7) في (1) : ٠‏ وفي وجه آخر ) . ل 


(1) قوله : ( حرم اتخاذه ولا قيمة على كاسره ) هذا هو أصح الوجهين أو القولين . 
(2) قوله : يا ان نص على الجواز في ( الأم ) و( امختصر ) » وعلى. 
التحريم في ( حرملة ) » والأول : 
(3) قوله : (١‏ إذا م واع يي 7 اذيكرة سمهيلكا بحيث 
لايحصل منه شيء بالعرض على النارء فهذا محل الوجهين » فإن كان يحصل منه شيء فهو حرام قطعًا , 
هكذا صورها إمام الحرمين والغزالي في ( البسيط ) والرافعي وغيرهم . ظ 

وأما إطلاق القاضي حسين والبغوي والمتولي وصاحبا ( العدة ) و ( البيان ) الوجهين فمحمول على 
المستهلك . آ 


الخامسة : تضبيب الإناء بالذهب 22 17) في محل يلقى فمَ الشارب محظودٌ على 
الأظهر » وإن لم يلقّ وكان صغيرًا على قدر الحاجة : جاز [ لأجل الحاجة ] © » وإن كان ' 
كبيوًا 29 فوق 27 الحاجة : حرم » وإن وجد أحد المعنيين فوجهان . 
ومعنى الحاجة :أن يكون على قدر / حاجة الشّعْب 9 , لا أن يَغجرٌ عن التضبيب /) 
بعيره ؟ فإن ذلك جور زُ أسة ال أصل الإناء 0 00 


(1) يقول ابن الصلاح ٠:‏ قوله : ( تضبيب الإناء بالذهب ) يعني أو بالفضة ( في محل يلقى فم الشارب 
محظور على الأظهر ) » معناه : أن الأظهر التحريم فيه مطلقًا . سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة » للحاجة 
أو لغير حاجة » والوجه الآخر أنها كما ! إذا لم تكن في محل ملتقى فم الشارب فيجري فيها التفصيل 
المذكور» وهذا الوجه أظهر عند طائفة ؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فرقًا » وأما ما صار 
إليه طائفة من الخراسانيين والصحيح خلافه » وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها » فإنهما لا يستويان 
معئّى وحكمّاء ولذلك حرم على الرجال خخاتم الذهب دون خاتم الفضة » بل حرم في الخاتم المباح الأسنان 
من ذهب » وهذا معترف به في طريقة خراسان » وفي الوسيط أيضًاء واللّه أعلم » . المشكل )158/١(‏ 
)١١‏ زيادة من (ب) .2 5 في (أ) : ١‏ كثيرًا ) . 

(4) في الأصل » ( ب ) : « دون » » والتصويب من (1) . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( معنى الحاجة : أن تكون على قدر حاجة الشّعْب ) فالشعب هو بفتح 
الشين المثلثة » وإسكان العين المهملة » والمراد به : الصدع والشق » وإصلاحه أيضًا يسمى الشَعْب » ومنه 
قولهم للمصلح الشَّعٌاب » فهو إِذًا من الألفاظ المسماة بالأضداد ؛ لاستعماله في الجمع والتفريق » ثم إِنَّ ذِ كر 
الشعب كالمثال » ولا ينحصر ذلك » بل يلتحق به حاجة الشد والتوثق ومالا تقصد به الزينة » واللّه أعلم » . 
المشكل (١/8أ-78اب)‏ . ظ 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لا أن يعجز عن التضبيب بغيره » فإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء ) هذا فيه 


(1) قوله : ( تضبيب الإناء بالذهب ) إلى آخره » الأصح : أن الضبة إن كانت 5250-7 فاستعمال 
إنائها حرام » وإلا فلا » سواء كانت في موضع الشرب أم لا 

هذا في المضبب بفضة » فأما المضبب بذهب فجعله المصنف وآخرون من الخراسانيين كالفضة » 
. والصحيح : القطع بتحريمه مطلقا » وبه قطع الماوردي » وصاحب ( المهذب ) » والجرجاني » والشيخ نصرء 
والعبدري » وغيرهم . ونقله البغوي عن العراقيين مطلقًا » ودليله الحديث الصحيح في تحريم الذهب مطلقًا . 
(2) قوله : ( ومعنى الحاجة : أن يكون على قدر حاجة الشعب إلى أن يعجز عن التضبيب بغيره » فإن ذلك 


حكم أواني الذهمب والفضة وفروعه لا ل دا0ا مسمس لللسشسييشيي44 د 201/1 


وحدٌ الصغير مالا يظهر على البعد (© 7) . 


ظ > نقص » وتمامه بأن يقال : إن اضطر إلى استعماله » وكذا هو في النهاية » واللّه أعلم » . المشكل (١/4"ب)‏ . 
ظ (1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وحدّ الصغير مالا يظهر على البعد ) هذا مقام وَعِوْ » وفي ضبط ذلك 
اضطراب من المصنفين » فالذي ضبطه به صاحب ( التحمة ) وصاحب ( التهذيب ) وغيرهما : أن الكثير ما 
استوعب جزءًا من أجزاء الإناء بكماله » مثل أعلاه أو أسفله أو سعته أو 0 جميعًا » والصغير مالا 
يستوعب ذلك » وهذا حكاه صاحب ( النهاية ) غن بعض المصنفين . ثم غَلّط قائله من - جهة أن الإناء إذا 
ل ل لتر يا وكير عر الى لاوا اي با ارو ا وري 
الأسفل جميعه . | ظ 

ولاينبغي أن يُعد ذلك من الغلط ا ا الهدكاس 
الطبري » أحد أكابر تلامذته » في كتابه كتاب ( زوايا المسائل ) وهو أنه إذا استوعبت الفضة جزءًا كاملا من 
الإناء خرج عن أن يكون تابعًا للإناء حتى يُعَدّ الإناء إناءَ نحاس أو حديد » بل يعد إناء من نحاس وحديد 
وفضة ؛ لكون جزء من أجزائه ل ا ا 
تابعًا » فلا ينسب الإناء إليهما . ظ 

والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي واختياره » والمراد بهذا : مالا يخرج 
عن الاعتدال » والعادة في رقته وغلظه » ويثبت طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم الإناء من نحاس 
مموه بالفضة » والخلاف في تحليل إناء من فضة مُعَشَّى بالرصاص مثلاً » وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق 
ضبة الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد » أو غلظ ضبة فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت 
لا تلوح من البعد » لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه » ولكان صغرها في مرأى العين - 


يجوّز استعمال أصل الإناء ) » هذا الذي ذكره في ضبط الحاجة متفق عليه . 
والشّعب - بفتح الشين - : هو موضع الكسر . ظ 
1 ظ ظ ظ م 
وقوله : ( يعجز ) بكسر / اجيم . ظ ؛ 
ا يي ا ا 
5 وبحي فقال المصنف في تدريسه : ليس له ضابط بالذرعان . 
وضبطه كثيرون أو الأكثرون بأن الكثير ما استوعب جرءًا كاملا من الإناء ؛ كأعلاه أو أسفله » أو - 


2044/1 حكم أواني الذهب والفضة وفروعه 
السادسة : في الآنية الصغيرة كالمكلّة وظرف الغالية ترددٌ 7) . هذا إتمام © قسم 
المقدمات . ظ 


د عد 


> مع ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص . 

ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط » وقال تلميذه صاحب الكتاب في تدريسه له : لايمكن 
تحديده بالمسافة بالذرعان وحد ما يوقف عليه في أمثال هذا ما يؤس عنه . قال ذلك غير مرة . وجاء تلميذه 
ابن يحيى في شرحه للوسيط فقال : لعل الضابط فيه مجلس التخاطب » قلت : وهذا بعيد عن مذاق فقه 
هذا الفضل » وإنما المرجع في معرفة البعد إلى العرف » فما يقول الناس فيه : هذا بعيد » حكمنا فيه بالبعد» 
ومالا فلاء ولعل الإمام أبا المعالي إنما أطلق البعد ولم يضبطه ؛ اعتمادًا منه على كونه معروفا بين الناس . 

قلت : وعند هذا ينبغي أن نرجع ونقول من الابتداء : المرجع في معرفة القلة والكثرة إلى عرف الناس ‏ 
ولا نُطْوّل فيما يكول الأمر فيه إلى الرجوع إلى عرف مثله » وقد وجدنا لنا في ذلك قدوة » وهو القاضي 
أبو الحاسن الروياني صاحب كتاب ( بحر المذهب ) فإنه قال : المرجع في القليل والكثير إلى العرف والعادة » 
وهذا متعين ؛ لأن للناس في ذلك عرثًا » ألا تراهم يقولون في بعض ذلك : هذا كثير » وفي بعضه : هذا 
قليل ؟ وقد عُلِمَ أن ما يطلق غير محصور بحد » فالمرجع فيه إلى العرف إذا كان مما بتعارفه الناس » كما في 
لمحو وإحياء الموات والقبض والتفرق في البيع وغيرها » واللّه أعلم . ثم ما يتردد في أنه كثير أو قليل فالأصل 
الإياحة » واللّه أعلم ‏ . المشكل (١//7ب‏ - 9 'ب) وراجع : فتح العزيز( )*08/١‏ » الحاوي : 2178/١‏ .76) . 
)١(‏ في( ب) : «١‏ ثمام » . 


شفته» أو عروته » أو نحوها » والقليل مالا يستوعبه . 
والأصح في ضبط القلة والكثرة : الغُرف » وبه جزم الروياني وغيره من المحققين » ومتى شككنا في 
الكثرة فالأصل الإباحة . 
(1) قوله : ( في الآنية الصغيرة كالمكحلة » وطرف الغالية تردد ) صوابه : الإناء الصغير » فإن الآنية جمع كما 
سبق آخخر الباب قبله . والغالية : مسك وعنبر مخلوطان بدهن » وهذا التردد للشيخ أبي محمد , والصحيح 
المشهور : التحريم . 
وضورة لللجألة :3 ذا كان الإناه .من :ةاور قاذ كزع انا لومي ووه 


205/1 
ظ القسم الثاني : فى المقاصد » وفيه أربعة أبواب 

الباب الأول 

00 ظ 

في صفة الوضوء 

( وفيه فرائض وسان ) 

أما الفرائض فست (2© 7 
الأول 7" : النية ؛ 


57 


(01) في الأصل : « فستة » . (0) في ( ب) : « الأولى » . 
5 «النظر » : ليست في ( أ ب). 20 (5) زيادة من (أ» ب ). 


(ه) مذهب الحنفية : أن النية في الوضوء والغسل سُنّةَ » يستحب الإتيان بها » وليست شرطا في صحتهما 
والغسل هو الطهارة » وتحصل بمجرد استخدام الماء وإجرائه على امحل المحدد من البدن ؛ فلا حاجة إلى النية . 
بخلاف التيمم ؛ لأن الصعيد الطاهر ليس بمطهر أصلا » فلزم وجود النية الحصول التعبد المأمور به . 


وقد أفاض علماء الحنفية في مناقشة هذه المسألة » حيث إنهم يبنونها على أصل التفرقة بين القربة والطاعة - 


(1) قوله : ( أما الفرائض فستة ) » أي : ستة أشياء » وكان الأجود سما . 


الكاف » فيقول : وهي الوضوء والغسل والتيمم » كما قاله إمام الحرمين وغيره . 
وَالوْصُوء بالضم : الفعل » وبالفتح : الماء الذي يُتوضاً به» وقيل بفتحهماء وقيل بضمهما » وهو شاذ ضعيف . 


نبي يبيب ب ب يح و بح ف رو ان لوسنوك النيةة . 
الثانية : أن أهلية النية شرط » فلا يصح وضوء الكافر وعُسله وإن نوى 22 , وكذا(© 
2 1 ارس 2 ٠‏ © َ 0 

ا مرتك "أ» ولوتوضاً» ثم ارتد. ثم عاد [! ااي يغ 
لأنه “طهارة ضعيفة تبطل برؤية السراب *» 


الغالثة والذبية قت المتيله تتتمل ضى ايض اباي تار ره 
أسلمت بعد الغسل ففي وجوب الإعادة © للصلاة وجهان © : 


والعبادة في الأعمال . واستدلوا بأدلة أخرى وناقشوا رأي الشافعية . انظر مثلًا بدائع الصنائع : , /- 
٠ 0‏ وشرح فتح القدير :١/؟87‏ 982" )2 وحاشية عابدين : ( 779:0٠١5/١‏ ) . 

وراجع - لمزيد تفصيل عند الشافعية - : الحاوي : ( ١//اه‏ ) » والمجموع : ( ١/701.هه؟‏ ) . 
القربة والعبادة غير لازم في الوضوء والغسل . راجع بدائع الصنائع : ( 19/١‏ ) . 
في (أءب): «وكذلك »). 00 © زيادة من (أ» ب) . 
(8) في (أءعب) : ولأنها » . 
(5) جاء في الروضة ( 47/١‏ ) : أن الصحيح بطلان تيمم المرتد 55000 : فتح العزيز 
١١/ه٠”‏ ). 
(7) في (أءب): ١‏ فإن ). 
0) في ( أ» ب ) : ١‏ إعادة الغسل ) . 


(1) قوله : ( فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله » وكذلك المرتد ) هذا من باب الخاص بعد العام » ولو حذف 2 
(المرتد ) لكان أجود . ولنا وجه ضعيف : أنه يصح من كل كافر كل طهارة » والأصح : أن الردة تبطل 
التيمم دون الوضوء . والثاني : تبطلهما . والثالث : لا تبطلهما . والأصح : وجوب إعادة غسل الكافرة إذا 
اغتسلت لانقطاع الحيض أو النفاس أو للجنابة ثم أسلمت . 

)2( قوله : ( فلو أسلمت بعد الغسل ففي وجوب الإعادة للصلاة وجهان ) » كان الأجود حذف قوله : 
( للصلاة ) ؛ لأن الوجهين جاريان / في وجوب الإعادة لوطء الزوج والسيد » وفي مس المصحف ونحو 
ذلك مما يفتقر إلى الغسل . 


ال هت يبي ما تالبست رز 
أحدهما : يجب ؛ لأنها اغتسلت بغير النية 7 » وإنما جاز في حق الوطء ؛ للضرورة © . 
والثانية : لا يجب ؛ لأنه استقل بأحد المقصودين كالزكاة في حق الممتنع 7" . 
فأما الكافرة إذا لم يكن لها زوج » أو المسلمة إذا افتنعت فأجبرت على الغسل : فعليهما 
الإعادة » لأجل الصلاة © ؛ لانتفاء الضرورة في الموضعين . 


النظر الثاني : في وقت النية : 
وهو 27[ عند ] ©» حالة غسل الوجه 0© 9 ع فلو غرّبت 9 بعد ذلك لا يطير. . 


5 وهذا الذي رجحه الرافعي . انظر : فتح العزيز ( م‎ )١( 

الحيض لحق زوجها المسلم أنه يصح مطلقًا : ( لأنه استقل لأحد المقصودين كالزكاة في حق الممتنع ) هذا لا 
ينبغي أن يجعل قياسًا على ذلك » فإن فيه أيضًا وجهين ؛ أحدهما : أنه لا تبرأ ذمته من الزكاة باطنًا » وليس 
من طريقته جواز مثل هذا القياس » وإما ذكره مثالا ونظيراء فَشَبْه المسألة بامسألة في جريان الخلاف » وهذا 
مغاير لقياس الحكم في | لجداها على لمكي احرف والتصيره وتاك هيا القرية رسك الدلة ف بوائله 
أعلم » . المشكل ( ١/ؤلاب‏ ) . 

0) في (أ) : ١‏ وهي ). (4) زيادة من ( ب ). 

(0) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقت النية حالة غسل الوجه ) أي حالة الشروع فيه » فلا يفهمن منه اقتران 
النية بجميعه » ولا التحير في أن ينوي عند أي جزء أراد ») . المشكل ( ١/9٠اب‏ . 

(9) ( غربت ) الشمس غروبًا : اختفت في مغربها » وغرب فلان : غاب » وغرب القوم : ذهبوا » وغرب 
عنه : تنحى . المعجم الوسيط مادة ( غرب ) . وجاء في بعض النسخ الخطوطة بلفظ : ( عزبت ) وعَزّبَ 
الشيءٌ عزوبًا : بعد وخفي . المعجم الوسيط » مادة ( عزب ) . 

(1) قوله : ( لأنها اغتسلت بغير نية ) معناه : بغير نية صحيحة » وإلا فلو اغتسلت ولم تنو فطريقان ؛ قطع 
المتولي بأنها لا تباح للزوج . وذ كر الروياني وجهين ؛ ثانيهما : الحل للضرورة » ولعل المصنف اختاره . 
ْ )2( قوله _ ( الكافرة إذا لم يكن لها زوج 4 والمسلمة إذا أمتنعت وأجبرت على الغسل فعليهما الإعادةلأجل ظ 
2 الصلاة ) » هذا الذي ذكره هو المذهب . وفيهما وجه : أنه لا إعادة . ظ 

وقوله : ( لأجل الصلاة ) الأجود حذفه » كما سبق . وصورة المسألة في المسلمة : إذا امتنعت فغسلها الزوج . 


(3) قوله : ( وقعت النية حالة غسل الوجه ) يعني : وقت وجوبها حال الشروع في أول جزء من الوجه . 


0/1 --- . _. _ . . ببسبسبببب ب بل فرائُض الوضوء - النية 


أحدهما : الإجزاء ؛ انصا بجزء من العبادة . وااني لا ؛ لآنه لم يتصل بالفرض 27 
النظر الثالث : في كيفية النية ٠‏ وهي على ثلاثة أوجه : 


الأول *) ا عروورك اتا لير كيني بتي ااال اراي ينض العدات 


بالرفع » ففيه أربعة أوجه (6 : 


1) قال ابن الصلاح  :‏ وقوله : ( والأكمل أن يقرنها بأول سنن الوضوء ) ذكر هو فيما بعد أن أول سنن 
الوضوء : السواك » ثم التسمية » ثم غسل الكفين » ثم المضمضة » والظاهر أن السواك يتأخر فيكون عند 
المضمضة » ولم يَعُدَّ كثير من الأصحاب السواك والتسمية وغسل الكفين من سنن الوضوء » وإن كان 
مندوبًا إليها في ابتدائه ؛ لعدم اختصاصها بالوضوء » والله أعلم » . المشكل ( 8/١‏ 7ب ) . 

. ) لاتصالها‎ ١ : ) في ( أء ب‎ )١( 


() قال الرافعي «وأصحهما : المنع لت توابع وتزيينات » فلة 
ا ازلانها أبروضافة على رض الرضر نوكتي احران انها . فتح العزيز : ( /١‏ 
07”) . وراجع : المجموع : ( 2351/١‏ 7557 ) . 


(8) في ( ب) : « أحدها » . ظ 507 


(1) قوله : ( الأكمل أن يقزتها بأول سنن الؤضوء عر راو و ار : ( ويستصحبها ) 
إلى آخره . ظ ظ ظ 
ا ا ا ا ا 
شيعًا من الفرض » فإن انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق شيء من الوجه - كما هو الغالب - أجزأته النية 
على المذهب . فعلى هذا لابد من إعادة غسل ذلك الجزء على الأصح . 

(3) قوله : ( فلو عين بعض الأحداث بالرفع ففيه أربعة أوجه ) الأصح : ارتفاع حدثه مطلقًا . وفيه وجه 
خخامس : إن نوى رفع الأخير صح ء وإلا فلا . قوله : ( فيما إذا غلط من حدث إلى حدث ارتفع حدثه ) 
هذا مجمع عليه » وفيه إشارة إلى أنه لو تعمد لا يرتفع وهذا هو الصحيح . وقيل : يرتفع وبلعُو تقييده 
بالسبي). 


فرائض الوضوء - النية 20/1 


أحدها : أنه يرتفع على الإطلاق ؛ لأن الحدث لا عجرا ؛ فََفُمُ بعضه َف كلّه © . 
والثانى ( © : أنه لا يرتفع 29 ؛ فإن بقاء بعضه بقاع" كله » ولم ينو رفع البعض . 
والثالث : إن نوى رفع الحدث الأول صَحٌ ؛ فإن ما بعده ليس بحدث . 


ارابع بر ويد ات الآخرء فليس الإثبات أولى 

م7022 
النوم "© » ارتفع حدثه ؛ لأن الأسباب جنس واحد في حق الحدث © . 

الوجه الثاني : إن نوى 9 استباحة الصلاة » أو م لايُستباح إلا بالوضوء ء 00 
المصحف 1) للمُخدث 2 » أو المكث فى المسجد للجُتب : فهو كاف . 


(1) وهذا الوجه أصحهما » كما رجح النووي في الروضة : ( /8: ) » والرافعي في فتح العزيز : ( )5١9/١‏ . 
)١(‏ في ( أء ب ) : ١‏ الثاني ») . (5) في (1) : « يجوز » بدل : ( يرتفع © . 
(5) في ( أ» ب ) : ( ينو نفي © بدل : « ينف © . (5) ٠‏ رفع ) : ليست في ( أ ب ). 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لو غلط من حدث إلى حدث ) أي غلط من سبب حدث إلى سبب آخر 
وإنما صح هاهنا قطعًا » ولم يجر فيه الخلاف المذكور فيما إذا خصٌ بعض أحدائه بالرفع ولم ينفٍ غيره » وإن 
سبق منه في ( البسيط ) أنه ينبغي أن يجزئٌ ؛ إِذْ لا فرق بينهما ؛ وهذا لأنه هاهنا قد نوى رفع الحدث القائم 
به» وذلك هو المقصود » وإنما غلط فى ذكر سببه » وذكر السبب لا يشترط وما غلط فيه كأنه لم يذكره » 
وفي ( النهاية ) عن المزني أنه نقل في مسألة الغلط إجماع العلماء على أنه لايضر » فلو تعمد ذكر غير سببه لم 
يرتفع حدثه على الأصح ؛ لانتفاء ما ذكرناه » والله أعلم » . المشكل ( 170/١‏ ) . وانظر : فتح العزيز: ( /١‏ 
””7٠‏ )»© والروضة ( 58/١‏ ) . | 

ظ (0) في ( أء ب ) : و الحدث من النوم » . ظ (8) في ( ب ) : «المحدث ). 

لاك ا سي اس لا 


10)( الصحف ) : مثلث الميم » الضم أقصح وأشهر . 


2) قوله : (إنه يجزثه الوضوء إذا نوى به ما لا يستباح إلا بالوضوء ) يدخعل فيه ما إذا نوى أن يصلي صلاة لا 
030 يدركها » كمن توضأ في رجب بنية استباحة صلاة العيد فإنه يصح . 


260/1 فرائض الوضوء - النية 
وإن نوى مالا يُستحب فيه الوضوء » كاستباحة دخول السوق 2207 وزيارة الأمير 9 : فله 
يصح . ..وإن ما يستحب ”' الوضوء الاي يي سسب 
فوجهان 7" . 
0 ل تفع ؛ لأنه ليس مستحيًا 
ابيا /! 
عَيَنَه دون 0 لأن الحدث لا يتجرا بقاءٌ وارتفاعًا 0 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله :( لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق ) ذكر الاستباحة 
هاهنا فضلة » ينبغي حذفها . والله أعلم » . المشكل (70/1أ) . وقصد ابن الصلاح أن دخول السوق مباح 
أصلا » فلا حاجة إلى استباحة دخوله بالوضوء أو غيره . والمقصود بالاستحباب في كلام الغزائي مطلق 
الالح روزلا فالرو سكع على كز سال : 0 

(؟) في ( أ»ء ب ) : ١‏ له الوضوء ) . 

(9) في الروضة ١ )48/١(‏ لم يصح على الأصح 6. وانظر : فتح العزيز ( 777/١‏ ) . 

(5) في (أءب): 9 يستحب 6). 00 ظ (5) في (أ» ب ) : ١‏ لرفع ) . 

(5) وفي الروضة ( 14/١‏ ) مومع دن المح مركا ند فتح العزيز : ( 371/١‏ ) . 


)1( قوله 0 كاستباحة دخول السوق وذارة الأمير ) ينبغي إسقاط لفظة 2 الاستباحة ١‏ هنا . 


والسوق : مؤنثة وقد تُذّكر . < 

الأصح فيمن / نوى ما يستحب له الوضوء : أنه لا يصح وضوؤه » وفيمن نوى استباحة صلاة معينة ونفى .4 8/أ 
غيرها : أنه يصح وضوؤه ويستبيح جميع الصلوات » وفيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فتطهر احتياطًا ثم تيقن .. 
الحدث : أنه يلزمه إعادة الطهارة ؛ لأنه كان غير جازم » وكان ذلك التردد معفوًا عنه للضرورة » وقد زالت . 

فإن قيل : إذا كانت إعادة الطهارة واجبة كانت غير مرتفعة ) ويلزم منه أنه لايستحب أن اانا 

فالجواب : أن الطهارة تصح ويرتفع حدثه ما دام شكه باقها » وتجزئه صلاته في نفس الأمر للضرورة » 
فهذا كاف فى الاستحباب » فإذا زال شكه زالت الضرورة فوجبت الإعادة . 


ه2227 ات تئ2 2 00 


فرع : : مَنْ استيقن الطهارة وشكُ في الحدث » فله الأخذ بالطهارة . فلوتطهر احتياطاء ثم . 


تبين الحدث ؛ ففي وجوب الإعادة وجهان (2 : 
ووجه الوجوب «آنانة الاتعاندة ل كو بحارم لتردده في الحدث ا" 


الوجه الثالث : أن ينوي أداء الوضوء » أو فريضة الوضوء فهو جائز» بخلاف ما إذا نوى 


فرض التيمم ا فإن 6 الوضوء قربة مقصودة 229 10 11111111( 


)١١ .‏ قال ابن الصلاح : « قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث : ( لو تطهر احتياطًا ثم تبين الحدث » 
ففي وجوب الإعادة وجهان ) فيه إشكال من حيث إنه يقال : هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع » 
فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطا ويلزم منه أن لا يشرع بطهره احتياطا » بل يحدث ويتطهر 
وجوبًا » ولا سبيل إلى القول بذلك . وجوابه : أنّا على القول بوجوب الإعادة » لا نطلق القول بأنه لا يرتفع 
بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه » وإنما نقول : لا يرتفع على تقدير أن يتكشف » ونجعل تطهره هذا رافعًا 
لحدثه على تقدير أن يكون محدنًا في نفس الأمرء غير أنه لم يتكشف ؛ وذلك للضرورة ؛ لأنه لا سبيل إلى 


رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية » فإذا انتكشف زالت الضرورة » فوجبت الإعادة بئنية جازمة » وهذا 1 


كما إذا نسي صلاة في الخمس ولا يعرف عينها » فإنا نجعله منقضيًا عن عهدتها بنية لا تجري مثلها حالة 
الانكشاف » واللّه أعلم ) , المشكل !*./١(‏ - ثلاب )0 . 

(؟) وفي الروضة (  : ) 48/١‏ ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطًا فتيقن الحدث » لم يعتد به على الأصح » . 
0) في (أءب) ولأن». 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء : ( هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم ؛ 
لأن الوضوء قربة مقصودة ) هذا غير مقطوع به كما أشعر به كلامه بل هو وجه ضعيف » والصحيح : 
الجواز ه في التيمم أيضًا ؛ لأنه فرض » وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو 
قربة مقصودة » والله أعلم ) لسو ولاب ). 


)1( قوله : ( ينوي أداء الوضنوة أو فريضة الوضوء » وهو جائز » بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم ؛ لأن 
الوضوء قربة مقصودة » كذلك يستحب تجديده ع بخلاف الت : 
ضوء قربة ممصودة » و : ( 


أما إذا نوى فرض الوضوء أو أداء الوضوء : فيصح وضوؤه بلا خلاف . 


ولو نوى الوضوء فقط فوجهان حكاهما الماوردي والروياني ؛ أصحهما : صحته . والثاني : لا ؛ لأنه قد 


يكون تجديدًا » فلا يلزم من الوضوء رفع الحدث » وربما يفهم من كلام المصنف اختيار هذا الوجه . 


| 


ممت ب بي ب يت يي هيت ززالن الزلتريك اليه 


ولذلك 7" يُستحب تجديده بخلاف التيمم . وهل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى ؟ 


فيه وجهان 0( يجريان في النية في سائر العبادات . 


وقد رَدٌّ الحموي هذا الاعتراض بقوله : «فإت قيل : : : عدن الزشيوء يقولة : ( قربة مقصودة ) يدل على 


ارو و وو ا 0 


مقصودة ) أن الوضوء معقول المعنى محصول النظافة » بخلاف التيمم ؛ ولهذا قال بعد قوله : ( قربة 
مقصودة ) : ( ولذلك يستحب تجديده بخلاف التيمم ) ) . مشكلات الوسيط 55/١ ١‏ - 6١٠ب‏ ) . 
)١(‏ في ( ب) : «١‏ وذلك »6 ظ 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى ؟ فيه وجهان ) هذا غير 
مختص بهذا » بل هو جار ومذكور في وجوهها الثلاثة » فيما إذا نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة - 


ظ ولو نوى الجنب والحائض فرض الغسل أجزأهما » ولو نويا الغسل فقط فلا ؛ لأن وقوعه مندوبًا وتبردًا 
وتنظفًا كثير » فإذا أطلق لا يسبق إلى الفهم منه رافع الحدث » بخلاف الوضوء . 

فإن قيل : كيف يصح الوضوء بنية الفرضية قبل دخول وقت الصلاة ؟ 

فالجواب : أن فى موجب الوضوء ثلاثة أوجه : أحدهما : نفس الحدث . والثاني : القيام إلى الصلاة . 
والثالث : كلاهما اقعان الار ل :اله برو السو ليم وعلن الا حبري للا بالفرضية هنا فعل طهارة الحدث 
المشروطة في صحة الصلاة » وشرط الشيء يطلق عليه اسم الفرض » من حيث إنه لا يصح إلا به . 

ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي بهذه النية » وقد اتفقوا على صحته بها / . 

وأما قوله روخاد ها إذا توى برص اليمم )فالملقب : القطع بأن من نوى فرض التيمم لا يصح 
تيممه » وهذا هو الأصح من وجهين مشهورين هكذا صححه الأصحاب . 

وصحح الشيخ أبو عمرو صحته قال : لأنه فرض » وإن لم يكن قربة مقصودة » والوضوء بافرضية غير 
مختص بما هو قربة مقصودة . 

وهذا الذي ذكره من استحباب مجديد الوضوء متفق عليه » والمشهور : أنه لا يستحب تجديد التيمم . 


وفيه وجه حكاه الشاشي واختاره » والمذهب : الأول ؛ ويتصور تجديده في حق من لاا يحتاج إلى طلب 


الماء » كالتيمم لمرض » أو جرح » أو من يقطع بأن لاماء حوله » وغيرهم . 


(1) قوله : ( في اشتراط إضافة الوضوء وسائر العبادات إلى الله تعالى وجهان ) هما مشهوران في كتب 
الخراسانيين » أصجهما عندهم : لا ترط وق معن طريقة ة العراقيين » فإنهم لم يذكروه . 


فرائض الوضوء اللي موحي ا ا ل 1/1 25 


فروع حمسة : 

[ الأول ] () : لونوى بوضوئه رفع الحدث والرد "© جميعاء صح على الأظهر 7 ؛ لأن 
التبرد حاصل قَصَدَ أو لم يَقُصِد .وإن (" نوى التبرد في أثناء الطهارة » فإن كان قبل غروب النية 
لم يضر على الأظهر » وإن كان بعد غروبها ©» وجهان © : 

أحدهما : أنه يقطع 29 حكم النية السابقة بقة ؛ لأنها بقيت حكمًاء وهذه وُجِدَتُ حقيقة 9 . 

والثاني : أنه 9 لا يضر ؛ لأن بقاءها حكمًا كبقائها حقيقة . ظ 

الثاني : [ أن ] © الجنب يوم الجمعة لو نوى بِعْسْلِهِ الجمعة ورفع الجنابة 20 » حصلا على 
الأصح » كمن يصلي الصبح وتحية 09 المسجد 079 2 , 


ونحوها أيضًا » والله أعلم » . المشكل ( ١/.*ب‏ ) . وانظر : فتح العزيز ( 588/١‏ ) . 


(0 زيادة من (1). 2 ظ (؟) في (1) : ١‏ مع التبرد ) . 
في (أءب): « فإن ). ظ (4) في (أ» ب) : « غروب النية © . 
(5) في ( أ» ب ) : «١‏ فوجهان ) () في ( ب ) : ١‏ ينقطع ؛ . 


(0) وهذا ما رجحه في الروضة ( 43/١‏ ) » وقال : « لم يصح ما أتى بعد ذلك على الصحيح » » وكذا في 
فتح العزيز : ( 5709/١‏ ) . ظ 

(0) «أنه » : ليست في (أاب). 0020 (9) زيادة من (أ» ب) . 

.) لتحية‎ ١: في (أ)‎ )١١( في (أءب ):«الحدث و‎ 0١0( 


 يلصي قوله : ( لو نوى بغسله الجمعة والجنابة » حصلا على الأصح » كمن‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١١( 
» قوله فيمن نوى التبرد ورفع الحدث : ( صخ على الأظهر ) » يعني : أظهر الوجهين وهو المنصوص‎ )1( 
) قوله فيما إذا نوى بغسله الجمعة والجنابة : ( حصلا على الأصح كمن يصلي الصبح لتحية المسجد‎ )2( 


20 يعني : أصح الوجهين . 


وصورة مسألة التحية : أن ينوي ركعتين لفريضة الصبح وتحية المسجد فتحصلان بلا خلاف ‏ » هكذا 
صرح به الأصحاب ٠.‏ - ظ 5 


200/1 لي يي 0000 الوضوء - النية 
ولو اقتصر على نية الجنابة » ففي حصول عسل الجمعة قولان 20 . 
ولو اقتصر على غسل الجمعة (2 لا يحصل به رفع الجنابة على الأصح . 
الثالث : لو أغفل .1عة (© ذ في العّشلة الأولى فانغسلت في الثانية وهو على قصد التنفل »هل 


[ الصبح ] لتحية المسجد ) يعني يي : الفرض والتحية ما » وفي بعض النسخ : ( كمن يصلي ركعتي الصبح ) 
والكل سواء في ذلك » ووجه جواز ذلك : أن تحية المسجد عبارة عن صلاة يصليها أو لدخول المسجد محييًا 
له بها » كما يحبي بتحية السلام في أول اللقاء » وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته » فهو كما لو 
نوى بوضوءٍ رفع الحدث والتبرد » ولا بد من إجراء الخلاف في مسألة التحية أيضًا » ويكون تشبيهه بمسألة 
التحية تمثيلا للمسألة بالمسألة ؛ قياسًا للحكم على الحكم كما بيناه في أول الباب . وقال في الدرس في 
مسألة التبرد : كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص » فعن ذلك صححوا وجه الصحة . قلت : 
لا ينبغي أن نظن بهم ذلك مع اعترافهم بكون ذلك عبادة » فإن تصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير 
إلى ذلك » وإنما جوزوا هذا فيما هو حاصل قَصَدَّه أو لم يَفُْصِدُه » فلم يجعلوا قَصْدَّه إشراكاوت ركاللإخلاص 
بل قضدًا للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية ا حال » والله أعلم » . المشكل(١/#1)‏ . 

وقد استشكل بعضهم كلام الغزالي السابق كما ذكر الحموي » حيث قال : ١‏ ما ذكره من كونه إذا 
نوى الصبح لتحية المسجد أنه يصح وجهًا واحدًا من غير خلاف » فإنا لم نره في معظم الكتب » ولأنه 
أشرك فأشبه ما لو نوى سنة الصبح لصلاة الصبح » . ثم رد على ذلك بقوله : « ما ذكره من النقل مذكور 
في ( النهاية ) » هذا مع كونه يمكن أن يفرق يبنهما على ما ذكره الشيخ أبو محمد قال : إذا نوى الصبح وحدها 
حصل له تحية المسجد » وقد ذكره صاحب ١‏ التهذيب » أيضًا » وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : كل ما حصل 
بعر مس ع درواي 0 


جميعًا 0 لديا ا ا 0 
أصحهما : أنه لا يضر ) . ذ فتح العزيز ( )١(  .) 714/١‏ في (أءب): ١‏ فلا ). 


(0) قال ابن الصلاح : ٠‏ قله :( لوأل لعة) هي بضم للا وإسكان اليم » وهي عبار عن دار ليل 
لم ينغسل » وما حواليه مغسول » أصله من قولهم : لمعة من سواد أو بياض أو حمرة ف في الثوب أو غيره . واللّه 
أعلم » . المشكل (١/75أ)‏ . وانظر : لسان العرب » مادة ( ل م ع ) . 


وما قزل الشيت الى تمرى :+ والانن من جرراة, ضلاتت مسالة الغرن الدع اقزر مل بولةاقير ل 
والفرق : أن في التبرد أشرك بين قربة وعبادة » وهذا علة الفساد على الوجه الضعيف . 

وأما في مسألة التحية فإنها عبادة تحصل ضمنًا » فتكون نيتها توكيدًا » الأصح فيمن نوى الجنابة : أنه لا 
يحصل له غسل الجمعة . 


ا تت 10 1ت 1 


يرتفع الحدث ؟ فيه وجهان (110: 


ووجهالمنع : أن نية الفرض باقية ية حكمًا » وقصد التنفل موجود حقيقة » فلا يتأدى ”" الفرض 


ابه 2 , 


الرابع : في تفريق النية على أعضاء الوضوء © وجهان ؛ أظهرهما : المنع ؛ لأنها عبادة 


0 الأصح : أنه يجزئه . انظر : الروضة 145/١ ١(‏ ) . 
(0) في (أ» ب ) : ١‏ به الفرض ) . 
() قال ابن الصلاح : « صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عند شيخه وما هو المعروف : أن ينوى عند 


غسا الوجه رفع حدث الوجه فحسب » وهكذا عند كل عضو . ووجدت فيما عُلْيَ عن أبي حامد أحمد 
ابن محمد الطوسي الراذ كاني بيدي ضاحت الكتاب » ومن معاصري شيخه أن صورته : أن ينوي رفع 


الحدث عن جميع الأعضاء ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضوء وهذا حيد عن صورة المسألة إلى فرع لها - 


ريا )الأ :1 : ارتفاعه . 
وقوله 00 
لوججهين | بعبازة مشهورة في كتب الخراسانيين وكررها المصنف في باب سجود السهر وغيره » وهي أنه هل 
يتأدى الفرض بنية النفل ؟ فيه وجهان . 
"وفك القارة تدان إل شري نافد الل ابض افرط ردي ل تقل قطنا لاعن تر رون نين 
الضحى لا يجزئه عن صلاة الصبح يإجماع المسلمين » وإنما صورته : أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض 
والنفل جميعا » ثم يأتي بشيء من تلك العبادة ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه فهل يجزئه ؟ فيه 
وجهان : أحدهما : لا ؛ لأن نية النفل موجودة حقيقة وتلك ضمنًا واستصحايًا . وأصحهما يجرفة ؛ لأن 
بكاوئية الفررض الخباملة لا بتكم اللوجود حقيقة » ولهذا صحت عبادته مع غفلته بعد ذلك استصحابًا لتلك 
النية . ظ 
قالوا : والباء في قولهم : ( يتأدى الفرض بنية النفل ) باء المصاحبة » أي هل يتأدى الفرض بنية السابقة 
الشاملة الممتصحبة مع ما صحبها من نية النفل » والله أعلم . 


)ا 


7 .ب ل لس سم لل قرائض الوضوء - النية 
واحدة » فتشملها (© نية نية واحدة 7 .. ظ 
الخامس : المستحاضة ومن به سَلَّسٌ البول » لا يكفيه نية رفع الحدث / ؛ لأن الحدث في ؛/ب 
حقه دائم 2 وتكفى نية أستباحة الصلاة على أصح الوجهين ؛ لأنه المقصود 2( . ظ 
وفيه وجه: أنه يجب الجمع بين نية رفع الحدث والاستباحة . ظ 
وإليه ذهب 7" الخضري فقال : نية رفع الحدث ' للحدث السابق , والاستباحة للاحق ا 


فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى . وإذا تكرر أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة 
المعروفة » إن قلنا : يصح الوضوء ينيّاتِ » في كل عضو نيةٌ مفردة » صح الوضوء فيما ذكره » وإلا فلاء والله 
اعل 4 للشكل و1 ) اونظ ١‏ ار وق او دون ٠‏ 

1غ ) » ولا حاجة لللام » وإن كان له وجه بعيد . 

(؟) وانظر : فتح العزيز ( 281/١‏ 777 ) . () في (أء ب ) : ١‏ الخضري لأن نية الرفع » . 
(4) قال ابن الصلاح : ما حكاه الخضري في المستحاضة من أنه يجب الجمع بين نية الاستباحة للحدث 
القائم واللاحق وبين نية رفع الحادث السابق » وحكاه شيخه عن القفال : مشكل ما عرف من القطع بأن نية 
الاستباحة كافية في رفع الحدث في حق المستحاضة » ومن أجل ذلك عده صاحب ( النهاية ) غلطًا » 
وحكاه صاحب ( التتمة ) في الاستحباب دون الوجوب » وقال : لاخلاف أنه لا يجب الجمع بينهما . وقد 
كي وجه غريب : أن نية الاستباحة لا تجري أصلا في رفع الحدث ؛ لآن نية الاستياحة توججد من غير رفع ٍَِ 


(1)قوله : (في جوازتفر فاق عا اع انز ضوءوجهان؛أظهرهما: المنع؛ لأنهاعيادة واحدة: فليشملها نية واحدة) 
فقوله : ( يشملها ) بفتح الياء والميم . وأما قوله : ( أظهرهما المنع ) فهو اختياره هنا وفي ( الوجيز ) » 
والصحيح عند جمهور الأصحاب : صحة وضوئه 4 وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره 4 ونقله الرافعي عن 
٠‏ معظم الأصحاب ؛ لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء على الصحيح » فكذا تفريق النية بخلاف الصلاة . 
. وصورة تفريق نية الوضوء : أن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه » وعند اليدين رفع 
حدثهما » وكذا الرأس والرجلان » هكذا صورها الجمهور . ونقل الرافعي : أنه المشهور » قال : ومن 
الأضحات من قال : صورة الخللاف فيمن نوى رفع الحدث عن العضو المغسول دون غيره . 
(2) قوله : ( المستحاضة ومن به سلس لا تكفيه نية رفع الحدث ؛ لأن الحدث في حقه دائم ) » هذا التعليل 
يفهم منه أن طهارة المستحاضة ونحوها لا ترفع الحدث . وهذا هو الأصح دليلا . 


وقيل : في ارتفاع خانها قرلاث:: ظ 537 


فرائض الوضوء - الثية ب __ب_ببا_باا_باا_ سس سس 297/13 
الفرض الثاني : غسل الوجه : 

وفيه مسألتان : 

إحداهما 9 أن حدٌ الوجه من مدأ تسطيح اله إلى متهى "مايل من لذن في 
الطول » ومن الأدُن إلى الأدّن في العوض 7). 


فلا يدخل في الحد البرعََانِ على طرفي الجيين © 12 ولا موضع. 3 000070 وعم ممملة 


الحدث كما في التيمم » ولكن لم يحكه هنا ولا مع حكايتهم هذا الوجه في المستحاضة . ولعل وجهه : أن 
نية الاستياحة في المستحاضة صادفت محلا آخر تنصرف إليه » وهو الاستباحة من الحدث القائم بخلاف 
غيرها » فلا بد لذلك من الإفصاح برفع الحدث السابق » واللّه أعلم ؛ . المشكل ( ١/91أ-١اب‏ ) . 
وراجع : الروضة ( 5/1 )»© والججموع :١١/598؟)»‏ والحاوي 95/1١:‏ ) 00 

(01) في الأصل » (1) : « أحدهما » » وهو خطأ . ظ 

(0) في الأصل  :‏ ما » زائدة قبل كلمة : « منتهى © ولا حاجة إليها 4 

(0) الرّعتان : مثنى ١‏ التّزعة » » وهي موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة . انظر : المعجم الوسيط » مادة 

( نزع ) . قال النووي : « والترعتان : بفتح النون والزاي » واحدتهما : نزعة بفتحهما » وهو المعروف 
المشهور في كتب اللغة . وذكر البيهقي في كتابه ( رد الانتقاد على ألفاظ الشافعي ) عن أبي العلاء بن - 


وقال الأكثرون : يرتفع حدثها الماضي دون المقارن والمستقبل . 
ا ا وا ا لودو 
الأذن ا 


قال الرافعي : ( من وإلى ) إذا دخلتا على مثل هذا الكلام قد يراد بهما دخول ماوردتا عليه » وقد يراد 
بهما خروجه » فمن الأول : حضر القوم من فلان إلى فلان » ومن الثاني : من الشجرة إلى الشجرة خمسٌ 
أذرع » » فقول المصنف : من مبتداً تسطيح الجبهة إلى الذقن ) جار على المعنى الأول » وقوله : ( من ٠‏ الأذن ‏ 
إلى الأذن ) » على المعنى الثاني ؛ فلا تدخحل الأذنان ولا وَتَدَاهما . (الذقن) : : بفتح الذال المعجمة 0 
وهو مُلتقى اللحيين . ظ 
(2) قوله ل ل 
. إسكانهاء وهما البياضان المكتنفان للناصية » وهما من الرأس » لكن استحب الشافعي والأصحاب غسلهما - 


/-333 ---- * آ “آي يآ ئطبب فرائض الوضوء - غسل الوجه 
الصّلع من الرأس 17 . 

وفي موضع التحذيف خلاف 2 . وظاهر المذهب : أنه من الوجه ؛ ولذلك ١‏ تعؤّدت النساء 
تنحية ' الشعر عنه . وهو 22 القدر 22 الذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف 
الثاني على زاوية الجبين وقع في جانب الوجه ©) . 


كوشاد الأديب الأصبهاني » أنه يقال : نزعة » بفتح الزاي وبإسكانها » لغتان » قال : يروون ذلك عن أبي 
عمرو الشيباني وغيره . قلت : والنزعتان هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية » ينحسر الشعر عنهما في 
بعض الناس » وذلك محمود عند العرب » يمدحون به » ويقال منه : رجل أنزع بين النزع » قال جماهير 
العلماء : واستحب الشافعي والأصحاب - رحمهم الله تعالى - غسلهما مع الوجه ؛ للخروج من خلااف 
من قال : هما من الوجه » . تهذيب الأسماء واللغات ( القسم الثاني - 1١4/5‏ ) . 
)١(‏ في ( أء ب ) : ١‏ تعودون النساء بتنحية 6 . 
)١‏ قوله : « وهو القدر ... في تدوير الرأس » أي إلى آخر كلام الغزالي في هذه المسألة : ليس في (أ) . 
م في ( ب) : «القدار» . . 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ الجبهة : موضع السجود , وليست في الجبين » كما تظنه العامة » بل للإنسان 
جبينان » يمينا وشمالا . من الجانبين إلى قصاص الشعر . والذقن - بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين - : 
ملتقى اللحيَينٌ . والنزعتان : واحدتهما نزعة بفتح الزاي » وهمامحيطان بالناصية في جانبي الجبين ينحسر 
شعرالرأس عنهما » وهما من الرأس » لكن استحب الشافعي غسلهما مع الوجه » فقيل : إن من العلماء من 
جعلهما من الوجه فاستحب الخروج من الخلاف » والله أعلم » . المشكل ( ١/للاب‏ ). 

والتحذيف : هو تسوية الشعر» فإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حَدَّفْته . انظر : لسان العرب » 
مادة ( حذف ) . 0 ظ 


وقال النووي : « وأما موضع التحذيف قَسْمي بذلك ؛ لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشّعْر عنه ؛ ‏ 


المكتنفان الجبهة يمينا وشمالا من طرفى الحاجبين إلى قصاص الشعر . 
(1) وأما ( الصّلع ) : بفتح الصاد واللام فهوما انحسر عنه الشعر من الرأس : 


(2) والأصح عند الجمهور : أن موضع التحذيف من الرأس » وهو الموافق لنص الشافعي في حد الرأس » 


فرائض الوضوء - غسل الوجه ب 259/1 
وأما موضع العْمَمِ ") الإ الحرعيا جديع بدي رحب إيعال الاء إليةا, » وإن أخذ بعض 
الجبهة فوجهان : 
أحدهما : أنه © يجب ؛ لأنه مُقُبل فى جهة الوجه © . 
والثاني : لا © ؛ لأنه في تدوير الرأس 


الثانية : يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الأربعة : الحاجبان » والأهداب » والشاربان» 
والعذاران : وهما الخطان الموازيان © للأذنين 9 ؛ لِعِلَّي (9 : 
إحداهما : أنها خفيفة فى غالب الأمر. 


ليتسع الوجه . قال الشيخ أبو حامد : هو الشعر الذي بين النزعة والعذار » وهو المتصل بالصدغ . وقال 
الشاشي في ١‏ المستظهري ») : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة دالا في الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه 
الشعرء يفعله الأشراف ... وقال أبو الفرج عبد الرحمن السرخسي في أماليه : هو موضع الشعر الخفيف 
الذي ينزل منبته إلى الجبين بين يياضين » أحدهما : بياض النزعة . والثاني : بياض الصدغ . وقيل في حده 
أقوال أخر » . اججموع ( 0١‏ ) غء وراجع : الحاوي : ( ٠١8/١‏ ) » والروضة : ( ١/١ه‏ ) . 

(1) عَم عَمَمًا : سال شعر رأسه حتى إذا ضاقت جبهته وقفاه . يقال : هو أَعَْ الوجه والقفا . انظر القاموس 
امحيط » مادة ( غمم ) » وتهذيب الأسماء واللغات : ( القسم الثاني - ج١/78‏ ) . 

5) ( أنه ) : لي ليست في ( ب ). ظ 

(9) وهو الأصح في المذهب . انظر : فتح العزيز ( 78/١‏ ) . 

(5) « لا ) : ليست في ( ب ) . (0) في ( ب ) : ١‏ المتوازيان ) . 

() قال أبن بطال في ١‏ النظم ١‏ : علي اداو النشرات : الشعر ١‏ لخفيف المقابل لذن » ء انظره بهامش 
المهذب ( 17/١‏ ) . وقال الرافعي : « العذار : هو القدر المحاذي للأذن » يتصل من الأعلى بالصدغ » ومن 
الأسفل بالعارض ) ف: تح العزيز ( 4/١‏ ) . وقال النووي : « العذار : النابت على على العظم الناتىء بقرب 
الأذن ) سس 1 :٠/١‏ ). [ 


١‏ البيان ( وأخرون » نقله الروياني والرافعي عن الجمهور والخلااف قولان 4 0-7 25 وجهين 
(1) قوله : ( يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الأربعة ؛ لعلتين ) » هاتان العلتان مشهورتان : وأشار إليهما 
الشافعي في « الأم » ؛ أصحهما : أن كثافتها نادرة . 


[70 لذ لح ا79ئ؟]ز تم عت ٠‏ فر اقفن" الوشوع نك عسل الوه 
والثانية 0') : أن بياض الوجه محيط بها من الجوانب . 
وأما اللحية : فإن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى منابت ما وقع في حدٌ الوجه . 
والخفيفة (© : ما يتراءى منها 22 البشرة للناظر في مجلس التخاطب . أو ما يصل الماء إليه من غير 
يزيد تكلك 0 وإن كانت كثيفة فلا يجب إلا في حق المرأة 2 ؛ لأن اللحية لها نادرة . 
ثم هل تجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حدٌّ الوجه ؟ فيه قولان : 7 


(1) في الأصل : « والثاني » » وهو خطأ . 


(7) في ( أ ب) : ( والخفيف ) . (6) في (أ) : ( معه)ء وفي ( ب ) : ( منه 


ولنا وجه حكاه الرافعي : أنه لا يجب غسل منابت هذه الشعور إذ كانت كثيفة كاللحية / » ولنا قول ١4/أ‏ 
في اللحية : أنه يجب غسل باطنها ومنبتها » وإن كانت كثيفة . وهما شاذان باطلان . 
(1) قوله في تفسير اللحية الخفيفة : ( ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب » أو ما يصل الماء إليه من غير مزيد 
تكلف ) هذان وجهان في تفسير الخفيف . وهما مشهوران » أصحهما الأول وهو ظاهر نص الشافعي » 
وقطع به العراقيون والبغوي وآخرون » وصححه الباقون . 

وفيه وجه ثالث : وهو الرجوع إلى العرف . 
(2) قوله وإ كانت كيف لم نمب إل في حن ال »يرد عليه الح لمفكل ؛ له كر في هذا اق 
الأصحاب . ظ 

فإن قلنا بالضعيف : إن نبات لحيته علامة لذكورته لم يرد عليه » ويستحب للمرأة حلق لحيتها . 
(3) قوله : ( هل تحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه ؟ فيه قولان ) » صوابه : الخارج 
بحذف الهاء » وهذان القولان مشهوران » أصحهما عند الأصحاب : الوجوب . 

وهذه أول مسألة ذكر المزني في 9 مختصره » فيها قولين » وفي عبارة المصنف فائدة حسنة وهي : الخارج 
عن حد الوجه - سواء خرج في طول اللحية أوعرضها - جرى القولان » ثم ظاهر عبارة المصنف تقتضي أن 
الخلاف إنما هو في الإفاضة على الخارج سواء كان خفيقًا أو كثيمًا » وهكذا صرح به في ( البسيط ) . 
والصواب ما ذكره إمام الحرمين وغيره : أن الخارج إن كان كنيمًا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على 
ررحي ل اك ددا وار رن حير عر ور اا 1 

وشذ أبو عبد الله الزييري فقال : القولان في وجوب غسل باطن الخارج خفيقًا كان أو كثيفًا » وغلطه 
الأصحاب : ' 


فرائض الوضوء - غسل اليدين مع المرفقين ال ا ل 0 70 ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأنه مقبل عند التخاطب .ء فَيِسَكٌَى وجهًا 29 . ظ 
والثاني : لا ؛ لخروجه عن حدٌّ الوجه . ظ 
أما العَنْفَقَةُ ”© الكثيفة : ففي 20 إيصال الماء إلى منابتها وجهان 9» . إن عللنا في الشعور 

الأربعة بِالِقّة غالًا فهي خفيفة غالبًا » وإن عللنا ياحاطة البياض فلا . ا 


الفرض الثالث : غسل اليدين مع الرْفَقِين '” 


وفيه ثلاثة فروع : 
الأول : لو قطِع 2 يده من الساعد » وجب غسل الباقي [ من الساعد ] 9" . 
ووط سا يس عبد ور سُنة 0 


. ) 51/١ ( : والروضة‎ » ) 4٠58 ٠» 414/١ ( : وهو الصحيح في المذهب . انظر المجموع‎ )١( 

(1) العثقّى : قلة الشيء وخفته . والعنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن » لخنفة شعرها غالها . انظر 
المعجم الوسيط : مادة ( عنفق ) . ظ © في الأصل » (أ |): ١‏ في ). 

(5) والصحيح : : وجوب غسل بشرتها ا . انظر انجموع : ( 11١/١‏ ) . 

وو سي امايو رسعو يديم 1 0 
ولك هر الوضع الذي كئ عليه تالكر » إذا ألم راح رأسه مقا على فاع » فاعم ذلك . 
والله أعلم » . المشكل ( /١‏ “ب - 89). 2 


() في ( أ ب) : ١‏ قطعت وء وكلاهما جائز . 0 زيادة من (أ) . 


(8) قال ابن الصلاح : « قوله : (وإن قطع من فوق المرفق استحب له إمساس الماء ما بقي من عضده فإن 3 


00 والمخارج من العذار » والعارض » والسبال كالخارج من اللحية » ولو حرجت سلعة في وجهه عن خده 
وجب غسلها على المذهب . 

وقيل في الخارج. القولان في اللحية . 

وإذا لم نوجب الإفاضة على الخارج فهي مستحبة . 


ا ل يي فرائض الوضوء : غسل اليدين مع المرفقين 
فتبقى !1 وإن سقط الفرض . 

: وإن قطع من المفصِلٍ "© فقولان‎ ٠ 

أخدهها أنه لابجب غيل عله العا ؛ لأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال ؛ 


تطويل الغرة مستحب ) هذا غير مَرْضِيٌ ؛ فإنه يوهم وجود تطويل الغرة في اليد » ومن المعلوم الشائع 
اختصاص الغرة بالوجه » وأن ما في | ليدين والرجلين من ذلك هو القحجيل ‏ ولعل هذا وقع له مماروي عنه 
عكر : ١‏ تأتي أمتي يوم القيامة غُرًا مُححجلِين من آثار الوضوء » فمن استطاع أن يطيل عُوْنَه فليفعل ») » ولم 
يقل : فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل . فتوهم أن الغرة شاملة الموضع التحجيل » وليس الأمر 
على ذلك » فإن من الإيجاز الذي يُكُتَمَى فيه بذكر أحد الناظرين » كما في قوله - تبارك وتعالى - : 
سرابيل تقيكم الحر # ولم يذكر البَؤْد » على أنه قد ورد في بعض روايته ا ا 
ومتحجيله ) اد كان غراد المع زان اويا التحجيل امستحيا ع بوه باكر بوره ين الغرة ايه 

محذور فيه سوى ما فيه من الإيهام ١‏ والله أعلم ) . المشكل ( 77/١‏ أ) . 

(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإن قطع من المنْصِل ) فالمّصِل هو بفتح الميم وكسر الصاد » ومن قاله 
بكسر الميم وفتح الصاد فقد أحال المعنى ؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان ») . المشكل ( 55/١‏ ) . وانظر 
القاموس المحيط » والمعجم الوسيط : مادة ( فصل ) . 


(1) قوله : ( وإن قطع من فوق المرفق استحب إمساس الماء ما بقي من عضده » فإن تطويل الغرة سنة فيبقى ) . 
وأطلق المصنف عليه الغرة مجارًا لمقاربته الغرة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : « تأتي أمتي يوم 

. القيامة غرًا محجلين ‏ من آثار الوضوء » فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ) . 

والمراد بقوله : ( إمساس الماء ما بقي ( غسله . 

وقد صرح بالغسل جماعات منهم المصنف في ( الوجيز ) » والروياني » والرافعي . 

فإن قيل : إنما كان غسل ما فوق المرفق مسستحها تبقا للذراع وقد زال المتبوع فينبغي أن لايشرع التابع ‏ كمن فاته 

0 صلوات في زمن الجنون أو الحيض فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض » كما لا يقضي الفرائض 007 

يم أجاب به الشيخ أبو محمد وغيره : أن سقوط القضاء عن المجنون رخصة 00 ظ 
واه مع إمكانه ع 0 أولى . 


فرائض الوضوء : غسل اليدين مع المرفقين سس [/263 
ظ أو لأن غسل العضد كان تابعًا وقد سقط المتبوع 2 » وهذا القول نقله المزني (© 


ا أله يجب 0+ لأن ارق ار عن مجع السظم وغل لكل 

أضل لآ تبغ 
: 5 . 0" 

ومن الأصحاب من قطع بالوجوب وعَلّطَ المزني في النقل » وتكلّف © تأويله 7 . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ؛ قوله : ( فيه قولان » أحدهما : لا يجب غسل عظم العضد ؛ لأن المرفق عبارة عن 
عظم الساعد » وقد زال » ولأن غسل العضد كان تابعًا وقد سقط المتبوع ) تحقيق الفرق بين هاتين العلتين : 
أنه على العلة الأولى ليس المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين » وإإما هو عبارة عن طرف عظم الساعد 
فحسب » وإما وجب غسل الطرف الآخر فى حالة السلامة لتداخلهما . وأما على التعليل الثاني : فنسلم أن ١‏ 
المرفق عبارة عن مح مجتمع الطرفين » ولكن ليسا أصلا في الغسل » ٠‏ بل طرف عظم العضد منهما » إنما يغسل 
تباعًا لا أصلا » . الشكل ( ١/ب‏ الاب ). 
)١(‏ انظر : مختصر المزني ( 9/١‏ - ب ) . 
(© انظر : الأم ( 35١/١‏ ) . ظ ظ (54) في ( أ ب) : ١‏ أو تكلف » . 


وأما سقوط غسل الذراع فلتعذره » والتعذر مختص بالذراع » فبقي العضد على ما كان من الاستحباب . 
ا ل الا 7 ود يد لأن الرفق عبارة عن 
نقله الربيع - أله جب ؛ لأن رق خارة عن مجع للظم » وضسل الكل أصل لايع ا 
من قطع بالوجوب وغلّط المزني في النقل أو تكلف تأويله ) . 
أما( المفصل ) : فبفتح الميم وكسر الصاد . ( والمرفق ) : بكسرالميم وفتح الفاءء وعكسه لغتان . والصحيح من 
القولين : الثاني وهو : وجوب غسل طرف عظم الغضد » وأن المرفق اسم مجتمع العظام لا مجرد إبرة الذراع . 
يي 
الشاضي , 55 15 أصحابه » فالمزز 0 رأويته . 
0 والمزني هو : أبو إبراهيم إسماعيل / بن يحبى 211 
| أربع وستين وماثتين » وهو ابن بضع وثمانين » وكان ورعًا في العلم والزهد والعبادة » دقيق النظر » صنف 
كتبًا كثيرة » قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . وأما الرييع فهو : أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد - 


200/1 © © ©؟٠إ6)٠6؟©؟6؟بٍىٍ؟ب؟‏ بحب فرائض الوضوء : غسل اليدين مع المرفقين 
الفرع 7" الثاني 9 : : لونفذ سَهُمْ في كفه وبقي متفتقًا © وجب إيصال الماء إلى باطنه» وإن - 
تَكسَّطْتٌ جلدة من الساعد و الوب با وسوس 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( منهم من قطع بالجوب وغلّط المزني في النقل أو تكلف تأويله ) وجه تأويله 
أنه قال : فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه » فيحمل على أنه أراد قطعهما من فوق المرفق » كما 
نقله الربيع ؛ لأن ما بعد ( مِنْ ) قد يدخل في المذكور قبلها . والله أعلم » . المشكل ( ١/1لاب)‏ . 
قال الماوردي - تعليقًا على نقل المزني السابق هذا - : 9 اختلف أصحابنا » فكان أبو إسحق المروزي يقول : 
هذا غلط من المزني » أو سهو في النقل ؛ لأنه إذا كان أقطع الذراعين من المرفقين » لزومه غسل المرفقين » ولم 
.يسقط عنه الفرض فيهما . وقال أبو علي بن أبى هريرة : جواب المزني صواب » وتَقْله صحيح » وإنما غلط 
عليه في التأويل » ومراده بقوله من المرفقين » أي : من فوق المرفقين » فحذف ذلك اختصارًا » واكتفى بفهم 
السامع» . الحاوى ( )١١7/١‏ . وأصح القولين الوجوب . راجع : امجموع : ( 4707/١‏ )» والروضة : 57/١‏ ) . 
(0) 9 الفرع » : ليست في (أ.)ب ). 2 (5) في ( ب ) : « متثقبًا » . 


الجبار المؤذن المصري المرادي مولاهم » تُوفيْ بمصر سنة سبعين ومائتين » قال الشافعي : الربيع راويتي » وهذا 
الربيع هو المتكرر في ( الوسيط ) . 

وأا الربيع بن سليمان الجيزي فلاذكر له في ( الوسيط ) أصأا » ولم ذكره صاحب ( للهذب ) أبضّا 
إلا في مسألة طهارة الشعر بالدباغ . اا 
() قوله : ( وإن كشطت جلدة من الساعد ... ) إلى آخره » حاصل المذهب فيه : أنه إذا اتقطعت جلدة من 
الذراع وتدلت منه وجب غسلها » وإن تعلقت من العضد وتدلت منه لم يجب » سواء حاذى شيء منها 
محل الفرض أم لا ء بخلاف ما ذكروه في اليد » فإن اسم اليد يقع عليها دون الجلدة . 

وإن تقلع من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر؟ ثم تدلى منه فوجهان ؛ أصحهما - وهو المنصوص » ويه 
قطع جمهور العراقيين والبغوي - : أن الاعتبار بما انتهى إليه لا بأصله » فإذا تقلع من الذراع وجب . الثاني: 
. أن الاعتبار بأصله لابما انتهى إليه » فينعكس الحكم » وبهذا جزم الماوردي » واخختاره إمام الحرمين والمتولي والمصنف . 
ثم حيث أوجبنا غسل المتقلع » وجب غسل ظاهره وباطنه وغسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض . 
وإن تقلع من أحدهما والتحم بالآخر وجب غسل ما حاذى منه محل الفرض » فإن كان متجافيًا لزمه أيضًا 


فرائض الوضوء : غسل اليدين مع المرفقين 9 ب 265/3 
أجرى لاه على التجافي من غينق » ون اتفعت إلى العضد والتصقت يججب 7" غسله 
أيضًا ؛ نظوًا إلى أصله .2 

وقال العراقيون الابس هخ ناو بن سيره ؛ لأنه صار من .٠‏ العضد . وإن 29 تدلت من 
العضد فلا يجب غسله © ؛ وإن التصقت بالساعد يجب © غسل ظاهر ما التصق ؛ بدلا عبها 


استتر من الساعد » ولا يجب غسل باقيه ؛ نظرًا إلى أصله . ويحتمل - على رأي العراقيين - : 
أن »يجب غسل ما يُحاذي الساعد وإن لم يلتصق 20" . 


)١(‏ في (أ» ب) :« وإن ) . ) في (أءب) و وجب). 
5) في ( ب) : ١‏ فإن ). ظ [ 
(4) فى ( ب ) : «غسلها » . ظ 
وقال ابن الصلاح : « قال : ( وإن كشفت جلدة من الساعد ) وذكر الحكم فيه ثم قال : ( وإن تدلت 
من العضد » فلا يجب غسلها ) فهذا ليس عائدًا إلى جلدة الساعد المذكورة » وإنما معناه : وإن تدلت من 
العضد جلدة تقلعت من العضد » . المشكل ( ١/7“اب‏ ) . 
() في (أءب): «١‏ وجب ). 0 (5) في ( ب ) : ١‏ أنه ) . 
(1) قال ابن الصلاح : « ثم إن قوله : ( ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد » وإن - 


6 وأما قول المصنف : ( وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها ) إلى قوله : ( ويحتمل على رأى العراقيين 
أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق ) » فمعناه : أنها إذا تدلت من العضد لم يجب غسلها ء 
سواء بلغت في التقلع إلى الذراع أم لا ؛ نظا إلى أصلها » وهذا على طريقته وطريقة اللاوردي والإمام 
المتولي . / ظ < 4 
وقوله : ( يحتمل على رأى العراقيين : أن يجب ) » ؛ ني إذا تفع من العضد ولغ انلع ارين ء هن 
الاحتمال مصرح به فى كتب العراقيين » ونص عليه في ( حرملة ) . 
وقد أتكر الشيخ أبو عمرو على المصئف هذا الاحتمال وقال 2250 ظ 
ولا هو في كتب الغراقيين » وهذا الإنكار فاسد ؛ لأنه حمل كلام المصنف على أنه أراد أن التقلع لم ينزل 
عن العضد » ولو كان مراد المصنف لكان الإنكار صحيحًا الكو اع عو يفال مرا 517 3ر8 إرلدء 
وكلامه كالصريح في ذلك فهو صواب ء والله أعلم . 
قوله : ( أجرى الماء على المتجافي من غير فتق ) يعني : لا يلزمه فتقه » بل لا يجوز . 


سس سس حينم رقش الرضرو قبل الندين عم ارقي 


الفرع (') الثالث : لو نبتت يَدٌ زائدة من الساعد يجب (” غسلها » وإن كانت الزائدة لا 


قيوض الأجزى )توصي يي 9 17 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لم يلتصق ) تخريجٌ من عنده » حَترْجَه في هذا الكتاب , لا وجود له في ( البسيط ) و( النهاية ) ولا يصح 
على أصل العراقيين ؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضًّا » ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى 
أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة با محل الذي انتهت إليه وتَدَلْتُْ منه » من غير نظر إلى أصلها » والجلدة التي 
فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو لوو ان ل 
الجلدة المتقلعة من الساعد إذا بلغ تقلعها إلى العضد وتدلت ؛ بأنه لا يلزمه غسلها » ولا غسل ما يحاذي منها 
محل الفرض ؛ بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة الناتئة في العضد ؛ حيث يجب غسل النمحاذي منها على 
مانص عليه الشافعي - رحمه الله - في ( الأم ) . فإذا قطع بهذا في الجلدة المتعلقة من الساعد . فما الظن 
بالمتعلقة من العضد ؟ والفرق بين اليد والجلدة المذكورتين : أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل 
اليد المعهودة بخلاف الجلدة » وقول صاحب الكتاب في اليد : ( هذا فيه احتمال ) قاله شيخه » وذكر أنه لم 
ير فيه مخالقًا من الأصحاب للنص » قلت : فيه خلاف من بعض الأصحاب مذكور في ( الحاوي ) 
و(الشامل ) و( التتمة )» والله أعلم » . المشكل ( 7١/١‏ ب - 58 أ) . ظ 

وقد ذهب النووي إلى ترجيح اعتبار المنتهى في الجلد المتقلع » وعدم النظر إلى الموضع الذي و 
انظر : المجموع )470/١(‏ . 
١ )(‏ الفرع » : ليست في (أ»ب) . 000 
(”) قال النووي : 9 ومن أمارات الزائدة : أن تكون فاحشة القصرء والأخرى معتدلة . ومنه : نقص 
الأصابع » ومنه : فقد البطش وضعفه » . الروضة ( ١/0ه-55‏ ) . ظ 
(4) قال الحموي اح اح عد كبر برج ليبا رلك وكالي ماكر ه أولا من كونه يغسل 
اليد الزائدة لما لاا يخفى © . 

20ية0ة ة121 1 1 1 1 1 1 5 525ص 
الزائدة في محل الساعد . والثاني : أن تنبت من فوق الساعد . 

فإن كانت الزائدة من زة نفس الساعد وجب غسلها ؛ لأنها في محل الفرط » وإن كانت من تحت المرفق 


' من غير التباس وجب غسلها ؛ لأنها في محل الفرض » وإن كانت من فوق المرفق من غير التباس عسل - 


: (1) قوله . والوانيك له يد ازائدة قر الشاعد وجب غسلها 3 وإن كانت الزائدة لا تتميز عن الأخرى وجب 


فرائض الوضوء : : غسل اليدين مع المرفقين و77 تت اا يض ,]2607/1 
وإن نبتت من (2© فوق المرفق لم تغسل » فإن دل رأسها في حدٌ الساعد نص الشافعي 
- رض , الله عنه - ف دالا () أنه يغسل.ما يحاذي الساعد لحصول اسم اليد : 
رصي في (121م ) سم 
ومحاذاة [ بعض ] 7( محل الفرض » وهذا فيه فيه احتمال 1 


الأصلية ؛ وإن وقع التباس وجب غسلهما 56 عن العهدة بيقين . 
فى عتايك ل الأول على نا ذا كان ونا و مضا ترط م مطل ذا لاا وفزطها فى غير 
محل الفرض وحصل التباس » . مشكلات الوسيط ( )153/١‏ . 
(1) « من » : ليست في (أ» ب ) . 
#6 على 416 لست في اناب 
(5) زيادة من (1أ) . 


(4) وانظر مزيدًا من الإيضاح في : المجموع 5١/1‏ ) » والروضة : (١/١هء‏ *ه ) » والحاوي : )1١١4/1(‏ . 


صورة الأولى : أن ينبت له يدان في ساعد واحد وتتميز الزائدة بنقص الأصابع أو زيادتها » أو فحش 
قصرها » أوطولها » أو بطشها » أو غير ذلك . ظ 

وصورة الثانية : أن لا تتميز . فيجب غسلهما في الصورتين » وكان الأخصر والأحسنن أن يقال : 
لونبت يدان في ساعد وجب غسلهما » سواء تميزت الأصلية أم لا . 

ولو سرق هذا الشخص قُطِعَتٌ إحداهما فقط على المذهب » نص عليه الشافعي : وقطع به الجمهور ؛ 
لأن الحد مبني على الإسقاط والمساهلة » وقد ذكر المصنف مسألة القطع في كتاب السرقة غلم 
وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى . 
(1) قوله الؤنواة: فنك امن فرق اللرقى لم تقل وقاق دل راطهااق جد البراءة : نص الشافعي في 
«الأم) أنه يغسل ما يحاذي الساعد » وفيه احتمال ) » هذا الذي نص عليه هو الصحيح الذي قاله 
الجمهور وهذا الاحتمال قاله أيضًا إمام الحرمين قال : والمسألة محتملة جدًا » ولكن لم أر فيها إلا النص . 

وقد حكى الماوردي وابن الصباغ والمتولي والروياني والشاشي وغيرهم وجهًا موافقًا لهذا الاحتمال : أنه 
لا يجب غسل المحاذي ؛ لأنها ليست أصلًا ولا نابتة / في محل الفرض فيجعل تبعًا » وحمل هذا القائل ؟4/ب 
النص على ما إذا لصقت بمحل الفرض 


200/1 ظ _ فرائض الوضوء : مسح الرأس 


الفرض الرابع : مسح الرأس : 
والنظر في قَذْرِهِ ٠‏ ونجله » وكيفيته : 
أما قَدْرُه : فما ينطلق عليه الاسم ولو على بعض شعرة من الرأس 20 07 . 


وقيل مداو وديا لو ايت شعرات (© . وقذّره أبو حنيفة - رضي 
الله عله - بالربع , ومالك أوجب الاستيعاب (؟ 


. قوله في قدر المسح : ( ما ينطق عليه الآسم ولو على بعض شعرة ) وكذا قول‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
كيه قال الاقم + لو رفع بيعضا من اخعرع كفى :+ ادهو الاضى افيه إشكال لم الهم تعريوا ل‎ 
وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت حالة المسح عليها قَارَةٌ على الرأس على العادة » ففي المسح‎ 
سرح و و ب ا ا‎ 
ا 000 ميات ما حرلها ع افانه لسك تعالسكا لل أ بولج بقع سيج‎ 
. ) أل9/١‎ ( الحقيقة إلا على بعض شعره , والله أعلم » . المشكل‎ 


٠ش )١(‏ زيادة من (). 


رأسه شيئًا فقد مسح برأسه » ولم تحتمل الآية إلا هذا » وهو أظهر معانيها . أو مسح الرأ 0 
الشنّة على أن ليس على المرء مسح الرأس ا و م ا كم 
ا ار ظ 

ونص النووي على أن مسح ثلاث شعرات وجةٌ شاد . انظر : الروضة : ( ١/له‏ ) . والنجموع : ( 170/١‏ ) . 
(4) راجع مذهب الحنفية في : فتح القدير : ( ١7/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين : ( 19/١‏ ) . » ورءوس 
المسائل . ٠١7‏ ) . وراجع مذهب مالك في : الشرح الصغير : ( »)٠ 8/١‏ وحاشية صر :288/1). 


0 (1) قوله : ( فيما إذا اقتصر على مسح بعض شعرة : أجزأه ) » وكذا صَدَح به الجمهور » ونقله الإمام عن 


الأئمة » فهو المذهب ». وإن كان فيه نظر من حيث الدليل . 

ومن صور الاقتصار على بعض شعرة : أن يكون رأسه مطليًا بحناء ونحوه » ولم يظهر من شعره إلا 
بعض شعرة ٠‏ | ظ ظ 

ومنها : أن يضعها على خخرقة لستر باقي الشعر » ثم يمسح الشعرة فوق الخرقة . 


تفي الرضوع سل دون ات للقن جبحبب بهي يي 269/1 


أما كيفيته : فهو مد البلل على جزء من الرأس 20 . ولو غسل أجزأه ؛ لأنه فوق 
المسح » ولكن لا يُستحب . وهل يُكره ؟ فيه تردد 7) [ والأظهر : أنه لا يكره ] 9 . 

وغسل الخف بدل المسح مكروه » ولكن 7" مسح الرأس © يستحب فيه التكرار 

( ؛بخلاف . » » وهو تقريب من الغسل » ولو وضع الماء على الرأس ولم يمده 
فوجهان : اختار © الققّال : أنه لا يجزئ ؛ لأنه منوط بالاسم وذلك لا يُسَتّى 
ار م : الجواز ؛ لحصول الإبلال 9© 2 , كما يجزئُ الغسل وإن لم 


)١(‏ قال الماوردي : « قال الشافعي - رضي الله عنه - : ثم يمسح رأسه ثلاثًا » وأحب أن يتحرى جميع 
وأك شدخي )زويذا ندم راع قم بلحي يما إلى ققاواه ام بردقيما إلى لكان الاي بلا ضفر . 
انظر : الحاوي ( ١١8/‏ ) . 

(5) زيادة من (ب ) . وفي الروضة ( 8/١‏ ) : « ولا يكره على الأصح ) . 

' ص في الأصل : « هذا » بدل : ٠‏ مسح الرأس » » وما أثبتناه من ( أء ب ) لوضوحه أكثر . 
(9) ليست في (6)1. 2 (0) في (أء ب ) : « اخضيار » . 

(7) قال ابن الصلاح : 9 قطع هو وشيخه بأن غسل الرأس يجرئ وإن كان لا يسمى مسححا . والفرق : 
أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملا على المسح بل لكونه فوق المسح » فالتنصيص على المسح تنبيه على 
الغسل من طريق الَْلَى » وأما مجرد البلل فليس بالمسح المنصوص » ولا ما هو أَوَْى منه » وهذا فرق ظاهر 
وعلى هذا يمنع كراهيةٌ الغسل . وقد حكى بعضهم في الغسل وجها أنه لا يجرئ والأكثرون ممن ججوزوه 
كرهوه لكونه سَرَفَا » والله أعلم ) . اللشكل ( دعم عاب ). 

كاقال ابن المبلاح : « قوله ( الأظهر الجواز ؛ لحصول الإبلال ) كان ينبغي أن يقول : ( الحصول 
البلل) ؛ لأن الإبلال عبارة عن السٌَّفاءِ » ومن قولهم : أب من مَرَضه إذا شفي » ؛ والله أعلم » . المشكل 
(١/“ب)‏ . وانظر : القاموس المحيط : مادة ( بلل ) . 


(1) قوله : ( هل يكره غسل الرأس ؟ فيه تردد ) » هذا التردد وجهان حكاهما الإمام وأخرون » واختلف 
في أصحهما ؟ فنقل الإمام الكراهة عن الأكثرين 3 وبه قطع المحاملي في ١‏ اللباب )ء وصاحب 
( التحرير ) . وجزم القفال والإمام في ( الآساليب ) بعدم الكراهة » وصححه المصنف في ( الوجيز) والرافعي . 


(2) قوله : ( الحصول الإبلال ) » وصوابه : البلل أو البل . 
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1 راس 1410 


07 َِ ' 75 ِ 
وأما "2 محله : فهو الرأس » وكل شعر كائن في حدٌّ (" الرأس فإن مَسَحَ على 
لوعي ايرس نويه عا ان اردور لول دامع 
عليه لم تلزمه الإعادة خلاقًا لابن خيران 0 ) ٠‏ 


الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين : 


» ولو غسل رأسه بدل مسحه » أو ألقى عليه قطرة ولم تسل عليه‎ ١ « : ) ه+/١‎ ( وفي الروضة‎ )١( 
. ) أو وضع يذه التي عليها الماءعلى رأمة ولم يمرها » أجزأه على الصحيح‎ 

() في الأصل : « فأما » 

5) « حد»: ليست في (أ). 

(4) قال ابن الصلاح  :‏ ( ولو حلق الشعر الذي مسح عليه لم تلزمه الإعادة » خلانًا لابن خيران ) كذا 
قال بالخاء المعجمة في أوله والنون في آخره » كذا وجدته فيما علق عنه في الدرس » ووجدته بخطه في 
أصله بالوسيط » وكذا قال شيخه وذكر أن العراقيين نقلوه عن ابن خيران » وهذا تصحيف بلا إشكال ع 
وإنما هو عن ابن جرير بالجيم والراء المكررة وهو محمد بن جرير الطبري صاحب اختيار ومذهب منفرد » 
والله أعلم » . المشكل ( ١/+#ب‏ - 84!) . وعلى هذا الخطأ نبه الإمام النووي في المجموع : ( 415/١‏ ) . 


(1) قوله : ( ولو حلق الشعر الذي مسح عليه لم تلزمه الإعادة » خلاهًا لابن خيران ) » هكذا وقع هنا وفي 
( النهاية ) خلافا لابن خيران » وهو غلط فاحش وتصحيف قبيح » وصوابه : خلافا لابن جرير بالجيم , 
وقد ذكره المصنف في ( البسيط ) على الصواب » فقال : هو قول محمد بن جرير الطبري . 

وأما قول إمام الحرمين : إن العراقيين نقلوه عن ابن خيران فتصحيف .» إنما نقلوه عن محمد بن جرير . 
وقد صحف المصئنف هذا الاسم هكذا مرة أخرى في أول كتاب الزكاة في نصاب الإبل . 
(2) قوله ( غسل الرجلين مع الكعبين ) وقال قبله : ( غسل اليدين مع المرفقين ) » مراده : غسل الكعبين 
وما تحتهما . والمرفقين وما تحتهما وقد ينكر عليه ظاهر إطلاقه ؛ لأن اسم اليد يتناولها إلى المنكب » 
والرجل إلى الورك فيقتضي حقيقة كلامه وجوب غسل الجميع ) » ولكن يجاب : أن ما فوق الكعبين ليس 
بواجب بالإجماع . » وذلك معلوم لا إبهام فيه . 


فرائض الوضوء : غسل الرجلين مع الكعيينت--- ‏ يس 271/1 


وعنك الشيعة / 00 الواجب هو المسح 0 :. ظ ه/ 
(1) مفقود من هذا الموضع لوحة كاملة من الأصل . ولذا ضبطنا النص في هذا الموضع على النسختين 
(أءب) 5 


: عقد كل من النووي في مَجمُوعِه » وابن قدامة في مُغْنِيه » مبحنًا لطيمًا في استقصاء هذه المسألة‎ )١( 
: وذكر المذاهب فيها » ومناقشة أدلة كل من هذه المذاهب . وخلاصة هذين المبحثين ما يلي‎ 

أجمع أهل السنة - فيما حكى النووي وغيره - على وجوب غسل الرجلين » ولم يخالف في ذلك - 
على حد تعبيره - من يعتد به . 

ولكن خالف الشيعة فقالوا : الواجب المسح » كما حكي عن ابن جرير الطبري والجبائي المعتزلي أنهما 
يرا ين الفسل والمسح وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميةا . 

حجج القائلين بالغغعسل : ش ظ 00 

أولا : الآية الكريمة  :‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 4 على قراءة النصب في فإ أرجلكم 4 عطفًا على الوجوه والأيدي » فيجب غسل الأرجل مثل 
الوجوه والأيدي . 

ثانا : الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوئه يكت أنه غسل رجليه » كما نبه على غسلهما . 
وكذا ما روي عن كثير من الصحابة من غسل أرجلهم في الوضوء . ومن هذه الأحاديث ما رواه هران 
مولى عثمان بن عفان أنه دعا بِوَصُوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات » ثم وصف وضوءه 
حتى قال : ثم غسل كل رجل ثلاثًا » ثم قال : « رأيت النبي يِه يتوضأ نحو وضوئي هذا ) . صحيح 
البخاري : ( 777/١‏ ) ( 4 ) كتاب الوضوء ( ١8‏ ) باب المضمضة في الوضوء ( ١47‏ ) . وكذا حكي عن 
علي » وابن عباس وعبد الله بن عمرو والدُبيّع » وعبد الله بن أنيس » وعائشة » وغيرهم رضي الله عنهم . 

راجع مثل هذه الأحاديث في : صحيح مسلم : ( 518/1 وما بعدها ) (؟) كتاب الطهارة (5) باب 
وجوب غسل الرجلين بكمالهما ( .4؟ - ١47‏ ) وكذا )٠١0(‏ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة ١4‏ ) وأيضًا : )١1(‏ باب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (515؟ )» وسان أبي داود : ( 78/١‏ 
وما بعدها) )١(‏ كتاب الطهارة (0.0) باب صفة وضوء النبي وله ٠١5‏ وما بعده ) » وكذلك (١ه)‏ باب 
الوضوء ثلانًا ثلانًا (ه1) » وسنن الترمذي : (57/1 وما بعدها) أبواب الطهارة (7) باب ما جاء فيمن يتوضاً 
بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا (407) » وكذلك (0م) باب ما جاء في وضوء النبي يلم كيف كان ؟ 
(48) » وسنن النسائي : ( ١//ا/‏ ء 78 ) )١(‏ كتاب الطهارة (89) باب إيجاب غسل الرجلين ٠١١(‏ »: 
١‏ » وكذلك (10) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل )1١7(‏ » وأيضًا : (41) غسل الرجلين باليدين (117) - 
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- وأيضًا : (15) باب عدد غسل الرجلين ٠ )1١0(‏ وأيضًا : (44) باب حد الغسل (113) . 

النًا : احتجوا أيضًا بالمعقول » حيث قالوا : ولأنهما - أي الرجلين - عضوان محدودان بحد ينتهي 

فكان واجبهما الغسل كاليدين . وأنهما معرضتان للخبث ؛ لكونهما يوطأ بهما على الأرض . 
حجج القائلين بالمسح ورَدُّها : ظ 

أولا : الآية القرآنية  :‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 على قراءة الجر في قوله - تعالى -: 
وأرجلكم 4 ؟ فقالوا : عطف الأرجل على الرءوس ؛ ليدل على وجوب مسح الأرجل مثل الرءوس . 

ورد الفريق الأول على الدليل : بأن الجر - وهو قراءة متواترة من السبع - جد للمجاورة وليس للعطف » 
وهذا كثير في كلام العرب . ومنه قولهم : ( هذا حجرُ ضَبٌ خرب ) . بجر( خرب ) على جوار (ضبٌ ) 
وحقه الرفع صفة لجحر . ومنه في القرآن الكريم : 9 إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم © [ هود 33 ] 
بجر « أليم 4 بجوار «9 يوم © وحقه النصب صفة لعذاب . 

وردوا ذلك أيضًا بقولهم : وإن تعادلت قراءتا الجر والنصب » فقد بينت السنة المستفيضة وجوب 
الغسل » فتعين . 

ثانا : احتجوا بما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه بلغه أن الحجاج خطب فقال : أمر اللّه - 
تعالى اير : صدق الله وكذب الحجاج ظإ فامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم # قرأها جَر 

ال 577 إنما على 
وجوبه من السنة . فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل . وقيل : إنما قصد إنكار قراءة 
النصب . خاصة وأن أنسَا روى ما يدل على الغسل وكذلك كان يغسل رجليه . 

الما : احتجوا بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: إنما هما غسلتان ومسحتان . يقصد بالغسلتين : 
الوجه واليدين » وبالمسحتين : الرأس والرجلين . 

ظ وجوابه : أولا : بأنه خبر ليس بصحيح ولا معروف عنه . وثانيًا : بأنه كان يقرأ الآية بقراءة التصب » 

وروى أخبارًا في غسل الرجلين » وكان يغسل رجليه أيضًا . ظ 

رابعًا : احتجوا بما روي أن عليًا - رضي اللّه عنه - توضأ فأخذ حفنة من ماء فرش على رجليه اليمنى 
وفيها نعله ثم صنع باليسرى كذلك . 

وجوابه : أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره » فلا يحتج به | إن لم يعارض كيف وقد عورض بالصحج _ 
الثابت ؟! وحمل الخبر على أنه غسل الرجلين في النعلين . 


فرائض الوضوء : الترتيب سس لست 273/8 
الفرض السادس : الترتيب » خلاهًا لأبي حنيفة (© -: 
وفيه فروع [ أريعة ] '" : 

الأول : لو نسي الترتيب لا يجزئه » وفيه قول قديم : أنه يجزئه » وكذلك في ترك 
الفاتحة ناسها ؛ وهو ضعيف 00 , 


الثافي : إذا انغمس المحدث في ماء ونوى رفع شورع و قله وحواة: الختعيا 1 


خامسًا : احتجوا بقياس الرجلين على الرأس في سقوطها في التيمم . وهذا قياس منتقض برجل الجنب 
فإنه يسقط فرضها في التيمم ولا يجرئٌ مسحها بالاتفاق » واللّه أعلم . 

وراجع فيما سبق : الجموع 44/١ ١‏ - ١ه؛‏ )ء والمغني : ( .)١84- 184/١‏ 
() مذهب الشافعية : أن الترتيب في الوضوء فرض » فلو تركه المتوضئ عمدًا لم يصح وضوؤه » ولكن 
يعتد بالوجه وما غسله بعده على الترتيب . 

واستدل الإمام الشافعي لذلك بالآية الكريمة : « فَاغْسِلُوا هكم وََئديَكمْ إِلَى الْرَافِقِ © » وبصفة 
وضوء النبي يِه بنفس ترتيب الآية . ثم قال : 9 فمن بدأ بيده قبل وجهه » أو رأسه قبل يده ؛ أو رجليه 
قبل رأسه » كان عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل الذي بعده » لا 
يجزيه عندي غير ذلك » وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيدَ الوضوء » . انظر الأم : ( 58/١‏ 5؟) » 
وراجع مختصر المزني ٠١/1:‏ )ء والحاوي : )١1١88/١(‏ » والخجموع : ( 454/١‏ ) » والروضة : ( /١‏ 

وعند الحنفية : الترتيب في الوضوء سنة » فيستحب أن يبدأ بما بدأ اللّه - تعالى - بذكره وبالميامن . 

واحتجوا بأن العطف في الآية بالواوء وهي تفيد مطلق الجمع . ومن ذلك قوله تعالى : 50 الصَّدَقَاتٌ 
للْقُقَرَاءِ وَالْسَاكِينٍ وَالعَامِلِينَ عَلَِهَا © [ التوبة : ٠‏ ] فذكر أصحاب الأسهم الثمانية مرتبة » ومع هذا لو قدم 
بعضها لجاز » فكذلك في الوضوء . انظر : رءوس المسائل : )٠١١(‏ » وراجع : فتح القدير :( 74/١‏ ) » 
وحاشية ابن عابدين : « 0/١‏ ). 
زيادة من (أ). 50 
) قال النووي : 9 قال إمام الحرمين : هذا القول إن صح فهو مرجوع عنه » فلا يُعد من المذهب » » انظر 
المجموع : ( 47٠١+ 4509/١‏ ) » وراجع : الروضة : ( ١/5ه‏ ) . 


1/آ2/|00 


فراض الوضوء : الترتيب 


ظ ' 
يجزىء ؛ لانعدام المي : والثاني #ايجزئء لعكة 07 , 
إحداهما : أن الغسل خط عنه تخفيقًا » فإذا اغتسل صار الجميع كالعضو الواحد » 
فأسْبه الجنب 3 والثانية : أن الماء يُلاقي أعطناءة في الحظلات متعاقبة 02 فيترتب رفع 
الخدشه وعلى هذا لو تكسن فأوصل الماء | إلى أسافله » ثم [ إلى ] " أعاليه » خرج على 
العا.* 4 ) 
الثالث : الجنب الذي ليس مُخدث » لا وضوء عليه » وهو الذي لف على قضيبه 
حرق » وغَيْتٍ الحشّفّة 2 . وإن 29 كان مُخيئًا يكفيه الغسل واندرجت الطهارة 
الصغرى تحت الكبرى 1 ' 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في امحدث المنغمس في الماء : ( إن الماء يلاقي أعضاءه في حظات متعاقبة ) ليس المراد 
به التعاقب حسًاء بل التعاقب حكما ء أي تعتبر ملاقاة الوجه أولاء ولا يعتد بملاقاة الرأس » ثم يعمد بملاقاة اليدين » 
وهكذا هكذا في الحظات معقولة لا أعلم ) المشكل (١/75٠ب)‏ . 

. زيادة من (أ)‎ )١( 

() قال النووي : « الأصح عند المحققين في مسألة الانغماس بلا مُكتٍ : الإجرّاء » » انظر : الروضة 
١١/هه‏ ) وراجع : فتح العزيز( 381/١‏ ) . 


(8) فى (أ) : ١‏ فإن ). 


(1) قوله : ( إذا انغمس المحدث في ماء ونوى رفع الحدث فوجهان : أحدهما : لايجزيء ؛ لانعدام 
الترتيب . والثاني : / يجزيء لعلتين ) . أما قوله : ( لانعدام ) فتصحيف » وصوابه لعدم . والأصح : 47/أ 
الإجزاء » والعلة الثانية أصح » ولهذا كان الأصح في الذي اغتسل متَكسًا أنه لا يجزكه . 
(2) قوله : ( الجنب الذي ليس بمحدث لا وضوء عليه » وهو الذي لف على قضيبه خرقة وغيِب 
الحشفة )» هذا التصوير في انفراد الجنابة عن الحدث صحيح على المذهب » وهو وجوب الغسل : ولنا 
وجه ا أنه لايجب ٠.‏ ووجه : أن الخرقة إن كانت رقيقة لاتمنع اللذة والحرارة وجب »© وإلا فلا . 
وصَوٌرُوه - أيضًا - فيمن خرج منه مني بالنظر أو القّئلة فوق حائل » والنوم قاعدًا » فإنه يجب الغسل 
قطعًا , ولا ينتقض وضوؤه على المذهب . وفيما إذا أولج في بهيمة أو رجل ولم ينزل فإنه جنب غير محدث . 


ا تت يي ربت يي 200117 


وفي مراعاة الترتيب في أعضاء المحيث وجهان 1 
أحدهما : يجب ؛ لأنه لا ترتيب في الغسل حتى يندرج تحته . 


والثانى : لايجب ِ لأن الترقيب هيئة لهذه الطهارة ( وقل اندرج أصل الطهارة 4 


الرايع : إذا خرج منه بلل ولم يَدْر مني » أو مَذْيٌّ : لا يلزمه العُشل ؛ لأنه لا 
يتيقن7" المنابة » ولكن يتخير : إن شاء توضاً مع الترتيب وحَسشل الثوب » وإن سشاء 
اغتسل وترك عسل الثوب ؛ أَححدًا بأنه مني (2 » فإن توضاً ولم يغسل الثوب وصلى فيه 
لو يمح عل الدع ويه رجه 0 يخادده . وقيل أيضًا : لو توضا متكا جاز ؛ لأن 
الترتيب غير مستيقن » وهو خطأ ؛ لأن الترتيب لا يسقط إلا بالغسل . 


كن 


. ) يستيقن‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ ما اختاره فيما ( إذا خرج منه بلل ولم يدر أنه مني أو مذي من أنه يتخير ) 
تحقيقه : أن ذِمتَهِ قد اشتغلت بموجب أحدهما يقينًا » فلم يمكنا العمل بأصل البراءة فيهما معًا » لذلك نحو 
ما تقدم في الأناناس » فإذا أوتي بموجب أحدهما اتجه حينئلٍ الحكم ببراءة ذمته منهما » أما من الذي أتى 
به فقطعًا » وأما من الآخر فظاههًا ؛ عملا بأن الأصل عدمه . واتجه العمل بالأصل الآن » لكونه عملا 
بالأصل في أحدهما خاصة » فلا يعارضه يقين الشك ؛ لأنه لم تشتغل ذمته بهذا الواحد المعين يقيئًا » وإنما 
اشتغلت بأحدهما على الجملة » وليس كما إذا نسي صلاة من صلاتين مفروضتين » وحيث أوجبنا عليه 
الإنيان بهما معًا ؛ لأن ذمته كانت قد اشتغلت بهما معًا» فالأصل في كل واحدٍ منهما بقاء اشتغال ذمته 
بها » وبان بهذا أن ما اختاره صاحب (المهذب ) من وجوب الجمع بين حكميهما ليس بصحيح وإن كنا 
نظنه الصحيح » واللّه أعلم » . المشكل ( 4/١‏ ) . 


(1) قوله : ( وفي مراعاة الترتيب وجهان ) هما مشهوران ؛ الصحيح المنصوص في ( الأم ) : لايجب . 


2]|0/1 مناخ الوضوء 


القول في سنن الوضوء 
وهي '! ثماني عشرة ') 


الأولى : الشواك 29 : لقوله - عليه الصلاة والسلام 29 -: « السواك مَطهرة للفمء 
مْوْضَّاة للرب عز وجل ( (5) 0 ظ ش 


لي ل ل 
)١‏ قال الحموي : « جعل التسمية بعد السواك » وكان مقتضى الدليل أن يذكر التسمية ألا للخبر 
المشهور » ثم يقع السواك بعده » . ثم قال : « وإن كان كذلك إلا أنه لا كان المراد بالسواك تطيب التكهة 
لأجل ذكر الله - تعالى - والصلاة » اقتضى أن يكون بعد السواك ؛ ليكون معظمًا لله - تعالى - في 
أكمل أحواله » وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط ( ١/0؟ب‏ ) . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله يَكلته : ؛ السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب © وهو حديث ثابت روته عائشة - رضي اللّه عنها - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه . 
والنسائي وغيرهما » . المشكل ( 4" ) . 

والحديث أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عن عائشة - رضي الله عنها -: )1١6/١(‏ (0) كتاب 
الصوم (10) باب سواك الرطب واليابس للصائم » والنسائي : )١()1١/١(‏ كتاب الطهارة (ه) باب الترغيب 
في السواك  )0(‏ وابن خزيمة : )0/١(‏ حديث (185) . وإسناده صحيح من هذا الوجه » وعنها عند أحمد 
أيضًا في مسنده : 407//١(‏ 71 7881754 ) . وروي عن أبي أمامة عن ابن ماجه : ( )١١)0١‏ كتاب 
الطهارة وسننها (7) باب السواك ( ١89‏ ) وإسناده ضعيف من هذا الوجه . وروي عن أبي بكر عند أحمد 
في مسنده : ( 5/١‏ ) » وإسناده منقطع . وراجع تلخيص الحبير : ( 30/١‏ ) . 
(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( مطهرة ) يجوز بفتح الميم وكسرها . ولكنه لايدل على كونه من سنن 
الوضوء » وإنما يدل على أصل كونه سنة » والدليل على كونه من سنن الوضوء : حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن رسول الله يتم قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » 
أخرجه ابن خزيمة » والحاكم أبو عبد الله » في صحيحيهما , رويناه في كتاب السنن الكبير بأسانيد حسنة 
من حديث مالك وحماد بن زيد وغيرهما ؛ . المشكل ( 54/١‏ - 74ب ) . وانظر : صحيح ابن خزية : 
/١(‏ */7) حديث (40) » والمستدرك : ١47/١‏ ) ولفظه : 9 لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء ... »» وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم » ووافقه الذهبي . وراجع : سنن البيهقي : )75/١(‏ . 


(1) قوله في سفن الوضوء : ( الأولى : السواك ؛ لقوله يكم : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عرع- 


سنن الوضوء 2/|[/7/1 


00 8 1 وَل 6 01 0 و 00 )01( 
ثم آلته : قضّْبان الآراك (© » وكل حَشِنٍ يُزيل القلح 7 ' 
0 5 5 2 ظ 

ووقته : عند الصلاة وإن لم يتوضأ © ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: « صلاة 
(0) كذا في (أء ب) » وفي هامش ( ب) : ١‏ الأشجار » » بدل ١‏ الأراك ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله ( كل خشن يزيل القَلّح ) تمامه : ولا يجرح اللثة » والقلح هو بفتح القاف 
واللام » وهو صُّمْرة ووسخ في الأسنان » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/4*ب)‏ - يقال : قَلِحَتُ السنٌ قَلَحَا : 
تغيرت بصفرة وخضرة تعلوها . راجع : ا لمعجم الوسيط : مادة ( قلح ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ولا يكفي السواك بالإصبع ؛ لعدم الاسم ) تقديره : أنه جزء منه» ولا 
ا ا ا ا 0 
اباي و او ا ب ا 00 


وجل» ) هذا الحديث صحيح من رواية عائشة » رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما بأسانيد 
صحيحه » وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا 
والمطهرة : بفتح الميم » وأصلها الإناء الذي يتطهر منه » سمي السواك بها لأنه ينظف الفم ويطهره . 
وقد ينكر على المصنف استدلاله بهذا الحديث لكون السواك من سنن الوضوء فإنه لا تعرض فيه للوضوء . 
ويجاب : بأنه دال على أنه سنة في كل وقت » وحالة الوضوء داخلة في ذلك » والأحسن أن يستدل 
بحديث أبي هريرة أن رسول اللّهِ مقو قال : « لولا أن أشى على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ) . 
فت 1 ؛ رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقًا . 
0 القضبان : بكسر القاف » وضمها » الكسر أفصح . والقلح : بفتح القاف ار الأسنان . 
02( الأصح . أن الأصبع لايحصا بها السواك . وفي وجه : أنها إذا كانت خشنة حصل » قطع به القاضي حسين © 
وصاحب ( اللباب ) والبغوي » ورجحه الروياني / . ووجه ثالث : يحصل إن فقد غيرهاء وإلا فلا . 
وفي الأصبع عشر لغات » بتثليث الهمزة والباء . والعاشرة : أصبوع 5 
(3) قوله : ( ووقته عند الصلاة » وإن لم يتوضأ ) معناه :ال سكين رد الفيلاة ساك سنال لوطيو 
أم بالتيمم » أم بغير طهارة إذا لم يجد ماء ولا ترابًا » وهذا متفق عليه . 


ويجوز في ( عند ) كسر العين وضمها وفتحها » والكسر أفصح . 


20/1 


بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك » 7 . وعند الوضوء وإن لم يُصَل » وعند تغير 


>< هه 29 بال 00 أ ل © ل (9) 2 , أى أكا مَالَّهُ , اتحة 
ع و رم و واه يهة . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ووقته عند الصلاة وإن لم يتوضأ ؛ لقوله متهي : « صلاة بسواك أفضل 
من سبعين صلاة بغير سواك » ) هذا يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - » وهو غير قوي » 
ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول » وقد رويناه في كتاب « السنن الكبير » للبيهقي من حديث 
أحمد بن حنبل وغيره بأسانيد لاتقوى , وأخرجه الحاكم في صحيحه واذٌّعَى أنه صحيح على شرط 
مسلم » ولم يخرجه » ولا يسلم له ذلك » فإن الاعتماد فيه على رواية محمد بن إسحاق بن يسار » وهو 
مدلس » ولم يذكر فيه سماعه » ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه يِل  :‏ لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » رواه مسلم وغيره » واللّهِ أعلم » . المشكل (١/4*ب)‏ . 
وراجع : سنن البيهقي : ( 58/١‏ ) » والمستدرك : ( ١155/١‏ ) . 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( عند تغير التكهة ) بفتح النون وإسكان الكاف : أي رائحة الفم » . 
المشكل ( ١/:؟ب‏ ) . وراجع : القاموس المحيط : مادة ( نكه ) . 

(0) في (أ) : «١‏ طول ») . 

(4) قال ابن الصلاح + :9 قوله + ( أو طول الأَرْم ) بهمزة مقتوحة وزاي ساكنة ء وهو ترك الأكل والرب 
وترك الكلام أيضًا » وأصل الأزم في اللغة : الإمساك » واللّه أعلم » . المشكل (١/4”*ب‏ - همأ) . 
وراجع : القاموس المحيط : مادة ( أزم ) . 


(1) والمراد بقوله : ( ووقته عند الصلاة والوضوء وتغير الفم ) أي الوقت امتأكد في الاستتحياب » وإلا فهو 
مستحب في كل الأوقات بلا خلاف ؛ لحديث : ١‏ السواك مطهرة » » وغيره من الأحاديث الصحيحة . 
واتفق أصحابنا عليه » وثَرَك من الأوقات المتأكدة عند قراءة القرآن . 

قوله : : ( لقوله لتو : صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك ؛ ) حديث ضعيف رواه البيهقي 
وغيره من رواية عائشة - رضي الله عنها - وإسناده ضعيف بين البيهقيع وغيره ضعفه 

وأما قول الحاكم في ١‏ المستدرك » : إنه صحيح على شرط مسلم » فغلطوه فيه ؛ لأن مداره على ابن 
. إسحق وهو مد لس » لم يذكر سماعه فيه » وليس هو من شرط مسلم » ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال رسول الله يَكيهِ : 9 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . رواه البخاري ومسلم . 
(2) قوله : ( تغير النّكهة » أو طول الأزم ) هي بفتح النون وإسكان الكاف » وهي رائحة الطعام » والأزم 
بفتح الهمزة وإسكان الزاي.» أي الإمساك عن الطعام والشراب وعن الكلام » وأصله الإمساك . 


سنن الوضوء . 2/0/1 


ولا يُكره إلا بعد الزوال للصائم ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: « لخلُوفٌ فم 
الصائم أطيث عند الله من ريح الف 00 


وكيفيته : أن يستاك عرضًا وطولا » وإن اقتصر على أحدهما فعرضًا » كذلك كان ظ 
يستاك فول الله قر 2 


(1) قال ابن الصلاح.: ١‏ قوله : ( لقوله يكت : ٠‏ ْدَلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » هذا 
ثابت من حديث أبي هريرة » متفق على صحته » والخلوف تغير رائحة الفم » وهو بضم الخاء لاغير » 
وكثير من المحدثين يفتحون الخاء وهو غلط والمعنى يفسد به » فإن الخلوف - بفتح الخاء - هو الشخص 
الذي يكثر حُلْفه وعدّه » ذكر ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله . 

وقوله : و أطيب عند الله من ريح المسك » أي أفضل عند الله وأقرب إلى رضاه » وأرجح في الميزان من 
ريح المسك الذي يستعمل لدفع الرائحة الكريهة ؛ طلبًا لرضا الله - تبارك وتعالى - حيث يؤمر بمجانبة 
الرائحة الكريهة » وملامسة الرائحة الطيبة » كما في المساجد وفي الصلوات وغيرها » واللّه أعلم » . 
المشكل (١/70أ)‏ . 

والحديث أخرجه البخاري : ( ٠١/4‏ ) (0.0) كتاب الصوم (؟) باب فضل الصوم ( 1844  )‏ 
وأطرافه : (19.4 /ا؟ؤه , 4917لا 848ه/ا) » ومسلم : )١( ) 8٠١7 8٠05/5(‏ كتاب الصيام (0) باب 
فضل الصيام ( ١١١١‏ ) » والترمذي : ١١07/+‏ ) (5) كتاب الصوم (هه) باب ما جاء في فضل الصوم 
( 754 . والنسائي ( 155/4 ) (777) كتاب الصيام )4١(‏ فضل الصيام ( ١١١4‏ وما بعده) » وابن ماجه : 
(١/0٠8ه‏ ) (/7) كتاب الصيام )١(‏ باب ما جاء في فضل الصيام ١1578‏ ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( كيفيته : أن تستاك عرضًا وطولا وإن اقتصر على أحدهما فعرضًا » - 


(1) قوله َيه : « لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » رواه البخاري ومسلم من رواية أبي 
ا د ة الفم وقوله : أطيب » أي أفضل من المسك حيث ينوب استعماله . 

(2) قوله : ( وكيفيته المي ار » وإن اقتصر على أحدهما فعرضًا » كذلك كان رسول الله 
000000 
. بل الصواب : الاقتصار على العرض » بل نص جماعة من أصحابنا على كراهة الطول نوف الأذى . 

وينكر على المصنف قوله : ( كذلك كان يستاك رسول الله يِه ) بصيغة الجزم مع أنه حديث ضعيف » وإنها 2 


الثانية : التسمية : وهى مستحبة في ابتداء الوضوء ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: « ولا وضوء لمن لم يسمٌ الله » © [1) . ومعناه : لا وضوءَ كاملا . 


كذلك كان يستاك رسول الله يكت ) ينافي المذهب ء والمعروف في الطريقتين : استحباب الاستياك عرضًا ' 
فحسب ؛ إذ يخشى في الاستياك طولا إيذاء اللثة وإفساد عمود الأسنان » وهو اللحم الذي يتخللها » واللّه 
أعلم ؛ . المشكل ( ١/ه«أع)»‏ وانظر : الروضة : ( ١/5ه‏ ) . 

وحديث الاستياك عرضًا » أورد ابن حجر في تلخيصه طرقه وألفاظه كلها » وبين أن فيها جميعًا ضعقًا : 
انظر : تلخيص الحبير : ( 75/١‏ 55 ) » وراجع : سان البيهقي : ( 10/١‏ ) . 
(1) قال ابن الصلاح : « حديث : ١‏ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله - تعالى - عليه ؛ روي من حديث 
سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهم - من وجوه في كل واحد منها نظر» 
لكنها غير مُطرحة » وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث » ثبوت الحديث الموسوم بالحرء وقد أخرجه 
الترمذي » وابن ماجه » ولا يمنع من الحكم بهذا ما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال في التسمية في 
الوضوء : لا أعلم فيه حديثًا ثابنًا . ولا يستشهد على ثبوته بكون الحاكم حكم بصحة إسناده ؛ لأنه ابتتى 
تصحيحه له على روايته إياه من حديث أبي هريرة » ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب عليه » واللّه 
أعلم ) . المشكل ( ١زهمأ‏ - ملب ) . 

والحديث أخرجه عن أبي هريرة أبو داود : ( )١( )77175/١‏ كتاب الطهارة (44) باب في التسمية على 
الوضوء ( ٠١١ ٠ ٠١١‏ ) » وابن ماجه : ( )١( ) ١4١/١‏ كتاب الطهارة )4١(‏ باب ما جاء في التسمية في 
الوضوء ( 99” ) . ظ ا ظ 

وأخرجه عن سعيد بن زيد الترمذي : ( 707/١‏ - 88 ) أبواب الطهارة )٠١(‏ باب ما جاء في التسمية عند 
الوضوء )١5(‏ » وابن ماجه : الموضع السابق ( 5510 , 88 ) » وأخرجه ابن ماجه - أيضًا - عن سهل بن 
سعد : نفس الموضع السابق ( 1.١‏ ) . وراجع : سنن البيهقي ( 45/١‏ ) » وتلخيص الحبير : ( )7761717/١‏ . 


تستعمل هذه الصيغة في الصحيح أو الحسن » وللمصنف وغيره من الفقهاء الكثير من هذه العبارة وهو فاسدء وإنما 
يقال في الضعيف : رُوي » وحكي » وذكر ء ويُروى » ويُذْكرء ونحوها من صيغ التمريض . 

(1) قوله : ( لقوله ييه : « لا وضوء لمن لم يسم الله » ) » هذا حديث ضعيف رواه أبو داود من رواية أبي 
هريرة » والترمذي من رواية سعيد بن زيد » وروي عن غيرهما وأسانيده ضعيفة » وأما قول الحاكم : إنه 


2 


سان الوضوء 


201/1 


الثالثة : غسل اليدين ثلانًا قبل إدخالهما في (2 الإناء ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام 9) -: « إذا لالد اك لي وا ار 
ثلاثًا ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ) © 17 , 


)١(‏ « في ) : ليست في (ب). 
(؟) قال ابن الصلاح : « حديث ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه .. » حديث ثابت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - غير أن ذلك التكرار ثلاثًا انفرد به مسلم عن البخاري » . المشكل 
(١/ه؟ب‏ ). ظ 

والحديث عند البخاري : ( 711/١‏ ) (4) كتاب الوضوء (55) باب الاستجمار وترًا ( ١57‏ 5 ومسلم : 
(8/1؟ ) (1) كتاب الطهارة (17) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء 
قبل غسلها ثلانًا 5078 ) » وأبو داود : ( 75/١‏ وما بعدها) )١(‏ كتاب الطهارة (44) باب الرجل يدخل يده 
في الإناء قبل أن يغسلها .0/٠ ١(‏ »)ء والترمذي : (03/1) أبواب الطهارة )١5(‏ باب ما جاء إذا استيقظ 
الجداكو من يانه قاد عمسن يتعري الإناء حلي يفسلها 11 والسااي : الت" ) )١(‏ كتاب الطهارة 
(1) باب تأويل قوله - تعالى -: 8 إذا 5 قَمْدٌءٍ قم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُبُو : وَأَئدِيكمْ إَِى الْرَافِقِ 4 » وابن 
ماجه : ( )١( ) 185 88/١‏ كتاب الطهارة (50) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل 
أن يغسلها ؟ ( +85 ) . وله متابعات أخرى وشواهد.» راجع : تلخيص الخبير : ( 7/7/١‏ - 78 ) . 
١ )6(‏ يده ) : ليست في (1) . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ وقوله : ( فإنه لا يدري أين بانت يده ) سببه على ما ذكره الشافعي - رضي الله 
عنه -وغيره أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة » فإذا ناموا عرقوا لما في بلادهم من 
الجر ؛ فتقع يد أحدهم على ذلك المكان فينجس » ويلتحق بذلك كل من شك في مجاسة يده » وإن لم 
يقم من نوم ا ل ل ل ل اا 


المشكل ( ١/5”اب‏ ) . 
(6بحديك + ذا ]تيفط الخدكي وررولة البتقاري وستك ,بلففقة كلة + إلا افولة .الام 6رافانقر.به 
مسلم » وهو من رواية أبي هريرة . 

وقوله مثو : « فإنه لا يدري أين باتت يده ) . معناه : لا يأمن نحاستها . 

قال أصحابنا : فمتى شك في نجاسة يده كره غمسها في الماء القليل وغيره من المائعات » ولا يختص 
ذلك بالقيام من النوم » وهذا الحكم مستفاد من العلة في الحديث . 


12012/1 سنن الوضوء 


وإن تيقن طهارة يده ففى بقاء الاستحباب وجهان 00 21 . 
الرابعة والخامسة : المضمضة » والاستنشاق ». في الوضوء والعْسْل جميعًا © . 


(1) قال ابن الصلاح ال الل ير امور ا 
الأصحاب متفقين على اسحباب القَسْل ) فإِذًا قول تلميذه في ( الوسيط ) : ( فإن تيقن طهارة يده ففي 
بقاء الاستحباب وجهان ) لا يستفاد منه أن في استحباب أصل الغسل عند التيقن وجهين » وذلك أنه إن 
أراد به أن في بقاء استحباب أصل الغسل وجهين » فهو غلط وسهو سبق إليه القلم أو الخاطر » وذلك أنا 
وجدناه في ( البسيط ) قد ذكر ذلك كذلك ونسبه إلى حكاية شيخه » ونظرنا في كلام شيخه فإذا هو إنما 
ححاه في استحباب تقديم الغسل على الغمس لافي أصل الغسل » وحكى استحباب أصل الغسل عن 
الأئمة مطلقًا » وإن أراد بذلك أن في بقاء استحباب تقديم الغسل على الغمس وجهين » فلا يكون حاكيًا 
للخلاف في أصل الغسل بل في تقديمه » فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في طريقي العراق 
وخعراسان ‏ ولكن لفظه لفظ مغأط » كذلك وقع لفظه في متن ( الوسيط ) ٠‏ وفيما عُلّق من تدريسه له 
وفي (البسيط ) أيضًا » وبوهم جدًا أن الخلاف في استحباب أصل الغسل » والظاهر أن صاحب 
( الذخائر) أبا المعالي مجلّي بن مجمَيع المصري في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من 
جهته » فإنه كثير النقل عنه » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/ه+ب‏ - +لأ) . 

)١(‏ ( جميعًا ) : ليست في (أ). 

() قال ابن الصلاح : « وأما قوله قبل ذلك : ( يأخذ عُرفة ) فيتعين فيه ضم الغين » فإن الذي يوصف 
بالأخذ هو المغروف » لا فعل الاغتراف » والمصدر قد يقام مقام المفعول » ولكن ما فرق فيه بين المصدر 
' والمفعول بحركة فردة لا تساوي ماليس كذلك ء واللّه أعلم » . المشكل ( 707/١‏ أ) . 


(5) 2 من » : ليست في (أ). 


(1) قوله : ( فإن تيقن طهارة اليد ففي بقاء الاستحباب وجهان ) معناه : في استحباب تقديم غسل اليدين على 
غمسهما وجهان . 

وأما أصل غسلهما في ابتداء الوضوء فمستحب بلا خلاف » نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين وآخرون ‏ 
وقد توهم صاحب ( الذخائر ) من عبارة المصنف هنا وفي ( البسيط ) الوجهين في أصل غسلهما » وهذا 
غلط ظاهر » والأصح من الوجهين : انتفاء استحباب تقديم الغسل على الغمس . 


وفنوة رسزا الله مكار 0 (1 
٠‏ ونقل البويطي : أنه يغرف لفيه غرفة (" » ولأنفه غرفة . وهكذا روى عثمان وعلىٌ 0 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله في المضمضة والاستنشاق : ( نقل المزني أنه يأخذ غرفة لفيه وأنفه » وهكذا 
روى عبد اللّه بن زيد عن وضوء رسول اللّه متم ) فالأمر فيه على ما قال » ثبت في الصحيحين عن عبد 
لَه بن زيد بن عاصم الأنصاري » وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان الذي 
يأتي ذكره في باب الأذان » أنه وصف وضوء رسول اللّه مَكِقّهِ فنمضمض واستنشق تنشق من كف واحد وفعل 
ذلك ثلاثًا » . المشكل ( ١/5لأ‏ ) . 


ف لوت ٠:‏ وقول ( يغرف غرفة ) يجوز في غرفة منه ضم الغين وهي الشيء ء المغروف » 
ويجوز فتح الغين وهي فل الاغتراف والمضرم : لكر دعب - بلمأ). ظ 
ري ل ود ارك كيه يثبت عن عثمان وعلى - رضي الله 
عنهما - بل روى أبو داود في سننه عن علي ضد ذلك » وهو القول الأول ؛ وأنه وصف وضوء رسول الله 
لله فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد . وإنما احتج أهل العلم بهذا الشأن لهذا القول » وهو قول 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق بحديث طلحة بن مُصَّف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله كت يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق » أخرجه أبو داود » وليس إسناده بالقوى » وقد أنكره بعض أئمة الحديث . 

وجدٌ طلحة هو عمرو بن كعب اليامي الهمذاني » وقيل : كعب بن عمرو » واختلف في أن له صحبة . 

ومصرف هو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وبعدها فاء . 

والقول الأول - وهو قول الجمع - : أكثر في كلام الشافعي » وهو رواية المزني والربيع » وهو الصحيح 
في الحديث وأبعد عن السرف في الماء » ثم الأصح تفسيره قول من قال : أنه بثلاث غرفات » أو في حديث 
عبد اللّه بن زيد في رواية من الصحيح : ١‏ تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات ) . 


وخحفي ما ذكرناه عن طائفة من أئمتنا ذهبوا إلى أن قول الفصل أصح من امحاملي والروياني » وما خفي من 
ذلك على صاحب الكتاب أكثر» فإن المعروف بين نقلة المذهب أن في المسألة قولين : أحدهما : أن الجمع 


(1) قوله : ( يأخذ غرفة لفيه وأنفه » وهكذا روى عبد اللّه بن زيد عن وضوء رسول الله مَل ) 

الغرفة : بضم الغين وفتحها لغتان » وقيل : بالفتح اسم للمرة الواحدة » وبالضم اسم للمغروف . والضم 
هذا أجود لقوله : ( يأخذ ) وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا » وهو غير راوي الأذان . ذاك عبد الله 
بن زيد بن عبد ربه الأندلسي و وهذا الحديث روأه البخارى ومسلم : 


أ 


2030/1 


52000 
من (©2 وضوء رسول الله يق 7 » فقيل : به » وقيل : الأقل ما نقله المزني » والأكمل ما 
نقله الويط .+ ظ 


التفريع : < 
إن أخذ لكل واحدة غرفة قَدَّم المضمضة على الاستنشاق » وهذا التقديم مستحب 


أفضل والثاني : أن الفصل أفضل . ولم يذكر هو هذا أصلا » وقطع بأنه لم يختلف قول الشافعى فى المسألة » إذ 
غير أن الجمع هو الأقل والفصل هو الأكمل » وهذا الثاني قد نقله شيخه في ( النهاية ) » وأما الأول فلم نجده 
بعد البحث لأحد ولا وجود له في بسيطه والنهاية أيضًا ‏ واللّه أعلم » . المشكل ( الوم - دعب). 
)١(‏ « من » : ليست في (أ). 


(1) قوله : ( ونقل البويطي أنه يغرف لفيه غرفة ولأنفه غرفة وهكذا روى عثمان وعلي عن وضوء رسول 
الله ميتم ) هذا منكر لا أصل له ؛ بل فى سنن أبي داود وغيره عن علي - رضي الله عنه - أنه وصف 
وضوء رسول الله كته » فنمضمض مع الاستنشاق . وإما احتج الأصحاب فيه بحديث عن طلحة بن 
مصرف .» عن أبيه عن جده عمرو بن كعب »ء أنه رأى النبى يكت يفصل بين المضمضة والاستنشاق » لكنه 
والبويطي : هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري » منسوب إلى بويط قرية من صعيد مصر » وهو 
أجل أصحاب الشافعي . واستخلفه في حلقته عند وفاته » وكان بارعا في العلوم » يُوفيٌ ببغداد مسجونًا 
والصحيح من القولين : أن الجمع أفضل من الفصل » وهو الذي نقله الرييع والمزني » وهو 
أكثر في كلام الشافعي » وهو الذي ادف ند الأحاديف الصحيحة في الصحيحين وغيرهما » ولم 
يثبت في الفصل سشيء . ظ 
الصحيحين وصححه المحققون ولم يثبت خلافه »ولا يُغتر بتصحيح كثيرين قول الفصل . 
وأما عبارة المصنف فتقتضي القطع بترجيح الفصل » ولم يقل بهذا أحد من المصنفين . 


سنن الوضوء 000000 203/1 


0 مستحق ؟ فعلى وجهين (2 . وإن أخذ غرفة واحدة فوجهان 17 
أحدهما : يخلط فيتمضمض ويستنشق مرة » ثم يفعل ذلك ثانية وثالئة ؛ لأن اتحاد 
الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو واحد . 


والثاني - وهو الأظهر - : أنه يُقدم المضمضة . 

(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في تقديم المضمضة على الاستنشاق : ( هذا التقديم مستحق أو مستحب فيه 
وجهان ) هذا يتشبث بذيل مسألة لطيفة ابتكرناها وهي أنه هل يطلق على شروط النوافل وأركانها أنها 
مفترضة ؟ فهذا الكلام ونقول كلام شيخه يتضمن أنه لا بأس بإطلاق ذلك عليها » وفيما نقل عن 
القاضي حسين في فتاويه أنه سكل عن قراءة الفاتحة في النوافل » هل يقال إنها فرض ؟ فقال : لا أقول إنها 
فرض ولكن أقول : هى شرط كالطهارة والاستقبال فتخرج أركان النوافل أيضًا على وجهين ؛ أحدهما : 
أنها. توصف بالشرطية ؛ إذ يلزم من انتفائها انتفاء صحتها في الشروط » ولا توصف بالفرضية ؛ لجواز 
تركها بترك أصلها » والثاني : أنها توصف بالفرضية من حيث إنه لو أتى بالنافلة مخلًا بركن منها لكان 
قالبئا صورتها الشرعية ولكان كما لو زاد فيها ركوعًا أو سجودًا » فيأئم بتغييره موضوع الشرع فيها فقد 
عصى إِذَا بترك ركنها على الجملة » وحد الواجب ما يلام شرعًا تاركه بوجه ما » وهذا اختيار القاضي أبي 
08 الباقلاني » والإمام الغزالي في حد الواجب . 

ويرد على الوجه الأول 17 اقرط دن نهاءة نبوا قن تروط لدو ويتقام رعلية الى الطليارة 
والاستقبال وغيرهما » وهذا منتفٍ في هذه الأركان » وأما الثاني : فيرد عليه أن التأثيم المذكور ليس على 
ترك ركن النافلة بل على تغيبره موضوع الشرع » على أن الحد المشهور للواجب ليس فيه قولنا بوجه ما ء 
وذلك لعله الصواب لأن الحامل على زيادة ذلك الواجب الخير والواجب الموسع » أما الخير فليس بواحد من 
خصاله يوصف بعينه بالوجوب حتى يحتاج إلى أن يزيد من أجله في الحد بوجه ما » نظرًا إلى أن كل واحد 
من النصال يعصى بتركه على تقدير ترك بدله » وإنما الموصوف بالوجوب واحد منها بعينه » فلا يتصور تركه 
إلا بترك الجميع » وترك الجميع يوجب الذم على كل وجه لا بوجه ما وأما الموسع : فالجائز فيه التأخير لا 
الترك ء وهذا غير هذا » فالصواب في ذلك - واللّه أعلم - : ألا يقال فيها شروط ولا فروض ويقتصر على 
وصفها بالأركان فإنها عبارة سالمة عن الإشكال » والله أعلم » . المشكل ( ١//م!‏ - /الاب ) . 


(1) قوله : ( المضمضة مقدمة على الاستنشاق » وهل التقديم مستحق أم مستحب ؟ فيه وجهان ) 
الصحيح : أنه شرط » وهو معنى قوله : ( مستحق ) . 


ل ا ات ل 10 7 201 


ثم يستحب البالغة فيهما بتصعيد الماء بالتّس إلى الخياشيم . والرد إلى 
الغلصمة 9ع إله أن يكون صائمًا فيرفق 0 ؛ كما ورد في الحديث 17 ' 


السادسة : التكرار مستحب ' "ل المسرح راغوك وان سلن اد قل 1 لحن 
أو مرتين أنخحذ بالأقل كنظيره ه في ركعات الصلاة . 


(1) قال ابن الصلاح : 9 ذكر أنه يستحب البالغة فيها بتصعيد الماء إلى الخياشيم ورده إلى الغلصمة » 
فاخياشيم جمع خيشوم » واختلف فيها اللغويون , فقيل : هي أقصى الأنف » وقيل : هي عظام رقاق لينة 
لا ا 
س الحلقوم ) . المشكل ( ١/لالاب‏ ) . 
10 11110111111ظ'ض' 
صبرة أن رسول الله يلتم قال له : 9 إذا استنشقت فبالغ . إلا أن تكون صائمًا » أخرجه أبو داود وغيره » 
وهو حديث حسن الإسناد » وصبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء . واللّه أعلم ) . المشكل (١/لالاب‏ ) . 


)01 فول عفني الثالقة فزهنا تسسة لاه بالنفس إلى النياشيم ورده إلى الغلصمة » إلا أن يكون 
الخياشيم : جمع خيشوم » وهو أقصى الأنف . 
والغلصمة : رأس الحلقوم . ظ 
وقوله : ( فيرفق ) برفع القاف . والمراد بالحديث : حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله يِه / قال له : « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمّا » . رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث44/ب 
حسسن صحيح © فورد الحديث 7 الاستنشاق وقسسنا عليه المضمضة 5 وربما أوهمت عبارة المصنف أن 
احدية وروي الالنة نيييما ؛ وإنما ورد في الاستنشاق . 
(2) قوله كت ) يعني ثلانًا . 
ا 6 ا ااا ا لا ليق والبغوي إلى 
اخختياره لظاهر الأحاديث الصحيحة » فإن فيها الاقتصار على مسحه مرة مع التصريح بالثلاث في غيره . 
والمشهور من نص الشافعي والذي قطع به جماهير الأضككات . : استحباب مسححة ثلامًا 4 2 هو 
الصحيح ‏ لاد والجواب عن معارضه في شرح ( المهذب ) . 


وقال الشيخ أبو محمد : يأحذ بالأكثر حذارًا من أن يزيد ؛ فإنه بدعة » وترك 


سن 


أهون من اقتحام بدعة . 
السابعة : تخليل اللحية إذا كانت كثيفة . 

الثامنة : تقديم اليمنى على اليسرى (© 7 . 

التاسعة : تطويل الغرة © , 

العاشرة : استيعاب الرأس بالممسح ش 

وكنية انين ديم الكفين م وزلضيق الترافتة*الأصازع«طع إعخلدى” ادك 
بالأخرى » ويبدأ بمقدم رأسه » ويردهما (" إلى القفا» ثم يعيدهما إلى مقدمة الرأس ليبتل 
كلا وجهي الشعر » فإن لم يكف © فلا فائدة في الإعادة » وإن عسر تنحية العمامة 
02 في (أ) : « السنة 6 . 


(5) في ( ب ) : ١‏ اليمين على اليسار ) . وقال ابن الصلاح : « قوله ا ا 
اليسار) استثنى صاحب ( الحاوي ) من ذلك الأذنين » فإنه يمسحهما معًا » قال : وليس في أعضاء 
الطهارة عضوان لا تقدم اليمنى على اليسرى غير الأذنين » وذكر الروياني صاحب ( بحر المذهب ) أيضًا 
أنه لا يستحب التيامن فيهما لإمكان الجمع بينهما مرة » وهكذا الخدان من الوجه فلو كان أقطع اليد 
استحب له أن يبدأ بأذنه اليمنى » لأنه لا يمكنه مسحهما معًا . واللّه أعلم » . المشكل (١/لالاب‏ - 78أ) . 
5 في رب): «ويمدهما ع»). 0( (4) في ( ب) : ١‏ يكن شعر ) . 


(1) قوله : ( تقديم اليمين على اليسار ) » يعني في اليدين والرجلين » وأما الكفان » الخدان » والأذنان فلا 
لع 
(2) قوله : ( تطويل الغرة ) » قال محقق و أصحابنا : يُستحب تطويل الغرة والتحجيل للحديث الصحيح فيهما 
وو ا و يم 
وقيل : جميعهما . 
وأما الغرة : فالمراذ بها غسل يسير من مقدم الرأس ويسير من ضفحة العنق الملاصق للوجه ء وهذا غير 
الجزء الواجب الذي لايتم غسل الوجه إلا به . 


001 1 1111 


كمل المسح بالمسح على العمامة © 27 , ولو 7" اقتصر على مسح العمامة لم يجز . 
الحادية عشرة 27 2 : مسح الأذنين * ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ©» . 
وكيفيته : أن يدخل مُسَبْحَتّه فى صُمَاحَي أَذْيَههِ اق ور ويُدير إبهاميه على ظاهر أَدُنهه؛ 

ثم يضع الكفين © على الأذنين استظهارًا » والتكرار محبوب فيه أيضًا . 
الثانية عشرة 7" : مسح الرقبة ( ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ٠‏ مسح 


0١‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في استيعاب الرأس بالمسح : ( فإن عسر تنحية العمامة كمل المسح بالمسح 
على العمامة ) قلت : لم أجد أحدًا من أصحابنا تعرض لهذا ؛ لأنه يشترط وضع العمامة على الطهارة ما 
يشترط في المسح على الخفين فيحمل إلحاقه في ذلك بذلك » ويحتمل أن لا يلتحق به » فإن هذا نوع 
آخر؛ لانه مسح وقع بدلا عن مسح » وذاك مسح وقع بدلا عن غسل » وهاهنا يجمع بمسحه على 
الناصية والعمامة بين الأصل والبدل » ولا يجوز مثل ذلك المسح على الخف:. وقد اشترط أحمد بن حنبل 
- رضي الله عنه - فيها وضعها على الطهارة » غير أن من مذهيه جواز الاقتصار على مسح العمامة . 
والله أعلم » . المشكل ( ١/ممأ‏ ) 

. ) فلو‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

0) في (أ): «عشر). 

(5) في (أ) : ١‏ بماء جديد ظاهرهما وباطنهما ) 

(5) في (أ) : « الكف ) . (7) في (]): 9 عشر). ظ 
(0) قال ابن الصلاح وذ كر ممع الرقة في السئن وقال : ( لقوله ماه : و مسح الرقبة أمان من الغل » ) 
اا ا 06 
القاسم بن سلام عن موسى بن طلحة قال : من مسح قفاه مع رأسه وُقي الغل يوم القيامة » والشافعي لم 
يذكره في كتبه » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/,أ)‏ . 


)01( قوله : ( فإن عسر تنحية العمامة كمل بالمسح عليها ( وإنما قيده بالعمامة لموافقة الحديث » والمراد ما 
على الرأس من عمامة » أو قلنسوة » أو خمار امرأة » ونحو ذلك » وسواء كان لبسها على طهارة أم لا . 
(2) قوله : ( الحادية عشرة ) هو يإسكان الشين وكسرها وفتحها » والإسكان [ أفصح ] : 

)3( الصّماخ 00 الصاد » ويقال : الشماخ . ويمسحه ثلانًا بماء جديد . 
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الرقبة أمان من الغل » ' 
الثالثة عشرة () : سرمي الرجلين » وإن كانت مفتوحة 0©) 2 , 
أذ نعل عالت مغرف كن افك أصابع الرجل اليمنى , ويد بالخنصر 
ال 2 ؛ ويختم بالخنصر من اليسرى . 
الرابعة عشرة 7) : الموالاة » وفيها © قول قديم أنها واجبة . 
وحدٌّ التفريق الكثير أن تق الأعواء مع اعتدال الحال » والهواء . 


. عشر). (؟) كذا في (أء ب) » ولعله يقصد أن بين الأصابع انفرابجا‎ ٠ في (أ):‎ )١( 


5 في (أ): «عشرع. (5) في (أءب):( 


(1) قوله : ( مسح الرقبة ؛ لقوله علقم : « مسح الرقبة أمان من الغل » ) هذا / الحديث باطل » بل موضوع ه/أ 
إها هو كلام بعض السلف ». ولم يصح عن النبي يَلِقْهِ في مسح الرقبة شيء » وليس هو سنة » بل هو 
بدعة ) ولم يذ كره الشافعي ولا عديور الاصمداتن 1 وإغا قاله أبو العباس بن القاصٌ فتابعه المصنف وطائفة 
يسيرة » وهو غلط ؛ لقوله عَِكِتَمٍ بعد وضوئه : « فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم » . 

وينكر على المصنف قوله : ( لقوله علقم : « مسح الرقبة أمان » ) » فأتى بصيغة الجزم في حديث 
باطل » وقد سبق التنبيه على مثله . وقد أحسن في ( البسيط ) بقوله فيه : ( رُوي عن النبي عه ) . 
(2) قوله : ( تخليل أصابع الرجلين - وإن كانت منفرجة - ) فيه تصريح بأن تخليلها مستحب » سواء 
كانت منفرجة أم ملتفة » وهذا هو الصواب . 

وأما قول غيره : إن كانت ملتفة وجب التخليل فليس بصحيح ؛ لأن الواجب في الملتفة إنما هو إيصال 
الماء إلى ما بينها دون التخليل » ثم بعد الإيصال يستحب التخليل » فالتخليل مستحب مطلقًا . ثم تقييده 
بأصابع الرجلين يفهم منه أنه لايستحب تخليل أصابع اليدين . وقد صر ح ابن كج باستحبابه » ولم يتعرض له 
الجمهور » والختار استحبابه بأن يشبك بينهما » » لحديث لقيط بن صّبرة - رضي الله عنه - أن النبي يِه قال 

له : 9 أسبغ الوضوء » وخخلل الأصابع ) . صحيح » رواه أبو داود والترمذي » وقال لا 0 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رسول الله كلت : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ‏ 
واجعل الماء به بين أصابع يديك ورجليك © . قال الترمذي يت ال جر زواية صالح.., 
برا اانا رواحي وال جه أ ا فكار جد 


١ 1١-1-0101‏ 1 ل سس سس سسقن الوضوء 
ظ ثم إذا طال الزمان فهل تجب إعادة النية »١(‏ ؟ 5 فعلى وجهين " : 
أحدهما : تجب ؛ لأنه انقطع حكم النية بطول الزمان . 
والثاني - وهو الأقيس -: أنه لاتجب » لأنه لم يجو قطعٌ يضاد النية . 
الخامسة عشرة 7" : ألا يستعين في وضوئه » بغيره » فالأجر على قدر النّصب . وقد 
استعان رسول الله مكل مرة وكان عليه جيه » كقهًا ضَيْق فَعَسْرَ عليه الإسباغ منفروًا © 7 , 
وسكي 9 : أن لا ينشف الأعضاء ؛ لإبقاء أثر العبادة . وقد نشف رسول 
الله مَك مر ة 2 فتبين © جوازه . وكان يواظب على تركه قَبَينّ به الأفضل . 
ل ل 


(0 زاد بع هنا : « أ لا » . (0) في ( ب ) : « وجهان » . 
0) في (أ) : ١‏ عشر ) . ظ (4) في (1) : ١‏ الوضوء » . 


() قال ابن الصلاح  :‏ قوله ( قد استعان رسول الله مَك مرة » وكان عليه جبة كمها ضيق فعسر عليه 
الإسباغ منفردًا ) هكذا ذكره شيخه » ذكر أنه استعان مرة بالغير للسبب المذكور » وحديث المغيرة بن 
شعبة ثابت بروايات كثيرة » في بعضها ذكر السبب الذي ذكره في الاستعانة مشعرًا بوجودها منه عِكلت لا 
لضيق الكم نفسه فحسب ؛ فإنه استعان في غسل وجهه به » فلما انتهى إلى غسل يديه ضاقت كماه ‏ 
فلم يستطع أن يخرج يديه منهما » فأخرجهما من أسفل الجبة وغسلهما » وقد استعان عه مرارًا فى 
وضوءات متعددة » استعان بأسامة بن زيد - رضي الله عنه - فى حجته عشية رفع من عرفة » رواه 
صاحبا الصحيحين » واستعان أيضًا بالرييع بنت معوذ بن عفراء مرة أخرى » وحديثها لم يخرج في 
الصحيح لكنه حديث حسن ء رواه الشافعي - رضي الله عنه - وأبو داود والترمذي وغيرهم » والربيع 
هي بضم الراء على التصغير » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/م,أ‏ - 8ب ) . 

(1) في (أ): ١‏ عشر ) . 0) في (1) : ١‏ فبين 4 » وفي ( ب ) : ١‏ لتبيين © . 


)1( قوله : ( وقد استعان رسول اللّه ملقم مرة وكان عليه جبة 0 ) إلى آخره 5 روأه البخاري ومسلم من 
رواية المغيرة بن شعبة . ورويا استعانته يَظقْيٍ مرة أخرى بأسامة بن زيد ليلة عرفة . 
(2) قوله : ( وقد نشف رسول الله قد مرة ) هذا حديث ضعيف » رواه أبو داود وغيره / من رواية قيس ه4|ب 


أبن سعد بن عبادة » يإسناد ضعيف مختلف ا : روي أنه َي نشف 
مرة» فأتى بصيغة التمريض المقتضية ضعفه : 
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السابعة عشم ة )١(‏ باكر يده © ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام. -: «١‏ إذا 
توضأتم فلا تنفضوا أيديكم ١١)‏ 


لثامنة عشرة 7" : الدعاء اوهو ان عند سا الرجنه : اللهم يض مجهي 


يوم 5 َبيِضُ وجوه وتَّسْوَدٌ وجوه “» ) » وعند غسل اليد  :‏ اللهم أعطني كتابي بيميني 


ولا تعطني بشمالي ) . 

وعند مسح الرأس : « اللهم حلام شعري ود بَشّري على النار ) » وعند مسح الأذن : 
) اللهم اجعلني من الذين يستمعول القول فيتبعول أحسنه ) ©» وعنل غسل الوجل َ 
«اللهم ثبت قدمئ على الصراط ) 5 وعند الفراغ 2 : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


. ) في (1) : ( عشر‎ )١ 

(؟) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( السابعة عشر 1 ولاوكز بوتي لكي 
هذا مذكور في طريقتي خراسان والعراق ونسبه صاحب ١‏ الشامل ) إلى أبي على الطبري صاحب كتاب 
( الإفصاح ) » ثم قال : وقد روت ميمونة أن النبي مَكلقدٍ اغتسل وجعل ينفض يديه » قلت : حديث لا تنفضوا 
أيديكم لا صحة له » ولم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله أصلا » وزاد بعض الفقهاء في آخره : فإنها 
اوري ا ب ورا 


5 في (أ) : ( عشر » . (4) في ( ب ) : ١‏ تبيض وجوه أوليائلك وتسود وجوه أعدائك » . 


) قوله : ( لقوله يقر : 9 إذا توضأم فلا تنفضوا أيديكم ») . هذا حديث باطل لا أصل له . وثبت في 


الصحيحين نفضه َكل . ؛ والأصح دليل : أن النفض مباح ‏ ؛ وإن كان الأشهر أنه خلاف الأولى 4 كه . 


جزم به المصنف 4 وقيل : مكروه 4 ولم يذ كره الشافعي والشيخ أبو حامد كم وإمام الحرمين والبغوي 


وآخرون » فلعلهم رأوه مباححا كما هو الأصح . 
(2) قوله بعد العا على الأعضاء والذكر بعد الفراغ : ( فقد وردت فيها الأخبار ) أما الدعاء 0 
الأعضاء فليس فيه حديث عن النبي عَكتَم . 

وأما قوله : ( بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لف وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ) فحديث صحيح رواه مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وأما قوله : ( سبحانك اللهم وبحمدك ) إلى آخره » فحديث ضعيف من رواية أبي سعيد الخدري 


أبس 


سم 


آآآآت ل ا 


شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك ٠١‏ وأتو ب إليك ) ) ٠‏ 


" فقد ورد فيها الأخبار الدالة على كثرة فضلها " 


جد عبد عد 


)١(‏ ليست في (أ) . وقال ابن الصلاح : « قوله : ( سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك ) ورد فيه حديث آخر ليس كالأول في الصحة » وهو ما روى عن أبي سعيد 
. الخدرى أن رسول الله مت قال : 9 من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك » كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ؛ وهو حديث غريب » 
ليس بالقوى أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب اليوم والليلة » والله أعلم ؛ . المشكل ( )181/١‏ . 
(؟) هذه العبارة ليست في (أ) . وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله بعد ذكر الدعاء على أعضاء الوضوء » 
والذكر عند الفراغ منه » ( فقد وردت فيه الأخبار الدالة على كثرة فضلها ) قلت : أما الأدعية على 
الأعضاء فلا يصح فيها حديث » وأما الذكر الذي ذكره للفراغ من الوضوء فهو ملفق من حديثين » 
فقوله : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأن محمدًا عبده ورسوله . وارد في حديث ثابت عن 
عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله يكم قال  :‏ من توضأً فأحسن وضوءه ثم قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله » فتح اللّه له ثمانية أبواب الجنة » يدخلها من أي باب 
جا روانامساء فى ستكرةة الو ذاره والنسائي وابن ماجه وغيرهم ) . المشكل ( ١/89أ)‏ . 


وقوله : ( تت يت قدمي ) هو بتشديد الياء على النية . 


2231/1 
الباب الثانى 
في الاستنجاء 
( وفيه أربعة فصول ) 
الفصل الأول : في آداب قضاء الحاجة 
وهي سبعة عشر )١(‏ (01). 
- أن يبعد عن أعين النظارين 2 فى الصحراء © . 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ ومن الباب الثاني في الاستنجاء قوله : ( آداب قضاء الحاجة وهي سبعة عشر ) 
وقال في الدرس هى ستة عشر ء وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك » وتصانيف 
الأصحاب متفاوتة في عددها » فمن زائد ومن ناقص . 

وما لم يذكر فى هذا الكتاب تجنب قارعة الطريق في ذلك » وتجنب الكلام حالة إِذِ » وأن يقول إذا 
خرج من الغائط : غفرانك . وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء » وفيما لم يذكره منها 
استقبال القبلة حالة الوضوء ‏ ذكره الإمام أبو عبد اللّه الحليمي قال : لأن ذلك إذا كان مستحيًا للقاعد الذي لا 
يشتغل بعبادة فهنا أولى 1 ش 

ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة ؛ إذ منها ما تختص بقاضي الحاجة في الصحراء » 
ومنها ما يختص بقاضي ا حاجة في البنيان » والله أعلم ) . المشكا (١لوما-‏ ومب). 
)١(‏ وقد أخرج أصحاب السنن عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع لبي يله في سفرء فأت لبي عله 
حاجته » فأبعد في المذهب . واللفظ للترمذي : 0١)‏ أيواب الطهارة (011) باب ما جاء أن النبي ب 


(1) قوله اا الات يل متو بت د كار رو ييا بكاراي ادم 
ولكن عبارته : 7 تقتضي الحصر » ؛ وقد بقي أداب لم يذكرها » منها منهأ 

اجتئاب قضاء الحاجة في قارعة الطريق وبقرب القبور . ومنها : ترك الكلام . ومنها :أن لا يستقبل بيت 
المقدس » فانه مكروه . وأن لا يطول القعود من غير حاجة . وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه » ولا إلى فرجه 
من غير حاجة . وأن لا يبول قائمما من غير عذر . وأن يقول إذا فرغ وفارق موضعه : ٠‏ غفرانك » . 


(2) قوله : ( ييعد عن الأعين ) هو بفتح الياء وضم العين » ويجوز ضم الياء وكسر العين . 


آذ م ضع ته أذاب قاد اناج 
- وأن يستتر بشيء إن وجد 22 . 
- وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس ("©. 
-دوأن: لا يستقبل الشمس :والقي 11709 ظ 


َِتَوٍ كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب )٠١(‏ » وأخرجه أبو داود : ( )١( ) ١4/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ 
باب التخلي عند قضاء الحاجة )١(‏ ولفظه : و كان إذا ذهب المذهب أبعد » ع والنسائي 0 00" 
كتاب الطهارة )١5(‏ باب الابتعاد عند إرادة الحاجة (15) » وابن ماجه : ( )١( ) 1٠0/١‏ كتاب الطهارة 
وسننها )0١(‏ باب التباعد للبراز في الفضاء )7١(‏ . ظ ظ 


وفى الباب أحاديث أخرى عن جابر وغيره يمكن مراجعتها في المواضع السابقة . وانظر : السنن 
الكبرى للبيهقي : 51/١(‏ ) . 
)0١(‏ في (]أ): ( وجله ) . 
)١(‏ ورد في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي عكلِتمٍ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرض . أخرجه أبو داود : ( )١( ) 71/١‏ كتاب الطهارة (7) باب كيف التكشف عند 
الحاجة )١4(‏ » وأخرجه الترمذي )0()1/1١١:‏ أبواب الطهارة )٠١(‏ باب ماجاء في الاستتار عند الحاجة 
(15) . وانظر : السنن الكبرى للبيهقي : ( 15/١‏ ) » ومعرفة السنن : ( 778/١‏ ) . 
ف قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وأن لا يستقبل الشمس والقمر ) هذا يفارق مثله في القبلة في أمور 
أربعة : أحدها : تخصيص هذا بالاستقبال دون الاستدبار » هكذا هو في كلامهم » وفي الحديث المحتج 
رجاب ازا ارب 4 اياي ا ب 0 


(1) قوله : ( وأن لايستقبل الشمس والقمر ) » هذا الأدب ذكره المصنف وطائفة قليلة ١‏ ولم يذ كره 1 

الشافعي وكثيرون أو الأكثرون . ظ 
0 : أنه / ليس بأدب » بل هو مباح يستوي فعله وتركه » ؛الايصح فيه شيء» وهو مخالف للقبلة 45 
100100600607000 2220111 

للتنزيه . والثالث : يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء » ولا يفرق هنا . الرابع : يستوى الإقبال والاستدبار في 

القبلة » ولا بأس هنا بالاستدبار عند المصنف وجمهور من ذكر المسألة » وسوى بينهما في الصيمري والجرجاني .. 


أداب قضاء الحاجة 


225/1 
- وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ١.‏ وهو واجب “© إلا إذا كان فى بناء 0© [1), 


على فرجه في تلك الحالة ».ولا يوجد مثله في استدبارهما . والثاني : استواء البنيان والصحراء في كراهة 
ذلك . صرح به المحاملي » ووجه استوائهما فيما ذكرناه . والثالث : ثبوت التحريم في القبلة والكراهة 
هاهنا . والرابع : أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة » وهو في الشمس والقمر ضعيف 
لايعرف , روي في كتاب ( المناهي ) : ١‏ أن النبي يله نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس » ونهى 


أن يبول وفرجه بادٍ للقمر .. » فتثبت الكراهة بما فيه من الإفحاش » وإن لم يثبت فيه حديث » واللّه 


أعلم » . المشكل ( ١/و*ب‏ - .4أ) 
)0١(‏ ليست في (]) . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها : ( إلا إذا كان في بناء ) هذا ليس على 
إطلاقه » بل إنما يجوز في البناء إذا كان متخدًا لذلك . وهو الكنيف أو كان قريبًا من الجدار بنحو ثلاثة 
أذرع ؛ فلو كان في عرصة دار متباعدًا عن الجدار لم يجز » وليس الاعتبار عندهم في ذلك مطلق البناء 
ومطلق الساتر ' وإنا الاعتبار فيه بما يستر عن أعين المصلين من الملائكة والجن ؛ لعلا يستقبلهم أو 
يستدبرهم بفرجه » وهذا المعنى اعتمده الأُصحاب في ذلك » وقد رُوِيّ عن الشعبي يإسناد ضعيف » وهو يقتضي 
فيما لو قعد مستقبلا للقبلة قرييئا من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لايجوز » وقد أجازه صاحب ( التهذيب ) . 


وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أناخ راحلته وجلس يبول إليها » فقيل له في ذلك 
فقال : إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس » رواه أبو داود في سننه . فأقول : ليس المعنى احرم 
ما ذكره من ذكره من استقبال المصلين أو استدبارهم » وإنما المعنى فيه أن جهة القبلة جهة معظمة وجب 
تعظيمها باستقبالها في الصلاة » وذلك ينافي استقبالها بالبول والغائط : لما فيه من الاستخفاف بها والهتك 
لحرمتها » فإذا استقر بالكنيف المتخذ لذلك » » وإن لم يقرب من جداره أو بساتر آخر قرب منه لم يُعَدّ 
هاتكا لحرمتها : ؛ بل يعد معظمًا لها بتحريه الاستتار عنها بذلك , والله أعلم » المشكل /١(‏ 6 .4ب). 


وحديث ابن عمر الذي ذكره ابن الصلاح من : 9 أنه أناخ راحاته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها  »‏ - 
5 ظ ب 


(1) قوله : ( أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها إلا إذا كان في بناءٍ ) » هذا ليس على إطلاقه » بل قال 
أصحابنا : إنما يجوز ذلك في البناء إذا كان كنيقًا متخدًا لذلك . أو كان قريبًا من الجدار ونحوه بحيث 
لايزيد ما يينهما على نحو ثلاث أذرع » وأن لاينقص ارتفاع الساتر عن مؤخرة الرجل , وهي نحو ثلثي ذراع » هذا 


هو المذهب . 


وفي وجه ضعيف : يجوز في البناء مطلقًا » حكاه الماوردي والروياني وغيرهما : 
وقد جزم المصنف في ( البسيط ) بما هو المذهب » ولم يذكر هذا الوجه » فلا يقال اختاره هنا . 


33ل يبيب ل أذاب قضاء الحاجة 
وإن اسح () في الصحراء براحلته جاز 5 وكذا بذيله على أحد الو هي )1 


-_ وأن يك يَتّقَي الجلوس في وغيف رق الناس 59) 


> تفرد به أبو داود : ( )١( ) 7٠0/١‏ كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة )١١(‏ . 
وراجع السنن الكبرى للبيهقي : ( 11/١‏ ) » ومعرفة السنن والآثار : ( 784/١‏ ) . 

. وفي الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول اللّه يله : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره » شَدُقوا أو غَدبوا » » أخرجه البخاري - واللفظ له -: (١/ه4؟)‏ (4) 
كتاب الوضوء )١١(‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : جدار أو نحوه )1١5(‏ 2 وطرفه : 
»)99854١‏ وأخرجه مسلم : ( 5١54/١‏ ) (؟5) كتاب الطهارة )١7(‏ باب الاستطابة (514) » وأبو داود : 1 
)١( 8‏ كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (9)» والترمذي : ( ١7/١‏ ) 
01 أبواب الطهارة (1) باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول (8) » والنسائي : )١١)77/1١(‏ كتاب 
الطهارة )٠١(‏ باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة )5١(‏ » وابن ماجه : ( )١( )١١١/١‏ كتاب 
الطهارة وسننها )١7(‏ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول )5١8(‏ . 

وفي الباب أحاديث أخرى » راجع بعضها في المواضع السابقة من الكتب الستة . 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ وإن يستتر ) » وفي هامشها : « فإن استتر ) . 
)١(‏ جاء في الصحيح عن أبي هريرة » أن النبي عِكمٍ قال : « اتقوا اللّكانينْ » » قالوا : وما اللّعانَا يا رسول 
اللّه ؟ قال : « الذي يَتَحَلَّى في طريق الناس أو في ظلهم » » أخرجه مسلم : ( 7١5/١‏ ) (5) كتاب 
الطهارة (١؟)‏ باب التهي عن التخلي في الطرق والظلال ( 514 ) » وأبو داود : ( )١( ) 78/١‏ كتاب 
الطهارة )١4(‏ باب المواضع التي نهى النبي عَم عن البول فيها (50) . 

' قال أبو سليمان الخطابي : ١‏ المراد باللعانين » الأمرين الجالبين للعن » الحاملين الناس عليه » والداعيين 
ارو ا ا . يعني : عادة الناس لعنه » فلما صارا سبا لذلك أضيف اللعن 
إليهما» . جع تعليقاته على سنن أبي داود : ( ١8/١‏ ) . وفي الباب أحاديث أخرى . 


(1) قوله موصي ب الحعر ل ل 
وقطع به الفوراني 


أداب قضاء الحاجة 207/1 


.أ أ. ؟١)‏ (2) 
وفيها أخبار 27 ' . 


)0 قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وأن لا يبول في البحرة ) هو بكسر الجيم وفتح الحاء وفي آخخره تاء التأنيث » جمع 
جُخر بضم الجيم وهو الثقب وهوما استدار» ويلتحق به ما استطال وهو الشق والسرب » . المشكل (١/٠1ب).‏ 

وقد جاء في النهي عن البول في الماء الراكد » عن أبي هريرة » أنه سمع رسول الله يكم يقول : ٠‏ لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه » » أخرجه البخاري : ( 543/١‏ ) (4) كتاب 
الوضوء (18) باب البول في الماء الدائم (58) » ومسلم : (١/ه؟)‏ () كتاب الطهارة (58) باب النهي 
عن البول في الماء الراكد ( 78١‏ )» وأبو داود : ( )١( ) 51/١‏ كتاب الطهارة (51) باب البول في الماء 
الراكد (15) » والترمذي : ( )١( ) ٠٠١/١‏ أبواب الطهارة (١ه)‏ باب ما جاء في كراهية البول في الماء 
الراكد (18) » والنسائي : ( )١() 44/١‏ كتاب الطهارة (5:) باب الماء الدائم (/اه) » وابن ماجه : ( /١‏ 
)١( )64‏ كتاب الطهارة وسننها (55) باب النهي عن البول في الماء الراكد ( 44“ ) . 

وجاء في النهي عن البول في الجخر » عن عبد الله بن سَوْجٍس » أن رسول الله عه نهى أن يُيال في 
الجحر . أخرجه أبو داود : ( )١( ) ٠6/١‏ كتاب الطهارة )١5(‏ باب النهي عن البول في الجحر (29) » 
والنسائي : (١/عمء‏ 74 ) )١(‏ كتاب الطهارة (.) باب كراهية البول في الجحر (4©) . وانظر : السنن 
الكبرى للبيهقي : ( 994/١‏ ) » مسند أحمد : ( 835/5 ) . ظ 

وجاء عن اين عمر قال : نهى رسول الله ميته أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر 
جار. أخرجه أبو نعيم في الحلية : ( 19/4 ) » وابن عدي في الكامل : ( /011375 5١6١/35‏ )ع 
والعقيلي في الضعفاء : ؟/مهع ). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ففيها أخبار ) كان ينبغي أن يؤخر قوله هذا إلى آخرها » فإن 35 
الجميع أخبار » وقد عبر المؤلف عن كثير منها بغير ألفاظها » وفيها ما هو ضعيف الإسناد » . المشكل ( /١‏ 


.0) ب5٠‎ 


(1) قوله : ( ولا في البخرة ) بكسر الجيم وفتح الحاء » جمع جحر » وهو الثقب . 


(2) قوله ا ا ا ا 
صحيح وبعضها ضعيف » وغيّر المصنف بعض ألفاظه . 


1خ لم #ذآ ا ري م د ا تت ين دان تقاء الجاجة 
- وأن يتقي امحل الصلب » ومهابٌ 7(" الرياح في البول استنزاهًا من رَشَّاشِهِ 9 . 
وأن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى (© . < 
- وإن كان فى بنيان يُقدّم الرجل اليسرى في الدخول » واليمنى في الخروج . . 
ظ - وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله - عز وجل - ورسوله عليه الصلاة والسلام © 2 , 


- ولا يدحل ذلك البيت حَاسِرَ الرأس ©) . 


. ) مهبات‎ (١ : في ( ب)‎ )١( 

(؟) أخرج البيهقي في الستن الكبرى : ( ١77/7‏ )» عن سراقة بن مالك » قال : « علمنا رسول الله مَكاقدٍ إذا دخل 
أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى © . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (//171) رقم : (1100) : 
( ورسوله ) لم بده لغيره » ورأيت جماعة من المصنفين منهم صاحب ) المهذدب ( قل صرحوا بأن هذا 
الأدب همستحب )© وليتهم قالوا : يجبا »© واللّه أعلم ) . المشكل 0 ١/١؛اب‏ ). 

(4) قال ابن الصلاح 00 قوله :0 وأن لا يدحل ذلك البيت حاسر الرأس ) روينا فيه في كتاب ( السنن 
الكبير للبيهقي ) مسندًا عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : كان النبي كته : (إذا دخل الخلاء غطى رأسه ) » 
لكن إسناده ضعيف جدًا » قال البيهقي : وقد روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر مرسلا » واللّه 
أعلم ؛ . المشكل ( 4١/١‏ ب) . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : ( 51/1١‏ ) » وراجع : كنز العمال (8/ ه؛ ) . 


(1) الوشاس : بفتح الراء . 
(2) قوله : ( وأن لا يستصحب شيئًا عليه اسم الله ورسوله ) . اتفق أصحابنا على كراهية استصحاب ما 
فيه ذكر الله تعالى » سواء الورقة والدراهم والثياب وغيرها » ولا يحرم ذلك . وأما ما فيه ذكر رسول اللّه 
َه فلم يتعرض له الجمهور » وألحقه المصئف هنا وفي ( الإحياء) » وتابعه عليه الرافعي . 
وقال المصنف في ( البسيط ) : والإمام لا يستصحب شيثًا عليه اسم معظم » ثم قال الجمهور : 
يستوي فى هذا الأدب البناعُ والصحراءٌ » وخصّه الشيخ أبو حامد بالبناء » والمذهب الأول . 


وقد يوهم سياق المصنف موافقة أبي حامد » والوجه / تأويله على موافقة الجمهور ٠.‏ ' 5/ب 


ل يي سبيت وده 
- وأن يقول عند الدخول : بسم الله » أعوذ بالله من الخبيث الخبث 17) » الشيطان 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( يقول عند الدخول : أعوذ باللّه من الخبيث المخبث ) فاغخيث بضم الميم 
وإسكان الخاء وكسر الباء هو الذي أصحابه وأعوانه خبئًا » وقد يكون الخبث الذي يُعَلّم غيره الخبث . 

الثابت في الصحيحين أنه يد كان يقول : ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من النبث والخبائث » » واللّه أعلم » . 
المشكل ( ١/١؛ب‏ - ١45أ)‏ . ظ ظ 

وراجع رواية الصحيحين عند البخاري : ( ١48/١‏ ) (4) كتاب الوضوء (4) باب ما يقول عند الخلاء 
»)١4١‏ وطرفه :(١؟2)"5»‏ ومسلم : ( )*()1747/١‏ كتاب ايض (77) باب ما يقول إذا أراد دخحول 
الخلاء ( ه77 ) . وأخرج. نفس اللفظ أصحاب السنن ء انظر : سنن أبي داود : ( 15/1 (0 كتاب . 
الطهارة (") باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ( 4:»> ) » وسنن الترمذي : ( )١( )١7 11/١‏ أبواب 
الطهارة (4) باب ما يقول إذا دخل الخلاء (7) » وسنن النسائي : ( )١() 7١/١‏ كتاب الطهارة )١8(‏ باب 
القول عند دخول الخلاء )١5(‏ » وسفن ابن ماجه : ( )١( ) ٠١/١‏ كتاب الطهارة وسننها (4) باب ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاء ( 555 ) . ظ 1 

وجاء في رواية عن على قال : قال رسول الله علد : 9 ستر ما بين الجن وعورات بني آدم » إذا دخل 
الكنيف ٠»‏ أن يقول : بسم الله » وفي رواية أخرى عن أبي أمامة » أن النبي عطقم قال : ١‏ لا يعجز أحدكم , 
إذا دخل مرفقه » أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ء الخبيث المخبث » الشيطان الرجيم » » 
وفي رواية بدون ذكر و الرجس النجس © . وهذه الروايات عند ابن ماجه. : ( )١( ) ٠١9/١‏ كتاب 
الطهارة (9) باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء ( 5917 » ١49‏ ) . وفي ‏ مصباح الزجاجة » قال عن رواية 


أبى أمامة : 9 إسناده ضعيف »© . 


(1) قوله : ( أعوذ باللّه من الخبيث الخبث ) هو الذي أصابه خبث والذي يعلم الخبث . والذي في 
الصحيحين من رواية أنس بن مالك أن النبي يقد كان يقول : «١‏ اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث 6 » وهو بضم الباء وإسكانها . ْ 


بير 


70خ ل أ حر و يي لذأ قعتال لمعه 
وعند المخروج : ( الحمد للّه الذي أذهب عني ما يؤذيني » وأبقى على ما ينفعني » 20 . 
- وأن يُعِدٌ الثّبل قبل الجلوس © 29 , 0 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله ( يقول عند الخروج : الحمد لله » أذهب عني ما يؤذيني » وأبقى على ما 
ينفعني ) قد روي عن طاوس عن رسول الله يَكقَدٍ مرسلا » ولا يثبت » ومعناه : أن الطعام ينقسم في المعدة 
إلى صفو وثقل » فالصفو يستحيل دما يبيت في عروقه وبه قوامه » والنقل هو الفضلة المستقذرة التي يلقيها . 

وذكر غيره أنه يقول ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عتم كان إذا خرج من الخلاء 
قال : ٠‏ الحمد للّه الذي أذهب عني الأذى وعافاني » أخرجه النسائي في كتاب ( اليوم والليلة ) » ورَفْْه 
إلى النبي عله غير قوي » والصحيح : أنه موقوف على أبي ذر ؛ . المشكل ( ١/51أ)‏ . 

وحديث طاوس أخرجه الدارقطني في سننه : ( 07:١‏ ) رقم (15) » والبيهقي في معرفة السنن : ( /١‏ 
0 رقم (815) وحديث عائشة أخرجه ابن ماجه عن أنس في سننه : ( )1١١/١‏ (1) كتاب الطهارة 
وسننها )٠١(‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 7١١‏ ) . وفيه ضعف أيضًا » والثابت في السنن عن عائشة 
أن النبي عَكلتمٍ كان إذا خرج من الغائط قال : 9 غفرانك © أخرجه أبو داود : ( )١( )70/١‏ كتاب الطهارة 
(1) باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء (70) » والترمذي : ( )١( ) 17/١‏ أيواب الطهارة (ه) باب 
ما يقول إذا خرج من الخلاء (0) » وابن ماجه : ( )١( ) ٠١/١‏ كتاب الطهارة )٠١(‏ باب ما يقول إذا 
خرج من الخلاء ( 7٠٠١‏ ) . ظ < 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأن يعد النبل قبل الجلوس ) فقوله : ( يعد ) هو بضم الياء أي يهيئ » 
والنبل عند الأصمعي بضم النون وفتح الباء » وهي جمع نبلة على مثال سترة وسترء والمحدثون يقولونها 
بفتح النون » وإيأه ذكر الزييدي اللغوي » وهي عبارة عن نحجارة الاستنجاء الصغار » وذكر أبو عبيد 
الهروي أنه من الأضداد » يقال للكبار ويقال للصغار . 

وهذا ورد في حديث رواه بعض أصحاب الغريب أن النبي عد قال : 9 اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » . 
ولم أجده ثابنًا » ويغني عنه ما رواه أبو داود من حديث عائشة أن النبي يه قال : 9 إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط » فليذهب معه بثلاثة أحجار » ء واللّه أعلم » . المشكل ( )14١/١‏ . 
وحديث عائشة هذا رواه أبو داود : ( )١( ) ٠١/١‏ كتاب الطهارة )١١(‏ باب الاستنجاء بالحجارة (40)» 
والنسائي : ( )١( ) :7/١‏ كتاب الطهارة (40) باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (5) . 


(1) قوله : ( وأن يعد النبل ) أما يعد : فبضم الياء أي يهبيء . والتّبل : بضم النون وفتح الباء » جمع : 
ُئلة » بضم النون وإسكان الباء . وقيل : التّبل بفتحهما » وهي أحجار الاستنجاء الصغار والكبار . 


ا و ال لست لم22 6 اميم يحيييتت ]اند 


- وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة 17 
- وأن يستبرئٌ عن البول بالتنحنح والنتر 2 » وإمرار اليد على أسفل القضيب ”2 . 


عد د 


)1١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنتر) قد روى أبو بكر بن المنذر في 
النتر حديئًا » وهو بالنون والتاء المثناة من فوق » وذكر صاحب ( صحاح اللغة ) أنه الجذب في جفوة . 
وقد استحب الجذب صاحب ( التهذيب ) وذلك مما يخاف من إدمانه الضرر على العضوء وقد حكى / 
القاضي الروياني وصاحب ( التتمة ) أن النتر هو الدلك . وقال الروياني أيضًا : هو أن يضع إصبعه على 
ابتداء مجرى بوله » وهو من عند حلقة الدبر» ثم يسلت امجرى إلى رأس الذكر . وذكر إمام الحرمين نحو 
ا ل ل ل ا ل ادا 
المشكل ( ١/١4ئبِ‏ ) . 

وقد روي أن رسول لله َك قال  :‏ إذا بال أحدكم فير ذكره ثلاث مرات 6 » أخرجه ابن مجه . 
)١()114/١(‏ كتاب الطهارة وسننها )1١5(‏ باب ا ل . مروي عن رجل يُسَئّى 


وانذاةع أو 8 أزداة نولا تغرف له شنخية + ورفعة طعي" . 


(1) قوله : ( وأن لا يستعجي بالماء في موضع قضاء الحاجة ) وهذأا 00000 المتخذة 
لذلك » فإنه يستنجى فيها بالماء في موضع قضاء الحاجة . 


وقوله 5 بالماء ( احتراز فق الأخجار فيإنه لا يؤخره حيث كان . 
)2( قوله : ( وأن يستبرى عن البول بالت: لتنحتح والنتر ) 3 هو بالتاء المناة فوق 3 وهو جذب الذكر ء وأصل 
الاستبراء طلب البراءة . قال أصحابنا : هذا يختلف باختلاف أحوال الناس » فمن احتاج إلى تنحنح 
ونحوه فعل » ومن لا فلا » ويكره التعرض للوسواس 


202/1 
الفصل الثانى 
فيما يُسْتَنْجَى عنه 
وهي (2 كل نجاسة ملوثة 1' » خارجة عن اع المعتاد 2 ع نادو كان أو معتادًا . 


جاز الاقتصار فيه على الجر ' إذا لم ينتشر ‏ إلا ما "© ينتشر من العامة 9© 9 ي 
ويستوي فيه البول والغائط . والوججل والمرأة . 


ونقل الربيع أنه إن 2 كان في جوف مقعدته بواسير 4 لم يجز الاستنجاءٌ إلا بالماء . 


. ) عنه مالم‎ ١ : في (أ)‎ )١( . وهو)‎ «١ في (ب):‎ )١( 

(7) زاد ( ب ) هنا : « في داخل ذلك الموضع » . وقال ابن الصلاح : « عبر عن نصه في القديم فقال : 
( ويجوز الاقتصار فيه على الحجر » مالم ينتشر عنه ما ينتشر عن العامة ) وإنما عبارته فيما نقله الفوراني في 
ظ ( الإبانة ) : وغيره ( مالا ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة ) » وهكذا عبارته في ( الوجيز ) ومحصولهما 
واحد » وذلك إما ينتشر من ( العامة ) هو محل الجواز ١‏ ومالا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز » 
فهما نقيضان لا يخلو امحل من أحدهما » والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو ا محل من أحدهما يجوز 
أن يعبر عن كل واحد منها بنفي ضده » أو يلزم من انتفاء ضده وجوده » ففي عبارته في « الوسيط » عبر 
عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها » وفي عبارته في « الوجيز » عبر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها 
بلفظ حاضر فيها. والمراد بلفظ العامة معظم الناس 4 واللّه أعلم ) . المشكل ( 0ب - د 


(4) « أن ال 0 (0) 9 إن » : ليست في (ب). 


() قوله فيما يستنجى عنه : ( وهو كل ماسة ملوثة ) » احترز بالنجاسة عن المني والريح » فلو خرج المي 
واقتصر على التيمم في موضع جوازه صحت صلاته . 

(2) قوله : ( خخارجة من اللْخرج المعتاد ) احتراز من الفصد والحجامة والجراحات ونحوها » ومن المخفارج من 
المخرج المنفتح دون المعدة أو فوقها | لوت وري ار ايم »؛ وقد ذكره 
المصنف في باب الأحداث , 


(3) قوله : ( مالا يتدشر من العامة ) يعني معظم الناس . 
(4) البواسير : جمع باسور بالباء » ويقال بالنون » ويقال : باصور بالصاد . 


3200/1 


ما يُسْتنجى منه 
فمن الأصحاب من جعل هذا قولًا » وغلل القولين بأن الاعتبار بالخارج أو الج . 
ومن الأصحاب من أول ما نقله الربيع © » وقطع بما نقله المزني ؛ فإن البحث عن 
النجاسات مع أن خوج معتاد فيه عُسْد . 
واختار القَفال فيما حكاه الفوراني أنه إن خرج غير المعتاد لقال كن امير 


وقال العراقيون : لا يكفي اي دم الحيض الموجب للغسل 9ع وَعَدُوا المذي 
من النجاسات النادرة © 217 , 


1[ 1[ 1 1 ذ [ز[ذز ذ [ [ [ 5 0000شظ3ظ2 
بين الأليتين لا في داخل المخرج ١‏ وهو تأويل بعيد 2 والله أعلم ()]. المشكل ( ١/ةأ)‏ . 

5) أشار الحموي إلى أن قول الغزالي : 9 دم الحيض الموجب للغسل » يشكل » حيث إن الحيض لايكون 
إلا موجبًا للغسل . ورد عن ذلك بقوله : 9 وعنه جوابان ؛ أحدهما : إنما ذكر ذلك ليحترز من مذهب 
بعض العلماء » فإن أكثر الحيض عنده ثمانية عشر يومًا » أقله لحظة » وكان على مذهب الشافعي خمسة ' 
عشر يومًا » منها موجب الغسل دون ما عداه . الثاني : أن الحيض في اللغة عبارة عن السيلان » فلما قال : 
قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقال العراقيون : لايكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل ) لايتوهم 
من هذا أن فيه خلافا من غيرهم ء فإنه لايعرف فيه خلاف » وسبب نسبته إليهم أنهم بدءوا بذكره . - 


والصحيح : جواز الاستنجاء بالحجر من النجاسة النادرة » سواء تمحضت أم كانت مختلطة بالمعتاد , 
وأنه يجوز الحجر مالم يجاوز الخارج باطن الأْيتين » وهو المنصوص في (« الأم ) و( الإملاء ) 
و(حرملة)» وصححه الجمهور » وهما [ يقصد : الأليتين ع بالياء المثناة المكررة . 

الُوراني : بضم الفاء - هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قُوران » شا 
في شهر رمضان / سنة إحدى وستين وأربعمائة » بمرو » وهو من كبار أصحاب القفال المروزي .2 “67/أ 
(1) قوله : ( وقال العراقيون : لايكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل » وعدٌوا المذي من النجاسات النادرة ) . 

. هذه العبارة قد توهم أن غير العراقيين خالفهم في مسألتي الحيض والمذي ولا خلاف فيهما » بل اتفق 

الأصحاب في الطريقتين على ما حكاه هنا عن العراقيين » وليس مراده يإضافته إلى العراقيين أن غيرهم 
يخالفهم » بل معناه أنهم ابتدءوا بذكره وشهروه في كتبهم . - 


را م ا ل ما يشت: منه 


ونقل المزني : أنه يستنجي مالم يَعْدُ المخرجٌ . ونقل الربيع : أنه يستنجي مالم يخرج 
إلى ظاهر الأليتين . 0 

فمنهم من جعل النّصين قولين آخرين » ومنهم من قطع بما ذكرناه » وهو المنصوص 
في القديم » وأَوّلَ هذه النصوص ٠١‏ 

و 

لو حرجت حصاة جافة أو دودة غير ملوثة ٠‏ ففي وجوب الاستنجاء وجهان 1 
ووجه إيجابه : أنه لا ينفك عن لوث وإن كَل . 


جد عبد عد 


2 وكذلك قوله : ( وعدوا المذي من النجاسات النادرة ) لا خلاف فيه » بل المقطوع به في الكتب كونه 

من النجاسات النادرة » وكذلك أسقط بعضهم من قوله في ( الوجيز ) : ( وقيل : إن المذي نادر ) لفظة 
(قيل) » على أن قول القائل : ( قيل : كذا ) من غير أن يذكر غيره بمنزلة قوله : ( ذُكرَ كذا ) . لا 
يستدعي كونه مختلقًا فيه » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/145أ)‏ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ومنهم من قطع بما ذكرناه » وهو المنصوص في القديم » وأُوّلَ هذه 
النصوص ) أما تأويل ما نقله المزني فهر أنه أراد بقوله : ( مالم يَُْ احرج حلقة الدبر وما حولها ) فعبر 
باخرج عن الجميع » وتأويل نقل الربيع : ( مالم يخرج إلى ظاهر الأليتين ) مالم يخرج عن المعتاد ء جعل 
ذلك ضابطا لذلك على التساهل » والله أعلم » . المشكل (١/53أ)‏ . 


2 واعلم أن المراد بمسألة دم الحيض ما إذا وَجدت التي انقطع حيضها الماء 557 وتركت موضع 
الاستنجاء فاستنجت فيه بالحجر فلا يجزئها . فأمًا إذا ققدت الماء » أو كانت مريضة ونحوها من يباح لها 
التيمم فإنه يجزئها الاستنجاء بالأحجار مع التيمم » وتصلي ولا إعادة قطعًا 

وهذا مراد صاحب ١‏ الحاوي ) وغيره بقولهم : دم الحيض معتاد فيجزئ فيه الحجر قولا واحدًا : 
بخلاف دم الاستحاضة فإنه نادر فيكون فيه القولان في النادر . 
(1) قوله : ( لو خرجت حصاة أو دودة غير ملوثة ففي وجوب الاستنجاء وجهان ) كذا حكاهما أيضًا 
الصيدلاني وأبو محمد والإمام وجهين » والصواب : قولان » كذا نقله الجمهور » ونص عليهما الشافعي 
في ( الجامع الكبير ) » أصحهما عند الجمهور : لايجب الاستنجاء » وصحح إمام الحرمين الوجوب » 
والمذهب الأول . فإن قلنا يجب : أجزأه الأحجار على الأصح . وقيل : فيه القولان في النادرء هد 
أشهر » وإن كان ضعيقًا . 


2053/1 
الفصل الثالث 
فيما يُسْتَنْجَ به 
فإن 20 استنجى بالماء فليكن طهورًا » وإن اقتصر على الحجر فليكن طاهرًا مُتَشْمًا 
غير محترم » ولا يختص بالحجر ؛ لأن ما عداه في معناه . 
احترزنا بالطاهر عن الروث » والعين النجسة 20 7) ؛ فإنها تزيد امحل نجاسة أجنبية » 
فيتعين 1 حينكل ل ] 00 الماح بعل توس 06 


وبقولنا ا ا ارام رن ؛ لأنه ييسط النجاسة » فإن نقلها عن 
محلها تعين الماء 20 . 


(0 في (1أ) ) : ( وإكت ) . 

هه قال ابن الصلاح : « قوله : ( احترزنا بالطاهر عن الروث والعين النجسة ) لا نتناول بالطاهر النجس 
بالجاورة » وهو داخل في ذلك » واللّه أعلم ») . المشكل ( )45/١‏ . 

© زيادة من رب). 00020 (4) في ( ب ) : ١‏ منشقًا احترارًا ) . 

(ه) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس ؛ ( لأنه ييسط النجاسة » فإن نقلها 
عن محلها تعين الماء ) هذا تصحيف » ونقرأ قوله : ( فإِنَّ ) بالتشديد » أي : النقل يوجب استعمال الماء » 
وإنما صوابه : ( فإن ) نقلها بحرف الشرط » أي ان نت ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظر » >< 


(1) قوله : ( احترز بالطاهر عن الروث والعين النجسة ) » كان ينبغي أن يقول : والمتنجسة فإنها كالنجسة 

في هذا بلا لاف . ثم عطفه ( العين النجسة ) على ( الروث ) من باب عطف العام على الخاص ؛ وهو 

كثير في القرآن وكلام العرب . 

(2) قوله في الاستنجاء بالزجاج الأملس : ( يبسط النجاسة » فإن نقلها تعين الماء ) » معناه : لا يجزئ 
الاستنجاء بالزجاج الأملس » فإن خالف واستنجى به فإن نقل النجاسة - أي بسطها تعين الماء » وإلا 
جازت الأحجار » بخلاف ما سبق / في الاستنجاء بالنجاسة فإنه يتعين الماء مطلقًا في المذهب  .‏ “47/ب 


وفيه وجه مشهور رجحه الحاملي وجزم به الشيخ أبو حامد : أنه يجزئه اللاحجار , قال المحاملي : حتى 
لو كان جلد كلب كنفاه بعده الأحجار » وهذا غلط . 


206/1 ما يُشتنجى به 


وفي التراب وَالحَمَمَةٍ اختلاف نص 27 . والوجه : القطع بالجواز فيما لا يتفتت 
بالاستعمال والمنع في ى 9" الوخو2 تنزيلا للنصين (© على اختلاف حالين . 


وبقولنا : ( غير محترم ) عن المطعومات ١‏ وما كتب عليه شيء محترم » والعصفورة 
الحية » والاستنجاء بيل الغير 0 4 كل ذلك محرم 3 4 وفي وجوب إعادة الاستنجاء 


0 فإن نقل الزجاجٌ النجاسة لم يجز ذلك » وتعين الماء » وإن لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر» بخلاف الذي 
ذكره قبله من الاستنجاء بنجس » فإنه يتعين فيه الماء مطلقًا » من غير تفصيل » فأراد الفرق في ذلك بين 
الاستنجاءين الفاسدين كما فعله الفوراني » وهو يحذو حذوه كثيرا ء والله أعلم » . المشكل (142/1- "4 ب) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح « قوله : ( وفي التراب والحممة ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم » المشكل في هذا 
ل ام بي ع ا في الجواز في الحممة 
و ا ل ا و يي سا 
قال : فنهئ النبي د » كذا أخرجه أبو داود في سننه من بين أصحاب الكتب الستة » وأما الجواز في 
التراب والحممة : فقد روينا مرسلا عن طاووس عن النبي عِكِتهٍ قال : « لتستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة 
أعواد أو ثلاثة حثيات من تراب » رواه الدارقطني في ستنه » ولا يثبت يثبت مرفوعا » وهو صحيح عن طاووس 
من قوله . واللّه أعلم » . المشكل (١/؟4ب‏ ) . وقد سبق تخريج حديث طاوس هذا قبل قليل . 
اب ا انيدي ا اي 

الل 0 00 في تعاطى النجاسة ب باليد » 
ورم يد ضه :وقد مك فلك صاحب ( موي )» جو يد ضر ول جو دنه » و 


أعلم ؛ . المشكل (١١/45ب‏ - #:أ) 


(1) ( الحممة ) : بضم الحاء وتخفيف الميم وهي الفحم . 
(2) قوله : ( الرّخو ) بكسر الراء » ويجوز فتحها . 
(3) قوله : ( والاستنجاء بيد الغير » فكل ذلك محرم ) ٠‏ هذا التقييد بالغير هو طريقته وطريقة شيخه » 


وحاصل المنقول في اليد أربعة أوجه : الصحيح عند الجمهور : لايجزئ. والثاني : يجزئ . والثالث : تجزئ يده 
دون غيره . والرابع : عكسه . واختاره الماوردي » كما يجوز سجوده على يد غيره دون نفسه . ولو حذف المصنف -- 


اا ب با تت ل يي 507 


وتعياة تن نووعه الوسودية :4 أن إل عون لذ اليا 011700 عاضو .بو لفطل سيا 
المطعومات وقال ©" كَكِتَوٍ : « إنه طعام إخوانكم من لون 1 ظ 
ظ يله درلل مدر 60 بيع اتاد رد ودوتقل البويفلى نوا :+ قل 
الربيعٌ منعه قبل الدباغ دون ما بعده » فقيل : إنه "2 أقوال . والصحيح الجواز » وحمل 
المنع على جلد الدسم قبل الدباغ الذي لا يقلع النجاسة » كما نقله الربيع 
فرع : الحجر الجر لا يستعمل ثانيا © - وإن غسل - إلا بعد الجفاف ؛ لأن 
تلك الرطوبة تصير ( " نحاسة فتكون 3 كجاسة أجنبية . 
ع عد ظ 
1) إلى هنا تنتهي اللوحة المفقودة من النسخة الأصل . 0) في (1) : «قال »). 
() قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في العظم : ( قال رسول الله عللاه : 9 إنه طعام إخوانكم من الجن ») ) هذا 
حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود » واللّه أعلم ) الك 611/1 


وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم في سياق قصة وفد الجن » في صحيحه : ( 501/١‏ ) (4) كتاب 
الصلاة 59 ؟) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( .5: ) » والترمذي : )1١( )74/١(‏ أبواب 
الطهارة (5 )١‏ باب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به )١8(‏ . وفي الباب أحاديث كثيرة أخرى 1 


(8) في (أ) : ١‏ وأما ) . < ظ (ه) في الأصل : « الحرملة » » والتصويب من (أ» ب) . 
(7) في (أء ب) : ( إنها » . 0) في (أء ب) : ( نجسة قتصير ) . 


الاصح فيمن استنجى بمحترم : وجوب الإعادة . 
(1) قوله ار والعار من الطترجات لال 8 ١‏ « إنه طعام إخوانكم الجن » ) رواه مسلم من رواية ابن 
مسعود رضي الله عيذ 2 ش 
(2) قوله : ( الجر المستعمل لا يستعمل ثانا ) + يستفتى منه ما إذا استعمل حجرا فأنقى + ثم استعمل 
الثاني والثالث فلم يتلوثا » هل يجوز استعمالهما من غير غسل ؟ فيه وجهان حكاهما القاضي حسين » 
والمتولي » والروياني » والشاشي وأخرون . 

أصحهما : جوازه » صححه الشاشي والرافعي وغيرهما وقطع به البغوي . 


201/1 
الفصل الرابع 
في كيفية الاستنجاء 
وفيه مسائل أربعة 7 : 
الآولى : أن العدد شرط 7 ؛ لقوله يلتم : « فَلْيَسْتنْج بثلاثة أحجار 2 ) 2 . فإن 
ميخمل الإثثاء فلسسعدل رايغةة 000 وان سيل أرتربيحاميرة' لأن الإجار سحب 
وقال مالك : يكفي ولو بواحدة © إذا حصل الإنقاء . 


وقال أبو حنيفة : لاحاجة إلى الحجر ولا إلى الماء 2 » بل يُعفى عن هذه النجاسة . 
ثم يتأدى ©" العدد بأن يستنجى بحجر له ثلاثة أحرف بثلاث مسحات متفاصلة . 


١ )١(‏ أربعة » : ليست في (أ. ب). 
(؟) هذا الحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الشافعى في الأم : ( ١0/).ء‏ من حديث أبِي هريرة أن النبي 
كِتَمٍ قال : « إنما أنا لكم مثل الوالد » فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط 
ولا بول 3 وليستنج بثاا نه أحجار ) 6 ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيميئة . 

وأخرجه أيضًا بألفاظ مختلفة اختلافًا يسيرًا » أبو داود : ( )١( ) 19 » 18/١‏ كتاب الطهارة (4) باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8) » والنسائي : ( )١( ) 78/١‏ كتاب الطهارة (7) باب النهي 
عن الاستطابة بالروث )1١0(‏ » وابن ماجه : ( )١( )١١4/١‏ كتاب الطهارة وسننها )١7(‏ باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث ٠ ) 7١7‏ وراجع : السنن الكبرى للبيهقي : .)1١١5/١(2)91١/١(‏ 
0) في (أ) : ١‏ رابعًا » . (4) في (أ) : فواحد » وفي ( ب ) : « ولو واحدًا ) . 


(0 في (أ) : ١‏ يتأتى » . 


(1) قوله : ( العدد شرط ) يعني ثلاث مسحات . 


(2) قوله َل : « وليستنج بثلاثة أحجار » . صحيح رواه الشافعي وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد 
(3) قوله : ( وقال أبو حنيفة : لا حاجة إلى الحجر ولا إلى الماء ) » إنما قاله أبو حنيفة إذا لم يزد الخارج ‏ 
على قدر درهم » فإن زاد وجبت إزالته بالماء عنده . 


كيفية الاستنجا 200/1 


/ 3 “ا على م6 يي 9 ِ ْ 

الثانية : قال رسول الله يكت : «يُمُبل بواحدٍ ويُدْبِدِ بواحدٍ ويُحَلقُ بالثالث ) 7" يي وقال 
في حديث آخر : « حَجَرٌ للصّفْحَةٍ اليمنى » وحجر للصفحة اليسرى "© » وحَجَرٌ 
للوسط » . 7 فاختلف الأصحاب " 


الي بالحديث الأول » وأوجب استعمال كل حجر في جميع انحل ؛ د 
يتحقق العدد 4 ادل الثاني بأن 0 البداية بالصفحة اليمنى . 


يد من أخحذ بالرواية الثانية ؛ لأنها مصَرحة بالتخصيص » ونا مراعاة العدد 


6 0 : أن هذا حلاف في الأحت . وقيل : إنه خلاف في الوجوب . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( قال رسول الله مَرلَمٍ : يقبل بواحد . .. الحديث ) هو حديث لايثبت ت ولا 
يعرف في كتب الحديث » وأما الحديث الذي بعده وهو قوله : و حجر للصفحة اليمنى ) : فهو حديث 
رواه سهل بن سعد الساعدي » ولفظه : « أَوَلا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » حجران للصفحتين » وحجر 
للمسربة » » وليس له إلا إسناد واحد » ولكن قال الدارقطني إنه إسناد حسن » والمسربة هي مجرى الغائط 
وعند هذا نقول : لا اختلاف بين الحديثين » وكلاهما حمل على استيعاب جميع امحل بالثلاثة ؛ . المشكل 
(١/؟:أ).‏ وراجع : النجموع ( 1707/١‏ -7؟1١1)‏ ظ 


وقن أخري ترايت مهل الدار قطني :0/1 )رقم:(. در شوق :في لباك اكير ل ظ 
والطبراني في المعجم الكبير : ١(‏ /١؟1‏ ) رقم : ( 5191 ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( حجران للصفحتين ) معناه كل واحد منهما للصفحتين ) ؛ واللّه أعلم . 
وذكرنا ما ذكر غيره من أن الخلاف المذكور خعلاف في الأوجب أو خعلاف في الوجوب » وذكر في الدرس أنه 
ينبغي أن يقال : من قال باستيعاب جميع امحل بكل حجر فلا يجوز عند تخصيص كل جانب بحجرء فإنه أقل ؛ 
ومن قال بالتخصيص جوز الاستيعاب فإنه أعلى » وهذا الذي قاله من عنده مليح ) اللو 


( في (أء ب ) : « واختلف أصحابنا » . (4) في (أء ب) : « على أن » . 


ظ (1) قوله : ( قال رسول اللّه يكم  :‏ يقبل بواحد ء ويدبر بواحد » ويحلق بالثالث » » وقال في حديث أخر : 9 حجر 
للصفحة اليمنى » وحجر للصفحة اليسرى » وحجر للوسط » . الحديث الأول منكر لا أصل له . والثاني حديث 
| حسن رواه الدارقطني والبيهقي من رواية سهل بن سعد » وقال : إسناده حسن . 

وأما قول الرافعي : اتفقوا على تصحيحه 


ع 


30/1 كيفية الاستنجاء 


الثالئة : ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر ويُدِيرُ ؛ فإن 2 أمت ونقل النجاسة 
تعين الماء » وإن لم ينقل فوجهان : الصحيح جوازه » لأن تكليف الإدارة يُضَيّق كق 0 باب 
و ا ا ا لت ال 

الرابعة : الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر 7 » وفيه نزل قوله تعالى : # يِجَالُ 
ا أن يمرو 4 وأن يستنجي باليسار ء فإن أخذ القضيب بيد ©© والحجر 
بأخرى (0) فليحرك اليد اليسرى © . فالاستنجاء بالمتحرك ء [ واللّه أعلم 
بالصواب ع © , | 


* جد جد 


(0) في (أ) : ١‏ وإن »). 


0 في الأصل » ( ب ) : ١‏ تضييق » » وما أثبتناه من (1) . 


5) في ( ب ) : ١‏ ولا ينفك ) . (4) في (أ) : 0 
(5) في ( أ» ب ) : ( بيده ) . () في (أء ب) : ١‏ بالأحرى » . 
0 « اليسرى » : ليست في (ب). 0 (8) زيادة من ( ب ) . 


. (1) قوله : ( الأفضل أن يجمع يين الماء والحجر » وفيه نزل قوله تعالى : «( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 
هذا يذكره الفقهاء والمفسرون » ولم يصح فيه حديث هكذا » إنما صح واشتهر أنهم كانوا يستنجون 
بالماء ع ولكن يستنبط منه الجمع بين الماء والحجر ؟ لأن الاستنجاء بالاهيهان كان شائعًا معلومًا لجميعهم 3 
وزاد أهل قباء الماء » فذكر ما زادوه دون ما هو مشترك » واللّه أعلم . 


231]1/1 


الباب الثالث 
8 الأحداث<) 


( وفيه فصلان ) 
[ الفصل ] ”" الأول : في أسبابها 
( وهي أربعة ) " 


السبب الأول 1 خروج الخارج من أحد 9 السبيلين : 
ريجحا كان أوعيئًا » نادرًا أو معتادًا » طاهرًا أو نُجسَا »> » وقد تخرج الريح من 


دل قال أبن الصلاح ) ومن اليباب الثالث في الأحداث » أراد الحدث الأصغر دوت الحدث الأكبر» ففيه 
الباب الرابع 4 واللّه أعلم :. المشكل ١‏ ١2ب‏ ) 5 
؟) زيادة من (أ) . 0 « أحد » : ليست في (أ) . 


(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في الخارج : ( طاهرًا كان أو نجسًا ) والمراد : نجس العين أو طاهر العين ع - 


(1) قوله وما ال ا أن واقض الوضوء أربعة » وبقي خامس متفق 
عايد ا رسادين رصاع رثاي يككاتت 0ه . 
فالمتفق عليه : اتقطاع الحدث الدائم كدم الاستحاضة والسلس » فإن صاحبه إذا وما نك ع 
وضوئه » فلو انقطع حدثه وسُفي انتقض وضوؤه ووجب وضوء آخر . 
والثاني : نزع الخف » وفي نقضه للوضوء خلاف مبني على رقعه للحدث » والأصح : رفعه . 
والثالث : الردة » وهي تنقضه على وجه ضعيف » سبق في نية الوضوء . < 
والرابع : : أكل حم الإبل » وفي نقضه قولان ؛ الجديد المشهور : لا ينقض . والقديم : أنه ينقضه . وهذا هو 
الصحيح دليلًا .وكأن المصنف وغيره من لم يذكر هذه الأربعة هناء تركوها لكونهم ذكروها في أبوابها . 
(2) قوله : ( السبب الأول : خروج الخارج من أحد السبيلين » ريححًا كان أو عيئًا » نادرًا أو معتادًا » طاهرًا 
أو نجسا » وقد يخرج الريح من الإحليل لاسترخاء الأسراء فكل ذلك ينقض الوضوء ) . 5 


2302/1 


الإخليل لاسترخاء الأشر . فكل ذلك ينقض الوضوء ١١‏ 


> وإن كان نحسا بامجاورة كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة وبهذا مثّل في الدرس » ولا سبيل إلى أن 
نفسره 0 ؛ لكونه 0 لايوجب الحدث ات 0 د 


ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمد بن يحبى من الخلافيين أنه 
التزم تصوير ذلك في الطاهر من حيث العين والمجاورة » وزعم أن صورته أن يبلع حُمًا مطبقًا على خاتم ثم 
ينزل حتى يقف عند حلقة الدبر» وينفتح فيخرج منه الخاتم ساقطًا أو كما قال » وهذا هوس عجيب .ء واللّه 
أعلم » . المشكل ( 47/١‏ ب ) . 
)١(‏ قال الحموي : « ما ذكره الشيخ هاهنا محمول على ما إذا خرج من مخرج البول » فإنه ذكر أن 
مخرج البول غير مخرج المني وغير مخرج الحيض في حق المرأة » وإذا كان كذلك لم يتتقض الوضوء 
بخروج المني من مخرجه , هكذا قيل فيه » والذي يتجه عندي أن الوضوء يتتقض بالخروج من رأس الذكر 
فإن ظاهر كلامه وما ذكره بعض أصحابنا يدل عليه فإنهم قالوا : لو أدخل قطنة في إحليله أو خيطا » صح 
وضوؤه وصلاته » وإن خرج منه جزء يسير بطل وضوؤه » فدل على أنه بمجرد الخروج ينتقض وضورُه إذا 
انفصل عن الْخرج » ومعلوم أنه لا يتصور وقوع ذلك من مخرج البول لما لايخفى . 

فإن قيل : كيف خص الشيخ - رحمه الله - سبق المني بعدم الانتقاض دون قصد الخروج فإنه لافرق بينهما؟- 


_ أما قوله : ( فكل ذلك ينقض الوضوء ) فهو توكيد لقوله اليه الأول 

وأما الأأْشر : فبفتح الهمزة وإسكان السين » وهو الحلق » والمراد هنا موضع الحدث وخروج الريح من 
قبلي الرجل والمرأة ينقض كالدبر عندنا . 

وقال أبو حنيفة : لاينقض . ض 

قال أصحابنا : يتصور خخروجه من قبل الرجل إذا كان آذِر » وهو عظيم الخصيتين . 

وأما قوله : ( طاهرًا أو نجسًا ) فمراده نجس العين » أو طاهرهما متنجسًا بالمجاورة » كالحصاة / والدودة . ٠5/أ‏ 

وهكذا علق المصنف في درسه » والمشهور تفسيره بالمني » فإنه لا ينقض الوضوء على مذهب » وبه قطع 
المصنف في آخر باب الغسل , وسائر الأصحاب إلا القاضي أبا الطيب » فقال مرة : ينقض » ومرة : لا ينقض . 

قال الرافعي لي يي يا يسن 
الجنابة ا مجردة عن الحدث أن مَنْ أنزل بالنظر فهو جنب غير محدث » قال : ودليل المذهب أن الشيء مهما أوجب 
الأعظم الأثرين بخصوصه لايوجب أوهنهما بعمومه » كزنا حصن يوجب أعظم الحدين دون أخفهما . 


أسباب الحدث 33/1 


والخارج من غير السبيلين بالفصد 2١7‏ والحجامة » والقيء » والقهقهة في الصلاة وغيرها : 
كل ذلك لاينقض الوضوء خلامًا لأبي حنيفة , ولا وضوء مما مسشته النار خلاقا لأحمد ©" . 
فرع : 

لو انفتحت ثقبة تحت المعدة [ وانسد المسلك المعتاد ] 9© » وخرجت منها النجاسة 


يقال : إنما ذكر ذلك من حيث إن الغالب فيمن يقصد خروج المني على هذا الوجه ‏ لأنه لا ينفك عن 
خروج مذي قبله فيكون ذلك يإفضائه » بخلاف سبق المني فإن الطهارة باقية فيه باعتبار الغالب دون نفي 
الانتقاض على تقدير العمل به ) . مشكلات الوسيط ( ١/لالاب‏ -78أ) . 
)١(‏ في رأ ب) : «١‏ كالقصد )  .‏ ظ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولاوضوء ما مسته النار خلاقًا لأحمد ) وهذا غير صحيح » إنما هو 
خلاف لطائفة من الصحابة والتابعين وخلاف لداود - إن اعتبرنا خلافه - وأما خلاف أحمد فإنما في 
أكل لحم الجزور ‏ فإنه ينتقض الوضوء وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه » . المشكل ( 45/١‏ ب ) . 
قال النووي : « هذا القديم وإن كان شادًا في المذهب فهو قوي في الدليل » فإن فيه حديثئين صحيحين 
ليس عنهما جوابٌ شاف . وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين » وقد أوضحت كل ذلك 
مبسوطًا في شرح ( المهذب ) . وهو القديم مما أعتقد رجحانه » واللّه أعلم » . انظر : الروضة ( 70/١‏ ) . 
وراجع : الأم )17/١(‏ » ومختصر المزني : ( »)7١/١‏ والحاوي : )70٠/1(‏ . وراجع مذهب أحمد في هذه 
المسألة - وهو كما قرر ابن الصلاح - في : المبدع شرح المقنع : ( 178/١‏ ) » ودليل الطالب : (15) . 


(5) زيادة من (أ) . 


ما مسته النار لاينقض » وإنما ينقض عنده أكل لحم الإبل » سواء كان مطبوحًا أو نينًا» وهو قول قديم كما سبق . 
وقد أحسن المصنف في ( البسيط ) بقوله : أوجب أحمدُ الوضوء من أكل لحم الجزور» وداودٌ من أكل ما مسته 
النارء الأصح : أنه لاينتتقض بالخارج من منفتح نحت المعدة مع انفتاح الأصلي ؛ ولا منفتح فوقها من انسداده 3 
ولامع انفتاحه . ولنا وجه في ( الحاوي ) وغيره : أنه لاينتقض من منفتح تحت المعدة مع انسداد الأصلي » وهو 
ضعيف جدًا . والمراد بتتحت المعدة : تحت السرة » وبفوقها : السرة وما فوقها وما يحاذيها . 
الأصح : الانتقاض بالخارج النادرء حيث نض المعتاد » وأنه لا يجزئ فيه الاقتصار على الأحجار» وأنه لاينتتقض الوضوء 
بمسه » ولا الغسل بالإيلاج فيه » وجواز النظر إليه إذا كان فوق العورة » وأنه لايجب ستره في الصلاة ولا غيرها . 
ومنهم من طرد الخلااف في وجوب ال مهر والحد وسائر أحكام الوطء 4 وهو غلط 5 


24/1 أسباب الحدث 


. المعتادة : انتقض الطهر 0 ؟ لأنه في معنزى ا مأخصوص‎ ٠ 

ولو كان السبيل المعتاد منفتححًا أو كان السبيل مُنْسَدَّا ولكن الثقبة ة فوق المعدة 
فقولان منشؤهما التردد في أنه [ هل هو ع © في معناه أم لا ؟ 
التفريع : 

حيث حكمنا 9©) بانتقاض الطهر فلو كان الخارج نادرًا فقولان ©» » فمحل القطع 
عند اجتماع ثلاثة أمور : أن يكون السبيل المعتاد مُنْسَدَّا » وأن تكون الثقبة تحت المعدة : 
وأن يكون الخارج معتادًا . فعند فَقُد بعض هذه 2 المعاني يثور التردد . 

وحيث حكم بالانتقاض ففي جواز الاقتصار على الحجر ثلاثة أوجه . يُمَوق في 
الثالث بين المعتاد وغيره » وكأنا نرى الاقتصار [ على الحجر ع ”2 أبعد من © القياس من 
انتقاض الطهر . 

وفي انتقاض الطهر بمسّه ووجوب الغسل بالإيلاج فيه وحل النظر إليه تردد » ولا 
يتعدى التردد من أحكام الأحداث © إلى خصائص أحكام الوطء . 


. ) الوضوء » . (0) زيادة من (أ» ب‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 

6) في (أءب):« حكم). ظ 
(4) قال ابن الصلاح : 0 قوله : ( التفريع حيث حكمنا بانتقاض الطهر فلو كان الخارج نادرًا فقولان ) نما 
خص النادر بأن جعله تفريعًا دون عكس الأمرين الآخرين » مع أن الأمور الثلائة متساوية في كونها قيودًا 

في الأصل ؛ لأنه يتفرع على عكس الأمرين الآخرين أيضًا » فإذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان 
المسلك المعتاد منفتحًا والثقبة الزائدة أسفل المعدة » والخارج معتادًا » أو حكمنا بالانتقاض فيما لو كان 
المسلك المعتاد مُنْسَدَا والثقبة فوق المعدة والخارج معتادًا » فلو كان الخارج منهما نادرًا ففي الانتقاض 
قولانء واللّه أعلم» . المشكل ( ١/9؛ب‏ - 4؛]) . 
(5) هذه ») : ليست في (أ ب). () زيادة من (أء ب) . 


0 في (أءب): «دعن)؛. (0) في (أءب) : «الحدث 6). 


اسبات اليد 15/1 
السبب الثاني : زوال العقل : 
فإن حصل بغشية أو إغماء 29 7) أو جنون أو سكر : انتقض الطهر » قائمًا كان أو 
قاعدًا » وإن 9 حصل بالنوة انتقض إلا إذا كان قاعدًا ممكنًا © مقعدته من الأرض » فلو 
تحافى بمقعدته (*» انتقض » ولو تمايل وانتبه © وكان التنبه قبل التجافي لم ينتقض » وإن 
كان بعده انتقض » إذ يتيسر به © خروج حدث لا يشعر به . 
00 وقال المزني : النوم كالإغماء فينتقض الوضوء بكل 20 حال » وهو ضعيف ؛ لما 
روي أن طلحة قال لرسول الله علق © : أَمِنْ هذا وضومٌ ؟ وكان قد نام قاعدًا فقال : 


)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( بغشية أو إغماء ) هما مستعملان بمعنى واحد » وكأنه أراد بالغشية ما 

قصرت مدته » وبالإغماء ما طالت مدته » أو ما يكون معه صرع من غير جنون » كما قال شيخه : 

جرد اوم ا ساس . المشكل ( ١/514أ)‏ . 

(0) في (أ) : « فإن ). 0 في الأصل اوح او و ا 

(4) في الأصل : 9 مقعدته » » والتصوبب من (1» ب) . 

(9) في (ب) : ونه 0.1 ظ 

(5) ( به ): ليست في (أ) . 0) في ( ب ) : «على كل » . 

(8) قال ابن الصلاح : « قوله : لما روى أن طلحة قال لرسول الله كت : أمن هذا وضوء ؟ وقد كان نام 

قاعدًا » فقال : 9 لا أوتضع جنبك » ) هذا حديث غير ثابت ولامعروف » وقد روينا ذلك في كتاب 

( السنن الكبير ) ياسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا عن طلحة » والمعتمد في المسألة حديث أنس 

قال : ١‏ كان أصحاب رسول الله ملق ينامون - أي : قعودًا - ثم يقومون فيصلون ولا يتوضكئون » . رواه 

مسلم في صحيحه » وفي رواية على عهد رسول الله عله » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/54أ)‏ . 
ديت حذيفة ذكره البيهقي في السنن الكبير : ( ١٠١/١‏ ) . وراجع : تلخيص الخحبير : ( 1١/١‏ )؛ 

ونص المزني في ي امختصر :01). 


(1) قوله. ( فإن حصل بغشية أو إغماء ) قال الشيخ أبو عمرو : هما بعنى واحد » وكأه راد بالفشية ما 
قصرت مده 4 وبالإغماء ما طالت . 


00/1 سم و جب ا و وي ل ا ال 
«لاء أو تضع جنبك » !1 

وقال أبو حنيفة : النوم على هيئة من هيئات المصلين لا ينقض [ الوضوء ع (© . 
ونقل البويطي قولا في القديم وهو ضعيف © . 

السبب الثالث : اللمس : 


قال الله تعالى : (١‏ أوْ لَسَسَُمْ اليا # 0 . فحمله أبو حنيفة *اودي اللهعنه- 
على المجامعة . وحمله الشافعي على الج باليد 9© 3 . 


)١(‏ زيادة من (أ) . 9) النساء : م 
() قال ابن الصلاح : « قوله في الآية الواردة في ملامسة النساء ولمسهن : ( حمله الشافعي على الجِسّ 
والجس باليد » واحتج بقول ابن عمر ا قبلة الرجل امرأنه وجسها من الملاسسة » وال 


أعلم » . المشكل ( 54/١‏ - 44ب ). 


(1) قوله : ( لما رُوي أن طلحة - رضي الله عنه - قال لرسول الله يكت : أمن هذا وضوء ؟ - وقد كان 
نام قاعدًا - فقال : « لاء أو تضع جنبك » ) هذا حديث منكر » وقد رواه البيهقي ياسناد ضعيف من 
رواية حذيفة / » لامن رواية طلحة رضى الله عنه . 

حديث أنس - رضي الله عنه - قال : كان أصحاب رسول الله يق - ينامون ثم يصلون وما 
يتوضوؤٌون » يعنى : ينامون قعودًا » رواه مسلم . وفي رواية أبي داود : في عهد رسول الله يكم . 
2) قوله : ( ونقل البويطي قولا مثله في القديم » وهو ضعيف ) » وصف هذا القول بالقديم ليس بمعروف » 
ولم يذكره هو في ( البسيط ) » ولا شيخه في ١‏ النهاية 6 إنما قالا : نقله البويطي ء قالا : وهو غلط عند 
الأصحاب . 

ومعلوم أن البويطي من رواة نصوص الشافعي الجديدة » غير معروف برواية د : ظ 
التقاء اه في الملموس : الاتتقاض الو ا ا الاميعات 8 


أسباب الحدث است اس يسيم 30/1 
ثم فيه فروع أربعة !"ا 
الأول : اللمس 3 من غير قصدٍ ناقض للوضوء 29 ؛ للعموم . خلافا مالك . 
< 00 صاحب التقريب وجهًا فيه ؛ تشوفا © إلى رعاية المعنى . 
الثاني : المللموس »ء وفيه قولان : 
أحدهما :لاينتقض طهره اقتصارًا على الظاهر ؛ فإنه ما لمس . 
والثاني : ينتقض ؛ تشوقًا إلى المعنى ؛ لأن الملامسة مفاعلة © . 
ولاخلاف أن المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها 7) ؛ لأنها في معنى الرجل . 
الثالت :ني اعم زإو] را" ] 7" والصيغرة لني لا تشتهى ترات أسيدهما + 10/01 
ينتقض ؛ تشوفا إلى المعنى » والعجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسهاء فلكل ”" ساقط لاقط '" . 


. أربعة » : ليست في (أ) . (7) 9 للوضوء » : ليست في (أ)‎ ١ )١( 

0 في (أ) : «١‏ تشوف ). ظ 0 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله في طهر الملموس : ( ينتقض تشوقًا إلى المعنى ؛ لأن الملامسة مفاعلة ) هذا 
اي اصع وجنت ات عاتوا بسو ذلك ال 0 
0 

(5) زيادة من ( ب ) . ظ ظ 

(5) في (أء ب )  :‏ ساقطة لاقطة 6 . وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فلكل ساقطة لاقطة ) الهاء فيها 
للمبالغة » وهذا مثل استعملوه في غير هذا يعنون به : لكل ساقطة من الكلام لاقطة يسمعه منك فيحصيه 
عليك » واللّه أعلم » . المشكل ( 44/١‏ ب ) . 


(1) قوله : ( ولاخلاف أن المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها ) ليس كذلك » يل حكى القاضي 
حسين وغيره وجها أو قولا : أن المرأة لاينتقض وضوؤها وإن كانت هي اللامسة . 
وقوله [ قبل ذلك ع : ( لأن الملامسة مفاعلة ) » يعني : فتقتضي استواء الجانبين في الحكم 1 


ا 101010101 مم0 ل ا 


ش و ا ءِِ 

الرابع : في الشّغر والظمّر خلاف » وكذا في العضو المْبَانِ منها 7" » والصحيح : أنه 
لاينتقض لانتفاء المعنى ١‏ وهو الظاهر © ؛ إذ لا يقال : لمس النساء . 

السبب الرابع : مس الذكر : 

قال - عليه الصلاة والسلام -: « مَنْ مَسّ ذَّكْرَه فليتوضاً ل" 

وفي معناه : من مسى ذكر غيره » وكذلك المرأة إذا مَْتْ فوجها 2 . 

ولو لمس 27 حلقة دبره !3 قال في القديم : لابنقض » وفي الجديد ألحقه بالمنصوص . 
)١(‏ في (أء ب ) : «١‏ والظاهر ) 7 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله يكت : ٠‏ مَنْ مس ذكره فليتوضاً » هذا حديث حسن ثابت من حديث 
بْشْرّة بنت صفوان ؛ أخرجه أصحاب كتب السنن بأسانيد » ولم يخرج في الصحيحين » . المشكل ( 44/١‏ ب) . 

أخرجه أبو داود : )1()177/١(‏ كتاب الطهارة )7١(‏ باب الوضوء من مس الذكر )١81(‏ » والترمذي : /١(‏ 

5( أبواب الطهارة (71) باب الوضوء من مس الذكر (5) » والنسائي : )١( )٠٠١/1(‏ كتاب الطهارة (11) باب 


ا و د وو ا ا 0 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( وفي معناه : مس ذكر غيره » وكذلك المرأة إذا ممست فرجها ) 
الوا ياي واد وساي ا ابو ادو 
لأنه لايتوقف على إبراز علة جامعة » وإثما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به » لتوقفه على علة جامعة 
تفصيلاء وذلك متعذر في التعدي » هذا مقرر في فن أصول الفقه » والله أعلم ) التحلر ا 


(5) في (أءب): (مس ). 


(1) قوله : ( في الشعر والظفر والعضو البان عنها لاف ) هو وجهان ٠‏ ولو حذف عنها لكان أحسن 
وأعم ليدخل عضو الرجل بالنسبة إليها . 

(2) قوله يلم : « من مس ذكره فليتوضاً ) . حديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود 
رافرتاي لضاني ونوك بالأسايه المح وروا لمر يت صتراد > ريطي للها - قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(3) قوله : ( ولو مس حلقة دبره ) » هي بإسكان اللام على المشهور » وحكى الجوهري وغيره فتحها 
دونه : ( الدبر ) لكان أعم ؛ ليدخل دبر غيره » فإنهما سواء . 


اسياك: ا لطرودث:» بسي #7 > 7ثب # #آ#آأآأآأ ا 3119/17 


وقال في فرج البهيمة في الجديد : لاينتقض بمسه » وفي القديم ألحقه 2 به 17 
وأما الصغير والميّت : فينتقض الطهر ( بمس ذَكرهِما ؛ لوجود اسم © الذَّكَرَ . 
قال الشيخ أبو محمد : هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير » فيحمل ما رُوي 
من تقبيل رسول الله َك زه ييببة الحسن أو 2 الحسين » على جريانه وراء الثوب 220 , 


ل 
0) في رأ ب) : «١‏ الوضوء »6 . 00 (5) زاد ( ب ) هنا : « مس ») . 
(8) في (أ) :دو بدل «أو». 
0 0 300 الانتقاض ؛ لأن 0 الاستدلال 
به على جواز النظر » » إذ في الحديث : و كنا عند النبي ميته ٠‏ فجاء الحسن » فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن 
قميصه وقبل زبيبته » مع أنه ليس فيه أنه صَلَى ولم يتوضأ . 
السو د ل ل ا 
بلا وو ود ات اا را وا 
ساح ل في ذلك تنه وحدقاوذكر لصح وأ إاحة ذلك بقل ىأ يصير بحيث أن تك أن 


(1) قوله ا 000 
النقض قولا قديًا غريب لا , يُعرف » إنما حكاه الأصحاب عن رواية يونس بن عبد الأعلى وابن عبد الحكم 
وهما من أصحاب الشافعي رواة الجديد دون القديم » وإنما حكاه شيخه عن رواية يونس . ولو حذف 
المصنف لفظ ( مسه ) لكان أحسن / وحكم الطير حكم البهيمة » وحكم دبرها حكم فرجها  .‏ 44/ب 
وادعى الرافعي أن الخلاف مخصوص بقُبلها » وأن الدبر لاينتقض قطعًا » قال : لأن النتقض في البهيمة 

قول قديم , والقديم لاينقض بدبر الآدمي » فدبر البهيمة أولى » وهذا على د التقض قول 0 

هو بقديم كما ذكرنا . 

ظ (2) قوله في انتقاض الوضوء بمس فرج الصغير د :هنا يدل على ترم النظ إلى - 


0 آ أسباب الحدث 
فأما الذكر المبان ففيه وجهان 7 : وأما محل الجب فينقض (2 الوضوء بمسه . 


- يسترعورته عن الناس » وفيما علق عن شيخه القاضي حسين القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التى لاتشتهي 
مثل بنت سنة » وذ كر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير» واللّه أعلم ) . المشكل ( ١/44ب‏ - ه5أ) . 
وحديث الحسن أخرجه البيهقي في السنن الكهيرى : ١‏ 1//ا١‏ 0( :وقال : إسناده غير قوي . 
ورواه الطبراني في الكبير : ( ٠١8/١١‏ ) رقم : ( 17310 ) من طريق ابن عباس » وفيه مَنْ ضُعّف . 
وراجع : مصخ اروائة الويقدي )١1485/3(:‏ » وتلخيص الخبير : ( ١١77/١‏ ) . 
)١(‏ في (أ» ب ) : ١‏ فينتقض ) . 


- فرج الصغير » فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله يِه زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب ) 
هذا الحديث رواه البيهقي من رواية أبي ليلى » قال  :‏ كنا عند النبي َه فأقبل الحسن يتمرغ عليه فرفع 
عن قميصه وقبّل زبيبته ) د سو ف ا ا 

وقول المصنف ( الحسن أو الحسين ) هو شك من » وهو امسن بفتح الحاء مكبر » وهذا الذي ذكرنة 
من لفظ الحديث يبطل التأويل المذكور . 

ثم إنه قد يعترض على استد لال أبي محمد بالنقض على تحريم النظرء ويقال الاباك معازم ريسا 
لوه و ل » فكذا ة ا ا 
وو ويأنف من الانكشاف » صححه المتولى وأخرون » وقطع القاضي حسين عمعناه . 
ثلاث من الهجرة ( توفي بالمدينة مسمومًا 1 سنة تسع وأربعين 1 وقيل غيره . 

دمر : أبو عبد الله » ولد في شعبان سنة أربع » قتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بالعراق » 
بو ا لا 
وكان إمامًا بارعًا فى التفسير والأصول والفقه والنحو والأدب صالخا » رحمه الله . 
(1) والأصح : انتقاض الوضوء بمس الذكر المبان » وعدم الانتقاض في المس برءوس الأصابع » والخلاف 
فيما بين الأصابع وجهان . 


ناك القذارك: سسسب م م حا ا 3211 


ثم هذا كله في المس بالكفٌ » فإن كان برأس الأصابع فوجهان ؛ لأنه خارج عن سمت 
الكف » ولكنه من جنس بشرة الكف » وإن كان بما بين الأصابع فالصحيح : أنه لا ينتقض . 


إذا مسى الْتتّى من نفسه فرجيه : انتقض طهره 20 » فإن مس أحدهما فلا ؛ 
لاحتمال أنه عضو زائد © , وإن (© مك أحدهما وصلى ثم توضأ ومس الآخر وصلى 
فإحدى صلاتيه باطلة قطعًا ') . © وهل يقضي ؟ © فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يقضيهما جميعًا كمن فاتته صلاة من صلاتين . 

والثاني : لا يقضيهما ؛لأن لكل صلاة حكمها » فهو كما لو صلى صلانين إلى 
جهتين باجتهادين . ٠‏ ظ 

أما إذا مس رجل فرج الخنثى : إن مسك ذّكرَه انتقض » وإن مس فرجه لم ينتقضء والمرأة إن 
مست فرجه انتقض » وإن مست ذكره (* لم ينتقض © ؛ لاحتمال أنه عضو زائد . 

. ) الوضوء » » وفي ( ب ): « وضووّه‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

) قوله : ( إذا مس الخنثى أحد فرجيه لم ينتقض وضوؤه » من حيث إنه عضو زائد‎ ١ : قال الحموي‎ )١( 
ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه لم يذكر فيه خلافا حتى يبني عليه » فإن الخرج المعتاد إذا‎ 
كان منفتحًا تحت المعدة كان في مسه خلاف مشهور »ء وإذا كان كذلك وجب أن يكون فيه الخلاف‎ 
المشهور » وإذا كان كذلك وقلنا : إن الوضوء لا يتتقض بمسه لايحسن هذا التعليل الذي ذكره لا‎ 
لايخفى . وهذا الخلاف جار فيه » وهاهنا أولى بالانتقاض لتشبهه بالأصل » والتحقيق : أن هذا الإشكال‎ 
ليس بوارد على على الشيخ , ل ل مطلقًا وكأنهم بنوه على الختار دون نفي الخلاف فيه » . ظ‎ 
. مشكلات الوسيط (58أ)‎ 
. )]( ص في رأ :دان ).0 (4) ليست في‎ 

(0) في رأ ب) : دفلا ظ 


(1) الأصح : أن الخنثى إذا مس فرجحا وصلى ؛ ثم توضأ » ثم مس الآخر ينتقض ؛ وأنه إذا تعارض بوله 


وحيضه فمشكل . 


1#[آذذآ ل ل يبي 7ب مي أنشات اللو 


ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج » ومس الآخر الذكر فقد انتقضت 
طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال ؛ ولكن تصح صلاتهما » ويأخذ كل واحد منهما 
باحتمال الصحة » كما إذا قال الرجل : إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتى طالق » وقال 
الآخر : إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق , وأَشّكل دام الل لكل واحدٍ منها . 

فإن قيل : وَبم (© يتبين حال الخنثى . قلنا : بثلاثة طرق : 

أحدها : خروج الخارج © من [ أحد ع ”2 الفرجين » فإن بال بفرج الرجال  ©©‏ 
أو أمتى فَرَجل » وإن بال بفرج النساء » أو حاضت فامرأة » وإن أمنى بفرج الرجال 
وحاض بفرج النساء * فَمُشْكل » وإن بال يفرج الرجال وحاض بفرج النساء “ قيل 7 : 
التعويل على المبال لأنه أدوم » وقيل : مشكل . 

الثانية : نبات اللحية ونهُود القّدّي فيه خللاف . والأظهر : أنه 9 لا عبرة بهما َ 


لأن” ذلك لا يُعَدَ “ نادرًا على خلاف المعتاد © 27 . 


(0 في رأيب):وم). 0) في ( أعب ) : « خارج © . 
5) زيادة من ( ب ) . (4) في (أءب):«الرجل ٠‏ . 
(0) ليست في (أ) . ظ (7) في (أ) : ١‏ وقيل 6 . ظ 
0 في (أ): «أن). (0) في ( ب ) : «١‏ ذلك يعد » . 


(9) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي : ( الأظهر : أن لاعبرة بهما ؛ لأن ذلك 
لا يعد نادرًا على خلاف المعتاد ) ووقع في بعض النسخ ( لأن ذلك يعد نادرًا ) من غير حرف ( لا  )‏ 
وهذا مشكل غير مذكور في ( البسيط ) » وأصله وهو ( النهاية ) . 


وشرحه إذا كان بحرف النفى : أن نبات اللحية للأنثى ونهود الندي للذكر كثير » والكثير ليس بنادر ولا 


)01 قوله في نبات اللحية والندي . ( الأظهر : لاعبرة بهما لأن ذلك لا يعد ناددا ) وقع في بعض 
ظ النسخ : ( لأن ذلك يعد نادرًا ) » والأول أجود ء ومعناه : أن هذا قد يكثرء فوجوده مرات » فلا يلزم منه 
ذكورة ولا أنوثة . ووجه الثاني : أنه قد يقع نادرًا فلا يوثق بدلالته . 


وقوله - [ من قبل ع - : ( الأظهر ) يعني : من الوجهين . 


اينات ادك جتسسي سب 22 222 ئ 722 2 لصي 01 321/1 


ولا خلاف أن عدم نبات اللحية » وعدم نهود الندي في أوانهما لا نظر إليه » ولا 

نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع فلا أصل له في الشرع والتشريح 11 
الثالثة : أن يرا لست حو اي ل اا ا إلا أن 

- مخالف للعادة » فإن العادة العرفية تثب - تثبت بالتكرير والكثرة . 

وإذا كان بغير حرف النفي » فمعناه : أن الختثى شخص خارج عن العادة فلا يستقيم فيه التمسك بالعادة 
في اللحية والندي » فإنه تمسك بالعادة فيما لا عادة فيه » فاعلم ذلك » فإنه حسن رائق استضأت في 
بعضه بما علقته بخراسان جما عُلْقَ عنه من درسه - رحمه الله وإيانا - واللّه أعلم » . المشكل ( 40/١‏ - ه4؛ب) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع فإنه لا أصل له في 
التشريح ) بالحاء في آخره وهو العلم بتفصيل بدن الإنسان وتركيبه - أحد أقسام علم الطب - كذلك 
وجدته في أصل المصنف » ومما علق عنه من درسه » ومعنى هذا الوجه : أنه إن تساوى الجانب الأيمن منه 
والجانب الأيسر في عدد الأضلاع فهو أنثى » وإن نقص الجانب الأيسر بضلع فهو ذكر ؛ لأن الله تبارك 
وتعالى - نخلق حواء من ضلع جانب آدم الأيسر - صلى الله عليهما وسلم - فجاءت أضلاع الذكور من 

أولاده من الجانب الأيسر ناقصة بضلع 4 وهذا لا أصل له واللّه أعلم . المشكل ) ١‏ :ب ) 5 


0 في رب) : « هإذا ) 


(1) قوله : ( ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع » ولا أصل له في التشريح ) » وفي بعض 
النسخ : ( الشرح ) بدل : ( التشريح ) » والأول أصح وأشهر » وهو التشريح » الذي هو العلم بتفصيل 
بدن الإنسان وتركيبه » وهو أحد أقسام علم الطب . 

وحاصل ما ذكره المصنف وجهان معروفان الأسعابي دنا : اعتبار عدد الأضلاع , » فإن تساوى 
جانباه فيها فهو امرأة » وإن نقص الأيسر ضلعًا فرجل . ظ 

وزعم هذا أن اللّه تعالى [ نلق ع حواء - عليها السلام - من جانب آدم الأيسر يلقم فجاءت أضلاع 
الذكور ناقصة ضاعًا . وهذا الذي زعمه لا أصل له » والصحيح الوجه الثاني » وهو أنه لا اعتبار . 
(2) قوله : ( الثالثة : أن نراجع الشخص ليحكم بقوله ) » وفي بعض النسخ : ( ليحكي ميله ) » وكلاهما 
صحيح . فإذا فقدت العلامات وجب عليه أن يخبر بميله » فإن قال : أميل إلى الرجال فامرأة » أو إلى 
النساء فرجل » فإن لم يمل أو مال إليهما فمشكل » ويلزمه أن يصدق ء ولا يُراجع إلا بعد بلوغه وعقله . 


وقبل : يكفي بعد تمبيزه » ولايجوز أن يؤخر الإخبار . 


ظ 124/1 الل سسب أهاي الحدث 


يكذبه الح بأن يقول : أنا رجل ثم ؛ يلد ولذا ل 
ظ قاعدة ع 


يقين الطهارة لادرفع بالشك » ولا يقن الحدث يرفع بشلك الطهارة ؛ لقوله ‏ - عليه 
الصلاة والسلام : « إن الشيطان ليأتي أحد كم وهو في صلاته 2 فينفخ بين أليتيه 00 
ويقول : أَعَدَنتَ » أَعْدَئتَ مر ع وس دوا ريد ب 


(0 في 1 : د أليته » . : ْ 50-57 : ( يجدل ) . 
(”) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله .: ( لقوله كت : « إن الشيطان ليأني أحدكم وهو في صلاته فينفخ بين أليته 
ويقول + أحلثت أحدقت “قلا يتضرقن حسى يسم يرثا أو يجد .ريخا 6ع هذا الحديث ثابت في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري » وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة » وليس 
فيه : إن الشيطان ليأتي أحدكم » ولفظه من حديث عبد اللّه بن زيد : سّكِيَ إلى النبي عَكلقهٍ الرجلّ يُحَيْلُ 
إليه أنه يجد الشيء في الصلاة » فقال : 0 لاينصرف حتى يسمع صوثًا أويجد ريا . المشكل (١/ه4ب-55أ).‏ 
وانظر حديث عبد الله بن زيد عند البخاري : ( ١85/١‏ ) (4) كتاب الوضوء (4) باب لا يتوضأ من 
الشك حتى يستيقن ( ١1‏ ) ء وطرفاه : (17/7 » 7٠١٠5‏ ) ء ومسلم : ( 775/١‏ ) (8) كتاب النيض (5؟) 
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ( )71١‏ » وأبو داود : 
)١١)177/١(‏ كتاب الطهارة (54) باب إذا شك في الحدث (175) » والنسائي : )١()19 984 /١(‏ كتاب س 


(1) قوله : ( وإذا أخبر لا تقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحس بأن يقول : أنا رجل ثم يلد ) » هذا الاستثناء مما 
أنكروه ؛ لأن مقتضاه أنه إذا ولد يقبل رجوعه » 8 أنه إذا ولد ارظهر الجمل بطل وله السابق من غير 
توقف على رجوعه . 
وأجاب الرافعي : أنه محمول على أنه أراد : لانقبل رجوعه وننقض الحكم السابق » إلا أن يكذبه الحس / ..... ١ه/أ‏ 
إمام الحرمين بهذا فقال : نقبل فيما عليه » وأجرى عليه حكم قوله الأول إلا أن يوجد ما يكذبه بأن يلد . 
هذا لفظه » وفيه تصريح بأن منع قبول الرجوع مخصوص با عليه لا بماله » وهذا ظاهر . 
[ (2) قوله كلتم : « إن الشيطان ليأني أحدكم وهو في صلاته ... 6 إلى آخره رواه مسلم من رواية عبد الله 
بن زيد بن عاصم قال : : شكي: إلئ النبي عقو الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في فى الصلاة فقال + 
« لاينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » والمراد بسماع الصوت ووجدان الريح : العلم بخروج الربح 
حقيقة حقيقة السماع واكم ظ 


0 إن غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه« ؛ لأن العلامات تندر في الأحداث ؛ 
فلا مجال الها فيها ببخللاف النجاسات 0 [ 


الطهارة )11١(‏ باب الوضوء من الريح < ورا للقلفتة اله -3 الطهارة (6) باب لا . 
وضوء إلا من حدث )0١7(‏ . 

وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم : ( 7175/١‏ ) (7) كتاب الحيض )١1(‏ باب الدليل على أن من تيقن 
الطهارة ثم شك في الحدث . .. (077 » ولفظه : « إذا وجد أحدكم في بطنه شينًا فأشكل عليه » أخرج منه ظ 
شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أويجد ريكحا ) » وأخرجه أبوداود : )1()177/١(‏ كتاب 
الطهارة (14) باب إذا شك في الحدث (1707) » والترمذي : )١()٠١5/١(‏ أبواب الطهارة (51) باب ما جاء في 
الوضوء من الريح (70) » وابن ماجه : ( )١( ) 177/١‏ كتاب الطهارة (7/4) باب لا وضوء إلا من حدث (215) . 

وأما الحديث باللفظ الذي أخرجه المصنف فقد علق عليه ابن حجر في تلخيصه بقوله  :‏ هذا الحديث 
تبع [ يعني : الرافعي ] في إيراده الغزالي » وهو تبع الإمام » وكذا ذكره الماوردي » وقال ابن الرفعة في 
«المطلب » : لم أظفر به » يعني هذا الحديث » انتهى . وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن 
الشافعي أنه قال : قال رسول الله عِكاقدٍ . فذكره بغير إسناد » دون قوله : فيقول أحدثت أحدثت » وذكره 
المزني في ١‏ المختصر © عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضًا ) . انظر : تلخيص الحبير : ( 178/١‏ ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فإن غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه ؛ لأن العلامات تندر في 
الأحداث » فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات ) قلت : تببينه أن أسباب الأحداث إذ خلت 
فليس لها آثار : ا ا ل في امحل تدل 

عليها . فلا جرم ما كان من أسباب الحدث له أمارات تدل ' عليه عَوّلْنا عليها » كالمنى ل في 

"عق للميزة #:والله أعلم ) ٠‏ اللشكل ( 45/1 ) . ْ ظ ظ 


(0 ليست في (أءب). 


71 يل و لزن خلج ماي قله للدت فلزاتعررا للا بتر لابرط الات لومش وال 
من المواضع الغي يتعارض فيها الأصل والظاهر » ولايكون على قولين » بل يحكم بالأصل قطعًا . 
وإن كان المنولي قد حكى وجهًا : أنه إذا تم يقن الطهارة وشك في الحدث وهو نخارج الصلاة لزمه الوضوء . 
2( قوله : ( لأن العلامات تندر في الأحداث » ولا مجال للاجتهاد فيها » بخلاف النجاسات ) » إنما 
قال : (تندر) » ولم يقل : ( تمتنع ) ؛ لأن العلامة في الحدث تُغتمد أيضًا في المني » ودم الحيض في حق المستحاضة . 


م6وة [ ب بب-ب-ب ب ببب2---- . سسسسس أمسبابٍ الحدث 


إحداها : أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة : صلُوا الظهْرَ 7 » وإن كان 
الأصل بقاء الوقت . وعلته : أن الأصل وجوب الأربع فلا يُعدَلُ إلى الجمعة إلا ييقين . 


اس ع و 0 . وسبيه : أن الأصل غسل 


الثالثة : إذا انتهى المسافر إلى مكان ١١‏ وشك أنه وطنه أم لا "© : أخحذ بأنه وطنه 20 . 


)١(‏ ليست في (أ ب). 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (إذا انتهى المسافر إلى مكان وشلك أنه وطنه) من صُوَرِه : أن ينتهى إليه في ظلمة الليل 

منْ جوز القصر في المسألتون الأخعريين » ولم يجوز في المسألتين الأولين الجمعة والمسح فله الفرق بأن الأمر في نية 
الإقامة » وفي الوطن يتعلق به » فإذا كان شاكا فيه غير متحقق له دل ذلك دلالة قوية على عدمه فقضينا لذلك 
بعدمه» بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسحء واللّه أعلم ؛ . المشكل (١/51أ)‏ . 


(3) قوله : ( واستثنى صاحب التلخيص من هذا أربع مسائل : إحداها : لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة 
صلوا الظهر ) » أما قوله : ( أنه استثنى أربع مسائل ) فقد ينكر ؛ لأنه يوهم أما اقتصر على أربع » وليس 
كذلك بل قد استثنى في ( التلخيص ) إحدى عشرة مسألة ليس منها مسألة الجمعة » ومنها الثلاث المذكورات 
هنا بعدها» ويجاب عن هذا الإنكار بأن القفال نقل في شرح ( التلخيص ) عن الأصحاب أنهم خالفوا صاحب 
( اللخيص ) في جميعهن » وقالوا : ليس هو ترك يقين لشك » بل هو رجوع إلى الأصل . 
وقال إمام الحرمين : استثنى صاحب ( التلخيص ) مسائل مما يترك فيها اليقين بالشك » قال : ونحن نذكر 
المستفاد منها ونحذف مالا يشكل » فذكر الإمام هذه المسائل الأربع فالغزالي تابع الإمام في الاقتصار على 
ما رآه محتاجحا / إليه . 

واختار في سينا طريقة صاحب ( اللخيص ) أنه يحتاج إلى استثنائها » ورد إتكار القفال . 

واعلم : أن صورة مسألة الجمعة المذكورة إذا شكوا في انقضاء وقت الجمعة قبل دخولهم في الصلاة فهنا 
يلزمهم الظهر » فلو صلوا جمعة لم تصح . ( 

أما إذا دخلوا في الجمعة والوقت باق يبقين » ثم شكوا في أثنائها في خروج الوقت فالمذهب : أنهم 
يتمونها جمعة . وفيه وجه شاذ ضعيف : أنهم يتمونها ظهرًا . 


١‏ ]ب 


“الباق اللا مم ا ل ف 111 


الرابعة وات نوى الإقامة أم لا : لم يترخص بالقضر ؛ محر 


وأبدى بعض الأضحاتت حلاقًا في المسألتين الأخيرتين دون لون فو بعيد ( 
قرع (0) . < 

)01( قال ابن الصلاح الأقولة : : ( فرع : إذا ته تين أنه بعد طلو ع الشمس توضأً وأحدث ء ثم شلك في السابق منهما) 
الذي 3 كرأنه الصحيع هو قول ان القاض وجتمهور الأصحاب» والصتحيع خلافه وهو : أنه يجب عليه الوضوء 

فى الصورتين » سواء أكان قبل طلوع الشمس متطهرًا أو كان محدنًا . < 

ونا فرك ابن الفا راعج :5 ايض روسن زافق أه يشك عزيه ركنا كال خليه قل :طلدة 
الشمس » فإن كان متطهرًا قبل طلوعها فهو الآن محدث ؛ لأن الطهارة المتقدمة زالت بالحدث المتأخر عن 
طلوعها . ٠‏ كان متأخرًا عن الطهارة الثانية أو متقدمًا عليها » ويشسك في زوال هذا الحدث بتأخر الطهارة الثانية 
عنه والأصل بقاؤه » وهكذا يتعذر مثله فيما إذا كان قبل طلوعها محدمًا . 

وشبهوا ذلك بما لوأقام بينة بأن له على فلان ألقَاء وأقام المدّعَى عليه يبنة بأنه أبرأه من ألف » فإنه ييحكم ببراءته ؛ ظ 
لأنه ثبت أن البراءة وردت على دَيْنِ واجب فأزالته » ويشسك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة يِدَيْن آخر . 

وقد بان ضعفه من حيث إن ذلك معارض بأنا قد تيقنا بعد طلوع الشمس طهارة وشككنا في زوالها 
بتأخر الحدث الموجود بعد الطلوع عنهاء والأصل بقاؤها » لافرق بين الحدث والطهارة » إلا أن الحدث 
علمناه بصفة كونه مزيلا للطهارة » والطهارة لا يعلمها بصفة كونها مزيلة للحدث لجواز أن يكون طهارة 
على طهارة » وهذا لا تأثير له ؛ لأن الطهارة على الطهارة مقرونة بانتفاء الحدث أيضًا » فالأصل استمراز 
انتفاء الحدث سواء أكان انتفاؤه بتلك الطهارة أو بالطهارة التي قبلها » وهكذا إذا كان محدنًا قبل طلوعها 
فقد علمنا بعد طلوعها حدنًا مقرونًا بانتفاء الطهارة ‏ فالأصل استمرار الطهارة ولا فرق كما ذكرناه . 

وفي هذا ما يوجب الفرق بين هذا ومسألة البراءة ؛ لأنه لم يوجد مع سبب البراءة سبب آخر شاغل للذمة 
من قبض آخر أو غيره » مضافا إلى القبض المتقدم » حتى يستصحب حكمه » وهاهنا وجد مع سبب الحدث ‏ 
سبب آخر موجب لزوال الحدث وهو الطهارة الثانية » مضافًا إلى ماتقدم من الطهارة » فالأصل بقاء حكمها 
كما ذكرناه . 

فوضح التعارض على التساوي في استصحاب كل واحد من الطهارة والحدث الموجودين بعد طلوعها 
9022-00-5 


والفرق 5 : أن يواح وو ود ار و اوس » ببخلااف د 1 


لاع 2 هسمه أسات الدث 
إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث » ولم يَدْرِ أيهما سبق 7) ؟ 


يمكن الحكم بطهارته ولاتصح الصلاة من غير طهارة محكوم يثبوتها ؛ ولهذا قطعوا بأنه إذا لم يتذكر أنه 
كان قبل طلوع الشمس على طهارة أو حدث فإنه يجب عليه الوضوء . 

فهذا الرأي الذي حققناه ضالة المحقق ولا أحسبه يعدل عنه إذا تنبه له واستوفى النظر » وهو على ذلك 
الدارمي » وكان أبو الفرج من أذكى أصحابنا العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وكان مُولًْا 
بالتدقيق في مسائل مشكلة دقيقة وإفرادها بالتصنيف » وَقَمّتُ له على مسائل منها » وهذه المسألة منهن » بين 
فيها أن الصواب : إيجاب الطهارة في الصورتين وبطلان قول صاحب ( التلخيص ) . 

وبقوله قال من ذكرها بعده من الأصحاب جماهيرهم » حتى إن أبا الحسن بن المرزبان » شيخ الشيخ أبي 
حامد » صار إلى أنه إن كان قبلهما متطهرًا » فهو الآن متطهر » وإن كان محدثًا فمحدث ع وهو الوجه 
الثاني المزيف في ( الوسيط ) وغيره » ثم لما وقف على قول صاحب ( التلخيص ) رجع إلى قوله , وللّه الحمد 
الأتم على ما هدانا وهو الأعلم » . المشكل (١/5؛!‏ - 407ب ) . 


(1) قوله : ١‏ إذا نم تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق ) إلى آخره » حاصله : أن 
فيه أربعة أوجه » ذكر المصنف منها اثنين » أشهرهما - وهو قول صاحب (١‏ التلخيص ) والجمهور . 
وصححه المصنف وغيره -: ا ل ل ا ا ل كن 
الوضوء بالاتفاق . 

والثاني : أنه كما كان قبلها » وهو قول ابن المرزبان » وهو غلط فاحش » لأن ما قبلها تيمّنا بطلانه » 
وذكر الدارمي وغيره أن ابن المرزيان رجع عنه إلى قول صاحب ( التلخيص ) حين بلغه . 

والثالث : يعمل بمايظنه » فإن تساويا فمحدث » واختاره الدارمي . - 

والرابع : يلزمه الوضوء بكل حال » وهذا الوجه هو الأظهر المختار » حكاه القاضي أبو الطيب » وابن 
الصباغ » والروياني » والشاشي وأخرون ٠.‏ - 

وقال القاضي أبو الطيب خوتزل غانة أ سعلانةء :رجض التنارعئ :رازن القئيا: راخدروة و اليا فال 
طلوع الشمس تيقنا بطلانه » وما بعدها متعارض فسقط ». ولاتصح الصلاة إلا بطهارة معلومة أو مظنونة 
أو مستصحبة فوجب الوضوء . 

ثم الجمهور أطلقوا المسألة » وقال المتولي والرافعي : صورتها فيمن عادته تجديد الوضوء » فأما من لم 
يعتده فالظاهر : أن طهارته تكون بعد الحدث فيكون الآن متطهرًا . 


أسيات الث ل ا اب 1 539/11 


قال صاحب التلخيص : يسند الوهم إلى ما قبله : فإن انتهى إلى الحدث فهو الان 
متطهر ؛ لأنه تيقن طهرًا بعده وشك في الحدث بعد الطهر » وإن انتهى إلى الطهر فهو 
الآن محدث ؛ ١‏ لا ذكرناه © , 2 

ونتؤيم من قال ف إن اقهى إلى طهر فستطهر :وان أنتهى :إلى خودت 07 لجرك + 
والظنان الطارئان © يتعارضان . والصحيح هو الأول . 


عد عند عند 


. ) ليست في (أء ب). (0) في (أ): «الحدث‎ )١( 
الطارثان ؛ : ليست في (أء ب).‎ ١ )( 


0/1>ظ>3ظ2 
الفصل الثاني 
في حكم الحدث (2) 


وهو المنع من الصلاة » 7" والطواف » وسجود التلاوة © 17) , ومس المصحف » 
وحمله » ويستوي في المس الجلد والحواشي ومحل الكتبة 2 . 
نعم في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان 20 7 . 


ولو قلّب الأوراق بقضيب 9 فيه وجهان © ؛ أصحهما : المنع ) ؛ لأنه حامل 
للورقة » ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكمٌ فحرام ؛ لأن التقليب باليد حرام © . 
وأما الحمل : فهو محرم إلا إذا كان في الصندوق ومعه أمتعة فوجهان 5 . ووجه 
(0 في (أء ب) : «المحدث ». 0 )١(‏ ليست في (أ ب). 
(”*) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من الوجهين في 5 احدث صندوق المصحف والغلااف والمخريطة 
مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأله ويمسه والمصحف فيه واللّه أعلم » . المشكل (١/41ب).‏ 
(5) في رأ بع : « فوجهان ). / (ه) « حرام » : ليست في (أء ب). 
(1) قوله في حكم الحدث : ( وهو المنع من الصلاة والطواف وسجود التلاوة / ..... وكذا سجود السهو ١5/أ‏ 
والسجدة بعد السلام » وقلنا : لا يصير عائدًا إلى الصلاة . 
(2) قوله : ( ومحل الكتبة ) صوابه : الكتابة 
(3) قوله : ( في الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة وجهان ) هما مشهوران : ا : التحريم . 
وصورة المسألة :إذا كان المصحف فيهن » وإلا فلا يحرم قطعًا . < 
(4) قوله : (إِنَ الأصمٌ في تقليب الأوراق بقضيب المنعٌ ) هذه طريقة الخراسانيين » والأصح الجواز» وبه قطع العراقيون . 
(5) قوله : ( وأما الحمل فجرام » إلا إذا كان في صندوق ومعه أمتعته » فوجهان ) هما مشهوران 
للخراسانيين » أصحهما - وبه قطع جمهور العراقيين وهو المنصوص -: الجواز . 
قال الماورذي : وصورتها : أن يكون المتاع مقصودًا بالحمل » وإلا فلا يجوز قطعًا . 
وقول المصنف : ( في صندوق ) زيادة لا حاجة إليها؛ بل يوهم أنها شرط للمسألة » وليست شرطا بل هومثال . 


كع للشلا حي ا و 3131/11 


ا ار ا سيرد 0 م 

ولا بحرم مسن كناب فيه يسم 99 اله » ولا كب الفسير افق »ولا لوب 
مي سوبا ا 9 أنه لايجب على المعلّم 
تكليف الصبي المميز الطهارة لمس المصحف واللوح ؛ فإن في حفظها عليهم عسرة © . 
ظ ودع وو دونو الا ا ا ا 
أما العبور فلا 

ثم لافرق 7 و فى القراءة "© بين أية وبعضها إلا أن يأ ني بها على قصد الذكر , 
كقوله1031 وي اللهبو ونشو له 00 0 

والمذهب . أن الخائنض كالجنب 7 وحكى أبو ثور عن أبي عبد الله أنه كان لا يحم 
)0١(‏ في (أءب): «اسم)». (0) « كل » : ليست في (أ) . 


) في (أء ب) : ١‏ ألواح » . 
(4) في (1) : ١‏ لأنه يكتب » » وفي ( ب ) : ١‏ لأنه كتب » . 


(0) ليست في (أء ب). )١(‏ في (أءب): « عسرًّا ). 
0) في (أ) : ١‏ بتحريم »؛ . () في (أء ب) : ١‏ واللبث » . 
(9) ليست في (أ ب). < ظ )٠١(‏ في (1أ) ١:‏ لقوله » . 


قولة : ( ولافرق في القراءة 507 ؛ إلا أن يأني بها على قصد الذكر » كقوله : بسم الله 
والحمد لله ) » هذا ما ينكر عليه ؛ لأن فيه تصريحًا بأنه إذا قال : بسم الله والحمد للّه ونحوهما ولم 
يقصد القرأآن ولا الذكر كان حرامًا » وليس هو بحرام قطعًا » صرح به المصنف في ( البسيط ) والشيخ 
أبو محمد وولده إمام الحرمين وغيرهم قالوا : ولا يحمل مثل هذا على القرآن إلا بالقصد . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول : ( لا بأس بقوله : بسم الله » والحمد للّه ‏ إلا أن يقصد القرآن فيحرم ) 


ل اسك 


عليها القراءة » إما لحاجة التعليم وإما خيفة (© النسيان 29 7) فقيل (© : أراد بأبي عبد اللّه : 
الشافعى - رضى الله عنه - » وقيل : أراد [ به ع ©» مالكا رضى اللّه عنه . 
ولابأس للجنب بأن © 2) يُجامع ويأكل ويشرب ٠»‏ ولكن يُستحب له أن يتوضاً 


. ) لخيفة‎ ١ : في (أ» ب)‎ )0١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قؤله في الحائض : ( وحكى أبو ثور عن أبي عبد الله أنه كان لايحرم عليها 
القراءة » إما لحاجة التعليم وإما خيفة من النسيان ) هذا يوهم نسبة قوله : لحاجة التعليم أو خيفة النسيان 
إلى أبي عبد اللّه » ويوهم الترديد في ذلك على - جهة الشك » وليس الأمر على ذلك » حكى شيخه أن أبا 
ثور حكى عن أبي عبد الله أنه كان لايحرم قراءة القرآن على الحائض » فجعله بعض الأصحاب قولا 
للشافعي » * ثم فرع عليه هازلا » فقال قائلون : يختص بالمعلّمة لضرورة الاكتساب » وقال آخرون : يعم 
النسوة » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/ا4ب‏ ) . 


5) في (أء ب) : ١‏ وقيل ») . ظ (4) زيادة من ( أ ب). 


() في (أء ب) : : «أن ). 


(1) قوله : ( وحكى أبو ثور عن أبي عبد الله أنه كان لايحرّم على الحائض قراءة القرآن إما لحاجة التعليم » 
وإما خحيفة من النسيان . قيل : أراد بأبي عبد اللّه الشافعي » » وقيل : مالكا ) هذه العبارة توهم أن قوله : 
١إما‏ حماجة التعليم وإما خيفة النسيان) من كلام أبي عبد الله وأنه للك » وليس المراد ذلك » » بل مراده ماذ كره 
شيخه إمام الحرمين وذكره أيضًا هو في ( البسيط ) أن بعض الأصحاب قالوا : أراد بأبي عبد اللّه الشافعي وجعلوه 


قولًا له / . ]ب 


ثم اختلف الأصحاب » فقال بعضهم : يختص بالنساء التى تعلمه لحاجة الاكتساب . وقال آخرون : 
يعم جميع النساء لخيفة النسيان . 

والقول الظاهر : أنه أراد بأبي عبد الله مالكا . وقال الأكثرون : أراد الشافعي . 

قال الشيخ أبو محمد : وجدت أبا ثور جمعهما في موضع فقال : قال أبو عبد الله ومالك . 
(2) قوله : ( ولابأس للجنب أن يُجامع ويأكل ويشرب » ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة » 
ويغسل فرجه عند الجماع ؛ فقد ورد فيه حديث ) » فقوله : ( ورد فيه حديث ) يعني في الوضوء للأأكل 
ا والشرب والجماع وغسل الفرج ١‏ فقد ثبت في الجميع أحاديثف صحيحة : ظ ' 

وحاصل المسألة : أنه يجوز للجنب أن يأكل ويشرب ويجامع وينام من غير أن يمس ماء » لكن 
يستحب أن يتوضاً لكل واحد منها ويغسل فرجه . 

ونص الشافعي والبويطي على كراهة نومه بلا وضوء . 


حكم الحدث | تأت ا جه 330 
وضوءه للصلاة ويغسل د جه عند الجماع ؛ فقل ورد فيه الحديث 0 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( لابأس للجتب أن يجامع وبأكل وبشرب » ولكن يستحب أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة ويغسل فَوْجّه عند الجماع ) » فقد ورد فيه حديث ثبت عن عائشة - رضي اللّه عنها - 
«وأن 0 يكت كان 0 أن 5 . ينام 0 5 ( اي 0 في صحيحه . 
ايوش تهنا وضوةا » أغوجه مسل . 


ثم إنه نرل مسألة انوم والعناية بها عدد نقلة اذهب أكثرء ؛ وقد نص الشافعي - رضي الله عنه قو 
ا ل ه له أن ينام حتى يتوضأ » روي عن عمرأنه قال : يا رسول الله ! أيرقد أحدنا وهو 

جنب ؟ قال : « نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد » رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

فيقول المصنف : ( فقد ورد فيه حديث ) عائد إلى الجماع , ؛ وقد ورد في الجميع أحاديث كما 
ذكرناء وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج » وليس كذلك » بل معه استحباب الوضوء 
كما مين في الحديث + واستيتياية ل كور في ( البسيط ) و ١‏ النهاية ) وغيرهما » وكذلك غسل الفرج 
ا ال د في الجميع » واللّه أعلم ) الاجر 


لاب -58أ). 


وحديث عائشة أخخر جه البخاري : ( 538/١‏ ) (ه) كتاب الغسل (507؟) باب الجنب 0 ثم ينام 
(28) وليس فيه لفظ الأكل » ومسلم : ( 748/١‏ ) 0) كتاب الحيض (3) باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له (2.00) » وأبو داود : ( )١( ) 1١5/١‏ كتاب الطهارة (4) باب من قال : يتوضاً 
الجنب (4؟7؟) واللفظ الذي ذ كره ابن الصلاح له » والنسائي : ( )١( ) ١179/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب 
وضوء الجنب إذا أراد أن كام زه + وابن ماجه +( 155/1) (0) كباب الطهارة زوق باب من قال 
لاينام الجبب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (084) . 


وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم : ( 745/١‏ ) () كتاب الحيض (1) باب جواز نوم الجنب 
واستحباب الوضوء له (0704 » وأبو داود : ( )١( ) 1٠١/١‏ كتاب الطهارة (47) باب الوضوء لمن أراد أن 
يعود .7 2 والترمذي : )١()131/1(‏ أبواب الطهارة )٠١07(‏ باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود 
»)١54١(‏ والنسائي : )١()1١47/1١(‏ كتاب الطهارة (19) باب في الجنب إذا أراد أن يعود )١517(‏ »2 وأبن 
ماجه : )١( )191/١(‏ كتاب الطهارة )0٠٠١(‏ باب في الجنب إذا أراد العود توضاً (080) . 


الو 777 2 ار اي ا ا الت 


ورُوي <" أن رجلا سَلَُمَ على رسول الله يَِقَهِ وكان مجنبًا فضرب يده (© على 
الجدار وتيمم » ثم أجاب تعظيمًا للسلام 2 . فعلى هذا لو تيمم المحدث لقراءة القرآن مع 


وحديث عمار أخرجه أبو داود : ١‏ ١/؟5ه١1)(١)‏ كتاب الطهارة (89) باب من قال : : يتوضاً الجنب 
4000 7 والترمذي : 515/89 )(0) أبواب الصلاة (480) باب ما 2 في الرخصة للجنب في الأكل 
والنوم إذا توضاً (317) . 

وحديث عمر أخرجه البخاري : ( 898/١‏ ) (ه) كتاب الغسل 77) باب الجنب يتوضأ ثم ينام 
(589)» ومسلم : ( 7148/١‏ ) (*) كتاب الحيض (5) 5 جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
(05")» وأبو داود : ( )١( ) ١٠١/١‏ كتاب الطهارة (807) باب في الجنب ينام )50١(‏ » والترمذي : ( /١‏ 
)2 أيواب الطهارة (8) باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام )2 00 /١١:‏ 
))١)‏ كتاب الطهارة )١57(‏ 5 وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام )١١(‏ » وابن ما 
)١( 19/1(‏ كتاب الطهارة (99) باب من قال : لا ينام الجنب حتى يتوضاً (080) . 


.) ويروى‎ ١: في (أء ب)‎ )١( 
.» في (أءب): وبيده‎ )0 
قوله : ( روي أن رجلا سَلّمِ على رسول الله يكلم وكان جنبا فضرب يده على‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )6( 
الجدار ثم أجاب تعظيمًا للسلام ) إلى آخر ما ذكره » هذا قد ذكره شيخه ولاأعرفه معروقًا في نقل‎ 
المذهب » لكن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي الجهم بن الحارث عن رسول الله‎ 
كد إلا أني لم أجد لقوله : ( وكان جنبا ) صحة » وفي رواية الشافعي - رضي الله عنه - إشعار بأن‎ 
حَدَنّه ككتَرٍ كان من البول » والله أعلم » . المشكل ( ١/2:أ - 48ب ) . ظ‎ 

وهذا الحديث أخرجه البخاري : ( 441/١‏ ) (7) كتاب التيمم (5) باب التيمم في الحضر إذا لم يجد 
الماء (0”) » ومسلم : ( 581/١‏ 57 كتاب الحيض (758) باب التيمم (9همم» وأبو داود : ( 7/١‏ 
)١( ) 4‏ كتاب الطهارة (4؟١١)‏ باب التيمم في الحضر (9075) » والنسائي : ( )١( ) 118:١‏ كتاب 
الطهارة )١55(‏ باب التيمم في الحضر )١١(‏ . وليس فيها جميعًا : ( وكان جنبًا ). 

والحديث وإن ذكر ابن الصلاح أنه عن أبي الجهم . وكذا جاءت كنيته عند مسلم » إلا أن الصحيح 
أنه : أبو الجهيم » كما جاء عند البخاري وغيره . راجع : مسلم بشرح النووي : ( 77/4 54 ) . ورواية 
الشافعي » راجعها في الأم : ( 44/١‏ ) . 


حكم الحدث ب بيب سب 335/0 


وجود الماء كان جاريًا على وفق الحديث » ولا يجوز ذلك في مْلدة الجنارة ايوق ذه 
الطهارة فيه واجبة . ْ 


وفضل ماله الك طاهر » وهو الذي مَسْه الجنب والخائض رادت ع 29 خعلانا 
اجون 8 رسية :الله اللاي كر 


(0 في (أءب): ١وماو.‏ 

(؟) «١‏ والمحدث » : د 

فة قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وفضل ماء الجنب طاهر » وهو الذي مسه الجنب والخائلض والمحدث 3 
خلاقًا لأحمد) هذا غير صحيح , و ديد قاطع بطهارته » وإنما خالف في طهوريته ف في رواية عنه أنه 
لايجوز للرجل أن يتوضاً بما أفضلته المرأة إذا خلت به . 


وقوله : ( وهو الذي مسه الجنب والحائض ) كلام عجيب ؛ وكأنه أراد أولا بقوله : ( وفضل ماء - 


(1) قوله : ( وروي أن رجلا سلم على رسول الله يله - وكان جنبا - فضرب يده على الجدار وتيمم , 
ثم أجاب تعظيمًا للسلام » فعلى هذا لو تيمم المحدث لقراءة القرآن مع وجود الماء كان جاريًا على وفق 
الحديث » ولايجوز ذلك في صلاة الجنازة ) . هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي الجهم بن 
الحارث . ولفظه : 9 أقبل النبي يلت من نحو بثر جمل » فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه النبي عَكتَم ‏ 
حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه » ثم ردٌّ عليه السلام . 

وأما قول المصنف وشيخه في هذا الحديث : ( إنه يلد كان جنبًا ) فشاذ مردود غير معروف . 


في رواية الشافعي وغيره : أن حدثه كان البول » وهذا الحكم الذي ذكره المصنف من التيمم لقراءة 
القرآن مع وجود الماء انفرد به وهو وشيخه لايعرف لغيرهما تصريحًا به » لكن أشار القاضي أبو الطيب 
والماوردي والشيخ نصر وغيرهم إليه في باب التيمم إنما تيمم مله لأن الطهارة للسلام ليست شرطا فخف 
أمرهاء بخلاف الصلاة . < 

وتأوله آخرون على أنه ته َم ليه الماع ا في الحديث دلالة لوجود الماء » وهذا هو الظاهر / لأنه 7ه/أ 
كان خارج المدينة . 


)2( قوله : ( وفضل ماء المجب طاهر » وهو الذي مَسه الجنب والحخائض 5 خلاقًا ا ) هذا 
الكلام أنكر فيه أربعة أشياء » أحدها : قوله ( خلافًا لأحمد ) فمقتضاه : أن أحمد يقول بنجاسته » وهو _ 
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وماء الخائض ١‏ لكنه بعيد عن أسلوب كلامه , واللّه أعلم » . المشكل ( ١‏ هاب ). ظ 


> عند أحمد طاهر بلا خلاف » ولكن قال : إذا خلت به المرأة لايجوز للرجل أن يتوضاً به على رواية عنه . 

الثاني : أنه فسر فضل الجنب بفضل الجنب والحائض والمحدث . 

الثالث : قوله : ( فضل الجنب طاهر ) فيه نقص » والأجود : ( طهور ) . 

الرابع : قوله : ( مسه ) فيه نقص . وهو الذي فضل من طهارته . أما ما مسه في شربه أو أدخل يده 
فيه بلا نية فليس هو فضل جنب » وما أفضله من طهارته ولم يمسه فهو فضل جنب » فأُوهم إدخال مالا 
يدخل وإخراج ما هو داخل . [ 

ويجاب عن الأول : بأنه أراد فضله طهور مطلقًا . وخالفنا حبك فى .عدن الشيون لق :رواية + 

وعن الثاني بجوابين » أحدهما : أن المراد بالجنب الممنوع من الصلاة » ثم فسره بالثلاثة . والثاني : أنه 
أراد فضل الجنب وغيره ؛ لدلالة التفسير عليه » واقتصر على لفظ الجنب اقتداء بالشافعي والمزني 
والاصحاب » فإنهم ترجموا هذا الباب بفضل ماء الجنب » ثم ذكروا فيه الجنب وغيره . 

وعن الثالث : أنه لم ينفٍ كونه طهورًا » وقد علم أن الماء الطاهر طهور إلا أن يستعمل أو يتغير» ولم 
يثبت هنا تغير ولا استعمال » فيلزم من كونه طاهرًا كونه طهورًا . 

وعن الرابع : أن المراد مسه في الطهارة » واكتفى بقرينة الحال » والمراد مسه في استعماله » وعبارة 
المصنف في ( البسيط ) كعبارته هنا » وعبارته في ( الوجيز ) أجود , فإنه قال : فضل ماء الجنب والحائض 
طهور . - 0 
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اليباب الرابع 


في الغسل () 0) 
والنظر في موجبه و كيفيته 
النظر الأول : في الموجب وهي أربعة : 
الأول : الحيض والنفاس » وسيأتي حكمهما في موضعهما . 
الثاني : الموت » وسيأني في الجنائز 


الغثالث : الولادة . : فإذا انفصل الولد دون النفاس فالأصح وجوب الغسل 2 ؛ لأنه 
إذا 0 » بخروج الماء - وهو أصل الولد - فبأن © يجب بنفس الولد أولى 9 © , 


(1) قال ابن الصلاح :0 ومن اباب الراع في الفسل ) أنكر بعض من صنف في غلط العامة والخاصة على 
الفقهاء قولهم في هذا : الغْسْل » بضم الغين . وزعم أن الصواب فيه العّسْل بفتح الغين » وأن العُشل بضم 

الغين إنما هو الماء الذي يغتسل به » وليس كما قال بل هو بالضم مشترك بين الماء الذي يُغتسل به ويدن فعل 
الاغنسال الذي يعم البدن » وقد حققت هذا فيما أمليته من شرح مشكل المهذب » والله أعلم » . 


المشكل (١/8:ب‏ ) . 
0) في (أ) : « وجب ). 0 في (أ) : « فلآن » . 


0( قال ابن الصلاح :0 ا قوله في الولادة بغير نفاس 2 ( الأصح وجوب الغعسل لأنه إذا وجب بخروج الماع 


(1) هو بفتح الغين وضمها » والفتح أشهر في اللغة » والضم هو الشائع عند الفقهاء ؛ وأما الماء فيقال فيه : 
«غُسل » بالضم لاغير » وأما الغسل بالكسر » فهو ما يغْسشل به الرأس من سدرٍ وخطمي ونحوهما . 
(2) قوله : ( فإذا انفصل الولد دون النفاس فالأصح وجوب الغسل ) » يعني أصح الوجهين وهما جاريان 


وأهمل المصنف بيان الرطوبة . 


(3) قوله : ( لأنه إذا وجب الخروج الماء وهو أصل الولد فبنفس الولد أولى ) هذه العلة هي المشهورة في 
كتب الأصحاب » اقتصر عليها الجمهور وفيها نظر . 
وعلله طائفة بأنه لاينفك من رطوبة خفية . 


323/1 مزسات الفطل. . 


وقيل : إنه لايجب ؛ لأن الأحداث لاتثبت قياسًا . 


الرابع : الجنابة وهي هى المقصودة بالذ كر » ويحصل بالتقاء اليتّانين » ٠‏ وخروج 
لمني 27 » قالت عائشة تبرق اندها م إذا التقى اللِتَاتان فقد وجب الغسل » 
قَعَلتُهُ أنا ورسول الله كلم فاغتسلنا » © 2 . ونعنى بالالتقاء التحاذي ؛ فإن ختان امرأة ظ 


وهو أصل الولد » فبأن يجب بنفس الولد َوْلَّى ) هكذا قال شيخه ولايكاد يتقرر » وعلله هو في الدرس 
أن الولد لايكاد يفك من لوث يخرج معه من الرحم » وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب 
للغسل ع وهذا قريب » واللّه أعلم » . المشكل « 25/١‏ أا). 


وقال الحموي : ( جعل الشيخ خروج الولد الا ع ل نالفي ل 
الباب أنه مني منعقد » فكيف يكون المختلف فيه أولى من شيء متفق عليه ؟ 


وقيل : إن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة » ومن ع الحيض أو يتعدى الولد منه» وإذا كان كذلك كان 
أولى من المني » فإنه يصير بمنزلة مالو خرج منها منئ ودم النفاس فكان أولى » . مشكلات الوسيط (.1#) . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ثابت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة وعائشة - رضي الله عنهما - وأما باللفظ المذكور هاهنا فغير مذكور فيهما » وكأنها أفصحت - 
رضى الله عنها - بهذا الإفصاح لكون الصحابة اختلفوا في ذلك ٠‏ فأرادت التأكيد مع أنها أمهم . 
وجاءها أبو موسى الأشعري عند اختلافهم يسألها عن ذلك فقال : أنا أستحييك » فقالت : فلا تستحي 
أن تسألني عن شيء كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك . إنما أنا أمك » واللّهِ أعلم 6 . المشكل )145/١(‏ . - 


(1) قوله : ( لأن الأحداث لاتثبت قياسًا ) هذا مما تناقض فيه كلامه ؛ لأنه قال بعده : ( يجب الغسل 
بالإيلاج في فرج البهيمة والدبر ولا ختان ) يعني قياسًا على موضع الختان . 

قوله ) وتحصل الجنابة بالتقاء الختانين وخروج المي ) 4 الأجود 5 أو خروج المي . 
(2) قوله : ( قالت عائشة - رضي الله عنها - : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فعليُه أنا ورسول 
اللّه يك واغتسلنا » ) . ظ 

هذا الحديث أصله صحيح لكن فيه تغيير » فلفظه في صحيح مسلم عن عائشة - رضي اللّه عنها - 
قالت : قال رسول الله مه : ؛ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ وجب الغسل » » وفي 
رواية صحيحة لغير مسلم : ١‏ إذا التقى الختانان وجب الغسل » » ورواه البخاري ومسلم من رواية أبي 
هريرة . وفي رواية مسلم : ١‏ وإن لم ينزل 4 . 
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فوق المنفذ » يقال : التقى الفارسان إذا تحاذيا . 
ثم ليس المقصود الختان فلو قُطِعت الحشفة فَميْتِ مثل © الحشفة كفى » » وكذلك 


يا ل ا 
غير :الت إذا أولج » فيه خخلاف 17 


حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أخرجه البخاري : ( 540/١‏ ) (ه) كتاب الغسل )١8(‏ باب إذا 
التقى الختانان (791) » ولفظه : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » . وأخرجه 
مسلم :( 771١/١‏ ) () كتاب الحيض )١7(‏ باب نسخ « الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
مغ »ء وأبو داود : ( )١( ) ١44/١‏ كتاب الطهارة (84) باب الإكسال »)0١7(‏ والنسائي : ( ١/١١٠ء‏ 
)١(١05‏ كتاب الطهارة (9؟7١)‏ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان )١15١(‏ » وابن ماجه : ( ٠٠٠١/١‏ 
(1) كتاب الطهارة )١١١(‏ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان )51١(‏ . 
وليه انهاه روطي لذ غتون ايابصل ان رن أ ع متبري لم23 
ابن الصلاح في صحيحه : ( ,» ١/1‏ ) (م) كتاب الحيض )5١(‏ باب نسخ ١‏ الماء من الماء ) ) 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (7149) . 
وأما لفظ المصنف - أبي حامد الغزالي - فقد أخرجه - عن عائشة أيضًا - ابن ماجه بنفس اللفظ : 
)١()199/1(‏ كتاب الطهارة )١١1(‏ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (104) » كذلك 
أخرجه الترمذي : ( )١( ) 18٠١/١‏ أبواب الطهارة (40) باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 
06 » ولفظه : « إذا جاوز الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسل . » فَعَلَتُه أنا ورسول الله عَم » . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . ظ ظ 
)١(‏ في (أ): ١‏ قدر). 


) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وكذلك إذا أولج في فرج ميت أو بهيمة أو في غير الى ولاخحان فيه‎ )١( 
فقوله ا لد عل إي عي ولك ا لكر ييا لاجمانر فياه واه‎ 


) 55/١ ( الملشكل‎ ٠. ) أعلم‎ 


5 قوله : ( وفي وجوب إعادة غسل الميت إذا أولج فيه حلاف ) هذا الخلاف وجهان : أصحهما : 
لايجب ‏ وهو مبني على ما إذا خرج من فرجه نحاسة بعد الغسل » فإن قلنا : يجب فيه الوضوء أو الغسل 
وجب هنا » وإن قلنا بالأصح : أن الواجب إزالة النجاسة فقط لم يجب إعادة الغسل هنا » وفي وجوب 
غسل ما ترطب من ظاهر الميتة برطوبة فرجها #الران در وام : لايجب : 


230/1 


موجبات الغسل 


أما خروج المني 1 فموجب الغسل 29 ي وصقته 2( : أنه أبيض ثخين دَفَاق 4 يخرج 


. » للغسل‎ ٠ : )1( في‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « ثم إن الفرق بين المني والمذي والودي من المشكلات التي تعم بلوى المكلفين‎ )'( 
بهاء وإذا كنا نشرح مالخص من مشكل هذا الكتاب فما يَعُنْه همه وغيره أَوْلَى بذلك . وقد جمعت في ذلك ظ‎ 

كلام جماعة من الأئمة ودخل كلامهم بعضه في بعض . ظ ظ 

أم امن : فصفته أنه من الرجل - في حال الصحة - أبيض ثخين » يتدفق في خروجه دفعة بعد 
دفعة » ويخرج منه بشهوة وتَلَدذ بخروجه » ثم إذا خرج استعقب فتورًا » ورائحته كرائحة طلع النخل » 
ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين . 

ووجدت في تعليق الشيخ أبي محمد الكروني الأصبهاني - وهو في طبقة الشيخ أبي إسحق الشيرازي 
- بخط المعلق عنه أنه تشبه رائحته أيضًا رائحة القصيل » وهذا حسن غريب . 

وفي مسجموع المحاملي « والتهذيب ؛ وغيرهما : أنه إذا ييس كانت رائحته كرائحة البيض » هذه صفاته . 

وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل يإثبات كونه مَييًا من خواص صفاته التي بيتتها » وذلك بأن 
يمرض فيصير منيه رقيًا أصفر » أو يسترخي وعاء المنى فيسيل من غير التذاذ وشهوة » أو يستكثر من 
و لبوا اي . وفي تعليق أبي محمد الأصبهاني المذكور أنه في الشتاء 
يكون أييض ثخيئًا نا وفي الصيف يكون رقيقًا . 

ثم إن من صفاته المذكورة ما يشاركه فيها غيره كالشخانة والبياض » يشاركه الودي فيهما » ومنها مالا 
يشاركه فيها غيره فهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته وهي ثلاث : إحداها : الخروج بشهوة مع 
الفتور عقيبه » الثاني : الرائحة التي تشبه رائحة الطلع والعجين كما سبق » الثالثة : الخروج بتزريق ودفق 
في دفعات . وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه مَِيّا » ولايشترط اجتماعها فيه » وإذا لم 
يوجد شيء منها لم نحكم بكونه مَييّا وغلب على الظن أنه ليس منيًا » هذا كله في مني الرجل . 

وأما مني المرأة : فهو أصفر رقيق » ولايكفي ذلك في معرفته فإنه لايختص به . وفي هذا الكتاب وفي 
النهاية ) أنه لا خخاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه » فلا يعرف إلا بذلك » وذكر القاضي ‏ 
أبو امحاسن الروياني صاحب ( البحران ) : رائحته أيضًا مثل رائحة مني الرجل » فعلى هذا له خاصيتان 
يعرف بواحدة منهما أيهما كانت » وما ذكره بعض شارحي ١‏ الوجيز » من قوله ما ذكره الأكثرون تصريححا 
وتعريضًا التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث فليس كما قال » وهذه تصانيفهم » والله أعلم . 


وأما المذي : فهو ماء أبيض دقيق لزج » يخرج شهوةٌ لا بشهوة ولا دفق » ولا يستعقب خروجه فتورًا . - 


موجبات الغسل 2310/1 


ظ َه 

بدفعات وشهوة » ويعقب خروجه فتورٌ » (' وتشبه رائحته رائحه الطلع "© 

.وق من هذه الصفات الفط خروجه أن بخرج ”) برض وجب الفسل حلا 
لأبي حنيفة . وكذا © إن خرج بعد الغسل من بقيه الأول خلاقًا لمالك ؛ لأن بقية 
لد سدق كر "3 .لا فرعن بل ارق مدت لكان اا 
وجب الغسل 29 . 

فخواصه ثلااث ٠:‏ التلذذ » ورائحة الطلع 4 والتدفق 00 بدفعات 1 فإذا وُجِدَ واحد 
من هذه الضصفات كفن 2" 6 5 000 

و" تبه من الوم وي ائحة الطع من الل امه الفسل + » وإن لم يرَ إلا 


- وقد قيل : إنه لا يح ل 
وأما الودي : 5 يخرج عقيب البول » هذا هو المشهور في تعريفه » وقد روي ذلك عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - وفي كتاب ( التعريب ) لابن القفال : أنه يخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة 
مستمسكة . وفي ( نهاية المطلب ) : أنه يخرج في الغالب عند حمل الشيء الثقيل » والاقاويل متقاربة 
إناكاات لوي عي كه جرد قي باوبا الل تيان زر اللك لكل لحي وبري 
وأا لونه ا جر نر لحرن أى حائة و لالكارل 6 د 
قطر أو قطرين » يشبه لقي في اللون ولا يشيهه في الرفحة 0 
ثم إنه بالدال المهملة ء ومن قاله بالذال الممجمة فقد غلط عند أهل اللغة » وأغرب بعض أغل المغرب 
فحكاه وجهًا فيه وهو غير مقبول منه » واللّه أعلم » . المشكل ( ]44/١‏ - «وب ). 


. © خخرج‎ ١ : رائحته كرائحة الطلع ) . 0) في (أ)‎ ١ : )1( في‎ )١1( 
. » وكذلك ). (5) في (أ) : « شيمًا‎ «١ : في (أ)‎ 5 


ك4 « الغسل ©» : ليست في () 
012 في الأصل » (1) : ١‏ والتزريق 6 » وكلاهما صحيح . 


ل 


الفّحَانَة والبياض فلا يلزمه ؛ لأنه مثل الودي ». فإن كان الودي لا يليق بطبع صاحب 
الواقعة » أو تذكر في النوم نشاطا وتلذذًا فهو غالب ظن يحتمل أن يطرح كما في 
الأحداث » ويحتمل أن يخرج على الخلاف (2 17 في النجاسات إذا قابل الغالب 8 
٠‏ لأن المني مجال العلامات كالنجاسات . 


وأما المرأة : فَمَيْئُها أصفر رقيق ولا 55507 من الشهوة 2 » فإذا تلذذت 


خروج 32١‏ الماء اغتسلت م لم روي أن أم سليم أم الي بن مالك 5 ومممءةثمثةو مم .مويه 
(0 «الخلاف » : ليست في (1) . - (0) في (أ) : ١‏ بخروج ) . 


() في الأصل و (أ) و( ب ) : « جدة أنس بن مالك ؛ وهو غلط ء والصحيح ما أثبتناه . قال ابن 
الصلاح : ٠‏ قوله : ( لما روي أن أم سليم جدة أنس بن مالك ) هذا غلط تسلسل وتوارد عليه أبو بكر 
الصيدلاني ثم إمام الحرمين ثم تلميذه صاحبنا هذا ثم تليمذه محمد بن يحبى » فلا خلاف بين أهل 
الحديث وأهل المعرفة بالصحابة وبالأنساب أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته » وفي الصحيحين 
الإفصاح بذلك » ولكن من أعرض عن علم الحديث مع ارتباط العلوم به وقع في أمثال هذا . وما هو 
لم سيريا و جر » وأسأل الله 
عفوه وفضله , أمين ) . المشكل ( ./١‏ .وب ). 

وقد نبه إلى هذا الخطأ - أيضًا - ابن أبي الدم في كتابه على ٠‏ الوسيط » المسمى : ( إيضاح 
الأغاليط ) » وهو الموضع الأول في تعليقاته على أغاليط 9 الوسيط » » حيث قال : « الوهم في ذلك وقع 
في قوله : أن أم سلمة جدة أنس بن مالك » والصواب : أنها أم أنس بن مالك » وهي امرأة أبي طلحة » 
ذكره علماء الحديث وغيرهم » منهم أبو داود في سننه » وهو كذلك في النسخ الصحيحة من نسخ 
النهاية )» وقد يوجد في بعض منها مثل ما في 9 الوسيط » » وهوغلط من النساخ » . انظر : إيضاح الأغاليط ("أ) . 8 


(1) قوله : ( فهذا غالب ظن يحتمل أن يطرح كما في الأحداث . ويحتمل أن يُخْرّج على الخلاف ) : 
هذان الاحتمالان لإمام الحرمين » أصحهما الأول » وهو مقتضى كلام الجمهور . 

2) قوله في مني المرأة : ( لا يُعرف في حقها إلا بالشهوة ) هذا ما أنكره عليه الرافعي » فقال : الذي ذكره 
الأكثرون تصريححا وتعريضًا التسوية بين منيها ومني الرجل في طرد الخنواص الثلاث . وقد قال البغوي : إذا 
خرج منيها بشهوة أو بغير شهوة وجب الغسل . وقال / الروياني : رائحة منيها ... مني الرجل ... الشيخ 04/أ 
أبو عمرو على الرافعي ما ذكره من مسألة طرد الخواص الثلاث . ظ 


كيفية الغسل 23/1 
تالت 7 لرسول لله يق : هل على إحدانا ”9 عُسْلٌ إذا هي احتلمت ؟ فقالت عائشة (© - 
رضى اللّه عنها -: ضحت النساء » َصَحَاك الله أو تلم امرأة؟ ققال - عليه الصلاة 


وحديث أم سليم أخرجه عن أم سلمة البخاري : 3/1 07094 ) م كتاب العلم (.5) باب الحياء 
في العلم 0 ء وأطرافه :5.4128 )»ع ومسلم : (١/١51؟)(5)‏ كتاب الحيض 
() باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ( 8١4 ١811‏ ) » وأبو داود - تعليقًا -: (١56/1١ا)‏ 
(1) كتاب الطهارة (17) باب في المرأة ترى ما يرى الرجل 7*7 » والترمذي : ( )١( ) ٠١1/١‏ أبواب 
الطهارة )4٠.(‏ باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل )١1١١(‏ » والنسائي : ( ١/؟١1) )١1(‏ 
كتاب الطهارة )١١١(‏ باب غسل المرأة ما ترى في منامها ما يرى الرجل )١55(‏ » وابن مأجه : ( )١917/١‏ 
)١(‏ كتاب الطهارة 0٠١7‏ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (500) 

وأخرجه عن أنس عن عائشة - رضي الله عنهما اده مسلم 4 وأبو داود 4 والترمذدي 4 والنسائي 6 
وابن ماجه في المواضع السابقة . وليس فيها جميعًا ما ذكر الغزالي من لفظ : و فضحك الله » . 
زوفي الأصل و عدجا ظ () في (أ) : 9 عائشة وأم سلمة » . 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( فقالت عائشة ) في رواية أخرى أن أم سلمة أم المؤمنين قالت ذلك » 
والروايتان في الصحيح باختلاف في اللفظ . ظ 

وقوله يت : ٠‏ قفيم الشيه » في جواب إتكارها احتلام المرأة » ورؤيتها الماء منها » وج : أنها أنكرت 
ذلك يإنكارها ماءها من أصله » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/.هب‏ ) . 

وقال السيوطي تعليقًا على هذا الحديث : « قال القرطبي [ يعني أبا العباس القرطبي صاحب المفهم ] : إنكار 
عائشة وأم سلمة على أم سليم - رضي اللّه عنهن - قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء . قلت : 
وظهر لي أن يقال : إن أزواج النبي يكم لايقع لهن احتلام ؛ لأنه من الشيطان » فعصمهن منه تكريا له يََهِ ؛ كما 
عُصِعَ هو منه . ثم رأيت الشيخ ولي الدين قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يبحث في الدرس منع وقوع الاحتلام من 
أزواج النبي عَكله » لأنهن لايطعن غيره » ولايقظة ولا نومّاء والشيطان لا يتمثل به فُسْرِوْتٌ بذلك كثيرًا) . حاشية 
السيوطي على سنن النسائي : ( )١١*/١‏ . وراجع تخريج الحديث في التعليق قبل الفائت . 


(1) قوله : لما ذوي أن أم سليم جدة أنس بن مالك قالت ) إلى آخره » صوابه : أم أنس » فهي أمه بلا حلاف بين 
العلماء من الطوائف لاجدته » وقد قال بأنها جدته أيضًا الصيدلاني ثم إمام الحرمين ثم الروياني ثم محمد بن يحيى 
صاحب الغزالي » وهو غلط فاحش » وهذا الحديث في الصحيحين » وينكر على المصنف قوله فيه : روي بصيغة 
التمريض الموضوعة للضعيف وأمٌ أم سليم : سهلة : وقيل : رميلة » وقيل : رميثة » وقيل غير ذلك . 


24/1 ظ كيفية الغسل 
والسلام -: « تربت يمينك 70 , فمم الشبه إذن 9 ؟ إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة رع الولد 
إلى أعمامه » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله » » ثم قال لأم سليم : ( نعم 
عليها الغسل | إذا رَأتِ الماءَ ) . ظ 

فأما ” إذا خرج متي الرجل من المرأة بعد أن اغتسلت فلا يلزمها الغسل إلا | 
كات فضت وم يقب اخلط مه يحب افسل بنك ملب وطلا مل 
على أن لغلبة الظن أثءا 

النظر الثاني : في كيفية الغسل : 


(1) قال ابن الصلاح : « وتربت بمينك » قلت : معناه في الأصل : افتقرت » ثم استعملوا غير مريدين 
وقوع ذلك بل عبالغة في إيقاظ لاطب لا ذكر ليتيقظ له وتشتد عتايته يه ؛ لأن بشاعة اللفظ توجب 


ذلك 6 . الشكل ( ١/١‏ هب ) . 
() « إذن » : ليست في (1) . 5 في (أ : دأما» . 


(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأقل واجبه أمران ) وجهه : أن أصله الأقل الذي هو واجبه أمران » ثم 
أضاف الأقل إلى الواجب ؛ لكونه أعم منه لما عرف في بابه » واللّهِ أعلم » . المشكل ( ١/0هب‏ ) . 

وقال الحموي : « لفظة : ( الأقل ) لاتخلو إما أن تستدعي أن يكون ؟ نَع واجب آخر أم لا , فإن لم 
يكن واجب آخر تعين أن يكون كل الواجب دون أقله » وإن كان ثَّمْ واجب آخخر وهو إزالة النجاسة إن 
كانت » فأقول : المنقول في كتب المذهب أنها واجبة » فعلى هذا لايصح أيضًا من حيث إنه لايطلق 
عليهما في اللغة أقل من حيث إن مجموع الواجب ثلاثة » فيكون أقله واحدًا وأكثره اثنين » وليس سليمًا 
أنه يطلق على الأكثر أقل ٠‏ فإنه لافائدة في ذكر أقله وأكثره لأنه لايُخْرجٍ عن العهدة » كذلك على تقدير 
وجود النجاسة الحكمية » وإنما يتأتى هذا في بعض النوافل فإنه يطلق عليه ذلك ٠‏ كالوتر فإن أقلها ركعة 
مجزئة » وأدناها ثلاث ركعات » وأكثرها إحدى عشرة ركعة » وإذا كانت كذلك لم يصح ما ذكره ‏ 


(1) قوله مييق : « تربت يمينك © أصله افتقرت » ثم استعملوه لتنبيه المخاطب ولتشتد عنايته بما يقال له » 
وأعرضوا عن أصله . ظ 


)2 قوله : ( وأقل واجب الغسل أمران ( معناه : أقله . وهو وأجبه أمران 5 


ال 0 1 

[ أحدهما ] () : النية : فإن نوى استباحة الصلاة » أو رفع الجنابة » أو قراءة 
القرآن كفى « وإن "© نوى رفع الحدث مطلقًا فالصحيح جوازه 5 وإن نوت الحائض 
يفسلها انسجاكة الوطع يجان ::وقيل +6 لأن الوطم موعني العسل.. 


والثاني : الاستيعاب : فلا22 يجب فيها 9 المضمضة والاستنشاق خلاقًا لأبي حنيفة . 


الشيخ على جميع التقادير» فإنه لو لم يذكر لفظة الواجب لما وجب عليه إشكال » فكان معنى الكلام : 
أقل الغسل أمران على تتقدير عدم النجاسة » ولاشك أن هذا المذ كور أقل بالنسبة إلى مجموع الغسل» لما لايخفى . 
قلت : وعنه جوابان : ظ 
أحدهما : أن ما ذكره الشيخ يحترز به عن مذهب أبي حنيفة وأحمد - رحمهما اللّه تعالى - فإنهما 
قالا بوجوب المضمضة والاستنشاق » ومالك - رحمه الله - قال بوجوب الدلك والموالاة » فعلى هذا 
يكون فرض الغسل سبعة » وهي غير متفق عليها » ولما كان كذلك ذكر الشيخ منها اثنين على أصل 
الشافعي على تقدير عدم النجاسة وهو قليل بالنسبة إلى السبعة . إذا قلت هذا فأقول : إنما يتأتى ذلك إذا 
كان أقل بمعنى قليل » ولو كانت على حالها لماصح ذلك من حيث إن مقتضى صيغة أفعل أن لا يضاف 
إلا إلى ما هو جزء منها » وإذا كان كذلك لم يكن أقل مضافة إلى ماهو جزء منها » وهو غير جائز عند 
أهل العربية » وإذا كان كذلك أمكن خروج الجواب على تقدير أن يجعل أقل بمعنى قليل على لغة من 
قال : إن أفعل لا تقتضي زيادة » فإنهم قالوا : أعدل بني مروان » والمراد : عادل بني مروان » وأما على لغة 
من قال : إن أفعل تقتضي الزيادة » فإنه يجوز استعمال ذلك بطريق امجاز » كما قيل : الله أكبر » أكبر 
بمعنى كبير » وكقوله تعالى : فإ أصحاب الجنة يؤمئلٍ خير مستقرًا وأحسن مقيلا # فعلى هذا يكون في 
مسألتنا كذلك » وصار معناه : قليل واجب الغسل عند الشافعي مما اتفق على وجوبه المسلمون أمران » 
لأن ( قليل) لايشترط عندهم أن تضاف إلى ماهو جزءٌ منه » بخلاف أفعل على ما تقدم بيانه . 
الجواب الثانى : أن يقدر تقديرًا ويكون تقدير ( أقل ) متعلق واجب الغسل أمران ياضمار متعلقات ( 
وذلك جائز في لغة العرب » وإذا كان كذلك كان في مسألتنا مثل ذلك حذف متعلقات لكونه معلوبًا 
وأقام الواجب مقام المتعلقات . وبه خرج الجواب . وهذا أولى من الجواب الأول » فإنا على هذا التقدير 
نكون قد أجرينا صيغة أفعل على بابها » ويكون هذا أقل الغسل عند الشافعي مع قطع النظر عن مذهب 
غيره » فإن الحاجة لاتدعو إلى غيره لما لايخفى » . مشكلات الوسيط ( 8١ب‏ - 170) . 
(1) زيادة من () . 1 (0) في (أ) : و فإن ؛). 


© في( : دولا ). (4) في (أ): ١‏ فيه ) . 


346/ 1 


كفي الئل 


| ويجب إيصال الماء [ إلى منابت الشعور وإك كثفت » ونقض الضفائر إن كان الماء 
لايصل إلى باطنها دون النقض ؛ كقوله عَتَ : ٠‏ بلوا الشعر وأنقوا البشرة ؛ فإن تحت كل 


سعرة جنابة ( 000 0 
ما 7" الأكمل فيستحب فيه (' ستة / أمور 1 ظ 
الأول 4( : أن يغسل أو ل 0 ما على بذنه 0 من أذى ونجاسة إن كانت 2 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله عَم : « بلوا الشعر وأنقوا كل شعرة ؛ فإن تحت كل شعرة جنابة 6 هذا 
حديث ضعيف » مروي من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة » وقد أخرجه الترمذي معترقًا بضعفه ء واللّه 
أعلم » . المشكل (١/1مأ)‏ . 

وأخرج الحديث أبو داود : ( )١( ) 177/١‏ كتاب الطهارة (18) باب في الغسل من الجنابة (14) » 
وقال : الحارث بن وجيه ( أحد رواته ) حديثه منكر» وهو ضعيف . والترمذي : ( )١( ) ١407/١‏ أبواب 
الطهارة (7) باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة )٠١7(‏ » وان ماجه : ( 147/١‏ ) (1) كتاب الطهارة 
٠ 1,‏ باب نحت كل شعرة جنابة 0097 . ظ 


(0) في (1): «ووأما». 0 في (أ) : ١‏ أمور ستة © . 


(5) في (أ) : ١‏ أما الأول » . وقد استشكل بعضهم على الغزالي جعل غسل النجاسة أولا من ' 
المستحبات » بينما إزالة النجاسة في حقيقته واجب » ورد على ذلك الحموي بقوله : 9 أراد بأنه يُشتحب 
م اوس را الي دراي : ( أولا ) » ويه خرج الجواب » . مشكلات 
الوسيط (. ”اب ) . 


(05) في (أ) : (ما عليه » . 


(1) حديث : ( بلوا الشعر وأنقوا البشرة © إلى آخره ضعيف » رواه الترمذي من رواية أبي هريرة » وضعفه . 
(2) قوله : ( وأما الأكمل فيستحب أن يغشل ألا ما على بدنه من أَذْى ونجاسةٍ ) المراد بالأذى : المي 
١‏ ونحوه من الطاهرات . 

وهذا الذي قاله المصنف تفريع منه على أن من كان على بدنه نحاسة كفته الغسلة الواحدة عن النجاسة 
والحدث جميعًا » وهذا أصح الوجهين ١‏ فحيتئذ يكون تقديم إزالة النجاسة من الأكمل ٠.‏ وإ قلنا بالوجه 
الضعيف : أن الغسلة الواحدة لاتكفي عنهما » كان تقديم إزالتها شرطا . 
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الثاني : أن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة وإن لم يكن مُحَدًا © » ويتصور ذلك 
بتغيب الحشفة مع حائل » أو بسبق المني على الطهارة . وهل يؤخر غسل الرجلين (") في وضوئه 
إلى آخر الغسل ؟ فيه قولان 29 ؛ لاختلاف الروايتين عن *» فعل رسول اللَّه علق (1) . 


(1) قال ابن الصلاح : « الوضوء المذكور في سنن الغسل لم أجد في مبسوط ولا مختصر لأحد من 
أصحابنا تعرضًا لنية هذا الوضوء ء إلا محمد بن عقيل الشهرزوري نزيل دمشق » وهو جد ابن الشهرزوري 
الدمشقي لأمه » فإنه قال في مختصره الموسوم بالبلغة : ثم يتوضا وضوءه للصلاة بنية الغسل . وأنا أقول : 
إن كان + ًا من غير حدث أصغر فالأمر على ما ذكره , وأما إذا كان جنا محدنًا كما هو الغالب فينبغي 
أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغرء أما على القول بإيجاب الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر لأنه 
لا يجب وضوءان » فيجعل ذلك الوضوء الواجب . وأما على القول بالتداخل فلأنه إذا نوى بهذا الوضوء 
رفع الحدث كان فيه خروج من الخلاف » واللّه أعلم ؛ . المشكل (١/١مأ).‏ 
(0) في (أ) : ١‏ الرجل » . 
(0). في الأصل : و على ») ء وما أثبتناه من (» ب) . 
(5) قال ابن الصلاح : ( قوله :( وهل بؤخرغسل الرجلون في وضوثه إلى آخر الفسل ؟ فيه قولان ؛ لاخدلاف 
الروايتين عن فعل رسول الله يتم ) المراد بالروايتين : رواية عائشة ورواية ميمونة رضي الله عنهما . 

أما رواية عائشة : ففيها أنه توضأ يلقي وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه » وهذا ظاهر يقتضي تمام 
الرضيرف وعدم عمل قله افق :وطتوقة.. ظ [ 

وأما رواية ميمونة : ففيها أنه توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه أيضًا الكو بها ددر 
إفاضة الماء عليه أنه تنحى فغسل رجليه . 5 


(1) قوله : ( وهل يُؤخر غسل الرجل في وضوئه إلى آخر الغسل فيه قولان ؛ لاختلاف الروايتين عن فعل 
رسول اللّه يت ) أصح القولين : أن تقديم كمال الوضوء بغسل القدمين » والحديئان في الصحيحين » 
فروايات عائشة - رضي الله عنها - : « أنه َيه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه » » وفي معظم 
روايات ميمونة - رضي الله عنها - : ١‏ أنه يد توضاً ثم أفاض الماء عليه » ثم تنحى فغسل رجليه ) . 
وفي رواية لها للبخاري : 9 توضاً وضوءه للصلاة غير قدميه » ثم أفاض عليه الماء ثم نَحَى قدميه فغسلهما ) » / فمن 4 0/ب. 
قال بتأخير غسل الرجلين يفصل تأول روايات عائشة على أن المراد معظم الوضوء . ومن قال بالأصح تأوؤل 
. روأيات ميمونة على أنه مقو أخر القدمين في بعض المرات بيانًا للجواز أو لحاجة » كقلة الماء؛ وغير ذلك . 


206/1 كيفية الغسل 


الثالث : يتعهد (') معاطنف بدنه » ومنابت معوره يعد رحو ثم يفيص اماء 


على رأسه » ثم على ميامنه » ثم على مياسره . 
الرابع : التكرار ثلانًا كما في الوضوء . والأظهر : أن تجديد لفسل لا يستحب 6 


فإنه 0) لا ينضبط بخلااف الوضوء حماسا الامو الوا عور اي 22*70 


وقد كان يكن أن يحمل هذا على موافقة الأول على معنى أنه غسل جلي آتزا لدمة للوضوء » بل 
لكونه مغتسلا على الأرض فأفاض على رجليه بعد فراغه إزالة للطين عنهما : ؛ لولا أن في رواية من روايات 
حديث ميمونة رواها البخاري : ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ؛ ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه 
فغسلهما ) » وهذا صريح . ظ 

قلت : ففي أحد القولين بتأول ظاهر حديث عائشة » وبان بهذه الرواية الصريحة أن المراد به تقديم 
أكثر الوضوء على الإفاضة من غير غسل القدمين » ووجه القول الآخر : أنا نحمل الرواية المصرحة عن' ‏ 
ميمونة بتأخير غسل القدمين » على أن ذلك جرى مرة أو نحوها إبانة جوازه » وتخفيقًا من أجل أنه كان 
يغلب منه الاغتسال على الأرض ؛ فيحتاج إلى إعادة غسل القدمين فاكتفى بمرة » وكان الغالب منه َكلت 
تام الوضوء قبل الإفاضة وإعادة غسل القدمين بعد الفراغ أخذًا بالأكمل » والدلالة عليه ورود أكثر 
الأحاديث عن عائشة وميمونة بتقديم وضوء الصلاة على الإفاضة ووضوء الصلاة لايكون إلا بغسل 
الرجلين » وفي كثير منها - حتى في رواية عن عائشة لمسلم صحيحة - إعادة ذكر غسل الرجلين بعد 
الفراغ فتكون الرويات الكثيرة واردة بالأفضل الغالب منه يِقَهِ » ورواية ميمونة المصرحة بالتأخير واردة 
بالجائز» وقد تكون ميمونة شاهدت منه مَكتَهٍ الأمريق:قروت هذا مره ة وهذا مرة » فإنه من المشكل جدًا 
ولم أر لهم تعرضًا لحله » واللّه أعلم » . المشكل ( 151١/١‏ - اهب ). 

وحديث عائشة أخرجه البخاري : ( 710/١‏ ) (ه) كتاب الغسل )١(‏ باب الوضوء قبل الغسل 
)2 وطرقاه يف8 7 ومسلم : )70)75*/١(‏ كتاب الخيض (1) باب صفة غسل الجنابة 
017 » وأبو داود : ( )١( ) 177/١‏ كتاب الطهارة (18) باب في الغسل من الجنابة (747) » والنسائي : 
)١( 1١4/١ (‏ كتاب الطهارة (157) باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل (8407) » وطرقه : (470) . 
ظ وحديث ميمونة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري : ( 551/١‏ ) (ه) كتاب الغل 60 5 
الوضوء قبل الغسل (119) ع ٠»‏ وأطرافه في ب الل د لطا للم ام 01 7 اكد 4 14)) 
والنسائي : ( 7٠١4/١‏ ) (4) كتاب الغسل )١4(‏ أن إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة د 


. » في (أ) 0007 0) في (أ) : « لأنه‎ )١( 


و ا ا 2 1 ل 1 


وفيه وجه 00 ا 


الخامس : إذا افتسلت من الحيض قهء فيِسْتَحَتُ لها أن تستعمل فِوْصَّةَ من مسك (© ع 


) قوله : ( والأظهر أن تجديد الغسل لا يستحب فإنه لا ينضبط بخلاف الوضوء‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
» معناه : أنه ينتشر ولا ينضبط زمانه » فإنه ينتهى إلى ناقض قد لايوجد فيؤدي إلى تجديده لكل صلاة‎ 
 يهتنيس ويصير بحيث لا يشبه التجديد ويلتحق بالمستأنف لبعد العهد با محدود » بخلاف الوضوء فإنه‎ 
ا ناقض ويخرج عن كونه مدا را تي بأد ورور يدها ويه في جلي الوضوء ولم‎ 

ئَر عن السلف الصالحين » والله أعلم » . المشكل ( ١/؟مأ)‏ . 

وقال بعض العلماء استشكالا على الغزالي في جعله تجديد الوضوء منضبطًا وتجديد الغسل غير 
منضبط : د والأمر على العكس منه » فإن وقوع أحداث الوضوء لاينضبط لكثرة وقوعها » وحدث الغسل 
ينضبط لعلة وقوعه كما لايخفى » » ورد على ذلك الحموي بقوله : « إنه أراد بكون الغسل ينضبط لكونه 
ليس له متعلق معلوم لتوقفه على الشهوة ١‏ ولهذا يبقى الإنسان مدة طويلة لايقع له ذلك » بخلاف 
الأحداث التي تعلق الوضوء بها » فإنها تنضبط بالطبع في أوقات مخصوصة لاينفك عنها الإنسان » 
ويكثر وقوعها فيها بخلاف ما ذكرناه من الجنابة ) . مشكلات الوسيط ( .“اب - (8أ). 


. ) المسك‎ ١ : )1( في‎ )١( 


(*) قال ابن الصلاح : « قوله في الحائض : ( يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسلك إماطة للرائحة 
ي - الفوصة - بكسر الفاء وصاد مهملة » وقوله : ( من مسسك ) هو بكسر اميم » وهو الطيب 
المعروف» هذا هو المشهور في الرواية في الحديث الصحيح الوارد بذلك وغيره . 

والفرصة : القطعة من كل شيء » قاله أبو الغباس ثعلب وغيره » وقيل : الفرصة سك معجون بالمسك 
. كان عند نساء أهل المدينة » والشك - بضم السين - نوع من الطيب فإذا كان فيه مسك سُمُيَ فوصة . 
وعلى هذا فقوله : ( من مسك ) زيادة في البيان » وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة : « فرصة 
ممسكة ) وهو مُسْعر بذلك » وورد في كتاب عبد الرزاق مفسرًا في الحديث أنه يعني بالفرصة السك ؛ فقوي هذا 
القول بذلك فيما يرجع إلى تفسير الحديث لافي مراد الفقهاء من ذلك » واللّه أعلم ؛ . المشكل )155/١(‏ .. 


(1) قوله : ( الأظهر : أنه لا يُستحب تجديد الغسل ؛ لأنه لا ينضبط بخلاف الوضوء ) معناه : أن الغسل ‏ - 
لا يتتهي إلى ناقضه إلا بعد زمان طويل فيصير في معنى المستأنف لبعد العهد » بخلاف الوضوء فإنه ينتهي - 
إلى ناقضه سريعًا » ويخرج عن الحاجة إلى التحديد . واحتج له الإمام بأنه لم يرد فيه أثر بخلاف الوضوء » 
واتفقوا على استحباب تجديد الوضوء » والأصح : أن شرطه أن يكون قد صلى بالأول صلاة » وقيل : 
فريضة ء وقيل : أن يفعل به ما تشترط له الطهارة . 


لسسببب يبيب بي يي بسي يخ عر يجري وى “تنة لفل 
أَوْ ما يقوم مقامه (2© ع فإن 22 لم تجد فالماء كافي!) [ 
السادس : الدّلّْك ؛) وهو مستحب . 


وماء الغسل والوضوء غير مقدر 2 وقد يرفق بالقليل فيكفي » ويخرق بالكثير فلا يكفي . 


جد جد بيد 


)0١(‏ في (أ) : « مقام المسك ) . ظ )١(‏ في (1) ااه 


(1) قوله : ( تستعمل الحائض فرصة من مسلك إماطة للرائحة ) الفرصة : بكسر الفاء » القطعة . يعني تأخذ 
شيئًا من مسك تجعله في قطنة أو نحوها تدخلها فرجها بعد الغسل علىالمذهب . وقيل : قبله .قوله : 
موود و سوا مووي انيت ا د د انتداق 
لمزوجة وللبكر » والنفساء كالخائض 

قوله : ( فإن لم تمد لا كاف ) كان الأحسن أن يقول : فإن لم تفعل فالماء كاف . كذا ذكره 
الشافعي في ( الأم ) و الختصر ) والبندنيجي والمحققون ؛ لأن الماء كاف وإن وجدت . ومع هذا فعبارة 
المصنف وموافقيه صحيحة » ومرادهم أنها سنة متأكدة يكره تركها بلا عذر » فإن كان عذر لم يكره . 


(2) قوله : ( وماء الغسل والوضوء غير مقدز ) يعني للإجزاء » وأما الأفضل : فيستحب أن لا ينقص الغسل 


عن صاع ولا الوضوء عن مد » والمد : رطل وثلث على المشهور . وقيل : المراد به هنا خاصة رطلان 
بالبغدادي « والصاع أربعة أمداد 1 
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3323/1 
الباب الأول ظ 


فيما يبيح التيمم ”) 


وهو العجز عن استعمال الماء ؛ لقوله تعالى : 88 فلم يدوا ما فََيِمَموأ صَعِيدًا 
طَيْبّا # ( » ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ التراب كافيك ولو لم تجد الماء عَشْرَ 


5-5 (5) (1) 
جح ”م 


(1) قال الحموي : « ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه قال : ( يبيح التيمم ) ولاشك بأنه 
لايُطلق على الواجب مبامح في عرف الفقهاء » ولهذا حدُوا المباح فقالوا : هو ما أعلم فاعله أودل على أنه 
لاحرج عليه في فعله ولاتركه ولاينفع في الآخرة » وليس ذلك حد الواجب بالاتفاق » . ثم قال : « وإن 
كان كذلك إلا أنه لما كان جواز التيمم عند عدم الماء على خلاف الدليل » جاز إطلاقه عليه من حيث 
التجوز » كإطلاق الرخصة على أكل اميتة عند الضرورة » والإفطار عند خوف الهلاك » وإن كان ذلك 
واجبًا كذلك هاهنا ) . مشكلات الوسيط ( 8١‏ - ١الاب).‏ 

)١(‏ هذا الجزء تكرر مرتين في آيتين كريمتين » الأولى : الآية (0) من سوررة النساء » والثانية : الآية (م 
من سورة المائدة . 

() قال ابن الصلاح : « ومن كتاب التيمم الحديث الذي ذكره » رواه أبو داود وغيره من حديث أبي ذر 
فيمن تنب عند عدم الماء » أن رسول اللّه يقد قال : « يا أبا ذو إن الصعيد الطيب طَهُور وإن لم تجد الماء 
إلى عشر سنين » فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك » . قد روي بغير هذا اللفظ . 


وهو على هذا الوجه دَالّ على أصل في الباب يشكل إثباته » وهو أن التيمم لا يرفع الحدث ؛ لأن 
وجدان الماء ليس من الأسباب الموجبة للغسل والطهارة » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/؟ه]‏ - ؟هب) . 


وراجع حديث أبي ذر في سان أبي داود : )١(‏ كتاب الطهارة (©2؟5١)‏ باب الجنب يتيمم (1377) 2 
عن أبي ذر قال : اجتمعت عَتَيمئة عند رسول الله يلقم فقال : ٠‏ يا أبا ذر ابْدُ فيها » » فبدوت إلى الويْدّة » ' 
فكانت تصيبني الجنابة » فأمكث الخمس والست ء فأتيت النبي عَكَه فقال : « أبو ذر ؟ » فسكتٌ » فقال: ‏ 
1) قوله : ( لقوله مم : « التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج » ) هذا الحديث مشهور بمعناه عن 
أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يِه قال له : 9 الصعيد الطيب وَصُوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين : 
فإذاوجد الماء فليمسه بشرته » ] صحيح » رواه أبو داود » والترمذي وقال : هو حسن صحيح »2 وفي روايته ه/أ 
« الصعيد الطيب طهور المسلم » . 


ىس حب تحن نه تي العم نقذ اماد 
ولكن للعجز سبعة أسباب : 
[السيب ] (١‏ الأول : فقد الماء : 
وللمسافر فيه أربعة أحوال : 


ال حالة الأول : أن يتحقق عدم الماء حَوَالَيه ف" ينيمم من غير طلب » إد لا معنى 
للطلب مع اليأس 7) 


الحالة الثانية . أن يتوهم وجود الماء حَوَالَيه 6 فيلزمه أن يطلبه من 0 مواضع 
الخضرة ومنزل الرفاق » ويتردد إلى حد يلحقه غَوْتُ الرفاق عند الحاجة » 2) ولايلزمه 


> و ثكلتك أمك أبا ذر ! لأمك الوبل ‏ » فدعا لي بجارية سوداء » فجاءت يس فيه ماء » فسترتتى بثوب » 
واستترت بالراحلة 4 واغتسلتٌ 4 فكأني ألقيت عن جيل 4 فقال ١‏ الصعيد الطيب وَضْوءِ المسلم ‏ ولو 
إلى عشر سنين فإذا وجدت الاء فَأَمِسَه جلدك » فإن ذلك خخير » . 

وأخخرجه - أيضًا - الترمذي : )١()517711/١(‏ أبواب الطهارة (11) باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم 
يجد الماء (4 ؟١)‏ » والنسائي : ( )١( )171/١‏ كتاب الطهارة )٠١*(‏ باب الصلوات بتيمم واحد (؟75) . 
)0١(‏ زيادة من ( أ ب). 


(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله ( أن يتحقق عدم الماء حواليه ) أن يكون في بعض رمال البوادي التي يقطع 
فيها من حيث مجاري العادات أن لا ماء فيها . واللّه أعلم » . المشكل ( 7/١‏ دب ) . 


(م في الأصل -: « يطلب 6ء وما أتثبتناه من (أ. ب ) . ظ (4) في (أء ب) : ١‏ في ) 


(1) قوله : ( لا معنى للطلب مع اليأس ) ووقع في بعض النسخ : ( الإياس ) والأول هو المعروف في اللغة » 
ولنا وجه ضعيف : أنه يجب الطلب تعبدًا وإن تحقق العدم . 

(2) قوله : ( يتردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق ) يعني : يسمعونه في حال انغمارهم في أشغالهم ولغطهم , 
وكذا صرح به في ( البسيط ) و ( النهاية ) وغيرها » وهذا الضبط ذكره إمام الحرمين باجتهاده من غير 
نقل» وتابعه عليه المصنف وغيره . قال الرافعي : لايوجد هذا الضبط لغيره » قال : لكن تابعه عليه 
الأئمة » وليس في الطرق ما يخالفه . ومراد المصئف بالتردد إلى حد الغوث : إذا لم يكن في موضع 
مستوء فإن كان في فضاء مستوٍ يذهب فيه النظر من غير حائل ينع كأكمة ووهَدّة وغيرهما لم يجب 
لواحي ا وي رام 00 


ما يبيج الت الل كسكس عي و رب سه ا ا ا 161 


ظ أكثر من ذلك () . 
ثم يختلف ذلك باختلاف البقاع والأحوال » فليجتهد المكلف فيه رأيّه . 
فلو أدّى صلاة (© بهذا الطلب ودخل وقت صلاة أخرى ففى وجوب إعادة الطلب 
وجهان ؛ أؤلاهما : أنه لايجب ') ؛ لأن غلبة © الظن باقية . 


: الضبط الذي ذكره في مكان الطلب جاء به إمام الحرمين من عنده » وشرحه‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته لَلَحِقّه يهم على القرب مع ماهم عليه من تشاغلهم‎ 
بأشغالهم » وذلك يختلف باختلاف الأماكن صعودًا وهبوطا » وباختلاف أحوال الرفقة ونحو ذلك » ثم‎ 
إنه أتى به في ( الوسيط ) وغيره مطلقًا » وذلك يوهم إيجاب التردد إلى حد يلحقه الفوت مطلقًا » وذلك‎ 
من المغلظات في المذهب . الحادئات من كتبه » وذلك أنه إذا كان في فضاء مستو من الأرض يتسرح‎ 
الطرف فيه لا حائل فيه يمنع من نفوذ البصر من أكمة ووهُدَّة وغيرهما » فالطلب الواجب فيه أن ينظر يمينه‎ 
وشماله وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه » ويتردد إلا إلى حيث يلحقه الغوث ولا غيره » هذا هو‎ 
» المنصوص للشافعي - رضي اللّه عنه - المنقول في كتاب ( جمع الجوامع ) في منصوصاته وفي غيره‎ 
ورأيته مقطوعًا به في غير واحد من مصنفات الأصحاب وشيخه الذي من تصرفه تحديد التردد بمحل‎ 
. )به؟/١( الغوث لم يقله في هذه الحالة » بل مخصوصًا بالمكان غير المستوى » واللّه أعلم » . المشكل‎ 


. ) صلاته 6 . 5 في ( ب) : و علة‎ (١ : في (أء ب)‎ )١ 


> ووراءه» نص عليه الشافعي في مواضع وكفك الأمينان ليه بوفا 45 إمام الحرمين هذا. التردد إلى 
محل الغوث فيما إذا كان المكان غير مستو » وكلام المصنف محمول عليه . 

ثم شرط التردد في موضعه : أن لا يخاف ضررًا في نفسه ولا ماله الذي معه ولا المْخلّف في منزله ؛ 
لأن الخوف يبيح ترك الماء المتيقن فالمنوهم أولى . ام 
(1) قوله : ( فلو أدى صلاة بهذا الطلب » ودخل وقت صلاة أخرى ففي وجوب إعادة الطلب وجهان » 
أؤلاهما : لايجب ) صورة المسألة فيما إذا لم يفارق موضعه . ولاحدث سبب يتوهم وجود الماء به 
كغمامة وطلوع ركب ونحوه » فإن كان شيء من ذلك وجب إعادة الطلب بلا خلاف » وصورتها أيضًا 
فيمن يستيقن بالطلب الاول عدم الماء » فإن استيقن لم يجب الطلب ثانيًا على المذهب » ويجيء فيه 
الوجه الضعيف السابق أول الباب » وقد أشار المصنف إلى هذا الشرط بقوله : ( لأن غلبة الظن باقية ) » 
وأشار إلى أن الصورة مفروضة فيمن غلب على ظنه العدم ولم يتيقنه » والأصح من الوجهين حيتئلٍ - 


م ير انيت القن ١‏ نقد الماء 


الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء في حدٌّ القرب » فيلزمه أن يسعى إليه (© . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « والمتحصل ما ذكره من أنه ( إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه ) إلى 
آخر ما ذكره أنه يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان ما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب » ومن 
حيث الزمان مصادفته الماء في وقت الصلاة » فإن اجتمع الأمران بأن كان على مسافة الرعي ويلقاه في 
الوقت فهو قريب يلزمه السعي إليه بلا لاف » وإن انتفى الأمران بأن كان فوق مسافة الرعي ولا يلقاه 
في الوقت فبعيد لا يلزمه السعي إليه بلا حلاف » وإن كان بين الرتبتين - أي إن كان فوق مسافة الرعي 
ويلقاه في الوقت - ففي وجوب السعي إليه القولان المذكوران » هذا مراده بما بين الرتبتين . 

وقد يتحقق ما بين الرتبتين على العكس بأن يكون الماء قريئا من حيث المكان بعيدًا من حيث الوقت 
والزمان » وفي ذلك أيضًا قولان » وهذا هو ما ذكره بعد هذا في الحالة الرابعة » فيما لو لاح للمسافر ماء 
على عد القرب » ولو اشتغل به لخرج الوقت قبل وصوله إليه . 

ثم اعلم أن اعتبار مسافة الرعي والاحتطاب في حد القرب من تصرفات شيخه الإمام أبي المعالي » لم أجده 
لغيره بعد بحثي عنه من مدة طويلة » والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره : اعتبار القرب بالوقت في هذا الماء 
الذي علم مكانه » فما أمكن وصوله إليه في الوقت فهو قريب يلزمه طلبه » وما لا فلا فجعلوا هذا الطلب مخالمًا 
للطلب فيما إذا لم يعلم وجود الماء في أن ذلك أخف » لكون المطلوب غير موثوق بالظفر به . 

وألجأه إلى تصرفه المذكور النص الذي نقله أن الماء إذا كان قدام المسافر على صوب مقصده وهو سائر 
نحوه » ويعلم أنه ينتهي إليه قبل انقضاء الوقت إن لم يعقه عائق » فالتيمم جائز له في أول الوقت . 

وإن من الأصحاب من سوى في هذا بين أن يكون الماء قدامه وأن يكون على يمين المنزل ويساره » 
فأحوج الإمام ذلك إلى أن يحمل هذا على ما إذا كان هذا الماء ليس على مسافة الطلب التي يلتزم المسافر 
طلبه منها » حيث يتوهم الماء حواليه ) ل ال ل بين المتوهم والمستيقن » » فرأى 
ضبط ذلك بمسافة الرعي والاحتطاب . 

1 1[ [ 1[ [ز[ 1[ 5/100 
. التحديد بمسافة المكان مسافة الرعي » وهذا مذهب ضعيف مخترع لم يكن لصاحب الكتاب أن يجعل ‏ 


ب وجوب إعادة الطلب خلاف ما أشار المصنف إلى ترجيحه » وممن صحح وجوب إعادة الطلب إمام 
الحرمين » وقطع به الشيخ أبو حامد والماوردي والبغوي وآخرون ٠‏ قالوا : ويكون هذا الطلب / هه/ب 
1106 الخلاف بذلك . وليس مختصًا » بل هو جار حيث تيمم تيما آخر لبطلان الأول 
ببحدث أو غيره 5 أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك . اتفق عليه الأصحاب 1 


ا ا ا ا مم0 ا 


وعد القرب : إلى حيث يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وهو فوق حد الغوث . فإن 
انتهى البعد إلى حيث لايجد الماء في الوقت فلا يلزمه  .‏ 


وإن كان بين الرتبتين فقد نص الشافعي 17) - رضي اللّه عنه - أنه يلزمه الوضوء إن 


كلامه مدارًا عليه » فإنه ناشئ من المصير إلى إثبات قول أن المسافر النازل في منزل يعلم وجود الماء منه 
حي بحري انه في الرلت ل١‏ بأرفه تلاح وقيص ب وأرياة على وا كان فرك افا اليا ازا شيع 
ذلك فإنه متلقى 4 في المسافر السائر النازل . 


وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذ 7 وقد رواه مالك والشافعي وغيرهما 
بنحو من لفظه في الكتاب » وبينهما فرق وهو : أن السائر لا يُعد تاركا لطلب الماء الذي يسير إليه » 
والنازل يعد تاركا لطلب الماء الموجود في جانبين من جوانب منزله » وقد نقل صاحب ( التهذيب ) في 
السائر أن المذهب : جواز التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله إلى الماء قبل خخروج الوقت » الحديث ابن 
عمر » وعن ( الأم ) أنه لايجوز ذلك » والله أعلم ) ؛ . المشكل ( ١/«هأ‏ - «هب ) 


(1) قوله : ( الثالثة : إن تيقن وجود الماء في حد القرب فيلزمه أن يسعى إليه » وححدٌ القرب إلى حيث يتردد 
المسافر للرعى والاحتطاب وهو فوق حد الغوث » فإن انتهى البعد إلى حيث لايجد الماء في الوقت فلا يلزمه » وإن 
كان بين الرتبتين فقد نص الشافعي .. إلى آخره ) معناه : إن تيقنه حيث يتردد المسافر في العادة للرعي والحطب 
وكان بحيث يصله في وقت الصلاة وجب السعي إليه قطعًا » فإن انتفى الأمران بأن كان فوق المسافة المذ كورة ولا 
يجده في الوقت فبعيد لايجب السعي إليه » وإن كان بينهما بأن كان فوق المسافة ويلقاه في الوقت ففي وجوب 
السعي إليه الطريتقان » وكذا لو كان قريئاامن حيث المسافة بعيدًا من حيث الوقت وفيه أيضًا الخلاف » وهو ماذكره 
ل لل ل ف 
المصنف ومراده » لكنه شاذ في المذهب . 


قال العريخ أبورهمر وو املاع ت وحن لهذا لاطا حل القري عون تصر قات رام ارين ال 
أجده لغيره بعد البحث مدّة . قال : والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره : اعتبار القرب بالوقت » فما أمكن 
وصوله في الوقت فقريب يجب قصده» ومالا فلا . فجعلوا هذا الطلب أكثر من طلب مالا يعلم وجوده لكونه غير 
موثوق به » وذكر الرافعي الطريقتين اللتين ذكرهما المصنف وإمام الحرمين » ثم قال : هذا نقل الإمام والغزالي في 
آخرين » قال : ولكن المذهب جوز التيمم للمسافر السائر وإن علم وصوله الماء في آخر الوقت . وإذا جاز لمن يعلم 
وصوله في صوب مقصده فالنازل في بعض المراحل أولى بالجواز إذا كان عن بمينه أو يساره » لزيادة مشقة السعي 
إليه » وإذا جاز للنازل فالسائر أولى » واللّه أعلم . 


#آ ‏ م سل بس نف ا فك اليم + نقد الا 


كان على يمين المنزل ويساره 2 ونص فيما إذا كان قُدٌّامه على صوب مقصده أنه للا 
يلزمه . فقيل قولان بالنقل والتخريج (2 , وهو الأصح . 

أحدهما : أنه يجب ؛ لأنه علق التيمم بالفقد» وهذا غير فاقد . والثاني : ل يجب 0 لأنه 
في الحال فاقد . 


ومنهم من فَرَقَ بين النّصَّينُ » وقال : يمين المنزل ويساره منسوب إليه » وعادة المسافر 
التردد إليه » وأما التقدم ثم العود قهقرى فليس بمعتاد . 


وروي أن ابن عمر تيمم فقيل [ له ع] ©) : أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك 1) ؟ 


. أو يساره ؛‎ ١ : ) في (أء ب‎ )0١2( 

() قال ابن الصلاح  :‏ ثم إن هذا أول موضع من الكتاب جرى فيه ذكر قولين بالنقل والتخريج » 
فلنشرح ذلك قائلين : إذا نص الشافعي في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تمائلها على حكم آخر 
يخالفه » نظر الأصحاب فلم يجدوا بينهما فرقًا فإنهم يُسَوُون بينهما فيخرجون ما نص عليه من الحكم في 
هذه في تلك » وما نص عليه في تلك في هذه » معتمدين في التسوية بينهما على عدم الفارق يينهما » غير 
متوقفين على علة جامعة بينهما » كما يفعله امجتهد في قياس » لافارق في منصوص الشارع . فيحصل 
عند ذلك في كل واحدة من المسألتين قولان بالنقل والتخريج » ثم جائز أن يراد به في كل مسألة منهما 
قول منقول عن الشافعي وقول مُحوْجٍ » وجائز أن يراد به أنه صار في كل مسألة بنقل المنصوص من 
صاحبها » والتخريج فيها قولان » وبهذا يشعر قولهم . فمن الأصحاب من نقل وخرج وجعلها على 
قولين» وأكثر ذلك ما يكلف فيه بعض الأصحاب فرقًا بين المسألتين » فقرر النصين قرارهما ولم يخرج 
فكان فيها طريقتان . ثم إن القول امخرج هل ينسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - ؟ فيه كلام ذكرناه 
في كتاب الفتوى » وهو الكتاب الفرد الذي لاعوض عنه للفقيه » واللّه أعلم » . ( المشكل : ١/54أ)‏ . 
(5) في (أء ب) : ١‏ أنه يجب ؛ . 


(5) زيادة من ( ب ) . 
(1) قوله : (رُوي أن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - تيمم فقيل له ) إلى آخره َ هذا صحيح رواه مالك 


والشافعي وغيرهما بأسانيد صحيحة برعناه » قال نافع : أقبل ابن عمر من الجرف . حتى كان بالمربد تيمم 
وصلى العصر » ثم دخخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعد الصلاة . 


عا ال لا تآ م 2 390/1 


( 'فقال : أ أخي © حتى أدخلها ؟ : لجل اليا ببسي و رل وباي فى الصلاة 29 . 
نظر : إن تيقن وججود المء قبل مضي الوقت فالَْوْلَى التأخير للوضوء » وإن توقعه 0" بظان 
غالب 27 فقولان 1 
أحدهما : التعجيل أُوْلَى 9 , كما أن تعجيلها 0 من تأخيرها ؟ لحيازة فضيلة 
الجماعة ع ا 0000 اخ انالف وا ادا تمه ووه راد ا 


.» في (أ) : «وأحيا‎ 0١ 

(؟) أخرج هذا الأثرعن ابن عمر - رضي اللّهِ عنهما - البخاري - - تعليقًا عع لا ل ين ل 
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة كارع عم ام : 004/1 » والبيهقي في السنن 
الكبرى :1 )2 . وراجع : تلخيص الخبير .)١15/1(:‏ 


() فى الأصل : « توقف » ء وما أثبتناه من ( أ ب ) . 
المكان » أي : هو معلوم الوجود بمجاري العادات » كما الفرات ودجلة . 

وقوله : ( وإن توقعه لظن غالب ) فقوله : ( غالب ) صفة لازمة للظن » فهي للبيان لا للاحتراز ‏ 
وذلك كماء الغدران عقيب المطر 4 واللّه أعلم ) 5 ») . المشكل ( عه 5 


(0) في (أ» ب ) : ١‏ أفضل ») . 


(1) قوله : ( وإن تو قعه بظن غالب فقولان ) الأصح : أن تعجيلها بالتيمم أفضل . وقوله : ( غالب ) بيان 
للظن » فإنه الاحتمال الراجح » وليس هو احتراز من ظَنٌّ ليس بغالب . 

(2) قوله : و كما آن تعتجيلها أولين من تأخيرها لحيازة فضيلة الجماعة ) هذا ليس عائدًا إلى مسألة التيمم 
مختضًا بها » بل مسألة مستقلة » وهي أن تعجيل الصلاة في أول وقنها منفردًا أفضل أم تأخيرها لتفعل في 
أواخر الوقت أو أثنائه بالجماعة » وفي ذلك قولان . قال في ( الأم ) : التعجيل أفضل . وبه قطع المصنف 
وجمهور الخراسانيين » وادعى الإمام والمصنف في ( البسيط ) اتفاق الأصحاب عليه » وقال في 
( الإملاء ) : التأخير أفضل وبه قطع كثيرون أو الأكثرون من العراقيين » والأكمل في الصورتين : أن يصلي - 
في أول الوقت بالتيمم ومنفردًا » ثم يعيدها في آخخره بالوضوء وفي جماعة . 


> 


7.5.1 .حب همأ يي التيممَ : فَمَدَ الماء 
إذ فضيلة الأولى ”2 ناجزة والأأخرى موهومة 7 . والثانى 2 : التأخيرأَْلى ؛ لأن للوضوء رتبة 
الفرائض © » (' فبجبره تنجبر © فضيلة الوقت . ْ ظ 

الحالة الرابعة : أن يكون الماء حاضيا > كماء البعر إذا © تنازع عليه النازحون » 
وعلم أن النوبة لاتنتهي إليه إلا بعد فوات © الوقت 7 » نص الشافعي - رضي الله 
عنه - 9 أنه يصبر "© ؛ إذ لاتيمم مع وجود الماء » ونص في الثوب الواحد يتناوب عليه 
جماعة العراة أنه 7 يصبر ولا » يصلى عاريًا » ونص في السفينة فيها موضع واحد يمكن 
القيام فيه أنه 9» يصلي قاعدًا ولا يصبر 20 . 

وقال أبو زيد المروزي وجماعة من المحققين : لافرق » بل فيهما قولان » لتقل والتخريج : 

أحدهما : الصبر ؛ لأن القدرة حاصلة . والثاني : التعجيل ؛ لأن القدرة بعد الوقت 


(0 في (أ) : « الأول » . (0) في (أ) : ١‏ الثاني »© . 

(5) في (أء ب ) : ١‏ فيجبر نقصان »© . (5) في (أء ب) : ١‏ واردًا ) . 

(ه0) « إذا ») : ليست في (أ ب). )١(‏ « فوات » : ليست في (أ, ب). 
0 ليست في (أ, ب). (0) ليست في (أء ب). 

(9) في (أءب):«أن). [ 2٠١‏ في (]) : ( يسير ) . 


(1) قوله : ( والأخرى موهومة ) المعروف في اللغة : متوهمة 

(2) قوله : ( لأن للوضوء رتبة الفرائتض ) » معناه : أنه لايجوز التيمم مع القدرة عليه » بخلاف فضيلة أول 
الوقت » فإنه يجوز تركها مع القدرة عليها . 

(3) قوله : ( إذا تنازع النازحون على البثر وعلم أن النوبة لاتنتهي إليه إلا بعد الوقت ) إلى أخره . حاصله 
طريقان : المذهب أنه يصلي في الوقت بالتيمم / ...... قال أبو زيد المروزي : اسمه محمد بن أحمد بن +5/) 
عبد الله بن محمد » الإمام البارع الرباني » المشهور بالورع والزهادة والعبادة » والنظر والتحقيق 


وحفظ المذهب » تفقه تفقه على أبي إسحق ا مروزي وغيره » توفي يمرو في رجب سنة إحدى و سبعين 
وثلثماثة 4 رححمة الله 8 


ل ا ات لت ون 
لاتأثير لها في صلاة الوقت . ظ 
وهو جار فيما لو لاح للمسافر ماء في حد القرب » وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة . 
ولا جريان له في المقيم بحال » حتى إذا ضاق عليه الوقت وعلم فواته لم يتيمم . 
هكذا قاله الأصحاب 22 , ظ 
ومن الأصحاب من قرر النصّين وفرق بأن أمر القعود أسهل » ولذلك يجوز تركه (© 
في النفل مع القدرة » بخلاف التيمم وكشف العورة . 
فرعان : ظ 00 ظ 
أخنهها : لل وجد ما لايكفية لواضيرثه فق لآن ١1‏ 6 احدهيا : أنه قاقن فعيهه..: 
و صونة كمو #يعيعم 
والثاني : واجد فيستعمل 3 لأن المقدور 00 لايسقط بالمعسور © هما لو كان بعض 
أعضائه جريحًا . فإن قلنا : يستعمل فيقدمه على التيمم حتى يكون فاقدًا عند التيمم . 
الثافي : لوصّبٌ الماء قبل الوقت ثم تيمم في الوقت لم يض » ولو صب [ الماء ] () بعد 
ذلك » وكان بحيث لو تيمم أدرك الوقت » ولو اشتغل بالوضوء فاته الوقت بخلاف مالو لاح للمسافر ماء 
قريب » ولو اشتغل به لفات الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره » وفرق بينهما في الدرس بأن 
السفر يكثر فيه مثل هذا فتثبت الرخصة فيه بخلاف الحضر ء واللّه أعلم » . المشكل ( ١/4ه]-‏ ؛هب) . 
١ )6(‏ تركه ) : ليست في (أ ب). (0) في (أء ب ) : ١‏ الميسور ؛ . 
(5) زيادة من () . 
(1) قوله : ( لووجد ماء لا يكفيه لوضوئه فقولان ) هما مشهوران » أصحهما : يجب استعماله ثم يتيمم . 
للباقي » والثاني : يُستحب . 
ولو قال : ( لايكفيه لطهارته ) لكان أعم ايدخل المتتسل . 


(2) قوله : ( لأن المقدور لا يسقط بالمعسور ) قال أهل اللغة : المعسور ضد الميسور . قال الجوهري : هما 
مصدران » وقال سيبوبه : هما صفتان » ولا يجيء عنده المصدر على وزن المفعول » ويتأول قولهم : دعه 
إلى ميسوره ومعسوره » ويقول : معناه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه . ثم إن مراد المصنف الغالب » وإلا 
فقد يسقط الميسور للمعسور » كمن وجب عليه كفارة مرتبة فوجد بعض الرقبة . 


ابم حي ب لت ب م نأ افبيع اللون :ققد الماء 


دخول الوقت » أو وهب من غير عوض 22 للمتهب ف ففي القضاء وجهان ("© !1 : 


(1) كذا في الأصل و(أء ب) : « من غير عوض » » والصحيح - فيما يبدو -: 9 من غير غرض »© » 
وراجع تعليق ابن الملدح التالي . ظ ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : « ما ذكره بن أنةازقشي بولة الماك بعد وتوزل الرسشه ون تقر عرض لللنذويب نوف 
إطلاقه أنه لايقضي إذا كان للمتهب فيه غرض » إن كان مثل غرض الواهب أو دونه » بأن كان غرضه 
طهارة مثل طهارته أو دونها » وهذا قد يوجه بما ذكره شيخه من قوله : لو كان هو محتاججا فهو أولى 
بمائه » وله أن يؤثر رفيقه على نفسه » فإن الإيئار من شيم الصالحين » ولكن ليس الأمر فيه على ذلك » فإن 
هذا وإن أطلقه فمراده منه ما إذا كان عطشان ورفيقه عطشان فله إيثار رفيقه بمائه » فإنه قد قال بعد قوله 
هذا بنحو ورقة : ( لو كان للرجل ماء فهو أَوْلَى بمائه من كل محدث » وليس له أن يؤثر محدثًا على نفسه ويتيمم ؛ 
فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج لافيما يتعلق بالقُرب والعبادات ) » ذكر هذا في مسألة الجماعة 
المحتاجين ينتهون إلى ماء مباح فمن يكون أولى به ؟ وهكذا ذكر صاحب الكتاب نحو ذلك في هذه المسألة , 
فلنقطع إِذًّا بأن غرض المتهب الذي تجوز الهبة من أجله غرض العطش ونحوه مما يُدقَعُ فيه بالماء التلفُ . 

وذكر الإمام في مسألة الماء المباح أن الأصحاب أجروا فيها تفاصيل الصور الآنية في مسألة الماء المأمور 
بدفعه إلى أولى الناس به » ونسبهم إلى الغلط في ذلك » وتبعه هو على ذلك في ( البسيط ) ذهابًا إلى أن 
الصواب : قسمة الماء ينهم على السواء لتساويهم في سبب الملك » وعدم تأثير زيادة الحاجة في ذلك » 
والانتتصار للأصحاب أنهم لم يملكوا الماء بمجرد الانتهاء إليه قبل الأخذ وإنما ثبت لهم حق الملك » 
فيستحب لأحدهم الإعراض عن التملك لمن هو أولى منه 6 واللّه أعلم » . المشكل ( ١/4هب‏ - مهأ) . 


(1) قوله : ( لوصب الماء بعد دخول الوقت أو وهب من غير غرض للمتهب ففي القضاء وجهان ) هما 
مشهوران » أصحهما : لاقضاء » وموضع الوجهين إذا تيمم بعد تلف الماء في يد المنهب فإن كان باقيًا في 
يده بني على أنه هل يملكه المتهب » وفيه وجهان مشهوران » أصحهما : لا يملكه » فعلى هذا يلزم الواهب 
القضاء قطعًا » والثاني : يملكه » فيكون في القضاء الوجهان لزوال ملكه بالهبة كالإتلاف . 

وقوله : ( من غير غرض للمتهب ) احتراز مما إذا كان له غرض » وفيه تفصيل : فإن كان المتهب 
محتابجا إليه لعطش ونحوه فهو معذور » ولاقضاء على الواهب قطعًا » وإن كان غرضه الوضوء أيضًا 


فالواهب غير معذور فيكون وجوب القضاء على الوجهين ؛ لأن الإيثار نما يكون بحظوظ النفس لا 


بالقرب والعبادات 4 وهذا متفق عليه ) واتفقوا على أنه إذا احتاج الى ماثه للوضوء لا يجوز له إيثار من 
اوح ل د ري م 


ما يبيح التيمم : المقوف على ماله أو تفسه 77س 363/1 
وجه 2 وجوبه : أنه عَصَى بِصَّبّه » والهبة مع حاجة إلى (© الوضوء » والرخص لا 
تناط بالمعاصى » بخلاف ما قبل الوقت ؛ فإنه لاحاجة » وبخلاف مالو جاوز شط النهر 
في أول الوقت ؛ لأنه لم يضيع . ظ 
م الصحيح : أنه لا يلزمه إلا قضاء تلك الصلاة ؛ لأنه فى حق / غيرها 9 صب //أ 
قبل وقته 0" وقيل . يلزمه قضاء مأ يغلي إمكان أدائه بوضوء واحد 5 
” السبب الثاني ”؟ : أن يخاف ١‏ على نفسه أو ماله لو توضأ 7 : 
بأن كان بينه ويين الماء سَبْعٌ أو سارقٌ فله التيمم . 
وفيه مسألتان 95 0 


2 


إحداهما : لو وهب منه الماء أو أعير منه أو أقرض (©) ثمن 520 : فعليه 


(0 في رأءب): ١‏ ووجه .0 ١ )١(‏ إلى » : ليست في (أء. ب). 
(7) في (أء ب) : ١‏ غيره ) . (4) في (]) : « وقت 6 . 
(0) ليست في (أ. ب). ظ (7) في (أء ب ) : ١‏ يناله ضرر 4 . 


(0) قال ابن الصلاح : 9 ثم إنه ذكر السبب الثاني للعجز عن أن يخاف على نفسه أو ماله » ثم ذكر أن 
( فيه مسألتين ؛ إحداهما : لو وهب منه الماء » والثانية : لو بيع منه بغين ) ولقائل أن يقول : أين هذا من 
ذلك ؟ وجوابه : أن تقدير الكلام : السبب الثاني أن يكون الماء حاضرًا ولكن يحول بينه وبينه حائل : 
ومن الجائز أن يكون مملوكا لغيره فلو وهبه منه أو باعه منه فالحكم فيه ما ذكره إلى آخبره » وله أعلم » . 
المشكل ( ١/50أ)‏ . 


(6) في ( ب ) : ١‏ اقترض ») . 


(1) قوله : ( السبب الثاني للعجز : أن يخاف على نفسه أو ماله ) ثم ذكر فيه بمسألتين وهما ( هبة الماء 

وبيعه بغين ) قد يقال : / هاتان المسألتان لا تدخلان في هذا السبب » وقد رد عليه الشيخ أبو عمرو بأن “هاب 
تقديره : السبب الثاني أن يكون الماء حاضرًا ويحول دونه حائل » ومن الخائل أن يكون مملوكا دار 

وهبه له أو باعه فالحكم ما ذكره . اك 


1 + للها هيح التيمم : الخوف على ماله أو نفسه 
| القبول7) ؛ إذ المنة لا تثقل فيها © . وهل يجب الابتداء بسؤال هذه الأمور ؟ فيه 
وجهان 2 ؛ لأن السؤال أصعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسكول . 
فأما إذا وهب منه الدلو » أو ثمن الماء لم يلزمه القبول 9 ؛ لعظم المنة فيه © . 
الثانية : لو بيع الماء بعَبْنِ : لم يلزمه شراؤه #) » وكذا إن بيع بثمن المثل ولكن عليه 
دين مستغرق » أو احتاج إليه لنفقة سفره في ذهابه وإيابه فلا يلزمه شراؤه . 


(0 في (أءعب): ١‏ فيه ». ١ )١(‏ فيه » : ليست في ( ب ) . 


)4( قوله ( لو وهب منه الماء أو أعير منه الدلو أو اقترض ثمن الماء وهو موسر فعليه القبول ) أما هبة الماء 
وإعارة الدلو : فيجب قبولهما على المذهب » وفيهما وجه شاذ » وأما قبول قرض ثمن الماء وهو موسر به 
بمال غائب ففيه وجهان مشهوران » أصحهما : لايجب » وصححه الرافعي وغيره ؟ لأنه قد يطالبه به قبل 
وصول ماله » والثاني : يجب © وبه قطع المصنف وإمام الحرمين . 
(2) قوله : ( وهل يجب عليه الابتداء بسؤال هذه الأمور ؟ فيه وجهان ) الأصح : وجوب طلبه هبة الماء 
واستعارة الدلودون اقتراض ثمن الماء » ولو أقرض الماء نفسه وجب قبوله على المذهب » وحكى البغوي فيه وجهًا . 
والده» وهذا هو المشهور . وذ كر الدارمي وغيره في وجوب قبوله من الولد والوالد وجهين » كبذل الماء 
(4) قوله : ( لو بيع الماء بغبن لم يلزمه شراؤه ) ظاهر إطلاقه : أنه لايجب الشري سواء كان الغبن يسيرًا أو 
الناس بمثله » قاله القاضي حسين والبغوي . وحجة المذهب : أنه لو خاف تلف هذا القدر لو ذهب إلى 
الماء لم يلزمه 5 
( والغبن ) يإسكان الباء » وحكي فتحها وهو شاذ ء و ( الشرى ) يقصر فيكتب بالياء » ويمد فيكتب بالألف . 
وقول الفقهاء : ( باع منه ) أو ( وهب منه ) أو ( زوج منه ) ونحوها كله جائز» وتكون ( من ) زائدة 
على مذهب الأخفش وغيره ممن يجوز زيادتها في الإثبات » وقد جاءت أحاديث كثيرة بذلك . - 


ناابيع الدع ١:‏ التعووييوي اللو حم هت 365111 


وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه 17 : 


أحدها : أنه أجرة نقل الماء © » فبه تعرف الرغبة في الماء وإن كان مملوكا » على 
الأصح . هذا أعدل الوجوه 0 
ظ وقيل : يعتبر بحال السلامة واتساع الماء (2 . وقيل : تعتبر الحالة الراهنة وضرورتها . 
السبب الثالث : إن احتاج 7 إليه : 


لعطشه في الوقت » أو لتوقع العطش في ثاني الحال » أو لعطش رفيقه في الوقت » 
أو لعطش ©» حيوان محترم فكل ذلك يبيح التيمم . وتوقع عطش الرفيق في المأل فيه 


(1) في (أء ب ) : «١‏ وقدر ثمن المثل أجرة مثل الماء » . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وفى قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قدر أجرة نقل الماء » فبه 
تعرف الرغبة فيه » وإن كان مملوكا على الأصح . وهذا أعدل الوجوه ) » وفي هذا إشارة منه إلى أن هذا 
الوجه أصح » وصرح بأنه الأصح في ( الوجيز ) وخخالف بذلك جمهور المصنفين » وهو إن كان أعدل من 
وجه ففيه اضطراب من وجه » وليت شعري ماذا يقول فيما إذا بعدت المسافة التي نقل منها بحيث لا 
يازمه السعي إليها إذا تيقن الماء فيها » ولا بدل أجرة لمن ينقل إليه الماء منها ؟! وقد لا يكون منقولا نقلًا 
مثله أجرة . كما إذا كان قد تناوله مالكه من غُدير انتهى إليه » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/ههأ‏ ). 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( في الوجه الثاني يعتبر بحالة السلامة واتساع الماء ) أي في ذلك المكان 
الذي عدمه فيه مشتريه ) والله أعلم » 5 المشكل « ١إدوهب‏ ). 


(4) في (أء ب ) : ١‏ أن يحتاج ) . 


(0) في (أء ب) : ١‏ عطش ) . 


(1) قوله : ( وفي قدر من المثل ثلائة أوجه ) هي مشهورة » أصحها عند جمهور الأصحاب الكالث وهو 
الاعتبار بالحالة الراهنة في ذلك المكان » وبهذا قطع الدارمي وآخرون » ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين ». 


وصححه الرافعي وغيره من المحققين / . 7 


(2) وقوله : ( أعدل الوجوه ) الأحسن : ( الأؤْجْجه ) » لأنه جمع ( وجه ) . 


ذخا ل ب ب يبس وس تسم حك فاأيه اقنت + الانحياح إلى الماء 


نظ 00١‏ 0 
قال الشافعي ص رضي الله عنه - : ولو 0( كان معه ماء فمات ورفعاوه 


محتاجون 7 إليه لعطشهم يمموه وشربوا الماء 9) » وصرفوأ ثمنه نه ]ل ررقت :+ لأنتشكل الما 
لاقيمة له 2 في ذلك الموضع في غالب الأمر » فكان العدول إلى للبم اراي 17 


» قوله : ( وتَوَقُع عطش الرفيق في المآل فيه نظر ) » وتبع في هذا التردد شيخه‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )1١( 
. ) بهه/١‎ ( وقد قطع غيرهما بأن الرفيق والبهيمة في ذلك كنفسه فيتيمم » واللّه أعلم » . المشكل‎ 
. © يحتاجون‎ ١ : في (أءب):ولو)؛. (0) في (أءب)‎ )0 

(5) « الماء » : ليست في (أ ب). 

() قال ابن الصلاح : ١‏ قال الشافعي - رحمه الله -: ( لو كان معه ماء فمات ورفقاؤه محتاجون إليه 
لعطشهم يمموه وشربوا الماء » وصرفوا ‏ ثمنه إلى ورثته ؛ لأن مثل الماء لاقيمة له في ذلك الموضع ) عبارته 
هذه حاملة على اعتقاد أن الشافعي صرح بأنه لايجب مثل الماء بل قيمته » وليس كذلك وإها قال .' 
الشافعي : ( ويؤدون الشمن في ميراث الميت ) وهذه العلة ليست في كلامه » فاختلف أصحابه » فمنهم 
من قال : أراد بالشمن المثل ؛ لأن الماء مثلي » فلا يترك فيه قاعدة ضمان المثليات . ومنهم من قال : أراد به 
القيمة وهو الذي ذكر » وعلله صاحب الكتاب » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/ههب‏ ) . 


(1) قوله : ( وتوقع عطش الرفيق في المآل فيه نظر ) هكذا قاله أيضًا شيخه » والمذهب الذي قطع به 
الجمهور : أن الرفيق والبهيمة في هذا كنفسه فيتيمم . 

(2) قوله : ( قال الشافعي : لو كان معه ماء فمات ورفقاؤه محتاجون إليه لعطشهم يمموه وشربوا الماء 
وصرفوا ثمنه إلى ورثته ؛ لأن مثل الماء لاقيمة له ) » فقوله : ( لأن مثل الماء لاقيمة له ) هو من كلام 
المصنف لامن كلام الشافعي . واختلف الأصحاب في مراد الشافعي بقوله : ( ثمنه ) » فقيل : أراد مثله ؛ 
لأن الماء مثلي ء والمثلي يضمن بمثله . وقيل : أراد القيمة وهو الذي جزم به المصنف وجماهير الأصحاب 
في معظم الطرق » قالوا : وسمى الشافعي القيمة ثمنًا مجارًا » وإلا فحقيقة الشمن ما كان في عقد » وقد 
استعملت العرب الثمن في موضع القيمة . قال أصحابنا : وصورة المسألة : أن يشربوه في موضع للماء فيه 
قيمة » فهل له رد القيمة والمطالبة بمثل الماء ؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن أتلف مثليًا فتعذر المثل فغرم 
القيمة : ثم وجد الكل » هل للمالك رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهما مشهوران في كتاب الغصب . 


ما يبيح التيمم : إلقاء الجبيرة  .‏ أ صصص ب سس 2320/7/1 
9 عِ ٠‏ 
إذا سلم ماء إلى وكيله وقال . سَلمه إلى أولى الناس به (1) 4 فحضر جُنْب وحائض 
وميت ) فالميمت أؤلى 0 لأنه آخر عهذده 2 والأحاء يتيممول ع ومَنْ عليه النجاسة أولى من 
الجنب والحائض ؛ إذ لا بدل (' لإزالة النجاسة ”© . وفيه مع الميت وجهان ) . والجنب 
مع الحائض يتساويان 29 . وقيل : الحائض أولى 2 ؛ لأن حدثها أغلظ  .‏ 
الوضوء » فالصحيح : أن المحدث أولى لاكتفائه به » ولو انتهى هؤلاء إلى ماء مباح في 
والمالك إن © كان محدنًا أولى بماء © ملكو "© من الجنب © . 


السبب الرابع 0 العجز بسيب الجهل : 


. » للنجاسة‎ ١ : ) به): ليست في (أ ب). (0) في (أء ب‎ 9 )١( 


(0) في (أء ب ) : « متساويان ») .  )5(‏ الماء » : ليست في (أء ب). 
(0) في (أء ب) : ١‏ وإن ). (7) « بماء » : ليست في (أ) . 


0) في ( ب) : «١‏ بملكه ) . 


(1) قوله : ( إذا حضر مع الميت مَنْ عليه نجاسة أيهما أولى ؟ فيه وجهان ) هما مشهوران أصحهما عند 
الأصحاب : الميت أولى » ؛ وصورة ة المسألة أن لايكون على الميت نجاسة » فإن كان كما هو الغالب فهو 
أحق بلا خلاف . قال أصحابنا : ولا يفتقر استحقاق الميت إلى قبول » وفيه وجه . 

(2) قوله : ( والجنب مع الحائض يتساويان . وقيل : الحائض أولى ) في المسألة ثلاثة أوجه » أصحها عند 
الأصحاب : الحائض أولى . والثاني : الجنب . والثالث : يستويان , قاله ابن القطان . ولم يوافقوا الممنف 
على ترجيحه . فعلى هذا قال الأكثرون : يُقرع بينهما . ظ 

(3) قوله : ( والمالك إذا كان محدئًا أولى بما يملكه من الجنب ) الأجود أن يقول : أولى من غيره » فإنه 
مقدم على الحائض أيضًا » وعلى ذى النجاسة والميت . 


07 /. ب ب ب هأ يبيح التيمم : العجز بسبب الجهل 
وفيه أربع صور : ظ 
أحدها 0": أن ينسى الماء في رَحْلِه بعد أن كان علمه 7 » فتيمم وصلَّى : قَضَّى الصلاةً 
خلافا لأبي حنيفة . وفيه قول قديم كما في نسيان الفاتحة » وترتيب الوضوء ناسيا 26 , 
الثانية : إذا أدرج في رَحْلِهِ ماء © ولم يشكبر به فطريقان ؛ أحدهما © : القطع بأن 
لا قضاء ؛ إذ لا تقصير . والثاني 29 : تخريجه على القولين 29 كما في النسيان . 
الثالثة : لو أضل الماء في رحله مع توهم وجوده . فإن لم يمعن في الطلب لزمه 
القضاء » وإن أمعن حتى غلب ظن الفقد » ففي القضاء قولان كالقولين فيمن أخطأ في 
اجتهاده في القبلة . 
الرابعة : لو أضل رحله في الرحال في جنح ليل : لزمه القضاء إن لم يمعن في 


)١1(‏ فى ( ب ) : « إحداهما ) . ١ )١(‏ ناسيًا ) : ليست في ١‏ ب). 

قال ابن الصلاح  :‏ قوله في نسيان الماء في رحله : ( وفيه قول قديم كما في نسيان الفاتحة وترتيب الوضوء ناسيا ) 
هكذا وقع بسقوط كلمة الترك » وإنما هو : ( وترك ترتيب الوضوء ناسيًا ) » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/دهب)‏ . 
١ 5‏ ماء » : ليست في (ب). (5) في (]) : ١‏ إحداهما ) . 


(ه5) في (أ) : ١‏ الثانية » . اا () في ( ب) : ١‏ قولين ) . 


(1) قوله : ١‏ : نسي الماء في رحله بعد أن كان علمه ) 57 اربع اد كا مامد تر كيد السوات وني 
للمجاز . 


(2) قوله : ( كما في نسيان | الفائحة. وترتيب الوضوء ناسيا ) كان ينبغي أن يقول : ( وترك ترتيب الوضوء بي 
بع اي سنوي ماي ييا ع بويا ولب 
ترتيب الوضوع . 
الأصح فيمن أدرج الماء في رحله ولم يشعر : القطع بأنه لا إعادة » صححه الإمام والمصنف في 9 البسيط ‏ . 
والأصح في فيمن أضل الماء في رحله وأمعن في الطلب أنه على وجهين » أصحهما لاقضاء . 
و( جنح الليل ) : بضم اجيم وكسرها : جانبه . 


ما يبيح التيمم : العجز يسبب جراحة 3337077707 سس سم 0300/1 
الطلب » وإن أمعن فطريقان : أحدهما : أنه ١‏ يجب القضاء '©: كما إذا 29 أضل الماء في رحله . 
والثاني : القطع 7" بأن لا قضاء © ؛ لأن الرحل أضبط للماء من امغخيم للرحل فلا تقصير 
فرع : 
لو رأى بدا القرت ون ابي نهو ما | ذا 9 وجد اما في رحله في صورة لجل 
وصورة انان حمقا 1 
السبب الخامس : المرض : 
ا وت د الا ان 
وإن 29 لم يخف إلا شدة الصَّنَى ورم :الع العهاة .رهما أن الصر.. 
الظاهر هل يكفي ؟ أم لابد من خوف فوات ؟ والأصح : أذ الضرر الظاهر يكفي ؛ 


50005) ليست فى ( ب). ظ‎ )١( 
بنفي القضاء ؛ . )في (أء ب):ولو».‎ ١ : ) في ( ب‎ )”( 
. 6 في (أءب): ( يح ). (3) فى (أء ب) . « فإن‎ )0( 


(0) قال ابن الصلاح : « ذكر من الأمراض ما يلتبس فء ذكر من المرض الذي يخاف من استعمال الماء 
معه فوت الروح ء وذكر ما يخاف معه مرضًا مخوقًا » والفرق بينهما : أن في الأول نفس استعمال الماء 
يحصل منه الموت » وفي الثاني ببنهما واسطة فيحصل من الاستعمال مرض » ومن ذلك المرض الموت . 
وذكر شدة الضنا أو بطء البُدِء » ففي بعض النسخ ( بالواو ) وفي بعضها ( بأو ) » فشدة الضنا تشتمل - 


(1) قوله : ( لو رأى برًا بالقرب بعد التيمم فهو كما إذا وجد الماء في رحله في صورة الجهل وصورة 
النسيان جميعًا ) معناه : إن كان علمها ثم نسيها فهو كنسيان الماء في رحله » وإن لم يعلمها فهو كإدراج 
لعن رجام جر ملم عا امراك معدت . وللشافعي نصان فيما إذا لم يكن علمها . قال في 
' (الأم) : لا إعادة وفي ( البويطي ) : يجب الإعادة . فقال جمهور الأصحاب : أراد بالأول إذا كانت 
حفية ٠‏ وبالثاني إذا كانت ظاهرة » وهذا هو الصحيح . وقيل بالإعادة مطلقًا وعكسه . 


2/00/1 ما يبيح التيمم : إلقاء الجبيرة 
1 لأن هذا أشق من طلب ماء من فرسخ ونصف فرسخ » وذلك لايجب . 
(' ولو حاف ؛ بقاء شين قبيح » فإن لم يكن على عضو ظاهر لم يتيمم ”© ٠‏ وإن 
كان فوجهان ؟ لأنه ضرر ظاهر ا 
السبب السادس : إلقاء الخبيرة بانخلام العضو : 
وهو كالمرض فيجب غسل ما صم من الأعضاء ‏ والمسح على الجبيرة بالماء . 


وهل ينزل المسح منزلة (" مسح الخف © فى تقدير مدته وسقوط الاستيعاب ؟ وجهان 2 
أحدهما : نعم ؛ قياسًا عليه . والثاني : لا بل يجب الاستيعاب ؛ لأنه مبني © على الضرورة 


على زيادة النحافة والضعف وشدة الوجع » وإبطاء البرء وهو تأخر العافية » وإن لم يزد مقدار المرض » 
واللّه أعلم |©). المشكل ) ١/هوب‏ - )2 : 

. ) واختلفوا في‎ «١ : في (أء ب)‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( على عضو ظاهر ) الظاهر : أن الظاهر هو ما يبدو في حالة المهنة غالبا 
كالوجه واليدين » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/55آ)‏ . 


(5) في (أء ب) : ١‏ المسح على الخف ) . ظ (5) في (أء ب) : ١‏ بني 6 


(1) قوله : ( وإن لم يخف إلا شدة الضنا أو بطء البرء » فوجهان ) » وقال فيما إذا خاف شيئًا قبيححا على 
عضو ظاهر : ( فوجهان ) صوابه في الصورتين : قولان » أصحهما اجر العمم» 

والضنا مقصور وهو النحافة والضعف وشدة الوجع 

وأما إبطاء البرء : فهو تأخير العافية » وإن لم يزد مقدار المرض 0 » والعضو الظاهر : هو الذي يبدو 
في حال المهنة غالبًا » كالوجه واليدين . 

وفي العضو لغتان » ضم العين وكسرها . 
(2) قوله : ( وهل ينزل المسح على الجبيرة منزلة مسح الخف في تقدير حدثه وسقوط الاستيعاب وجهان ) 
والصحيح : وجوب الاستيعاب وأنه لا تتقدر مدته . فإن قلنا بتقدير فهي يوم وليلة للحاضر وثلاثة للمسافر» هكذا 
صرح به الرافعي وأنكره عليه الشيخ أبو عمرو, وقال : الصواب أنه يوم وليلة حضرًا وسفراء والأصح ما ذكره 
الرافعي وهو مقتضى إطلاق من حكى هذا الوجه ‏ قال إمام الحرمين : إنما يجيء الوجهان إذا أمكن نرع الجبيرة 
ووضعها بلا ضر » فإن أَضِ,ٌ به لم يجب بلا خلاف » وهذا الذي ذكره الإمام حاصله رفع المخلاف من أصله . 


فيراعى 2١‏ فيه أقصى الإمكان . والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف في المدة (2 . 
تممه العمل (البم عاق أظهر الرضيين 7 التريوقيل نإ لآ حي كما لا 
يتيمم مع المسح على الخف . 
وهل بح رعلى ] © الجبيرة بالتراب ؟ 
فيه وجهان ؛ أصحهما : أنه لايجب ؛ لأن التراب ضعيف لا أثر له على ساتر . 
وفي تقديم الغسل على التيمم ثلاثة أوجه : 
ألنوفا": 001 جيه كنا اوعد 1 ماء لايكفي © لتمام الطهارة . 


) فرأعى‎ ١ : ) فيرعى ) ء وفي ( ب‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ الخلاف الذي ذكره في تقدير مدة 500 شاذ » ذكره بعض 
الخراسانيين » وقد ذكره الفوراني وإمام الحرمين » ثم ذكر الإمام أن الخلاف مخصوص بما إذا أمكن رفع 
الجبيرة ووضعها من غير خلل يعود إلى الغضو ء فأما إذا كان رفعها يخل بالعضو فإنه لاخلاف أنه لايجب 
رفعها » وإنما الخلاف فيه إذا كان يتأتى النزع فيه والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة » وإن كان يتأتى التزع 
في كل وقت من غير خلل فلا يجوز المسح ويجب غسل ما تحتها » قلت : إذا تأملت هذا وجدت حاصله 
رافعًا للخلاف في التوقيت » ثم إن اقتصاره مع الفوراني على ذكر اليوم والليلة في ذلك في أثناء الكلام 
مشعر بأنه لا يفترق بالسفر والحضر ؛ لأن سببه المرض » ولا اعتماد على ما ذكره بعض الشارحين من أنه 

في السفر الطويل يتأقت على القول بالتأقيت بثلاثة أيام ولياليهن من حيث النقل . وا كا يحبا من 
حيث المعنى وكأنه شبه عليه » والله أعلم » . المشكل ( ١/50أ)‏ . 


(') زيادة من (أ, ب ). (4) ١‏ أنه » : ليست في (أ. ب). 


(ه) في (أء ب) : ١‏ من الماء مالا يكفيه » . 


(1) قوله : ( يتيمم مع الغسل والمسح على أظهر الوجهين ) فقوله ( الوجهين ) تبع فيه إمام الحرمين ؛ 
والصواب : قولان » وهما مشهوران » أصحهما : يجب التيمم » والثاني : لايجب » ولم يوضح المصنف 
ذلك الأصح في الجبيرة والجراحة » أنه إذا كان محدئًا وجب عليه أن لا ينتقل من عضو حتى يتم الطهارة 
ذلك غسلا وتيممًا » وأما الجنب : فلا حجر في حقه فيقدم ما شاء » وفيه وجه شاذ ضعيف : : أنه نه يجب 
تقديم الغسل » حكاه القاضي حسين والإمام واخرون . والحائض والنفساء كالجنب . 


02/1م/32 


ما يبيح التيمم : العجز بسبب جراحة 
والثاني : لا حجر حجر فيه ؛ فإن التيمم للجراحة وهي قائمة ‏ كم لد ماء فلابد من إفنائه ولا 
والثالث : أنه لا ينتقل 20 إلى " عضو مالم يُتَمَمْ تطهير " العضو الأول ء فلو 

كان ”" الجراحة على يده فيغسل 7©) وجهه ثم يديه , ويمسح على الجبيرة ثم يَتَيَمُمْ . 0 

سح رأسه ويغسل رجليه . 

السبب السابع : العجز بسبب جراحة © : 


فإن "© لم يكن عليه لصوق 7 فلا يمسسح على محل الجرح اواج كاد عليه الميود 


وببج على اللعنود كالجبيرة . 
وهل يلزمه / إلقاء اللصوق عند إمكانه © 208 9 
)١‏ في (أء ب ) : « ينقل ) . (؟) في (أء ب ) : ١‏ العضو مالم يتم تطهر ) . 
5) في (أءب) : ١‏ كانت © . (4) في (أء ب): ١‏ يغسل » . 
(5) في (أء ب) : ١‏ الجراحة ) . (5) في (أءب): ١‏ وإن ). 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وهل يازمه إلقاء اللصوق عند إمكانه ؟ فيه تردد للأصحاب » وينقدح 
عايه التردد في وجوب لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل ) إلى 
آخره» هذا نقله عن شيخه وَغَيره تغيرًا قد بوهم غير ما ينبغي ؛ إنما حكى شيخه إيجاب ذلك عن شيخه 
والده » وقال : لم أرَ هذا لأحد من الأصحاب » واستبعده » ثم ذكره أنه قد يترتب عليه أن من كان على 
طهارة وقد أرهقه حدث ووجد من اماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه ولا يكفي لرجليه » ولو لبس المنف 
لأمكنه أن يمسح على خفيه » فهل يجب عليه أن يلبس الخف ليمسح بعد الحدث عليه ؟ قال : مقياس ما 
ذكره شيخي إيجاب ذلك وهو بعيد عندي » ولشيخي أن ينفصل عنه بأن مسح الخف رخصة محضة » 
فلا يليق بها إيجاب لبس الخف » وما نحن فيه من مسالك الضرورات فيجب فيه الإنيان بالممكن » واللّه 
أعلم ») . المشكل (١/5م]‏ - 5هب ) . 


(1) ( الأُصوق ) - ب: بفتح اللام - هو : ما كان على جرح أو قرع » و ( الجبيرة ) - ب: اده 
و(الجبارة ) بكسرها : ما كان على كسر . 


3203/1 


فيه تردد للأصحاب . ويتقدم 0 عليه التردد في وجوب نس الح على من 
وجد” من الماء ما يكفيه " لو مسح على الخف » ولا يكفيه لو غسل " . ظ 
فرعان : ظ ظ 
٠‏ أحدهما : أنه © تجب إعادة التيمم عند كل صلاة » ولا تجب إعادة الغسل ولا 
إعادة مسح الجبيرة . 


الثان : إذا توهم الابنجاك بتاع احير فإذا هو مندمل د الخف في غسل 
ذلك العضو 4 وتدارك سائر الأعضاء 5 


وإن كان الجرح قائمًا فوجهان في إعادة التيمم 2) ؛ أحدهما : نعم كما لو رأى سَرَايًا . 


ع عد 


(1) في (أء ب) : ١‏ وينقدح » . 
(0) في (أء ب) : و ماء يكفيه ) . 


١ )6(‏ أنه » : ليست في (أء ب). 


(1) قوله : ( وهل يازمه إلقاء اللصوق من عند إمكانه ؟ فيه تردد للأصحاب وينقدح عليه التردد في 

وجوب لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح على الخف ولا يكفيه لو غسل ) أما مسألة ظ 

اللصوق : فالمشهور الذي قطع به الجمهور : أنه لا يلزمه » وحكى إمام الحرمين عن والده أنه أوجب ذلك . 
قال الإمام : ولم أَرَ هذا لأحد من الأصحاب . قال : وفيه بعد . وأما مسألة الخف فانفرد الإمام 

بذكرها » فقال : قياس ما ذكره شيخي إيجاب ذلك . قال : وهو بعيد عندي » ولشيخي أن يفرق بأن 

مسح الخف رخصة محضة فلا يليق بها إيجابها » وما نحن فيه ضرورة فيجب فيه الممكن . 

. (2) قوله : ( وإن كان اجرح قائمّا فوجهان في إعادة التيمم ) هما مشهوران ؛ أصحهما : لاتجب إعادته . 


24/1 
الباب الثاني 
( وله سبعة أركان 2 ) !" 


الركن ”" الأول : نقل التراب الطهور إلى الوجه واليدين : 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ ومن الباب الثاني في كيفية التيمم » ذكر أن له سبعة أركان ؛ ( الأول : نقل 
التراب الطهور إلى الوجه واليدين » والثاني : القصد إلى الصعيد ؛ فلو تعرض لهب الرياح ومسح به وجهه 
لم يجز ‏ والثالث : النقل » فلو كان على وجهه تراب فردده عليه لم يجز ء والرابع : النية ) هذا مشكل 
وشرحه : أن المقصود بالركن الأول : اشتراط أصل النقل في منقول مخصوص » وببان أنه التراب , 
الموصوف . والمقصود بالثاني : أن يكون ذلك النقل بقصده إلى فعلٍ منه أو ممن ينوب عنه يحصل به النقل » 
وبالنالك : أن يكون النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله » فلو كان على وجهه تراب نقله إليه من قبل 
فأمره عليه لم يجز » والرابع : النية وهي القصد إلى استباحة الصلاة بنقل التراب» والركن الثاني : القصد إلى 
نقل التراب » فتغاير متعلق القصد . 

ونيها كرو كلف لاد ل ل : نقل التراب إلى الوجه 
واليدين بالقصد لنقله » وصاحب ١‏ التهذيب ) وغيره إنما عدوها خمسة : النية والقصد إلى التراب » لنقله 
ا ل ل . المشكل (١/50ه‏ ب - لاه أ) . 
١ )0(‏ الركن » : ليست في (أ) ب). 


(1) قوله : ( له سبعة أركان : الأول : نقل التراب الطهور . الثاني : القصد إلى الصعيد » فلو تعرض لمهب 
الرياح ومسح به وجهه لم يجزء الثالث : النقل» فلو كان على وجهه تراب فردده عليه لم يجز» الرابع : النية) هذه 
الأركان الثلاثة الأولى متداخلة » ويكفي عنها أن يقول : نقل التراب إلى الوجه واليدين بالقصد لنقله » وقد عد 
البغوى وآخرون الأركان خمسة : النية » وقصد التراب لنقله ‏ ومسح الوجه . ومسح اليدين » والترتيب . 

[ وقد أجاب الشيخ أبو عمرو عن الإشكال في كلام المصنف ] بأن المقصود بالركن الأول أصل النقل 
إلى منقول مخصوص وهو التراب » وبالثاني : أن يكون ذلك النقل بقصد ه إلى فعل منه أو ممن ينوب عنه » 
وبالثالث : أن يكون النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله » وبالرابع : النية وهي قصد استباحة الصلاة 
بنقل التراب » بخلاف الركن الثانى فإنه قصد نقل التراب فتغايرا . قال : وفيما ذكره تكلف 

( الحجر الصَّلْبٍ ) بفتح الصاد وهو الأملس . والمراد هنا : ما لا تراب عليه ولا غبار . 


كيفية التيمم اس #/و97 
فلو ضرب اليد »على حجر صَلّدٍ (© » ومسح وجهه لم يجرء خلاهًا لأبي حنيفة . 
ثم ليكن المنقول ترابًا » طاهرًا » خخالصًا » مطلقًا . 
أما قولنا : (تراب ) فيندرج © تحته الأعفر 0 وهوالأسود “الذي يستعمل في الدواة» 5 


والأصفر والأحمر وهو الطين الإمني 29 ؛ والأبيض وهو المأكول من التراب » لا(" الجبص » 
والسبخ 3 وهوالذي لا ينبت » لا الذي يعلوه ملح © » والملح 11 


. 4 ولو). 0) في (أءب) : « اليدين‎ ١ في (أءب):‎ )١ 

() في (أء ب) : « صلب » . وقال ابن الصلاح : ١‏ والحجر الصلد : هو الأملس ء عَبرَ به عن الذي لا 
تراب ولا غبار عليه » واللّه أعلم . والأعفر : هو الذي ليس بياضه خالصًا ) . المشكل ( /١‏ لاه أ). 
(5) في (أء ب): ١‏ يندرج ) . 00 (ه) في (أء ب) : ١‏ والأسود » . 

(7) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والأحمر هو الطين الإرمني ) فالإرمني هو بكسر الهمزة وكسر الميم . 
وهو معروف في الأدوية » منسوب إلى إرمينية ناحية منها مدينة دلاط » وهي بكسر الهمزة وميم مكسورة 
بعدها ياء ساكنة ثم نون مكسورة بعدها ياء غير مشددة » واللّه أعلم . السبخ 'بفتح الباء أفصح وأولى » 
ويجوز بكسرها » . المشكل ( ١إلاهأ)‏ . 00000 )في (أءدب):9إلا6. 2 

(8) قال ابن الصلاح : ١‏ ( السبخ ) : بفتح الباء أفصح وأوْلَى » ويجوز بكسرها . وقوله : ( وهو الذي لا ينبت لا 
الذي يعلوه ملح » فالملح ليس بتراب ) ذكر الشافعى السبخ فيما يجوز التيمم به وفسره هو وشيخه بالذى لا 
ينبت لا الذي يعلوه ملح » قلت : الذي يعلوه ملح هو من السبخ لكنه تراب خالطه ملح فيلتحق في عدم الجواز 
بالتراب الذي يخالطه ما ليس بتراب » فهذا وجه ما ذكره وفيه إشكال » واللّه أعلم . إنما جاز التيمم بالرمل الذي 
خالطه غبار وتراب مع أنه لا يجوز بالتراب المشوب بالدقيق لأن المتيمم إذا وضع يده على الرمل الخالط للغبار 
والتراب علق به الغباردون الرمل لثقله وبسفله » وحفة الغبار بخلاف الدقيق , والله أعلم ) :المشكلة ١/لاهأ).‏ 


(1) قوله : ( أما قولنا : تراب يندرج تحته الأعفر ) هكذا هو في النسخ يندرج بغير فاءٍ » والمشهور في العربية 
جواب أما بالفاء » فيقول : ( فيندرج ) وقد أكثر المصنف وغيره من حذف هذه الفاء وهى لغة صحيحة » 
وقد جاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة » وغيرها من كلام العرب » لكن الفصيح المشهور إثباتها . 
(2) قوله : ( والأسود الذى يستعمل في الدواة ) وفي بعض النسخ : ( الدُوِي ) بضم الدال وكسر الواو 
وتشديد الياء ؛ جمع دواة وكلاهما صحيح . 

(3) ( الجص ) بكسر الجيم وفتحها عجمي معرب » ( السبخ ) بفتح الباء وكسرها وإسكانها . 


كيفية التيمم 
ليس بتراب "' والبطحاء هو(" التراب اللين في مسيل الماء . ويخرج الزرنيخ » والنورة » وسائر 
المعادن ؛ 7" لأنه لا يُسبَى فى > ران 

وقولنا : ( طاهرٌ ) يخرج منه أن التراب النجس لا يتيمم به » إذ الطهور ما يكون طاهرًا في نفسه . 

وقولنا : ( خالص ) يخرج عليه (© التراب المشوب بالزعفران والدقيق فلا يجوز التيمم به ؛ 
فإن كان الزعفران مغلوبًا لا يرى فيجوز التيمم - على وجه - كالزعفران اليسير في الماء . وعلى 
الثاني : لا ؛ لأن الماء بلطافته يجري على مواضع 9 الزعفران 2. 

وقولنا : ( مطلق ) يخرج عليه أن سحاقة قة الخزف أصلها تراب 3) ولكن لا يُسكّى ترايًا» فلا 
واوا ا 


كان عليه غبار جاز » وإلا فلا . 


2/0/1 


() في رأءاب): (وهوو. 00 () في (أ» ب) ١:‏ لأنها لا تسمى ) . 
0) في ( أ ب): (عنه ) . (4) في (أ» ب ) : ١‏ مواقع ؛ . 


(5) زيادة من (أء ب ). 


(1) قوله : ( والسبخ وهو الذى لا ينبت لا الذي لا يعلوه ملح » فالملح ليس بتراب ) معناه : أن الشافعى 
والأصحاب قالوا بجواز التيمم بالسبخ وهو التراب الذى لاينبت » وأما الذي يعلوه ملح : فلا يجوز التيمم 
به لأنه تراب خالطه ما ليس بتراب . 

(2) قوله : ( في التراب المخلوط بالزعفران المغلوب وجهان ) هما مشهوران » أصحهما حيرت 
الرمل الذي فيه غبار فإنه يجوز التيمم به على الصحيح ؛ لأن الرمل لا يعلق بالعضو بخلاف الزعفران ونحوه . 
(3) قوله : ( وقولنا : مطلق يخرج منه سحاقة الخزف ) هذا ما أنكروه عليه » لأن السحاقة لا تسمى ترايًا 
مطلقًا ولا غير مطلق » فلا يحتاج إلى الاحتراز / عنها ؛ لأنها لم ... . م 
(4) قوله : ( وفي الطين المأكول إذا شوي ثم سحق وجهان ) كان ينبغي أن يحذف لفظة : ( المأكول ) : 
فإن المشوي فيه وجهان » سواء كان مأكولا أم غيره » أصحهما عند الأكثرين : لا يجوز » وبه قطع الشيخ 
أبو حامد والبغوي » وأصحهما عند إمام الحرمين والروياني والرافعي وا محققين : الجواز . قال إمام الحرمين : 
القول بالمنع غير معدود من المذهب » فالصواب القطع بالجواز . 


كيفية التيمم 1/#/2/0 


وفي الثراب الستعمل وو ا . ( وجه التفريق '© بينه 
الركن الثا : القصد إلى الصعيد : 

فلو تعرض لمهب ”© الرياح ثم مسح وجهه لم يج ؛ لأن التيمم عبارة عن القصد 7 . 

وحكى صاحب التقريب فيه وجهًا [ آخر ] © قياسًا على الوضوء . 

ولويكّمه غيره بغير إذنه فهو كالتعرض للريح » وإن كان بإذنه وهوعاجزء وإلا فوجهان ”7 . 
الركن الثالث : النقل : ظ 

فلو كان على وجهه تراب فردده عليه بالمسح لم يجرُ ؛ إذ لا نقل » وإن نقل من سائر أعضائه 
إلى وجهه ويديه جازء ” وإن نقل من يده إلى وجهه جاز ' لوجود النقل » وفيه وجه آخر : أنه لا 
)١(‏ في (أء ب) : ١‏ ووجه الفرق © . (0) في (أء ب) : ١‏ لمهبات ) . 
ف يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأن التيمم عبارة عن القصد ) بيانه وتمامه بأن يقول : وقد قال الله - تبارك 


القصد إلى الصعيد ونقله إلى وجهه ويديه » والله أعلم » . المشكل ( ١//اهأ‏ - لادب ) . 


(:) زيادة من ( أ ب). 
(0) ليست في (أ. ب). 


)1( قوله 2 وفي التراب المستعمل وهو الذي التصق بوجه المتيمم وجهان ( هذان الوجهان تفريع على 
المذهب في أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله » أصحهما عند الأصحاب : لا يجوز التيمم به » وبه قطع - 
الأكثر » قال المصنف في درسه : هما ملتقيان على أن سبب الاستعمال في الماء انتقال المنع أم تأدي العبادة ؟ 

واتفقوا على أن اللاصق بالعضو مستعمل » وفي المتناثر عند الوجه أو اليدين وجهان مشهوران » 
أصحهما عند الأصحاب : لا يجوز أيضّا» صححه أبو حامد والمحاملي والفوراني وإمام الحرمين واين الصباغ 
والبغوي وخلائق » وقطع به المتولي وغيره نص عليه الشافعي » فلا يغتر بقول المصنف : ( وهو الذي التصق بوجه 
المتيمم ) » ثم تخصيصه بوجه المتيمم منكر » وصوابه : بعضوالمتيمم » فقد اتفقوا على أن اليدين كالوجه في هذا . 
(2) قوله : ( فيمن يممه غيره بإذنه بلا عذر ) وفيه وجهان » أصحهما : الجواز وبه قطع الجمهور ونصٌ عليه 
9 (الأم ) » والوجه الآخر خرجه صاحب (١‏ التلخيص ) من مسألة التعرض للريح . 


10اا تب بم م 2 2277222222222 ل افيف 
يجوز ؛ لأن أعضاء التيمم في حكم عضو واحد» ولو مَعَكُ وجهه فى التراب فالصحيح جوازه ؛ 
لوجود القصد والنقل » وإن لم يكن بواسطة اليد 90 . 
الركن الرابع : النية ولابدٌ منها : 

وفيه مسألتان : 

إحداهما : إن نوى 2 رفع الحدث : فلا يصح ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث , ولذلك 
يجب الغسل على الجنب عند رؤيته 29 الماء . ظ 

وقال ابن سريج : يرفع الحدث في حق فريضة واحدة . 

الثانية : إذا نوى استباحة الصلاة : جاز » فإن 2*9 نوى الاستباحة عن الحدث وهو جنب 
أو بالعكس : لم يضر ؛ لأنه غلط فيما يستغنى عن ذكره . ظ 

ثم له أربعة أحوال : ظ 

إحداها : أن ينوي استباحة الصلاة مطلقًا » فالمذهب : صحة تيممه للفرض والنفل جميعًا 7 . 

وقيل : يقتصر على النفل » كالمصلي إذا نوى الصلاة » وهو بعيد . . 

الثانية :أن ينوي استباحة الفرض والنفل » فالصحيح : جوازهما . 

وقيل : لابد من تعيين الفرض المقصود » وهو بعيد . 

الثالثة : إذانوى الفرض كان له أن يؤدي به النفل بطريق التبعية على الأصح . نعم لو خرج 
وقت الفريضة ففي النفل بذلك التيمم وجهان ؛ لفوات وقت المتبوع 2 . 


. » النقل » . [ (0) في الأصل : « ينو‎ ١ : في (أء ب)‎ )١ 
رؤية ). (5) في ( أ ب):«وإن».‎ ١ في (أء ب):‎ )6 


ظ (1) قوله : ( فيما إذا نوى استباحة الصلاة مطلقًا يصح تيممه على المذهب للفرض والنفل ) هذه طريقته 
وطريقة إمام الحرمين . وقال الجمهور : هو لمن نوى استباحة النفل وهذا هو الصحيح . 
(2) قوله : ( فيمن نوى الفرض هل له التنفل بعد ختروج وقت الفرض ؟ وجهان أصحهما الجواز / ) » وأن من ي'.ره/ب 


كيفية يمسم ااا 379 


ولو تتفل قبل الفريضة فقولان 00 مشهوران . أصحهما : الجواز» وهو نصه في (الأ6) . 
ا روجداحمة اليا بع لا يقدم . 


الرابعة : إذا نوى النفل ولم يتعرض للفرض فهل يصلي للفرض ؟ فيه قولان 000 
إن قلنا : لا يؤدي الفرض فهل يؤدي النفل ؟ فوجهان 22 . ووجه ا منع : أن النفل تابع فلا يفرد 
وهو ضعيف ؛ إذ حاجة المسافر تمس إلى النوافل مفردًا . 

ف ظ 

لو نوى استباحة فريضتين 27 : فسدت نيته ا على وجه » وصح (» في حق فرض واحد 
على الوجه الثاني . 
الركن الخامس : مسح الوجه : 

ويجب فيه الاستيعاب » ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور وإن خحفّت ؛ للعسر . 


وقال أبو حنيفة : لو أغفل 5 بع الوجه لجاز ره 2 


. » فيه وجهان‎ ١ : في (أ» ب) : و فوجهان » . (0) في ( أ ب)‎ )١( 
. » فرضين ) . (4) في ( ب) : ( وصحت‎ ١ : في (أء ب)‎ ) 


(0) في ( ب ) : ١‏ جاز ) . 


نوى فرضيته صح تيممه » وله أن يكتفي بإحداهما » أيهما شاء . 

نص عليه في ( البويطي ) وقطع به جمهور العراقيين » وقيل بتعين الأولى حكاه الدارمي » وهو غلط . 
(1) وقوله : ( فسدت نيته ) هو بفتح السين وضمها . 
(2) قوله : ( وقال أبو حنيفة : لو أغفل رُبع الوجه جاز ) هذه العبارة تُوهم أن أبا حنيفة إنما يقول بالجواز فيمن 
ترك ذلك ناسيًّا غافلا دون المتعمد » وليس هو مذهبه » بل مذهبه : الجواز عام في الناسي والعامد » وكان 
ينبغي للمصنف أن يقول كال ارسي : لو ترك ) . وأما قوله : ( ربع الوجه ) ققد يُدكر أيضًا ؛ لأن عن 
أبي حنيفة في المسألة أربع روايات : 

إحداها : وجوب الاستيعاب » كمذهينا » الثانية اموق ره البراناورو ليد وافافة : إن ترك 
دون الربع أجزأه » وإن ترك الربع لم يجزيه » والرابعة : إن مسح أكثره أجزأه » وإلا فلا . فليس عنه رواية 


ا لل ا ئئ 0 0 52521 


الركن السادس : مسح اليدين إلى المرفقين : 

وقال مالك : إلى الكوعين ١7‏ وهو قول قديم . 

ثم تخفيف التراب مستحب . وطريق (© الاستيعاب مع التخفيف والاقتصار على 
ضربتين - 7" فإنه سئة ”© - أن يضرب ضربة لا يُفِرِجُ فيها أصابعه 2 » ويمسح 20 وجهه 
ويستوعب 9 ؛ إذ سعة الوجه قريب من سعة الكفين » وفي الضربة الثانية يفرج [ أصابعه ] ”© » ثم يلصق 
ظهر © أصابع يده اليمنى يبطون أصابع يده اليمسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى اليدين 
عرض البح من الأخرى » ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر / ساعده اليمنى 9غ ثم +/ 


(1) في ( ب ) : ١‏ فالطريق » . (5) في ( ب) : ١‏ فإن السنة © . 

5) في (أ»ب): ١‏ فيمسح ») . 

(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في كيفية التيمم : ( فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا » وفي 
الضربة الثانية يفعل كذا وكذا ) لا يتوهم من هذا أن هذه الكيفية وردت بها الشنة » فإنه لم يُرِدْ هو ذلك » 
ولم يَردْ بها خبر ولا أثرء ولكن لما ثبت عن رسول الله يَكَدٍ الاقتصار فيه على ضربتين وثبت وجوب 
الاستيعاب » ذكر الشافعي وأصحابه هذه الكيفية ليبينوا كيف يحصل الاستيعاب بضربتين » ويتجه أن 
يقال : إنها مستحبة لكونها طريقًا إلى الوفاء بسنة الاقتصار على ضريتين » واللّه أعلم » . المشكل (١//ادب)‏ . 
(5) من (ب) . [ ظ (5) في (أ» ب) : « ظهور » . 

0 في (أء ب) : «الأيمن » . ظ 


بجواز الربع تحديدًا » ولكن يصح كلام المصنف على الرواية الرابعة . 

(1) قوله : ( وقال مالك : إلى الكوعين ) هذه رواية ضعيفة عنه » والمشهور عنه إلى المرفقين . 

(2) قوله : ( فإن السنة أن يضرب ضربة ) إلى آخره » هذا قد يُوهم أن هذه الكيفية مروية عن النبي عَكلل : 

ولم يصح في هذه الكيفية شيء » ولكن لا ثبت الاقتصار على ضربتين وثبت وجوب الاستيعاب ذكر 

الشافعي وأصحابه هذه الكيفية ليبينوا حصوله بضربتين » قال جماعة من الأضيجحات باستحبابها » ولكونها 

طريقًا إلى سنة الاقتصار على ضربتين » قال الرافعي : وزعم بعضهم أنه منقول عن فعل رسول الله ميكل . 
قوله : ( يضرب ضربة لا يفرق فيها أصابعه ) هذه طريقة القغال وجماعة » أنه لا يفرق في الأولى » 

والصحيح : أنه يُستحب التفريق فيها » نص عليه الشافعي في « مختصر المزني » وفي ( البويطي ) » وبه قطع < 


اللو ابت ب ميب ا 000 381/11 


يقلب بطن كفه اليسرى على بطن ساعده اليمنى (© ويمرها 7" إلى الكو وبري بطن إبهامه 
ظ اليمسرى على ظهر إبهامه اليمنى » ثم يفعل باليسرى (© كذلك » ثم يمسح كفيه » ويُخلل يين 7 
أصابعه » فإن لم يحصل الاستيعاب زاد ضربة ثالثة » ولو فرج الأصابع في الضربة الأولى قال 
القفال : لا يصح ؛ لأن غبار الضربة الثانية لا يصل إلى تلك البشرة . وهو بعيد ؛” فإنه تضبيق 


للرخصة " . 
كما ذكرناه ة في الوضوه وكا © حكم لول 


#« جد د 


(0 في (أء ب) :« الأيمن » . 

() في (أء ب): ١‏ وييمره ) . 

(”) في (أء ب ) : « باليد اليسرى 6 . 

١ )5(‏ بين 4 : ليست في (ب) . 

(ه5) في (أء ب ) : «١‏ فإن ذلك يضيق الرخصة ؛ . 


(5) في (أ» ب) : «١‏ وهذا » . 


ب جميع العراقيين وجماعة من الخراسانيين » قالوا : وفائدة استحباب النفريق : زيادة تأثير الضرب في إثارة 
الغبار » وليكون أسهل وأمكن في تعميم البح بشررة والخانة ع بوالله أعلم . 
قوله : ( الركن السابع الترتيب كما ذكرنا في الوضوء وهذا حكم الموالاة ) يعني : أن 5 موالاة 
التيمم كموالاة الوضوء وفيها القولان » الصحيح الجديد : سُنة » والقديم : واجبة . وقيل : إنه سُنة هنا 
قطعًا. وقيل : واجبة قطعًا . 


332/1 


الباب الثالث 
١)‏ في أحكام التيمم 0 


( وهي ثلاثة ) 

الحكم 7 الأول : أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة : 
وام عند 'رؤية 00 واس 
ان 5 ل لل حة وز 


)١(‏ في (أ» ب) : ه في الأحكام » . (؟) 2 الحكم »؛ : ليست في (أب). 
7) في (ب) : ( وتقدم ) 
60 000 - رحمة الله - : 5-0 0 الصلاة لا 


المشكل 0 ب). 


(ه) زيادة من ( أ ب). 


(1) قوله : (يبطل التيمم برؤية الماء بل بظَنّه ) كان الأحسن أن يقول : بل بتوهمه » ثم إنه إنما بالرؤية أو الظن 
أو التوهم » إذا لم يقارن ذلك مانع من استعمال الماء » فإن قارنه لم يبطل بلا خلاف » كمن وجده وهو 
محتاج إليه للعطش » وعلم أنه لا يفضل عن حاجته » أو رأي ثرا مع علمه بتعذر الاستقاء منها ونحو ذلك 
وكان ينبغي للمصنف التنبيه على هذا . 

(2) قوله : ( إن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع فيها ) المراد : صلاة المسافر الذي لا.يلزمه 
القضاء , وأما المتيمم في الحضر : فتبطل صلاته بذلك على المذهب » وبه قطع الجمهور . 


أحكام اليم سس 383/1 
الصلاة (© 7) » وظاهر © المذهب الفرق ؛ لأن حدث المستحاضة يتجدد ولا بدل له. 

فإذا قلنا : لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه 2 

أحدها : أن الأؤلى أن يقلب فرضه تَفْلا حتى يتدارك فضيلة الوضوء (' 

والثاني : أن الأؤلى أن يم © الصلاة . 

والثالث : أن الأؤلى أن - يخرج من الصلاة حتى لا يكون مصليًا مع وجود الماع . 

والرابع : أنه ليس له أن يخرج » ولا أن يقلب 22 نفلا » بل يلزمه الاستمرار » وهذا 
بعيد ؛ إذ الوقت إذا كان متسعًا فالشروع ليس ملزم إذا لم يكن .يييءء.... 55 
]اقل اللتمرقي ايو م3 :الس بره عانه شكال قن سيك إنه قال :وليه رجه مخرودن رسيت 
ومعلوم أن الوجه لا يكون مخرجًا من وجهين كما لا يخفى » والتخريج واقع من حيث البطلان بسبب 
انقطاع الدم في أثناء الصلاة » دون تخريجه منهما وهو إشكال ظاهر » . ثم قال : ( مراده بالتخريج : من 


أحد الوجهين » فإنه لما كان ذلك مقنعًا حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » والتخريج من وجه 
البطلان » وبه خرج الجواب © . مشكلات الوسيط ( 89 أ- 9م ب). 


(5) في ( ب ) : ١‏ فظاهر ») . ظ (”) ١‏ الوضوء ») : ليست في (أ). 
(5) في (أء ب): ( يتمم ). (5) « أن » : ليست في (أء ب). 


. ) في (أ» ب ) : « يقلبه‎ )١( 


(1) قوله : ( أما بعد الشروع : فلا تبطل الصلاة » وفيه وجه مخرج من وجهين ذكرهما ابن سريج في 
المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة ) هذه العبارة موهمة خلاف الصواب » فالصواب : أن الشافعي 
نص في مسألة المستحاضة على بطلان الصلاة » وفي مسألة التيمم أنها لا تبطل » فنقل ابن سريح الجواز 
وخرج المسألتين على قولين » وقال جمهور الأصحاب : المسألتان على ما نص عليه » والفرق من وجهين 
ذكرهما المصنف » أحدهما : أن حدثها متجدد » والثاني : لم تأتِ ييدل عن النجاسة . 


(2) قوله :( فإذا قلنا لا تبطل صلاته فيه أربعة أوجه ) هي مشهورة » قال أصحابها سرصم 
قلبها نفلا ... / . 9ه ب 


770/1للل ...ب ب ب ححححححب أ كام التِيمم 
خلل 7 » فكيف إذا كان ؟! © ولذلك (© نص الشافعي - رضى الله عنه - أن المنفرد إذا 
أدرك جماعة يقطع الصلاة-» فكيف يقطع الفرض لأجل الفضيلة لولا جوازه ؟ وكذا 
المسافر يبح صائمًا فله أن يفطر » ولا يلزمه بالشروع . 

وهذا القائل يقول : ” المتنفل إذا رأى الماء © تبطل صلاته ؟ فإنه لا مانع من الخروج . 


» قوله : ( الوقت إذا كان متسعًا » فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خخلل‎ ١ : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
فكيف إذا كان ؟ ) هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة المذهب » بل الحكم في ذلك : أنه لا يجوز له‎ 
الخروج إذا لم يكن خلل وعَدّد لقيام الفارق بين الحالين » وفي كتاب ( التتمة ) أنه إذا شرع في صلاة الفرض‎ 
والوقت متسع لم يضق ولم يطرأ عذر فالخروج غير جائز بلا خلاف » وقد وجدنا نص صاحب المذهب‎ 
الشافعي على ذلك » فنص في ( الأم ) على أن من دل في صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو في‎ 
صلاة مكتوبة في وقتها أو صلاة قضاء أو نذر لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر » كانتقاض‎ 
طهر أو غيره » وإن خرج كان آثمًا » والذي صار إليه صاحب الكتاب إنما هو شيء قاله شيخه إمام الحرمين‎ 
من عنده لم ينقله . بل عقبه بأن قال : وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا ؛ فكان من حق صاحب‎ 
, الكتاب أن يتبين من حال هذه المقالة مثل ما بينه شيخه ولا يذكرها ذكر مُضيف لها إلى المذهب قاطع بها‎ 
. ) فإن ذلك يُوجب خلاًا في معرفة المذهب » وليس له من أشباه ذلك الكثير » رحمنا الله وإياه » واللّه أعلم‎ 


المشكل ( ١/لاهب‏ ). 


0) في (أء ب) ١:‏ وكذلك ). (0) في (أء ب ) : « إذا رأى المتفل الماء » . 


(1) قوله : ( الوقت إذا كان متسعًا فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل فكيف إذا كان ؟ ) هذا الذي جزم 
به من جواز الخروج من الفريضة إذا اتسع الوقت ليس هو مذهب الشافعي ولا وجهًا في المذهب , وإما هو 
احضمال لإمام الخرمين ذكره واكم قال : وما عدي أن الأصحان ستمحوة يهنا ولا يجوزوته:: 

وذكر الغزالي في ( البسيط ) هذا الاحتمال عن إمام الحرمين » ثم قال : في الأصحاب مَنْ يسمح بذلك في 
صلاة الوقت » وإن كان في أول الوقت ولا في القضاء » وهذا الذي في ( البسيط ) هو الصواب » وليته قال في 
( الوسيط ) مثله . واعلم أن الصواب : أنه لا يجوز الخروج من المكتوبة في أول الوقت » نص عليه الشافعي في 
( الأم ) في باب تفريق الصوم والصلاة ‏ واتفق عليه الأصحاب في جميع الطرق ونقلوا إجماع الأصحاب عليه » 
من نقل إجماعهم عليه المصنف في ( البسيط ) والمتولي في كتاب التيمم وفي كناب صلاة الجماعة وخلائق : وقد 
اعترف به إمام الحرمين كما ذكرنا » وأما المسألتان اللتان استدل بهما المصنف هنا فقد استدل بهما أيضًا إمام 
الحرمين» والفرق : أن هناك عذرًا فى القطع بخلاف مسألتناء الأصح في المتنفل إذا رأ الماء في أثنائها : أنه إن كان - 


أحكام اليم .737777777 سس 385/1 
لكوع ركس ريسع كار سني أل بهن شوو ظ 
الحكم الثاني : فيما يؤدّي نيف ' 

الأول : أنه لاا يجمع يبن فرضين بتيمم واحد ؛ لأنه (» طهارة ضرورة . 

نعم يجمع بين النوافل » 0 ونوافل ؛ لان النوافل تابعة وهى في حكم جدس 
واحد قطعت بتسليمات 29 أو جمعت نحت حريمة "© واحدة . 


وعليه أربعة فروع : 
الأول 0 الجمع بين منذور 0 وفريضة أو منذورتين » يُحوَجٍ على أنه يسلك بالمنذور 
مسلك واجب ا نا نان الا ا لفان لزني 14 أو مسلك جائزه ؟ وفيه 


ار 

. » فيجعلها‎ ١ : يلزمه الامتناع » . ا ش (0) في (أ)‎ ١ : في (أ» ب)‎ )١( 
. 4 فيراء ب) : «لأنها » . 1 ظ (5) في (أءب) : ( بتسليمين‎ 5 
. 2 في (أ» ب) : ( بتحريمة ) . [ () في (أ ب) «منذورة‎ )5( 


0) في ( ب) : ١‏ فيها ) . ظ 
|44 يقول ابن الصلاح 0 قوله في الجمع بين فريضة ومنذورة :7 يُخوج على أنه يسلك بالمنذور مسلك 
واجب الشرع أو جائزه » وفيه قولان ) المنذور هو كما أوجبه الشرع من غير نذر منه في أصل وجوب فعله 
با خلاف » وإماهذا الحلانا في أنه في صيفته واكيفينه ؛ كما يجوز ولا يجب من القربات , أو كما يجب 
في أصله منها » واللّه أعلم ». الحو امود ١‏ 

> نوى عددًا أتمه وإن كان كبيرًا ولا يجوز الزيادة » وإن لم ينوعددًا صلى ركعتين ولم تجزالزيادة » وأنه لا يجوز الجمع 
بين منذورة وفريضة » ولا بين منذورتين» وأن صلاة الجنازة لها حكم النافلة في التيمم » ويجب القيام فيها سواء تعينت أم لا . 


(1)قوله : ( هل يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع أم مسلك جائزه ؟ وفيه قولان ) معنى هذا : أن الوفاء 
بالنذر واجب بلا خلاف , ولكن هل يسلك بصفته وكيفية أدائه مسلك واجب الشرع أم مسلك / جائزه ؟ فيه ص 03١‏ 


الثاني : نص ا ار ع ا 1 
على انع القترد افنها يع التدرة ه91 إرلاات باتكل والتتريج وامتدر هما أنهما تلحق 
بالفرائنض أو النوافل . 

وقيل : إذا تعين عليه لم يجمع 


ومنهم من قرر النصين » وقال 1ك 
والقعود يغير صورتها فلا (5) يحتمل مع القدرة . 

الثالث : [ أن ] 2 لا يجمع بين ركعتي الطواف وصلاة أخرى » إن قلنا : إنهما 
فريضتان على قول . ظ 

وهل يجمع ينهم وبين الطزاف من حيث إنه "© كالجز النابع له "؟ فعلى وجهين . 

الرابع : مَنْ نسي صلاة من خمس صلوات مبهمة : فعليه خمس صلوات . قال الِضْري: يتيمم 
لكل صلاة . والصحيح : أنه يكفيه تيمم واحد ؛ لأن المقصود بالوجوب واحد . ظ 

على هذا لى لحي مات من يرم رياه فإن اع مم خنكا ‏ واعصر على خصين 
5 وهو رأي صاحب -- ؛ وإن شاء اقتصر على تيسمين يؤدي بأولهما الأربعة 


لسع » والظهر 558 ؛ والمغرب . 7 ثم يتيمم ويصلي الأربعة الأخيرة وهي : 


مق واس سل )١(‏ في (( ب) : دولا ). 
زيادة من (أ ب). / ظ (4) في (أء ب) : إنها » . 
(0) وله » : ليست في ( ب).. (7) في (أ» ب) : ١‏ الخمسة » . 


- القولان » والمراد بجائزه : : القربات التي يجوز تركهاء والأصح : أنه يسلك به مسلك واجبه » إلا فيما إذا أراد 
إعتاق رقبة » فإن الأصح : أنه يجزيه رقبة كافرة ومعيبة حملا على جائزة قوله : (في امجمع ين الطواف وركعنيه 
إذا أوجبناهما وجهان ) الأصح : لا يجوز . 


أحكام الس م ا ع م بحت 387/1 


الظهر » والعصر » والمغرب » والعتمة ('© فيكون مُتَفُضْيًا عن العهدة بيقين » فلو أدى بالتيمم 
الأول الأربعة الأخيرة لم يجرْ ؛ لاحتمال أن الفائتة "© ظهر وعشاء » والعشاء في النوبة 
الأولى لم تصادف إلا تيممًا مستعملا » وفي النوبة الثانية ما صلى العشاء © . 


الأصل الثاني : أنه لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها » خلاقًا لأبي حنيفة ؛ لقوله - 
عليه الصلاة 0 --: « أينما أد ركتني الصلاة تيممت وصليت , 9) (1) » وإنما تدرك 


(0في(أءب)» : « والعشاء » . ظ في (أء ب) : ١‏ الفائت 


() يقول ابن الصلاح الور وار سي عضي مناقين دع روم ولئلة أنه إن قاء اضر تمدن اق 
بأولهما الأربع الأول من الخنمس وهي : الصبح » والظهر » والعصر ء والمغرب , ثم يتيمم ويصلي الأربع 
الأخيرة وهي : الظهر » والعصر ء والمغرب » والعشاء . فلو عكس وبداً بالأربع الأخيرة فإذا اكتفى بالتيمم 
الأول لم يجز ء إلى آخر ما ذكره » هذا يوهم تعين ما هو غير متعين من ذلك » فاعلم أنه لا يتعين في ذلك 
الابتداء بالصبح ولا أن تأتي بالصلوات على التوالي الواقع فيها في أوقاتها » بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد 
ويثني بغير الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتها » ولكن يشترط أن يراعي شرطا واحدًا وهو أن يجعل 
ما بدأ به في المرة الأولى متروكا في المرة الثانية » والذي بدأ به في المرة الثانية متروكا في المرة الثالثة » فيما إذا 
نسي ثلاث صلوات وصلى تسع صلوات بثلاث تيممات » وهاك ضابطا نتوسع به ونعتمد عليه في جميع 
الصور » وهو : أن ينظر الناسي إلى عدد ما نسيه من جملة الخمس » فيتيمم بعدد المنسي ثم يصلى بكل تيمم 
من الصلوات مقدار العدد الذي يجتمع من منسية واحدة إذا ضمها إلى عدد ما لم ينسه من المدمس » » وهكذا 
الأمر فيما سبق ذكره فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين من الخمس » فلو أنه نسي ثلاث صلوات تيمم ثلاثًا 
وصلى تسع صلوات » ثلاثًا منها بكل تيمم لأن غير المنسي ثنتان وهما مع منسية واحدة ثلاث » فيتيمم ويصلي 
الصبح والظهر والعصرء ثم يتيمم ويصلى الظهر والعصر والمغرب » ثم يتيمم ويصلي العصر والمغرب والعشاء ؛ 
فإن كان المنسي أربعًا تيمم أربعا وصلى ثماني صلوات بكل تيمم صلاتين » وإن : نسي الخمس كان تيممه 
خحمسة بموجب القاعدة أيضّاء ويساوي عدد التيممات والصلوات » وإن نسي سنا أوأكثر تيمم للخمس خخمسة» 
وجعل الزائد بثابة ما إذا كان ذلك هو المنسي لاغير » وعمل فيه ما ذكرناء ولا الله أعلم » . المشكل 8/١‏ -مهب). 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لقوله نه : « أينما أدركتني الصلاة تم تيممت وصليت » ) هذا قد 
ا في كا ( الس لكي )من حدبث عمرو ن شعيب عنعن جده أذ رول اله ني ل + - 


(1) قوله : ( لقوله مَكلته 5 أدركتني الصلاة تيمممت وصليت ) هذا حديث حسن رواه البيهقي يإسناد 
ا ا ا ا 0 


1 لس لالد 6 ب ببس أحكام التقهمم 


صلاة الخسوف بالخسوف !) ؛ وصلاة الاستسقاء ببروز الناس إلى الصحراء » وصلاة ‏ 
الميت بغسل الميت 2 » والفائتة بتذكرها . < ظ 
وفي النوافل الرواتب وجهان ؛ أحدهما : أنه لا يتأقت تيممها ؛ لأن التأقيت فيها غير 
مقصود بل هي تابعة . 
فروع ثلاثة : 
أولها : لوتيمم لفائئة ضحوة 1 اتهار فلم يؤدها ف فأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوال : جاز 
مدان لياه ل ليسم لوكو سونين عي رقت لله ينيدا لوم 179 
استباحة الظهر قبل الزوال . 


- ميت لي الأرض مسجدًا وطهورا» أنما أدركني الصلاة تمسحت وصليت » إسنادة حسن بحتج بذله + 
وفي الصحيحين من حديث جابر بن عيد الله نحوه وهو : و وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا » فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » » والله - سبحانه وتعالى -أعلم » . المشكل ( ١/مه‏ ب - وه 
أ) . وانظر الحديث الأول عند البيهقي في السنن الكبرى : )777/١(‏ غ ومسند أحمد : )111/١(‏ . 

والحديث الثاني عند البخارى : ( ١‏ / ه48 : 405 ) (7) كتاب التيمم ( ١‏ ) باب ( 780 ) . وطرقاه : 
458 5075)» ومسلم )5()3171727.0/1١(:‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)51١(‏ والنسائي ١١:‏ / 
9 اح ل 0 

(0) زيادة من (أ» ب ). 

- وطهورّاء أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت » » وفي الصحيحين نحوه عن جاير - رضي الله عنه - 
أن رسول الله يكم قال  :‏ جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » فَأَيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » . 
(1) قوله : ( وإنها تدرك صلاة الخسوف بالخسوف ) أي إنما يدخل وقتها بالخسوف . 

(2) قوله : ( وصلاة الميت بغسل اميت ) هذا الذي جزم به هنا هو الصحيح وبه قطع هو أيضًا في ( البسيط ) 
و( الوجيز ) وشيخه والبغوي وآخرون , وجزم هو في فتاويه بأنه يدخل وقتها بالموت » وصححه الشاشي . 
وقال القاضي حسين وغيره : ويُستحب أن يتيمم بعد التكفين ؛ لأن الصلاة قبله مكروهة وإن كانت 
صحيحة . الأصح : أنه لا يصح التيمم للنوافل المؤقتة قبل وقتها وسواء الرواتب وغيرها كالكسوف وغيره » 
وأنه إذا تيمم لنافلة ضحوة فلم يصلها فله أن يصلي به الظهر فى وقتها . وهذه المسألة وما بعدها تفريع على 
الصحيح أنه لا يشترط تعين الفريضة وأنه يصح التيمم للنفل . 


أحكام اتيم سس 389/1 
ظ وقال أبو زيد : لا يجوز ؛ لتقدمه على وقته . 
الثاني : لو تيمم للظهر في وقته ثم تل كر فائتة فأراد أداءها : جاز على الأصح 
ومنهم من ١‏ خرج على الوجهين © / لأن وقت الفائتة بالتذكر . 
الثالث : لو تيمم للنافلة ضحوة فأراد أن يؤدي الظهر بعد الزوال به » إذا 9 قلنا : 
يجوز أداء الفرض ثل هذا الس ا 00 » وأولى بالمنع ؛ لأن هذا 
د الثالث : فيما يُقَضَى من الصلوات المؤداة على نوع من ن الخلل : 
والضابط فيه : إن كان بسبب عذر إذا وقع دام فلا قضاء فيه » كصلاة ة سَلِس 9) 
البول » والمستحاضة ا"وصلاة الريض اقافذا يمسم ماده ماده ا 


. » في (أء ب ) : و طرد الوجهين‎ )١( 


0 في (أءب):«إن). 


8ب 


(5) زاد في الأصل : ( من به ) قبل كلمة : 9 سلس » بفتح اللام على أنه المصدرء وهذة الزيادة ليست في (أ» ب )» ظ 


ويقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( كصلاة سلس البول وتام عر حير للدم وهر الشخصن الذي يددلت» 
ظ وما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام وهو عبارة عن المصدرء واللّه أعلم . 
ثم إنه عَذٌ صلاة المسافر وتيممه في قسم العذر الذي إذا وقع دام » وذلك مستدرك عليه ؛ لأن عدم الماء 
في السفر ليس مما يدوم غالبًا » بل الغالب أنه كذا عدمه في بعض المراحل تجده في أكثرها » والصواب ما 
فعله غيره من الأصحاب حيث قسموا العذر إلى عام : كالسفر والمرض » وإلى نادر . ثم النادر ينقسم إلى : 
ما إذا وقع دام » وإلى : ما إذا وقع لم يدم . وعَدَّ أيضًا في قسم ما لا يدوم ولا بدل فيه : المربوط على خشبة 
إذا صَلَّى بالإيماء »وقطع فيه بوجوب القضاء » كمن لم يجد مآء ولا ترابًا » وهذا فيه نظر ؛ لأن الإيماء إلى 
. الركوع والسجود بدل عنهما » فالصواب أن يعد ذلك من قبيل القسم الآخر الذى في القضاء » فيه قولان 


وهو قسم ما لا يدوم » وفيه بدل » وهذا إذا صلى إلى القبلة » وفي امحبوس في حش المومئ إلى السجود 


قولان مشهوران « وقد ذكر الخلاف فيه هو في آخر الباب وهذا مثله, وقد قال الصيدلاني في المربوط 
المومئ : إن صلى إلى القبلة فلا قضاء » وإلا فعليه القضاء » . المشكل ( ١/5ه‏ أ) . 


(1) قوله : ( كصلاة سلس البول والمستحاضة ) هو بكسر اللام » ومتى ذكر مع المستحاضة كان بكسر ‏ 


اللام» وهو الشخص الذي به ذلك » ومتى ذكر مع الاستحاضة فبالفتح وهو المصدر . 


لم ل ل ل ةي جح" ألدكاز اليه 
أو 00 مضطجعًا » وصلاة المنتافد تعمننة 17 وإن لم يكن العذر دائمًا نظر : فإن لم يكن 
عنه 29 بدل : وجب 000 القضاء كمن لم يحد ماءٌ ولا ترابًا 3 فصلى 4 على حسب 
حاله » أو المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء » أو من على مجرحه » ” أو عضده » أو 
محجمه © نجاسة 9© 2 ؛ إذ لا بدل لإزالة النجاسة . 
ويستثنى عن هذا الصلاة فى حال المسابغة ؛ إذ لا قضاء فيها » رخصة بنص القرآن 3 , 
'فأما إذا كان لها بدل كتيمم المقيم في الحضر ء أو التيمم لإلقاء الجبيرة » أو تيمم 


(0) في رأءب): وو»6. 0 )١(‏ في (أءب): (له). 

5) في رأءب) :«لزم »). (4) في (أءب): ١‏ وصلى ©). 

(0) في ( أء ب ) : « فصده أو حجامته » . ظ 

(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( أو من على جرحه أو فصده وحجامته نجاسة ) كذا وقع » وفيه عُجمة » 
فكأنه لما رأى الجرح يعبر به عن محل الجرح » عبر بالفصد والحجامة عن محلهما » ولا سواء في ذلك في 
الاستعمال » واللّه وأعلم » . المشكل ( 1٠09/١‏ - وه ب) . 


(1) قوله : ( ما كان بسبب عذر إذا وقع دام فلا قضاء فيه كصلاة سلس البول وصلاة المريض قاعدًا أو 
مضجعًا » وصلاة المسافر بتيممه ) . [ فإن كانت صلاة سلس البول مما يدوم فإن صلاة ] المريض قاعدًا أو 
مضجعًا وصلاة المسافربالتيمم مما يدوم » والصواب : مما ذكره محققو الأصحاب أن العذر عام ونادر» فالعام 
كالمرض والسفر ولا قضاء فيه » والنادر نوعان : نوع يدوم إذا وقع كالمستحاضة والسلس ولاقضاء فيه » 
ونوع لا يدوم » وهذا ضربان : ضرب معه بدل » وضرب لابدل معه . وعد المصنف أيضًا مما لا يدوم 
ولابدل معه المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء » وقطع بوجوب القضاء فيه كمن لم يجد ماء ولا ترابًا » 
وهذا الذي قاله هو المشهور » وإن كان الشيخ أبو عمرو قد أنكر عليه » قال : الإيماء إلى الركوع والسجود 
بدل عنهما » قال : فالصواب أن يعد ذلك مما لا يدوم وفيه بدل فيكون فيه القولان . وقال الصيدلاني في 
المربوط على تخحشبة : إذا أومأ إن استقبل القبلة فلا قضاء » وإلا فعليه القضاء . وقد ذكر الرافعي هذا 
الاعتراض عنه بأن المراد بالبدل هنا : الشيء المضبوط الذي يعدل إليه كل عاجز كالتيمم » وليس الإيماء 
كذلك بل يختلف بالأحوال والأشخاص وله درجات متفاوتة . 


(2) قوله : ( على فصده أو حجامته نجاسة ) يعنى : موضع فصده أو حجامته . 


(3) قوله : ( رخصة ) بإسكان الخاء وضمها ولا يفتح الخاء . 


المسافر بعذر البرد فيه (© قولان 7 


وروي أن عليًا - رضي اللّه عنه - كمس 0 زَنْدّهُ فألقى اجبيرة [ عليه ] 99 ؛ وكان 
يمسح عليها ولم يأمره رسول اللّهِ كلتو بقضاء الصلاة . [ 


وتوقف الشافعى في صحة [ هذا ع © الحديث © 2 , ولعل أولى القولين ا 


. )» انكسر‎ ١ : ) في (أ» ب »ء وهامش الاصل‎ )١( ففيه ) . ظ‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
زيادة من (أ» ب ) . (5) زيادة من ( ب).‎ )( 

(0) يقول ابن الصلاح 00 : ( روي أن عايًا اتكسر زنده فألقى الجبيرة عليه وكان يمسح عليها » ولم 
يأمره رسول الله يكت بقضاء الصلاة » وتوقف الشافعي - رضى الله عنه حل محجا الحليك) (لك : 
هو ضعيف عند أهل الحديث مشهور بالضعف » وفيه أن رسول الله َك أمره بالمسج عليها » وال أعلم » . 
المشكل ( ١ه‏ ب) . وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه كاب الطهارة وها 014 باب 
المسح على الجبائر (107) . وإسناده فيه عمرو بن خخالد » كَذّبه أحمد وابن معين » وقال البخاري : منكر - 


(1) قوله : ( كتيمم المقيم في الحضر أو التيمم لإلقاء الجبيرة أو تيمم المسافر بعذر البرد فيه قولان ) هذان 
القولان مشهوران في الصور الثلاث » لكن الأرجح مختلف » فالأضح في تيمم الحاضر : وجوب الإعادة 
وقطع به كثيرون » وأما الماسح على الجبيرة ففيه طرق مختلفة مختصرها ثلاثة أقوال » أحدها : يجب 
الإعادة مطلقاء والثاني : لاء وأصحها : إن وضعها على غير طهر وجبت »ء والإ فلا » وأما المتيمم لعذر البرد 
ففيه ثلاثة أقوال » أصحها : تجب الإعادة مطلقًا » والثاني : لا ء والثالث : تجب على الحاضر دون المسافر . 
قال الرافعي وغيره من المحققين : وجوب / القضاء على من تيمم في الحضر لسبب فقد الماء ليس هو لعلة 15/أ 
الإقامة » بل لأن فقد الماء في موضمع الإقامة نادر . قالوا : وكذلك عدم القضاء في السفر ليس لكونه مسافرًا 
بل لأن فققد الماء في السفر مما د يعم » حتى لو أقام الرجل في مفازة أو في موضمع يفقد فيه الماء غالها وطالت 
إقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد » وفي مثله قال رسول الله مك لأبي ذر رضي الله عنه : 9 الصعيد الطيب 
وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » » قال : ولو دخل المسافر في طريقه قرية أو بلدة وعدم الماء فتيمم 
وصلى لزمه الإعادة على أصح الوجهين , وإن كان حكم السفر باقيا نظرًا إلى ندور الفقد في ذلك . قالوا : 
وقول الأصحاب أن المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على الغالب من حال السفر والإقامة » والحقيقة ما 
ذكرناه » واللّهِ وأعلم . واعلم أن قول المصنف أن المسافر لا يقضي محمول على غير العاصي بسفره » فأما العاصي 
بسفره فيه ثلاثة أوجه » أصحها : يلزمه التيمم والإعادة , والثاني : يلزمه التيمم ولا إعادة , والثالث : يحرم عليه التيمم . . 
(2) قوله : ( وروي أن عليًا - رضي الله عنه - انكسر زنده فألقى الجبيرة عليه وكان يمسح عليها ولم يأمره - 


وه 3-0-3333 سس سس يب أحككام التهمم 

بسقوط22 القضاء ردقال الزني كل مله رحني الرفخ ولذ قغياء لهاء. "" وقال, 

أبو حنيفة - رحمة الله تعالى - : كل صلاة تفتقر ل له وي الي ش 
وهما ©" قولان مَعْزِيّان 9 إلى الشافعى © 2 رضى الله عنه . 


العارى إذا صلى : إن كان ممن لا يعتاد الستر 29 : فلا قضاء عليه 0 . 


والحديث روا - أي - الدارقطتي : (١/501؟7؟‏ ران جور لسع غان :8ن والنيفقي 
في السان الكبرى : 7١8 / ١١‏ ). 


. ) قضاء‎ ١ : ) سقوط » . ظ (0) في ( ب‎ ١: ) في (أء ب‎ )١( 
. © في (أء ب) : « للشافعي‎ ):( ١ في (أء ب ) : « وقيل هما » . ظ‎ )5( 
- يقول ابن الصلاح :2 قوله فيمن صلى عريانًا : ( إن كان مما لا يعتاد السترة ) يعني : يغلب العري فيهم‎ )0( 


- رسول الله يَكتَدٍ بقضاء الصلاة . وتوقف الشافعي في صحة هذا الحديث ) هذا الحديث رواه ابن ماجه 
بو يمام اي ارات اليو اا ا 
روك ؛ كن بضع الحديث . قل المي ولا بت ف هذا ياب عن ان تك شي ولكن صع عن 
ابن عمر موقوفا . 

وقوله : ( رَنْده ) هو بفتح الزاي . 

)1( قوله : ( قال المزني : كل صلاة وجبت في الوقت فلا قضاء لها » ثم ذكر أنه قول للشافعي ) وهذا 
القول وإن كان ضعيمًا عند الأصحاب غريئًا على الصحيح ولم يث ين لله في مثل هذا شيء 
وقد أدى وظيفة وقته . 
(2) قوله 0 سن د اناق الب ناتاه بعر ميان را لال : عزيته وعزوته ‏ 
وهو الأشهر . 


(3) قو : العاري ذا صلى إن كا من ل اد لسر فلا قضاء علي » وإن كان من بحا ولكن جرع - 


أحكام التيمم سس 393/1 


وإن كان [ ممن ] 207 يعتاده ولكن عجز فقضاؤه ("“ينبني على أنه يُتَمُم © الركوع 
و لسجود أم لا ؟ وفيه ثلاثة أوجه 1 ١‏ 
أحدها : لا ؛ حذرًا 9» من كشف الكَؤانينٌ . 


> عاجزين عن الساتر على الإطلاق » يعني : من غير فرق بين من يعم العري فيهم ومن لا ١‏ يعم العري فيهم » 
بل سَوٌّى بينهم في عدم وحوب القضاء » واللّهِ أعلم ؛ , المشكل ( /١‏ 8 ب ). 


. » زيادة من (أ, ب). ْ (5) في الأصل : « قضاؤه‎ )١( 


5 في رأءب): (يتم). ظ (5) في (ب):«حذارًا». 


> إلى آخره . هذه العبارة موهمة خلاف الصواب » وصوابه : أنه إذا صلى عاريًا لعجزه عن السترة » فإن كان 
من قوم لا يعتادون الستر : فلا قضاء لأن العري ليس بنادر فيهم فهو كصلاة المريض: قاعدًا . 


وقوله : ( عجز عن ) بفتح الجيم على المشهور » ويجوز كسرها . 


(1) قوله : ( هل يتم الركوع والسجود أم لا ؟ وفيه ثلاثة أوجه ) يعني كل رخ وه كالابين أم 
يقتصر على الإيماء إليهما . 


وقوله : ( ثلاثة أوجه ) كذا حكاها إمام الحرمين أوجهًا 5 المشهور : أن الأولين قولان , 
والثالث : وجه . والأصح : : وجوب إتمام الركوع والسجود » وهذه الأوجه تفريع على أنه يلزمه أن يصلي 
قاعدًا وهو قول ضعيف ء والصحيح من القولين : أن يلزمه أن يصلي قائمًا بإتمام الركوع والسجود » فاقتصر 
المصنف على التفريع على القول الضعيف وأهمل ذكر أصل القول الصحيح وتفريعه . 

قوله : ( وكذلك الأوجه في المحبوس في موضع نجس إن سجد سجد على النجاسة . وكذلك من ليس معه 
إلا إزار نجس ) لم يوضح المصنف المسألتين فنذكره مختصدا . قال أصحابنا : إذا حبس في موضع نجس لزمه أن 
يصلي ويتجنب النجاسة ما قدرء وينحني لسجوده بحيث لو زاد لأصابهاء ويحرم وضع الجبهة عليها ء هذا هو 
المتعي وقفوصة يف : أنه يجب ؛ وعلى التقديرين يلزمه الإعادة على الجديد ‏ وهو الأصح عند الأصحاب 
وفيه قول قديم : لاتجب بل يندب فإذا أعاد فأيهما فرضه فيه / إحداهما مبهمة » » والرابع كلاهما وهو الأقوى » عا 
. واختارته طائفة ؛ لأنه مكلف بهما » أما إذا لم يكن معه إلا: ثوب نجس وعجز عن تطهيره فالمذهب أنه يلزمه أن يصلي 

ظ عريانًا قائمًا ولا إعادة » وفيه الخلاف السابق » وفيه قول ضعيف أنه يصلي فيه ويعيد » ولو كان له ثوب طاهر ولم 
يجد إلا موضعًا نجسًا بسطه وصلى عريانًا بلا إعادة » وقيل : يصلي فيه ويعيد ‏ والمذهب الأول » واللّهِ وأعلم . 


3:1 سس مسح سس سس سس سجس أحكام التيمم 
والثاني : نعم ؛ حذارًا (')2 من ترك السجود . 
والثالث : يتخير بينهما . 
وكذا الأوجه © في امحبوس في موضع نجس ؛ إِنْ سَدَ سَحَدَ على النجاسة » وكذا 
من ليس معه إلا إزار نجس ”22 . وهو بين أن يصلي عاريًا » أو نحشا © . 
ظ فإن قلنا : لا يُتَمُم 7 السجود » فالأصح وجوب القضاء . وإن قلنا : يتم » فالأصح 
أنه لا يقضي . ١‏ وبه قطع '» صاحب التقريب على الإطلاق » وعلل بأن وجوب الستر لا 
يختص بالصلاة . ا ظ 


000 
)١(‏ في (أءب): «١‏ حذار». () في (أء ب):«الخلاف ). 
0 في (ب): «١‏ فهو ». (4) في (أء ب ) : ١‏ مع النجاسة © . 


(0) في (أءعب): (يتم). () في (أء ب): «١‏ وقطع » . 


2305/1 


باب : المسح على الخفين 
' وهو رخخصة 7) لم يتكرها إلا الروافض © الذين أثبتوا المسح على الإجل . 


ودليله : قول صفوان بن عسال المرادي (© : « أمرنا رسول الله يكت إذا كنا 
مسافرين » أو سَفْرَا © أن لا نتزع جِمَاقْنَا ثلاثة أيام ولياليهن » © 8 . 


١ )1(‏ المرادي » : ليست في (أ» ب). (0) في الأصل : « سَفْرَى » . 
(17) يقول ابن الصلاح : 9 ومن باب المسح على الخفين قوله : ( وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض ) إنكاره 
مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

ثم إنه استدل على جوازه فقال : دليلنا قول صفوان بن عسال : « أمرنا رسول الله علق إذا كنا مسافرين 
ل ل ل ل واترعدي وعيرهعاء وه 

وترك الاستدلال بالأحاديث التي هي أقوي منه التامة في الصحيحين أو أحدهما عن جرير بن عبد الله 
البجلي » وسعد بن أبي وقاص » وحذيفة بن اليمان » والمغيرة بن شعبة » وعلى بن أبي طالب » أخرجه عنه 
مسلم في صحيحه وعمرو بن أمية الضمري وغيرهم . 

وابن عَسّال هو بعين وسين مهمالتين وسين مشددة . 

وقوله : ( مسافرين أو سَفْرَا )) شك من الراوي في اللفظ وهما بمعنى واحد » ومن قال فيه ( سفرى ) 
بألف مقصورة في آخره فهو غالط ‏ ثانا قوز راع جره ريو اقترنة + وجو جاخ اندم : مسافر» كما 
تقول “ماح وفنشين ورا كي د كن 


ثم قيل : إنه لم ينطق بمسافر واحده وإنما يقدر » وقيل : بل نطق به ء واللّه أعلم » . المشكل ( ١/9ه‏ ب - 


(1) قوله : ( وهو رخصة ) قد يفهم منه أن غسل الول أفضل من مسح الخف وهو مذهبنا ؛ لأن النبي يل 
كان يغسل الرجلين في غالب الأوقات ومسح في بعضها بيانًا للجواز . ووجه فهمه من كلام المصنف أن 
المفهوم من الرخصة غاليا التتخفيف لا الندب 5 


(2) قوله : ( هو رخصة لم يتكرها إلا الروافض ) هذا قد يورد عليه أن أصحابنا حكوا منع جواز المسح أيضًا 


عن الخوارج وأبي بكر بن داود وهو رواية عن مالك . ويجاب عنه : بأن ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على 


71760 ب شروط المسح على الخفين - 
والنظر في شرط المسح ء وكيفيته » وحكمه : 
الأول : في الشرط ؛ وله شرطان ؛ 
الآول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية : 


01 بالتامة ا" كي 5-8 الخف ل عسل الاية 
كرجا عرب الليا بوني از نويا تاليا ل 15ب ش 


' واحترزنا بالقوية عن طهارة المستحاضة ؛ فإنها لو توضأت ولبست ولم تُصلٌ بهذا 


د-0.وأُ) . وحديث صفوان بن عسال عند الترمذي : ( ١ ( ) ١59/١‏ ) أبواب الطهارة )7١(‏ باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم (15 ) . وقال : : حسن صحيح . . والنسائي )١ ١:‏ كتاب الطهارة (14) 
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ( ١7761١55‏ ) . ظ 

وحديث على عند مسلم : ( 7707/١‏ ) ( 7 ) كتاب الطهارة ( 4؟ ) باب التوقيت في المسح على 

الخفين ( “537 ) » والنسائي : )١( )434/١(‏ كتاب الطهارة (49) باب التوقيت فى المسح على الخفين للمقيم 
(114) » واين ماجه : ( ١ ( ) ١817 / ١‏ ) كتاب الطهارة وسننها ( 87 ) باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمسافر والمقيم ( 7١هه‏ ). 

. » بالتمام‎ ١: في (أء ب)‎ )١( ٠ 
ااا ا‎ 
5 ومن أدل أحاديئه حديف ا 7 أن رسول الله ا يه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن‎ 00 
. أ)‎ 50/١ ( وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفه أن يمسح عليهما » وهو حديث حسن » . المشكل‎ 


- (3) قوله : ( دليلنا قول صفوان بن عسال : « أمرنا رسول الله عَلِتمٍ إذا كنا مسافرين أو سَفْما أن لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن » ) هذا الحديث صحيح رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
بأسانيد صحيحة » قال الترمذي : هو حسن صحيح . وينكر على المصنف اقتصاره على هذا القدر من 
الحديث فإن فيه زيادة : ٠‏ إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم » » وقد اخختلفوا في جواز اختصار الحديث 
برواية بعضه » والصواب الذي عليه الجمهور : أنه يجوز إن كان الذى حذفه غير مرتبط بما أتى به بحيث لا _ 


تروط امش على لقيو ا لي ,391/17 


الوضوء » ثم أحدثت فأرادت أن تمسح لتصلي بها (© فريضة واحدة ونوافل - كما كانت 
تصلي بوضوئها - لم يجؤ ذلك على أحد الوجهين ؛ لضعف طهارتها ' . وعلى الوجه 
الثاني : يصح في حق صلاة واحدة كما في الوضوء » ولا زيادة على صلاة د 
بالإجماع (© 2 » حتى لو توضأت وصلت فريضة [ واحدة ] © ثم لبست » لم تنتفع 

بهذا اللبس في حق الفرائض . والجريح إذا تيمم وغسل الصحيح : فطهارته كطهارة 


)١(‏ في (أء ب): (به 

(؟) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في المستتحاضة إذا بست الخف على طهارتها التي لم مُصَلَ با : ( وجوزنا 
لها المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع ) يعني به : إجماع الأصحاب المفرعين على هذا الوجه » 
وفيه خلاف محكي عن الشيخ أبي حامد صاحب ( التعليق ) أن لها أن تمسح يومًا وليلة أو ثلاثة أيام 
ولياليهن » غير أنها تجدد عند كل صلاة فريضة الوضوء والمسح على الخف ٠‏ وقال إمام الحرمين في صورة 
إشكال أبداه معترقًا بأنه ليس من المذهب » وأن المقطوع به عند الأئمة الأول » واللّه أعلم ) ب /١(‏ 
٠ا)))‏ انظر : مشكلات الوسيط للحموي (78]) . 


5) زيادة من (أ ب).. 


تختلف الدلالة » فإن ارتبط كالاستثناء / والشرط وغيرهما لم يجزء وهذا السقط لم يكن للمصنف حذفه . 1*/ب 


وقوله : ( مسافرين أو سَفْرَا ) هو بتنوين سفر والسفر بمعنى المسافرين جمع مسافر كصاحب وصخب » 
وهذا شك من الراوى هل قال مسافرين أو سفرًا . و( عسال ) بالمهماتين . 
(1) قوله : ( في المستحاضة وجهان ) الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور : أنه يجوز لها المسح في 
حق فريضة واحدة إذا لم تكن صلت بوضوئها فريضة . وفيه وجه ثالث : أنها تمسح يومًا وليلة في الحضر ‏ 
وثلاثة أيام بلياليها في السفر كغيرها » وهو قول الشيخ أبي حامد » وهو مذهب زفر وأحمد . 
(2) وأما قول المصئف : ( لا تزيد على فريضة واحدة بالإجماع ) فليس كما قال : وهو محمول على أنه لم 
يبلغه مذهب زفر وأحمد . وقول الشيخ أبي حامد . وقول المصنف : ( إذا توضأت ثم أحدثت ) يعني حدثًا 
ينقض طهارتها وهو غير خروج دم الاستحاضة فإنه لا يضرها حدث الاستحاضة » إلا إذا أخرت الدخول 
في الصلاة على المذهب » وصورة المسألة : إذا لم ينقطع دمها » فإن انقطع وشفيت لزمها استعناف الطهارة 
وغسل الرجلين على المذهب » وبه قطع الجمهور » وحكى البغوى فيه وجهًا شادًا ضعيمًا : أن انقطاع دمها 
كحدث طارى فتمسح . 


لل للب شروط المسح على الخفين 
المستحاضة في بناء اللبس عليه . ظ 
الخبرط الثان يا 0 
فهذه أربعة قيو 00 
المراد بالأول : ” أن الخفف ينبغي أن يكون ”© ساترًا إلى ما 9» فوق الكعبين . فلو 
تخرق وبدا جزء [ من محل الفرض ] © لم د جر المسح [ عليه ] 9 . خلاقا مالك ؟ فانه 
عرد 19 وكين تول كذم رن واللبوقن مس وده نوو انق وموف اق 4 جع ا 


< . ) زيادة من ( ب‎ )١( 
) يقول ابن الصلاح : قوله : ( الشرط الثاني : أن يكون الملبوس ساترًا » قويّا » مانعًا للماء من النفوذ‎ )١( 
حلالا ) لا يقال : قطع في الضابط باشتراط كونه مانا للماء حلالا » وهو غير مقطوع به على ما ييينه في‎ 
, التفضيل ؛ لأنا نقول : الوجه فيه وفي أمثاله أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها والقيود الختلف فيها‎ 
وبحي اكلا يل بوره كر اكرات وه إلى اللفضيل 21 لوكار: السارطا إورخاقه :فلا يخود‎ 
. ذلك على هذه الصفة قطعًا منه بامختلف فيه‎ 
ومن الفائدة فيه : أن يكون قد ذكر أولا - بذكر الجميع - امحل الذي يثبت فيه الحكم اتفاقًا » بخلاف‎ 
اإناالع يك في العساريل الغيدا لكلف فيه إن عن لخترله رتتى لمكم فى القدر الاكزر نوها قد كر‎ 
من صنيع صاحب الكتاب فيه كثير ؛ وقد وجهناه له والحمد لله . ش‎ 
ييقى أن يقال : فقد ترك ها هنا في الضابط من القيود المختلف فيها : أن لا يتعذر المشي عليه لأمر غير‎ 
ضعفه في نفسه » لكونه جديدًا أو لكونه مفرط السعة والضيق » وترك أيضًا كونه يسمى خمًا » فإنه شرط‎ 
عند الشيخ أبي محمد » فلو لف على رجليه قطعة جلد وشده لم يمسح عليه عنده . فأقول : ذلك في تقدير‎ 
اشتراطه يمكن إدراجه في ضمن كلامه » فيقال : قوله : ( أن يكون الملبوس ) المراد به أن يكون الخف‎ 
. ب)‎ +0 -120/١( الملبوس ؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره مسوق في الخف » . المشكل‎ 
. » أن يكون الخف‎ ١ : ) في (أء ب‎ )6 
دماغ :ليست في رأ ب).‎ )4( 
. ) زيادة من (أ», ب‎ )5( 
. ) زيادة من (أ» ب‎ )5( 


0) في (أ) : ١‏ جوزه » . 


تروط الس هاي القن م ا ع يي 399/17 
المشف7© 9 - كالزجاجة © مثلا - يجوز المسح عليه » والملبوس المشقوق القدم الذي : 
بعري ب ابن لكل نل فيه تردد » والصحيح ا لت ا ٠‏ 
الحاجة إليه في العادة . 

وأما الثاني : فالمراد به أن يقوى 7 بحيث يتأ تى التردد عليه في المنازل على الحوائج » 
وإن كان يدارم للحي 3700916" يجوز الجع على البوريم زر لاعلى لفاك 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( الملبوس المشف ) كان ينبغي أن يقول : ( الشفاف ) , فإن المحفوظ فيه 
ثلاتيًا » لا ( أشف ) رباعيًا » واللّه أعلم » . المشكل ( 70/١‏ ب ) . 

0) في (ب): « كالزجاج » 5 

ا ل 

0 : مخ ٠ ./١‏ ب). 


(5)يقول ابن الصلاح : ١‏ وقوله : ( قويّا ) يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي فيه » وذلك ينفي 
الضعف من اللابس والملبوس . وإيراده مسألة خف الحديد في تفصيل قيد القوة يصلح محملًا لذلك » واللّه 
أعلم » . المشكل ( ٠0/١‏ ب) . 

(7) في (أءب):«ولا». 

0 زيادة من (أ. ب ) . 


(8) في (أء ب ) : ٠‏ اللفافة » . 


(9) زيادة من (أء ب) . 


(1) قوله : ( الملبوس المشف ) صوابه : الشفاف كما قالاه في ( البسيط ) و( النهاية ) . يقال : شَّفٌ ء ولا يقال : أَنَّفُ . 
(2) قوله : ( في الذي يشد محل الشق منه شرج فيه تردد : الصحيح جوازه ) يعني بالتردد وجهين صرح 
بهما في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) وشيخه أبو محمد » وقطع اللجمهور بالجواز» » وهوالمنصوص » وشرطه : 
أن يكون بحيث لا يظهر بالمشي شيء من محل الفرض »ء ( والشرج ) بفتح الشين والراء وهي العرى . 


71 ست هع ءسدحدحدحدعدسمسببسس ‏ شروط المسح على الخفين 
الصوفية () 17) ؛ ويجوز [ المسح ع 9 على خف من حديد 2 وإن 0 عَشْرَ الدع فيه 8 
+ الديعك اللذرسن. + ظ 

والمراد بكونه مانعًا للماء : [ احترارًا عن ] ©" المنسوج 2 ؛ فإنه وإن كان قويًا ساتدًا 
فينفذ الماء منه إلى القدم . وفيه وجهان ؛ والصحيح : جواز المسح عليه ؛ لوجود الستر © , 


(() يول ان الصاح + وقول : رولا على جتزرب الضبوفية ) فتجوزت الضوفية يوخد من لد ريق زبلبين:.. , 
في المداس أو النعل ونحوهما ء ويُسمونه المخملي بالخاء المعجمة » ال الشكل 
(1/مكب- 5و5أ). 

(0) زيادة من (]» ب ) 

() في الأصل : و وعسر 6 » وما أثبتناه من (أء ب ) » وهو أفضل . 

(5) زاد الأصل هنا كلمة الوا سيره فليو الجا وني 


(0) زيادة من هامش ( ب ) . 


(1) قوله : ( ولا يجوز المسح على الجورب واللفافة وجورب الصوفية ) المراد بالجورب الأول : المتخذ من 
صوف أو لبد ونحوهما » ويجوز / المسح على الجورب إلا أن يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليه لصفاقته 
أو لكونه منعلا » فإن كان كذلك جاز على الصحيح المنصوص » وبه قطع الجمهور . وفيه وجه حكاه 
الماوردي والروياني وغيرهما : لا يجوز وإن كان صفيمًا يمكن متابعة المشي عليه إلا أن يكون مجلد القدمين . 
( الجورب ) بة بفتح الجيم . 

2( قله :ا ويخود طاو كوه من موارية يويد أن وكرن ارقا الى الك قز وإ كان خسو .و1 
أشار المصنف إلى هذا بقوله : ( فإن عسر المشي فيه لضعف اللابس ) » فأما إذا كان ثقيلا بحيث يتعذر 
(3) قوله : ( والمراد بكونه مانعًا للماء المنسوج ) كان ينبغي أن يقول : الاحتراز من المنسوج » وكأنه أراد منع 
المنسوج فحذف لفظة المنع التي هي المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » وهو شائع في اللغة معروف . وهكذا 
قوله : ( والمراد بكونه المسح على المغصوب ) 

الأصحاب منعه » وبه قطع الماوردي والفوراني والمتولي . قال الرافعي : وهو ظاهر المذهب . 


شروط المسح على الخفين | 2227 سس 401/1 
كما إذا انثقبت طهارة الخف » وبطانته » في موضعين غير متوازيين 7 

والمراد بكونه حلالًا : المسح ١١‏ على © الخف المغصوب ؛ فإنه ممنوع على أحسن 
الوجهين ؛ لأنه مأمور بالنزع 2 . والمسح إعانة على الاستدامة . 

وقيل : إنه يبيح (© كالتُوَضُوْ 29 © بالماء المغصوب ؛؟ فإنه يرفع الحدث ' 
شرع : ظ ظ 

الجرموق الضعيف فوق الخف ؛ لا يمسح عليه ؟» » وإن كان قويًا والخف ضعيف 
فهو الخف » والاخر لفاف 9© 9 فيجوز المسح عليه '2 » وإن كانا قويين : لم يجز المسح 
على الجرموق في القول الجديد ؛ لأنه ييعد أن يجعل بدلا على 9 البدل » والحاجة لا تمس 
إليه إلا نادرًا » فليدخل اليدين [ في ] 7" الخفين فين وليمسح © على الأسفل . والقول القديم - 

يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والمراد بكونه مانعًا للماء [ احترارًا عن ] المنسوج ) أي المتسق بجهة 


الاحتراز منه والنفي له » وهكذا مثله في قوله : ( والمراد بكونه حلالا المسح على الخف المغصوب ) في 
العبارة بعض الشيءء واللّه أعلم » والظهارة والبطانة هما بكسر الظاء والباء» واللّه أعلم ؛ . المشكل ( 51/١‏ أ) . 


(0) ليست في (5). 0 0 © في (أ) : دياح 2 

م في (أ) : «١‏ كالمتوضئ ». - ظ (5) في ( أء ب ) : 9 لا يجوز المسح عليه ؛ . 
(0 في رأ ب) : دلفاقة ث). 0 (7) ليسيت في (أ» ب). 

0) في (أءب): «عن). (8) زيادة من (أ. ب). 


(9) في (أء ب): ١‏ ويمسح». 


(1) قوله : ١‏ الصحيح جوازه كما لو انثقبت ظهارة الخف وبطانته في موضعين غير متوازيين ) مقتضى 
كلامه : القطع بجواز المسح في مسألة الظهارة والبطانة » وكذا نقلاه في ( البسيط ) ( والنهاية ) عن الأصحاب » 
وصورته : أن تكون كل واحدة منهما صالحة للمسح عليها وإلا فلا يجوز » و( الطهارة ) و( البطانة ) بكسر أولهما . 
(2) قوله : ( المسح على الخف المغصوب ممنوع على أحسن الوجهين ) هذا ترجيح منه لمنعه » وأشار إليه 
صاحب ( الشامل ) » ولكن الصحيح وقول جمهور أصحابنا صحته . 


(3) قوله : ( كالتوضي ) الأجود : ( كالتوضؤ ) : ( الجرموق ) بضم الجيم هو خف فوق خف » وهو عجمي معرب . 


آ ‏ ا وبب 77‏ ي كزنية المت عن اقيق 
وهو مذهب المزني - : أنه يجوز [ المسح ] 07 لأنه من مرافق السفر » ثم تقديره أن يكون 
كظهارة المخف ؛ أو يكون بدلا عن الرجل والأسفل لفاهًا 00 ؛ أو يكون بدلا عن الى 
الأسفل . فهذه ثلاثة 29 احتمالات / (5) (1) تتفرع منها د مسائل أربع : ١‏ 1 

الأول : إن لبس الجرموق على طهارة كاملة فله المسح عليه ؛ وإن لبس على الحدث 
مسجو ا و وو ا ان 
ظ 0 » وإن منعنا 
فوجهان : مأخذهما ضعف طهارة المسح كطهارة المستحاضة . 

الثانية:الراو الأرموقين يبد الع عليهما «ترجيان + انعا +[ بازمة ضيه 
وكأنه ) ر بحي العياره يعد المح . والثاني مجحو يصوي 
أو غسل الرجل إن جعل بدلا من © الرجل . 

الثالثة : لولبس في إحدى رجليه جرموقًا ليمسح ”عليه ؛ وعلى الخف الآخر فوجهان : 


. » لفافة‎ ١ : ) زيادة من (أ» ب) . ظ (0) في (أء ب‎ )١( 
. » في ( ب) : دثلاث ). ظ (4) في الأصل : و احتمال‎ © 
في (أء ب) : وعنها ) . 0 () في (أءب): (بعد).‎ )0( 
في (أء ب) : « فكأنه » . < () في (أءب):وعن)».‎ )0 
.» في (أءب): هل يمسح‎ )9( 


(1) قوله : ( فهذه ثلاثة احتمالات ) هذه الاحتمالات / ذكرها ابن سريج » أصحها : أن الجرموق بدل عن 14ب 
الخف . والخف بدل عن الرجل » الأصح : أنه إذا لبس الجرموق على حدث لا يجوز المسح عليه » وأنه إذا 

لبس على طهارة مسح جاز المسح عليه » وأنه إذا نزعه بعد مسحه وجب مسح الخف » وأنه لا يجوز المسح 

على جرموق والخف في الرجل الأخرى . 


1013/1 


حدر البح على القن 
أحدهما : أنه © يجوز ؛ فإنه (© كطاقة من الخف . والثاني : لا يجوز ؛ لأنه 
ظ كالجمع بين البدل 0 إن جعلناه مدلا 9 عن الخف . 
وإن 29 جعلناه بدلا عن الرجل فالأصح جوازه ؛ لأن الخف الثاني مستقل بنفسه . 
الرابعة : إذا مسح عليهما ثم نزع أحدهما . فإن جعلناه 29 كطاقة لم يضر 
تركه 29 وإن قدرناه بدلا عن الرجل أو الخف لزم نزع الآخر " حتى لا "© يكون جمعًا 
بين البدل ال ال “» مسح على سائره ‏ 
بخلاف ما إذا لم يلبس إلا أحد الجرموقين . 
النظر الثاني : في كيفية المسح : | 
أله ما بطق ”عليه الاسم م1١0‏ يوارى محل القرض » فلو لقص على الأسفل 
فظاهر النص منعه " ؛ لأنه لم يو اسار عي ؛ والباب باب الرخصة . 


وقلو أب حنيفة المسح بثلاثة أصابع 1 


() « أنه » : ليست في (أءب). (0) في رأءب): «الأنه » . 

م في رأء ب) : د بدلا ». (5) في (أء ب) : ١‏ فإن ). 

(ه) في الأصل : ٠‏ جعلنا » . 1 (0) في رأ ب) : 9 نزعه ) . 

0 في (أء ب) : دخلا ). | () في ( أ» ب ) : اللفافة إذ » . 
| (9) في (أء ب ) : ١‏ ينطلق ؛ . )٠١(‏ في (أء ب): (١‏ فيما ) . 


(1) قوله : ( وأقل المسح ما ينطلق عليه المسح مما يوازي محل الفرض » فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص 
منعه ) هذا الكلام يقتضي الجزم بجواز الاقتصار على عقب الخف وحرفه » وهو وجه ضعيف » والصحيح 
عند الجمهور : أنه لا يجوز . وكان ينبغي للمصنف أن يستثني العقب والحرف كما استثنى الأسفل » فإن 
الجمهور على موازاة محل الفرض . 

(2) قوله : ( لأنه لا يه ثر الاقتصار عليه ) معناه : لم يرد فيه أثرء أي خبر . 


لو بحب بيبل بيب بي ب ب يي بي ب ريب يي ييل المج عن ان 
أما الأكمل : فالمسح » ؛ والغسل وتكرار ”© المسح مكروهان » وقصد الاستيعاب ليس 

بسنة ؛ إذ لم ينقل عن رسول الله يك إلا أنه مسح على الخف خخطوطًا 91 , ولكن 

يستحب أن يمسح على ©" الخف وأسفله . 1 ظ 
والموازي للعقب فهل 29 يستحب ” عليه المسح © ؟ فيه لاف 3 

النظر الثالث : في حكمه ٠‏ 

وهو إباحة الصلاة 3 بغير حصر » ولكن إلى إحدى غايتين 4 


الغاية الأولى : مُضي يوم وليلة من وقت الحدث الواقع بعد اللبس في حق ..... 


(1) في الأصل : ؛ والتكرار ). 


(') يقول ابن الصلاح : ( قوله :لم تقل عن زسول اله أنه مسح على الخف خطوما) معن : لم 
ينقل فيما يرجع إلى الاستيعاب وحده إلا هذا » وليس ما ذكره من المسح خحطوطا ثابنًا في الرواية فيما 
علمناه ؛ ولا وجدنا أصلا في كتب الحديث » وقول صاحب ١‏ النهاية ) فيه إنه حديث صحيح غير 
صحيحء واللّه أعلم » . المشكل ( 5١/1١‏ أ). 

0 في (أ» ب) ١:‏ أعلى » . ظ (:) في (أءب): «هل). 

(0) في (أءب): ١‏ مسحه). 


(1) قوله : ( إذ.لم ينقل عن رسول الله يه إلا أنه مسح على الخنف خطوطا ) هذا حديث مروي من رواية 
علي - رضي الله عنه - وهو حديث منكر لا يُعرف . وأما قول إمام الحرمين إنه حديث صحيح فغلط 
فاحش » ومعنى كلام المصنف لم ينقل فيما يرجع إلى الاستيعاب وضده إلا هذا » وينكر على المصنف هذا 
النفي لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : ٠‏ رأيت النبي مَك بمسح على الخفين على ظاهرهما » 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وعنه قال : « وضأت رسول اللّهِ مكل في غزوة تبوك ة فمسح أعلى 
الخف وأسفله » روأه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم . واتفقوا على ضعف هذه الرواية . 

(2) قوله : ( والموازي للعقب هل يُستحب مسحه ؟ فيه حلاف ) هو طريقان » أصحهما : القطع باستحبابه » وهو 
نص الشافعي في معظم كتبه . والثاني فيه قولان » أصحهما : استحبابه . والثاني : لاء وبه قال ابن سريج . 
(3) قوله : ( حكم المسح إباحة الصلاة ) يعني : وغيرها مما يتوقف على الوضوء . 

' (4) قوله : ( إلى إحدى غايتين ) هذا مما أنكروه / ..... ونفاس أو دميت رجله ولم يمكن غسلها في الخف . 15/! 


حكم المسح عل فين ل بت 7 107 
المقيم 7 » ومضي ثلاثة أيام ولياليهن في حق المسافر . 
. وقال مالك : لا يتقدر  .‏ 
فرعان : ٠‏ 1 00 
الأول : إذا لبس المقيم على الطهارة ثم سافر قبل الحدث : أتم مدة ('؟ مسح 
المسافرين وفاقًا ؛ لأنه العادة » ول وأحدث في الحضر فكذلك 7" ؛ لأنه لا حجر في الحدث 2 . 
وقال المزني : يقتصر على مدة المقيمين 2 ؛ لأن أول المدة من وقت الحدث وقد وقع 
في الحضر. 0 ظ ظ 
أما إذا مسح في الحضر ثم سافر : أتم مسح المقيمين '3) خلاقًا لأبي حنيفة » ولو مسح في 
السفر ثم أقام : اقنصر على مدة المقيمين تغليبًا للإقامة » فإن كان قد استوفاه في السفر اقتصر عليه . 


وقال المزني : يوزع اا كان كان لوي و ا ا اي 5000 
١ )1(‏ مدة » : ليست في (أء ب). 0) في (أ) : ١‏ فكمثل » . 


5 في (أء ب ) : ١‏ المقيم » . 


(1) قوله : ( إن ابتداء المدة من وقت الحدث ) قد توهم أنه يتصور المسح قبل الحدث وليس كذلك » بل 
يتصور في التجديد » فإذا لبسه على طهارة وصلى ثم أراد تجديد الوضوء قبل الحدث جدده ماسعا على 
الخف» ولا نتحسب عليه المدة حتى يُحدث . 

(2) قوله : ( لأنه لا حجر في الحدث ) معناه : لو منعناه من المسافرين بسبب حدثه في الحضر لزم منه أن من 
أراد سفرًا وحضر الحدث يمسكه إلى أن يخرج إلى السفر . 

(3) قوله : ( إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح المقيم ) هذا الإطلاق يتناول ما إذا مسح الخفين أو 
أحدهماء وهذا هو الأصح . وقال كثيرون من أصحابنا : إذا مسح أحدهما في الحضر ثم مسح الآخر في 
السفر أتم مسح مسافر . 

(4) قوله : ( وقال المزني : يوزع ) معناه : يمسح ثلث ما بقي من الثلاثة . الأصح في نازع الخف : أنه لا 
يلزمه استئناف الوضوء وأن القولين أصل بأنفسهما غير مبنيين على شيء » وأن مسح الخف يرفع الحدث عن 
الرجل ء ولهذا يصلي به صلوات » والخلاف فيه قولان منصوصان » وقيل : مستنبطان » وقيل : وجهان . 


0 ل لبلب حكم المسح على الخفين 
استوفى 2١‏ في (© يومين وليلتين فبقي ©© له ثُْثْ المدة فيستوفي ثلث مدة المقيمين » وعلى 
هذا القياس منهاجه ©) . 

الثاني : لوشك فلم يدرٍ: أمسح في الحضرأم لا؟ أوشك فلم يدر: انقضت المدة أم لا؟ 
أخذ بالأسوأ» وهو أنه مسح وانقضى ؛ إذ الأصل الغسل فلا يترك 0" إلا باستيقان المرتحص . 

الغاية الثانية : لو 0( انزع الخفين أو أحدهما : فإنه يواجب غسل القدمين 4 الود 
يو جب (*) اسعناف الوضوء 9 قيل : إنه مبني على الموالاة 1 

وقال القفال : لا؛ بل القولان جاريان مع قرب الزمان » ومأخحذه لاسي 
الحدث ؟ وفيه خلاف . فإن قلنا : لا يرفع فيكفي الغسل » وإن قلنا : يرفع فد عاد الحدث 
بالنزع وهو في عوده لا يتجزأ » فيجب الاستئناف 1 
فرع ظ ظ 0 
لو لبس فَوْدَ خف وكانت الّجل “الأخرى ساقطةً من الكعب : جاز المسح . 


)١(‏ في (أ» ب) : ١‏ استوفاه ) . ١ )١‏ في » : ليست في (أء ب). 

(5) في (أء ب) : ١‏ فقد بقي © . 

(5) قال ابن الصلاح : « تعليله إتمام مدة المسح للمسافرين فيما إذا كان ابتدأ حدثه في الحضر بأنه لا هجر 
في الحدث » معناه : أنه لو منعناه في مسح المسافرين بسبب حدثه في الحضر لكان المريد للسفر إذا تهيأ له 
يلبس اللخف قبل الخروج كما جرت العادة ثم حضره الحدث يمسكه ويحجر على تفسه إلى أن يخرج إلى 
السفر كيلا يحرم مهلة مسح السفر ء ولا حجر في الحدث » واللَّهِ أعلم تالجع فى الطيقر جاتر الإو كات 
قد بقي له يوم مح ثلث يوم وإن يقي له يومان وليلدان مسح ثلثيهما وهو ثلثا يوم وليلة » والله أعلم » . 


.)أ]5١/1١‎ ١ المشكل‎ 

(5) قوله : « الثاني : لو شك ... المرخص » : سقط من (أ) » وأما ( ب ) فقد تداركه من مراجعة للنص 
ووضعه على الهامش . ظ 

(5) في ( ب) : ٠‏ يزال ») . 0) ولوه: ليست في (أء ب). 


(8) في (أءب): :يجب ). (9) « الرجل » : ليست فى (أ» ب ) . 


ع الح عار لو ا ا ا ير ل جح يجيج 42 40771 
ولو بقي بقية فلا يجوز المسح © ما لم يُوارٍ تلك © البقية بساتر 7"  .‏ 


جد لد + 


. ليست في (1) » وأثبتها ( ب ) على الهامش‎ )١( 
6 في الأصل : وتيك‎ )0( 
قوله : ( ولو بقي من رجله بقية لم يجز المسح ما لم يوارها ) هذا يتناول ما إذا كانت الرجل صحيحة أو‎ )1( 


عليلة » بحيث لا يجب غسلها » فلبس الخف في الصحيحة . وفيما إذا كانت عليلة وجهان » قطع الدرامي 
بالجواز » وصاحب ( البيان ) بالمنع وهو الأصح ؛ لأنه يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة . 


داه > هنج (235/0 
كر 3 5 0 2 م ا 
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(1) ( كتاب الحيض ) : أصله السيلان » وهو دم ترخية الرحم فيخرج من قعرها في 
أوقاته » والاستحاضة تخرج من عرق يسمى العاذل بالذال المعجمة خارج الرحم 
في غير أوان الحيض » وهو نوعان متصل بالحيض وغيره . 
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4110/1 
الباب " الآول 
في حكم 7" الاستحاضة والحخيض " 
أما الحيض : قَِنُه مأخوذ من سِنٌ البلوغ . وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أول السنة . 
التاسعة . والثاني : أول السنة العاشرة ااا او 
وإنما عُوَل في هذا على الوجود فإن رأت الدم قبل هذا فهو دم فساد لا دم حيض "" 
دأما مدة الحيض الأعرنا غسببة مشريزنا ب والها ورلا . وأقل مدة الطهر 
ونص في موضع في أقل الحيض : على يوم » فقيل : أراد بليلته » وقيل : بالاختصار 9 عليه . 
وأما أغلب الحجيض : فست 3 سبع 4 وأغلب الطهر * أربع 0 وعشروت أو 
ثلاث 2(0) وعشروت وهو تتمة الدور . ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء . 
قال الشافعي : رأيت امرأة لم تزل تحيض 0 » وقال أبو عبد الله الرييري 1 في 
نسائنا من تحيض يومًا وليلة » وفيهن من نحيض خمسة عشر يومًا . وكذلك قال عطاء . 
فعلى هذا لو وجد في عصر آخر © امرأة تحر تحيض أقل من ذلك أو أكثر فثلاثة أوجه : 
١ )١(‏ الباب © : ليست في ( ب). 
(0) في (أءب) : و الحيض والاستحاضة ») » وهو أؤلى لأصالة الحيض وتبعية الاستحاضة . 
5) في (أء ب ) ١:‏ بالاقتصار» .. (5) في (أء ب ) ١:‏ أربعة » . 


(0) في (أء ب ) : ثلاث 2 . ظ (7) ١‏ آخر ») لسكا زا 


(1) الأصح في سِنّ الحيض والمني في الصبي والصبية : استكمال تسع سنين» والأصح أن هذا الضبط للتقريب » 
فعلى هذا لو كان من رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع حيضًا وطهرًا كان ذلك الدم حيضًا ء وإلا فلا . 


(2) قوله : ( وقال أبو عبد الله الزبيري ) هو صاحب ( الكافي ) من أصحابنا أصحاب الوجوه » سبق بيانه في مسألة القلتين . 


الأصح فيما إذا وجدت امرأة تحيض على الاطراد أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر » أو تطهر 
أقل من خمسة عشر : أنه لا يعتبر به . 


ري ل يي ب ان ولوف 


أحدها : لايعتبر؛ لأن بحث الأولينأَوْنَى . والثاني : د يعتبر ؛ لأن 7" معولهم [ على ] © الوجود . 
والثالث : : كل قدر قال به بعض العلماء جاز اعتماده 29 وما ل 9) يوافق مذهب ذي مذهب فلا 20 . 


ولاخلاف أنها لو رأت يومًا دمًا » ويومًا نقاء وهكذا على التعاقب فلا 29 يجعل كل 
يوم طهرًا كاملا » بل حكمه ما يأنتي في باب التلفيق . 
أما حكم الخيض : فهو النع / من أربعة أمور اا 


الأول : كل ما يفتقر إلى الطهارة ظ سجر لكر وسجود 227 
والصلاة : فلا يصح من الحائض » ولا يجب عليها قضاء الصلاة » ولا تصح طهارة الحائض إلا 


(0) في (أءب): «إذ). (0) زيادة من ( أ ب). 
(5) في (أء ب ) : ١‏ الاعتماد عليه » . (5) في (أء ب) : ١‏ وإن لم ) . 


(5) يقول ابن الصلاح : « ماذكره من الخلاف فيما إذا وجدنا امرأة على خلاف ما ذكر في أقل الحيض » أو 
أكثره . وكذا في الطهر لا يخفى أنه إنما هو فيما إذا استمرت عادتها على ذلك واستقامت . والقول باتباع 
ذلك والحكم به » وإن ضعفه إمام الحرمين فهو الصحيح » اختاره جماعة من المحققين . وما علقته بنيسابور 
من كتاب ( انحيط ) لوالد إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني أنه قال : كانت امرأة تستفتيني 
باسفرايين وتقول : عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر فجعلت ذلك طهرًا على الدوام . قلت : وهذا 
حر ل ار العم ترك عاك والاار راو اماماي 
النص فيه » واللّهِ أعلم » لاا مار 

(<) في رأءب):«لم). ظ ظ ظ 
(7) يقول ابن الصلاح :0 ومن كتاب الحيض قوله : (أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور ) بل هو أكثر 
. من ذلك » فمن أحكامه غير ذلك : المنع من الطلاق » ومنها : وجوب الغسل به عند انقطاعه » ومنها : 
حصول البلوغ به » ومنها : تعلق الاستبراء والعدة به » واللّهِ أعلم » . المشكل ( 5١ - 131/١‏ ب ) . 


(1) قوله : ( أما حكم الحيض فهو المنع من أربعة أمور ) هذا مما أنكروه عليه لأنه يقتضي حصر أحكامه في 
الأربعة » وليس كذلك » بل له أحكام أخر » منها وجوب الغسل عند انقطاعه » وتحريم الطلاق فيه » 
وحصول البلوغ به » وتعلق الاستبراء والعدة به » ومنع وجوب طواف الوداع » وعدم انقطاع التتابع في صوم 
الكفارة والنذر . 


ب]٠‎ 


ل الل رع م ل 1 4311 
غسلها لأجل الإحرام والوقوف بعرفة ؛ لأنه للنظافة 7).. 

الثاني : الاعتكاف » بل العبور في المسجد حرام عليها » فإن أمنت التلويث ففي 
العبور ا جرد وجهان . ش ظ 

الثالث : الصوم » فهو ممنوع » والقضاء واجب بخلاف الصلاة . 

الرابع : الجماع » وهو محرم بالنص » قال الله تعالى : (( فَأَمرُوأ اليس فى 
لْمَحِيِضَ # ”2 . والاستمتاع بما (© فوق السرة وتحت الركبة جائز . 

وفي الاستمتاع بما تحت الإزار مما سوى الجماع وجهان 2 : 

ويشهد للإباحة : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « افعلوا كل شيء إلا الجماع ») . 

ظ وللتحريم : قول عائشة - رضي الله عنها - قالت : كنت مع رسول الله َه في 

مضجعه » فحضت فَانْسَلَلْتُ فقال : « مَالَكِ أَنَفِسْتٍ ؟ ») قلت : نعم : فقال : « خذي 
ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك » ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت... 


)١(‏ البقرة : 75717 . ظ ْ ظ (0) في (أءب): ١‏ في ماو). 


(1) قوله : ( لا تصح طهارة الحائض إلا غسلها لأجل الإحرام والوقوف بعرفة ) هذا مما ينكر» فإنه يُستحب 
لها غسلها للرمي وللوقوف بالمشعر الحرام ونحوهما » اتفق عليه الأصحاب » وثبت في الصحيحين أن النبي 
كد قال لعائشة - رضى الله عنها - حين حاضت : « اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » . 
الأصح : جواز العبور في المسجد إذا أمنت التلويث . ظ < 

(2) قوله : ( وفي الاستمتاع بما تحت الإزار مما سوى الجماع وجهان ) المراد بما تحت الإزار ما بين السرة 
والركبة » والأصح عند جمهور الأصحاب تحريمه » وهو المنصوص في ( الأم ) و( البويطي ) و( أحكام 
القرآن ) » وامختار : إباحته لصحة حديث الإباحة وعدم معارض صحيح صريح له » وأمامباشرته عَلله فوق - 
الإزار فللتنزيه » ولا يلزم منه تحريم ما تحته » وبالإباحة قال أبوإسحق المروزي وأبو علي بن خيران وأبو الحسن 
ابن خيران واختاره الماوردي في ( الإقناع ) والروياني في ( الحلية ) » ولم يتعرض المصنف للتصريح بحكم 
نفس السرة والركبة » والختار : الجزم ياباحته / ..... يخرج على الخلاف في كونها عورة إن قلنا به فهما 75/أ 
كما يبنهماء وإلا فحلال قطعًا . ظ 00 


/ )1( )١١( ( الإران‎ 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في الاستمتاع بما تحت الإزار » أى بما تحت السرة وفوق الركبة » يشهد 
للإباحة قوله عَكللَم : « اصنعوا كل شيء إلا الجماع ) . هذا طرف من حديث أنس بن مالك الذي رواه 
مسلم في صحيحه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت » فسأل 
دش ١‏ < 0 . ا 0 0 0 م 2 34 1 
أصحاب النبيّ عه الي كله فأنزل الله عز وجل : 98 وَيَسْأَلُونَك عَن المحيض قل هُوَ أذى © إلى آخر 
الآية» فقال رسول الله عتم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » » . المشكل ( 5١/١‏ ب). 

وحديث أنس أخرجه مسلم : )547/1١(‏ (8) كتاب الحيض (7) باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ( ١١‏ ) » وأبو داود : ( )١()11748 11/1١‏ كتاب الطهارة ٠١79‏ ) باب 
في مؤاكلة الخائض ومجامعتها )١58(‏ » والنسائي : )7()18417/1١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة (8) باب 
ما ينال من الحائض 779١‏ ) ».وابن ماجه : /1١(‏ ١١؟5)(١)‏ كتاب الطهارة وسننها ( ١1١٠‏ ) باب ما جاء في 
مؤاكلة الجائض وسوّرها ( 5454" ). ظ 

قال ابن الصلاح  :‏ والتحريم وإن كان ظاهر نص الشافعي - رضى الله عنه - فدليل الإباحة أقوى من دليله » 
وحديث عائشة المذكور في الكتاب محتمل أن يكون تركه يلت ما تحت الإزار لا للتحريم . 

وقوله يوه : ( أَنفِسْتٍ ) هو بفتح النون وكسر الفاء » ومعناه : أحضت ء وأما بضم النون فمعناه : ولدت » 
وهذا الحديث يروى في الصحيحين عن أم سلمة » ورويناه في كتاب ١‏ السنن الكبير ) عن عائشة » وليس في 
واحد منهما آخر الحديث المذكور في الكتاب الذي احتج به ء واللّه أعلم » . المشكل 5١ /١(‏ ب - 57 أ) . 

وحديث عائشة أخرجه مالك في الموطأ : ١(‏ / 81) برقم : ( ١5‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : ( ١‏ / 
١‏ » وقال في تلخيص الخحبير : ( إسناده عند البيهقي صحيح . وليس فيه : 9 ونال مني ما ينال الرجلمن 
امرأته) . قال : قال النووي : وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث » . راجع تلخيص الحبير: .)1717/1١(‏ 


(1) قوله : ( ويشهد للإباحة قوله يَقَمٍ : « افعلوا كل شيء إلا الجماع » وللتحريم قول عائشة ) إلى آخره » أما 
الحديث الأول 5 فرواه مسلم من رواية أنس ولفظه 1 اصنعوأ كل شيء إلا النكاح 6 4 وأما الثاني : فرواه 
البيهقي إلا آخره » ورواه البخارى ومسلم مختصرًا . قالت : « كان النبي عتم يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا 
حائض » » وروياه من رواية أم سلمة بنحو رواية المصنف إلا آخره . وروياه عن ميمونة : « أن النبي علقم كان 
إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض » . 

قوله : ( أنفست ) بفتح النون وكسر الفاء أى حضت . 

قوله : ( ثياب حيضتك ) بفتح الحاء وكسرها , و( المضجع ) بفتح الجيم . 


إن جامعها والدم عبيط (2 7) : تصدق بدينار » وفي أواخر الدم يتصدق بنصف 


دينار» وهو استحباب ؛ لحديث ضعيف ورد فيه 3 6 


وحديث أم سلمة أخرجه البخاري /1١١:‏ و كنات ال ا 7 سَكَى النفاس حيضًا 
(44؟ ) » وأطرافه : 287867 »)١954‏ ومسلم : )18()1748/١(‏ كتاب الحيض ( 7 ) باب 
الاضطجاع مع الحائض في حاف واحد ( ١40‏ ) » والنسائي : ( ١‏ /7()1848)كتاب الحيض والاستحاضة 
0٠١ (‏ باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضها ( ”1/١‏ ) . 
)0( يقول ابن الصلاح : ( قال : (إذا جامعها والدم عبيط تصدق بدينار» وفي أواخر الدم يتصدق بنصف دينار» 
وهو استحباب لحديث ضعيف ورد فيه ) فالعبيط هو بفتح العين المهملة : وهو الطري» . المشكل ( 57/١‏ أ) . 
(؟) يقول ابن الصلوح : ٠‏ وقوله : ( لحديث ضعيف ) يعني به : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن 
ستول اللّهِ كات قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدق بدينار أو بنصف دينار ) وهو حديث 
مشهور أخرجه أبو داود » والنسائي وغيرهما بهذا اللفظ » ولم يحمله على التخيير بل على التقسيم 
والتفصيل المذكورين أول الدم وآخره ؛ لأنه ورد مبيئًا مصلا كذلك في رواية رويناها في كتاب ( السنن 
الكبير ) . وأخرج الترمذي نحو ذلك أيضًا » ورواية التنفصيل وإن لم تكن في القوة كالرواية المشهورة فهي 
تصلح للاعتماد عليها في التفسير الذى ذكرناه . 
ثم إن هذا الحديث ضعيف من أصله لا يصح رفعه عن رسول الله يَقهِ وإنما هو موقوف على ابن عباس من 
قوله » وقد كان شعبة رواه مرفوعًا ثم رجع عن رفعه ووقفه على ابن عباس » فقيل له : إنك كنت ترفعه » 
فقال : إني كنت مجنوئًا فصححت » وقد حكم الحاكم أبو عبد اللّهِ الحافظ النيسابوري بأنه حديث صحيح 
ولا التفات إلى ذلك منه » فإنه خلاف قول غيره من أئمة الحديث » وهو معروف بالتساهل في مثل ذلك » - 


(1) قوله : ( والدم عبيط ) بالعين المهملة أى طري . 

(2) قوله : ( في التصدق بدينار أو نصفه وهو استحباب الحديث ضعيف ورد فيه ) هذا الحديث عن ابن 
8 8 5 ش 

عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله يلت قال في الذي يأني امرأته وهي حائض : 9 يتصدق بدينار أو 

بنصف دينار 6 رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وهو ضعيف باتفاق الحفاظ » وأنكروا على الحاكم قوله : إنه 

حديث صحيح . وقد قال الشافعي : هذا حديث لا يثبت مثله . قال الحفاظ : وإنما هو عن ابن عباس 

موقوف عليه . ولفظة ( أو ) فيه للتقسيم المذكور كذا جاء مبينًا في رواية للبيهقي وغيره . 


00/1 #ا01 7 النتنتبتبتبتبتب-ب-ب-ببيببب سب ب ب بس لخعكم ايض وفروعه 


أما 29 الاستحاضة : فلا تمنع الصلاة والصوم » ولكن حكمها حكم سلس البول ‏ 


فعليها أن تتوضا لكل صلاة بغد دخول وقتها » ولا تؤدي بوضوء واحد أكثر من فريضة 


واحدة » ومن النوافل ما شاءوت كالمتيمم ه 
وفي وجوب البادرة ثلاثة أوجه 217 , أحدها : يجب ؛ لتقليل الحدث . والثاني : لا 
كالمتيمم 2 . والثالث : لها فشحة ما دام وقت الصلاة باقيًا . 


وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - أيضًا في كتاب ( أحكام القرآن ) : إنه حديث لا يثبت مثله . 
ثم إن إضافة صاحب الكتاب استحباب ذلك إلى حديث ضعيف غير صحيح ) والقاعدة متقررة على 
أن الحديث الضعيف لا يصلح لإثبات استحباب ولا غيره من الأحكام 1 وإنما المنهج القويم في جواب من 
احتج بالحديث في إيجاب ذلك أن يقال عنه جوابان ؛ أحدهما : حمله على الاستحباب بدلالة القياس » 
والثاني : أنه حديث ضعيف مضطرب في إسناده ومتنه . ظ 
والمسألة ذات قولين مشهورين : أحدهما - وهو القديم - : الإيجاب ». والثاني وهو الحديث : نفي 
الإيجاب » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/؟*أا-‏ ؟" ب). 
0١‏ في (أء ب) : ١‏ فأما » . في (أ ب): ١‏ تتلجم ) . 
)4( قوله : ( وفى وجوب المبادرة ثلاثة أوجه ) في المسألة أربعة أوجه ترك المصنف الصحيح منها . فالصحيح 


الذي قطع به الأكثرون وصححه الآخرون : أنها إن أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر 
العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب / إلى المسجد الأعظم وانتظار الجماعة ونحو ذلك 


جاز» وإن أخرت بلا سبب بطلت طهارتها . والثاني : تبطل وإن أخرت لعذر» حكاه الماوردي وهو ضعيف غريب ٠‏ . 


والثالث : يجوز التأخير بلا سبب ما لم يخرج الوقت . والرابع : يجوز وإن خرج الوقت . 

2) قوله : ( والثاني لا يجب البادرة كالمتيمم ) هذا يقتضي الجزم بأن المتيمم يجوز له التأخير وهو المذهب 
والمنصوص وقطع به الجمهور » وفيه وجه : أنه لا يجوز حكاه الماوردى وآخرون عن الإصطخري ٠‏ والفرق 
على المذهب : أن حدثها متجدد . وعليها أن تتلجم وتستثفر . قال أصحابنا : يلزمها التلشم والاستثفار مع 
حشو فرجها بقطنة أو خرقة ونحوها - بعد غسله - ولا تسقط الشد والتلجم إلا أن تتأذى بالشد ويحرقها 
اجتماع الدم أو كانت صائمة فيسقط الحشو نهارًا وتقتصر على الشد والتلجم . ومتى اندفع دمها بالحشو 
بغير شد وتلجم اقتصرت عليه . ٠‏ 


]ب 


حك المي وتوص يآ تآ 4157/1 
وتستثفر 27 » وعليها تجديد العصابة لكل فريضة إن نزل الدم إلى ظاهرها » وإن لم يظهر 
فوجهان ؛ أصحهما : أنه يجب كالوضوء ؛ فإن باطن العصابة نجس واحتمل 29 للضرورة . 

ولو(" زالت العصابة بعد الفريضة بنفسها وكان ذلك بسبب زيادة نجاسة » فتمنع 
من النوافل ؛ لأن ذلك منسوب إلى تقصيرها 

إذا شفيت قبل الشروع في الصلاة : لزمها استكناف الوضوء » وإن شفيت في أثناء 
الصلاة فوجهان ؛ أحدهما : أنها كالمتيمم إذا رأى الماء فيستمر » والثاني - وهو الأأصح - : 
أنها تتوضأ وتستأنف ؛ لأن الحدث متجدد ‏ ولا بدل [ له ع 29 » وقد حُحوْجَ في المتيمم ©) 
من المستحاضة ودر ديعو عر ظ 

وإن شفيت بعد الصلاة فلا شيء عليها » ولو انقطع بعد الوضوء بساعة «© تتسع 
لوضوء وصلاة فلم تصلّ يلزمها © اسيمناف الوضوء السابق على الانقطاع 00 
)١‏ يقول ابن الصلاح : « ذكر في | لمستحاضة أنها تتلجم و تستثقر » فالتلجم كيفيته : أن تأخذ أولا تكة أو 
نحوها فتشدها في وسطها , ثم تأخذ خرقة عريضة مشقوقة الرأسين » فتشد أحد رأسيها في التكة من 
مقدمها وعند سرتها وتمد الخرقة بين أليتها وعلى فرجها » وتعقد رأسها الآخر من ورائها في التكة المشدودة 
في وسطها » وهذا التلجم هو الاستثفار ها هنا فيما ذكره صاحب ( الشامل ) وغيره . 
مشابهة اللجام » وهو أيضًا استثفار لما فيه من مشابهة ثفر الدابة ( بفتح الثاء والفاء ) » وهو الذي يكون تحت 
ذنبها وفي ذلك تسمية لتلك الخرقة لجامًا وثفًا لمشابهتها إياهما ء واللّه أعلم » . المشكل ( 5١/١‏ ب -58]) . 
(0) في (أء ب) : ١‏ فاحتمل 6 . 
5) في ر(أءب): «فلو). 
(5) زيادة من ( أ ب) . 
2( في (أ. ب) : 0 التيمم .. 
() في (أء ب) : و ساعة ) . 


0) في رأء ب)ع : د لزمها » .. 


410/1 


حكم الحيض وفروعه 
لتقصيرها 172 . ولو انقطع في الحال وهي لا تدرى : أيعود أم لا ؟ إن كان لا يُبعد من 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لو انقطع بعد الوضوء ساعة ) هذا الانقطاع غير انقطاع الشفاء الذي 
ذكره قبله » فهذا انقطاع عاد بعده الدم » وذلك انقطاع لم يعد بعده الدم » واعلم أنه متى انقطع دمها بعد 
الوضوء وقبل الصلاة لزمها استئناف الوضوء في جميع الصور » إلا فيما إذا عرفت من عادتها أنه يعود قبل 
مضي زمان يسع الوضوء ثم لم تطهر - خخلاف ما اعتادته - فهذه لها أن تصلى من غير استئناف الوضوء » 

فلو ظهر خلاف عادتها واتصل الانقطاع لزمها استثناف الوضوء والصلاة . 

فقوله : ( لو انقطع بعد الوضوء ساعة يتسع لوضوء وصلاة فلم تصل لزمها استئناف الوضوء السابق على 
الانقطاع ) شامل لما سوى الصور التي استثنيناها » وهي ثلاث صور . إحداها : أن ينقطع وهي تعرف من 
عادتها دوام الانقطاع الساعة المتسعة لذلك » أو أخبرها بذلك أهل الخبرة والطب » وفي هذه الصورة تمنع 
من الشروع في الصلاة قبل استكناف الوضوء ء الثانية : أن تكون عادتها عود الدم سريعًا قبل مضي الساعة 
المذكورة » ولكن بان خلاف ما اعتادته » ودوام الانقطاع ساعة متسعة لذلك » فهاهنا أيضًا يلزمها استئناف 
الوضوء والصلاة » وإن جاز الشروع في الصلاة من غير استئناف وضوء ؛ لأنه كان بناء على طريان خلافه . 
والثالئة : أن تكون شاكة بأن بدأت بها الاستحاضة ولم تكن لها عادة » أولها عادة مضطربة » فيلزمها 
استئناف الوضوء وتمنع من الصلاة بدونه » لأن الأصل دوام الانقطاع » وإذا خالفت وصّلت من غير 
استعناف » وبان زمان الانقطاع متسعًا لذلك لزمها استئناف الوضوء والصلاة » وإن عاد من غير اتساع , 
ففي إجزاء الصلاة الوجهان المذكوران في آخر الباب . 


هذا تفصيل المذهب في ذلك » إذا عرفته عرفت ما في قوله : ( ولو انقطع في الحال » وهي لا تدري 
أيعود أم لا ؟ فإن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع في الصلاة ) » فقوله : ( لا تدري أيعود أم لا؟ ) 
عبارة غير لائقه بالمعتادة التي فيها التفصيل الذي ذكره » وإنما هي عبارة لائقة لصورة الششك التي لا يترتب 
عليها التفصيل الذي ذكره » ولا يجيء فيها ما ذكره من جواز الشروع في الصلاة بلا خلاف في المذهب » - 


(1) قوله : ( ولو انتقطع بعد الوضوء ساعة يتسع لوضوء وصلاة ) إلى آخره » هذا الانقطاع غير الانقطاع 
الذى قبله فهذا انقطاع عاد بعده الدم » وذاك انقطاع شفاءٍ لم يعد بعده الدم . ثم ضابط هذا الانقطاع الذي 
ليس هو شفاء , أنه متى انقطع بعد الوضوء وقبل الصلاة ثم عاد لزمها استكناف الوضوء في جميع الصور ‏ 
إلا فيما إذا عرفت من عادتها أنه يعود قبل مضي زمان يسع الوضوء ثم لم يظهر خلاف ما عرفته » فهذه لها 
أن تصلي من غير استئناف الوضوء » ولو ظهر خلاف عادتها وطال الانقطاع : لزمها استئناف الوضوء 
والصلاة » وإذا كانت مدة الانقطاع تسع الطهارة والصلاة فخالفت وشرعت في الصلاة من غير استئناف 
الوضوء ثم عاد الدم قبل فراغ الصلاة لزمها إعادة الصلاة في أصح الوجهين لا الوضوء على أصح الوجهين / . / 


حكم الحيض وفروعه سس 419/1 
عادتها العود : فلها الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء 7 » ولكن إن دام 
الانقطاع فعليها القضاء » وإن بَعُدَ ذلك من عادتها : فعليها استئناف الوضوء في الحال  »‏ 


فإن شرعت من غير استئناف ولم يعد لم تصح الصلاة » وإن عاد فوجهان ؛ لأنها شرعت على 


تردد 2 1 


لنداننا اننا 


ثم إن المعتادة لا يكفي في جواز شروعها في الصلاة من غير استثناف الوضوء أن لا يبعد العود من عادتها : 


بل يحتاج ذلك إلى أن تطهر من عادتها » ذلك واللّه أعلم » . المشكل /1١(‏ 15# - 58 ب). 


(1) قوله : ( ولو انتقطع في الحال وهي لا تدرى أيعود أم لا ؟ إن كان لا يبعد من عادتها العود فلها الشروع 


. في الصلاة من غير استئناف الوضوء ) هذه العبارة وهي قوله : ( إن كان لا ييعد ) عبارة منكرة » وصوابه : 


(إن كانت تغرف هه عادتها العود بأن اعتادت ذلك أو أخبرها به من يعرف ذلك فهذه هي التي يجوز لها 
الشروع في الصلاة من غير استئناف الوضوء » فأما الشاكة فلا يجوز شروعها بلا خلاف ) . 


(2) قوله : ( وإن عاد فوجهان ) هما مشهوران » أصحهما : وجوب إعادة الصلاة . 


4100/1 
الباب الثاني 
في المستحاضات 


)1( )١( 


وهن أربع 
[ الستحاضة ] 27" الأآولى : مبتدأة نميزة 5 


وهي التي لم تسبق لها عادة » ولكن انقسم دمها إلى القوي والضعيف » فهي 
تتحيض (" في الدم القوي » وتستحيض في الضعيف » بشرط أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة » ظ 
ولايزيد على خمسة عشر يومّا» وبشرط 9 أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومًا 30 , 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ ومن الباب الثاني في المستحاضات قوله : ( وهن أربع ) بل هن خمس » 
والخامسة : الناسية المتحيرة المطلقة وغير المطلقة » وقد أفردها بباب فلعله فعل ذلك لكونها قسمًا من أقسام 
المعتادة » ورجع عن هذا في باب التلفيق وجعلهن أربعًا » والناسية الرابعة منهن وحذف المعتادة المميزة ؛ 
لوضوح حكمها » واستغنى بما قدمه منها في هذا الباب . ظ 

قالوا : ( مبتدأة ) بفتح الدال مفعولة » على أنه يقال : ابتدأها الدم فهي مبتدأة » ولم أجده منصوصًا عليه 
في كتب اللغة » ولم يقلها الفقهاء : بكسر الدال على أنها فاعلة كما في المعتادة وما في المستحاضات » واللّه . 
أعلم » . المشكل 55/١‏ ب). ظ 
9؟) زيادة من ( أ ب). (0) في (أء ب) : ( تحيض ) . 
(5) في ( ب) : ١‏ ويشترط © . ظ 


(5) قال الحموي : 9 ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه ذكر ثلاث شرائط » والمذكور في 


(1) قوله : ( الباب الثاني فى المستحاضات » وهن أربع ) أنكروه عليه » فإنهن خمس .» فالخامسة : الناسية 
النحيرة وغيرها » لكنه أفردها يباب خخاص جعلها قسمًا من أقسام المعتادة » ثم رجع عن هذا في باب التلفيق 
فجعلهن أربعًا رابعتهن الناسية وحذف العتادة المميزة لوضوح حكمها واستغنى بما قدمه فيها في هذا الباب . 
(2) قوله : ( المبتدأة ) سميت بذلك لأن الدم ابتدأها . 

(3) قوله : ( بشرط أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومًا ) يعني : متصلًا » فلو رأت يومًا أسود 
ويومين أحمر وهكذا أَبدًا فجعله الضعيف في الشهر لا ينتقص عن خمسة عشر »ء لكنها متصلة فلا يثبت التمييز . 


تقاف الوك 4 النداة الور سي ”421/1 


والأصل فيه ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : إني أستحاض فلا أطهر . 
فقال - علية الصلاة والسلام - 86 إما هو عرق 00 انقطع ‏ 1 00 أقبلت الحيضة 00 
فدعي الصلاة وإذا أدبر تِ فاغتسلي معن واد ا ل 1 ا د اله ا د 


التدمة أربع شرائط » ذكر منها الشيخ ثلاثا وذلك على ذلك » وقال : الرابع أن لا يزيد زمان الدم القوي 
والضعيف على ثلاثين يومًا » وإذا زاد على ذلك سقط حكمه » » وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ 
مخالمًا لما ذكره صاحب ( التدمة ) فإن الأصل في المذهب الاتفاق ‏ ما لم ينقل عن الشافعي خلاًا في ذلك 
أو عن الأصعحالب::. 

الثاني : أن المنقول في معظم كتب المذهب شرطان » ولم ينقل فيهما غيرهما » وهو أن لا ينقص الضعيف 
عن أقل الطهر » وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ وصاحب ١‏ التدمة ) مخالقًا لمعظم الكتب » . 

ثم قال الحموي : ٠‏ أمكن أن يجاب عن الأول فيقال : ما ذكره صاحب ( التتمة ) غير مشهور في كتب 
المذهب » ولم أرَ أحدًا في الكتب وافقه على ذلك » وأما ما ذكره الشيخ وافقه على نقله بعضهم » فلم يكن 
ما ذكره صاحب ١‏ التتمة ) شرطا » وكان ما ذكره الشيخ أولى » وأما الجواب عن الثاني فظاهر » ولا منافاة 
بين ما ذكره الشيخ وما ذكره في معظم الكتب . وإنما شرط ذلك لثلا يدخل في حد التمييز ما لو كانت المراة 
حاضت مثلا عشرة أيام سوادًا وعشرة حمرة » ثم عاد السواد ودام إلى آخر الشهر » فاشترط أن لا ينقص 
الضعيف عن خمسة عشر يومًا » لثلا يعتقد معتقد أنها في العشرة الأخيرة كلها تكون مميزة فيها » وإنما يقع 
التمييز إذا كان قد وقع السواد بعد الخامس والعشرين إلى خحمس وثلائين » فذكر ذلك حتى إنه لا يخرج عن 
الضابط شيء » فإنه على ما ذكر في معظم الكتب يقتضي أن تكون مميزة في العشرة الأخيرة كلها » وليس 
كذلك لكلا يكون الفاصل بين الحيضتين أقل من خمسة عشر » ومعلوم أن أقل الطهر خمسة عشر . 

وطريق الجمع بينهما أن يقال : إذا لم يذكر معظم الأصحاب ما ذكره الشيخ لظهور ذلك » فإنهم قد 
ذكروا في موضع آخخر أن أقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا » وذلك لا يختص بالمميزة » بل 
ذكروا ما هو من خخاصيتها وهو : أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشرء » ولم يذكروا 
ذلك الشرط لا ذكرناه » وبه خرج الجواب » وما ذكره الشيخ موافق لا ذكر البغوي في تهذيبه وكذلك 
صاحب ١‏ التتمة ) وغيره ؛ . مشكلات الوسيط ( ؛*ب - هب ) . ظ 


. 6 في (أء ب): ودم عرق‎ )١( 
. ) في (أء ب) : و فإذا‎ )0 
. » الحيض‎ ١ : ظ الأصل‎ 


0د د للب لس _ _ للح المستحاضة الأولى : المبتدأة المميزة 


)01 يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في المميزة : ( روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : إني أستحاض فلم 
أطهر : فقال عت : « إنما هو دم عرق انقطع فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي » هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما دون قوله : ( انقطع ) » فإنه زيادة لاا تعرف » وإنما لفظه 
المتفق عليه : 9 إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي » وأما قوله : 9 فاغتسلي » فرواه ابن عيينة » رواه البخاري عنه ومسلم من غير شك » والحميدي صاحبه عنه 
- خبيرًا بحديثه - أنه شك فيه » فقال : 9 وإذا أديرت فاغتسلي وصلي ء أو قال : اغسلي عنك الدم وصلي » . 

وقوله : ( عرق انقطع ) كأنه رواه من توهم أن الكلام بذلك ينتظم ويتم » وذلك وهم فإن دم الحيض 
يخرج من قعر الرحم » ودم الاستحاضة يسيل من عرق يقال له : العاذل » فيما روي عن ابن عباس - رضي 
اللّه عنهما - بالعين المهملة والذال المنقوطة وهو عرق يقع فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره » 
فقوله يكت : « إنما ذلك عرق » وليس بالحيضة » إشارة إلى هذا » والعلم عند الله تعالى . 

والحيضة : ذكر الإمام الخطابي أن الصواب فيها كسر الحاء » أى الحالة التي تلزمها الحائض من التجنب 
والتحيض كالقعدة والجلسة » وذكر الزبيدي في ( مختصر العين ) أنه بكسر الحاء الاسم » واللّه أعلم . 
' وجه الدلالة في هذه الرواية الصحيحة : أن سياق الحديث دالّ على أن المراد بإقبال الحيضة وإدبارها 
إقبال صفة دم الحيض المعروفة به الغالبة عليها وإدبارها » وليس المراد إدبار نفس الدم » فإنها قد أخبرت أنه - 


(1) قوله : ( فيه ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : إني أستحاض فلا أطهر ؟ فقال عد : « إنما ذلك 
عرق انقطع » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى »؛ ) » هذا الحديث رواه البخاري 
ومسلم من رواية عائشة ولفظه المتفق عليه : « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » » وفي رواية للبخارى : 9 فاغتسلي » . وأما قوله : « عرق 
انقطع © فلفظة : ( انقطع ) زيادة لآ تعرف .' 

و الحيضة ) بفتح الحاء وكسرها 4 وادعي الخطابي أن الكسر متعين والمراد 5 الحالة / .موه ما ذكره من 17> إب 
هذه الرواية أن المراد ياقبال الحيضة وإدبارها : إقبال صفة الدم المعروفة به وإدبارها » وليس المراد إدبار نفس 
الدم وإقباله » فإنه قد أخبرت أنه مستمر . ظ 00 

وينكر على المصئف قوله : ( رُوي ) بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح . 


و( أبو حبيش ) بضم الحاء المهملة وبشين معجمة واسمه : قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . 


التنشخاضة الوق المقدلة اللجيزةا _حسحح . + + #|آ#/ حي ني حاب 423/1 
وفي رواية :وده" “لحي ضأسو د(' بحر اني» محتدم "!اذو دفعات227 لهرائحةتعرف). 


وامحتدم : اللذاع للبشرة لحدته 24 وله الرائحة الكريهة . والبحزاني : ناصع اللون 8 ع 


عونو رمك نان لح ال اع فر يد 
محتدم بحراني ذو دفعات له رائحة تعرف ) لكن هذه رواية ضعيفة لاتعرف » . المشكل ( ١‏ /7”“ب - 54 ب). 
)١(‏ في (أءب): (فدم). ظ )7١(‏ في (أء ب ) : ( محتدم بحراني © . 
() يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ذودفعات ) الأجود فيه ضم الدال من دفعات فإن الدفعة بالضم 
للمدفوع , وبالفتح المرة الواحدة من الدفع الذي هو المصدر 4 ويستغنى عن هذه الرواية الضعيفة بما روأه 
أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول اللّه يِتَوٍ قال لها : « إن دم الحيض أسود يعرف ) 
فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضّئي وصلي » » وهذا وإن لم يخرج في 
الصحيحين فهو حديث حسن ء فيحتج به » واللّه أعلم » . المشكل ( ١‏ /54 ب) . 


(5) في (أب) : ١‏ بحدته ) . 


ويقول ابن الصلاح : « قوله : ( المحتدم اللذاع للبشرة بحدته ) فمعنى اللذاع : المحرق » وقوله : 
( البحراني : الناصع اللون ) يعني الخالص اللون » وفي الجمع بين هذا ووصفه بالسواد شيء » وقد قال إمام 
الحرمين : لم يعن به أسوةعالكا »وها أراد أنه تغلوة خدرة متجسدة كأنها سواذ من تزاى الخمرة و#قلت:: 
وقد قال الزبيدي : الدم البحراني : الشديد الحمرة » وقال الخطابي ل 

قعر الرحم ينسب إلى البحر لكثرته وسعته ‏ الا 1 


(1) قوله : ( وفي رواية : 9 دم الحيض أسود محتدم » ) إلى آخره هذه الرواية ضعيفة غير معروفة » ويغني عنها 
رواية فاطمة أن رسول الله مَك قال لها : « إن دم الحيض أسود يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» . 
وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي » » صحيح رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة . 
)2( قوله : ( ذو دفعات ) بضم الدال وفتحها ظ الضم أجود وهواسم للمدفوع ء وبالفتح اسم بالمرة الواحدة . 
(3) قوله : ( والنجراني الناصع اللون ) » يعني : خالص اللون شديد الحمرة » وقد يُستشكل هذا مع وصفه ‏ 
بأنه أسود » ويجاب بما ذكره إمام الحرمين فإنه قال : ليس معناه أنه أسود حالك » بل المراد : أنه تعلوه حمرة 
مجسدة كأنها سواد من تراكم الحمرة . وهذا الذي ذكره المصنف من كون النجراني شديد الحمرة قد قاله 
أيضًا الزييدي والجوهري وجمهور أهل اللغة . قالوا : وهو منسوب إلى النجر وهو قعر الرحم » وزادوه الألف 
والنون في النسب مبالغة . وقال الخطابي : هو الدم الكثير الغليظ الخارج من قعر الرحم » نسب إلى النجر 
لكثرته وسعته : قال أهل اللغة : ويقال للنجراني : ناجري أيضًا . 


ير ال ل 0 الل د الأولى : المبتدأة المميزة 
والتعويل على اللون لا على الرائحة والاحتدام 27 . 
فرعان : 
الأول امخل الانناق : مبتدأة رأت السواد أو لا حم نا0- أطت الخمرة أولصفة 
فلو رأت ١‏ ولا شيسة "© حمرة ثم خمسة سوادًا » ثم استمرت الحمرة ففية ثلاثة أوجه 2 
الأول : أن النظر إلى لون الدم » لا إلى 27 الأولية » فالأسود هو الحيض . 
بع ايد او سيا مع الحمرة - على خخحمسة عشر يومًا . 
الثالث : أنها فاقدة للتمييز » وسيأتي حكمها © . 
فل هذا ارات ضمي خمرة وطكرة سرانا اك أطلقك لمر فقن الأول 


(01 « مثلا » : ليست في (أ»ب). (0) في (أءب) وايسة أولا 6 
١ 5‏ إلى ؛ : ليست في (أء ب). 60 في الأصل : « للعميز) . 


() يقول ابن الصلاح : « قوله فيما إذا رأت خمسة حمرة ثم ستة عشر سوادًا ثم أطبقت الحمرة وهي فاقدة 
للتمييز» لأن تحريد النظر إلى الأولية ضعيف ء أراد أنها فاقدة للتمييز بالاتفاق على الوجوه الثلاثة المذكورة » 
وإن كان من قال في المسألة التي قبلها أنه يجرد النظر إلى الأولية إذا قلنا بالجمع وتعدد » فهو يقول ها هنا 
خمسة الحمرة ولا حيض ولا تكون فاقدة للتمييز لكن لا يمنعنا ذلك من القطع بأنها فاقدة للتمييز ؛ لأن ذلك 
وجه ضعيف لا نبالى به » هذا مراده بهذا الكلام » واللّه أعلم » . المشكل ( 54/١‏ ب- 50أ). 


(1) قوله : ( والتعويل على اللون لا على الرائحة والاحتدام ) هذا الذي جزم به وجه ضعيف جزم به أيضًا 
إمام الحرمين وادعي اتفاق الأصحاب عليه / » وليس كما ادعى بل الصحيح [ ما جزم ] به العراقيون ,رمأ 
والأكثرون من غيرهم أن القوة تحصل يإحدى ثلاث خخصال : وهي اللون والرائحة الكريهة والشخانة » ويؤيد 
هذا أن الشافعي - رحمه الله - قال في صفة دم الحيض : إنه محتدم ثخين له رائحة » وورد في الحديث 
التعرض لغير اللون كما ورد اللون . 

(2) قوله : ( فلو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادًا ثم استمرت الحمرة فثلائة أوجه ) هي مشهورة » - 
أصحها : أن النظر إلى اللون فحيضها السواد اتفقو قوا على تصحيحه » وهذه الأوجه محكية عن ابن سريج . 


المستحاضة الأولى : اللمتدأة المميزة ل با 4259/1 


عشرة السواد حيض والحمرة قبلها دم فساد » وعلى الثاني : - جميع الخمس عشرة حيضء فلو 29 
كان السواد أحد © عشر » فعلى الأول : السواد حيض » وعلى الثاني : هي فاقدة للتمييز . 
قيل © : إنها تقه تقتصر على أيام الحمرة ؛ لقوه مجرد الأولية وهو بعيد » فإن كان السواد 
ستة عشر فقد تعذر الجمع وتجريد السواد فهى فاقدة للتمييز ؛ لأن تحريد الأولية وجه ضعيف . 
الثاني : أن القوة والضعف إضافة » فالصفرة بعد الحمرة كالحمرة بعد السواد » فلو 
رأت خمسة سوادًا » ثم خمسة حمرة » ثم أطبقت الصفرة : فالحمرة المتوسطة ملحقة 
بالسواد في كونها حيضًا ؛ لضعف ما بعدها على أحد الوجهين . وعلى الوجه الثاني : هي 
ملحقة بالصفرة 17 , فلو رأت خمسة سوادًا وأحد عشر حمرة فالحيض هو / السواد على ١١‏ 
وجه إلحاق الحمرة بالصفرة » وعلى الوجه الآخر : تعذر الجمع فيتعين الرجوع إلى السواد , 
وفيه وجه : أنها فاقدة للتمييز وكان السواد قد أطبق 9©» على ستة عشر يومًا . 
تنبيهات ثلاثة : ظ 
الأول : المبتدأة إذا فاتحها الدم الأسود © خمسة » ثم تغير إلى الضعيف 22 فلا 
تغتس| ولا تصلي » بل تتربص » فلعل | : لضعيف ينقطع دون 11 لخمسة عشر فيكون الكل 


حيضًا 2 , ” فإن جاوز " واستمر الدم فإذ ذلك © نأمرها بتدارك ما فات في أيام 


.) إحدى‎ (١ فإن ). (0) في (أءب):‎ ١ في (أءب):‎ )١( 
. » وقيل » . (4) في الأصل : « طبق‎ ١: في (أء ب)‎ )5 
. » (ه) : الأسود » : ليست في (أ» ب) . ظ (5) في ( ب ) : « الضعف‎ 
. » ذاك‎ ١ : ) في (أءب) : « فإذا جاوزت © . 2 ) في رأء ب‎ 0 


(1) قوله : ( لو رأت خمسة سواا نم خمسة حمرة ثم أطبقت ١‏ الصفرة فهل تتلحق الخمرة ا 
بالسواد ؟ وجهان ) الأصح : إلحاق الحمرة بالسواد فيكونان حي حيضًا وبهذا قطع الشيخ أبو علي البغوي . 
(2) قوله : ( تتربص فلعل الضعيف ينقطع دون خمسة عشر فيكون الكل حيضًا ) هذه عبارة ناقصة » وكان ْ 
ينبغي أن يقول : فلعل الضعيف ينقطع على خمسة عشر فما دونها » فإن الخمسة عشر كما دونها بلا 
خلاف » قال أصحابنا : متى انقطع على خمسة عشر كان الجميع حيضًا » سواء كان لونّا أو لونيين أو - 


موه 0با 4 آ_ سس سس سب المستحاضة الثانية : المبتدأة المميزة 


الضعيف » نعم في الشهر الثاني » كما انقلب الدم '' إلى الضعيف تغتسل ؟ إذ بان 


استحاضتها في 5 4 والااستحاضة 0) علة 0 ة طويلة البقاء فلا تخرج على أن 


0 العادة هل تثبت 5 ؟ 2 


الثاني 0 شفيت قبل خمسة عشر 3 في بعض الأدوار : فجميع ذلك الدم © 


| حيضص 3 الضعيف ؟ لانقطاعه 7 8 المدة #) كما و 0( 31 الدور ف 5 


البو وروي ابو الي ب 


استقرار التمييز ؛ لظهور الدم القوى . إذا فرعنا على أنه لا ينظر إلى الأولية فلا تعهد امرأة تؤمر 


بترك الصلاة شهرً | ١‏ كاملا 3 إلا هذه ؛ للانتظار الذي ذكرناه © !9 . 


(1) في (أء ب) : ١‏ فالاستحاضة » . () في (أء ب) : ٠‏ الدور» . 

0 في (أ»ء ب ) : و مثل ذلك ») . «4) زيادة من(أءب). 

(ه) « كاملا » : ليست في (أب). 

(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله فيما إذا رأت المبتدأة خمسة عشر يومًا دمًا أحمر ثم انقلب إلى السواد » ولا تعهد 
امرأة : تؤمر بترك الصلاة شهرًا إلا هذه , هذا فيه تقصير من حيث إنها تترك الصلاة أكثر من شهر » فإنها في أول 


الشهر الثاني تتحيض سنا أو سبعًا أو يومًا وليلة فإنها ميتدأة لا تمييز لها ء واللّه أعلم » . المشكل 50/١‏ أ) . 


ألواًا » سواء تقدم القوى أم الضعيف أم توسط أحدهما » وكل هذا متفق عليه » إلا أن البغوي حكى وجهًا 


ضعيفًا فيما إذا تقدم الضعيف على قوي أن حيضها القوي لأن ما قبله لا يتقوى به بخلاف عكسه . 
(1) قوله : ( في الشهر الثاني كما انقلب الدم ) » لفظة : ( كما ) يستعملها المصنف وغيره من الخراسانيين 
كثيرًا بمعنى ( عند ) » وليست عربية ولا صحيحة . 


(2) قوله : ( الاستحاضه علة مزمنة ) أي دائمة مأخوذة من الزمانة لا من الزمان . 


ظ (3) قوله : ( لو شفيت قبل خمسة عشر ) صوابه : قبل مجاوزة خمسة عشر . 


(4) قوله : ( لانقطاعه دون أكثر المدة ) صوابه : لانقطاعه قبل مجاوزة المدة . 


(5)قوله : ( ولا تعهد امرأة تؤمر بترك الصلاة شهرًا كاملا إلا هذه /) لأنها حيض في أول الشهر الثاني مع ذلك يومًا 14/ب 
وليلة في قول » وسبًّا أو سبعًا في قول , فإنها مبتدأة لا تمييز لها . 


المستحاضة الثانية : 0 الل لسك كي اي م يي ا يي ةي يق :2427/17 


المستحاضة الثانية : المبتدأة التي ليست مميزة : 
زا اراظاق لون رزاع أو مققاة بشررظ رمع تافل اللتمتيه ٠‏ ففيها قولان (0 
أحدهما : أنها ترد إلى أقل مدة الحيض : يومًا وليلة احتياطا للعبادة 7" ؛ فإنه المستيقن . 
والثاني : أنها تردٌ إلى أغلب عادات النساء » لقوله - عليه الصلاة والسلام - لبعض 
المستحاضات : « تحيضي في علم الله "© سنا أو سَبِعًا كما تحيض النساء ويطهرن » ميقات 
حيضهن 7 وطهرهن ) 9©) 0 
وقوله : 9 في علم الله » معناه : فيما أعلمك الله من عاداتهن . 


(1) في الأصل : ٠‏ العبادة 4. ظ | 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : «قوله : ٠‏ تحيضي في علم الله » تحقيق معناه : افعلي ما تفعله الحيض فيما علمه الله من عادة 
النساء وهي مت أو سبع » وأعلمك إياه فتعرفي ذلك عنه » وعلم الله ها هنا معلومه » . المشكل ( ١‏ / 50 ب) . 
(1) يقول ابن الصلاح  :‏ وقوله : ( ميقات حيضهن ) منصوب على الظرفية » أي في ميقات حيضهن وهو 
أول الشهر » ومبدأً الشهر من حين رؤية الدم قال صاحب ( التتمة ) : وليس المراد من الشهر الشهر الهلالي : 
لكن شهرًا بالعدد ثلاثين يومًا » واللّه أعلم » . المشكل ( ١‏ / 58 ب ) . 

(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في المبتدأة ء غير المميزة : ( والثاني : أنها ترد إلى غالب عادة التساء ؟ لقوله 
كد لبعض المستحاضات : تحيضي في علم الله سنا أو سبعًا كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن 
وار كراد والمل لعفا ) فر سايرى اليد بال نكر تبات ني حت 


)1( قوله في المبتدأة . : ( قولان ) الأصح عند الأكثرين : ترد إلى يوم وليلة » وصورتها : إذا عربت وقت 
ابتداء دمها فإن جهلته فلها حكم المتحيرة بلا خلاف . 


ظ قوله الاك واي لبا بوي لع ل 
0 د : قال إوات يخاي هل : حديث حسن . 
ووع يوا 
(2) وقوله : « في علم الله أي فيما أعلمك الله من عادة النساء » والعلم هنا بمعني المعلوم . وقال الخطابي : 

معناه : فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة » ( كما تحيض النساء ) أي بعضهن أو غالبهن . ( ميقات - 


آ7[آآاأ ملل ل تا تين المتفتعافة النانية: 2 المعداة التي ليست مميزة 


إن رددناها إلى الأغلب. : فلا خيرة بين الست والسبع » » لككن تتبع العادة لهك 


ب وهذه المستحاضة هي حَمْنّة بنت جحش » أول اسمها حاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون » وما ذكره 
مختصر من حديثها ونصه على جهته أن رسول الله يلد قال لها بعد كلام : 9 فتحيضي ستة أيام أو سبعة 
أيام في علم اللّه » ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت فصلي ثلانًا وعشرين ليلة أو ربعا وعشرين ليلة 
وأيامها » وصومي فإن ذلك يجزيك » وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات 
حيضهن وطهرهن » » الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وقال البخاري والترمذي : هو حديث 
حسن » وقال أحمد بن حنبل : هو حديث صحيح » » ثم إن من المشكل أنه ليس في الرواية بيان أنها من أي 
المستحاضات كانت » وقد ذكر الإمام عاق وغيره أنه يحتمل أنها كانت معتادة وشكت في المست أو 
السبع أيتهما عادتها فردها إلى ذكرها لا يعلمه الله من عادتها » فنقول : قوله : 9 كما تحيض النساء ويطهرن 
ميقات حيضهن وطهرهن » يذل على أنه ردها إلى عادة النساء من غير اعتبار لعادتها » ويلزم من هذا أن 
تكون مبتدأة غير مميزة إذ لا جائر أن تكون غيرها من المستحاضات ؛ إذ كل واحدة منهن قد دللنا على أنها 
لا ترد إلى غالب عادة النساء » واللّه أعلم » . المشكل 10/ 158- 50 ب). 


- حيضهن ) منصوب على الظرف . واختلفوا في حال حمنة هل كانت مبتدأة أم معتادة » فذكر الشافعي في 
( الأم ) احتمالين وهما مشهوران لأصحابنا أيضًا » لكن اختار الشافعي أنها كانت معتادة وأوضح دليله » 
واختار المصنف وإمام الحرمين وابن الصباغ وصاحب ( المهذب ) والشاشي وآخرون أنها كانت مبتدأة » 
ا ل 0 ا ا ل 9 
ل ا 1 موجووس ا برا داب 
أنها عادتك . والثالث : لعل عادتها كانت مختلفة ففي بعض الشهور ستة وفي بعضها سبعة .. 


(1) قوله : ( إن رددناها إلى الأغلب فلا خيرة بين الست والسبع / ولكن تتبع العادة ) هذا الذي جزم به هو +/) 
المذهب » وفيه وجه مشهور : أنها مخيرة بين الست والسبع حكاه العراقيون عن ابن سريج وأبي إسحق 
المروزي وصححه الخياطي وابن الصباغ وغيرهما » ويكون لفظ أو للتخيير وعلى المذهب يكون للتقسيم » 
فعلى هذا في النساء المعتبرات أربعة أوجه . أحدها : نساء زمانها في الدنيا كلها . والثاني : نساء بلدها 
وناحيتها . والثالث : نساء عصبتها . والرابع : نساء قراباتها من جهة الأب والأم جميعًا . وهذا هو الأصح . 

وبه قطع كثيرون وصححه الباقون . فعلى هذا إن لم يكن لها نساء قرابات فنساء بلدها . 


المستخاضة القالفة : المبدأة الي ليست مميزة-أاب7آ7آ7ٍ 7ب 429/3 
كانت عادات ( النسوة دون © الست ردت إلى الست » وإن كانت فوق السبع ردت 
إلى السبع » لتعيين رسول الله يَكَهِ هذين العددين » هذا هو المشهور . ظ 

وقيل : إن العادة تتبع بقدرها » والتعيين جرى وفاقًا . 

ثم العبرة بأي نسوة ؟ فوجهان 27 ؛ أحدهما : تعتبر (© بنساء البلدة 9 . والثاني 

تبات التشيرة عو انين - 

فإن (* رددناها إلى الأقل في الحيض © ففي الطهر ثلاثة أوجه 17 

أحدها : أنه © تُرَدُ إلى الأقل 2 كما في الحيض » وهذا د ضعيف ؛ إذ الرد إلى أقل 
الخيض احتياط 0( . 
والثاني : أنه 9 ترد إلى 58 وعشرين يومًا تتميمًا للدور . 
والثالث - وهو الأقرب - : وهوأنها ترد إلى أغلب العادات » وليكن '١(‏ إلى أربع وعشرين * 


عب 


( 


. » فيه وجهان‎ ١ : النساء فوق 6 . 1 (؟) في (أء ب)‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 
. ) البلد‎ ١ : ) تعتبر ) : ليست في (أ. ب). (4) في (أء ب‎ ١ )0( 

(0) في ( أ» ب ) : « رددنا إلى الأول من الحيض » . ظ 

و5 انمه لست وى برا بم ظ 0 في (أء ب) : « الأول » . 
(م) في (أء ب) : « احتياطا » . ظ () في رأ ب) : ١‏ أنها » . 


. © أربعًا وعشرين‎ ١ : في (أءب)‎ )0٠١( 


(1) قوله : ( فإن رددناها إلى الأقل في الحيض ففي الطهر ثلاثة أوجه ) هذه الأوجه مشهورة ة للخراسانيين 2 
وحكاها الشيخ أبو محمد في الفروق أقوالا » أصحها : ترد إلى تسعة وعشرين وصححه القفال وآخرون » 
وقطع به الشيخ أبو حامد والعراقيون وجماعات من الخراسانيين » لأن الغالب أن الدور ثلائون » فإذا ثبت 
للحيض يوم وليلة تعين الباقي للطهر ؛ ولأن الرد إلى يوم وليلة إن كان للاحتياط فالاحتياط لوراك 57 
تسعة وعشرين . 


120/1 ز ز ز ز ز ز زذزذةزذز0 | | |0 الثالثة : المعتادة 
فإن الاحتياط فيه أكثر منه في ثلائة وعشرين (آ 

ثم الوقت الذي حكم بطهرها 20 فيه ماذا تفعل © ؟ 

فعلى قولين ؛ أصحهما : أن حكمها حكم الطاهرات المستحاضات . والثاني : أنها 
تباط 5 احدياط النسسيرة © لكا ان [ إن شاء الله 9 0 
المستحاضة الثالثة : المعتادة : 


وهي التي التع وت بعد عاد انث منظومة فترد إلى عادتها في قدر الحيض وميقاته ؛ 
للا رُوي أن أم سلمة استفتت فض ا 


2 في (أءب)‎ )0١( 

(؟) يقول ابن الصلاح : و قوله 05000 
على إطلاقه » بل هو عندهم مخصوص با كان منه في الخمسة عشر ء أماما جاوز منه الخمسة عشر فلا 
خلاف أنها لا تحتاط فيه كالمتحيرة بل هي كالمستحاضة الطاهرة . واللّه أعلم » . المشكل ( ١‏ / 8 ب ) . 


0 في (أءب) : « كالمتحيرة ) . (5) زيادة من (أء ب). 


(1) قوله : ( والثالث : ترد إلى غالب العادات وليكن أربعة وعشرين فإن الاحتياط فيه أكثر منه في ثلاثة 
وعشرين ) هذا الذي قاله تفريعًا على هذا الثالث هو وجه ضعيف » حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي 
محمد » والصحيح - تفريعًا على هذا الثالث - : أنها ترد إلى الغالب من العادة » وهو ثلاثئة وعشرون أو 
أربعة » ولا يتعين واحد منهما . صرح به الشيخ أبو محمد في ( الفروق ) » وإمام الحرمين والمصنف في 


(البسيط ) والرافعي وغيرهم . 


(2) قوله : ( ثم الوقت الذي حكم بطهرها فيه ماذا تفعل ؟ فعلى قولين ؛ أصحهما : أن حكمها حكم 
الطاهرات المستحاضات ء والثاني : تحتاط احتياط المتحيرة ) هذان القولان مشهوران ونص عليهما في ( الأم ) 


ظ وأنكروا / . .. أماما بعد الخمسة عشر فطهر بيقين فلها فيه حكم الطاهرات المستحاضات بلا خلاف . وينكر 9*/ب 


على المصنف أيضًا إطلاقه القول الضعيف بأنها تحتاط احتياط المتحيرة » فقد استثنوا منه الصلاة فقالوا : لا 
تقضي الصلوات المؤديات في هذه الأيام بلا خلاف . صرح به جميع الأصحاب » ونقل الرافعي الاتفاق 
عليه » قالوا ” ولا يجيء فيه الخلاف في قضاء صلاة المتحيرة 5 


المستحاضة الثالثة : المعتادة تش 431/1 1 


المستحاضات 7 » فقال - عليه الصلاة والسلام - 20 : « مُريها فلتنظر عدد الليالي والأيام 
لني كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصابها » فلتدع الصلاةء فإذا 
حَلّفت 29 ذلك فلتغتسل لاسي اليو اي بي 
الحيض ووقته . 
ولتَغَيْرِ العادةٍ صورٌ : 

٠‏ الأولى : كانت تميض خحمسشا وتطهر © بقية نقنة الشهر و اقتحايفا درو وعاتيت انيم 


وطهرت بقية الشهر ء ثم استحيضت في الشهر الآخر : فالمذهب أنها ترد إلى الست 0 
لأنها ناسخة 1 


وفيه وجه : أن العادة لا تثنت بمرة واحدة 4 وهو مذهب أبى ف 1 والصحيح 
الأول ؛ لأن إمكان ما عهد على القرب ولو بمرة © أظهر من إمكان ما سلف . 
الثانية : كانت تحجيض خمسًا » فحاضت في دور آخر سِنًا » وفي دور ثالث سَبْعَا ؛ 


(1) يقول ابن الصلاح : « حديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة - رضي الله عنها - حديث حسن أخرجه 
الأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد » وأبو داود والنسائي وغيرهم » . المشكل ( ١‏ / 50 ب ) . 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فإذا تلت ذلك ) هو بتشديد اللام أي تجاوزت ذلك وجعلته خلفها , 
والاستثفار المذكور ة قد شرحناه في الباب الأول » واللّه أعلم ؛ «للتكورر ااا 

5 في (أ) : « لتصلي » .. (4) زاد في (أ» ب) هنا : و مسا وعشرين » . 


(0) في (أء ب) : « فحاضت © . ظ (5) في (أءب): ١‏ . 
في(أ) همرةة. 00 [ ظ 


(1) قوله : ( لما روي أن أم سلمة - رضي اللّه عنها - استفتت بن ابجاداك اران هذا 
الحديث صحيح رواه مالك في ( الموطأ ) والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد . 
صحيحة على شرط البخاري ومسلم . واسم أم سلمة : امم اا ا اف 
وخمسين بالمدينة » ودفنت بالبقيع . 


قوله : ( فإذا خلفت ذلك ) هو بتشديد اللام وبالفاء » أي تجاوزت ذلك وتركته خلفها . 


1 ل لل لل لل سسب المستحاضة الثالثة : المعتادة 

وعلى الوجه الآخر وجهان ؛ أحدهما : الرد إلى الخمس ؛ فإنه المتكرر . والثاني : إلى 
العف لأن: اسع 07 تشعيل عاق اليك 017ل فقن 19 يكز الف 0 

الثالئة : تغير الميقات بالتأخر 0 بأن كانت نخيض خمسة ا أول الشهر 3 
فجاءها دور فحاضت في الخمسة الثانية » واستحيضت فقد صار الدور حَمْسًا وثلاثين » 
فإليه ترد على الصحيح ولا نبالي © بالأولية . 

وإن 7" قلنا : لا تثبت العادة بمرة فتقيم دورها ثلاثين كما عُهِدَ » ولا نبالى © بفوات 
الأولين © . ظ 

وقيل : لابد من مراعاة الأولية » وهؤلاء اختلفوا » منهم من قال : : ينقص من طهرها 
خمسة أيام فى هذا الشهرء بأن تُحيضها هذه الخمسة الثانية ونُطهرها بقية الشهر عشرين 
يومّاء ثم تعود إلى أول الشهر فنحيضها خمسة » ونطهرها خمسة وعشرين أبدًا . 


(1) في ( ب ) : ١‏ السبعة 6 . 0) في (أءعب): 9 ستة ). 
(5) في (أء ب) : ١‏ تكررت الستة ©» . 

وقال الحموي مناقشًا هذا الوجه : و جعل الشيخ في العدة التكرر » وهو موجود في الخمسة الأولى كما 
لا يخفى » وكأنه اعتراض على اختيار الست على الوجه الثاني ثم تعليل ذلك بأنها تكرر » ثم أجاب عن 
ذلك بقوله : « أما الست فإنها متكررة بالنسبة إلى السبع » والسبع غير متكررة . وأما الخمس فإن كانت 
متكررة في الست لكن مع الست مزيد اختصاص » وهو كونها ناسخة للخمس كما في الست مع السبع ؛ 
(4) في (أء ب ) : « بالتأخير » . 
(0) في (أ» ب): «١‏ خمسًا » . 
(5) في (1) : « مبالاة » » وفي ( ب ) : « يبالي » . 0) في (أ» ب) : « فإن ؛ . 
() في (أء ب :): « يبالي » . 


(9) في هامش الأصل من نسخة أخرى وفي (!) : « الأولية » . 


التعكاضةالعالنة العادة ع _ ح ين زو تت 2433/1 

وقال أبو إسحاق المروزي : لا نحيضها خمسة في هذا الشهر أصلا 7) لفوات أوله » 
٠‏ بل ( نجعل الدم استحاضة © » فإذا جاء أول الشهر ببس الأدوار القديمة 
"على وجهها . 

الرابعة : إذا تقدم الحيض إلى الخمسة الأخيرة من الشهر : فقد صار الدور خمسًا 29 
وعشرين مرة واحدة » فلا © يخفى أمره إن أثبتنا العادة بمرة [ واحدة ع © » أو لم تثبت » 
ولكن لم نبالٍ بالأولية » وإن © تشوفنا إلى الأولية أمكن أن نجعل هذه / الخمسة استحاضة 
ثم تُحيضها في الخمسة الأولى من الشهر الثاني » وهو مذهب أبي إسحاق . 

وعند غيره : نحيضها في هذه الخمسة وفى خخمسة من أول الشهر فنزيد في حيضها 
مرة 0 واحدة 5 ثم تعود إلى القانون السابق 200 2 


() في (أء ب ) : ١‏ نجعلها مستحاضة » . ظ (؟) في (أءب): ( خمسة ). 
© في (أءب): دولا؛. (4) زيادة من (أء ب). 
(0) في (أ» ب) : «فإن ». (0) في (أ» ب) : ١‏ نوبة » . 


١ )0‏ السابق © : ليست في (أ» ب). 


(1) قوله : ( وقال أبو إسحق المروزي : لا نحيضها خمسة في هذا الشهر ) صوابه : حذف قوله : 
( خمسة) ؛ لأن أبا إسحق يقول : لا حيض لها في هذا الشهر أصلا » وعبارة المصنف بنفي الخمسة لا يلزم 
منها نفي غيرها » واتفق الأصحاب على تضعيف قول أبي إسحق هذا وتغليطه فيه . قال الإمام : هو من هفواته . 
(2) قوله : : ( في الصورة الرابعة وهي إذ كانت عادتها خمسة من أول الشهر فتقدم حيضها فرأت الخمسة 
الأخيرة ) إلى آخره » حاصل ما ذكره أربعة أوجه » وهي مشهورة » أصحها : أنها تحيض خمسة من أول 
الدم وتطهر عشرين ‏ وصار دورها أبدًا خمسة وعشرين ٠.‏ 

والثاني حرفن دي من أوله وتطهر خمسة وضعرين :ان ذا الشتهرة قم في ياف الشهور تحاف على 
الدور القديم ثلاثين . والرابع : أن الخمسة الأخيرة طهر وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر باقيه » وهكذا أبدًا 
على عادتها القديمة . قال إمام الحرمين والمصنف في ( البسيط ) : واختلف أصحابنا / ... أبي إسحق المروزي 
القائل با محافظة على الأولية فقيل : قياسه الوجه الثالث » وقيل : الرابع وهذا هو الظاهر وبه جزم المصنف » وأما 


ب/١‎ 


ا 


قول المصنف : ( وعند غيره تحيضها في هذه الخمسة ) فهو تفريع على التشوف إلى الأولية وهو وجه ضعيف . ب 


1+ -س ... ...ببس الحستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة 


الخامسة : إذا 2 عاجلها الحيض بحيث عاد النقاء إلى أربعة عشر » ٠‏ فعلى مذهب 
الجميع : لابد وأن نخلف يومًا من أول الدم » ونجعله استحاضة تتمة للطهر . 

ثم التفصيل بعده اا أن نقيم دورها عشرين إذا أثبتنا العادة بحمرة | 
واحدة 27 » إذ لا يمكن أن يجعل تسعة عشر » فجعل الخامس عشر طَهرًا ضرورة , 9 أو لا 
نثبت بمرة © فتقيم دورها القديم من الوقت ء ولا نبالي * بالأولية » أو نتشوف إلى الأولية 
بأن نجعل بقية الشهر استحاضة 9 "ا [ ولله أعلم ع 9" . 


ا ل () في (أ) 

١ )(‏ واحدة » : ليست في (أ. ب). (4) ليست في (أ» ب) . 

(5) في (أ) : ١‏ نبالا ») » وفي ( ب ) : ١‏ يالى » . 

[9© يقول ابن الصلاح : « قوله في أخر الصور الخامسة : ( أو نتشو ف إلى الأولية فتجعل بة بقية الشهر 
د و 0 
حيضها في هذا الدور خاصة لا يجيء ها هنا بل يجيء أيضًا ء وقد ذكره شيخه » فنحيضها فتحيضها العشرة الأخيرة 
وها سورك احبية الأرلى بن الشهر الاي مير حيسها ف هنا الدوو خب عترن ل ىك 
لها بالطهر خمسة وعشرين يومًا » ثم تحيضها في أول الدور الثالث خخمستها وتعود إلى الأدوار القديمة » 
ولكنه وجه ضعيف فكأنه تهاون به فلم يعده » واللّه أعلم » . المشكل ( 55/0١‏ ]) . 2 


0 زيادة من ( أء ب ) . 


قوله : ( فتزيد في حيضها نوبة واحدة ) فنوبة منصوب على الظرف » وليس مفعولا به لكلا يفسد المعنى . 
قوله : ( تشوقنا إلى الأولية ) أي نظرنا وتطلعنا . ظ 
ابص ير ع 
توه أذ الج كور في آعر لصوة ةلا »ا 010ظ 11111100ظ2ظك 
فحيضها العشرة الأخيرة من هذا الشهر مع الخمسة الأولى من الشهر الثاني » فيكون في هذا الشهر خمسة 
عقر نكر اغا بقية الشهر الثاني » ؛ وهو خمسة وعشرون » ثم نحيضها من أول الشهر الثالث خمستها 
الأولى ونعود إلى: الأدوار القديمة . 


المتفوافة الراوة ا ع يي تت تي 435/17 


المستحاضة الرا ابعة : المعتادة المميزة 5 : 


وهي التي أطبق الدم عليها رسعت لها عادة معلومة ع واختلف 00 لون الدم 3 فإن 
طابق قوة الدم أيام العادة فذاك » وإن اختلفت 9) بأن كانت 27 عادتها خمسة زات ظ 


عشرة سوادًا والباقي حمرة ففيه ثلاثة أوننيي :00 


أحدها : الحكم بالعادة ِ لأنها 0 مجمع عليها 4 وفي 5 بالتمييز خحلاف 2 
ولأن الثقة بالعادة أولى . 


والثانى : أن التمييز أولى ؛ لأنه علامة اججزة ؟ فإن 57 قد انقضت . 
والثالث : أنه يجمع يينهما فنحيضها في العشر بالعلتين © . 


فإن رات خمسة حمرة وأحدعشر سوادًا 0 00 الجمع : غلثة (3,١‏ أو جه )3 


0 في الأصل : « اختلف » . 020200 )في (أءعب): 9 اختلف ». 
© في رأء ب) : « كان » . ظ (5) في (أء ب) : ( لأنه » . 
(ه) في (أء ب ) : ١‏ بعلتين » . 2 (3) في (أء ب) : ١‏ ففيه ثلاثة ) . 


(1) قوله : في المعتادة المميزة وتبالاه ارعاي بنبري إسحا” - باتفاق المصنفين وهو المنصوص - : 
520 
(2) قوله : ( أحدها : الحكم بلعادة ؛ لأنها مجمع عليه وفي الحكم بنيز خلاف ) يعني بحلاف أن أ 
حنيفة لا يعمل بالتمييز لكن ينكر عليه دعوى الإجماع في العادة ؛ لأن أشهر الروايتين عن مالك أنه لا 
يحكم بالعادة . 
(3) قوله : ( فيما إذا عرد ميو ولحل عفد ذا ثلاثة أوجه ) أصحها : الحكم بالتمييز » وقوله : 
( فثلائة أوجه » أحدها : تحرد العادة » والآخر : التمييز » والآخر : يتدافعان ) هذه العبارة صحيحة » وقد أنكر 

بعض الناس جواز استعمال لفظة الآخر في غير الأخيرء وزعم أن استعمالها في الثاني من ثلاثة أو الثالث من 
أربعة فاسد » وهذا خطأ منه » بل هو صحيح معروف / ... أخب ركم عن النفر الثلاثة » أما أحدهم : فآوى إلى إب 
اللّه » وأما الآخر : فاستحي » وأما الثالث : فأعرض . ظ 


130/1ك1 .سس يي بح بييبيبيبيبيبيبيبس الحمستحأضية الرابعة : المعتادة المميزة 


أحدها : أن نجرد العادة . والآخر : أن نجحرد التمييز . والآخر 2 : أنهما يتدافعان : 
فهي (© كمبتدأة لا تمييز لها . [ 
د 1 

الأول : المبتدأة إذا رأت خمسة سوادًا » ثم أطبق الدم على لون واحد : ففي الشهر 
الثاني نحيضها خمسًا ؛ لأن التمييز أثبت لها عادة » فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز مرة 
أخرى ولكن رأت السواد في العشرة : فترد إلى العشرة » ولا يخرج على الخلاف في إثبات 
العادة بمرة ؛ لان هذه عادة تمييزية فينسخها مرة واحدة كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها 
القديمة مرة [ واحدة ] 29 » فإنا نحكم بالحالة الناجزة ©9») 117 , 


(1) كذا في الأصل , (أء ب). ظ )١(‏ في (أءب): ١‏ وهي ). 

(5) زيادة من (أ. ب). ظ 

(5) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( المبتدأة إذا رأت خمسة سوادًا ثم أطبق الدم على لون واحد : ففي الشهر 
الثاني نحيضها خمسة . لأن التمييز أثبت لها عادة ) وهذا كلام مغلط يفهم منه غير الصواب » فإنه إذا كان 
الدم المطبق بعد السواد هو الدم الضعيف لم يكن الحكم فيه ما ذكره » بل حكمه ما ذكره في الفرع المذكور 
في آخخر باب النفاس من أنها تكون طاهرة في زمان الدم الضعيف وإن استمر سنة فصاعدًا » وذلك قضية 
القاعدة في المميزة » وإنما هذا مخصوص با إذا بطل تمييزها يإطباق الدم الأسود كما فيما ذكره شيخه - - 


(1) قوله : ( المبتدأة إذا رأت خمسة سوادًا ثم أطبق الدم على لون واحد : ففي الشهر الثاني نحيضها 
خمسة ؛ الأن التمييز أثبت لها عادة » فلو تمكنت بعد ذلك من التمييز مرة أخرى ولكن رأت السواد في 
العشرة فترد إلى العشرة » ولا يخرج على الخلاف في إثبات العادة بمرة ؛ لأن هذه عادة تمييزية فنسختها مرة 
. واحدة لغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فإنا نحكم بالحالة الناجزة ) هذه العبارة قد توهم . 
خلاف الصواب » لأنها توهم أنه إذا كان الدم المطبق بعد السواد هو الضعيف المستمر حيضناها في الشهر 
الثاني خمسة » وهذا غلط قطعًا » فإنه لو كان كذلك كانت طاهرة في كل زمان الضعيف » وإن استمر سنة أو 
سنين كما صرح به المصنف في الفرع المذكور في أخريات النفاس وهذا ء المبتدأة دما أحمر واستمر شهرًا ثم 
رأت في الشهر الثاني خمسة سوادًا ثم باقيه حمرة ثم رأت فى الشهر الثالث دمًا مبهمًا مطلقًا ففي الشهر الأول 
هي مبتدأة لا تمييز لهاء ففي مردها القولان » وفي الشهر الثاني مميزة ترد إلى التمييز» وأما الثالث : فإن قلنا ثبت 
العادة بمرة فحيضها الخمسة » وإن قلنا : لا تثبت بمرة فهي مبتدأة لا تمييز لهاء وفيها القولان » واللّه أعلم . 


المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة 


رحمه اللّه وإيانا - من صورتها أو نحو ذلك » وذلك أن تتمكن من التمييز وترد إليه » مثل : أن ترى الدم 
ظ الأسود خخمسة أيام والدم الضعيف خمسة وعشرين » ويتكرر ذلك مرارًا » ثم يستمر ألدم الأسود ويجاوز 
الخمسة عشر فترد إلى الخمسة » لأن التمييز أثبتها عادة لها . 


وقول صاحب الكتاب : ( ف ففي الشهر الثاني نحيضها خمسة ) صورته على هذا : أن ترى خمسة سوادًا ثم 
خمسة وعشرين حمرة ) ثم ترى السواد في الشهر الثاني وتطبق » فترد إلى الخمسة » على أن العادة تنبت - يمرة . 

ثم إن قوله : ( لو رأت السواد فى العشرة فترد إلى العشرة » ولا يخرج على الخلاف في إثبات العادة 
بمرة» لأن هذه عادة تمييز به فتنسخها مرة واحدة » كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة فإنا نحكم 
بالحالة الناجزة ) هذا دائر يين احتمالين ؛ أحدهما : أن يكون أراد ما إذا كانت ترى خمسة سوادًا وخمسة 
وعشرين حمرة » وتكرر ذلك » ثم رأت في شهر عشرة سوادًا وباقي الشهر حمرة » ثم استمر السواد في 
الشهر الذي بعده وأطبق فنردها إلى العشرة لا إلى الخمسة السابقة بقة » وعلى هذا فدعواه أنه لا يخرج على الخللاف في 
ثبوت العادة بمرة مشكلة » فإن تغير التمييز مع استمرار أصل الدم لا يزيد على التغيير بانقطاع الدم من أصله وبالطهر 
امحسوس » كما إذا كانت عادتها أن تحيض حمسة وينقطع » وتكرر ذلك ثم رأت في شهر عشرة وانقطع ؛ ثم في 
الشهر الذي بعده رأت الدم واستمرء فإن الخلاف جار في أنها ترد إلى العشرة و 270 تثبت العادة بمرة » أو ترد إلى الخمسة 
' ولا به يت جرة ورا حساك رهز الم جنات لا وسقي ننه لا لعحهة ووااطاى غادة يق كاي يقال + منت النادة 
في حقها بمرة أو لا تنبت تثبت » وإنما الاعتماد فيها على رؤيتها الدم في زمان الإمكان » فاعلم ذلك » واللّه أعلم . 

الثاني : أن يكون أراد بذلك نفس الشهر الذي رأت فيه عشرة السواد » والحكم بأنها ترد فيه إلى التمييز 
فيه في العشرة » ولم يُردْ بذلك شهوًا آخر بعد شهر العشرة بطل فيه التمييز باستمرار السواد » ويشهد لإرادته 
هذا استشهاده برد غير المستحاضة إلى الحالة الناجزة إذا تغيرت عادتها القديمة . 

ويشهد للاحتمال الأول قوله : ( ولا يخرج على الخلاف في إثبات العادة بمرة » فإن ردها في نفس شهر 
العشرة إلى العشرة ليس ردًا إلى العادة بل حكمًا بالناجز ) وأي الصورتين أراد فليس ينفك عن مؤاخذة » إن 
أراد الأول : ففي استشهاده بغير المستحاضة كما بينت » وإن أراد الثانية : ففي قوله : ( ولا يخرج على 
الخلاف في ثبوت العادة بمرة ) كما بينت . 

والإمام شيخه إنما ذكر الثانية ولم يقل : ولا يخرج على الخلاف في إثبات العادة بمرة » ولكن قال : فهي 
الآن مردودة إلى العشرة ولا يخرج هذا على الخلاف في تقديم العادة أو التمييز . وهكذا ذكره هو في بسيطه 
وادعي أن الخلاف إنما هو في عادات تقدمت في غير الاستحاضة مع أطهار مستقيمة إذا عارضها التمييز 
القائم في زمان الاستحاضة » وهذه عادات كانت تمييزية في أيام الاستحاضة » فلا تقدم على تمييز ناجز 

ءَِ تق م 

بحال وهذا لا بأس به ء والله أعلم » . المشكل (١59-1557/1أ).‏ 


1203/1. المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة 


الثاني : قال الشافعي - رضي الله عنه - : الصّفْرَة والكدرَةٌ 7 في أيام الحيض ‏ 
حيض »ع ذلك فيما ا أيام العادة . 


وها © وراء عادتها (© إلى تمام خمسة 29 عشر » فيه ثلاثة أوجه 2 
أحدها : أنها حيض ؛ لأنها مدة الإمكان كأيام العادة . 
والثاني : لا ؛ لقول بنت جحش : ١‏ كنا لا نعتدٌ ©» بالصفرة وراء العادة شيعًا » ©( , 


. والثالث : إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوي ولو لحظة 29 فهو حيض *) ؛ لقوته 
() في الأصل  :‏ فيما » » ولعله تصحيف . () في (أء ب ) : ١‏ العادة ) 
5 في (أ» ب) : «الخمسة » . (8) في ( ب ): (١‏ نعد). 


(5) يقول ابن الصلاح : « قوله في الصفرة الواقعة فيما وراء عادتها : ( لقول زينب بنت جحش : كنا لا 
نعتد بالصفرة وراء العادة شيئًا ) هذا منكر لم أجده ه فى شيء من كتب الحديث » وكأنه تصحيف مما ذكره شيخه » 
وهي حمنة بنت جحش ء وذلك أقرب ولم يصح أيضًا فيما نعلم » والله أعلم » . المشكل ( ١‏ / 51-1519 ب ) . 
«) في (أ ب ) : ولطخةع .. 


(1) قوله : ( الصفرة والكدرة ) قال الشيخ أبو حامد : هما ماء أصفر وماء كدم وليسا بدم . وقال إمام 
الحرمين : هما شيء كصديد تعلوه صفرة وكدرة » ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة . 
(2) قوله : ( في الصفرة والكدرة فيما وراء العادة إلى تمام خمسة عشرث ئة أوجه ) هي مشهورة » أصحها : أنه حيض . 
(3) قوله : ( لقول بنت جحش : كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئًا ) هكذا هو في النسخ المحققة لقو بنت 
جحش » وفي بعضها : لقول زينب بنت جحش » وفي بعضها : فاطمة بنت جحش » وفي ( البسيط ) : بنت 


2 جحش » وفي ( النهاية ) : حمنة بنت جحش » وكله تصحيف وصوابه : تقول أم عطية كذا رواه البخاري في 


ظ صحيحه وسائر امحدثين وغيرهم . وقول المصنف : ( وراء العادة ) منكر لا يعرف » وإن كان قد ذكره أيضًا شيخه 
في ١‏ النهاية ) بهذا اللفظ , » وإما لفظه في صحيح البخاري : 9 كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا ) وفي رواية يإسناد 
صحيح على شرط البخاري : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا ؛ » وفي رواية الدارمي : 9 كنا لا نعتد 
بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيعًا » . 

4) قوله : ( والثالث : إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوي ولو لطخة فهو حيض ) هذه العبارة فيها تقديم 
وتأخير / . | 148 


المفبحاضة موه ا ع ا ا بيب 1439/1 


وإن كان الكل صفرة فتقتصر على أيام العادة فيه (© . ظ 
فأما المبتدأة إذا رأت الصفرة أولا : فمردها - أعنى 7(" اليوم والليلة » أو الست » 
و(" السبع - كأيام العادة في حق المعتادة » أو كما وراء العادة فيه وجهان !1 . 


عد عند عند 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والثالث : إن كان تقدمها من الصفرة دم قوى ولو لحظة فهو حيض 
لقوته » وإن كان الكل صفرة فيقتصر على أيام العادة فيه ) هذا لفظه في ( الوسيط ) على ما حققته بنسيابور 
وكان أصل المصنف بها » وهو كلام مشكل » وتلخيصه وتقديره : إن كان الواقع وراء العادة من الصفرة هو 
ما تقدمه دم قوي ولو لحظة فهو حيض لقوته » ووجه صحته : أن الواقع وراء العادة قد سبق ذكره فرجع 
الضمير في ( كان ) إليه وصار قوله : ( ما تقدمها ) خبرًا له » وقوله : ( من الصفرة ) بيان له » على أن ( 
من ) فيه لبيان الجنس » وأنث الضمير في قوله : ( تقدمها ) لأن لفظة ( ما ) فيه وقعت على مؤنث وهو 
الصفرة » والله أعلم » . المشكل ( "0/1١‏ ب) . 


0) في (أء ب): ١‏ إلى » . (5) في (أءب):(أو). 


ْ (1) قوله : ( في مرد المبتدأة وجهان ) هما غربيان » حكاهما شيخه أيضًا وغيره » أصحهما عند شيخه 
وغيره : أنها كالمعتادة فيما وراء العادة » وبهذا قطع الجمهور ء والله أعلم . 


0/1 
الباب الثالث 
في المستحاضة المتحير قم 0 
٠‏ وهي التي نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ا . وفيها قولان ؛ أحدهما : أنها كالمبتدأة في قدر 


الخيض 9 


أما وقته : فَرَدُها © إلى أول الأهِلّة ؛ فإنه مبادئ أحكام الشرع © #) وهذا مُرَيّف ؛ 


(0 في (أء ب ):١فترد)‏ . 


(؟) يقول ابن الصلاح : : ٠‏ ومن الباب الثالث في المتحيرة ة قوله في أول الأهلة : (إنه مبادئ أحكام الشرع ) 
ليس بمقبول » وشيخه إنما قال فيه : فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة , والله أعلم » . المشكل ( "17/1١‏ ب) . 


(1) الباب الثالك: يرة » يقال : لها أيضًا : المحيرة بكسر الياء . 


(2) قوله في المنحيرة : ( هي التي نسيثٌ عادتها قدرًا ووقثًا ) هذه صورتها المشهورة » قالوا : ويتصور نسيانها 
بغفلة وإهمال أو علة متطاولة كمرض ونحوه أو الجنون أو غير ذلك . ثم صورة المسألة : أن لا تكون هذه 
الناسية مميزة » فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز على المذهب » وبه قال جمهور أصحابناء ونقل إمام الحرمين أيضًا 
والأصحاب عليه للضرورة هناء بخلاف غير الناسية فإن فيها الأوجه الثلاثة السابقة في تعارض التمييز والعادة . 
ومن الأصحاب من طرد فيها هنا الخلاف : منهم صاحب ( المهذب ) وآخرون » واعلم أن عبارته 
تقتضي حصر المتحيرة في الناسية لعادتها قدرًا ووقنًا » وليمست منجصرة في ذلك » فإن المبتدأة إذا لم تعرف 
وقت ابتداء دمها كانت متحيرة وجرت فيها أحكامها . 
(3) قوله في المتحيرة : ( أنها على قولين » أحدهما : كالمبتدأة في قدر الحيض ) ذكر الأصحاب فيها ثلاث 
طرق » أشهرها : أنها على قولين » أحدهما : أنها كالمبتدأة » وأصحهما : تؤمر بالاحتياط . والثاني : القطع 
بأنها كالبتدأة » وبه قطع القاضي أبو حامد . والثالث : القطع بالاحتياط واختاره الدارمي والماوردي 
وأخرون » فإن قلنا : كالمبتدأة فطريقان » أصحهما : أنها على القولين في يوم وليلة أو مست مست أو سبع 
والثاني : القطع بيوم وليلة » وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم وابن الصباغ والجرجاني وغيرهم » 
وروى صاحب ( البيان ) في كتابه ( مشكلات المهذب ) أنه قول أكثر أصحابنا وليس كما قال . 
(4) قوله : : ( أما وقنه : كَتُرَدَ إلى أول م ل ا 
للحس » فإن الزكوات والعدد والديات والجزى والكفارات وغيرها لا تختص بأول الأهلة وعبارة إمام 
الحرمين : ( لذن المواقيت الشرعية هي الأهلة ) , 


المنعفاطة المشرة حي ا أ ا ات ع حم عي ا يتح 2441/17 


فإن اختصاص الحخيض بأول الهلال لا يقتضيه طبع ولا شرع ع فالقول 0 الصحيح : أنها 


الأول : أن لا يُجامعها زوجها في كل حال ؛ لاحتمال الحيض 2 . 


الثاني 00 تقرأ القرآن إلا في الصلاة » إلا على وجه بعيد في 
أن الحائض تقرأ خيفة النسيان () 5 وهذه . أولين” . ا 


0١(‏ في (أء ب) «١:‏ والقول » . ظ (1) 9 سبعة ) : ليست في (أ2 ب). 

وقال ابن الصلاح : ( ذكر أنها تؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور , وجعل الثالث منها 
مالا تؤمر فيه بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات » وهو اعتدادها بثلائة أشهر إذا طُلّقت » وهذا لا وجه له 
من حيث نظم الكلام » وإن لم يلزم منه تغليط في الحكم » والله أعلم . قلت : يمكن أن يقال : إن اعتدادها 
بئلائة أشهر فيه احتياط من حيث إن عدتها بالأقراء » وقد تكون ثلاثة أقراء أقل من ثلاثة أشهر » بل الغالب 
أن تكون أقل » وأما كون ذلك أسوأ الاحتمالات فهو أسوؤها باعتبار أحوال الأقراء في حق من لم تخرج في 
حيضها وطهرها عن غالب عادات النساء في مجموع زمن الطهر والحيض » والكلام فيمن لم يعلم من 
عادتها أنها خرجت في مجموع الزمنين عن شهر » فإن علم من عادتها ذلك فلا تعتد بثلائة أشهر » وأما إن 
لم تعلم ذلك ولا ضده فيحمل الأمر على الغالب فيه لاطراده دائمًا إلا في النادرء بخلاف مقادير الحيض 
والطهر » فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده » والله سبحانه أعلم » . المشكل ( ١/لالاب‏ - 58 ) . 


5 في (أءب): «فهذه). 


(1) قوله : ( والقول الصحيح : أنها مأمورةٌ بالاحتياط في أمور ) ثم ذكر ( ثالثها : العدة بثلاثة أشهر ) وهو 
ثما لا احتياط فيه فإن الاحتياط أن يمكث إلى سن اليأس » وهو وجه حكاه المصنف فى. كتاب العدد عن 
حكاية صاحب ( التقريب ) » والمراد : أنها مأمورة بالاحتياط والأخذ بالأشد في معظم الأحكام . 


(2) قوله : ( لا يجامعها زوجها في كل حال ) هذا الذي جزم به من تحريم الوطء هو المشهور الذي قطع به 
ظ اعم ليسي ا ا ا 
ولأن في منعها دائمًا مشقة عظيمة عليها » والسيد كالزوج هنا 

(3)قوله : (ولا: تر القرآن إلا في الصلاة إلا على وجه بعيد في أن الحائض تق رأخيفة النسيان ) صوابه : قول بعيد لا 
وجه » وصوابه أيضًا حذف قوله ( خيفة النسيان ) لأنهم اختلفوا في سبب جواز القراءة لها على القول القديم . 
فقيل : للنسيان » وقيل : لحاجة التعليم كما سبق في بابه . فعبارة المصنف هنا تقتضي أنه لا يباح للمتحيرة إلا إذا 
جوزناه للحائض وعللناه بخوف النسيان » ومعلوم أنه جائز لها أيضًا على هذا القول » إلا إذا عللناه للتعليم . 


المستحاضة المتحير هًَ 


42/1 
الثالث : إذا طلقت انقضت عدتها يثلاثة أشهر » ولا يقدر تباعد حيضها إلى سن 
اليأس أخذا بأسوأ الاحتمالات ؛ لأنه تشديد عظيم . 
الرابع : أنها تصلي وظائف الأوقات لاحتمال الطهْر » وتغتسل لكل صلاة 07 
لاحتمال انقطاع الدم . : ثم لا تغتسل لصلاة إلا بعد دخول وقتها . 


١‏ :أن الادرة ل تجب عليها بعد الفسل »| ؛ إذ الانقطاع لا يتكرر عد اسل ء 


الخامس : يجب عليها أن تصوم جميع شهر رمضان لاحتمال دوام الطهر » ثم 
عليها أن تقضي ستة عشر يومًا ؛ لاحتمال دوام الحيض خمسة عشر يومًا » وانطياقه على 
ستة عشر يومًا بطريانه في وسط النهار . 

وقال الشافعي - رضي الله عنه - : تقضي خمسة عشر يومًا 2 . وكأنه(© لم يخطر 


. ) كأنه‎ (١ : في (أء ب)‎ )١( 


(1) قوله : ( تغتسل لكل صلاة ) هذا إذا لم يعلم انقطاع الدم في وقت بعينه » فإن علمت أنه كان ينقطع مع 
غروب الشمس مثلا لزمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس » ولا يلزمها في اليوم والليلة غسل آخر 
وتصلي بذلك في الغسل على الخلاف في وجوب المبادرة إذا توضأت المستحاضة » وهذا الخلاف إنما هو في 
وجوب إعادة الغسل إذا لم ثبادر » فإذا لم تبادر وقلنا بالأصح أنه لا يجب إعادة الغسل لزمها الوضوء قبل 
الصلاة » إن قلنا بالأصح أنه يلزم المستحاضة . 


. (2) قوله : ( أنها إذا صامت رمضان تقضي ستة عشر يومًا » وأن الشافعي قال : تقضي خمسة عشر) هذا 
الذي قاله الشافعي قال به جمهور أصحابنا المتقدمين » ولكن الأصح ما قاله المصنف وجمهور المتأخرين : أنه 
يازمها ستة عشر » وتأولوا نص الشافعي على أنه أراد من حفظت أن دمها كان ينقطع في الليل . 
. وأما قول المصئف : ( كأنه لم يحصل الطريان وسط النهار ) فعبارة ناقصة وبشعة . 

قوله : ( الطريان ) هكذا يتكرر في ( الوسيط ) وهو تصحيف » وصوابه ( الطرآن ) بالمد . 

و( وسط النهار ) بفتح السين ويجوز إسكانها و( النصف ) بكسر النون وضمها وفتحها » ويقال : 
نصيف أيضًّا » أربع لغات » الأولى لغات أفصح . و ( عمدت ) بفتح الميم . 


المستحاضة المتحيرة 10120102020 1 | | |1 |1 |1711 اام ا 00 
له تقدير الطريان 0 ب النهار 29 . 
السادس : إذا كان عليها صوم يوم واحد قضاء 00 فلك تبرأ ذمتها بيوم واحد 


ولا بيومين ؛ فإنها لو عمدت | إلى ستة عشر يومًا » وصامت من أولها يومًا ومن آخرها يومًا 
فربما انطبق حيض 7 على الستة عشر بالطريان © نصف النهار » فإن جعل بين اليومين 


ره دفي : ليست في (أء ب). 


(؟) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في قضاء ستة عشر يومًا إذا صامت جميع شهر رمضان مزقال العا ب 
رضي الله عنه - : تقضى خمسة عشر يومًا . وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار ) هذا كما تراه ؛ 
فيقال له : قد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يومًا » وسببه ما نذكره إن 
شاء الله تعالى » ومن العجب أنه مع قوله هذا قد قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها 
خمسة أصلها في الشهر فصامت شهر رمضان : أنها تقتضي خمسة ولم يقل تقضي ستة لاحتمال الطرآن » 
53000 ما يتهياً للإمام الشافعي - رضي اللّه عنه - لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به 
إذ قد خطر له ها هنا تقدير الطران و تلك المسألة في الذكر قريبة من هذه بعيدة ولا ما اعتذر به الأصحاب 
وذكروه من المستند لذلك » إذ منهم من قال : بأن كلام الإمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها 
لم يكن يطرأ وسط النهار » وهذا منتفيٍ فيما ذكره لا ينبه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك » وفيما 
علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - من كتاب (٠‏ المحيط بمذهب الشافعي - 

الله عنه - ) تأليف الشيخ أبي محمد الجويني أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر 
وكا وشك ضور شريخه القفال عو قنيقه أبن ويف قزلة. 2 إن الراتحب ليها قشاء ةعقر رورما:: 
لاحتمال الطران . ثم قال : وهذا الذي قالة تعمل اهن غير أن الذي اجتمع عليه أصحابنا سلوك سبيل 
التخفيف والترفيه في بعض الأحوال » قلت : ومن قال بالخمسة عشر من العراقيين أبو علي صاحب 
(الإفصاح ) والشيخ أبو حامد الإسفراييني والمحاملي - رضي الله عنهم - قلت 0 
أبو محمد من التخفيف يحتاج إلى تمام » فما بالتحكم نخص بالتخفيف شينًا دون شيء » فأقول : أما 
الاقتصار في قضاء الصوم على خمسة عشر ؛ فلأن تقدير الطرآن في وسط النهار تقدير أمر مفسد للصوم 
بعد انعقاده والأصل عدمه » وليس لذلك طرآنه ليلا فإنه حيتذٍ لا ينعقد من أصله » وأا التعخفيف في قضاء 
الصلوات بعد أدائها وفي. اعتدادها بثلائه أشهر ؛ فلأن ذلك حرج شديد » والأصل إعفاؤه في الشريعة 
السمحة » والله أعلم » . المشكل /١(‏ 58-154 ب). 


0 ال ا (4) في (أ» ب) : ١‏ حيضها ) . 
(0) في (أء ب ) : ١‏ لطريان 6 . [ 


444/1 عت م لج تت الممتيعامية المتحيرة ش 
خمسة عشر يومًا فِطًُا » فلعلهما وقعا في طرفي حيض 22 وكان الطهر في أيام الفطر » 
فسبيلها أن تصوم ثلاثة أيام » وتعمد إلى سبعة عشر يومًا تصوم يومًا في أوله ('© وتفطر 
يومّا» ثم تصوم يومًا ثم تصوم السابع عشر فتخرج عما عليها بيقين ؛ لانه إن طرأ الحميض 
في اليوم الأول انقطع قبل الآخر ”© » وإن انقطع على الآخر ©» لم يكن طارئًا في الأول , 
وإن 3 وقع الاول والاخير في طرفي حيضتين فالوسط في نقاء بينهما . 

والضبط فيه : أن يقدر الشهر نصفين - وهو الدور بكماله في تقديرنا © 17 
وتصوم يومين [ من أول الشهر ] © في النصف الأول بينهما فطرء فتصوم © اليوم 
الثالث في النصف الأخير / وتؤخره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر بين اليومين )/٠١‏ 
الأولين 2 » فإن خللت بينهما يومين 29 فلتصم الثالث في الثامن عشر ء وإن كان المتخلل 
(1) في هامش الأصل من نسخة أخرى وفي ( أ » ب ) : 9 حيضتين » . 
)١(‏ في (أ» ب) : « أولها » . ظ ل (5) في (أء ب) : ١‏ الأخير » . 
(5) في (أء ب ) : ١‏ الأخير » . (0) في ( ب) : « فإن ). 
(7) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في قضاء الصوم : ( تقدر الشهر نصفين وهو الدور بكماله في تقديرنا ) 
يعني : تقديرنا أكثر الحيض خمسة عشر يومًا » فإن المراد بالشهر ثلاثون يومًا » فإذا كان الحيض خمسة عشر 
والطهر خمسة عشر فقد كمل بهما الثلاثون يومًا » وما ذكره من الضابط في صوم يومين فما زاد من 
الأضعاف وزيادة يومين مطرد في صوم واحد » فيكون المجموع أربعة أيام » فتصوم يومين ولاء من أول الشهر» 
ويومين ولاءٌ من آخر النصف » لكن لم يذكر ذلك اختيارًا لما هو أقل وهو الثلائة المذكورة » والله أعلم ) . 
المشكل 58/١١‏ ب- ؤ5أ). 
0) زيادة من (1) . ظ (0) في (أء ب ) : ١‏ ثم تصوم ) . 


(9) في (أ» ب ): ١‏ بيومين ) . 


(1) قوله : ( تقدر الشهر : نصفين وهو الدور بكماله في تقديرنا ) يعني : في تقديرنا أكثر الحيض ؛ بخمسة عشر . 
(2) قوله : ( وتصوم اليوم الثالث في النصف الأخير وتؤخره عن أول النصف الأخير بقدر أيام الفطر بين 
اليومين الأولين ) كان ينبغي أن يقول : ( بقدر أيام الفطر أو أقل ) فإنها لو صامت الأول والخامس عشر فقد 
خللت بنلائة عشر ققتصوم التاسع والعشرين » أو السابع عشر أو ما بينهما » وتجزيها بلا خلاف . 


ا ل يي ب وسببييسيه :)قله 


ثلانًا ففي التاسع ' عشر » وإذا فعلت ذلك فكيفما قدم الحيض أو أخر وقع يوم النقاء "© , 
إن ”كان عليها قضاء يومين فتضعف فيصير أربعة وتزيد يومين فيصير ستة 51 0 
وتصو(© ثلاثة ولاءٌ من أول الشهر » وثلاثة ولاءٌ من أول 29 النصف الثاني » فيقع 
اثنان © لا محالة في الطهر ء إما الأول وإما الثاني » وإما من كل واحد منهما [ يوم ع 29 . 
وإن كان الواجب ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة فيضعف وتزيد يومين " إلى أربعة 
عشر يومًا © » فيضعف وتزيد يومين فيصير ثلاثين يومًا فتصوم جميع الشهر » ويحصل لها 
أربعة عشر كما ذكرناه في شهر رمضان » فإن 2 كان القضاء خمسة عشر [ يومًا ] 9 
فعلت بأربعة عشر [ يومًا ] * ما ذكرناه » ثم لا يخفى حكم الواحد الزائد 2 كما مضى . 


. ) العبارة بين الرقمين ساقطة من ( »ع ب‎ )١( 

قال الحموي  :‏ ما ذكر الشيخ من أنها إذا صامت يومًا أولاء ثم خللت بيوم واحد » ثم صامت الثالث » ثم 
صامت السابع عشر » وهو صحيح » فإنها تخرج عن العهدة بيقين لا عُلم . وأما إن خللت بيومين فطرًا مثل : إن 
صامت اليوم الرابع فإنها تخلل في النصف الاخير بيومين» فتصوم الثامن عشر وتبقي السادس عشر والسابع عشر 
بلاصوم فيه ؛ فتخرج عن العهدة بيقين» ونفهم من هذا أنها لو خللت ييومين في الآخرلم يحصل لها يوم وأنه ليس 
كذلك » فإنها لو خللت أولا بيومين وصامت السابع عشر خرجت عن العهدة ييقين » فعلى هذا لا فائدة فيما ذكره ) . 

ثم قال رادًا على هذا الاعتراض : ١‏ أراد الشيخ بذلك أن يبين أنها لو فعلت هكذا جازء وكان ما ذكره طرردًا 
للطريقة وخرجت عن العهدة ؛ لا أنه لا يحصل بما دونه وهو بحسب الإمكان ) . مشكلات الوسيط (/17*] - لاما ب ) . 


0) في (أءب):«وإن». | ”") في ( ب) : ( قتصوم ) . 
(5) « أول » : ليست في (أ» ب). 0 (ه) في (أ» ب ) : ١‏ يومان ) . 
() زيادة من (1). - ظ 070 ليست في (ب). 0 
(8) في (أءب) ١:‏ وإن ). ظ (9) زيادة من (1) . 


. » والزائد‎ ١ : ) في (أء ب‎ 0٠١١ 


)1 قوله : ( في صوم يومين أنه يحصل بستة ) وذكر هو والأصحاب أن ضابطه : أن تضعف الواجب وتزيد 


يومين أبدّا وتقسم المجموع نصفين فتصوم نصفه أولاء ثم / 252 )ب 


6 سسسب ح|ج ‏ و #ذ ذ ذأتت م سيت العاف التصيرة 

السابع ٠‏ إذا أَدّثْ وظائف الصلوات في وقتها لم يلزمها القضاء » إذ الشافعي - 
رضي اللّه عنه ‏ - سكت عن قضاء الصلاة وصرح بقضاء الصوم , ياد تي 
ولكن لعله رأى 3 شديدًا في قضاء الصلوات 7(" . 


. ) الصلاة‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 


(؟) قال الحموي  :‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان :. أحدهما : أنه جعل القياس التسوية » ومن المعلوم 
أنها لو لم تكن متحيرة لما وجب عليها قضاء الصلاة للحرج بخلاف الصوم » وكذلك في المتحيرة » فعلى 
هذا لا يكون القياس التسوية ثم لا فرق بينهما . وقال : لعله رأى الحرج شديدًا » وهذا يخالف ما ذكره أولا . 

الثاني : أنه ذكر أنها تقضي الصلاة مطلقًا على قول أبي زيد » وليس الأمر كذلك » فإنها لا تقضي في 
ماكر وجري ار كر ار رار 01 
أكثر من يومين وسنيينه » ٠‏ 


ثم قال مجيبًا عن ذلك رن بل ان وو مدر ةلقان لزيا انسور رو 
الوقوع فيهما » لكنه إذا وقع في المتحيرة دام باح إلى القبادة راقع اتكرزا في ل شور ررقلك زياد 
حرج بخلاف الصوم . ظ 
الجواب عن الثاني فأقول : المتحيرة على قول أبي زيد إذا أرادت الصلاة في وقتها » وأرادت أن نقضي 
الصلاة فلا تخلو : إما أن تكون قد أدت الصلاة في أوائل الأوقات أم لا ء فإن كان الأول فإن لم تقضها 
حتى مضي محمسة عشر يومًا من أول يوم كان استثناء فيه » فيجب عايها قضاء يوم وليلة » وإن أوجبنا 
القضاء لاجتهال الانقطاع » ولا يتصور أن ينقطع الحيض إلا في خمسة عشر يومًا الأخيرة » فهذا يقتضي أن 
لا يجب إلا تدارك صلاة في هذه المدة » وقد أشكل عينها ولا يخرج عن العهدة إلا بقضاء خمس صلوات 
وهى صلوات يوم وليلة » ويحتمل أيضًا أن يتدارك صلاتي جمع وهما الظهر والعصر ء أو المغرب أو العشاء 
فلما أشكل ذلك قضت صلاة يوم وليلة كغيرها » وإن كان الثاني : فلابد من قضاء يومين وليلتين » وسيبه : 
أنها إذا كانت تصلى فى :الوقت قفد يطرأ ايض على صلاة فى الوسطء ثم يتفق مع الطروه والاتقطاع 
فساد صلاتين متمائلتين ين وشكل عنها » ومن فاتته صلانان ممائلتان فلا يخرج عن عهدتها إلا بقضاء صلوات . 
.يومين وليلتين » ولو كانت تصلي في أول الوقت فيحتمل وقوعه في استمرار الحيض وانقطاعه في أثناء 
اميا اويا مسي ا 0 
ما يسع لإمامة الفريضة » ولا يجتمع الفساد بسبب الطروء الانقطاع » وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ 
محمد لاعلى قضاء يومين وليلتين » وهو أسواأ الأحوال على ما بيناه ) . مشكلات الوسيط (/الاب - 78 1) . 


التتفافة لحي ةم ل د حي ل صنو جم دض 247/1 


وسبيل قضاء الصلوات 27 ما ذكرناه فى الصوم » فإن كان عليها مائة صلاة 20 
فتضعف وتزيد صلاتين فتكون مائتين وصلاتين » فتأتي بالنصف وهي 7(" مائة صلاة » 
وصلاة في أول الثلاثين من 29 أي وقت شاءت 9 » ثم تأتي بالنصف الآخر في أول 


(1) في (أء ب) : ١‏ الصلاة » . 
(؟) في الأصل : «ظهر» » وما أثبتناه في (أ ب) » وهامش الأصل من نسخة أخرى» وهو الْأَؤلى في هذا السياق . 
5 في (أ )ب): (وهو). ظ (9) في (أءب):< في). 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في قضائها الصلوات الفائتة : ( فإن كان عليها مائة ظهر فتضعف وتزيد 
صلاتين فتأتي بالنصف وهو مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أى وقت شاءت ) أي تجعل الثلاثين في 
أى وقت شاءت ولا يتعين أول الشهر ء ثم قال : ( وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة ضلاتين على الضعف ؛ 
لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات ) » فقوله : ( استغنينا ) أي عما تقرر في صوم اليوم 
الواحد والصلاة الواحدة من فعلها ثلاث مرات » مرتين في أول الثلاثين مع التخليل بينهما بما يسعها » ومرة 
ثالثة في أول السادس عشر مع تأخيرها عن أوله بمقدار ما خللت به أولا بين الآولين » وطرد ذلك غير واحد 
من الأصحاب في الصلوات المتعددة » فقال : تصليها أولا على الولاء » ثم تصبر حتي تمضي مثل الأوقات 
التي صلتها فيها ثم تعيدها جميعها مرة أخرى » ولها الفسحة إلى آخر الخمسة عشر ثم تصبر حتى يمضى من 
أول السادس عشر مقدار الوقت المتخلل بين المرتين الأوليين ثم تعيدها مرة أخرى » وهذا وإن كانت تخرج 
به العهدة فقد استغنينا عنه بما دون ذلك » وهو التضعيف مع زيادة صلاتين » وفعل النصف أولا على الولاء 
والاتصال من غير فصل وتخليل » لأنا في الصلاة الواحدة حسبنا من انقطاع الحيض أو طرآنه المفسد لها 
فتحرزنا عن ذلك بتكريرها ثلاث مرات مع الفصل والتخليل » وأما الصلوات فهي عبادات متعددة » إنما يؤثر 
الطرآن والانقطاع يإفساد قضاء واحدة دون غيرها » ويحصل الاحتراز عن ذلك بزيادة صلاتين ؛ لأن طرآن .. 
الخيض في وسط واحدة وانقطاعه في أخرى إنما يفسد صلاتين » والكلام مفروض فيما إذا كان الجميع من 
جنس واحد فتسلم مائة لا محالة » وذلك ما عليها وعلى الجملة » فاستقصاء التقديرات في الصورتين شاهد 
بهذا الفرق بينهما » وأما قوله : ( لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات ) فعقده من العقد 
وكان سعى أن يقول : لأن الطرآن » فإن ما ذكره شأن الطرآن دون الانقطاع الذي يتقدمه لا محالة الحيض 
المفسد » لما مضى قبله » وقد تأولناه له بعد الجهد الجهيد والأمد الطويل على أنه ليس المراد ؛ لأن الانقطاع 
في واحدة لا يفسد ما مضى من الصلوات بما يتقدم الانقطاع من الحيض »ء بل المراد : أن الانقطاع لا يفسد 
ذلك بما يتقدمه من طرآن الحيض الذي هو مما احترزنا عنه في الصلاة الواحدة بما ذكرناه » وقلنا : يحتمل أن 
يطرأ الحيض في واحدة وينقطع في أخرى على ما شرحناه » والله أعلم » ومما أهل به فى ذلك مما لابد منه ما 
ذكره الإمام من أنه يجب أن براعي أن تكون أزمنة الصلوات واغتسالاتها في أول السادس عشر مثل أزمنتها - 


146/1 


ال لنصف الثاني من الشهر» وهو أول السادس عشر ١‏ فتخرج عما عليها بيقين » وإنما | ستغنينا )١(‏ 
في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف 7" ؛ لأن الانقطاع في واحد لا يفسد ما مضى 2 من 


المستحاضة المتحيرة 


١‏ أولا » كيلا يفسد النظام » إذ يمكن أن يقع ما يريد على مثل الأزمنة الأولى من حيض جديد من السادس 
عشر »ء والله أعلم » . المشكل ( 58/1١‏ ب-59 ب). ظ 


. ) التضعيف‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١ . ) استظهرنا‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 


(1) قوله : ( فتأني بالنصف وهو مائة صلاة وصلاة في أول الثلاثين في أي وقت شاءت » ثم تأني بالنصف 
الآخر في أول النصف الثاني من الشهر وهو أول السادس عشر ) فقوله : ( في أي وقت شاءت ) يعني : 


تجعل أول الثلاثين في أي وقت شاءت » ولا يتعين أول الشهر . وقوله : ( في أول النصف الثاني من الشهر). 


ليس المراد الشهر الهلالي بل المراد شهرها وهو الثلاثون التي قصدتها . ..... الدارمي أنها تضعف وتزيد يومًا 
فقط » فإذا أرادت صوم يومين حصلا بخمسة من تسعة عشر أو تسعة وعشرين » أو ما بينهما ولا يحصلان 
من ثلاثين فأكثر » فإذا أرادتهما من تسعة عشر صامت الأول والثالث والتاسع عشر والسابع عشر» وأفطرت 
الرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر تصوم أحدها فيحصلا اليومان بيقين» ولتمام تنزيلها طرق 
ذكرتها في شرح ( المهذب ) . 

(2) قوله : ( وإنما استغنينا في الصلاة بزيادة صلاتين على الضعف لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى ) 
فقوله : ( إنما استغنينا بصلاتين ) معناه : استغنينا بذلك ولم نوجب فعل جميع الفائت ثلاث مرات كما قلنا 
في صوم اليوم والصلاة الواحدة » فاستغنينا بالضعف مع زيادة صلاة بشرط أن تفعل نصف ذلك أولا على 
الولاء من غير فصل » لأنا نخشى في الصلاة الواحدة انقطاع الحيض أو طرآنه المفسد لها » فاحترزنا عنه 
بتكريرها ثلاث مرات مع الفصل والتحليل » وأما الضلوات فإنها عبادات متعددة لا يؤثر الطرآن فيها إلا في 
صلاة واحدة » ويحصل الاحتراز عن ذلك بزيادة صلاتين ؛ لأن طرآن الحيض في وسط صلاة وانقطاعه في 


وسط أخرى إنما يفسدهما فقط » والكلام مفروض في صلوات من جنس واحد فيحصل له مائة بكل حال . . 


وأما قوله : ( لأن الانقطاع في واحدة لا يفسد ما مضى ) فمما / أنكروه وكان ينبغي أن يقول : ( لأن 
الطرآن ) قال إمام الحرمين ... ويشترط أن تكون أزمنة الصلوات وأغسالها في أول السادس عشر مثل أزمنتها 
أولا » لأنه لو زاد احتمل وقوع الزائد في حيض جديد » وقد أهمل المصنف بيان هذا الشرط ولابد منه . 
وقوله : [ من قبل ] : ( إذا أدت وظائف الصلوات لم يلزمها القضاء » وقال أبو زيد : يجب ) هذا 
الخلاف مشهور » والأصح : وجوب القضاء صححه جمهور المتأخرين من الخراسانيين وغيرهم » قال 
القائلون بهذا : وكون الشافعي لم يذكر القضاء لا يمنع وجوبه » لأنه كما لم يذكره لم ينفه . 


وغ( 


المستحاضة المتحير الي م0 100/1 
الصلوات (2 . وإن (© كانت الصلاة مختلفة الأجئاس مثل : قضاء عشرين يومًا فهى مائة . 
صلاة » من كل جنس عشرون [ صلاة ] 27 » فتضعف وتزيد عشر صلوات وهي صلاة . 
يومين وليلتين فتصلي المائة » عشرين عشرين » في أول الثلاثين » ثم تصلي الصلوات العشر في 
0 الخمسة عشر بعد المائة بساعة فما فوقها , ؛ ثم اتترك ا السادس عشر ساعةً تَسَعُ 
صلاة » 7" ثم تعيد ‏ المائة من الأجناس فتبرأ ذمتها » وإنما زدنا عشرة لأن الانقطاع 
00 في صلاتين متماثلتين [ في كلا الطرفين ] © وكذا الطريان » وإذا 0 

ت 1١‏ الصلاتان المتمائلتان © من يومين وليلتين » فسبيل قضائهما قضاء صلاة 


يي إشكالان : أحدهما انهل لتر نيس ادن 
مضى وليس كذلك » فإنه لو انقطع - مثلا دان يوقت النمير الس سا لون لا لا يتن . الثاني : أنه 
خص الاثنين بنصف الصلاة في أول الثلاثين من الشهر » وإذا كان كذلك كان المعهود من الألف واللام 
المعهود من أحد الشهور الاثني عشر » ومفهوم أنه لا يشترط فيه ذلك لا لا يخفى » . 

ثم قال رَذًَا عو كللة : « أمكن أن يُجاب عن الأول بأن يقال : مراده بالانقطاع انقطاع الطهر دون 
انقطاع الحيض » أو محتمل الحيض في وقت غير العصر والعشاء على ما تقدم ‏ يعني به الضلوات الواقعة في 
النصف الأول » وبه خرج الجواب . - 

أما الجواب الثاني فأقول ل فعلى هذا تكون الألف 
واللام للاستغراق » وأيضًا : فإنه إنما ذكر ذلك ضرب مثال وذلك لا ينفي ما عداه » وبه خرج الجواب . ثم 
| أقول أيضًا : لابد من زيادة بشرطين آخرين » فهو أن يساؤوى أزمنة النصف الثاني في الصلاة حتى يكون 
كأزمنة النصف الأول لما لا يخفى عن من ... ذلك » وأن تساوي أزمنة الغسل » . مشكلات الوسيط 


(وم!- ولب). 
(0) في (أءب): «فإن ». : ظ ٠‏ (") زيادة من (]) . 
يزاوت دمن)2. 0 020200 ه) في (أء ب): 9 ثم تصلي بقية 4 . 


(5) في (أءب) : « يمكن 0 . 
(0) زيادة من « ل ا : « في كل الطرفين » . 
(0) في رأ ب) : « وإذا » . ٠‏ (98) في (أء ب) 00000 


وده --9------------- مسغتسط سس المستحاضة المتحيرة 
اليوميق: واللبلين 07 
ووراء ما ذكرناه طرق فى القضاء » فصلناه 29 فى المذهب البسيط . 


د عد عد 


(1) قال الحموي : « المفهوم من كلام الشيخ أنها تصلي المائة العشرين عشرين في أول محرت م 
تصلي الخمسة عشر بعد المائة فما فوقها الصلوات العشر » إما في ساعة أو ساعات ؛ والمراعي أن تصلي في 
الخمسة عشر ولا ينفضل بقدر ساعة فما فوقها » فإنما يحصل لها ذلك الساعة ءفإذا كان كذلك فلابد من 
التعريض للترتيب » فيبدأً بالصبح » » ثم تختم بالعشاء حتى تستتم.لمائة » ثم تصلي الصلوات العشر كل 
صلاتين من جنس » وعليه يحمل كلام الشيخ » ثم من أول التصف الثاني ما يسع صلاة» ثم بعد المأئة كما 
ذكرت لك في النصف الأول » وإنا أخرت الصلوات عن أول النصف الثاني لإمكان أن يطرأ الحيض في 
وسط صلاة في النصف الأول وينقطع في الساعة الأولى من النصف الأخير » فيكون في الحيض المائة مع 
يوووا وح و ا بو يا اليا 01 
للعشر فقدر ساعة فما فوقها » فإنه وإن لم يكن شرطًا لكن قاعدة الطريقة أن يطرأ ذلك فيها » وإن لم يكن 
في بعضها شرطًا » وذلك بناء على ما إذا كان قضاء صلاة فإنها تصلي الصلاة نم وفعلل الم 'تعيد بها #اثم 
تصلى صلاة أخرى بعد الخمسة عشر بقدر صلاة وأكثر » ماي ب 3 
( التعمة ) وغيره » . مشكلات الوسيط (.14أ- 1١‏ ب). 


© في (أءب) : « فصلناه ) . 


1/ؤظ2. 
ظ الباب الرابع 
في امد لمتحيرة [ وهي ] (" التي تحفظ شيئًا 1 
والأصل في الباب : أن كل وقت لا يحتمل الطهْر فهو حيض ببقين » وكل وقت لا 
يحتمل الحيض فهو طَهْد [ بيقين ] © » وإن احتمل كلاهما : فإن احتمل انقطاع الدم 
يلزمها 2 العْشْل لكل صلاة » وإن لم يحتمل الانقطاع فيلزمها الوضوء لكل صلاة ‏ 
وفصول الباب ثلاثة : 
الفصل الاول 
فيما إذا لم تحفظ قدر الطهر والحيض 
وفيه صور أربعة : ظ ظ 
إحداها : إذا قالت : و أحفظ أن ابتداء الدم كان أول كر شير ؛ فيوم وليلة 0 
أول كل شهر حيض بيقين » وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر » فتغتسل 
لكل صلاة » وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين فتتوضأ لكل صلاة : 
الثانية : قالت © : « حفظت أن الدم كان ينقطع آخر © كل شهر » » فأول الشهر 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

. زيادة من (أ)‎ )١( 

5 في (أ» ب ) ١:‏ لزمها ) . 
 )4(‏ قالت » : ليست في (أ. ب). 


(0) في (أ» ب) : و عند أول » بدل : 9 آخر ) . 


(1) الباب الرابع ( في المتحيرة التي تحفظ شينًا ) . قد سبق أنَّ تسميةٌ هذه متحيرةً غريبٌ وليس بجيد . 


0 .1-1-5-5 ببس القحيرة التي تحفظ شيئًا من عادتها 
الل ل ا 0 
حيضًا('' يبقين» فتتوضأوتصلي”" إلى انقضاءالتاسعو العشرينء واليوم الأخيربليلته حيض بيقين 
الثالئة : قالت : 9 كنت أخلط شهوًا بشهر » حيضًا بحيض 9©) » » فلحظة من آخر ‏ 
الشهر [ الأول ع © : ولحظة من أول الشهر الثاني حيض بيقين » ثم بعده يحتمل الانقطاع 
إلى قبيل "© غروب الشمس من اليوم الخامس عشر بلحظة » فتغتسل لكل صلاة » ثم 
لحظة من آخر الخامس عشر ولحظة من أول السادس عشر طهر بيقين » ثم بعده إلى 
انقضاء " التاسع والعشرين يحتمل الحيض ١١‏ ولا يحتمل الانقطاع » فلتتوضاً لكل صلاة 0 . 
الرابعة : [ إذا ع 29 قالت : « كنت أخلط الشهر بالشهر وكنت اليوم السادس 22١0‏ 


0 في (أ» ب ) : « النصف » . )١(‏ في الأصل : 9 حيض »6 » وما أثبتناه في (أ» ب ) . 
() في (أ» ب ): ٠‏ ثم تصلي ») . (4) 9 بحيض » : ليست في ( 2 ب ) . 
© زيادة من (أواب ).00 0 في (أء ب):«قبل ». 


0 في ( أ» ب ) : « آخر » : بدل « انقضاء . 


(8) يقول ابن الصلاح : ١‏ ومن الباب الرابع في المتحيرة وهي التي تحفظ شيئًا قوله فيما إذا قالت : كنت 
أخلط شهرًا بشهر حيضًا : ( لحظة من أول السادس عشر طهر بيقين » ثم بعده إلى آخر التاسع والعشرين 
يحتمل الحيض ولا يحتمل الانقطاع ) كذا وقع في ( الوسيط ) » و( البسيط ) وهو سهو وصوابه : إلى آخر 
الثلاثين » فإنه ليس مرادهم بالشهر في هذا وهذه المسائل الشهر الهلالي فإنه يلزم أن يكون ما نذكره من 
ذلك دائرًا بين اليوم السابع والعشرين » واليوم الموفي ثلاثين » تارة في هذا وتارة في ذاك . بحسب نقصان 
الشهر وتمامه » وإنها المراد بالشهر في ذلك ثلاثون يومًا » تعين مبدؤها في وقت بعينه » ويذكر أنها كانت 
تخلط آخر تلك الثلاثين بأول الثلاثين التي بعدها وهكذا هلم جرًا . وفي كلام إمام الحرمين إشعار يتصوير 
ذلك على ما ذكرناه » والله أعلم » . المشكل ( 59/1١‏ ب - 6ن أ). 


(9) زيادة من (أء ب). 2٠١‏ في ( ب ) : ١‏ السادس عشر ») . 


34( قوله ف في آخر الصورة الغالئة : ( بعده إلى آخر التاسع ا وقع في ( البسيط ) 
أيضًا » وصوابه : إلى قبيل آخر الثلاثين . 


المتحيرة التي تحفظ شيثًا من عادتها سس - ست 453/1 
طاهرًا ) » فلحظة من أول الشهر ولحظة من آخره حيض بيقين » ثم بعده يحتمل الحيض 
وانقطاعه (' إلى ار © "١‏ فتغتسل وتصلي » ثم اليوم السادس طهر بيقين © ”” إلى 
انقضاء الخامس عشر رط ب يل الساذيى عتر ات بود يوحتل احور وزوا وصتول 
الانقطاع إلى قبيل » غروب الشمس من آخر الشهر . 


3# د 


. إلى انقضاء الخامس عشر ؛‎ ١ : ) هذه العبارة ليست في ( ]) » وفي ( ب‎ )١( 
. ) (؟) هذه العبارة ليست في (أ. ب). (0) ليست في ( ب‎ 
في (أءب):«قبل »). ظ‎ )4( 


11 [1/1 


الفصل الثانى 
في الضالة 
الأول : أن تحفظ قدر الحيض ولا تحفظ الأيام التى كانت فيها 29 » فإذا قالت : 
«أضللت خمسة في شهرء وأحفظ أني كنت لا أخلط شهرًا بشهر ) : فتتوضأ لكل صلاة 
إلى انقضاء الخامس » ثم تغتسل عند كل صلاة إلى انقضاء الشهر » فإذا جاءها شهر 
ظ رمضان صو 0 كله ثم تقضى له وووقه و ووو وو ووةوموءوءءةءموءثوءءثوثويونة 


.) فيه‎ ١ في (أءب):‎ )١( 

ويقول ابن الصلاح : 0 قوله في الحالة الأولى للضالة : ( أن تحفظ قدرًا كحيض ولا تحفظ الأيام التي كان 
فيها ) أى لا تعين أيامًا من بعض الشهر محلا لها بخلاف الحالة التي بعدها » ثم مثل ذلك فقال : (إذا قالت : 
أضللت خمسة في شهر » وأحفظ أني كنت لا أخلط شهرًا بشهر فتتوضاأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس » ثم 
تغتسل عند كل صلاة إلى انقضاء الشهر » فإذا جاءها شهر رمضان تصوم كله ثم تقضي خمسة ) هذا سهرٌ, 
والصواب : أنها تقضي ستة ؛ لاحتمال الطرآن في أثناء النوم والانقطاع في أثناء اليوم السادس . 

لعله - رحمنا اللّه وإياه - وقع في هذالما سبق منه في قول الإمام الشافعى - رضي الله عنه - في المتحيرة المطلقة 
: إذاصامت شهر رمضان تامًّا تقضي خمسة عشر يومًا» من قوله : ( كأنه لم يخطر له تقديم الطرآن وسط النهار) » 
ولا يتهياً له من الاعتذار في هذا ما يتهياً للإمام الشافعى في ذلك من أنه فرض المسألة في امرأة حفظت أن حيضها 
كان لا يطرأ نهارًا على ما سبق » فإن قوله : ( تغتسل عند كل صلاة ) يأني كونه فرضها فيماإذا حفظت أن حيضها 
لم يكن يطرا نهارًاء فإن هذه لا تغتسل في صلوات النهار؛ لأنه لايحتمل حالها الانقطاع نهارّاء وكذلك ماذهب 
إليه من قال : إن ذلك من التخفيف وترك لبعض التشديد ؛ لأن عدم الخطور الذى جعله المستند فى ذلك » يأني 
ذلك لكون اختيار التخفيف يستدعي المخنطور . 

ومن العجب هذا الذهول مع قرب عهده بذلك » ثم إني وجدت الفوراني قد ذكر ذلك كما ذكره » 
وله عادة بالنسج على منواله » وكأنه نقله من كتابه من غير فكر فيه وهو سهو قاله من قاله » والفوراني أيضًا 
من يقول بإيجاب قضاء ستة عشر يومًا في صيامها جميع شهر رمضان » فسبحان مصرف القلوب » وإياه 
نسأل العصمة والتوفيق » والله أعلم » . المشكل /١ -17١/١(‏ ب). ظ ١‏ 


. ) في (أء ب) : ( تصومه‎ )١ 


احير ال تيتظ: نتيا اع عاوضي ل مت ةعس يجي 1485/1/1 

20 رم 

ولو قالت : « أضللت خمسة في شهر ء وكنت اليوم الخامس حائضًا بيقين » : 
ابرض كل بام لي اللمارار او ار ابر الس سان بالا 011 
صلاة إلى انقضاء التاسع » ثم هي طاهرة 20 ب بيقين إلى آخر الشهر + 

الحاله الثانية : أن تحفظ الأيم التي أضلعها ء ولتي أضلت فيهاء ولها صور أريع 90 . 

إحداها : أن تقول : «و أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر ) فالعشر 9) 
الأخير*» طهر بيقين » وجميع العشرين من أول الشهر يحتمل الحيض والطهر . 

نعم » لا يحتمل الانقطاع في العشر الأول فتتوضأ لكل صلاة » ويحتمل في العشر 
الثاني فتغتسل لكل صلاة . ظ 

والضابط : أنا نقدم الحيض إلى أقصى الإمكان ونؤخرها "© إلى أقصى الإمكان » فما 
يخرج من التقديرين طهر يبقين » وما يندرج تحتهما حيض بيقين » وما يندرج تحت "3 
أحدهما دون الآخر فهو مشكوك فيه ببسل لاطا اي بن لقاو ريل 
في همدة التأخير . 


الصور 5 '" الثانية : قالت : « أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر » : 


. » أربع‎ ١: ) طاهر ) . ظ (5) في (أ» ب‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. الأخر»‎ ١ : ال | (4) في (أ» ب)‎ 


(» في (أءب) « ونؤخره ؛ . 

(5) في (أءب): ١‏ في ). 

١ 0‏ الصورة » : ليست في (أ. ب). 

(1) قوله في الحالة الأولى من حالة الضالة : ( فإذا جاء شهر رمضان تصوم كله ثم تتقضى خمسة ) هكذا 
ا . وقلد فيه الفوراني وهو غلط وصوابه :رمعي يم لجال الطراد بصب 


:6 سطس مسمس بس سب التحيرة التي تحفظ شيقًا من عادتها 
فالخمسة الثانية والثالثة من الشهر حيض بيقين ؛ لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير 
جميعًا » ولا يحتمل الانقطاع في خمسة عشر من أول الشهر » ويحتمل في الخمسة 
الأخيرة من العشرين » وأما العشر ١١‏ الأخيرة فهي طهر ©" بيقين . 

الصورة ”" الثالثة : إذا قالت : « أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر » وكنت 
لفت جالنا» للب ليا لحي رقو ذلك اليرم + واحدست رون ار الور 
طَهْرٌ بيقين . 


الصور 5 *" الرابعة ا تقول : ٠‏ كنت اليوم الخامس عشر حائضًا » » فهي حائض 9' 
في الحادى عشر “ا اق انقضاء الخامس عشر بيقين ؛ لأنه داخل في التقديرين . 


وهذه التصورات لا حصر لها » وفي هذا القدر مَقَنَعٌ » [ والله أعلم ] © . 


(1) في (أء ب) : ١‏ الأخير فطهر » . ظ (5) ١‏ الصورة » : ليست في (أ» ب). 
(") « الصورة » : ليست في (أاب). 0200 (4) في (أء ب ) : ١‏ من أول الشهر » . 
(5) زيادة من (1) . 

وقد قال الحموي تعليقًا على هذه الصور الأربعة : 9 ما ذكرة الشيخ ثانيا مثل ما ذكره أولا » وإنما كان 
كذلك لأنها في الثلاث ليس لها حيض ولا طهر ببقين كما في العشرين » فالخمسة من ثلاثين كالعشرة من 
عشرين » ثم هي بعد ثلاثين طاهرة كما في بعد العشرين» وإذا كان كذلك لم يكن في ذكر ذلك فائدة لم لا 
يخفى ء فإنه لو اقتصر على أحدها لكان كافها . . 

ثم أقول : ذكر الشيخ في الصورة الثالثة أنها إذا قالت : عشرة من عشرين من أول الشهر » وكنت أعلم 
أني في العاشر حائضًا » وإذا كان كذلك فأقول : لا حاجة إلى ذكر هذه الصورة أيضًّاء فإنه ذكر في الحالة 
الثانية في الصورة الأولى أنها لو قالت : أضللت خمسة في شهر وكنت في الخامس حائضًا » فتتوضأ لكل 
صلاة إلى انقضاء الرابع » ثم اليوم الخامس حيض بيقين » ثم تغتسل لكل صلاة إلى انقضاء التاسع » ثم هي 
طاهره بيقين إلى آخر الشهر » وإذا كان كذلك كان حكمها واحذا لما لا يخفى » وإنما كان كذلك على 
تقدير الحيض ليس لها في الحالتين إلا حيض يوم واحد بيقين » وأما على تقدير احتمال صورة المشكوك فهي 
في صورة الخمس من الأول إلى الرابع في طهر مشكوك فيه » إلا أنه لا يحتمل انقطاع الدم فيه » ومن 
السادس إلى آخر التاسع في طهر مشكوك فيه , إلا أنه يحتمل انقطاع الدم فيه » فيغسله لكل فريضة » ومن العاشر 
. إلى آخر الشهر في طهر بيقين» وإنماعلى تقدير العشرة فهي من أول الشهر إلى آخر التاسع في طهر مشكوك فيه إلا 
أنه لا يحتمل انقطاع الحيض فيه » ومن الحادى عشر إلى آخر الشهر في طهر يبقين » والأربعة كالسبعة والخامس - 


المتحيرة التي تحفظ شيعًا من عاذتها سس 457/3 


© © © شه هت هه هسه هه هن 4ه هو هه بج جه هج هوه هه هوه > هه 6 م6 هاه هو هم وه هوه هه هه اه هشوه هه هه هو هوه هه هه و هه هون همه وه هده ههه هم هوه وه ةوه وه 


كالعاشر حيضًا بيقين » ومن السادس إلى التاسع كالحادى عشر إلى التاسع عشر » والعاشر إلى آخر الشهر 
كالعشرين إلى آخر الثلاثين » وإذا كان كذلك كان تكرار الماء لما لا يخفى كما ذكرناه في الأول » . 

ثم قال الحموي : ١‏ مراد الشيخ بذلك أن يذكر جميع أحوال المتحيرة في الشهر كما وقع بها فذكر 
صورة بعد صورة » سواء اتفقت المعاني فيها أو اختلفت » وصار اتفاق المعاني ها هنا مع اختلاف الألفاظ 
كاتفاق المعاني الإقرار مع اختلاف الألفاظ , فإنه لو قال قائل لإنسان : له على عشرة لزمه عشرة » ولو قال :. 
له على - مثلا - : عشرون إلا عشرة لزمه عشرة » وكذلك لو قال : ليس له علي إلا عشرة لزمه عشرة أيضًا 
وكذلك لوقال : له علي شيء ليس إلا عشرة لزمه عشرة » وإذا كان كذلك كان في مسألتنا مثل ذلك » 
ثم أقول : يمكن أن نفرق ب يبن الخمسة في شهر وبين العشرة في عشرين من أول الشهر » وكذلك أن في 
أحيرا ار لس لوا متي الور لمر يايد زوز الصورة الأولى هي في العشرة الأخيرة طاهر بيقين 
وفيه فائدة أخرى : وهى أنها في الصورة الأولى لا تتصور أن تكون صورة أخرى فى الشهر ليس لها حيض 
بيقين» وفي الصورة الأخرى يتصور أن تكون لها حيض بيقين فيما زاد على العشرة » والمثال محال لأنه 
مهما كان المنسي أكثر من نصف امنسي فيه كان لها حيض بيقين » وإن كان لها نصف وما دونه لا يكون 
لها حيض بيقين » فذكر الحال الأول لما دون النصف » والمثال الثاني في النصف لكونه آخر ما ينتهي إليه 
الضابط » وبه خرج الجواب » وأما قوله : أضللت عشرة من عشرين وكنت أعلم أني فى اليوم العاشر حائضًا 
وتكون فى الصورة الأخرى أنها لو قالت : أضللت خمسة فى شهر وكنت فى الخامس حائض فهو مبني 
على المسألتين المتقدمتين اللتين نقدم الجواب عنهما » فإن قلنا فى المثال الأول منها : إنها فى الخمسة لا حيض 
لها فيه بيقين » فتكون فى مسألتنا هذه الخامس حائض بيقين لتصريحها به » وإن قلنا فى الصورة الثانية في 
لدي إها حش 14 المتري يد كان لهاللى لكال الاخر بسلا تعيض يقن » ني العاشر لكوتي 
صرحت يه وبوخرع لجراي ا 

ثم قال الحموي :أؤنزاة الشيع يقرا : ( فإذا جاعها شهر رمضان تصومه كله ثم تقضي خمسة عشر) 

كمفروض فيهما إذا تم الحيض فى وسط النهار فإنه لو كان في وسط النهار لم يحصل لها خمسة لا تقدم . 
0 قوله فيه أيضًا : ( الرابعة : أن تقول أيضًا : كنت في الخامس عشر حائضًا فهى حائض من الحادى عشر 
إلى انقضاء الخامس عشر بيقين ) . 

ومقتضى ما ذكره الشيخ ها هنا أن تكون من أول الشهر إلى الرابع عشر فى طهر مشكوك فيه » إلا أنه لا 
يحتمل انقطاع الدم فيه » ومن أول السادس عشر إلى آخر التاسع والعشرين في طهر مشكوك فيه » إلا أنه 
يحتمل انقطاع الدم فيه » وهى في اليوم الخامس عشر حائض بيقين » فعلى هذا لا يكون هذا الترتيب كما 
ذكره الشيخ فى قول : فهي حائض من الحادى عشر إلى انقضاء الخامس بيقين » وهذا يخالف ما ذكره أولا - 


او ل ب اذ سح جين لللشيرة: ال تلقو نشكا بسو غادنها 


- لما لا يخفى » وسنبين ذلك بعد ذكر الجواب » وإذا كان كذلك فأقول : أمكن أن يُجاب عنه بأن يقال : 
ذكر قبل هذه المسألة ثلاث مسائل » وذكر فى الثالثة : أضللت عشرة وكنت فى العاشر حائضًا » ثم ذكر 
فى هذه المسألة التي أوردنا الإشكال عليها بعدها » وكان اقتصر على المثال الذي ذكره فى الثالثة » فعلى هذا 
يصح ما ذكره الشيخ فيكون على التقدير فيه السادس إلى انقضاء الخامس عشر ء لأن لو كان ابتداؤه قبل 
السادس نزم أن يكون انقطاعه قبل الخامس عشر » فيخرج المصرح به عن أن يكون حيضًا » فعلى هذا تكون 
فى الخمسة الأولى طاهر » ومن أول السادس إلى آخر العاشر فى طهر مشكوك فيه . إلا أنه لا يحتمل انقطاع 
الدم فيه » ومن الحادى والعشرين إلى آخر الشهر فى طهر بيقين » وبه نفهم ما أشار إليه ) . مشكلات الوسيط 
١١5أ-::]).‏ 


101/1 
الفصل الثالث 
في العادة الدائرة 
وفيه مسألتان 0 
الأول : إذا اتسقت ت عادتها فكانت تحيض في شهر ثلاثًا » وفي الثاني خمسًا » وفى 


الثالث سبعًا » ثم تعود إلى الثلاث » ثم إلى الخمس » ثم إلى لى السبع وتكرر ذلك ثم 
استحيضت 227 : ففي رَدُّها إلى العادة الدائرة وجهان 1 0 


وه لوبي وي ع اعم وي 
ومنهم من قال : انه تثبت به عادة فترد إليها . فإن قلنا : لا ترد ! الا ئرة » فثلاثة أوجه 7 ؛ 


: يقول ابن الصلاح : 9 قوله في العادة الدائرة ا ل » وإن قلنا‎ )١( 
العادة تثبت بمرة » فلو أنها حاضت مرة في شهر ثلاثة » ثم ف في الشهر الثاني خحمسة » ثم في الثالث سبعة ثم‎ 
لعفن اراي ابع » ولا خلاف أنها لا تردها في استحاضتها إلى انتظام هذه الأقدار في الأدوار وإن قلنا العادة‎ 
تنبت بمرة » لأن الكلام فى أن اختلاف الأقدار فى الأدوار على الاتساق والانتظام هل تثبت ت عادة ترد إليها ؟ ولا‎ 
وه نسشدرن لسكرج زائل الل لفك رن اي‎ 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فإن قلنا : لا ترد إلى العادة الدائرة بثلاث أوجه ) هو منفرد عن غيره بنقل 
هذه الأوجه بناءٌ على هذا الوجه » والمنقول عن القائلين بهذا الوجه أنها ترد إلى ما كانت عليه في الشهر 
الذي قبيل شهر الاستحاضة » وإنما ذكر شيخه هذه الوجوه في صورة عدم التكرير » وهي ما إذا وجد هذا 
الاختلاف في أشهر ثلاثة مرة واحدة ثم استحيضت ففيما ترد إليه في شهر الاستحاضة هذه الأوجه » فكان ” 


(1) قوله : فى العادة الدائرة : (إذا اتسقت وتكررت ثم استحيضت ففي ردها إلى العادة الدائرة وجهان ) 
هذا التكرر المذكور شرط لصورة المسألة بلا خلاف سواء أثبتنا العادة التي ليست دائرة بمرة أم لاء فلو 
حاضت في شهر ثلاثة أيام وفي الثاني خحمسة وفي الثالث سبعة ثم استحيضت في الرابع لم ترد إلى هذه 
الدائرة بلا خلاف » ولهذا قال أصحابنا : أقل ما يتصور فيه العادة الدائرة في المثال المذكور ستة أشهر » فإن 
كانت ترى هذه الأقدار مرتين فأقل ما يتصور فيه سنة كاملة » والأصح : أنها ترد إلى العادة الدائرة . 


قوله : / 57 وغيره لم نر هذه الأوجه بعد البحث لغير الغزالي » حتى إن شيخه الإمام لم يذكرهاء بل اتفق 7١ب‏ 
المفرعون على هذا الوجه على أنها ترد إلى القدر الذي في الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة» وإنماذ كر إمام الحرمين 


هذه الأوجه 'فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة » والله أعلم . 


١ع‏ لت اح ني ع ع تر الختغيرة الى تمق" هركا فن عادتها 
أحدها : أنها كالمبتدأة » والثاني : أنها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة بناء على أن العادة 
تثبت بمرة [ واحدة ] (2 . والثالث : أنها ترد إلى الثلاثة إن استحيضت بعد الخمسة ؛ لأنها 
متكررة في الخمسة . 0 

الثانية : إذا كانت الأقدار ما سبق من ” ثلاث وخمس وسبع ” » ولكن لا على 
الاتساق » فإن قلنا : إن العادة المتسقة لا ترد إليها المستحاضة فهذه أولى . وإن 9» قلنا : 
ترد فهذه كالتي نسيت النوبة المقدمة ©» على الاستحاضة بالعادة الدائرة » وحكمها 
الاحتياط , فعليها (5 بعد الثلاث أن تغتسل © ؛ لأن الثلاث حيض بيقين : ثم بعد الثالئة 
تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس » ثم تغتسل مرة أخرى وتتوضاً لكل صلاة إلى 
انقضاء السابع ثم تغتسل » ثم هي طاهرة إلى آخر الشهر [ والله أعلم ع 29 . 


+3 جد عو 


صاحب الكتاب يصرف بنقلها من صورة عدم التكريرإلى صورة التكرير » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 
ثم إن اقتصاره ألا على القول بأنها كالمبتدأة » ثم إعادته ذلك في جملة الوجوه ترجيح منه له » والله 

أعلم » . المشكل 7١/١١‏ أ). 

. ) ثلاثة وخحمسة وسبعة‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )١( زيادة من (أ» ب ) . ظ ظ‎ )١( 

(") في الأصل : « فإن » » وما أثبتناه من (أء ب ) وهو أفضل . 

() في (أء ب ) : ١‏ المتقدمة » . 

و4 فى ول ب40:وأآن تحمل يعد الدلاث 4+ 


(7) زيادة من (أ) . 


2160/1 
الباب الخامس 
في التلفيق | 
الأول : غير المستحاضة + 


وهي التي انقطع دمها يومًا يومًا » ولكن انقطع على الخمسة عشر ففيها قولان . 
المخصوص في مواضع عدة - وهو الأصح - ومذهب أبي حنيفة : أنه يسعحب حكم 
الحيض على أيام النقاء ويجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم ؛ لأن الطهر الناقص فاسد 


(1) يقول ابن الصلاح: « ومن الباب الخامس في التلفيق : النقاء يمد » ومن قصره ققد أحال المعنى ؛ لأنه 
بالقصر عبارة عن مجتمع الرمل » ثما يشكل ضبط الفترات المقطوع بكونها حيضًا قولا واحدًا » وقد حرزت 
في ضبطها من كلام الشيخ أبي حامد الإسفرابيني » وما علق عن الشيخ أبي إسحق الشيرازي في 
( الخلافيات ) أن الفترة المذكورة عبارة عن حاله انقطاع الدم التي لا تحصل فيها فى الفرج نقاء » بل يبقي فيه 
لوث وأثر » حتى لو أدخلت فيه قطنة خرج عليها حمرة أو صفرة من أثر الدم فهي في هذه الحالة حائض قولا 
واحدًا » طال ذلك أو قصرء ومهما صار الفرج إليه نقيًا ؛ بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت بيضاء » فذلك 
محل الخلاف » فهذا ضبط جلي مرض . 

وفات ذلك صاحب ( النهاية ) » فإنه ذكر أن الأصحاب لم يذكروا في ذلك ضبطًا » ومنتهى المذكور 
فيه : أن ما يعتاد تخلله بين دفع الدم فهو من الفترات الملحقة بالحيض » وما يزيد على المعتاد في ذلك فهو 
على القولين جميعه من غير أن يستثني قدر الفترة منه . 

ثم ضبط ذلك من عند نفسه » فذكر أن الحيض يجتمع في الرحم , ثم يدفعه الرحم شيئًا فشيئًا » فإن 
الرحم ليس منكسًا في الخلقة حتى يسيل ما فيه دفعة واحدة » فإذا خرجت منه دفعة من الفرج ثم انقطع 
بقدر ما تنتهي دفعة أخرى من الرحم إلى منفذ الفرج » فذلك مقدار الفترة » والزائد على ذلك هو النقاء 
الذي فيه القولان » هذا شرح ما قاله » وتتجه مخالفته في استثناء قدر الفترة من النقاء الزائد عليها على 
ظ مقتضى الضبط الأول » والله أعلم » . المشكل 7١/١‏ أ- الا ب). ظ 


400/1 التلفيق في غير المستحاضة 
أحدهما : أن يكون النقاء 1 محتوسًا بدمين في الأيام الخمسة عشر حتى يثبت لها 
ئ حكم الحيض 2 ؛ فيتعدى إلى النقاء بينهما حتى لو رأت يومًا وليلة دمًا وأربعة عشر نقاء » ورأت 
في السادس عشر دما فالنقاء مع ما بعده من الدم طهر ؛ لأنه ليس محتوضًا بالحيض فى المدة . 
الشرط 00 الثاني : في قدر الحيض المحيط بالنقاء » وفيه ثلاثة أوجه و أحدها : أنه 
لابد وأن يكون كل دم يومًا وليلة» حتى يستقل بنفسه فيسري . والثانى : أنه لا يعتبر ؛ بل لورأت 
ساعة دما في أول النوبة » وساعة في آخر الخامس عشر ؛ كان النقاء التخلل حيضًا 29 : 
والأعدل : اختيار أبى بكر المحمودي 3 وهو أن يشترط (© أن يكون جميع الدماء 
الواقعة في الخمسة عشر يومًا وليلة لا ينقص عنها حتى يسري إلى النقاء حكمه . 
فرع : ظ 
المبتدأة إذا انقطع دمها (» فتؤمر بالعبادة *» في الحال » فإذا اسعمر التقطع ففي' الدور 
الثالث لا تؤمر بالعبادة » وفى الدور الثاني يبنى "2 على أن العادة هل تثبت بمرة أم لا ؟ وفيه 


(0) في (أءب): « والشرط » . 0) في (أ) : ١‏ نقاء » 
5) في (أ) : ١‏ بشرط » . (9) في (أ): «١‏ حكمها). 
(5) في ( ب ) : ١‏ بالصلاة » . (7) في (أ) : ١‏ يبتنى 4 . 


(1) ( النقاء ) بالمد » أما الفرق بين النقاء والفترة : فالنقاء أن تدخل قطنة فتخرج بيضاء » فإن تغيرت ففترة . 
هكذا نص عليه الشافعي في ( الأم ) والشيخ أبو حامد وصاحبه القاضي أبو الطيب وصاحيه صاحب 

( المهذب ) في تعاليقهم » وقال إمام الحرمين : لم يضبطه الأصحاب » قال : وضابطه عندي أن ما يعتاد 

تخلله بين دفعات الدم ففترة : وما زاد فكله نقاء من غير استثناء لقدر الفترة » والمذهب الأول . 

(2) قوله : ( يسحب :حكم الحيض على النقاء بشرطين ؛ أحدهما : كون النقاء محتوسًا بدمين فى الخمسة 

عشر حتى يثبت لها حكم الحيض ) هكذا وقع في معظم النسخ ( لها) » ووقع في بعضها : ( لهما ) وهو 

الصواب .0 

وقوله 000 
(3) قوله : (والأعدل : اختيار أبي بكر المحمودي ) هذا الذي قاله المحمودي هنا هو الصحيح عند المصنفين » 
وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين . 


التلفيق في غير المستحاضة 9 سسسب يسبيب 463/3 
وجهان غريبان : 


أحدهما : أنها (' تؤمر أَبدًا © عند النقاء بالعبادة » ثم إن عاد الدم تبين البطلان 17 


فالعادة لا تؤثر فى ترك العبادة مع النقاء » ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط أيام الحيض 


من دورها حتى يتخللها ايام الطهر 1 على قول التلفيق أيضًا هل 


في ( أ ب) ١:‏ أبدا تؤمر) . 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاء » ولهذا إذا استحيضت هذه لم 
تلتقط أيام الحيض من دورها حتى يتخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضًا ) هذا كلام مشكل » وتفسيره 
وا عا الا اها لوعو وو 
والنقاء موجود حسّا والأصل استمراره » ويلزم من هذا أن لا يثبت النقاء المنقطع بالعادة . 


ولأصل عدم بوت النقاء المنقطع بالعادة قال الأمحانن : لو استحيضت التي تقطع دمها في زمان 


صحتها » ا ا ال ل ل ل و ل الل التي كانت 


ل ا ا 0 
نقول : قد ثبت لها النقاء المنقطع في ذلك بالعادة . 


وقوله ( أيضًا ) : أتى بكلمة ( أيضًا ) لأن الأول على قول ترك التلفيق » أي كما لم يثبت يثبت النقاء المتقطع 
عد على قول ترك ليق لا يبت على قول في ًا ء له أعلم » . لمشكل :الاب - 0195 


(1) قوله : ( وفيه وجهان غريبان ؛ أحدهما : أنها تؤمر أبدًا عند النقاء بالعبادة » ثم إن عاد الدم تبين 
البطلان ) هذا الوجه الذي جعله غريبًا هو الأصح ء وبه قطع الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهما من 
العراقيين والشيخ أبو زيد وغيره من الخراسانيين » وهو ظاهر نص الشافعي - رحمه الله - في ( الأم ) فإنه 
قال : يجب الغسل والصلاة كلما عاد النقاء » و صحح الرافعي البناء على العادة » كما رجحه المصنف وبه 
قطع الماوردي والمذهب الأول / . والضابط له : أن حكم جميع الشهور أبدًا حكم الشهر الأول » ففي النقاء 
تعمل عمل الطاهرات والمستحاضات من العبدل والعبادات » ويحل لها ولزوجها ولسيدها الوطء. 
(2) قوله : ( فالعادة لا تؤثر في ترك العبادة مع النقاء ؛ ولهذا إذا استحيضت هذه لم تلتقط أيام تادر 
دورها حتى تتخللها أيام الطهر على قول التلفيق أيضًا ) قال الشيخ أبو عمرو : معناه ترك العبادة لا يقبت 
بالعبادة مع النقاء لأنه لو ثبت لكان ذلك بناء على تقدير عود الدم بعده . والنقاء موجود حسًا ) والأصل 
اجحيوارة بازع تنه أن لا ينبت يثبت النقاء المقطوع بالعادة » ولسبب عدم ثبوت النقاء المتقطع بالعادة ة قال 


ا 


الأصحاب : لو ادصتيتدت ال تتقلع:قمها فى صصحتها راق ال حم انتحاضتها لالع لم اضمط في ختور 35 


م لسسع حي ب يم ل ل 7 ته تهت التلفوق: فى غير الشخاضة 


الثاني : أنه إذا تكرر (1) التقطع 00 في النوبة الأولى ساسم مسدب 
التوقف فى العيادة ؛ لأنه كرو القاع قن هده النوبة . 

وعند هذا فجميع ما تؤثر فيه العادة 4 وما لا تؤثئر, فهو © أربعة أقسام : 

الآول : © ما يثبت * بمرة واحدة وهي الاستحاضة » فإنا في الدور الثاني نأمرها 
بالعبادة بعد انقضاء مدة العادة )١(‏ ؛ لأنها علة مزمنة إذا نزلت دامت . 

الثاني : ما لا يغبت وإن تكررت العادة كالمستحاضة » إذا كانت عادتها تَقَطع الدم: 
فإنا / وإن حكمنا بالتلفيق لا تلتقط من أيام الاستحاضة » وكذلك إذا ولدت ولدين وهي ٠(/أ‏ 
ذات جفاف » ثم استحيضت في الثالثة 2 فلا يصير عدم النفاس عادة » بل يقال : هذه 
مبتدأة في النفاس » وكذلك لو حاضت عشرًا وطهرت © خمس سنين » ثم كذلك 
مرات » ثم استحيضت ء فلا تُدِبمُ "2 طهرها إلى هذا الحد ؛ وعند هذا يعسر ضبط مَرَدٌه © . 


. 6 القطع‎ ١ : ) في ( أ ب‎ )١( . » في الأصل : « تكررت‎ )١( 

( في الأصل : « وهي » . (5) في (أ» ب ) : ١‏ ما تثبت ت العادة » . 
(5) في (أ» ب): «١‏ ثم طهرت » . 

(7)في الأصل : 9 نديم » » وكذلك ١‏ نرد » » وراجع الأسل عند اعليق . 

00 كذا في (أ» ب) »2 وفي الأصل : « مرد » . 


الاستحاضة الأيام التي كانت ترى فيها الدم وتجعل حيضها » وتجعل الأيام التي كانت ترى فيها النقاء طهرا 

على قول التلفيق » ولا نقول : قد ثبت لها النقاء المتقطع في ذلك بالعادة على قول ترك التلفيق » أي كما لم 

يثبت النقاء المتقطع بالعادة على قول ترك التلفيق لا يغبت على قول التلفيق أيضًا . 

)1( قوله : ( الأول : ما يثبت فيه العادة بمرة واحدة وهى الاستحاضة ء فإنا في الدور الثاني نأمرها بالعبادة 

بعد انقضاء مدة العادة ) . ظ 
فقوله : ( مدة العادة ) كلام ناقص » وكان ينبغي أن يقول لااتعادية رحد بويوالياه 

والمبتدأة والمميزة » فإن الحكم في الجميع سواء بللا حلاف . 

(2) قوله : ( ثم استحيضت في الثالثة ) أى في الولادة الثالثة » أو المرة الثالثة . 


التلفيق في غير المستحاضة  --‏ ساب سس 465/1 


فقال (© القفال : غاية الدور تسعون يومًا ' » الحيض منها خمسة عشر فما دونه ع 
والباقي طهر ؛ لأنه اكتفى في عدة الآيسة بثلاثئة أشهر » فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما 
اكتفى به 2 » وهذا متعلق فى هذا المضيق لا بأس به » فعلى (© هذا لو حاضت خمسة 
وطهرت خمسًا © وثمانين ثبت به الدور » إما مرة أو مرتين » فإن زاد المجموع على 
التسعين فلا 29 . 


(0 في (أءب): «قال ». )١(‏ «فعلى » : ليست في (أ» ب). 
(0) في (أ» ب): ١‏ خمسة ) . 


(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لو حاضت عشرًا وطهرت خمس سنين » ثم كذلك مرات » ثم 
استحيضت فلا نديم طهرها إلى هذا الحد , وعند هذا [ يعسر ] ضبط مرده » فقال القفال : غاية الدور 
تسعون يومًا » الحيض منها خمسة عشر يومًا فما دونها » والباقي طهر ؛ لأنه اكتفى في عدة الآيسة بثلاثة 
أشهر » فلو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به » وهذا المتعلق في هذا المضيق لا بأس به ) قد حكاه 
شيخه » وقال : إن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر » فكان أقرب معتبر » ولم يزد على هذا ء أو ما زاده 


(1) قوله : ( لو حاضت عشرًا وطهرت خمس سنين » ثم كذلك مرات » ثم استتحيضت فلا نُدتم طهرها إلى 
هذا الحد » وعند هذا يعسر ضبط مرده . فقال القفال : غاية الدور تسعون يومًا ) هذا الذي حكاه عن القفال قد 
تابعه المصنف عليه وإمام الحرمين / ضعيف بل فاسد » والصحيح المشهور الذي صرح به الجمهور : أن دورها 
يمتد إلى هذا الحد فيكون دورها في المثال المذكور خمس سنين وعشرة أيام منها عشرة أيام حيض وخمس سنين 
طهر » وهكذا لو كان طهرها أطول من هذا كان ذلك القدر دورها . وممن صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه 
واحاملي في ( المجموع ) والمتولي وآخخرون . قال الرافعي : هو ظاهر المذهب » قال : وهو الموافق لإطلاق 
الأكثرين . ظ ظ 

(2) قوله : ( لأنه اكتفى في عدة الآيسة بثلائة أشهر » فلو تصورت أن يزيد الدور عليه لما اكتفي به ) أما 
قوله: ( لأنه اكتفي في عدة الآيسة بثلاثة أشهر ) فهو من كلام القفال , وتابعه عليه إمام الحرمين . وأما قوله : 
( لو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به ) فهو زيادة للمصنف لم يذكرها القفال ولا الإمام وهى زيادة 
باطلة مخالفة للحسٌ . وقد ذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه أن امرأة أخبرته عن أختها أنها تحيض في كل 
سنة يومًا وليلة وهي صحيحة تحمل وتلد ونفاسها أربعون يومًا » وأما استدلاله بعدة الايسة فقياس فاسدء 
لأن المقصود من العدة غلبة ظن ببراءة الرحم » ويحصل ذلك بثلاثة أشهر مع ما يدخل العدة من التعبد : 
بخلاف العادة المبينة على اتباع الوجود واعتبار كل امرأة. بحالها » والله أعلم . 


؛ +٠'إب‏ 


6م ا ا ستيه التلقيق فى عبر المعحاضية 


الثالث : ما اختلف في أن العادة وإن تكررت هل تؤثر فيه كالعادة الدائرة المتسقة 
وغير المتسقة ؟ والتوقف بسبب تقطع الدم كما ذكرناه . 
الرابع : ما يثبت بالعادة ('© بمرتين » وفي ثبوته بالمرة [ الواحدة ] (© خلاف . كما 
في قدر الحيض إن لازم أول الدور ء فإن استأخر ففيه تَضَدْف أبو 2 إسحاق المروزي . 
والقول الثاني : إنا لا نسحب حكم الحيض على النقاء ') ؛ لأنه تغيير للحقيقة » بل 
والنظر على هذا القول في ثلاثة أمور : 
الأول : أن مجموع الدماء في خمسة عشر لو نقص عن يوم وليلة : فلا حيض لها © 
صاحب الكتاب من قوله : ( لو تصور أن يزيد الدور عليه لما اكتفى به ) غير مستقيم » فقد زاد الدور على 
ذلك قطعًا وحسًا في غير المستحاضة » كهذه التي صورت المسألة فيها » فإنها إن حاضت عشْرًا وطهرت 
خمس سنين مرارًا فدورها خمس سنين وعشر . 
ثم إنا تعجب من قول القفال هذاء كيف أثبت مثل هذ الحكم وقضى بحيض وطهر ااا دة لني 


من جامع وغيره ؟ < 

والظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم بأن المعتادة ترد في قدر حيضها وطهرها إلى عادتها : أنا نردها إلى 
ما تقدم من طهرها وإن طال ودام سنين كثيرة » وقد صرح الشيخ أبو حامد الإسفرابيني وغيره من أصحابنا 
ل ل قوري ار و ا ا 


مطلق , والله أعلم ) . المشكل ( 78/١‏ أ- ١لا‏ ب). 
)١(‏ في (أءب) : ١‏ العادة ) . (؟) زيادة من (أ). 
() في ( أء ب ): ١‏ أبى » » وله وجه . ظ (5) في ( أ» ب) : ١‏ أحدها ) . 


(5) « لها » : ليست في (أ»ب). 


(1) قوله : ( والقول الثاني لا يسحب ) هذا القول هو ثاني القولين المذكورين في أول الباب في قوله : ( قفيها 
قولان ) المنصوص فى مواضع . [ 


تلفق لق لبوا سيم و ا 7 467/1 


وإن اكتفينا به على القول الأول؛ لأنها صارت [ حيضًا ع (© بانضمام الطهر إليها ٠»‏ . 

فكملت المدة 17 » وها هنا لا تكتمل 7(" . ظ 

فأما إذا كان مجموع الدماء يومًا وليلة » ولكن ينقص عند 23 آحاد الدماء فالمذهب 
الصحيح : أنه حيض يفرق على الطهر كما يفرق الطهر © على الحيض » وعلى هذا 
لو كانت تحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم » فتصلي في وقت النقاء وتترك في وقت 
الحيض » ولا ييقى مع هذا التقدير لأقل © الحيض وأقل الطهر معنى 20 , ظ 

النظر الثانى : في قدر النقاء , وليكن ذلك زائدًا على الفترات ات لمعتادة يين دفعات 
الذم» حتى يمكن أن تمعل نقاء مستقل . 

النظر الثالث : في الغسل عند ظهور التقاء » فإن كان الدم المتقطع أقل من يوم 
وليلة : لم تغتسل إن قلنا : إن مجموع الدماء لو بلغ يومًا وليلة ليس بحيض » وإن قلنا : 


(0 زيادة من (أاب). ( ظ )في (]): ١‏ تكمل). 

5 في (أءب) ( عنه ) . ظ ظ [ ظ 0 

0000 501 

الخ عام ا ل (١‏ و كانت شيش نصف بوم طهر تصق بوم فصل 
فإنا لم نمجعل ا 0 ا 
القدر الذي قدرناه » ولكن يعرف كل واحد منهما في الآخر » وإما لقينا ذلك في نصف يوم مقتصرا عليه ؛ 
واتحتهاد على الوجود ارهد يوجد ) والله أعلم ) ؛ المشكل ( ١‏ / 97 ا 


ْ ياغ والكوية افتعيب :+ 

2) قوله : ( لو كانت تحيض نصف يوم وتطهر نصف يوم فتصلي في وقت النقاء وتترك في وقت الخيض » 

ولا يبقى مع هذا التقدير بأقل الحيض وأقل الطهر معنى ) هذا الذي نفاه من المعنى مما أنكروه عليه / » لأن ©//| 
هذا النصف والنصف ليسا حيضًا وطهرًا كاملين » ولكن بعض حيض وبعض طهر ». وشرطه : أن يبلغ 
مجموع الدم يومًا وليلة كما سبق » ولكنه حيض متفرق وطهر متفرق . وأما تقدير أصل الحيض يبوم وليلة 
فالمراد جميع حيضها . ظ 


اباتع يسيب ب يي الفلقن الى تحاف 
يكون حيضًا ففي الغسل وجهان 1 

أحدهما : لا يجب بالشك ؛ إذ ربما لا يعود ما يتم به حيضًا . والثاني : يجب ؛ لأنه 
دم في زمان إمكان الحيض » ولا يخرج عن كونه حيضًا إلا بخلو الخمس عشر © عن 
دم يتممه ) افلتغتمل بناء على النقاء المشاهد 9) © ,. 
والقسم 00 الثاني : في المستحاضات ث٠‏ وهن ن أديع 0 
الأولى : المحتادة : 


فإذا كانت تحيض خمسًا وتطهر خمسًا وعشرين ؛ فجاءها دور وأطبق الدم مع 


. » فى (أءب) : « أن تخلو الخمسة عشر‎ )١( 
الاو ا اي و ل‎ 
نسخ ( فلتقتصر ) بدلا من قوله : ( فلتغتسل ) » والصحيح : فلتغتسل » ومعناه : أن النقاء بعد دم يحكم‎ 
كرودم حض و الحسل» ؛ وهذا الخلاف إنما هو في الانقطاع الأول » فإذا تكرر الانقطاع ففيه ما سبق‎ 
.)باال؟/١( قريبًا في الاعتماد على العادة في المتقطع . والله أعلم ) . الشكل‎ 

5 في (أءعب) : ( القسم 6 . | 

(4) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( في المستحاضات » وهن أربع ) ترك الخامسة وهي المعتادة المميزة استغناءً 
بذكره المعتادة » وبذكره المميزة » على ما سبق في الباب الثاني من أنها على وجه حكمها حكم المعتادة 
و ل حوا و الاتكووا امم 


(1) قوله : أرق اسمن رعان ندري : لا يجب » والوجهان مخصوصان بالانقطاع الأول أما الانتقطاع 
ش ا 0 
ٍ هر اناكو في( سيط وان أل لقع بعد م سحكوع يك دم حيض وجب افصل . 
(3) قوله : ( المستحاضات أربع ) ترك خامسة وهي المعتادة المميزة ؛ لأنها كالمميزة عل وجه » لفق ْ 
ل ل ظ 


)]00/1 


٠‏ التلفيق في المستحاضة 
التقطع » فكانت ترى الدم يومًا وليلة » والنقاءً كذلك » فعلى قول السحب نحيضها 
خمسة من أول الدور [ ولاءٌ] 7(" ؛ لأن النقاء فيه محتوش بالدم ‏ وعلى قول اللقط وجهان7" : 

أحدهما : نحيضها () الأول والثالث والخامس ؛ لأنا لا نحاوز 2" في اللقط أيام العادة . 

والثاني : أنا نحيضها خمسة كاملة : تاو أيام العادة » فنضم 29 إلى ذلك السابع والتاسع . 

وعلى الوجهين في الدور الأول نأمرها بأن تتحيض أيام الدم إلى خمسة عشر ؛ إذ . 
اوباج الال الب ظ 
وتتفرع على الوجهين صور : 

إحداها : أنها " لو كانت ترى دمًا يومين » ويومين نقاء » فإن التقطنا من أيام العادة 
حيضناها الأول والثاني والخامس » وفي الخامس وجه ضعيف أنه ليس بحيض لاتصاله 
بالسادس » وهو استحاضة . وإن جاوزنا أيام العادة كملنا الخمسة بضم السادس والتاسع 
إليها . ظ ظ 

الثانية : لو كانت ترى يومين دمًا وأربعة نقاء وهكذا » فإن لم تتجاوز 00 أيام العادة 
حيضناها اليومين الأولين فقط » وإن تجاوزنا كملنا الخمسة بما بعدها ‏ وعلى | السحب 
نحيضها اليومين لأولين فقط ؛ لأن النقاء بعده ليس محتوسًا بحيضتين . 


. » زيادة من (أ» ب ). (0) في (أ» ب) : د أن حيضها‎ )١( 
. )» ويضم‎ ١ :)( في (أ) : « تتجاوز ) . 2 ظ (5) في‎ 5 
الخمسة » . ظ (5 في (5):«ولا2».‎ ١ : في (أ)‎ )0( 

ظ 0 « أنها » : ليست في (أء ب). (م) فى (أء ب ) : ١‏ تجاوز » . 


(1) قوله : ( وعلى قول اللقط وجهان ) هكذا حكاهما الجمهور وجهين » وحكاهما الشيخ أبو جامد 
والماوردي وامحاملي والجرجاني قولين » أصحهما - باتفاقهم - لاقل لوا بوب الإكانري عد 
0 عشر ع ولا تبالي بمجاوزة الملفوظ ميه قدر العادة 8 


ْ (2) قوله : ( إذ يتصور أن ينقطع الدم قبل الخمسة عشر ) يعني : مجاوزة الخمسة عشر . 


امس ببس يي يب 7‏ بب7تت<ت7تب و وتنيب |انلنظ في المستحاضة 


ظ الثالثة : إذا كات يط :يرقا زوليلة ع وتعطهر تيد 411 وعحترين »الام تطيضدت لز 

دور فكانت ترى يومًا دما » وليلة نقاء وهكذا » فعلى قول السحب فيه إشكال ؛ فإن اليوم 
الواحد ليس بحيض كامل » والليلة ليست محتوشة بدمين في وقت الحيض » فلا يمكن 
تكميل اليوم به » وإن 29 ضممنا إليه اليوم الثاني كنا 20 جاوزنا وقت العادة » وامجاوزة 
على قول السحب محال » وقال © أب إسحاق : لا حيض لها ؛ لاستحالة الأقسام كلها 7 . 

وقال أبو بكر امحمودي : نعود إلى قول اللقط في هذه الصورة للضرورة ؛ فإن شطر 
عمرها دم فكيف لا نحيضها ؟ 

قال الشيخ أبو محمد 00-65 نسحب حكم الحيض على ليلة النقاء » ونضم 
اليوم الثاني إليه » فيكون قد ازداد حيضها » وذلك أقرب من التلفيق على قول ترك التلفيق . 

فأما إذا فرعنا على قول اللقط وجاوزنا أيام العادة في اللقط فلا إشكال »:فإنا وني 
مدة العادة » وإن لم نجاوز فلا طريق إلا مذهب المحمودي » وهو مجاوزة أيام | العادة (2 
والرجوع إلى الوجه الآخر . ظ 

هذا كله كلام في الدور الأو 9 من استحاضة ذات التلفيق . 


أما الدور الثاني :إن ابي فيه الدع علي أول الدور على ترقيه في الأول/لم يختلف ١٠‏ /ب 


روج ل خا [ )١‏ في (أءب):١‏ ولو). 


5) في ( ب) : ١‏ لكنا » . (8) في (أء ب ) : « فقال » . 


(1) قوله : ( قال أبو إسحق : لا حيض لها ) إلى آخره . قول أبي إسحق هو الأصح . 

(2) قوله : ( فلا طريق إلا مذهب المحمودي وهو مجاوزة أيام العادة ) هذا الذي ذكره يقه يقتضي القطع بما ‏ 
ماي سي ع ييا بح ون يو 0 : هذا 

وهو قول أبي بكر المحمودي » وأصحهما ال ل ال 
إسحق » وقطع به الرافعي . ظ 

(3) قوله : ( هذا كلام في الدور الأول ) / بل إشار إلى جميع الصور الدكورة ‏ 3 0 هاب 


التلفيق في المستحاضة 


الحكم . وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخى الدم عن أول الدور الثاني فيتصدى نظر 
أبي إسحاق الرد إلى أول الدور » ونظر الأصحاب ب إلى الدم . وبيانه بصور ذكرناها في 
المذهب البسيط 29 . ظ 


1710/1 


)١(‏ « البسيط » : ليست في (أ» ب). 

ويقول ابن الصلاح : 9 قوله عقيب الصورة الثالثة من مسائل المعتادة : ( هذا كلام في الدور الأول من 
استحاضة ذات التلفيق » أما الدور الثاني : فإن انطبق فيه على أول الدور على ترتيبه في الأول لم يختلف 
الحكم » وإن اقتضى تعاقب الحالين تراخى الدم عن أول الدور الثاني فيتصدى فيه نظر أبي إسحق إلى أول 
الدور » ونظر الأصحاب إلى الدم » وبيانه بصور ذكرناها في المذهب البسيط ) . 
< فقوله : ( هذا كلام ) ليس إشارة إلى المذكور في الصورة الثالثة فحسب » بل إليها وإلى غيرها من الصور 

المذكورة » ومثال ما ذكره من انطباق الدم على أول الدور الثاني : ما إذا كانت ترى يومًا دما ويومًا نقاء , 
ومثال انطباق النقاء على أول الدور الثاني : ما إذا كانت ترى يومين دمًا ويومين نقاء » وهذا مما ذكره من 
الصور الثلاثة » لكن لم يتعرض إلا لحكمها في الدور الأول دون الثاني ٠‏ , 

ومن أمثلة ذلك من الصور التي ذكرها في ( البسيط ) ومن ( النهاية ) نقلتها : لو كانت عادتها أن تحيض 
عشرًا وتطهر عشرين » فاستحيضت وانقطع دمها شيعًا فشيمًا » فإن الدور الثاني ينطبق على أول سمة النقاء » 
فأبو إسحاق يحمل على الأولية ويقول : قد خلا من العشر الأول ستة عن الدم فيقتصر على تحيضها الأربعة 
الباقية التي رأت فيها الدم من العشرة » وغيره من الأئمة لا يُيالي بفوت الأولية ويجعل ابتداء دورها الثاني من 
. السابع » ويلحق ستة النقاء الأول بالدور الأول » ونقول : صارت ستة وثلاثين يومًا . 

ثم إن فرعنا على ترك التلفيق اقتصرنا على تحييضها ستة ولاءٌ من أول السابع » وإن فرعنا على التلفيق » 
إما مع مجاوزة أيام العادة من الخمسة عشر على وجه . وإما من العشرة من غير مجاوزة العادة على ما تقدم 
شرحه على وجه » قتجب ابتداء العشرة أو الخمسة عشر من أول السابع » والله أعلم . 

وقوله : ( المذهب البسيط ) عبارة عرابالة ويسمون ( نهاية الطلب ) ( المذهب الكبير ) أي كناب 
(المذهب البسنيط ) . والله أعلم . 


ذكر أن المبتدأة إذا تقطع دمها ء فيومًا دمًا ويومًا ثقاء : فهي في فى الدور الأول تصوم وتصلي في أيام النقاء 
إلى خمسمة عشرء فإذا تحاوز ذلك بان أنها مستحاضة » وفي مرذها قولان » أحدهما : أنه يوم وليلة » ثم إذا 
رقع <للف رقي هر رطان الا رمه إلا تضاء سعة يام ؟ لاله اكه رق في يام النقاء من ةر 
الأول » ولولا ذلك النقاء تلا لزمها إلا ستة عشر» فإذا احتسبنا سبعة منها بقي تسعة » هذا فيه سهو أو طغيان 
من القلم في ثلاثة مواضع منه ؟ أولها : في قوله : ( قضاء تسعة أيام ) . وصوابه : ثمانية أيام » فإنها هي أيام - 


01/1/]أ 


التلفيق في المستحاضة 
المستحاضة الثانية : المبتدأة : ظ 
فإذا انقطع دمها يومًا يومًا » فإذا رأت النقاء في اليوم الثاني صامت وصلّت . 
هكذا 20 تفعل مهما رأت النقاء إلى خمسة عشر » فإذا "2 جاوز الدم ذلك ” فتبين أنها © 
استحاضة وفي مَرَدّها قولان . فإن ردت إلى يوم وليلة نحيضها 9©» على قول السيوقبي 
واللقط يومًا © وليلة » ثم لا يلزمها إلا قضاء تسعة © أيام في رمضان ؛ لأنها صامت 
ل 
احتسبنا منها (" سبعة بقيت 7 تسعة 0 217 
الدم من الخمسة عشر يومًا » وإذا احتسبنا منها سبعة النقاء والصيام بقي منها ثمانية لا تسعة » والثاني : 
قوله : ( ولولا ذلك لما لزمها إلا ستة عشر ) » وإنما صوابه : إلا خمسة عشر» لأن الكلام مفروض فيما إذا 
كانت ترى يوْمًا دمًا ويومًا نقاء » فليس فيه احتمال طرآن الدم في بعض يوم » والثالث : في قوله. : ( بقي 
منها تسعة ) » إنما بقي منها ثمانية كما بيناه » ولا يحتاج هذا إلى الاستشهاد بما في ( التهذيب ) وغيره من 
عراب طك ولزن اترلرة أرسع بجواذلاك ١‏ وله امام . المشكل /١ ١‏ ؟/ا ب الازب )2.. 


.» في (أءب) : « فهكذا ». ظ 0) في (أءب) : « فإن‎ )١( 
فتبين أنه ) . (4) في (أءب) ا‎ ١ :) في (أء ب‎ )0( 
. » فى (أ» ب) : قيوم غ). 0 (5) في (أ» ب): د ثمانية‎ 0( 


0 في (أءب) او سوق سا 

قال المصنف : 9 ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال ا 
ثمانية ذكرها صاحب التتمة وغيره . الثاني : أنه قال ستة عشر ء والمنقول خمسة عشر » فإن قيل : لم لا 
يقال إنها تقطع دمها يومًا يومًا بطريق التلفيق » كأن تكون ابتداؤها الدم فى أثناء اليوم الأول هكذا أبدًا ؟ 
قلنا: لا يمكن فرضه هكذا لأنا لو فرضنا كذلك لما حصل لها صوم بالكلية في كل شهر » ارك" 


(1) قوله : ( البعدأة إذا اتقطع دمها يومًا يوما) إلى قوله : ( ثم لا يلرمها إلا قضاء تسعة أيام في رمضان ؛ 
لأنها صامت سبعة في أيام النقاء من جملة الشطر الأول » ولولا ذلك النقاء لم يلزمها إلا ستة عشر فإذا 
احتسينا سبعة منها بقي تسعة ) . فقوله في الموضعين : ( تسعة ) غلط وصوابه : ( ثمانية ) لأنها أيام الدم من 
الخمسة غشر . وقوله : ( ستة عشر) صوابه : ( خمسة عشر) » لأن الصورة فيمن رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً 
كما صرح به ؛ فلا يتصور الطرآن نصف النهار . 


التلفيق في المستحاضة 3/1|]! 


وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في موضع على لزوم قضاء الصوم كله 70 . 
فتحصلنا على قولين . 


واختلف في أصله © . قال القفال : أصله أن 5 فيما وراء المرد هل يلزمها 


> أثناء اليوم الأول بطل الصوم فيه » وكذلك في الثاني والثالث هلم جرا إلى السادس عشر هكذا أبدًا » فلم 

يمكن تصحيحه إلا على ما ذكره صاحب ( اليتيمة ) وكان وهم في العدد وبنى على حساب ستة عشر ما 
يكون على هذا ال ا ل را ب وري سريت 
مشكلات الوسيط (4؛ ب - ه: أ). 


وقال ابن أبي الدم : « الوهم فى هذا الفصل وقع في آخره وهو قوله : ( ثم لا يلزمها إلا قضاء نسعة أيام في 
. رمضان) وصوابه : أنه لا قضاء إلا ثمانية أيام » وقوله. : (ولولاذلك لما لزمها قضاء ستة عشر يومًا) . والصواب فيه : 
اعبسةعفرييًا . وقوله : ( فإذا أسقطنا سبعة بقي تسعة) . الصواب فيه : بقي ثمانية » نص على ماذكرناه للإمام 
في 3 النهاية » ونقله الشيخ في ( الوسيط ) على ماذ كره محمد بن يحبى فى محيطه » وهو الذي صرح به جماعة من 
أئمة أئمة المذهب فى تصانيفهم وهو على حسابي يظهر للفقيه بالعمل ما يتطرق اليد خلل » وسواء فرض ابتداء الدم قبل 


0 5 طلوع الفجر من أول يوم من شهر رمضان وبعد طلوع الكريية ناحير جين براقا . إيضاح الأغاليط ( هدب 


اعوأ). 


قزل الو السلا : 9 قوله : ( وقد نص الشافعي - رحمه الله - في موضع على قضاء الصوم كله ) 


0 يعني :. قضاء ال: لنصف الأول » وفيما ذكره بعده من الخلاف في أصله ومبناه ما يدل على ذلك » وقول أبي 


ش زيد : إن أصله أنها على قول التلفيق مترددة فيما صامته منه فى أيام التقاء السبعة. ا 
فى أيام النقاء على قول عدم التلفيق » وكان على القولين اللذين في مسألة الختشى المذكورة » هذا إنما يستقيم 

في الدور الأول ؛ فإنه يختص بالتردد والتوقف المذكور » . والشافعي طرد القولين في قضاء 59 في 

الشهور كلها ء فالوجه : بناء القولين على ما ذكره القفال , نعم ما ذكره أبو زيد يوجب إجراء القولين في 

الدور الأول الك اوال ا و ا . الشكل(١/74أ).‏ 


(1) قوله : ( وقد نص الشافعي في موضع على لزوم قضاء الصوم كله ) » فقوله :( الصوم كله ) يني : ش 
صوم النصف الأول من الشهر . | 
2) قوله : ( فتحصلنا على قولين » واختلف في أصله ) الأصح ا 
في أصل الخلاف قول القفال الم يي وي 00 ظ 
0 الخمسة عشر ؟ والأصح : لا يازمها . ظ 


47 4/ 1 


الاين ي للستحاف 
الاحتياط إلى صمينة فعر اله نه يتك الللاعرات لقص الخافتي - رضي الله عنه - 
3 تفريعًا © على الاحتياط » وذلك يجري في كل شهر ؛ فلذلك ” قال الشافعي : وكذلك 
نفعل في المستقبل . وإن رددناها إلى الغالب : فالقول في مردها د تتفت سمًا 
أو سبعًا » وجميع التفريعات يعود . 

المستحاضة الثالثة : المميزة : 

وهي التي ترى يومًا دما قويا ء ويوما [ داع 29 ضعيًا 49 7 فإن انقطع القوي على 
الخمسة عشر » وأطبق الضعيف بعده فجعلنا © الضعيف نقاء على قول اللقط ء 


. » ولذلك‎ ١ : في (أءب) افر (0) في (أء ب)‎ )١( 

© زيادة من ( أ ب) . ظ ا 

ات ا ا ل 

هذه ليست منحصرة في النوع الذي ذكر مثاله » وليس يشتر ط فيها التقطع بين القوي والضعيف » » بل تكون 

مميزة بدون ذلك » بأن ترى يومًا دمًا قويًا ويومًا نقاءَ» ولم يجاوز الضعيف إما متقطعًا وإما غير متقطع » » والله أعلم . 
احا ووارط د لسري وام سويد بيع و7 

0 000 خض أن السديرة عن أنطياق الدم مأمورة بتجديد 0 

حتى تكون هذه مفارقة لها في ذلك » وليست"نلك مأمورة بتجديد الوضوء والغسل » » فكان ينبغى 

يقول : تفارقها في الأمر بتجديك. الغعسل 4 وكذلك لا تؤمر يبتجديد الوضوء أو نحو ذلك 4 في 

أعلم ) . المشكل ( 74 أ- كلا ب ). ظ 

(0) في (أء ب) : و جعلنا ) . 0 ان 


(1) قوله : ( الثالئة المميزة وهى ي التي ترى يومًا دما ويوما دمًا ضعيمًا ) هذه العبارة ربما أوهمت اشتراط التقطع ْ 
نالفو اوفك »ويس لزت قر طاة ٠‏ بل ثبت حكم التمييز سواء تقطع قويًا وضعيفًا أو قويًا ونقاء » 
بشرط ألا يجاوز القوي خمسة عشر »ع وسواء كان الضعيف المجاوز خمسة عشر متصلا أو منقطعًا بالنقاء . 
٠‏ مثال الأول : رأت يومًا وليل قويّا بم يومًا وليلة ضعيفًا ثم كذلك ثانا وثالنًا » والبرء لم يجاوز القوي 
خمسة عشرء ثم رأت بعد ذلك ضعيقًا وجاوز الخمسة عشر متصلًا أو تخلله نقاء . . ومثال الثاني : 5 راك 
٠‏ يوا وليلة قويا ثم مثله نقاء ثم كذلك ثانا وثالنا وأكثر ولم يجاوز خحمسة عشر ء ثم رأت ضعيفا وجاوز / آآ/| 
الخمسة عشر متصلا أو تخلله نقاء . 


التلفيق في المستحاضة 400/1 


وحيضانها ثمانية أيام » وعلى السحب حيضناها خمسة عشر يومًا لإحاطة السواد 
بالضعيف المتخلل ؛ فإذا © استمر تعاقب السواد والحمرة في جميع الشهر » فقد فقدت 
التمييز ؛ لفوات الشرط ”© » فهو كما لو أطبق لون واحد » ولا تلتقط من أيام الشهر 
خمسة عشر يومًا سوادًا بالاتفاق » فلم يجوز أحد تفريق © الحيض على الطهر » وإن 
جوزوا تفريق (*» الطهر على الحيض » فهذا يقوي قول السحب . 

المستحاضة الرابعة : الناسية ؛ وفيها صور : 


إحداها ©) : المتحيرة التي لا تحفظ شيئًا , ؛ إذا انقطع دمها يومًا يومًا » فعلى قول 
السحب [ خرج ] © أمرها على القولين في الاحتياط » فإن أمرناها بالاحتياط فحكمها 
حكم من أطبق الدم عليها » إذ ما من نقاء | لا ويحتمل أن يكون حيضًا » وإنما يفارقها في 
أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء ؛ لأن الحدث فى صورته غير متجدد » ولا 
[ نأمرها ] © بتعجديد الغسل [1) ؛ إذ يستحيل تقدير وقوع الانقطاع في حالة انتقاء الدم : 
وعلى قول اللقط يغشاها زوجها في أيام النقاء » وهي طاهرة فيها في كل حكم » وأيام الدم 
يسلك فيها مسلك الاحتياط . 


. )» شرطه‎ «١ : في (أء ب)‎ )١(  . في (أءب) : و فأما إذا»‎ )١( 
.»© تفرق‎ ١: ) تفرق ») . ظ (4) فى (أ» ب‎ ١ :) في (أء ب‎ )57( 
. ) في (أء ب): «أحدها » . (1) زيادة من (أ» ب‎ 0( 


) زيادة من (أء ب). 


(1) قوله : ( وما يفارقها في أنا لا نأمرها بتجديد الوضوء في وقت النقاء ولا بتجديد الفسل ) هذه العبار مما 
أنكرها بعض الأئمة وادعوا أنها فاسدة ؛ لأنها توهم أن المتحيرة التي أطبق دمها تؤمر بتجديد الوضوء حتى 
تكون هذه مفارقة لها » ؛ وليست تلك مأمورة بتجديد الوضوء وإنها تؤمر بتجديد الغسل » فكان ينبغي أن 
يقول : وإفا يفارقها في أنا لا تأمرها بتجديد الغسل » وكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء » وهذا الإنكار فاسد 
فإن المتحيرة المطبقة تؤمر بتتجديد الوضوء أيضًا في كل وقت لا يحتمل انقطاع الدم فيه » بأن قالت : أعلم 
أن حيضي كان ينقطع عند غروب الشمس » فإنها تؤمر بتجديد الغسل كل يوم عقب غروب الشمس ع 

ويؤمر بتجديد الوضوء في باقي الصلوات الم أيضًا في الناسية الى كارت دون العدد أو 
علمته » وقد سماها المصنف متخيرة كما سيق 


لل لسلس ي يبب التلففيق فهي المستحاضة 


الثانية : إذا قالت : « أضللت خمسة في عشرة من أول الشهر ) » وتقطع دمها يومًا 
يومًا » فعلى قول السحب ١‏ تنحصر حيضتها © في التسعة من أول الشهر ؛ لأنها تكون 
نقية في (" العاشرة فليس © محتوشًا بدمين في المدة » ومع الانحصار في التسعة ليس لها 
حيض بيقين » وإن زاد أيام الحيض على نصف محل الضلال » بخلاف ما إذا أضلت 
خمسة في تسعة غير ذات التلفيق ؛ لأن العشرة ها هنا محل الضلال على التحقيق » إلا أنا 
في تقدير التأخير نرد!خمسة إلى ثلاثة ؛ إذ السادس نقاء وكذا العاشر فينتقص ©(" القدر بذلك » 
فنقول : ليس لها يقين حيض »ء وعليها الغسل 9©) في آخر الخامس » وآخر السابع والتاسع . 

ومن أصحابنا من قال : تغتسل لكل صلاة في أيام الدم © ؛ إذ يتصور الانقطاع في 
الوسط وهو فاسد ؛ إذ من ضرورته أن يقدر الابتداء في وسط النقاء » وهو محال ؛ إذ كل 
نقاء ليس محتوشًا بحيضتين لا يجعل حيضًا على قول السحب . هذا كله على قول 

فأما على قول اللقط : فإن لم جاوز محل العادة فلا 9 جاوز العشرة . والتفريع 
كالتفريع على قول السحب إلا في الغسل ؛ فإنه يجب على الخمسة الأولى ؛ إذ كل 
منقطع حيض وما بعده طهر على هذا القول » فإن 29 جاوزنا العادة فلابد من تحيضها 
خمسة » فيحتمل الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع » ويحتمل في -حساب التأخير 
السابع والتاسع والحادى عشر والثالث عشر والخامس عشر » فيدخل 9 السابع والتاسع في 
الحسابين فهما حيض بيقين » وحكم الأيام الأخيرة 29 ما سبق . 


د جد عد 
)١(‏ في (أ» ب ) : « ينحصرحيضها » . (5) في (أء ب ) : ١‏ العاشر وليس © . 
6) في (أء ب ) : ( فيتبعض © . (4) في (أء ب) : ١‏ الخامس » . 
(ه) في (أء ب) : ١‏ الدماء » . (<) في (أءب):١ولا)؛.‏ 
0) في (أء ب) : ١‏ وإن ). (0) في (أ» ب ) : ١‏ ويدخل ؛ . 


ظ (9) في (أء ب) : ١‏ الآخر » . 


07/1/]أ1 
الباب السادس 
في النفاس 

عو بي 

الأول ] 0 . فى 9) النفساء غير المستحاضة » وفيه 9) دحج فصول : 

الفصل الأول : في قدر النفاس 
وأكثره ستون يومّاء وأغلبه ”' أربعون [ يومًا] 2 وأقله لحظة . والتعويل فيه على الوجود . 
وقال المزني : أقله أربعة م ؛ لأن أكثره مثل أكثر المي » أربع مرات 0© 11 . 
ننا كنا قن 

ْ زيادة من النسخة المطيوعة ليست في الأصل أب‎ )١( 
في رأ ب): د وفي 00.6 ظ‎ 0 
.) وفيه ) : ليست في (أ» ب‎ ١ )5( 
في الأصل : « وأ 0 ولة بويج ...يوا تنام من وآ .نب )+ اوهو أويجة..‎ )4( 
< . ) زيادة من (أ» ب‎ )0( 
قال الحموي : 9 ما ذكره الشيخ ها هنا عن المزني من أقل النفاس أربعة أيام عند المزني » وأكثره ستون‎ )1( 
. يومًا » فهو مخالف لما ذكر في معظم الكتب » فإن المنقول منها عنده أن أكثر النفاس أربعون » وإذا كان‎ 
. كذلك ينبغي أن يكون أقله على هذا التقدير يومين وثلثي يوم » وليس كذلك لما لا يخفى‎ 


قال المصنف : لا منافاة يبن أن يكون ما نقله الشيخ عن المزني حكاية عن الشافعي وما ذكره في معظم 
الا رار ل . مشكلات الوسيط 


(ه:أ-ه؛ ب). 


0 قوله : ( وقال المزني : أقله أربعة أيام لأن أكثره مثل أكثر الحميض أربع مرات ) يعني : أكثره ستون وهذا 
هو المشهور عن المزني » ونقله عنه صاحب ( المهذب ) أنه قال : أكثره أربعون . الأصح : أن دم الحامل 


1/0/1 
الفصل الثاني : ١‏ في الدم “ قبل الولادة 

ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أدوار الحيض » وهل له حكم الحيض ؟ قفي( 
قولان , مع القطع بأنه لا يتعلق به مضي يي العدة . 

فإ نا : إنه حيض فلو كانت تميض خحمتما 7" وتطهر خحمتا "© وعشرين ؛ 
فحاضت خمستها وولدت قبل مضي خمسة عشر من بعض الحيض 7 : فما بعد الولادة *» 
نفاس » ونقصان الطهر قبله لا يقدح فيه » أما تلك الخمسة فهل تنعطف 22 عليها ؟ 

الأصح : " أنه لا تنعطف ”© 2 ؛ لآن تخلل الولادة أعظم من (4) الفصل بين الدمين 


. ) فيه‎ ١ ليست في ( ب). (0) في (أء ب):‎ )١( 
. )» خمسة‎ (١ في (أء ب ): ( خمسة » . (4) في (أء ب):‎ )6( 
. 6» تعطف‎ ١ : ) الولد » . (0) فى (أء ب‎ ١: ) في (أء ب‎ )0( 


0) في (أء ب ) : 9 أنا لا نعطف » . 

ويقول ابن الصلاح : ٠‏ ومن الباب السادس في النفاس قوله في التفزيع على أن الحامل تحيض : ( لو 
حاضت خمستها وولدت قبل أن تطهر خمسة عشر يومًا فما بعد الولد نفاس » ونقصان الطهر قبله لا يقدح 
فيه » أما تلك الخمسة فهل تنعطف عليها ؟ الأصح : أنه لا تنعطف عليها ) » معناه : لا ينعطف نقصان 
. الطهر على الخمسة بالإفساد وإخراجها عن كونها حيضًا » وسَمَى كَى ذلك انعطاقًا لكونه أمرًا طراً بعدها » والله 
أعلم » . المشكل /١(‏ 4/ا ب). 


() في (أءب) : « في 6). 


خمسة عشر ) فقوله : ( خمستها ) ذكر مثالا لا شرطا » وإنما شرط المسألة أن ترى دمًا يمكن كونه حيضًا : 
ثم تلد قبل مضي خمسة عشر. ظ 


(2) قوله ل ب ل ظ 


الأصح أنه لا ينعطف ) معناه : الأصح أنه لا ينعطف نقصان الطهر على الخمسة بالإبطال وإخراجها عن 
كونها حيضًا » بل تكون الخمسة حيضًا » فالخلاف في كونها حيضًا » والأصح : أنها حيض / . 


ب 


النفاس _. 10/1/11 


0022 
وه ظ او هذه 4 وجه لسر نات وهو بعيد 2 1 

نعم ) ظهر اختلاف الأصحاب فيما ظهر مع ظهور الول قب انفصاله ؛ ا 
حكم النفاس ؟. 


تنه نا كن 


(1) ( ولو اتصلت الولادة بآخر الخمسة وجعلتناها حيضًا فلا تعدها من النفاس ) هكذا هو في أكثر النسخ » 
وفي بعضها : ( جعلناها حيضًا ولا نعدها من النفاس ) وكلاهما صحيح لكنه على هذا التقدير الثاني يكون 
قوله ( جعلناها حيضًا ) تفريعًا على الأصح في أن حيضها لا يشترط أن يتخلل بينه وبين النفاس خمسة 
عشر » والمقصود : أن هذه الخمسة ليست نفاسًا بلا خلاف وهي حيض على أصح الوجهين . 
(2) قوله : ( وكذلك إذا بدت مخايل للطلق وظهر الدم قبل الولادة قال : ( وفي هذه الصورة وجه أنه 
نفاس ) معناه : الأصح أن الدم عند أوائل الطلق ليس بنفاس على الأصح . 

والأصح أيضًا : أنه ليس بحيض فتكون هذه الصورة مستئناة من قولنا : الأصح أن الحامل تحيض . 


40/1ةظ1 


الفصل الثالث في الدم بين التوءمين 
وفةويعيان ؟ أضحيها : أنه نفاس 17 ؛ لأنه على أثر الولد الأول . والثانى : أنه كدم 
الحامل ؛ لأنه قبل فراغ الرحم ا ان 
الولد الثاني - أيضًا - نفاس » ولكنهما نفاسان أو نفاس واحد في حكم المقدار ؟ 
فيه وجهان ؛ أصحهما : أنه نفاسان . 
وإن 5 قلنا : إنه نفاس واحد 4 فلو تعمادى م بعد الأول ستعية 7 يوا 4 قال 
الصيدلاني: ما بعد الولد الثاني ينقطع عنه بالاتفاق فيكون نفاسًا مفردًا 2 , 


قنخ فنا ين 


(0) في رأ يب) : «فإة ).20 ظ (0) في (أء ب) : 9 ستون » . 


(1) قوله : ( في الدم الذي بين التوءمين وجهان , الأصح : أنه نفاس ) هذا التصحيح طريقة شيخه » والأصح 
عد حدهور الأضحات : أنه ئيس بنفاس بل ابتداء النفاس من آخر الحمل » وصححه الشيخ أبو حامد وسائر 
. العراقين والبغوي والروياني وصاحب ( العدة ) والرافعي وغيرهم من الخراسانيين , فعلى هذا هل هو حيض. 
فيه ثلااث طرق ؛ أصحها وبه قطع المصنف : فيه القولان في دم الحامل : » أصحهما م انك : دم 
فساد » والطريق الثاني : : حيض قطعًا » والثالث : دم فساد قطعًا . 
(2) قوله : ( فلو تمادى ما بعد الأول ستين يومًا ء قال الصيدلاني : ما بعد الولد الثاني ينقطع عنه بالاتفاق 
فيكون نفاسًا مفردًا ) هذا الذي نقله عن الصيدلاني من نقل الاتفاق كذا نقله الإمام عنه » وقال الشيخ 
. أبو محمد وطائفة : يكون ما بعد الثاني دم فساد تفريعًا على أنهما نفاس واحد » والأول أصح . 


461/1 


القسم الثاني 


في النفساء 2" المستحاضات 


( ومن أربع ) 1 
الأول : المعتادة : فإذا ولدت مرة أو مرثين ونفست أربعين 1 يومًا 1 0( 7 فإذا 
استحيضت رددناها إلى الأربعين » فما بعد ذلك دم فساد » إلى أن تعود | إلى أدوارها في 
الحيض 2 » فتكمل بعد الأربعين طهرها المعتاد 2 » فقدر © النفساء كحيضة » ولو 
ولدت مرات - وهي ذات جفاف 7 ثم ولدت. واستحيضت. فهي كالميتدأة » وعدم 
النفاس لا به يثبت لها عادة 5 07 


١ )١(‏ النفساء » : ليست في الأصل ولا (أ) . (0) زيادة من ( أ ب). 

() يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكر من أن المعتادة في النفاس المستحاضة ترد إلى عادتها في النفاس » ثم ما بعدها دم 
فساد إلى أن تعود إلى أدوارها في الحيض » وتكمل بعد عادتها طهرها المعتاد » فقوله : ( تكمل طهرها المعتاد ) 
معناه : يجعل زمانه دمها فيه دم فساد » كما قال أولا » وهذا إذا كانت لها عادة في الحميض . فلو كانت مبتدأة في 
الحيض ردت في طهرها بعد عادتها في النفاس إلى ما يجعل طهرًا للمبتدأة » ويجعل دمها في أيامه دم فساد » ثم 
تتحيض حيض المبتدأة على ما سبق في فضلها من الخلاف في مقدار حيضها وطهرهاء والله أعلم » . المشكل(١‏ / 74 ب). 


(4) في (أء ب): (١‏ ويقدر ») . ظ (0) في (أ) : « مرارًا » . 


(1) قوله : ( الأولى : المعتادة فإذا ولدت مرة أو مرتين ونفست أربعين يومًا ) إلى آخره » فقوله : ( مرة أو 
مرتين ) معناه : مرة إن قلنا تثبت العادة بمرة وإلا فمرتين » ومراده : الإشارة / إلى أنه على الخلاف المعروف و ب/ 
في قدر الحيض هل تثبت العادة فيه بمرة أم يشترط مرتان ؟ والأصح : الاكتفاء بمرة . ظ 
ويقال : ( نفست ) بضم النون وفتحها » والضم أفصح . ومعناه ولدت . ظ 

(2) قوله : ( أن المعتادة في النفاس ترد إلى عادتها فيه » ويكون ما بعده دم فساد إلى أن تعود إلى أدوارها في 
الحيض ) معناه : أن ما بعد عادة النفاس يحسب من أوله قدر طهرها ة في الحيض ويكون ذلك دم فساد » ثم 
يكون لها بعده حيض بقدر عادتها في الحيض » هذا إن كانت معتادة في الحيض » فإن كانت مبتدأة كان 
قدر مردها في الحيض والطهر كعادة المعتادة . 


1]02/1. النفاس 2 


الثانية "© : اللبتدأة : إذا استحيضت ترد إلى لحظة على قول ٠‏ أو إلى الأربعين . 


وقال”" المزني : ترد المبتدأة إلى أكثر النفاس » وهو تَحَكم 0 017 , 

الثالئة : المميزة : فيجري فيها ما جرب في اخالض 1 أن انحن الى بهذا المقام 
كثابة خمسة عشرة فى أدوار الحيض فلا © ينبغى يي أن يزيد الدم القوي عليه  .‏ 0 
5 ظ 

المميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًا » ثم استمرت الحمرة سنة فصاعدًا : فقياس التمييز أنها 
طاهرة في الجميع » ويحتمل أن لا تخلي كل تسعين يومًا من حيض » تلقيًا مما ذكره القفال © 


)0١(‏ في (أء ب) : ١‏ والثانية » . 0) في رأءب) ١:‏ قال »و. 


(”) يقول ابن الصلاح : « قوله في المستحاضة المبتدأة : ( قال المزني : ترد المبتدأة إلى أكثر النفاس وهو تحكم ) 
ليس هذا مما يستحق أن يقال فيه إنه تحكم , وهذا معدود وجها في المذهب ‏ حكاه كذلك الشيخ أبو خامد 
الإسفراييني وغيره » وذكروه مطاقًا في المبتدأة والمعتادة » وحكاه صاحب ( الشامل ) عن المزني أيضًا مطلقًا . 
الحيض ؛ لأنه لا معنى للنفاس إلا الدم الخارج بعد الولادة » فلا يزول عنه إلا بيقين » وإنما هو قريب من 
اليقين » وهو مجاورة منتهاه وأكثره بخلااف الحيض 4 وفيه وجه ثالث » وهو . أن الستين نفاس وما بعدذه 
حيض » لأنهما مختلفان » فلا يشترط بينهما طهر فاصل » والله أعلم » . المشكل ( ١‏ / 4/ ب - 76 ]) . 
(2) في أ ب) : وولا). 

(ه) يقول ابن الصلاح : ( فرع : المميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًا » ثم استمرت الحمرة سنة فصاعدًا » - 
(1) قوله : ( وقال المزني : ترد المبتدأة إلى أكثر النفاس وهو تحكم ) هذا المنقول عن المزني مشهور به » وحكاه 
الشيخ أبو حامد وغيره وجهًا لأصحابناء وحكاه صاحب ( العدة ) قولا للشافعي » وهذا غريب » ثم منهم من 
حص مذهب المزني فيه بالمبتدأة » ومنهم من طرده فيها وفي المعتادة . والفرق على مذهب المزني بين مبتدأة الحيض 
والنفاس : أنا تيقنا دخولها في النفاس بخروجه عقب الولادة فلا يزول حتي تبلغ أكثره ؛ لأن الأصل بقاؤه . 
(2) قوله : ( فرع : للمميزة إذا رأت يومًا وليلة سوادًاثم استمرت الحمرة سنة فقياس التمييز أأنها طاهرة في |-+ لجميع» / 
ويحتمل أن لا تخلي كل تسعين من حيض تلقيًا مما ذكره القفال ) هذا الفرع إنما هو من باب الحيض لا من باب 
النفاس» وهذا الذي ذكرأنه قياس للتمييز هو الصحيح في المذهب » وقول القفال ضعيف هناك » وهنا أشد ضعفًا . 


1|063/1 


الرابعة : المتحيرة : إذا نسيت عادتها في النفاس '!' فعلى قول : ترد إلى الاحتياط » وعلى 
قول : إلى المبتدأة كما في الحيض » والرد ها هنا إلى المبتدأة أولى ؛ لأن أول وقته معلوم بالولادة 2 


روه * 
إذا انقطع الدم على النفساء عاد الخلاف في التلفيق , اا ا 
عاد 5 ففي العائد وجهان , ؟ أحدهما : أنه نفاس ؛ لوقوعه في السكين ٠‏ والثاني : 


9 60 


النفاس 


فقياس التمبيز أنها طاهرة في الجميع » ويحتمل أن لا تخلي كل تسعين يومًا من حيض » تلقيًا مما ذكره 
القفال ) هذا فرع دخيل ها هنا ؛ إنما هو من مسائل الحيض ذكره شيخه وهو هاهنا ؛ ولهذا قال : ( يومًا 
وليلة سوادًا ) ؛ ليكون ذلك أقل الحيض » ويرى أن سبب العدول عن تصويره في النفاس إلى تصويره في 
الحيض : أن المحدود من طول الدهر لا يوجد في النفاس لأنها بعد النفاس ترد إلى أدوار الحيض كما ذ كرناه 
قريئا » ولعل سبب التردد في إلحاق ذلك بمسألة القفال : أن مستند تطويل الطهر هناك لو ثبت عادة تقدمت 
وتصرمت » ومستنده ها هنا التميز وانقلاب الدم القوي إلى الضعيف » وهو بمنزلة انقطاعه , ولهذا ثبتت 
العادة في الحيض كما ثبتت بالانقطا ع »:وتلويل الطهر آماذا متدة اعد الدم ثابت قطعًا, والله أعلم » . 
المشكل 70/1١‏ أ - هلاب). 

)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ ذكر فيما : ( إذا انقطع الدم على النفساء فولدت ورأت دما » ثم انقطع خمسة 
عشر يومًا » ثم عاد الدم في الستين » فالعائد نفاس أو حيض ؟ فيه وجهان . فإذا قلنا : إن العائد نفاس وراعينا 
ترك التلفيق » فالأشهر لجيه حمسيس إن بلع ييه عدر يقرا : ( حيض ) كذا وقع في - 


(1) قوله : ( المتحيرة إذا نسيت عادتها في النفاس ) قال الرافعي 125211000 

حاجة إليها لأنها لا تكون متحيرة إلا إذا نسيت عادتها » قلت : لعله أراد الاحتراز عمن ذكرت قدر عادتها دون 

وقته أو عكسها ء فإنها تسمى متحيرة عند المصنف وبها ترجم الباب الرابع » وحكمها يخالف / من نسيتهما . 0ب 
(2) قوله : ( والرد هنا إلى المبتدأة أولى ؛ لأن أول وقته معلوم بالولادة ) معناه : لأن أول وقت النفاس معلوم 
بالولادة » وهو مرد البتدأة بخلاف مردها فى الحيض فإنها ترد إلى أول الهلال وهو تحكم لا أصل له . 

ظ وأما قوله : ( والرد هنا إلى المبتدأة أولى ) فمعناه : أن ردها هنا أقوى من ردها هناك . وأن الأصح فى 
الموضعين أنها لا ترد إلى المبتدأة بل تؤمر بالاحتياط . 


(3) قوله : ( فلو طهرت خمسة عشر يومًا ثم عاد الدم ففي العائد وجهان , أحدهما : أنه نفاس , والثاني : 5 


النفاس 


1/1 


قال الصيدلانى : هذا الخلاف فيه إذا لم يجاوز العائد ستين ؛ فإن جاوز قطعنا بأنه 


لتفيع ٠‏ 
إن قلنا : إن (© العائد نفاس » ورأينا ترك التلفيق » فالأشهر : أن مدة النقاء حيض » 
وإن بلغ خمسة عشر . ا ظ 
ومنهم من قال : تستثنى هذه الصورة على قول السحب ؛ إذ يبعد تقدير مدة كاملة 
في الطهر حيضًا © . 


> ( الوسيط ) و( البسيط ) وفي أصلهما ( نهاية المطلب ) » وصوابه : أنه نفاس فإنه يبن دمي نفاس » وهذا لا 
ريب فيه » وأحسبهما عبرا بالحيض عن النفاس تساهلا وتجورًا من حيث إن النفاس - كما قيل - هو الحيض 
لمجتمع زمان الحمل » وذلك وإن كان بعيدًا لفظًا ولا سيما في هذه المسألة التي مبناها على الفرق بين الحيض 
والنفاس » فيقر به أنه يبعد اجتماع هذه الكتب على الغلط » وقد صح التعبير بصيغة النفي على الإثبات » 
وبلفظ أحد الضدين عن الضد الآخر على ما عرفت شواهده في كتاب الله تعالى وغيره اعتمادًا على علم 
الخاطب بالمراد ؛ لعلمه بأن المتكلم غير غالط فهذا عذر لطيف دقيق وجدناه لهما » والعلم عند الله - تبارك 
وتعالى - بعد أن كدنا نقضى عليهما بالسهو أو طغيان القلم » «الشكل )م 


00 إن »6 ال‎ ( )١( 


أنه حيض هذان الوجهان مشهوران ؛ أصحهما : أنه حيض . 
0 قوله : ( قال الصيدلاني : هذا الخلاف ) إلى آخره » هذا الذي حكاه عن الصيدلاني متفق عليه . 


والصيدلاني متبدوب إلى بيع العقاقير والأدوية » كذا قاله السمعاني » وهو أبو بكر محمد بن داود 
المروزي الصيدلاني » الإمام البارع » تفقة على القفال والمروزي . < 
(2) قوله : (إن قلنا : العائد نفاس ورأينا ترك التلفيق فالأشهر : أن مدة النقاء حيض وإن بلغ خمسة عشر؛ ومنهم من 
قال : تستثنى هذه الصورة على قول السحب » وإذ يبعد تقدير مدة كاملة من الطهر حيضًا ) هكذا وقع الكلام في 
( الوسيط ) و(البسيط ) و( النهاية ) وفيه غلطان صريحان فاحشان » وهما قوله : فالأشهر أن مدة النقاء حيض » 
وقوله : يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر حيضًا؛ وصوابه في الموضعين : نفاس بدل الحيض » وقد ذ كره في ( الوجيز ) 
على الصواب في الموضعين لأنهبين دمي نفاس » وقوه : ومنهم من قال : تستثني هذه الصورة يعني فتكون طهرًا قولا واحدًا . 


النفاسى _ ظ 1/ 1|051 


وعليه يخرج ما إذا ولدت ولم تر الدم إلى الخمسة عشر في أن الدم الواقع في الستين » 
هل هو نفاس أم لا ؟ ١١‏ والله أعلم 0 0 0 


جد 2# 


1 ليشت في(1انه )د 


قال الحموي : و ذكرالشيخ - رحمه الله - في التفريع إن قلنا: العائد نفاس ورأينا العمل يقول اللفظ فالأشهر : 
أن مدة التقاء حيض وإن بلغ خحمسة عشريومّاء ومعلوم أنه كان ينبغي أن تكون على هذا التقدير مدة النقاءدما بعد ؛ 
مالا يخفى » وقد أشارإليه الشيخ في ( الوجيز) غير أنه ذكر فيه ما يخالف هذا وقيل : تشير هذه الصورة على قول 
السحب إذ يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر حيضّاء وقد ذكره فعلى هذا يرد على 9 الوجيز » إشكال» وهو أن النقاء 
أولا نفاس» ثم قال في الوجه الثاني : أنه ييعد أن تكون تقدير مدة كاملة في الطهر حيضًا ولاشك أنا إذا فرعنا على 
أن العائد حيض لا يكون مدة النقاء حيضًا بل تكون نفاسًالما لا يخفى » فهذا يرد على ( الوسيط ) فإنه جعل النقاء 
في فرضه ألا حيضًا على المشهور ‏ ثم أكد ذلك فى الوجه الثاني في قوله : إذ ييعد تقدير مدة كاملة في الطهر 
حيضًا كما ذكر في ( الوجيز) » إلا أنه في ( الوسيط ) أكثر فسادًا ء فإنه فرضه في الاول والاخخرء وفي « الوجيز) 
فرضه ولا صحيح من حيث إنه جعل النقاء نفاسًاء ثم عاد آخررًا وجعل حيضًا على رأي من قال ما العائد حيض وأن 
ليس التقاء حيضًا بالاتفاق » والإشكال قوي لمن يتأمل ما أشرنا إليه 6 . ظ 

ثم قال الحموي را على هذا الإشكال : و لا بيعد أن يجاب عنه فيقال : إن مراد الشيخ في قوله : أن 
الأشهر أن مدة النقاء حيض معناه : أن مدة متعلق النقاء حيض لأنه لا شك في كونه حيضًا حتى مضى طهر 
كامل » ولما كان كذلك حذف المتعلق وأقام المضاف إليه مقامه » فعلى هذا يكون النقاء طهرًا ويلزمه فيه 
كون النقاء نفاسًا على التفريع » ولا يحتاج إلى هذا التقدير في الوجه أولا فإنه جعل النقاء نفاسًا » وأما قوله : 
إذ يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر حيضّاء معناه : يبعد تقدير مدة كاملة في الطهر وهو متعلق حيض في 
مدة النفاس » فعلى هذا يستقيم كلام الشيخ في الموضعين جميعًا لمن يتأمل ما أشرنا إليه » فإن تقدير الإضمار 
جائز كما في قوله تعالى ف واسأل القرية © إنه لما تعذر أن تكون مدة النقاء حيضًا حملناه على المتعلق » كما 
أن لما تعذر سؤال القرية حملناه. على أهلها » وبه خرج الجواب على حسب الإمكان . 

قوله فى أرباب الأعذار : الحالة الثانية أن تخلوا أول الوقت » فإذا طرئ الحيض فإن مضى من الوقت قدر 
ظ ما يسع صلاة لزمه » وإن كان أول فلا ء بخلاف آخر الوقت » إلى قوله : وخرج ابن سريج قولا أنه لا يلزم 
ما لم يدرك جميع الوقت وآخره» فإن قيل : قوله : جميع الوقت كاف ولا حاجة إلى قوله آخره : فإن آخر الوقت 
مندرج تحت جمعيه » وكان ذلك تكرارًا » والوجوب عندنا لا يختص بآخره » بخلاف مذهب أي حنيفة . 


6 


قال المصنف : أراد بجميع الوقت : أى وقت يتأتى فيه الإنيان بجميع الصلاة لا فى جميع الوقت » إذ إدراك 
جزء من آخر الوقت يتأتى فيه بعض الصلاة وتكون الواو في آخره معنى أو وهو جائز» فإن إلى ذلك يجب عليه تتمة 
الصلاة فتقضى كما في أخر جزء من وقت العصر» وبه خترج اجواب 6 : مشكلات الوسيط ( -507 ب). 
الو 1 ماس ل اا 0 


(1) قوله : ( وعليه يخرج ما إذا ولدت » ولم تر الدم إلى خمسة عشر في أن الدم الواقع في الستين هو نفاس 
أم لا ؟ ) يعني : هل هو نفاس أم حيض ؟ وتكون ذات جفاف لا لها » والأصح أنه حيض والله أعلم . 
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مواقيت ااا تت 7ب ب تت 5/2 
قال الله تعالى : 9 وأ قِيمُوأ الصَّلَذهَ وعَانوأ الرّكرة # 0 (1) 


. وقال النبئ عَم : « بُنى الإسلامٌُ على خمس ... ) 2 » وقال : « الصلاة عماد 
الدين » فمن تركها فقد هدم الدين ) (© (3ا 


: والنساء‎ » ٠ هذ جزء أية تكرر كثيرًا الالح ارك وال لا ا‎ )١( 
. لالاء والنور : كه‎ 
: (؟) يقول ابن الصلاح : 3 ومن كتاب الصلاة قوله : ( قال النبي عِه : ني الإسلام على حمس » وقال‎ 
 حيحص الصلاة عماد الدين ) فالأول : حديث معروف متفق على صحته ء والثانى : غير معروف وهو‎ 
. ) واللّه أعلم ») . المشكل ( ١/هلا ب‎ 
كتاب الإيمان (0) باب‎ )0( ) 54/1١ : : أما حديث : ( بني الإسلام .. . ) فقد أخرجه البخاري‎ 
عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله مَل‎ » )45١18( : دعاؤكم إيمانكم (8) » وطرفه‎ 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول اللّه » وإقام الصلاة » وإيتاء‎ 
كتاب الإيمان (ه) باب بيان أركان الإسلام‎ )١( )45/١( : الزكاة » والحج » وصوم رمضان»). ومسلم‎ 
والترمذي : (7/5) (41) كتاب الإيمان (*) باب ما جاء بني الإسلام على خمس‎ » )١١( ودعائمه العظام‎ 
باب على كم بني الإسلام ؟ (01.ه).‎ )١5( كتاب الإيمان‎ )47 )٠١7/8( : والنسائي‎ » )509( 


وأما الحديث : « الصلاة عماد الدين ... » فقد قال ابن حجر : 9 قال النووي في التنقيح : هو منكر باطل . 
وليس كذلك » بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة » عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحبى » 
قال : جاء رجل إلى النبي َم فسأله فقال : « الصلاة عمود الدين » وهو مرسل رجاله ثتقات » . انظر تلخيص 
الحبير : )١17/١(‏ . والحديث أخرجه صاحب كنز العمال : ( ا/84؟) رقم : 18485٠0 ٠ 1١84845(‏ ) وقال: 
١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر » وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة عن عمر) . 

وعند أحمد عن الترمذي حديث بنفس المعنى عن معاذ » ففى رواية : « رأس الأمر كله الإسلا 0 
وعموده الصلاة ) » وفي رواية : ١‏ 5 الأمر الإسلام وفمرد ف الله ) » وقال الترمذي : حديث 
صحيح . انظر : الترمذي :05م والمسند : (ه/١71)‏ . 


(1) قوله عز وجل : 48 وأقيموا الصلاة 4 1 
(2) قوله يِه : « بني الإسلام على خمس » . الحديث رواه البخارى ومسلم من رواية ابن عمر رضى اللّه 
(3) قوله : ( وقال : « الصلاة عماد الدين » فمن تركها فقد هدم الدين ؛ ) . هذا حديث منكر باطل . 


وافتراض الصلوات الخمس مُجَمَعٌ عليها . 

وقد كان التهجدٌ بالليل (© واجبًا في ابتداء الإسلام فَنّسِمَّ » إلا في حَقٌّ ” رسول - 
الله 4 تر )01 

والنظر 5 الصلاة تخصره أبواب :. 


(1) « بالليل » : ليست في (أ2 ب). (؟) في (ب) : « الرسول ) . 


(1) قوله : ( وقد كان التهجد في الليل واجبًا في ابتداء الإسلام فنسح إلا في حق رسول اللّه عت ) أما 
نسخه في حق الأمة : فمجمع عليه » وأما في حق النبي يَِقَدٍ ففيه وجهان مشهوران : أحدهما : أنه لم . 
ينسخ في حقه » وبه قطع المصنف هنا وفي أول كتاب النكاح » وهو قول أكثر أصحابنا . 

| والثاني - وهو الأصح المنصوص - : أنه نسخ وجوبه في حقه يِكلته » وبهذا قطع الشيخ أبو حامد ‏ 
ونقله عن نص الشافعي » وصح عن عائشة - رضى الله عنها - في صحيح مسلم وغيره ما يدل عليه . 


0 
الباب الأول 
فى المواقيت 0١‏ 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
[ الفصل ] ”© الأول 
في وقت الرفاهية © 2) للصلوات ”2 الخمس 
والاصيل قتسيها بزواة ابن عباس !3 عنه - عليه السلام - أنه قال : ٠‏ ني جبريل - 


٠ غ2‎ 

عليه السلام - عند باب البيت ) مرتين » فَصَلَى بي الظهْرَ حين زالت الشمس » وصلى 
ا 7 5 ل 9 ظ ]ع 

بي العصر حين كان ظل 7 كل شيء © مثله » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائ 


)١(‏ زيادة من (أ, ب). ظ ظ 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( الأول : في وقت الرفاهية للصلاة الخمس ) فالرفاهية والرفاهة بلا ياءء 
وبياء غير مشددة : الدعة والراحة » والمراد بهذا الكلام : وقت المترفه الذي لا عذر له من سفر وحيض 
وصبى وجنون » وغير ذلك مما يأتي في الفصل الثاني إن شاء اللّه تعالى » . المشكل (١/هلاب‏ - 75أ) . 
م) في الأصل : « للصلاة » » وما أثبتناه من (أء ب ) . 


(4) في ( ب ) : ١‏ الكعية » . 00 (0) في (أء ب ) : ١‏ الشيء» . 


(1) قوله : ( الباب الأول في المواقيت ) إنما قدمه تأسيًا بالشافعي - رحمه اللّه - فإنه قدمه لأن أهم 
الصلوات الخمس » وأهم ما يعرف منها مواقيتها » لأنها تجب بدخول الوقت وتفوت بخروجه . 

فإن قيل : كيف قال المواقيت وهو جمع كثرة وهو عبارة عدا زاد على العشرة ولم يقل الأوقات الذي 
هو جمع قلة » فإن الصلوات خمس ؟ فجوابه : أن كل صلاة منها لها أوقات معروفة من الفضيلة » 
والاختيار » والجواز غير ذلك فيزيد المجموع على العشرة . ظ 
,2( قوله : ( وقت الرفاهية ) هو بتخفيف الياء » ويُقال أيضًا : الرفاهة » بحذف الياء وهي الراحة والدعة » 
والمراد هنا : وقت المترفه الذي ليس له عذر من سفر وحيض وصبئ وجنون ونحوها . 
(3) قوله : ( والأصل فيه ما روى ابن عباس ) إلى آخره : هذا الحديث حسن رواه أبو داود والترمذي- 


ب بحتسي بس بح يلت هس هي يييسحي يق الملذة: 


وضلى بي العشاء حين غاب الشفق » وصلى بي الفجر () حين حَدِمَ الطعام والشراب 
على الصائم , ثم عاد فصلى ”9 بي الظهر حون صار ظِلّ كل شيء مثله » وصلى بي 
العصر حين صار 9" ظِل كل شيء مِثْليِهِ » وصلى بي المغرب كصلاته بالأمس » وصلى 
بي العشاء حين ذهب ثلث الليل » وصلى بي الصبح حين كاد حاجب الشمس 
يطلع "1 ثم قال : يا محمد ! الوقت ما بين هذين © م ©) . 


رماي رس لالض اه () في (أء بسب) ١:‏ وصلى ) . 
5 في (أءب) : « كان 6). 
(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله ل - رضي اللّه عنه - ) إلى آخره » هذا 
حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي » واحتج به الشافعي » إلا قوله في آخره : 9 وصلى الصبح حين 
كاد حاجب الشمس يطلع ».فإنه غير صحيح فيه » إنما ورد فيه أنه صلى الفجر حين أسفر » وبينهما 
تفاوت كثير » فإن حاجب الشمس هو شعاعها وضوؤها المستعلي عليها المتصل بها » وما ذكره قد رود 
معناه في حديث أبي موسى الأشعري » ولفظه : « ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها » والقائل 
يقول : قد طلعت الشمس أو كادت 6 أخرجه مسلم في صحيحه لكن لم يكن ذلك في إمامق جبريل 
لتر » بل في صلاة صلاها رسول الله يق بعد ذلك » إذ أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة . وفي 
إمامة جبريل َم أحاديث أخرى عن جماعة من الصحابة غير حديث ابن عباس » رضي الله عنهم ) . 
المشكل 73/1١(‏ ]) . 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه أبو داود : ( )٠١٠/١‏ كتاب الصلاة - باب في 
المواقيت 97*) 2 والترمذي 1/١‏ ؟) (؟) أبواب الصلاة )١(‏ ما جاء في مواقيت الصلاة )١549(‏ وقال : 
حسن صحيح »2 وأحمد في المسنك : )37/١(‏ ء» والدارقطني : ١1/مه‏ 0 إلا اند ذكر طرفا من الحدذيث . 


وغيرهما » قال الترمذي : حديث حسن » وقال الحاكم : حديث صحيح . ولكن قوله في الكتاب 
و( البسيط ) : 9 عند باب الكعبة ) منكر لا يعرف فى رواية هذا الحديث » إنما فيه : ( عند البيت » » من 
غير ذكر ( الكعبة ) . 1 

ظ (1) وقوله في الكتاب 01 ز 1 01711 
في روايات هذا الحديث : « وصلى بي الفجر جين أسفر ) . 

. (2) قوله : « الوقت ما بين هين » » معناه : ما ين الزمن الذي شرع فيه في اليوم الأول » والزمن الذي _ 
. يلي السلام من الصلاة في اليوم الثاني . 


مواقي العيلاة سبح 2 2 << 772 تت 031/2[. 


لم عدبت ويد النو ودين بيو أرقي لاق 
فإذا صار نل 26 00 ا د 5 رج وقت الظهر: ودخل و وفت 
فين اق إلى عروب قرص الشمس . 

وللظهر 2 وقتان : وقت الفضيلة اك الاختيار بعد ذلك إلى آخره . 


وللعصر أربعة أوقات 2 : وقت الفضيلة فى الأول » ووقت الاختيار بعده إلى أن يصير الظل مثليه 


(1) يقول ابن الصلاح : « قوله في الزوال : ( هو عبارة عن ظهور زيادة الظل في جانب المشرق ) الأمر في 
هذا على ما ذكره في الدرس من أن الزوال يتحقق قبل ظهور زيادة الظل للجرم » ولكن لا يرتبط به 
التكليف كي لا يكون تكليف ما لا يطيق » واللّه أعلم » ثم إن قوله : ( ظهور زيادة الظل ) . إنما هو على 
الأغلب » فإنه قد لا ييقى للشخص وقت الزوال ظلّ أصلًا » فالزوال حيتئلٍ يكون بظهور أصل الظل لا 
بزيادته » لكن ذلك نادر » فقد قيل : إنه لا يكون إلا في يوم واحد من السنة في بعض الأماكن » وفي 
(الحاوي ) أنه قيل : ( إن ذلك يكون في مكة في أطول يوم في السنة » وهو اليوم السابع عشر من 
حزان 6 والأثنت .ما حكاة صاحب ( الشامل ) عن أبي - جعفر الراسى صاحب كتاب ١‏ المواقيت ) أنه 
قيل : إنه ينتهي طول النهار بستة وعشرين يومًا لا يكون للشخصن فيء بمكة عند الزوال » وكذلك ما 
ينتهي بستة وعشرين يومًا ) واللّه أعلم ) . المشكل 75/١(‏ أ - ١لاب‏ ) . 

(؟) في الأصل : « مراجعة » » وما أثبتناه في (]ء ب ) » وهو أولى . 

() « ظل » : ليست في (أ). (8) في (أ» ب ) : «١‏ فللظهر ©» . 


(1) قوله في الزوال : « هو عبارة عن ظهور زيادة الظل » إلى آخره » فقوله : « زيادة الظل »© إنما هو على 
الغالب » وقد لا يبقى للشخص ظل أصلا عند الاستواء في بعض البلاد كمكة وصنعاء ونحوهماء فحيتكٍ يكون 
الزوال بظهور أصل الظل » ولا يقف على زيادته . قال أصحابنا : والمراد بالزوال يتعلق به التكليف : ما يظهر 
. للحس ء لا الزوال في نفس الأمرء فإن ذلك يتقدم على ما يظهر للحس » لكن لما لم يمكن الاطلاع عليه لم يتعلق به 
تكليف » وكذا طلوع الفجر الاعتبار فيه في الصلاة والصوم بما ظهر للحس ء لا بما في نفس الأمر . والله أعلم . 
(2) قوله : ( وللعصر أربعة أوقات ) » بقي خخامس وهو وقت الظهر لمن جمعهما إليها بسفر أو مطر ,0 
ودليل الكراهة عند الاصغرار مع أنها صلاة ذات سبب : حديث أنس - رضي اللّه عنه - قال : سمعت 
رسول الله مكلت يقول : ٠‏ تلك صلاة المنافقين » يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
ا لل اي ل ذ..زوأة امسلا . ظ 


عو ال تت ا ا ا 11ت للا 0 0 


وهو منتهي بيان جبريل » ووقت الجواز بعده إلى الاصفرار » ووقت الكراهية عند الاصفرار 29 . 

ودليل الزيادة على بيان جبريل قوله - عليه الصلاة والسلام - : « من أدرك ركعة 
من الصبح 7 قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » 29 . 


)١1(‏ يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أن للعصر أربعة أوقات » وقت الفضيلة » ثم وقت الاختيار » ثم 
وقت الجواز من غير كراهة » ثم وقت الكراهة » وهو عند اصفرار الشمس. ليس بالمشهور » وفيه إشكال 

من حيث إنه يقال : إن الكراهية عند الاصفرار إنما هي بالنسبة إلى النوافل فلا يثبت بذلك وقت رابع 
للعصر.نفسها » ولهذا أحال صاحب ١‏ النهاية ) في الاحتجاج لإثباته وقتّا رابا للعصر على شيخه في 
نهايته عن أبي بكر الصيدلاني ووافقه عليه » وحكى الترمذي في جامعه - وناهيك به عن الشافعي وغيره 
من العلماء - كراهية تأخير العصر نفسها » ويشهد لذلك حديث أنس بن مالك في هذا : 9 سمعت 
رسول الله يِه يقول : تلك صلاة المنافقين » يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني 
شيطان قام فنقر أربعًا » لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا » هذا لفظ رواية أبي داود في سننه » وهو أولى من 
لفظ رواية مسلم في صحيحه » وهذا كلام يفهم منه الذم لكل واحدة من الخصال المذكورة » فتثبت 
الكراهة في كل واحدة منها غير موقوفة على وجود مجموعها , واللّه أعلم » . المشكل (75/1 ب -77أ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « حديث : ٠‏ من أدرك ركعة من الصبح ... » إلى آخره مخرج في الصحيحين من 
رواية أبي هريرة رضي اللّه عنه » . 

والحديث أخرجه البخاري : ( 507/5 ) (3) كتاب مواقيت الصلاة )١8(‏ باب من أدرك من الفجر 
ركعة (0175) » ومسلم : (474/1) (0) كتاب المساجد (0) باب من أدرك ركعة من الصلاة (108) » وأبو داود : 
ظ 0١/١١‏ كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر )4١7(‏ » والترمذي : )١( )017/١(‏ أبواب الصلاة 
(1) باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر (187) » والنسائي : (597/1) () كتاب المواقيت )1١(‏ 

من أدرك ركعتين من العصر (017) » وابن ماجه الم كتاب الصلاة )١١(‏ باب وقت الصلاة 
في العذر والضرورة ( 7٠٠١‏ ) . 


(1) قوله يَوَِمٍ : « من أدرك ركعة من الصلاة » إلى آخره » رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة » قال 
. الغزالي في درسه : وتأول الإصطخري هذا الحديث على أصحاب الأعذار » أي إذا زال عذرهم قبل 
العصر بركعة لزمتهم العصر . 


مواقيت ل ل ا ا 0 110 
وذهب الإصطخري ' إلى أن الوقت لا يزيد على بيان جبريل (© . 
. فإن قيل : صلى جبريل العصر في اليوم الآول حين صلى فيها " الظهر / في اليوم 


(1) قال الحموي  :‏ مفهوم ما ذكره الشيخ هنا : أن آخر وقت العصر عند غيبوبة قرص الشمس على 
المذهب » وعند الإصطخري آخره إذا صار ظل كل شيء مثليه ويكون ما بعده قضاء » وكذلك في العشاء 
آخر وقتها نصف الليل أو ثلثه على اختلاف الحديثين ويكون ما بعده قضاء » وكذلك في الصبح إلى 
الإسفار وما بعده يكون قضاء إلى طلوع الشمس » وإذا كان كذلك لم يتأت كذلك في الصبح من حيث 
إن الصبح فيه حديث عن النبي عِكقَدٍ أن جبريل صلى به في المرة الثانية حين كاد حاجب الشمس يطلع ‏ 
و( كاد ) في لغة العرب لا تستعمل إلا لمقاربة الشيء » فعلى هذا لا يجوز على الصحيح خلاف 
الإصطخري ولا يكون قضاء بالإجماع لما لا يخفى . 

فإن قيل : أمكن أن نحمل ما ذكره على العصر والعشاء دون الصبح قلت 0000 
ذلك » فإن المتقول في ( المهذب ) و ( الشامل ) وغيرهما أنه في الصبح كذلك » واستدلوا عليه بأن جبريل 
- عليه السلام - صلي بالنبي مَلِهٍ في المرة الأخيرة حتى أسفر الفجر ؛ فعلى هذا لا يمكن حمله على ذلك » . 

قال لطر لوقل [نمطانجي للد يطالج كال مضي جلها © من ادر جوم ده 
من الشمس » والثاني : ان تكون بمعنى الحجوبية » وهو الذي يتقدم الشمس » فإن حملنا على الأول 
أمكن أن يقال : إن ( كاد ) إنما تستعمل لمقاربة الشيء بحسب ذلك الشيء ء ألا ترى أنه يقال : كاد زيد 
بتكل الدية ودواة كانه فق سيره مسارقا لها فك تصن هيل أو فرسيع ناه وتعفد الرويتن هنا 
مثل قوله تعالى : ل يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار © » وكذلك أمكن أن تستعمل ( كاد ) قبل طلوع 
الشمس بقدر صلاة وأكثر منها » وإن حملناه على الثاني اندفع الإشكال أيضًا لما لا يخفي » فعلى هذا 
تأى :زهان يكرت أذاء عن الذهب.» وين الأضطكرض قضاء . . سفكلات ارسي 0؛ ب--8: ب). 


15م افيا اللسك دق و اكات 


4 ب 


(1) قوله : ( وذهب الإصطخري ) هو بكسر الهمزة وفتحها ووصلها وقطعها وهو / أبو سعيد الحسن ابن١//‏ ب 


أحمد بن يزيد بن عيسى » وكان قاضي ق وب وي ا 0 
أربع وأربعين ومائتين » وتُوفِي سنة ثمان وتخرين وللاتمالة »وغ و من طبقة ابن اسريح . قال أصحابنا : 
دلائل عدم الاشتراك يين الظهر والعصر حديث ابن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال : ا 
رسول الله يكت : و وقت صسلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العضر » ٠‏ رواه مسلم . 


مود 63س سس مواقيت الصلاة 
الغا + فلعبته اشتراك بين الوقعيق 27 ؟ 


وحمل الشافعى - رضى اللّه عنه - قوله مكلت : « ” صَلَّى العصر © » على انطباق 
اببتدائه فى 29 المثل الأول » وقوله : « صلى الظهر » على انطباق التحلل عليه 29 » كما 
يقال : « 7 بلغ البلد : إذا دخلها . وبلغ : إذا قاربها » “ . 


'فأما المغرب : فيدخل وقته 29 بغروب الشمس » ويعلم في قُلَلِ © الجبال بإقبال 
الظلام وانهزام الضوء » وقال - عليه الصلاة والسلام -  :‏ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر 
النهار من هاهنا : فقد أفطر الصائم ) 7 وأشار إلى المشرق والمغرب 9" . 


) قال ابن الصلاح : « من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في طرفي وقتيهما‎ )١( 
: وتأويل قوله في حديث ابن عباس : « ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله» » ثم قال‎ 
وصلي في الغد الظهر حين كاد ظل كل شيء مثله » . حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول‎ 
الله كد : ؛ وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر » أخرجه مسلم في صحيحه ء والله‎ 
[ . أ)‎ 7//١( أعلم » . المشكل‎ 

0) ليست في ( ب). 0 في (أء ب ): « على ) . 

(54) في (أء ب): ( منه). 

(ه) في ( أ»ء ب ) : «١‏ بلغت البلد : إذا دخلتها » وبلغتها : إذا قاربتها ) . 

(7) في (أء ب) : ١‏ وقتها ) . ظ م في الأصل : « خلل » . 

(0) يقول ابن الصلاح : « حديث : ١‏ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ) 
مخرج في الصحيحين وغيرهما من رواية عمر بن النطاب - رضي الله عنه - : « وغابت الشمس فقد 
أفطر الصائم » قلت : هذا الجمع بين الجميع للإشعار بأن غيبوبة الشمس عن الأعين مجردة عن إقبال 
الظلام وإدبار الضياء لا يكفي » فإنها قد تغيب عن الأعين من غير أن تغيب بالكلية » وبالأمرين الآخرين 
يعرف غيبها بالكلية » واللّه أعلم » . المشكل ( ١//الا‏ أ) . 0 - 


(1) قوله يلقو : « إذا أقبل الليل من ها هنا » إلى آخره » رواه البخارى ومسلم من رواية عمر بن النطاب 
رضى الله عنه . ء' 


واكك املك ع 7 ل تي 11/1 


ثم في وقت المغرب قولان : 
أحدهما : أنه يمتد إلى غروب الشفق » وإليه ذهب أحمد بن حنبل ؛ لما رُوي أنه - 
عليه الصلاة والسلام - : « صلى المغرب عند اشتباك النجوم ) 020 17) , 


- والحديث أخرجه البخاري : (581/4) (00) كتاب الصوم (40) باب متى فطر الصائم » )١5554(‏ 
ومسلم: (؟/؟لال/ا - */ال/ا ) )١7(‏ كتاب الصيام )2٠١(‏ باب بيان قت انقضاء الصوم وخروج النهار 
»)0٠٠١(‏ وأبوداود : (715/9) كتاب الصوم - بأ وقت فطر الصائم (551) » والترمذي : ( )8١/7‏ (5) 
كتاب الصوم (؟١)‏ ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم (148) . 

0 يقول ابن الصلاح : « قوله : ( في وقت المغرب لك + أحدهما : أنه ممتد إلى غروب الشفق ١‏ 
وإليه ذهب أحمد لا روي أنه يَكَِمٍ صلى المغرب عند اشتباك النجوم ) هذا الحديث غير معروف ولا 
ثابت » وإنما المعروف حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كته قال : « لا تزال أمتي بخير - أو قال 
على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ) أخرجه أبو داود » وروي نحوه من حديث 
العباس بن عبد المطلب وغيره » . المشكل ( ١/لا/‏ أ) . ظ 
وقد قال النووي فى مجموعه ( 88/6 ) تعليًا على الحديث الذي ذكره المصنف : ( إن الشيعة استدلوا 
بهذا الحديث على أنه لا يدخل وقت المغرب حتى تشتبك النجوم » وهذا الحديث باطل لا يعرف ولا 
يصح » ولو نقل لكان محمولا على أنه مكلت صلاها كذلك مرة لبيان الجواز » . 
وحديث أبي أيوب الذي ذكره ابن الصلاح أخرجة أبو داود : (011/1) كتاب الصلاة - باب في 
وقت المغرب )4١8(‏ » وابن ماجه : (5075/1) (0) كتاب الصلاة (7) باب وقت صلاة المغرب (589) » 
وأحمد في مسنده )١417/4(‏ » (411/5 50 ) ثم قال ابن الصلاح بعد قوله السابق : « ثم إن هذا 
القول مع ذلك هو الصحيح جزمًا » وإن كان الثاني هو المعتمد المعروف عند جماهير أثئمة المذهب » 
والمشهور عن صاحب المذهب حتى قال الشيخ أبو حامد : إنه لا يعرف غيره عن الشافعي » فقد ثبت 
بأحاديث صحيحة أن وقت المغرب يمتد إلى وقت الشفق » وهذا هو الصحيح عند طائفة من الأصحاب 
منهم الزبيري وابن المنذر » والفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي وصاحب (١‏ التهذيب ) » واختاره صاحب 
الكتاب في الدرس » وهو أحد قوليه في القديم نقله أبو ثور عن الشافعي » وعلق الشافعي في ( الإملاء ) - 


ما رُوي أنه يقد صلى المغرب عند اشتباك النجوم ) » هذا الحديث غريب ضعيف منكر » ويغني عنه 
الأحاديث الصحيحة التى سنذكرها إن شاء الله تعالى . 


© © 29 © © © 98 5 © 5ه 8 #© © © 65 © © © © ه © © © © #» هده »ب © © © تس هس ث ثن نس »© » ه © تن ث» هه © © هه»ه هه أت © هده جه © © © هراهن هده هدج هس و وهو هه هج هاوه و هس ووه 


القول به على ثبوت الحديث به » وقد ثبت فيه أحاديث خرجها مسلم في صحيحه من رواية أبي موسى 
الأشعري ؛ وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عمرو بن العاص » رضي اللّه عنهم » ومن أصرحها حديث 
أبي موسى في بيانه يللع مواقيت الصلاة لسائل سأله عنها ؛ إذ فيه  :‏ ثم أخر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفق » » وفي رواية عنه  :‏ ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق » » وهو بالثاء المثلثة : أي 
ثورانه . روى ذلك هكذا مسلم في صحيحه » والبخاري وإن لم يخرجها في صحيحه » فقد قال فيما 
رواه عنه الترمذي في كتاب ( العلل ) : إن له حديث أبي موسى حديث حسن » وكذلك قال في حديث بريدة . 


وأما الحديث الوارد على نفي تأخيرها إلى اشتباك النجوم فمما لا يقاوم هذه في صحتها وصراحتها , 
على أن تناوله على تأخيرها على جهة التقرب بذلك » أو لاعتقاد أن وقتها لا يدخل إلا عند اشتباك النجوم 
كما يحكى عن الشيعة » . المشكل ( ١//الا‏ أ - 7/8 أ). 


وقوله : « وإليه ذهب أحمد » » قد يتوهم منه انفراد أحمد به عن باقي العلماء أو عن الأئمة الثلاثة : 
وليس هو منفردًا به » بل قال به أيضًا أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وإسحق » وداود » وابن المنذر» وهو قول 
الشافعي في القديم » وعلق القول به في ( الإملاء ) على ثبوت الحديث وقد ثبت فيه أحاديث فيكون نضا 
له أيضًا في الجديد , فإن ( الإملاء ) من الجديد , وهذا القول هو الصحيح المتعين » وصححه جماعات 
من أئمة أصحابنا منهم : ابن خزية وابن المنذر » وأبو عبد اللّه الزييري » والخطابي » والبيهقي » والغزالي 
في ( الإحياء ) وفي درسه . والبغوي في ( التهذيب ) » والروياني » والعجلي » والشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح وغيرهم » ودليله أحاديث صحيحة منها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله يَكِقهِ قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » » وفي رواية : « وقت المغرب إذا 
غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ») » وفي رواية / : « ما لم يسقط ثور الشفق ») . رواه مسلم بهذه 41 / ب 
الألفاظ كلها . وثورة الشفق بالثاء المثلثة » أي ثورانه » وعن أبي موسي - رضي الله عنه - في بيان النبي 
يَلِتمٍ للسائل مواقيت الصلاة » قال : « ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق »© رواه مسلم . 

وعن بريدة - رضي اللّه عنه - : « أن سائلا سأل النبي عق عن مواقيت الصلاة فصلى النبي ملل 
المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق » » رواه مسلم . وعن أبي قتادة - رضي اللّه عنه - أن النبي 
لَه قال : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصلٌ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى)» 
رواه مسلم . فيتعين الجزم بهذا القول لهذه الأحاديث » وقد نص عليه القول في القديم و ( الإملاء ) مع 
القاعدة المعروفة للشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه » وقد صحت الأأحاديث بلا معارض » ولم يقل الشافعي 

بالقول الآخر إلا لعدم وقوفه على هذه الأحاديث ؛ ولهذا علق القول به في ( الإملاء) على صحة الحديث . - 


و الا لبي وبي ا ربو ج1151 


الا ١‏ 
وعلى هذا لا ا بتناول لقمة أو 9 لقمتين وعمة ممم ةةةة م ةي ةم ة ةم م ءءء ةء مت ممم ملت ثرون 


)١(‏ زيادة من ( أ). 
)١(‏ في الأصل 00 ا هَ 
(م) في الأصل : ( وقد ) . < 
(4) يقول ابن الصلاح وأ حديث إماة برل تك ضا في هذه لأحاديث مر عن من حيث ريع 
على أني أقول : تبيان جبريل عل مستقيم » ففي أكثر الصلوات | إنما بين الاختيار دون وقت الجواز» كما في 
العصر والعشاء والصبح على ما عُرف فكذلك في وقت المغرب إنا بيانه لوقت الاختيار وأنه الوقت الواحد 
الذي صلاها فيه عَكِتَهٍ في اليومين » ففي هذا فارق وقت المغرب سائر الأوقات » لا فيما قالوه . وفيه جمع بين 
الأحاديف ند الطرقي سفين م تعن هن أخله تراه قاله سا حت والتهديب عل :هذا القول من أن التصبت 
الأول إلى غيبوبة الشفق للاختيار والنصف الثاني للجواز» وعبارته موهمة ؛ لسعة ذلك إلى القائلين بامتداد 
وقنها إلى سقوط الشفق من الأئمة » وذلك مشاهد منه ثم إني وجدت ما وقع لي بعض المصنفين التأخرين من 
أصحابنا بخطه » واللّه أعلم » . المشكل (١/78أ)‏ . 


ظ (5) في (أءب): (و). 


- وأما حديث صلاة خرن عل للقرب ف لوعت برقت والتورهور يونس لوه جا سيا 
أنه لبيان وقت الاختيار لا الجواز فهكذا هو في كل لوانت سو الظهر: ؛ والثاني . : أنه سس 
الثالث : أن هذه الأحاديث أقوى لوجهين ؛ أحدهما : كثرة رواتها . والثاني : أنها أصح أسانيد » واللّه أعلم . 
(1) قوله : ( والثاني : أنه إذا مضى بعد الغروب وقت وضوء وأذان وإقامة وقدر خمس ركعات فقد انقضي 
ا ا 
نونك :أك ثلاث ركعات ققط » والصواب : حمس » ثلاث للرض ع ونع السنة 0 
وقت الات : 0 فائدة الخخللاف فيما إذا أخر ا إلى هذا 6 : 


16/2 
كن بها سورة الجوع 0000 

فرع ا 111ص : إن مثل هذه 
الصلاة مقضية في غير المغرب » ففي المغرب وجهان : 

أحدهما : أنه 9© مؤداة 2 ؛ لما رُويّ أنه - عليه الصلاة والسلام 5 « قرأ سُورة 
الأعراف فى. المترب. ج29 :8 ح..قذل أن آخره. غير مقدر .. 


)١١‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لا بأس بتناول لقمة أو لقمتين ) هذا الحضر يأباه الحديث ٠‏ ففي 
الصحيحين عن أنس أن رسول الله مَكِقَمٍ قال : « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا 
عن عشائكم ؛ » وفيما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يَكِقَهٍ قال : «إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه ) » وفي رواية لأبي داود عن ابن عمر ما 
معناه : أن ذلك كان في عشائهم وكان فنا 5 واللّه أعلم ) 5 المشكل 7/8/١(‏ أ - 4لااب ). 

(0) في (أءب) : (١‏ ومدها). © في (أء ب) ١:‏ أنها » . 

)5( يقول أبن الصلاح :0 حديث قراءة رسول الله 2 الأعراف فى صلاة المغردب أخر جه أبو داود 
0 اي د ريد 00 4 0 0 مده : قي ونير الله 
دي 2 ل الي 3( . رج 2,258 ب ). ش 


(1) قوله : ( وعلى هذا لا بأس بتناول لقمة أو لقمتين يكسر بها سورة الجوع ) السَورة بفتح السين وهي 
الحدة . وهذا الذي قاله المصنف قاله أيضًا جماعات من الخراسانيين والصحيح بل الصواب : أنه لا 
ينحصر الجواز والعفو في ذلك » بل يتناول كفايته » ففي الصحيحين عن أنس - رضي اللّه عنه - أن 
رسول الله عِلِدْدٍ قال : « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن 
عشائكم ) . وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول اللّه يكت : «إذا 
وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » ولا يعجل حتى يفرغ منه » - زاد البخاري في روايته : 
«وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتها حتى يفرغ منه » وإنه ليسمع قراءة الإمام ) . 

(2) قوله : ( ففي المغرب وجهان ؛ أحدههما : أنها مؤداة ) هذا الوجه هو الصحيح » وقطع به قاطعون ‏ 
وصححه الآخرون » فعلى هذا له أن يستديمها إلى مغيب الشفق وتكون أداء . 

(3) قوله : ( روي أنه مَتَهِ قرأ سورة الأعراف في المغرب ) . هذا صحيح رواه أبو داود » والترمذي» 
والنسائي » وآخرون بلفظه » ؛ والبخاري بمعناه » وفي رواية للنسائي الاكرنها ني الر كتين و وهدا بع 
تأويل من قال : قرأ بعضها . 


مواقيت الصلاة 1/2 


فأما © العشاء : فيدحل وقته ('© بغيبوبة السّفّق » وهى الحمرة دون الصفرة ع 
والبياض 22 7) الذي يزول بعد الحمرة » ثم يمتد وقت الاختيار إلى ثلث الليل على قول ؛ 
لبيان جبريل - عليه السلام - ء» وإلى النصف ”© على قول ؛ لقوله - عليه الصلاة 


والحديث عند البخاري : الى 0١9‏ كتاب الأذان (44) باب القراءة في المغرب (64/) » وأبي 
داود : )0١4 ١» 5١/١(‏ كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب »)8١5(‏ والترمذي : (؟/؟١1‏ »2 
)١١‏ (5) أبواب الصلاة )١١7(‏ باب ما جاء في القراءة في المغرب )5١8(‏ »2 والنسائي : )١١١)159/5‏ 
كتاب الافتتاح (17) باب القراءة في المغرب بالمص (983 + 940 + 391). 


01 في (أء ب): «١‏ وأما ) . ظ 5 في (أءب): «وقتها ). 
() يقول ابن الصلاح : « قوله : ( أما العشاء : 0 وقتها بغيبوبة الشفق وهو الحمرة دون الصفرة 
والبياض ) وما بين غيبوبة الشمس إلى زوال الصفرة يقرب مما بين الصبح الصادق إلى طلوع قرن 
الشمس » وما بين زوال الصفرة إلى امحاق البياض يقرب مما بين الصبح الصادق والكاذب » وهكذا ذكر 
عرو الست واي فووا بات را ارو تيا كا بر لمعي كن مختصر المزني ) 
وهو قوله : فإذا غاب الشفق وهو الحمرة فهى أول وقت عشاء الآخرة » وهكذا إطلاق كثير من 
الأصبحاتب + لكن الذى اثقلة:ضاحب: 2 ل مس ا با 
الحمرة التي في المغرب » فإذا ذهبت الحمرة فلم يُرَ منها شيء فقد حل وقتها » ومن افتتحها وقد بقي من الحمرة 
شيءأعادهاء وهذا يصلح شاهدًا للمذكور في ( النهاية ) ؛ لأن الحمرة وكثيًا من الألوان تكون خالصة ثم تضعف 
وترق وتستحيل ألوانًا أخرى تعد بقية لتلك الألوان » وفي حكم جزء منها بحيث يقال : إنه بقي ببقائها شيء من 
تلك الألوان » وحتى لا يطلق عليها أنها ذهبت مع بقاء تلك البقية » وينبغي أن يختار هذا فإنه الأحوط » واللّه 
أعلم » . المشكل (1//, ب - 74 1) . وإلى مثل هذا الاشتباه أشار ابن أبي الدم حيث قال : 9 الوهم في هذا [ 
يقصد في كلام الغزالي المشارإليه أعلاه] وقع في قوله : (دون الصفرة ) وهو غلط » فإن الصفرة ملحقة بالحمرة في 
كونها من الشفق الذي لا يدخل وقت العشاء إلا بزوالهماء وهذا متفق عليه كذلك » ذكره معظم أئمة المذهب في 
الطريقتين » وقد صرح به الإمام في ( النهاية ) والشيخ في ( البسيط ) . أما البياض : فمذهب للشافعي - رضي الله 
عنه - أنه يدل العشاء قبل غيبوبته . ووافق أبا حنيفة فيه وهو مشهور » . إيضاح الأغاليط ( أ -حب). 
(4) في (أء ب) : ١‏ نصف الليل ») . ظ 


. (1) قوله : ( فأما العشاء فيدخل وقتها بغيبوبة الشفق» وهو الحمرة دون الصفرة والبياض ) » هكذا جزم المصنف 
أيضًا في ( الوجيز ) بأن الشفق هو الحمرة دون الصفرة والبياض » وقال هو في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) : 
يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة » والمذهب الآول وهو المنصوص في ( المختصر ) وبه قطع الجمهور . 


والسلام - : ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولأخرثٌ 
العشاء إلى نصف الليل » (2 17 فيدل ذلك على الاستحباب . 


» يقول ابن الصلاح : « احتج من قال : وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل بحديث إتيان جبريل‎ )١( 
وقد سبق وذكرنا أنه حديث حسن » وما هو أصح منه وهو حديث أبي موسى الأشعري في يبان رسول‎ 
لولا أن أشق على‎ ٠ : الله يَقِقدٍ الأوقات بفعله بعد بيان جبريل » رواه مسلم » وأما قول المصنف لقوله عِكتم‎ 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل » فإفا هو في صحيح مسلم وغيره‎ 
من حديث أبي هريرة : 9 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة » » ولم‎ 
أجد ما ذكره مع شدة البحث في كتب الحديث » فلنحتج له بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن‎ 
رسول الله عه قال : « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل » أخرجه مسلم » وهو متأخر ناسخ » واللّه‎ 
أ ) , وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال النبي يه : « لولا أن أشق على أمتي‎ 74/١( أعلم ؛ . المشكل‎ 
أيواب الصلاة (4؟01)‎ )5 ( ) 81١ ٠ 81٠0/1( : لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » انظر : السئن‎ 
2. 01519 باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة‎ 

قال العلامة أحمد شاكر تعليقًا على هذا الحديث : ٠‏ والحديث رواه أحمد في المسند رقم : ( 2/401 
85 .»: 4040 وج ” ص 55.0 » 488 ) من طريق عبيد اللّه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة . ورواه أيضًا ابن ماجه : )1١1/1(‏ من طريق عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة . وفي هذه الروايات 
الشك في « ثلث الليل أو نصفه » » ورواه الحاكم : )١4/١(‏ من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد بن 
أبي هريرة وفيه « إلى نصف الليل » بغير شك © . 

ثم قال : « ورواه أحمد - أيضًا - يإسناد آخر برقم : .»٠0717(‏ ج ؟ ص 04 ) قال : حدثنا ابن أبي 
عدي عن محمد بن إسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء- مولى أم صفية - قال أحمد : 


(1) قوله : « لقوله يَهَهِ : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ‏ ولأخخرت العشاء 
إلى نصف الليل ) » هذا الحديث بهذا اللفظ غريب غير معروف » وأما قول إمام الحرمين : إنه حديث 
صحيح » لا يعتد به » قال الشيخ أبو عمرو : لم أجده في كتب الحديث مع شدة البحث وإنما هو في 
صحيح مسلم وغيره من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي يتم قال : « لولا أن أشق على أمتي. 
لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة » . ويحتج لهذا القول بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي يِه قال : « ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط » رواه مسلم قلت : وقد صح ' 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه » » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 0 


الت ل ا ا ا رن دن 


ظ فأما الصبح : فيدخل وقته بطلوع الفجر الصادق » ويتمادى وقت اختياره إلى الإسفار» 
ووقفت جوازه إن الطلوع , ولا نظر إلى الفجر الكاذب » وهو يبدو مستطيلا ثم ينمحق : 3 
ويبدو الصادق مستطيوًا » ثم لا يزال الضوء يزداد » قال - عليه الصلاة والسلام - : ( لا ١‏ 
يغرنكم الفجد المستطيلٌ » وكلوا (© واشربوا حتى يطلع الفجد المستطيد) 29 27 . 


وقال يعقوب : صبية » وهو الصواب - عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّهِ يكلته  :‏ لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول » فإنه إذا مضى 
ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر » يقول قائل : آلآ داع يُجاب ؟ ألا سائل يعطيه ؟ 
ألا مذنب يستغفر فيغفر له ؟ » راجع : الترمذي )21١/١(‏ . ْ 

وواضح أن الرواية الأخيرة هذه تطابق الرواية التي ذكرها الغزالي فيما عدا لفظة « نصف الليل » » 
فيبدو أن الغزالي اعتمد على ما أخرجه أحمد . وكما يقول الشيخ شاكر : ٠‏ ويظهر من هذه الروايات أن 
الشك في ثلث الليل أو نصفه إنما هو من سعيد المقبري أو من الرواة عنه 6 السابق )211/١(‏ .وهناك رواية 
أخرى للحديث - تؤكد نص رواية الغزالي - عن أبي هريرة - أيضًا - عند أحمد رقم : ( 75٠04‏ » ج ؟ 
ص 758 - 554 ) وفيها : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » أو مع كل وضوء - 
سواك » ولاخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل 6 » قال الشيخ شاكر : وهذا إسناده صحيح . السابق )71١١/١(‏ 5 
)١‏ في (أ» ب ):( ينمحي ) . ظ ظ (0) في ( أء ب): « فكلوا ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : ( قوله : (قال يكل : لا يغرنكم الفجر المستطيل فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر 
المستطير ) ) هذا حديث قد روى مسلم نحوه عن سمرة بن جندب » ولفظه قال : قال رسول الله كاله : ( لايغرنكم 
في سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا , حتى يستطير هكذا ) » وحكاه حماد بن زيد بيديه » قال 
- يعني معترضًا - : المسبتطير : المنتشرء والمعترض : الآخذ في العرض ء واللّه أعلم » . المشكل -179/١(‏ /اب) . 

وحديث سمرة أخرجه مسلم : (719/1) )1١(‏ كتاب الصيام (م) باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر ... 0٠١94(‏ » وأبو داود : (017/9) كتاب الصوم - باب وقت السحور (45؟5) » 
والترمذي : (/8) (0) كتاب الصوم )1١(‏ باب ما جاء ف يان الفجر ( 7١5‏ ) . 


(1) قوله : ( قال عِِقَهٍ : « لا يغرنكم الفجر المستطيل » فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير » ) 
هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بمعناه عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال ل 
يكم  :‏ لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا » . قال 
الراوي : يعني معترضًا . وفي الصحيحين معناه من رواية ابن مسعود رضي اللّه عنه . 


#أذ ل ل ب هواقهت الصلاة 
0 2 1 ظ 
فرع لا يُقدم اذاك صلاة على وقتها إلا اذان الصبح . 


ا : كان بالردس دريب اللّه ملقم في الشتاء لشبع بقي 
من الليل : وفي || . سبع 2( ا" 


لي ل وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه . 

قال ابن الصلاح : « وسعد القرظ هذا هو مضاف إلى القرظ بفتح القاف والراء والظاء المعجمة 
القائمة » وهو الذي يدبغ به وليس فيه ياء النسبة » وكثير من الفقهاء يصحفونه ( القُرظي ) بضم القاف 
مع الياء النسبة اعتقادًا لكونه منسوبًا إلى بني قريظة » وكذلك وقع في كثير من نسخ هذا الكتاب » وهو 
غلط ع ؛ وإما لقب بهذا لأنه كان كلما اتجر في شيء خحسر فيه » فاتجر في القرظ فربح فيه فازم التجارة فيه 
فلقب بهء واللّه أعلم » . المشكل ( ١//ا‏ ب) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : : قوله ( قال سعد القرظ : كان الأذان على عهد رسول الله يكت في الشتاء لشئع 
يبقي من الليل » وفي الصيف لنصف سبع ) هذا الحديث غريب ضعيف غير معروف عند أهل الحديث » 
وقد رواه الشافعي يإسناد لا يقوى في كتابه القديم عن سعد القرظ قال : « أَذنًا في زمن النبي عَم بقباء » 
وفي زمن عمر بالمدينة » وكان أذاننا بالمدينة للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف يبقى » وفي 
الصيف لسبع ييقى منه » فهذا الواقع في هذا الكتاب وغيره فيه تغيير » وإنما هو على علاته سبع ونصف 
وسبع » وكذلك ذكره صاحب ( التقريب ) » وذكر إمام الحرمين الروايتين من غير تعرض لا نبهنا عليه . 


والله أعلم » . المشكل ( 75/١‏ ب ) . 5 


(1) قوله : ( قال سعد القرظ : « كان الأذان على عهد رسول الله يليد في الشتاء لسبع تبقى من الليل» 
وفي الصيف لنصف سبع » ) هذا حديث ضعيف منكر » وقد رواه الشافعي في القديم ياسناد ضعيف عن 
سعد القرظ » قال : أَذْنا في زمن النبي مه بقباء وفي زمن عمر بالمدينة » فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في 
الشتاء لشبع ونصف يبقى » وفي الصيف لشبع يبقى منه » . وهكذا ذكره صاحب ( التقريب ) . . 

وذكر إمام الحرمين الروايتين جميعًا » وسعد القرظ : هذا مضاف إلى القرظ بفتح القاف والراء » وهو 
الذي يدبغ » لقب به لانه كان إذا اتجر في شيء خسر فيه / فاتجر في القرظ فربح فيه فلزم التجارة فيه » 45/ا 
وقد يقع في بعض نسخ ( الوسيط ) القرظي بضم القاف وبالياء وهو تصحيف فاحش . 

الوك امن وات طحا عرو ركه الود ريه ابروا 

ضعيف » ثم الصحيح في المذهب : أن وقت أذان الصبح يدخل بنصف الليل : وسار كر اسان 

القدمين » وقطع به معظم العراقيين . 


21/2 


مواقيت الصلاة 
وقيل : إذا خرج وقت اختيار العشاء دخل وقت أذان الصبح » وهو بعيد . 
1 لم الأؤلى أن يؤذن 000 مؤذنان ؟؛ أحدهما قبل الصبح 1 والآخر بعذه . 


ولو (") ' اقتصر على ما قبل الصبح أجزأه © " . 
قواعد ثلاثة 1 


الأول . : يجب الصلاة عندنا بأول الوقت وجو بَا مُوسّعًا ) لاا لأبي حنيفة 5 


- ل ا 0 
ولفظه : عن سعد القرظ قال : « أذنا في زمان رسول الله يع بقباء » وفي زمن عمر بالمدينة » فكان أذاننا 
للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف تبقى » وفي الصيف لسبع يبقي منه » » وراجع تلخيص 
الحبير: )١179/١(‏ 57 58 ؟) . 

)١(‏ في :(أءب):(يكون ). () في (أءب): «١‏ فلو). 
() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( لو اقنصر على ما بعد الصبح أجزأه ) : ( وفي بعض النسخ على ما قبل 
الصبح ) وكلاهما جائزان » ولكن ( بعد ) هو الصحيح في النقل وهو الذي علقته » وجما علق عنه في 
درسه - وفوقه صح بخطي - : وذلك هو المستحب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ؛ فإنه المعهود في 
سائر الصلوات » واللّه أعلم » . المشكل (١/9/ا‏ ب - 8٠١‏ أ) 
(:) في (أءب): ١‏ ثلاث ). 

(ه) في (أ) : « الأول » . 


(1) قوله : ( ثم الأولى أن يؤذن موذتاكله أتهما قل المي واللخر يعلد ولو التصرعلن انا قب 
الصبح أجزأه ) فقوله : ( قبل الصبح ) » هذا هو الموجود في معظم النسخ » وى يها + به لصح 
وكلاهما جائز » والمنقول عن الغزالي في درسه : ( بعد ) » وهو المستحب لمن اقتصر على أذان لأنه 
المعهود في باقي الصلوات وهو الأصل ؛ وقد صرح به في ( البسيط ) الأصح : أن من مات في أثناء الوقت 
قبل الصلاة لا يكون عاصيًا » والأصح فيمن استطاع الحج ومات قبله : يموت عاصيًا » والفرق : أن في 
تخي الحج مخاطرة ظاهرة » وإنما يجوز التأخير بشرط: العزم على الفعل في الوقت هذا هو الأصح . 
والأصح فيما إذا وقع بعض الصلاة ‏ في الوقت وبعضها خارجه أنه إن كان الواقع في الوقت ركعة فالجميع 
أداء » وإلا فقضاء » فإن قلنا : قضاء . لم يجز قَصْدُها إذا قلنا : لا يجوز قصر فائتة السفر . 


072 
ثم لو مات في أثناء الوقت قبل الأداء : هل يلقى الله عاصيًا ؟ فيه وجهان . 
ولو أدى في آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت : فهي مؤداة نظرًا إلى ابتدائها 


على وجه » ومقضية نظرًا إلى تمامها © على وجه » والواقع في الوقت مؤدّى » والباقي 
قضاء على وجه ثالث . 


فإن جعلناه قضاءً لم يجرٌ التأخير إليه قصدًا © 7 , ولم يمتنع صحته بنية الأداو». 
'كالنحبوس | إذا اجتهد في الوقت ونوى الأداء فكان في غير الوقت لم 9» يلزمه الإعادة . 

الثانية : تعجيل 5 فى أوائل الأوقات أفضل عندنا » قال - عليه الصلاة 
والسلام 1 أول الوقت رضوان الله 1 وآخره عفو 0 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز[ 1121111111 


. » في (أء ب) :( إتمامها‎ )١( 

(؟) يقول ابن الصلاح ارد بح الود ا 1 : ( إن جعلناه قضاءًٌ لم يجز 
التأخير إليه قصدًا ) هذا يُشعر بجواز التأخير إليه إذا جعلناها مؤداة » وذلك فيه تردد من الشيخ أبي محمد 
الجويني » ومال إلى أنه لا يجوز وهو المقطوع به في ( التهذيب ) » واللّه أعلم » ثم إنه أطلق ذكر البعض » 
وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة » والصحيح : أن هذا الخلاف لا يجيء فيما إذا 
كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة . د . الشكل .)180/1١‏ 
5) في (أءب):«دلا). 


(1) قوله : ( فإن جعلناه قضاءً : لم يجز التأخير إليه قصدًا ) » هذا يوهم أنه إذا جعلناه أداء جاز التأخير 
إليهء ا سس ار وهو المذهب » وبه قطع البغوي ظ 
والجمهور . ظ [ 

حديث : ١‏ أول الوقت رضوان الله ععديك تيك ؛ رواه الدارقطني وغيره من رواية حوور رغد 
الله » وروي من رواية أنس » وروى الترمذي نحوه من رواية ابن عمر وكلها ضعيفة . 

قال البيهقي وغيره : أسانيدها ضعيفة » ويغني عنه حديث ابن مسعود - رضى اللّه عنه - قال : 
سألت رسول الله يَتهِ أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة في أول وقتها 4 » رواه ابن خزية بهذا اللفظ 

في صحيحه . و( الرضوان) : بكسر الراء وضمها 
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الله © . قال أبو بكر الصديق - رضى اللّه عنه - : 9 رضوان الله حت إلينا من عفو الله » 29 . 


.قال الشافعي - رضي الله عنه - : العفو يوشك !' أن يكون للمقصّرين . وحيازة 
فضيلة الأولية بأن يشتغل بأسباب الضلاة كلما دخل الوقت 0© 2 . 


وقيل : لابد من بعد ©) تقد الأسباب حتى ينطبق التكبير على أول الوقت فهي الأولية . 
وقيل : تتمادى فضيلة الأولية إلى النصف من بيان جبريل عليه السلام . 


ويستثتى عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر . ففي العشاء قولان ؛ في قول : 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : و حديث : ١‏ الصلاة أول الوقت رضوان الله » رواه الدارقطني من حديث جرير 
ابن عبد الله » وقد روي من حديث أنس » وخرج الترمذي نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - ولا يصح هذا الحديث » قال الحافظ أحمد البيهقي بعد أن رواه من حديث ابن عمر وضعفه : 
وقد يروى بأسانيد أخري كلها ضعيف » قلت : يغني عنه أحاديث منها ما روي عن ابن مسعود قال : 
سألت رسول اللّه يقد أي العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة في أول وقتها » رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ في 
صحيحه » واللّه أعلم ) الشكل نلا ): 

والحديث أخر جه الدارقطني : ( 549/١‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 
)0١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 4178/١‏ 415 ) . ظ 

والذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر كان لفظه  :‏ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله » والوقت 
الآخر عفو الله ) وقال : غريب . انظر السنن : ( 0 )١(‏ أبواب الصلاة )١7(‏ باب ما جاء في الوقت 


الأول من الفضل (400075. 
في (أءب) : ( عفوه ) وانظر قول أبي بكر هذا في تلخيص البير لابن حجر .)181/١١(:‏ 
(0) في ( ب): « وقتها ) . ظ ظ (4) ( بعد ») : ليست في ( ب ). 


(1) قوله مكف ل الا ا ال ا 
(2) قوله : ( كما دخل الوقت ) قد سبق أن استعمال و كما » بمعنى 9 عند » ليس عرييًا ولا معربًا . 
ظ الأصح : أن تقديم العشاء أفضل » والخلاف إغها هو في تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار » فأما التأخير 
بعده فلا يستحب بلا خلاف ولا فضيلة فيه قطعًا . حديث : « اشتكت النار إلى ربها سبحانه وتعالى » ) 
رواه البخاري ومسلم من رواية 5 هريرة رضي الله عنه . 

و( فيح جهنم ) : بفتح الفاء وإسكانها المثناة تحت » وهو اشتداد حرها وانتشاره وغليانها . 
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يستحب التأخير ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «لولا أن أشق على أمتي ... » الحديث . 


وأما الظهر : فالإبراد به مستيحب ' '' في شدة ال ؟ لقوله يلقم : « اشتكت النار إلى 
ربها فقالت : قد أكل بعضي بعضّاء فأَذْنَ لها في نَمَسَينُ : نس في الصيف ونَمّس في 
الشتاء . فأشد ما تجدون في 2" البرد. من رَمْهَريرها » وأشد ما تجدون من الحرٌ من حرها » 


فإذا اشتد الوه فأَبْردُوا بالظهر . فإن شدة الحر من فيح جهنم ) ©" . 
ثم قيل : إن الإبراد سند ؛ للأمر الوارد ٠‏ وقيل : [ هو ] 00 5 


)١(‏ في (أءب) :«من). 
(؟) يقول ابن الصلاح : «ماذ كره من حديث اشتكاء النار إلى ربها - تبارك وتعالى - والأمر بالإيراد بالظهر 7 
البخارى ومسلم من حديث أَبِي هريره بمعناه » وفيح جهنم : غليانها واشتداد حرها وانتشاره » . المشكل : ( 0/١‏ أ) . 
ونص الحديث من مجموعة أحاديث عند البخاري : ١‏ 5 - 70 ) (9) كتاب مواقيت الصلاة (9) 
باب الو براد بالظهر في شدة الحر (7ه , 4 ممع لاله مه ) وأطرافهم ش وهو عند مسلم ذ١١/‏ 
الى 1«5)(ه) كتاب المساجد (58 ) باب استحباب الإبراد بالظهر 00107 » وأبو داود : )٠١848/١١‏ 
كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة الظهر (1.: , ؟.: , 4.8 )» والترمذي : ( ١/ه9؟‏ -94؟) () 
أيواتت الصلاة (0) باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر )1٠١67(‏ » والنسائي : 748/١(‏ 2 545 ) (0) 
.كتاب المواقيت (5) باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر ( ٠.ه‏ » 5.0١‏ ) » وابن ماجه : (١/؟77)‏ (؟) كتاب 
الصلاة (؛) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ( 8ا5 . 179 , .)5141١‏ 2 9©) زيادة من (أ, ب). 


(1) قوله : ( فأما الظهر فالإيراد به مستحب ) » ثم قال : ( قيل : إن الإبراد سنة » وقيل : رخصة ) » هذا 
الكلام في ظاهره تناقض ؛ لأنه جزم بأن الإبراد مستحب ثم ذكر فيه خلاقًا » وكأنه أراد بقوله : 
(مستحب) أنه مشروع » ثم هل هو فضيلة أم رخصة ؟ 

وحاصله : أن في المسألة وجهين ؛ الصحيح منهما - وبه قطع الجمهور - : أن الإبراد سنة » وهو أفضل من التقديم . 

والثاني : أنه رخصة » والتقديم أفضل منه » ومعنى تسميته رخخصة : أن التأخير في غير الحر ينسب 
صاحبه إلى تقصير » فبالإبراد يزول التقصير » وهذا الوجه ضعيف جدًا 

الأصح : اختصاص الإبراد بالبلاد الحارة » وأن من يمشي في كن لا برد » وأنه لا يبرد بالجمعة » وأن 
من اجتهد في الوقت وصادف ما قبله لزمه القضاء » وكذا نظيره في صوم رمضان » وأنه يجوز الاجتهاد 
في الوقت لمن قدر على الصبر إلى اليقين 


تت ا ا ا ا ل 111 


رخصة 000 8 وحَدّه 1 أن يتمك. الماشون إل الجماعات 0 من المشي في الظل . 
واختلفوا في أنه هل يختص بالبلاد الحارة » وفي أن من يمشي في كنٌّ إلى 
الجما عة » هل يستحب له ؟ 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم قيل : إن الإبراد سنة للأمر الوارد » وقيل : رخصة ) هذا مشكل 
وكذا هو في ( البسيط ) و( النهاية ) غير مبين » فأقول : قد سبق أن التأخير في غير حالة الإبراد تقصير » 
فأثر الرخصة في حالة الإبراد على هذا الوجه يظهر في نفي التقصير » مع أن الفضيلة في التقديم بخلاف 
الوجه الآخر ء فإن الفضيلة فيه في التأخير » وهذا الان واضح » وقد كنت تطلبت لذلك بخراسان شرحًا 
وبيانًا » فوجدت بخط الشيخ أبي محمد الجويني فيما علقه عن شيخه القفال في شرحه ( التلخيص ) عند 
ذكره قول صاحب ( التلخيص ) في الإبراد » فمنهم من جعل تأخيرها أفضل ومنهم من جعلها رخصة . 
| قال الشيخ أبو محمد : فقلت للشيخ : ما معنى قوله : ومنهم من جعلها رخصة » وقد أجمعوا على 
أنه يجوز له أن يصلي الصلاة في آخر وقتها فكيف يسمى الإبراد رخصة ؟ فقال الشيخ : إنما يمسمى ذلك رخصة 
على معنى أنه يؤخرها ثم يدرك مع ذلك فضيلة التقديم إلى أول الوقت » وإن كان يجوز له تأخيرها . 

ووجدت في شرح ( التلخيص ) للشيخ أبي على السنجي تلميذ القفال ما حكايته : التأخير أفضل 
على ظاهر الخبر من التعجيل » ومنهم من قال - وهو الأصح - : إن التأخير رخصة وليس بعزيمة » 
. فالأفضل أداؤها في أول الوقت » وللشافعي ما يدل عليه . وذكر صاحب كتاب ( التهذيب ) نحوًا ثما 
ذكره أبو على » غير أنه قال : الأصح أن التأخير أفضل » ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في 
تدريسه له أن هذا أمر ورد عقيب الحث على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك ؛ فكان أمر . 
رخصة وإباحة فى تأخيرها فى شدة الحر» وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر » كقوله تعالى : 
٠‏ 8 وإذا حلاتم فاصطادوا 4 . فأقول : أما هذا وما قاله الشيخ أبو على فراجعان انها كرت أولا اوعا 
ذكرته يتمان ويتقرران » وأما ما ذكره الإمام القفال فهو غير مرضي » وحاصله يرجع إلى أنه دفع الخنلاف 
بين الوجهين وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل » فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم » ومعلوم أن فضيلة التقديم هي 
الأفضلية » ورد الخلاف إلى تسميته رخصة » وذلك خلاف ما يوجهه إيراد صاحب ( التلخيص) له » فإنه يقتضي 
أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني » والعلم عند الله تبارك وتعالى » . المشكل 8١ -180/١(‏ أ) . 
في رأ ب) : «الجماعة. (*) في (أ» ب ): ( إلى الجماعة في كن » . 
(5) في (أء ب): ١‏ فلا بد ) . 
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الثالثة : مَنْ اشتبه عليه الوقت يجتهد ويتبين ذلك بالأوراد وغيرها ثم يُصَلَّي » فإن 
وقع في الوقت أو بعدها 20 فلا قضاء » وإن كان قبل الوقت وأدرك الوقت : صلى » وإن 
تبين بعد انقضاء الوقت فقولان » وكذا في طلب شهر رمضان . 

فرع : إذا أمكنه أن يصبر إلى ذَرْكَ اليقين : ففي جواز الاجتهاد في الحال 9 
وجهان ؛ ووجه © الجواز : أن عمر - رضي الله عنه - أفطر بالاجتهاد وغلط ©) , 
وكان قادرًا على الصير / .. ظ ظ / 


د عد د 


.) بعده‎ (١ في (أء ب):‎ )١( 

() في الحال » : ليست في (أء ب). 

5 في (ب) : ووجه ). 00 < 

| (4) أخرجه البيهقي عن خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - أفطر في رمضان في يوم 
ذي غيم » ورأى أنه قد أمسى » وغابت الشمس » فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس » 
فقال عمر : « الخطب يسير وقد اجتهدنا » . انظر : السنن الكبرى : ( 717/4) »ء وراجع : تلخيص الحبير : 
م ا ل( ظ ظ ظ 


27/2 
الفصل الثانى 
في وقت أرباب الأعذار 


ونعنى بالعذر : الجنون » وا لصَبى » وا لحيض » والكمر 0700 , 
ولها ثلاثة أحوال : ظ ظ 
إحداها : © أن يخلو عنها آخر الوقت » فإن بقي قبل غروب الشمس ما يَسَعُ 
ركعة فزال العذر وجب العصر وفاقًا © » ولو في ما م تكبيرة فقولان : 


أقيسهما - وهو مذهب أبي عر مو ب لأن هذا القدر ب يتسع الإلزام 49 , 


(1) قال ابن الصلاح : « قد يستبشع عده الكفر من الأعذار » ولكن لما كانت الصلاة لازمة في حال 
الكفر وسقطت عنه يإسلامه كما سقطت عن الحائض ونحوها عد من المعذورين نظرا إلى الإسقاط » والله 
أعلم » . المشكل ( 41١/١‏ أ) . 0 020200 9 في (أءب): الأولى »). 

(5) يقول ابن الصلاح : إيجاب الظهر على المعذورين المذ كورين بإدرا كهم وقت العصر : رويناه في 
كتاب ( السنن الكبير ) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي اللّه عنهم - قال الحافظ أحمد 
البيهقي : ورويناه عن جماعة من التابعين » وعن الفقهاء الشيعة من أهل المدينة - رضي الله عنهم - » 
وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم » وذلك في نفسه تخفيف » وإيجاب 
الظهر عليهم لازم من ذلك لا أنه محل القياس على أنه من حيث المعنى لا يضاد التخفيف من حيث كونه 
ناهيًا لهم للعبادة المكتوبة » واللّه أعلم » . المشكل ( 21/١‏ أ) . 

(4) في (أء ب ) : ١‏ للالتزام ) . 


(1) قوله : ( في وقت أرباب الأعذار ) ويف بالعذر : الجنون » والصبى » والحيض » والكفر 
قال أصحأبنا : وفي معنى الجنون الإغماء » وفي معني الحيض النفاس . 0 ظ 
قال الرافعي : واستبشع بعضهم عد الكفر من الأعذار » قال : لا معنى للاستبشاع إذ العذر هنا مفسر 
بما يمنع القضاء . ويجوز أن يعد عذرًا بعد الإسلام » لأنه كان مخاطبًا بالصلاة ثم سقطت بالإسلام » 
الأصح : إيجاب الصلاة بإدراك تكبيرة » وأن الظهر والمغرب يجبان بإدراك تكبيرة من وقت الثانية » وأنه 
لا يشترط إدراك زمن الوضوء » وأنه إذا قلنا يشترط أربع ركعات فهن للظهر » فيكفي ثلاث للمغرب في 
آخر وقت العشاء » وإذا قلنا : يشترط ركعة فالمراد ركعة خفيفة جدًا أخف ما يمكن . 


. قال أصحابنا : وشرط الوجوب أن تمتد السلامة م٠‏ المانع قدر إمكان الطهارة وتلك الصلاة » فإن عاد - 
وسرط الوجو ء من المانع قدر رة وتلك ١‏ ا 


ئ م ئئئئئ 0 0 ا 00 
ولسنا نعتبر وقت الأداء . 

والثاني - وهو اختيار المزني - : أنه لا يدركه (2 ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : 
« ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس » فقد أدرك العصر ) (" وما دونها ليس في معناهاء فإن 
مدرك ركعةٍ من الجمعة مدرك لها » بخلاف [ مدرك ع 7" التكبيرة » هذا حكم العصر . 

أما الظهر : فيلزم - أيضًا - يإدراك وقت العصر ؛ لأنه وقته في حق المعذور 
بالسفرء وهذا العُذَدُ أسْدٌ . ولكنه يكم يصيرمدركا ؟ فيه قولان : 

أحدهما : عا ضير تيده ااكمدركا العفس : 


والثاني : لابد من زيادة أربع ركعات على ذلك ؛ ليتصور الفراغ من الظهر فعلاء ثم 


وهل تعتبر مدة الوضوء مع ذلك ؟ فعلى قولين © . 


(0 في (أءب):( يدرك ». (؟) سبق تخريج هذا الحديث في الفصل السابق . 
(5) زيادة من ( أ ب). (5) زيادة من (أء ب) . < 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ القول بأنه لا يعتبر في ذلك إدراك زمان الطهارة » في توجيهه إشكال » مع أنه 
الأصح عند صاحب ١‏ النهاية ) وتقديره.: أن الطهارة إنما تُعتبر في الصحة لا في الإلزام » ولهذا تجب 
لوقت الس انا 3 اك دق 1 تقرر في أصول الفقه في مسألة ‏ 


مثاله بل لصي في عرو اصرق يو ذ ثم عاه جننه » أو طهت الحاقض ثم 
ا 
(1) قوله : ( لأنه وقت في حتق المعذور بالسفر وهذا العذر أشد ) معناه : أن وقت العصر وقت للظهر في 
حالة العذر بالسفر» ففي حالة الضرورة أولى لأن حالة الضرورة قد يحتمل فيها ما لا يحتمل في مطلق العذر . 
- أن اشتراط أربع ركعات للزوم الظهر على القول الضعيف إنما هو في غير مسافر ء أما المسافر : 
يشترط فيه ركعتان . 


هو اقك اعتلاةة اف يقوان :لدو ع حو ل ل و7 يت 29/2 


5 الركعات الأربع ١‏ 00 في مقابلة الظهر أو العصر ؟ فعلى قولين مُخْرٌ مح جين 9 

هذا إذا زال افر قبل آداء الصلاة » فإن زال بعده - وذلك يُتَصَوّر في في الصبي 2 
يصلي ثم يبلغ والوقثٌ باق - فلا يلزمه «© القضاء 29 » خلامًا لأبي حنيفة » فلو صلى 
الظهر فبلغ ووقت الجمعة قائم 49 » قال ابن الحداد : تلزمه الجمعة » وهو غلط عند 
الأكثرين . ومنهم من وجهه بأن الصبي مضروب على ترك حضور الجمعة » والمتعدي 
بالظهر قبل الجمعة لا يصح ظهره على وجه © 7 ولو بلغ الصبي بالسن © في أثناء 
الصلاة أتمها » ولو 00 بلغ ف أثناء يوم من رمضات وهو صائم فلا قضاء عليه 

ومنهم من علل بوقوعه عن الفرض . 

يتنهم :من لل بأنة لم ويرك اتا ضور د اتروع فل الاو 

وتظهر فائدة الخلااف في الصبي المفطر إذا بلغ . . وللعراقيين وجه : أن لصي تلزمه 
إعادة الصلاة وإن 8 بعد الأداء : 

الحالة الثانية : أن يخلو أول الوقت » فإذا طرأً لعي من الوقت قبله 


- خطاب الكفا ر بلفروح من أنه ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاص حالة الأمر» والله. 
أعلم » . المشكل 2١/١(‏ ب ) . 

(0 في (أء ب ) : ١‏ الأربعة » . 9 في وايع : واتلزم 6+ 

م في رأء ب) : « الإعادة » . (4) في (أء ب) : « باق ) . 

(0) يقول ابن الصلاح : قوله : ( المتعدي بالظهر قبل فوات الجمعة لا يصح ظهره على وجه ) إنما هو قول 
مشهور » وقد ذكره هو في كتاب الجمعة قولا » والله أعلم ) ٠‏ المشكل ( 81/١‏ ب) . 

() في (أء ب) : «السن ) . 0 في رأ بع : دقلو  .‏ 


(1) قوله في فضي ور ذل للع المع وز علل وج برعيؤية :له جميع الود ان ظ 
أصح القولين » وقد ذكره المصنف في كتاب الجمعة على الصواب . 


(0ا0امسسفسبي ب بت و 7 زه 7 جك ول كوا يكل | لعل 
ما يسع الصلاة َِمَتّه (0 لك وإن كان أقل فلا : بخلاف آخر الوقت »ع فإن الشروع في 
أخر الوقت يمكن إتمامه بما بعد الوقت . وهاهنا لا يمكن في زمان الحيض . 

ودج ابن سريج قولا : إنه لا تلزمه (© ما لم يُدرك جميع الوقت أو آخره . 

وأما العصر : فلا يلزم يإدراك جزء من أول الظهر 2 ؛ لأن وقت الظهر لا يصلح 
للعصر ما لم يقع الفراغ من فعل الظهر 2 ء بخلاف وقت العصر . 

وذهب او يحيى البلخي إلى أن أول الظهر في إدراك العصر كاخر العصر في إدراك 
الظهر . 

الحالة الثالثة : أن يَعُمْ العذر جميع الوقت » فيسقط القضاء بالحيض 3 والجنون 
والكفر والصّبّى © » ولا تلتحق الردة بالكفر بل يجب القضاء على المرتد . : م الصبي 


(0 في (أءب):(لزمت ). (0) في (أء ب ) : ١‏ لا يلزم ) . 
5 في رأ ب) : «العصر عو . 00 «(4) ١‏ والصبى ) : ليست في (أ). 


(1) قوله : ( فيما إذا طرأ الحيض وكان قد مضى زمن يسع الصلاة لزمت ) يعني قضاؤها » والمعتبر أخف 
ما يمكن » حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها » وقد مضى قدر يسع تلك الصلاة ولو خففت 
لزمها القضاء » وإن كان مسافرًا فطرأ جنون أو إغماء وقد مضى من زمن الصلاة المقصورة قدر يسع 
ركعتين لزمه قضاؤها ؛ لأنه تمكن منها . قال أصحابنا : ولا يشترط هنا مع الزمن الذي يسع / الصلاة 
زمن يسع طهارة بلا خلاف لأنه يمكن تقديمها إلا أن يكون هذا الشخص ممن لا يصح تقديم طهارته 
كالمتيمم والمستحاضة » وسَلِس البول » قال أصحابنا : ولا يختص وجوب الصلاة إذا أدرك زمانًا يسعها بم 
إذا كان المدرك من أول وقنها ء بل لو كان في وسط بأن أفاق في أثناء الوقت ثم من في الوقت » أو بلغ 
ثم مجن » أو أفاقت ثم حاضت » أو عكسه لزمت الصلاة إن كان زمن الثلاثة يسعها . 

(2) قوله : ( وأما العصر : فلا يلزم يإدراك جزء من أول الظهر ) فقوله : ( أول الظهر ) مثال ولا يختص 
. بالأول » فإن العصر لا يجب يإدراك آخر وقت الظهر أيضًا » ولا يادراك جميعه » ولو قال : لا يلزم يادراك 
الظهر لكان أخصر وأوضح وأعم . 

(3) قوله : ( الثالثة : أن يعم العذر جميع الوقت فيسقط القضاء بالحيض ) إلى آخره راد لوقت هنا 
وقت الضرورة والرفاهية جميعًا . 


4 / ب 


مواقيت صلاة أصحاب الأعذار 31/2 


وإن لم يكن عليه قضاء ولكن يؤمر بالصلاة بعد سبع سنين » ويُضرب على تركها بعد 
عشر سنين . والإغماء في معنى الجنون قَنَّ أو كثر 29 , 
أما الشكر وزوال العقل بسبب مُكحهُم كشرب بنج » أو تردية من مكان : فلا يُسقط القضاء . 
فرع : لو سَكِرَ ثم من » فالأصح ال ار دي و 
وقيل : يجب قضاء أام الجنون لاتصاله بالسكر . 


ولو 7 ارتد ثم من : يلزمه قضاء ما فات 2 [ في وقت الردة » وقيل : يجب 
0 598 لأن حكم الردة مستمر في الجنون . 

ولو ارقدت أو سكرت » ثم حاضت : لا ازمها قضاء أيم لميض ؛ لأن سقوط 
القضاء عن انمجنون رخصة وعن الحائض عزيمة 9» 2) , 


. ) فاته‎ ١ : في (أءب):«فلو». 0) في (أ» ب)‎ )١( 

(5) زيادة من (أ ب). 0 ظ 

(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لأن سقوط القضاء عن المجنون رخخصة » وعن الحائض عزيمة ) وذكر 

في الدرس أن الفرق بينهما عسير » وأورد عليه وجوب قضاء الصوم عليها » ونحن نقرر الفرق بعون الله تعالى . 
فاعلم أن العزيمة عبارة عن : كل حكم ثابت على وفق الدليل » والرخصة عبارة عن : كل حكم ثابت 

على خلاف الدليل لمعارض راجح » فإذا عرفت ذلك فإنما كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة ؛ 


(1) قوله : ( والإغماء في معنى الجنون قل أو أكثر ) يعني ' : سواء كان فوق يوم ولية أ دون ذلك فلا 
قضاء إذا استغرق العذر وقت الرفاهية والضرورة . 

وقال أب سضيقة : لا يُسقط الإغماعٌ القضاء ما لم يزد على يوم وليلة » وقال أحمد : : لا يسقط مطلقًا . 
. ويتصور عندنا سقوط القضاء بالإغماء في ساعة واحدة » أن لغ الصبي مَغمي عليه قبل خروج 
الوقت بساعة » ثم يفيق بعد خروجه فسقط هنا القضاء بالإغماء ساعة . 
(2) قوله : ( سقوط القضاء عن المجنون رخصة . وعند الحائض عزيمة ) معناه : السققوط عن امجنون 
تخفيف مع أنه لا يطالب في الحال بترك الصلاة » بخلاف السقوط عن الحائض فإنه عزيمة » أي يجب 
عليها ترك الصلاة » فإذا كانت مكلفة بتركها يستحيل أن تكلف بفعلها ؛ لبلا يلزم تكليف ما لا يطاق » 
فإنه وإن كان جائرًا عند جمهور أهل السنة فليس بواقع . 


7 2 احبر 7 لللللس ات ووذ أمهان" الأغذاز 


ت © اث هه هش نت ههه © 64ت 5 5 856 © ثن هس ن هه هه © ههه ضسسون هه هج م بج هم هم هسه هوه هم هدشأ ها سه ده هده هسه ههه ههه هه هه ههه هه وه ده سن دقده 


> لأنها مكلفة بترك الصلاة فإذا تركتها فقد قامت بالأمر في الترك ء فلم تكلف مع ذلك بالقيام بالأمر 
بالفعل قضاء » ولم يجمع عليها قيام بالأمرين تركا وفعلا » فهذا مناسب معقول موافق للدليل » ولا 
نقول : الفرق بين الصلاة والصوم كثرتها وندرة الصوم » حتى يكون إسقاط قضائها تخفيفًا ورخصة » بل 
سبب إسقاط قضائها ما ذكرناه . وذلك يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضًا » غير أن للشارع زيادة عناية بصوم 
رمضان » فأوجب قضاءه عليها بأمر محدد في وقت ثانٍ ‏ وتسميته قضاء مجاز » وهو في الحقيقة فرض ميتدأ . 

فمخالفة الدليل إن كانت ففي وجوب قضاء الصوم » لا في ار الصلاة » فتقرر إِذَا أن 
سقوط قضاء الصلاة عنها ليس رخصة ء وأن المرتد تساوت المسألة في مستنده فتساوتا ة في الحكم : وأما أن 


0 بنقوط القضاء عن :الجنون رعصة )فلات الدليل يتنضي آنه من فائيه الفطلاة:في: وها من غير أن يكوذ 


ا يؤمر بقضائها في وقت ثانٍ لملا يخلو من وظيفتها » ولهذا وجب قضاؤها على 
ثم » وإما أسقط ذلك عن امجنون تخفيقًا عنه ورخخصة ء والمرتد ليس أهلا لذلك » فألزم بقضائها بعد 
وبمحايو ببامرسييا بودي ا د 


332 
الفصل الثالث 
في الأوقات المكروهة 
وهي خخمسة خمسة 7 : اثنان منها يتعلق )١(‏ بالفعل قَهُمًا من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لا 
يذاه لني نين قلق اليس وليه ار كارن 101 
ووجه تعليقها © بالفعل : أنه يتمادى بالبدار ©» إلى الفرض في أول الوقت » 


. ) في ( ب) : « تتعلق‎ )١( 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله عَينه : ٠‏ لاصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » إلى آخره . مخرج في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري . ومن حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة نحوه - رضي الله 
عنهم ) . المشكل ١/١(‏ أ) » وانظر الحديث عند البخاري : (7/9) (9) كتاب مواقيت الصلاة ( )5١‏ 
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (085) » وأطازافة : (لخذلاكلءلاولالء كملكا ,195995١‏ 
65)غ ومسلم : 51/1 ه) (5) كتاب صلاة المسافرين (١ه)‏ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
0١0‏ » وأبو داود : (/4؟ , 0؟ ) كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 
(177)» والترمذي : (74/1. )١( )75١‏ أبواب الصلاة ١١ .٠0(‏ ) باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد 
العصر وبعد الفجر» وباب ما جاء في الصلاة بعد العصر («18» 184)» والنسائي : (١/78؟)‏ (7) كتاب 
المواقيت (١5؟)‏ باب النهي عن الصلاة بعد العصر (519ه) » وابن ماجه : )095/١١‏ (0) كتاب إقامة الصلاة 
)١51 9‏ باب النهي عن الصلاة يعد الفجر وبعد العصر )١١5١(‏ . 

65 في +1١‏ ب): (تعلقهننا 6 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ١‏ ووجه تعلقهما بالفعل أنه يتمادى بالبدار ) غازة قلقة » وتحريرها أن 
نقول : وجه تعلقهما بالفعل أنهما إنما يؤخران بوجود الفعل حتى يطول زمانهما 0 ويقصر بالتأخير 0 
أو نحو هذا ٠»‏ والله أعلم ) . المشكل 25/١‏ أ). 


(1) قوله : ( الأوقات ارود عسي لامر هار أنها كراهة تنزيه وهو أحد الوجهين » والثاني - 

الأصح - : كراهة تحريم » وبه قطع الماوردي في كتابه ( الإقناع ) » وصاحب / ( الذخائر ) ياه 6 /ا 
وهو الموافق للدليل » فإن أصل النهي التحريم . 

(2) قوله ماه : :الا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 6 


رواه البخاري ومسلم من روأية 5 سعد وغيره . 


آذآ ساس الأو قات المكروهة 


ش ويقصر بالتأخير ١‏ 


وثلاث منها تتعلق بالوقت ؛ وهو وقت (' طلوع الشمس © والاستواء والغروب » 
قال - عليه الصلاة والسلام - : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان © 2 , فإذا 

. ارتفعت فارثقها , فإذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها » فإذا دنت 29 للغروب انها 
وإذا » غربت فارقها » 2 » ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات . . 


() في الأصل : « الطلوع » . 1 : (0) في ( ب ) : ١‏ شيطان ) . 
5 في (1 ) : «أذنت » . ظ (9) في (ب) : « فإذا » . 
(5) يقول ابن الصلاح : لي عت : : إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان فإذا ارتفعث 
فارقها » . رواه الإمام مالك في موطثه والنسائي » . المشكل ( 845/١‏ أ) . 

والحديث أخرجه النسائي : (0075/1) (3) كتاب المواقيت ( 8١‏ ) باب الساعات التي نهي عن الصلاة 
فيها ( 559 ) » وابن ماجه : (649/1) (ه) كتاب إقامة الصلاة (148) باب ما جاء في الساعات التي تكره 
فيها الصلاة (5١؟١١)‏ . وأخرجه الشافعي في الأم . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ والراوي له : ( الصنابحي ) » وهو المي ارده بعدها نون ثم ألف ثم 
با موحلة م حاء مهملةظم با السب . وسماه مالك : عبد الله » وخالفوه في ذلك » وقالوا : إغما هو 
أبوعبد الله ؛ واسمه عبد الرجمن » والله أعلم . 


وقرن الشيطان ورد ذكره في عدة أحاديث فقيل : قرنه أمته وشيعته » وقيل : قرنه جار رأسه» وهذاح 


(1) قوله : ( ووجه تعلقهما بالفعل : أنه يتمادى بالبدار إلى الفرض في أول الوقت » ويقصر بالتأخير ) هكذا 

عبارته في ( البسيط ) وهي تمسر » ومراده ماذ كرهإمام الحرمين وغيره أن معنى تعلقهما بالفعل : أنه إذا عجل فريضة 

| الصبح أو العصر في أول وقتها طال وقت الكراهة , وإذا أخرها قضّر لأن الكراهة تدخل بالفراغ من الفريضة . 

2) قوله : ( قال يَدٍ : إن الشمس تطلع مع قرن شيطان ) إلى آخره زوه عالك والضاي من رواية أبي 
ظ عبل الله الصنابحي » » وأسمه عبد الرحمن 4 وسماه مالك : غبل الله 4 والصواب الأول 4 وهو تابعي 6 
١‏ وعديف بهذا عن النبي َه فيكون فرسلة : ظ 

و( قرن الشيطان ) قيل : شيعته وتكاعه » وقيل 50052 » ومعتاه : أنه نش براحة إلرن.. 


ظ الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون للشمس حينئل كالساجدين لَه ويكون له ولتباعه حيكذ 


تسلط يتمكنون من لبس الصلاة على صاحبها . 


لاوقا ا ل سي حت يي 1315/2 


فأما لمنوط بالطلوع فمن وقت بدوٌ إشراق الشمس إلى طلوع قرصها . وقيل : يمتد 
إلى استيلاء سلطان الشمس 17 ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ فإذا ارتفعت فارقها ) (2 . 


ظاهر هذا الحديث » ومعناه : أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات , ليكون الساجدون للشمس. 
في هذه الأوقات كالساجدين له » وحيئيذٍ يكون له ولشياطينه تسلط زائد وتمكن من أن يلبسوا على 
المصلين صلاتهم ؛ فكرهت لهم الصلاة صيانة لها ؛ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان » ظ 
وفي حديث عمرو بن عنبسة عنه َكل وهو مما أخترجه أبو داود والنسائي : ١‏ فإنها تطلع بين قرني شيطان ء 
فيصلي لها الكفار » » وفي رواية النسائي : « حتى ترتفع قيد رمح » وفيه في الغروب : « فإنها تغرب بين 
قرني شيطان » وتصلي لها الكفار ) » وفيه في حالة الاستواء : ( فإن جهنم تسجرء وتفتح أبوابها ) وهذا 
لا ينافي ما ذكرناه » فإن فتح أبواب جهنم يوشك أن اح اضوه و يصدر من شيعته 
حينئلٍ » واللّه أعلم » . المشكل ( 85/١‏ - 25 ب ) . 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فأما المنوط بالطلوع في وقت بدو إشراق الشمس إلى طلوع قرصها . 
وقيل : بمتد إلى استيلاء سلطان الشمس لقوله يد : فإذا ارتفعت فارقها ) فقوله : ( بدو إشراق الشمس ) 
غير مستقيم على هذا الوجه » لأن إشراق الشمس إضاءتها » يقال : شرقت شروقًا إذا طلعت » وأشرقت 
إشراقًا إذا أضاءت بعد طلوعها . فالصواب إذا ما وقع في بعض النسخ : وبدو شروق الشمس . 
وقوله في الوجه الآخر : ( إلى استيلاء حرها ) وليس ذلك المراد منه بل المراد به ظهور شعاعها » وكان 
هذا هو قول من قال : حتى ترتفع قيد رمح » وذلك هو الصحيح لحديث عمرو بن عنبسة » والله أعلم » . 


المشكل (١/كد‏ ب - 5م أ) . 


(1) قوله ١:‏ فأما المنوط بالطلوع فمن وقت بدوٌ إشراق الشمس 0-2000 » وقيل : يمتد إلى 
استيلاء سلطان الشمس ) كاعري رجت ري حك يأو الاق بجيام لمر 


بحروفها وفيها إنكاران أخران : ظ 
قوله : ( إشراق الشمس ) ومراده به الطلوع » وهذا غلط فإن الإشراق هو الإضاءة » وإنما يقال للطلوع 
ررقن يكال ٠‏ حروت الخنمسن تغرق شررةا ذا لتو براحرقت (خراقا ذا لضبادت يعاد لوضها وار 168 : 
ا ل لط نيا ظ 
53 ولبسن ا 3 0 07 ما قاله غيره : أن ل : تمد إلى راع قيد رمح ع » وهذا ا 


الثاني هو الصحيح الذي قطع به الأكثرون . 


را شك 2 55ت 1 


وأما الاستواء : فعبارة عن وقت وقوف الظل قبل ظهور الزيادة (© 27 , 
أما "© الغروب : فتدخل كراهيته باصفرار الشمس إلى تمام الغروب . 


مسقي لل الكراهية من الصلوات ما لها سبب » بام الجمعة » ومن 
البقاع مكة . 2 


أما الأول : فلما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى قيس بن قهد يصالي بعد 


01١‏ يقول ابن الصلاح : 02 قوله : ( وأما الاستواء فهو عبارة عن وقوف الظل ) معناه ما ذ كره في الدرس 
أي : ترى الظل كأنه واقف » وإن لم يكن بالحقيقة واققًا » فإن الشمس لا تفتر عن سيرها أبدّا وهي أبدًا 
متحركة والظل بحسبها يتحرك » واللّه أعلم » . المشكل 88/١(‏ أ) . 


0 في رأ ب): «١‏ وأما ). 


(1) قوله : ( والاستواء عبارة عن وقت وقوف الظل قبل ظهور الزياذة ) المراد بوقوف الظل : ما يظهر لنا 
كأنه واقف وإن لم يكن وقوفا حقيقيًا » فإن الشمس لا تقف وهي متخركة ويتحرك الظل بذلك » وقد 
فسره بقوله : ( قبل ظهور الزيادة ) ظ 

(2) قوله : ( ويستثني من الصلوات ما لها سبب » ومن الأيام الجمعة » ومن ن البقاع مكة ) فقوله : 
الجمعة) يوهم أن جميع يوم الجمعة يستثنى فلا يكره فيه الصلاة في شيء من الأوقات الخمسة وهذا 
وجه ضعيف » ولكن الصحيح الذي قاله الجمهور : إنه لا يستثنى إلا حالة استواء الشمس نخاصة . وأما 
قوله : ( مكة ) فكلام ناقص » وكان ينبغى أن يقول : ( مكة وحرمها ) » فإن له حكمها » وفى هذا 
حديث قيس بن قهد » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم » وهو ضعيف » في إسناده اقطاع » 
قال الترمذي : لا يصح . 

و( قهد ) بقاف مفتوحة » وهكذا وقع في بعض روايات هذا الحديث قيس بن قهد , كما وقع هنا 
وفي ( المهذب ) وكتب الفقه . وفي رواية أبي داود والأكثرين : قيس بن عمرو ؛ وهو المعروف عند 
جمهور أئمة الحديث . ويغني عن هذا الحديث أحاديث صحيحة منها : حديث صلاته َيه سنة الظهر - 

ظ حين فاتته - بعد العصر ء رواه البخاري ومسلم . 0 


:"الأوقاك الكروفة لي تت ل ب و 17/11 


الصبح » فقال : « ما هذا ؟ » فقال : ركعتا الفجر . فلم ينكر 2 . ففي معناهما © كل 
.ما له سبب : كالفائتة » وصلاة الجنازة » وسجود التلاوة 4 ونحية المسجد 17 1 

وأما ركعتا الإحرام فيكره 29 2 ؛ لأن سببها الإحرام » وهو عذر ©) متأخر » وفي 
الاستسقاء ترددٌ © ؛ لأن تأخيره ممكن ©) / 


0( يقول ابن الصلاح 3 5 حديث قيس بن قهد روأه الشافعي وأخر جه بو داود وابن ماجه والترمذدي 4 ظ 
. وذكر الترمذي أن الراوي له عن قيس بن محمد إبراهيم 0 » وقيس هو 
ابن قهد بالقاف لا بالفاء ‏ واللّه أعلم » . المشكل (١/ا(اب‏ )2 ٠‏ 
والحديث أخحرجه أبواداود : 7/6 كتاب الصلاة - باب من فاتته الصلاة متى يقضيها ؟ ١١51/١‏ ) 
والترمذي : (؟/184) ( 6 الصلاة )١55(‏ باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما 
بعد صلاة الفجر » وابن :١ه"‏ )(ه) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ( 4 لي 
فيمن فاتته مينبييه الفجر ( ١١١4‏ ) » والشافعي في الأم “ا ١1/1‏ ). 
() في رأ بع : «دمعتاها )؟. 000 (0) في ( ب): ١‏ فتكره ) . 
ل : « عنها ) . 
(©) يقول ابن الصلاح ون كاه ص اق ا و ا 
وفيه وجه آخر : هما لا يكرهان 4 وهذا نراه أقوى 6 لأن سببهما إرادة الإحرام 4 وذلك غير متأخر. 
وقوله : ( وفى الاستسقاء تردد لأن تأخيره ممكن ) هذا إذا نقض بالفائتة » أجبنا بأن الفائتة تأخيرها 
خطر ويخشى فيه فتور الداعية » ولا كذلك الاستسقاء فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة فلا يخشى 
من تأخيرها عن الوقت المكروه مع قصره فتور وفوت » والمسألة فيها وجهان لفريقين من الاصحاب كل جه 


)1( قوله 3 ( ونحية المسجد ) هذا ظاهره أنه لا فرق بين من دخل المستجد لغرض مقصود 4 ومن دخله 
لقصد صلاة التحية لا غير » وقد صرح به هو في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) » ولكن فيمن دخل 
لقصد التحية فقط وجهان مشهوران » أصحهما : الكراهة . 

)2( قوله 9 ( وأما ركعتا الإحرام فتكره ) هذا الذي جزم به هو المذهب المشهور ١‏ وفيه وجه 2 أنها / لاتى/أ 
تكره ؛ لأن سببها إرادة الإحرام » وهو موجود 8 


(3 قوله : 20 9 الامتسقاء تردد ) وهو وجهان مشهوران و أصحهما 0 يكره َ وحكاه هو يي 


للبلللاتت ح ‏ 2 لال2 2 الأوقات المكروهة ‏ 


203 وأما استثناء الجمعة : فلما رَوَى أبو سعيد الخدري : « أنه نهى عن الصلاة نصف 
النهار"' حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) "© . فقيل : يختص ذلك بمن يغشاه النعاس / 
فيقصد (© طردّه بركعتين . وقيل : إنه لا يختص به » بل هو خاصية يوم الجمعة 7(" . 


0 ب 


منهما جازم بقوله غير متردد 3 فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي » وله من ذلك الكثير » وقد 


اعتذرت له بأن كل واحد من الوجهين مخرج على أصل المذهب فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل 
المذهب ؛ واللّه أعلم ( . الشكل -185/١‏ 8م ب) . | 
00000 ؤوأما انكفاء ,يوم اللمنة #افلما تررق أب سيد الخدري أندانهي ذاعق 
. الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس » إلا يوم الجمعة ) هكذا وقع ها هنا من غير تصريح بالناهي وهو 
رسول الله يَرَهِ وهو مصرح به في غير هذا الكتاب » وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في 
جماعة من الصحابة بأسانيد لا تفهوى 6 وروأه و داود ف حديث أبي قتادة وذكر في إسناده إرسالا 4 
ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة » ونبه الحافظط الإمام أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم قال : 
والاعتماد على أن النبي ا استحب التبكير إلى الجمعة : ثم رغب في الصلاة إلى خروع الإمام من غير 
تخصيض ولا استثناء » واللّه أعلم » . المشكل ( ١لكم‏ ب). 2 

وانظر عديك أبي قتادة عند أبى داود 3 8/1١١‏ كتاب الصلاة - باب الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال عميلعء ولفظه : عن أبي قتادة عن النبي عََه أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » 
وقال إن تيص شر 31 نوم جع 0 ش 

وانظز : الأم للشافعي الو راحم ون للتووى : ( 240/4).. 


0 في رأعب) : ١‏ فقصد ) . 


() يقول ابن الصلاح : « قوله :( بل هوخاصية يوم الج نا مه الس وين ل 
في شيء من الأوقات , وهذا ضعيف » فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند الاستواء » واللّه أعلم ؛ . المشكل 8/١(‏ ب) . 


(1) قوله : ( لما روى أبو سعيد أنه نهي عن الصلاة نصف النهار ) إلى آخره فقول : ( نهى ) بفتح النون » 
أى نهى النبي عَم فعاد الضمير في ( نهى ) إلى معلوم » وهو مصرح ا نا 
حديث ضعيف « وروي من رواية جماعة من الصحابة بأسائيد ضعيفة . 


الأصح : عدم الكراهة يوم الجمعة عند الاستواء » يستوي فيه مَنْ غلبه النعاس » ومن لم يحضر الجامع 


الأوقاكة الكزوفة ا و يي يي ا ا تي 397/2 
. فأما استثناء مكة : فلما روي عن أبي ذر (© أنه أخنذ بعضادتي الكعبة © » وقال : 
من عرفني فقد عرفني ؛ ومن لم يعرفني فأنا جندب 17 سمعت رسول الله عتم يقول : 
ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » ولا بعد العصر حتى تغرب [ الشمس ] 7) 
إلا بمكة) ؛ ولذلك 7 لا يكره الطواف في سائر الأوقات ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : 
ويا بني عبد مناف 2 ! من ولي منكم من أمور الناس شينًا فلا يمنعن أحدًا طاف 4 
ا قت ساعة [ شاء ] ) من ليل أو نهار» 9 . ظ ظ 


9( يقول ابن الصلاح :2 حديث أبي فقي اتام سكة فيه نر وإستاذه د ضعيف ) وق رواه الشافمي وأحمد 
وأخرجه الدارقطني والبيهتي ٠‏ والله أعلم » ٠‏ المشكل ( ١/6م‏ ب ). ا 

وانظر الحديث في السنن الكبرى للبيهقي : (1517/5) 2 وسان الدارقطني : 24755/1١(‏ » 04 : 
)١(‏ يقول ابن الصلاح: « قوله :( أخذ بعضادتي الكعبة ) أي بعضادتي بنائهما وهما الخشبتان المنصوبتان عن يمين 
الراجل وشماله » وفي غير هذه الرواية ا للد . المشكل 27/١(‏ ب ) 
© زيادة من (أيب). 0000 ظ ) في (أءب) : « وكذلك » . 
(8) » 5 ل ل ل ا ظ 
01 يقول ابن الصلاح : 9 حديث : ٠‏ يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمور الناس شيعًا فلا يمنعن أحدًا 
طاف 3 العف في ٠‏ ساعة شاء من ن ليل أو نهار ) - اجنين بق 0 0 أو ذاو والركاكي 
ذا ليت وصلى أي ساعة خاو ٠‏ هناصح دفي الصلاة» وأال حم على ركسي الوا 
قوي » والله أعلم » . الشكل 85/١(‏ ب - 184).. ظ 000 00 


(1) قوله : (لما روي عن أبي ذر - رضي القع د أله أخذ بعضادتي الكعبة وقال : من عرفني فقد 
عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جندب ) إلى آخره . رواه الشافعي » وأحمد ‏ والدارقطني » والبيهقي » وهو 
ضعيف ضعفه البيهقي وغيره » و( مجنب ) بضم الجيم والدال وفتحها » وهو اسم أبي ذر» ( اليضادتان). 
بكسر العين ؛ الخشبتان المنصوبتان في جنبي الباب بين وشمالا . 


(2) قوله : ( لقوله كته : يا بني عبد مناف ) إلى آخره رواه أبو داو » والترمذي » والنسائي توغيرهم من 


رواية جبير بن مطعم . قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح » الأصح : أنه لا تنعقد في هذه الأوقات 
الصلاة التي.لا سبب لها » والوجهان جاريان سواء قلنا إن هذه كراهة تنزيه أو تحريم . 


أ و مسبج وج و77 ور دوا ييحت الأرناك الكروفة 
قاعدة : 
لو تحرم بالصلاة (© في وقت الكراهية ففي الانعقاد وجهان (© : 
أحدهما : نعم كالصلاة في الحمام » والدار المغصوبة . والثاني : لا كصوم يوم العيد . 
فإن قلنا : لا تنعقد 27 لم تلزم بالنذر . فأما أداء المنذورة 0 فيها فجائز ؛ لأن النذر 
ميجن كالقطياء. :115007 


2 6 


الحديث أخرجه أبو داود : ( ؟/0.٠١‏ ) كتاب المناسك ( الحج ) باب الطواف بعد العصر ( ١8914‏ ) » 
والترمذي : 7٠٠١/9‏ ) (7) كتاب الحج )4١(‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 
(58 )» والنسائي : ١84/١(‏ ) (1) كتاب المواقيت )4١(‏ باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة 
(85ه) » )١5(‏ كتاب المناسك )١10(‏ باب إباحة الطواف في كل الأوقات » وابن ماجه : )5()998/١١‏ 
كتاب إقامة مة الصلاة )١45(‏ باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (1504) . 

)١‏ في (أ» ب) : «١‏ لصلاة ) . | ظ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات مأخذهما : أن النهي 
راجع إلى نفس الصلاة أو إلى أمر خارج » وهذا لا يحملنا على أن نقول : هذه الكراهة كراهة تحريم » 
خلانًا لما دل عليه إطلاقهم من أنها كراهة تنزيه » وذلك أن نهي التنزيه أيضًا يُضاد الصحة إذا رجع إلى 
نفس الصلاة . فإنها لو صحت لكانت عبادة مامووًا. بها 4 والامز والنهي الراجعان إلى نفس الشيء 
يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه » ؛ واللّه أعلم 4 . المشكل (١/9م‏ ب - عم ]أ). 

0) في (أ) : ١‏ ينعقد ) . (8) في (1) : « المنذور ) . 

0 يقول ابن الصلاح : 1 قوله في جواز أداء المنذورة فيها : ( لأن النذر سبب كالقضاء ) ذهب بعض 
| 


0 5-5 وصف 5 بكونهما منذورة ل يا داتن سيب لجواز علا هما ء وال 


أعلم » . المشكل ( ١/4مأ)‏ 


(1) قوله : ( لأن النذر سبب كالقضاء ) » هذا كلام صحيح » ولا يُقبل قول من زعم أن صوابه : الفوات . 


41/2 

الباب الثاني 

8 الاذان 
الأذان () 1 سْئَةٌ [ مؤكدة ] ( "©» وقيل :إنه © فرض كفاية 40 » ولو امتدع عنه ١‏ © أهل 
وا يلا اا . والصحيح أنهم لا يقاتلون ؛ لأنه سن ا 
والأصل فيه © : أن النبى - عليه الصلاة والسلام - شاور أصحابه © في أمارة 


ينصبونها الحضور الجماعات ٠‏ فَذْكِوَ ‏ النار والناقوس » مَذُكرَ النصارى والجوس . 
فتفرقوا عن غير اتفاق رأي » فقال عبد اللّه بن زيد الأنصاري : كنت بين النائم واليقظان 


)01 في رأء ب) : « والأذان » . ظ 9؟) زيادة من (أ) . 

(5) ( إنه » : ليست في ( أ ب). (4) في (أء ب ) : «١‏ على الكفاية ) . 
(0) « عنه ) : ليست في (أ). 1 () في (أ) : « بلد » . 

0) في ( أ»ء ب ) : «١‏ قوتلوا ) . ظ (م) في (أ» ب) : ١‏ الصحابة » . 


(9) في (أ» ب ) : ١‏ فذكروا ) . 


() قوله + (الأذان شة ع :وقيل + فرض عقاية فلو امت منه أهل بلد كُوتلوا + والصحيح : أنهم لآ يقاتلون ؛ 

لأنه سنة ) معنى هذا أن في الأذان وجهين : أحدهما : فرض كفاية أني امتنعوا منه / قوتلوا . وأصحهما : 41/ ب 
سنة » فعلى هذا هل يقاتلون لتركه ؟ فيه وجهان» الصحيح : لا يقاتلون . وقوله ا(لعونص اوراس 

القرية الصغيرة وامحلة كأهل البلد في هذا . 

(2) قوله : « والأصل فيه » إلى آخره » هكذا ذكر هذا الحديث هو وشيخه والقاضي حسين 59 

ولا نعلمه موجودًا هكذا بكماله في كتاب من كتب الحديث » وكأنه ملتقط من روايات في السنن 
وغيرها » بعضها صحيح وبعضها ضعيف » وأصل الحديث في رؤيا عبد الله بن زيد الأذان والإقامة في 

المنام وإعلامه به النبي كه وأمره أن يلقيه على بلال ليؤذن به صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة » وصححه الترمذي وغيره » وبهذا التقدير يحصل غرض المصدف . ظ 


012/2 تمهيد عن الأذان . 


إذ نزل ملك من السماء علية قباتة خحضر » وبيله ناقوس ' فقلت : أتبيع [ هذا ع () 
الناقوس [ مني ] 20 2 ؟ فقال : وما : تصنع به [ مني ] 20 ؟ فقلت : أضرب به في 
ين 52006 ع ع 2 1 
مسجد رسول الله يلتم . فقال : أوَلا أدلك على خَيْر تر ذلك ؟ قلت 107 انم 
فاستقبل القبلة وقال 29 : اللّه أكبر . وسرد الأذان . ثم استأخر غير بعيد فأقام فأصبحت 
وحكيت الرؤيا لرسول الله َهَِهِ قال : « رؤيا صدق إن ا 
ع ) 9 فقلت ا عدي بإذنِه #) » فلما سمع عمر 

«الحمد لله مح اود وي عي 5 


هذا تمهيد الباب . ومقصوده يحصره ثلاثة فصول . 


.») في (أءب):« قلت‎ )١( زيادة من (أء ب). ا‎ )١( 
في رأءب)ع: د ققال )2 ظ 4) في (أءب):«رأى).‎ 5 
) كلهم قد رأى ذلك‎ ١ : فذلك » . ش (5) في (أ)‎ «١ : في (أء ب)‎ )0( 


(1) وأما قوله : ( كنت بين النائم واليقظان » إذ نزل ملك من السماء ) » هذا ضعيف وباطل » والصواب 
ا 3 : ٠‏ طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا ) . وذكر الحديث . 

(2) قوله : قلت : أنبيع هذا الناقوس مني ؟ » لفظة : ٠‏ مني » ليست في هذا الحديث في كتب السنن 

. المعتمدة . ش ظ 

(3) قوله : يتم « أندى صونًا منك »© » أي : أبعد 

(4) قوله : ( ائذن لي مرة واحدة فأذنت يإذنه ) » هذا باطل , والصواب ما وقع في سنن أبي داود وغيره : 

أنه ألقاه على بلال , فأذن بلال » ولم ينقل أن عبد اللّه بن زيد أذن . ْ 

(9) قله لثم أاهبضعة عشر من الصحابة كلهم رأى مكل ذلك ) + هذا ليس نابت ولا عمروف , وف 

رجل تحب البادية » إلى آخره » هذا الحديث ثما غيره المصنف وشيخه وصاحب ( الحاوي ) والقاضي 


هه © هه هسه هوه هه وه هه هه هو هه هه وه وو هده وه هن ههه هي ههج هم و هسه هوه ههه هو وو شه ةس هم ةن هه هم هه معش ة هد هاه مو مهد هن ةو وده 


ويقول ابن الصلاح : « ومن باب الأذان ما ذكره من لديف في بدء الأذان » لم نجده بجملته في 
رواية واحدة » وهو كالملتقط ما جاء في ذلك من روايات متفرقة مع تفاوتها في صحة أسانيدها » وما 
ذكره من أن عبد اللّه بن زيد هو أذن أولا لم أجده بعد البحث » وهو غيرصحيح » وفيما رواه أبو داود 
وغيره خلافه » وأن بلالا هو الذي أذن أولا يإلقاء زيد بن عبد اللّه عليه » وكذلك لم أجد بعد إمعان 
البحث ما ذكره من رؤيا بضعة عشر من الصحابة مثل ذلك واللّه أعلم . وقوله علق : « فإنه أندى منك 

صوئًا » : أي أبعد صونًا وأرفع ) : المشكل « 0 أ- 48 ب ) . وراجع الحديث عند أبي داود : (316/1ء 
1 كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (5959) » والترمذي : (١/4ه*)‏ (؟) أبواب الصلاة )١5(‏ باب ما 
جاء في بدء الأذان (185) » واين ماجه : 8/١(‏ () كتاب الأذان (1) 5 بدء الأذان (705) . 20 


- أيضّاء فالصواب : ما ثبت في صحيح البخاري والموطأ وجميع كتب الحديث عن عبد الله ابن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري أن أبا سعيد الخدري قال له : أي أنك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت 
في غدمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله مَِقَوٍ هذا لفظ رواية البخاري وسائر 
امحدثين وغيرهم . واسم أبي سعيد : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري » منسوب إلى بني خدرة 
قبيلة من الانصار . ظ 


1/2أ1 ض 
الفصل الأول 
في المحل الذي يشرع فيه الأذان 
' وهو جماعة الرجال في كل مفروضة مؤداة . 
وفي الضابط قيود 3 أريعة + (1) : 
الأول : الجماعة ٠‏ فالمنفرد في بيته أو في سفر إذا لم يبلغه نداء المؤذن » فيه قولان : 
الجديد : أنه يُؤْذن ويقيم ؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لأبى سعيد 
الخدري : « إنك رجل تحب البادية والغنم » فإذا دخل وقت الصلاة فَأَذّن وارفع صوتك » 
فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة » 0© . 
وفي القديم : لا يُشْرَحُ 7) , لآن مقصوده الإبلاغ فيختص بالجماعة . 


١ 5‏ م 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( روي أن النبي يقد قال لأبي سعيد الخدري : إنك رجل تحب الغنم 
والبادية » فإذا دخل وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك » فإنه لا يمسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر إلا 
شهد لك يوم القيامة ) أصل هذا الحديث ثابت » رواه الشافعي عن مالك » وأخرجه البخاري في صحيحه 
عن ابن أبي أويس عن مالك » لكن قول صاحب الكتاب وقول شيخه : أن النبي عله قال لأبي سعيد : 
«إنك رجل تحب الغنم والبادية ) وهم وتحريف » إنما القائل لذلك أبو سعيد الراوي عنه وهو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة : ( إني أراك تحب الغنم والبادية ) » ولفظه في كتاب البخاري عن أبي صعصعة 
المذكور أن أبا سعيد الخدري قال له : ( إني أراك تحب الغدم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يمسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولااشيء إلا شهد له يوم القيامة) . قال 
أبو سعيد : سمعته من رسول الله يِه ه ورواية الشافعي عن مالك نحو هذا أيضًا) . امشكل(١/84/ب-80أ).‏ 
وانظر الحديث عند البخاري : (؟/4١1) )٠١(‏ كتاب الأذان 5 رفع الصوت بالنداء (509) » 
وطرفاه : (545 75486 )ء والنسائي : (؟/؟١‏ ) (/7) كتاب الأذان )1١5(‏ باب رفع الصوت بالأذان 
(545)»ء وابن ماجه : )5١10/١(‏ 9(”) كتاب الأذان (0) باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (/1؟”) . 


(1) قوله : ( وفي القديم لا يشرع ) تابع المصنفٌ في تسمية هذا القول قديمًا صاحب ( الإبانة ) » وغلطا 
فيه » بل قال الأصحاب : نصه في القديم والجديد أنه يشرع » وفيه قول مخرج من الفائتة أنه لا يشرع . 


اغل الانئ: وشرغ اي الأذاة م سن سح ع تج يي تيص 45/2 


وقيل : إن كان يرجو حضور جمع يُوذْن » وإلا فلا » وكان الخدري يرجو حضور 
غلمانه » ثم الصحيح : أنه يستحب رفع الصوت وإن كان منفردًا 7 . أما إذا بلغه نداء 
البلد فالخلاف مرتب ء وأَوْلَى أن لا يؤذن 2) اكتفاءً بالنداء العام » وإن أذن ن فأؤَى بألا . 
يرفع الصوت ” 0 

القيد الثاني : الرجال ففي أذان المرأة في الانفراد والجماعة ثلاثة أقوال ؛ أحدها : 
أنها تؤذن وتقيم » ولثاني ل : تقيم ولا تؤذن . ثم هي ممنوعة عن رفع 
الصوت منع تحرم '* 

القيد الثالث : المفروضة , فلا أذان في [ جماعة ] (" النوافل كصلاة الخحسوف 
والاستسقاء والجنازة والعيد » بل يُتَادَى : الصلاة جامعة © 4 . 


(0 في (أءب): ١‏ صوته ). 0 ظ (0) زيادة من (أ, ب). 


(*) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فلا أذان في جماعة النوافل كصلاة الخسوف والاستسقاء والجنازة- 


وه( المجع ‏ الدرسحب رق الفرضو ]نكاد بترذا )ين المجع عن الرجيين وصور 
المسألة : إذا لم يُصَل في مسجد صليت فيه جماعة فإن كان في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع 
الصوت » نص عليه الشافعي في ( الأم ) » واتفقوا عليه » ولو حذف قوله : ( وإن كان منفردًا ) لكان 
أحسع 4 لأن الكلام مفروض في المنفرد فلا حاجة إلى تكراره . 

(2) قوله : ( أما إذا بلغه نداء البلد فالخلاف مرتب » وأولى بأن لا يؤذن ) . حاصله طريقان ؛ أصحهما : 
أنه على الخلاف إذا لم يبلغة النداء » وبه قطع الماوردي » والثاني : لا يؤذن قطعًَا , والأصح على الجملة : 
أنه يؤذن » فإن قلنا لا يؤذن : أقام على المذهب ». وقيل : وجهان » وهو غلط . قوله : ( في أذان المرأة في 
الانفراد والجماعة ثلاثة أقوال ) : الصحيح المنصوص في ( الأم ) وبه قطع الجمهور : ثُقيم ولا تُؤذن , 
فعلى هذا لو أذنت ولم ترفع صوتها قال الشافعي في ( الأم ) والأصحاب : كان ذكرًا ولم يكن أذاًا ولا 
يكره » وقال صاحب ( المهذب ) : يكره » وليس / كما قال . واتفقوا على أنه لا يعتد بأذانها للرجال . 47 /رب 
(3) قوله : ( ثم هي ممنوعة من رفع الصوت منع تحريم ) هذا صحيح » قال الشافعى والأصحاب : إذا قانا 
تؤذن لم ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها » فإن رفعت فوقه حدم ؛ لأنه يفتقن بصوتها كوجهها . 

(4) قوله : ( لا أذان في جماعة النوافل كالخسوف » والاستسقاء » والجنازة » والعيد » بل ينادى لها : 
الصلاة جامعة ) ينكر عليه في هذا شيئان : أحدهما : كونه جعل صلاة الجنازة من النوافل » وإنما همي 


468ب ل ب ا ل وب حب أل النفي يشترغ فيه الأدان: ٠‏ 


القيد الرابع : المؤداة » أما الغائبة ففيها ثلاثة أقوال : 


الجديد : أنه يُّقيم لها © ولا يُؤُذن ؛ لأن الإقامة للشروع 2 ء والأذان للإبلاغ . 


والقديم : أنه # يُوُدنَ ويُقيم نظرًا إلى حرمة الصلاة ١‏ 
ونصٌ في الإملاء : : أنه إن كان برجو جياه دن » وإلا افنضر على الإقامة . 
فإن قلنا 0 ؛ فلو كان يؤدي فوائت ''! فلا يؤذن إلا مرة ة واحدة ا ولا سبيل 


إلى 0 أذانيك (3 ' في وفت واحد . 


> والعيد ) كان ينبغي أن بو يؤخر ذكر الجازة ويقول : وكذا صلاة الجنازة » فإنها ليست من النوافل بل فرض 
كفاية عنده وعند غيره . وقوله : ( بل ينادى لها : الصلاة جامعة ) هو بنصب الصلاة على الإغراء » 
وبنتصب جامعة على الحال » والذي ذكره بو حامد الإسفراييني وصاحب ( التهذزيب ) وآخرون أنه لا 
ينادى لها أيضًا اح رحوياحي الماح رودا عراب رواله احلم . المشكل 80/١١‏ أ) . 


1 « لها » ازربم ١‏ () في الأصل : « للمشروع »© . 


> فرض كفاية » وكان الصواب أن يقول : وكذا الجنازة » والثانى : كونه جزم فى صلاة النوافل بأنه يقول : 
الصلاة جامعة » وهو ؤجه ضعيف » والسيحطيي 'التشترضن. فل[ الام :10 وقطتر نيه الشديع أبن نايد 5 
وا نحاملي , والبغوي وآخرون : أنه لا يستحب ذلك . وقوله : ( الصلاة جامعة ) بنصبهما » الأول على 
الإغراء » والثاني على الحال . الأصح : أنه يؤذن للفائئة » صححه الجمهور ويمن صححه الشيخ أبو حامد 
واحاملي' في كتيه وسليم الرازي » والفوراني » وصاحب ١‏ التنبيه ) والروياني ؛ ونصر المقدسي » وهو 


الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة 4 ولا نغتر بتصحيح الرافعي وغيره منع الأذان 4 ولا حلاف أنه يقيم | 


. لكل فائتة » وعبارته في ( الوجيز ) تق تقتضي إثبات خلاف في الإقامة » وهو غلط بلا شك . 
(1) قوله : ( فلو كان يؤدي فوائت ) كان الأحسن أن يقول ريشني) بدل : ( يؤدي ) . 


(2) قوله : ( ولا يؤذن إلا مرة واحدة ) يعني للضلاة الأولى .. 


(3) قوله : ( لا سبيل إلى موالاة أذانين) فيه إشارة إلى ما ذكره أصحابنا : لا تشرع موالاة أذانين إلا في صورتين » ظ 


الثانية : إذا صلى فائتة قبيل الزوال مثلًا وأذن لها على قولنا : يشرع الأذان للفائتة فلما فرغ منها دخلت الظهر فيؤذن 


عدا 


ظ الل الذي شرع فيه ا اك 7/2 
: ولو قدم العصر إلى وقت ٠‏ الظهر يؤُذنَ (أ) للظهر أولاع وُقيم للعصر بعده ولاية يؤذك . 


فإن 2" أخر الظهر إلى وقت العصر ء فإن قلنا : يؤذن كالفائتة فيؤذن الاير ثم 
يقيم للعصر [ بعده ] 2 » وإن قلنا : لا يؤذن للفائتة 9» فلا يؤذن للظهر ؛ لأنها كالفائتة 
ثم لا يؤذن للعصر - أيضًا - © كيلا تنقطع الموالاة بين الصلاتين » ويشهد له أن 
الرسول © َه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة بأذان وإقامتينٍ ١‏ وأشر 
المغرب إلى العشاء بمز دلق يإقامتين © 29 , ظ 


770050057 5" 0 4 1 () في (أءب): ١‏ وإن ). 
زيادة من (أ) . ظ 0 00 ظ 

(5) قوله رقن الو فينم لمر .. للفائتة » سقط من ( ب ). 

١ )5(‏ أيضًا ) : ليست في (أ» ب ) . 0 (0) في (أ» ب ) : 9 رسول الله » . 


(0) يقول ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية من أنه يشهد للقول بأنه .لا 
يؤذن ويقتصر على إقامتين لهما أن رسول الله ملقو أخر المغرب إلى العشاء بالمزدلفة يإقامتين » فهذا مما 
اختلفت الرواية فيه عن رسول الله يلي وذلك مستند اختلاف القول » فروى البخاري من حديث ابن 
عمر أنه مظعي جمع بينهما كل واحدة منهما بإقامة » وفي رواية : لم يناد في كل واحدة منهمارإلا ياقامة ؛ 
وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه يََهِ جمع بينهما بأذان وإقامتين » ورواية جابر في الحج 
ترجحت على رواية غيره بأنه اقتص ذكر حجته يقد فساقه سياقة دلت على جودة حفظه » وأيضًا ففي 
رواية عند أبي داود وغيره عن ابن عمر أيضًا أنه أذن وأقام للمغرب » واللّه أعلم» . المشكل (180/1- 
مب ) . انظر حديث ابن عمر - رضي الله عَدييي] بد عند البخاري ءاه (0 كتاب الحج (55) 2 

باب من جمع بين الصلاتين بالمزدلفة ولم يتطوع ماحم والرواية الأخرى عنه عند أبي داود :  /9(‏ 
) كتاب المناسك ( الحج ) - باب الصلاة بجمع (19127) . وراجع حديث جابر عند مسلم : (؟/885 - 
)2 0 كتاب الحج )١9(‏ باب حجة النبي ته 0710). ظ ظ 


(1) قوله : ( إن النبي عه جمع بين 5 والعشاء بمزدلفة يإقامتين ) هذا رواه البخاري من رواية ابن 
عمرء وروى مسلم من رواية جابر أن النبي ملكو جمع بينهما بأذان وإقامتين . ورواية جابر أولى لأرنينه ؛ 
أحدها : أنه أحسن الصحابة سياقًا يإثبات الأذان ؛ واختلفت الرواية عن ابن عمر بأثباته ونفيه ١‏ فروى 
أبوداود إثبات » فالأصح استحباب الأذان . 


ك2 اتات 1 ؟ الذي يشرع فيه الأذان 


فرع : الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها ؟ فيه قولان 1 تقلينيا 
صاحب التقريب 20 ؛ أحدهما لا ؛ فإن 0 واحد من الجمع مدعو بالأذان الأول 
. والثاني : نعم ؛ لأن الدعوة الأول عت بالإجابة الأولى . 


ثم إذا قلنا هاهنا وفى ”© المنفرد : إنه لا يؤذن » ففى الإقامة حلاف 2 


د عد عه 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها ؟ فيه قولان نقلهما 
صاحب التقريب ) التقييد بالمطروق » فلعل المصنف خصصه بالمطروق ؛ لأن إقامة الجماعة الثانية في غير 
المطروق الذي له إمام راتب مكروهة على الأصح » أو لأن الحاجة إلى إقافة النماغة الثانية نما تدعو غالبا 
في المسجد المطروق » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/5م‏ ب ) . ظ 


. ) في‎ (١ :) ففي ) »2 وفي ( ب‎ ١ :)]( في‎ )١ 


(1) قوله : ( الجماعة الثانية في المسجد المطروق هل يؤذن لها ؟ ) فيه قولان , الأصح : استحباب الأذان » . 
ولا فرق بين المسجد المطروق وغيره » فالقولان جاريان في الجماعة الثانية مطلقًا » كذا نقلهما إمام الحرمين 
وغيره عن نقل صاحب ( التقريب ) . قال الرافعي وغيره : لم يذكر المطروق للاحتراز بل لأن إقامة جماعة 
بعد جماعة إنما يقع غالبًا في المسجد المطروق ولأن إقامة الجماعة في المسجد الذي ليس بمطروق إذا كان 
له إمام راتب مكروهة على الأصح . 

(2) قوله : ( ثم إذا قلنا هنا وفي المنفرد أنه لا يؤذن ففي الإقامة خلاف ) يعني وجهين » المذهب : 

استحبابها . 


00/2 
الفصل الثانى 
فى صفة الأذان 
1١)‏ 1 
ويشرع فيه أمور خمسة 1 
١‏ الأول : الأذان مثنى مع الترتيل 4 والإقامة فرَادَى ع الإدراج» ب 4 بأخبار صكتت فيه ف ا 
وقال أبو حنيفة : الإقامة كالأذان إلا ف الترتيل + ظ تلا 
(0) في (أء ب): (١‏ خمسة أمور ). ا )١(‏ في (أء ب): « صحت في ذلك » . 
صحتك في ذلك ) هذا صحيح في كون الأذان مثنى والإقامة فرادى 4 روينا عق انحن - رضي الله ععينه - 
أنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » اتفقا على صحته » وفي رواية للبخاري : إلا الإقامة , 
وروأه يحيى بن معين وقتيبة وابن سعيد أن زقيول: الله عله أمر بادلا بذلك ٠‏ 
وأما وصف الترتيل في الأذان والإدراج : فروي فيه حديث لا يصح » وهو ما رويناه من حديث جابر 
وأبي قزيرة أن سيول الله كر قال لبلال : « إذا أذنت فترسل » وإذا أقمت فاحذم » » ورويناه موقوفًا من 
كتاب أبي عبيدة في غريب الحديث بإسناده عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمر بن ٠‏ الخطاب قال له 
ذلك » قال أبو عبيدة : قال الأصمعي : الحذم الحدر في الإقامة ة وقطع التطويل يل ء» قلت : هو الحذم بالحاء 
المهملة والذال المعجمة , » فلم يصب في روايته . أخبرت بقراءتي في كتاب ١‏ مجمع الغرائب ) عن جامعه أبي 
الحسن عبد الغافر بن ن إسماعيل الفارسي قال عند ذكر هذا الحديث كماذ كرته : أصل الحذم : الإسراع في المشي » 
فأما الخذم والجذم باخاء والجيم فهما من القطع وليسا في هذا الحديث » واللّه أعلم ) . المشكل « مب -85]). 


(1) قوله : ( الأذان مثنى مثنى مع الترتيل » والإقامة فرادى مع الإدراج بأخبار ميعت فى ذلك ) المراد : 
معظم الأذان مثنى » وإلا فالتهليل في آخره مرة واحدة » والتكبير في أوله أربع مرات » ومعظم كلمات 

الإقامة فرادى . وإلا فلفظ التكبير في أولها وآخرها » ولفظ : قد قامت الصلاة مثنى . وقوله : ( لأخبار 
امح فل اله هه« تعديت أل قال نو مر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » . رواءهم/رب 
البخاري ومسلم بحروفه كلها » وقد وهم من أنكر كون مسلم لم يذكر قوله : ( الإقامة ) » فقد ذكرها 
في أثناء طرقه . أما الترتيل والإدراج ففيهما حديث ضعيف من رواية جابر وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله .. 

وبالغ مالك في الإفراد - يعنى في الإقامة - فاكتفى بقوله : اللّه أكبر مرة في أولها ومرة في آخرها . 

وبقوله : قد قامت الصلاة » وهو قول ضعيف للشافعي . ظ 


72 . غيفة الأذاق 


35 مالك في الإفراد » واكتفى 5 : ( الله د ) » مرة 2 0 
يم 0 ا 

وكيفيته : أن يذكر كلمتى الشهادة مع خفض الصوت مرتين » ثم يعود إليه ويرفع 
الضوات: + والأصح : أنه ليس ركيًا 2 ؛ إذ لا إبلاغ فيه . 


الثالث : التثويب "١‏ ف أذان 9 مشروع على ايندم . وقال في الجديك: : 
أكره ذلك ؟ ب لأن أيا مَخذورة لم يَخكه . 


(1) يقول ابن الصلاح : : « قوله : ( وبالغ مالك في الإفراد ) يعني في الإقامة فيقول : ( الله أكبر ) مرة 
واعده و كدلك في اخ الادان وري «وجلاقاات العيده وعره وعد نه عم . اللشكل 183/١‏ . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( العر جيع مأمور به ؛ لقول أبي محذورة : علمني رسول الله به الأذان 
تسع عشرة كلمة ) رواه مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي وغيرهم وهو في رواية مسلم وأكثر الروايات 
مفصل مع الترجيع تسع عشرة كلمة ع ل ل . الشكل 825/١١‏ أ) . 
والحديث أخرجه أبو داود 14/1 ) كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (7. 14 » والترمدي 00١10‏ 
2( أبواب الصلاة 7 ؟) باب ما جاء في الترجيع في الأذان 17 » والنسائي (4/5) 0م كتاب الأذان ؤ؛) كم ظ 
ظ الأذان من كلمة (. 1 :واين مالعه : 0/1 () كتاب الأذان 00 باب لترجيع في الأذان (00709). 


(6) يقول ابن الصلاح : : 00 التثويب في أذان 5 رواه 7 داود وغيره في حديث أبي محذورة » ولم 
يخرج في الصحيحين وأكثر أصحابنا أو الكثير منهم لم يجعلوا المسألة ذات قولين ورأوا القطع باستحبابه : 
ماو ايو : ليس ذلك قولا واحدًا » وإنفا كرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه » 

صح ذلك في حديث أبي محذورة . والله أعلم » . المشكل ( 83/١‏ أ) . ظ 


(1) قوله : ( لقول أبي محذورة : علمني رسول الله يه الأذان تسع عشرة كلمة ) هذا الحديث رواه 
مسلم وغيره يإثبات الترجيع » » لكن لم يقل تسع عشرة كلمة » » بل ذكره بكماله فبلغ تسع عشرة » إلا أنه ظ 
وقع في رواية مسلم التكبير في أوله مرتين لا أربعًا ٠‏ ووقع في رواية أبي داود والترمذي والنسائي أربعًا . 
بإسناد صحيح » قال الترمذي : هو حديث صحيح . واسم أبي محذورة : سمرة» وقيل : أوس » أسلم بعد الفتح . 
2) قوله في الترجيع : ( الأصح أنه ليس ركنا ) يعني : أصح الوجهين وحكاهما القاضي حسين وغيره 
قولين» ويدل على أنه ليس ركنًا حذفه في أحاديث كثيرة » والحكمة في الترجيع : أنه يأنّي بتدبر وإخلاص . 


صفة الأذان 1/2آ52 


واتتوى .على ا 0 0 لأنه صحّ عن عن أبي محذور هَ 2 4 ١)‏ وإن لم (١‏ يبلغ 
م المشهور : أنه ليس ركتًا وجهًا واحدًا » وفيه احتمال © 07. 


الرابع : القيام واستقبال القبلة ف جميع الأذان مشروع . 3 وهل يُعتل بالأذان 
دونهما؟ فعلى وجهين : - 


ره في رامس : ولمع 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( الشهور أنه ليس ركنا وجهًا واحدًا » وفيه احتمال ) أي ليس فيه 
خلاف » وإن كان في الترجيع خلاف » وفيه احتمال أبداه شيخه » لأنه كسائر الأذان في شرعية رفع 
الصوت به » فكان أولى بالخلاف من الترجيع واللّه أعلم . ؛ ثم إنه عند رفع | الصوت في الأذان العام الذي 
نعتبر فيه الإبلاغ ركنًا والترتيب شرطا » وقد سبق منه في الوضوء عند الترتيب ركنا » وهذا مشكل 
وشرحه : أن المبلّْ إما هو أذان يرفع به الصوت إذا جرى من البلّعْ فكان ركتًا فيه » والترتيب هيئة فيه 
يحصل أصل الإبلاغ والإعلام بدونه لما فيه من التصريح بقوله : حي على الصلاة » ثم إن له التساهل 
بتسمية الشرط ركنًا على جهة الاستعارة» ولهذا عد الترتيب ركنا في الوضوء وسيأتي إن شاء الله - تبارك 
وتعالى - تمام الكلام في هذا في أول باب استقبال القبلة » واللّه أعلم » . المشكل ( ١/47أ-‏ 85 ب) . 


(1) قوله ال انلعم رو الل ؛ وقال في الجديد : أكره ذلك ) » قال : 

( والفتوى على القديم ) » لم ينفرد القديم باستحبايه » بل نص عليه أيضًا في ( البويطي ) » وحكاه عنه 

القاضي أبو الطيب وصاحب ١‏ الشامل » » ونقله المتولي عن نصه في عامة كتبه واتفقو قوا على أن الأصح 

التكابة م ولع به به كثيرون » ونقله صاحب ( المهذب ) عن أصحابنا مطلقًا . 

(2) قوله : ( صح عن أبي محذورة ) هو كما قال » رواه أبو داود وغيره باسناد حسن ٠‏ وصح أيضًا من 

رواية أنس . ظ ا 

ظ (3) قوله : ( وفيه عاك ) هو احتمال لإماء الحرمين لأنه كباقي ألفاظ الأذان في رفع الصوت » فكان 

أولي بالخلاف من الترجيع . وحجة المذهب في أنه ليس ركنا : أنه محذوف في سائر الصلوات » وفي 

أكثر روايات الحديث » والأصح : صحة الأذان والإقامة قاعدا ومضجعًا مع القدرة على القيام إلى غير 0 
القبلة » لكن: يكره :/ من غير عذر . 1/4 


52/2 فَقَه الأذان 


ُنظر في أحدهما إلى حصول مقصود الإبلاغ 2 دونهما » وفي الثاني إلى استمرار 
الخلق عليه كما في القيام في الخطبتين » والقعود بينهما 

وعلى الوجهين (© يُستحب أن يقول : « حي على الصلاة » مرتين ملتفًا إلى 
اليمين » بحيث لا يحول بطر فين اللزلة.. ران عع هاي الفلاح ) إلى اله اليسار 

انان القمّال أنه يُقَسَمْ الحيعلتين على الجهتين . 

أما رفع الصوت تركو :]بإ لذ ريصيل الأبااة دونه لاا ام سما 

لشعار إلا بأن يَعُمّ صوت المؤذنين جميع أطراف البلد . 

الخامس : يشترط الترتيب والوالاة في كلمات الأذان انان مكنبيا ل تسد يه 
وإن طوّل السكوت في أثنائها فقولان . 

ووجه البطلان : أنه يكاد يفوت مقصود الوبلاغ به . فإن قلنا : لا ييطل فلو تكلم 
في مثل تلك المدة فقولان . ولو بنى عليه غيره فقولان مرتبان 7؟) لزيادة اللبس . 


. ) وجهين‎ (١ :) في (أء ب‎ )١( . ) البلاغ‎ «١ : ) في (أء ب‎ )١ 
على » من الأصل . . ظ (5) « مرتبان » : ليست في (أ. ب).‎ «١ سقطت‎ )5( 


(1) قوله : ( أما رفع الصوت فركن ) يعني : إذا أذن للجماعة فيشترط رفع الصوت على المذهب » 

فلو أسرٌ يبعضه لم يصح » وفي وجه : يصح » وفي وجه ثالث : يصح إن أسر يبعضه دون كله ء وهو 

الا لا الا ار ري لوا ا 

رفع الصوت ركنا والترتيب شرطا . 

قال الرافععي : الأمر في هذا هين » وكلاهما لابد منه » وقال أبو عمرو : سببه أن رفع الصوت جزء من 
الأذان فكان ر 39 » بخلاف الترتيب فإنه هيئة خارجة عن ذات الأذان » الأصح : بطلان الأذان بطول 

السكوت . وبالكلام الطويل » وبالردة » وبالإغماء » وأنه لا يصح بناء غيره عليه . 


صفة الأذان 53/2 
ولو ارتدٌ وطال الزمان فقولان مرتبان على السكوت » ولو 20 قصر الزمان فقولان . 
ووجه البطلان : أن الردة تخبط ما مضى من العبادة 0" 


| ” ولو تكلم في أثناء الأذان بكلام يسير لم يضر © إلا إذا رفع صوته على حدٌ 
الأذان ففيه تردد ؛ لأنه يجر ليسا 0 


2 2 


)60 في (أء ب): «١‏ فلو ) : 


() في (أء ب) : ٠‏ ولو تكلم بكلام يسير في أثناء الأذان لم يضر ) . 


(1) قوله : ( إن الردة تحبط ما مضى من العبادة ) معناه : تبطل العبادة التي هو فيها » وأما العبادات السابقة . 
فلا تبطلها إلا إذا اتصلت بالموت » وهذا لا خلاف فيه عندنا . 
(2) قوله : ( ولو تكلم في أثناء أذانه بكلام يسير لم يضر إلا إذا رفع صوته على حدٌّ الأذان » ففيه التردد 
لأنه يجر اللبس ) هذا التردد للشيخ أبي محمد » وقطع الجمهور بأنه لا يضر وهو المذهب » هذا إذا كان 
كلامًا يسيرًا ورفع صوته به كرفع أذانه » وهذا معنى قوله : ( على حدٌّ الأذان ) . [ 


54/2 
ظ الفصل الثالث 
ظ في صفات المؤذن 
والمشروط ثلاث صفات ٠‏ 
أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرًا . 
فلا يُعتد بأذان 8 ويتصور ذلك منه إذا كان عيسويًا يقد أن محمتًا كله 
رسيول "الله إلى «العري ١‏ 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في أذان الكافر : ( لا يصح , ويتصور منه إذا كان عيسويًا يعتقد أن 
محمدًا رسول الله ِنَم مبعوث إلى العرب ) العيسوية طائفة من اليهود » وليست هذه التسمية نسبة إلى 
يدبي ب »نا ال عله على يوا وبين ويا - ولعي با إلى أن عيدين السببان 
اليهودي » ولا يضيق تصوير ذلك ولا ينحصر فيما ذ كرناه » بل ذلك متصور في كل كافر؛ لأنه وإن صار مسلئما 
بالشهادتين فأول أذانه باطل لكفره حينكذ » فيبطل أذانه ييطلان أوله » والله أعلم ) .. المشكل (١/مب).‏ 
وقد أثار الحموي بخصوص هذا الكلام إشكالا ورد عليه بقوله : « قوله في صفات المؤذن : 
( فالمشروط ثلاث صفات : أن يكون مسلمًا ذكرًا عاقلا » فلا يعتد بأذان الكافر» ويتصور ذلك إذا كان 
عيسويًا يعتقد أن محمدًا رسول الله َيه ) وإذا كان كذلك لم يصح ما ذكره » فإن من شرطه أن يأني 
بالأذان كله في الإسلام » فإن الإسلام لا يحصل بمجرد قوله : ( الله أكبر الله أكبر ) وإنما يتتحصل يقوله : 
( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ) وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكره الشيخ فائدة 
في الاحتراز لما علم أن العيسوي لم يحصل الأذان منه وإن اعتقد أن محمدًا رسول اللّه » فإن إسلام مثله 
أن يأني بالشهادتين » ويبرأ من كل دين يخالف الإسلام . ولم يوجد منه ذلك » فلم يصح إسلامه ولا 
أله؛ لى هذا لم يضح الأان نت » وه في غر المسوي أو الا يخي ,1 006 


(1) قوله : ( ولا يعتد بأذان الكاذري ويتصيون دلل مله ذا كان عيسويًا ) العيسويون ليسوا من التصاري » 

بل هم طائفة من اليهود نسبوا إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني : واسمه إسحق بن يعقوب » وكان في 

زمن أمير المؤمنين للتصور + وتبعه في ضلائنة وفاحش كفره طائفة » وخالف اليهود في أشياء كثيرة » وحرم / 
الذبائح » » وأما قوله : ( ويتصور ذلك منه إذا كان عيسويًا ) فيوهم اختصاص صورته بذلك وليمست 
مختصة به » بل هو متصور في كل كافر» فإنه إن صار مسلمًا بالشهادتين فأول | إذا جرى في حال كفره / ؛ 44 ]ب 
ولهذا قال المصنف في ( البسيط ) وشيخه : يتصور استمراره على على الكفر مع الأذان إذا كان شرا 5 


صفات المؤذن 


525/2 


ولا يعتدٌ بأذان امجنون والسكران المخبط (2 7) . ويصح أذان الصبي المميز . 
ل يدانا للرأة - أعني أذان 0 حر صر جك 005 
[ والصفات المسنونة ثلاث : ظ 
الأول والعطيازة > تسد يأذان الجنن والمحدث مع كراهية كر اهية 5 شد 
والكراهية. في الإقامة أشد :0 
الثانية : أن يكون صَيَْا 2 حسن الصوت ليكون أَرَقَ لسامعية . 
الثالثة :أذ يكون عدا ثقة 0160 لإ شرافه على بيوت الناس ولْتقلّده عهدة مواقيت العبادات . 


تن فنا ين 


ثم قال الحموي : ؛ أمكن أن غير العيسوى لما قال ( الله أكبر ال أكير) لم يعلم من أنه يؤذن ؛ لأن 
ما أتى به ليس من خصائص الإسلام » وإذا قال : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اللّه ) 
علم أنه أسلم : » فكان الأذان من هنا إلى آخره صحيححا , غير أنه فقد منه الأول » بخلاف العيسوي فإنه 
من حين شرع | إلى حين فرغ من الأذان لم يحصل منه الإسلام » وحصل منه الأذان بكماله إلى آخره » فإذا 
برئُ من كل دين يخالف الإسلام حصل له الإسلام » فظهر الفرق يينهما » | » إلا أنه لا يعتد به وإن حصل 
به الفرق » وهو بحسب الإمكان » . مشكلات الوسيط (8؛ ب - 144). 0 


)١(‏ يقول لز الصلاح : « قوله : ( لا يعتد بأذان المجنون والسكران الخبط ) كط بفتح الباء وهو 
الذي غلب عليه السكر حتى صار كالنائم والمغشي عليه » فالصحيح : أنه لا يجري فيه الخلاف في أن 
السكران كالصاحي في أقواله وأفعاله » واللّه أعلم » . الشكل (5/1 ب). 
(؟) يقول ابن الصلاح : «قوله في صفات المؤذن :(أن يكون عدلا ثقة) جمع بينهما كما جمع الشافعي - رضي 
الله عنه - - يينهماء واختلف أصحابه في وجه ذلك فقيل : جمع يينهما تأكيدًاء وقيل : أراد عدلا إن كان حا ثقة ثقة 
إن كان عبدًا » وقيل : أراد عدلا في دينه » ثقة في علمه بالأوقات » والله أعلم ) . المشكل ( ١ب‏ -/امأ). 


(1) قوله : « السكران خبط » هو بفتح الباء أي الذي غلبه السكر دارا الاحتراز عمن هو في مبادىا 
النشوة » فإنه يصح أذانه قطعًا . 


(2) قوله رركي مس ستيه لفرت ري + 
(3) قوله بدي موطو بن لوو ع لوت 9 00000000 


في سببه » فقيل : للتوكيد » وقيل : أراد عدلا إن كان حر ثقة إن كان عبدًا » وقيل ‏ امار < 
دينه » ثقة في علمه بالمواقيت . ظ 


520/2 صفات المؤذن 


مسائل ثلاثة 
بها ختام''2 الباب 
الأولى : أن الإمامة 59 من التأذين على الأصح 7) ؛ لأنه © يَيتم, واظب 
الإمامة ولم يؤذن 2 


وقيل : نين ذلك 7 الى قال دوع تي لعلف ة البو ان 00 
سببه أنه لو قال 8 أشهد أن محمدًا رسول الله ) لخرج 9 عن جزل الكلام (3 


. » في (أ» ب) : « لأن النبي عليه السلام‎ )١( . )» اختتام‎ ١ في (أء ب):‎ )١( 


(5) في (أء ب) : (١‏ سبب امتناعه ) . (4) في (أء ب ): «١‏ خرج ) . 


(1) قوله : ( الإمامة أفضل من الأذان على لاضع 5500 ؛ ونقلوه عن نص الشافعي : 
والأصح : أن الأذان أفضل من الإمامة وهو نصه في ( الأم ) وصححه العراقيون » وهو قول جمهور 
أصحابنا المتقدمين قال الشيخ أبو حامد وجماهير العراقيين : هذا مذهب الشافعي » قالوا : والوجه الآخر 
غلط » واحتجوا بالأحاديث الصحيحة في فضل الأذان ولم يجئ في الإمامة مثل ذلك . وأجابوا عن 
مواظبة النبي عَتّهِ على الإمامة : بأنه يقد كان مشتغلا بمهمات الإسلام والمسلمين التي لا يقوم غيره فيها 
مقامه , ولو انتقطع إلى الأذان لاحتاج إلى صرف أوقات إليه لمراقبة الوقت ؛ ولهذه العلة لم يؤذن الخلفاء الراشدون » 
فهذا هو الصحيح في سبب تركه عَقّهٍ الأذان » وأما السببان الآخران اللذان ذكرهما المصنف ففاسدان . 


(2) أما قوله 1١:‏ نه علو لم يؤذن ) فليس كما قال » بل قد صح أنه عِكِتَهٍ أذن مرة » فقد روى الترمذي عن 
يعلى بن مرة - رضى الله عنه - أنهم كانوا / مع النبي عه في مسير فانتهوا إلى مضيق ء وحضرت ../] 
الصلاة » فمطروا السماء من فوقهم » والبلة من أسفل منهم » فأذن رسول الله كات وهو على راحلته وأقام 
فتقدم على راحلته فصلى بهم » يومئ إِيماءً ؛ فجعل السجود أخفض من الركوع . إسناده جيد » وصلى الفريضة 
على الراحلة للعذر محافظة على حرمة الوقت » ويجب إعادتها على المشهور من مذهبنا » واللّه أعلم . 

(3) أما قوله : ( لو قال : أشهد أن محمدًا رسول اللّه الخرج عن جزل الكلام ) فينتقض بأنه يكم قال في ' 
مواطن كثيرة  :‏ والذي نفس محمد بيده » » وكان يقول في تشهده في الصلاة  :‏ أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » . 


اير 2 يري تت ير 7 


ولو قال : أشهد أني زمتول الله لتغير نظم الأذان 20 , 
ظ الثانية : يُستحب أن يكون في المسجد المطروق مؤذنان 7) أحدهما للصبح © 
قبل الفجر . والآخر بعده » كعادة بلال وابن أم مكتوم 0 


وإذا كثر المؤذنون فاك يستحب أن يتراسلوا 4 بل إن رسع 000 الوقت رنيو 6 وإن 
ضاق أذنوا أحادًا في أقطار المسجد » م إنما يقيم من أذن ألا » فإن كارن أقرع بينهم . 


ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام .ولوقت الأذان [ منوط ] 2*7 بنظر المؤذن . 
ولو سبق المؤذنٌ الراتت أجنبئ بالأذان لم يستحق ولاية الإقامة على الأصح . 
الثالثة : للإمام أن يستأجر على الأذان من يبت المال إذا ذا لم يجد متطوعًا . وهل 
لاحاد الناس ذلك ؟ فيه خلاف . 
ا 


| 3 عند 
)00( يقول ابن الصلاح : « قوله : ١‏ وقيل : سبب امتناعه قوله يلقع ) تقديره » ( وقيل : بل الأذان أفضل 
وسبب أمتناعه عتمي كذا وكذا ) » وما ذكره من السبب في ذلك يشتمل على دعاوى غير صحيحة 


والصحيح في سبب ذلك : اشتغاله علا بأعباء النبوة والامور المهمة » كان يشغله عن التأذين لاحتياجه 
إلى صرف وقت في مراقبة الأواقيت » كما امنع الخلفاء الراشدون منه مع انتفاء ما ذكره من : السب 


فيهم » وعن عمر - رضي اللّه عنه - أنه قال ا ا 
اصديد اللام المككسورة الخلافة » واللّه أعلم ) . المشكل امأ 

+ للصبح » : ليست في (ب) . 1 قرزا جه اسه‎  )5( 

(5) زيادة من (أ ب). 0 (8) ( به ) : ليست في (أ ب). 

(1) قوله : ( يستحب أن يكون للمسجد المطروق مؤذئان ) » التقييد. بالمطروق ون أذراذ العدق وسّيخه » 
إنما قال الشافعي في ( المختصر ) : أحب أن يكون للمسجد مؤذنان وكذا قاله الأصحاب . 

(2) حديث: « أذان بلال وابن أم مكتوم » في الصحيحين » الأصح : أنه يجوز أن باجا الإمام أحاد 
الناس على الأذان » وفيه وجه : أنه لا يجوز » ووجه : أنه يجوز للإمام من بيت المال ولا يجوز غيره .. 


(3) قوله : ( فليس له بذل المال عوضًا عمًا لا يحصل له ) هذا ينتقض بصور » منها : خلع الأجنبي . 


ظ 5206/2 
ظ الباب الثالث 
7 لاد القبلة 


قبلة الأنبياء 9 . وكان يقف 5-8 الايد 0( 4 إذ كان ل يؤثر استدبار الكعية . 4 


فلما هاجر إلى المدينة لم مكل انشتبالها إلا باستدبار الكعبة » وعيّرته اليهود » وقالوا 29 : 
إنه على ديننا ويصلي إلى قبلتنا » فسأل الله - تعالى - أن يُحوّله إلى الكعبة » فنزل قوله 
تعالى : ا هد رَئ تَقَلْت وجِهِكَ في السشَماه 4 الآية 9 . ظ 


(1) يقول ابن الصلاح : « ومن باب استقبال القبلة قوله في صخرة بيت المقدس : ( هي قبلة الأنبياء صلى 
اللّه عليهم ) مروي عن الزهري ٠‏ ولم نجد له إسنادًا صحيجحا أو مشهورًا » أن إبراهيم - صلى الله عليه 
وعلى نبينا - كانت قبلته الكعبة وذلك هو السبب في إيثار رسول الله يِه استقبال الكعبة فيما رواه ابن 
جرير الطبري بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وروى أيضًا عن مجاهد أن السبب قول 
اليهود : يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا » وهذا أقوم من قول صاحب الكتاب : عيرته اليهود وقالوا : إنه على 
ديننا ويصلي إلى قبلتنا » وينبغي أن يفسر بأنه على ديننا في القبلة » . المشكل ( 80/١‏ أ) . 
او : « قوله : ( وإن كان يقف بين الركنين اليمانيين ) وهو مقتضى ما رويناه عن ابن 
- رضي الله عنهما - أنه كان يصلي نحو ببت المقدس » والكعبة بين يديه » فإن هذا إنما يتهياً 
ا بين الركنين اليمانيين » والركنان اليمانيان أحدهما الركن الأسود الذي لا يسمى مفردًا بالركن 
اليماني » لكن هذا من باب قولهم في أبي بكر وعمر  :‏ العمران ) » وفي الأب والأم : « الأبوان » . 
والياء في آخر اليماني: غير مشددة عند جماهير النحويين لكونها ليست ياء النسب » لأن الألف عوض 
ظ منها , قلا يجمع با بين العوض والمعوض » وأجاز ابرط وير سيدا عر خروت تاد عند اعل الغربية , 


واللّه أعلم » . الشكل (١/0ام‏ أ - 0م ب) . 


كاف اسم : «وقالت ع). 


00-١ ْ‏ الآية في : البخاري : ( 8/ 500 ١؟1ء‏ 
لاه اد اه واد شان دا اعد جا اراد ا واد لاا 


(1) قوله : ( كان رسول الله يك يستقيل الصخرة من بيت اقدس مدة مقامه مكة) إلى آعره » هذا 
مشهور بمعناه في كتب التواريخ والمغازي ونحوها ولم يصح ف فيه سٌيءع . ش 


أركان استقبال القبلة 520/2 


لم للاستقبال ثلاثة أركان 0 : الصلاة التى فيها الاستقبال 2 والقبلة » والمصل 00 


24 2 5 ) وأطرافها . ومسلم : ١١/4لا”,‏ هلا" ) (ه) كتاب المساجد )١(‏ باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة ١‏ هاه . ١٠١هء‏ لاله ) والترمذي : (19/9) (2 أبواب الصلاة )١88(‏ باب ما جاء 


في ابتداء القبلة (.4©) » والنسائي : (؟/. 0١‏ (9) كتاب القبلة )١(‏ باب استقبال القبلة (؟9/5) » 


وابن ماجه : )5757/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة (5ه) باب القبلة )٠١٠١(‏ . 


01١‏ يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وللاستقبال ثلاثة أركان : الصلاة والقبلة والمصلي ) قلت : للإمام. 


الغزالي - رحمه اللّه وإيانا - تصرف في استعمال لفظة ( الركن ) كرره في تصانيفه قد أشكل على 
ا ال 
وقد مَنّ اللّه تعالى بكشفه بعد مدة مديدة » ووجه الإشكال فيه : أن ركن الشيء عند الغزالى وغيره : ما 


تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره » ثم إنه لا يزال في أمثال هذا يستعمل الركن فيما ليس جزءًا من 


الحقيقة كما فعله هاهنا فإنه عد الصلاة والمصلى والقبلة أركان الاستقبال » وليست داخلة في حقيقة 
الاستقبال قطعًا » ولا يستقيم أن يقال : إنه أراد بالركن ما لابد منه في الاستقبال مثلًا تجورًا منه ؛ لأن 


0 ذلك يبطل بالزمان والمكان وييطل بالشروط » فإنها لابد منها » وهو يجعلها غير الأركان » فأقول والله 


الموفق : إن ركن الشيء فيما نحن بصدده وفي أمثاله عبارة عن مالابد منها » وهو يجعلها للشيء منها في 
وجود صورته عققلا » إما لكونه داخلا في حقيقته حقيقته وإما لكونه لازمًا له به » فقولنا : ( لابد له منه في وجود 
ترون ١‏ بدا قراو شن ارم زرك لأ مله نوبكري نا طرق لذي مل سوق فاه رمن ا 
هذا اعتذر في كتاب التكاح » حيث عَدَّ الشهادة من الأركان فقال : ( هي شرط لكن تساهلنا بتسميتها 


(1) قوله : ( وللاستقبال ثلاثة أركان : الصلاة » والقيلة » والمصلي ) قال الشيخ أيو عمرو - رحمه اللّه - 
هذا مشكل » فإن ركن الشيء ما تركبت حقيقته منه ومن غيره » وقد أكثر الغزالى من استعماله فيما 
ليس جزءًا » كما فعله هنا » فإن هذه الثلائة ليست من حقيقة الاستقبال » ولا يصح أن يقال : أراد 
بالركن ما لابد منه فإنه ينتقض بالزمان والمكان والشرط » قال : والجواب : أن ركن الشيء ما لابد منه في 
وجود صورته عقلا لكونه داخلًا في حقيقته أو لازمًا له » » له به اختصاص » وفيه احتراز من الشرط فإنه 


لابد ننه في وجود صحته شرتًا لا في وجود صورته حسًا » ولهذا / باعتذر الغزالي في التكاح حيث عد ' 


الشهادة ركنا » ثم قال : هي شرط لكن تساهلنا بتسميتها ركنًا . 


وقولنا : ( لكونه داخلا في حقيقته أو لازمًا له ) احتراز من الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة التي 
لابد منها ولا تعد ركنا » وهذه الثلاثة المذكورة لابد في وجود صورة جارس ار در 
ارتو يري لخر ويا مل في الشهادة في النكاح وترتيب الوضوء . 


60/2 


الركن ”2 الأول : الصلا 


ويتعين الاستقبال في فرائضها ”' من أولها إلى آخرها " » إلا في شدة الخوف حال 
القعال )1( 1 ظ ١‏ 


> ركنًا) » وقولنا : ( لكونه داخلا في حقيقته أو لازمًا له به ) اختصاص احترزنا به عن الزمان والمكان 
ونخوهما من الأمور العامة التي لابد منها ولا تعد أركانًا » وما جعله أركانًا للاستقبال بهذه المثابةء فإنه ‏ 
لابد في جودة صورة الاستقبال حسّا وعقلا من المستقبل والمستقبل وما فيه الاستقبال » وهذه الأمور 
الثلاثئة في هذا الاستقبال الذي نحن بصدده هي المصلي والقبلة والصلاة » ثم إنه قد يستعير اسم الركن 
للشرط كما فعله في عده الترتيب في الوضوء من أركانه » وكذا في الشهادة في النكاح » واللّه أعلم ) . 
المشكل ( /١‏ لالم ب - حلم أ). 

وقد ناقش الحموى نفس هذه القضية » وحاول توجيه كلام الغزالي توجيهًا يرفع الإشكال » وإن كان 
توجيه ابن الصلاح أقوى وأوضح ». قال الحموى : ١‏ إنما جعل الشيخ القبلة ركنا فلا يرد عليه شيء من 
حيث إن الاستقبال الشرعي لا يحصل على هذا الوجه » وأما جعل الصلاة ركنا في الاستقبال فظاهر 
الإشكال من. حيث إن العيخ جعل الاستقيال شرطًا من شروط الصلاة »قم جعل الصلاة ركتا في 
الاستقبال . وهو ممتنع لما لا يخفى . وأما كونه جعل المصلي ركنا في الاستقبال ففيه إشكال من حيث إنه 
لابد منه فيه » كما أنه لابد من الزمان والمكان» وهو ليس مختصًا به » وأيضًا كان ينبغي أن يجعل 
الوضوء ركنا في الاستقبال » إذ الاستقبال الشرعي لا يحصل إلا به وأنه ليس شرطًا بالاتفاق » » ثم قال 
بعد ذلك : « إنما جعل الشيح المصلي والصلاة ركنين في الاستقبال » لكلا يعتقد معتقد أن الإنسان بعد < 
موته يكون مصليًا عند استقباله القبلة مع النية » وأنه ليس كذلك » فلما جعلهما ركنين انتفت هذه 
الصورة وصار الاستقبال مخصوصًا بوجود المصلي والصلاة دون انتفائهما » لما لا يخفى » وإن كان 
كذلك لم يكن أن يجعل الوضوء ركنا من حيث إنه إذا مات انتقض وضووه بخلاف الاستقبال فإنه لا 
ينتفي بموته » وأما الزمان والمكان فليسا من ختصائص الصلاة والاستقبال ؛ ام . مشكلاات 
. الوسيط ( 494 ب - مه أ). 


)١(‏ في (أء ب) : «١‏ فالركن ») . ظ (0) ليست في (أ2 ب). 


(1) قوله : ( ويتعين الاستقبال في فرائضها إلا في شدة الخوف حال القتال ) الصواب : حذف قوله : 
8 القتال ) ؛ ليدحل أنواع الخوف التي لا قتال فيها . كالهرب من السيل والحية والغريم ونحوها 4 ثم 
أن لا يكوث القعال. :والهرس معصية . 


الركن الاول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 60/2 


ولا يجوز أداء الفرائض (2 على الراحلة 7 » وأما المنذور فجائز إن قلنا : يسلك به 
مسلك جات ثز الشرع لا مسلك واجبه . والأصح لط اف د اناف 
لأن الركن الأظهر فيها القيام . 

م ليس منع الفرض على الراحلة للانحراف عن القبلة فقط » ؛ بل لوصلى على بعير 
معقول أو في أرجوحة معلقة بالحبال لم تج © 2) ؛ لأنها غير مُعَدّة للقرار » بخلاف 


510١ 

. يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أن الفريضة مع تم أركاتها لا تصح على البعير العقول » وتصح‎ )١( 
فى الزورق المشدود على الساحل ع هو طريقة شيخه » ولا يقوى الفرق بينهما ولا يرتضى ذلك » وهو‎ 

ون ان عاسب زايد بي من أنه تجوز الفريضة مع تمام أركانها على الدابة واقفة » وفي 
لسائرة وجهان : أحدهما الجواز كالسفينة الجارية » واللّه أعلم » . المشكل ( 24/١‏ أ). 


(1) قوله : ( فلا يجوز أداء الفرض على الراحلة ) كان الأجود حذف لفظة : ( أداء ) » فإنه لا يجوز الأداء 
وله القضات + 

الأصح : أن القولين أن المنذورة لا تصح على الراحلة » ويستثنى من منع الفرض على الراحلة صورة 
ذكرها أصحابنا وهي ما إذا لحقه ضرر بالنزول عن الراحلة بأن خاف على نفسه أو ماله أو انقطاعًا عن 
. رفقته ونحو ذلك » فإنه يصلي الفريضة على الراحلة وتلزمه الإعادة على المذهب . وقد اتفق أصحابنا على 
جواز هذه الصلاة ويلتحق ذلك يبعض أنواع صلاة شدة مر وال طايه الخديت الذي ذكرناه عن 
كتاب الترمذدي في آخر باب الأذان . 


(2) قوله في الفريضة : ( لو صلى على بعير معقول أو في أرجوحة معلقة بالحبال لم يجز ) وهذا اختياره 
واختيار شيخه الإمام » وسبقهما به القاضي أبو على البندنيجي » والصحيح الذي قطع به الجمهور : أنه لا 
يجوز فعل الفريضة على الراحلة إذا كانت. واقفة سواء كانت معقولة أم لا » بشرط أن يتم الأركان إلى 
القبلة بأن يكون في سرير أو هودج ونحوه » وممن قطع بهذا البغوي والمتولي والروياني والشاشي والمعتمد 
وآخرون » فلو كانت الراحلة سائرة والحالة هذه لم يجز / على أصح الوجهين وهو المنصوص . الأصح : 1/4١‏ 
صحة الفريضة في الزورق الجاري في حق المقيم يبغداد ونحوه إذا استقبل القبلة وأتم الأركان . 


( الأرجوحة ) بضم الهمزة » ويقال أيضًا : ( مرجوحة ) . 


2/2) الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 


السفينة الجارية والزورق المشدود على الساحل ؛ لأنها كالسرير » والماء 0 / 
ظ والسفينة الجارية تمس بخابدة المسافر إليها ؛ إذ الخروج إلى الساحل متعذر للصلا 
وفي صلاة المقيم ببغداد في الزواريق الجارية مع تمام الاستقبال والأفعال تردد + 
أما النوافل .: فيجوز إقامتها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا 1 رخصة وترغيبًا في 
تكثير النوافل ؛ روى ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان يصلي على راحلته ل 00 دابته0"© ع . 0 ظ 


)١(‏ راجع الحديث عند البخاري : ( 537/7) )١8(‏ كتاب تقصير الصلاة 0 باب صلاة التطوع على 
الدواب »)0٠١9(‏ وطرفاه : ٠١93‏ » 4١١١)ء‏ ومسلم : (485/1 + 4807) (3) كتاب صلاة المسافرين 
(5) باب جواز صلاة النافلة على الدابة ( 0.١‏ » وأبو داود : )4/١(‏ كتاب الصلاة - باب التطوع 

على الراحلة والوتر ( 01117 » والترمذي : (188/1) (0) أبواب الصلاة () باب ما جاء في الصلاة إلى 


. مب 


الراحلة ١؟5ه؟)‏ 2 والنسائي 41م (0) كتاب الصككة 2 باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير 


القبلة (557) . 


(1)-قوله : أولا : ( أما النوافل فتجوز إقامتها في السفر الطويل راكبًا وماشيًا ) في هذه العبارة فائدة 
وإنكار» وأما الفائدة : فهي أن مقتضى إطلاقه. :جواز جميع النوافل ذ في السفر على الراحلة إلى غير القبلة » 


وهذأ هو الصحيح المخصوص وبه قطع الجمهور ؛ وحكى الدارمي وجماعة من الخراسانيين وجهًا : : أنه ا 


يجور العيد والكسوف ل لأنها ناحرة 6 وليس بشي ء 3 
ظ اويا ساو عا وو ابد اوور ب شقة : 
واستثنى الماوردي وصاحب ) العدة ( وغيرهما ملاح السفينة وهو قيمها الذي يسيرها 4 فقالوا : له 
التنفل حتى صارت لكثرة المشقة عليه في ملازمة الاستقبال مع كثرة شغله 
ويستثنى أيضًا من كان راكبا في هودج ونحوه وأمكنه الاستقبال في +جميام الصلاة فإنه يلزمه ذلك 
على الصحيح من الوجهين ١‏ ولذا يلزمه إتمام الأركان . ٠‏ 


الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة ب 63/2 


وروي أنه َي أوتر على البعير (0 0 او مو - رضي اللّه عنه ع0 
واجب 20 اء وفي السفر القصير قولان : ” 


9-75 اببخاري رةه ردم كانه لزت وزاك ال وان ةروراق ل 
5 ؛ ومسلم : (7()47/1) كتاب صلاة المسافرين (4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة ٠‏ . 
07٠‏ » والنسائي )٠ 0011١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار(275) باب الوتر على الراحلة (15417: ))١158/8‏ 
واب ماه : (775/1) (ه) كتاب إقامة الصلاة (7؟١)‏ باب ما جاء في الوتر على الراحلة )٠٠٠١(‏ . 


(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( روي أنه عَكِتدٍ أوتر على البعير » فاستدل .به الشافعي على أنه غير 
واجب ) هذا مشكل من حيث إن الوتر كان واجبًا على رسول اللّه مكلت وقد أداه مع ذلك على الراحلة » 
وسُكلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت بأن الاستدلال بذلك 
وقع على نفي وجوبه على العموم كما صار إليه أبو حنيفة » فنقول : لو كان واجبًا على المكلفين على 
العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم » وقد جاز أداؤه على الراحلة 
بدلالة فعله َِكِتَمٍ فلا يكون واجبًا على العموم , ولا أثر للنزاع في التسمية التي لاا مستند لها عند التحقيق إلا 
اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه وغير المقطوع » وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من 
بعد حكاية الروياني صاحب (البحر) عن والده من قدحه في الاستدلال المذكور » وقوله : ( لم يدل ذلك على 
نفي وجوبه عنه ) فلأآن لايدل على نفي وجوبه من غيره أولى ( واللّه أعلم ) . المشكل 84/1١‏ ب( : 


(1) قوله : ( ر روى ابن عمر - رضي الله عنهما حك الى جر ا يضلى على اانه لكا ريجهت < 
به » وروى أنه أوتر على البعير » ) . فقوله :( وروى ) بفتح الراء والواو» أي روى ابن عمر أيضًا أن النبي 
ف أوتر على بعيره ) وهذان الحديثان رواهما البخاري ومسلم من رواية أبن عمر . 


(2) قوله : ( فاستدل به الشافعى على أن الوتر غير واجب ) هذا مما يستشكل وك الوا 
والده أنه قدح في هذا الاستدلال وقال : لم يدل على نفي وجوبه عنه يَهلتهِ » فلأن لا يدل على نفيه عن 
غيره أولى » ووجه الاستدلال : أنه لو وجب على العموم - كما يقول أبو حنيفة - لم يصح على الراحلة 
. كباقي الواجبات » فإن اعتراض الحنفي بأذة الومو واخي وله ارقن انيز انك أن هذا اصطلاح 
للتمييز بين ما دليله قطعي أو ظني ولا أصل له في اللغة ولا ل لله 


(3) قوله : ( وفي السفر القصير قولان ) هذا الذي ذكره من القولين طريقة أكثر الخراسانيين ؛ وقطع ‏ 
العراقيون وكثيرون من الخراسانيين بجوازه وهو المذهب » ونص عليه في ( الأم ) و ( الختصر) ٠‏ وإنما قال 
البويطي : وقد قيل : لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة » فجعل اللخراسانيون هذا قولا آخر » وقال 
العراقيون : إنها 0 1 مذهب مالك » واتفق مثبتو القولين على أن الصحيح الجواز . 

0 


...دعس الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 


أحدهنا ران اففل :13 هن الراحلة + المسين الطابعة .. 
والثانى : لا ؛ لأنه تغير ("© ظاهر لهيئة الصلاة (' فتختص بالطويل ١‏ المّه اي 0ن 
وذهب الإصطخري إلى جواز ذلك للمقيم وهو خلاف نص الشافعي رضى الله عنه . 
ثم نظر في استقبال القبلة للمتنفل » وكيفية أحواله : ظ 
.أما الاستقبال : ففى ابتداء الصلاة أربعة أوجه : ) 
أحدها : أنه يجب الاستقبال عند التحريم 9 ؛ لأنه لا عُسر فيه » بخلاف الدوام : 
فأشبه النية . 
والثاني : أنه لا يجب ؛ لأن هذه الحاجة تَعُجٌ جميع الصلاة . 
الثالث : أن العنان والزمام إذا(©» كان بيده وجب ؛ لتيسره » وإن كانت الداية مقطرة فلا . 
الرابع : أن وجه الدابة إن كانت )0١(‏ اق القبلة فلا يجوز تحريفها » وإن كان إلى 
الطريق فلا يلزمه تحريفها إلى القبلة » وإن كان إلى غيرهما فلابد من التحريف فليحرفها 
إلى القبلة » ثم ليستبد في الطريق . 


(0 في (أ»ء ب ) : ١‏ النفل 6 . )١(‏ في (أء ب ): « تغيير ) . 
و في ءات :ل الخ بقطويل كافقصير»... ذه في الأصل » لوب ذاو ال 
(0) في رأ ب : (إن). .2 (3) في (أ» ب) : «١‏ كان ). 


(1) قوله : ( فيختص بالطويل كالقصر ) هكذا وقع في بعض النسخ وأكثرها وهو الصواب» وفي بعضها : 
( فيختص بالطويل لا بالقصير كالقصر ) وهذا فاسد » الصواب حذف قوله : ( بالقصير ) فإن مقتضاه أن 
العامل الآخر يخصه بالقصر . ومعلوم أنه لا يخصه . 

(2) قوله : ( أما الاستقبال ففي ابتداء الصلاة أربعة أوجه ) أصحها عند الجمهور : إن سهل الاستقبال 
وجب »ء وإلا فلا » فالسهل أن تكون واقفة وأمكن تحريفها إلى القبلة أو انحرافه عليها » أو كانت سائرة 
وبيده زمامها وهي سهلة . وغير السهل أن تكون مقطورة أو صعبة ونحوه 0-١.‏ 


الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 065/2 
ثم من اوجن في الا بعداء تردد في وقت السلام كما 8 النية . ل ' 


أما دوام الصلاة فلا يجب الاستقبال فيها » لكن صوب الطريق دل عن القيلة هّ 
فلو كان راكب تعاسيف 2١‏ فلا يتنفل أصل © 9 ؛ لأن الثبوت في جهة لايد منه ؛ ظ 


(0 في (أء ب)  :‏ التعاسيف » . 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله ١‏ ( فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا ) ذكر الأزهري أن العسفى : 
هو ركوب الأمر بغير روية » وركوب الفلاة وقطعها من غير صوب ؛ وقوله : ( فلا يتعفل أصلا ) أطلقه » 
00 ا او و ا 
ا ايا 0 
تجويز ذلك » والصحيح : أنه كالمتنفل مضطجعًا مع القدرة موممًا | الت والصجرد قلات عير سار 
على ظاهر المذهب , والله أعلم 6 . المشكل ( ١/ابه‏ ب - 15 ) . 


)01 قوله : : ( ثم من 56 في الابتداء ره في وقت السلام كما في النية ( هذا الردة وجهان ؛ 
أصحهما يا : ( كما في النية ) يعني : نية الخروج من الصلاة في 


”ص : ( صوب الطريق ) لأنه لا يشترط أن يكون 
تارك فى تقر اناري لين ؛ لأن المسافر قد يعدل عنه لزحمة ودفع غبار وسهولة ونحوها » فالمتبر 
الضّوب دون نفس الطريق . < 

(3) قوله : ( فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا ) ؛ ٠ل‏ راكب العاسيف ) هر الهائم الذي ينيل 
تارة ويستدبر أخرى / وليس له صوب ومقصد معين . ثم إن المصنف أطلق هنا وفي ( البسيط ) 
و( الوجيز) أنه لا يتنفل أصلا » وحكاه في ( البسيط ) عن الشيخ أبي محمد » وقال إمام الحرمين : لا 
يتنفل أصلا إذا لم يكن مستقبلا في جميع صلاتة » وجزم الرافعي بمفهوم كلام إمام الحرمين فقال : قول 
الغزالي : ٠لا‏ يتنفل أصلا ) معناه : لا يتنفل متوجهًا حيث يسير » كما نقل غيره » إلا أنه لا يتنفل أصلا » 
فإن هذا الرجل لو تنفل مسنتقبلا في جميع صلاته أجزأه . هذا كلام الرافعي » واختار الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح - رحمه اللّه - أن كلام الغزالي على إطلاقه » فقال : التنفل على الراحلة رخصة سفر» وراكب التعاسيف ' 
ل يترخص فهو كامقيم لو تنفل على الراحلة مستقبًا في كل صلاته » ققد جوزه القفال » والأصح. : منعه . 


_ | .سس سالركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 


فلو 0 كان لمقصده صوب ركه لم يسلك طريقًا معلومًا فقولان 17) 

فرع : لو انحرفت الدابة © - في أثناء الصلاة - عن صوب الطريق نُظِرَ : فإن 
كان بتحريفه عمدًا ولو فى لحظة ‏ بطلت صلاته © 2 . وإن 29 كان ناسيًا للصلاة 
ظ وتدارك مع قصر الزمان لم تبطل ( وإن طال ففيه خلاف )3 3 ومثله جار في الاستدبار 
“تالبقا* قي إذا لم #طل سحن السعير !19 [ 
وإن ©» كان بجماح الدابة بطل إن طال الزمان » كما إذا أمال المشتَقيلَ إنسانٌ » 


(0 في (أ) : « ولكن ) . ظ (0) في (أ) : ١‏ دابة ») . 

0) في (أء ب): «١‏ بطل » دون لفظة : و صلاته ) ٠.‏ | 

ويقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه عمدًا مبطل لصلاته ليس على 
إطلاقه » فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته , فإنها هي الأصل » وإنما هو مخصوص با إذا حرفها عن صوب 
الطريق إلى غير جهة القبلة » وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك » واللّه أعلم » . المشكل )144/١(‏ . 


(5) في (أءب): ١‏ ولو». (0) في (أ.ءب): «فإن ). 


(1) قوله : ( لو كان لمقصده صوب ولكن لم يسلك طريقًا معلومًا فقولان ) الأصح : الجواز . 
)2( و : فيما إذا حدف دابته عمدًا بطلب صلاته . » هذا إذا حرّفها إليها لم تبطل بلا خلاف . 


(3) قوله : ( وإن طال ففيه خلاف ) وهو وجهان ؛ أصحهما : البطلان » وهما الوجهان في كلام الناس 
إذا طال . 


(4) قوله ل مل اف كرما : 
ومعناه : أن الاستدبار كالانحراف » فإن كان عمدًا بطلت » وإن كان سهوًا وقصر ريات ل تبعل روات 
طال بطلت في الأصح . 


(5) قوله واوا امايو اننا الاق ال الاتبطل» فناإا قصر فلو ظ 


الركن الأول من أركان استقبال القيلة : الصلاة -------- ب ب 0067/2 


وإن قصر الزمان فوجهان في الإمالة » والظاهر [ أنه ] 29 في الجماح أنه لا ييطل 20 
لأن جماح الدابة عام » ثم [ هاهنا ] 29 لا يسجد للسهو © إذ لا تقصير اه 0ك 


أما كيفية الأفعال : فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود » 9 , وإن كان 


(0) زيادة من (أء ب). 

(؟) يقول ابن الصلاح : ١‏ ذكر أنه إذا أماله عن قباته إنسان وقصر الزمان ففي البطلان وجهان » وقال فيما 
إذا كان بجماح دابته الظاهر : أنه لا تبطل » فاعلم أنهم قطعوا في الجماح بعدم لازا فصر الرماةة» 
فإن كان أراد بقوله و الحا اه يكن و نو الع عي وروي رلاد ار : 
المشكل 25/١١‏ أ) . ظ 

5) زيادة من (أء ب). ظ 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله في جماح الدابة : (لا يسجد للسهو؛ إذ لا تقصير منه ) وجهه : أن ذلك فعل الدابة 
لا فعله بخلاف انحرافه ناسيًا » ومنهم من سوى فقال : يسجد فيهما » واللّه أعلم » . المشكل .)]285/١(‏ 

(0) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود د( وهكذا يلزمه استقبال 
القبلة في جميع صلاته لتيسره » والله مدن الفكل وزا/ؤه 1 )+ 


(1) قوله : ( وإن كان لجماح الدابة بطلت إن طال الزمان كما إذا أمال المستقبل إنسانٌ » وإن قصر الزمان 
فوجهان في الإمالة » والظاهر في الجماح أنه لا تبطل ) الأصح من وجهي الإمالة البطلان » وأما الجماح : 
فقطع الجمهور بأنه لا تبطل » وهو المذهب ؛ لأنه عام والإمالة نادرة . وذكر المصنف فيه في ( الوجيز ) وجهين » 
وأشار إليه هنا بقوله : : الظاهر / أنه لا تبطل . قال الرافعي وغيره : لا يُعرف هذا الخلاف لغير المصنف . 95ب 
اقوله > وقها شاللا يجن للسهر) هذا الذي تحن بوه سنيف + والأصم :+ آنه يس فى 
الجماح مطلقًا » والثالث : إن طال الفصل سجد »ء وإلا فلا » وهذا كله تفريع على المذهب وهو أن سجود 
السهو يدخل صلاة النفل » وفيه قول ضعيف غريب : أنه لا يدخل . واعلم أنه ذكر انحراف الدابة عن 
القبلة » قال الرافعي : ومعلوم أنه لا اعتبار. بانحرافها واستقبالها » وإنما الاعتبار بحال الراكب حتى لو 
استقبل الراكب عند الإحرام حصل الغرض وصحت صلاته وارتفع الخلاف » سواء كانت الدابة منحرفة 
أم لا » وسواء كانت سائرة أم واقفة . فالمراد بانحراف الدابة انحرافه . 

(3) قوله : ( فإن كان في مرقد فليتم الركوع والسجود ) هذا الكلام فيه نقصان » أحدهما : اقتصاره على 
الركوع والسجود فإنه يوهم الاختصاص بهما » وأن الاستقبال لا يشترط » وليس كذلك بل الصحيح : - 


ظ 6/2 دلدلدلدددسسغمممسب الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 


على سَرْج أو رَحْلٍ فينحني لهما » ويجعل السجود أخفض من الركوع 27 ولا يلزمه أن 
عد اع بدن ف ا واي بدستة نزقات 
الدابة (2) لتو 


أما وا خلافًا لأبي حنيفة . وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام 
ظ دابته 7 0 وثقل عن الشافعي ا رضي الله غقة:ت 59 أن الماشي ف يركع ويسجد ويععد 
ويستقر لابنًا في هذه الأركان » ولا يمشى إلا فى حالة القيام قارثًا © . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ وأما قوله : ١‏ وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته ) فهذا إطلاق غير 
مرضي » والصواب فيه ما ذكره شيخه من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج في أن الماشي ليس عليه 
اللبث » وأنه كالراكب في جواز السير والإيماء في الركوع وغيره » فعلى هذا حكم استقباله في حالة 
التحرم وما بعده حكم راكب بيده زمام دابته » وأما إذا فرعنا على النص وظاهر المذهب في وجوب اللبث 
في ذلك » فاستقباله القبلة في التحرم , وهذه الافعال واجب قطعًا » قطع به الأصحاب » ووجهه ظاهر, 
واللّه أعلم » . المشكل ( 64/١‏ ب ) . 

() في (أء ب ) : « في الماشي أنه » . 

(5) يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أن الماشي يتشهد لابنًا على الأرض ولا يمشي إلا في حالة القيام 
فقد نقله الشيخ أبو محمد الجويني عن نص الشافعي » وأضاف ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النص إلى 
الأصحاب ؛ وغيرهما نقل النص في لبئه في الركوع والسجود دون التشهد » وألحقوا التشهد بالقيام في 
جواز مشي الماشي فيه بطول زمانه » وإلى هذا ضار الشيخ أبو حامد الإسفراييني وغيره من العراقيين وصاحب 
وداب راك ل . المشكل -49/١(‏ 45 ب) . 


بشترط الاستقبال في جميع صلاته واقام الركوع وسائرالأركان كراكب السفينة ٠‏ وفيه وجه أنه لا 
اشترطة 4 وحكاه إن كح قرا . النتقص الثاني : هذا الإتمام 0 شرط 4 ولم يصرح بذلك . 
2000 ير الركوع والسجود عند الشمكن مححوم » قال : والظاهر أنه لا 
يجب مع ذلك أن ييلغ غاية وسعه في الانحناء . 


(2) قوله : ( نزقات الدابة ) هي بفتح النون والزاي وبالقاف » أي : خفتها ها 


الك الأرلرسى راق المنقبال اما | ب تسوت 66/3 


وَحَدِجٍ ابن سريج قولا : أنه لا يلبث ويقتصر على الإيماء بالسجود والركوع 7 . كيلا 
يتعطل مقصود الي ظ 

ظ . فرعان : : 

الأول : لومشي في نجاسة ة قصدًاافسدت صلاته؛ بخلاف مالو وطئ فرسه نجاسة 2 ,ولا 
آ يكلف الماشي أن يُبالغ في التحفظ عن النجاسات اليابسة ؛ فإن ذلك مما يكثر في الطدق . 


الثاني : لو عزم [ على ع ”© الإقامة وهو في أثناء الصلاة فليس له أن يُتمم راكبًا ‏ 
(0 زيادة من (١أ2‏ ب). 


(1) قوله.: ( أما الماشي فيتنفل » وحكم استتقبالة حكم راكب بيده زمام دابته » ونقل عن الشافعي أنه 
يركع ويسجد ويقعد ويستقر لابثًا في هذه الأركان ».ولا يمشي إلا في حالة القيام » وخرج ابن سريج 
قولا: أنه لا يلبث ويقتصر على الإيماء بالسجود والركوع ) هذا الذي قاله كله مخالف للمذهب » 
وحاصل المذهب : أن في الماشي / ثلاثة أقوال : أصحها : أنه يشترط أن يركع ويسجد على الأرض » وله 4/| 
التشهد والسلام ماشيًا » وبهذا قطع الشيخ أبو خامد ؤسائر العراقيين والبغوي والمتولي » قال الرافعي : وهو 
ظاهر المذهب . والثاني : يشترط مع ذلك أن يتشهد قاعدًا ويسلم » ولا يمشي إلا في حال القيام » وهذا 
القول حكاه الشيخ أبو محمد منضوصًا ‏ واختاره المصنف وشيخه . والثالث : خرجه ابن سريج وحكاه 
أبو محمد منصوصًا » واختاره القفال : أنه لا يشترط لبثه في شيء أصلا » ولا يضع جبهته على الأرض 
بل يومىع بالركوع والسجود كالراكب » وإن قلنا بتخريج ابن سريج لم يجب الاستقبال في غير الإحرام 
وحكمه في الإحرام حكم راكب بيده الزمام » الأصح : اشتراطه . فإذا عرفت هذا فحاصله : أنه يشترط 
الاستقبال عند الأحرام » وعند الركوع والسجود على المذهب » ومقتضى قوله : ( كراكب بيده زمام 
دابته ) أنه لا يلزمه ذلك عند الركوع والسجود ؛ لأن الراكب لا يازمه ذلك بلا خلاف . فإن قيل : أراد - 
به كراكب. بيده زمام بالنسبة إلى حالة الإحرام » قلنا : يلزم من هذا اشتراط الاستقبال في جميع الصلاة » 
. وهذا ليس بشرط على المذهب » وأما ما اختاره من القعود في التشهد فخلاف الأصح الأشهر . 


(2) قوله واوا مائو تررح لجاع وكا عرق مدن احير رطام يرال متنا جرلا 
بتشديد الطاء وهو بعنى الأول » وفي بعضها ( وطكت فرسه ) » وفي أكثرها ( وطئ ) بكسر الطاء امخففة 
وكله صحيح ؛ ؛ لكن ( أوطأ ) هو الذي في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) وهو الأجود ؛ لأأنه يلزم منه 
أنها لو وطأت بنفسها لا تبطل الصلاة » ولا ينعكس » ولا خلاف أنها لا تبطل إذا وطقت » فأما إذا 
أوطأها فلا تبطل على المذهب » وبه قطمْ الإمام والجمهور » وقال المتولي : تبطل . ظ 


مال _مسسسس سب الركن الأول من أركان استقبال القبلة : الصلاة 
بل عليه 29 أن ينزل ويتمم » وإن لم يعزم [ على ] 20 الإقامة » وهو متردد الحاجته في 
البلد » أو واقف على رجله © فله أن يُتمم " . 
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(0 في (أءب):(له). 
() زيادة من ( أ ب). 


() في ( ب) : ١‏ راحلة 6 . 


(1) قوله / : ( وإن لم يعزم الإقامة وهو متردد لحاجته في البلد » أو واقف على راحلته فله أن يتم ) 36 
٠‏ معناه : فله أن يتمها على الراحلة بالإيماء » ولكن يشترط استقبال القبلة في جميعها ما دام واقًا » صرح به 
الصيدلاني والماوردي والإمام المصنف في )0 البسيط ( وغيرهم : ء' ْ 


1/2 
الركن الثانى : القلة 

وفيها مسائل تتشعحعب من موقف المستقبل : 
الموقف الأول : جوف الكعبة : فالواقف فيها له أن يستقبل أي جدار شاء » ولهم 
عقد الجماعة متدابرين 00 17 مستقبلين للجدران 5 ولو 00 استقبل الباب. وهو مردود 
صحٌ ؛ لأنه من أجزاء البيت » وإن كان مفتوحا والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الول 2 
جاز اع روزن كافك أل ملهو لون نميف الكت - والعياذ باللّه - فوقف في وسط 
العرصة لم تصح صلاته إلا أن يكون بين يديه شجرة © أو بقية من حيطان البيت © 89 , 


)١(‏ « متدابرين » : ليست في (أ. ب). (0) في (ب): ١‏ فلو). 

(5) يقول ابن الصلاح : « ذكر أنه إذا استقبل وهو في جوف الكعبة - زادها الله شرقًا - بابها وهو 
مفتوح » والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز ذلك . فمؤخرة الرحل الصحيح أنها بميم مضمومة ثم 
همزة ساكنة ثم خاء معجمة مكسورة وفي آخرها تاء التأنيث » وهي عبارة يستند إليه راكب الرحل من 
خلف ظهره » والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البردعة من ظهر الحمار » ثم ما مقدار مؤخرة الرحل ؟. 
ففي ( النهاية ) في نفس هذه المسألة أنها تقارب ثلثي ذراع » وفي ( المهذب ) في يبان سترة المصلى ممن 
يمر بين يديه » أن مؤخرة الرحل ذراع عن عطاء » وهذا قد رويناه في ( السنن الكبير ) ياسناد صحيح عن 
عطاء » وهو ابن أبي رباح » وعن قتادة أنها ذراع وشبر » وروينا من سنن أبي داود عن عطاء قال : مؤخرة 
الرحل ذراع فما فوقه , ورا ع وي مركتي و الع احور دري توبور لتر 
مستقبلا جزءًا من البيت » واللّه أعلم » .. المشكل ( 85/١‏ ب - أ]). 


5) في رأ ب): «9سترة 0.6 (5) فى (أء ب ) : ١‏ الكعبة ) . 


(1). قوله : ( ولهم عقد الجماعةمتدابرين ) كان الأجود حذف ( متدابرين ) لأن لهم عقدها بحيث يكون 
وجه المأموم في وجه الإمام 4 وظهره إلى ظهره 4 .ووجهة المأموم إلى ظهر لد 4 وأن يقف بجنبة 4 
فلوعكس ففيه القولان في تقدم المأموم ع والأصح البطلان . 

(2) قوله : ( مؤخرة الرحل ) » فيها ست لغات : أفصحهن : ضم الميم وإسكان الهمزة وكسر الخاء : 
وفسرها إمام الحرمين والرافعي وآخرون بقدر ثلثي ذراع تقريئا » وقيل : هي ذراع ء وقيل غير ذلك » ولنا 
وجه أنه يكفي في الشاخص أي قدر كان ؛ ووجه : أنه يشترط ارتفاعه قدر قامة المصلي طولا وعرضًا . 
(8اقزله و لو وفلف وس الفرمينة ل نقيت إلا أن يكون بين يد ينايك نوكه أن رمن كان المت 


2 دلبلل الركن الثاني من أركان استقبال القبلة : القبلة 


حرج ابن سريج قولا : إنه يَصِحُ صلاته ؛ لأن بين يديه أرض الكعبة وهو مُسْتَعلٍ عليها . 


الموقف الثاني : سطح الكعبة » ولا تصح الصلاة عليها © | إذ لم يكن ين يليه 


حي فس الى ا ب ل ار فسكق اذ ) 


بخلاف ما لو وقف على أبي قبيس والكعبة تحته » فإنه 299 ,ٌ يُسكى مستقبلا لخروجه منها ظ 


ولو وضع ب نن يلدي شيعا لا ركفي االأنه اليس مجز قاع ولو قزر 9 زوره يفيه )انا كي 
فوجهان 0 (0) ؛ لآن المثبت بالغرز © [ قد ع 29 يعد من أجزاء البناء . 


)١(‏ في (أء ب): ١‏ عليه ) . < ركاي زا او سماريةه 
5 زيادة من «( أ ب). ٠‏ (8) في (أءب) : « لأنه » . 
اذ خرن + (82) زيادة من (أء ب). 


(0) يقول ابن الصلاح : ( قوله ولق ردول أبمعقية ترعيان :هل عع نيا انا ل 2ن بسار 
كفت من غير حلاف » فلا يجري فيها من جهة الثبات , لكن في ( النهاية ) أنه يطرد فيه الخلاف الآتي فيما إذا 
الك رت جارك رع ارا بن بادلا رن » واللّه أعلم » . المشكل (١/.5أ).‏ 


0) في (أءب) :ولف 1ه 0 < و زبانة عن 1 بخ : 


امعو ديه #أكراة هله الدمرة ل 5 
وقيل : أدنى شاخص كما سبق في العتبة » وهذا التخري يج المذكور عن ابن سريج خرجه ممن وقف خارج 
العرصة واستقبلها » أو وقف على أبي قبيس فإنه يصح قطعًا » والفرق على المذهب : أن الخارج يعد 
مستقبلا » بخلاف مَنْ في العرصة » وطرد ابن سريج تخريجه في الواقف قف على سطح الكعبة من غير 


ظ سترة )” كذا نقله عنه إمام الحرمين والبغوي وآخرون 4 ولو وقف في طرف العرصة أو السطح واستدير لباقي 


لم يصح بالاتقاق. . و( العتوؤصة ) يإسكان الراء . 

(1) قوله ل و اي اك . وصورته : أن 
تكون الخشبة مغروزة غير مُسمّرة » فإن كانت مُسمّرة صحت بلا خلاف » قال إمام الحرمين : لكنه 
. يخرج بعض يديه عن محاذاتها وسيأتي / خلاف من وقف على طرف ونصف بدنه في محاذاة ركن » وفي هذا 
تردد ظاهر عندي وهذا الذي قاله الإمام غريب » وظاهر كلام الأصحاب القطع بالصحة وإن خرج بعض بدنه 
0 عورمهااة لعفا رلذاعر القبراي ) لنه 3 كناد ورلا يال شرع عر مخاذاة يعض الأكقية . 


1/4 


الركن الثاني من أركان استقبال القبلة : الفبلة مسح ع تس يج حصي 739/2 ظ 
الثالث : الواقف في المسجد ء يلزمه محاذاة الكعبة » فلو وقف على طرف ونصف بدنه . 
في محاذاة ركن ففي صحة صلاته وجهان 7 ولو امتد صف مستطيل قريب من البيت ‏ 
فالمخارجون عن سَمت البيت ومحاذاته لاصلاة لهم , وهؤلاء بعينهم قد يفرض تراخيهم ويم 117 إل 
ظ آخر باب المسجد 2 فقصح صلواتهم ؛ لحصول ضور ال 
الرابع : الواقف بمكة خارج المسجد 6 ينبعي أن نسو محرابه / 5 بناء على ١/7‏ ظ 
ظ عيان الكعية » فإن دخل بينًا ولم يقدر:على معاينة الكمبة لتسوب القبلة » فله أن يستدل ظ 
. على الكعبة ما يدل عليه 9) , ظ 
ظ الخامس ؛: الواقف بالمدينة » ينزل 9© محراب رسول الله يِكهِ في حقه منزلة 


. ) تأخرهم‎ ١ :) في (أ» ب‎ )١( 
عليها ) . ظ‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 


رامسم ل 


< (1) قوله ) في الواقف في طرف ونصف بدنه في محاذلة ركن ونصفه خارج وجهان ) هما مشهوران ‏ 
أصحهما : لا يصح » وبه قطع الصيدلاني . ظ 

20م قزل وجرا سراق اسن ) عل بسدرة سيق لل شما باقن رن برا شرن أ ارم 
ابا اا و تا لعا ا ا 
وحكي فتحها وكسرها » وحوث كذلك . 


4 قوله. دوعيف رسول الله يك ) قال أصحابنا : وفي معنى محراب المدينة البقاع 6 صلى فيها. 


010172 < الركن الثانى من أركان استقبال القبلة : القبلة 


أما فى سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه © 7) . والظاهر جواز 
الاجتهاد في التيامن والتياسر . وقيل : إن ذلك ممنوع . [ 


د 3# ا 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( أما في سائر البلاد فيجوز على المحراب المتفق عليه ) يعني : المتفق عليه 
بين أهل البلدة على تعاقب الأزمان » وهذا مخصوص بلبلاد والقرى الكثيرة الآهلين » وقوله : ( فيجوز 
الاعتماد عليه ) بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته » ثم إن في النفس إشكالا من هذا 
الحكم » ومن أحسن ما قيل في تقديره قول صاحب ( الحاوي ) فيه : إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم 
الزمان وتعاقب الأعصار وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده ولا يزول الإشكال 
بهذا » فإنهم بعض الأمة بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة » وبعض الأئمة يتمكن منهم احتمال الخطأء 
ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع حجة » فأقول : إن لم يكن ذلك 
إجماعًا » فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به » فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن من انتهى 
لد صل إلى قل أل ٠‏ وم مجهد » وله ألم . . المشكل ( 590/١‏ ]) . 


قله نااك عادر البلا جور الاعدناد حا رين الاق له بعلي باتني ليد اللا أكزه أل 
. البلد » والمراد : البلدة الكبيرة أو الصغيرة التي يطرقها المارُون من المسلمين كثيرًا » أو نشأ بها قرون من 
المسلمين . 


وقوله 6 يحرة الأعتهاد ٠‏ ويه تقفى و كات واكم يقول ونع اميف ل جر دون 
في جهته كما قاله الأفحات : 


00/2 
الركن الثالث : في المستقبل 
فإن كان قادرًا على معرفة (' جهة القبلة © يقيئًا لم يجزرُ [ له ع 7 الاجتهاد » فإن 
عجز عن اليقين اجتهد 7) » فإن عجز عن الاجتهاد بالعمى فليقلد © شخصًا مكلقًا 
فسَلكًا غارفا بدلقمل 249 القيلة 3 0:, 
أما امجتهد فليس له أن يقلد غيره » فإن ضاق عليه الوقت - وهو مار في نظره - فهو كمن 
يتناوب 29 مع جمع على بكر» وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت 0. وقد ذكرنا كمه . 


نار عليه طريق العو الي 17كو شيو افق القاليدا ور عبن عاد 


0 في (أء ب ) : ١‏ الكعبة ) . ظ 0 ٠‏ (؟5) زيادة من ( أ ب). 
(5) في (أء ب): ١‏ قلد ) . | (4) في (أء ب) :« بأدلة » . 


(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله في الأعمى : ( قلد شخصًا بصيرًا مكلقًا مسلمًا عارقا بأدلة القبلة ) ترك 
شرط العدالة مع كونه ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره » واللّه أعلم » . المشكل ( 50/١‏ 1) . 
() في (أءب): « تناوب )6 . 


(0) يقول ابن الصلاح  :‏ وإن ارت عليه طريق الصواب ) ارتم : هو بضم الهمزة وإسكان الراء وكسر 
التاء» أى أغلق عليه ونفد نظره » بخلاف الذي ذكره قبله » . المشكل ( 9٠0/١‏ أ3- .4 ب ). 


(1) فقوله : ( فإن كان قادرًا على معرفة جهة القبلة يقيئًا لم يجزُ له الاجتهاد » فإن عجز عن اليقين 
اجتهد ) هذا مما ينكر » فإنه إذا عجز عن اليقين وأخبره ثقة عن علم لزمه العمل به - وإن كان خبر الثقة لا 

يفيد إلا الظن - ولا يجوز الاجتهاد حيتذٍ بلا خلاف » ومقتضى عبارة المصنف الاجتهاد . 

(2) قوله : ( قلد شخصًا مكلمًا مسلمًا عارفًا بأدلة القبلة ) ترك شرطًا آخر وهو كونه ( ثقة  )‏ فإن الفاسق 

لا يُقلّد على المذهب » وبه قطع الجمهور . ونقل القاضي حسين والمتولي فيه وجهان كالصبي المميز» 
والصحيح فيه : المنع أيضًا . ظ 

(3) قوله / في المجتهد : ( إذا ضاق عليه الوقت - وهو مادّ في نظره - فهو كمن يتناوب مع جمع على 14/ ب 
بثر) إلى آخره » هذا الذي قاله وجه ضعيف » قاله أيضًا شيخه » والصحيح عند جميع الأصحاب : أنه 

يجب عليه أن يصلي في الحال بحسب حاله ويلزمه أن يعيد الصلاة إذا عرف القبلة » وقال ابن سريج : 

يجوز له التقليد » وفيه وجه : أنه يصبر حتى يعرف القبلة وإن خرج الوقت » وهو الذي أشار إليه المصنف . 


سسا يي اه الر الركن الثالث من 0 استقبال القبلة : القبلة - 
لايق ب. ظ ظ 
فإن قلنا :لالد يصلي على حسب حاله 00 ثم يقضي كالأعمى | إذا لم يجد 
من يرشده ( والأصح : أنه يقلد ولكن يقضي 1 لأن هذا عذر نادر . 
أما البصير الجاهل بالأدلة © : 3 فييتنى © أمره على أن تعلم أدلة القبلة هل 
يتعين ؟ وفيه خلاف 0 . فإن قلنا مو عي ا" بدن اللعارس و لداققير 
وإن قلنا : إنه ”© لا يتعين فهو كالأعمى . 


(0 في (ب) : « فالتقليد » . ظ 
(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله الدل عل سبي سا بر شياو ارس اراد 
وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه » . المشكل ( 10/١‏ ب) . ' 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله :وأا لبصيرلجاهلبالأدلة) ني لمكن من تعلمهاء وال أعم ؛ . امشكل(١/0١5ب).‏ 
9 فوراءب) + قيينى 0.24 0 (0) « إنه » : ليست في (أ ب). 
(1) قوله : ( وإن ارت عليه طريق الصواب وتمير ففي تقليده خلاف ) إلى آخبره » أما قوله : (ارعٌ ) فبضم 
الهمزة وإسكان الراء وكير المثناة فوق وتخفيف الجيم , ومعنأه “اسك ا 
وقوله : ( ففي تقليده خلاف ) » هو ثلاث طرق : أحدها لك . والثاني : لا . وأصحها وأشهرها : 
فيه قولان ؛ أصحهما عند الأكثرين : لا يقلد ع » فعلى هذا يصلي كيف اتفق » ويلزمه القضاء لأنه عذر 
وان ويلزمه القضاءء وإن قلنا : يقلد فطريقان » أصحهما وبه قطع 
الجمهور : : لا قضاء كالأعمى | إذا قلد وصلى .. ظ 


٠‏ والثاني عل مدو ادع لتر ده تع مان اتلس من افولايين عجارن الاق 
الا ؟: ثم قال إمام الحرمين : هذا الخلاف مخصوص بن ضاق عليه الوقت » فأما قبل ضيقه فيصبر ولا يقلد 
قطعًا لعدم الحاجة » قال : وفيه احتمال من التيمم أول الوقت . وهذا الذي قاله الإمام شاذ » والمشهور 
ظ طرد الخلاف في الحالين . وصحح المصنف أنه يقلد » وهو خلاف ما صححه الجمهور . 

(2) قوله : ( فيصلي بحسب حاله ) هو يفتح السين » أي قد اله . . [ 

(3) قوله : ( البصير الجاهل بالأدلة ) يعني : المتمكن من تعلمها . ظ 
2 1 1 1 1011011 


الكو ا فالفمين ١‏ ك0 انشتال افيه + الل بص مسي ب ب م يي يت 77 
هذا بيان محل التقليد والاجتهاد . فأما حكم الاجتهاد : [ فإنه ] 20 إذا بنى عليه ١‏ 
لم يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا تعين له الخطأ وبان جهة الصواب . ففي القضاء قولان : 
أحدهها: لتخي + لأنة أدى .ها كلق و دوهذا مدهب أن بحيفة والرقن. : 
والثانى : أنه © يجب ؛ لأنه فات المقصود . 
' والقولان جاريان فى الاجتهاد فى الأوانى والثياب » وكذا فى وقت ١‏ الصوم 
والصلاة © إن بان [ له ] © أنه أَدّاهما قبل الوقت » فأما إذا وقع بعد الوقت فلا قضاء . 
هنذأ فيمن عاجز عن درك اليقين فى الوقت . فأما من اجتهد فى أول الوقت - 
متمكن من الصبر - فالأوجه أن يُقال : اجتهاده [ صحيح ] © بشرط الإصابة وسلامة 
العاقبة ''' » أما إذا بان الخطأ ؛ قينا ول تظهر [ له ] 29 جهة الصواب. إلا لبي 


)١(‏ زيادة من (أء ب). ٠‏ ظ و :أ السك قرا بجي 
(7) في (أء ب ) : « الصلاة والصوم ») . (5) زيادة من أ ب) . 
(0) زيادة من (أء ب ). 02) زيادة من (أءب). 


البغوي والرافعي » والثاني : فرض كفاية الها : أنه فرض كفاية إلى أن يريد سفرًا » فيتعين » الأصح عند 
الأصحاب : وجوب القضاء إذا تيقن الخطأ في القبلة » سواء / ظهرت له جهة الصواب أم لا؟ وكذلك في الأواني مه )| 
والثياب والصوم والصلاة » والخلاف في الأواني غريب ذكره المصنف وشيخه » وقطع الجمهور بوجوب القضاء . 

(1) قوله : ( ما من اجتهد في أول الوقت وهو متمكن من الصبر فالأوجه أن يقال : اجتهاده صحيح 
بشرط الإصابة وسلامة العاقبة ) . فقوله : ( وسلامة العاقبة 0 الإصابة » 00 لكان أحسن » 
وهذا الذي ذكره متعلق بالخطأ في وقت الصلاة » ومعناه : ما ذكره إمام الحرمين فإنه قال : الذي أراه أن 

٠‏ المجتهد إن كان يتأتى منه الوصول إلى اليقين بأن يصبر ساعة فاجتهد وأخطأ » فإن كان الخطأ بالتأخير لم ظ 
يضرء وإن كان بالتقديم فالوجه : القطع بوجوب القضاء بموضواع ؛ فأما إذا لم 327 الوقضيول إلى اليقين 

بأن كان محبوسًا بموضع لخادب وهذا الذي ذكره الإمام اختيار له كيد : أنه لا فرق . 


اي بسع هاج |لر كو الغالك بن أر كان ابعال القيلة + التضيل 
القضاء قولان مرتبان » وأؤلى بأن لا يجب ( ؛ لأن الخطأ - أيضًا - ممكن فى القضاء 


أما إذا تغير حاله في الصلاة بأن (© تيقن أنه مستدبر للكعبة : فإن وعد" القضاء 
بطلت صلاته ولزمه الاسبعناف ! 5 وإن قلنا لا قضاء » فقولان #) 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( أما إذا بان له الخطأ يقيئًا ولم يظهر له جهة الصواب إلا بالاجتهاد ففي 
القضاء قولان مرتبان » وأولى بأن لا يجب لأن الخطأ ممكن في القضاء ء فأشبه خخطأ الحجيج يوم عرفة ) يرد 
عليه أن يقال : ليس مثله ؛ لأن القضاء ئيس على الفور » فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلى بعض 
محاريب البلد التي يأمن معها من الخطأ » وقد اعترض إمام الحرمين بنحو هذا على ذلك » فأقول في 
تقديره : لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد » فإنه لا يجب تأخيره ولا يكن فيه حسد من 
الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقيئًا » وهذا القدر كاب في ترتبه عليه وفي ثبوت 
الأولوية . وينبغي أن كن ع ربت كي الوه . الملشكل ( 5.0/١‏ ب) . 


( في (أءب) : « فإن ). 


(1) قوله : ( ففي القضاء قولان مرتبان » وأولى بأن لا يجب ) قد ذكرنا أن مثل هذه العبارة لا يلزم منه أن الأصح 
عدم القضاء » بل معناها : عدم القضاء هنا أقوى منه هناك » وإن كان الراجح في الموضوعين وجوب القضاء . 
ومتي قال المصنف وغيره : ففيه خلاف مرتب . فمعناه طريقان ؛ أحدهما : طرد الخلاف المذكور في 

الصورة المرتب عليها » والثاني : القطع بعدم الخلاف ». وقد يعتبرون هذا بثلاثة أقوال أو أوجه . 

(2) قوله : ( لأن الخطأ أيضًا ممكن في القضاء فأشبه أخخطاء الحجيج يوم عرفة ) يعني : إذا غلطوا فوقفوا في العاشر . 

واعترض إمام الحرمين على الأصحاب في التشبيه بخطأ الحجيج وقال : هذا باطل عندي لا وجه له ؛ 
لأن الخطأ في الوقوف غير مأمون في السنين المستقبلة فلا يمكنه الصبر إلى اليقين » وأما هنا فيمكنه 

حتىن ينتهي إلى موضع يتيقن فيه الصواب بمحاريب امه أو غيرها ( ويجاب عن هذا الاعتراض 

عليه ضررا في الصبر لبقاء ذمته مشغولة . 

(3) قوله : ( بطلت صلاته ولزمه الانعياق ) زيادة للإيضاح لا حاجة إليها . 

(4) قوله : ( وإن قلنا فقولان ) هكذا حكى المصنف في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) هذا الخلاف 

قولين » وحكاهما غيرهما وجهين ؛ أصحهما : أنه يتحول إلى الجهة الأخرى ويبني على صلاته » وبه قطع 

في ( الوجيز ) تفريعًا على هذا القول » واحتجوا له بقصة أهل قباء » وأجاب القائل الآخر عن قصة قُباء - 


الك القالق هن أركان امعقيان القثلة ا م م د 79/2 
أحدهما : أنه يتحول إلى الجهة الأخرى . والثانى : أنه ونفانق ؛ لأن الجمع في 
صلاة 5 بين جهتين مستتكر 7" 0 


ولو تبين بالاجتهاد أنه مستدبر : فحكمه حكم التيقن () 17 . أما إذا ظهر الخط 
يقيئًا أو ظً طَنَا » ولكن لم تظهر جهة الصواب » فإن طال زمان التحير بطل » وإن قصر 
فقولان » ثم حدٌ الطول أن يمضي ركن » أو وقت مضي ركن » والقصر دون ذلك » فإن 
عجز عن الدرك بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته » وإن قدر على ذلك ففي البطلان 
قولان مرتبان . أذات بالبطلان 2 لأجل التحير . ثم مدة القرب تعتبر بما إذا صرف وجه 


(1) يقول ابن الصلاح : « قوله فيما إذا بان له الخطأ في أثناء الصلاة : ( الثاني : أنه يستأنف » لأن الجمع 
في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر ) قلت : الفرق بين هذا وبين فعل أهل قباء أن ذلك جمع بين قبلتين 
كل واحدة منهما صواب » وهذا جمع بين جهتين » والقبلة واحدة وإحدى الجهتين خطأ » فلا يجوز 
كالجمع في قضية واحدة بين حكمين مختلفين » والله أعلم ؛ . المشكل ( 950/١‏ ب). 

0 في (أءب): « اليقين ) 5 


- بأن الأصح أن النسخ لا يثبت في حق الأمة حتى يبلغهم » فلم تكن الكعبة قبلة في حقهم قبل بلوغ الخبر 
إليهم بخلاف المخطع في القبلة . . 

وإن قلنا : ؟ يثبت النسخ في حقهم قبل بلوغهم فهم معذورون استقبلوا بيت المقدس بالنص » ولا يجوز 
لهم مخالفته قبل بلوغ الخبر » ولا ينسبون إلى تقصير » بخلاف المجتهد المخطئ . 
(1) قوله : ( ولوتبين بالاجتهاد أنه مستدبر فحكمه حكم اليقين) يعني : فيكون فيه القولان المذ كوران قبله تفريعًا 
على قولنا لا يجب القضاء ؛ أحدهما : تبطل صلاته فيجب الاستئناف » وأصحهما : لا تبطل بل ينحرف إلى 
ظ اهلحي ووس طلى )1 ار كير القطا بالاحتواد علد ترح القيادة لم وركذا في انها : 
(2) قوله : ( إذا ظهر الخطأ يقيئًا أو د ظنًا ولم تظهر جهة الصواب ) إلى قوله : ( فقولان مرتبان وأولى 
بالبطلان ) المذهب هنا البطلان . مثال ظهور الخطأ دون الصواب : أنه عرف أن قبلته في يسار المشرق » 
فذهب الغيم وظهر كوكب قريب من الأفق وهو مستقبله فقد علم الخطأ ؛ يقِيئًا ولم يعلم الصواب ؛ لأنه 
يحتمل أن الكوكب في المشرق » ويحتمل المغرب » لكنه يمكنه معرفة الصواب على قرب بأن يرتفع فيعلم أنه 


280/2 ظ 
المصلى عن القبلة قهها|(١)‏ )1( : 


هذا كله في الخطأ في الجهة » فإن (© بان له الخطأ فى التيامن والتياسر » فهذا هل 


الركن العالثك من أركان استقبال القبلة . المستقبل 


(1) يقول ابن الصلاح : « قوله فيما إذا أدرك في أثناء الصلاٌة جهة الصواب على القرب : ( مدة القرب 
تعتبر بما إذا صرف وجه المصلي عن القبلة قهرًا ) هذا مشكل فإنه يسبق إلى إلى الفهم منه أنه أحال على ذلك 
في يبان مقدار مدة القرب » وذلك حوالة على عدم » فإنه لم يذكر ذلك هناك والعهد به قريب » والأمر : 
فيه ما ذكره شيخه من أنه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره ٠‏ فإن طال بطلت صلاته » وإن قصر 
فوجهان وإن لم يمضٍ ركن في تلك الحالة » ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شك بعد التحرم في 
الصلاة بالنية ثم تذكر أنه كان قد نوى » كما ذهب إليه الشيخ أبو محمد من أنه إن مضى في حالة الشك 
امسو ا ا ا ل 
على أحد الوجهين » وهذا لأنه في حال تردده في جهة القبلة في,يجكم المنحرف عن القبلة » ثم إنه ينبغي 
0 
وفيما علقته مما علق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن » ؛ وهذا شيء 
آخر غير مرضي » واللّه أعلم » . المشكل 1.0/١‏ ب- ١وأ).‏ ظ ظ 


ةا : « فأما إذا بان » . 


(1) قوله : ( ثم مدة القرب تتبر با إذا صرف وجه المصلي عن القبلة هرا ) هذه العبارة تقتضي أنه قد 
ذكر مسألة صرف المصلي عن القبلة ؛ ثم أحال عليها » ولم يذكرها أصلا لا قبل هذا ولا بعده » وكأنه أراد 
أنها معلومة قد ذكرها | إمام الحرمين » قال الإمام / : قال شيخي : هذا كمن شك في أثناء صلاته هل 1:/ | 
نوى ؟ ؛ لم ذكر أنه نوى » فإن أتى بركن في زمن شكه بطلت صلاته ». وإلا فلا . 

قال الإمام : وهذا مشكل عندي فإنه في مدة الشك منحرف عن القبلة » قال : والوجه عندى أن يمثل 
من صرف وجهه قهرًا عن القبلة » فإنه إن دام ذلك زمانًا بطلت صلاته » سواء مضى ركن أم لا ء وإن 
قصر ففيه الخلاف السابق » ووجه الشبه بينهما : أنهما معذوران في ترك القبلة . 
هذا كلام الإمام , وامختار : الرجوع في ضبط القرب والبعد إلى الُرف » وهذا هو الذي اختاره الإمام 
محمد بن يحبى صاحب الغزالي في كتابه ( المحيط في شرح الوسيط ) » والشيخ أبو عمرو . 


الركن الثالث من أر كان استقبال القبلة : المستقبل يجت سي يت ب 81/2 


ظ ؤثر؟ فيه حلاف » مبني على أن المطلوب جهة الكعبة أوعينها ؟ هكذاقاله الأصحاب ”" 


وفيه نظر () ؛ لأن الجهة لا تكفي ؛ بدليل القريب من الكعبة إذ خرج عن محاذاة 


كرابن ا :دما ذكره ات ال ين بود 0 
بعضه عن محاذاة الكعبة » وقدحه في القول بالعين بدلالة الصف الطويل » وتأويله قولهم » وقوله : « 9 


(1) قوله : ( وإن بان له الخطأ في التيامن والتياسر فهل يؤثر ؟ فيه خلاف مبني على أن المطلوب جهة 
الكعبة أو عينها » هكذا قاله الأصحاب » وفيه نظر ) إلى آخره هذا الذي ذكره طريقة لإمام الحرمين 
اخترعها لم يتقدمه فيها أحّد , وتابعه المصنف عليها وهي شاذة » بل المذهب الذي قطع به الأصحاب : 
أن في المسألة قولين » أخدهماة: أن فرض المصلي جهتها لاعينها » وهذا هو الذي نقله المزني وأصحهما 
باتفاق الأصحاب : أن فرضه إصابة عين الكعبة » وهذا نصه في ( الأم 00 
وقالوا : القول الآخر لا يُعرف للشافعي » ودليل الصحيح : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
رسول الله كلم لا دخل الكعبة خرج وصلى إليها وقال : « هذه القبلة » . رواه البخاري ا 

ودليل الجهة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله َه : « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » » رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح . وأجاب القائل بالعين عن صحة صلاة 
الصف الطويل : بأن التباعد من الحرم الصغير يوجب زيادة المقابلة » وشبهوه بالنار على جبل » وأجاب 
القائل بالجهة عن بطلان صلاة بعض الصف الطويل القريب : بأنه لا عذر لهم ولا مشقة / عليهم في 91/ ب 
العين مع القرب بخلاف البعد » ثم قال الأصحاب : إن ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره 
بالاجتهاد وظهر بعد فراغ الصلاة : فلا إعادة قطعًا » » وإن كان في أثنائها : انحرف وأتمها وأجزأته قطعًا » 
وإن كان ظهوره يَقَيكًا وقلنا + الفرسن جنهة الكغبة:فكذلك يواد قدا عينها في وخرب اوماد يعد الفرح : 
والاستكناف في الأثناء القولان : 


اندي رقو ولأ سعد لزان لافار شويع ادعو رةه راكن فتن وراب مع القرب - 


منها فيمكن الظن واليقين . 


قال الرافعي : هذا كالتوسط بين اختلاف أطلقه العراقيون أنه هل يتيقن الخطأ في الانحراف من غير 
معاينة من غير فرق وين قريب ولبعيد من مكة ؟ فقال 0 ال 0000 
مع عد السافة عن مكة ل يؤثر على امدعب . 


22/2 الركن الثالث من أركان استقبال القبلة : المستقبل 


الركن ؛ فإنه لا تصح صلاته مع استقبال الجهة . ومحاذاة العين - أيضًا - ليس بشرط ؛ 


> مراد الأصحاب أن بين موقف امحاذي الذي يقول الحاذق فيه إنه على غاية السداد وبين موقفه الذي يقال . 
فيه فيه : إنه حرج فيه عن اسم الاستقبال بالكلية مواقف يقال فيها إن بعضها أسد من بعض ؛ وإن كان الكل سديدًا 
فطلب الأسد هل يجب ؟ فيه وجهان ) فأقول : حاصل ما ذكره : القطع بأنه يجب على امجتهد أن يطلب باجتهاده 
ميال مين الكية وسحلفاتها من حيث الاسم امن يت اقية ني شأنهأه لومد خيط مسقيو من موق 
الاستقبال أو يكفي مجرد ما هو سديد يشمله اسم الاستقبال » وإن لم يكن بالأسد ؟ ثم إن سياق كلامه يقتضى أن 
موقف انحاذي لها على غاية السداد إذ ليس من قبيل الأسد المذكور . وليس كذلك بل هو منه وأولى إذا فهمت ما صارإليه . 
فاعلم أن هذه طريقة اخترعها | إمام الحرمين فاتبعه هو فيها مع تصرف يسير» والذي عليه نقلة المذهب : أن 
المسألة ذات قولين لاذات وجهين» أحدهما : وهو نصه في ( الأم ) أن فرضة طلب عين الكعبة » ومن الأصحاب من 
جعله المذهب قولا واحدًاء وقال : القول الثاني المنسوب إلى نقل المذهمب أن فرضه الجهة لا يعرف للشافعي » وإنما 
هو قول أبي حنيفة ‏ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم القفال . 


ومن الدليل عليه : حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله يقدلا دخل البيت خرج وصلى 
ليه وقال : « هذه القبلة ) ومن الدليل على القول بأن الجهة ما ثبت من قول عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » » ومنهم من رفعه عنه إلى رسول الله يه والمشهور وقفه على 
عمر رضي الله عنه . ثم إنه لا يقدح في القول بالعين صحة صلاة الصف الطويل كما ذكره ؛ لأنه كلما 
بعدت المسافة كثر انحاذي للعين حقيقة » ألا ترى أن النار المشعلة على رأس جبل يقف من لا يحصى من 
الخلق في محاذاتها » بحيث يكون كل واحد منهم محاذيًا لعينها حتى لو مد من موضعه خيطًا إليها 
لا تصل الخيط بها نفسها » ولأنه إن خرج بعضهم عن مسامة عينها حقيقة فهو غير متعين ولا نحكم على 
أحد منهم ببطلان صلاته لذلك » كما لو صلى أربعة ! إلى أربع جهات بأربع اجتهادات » ثم إنا لو سلكنا 
طريقة من يفسر استقبال عينها بما يعد استقبالا لعينها اسمًا لا حقيقة » واكتفينا بذلك لكنا مكتفين بأصل 
اسم الاستقبال مسوين بين جميع من يشمله اسم الاستقبال من غير تخصيص للأسد كما ذكره . 

وأما قدحه فى في القول بأن فرضه الجهة ء بدلالة أن الصف القريب من الكعية إذا خرج بعضهم عن محاذاة عون 
الكعبة لم تصح صلاته » وإن كان مستقبلا للجهة فأقول : | : إنه غير ممتنع من أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد» 
فيكتفي في حق البعيد بالجهة وإن لم توجد محاذاة العين أصلا ترخحيصًا وتوسعة ل في إيجاب محاذاة العين عليه من 
الإحواج إلى أن تعلم أدلة القبلة مع العسر في تعلمها واستعمالها » فقد قررنا - ولله الحمد اللأكمل - وجه مااشتهر 
بين العلماء منا ومن غيرنا من الاختلاف في أن الفرض طلب عين الكعبة أو جهتها » ووضح معناه من غير حاجة إلى 
سلوك المضيق الوعر الذي سلكه صاحب الكتاب وشيخه ومن أخذ عنهما , واللّه أعلم ) . المشكل ١/1و‏ أ- ؟وأ). 


الركن الثالث من أركان استقبال القبلة : المستقبل 03/2 


فإن الصف الطويل ١‏ في آخر المسجد © لو تزاحفوا إلى الكعبة خرج بعضهم عن محاذاة 
العين وتصح صلاتهم » فكيف الصف الطويل في أقصى المشرق ؟ ظ 

فلعل مراد الأصحاب أن بين موقف امحاذي (© الذي يقول الحاذق فيه : إنه على 
غاية السداد » وبين موقفه الذي يُقال فيه : إنه خرج عن اسم الاستقبال بالكلية » مواقف 
كال فيا +1 إن نفيها أحَدٌ عن يفعض .وق" كان الكل سديدا »فظلك: السك نهل 
يجب ؟ فيه وجهان . أحدهما : نعم ؛ لإمكانه . والثانى : لا ؛ لأن حقيقة امحاذاة في 
المسجد ممكن ثم لم تجب © اكتفاء بالاسم » فكذا 7) هاهنا . 


فروع أربعة : 

الأول : لو صلى أربع صلوات (* إلى أربع جهات بأربع اجتهادات ” » فالنص : 
أنه لا قضاء قلا واحدًا ؛ لأن الخطأ لم يتعين ٠‏ وخرّج صاحب التقريب أنه يقضي ” 
ل له 
وجهين 0 15 في أخدهيا 1 تعدد الصلاة 2 0 تعير 9 فا في 1 00 
الثاني إلى اتحاد القبلة واتحاد المكان . 

الثالث : إذا أدّى اجتهاد رجلين إلى جهتين » فلا يقتدي أحدهما بالآخر . 


لعي يدف تا ظ (0) في ( ب ) : ١‏ المحاذاة ) . 
95 في (أ): ويجب ). 0 ظ () في ( ب) : « فكذلك »© . 
٠ : 56‏ بأريع اجتهادات إلى أربع جهات » . 


6 في الأصل : « يقض ) . 0) زيادة من (» ب ) . 


(1) قوله 1 ( إذا صلى الظهر باجتهاد هل يلزمه إعادة الاجتهاد للعصر ؟ وجهان ) هما مشهوران 3 
أصحهما : يلزمه وهو المنصوص في ١‏ الأم » وخص بعضهم الخلاف بمن لم يفارق موضعه » قال : فإن 
ظ فارقه لزمه قطعًا كما في التيمم . قال الرافعي : لكن الفرق ظاهر . 


سسب الركن اثالث من أركان استقبال القبلة : المستقيل - 
ظ الرابع : إذا تحرم المقلد بالصلاة فقال له م ع هو دون مُقَلّْده أو مثله : أخطأ بك فلان 

لم يلزمه قبوله » وإن كان أعلم منه (© فهو كتغير اجتهاد البصير في أثناء الصلاة 7) . 
ولوقطع بخطته وقال : القبلة وراءعك - وهو 22 عََدْل - فيلْرَمُه © القبول 9 ؛ لأن قطعه ‏ 
أرجح من ظن غيره 2 . ولو قال بصير للأعمى المتلبس بالصلاة : أنت مستقبل الشمس» وعلم 
الأعمى أن القبلة ليست في جهة الشمس فعليه قبوله ؛ لأن هذا إخبار عن محسوس 0 لا اجتهاد / . ؛٠/‏ ب 


ديد 


. » في الأصل : « فهو ()]. ظ (6) في الأصل : « فيلزمه‎ )١( 

(5) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( ولو قطع بخطته فيلزمه القبول ) يعني : سواء كان القاطع بخطأ مقلده 
مو د واي بع ويا ابيا 0 
مدو ثرجيح و عاو او يب 


(1) قوله + عو الب العاكه قال المع هوادزة متلفه ادمطاة : أخطأ بك فلان لم يلزمه قبوله » 
3 كان 0 0 عت : أن 2 0 الثاني عن اتاد 


ا ٠‏ ولزلم محطفة وناك : القبلة وراءاك 0 - فيلزمه القبول ؛ لأن قطعه أرجح من ظن 
غيره ) يعني سواء كان القاطع أعلم أو دون مقلده أو مء مثله والصورة العا جميعًا معتمداث الاجتهاد 8 


ونقل إمام الحرمين / هذا عن الأئمة وعللوه بأنه قطع والأول لم يقطع . قال الشيخ أو عمرو : هذا 0/| 
مشكل فينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول أو مثله » كما لو لم يقطع ؛ لأنه في نفس الأَمْرَ ظان فهو 
ظ في قطعه مجازف واضع للقطع غير موضعه ؛ فلا يحصل بقوله ترجيح . ظ 55 
(3) قوله : ( إخبار غير محسوس ) هذه اللفظة مما أنكرها بعض الناس وقال : صوابه محس ؛ لأنه يقال : 
. (أحس ) رباعيًا » وهذا الإنكار فاسد فإنه يقال أيضًّا حسٌ ثلائيًا » فاستعمله الفقهاء والمتكلمون على هذه 
اللغة وإن كانت مرجوحة » والله أعلم . ظ 1 ظ 


33/2 


في كيفية الصلاة. 


55 الصلاة :: تقنيم الى أركان : عاتن ؛ وسنن » 1 م ا[ 0١‏ 00 


. زيادة من (أء ب)‎ )١( 

وقول ال الفتدم ررس اننم ازاك كن فلي الفلا قر : (أفعال الصلاة تتقسم إلى أركان 
وأبعاض وسنن ) قلت : ركن الصلاة عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية » وحقيقتها متركبة منه ومن 
غيره » التي إذا وجدا وجدت كانت معدودة من أجزائها » ولكن ليست أجزاء أصلية » »؛ لكونها حقيقتها 
مع كونها أمرًا وجوديًا تتوقف عليه صحتها » وفي قولي : ( وجودي ) احتراز عن عدم المانع فإنه أمر 
خارج يتوقف عليه صحتها ولكنه ليس أُمرًا وجوديًا » فاعلم ذلك » والله أعلم . وأما تسمية مأ يجبر 
بالسجود من السنن أبعاضًا فقد نقل إمام الحرمين هذه التسمية عن الأئمة » وذكر في توجيهها ما معناه . 
موضحا أن كل واحدة منهما أطلقوا عليه أنه بعض السنن التي تجبر بالسجود » فإن البعض يطلق على 
الأقل وهي كذلك » ثم قالوا في جميعها : الأبعاض التي تجبر بالسجود » ثم اختصروا فقالوا : الأبعاض » 
وهذا تكلف , وهذه التسمية إنما هي من قول بعض الأصحاب », ولعل الوجه في تسميتها بذلك : أن هذه 
السنن لا تأكدت حتى جبرت بالسجود ميزت عن سائر السنن باسم يشبه اسم الأركان التي هي أجزاء . 
على الحقيقة إشعارًا بتأكدها » ثم وجدت نحو هذا محكيًا عن بعضهم » ؛ وللّه الحمد » . المشكل /١(‏ 


وب 8# أ). 


(1) قوله : ( الصلاة : ء 0 : أركان وأبعاض وستن ) » ثم قال : ( وأما الهيئات ) فبين أنه أراد أولًا 
بالسنن الهيئات ». وهكذ! قاله الأصحاب . فأما الركن ل لي االو م 
لطر حم رب هم 


ظ 1 ونه وفيه ادر العامة » فإن 00 ا ما ع ا 


٠ 0‏ وي 0 : ( وجؤدي ) احتراز من عدم 00 مراع 00 ؛ ولكن ليس 
لتأكذها » تقريئًا لها من الأركان . 


300/2 كيفية الصلاة . 


أما الأركان : فأحد عث 7 

200111 اللدا نه فيا اسرد 
والقعدة بين السجدتين مع الطمأنينة » والتشهد الأخير ؛ والقعود فيه » والصلاه على 
النبي َكلت » والسلام . 

وأما النية : فبالشروط أَشّْبه 2) كاستقبال القبلة » والطهارة » ولو كانت النية ركيًا 
لافتقرت إلى نية © . 


١ )١(‏ مع ) : ليست في (أ ب). 

(؟) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأما النية : فبالشروط أشبه » ولو كانت النية ركدًا لافتقرت إلى نية ) 
قد خالف هذا في نية الصوم » فإنه جعلها فيه ركنًا » والمسألة فيها وجهان محكيان » وقوله : ( لو كانت 
ركنا لافتقرت إلى نية ) يمنع ويقال : لا افتقرت حينئدٍ إلى نية تعين ما نذكره من امتناع أن تكون النية 
منوية » ولكن يفرق بينهما وبين سائر الأركان بهذا الفارق فينبغي أن لا نقول : لافتقرت » ويقول : 
لكانت منوية بنية الصلاة المشتملة على جميع أركانها » ولا يعقل أن تكون النية منوية » واللّهِ أعلم » . 
المشكل ( ١/9و‏ أ) . 


(1) قوله : ( أما الأركان فأحد عشر ) يعني : أجناسها » ثم منها مالا يتكرر كالسلام والتشهد ء ومنها 
متكرر في الركعة كالسجود » وفي الصلاة كالركوع . 

وجعل المصنف الطمأنينة جزءًا من الركوع وغيره ولم يعدها ركنا مستقلا كما فعله غيره والجميع 
صحيح » ويدل لطريقة المصنف وموافقيه قوله يك : « اركع حتى تطمئن راكمًا ) . وضع صاحب 
لمتكي لقان إلى الأركان المذ كورة : استقبال القبلة » وضم غيرهما الموالاة والترتيب اوبره 
الخروج ليست واجبة على الأصح ؛ فإن أوجبناها فهي ركن . 5 
(2) قوله : ( وأما النية فبالشروط أشبه ) في النية وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد وآخرون : أصحهما وبه 
قطع الأكثرون : أنها ركن » والثاني : شرط » وبه قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ » واخختاره 
المصنف مع أنه جعل النية في الصورة ركنا . 


كيفية الصلاة 7/2 
وأما الأبعاض : ظ ظ 
فا حير 15 «استجرة الهو وهو أربي (10 8 القدوف كان والبضنيد الأول ' 

والقعود فيه » والصلاة على النبي ل على لحن القولين . 
وأما الهيئات : 
فما لا يجبر (') تر ار 5 كتكبير الانتقالاات والتسبيحات ') : فلنورد 

هذه الأركان بسننها على ترتيبها ظ 
لقول في النية » والنظر في ثلاثة أمور : 
الأول : في أصل النية + - 
والصلاة بالاتفاق مفتقرة ال النية في ابتدائها لقان 0 يضر غروبها 8 أثناء 

الصلاة . نعم لو طرأ ما يناقض جزم النية بطل » وذلك من ثلاثة أوجه : 
الأول : لو أن يجزم نية الخروج فى الخال ع أو في الر كعة الثانية » أو يتردد 8 

(0) في (أ) : ١‏ يجوز » . 

(0) في (أء ب ) : « كالتسبيحات وتكبيرات الانتقال ) 


(1) قوله : ( وأما الأبعاض فأربعة ) ترك جامضا وهو : القيام لغوت وسادعا وهو : الصلاة على آل 
النبي عَم في التشهدين إذا جعلناها سنة فيهما . » وقد صرح الأصحاب بهذين . ظ 

(2) وقوله : ( القنوت ) المراد : قنوت الصبح وقنوت الوتر في رمضان . 

(3) قوله ور لاف نهر لوا ل ناتف ١‏ دقاف لحباع الأنا زاف : مفتقرة 
ليتناول قول من يجعلها ركد » ومن يجعلها شرطا » الأصح : أن الصوم والاعتكاف لا يبطلان إذا جزم 
نية الخروج منهما . وأنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بدخول شخص ونحوه ثما يحتمل وجوده في 
الصلاة وعدمه بطلت في الحال » وأنه إذا قلنا بالضعيف لا تبطل في الحال بطلت عند وجود الدخول , 
وواقال الت اوعد : لا تبطل إذا دخل وهو ذاهل عن التعليق المتقدم » فإن كان ذاكره بطلت . 


عن كيفية الصلاة 


الخروج بطلت صلاته . ولو تردد في اخروج عن الصوم لم يبطل » 7 جزم نية خروج فوجهان . 

والفرق : أن الصوم ليس له عمّدٌ حرم وتحلل » ولذلك يتتهي بمجرد غروب 
الشمس فلا يؤثر فيه مجرد القصد . 

الثاير : أن 6 1 قروب يدول جر نفي بطلانه رن الحال 5# : 
الشخص وهو في ي الخال مسكمر . ظ 

والثالك أذ يشك في نية الصلا» إن عط مع شك ري لا اد مثله فى 
الصلاة كركوع أو سجود بطلت صلاته ؛ لأنه ذلك لا يُعتكُ به » ولا سبيل إلى إعادته 
وفيه احتراز قراءة الفاتحة (') ومد الطمأنينة في الركوع » وإن لم يمض ركن وقَصّرَ الزمان 
لم تبطل . وإن طال فوجهان كالوجهين ‏ في الكلام الكثير مع النسيان . 

النظر الثاني : في كيفية النية : 


أما الفرض : في العبارة عن نيته أن يقول 8 الظهر رض الرقت لله تعاى ١‏ 0 


زه قال لسر وأا اخدرانا الشبخ ذكر الظهر فظاهر لابد منه » وأما الأداء وفرض الوقت وقوله : 
(لله) فهو مخالف لاختيار معظم الأصيداف » حيث إنهم اختاروا أن نية الأداء لا تجب على الأصح , 
وقد ذكر الشيخ أن نية الأداء واجبة وجهًا واحدًا » وفي نية الفرضية والإضافة إلى الله - تعالى - وجهان » 
ويرد عليه - أيضًا - إشكال آخر فإن المفهوم من كلامه وجوب القول فيه » وأنه ليس يذكر على 
الأصح» . ثم ناقش ذلك ورد عليه بقوله. : « لا يبعد أن يكون اختار أن نية الأداء واجبة » ولهذا قال. : (إذ 
الأداء يعبر به عن القضاء ) . بخلاف قوله : ( لله ) فإنه لم يفتقر إلى ذكرها ء لكون الصلاة لا تفعل إلا - 


(1) في الصلاة ك ركوع أو سجود بطلت صلاته . وفيه احتراز من قراءة الفاتحة ») معنا : أنه 513 ا الفاتحة 
في حال الشك ثم تذكر أنه نوى لم تبطل صلاته » وهذا اختيار المصنف وطائفة من الخراسانيين : 
والصحيح أنها تبطل وهو المنصوص في ١‏ الأم » » وبه قطع العراقيون وجماعة من غيرهم . 

الأصح. : بطلان الصلاة إذا طال الزمان في الشسك من غير إحداث ركن واشتراط الفرضية في نية الصلاة » 


3 وأنه لا يشترط الإضافة إلى اللّه تعالى : 


عع الفيكة 6/2 


. فيتعرض 0 ارات ا( لأصل الفعل وللأداء < 00 . وهذا برط 0 
. كونة في الوقت ؛ إذ الأداء قد يُمثر به عن القضاء . 


ويتعرض بالفرضية لنفي النفل ؛ ٠‏ وتمييز © الظهر عن سين وغيره بذكر الظهر . 
وكل ذلك واجب إلا الفرضية والإضافة إلى الله تعالى ففيهما وجهان ؛ ووجه (© كونه 
3 : أن صلاة الظهر لا تقع إلا فرضًا لله تعالى . 


لم هذه لنة محلها القلب وليس فيها طق ونظم حروف ء ل بالقلب ولا باللسان + 
نعم » يُستحب مساعدةٌ اللسان القلت 9*) فيها 9 . وقد قال الشافعى : ينعقد إحرام 
الحج بمجرد النية من غير لفظ © بخلاف الصلاة » فغاط روش كر ا 
الصلاة ؛ فإنه أراد به الفرق ين التكبير والتلبية . 


أما التوافل : فرواتبها يجب فيها التعيين بالإضافة ‏ وغير الرواتب تكفي فيها نية 


وغيرهما را ان قله عاذ اليج د يت نيا ار لاوس و اه 
تحن العادة ب تواصرت القيام فيها » بخلاف سأ ئر النوافل » ولهذا لو صلى الفرض ثم بلغ في الوقت 
أجزأته على المذهب . وأما الجواب عن الثاني فظاهر » فإن مراده أن يقول ذلك بقلبه دون لسانه » وذلك 
ل ا 0 ضعيفان » وإنما ذكرتهما لكون بعض الفقهاء يعدهما من الإشكالات » 
:ولهذا التزمنا الجواب عنهما ) . مشكلات الوسيط ( .ه ب -<اهب ). 

(0 في رايب : د والأداء .2 0 0 في (أءاب) : « وتميز ) . 
لا 

© في زأءب) : « للقلب ). 

. (ه) يقول ابن الصلاح 5 حقيقة النية 52000000 
باللسان نعم تستحب مساعدة اللسان بالقلب ) لا تناقض في هذا » ومعناه : أن النطق المعبر عن النية. 
باللسان » ليس نية في الحقيقة » وإنما هو إعانة على حضور حقيقة حقيقة النية في القلب » واللّه أعلم » . المشكل 
(/؟وأ). 00 ظ 


(5) في (أ) : دنية © بدل : « لفظ » . 
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لبا "رار بر الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه . وهل . 
ينعقد نفلا ؟ فيه قولان 2) 


لظ 
والثاني : نعم ؛ لأن التعذر في وصف الفرضية فيبقى أصل الصلاة » ويشهد لذلك 
داك لوقه لالد لدت الاك ا 


اذا ادامل لو سوه يا ا يا 0 
الغفرض يفوت في هذه الصورة » وفي بقاء النفل قولان . 


. زيادة من (أ ب)‎ )١( 


(0) في (أء ب ) : ١‏ أو المسبوق ) . 


(1) قوله ار آنا شرا لومي معي توا ا يد ير الرواتب ب يكفي فيها نية الصلاة مطلقة ) فقوله : 
(رواتبها ) أراد به ذات الوقت أو السبب » ويُستفاد من عبارته أن نية النفلية ليست بشرط » وهو 
الصواب » وقيل غير ذلك . وقوله : ( يجب فيها التعيين ) يعني : يشترط . 


(2) وقوله : ( ولونوى الفرض قاعدًا وهو قادر على القيام لم ينعقد فرضه وهل ينعقد نفالا ؟ قولان ) إلى آخره . 
وقال أصحابنا : مَنْ أتى بما ينافي الفرضية دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها وبطل فرضه » هل 
تنقلب صلاته نفلا أم تبطل ؟ فيه قولان يختلف الأصح منهما بحسب الصور » منها 


إذا قلب ظهره إلى عصر أو نفل بلا سبب » أو جد المصلي قاعدًا خفة في صلاته وقدر على القيام 

فلم يقم » أو أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدًا » والأصح : بطلان صلاته في جميع هذه الصور » 
ومنها : لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالماً بالحال فالأصح البطلان » وإلا فالأصح الصحة وبه قطع 
الأكثرون “وشها :5 او ونون السيوق الإمام راكعًا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد 
فرضًا » فإن كان عالماً بتحريمه فالأصح بطلانها ؛ وإلا فانعقادها نفلا » وهو المنصوص » ومنها : لو أحرم 
بفرضه منفرًا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين دكا فالأصح صحتها ؛ ومنها الراك اريت 
وهم في صلاة الجمعة وقلنا لا يجزئهم عن الظهر » فالأصح : انقلايها نفلا . 


كيفية الصلاة 21/2 
النظر الثالث : في وقت النية : 
. وهو وقت التكبير . قال الشافعي - رضي الله عنه - :ينوي مع التكبير لا قبه ولا ظ 
بعذه (1) 2 0 فيه ثلاثة أوجه 0 ش 


أحدها ةر ز زذ ك0 ك0 0 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( قال الشافعي : ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ) إنما لفظه على ما 
نص عليه المزني : نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله » وهذا اللفظ يحتمل من اختلاف 
الأصحاب الواقع في ذلك مالا يحتمله ما ذكره » . المشكل ( 98/١‏ أ) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله في الوجه الأول : ( تنبسط النية على التكبير بحيث ينطيق أوله على أوله 
وآخره على آخره ) وهذا تساهل منه في العبارة » فإن نفس النية عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها . 
فإنها قصد » والقصد إنما يوجد في لحظة واحدة » وإما الذي ينبسط على التكبير على هذا الوجه علوم 
بعرةة قات للضاذة التوية » متشددة من كرتها قلهدا :وفر شا وعيرهما + فيتخشزيرها فى .دنه من أول 
التكبير إلى آخره » فإذا تكامل في ذهنه في أخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حيئئدٍ فعلها » فنطبق 
على أول التكبير أول تلك العلوم » وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة » 
وآخره هو وقت انعقادها » فليقترن نفس النية به » وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده . 
وهذا نحقيق , سبق إليه شيخه إمام الحرمين » فذكر ما شرحه أن النية نفسها لا يتصور انبساطها على 
أزمنة مرتبة » وأن الذي يترتب وينبسط علوم متعاقبة متعددة » أما على قول من قال : يقرن النية بهمزة - 


(1) قوله : ( قال الشافعي - رحمة اللّه - : ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ) إنما لفظ النص في مختصر 

المزني : نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله » والأصح عند أكثر الأصحاب : أنه يشترط أن يأتي بكل النية 

في أول التكبير وأن يستصحبها إلى فراغ التكبير » والوجه الثاني : لا يجب الاستصحاب . والثالث : يجب 

اعبا وقاعة اكدالاة وزو شياع زاغ . والرابع : يجب تقديم النية على أول التكبير بشيء يسير ليأمن أن يتأخر 58 / ب 

أولها عن أول التكبير وقياسًا على الصوم » حكاه الرافعي عن أبي منصور بن مهران لا شيخ أبي بكر الأردني . . ظ 
واختار إ إمام الحرمين والمصنف في ( البسيط ) أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية » وأنه 

يكفي مقارنة النية العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا. لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في 

تسامحهم في ذلك » وهذا الذي اختاره هو المختار . 


كيفية الصلاة 


والثاني : أن 7" تُقْرَن بهمزة التكبير . ثم هل يشترط استدامتها إلى آخر التكبير © ؟ 
[ فيه ] © فوجهان . 
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التكبير ويستديمها إلى آخر التكبير فهي العلوم المتعلقة بصفات الصلاة المنوية » فمن لم يهجم على قلبه. 
تلك العلوم كما هو الواقع في العادة بعدم استحضار تلك العلوم في ذهنه قبل التكبير » فإذا اجتمعت قصد 
فعلها بصفاتها قصدًا مقترنًا بأول التكبير فتكون نفس النية مقرونة بأول جزء من التكبير »والمتقدم إنما هو 
العلم بصفات الصلاة » ثم المستدام إلى آخر التكبير ليس نفس النية لما سبق » وإنما هو العلم بجريان النية 
لحا ل را ار لحري جاية جردا ارد للاكا العزرم للقدجة اه 1 
ا بصفات الصلاة وهذه متعلقة بجريان نية الصلاة بصفاتها . 


وأما على الوجه الآخر الأول في الكتاب : فلا تقدم عليه تلك العلوم بصفات الصلاة على التكبير ٠‏ بل 
ييسطها من أوله إلى آخره » ويقرن نفس النية بآخر التكبير » ولا يتقيد عند إمام الحرمين على هذا الوجه 
جواز تأخير أولها على أول التكبير ؛ لأن الاعتبار على هذا إيما هو باقتران نفبس النية بآخخر التكبير أو به يقع 
الانعقاد » هذا إيضاح ما ذكره . ظ 

ثم إنه اختار من عنده أنه لا يلزم التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية » وأنه يكفي المقارنة العرفية 
ا روي بوي اميا 
ذلك صاحب الكتاب. في بسيطه . ظ 

وقدح قادح فيما قاله إمام الحرمين في امتناع بسط نفس النية » وقال : لا مانع من بسط النية إلا كونها 
عرضًا فردًا » والعرض الفرد لا يتصور بسطه » وذلك لازم له في العلم والذكر لأنها أعراض لا يمكن بسط 
الفرد منها » فإن عني ببسط العلوم توالي أمثالها فذلك جوابنا في بسط النية » إذ لا معنى لبسط العرض 
واستمراره إلا توالي أمثاله » وهذا لا يستقيم لأن قوله ببسط النية مريدًا به توالي نيات أمثال إن أراد به أنه 
يتذكر نيته » وتذكرها بقابه ذكرًا بعد ذكر » فهذا لم بمنعه الإمام بل أثبته على القول باقتران النية بهمزة 
التكبير » وهو الأصح الأشهر » وذلك على الحقيقة إنما هو علوم بجريان النية متعاقبة إلى آخر التكبير » 
وليست نيات أمثالا فلا يتحقق به ما ادعاه من بسط النية نفسها ‏ » وإن أراد به توالي نيات متجددات 
ينشئها نية بعد نية فهذا باطل مبطل » لأن النية الثانية :: تتضمن إبطال ما قبلها على ما عرف فيمن كبر في 
إحرامه بالصلاة بتكبيرات بنيات منشآت » إذ من ضرورة إنشاء عقد حل ما انعقد قبله » فإن المنعقد لا 
ودح يخ إحاف يات لحاية بالعلوم المتواردة ؟ واللّه أعلم » . المشكل 99/١١‏ ] - 54 ب). 


)١١(‏ في (أءب):( أنه ). ْ التكبير » : سقطت من (أ). 


(5) زيادة من (أء ب). 


كيفية الصلاة 


201/2 


والتحقيق فيه : أن النية قصد ولكن شرطه الإحاطة بصفات اللقصود وهو كون 
الصلاة ظهرًا وأداء وغير ذلك » وربما يَعْشدِ إحضار علوم متعددة في وقت واحد ء 
فا مقصود © أن يتمثل له إحضار 5 المعلومات عند أول التكبير » ويقرن القصد به - 
ويستديم العلم إلى آخر التكبير» وكذا القصد ‏ أي لا يغفل ولا يعرض عن قصده » فإن 
لم يتم كله إلا عند آخر التكبير » ففي جوازه تردد . ووجه الاكتفاء : أن آخر التكبير 
وقت الانعقاد » ومَنْ شَرَط الاقتران بالأول نظر إلى أول سبب الانعقاد » ومَنْ خَيْرَ رفع 
هذه المضايقة وهو الأؤلى 0 بدليل تساهل الأولين فيه . 


القول في التكبير وسننه 1 والنظر في القادر والعاجز : 
أما القادر : فيتعين عليه أن يقول : ( الله أكبر ) بعينه من غير قطع ولاعكس 9 '", ومعنى 
د لاك اا : ١‏ الله أجل » أو © : و الرحمن ن أعظم » لا يقوم مقامه » وكذا 


ل ظ )١‏ في (أ» ب): ( حضور ) . 

5) في (أء ب) ١:‏ أولى » . 

(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في التكبير : ( من غير قطع ولا عكس ) فقوله : ( من غير قطع ) احتراز 
من قوله : ( اللّه الجليل أكبر ) . قوله : ( ولا عكس ) احتراز من قوله : ( أكبر الله ) » وما ذكره من أن 
قوله : ( أكبر الله ) لا يسمى تكبيرًا » وقوله : ( عليكم السلام ) يسمى تسليمًا » توجيهه : أن العرب 
اعتادت في التسليم قولها : عليك سلام اللّه ونحوه » ولم يعتد في التكبير أكبر الله » واللّه أعلم » . 


المشكل « 54/١‏ ب ). 


(0) في (أ» ب) : ١‏ أن قوله » . 0 (ه) في الأصل : ٠‏ 


(1) قوله : ( يتعين أن يقول : الله أكبر من غير قطع ولا عكس ) فقوله : ( من غير قطع ) احتراز مما إذا 
'خلل بينهما كلامًا طويلا كقوله : ( اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم أكبر ) فإنه لا يجزئه قطعًَا ؛ خروجه عن 
اسم التكبير » وقوله : ( ولا عكس ) احتراز من قوله : ( أكبر الله ) » فإنه لا يجزئه على المذهب كما ذكره . 


9094/2 اب ببح حححححححححححببيبي يلل كيقية الصلاة 


ترجمته خخلاقًا لأبي حنيفة . ولو قال ٠:‏ المرأكبر » صب ؛ لأنه أثى بالواجب وزاد ما لم 
يغير / المعنى والنظم . ولو قال ١‏ اللّه الجليل أكبر » فوجهان ؛ لأن الزيادة مفيدة مغيرة 
ل , ا ا 
السلام » أنه يجوز ' " . فقيل 29 : لأن ذلك * يُسمّى تسليمًا وهذا لا د - يُسكى تكبيدًا ٠‏ وقيل 
[ قولان ] ”2 بالنقل والتخريج » مأخذهما دان اك قي قل هو فرشيون الكلكن ؟ 


أما العاجز : فيأتى بتر جمته!3) ولا يجرئه 9*) عه لخر الا رود معناه » بخلااف 
ظ العاجز عن الفاتحة 7 فإنه يعدل إلى ذكر [ آخر ع 29 لا إلى ترجمتها » لأن مقصودها 


عم 


(1) في الأصل : « يقوم » . (1) في (أ): ١‏ قيل ») » وفي ( ب): « وقيل ») . 
(5) زيادة من (أء ب) . [ (5) في (أ» ب ): ( يجزثئه ) . 

(5) يقول ابن الصلاح : « تحقيق الفرق في أن 507 يأق" تنعناة:والماجن عن الفائنة لذنياني 
بمعناها : أن النظم المعجز لا يتهيأ الاحتواء على لطائف معانيه ودقائقه في ترجمته وتفسيره بخلاف غير 
المعجز ء ولأن . معنى التكبير ينتظم ذكرًا » ومعنى 3010لا يعرم كله دكزااولا زععار قي اكير براه 
أعلم » . المشكل 14/١(‏ ب) . 


(0) زيادة من ( أ ب). 


(1) قوله : ( ولو قال اللّه الجليل أكبر فوجهان » لأن الزيادة مفيدة مغيرة للنظم ) الوجهان مشهوران 
أصحهما : الصحة » وقوله : ( مفيدة مغيرة للنظم ) تعليل للبطلان كما صرح به إمام الحرمين قال : لأنه 
أن بزيادة كلمة مفيدة خارجة عن التبعية » بخلااف اللام من الأكبر فإنها لا تستقل يإفادة معنى مغير . 
(2) قوله : في العكس أن يقول : أكبر اللّه » فلا يجزئه على النص » ويجزئه عليكم السلام على النص» 
يعني في التحلل من الصلاة » والمذهب تقرير النصين » والفرق بأن هذا يُسمّى كى تسليمًا من حيث إنه معتلا 
العرب وغيرها » كقولهم : عليك سلام الله ونحوه » ولم يعتادوا في التكبير أكبر اللّه . 

0 قوله 0 العاجز فيأني بترجمته ) ظاهر إطلاقه أنه يأني بالترجمة بأي لسان شاء » وهذا هو 


وفي وجه ضعيف : إن أحسن السريانية أو العبرانية تعينت .لشرفها يإنزال الكتاب بها ء» وبعدهما الفارسية 
أولى من التركية والهندية » فإن لم يحسن | إلا التركية والهندية تخير قلعا / . اكوا 


ةل ل ريصيب 95/0" 
النظم المعجز وقد فات » وهذا المعنى مقصود ظاهر . 

فرع : البدوي يازمه أن يقصد بلدة لِتَعَلّم كلمة التكبير » ولا يازمه 7) ذلك عند 
الا ب ري ا 00 ؟ وقيل : بالتسوية؛ 
'لأن التسوية 4 في حقه كالتيمم . 


أما سن التكبير فرفع اليدين معه ' ان 39 . وهيستها 89 
أن درك الأصابع ” "© منشورة ولا يتكلف ضمّها وتفريجها ذا : 


وفيها 2) ثلاث *) مسائل : 


الأولى "2 : في قدر الرفع : ففي قول : يرفع © إلى حذو المتكبين » رواه أبو حميد 


(1) في (أء ب ) : ١‏ وأن الترجمة ) . () في (أء ب ): ١‏ وهيثته ) . 
5 في (أء ب ) : ١‏ أصابعه ) . (5) في (أء ب ): ١‏ وفيه ) . 
2( في الأصل : د ثلاثة وء وهو خطأ  .‏ () في (أء ب ) : « إحداها ») . 


١ 0(‏ يرفع » : ليست في ( أ ب). 


(1) قوله : ( البدوي يلزمه أن يقصد بلدة ليتعلم كلمة التكبير » وقيل : لا يلزمه ) هذان الوجهان حكاهما 
إمام الحرمين وآخرون ؛ أصحهما باتفاقهم : أنه يلزمه » كما أشار المصنف إلى ترجيحه » وذكرهما الإمام 
في لزوم القصد لتعلم التكبير أو الفاتحة ‏ ولا فرق بين المقيم يبادية والمقيم بقرية ليس فيها من يمكته التعلم منه . 
(2) قوله : ( وأما سنة التكبير : فرفع اليدين معه » وهو متفق عليه حالة التحريم ) والمراد : أنه مجمع على ظ 
أنه مشروع ء ولا التفات إلى مخالفة الزيدية فيه » فإنهم لا يعتد بهم في الإجماع » وإنما قلنا : مشروع  :‏ 
لأن لنا وجهًا أنه واجب هنا ء وهو قول الإمام أبي الحسن أحمد بن سيار المروزي من متقدمي أصحابنا » 
وفرق بينه وبين باقي الرفع بأن التكبيرة هنا واجبة » فكذا رفعها بخلاف الباقي » فلو حملنا قول المصنف - 
وهو متفق عليه - على أنه سنة لم يصح لهذا الوجه . 
(3) قوله : ( يترك أصابعه منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ) هذا اختياره واختيار شيخه , 
والصحيح : أنه يستحب تفريجها . وبه قطع الجمهور » ونقله امحاملي في ( الممجموع ) عن الأصحاب . 
قال البغوي وغيره : يستحب التفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين . 


926/2 “كيفية إلصلاة 


الساعدي في عشرين (2 من جملة الصحابة 29 . 


)١(‏ في (أء ب ): ( عشرة ) . | ظ 
2 يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في الاحتجاج للقول بأن الرفع إلى حذو المنكبين : ( رواه أبو حميد ' 
الساعدي في عشرة من جلة الصحابة ) أي رواه أبو حميد بمحضر من عشرة من الصحابة هو أحدهم 
أو زائد عليهم فصدقوه . والحديث ثابت رواه البخاري من غير بيان لعددهم » ذاكرًا أن ذلك في نفر 
منهم » وعند أبي داود وغيره بيان أنهم كانوا عشرة على وفق رواياتهم المذكورة » رواية ابن عمر في 
الصحيحين » ورواية علي بن أبي طالب في سنن أبي داود » ورواية غيرهم . 


وأما الرفع إلى محاذاة الأذنين : فقد رواه مالك بن الحارث ووائل بن حجر عن رسول الله يَكِتَمٍ روى 
ذلك مسلم في صحيحه ‏ وفي رواية لأبي داود في حديث وائل بن حجر : رفع يديه حتى كانتا بحيال 
منكبيه » وحاذى يإبهاميه أذنيه » وهذا شاهد لما ذكر صاحب ( شرح التنبيه ) من أنه حكى عن أبي ثور 
عن الشافعي أنه جمع رواية المنكبين ورواية الأذنين هكذا » وفي رواية أخرى قليلة عن وائل : إبهاميه إلى : 
شحمة أذنيه ) . المشكل ( 4ب - 15 أ) . وراجع حديث ابن عمر في الرفع عند البخاري : (50/7؟) 
2١9‏ كتاب الأذان (87) باب رقع اليدين في التكبيرة الأولى (ه*/) ع وأطرافه ذ رككلاء غكلاء ؤكلا)ء 
ومسلم : »7945/١(‏ 79) (4) كتاب الصلاة (9) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (.9", 41م؛ 
وأبوداود : (10-184/1) كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة ( 1/71 7 7ل/اء 1/74 21/75 714 ) ) 
والترمذي : ( )”5/١‏ () أبواب الصلاة (7/) باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (0ه) ع 
والدسائي : (1717/7- 01 كتاب الافتتاح » الأبواب 20/72017١:‏ عه ) الأحاديث : (لالالىء كلالمء» 
هلم على اخىء 4) » وابن ماجه : ( ١/1/9؟‏ - 738١‏ ) (ه) كتاب إقامة الصلاة )١١(‏ باب 
0 رفع رأسه من الركوع ( مد - <تد) .. ش 
ثم قال ابن الصلاح تتمة للتعليق السابق : « ثم إن للشهور في المذهب قطع القول الل زا كا 
0 » ورجحه الشافعي بأنه أثبت إسنادًا » ورواه عدد من الصحابة - رضي اللّه عنهم - وهو مرجح أيضًا بأن 
الرواية اختلفت عمن روى الرفع إلى محاذاة الأذنين » بخلاف من روى الرفع إلى حذو المنكبين . ظ 
والقول بالرفع إلى حذا الأذنين منسوب فيما لا يحصيه من كتب المذهب إلى أن حنيفة » ومعدود 
ذلك من مسائل الخلاف بيننا وبينه » وأما الذي في ( الوسيط ) من جعل ذلك قولا للشافعي فغريب » وما ظ 
ذكره من الحكاية عن الشافعى من جمعه بين الروايات لما سئل عن ذلك حين قدم العراق هو هذا القول 
الثاني الغريب بزيادة شرح » وكذا هو في كتاب شيخه . جعل في المسألة قولين فحسب » وثانيهما على ما 
ذكرته » وذكر أنه على القول بالرفع إلى حذو المنكبين لا يجاوز بأصابعه منكبيه . 


كيفية الصلاة مصصيببب ب سج ا ا ا 7 لم 6 27 // 977 
والثانى . أنه يرفع بحيث نحاذي أطراف أضانعه أذنيه 4 وكفاه منكبيه 0 1 


وقيل : إن الشافعي - رضي اللّه عنه - لما قدم العراق اجتمع عنده العلماء فشكل 


وأما الواقع في بعض نسخ ( الوجيز ) من جعل ذلك على ثلاثة أقوال » أحدها : أنه يرفع إلى حذو 
منكبية » والثاني : إلى أن نحاذي رءوس أضايعة أذئيه:: والغالث ا أن نحاذي عه أصابعه أذنيه 
وإبهاماه شحمتى تي أذنيه وكفاه منكبيه فمما لا يعرف ولا صحة له . 


ماهير الأضيحاي لوبي كروا قي المسالة خلافا » بل منهم من قطع بقول الرفع إلى حذو المنكبين » 
وذلك هو الأكثر والأشهر كما سبق » ومنهم من قطع بالجمع بين الروايات وهو من المستغرب » والحكاية 
المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب للشافعي قد كنت أستنكرها ولا أراها تصح عنه » ثم 
وجدت مصداق ذلك في كتاب ١‏ التقريب ) وعلقته منه بنيسابور » ذكر أنه حكي له ذلك عن الشافعي 
ثم استدكره » وذكر أنه لم يجد له أصلًا في أمهات كتب الشافعي » وأن الموجود في الكتاب القديم أنه 
يرفع إلى حذو المنكبين . قلت مت ل لا ا ا ع ينه 
ا ال ويا 


(1) قوله في قدر الرفع : ( في كي رواه أيو حميد الساعدي في عشرة من جلة الصحابة 
رضي الله عنهم . والثاني : يرفع بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيه وكفاه منكبيه ) هكذا ذكر القولين 
المصنف في ( البسيط ) وشيخه في ( التهاية ) » وذكر في ( الوجيز ) ثلاثة أقوال هذين » وثاًا وهو : أن 
يحاذي رءوس أصابعه شحمتي أذنيه . قال الرافعي وغيره : هذا القول الثالث لا يعرف نقله إلا في 
( الوجيز ) فهو شاذ مردود وأظنه اشتبه الكلام ٠‏ وأما القولان المذكوران في | الكتاب فنقلهما أيضًا ابن 
كج» والمشهور منهما الذي قطع به الجماهير : حذو منكبيه .. 

قال إمام الحرمين : والمراد به أن لا يجاوز ا منكبيه. . وخالفه / كرود فقالوا. : المراد أن ال 
يحاذي راحتاه منكبية 3 0 | 
وقال الرافعي : ظاهر المذهب أنه يرفعهما 55 ا أطراف أصابعه أعلى أذنيه » وإبهاماه شحمتي 
أذنيه » وراحتاه منكبيه » وهذا هو الذي حكاه المصنف وغيره عن الشافعي أنه جمع به بين الروايات . 
وحديث أبي حميد رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة بلفظه » ورواه البخاري في صحيحه 
فقال : عن أبي حميد في نفر من أصحابه » ولم يقل عشرة . واسم أبي حميد الخد الرعين وفيل 0 
ش الددر بن عمرو الأنصاري م من بني ساعدة 5 من الأنصار . 


الت اا 2 خ--خخخخخخخ-1-1٠٠ل-----ه‏ كيفية الصلاة ‏ 
عن أحاديث الرفع 6 فإنه دوي أنه رفع حذو منكبيه وحذو أذنيه 6 وحذو سشحمة أذنيه 17 35 


فقال : أرى أن يرفع بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيه » وإبهامه شحمة (© 
أذنيه »وكفيه (© منكبيه . فاستحسن ذلك منه في الجميع بين الروايات . 


الثانية : في وقت الرفع أوجه 2 4 فقيل 9©) , يرفع غير مكبر ثم تدقف التكبير 


. وكفاه ) » وله وجه‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( . ) في (أ» ب): ( شحمتي‎ )١( 
يقول ابن الصلاح : « ذكر أن في وقت رفع اليدين أوجهًا ثلاثة » نسب كل وجه منها إلى رواية‎ )"( 
صحابي » وليس ما ذكره بعينه ولفظه واردًا في رواياتهم ؛ فقوله : ( إنه يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير‎ 
عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي ) يعني المروية في عشرة من الصحابة » وفيها : « كان زول الله‎ 
َه إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه » ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه‎ 
معتدلا ثم يقرأ » » رويناه في كتاب أبي داود هكذا بكلمة ( حتى ) التي للغاية » وهي تدل بالمعنى على ما‎ 
رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ») » وهذا لا يدل على ذلك بل على‎ ١ : ذكره . ورواية البخاري‎ 
. ب)‎ 45/١ ( خلافه » واللّه أعلم » . المشكل‎ 
. ) فقد قيل‎ «١ : ) في (أء ب‎ )5( 


(1) قوله : ( روي أنه رفع حذو منكبيه » وحذو أذنيه » وحذو شحمة أذنيه ) : 
أما حذو منكبيه : ففي الصحيحين من رواية ابن عمر ؛ وفي البخاري من رواية أبي حميد . 


وأما حذو أذنيه : ففي 00 من ين مالك قله ؛ ومن رواية وائل بن حجر » وفي رواية 


وأما حذو شحمه أذنيه : فضعيفة . 
)2( قوله : ( في وقت الرفع أوجه ) ذكر أصحابنا فيه خمسة أوجه » أصحها : أن ابتداء الرفع مع ابتداء 
التكبير ) وانتهاؤه مع انتهائه 4 وهذا نصه في ( الأم ) : وصححه الجمهور . ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق. 
الأصحاب عليه . والثاني : يرفع بلا تكبير » ثم يبتدئُ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه . 
والثالث : يرفع بلا تكبير » ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير » وصححه البغوي . 


والرابع :انها مقا واونهي الكت بع القهاء الإرسال . والخامس الاو ابحم 
سياد سند توشنن” والذهب الأول : ٌ 


كيفية الصلاة 90/2 


عند إرسال اليد '' » وهي رواية الساعدي . 


0 : ييتدئ الرفع مع التكبير »؛ فيكون اتهاء اكير مع اتهاء يد | ع 


وده رواية وائل بن مجر 2 3 . 
وقيل : إنه يكبّر » ويداه قارتان حذلو م: منكبيه ولا يكبر ذ في الرفع والإرسال » وهي 


4 5 


ظ (1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقيل : يبتدئ الرفع مع التكبير فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى 

مقرها » وهذه رواية وائل بن حجر ) فقوله : ( إلى مقرهما ) معناه : إلى مقرهما من الصدر » فذلك هو 

مقرهما لا غير » وهذا ما ذكره صاحب ( التقريب ) » فإنه قال فيه : ينهيه مع انتهاء الإرسال » ا 

فهذ! التفسير هو الذي قطع به صاحب ١‏ المهذب ) ) الشكل رمو 1 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله في الوجه الثالث : ( قارتان حذو منكبيه ) لا يستفاد منه تفسير مقرهما 

هاهنا بحذو المنكبين » فإن ذلك القرار إنما هو على الوجه الثالث » أما على هذا الوجه فلا يقرهما إذا 

حاذى منكبيه » ؛ وإذا كان ذلك كذلك فهذا خلاف ما ذكره شيخه في ذلك » فإنه ناط على هذا الوجه 

انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع » وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب - 


ا اا ااا ااا 

المروية عنه في عشرة من الصحابة » وفيها : « كان رسول الله َم / إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى /٠٠١‏ ب 
يحاذي بهما منكبيه » ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا » ثم يقرأ ) . رواه أبو داود يإسناد 
صحيح » ولكن في رواية البخاري عنه قال : رأيته إذا كبر جعل يديه حذا منكبيه . 

(2) قوله : ( في الوجه الثاني مع انتهاء اليد إلى مقرها ) يعني : مقرها تحت الصدر . 

٠‏ 6 قوله َ ( وهذه روأاية وائل بن حجر ) الذي في سنن أبي داود وغيره عن وائل بن حجر : وأن النبي 

ِل استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذى أذنيه » ثم أخذ شماله بيمينه ) . وفي رواية : « رفع يديه 
اا 

ا ع اايطاي اب ضيه و او كاي 1 98 0 ظ 
الإمحوا سس جر : 9 رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه بيه ثم كبر ) وهما كذلك . 


002 2-2-5225 كيفية الصلاة 


م قال امحققون : ليس هذا اختلامًا © , بل صحت الروايات كلها فتقبل الكل 
ويجوزها على نسق واحد . 
الثالثة : إذا 5 يديه وضع إحداهما على الأخرى تحت صدره 7 ويأخذ الكوع 
بن لسرت نيحناة ويبسط أصابع (© اليمنى في عرض المفصل أو في صوب ساعده »© 
. واليمنى علية مكرمة 00 بالحمل . 


- (المهذب) : ثم إنه أصل هذا الوجه إما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر » فقد رويناه في 
كتاب أبي داود السجستاني عنه : أنه أبصر النبي يقد حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال 
منكبيه وحاذى يإبهاميه أذنيه ثم كبر . نعم في رواية أخرى لأبي داود وغيره : أنه رآه م يرفع يديه مع 
التكبير » وليتعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة ثم 
جيم ساكنة . وقوله : ( وقيل : يكبر ويداه قارتان حذو م: كيه واايحن في الرلع والإربتال م وعته رواب 
ابن عمر - رضي الله عنهما - ) هذه رواية قليلة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وهي ما رواه أبو داود 
عن عمر قال : « كان رسول الله كد إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو م: منكبيه » ثم كبر 
وهما كذلك » » ورواه مسلم في صحيحه من غير أن يقول : وهما كذلك » وهو يقتضي أيضًا من حيث 
إنه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين » واللّه أعلم . 
وبعد هذا كله لطيفة علقتها بنيسابور ثما علق عن صاحب الكتاب في الدرس قال : ثم حالة إرسال 
اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر » فإني سمعت واحدًا من انحدثين يقول : 
الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره » واللّه أعلم » . المشكل 15-1957/١(‏ ب). 
() في الأصل و(آأء ب) : « اختلاف © . ظ ظ 


في رأء ب) : « أصابعه » . 


5 في (أ) ١:‏ آ 22 


(1) قوله : ( إذا أرسل يديه وضع إحداهما على الأخرى تحت صدره ) » فيه إشارة إلى الأصح وهو أنه 
يرسلهما إرسالا خفيقًا إلى ما تحت صدره فقط ثم يضع | إحداهما على الأخرى . وقيل : يرسلهما إرسالا 
بليّا» ثم استأنف رفعهما إلى ما تحت صدره . وصرح المصنف في درسه باختياره الأول ؛ وجزم في 
(الخلاصة ) بالثاني : 


و أ ص لج د :101/2 
القول في القيام » وهو ركن : 


وحدّه الانتصاب مع الإقلال . فلواتكاأ(" على شيء'" أو انحنى لم يعتد به ولا بأس بالإطراق » فإن . 


ظ عجز عن الإقلال انتصب متكمًا فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين 
قعد (2 2 » فإن عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأَؤْمَى د 


() في (أ أ : داتكى » . ظ 

)١( ْ‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في قيام المريض : ( فإن لم يقدر إلا على حد الراكعين قعد ) وجهه : أن 
حد الركوع مفارق حد القيام » فلا يعد به قادرًا على القيام » وهذا ذكره شيخه معتمدًا على دلالة كلام 
الأئمة عليه من غير نقل صريح » وقال : الذي دل عليه كلامهم أنه يقعد ولا يجزيه غيره » وهو خلاف 
ظاهر المذهب » والذي ذكره العراقيون أو من ذكره منهم وصاحب ( التتمة ) وصاحب ١‏ التهذيب ) أنه 
لا يجزيه القعود » بل يقوم في حد الراكع فإنه أقرب إلى القيام بن اسرد إدا رتم زد في الضاقة 0 
أمكنه » ف خيرا ون القمام: وار كوم » » واللّه أعلم » وعلل هو في الدرس بأنه إذا قام فناصب نصفه الأدنى ‏ 


وإذا قعد فناصب كر 3 اعد 00 الدب أولى ( تسيا ١ه‏ ب)ء -0 بون 


ا 1 
٠‏ شيء مع القدرة على الاستقلال بغير اتكاء » وهذا الذي جزم به من بطلان صلاة المتكئ هو قول ابن 
القطان من أصحابنا وجزم به إمام الحرمين ومن تابعه » والأصح الصحة » وبه قطع أبو علي على الطبري في 
( الإفصاح ) » والبغوى وآخرون » وصححه القاضي أبو الطيب وغيره وقال الرافعي : : لعله الأصح ؛ وفيه 
وجه ثالث : أنه يصح إن كان بحيث لو رفع السناد لم يسقط وإلا فلا . 


(2) قوله / : (فإن لم يقدر | لا لل لز كين قن بوذا ردت ولكره انارو تاركو اليل 


عليه كلام الأئمة أنه يقعد ولا يجزئه غيره » وهذا ضعيف بل الصحيح الذي عليه الجمهور : أنه لا يجوز 
له القعود 4 بل يجب عليه القيام على حاله , فإذا أراد الركوع زاد فى الانحناء إن قدر عليه ليفارق القيام 
الركوع في الصورة » لأن الوقوف راكمعًا أقرب إلى القيام من القعود وهذا هو نص الشافعي » وبه قطع 
العراقيون 2 والمتولي » والبغوي ) وغيرهم ) ونقله ابن كج عن نص الشافعي قال الرافعي : هو المذهب . 
)3( قوله 0 وإن عجز عن الركوع والسجود دوك القيام قأم وأومأ بالركوع والسجود 4 » هذا ما أنكروه 
عليه » فإن الصواب أنه يلزمه أن يأتي بالركوع والسجود في هذه الحالة بحسب الإمكان فيحني صُلبه قدر 
الإمكان » فإن لم يلق لزمه أن ييحني رقبته ورأسه + فإن احتاج فيه إلئن شيء يعتمد عليه » أو إلى أن يمل 
يجيه ارب ذلك واززد ليق ذا من وإلت أومأ إليهما . 


5 


وقال أبو حنيفة : سقط عنه القيام ؛ لأن المقصود منه النزول إلى الركوع . 


2300 ولو عجز عن القيام قعد , ولا يتعين في القعود هيئة للصحة » ولكن (2 الإقعاء 
منهي [ عنه ] 29 وهو أن يجلس على وركيه » فينصب فخذيه وركبتيه » قال - عليه 
الصلاة والسلام - : ١‏ لا تُقعوا إقعاءَ الكلب 2 م . () 


() في (أء ب) ١:‏ لكن ) . . 0) زيادة من ( أ ب). 
(5 في (أءب):( الكلاب 6 . 


ويقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قال يكت : لا تقعوا إقعاء الكلاب ) هذا رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى 
الأشعري وعلي عن رسول الله كه ولفظه : ٠‏ لا تقع إقعاء الكلاب » » وروي عن أنس بن مالك نحوه » وروينا 
نحوه من حديث أبي هريرة وأسانيد الجميع أسانيد واهية . نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقًا من حديث سمرة بن 
جندب قال : 9 نهى رسول الله يتم عن الإقعاء في الصلاة ) وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب » الذي 
هو أن يضع أليتيه على الأرض » وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض » وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عباس 
وابن عمر - رضي الله عنهم - من الإقعاء بين السجدتين » وقال ابن عباس : هو سنة نبيك مَِِقَهِ . أخرجه عنه مسلم 
في صحيحه » فذلك الإقعاء هو أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدًا عليهما وعلى أطراف أصابعه » وقد استحبه الشافعي . 
في الجلوس بين السجدتين في ١‏ الإملاء » وفي كتاب ١‏ البويطي 6 . وقد خبط من المصنفين في هذا من لم يقف على أن الإقعاء 
نوعان كما ذكرناه » وفيه في المذهب تخليط » وللّه الحمد الأوفى على الهداية وهو أعلم » . المشكل ( 43/١‏ ب - 997 ]) . 

وحديث الإقعاء عند ابن ماجه عن علي قال : قال النبي كته : « يا علي ! لا تقع إقعاء الكلب » » 
. وأخرج - أيضًا - عن أنس بن مالك قال : قال لى النبي يكلم : ٠‏ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع 
كما يقعي الكلب » ضع أليتيك بين قدميك » وألزق ظهر قدميك بالأرض » انظر : سنن ابن ماجه : /١(‏ 
8 (ه) كتاب إقامة الصلاة (؟؟) باب 9 ب السجدتين (*85 . 885) . وأخرج البيهقي عن أبي 
هريرة أن رسول الله مَلَمٍ نهاه عن إقعاء القرد . انظر : السنن الكبرى : )17١/(‏ . 


: (1) قوله : ( الإقعاء منهي عنه » وهو أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وركبتيه » قال يَِتْهٍ : لا تقعوا 
إقعاء الكلب ) . هذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من رواية على وأبي موسى وأنس وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - وأسانيد الجميع ضعيفة جدًا » وهذا الإقعاء الذي ذكره المصنف وفسره هو 
المكروه » وقد صح في مسلم وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : الإقعاء سّنة نبيك 
كد » والمراد به أن يضع إليته على عقبيه قاعدًا عليهما وعلى أطراف أصابعه . ونص الشافعي في 
« البويطي ») و١‏ الإملاء ) على استحبابه في الجلوس بين السجدتين » والمشهور : استحباب الافتراش بينهما . 


2 الملا ببح ىجي ير وت ل وهر 01 
ثم في الهيئة المختارة قولان 17 

أحدهما : الافتراش كالتشهد الأول . والثاني : التربيع . ظ 

واحتار القاضي [ سين ] © أن ينصب ركبته اليمتق » كالذي يجلس بين يدي 
المقرئْ ؛ ليحصل به مفارقة جلسات التشهد . 

ثم هذا القاعد إن قدر(" على الارتفاع إلى حد الركوع يلزمه ذلك في الركوع 20 وإن 
لكان فرق اعد ويتيحي مكداز دكرد االجبية ونابوين السجوة كالنسة هما في 
حال القيام . 


وأقل ركوعه : أن ينحني بحيث ال-6 جبهته ما ورا 0( كيقة من الأرض 4 
فيحصل الأقل بأول المقابلة والكمال بتمامها © » بحيث يحاذي جبهته محل السجود . 


. ) قعد‎ ١ في (أء ب):‎ )١( زيادة من (أء ب).‎ )١( 
.) تحاذي ) . (5) في (أء ب): « محل‎ «١ : في (أء.ب)‎ 5 
قال الحموي : « قيل كبك بترلني اقل الكو فى النوة أن يبعي يرعت تارك عق جه لابوراء‎ )5( 


رككةامن الأرضن:. وشعلوم أنه لآ وصور أن يادي تعيهفه ما ران ر ديد »لما لا يخفي ؟ ») » ورد على 
ذلك بقوله : « يعني بما وراء ركبتيه جانب ركبتيه من جانب سجوده » وهو جائز » كما قيل في قوله 


تعالى : © يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم # » وكذلك : ( وكان وراءهم ملك » الآية » ولمراد بذلك 
قدامهم » فكذلك هنا ) . مشكلات الوسيط ( مه أ). 


(1) قوله : ( في الهيئة المختارة قولان ) » أضحهما عند الأصحاب : الافتراش أفضل . وفيه وجه : أنه 
يجلس متوركا» حكاه الإمام والمصنف في ( البسيط ) . وصورة الخلاف في قعوده موضع القيام 
والاعتدال» وأما موضع القعود فيقعد فيه قعدة المصلي قائهمًا .2 

(2) قوله (ثم هذا القاعد إن قدر على الارتفاع إلى حد الراكعين لرمه ذلك فى الركوع ) هكذا قاله أيضًا الإماء 
قال : لأنه مقدور عليه . قال الراة فعي : هذا تفريع منهما على أن من قدر على حد الراكعين يقعد » وهو طريقتهما 
الضعيفة كما سبق » فأما إذا قلنا بالمذهب أنه يلزمه القيام فلا تجيء هذه المسألة إلا أن يفرض حصول ضرر في 
الوتري فدرااعياع خوك الرترات القار لتر لجاز يبد [لصبور 1 وي 212001 ووبقط عن الركوع هد 
كلام الرافعى حوور حابي جوري را جد كحور عد سوم ترود 


لال تت ا 1 ال 


ولو عجز عن السجود قدب الجبهة من الأرض إلى قدر الإمكان . 
يعد يبل السو ابتسيعن الور يد روني إلا على أكمل 
الركوع فيأتي به مرتين . ظ 
ولأيااف 6 في الركوع على الأقل لإظهار التفاوت ٠‏ بل ذلك واجب فيما. 
يجاوز أكمل الركوع 7 . أما إذا عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبلا بجميع 
مقاديم (أ)بيزية القيلة » كالذي يُوضع اي اللحد . 


وقيل : إنه يصلي مستلقيًا على قفاه » وأخمصاه إلى القبلة 2) » ثم يومئ بالركوع 
)١(‏ في (أء ب): ١‏ مقادم ) . () في (أءعب): (وضع). 


(1) قوله : ( فإن لم يقدر إلا على أكمل الركوع أتى به مرتين » ولا يلزمه الاقتصار في الركوع على الأقل 
لإظهار التفاوت » بل ذلك واجب فيما يجاوز أكمل الركوع ) . هذا الذي ذكره الإمام قال : فيه ثلاث 
صور » إحداها : أن يقدر على الانحناء إلى حد أقل ركوع القاعد ولا يقدر على الزيادة » فلا يجوز 
صرف بعض المقدور عليه إلى الركوع وبعضه إلى السجود » وجعل السجود أخفض لأنه يتضمن ترك 
الركوع من القدرة عليه » بل يلزمه أن يأني بالمقدور عليه مرة للركوع ومرة للسجود ويكونان سواءء الثانية : أن 
يقدر على أكمل ركوع القاعدين من غير زيادة فله أن يأتي به مرتين » ولا يازمه الاقتصار للركوع على حد الأقل 
لإظهار التفاوت بينه وبين السجود ؛ لأن المنع من استيفاء كمال الركوع في حال الركوع بعيد .» الثالئة : أن 
يتقدر على أكمل الركوع وزيادة فيلزمه أن يقتصر على حد الكمال للركوع ؛ »ثم أن بازيادة للسجود ؛ لأ 
الفرق 0 والسجود راحب عند الإمكان وقد ا 

فى اللحد . وقيل : 0 مويل على قناء 56 إلى القبلة " ( عا ا و ا 
| جماعة قولين ؛ أصحهما باتفاقهم : الوجه الأول » وهو نصه في ( الأم) و( البويطي ) / فيصلي على جنبه الأيمن» /1١١‏ ب 
فلو اضطجع مستقبل القبلة على جنبه الأيسر جاز وكان مكرومًا . ودليل الجواز قوله مقي صل قائمًا » فإن لم 
تستطع فقاعدًا» فإن لم تستطع فعلى جنب » . ولم يشترط الأيمن . ظ 

قال أصحابنا : ولو وضعه في اللحد على جنبه الأيسر على جهة القبلة جاز وكان مكرومًا . 


قال إمام الحرمين وغيره : هذا الخلاف في الكيفية خلاف في الوجوب » فمن قال بكيفيته لا يجوز 


يي 10 


والسجود » فإن عجز فيومئ بالطرف » فإن لم يبقّ في أجفانه جراك ) فيمثل الأفعال في 
قلبه ؛ حتى إن خرس لسانه © يخ بُجْرِي القراءة 27 على قلبه ؛ وذلك كله لقوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما لطت ال" 


“زا داب : حم يدل + « القراءة ») 
١؟)‏ هذا الحديث أخرجه البخاري : 554/1) (ه4) كتاب الاعتصام )١(‏ باب الاقتداء 00 الله 
عله 0/7 » ومسلم : (5/ه007) 0 كنات - (/7) باب فرض ل المج مرة في العمر )١771(‏ © 


عنده غيرها » بخلاف الخلاف السابق فى كيفية القعود » فإنه فى الأفضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا 
دون ذاك » ثم إن هذا الخلاف في القادر على الكيفيتين» فأما من لا يقد رإلا على واحدة فيجزئه بلا خلاف . وعدم 
القدرة قد يكون لعلة في جنبه أو ظهره أو غيرهما » وقد يكون لضيق المكان وقد يكون لغيره . 

قال أصحابنا : العجز المعتبر في العاجز عن القيام أن يلحقه مشقة شديدة لو قام أو وف شيء ثما 
سبق في التيمم . قالوا : وكذلك العجز عن القعود . 

وقال إمام الحرمين : لا أكتفي في ترك القعود بما أكتفي به في ترك القيام » بل يشترط فيه عدم تصور 
القعود أو خيفة الهلاك والمرض الطويل » كالمرض المبيح للتيمم » والمذهب الأول . ظ 
قال أصحابنا : وإذا قلنا يصلي مستلقها » وضع تحت رأسه شيء ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى السماء . 
)1( قوله : ( لم ببق فيه حراك ) بفتح الحاء أي حركة ١‏ 
(2) قوله : ( رس اللسان ) بكسر الراء . 
(3) قوله : ( لقوله عله : وإذا أمرتكم ل ل 
هريرة . وقدح الرافعي في الاحتجاج به بأن القعود ليس جزءًا من القيام » فلا يكون باستطاعته و 
بعض المأمور به لعدم دخوله فيه » وكذا القول في الاضطجاع والإيماء وتحريك العين . وقد احتج بهذا 
الحديث. للمسألة أنعا إمام الحرمين ومحمد بن يحبى وأخرون 4 وأجاب الشيخ أبو ععرل عن قدح 
الرافعي : بأنه وإن كان بالقعود ليس إيتاء بما استطاعه من القيام فهو آتِ بما استطاعه من الصلاة المأمور 
بهاء فالصلاة بالقعود أو الاضطجاع أو الإيماء وغيره من الأمور المذكورة صلاة ؛ لأنها تسمى صلاة  »‏ 
فيقال : صلى كذا وكذا فصلاته صحيحة أو فاسدة » فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى 
من بعض » فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى فأتى كان إيتاء بما استطاعه من الصلاة واللّه أعلم . 


7ن لهك عن الم 
وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة (© 17 , 


والنسائي : 0١/©(‏ (04) كتاب مناسك الحج )١(‏ باب وجوب الحج (015) ء وابن ماجه : )8/١(‏ 
المقدمة )١(‏ باب اتباع سنة رسول الله مَقَهِ (؟) . ويقول ابن الصلاح : « احتج على أنه يجب على المريض 
ما استطاع من قعود : ثم اضطجاع ثم إيماء ثم إجراء الأفعال على قلبه بقوله عمق : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » » وهذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ولكن قدح في احتنجاجه الشيخ أبو القاسم الرافعي شارح ( الوجيز ) متمسكا بأن القعود لا يشتمل 
عليه القيام » فلا يكون باستطاعته إياه مستطيعًا لشيء من القيام المأمور به » فلا يتناوله الحديث » وهكذا 
القول في الباقي . قلت : قد احتج أيضًا بهذا الحديث على ذلك إمام الحرمين فأقول : لا نقول إنه يإتيانه 
بالعقود يكون آنيًا بما استطاعه من القيام المأمور به » ولكنا نقول : بإتيانه به يكون آنيًا بما استطاعه من 
الصلاة المأمور بها » فالصلاة بالقعود أو الاضطجاع أو غيرهما من الأمور المذكورة صلاة ؛ لأنه يطلق 
عليها اسم الصلاة » ويقال ا ا ا ا 
بعضها أدنى من بعض »ء فإذا عجز عن الأعلى يي الأدنى كان بإتيانه به آتيا بما استطاع من 
الصلاة ع واللّه أعلم ) . المشكل ( ١/لاو‏ أ - لاو ب ).. 
6 يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة ) هذا مما أنكر عليه إذ لا 
تشع هذااعن أبن حنينة د والكرل عند كيلف فى حك مجاه وأصحابنا » وإنما الثابت عنه أنه إذا عجز عن 
الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة » واللّه أعلم » . المشكل ( 917/١‏ ب ) . 

وقال ابن أبي الدم أيضًا : « هذا غلط على أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإن عنده العاجز عن القعود 
. إذا قدر على الركوع والسجود قاعدًا يلزمه الصلاة قولا واحدًا » وإإما مذهبه أنه متى عجز عن الركوع 
والسجود بالكلية ة ولم يقدر على الإتيان بصورتهما لم تلزمه الصلاة بالإيماء » هذا مذهب أبي حنيفة » وهو 
المنقول عنه في كتب أصحابه ومصنفات أصحابنا عنه » وذكره الإمام - رحمه الله - فيما ذكرناه وحكى 


أبو علي الطبري في كتابه المسمى بالعمدة وجهًا عن بعض أصحابنا مثل مذهب أبي حنيفة » وهو بعيد غير 
معدود من المذهب 4.. إيضاح الأغاليط 0 . 


(1) قوله : ( وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القعود سقطت عنه الصلاة ) هذا مما أنكروه على المصنف » ظ 
لأن هذا لا يعرف لأبي حنيفة : والصواب عنه الموجود في كتبهم وكتب أصحابنا أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه ‏ - 
سقطت عنه الصلاة . 0 [ 
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فروع ثلاثة : 

الأول : إذا وجد القاعد خفّة في أثناء الفاتحة © فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في 
وقت النهوض قبل الاعتدال " » وإذا اعتدل فلا يلزمه استئناف الفاتحة » 2) ولو عجز في 
أثناء القيام قعد وعليه مداومة القراءة في حالة الانحناء إلى القعود ؛ لأأنه ؟ أقرب إلى 
القيام , (' وإن وجد خحفة © بعد الفاتحة لزمه القيام هزع | إلى الركوع . ولا تلزمه ©) 
الطمأنينة » بخلااف ما لو اعتدل عن الركوع وح قبل الطمأنينة ؛ فإنه يلزمه / الاعتدال 7/ب 
والطمأنينة فيه » فإن © خحفٌ في الركوع قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيًا كذلك 
إلى حد الركوع © ؛ ! إذ لو انتتصب قائمًا : ون 
حو :نعل الطمأنينة فالظاهر أنه لا يجب الارتفاع راكعًا ؟ لأنه تم ال ركوع قاعدًا . 


الثان : : القادر على القعود ينتفل (*» مضِطحجعًا مومكًا » .... 35515315110505518*ظ(13( 
)١1(‏ في (أء ب ) : ١‏ الصلاة » بدل : « الفاتحة » . 0 في (أءب) : « لأنها » . 
0) في (أ» ب) : ١‏ فإن خف ». (5) في ( ب ) : ١‏ يلزمه 6 . 
(0) في رأ ب) ١:‏ وإن ).2 37 ظ (5) في (أ» ب ) : « الراكعين » . 
© في رب :ده وا اك (0) في (أءب) ال 


)1( قوله : ( إذا.وجد القاعد خفة في أثناء الفانحة فليبادر إلى القيام وليترك القراءة في وقت النهوض قبل 
الاعتدال ) هذه المبادرة والترك للقراءة واجبان » فإن قرأ لم يعتد به . والمراد بالاعتدال : الاتتصاب قائمًاء 
والمراد بالخفة : مالا يجوز معها القعود . ظ 

(2).قوله : ( فإذا اعتدل فلا يلزمه اسعناف الفاتحة ) هذا متفق 5 لكن قال اناا : تستحب 3 
الفاتحة في كل هذه الصور لتقع في حال الكمال . 

)3( قوله : ( وإن خف بعد الطمأنينة فالظاهر أنه لا يجب الارتفاع راكمًا ؛ لأنه تم الركوع قاعدًا ) هذا ظ 
الظاهر هو المذهب . وفيه احتمال لإمام الحرمين قال : لا يمتنع أن يقال يجب ذلك ما دام ملابسًا للركن 
تخريججا من الخلاف فيمن طول الركن هل يقع كله فرضًا أم الفرض قدر الإجزاء ؟ ظ 


سس أ يت ري يي يي ري لينل 
على أحد الوجهين ! " وتشبيهًا نفل في حق القادر بالفرض في حق العاجزء ولا يسوغ (" 
ا ا 
الفريضة فلا يحتمل في النفل بالقياس : 

الثالث : من به رَمدٌ وقال الأطباء : إنه (© لو اضطجع 7" أيامًا أفادت المعالجة ففيه ‏ 
حلاف 29 2 , وقد وقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة وأبا هريرة - رضي الله 
عنهما - فلم يُرخْصًا له © 3 ؛ لقدرته على القيام في الحال . والأقيس جوازه » فإن 


)١(‏ في (أ»ب): (١‏ يشرع ). )١(‏ إنه » : ليست في (أءب). 
5) في (أء ب) : ١‏ اضطجعت » . 

(4:) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( من به رمد » وقال الأطباء لو اضطجعت أيامًا أفادت المعالجة ) كان ينبغي أن 
يقول : من نزل الماء في عينه » فإن العلاج المذكور علاجه » ولا يسميه أهل الصناعة رمدًا » . المشكل 91/١(‏ ب). 


609 35 هذه الحادثة أبن حجر في تلخيصه 4 ثم قال 5 و رواه الثوري في جامعه عن جابر عن أبي- 


(1) قوله : ( القادر على القعود يتنفل مضطجعًا مومئًا على أحد الوجهين ) هذان الوجهان مشهوران وهما 
جاريان في القادر على القعود والقيام » هكذا صرح بهما الأصحاب » وأصحهما عند الإمام ومحمد بن يحبى 
منعه » وأصحهما عند الأكثرين جوازه » وهو الصواب ‏ لحديث عمران بن الحصين - رضي اللّه عنهما - قال : قال 
رسول الله مكلت : 9 من صلى قائمًا فهو أفضل » ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم » ومن صلي نائمًا فله نصف 
أجر القاعد » . رواه البخاري / . والمراد بالنائم هنا المضطجع وهذا الحديث محمول على صلاة النافلة في حال )ب 
القدرة ؛ لأن الفريضة لا تصح في حق القادر إلا قائئما » والنافلة من العاجز لا ينقص ثوابها كيف صلاها . 
(2) قوله : ( من به رمد وقال الأطباء : لو اضطجعت أيامًا أفادت المعالجة ففيه خلاف ) هذا الخلاف 
وجهان مشهوران ؛ أصحهما : الجواز » والمراد : أن يكون قادرًا على القيام وفي عينه وجع يقول الأطباء : 
لا يمكن معالجته إلا أن يصلي مستلقيًا » وهو مراد المصنف بالاضطجاع » وأنكروا عليه تسميته رمدًا ؛ لأن 
الأطباء لا يسمونه رمدًا » وهذا الإنكار ضعيف فإن المسألة غير منحصرة في غير الرمد » بل لو احتج إلى 
ذلك في الرمد جرى الوجهان . قال أصحابنا : ولا نص للشافعي في المسألة . ظ 
(3) قوله : ( وقد وقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة وأيا هريرة - رضي الله عنهم - فلم يرخصا له ) 
هذا ضعيف لا أصل له » وقد روى البيهقي أنه استفتى عائشة وأم سلمة وروى ياسناد صحيح عن عمرو بن دينار . 
قال : لما وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل : تمحكث كذا وكذا لا تصلي إلا مضطجعًا فكرهه . 


ال ل ل يح ب حتت يت يي 21 ,53705 


خطر العمى شديد وقد جوّزنا القعود بأدني ('2 مرض يسلب الخشوع قَلئِجوّز”" الاضطجاع بما 
.يقرب من حدٌ الضرورة » كما جوزنا 7" للمريض ل سس 
القول في القراءة والأذكار » والنظر في الفاتحة وسوابقها ولواحقها : ظ 
أما السوابق : فدعاء الاستفتاح عقيب التكبير » وهو مشهور ‏ والتعوذ بعدة مح 
غير بجهر إلا في قول قديم » وأما استحباب التعوذ في كل ركعة فوجهان من حيث إن 
لصلاة في حكم شيء واحد » ولكن كل ركعة كامنقطع © 7 عما قبلها . 
أما الفاتحة : فالنظر في القادر والعاجز . أما القادر : فقاز زمه 7 أمور خمسة © : 


الأول : أن أصل الفاتحة متعين 2 على الإمام والمأموم في الصلاة السرية ا 


> الضحى » . وقال : ١‏ أخرجه الحاكم والبيهقي » وابن أبي شيبة وابن المنذر » وذلك من عدة طرق ' 
مختلفة ) : تلخيص الخحبير : ( 57١8/١‏ ) حديث رقم : (359) . ظ ظ 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى : ( ٠708/6‏ 4 ارح ل سي 
وعائشة »رضي الله عنهم .| 
وقال ابن الصلاح : « وقوله :(ووع ذلك لابن عباس فاتى عاش وأا هرو لم مرخصاله) هذا ل 
يصح هكذا ء والثابت في ذلك ما رويناه أنه نزل في عينه الماء فقيل له : تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا 
مستلقيًا فكره ه هو ذلك » وأما استفتاؤه عائشة وأبا هريرة فلا يصح » وكذا المذكور في المذهب من أن عبد 
الملك بن مروان حمل إليه الأطباء على البرد فذكروا له ذلك » فاستفتى عائشة وأم سلمة فنهتاه » وإنما تولى 
عبد الملك الخلافة بعد موتهما وموت أبي هريرة بسنين عدة » واللّهِ أعلم » . المشكل ( 90/١‏ ب - 18 أ).. 


. ) فيجوز‎ ١ في (أءب):(لادنى ) . (0) في (أء ب):‎ )١( 
جوز). 3 (4) 9 من6: ليست في (أ ب).‎ ١ في (أءب):‎ 
. ) كامنقطة ) . 1 (3) في (أع ب ): 3 خمسة أمور‎ (١ : ) (ه) في ( أ ب‎ 


(1) الأصح : استحباب التعوذ في كل ركغة لكنه في الأولى أشد استحبايًا . 
(2) قوله ل را لع ل رم 
ونقل عن العرب : قطعت بعض أصابعه » وأنشد : 

الا أتى خحبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع . 


. ولو حذف المصنف لفظة ( أصل ) كما حذفها في « البسيط » و ١‏ الوجيز » لكان أحسن . 


لك ا ا 1 جلا 11 ا 
إلا فى ركعة المسبوق . 


وقال أبو حنيفة : تقوم ترجمتها وغيرها من السور مقامها » وخالف قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 00 1 . 


وقال 0 نبجب ل على المأموم أصلا » وهو الذي نقله مرفي 2 د '» ولكن في 
الصلاة الجهرية . 


الثاني : تجحب 20 قراءة ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ) ؛ إذ روى البخاري : 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : يق : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » صحيح متفق على صحته من 
حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ورواه الإمام أبو بكر بن خزيمة في صحيحه يإسناد صحيح 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يكو : « لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » . وهكذا 
رواه أبو خاتم بن حبان في صحيحه » وإن تفرد بهذه اللفظة شعبة ثم عنه وهب بن جرير ». فزيادة الثقة 
مقبولة لما عرف ؛ واللّه أعلم ) 5 المشكل ( ١/4و‏ أ). 

والحديث أخرجه البخاري : ( ٠١ ( ) 73/١‏ ) كتاب الأذان (ه4) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 

في الصلوات كلها (01, ) . ومسلم : ( 710/١‏ ) (4) كتاب الصلاة )١١(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة 7 594 )2 وأبو داود : )5١5/١(‏ كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفانحة 
الكتاب (850) » والترمذي : (؟/ه 5 )0١(‏ أبواب الصلاة (49) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
40؟) » 118/59) (5) أبواب الصلاة )١15(‏ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة (؟١”7)‏ 2 والنسائي 1/1 ١‏ 5 كتاب الافتتاح )١5(‏ إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 
»)41١ 9٠١‏ وابن ماجه : )5077/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة )١١(‏ باب القراءة خلف الإمام (477) . 


0) في (١ب):١‏ 
(1) قوله كلتم : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » رواه البخاري ومسلم من رواية عبادة بن الصامت رضي 


اللّه عنه 34 ورواه ابن خزيمة وابن حيان بكسر الحاء من رواية أبي هريرة في صحيحيهما بإسناد ات 
قال : قال رسول الله مكاته : و لا تجحرئُ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب © . 


(2) قوله . ( وهو الذي نقله المزنى / ) يعني : نقله سماعًا من الشافعي , وإلا فقد نقل المزني القولين في |/٠١‏ 
مختصره » نقل القول الآخر عن أصحابه عن الشافعي » ونقل هذا سماعًا . 


و ال سس | يه سيج يت 111/3 
يد عَدَّ الفاتحة سبع آيات » وعد بسم الله الرحمن آية منها © 1 6 . 


: قال ابن أبى الدم َ « وما وقع في كتاب الصلاة من الوهم » قوله في بيان أن البسملة آية من الفاتحة‎ )١( 
(لماروى البخاري في صحيحه أن النبى عتم عَدّ فاتحة الكتاب سبع آيات » وعَدّ بسم اللّه الرحمن الرحيم‎ 
النهاية » بهذه العبارة » وتبعه الغزالي فيه » وهو غلط » فإن هذا الحديث‎ ١ أية منها ) وهذا وهم وقع في‎ 
ليس في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ع وتتبعته في الصحيحين فلم أجده فيهما » فلعله روي في‎ 
. ) غيرهماء فلم أدخل هذا الوهم في عدد الغلطات » . إيضاح الأغاليط ( بأ - لاب‎ 
لا يبعد أن يقال : روى البخاري ذلك » ولم يكتب في‎ ١ : - قال الحموي - دفاعا عن الغزالى‎ 
صحيحه ؛ لأنه اشترط في كتابه أن لا يذكر إلا المتفق على صحته » ولم يذكر ذلك الحديث لضعفه‎ 
ب).‎ ٠٠ لكونه في بعض رواياته غير موثوق به عند بعضهم » وذلك لنفي ما ذكره ) . مشكلات الوسيط‎ 
والحق : أن هذا دفاع متهافت » إذ إنه من المتعارف علية بين أهل الصناعة الحديثية أنه إذا أطلق القول بأن‎ 
. البخاري روى حديثًا ما فإن المقصود أنه رواه في صحيحه » كما بين ذلك ابن الصلاح في تعليقه الآتي‎ 
. )154/١( : وراجع هذا الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى : (؟/54) »2 وابن خزيمة في صحيحه‎ 
أن النبي‎ ١ : وقال ابن الصلاح : « قوله : ( تجب قراءة : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ إذ روى البخاري‎ 
عِكتَمٍ عد الفاتحة سبع آيات » وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها ) ) ما ذكره من رواية البخاري له‎ 
وَهْمٌّ» فلم يرو البخاري ذلك ولا مسلم .ع وإذا قيل روى البخاري أو مسلم كذا وكذاء فإنما يطلق ذلك‎ 
على ما روياه في صحيحيهما » وهو مع ذلك حديث ثابت من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن‎ 
أم سلمة - رضي اللّه عنها - عن رسول الله مكلت أخرجه بمعناه الإمام ابن خزيمة في صحيحه واحتج به في‎ 


ع 


المسالة . 


وإن كان قد رواه عن عمر بن هارون عنه وليس بالقوي , فقد تابع عمر عليه غيره » وقال فيه البويطي 
في كتابه : أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج » وثبت عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال في قوله - تبارك وتعالى - : <9 ولقد آتيناك سبعًا من المثاني 4 إنها فاتحة الكتاب » وأن - 


(1) قوله : ( إذ روى البخاري أنه مَك عد الفاتحة سبع آيات » وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها) هذا 
مما غلطوه فيه ؛ لأن البخاري لم يروه في صحيحه ولا في تاريخه » وقد نسبه إلى البخاري أيضًا المصنف 
في ( البسيط ) والإمام في ( النهاية ) ومحمد بن يحبى في ( انحيط ) وكله غلط تواردوا عليه » وهذا 
الحديث صحيح من رواية أم سلمة - رضي الله عنها - رواه ابن خزيمة بمعناه في صحيحه » ولا ذكر ‏ 
للبخاري في ( البسيط ) إلا في هذا الموضع . ظ 
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©» © © 89 © © © © هه 8ه ه858 8 9 889 8 © 8 © © © # © © © © 5 هبس © © هه »© هأ تس هوج > ه ته »ه © © هات و وان هران هأ اه سهأ و هسه و هوا وه يواوه نون هوه و هذه ه عدعوعه ده 


> ( بسم الله الرحمن الرحيم ) الآية السابعة وروينا ذلك عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
قال الحافظ أحمد البيهقي : قد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ) أية من الفاتحة » ومن الحجة في انتهائها في أول كل سورة قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - : كان النبي ميته لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه ( بسم اللّه الرحمن ن الرحيم ) ٠‏ وفي 
رواية : كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل ( بسم اللّه الرحمن ن الرحيم ) . أخرجه أبو داود ع 
وصححه الحا كم في صحيحه » وقال : | نه صصحيح على شرط الشيخين واحتج به الشافعي في سنن ( حرملة ) . 

ولكثير من مخالفينا في مسألتي إثبات البسملة والجهر بها استجراء على نسبتنا إلى ضعف الحجة 
فيهما» 5 يكن آم ده باالحجة 0 0 شاه الله انيه وتعالى - فمن أقوى ما 
ملسن عل يا ناي لمان دن انان 1 ملا اناهن وار اي ا 
كله من القرآن لما استجازوا كتبها معه كذلك » غير مقرون ببيان شاف شائع أنها ليست من القرآن ؛ لأن ذلك 
يحمل قطعًا على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنًا » وهذا دليل قاطع أو كالقاطع حرر نحوه صاحب الكتاب وقرره في 
كتابه في حقيقة القولين ثم في ( المستصفى ) » ولا يقال : إن القرآن لا ينبت شيء منه إلا بالتواتر وبدليل قاطع» قاطع 
للشك وللاحتمال لما عرف . ولا وجود له هاهنا لأنا تقول : البسملة أصلها ثابت بالتواتر في سورة النمل وإنها 
الكلام في عدد مواضعها وأنها منه مرة أو مرات » وذلك يجوز إثباته بالاجتهاد كعدد الآي ومقاديرها واللّه أعلم . 

وأما الجهر يها : فدليله حديث نعيم بن عبد الله المحمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله 
ا » ثم قرأ م القرآن حتى بلغ ( ولا الضآلين ) فقال : آمين » وقال الناس » ويقول كلما 

: الله أكبر » وإذا قام من الجلوس قال : اللّه أكبر» ويقول إذا سلم : ( والذي نفسي بيده إني 

يي صلاة برسول الله عله ( خرن النسائي 4 وأورده الإمام أبو بكر بن خحزيمة في صحيحة »© 
وإسناده صحيح » وأخرجه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 1 

واحتج به و بكر الخطيب الحافظط في كتابه في [ إثبات الجهر بالتسمية 4 7 من وجوه 2 
مرضية » 0 ثم قال : وقد روى جماعة عن أبي هريرة أن النبي عل كان يجهر ييسم الله الرحمن الرحيم 
ويأمر به » ثم ساق أحاديثهم بأسانيدها . 

وووع ليلب اناس خلال عو الكل و رمد ل يكل ادر عدج امو تر وال و 1 
وابن عباس » وابن عمر في بضعة عشر نفسًاء قال : وممن سمي لنا أنه حفظ عنه الجهر بالتسمية من أصحاب رسول - 


الله كه الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعشمان وعلي : وعد منهم سبعة عشر نفسَاء ثم ساق ذلك عنهم بأسانيدهم . 
0 اناري سوناف االموياروي ومتجر نوع ترد لامر ل ل ظ 


1 1 1 1 ذ1 1[ ز ز [ 1 1 0113101ظصض 
ببسم اللّه الرحمن م الرحيم » ؛ وذكر أيضًا أحاديث كثيرة عنه يَََهِ أنه كان يجهر بالتسمية في السورتين جميعًا . 

قلت : واعتمد ابن مالك قال : صلى معاوية بالمدينة - ولا خلاف في كونه حجة في النقل - وذلك 
ما رويناه عن أنس بن مالك قال : صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر كذا فيها بالقراءة فقرأ بسم الله 
الو لور ل 0 
يهوي حتى قضى تلك الصلاة » فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان : يا 
لا الاي ب ا 
بعد أم القرآن وكبر حتى يهوي ساجدًا . 

00 ا 
الله الرحمن الرحيم ) . ورواه يعقوب بن سفيان الفارسي أحد أئمة الحديث المتقدمين في كتابه في الصلاة 
ماب ير موب 


طلسي لاس اساي ات ا : صليت مع رسول الله يكت 
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقزأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) » وفي رواية : وكانوا 
يستفتحون بالحمد للّه رب العالمين , لا يذكرون ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) في أول قراءة ولا في آخرها . 
ورواه جماعة فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم » فهذا ما أخرجه مسلم » ولم يخرجه البخاري ‏ 
وتركه الشافعي بعد اطلاعه عليه وروايته إياه عن مالك » مع ما كان الشافعي عليه من المبالغة في اتباع 
الحديث الصحيح » حتى أمر أصحابه إذا ظفروا بحديث صحيح على خلاف مذهبه بأن يتركوا مذهبه 
ويتبعوا الحديث » وذلك أنه من قبيل الحديث المعلل الذي يُترك » وإن كانت الرواة له ثقات ؛ لكونه اطلع 
فيه على علة خفية غامضة قادحة في صحته كاشفة عن وهم فيه دخل على بعض رواته بحيث يغلب ذلك 
فيه على الظن ؛ فيحكم به أو يتردد فيه » فيتوقف ويمتئع الحكم بصحته . وربما خفيت عليه على أكثر 
حفاظ الحديث », واطلع عليها الفرد منهم : 

وبيان ذلك في هذا الحديث : أن الأكثرين رووه » فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من 
الاي ا 0 ٠‏ فإنهم الأقلون الذين 


1042 كيفية الصلاة 


ثم التسمية عندنا آية من أول كل سورة كتبت فيها » ولكنها آية مستقلة أم هي مع 
أول السورة أية ؟ ففيه (© 0 211110000 


رووه باللفظ النافي للبسملة أنهم رووه بالمعنى متوهمين من قوله : فكانوا يستفتحون بالحمد » معناه : أنهم 
لم يكونوا ييسملون . وأخطئوا في ذلك ؛ لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون القراءة بها من 
السورة هي الفاتحة » وليس فيه تعرض للبسملة » والتهمة يسقط الاحتجاج بما تمكنت منه عند أهل الحديث . 

على أنه انضم إلى ذلك أمور شاهدة بالوهم في اللفظ النافي المذكور منها أنه ثبت عن أنس أنه سكل 
عن الافتتاح بالبسملة فقال : إنك لتسألني عن شيء لا أحفظه » وما سألني عنه أحد قبلك . ورواه الإمام 
أبو الحسن الدارقطني يإسناده وقال : هذا إسناد صحيح » ورواه الحافظ أبو بكر الخطيب وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ثبت الرجال لا علة فيه ولا مطعن عليه . 

ومنها ما رويناه عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال : صليت خلف المعتمر بن سليمان مالا 
أحصي صلاة الصبح والمغرب ٠»‏ فكان يجهر ببسم الله - الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها » 
وسمعت المعتمر يقول : ما آلو أن أقدي بصلاة أبي » وقال : | نى ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك » 
وقال أنس : ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله م رواه الحافظ أبو بكر البيهقي وقال : رواته كلهم ثقات . 

وليس هذا مناقضًا للذي قبله لإمكان أن يكون أنس سمعه من بعض الصحابة عن رسول الله عكلتع 
فرواه عن رسول الله يكيم حتى ذكر أنه مقتدٍ به فيه » ثم إنه ليس في نفي الجهر إثبات الإسرار » فإن الجهر 
قد يطلق ويراد به الجهر الشديد ‏ قال اللّه تعالى : «( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 

وفي بعض ما ذكرناه جواب عما احتجوا به من حديث عبد الله بن معقل المزني الوارد بنحو ما رووه 
عن أنس على أنه يرويه أبو نعامة قيس بن عناية الحنفي عن عبد اللّه بن معقل عن أبيه » وتفرد به أبو نعامة 
ولم يحتج به صاحب الصحيح » وابن عبد الله بن معقل مجهول . 

ثم إنا إذا تنزلنا عن هذا المقام إلى مقام الترجيح فلما احتججنا به الرجحان من حيث إنه لم يختلف في 
لفظه » وما تعلقوا به مختلف في لفظه » ولأن نفى الجهر إنما رواه صحايبان وإثبات الجهر رواه أربعة عشر 
حاف أو كنوع ولاك مك زوعة اهن منيك ومن اروى عدم رقاق 6 وقد .حرف أن انك مقرعر عل ظ 
النافي . 

هذا - ولله الحمد - بيان شاف على اختصار كاف » ومسألة البسملة معدودة من مشكلات المذهب » وهي 
أصولية فقهية حديثية » وقد أوفيناها حقها من فنونها بعون اللّهِ وتوفيقه » وهو أعلم ) . المشكل .)1٠١١-158/1١(‏ 


)١(‏ في ( ب ): ( فيه 
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المدنا و ا ا في أنها : 7 هل هي "© من القرآن في أول 
ولوأبدل حرقًا بحرف ©©2 لم يجز 9 » ولو أبدل الضاد بالظاء ففيه تردد؛ لقرب المخرج 


5 )3 
١‏ في (أ» ب) : ١‏ قولين ») . (0) في (أء ب) : ١‏ أية ) . 
(5) « بحرف » : ليست في (أ4اب). 2 5) في (أء ب): ( يجزه ) . 


)1( قوله : ( ثم العسمية عندنا آية من كل سورة كتبت فيها » ولكنها آية مسنتقلة أم هي مع أول السورة 
آية ؟ فيه قولان ) هذه إلعبارة مما أنكر عليه لكونه جزم بأنها آية ثم قال : ولكن هل هي آية أم بعض أية ؟ 
وكان ينبغي أن يحذف لفظ الآية ل 

وقوله اود ليل ار يلايع قياع سوق ور + رات فب فيا زناه ليزي 
بالإجماع » » والأصح : أنها آية كاملة من أوائل باقي السور » وأما الفاتحة فهي آية منها بلا لاف عندنا . 
(2) قوله : ( كل حرف من الفاتحة ركن ) قال الرافعي : يجوز أنه أراد أنه ركن من الفاتحة ؛ لأن ركن 
الشيء ما يتركب الشيء منه ومن غيره » ويجوز أنه أراد به ركن من الصلاة ؛ لأن الفاتحة من أركان 
الصلاة وجزء الجرء جزء » قال : الاوك أصوب لعل تخرج أركان الصلاة عن الضبط . 
(3) قوله : ( ولو أبدل الضاد بالظاء ففيه تردد لقرب المخرج وعسر التمييز ) هذا التردد حكاه الإمام عن 
شيخه أبي محمد : وقال : الوجه القطع بأنه لا يجزئه ء وصححه أيضًا المصنف في ( البسيط ) » ومحمد 
بن يحبى والرافعي وغيرهم 4 والخلااف في القادر ‏ أما العاجز فيجزئه قطعًا . 

وأما قوله ( لب افع ) كر فيس ممه مين »ب هل اسحعة عم | سه 1 

ايو ا : أنه إذا عكس التشهد أجزأه إن لم يتغير لمعنى » » فإن 
لم يتغير لم يجزئه قَطِعًا » وتبطل صلاته إن تعمد . 
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الرابع : رعاية الترتيب فيها شرط » فلو قرأ النصف الأخير أولا لم يجز (2 ؛ ' لأن 
ظ الترتيب © ركن في الإعجاز » فأما التشهد إذا قدم لؤخر منه وم يفير معنى فهو قريب - 
من قوله : عليكم السلام . 

الخامس : الموالاة شرط بين كلماتها » فلو قطعها بسكوت طويل وجب الاستعناف 
إلا على وجه بعيد ذكره العراقيون . ولو تخللها تسبيح يسير ” انقطع الولاء © بخلاف 
ما لو كرر كلمة من نفس الفاتحة فإن ذلك لا يُعدٌ اتتقالا إلى غيرها » ولذلك © لو قرا 
الفاتحة مرات لم يضر»ء بخلاف تكرير 29 الركوع » وفيه وجه ضعيف : أنه كالر كوع . 

فرعان : ( 

الأول لوقال الإمام : « ولا الضآلين» فقال المأموم : « أمين ) لا تنقطع به الفاتحة إذا 2 كان 
< فاقيات اباطك #الاتاي االسواق ا 0 


وهذا الخلاف يجري فيما إذا سأل أو استعاذ [ اللّه ] © عند قراءة الإمام : آية رحمة 


أو عقاب 9 » أو سجد مع الإمام عند قراءة الإمام آية سجدة . فإن هذه الأسباب متقاضية . 


القاق. 4 .الى ترك" اللو الاق نافيها: تقل العر افون أله لأا راودو شافع د 


ااي «يجزه). 00000 (؟) في (أء ب ) : ١‏ فالترتيب © . 

(0) في (أء ب ) : ١‏ انقطعت الموالاة ) . (4) في (أء ب): «١‏ وكذلك ). 
(5) في ( أء ب ): « تكرر ) . ظ (2) في رأء ب): ( إن » بدل : «إذا» . 
0 في (أء بع : ١‏ أنها » . ظ (8) زيادة من (أ. ب). 


(9) في (أ» ب) : «١‏ عذاب ) . 


)٠١(‏ يقول ابن الصلاح : « ذكر أنه لو ترك الموالاة في الفاتحة ناسيًا فقد ( نقل العراقيون أنه لا يضر ) يعنى 
عن الشافعي - رضي اللّه عنه - ثم قال : وللشافعي قول في القديم أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر » 
ولكن ليس هذا تفريعًا عليه إذ فرق بينه وبين ترتيبها ناسيًا » فقوله : ( إذ فرق ) هو بضم الفاء لا بفتحها 
لأن هذا الفرق ليس عن الشافعي » » وإنما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني زيادة على النص تفريعًا على الجديد لاعلى 
القديم » فإن ترك ترتيبها لا يضر على القديم ‏ » إذ لا يزيد على تركها من أصلها » . المشكل )1٠١1/١(‏ . 
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('رضى اللّه عنه © - قول 7 في القديم © أنه لو ترك الفاتحة ناسيًا لم يضر ؛ لأن 0 


نيال عر المي ولكن ليس هذ فيا عل »إذ فق به و رك تيه © نه 9 
ويتأيد ذلك بأنه لو طوّل اموي يي أركان 7629 . 

وأما العاجز وهو الأثي ففيه © أربع مسائل 9) . 

الأولى : أنه لا تجريه "© ترجمته » بل إن قَدَرَ فيأتي بسبع آيات من القرآن متوالية لا 


(0 ليست في ( أ ب). 
0 في (أء ب): ١‏ قديم ). 
في : « ترتيبها » . 
نوك ان فسنت وله : ( ويتأيد ذلك بأنه لو طول ا ااه 
موالاة الأركان ) يعني : يتأيد ما سبق من أن ثرا ك الموالاة في الفاتحة ناسيا لا يبطلها مع أنه ييطلها ترك 
الترتيب ناسيًا » كما لو قدم السجود على الركوع ناسيّا » فكما فرقنا يون ين الموالاة والترتيب في الأركان » 
كذلك نفرق بينهما في القراءة » فاعلم ذلك » واللّه أعلم ) . المشكل ( ١/١‏ 2 
(ه) في (أ» ب ) : ١‏ مسائل أربع » . 

(5) في (]): ( يجزيه )» وفي ( ب ): ( يجزئه ) . 

ب 

(1) قوله : (إذ قُرق بينه وبين ترك ترتيبها ناسيّا ) هو بضم الفاء وكسر الراء ؛ لأن هذا الفرق للشيخ أبي 
ظ محمد الجويني لا للشافعي » ومعناه لد الورك اتروع بايا ك0 
ولو ترك الموالاة ناسيًا أجرأه على الجديد . 

2 قوله : ( ويتأيد ذلك بأنه لو طول لي ل : يتأيد ما 
سبق من أن ترك الموالاة ناسيًا لا يضر ء بخلاف الترتيب فإنه لو انقطعت الموالاة بتطويل ركن قصير ناسيّا 
لا يضر ء مع أنه لو انقطع الترتيب ناسيًا فقدم السجود على الركوع لا يجزئه السجود . 


الأصح : أنه إذا قرأ بدل الفاتحة سبع آيات تنقص عن حروف الفاتحة لا يجزئه . 
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فإن عجز عن أيات متوالية فتجزئه آيات متفرقة 7[ , فإن لم تكن آحادُها مفهمة () 
كقوله تعالى : فإ ثم تر 6 ”" لم يبعد 7" أن ير إلى الأذكارء فإن لم يحسن إلاآية واحدة فيأني 
بها » وتأتي الأذكار بدلا عن البقية » وقيل : إنه يكرر الاية سبعًا فتكفيه » فإن لم يحسن من القرآن 
شيعًا فيأني بتسبيح وتهليل , » كقوله : سبحان اللّه » والحمد للّه » وما فيه ثناء على اللّه ء ويراعى . 
“مساواة الحروف ؟ » وفي الدعاء المحض اختلاف ” في أنه هل يقوم مقام التسبيح © ؟. 

الثانية : إذا لم بحسن التعيم الأول 0 من الفائحة 0 فيأتو 0 بالذ كر يدلا منه )6 
ثم يأتي بما يحسن منها . 

الغالمة : إذا تعلم الفانحة 5 أثناء الصلاة قبل قراءة البدل ع 4 وإث كان بعل 


الركوع لم تلزمه . 

(1) في الأصل : « مفهم ) وهو خطأ . )١(‏ سورة المدثر : أية .)5١(‏ 

١ )5‏ يبعد ) : ليست في (أ) . (4) في (أ» ب ) : ١‏ مساواته في الحروف » . 
() في (أء ب ) : «١‏ احتمال » . ظ () في (أء ب ) : « بالفاتحة » . 


(1) قوله : (فيأني بسبع أيات متوالية » فإن عجز عن آيات متواليات أجزأه متفرقات ) ظاهر عبارته : أنه لا 
يجزئه المتفرقة مع القدرة على المتوالية . وفي المسألة وجهان حكاهما السرخسي وغيره ؛ أحدهما ولا 
0 لي واحيه الووا 0 


و 


08 

وقال إمام الحرمين : لو كانت الآية الفردة لا تفيد معنى منظومًا وحدها كقوله تعالى ا 
فيظهر أن لا نأمره بقراءة المتفرقات ويجعله كمن لا يحسن قرآنًا أصلا . فيأتي بالذكر . 

وأشار المصنف إلى اختيار هذا » وانختار : الإتيان بما يحفظه من القرآن وإن لم يكن مفهمًا . 
(2) قوله : ( وفي الدعاء التحض احتمال في أنه يقوم مقام التسبيح ) هذا الاحتمال هو تردد للشيخ أبي 
محملكل . 


قال ! إمام الحرمين : والأشبه أن م يتعلق بأمور الآخرة / كالناء دون ما يتعلق بأمور لفق الذي 1/4 
رجحه الإمام هو الراجح , » ورجحه المصنف في ( البسيط ) . 
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وإن / كان قبل الركوع وبعد الفراع فوجهان » ووجه 297 الوجوب : بقاءُ مظئة 15/ا 
القراءة » ولو © كان في أثناء البدل لزمه ما بقي [ من البدل ] 9" . وفي لزوم الاستعداف 


خلاف ١‏ والأصح أنه يجب 1 5 


الرابعة إذا قر الأمي دعاء الاستفتاح وقصد به بدل الفاتمة جا » وإن قصد [ به] 19 
الاستفتاح لم تسقط به القراءة فعليه الإعادة » ولو أطلق ٠‏ ففي سأ؟ ئر الأذكار تردد ذ كره 
صاحب التقريب فى أنه هل يشترط قصد البدلية ؟ واشتراطه في دعاء الاستفتاح أوجه 2 
لأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستفتاح . 

أما لواحق الفاتحة فشيئان : 

الأول : التأمين : فهو مستحب عفيب الفراغ للمأموم والمنفرد 3 . وفيه 
لغتان : القصرء والمد » والميم مخففة على اللغتين » وهو صوت ‏ وضع لتحقيق الدعاء » 


)0١(‏ في ( أ ب): ( وجه). ش (0) في (أء ب): «فلو». 


.(”) زيادة من (أء ب). (:) زيادة من (أ, ب) . 


(1) قوله : ( إذا تعلم الفاتحة بعد الركوع لم يلزمه » فإن كان قبل الركوع وبعد الفراغ فوجهان . ولو كان 
:في أثناء البدل لزمه ما بقي » وفي وجوب الاستثناف خلاف » والأصح أنه يجب ) أما قوله : ( بعل 
لكوع ١‏ ا : بعد شروعه في اديع ؛ د 7 0 في ادكو 6 لكان 0 ؛ ا من 
ا وا ا 0 الع لاي سو بوه 
أو مصحف أو غيرها 5 

(2) قوله : ( في اشتراط قصد البدلية تردد ) الأصح : أنه لا يشترط لا في دعاء الاستفتاح ولا في غيره . 
(3) قوله : ( التأمين مستحب للمأموم والمنفرد ) هكذا هو في معظم النسخ » والحق في بعضها والإمام 
ولابد منه » وكأنه حذفه لكونه يفهم بطريق الأولى . 


(4) قوله : ( وهو صوت ) صوابه : ( لفظ ) الأصح : استحباب جهر المأموم بالتأمين » سواء كثر القوم أم قلوا . 
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ومعناه 7") ١‏ ليكن كذلك كقولهم : « صه » للأمر بالسكوت . 

ثم اختلف نص الشافعي - 7" رضي الله عنه © - في جهر الإمام 29 به © وقيل" : 

إن كان في القوم كثرة جهروا ليبلغ الصوت » وإلا فلا . 

وقيل فيه قولان : 

أعدهين : نعم ؛ لما روى أبو هريرة » أن رسول الله َي كان إذا َم أ وله 
حتى_كان للمسجد ضجة © 9 . ظ 
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)١‏ في (أء ب ) : «١‏ معناه » بدون الواو . )١(‏ ليست في (أ). 

(5) في (أ»ء ب ) وهامش الأصل : ١‏ المأموم » . (4) ١‏ به ) : ليست في ( ب ). 

(20 في (أ.ب) : ١‏ فقيل » . 

6©9 يقول ابن الصلاح اقولةا عور دوه بالتأمين ارون قري أن ياك لله يكت كان ! إذا 

أمَن أمّن من خلفه. حتى كان للمسجد ضجة ) هكذا أورده شيخه - رحمه الله وإيانا - وهو غير صحيح 

مرفوحًا إلى رسول الله زه » نما رواه الإمام الشافعي ياستاده عن عطاء - هو ابن أبي رباح -قال : كنت أسمع 

الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم : آمين » حتى إن للمسجد للج ) . المشكل ١/١١‏ 5أ). 
قال ابن حجر : 9 لم أره بهذا اللفظ [ يعني : حديث أبِي هريرة المذكور ] وروى ابن ماجه جديئًا في معناه عن 

أبي هريرة قال : ترك الناس التأمين» كان رسول الله ذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 4 قال آمين» 

حتى يسمعها أهل الصف الأول » فيرتج بها المسجد . ورواه أبو داود بلفظ : : حتى يسمع من د يليه من الصف 

الأول ) . أنظر تلخيص الخبير : 174/١‏ الحديث (605) » وراجع : تحفة الأحوذي : (5/زه - 29 ) باب ما جاء في التأمين . 
قال ابن الصلاح : ٠‏ وقوله : (إن للمسجد ) أي لأهله , وفي صحاح اللغة : سمعت لَه الناس بالفتح : أي 

أصواتهم وصيحتهم , والتجّت الأصوات أي : اختلطت . واللّه أعلم ) . المشكل ٠١١ -1101/١(‏ ب) . 


(1) قوله : ( لما روى أبو هريرة أن رسول الله كته : كان إذا أمن أمن من خلفه » حتى كان للمسجد 
ضجة) هكذا ذكر هذا الحديث . هو في ١‏ البسيط © وشيخه في ١‏ النهاية » وهو غلط » وإنما صوابه ما 
رواه الشافعي يإسناده عن عطاء بن أبي رباح قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزيير ومن بعده يقولون : آمين 
ومن خلفهم آمين » حتى إن للمسجد للجّة . وقال البخاري في صحيحه : قال عطاء : أ نَ بن الزبير ومن 
وراءه حتى إن للمسجد للجة » و( اللجة ) بفتح اللام : اختلاط الأصوات . 
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كيفية الصلاة - 
١‏ وا جا لبي ؟ هسة حملت من حل قو مد 0 
0 1 5 1 © نَ إن لم يجهر الومام جهر المأموم 4 وإن جهر الإمام ففي المأموم 
قولان ١‏ 0 . ثم المستحب أن يؤمن مع تأمين الإمام (* لا قبله ولا بعده © 13 لالم 
لقراءته » لا لتأمينه . وقد رُوي عنه - عليه الصلاة والسلام 2 إل قال  :‏ إذا قال الإمام : 
لاا صَآإِينَ © فقولوا *» : أمين ؛ فإن الملائكة " تقول أمين © » فمن وافق تأمينه 


. ) في (أءب): « والضجة هي‎ )١( 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله رن ةو جه دمع نا بد كني سوال 
اللغة هو الصوت الخفي ؛ وذكر غيره نحو ذلك » والظاهر من كلام المضعت أنه أراد بها صونًا فيه اختلاط 
وارتفاع , وفي ذلك زيادة على معناها الذي وجدناه عن أهل اللغة 5 واللّه أعلم » . المشكل ( ٠١/9‏ ب ). 
(5) زيادة من (أء ب ) . ظ 

(4) في (أء ب): ١‏ لا بعده ولا قبله ) . 

(5) « فقولوا ) : ليست في (أ)2 وفي ( ب ) : «١‏ قولوا ) . 


(7) في (أء ب ) : ( تؤمن عند ذلك © . 


(1) قوله : ( فهي هيدمة حصلت من همس القوم ) ( الهينمة ) : كلام خفي » و ( الهمس ) : الصوت 

اندي ٠‏ والكثرة ة بفتح الكاف . وحكى الجوهري وغيره كسرها أيضًا ومعفوة . 

(2) قوله : ( إن إذال متخهز لاقام حو الأنوم + وان تحور فلي اممو قولان ) / هذه العبارة تقعضي أن 4٠إب‏ 
الطريقين السابقين جاريان » سواء جهر الإمام أم لا » وهو صحيح . ولا يقال : هذا مخالف لما نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب أنه إذا إذا لم يؤْمّن الإمام من المأموم قلا واحذًا ؛ لأن 0 إذا لم يوجد 

منه تأمين أصلا » وهنا قد أمن سرًا . 

ظ (3) قوله : ( المستحب أن يؤمن مع تأمين الإمام لا بعده ) هذا متفق عليه . قال الإمام : قال شيخي : ليس 

في الصلاة شيء يستحب مقارنة الإمام فيه إلا التأمين . 
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تأمين الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأر ) (0 27 , 
الئاني : السورة » ويستحب قراءتها للإمام والمنفرد فى ر كعتي الفجر () والأولين 
من غيرهما . ظ ظ ظ 

وهل تستحب في الثالثة والرابعة ؟ قولان منصوصان : 

الجديد : أنها © تُستحب لقول أبي سعيد الخدري : ١‏ حزرنا قراءة رسول اللّه كله 
الأولون سن : الظهر فكانت قدر سبعين آية » وحززناها في الركعتين الأخريين فكان على 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « حديث : ١‏ إذا قال الإمام : ولا الضالين » فقولوا آمين » حديث متفق على 
صحته ) ولكن قول صاحب الكتاب فيه هاهنا » وفي ( البسيط ) أيضًا : « غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر ) غير صحيح منه قوله : ( وما تأخر ) » واللّه أعلم » . المشكل ( ٠١١/١‏ ب) . 

الحديث أخرجه البخاري : ( )٠١( 0785/١‏ كتاب الأذان )١8(‏ باب جهر المأموم بالتأمين (؟8/) وطرفه : 
(4407) » ومسلم : (507/1 - 2٠١‏ (4) كتاب الصلاة (18) باب التسبيح والتحميد والتأمين )٠0(‏ باب 
النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ( 105 4١١ ٠ 4٠١ ٠‏ )»ء وأبو داود : )444/١(‏ كتاب الصلاة - 
باب التأمين وراء الؤمام (ه؟1 . 157) » والترمذي : (؟/70) (7) أبواب الصلاة )/١(‏ باب ما جاء في 
فضل التأمين 560) » والنسائي : )١١()144/(‏ كتاب الافتتاح (**) باب جهر الإمام بآمين (3507) » 
وأبن ماجه : (١/070؟)‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة )١4(‏ باب الجهر بآمين )85١(‏ . وليس في كل روايات 

الحديث السابقة لفظة : ( وما تأخر ) . 

() في (أء ب ) : ١‏ الصبح ) . ظ 


ظ 5 في (أء ب ) :« أنه ) . 


(1) قوله : وقد روي عنه عِكلِقَوٍ أنه قال : إذا قال الإمام : ل ولا الضآلين © فقولوا : أمين ) ) . إلى آخره . 
رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة إلا قوله : « غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) فإن قوله : 9 وما 
تأخر ) زيادة باطلة لا ذكر لها في الحديث ولم يذكرها إمام الحرمين . 
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النصف من ذلك 0100# , 


ال 0 و : حزرنا قاءة رسول الله ينه في الأولين من 
ا ل ا كانت قد للانة 01 واطانيت سبحي 
وي ما يي الاعي إن لوي لسع 0و 

المشكل ٠١١/١١‏ ب). 

والحديث أخرجه مسلم : (1/؛*") (4) كتاب الصلاة (4*) ) باب القراءة في الظهر والعصر (57:) » 
وأبو داود : )5١١/١(‏ كتاب الصلاة - باب تخقيف الأخريين (805). ظ 

ثم قال ابن الصلاح - بعد كلامه السابق - : ١‏ ثم إن حديث أبي سعيد لا دلالة فيه على استحباب 
قراءة السورة في الثالثة والرابعة من غير الظهر » كما قاله فى الجديد » وقد روى الربيع عنه أنه احتج في 
ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن أبي عبد الله الصالحي أنه صلى خلف أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه - صلاة المغرب » فلما قام فى الركعة الثالثة دنا منه فسمعه قرأ بعد الفاتحة هذه الآية : 9 ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »© وروى - أيضًا - عن مالك عن نافع . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا » في كل ركعة بأم 
القرآن وسورة . ظ ظ 

ا 0 0 وهو 62 ورواه ردن ما : حديث أني قتادة ؛ في الصحيحين أن 5 3 
ويقرأ يركس الأرين بنئة لكاب . للشكل 1١:00‏ ٠1ب-١١٠]).‏ 


(1) قوله : ( لقول أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - حزرنا قراءة رسول الله يَقهِ في الأوليين من 
الظهر فكانت قدر سبعين آية » وحزرناها في الركعتين الأخريين فكانت على النصف من ذلك ) هذا 
الحديث رواه مسلم » لكن قوله هنا وفي ( البسيط ) ( سبعين آية ) » غلط توارد عليه إمام الحرمين » ثم 
المصنف » ثم محمد بن يحبى وصوابه : ( ستين ) . 

ولفظه في مسلم وان الى جل كان برا و جلاة اموز فقون ردق في كل زكنة قد 
ثلاثين » وفي الأخريين قدر نصف ذلك © . 
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والقول الثاني - وعليه العمل - : أنه (2 لا تستحب 17 ؛ لأن مبناهما على التخفيف . 

ظ أما المأموم فلا يقرأ السورة في الجهرية » بل يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة » 
م تيع 17 اسرد دنواة له ولع بوت نام ترسهات 

القياس : أنه يقرأ ؛ لأنه كالمنفرد ‏ عند فوات السماع ) 


والثاني : لا ؟ لقوله عَلتَمٍ : « إذا كنتم خلفى فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه لا 
صلاة إلا بها » 9) © . 


() في (أء ب) :« أنها ) . )١(‏ في (أء ب): ( يسمع ) . 
0) في (أ» ب ) : «١‏ عن السماع ») . 
(5) يقول ابن الصلاح : « حديث : ١‏ إذا كنتم خلفي فلا 7 تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب ) أخرجه بمعناه 
أبوداود والترمدي والنسائى من رواية عبادة بن الصاميت 4 وذكر البيهقى أنه حديث صحيح ) » والله 
أعلم ) : المشكل ١١0/1٠لأ).‏ 

والحديث أخرجه أبوداود : ( )717:515/١‏ كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
854:85 )» والترمذي : (0()117/1) أبواب الصلاة )١١0(‏ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام »)*11١‏ 
والنسائي : (؟/9)1541١1)‏ كتاب الافتتاح (5؟) قراءة أم القرآن خخلف الإمام فيما جهر به الإمام )37٠(‏ . 7 


(1) قوله : ( والقول الثاني - وعليه العمل - : أنها لا تستحب ) امراد بالعمل : الفتوى » يعني : هو 
الأصح الذي ينتى 2 يمد رجحه شيخه » وسبق بترجيحه أبو إسحق المروزي . 

قال الرافعي - وبه أفتى الأكثرون . ومقتضى كلام المصنف وشيخه وكثيرين - : أن هذا القول قول 
قديم فحسب » وليس كذلك بل نص عليه أيضًا في الجديد في البويطي » وفي رواية المزني » وكذا نقله 
القاضي أبو الطيب وغيره عنهما » الأصح : أن المأموم الذي لا يسمع الإمام يستحب له قراءة السورة 
سواء/ فات السماع لعده من الإمام : أو صممه » أو إسرار الإمام » أو لغط أو غير ذلك . ا/| 
(2) قوله ملت : ١‏ إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن » إلى آخره . حديث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من رواية عبادة بن الصامت . قال الترمذي : هو حديث حسن » وقال البيهقي : 
. صحيح ء وقال الدارقطني : إسناده حسن » وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه » وعليه اعتراض له 
جواب طويل أوضحته في شرح ( المهذب ) . 


ا 
القول في الركوع : 
وأقله أن ينحني إلى أن تنال راحتاه ركبتيه لو مذدّهما بالانحناء لا بالانخناس 0 
ويطمعن بحيث ينفصل هَؤْيُةٌ عن ارتفاعه , ” وزو راح ا والانساء الى يحي ذلك يدلا 
عن الطمأنينة ولا يجب عندنا ذكر في الركوع خلاثًا لأحمد ؛ لأن الركوع يخالف | 
المعتاد بصورته © , لا كالقيام والقعود 9©© 0 . 
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الا يدر أكريه يدري قن جر لاعن ادة ين الشيايكا أذ التي بل الت اين 
القراءة في الفجر » فلما فرغ قال : « لعلكم تقرءون خلف | إمامكم ؟ ») قلنا : نعم . قال اا 
بفاتحة الكنات: فإنه لا صلاة لن لم يقرأ بها » . انظر : فتح الباري ( 085/5 . 
ول ام الصلاح : ١‏ قوله في الركوع : ( أن تنال راحتاه ركبتيه بالانحناء لا بالانخناس ) 
فالانخناس : هو التأخر » بمعني : ل سن روفرف ةينوي 
بذلك ركبتيه ولا يكون ذلك ركوثًا ؛ لكونه لم يكن بالانحناء » والله أعلم » . المشكل .)]٠١5/١(‏ 


0) في (أ ب) : « وزاد » . 0 0 (0) دفي (أءب) : « صورة ) . 

(4) يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من الفرق بين القيام والقعود للتشهد حيث وجب فيهما الذكر وبين - 
ا ا ا 
(1) قوله : ( أقل الركوع أن ينحني إلى أن تنال راحتاه ركبتيه لو مدهما بالانحناء لا بالانخناس ) . 
فساو واف عي ىواسي وي 
بالانحناء » أي الانناء حينقا : ظ 

(2) قوله ولاه التساراق يضم افون لاس اللبانية بسنا : أنه لو جاوز بالانخناء حد أقل 
الركوع » ؛ وزاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة لم يوجد بينهما سكون لم تحصل الطمأنينة فلا تقوم 
زيادة الهوي مقام الطمأنينة » وإن كان زمنها قدر الطمأنينة ؛ لأن ل له وهي 
السكون لا مضي الزمان . 

(3) قوله : ( ولا يجب عندنا ذكر في الركوع ؛ لأنه يخالف المعتاد بصورته لا كالقيام والقعود ) معناه :.. 
أن القيام يجب فيه القراءة » والقعود يجب فيه التشهد » ولا يجب الذ كر في في الركوغ . د : أن ضنورة 
الركوع يخالف المعتاد ناد فاكتفى بها في وقوعها عبادة بخلافهما . ظ 35 
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وأما 01 الأكمل : 5 فهيئته أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه كالف في 0( 5 
الواحدة ٠‏ وينتصب ركبتيه ( ويصع كفيه عليهما 4 ويترك الأصابع على جبلتها فرة 
م رة نحو القبلة 2 » ويتجافى ©) عند ذلك مرفقاه » عن جنبيه 3) » ولا يتجاوز في 


الركوع حيث لا يجب فيه ذكر » فإن صورة الركوع تخالف المعتاد فاكتفى بها في انتهاضه عبادة من غير 
ذكر يرد عليه قيام الاعتدال عند الركوع والقعود بين بين السجدتين » ويجاب عنه : بأن وقوع هذين فاصلين 
بين صورتين غير معتادتين محدودتين بهما 4 أخرجهما د 0 المعتادين » والله أعلم 6 . 
المشكل ( ١٠١١-1 ١0١/١‏ ب). 

)١‏ في (أءب):(أماع). 

(؟) يقول ابن الصلاح : «١‏ قوله : ( يستوي ظهره وعنقه كالصفيحة ) الصفيحة نا 
أعلم » . المشكل ( ٠١١/١‏ ب). 

لس ا لب ري سرد 
اليسير » ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها كثيدا » واثاني معناه . 110 000 يزيادة في 
ضمها أو تفريجها , واللّه أعلم » . المشكل ( ٠١١/١‏ ب). ا 


(5) في (أ» ب ) : ١‏ ويجافي ) . (5) في (أ» ب ): (١‏ مرفقيه ) . 


فإن قيل : يرد على هذا الاعتدال والجلوس بين السجدتين : فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو - رحمه 
الله - : أن وقوعهما فاصلين بين صورتين غير معتادتين محددين بهما أخرجهما عن القيام والقعود المعتادين . 
(1) قوله : ( كالصفيحة ) هي السيف العريض . 
(2) قوله : ( ويترك الأصابع على جبلتها منشورة نحو القبلة ) » فقوله : ( يتركها على جبلتها ) هكذا قاله 
أيضًا شيخه » ولم يذكر هو هذه اللفظة في ( البسيط ) ولا ( الوجيز ) » والصواب الذي قطع به 
الأميفات ونص عليه الشافعي في ( المختصر ) وغيره : أنه يستحب تفريقها . 
)3 قوله : ( ويجافي مرفقيه عن جنبيه ) هذا الأدب مختص بالرجل » فأما المرأة والخنثى فيستحب لهما ٠‏ 
ضم البعض إلى البعض . 
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) الانحناء الستواء 0 وإذا ابتدأ الهوي وقال (2 : ( الله أكبر ) رافعًا (' يديه عندنا‎ ٠ 


لم للشافمي -رضي الله عنه - قولان : 
أحدهما : 7 أن يمد " التكبير إلى أن يستوي راكعًا كيلا يخلو هَويُهُ عن الذكر . 
والثانى : الحذف حذانا عن 9) التغيير بالمده وهو جارف تكبيرات الانتقاللات كلها . 


)١(‏ في رأءب):«قال ). ظ )١‏ ليست في (أ ب). 

5) في (أءب): (مد). (5) في (أءب): «١‏ من). 

(ه) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والذكر المشهور : سبحان ربي العظيم وبحمده ) أما سبحان ربي 
العظيم فثابت عن رسول الله بيد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان » وأما قوله : 
( وبحمده ) فقد رواه أبو داود السجستاني في كتابه بإسناده عن عقبة بن عامر » قال : كان وسرن الله 
قر : « إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا » وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى ثلانًا » : 
ثم قال أبو داود : وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة . 


وروى ابن المنذر قال : قيل لأحمد بن حنبل نقول : سبحان ربي العظيم وبحمده . فقال : أما أنا فلا - 


(1) قوله : ( ولا يتجاوز فى الانحناء الاستواء ) معناه : يكره امجاوزة . 

وأما قوله 5 ( أو لا يستوي ظهره وعنقه كالصفحة ( فمعناه : يستحب ذلك . ولا يلزم من استحبابه 
كراهة مجاوزته ؛ فلهذا ذكر النهي عن المجاوزة » ايلات 1 : استحباب مد تكبيرات الانتقالات . 
00 رواية حذيفة عن 8 5 / ا :0 0 ) فرواه 7 0 وغيره 00 عقبة ا 
ضعيف » قال : « كان رسول الله عت إذا ركع قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا » وإذا سجد 
قال : سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلانًا ) » ورواه الدارقطني بهذا اللفظ من رواية حذيفة ياسناد ضعيف . 
ظ وقد أنكر بعضهم على المصنف زيادته : ١‏ وبحمده ) » وادعى أنه شاذ فى المذهب وليس كما قال » بل 
الأكثرون أو كثيرون منهم : القاضيان أو الطيب وحسين » وصاحب 0 الشامل ِ( والغزالي وأخرون . 
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على الثلاث أ ورؤى أبو هريرة أنه - عليه الصلاة الل ان يقول : « اللهم لك 
ركعت 2 » وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومحي وعظمي 


أقول بمستنقه و بوانت لفالف لطن لقان ران أجده في ( - جمع الجوامع ) من منصوصات الشافعي ١‏ 
لكن ذكره صاحب ( الشامل ) وحكى عن أحمد ما ذكرناه » وجعله مسألة خلاف , واحتج بحديث 
ضعيف وبأنه زيادة أحمد 3 وهذا غير مرضي . 


ثم إن معنى قوله : ( وبحمده ) عند بعضهم : وبحمده أبتدئ ٠‏ وقيل : معناه بحمده سبحتك » وهذا 
أشهر . قلت : وعلى هذا فقوله : ( بحمده ) حال ال را سم ولي 
والله أعلم » . المشكل ( 1/0 ب08٠أ).‏ 

وقد أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان النبي مَك يقول في ركوعه 
وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ؛ اللهم اغفرلي ) » انظر : صحيح البخاري : (؟/78* )٠١(‏ 
كتاب الأذان )1١(‏ .باب الدعاء في الركوع (54/) . وأطرافه :228637455287 )2 ومسلم 
بلفظه : )250/1١(‏ (4) كتاب الصلاة (؟4) باب ما يقال في الركوع والسجود (585) 2 (١/لالاه) 5١‏ 
كتاب صلاة المسافرين (707) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (75/) بلفظ : « ... ثم ركع 
فجعل يقول : سبحان ربي العظيم ... » . وأخرج أبو داود عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول الله 
كلل : « إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ) )577/١(‏ كتاب الصلاة - باب مقدار 
الركوع والسجود (887).. كما أخرج بلفظ البخاري السابق : (770/1) كتاب الصلاة - باب في الدعاء 
في الركوع والسجود (/ا/81) ع وأخرج الترمذي عن ابن مسعود » أن النبي عتم قال : « إذا ركع أحدكم 
فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم » ثلاث مرات ع فقد تم ركوعه .. » » وأخرج عن حذيفة أنه صلى 

مع النبي عَيلقَدٍ فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم » انظر : السنن : 45/١(‏ - 48 ) (5) أبواب 
الصلاة (9/) باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 501 )2 والنسائي 01/١‏ 
كتاب التطبيق (3) باب الذكر في الركوع 0٠١47, ٠١47(‏ » وطرفه : (40١1»)ء‏ وابن ماجه : /١(‏ 

081 (ه) كتاب إقامة الصلاة )٠١(‏ باب التسبيح في الركوع والسجود (288 ٠١ 85 2١‏ 250 ). 


(1) قوله : ( ثم إن كان إمامًا لم يزد على الثلاث ) يعني : إلا أن يرضى به المأمومون وهم محصورون . 
٠‏ (2) قوله : ( وروى أبو هريرة أنه عِكدٍ كان يقول : اللهم لك ركعت ) إلى آخره . هكذا رواه الشافعي 
وغيره من رواية أبي هريرة لكن إسناده ضعيف » ولكنه صحيح من رواية علي - رضي اللّه عنه - أن 
رسول الله َي كان إذا ركع قال الا ير ا ا ب ان 
وبصري ومخي وعظمي ‏ وعصبي »© . روأه مسلم . 


و فيو ا تبت ورور 77 ا ا رس 2 
وعصبى ) وما استقلت به قدمى لله رب العالمين ( 0 
القول في الاعتدال ه 20 ظ 0 


إذا رفع الرأس ”2 من الركوع رفع اليدين 27 » فيعدل 7 قائمما وقد انتهت يداه إلى 
منكبيه » ثم يخفض يديه بعد الاعتدال . وأقله الاعتدال والطمأنينة . 


نانيا 


ويُستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » عند الرفع ثم يقول : « ربنا لك 
الحمد) د 4 يستوىق فيه الإمام والمأموم والمنفرد . وروي أنه - عليه الصلاة والسلام 0 


)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وروى أبو هريرة أن النبي عَكِتَدٍ كان يقول : اللهم لك ركعت لين 
آخره) هذا حديث ثابت ولكن من حديث على بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرجه مسلم في 
صحيحه عنه » لكن دون قول : ( أنت ربي ) » ودون قوله : ( وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ) : 
وهما في رواية الشافعي . وأما من حديث أبي هريرة فقد رواه الشافعي ' عن إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي 
يحبى » وهو وإن كان ثقة عنده فهو مجروح عند سائر أهل الحديث » وأما قوله : ( لله ) آخوًا مع قوله : 
(لك ) أولا فتأكيد , واللّه أعلم » . المشكل ٠ . )1٠١١/١(‏ 

وحديث علي أخرجه مسلم : (١/ه58)‏ - كتاب صلاة المسافرين (51) باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه )7١(‏ » والنسائي : (؟/159) (17) كتاب التطبيق )١4(‏ باب نوع آخر من ذكر الركوع ,٠٠١١1(‏ 
.)٠١ 65‏ 
0) في (أء ب): 2 رأسه ) . 
5 في رأ ب): ويديه ». 
9) في (أءب) : « فيعتدل ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : « مذهبنا في أن المأموم يجمع بين قوله ا 
( ربنا لك الحمد ) يخفى دليله » ودليله : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - « كان رسول اللّه عَككته | إذا 
قال : سمع اللّه لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد ») . روأه البخاري في صحيحه مع ما ثبت في 
2 الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله مم قال : صلوا كما رأيتموني أصلي »)» وقد روي جمع 
المأموم بينهما عن محمد بن سيرين وعطاء وأبي بردة بن أبي موسى الأأشعرى . وقد روي فيه حديثان لكنهما 


ضعيفان وقد صار عمل الناس على ترك الجمع بينهما » واللّه أعلم » . المشكل ( ٠١١/١‏ أ) . 


20/2 22-2-2222 ا 0 الصلاة 


قال 500005 ٠‏ مِلْءَ السموات ١"‏ ومِلْءَ الأرض » ومِلءَ ما شكت من شيء 
بعده » أهل الثناء وامجد » أحق ى 2١(‏ ما قال العبد 2 ؛ كلنا لك عبد » لا مانع لما أعطيت » ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » © 2 . فإن كان في صلاة الصبح 


) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( روي أنه عَم قال : ربنا لك الحمد ملء السموات ... إلى آخره‎ )١( 
ذكره هذا بتمامه رواه أبو سعيد الخدري أخرجه مسلم في صحيحه  إلا أن الذي ضبطناه من رواية مسلم‎ 
وحققناه : 9 أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد » » بلفظ : ( أحق ) على وزن أفعل الذي للتفضيل » وبالواو‎ 
: الذي في : ( وكلنا ) هكذا رويناه في سنن أبي داود » وكتاب السنن الكبير وغيرهما . فيكون معناه‎ 
- ب) . ظ‎ ٠١/١( أحق ما قال العبد » . المشكل‎ 


(1) قوله : ( وذوي أنه كلق قال : ربنا لك الحمد ملء السموات ) إلى آخره . رواه مسلم من / رواية أبي /٠٠6‏ ب 
سعيد الخدري » لكن وقع في ( الوسيط ) ومعظم كتب الفقه : ( حق ما قال العبد » كلنا لك عبد ) . 

والذي في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث : ١‏ أحق ما قاله العبد » وكلنا لك عبد » » بزيادة 
ألف في ( أحق ) » وواو في ( وكلنا ) » وكلاهما صحيح المعنى . 

ووجه ما في صحيح مسلم أن تقديره : (أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ) إلى آخره » ويكون 
.قوله : ( وكلنا لك عبد ) معترضًا بين المبتدأ والخبر ؛ والمراد بالعبد جنس العبيد . وقوله : ( ملء السموات 
وملء والأرض ) » هو منصوب عند الجمهور » وهو المعروف في الروايات » ورفعه جائز . وادعى الزجاج 
وغيره أنه لا يجوز إلا الرفع » وصنف فيه ابن خالويه مسألة يبن فيها جواز النصب والرفع ورجح النصب . 
كما جزم به الجمهور قالوا : وهو منصوب على الحال أي : مالقًا السموات » أي : لو قدر أجسامًا لملأها . 
وقوله : ( أهل الثناء ) بنصب ( أهل ) ورفعه » النصب على النداء » والرفع على تقدير : أنت أهل الثناء » . 
والنصب هو المشهور . والمجد : العظمة . 
(2) قوله : ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) هو بفتح الجيم » هذا هو المشهور في الروايات وكتب الحديث 
واللغة زالغريت وغيرها . وحكى ابن جرير وابن عبد البر وآخرون فيه الفتح والكسر وضعفوه ؛ ومعناه على 
قول من فتحه : أنه الحظ والغنى والعظمة والسلطان ء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد وغيرهما منك 
حظه » أي لا ينجيه حظه منك » وإنما ينجيه وينفعه العمل الصالح» وأمامن كسر الجيم فيقول : معناه الاجتهاد , أي 
لا ينفع صاحب الاجتهاد منك اجتهاده » إنما ينفعه وينجيه رحمتك . وقيل : المراد بالجد السعي التام في الدنيا. 
والحرص عليها . وقيل : معناه لا ينفعه الإسراع في الهرب منك هربه » فإنه في سلطانك وقبضتك . 


م يي اا 2 1 كل 


استحب القنوت في الركعة الأخيرة » خلافًا لأبي حنيفة ؛ لما روى أنس بن مالك : « أن 
رسول الله َيه لم يرل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا » () 0 


والحديث أخرجه مسلم : )747/١(‏ (5) كتاب الصلاة (40) باب ما يقول إذا رفع 2 من الر كوع 
(570) » والنسائي : )١5( )١318/5(‏ كتاب التطبيق (55) باب ما يقوله في قيامه ذلك 0٠١58‏ » وابن 
ماجه : )58١6 » 584/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة )١8(‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (879) . 

ثم قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لا مانع لما أعطيت ... إلى آخره ) قوله : ( وكلنا لك عبد ) اعتراض 
اعترض بين المبتدأ والخبر » ويكون قوله : ( أحق ما قال العبد ) خبرًا لما قبله » أي قوله : ( ربنا لك الحمد ) 
إلى آخره أحق ما قال العبد » والأول أولى » والذي وقع في الكتاب من قوله : ( حق ما قال العبد كلنا لك 
عبد ) بحذف الألف من قوله : ( حق ) » وحذف الواو في قوله : ( كلنا لك ) هو الواقع فيما لا أحصيه 
من كتب الفقه.: وكذلك وبعدته ببخظ الإمام الصدف أبي الفتح بطليع بين أيويت الرازي عن شيحة شيخ 
العراقيين أبي حامد الإسفرايبني في تعليقه عنه » ورواه في .حديث أبي سعيد هكذا ‏ والله أعلم . 


ثم إن كلمة ( العبد ) للجنس » وقوله : (ملء السموات ) هو يكسر الميم منصوبًا على الخال أي مال 
للسموات » والرفع فيه جائز » ولابن خالويه مسألة فيها جواز الرفع » والمراد بهذا الكلام أنه لا يخلو جزء 
منها عن حمد » وذلك كناية عن عظم قدره ؛ . المشكل ٠١7/١(‏ ب ) . 

ويقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لا ينفع ذا الجد منك الجد ) المشهور فيه فتح الجيم » وهو الرواية 
الصحيحة » ويراد بالجد الحظ » ويراد به الغنى والمال » ويراد به العظمة أيضًا » وتحقيق معناه عندي : ولا 
ل ل فين 
يستدرك من كلامهم فيه » واللّه أعلم ) . المشكل ٠ 8/١(‏ ب-4١٠]).‏ 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( روى أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه يكت لم يزل 


(1) قوله : ٠‏ لما روى أنس - رضي اللّه عنه - أن النبي يك لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا»» 
هذا حديث صحيح رواه الدارقطنى والحاكم والبيهقي وآخرون » ونص على صحته الحافظ أبو عبد الله 
البلخي » والحاكم أبو عبد الله والبيهقي وآخرون . وأما ما ثبت في الصحيح من رواية أنس وأبِي هريرة 
قالا: ٠‏ ثم تركه » » فالمراد : ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعتتهم » لا أنه ترك جميع القنوت » وهذا 
التأويل متعين جممًا بين الروايات الصحيحة . 


ه هس هس ه هده هاه ه ه هم هو هسه هبه وه ن هاوأ هس هه وت هده هات أهوهأهسأه سوه هثج ه 6ه 2 شت 66ج م هسه هه هه ههه ههه هده هم هس هس هن هه هه هه 6ه 6ه 


وأما المروي في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدي يإسناده عن أنس أن رسول الله َه قنت 
شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قائمًا » المراد به أنه ترك دعاءه على أولئك الكفار خاصة » ولعنه 
لهم » فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي ومحله من الأمة في الحديث معروف - أنه قال فيه : | إنما ترك اللعن . 


وروينا في حديث أنس الأول عنه أن النبي مله قنت .: غهرا يدعو عليهم قم تركةاء فأما فى الصبخ فلم 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا » وذكر أبو عبد الله الحا كم أنه صحيح الإسناد رجاله ثقات . 


وفي رواية أخرى » رواها أبو داود » أنه كان يقنت في صلاة الصبح ولم يذ كر المغرب 5 

ولا يضرنا في التمسك بالأول ترك الناس القنوت في المغرب » لأن ذلك لم يوجد مثله في الصبح » 
ووقع ذلك منهم في المغرب ع لأن تركه غير محظور » » فكان ذلك مصِيدا م: منهم إلى ما لا حرج فيه في 
إحدى الصلاتين توسعًا 4 أو لغير ذلك 5 


وأما الصبح فقد روينا عن العوام بن حمزة قال : سألت أب عثمان عن القنوت في الصبح » قال : بعد 
الركوع ؟ قلت : عن مَنْ ؟ قال : عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وذكر البيهقي أن 
إسناده حسن » وعن الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه قال اياي يوادي للد وي 
وعمر وعلي كلهم بعد الركوع وعثمان بعض إمارته ثم قدم القنوت قبل الركوع وقال : ليدرك من سبق 

هذا بيان شاف بصحة مذهبنا في القنوت » وكثيًا ما يصول مخالفونا علينا بما في الحديث من قوله : 
وقنت شهرًا ثم تركه » حتى اغتر بذلك بعض أصحابنا » فترك القبوت في يي الصبح » حدثني شيخنا 
أبو المظفر السمعاني - رحمه الله - بمدينه مرو- جبرها اللّه وسائر بلاد الإسلام وأهله - عن والده الحافظ 
أبي سعيد السمعاني عن أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي » وكان فقيهًا محدنًا من أكابر 
أصحاب الشيخ أبي إسحق الشيرازي » غير أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح » ويقول : صح عندى أن 
النبي يليه ترك القنوت في صلاة الصبح » قال السمعاني أبو سعد » وحكى لي - رحمه الله - قال : 
. رأيت ليلة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي في النوم » فسلمت عليه » وأردت أن أقبل يده » فأعرض عني 
وامتنع » فقلت : يا سيدنا أنا من جملة غلمانك » وأذكر ( المهذب ) من تصنيفك في الدرس فقال لي : 
' لم تركت القنوت في صلاة الصبح » فقلت له : إن الشافعي - رضي الله عنه - قال : إذا صح الحديث 
عن النبي يقد فاتركوا قولي وخذوا بحديث النبي ككلم فإن ذلك قولى » فهذا أيضًا قول الشافعي وشرعت 
معه في شرح الحديث وهو يصغي إلى أن تبسم في وجهي أو كما قال , واللّه أعلم » . المشكل ٠١4/١(‏ 
أ- .)1٠١٠‏ وراجع روايات الحديث عند البخاري : (؟058/9) )١4(‏ كتاب الوتر (7) باب القنوت قبل ع- 


كيفية الصلاة  -------------‏ بيب بببججحعجججججححححبب ب شا ص3[ 


م - 5 2 7 000 1 00 ل ص ىم الى |* 

ثم كلماته مجهورة وهي متعينة ككلمات التشهد 00 للك ثم قال العراقيون : إذا 
نزل بالمسلمين نازلة وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس جز ء وإن لم تنزل فقولان . 

8 ددا 1 فاه ؟) (20) 

وقيل : إن لم تنزل لم يَجرْ » وإن نزل فقولان » وهو أقرب © 2 / . 
الركوع وبعده 31١.1(‏ وس 55/1١١‏ -4070) ره) كتاب المساجد (54) باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة ماك ء ملام ء وأبو داود : (594/5) كتاب الصلاة - باب القنوت في 
الصلوات )١444 » ١54١1(‏ »ع والترمذي : (؟/551) (5) أبواب الصلاة (10707) باب ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجر )10١(‏ » والنسائي : )١١() ٠٠6٠.0/٠(‏ كتاب التطبيق (07؟١)‏ بات القنرت في صلاة الصبح 
0١7١‏ » والدارقطني : (ك؟لحمء والبيهقي : (؟/1١٠)‏ . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ثم كلماته مشهورة وهي متعينة ككلمات التشهد ) هكذا ذكر ذلك 


شيخه معيئًا ة قوله : ( اللهم اهدني فيمن هديت ... إلى آخره ) » وهذا شرود مردود مخالف لجمهور 


0 لجماهير العلماء » فقد حكى القاضي أبو الفضل السبتي المالكي اتفاقهم على أنه 
لا يتعين في القنوت دعاء » قال : إلا ما رُوي عن بعض أهل الحديث من تخصيصه بقنوت مصحف أبي 
بن كعب - زضي الله عنه - وهو : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ... إلى آخره » بل مخالف لفعل رسول 
الله مقر » فإنه كان يقول في قنوته : « اللهم أن فلانًا وفلانًا » اللهم العن فلانًا وفلانًا » » من غير تقيد 
. بمعين» فليعد هذا إِذّا غلطًا » غير معدود وجهًا في المذهب », واللّه أعلم » . المشكل (١/١١٠أ)‏ . 
0) قول ابن الصلاح : ٠‏ وجه طريقة من قال : ( إن لم تنزل نازلة لم يجز القنوت » وإن نزلت فقولان ) 
القياس على سائر الأركان فإنها لا تق: تقنت فيها » وإن نزلت نازلة » وهذه الطريقة وإن قربها المؤلف فهي 
بعيدة مخالفة لظاهر المذهب » ومخالفة لما ثبت عن رسول الله كه من قنوته في - جميع الصلوات عند 
نزول النازلة » واللّه أعلم » . المشكل ٠١١/١(‏ أ) . 


(1) قوله : ( كلماته مشهورة وهي متعينة ككلمات التشهد ) هذا الذي ذكره من تعين كلماته وهي : 
«اللهم اهدني فيمن ») إلى آخرها » قد صرح به هو أيضًا في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) » والشاشي 
في ( المستظهري ») » ومحمد بن يحبى في ١‏ المحيط ) وهو شاذ مردود » والصواب : أنها لا تتعين كسائر 


8ب 


أدعية الصلاة » وبهذا قطع الماوردي والقاضي حسين » والمتولي والبغوي » وجماهير الأصحاب . ونقل - 


القاضي عياض إجماع المسلمين أن هذه الكلمات لا تتعين فيه . قال الماوردي : لو قرأ آية من القرآن هي دعاء حصل 
بها القنوت وإن لم يتضمن الدعاء كتبت يدا أبي لهب ففي حصوله وجهان ؛ أصحهما : لا يحصل . 


(2) قوله : ( ثم قال العراقيون : إذا نزل بالمسلمين نازلة » وأرادوا القنوت في الصلوات الخمس جاز» وإن - 


ذخام م نس كرفية الماذة 


واختلفوا في الجهر به في الصلاة ('© الجهرية » والظاهر أن الجهر مشروع 720 . ثم 
إذا جهر الإمام أَمّن المأموم » وإن 7" لم يسمع صوته فيؤمن أو يقرأ؟ [ فيه ] © وجهان 2 . 


() في (أءب): « صلاة). 


(1) يقول ابن الصلاح : « ماذكره من الخلاف في الجهر بالقنوت ليس على إطلاقه » فإن النفرد لا يجهر 
به كما في سائر الأذكار والدعوات ». وإثما الخلاف في الإمام ؛ والله أعلم ؛ . المشكل (١/٠١11أ).‏ 


م في رايب : دلأإن ع 0000 (4) زيادة من (أء ب ) . 


” لم ينزل فقولان . وقيل : إن لم ينزل لم يجزء وإلا فقولان وهو أقرب ) هذا الطريق الثاني الذي ادعى أنه 
أقرب هو طريقة الشيخ أبي محمد الجويني حكاه عنه هو في ( البسيط ) » وشيخه في ( النهاية ) » ولم 
. يرجحاه كما رجحه هنا » وتابعه في ترجيحه محمد بن يحبى » وليس هو راجحًا بل هو فاسدٌ منابذ لم 
ثبت في الصحيحين من قنوت رسول الله يَكِقَهٍ في الصلوات عند النازلة » والحاصل في القنوت في غير الصحيح 
ثلاثة أقوال ؛ والصحيح : القنوت عند النازلة وإلافلا . والثاني : القنوت في ا حالين. والثالث : تركه في الخالين» ثم 
ظاهر كلام المصنف أن الخلاف في الجواز وعدمه . وإذا جوزناه فلا يستحب » وبهذا صرح الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني والجمهور / » ونقله الرافعي عن مقتضى كلام الأكثرين : وصرح جماعة باستحبابه » منهم صاحب +. ١/ب‏ 
( العدة ) قال : ونص على الاستحباب الشافعي في ( الإملاء ) » وهذا أظهر وأقرب إلى السنة » وأما تقييد المصنف 
الخلاف بالصلوات الخمس » فهكذا قيده الأصحاب قالوا : ولا تعنت في غيرها لنازلة ولا غيرها . 
قال الشافعي في ( الأم ) : ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء » قال : فإن قنت عند نازلة لم 
أكرهه» وإن قنت من غير نازلة كرهته . ظ 
(1) قوله : ( واختلفوا في الجهر به في الصلوات الجهرية » والظاهر : أن الجهر مشروع ) يعني : الظاهر من 
الوجهين » وهذا الخلاف مختص بالإمام » أما المنفرد فيسر به وجهًا واحدًا كسائر الأدعية » فصرح به 
الماوردي والبغوي وغيرهما . وأما قوله : ( في الصلوات الجهرية ) ففيه إشارة إلى أنه يسر به في الصلوات 
. السريةإذا قنت فيها عند النازلة وجهًا واحدًا . قال الرافعي : وإطلاق غير الغزالي يقتضي طرد الخلاف في الجميع ‏ 
وهو كما قال الرافعي » والصحيح : الجهر به في الجميع » ففي صحيح البخاري من رواية أبي هريرة : د أن النبي عَكلقه 
[ جهر بالقنوت في قنوت النازلة » » وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس قال : « قنت رسول الله 
جه شهرًا متتابعا في الظهر والعصر وا مغرب والمشاء والضنيخ في دير كل صلاة إذا قال مر 
الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم » ويؤمن من خلفه » . 
(2) قوله : ( إذا جهر الإمام أمن المأموم » فإن لم يسمع صوته فيؤمن أو يقرأ ؟ فيه وجهان ) . 
ققوله : ( يقرأ ) يعني : يتافظ يكلمات القنوت كالإمام » والأصح : أنه يقنت . 


كيفية الملاة ----- بيب ححجيبيبي ‏ ححجججحيجج حيبي يو | 
ثم يُستحب أن يرفع يديه » ويمسح بهما وجهه 7 في آخره ١‏ 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أنه يرفع اليدين في القنوت ويمسح بهما وجهه . قد نفى الأمرين 
طائفة ثفة من أئمتنا » وهو اختيار صاحبي ( المذهب ) و ( التهذيب ) » ومنهم من أثبت الرفع دون مسح 
الوجه وبهنا تقول وتعمل 6 اوالية ذهب من أثمتنا أبو بكر الحافظ البيهقي الإمام في الحديث لد 


البح قي عسي ع وا ا ا 00 

ا أرنا لجنا قر زلف جارطى اليد تزف يهف فقوت ١‏ وروى بسنا حي 
عن عمر الوا لقال ان ا وي يي ا 
ريا ايد وعدا و ووو ا ويك 
ضَعْفٌ » وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة » فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا 
: ثر ثابت ولا قياس » فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف ' اوم - من رفع 
اليدين و ا ا وبالله التوفيق . ظ 

وي 11 

اما اي ام 
ا :تقل ليح عن لذن إلى كاندات الألسكام .. ود كر أن ارقي قال : هذا 
حديث صحيح غريب ) وهذا غير صحيح عن الترمذي » وليس في أصل الحافظ أبي حازم العبدوني ظ 
وغيره فيه إلا هذا » حديث غريب » وذكر أنه تفرد به حماد بن عيسى » قلت : حماد ضعفه أحمد بن 


حنبل وأبو حاتم الرازي والدارقطني » واللّه أعلم » . المشكل ( ٠١١/١‏ ب .)]1٠١5-‏ 


)1( قوله . رم يستحب أن يرفع يديه ثم عمستح بهما وجهه ) هذا الذي جزم به أحد الأوجه 3 واختاره. 
سو ا براقي مسي 0000 . والغالث وعوي؟ 
ا و ا 201 3 ْ 


ا عد كرفي العلا 
القول في السجود والاعتدال عنه ١7‏ : 
أما أقله فالكلام في الموضوع على الأرض » وكيفية الوضع » وهيئة الساجد . 
أما الموضوع فالجبهة © » ولا يقوم غيرها مقامها . ثم يكفي أقل ما ينطلق عليه 
الاسم » وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان : 
أحدهما : يجب ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « موث أن أسجد على سبعة 


. ) الجبهة‎ (١ في (أ): ( عنده ) . ظ (5) في (أء ب):‎ )١( 
يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لقوله يكت : أمرت أن أسجد على سبعة آراب ) هذا حديث مخرج في‎ )*( 
» )» الصحيحين من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - ففي رواية : 9 أمرت أن أسجد على سبعة أعظم‎ 
» » وفي رواية : « أمرنا النبي عَكتَهِ أن نسجد على سبعة أعضاء : الجبهة واليدين والركبتين والرجلين‎ 
الآراب هي الأعضاء » واحدها ( إِؤْب ) بكسر الهمزة وإسكان الراء » ولم يعد الأنف ثاممًا لأنه عده مع‎ 
الجبهة واحدًاء بين ذلك طاوس أحد الرواة عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - واللّه أعلم » جوز ترك وضع اليدين‎ 
.)أ1٠١5/١( والركبتين والقدمين » فعدم وضعها لا يوجد مما ء إنها يقع على البدل, واللّه أعلم » . المشكل‎ 
»2)815( باب لا يكف ثوبه في الصلاة‎ ١ كتاب الأذان‎ )٠١( والحديث أخرجه البخاري : (؟/849)‎ 
/١( : ومسلم : (04/1) (4) كناب الصلاة (؛ ؛) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر(.45)» وأبوداود‎ 
كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (. 6 » والترمذي : (؟/71 017( أبواب الصلاة (م) باب ما‎ )١8+ 
باب على كم‎ ):١( جاء في السجود على سبعة أعضاء (07؟ 7077) ) والنسائي : (١/8١٠)(؟١١) كتاب التطبيق‎ 
.)886 » (ه) كتاب إقامة الصلاة (19) باب السجود 889 » 4ل‎ 587/١١ : وابن ماجه‎ » )٠١954 » ٠١97( السجود‎ 


)1( حديث : ( أمرت أن أسجد على سبعة آراب ) رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
والآراب - الأعضاء » واحدها إرْب بكسر الهمزة وإسكان الراء . 
وإذ قلنالآ يحي معام عت الأكر ونع أمكابنا > آنه يعور ترك بعضيا :ولايد لكا حديعها:. 
وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون : إن أمكنه السجود على جبهته دون باقي الأعضاء أجزأه : 
ويتصور ذلك فيمن اعتمد في سجوده على وسط ساقه » أو على ظهر كفه » فإن هذا له حكم رفع 
القدمين والكفين » نص عليه الشافعي والأصحاب قالوا : وإنما الواجب إذا أوجبنا الوضع أن يضع أطراف 
أصابع رجليه ويضع بطن كفه » ويتصور أيضًا في غيره . 


كيفية الصلاة 


12/2 


والثاني : لا ؛ لأن السجود عبارة عن وضع الجبهة ففيه تمكين 7" أعز الأعضاء من التراب . 
فإن أوجبنا فلا يجب كشف القدمين والركبتين » ويجب كشف الجبهة"' , 
اليدين قولان : ظ 
اهنا + هت 4 لقن لاني ين الأررك 3 بواتشكرنا إلى ترضول الله قم به 
الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يُشْكنا » (© أي لم يُزِل شكوانا . 


0 في (أء ب):« تمكن ) . 
(7) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في كشف اليدين : ( قولان : أحدهما يجب ؛ لقول خباب بن الآرت: 
شكونا إلى رسول الله يكِتَهٍ حر الرمضاء في وجوهنا وأكفنا فلم يشكنا ) الرواية فيه : ( في جباهنا ) » وهو 
حديث أخرج أصله مسلم في صحيحه » وهذا الذي ذكره هو وغيره من الفقهاء قد يغتر به ويتوهم منه أن 
الصحيح هذا القول » وليس كذلك » بل الصحيح ومنصوص الشافعي في كتبه : أنه لا يجب كشفهما » 
وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخرء أنه يجب . ش 

وحديث خباب لا حجة فيه » فإنه لم يذكر فيه أنهم شكوا من كشفها وهي واقعة عين » وقد تقرر في 
أصول الفقة أن وقائع الأعيان لا يحتج بها لتطرق الاحتمالات إليها » على أنه قد بان أن شكايتهم كانت - 


(1) قوله : ( يجب كشف الجبهة ) يعني : إذا لم يكن عذر في ترك كشفها » فإن كان على جبهته جراحة 
وعصبها بعصابة » وكان عليه مشقة شديدة في نزع العصابة فله أن يسجد عليها ولا إعادة عليه على 
المذهب » وبه قطع الجمهور ‏ وفيه وجه حكاه الماوردي والشاشي وآخرون : أن عليه الإعادة » وهو شاذ 
فاسد » لأنها إذا سقطت الإعادة بالإيماء بالرأس والعين للعذز فهنا أولى » الأصح : : وجوب وضع ليدين 
والركبتين والقدمين على الأرض في السجود » وأنه لا يجب كشف الكفين . 


(2) حديث خباب - رضي الله عنه - : رواه البيهقي بلفظه في الكتاب يإسناد حسن » ورواه مسلم في 
صحيحه مختصرًا فرواه عن زهير عن أبي إسحق عن سعيد بن وهب عن خباب قال : 9 أتينا رسول الله 

كته فشكونا إليه حوًا ... فلم يُشْكنا » » قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال نعم » قلت : 

أفي تعجيلها ؟ قال : : نعم . وفي رواية للبيهقي : « فما أشكانا ؛ » وقال : : ١‏ إذا زالت الشمس فصلوا » . 

وقد اعترض بعضهم على احتجاج أصحابنا بهذا الحديث كوجوب كشف الجبهة وقال / : هذا ورد في 8١٠/أ‏ 
الإبراد» وهذا اعتراض ضعية ضعيف ؛ لأنهم شكوا حة الرمضاء ف في جباههم وأكفهم ‏ » ولو كان الكشف غير ٠‏ 
واعبع لقيل لينم الو لا 1 يقل ذلك دل علق أنه لأين مق كنقها : 


123/2 
ظ والثاني : لا يجب ؛ لأن التواضع حصّلٌ بالوضع . ثم لا يكفي في الوضع ‏ 
ظ الإمساس مع إقلال الرأس » بل لابد وأن يرخي رأسه . قالت عائشة - رضي الله عنها - : 
«رأيت رسول الله يَلَمِ في سجوده كالخرقة البالية » (© 7 , ثم [ في ع 9 كشف 


كيفية الصلاة 


من غير ذلك » وهو تعجيل الصلاة من غير إبراد قبل نسخ ذلك بالإبراد » بدلالة أن في , بعض رواياته : 
شكونا إلى رسول الله كت الرمضاء فما أشكانا » وقال : إذا زالت الشمس فصلوا » وقد روينا عن المغيرة 
ابن شعبة قال : كنا نصلي مع رسول الله قلقي صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا : « أبردوا فإن شدة الحر من 
تع خيم الكروا ا لحادين عيبل والترداي ووذ كر اعمال الإخازي عند فتيه مخترظا »وقد ورد غير 
ذلك في كون الإبراد ناسحا . 701 

ثم إن قوله ٠‏ في جباهنا وأكفنا » زيادة وقعت في رواية قلية ؛ وليسست في روايات مسلم واليزار أن 
بكر والطبراني أبي القاسم ٠‏ وغيرهم مع كثرتها » واللّه أعلم . ظ 

وخباب وو ات : على لفظ الأرت في اللسان » 
والرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته ٠‏ من الشمس »ع » والله أعلم » . المشكل ٠١5 -1١5/١ ١‏ ب). 

وراجع الحديث عند مسلم : (١/؟45)‏ (ه) كتاب المساجد (78) باب استحباب تقديم الظهر في أول 
الوقت في غير شدة الحر (115) » والنسائي : (547/1) (7) كتاب المواقيت (5) باب أول وقت الظهر 
(510) » وابن ماجه : )277/١(‏ (5) كتاب الصلاة (5) باب وقت صلاة الظهر (570) . 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( قالت عائشة - رضي اللّه عنها - : رأيت رسول الله مكل في سجوده 
كالخرقة قة البالية ) لم أجد لهذا بعد البحث صحة » والأحاديث الصحيحة في التجافي في السجود تنفيه ‏ 
منها : حديث ميمونة - رضي الله عنها - قالت : ١‏ كان رسول اللّه كد إذا سجد لو أرادت بَهْيمة أن 
تمر من تحته لمرت مما يتجافي © . رواه مسلم في صحيحه  .‏ 

والبتقيمة - بفتح الباء وإسكان الهاء - الصغيرة من أولاد الغنم . المتنكس في السجود المذكور وإيجابه 
في طريقة الخراسانيين » تطلبت زمانًا مستنده فوجدت أبا حاتم بن حبان قد روى في صحيحه يإسناد عن 
أي إسحاق قال : وصف تنا البراء بن عازب السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال : هكذا 
كان النبي علنَمٍ يفعل » وقد أخرج نحوه أبو داود من قبله » . المشكل ٠١5/١(‏ ب-97١37أ).‏ 


)١(‏ زيادة من (أ ب). 


(1) قوله : « قالت عائشة - رضي اللّه عنها - : أيت رسول الله يه في سجوده كالخرقة البالية» هذا ظ 


110 1 01111 000 
ابح ري ابر و واكم 
أما هيئة الساجد : وهو 9) © التكس بحيث يكون أسافلَهُ أعلى من أعاليه » فلو 
سجد على وسادة وكان رأسه مساويًا لظهره فيه ©» وجهان © ؛ لفوات التدكس . 
ولو”2 كان به مرض يمنعه من 7 التنكس 7( فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع ‏ 
الجبهة عليها ؟ فيها وجهان , أظهرهما الوجوب © 3 ؛ لأن صورة السجود بالوضع لا 


)١(‏ في (أ) : « يطلق » . 5) زيادة من (أ ب). 
ص في رأءب) : « التدكس ») . ظ (5) في (أء ب): ١‏ ففيه 
(0) في (أء ب): ١‏ وإن ». ظ (5) في (أءب): وعن). 


0) في ( ب ) : ١‏ التنكيس » . 

ش (8) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فإن كان به مرض بمنعه من التدكيس فهل يجب عليه وضع وسادة 

ليضع الجبهة عليها ؟ فيه وجهان : أظهرهما الوجوب ) معناه : يجب الوضع من غير تنكيس » ولا يسقط 
.مع إمكانه بسقوط التنكيس » وعلى الوجه الآخر : تكفيه إمالة رأسه نحو الأرض بقدر الإمكان من غير 
وضع لجبهته على شيء » ولص عام غيره » والله أعلم ؛ . المشكل .)]١7//١(‏ 


0 روي ل ار ور عا ' ( الطرة ) بضم الطاء هي الناصية » وأصلها طرف كل 
ء ٠‏ ( والكور ) : بفتح الكاف وهو الطيّة . ظ 
(2) قوله : ( لو سجد على وسادة ورأسه مسار لظهره فوجهان ) الأصح منهما : لا يجزئه إلا أن يعجز عن 
التدكيس ؛ لأنه ثبت عن النبي مَل التدكيس مع قوله يكل : « صلوا كما رأيتموني أصلي » . 
(3) قوله : ( فيمن به مرض بمنعه التدكيس يلزمه وضع وسادة ليضع الجبهة عليها في أظهر الوجهين ) هذان 
| الوجهان حكاهما الإمام 4 ورجح المصنف هنا وجوب وضع الوسادة 4 ولم ير جحه في ( البسيط ) ولا 
شيخه ولا صاحبه محمد بن يحبى » وصحح غيره أنه لا يلزمه ذلك . ا | 
قال الرافعي - وهو الأشبه بكلام الأكثرين - : فعلى هذا يكفيه أن يخفض الرأس إلى الحد الممكن ؛ 
ل ل د الوسادة أم لا » فلا فائدة في وضعها . 1 


حبس ار فلج جح مو 1 الفملذة 


بالى: 7< 0 ١‏ 
والطمأنينة أيضًا واجبة في السجود . 
أما الأكمل : فليكن أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه . وقال أبو حنيفة : بل يداه 7 . 
حو و يو ا ف انين "© : و سبحان 

ربي ا ( 5 0 0 , 
ل ري و ا ويصع يديه منشورة الأبايه 
على موضعهما في رفع الندين .ب وأسابعهما اسبيتطيلة في جحهة القبلة مضعومة »بولا يزمر 
بِضّمْ الأصابع إلا هاهنا © . 


واكاقق. واب) 92 بالكيسن 6 (0) في (1» ب ) : ١‏ السجود ) . 

() الحديث أخرجه مسلم :.(507/1) (5) كتاب صلاة المسافرين (507) باب استحباب تطويل القراءة في 
صلاة الليل (؟لالا) ١‏ وبق داود : )577/١(‏ كتاب الصلاة - باب مقدار الركوع والسجود (885) » 
والترمذني : 4/١(‏ - 8: ) ( ؟) أبواب الصلاة (9/) باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
087551 » والنسائي : )١10/5(‏ (؟١١)‏ كتاب التطبيق (3) باب الذكر في الركوع 0١45(‏ » وابن 
ماجه : )١80/١(‏ (5) كتاب إقامة الصلاة )٠١(‏ باب التسبيح في الركوع والسجود (888 85٠١٠2‏ ). 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ويجافي مرفقيه عن جنبيه بحيث يرى عفرة إبطيه ) عفرتهما : هي 
بضم العين المهملة وإسكان الفاء أي بياضهما » وهو بياض غير خالص فيه قليل حمرة » وإنما هذا في لابس 
الرداء أو نحوه من غير قميص . ومستند هذا وغيره من السنن والهيئات التي ذكرها أحاديث وردت » 
حذفها اختصارًا » والله أعلم » . المشكل (١/07١7أ)‏ . 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ولا يؤمر بضم الأصابع إلا ها هنا ) وقطع الروياني صاحب الكتاب الموسوم 
بالبحر وغيره بأنه يؤمر بضم الأصابع من اليد اليسرى في التشهد أيضًّا » وهذا ينبغي أن يكون أصح الوجهين ؛ لأن المعنى في 
ذلك في السجود كونها بالضم تصير موجهة نحو القبلة » وهذا موجود في التشهد ء واللّه أعلم ؛ . المشكل ( ٠١17/١‏ أ) . 


(1) قوله : ( وأما ما يقع على الأرض ركبتاه . وقال أبو حنيفة : يداه ) كذا حكاه عن أبي حنيفة أيضًا في 
( البسيط ) » وحكاه عنه أيضًا شيخه وصاحبه محمد بن يحبى » وهو غلط » بل مذهب أبي حنيفة 
كمذهبنا في تقديم الركبتين » وإنما تقديم اليدين مذهب الأوزاعي ومالك في المشهور عنه » ورواية عن أحمد . 
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كيفية الصلاة 
ونقل المزني : أنه يضع أصابع رجليه بحيث تكون رعوسها في قبالة القبلة . 
أما المرأة فتترك التخوية والتجافي في الركوع والسجود 0 


ثم يكبر عند الاعتدال » ويجلس مفترًا بين السجدتين » ويضع يديه قربا من 


ركبتيه منشورة الأصابع ويقول : « اللهم اغفر 52 » واجبرني » وعافني : وارزقني » 


واهدني )27 . ويطمئن فى جلوسه . 

: والترمذي‎ » ) 86١ ( أخرجه أبو داود : (1/؟؟؟) كتاب الصلاة - باب الدعاء بين السجدتين‎ )١( 
: وأبن ماجه‎ » ) 7١85 2» 784 ( أبواب الصلاة (15) باب ما يقول بين السجدتين‎ ) ١ ر()الالءالث/١١‎ 
. ) 818 ( باب ما يقول بين السجدتين‎ ) ١ ( (ه ) كتاب إقامة الصلاة‎ 05٠ /١( 


(1) قوله : ( ويجافي مرفقيه عن جنبيه » ويقل بطنه عن فخذيه ) قال : ( والمرأة تترك التتخوية والتجافي في 
الركوع والسجود ) هذا مما ينكر عليه فإنه يوهم أو يقتضي أن الخنثى كالرجل في هذا » بل فيه وجهان ؛ 
الصحيح منهما : أنه كالمرأة فيستحب أن لا يجافي مرفقيه ولايقل بطنه عن فخذيه بل يضم بعضه / إلى 
بعض » والثاني : أنه لا يُستحب له المجافاة ولا الضم » لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر . 

قوله : ( ثُرى عُفرة إبطيه ) هي بضم العين المهملة » أي بياضهما » قال أهل اللغة : وهي يياض غير خالص 
فيه قليل حمرة » والإبط : ساكنة الباء لا غير » وفيها لغتان : التذكير والتأنيث » وإنما يتصور رؤية عُفرة 
الإبطين في لابس الرداء ونحوه » ومراده : يفرق بحيث ترى عفرته لو لم يكن مانع من قميص ونحوه . 


له : ( ولا يؤمر بضم الأصابع إلا هنا ) هذه العبارة نقلها إمام الحرمين عن شيخه وعن بعض 


)ب 


المصنفين » وتابعه المصنف عليها هنا وفي ( البسيط ) والرافعي . والأصح : أنه يستحب ضم الأصابع أيضًا ‏ 


إذا وضعهما على فخذيه فى جلوسه بين السجدتين » وكذا أصابع اليسرى في التشهد ؛ لأن المعنى الذي 
استحب ضمها في السجود من أجله موجود هنا وهو كونها إلى القبلة » وبهذا الذي ذكرناه في التشهد 
من استحباب الضم فقطع الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي وامحاملي والروياني وآخرون » ونقل أبو 
حامد فى تعليقه اتفاق الأصحاب عليه . 


الاو ايو اين ا ا ووو 0 


كناك .فم قال لصوي يي وجا ا ايت اد ا ٠‏ ثم قال : 
والذي صححه الأئمة ة أنه لا يفعل ذلك » » بل يضع أصابع رجليه من غير تحامل . وتابع المصنف في 
« البسيط ) ومحمد بن يحبى الإمام في ذلك وهو شاذ ضعيف » والمذهب الأول ' 
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ثم يسجد سجدة أخرى مثلها » فإن كان يستعقب ذلك قيامًا فيجلس جلسه خفيفة 
للاستراحة : « كان رسول الله يقد لا ينهض حتى يستوي قاعدًا » () 1 


ثم ييتدئ التكبير بحيث ينتهي عند استوائه جالسًا أو يستوي جالسًا » ثم ينهض 
مبكرًا إلى القيام ؛ فيه خلاف © . 


ثم © كان رسول الله عَم إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع 


)١(‏ يقول ابن الصلاح ٠:‏ قوله في إثبات جلسة الاستراحة : ( كان رسول الله يكم لا ينهض حتى 
يستوي قاعدًا ) هذا روآأه البخاري من حديث مالك بن الحويردث الليني رضي الله عنه 6 . المشكل 
(١/لا١٠ةاً).‏ 


وانظر الحديث عند البخاري : )٠١()76١1/ ١١‏ كتاب الأذان )١47(‏ باب من استوى قاعدًا في وتر 
من صلاته ثم نهض ( 855 )» وأبو داود : 57١/1‏ ) كتاب الصلاة - باب النهوض في الفرد ( 844 )» 
والترمذي : (؟ / و7 ) ") أبواب الصلاة ( 91 ) باب ما جاء كيف النهوض من السجود ( /1م؟ ) » 
والنسائي : ١١( ) 514 / ١‏ ) كتاب التطبيق ( 4١‏ ) باب الاستواء افد كنا الرفع من السجدتين 


.)١١١١؟(‎ 


(0) و ثم »): ليست في (أءاب). 


(1) قوله في جلسة الاستراحة ( كان رسول اله يك لا ينهضش حت يستوي قا ) هذا صحيح روا 
البخاري من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

(2) قوله : ( ثم ييتدئ التكبير بحيث يننهي عند استوائه جالسًا » ثم ينهض مبكرًا إلى القيام فيه خلاف /) /١ ١9‏ 
هذا الخلاف وجهان اقتصر المصنف هنا وفى ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) والصيدلاني ومحمد بن 
يحبى عليهما » وتركوا وجهًا ثالنًا في المسألة أنه يرفع مكبرًا ويمدٌ التكبير إلى أن ينتصب قائمًا حتى لا 

يخلو شيء من الصلاة من ذكر ا رم ا ا 
حامد عن نص الشافعي ٠‏ وقطع به كثيرون منهم اح اام وال ري 
وجماعات » ونقل الرافعي تصحيحه عن ا 


ا 1 
1( 
العاحو 7607 
6 : إذا - خرٌ الهاوي إلى السجود على وحهة اعتدٌ به ع 3 لأن الهوي غيرٌ ‏ 


)١(‏ يقول انا العا : « قوله : ( كان رسول الله كو إذا قام في صلاته بود زرف 
يضع العاجن ) هذا حديث لا يعرف ولا يصح ولا يجوز أن يحتج به » وقد نسب إلى رواية ابن عباس - 
رضي اللّه عنهما - وقد صار في هذا الكتاب وفي ( الوجيز ) مظنة للغلط . فمن غالط في لفظه بقوله : 
( العاجز) بالزاي وإنما هو بالنون » وقد جعله صاحب الكتاب » فما علق عنه من درسه الزاي أحد 
الوجهين فيه وليس كذلك » ومن غالط في معناه غير غالط في لفظه يقول : هو بالنون ولكنه عاجن عجين الخبز» 
فيقبض أصابع كفيه ويقجيها م يفعله عاجن العجين » ويتكئ عليها ويرتفع » ولا يضع راحته على الأرض . 

وهذا جعله المصنف في درسه الوجه الثاني فيه . وعمل به كثير من عامة العجم وغيرهم » وهو إثبات 
شرعية هيئة في الصلاة » لا عهد بها ء بحديث لم *؟ يثبت ولو ثبت لم يكن ذلك معناه » فإن العاجن في 
اللغة الرجل المسن الكبير الذي إذا قام اعتمد على الأرض بيديه من الكبر » وأنشدوا : 

تأفيحت: كتهاة واصبحية» تهنا ٠ ٠+‏ :ونس مسال اكتن بدت وساخن 

فإن كان وصف الكبير بيذلك مأخوذ من عاجن السعين > بالشيه في عله اتاد عدردع اليدين 

لا في كيفية ضم أصابعها . ظ ا 5 


(1) قوله : ( كان رسول الله يِدٍ إذا قام في صلاته وضع يد به على الأرض كما يصنع العاجن ) هذا 
كدوك طعيب بطل 7 يورت , تنه بيضهع إن رواية ابن عباتن و2 يضح 

والعاجن هنا بالنون وهو الرجل المسن الذي حطمه الكبر 014 2 بحيث إذا قام اعتمد ببذيه على 
الأرض » فهذا صوابه لو صح هذا اللفظ . 

وأما ما نقل عن الغزالي في درسه أنه قال : رُوي ( العاجز ) بالزاي و ( العاجن ) بالنون » قال : 
'وبالتون أرلن قال : وهو ا يه ويقوم متعمدًا عليهما » وعلله بعلة فاسدة » والصواب : أن 
هذا الحديث باطل لا يحتج به وأنه يقوم ويداه مبسوطتان بعداعي راحتيه وبطون أعنانففة: 
(2) قوله : ( إذا خر الهاوي إلى السجود على وجهه اعتد به ) هذا إذا قصد بوضع جبهته على الأرض 
لجار يي ا مر يت امبر 

وهنورة اللككات : فيمن 3 قصد السجود فهوى إليه فسقط قد صرح المصنف بالتصوير » فلو سقط من 
الاعتدال قبل قصد السجود لم يعتد به » بل عليه أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد منه . 
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مقصود » وإن َه على جنبه 2 واستدٌ (©2 على قصد السجود اعتدٌ به © (1) » وإن قصد 


وأما الذي في كتاب ( امحكم في اللغة ) للمغربي التأخر الضرير من قوله في العاجن | إنه المعتمد على 
الأرض بجمعه » و- جمع الكف بضم الجيم هو أن يقبضها كما ذكروه ؛ فغير مقبول » فإنه ممن لا يقبل ما . 
كرد يناع 39 كاد يماط وبملماوع كتيزارو كان اضرية اق كانه أت كبر حجمةا قرا 1 واللّه أعلم » . 
المشكل . (3151/1- ٠١9‏ ب) . 
( في (أءب): وجبء. 00 () في (أء ب) : « واستند ) . 
() يقول ابن الصلاح : (إذا هوى إلى السجود يسقط إلى الأرض على جنب » ثم استد » أي : إذا 
استقام ساجدًا على جبهته . ذكرها في الكتاب ذكرًا مشكلًا يخشى منه على الناظر الغلط . قأقول : لها 
صور نذ كرها على ترتيبها في الكتاب . إحداها : أن يقصد السجود بانقلابه على جبهته فتجزئه عن السجود . 
والثانية : أن يقصد بانقلابه على جبهته الاستقامة من وقعته على جنبه قاصدًا صرفه عن السجود » فهذا غير 
مجزئ . الثالثة : أن يقصد الاستقامة» ولا يقصد صرف ذلك عن السجود» بل هوغافل عنه , فالنص أنه لايجرئه ‏ - 
عنه . الرابعة - ولم يذكرها - : أن لا يقصد شيئًا لا السجود ولا الاستقامة فيجزئه ذلك عن السجود أيضًا قطعًا . - 


(1) قوله : ( وإن خر على جنب واستد على قصد السجود اعتد به ) إلى آخر الفرع . 

قوله : (استد) بالسين المهملة أي استقام ساجدًا » وهذه المسألة لها أربع صور ذكرها الشافعي وإمام 
الحرمين والأصحاب » ذكر المصنف منها الثلاثة الأول » وفي بعض كلامه إيهام : إحداها : أن يقصد 
انقلابه / على جبهته السجود فقط فيجزئه قطعًا . الثانية : أن يقصد الاستقامة مع قصد صرفه عن السجود 9١٠/ب‏ 
فلا يجزئه قطعًا وتبطل صلاته ؛ لأنه زاد فعا لايزاد مثله في الصلاة عامدًا .الثالثة : أن يقصد الاستقامة 
ولا يقصد صرفه عن السجود » بل غفل عنه فلا يجزئه على الصحيح المنصوص في ( الأم ) وبه قطع 
الأكثرون . وفيه وجه مخرج حكاه إمام الحرمين وغيره : أنه يجزئه , قالوا : وهو مخرج من الخلاف في نية . 
التبرد إذا عرضت في أثناء الوضوء مع الغفلة عن نية رفع الحدث » فإذا قلنا بالصحيح المنصوص أنه لا 
يجزئه لم تبطل صلاته » بل يكفيه أن يعتدل جالسًا ثم يسجد » ولا يجوز أن يقوم ليسجد من قيام » فلو قام 
كان زائدًا قائمًا متعمدًا فتبطل صلاته إن علم تحريمه . وذكر إمام الحرمين احتمالا لنفسه أنه يلزمه القيام ليمسجد 
منه واستضعفه » وقال : الأظهر أنه لا يقوم . 
الرابعة : أن لا يقصد شيئًا لا السجود ولا الاستقامة فيجزئه ذلك عن السجود قطعًا » ونقل إمام الحرمين 
الاتفاق عليه . هذا تحرير المسألة فينزل عليه كلام المصنف » فقوله في آخر الفرع : ( ولا يزمه القيام على 
الظاهر ) إشار ة إلى احتمال إمام الحرمين . 


0ك 


كيفية الصلاة 


الاستقامة وصرف فعله عن السجود فلا يعتد بسجوده ؛ لأنه عَيّر نية الأصل » وإن لم 
يخطر له أمر الصلاة وقصد الاستقامة غافلًا فالنص أنه لا يعت به » كما لو صرفه عن 


السجود ذاكوًا . 


وفيه وجه مُحَوُج يجري نظيره في اتباع الغريم في الطواف . ثم إذا لم يعتد بسجوده 
فيكفيه أن يعتدل جالسًا 7) ثم يسجد » ولا يلزمه القيام على الظاهر . 


القول في التشهد والقعود : 


أما الوا ذ 0 2 عسي هيعة وي ؛ وفي رم هيئة 
موا الإماء 5 ولو كان على الإماء لد 


ثم إن ما ذكره من أنه إذا لم يعتدٌ بذلك عن سجوده فيكفيه أن يرفع رأسه من سجدته التي انقلب من 
وقعته إليها . ويعتدل جالسًا » ثم يهوي من جلوسه إلى السجود » ولا يلزم القيام ليهوي منه إلى السجود 
على الظاهر » ليس على إطلاقه بل هو كما ذكره شيخه مخصوص بالصورة الثالثة » وهي ما إذا قصد 
الاستقامة غافلا عن السجود » وهي إحدى صوررتي عدم الإجزاء على النص في أنه لا تجزئه . 

وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا قصد الصرف عن السجود - : فهذا تبطل صلاته على ما ذكره 
شيخه ؛ لكونه زاد فعلًا لايزاد مثله في الصلاة عامدًا » ثم إن هذا التردد ذكره شيخه من عنده » ووجه الاكتفاء 
بالاعتدال جالسًا ثم الهوي منه إلى السجود , وذلك هو الأظهر عنده » إن ذلك كاف في الفصل بين السجدتين 
الأصلتن . وادعى أنه لوقام على هذا كان زائدًا قياما من غير حاجة » واللّه أعلم » . المشكل ٠١0/1١(‏ ب - ٠١8‏ ب) . 


)1( وقوله : ( ثم إذا لم يعتد بسجوده فيكفيه أن يعتدل جالسًا ) مخصوص بالصورة الغالغة دوت الثانية ؛ 
لأن الصلاة تبطل في الثانية 1 


(2) قوله ي اصرق : ( أنه يفترش في التشهد الأخير ) هنا هو المذهمب وامنصوص - 
وفي وجه : أنه يتورك » حكاه الشيخ أبو محمد والإمام وغيرهما . 
ووجه ثالث : أنه إن كان موضع تشهده الأول افتقرش وإلا تورك . 
(3) قوله في الساهي : ( هل يفترش في التشهد الأخير فيه خلاف ) هذا الخلاف وجهان ؛ أصحهما - وقول 
الجمهور - : يفترش . ظ 
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والافتراش (2 : أن يضجع 9" الإجل الإسرى ويجلس عليها وينصب القدم اليمتي . 
ويضع أطراف الأصابع علي الأرض . 


والتوراك أن يضجع 29 رجله كذلك ثم يخرجها © من جهة يمينه , ويمكن وركه 
فق ارط ثم يضع اليد اليسرى على طرف الركبة منشورة مع التفريج المقتصد . 
وأطراف الأصابع مسامية للركبة » وأما اليد اليمنى فيضعها كذلك لكن يقبض الخنصر 
والبنصر والوسطى » ويرسل المبحة . وفي الإبهام أوجه © 77 ؛ قيل : يرسلها أيضًا » 
وقيل : يُلّق الإبهام والوسطى » وقبل : يضمها © إلى الوسطى المقبوضة كالقابض 
ثلاثة © وعشرين 7 ثم يرفع مُسَبْحَيّه عند قوله : « لا إله إلا الله » مع الهمزة من قوله : 


() في (أء ب) : « فالافتراش » . ظ () في (أء ب) 2 يضع). 

5 في ( أ» ب) : ١‏ يضع ). 3 ظ (4) كذا بجميع النسخ . 

0 يقول ابن الصلاح : « قوله ‏ : (وفي الإيهام أوجه ) ما هي أقوال منصوصة معروقة » أصحها : أن 
نضدوا إن لوطل التررضة. 


ثم ذكروا أن في 0000 وجهين : أحدهما : كالعاقد ثلاثة وعشرين » والثاني : كالعاقد ثلاثة 
ا الل ا لق ا كي 
رسول الله يقد . ظ 
ا ا ار ل 
واللّه أعلم » . المشكل ٠١8/١(‏ ب) . [ 
(3) في (أء ب) : « يضمهما » . ظ 0 في (أءب): هثاثا. 
(1) قوله : ( وفي الإبهام أرجه ) هكنا ذكرها أَوجهًا هو في ( البسيط ) وشيخه ومحمد بن يحنى ٠‏ 
وصوابه : أقوال » وهي أقوال منصوصة مشهورة . 
(2) قوله : ( وقيل : يضمها إلى الوسطى كالقابض ثلاثة وعشرين ) هذا القول الثالث أنه يضمها إلى 
الوسطى هو الصحيح عند الأصحاب » وعلى هذا في كيفية وضع الإبهام وجهان ؛ أحدهما : كالعاقد 
ثلاثة وعشرين » وهو الذي جزم به المصنف » وصورته : أن يضعها على حرف الوسطى . 
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و إلا اللّه » وهل يحركها عند الرفع ؟ فيه وجهان 1 
فأما التشهد : فواجب 000 في الأخير خخلاقًا لأبي حنيفة 8 
0 والصلاة على الول واجب 00 ميىةه 0 6. وأ قفا هن هه قا ةهاع ا كه قله 6أقاه ونوا و ونه لان واو او ١‏ 


() في (أء ب) : « فهو واجب » . ظ في رأ ب) : « واجبة » . 
() يقول ابن الصلاح : 9 الشافعي - رضي اللّه عنه - كالمنفرد بإيجاب الصلاة على رسول الله يِه في 
التشهد , ويا حبذا ذلك من تفرده . وقد نسبه جماعة إلى مخالفته الإجماع في ذلك » وليس كذلك . 
وقد رواه البيهقي عن الشعبي » ؛ وأصحابنا يحتجون له بحديث أبي مسعود البدري » أنهم سألوا رسول الله 
كت فقالوا : كيف نصلي عليك ؟ وفي رواية صحيحة احتج بها أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم 
أبو عبد اللّه الحافظ وصححها : كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال عَم : 
«قولوا : اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد . .. » إلى قوله : 9 إنك حميد مجيد) . 
وهذا فيه ما يدل أنه نَدّ » ولكن يقال : خولف ظاهر الأمرة في الزيادة على أصل الصلاة عليه » فيبقى 
في أصل الصلاة عليه ِ . واحتج أبو حاتم وأبو عبد اللّه في صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد 
الأضاري أن رسو اله رأى رجلا بلي لم يحند لله زم جه + ولريصل على الس ب فال 
كر : وعجل هذا » » ثم دعا النبي عَكّْ فقال : «إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه » وليصلٌ - 


2 وأصحهما - وبه قطع الأكثرون وصححه الباقون - : كالعاقد ثلائة وخمسين » هكذا ثبت ذلك في 
صحيح مسلم من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله عَكتّهِ . 
وصورة العقد ثلاثة وخمسين : أن يضع را أس الإبهام عند أسفل المسبحة على طرف الراحة » وأهل 
الحساب يسمونه اليوم تسعة وخمسين » ويخصون الثلاثة والخمسين بمن جعل الخنصر على البنصر » ؛ فلعله 
كان ذلك الزمان حسابهم كذلك » فترك المصنف هذا الوجه مع أنه الصحيح في المذهب وفي الحديث ٠»‏ 
وقد ذكره في ( البسيط ) » وذكره شيخه . و( الإبهام ) مؤنثة ويجوز تذكيرها في لغة قليلة . 
(1) قوله : ( وهل يحركها عند الرفع فيه وجهان ) هما مشهوران ؛ أصحهما : يكره تحريكها ولا تبطل به 
الصلاة . وقيل : تبطل حكاه صاحب ( البيان ) عن ابن أبي هريرة » وهو غلط . والثاني : يستحب 
تحريكها » وفيه حديث حسن أو صحيح من رواية وائل بن حجر - رضي اللّه عنه - أنه رأى النبي عله 
يحركها . ظ 
وأما حديث :7 تحريك الأصابع مذعرة للشيطان فرعن جد 


ا لماكتت 1 1 111 1 


على النبي مَْهِ وَلِدْعُ بعد ما شاء » » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه واللّه 
أعلم . ظ 

اعلم - علمك الله وإياي - أن التشهد وقع فيه في أكمله وأقله اشتباه واضطراب في المصنفات 
ونسخها . وأنا أسأل اللّه تعالى من فضله » وأضبطه ضبطًا معتمدًا مزييحا للإشكال » صادرًا عن الاتفاق : 
مستحقًا لأن يرحل فيه فأقول : اختار الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تشهد ابن عباس المعروف » 
ويجوز عنده غيره كتشهد أبن مسعود وغيره . ظ ظ 

وفي أكمله خلاف في موضعين منه » وهما إثبات الألف واللام في ( السلام ) في الموضعين منه » 
وإثبات أشهد في المرة الثالثة منه » فالذي في هذا الككتاب و( النهاية ) و ( المهذب ) وغيرها إسقاط الألف 
واللام من قوله : ( سلام ) وإثبات ( أشهد ) في المرة الثانية . أما التنكير في ( سلام) فهو في رواية 
الشافعي لحديث ابن عباس من غير خلاف عنه فيه فيما نعلم وعليه نص . وأما إثبات ( أشهد ) فقد 
اختلف عليه فيه » ففي مختصر المزني إثباته مع تنكير ( السلام ) كما في هذا الكتاب ٠‏ وفي رواية 
الترمذي لحديث ابن عباس أخرجه في جامعه وقال : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب » 
استظهرت في ذلك بأصل الحافظ الكبير أبي حازم العبدوي به » وفي رواية الربيع عن الشافعي على ما نقله 
عنه البيهقي الإسقاط في الموضعين في ( أشهد ) » والألف والام . وهذه إحدى طريقتي العراقيين على ما 
صرح به في ( البسيط ) .ونقل عنهم طريقة ثانية ونفى الإثبات في الموضعين » وهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه وأبو داود في سننه في حديث ابن عباس » فقد ثبت إذا إثبات الألف واللام في (السلام ) في 
معظم الروايات » وأكثر التشهدات الثانية » فينبغي أن يختاره » والعلم عند اللّه تبارك وتعالى . 

' وأما الأقل عن الشافعي فقد ضبطه صاحب الكتاب في درسه له ضبطًا بينّاء فذكر أنه أسقط فيه من 
الأكمل أربع كلمات وهي ا ل ل 
أخرى وهي ( أشهد ) في الثانية . 

فبان بهذا أن ما اختلف فيه نسخ ( الوسيط ) من إسقاط ( وبركاته ) فيه وإثباتها » الصواب منه 
إسقاطها » وهو الذي وجدته في ( جمع الجوامع ) من منصوصات الشافعي » وكذلك هو في تعليق الشيخ 
أبي حامد الإسفرابيني على ما قرأته بخط تلميذه الإمام المصنف أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي . 

ومع ذلك فعن بعض العراقيين إثبات ( وبركاته ) فيه وكذلك وجدته في ( التهذيب ) » وفيه أيضًا : 
(وأشهد أن محمدًا رسوله ) بالإضمار . 
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وعلى الال وان 07 
والتشهد الأول / مسئون . وفي الصلاة على الرسول فيه قولان ؛ لأنه [ مبني ع 20 /| 
على التخفيف . ظ 
فإن أوجبنا الصلاة على ) الال ( في الأخير ففي كونها سَ 5 الأول 2( قولان . 
كيل التشمد مشهور وكلماته عه : 


وأما ©© الأقل فهو : « التحيات لله » سلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه 2 » سلام 


فقد حصل في المنقول عن الشافعي في الأقل خلاف في ثلاثة أشياء » في قوله : ( وبركاته ) » وفي : 
ا ا ااا 
الصامين) ‏ وهوغير صحيح ؛ ونا هر عي مد ال لسالة )»و شط يد ب 
وكذلك ع فلن تار ده عن ابن سريج » 00 الروياثي في شرح مشكل مختصر الزني 
بأن ابن سريج أسقط أيضًا ذكر كلمة ( الصالحين ) » واللّه أعلم » . المشكل //١(‏ كت .)]٠‏ 
09 زيادة من (أ2» ب ). 0 ( في رأ » ب) :«الآل). 


م في رأء ب) : ١‏ فأما » . 


ا يي لح عب ب يت 
(1) قوله ا ل و موي ا الم ا ا 0 
قولين » والمشهور في كتب الأصحاب وجهان 4 الصحيح المنصوص في ( الأم ) ولاه . والثاني : 
7 ؛ وهو 7 التربعجي تدم 
0 ادبي يحي وب و0 
الأحاديث المصرحة بالجمع بينهما ظ 

الأصح عند الأكثرين في التشهد : أنه يجب 
(2) قوله : ( وبركاته ) » وقيل : لا يجب » ويجب : ( ورحمة الله ) . 


وقيل : لا يجب أيضًا » والأصح : أنه يجوز إسقاط لفظة : ( أشهد ) » في الشهادة الثانية فيقول :- 
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علينا وعلى عباد اللّه الصا حين » أشهد أن لا إله إلا اللّه . وأشهد أن محمدًا رسولٌ اللّه ) 
' وأسقط العراقيون كلمة « أشهد » فى الككدة (" الثانية . 


وكان الشافعي - رضي الله عنه - جعل الأقل ما رآه متكررًا في جميع الروايات » 
وأما ابن سريج فإنه أوجز (" بالمعنى وقال : « التحيات لله » سلام عليك أيها النبي : 
سلام على عباد لل الصاحمون» أشهد أن لاإله إلا الله أن محمدًا رسوله» »ثم يقول بعد التشهد 
١‏ اللهم صَلْ على محمد وعلى آل محمد ) » ثم يستحب بعده أن يقول : 9 كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد [ وآل محمد ] (2 كما باركت 7 على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد ) » ثم يُستحب بعده الدعاء » ويختصر إذا ©» كان إمامًا ©© . 


0 في (أء ب) : « المرة »© . (0) في (أ» ب) : «أوجب » . 
() زيادة من (أ» ب) . ظ 

)2( في الأصل دو كنا ركع ب وهو مهن : 0 في رأ ب) : ( إن ). 

(5) راجع صيغ التشهد غتد البخاري وعدم - جومم )٠‏ كتاب الأذان )١44(‏ باب التشهد في 
الآخرة )871١‏ 3 وأطرافه ا ره 2615516 58ت الا ومسلم 1 
١.٠5-0ع. "٠‏ (4) كتاب الصلاة(١)‏ باب التشهد في الصلاة )١17/(‏ باب الصلاة على النبي مكو بعد التشهد 
١9٠*25»”٠*2غع*5١2»عه2,2.65> ٠‏ وأبوداود : (60-57657/1؟)كتاب الصلاة - باب التشهد » وباب 
الصلاة على النبي عَكلنَمٍ بعد التشهد (45/8 -؟487)» والترمذي : (؟1/7./ - 87 (7) أبواب الصلاة (89) باب 
ما جاء في التشهد (65/ » ؛») والنسائي : (771//7 47 )١79)17‏ كتاب التطبيق )١١٠(‏ باب كيف 
التشهد الأول »)١175-١١77(‏ وابن ماجه ٠0/1‏ -9()146) كتاب إقامة الصلاة (4 ؟) باب ما جاء 
في التشهد (5 ؟) باب الصلاة على النبي عككتَوٍ (66 , ؟ 05 .04 عه له ٠‏ ). 


> (وأن محمدًا رسول اللّه ) . وقيل يكفي ( وأن محمدًا رسوله ) ووقع في سوم ري 
(وبركاته ) » ولم كرد 

والعبد الصالح : هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد » ويجوز هنا : سلام عليك أيها النبي » 
سلام علينا » بحذف الألف واللام فيهما » ويجوز السلام بالألف واللام فيهما » ولا خلاف في جوازهما 
هنا » وقد جاءت بهما الروايات ونص عليهما الشافعي والأصحاب .» وبالألف واللام أفضل وهو الأكثر 
في روايات الحديث وفي كلام الشافعي . 
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قال رسول الله عله 15 تمام © للتشهد : ١‏ ثم ليتخير 9) أحدكم من الدعاء 
لمعيه ريد 117009 والأرق: أن .ركو سوال الأمور الاخرة .. 


فرع لسري قي يأني بترجمته كتكبيرة لتحرم 9 » والعاجز عن الدعاء ل١‏ 
دعر بالعجمية بال , ظ 


١‏ في (أ+ بع رعاش الأصل من نسخة أعرى + ليم ل 5« لو 
في (أ» ب) : ( ليختر ) . 
() يقول ابن الصلاح ٠:‏ قوله يكل ٠‏ ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه ليه » روا ابن مسعود» 
أخرجه البخاري في صحيحه » وروى نحوه مسلم » والله أعلم ' ؛ . المشكل (١/١١١أ).‏ 
وانظره عند البخاري : (؟/77) )١٠١(‏ كتاب الأذان )١6١١‏ باب ما يتدخير من الدعاء بعد التشهد 
(8705) 2 ومسلم 1م » ”6” ) (4)كتاب الصلاة )١5(‏ باب التشهد في الصلاة 0 
والنسائي : 08/59 (7١)كتاب‏ التطبيق )٠٠١(‏ باب التشهد الأول )١١71(‏ . 
(4) في (أ» ب): « التحريم » . ٠ ٠‏ | ظ (ه) « بحال » : ليست في (أ» ب). 
ويقول ابن الصلاح : « قوله : ( العاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية بحال ) هذا في الذي يخترعه 
بالعجمية » فأما الدعاء المسنون المأثور بالعربية » ففي إتيان العاجز بترجمته الأوجه التي في سائر الأركان 
المسنونة » واللّه أعلم » . المشكل ١١١/١(‏ أ) . ظ 


(1) قوله : كلتم  :‏ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه » رواه البخاري بلفظه » ومسلم بعناه من رواية ابن 

ظ 0 رضي الله عنه .. 

(2) قوله : ( العاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية 595 وار يرت الانتقالات وغيرها من 
الأذكار ثلاثة أوجه : الأصح من هذه الأوجه : أنه يجوز الترجمة للعاجز عن العربية ٠‏ فيترجم الأدعية 

لمأثورة والأذكار التي تجبر بالسجود والتي لا تجبر . ولنا وجه : أنه يجوز ذلك للقادر على العربية » 
والمشهور المنع في حقه . ظ 

واتفقوا على جريان الخلاف في الدعاء المأثور » وأما الدعاء الذي يخترعه الإنسان بالعجمية فلا يجوز 

ظ بل يبطل الصلاة بلا لاف » وهو مراد المصئف بقوله : ( لا يدعو بالعجمية بحال ) » وليس مراده الدعاء 

لمأثور وإن كانت عبارته موهمة . الأصح : أن نية الخروج من الصلاة لا تشترط 
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بالمنع ؛ لأن العجمية مبطلة » وترك الذكر ليس بمبطل . 
والثاني : يأتي بها كالتكبير . 


والثالث : ما يجبر ترككه ( بسجود السهو © يأني بترجمتهة ) 7" ومالا فلا "© . 


القول في السلام : 

لا يقوم مقام التسليم غيره من أضداد الصلاة عندنا خلافًا لأبي حنيفة » وأقله أن 
يقول : « السلام عليكم ) مرة واحدة . وهل تشترط نية الخروج ؟ وجهان . 

ولو قال : « سلام تحليكم » وجهان في إقامة التنوين مقام الألف واللام © 27 . 

ولو قال : « عليكم السلام » فطريقان © كما سبق © . 


(0 في (أء ب) : « بالسجود » . 
(0) في (أء ب) : « وإلا فلا » . 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ولو قال ا ل إقامة 506 الألف واللام ) 
قلت : لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف» فإن المنون لا يقوم مقام المعرف في المعنى وهو قاصرعنه » وإنما جاز الأمران 


في التشهد لورود النص بهماء وها هنا لم يرد النص إلا المعروف ء وإنما يقال هذا فى علم العربية بمعنى أنهما يتعاقبان 
ولا يجتمعان » بل إذا حذف أحدهما وجد الآخر وقام مقامه » واللّه أعلم ) . المشكل ١٠١١/١(‏ )) . 


(5) ليست في (» ب) . 


(1) قوله : ( ولو قال : سلام عليكم فوجهان في إقامة التنوين مقام الألف واللام ) هذان الوجهان 
مشهوران ؛ أصحهما عند الجمهور : أنه لا يجزئه » ممن صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي 
أبوالطيب » والجرجاني وآخرون » وهو المنصوص . ونقله الشيخ أبو حامد عن عامة أصحابنا قال : ومن 
0 . ودليل الجمهور قوله مله : 9 صلوا كما رأيتموني أصلي ») » وثبتت ت الأحاديث 
الصحيحة أنه يكل كان يقوله بالألف واللام ولم ينقل بحذفهما / بخلاف السلام في التشهد فإنه نقل ١١١/أ‏ 
الوجهين . وأما قول الآخر لاس را الاي 
ذلك أن يسد مسده في العموم والتعريف . 
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أما الأكمل فأن يقول : السلام عليكم ورحمة الله » (© "7 
والتسليمة الثانية ين » وتَصٌ في القديم على أنه لا تسن . 


اقل لزج أنه إن كام بان سمي نع و يمير ملل تايجة رابع 8 49 وإن 
كثر الجمع فتسليمتان 2 ثم إن سلم واحدة فتلقاء وجهه » وإن سلم تسليمتين فياتفت حتى 
يرى خداه - أي يرى من كل جانب حَحَدٌ واحد - . ظ 


ثم ينوى بالسلام © : السلام © على من على كينه من الجن والإئس واملائكة + 
وكذا من الجانب الآخر » والمقتدون ينوون الرد عليه » ولو أحدث في التسليمة الثانية لم 
تبطل الصلاة ؛ لأنها واقعة بعد الصلاة تابعة » هذا تام كيفية الصلاة . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فأما الأكمل فأن يقول : السلام عليكم ورحمة اللّه ) اعلم أنه لا يسن 
في هذا ( وبركاته ) هذا هو المشهور المحفوظ ووقع فيه في نهاية ( المطلب ) : ( وبركاته ) ووجدته أيضًا 
في كتاب ( المدخل إلى المختصر ) لزاهر السرخسي وفي ( الحلية ) للقاضي الروياني » ولا يوثق بذلك فإنه 
شاذ فى نقل المذهب ومن حيث الحديث أيضًا » فلم أجده في شيء من الأحاديث الواردة في السلام إلا 
في حديث رواه أبو داود عن وائل بن حجر أن رسول الله يله كان يسلم عن يمينه وعن شماله : ( السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته ) » وهذه زيادة قد نسبها الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه إلى رواية 
موسى بن قيس الحضرمي وعنه أخرجها أبو داود » واللّه أعلم » . المشكل ١٠ -]1١١/١(‏ ب) . 
3( في ا » بب) : ( الإمام ( . ظ () في (أ» ب) : « قليل ) بدل : 9 متعين) . 
(5) « واحدة » : ليست في (أ. ب) . ١‏ (ه) في (أ» ب) : « التسليم ) 

« السلام » : ليست في (1). 


(1) قوله : أما الأكمل أن يقول «التماا داكي ورمطة لزنه بكنا اغوي القنت أذ قزل . والأفصح 
الأشهر في العربية : فأن يقول بالفاء ولكن حذفها جائز ل يك 
جواب ( أما ) » وهو جائز . 

(2) قوله : ( ونقل الربيع أنه كان يقول :إن كان امع قي تسايمةء إلا فسايتا ) مكذا ضاف 


شيحخه هذا القول إن رواية الربيع فيقتضي أنه قول جديك »© وهذا نقل غريب 4 ولا أظنه يثبت يبتكت 
الأصحاب: 4 حكوا في الطريقتين هذا القول عن القديم . 


كيفية الصلاة 


من فاته 000 صلوات فلا ترتيب عليه (© ف في قضائها . 
وقال أبو حنيفة : يلزمه تقدم الأول فالأول ©© إلا | ذا زاد على صلاة *» يوم وليل . 


عد 6 رعاية 00 بين الفائتة ا عندنا مستحبة (5) (1) 0 5 الفائتة ئتة إن 
ولو تذكر فائتة وهو واي 3 / التي هو فيها 0 اشتغل بالقضاء . 


قزيا كنيز أن 


. في (أء ب) : و فاتته ».. (0 وعليه»: ليست في (أء بع‎ 01١ 
. » فالأول » : ليست في (أ» ب) . ش (؛) في (أ» ب) : « صلوات‎ ١ )( 
قوله : ( لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت » نعم رعاية الترتيب بين الفائتة‎  : يقول ابن الصلاح‎ )5( 


واللؤداة عندنا تستحب ) هذا يوهم أن الترتيب بين الفوئئت ت لا يستحب عندنا » وهو مستحب عندنا أيضًّا 


: لفعل رسول الله َيه » وللخروج من الخلاف , واللّه أعلم ) . المشكل ١٠٠ /١(‏ ب). 


(1) قوله : ( لا ترتيب عليه في قضاء الفوائت » ويستحب الترتيب بين الفائتة والمؤداة ) هذا قد يوهم أنه لا 
معارب مره كار دار 


125/2 
في شرائط الصلاة ونواقضها 
00 ظ ست 0 .: 


[ الأول : الطهارة لعن الحدث : فهو 0 شرط في الابتداء والدوام 6 حتى لو 


(0 في (أ ب):١‏ 

ويقول ابن الصلاح اربوالا انس ف يجري المسلاه قزل : ( الشرائط ستة : الأول ) هذا لا يستقيم 
على لفظ الشرائط فإنها جمع شريطة فَرَدُه إلى المعنى ؛ »؛ ونقول تقديره : ( الشرائط ستة أشياء » الأول ) . 

ثم إنه عد منها ما ليس بشرط » وإفا هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال » وترك الكلام . 

وترك ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة » فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن » ودخول الوقت » 
وقد ذكرهما فيما سبق » ولكن إذ تعرض لعدها الشروط فلابد من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم ١‏ 
وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة » وكذلك الموالاة بينهما على الأصح . 

وليس بمرضي ما صار إليه صاحب ( الحاوي ) من ضبط الشروط بأنها ما يجب تقديمه على الصلاة » 
فإن التحقيق في ضبط الشرط ما ذ كرناه ة في أول باب كيفية الصلاة » وأيضًا فصاحب الكتاب بهذا العدة 
ترك الكلام من الشروط » والله اعلم, . المشكل 1١١/1(‏ ب .)]1١١-‏ 
0) في (أء ب ): ١‏ فهي ). ظ 


(1) قوله : ( الشرائط ستة : الأول : الطهارة ) ( الشرائط ) : جمع شريطة فكان حقه أن يقول : ست 
. ولعله رده إلى المعنى » أي الشرائط ستة أشياء » الأول . 
ظ قوله : ( ستة ).عليه فيه إنكاران ؛ أحدهما 200 
كرك الأفعال والكلام والأكل ه 

الثاني : أنه ترك ما هو شرط حقيقة » فإنه ترك استقبال القبلة وهو شرط عنده وعند الجمهور » وإن 
كان ابن القاص والقفال قد عداه فرضًا » ومعرفة ة دخول الوقت »© وترتيب أفعال الصلاة » وكذا الموالاة 
بينهما على الصحيح . » وكذا النية على أحد الوجهين » وهو الأشبه عنده » ولكن الأصح خلافه كما 
سبق » ومعرفة ة أعمال الصلاة وكيفيتها . 


156/2 شرائط الصلاة ونواقضها 


أخدية ف المتاكة عمد امنيا 117 مزلت متلق دواو نيف قورف 2 نيو يول 
أومني أو مذي أو خروج ريح - بطلت صلاته على الجديد . 

وعلى القديم لا تبطل [ صلاته ] 9" ؛ لما رُوي مرسلا أنه عَِتَدٍ قال : « مَنْ قاءً 
أو رَعَف ”2 أو أمذى في ضلاته فلينصرف وليتوضاً ليث على صملا ما لم يتكلم ل 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لو أحدث في الصلاة عمداً أو سهرًا ) أي ذاكرًا للصلاة أو غافلاً عنها 
مع كونه مختارًا للحدث بخلاف من سبقه الحدث » . المشكل )]1١١/١(‏ . 
(0) الزيادة من ( أ» ب ) . 

ويقول ابن الصلاح : « قوله : ( على القديم لا تبطل ) » لما روي مرسلا أنه علقم قال : من قاء أو 
رعف أو أمذى في صلاته » فلينصرف وليتوضأ » وليين على صلاته ما لم يتكلم ) صرح في الدرس بأن 
اس ا ويه ال ل : لما روي 


ركرخ ذلك أندطد ديك رراء حجان عن | ل 
مليكة عن عائشة عن رسول الله َه » ورواه عن إسماعيل جماعة عن ابن جريج عن أبيه عن رسول الله 
مَكِتَرٍ مرسلا . والمحفوظ فيه المرسل كذلك رواه جماعة غيره من الثقات » ووصله الذكون أحددما ألكر 
على إسماعيل بن عياش » وأهل الحديث يضعفون إسماعيل فيما يرويه عن غير أهل الشام لسوء حفظه 
عنهم » وابن جريج ليس شاميًا » فاعلم ذلك » فإن في ( نهاية المطلب ) على هذا الحديث كلامًا غير 
قويم ع والله أعلم » . المشكل (١15111/1-١١اب).‏ 


والحديث أخر جه أبن ماجه : (1/ه2856*8) (ه) كتاب إقامة الصلاة (10) باب ما جاء في البناء 
على الصلاة (1771) » وهو ضعيف » وأخرج مالك في موطثه عن نافع : أن ابن عمر كان إذا رعف 
انصرف فتوضاً ثم رجع فبنى ولم يتكلم : (11/1) (5) كتاب الطهارة )٠١(‏ باب ما جاء في الرعاف 
(47) 2 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى : »)١47/1(‏ والدارقطني : )١57/١(‏ . 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( رَعَفَ ) الصحيح فيه فتح العين » وقد روي ضمها على ضعف فيه , 
وروي أن هذه الكلمة كانت السبب فى لزوم سيبويه الخليل بن أحمد وتعويله عليه في طلب.العربية » بعد 
أن كان يطلب الحديث والتفسير » وذلك أنه سأل يومًا حماد بن سلمة فقال له : أحدثئك هشام بن عروة ‏ 


(1) قوله : ( وعلى القديم لا تبطل ؛ لما روي من أنه َه قال : من قاء » أو رعف », أو أمذى في صلاته -. ظ 


2//ظ12 


شرائط الصلاة ونواقضها 
ولأنه لو انحل إزاره عن عورته فرده على القرب 4 أو وقعت عليه نجاسة يابسة 

فنفضها لم تبطل صلاته قولا واحداً » ولو كان ذلك قصدًا لبطل 27 مع قصر الزمان 7 . 
وعلى هذا القول إذا طرأ ناقض بغير قصده ولا تقصيره فله التدارك . بخلاف ما 

لو انتقضت مذدة المسح في أثناء الصلاة لأنه مقصر بابتداء الصلاة و في آخر ملة المسح . 


00 ووب ا ا 0 - فقال له : أخطأت وإنما هو رعف بفتح العين 


ف إلى الخليل ولزمه » والله أعلم «( المشكل: ني 


(0 في (أءب) : « لبطلت )© . 

» يقول ابن الصلاح : « قوله في احتجاجه للقديم ورك اسل إزاره عن عورته فرده على القرب‎ )١( 
أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها » لم تبطل صلاته قولا واحداً » ولو كان ذلك على قصد لبطلت مع‎ 
قصر الزمان ) وسلب الاختيار موجود فيمن سبقه الحدث » وجوابه : أن عدم البطلان في ذلك مضاف‎ 
إلى الأمرين : سلب الاختيار وقرب الزمان » حتى لو احتاج ستر عورته ودفع النجاسة إلى زمان غير قصير‎ 
. ب)‎ ١١١/١( لبطلت على الجديد » ولكان فيه قولا سبق الحدث » والله أعلم » . المشكل‎ 


- فلينصرف وليتوضاً » وليين على صلاته ما لم يتكلم » ) . هذا الحديث روي موصولا ومرسلاً / وكلاهما 

ضعيف ؛ لأن مداره على إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن 
النبى عَكلتو . 

ار الس ا 00 
عا ا و 

واعلم أن عبارة المصنف في هذا الحديث أقل فسادًا من عبارته في ( البسيط ) » فإنه قال في 
(البسيط ) : إن هذا الحديث في كتب صحاح » وليس هو في كتب صحاح ولا في كتاب صحيح » وإهما 
قول شيخه في ( النهاية ) توجيه القديم الحديث المروي في الصحاح » » وهو ما رواه ابن أبي مليكة إلى آخره . 

ففيه أغاليط فاحشة منها : قوله : ( إنه في الصحاح ) » وقوله : ( ابن أبي مليكة لم يلقّ عائشة ) ؛ 
و(أن ابن جريج رواه عن ابن أبي مليكة ) . 


قوله : 9 من قاء أو رعف » أما قاء فبالمد » وأما رعف فبفتح العين وضمها » والفتح أفصح وأشهر . 


ب/١١‎ 


150/2 شرائط الصلاة ونواقضها 


ولوتخرق مه وجهان 7+ لأنه [ قد ] ”© ينسب إلى تقصير لذهوله عن ضعف انق . 

ولمتيمم إذا رأى الماء في أثناء © صلاته لم تبطل صلاته ؛ لأن الصلاة مانعة من 
الاستعمال "© فانتفت القدرة . ظ 

ثم من سبقه الحدث يطلب الماء ويتوضاأ » ولا يتكلم ولا يحدث عمدًا وبعد وضوئه 

لا يعود إلى مكانه الأول 2 ؛ فإنه 5 فعل مستغن عنه بل يبنى على مكانه خلاكًا لأبي حنيفة . 


.) أثناء » : ليست في (أ» ب‎ ١ )( . ) زيادة من (أ2 ب‎ )0١( 


( في ( أء ب ) : ١‏ استعمال الماء » . (:) في (أء ب ):«لأنه ». 


(1) قوله : ( لو تخرق خفه فوجهان ) كان يتبغي أن يقول : ( فطريقان ) لأنهما طريقان » أصحهما : أنه 
على قولي سبق الحدث ., والثاني : تبطل صلاته قطعًا لتقصيره في تعهده قبل الصلاة . 
(2) قوله في التفريع على القديم الضعيف : ( ثم من سبقه الحدث يطلب الماء فيتوضاً ولا يتكلم ولا يحدث 
عمدًا » وبعد وضوئه لا يعود إلى مكانه الأول ) مراده : أنه لا يصح البناء على القديم إلا بشرط أن لا 
يتكلم ولا يحدث عمدًا ولا يعود - بعد الطهارة - إلى موضعه ؛ فإن خالف بطلت صلاته » وقد صرح 
بذلك في ( البسيط ) » وصرح به شيخه وهي طريقة لهما شاذة ضعيفة في الأمور الثلاثة . 

فأما الكلام ار 0 
إليه في تحصيل الماء » وإنما تمتنع الزيادة على ذلك 

وأما الحدث : فقد نص أيضًا في القديم هد في الطريقتين على أنه لو أخرج بقية الحدث الذي 
سبقه لم تبطل صلاته على هذا القول » واختلفوا في علته على وجهين مشهورين ؛ أصحهما : أن طهارته 
قد بطلت فلا أثر للحدث بعد ذلك . 

والثاني. : أنه يحتاج إلى إخراج البقية لكلا يسبقه مرة أخرى » قالوا : فلو أحدث حدنًا آخر ففي جواز 
البناء وجهان بناء على الوجهين في علة البقية ؛ فعلى الأول يجور البناء » وعلى الثاني 1 : لا يجوز ٠‏ 

وأما الثالث : فقد نص في القديم والأصحاب في الطريقتين على أنه يصلي بعد الطهارة في أقرب 
موضع يمكنه » ولا تجوز مجاوزته إلا أن يكون إمامًا لم يستخلف أو مأمومًا يقصد فضيلة الجماعة فلهما 
العود إلى موضع سبق الحدث » والله أعلم . 


شرائط الصلاة ونواقضها 15/2 
ولوجسقة لدت في الركرع قبل الطمأنينة فليعد إليه وإن كان بعدها فلا ؛ لأن 
ظ سود م ء ولو طبر الريح الثوب وافتقر فى الإعادة إلى فعل كثير . 
. مرج ذلك على قولي سبق الحدث . 

الشرط الثاني : طهارة الخيث : 

والنظر في أطراف : ظ 

الأول : فيما عفي عنه من النجاسات وهي أريعة © : 

الأولى ( : الأثر على محل ”2 النجو بعد الاستجمار على الشرط المعلوم 
فلو حمل المصلى [ إنسانًا قد استجمر ففيه وجهان : 


أحدهما : الجواز ؛ لأنه معفو عنه . والأصح المنع ؛ لأنه معفو على محل نجو المصلي 
للحاجة » ولا حاجة إلى الحمل » ولو حمل طيرًا لم تبطل صلاته / ؛ لأن ما في البطن ]ب 


0 في (])  :‏ الأول » . 0171 


(1) قوله : ( ولو سبقه الحدث في الركوع قبل الطمأنينة فليعد إليه » وإن كان بعدها فلا ؛ لأن سبق 
الحدث لا يبطل ما مضى ) يعني : لا يبطله على هذا القول الذي يفرع عليه وهو القديم » وهذا الذي جزم 
به من الفرق بين ما قبل الطمأنينة وبعدها هو اختيار إمام الحرمين . 

وجزم الصيدلاني بأنه يعود إلى الركوع مطلقًا ء ؛) وهذا هو الظاهر الأصح ظ لأن لونم كه إلى 
الاعتدال مقصود ؛ ولهذا قال الأصحاب : يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك » وهذا الرفع حصل في 
حال الحدث فلم يعتد به » فيجب أن يعود الركوع » وإن كان اطمأن . 


(2) قوله : ( الطرف الأول فيما عفي عنه من النجاسة وهي أربع ) هذا يقتضي انحصاره في الأربع 
ظ المذكورة » وليس العفو منحصرًا فيها » بل بقي منها نجاسة المستحاضة والسلس والشعر انحكوم بنجاسته 

إذا كان يسيرًا في ثوبه وبدنه » وكذا النجاسة التى لا يدركها الطرف من غير الدماء » والدم الذي على 
سلاح المصلي صلاة الخوف » ومن على جرحه دم كثير يخاف من غسله إذا قلنا بالعفو في هذه الثلاثة . 


1001/2 


شرائط الصلاة ونواقضها 


ليس له حكم النجاسة قبل الخروج » وما على منفذه لا مبالاة به » ومنهم من قطع 


بالبطلان ؛ لأن منفذ نجاسته (© لا يخلو عن النجاسة . وفى إلحاق البيضة المذّرَة بالحيوان 


تردد (© ؛ فإن الننجاسة ا ا لق 1 إلا في الحياة ياة » وتعرة ذلك - 


ل 0 ظ 
الثانية : طين الشوارع المستيقن بجاسته يعفى عنه بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه » 
فإن 9 انتهى إلى حدّ ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة 2 من دابة لم يعفٌ عنه » وكذا ما 


() في ( أء ب ) : ١‏ النجاسة » . 

)١١‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وفي إحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد ) فالمذرة هى الفاسدة » وهذا 
التردد مخصوص بما إذا كان مذرها باستحالتها دمًا فإن المذر بدون ذلك لا ينجس كإنتان اللحم » والله 
أعلم » . المشكل 1١1/١(‏ ب) . 

) ولا يجري في القارورة المصممة الرأس خلاقًا لابن أي هريرة‎ ١ يقول ابن الصلاح 2 قوله‎ (١ 
فالمصممة الرأس هي المشدودة الرأس » وصمامها سدادها . وهذا الخلاف مخصوص بالمصممة بالرصاص‎ 
. )]ا7١؟- ب‎ 1١١/١( ونحوه » ولا تجري في المصممة بخرقة ونحوها » والله أعلم » . المشكل‎ 


(4) في (1أ» ب ) : «١‏ فإذا » . 


(1) قوله : ( وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد » ويطرد ذلك فيمن حمل عنقودًا استحال باطن حباته 

خمرًا » وكذا في كل استتار خلقي » ولا يجري في القارورة / المصممة الرأس خلافا لابن أبي هريرة ) . 

أما ) المذرة ( : فبالذال المعجمة ' وهي الفاسدة 4 والمراد هنا التي استحالت دما فهذه التي فيها الوجهان : 
أصحهما : لا تصح صلاته إذا حملها . والأصح أيضًا في العنقود وكل استتار خلقي : أنها لا تصح . 
وأما البيضة التي فسدت ولم نص دمًا فطاهرة قطعًا فتصح صلاة حاملها . 


7/ب 


والوجهان في القارورة هما في المصممة برصاص ونحاس ونحوهما » والمذهب : أنها لا تصح صلاة - 


حاملها » فأما المسددة بخرقة ونحوها فلا تصح صلاته معها قطعًا » فإن صممت بشمع فطريقان ؛ قيل 


كالرصاص » وقيل كا خرقة 5 
(2) قوله : ( بقطة أوايكارة ) صوابه : كبوة . 


شرائط الصلاة ونواةضها سساح 161/2 


على أسفل الخفٌ من نجاسة لا يخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع الخفٌ 20 7 . 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في طين الشوارع : ( وإذا انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة 
من دابة لم يعف عنه ) كان ين ينبغى أن يقول : ( أو كبوة من دابة ) أي سقطة وعثرة من دابة ». فإن النكبة 
جنر ا لي لو ا 

ثم إنه قال : ( وكذا ما على أسفل الخف من نجاسة لا تخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع 
الحف ) فخالف في نقله هذا نقلة المذهب ء فإنهم ذكروا في ذلك قولين : أحدهما - وهو الجديد وعليه 
الفتوى - : أنه يجب غسله كالثوب إذا أصابته نجاسة مثلها » والثاني - وهو القديم - : أنه إذا مسحه 
بالأرض والنجاسة يابسة عفي عنها » لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَكَمٍ قال : « إذا جاء 
أحدكم إلى المسجد فلينظر » فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىّ فليمسحه وليصل فيهما » » أخرجه أبو داود 
وفي روايته : 9 قذرًا أو قال : أَدى » فهو إِذَا تردد من الراوي . 


وعلى الجديد كارل الك على اها يمسكتر جا عو طاغر ان يغاط ونتعوها. 


ثم إنهم شرطوا للعفو على القديم أن تكون النجاسة جافة » فأما إذا كانت عر حالة دلكها بالأرض 
فلا عفو بلا خلاف » فإن ذلك في الرطبة يُوجب انتشارها . 


ثم إنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير فيما يصيب الفعل م من التجاسة بخلاف ما يصيب الثوب من طون 
الشوارع المستيقن نجاسته » والله أعلم ) . الشكل (١/؟١١١ا-‏ 5ل1اب). 00 


(1) قوله : ( يُعفى عن يسير طين الشوارع » وكذا ما على أسفل الخف من نجاسة لا تخلو الطريق عن مثلها 
في حق من يصلي مع الخف ) هذا الذي جزم به شاذ لا يعرف لغيره على هذا الإطلاق » وإنما المعروف في 
كتب الشافعي وكتب الأصحاب في الطريقتين : أن الخف والنعل والمداس إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكه 
بالأرض حتى ذهبت أجزاؤها وصلى فيه ففي صحة صلاته قولان مشهوران ؛ الجديد الأظهر عند 
الأصحاب : أنها لا تصح مطلقًا . والثاني وهو المنصوص في القديم : تصح بشروط : أحدها : أن يكون 
للنجاسة جرم يلتصق به » أما البول ونحوه : فلا يكفي دلكه بحال . والثاني : أن يدلكه في حال 
الجفاف » فأما في حال رطوبته فلا يكفي الدلك قطعًا . الثالث : أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير 
من زر رمن بلقاي التق بها ربعن خجلة قفتا :» 


واب سسسسسبب ب بي بن سس ب يت خر قط السلا رترافطيوا 

ظ الثالثة : دم البراغيث معفو عنه إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه 7 وربما يختلف ذلك 
باختلاف ١‏ الأوقات والأماكن ؛ فإن الحاجة تختلف به والاجتهاد فيه إلى [ رأي ] () 
الكل كان رك ماو :تلن اتكاتحة فيسل ونون راه عار سن الحابحة فايضا عق ون 
تردد احتمل أن يقال : الأصل العفو إلا فيما علم كثرته » أو يقال : الأصل المنع إلا فيما 
تحققت الحاجة إليه . وطريق الاحتياط لا يخفى » والميل إلى الرن خصة ‏ أليق هاهنا " بالفقه . 
عن ابن عمر  :‏ أنه دلك بثرة على وجهه فخرج 9 منها الدم وصلى ولم يغسل ) 020 . 


.) زيادة من (أ2 ب‎ )5( . ٠ الأماكن والأوقات‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 
0 في (أء ب ) : وها هنا أليق » . و سس‎ )5( 
قوله : ( دم البثرات يعفى ) واحتج بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد‎ ٠ : يقول ابن الصلاح‎ )0( 
رويناه في السنن الكبير بإسناد جيد عن بكر بن عبد الله المزني » قال : رأيت ابن عمر عصر بثرة في‎ 
. وجهه» فخرج شيء من دم » فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضا‎ 
ثم إنه أطلق العفو عن دمها » وأراد القليل منه دون الكثير » ار لد رايت اونما‎ 
. وجه آخر : أنه يعفى عن الكثير فيهما » وهو الأصح عند العراقيين أو من قال ذلك منهم », والله أعلم‎ 
31 > نماك النماتيل ينما إن النترعها اليف لوي سين او انيد رين ناسين‎ 
يعني الدماميل - وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه » رويناه في‎ 0 
- لسغن » وإسناده وإن كان فيه بق قي عن ابن قةثقة فيا بوي عن الثقات , لكن تفرد به عن جر » وهو‎ 


0 قوله : ( الثالثة :دم ابراغيث معفو عنه » إلا إذا كثر كثرة يندر وقوعه ) إلى آخره » هذا اختياره 
واختيار شيخه 2 والأصح عند الجمهور : العفو عن كثيره أيضًا مطلقًا . -' 

(2) قوله : ( أنه يعفى عن دم البثرات والقيح والصديد ) هذه ظاهره : عسي العفو ني ايل والكثير » وهنا 

هو الأصح . وفي وجه : يختص العفو بالقليل . ظ 

(3) قوله : ( نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن ذلك بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم 

يغسل ) . هذا الأثر رواه البيهتي يإسناد حسن عن بكر بن عبد الله قال : رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه 

فخرج منها شيء من دم فخكه بين أصبعيه » ثم صلى ولم يتوضأ / » و( البثرة ) بإسكان الثاء وفتحها لغتان . |/١١7‏ 


| شرائط الصلاة ونواقضها ب ب ببس 163/2 
وإن أصابه من بدن غيره فوجهان : أصحهما : المنع 7) ؛ لإمكان الاحتراز . 
وأما لطخات الدماميل والقروح © والفَضْدِ : فما يدوم منها غالبًا يلحق بدم 


امجهولين » أو بعض الضعفاء » لأن بقية كثيًا ما يفعل ذلك » والحبون بضم الحاء والباء وبالنون » واحدها 
حبن بكسر الحاء وإسكان الباء » والله أعلم » . المشكل ١17/1١‏ ب ). 


وحديث ابن عمر أخرج البخاري نحوه : )85/1١(‏ (4) كتاب الوضوء (4*) باب من لم ير 
الوضوء إلا من المخرجين » ولفظه : عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضاً » . قال ابن 
حجر : 9 وصله ابن أبي شيبة يإسناد. صحيح » وزاد قبل قوله : لم يتوضأ » ( ثم صلى ) » انظر : 
فتح الباري : (١/م*”‏ وانظر - أيضًا - : السنن الكبرى للبيهقي : )١141/1(‏ » وراجع : المغني لابن 


قدامة : (؟١/186)‏ . 


(1) قوله : ( إن الأصح منع العفو عن الأجنبي ) هذا اختياره واخقيار شيخه وجماعة » والأصح عند 
الجمهور : العفو عن قليله » ثم إنه حكى الخلاف وجهين , وكذا حكاهما الصيدلاني وجماعة . 
:وكال الهو 595000 : هما قولان مشهوران في (الأم) :أنه لايعفى » وفي (الأم) والقدم : : يعفى ) 
المح س0 ال و 
فالمذهب القطع بطهارته كالعرق . وقيل : فيه قولان ؛ أصحهما : الطهارة . والثاني : أنه نجس فيكون 
حكمه في العفو حكم المتغير . ثم إن المصنف جزم بأن الدماميل ونحوها إذا دامت كانت كالاستحاضة 
قطعًا » وإلا فكالبئرات » والمشهور في المذهب : أن إلحاقها بالبثرات وجهين : الأصح : تلحق » فإن كانت 
تدوم غالباً احتاط في شدٌّ العصابة كالمستحاضة . وإلا فيلحق بدم الأجنبي , والله أعلم . 
والأصح فيما إذا اشتبه كُمّانَ فغسل أحدهما أو ثوبان فغسل أحدهما وصلى في الآخر بغير اجتهاد : أنه لا 
ظ تصح صلاته . ظ ظ ْ ظ [ 
وفيمًا إذا اجتهد في الفرين فظن طهارة أحدهما فغسل الآخر وصلى فيهما الف الل 
ا محكوم بطهارته . 


وسح ب دسج حي نزو قراط الصلاة ونراكها 
ا ا وما لا يدوم يلحق بدم الأجنبي 20 ؛ لأن وقوعها نادر . 

ومال صاحب التقريب إلى إلحاقها بدم البثرات » وهو متجه . 

النظر ''' الثاني : فيما يطهر عن النجاسة : 

وهو ثلاثة : الثوب » والبدن » والمكان . 

أما الثوب : فقد ذكرنا كيفية غسله » فإن تيقن نجاسة أحد الثوبين اجتهد . وقال 
المزني : يصلي في الثويين صلاتين » وقال في الإنائين : إنه يتيمم ولا يجتهد . 

فروع ثلاثة : ظ 

الأول : لو أصاب أحد كَييْه نجاسة سة وأشكل فأدى اجتهاده إلى أحدهما ففسله قفي 
صحة صلاته فيه © وجهان . ظ 

ووجه النع : أنه استيقن نجاسة الثوب ولم يستيقن طهارته . 

وكذا الخلاف لو وقع ذلك في ثوبين ولكن صلى فيهما جميعًا . 

الثاني : لو غسل أحد الثويين وصلى في الآخر من غير اجتهاد ففي صحة صلاته 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله في الدماميل والقروح : ( ومالا يدوم غالبًا يلحق بدم الاجنبي ( ولم يذ كر 
حكم دم الأجنبي مطلقًا » وإنما ذكر حكم دم البثرات من الأجنبي خاصة » وعليه أحال هذا . وحكم دم 
الأجنبي مطلقًا أن الكثير لا يعفى عنه » وفي القليل خلاف » قيل : وجهان » والصحيح المشهور قولان , 
ظ أحدهما نصه في ( الإملاء ) : أنه لا يعفى عنه كسائر النجاسات » والثاني وهو نصه في ( الأم ) والقديم : 
ادك جد نجي لم دل فار على الجا ومو ا اجاح ارالازي اإرا اتلى عد 
الغراقيق وضاخيه ا ليده :الأول أصح عند إمام الحرمين في أخرين . 

ثم في ضبط القليل على القديم قولان ‏ : أحدهما : قدر الدينار فما دونه » والثاني ا 
وأما على الجديد فقيل : هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة » وقيل ااعوالتي لا يكير نات هاي 
وبطلب , والله أعلم » . المشكل 1١١١/١(‏ ب -8١7أ).‏ 


0 في (أ» ب ) : ١‏ الطرف » . () ( فيه ) ملك فى رت 


شرائط الصلاة وتواقطها باس 165/2 


وجهان » ولو أشكل محل النجاسة فغسل نصفه » ثم غسل النصف الثاني 20 17) . قال 
. صاحب التلخيص : لم 2" يطهر لاحتمال 7 أن تكون النجاسة على وسط الثوب © ع [ فإذا 
غسل النصف الثانى ] (» فينعكس 2 أثر النجاسة على النصف الأول لاتصاله به 29 . 


الثالث : إذا ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته » سواءٌ كان ذلك 


(0 في (أء ب) ١:‏ الآخر». في ( أ ب):١‏ 
5 في (أء ب ) : 3 وقوع النجاسة على المنتتصف ) . 
(5) زيادة من ( أء ب ) . (0) في (أ» ب ) : ١‏ ينعكس ) . 
الغوب : ( إذا غسل النصف الأول لاتصاله به ) هذا مشكل من حيث كونه يوهم أن سريان النجاسة 
وانعكاسها مختص بالنصف المغسول ثانا » وليس كذلك »ء فإنه إذا غسل نصقًا أولا ينجس بالسراية من 
النصف الآخر الذي لم يغسله » ثم إذا غسل النصف الذي يقن يندس أيضًا بالسراية تمن الأول المتختض 
بعد غسله إليه ؛ فإذًا المراد بقوله : ( الثاني ) الآخر لا الأخير . 
و ل ا و 00 
فلو عاد فغسل موضع النجاسة وبَءٌ بَعْض الغسل » ثم عاد فغسل للطرفين الواقعين في منتهى الغسلين أخرا ذلك . 
أما القول بنجاسة المتصل بالمتصل وهلم جرا طردًا لقاعدة السراية فباطل فيما عرف فى الفأرة الواقعة 
في السمن غير المائع » وباطل بالنجاسة تقع في فضاء أنتج من الأرض ممطور » والله أعلم ؛ . المشكل /١(‏ 


م«ررأ-«ررب). 


(1) قوله : ( ولو أشكل محل النجاسة فغسل نصفًا » ثم غسل النصف الآخر . قال صاحب التلخيص : لا 

ظ لاي ل و سو عر : أن يغسل نصمًا ثم النصف الآخر من 

عير زيادة عليه وفيها ثادثة ة أوجه : < 

٠‏ أحدها : قول أبي علي الطبري صاحب « الإفصاح » : أنه يطهر كله وتصح الصلاة فيه » وصححه أكثر 
العراقيين . والثاني : لا يطهر حتى يغسله كله دفعة واحدة / لأن الرطوبة تسري . والثالث - وهو الأصح - : أنه 7١١/ب‏ 
إن غسل مع النصف الثاني جزءًا مما يلاصقه من الأول طهر » » وإن لم يغسله معه غسله بعد وطهر » وإلا 

فلا يحكم بطهارته حتى يغسل المتتصف وهو بفتح الصاد » والأوجه جارية فيما إذا كان الثوب كله نمسا 

وغسله هكذا . ظ 


0 سي بيخت قر اقل الفيتلاة وتواقضيها 
الطرف يتحرك بحركته أو لا © يتحرك 29 . 


ولو قبض على حبل أو طرف عمامة فإن كان يتحرك الملاقي للنجاسة بحركته 
بطلت صلاته » وإلا فوجهان 0 ؛ لأنه لا ينسب إليه لبا بخلاف العمامة » ولو شد 


)0١(‏ في ( ب ): «دلم). 
(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لو ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته سواء كان ذلك 
الطرف يتحرك بحركته أو لم يتحرك ) ليس المراد بهذا مطلق الحركة » وإنما المراد به حركة المصلي في 
ل ا ا ور ا 
يي 
بينهما إذا انتهى إلى ما هاهنا » ثم لما انتهى إلى ما هاهنا أغفل ذكره ٠.‏ 
ولعل الفارق بينهما : أن المعتبر في السجود أن يضع جبهته على قرار الإمرار الوارد بتمكينها من 
الأرض» وإنما يخرج ذلك عن كونه قرارًا بأن يكون بحيث يتحرك بحركته » وأما ها هنا فالمعتبر أن لا 
يكون شيء مما يتتسب إليه لبسًا ملاقيًا نجاسة ؛ لقوله - تبارك وتعالى - : 9 وثيابك فطهر © » وطرف 
عمامته وإن طال منسوب إلى لبسه له كطرف ذيله الذي طال بحيث لا يتحرك بحركته » والله أعلم . 
والخلاف الذي ذكره فيما إذا كان الطرف الملاقى للنجاسة بيده تخصيصه إياه بما إذا كان ذلك 
الطرف لا يتحرك بحركته دون المتحرك لم نجده لشيخه ومن تلقاه عنه » والله أعلم ؛ . المشكل ١١7/١(‏ ب) . 


(1) قوله : ( ولو قبض على حبل أو طرف عمامة » فإن تحرك الملاقي للنجاسة بحركته بطلت صلاته » وإلا 
فوجهان ) هما مشهوران ؛ أصحهما : بطلان الصلاة . وحاصل الفصل : أنه إذا قبض طرف حبل أو 
ثوب أو شده في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة فثلاثة أوجه ؛ أصحها : 
بطلان صلاته . والثاني : لا تبطل . والثالث : إن كان الطرف نمسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في 
عنق كلب بطلت » وإن كان متصلًا بطاهر » وذلك الطاهر متصل بنجاسة بأن شده في ساجور أو خرقة 
عاق جر كات ره بي خدار عله سول فت لم لرظال بررهيه الأرية جاربا ترام رك الراك 
بحركته أم لا هكذا قاله الجمهور . 


وقطع إمام الحرمين والمصنف ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك بحركته » وخصوا الخلاف بغير المتحرك ‏ 
وقطع البغري بالبطلان :في صورة الشدٌ » وخصٌ الخلاف بصورة القبض باليد » والله أعلم 5 


شرائط الصلاة ونواقضها مم م ا أت يت و 1617/1 


عن وعيطله: تان كتدا لو قرط عن رطرفة ».ولو كان ايها وله افلا بأنن + الأنة لبن 
حاملا ولا متصلا » ولو كان طرف الحبل على عنق كلب فهو كما إذا كان على نجحاسة 
إن بعُدَ منه » وإن كان قربا بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان » 
وأولى بانع 90 » ولو كان متعاًا بساجور فى عنق الكلب فأؤلى بالجواز . ولو كان في 
عنق حمار وعلى الحمار مجاسة فوجهان ٠‏ ويظهر هاهنا وجه الجواز 00 
المحل الثانق ' الذي يجب ” تطهيره عن النجاسة : البدن : 

وقد ذكرنا كيفية غسله وتتعلق به مسألتان : ظ 

الأولى : إذا وصل عظمًا نْجسًا في محل كسرٍ وجب نزعه » فإن (© كان يخاف 
الهلاك فالمنصوص أنه يجب نزعه ؛ لأنا نسفك الدم في مقابلة ترك صلاة واحدة » وهذا 
يبطل الصلاة عمره » وفيه قول مخرج : أنه لا يجب 17 ؛ لأن النجاسة تحتمل بالأعذار» 
وخوف الهلاك عظيم » ثم إما ينقدح النص إذا كان متعديًا في الابتداء بأن وجد عظمًا 


ظاهها » وإذا لم يسار العظم باللحم 2 521 5200 000 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله فيما إذا كان طرف الحبل الذي بيده على عنق كلب : ( إن كان قريئا 
بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان » وأولى بالمنع ) هذا قد يخفى تصويره من 

حيث إن الوجهين ين المرتب عليهما قد خصصهما بما إذا كان الطرف لا يتحرك بحركته » وذلك يستدعي 
أن يكون الطرف الذي على عنق الكلب لا تتحرك بحركة المصلي مع كوته قرييا منه » فاتفرضه فيما ذا كان في 
ل س ذلك الطرف شيء ثقيل يمنعه من التحرك بحركته » والله أعلم » . المشكل 1١/1(‏ ب -.4١7أ)‏ . 


في ( أ » ب ) ١:‏ الواجب » . ض في (أءب):«وإن). 


< (1) قوله : ( فيما إذا وصل عظمه بعظم نجس » وإن كان يخاف الهلاك فالمنصوص : أنه يجب نزعه وفيه 
5 ا اا : أنه إذا عاف الهلاك فرجهان ؛ أصحهما - ظ 
باتفاقهم - : لا يجب ء الثاني : يجب ظ ظ 

(2) قوله اللايادي قي ا الدع قات ياوا ااا ان 
الت لي عد ين . والصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب وات » فلا 
فرق بين أن يعر باللحم آم الا 


ل حت ا ا و وش اي 2ب تش اشراتظل. الضّلاة- وتواقظيها 
فإن استتر بَعْدَ إيجابٌ النزع (2 » ثم (2 قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا مات قبل النزع 
فقد صار مينًا كله - أى لا ينزع - وه وإشارة إلى نجاسة الآدمى بالموت » وقيل : بوجوب 9©) 
النزع ؛ لأنا تُعبدنا بغسله فهو كالحى . ظ 
أما من شرب الخمر وغسل فاه صحّحت صلاته 77) ؛ لأن ما في الجوف لا حكم له . 
المسألة الثانية : في وصل الشعر : 
وقد قال يلقم : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة 
والمستوشرة 0( )2( ( 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من تخصيص وجوب نزع العظم النجس المجبور به عند خوف الهلاك 
بما إذا لم يستتر هو مذهب أبي حنيفة » واختيار شيخه إمام الحرمين ووجه لبعض من تقدمه من 
الأصحاب » وهو مطرد فيما إذا لم يخف الهلاك » وأكثر الأصحاب على خلافه وأنه لا فرق » حيث 
وجب النزع بين أن يستتر العظم باللحم أولا يستتر ؛ لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها » والله 
أعلم » . المشكل )]11١4/١(‏ . 

0) 9 ثم ): ليست في (أ2 ب ). 0 في ( أ» ب ): ١‏ نوجب 6 . 


(:) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله يِِقْدٍ : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة © ثابت في 
الصحيحين من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - » وأما قوله : ( والواشرة والمستوشرة ) فزيادة ليست 
في روايات هذا الحديث الصحيح » وذكرها فيه أبو عبيدة في غريب الحديث بغير إسناد » ولم أجد لها ثبنًا 
بعد البحث الشديد » غير أن أبا داود والنسائي رويا في حديث آخر عن أبي دجانة الاأزدي عن رسول الله 
كد أنه نهى عن الوشر والوشم » والله أعلم » . المشكل )]1١١5/١(‏ . 


(1) قوله : ( من شرب الخمر وغسل فاه صحت صلاته ) هذا متفق عليه » وهل يلزمه أن يتقيأ ذلك ؟ فيه 
نيان مشهوران ؛ أصحهما : يلزمه » وبه قطع / جمهور الأصحاب ونص عليه الشافعي في « الأم ) 
و« البويطي ) . وسواء شربها عدواناًأم أكره عليها نص عليه في ١‏ الأم ‏ » وه البويطي » وكذا سائر لمحرمات من 
الأكول والمشروب . 
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(2) قوله : ْ) قال رسول الله لتر : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة » والواشمة والمستوشمة » والواشرة ' 
والمستوشرة ( . أما قوله عار 20 لعن الله الرعته والمستوصلة « والواشمة وال مستوسشمة 6 اقرواة مخاري ٠‏ 


ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . 


راق العاف و ال لمتحم يي ا حر يي يزيت 1609/91 
الوشر : تحديد أطراف السن 20 . ظ 
والوشم : تقد © الأطراف بالحديدة (© وتسويدُها . 
وأما الوصل : فإن كان الشعر نجسًا فهو حرامٌ 1 وإن كان شعر أدمى . 
فإن كان شعر امرأة أجنبية فيحرم © » لأن زوبجها ينظر إليها "© » وإن كان شعر 
رجل حرم عليها النظر فيه 9 » على قولنا بتحريم النظر إلى العضو المبان » وإن كان شعر. 


- والحديث أخرجه البخاري : )283/٠١(‏ (//) كتاب اللباس (87) باب وصل الشعر (0977) » ومسلم : 
(/0177) (لامم) كتاب اللباس والزينة (م) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
03170 »2 وأبو داود : (4/ه/7) كتاب الترجل - باب في وصلة الشعر )4١78(‏ » والترمذي : )205١07/4(‏ 
(5؟) كتاب اللباس (5؟١)‏ باب ما جاء في مواصلة الشعر (1759) » والنسائي : )١:5/8(‏ (48) كتاب 
الزينة (57) باب المستوصلة (94.ه 2 5و.هء»لاو.ه ). 

(1) في ( أء ب ) : ١‏ الأسنان » . ظ (0) في (أ» ب ): ١‏ نقش ) . 

5 في (أء ب ) : « بالحديد ) . 

(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فإن كان شعر أجنبية ليست من ذوات المحارم فيحرم ) كأنه عنى 
بالأجنبية ها هنا التي ليست بزوجة لزوج الواصلة ولا أمة له » ثم لا يخفى أن في بعض ما خص به بعض 
الأقسام المذكورة من التعليل ما يشاركه فيه غيره من الأقسام » والله أعلم » . المشكل (١/54١1أ-4١١‏ ب). 


© في رأ ب) : وإليه ».. 2 )١(‏ في (أء ب ) ١:‏ فيه ). 


-2 وأما قوله : « والواشرة والمستوشرة ») » فغريب ذكره أبو عبيد في غريب الحديث بغير إسناد . 
0# # 4# #* # #« 
هذا آخر ما وُجد من هذا الشرح والحمد لله رب العالمين نقلت هذه النسخة من نسخة نقلت من خط 
المؤلف وفى آخرها بخط كاتبها : هذا آخر ما شاهدت من خط المصنف وهو قوله : بغير إسناد . 
علقه العبد الفقير إلى الله تعالى : أحمد بن أقش الحراني - عفا الله عز وجل عنهما - في سادس عشرين 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة . 


الحمد لله وحذده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه 4 وحسينا الله ونعم الوكيل 5 


27 772صن- سح يلس سس شرائط الصلاة ونواقضها 
بهيمة فإن لم تكن ذات زوج فهي متعرضة للتهمة فيحرم عليها » وإن كانت ذات زوج 
ظ يحرم (1) للخداع / » ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « المتشبع با 5 ( روما 
ظ كت ثوبي زور ) (" , وإن كان يإذن " فوجهان : ظ 


537 خلاف 2 جواز ت ووتاتاون وتصفيف الطادة ( وفي إلحاق تحمير الوجنة ١‏ ف 
بوصل الشعر تردد للصيدلاني 9) ' 


في رأ ب) © ١‏ حرم ). 1 (0) في (أء ب ) : ١‏ بما ليس عنده © . 
.+ 7 إبن الصلاح ٠١‏ قر م 1 307 بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) حديث صحيح يروى من 
قوله : ( كلابس ثوبي زور ) وجهان ء أنا أحررهما » أحدهما : أن معناه المتشبع بما لم يعط كالكاذب 
المتعاطي قول الزور » والعرب تكني بالثوب عن الصفة والحال . فيقولون : لبس فلان ثوب كذا وكذا ء 
أي اتصف بكذا وكذا وتثنية الثوب من أجل أن الحلة ثوبان » وهي أقل ما يتجمل به العربي 
الثاني : أن أحدهما كان إذا نهصس ليشنيك يشهادة زور لبس ثوبي جمال ليلحظ ويراعى فتقبل 
شهادته » فأضيف الزو رإلى الثوبين لذلك » وكنى بلبسهماعن شهادة الزور» والله أعلم ) . المشكل (١/5١١ب).‏ 
والحديث أخر جه البخاري : (774/9) 67 كتاب النكاح لله باب المتشبع لم لم ينل وما ينهى من 
افتخار الضرة (01719)ء» ومسلم : (/707()1381) كتاب اللباس والزينة (ه”) باب النهي عن التزوير في 
اللباس وغيره (0710:5175 » وأبو داود : (1/4.) كتاب الأدب - باب في المتشم يما لم يعط (59917) . 
(4) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( إذ لا معنى للتحرم إلا بسبب التزوير ) يعني في هذه الصورة ء وإلا 
فللتحريم معانٍ وأسباب غير ذلك سبقت » والله أعلم » . المشكل (5/1١1ل1ب).‏ 


(0 في ( ب ) : ١‏ الوجه » . 


(7) يقول ابن الصلاح : «أما قوله : ( وفي إلحاق تحمير الوجنة بوصل الشعر تردد للصيدلاني ) ففي كلام 
الصيدلاني خلاف ما حكاه ؛ إذ ذكر في طريقته أن تحمير الوجنة كوصل الشعر الظاهر في التفصيل المذ كور 


والفرق بين أن تككون ذات زوج لم يأذن فلا يجوزء وبين أن يكون يإذن الزوج فيجري فيه الوجهان » واستبعد إمام. 
الحرمين طرد هذا الخلاف فيما إذا أذن الزوج ورأى القطع بالجوازء والله أعلم » . المشكل : ( 1١4/١‏ ب ) . 


5ب 


اشاقط السااة وواقضي سس ببس 0171/2 


المحل الثالث : المكان 

فينبغي أن . يكون ما يماس بدنه 29 طاهدًا 50 وهو موقع (١‏ الأعضاء السبعة 2 
السجود » وكذا ما يماس ثوبه . 

ولو كان على طرف البساط ثجاسة فلا ألى » ولو كان ما بحاذي صدره في 
السجود 00 نكا بحسا وكان لا يماسه وجهاد ٠‏ ووجه المنع : أنه كا منسوب إليه . 


قافن راذا بكرن ال وضع دز كانت المنافذ بحيث لا تمنع الملاقاة لم 
تصح الصلاة ون ناي العا عكري رجي ا لضان اب إلى غالب ما يلاقي 
وذلك يحل العتابي الذى قَطَنُةُ غالب . 


ومما يصل بمكان الصلاة نهى رسول يقر © عن الصلاة © في سبعة أماكن 9" : ( المرْبلّة : 
واجزرة » وقارعة الطريق » وبطن الوادي 1 والحمام : وظهر الكعبة ظ وأعطان الإبل ( 


(0 في رب) : دينيهو. 000 (0) في ( أء ب ) : ١‏ وهي موضع ) . 

7 في (أء ب ) : ٠‏ للسجود ) . (4) ليست في (أء ب). 

(0) في ( أء ب ) : ١‏ مواطن ) 

الوح و ار جود برو يي ابورا ا 
وحكم بأنه حديث صحيح وليس ذلك بصحيح عند أهل الحديث » وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر» 
وفي رواية للترمذي عن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله يِه » وقال : إسناده ليس بذاك القوي . 
ظ قوله : ( وبطن الوادي ) ليس منه وإما فيه المقبرة بدلا منه » وقد علل النهي عن الصلاة في بطن الوادي ظ 
باختلال الخشوع فيه خوقًا من سيل هاجم » فلو لم يخف سيل فلا نهي » وهذا النهي لم أجد له ثبتًا ولا 
ما هجوت المسعول عليه على عقله » والذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - في ذلك إما هو وا 
خاص » وهو الذي نام رسول الله يِككَدٍ فيه ومن معه عن الصلاة حتى فاتت فكره أن يصلى فيه وقال : 
«اخرجوا بنأ من هنذا الوادي فإن فيه شيطان 2 روأه بق هريرة َ والله أعلم 


لعل العبار > . ليرا مضت المبول لبه هله 


اتتوير تت ل لي لين زلف الفلافة نافيا 


وفي مسلح الحمام تردد بناء على أن العلة '» خوف رشاش النجاسة أو أنه بيت 

الشيطان » فعلى العلة الأخيرة تكره . ظ 
وأما أعطان الإبل : فليس المراد بها المرابض التى يكثر فيها البعر فإن ذلك موجود في 

بض الغنم مع النجاسة ولا كراهة . ولكن الإبل تزدحم على (" المنهل ذودًا » حتى إذا 

بود و من 7 نفارها وتفرقها ©» في ذلك الموضع ” "» قال عينم في 


الإبل : « إنها جنٌ خلقت من جنٌ أما ترى 29 إذا نفرت كيف تشمخ بأنافها » © . 


وأعطان الإبل : واحدها عطن بالعين والطاء المفتوحتين المهملتين » . المشكل ١١4/١(‏ ب - .)]١١١‏ 
والحديث عند الترمذي : (17861077/5) (5) أبواب الصلاة )١41(‏ باب ما جاء في كراهية ما يصلى 
إليه وفيه (47”) » وابن ماجه الور ال ارا ضع التي تكره فيها 
الصلاة (55/ا ء 40/ا ) . 
)١(‏ في ( أء ب ) : ١‏ علة الكراهية ) . 0) في ( ب ): ١‏ في ). 
(*) الزيادة من (أ» ب ) . وقال ابن الصلاح : « قوله : ( استيقت ) هو بتاء مثناة من فوق مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحت ساكنة » أي سيقت » فعل لم يُسم فاعله » يقال : ساقها واستاقها فاعلمه فإنه تصحف » 
ثم إن كلامه فيه نقص وإتمامه بأن يقول : دورًا دورًا كلما شرب دور يجيء إلى موضع . حتى إذا شربت 
الأدوار كلها ساقوها » فذلك الموضع هو العطن » وقد أفصح شيخه وغيره عن ذلك » وذكر الأزهري 
الإمام في علم اللغة في صفة العطن أن الوبل تجيء إليه إذا شربت الشربة الأولى » وتترك فيه حتى تعاد إلى 
الماء وتشرب شربة ثانية ثم تساق » وهذا إنما يفعل في الصيف » والله أعلم » . المشكل 11١/١(‏ ب) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ تفرقها ونفارها ») . 


(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في تفسيره الإبل : ( تزدحم في المنهل ذودًا ذودًا حتى إذا شربت فلا يؤمن 


. من نفارها في ذلك الموضع ) أما المنهل فهو هاهنا عبارة عن الماء الذي يورد إذا كان على طريق » وكل ماء 


على غير طريق لا يسمى منهلا » وتسمى أيضًا ا منازل التي تنزلها السفارة على الطرق التي تكون فيها الماء 
مناهل » والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر » هذا قول الأصمعي » وأما قول أبي عبيد : إن الذود 
ما بين الاثنين إلى التسع » ويختص بالإناث دون الذكور ء فلا يفسر به المذكور في الككتاب ؛ لأنه عام 
للذكور والإناث » . المشكل (١1/١١11-١١١اب).‏ (5) في ( ب ) : دتراها و . 


0) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قال رسول الله يَركْهِ في الإبل : إنها جن خلقت من جن ) إلى _ 


001/2 


مَنٌُ 595956 النجاسة عمدًا ('» بطلت صلاته » فإن 00 كان جاهلا ففى وجوب | 
القضاء قولان : 


ولو علم النجاسة ثم نسيها فقولان مرتبان » وأولى بالإعادة . 


منشأ القولين : أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط » فلا يكون الجهل في تركها عذرًا ' 
أو استصحابها من قبيل المناهي فلا يُعد الناسي مخالقًا © . 


- آخره) . هذا رواه الشافعى - رضى الله عنه - عن إبراهيم بن أبي يحبى في حديث عبد الله بن مغفل 
المزني في أمر رسول الله مكلت بالصلاة في مراح الغنم » والنهي عنها في أعطان الإبل > وابن أبي يحيى - 
وإن كان ضعيمًا - فقد روينا ذلك في كتاب ( السنن الكبير ) بمعناه » بإسناد جيد عن عبد الله بن مغفل 
المزني قال : قال رسول الله عِكَِهٍ : « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من 
الشياطين » » وأخرج أبو داود في سننه نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله عكاثم يلت 
الشيطان يطلق على كل حي كافر » . المشكل ١١١/١(‏ ب ) . 
والحديث أخرجه ابن ماجه : )١5/1(‏ (4) كتاب المساجد والجماعات )١١(‏ باب الصلاة في أعطان الإبل 
وأمراح الغنم (07/59) » وأخرجه الشافعي في الأم : (80/1) » والبيهقي في السنن الكيرى : (؟419/7) . 
(0 في (أء ب ) : « عامدًا » . 
(0) في ( ب ) «١:‏ وإن ). 
فة يقول ابن الصلاح :20 قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها 
' جاهلا أو ناسيًا : ( منشاً القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط » فلا يكون الجهل في تركها عذرًا , 
واستصحابها من قبيل المناهي » ولا يُعد الناسي مخالقًا ) . هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها 
. خلاقًا وليس كذلك ء فلا خلاف أن استصحابها من المناهي » وإنما محل هذا الخلاف أنه يضم إلى ذلك 
كون التطهر منها شرطا » فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على 
كل حال كان بعذر أو بغير عذر » فإن ذلك شأن الشرط » إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من 
وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور » والمكلف وغير المكلف » كما في الشروط الثابتة في أحكام 
الصبيان » إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف بل من خطاب الوضع والإجبار . :0 


ظ 0 شرائط الصلاة ونواقضها - 


والقول الجديد : أنه من الشروط . ومعتمد القديم ما دوي أنه - عليه الصلاة 
والسلام 00 خلع نعله في أثناء الصلاة 22 فخلع الناس د فقال بعد مل 
٠‏ أخبرني جبريل أن على نعلك اسة 0 00 
الشرط الثالث : ستر العورة : ظ ظ 
ظ وهو واجب في غير الصلاة » وفي وجوبه في الخلوة ة تسترٌ عن [ أعين ] 7" الملائكة 
واللجن تردد » ولكن 2 غير وقت الحاجة . 
وأما المصلي في خلوة فيلزمه التستر . 
والنظر في العورة والساتر + 
وأما ”» العورة من الرجل : فم بن السرة والركبة » ولا تدخمل السرة والركبة فيه على الصحيح . 
ثم إنا نش -#الم" نبت شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الددث ؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد 
الاشتراط » وهو قوله يكت : ٠‏ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ؛ . 
ودليل القول القديم : ما رويناه في سان أبي داود زقبره عن أى سعيد الخدري حرفن الله عنه - 
قال : بينما رسول الله عَِهِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى القوم ذلك ألقوا 
نعالهم » فلما قضى رسول الله يلتم صلاته قال : وما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك 
ألقيت نعلك فألقينا نعالنا » فقال رسول الله متك : « إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيها 
قذرًا . أو قال : أذىٌ © وفي رواية : 9 خبثًا » » واختصره صاحب الكتاب بالمعنى » ووقع فيه تغيير كلمة لا : 
على ما يشتر ط في جواز الرواية بالمعنى وهو قوله : « إن على نعليك نجاسة © . 
والجواب للجديد عن هذا الحديث أن قوله : « قذرًا أو أذىٌ أو خبئًا » يحتمل أن يكون المراد به ما ليس 
بنجس من المستقذرات اط روعي ارال أعلم » . المشكل 1١9/١(‏ ب -115اب). 
(0 في (أءب). : ٠‏ خلع في أثناء الصلاة نعله » . ظ 
9؟) الحديث ري أبو داود : الا كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل )66٠(‏ 0 والبيهتي في 
السنن الكبرى : (4*16407/5) » والدارقطني : )099/١(‏ » وأحمد : (50/9) . 


5 زيادة من (أ2 ب ) . 


(4) « وأما» : ليست في (5)» وفي ( ب ) : «أما » . 


شرائط الصلاة ونواقضها - 1/3/2 
وأما الحرة : فجميع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه واليدين 20 إلى الكوعين : 
الظهر والكف . وظهر القدم عورة . وفي إخمصيها 29 وجهان 
انالك اننا يبدو منها فى خالة المهنة كالرأس والرقبة وأطراف الساق والساعد 
فليس بعورة » وما هو عورة من الرجل عورة منها » وفيما بين ذلك وجهان . 
أما الساتر : فهو كل ما يحول بين الناظر ولون البشرة » فلا يكفي الثوب السخيف 
الحاكي للون [ البشرة ع 29 » ولا الماء الصافي والزجاج 6 00 
تن اد ني او شا اك دن 


- فروع أربعة 0 . 


الأول : إذا كان القميص متسع الذيل ولا سراويل صحّحت الصلاة » فإنما يجب 
و 0 
تصح صلاته » فإن كان كثافة لحيته تمنع من الرؤية فوجهان . 

روهقم أن الفاتن يق دكن فر ليطن 

وؤيجري الخلاف فيما لين وضع اليد على ثقبة في 0 إزارة : 


الثانن : إذا بدا من عورته قدر يسير بطلت صلاته . 
وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم يظهر من العورة الكبرى مثل درهم ومن الصغرى الربع . 


) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وأما الحرة فجميع يع بدنها عورة في حق الصلاة إلا الوجه واليدين‎ )١( 
فقوله : ( في حق الصلاة ) احترارًا عن العورة في حق النظر إليها » فإنها تشمل الوجه واليدين على تفصيل‎ 
. ) ب‎ ١١0/١( فيه» سيأتي إن شاء الله تعالى » . المشكل‎ 


(0) في ( ب ) : و إخمصها » . ) زيادة من (أ» ب ) . 
(8) في ( أء ب ) : « يلزمه تكلف » . (5) ليست في () 


(0 في (أءب):«إذا». 0 في (أء ب): ١‏ من 


1/0/2 آ شرائط الصلاة ونواقضها 
فلو وجد خرقة لا تفي إلا يإحدى السوأتين . قيل : يستر القبل ؛ فإن السوأة 
الأخرى مستترة بانضمام الأليتين ! 
وقيل : يستر الدبر ؛ لأنه أفحش في السجود . والأولى التخيير . 
ولا ينبغي أن يترك السوأة ويستر الفخذ ؛ فإن الفخذ تابع في حكم العورة كالحريم له . 
الثالث : في عقد جماعة العراة قولان 20 : 


أحدهما 3 سْنَّة ثم يغضون البصر ويقف الإمام وسط الصف كإمام النساء . 

والثاني : أن تركها أولى احتياطا للعورة 00 

الرابع : لو عقت © الأمة فى أثناء الصلاة وكان الخمار بالقرب تستّرت 
واستمرت » وإن كان بعيدًا فعلى قولي سبق الحدث » فإن فرعنا على القديم فمكفت 9©) 
حتى أتي بالخمار في مثل تلك المدة التى كانت تهشي إليه فيحتمل أن يقال : هذا أولى 
لترك الأفعال » ويحتمل أن يقال د بالتداراك وى من التعطل (© . 

الشرط الرابع : ترك الكلام 7") 

فكلام العامد مبطل للصلاة وإن " » فإن كان مفهمًا فالحرف الواحد مبطل 
(1) يقول ابن الصلاح  :‏ ذكر أن ( في عققد الجماعة للعراة قولين ؛ أحدهما : أنه شنة » والثاني : أن 
تركها أولى ) هذه المسألة ذات قولين » جديد وقديم , والثاني : هو القديم » وأما الأول - وهو الجديد - : 
- ذكر صاحب الكتاب فيه أن الجماعة أولى 5 وهكذا حكاه صاحب 2 العمة) 5 والذي حكاه القاضي 
حسين وصاحب ( المهذب ) وغيرهما فيه : أن الجماعة والانفراد سواء وهذا النقل هو المعتمد » والله 
أعلم » . المشكل ١١/١(‏ ب) . ظ 
(7) في ( ب ) : ١‏ للعورات ) . 5) في ( ب ) : ١‏ أعتقت ») . 
(5) في ( أ) : «١‏ فمكث » . (0) في ( ب ) : ١‏ التعطيل ») . 


(5) يقول أبن الصلاح : « قوله : ( الشرط الرابع : د الكلام ) اتبع الفوراني في هذا 3 وهو أصولي لا 


ليق يه ذلك + فإنه قد تقرز في قاعدة أصول الفقه أن .هذا وأمثالة من قبيل:عدم الماتع لا من قبيل الشتروط » 
وإن تساوى 30 في توقف الحكم عليهما فهما متباينان في الحقيقة . 


اشرائط الصلاة وتواقضها سا 177/2 


كقوله : « ق ») و ١‏ ع ) من «١‏ وقى ») و ١‏ وعى ) . وإن كان غير مفهم فلا يبطل إلا 
بتوالي حرفين )١(‏ (واتجكال سرح قال ابر غير حراتا ا وهل بعال بور رخاب يوري 
بعدهأ فو مدة ؟ فيه تردد 9) ٠‏ وفي التنحنح ثلا ئة أوجه : ٠‏ 


أحدها : أنه اي صلاته إلا إذا كان مغلويًا » أو امتنعت القراءة عليه فتنحنح » 
وعلى هذا إن تنحنح لأجل امتناع الجهر فوجهان . 


ذكر أن الكلام إن كان مفهمًا كالحرف الواحد منه مبطل للصلاة ؛ كقوله (قي) و( ع ) » وإن لم 
يكن مفهماً فلا تبطل إلا بتوالي حرفين . هذا أولاً فيه إطلاق الكلام على غير المقيد » ومن المشهور أن 
اسم الكلام مخصوص بالمقيد » لكن هذا اصطلاح النحويين » أما الفقهاء والأصوليون واللغويون فيطلقون 
اسم الكلام على المقيد وغير المقيد 6 . المشكل 1١17/١(‏ ب-7١1]).‏ 
)١(‏ يقول ابن الصلاح قوله : (ق ) وزع ) لا تستعمل إلا موصولاً بهاء السكت ( قه وعه ) ؛ 
ولكنه بغير هاء السكت مفهم » وإن كان لحئا » وإنما اشترطنا حرفين في غير المفهم ؛ لأن ما دون الحرفين 
ما وو ا منتظمة منتظمة » إذ ما ليس كذلك فإنه صوت غفل 

وأما الحرف الواحد المفهم فإنه لما أفاد معنى - الإدة ي القصود من اكلام اماه بحري في 
ذلك ٠‏ بل هو أولى » » والله أعلم . 

الصوت الغفل بضم العين المعجمة وإسكان الفاء هو العاطل الذي لا تقطيع فيه من قولهم : أرض 
غفل» أي لا علم بها ولا أثر عمارة » والله أعلم ) . المشكل 1١07/1١‏ ]) . 
في (أءب) : (« بعذه 6 . 
وضع نيقول اين الملا : « قوله : ( وهل تبطل بحرف واحد بعده مدة ؟ فيه تردد ) هذا التردد وهو للشيخ 
أبي محمد الجويني » حكاه عنه ولده إمام الحرمين » وصورته فيما نقله : فيما إذا أتى بحرف وأتبعه بصوت 
غفل » ثم ذكر أن ذلك عنده أن هذا التردد من شيخه لم يقع فيما إذا كان الصوت الغفل مدّة » لكون 
شيخه في صوت غفل بعد حرف ليس مدة وإشباعاً لإحدى الحركات الثلاث » فغيّر صاحب الكتاب 
صورة ذلك فيه دون ( البسيط ) » وأجرى التردد فيما إذا كان ذلك مدة » وهو خلاف النقل » وبعيد من 
حيث المعنى » فإن كان قد صار إلى عدم الإبطال فيه صائر فهو يتوجه بأن إشباع الحركة في حكم الحركة 
لا يعد حرفا ثانيًا » والله أعلم » . المشكل (17/1١1أ- ١١7‏ ب). 


21/06/2 شرائط الصلاة ونواقضها 


الثاني : نقله ابن أبي هريرة عن الشافعي - رضي الله عنه - أن التنحنح لا يبطل 
أصلا ؛ لأنه ليس من جنس الكلام . ظ ظ 
لثالث : قال القفال : لو «© كان مطبقًا شفتيه لا يبطل ؛ لأنه لا يكون على هيئة 
الحروف » وإن كان فاتحا فاه بطل (© , والأول هو الأصح . هذا في غير المعذور . 
أما ” أعذا ر الكلام '' فخمسة : 
الأول : أن يتكلم لمصلحة الصلاة قبطل صلاته خلاًا الك + ويدل علي أي * 
التنبيه 9 على سهو الإمام بالتسبيح والتصفيق مع أن تنبيهه من مصلحة الصلاة . 
الثاني : النسيان وهوعذر في قليل الكلام ؛ لحديث ذي اليدين "© ؛ خلاهًا لأأني حنيفة . 


. )» تبطل‎ ١ : ) في (ب):«إن). (0) في ( ب‎ )١( 
النبه » . ظ‎ ١ : ) الأعذار في الكلام » . (4) في ( ب‎ ١ : ) في (أء ب‎ )( 
قال ابن الصلاح وذو البذي اسه : خرباق بخاء معجمة مكسورة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم‎ )5( 
» ألف ثم قاف . لقب ذا اليدين لطول كان في يديه » وهو من بني سليم » وحديثه ثابت في الصحيحين‎ 
والحديث حديث أبي هريرة » وفيه ذكر ذي اليدين » واختصاره : أن رسول الله يكلم صلى الظهر أو‎ 
: العصر فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها » فقال له ذو اليدين‎ 
: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كله : ه أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الئاس‎ 
نعم . . فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم سجد » . المشكل 1197/19 - ار اب). ظ‎ 
ولفظه - عند مسلم - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ا ا‎ 
صلاتي العشي ؛ إما الظهر وإما العصر ؛ فسلم في ركعتين ؛ ثم أتى جذحًا في قبلة المسجد » فاستند إليها‎ 
مغضيًا » وني القوم أبو بكر وعمر , فهابا أن يتكلما » وخرج سرعان الناس ء قصرت الصلاة » فقام‎ 
ذو اليدين فقال : : يا رسول الله ! أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبي يكل ينا وشمالا » فقال : « ما‎ 
يقول ذو اليدين ؟ » قالوا : صدق »لم تصل [ل ركعتين فصلى ركعتين وسلعء اله كرام سبحدء اق كبر‎ . 
وسجدء ثم كبر ورفع » . قال أيوب - راوي الحديث عن أبي هريرة - : وأخبرت عن عمران بن حصين‎ 
أنه قال : وسلم . ظ ش ظ ش‎ 


أخرجه البخاري : (115/5) (59) كتاب السهو 0 باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد- 


شرائط الصلاة ونواقضها 1/0/2 


وفي كثره 27 وجهان ؛ وتعليل وجه '2 البطلان لمعنيين ' : 
اهنا : انخرام نظم الصلاة . والثاني ا ذلك 0 0 الأخير ييطل 
م 29 بالأكل الكثير . 

ظ ٠‏ ممع ف لان حورت ذا الإسلام لأحاديث وردت 
فيه » وليس عذرًا في حق غيره 27 . 

والجهل بكون الكلام. مبطلا مع العلم ا لا يكون عذرًا . 

والجهل بكون التنحنح مبطل أو ما 1 يجري مجراه فيه تردد 2 والأصح أنه عذر . 

الرابع «لرائك لجائد كلد إبرك مه نهنا لواحيف بولق و0 
لآية لذ بريد على منيق القرك 17 : 

الخامس : لو أكره على الكلام في الصلاة ففي بطلانها قولان » كما لو أكره على . 

- سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول (707؟1) » ومسلم : )4.7/١(‏ (ه) كتاب المساجد )١5(‏ باب السهو 

في الصلاة والسجود له (6لاه) »© وأبو داود : جؤلييض - 11) كتاب الصلاة - باب السهو في 
السجدتين .ملم والترمذدي : 47/7 )١( )1١‏ أبواب الصلاة )١١5(‏ باب ما جاء في الرجل يسلم في 
ار كعتين من الظهر والعصر (5995) » والنسائي : (م/١٠؟‏ - 56 (08) كتاب السهو )5١(‏ باب ما يفعل من 
سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم (4؟015) » وابن ماجه : 589/1١(‏ ) (ه) كتاب إقامة الصلاة )١74(‏ باب 
فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا )1١١4:17١(‏ . 
(0 في (أءب) ار (؟) «١‏ وجهة العف فى 1 
5 في ( ب ) : ١‏ بمعنيين » . (؛) « الصوم » : ليست في ( أ ب ٠)‏ 
(ه) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام لأحاديث 
وردت فيه ) ورد في ذلك حديث صحيح خرجه مسلم وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في صلاته 
فيها شيء من كلام الناس » ولم يذكر أنه يي أمر بالإعادة » والله أعلم » . المشكل 1١7/1‏ ب) . ٠‏ 
(3) في ( ب ): «١‏ وما ). 0 في (أء ب) : و عليه » . 
(8) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولو التفت لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذرء وأبو حنيفة يوافق عليه ) - 
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الأكل فى الصوم . 

فرعان : 

الأول : إذا قال 02 + 3 حاو كا يكم ماني 4 إن 

وي ا م كن المجرد بطل » وإن قصدهما 
جميعًا لم تبطل عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة . 

الثاني : السكوت الطويل . ذكر القفال فيه وجهين : 

أصحهما : أنه ( لا يبطل ؛ لأنه ليس يخرم نظم الصلاة . والثاني : أنه ييطل ؛ 
لأنه يقطع الولاء بين أفعال الصلاة . 

وعلى هذا لو كان ناسيًا فطريقان : 

أحدهما : أنه على الوجهين فى الكلام الكثير . 

والثاني : أنه كالكلام القليل وهو الأصح . 

النظر الخامس : ترك الأفعال الكثيرة : 

فلو © مشى ثلاث خطوات بطلت صلاته » وكذا إذا ضرب ثلاث ضربات . وأما 


لفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كركوع » أو قيام فهو مبطل » وإن لم يكن من 
جنسها فلا لما روي  :‏ أنه - عليه الصلاة والسلام - أخذ أن ابن عباس وأداره من 


يساره إلى بمينه » 9 » وأدرك أبو بكرة النبي َِ في الركوع فركع ثم خخطا خخطوة واتصل 


لأنه لا يزيد على سبق الحدث ) ليس هذا تعليلاً لحكم المسألة » وإنما هو تعليل لما ادعاه من غير نقل كان عنده من ظ 
موافقة أبي حنيفة » أي ليس يخالف في ذلك » وإن خالف في الناسي وقال يبطلان صلاته » لكون سبق اللسان 
سببها كسبق الحدث » وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة , والله أعلم » . المشكل (١//1١1ب-118أ)‏ . 
(0 زيادة من (أ» ب ) . (0) « أنه » : ليست في (أغ» ب ). 

5) في (با):١«‏ ولو). 

ظ (4) يقول ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في « إدارة رسول الله- 
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بالصف فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ زادك [ الله ] © حرصًا ولا تعد » 29 وقال. 
- عليه الصلاة والسلام - : و إذا مر المارٌ بين يدي أحدكم فليدفعه : فإن أبى فليدفعه ‏ 
فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان » (© فدل على جواز الفعل القليل » وهذا الدفع ليس 


َيه في صلاته إياه من يساره إلى يمينه ») مخرج في الصحيحين » . المشكل )1١18/1١(‏ . 

والحديث أخرجه البخاري : (001/1) (”) كتاب العلم )4١(‏ باب السمر في العلم (117) وأطرافه » 
ومسلم : (١/5؟ه)‏ (5) كتاب صلاة المسافرين )١7(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (755) » 
وأبوداود : (1/+17) كتاب الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان )511251١(‏ » 
والترمذي : )401:401/١(‏ () أبواب الصلاة (/اه) ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل (571) » 
والنسائي : ٠//ام) )٠١(‏ كتاب الإمامة (؟) باب موقف الإمام والمأموم صبي (847:805) . 


09 زيادة من (أ» ب ). 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 روايات حديث أبي بكرة ل ان د ثاببت » 
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي . وقوله : ( ثم خخطا خطوة ) كأنه ذكره بالمعنى : » فإن ما في رواية أبي 
داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك » فإن أقل المشي خطوة » . المشكل )1١8/١(‏ . 
والحديث أخر جه البخاري : (؟/17*) )٠١(‏ كتاب الأذان )0١15(‏ باب إذا ركع دون الصف 0785 » 
وأبو داود : )0179/١(‏ كتاب الصلاة - باب الرجل يركع دون الصف (584.»589) » والنسائي : (؟/ 
)٠١(١‏ كتاب الإمامة (55) باب الركوع دون الصف )8١(‏ . [ 
(”) قال ابن الصلاح : « ذكر أنه عتم قال : « إذا مر المار بين يدي أحدكم فلإنففه 2 نان أبى فليدفعه » 
وأخرجاه من رواية أبي سعيد الخندري أيضًا 4 ولكن ليس في أكثر رواياتنا قوله ثانيًا : « فإن أبى فليدفعه ) 4 
وقوله : 9 فإنه شيطان » الصحيح أن معناه : فإن معه شيطاناً » بدلالة رواية ابن عمر : ( فإن معه القرين » » 
والله أعلم » . المشكل (1118/1) . ظ ظ 
والحديث أخرجه البخاري : وى رم كتاب الصلاة 0٠٠١‏ باب يرد المصلي من مر بين يديه 
(6.09) » وطرفه : (5714) » ومسلم : (59/1 5م (4) كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي 
المصلي (ه.ه) » وأبو داود : (0181/1) كتاب الصلاة - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين 
0 » والنسائي م (9) كتاب القبلة (8) باب التشديد في المرور بين يدي المصلي ١ )7٠17(‏ 0 
:07/1" (ه) كتاب إقامة الصلاة (09) باب ادرأ ما استطعت (154) . 
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بواجب » والمرور ليس بمحظور ولكنه مكروه » وإنها المبالغة لتأكيد الكراهة 29 . 
وليكن للمصلي حريم يبمنع المار بأن يستقبل جدارًا » أو سارية » أو يبسط مصلى » 


أو ينصب خشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين 20 » فتكون العلامة مائعة من المرور » 
ولو خط في ©2 الأرض خنطا : مال في © القديم إلى © الاكتفاء به وكتب ذلك في 


5 يقول أبن الصلاح : « قوله : ( وهذا الدفع ليس بواجب » 50 بمحذور ولكنه‎ )١( 
أنكره عليه الشيخ أبو الفتوح العجلي الأضبهاني » وذكر أنه سهو منه وأن المرور حرام » وأن صاحب‎ 
لو يعلم امار ما‎ ١ : التهذيب ) قال : لا يجوز المرور » وما قاله هو الصحيح ؛ لأن في صحيح البخاري‎ ( 
لو يعلم المار ؛ متفق‎ ٠ : عليه من الإثم » » قلت : وغير صاحب ( التهذيب ) قال مثل ما قاله » وحديث‎ 
. لو يعلم المار‎ ٠ : على صحته » أخرجه البخاري ومسلم عن أبي - جهم الخزرجي عن رسول الله عَلتَهِ قال‎ 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيدًا من أن يمر بين يديه © قال أبو النصر : - وهو الذي‎ 
» رواه عنه مالك - : لا أدرى قال : أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة » وروى البزار فيه في مسنده أربعين خريفاً‎ 
وليس في الحديث لفظة : 9 من الإئم » تصريتحا » ولكن ترجم البخاري وغيره عليه بياب إثم المار» وسياق‎ 
الحديث دال على عظم الإثم فيه » والأمر بقتاله دل على ذلك أيضًا ؛ وما قاله شيخه » وإن قاله شيخه فلا‎ 
ينبغي أن يخرج عليه » وقد قال الروياني صاحب كتاب ( بحر المذهب ) دعرو در‎ 
.)باا16-11١2/1١( أدى إلى قتله » والله أعلم ) . المشكل‎ 
(؟) يقول ابن الصلاح : « ثم إن قوله ( بأن يستقبل جداًا أو سارية أو بيسط مصلى أو ينصب خشية‎ 
بعيدة منه بقدر ما يين الصفين . .. ) إلى قوله : ( ولو خط على الأرض خطا مال في القديم إلى الاكتفاء‎ 
به) مشعر بتحيره بين هذه الأمور من غير ترتيب » وليس كذلك بل هي على الترتيب » يقدم البناء ثم‎ 
لوح الح ور حارجو روا‎ 0-7 
ظ‎ 00 ١ . المذ كور مصرح بالترتيب يين ذلك‎ - 
وقوله : ( خشبة بعيدة منه بقدر ما بين الصفين ) ليس مخصوصًا بالخشبة بل هو شامل لا سبق ذكره‎ 
من الكدار وغيرة :ونا ين بين الصفين مقدر بثلاثئة أذرع » وأصله : حديث سهيل بن سعد : ( كان بين‎ 
 عرذأ أي مصلى النبي عَم وبين الجدار ممر الشاة » . أخرجاه في صحيحيهما  » وقد قدر ممر الشاة بثلاثة‎ 
. )51١9/١( الله أعلم  . المشكل‎ 
.) في رأ ب):«على ». «4) في ( ب ): إلى‎ 5 
١: ) في ( ب‎ »0( 
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الجديد 20 , ثم خط عليه فلو قَصّر المصلي وترك العلامة فهل له منع المارّ ؟ فعلى وجهين : 
ومهما لم يجيد اماة سيلا سواه :فلا يناقم يال :00 


فإن قيل سدسزسرم : غاية ما قبل فيه : إن الذي ] 9" لا تقد 


55000 : وما ذكر و في الخط بين يدي المصلي من أن الشافعي - رضي الله عنه - قد صار 
إلى القول به في القديم ) ؛ ثم رجع عنه في الجديد » ذكره شيخه في ( النهاية ) » وجعل المسألة ذات قولين : 
أصحهما الجديد » وهذا صحيح » فقد نقل البيهقي - وناهيك به - أن الشافعي صار إليه في القديم » وفي 
سنن حرملة ونفاه في البويطي » وقطع صاحب ( المهذب ) والفوراني وصاحب ( التعمة ) والأكثرون 
بالاكتفاء بالخط » ولم بغ يشبتوا قولًا ثانيًا وفاتهم ما حققناه » ومستند القول القديم حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله عَكِقَهٍ قال : و إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا » فإن لم يجد فاينصب 
عصا » فإن لم تكن معه عصا فليخط خطًا ثم لا يضره ما أمامه » , أخرجه أبو داود في سننه » وذكر أنه 
سمع أحمد بن حنبل وصف الخط فذكر أنه مثل الهلال » وذكر أبو داود عن غيره أن الخط بالطول » وقد 
روينا عن الحميدي تلميذ الشافعي في الفقه ورفيقه في الحديث أنه ذكر أنه الخط مثل الهلال العظيم » ٠‏ وإنما 
رجع الشافعي عن ذلك في الجديد لكونه رأى الحديث غير ثابت » وهو كذلك » فإنه مضطرب الإسناد 
جدًا » والله أعلم » . المشكل 1١8/١(‏ ب .)]1١9-‏ ظ ظ 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ومهما لم يجد المار سبيلاً سواه فلا يدفع بحال ) هذا مستدكر ولم 
يذكره غير شيخه ومن تلقاه عنه فيما علمناه » وهو على خلاف ظاهر الحديث وإطلاقه » وخلاف ما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه صلى يوم جمعة إلى شيء يستره » 
فأراد شاب أن يجتاز بين يديه » فدفع أبو سعيد في صدره , فنظر الشاب فلم يجد مساتًا إلا بين يديه » 
فعاد ليجتاز » فدفعه أبو سعيد في صدره أشد من الأولى » ؛ فشكاه » فقال أبو سعيد : سمعت النبي عله 
يقول : « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه » فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان » . المشكل 1١9 -]119/١(‏ ب). 


5 زيادة من (أء ب ) . 


(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في حد الفعل القايل : ( غاية ما قبل فيه : إنه الذي لا تقد الناظر إلى 
ل ل عة يفيد تحديدًا ) شرح هذا في درسه فذكر أن الذي يعد به معرضًا - 
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تحريك الإصبع على التوالي في حساب » أو إدارة مسبحة » أو في ححكة . 
وأصناف الأفعال كثيرة فليعول (© المككلف فيه © على اجتهاده . 
ولو قرأ القرآن من (© المصحف وهو يقلب الأوراق أحياناً لم يضره . 
وقال أبو حنيفة : إن لم يحفظ القرآن على ظهر قلبه لم يَْر 9 
الشرط السادس : ترك الأكل : 
وهو مبطل قل أو كثر ؛ لأنه يُعَدٌ إعراضاً عن الصلاة » ولو كان يمتص سكرة من 
غير مضغ © فوجهان , ” منشأ الخلاف "© أن الواجب هو الإمساك أو ترك فعل الأكل . 


8# 


عن الصلاة لا يمكن تحديده » ومن طلب ما لم يخلق أتعب ولم يرزق » وليس في أمثال هذا حد محدود» 
بل ينتهي الفعل في أكثره إلى حد يققطع بأنه كثير » ويتراجع في القلة إلى حد يقطع بأنه قليل» وفيما بين ذلك أوساط 
والوارم ان وير كاي رركا لي ارو وله أعام؟ . املشكل 119/١(‏ ب). 

(0 في (أءب) : « فيقول ) . 0 « فيه ) : ليست في (أ» ب ). 

6 في (أءب):١‏ في ). 

(4) يقول ابن الصلاح : ( قوله في المصلى : ( إذا قرأ من المصحف »ء قال أبو حنيفة : إن لم يحفظ القرآن 
عن ظهر قابه لم يجز ) أي لم تجز القراءة من المصحف » » فإن كان يحفظ لم تضره القراءة من المصحف » 
والله أعلم » . المشكل ١١9/١(‏ ب ) . 

ف في الأصل : : موضع » . (5) في ( ب ) : ١‏ منشؤهما ) 
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خاتمة : 

شرط المحكث في المسجد عدم الجنابة © » فيجوز للمحدث المكث » وللجنب 
العبور . ولا يلزمه في العبور انتحاء (© أقرب الطرق » وليس له التردد في حافات المسجد 
من غير غرض . 

وليس للحائض العبور عند خوف التلويث » وكذا من به جراحة نضاخة بالدم .. 

فإن أمنت التلويث فوجهان ؛ لغلط حكم الحخيض 5 ظ 

والكافر يدخل المسجد يإذن آحاد المسلمين » ولا بنع بغير إذن 9© على أظهر 
الوجهين . فإن كان نبا فهل بمنع من الممكث ؟ فعلى وجهين : - 

أحدهما نعم كالمسلم : 

والثاني : لا ؛ لأنهم لا يؤاخذون بتفصيل شرعنا . 


جد عد عد 


0 في ( أ) : « الجنابة » . 
(0) في ( ب ) : ٠‏ انحناء » . 


(م في (أء ب ) : ١‏ الإذن » . 
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الباب السادس 


في أحكام السجدات 


( وهي ثلاثة ) 
الأولى : سجدة السهو 
وهي 1 عندنا 1 ١‏ وعند أبى حنيفة واجبة 0 1 
والنظر في مقتضيه ومحله : 
الأول : المقتضي : وهو قسمان : ترك مأمور » وارتكاب منهي . . 
أما المأمورات : فالأ ركان له تحبر بالسجود 4 بل لابد من التدراك , 
وإما يتعلق السجود من جملة السنن بما يؤدي تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص 
و ا لعي ا يسن 


(0 في (أءب): اتواة اعد إلى سين 4 


)١(‏ يقول ابن بدت ١‏ « ومن الباب السادس في أحكام السجدات من المشكل : الفرق بين الأبعاض 
التي هي : ( التشهد الأول والجلوس فيه والقنوت , والصلاة على رسول الله يك في التشهد الأول وعلى 
آله في التشهد الأخير إذا رأيناهما سُتَتينْ ) حيث يشرع في تركها سجود السهو . وبين تكبيرات صلاة 
العيدء والسورة » والجهر في القراءة المفروضة في الجهرية » حيث لا يشرع عندنا في تركها السجودء 
خلافاً لأبي حنيفة » وما ذكره المصنف في معرض القرق يصعب تقريره » فأقول مستعيناً الله : ظ 


كل واحد من هذه الأبعاض شعار خاص بالصلاة » وقد ورد النص في حديث ابن بحينة بالسجود في 
ترك التشهد الأول منها  ٠‏ والباقي مقيس عليه . أما أن التشهد وجلوسه والقنوت المطول وم 
كذلك » فذلك ظاهر » وأما الصلاة. على رسول الله يِل وعلى آله قفي مقام امناظرة يكفينا المنع على 
رأي ء وأما في مقام التحقيق فإنا نقول ١‏ للتاميا كنود الأول لخرهها يون لكزنها واجة في العلا 
على الجملة على مذهب . ولا وجود لما ذكرناه في الأمور الثلاثة المذكورة . 


أما الجهر وقراءة السورة : فالجهر هيئة والسورة تابعة للقراءة المفروضة فيها » وإن كانا ظاهرين فلا 


أحكام سجود الشهر 30777 سب 187/8 
وله 400 دلق انحو يرل" السورة ول زف الخين وسائر ‏ الساق: .4 بولا يدرك 
تكبيرات صلاة العيد وإن كان شعارًا ظاهرًا » ولكنه ليس خاصضًا في الصلاة بل يشرع في 
الخطبة وغيرها في أيام العيد . وعلّق أبو حنيفة بالسورة وتكبيرات العيد وترك الجهر . 
فرع 5 00 
لو تعمد ترك هذه الأبعاض ذ: ففي السجود وجهان : 
أحدهما : أنه 00 ؛ لأنه أحوج إلى اجون من الساهي . 
والثاني : لا ؛ لأنه يجبر مع العذر » والعامد غير معذور . 
أما 9) المنهيات : فما يطل الصلاة عمده يتعلق السجود بسهوه » ومالا فلا . 
ومواضع السهو ستة نوردها على ترت تيب الصلاة : 
الأول اناقل رك إل قير هله كن ل في الاعتدال 
من الركوع فقد جمع بين النقل وتطويل ركن 29 قصير ©) . فالظاهر : أنه يُنطل عمده 
ويقتضي السجود سهوه » وفيه وجه بعيد : أنه لا يُنطل . 
أنا ذا ؤجد انل إلى ركن طويلأو تطويل لقصير غير تقل ففي البلا جهن 
أحدهن + : نعم » كنقل الركوع والسجود . 
والثاني : لا ؛ لأن القراءة كالجنس الالعل 1 
وعلى هذا هل يسجد بسهوه © ؟ يهان 
> يعدان من الشعار الظاهر » ولا هما خاصان بالصلاة » 0 300 العيد فغير خاصين بالصلاة ؛ لكونهما 
مشروعين في الخطبة , وفي أعقاب الصلاة وغيرها في أيام العيد ‏ والله أعلم » . المشكل (114/1 ب - )2 
(0 في ( ب ): « فلا ). ظ 0 في (أء ب ) : ١‏ وأما » 
انز ا ناركن (4) في ( ب ) : ١‏ القصير ) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ لسهوه ») . ظ 


0 بحتب ا ا ا يت 2 سو منت أشكاه تتنيقوة الهو 


وجه قولنا : يسجد ء أنه تغيير ظاهر » وكما (2 لا يبعد أن يناط السجود بترك ما 
ليس بواجب من السنن لا يبعد أن يناط بترك 29 ما ليس بمبطل من المنهيات » وهذا 
استثناء عن الضبط الذي ذكرناه فى المنهيات 297 . 


ولو نقل القراءة إلى القعود بين السجدتين فالمشهور - وهو اختيار ابن سريج - 
ركن طويل كالقعود للتشهد 

وقال الشيخ أبو علي : لا يبعلد تشبيه بالاعتدال عن 0 الركوع : لأن المقصود 
الظاهر منه الفصل يبن السجدتين 29 . 


. ©» بارتكاب‎ ١ : ) فكما ) . (0) في ( ب‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 


(6) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بمبطل من المنهيات ) هكذا وقع 
في النسخ . وصوابه : بفعل ما ليس بمبطل » والله أعلم 4 . المشكل ٠7١0/١(‏ أ) . 
(5) في ( ب ) : « عنك ) . 
(0) يقول ابن الصلاح : « قول الأصحاب : ( الاعتدال من الركوع ركن قصير » الغرض منه الفصل » 
وليس مقصوداً في نفسه ) يمكن أن يستدل عليه بحديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري وغيره في 
تعليم النبي عَم المسيء صلاته من حيث كونه لم يذكر في الاعتدال من الركوع الطمأنينة وذكرها في 
الركوع والسجود والقعود بين السجدتين » فإذا لم يحمل على عدم وجوب الطمأنينة فيه تعين حمله على 
أنه ركن قصير يخفف ولا يطول » وأيضًا فإنه لو كان مقصودًا في نفسه طويلاً لوجب فيه ذكره ؛ لأن 
القيام من الأفعال المعتادة فلابد من ذكر تصرفه عن جهة العادة | إلى جهة العبادة » كما وجب ذلك في 
القيام الأول وفي الجلوس الأخير » بخلاف الركوع والسجود ؛ فإن هيكتها غير المعتادة كافية إلى صرفها إلى 
العبادة » ولا يجب فإن رسول الله يقد لم يذكره للمسيء صلاته » وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . 
وأما الاعتدال بين السجدتين : فقد حكى المصنف أن المشهور فيه أنه ركن طويل » وقال الشيخ 
أبوعلي : لا يبعد تشبيهه بالاعتدال عن الركوع » ويدل على الأول ما استدللنا به من حديث المسيء 
صلاته » ويدل على الثاني ما ذكرنا من المعنى » وقد حكاه عن الشيخ أبي علي في صورة احتمال أبداه 
وهو أعلى جالاً من ذلك » فإنه الذي صار إليه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه في ( الفرق والجمع ) 
وصاحب ( التهذيب ) وغيرهما » ولما كتب بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - 
سألني الشيخ الأصيل أبو بكر القاسم بن عبد الله , بن الصفار » وهو أحد مشايخنا في رواية الحديث » 
وكان إذ ذاك مفتى خراسان - رحمه الله وإيانا - قال لي : لماذا كان الاعتدال ركنأ قصيرًا والجلوس بين - 


2 سجود السهو 077 ب بس 189/2 


الموضع 0 الثاني : إذا : نسى الترتيب فما جاء به قبل أوانه غير ل به . وكأنه 
ركمو هونا سو كود 7 لزنا سسقو عن الأو يوقا إلى الثانية فلا يعتد من سجدتيه في 
الثانية إلا بواحدة يتم 7) بها الر كفة الأولن ( ولوترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك 0( 

وقال أبو حنيفة : يكفيه أن يقضى أربع سجدات في آخر صلاته ا 
لم يجَوّر القضاء جميعاً © » بل قال : ما لم تتقيد الركعة بسجدة واحدة لم يعتد بها . 

فرعان : ظ 

الأول : لو ترك سجدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فقد حصل 
له من الثلاثة الأولى ركعة تامة وحصلت الركعة الأخيرة بلا سجدة فليسجد ثانية » 
وليصل ركعتين » وإن "3 او را يي 

الثان : إذا تذكر فى قيام الثانية أنه ترك سجدة فليجلس للسجود ء فإن كان ' قد 
جلس بين السجدتين على قصد الفرض لم يلزمه إلا السجود » وإن كان جلس © على 


- السجدتين طويلاً ؟ فقلت له : بحثت عن هذا بالفكر والمطالعة » فلم يحصل فيه شيء واضح » وكأنهم ل 
كان القيام قد استوفى حقه قبل الاعتدال غلب على ظنهم أن الغرض منه إنما هو مجرد الفصل » وهو يحصل بأصله 
من غير تطويل » وهذا منتفٍ في الجلوس بين السجدتين فقال : هل فيه نص ؟ فقلت : حديث الأعرابي لم يتعرض 
للطمأنينة فيه » دل على أنه ليس المقصود إلا نفسه وأصله , والله أعلم ) . المشكل (1/١١١1أ-‏ ١١١اب).‏ 
١ 0(‏ الموضع » : ليست في ( ب ). 0 في (أء ب): «فلو). 
في وا لانم الا ظ 

(4) يقول ابن الصلاح : «قوله : ( لوترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك ) يعني به : أنه عرف كل ركعة 
ترك منها سجدة ؛ خخلاف الصورتين المذكورتين في الفرع الاتي » والله أعلم ) . المشكل (170/1ب-١77]).‏ 
(ه) في ( ب ) : « جما » » وهو سهو . 0 في (أءب):«فإن). 


(00) هذه العبارة ليست في ( أء ب ) . 


00ل و ل ب د و سخ دسجب صو أخكام شجتوة الستهو 
قصد الاستراحة فيبنى على الخلاف في أن الفرض هل يتأدى بنية النفل ؟ 20 وإن لم يكن 
جلس بعد السجدة الأولى فالأظهر أنه يجلس مطمنًا ثم يسجد . 

وفيه وجه : أن الفصل بين السجدتين قد حصل بالقيام فية فيغنيه ذلك عن الجلوس . 

الموضع الثالث : إذا قام قبل التشهد الأول ناسيًا فإن اتتصب لم يعد ؛ لأنه لابسّ 
فرضّاء فإن عاد مع العلم بطلت صلاته » وإن ظن الجواز لم تبطل » لكن يسجد للسهوء ولو كان 
مأمومًا وقد قعد الإمام وقام 9) المأموم إلى الركعة ار ار 

أحدهما : : نعم لآن'القدوة أيضا واجنة .. 

والثاني : لا 29 ؛ لأن سبق الإمام بركن واحد لا يبطل [ الصلاة ] 59> » ولا حلاف 
دار قم عبقالم يقال مادق اواو يوز له الرخرع الي رافق ة الإمام ©© ع » كما لو رفع 


ا ل ا 
الخلاف في أن الفرض هل يتأدى بنية النفل ؟ ) ليس هذا على ظاهره ؛ فإن نية النفل لا تكون مؤدية 
للفرض من غير خلاف ٠‏ وإنما الباقي قوله : بنية النفل على الياء المستعملة بمعنى المصاحبة » كما في 
قولهم : حضر فلان بعشيرته » والمعنى : هل يتأدى هذا الفرض مع ما صحبه من نية النفل بما سبق في أول 
الصلاة من نية الفرض الشاملة المستصحبة حكمًا » والله أعلم » . المشكل (١/751]أ)‏ . 

(5) في ( ب ) : « فقام » . ظ 

() يقول ابن الصلاح : « قوله : ١‏ فيما لوقام قبل التشهد الأول ناسياً وكان مأموما » وقد قعد الإمام ؛ 
هل يرجع ؟ فعلى وجهين ؛ أحدهما : نعم » والثاني : لا) هذا الخلاف عند شيخه هو في جواز الرجوع » . 
ولا خلاف عنده في أنه لا يجب الرجوع » وعند الشيخ أبي حامد الإسفراييني وآخرين هو في وجوب 
الرجوع . وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه » وكلامه هاهنا دال على ذلك ومصرح به في غير 
كتابه هذا » . المشكل (0/١؟١‏ 1) . - (4) زيادة من (أ» ب ) . 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ولا خلاف أنه لو قام عمدًا لم تبطل صلاته » ولم يجز له الرجوع إلى 
موافقة الإمام ) هذا مشكل . فإن الخلاف في بطلان صلاته غير خا » وقد ذكره هو في باب صلاة 
الجماعة في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو أكثر » والاعتذار عنه أن قوله : ( لا خلاف ) راجع إلى 
قوله : ( لم يجز له الرجوع ) » وقوله ل ل لك للك لق الوك 
يقصده بنفي الخلاف . 


100 قصذا 0 ار عد سان ظن أن )02 الإمام < 


أما إذا را ين فيرجع ثم يد جد للسهو إن كان قد 9) 


انتهى | إلى حد الراكعين لأنه زاد ركوعًا 49 » وإن كان دون حد الركوع فلا يسجد » 


وآية ذلك أن أصل الكلام مستوف في جواز الرجوع » فقصد بذلك بيان الخلاف المذكور في جواز 
الرجوع في صورة الظن ل لا ل لي لل الرتوع في صنورة 
العمد على طريقة شيخه رحمه الله وإياهما . 


وأما طريقة العراق : ففيها القطع بأن المأموم أونوقع قل الإماء عمدًا جاز له أن يرجع إلى 5 
الإمام » بل د يستحب » فإِذًا ليس يسلم من المؤاخذة بكونه نفى النلاف فيما فيه لاف » لكنا صرفنا ذلك من جهة 


إلى جهة أخرى لعلمنا باطلاعه على الخلاف في تلك الجهة » والله أعلم » . المشكل 1١١1 -1151/1١(‏ ب). 


وقد استشكل الحموي كلام الغزالي في هذا الموضع - أيضاً - ورد عنه بقوله : « إنما ذكر الشيخ ذلك 
محتررًا به ما إذا قام ساهيًا » فإن فيه خلافاً فى أنه هل يعود أم لا ؟ بخلاف ما لو قام عامدًا فإنه لا يجوز له 
العود وجهًا واحدًا من حيث إنه قصد بذلك تفويت فضيلة المتابعة ذاكرًا في تلك اللحظة » بخلاف 
الساهى فإنه وإن خالفه فعلا لم يخالفه حكمًا . فإذا ثبت هذا فكأنه بنى على الصحيح في المذهب , 
فقال: لا حلاف أنها لا تبطل بخلاف الساهي على أحد الوجهين » ويحتمل أن يكون مراده . 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( لا خلاف فيه ) أي بين أصحابنا المتقدمين » وأما الشيخ أبو محمد 
فهو متأخر ليس له وجه معدود في كتب المذهب إلا على رأي صاحبي ( النهاية ) و ( الوسيط ) © وبه 
خرج اخواب ؛ . مشكلات الوسيط (5ه ب - 54 أ) . 
ل أ السك ىوا ا 0 (0) في ( ب ) : « رافعاً » . 
6 «قد»: ليست في (أء ب). ظ ظ 


© يقول ابن الصلاح : قوله : ( أما إذا تذكر ترك التشهد قبل الانتصاب » فيرجع ثم يسجد للسهو إن 


ظ كان قد انتهى إلى حد الراكعين ) ولا ينبغي تجويزه ؛ لأن به - كما ذكر - زيادة ركوع وتعمد زيادة الركوع لا 


تجوزء وهذا التفصيل إحدى الطرق في المسألة » وقد ذكرها غيره بلفظ مشعر بوقوع الرجوع لا بتجويزه . 


ثم اعلم أنه ليس الانتهاء إلى حد الراكعين في حق الناهض من الجلوس كالانتهاء إلى حد الراكعين في 
حق القائم الهاوي » بل ذاك يعتبر فيه أقل الركوع على ما عرف حده » وهذا يعتبر فيه أكمل الركوع » بل 


أكثر منه ما يسمى ركوعاً , والله أعلم » . ( المشكل : 1 


10/2 


وإن ارتفع غير مُنْنِ وصار أقرب إلى القيام منه إلى القعود رجع » وفي السجود نظر : قال 
الصيدلاني : يسجد لأنه فعل كثير من جنس الصلاة . ويحتمل أن يقال : إن الخطوتين تزيد عليه 
. فلا تبطل الصلاة بعمده بخلاف الانتصاب والركوع » فإنهما من جنس واجبات الصلاة . 

الموضع الرابع : إذا جلس عن قيام في الركعة الأخيرة للتشهد قبل السجود ء فإذا ‏ 
تذكر ( بعد التشهد © تدارك الستجود وأعاد (© التشهد / وسجد للسهو ؛ لأنه زاد ؟؟/ر 
قعودًا 27 في غير وقته » ولو ترك السجدة الثانية فتشهد ثم تذكر تداركها وأعاد 
التشهد ء ولا يسجد ؛ لآن الجلوس بين السجدتين ركن طويل » إلا إِذا قلنا : إنه قضير » 
أو قلنا : مجرد نقل الركن يبطل © . 

فأما إذا جلس عن قيام ولم يتشهد فإن طَوّلَ سجد للسهو » وإن كان خفيفاً فلا ؛ 
لأن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة » وهذا يساويها وإن لم يكن في محله ؛ 
بخلاف الركوع والسجود © . 


ا موضع الخامس : إذا تشهد في الأخيرة وقام إلى اللنامينة ناسنا ل طن 


. في غير وقته 4 » وما أثبتناه أولى بالسياق‎ ١ : ) في (أء» ب‎ )0١( 

0) في (أ» ب ) : ١‏ فأعاد » . ظ 5) في (أ» ب ) : ١‏ مبطل » . 

(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله فيما إذا جلس عن قيام قبل السجود ساهياً : ( إن كان خحفيفاً فلا يسجد 

للسهو ؛ لأن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة » وهذا يساويها » وإن لم يكن في محله » بخلاف 

الركوع والسجود ) معناه : أن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة مع كونها غير مقصودة في الصلاة : 

وإنما زيدت فيها للاستراحة مع التخفيف فيها » فزيادة ما يساويها في الصلاة عمدًا لا ييطلها » ولا سجود 

في سهوها . وهي ملتحقة بالفعل القليل من غير جنس الصلاة في عدم تأثيره في تغيير نظم الصلاة » فلا 

تبطل بعمدها » ولا يسجد لسهوها ء والله أعلم » . المشكل (١/1؟١‏ ب - ؟١1])‏ . 

(5) يقول ابن الصلاح : « ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس : أنه لا يعيد التشهد 

ويسلم » وظاهر النص أنه يتشهد » وعلله ابن سريج بمعنيين » ثم قال : والمعنيان ضعيفان » وفرع على 
المعنيين فقوله : ( وفرع ) عائد إلى ابن سريج » وليس يستفاد من إيراده هذا أو عبارته فيه نقل ما اعتمد 

عليه أئمة المذهب » وإنما ذلك الوجه الأول » فإياه اختار جمهور الأصحاب ء والله أعلم » . المشكل (١/1؟١أ)‏ . 


حكن سدوة انيد ا 20 1232/2 


صلاته وإن كثرت أفعاله الزائدة ؛ لأنه من جنس الصلاة فلا © تضر مع النسيان ؛ 
35 وو باللا ا ات 

إحداهما 29 : رعاية الولاء بين التشهد والسلام . 

والثانية 000 : أن لا يبقى السلام منفردًا ('» غير متصل بركن من أحد الجانبين , 
والمعنيان عفان , 

ومدَعٌ على المعنيين ما | إذا هوى إلى السجود قبل الركوع فإن حاذرنا بقاء السلام فردًا 
فيكفيه أن يرتفع إلى حد الراكعين » وإن راعينا الولاء فينبغي أن يقوم ويركع / عن 
القيام » ليتصل الركوع بقيام يُعمِلٌ © به . 

الموضع السادس : إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات )0١(‏ أزنا )١١‏ 
بالاقل» وسجد للسهو لاحتمال الزيادة » ولو © سلم ثم شك ففيه ثلاثة أقوال : 


(0 في (أء ب) :«لأنها » . ظ ظ 0 في رأ ب) : دولاء. 
في (أءب):«أن). ظ 

(5) في (أء ب ) وهامش الأصل من نسخة أخرى : « بمعنيين » . 

(0) في (أء ب): «أحدهما». ش (1) في (أء ب ) : ١‏ والثاني ») . 
في (أء ب ) : «فردًا » . (8) في (أء ب ): «من قيام) 
(9) في ( أء ب ) : ١‏ معتد ). ظ ظ 
60 يقول ابن الصلاح . 5 قوله : ( السادس إذا شك في عدد الركعات ) هذا هو الموضع السادس من 
المواضع التي ذكرناها مواضع السهو ء وأنها ستة » وليس في هذا سهو ء وكأنه أراد بمواضع السهو مواضع 
سجود السهو ء أو أراد مواضع ما يلتحق بالسهو ع » ثم إن مواضع سيو حت التخصرة في المخة التي 
ذكرها » والله أعلم » . المشكل (١/؟؟1])‏ . ظ 


)1١(‏ في (أءب):(أخذ». 
)١١‏ في (أ):«ثملووء وفي ب ): «فلو» 


0 آذ ا يوأت وس ب عكار نتكره الصهو 
أحدها : أن ذلك محطوط (2 عنه ؛ لأن الشك يكثر بعد الفراغ فلا سبيل إلى تتبعه . 
والثاني : أنه كالشك في الصلاة ؛ فإن الأصل أنه لم يفعل فإن قدب الزمان قام إلى التدارك 

وسجد للسهو ؛ لأنه سلم في غير محله » وإن طال الزمان فلا وجه إلا القضاء والاستناف . 

والقول الثالث - وهو من تصرف الأصحاب - : أنه إذا شك بعد تطاول الزمان 

فلا يعتبر ؛ لأن من تفكر في صلاة أمسه فيتشكك 7(" فيها وإن قرب الزمان يعتبر © . 
وليس من الششك أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة ». بل الشك أن يتعارض 

اعتقادان > على التناقض بأسباب حاضرة فى 0 الذكر تُوجب تناقض الاعتقاد 29 . 


قواعد أربعة : 


الأول . من شك فى السهو فإن كان شكه في ترك مأعون سكيد للسهو إذ 7( 
الأصل أنه لم يفعله » وإن شك في ارتكاب منهي لم يسجد ؛ لأن الأصل ند لم 


(0 في ( ب ) : ١‏ محطوطا ) » وهو خطأ . (0) في ( ب ) : ١‏ فتشكك » . 

(”) يقول ابن الصلاح : ١‏ المذ كور من طول الفصل وقصده في الشك الطارئ بعد السلام » قيل فيه : إن 
الطويل ما زاد على قدر ركعة » والقصير ما دون ذلك » وقيل : إن الطويل ما كان على قدر الصلاة التي 
كان فيها ؛ والأقوى : أن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة » قلت : فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من 
الضبط في الفعل الكثير والقايل عن المصنف - رحمنا الله وإياه - والله أعلم » . المشكل )]177/1١(‏ . 
(©) في (أء ب ) : ١‏ اعتقادات ») . 5 0 في (أء ب):.دمن6.- 

(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وليس من الشلك أن لا يتذكر كيفية صلاته » بل الشك أن يتعارض 
اعتتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر ) هذا صحيح مع إيهام في العبارة » فالشك أن يتقابل 
احتمالان في شيء واحد » وهما احتمال أنه ثابت » واحتمال أنه غير ثابت » ويتساويان حتى يتردد بينهما 
على السواء » ولن يقع ذلك إلا ولكل واحد منهما سبب يُوجب إمكانه واحتماله » فذلك التردد هو 
الشك نفسه والباقي سببه » وإذا عرفت ذلك عرفت أنه ليس من الشلك أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة 
فإن ذلك عدم محض » والشك أمر وجودي » والله أعلم » . المشكل ١١١ -]5177/1١(‏ ب). 


0) في الأصل : « إذا » » وما أثبتناه من (أء ب ) ء وهو أولى بالصواب . 


أحكام سجود السهو 2 كك هل وفمطمُزرئي وز( (ض(ب 000027 1213/2 
يرتكب » ولو علم السهو وشك في (2 أنه هل سجد له أم لا ؟ فالأصل أنه لم 
يسجد29. ولو سجد للسهو فلم يدر أسجد سجدتين أم واحدة أخذ بالأقل ؛ لأن 
الأصل عدمها فيسجد سجدة أخرى » ثم لا يسجد لهذا السهر ؛ لأنه يجبر نفسه وغيره © 
والأخذ باليقين مطرد | إلا في مسألة وهي ©» من شك أَصَلَى * ثلاث أم أربعا 0 
أحذ بالأقل وسجد 2 5 لورود الحديث ود كان الأصل أنه 5 يزد ) د الشيخ 


ل ا (0) في (أء ب ) : « يفعل © بدل : 9 يسجد ) . 
(6) يقول ابن الصلاح : ٠‏ شرح ما ذكره في سبب شرعية سجود السهو فيما إذا شك أنه صلى ثلاث 
أو أربعاً » فأخذ بالأقل » فما وجه سجوده مع أن الأصل أنه لم يزد ؟ أما الشيخ أبو محمد الجويني - 
آخرين - فإنهم أبوا تعليله » وقالوا : مستنده نص الحديث » ولا اتجاه له من حيث المعنى . 
وأما الشيخ أبو علي السنجي - في آخرين - فإنهم عللوه بأنه أتى بالركعة الأخيرة على تردد في أنها 
زائدة » فإن كانت زائدة فسجوده لزيادتها » وإن لم تكن زائدة فتردده فيها نقص وضعف في النية يجبر 
اعرد سحت ل زال اللردد بعل يانه يها طردةا ريل التلاع عرف انوا مله جه لصيو اكزانها الود 
وأبى الشيخ أبو محمد السجود فيما إذا زال تردده قبل السلام » وقال : المعتمد الحديث » وإنما ورد 
فيما إذا دام التردد إلى ما بعد السلام » ورجح إمام الحرمين هذا ناقضًا ما قاله الشيخ أبو علي بما إذا كان عليه فائتة 
وشك في قضائه إياها » فإنه يقضيها ثم لا يسجد للسهو ء وإن كان يقضيها مترددًا في كونها مفروضة عليه . 
وجاء عن القفال ما يوافق المذكور عن الشيخ أبي على » وصاحب ( التهذيب ) في طائفة لم يذ كروا غيره . 
قلت - وأسأل الله توفيقه وعصمته - : الأوجه موافقة الشيخ أبي علي في تعليله دون تفريعه » فإنه 
ليس هذا التردد كالتردد الذي نة نقص الإمام » فإن هذا فيه احتمال زيادة مبطلة بخلاف ذلك . 
يي ا 000 
المقتضي للسجود تردد يدوم إلى آخر الصلاة . وقد ألم صاحب الكتاب بهذا في درسه » والله أعلم » . 
المشكل (١/؟11‏ ب -8١١ا]).‏ 1 
(4) في (أء ب ): 2 وهو ). (0) في ( أ ب ) : ١‏ ثلاثة أم أربعة ) . 
() قال الحموي : ٠‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان ؛ أحدهما : أنه قال : ( الأخذ باليقين مطرد إلا في 
ظ مسألة ) ومعلوم أن الذي استثناه قد عمل فيه باليقين » يريد أنه ضم إليه ركعة أخرى » فعلى هذا لم يكن 
استثناء لما لا يخفى . الثاني : استثناء مسألة واحدة » فكان ينبغي أن يستثني مسائل ؛ إحداها : ما ذكرء - 


333030303030300 نب أحكام سجود السهو 


أبو علي : سبب السجود أنه إن(" لم يزد فقد أدى الرابعة (" مع تجويز " أنها خامسة فتطرق إليه 
نقص حتى لو تيقن قبل السلام أنها رابعة سجد أيضًا ؛ لوجود التردد في نفس الركعة (© . 
وأنكر الشيخ أبو محمد تعليله وتفريعه » وقال : لا يسجد إذا زال التردد قبل السلام . 
الثانية : إذا تكرر السهو لم يتكرر السجود بل يكفي لجميع أنواع السهو 
سجدتان . وقال ابن أبي ليلى : لكل سهو سجدتان » وهو لفظ الخبر 9» . لكن 20 معناه 
تعميم السجود على أنواع السهو كما يقال : لكل ذنب توبة » فلا 29 يتكرر سجود 
السهو إلا إذا أداه في غير محله كما إذا سجد في صلاة الجمعة ثم بان لهم أن الوقت 
خارج تمموها ظهرًا وأعادوا السجود » وكذا المسافر إذا قصر وسجد فتبين له انتهاء 
السفينة إلى دار الإقامة أتم ) ىك السجود » وكذا المسبوق إذا سجد لسهو الإمام 9 


ا ل ل ا 
يضم سجدة أخرى أو يركع ركوعًا ويسهو للسهو فيهما » كالشك في الركعات . 

ما اللواني عن الأول فظاهن ومراكة + النكتاء جود التبهو للتغبر ع بذوة القاء خلن :الأفل :وما 
الجواب عن الثاني فظاهر - أيضاً - فإنه إنما حص ذلك بالذكر لكون الحديث ورد فيه » ثم قسنا عليه ما 
هو في معناه ) . مشكلات الوسيط (١ه‏ ب - ١هأ)‏ . 

(0 في رأ ا ب):دوإن .00 0 )في (أءب):« على ظن». 
0 : 3 الرايعة » يدل . ا د" ْ 
ووو ا و ا او بي يا 
سجدتان بعد ما يسلم ) » وأخرجه أبو داود » وضعف البيهقي إسناده » وقال : حديث أبي هريرة وعثمان 
وغيرهما في إجماع عدد من السهو على النبي عَكِتَه ثم اقتصاره على سجدتين يخالف هذا ء والله أعلم » 
ولو ثبت فهو مشترك الدلالة » إذ يحتمل أن يكون معناه : أن السجدتين تكفيان كل سهو لجميع أنواعه : 
والله أعلم » . المشكل (١/7؟1])‏ . 

(0) في ( أ» ب ) : ١‏ ولكن » . | ) في (أء ب): «ولا». 

0 في (أءب):«تمم). (8) « الإمام » : ليست في ( أ ب ). 


ل ل ات 1 4 11 
شايع أعاد في آخر صلاة نفسه على رأي : 

ف ظ 

لو ظن سهوًا فسجد ثم تبين أنه لم يكن سهو فقد زاد إذْا سجدتين . 

قال بعضص المحققين : يسسحد الان لزيادة السجدتين : 

الواحم أب يد للك اسرد عرو 117 ميو من وجل ررك المي دن 
وجه » كالشاة من الأربعين ؛ فإنها تُركي نفسها وبقية النصاب . 

الثالثة : " إذا سَها المأموم © لم يسجد » بل الإمام يتحمل عنه كما يتحمل عنه 
سجود التلاوة » ودعاء القنوت 4 والجهر في |الجهرية 4 والقراءة 3 واللبث 5 القيام من (' 
المسبوق » وكذا التشهد الأول عن المسبوق بركعة واحدة » فإن ثانيته ثالثة الإمام ولا 
يقعد فيها . ظ 

نعم لو سلم الإمام وسلم المسبوق ناسيًا قام إلى التدارك وسجد لسهوه بالسلام بعد 


في 00000 اا 
لو سمع صوتاً فظن أن الإمام سلم فقام ليتدارك » ثم عاد إلى الجلوس والإمام بعد 
العرادا ,الكل عالجاد وسور الايد زر لابو وسار يحعد 426 لأن القدوة 


مُطردة 6 فإذا سلم الإمام فليتدارك الآن 4 وإن تذاكر في القيام أن لإمام لم يتخلل قليرجع 


)١(‏ « سجود ) ال ا 


(0) في (أ»ب): إذاسها خلف الما »» ول سن »و واسها» كلاهما صحيح . انظر : المعجم 
الوسيط » مادة ١‏ سهو ) . 


5 في (أءب):«دعن». (8) زيادة من (أ» ب ). 


(0) في ( »2 ب ) : ١‏ ولا سجود ) . 


إلى القعود » أو لينتظر قائمًا سلامه ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة © . 

الرابعة : إذا سَهَا الإمام سجد وسجد المأموم لمتابعته » فلو ترك قصدًا بطلت صلاته 
نخالفته » ولو ترك الإمام السجود فظاهر النص أن المأموم يسجد ء ثم يسلم ؛ لأن 
سجوده(© لسهو الإمام ومتابعته جميعاً © » ومذهب * البويطي والمزني ».وطائفة من 
الأضحات أنه لأ سك لانة توك اسه الإمام . م 


فرع : 

إذا سَهى الإمام بعد اقتداء المسبوق سجد ويسجد 2" المأموم معه ؛ للمتابعة وإن لم 
يكن آخر صلاته » هذا هر الطاهر 5 

وهل يُعيد في آخر صلاته 29 ؟ 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله في المسبوق : ( إذا ظن أن الإمام قد سلم ء فقام ثم بان له أن الإمام لم 
يسلم فليرجع إلى القعود أو لينتظر قائماً سلامه . ثم ليشتغل بقراءة الفاتحة ) هذا التخيير لا يعرف » وهو 
مخالف للقاعدة » ولم نره لغيره » والذي ينبغي فيه أنه يجب عليه الرجوع لما فيه تركه من الخالفة بالسبق 
بركن يفعله الإمام بعده » فإنه موافق له في أصل فعله . فإن كان أراد بهذا الترديد وجهين » وألحقه بالسبق 
بركن واحد فيما إذا غلط فسبق الإمام فقد سبق منه فيه وجهان . أحدهما : يجوز له العود » والثاني : لا 
يجوز بل ينتظره » فقد أبعد لفظاً ومعنى » والله أعلم » . المشكل ١١ -117/١(‏ ب). 

في (أءب) : « السجود ) . ظ 


(؟) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله فيما إذا ترك الإمام السجود لسهوه : ( أن أن الأموم يسجد ثم يسلم ؛ ؛ لأن 
السجود لسهو الإمام ولمتابعته جميعاً ) لا ينبغى أن يجعله تعليلاً منه بمجموعهما » على أن يكون كل 
واحد منهما جزءًا لعلة ١‏ عن مسقني ١‏ هليه ولد أعتوى اللشكن ولزن وغ . 

(5) في ( أء ب ) : ١‏ المزني والبويطي »© . (0 في (أء ب ): ١‏ وسجد). 

(5) يقول ابن الصلاح : ماذكره في الخلاف المعروف في المسبوق إذا سها الإمام » فسجد لسهوه » وسجد معه » 
فهل يعيد المسبوق في آخر صلاة نفسه سجود ذلك السهوء من أن مأخذ الخلاف ( هو أنه يسجد لسهو الإمام 
أو لمتابعته ) معناه : أن سهو الإمام أدخل نقصّاعلى صلاته وصلاة المأموم ؛ لارتباط صلانه بصلاته » فسهو الإمام - 
مع قطع النظر عن المتابعة - يقتضي بوجه السجود على المأموم جبرًا للنقص الذي تعدى إلى صلاته » وعلى الرأي . 
الآخر إنما يسجد لمتابعة الإمام لا للسهو ء فإنه لم يوجد منه سهوء والله أعلم ) . المشكل ١١7/1(‏ ب). 


احكام سعدوة السو سح حت ع ني لي ا يك ع حي ست 7 199/2 
فيه قولان » يلتفتان © على أنه يسجد للسهو » أو لمتابعته ؟ ظ 
وإن لم يسجد الإمام فظاهر النص أنه يسجد في آخر صلاة نفسه » وإن كان 
الإمام ”© سهى قبل اقتدائه فهل يلحقه حكمه كما بعد الاقتداء ؟ 
ظاهر المذهب أنه يلحقه . 
“النظر الثاني : في محل السجود وكيفيته 
وظاهر النص الجديد : أنه يسجد سجدتين بعد التشهد قبل السلام . 
وقال قاللك إن كان الهو ها تيو قل تلض وذ كاة زيافة فبعده. وفال 
أبو حنيفة : يسجد بعد السلام . ومذهب مالك قول قديم . 
والتخيير بين التقديم والتأخير قول ثالث . 
وَمُشتَئد الأقوال تعارض الأخبار » « ولكن كان آخر سجود الرسول عكِتوٍ قبل 
السلام ) » ١”‏ فكأنه ناسخ "© لغيره ©2 . 
(1) كذا بالأصل » وفي (]) : « يبتنيان » » وفي ( ب ) : ١‏ ينبنيان » . 
(5) في (أء ب) : (إمامه » . 
(5) في ( ب ) : « فكان ناسخاً » . 


(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في اختلاف القول في أن سجود السهو قبل السلام أو بعده 55 
الأقوال تعارض الأخبار » ولكن كان آخر سجود رسول الله مَِقَمٍ قبل السلام ) أما تعارض الأخبار : فلأنه . 
ثبت حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في ترك رسول الله عي التشهد الأول ؛ وأنه سجد سجدتي 
السهو قبل السلام » أخرجاه في صحيحيهما . ظ 

وثبت حديث أبي هريرة وغيره في تسليمه يه في صلاة العصر من ركعنين » وكلام ذي اليدين » 
وإتمامه ما بقي من صلاته » وأنه سجد سجدتي السهو بعد السلام . 

وثبت حديث عبد الله بن مسعود أن النبي يكل صلى الظهر خخمسا » فقيل له امداق م 
فسجد سجدتي السهو بعد السلام أخرجاه في الصحيحين » لكن في هذين الحديثين بيان أنه عَكل لم 
يذكر السهو إلا بعد السلام » وفي هذا ما يمنع الاحتجاج به في محل النزاع . 


1س بمج ا ار برااي بو لاو 
ثم هذا الاختلاف في الولى أو ذ في الوجوب ؟ [ فيه ع © وجهان . 
إن وفنا على أند قبل السنلام ».فلو سل امنا قل السيعود لتقد قوث على تقبنة.. 
وإن سلم ناسياً وتذكر على القرب فهل يسجد ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه مسنون » والسلام ركن جرى محللا . 


والثاني : نعم وكأن السلام موقوف . فإن عن له السجود بان أنه لم يتحلل حتى 
لوأحدث فى السجود بطلت صلاته . وإن عن له أن لا يسجد بان أنه كان محللا . 


وثبت حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يِه قال : « إذا شك أحدكم في صلاته » فلم يَدْرِ 
كم صلى » فليطرح الشك » وليبن على اليقين » وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ) » أخرجه 
مسلم في صحيحه » وأخرج أبو داود صاحب السنن بإسناده عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله عِكلِم قال 
( من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم » » وذكر الحافظ أحمد البيهقي أن إسناده لا بأس 
به » إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسنادًا منه » ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة . 

قلت : فإذًا الاعتماد في تصحيح القول الجديد على ترجيح الأحاديث الواردة بأنه قبل السلام أصح 
إسنادًا وأقوى وأظهر دلالة » وأما أن و الله يك قبل السلام » فقد اعتمده الشافعي - 
رضي الله عنه - وروى عن الزهري أنه قال ذلك » وهو مرسل » وإسناده غير محتج به » لكنه يصلح 
لإلزام الخصم » وهو مالك وأبو حنيفة » فإنهما يريان الاحتجاج بمثل ذلك . وأما بالنسبة إليه وإلى إثبات 
الحكم به » فالمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك كان عنده حجة » فلعل هذا المرسل كان عنده بهذه 
المثابة » فهذا هو العذر عما يقال من أن الإلزام يصلح للمناظر في مقام الجدل دون مقام التحقيق . 

وسلك إمام الحرمين في المنع من الاحتجاج بقول الزهري مسلكاً آخر » فقال : فعل النبي علق لا 
يتضمن الإيجاب عند امحققين ولكنه يتضمن الجواز والإجزاء » فلئن صح ما ذكره الزهري أنه سجد قبل 
السلام آخرًا فهذا لا يعين ذلك » ولا ينفي جواز ما تقدم » قلت : ولكن فعله يََمٍ في الصلاة يتميز عن 
فعله في غيرها » بدليل من خارج يوجب حمله على الوجوب وهو قوله يَلْهي : ٠‏ صلوا كما رأيتموني 
أصلى » » فاندفع ما ذكره » والله أعلم ) . المشكل (177/1- 1١4‏ ب ) » وراجع : الأم 0)ء 
والسنن الكبرى للبيهقي : (؟/1١4*)‏ » وتلخيص الخبير : (؟/5 ) . 


(0) زيادة من (» ب ) . 


دخا بير العو ا و يت نيف تر 001 
لوطال الزمان ثم تذكر تبين (© أنه كان محللا ؛ إذ تعذر التدارك . 

وإن فرعنا على أنه بعد السلام فهل يفوت بطول الفصل ؟ وجهان : 

أصحهما : أنه يفوت ؛ لأنه من التوابع, كالتسليمة الثانية . 

والثاني : لا ؛ لأنه جُبِرانٌ فيضاهي جبرانات الحج . 


نننا اننا اننا 


(01) في الأصل : « تبينا » : 


202/2 


سجدة التلاوة 
وهي سُنة مؤكدة . وقال أبو حنيفة : إنها واجبة . 
ومواضعها في القرآن أربع عشرة 20 أية ليس في سورة ١‏ ص ) سجدة » خلافا 
لأبي حنيفة » وفي « الحج » » سجدتان » وقال © يكت : 
. هن لم يسجدهما لم © يقرأهما » ©) . وقال أبو حنيفة : فيها سجدة واحدة . 


وأثبت ابن سريج - سجدة ( ص 7 , 


(1) في الأصل : ١‏ أربعة عشر 6 » وهو خطأ » وما أثبتناه موافق لما في ( أ » ب ) . 
0 في (أ» ب ) : « قال » . © في رأ ب):«لا). 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وفي الحج سجدتان » قال عَلَعٍ : من لم يسجدهما لا يقرأهما ) هذا 
حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله في سورة الحج سجدتان ؟ 
قال : ( نعم » ومن لم يسجدهما فلا يقرأها ) في إسناده من لا حجة فيه » وهو ابن لهيعة عن مسرح بن 
هاعان عن عقبة » وابن لهيعة ومسرح ضعيفان » لكن له شاهد يقويه » وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة 
- رضي الله عنهم - وقوله : 9 من لم يسجدهما فلا يقرأهما ) معناه - والله أعلم - : من لم يزد أن يسجدهما 
فلا يقرأ آيتيهما » والله أعلم » . المشكل (١/4؟١‏ ب) . ظ ظ 
والحديث أخرجه أبو داود : (؟/9ه) كتاب الصلاة - باب تفريع أيواب السجود وكم سححدة في 
القرآن (؟.4١)‏ » والترمذي : )471١47١/7(‏ (5) أبواب الصلاة (4ه) باب ما جاء في السجدة في الحج 
(لاه) وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . وأخرج ابن ماجه : )**5/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة 
)0/١1١‏ باب عدد سجود القرآن 2/١‏ عن عمرو بن العاص وأن رسول الله مكلت أقرأه خمس عشرة 
سجدة في القرأن » منها ثلاث في المفصل », وفي الحج سجدتين » » والدارقطني : )408/١(‏ » والبيهقي في 
السئن الكبرى : (؟107/9*) . 
(ه) كذا بالأصل » وفي ( أء ب ) : ١‏ أبو حنيفة » بدلا من : ١‏ ابن سريج 6 ٠‏ وهو خطأ . ظ 
(0) رسمت في الأصل : « صاد » » وقد رسمناها وفق الرسم المصحفي ٠.‏ ظ 


احكام سترط اللاو ا تح وشت 203/2 


والقول القديم : أن السجدات إحدى عشرة ؛ إذ روى ابن عباس - رضي الله عنه - : 
«أنه ما سجد رسول الله يكلم في المفصل بعد ما هاجر ) ( . ظ 

ولكن روى الشافعي - رضي الله عنه - ياسناده في الجديد أنه - عليه الصلاة والسلام - 
سجد في سورة ف إِدَا آَلسََآكُ أَنمَقَتَ 4 » قد رواه أبو هريرة » وقد أسلم بعد الهجرة بسنتين(2 . 


(1) يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( ما سجد رسول الله مَل 
في المفصل بعدما هاجر ) في إسناده ضعف » ولو صح إسناده ؛ فالإثبات بعدم النفي على ما عرف وذلك 
فيما ذكره من حديث أبي هريرة » أخرجه الإمامان في صحيحيهما عن أبي هريرة أنه قرأ في صلاة 
العتمة : 9 إذا السماء انشقت 4# فسجد ء وقال : سجدت بها خلف أبي القاسم يََِوٍ فلا أزال أسجدها 
حتى ألقاه . وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : سجدنا مع النبي عَكلقَهٍ في : <9 إذا السماء 
انشقت »* وفي : ف اقرأ باسم ربك »4 وقد علم أن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة بست سنين» والله 
أعلم ) . المشكل 114/1١(‏ ب -6١7ا]).‏ 

وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود : وه كناب الصلاة - باب من ل ير السجود في المفصل 
)١505(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 00 
(؟) 9 بسنتين » : كذا بالأصل و( أ» ب ) بالتثنية . قال ابن الصلاح  :‏ قوله في الكتاب : ( بسنتين ) 
مات ا ري بر كبر اموي الحو وري و وبا 
المشكل ١7١0/١‏ أ) . 

والراجخ : أن أبا هريرة أسلم مبكرًا » إثر دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي له في قومه ء ولكنه هاجر مع 
مَنْ هاجر مِنْ قومه إلى المدينة سنة ست أو سبع » حيث أدركوا النبي عَِِمِ في خيبر . راجع : طبقات ابن 
سعد : (757/9) » والبداية والنهاية : )١١5-١١+/(‏ وأسد الغابة : (ه/٠١21)‏ » والإصابة مع الاستيعاب : 
(05/5) » وتهذيب الأسماء واللغات : )57١/١(‏ » وراجع أيضاً : أبو هريرة راوية الإسلام محمد عجاج الخطيب : 
(58 وما بعدها ) » ودفاع عن أبي هريرة للعلي العزي : (ه٠‏ 7 وما بعدها ) . 

وحديث أبي هريرة هذا أخرجه البخاري عن أبي سلمة قال : رأيت أيا هريرة - رضي الله عنه - قرأ : 
© إذا السماء انشقت 4 فسجد بها » فقلت : يا أبا هريرة ! لم أرك تسجد ؟ قال : « لو لم أر النبي ملل 
سجد لم أسجد » )١9 )149/١(‏ كتاب سجود القرآن (/7) باب سجدة : 8 إذا السماء انشقت # 
2)0٠١4(‏ ومسلم : )١/»4.5/1١(‏ (ه) كتاب المساجد )٠١(‏ باب سجود التلاوة (دلاه) » وأبو داود : 
(/0) كتاب الصلاة - باب السجود في : 8 إذا السماء انشقت » و 8 اقرأ © ,)١4.81407(‏ - 


0-0-0990 سس أحككام سجود التلاوة 


ثم هذه السجدات مشروعة في حق القارئ والمستمع أيضًا إذا كان متطهرًا . فإن 
لم يسجد القارئٌ لم يتأكد الاستحباب في حق المستمع وهذا في غير الصلاة أما في 
الصلاة فلا يسجد المأموم إلا لقراءة ('© إمامه إذا سجد متابعة له » ولا يسجد لقراءة نفسه 
ولاالقراية غير امام يي + . ظ ظ ظ 

ومن قرأ آية في مجلس (احكد: مرندن فهل تشرع السجدة الثانية [ له ع (© ؟ فيه 
وجهان  .‏ - ظ 0 

فإن قبل : وما كيفية هذه السجدة ؟ قلنا : هى سجدة واحدة » تفتقر إلى شرائط 
الصلاة كالاستقبال والطهارة والستر . وفي أقلها ثلاثة أوجه ؛ الأصح : أنها سجدة 


'فردة 0) 1 


يُستحب 9 أن يكبر عند الهوى إلى الاركن ٠.‏ وق لا وسح وهو بعيك . 


والثاني : [َ أنه ١‏ 6 لابد من التحكم 20١‏ بالتكبير والنية 4 9 وسجدة وسلام 1" 


> والترمذي : (415/9:.+4) (؟) أبواب الصلاة (. ه) باب ما جاء في السجدة في : 9 اقرأ باسم ربك 4 و 9 إذا 
السماء انشقت # (7/ه) » والنسائي : (0111/5 )١١(‏ كتاب الافتتاح (١ه)‏ باب السجود في 2 إذا السماء انشقت © 
(455:4574451) ء وابن ماجه : )755/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة )7/١(‏ باب عدد سجود القرآن .)١1١١926١64(‏ 

وقد جاء في آخخر رواية أبي داود قوله : « أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر © وهذا السجود من 

رسول الله يَِْمٍ آخر فعله » . قال العظيم آبادي : « هذه العبارة ليست في أكثر النسخ » وكذا ليست في 
مختصر المنذري ) راجع : عون المعبود : (785/:4 ١»‏ 584 ) . 
(0 في رأ ب):«لسجودو. 0 (0) زيادة من (أ» ب ) . 

() يقول ابن الصلاح : « قوله في أقل ما يجزئُ في سجدة التلاوة : ( الصحيح أنها سجدة فَرْدَةٌ ) يعني 

من غير تحرم وسلام وتشهد » وظاهر كلامه وكلام شيخه أنها بغير نية أيضأ » ولا يستقيم مع هذا القول 
بأن هذا الوجه هو الصحيح » بل لا وجه لتصحيحه » وتصحيحهما من غير نية لمساواتها العبادات المفتقرة 
إلى النية » والله أعلم » . المشكل (١/0؟١])‏ . 
(4) في ( أ» ب ) : (١‏ ويستحب ) . (8) زيادة من (أ» ب ). 


(3) في (أ» ب ) ١:‏ تحرم ). 0 في ( أ» ب ) : و والسجدة والسلام » . 


ال 11 1001 1 


وفي التشهد وجهان . فإن قلنا : لا يجب : ففي استحباب التشهد وجهان . وكان 
رسول الله يَقَهٍ ' في سجود التلاوة - يقول © : « سَحَدَ وجهي للذي حَلَقَهُ وسَّقٌ 
سمعه وبصره » بحوله وقوته ) () . 


وروي أنه قال : ١‏ اللهم اكتب 9 عندك يهنا © دا . واجعلها لى عندك دحا 
واقبلها منى كما قبلت من عبدك داود ) ©) . 


() في (أء ب ) : ١‏ يقول في سجود التلاوة ) . ظ 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( كان رسول الله َلثم يقول : في سجود التلاوة : 9 سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره » بحوله وقوته ) أخرجه أبو داود يإسناد فيه ضعف عن عائشة - رضي الله 
عنها - وفيه أن رسول الله عَِِتَهٍ كان يقول في سجود القرآن بالليل ... ») . المشكل (١/5؟١أ)‏ . 

والحديث عن عائشة عند أبي داود : (؟/57) كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سجد )١4١4(‏ 
والترمذي : (211714/17) (؟) أبواب الصلاة (هه) باب ما يقول في سجود القرآن (.08ه) وقال : هذا حديث 
حسن صحيح » والنسائي : (؟/555) (؟1) كتاب التطبيق )7١0(‏ باب نوع آخر من الدعاء في السجود 
)0١9(‏ . وأخرجه أيضًا الدارقطني : )4.5/١(‏ » والخاكم في مستدر كه : )٠١١/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي » وزاد الحاكم في آخره : « فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

وأخرج نحوه مسلم عن علي بن أبي طالب : (7()0/1) كتاب صلاة المسافرين (7؟) باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه )/1١(‏ . وانظر - أيضا - ابن ماجه : (1/ه؟) (ه) كتاب إقامة ة الصلاة ( )٠‏ باب سجود القرآن (54. .)٠‏ 


5 في ر(أءب) : « بها عندك ) . 
(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( روي أنه قال :الك :كني نان نيوا يدك ا جنا + والساط ل بها 
وزرًاء واجعلها لي عندك ذخيرًا » واقبلها منى كما قبلت من عبدك داود عليه السلام ) هذا مروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء رجل إلى النبي عت فقال : يا رسول الله ! إني رأيتني الليلة » وأنا 
نائم أصلي خلف شجرة » فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي » فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب 
لي بها أجرًا ء وضع عني بها وزرًا » واجعلها لي عندك زخررًا» وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك » قال 
ابن عباس : فقرأ النبي يلقع سجدة » فسمعته يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة ) الوالشكل را 
٠الأا-ه١؟اب).‏ 

وهذا الحديث رواه الترمذي : 7477/١١‏ 4) (0) أبواب الصلاة 009) باب ما يقول في سجود 
القرآن (ولاه) » وابن ماجه : )©4/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة (./) باب سجود القرآن ممع 
البيهقي في السنن الكبرى : (/050 . 


ذم ل ا جيه أحكاء تكرة الثلاوة 


الثالث : ١‏ أن التحرم © لابد منه . أما السلام فلا . هذا في غير الصلاة . أما 
المصلي فيكفيه سجدة [ واحدة ] (© » ويُستحب فى حقه تكبير الهوي » ولا يستحب 
رفع اليد . وفي غير الصلاة قال العراقيون : يستحب رفع اليد ؛ لأنه © تكبيرة التحرم ©) . 


2 


فرع :0 
إذا كان محدثًا في حال التلاوة » أو كات متطهرًا وترك © السجود حتى طال 
يوووا قوير لاا لمحي ري ور راك : ما لا 
يتقرب به ابتداء لا يُقَضى كصلاة الخسوف والاستسقاء . وهذا إشارة إلى أن المتقرب "© 
بسجدة من غير سبب جائز . 


وكان الشيخ أو محمد جد 000 النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح 5 
فعلى هذا يبعد "© القضاء 


+ +3 ا 


(0 في (أ» ب ) ١:‏ التحريم » . (؟) زيادة من (أ» ب ). 

0 في ( ب ) . : « لأنها » . ظ ظ 

(5) يقول ابن الصلاح : قوله : ( ولا يستحب رفع اليدين » وفي غير الصلاة قال العراقيون : يستجب رفع 

اليدين لانها تكبيرة التحرم ) ونقله عن ( الوسيط ) شارح ( الوجيز ) : ( ولا يستحب رفع اليدين في 

الصلاة » وقال العراقيون ...) إلى آخره » يإسقاط كلمة ( غير ) » ثم قال معترضاً عليه : هذا شيء بدع 

0 . وهذا تحريف لما في ( الوسيط ) وقع 
. المشكل (١1/١؟١‏ ب) . 

(0 في (أء ب ):«فترك ». (9) في ( أء ب ) : ١‏ التقرب »© . 

0 في (أءب): (يشدد). ظ ظ 

' (8) كذافي (أ» ب)ء وفي الأصل : « لا يعد ؛ » هذا وإن كان صحيححا من حيث الإشارة إلى جوازه 

فقهًا , » إلا أن السياق يقتضي حذف ١‏ لا » النافية » لما لا يخفى . 


لير اشر اح طبحي حم سي ني 2 207 
0 السحدة الثالثة 


سحدة الشكر 


وهي مسنونة عند فقاحاة الإنسان نعمة )١(‏ أو دفع بلية . ولا يستحب لاستمرار 


لعمة . 
ولو شر بولد فى صلاته فسجد بطلت صلاته » بخلااف التلاوة ؟ فإن لها تعلقًا 
بالصلاة . ظ ظ ظ 00" 
ثم إن رأى فاسقًا وسجد (© شكرا على دفع المعصية فليظهره فَلعَلّه يرعوي . 
وإن © رأى مبتلى فلا يظهره ؛ كئ لا يتأذى به ©) . 
فرع : ظ ظ ظ 
سجود التلاوة فى أثناء الصلاة يُوَدّى على الراحلة . فأما في غير الصلاة فهل ©» 
يؤدى [ على الراحلة ] "2 ؟ فيه خلاف كما في صلاة الجنازة » لأن أظهر أركانه تمكين 


+ جد جد 


(0 في (أ» ب ) : ( بنعمة ) . 1 
0 في (أ» ب): ( فسجد). 
© في (أء ب):١ولو)».‏ 

(4) «به»: ليست في (أء ب ). 
(0) في ( ب ) : « هل ») . 


6 زيادة من ( أ ل 


200/2 
الباب السابع 
في صلاة التطوع 
( وفيه فصلان ) 
الأول : في السنن الرواتب (2 تبعًا للفرائض 
وهو ''' إحدى عشرة ركعة : 
ركعتان قبل الصبح /ء وركعتان قبل الظهر 4 وركعتان بعده )2 وركعتان بعك 7/ ب 
المغرب »ع وركعتان بعد العشاء 4 والوتر ركعة 1 
وزاد أخرون ركعتين أخريين قبل الظهر . 
علا ااا ارا اا ا ا 
او ا 


(0 في ( أء ب ) : ١‏ الراتبة » . (0) في (أ» ب ) ١:‏ وهي ) . 

(؟) يقول ابن الصلاح : ١‏ ومن الباب السابع في صلاة التطوع قوله : ( وزاد آخرون ركعتين أخريين قبل 
0 ل ا ا 
الصحيحين » ؛ ومستند الوجه 5 - وهو زيادة أربع قبل العصر مضمومة إن انارت عشرة دون لك 
والترمذي . ورواه البخاري في تاريخه . لا في صحيحه , والله أعلم » . المشكل : (١/٠؟١‏ ب) . 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( واستحب بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب ) قلت : هذا هو 
الصحيح ؛ فإن فيهما أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما » ولكن لا يرقيهما من درجة الاستحباب إلى درجة 
السنن الراتبة المؤكدة » فقد روى عبد الله بن مغفل المزني قال : قال رسول الله مك : ٠‏ صلوا قبل المغرب ركعتين): 
ثم قال : 9 صلوا قبل المغرب ركعتين 6 ثم قال في الثالثة : 9 لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة . أخرجه 
البخاري في صحيحه , وحاصله : أنها مستحبة لا سنة » والله أعلم ) . المشكل (0/1؟1١‏ ب .)]١75-‏ 
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أما الوتر : فَسْنَّة » وقال أبو حنيفة : واجب . 

وأحكامه حخمسة : 

الأول : أنه - عليه الصلاة والسلام - أوتر بواحدة ؛ وثلاث » وخمس » وكذا 
بالأوتار إلى إحدى عشرة 20 . ظ 


والنقل متردد فى ثلاث عشرة () » فلو زاد على هذا العدد ففى صحة إيتاره 


(1) في الأصل : « أحد عشرة ؛ وهو خطأء وفي (أ) : « إحدى عشر » » وهو خطأ أيضاً » وما أثبتناه 
من ( ب ) وهو الصواب . 

ويقول ابن الصلاح ١:‏ قوله 8 ( أوتر رسول الله اد بواحدة وثللاث وخمس ) وكذا بالأوتار إلى 
إحدى عشرة ) هذا فيه شىء ء إذ لا يعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه يلع أوتر بواحدة فحسب » فإن 
أراد ما روي أنه يكم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة » فهذا ليس واحدة فحسب » وهو 
من قبيل قوله : ( أوتر ياحدى عشرة ) » ولكن روي عنه عَِقهٍ أنه سَوعْ الوتر بواحدة ) . المشكل (١/5؟٠أ)‏ . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « وقوله : ( والنقل متردد في ثلاث عشرة ) اعلم أن معناه : أن النقل فيها في 
ثبوته وصحته تردد » وذلك أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنه عَكَِمٍ لم يكن يوتر بأكثر من ثلاث 
عشرة . أخرجه أبو داود . 

وقد روي بلفظ آخر » هذا أصرح منه ) لكن يرد عليه وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان رسول الله عَتِقَدٍ يصلي فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة » يسلم من كل ركعتين » ويوتر بواحدة » ويسجد 

والثاني : أنا روينا عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كان رسول الله عَم يصلي ثلاث 
عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح © أخرجه أبو داود » وهذا تفسير لرواية الثلاث عشرة ناف خخالفتها رواية 
الإحدى عشرة  .‏ ظ 

والثالث : رواية الأسود بن يزيد أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله يِه بالليل فقالت : « كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل » ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة » وترك ركعتين » أخرجه أبو داود » 
وقد اخختار الفوراني وصاحب (١‏ التهذيب ) أن أكثره ثلاث عشرة » وإنما ظاهر المذهب إحدى عشرة 
ركعةء والله أعلم . 
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وعبات : وجه المنع ميق عن موقن هيع ف مدنا كروب اراس اسع 
ووجه الجواز : أن اختلاف فعل رسول الله يت يدل على فتح الباب . 


الثاني : إذا زاد على 0 ففي التشهد وجهان : 


تشهذا واحدًا ؛ كيلا يشتبه بالمغرب - كان ثلاثاً . وكل ذلك منقول » والكلام في 
الاولى . نعم لو تشهد في كل ركعة فهذا لم ينقل 


الثالث : الأفضل في عدد الريكعات ماذأ ؟ فيه أربعة أوجه 0 . 


> والفصل في الثلاث وما وراءها من الأعداد أقوى إسنادًا وأثبت » ومن أدلته حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - المتفق على صححته قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا رأيت الصبح 
يدركك فأوتر بواحدة » » ومنها : حديث الزهري عن عروة عن عائشة : 9 أن رسول الله يمي كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة » يسلم من كل ركعتين » ويوتر بواحدة » أخرجه مسلم في صحيحه » والله 


أعلم » . ( المشكل (١5-50‏ ب). 
١ )1(‏ أنه » : 1 ليست في ( ب ). 


(؟) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( الأفضل في عدد الركعات ماذا ؟ فيه أربعة أوجه . .. إلى آخره ) هذا 
مشكل من حيث إنه إنه ينبغي أن تتوارد الأوجه الأربعة على شيء واحد » وصورة ما أورده غير وافية بذلك » 
ومكن أن تقول : إن ما ذكره يتضمن تواردها على أن الركعة الفردة هل هي أفضل من ثلاث موصولة ؟ 

ففيه الأوجه الأربعة » أحدها : أن الثلاث الموصولة أفضل من الفردة مطلقاً » والثالث : التفصيل » فالركعة 
الفردة أفضل إن تقدمها ركعتان . وإن لم يتقدمها ركعتان فالثلاث الموصولة أفضل . والرابع : التفصيل 
من وجه آخر » فالثلاث الموصولة أفضل من الركعة الفردة من الإمام دون غيره . 

هذا إذا أمكن من الاعتذار له » وليس بتام ؛ لأن الأفضلية على الوجه الثالث ليست للركعة الفردة 
خاصة » بل لها وللر كعتين اللتين تقدمتاها » وقد اعترف هو بذلك في قوله في هذا الوجه : ثلاث مفصولة 
أفضل من ثلاث موصولة » والله أعلم . 


ثم إنه صدر الكلام بقوله : ( الأفضل في عدد الركعات ماذا ؟ ) وذلك يستدعي أن يذكر أن ثلاثاً - 
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أحدها : أنه 29 ثلاثة موصولة أفضل ؛ فإن الركعة المفردة ليست صلاة عند قوم , 
فليحترز عن شبهة الخلاف . 

الثاني : أن ركعة فردة أولى من ثلائة موصولة » بل من إحدى عشرة موصولة ؛ لأنه 
صح مواظبته على الفردة في آخر التهجد . ظ 

الثالك : أن ثلاثة مفصولة بسلامين أفضل من ثلاثة موصولة » ولكن الواحدة 
ليست أفضل من ثلاثة موصولة . 

الرابع : أن الإمام تستحب في حقه الموصولة ؛ لاختلاف اعتقاد المقتدين به حتى 

الحكم الرابع : حق الوتر أن يكون مُوتًا لما قبله : 

فلو أوتر بواحدة قبل الفرض لم يصح ونّدِهُ على المذهب » ولو أوتر بواحدة بعد 
الفرض فوجهان : 

ووجه المنع : أن الموتر هو النفل » ونه مقدمة مشروطة لصحة الوتر » فإن (5 وصل 
بهما تسليمة © واحدة نوى بالكل الوتر » وإن لم يصل نوى سنة ثم يصير وترأ بما بعدها . 
يقوم ويصلي ويوتر » وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يوتر » ثم ينام » ويقوم ويتهجد 

- مفصولة أفضل من ثلاث موصولة أُمْ لا ؟ وفي ذلك ثلاثة أوجه » أظهرها : ما ذكره العراقيون وبعض 


الخراسانيين » أن الثلاث المفصولة أفضل من الموصولة » والثالث : إن كان إماماً فالموصولة أفضل وإلا 
فالمفصولة أفضل » والله أعلم » . المشكل 1١5/١(‏ ب- 17 أ). 


١ 0(‏ أنه » : ليست في ( ب )ء وفي (أ): (أن). 


(0) في ( أ ب ) : ١‏ وصلها بتسليمة © . 
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ووتره سابق فترافعا إلى رسول الله يكت فقال : « هذا أخذ بالحزم - عنى به أبا بكر - 
وهذا [ أخذ ع 7( بالقوة - عنى به عُُمَدَ - ) © . 

وكا ارق عجر قرتن ع اقم ناا اقيم على در كمة وعد ونه شهدا وويعد: ف نا 
الوتر (© » وسَمّى ذلك نقض الوتر . 


. ) زيادة من (أ» ب‎ ١ 
» حديث أبي بكر وعمر في تقديم الوتر على النوم وتأخيره ثابت » إسناده جيد‎ ٠ : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وقد عرف أن مرسل سعيد حجة » ورواه أبو داود من حديث‎ 
أبي قنادة موصولاً » وحكم الحاكم أبو عيد الله بأنه صحيح على شرط مسلم » وما حكاه عن ابن عمر‎ 
من نقض الوتر ليس من مام هذا الحديث » بل هو من حديث. أخر ثابت عن ابن عمر » رواه الشافعي عن‎ 
مالك » وخالف ابن عمر غيره من الصحابة ؛ فلم يرو نقض الوتر  منهم : ابن عباس وأبو هريرة رضي الله‎ 
وقول صاحب الككتاب : ( واختار الشافعي فعل أبي بكر الصديق ) هذا ليس مناقضاً لقوله : ( وليكن‎ 
: الوتر آخر التهجد ) لا من حيث إنا نحمل هذا على نقض الوتر » وذاك على تقديم الوتر» فإن مراده بهذا‎ 
أنه اختار فعل أبي بكر في الجزم بتقدم الوترء على ما بينه في ( البسيط ) وشيخه في ( التهاية ) » وإفا‎ 
اندفاع المناقضة قضة بأن ذاك الأول في حق من لم ينم أو نام وهراواتق باتتفاظه »وها جرم في حدق من لم‎ 
يكن كذلك . الا"‎ 

وقد صح عن جابر قال : قال رسول الله عِكِتوٍ : « من خحاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» 
ظ ومن طمع أن يقوم أخره فليوتر آخره » فإن صلاة أخر الليل محضورة مشهودة » وذلك أفضل » . أخرجه 
مسلم في صحيحه ء والله أعلم » . المشكل ١١7 -11757/١(‏ ب). ظ 

وحديث أبي بكر وعمر أخرجه أبو داود : (؟/57) كتاب الصلاة - باب في الوتر قبل النوم  )١474(‏ 
دابن نع ماجه : )579/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة (م؟١)‏ باب ما جاء في الوتر أول الليل (0. ٠‏ » والبيهقي 

في السنن الكبرى لزه . 


(5) روى نحو ذلك الشافعي عن نافع عن ابن عمر » انظر : الأم : 0714/1 » والبيهقي في السنن 
الكبرى : (05/0) . وأحمد في مسنده » انظر : الفتح الرباني : )78١١ ٠ 55١١/4(‏ . 
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السنن الراتبة 
1 ' واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه . 

الخامس : القنوت مستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان بعد رفع الرأس 
من الركوع . ظ ظ ظ 

وقال أبو حنيفة : يقت قبل الركوع في الوتر جميع السّنَةٍ . 

وقال مالك : بعد الركوع في جميع شهر رمضان . 

وفي الجهر بالقنوت خلاف . 


والعادة قراءة 0 سبح أَسْم سم ريك أ لكي ١‏ 50 كَل يتأنما الكفرون # . 5 


الأوليين » وقراءة سورة ة الإخلاص والمعوذتين تين في الا : خيرة . وقيل : : إن عائشة - رضي الله 
عنها - روت ذلك 7(" . [ 


1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( والعادة قراءة : سبح اسم ربك الأعلى ... إلى قوله : وقيل إن عائشة 
روت ذلك ) مثل هذا لا يذكر بهذه العبارة » فرواية عائشة لذلك مشهورة في كتب الفقه والحديث . 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم » وقال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » والله أعلم » . المشكل ١77/1١‏ ب ) . 
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الفصل الثاني 
في غير الرواتب 
وهي تنقسم إلى ما يشرع فيه الجماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء » وهي 
أفضل مما لا جماعة فيه » وأفضلها العيدان لتأقيتهما » ثم الخسوفان . ظ 
أما الرواتب : فأفضلها الوتر وركعتا الفجر » وفيهما قولان : 
أحدهما : أن الوتر أفضل ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « وإن زادكم 
صلاة هي خير لكم من حمر النْعَم » (© . 
والثاني : ركعتا الفجر أفضل 7(" ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : 9 ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها » (© . 


(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( أحدهما : أن الوتر أفضل ؛ لأنه يَِكَه قال : إن الله زادكم صلاة هي 
خير لكم من حمر النعم ) هذا حديث حسن الإسناد أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي , ولفظه : «إن 
الله أمدكم بصلاة » » وذكر الترمذي أنه حديث غريب » قلت : الاستدلال به مندفع » فإنا روينا مثله في 
ركعتي الفجر في ( السنن الكبير ) من حديث أبي حفص عمر بن محمد بن بحير البخاري الحافظ 
ياسناده عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يِككَهٍ : « إن الله - عز وجل - زادكم صلاة إلى 
صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم » ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر » , وذكر الحافظ البيهقي أن 
إسناد هذا أصح من إسناد الحديث الأول وأن البخاري قال في رجال إسناد الحديث الأول : إنه لا يعرف 
سماع بعضهم من بعض » قال : وبلغني عن محمد بن إسحق بن خخزيمة أنه قال : لو أمكنني أن أرحل إلى 
ظ بحير لرحلت إليه في هذا الحديث » . المشكل (١/8؟١١1)‏ 1 

والحديث أخرجه أبو داود : (7:37/9) كتاب الصلاة - باب استحباب الوتر )١418(‏ » والترمذي : 
(714/1 (0) أبواب الصلاة زه1 م بات ما جام في فصل الوثر (409) 4 واينماجة + 604/1( 
كتاب إقامة الصلاة )1١4(‏ باب ما جاء في الوتر )١١78(‏ . 


. ) أفضل » : ليست في (أ» ب‎ « )١( 


ره يقول ابن الصلاح : « قوله : ( والثاني أن ركعتي الفجر أفضل ؛ لقوله لاا 5005005 
الدنيا وما فيها ) هذا صحيح أخرجه مسلم من حذيث عائشة - رضي الله عنها - وأخرج البخاري ومسلم عنها _ 


السنن غير الراتية -. ظ - 205/2 
اجنين اراق انية :03 شرع اللنباجة ينها #سيلةة الي + قي 
المسجدء وركعتي الطواف » وسائر التطوعات التي لا سبب لها 9 
ظ وفي التراويح ثلاثة أوجه 9© : ظ 
٠‏ أحدهما : أن الجماعة أولى ؟ تأسيًا بعمر رضي الله عنه . 
والثاني : الانفراد أولى ؛ لأن الاستخلاء بصلاة الليل أبعد من الرياء . 
والثالث : أنه إن كان لا يخاف الكسل ويحفظ القرآن فالانفراد أولى وإلا 


فالجماعة » وقد قال عِكت : « فَضْلْ تطوع الرجل في بيته على تطوعه في المسجد كفضل 
صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في بيته » © ؛ وروي أنه قال : « صلاة في 


ب قالت : « لم يكن النبي عِكت على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر » » وفي هذا 
ترجيح للقول بأن ركعتي الفجر لا ء وإن كان قد قيل : إنه المرجوح » وقد اختلف في وجوبها أيضاً » فعند 
بعض أصحاب أبي حنيفة أنهما واجبتان » والله أعلم ) : المشكل 58/١‏ - | ب). 

وحديث عائشة الذي ذكره المصنف أخرجه مسلم : )001/١(‏ (3) كتاب صلاة المسافرين (4 )١‏ باب 
استحباب ر كعتي سئة الفجر ولق عليهما الحرفة 7 والترمذدي : 27/7١‏ فة أبواب الصلاة 195١‏ 
باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل )4١4(‏ » والنسائي : (/557) )5١(‏ كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار (5ه) باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر )١1755(‏ . ظ 
(0 في (أء ب) : ١‏ وأما ) . (0 في (رأءب):«فلا). 
فة قال أبن الصلاح : و جعل صلاة الضحى والعيدين من غير الرواتب وهذا ثما اختلف فيه اصطلاح 
الأصحاب ؛ إذ منهم من جعل الرواتب عبارة عن النوافل التابعة للفرائض فحسب » ومنهم من جعلها 
عبارة عن النوافل ا مخصوصة بوقت خاص » فجعل منها صلاة التراويح وصلاة العيدين وصلاة الضحى ١‏ 
وهو اختيار صاحب ( المهذب ) ء والله أعلم » . المشكل ١1717/١(‏ ب -158]). 
(5) يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكر من أن ما تشرع فيه الجماعة يستثنى من إطلاقه التراويح » فإن فيها - 

على قولنا : تشرع فيها الجماعة - خلافاً » والأصح أن الرواتب أفضل منها ؛ لترك النبي عَم التراؤيح » . 
المشكل (١/ا١١‏ ب ) . 

(0) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وقد قال عه : فضل تطوع الرجل في بيته على تطوعه في المسجد - 


216/2 السنن غير الراتبة 
'مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد » وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ألف سلاة في مسجدي » وأفضل من ذلك كل رجل يصلي في زاوية 
[ بيته ] ('؟ ركعتين لا يعلمهما إلا الله » 29 . 


كفضل صلاته المكتوبة في المسجد على صلاته في بيته » » لم أجد له هكذا ثبتاً » وقد روي نحوه بإسناد 
ضعيف عن ضمرة بن حبيب مرسلاً » ولكن ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله 
كم قال : ٠‏ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » وفي رواية أبي داود صاحب السنن : « صلاة 
المرء في ببته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ء إلا المكتوبة » . المشكل (١/8؟١١‏ ب). 

قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء تعليقًا على حديث المصنف : ١‏ رواه آدم بن أبي إياس 
في كتاب الفوات من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا » ورواه ابن أبي شيبة في المصنف » فجعله عن 
ضمرة عن رجل من أصحاب النبي يِه موقوقا » . انظر الا 0 . 
)١(‏ زيادة من (أ» ب ) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وروي أنه قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره 
من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي هذا » 
وأفضل من ذلك كله رجل يصلي في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلا الله تعالى ) لم أجد له ثبتاً هكذا 
بمجموعة من حديث واحد » ولكن قد رويناه مفرقاً في أحاديث غير أن قوله : و صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من مائة صلاة » سهو وقع من شيخه ثم منه في ( الوسيط ) و ( البسيط ) » وإثما رواه الناس : 
« صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 6 » أخرجه مسلم 
في صحيحه هكذا من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - . وأخرجا مثله في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - » وروينا مثله في كتاب ( السنن الكبير ) من حديث عبد الله , بن الزيير » 
وزاد : م ١‏ وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي » » وروى نحو هذا أبو عبد الله بن 
ماجه في سننه من حديث جابر » وإسناد هذه الزيادة إسناد جيد » فتضمن أن صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ماثة ألف صلاة في غيرهما » وأما باقي الحديث فقد روي نحوه بإسناد ضعيف » ولكنه في 
معنى حديث زيد بن ثابت الثابت » الذي أوردناه » والله أعلم » . المشكل 178/1١(‏ ب -9١(ا]).‏ 

قال الحافظ العراقي تعليقًا على حديث المصنف المذكور : ( أخرجه أبو الشيخ في الثواب من حديث - 
أنسن + وإستاده شيعي : . وذكرأبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة تعليقًا من حديث الأوزاعي قال : دخلت على 
يحبى فأسند لي حدينًا فذكره » إلا أنه قال في الأولى : ألف » وفي الثانية : مائة » . الإحياء (01/1) . 


0ك 
قواعد ثلاثة ٠‏ 
الأولى : التطوعات التي لا سبب لها لا حصر لركعاتها , فإن تَحوُمَ بركعة جاز له 
أن يتمها © مائة بتسليمة واحدة » وإن تحرم بمائة جاز [ له ع (© أن يقتصر على واحدة 
ا ا 
. والأولى مق التطوعات: منى مني على نهخ الروانب ٠‏ 
الثانية : في قضاء النوافل ثلاثة أقوال م 
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أحدهما : أنها تُقُضَّى قياسًا على الفرائض . 

والثاني : لا والأصل / © أن القضاء [ يجب ع 9 بأمر مجدد . فأما الفرائض؛؟/أ 
فإنها ديون لازمة 29 . 

ده ” ما تأقت بوقت 3" "© يتبع فريضة كصلاة العيد والضحى يقضى » 


فإن فرعنا على القضاء فالصحيح أنه يقضى أَبدًَا . 


(0 في ( أ ب ) : ١‏ يتممها ) . ٠‏ 0 زيادة من ( أ » ب ) . 

(") يقول ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره من التطوعات غير المحصورة في عدد من أن ( له أن يتشهد في كل 
ركعة ) إنما ذكره شيخه احتمالا أبداه من عنده ولم يذكره غيره فيما نعلمه » والظاهر المنع » فإنه اختراع 
كيفية لا نظير لها ولا أصل يتم إلحاقه به » والله أعلم » . المشكل (١19/1أ).‏ 2 
ال اللو 

مجدد » أما ال س فإنها ديون لازمة ) معناه : أن الزن شعني دااع رسيت يع لدت 0 
ميجدد لا بالأمر بالأداء ع فإنه قاصر عما بعد الوقت 4 أما الغفرائض فإنما وجد الأمر المجدد بقضائها بعل 
الوقت ؛ لأنها في الوقت ديون لازمة » فإذا لم تود فيه وجب أن تستدرك بعده بتأكدها باللزوم » وهذا غير 


موجود في النوافل فلا يلزم تجدد الأمر للندب بعد وقتها بقضائها » والله أعلم ) اود 


0 في (أء ب ) : دما يتأقت ولم » . 
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السنن غير الراتبة 
وقيل : إن فائت النهار يقضى بالنهار » وفائت الليل بالليل » ولا يتجاوز ذلك (2 . 
وقيل : تقضى نافلة كل صلاة ما لم يدحل وقت فريضة أخرى » أما ركعتا 
الصبح () فتُوّدٌّى بعد فعل الصبح 4 ولا يكون قضاء . فإن تقديمه أدب 5 
الثالثة : يؤدي النافلة ©» قاعدًا مع القدرة على القيام © وفي الاضطجاع خلاف . 
ولو قال : ١‏ لله علي أن أقوم في ©© كل نافلة » لم يلزمه » كما لو التزم | الإتمام . 
ا 0 ينيم 
واجب الشرع . لا على جائزه 5 يلزمه ل3ى” 


#ج#« جد يد 


) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل : إن فائت النهار يقضى بالنهار » وفائت الليل يقضى بالليل‎ )١( 
معناه : ذلك النهار وتلك الليلة اللذين وقع فيهما الفوت , فما فات بالنهار يقضى مالم تغرب الشمس من ذلك‎ 
اليوم » وفائت الليل يقضى مالم يطلع الفجر من تلك الليلة » وهكذا نقله في ( البسيط ) » وهكذا نقله غيره » وقال‎ 
. ب)‎ ١15/١( إمام الحرمين في حكايته له : مالم تطلع الشمس » ثم استنكره » والله أعلم » . المشكل‎ 

() في (أء ب ) : ١‏ الفجر » . ويقصد ركعتي السنة . 

() يقول ابن الصلاح : « ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا 
قضاء ؛ قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات المقدمة عليها » فوقتها يبقى ما بَقِيَ وقت الفرض » وفيها عن 
القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداعً » والله أعلم ».. المشكل 119/١‏ ب). 


قز اعون ارش (ه) ١‏ القيام ) : ليست في (أ2 ب ). 
٠ )5(‏ في 4 : ليست في (أ2 ب ). 0 في ( أ ب ) : ٠‏ للشرع ؛ . 

() في (أء ب ) ١:‏ بخلاف ؛ . 

(9) يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكره من أنه ( لو نذر القيام في كل نافلة لم يلزمه » ولو نذر أن يصلي أربع 
ركعات قائماً لزمه ) ذلك الذي فهمناه من الفرق يبنهما لم يلزمه أنه في الصورة الأولى وجه نحو الصفة 
القيام الذي رخص الشرع في تركه » وكان ذلك شاملا للجنس أجمع » » وذلك تغيير لوضع الشرع في 
الجنس أجمع مع أنه صفة تابعة للموصوف لا تستقل بخلاف الصورة الثانية » فإنه وجه النذر فيها نحو 
الموصوف الفرد » وهو صلاة أربع ركعات موصوفة بصفة القيام » فكان من قبيل ما لو نذر إعتاق عيد . 
سليم من العيب » وأمثال ذلك , والله أعلم ) . المشكل 179/1١‏ ب) . 
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الباب الأول 
في فصل الجماعة 
وهي مستحبة غير واجبة إلا في صلاة الجمعة . 
وهى وأجية عند داود وأحمد : 
وقال بعض أصحابنا : هي فرض على الكفاية 9 . 
وفيها (؟ . مسائل 3س( : ظ 
الأولى : الجماعة في الجمع الكثير أفضل » إلا إذا تَعطل في جواره مسجدّ » فإحياؤه 
1 ولو بجمع قليل © - أفضل . 
الثانية : تحوزالمرأة فضل الجماعة » اقتندت برجل أو امرأة؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: 
«تقف إمام ©) النساء وسطهن » » « وكانت عائشة - رضي الله عنها - تفعل كذلك 70227" . 


0 ا ا 00 
ذلك بأقلهم » وتركها جماهيرهم » والله أعلم » . المشكل 179/1١(‏ ب - 6أ]). 
(0) في ( أء ب ) : ( مسائل خمس ) . (0) العبارة ليست في (» ب ) . 
لظ ظ ال ا ا 
ل يي 
عن أم سلمة » وذكر آثارًا موقوفة غير مرفوعة إلى رسول الله َيه ) . المشكل /1١(‏ ا). 

قال الشافعي في الأم )١40/١(‏ : روى الليث عن عطاء عن عائشة : أنها صلت بنسوة العصر فقامت 
في وسطهن » وقال : و وعن صفوان قال : إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم في وسطهن » . 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى : )١81/(‏ عن ابن عباس قال : 3 توم المرأة النساء تقوم وسطهن » » وأخرج 
الدراقطني ‏ : 4/١١‏ ) عن ريطة الحنفية قالت : «أمتنا عائشة فقامت يينهن في الصلاة المكتوبة ) . وأخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه غ4 )١121١١١‏ . وراجع الحديث برواياته في نصب الراية ا نضة” 


ربب رن 0 
وقال أبو حنيفة : الانفراد اا ل و | 0 
الثالثة : وردت رغائبُ في فضيلة التكبيرة الأولى (2 » وذلك بشهود المقتدي وم 

الإمام » واتباعه له » وقيل : مدرك الركوع مدرك لفضيلتها . وقيل : '" لابْدّ مِنْ إدراك © القيام . 
أما فضيلة الجماعة فتحصل بأن يدرك الإمامّ في الركوع الأخير » ولا بل بها 

بعده ؛ لأنه ليس محسويًا له في صلاته © . ظ 
الرابعة : إذا أحس الإمام بداخل في الركوع فمده ليدركه الداخل فثلاثة أقوال : 
حدما » أن ذللك لا تيجزو يل لو طول ملك صلات :. 
الثاني : أنه لا يطل » ولكن يكوه .7 
والثالث : أنه يستحب » ولكن بشرط أن لا يَظَهّر التطويل» وأن لاتير ين داخخل وداخخل . 
الخامسة : مَنْ صلى في جماعة لم يستحب له إعادتها في جماعة أخرى على 

الصحيح . فأما المنفرد فيعيد بالجماعة . 
ثم الفرض أيهما ؟ فيه قولان : 
أحدهما : أنه الأولى ؛ لسقوط الخطاب به » وعلى هذا لا ينوى في الثانية ©) 


)١1(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى ) فمنها : ما روي عن عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه استند إلى الصلاة ثم قال : ( بادروا حد الصلاة ) يعنى التكبيرة الأولى : 
ومنها : ما روي أن السلف - رضي الله عنهم - كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى » ويعزون 
سبعاً إذا فاتتهم الجماعة » ولم أقف على أسانيدها » ونقاد أهل الحديث يتسامحون في أسانيد الرغائب والفضائل , 
والله أعلم » . المشكل )1750/١(‏ . في (أء ب) :(لاء بل مَنْ أدرك ) . 

(؟) يقول ابن الصلاح : ( ما ذكره من أن فضيلة الجماعة لا تحصل لمن لم يدرك الركوع الأخير » وإنما 
أدرك بعده » مخالف لا قطع به الشيخان صاحب ( المهذب ) ١‏ والتهذيب ) وغيرهما من العراقيين 
وغيرهم.» من أنها تحصل ولو لم يدرك إلا التشهد ؛ لأنه لولا ذلك لما جاز له زيادة ذلك في صلاته » والله 
أعلم » . ( المشكل : (١/١‏ أ) . (5) في (أء ب ) : ١‏ الثاني ) . 


فضل صلاة الجماعة ا 2 2013/2 


الفرضية بل يكون ظَهْرًا نفلاً » كما في حق الصبي . وقيل : إن كان في المغرب يزيد 
ا ع لا | ؛ فإن الأحب في النوافل الشفع . 
الثاني اللا 0 - على - أتهما شاء فعلى هذ 


ينوي الفرض في الثاني 7") 
قاعدة : 


لا رخصة في ترك الجماعات إلا بعذر 9) عام » كالمطر مع الوحل 0 والريح 


ونا اقالى: : ليست في (أء ب ). 


ويقول ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره فيمن صلى منفرةًا ثم أعاد في جماعة » وقلن : إن الفرض هو الأول , 
والثاني نفل من أنه لا ينوي الفرضية » فهذا رأي شيخه واستبعد أن ينوي الفرضية مع علمه بأنها ليست 
بفرض » ولكن معظم الأصحاب على أنه ينوي الفرض » فأقول : وجهه أنه نما استحب له إعادتها جماعة 
ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته ؛ حتى يكون بمنزلة من صلاها جماعة من الأول » فهو في التقدير 

2# و م ش ع 
مُصَل أولا فلينو الفرض » وذلك توسيع للطريق إلى حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الاوقات لشدة 
الاعتناء بها » والله أعلم » . المشكل /١(‏ دم ]-0.مراب). 

(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله :( لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر ) هذه العبارة صحيحة » وإن قلنا 
إنها سنة ؛ لأنها من السنن المؤكدة التي يكره تركها » وقد قال رسول الله عق : من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر » . المشكل ١0/١(‏ ب) . 


() قال الحموي : « ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه جعل المطر مع الوحل عذرًا » والمطر 
يلحاب يك لازن اكز جنا لالمارين ورور ابروا لاد الجا 0 
في انضمام الوحل إليه فائدة . ظ 

وعنه جوابان ؛ أحدهما : أن نفرض أن ذلك المطر كان رقيقًا » فإذا انضم إليه الوحل ونان علدا قرلا 
واحذا » لما لا يخفى التي : أن نفرض أن ذلك الوحل غير رقيق » فإذا انضم إليه المطر كان الوحل عذرًا 
قولا واحدًا بعد أن ذكر الأصحاب فيه خلاًا . ظ 

فإن قيل : فالإشكال باقيٍ على حاله بالنسبة إلى المطر على ما ذكرناه أولا » إذ ل قدم الوحل وذكر 
المطر بعده لكان الجواب صحيكنا » للا لا يخفى . 

قيل : لا فرق بين أن يتقدم الوحل أو يتأخر ؛ لأنه أتى بلفظ ( مع ) وهو لا يقتضي اللي م 
الويف سمي و بي ا وو با مك 


012 فضل صلاة الجماعة - 


العاصفة بالليل » دون النهار2" » أو خاص مثل أن يكون مريضًا» أو جائعاء أو تمرضًاء أو هاريًا 
من السلطان ‏ أو مديوًا معسرًا يحذر الحبس » أو حافظ مال » أومُنشِدَ ضالة» أو عليه قصاص ْ 
وجو لير جد صخره الغلير »أو كاد عات 7"ا ررق فال يانه لالجا سكير 

زَنَاء »222 وروى ( . .. وهو ضام وركيه » أي : حاقئًا 29  ,‏ ظ 


: وقوله : ( كالمطر مع الوحل والريح العاصفة بالليل دون النهار ) فقوله‎ ١ : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
بالليل ) يرجع إلى الريح خاصة . قوله : ( كالمطر مع الوحل ) ليس معناه أن المطر إنما يكون عذرًا إذا‎ ( 
انضم إليه الوحل » وإنما معناه : اجتماع المطر والوحل والريح » في أن كل واحدٍ منهما عذر مستقل‎ 
. ) بانفراده , والله أعلم ) . المشكل 10/19 ب‎ 


في (أءب) : « حاقبًا » ء وفيها معنى احتباس البول » راجع : المعجم الوسيط » مادة و حقب ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وقد قال يِه : لا يصلين أحدكم وهو رَنَاء . وروي : وهو ضَاءٌ 
وركيه ) أي حاقن » فالزناء هو بة بفتح الزاي وتخفيف النون وبالمد » ومعناه : الحاقن » . المشكل ١١١0/١(‏ ب) . 
() يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( أي حاقن ) وقع في بعض النسخ بالنون وفي بعضها بالباء ( حاقب ) » 
فيكون بالنون تفسير للرواية الأولى » وبالباء تفسير للرواية الثانية » وهو بالباء للغائط » وبالنون للبول . 

وأما قوله : ( وهو زناء ) فهو بهذا اللفظ غريب » رواه أبو عبيد في غريب الحديث يإسناد ضعيف » 
ا ا : « لا يحل لرجل يؤمن 

لله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف » » وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث 

2 والله أعلم . 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عِكهٍ قال : ٠‏ لا صلاة 
.. بحضرة الطعام » ولا لمن يدافعه الأخبثان » » وأما قوله : : ١‏ وهو ضام وركيه » , فقد رواه مالك في موطته ؛ 
ولكن عن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه ) ا اال ل ظ 


أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود : )١7:87/١(‏ كتاب الطهارة - باب أيصلي الرجل وهو 
حاقن ؟ (40) وعن ثوبان أخرجه أبو داود : الموضع السابق ( حديث : 1١‏ ) » والترمذي : (؟/4١)‏ () 
أبواب الصلاة )١44(‏ ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء (/7«ه*) » وابن ماجه : )507/١١(‏ (1) 
كتاب الطهارة )1١4(‏ باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي 01519 . 

وحديث عائشة أخرجه مسلم : ( 797/١‏ ) (ه) كتاب المساجد )١5(‏ باب كراهية الصلاة بحضرة 
الطعام (. 0). 
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وقيل : إنه إذا ألحقته (© الحاجة بحيث تُبطل (© الخشوع لم تصح (© صلاته . 


تند ينا كن 


. » في ( أء ب ) : « لحقته‎ 0١ 
.» في (أء ب): « يطل‎ 0 


5) في (أء ب ) : « تبطل » ء وله وجه ضعيف بعيد ء وما أثبتناه أولى . 


0112062 
الباب الثاني 
في صفات الأئمة 
( وفيه فصلات ) 
الفصل 20 الأول . 
فيمن يَصحّ الاقتداء به 
وكل (© من لا تجزُ صلاته عن وجوب القضاء فلا يصح الاقتداء به كمن لم 
يجد ماء ولا ترابًا » ولو اقتدى به مثله ففيه تردد . 
ومن صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به إلا المقتدي , والمرأة © , والأمّي © 
فيصح الاقتداء بالصبي » والرقيق » والمتيمم » والمريض القاعد © , ويقف المقتدي قائمًا : 
ويصح الاقتداء بالأعمى وهو أولى من البصير ؛ لأنه أخشع خلاقًا لأبي حنيفة . 
أما المقتدي فهو تابع فلا يُقْتَدَى به . وأما المرأة فلا يدي الرجل بها وإن كان مَحَرَمًا ولا 
بالخنثى » ولا يَقَتَدي الخنثى بالخنثى » فإن اقتدى بخنثى ثم بان بعد الصلاة كونه رجلا فأصح 
القولين وجوب القضاء ؛ لأن التردد منع الصحة في 9 الابتداء . أما المرأة فتقتدي بالرجل وبالخنثى . 
ولا بأس بحضور العجوز المسجد » ووقوفها في آخر الصف » ومن العلماء من كره ذلك . 


.) الفصل » : ليست في (أ» ب‎ ١ )١( 

في رأءب): دفكل). 0020 

(” في الأصل : « بالمرأة » » ولا وجه له . وما أثبتناه من ( أ» ب ) . 

(4) يقول ابن الصلاح : ااي لوح : ( ومن صحت صلاته في نفسه صح 


الاقتداء بد إلا المقتتدي والمرأة والأمي ( هذا الحصر غير 0 ليس المراد بقوله : : صح الاقتداء به 0ح 
صححهة الاقتداء بد 0 الجملة ) » بل صححه ة الاقتداء به معللكا بدلالة استكبائه اد والأمي يللين 0 أكداء 


لا يصح 000 ا ا صلاته فى نفسه ع 0 ). 0 ٠31/1‏ أ). 


(ه) في (أء ب ) : ١‏ والمريض والقاعد » .. () في (أءب): ومن ». 


من يصدمع الاقتداء ي4م5- ا اا 2>.>.:.: ٠‏ _ #33 لح 2/#/220 شْ 


0:0 للقن جره اللاي 11 ينين النائة أو ش متها :10 لبمت عاد ]كن 
به “ » ولا يصح للقارئٌ الاقتداء به على الجديد ؛ لأنه بصدد تحمل الفاتحة عن المسبوق . 
ويجوز في القديم وهو مذهب امزني » وهو مقتضى قياس الاقتداء بلمتيمم والمريض . 
وخرج قول ثالث : إنه لا يجوز في الجهرية على قولنا : إن ”2 المأموم : في الجهرية لا يقرأ 
ويجوز في السرية 0 

فرعان : 

أحدهما : من , يحسن النصف الأول من الفاتحة لا يقتدي بمن لا يحست إلا 
النصف الأخير ؛ لأنه أمي في بعض ما يحسنه المقتدى » والأمي في حرف كالأمي في 
الكل . ظ 

الثاني : لو تبين بعد الصلاة أنه كان أميا لم يلزمه القضاء » كما لو بان كونه جنا 
أو محدنًا » ولو بان كونه امرأة » أو كافًا لزمه القضاء ؛ لأن ذلك ثما تظهر علامته غالبا 
ولا يعرف بصلاته كونه مسلءًا ما لم يسمع منه كلمة الشهادة » ولو بان كونه زنديمًا 
فوجهان ؛ لأن ذلك يخفى في غالة المت 


جد عد اعد 


ظ (0 في (أء ب): «وأما». 
() العبارة ليست في ( أء ب ) . 
6ك بجعي رام 
7 3 ابن 0 ل و في اقتداء القارى بالأمى من أن 00 أنه 6 
اوج الو اللا ال ا الح 0 
وهو أنه يصح مطلقًا » والله أعلم » . المشكل 1١١١ -111/١(‏ ب) . 

0 


220/2 
الفصل الثاني 
فيمن هو أولى بالإمامة 


قال - عليه السللام - ٠+‏ كم زوك » لم يكن نمم بالشثة» ف لم 


0 أقْدَئُكم سِنَا » 2 ء إلا أن الْأفمّه مُقَدُمٌ على الأقْرا ؛ لأن حاجة 29 الصلاة إلى 
ظ الفقه أكثر » والفقيه أيفا مقدم على المشهور بالوّرّع لذلك » وإن كان الوَرحٌ مُقَدّمَا على 
الفقيه الفاسق » وقدم رسول الله عَكلتدٍ الأقرأ ؛ إذ كان أقرأهم في ذلك العصر أفقههم . 

فأَحَيٌ الحيصال الفقةُ » ثم ظهور ©© الوّع » ثم السّنّ والنّسب 9©) ؛ وفيهما قولان : 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( قال مَكِق : يؤمكم أقرؤكم , فإن لم يكن فأعلمكم بالسنة » فإن لم 
يكن فأقدمكم سسرًا ( هذا حديث روأه أبو مسعود عقبة بن عمر البدري الأنصاري 4 أخرجه مسلم في 
صحيحه » ولفظه : ( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا فى الهجرة سواء » فأقدمهم سنا ) » وهذا بظاهره يحتج 
به لأبي حنيفة وأحمد في تقديمهما الأقرأ على الأفقه » وجوابه ما ذكره في الكتاب : من أن أقرأهم في 
ذلك العصر كان أفقههم » ولو قال : ( كان أقرؤهم فقيهاً ) لكان أسلم » وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : 
كانوا يسلمون كبارًا فيتفقهون قبل أن يقرءوا . قلت : فإذًا في قوله : ( يؤم القوم أقرؤهم ) تقديم الأقرأ الأفقه أو الأقرأ 
ظ كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) تتقديم الأفقه من القارئين المتساويين في القراءة على الآخر» ونحن قائلون بكل 
ذلك » فاعلم ذلك » فإنه من المشكل على المذهب »ء والله أعلم » . المشكل 171/١(‏ ب) . 

وحديث أبى مسعود أخرجه مسلم : (415/1) (ه) كتاب المساجد (ه) باب من أحق بالإمامة (37) » 
وأبو داود : )١51/1(‏ كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة (87ه) » والترمذي : )5()511-48/١(‏ أبواب 
الصلاة ١(‏ 4 باب ما جاء من أحق بالإمامة (ه؟؟) 2 والنسائي : 00/79 )٠١(‏ كتاب الإمامة (؟) باب من أحق 
بالإمامة )8/8١(‏ » وابن ماجه : )7١4 :71١/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة (45) باب من أحق بالإمامة )48١(‏ . 


(0) في ( أ) : ١‏ الحاجة » » وهو خطأ من الناسخ . 
( « ظهور » : ليست في (أ2» ب ). 


(4) يقول ابن الصلاح : «قوله : ( فأحق الخصال الفقه » ثم ظهور الورع » ثم السن والنسب) ترك القراءة ؛ وهي من 
آكدها » فهي خمس » ومن الأصحاب من ضم إليها الهجرة فجعلها ستّاء والله أعلم ؛ . ( المشكل : ١5١1/١‏ ب) 


من هو أولى 000 200 2/ؤ2[00 

أحدهما : تقديم النسب ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « قدموا قريشا ) . 

| والثاني : تقديم السن ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أقدمكم سنا » © . 

فإن تساوت هذه الصفات فير جح بحسن المنظر ء» ونظافة الثوب :. 

ومن كره القوم إمامته كره له ذلك . 

وأما باعتبار المكان : فالوالى أولى من المالك » والمالك أولى من غيره » والمستأجر 
أولى من المالك » والسيد أولى من العبد الساكن ع وفى المستعير والمعير تردد للأصحاب 4 
[والله - تعالى - أعلم ع ©© . 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره من الاحتجاج لتقديم النسب بقوله يِه : ( قدموا قريشًا ) » وليقدم 
السن بقوله : « فأقدمهم سنا » فهذا صحيح الإسناد صحيح » و ( قدموا قريشًا ) إسناده مرسل وهو وإن . 
كان مرسلاً جيدًا لا ولخ تقرجة الصحيح » والله أعلم » . المشكل ١١/1(‏ ب -5"ا]أ). 

حديث : ( قدموا قريشًا ) أخرجه الييهقي في المعرفة : 1م( 4/للمء وأبو نعيم في الحلية : 
(54/9) عن أنس بن مالك » والهيثمي في مجمع الزوائد : )25/٠١(‏ عن على . وقال : رواه الطبراني » 
وفيه أبو معشر وحديثه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح . قال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/61) : 
رواه الشافعي وابن أبي شيبة . 


(9) زيادة من (» ب ) . 


220/2 
الباب الثالث 
في شرائط القَدْوَة 

وشروطها (' : المتابعة قَصْدًا وفعلا وموقفا . 

ويرجع ذلك إلى شروط '' ستة 

الأول : أن لا يتقدم في الموقف على الإمام » فإن فعل بطلت صلاته على الجديد 
و ا و وب 

ولو ساواه جاز» ولكن التخلف قليلا أحب 5 ثم التعويل على مساواة الكعب » 
المشط قد يطول 0 

والمستحب إذا كانوا ثلاثة أن يَصْطَفُوا خَلْقَه » والواحد يقف على بمينه والاثنان 
يصطفان عندنا . وقال ابن مسعود : « يقف أحدهما عن يينه والآخر عن يساره ) © . 


ولو آم برجل وامرأة وقف اليكل عن ينه والراة بخلية 14 ولو أم بامرأة وخنثى وقفت 
المرأة خلف الخنثى . 

وما يُستحب في الموقف أن لا يقف الداخل منفردًا إذا وجد صَفًا » فليدخل الصف 
أو يجذب إلى نفسه واحدًا منهم إن ضاق الصف » وحق المجرور أن يساعده » وصلاة 


(0 في (أء ب ) : «١‏ وشروطها » . 0 في رأ ب) : د« شرائط ).2 
(6) يقول ابن الصلاح : « ومن الباب الثالث في شرائط القدوة ما ذكره في تقديم المأموم على الإمام 
وتأخره ومساواتهما من أن التعويل على الكعب شاذ » والمذكور في ( نهاية المطلب ) و( التهذيب ) 
وغيرهما في ذلك العقب »2 » والتعويل عليه أولى 4 فإن التقدم 0 فيه أحرى بأن يدرك ولا يخفى 14 
والله أعلم ؛ . المشكل ١١5/١‏ أ). 

(4) راجع نحو هذا عند 10 : (1/هلام- ١٠م‏ (ه) كتاب المساجد (ه) باب الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع ونسخ التطبيق (67595) ع وأبي داود : : )15/1١(‏ كتاب الصلاة - باب إذا كانوا 
ثلاثة كيف يقومون للف والترمذي :)5 أبواب الصلاة (8ه) باب ما جاء ف في الرجل يصلي 

مع الرجلين (1177) » والنسائي : )٠١()84/1(‏ كتاب الإمامة )١8(‏ باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (799) . 


الا ل 1 
المنفرد في (2 الصف (' مكروهة صحيحة ” . وقال أحمد : هي باطلة . 

فرع : 

لو سوق اميه »رامل ايند مان مت مازع ايفو 
التقدم » وقد قيل : ينبغي أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة في جهته من الإمام . 

الشرط الثاني : أن يجتمع ‏ المأموم والإمام © في مكان واحد , فلا 29 يبعد 

امو حبر ا ظ 

والمواضع ثلاثة : 

موضع بنى للصلاة فهو جامع » وإن اختلف البناء وبغدَ التخلض فهو © كالمسجد ؛ 
فلو وقف على السطح الإمام في بكر في المسجد صح » ولو كانا في بيتين 1 في 
المسجد] ”2 أو مسجدين متجاورين ويبنهما باب لافظ مفتوح أو مردود وصح ©" . 

الموضع الثاني + الساحة التي لا يجتمعها خائط فينيقي أن يكون المأموع فيها على حد 
قرب : وهو عَلُوَة سهم 0" ما بين مائ تي ذراع إلى ثلشمائة ئة ؛ لأن المكان إذا اتسع كان هذا اجتماعًا . 


وقيل : إنه مأخوذ من مسافة بُعْدٍ المقابلين *» في غزوة ذات الرقاع عن رسول الله 


(0 في (أءب):«من) : ظ )١(‏ في (أ» ب ) : 9 صحيحة مكروهة ) . 
م في (أء ب ) : ١‏ الإمام والمأموم » . (5) في (أءب):«ولا)». 
(0) «فهو» : ليست في (أء اب ). 000 (5) زيادة من ( 2 ب ) . 


من غير فاصل بينهما من طريق أو غيره » هذا ما أشعر به ما علقته من بعض التعاليق الخراسانية » ولم أجد 
الكلمة في كتب اللغة » وكأنه مستعار من قولهم : لفظ الشيء من فيه إذا نبذه ورماة » وكان الباب 
الموصوف بسهولة النفوذ منه يرمي من أحد المكانين إلى آخر » والله أعلم ؛ . المشكل )]١75/1١(‏ . 
)8١‏ يقول ابن الصلاح , « غلوة سهم : أي رمية بسهم أبعد ما يقدر عليه الرامي » والغلوة غايتها ) والله 
أعلم » . المشكل )]١7/١(‏ . ظ 
(9) في ( أ» ب ) : ١‏ المتقابلين ) . 
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َتَهِ ؛ لأنهم كانوا مقتدين وحكم الصلاة مستمر عليهم » ويمكن عد ذلك بما ييلغ 


المأموم فيه صوت الإمام عند الجهر المعتاد » وهذا جار فى الأملاك والبيوت الواسعة . 
وقيل : إنه 7") يشترط اتصال الصف في الملك وهو بعيد . 


إذا كان بين الإمام والمأموم شارع مطروق أو نهر لا يخوض فيه غير السابيم ' 
ففي انقطاع الاجتماع به وجهان . أما النهر الذي يخوض فيه السابح فلا يقطع الاتصال . 


الموضع الثالث : الأبنية المملوكة - وبها تلتحق المدارس والرباطات - فإذا وقفا في 
بين البناثين » فلو بقي على العتبة مقام واقف لم يجرٌ » وإن تخلل فرجة لا تتسع لواقف 


.) «إنه » : ليست في (أ» ب‎ )١( 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( نهر لا يخيض فيه غير السابح ) وفي بعض النسخ يإسقاط كلمة 
(فيه)» والأول أولى » يقال : أخاض القوم خيلهم الماء : إذا خاضوا بها الماء » حكاه الأزهري في 
( تهذيب اللغة ) » فيكون التقدير في هذا : نهر لا يخيض أحد فيه دابة ولا غيرها لكثرته ته » إلا السابح 
الذي يخيض نفسه فيه بسباحته » وعلى هذا فغير السابح مرفوع بالفاعلية » وإذا حذفنا منه كلمة ( فيه ) 
نصبنا ( غير ) » وجعلنا النهر والماء فاعلا » فيكون مجارًا لا بأس به إن ساعده نقل على أن في توقف امجاز 

على النقل خلافاً » وهذا الوجه هو مراد صاحب الكتاب بدالة قوله في البحر : ( فإن كان ما بينهما 
تخيض السفينة ) » والله أعلم ) #الشخرور ااا ظ 


(5) يقول ابن الصلاح : ( قوله في الإمام والمأموم : ( إذا كانا في أبنية مملوكة » فإذا وقفا في بناعين لم 
يصح إلا باتصال محسوس ) فقوله : ( في بناء ) فيه احتراز مما إذا كانا في بيت واحد ونحوه » فإنه لا 
يعتبر فيهما إلا القرب والمعتبر في السباحة كما سبق . [ 

قوله : ( إلا باتصال محسوس » كما إذا تواصلت المناكب ) يعني به في الصف الواقف خلف الإمام 
في البناء الذي هو فيه إذا امتد طولاً إلى بناء آخر » إما على اليمين وإما على اليسار » وهذا الوصف هو 
المذ كور في قوله : ( ولو تقدم على الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمام لم تصح صلاته » وفيه 
احتزاز عما إذا تقدم على الصف المذكور مأموم في البناء الذي فيه الإمام » فإنه تصح صلاته » لكونه مع 


الإمام » والله أعلم » . المشكل ١١6/١‏ ب) . 


شرائظ القدرة ل ل ص تآ؟ 2 33/2 2 


فالأصح الجواز » ولو تقدم على الصف المتصل في البناء الذي ليس فيه الإمام لم تصح 
صلاته 4 ولو وقف وراءهم صح ء فأما إذا كان الاتصال بتلااحق الصفوف أن كان البناء 
الآخر وراء الإمام لا على طرق جنبيه ؛ فإن زاد ما بين الصفين على ثلاثة أذرع لم يصح » 
وإن لم يزد فوجهان » بخلاف اتصال المناكب ؛ فإن ذلك اتصال محقق . 


فروعٌ ثلاثة ظ 
الأول : البحر كالموات فلو كان 55000 4 أقل من غلوة 
سهم جاز فإن ما بينهما بحوض السفينة » ؛ لا كالنهر على الأرض (© 


وقال الإصطخري : لا يجوز إلا إذا كانت إحداهما مربوطة بالأخرى بحيث يؤمن 


الثانى : إذا اختلف الموقف ارتفاعًا وانخفاضًا © فهو كاختلاف البناء فلابد من 


» قوله : ( في سفينتين مكشوفتين ) فيه احتراز مما إذا كانتا مسقفتين فيهما أبنية‎  : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
. ) ب‎ ١70/١ فإنهما كالدارين » والله أعلم » . المشكل‎ 

(؟) يقول ابن الصلاح  :‏ ذكر أن الإمام والمأموم إذا كانا في البحر في سفينتين مكشوفتين جاز إذا كان 
بينهما أقل من غلوة سهم » وقال : فهو كالذي على الأرض » لا كالنهر على الأرض »ء أراد أن ما يتخلل 
السفينتين من البحر وإن كان لا يخوضه غير السابح » فلا يقطع الاتصال بخلاف ما إذا كانا على الأرض 
وبينهما نهر لا يخوضه غير السابح فإنه يقطع الاتصال على أحد الوجهين » والفرق ما أشار إليه من أنهما 
هاهنا في سفينتين وما بينهما من البحر يخاض بالسفينة » والله أعلم » . المشكل ١7/١(‏ ب ). 
() يقول ابن الصلاح : « قوله : ( إذا اختلف موقف الصف الواقف خلف الإمام ارتفاعاً وانخفاضًا ) 
فشرح ما ذكره فيه : أنه لا يشترط الاتصال بين المستفل وبين المعتلي الواقف إلى جانبه » بأن يكون 
المستفل بحيث تلقى رأسه ركبة المعتلي » فلو كان المستفل قصيرًا والمعتلي طويلاً نظر فإن كان موقف 
المستفل بحيث تلقى رأسه ركبة المعتلي » فلو كان لكل واحد منهما قامة معتدلة كفى ذلك » وصاحب ( التقريب ) 
لم يعتبر الركبة في كل ذلك » وقال : يكفي أن يلقى قدمه ‏ والله أعلم » . المشكل ١187/١(‏ ب - 188 أ) . 
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اتصال محسوس » وهو أن يلقى رأس المتسفل (©2 ركبة العالى تقديًا لو قدر لكل واحد 
منهما قامة معتدلة . ظ : 

الثالث : إذا اختلف ”" البقاع بأن وقف الإمام في المسجد والمأموم في ملك فهو 
كما لو كانا في بناءين مملوكين » وإن كان المأموم في موات ولا حائل فيعتير غلوة سهم 
من موقف الإمام على وجه » ومن أخر المسجد على وجه » ولو كان بينهما حائل يمنع ‏ 
البصر والوصول كالجدار لم يجذْ على الأصح » وما «2 بمنع الوصول دون البصر 
كالشباك أو البصر / دون الوصول كالباب المردود فوجهان , والباب المغلق كالجدار . ©/! 

الشرط الثالث : نية الاقتداء : 

فلو تابع من غير النية بطلت صلاته » ولا يجب على الإمام نية الإمامة » ولكن لا 
ينال الثواب إذا لم ينو » ولا يجب على المأموم تعيين الإمام » ولو 9 عينه وأخطأً 
بطل ©©2» بخلاف الإمام إذا عين المقتدي وأخطأ . 

ولو ربط المقتدي نيته بالحاضر » وقال : نويت الاقتداء بزيد الحاضر فإذا هو عمرو 
ففي الصحة وجهان » كما إذا قال : بعت (© هذه الرمكة فإذا هي نعجة © . 


() في ( أء ب ) : «المستقبل » . ظ 9) في (أء ب ) : ١‏ اختلفت » . 
5 في رأ ب): دولا). ظ (5) في ( أ ب):«فلو». 
(0) في (أ» ب ) : ١‏ بطلت صلاته » . ظ (00 في ( ب ) : ١‏ بعتك » . 


هي الأنثى من البرادين » ولا تشتبه بالنعجة » وصوابه : فإذا هي نعلة » والله أعلم » : المشكل 1/١(‏ ]) . 
وقال الحموي : « قوله : ( ولا يجب على المأموم تعيين الإمام .... فإذا هي نعجة » وفيه وجهان ) ما 
ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان ؛ أحدهما : أنه جعل القول في النية ركنا » وقاسه على قوله : ( بعتك هذه 
الرمكة ) ولاشك أن القول ركن في البيع بالاتفاق عندنا . الثاني : لو قال : ( نويت الاقتداء بزيد الحاضر 
فإذا هو عمرو ) وفيه خلاف مشهور » وذكر أنه لو عين وأخطأ بطل مع أنه عين » وأى فرق بينهما . 


أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : مراده أن يذكر ذلك بقلبه » فإنه تسمية قولًا واحدًا » وإن لم 
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واختلااف نية الإمام والمأموم لا يضر فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وعكسه ١‏ وفي 
الأداء بالقضاء » وعكسه وإن كان أحدهما ظهوا والآخر عصرًا . خلاقا لأبي ('؟ حنيفة . 


الشرط الرابع : توافق الصلاتين ف النظم ء » فلا يصح الاقتداء في الرواتب يمن 
يصلي على الجنازة أو صلاة دا تون لقا ظ 

وقيل : إنه يصح / 

ثم عند المخالفة ينفرد فراغ الإمام ما يخالف وهو بعيك . 

نعم لو اختلف عدد الركعات فإن كان صلاة المأموم أطول جاز » ويكون كالمسبوق 
إذا أسلم الإمام » وإن كان أقصر كما لو اقتضى في الصبح بمن يصلي الظهر فوجهان : 
أصحهما الصحة . ثم إذا قام الإمام إلى الثالئة تخير فإن شاء سلم وإن شاء صبر حتى 


- ينطق به لسانه . وصار هذا كما لو قال : ( بعتك هذه النعجة ) إلى آخره . وكانت النية في القلب » 
كالتلفظ بالصريح في البيع » فإنه ركن فيهما » وبه خرج الجواب . ظ 

0 وأما الإشكال الثاني : فليس بوارد على الشيخ » وإثما يشكل الفرق على المذهب » وإذا كان كذلك 
فأقول : لا يتصور معرفة الفرق بينهما إلا بمعرفة تصور المسألة » وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون قد 
عين إمامه في نيته أم لا » فإن لم يكن قد عينه صح الاقتداء بلا خلاف » وإذا كان معيئًا عنده ولكن لم 
ينوه معيئًا بناء على ترجيح لم تصح صلاته ؛ لأنه لم ينوه فيهما فيهماء ذلك فيهماء ونظيره في البيع إذا لم يبن 
على مشاهدة » فإنه لا يصح ولا يتجه فيه خلاف ء فإنا إن قلنا ثم لم يصح في صورة مشاهدة وبان خلافه 
وقد كافأه ركن اللفظ في البيع » لكن ألغى قوله ( نعجة ) وبقي قوله : ( بعتك ) لم يصح في صورة لم 

يشاهد المبيع . وإن قلنا : لاا يصح البيع فيهما لم تصح الصلاة بطريق الاولى ؛ لانه إذا لم يعقد البيع وقد 
أتى بالصيغة فلا تنعقد الصلاة ولم يأتِ بنية معتمدة فيها . وأما إذا نوى الاقتداء في الصلاة بزيد الحاضر 
فإذا هو عمرو » بناء على ترجيح بأنه زيد » فهو مبني على ما لو قال : ( بعتنك هذه النعجة ) فإذا هي 
رمكة» فإن قلنا : يصح في في البيع صح الاقتداء إذا بان أنه غيره » وألغي قوله : ( نعجة ) . وإن قلنا : لا 
يصح لم يصح الاقتداء ؛ لاختلال بعض النية وبعض اللفظ في البيع » وذلك يقتضي الاختلال بالكل ». 
وبه خرج الجواب © . مشكلات الوسيط (١ه‏ ب - 8ه ب) . ظ 


. » سقط من الناسخ في الأصل : « لأ‎ )١( 


أ ب 2 و و اقل الكو 


يعود إليه الإمام فيسلم معه (2 . ولا يقال : يقوم ويوافق ولا يحتسب له ؛ لأن ذلك لا 

الشرط الخامس : الموافقة : وشو" أن لا يشتغل بمات ركه الإمام من سجود تلاوة أو قعود 
للتشهد الأول » فإن فعل (© بطلت صلاته » فأما جلسة الاستراحة فلا بأس 269 » وأما القنوت فلا 
بأس به أيضًا إن أدرك الإمام فى السجود ؛ إذ ليس فيه إلا تخلف يسير . 

ظ ا 

الشرط السادس : المتابعة *) : مجر أن لا يتقدم على الإمام » ولا يتخلف عنه 
تخلفًا كثيرًا 1 ولا يساوقه 2 بل يتابعه فإن ساوق لم يضر إلا في التكبير » فإن ابتداء 
تكبيره ينبغي أن يكون (2 بعد فراغ الإمام على العادة . 

والمستحب أن يكبر الإمام إذا ظن استواء الصفوف بعد قوله : « استووا رحمكم 
الله ) والناس يسوون صفوفهم بعد فراغ المؤذن من الإقامة . وقال أبو حنيفة : يُسَوُون 
عند قوله : « حي على الصلاة ) » ويكبر الإمام عند قوله : « قد قامت الصلاة » . 

والصحيح : أن السلام كسائر الأركان » فيجوز المساوقة 9" فيه . 

وقال الشيخ انو متحي ا هو كالتكبيرة 15 

أما التخلف : إن كان بركن واحد لم يُيطل » وإن كان بركنين بطل » لو لم يركع 
حتى سجد الإمام بطلت صلاته قطعًا » ولو لم يركع حتى رفع رأسه من الركوع 


(0 في (أء ب): 2 بعده). (0) في (أء ب ): ١‏ وهي ) . 

0) في ( ب ) : ١‏ فعل ذلك »© . (5) في (أء ب ) : دفلا بأس بها » . 
(5) يقول ابن الصلاح : « قال : ( الشرط الخامس الموافقة ) » ثم قال : ( الشرط السادس : المتابعة ) وكل 
واحد من هذين اللفظين يصلح لأن يكون في موضع الآخر » لكن اصطلح مع نفسه فعبر بالموافقة عن 
مجانبة مخالفة الإمام في ترك سجدة التلاوة ونحوها » وبالمتابعة عن مجانبة مخالفته في وقت الفعل تقدمًا 
وتأخوًا » لا في أصل الفعل » والله أعلم » . المشكل ١/1١‏ ]) . 

( في (ب):دتكون ).000 0) في ( ب ) : « المساواة » . 


شرائط القدوة 22”/2 
فوجهان : 

أحدهما : يطل 29 ؛ لأن الاعتدال أيضًا ركن فقد (© سبق بركنين . 

إحداهما : البو ا 0 
ركوع لأمهم 0 


الثانية : أن الاعتدال إنما يكون سابقًا به إذا فرع عنه » لا بالشروع فيه ) فعلى هذا 
ذا هوى للسجود قبل ركوعه بطلت صلاته وإن لم بلاس السجود بعد . 
وحكم التقدم 9 كالتخلف . 


وقال الشيخ أبق مين : التقدم بركن واحد ييطل ؛ لأنه لا يليق بالمتابعة كالتقدم 
فى المكان » وهو بعيد فى المذهب ٠»‏ هذا كله إذا تأخر بغير عذر فإن كان معذورًا 
كالمسبوق إذا © أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه ©© : 


.) وقد‎ ١ :) في ( ب ) : « تبطل 6 . ظ () في (أء ب‎ )0١( 

5 في (أء ب ) : «الإمام » . (5) في ( أء ب ) : ١‏ التقديم ) . 

(ه) « إذا ) : ليست في (أء ب ). 

(7) يقول ابن الصلاح . : « قوله في المسبوق : ( إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه ؛ أحدها : يترك القراءة 

ويركع » والثاني : يتم لأنه التزم بالخوض » والثالث : إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك » 

وإلا فلي ركع » فإن قلنا اقدارك فرق الإمام راسة بين لكوع قل و عرعة فار فاته هده اركح »مال 

صلاته على أحد الوجهين ين ؛ لأن هذا الركوع قام مقام ركعة » وكأنه سبقه بركعة وهو بعيد ) يعني : لأنه 

ركن واحد والسبق بركن غير مبطل » هذا مشكل من حيث إنه أطلق قوله في التفريع » فإن قلنا :. 

يتدارك » فأوهم أنه على الوجه الثاني المقول فيه بوجوب تدارك ما بقي من الفاتحة لكونه التزم ذلك 

بالشروع فيها يفوته تلك الركعة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل فراغه من التدارك » ومن المعلوم 

المنظور أنه ليس كذلك » وأنه يكون مدركا للركعة وإن لم يلحق الإمام إلا بعد أركان » فلا يضره ذلك 

لكونه معذورًا غير مقصر في التخلف . ظ 
وأحسب هذا الإيهام تعدى إليه - رحمه الله وإيانا - لما ذكره في درسه بعد طول العهد . فإني رأيت 


آذ تح م راتت ب لفل القاوة 


أحدها : 5 الفاتحة ('» ويركع ؛ لأن السبق يسقط 7 فبعضها أولى . 
والثاني : يتمم ع لأنه التزم الخوض . 
والثالث : إن اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك » وإلا فلي ركع . فإن قلنا : 


يتدارك فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة وتبطل صلاته 
على أحد الوجهين ؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه بركعة » وهو بعيد . 


فروع حمسة : 
الأول : المسبوق ينبغي أن يكبر للعقد ثم للهّويّ » فإن اقتصر على واحد وقصد 


الهوي به لم ينعقد » وإن قصد العقد انعقد بشرط أن يقع تكبيره ه في اعتداله » وإن أطلق 
فالقياس أنه ميتطقن لقرينة البداية . 


هناك بخراسان في ( الوسيط ) الذي علقه عنه من الدرس ضابط نقص من تلامذته » هذا مذكور على أنه 
وجه زيفه » وذكر فيه أنه قد قيل : إن هذه الركعة قد فاتته ؟ لأن المسبوق إنما يدرك الركعة إذا أدرك الإمام 
في الركوع » ثم قال : وليس بشيء » بل الأصح : أنه يكون مدركا للركعة » فإن قلنا : فاتته الركعة ففي 
بطلان صلاته وجهان » وهذا التزييف إما يأني على تقدير حمل ذلك على إطلاقه بحيث يندرج فيه الوجه 
الثاني » أما إذا خصصناه ل ل له - إن شاء الله 
تعالى 8 وج لعزيقة. 


وقد حدثني بعض أصحابنا الطوسيين غير مرة أنه أرسله من استشكل ذلك بطوس إلى من كان عنده 
ياود وبا ع ا ا 
ملحقة » وليس الأمر في ذلك على ذلك » وإنما هو في ( الوسيط ) . فإن قلنا : يتدارك من غيره » ووجهه 
أنه مخصوص بالتدارك المقول. به في الوجه الثالث » فإنه مبني على التقصير دون التدارك المقول به في 
. الوجه الثاني » فإنه غير مبني على تقصيره » بل على أن الشروع ملزم » وهذا التتخصص مصرح به في 
( البسيط ) » وكذلك صرح في ( النهاية ) بأن الحكم بفوات الركعة وما تفرع عليه جار على الوجه الثالث 
نحو جريانه على الوجه الأول المقول فيه بوجوب الركوع إذا خالف ولم يركع » بل قرأ حتى فاته الركوع , 
والله أعلم » . المشكل ١84 -17/١(‏ أ) . ظ [ 


. » القراءة‎ ١ : ) في (أء ب‎ 0١ 


ل 5 ا ف ات 11 
ونقل العراقيون عن الشافعى - ١‏ رضى الله عنه © - أنه لا ينعقد » لأنه قارنته 
الثافى : إذا نوى قطع القدوة في أثناء الصلاة » فيه ثلاثة (© أقوال : 
أحدها : المنع » وفاءً بالملتزم . 
والثاني : الجواز ؛ لأنه نفل فلا © يلزم بالشروع .. 
والقالف:: © لقوان للمعدور ,عدو هجوز له الجباعة يق 
وعلى الأقوال إذ أحدث الإمام انقطعت القدوة ولم تبطل صلاة المأموم . 
الثالث : المنفرد إذا أنشأ القدوة فى أثناء الصلاة ؛ فالنص الجديد يدل على منعه . 
ويشكل على الجديد جواز الاستخلاف ؛ فإن فيه اقتداءً بمن لم يقتد به . وإنما منع 

الشافعى - 5 رضى الله عنه *» - الاستخلاف في القديم 7 لخر اليس ف 

الاستخلاف انتقال المنفرد إلى الاقتداء » بل " هو تبديل “© المقتدى به . 
الرابع : إذا شك المسبوق فلم يدر أن الإمام فارق حد الراكعين قبل ركوعه فقولان : 
أحدهما : أنه مدرك ؛ إذ الأصل بقاء الركوع . 
والثانى : لا ؛ إذ الأصل عدم الإدراك / . 2" ]ب 

(0 ليست في (أء ب). 

(0) « ثلاثة » : ليست في (أ» ب ). 

5 في (أءب): دولاء. 

() ليست في (أ» ب ). ظ 

(ه) في (أء ب ) : ١‏ القديم لهذا ) . 

لسك ف[ أ 
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شرائط القدوة 


الخامس : إذا كان مسبوقًا فسلم الإمام نص الشافعي ١١‏ - رضي الله عنه - © 
وعلته : أنه كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام » وهو الانتقال فى حقه . 
| وقال الشيخ أبو حامد : يكبر هاهنا للانتقال . ظ 
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201/2 
[ الباب ع « الأول 
في القصر 

وهو رخصة جائزة عند وجود السبب » وامحل » والشرط . 

والنظر الأول : في السبب : 

وهو كل سفر طويل مباح . فهذه ثلاثة قيود : 

الأول : السفر : 

وله الانشقال رمح ريط القعين قفتن علوم 00ح فالقائم بنرا كنب النفاعيك لا 
يترص 22 وإن 20 مشى ألف فرسخ » وأمر السفر ظاهر وإنما الغموض في بدايته ونهايته . 

أما البداية : فهي © الانفصال عن الوطن ٠‏ والسظر © 

والمستقر ثلاثة ٠‏ / 

الأول : البلد » والانفصال عنه بمجاوزة السورء فإن لم يكن له سور فبمفارقة البنيان . 


)0( زيادة من المحقق . ظ 

() يقول ابن الصلاح : « ومن كتاب صلاة المسافرين ذكر أن حد السفر : ( الانتقال مع ربط القصد 
بمقصد معلوم ) وهذا يحتاج إلى تمام » بأن يقال : الانتقال من محل الإقامة كيلا ينتقض بالانتقال من دار 
إلى دار همأ في بلدة د » ونحو ذلك © . سد ١5/1١‏ 0" 

اك 0 موي ده حول أعلهب : أن 
الهائم الذي خرج على وجهه ولا يدري أين يتوجه » وإن سلك طريمًا مسلوكا ء وراكب التعاسيف لا يسلك 
طريقًاء وكلاهما مشتركان في أنهما لا يقصدان مقصدًا معلوماً والله أعلم » . المشكل (75/1]) . 


(4) في ( أ ب):١‏ «وولو». () في ( أ ب ): ١‏ فهو ). 
(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في ابتداء السفر : ( إنه الانفصال عن الوطن والمستقر ) فالمستقر أعم من 
الوطن » فإنه يشمل مقر المقيم غير المستوطن » . المشكل )1174/١(‏ . 
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القضْر في الصلاة 
فإن كان وراء البنيان خراب ففي اشتراط مجاوزته تردد . 

ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التي يخرج إليها للتنزه (2 

الثاني : القرية » ولابد فيها من مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة دون التي ليست محوطة 29 . 
وإن 29 اتصلت أبنية قرية بأخرى فالقياس : أن يكفيه مجاوزة قريته . 

وق العراقيون عن 9©) الخابعي - ” رضي الله عنه » - أن ذلك لا يكفي . 
الثالث : الصحراء » والانفصال عنها بمجاوزة الخيام » والنادي , والدمن 29 , وإن 


ا ا 
تفرقت الخيام بحيث لا يستعين " '؛ بعضهم ببعض يبيعض ©(" فلكل حلة حكمها » وقد قال 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في السفر من البلد غير المسور : ( لا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين التي 

يخرج إليها للتنزه ) فقوله : ( للتنزه ) احتراز ما إذا كانوا يسكنونها » ولو في بعض فصول السنة » فإنه 
ط في الترخص مجاوزتها » والله أعلم » . المشكل ١74/١(‏ ب) . 

(١‏ يقول ابن الصلاح : « ما ذكره في ترخص المسافر من قرية من أنه : ( لابد فيها من مجاوزة المرارع 

والبساتين ا محوطة دون التي ليست بمحوطة ) . مخالف لما ذكره غيره » ففي طريقة العراق أن القرية 

كالبلدة في أنه ليس يشترط مجاوزة البساتين والمزارع » وفي طريقة شيخه إمام الحرمين أنه لا يشترط في 

الملا ا ا 0/1 سار ال 0 

إن لم تكن محوطة » والله أعلم » المشكل 14/١(‏ ب ) . 

ا ظ () في (أ» ب): 9 عن نص ») . 

(0) ليست في (أ2 ب). ظ 

والدمن بكسر الدال المهملة جمع دمنة 4 وهي ما تلبد من السرحين ونحوه 4 وقيل . أراد بها مطارح 

التراب والمواضع التي يتردد أهل الخيام إليها » . المشكل ١١4/١(‏ ب ) . 

0) في ( »2 ب ) : ١‏ لا يستعي ). 


(0) في ( أ» ب ): ١‏ من بعض ») . 


القَضْر في الصلاة 205/2 
الشافعي - ٠١‏ رضي الله عنه © - : لو نزلوا في واد والسفر في عُوْضِه فلابد من ججرْعه 7" . 

وقال الأصحاب : إن كانوا 2 على ربوة فلابد من الهبوط © » أو في وهدة فلابد 
رم الستفوف:. ظ 1 

فرع 

إذا رجع المسافر * ليأخذ شيدًا © خلّفه فلا يقصر في فى ارتو ,ولا في اسمتزة :+ إن 
لم يكن المستقر وطنًا » بل أقام بها غريًا فأظهر الوجهين : أنه كسفره . 

أما نباية السفر فتحصل بأحد أمور ثلاثة : 

الآول : الوصول إلى عمران الوطن . 


الثاني : لعزم على الإقامة مطلقًا » أو مدة تزيد على ثلاث أيام في موضع تتصور 
الإقامة به 2 ولو في واد » فإن © كان لا يتصور فالأصح أنه يترخص خص ؛ لأن العزم فاضك:. 


الثالث : الإقامة في صورتها إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص » ولا 


(0 ليست في (]) . 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : و قوله : ( قال الشافعي لو زا ل :تقر اق عراوية :لاد عن سرغ 
فقوله : ( في عرضه ) لك أن تقرأه ب بفتح العين ولك أن تقرأه بضمها , » أي جانبه وهو بضمها أيضًا وسطهء 
والجميع 0 احتراز ثما إذا كان السفر في طول الوادي » وجزعه بفة بفتح اجيم 
وإسكان الزاي المنقوطة أي قطعه . ظ 


0 في الربوة ب اد ذا لم يسع ذلك بحيث يخرج عن كوذ جمعه منسرة 
ال ل لا الي الا بع راض اا يل 
والله أعلم ) . المشكل ١54/١(‏ ب ده ]أ). 

ص في رأء ب): ١‏ كان 6. (4) في (أ» ب ) : « هبوط ؛ . 
(ه) في (أء ب ) : « لأخذ شيء » . (0) في ( أ ب ١:)‏ 
0 في (أء ب ) : ١‏ فلو » . 
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القَضْر في الصلاة 
يحسب في الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج © 
لم المقيم فوق الثلاثة ‏ إذا كان عازمًا ©» على أن يشغله ©© ألا يتنجز في الثلاثة 
فلا يترخص كالمتفقه والتاجر تجارة كبيرة » إلا إذا كان شغله قنالا ففيه قولان : 
أحدهما : يترخص باوبا ا جيم افمرقي بان ربدت 
عشر يومًا » وروي سبعة عشر » وروي عشرين " 


.») في (أء ب): و يحسب‎ )١( 
قوله في الإقامة : ( إذا زادت على ثلاثة أيام انقطع الترخص » ولا يحسب في‎ ٠ : يقول ابن الصلاح‎ )1( 
الثلاث يوم الدخول ويوم الخروج ) وكذلك قوله في العزم على الإقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام » فهذه‎ 
عبارة شيخه أيضًا » وعبارة الشافعي ومعظم أصحابه في ذلك : إقامة أربعة أيام » ومفهومه وما صرح به‎ 
. بعضهم : أنه لا تعتبر في تلك الزيادة على ثلاثة أيام | إذا لم تبلغ الأربعة‎ 

وعبارة صاحب الكتاب عند التحقيق راجعة إلى ذلك ؟ لأنه وإياهم لا يحسبون في ذلك يوهي 
الدحول والخروج » ويلزم من ذلك أن يكون ما ذكراه من الزيادة على ثلاثة أيام تمام الأربعة » وهو يوم ؛ 
لأن ما دون اليوم يكون يوم الدحول أو يوم الخروج لا محالة » وقد اسُترطنا في الزيادة أن تكون خارجة 
عن يومي الدحول والخروج » وهذا لطيف فافهمه . 

ولا نقول مثل ذلك في عبارة شيخه ؛ لأنه قد صرح بالخالفة فقال : إن نوى مقام أربعة أيام أو مقام 
ثلاثة أيام ولحظة صار مقيمًا » وإنما يستقيم هذا مع القول باحتساب يومي الدخول والخروج » وسياق 
كلانه يشعر أن في ذلك علاقا هوهي كذلك ٠‏ ققد حكى فيه صاحب ( اليب ) وغره فين : 


والله أعلم » . المشكل (١1/ه١١‏ 1أ) . ظ 

0) في ( أء ب ) ١:‏ الثلاث » . (5) في ( ب ) : « جازماً » . 

(©» في (أ) : « شغل » » وفي ( ب ) : « شغله » . ظ 

(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ثم المقيم فوق الثلاث إذا كان عازمًا على أن شغله لا يتنجز في الثلاث 
فلا يترخص ) هذه عبارة غير مرضية » وقد غيرت في بعض النسخ » وتمامها وتحريرها بأن يقال : المقيم 
فوق الثلاث إذا كان عازمًا من الابتداء على أن شغله لا ينجزه في الثلاث فيجعل التنجيز من فعله » والله 
أعلم » . المشكل ١١0 -1170/1١(‏ ب) . ٠‏ 


(0) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( روي أن رسول الله يَريهِ قصر في بعض الغزوات ثمانية عشر يومًا  »‏ 


واوو م فوع لوه مع لل ودود د ودود بد د62 9ت ت تت 0*9" 


- وروي سبعة عشر يومًا » وروي عشرين يومًا ) أما ثمانية عشر وسبعة عشر : ففي إقامته عله عام فتح مكة 
وفي حرب هوازن » أما ثمانية عشر : فقد رويناه فى سنن أبى داود » ورويناه فى كتاب ( السنن الكبير ) 
عن عمران بن الحصين » وفي إسناده علي بن زيد » وليس بالقوى 
وأما رواية سبعة عشر - بنقصان ثلائة من عشرين - : فقد رويناه من وجوه عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - منها في السنن لأبي داود » لكن الذي روينا عن ابن عباس في صحيح البخاري تسعة عشر ء 
بنقصان واحد من عشرين » وذكر الحافظ أحمد البيهقي أن هذه أصح الروايات عن ابن عباس » قال : 
ويمكن الجمع بينهما بأن يكون من قال سبعة عشر يوا لم يعد يوم الدخول وموم الخروج ؛ » ومن قال : 
لج مما وين . قال : ثمانية عشر عد أحدهما ء والله أعلم . 


وأها ووالةعشدرين يزاقا : ففي غزوة تبوك » روينا من حديث جابر بن عبد الله قال : « أقام رسول الله 
عَم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة ») . أخرجه أبو داود » وذكر الحافظ أحمد البيهقي أنه غير محفوظ 
سندًا » بل مرسلا من غير ذكر جابر . 

فالأصح ذا ما رواه البخاري وهو تسعة عشر يومًا » وهذا يقتضي تعيينها دون سائر الأعداد » على 
القول بأنه لا يجوز الزيادة فى ذلك على مدة إقامته - عازمًا قاصدًا صلاته - على النبي عَقَهِ . 

وحكى إمام الحرمين وغيره في ذلك طريقين ؛ أحدهما : أن في ذلك ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها سبعة 
عشر ء والثاني : ثمانية عشر » والثالث : عشرون يومًا . والثاني : أن المعتمد ثمانية عشر . 

قلت : والذي رأيته في كلام الشافعي ولم يحكِ صاحب ( الحاوي ) غيره : سبعة عشر أو ثمانية عشر 
على الترديد 4 وهذا يقتضي الاقتصار على الأول سبعة عر 

وفي كتاب إمام الحرمين من المزال عن وجهه في هذا المقام أنه عكس » فجعل رواية ثمانية عشر عن 
ابن عباس » ورواية سبعة عشر عن عمران بن الحصين » وأنه جعل رواية عشرين يومًا واردة في غزوة فتح 
مكةء وإنما وردت في غزوة تبوك كما سبق ذكره » والله أعلم » . المشكل 10/١١‏ ب-5"م3(اً). 

راجع بعض روايات قصر الرسول ع2 عند البخاري : (567/7) (18) كتاب تقصير الصلاة )١(‏ باب 
ما جاء في التقصير » وكم يقيم حتى يقصر )٠١81١23١80(‏ »© وأطرافهما : (1:791644594924594) )2 
ومسلم : )481/١(‏ (5) كتاب صلاة المسافرين )١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرها (597) » وأبو داود : 
0110/9) كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر » باب إذا أقام بأرن العدو يقصر (9؟5؟1١-71؟7١)‏ 2 
والترمذدي : )0١/‏ (0) أبواب الصلاة (.4) باب ما جاء في كم تقصر الصااة (5045:048) 2.- 


200/2 القَضر في الصلاة : 


حمل على عزم لاا في كل بع إن تر خرش : 
ظ فإن قلنا : يترخص ففى الزيادة على هذه المدة قولان .: 
الأقيس : الجواز ؛ لأنه لو طال القتال على رسول الله يلق استمر على 29 القصرء 
أما إذا كان عزمه الخروج في كل ساعة لو تنجّر غرضه ولكن اندفع بعائق » فإن 
كان عرضه القتال يرخص على الصحيح ؛ للخبر . ومن مَنَعَ حَمَل ذلك على أن رسول 
الله عَنِيْدِ كان يتنقل من موضع إلى موضع . وإن كان غرضه غير القتال فقولان : 
أحدهما : المنع ؛ لأن هذا خاصية القتال » وإلا فهو مقيم من حيث الصورة . 


5 والنسائي : 17717179 )١١(‏ كتاب تقصير الصلاة ذ في السفر (4) باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 
(؟455١-155١)‏ © وابن ماجه كفم (5) كتاب إقامة الصلاة (/) باب كم يقصر الصلاة 
المسافر إذا أقام بيلدة (75ا. الا )١‏ . 


وقد تباينت الروايات فى ذكر عدد الأيام - كما أوضح ابن الصلاح آنقًا - فلتراجع . وانظر : تلخيص 
الخبير : (؟/15:»45) » ونصب الراية : )185-١84/9(‏ . 
(0 في ( أ» ب ) : ١‏ وجهان ») . )١(‏ « على » : ليست في (أ., ب). 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أقام على قتال بأذرييجان ستة 
أشهر 4 وكان يقصر ) هذا رويناه في السنن الكبير » وإسناده جيل . 

وأذربيجان : الأفصح أنها بهمزة فى أولها مفتوحة من غير مد » ثم ذال معجمة ساكنة » ثم راء 
مفتوحة ) ثم باء موحدة مكسورة 4 ويقال َ بهمزة تمدودة 4 ثم ذال مفتوحة 4 ثم راء ساكنة 3 وهذا 
اهن وهي ناحية تشتمل على بلاد معروفة » والله أعلم 6 . المشكل ١/١١‏ 6 : 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : (*/151) » ومعرفة السنن - 
والأثار (074/5) » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه : (707/5ه0) حديث (1779) . وأخرج أحمد في 
مسنده (87/9) عن ابن عمر قال : « يا أيها الرجل ! كنت بأذرييجان - قال الراوي : لا أدري قال اريعة 
أشهر أو شهرين - فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ... ) 


110/2 


المَضْر في الصلاة 
والثاني - وهو اختيار المزني - : أنه يترخعص ؛ لأنه منزعج بالقلب (© ولا فرق بين 
القتال وبين (© غيره في حكم القياس . ظ 


#2 


0 ظ 

لو خرج من بغداد يقصد الري فبدا له أثناء (© الطريق العود : انقطع سفره فلا . 
يقصر في الحال ما لم يفارق مكانه كمشي السفر . 

ثم إن فارق وكان بينه وبين مقصده مرحلتان قَصَرَ » وإلا فلا . 

ولو 29 انتقض عزمه في العود ٠‏ وأراد التمادي إلى الري ولم تبق مرحلتان لا 9) 
يقصر » وكذا لو غير عزيمته من الري إلى همدان انقطع ذلك السفر 29 » فليفارق مكانه 
ثم ليترخص 7" . 

القيد الثاني : الطويل : 

وححدَّهُ : مسيرة يومين » وبالمراحل مرحلتان » وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا 
. بالهاشمي كل ثلاثة أميال فرسخ © . 00000 ظ 


دم في رأ ب) : «القلب ).0000 ظ (0) ١‏ وبين ») : ليست في (أ» ب ). 
6 في (أء ب ) : « في أثناء » . في رأءب): «قلرع. 
(0) في (أء ب ):ولم). ظ (3) « السفر » : ليست في (أ» ب ). 


0) في ( »2 ب ) : ١‏ بترخص ) . | 
() يقول ابن الصلاح : وما ذكره من أن ( السفر الطويل حده بالأميال ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي » وكل ثلاثة أميال 
فرسخ )» فا ميل أربعة آلاف خخطوة » وكل خخطوة ثلاثة أقدام » فكل ميل إذًا اثنا عشر ألف قدم » والمعتبر في كل ذلك الوسط . 
وقوله : ( بالهاشمي ) نسبة إلى بني هاشم . وفيه احتراز من أميال بني أمية » فهي أكبر وبها حدد 
للوجيز فأفحش » فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جد رسول الله يت » وكأنه لم يرد أن النسبة إلى بني 
هاشم هاشمي » وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم » وإما يلائم حال بني هاشم حين أفضت 
الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها بنو العباس » والله أعلم » . المشكل ١85-113/1(‏ ب ) . 


القضْر في الصلاة 


أربعة منها تتعلق بالقصير والطويل : كالصلاة على الراحلة على أصح القولين » 
وترك الجمعة » والتيمم » وأكل الميتة (© . 
وأربعة تتعلق بالطويل : القصر ء والفطر» والمسح ثلاثة أيام » والجمع في أصح القولين . 

ثم الصوم أفضل من الفطر » وفي القصر والإتمام قولان . 

وقال الصيدلاني : القصر أفضل ؛ وفي الفطر قولان لأن ذل الصوم يثبت في 
الذمة » ونقصان القصر لا يثبت 7" في الذمة "© . 

ثم لطول السفر أربعة شرائط : ظ 

الأول : أن 7" يعزم عليه في الأول ' فلو خرج في طلب الآبق (» على عزم © أن 
ينصرف مهما لقيه لم يترخص وإن مشى ألف / فرسخ » إلا إذا علم ألا أنه لا يلقاه قبل 


الثاني : أن لا يحسب ”© الإياب في طول السفر ء فلو كان مجموع الإياب 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « ذكر أن : ( الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير أربع : الصلاة على 
الراحلة » وترك الجمعة » والتيمم » وأكل الميتة ) قال تلميذه محمد بن يحبى : تناول الميقة رخصة السفر 
والحضر جميعًا مهما تحققت الضرورة . قلت : إنما يجعل أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون 
الاضطرار ناشمًا من السفر في حق من كان بحيث لو أقام في الحضر لم يضطر 0 
عدم الماء » وذلك هو الغالب » فإن عدم الطعام والماء لا يكاد يقع في الحضر ء » وقد يقال في التيمم : ! 


أراد التيمم الذي لا تجب إعادة الصلاة المؤداة به » فإن ذلك يعم السفر الطويل والقصير على - [ 


القولين» ولكن ذلك مخالف لظاهر لفظه » والله أعلم » . المشكل ١5/١(‏ ب) . 
(0) ليست في (1» ب ). | © في (أء ب) «١:‏ أنه » . 
(5) في (أ) : ١‏ آبق » . (0) « عزم » : ليست في (أ2 ب ) . 


(9) في ( !»2 ب ): (١‏ يحتسب » . 


ا" 


القشر في الصلاة .سس 291/2 

الثالث : أن يكون طوله ضروريًا » فلو ترك الطريق القصير وسلك الطويل لم يقصر 
إلا إذا كان فيه غرض من أمن » أو سهولة طريق . وفي غرض التنزه والتفرج وجهان . 

الرابع : أن لا يعزم على الإقامة في الطريق » فلو قصد سفرًا طويلا على أن يقيم في 
كل مرحلة أربعة أيام لم يترخص : 

القيد الثالث : المباح ١!‏ : 

اي ا ا الاو ان ا 

ليذ ارش اليد طوف ام 
سوى رؤية البلاد . ظ 

وفي جواز أكل الميتة والمسح يومًا وليلة للعاص وجهان : 

الأصح : الجواز ؛ فإنه ليس من خصائص السفر فأشبه تناول المباحات . 

أما العاصي في سفره بالشرب وغيره فيتر خص 5 

و 


ا الأسباب وقد انعقد هذا 0 5 ا وام فكي لان 


إذا توجه [ لي بي 


)1١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( القيد الثالث : المباح ) لم يُرد بالمباح هاهنا ما قرره في أصول الفقه من أن 
لمباح : ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب » وإنما المباح هاهنا على اصطلاح الفقهاء » وهو ما لا 
حرج في فعله » فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه » والله أعلم 6) . المشكل ١/9١‏ 57 -بامااً). 


7 ل لسر يببسب الْقَضْر في الصلاة 
النظر الثاني : في محل القصر : 00 
وهو كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها في السفر . والرباعية احتراز عن 

المغرب والصبح فلا قصر فيهما . والمؤداة احتراز عن المقضية » ولا 20 قصر إذا قضى في 

السفر ما فات في الحضر ء ولو فات في السفر ففي قضائها ثلاثة أقوال : 
أحدها - وهو مذهب امزني - : جواز القصر ؛ إذ لم يجب إلا هذا القدر © . 
والثاني : المنع ع لأنه (© هذه رخصة ووقت القضاء متسع . 
الثالث : إن قضى في السفر قصرء وأما في الحضر فلا . 
وإن تخلل حَصّرٌ بين سفرين فوجهان . 
فرع : 
نص الشافعي - رضي الله عنه - أن المسافر في آخر الوقت يقصر » ونص في 


(0 في (أء ب): دفلا ). 


(؟) قال الحموي : ١‏ ما ذكره الشيخ من النقل يرد عليه إشكال من حيث إنه خص مذهب المزني بالسفر» 
< والمنقول في معظم الكتب أنه لو فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتى بها مقصورة » اعتبارًا بوقت 
القضاء » وإذا كان كذلك اقتضى أن يلزمه الإتمام في صورة فاتته في الحضرء فإنه يقضيها أربعًا » وذلك 
مخالف لسائر الكتب © . 


ثم قال الحموي : 9 ما ذكره الشيخ صحيح » فإن الجمع بينهما تمكن » فإنه إذا فهم تعليل المزني كان 
القصر جائرًا في الموضعين المذكورين » تخفيقًا على المكلف حتى يسهل عليه القضاء » وصار هذا كما 
لوفاته صوم يوم طويل في الحضر ثم أراد أن يقضيه في يوم قصير جازء فكذلك هنا » وكذلك إذا فاتته 
صلاة في الحضر ء وكان قادرًا على القيام فيها في ذلك الوقت » وعند الآداء كان عاجرًا عن القيام فيها - 
وما أشبهه - فإنه يصليها قاعدًا حسب الوقت . إذا ثبت هذا كان في مسألتنا كذلك إن شاء صلى 
ركعتين » وإن شاء أربعًا عند المزني » وكأن الشيخ استغنى بذكره في السفر حيث فات ولم يتعرض فيما 
ذكره في معظم الكتب لكون القلة تقتضيه لما علم . والذي أشكل عليه إنما كان لعدم فهم تعليل المزني » فإنه اعتقد 
أن تعليل المزني إنما كان باعتبار وقت الوجوب » فأشكل عليه ذلك » . مشكلات الوسيط (4ه ب - مه ب) . 


5 في (أءب):«لأن». 


2213/2 


القضْر في الصلاة 
الحائض إذا أدركت أول الوقت أنه تلزمها الصلاة . 

فقيل : قولان بالنقل والتخريج . 

أحد القولين : أنه يلزم بأول الوقت الإتمام على المقيم وأصل الصلاة على الحائض ؛ 
لإدراك وقت الإمكان » ولتغليب جانب الوجوب . 

والثاني : لا ؛ لأن الوجوب إنما يستقر بكل الوقت أو بآخره : 

ومنهم من فرق : بأن الحيض إذا طرا كان ذلك القدر من الوقت بالإضافة إلى 
إمكانها كل الوقت ء بخلاف المسافر . 

النظر الثالث : في الشرط ١‏ : 

وهو اثنان : 

الأول : أن لا يقتدي بمتمٌ » فإن اقندى به (© ولو في الحظة لزمه الإتمام » ولو تردد 
في أن إمامه مسافر أو مقيم لزمه الإتمام وإن كان مسافرًا بمجرد التردد » بخلاف ما 
لو شك أن ! إنائه عل نوق الإثمام ؟ لآأن اتية لا يطلع عليها بوشعار النسائر ظاغر والظطاغر 

من المسافر أن ينوي القصر . 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في شرط القصر : ( هو أثنان ؛ أحدهما : أن لا يقتدي بمتم » والثاني : أن 
يستمر على نية القصر جزمًا في جميع صلاته ) هذا يفهم منه انحصار الشرط في هذين الاثنين » وليس 
كذلك » فإن له شروطا منها : 

أن لا يقيم في جزء من صلاته بل يستمر سفره من أولها إلى آخرها » فلو نوى الإقامة في أثناء صلاته 
أو طرأت الإقامة نفسها بأن انتهت السفينة وهو يصلي فيها إلى وسط بلده لزم الإتمام . 

ومنها : علم القاصر بجواز القصر ء فلو قصر جاهلاً بذلك لم يصح قصره » وإن نوى ؛ لأنه لا يجوز 
له ترك ما أمر به من الإتمام من غير علم بما يجوز له تركه , والله أعلم » . المشكل 3197/١‏ 5) . 


(0) 9 به »): ليست في (أغ؛ ب ). 


254/2 القصْر في الصلاة 
فروعٌ : 
الأول : لو اقتدى بمتم ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام في الاستئناف ؛ لأنه التزم مرة 
بالشروع . 


الثاني : لو اقتدى يمن ظنه مسافرا : ثم بان كونه مقيمًا لزمه الإتمام 000 
سعار الإقامة ظاهر . 


ولو بان أنه مقيم محدِثٌ قال صاحب التلخيص : له القصر ؛ لأنه في الظاهر ظنه 

202-93 :كبر جيهي على أن الميزق عل ونير 
مدركا بالرركوع إذا بان .0 إمامه محدثًا ؟ 

الثالث : إذا رَعَفَ الإمام المسافر وخلفه المسافرون (© فاستخلف مقيمًا أنم 
المقتدون » وكذا الراعف إذا عاد » واقتدى بالمستخلف ؛ لأنه لم يكمل واحد (© صلاته 

الشرط الثاني أن يستمر على نية القصر جزمًا في جميع الصلاة » فلم © ينو 
الوتمام » ولو قام الإمام إلى الثالثة ساهيًا فشك أنه هل نوى الوتمام لزمه الإتمام » يخلاف ما 
إذا شك في نية إمامه ؛ لأن النية لا يطلع عليها » وحال المسافر ظاهرة القصر بخلاف ما 
إذا قام إلى الثالثة ؛ فإنه تأكد ظن الإتمام بالقيام © . 


(1) في ( غ2 ب ) : ١‏ وهو يلتفت ») . 
(0) في (1» ب ) : « مسافرون ؛ . 

6) في (أء ب ) : ٠‏ واحد منها ) 

(4) في (أ» ب) : ١‏ فلو لم ). 

© في (أءب)  :‏ بالقيام إلى الثالئة » . 


الفطو و اليل حي لآ 239/2 
أما القاصد إذا قام إلى الثالثة والرابعة سهوًا © فيسجد 7 لسهوه ولا © يعتد به 
إتمامًا » بل لو قصد أن يجعله إتمامًا لزمه أن يقوم فيصلي ركعتين أخريين . 


د جد ا 


(0 في (أء ب ) : « ساهيًا ». 
() في (أ» ب ): 9 فسجد). 


5 في رأ ب):«فلا). 


2006/2 
الباب الثانى 
.في الجنع 
وفي السفر القصير عندنا قولان : 
أحدهما : نعم ؛ فإن أهل مكة يجمعون بمزدلفة وسفرهم قصير . 
والثاني . لا كالقصر . وأهل مكة يجمعون بعذر السك » ولذلك يجوز لأهل عرفة 
أيضًا وليسوا مسافرين ٠‏ 
ومَنْ علل بالسفر منع أهل عرفة من الجمع . ويخرج (© أهل مكة على القولين . 
٠‏ ثم / 7 شرائط الجمع ثلاثة 5 ' إب 
الأول #الترقييت #وعراسم العهر] على العسبر] 597 مهما عجل العضره إن 
أخر الظهر إلى وقت العصر ففي تقديمه وجهان : < 
ووجه الفرق : أن العصر في وقته فلم يفتقر إلى تقديم غيره ؛ بخلاف العصر في وقت الظهر © . 


(1) العبارة ليست في (أ» ب ) . 0 )في (أء ب): 2 وخرج». 
5) زيادة من (أ» ب ) . 6" ظ 

(5) قال ابن الصلاح : 9 في عدم اشتراط الترتيب على أحد الوجهين فيما إذا أخر الظهر إلى وقت العصر: 
( وجه الفرق أن العصر في وقنه فلم يفتقر إلى تقديم غيره بخلاف العصر في وقت الظهر ) هذا مشكل 
وإيضاحه : أنا إنما اشترطنا الترتيب : أي تقديم الظهر على العصر في الجمع في وقت الأولى لأن العصر في 
غير وقته » وإنما يصح مجموعًا إلى غيره وهو الظهر » فلابد من وجود الظهر المجموع إليه أولاً ليجمع إليه 
غيره » بخلاف الجمع في وقت العصرء فإن العصر واقعة من وقتها فيصح » وإن لم يقدم الظهر عليها . 
وتصح الظهر مؤخرة بوصف الجمع ؛ لأن الجمع قد وقع ضرورة تحولها في وقت العصر على وجه مألوف 
ل . المشكل (1177/1- 180 ب) . ْ 


الجقع في الصلاة سس 257/2 
الثاني : الموالاة عند التقديم , فلا (© يحتمل الفصل بأكثر من قدر إقامة ؛ لتحقق 
فأما فى التأخير ففى الموالاة وجهان . وفائدة اشتراطها فى التأخير أن يصير الظهر 

فائتة لا يجوز قصرها إذا لم يضا الغضر عقييها / 
الثالث : نية الجمع عند التقديم في أول الصلاة الأولى أو في وسطها © , 

فلونوى في أول الصلاة الثانية لم يجز . 
ؤقال الزقى #يضضوو 29 :+ لأن: انلها يلا يريك :عن اتصال: جود السهنو. . 
ومعنى النية في التأخير أن لا يتركها على قصد التكامل © والترك فيعصى به وتصير 

قضاء » وقد تردد الأصحاب في أن الظهر المؤْخرَ مع نية الجمع أداء أو قضاء» والصحيح أنه أداء . 
السبب الثاني : المطر : 
« وقل جمع رسول الله عتم بالمدينة من غير خوفي ولا سفر ) . وقال الشافعي - 

(0 في (أءب):«ولا). 

(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( نية الجمع عند التتقديم في أول الصلاة الأولى أو في وسطلها) هذا اقتصارمنه على 

القول الأصح المنصوص عليه في الجمع بالسفرء وترك القول الثاني المنصوص عليه في الجمع بالمطر» وهو أنه لا 

يجوز إلا عند التحرم بالصلاة الاولى » ومن المتصور ذكر القولين في الجمعين » . المشكل ١717/١(‏ 1005 

(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فلو نوى في أول الصلاة الثانية لم يجر » وقال المزني : يجوز ) » هذا 

ليس مذهب المزني » وإنما هو قول ثالث مخرج » خرجه المزني للشافعي ٠‏ وإنما قول المزني ومذهبه أن نية 

الجمع ليست شرظا أصلا » ويكفي فعل اجمع وصورته 1 

ثم إن القول الثالث الذي خرجه المزني إنما هو تجويز إيقاع نية الجمع بين الصلاتين » فلو أنه نوى الجمع 
في أول الصلاة الثانية فالظاهر من كلام المفرعين على تخريجه هذا أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها جازت بين 
الصلاتين لتعلق الجمع بالصلاتين . قال إمام الحرمين : ليس يبعد عن القياس تجويز ذلك على هذا » إذا 
عرفت هذا فالذي ذكره في الكتاب اختصار منه لكلام شيخه في ذلك على وجه يخل بفهم المنقول عن 

المرني موهمًا غيره » والله أعلم » . المشكل ١١7/1١(‏ ب ) . ظ 


() في ( أ» ب ) : ١‏ التكاسل ) . 


0117ل ل ص سب اشم في الصلاة 
رضي الله عنه - : وما أراه إلا من عذر المطر » (0) 1 ولا خللااف أن الأوحال والرياح لا 
تُلْحق بالمطر » وفي الثلج خلاف 29 . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( جمع رسول الله يََمٍ بالمدينة من غير خوف ولا سفر » قال الشافعي 
- رضي الله عنه - : ما أراه إلا من عذر المطر ) هذا رواه الشافعي وغيره عن مالك يإسناده عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال مالك : أرى ذلك كان في مطر ء هذا لحديث رواه مسلم في صحيحه من 
وجهين » أحدهما : هكذا » والثاني 1 وعدن ين الظهر والعصر والغرب والعثباء بالدييه 
من غير خوف ولا مطر » » فلا حجة إذَا فيه 


وقد حمل الجمع فيه عمرو بن دينار - وهو أحد رواته - على تأخير الأولى إلى آخر يا ؛ وتقديم الثانية إلى 
أول وقتها ء ولم يمنعنا مثل هذا التأويل من القول في الجمع بالسفر ؛ لأن في بعض رواياته الثابتة التصريح بما معناه 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما » فينبغي إذا أن يعدل إلى الاحتجاج بالقياس على الجمع في السفر . 


ويعضده بورود فعل مثل ذلك في المطر عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - وبما رويناه 
بإسناد جيد عن موسى بن عقبة بن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان 
المطر » وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وشيخه ذلك الزمان كانوا يصلون 
معهم ولا ينكرون ذلك » فنزل هذا مع غيره على شهرة ذلك وانتشاره من غير منكر » فاعتمد ذلك » فإن 
تقرير تجويز الجمع بالمطر من مشكلات المذهب » ولذلك توقف بعض أصحابنا فيه وعنه » وطرد القياس في 
الجمع بعذر المطر جماعة من أصحابنا فجوّزه منهم أبو سليمان الخطابي والقاضي الحسين ٠‏ والروياني 
وغيرهم » والله أعلم » . الفكل 1/لالواب -ه8ذاً). 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي 8 بالمدينة سبعا وثمانيا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة ؟ قال : . 59/9 (9) كتاب 
مواقيت الصلاة (؟1) باب تأخير الظهر إلى العصر (247) » وطرفاه : (1174:51) » وراجع صحيح 
مسلم : )411١ - :89/١(‏ (8) كتاب صلاة المسافرين (7) باب الجمع يين الصلاتين في الحضر ,5 4ل 
وأبو داود : (؟/ ه: 7 ) كتاب الصلاة - باب الجمع بين الصلاتين (١١؟١)‏ ترد لفلا : 9 من غير 
خوف ولا مطر » قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته 4/19 ها هه 
0١‏ أبواب الصلاة (4) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر )2 0 0 
كتاب المواقيت (47) الجمع بين الصلانين في الحضر )201١(‏ . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وفي الثلج خلاف ) هذا في الثلج الذي يذوب » ووجه المنع : أن 
نفضه عن الثوب ممكن . والله أعلم » . المشكل ١88/١(‏ أ) . 


1 
لاقي الجا أنااعى يمان اإير ينه أن كاز عار 01 إل للمبيدا. الي رك 
ففي حقه وجهان . 
٠‏ ثم قال أصحابنا 0 : التقديم بعذر المطر جائز وفي لتأخير وجهان 9 ؛ لأنه بالتقديم 
يفرغ قلبه » وفي التأخير لا يأمن انقطاع المطر . 


#1 


فْرعٌ .0 

لو نوى الإقامة قبل صلاة العصر بطل الجمع » ولو نوى في خلال © العصر 
فوجهان » ولو نوى بعد العصر وأدرك العصر > فوجهان مرتبان . 5 بأن لا ييطل . 

أما انقطاع المطر في أثناء الظهر والعصر بعد اتصاله بأول الصلاتين غير ضار . 

وقال أبو زيد : ينبغي أن يتصل المطر بالتحلل من الأول 9 والتحرم الثاني 59 
لفق انمد والاتصال . ظ 

هذا إذا كان ينقطع ويعود » فلو انقطع ولم يعد فهو كما لو نوى المسافر الإقامة . 


د جد عد 


. © في طريق‎ ١ : ) في طريقه » » وفي ( ب‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » الأصحاب‎ ١ : ) في ( أء ب‎ )0( 
يقول ابن الصلاح : « قوله : ( قال الأصحاب : التقديم بعذر المطر جائز وفي التأخير وجهان ) لا‎ )7( 


يصح ذلك عن الأصحاب » فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين » والله أعلم ) الكل 
١38/1١١‏ ]). ظ 3 


(4) في (أء ب ):«حال) 

(0) في (أ» ب ) : ١‏ وقت العصر » . 
(5) في ( أء ب ) : « الأولى » . 

0 في (أء ب ) : ١‏ الثانية » . 
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2001/2 
الباب الأول 


في شرائطها 
وهي ستة © : 


الأول : الوقت 00 فلو وقعت تستلحمة الإمام في وقت الير د فاتت الجمعة . 


والمسبوق لو وقع آخر صلاته في وقت العصر فيه وجهان 8 

أحدهما : أنها تصح ؛ لأنه تابع للقوم وقد صحت صلاتهم , ولذلك خط ©© 
شرط القدوة في الر كعة الثانية عله 9ك ْ 

والثاني : أن ال جمعة فائتة لأن الاعتناء 4 بالوقت أعظم 4 بيخلااف القدوة 
والنضاصض العدد ؛ فإنهما يتعلقان بغير المصلي فالأمر © فيهما أخحف . 

الشرط الثاني : دار الإقامة ؛ فل« تقام اليم في البوادي 00 ولا عند الخيام ل 
لانها معرضة للنقل وإن كان لإقامتهم أثر في قطع رخص السفر » وإن كانت أبنيتهم من 

سعف وخشب جز ؛ لأنهما لا يُنقل 29 ؛ ولا يشترط أن يعقد الجمعة في ركنٌ 

أو مسجد بل يجوز ف فى الصحراء !| إذا كان معدودًا من خطة البلد » فإن بعد عن البلد 
بحن ورهن العائر إذا وى إن ل تسلاة اللنيية كنها : بخلاف صلاة العيد فإنه لا 
)1غ( قول و السافوة و ومن كتاب الجمعة ما ذكره من ف أن شرائطها ست ء المراد به شرائطها المختصة 
بها » وإلا فشرائط سائر الصلوات شرائط فيها أيضًا » والله أعلم. » . المشكل ١2/١(‏ ب). 2 


(0) في الأصل الاو ارت اا » وما أثبتناه في ( أ » ب ) . 


5 في (أءب) : و حط عنه © . (54) ( عنه ) السك فى أزأوات)). 
رمق (الدبم وو الا (5) في ( أ ب): ووالأمر». 
(0) في الأصل بالهامش : بمعنى « السواد » . (0 في (أءب) : « أهل الخيام » . 


ني )ا تقل ا 0١(‏ في (أءب):ه « والأحب ؛ . 


77ت تت و ست ا انز جلك الل 
وقال أبو حنيفة : لا يقام في القرى ‏ بل لابد من مصر جامع بسوق قائم ١‏ ونهر 
جار وسلطان قاهر ') ظ 
الشرط الثالث : أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى فلا تنعقد في بلد جمعتان ؛ 
لأنه | إذا لم تجز إقامتها في كل مسجد كسائر الجماعات فالمقصود شعار الاجتماع , ثم لا 
مرف بدن لاحن 


وقال أبو يوسف : تصح جمعتان ولا تصح ثلاثة » وهو كم . 
فرعا : 
أحدهما : إذا كثر الجمع وعَشر الاجتماع في مسجد واحد » إما للزحمة » وإما 
لنهر لا يخوض ”" إلا السابح كدجلة » فيجوز عقد جمعتين كما يبغداد © . 
ومنهم من علل حكم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة 9©» فحدثت العمارات 
الواصلة فاستمر الحم القديم . 


قال صاحب التقريب : حكم العلة يقتضي أن يترخص المسافر عن ”2 قريته » وإن 
لم يجاوز هذه العمارات استصحايًا للا كان » فإن لم يجوز له الترخص نظا إلى ما 


() في ( أء ب ) : « سلطان قاهر ونهر جار ) . 

0) في (]) : ١‏ يخيض ) . , 

() يقول ابن الصلاح : ١‏ ما اختاره من أنه إذا عظم البلد » وعسر الاجتماع في موضع واحد للزحمة » 
جازت الزيادة على جمعة واحدة » من غير تخصيص لبغداد بذلك » هو الصحيح ء وهو اختيار المزني 
وابن سريج وأبي إسحق المروزي وأبي عبد الله الخياطي والقاضي أبي القاسم بن كج والقاضي الروياني » 
وجعل صاجب الكتاب من هذا القبيل ما إذا كان في وسط البلد نهر عظيم لا يختص إلا بالسابح كدجلة 
في بغداد » مضيفًا ذلك إلى عسر الاجتماع في مسجد واحد بسبب النهر وغيره جعل ذلك سببًا آخر 
لتجويز جمعتين في الجانبين مضيمًا ذلك إلى أن النهر فاصل يقطع حكم أحد الشقين عن الآخر ء والله 
أعلم 6 . المشكل (١/ىلااب).‏ 

(4) في (أ) : ١‏ متفاصلاً » . (0) في (أء ب ):« 


عالط علا لمق حي ع ع ب تت 2065/10 
حدث فمقتضاه منع الجمعتين وما ذكره متجه » فهو في محل التردد ( . 

الثاني : لو عقدت جمعتان فالسابقة هي الصحيحة إن كان فيها السلطان . وإن 
.كان السلطان في الثانية فوجهان . 

وهذا التردد بعيد عند الشافعي - رضي الله عنه - إذ لا تعلق للجمعة عنده بالسلطان . 

ولكن يصح للترجيح ؛ إذ لا يعجز كل شرذمة عن المبادرة بعقد جمعة فيفوتون على الباقين . 

ثم النظر في السبق إلى تحرمة الصلاة . ظ 

وقيل إلى التخلل » بوقيل : إلى أول الخطبة » وهما ضعيفان . 

أما إذا وقعتا معًا تدافعتا . وإن احتمل التساوق والتلاحق تدافعتا أيضًا واستؤ 
الجمعة » إذ لم يحصل لأحد براءة الذمة في حال » ؛ وذ تلاحقا وكن لم عرف السب 
فقولان : أظهرهما التدافع ؛ إذ لم تحصل البراءة . 

وحكى الربيع بن سليمان أنهم يصلون الظهر ؛ إذ صَححت جمعة (© في علم الله 
[ تعالى ] ”© قطعًا . 


أما إذا تعين السابق ثم التبس : فالمذهب أن الجمعة فاسة ©) . وقيل : بطرد القولين ١‏ 
100 0 بهذا 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وما ذكره متجه » فهو في محل التردد ) أي استصحاب حكم التفرق 
واقع في محل التردد والاحتمال » والله أعلم » يتصور معرفة التلاحق من غير تعيين بأن يسمع من هو 
معذور وهو خارج المسجدين بتكبيرتي التحرم مي 0 تعرف السابقة فتجبر بذلك » والله أعلم » . 
المشكل ١١8/١(‏ ب ) . 

(0) في (أء ب): (جمعتهم). © زيادة من ( أ ب) . 

(4) يقول ابن الصلاح : « قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست : ( فالمذهب أن الجمعة فائنة ) 
عبان بو اواو رو وا و وي الا 
ثابتة» والله أعلم » . المشكل 1١8/١(‏ ب ) . 


02 سب جيب يب سسححججبييبيببب ششرأئ صلاة الجمعة ‏ 


الشرط الرابع : العدد » فلا تنعقد الجمعة عندنا بأقل من أربعين ذكورًا مكلفين 
أحرارًا مقيمين لا يظعنون شتاء ؛ ولا صيمًا إلا لحاجة . وهل يشترط أن يكون الإمام 
زائدًا ”2 على الأربعين ؟ فيه وجهان . ومستند العدد أن المقصود الاجتماع » ولم ينقل في 
التقدير حبر . والأربعون أكثر ما قيل » وقال جاير بن عبد الله : 9 مضت السنة : أن 9 
في كل 297 أربعين فما 9©) فوقها. جمعة ) > فاستأنس الشافعي به » وبمذهب عمر بن 
عبد العزيز وبالاحتياط 27 . ظ 


(0 في (أء ب ) : ١‏ زيادة » . (0) «أن؛: ليست في (أء ب). 
ىق كل السك فى :اويا (5) في (أء ب): وما ». 

(0) أخرجه الدارقطني : )4/١(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : 0177/7 . وانظر : نصب الراية : 
(؟/98١)‏ 2 وتلخيص الجبير : (؟لده) . 

(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ومستند العذر أن المقصود الاجتماع ولم ينقل في .التقدير خبر » 
والأربعون أكثر ما قيل » وقال جابر بن عبد الله : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ‏ 
فاستأنس الشافعي به وبمذهب عمر بن عبد العزيز وبالاحتياط ) في هذا الكلام أمران ردهما على ما في 
(البسيط ) و( نهاية المطلب ) » وهما غير مرضيين . أحدهما : قوله : ( ولم ينقل في التقدير خبر ) مع 
جزمه بأن جابرًا قال : ( مضت السنة ... إلى آخره ) » والثاني : قوله : ( فاستأنس الشافعي به ويمذهب 
عمر بن عبد العزيز ) . 0 ظ 

وهذا لأن حديث جابر - وإن كان ضعيفاً عند أهل الحديث - فهو - رحمه الله وإيانا - لكونه لم 
يئل علمهم قد أثبته » حيث أورده إيراد الثابت قائلا : ( قال جابر ) » ولو كان عنده ضعيقًا لقال : 
( وروي عن جابر ) » أو نحو هذا . 

وإذا كان كذلك فهو خبر وارد في التقدير حجة فيه بمفهومه » إذ من أصلنا أن هذا المفهوم حجة » وأن 
قول الصحابي : ( مضت السنة ) محمول على سنة رسول الله عَم فعلى هذا لم يكن ينبغي أن يقول : 
(لم يرد في التقدير خبر ) » ولا أن يقول : ( فاستأنس الشافعي به ) ؛ لأن هذا إنما يقال فيما ليس ينتهض 
حجة ويصلح للترجيح . وأيضًا فهذا الحديث غير موجود في كلام الشافعي المنقول في ذلك . 

. وإصلاح هذا الكلام بأن يقال : ( لم يرد في التقدير خبر ثابت » وقد روي عن جابر » ولذا فيستأنس 
به وبمذهب عمر ) وكأنه - رحمه الله وإيانا - لم ير حينما قال ذلك أن قول الصحابي : مضت السنة 
محمول على سنة رسول الله ثم فققال ذلك . 


شرائط صلاة الجمعة 267/2 ظ 
إذا انفض القوم فله ثلاثة أحوال : 
الأول : في الخطبة ترسكت اانه باعل وريد ركان أخرون بنى 
عليه » وإن مضى ركن في غيبتهم لم يعتد به ؛ لأن الخطبة واجبة الاستماع فلابد من 
استماع ١(‏ أربعين جميع الأركان © قولا واحدًا © » وإن طال سكوت الإمام ففي جواز 
البناء قولان يقربان من قولي الموالاة قن الود : 


الثانية : أن ينفضوا بعد الخطبة 6 وقبل الصلاة : وطال الفصل ففي زا بناء 
الصلاة قولان يده يَعَبَدُ عنهما بأن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط ؟ِ فإن 000 قلبا * 
تشترط فلابد من إعادة الخطبة فإن لم تعد أن المنفضون . وفي الي رم 0 


أحدهما : لا ؛ لأنه أدى ما عليه » وإنما الذنب للقوم . 


كد اوتواتحية رمم أن نقول : الأصل الظهر ولا. يعدل عنه | بيعو د 
597 بالمدينة ا رجلا قبل مقدم 00 الله إليها 4 ا ”7 وغيره 4 000 
صحيح » فيبقى فيما دون الأربعين على الأصل » والله أعلم » . المشكل : ١8/١(‏ ب - ١١4‏ ب) . 
في ( أء ب ) : « جميع الأركان للأربعين » . [ ظ 
() في الأصل : « واحد ) . ظ 5 ني (أءب):دإن) 

(1) يقول ابن الصلاح : : «.ما ذكره من أن القولين في اشتراط الموالاة ؤ في الخطية يفرعان من القول فى 

شاط الوا في اوضر »ود عه أ يها اع من حيث إن لدي ء ولأصح فى الوضوء أنها لا 
اقرط اليد هاهنا رضي مادم ري : فإن ترك الولاة في الوضوء ا ره ظ 
لاا بيات ايودي اا عاو وات و0000 
الفرق : أن للموالاة تأَثِيرًا عظيمًا في باطن القلوب الذي هو المقصود من الخطبة » وذلك يفوت بتركها . 
وسواء فيه وجود العذر وعدمه » وما هو المقصود من الوضوء لا يفوت بترك الموالاة » والله أعلم » . 


المشكل ١١9/١(‏ ب ) . 


الل ل ل سبد سح ححح سبل شرائُط صلاة الجمعة 
والثاني : نعم ؛ لأنه تمكن من الإعادة . 
الثالثة : أن ينفضوا في خلال الصلاة : ففيه ثلاثة أقوال منصوصة (2 : 
ا لل ل ل ا يي 5[ 
الخطبة » فعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إلى فوات الركوع لم تنعقد الجمعة » وإن تأخر 
بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت » وإن تأخر بحيث التحقوا بالمسبوقين ففيه تردد والأصح 
المنع . ولو 7" انفضوا بعد الشروع ولحق الإمام أربعون على الاتصال ممن سمعوا الخطبة 
'استمرت الصحة » وإن لم يسمعوا فلا , إلا إذا لحقوا قبل انفضاض السامعين فتستمم 
|الجمعة وتستقل بهم ؛ وكانوا كثمانين سمعوا وانفض منهم أريعون 
يكفى أن يبقى واحد لتبقى الجماعة . 
[ والقول ع © الثالث : أنه لابد وأن يبقى اثنان والإمام ثالئهم ليبقى أقل الجمع . 
وخرج قول رابع : إنه يصح وإن لم يبق إلا الإمام ؛ لان الناقص كلمعدوم . وخرج 
المزني خامسًا : وهو أنهم إن 29 انفضوا في الأولى بطلت » وفي الثانية لا ؛ فانفراد الإمام 
كانفراد المسبوق بركعة ثانية . ظ 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله في انفضاضهم في أثناء الصلاة : ( فيه أقوال ؛ أحدها : أنه تبطل الجمعة 
بنقصان العدد في لحظة كما في الوقت وكما في الخطبة ) يعني : ما إذا أتى بركن من أركان الخطبة في 
حال انفضاضهم » فإنها لا تصح قولًا واحدًا » وإإما لم يج فيها هذا الخلاف , لأن المصلي مصلّ لنفسه » 


وذلك موجود حالة الانفضاض ١‏ والخطيب يخطب لغيره » وذلك مفقود في حالة الانفضاض ء فلم يلزم من 
المسامحة في نقصان العدد في الصلاة على قول المسامحة في الخطبة » والله أعلم ) . المشكل (١/9١١اب)‏ . 


( في (أءب):«أنه). ص في (أءب):«فإن). 
في (أء ب): ١‏ كانع». (0) زيادة من (أ2» ب ). 


)في (أءب):«إذا». 


شرائط صلاة الجمعة + بج جججحححجحجحجججججججججحي (ٌ/9 26 
السلطان في جماعتها ولا إذنه [ في جماعتهم ] 2 خلاقًا لأبي حنيفة . وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى : في أحوال الإمام : فإن كان العدد قد تم به فلابد وأن يكون كاملا مصليًا 
للجمعة » وإن كمل العدد دونه فله أحوال : ظ 

الأولى : أن يكون متنفلا أو صبيًا فقولان : 

أحدهما :. الصحة ؛ لأن الاقنداء في الفرض بالنفل جائز . 

والثاني : لا ؛ لأنه (» الأصل » فاعتبار كماله ليكون في جمعة مفروضة أولى ©© . 

الثانية : أن يكون محدنًا ولم يعلم فقولان مرتبان . وأولى بالبطلان ؛ لأن الإمام 
هاهنا ليس مصليًا إلا أنه ( في حق ) 9 المقتدي © كالمصلي . ولو أدرك المسبوق ركوع الركعة 


الثانية ففيه وجهان : يرجع حاصلهما إلى أن المصلى خلف المحدث مع الجهل مقتد أو منفرد ؟ فإذا 
جعلناه منفردا لم تصح الجمعة به ) وإذا صححنا الجمعة 29 لزم إلحاق المسبوق به . 


الثالثة : أن يكون الإمام عبدًا أو مسافرًا © فهما في جمعة مفروضة فالصحيح 


(0 زيادة من ( أ» ب ) . 0) في (أ» ب ) : ١‏ فإنه ) . 
5 «أولى » : ليست في ( أ ب). (4) ( في حق ») : ليست في (أ» ب ) . 
(هم في ( أ» ب ) : ١‏ للمقتدي ») . ا (5) في ( أء ب ) : ١‏ الجماعة ) . 


(0) يقول ابن الصلاح : 9 قوله فيما إذا كان الإمام عبدًا أو مسافرًا والمأمومون مع كمال صفاتهم : ( فيه وجه : أنا إذا 
قلنا : إن الإمام محسوب من الأربعين لا يصح » بل يشترط فيه صفات الكمال ) شرحه : أنا إذا قلنا : الإمام . 
محسوب من الأربعين فمعناه أنه تصح الجمعة بأربعين كاملين » من غير زيادة » أحدُهم الإمام » فإذا كان عدد 
الكاملين المأمومين أربعين فهل يجوز أن يكون الإمام غير كامل » عبدًا أو مسافّاء أو تشترط فيه صفات الكمال ؟ 

وإن تم عدد الأربعين الكاملين بالمأمومين فوجهان ؛ أحدهما : أنه لا يجوز » ويشترط الكمال فيه ؛ لأنه 
ركن في العدد الكامل » فينبغي أن يشترط فيه صفات الكمال » وإن كان زائدًا » والثاني - وهو 
الصحيح - : أنه يجوز ذلك ؛ لأن عدد الكاملين قد تم دونه » والكمال لا يشترط في أكثر من أربعين » 
ومعنى قولنا أن الإمام محسوب من الأربعين : أنه يجوز أن يتم به عدد الأربعين » ومعنى قولنا أن الإمام 
محسوب من الأربعين : أنه يجوز أن يتمم به عدد الأربعين الكاملين» ولا يشترط أن يكون زائدًا على الأربعين ولا 
إذا كان زائدًا أن يكون كاملا في صفاته » فاعلم » والله أعلم ) . المشكل ١9/1(‏ ب - ١4٠‏ أ). 


70ب ل ل ل و بي ع شر اقل ناؤة السعة 


اران توفي توستدا+ آنا ذا اقلنا إن الأماة محرت من الأررين لأ سيد علد لوه 
صفات الكمال () , ظ 


الرابعة + إذااقام الأقام إل االنالقة ف الجمعة تانتا وأدر كه مسيوق فيه فهذا معنا 
ِ مااع في رك عار 
ل ا ا ال ل ا لوي د ا ا ا ظ 


(1) ذكر الحموي نص الغزالي من بداية الشرط الخامس حتى نهاية المسألة الثاثة ث ل ك2 
« ما ذكره الشيخ هاهنا يرد عليه ثلاثة إشكالات : 

أحدها : أنه ذكر أن الإمام لابد أن يكون كاملا مصليًا للجمعة » ثم ذكر أنه إذا كان زائدًا على 
الأربعين فيه أحوال . فلما انتهى الى الحالة الثالئة ذكر أن الصحيح هو الجواز» ثم قال : ( وفيه وجه ء أنا 
إذا قلنا : إن الإمام من جملة الأربعين أنه لا يصح ... ) إلى آخر كلامه » والكلام مفروض فيما إذا كان 
زائدًا على الأربعين » وذلك يخالف ما ذكره أولا » لما لا يخفى . 

الثاني : أن المفهوم من كلامه أولا في الشرط الرابع العدد إلى أن قال : ( وهل يشترط أن يكون الإمام 
من جملة الأربعين فيه وجهان ) وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : ( وفيه وجه ء أنا إذا قلنا الوم 
من جملة الأربعين ) ومعلوم أنه تكرار لما لا يخفى . 

الثالث : أنه قال في العبد والمسافر ل ري ص لمر 
مفروضة غير مل بها لما لا يخفى 64 

ثم قال الحموي : « أمكن أن يجاب عن الأول فيقال : لماذكر في آخر كلامه أن الصحيح هو الجواز » ثم الكلام 
فيه » ثم إنه بعد ذلك ذكر فيما إذا كان الإمام من جملة الأربعين أنه لا يجوز وفرع عليه » ثم رجع إليه . 

أما الجواب عن الثاني فظاهر » فإنه أراد بذلك ذكر الخلاف مع قطع النظر عن التفصيل » وما ذكره 
ثانيًا بناه على ذلك العدد بدونه » إلى أن ذكر الوجه . 

أما الجواب عن الإشكال الثالث فظاهر » وجوابه ينبني على أن الإمام هل يكون من جملة الأربعين 
أو يكون زائدًا عليها » فإن قلنا بالأول تكون منعقدة ؛ لأنه يشترط أن يكون الأربعون بالعين أحرارًا 
مقيمين . وإن قلنا : إنه يكون زائدًا عليها » كان الإمام المسافر والعبد فى جمعة مفروضة » أي منعقدة » 
لاستكمالهم الأربعين » وهو خارج عنهم . 

والإشكالان الأولان ضعيفان لما لا يخفى » . مشكلات الوسيط (مه ب - لاه أ) . 


) في (أء ب) : «فهذا ). 


شرائط صلاة الجمعة سح 271/2 
وقيل : [ : إنه لا يدرك ا.لجمعة به ؟ لأن الحدث لا يعرف 4 والزيادة تعردف فكان ككفر 
الإمام وأنوثته 8 

ظ المسألة الثانية في الاستخلاف اعيو و ا ات 
فى جواز أداء صلاة واحدة حلف إمامين بأن تبطل صلاة الأول ببحدث أو عيره 
فيستخلف غيره في الباقى . الجديد جوازه ؛ وقد نقل فيه الخبر 27 . واختلفوا في محل القولين : 

” منهم من أطلق © . ومنهم من خصص بالجمعة وقطع بجوازه في غيرها . ولو 
حطب وأحد وم آخر فقولان مرتبان 1 وأولى بالجواز . فإن منعنا الاستخلااف تعذرت 
الجمعة إلا بالاستئناف إن كان حدث الإمام في الأولى » وإن كان في الثانية فيتمونه ©» 
جمعة ) ولا يضر انفرادهم في الثانية كا سوق ٠‏ وإن فرعنا على الجديد فله يلات 

شرائط : 

الأول ا لل ل ل ل 
الابتداء . 


الثاني : أن يستخلف على الفور 29 » فلو أدوا ركنًا قبل استخلافه لم يجز . 
الثالث : أن يكون المستخلف.قد سمع الخطبة على أحد الوجهين » والأظهر : ( أن 
ذلك ) © لا يشترط ؛ لأنه شارك في الشروع في الجمعة » ولا يشترط فيه ثلاثة أمور : 


( ليست في (أء ب) . 


0 يقول ابن الصلاح : « قوله في الاستخلاف 007 جوازه » وقد نقل فيه الخبر ) ورد ذلك في 
الصحيحين حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاة أبي بكر - رضي الله عنه - بالناس لخ لغيبة رسول الله 
كد في إصلاحه بين طائفتين من الأنصار , ثم رجوعه يتم في أثناء الصلاة وتقدمه وتأخر أبي بكر 
واثتمامهم به عتم في بقية الصلاة » والله أعلم » . المشكل )]١40/١(‏ . 

انيت ف( 1 00 (5) في (أء ب ) : ١‏ فيتمونها ) . 


(0) في (أء ب ) : ١‏ القرب ) . (3) في (أ» ب ) ١:‏ أنه ) . 


 -00‏ ...ل يهب لببيبببلبلب شرائط صلاة الجمعة 
الأول ,: أن يكون حدث الإمام ةا 4 بل لو تعمد واستخلف جاز خلاقًا لأبي 
حنيفة ؛ لأن سبق الحدث فى الجديد مبطل كالعمد . ظ 
الثاني : لا يشترط (2 استئناف (© نية القدوة » بل هو خليفة الأول فكأنه / هو . 


الثالث : لا يشترط صدوره من الإمام » بل لو قدم القوم » أو واحد منهم » أو تقدم 
واحد بنفسه جاز . وإن 2 اجتمع تعيين القوم والإمام فلعل تعيين القوم أولى ؛ لأنهم 
المصلون . ويجب عليهم التقديم في الركعة الأولى إذا لم يستخلف الإمام » وإن كان في 
الركعة الثانية فلهم الخيرة بين © الانفراد وبين التقديم © . 

فرعٌ : 

لو استخلف في الثانية مسبوقًا بالأولى لكن بعد أن اقتدى به في الثانية لم يجز إن 
شرطنا سماع الخطبة . وإن لم نشترط فقولان : مأخذ المنع أنه ليس مصليًا للجمعة فلا 
يصلح للخلافة ؛ لانه لم يدرك مع الإمام ركعة » ولا هو إمام مستقل . فإن جوزنا قال 


تسبي ب سي ل ا ولكن ينبغي أن يجلس ‏ 


للتشهد على ترد تيب صلاة الإمام » فإذا انتهى إلى التحلل قام إلى ما قصده من ظهر 
21111111111 
مقتديًا في أول عقد الصلاة » ولم يدرك مع الإمام ركعة على قول . فإذا لم تصح جمعته 
فهل تصح ظهرًا ؟ تُحَرُج على أصلين : ظ 

أحدهما : أن الظهر هل ينعقد بنية الجمع ؟ فإنه قد نوى الجمعة وفيه خلاف . 


والثاني عير جل اقرح من الجمعة هل د يصح ؟ فإن رمه بالصلاة مقدم على 


فراع القوم . 
)١‏ في ( ب ) : ١‏ لا تشترط ) . )١(‏ « استكئناف » : ليست في (» ب ) . 
6 في (أءب): ١‏ ولو». (4) في (أ) : « بين التقديم والانفراد » . 


(0) ليست في () . 


شرائط صلاة الججمعة لس سسب ببح 273/2 


فإذا قلنا : لا يصح ظهره فيكون نفلا أو باطلا » إلى نظائر هذا في حق غير 
المستخلف خلاف . 

فإن قلنا : إنه باطل لم يكن تقرير هذا القول تفريعًا على جواز استخلاف المسبوق . 
ثم ينقدح أن يجعل نفلا » فعلى هذا لو اقتدى بهذا المسبوق المستخلف مسبوق فهل 
يكون مدركا للجمعة ؟ ينبني على أن الاقتداء بلمتنفل هل يجوز في الجمعة ؟ فإن جوزنا 
فهو مدرك للجمعة » وإن لم يكن إمامه في الجمعة ؛ لأنه نائب الأول في حق القوم . وإن 
قلنا : لا يجوز لم يكن المسبوق المقتتندى به مدركا بخلاف القوم الأول ؛ فإنهم أدركوا 
ركعة مع الإمام من الجمعة » والاقتداء في الثانية بالخليفة ليس واجبًا » فإن اقتدوا بمتنفل 
كانوا كالمقتدين في سائر الصلوات » وهذا كله تصرف ابن سريج (٠.‏ 

المسألة الثالثة : في الزحام » فإذا (© زوحم 7(" المقتدي عن سجود الركعة الأولى 
فليسجد على ظهر غيره على هيئة التنكيس » فإن عجز عن التنكيس فله نية الانفراد في 
ير الجسم لعثر الرحمة »وي الجمعة يتظر لمكن . وق : إن يوم أو خرن 
الإيماء والانتظار كتخير العاري بين الصلاة قائمًا أو قاعدًا وهو ضعيف 22 ؛ لأن دقيقة 
التخلف عن الإمام لا تقاوم ما بين السجود والإيماء ؛ فإن الإيماء ترك د 


(0 في (أءب):«إذا». () في الأصل : « زحوم ) . 

() يقول ابن الصلاح : « قوله في المزحوم عن السجود في الجمعة : ( ينتظر التمكن » وقيل : إنه يومئ 
أو يتخير بين الإيماء والانتظار كتخير العاري بين الصلاة قائمًا أو قاعدًا » وهو ضعيف ) هذه عبارة توهم 
غير الصواب » وتحتاج في تضنيفها على الصواب إلى تكلف من موفق » والعبارة المفصحة عن الصواب في 
ذلك أن نقول : ينتظر التمكن من السجود » وهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور » وقيل : هو قول 
الشيخ أبي محمد الجويني » وطريقته : أن فيه مع هذا الوجه وجهين آخرين ؛ أحدهما : أنه يومئ إلى 
السجود أقصى الإمكان كالمريض ء والثاني - وهو الثالث - : أنه يتخير بين الإيماء واقتصار التمكن ‏ 
وهذه الوجوه الثلاثة تضاهي الوجوه الثلاثة في العاري في وجه يصلي قاعدًا ويومئ بالسجود حذارًا من 
كشف السوءتين » وفي وجه : يصلي قائمًا متممًّا للركوع والسجود » وفي وجه ثالث : يتخير بين 
الأمرين » وهذه الطريقة ضعيفة » والصحيح المعروف : القطع بتعيين الانتظار للتمكن من السجود ؛ ل 
ذكره في الكتاب » والله أعلم » . المشكل /١(‏ 540أ-4:.0اب). ظ 


270/2 
ثم له صورتان : 00 
إحداهما : أن يتمكن قبل ركوع الإمام . فعند فراغه للإمام أربعة أحوال : 
الأولى لى : أن يكون قائمًا فيقرأ ويركع معه . ولا يضره التخلف للعذر . 
الثانية )١(‏ : أن يكون راكعًا فهل يلتحق بالمسبوق حتى تحط عنه الفاتحة في الركعة . 
الثانية ؟ فوجهان مشهوران . 


شرائط صلاة الجمعة 


الثالثة : أن يجد الإمام رافعًا من الركوع » فإن قلنا : إنه كالمسبوق عند إدراك 
الركوع حتى لا يشتغل بالقراءة فهاهنا أيضًا يتابع الإمام | إلا أنه لا يكون مدركا هذه 
الر كعة فيقوم بعل سلام الإمام إلى الثانية . 

وإن قلنا : ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه فكذلك يفعل هاهنا » ثم 
يسعى خلف الإمام بحسب الإمكان 0 والقدوة منسحبة 0 عليه 0 . 

الرابعة : لو سلم الإمام قبل فراغه من السجود فاته الجمعة ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة تامة . 

الصورة الثانية : للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتى ير كع الإمام » فإن أمرناه 
بالركوع موافقة فاته سجود الركعة الأولى ولم تنتظم صلاته » وإن أمرناه بالسجود كثر 
تخلفه عن الإمام وجاوز الركوع الثاني وهو مرد لي قولان ؛ لتعارض الإشكالين : 


(1) في الأصل #الالا ب ونا جاتن رود عع : 


0) في ( أ ب): (١‏ مستحبة 6 . 


(7) يقول ابن الصلاح. : ٠‏ قوله : ( ذكر فيما إذا فرغ المزحوم من سجود الركعة الأولى فصادف الإمام 
رافعًا رأسه من ركوع الركعة الثانية : أنه إذا قلنا : إنه ليس كالمسبوق » فيجري على ترتيب صلاة نفسه » ظ 
ويسعى خلف الإمام بحسب الإمكان » والقدوة منسحبة عليه ) معناه : أنه مع تخلفه عن الإمام ومخالفته 
له في حكم المقتدي حتى لو سها في تلك الحالة لم يسجد لسهو نفسه » وتحمل عنه الإمام » ثم إنه 
اينيع له الراكمة النائية اذى أى نبا - قبل السلام - الإمام » وإن لم يفعلها مع الإمام لكونه في حكم 
المقتدي » وهكذا إذا أتى بها على هذا الترتيب قبل سلام الإمام » وكان الإمام عند فراغ المزحوم من 
السجود راكعاً أو في التشهد » والله أعلم » . الشكل ١40/١(‏ ب) . 
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. فإن قلنا : يركع فركع فا محسوب له الركوع الأول ليكون الحاصل ركعة ملفقة من ذلك 

ات ا وي 0 وفيه وجهان . فإن 

قلنا : ا محسوب هو الأول » فركعة واحدة ملفقة هل تصلح لإدراك الجمعة بها وهي دون 
الركعة المنظومة في الجمعة ؟ فعلى وجهين . فإن قلنا : لا يدرك فققد فاتت الجمعة 29 . 


فرع : 

لو خالف فلم يركع مع الإمام ولكن يسجد 9 فإن كان عا مستديا نية القدوة 
بطلت صلاته » وإن قطع نية القدوة ففيه قولان © كما في سائر *» الصلوات ؛ لأنَ الآن 
قد فاتت الجمعة » وإن كان جاهلًا فلا تبطل صلاته » وسجوده سهو فيقدر كأنه لم 
يسجد » فإن لق الإمام في الركرع ققد عاد التفريع كما مضى » وان فات الركوع 
نُظرَ : فإن راعى تر تيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته © الثانية حصلت له ركعة 
ملفقة ؛ لوقوع السجنة نا ررم الثاني . 


ع 5 » فهل تصلح 
الحكمئة لإدراك الجمعة يجيا 


(0 في (أءب) : « به السجود 6 . 


(5) يقول ابن الصلاح :9 قوله ؛ فا إذا لم يممكن من سجوده الركعة الأولى حتى ركع المام في 

الثانية » وقلنا بأصح القولين : إنه لا يشتغل بالسجود » بل يركع مع الإمام 0 
بالسجود إن نوى قطع القدوة » ففيه قولان كما في سائر الصلوات ؛ لأنه الآن قد فاتت الجمعة ) معناه : 
أنه لما نوى مفارقة الإمام قبل السجود لم يكن مدركا مع الإمام ركعة ولا جمعة » فيلزم التحاقها بباقي 
الصلوات التي في بطلانها بقطع القدوة في أثنائها قولان » ثم إذا قلنا : لا تبطل من هذه الجهة فهل 
يحتسب له ذلك من الظهر أو م 000 في أول التنبيهات الآتية » 
والله أعلم ) . المشكل ١140/١(‏ ب- ١54١]أ).‏ ظ [ 


5 في (أءب): و سجد». (5) في (أء ب ) : و كسائر » . 


(ه) في الأصل : ١‏ ركعة » » ولعله سهو من الناسخ » وما أثبتناه من ( أ » ب ) . 
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ا ره الثاني نهاية انسحاب حكم. القدوة 29 . فإذا سجد قبله 
كان كالمقتدي حسًّا » وإن كان بعده كان مقتديًا حكمًا ©" . 


أما إذا تابع الإمام بعد الفراغ من سجوده الذي سها به فقد سجد الإمام حسًّا وتمت 
له ركعة ملفقة وقد ذكرناها . 


نفسه » فإن خالف مع العلم وركع مع الإمام بطلت صلاته » وإن كان جاهلا لم تبطل 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وجعل الركوع الثاني نهاية انسحاب حكم القدوة ) أي الشروع في 
الركوع الثاني » فإذا لم يبتدئّ بسجوده حتى ركع الإمام » ولم يدرك القيام » فهذا أيضًا لم يسجد إلا بعد 
ل الل ل ل ا » فافهم 
ذلك ء والله أعلم » . المشكل ١41/١(‏ ب) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( هل تصاح القدوة الحكمية لإدراك الجمعة ؟ وجهان : ومن منع جعل 
الركوع الثانى نهاية انسحاب حكم القدوة فإذا سجد قبله كان المقتدي حسّا » وإن كان بعده كان مقتديًا 
حكمًا ) معنى ذلك : أن من منع الإدراك بالقدوة الحكمية ولم يصححها , فليس ذلك مطلفًا » فإنه لا 
يمنعها فيما إذا سجد المزحوم السجدتين اللتين زحم عنهما » وأدرك الإمام قائمًا في الركعة الثانية » فقام 
وقراً في الركعة الثانية » فهذا باتفاق الأصحاب مدرك للركعتين » ويعفى عن هذا التخلف » ؛ وقد سبق 
ذكره في أول صورة الزحام » وإنما ذلك لعدم د لود التخلف مختارًا من غير 
عذر بطلت قدوته . 

وإنا الخلاف في القندوة الحكمية الواقعة فيما إذا كان سجوده في الركعة الأولى واقعًا بعد ركوع الإمام 

في الركعة الثانية الملفقة المذكورة من غير اقتداء حسي فيه » فهذا تخلف مفرط » فاختلفوا لذلك . 

فهذا معنى قول صاحب الكتاب : ( جعل الركوع الثاني نهاية انسحاب حكم القدوة » فإذا سجد 
قبله كان كالمقتدي حسّا . وإن كان بعده كان مقتديًا حكمًا ) فإن قلت ةك ريق مكاي قري [ 
على القول الثاني أنه إذا لم يتبع الإمام في الركوع » وجرى على ترتيب صلاة نفسه » وسجد فسجوده 
واقع في قدوة حكمية » وفي الإدراك بها الوجهان . فأحرى الوجهين » وإن سجد وأدرك الإمام راكع 
بعد » قلت : ليس معنى قوله : ( وإث كان بعده ) كان بعد فراغ الإمام من الر كوع » بل معناه : كان بعد 
شروعه في الركوع » . المشكل ١4١ -1١141/١(‏ ب). 
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وحصل له بسجوده مع الإمام ركعة ملفقة » وإن 7 وافق قولنا نجه سجر رات بي 
قدوة دا فيصلح للإدراك على أحد الوجهين . 
فعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود : إن كان راكعًا بعد وألحقنا 
المسبوق في الركعة الثانية بالمسبوق في الأولى فيركع معه وقد أدرك الركعتين . وإن قلنا : 
ليس كالمسبوق فالأظهر أنه يجري على ترتيب صلاة نفسه . وكذا إذا وجده رافعًا رأسه من 
الركوع ؛ لأنا في هذا القول أمرناه بترتيب صلاة نفسه مع كون الإمام راكعاً فكيف فيما بعده ؟ 
تنبيهات : ظ 
الأول : أنا حيث حكمنا © بفوات الجمعة هل تنقلب صلاته ظهرًا ؟ فيه قولان 
ينبنيان على أن الجمعة ظهر مقصور أو هي صلاة / على حالها © ؟ وفيه قولان : 
فإن قلنا تكلب "امتفيزروسنار نا اذى الفلور تسريه لوده » كما يتأدى الإتمام بنية القصر . 
وإن قلنا : لا تتأدى ظهرًا فهل تنقلب .نفلا ؟ ينبني على أن من تحرم بالظهر قبل 
الزوال هل تنعقد صلاته نفلا ؟ وفيه قولان : 
فإن قلنا : لا تنعقد صلاته ©» نفلا فالقائل بهذا لا يأمره في مسائل الزحام بالفعل 
الذي أمرناه به إذا كان يفضي آخره إلى البطلان 29 » فإنه تفريعٌ يرفع آخره أوله . 
( في رأءب):«فإن .0 ظ (0) في (أء ب ) : «١‏ حكمنا ) . 
5) في (أء ب ) : «١‏ حيالها ) . 
(4) في (أ) : ( إنه ظهر » » وفي ( ب ) : « إنها ظهر ) . 
(هم 9 صلاته » : ليست في (أ» ب ) . 


(5) يقول ابن الصلاح : « ما ذكره قل ملا العا انه الع انر ا ا لي 
آخرًا إلى البطلان » مثاله : إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية » وأمرناه بالركوع 
معه » وقلنا : المحسوب هو الركوع الأول » وتتلفق له ركعة من الركوع في الأولى والسجود في الثانية » 
فمن قال : لا يدرك بها الجمعة وتبطل صلاته لا نأمره أولا بالركوع ‏ بل نقول : امتنع عليه تدارك ‏ 
السجود » فتنقطع صلاته أصلاً » والله أعلم » . المشكل ١41/١(‏ ب) . 


70ب ب ب ع ا ل يجتو بالطل مولا ال 

الثاني ظ + ألو زوحم عن السجود في الركعة الثانية » فإن لم يكن مسبوقا فيتدارك ولو . 
ا ل 

تت الجمعة . / ظ 

الثالث : النسيان هل يكون عذرًا كالزحام ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن النسيان والعمد (') في الأفعال الكثيرة على وتيرة واحدة في 
الصلاة . 

والثاني : لا ؛ لأن عذر النسيان نادر فلا يتتهض عذرًا يود د 0 

الشرط السادس : الخطبَة 0 

والنظر في ثلاثة أطراف : 

الأول : في أركانها » وهي خمسة : 

الأول ٠:‏ الحمد لله » ولا 0© يقوم مقامه لفظ آخر 000 

الثاى : الصلاة على رسول الله يلتم ويتعين لفظ الصلاة . 

الثالث : الوصية بتقوى الله » ولا يتعين فيه لفظ » إذ الغرض الوعظ والتحذير » 
وأقله : أن يقول : « أطيعوا الله » . ظ 


قال الشافعى - ” رضى الله عنه © - : وأبواب المواعظ راجعة إلى الأمر بالطاعة : 


(0 في (أء ب ) «١:‏ القهر » . 


) قوله في النسيان على أحد الوجهين : ( لا يتتهض عذرًا مرخصًا في التخلف‎  : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
. ب)‎ ١41/١( ذكر شيخه أنه على هذا يجعل المتخلف ناسيًا كالمتخلف عامدًا » والله أعلم » . المشكل‎ 


5) في (أء ب ) : ١‏ في الخطبة » . () في (أءب):«فلا). 
(0) ليست في (أ» ب ). 
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الجر عن للعسية ‏ وقي أحدعما ما ُشعر يقني » فيكتقي به . 
الرابع : الدعاء للمؤمنين والمؤمنات . وأقله : أن يقول للحاضرين : رحمكم الله ؛ 
عا وي يبو 

الخامس : قراءة القرآن . وأقله : آية واحدة (2 , ويحتمل أن لا يكتفي بآية لا 
تفهم كقوله - تعالى - : فم تََرَ # (" . ويكتفي بشطر أية يفيد المعنى . 

فأقل الخطبة أن يقول : الحمد لله والصلاة على رسوله ‏ أطيعوا الله » رحمكم الله 


ع( 


2|006/2 


ويقرأ (" معه آية ظ 
والأركان الثلاثة الأول واجبة فى الخطبتين » والدعاء لا يجب فى الثانية » وفى 
اختصاص القراءة بالأولى وجهان ©  .‏ 
. لحيس لويية]ا اللاث © ولم ير الدعاء والقراءة ركنًا » ونقل ذلك 
وقال أبو حنيفة : أقلها أن يقول الإمام 9© في نفسه : « سبحان الله » . 


.) واحدة ») : ليست في (أ» ب‎ « )1١( 

(0) سورة المدثر : أية )7١1(‏ . 

(0) في (أء ب ) : ( أية معه ) . ظ 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله في الخطبة وفي اختصاص القراءة بالأولى وجهان ؛ الوجه الثاني عنده : 
مور و ار 0 : أنها تجب فيهما » والله أعلم » . المشكل /١(‏ 
١5:آاب).‏ 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله ‏ و ودب لمن تيد ااا زف بسطن امس : وصاحب 
التقريب 6 والأول هو الصحيح . » والله أعلم ) . المشكل ١51/1١‏ ب ). 


(5) « الإمام » : ليست في (أء ب ). 
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في 0 

لو أبدل بعض الأركان بآيات تفيد معناها من القرآن فلا بأس » ولو أبدل الكل ففيه 
نظر ؛ إذ يكاد يكون تغيرًا للوضع ؛ فإن الذكر مقصود فيها كما في التشهد والقنوت إلا 
ااا 

الطرف الثاني : الشرائط » وهي سبعة () : 

الأول : الوقت فلابد من تأخيرها عن الزوال .. 

والثابي : تقديمها على الصلاة ؛ كيلا يتفرق الناس بخلاف صلاة العيد . 

الثالث : القيام فيهما . 


الرابع : الجلوس بين المنطبتين مع الطمأنينة 1 والمستند يت . فإن هذه الأمور لم 
تختلف مع اختلااف الأحوال ا" 


الخامس : طهارة الحدث والخبث » والموالاة . 


0١‏ في ( 2 ب ) : « ستة 
)1١(‏ يقول ابن الصلاج :9 قوله: في شرووط: الأنظية : ( والمستند الاتباع فإن هذه ا 
باختلاف الأحوال ) معناه : أنها لم تترك فيما سلف » ؛ بل وُوظب عليها مع اختلاف الأحوال » ولو لم 
تكن واجبة لم تكن كذلك »ع » والله أعلم . 

وإنما عددنا القيام من المخطيتون شرطًا وعددنا القيام في الصلاة ة ركنًا ؛ لأن ركن الشيء جزء منه » فإنه 
عبارة عما تقوم حقيقته به وبغيره » والقيام في الصلاة كذلك » فإن اسم الصلاة يشمله » فإنها اسم لأفعالٍ 
وأقوالٍ القيامٌ منها » وليس القيام في الخطبة كذلك » فإنه خارج عن مسمى الخطبة وموضوعها » إذ الخطية ' 
خطاب » وقد سبق منا في باب الأذان كلام في الفرق بين الركن والشرط . 

وقد أورد صاحب الككتاب في ( البسيط ) على نفسه في ذلك سِوالًا وأجاب عنه بما معناه : أن التسوية 
بينهما تجعله شرطأ فيهما أو ركناً فيهما جائز ؛ وإذا فرقنا يينهما » فوجهه : أن مقصود الخطبة الذكر 
والوعظ ء والقيام هيئة في أداء الذكرء » فلم يكن من نفس الخطبة » والصلاة عبارة عن أفعال » والقيام من 
د ل ل ل الل . المشكل ١41/١(‏ ب - ١45‏ ]) . 


غرائط صلاة الحتعة 201/2 

وفي (» جملة ذلك خلاف . ووجه الاشتراط كتشبيههما بالصلاة ؛ لأنهما بدل 
ركعتين 0 أن (© لا يشترط كما لا يشترط الاستقبال . ظ 

انادف 9 : إن شرطنا الطهارة فلو سبق المخطيب حدث وأتى 9 يكن فيه لا 
يجزيه » فإن توضاً وعاد» فإن قلنا : الموالاة شرط فلابد من الاستعناف وإن قصر الزمان » أو قلنا : 
لا موالاة » ففى وجوب الاستعناف وجهان : وجه الوجوب أنه يبعد أداء خطبة بطهارتين . 

الم ليق الجديس اي ال 
فائدة في حضور بغير 9» سماع فهو كحضور الأصم عقد النكاح . وفي وجوب 
الإنصات وترك الكلاء على من عدأ الا ريعي قولان ا 

أحدهما : نعم ؛ لقوله [ تعالى ع © : 9 وَإدَا قُرئك الْمرءَانٌ فأستَمِعوأ لم وأ نصِتُوأ # 0 . 

قيل : أراد به الخطبة » سمّى قرآناً ؛ لاشتمالها عليه ولأنه يؤدي كلامهم إلى هينمة 
تمنع الأربعين عن السماع . ظ 

والقول الجديد : إنه لا يجب السكوت كما لا يجب على الخطيب ؛ إذ قال رسول 
الله عللم في أثناء الخطبة لسليك [ الغطفاني ] (') : « لا تجلس حتى تصلي ر كعتين ) . 


(0 في (أء ب): ١‏ في ). 0 في (أ» ب ) «١:‏ أنه ) . 
م في رأ اب): تفع 00 00 (©4) في (أءب) : « فأتى ) . 
(ه) في ( أ ب ) : ٠‏ السادس » . ْ 1 زه فى الات : ( من غير ) . 


عتد ل اتى الملادي ره واقزله + رسف ارين درسر قم قات الكقالاه أله له نافنة فى ورين 
غير سماع » وفي وجوب الإنصات وترك الكلام على من عدا الأربعين قولان ) مقتضاه : القطع بوجوب 
الإنصات على الأربعين » وتخصيص الخلاف بمن عدا الأربعين » وهذا بعيد مخالف لنقل غيرة » فإن 
الأصحاب أطلقوا نقل القولين في السامعين مطلقًا » والله أعلم » . المشكل 0 دأ). 


(0) زيادة من ( أ ا )ا (9) سورة الأعراف : آية (5 )7١‏ . 


٠١(‏ زيادة من (أ» ب ) . وقال ابن الصلاح : ١‏ ( سُلَيِكِ الغطفاني ) : بسين مهملة مضمومة بعدها لام 
مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم كاف » ( وغطفان ) : بغين معجمة وطاء مهملة وفاء » مفتوحات » قبيلة - 


102 شرائط صلاة الجمعة 
« وسأل ابن أبي © الحقيق عن كيفية القتل © بعد قفو من الجهاد ) (" . 


معروفة . وحديثه ثابت » أخرجه مسلم بمعناه 4 . المشكل )]١517/١(‏ . 

الحديث أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله » قال : ( اد رل والنبي عكاه يخطب الناس يوم 
الجمعةء فقال : أصليت يا فلان ؟ قال : لا . قال : قم فاركع » , البخاري : (؟/477) )١١(‏ كتاب 
الجمعة (79) باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين (.*9) » وطرفاه : 
(55231١ل)2‏ ومسلم : (١//اوه)‏ (/) كتاب الجتعة )١5(‏ باب التحية والإمام يخطب (ه/اهم) » 
وأبوداود : )9.0/١(‏ كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (5١١011ا١01)‏ » 
والترمذي : (/28107-7854) (5) أبواب الصلاة ( الجمعة ) )1١(‏ باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل 
والإمام يخطب )51١(‏ » والنسائي : )١5( )٠١7/7(‏ كتاب الجمعة )5١(‏ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء 
والإمام يخطب )١50515..(‏ » وابن ماجه : (757/1) (ه) كتاب إقامة الصلاة (0م) باب ما جاء فيمن 
دخل المسجد والإمام يخطب ا ل 
)١(‏ في (أء ب ) : « وسأل قتلة ابن أبي الحقيق » » وهو الفراه ره ورا اتعليقين التاليين . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ القتال 6 » وما أثبتناه من ( أ ب ) » وهو أولى بالصواب والسياق . 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وسأل ابن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد ) هكذا 
وقع في ( البسيط ) » وهو من السهو الفاحش » وقد غير في بعض النسخ إلى صوابه » وصوابه ما قاله 
الإمام الشافعي : ( وسأل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق ) . 

وابن أبي الحقيق : يضم الحاء المهملة وقافين بينهما ياء ساكنة » وهو أبو دافع اليهودي ٠‏ كان يؤذي 
النبي عَم فأرسل سل إليه جماعة من الصحابة ليقتلوه بخيبر » فقتلوه » فرجعوا والنبي يلم على المنبر يوم ' 
الجمعة فقال : « أقتلتموه و» ؟ قالوا : ... والحديث طويل معروف بين أهل العلم بالمغازي . والله أعلم ) . 
المشكل (0/؟114- ١45‏ ب). ظ ش 

وقد أخرج الحديث بطوله البيهقي في السنن الكبرى : (151/6: 17 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ل و قوتت : 0/1 وان انا على ا دكره القراي. 
هوهو غلط فاحش )6 
ظ اتواافاب انبرق اننا - عن الغزالي في هذا الغلط بقوله : ٠‏ يريد الشيخ أنه سأل قتلة ابن أبي 
الحقيق عن كيفية قتله ع » وإنما أهمل الشيخ ذكر القتلة لاشتهاره عند نقلة الحديث » وصار هذا من قبيل 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كما في قوله عا 00 واسأل القرية © » وبه خرج 
اكرات ا اللا 


شرائط صلاة الجمعة 2012 
ومن أصحابنا من طرد القولين في تحريم الكلام على الخطيب أيضًا وهو بعيدٌ ؛ للخبرء ولان 

التفريم : 

. إن قلنا امون نفك قلي تمن لا بسع ررك للدي وله رما 
يتداعى إلى كلام السامعين . 
العاطس وجهان ؛ لأنه غير مختار » فإن قلنا : لا يجب تشميت العاطس وفي رد السلام 
وجهان ؛ لأنه ترك المستحب اختيارًا © . 

وعلى الأقوال : يُصلى الداخل تحية المسجد 29 خلافًا لأبي حنيفة » ثم لا يحرُمُ 
الكلام قبل أن يأخذ لنفسه مكانًا » ولا بين الخطبتين . ظ 

الطرف الثالث : في السنن والآداب : 

ويُستحب للخطيب إذا انتهى إلى المنبر أن يسلم / على من عند المنبر » فإذا صعد ./١/ب‏ 
ارصح ع وحار اي و 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله في الإنصات : ( إن قلنا : لا يجب تشميت العاطس » وفي رد السلام 
وجهان ؛ لأنه ترك المستحب اختيارًا ) معناه : يستحب تشميت العاطس » وفي استحباب رد السلام 
وجهان | احدهنا > لأ يفكت ؛ لأن المسلم ترك بسلامه المستحب من الإنصات اختيارًا بخلااف 
العاطس في عطسته » فإنها بغير اختياره » فلا يستحب رد سلامه . 

وحكى صاحب ( التهذيب ) الوجهين في وجوب الرد » وقال : أصحهما وجوبه » لكن إمام الحرمين 
شيخه إنما جعلها في الاستحباب كما ذكرنا » وعليه دل سياق كلامه في ( الوسيط ) » فإن قوله : ( وفي 
الرد وجهان ) ترديد منه فيما قطع به في الذي قبله من تشميت العاطس » والذي قطع به في تشميت 
العاطس إنما هو الاستحباب لا الوجوب » فاعلم ذلك » . المشكل ١45/١(‏ ب ) . [ 
(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وعلى الأقوال يصلي الداخخل تحية المسجد ) ليس في ذلك أقوال » ٠»‏ وإنها 
هما قولان » فكأنه عبر بلفظ الجمع عن المثنى » وفي ذلك إلباس من غير حاجة » والله أعلم ) + المشكل:» 
١/؟4لاب).‏ 


220/2 شرائط صلاة الجمعة 


في زمانه أمر المؤذنين أن يؤذنوا في أماكنهم فاطردت العادة كذلك 20 , 

ثم إذا فرغ المؤذن قام الخطيب وخطب » ويشغل يديه - كيلا يلعب بهما - « كان 
رول اللا جل يفال اععد ينه يبرق اقب ريحبد بالالعرق على عنزة أرسيات : 
أو قوس »© 7(" . 


فإن لم يجد الخطيب شيئًا وضع إحدى يديه على الأخرى » أو أرسلها » ولا توقيف فيه . 


ثم يخطب مستديدا للقبلة » فإن استقبلها وأسمع 3 صح 3 وكان تاركا للأدب 3 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( ويؤذن المؤذنون بين يديه » ولم يكن أذان سوى ذلك إلى زمان عثمان 
- رضي الله عنه - إلى آخره ) رواه البخاري في صحيحه بمعناه من حديث السائب بن زيد » لككن قوله : 
( ويؤذن المؤذنون بين يديه ) بلفظ الجمع يوهم أنه كان يؤذن مؤذنون بين يدي رسول الله كله وليس 
ا ا واحد وهو بلال يؤذن على باب المسجد - رضي الله 

- ولذلك استحب أبو علي الطبري وغيره أن يكون مؤذنًا واحدًا » والله ص نك 
١5195 -‏ أ). 


(؟) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( كان رسول الله يِل يشغل إحدى يديه بحرف امثير » ويعتمد 
بالأخرى على عنزة أو سيف أو قوس ) لم بحد ٠‏ له إسنادا ثابتًا » وقد جاء الاعتماد على العصا أحاديث 
ضعيفة » والله أعلم . 

:ل ادرو عاق (النواني خل سناد اليم » والله أعلم ) واللشكل و1 

وقد أخرج أبو داود عن الحكم بن حزن الكلفي : « أن رسول الله يقد يوم الجمعة قام متوكمًا على 
عصا أو قوس . فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ... 6 )085/١(‏ كتاب 
. الصلاة - باب الرجل يخطب على قوس 0١437(‏ » وأخرج ابن ماجه أن رسول الله َكل كان إذا خطب 

في الحرب خطب على قوس » وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا : 851/١(‏ . 209) (ه) كتاب ْ 
إقامة الصلاة (80) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة )١١١١(‏ » وأخرجه البييهقي في السنن الكبرى : 
ما ؛ والشافعي في الأم : ١١‏ /لالاكلمي» وابن خريعة : (14.0/95 093 .)١4١‏ 


في الأصل  :‏ أسمعها » . (5) في (أء ب): «جاز). 


شرائط صلاة الجمعة يي سسسب بينسب بوي 265 
ثم يجلس بين الخطبتين قدر قراءة سورة الإخلاص » ثم يقوم إلى الثانية » فإذا فرغ ابتدأ 
النزول » وابتدأ المؤذن 20 الإقامة بحيث يوافق بلوغه المحراب الفراغ من الإقامة . 
ويستحب أن تكون الخطبة بليغة قريبة من الأفهام خالية (© من الغريب » مؤداة على 
ترتيل » مائلة إلى القصر . ظ 
. قال يت : « قصر الخطبة وطول الصلاة مَينَّ من فقه الرجل » ©© . 


# ا 0# 


0 في ( ب ) : «١‏ المؤذنون ») . ظ في (أء ب) : «خلية » . 
(") قال ابن الصلاح : « الحديث الذي ذكره في قصر الخطية وهو صحيح أخرجه مسلم من حديث عمار 
ابن ياسر » ولفظه : سمعت رسول الله عَلِتَمٍ يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فمهه). ش ظ 

وقوله : ( مَينّة ) هو بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مفتوحة مشددة بعدها تاء التأنيث » أي : 
دلالة مثبتة لفقهه , والله أعلم . ظ 

وانظر الحديث عند مسلم : (؟/244) (/) كتاب الجمعة (1) باب تخفيف الصلاة والخطية (419) » 
وأخرج نحوه أبو داود عن عمار و ياست ايها - : (0848/1) كتاب الصلاة - باب إقصار الخطب 
0١1(‏ » وأخرج عن جابر بن سمرة قال : ٠‏ كان رسول الله ْم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة » إنما هن 
كلمات يسيرات » » الموضع السابق )1١١07(‏ » وأخخرج النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى قال : « كان ظ 
رسول الله كلثم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ... ؛ )١4( )٠١9/*(‏ كتاب الجمعة 
(*) باب ما يستحب من تقصير الخطبة )١1١154(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : )٠١8/5(‏ . 


2006/2 


الباب الثاني 
في بيان مَنْ تلزمه الجمعة ‏ 


وإنما تلزم (' المكلف , الحر " الذكر ء المقيم » الصحيح . ظ 

فمن لم يتصف بهذه الصفات لم تلزمه الجمعة » فإن حضر لم يتم العدة 9© به إلا 
المريض لكنه ينعقد لهم إلا المجنون » ولهم أداء الظهر مع الحضور بخلاف المريض ؛ لأن 
المريض كامل » وفي العبد وجه أنه كالمريض . 

ويلتحق ”© بالمرض عذر المطر والوحل الشديد على الأصح ©» وجميع ما ذكرناه 
من الأعذار في ترك الجماعة » وعذر التمريض أيضًا إذا كان المريض قريئًا مشرًا على 
الوفاة » وفي معناه الزوجة والمملوك ؛ إذ يعظم على القلب الغيبة وفي وقت الوفاة في حق 
هؤلاء دون الأجانب » وإن 9 لم يكن المريض مشرفًا وكان يتفقده غيره لم يكن عذرًا » 
فإن كان يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات كان عذرًا » وإن لم يبلغ 
تلك الدرجة فثلاثة أوجه © يفرق في الثالث بين القريب والأجنبي . 


0 في ( أ» ب ) :«الحر المكلف 6 . ظ (0) في ( أ ب ) : ١‏ العدد ) . 

) في (أ» ب ) : ١‏ ويلحق ) . ظ ا 
(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة » قوله : ( ويلتحق بالمرض عذر المطر 
والوحل الشديد على الأصح ) » فقوله : ( على الأصح ) راجع إلى الوحل فحسب » والمطر عذر وفاقًا » 
والله أعلم » . المشكل )1١55/١(‏ . [ ظ 

(0 في (أ» ب ) : ١‏ فإن ). 

(7) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في جواز ترك الجمعة لمن يمرض مرضًا ( إن كان يندفع بحضوره ضرر يعد 
دفعه من فروض الكفايات كان عذرًا » وإن لم يبلغ تلك الدرجة فثلاثة أوجه ) فالضرر الذي دفعه فرض 
كفاية هو الذي يؤدي إلى الهلاك » والذي لا يبلغ تلك الدرجة هو الضرر الظاهر الذي لا يؤدي إلى 
الهلاك » قال ذلك شيخه في نهايته » والله أعلم » . المشكل ( -1145/١‏ «11اب). 


من تلزمه 5 ا ا ا ا ل ا 2/م/20 

0 في الأعذار : ظ ظ 

الأول : مَنْ نصفه حر ونصفه رقيق كالرقيق . 

وقيل : إن جرت مهايأة ل ا المضور . 

الثان : المسافر إذا عزم على الإقامة ببلدة أكثر من ثلاثة أيام لتفقه أو تجارة لزمه 
الجمعة ولم يتم العدد به ؛ لأنه ليس مستوطءًا ولا مسافها © ؛ ولذلك قلنا : أرباب الخيام 
لا جمعة لهم وليسوا مسافرين » وفي الغريب المقيم مُدّة © وجةٌ : 9 أن العدد يتم *) 

الثالث : أهل القرى يلزمهم الجمعة إن اشتملت القرية على أربعين من أهل 
الكمال» ثم إن أحبوا » دخلوا البلد للجمعة وإن أحبوا عقدوها في القرية وهي الأولى » 
٠‏ وإن نقص عددهم لا يلزمهم إلا إذا بلغهم نداء البلد من رجل جهوري الصوت واقف 
على طرف البلد في وقت هدوء الأصوات وركود الرياح . 

الرابع : العذر إذا طرأ بعد الزوال وقبل الشروع في الصلاة أباح الترك للجمعة إلا 
السفر فإنه لا ينشأ بعد الزوال ؛ لأن اختياره إليه . ووجوب الجمعة ليس على التوسع » 
فإنها تتضيق بمبادرة الإمام "© » وفي جواز السفر قبل الزوال وبعد الفجر قولان : 


(0 زيادة من (أ» ب ) . 

0 يقول ابن الصلاح ا سسا ير 

يعم العدد به ) » وقوله ولا مسافر ا ) قله ررك ع سن 00 

(١ )0(‏ ملة ) 00 ٠‏ (4) في (أءب) : « أنه يتم العدد به » . 
() يقول ابن الصلاح : ( قوله “و وجرت نان رمو هال الترمع و الائيا تيح اده اناه ) اننا فال 

هذا مع أن وقتها موسع إلى أخر وقت الظهر ؛ لكونه أراد إلى أخر الوقت مطلقا » كل توببيع الخهره » فإنه 

إذا عجلها الإمام وجب تعجيلها , » والله أعلم ) ال 0 ( 


(3) في (أء ب ) : « القياس » . 


ل 1 2153 من تلزمه الجمعة 


والثاني : لا ؛ لأن الصلاة منسوبة إلى اليوم 2 » وجميع 7" اليوم منسوب إلى الصلاة 9 . 

ومنهم من حمل النص على التأكيد وقطع بالجواز . 

قال الصيدلاني . : التردد في سفر المباح » أما الواجب والطاعة فجائر لما روي أن 
عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله ته وتعلل بصلاة الجمعة ل 
سأله رسول الله َِقهٍِ فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعًا 
ما أدركت غدوتهم ) 9©) , 


الخامس : يستحب من يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة وذلك برفع 
الإمام رأسه من الركوع الثاني . وقيل : عند طول المسافة يحصل إياسه عن اللحوق لو قصد . 
فأما من لا يجا زوال عذره كالزمن والمرأة فلا بأمسن بتعجيل الظهر في حقهم كج 
فإن زال عذر المعذور بعد الفراغ من الظهر فلا جمعة عليه » وكذا الصبي إذا بلغ بعد 


)١(‏ في ( أ» ب ) : ١‏ اليوم أجمع ») . ظ () في (أءب):«أو). 

(6) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لأن الصلاة منسوبة إلى اليوم » وجميع اليوم منسوب إلى الصلاة ) 

هذا غير مرضي لأنه لا يقال : يوم صلاة الجمعة » وليست الجمعة اسمّا للصلاة » وإنما الجمعة فيه اسم 

أعلم » . المشكل ١47/1١(‏ ب ) . ظ 

(؛) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لما روي أن عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله 

ِكِتَهِ وتعلل بصلاة الجمعة ... إلى آخره ) هذا حديث ضعيف تفرد به الحجاج بن أرطاة » وهو ضعيف لا 

حجة فيه » وقد أخرجه الترمذي . لكن ضعفه . والله أعلم » . المشكل ١4/١(‏ ب) . ظ 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه : (5.8/7) (7) أيواب الصلاة ( الجمعة ) (18) باب ما جاء في 

السفر يوم |الجمعة قف والبيهقي في السنن الكبرى ٠‏ لاخ 1) باب من قال لا تمبس الجمعة عن 

سفر » وأحمد في مسئده : )574/١(‏ . 

يتوهم من عبارته هذه أنه ليس الأولى تعجيل الظهر » فإنه الأولى لحيازة فضيلة الأولوية » والله أعلم » . 

المشكل ١57/١(‏ ب ) . 


سمس زه 
الظهر وقبل فوات الجمعة ؛ لأنه أدى الوظيفة مرة . 

وقال ابن الحداد : يازمه . وهو غلط بناه على مذهب أبي حنيفة . وزوال العذر في 
أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في الصلاة . 

السادس : غير المعذور ذا صلى الظهر ب الجعة ففي صحت قولان مشهوران : 

أحذهما : لا ؛ لعصيانه به . 0 

والثاني : يصح ظهره ويعصى بترك الجمعة كما لو صلى بعد الجمعة . فإن قلنا : 
يصح فهل يسقط الخطاب بالجمعة ؟ فيه قولان : ظ 

أصحهما : أنه / لا يسقط » ومعنى صحته : أن الخطاب لا يتجدد به بعد فوات 59/أ 
الجمعة. وعلى هذا لو صلى الجمعة أيضًا فالفرض أيهما ؟ 

فيه أربغة أقوال وهو هو : الأول » أو الثاني » أو كلاهما , أو أحدهما © لا بعينه 
وهو الأصح ء فيحتسب الله ما شاء منهما . 

امي جا ري راب لحي الاب 


أحدهما الاح رط لصوي نه يستحب . 
0 ثم الأولى إخفاؤها . 


ب عد بد 0 


60 في الأصل : « إحداهما )6 عورفل 


200/2 
اليباب الثالث 


في كيفية أداء الجمعة 
وهي كسائر الصلوات » وإنما تتميز منها بأربعة أمور : 


قال رسول الله َل : من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث ع 
٠‏ كيوم ولدته أمه ( 0 ظ 


)01( يقول ابن الصلاح : «( ومن اليباب الثالث قوله ١‏ قال رسول الله 2 : من غسل واغتسل وبكر 
وابتكر ولم يرفث 4 حرج من ذنوبه كيوم ولدته أ ( هذا الحديث روآه أبو داود 4 والترمذدي وابن ماجه ) 
وغيرهم من حديث أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله يِه » وليس في روايتهم : 9 ولم يرفث » خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) » وإنما نص الحديث : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » وبكر وابتكر » ومشى 
ولم يركب » ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ) هذا 
لفظ أبى داود » وألفاظ الباقين نحوه » وهو حديث ثابت له مرتبة الحديث الحسن » . المشكل ١ 4/١(‏ أ) . 
وراجع الحديث عند أبي داود : )44:948/١(‏ كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 
(:*52:*)» والترمذي : (/254-0) (5) أبواب الصلاة (4) باب ما جاء في فضل الغسل يوم 
الجمعة (15:) » والنسائي : (“/45:46) )١4(‏ كتاب الجمعة )٠١(‏ فضل غسل يوم الجمعة 
02813841181 .» وابن ماجه : )":47/1١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة )6٠0(‏ باب ما جاء في الغسل يوم 
الجمعة ٠١0‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : (7/0) » وابن خزعة : (/17196117) » وأحمد : (04/5) . 
وقال ابن الصلاح : « ثم إن بعضهم رواه : ( من غسّل ) بتشديد السين » أي جامع أهله فألجأها إلى 
الس واستحب ذلك.ليأمن من أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه عما هو بصدده » ومنهم من فسره على 
رواية التشديد بالمبالغة في الوضوء . أي غسل أعضاء وضوئه غسلا بعد غسل ثلانًا ثلانًا » ثم اغتسل للجمعة . 
| ومنهم من رواه بتخفيف السين » وحمله الأزهري - أيضًا - على الجماع » » وقال : يقال : غسل 
امرأته إذا جامعها » وقيل : معنأه غسل ثيأبه ورامنه 2 وقيل عاة توس : 


ظ وأبعد بعص الفقهاء فروأه عَشل بالعين المهملة والسين الكتددة 4 أي : جامع ِ فإن لذة الجماع تشبه 
بلذة العسل 4 وليس ذلك مغروقا : 


ما تتميز به الجمعة من سائر الصلوات يش سس 291/2 


ومعناه توضاً واغتسل وبكر إلى الصبح وابتكر إلى الجمعة (© . 

ثم هذا الغسل يُفارق غسل العيد في أنه لا يستحب إلا لمن حضر الصلاة وأنه لا 
يجزئ قبل الفجر » وفي غسل العيد وجهان . وقال الصيدلاني : من عدم الماء يتيمم , 
وهو بعيد ؛ لأن الغرض نفي الروائح الكريهة » والتنظيف ”© ؛ ولذلك كان أقربه إلى 
الرواح أحب إلينا . 1 ظ 

والأعيال 097 اسه هن لعي نيتوب ولتيدين ومن ظفل اليك . 
وللإحرام » وللوقوف بعرفة » ولمزدلفة » ولدخول مكة . وثلاثة أغسال أيام التشريق » 
ولطواف الوداع على القول القديم » وللكافر إذا | أسلم غير جنب بعد الإسلام . وقيل : 
يقدم على الإسلام وهو بعيد ؛ إذ تأخير الإسلام 0 له والغسل عن الإفاقة من زوال 
العقل أيضًّا مستحب . 


فقال فيه  :‏ من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل » » أخرج هذه الرواية أبو داود . 

وما اخترناه هو الذي اخحتاره الإمام الحافظ أحمد البيهقي » وقال : روينا هذا التفسير عن مكحول 
وسعيد بن عبد العزيز وهو بين به في رواية أبي 3 عن النبي عَلِكمِ في رواية ابن عباس رضي الله 
عنهم - وإنما أفرد الرأس لكر لالم كارا بره 9 انع ار الى أو جرها »كارا يلوه ألا 
ثم يغتسلون » . المشكل (١/144أ- ١44‏ ب) . ظ 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( بكر إلى صلاة الجمعة ) » وقيل : ( إلى المسجد الجامع ) » وابتكر أي 
الخطبة » أي ادكر الخطبة من أولها » وقيل : هما بمعنى واحد جمع بينهما للتأكيد » وفي ( الوسيط ) : 
ا 0 0 تحن بد 
الروائح الكريهة والتنظف ) هذا غير مرضي فإن الذي قاله جوم هو الذي قاله 0 ؛ 
واستتعادة لذلك لا يصح 3 فإن الوضوء شرع للوضاءة وللنظافة على ها أشعر به اتاد 4 ثم يقوم مقامه 
التيمم » فكذلك هذا الغسل » ؛ والمعنى في ذلك أن معنى العبادة فيه أيضًا مقصود » فإذا فقد أحد 
المقصودين استقل به المقصود الآخخر ء كما في الزكاة المأخوذة قهرا الح ا 
أعلم ) . المشكل ١44/١(‏ ب ) . 
() في الأصل : و الاغتسال © . 


0000ل ...ددس سب ها تتميز به الجمعة من سائر الصلوات 


وذكر صاحب التلخيص الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام وقال : هما 
اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة . وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما © . 


.الثاني : البكور إلى الجامع : 


قال يم : ١‏ مَنْ راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأما قرب بدنة » ومن راح في الثانية 
فبقرة » وفي الثالثة كبشة » وفي الرابعة دجاجة » وفي الخامسة بيضة » والملائكة على الطرق 
يكتبون الأول فالأول » فإذا أخذ الخطيب يخطب طووا الصحف وجاءوا يس: يستمعون الذك 9) )0 


) قوله : ( وذكر صاحب التلخيص الغسل من الحجامة » والخروج من الحمام‎ ١ : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
وأنكر معظم الأصحاب استحبابها ) هكذا نقل ذلك شيخه عن معظم الأصحاب » وقد خفي على من‎ 
أتكر ذلك أنه نص الشافعي » ففي ( جمع الجوامع ) من منصوصات الشافعي وكتبه عنه أنه قال : أحب‎ 
الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر غيّر الجسد » ولم يذكر عنه قولا آخر على خلاف ذلك » وكان من‎ 
أنكره استبعده من حيث المعنى ولا بعد فيه » والمعنى فيه ما أشار إليه الشافعي - رضي الله عنه - وهو أن‎ 
.. ذلك يغير الجسد ويضعفه » والغسل يشد الجسد وينعشه‎ 

وينبغي أن يكون المراد بالغسل من الحمام عند إرادة الخروج منه » وهو الذي اعتاده الخارجون من 
الحمام من صب الماء على أجسادهم عند الخروج » وقد روينا في كتاب ( السنن الكبير ) للبيهقي عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عِقَهِ : « الغسل من خمسة : من الجنابة » والحجامة ) 
وغسل يوم الجمعة » وغسل الميت » والغسل من ماء الحمام » . ورويناه في كتاب السنن لأبي داود : « أن النبي علق 
كان يغتسل من أربع : من الجنابة » ويوم الجمعة » ومن الحجامة » وغسل الميت » ولم يذكر ( الحمام ) » وحديث 
عائشة هذا وإن كان في إسناده عندهم ضعف » فله شاهد يقويه » قال البيهقي : له شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص » ثم روي ياسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو » وقال : كنا نغتسل من حمس : من الحجامة : 
والحمام » ونتف الإبط » ومن الجنابة » ويوم الجمعة ) . المشكل ١44/١(‏ ب - .)]١40‏ ظ 
(0) « الذكر » : ليست في ( ب ). 


(5) يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكره ه من الحديث / ني البكور إلى الجامع مخرج في الصحيحين عله من 
حديث أبي هريرة » والله أعلم ؛ . المشكل (١/45١1أ).‏ 

أخرجه البخاري /36غ) )١١(‏ كتاب الجمعة (4) باب فضل الجمعة )88١(‏ » وطرفاه :(4179 
»)2)20١‏ ومسلم : (5817/5) (/7) كتاب الجمعة (/7) باب فضل التتهجر يوم الجمعة )86١(‏ » وأبو داود : 


(9/ه4) كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة )25١(‏ » والترمذي : (؟٠/7077)‏ (7) أبواب الصلاة ‏ 


بالا ره لس ل نالعاو سي تت 1ك 
الثالث : التزين : ظ ظ 
فيستحب فيه الثياب البيض للرجال » واستعمال الطيب » وأن يمشى على هينة » والترجل 
أولى من الركوب » ولا بأس بحضور العجائز لا في شهرة الثياب » وعليهن اجتناب الطيب . 
رأى أبو هريرة امرأة تفوح منهأ رائحة المساكق فقال : تطيت للجمعة ؟ فقالت : 
نعم ع فقال : سمعت رسول الله عنام يقول : « أيما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله 
صلاتها حتى ترجع إن بيتهأ وتغتسل اغتسالها من الجنابة ( 00 , 
الرابع ؛ يستحب للإمام أن يقرأ في الأولى (© سورة ١‏ الجمعة » » وفي الثانية « إذا 
جاءك المنافقون ) 29 ظ 


( الجمعة ) (5) باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة (449) » والنسائي : (14-917/6) )١4(‏ كتاب الجمعة 
)٠6(‏ باب التبكير إلى الجمعة (18410180) » )١4(‏ باب وقت الجمعة )١1١88(‏ » وابن ماجه : )*41/١(‏ 
22:2 كتاب إقامة الصلاة ف باب ما جاء في التهجير ل |الجمعة ٠979‏ ة. (١‏ 5 
0١‏ في (أء ب ) : ١‏ فتغتسل ) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : « حديث أبي هريرة في تطيب المرأة الخارجة إلى المسجد » رويناه بمعناه في 
( السنن الكبير ) من غير وجه واحد » ورواه الإمام الشافعى - رضى الله عنه - وليس فيه ما ذكره فيه من 
أنها تطيبت للجمعة » ولا قوله في الحديث المرفوع : ١‏ أيما امرأة تطيبت للجمعة » » وإنما فيه أن المرأة 
المذكورة تطيبت للمسجد » والحديث المرفوع هو : ١‏ امرأة تطيبت فخرجت تريد المسجد » » والله 
أعلم » . المشكل (١140/1أ- ١140‏ ب). < 
وراجع - أيضًا ب نان أن داود . (4/لال/ا/ كتاب التعرجل - باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج 
(4/ا١4)‏ » وابن ماجه : (0875/9) (05) كتاب الفتن )١9(‏ باب فتنة النساء )5.٠١05(‏ 2 وأحمد في 
مستده : (891/947/9) 2 والبيهقي في السنن الكبرى : 174:1/6 ) . ظ 
في الأصل : « الأول » . 
(4) يقول ابن الصلاح : « مستند القول فى أنه يقرأ في الجمعة سورة الجمعة » وإذا جاءك المنافقون : 
حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله ميتم يقرأ بهما فيها » وحديث ابن عباس أن رسول الله يَدِ كان 
يقرأ بهما فيها ؛ أخرجهما مسلم في صحيحه » ومستند القول القديم : أنه يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك ظ 
الاعلى » وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ) . المشكل ١45/١(‏ ب) . 


22 ا 1 لص انا كيز يه الجمقة هن سائر الضلوات 


قال الشافعي - رضي الله عنه - : ولو نسي ١‏ الجمعة » في الأولى جمع بينها وبين 
سورة ١‏ النافقين » في الثانية . وقال في القديم : يقرأ في الأولى ٠‏ سبح اسم ربك 
الأعلى ) » وفى الثانية سورة « الغاشية » (© . ظ 


2 عإة عد 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ حديث النعمان بن يشير أن رسول الله عَكلَمٍ كان يقرأ بهما في الجمعة » رواه 
مسلم في صحيحه » ورواه أبو داود والنسائي من حديث سمرة بن جندب » وقد نقل الربيع - راوي - 
الكتب الجديدة - أنه سأل الشافعي عن ذلك » فذكر أنه يختار سورة الجمعة . وسورة المنافقين » ولو قرأ : 
سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كان حسنًا » وهذا حسن من إطلاق قولين على الوجه 
الذي ذكره » والله أعلم » . المشكل ١40/١(‏ ب ) . - آ 
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2007/2 
الأول : صلاة رسول الله عند ببطن النُخل © 


إذ صَدَّع أصحابه صدعين 29 , فصلى بطائفة ركعتين وسلم » ثم صلى بالطائفة الأأخرى 
ركعتين هي له سنة ولهم فريضة (2 » وليس فيه إلا اقتداء مفترض بمتنفل » وهو جائز من غير 
خوف . ظ 
جد جد 


النوع الثاني : صلاته بعُشفان ©» حيث لم تشتد الحرب 


ل . قال النووي : 0( بطن نخل ) الذي صلى به رسول الله مَِيهِ صلاة الخوف » نحل 
بفتح النون وإسكان الخاء المعجمة » وهو مكان من ( نجد ) من أرض ( غَطُفان ) » هكذا قاله صاحب 

زالساك )زا جوزي وقال الحازمي : ( بطن نخل ) قرية بالحجاز » و بخالنة ويسم . تهذيب الأسماء 
واللغات (ق )58/1١/5١‏ . وراجع : مراصد الاطلاع ( )3١ 4/١‏ . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : ( ومن كتاب صلاة الخذوف - نسأل الله الأمن من عذابه - قوله : ( الأول : صلاة رسول 
الله َك يبطن نخل» إذ صدع أصحابه صدعين ) أي : فرقهم فرقتين » وأصل الصدع الشق» ويقال : تصدع القوم 
أي تفرقواء وأجاز بعض من شرح ( الوجيز ) تشديد الدال منه » واختار التخفيف » وقوله ال 
ظاهرًا » فإن المشدد يجيء مصدره تصديعين » والله أعلم . 

و(نخل ) مكان من ( نجد ) من أرض غطفان » وهو غير( نخلة ) » الموضع الذي بقرب مكة الذي جاء 
إليه وفد اليمن » وروى هذه الصلاة جابر بن عبد الله أخرجه مسلم في صحيحه ) . المشكل ١45/1(‏ ب-41١أ).‏ 
(م) أخرج البخاري عن جابر - مختصرًا - أن النبي يِه صلى بطائفتين ركعتين » ثم تأخروا » وصلى بالطائفة 
الأأخرى ركعتين» فكان للنبي مقو أربع وللقوم ركعتان » » انظر : الببخاري : (14()411/9) كتاب المغازي (71). 
باب غزوة ذات الرقاع(77١41).‏ وحديث جابر عند مسلم : (7()0177/1) كتاب صلاة المسافرين (/017) باب صلاة 
الخوف (847) » وأخرجه الشافعي في الأم : )191/١(‏ . ظ ظ 1 

وعند أبي داود - عن أبي بكر - نحوه : (107/1) كتاب الصلاة - باب من قال يصلي بكل طائفة 
لو ل ورا 
السنن الكبرى : )١59/(‏ . 
(5) يقول ابن الصلاح : « ذكر صلاة رسول الله عَكتوٍ بعُشفان » وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي أحد 
الصحابة » أخرج حديثه أبوداود والنسائي وغيرهماء وله مرتبة الحسن من الحديث » وروى جابر بن عبد الله نحو 
ذلك » أخرجه مسلم في صحيحه » وفي حديث : وصلاة هي أحب إليهم من الأولاد » ؛ وفي رواية : وأحب إليهم 55 


02 . لب انوع الثاني : صلاة الخوف : صلاة النبي مَلِقَهِ بعسفان 


إذ كان العدو في جهة القبلة » وكان خالد بن الوليد مع الكفار بَعْدٌ » فدخل وقت العصر 
فقالوا: قد دخل عليهم وقت صلاة هي أعز عليهم من أرواحهم » فإذا شرعوا فيها حملنا عليهم 
حملة . فنزل جبريل - عليه السلام - وأخبره به 20 » فرتب رسول الله لَه أصحابه صَمُينٌ » 
وصلى بهم فبحرسّه الصف الأول في السجود الأول ولم يسجدوا حتى قام الصف الثاني فسجد 
الحارسون ولحقوا 22 » وكذلك فعل الصف الثاني في الركعة الثانية 20 . 


من أبنائهم » » لا كما ذكره في الكتاب من قوله : «أعز عليهم من أزواجهم » » والله أعلم ) . المشكل(١45/1‏ ١أ).‏ 
م أبي عياش الزرقي عند أبي داود : )1١11/(‏ كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف (5؟١١1).‏ 


وعُسْفَان : بضم العين وإسكان السين» قرية بين مكة والمدينة » تبعد حوالي ثمانية وأربعين ميلا عن مكة : 
على ما رجح النووي . راجع : تهذيب الأسماء واللغات : (ق؟/١/05)‏ » ومراصد الاطلاع (440/7). 
(١١)(به)‏ : ليست في (1) ب ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الحديث و ا حتى قام الصف 
الثاني » فسجد الحارسون ولحقوا) هذا سهو؛ وصوابه : ( فسجد معه الصف الأول ) فهكذا هو في الحديث عنه 
َه » وإنما قوله : ( فحرسه الصف الأول ) نص الشافعي . 1 

ولفظ الحديث في رواية لمسلم في صحيحه : « صفنا صفين » والمش ركون بيننا وبين القبلة » فكبر رسول 
الله ينه وكبرنا » وركع فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف - أي : الأول - فلما قاموا سجد الصف 
الثاني » ثم تأخر الصف الأَوّل وتقدم الصف الثاني » فقاموا مقام الأول » فكبر رسول الله كد وكبر وركع فركناء ثم 
سجد وسجد معه الصف الأول » وقام الثاني » فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعًا » . وباقي الروايات في معناه . 

وأما نص الشافعي : فمن أصحابه من أباه ولم يعده من المذهب . وقال : مذهبه ما ورد به الحديث » فإنه 
قال - رضي الله عنه - : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يِه فقولوا بسنة رسول الله مكو » 
ودعوا ما قلته . ومنهم من قال : إن ذلك من الشافعي تجويزلما ذكره من غير أن ينفي ما ورد به الحديث » 
فيحمل ذلك على أنه أراد جواز الأمرين ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك . 

قلت : وإنه ذلك ؛ لأنه روى الحديث كما رواه غيره » : ثم ذكر الكيفية الأخرى . قلت : وماذكره 
الشافعي - رضي الله عنه - أن الحراسة بالصف الأول أليق » ووجه ما ورد به الحديث من حيث المعنى أن 
الصف الأول أفضل فليخصوا تفصيله السجود مع الإمام , والله أعلم ) . المشكل (147/1أ-45١‏ ب). 
(*) انظر الحديث عند مسلم : (005/1) (5) كتاب صلاة المسافرين (01) باب صلاة المنوف ١(‏ 84)» وأبي داود : 
(٠/611؟1)‏ كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف (77؟١١)‏ » والنسائي : (*/154) )١8(‏ كتاب صلاة المذوف 
( أحاديث : غ8١١‏ , ه58١1 ١1549‏ )» وابن ماجه : )4.٠0/١(‏ (5) كتاب إقامة الصلاة )١5١(‏ باب ما جاء في 


النوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع .7 7 سد 299/2 


وهذا إما يعم إذا كان العدو في قبالة القبلة » وليس فيها إلا اتعخلف ”2 عن الإمام بأركان » 
وذلك لا يجوز إلا بعذر . ثم لو اختتص بالحراسة فريقان 7 من أحد الصفين جاز» ولو ابتدأ 7" 
بالحراسة الصف الثاني جازء ولكن الحراسة بالصف الأول أليق . 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : لوتقدم الصف الثاني في الركعة الثانية إلى الصف الأول 
وتأخر الضف الأول ولم يكثر أفعالهم كان ذلك حسنًا © . 

ولو حرس في الثانية الحارسون في الأول © فتقولان 2©9: 

أحدهما : المنع ؛ لأنه يتكرر عليهم التخلف ولم يرخص الشرع إلا في مرة واحدة . والأقيس ‏ 
الجواز ؛ إذا الأول انمحى أثره بتتخلل فصل » وإنما قصد رسول الله يَلِقَدٍ بذلك الدسوية بين 


الصفين . 
# 0# 
النوع الثالث : صلاة ذات الرقاع " 
صلاة الخوف (١١؟١١).‏ ظ 
(1) في (أ» ب):١‏ تخلف). ظ 0 )١(‏ في (أ» ب ) : « فرقتان ) . 
5 في (أءب): «اتأمع. 22022 «(#)انظر:الأم:(١/2041.‏ 


(0) في (أ» ب ) : ١‏ الأول 20 
(5) في الروضة (؟/51) : «(أصحهما : الصحة » وبه قطع جماعة » » وراجع اشر :08/5 . 
(0) يقول ابن الصلاح : «غزوة ذات الرقاع ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه 
قال فيها : تقبت أقدامنا ؛ فكنا نلف على أرجانا الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع ما كنا نعصب على أرجلنا من 
الخرق . 

قوله : ( نقبت ) بالنون والقاف المكسورة » أي تقرحت وتقطعت جلودها » قلت : وفي صحيح مسلم 
عن جابر : ( حتى إذا كنا بذات الرقاع ) فقال بعضهم : من أجل هذا الأصح أنه اسم موضع . 
قلت : نجمع بين هذا وما قاله أبو موسى بأن يقال : سميت البقعة ذات الرقاع لما ذ كر أبو موسى » والله 
أعلم . والحديث الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في الصحيحين »؛ . المشكل ( 143/١‏ ب) . 


ا 22 النوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع 


وهو أن يلتحم القتال (© فلا يحتمل الحال تخلف الكل / واشتغالهم بالصلاة . 9 )ب 
وكان ذلك في ذات الرقاع » فصدع رسول الله يِكلقدٍ أصحابه صدعين » وانحاز بطائفة إلى 
حيث لا تبلغهم سهام العدو» وصلى بهم ركعة » وقام بهم (" إلى الثانية وانفردوا بالركعة 
ظ الثانية » وسلموا وأخذوا مكان إخوانهم في الصف » وانحازت 22 الفئة المقاتلة »| إلى رسول الله 
َك وهو قائم ينتظرهم » واقتدوا به في الركعة الثانية » فلما جلس رسول الله يقد للثانية قاموا 
وأتموا الركعة الثانية ولحقوا به وتشهدواء وسلم بهم رسول الله عَِهِ . 


هذه رواية حَوّات بن جبير *©؛ وليس فيها إلا الانفراد عن الإمام في الركعة الثانية » وانتظار 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : وقوله فى صلاة ذات الرقاع : ( وهوأن يلتحم القعال ) هذا ليس شرطًا فيها ؛ فإنه لولم 
يخوضوا في القتال بعد » بل كان العدو في منازلهم , وخخاف المسلمون هجومهم عليهم إذا اشتغلوا بالصلاة كان 
الحكم لذلك في تفرقهم فرقتين على الوجه المذكور ء والله أعلم » . المشكل (١/407١أ)‏ . 

(0) في (أءب) ١:‏ معهم). (") في الأصل : « وانحاز ) . 

(4) كذا بالأصل » وفي ( أ» ب ) : ١‏ المقابلة » » وراجع تعليق ابن الصلاح الآتي . 


(5) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( هذه رواية وات بن جبير) » وفى بعض النسخ : ( رواية صالح بن حوات بن 
جبير) وهذا أولى ؛ لأنه أجمع للروايات » إذ في رواية - وهي قليلة - : ( عن صالح بن خموات عن أبيه خحوات عن 
لبي َه ) والأكثر - وهو الأصح - : عن صالح عن خخوات عن سهل بن اي عااابالي و00 

عَمّن صلى مع النبي مكل ) ٠‏ 

و( خوات ) أوله خاء معجمة مفتوحة » ثم واو مشددة » وفي آخره تاء مثناة من فوق . والله أعلم . 

ثم إنه ذكر هذا الحديث بالمعنى على رأيه في جواز رواية الحديث بالمعنى » ووقع فيه ما لا يجوز في ذلك » 
وهو قوله : ( وانحازت الفئة المقاتلة ) فأوهم أنه كان فيها قتال » وهذه الغزوة كان فيها خوف من غير قتال » 
ذكر ذلك إمام المغازي محمد بن إسحق » وإن أمكن تأويل لفظ المقاتلة فمثل ذلك غير جائز لمن يروي 
بالمعنى » والله أعلم ) . المشكل (١/14ب-147]).‏ ولعل الأخذ بقراءة نسختي (أ» ب) : ( المقابلة )» بدل : 
«المقاتلة ؛ » يحل هذا الإشكال . 

والحديث أخرجه البخاري بمعناه عن سهل بن أبي حتمة ا 
ذات الرقاع 241١ ٠411(‏ وأخرجه - بمعناه - عن ابن عمر : (؟/17()49107) كتاب الخوف )١(‏ باب 
صلاة الخوف )44١(‏ » وأطرافه :34 4107ع24155) ومسلم : (1/هلاه) () كتاب صلاة المسافرين 
(ه) باب صلاة الخوف (85م» »)84١‏ وأبو داود : (؟/717١)كتاب‏ الصلاة - باب في صلاة الخوف 5 


التوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع ‏ لل لب 301/2 
الإمام للطائفة ١(‏ الثانية مرتين في القيام والتشهد . 

وروى ابن عم ر أنه لما قام إلى الثانية ما انفردوا بالركعة لكن أخخذوا مكان إخوانهم [ في الصف . 
إخوانهم ] (©» وعليهم بَعْدُ ركعة » ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين ونهضوا 
إلى الصف » وعاد الآخرون وأتموا كذلك 29 . 

وأخذ الشافعى - رضى الله عنه - برواية حََوّات [ بن جبير ع © ؛ لمعنيين : 

أحدهما : أن الرواة لها أكثر» وهو إلى الاحتياط وترك الأفعال المستغنى عنها أقرب . 


والثانى : أن رواية خوات مقيدة بذات الرقاع » وهي © آخر الغزوات ”2 » ورواية ابن عمر 


(0١10-1؟١١)‏ » والترمذدي : ما+ه؛-لاه) 9 أبواب الصلاة (+4) باب ما جاء فى صلاة الخوف 
(54ه-517ه)» والنسائي :م.1110 048 كتاب صلاة الخوف (5+ه١51-1١)»‏ وابن ماجه : /١(‏ 
89 (ه) كتاب إقامة الصلاة )١١١(‏ باب ما جاء فى صلاة الخوف )١١55(‏ . 


. ) الطائفة‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )١( 

(0) زيادة من (أ» ب ) . 

() يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكره من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما - ثابت بمعناه في الصحيحين وغيرهما » 
غير أن فيه بعد ذكر سلام الإمام أن كل طائفة قضت ركعة ركعة » وليس فيه ما ذكره في الكتاب من قوله : 
( ورجعوا إلى مكان إخوانهم وعليهم بعد ركعة » ثم رجع الفريق فأتهوا الركعة الثانية منفردين » ونهضوا إلى الصف 
وعاد الآخرون وأتموا كذلك ) » فهذا فيه من الرجوع زيادة زائدة على ما في كتب الحديث المعتمدة » والله أعلم » . 
المشكل (١51/1١أ).‏ ظ 

(5) الزيادة من (أ» ب ) . 

. وللشافعي قول قدي : أنه إذا صلى بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهد بهم وسلم » ثم هم يقومون إلى تمام 
صلاتهم كالمسبوق » وقول آخر : أنهم يقومون إذا بلغ الإمام موضع السلام ولم يسلم بَعْدٌ . انظر : 
الروضة : (١/١ه)‏ » وراجع : المجموع : (05/5 . 

(ه) في الأصل : « وهو » ء وما أثبتناه من (أ» ب ) » وهو أولى بالصواب . 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في غزوة ذات الرقاع : ( هي آخر الغزوات ) غير صحيح ؛ فليست أخرهاء ولا هي بس 


5555-02 ل الفوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع 
مطلقة 29 . 

. ومن أصحابنا من قال : تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر لصحة الروايتين» لكن الأولى 
رواية خوات وهو بعيد 9 ؛ لأنه تخبير في أفعال كثيرة مستغنى عنها . 

ثم النظر في هذه الصلاة في طرفين : ظ ظ 

أحدهما : في كيفيتها ؛ وقد تشككوا في ثلاثة مواضع : 

الأول : نقل المزني أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة . ومعناه أنه © يسكت قبله 
منتظرًا . وغلّطَهُ الأصحاب » وقالوا : لا يسكت لكنهم إذا لحقوا مد القراءة بحيث تتسع عليهم 
قراءة الفانحة » وهو نقل الربيع . 


توضطيه قزل لحرت + التصمونية اوقع الف رقو "40 واته::03) رع أ 0ب لكيه ال ل قلط أ 
وتوجيه قول المزني إنه 29 يقر : 


من أواخرها فقد أحصى إمام المغازي والسير محمد بن إسحق غزوات رسول الله َه سبعًا وعشرين » وذكر أن 
محر ره و ب وت رسو » وهو قبل أواخرها ء والله أعلم ) . المشكل -1١1417/١(‏ 
لائاب ). 

)١(‏ علل النووي اخختيار الشافعي لرواية خحوات في الروضة (؟/27) بقوله : « لسلامتها من كثرة الخالفة » ولأنها 
أحوط حم كرت ) » وفي الجموع (197/4) بقوله : ه لأنها أحوط لأمر الحرب » ولأنها أقل مخالفة لقاعدة 
الصلاة » ء واللفظان مقاربان . ظ 

امإيولي ا" ل وات لاوا و 00 وهو بعيد ) فنسب 
صحيح  ٠»‏ قيل. ل ا ا ل ا 
البجموع : (195427517/4). 

() في (ب) : « أن ) . 

(5) في (أ» ب ) : ١‏ الفرقتين ) . 

(5) في (ب) : « فَإن ) . 

(5) في (أ»ب):«قرأ». 


النوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع سس سد 0303/2 
بالثانية 29 . 


الثاني : هل يتشهد قبل لحوق الفرقة الثانية به أم يصبر حتى يعودوا (" ؟ فيه طريقان : 
أحدهما : أنه كالفاتحة . والثانى . أن يتشهد » إذ ليس يفوت التسوية بين الفريقين فى 
التشهد © 5 

الثالث : أن مالكا ذهب إلى أن الفرقة الثانية يتشهدون مع الإمام ؛» ثم يقومون عند سلامه 

إلى الثانية قيام المسبوق . وهو قول قديم » ول شك في جوازه » ولكن مارواه خوات جائر © - . 
أيضًا - خلافا لمالك © . ظ 
الطرف الثان : في تعدية النص إلى صلاة المغرب » وصلاة الحضر ء وا جمعة : 
و 2 ظ 

أما المغرب : فليصل الإمام فيها بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة © ) ثم إن انتظرهم 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( نقل المزني أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة . معناه : أنه يسكت قبله 
منتظوًا » وغلطه الأصحاب وقالوا : لا يسكت » لكنهم إذا الحقوا من القراءة » وهو نقل الربيع » وتوجيه قول المزني : 
العسوية بين الفريقين ) هذا فيه خلل في كيفية النقل » يوهم خلاف الثابت في نفس الأمر» من حيث إنه قطع بأن 
يسكت على نقل المزني » ونسب إلى الأصحاب على الإطلاق تغليط المزني » ثم إنه وجه ما نقله . 

أما السكوت : فليس فى نقل المزنى ذكر السكوت » وقد فرعوا عليه أنه تسبيح ويذكر الله بما يشاء» وأما 
نسبته الأصحاب على الإطلاق إلى تغليط المزني وضمه إلى ذلك توجيه ما نقله من غير أن يذ كر ما يينهما 
خلاقًا لذلك عن غيره أو من عند نفسه » فهو فى صورته مستنكرء فإن الغلط لا توجيه له » ثم إن الأصحاب 
في ذلك مختلفون فأصح الطرق أن المسألة على قولين ؛ أحدهما : ما نقله المزني » والله أعلم ) . المشكل 
١50/1‏ ب) » وراجع : الروضة : (؟/*ه) » والمجموع : (0917/4 . 
(؟) في الأصل : « يعودون » » ولعله سهو من الناسخ . ظ ظ 
(4/0ه)» وراجع : المجموع : (118:191//4) . 
(5) في (أ» ب ) : ١‏ فهو جائز ) . 
(5) راجع مذهب مالك في : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : *3/١(‏ » والكافي : مم » والقوانين 
الفقهية :  .)80(‏ 
(5) وذكر النووي في الروضة : (١/4ه)‏ أنه الأظهر . وراجع : الججموع : (060/4 . 


02 ب النوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع 


في التشهد [ الأول ] ('2 فجائز» وإن انتظرهم في القيام في الركعة الثالثة فحسن ؛ لأن التطويل 
بالقيام أليق ("© . ونقل عن الإملاء أن الانتظار في التشهد أولى . 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة » وبالثانية ركعتين في ليلة 
الهَرير 29 مار ان سويت ؛ لأن في هذا تكليف الطائفة الثانية 
"زياد تشهد لمحي 9 ليم 

أما الرباعية في الحضر ؛ فليصلٌ الإمامبالطائفة ة الأولى ركعتين ؛ وبالثانية ركعتين . فلء (©» 
فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة فهل يحرم الانتظار الثالث ؟ فعلى قولين . فإن قلنا : 
يحرم » فهل تبطل به الصلاة ؟ فعلى قولين "2 : 

أحدهما : يجوز ذلك كما جاز بالمرة الأولى والثانية . والثاني : لا ؛ لأنه رخصة فلا يزاد 
على "2 محل النص » فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة » وما قبلها جرى على وجهه 9 . 


. ) الزيادة من (أ» ب‎ )1١( 

6 وهو الذي ذكر النووي أنه الأظهر . انظر : الروضة : (؟/04) » وراجع : الججموع‎ )١( 

85 الاين اعنام وو ةالوو لاسن لاك قروو كات لو نوا عرز سنا عد[ مق كل ش14 

المشكل (47/1 ١‏ ب)» وراجع : تهذيب الأسماء واللغات : (ق 181/7/1) . والهرير : صوت القوس وغيرهاء وه 

القوس هريرًا : أي صوتت . انظر : المعجم الوسيط ( مادة : هر ) . 

(54) في ( ب ) : ( يحتسب ) . 

(0) في (أء ب ) : «فإن). 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : (هل يحرم الانتظار الثالث » فعلى قولين » فإن قلنا : يحرم » فهل تبطل الصلاة به؟ 
فعلى قولين) هذا شذوذ لا يعرف ء والمعروف أن في بطلان الصلاة قولين فحسب دون البناء » والترتيب الذي ذ كره 
وما ذكره كما أنه بعيد من حيث النقل » فهو بعيد من حيث إنه لا يتجه مع القول بالتحريم دون البطلان » والله 

أعلم ) . المشكل ١417(‏ ب -1148) . وراجع : الروضة : (/هه :5ه )ء والمجموع : 1/5 3685-٠‏ ). 

0 في (أءب):دعن). ظ 

(4) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالئة وما قبلها جرى على وجهه ) هذا غير 

مرضي من حيث إنه يوهم أن مطلق الاتتظار في الركعة الثالثة ممتنع مبطل » وليس كذلك باتفاق » فإنه يتتظر فيها 2ت 


النوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات الرقاع 2005/2 


وقال ابن سريج - تخريججا - : المنع يختص بالركعة الرابعة ؛ فإن الاننظار في الثالثة هو 
الانتظار الثاني للإمام بدلا من انتظاره في التشهد | إلا أن المنتظر 22 في التشهد ته ("© هو المنتظر في 
القيام بعينه » وهاهنا (') المنتظر ثانا غير المتتظر أولا . وهذا لا يقدح في الصلاة » وهو متجه . 


أما الجمعة : ففي إقامتها على هذا الوجه وجهان » ووجه ا منع : أن العدد فيها شرط , فكيف 
ينفرد 59 في الثانية مع انفضاض الفرقة الأولى ل عود الفرقة قة الثانية ؟ إٍ 2 


فراغ الطائفة الثانية » وينتظر مجيء الطائفة الثالثة » ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية » فإنه غير زائد 
على ما ورد به النص . وإنما الزائد الممتنع انتظار غير ذلك مجيء الطائفة الثالئة » وعنده يقع الإبطال على النص . 
وبهذا الإيضاح يبعد تخريج ابن سريج من أن المنع يختص بالركعة الرابعة . 
وأما قوله في توجيهه : (إن الانعظار الثاني للإمام بدلا عن انتظاره في التشهد إلا أن المنتظر في التشهد ثم 
هو المنتظر في القيام بعينه » وهاهنا المننظر ثانا غير المنتظرأولاء وهذا لايقدح » عرس نهدا ريام ؛ 
فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلا عن انتظاره في التشهد ء إنما هو انتظاره لفراغ الطائفة 
الثانية دون ما يتصل به من انتظاره مجىء الطائفة الثالثة » وهذا غير ما ألغاه من الفرق بأن المنتظر هاهنا ثانيا 
غير المتنظر أُولاء فإدًا لا يتجه قول ابن سريج إلا بأن يتكلف ويقول : لا اتصل انتظاره نجيء الثالثة بانتظاره 
فراغ الثانية تنزلا منزلة انتظار واحد » وإذا كان واحدًا كان الثاني لا محالة » فلا يكون زائدًا من حيث 
العدد » وإنما تكون فيه زيادة من حيث القدر» والزيادة في القدر لا تضر كما لو فرقهم فرقتين وصلى بكل 
فرقة ركعتين » والله أعلم ) . المشكل (148/1]أ-48١‏ ب). 
(1) في الأصل : « المتنفل » » ولا وجه له ء وما أثبتناه من (أ» ب ) . 
0 في (أءب):(ثمة). 
5) في (ب) : « فهاهنا ) . 


(5) ذكر النووي في الروضة (١//0ه)‏ : وك لهب ونشو لين لو الريك وز جا صر داسلا الي 
أن لهم أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع» » ثم قال : «ثم للجواز شرطان ؛ أحدهما : أن يخطب بجميعهم 
ثم يفرقهم فرقتين» أو يخطب بفرقة ويجعل منها مع كل واحد من الفرقتين أربعين فصاعدًا ‏ فأما لو خطب بفرقة 
وصلى بأخرى فلا يجوز . والثاني : أن تكون الفرقة ة الأولى أربعين فصاعدًا » فلو نقصت عن الأربعين لم تنعقد 
الجمعة . ولو نقصت الفرقة الثانية عن الأربعين ... قلت : الأصح لا يضر » . انظر الروضة : (017/1) » وراجع : 
الججموع : (14/4 0١‏ . 1 


5555-02 ب االفوع الثالث : صلاة الخوف : صلاة ذات ار قاع 

فرعان : 

الأول : في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة وصلاة عُْسْفَان قولان (© . والوجه أن 
يقال : إن كان في البعد عن السلاح خطر ظاهر فهو محرم في الصلاة وغيرها » وإن كانت 
الموضوعة وا محمولة واحدة لتيسر أخذها في الحال فلا يحرم وإن لم يظهر في تنحية السلاح خلل 
فهذا محل الجزم » ففي وجوب الأخذ به واستحبابه تردد » وكيف ما كان فلا27 تبطل الصلاة 
بتركه ؛ لأن العصيان لا يتمكن من نفس الصلاة .20 

الثاني : في السهو : ولاشك أن سهو الطائفة الأولى في الركعة الأولى » وسهو الطائفة الثانية 

فى الركعة الثانية لومم محمول » وسهو الطائفة الأولى 8 وكيم ام الثانية غير محمول 
االطرا هم 1 

ومبدً اانفاد آخر الركعة الأولى » وهورفع الما رأسه من السجود »أوأول الركعة لاني 
وهو اعتداله في القيام ؟ فيه وجهان 7" . 

أما سهوالطائفةلانية في ركعتهم الثاني وهم على عزم اللحوق بالإمام فيه وجهان 8»؛ ينظر 
العدجما الى اغر الامروروني ' © الثاني ا مور تعرداي الو 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله: ( في وجوبه رفع السلاح في هذه الصلاة وصلاة عسفان قولان) أراد برفع السلاح 
إشالته وحمله » وليس ذلك متعيئًا بعينه » فإنه لو وضعه بين يديه بحيث يكون يمكنه من تناوله عند الحاجة إليه 
لتمكنه منه لوصله كان ذلك كالحمل من غير شك » وتخصيص الخلاف بصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان دون 
صلاة بطن نخل » وليس ذلك مُحْمَضًا بهما ‏ والمعنى شامل للجميع » وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على 
لوطلا ءإوالله أعلم؟ ار 0 : الروضة : (09/5) » واجموع :20 . 

0 في (أءب) :دلا ). 

ش () قال النووي : « فعلى هذا لو رفع رأسه وهم بعد في السجود فسهوا فغير محمول » . الروضة : (؟/ )08‏ 
وراجع : امجموع : (050/4) . 

(5) العبارة ليست في (أ» ب ) . (5) في (أ) : « في » بغير واو العطف . 

(5) جاء في الروضة (08/1) : ة وأما الطائغ الثانية فسهوها في الركعة الأولى غير محمول » وفي الثانية محمول 
على الأصح » وراجع : الججموع :(555/4). 


م 


2/إ20 


فى ارالم مومه الخوف : صلاة شدة اللدوة 


وهما جاريان في المزحوم | لمر ا وار 0 ؛ ثم أنشأ القدوة 
في الثانية على أحد القولين ”" . 


# ب » 
النوع الرابع : صلاة شِدّة الخوف 

وذلك إذا التحم الفريقان » ولم يحتمل تخلف طائفة ئفة عن القتال فلا سبيل إلا الصلاة رجالا 
وركبانا("2» مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ء إِيماءً بالركوع والسجود , ولا تحتمل فيها الصيحة 
والزعقة للاستغناء عنها © , ولا تحدمل الضربات الكثيرة من غير حاجة » وتحتمل القليلة مع 
الحاجة ؛ وفي الكثيرة مع الحاجة ينظر : فإن كان في أشخاص فيحتمل مالا يتوالى منها » وإن 
كان في شخص واحد فلا يحتمل لكونه عذرًا نادرًا . 

وفيه قول : إنه يحتمل ** في الموضعين وبونتاي) لان ارات أبطاقد باقع عن تفي 
بسلاحه ودرعه فيحتاج إلى لموالاة : 

قاقر كالنق : إنه لا يحتمل ذ في الأشخاص أيضًا لندور الحاجة وضيق باب الرخصة © . 


ومما يحتمل أيضًا تلطخ السلاح بالدم مهما ألقاه عقيب التلطخ » فإن أمسكه مختارًا لزمه 


.)555:5989/4( : انظر : الروضة : (١/2ه)» والمجموع‎ )١( 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( رجالا وركبانًا ) ليس رجال هنا جمع رجل امل جمع راجل. كلما يقال*: 

صاحب وصحاب ء والله أعلم ) . المشكل ١44/1(‏ ب) . 

5 في (أء ب ) : وعنهما ) .. 

(:)«لا2 : ليست في (أ» ب). 

(ه) « في الموضعين ) : ل لبت فى (1 )2 

1 (5) قال النووي في الروضة : « وأما الأفعال الكثيرة كالطعنات والضربات المتوالية » فهي مبطلة إن لم يحتج إليها ‏ 
فإن احتاج فثلاثة أوجه » أصحها عند الأكثرين » وبه قال ابن سريج والقفال : لا تبطل » . انظر : الروضة : (؟/ 

0١‏ وراجع : المجموع : )71١7/4(‏ . ظ 


02 ...انوع الرابع من صلاة الخوف : صلاة شدة الخوف 
القضاء » وإن كا به حاجة إلى الإمساك فظاهر كلام الأصحاب وجوب القضاء أيضًا”" لندور 
العذر . 

والأقيس : أن 27 لا يجب ؛ لأن أصل القتال - وإن كان نادرًا - ألحق بالأعذار العامة فى 
إسقاط القضاء مع الإيماء , وترك الاستقبال . 

هذه كيفية الصلاة . 
والنظر الآن في السبب '" المرخص : 

وهو خوف مخصوص . ويتبين خصوصه بمسائل : 

الأولى : لوانهزم المسلمون لم يصلوا صلاة الخوف إلا إذا كان الكفار فوق الصّعْف فعند 
الك وخور» و1١‏ فالوز يه محرعة »وال خض لواتجهاد,العاضي اذا نيزم الكفارلم جر 
لنا صلاة الخوف في اتباع أقفيتهم ؛ لأنه لا خوف . 

الثانية : القتال المباح كالواجب فى الترخص وذلك كالدّب عن المال » وقد نقل عن 
الشافعي - رضي الله عنه - أنه لو ركبه سيل ولم ينج ماله إلا بصلاة الخوف لم يصل » وظاهر 

وخرج من هذا أن قتل الصائل على المال لا يجوز وهو بعيد ؛ لأن المال كالنفس قال - عليه 
الصلاة والسلام - : « من قتل دون ماله فهو شهيد » .29 
١ )1(‏ أيضًاء : ليست في (أ» ب) . 
(0) في (أ» ب ) : ( أنه ) . 
(5) « السبب » : ليست في (أ» ب ) . 
(4) يقول ابن الصلاح : « قوله عَِكُمٍ : من قتل دون ماله فهو شهيد ) حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وغيره » رواه مسلم وغيره » والله أعلم 6 . المشكل ١48/١(‏ ب) . 

أخرجه البخاري : (ه/47١)‏ (47) كتاب المظالم (مم) باب من قاتل دون ماله 242٠02‏ » ومسلم : /١(‏ 


06 كتاب الإيمان (1) باب الدليل على أن من قصد أذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 
في حقه )١41(‏ 2 وأبوداود : (147/4) كتاب السنة - باب في قتال اللصوص (4775)» والترمذي : (4/ 2 


النوع الرابع من صلاة الخوف : صلاة شدة الخوة 200/2 


. الثالثة : لوتغشاه حريق أوغرق » أو تبعه سبع » أو مطالب بالدين ”© وهو معسر خائف من 
الحبس عاجز من (© بينة الإعسار فله صلاة الخوف الات برسي اماس يرت 
يتوقع من التأخير سكون الغليل وحصول العفو 90 » هكذا ذكره الأصحاب 9» 
فرع : ظ 
لوخاف المحرم فوات الوقوف بعرفة فيصلي مسرت في مشيه على وجه » وبترك الصلاة على 
وجه ؛ وتلزمه الصلاة ساكدًا على وجه 2 » ومنشؤ التردد : أنه من قبيل طلب شيء» أو خوف 
فوات في محصل . ظ 

الرائعة : لو رأى سوادًا فظنه عَدُوًا لا يطاق » فصلى صلاة شدة الخوف .» فإذا هوإبل تسرح 
ففي وجوب القضاء قولان مشهوران ؛ يُنظر في أحدهما إلى تحقق 0" الخوف » وفي الثاني إلى 


))١45١١1١5152١418( كتاب الديات (١؟) باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد‎ )١4908-.6 
وابن ماجه : (؟/‎ »)4 ١87 كتاب تحريم الدم (؟:) باب من قتل دون ماله‎ )7( )١1١5114/7( : والنسائي‎ 
. )١580( باب من قتل دون ماله فهو شهيد‎ )١١( كتاب الحدود‎ )٠0() 

(1) في (أ» ب ) :7 بدين) . ظ 

( في (أءب): (وعن»). 

(") يقول ابن الصلاح  :‏ قوله و دروت اق الققيا نر لون رلك بول كن انر تكرن التارن 
وحصول العفو » هكذا ذ كره الأصحاب ) هذا إشارة منه إلى استبعاد ذلك كما استبعده شيخه » فإنه استبعد جواز 
الهرب من أصله » والله أعلم ) . المشكل ١514/١(‏ ب) . 

(4) وهذا نص الشافعي والأصحاب على أن صلاة الخوف لا تختص بالقتال » » بل تجوز في كل خخحوف . انظر: 
سويت : الأم : »)0١99/1(‏ والمزني : »)١515144/1(‏ والروضة ايت كن 
(ه) وعلل أصحاب هذا الوجه رأيهم : بأنه وإن فاته الحج للصلاة على الأرض مستقرًا فإن ذلك لعظم حرمة 
الصلاة » ولأن الحج يمكن تحصيله » وقالوا : ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق كلام الأئمة . قال النووي : « هذا 
الوجه ضعيف » والصواب الأول [ يعني : يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف ] فإنا جوزنا تأخير الصلاة لأمور لا 
تقارب المشقة فيها هذه المشقة » كالتأخير للجمع » والله أعلم » انظر : الروضة : (/37)» وراجع و : .)7١5/54(‏ 


(5) في (أ» ب ) : ١‏ تحقيق ) . 


310/2 


النوع الرابع من صلاة النوف : صلاة شدة الخوف 
الخطأ فى السبب 27 . 

والقولان جاريان في كل سبب جهله » ولو" عرفه لبطل النوف كجهله بحصن على 
القرب منه » أو نهر حائل بينه ويين عدوه © . 
فرعان : ظ 

الأول : لو ركب في أثناء صلاته (» لهجوم خوف فبني على صلاته : قال الشافعي : لا 
يصح . ولو انقطع الخوف فنزل وصلى بقية صلاته متمكئًا صحت » فظن المزني أن الفرق كثرة 
أفعال الركوب ». واعترض بأن ذلك يختلف بالأشخاص . 

وقيل : سببه أنه شرع في صلاة تامة فلا يتممها على النقصان . وهو منقوض بمن مرض في 
أثناء صلانه *» ؛ فإنه يقعد في البقية » ولكن أراد الشافعى - رضى الله عنه - ما إذا بادر الر كوب 
أخذًا بالحزم مع إمكان إتمام البقية «"© قبل الركوب » فإن فرض تحقق الخوف أو انقطاعه فلا فرق 
بين النزول والر كوب » بل إن قل فعله مع الحاجة لم يضر » وإن كثر مع الحاجة فوجهان كما في 
الضربات المتوالية © . 


(1) جزم في ( الروضة ) بوجوب القضاء على الأظهرء ثم قال : « القولان فيماإذا أخبرهم بالعدو ثقة وغلط» فإن لم 
يكن إلا ظنهم وجب القضاء قطعًا . وقيل : القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف » فإن كانوا في دار 
والمجموع : (717/5 . ظ 

0) في (أ» ب ) : 9 لو) » بدون واو العطف . 

() انظر : الروضة : (؟/55) » وراجع : المجموع : (218/4 . 

ظ ظ (4) في (أ» ب ) : ١‏ الصلاة » . 

(0) في (أ» ب ) : « الصلاة») . 

() في (أ» ب ) وهامش الأصل : « الصلاة ) . 

(0) راجع نص الشافعي ورأي المزني والأوجه السابقة في : الأم ات ا :)2 
والروضة : (؟/54) » والتنبيه للشيرازي : (0") » والمجموع : (217/5) . ظ 


النوع الرابع من صلاة النوف : صلاة شدة الخوة 23]1/2 


الثافى : لبس الحرير» وجلد الكلب والخنزير جائ عند مقاجأة الفتال» وليس جاء را في حالة 
الاختيار» بخلاف الثياب النجسة وي جاه انانالنة رجياه ”© يناد على اد كرمع لبن 
جلد الكلب للتغليظ أو لنجاسة العين ؟ 


وكذلك في تجليل الخيل بجل من جلد الكلب تردد 27 » والظاهر جوازه . وفي الاستصباح 
بالزيت النجس قولان ©2 . فأما تسميد الأرض بالزيل فجائز » لمسيس الحاجة 9©) . 


(ا) أصسجهما التحري في حاة الاختيارء ويجوز أن يلس هذه الجلود فرسه وأداه . أنظر : الروضة 0/١:‏ 
8 :305/5 . 
ل ل لي بأن هذا 
اللباس لائق بهذا اللابس » وذلك هو الوجه ويبعد طرده فى الخيل » وإن لم يكن عليها تعبد ؛ لأن المنع إنما هو 
لاستعمالهالنجاسة امفلظة في غير معدنهاء وهذا شامل لاستعماإياها في الخيل دون الكلب » وال تعالى أعلم . 
المشكل (١/58١1ب-5:5١أ]).‏ 
(”) ويجوز على المشهور , سواء نجس بعارض أو كان نجس العين . الروضة : (11/5) » وانمجموع : (90/4) . 
() قال الحموي  :‏ ذكر الشيخ - رحمه الله - الجلد في باب صلاة الخوف قريب المناسبة من حيث إن الحاجة 
تدعو إليه في القتال » وكذلك التجليل » وأما الاستصباح بالزيت النجس فليس له تعلق يباب صلاة الخوف » 
وكذلك تسميد الأرض » وإذا كان كذلك لم يكن في ذكرهما فائدة هنا دون سائر الأبواب » لما لا يخفى ؛ . 
ثم رد عن الغزالي هذا الإشكال بقوله : «أماذكر الزيت النجس ففيه فائدة متعلقة بهذا الباب دون غيره » 
من حيث إن الخوف مظنة الضرورة » واستعمال ما هو نجس إنما يكون في موضع الضرورة » فإنا وإن بينا 
على أنه يمكن تطهيره فيجوز استعماله » فإنه يشق تطهيره غالبًا في ذلك الوقت فأشبه جلد الميتة . 
وإن قلنا : لا يطهر» فاستعماله جائز - أيضا - لأنه موضع ضرورة » وأما تسميد الأرض بالزبل فإنما وقع 
ذكره هنا ضمنًا وتبعا كجلد الميتة والتجليل والزيت النجس » وبه خرج الجواب ) . مشكلات الوسيط (اه ب -58أ). 
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)١(‏ قال ابن الصلاح : « ومن كتاب صلاة العيدين وفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من 
أول الجنائزء تعرض لزيد على المشترط في سائر الشرح ؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين 
سنة تقدمت » . المشكل (١/19١أ).‏ 
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وهي سُنة مؤكدة 207 على كل من يلزمه / حضور الجمعة 9) . والأصل فيه الإجماع» والفعل / ب 
المتواتر 22 من رسول الله َه » وقوله تعالى : ف فَصَلٍ لريِكَ وأخحر #4 20 : قيل : أراد به صلاة 
عيد البح © . 


وذهب الإصطخري إلى أنها من فروض الكفايات » وطردوا ذلك في جميع الشعائر . 
وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل "2 » والتكبيرات الزائدة ليست من أبعاضها ( , 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وهي سنة مؤكدة ) قلت : تأكيدها من أثره أنه يكره تركها كما كره ترك سنن 
صحيح » ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكرومًا » ولا سبيل إليه . 
وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده » وذلك أنه حكى في غسل الجمعة أن تركه 
مكروه » ثم قال : وهذا عندي جار في كل مسنون صِحٌ الأمر به مقصودًا » . المشكل )]145/١(‏ . 
وقد نص الشافعي وجمهور الشافعية على أنها سنة مؤكدة » إلا الإصطخري فقال : إنها فرض كفاية . 
ولدجاء بي الروضة 1ه ١ : ٠‏ فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا » إن قلنا ار ا . وإن قلنا : 
سنة » لم يقاتلوا على الأصح ) . وانظر : اججموع : (ه/ه) » والتنبيه .)5٠‏ 
(؟) يقول ابن الصلاح : «قوله : (على كل من يلزمه حضورالجمعة ) هذا يرجع إلى تأكدها لا إلى أصل الاستنان » 
فإنه ثابت فيمن لا يلزمه حضور الجمعة ) . المشكل (١/45١أ).‏ 
() كذا بالأصل و (أ» ب ) . ولكن ابن الصلاح اعترض على ذلك بقوله : « قوله : ( والنقل المتواتر) بالنون 
والقاف ووقع في بعض النسخ : ( والفعل) وهو تصحيف » فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل لا يوصف 
به الفعل ١1‏ اياي بوانعله بيقع ذا لي طول وباباسسكره برولله أعلي) 0 
(4) سورة الكوثر : الآية (1) . 
و يول از البلاح : «قوله : (قيل : أراد به صلاة عيد النحر» أي بقوله ا را :(انحر العلى أن 
عيد النحر ) . المشكل .)]١49/1١‏ 0 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله (وأقلها ركعتان كسائر تافل ) لا كوتها ركعتين » فإن الأكمل - أبًا - 
ركعتان : والأكمل ما فيه التكبيرات الزائدة التى تباين بها سائر النوافل » ثم المراد أنها كسائر النوافل في أركانهاء لا 
في شرطها إذ تختص من الشروط بالوقت المعين ونية صلاة العيد » والله أعلم ب 
النوافل مع نية صلاة العيد ) » وهكذا قال هو في الخسوف » . المشكل (١/49١1أ-55١‏ ب). 3 
(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ليست من أبعاضها ) سبق بيانه في باب سجود السهو» االشكلن مغرب 


خح ‏ ب ضر 2 سس «<”؟”؟7تتتتي يي ور 


فلا يتعلق بتركها سجود السهو . 
ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 27 . ظ 
وشروطها كشرط سائر الصلوات . وقال في القديم : شرطها كشرط الجمعة إلا أن خطبتها 
تتأخر © » ويجوز (" أداؤها في الجبانة 29 البارزة من خخطة البلد . 
فأما © الأكمل فنذكر ”© سوابقه ولواحقه على ترتيب الوجود . 
وله سنن : 
الأول :! :إذاغريت الشمس يلة "عد الفطر "مسحب تحب 09 التكبيرات المرسلة © إلى أن 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ما بين طلوع الشمس ... ) هو كذلك » لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد 
رمح . فإن قلت : من يقول تمتد الكراهة إلى الارتفاع ين ينبغي أن لا يدخل وقتها عنده إلا بعده . قلت : وقت الكراهة 
قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة » كما في آخر وقت صلاة العصر » . المشكل ( 14/١‏ ب) . 
)١(‏ جاء في الروضة  :‏ المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها : أن صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته 
أوغيره » وللمسافرء والعبد» والمرأة) » ونص على القديم كما ذكره الغزالي . انظر : الروضة : 07١/١‏ » وراجع : 
الججموع : (/18) . 

() في الأصل : 9 فيجوز »» ولعله سهو من الناسخ ع إذ لا يترتب أداؤها في الجبانة على تأخير خطبتها عن الصلاة . 


معيو ا ب ود ا ل ةن 


أصحابنا من ضم إليها إسقاط العدد . 

والجبانة الفخراء لقره تسد نان الكرنها ل المسراو: 70 
(0) في ( أ ب ) : ١‏ وأما ) . ظ () في ( ب ): ١‏ فيذكر) . 

0) في (أء ب ) : ٠‏ العيد ) . ظ ظ (8) في ( أ ب ) : و استحب). 


(9) قال ابن الصلاح : ١‏ التكبيرات المرسلة هي التي تسترسل في كل وقتٍ وحال من المدة المعنية » لاف ظ 

التكبيرات المقيدة بأعقاب الصلاة » والتكبيرات الزائدة في الصلاة » وفي أول المخنطبتين » فهذه أربعة أنواع . 
وهذا التقييد والخصوص إتما هو في التكبير من حيث كونه شعارًا يظهر وترتفع به الأصوات ٠‏ وإلا 

ا ا ا ا 00 


صلاة العيدين 2// 31 


يتحرم الإمام بصلاة العيد » فالناس يصبحون مكبرين حيث كانوا ” وفي الطريق © » رافعي 
ا ااا ظ 


لل ا ا ان 
الخطبة © , 


ومتتهاها بام يدي اعيه وسيو او ل د 
تستحب فيها التكبيرات المقيدة بأدبار الصلوات » والله أعلم ) . المشكل ١49/١(‏ ب - ١5١‏ أ). 
(1) في (أ» ب ) : « في الطرق » . 


وح ع ار ذكر ذلك الخافظ أو بكر المهقي رمه لله وقاذ كراشي موقو 
والله أعلم ) . المشكل ./١(‏ 6أ). ظ ظ 
(5) في (أ» ب ) : ( مواضع ) . 
(4) يقول ابن الصلاح : 9 نقله النصوص الختلفة في آخر وقت التكبير هاهنا عليه كلامان » أحدهما : أنه ساق 
الكلام سياق من يرى التأويل الجامع بين النص الأول وغيره جاريًا في النص الذي فيه ذكر خحروج الإمام دون النص 
الثالث » وقد أوّل ذلك من أول هذا » وجعل المسألة على قول واحد » وهي الطريقة المرضية . 

وتأويل الثالث : أنه أراد دوام جنس التكبير إلى الفراغ لا التكبير المرسل خاصة . 

والطريقة الثانية في المسألة جعلها على ثلاثة أقوال . وتظهر فائدة دوام التكبير ل ارا عل انول اثالث في 
حق من لم يدرك المصلي بعد » فهاتان طريقتان - ليس غيرهما - من نقل شيخه وغيره . 

الثاني : أنه قال في النص الثالث : (إلى آخر الخطبة ) » والذي نقله في ذلك شيخه وغيره وصاحب (المهذب ) 
منهم : (إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة ) وهو القديم » لكن يعذر فيه من ححيث إن الشيخ أبا حامد قد قال أيضًا : 
( والخطيتين ) » ومع هذا فأحسن أحواله أن يجعل شادًا . 

وما أورد شيخه التأويل الذي ذ كرناه في الطريقة الى لهذا النص قال : ( ولكن يرد على هذا اويل تكبيرات 
الخطبة ) » وذلك يدل على أنها غير مندرجة فيه بلا خلاف » والله أعلم . 


وليست أبعد أن يكون قائل هذا قد فهم من قوله حت صرف من الصلة) جوع عنهاءوذلك افراع مر 


ب ب ا يت يو فلن 


وهل تستحب هذه التكبيرات إدبار الصلوات ليلة العيد وصبيحته » فعلى وجهين . ووجه 
المنع : أن يتميز هذا الشعار عن شعار التكبيرات المقيدة في عيد النحر 0 كما سيأتي (' 
الثانية : إحياء ليلتي العيد : قال - عليه الصلاة والسلام - : ( من أحيا ليلتى العيد لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب ا( ا" 
> الخطبتين وهو غلط »ء فإن الانصراف عندهم هو التسليم منها ء والله أعلم ) . المشكل (١/60١1أ- ١6١‏ ب). 
وقد للخص النووي النصوص امختلفة في آخر وقت التكبير تلخيصًا جيدًا بقوله : « وفي آخر وقته طريقان ؛ 
أصحهما : على ثلاثة أقوال . أظهرها : يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد ٠‏ والثاتي : إلى أن يسخرج الإمام إلى 
الصلاة . والثالث : إلى أن يفرغ منها . وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين . والطريق الثاني : القطع بالقول الأول » . 
انظر : الروضة : (؟/75) » وراجع : الججموع : (ه/8 أ . 
)١(‏ في (أ» ب ) : « الفطر» , وما أثبتناه جر الصيحيع جاه انعد إليه . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح #الصبموح أنه لاايستحب التكبير المقيد في أعتقاب صلاة ليلة عيد الفطر وصبيحتها ؛ لأنه 
لم واردلك هذا مده" 
وأما ليله ولق رسن عسي فطنسيت من وتجوة انها : حصوله بغير ذلك » ومنها 550 
المشكل ٠/١(‏ ب )» وراجع : الروضة :قلا ٠‏ ) والجموع :(ه]8* 2 ١95‏ ). 
() قال ابن الصلاح  :‏ إحياء ليلتي العيد جاء فيه ما ذكر» لكن نقله الشافعي موقوقًا على أبي الدرداء » ولفظه : 
او الع ا رمو 
الست دن تمان 
وقد روى هذا الحديث غير الشافعي مرفوعًا إلى رسول الله مكلت من حديث أبي أمامة الباهلي وإسناده موقوثًا 
ومرفوعًا ضعيف » لكن عند أهل العلم تساهل في أحاديث الفضائل » والله أعلم » . المشكل ( ١6١/١‏ ب ) . 
. وانظر الحديث عند ابن ماجه : (0717/1) (/) كتاب الصيام (14) باب فيمن قام في ليلتي العيدين )١785١(‏ ؛ 
وقال صاحب الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لتدليس بقية . وأخحرجه الشافعي في الأم ١14/1:‏ 1 والهيشمي في مجمع 
الزوائد 53 )> وال الهينمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . 
وقال ابن الصلاح : «ويوم تموت القلوب : هويوم القيامة؛ إذا عمرها الخوف لعظم الهول » وقد ذكر الصيدلاني أنه 
لم يرد شيء من الفضائل مثل هذا ؛ لأن ما أضيف إلى القلب أعظم » كقوله تعالى : فل فإنهآئم قلبه 6 . والله أعلم . 
والطامر : أن الإحياء يحصل بالمعظم » وقد قال بعض من رأيتهبنيسابور وشرح هذا الكتاب : لاخلاف- 
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ل ل 2 222 2 ار 
الثالثة : الغسل بعد طلوع الفجر . 
أما قبله : فهل يجزئ ؟ فيه وجهان : 
ادها لا » كالجمعة . والثاني : نعم ؛ لأن أهل القرى ييكرون ليلا فيعسر عليهم الغسل 
بعاد الخروج ‏ تجحل حب ابل وما , 
الرابعة : التطيب » والترين بالثياب البيض () الخمدرد ا ليه العيزوان.: 


أما العجائز بحرن ل داب ايد 


في أنه يحصل بالبعض » . الشكل ١50/19‏ 2-5 و١‏ 1 

)١(‏ قال ابن الصلاح : «الخلاف في جواز ب رك 
نص في كتاب ( البويطي ) » والله أعلم . وقوله : ( فيجعل جميع الليل وقنًا ) قد قيل : بل من نصف الليل كما في 
الأذان للصبح » وأيضًا فغرض التكبير لا يتجاوزه ولا يزيد عليه » وهذا أشبه؛ . المشكل ١51/١‏ أ) . ونص النووي 
- أيضًا - على أن الأصح اختصاصه بنصف الليل الثاني . انظر : الروضة : (75/7) » وراجع امجموع : )١١/5(‏ . 
)١‏ يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( بالثياب البيض ) فيه نظرء وغيره أطلق الزينة » وصاحب المذهب الشافعي - 
رضي الله عنه - احتج بأنه يق كان يلبس في العيد يُرْدًا حبرة » وقال : وأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في 
الأعياد والجمعة ومحافل الناس » لكن قال : النساء يلبسن ثيابًا قصدًا من البياض أوغيره » وأكره لهن الصبغ كلها 
فإنها تشبه الزينة أو الشهرة أو هما » وهذا هو الذي لا ينبغي غيره » والله أعلم ) . المشكل ١5١1/١(‏ أ) . 


ا 0 


06 ب 


وقول أرق السلان : « تخصيصه العجائز يأباه حديث أم عطية في الصحيح : « كان عَم يخرج العواتق » 


نص الشافعى » وأجيب عن الحديث بأن ذلك كان فى زمانه » وأما بعده فعلى حديث عائشة - رضي الله عنها - : 
د لوعلم ما أحدثن لمنعهن الخروج ) ٠‏ ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع » فالفرق إذا في غير ذوات 
الهيئات بين العجائز » وغيرهن غير متجه . ٠‏ 


ووجدت نص الشافعي في أصل أصيل من ( جمع الجوامع) في منصوصاته بالواو : ( وغير ذوات الهيئة ) وهو 


في ( المختصر) : ( العجائز غير ذوات الهيئة ) من غير واوء وجدته كذلك » وفي (الحاوي ) و( النهاية ) نقفلاعنه » - 


2300/2 جب أب أ ا يي ا زر اذ وير 
وقال أبو حنيفة : لا يخرج- ١١‏ 
ويحرم على الرجال التزين بالحرير » والوبُرئيسم احعض ”7 . 

وفيه مسائل : 
الأولى : المذكب من الإبريسم وغيره فيه طريقان . منهم مَنْ نظ رإلى القلة والكثرة في الوزن » 


ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل اخخرٌ و عبر تدان 85 


وقد نقل صاحب ط( الحاوي ) بما في ( الوسيط ) » ونقل ما ذ كرته عن بعض البغداديين ورده » وما ذكرته هو اختيار 
صاحب (المهذب ) » والله أعلم ) . المشكل (51/1١1أ- ١51‏ ب). وراجع نصوص الشافعي ومزيد تفصيل في 
المسألة في : الأم :257/1 )» ومختصرالمزني او :(7/7/7)» والمجموع : »)١7/5(‏ وفتح 
الوهاب : )87/١(‏ . 


(1) رخص أبو حنيفة - رحمه الله - للعجائز في الخروج إلى الجماعة في صلوات : المغرب والعشاء والفجرء 
العيدين - أيضًا - » ولم يُرخص لهن في الخروج لصلاة الظهر والعصر والجمّع . ولكن أبا يوسف ومحمد رخخصا 
للعجائز في حضور جميع الصلوات والكسوف والاستسقاء . لأنه ليس في خروج العجائز فتئة . فالمذهب جواز 


خروج العجائز إلى العيدين على عكس ما ذكر الغزالي . انظر : المبسوط للسرخحسي : (41/7) » وشرح فتح 


القدير : (؟17/7/7) . 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط : (الإِبْرَيْسمَ ) : معرب » أحسن الحرير( مادة : أبر) . و(الخخرٌ) من الثياب : ما ينسج من 
صوف وإبريسم » وأيضًا : ما ينسج من إبريسم خالص ( مادة : خزر) . و( المَُ) الحرير على الحال التي يكون عليها 
عندما يستخرج من الصلجة » ودود القز: دود الحرير( مادة : قزز) . و(السَّدَى ) من الثوب : خلاف اللحمة » وهو 
ما يمد طولا في النسيج ‏ الواحدة : سداة » والجمع : أسدية وأسداء ( مادة : سدي ) » و( اللّْمة ) في الثوب : 
خيوط النسج العرضية يلحم بها الصَّدّى » ويقال : ( لحمة ) أيضّاء ( مادة : لحم ) . 

ظ ويقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( التزين بالحرير والإبريسم المحض) الإبريسم أعم » وهو بفتح الراء على الأشهر في 
اللغة » قال صاحب كتاب ( العين ) : الحرير ثياب من إبريسم » مجصصة بالثياب » والله أعلم . القَز كالحرير باتفاق 
الأصحاب في نقل شيخه » وفي ( التدمة ) وجه في إباحته ) . المشكل ١١١/١(‏ ب )اه 


(؟) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومنهم من نظر| اليو فالخل التو سرع القاتي) التصيوض يها بية 
الطريقة تحريم العتابي لا تحليل الخز؛ فإنه شامل للطريقين ؛ لأن سداه هو الإبريسم تي تن 


أقل من اللّحمة فيما قال صاحب ( التهذيب ) وغيره . 


وقد نص على تحليله صاحب ( المهذب ) وهو ممن يقول بالطريقة الأولى في العراقيين .. 


فؤواييو حت _-_- -- #ئثثد«ذ#آأببيبو ص 2211/2 
الثانية : الثوب المطرز والمطرف بالديباج مباح ؛ كان لرسول الله عَِكلَِم ثوب كذلك (2 , 
وامحشو بالإبريسم والحرير مباح ؛ إذ لا يعد لابسه لابس حرير» فإن كانت البطانة من حرير لم 

يجز ؛ لأنه لم يحرم بسبب اللخيلاء » بل لأنه ترفه في خحنوثة لا تليق بشهامة الرجال . وأمر الحرير 

أهون من الذهب ؛ إذ المطرف بغير حاجة جائز والمضبب غير جائر . 


الثالئة : افتراش الخحرير محرم على الرجال : وفي حريمه على النساء خلاف تلقيًا من 
المفاخرة 9" . ٠‏ ْ 


تنبيه : ماذ كر في وصف ال خز وتمييزه عن غيره من أن سداه إبريسم ولحمته صوف » واللحمة أكثر . وإن من نظر 
إلى الظهور أحل الخز وحرم العتابي : قد يتوهم منه أن سدى كل ثوب مطلقًا أظهر من لحمته وأن اللحمة مطلمًا 
أكثر » وليس ذلك كذلك» بل يختلف باختلاف الصنعة ‏ واختلاف أنواع الثياب » فمنها ما يدفن الصانع اللحمة 
منه في السدى ويجعل السدى هو الظاهر» ومنها ما تظهر اللحمة منه على السدى» ويدفن السدى فيها» وكذلك 
منها ما يكون السدى منه أكثر وزنًا » ومنها ما تكون اللحمة منه أكثر وزنًا » وإنما وقع الخز في ذلك على الوجه 
المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها » فاعلم ذلك » والله أعلم . 

ثم إن الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور . واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة اللون » 
وهذا أصح وإليه ذهب أكثر الأصحاب » وإن كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه وجهان » وبالتحريم قال 
البصريون من العراقيين » والجواز فيه هو الأصح عند صاحبي ( المهذب ) و( التهذيب ) وغيرهما » وإليه ذهب 
البغداديون من العراقيين » والله أعلم ‏ . المشكل ١6١/١(‏ ب - ١57‏ أ)» قد جاء في الروضة : « في المركب من 
الحرير وغيره طريقان . المذهب - والذي قطع به الجمهور - : أنه إن كان الحرير أكثر وزئًا حرم » وإن كان غيره أكثر 
لم يحرم » وإن استويا لم يحرم على الأصح » . انظر : الروضة : (17/7) » وراجع : المجموع : (777/5) . 

(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( كان لرسول الله مَِدوٍ ثوب كذلك ) إيجاز منه لا ذ كره شيخه عن شيخه أنه 
َيه كان له فوج حرير . قال : وكان يفسره بالثوب المطرف بالحرير كالفراء وغيرها . قلت : هو القؤوجٍ بفتح الفاء 
وتشديد الراء » وتفسيره فيما رواه أبو داود في سننه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله عَم كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج ‏ وأخرج نحوه مسلم في صحيحه » وفي 
كتاب البخاري : أن الفروج : هو القباء الذي فيه شق من خخلفه» والله أعلم » . المشكل (187/1 ) . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « الأصح : أنه يحرم على النساء افتراش الحرير كما في الأواني » وبه قطع في ( التهذيب) » 
والأظهر : تحربم إلباس الصبيان الحرير لعموم الحديث  :‏ الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإنائهم » . 
رويناه من حديث عقبة وغيره » وهو ثابت حسن » والله أعلم » . المشكل ١٠57/١(‏ أ) . ظ 


وقد قال التووي : « الأصح : جواز افتراشهن [ يعني : افتراش النساء للحرير ] ) وبه قطع العراقيون والمتولي 


يي ل ل ص سي بي يبيج ةلمن 
وفي تحريم إلباس 27 الصبيان الديباج خلاف من حيث إن شهامة الصبي لا تأبي ذلك . 
الرايعة : حيث حرمنا الحريرأبحناه لحاجة القتال » ولحاجة امحكة مع السفر . ولوانفردت7© 
عن السفر وأمكن التعهد ففيه © خخلاف » ووجه الجواز : أن رسول الله يه أرخحص -لحمزة في 
الحرير الحكة كانت به » ولم تخصص السنة 9©) . ظ 


دوفرو رن التي وب اانا ارو 

وقال في جوا زإلباس الولي الصبي الحرير  :‏ الأصح : الجواز مطلقًا» كذا صححه ا محققون » منهم الرافعي في 
( ا محرر) » وقطع به الفوراني . قال صاحب ( البيان ) : هو المشهور » ونص الشافعي والأصحاب على تزبين 
الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ » ويلحق به الحرير» والله أعلم ) . انظر : الروضة : (57/7) » وراجع : 
المجموع : (771/5) . 
(1) في (أ» ب ) : ٠‏ لباس » . )١(‏ في (أ» ب )  :‏ انفرد ) . 
(5) في (أء ب ) ١:‏ فيه ) . ظ 
(4) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( أرخص لحمزة ولم يعخصص ) المعروف ما في الصحيحين وغيرهما من حديث 
في الصحيحين : في السفر » وأما ذكر حمزة في ذلك فوهم » والله أعلم » . المشكل (١/517١1أ- ١67‏ ب). 

وحديث أنس أخرجه البخاري : )70/٠٠١(‏ (/1/) كتاب اللباس (4 ؟) باب ما يرخص للرجال من الحرير 
للحكة (58759) » ومسلم : 5147/5 )7037()١‏ كتاب اللباس والزينة (؟) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان 
به حكة أو نحوها (كلا٠‏ ؟) » وأبو داود * (595/5) كتاب اللباءى - باب في لبس الحرير لعذر )1١٠55(‏ ) 
والنسائي : )18()7٠١7/4(‏ كتاب الزينة (97) باب الرخصة في لبس الحرير(٠١7) "١‏ 0). وابن ماجه : (17/ 
77(64) كتاب اللباس )١7(‏ باب من رخص له في لبس الحرير (7555) . 

ثم قال ابن الصلاح بعد كلامه السابق : ١‏ واستدلاله بأنه مطلق من غير تخصيص يقال عليه : قد عرف في 
الأصول أن التمسك بعموم الأفعال ووقائع الأعيان لاايصح, مثل جمع رسول الله بتع في السفرء وقضى بالشفعة 
فيما لم يقسم » وذلك لأنها لا تقع إلا على وجه واحد معين » وإن كان لفظ الناقل مطلقًا . 

وجواب هذا - والله أعلم - : أن التمسك هاهنا واقع ياطلاق إذنه ملم في اللبس لحكة من غير فصل بين حالة 
السفر وحالة الحضر » فيكون تمسكا بعموم قول لا فعل . نعم يبطل هذا من وجه آخرء وهو أن الإطلاق منتفٍ 
لثبوت التقييد بالسفر في الرواية الأولى الصحيحة على ما بيناه » فالصحيح إذًا اشتراط السفرء والله أعلم »  .‏ 


وليبكر في عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية بعد الصلاة » وليستأخر قليلا في الفطر ليتسع 
تفرقة الصدقات 27"©, وليفطر في عيد الفطر قبل الصلاة » وليمسك في عيد النحر حتى يصلي . ْ 
والصلاة في الصحراء أفضل إلا بمكة , فإن اتسع المسجد يبلد آخر فوجهان 7( , أحدهما : 


السادسة : ينبغي أن يخرج القوم قبل الإمام ينتظرونه » ولا بأس لوصلوا متنفلين 220 فإذا 
خرج الإمام تحرم بالصلاة ولم يننظر أحدًا » فإذا انتهى إلى المصَلَى نُودِيٌ : 9 الصلاة جامعةٌ 29 
وتحرم بالصلاة » فيق رأدعاء الاستفتاح أُولاء ثم يكبر سبعًا سوى تكبيرة الإحرام والهوي . ويقول 
بين كل تكبيرتين احير وي ري 


المشكل ١١9 -11١57/١١(‏ ب) . وراجع : اججموع 05 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : قوله في تأخخير التبكير في عيد الفطر : ( لتتسع تفرقة الصدقات ) يعني : صدقة الفطر 
خاصة » . المشكل ١57/١(‏ ب ). 
(5) قال ابن الصلاح : « إذا كان المسجد واسعًا بغير مكة فالأصح أن المسجد أولى من الصحراء ء والله أعلم » . 
المشكل ١57/١‏ ب ) . وكذا قرر النووي في الروضة : (؟/4 7) » والمجموع : (8/5) . 
5) في ( ب ) : « مستقلين ») . 
(5) يقول ابن الصلاح : «قوله : ( نودي : الصلاة جامعة ) بالنصب يبنهماء »على الإغراء في الأول » وعلى ا حال في 
الثاني ء والله أعلم » . المشكل (١/؟7١١‏ ب) . ظ 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( يقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر ) 
هذا قول الأكثر» ومن أصحابنا من قال : ( يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» بيده الخير» ظ 
وهو على كل شيء قدير) » وقال أبونصر بن الصباغ والبندنيجي : (إن قال ما اعتاده الناس فحسن وهو : الله أكبر 
كبيرًا والحمد لله كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا ) . 
قلت: الأمرفي ذلك واسع » وفي ذكر الصلاة على النبي كلم نظرء ووجدته في ( المستظهري ) من غير ذ كر 
٠‏ الصلاة » وهو الجيد . وهذا الذكر لا يكون عقيب السابعة والخامسة » ولا قبل الأولى من الركعة الأولى . 
وأما قبل الأولى من الركعة الثانية ‏ فقد قال الإمام أبوالمعالي في ( نهاية المطلب) : ويخلل التسبيح بين التكبيرة 
التي ارتفع بها وبين التكبيرات التي يفتتحهاء ثم كذلك بين كل تكبيرتين» وهذا لم أجده لغيره» ولاذكره صاحبه - 


عمس ججح ب وس ا ل وي رج ا خب تك |53 العيدون 
تعوّذ وقرأ : ( الفاتحة ) وسورة (ق ) . وفي الثانية : يكبر خمسا زائدة كما مضى » ثم يقرأ : 
( الفاتحة ) وسورة ( اقتربت ) . ويُستحب رفع اليدين في هذه التكبيرات ”" . 

وقال أبو حنيفة : التكبيرات الزائدة ؛ ئة ("© في كل ركعة . 

وقال مالك : في الأولى ستة » وفي الثانية خمسة » وهو مذهب ابن عباس 7" 

السابعة : الخطبة بعد الصلاة » وهي كخطبة الجمعة إلا في شيكين : 

أحدهما : أنه يكبر قبل الخطبة الأولى ©» تسع تكبيرات » وقبل الثانية سبع تكبيرات على 


الغزالي » وفي النفس منه حرارة » والله المسكول » . المشكل ١815/١(‏ ب - ١٠61‏ أ) . 
)١(‏ راجع : الأم : )٠١9/1(‏ » ومختصر المزني : )١57/1(‏ » والمجموع : (77/0) » والروضة : (؟1/5١7)‏ . 
(؟) كذافي (أ» ب) وهوالصحيح » وفي الأصل : «ستة) » وهو خخطأء لأن مذهب الحنفية التكبير ثلاثًا في الركعة 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة » ثم يكبر وي ركع » وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة » ثم يكبر ثلاثا 
ورابعة للركوع . وهذا مذهب ابن مسعود . انظر : الاختيار لتعليل اغختار: )87/١(‏ » وراجع : شرح فتح القدير: 
)74/٠9‏ » والمبسوط : (؟78/5) » وحاشية ابن عابدين : (؟1/17/1١)‏ . [ 
(م) وهذا هومذهب المالكية فعا . راجع : حاشية الدسوقي : (41/1)» والقوانين الفقهية لابن جزي : (11) : 
والكافي : (8) . 
ل ةك 0 :يكيل الخ الأو ى )هذا حكم مه أ اتكيرات ليست من نفس الخطة. 

ظ ل ا ل 
عبد الله بن عتبة : السنة أن يبتدئٌ الإمام قبل الخطبة بتسع تكبيرات تترى » لا يفعل بينهما كلام » ثم يخطب ثم 
يجلس جلسة ‏ ثم يقوم في الخطبة الثانية » فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى ؛ لا يفصل ببنهما بكلام » ثم يخطب . 
ولا ينقص من عدد التكبير شيًا ؛ ويفصل بين خطبته وتكبيره . ثم نقل بعد ذلك عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد 
العزيز - رضي الله عنهما - وفي الراوي عن أبي هريرة أنه يكبر أكثر من خمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين 
ظهري الكلام . ظ 

الهدافيه تواتداوسيا : أمر الموالاة والفصل » وقد كرغ ولح من الاين واخر اسان وفهمالصنف في - 


ور ل ل ل ل تت بي بي 1 در 
مثال الركعتين (20 , 


الثاني : أن الخطيب في الجمعة كما صعد جلس لسماع الأذان » وهاهنا يجلس للاستراحة ؛ 
إذ لا أذان . وقال أبووإسحاق المروزي : لا يجلس هاهنا 29 . 


الثامنة : إذا فرغ من الخطبة انصرف إلى بيته من طريق أخعرء « كات رسول الله ع يخرج 
من طريق ويعود من طريق ) 7" . 


فقيل : كان يحذر من مكائد المنافقين ين 640 / . وقيل : لستفتى في الطريقين . وقيل :كان 0 /| 


+ و سيان ملحب خارف نه النفنن التتعادا وضهاء أن ماش اوري )قال إتها بل الله 
نظر» وربما يوهم أنه يعضده قول من قال لقول صاحب ( المهذب ) إنه يستفتح الخطبة بالتكبيرات بناءً على أن 
استفتاحها بها يدل على أنها منها » وفيما نقلناه من النص ما يدفع ذلك » وهوقوله : يفتتحها بهائم يخطب » وهذا 
اح الو ا ل ل ل ل 
المشكل 1١١7-1167/١(‏ ب). ظ ظ 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله ا 
الركوع » وفي الثانية سبعًا بتكبيرة الارتفاع وبتكبيرة الركوع » هذا معناه صرح به شيخه » وليس كما فسره من 
شرح ( الوجيز ) من أن معناه أن التفاوت بين التسعة والسبعة » بقدر التفاوت بين السبعة والخمسة » والله أعلم » . 
المشكل ١١1/١(‏ ب). ظ [ 
)١(‏ والصحيح : يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خخحطبتين » وهو المنصوص في ( الأم ) . انظر : المجموع : (0/ 
3 )» والروضة : (؟/7/) . ظ 
(") يقول ابن الصلاح : « قوله : ( كان رسول الله عِِتَم يخرج من طريق ويعود من طريق ) رواه البخاري في 
صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - » . المشكل ١51/١(‏ ب .)]١54-‏ 

الحديث أخرجه البخاري عن جابر : (47//7 0) )١17(‏ كتاب العيدين (4 ؟) باب من خالف الطريق إذا رجع . 

. يوم العيد (487) » وأخرجه أبو داود عن ابن عمر : 343/١‏ 7) كتاب الصلاة - باب الخروج إلى العيد في طريق 
ويرجع في طريق )١١57(‏ » والترمذي عن أبي هريرة : (4/7 47) (7) أبواب الصلاة (10) باب ما جاء في 
خروج النبي يِه إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق أخر ١(‏ 5 5) » وابن ماجه : )4١7/١(‏ (0) كتاب إقامة 
الصلاة )١77(‏ باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره (41795 )١1701‏ . 

(4) يقول ابن الصلاح : « قوله : (إنه كان يحذر مكائد المنافقين ) أي : لعلا يعرف طريقه لولم يخالف فيه ؛ 
فيرصدوه ويتمكنوا من المكروه به لانتشار الخلق في هذا اليوم » وفيه وجه آخر : أنه كان يقصد بذلك غيظ - 


ملكتت ل شتت تت 0 0060 
يسلك أطول الطريقين في الذهاب ؛ لأنه قربة ١‏ , 

ثم من شارك رسول الله ”" مَيلقَهِ في هذه المعاني أ به » ومن لم يشاركه ”” في السيب " 
ففي التأسي به في الحكم وجهان 0 

التاسعة : يُستحب في عيد النحر ” رفع الصوت “ بالتكبير عقيب 37 خمس عشرة © 
مكتوبة ؛ أولها الظهر من يوم العيد 9 ؛ وآخرها الصبح [ من ] (" آخر أيام اتتشريق » وهو مذهب 
ابن عباس .20 


المنافقين . وفيه نحو عشرة أوجهء قيل : إن أشبهها أنه كان يفعله لئلا يكثر الزحام » فيجتمع الناس على طريقه على 
تقدير أن تعرف طريقه في الرجوع » وأنها الأَوْلَى لأنه روي في حديث ابن عمر أثلا يكثر الزحام » . المشكل /١(‏ 
أ) . وراجع أوجهًا أخرى في : الروضة : (77/7) » والمجموع : (18137//5) . 

(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( أطول الطريقين ؛ لأنه قربة ) أي : والانصراف ليس بقربة كما صرح به شيخه 
وغيره » وليس بصحيح ؛ لأنه يغاب على رجوعه كما في الرجوع من المسجد . والمعنى فيه ظاهر » وفيما رواه أبي بن 
كعب من حديث الرجل الذي آثر بُعْدَ منزله من المسجد » كيما تُكتّب آثاره وخطاه ورجوعه إلى أهله » وإقباله 
وإدباره » أن النبي يِه قال له : ٠‏ قد جمع اللّه لك ذلك كله» . أخرجه مسلم في صحيحه» . المشكل (4/1 )١5‏ . 
() في ( أ ب ) : « النبي » . () ليست في (أ» ب ) . 

(4) قال ابن الصلاح : 9 إذا لم يعلم السبب » فقد سلم أبوإسحاق القائل بأنه لايستحب لمن يشا ركه أنه يستحب » 
وقول ابن أبي هريرة أنه يستحب من لم يشا ركه هو الأصح » كما في الدمَل والاضطباع في الطواف » ولا يبطل بأن 
يقال : هذا إثبات للحكم مع انتفاء المعنى الذي هو سببه, لأنا نمجمعل سببه المعنى الناشع من الاقتداء به كلق كالتيمن 
به مثلاء فهوإئبات للحكم مع انتفاء سببه الأول لا مع انتفاء سبب مطلقاء والله أعلم» . المشكل ١١ 4/١(‏ أ) . قال 
النووي  :‏ وإذا لم يعلم السبب واستحب التأسي قطعًاء والله أعلم ) . الروضة : (7/7//7): وراجع : المجموع : (5/ 
21 . 


(5) مكررة في ( أ راع هر فين التاضيح ننه .. 
(3) في الأصل : « خمسة عشر ) » وهو خطأ نوب خاقة انمتن الأر لعي امعد سود و تالت 
(؛) في (أء ب ) : « النحر» ؛ وهو أوضح وأكثر ورودًا في كتب المذهب في حكاية هذا القول , وإن كان ما أثبتناه 


إيب 


(0) زيادة من (أ» ب ) . 


ا ل لس جحت ل ا نا ب تت زو بو يتيبح 317 
وفيه قولان آخران : 
أحدهما : أنه يُستحب عَقِيت ثلاث وعشرين صلاة ؛ أولها : الصبح [ من ] 217 يوم عرفة ؛ 
وآخرها : العصر آخر أيام التشريق . 
الآخر : أنه يدخل وقته عَقِيتَ صلاة المغرب ليلة النحر . ولم يتعرض في هذا النص 


والقول الثاني في 7 الغلاث اللاعنب ممروغلى - رضي الله عنهما - وإحدى”* الروايتين 
عن أبن عمر وابن مسعود » ومذهب المزني واختيار ابن سريج . 
وقيل : مذهب الشافعي مع 6 وما عداه حكاية لذهب الغ 0 , 


زق زنافتقن را م6 
)١(‏ في (أ» ب )  :‏ للآخر» . ويقول ابن الصلاح : قوله : (ولم يتعرض في هذا النص للآخر) هكذا هو في كتاب 
شيخه » ووقع في ( المهذب ) وغيره التعرض للآخر على هذا القول » فإنه الصحيح من آخخر أيام التشريق من غير 
تصريح بأن ذلك عن نقل أو تخريج ‏ ثم وجدته في ( الحاوي ) » قال الشافعي - رضي الله عنه - : ييتدئٌ من بعد 
المغرب إلى بعد صلاة الصبح » وهذا نقل » والله أعلم ) . المشكل ١١ 54/١(‏ ب) . 
5 في (أ» ب ) : ١‏ من) . 00 (5) في الأصل : « أحد » . 
(5) يقول ابن الصلاح  :‏ فى تكبير الأضحى يكب عقيب الصلاة التي عندها الانتهاء على كل قول » والقول بأنه 
امحاملي قال : إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولا واحدًاء وننقله إمام الحرمين عن العراقيين» وقطع به فيما يرجع إلى 
الابتداء وتردد فيه في الانتهاء » وظاهر أمره : أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداء وانتهاء على ما قالوه » وهو في 
( جمع الجوامع ) من المنصوصات » وإنما كان الحاج على ذلك لأنهم ملبون فيما قبل ذلك . ظ 
والقول الثالث - وهو أنها من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق - 8 » اختاره ابن سريج » 
ومذهب أحمد . قال أبوبكرالصيدلاني والقاضي الروياني : والعمل عليه في الأمصار» . المشكل (4/1 ١54-1١8‏ ب) . 
وقد +خص النووي هذه الأقوال تلخيصًا جيدًا في الروضة : )6١/7(‏ » وقال في المجموع : ٠‏ اختارت طائفة من 
محققي الأصحاب المتقدمين والمتأخرين أنه يبدأ في صبح يوم عرفة » ويختم بعص رآخر التشريق . من اختاره : أبو - 
العباس بن سريج . حكاه عنه القاضي أبو الطيب في ( المجرد ) وآخخرون . قال البندنيجي : هو اخختيار المزني وابن - 


اجتبببببببي ا برب رت تي دوروو ِرَانة الفذين 
ثم اختلفوا في أربع مسائل : 

الأولى : أن إرسال هذه التكبيرات في هذه الأيام هل يستحب من غير صلاة ؟ كما اختلفوا 
في أن التكبيرات المرسلة ليلتي العيدين © هل ُستحب عَقِيبَ الصلاة ؟ 

الثانية : أنها ُستحب عقيب الفرائض » وعقيب النوافل قولان 9( . 


الثالثة : لو قضيت صلاة هذه الأيام في غيرها فلا يكبر 2 , ولو قضيت فيها كبر . 


| والتكبير مقضى أو مُوَّذّى ؟ فيه قولان 9 ؛ فإن قلنا : مؤدى فلو قضى فيها صلاة غير هذه 


سريج . قال الصيدلاني والروياني وآخرون : وعليه عمل الناس في الأمصارء واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما 
من أئمة الجامعين بين الفقه والحديث » وهو الذي اختاره » . انظر : المجموع : (41/0) » وراجع : المصدر نفسه 

89/09 ء ١.4)ء‏ والأم : 51/1؟) 2 ومختصر المزني : )١56/١(‏ » والتنبيه : (77) . 

(1) في ( أ» ب ) : ( العيد ) بالإفراد . ويقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( كما اختلفوا في أن التكبيرات المرسلة ليلتي 

العيدين » هل تستحب عقيب الصلوات ؟ ) هذا سهو منشؤه - والله أعلم - إما سبق القلم أو تغيير من الناقل . 

والصواب : ( ليلة العيد ) بلا تثنية ؛ لأن التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيدة ليلة عيد الفطر . أما ليلة عيد 


النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيد عند من جعلها من هذه الأيام . 

ثم إن لفظه في أن المرسلة : ( هل 7 تستحب عقيب الصلوات ؟ ) د يستنك, من حيث إن ذلك تقييد » والتقييد لا 
يوجد في المرسل . ويعتذر عنه بأن المراد هل يستحب مثلها عقيب الصلوات ٠.‏ 

ثم إرسال التكبير في أيام استحباب التكبيرات المقيدة في عيد النحر بعيد » والله أعلم » . المشكل ١5 4/١1(‏ ب 
-هه٠اأ]).‏ ظ 
و4 المتاعتب» أنه كبر عقي التراقل الرائئةاء.ومتها؟ علا الليده وعقت النوافل'الطلقة رطقي اللتازة بانلر* 
الروضة : ٠ ٠/7١(‏ )» وراجع : امجموع وه] 14# 


5) في (أ» ب ) : ١‏ تكبير ) . 


(4) يقول ابن الصلاح : 0 قوله في التكبير خلف الصلوات المقضية في هذه الأيام : (هل هو مقضي أو مؤدى ؟ فيه 
قولان ) الظاهر فيه أنهما قولان مخرجان » فإنهما من تصرف الأصحاب في نقل شيخه وغيره » وهما مخرجان من 
القولين في النوافل » لأن مأخذهما أن النظر إلى الوقت حتى يكبر فيها , أو إلى أنه شعار ظاهر في هذه الأيام » 
فيختص بالظاهر منها من الصلوات , حتى لا يكبر في النوافل » وهذا لا يقتضي إجراء الخلاف فيما نحن بصدده » - 


لآ ا بين 329/20 
الأيام كبر عقيبها . وإن قلنا : مقضية فلا . ظ 

الرابعة : إذا كبر الإمام خلف صلاة على خلاف اعتقاد المقتدي 2220 فقد 7" تردد ابن سريج . 
في أنه هل يوافق بسبب القدوة ؟ كما يوافق في القنوت من حيث إن توابع الصلاة من الصلاة . 
ظ وكيفية هذه التكبيرات أن يقول  :‏ الله أكبر » الله أكبر » الله 29 أكبر ) ثلاثًا نسقًا . 

وقال أيو حنيفة : مرتئين . 

ثم يقول بعده : 9 كبياء والحمد لله كثيًا» وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا الله وحده» ' 
لاشريك له » مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر 


- إن قلنا يكبر هناك » فهو هاهنا أداء » وإن قلنا : لا » فتكبيره هاهنا ليس نظرًا إلى الوقت » بل يكون قضاءٌ للتكبير 
الفائت في وقته تبعًا للصلاة المقضية » ويظهر من هذا ما ذكره آخرّاء وهو أنه لا يكبر على هذا القول فيما يقضي من 
صلوات غير هذه الأيام ؛ لأنه لم يكن فيها تكبير حتى يقتضي عند فواته بقضائها » والأصح : أنه يكبر عقيب كل 
صلاة مفعولة في أيام التكبير» فيدخل في ذلك النوافل والفوائت كلها » ويكون التكبير خلف فوائت هذه الأيام 

أداءً لا قضاءً » والله أعلم » . المشكل ١55/1(‏ أ) » وراجع : الروضة : (؟/١2‏ ) . 0 

(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ إذا كبر الإمام على خلاف اعتقاد المقتدي بأن كبر يوم عرفة مثلا » والمقتدي يرى أن 

مبتدأه بعده » هل يوافق بسبب القدوة ؟ وهكذا لو كان بالعكس فهل يوافق في الترك ؟ فيه الخنلاف الذي ذكره » 

والأصح : أنه يتبع اعتقاد نفسه , وأما التكبيرات التي في نفس الصلاة فهي كالقنوت قطعًا يتبع الإمام في الجميع 

على خلاف اعتقاده فعالًا وت ركاء هذه طريقته » والله أعلم» . المشككل ١ 5/١(‏ أ)» وانظر : الروضة : (؟/8.5) » 

والنجموع : (5/5:) . ظ 0 | 

. ) ففيه‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )١( 

. () سقط ٠‏ لفظ الجلالة » ثالث مرة في الأصل » وهو خخطأ أو سهوء إذ المذهب الجديد ذكرها ثلانًا . وفي قول 
قديم : مرتين . وهذا موافق لمذهب أبِي حنيفة . وراجع : الأم : )١١4/١(‏ » ومختصر المزني : )1١98/١(‏ 2 / 
والروضة : »)8١/7(‏ والمجموع : (5/0 45.64 ) » والمبسوط : (47/7)» وشرح فتح القدير: (837/7) » وحاشية ظ 
ابن عابدين : (؟1/1//7١)»‏ والاختيار : )88281//١(‏ . 


و ل رس ب تت يب ؤؤلةة الأتين 
عبده » وهزم الأحزاب وحذه ) لا إله إلا الله والله أكبر » 00 . 
فروع أربعة : 

الأول : لوترك تكبيرات الركعة ناسيًا وتذكرها بعد القراءة : فالمنتصوص جديدًا أنه لا يكبر ؛ 
لفوات وقته . وقال فى القديم : يكبر لبقاء القيام . 

ومن الأصحاب من طرد القول القديم في تدارك دعاء الاستفتاح (' 

الثاني : إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال 29 : 


أحدهما : لا يقضي . الثاني 29 : يقضي » ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم 
القلاين يون 0 


(1) يقول ابن الصلاح ٠:‏ قال : ( ثم يقول بعده : كبيرًا ) لفظ الشافعي وغير واحد من أصحابه » وإن زاد فقال : 
( الله أكبر كبيرًا ) إلى آخرهء فحسن » وهذا هو الذي ينبغي في هذا ؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول في المرتبة 
تجار جح ورك بتترادي « ال رؤرايها بوفاء راك ااأورداك في اللي كانت ربادتوا ااانا انتريد 
الزيادة أحسن من غيرها . < 

وقوله : ( يقول بعده كبيرًا ) يمكن التوفيق يبنه وبين النص بأن يقال : قول الشافعي في الزيادة » قال : 
الله أكبر » حكاية منه للتكبيرة الثالثة أعادها لكلا يفرد ( كبيرًا ) بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة 
الثالثة » وهذا حسن عائض . وقد قال شيخه الإمام : ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول 
. بعد التكبيرات الثلاث : كبيرًا إلى آخره » فنسبه إلى الشافعى » وأراه أخذه بو الاح الذي ذكرته » والله 
أعلم ) . المشكل (185/1أ- ١66‏ ب). | ْ 
(؟) راجع م أقوال هذا الفرع في : الأم : »)358١93/1(‏ والروضة :0 والجمرع : (552»55/0). 
| (:”) قال ابن الصلاح : « قوله : (إذا فاتت صلاة العيدين ففي قضائها أربعة أقوال ) هذا على القول الصحيح في أنها 
لا تعتبر فيها شرائط الجمعة » أما إذا قلنا باعتبارها » فلا يقضى على ما صرح هو في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) 
قولا واحدًا كالجمعة » وأصح الأقوال : أنها تقضى أبدّاء والله أعلم » . المشكل (١/5ه‏ ٠أ- ١5‏ ب)» وراجع : 
الروضة : (8/7/) » والمجموع : (312737/0) . 
م 0 ظ 


لذ السقيم 2321/2 
ب 
الثالث : إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال » أفطرنا وصلينا . وإن أنشأوا الشهادة بعد 

الغروب يوم الثلاثين لم يُصِعٌ إليهم ؛ إذ لا فائدة إلا ترك صلاة العيد 2" . وإن أنشأوا بين الزوال 


قضاها في الثلاثين فذاك , وإلا ففي الحادي والثلاثين ؛ لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء» أي : قد يكون يوم عيد بأن 
يكون شهر الصوم تامًا » والمعنى فيه أنه لا يكون حينئزٍ أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة 
ظاهرة » ترك السنة أهون منها ) . المشكل (١/هه‏ اب -5ه١]).‏ 


(1) في (أ» ب ) : ١‏ للأداء » . 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقد سبق نظيره في النوافل ) أما الأول والرابع فبأعيانهما » وإطلاق النظير عليهما 
هو التحقيق بحصول التغاير بتعدد ا محلين» وأما الثاني والثالث فلا وجود لهما هناك » ولا لنظيرهما على التحقيق » 
لكن مراده : ما هو نظير من حيث التشبيه الظاهري » وذلك هو الوجه الذي قيل فيه هنالك أنه يتقيد قضاء نافلة كل 
صلاة بما قيل وقت الصلاة الأخرى » وهكذا الوجه الآخ رأنه يقضي فائت النهار بالنهار» وفائت الليل بالليل» فإن 
هذا نظيره في أنه تقييد للقضاء بوقت دون وقت » فهذا وجهه من حيث التنظير . 

وأما وجهه من حيث التقدير: فكون ذلك يشتمل على رعاية المعهود في هذا الشعار الظاهر» ويبعد مما يوقع في 
سماعه لا يعرف الثاني كنهها » وتخصيص الشهر مع أنه شهر العيد يشتمل على بعض هذا وإن لم يشتمل على 
ا يي ل ار إن الظاهر ذلك » . المشكل /١(‏ 
5٠أ).‏ 


(7) يقول ابن الصلاح : « قوله : (أماإذا شهدوا هلال شوال بعد الغروب من يوم الثلاثين لم د يصغ إليهم ؛ لأنه لا 
فائدة إلا ترك صلاة العيد ) هذا تعليل شيخه في ( نهاية المطلب ) » وقال في آخره : (إذا سققطت فائدة الشهادة لم 
يصغ إليهاء وجعلنا وجودها كعدمها ) اعلم أن هذا مشكل يوقع - إلا من عصمه الله - في وهمين ؛ أحدهما : 
اعتقاد بطلان الشهادة وعدم قبولها رأسَاء وهذا لا سبيل | إليه » فإنه لا سبيل إلى نفي الأحكام المتعلقة بأول شوال 
يمين أو نذر أوعتق معلق وطلاق وغير ذلك » بعد قيام البينة العادلة على استهلال الشهر الثاني , يوهم كون عدم 
الإصغاء لكون المقتضي إلى ترك صلاة العيد ؛ لا يثبت على تجرده وبانفراده بالبينة ولا تسمع فيه الشهادة , 
رخني الاماء لنزالى لم يجام نزوفذا لامو سيت إندوع رن كلوه هلا ون شيط باافار : ( وهذا سُعار 
ظاهر لا يجوز الإخلال به ما أمكن فلا يصغي ) وهذا أيضًا فاسد جدًا ؛ لأن ترك صلاة العيد إما من الأمور النمحدودة 
وإما من غير النحدودة » وكل ذلك ما تثبت تثبت أنسابه بالبينة ولاترد فيه شهادة الشهود مهما كان المقتضي إليه ثما يدرك - 


2321/2 
والغروب أفطرنا وبان فوات العيد . 


إن رأينا قضاءها فبقية اليوم أولى » أو يوم الحادي والثلاثين؟ فيه وجهان ؛ ينظر في أحدهما 
إلى المبادرة » وفي الثاني إلى ( أن تَشَيّهِ '© و قت القضاء شل سا 6 لوقام عق ل م 1دل د غارة هاه نرف واه 


صلاة العيدين 


ويعلم فهو كسائر ما يشهد به من غير فرق » وأيضًا : فتقدير القبول للشهادة لا بترك الصلاة على القبول بشرعية 
قضائهاء وهو الصحيح» اوإناح شح رحب بلي ما لووول يانه في والندر وات ار 70 
الذي ادعى أنه نفى قبولها خوفًا منه . 

وفساد هذا من الأمور التي ينتهي ظهورها إلى أن تعتري ا محتج لها وقفة حرة ؛ لتزاحم وجوه حجاجها وتسابقها 
إلى الذهن » وبعد هذا الذي وقع عليه خاتم البحث في تصحيح هذا الكلام وتوضيحه أن يحمل مطلقه على مقيد 
يصح به » وأن يرد أصله إلى ما اعتمد عليه صاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - من قوله ققد فيما رواه هو 
وغيره من حديث عائشة - رضي الله عنها - : ٠‏ الفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون » وعرفة يوم 
تعرفون 4 » ورواه أبوداود يإسناد جيد عن أبي هريرة عن النبي عَتهِ قال فطركم يوم تفطرون » والأضحى يوم 
تضحون » وكل عرفة موقف ) . 

ذلك بأن يقال : المنفي من الإصغاء | إلى هذه الشهادة مخصوص با يقتضيه من ترك صلاة العيد » ولا تقبل فيه 
هذه الشهادة بالنسبة إلى صلاة العيد» ولا يصغى إليها في أمرهاء ولا ينتهض ذلك في نفسه مصحححا لها ؛ لأنه لا 
فائدة تحته ؛ لأن فائدته ترك صلاة العيد » وهي لا تصير متروكة بذلك » أي لا مناص أنها تركت في وقتها حتى إن 
فعلت كانت قضاء مختلقًا في شرعيته ؛ لأن وقتها الغد» وإن بان أنه اليوم الثاني ؛ لأن يوم العيد ليس عبارة عن أول 
يوم من شوال » بل هوعبارة عن أول يوم يفطر فيه الناس » بدليل الحديث الذي ذكرناه» فإنه ليس يمكن حمل قوله : 
الفطر يوم تفطرون » على الإفطار نفسه » فإنه لا فائدة في ذكره» فيبقى أن معناه : عيد الفطر يوم تفطرون » ويسمى 
عيد الفطر فطرا » كما تسمى صلاة الظهر ظهرًا مثلا . 

والأمر في هذا كما في التعريف » فإنه تابع لفعلهم لا للثابت في نفس الأمر» فلو عرفوا اليوم العاشر وقع موقعه 
وكان يوم عرفة في حقهم . 

فإن قلت : فما ذكرته جواب عن الاتهام الأول أيضًا ؛ لأن الشهادة إذا لم تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد لزم 
بطلانها مطلقًا ؛ لأنهم ما أنشأوها إلا كذلك » قلت : هذا غلط ؛ لأنهم شهدوا بالهلال نفسه فحسب » وليس 
للشهود والتعرض لفوائد ما تشهدون به وآثاره» ولوتعرضوا لذلك للغى تعرضهم » ولم يؤث على مالا يخفى » والله 
أعلم بالصواب وإليه اللجوء في العصمة والثواب » . المشكل (١/115-/ا5١‏ ب). 0 
)١(‏ في(أ»ب) : ( نسبة ) » وه والصحيح » على ما رجح ابن الصلاح - راجع التعليق الآتي - وإن كان في كل 


وجه . 


يذ ئفي _ججبجج7 7 77ت يجت سا يوب 111/1 
بالأداء ”2 . وفيه وجه . أَنّا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة ؛ فإن الغلط ممكن © وهذا شعار 
عظيم لا يمكن تفويته © » فيصلى يوم الحادي والثلاثين ©) بنية الأداء . 

أماإذا شهدوا قبل الغروب ولكن عدلوا بالليل ففي فوات الصلاة وجهان © : أحدهما : لا؛ 
لأن النظر إلى وقت التعديل وقد عدل في غير وقته . والثاني : أن النظر إلى وقت الشهادة . 


(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا ثبت أنه يوم العيد : ( في آخر النهار وجهان ؛ أحدهما : المبادرة أولى » 
والثاني : التأخر إلى غدٍ أولى » ينظر في الثاني إلى نسبة وقت القضاء للأداء) هو( نسبة ) بالنون» أي أن المعنى : له 
انتساب إلى الأداء من حيث إنه قد يكون وقت أداء ذ فيما إذا وقع العيد فيه . ولا تقدر هذه النسبة بالشبه الحاصل ' 
بكونها مفعولة أول النهار . 

ومن قرأه : ( تشبه ) بالتاء والشين المثلثة ثم الباء المشددة فقد صحف » وهو من حيث المعنى غير مستقيم من 
وجوه» الأول : أن القائل الأول يعارضه بمثله فنقول الام ريك لدي زات وب لج 
ففي كل واحد منهما مشابهة للأداء ليست فى الآخر فيتعارضان . 


وأما ترجيح الأول بالمبادرة فللثاني أن يعارضه » فيرجح في أن الاجتماع في غدٍ أمكن وأيسر . وإن كان لا 
خلاف على ما قاله الإمام أبو المعالي أنه إذا شق جمْعٌ الناس فضحوة الغد أولى » . المشكل ١51/١(‏ ب ) » 
وراجع : الروضة : (1/8/7) » والمجموع : (1/5*) . ' 
)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فإن الغلط ممكن ) أي : في الهلال : 550 . وقوله : (ممكن) 
أحسن منه أن يقول : ( كثير) مثل ما قاله في موضع آخر » . المشكل ( 151/١‏ ب ) . 
(6) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لا يمكن تفويته ) هذا يظهر توجيهه على قولنا : إن صلاة العيد لازة تقضى فتظهر 
نسبتها بالغلط في الوقوف بعرفة » وأما إذا قلنا: تقضى » فيضعف توجيهه . ومع ذلك فيققال فيه : إخراج هذا الشعار 
عن وقته المعهود محذورء وهذا الوجه مخصوص بماإذا كانوا معذورين » أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي 
فائتة قطعًا » كما في الوقوف » ثم إن الأصح أنها قضاء وبادر إليه في يقية التهار . المشكل ١61//1١(‏ ب - 
ا ظ ْ (5)«والثلاثين) : ساقطة من الأصل . 
() قال ابن الصلاح : ( قال فيما إذا لم يعدلوا إلا ليلا : (ففي فوات الصلاة وجهان ) وفي بسيطه وكتاب شيخه 
قولان » الثاني : يعتضد بما إذا عدلوا قبل طلوع الشمس فلا خلاف أنها إِذًا غير فائتة » ولا نظر إلى وقت الشهادة : 
لكن الأولى أن يفرق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة » وبعد أن شرع فعلهاء إذ الخلاف هذا : 
والصحيح هو الأول » والله أعلم » . المشكل (١/58٠أ)‏ . وراجع : الروضة : (217/8/7 776) » والمجموع : (0/ 
غ2 ). 


ب ا اك 1 ا 2 ا ا 1 1 200111 


الرابع : إذا كان العيد يوم الجبعة وحضر أهل القرى ممن يبلغهم النداء » فالقياس : أنه ( لا 
يجوز لهم الانصراف حتى يصلوا الجمعة 9 . 


وقال العراقيون : الصحيح الجواز » ورووا عن أبي هريرة : أن رسول الله يق كان بُرخص 
لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانضزاف ا 


+ جد جد 


(0 في (أءب):(أن». 


: والصحيح المنصوص في القديم والجديد للف امارد كر للا جزالير . انظر : الروضة‎ )١( 
. وراجع تعليق ابن الصلاح الآني‎ » )71/1( 

() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة : ( القياس : أنه لا يجوز» وقال العراقيون : 
الصحيح الجواز) هذا وجه نققله هو وشيخه عن العراقيين » فلا ينبغي أن نتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم 
يذكروا وجهًا في المنع » فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم : ( الصحيح الجواز) » والقول بجواز ترك الجمعة هو 
الصحيح » وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نص عليه في الجديد والقديم » واحتج له . 

. وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب مخرج في سنن أبي داود » ولفظه أن رسول الله علق قال : 9 إذا 
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجراه من الجمعة إلى الجمعة » وإنا مجموعون 4» وفي غيره : «فمن أحب أن 
يشهد معنا الجمعة فليقعل , ٠‏ ومن أحب أن ينصرف فليفعل » . 

والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله يََمِ من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره مطلق , 
. وتخصيصه بأهل السواد يُْوَى فيه من وجه ضعيف » ولكن صح عن عثمان من قوله » روى البخاري عنه : أنه 
طب في مثله وقال : 9 من أحب من أهل العوالي » وذكر مثله ؛ وروى الشافعي - رضي الله عنه - عن عمر بن عبد 
العزيز عن رسول الله يه في مثله مرسلا » وأنه قال : «فمن أحب من أهل العالية ) » وهي في سواد المدينة حرسها 
الله تعالى .. 


وبعد هذا فقول الغزالي - رحمه الله وإيانا - روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَك كان 
يرخص لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانصراف ء رواية منه للرواية الضعيفة » ويحتمل أن تكون رواية منه 
لحاصل حديث أبي هريرة على المعنى » من حيث إن المطلق منه خصص بقول عثمان المبتسر من غير نكير » . 
واستجاز ذلك بقوله : (إن رسول الله يََِهِ كان ) » ولو قال : روي عن أبي هريرة قال : : كان رسول الله مَك إلى 
آخره » لما ساغ له إلا أن يكون قد روي بهذا اللفظ ؛ لأنه تغيير ولا يجوز مثله » ولاعلى مذهب من د يجيز الرواية > . 


5ه © © © © هس # © © 5 ه هه 8 86 8 5 586 5 شه 5ت »تن ث© هه © ته 5ت هه ٠»‏ ه ه» ثت © هع ه ه 6 ه5686 © 66 .© 066 4ه هسه هه هده هه هه © .5ه شأ همسن هه ووه ه 


> بالمعنى » والله أعلم » على أن ما أتى به مع هذا مستكره » وكان الأولى به مجانبة أمثاله لما فيه من الإيهام » وقلة من 
يفهم الفرق يينهماء والله أعلم » . المشكل (58/1١أ-8 ١5‏ ب ) . وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه 
أبوداود )١8/1(::‏ كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد )١٠١7/(‏ » وأخرجه ابن ماجه بسند إسناد . 
أبي داود إلا أنه قال : عن ابن عباس » بدلا من : أبي هريرة » راجع سنن ابن ماجه : ١1/1‏ 4) (ه) كتاب إقامة 
الصلاة )١77(‏ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم )١71١(‏ . قال صاحب ( مصباح الزجاجة ) : 
ووالمحفوظ : أبو هريرة ) . )455/1١١(‏ . 

وله شواهد أخرى عن زيد بن أرقم وغيره » عند أبي داود : الموضع السابق 6031٠١171 2 17١17٠١(‏ 

)١٠ ١‏ » والنسائي : )١4( )١3114/7(‏ كتاب صلاة العيدين (77) باب الرخصة في التخلف عن 

. الجمعة لمن شهد العيد )١551١(‏ » وابن ماجه : الموضع السابق .)١71١17 ٠ 1١79٠١(‏ 
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صلاة الخسوة 2320/2 


وهي سن في سائر الأوقات ؛ لأن لها سببّا » خلاًا لأبي حنيفة © . 


ولما مات إبراهيم 7 ع وَلَدُ النبيي - عليه الصلاة والسلام 00000ظطصص 


الناس : إنها كسفت لموته» فخطب رسول الله كت وقال : «إن الشمس والقمر لآيتان م نآيات 
الله لا يحُسفان © لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة » © . 


(1) يققصد الإمام الغزالي بقوله : ( سنة في سائر الأوقات ) بأنها سنة حتى في أوقات الكراهة » وذلك حملا على 
قاعدة الشافعية بجواز صلاة النافلة المسببة في أوقات الكراهة . وخالف أبو حنيفة حتى يرى بأنها لا تصلى في 
. أوقات الكراهة . ولم يخالف في كونها سنة مؤكدة كما قد يوهم نص الغزالي » ولأنها سنة مؤكدة بالإجماع . 
انظر : الأم : »)١١4/1(‏ والمجموع : (01/0)» والروضة : (877/7) » والمبسوط : 01/71767١‏ » وشرح فتح 
القدير : )84/١(‏ » وحاشية ابن عابدين : (181012857/1) . 


(؟) هو إبراهيم بن محمد رسول الله يكو » أمه مارية القبطية » ولدته في ذي الحجة سنة ثمانٍ من الهجرة » وُوفي 
سنة عشر يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول » وله سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرًا 

شر بولادته رسول الله يلتم جدًّا وحلق له شعره يوم سابعه وتصدق بزنته فضة » ودفن شعره » وأهدى زوج 
قابلته عبدًا لما بشره به » وأرضعته أم سيف امرأة قين بالمدينة » ولما دخل عليه رسول الله عَكْمٍ وروحه تفيض إلى 
باريها » ذرفت عينا رسول الله َكلت فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟ ! فقال : يا ابن عوف ! 
إنها رحمة » » ثم قال : « إن العين تدمع والقلب يحزن » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم 
محزونون » . ودفن بالبقيع . 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات :١ق »)٠١71٠007/1-1‏ وراجع امممبيح اناري من لفن 5/ 
١7‏ -74١)ء‏ وزاد المعاد : 5/١١‏ ١1ه-5١ه).‏ 


(") يقول ابن الصلاح : 0 ومن باب المخسوف : المشهور بين الفقهاء أن السوف مخصوص بالقمر والكسوف 
مخصوص بالشمس »ء والأشهر بين أهل اللغة خلافه وأنهما مستعملان فيهما جميعًا » ولهم أقاويل أشبهها 
وأصحها : أنههما يستعملان فيهما على معنى وانحد : والمعروف بين الفقهاء قد نقله أيضّا غير واحد من أهل الشأن؛ 
وقال صاحب ( الصحاح ) منهم : الأفصح في الشمس الكسوف وفي القمر الخسوف » ومن أهل اللغة من فرق 
يينهما من وجه آخر فال : الكسوف ذهاب بعض الضوء , والخسوف ذهاب جميعه ؛ . المشكل ١5/8/١١‏ ب - 
١‏ ). وراجع : تهذيب الأسماء واللغات : (ق؟ )5.0/1١-‏ 

(4) يقول ابن الصلاح : ؛ قوله : ( لا يخسفان ) : هو بفتح الياء » وقد منعوا من أن يقال بالضم » . المشكل /١(‏ 
898). 


(5) قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من حديث الخسوف صحيح متفق على صحته من رواية جماعة من الصحابة ؛ 55 


يس سادة اشيرت 


ثم أقل هذه الصلاة ركعتان ينوي فيها صلاة الخسوف ثم يقرأ الفاتحة » ثم يركع » ثم يعتدل » 

فيقرأ الفاتحة » ثم يركع على ترتيب سائر الصلوات وكذلك يفعل في الثانية » وفي كل ركعة 

قيامان ور كوعان . فلو تمادى الخنسوف جاز أن يزيد ثالثًا ورابعًا على أحد الوجهين ين ؛ إذروى() 

أحمد بن حنبل أن الركوع في كل ركعة ثلاث 229 فليحمل على صورة التمادي . 
والقياس : المنع إن 29 لم يصح الخبر 2*0 . 


منهم عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي موسى والمغيرة بن شعبة وغيرهم » ولفظه في الكتاب قريب من لفظ رواية 
ابن مسعود والأنصاري ) . المشكل 158/١(‏ ب- ٠9‏ ]أ). 

والحديث أخرجه البخاري : 57/9 : 020 
موت أحد ولالحياته ( /1ه »)٠١69 ©1١68 ٠١‏ ومسلم : (؟/115631)(١٠)‏ كتاب الكسوف )١(‏ 
باب صلاة الكسوف )4٠01١(‏ ( وأبو داود : )8.04/١(‏ كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف 2١١1/59‏ 
١0©؛‏ والنسائي : )١5( )١77/*(‏ كتاب الكسوف (ه) باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر 
»)١55761555(‏ وابن ماجه : )401١64٠0-٠0/١(‏ (5) كتاب إقامة الصلاة (؟57١)‏ باب ما جاء في صلاة 
الكسوف (1771700117503721551). 
(1) في الأصل : 9 رأى » » وما أثبتناه من (أ» ب ) » وهو أولى بالسياق » وراجع تعليق ابن الصلاح الآني . 
(؟) في الأصل : ٠‏ ثلانًا » » وما أثبتناه من (أ» ب ) » وهو الصحيح . 
(5) في (أ» ب ) : «إذ ) » وليس بصحيح ؛ إذ فيه جزع بعدم صحة الدديث . وإن كان حصل خلاف في صحته فقد 
تح حا سي عي 0 ارسي ييه 
حنبل أن الركوع في كل ركعة ثلاث يعمل على صورة التمادي » والقياس المنع إن لم يصح الخبر ) أما نسبة ذلك 
إلى أحمد بن حنبل فلا يرتضيه أهل الحديث » فإن أحمد وغيره من محفاظ الحديث د يشتر كون في روايته » والمعتاد 
في مثل ذلك أن يضاف إلى من تفرد روايته » وهو في هذا الحديث فوق أحمد وطبقته » وهو عبيد بن عمير المتفرد به 
عن عائشة - رضي الله عنها - أو عبد الملك بن أبي سليمان المتفرد به من حديث جابر) . المشكل (١/9٠أ)‏ . 

والحديث أخرجه مسلم : (؟/171)(١٠١)‏ كتاب الكسوف )١(‏ باب صلاة الكسوف ٠79‏ 4)» وأبوداود : 
(785/1) كتاب الصلاة - باب صلاة الكسوف »)١ ١1779‏ والترمذي : (45/17 58-4 7()4) أبواب الصلاة 
(5) باب ما جاء في صلاة الكسوف )55٠0(‏ » والنسائي : )١7( )١704175/5(‏ كتاب الكسوف (. 0( 
باب نوع أخخر من صلاة الكسوف ( ٠ .)١ 23٠‏ 5 
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وكذا الوجهان في أنه بعد الفراغ هل يستأنف صلاة أخرى عند التمادي ؟ وكذا الوجهان في 
أنه هل يقتصر على ر كوع واحد إِنْ أسرع الانجلدء ؟ 2007 


فأما الأكمل : فهو أن يقرأفى القومة الأولى بعد دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة والبقرة ؛ وفي الثانية 
الفانحة وال هران / 4 وفى الغالغة الفانحة والنساء 5 وفى الرابعة المائدة أو مقدارها من القرآن » آلب 
وذلك بعد الفاتحة فى كل قومة 2( . 


-20 ويقول ابن الصلاح: ١‏ وأما قوله : (والقياس المنع إن لم يصح ح الخبر) فلا يخفى أن القياس النعء اد 
يصح ء فإِذًا فيه محذوف تقديره : فالقياس المنع فيمنع منه إن لم يصح الخبر . 
ثم | إن هذا الخبر قد اختلفوا في صحته » فصححه مسلم وأخرجه في صحيحه من حديث عائشة وجابر » 
وكذلك صحح ما تفرد به حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس أنه ييه صلاها ركعتين » في كل ركعة أريع ( 
ركوعات . 
فمن أصحابنا من ذهب أيضًا إلى تصحيح هذه الأخبار جميعًا » وأنه مَك صلاها مرات : مرة ب ركوعين في كل 
ركعة » ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة » ومرة بأربع ركوعات في كل ركعة » وأن الجميع جائز» وأنه عت 
كان يزيد في الركوع عند تمادي المخسوف » وذهب إلى ذلك جماعة من أئمتنا الخائضين بن الفقه والحديث » 
ظ منهم ابن خزيمة وصاحبه أبو بكر بن إسحق الصبغي ثم أبو سليمان الخطابي . ظ 
ثمقيل: إنه على هذا الوجه لاتختص الزيادة بماذ كر» بل يجو زأكثر من أربع على حسب تمادي المدسوف وهو 
مذهب إسحق بن راهويه . وأما مذهب الشافعي والبخاري صاحب ( الصحيح ) في ذلك : فهو الترجيح والقول 
بالر كوعين في كل ركعة فقط ؛ لأن ذلك أصح إسنادًا وأوثق رجالا وأكثر عددًا» مع أن كل ذلك راجع إلى حكاية 
صلاة واحدة » وهي صلاته يلم في النسوف الواقع يوم مات ابنه إبراهيم َي . 
وعليه فمقتضى هذا أن يكون المذهب أن لا يستأنف صلاة أخرى عند تمادي الخسوف » وأن لا يقتصر على 
ركوع واحد عند سرعة الانجلاء» والله أعلم» . المشكل (85/1١أ-9١١‏ ب)» وانظر: ا مجموع : (ه/07)» 
والروضة : (؟/817) » والمبدع : )١98/7(‏ . 
)١(‏ والصحيح المنع من الزيادة والنقصان ومن استفتاح الصلاة ثانا . انظر : المجموع 5000 : (87/7) . 
؟) قال ابن الصلاح : « هذا الذي قاله في التقدير بالسور الأربع رواية البويطي وابن أبي الجارود عن الشافعي » 
ورواية غيرهما عنه هو المشهور » وهو ما في ( المهذب ) أن في القومة الأُولى سورة البقرة أو قدرها إن كان لا 
يحفظها » وفي الثانية بقدر مائتي آية من البقرة » وفي الثالئة خحمسون ومائة آية » وفي الرابعة بقدر مائة ئة آية » ورواية 
البويطي وابن أبي الجارود تقارب هذاء وأنا أنقلها على نصها من الجمع لمنصوصات الشافعي - رضي الله عنه - ؛ 


سي سي 
ووسي و ا 


اال بن السجدقه انول 0 


م فيها من الفوائد » قال : ( يقر في القيام الأول نحوًا من سورة البقرة » ثم بركع نحوا من قراوته » ويقرً في القيام 
اكاني نحوامن من آل عمران » ثم يركع نحوًا من قراءته » ويقيم في كل سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه » ثم يقرأ في 
القيام الأول في الركعة الثانية نحوًا من سورة النساء » ثم يركع نحوًا من قراءته » ثم يقرأ في القيام الثاني من الركعة 
الثانية نحوًا من سورة المائدة , ثم يركع نحوًا من قراءته . ثم يركع ثم يخر ساجدًا فيسجد سجدتين يقيم في كل 
سجدة نحوًا مما أقام في ركوعه ) . 

فهذا منقول على الاتفاق . وما فيه من مساواة كل ركوع لما قبله من القراءة لم أجد لأحد من الأصحاب 
را تر ل نة - حكاية 
قول كذلك . 
وماذكره الولف في الركوعات هو نص الشافعي المشهورء إلا الركوع الثاني فإنه لم يقد تسبيحه : : ( يسبح بقدر 
ما يلي الركوع الأول ) . 

واختلف الأصحاب في مقداره على خمسة أوجه : أحدها ما في الكتاب : وهو ثمانون أية » وهو قول الشيخ 
أبي حامد الاسفراييني من العراقيين » وصاحب ( التقريب ) من الخراسانيين » والمراد بالآيات في هذا وما ذكر معه 
الآيات المقتصدة . والثاني : تسعون آية » بالتاء امثناة في أوله » وقد عزي إلى الشيخ أبي حامد » والثالث : بقدر 
حمس وثمانين أية» وهو قول سليم الرازي » والرابع : بقدر سبعي نآية » وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبوإسحق» ولا . 
ينبغي أن يستبعد ؟ فإنه يوافق نقل الربيع عنه أنه يسبح بقدر ثلثي ال ركوع الأول » والسبعون ثلثان على التقريب » 
وصيرإليه دون التتحقيق لا فيه من الكسر وهو مستكره فيما مبناه على التقريب » والخامس : بقدرالركوع الأول قاله 
أبو حفص الأبهري » صاحب كتاب ( الهداية) » رأيته بأبهر وهو غريب في غريب ) . امشكل (159/1 ب- 110 ب). 
)١‏ قال ابن الصلاح : 9 يُستحب أن يقرأ في اعتداله من كل ركوع : ( سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد) . وَرَدَ 
به نص الحديث المتفق على صحته » ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ؛ . المشكل ١59/١(‏ ب). 
(؟) يقول ابن الصلاح : 0 قوله : ( وأما السجدات فلا يطولها . ونقل البويطي عنه أنها على قدرالر كوع الذي قبله . 
ولا خخلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول ) هذا يقضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطولها من حيث إنه أقتى به 
ظ أولاء وذلك هو المشهور في نقل المذهب . 


صلاة الخسوف ض 201/2 


ثم إذا فرغ من الصلاة يستحب أن يخطب خطبتين كما في العيد ١‏ » إلا أنه لا يجهر "© في 


. الكسوف بالقرآن 22 ؛ لأنه نهاري‎ ٠ 


والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس بن سريج » وقد قال صاحب ( المهذب ) : ليس بشيء ؛ لأن الشافعي 
لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك في خبر» ولو كان قد أطال لنقل . 

وهذا عجب ء أما الشافعي - رضي الله عنه - فقد راجعت كتاب ( البويطي ) فوجدت نقله كذلك فيه حمًا ؛ 
وقد سبق نقلنا لذلك من ( جمع الجوامع ) لمنصوصات الشافعي » ونقل الترمذي ذلك في كتابه عن الشافعي . 

وأما الخبر فيه عن رسول الله مَكته فثابت متفق على صحته » إذ في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 
في ذلك عنه يَكلِّهٍ : « فقام يصلي أطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته » » وفي الصحيحين أيضًا من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة صلاته يِه فقالت عائشة : «ماركعت ركوعًا ولا سجدت سجوذا 
قط كان أطول منه 4 » وفي رواية النسائي » فكانت عائشة تقول : وما سجد رسول الله مَيَِهِ سجودًا ولا ركع 
ركوتًا أطول منه 4 » وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت الصديق - رضي الله عنهما - : 9 ثم سجد 
فأطال السجود ‏ » وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية » وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وركوعه 
بن سجوده» وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه وعنهم - : « ثم سجد فلم 
يكد يرفع » ثم رفع فلم يكد يسجد » ثم سجد فلم يكد يرفع » قال : ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك » » وفي 
سنن النسائي عنه نحو ذلك» قال : 9 سجد فأطال السجود , ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس » ثم سجد فأطال 
السجود » » وقال : 0 وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى » » وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن 
عمرو في صحيحه . - 

إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه» بل يتجه أن يقال : لاا قول للشافعي غير القول بتطويل 
السجود ؛ لماعرف عنه من إيصائه بأن الحديث إذا صح على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث » فإن مذهبه 


الحديث . 


ثم إن صاحب ( التهذيب ) قال : هل يطيل السجود ؟ فيه قولان . أحدهما : يطيل كال ركوع : والسجود الأول 
كال ركوع الأول » والسجود الثاني كال ركوع الثاني .. ظ 

وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب ( البويطي ) أنه نحو الركوع الذي قبله » وأما قطعه بأن القعدة بين 
السجدتين لا تطول» فإنه يأباه ما ذ كرناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» والحمد لله الذي هدانا لهذا وهو 


. )815/7( : وراجع : المجموع : (5/0ه) » والروضة‎ »)] ١51١ - ب‎ ١50/١( أعلم » . المشكل‎ ٠ 


(1) في الأصل  :‏ ولا يجهر » » وما أثبتناه من (أ» ب ) » وراجع : تعليق ابن الصلاح الآتي . 


. (5) 2 بالقرآن » : ليست في (أ» ب ) . 


2300/2 


ويجهر بالخسوف ؛ لأنه بالليل (© . 

والإماعة وني 07 مسعونة قي ب انورة 10 
فروع ثلاثة :." ' ظ 

الأول : المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركًا ؛ لأن الأصل هو 
الأول . وقال صاحب التقريب رياني للقومة ال 00 واحد 
وركوع 29 واحد » والأول أصح © 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قال : ( يستحب أن يخطب خخحطبتين كما في صلاة العيد إلا أنه لا يجهر في الكسوف 
ويجهر في الخسوف ) هذا مشكل » والاستثناء راجع إلى ما تضمنه الإطلاق من أن ماذكر من كيفية الصلاة تعم 
صلاة الخسوف » فكأنه قال العري يا سرت ريد كبر الي جور ارند افج عو جنا 
( البسيط ) . 

ثم إن الرواية قد اختلفت عن رسول الله ني الجهر والإسرارفي كسوف الشمس» ومن روى الجهرأ كثر) 
فلذلك رجحناه » والله أعلم ) . المشكل (3171/1]أ-151 ب). 


(0) كذا في الأصل و( أ» ب ) » ورا جع التعليق الآتي لابن الصلاح حيث قال : ( فيهما ) . 
() يقول ابن الصلاح : «قوله : (والجماعة فيهما مسنونة ) يجوز أن يجعل معطوفا على الاستنناء » أي : (وإلا في 
أن الجماعة فيها مسنونة ) قولا واحدًا بخلاف صلاة العيد » فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلاهًا 
سبق » وهذا على طريقة من قطع هنا بنفي الاشتراط . ْ 

ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين» فعلى هذا يجعل كلام مستأناواقتصارا منه على الأصح 
في المسبوق المدرك لل ركوع الثاني أنه لاايكون مدركا ؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا يشتبه » 
فوقع في ضبط » ويعتبر في نظم الصلاة المعهودة » فإنه إذا بقي عليه قومة وركوع فحسب . فيازم في التدارك أحد 
محدودين : إما أن يقعد عن اعتداله من الركوع ويتشهد ويسلم ؛ لأن السجود أتى به ووقع محسوبًا له كما قبله » 
وإما أن يعود ويسجد مرة أخرى » وكل واحد منهما معتبر لنظم هذه الصلاة » والله أعلم » . المشكل ١11/1(‏ ب ). 
(5) في (أ»ءب):(يكون). (5) في (أ» ب ) : ١‏ فيبقى ) . 
(5) في (أ» ب ) ١:‏ بركوع ). 
(1) وهو الذي نص عليه البويطي » واتفق على تصحيحه الأصحاب » وقالوا : لايكون مدركا لشيء من الركعة . 
انظر : الروضة : (؟87/7) » والمجموع : (757/0) . 


ود لقيو ل بحت مات با و و 11 


. الثافي : تفوت صلاة الكسوف بالافلشو ع بويد روي اكمس كاندقة :رتفت ميلدة 
المكسوف بالانجلاء , وبطلوع فرص الشمس » ولا تفوت بغروب القمر في " 2 جع المل "١‏ 
خاسقًا ؛ لأن الليل باق » وسلطان القمر في جميعه ” 60 


وهل تفوت بطلوع الصبح ؟ فيه قولان ؛ الجديد : أنه لاتفوت ”" لبقاء سلطنة "» القمر بدوام < 
الظلمة . 2 

الثالثٌ: الاي عد ريرك ريت ترك نالا ارا ؛ وإ ” انسع 5 
فقولان : 


أحدهما : السوف أولى ؛ لأنه " على عرض "“ الفوات بالانجلاء . والثاني : العيد أولى ؛ 


)1١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( في جنح ) هو بكسر الجيم وضمه » أي طائفة منه ) . المشكل ١١1/1(‏ ب). 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لأن الليل باق » وسلطان القمر في جميعه ) هذا كلام الأصحاب » وليس يثلج 
الصدرء ولعل تحقيقه - والله أعلم - : أن بقاء الليل الذي هو مظنة سلطانه مع أن الأصل بقاء الخسوف في نفسه 
بوبحب بقاء شرغية الضلاة + كما إذا غطاه غيم + بنخلاف ما إذا طلعث الشمس في السوف أو غربت في 
الكسوف » فإن ذلك كزوال الكسوف بالانجلاء من حيث إن القمر الخاسف أو الشمس الكاسفة مجموع يتركب 
من ذات ووصف » فكما يقدم المجموع بانتفاء الوصف الذي هو الكسوف يقدم بانتفاء الذات التي هي القمر 
أو الشمس»ء وفي زوال محلهما من ليل ونهار زوالهما ؛ لأن وجود الشيء إنما يكون في محله » وذات الشمس - 
وإن بقيت بعد الغروب على الجملة - فلم تبقّ على الوجه الذي كانت باعتباره شمسّاء لأن الشمس نور خاصيته 
إضاءة ما بين الخافقين » فلا يبقى مع انتفائها شمسًا) وإن بقي شمسًا فلا يبقى شمسًا يصلى لكسوفه , لأن الصلاة 
مخصوصة بخسوف ما يضيء هذا العالم لما لا يخفى من تأثير في اقتضاء الفرع والالتجاء عند فقدانه أنه إذا ظهر 
ذلك » ففي ما إذا غاب القمر في الليل لم يغبت زوال الخسوف بواحد من الطريقين بخلاف الباقي ) . المشكل /١(‏ 
٠5١-41‏ أ) . وانظر : الأم : (15/1؟) » والمجموع : (5/5ه) » والروضة : (؟/817) . 

() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا غاب القمر خاسقًا بعد طلوع الصبح : ( أن لا تفوت ) فيه إشارة إلى أن 
المت أنهالانتو ونه اق . المشكل (77/1١أ)‏ » وراجع المواضع السابقة في المراجع من نهاية التعليق 
السابق . 


(5) في ( ب ) : 9 سلطة » . (0) في (أ» ب ) : ١‏ فإن ) . 


(7) في (أءب):(يعرض). 


7م ا 


لأنه سنة م ؤكدة ربما يعوض عنها عائق © . ولو(" أنكر مُتَيجَم وجود الكسوف يوم العيد» لم 
نرده على قولنا : إن الله على كل شيء قدير 9© 

ولواجتمع كسوف وجمعة قدمنا الجمعة إن خفنا فواتهاء وإلا فقولان كما في العيد . ثم قال 
الشافعي - رضي الله عنه - : يخطب للجمعة والكسوف 7*» خطبة واحدة يتعرض فيها 
للكسوف 22 وللجمعة "2 ؛ حتى لا يطول الوقت » ولا بأس بوقوع الخطبة قبل [ صلاة] © 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ الأصح من القولين فيما | إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف ولم يخف فوات العيد : 
أن يبدأ بصلاة الكسوف ء والله أعلم ؛ ار : ابجموع : (617/6)» والروضة : (؟//ا8) . 

0 في (أءب) : «وإن 2 . 
(1) يقول ابن الصلاح : «قوله ( ولوأنكر منجم وجود الكسوف يوم العيد لم يرده على قولناإن الله على كل شيء 
قدير ) رَدٌ لدعواه امتناعه ء وهو إشارة إلى الوجه الذي بَينّ الأصحاب فيه إمكانه ووقوعه بما رواه الزبير بن بكار في 
( الانساب ) من موت إبراهيم ابن رسول الله مِكلمٍ في العاشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول : ولنا ما رواه 
البيهقي بإسناده أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين - رضي الله عنهم - وقتل يوم عاشوراء بلا إشكال» . المشكل 
(157-15137/1١ب)‏ . هذا لأن بعض المنجمين قد زعموا أن الكسوف لا يحدث إلا في الثامن والعشرين 
أو التاسع والعشرين . ومما أجاب به أصحاب الشافعي - أيضًا - : أنه لولم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حسئًا ؛ 
ليتدرب باستخراج الفروع الفقهية . راجع : الأم : (١/17؟)‏ » والروضة : (8/1) » وفتح العزيز : (85/0) . 
(4) في (أ» ب ) : 9 الخسوف » . ظ ظ ' (0) في(أ»ب): ١‏ للخسوف»). 
(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قال الشافعي : يخطب للجمعة والكسوف خخطبة واحدة يتعرض فيها للكسوف 
واجمعة ) هذا فيه تغيير للفظ الشافعي في ( المختصر ) بما يوهم غير الصواب » وذلك أن الشافعي قال : ( يخطب 
للجمعة ويذكر فيها الكسوف ) » وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف : ( يخطب للعيد والنسوف ) . 

ظ وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسلمين في أن خطبته لا تكون للجمعة والمدسوف ؛ إذ لو نوى 
بخطبته الجمعة والكسوف لم يجزٌ ؛ لأن خطبة الجمعة فرض » والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما 
عرف » ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز » لكونهما سنتين » والله أعلم » . 

ثم إن قوله : ( خطبة واحدة ) ليس معناه أنها خطبة فردة » بل معناه :ألا يعن اللقلعن اللنة للجيفة: 

والله أعلم » . المشكل ١7/١(‏ ب ) » وانظر : الأم : )7١5/1(‏ » ومختصر المزني : »)١10/1(‏ وراجع : 
المجموع : (57/0) » والروضة : (؟88/1) . 


(0) زيادة من (أ» ب ) . 


وا ل يري 1 


الكسوف (2 ؛ لأنها ليست من شرائطها . وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف 227 . 


وول ز7 مع هذه الصلوات فهي مقدمة إلامع الجمعة عند يق الوقت ففي 


ووجه تقديم الجنازة : أن الجمعة لها بدل . 


ثم قال الشافعي : ولا يبرز بالناس ؛ لأنه ربما يفوت بالبروز» ولا يصلى لغير الخسوفين 9؟» من 
الآيات كالزلازل وغيرها . 


بنيز نا فنا 


. ) الخسوف‎ ١ : ) في (أء ب‎ )1١( 
في (أ» ب ) وهامش الأصل : « والخسوف » بدل 9 والكسوف » . وقال ابن الصلاح : 9 قال : ( وكذا يفعل‎ )١( 
عند اجتماع العيد والكسوف ) هذا كما قال » وإن لم يلزم التوالي بين أربع طب كما لزم في بعض صورر المسألة‎ 
التي قبلهاء وهي ما إذا قدم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت » فإنه لو خطب لهما لتوالت أربع خطب فلا‎ 
» يجمع هاهنا - أيضًا - مع أن خطبتين تقعان بين الصلاتين » وخطيتين بعدهما » وذلك للاستغناء بخطبتين فقط‎ 
ويكونان هاهنا على الشركة بينهما بخلاف الجمعة وصلاة الجنازة » تقدم على الصلوات المذكورة عند ضيق‎ 
الوقت » وهذا يتوقف على تكلف في تصويره » فإن صلاة الجنازة لا يكاد يظهر تأثيرها في تفويت الجمعة لقرب‎ 
زمانها تف‎ 
- ب‎ ١17/١( الجنازة عليها . وقد حققت ذلك في المسألة التي أفردتها في أن تارك صلاة الجمعة يقبل » . المشكل‎ 
. ) الجنازة‎ ١: ) وراجع : الروضة : (817/7) » والمجموع : (/571 772 ).2 (9) في (أ» ب‎ »)أ٠‎ 
- يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( ولا يصلى لغير الخسوفين ) معطوف على ما قبله في أنه أيضًا قول الشافعي‎ )4( 
رضي الله عنه - » أي : هذه الصلاة الخصوصةء وأما بالنظر إلى مطلق الصلاة فلا منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة‎ 
. )] ١57/١( إذ تستحب الصلاة فرادى . ذكره صاحب ( التهذيب ) » وأشار إليه صاحب ( المذهب ) » . المشكل‎ 
قال الشافعي : « ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولاظلمة ولالصواعق ولاريح ولاغير ذلك من الآيات . وآمر‎ 
وقد نقل عنه النووي أنه روى‎ . )514/١( : بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات » . انظر : الأم‎ 
عن عليع - كرم الله وجهه - صلى في زلزلة جماعة » ثم قال : « قال الشافعي : إن صح قلت به . فمن الأصحاب‎ 
. من قال : هذا قول آخرله في الزلزلة وحدهاء ومنهم من عممه في جميع الآيات ) . انظر : الروضة : (؟89/5)‎ 
: رويححيات ارات علد امور سرع و« وميعطي لكل جد العياذة طارةا لز ركرن ايل . راجع‎ 


ظ ' ل : (ه/١ 1١65٠‏ ). 
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. ) في الأصل : « باب 6 ء وما أثبتناه من (أ» ب‎ )١( 
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صلاة الاستسقا 2/آ[23 


وهي سّنة عرفت من فعل رسول الله يَكتَمٍ . وقال أبو حنيفة : بدعة 7(" . 
وسببها : أن ينقطع ماء السماء أو العيون 7" ؛ فتستحب عنده صلاة الاستسقاء » ولو أخبرنا 
أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيِسن لنا أن نستسقى لهم © ؛ لأن المسلمين كنفس واحدة . 


ثم إن سقوا يوم الخروج فذاك» وإن تمادى كررنا2) ثانيًا وثالتًا كما يراه الإمام 9 فإن سقوا 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة » خلافا لأبي يوسف الذي وافق الشافعية في استحباب الصلاة » وهي عند الشافعية 
سنة مؤكدة » ويرى أبو حنيفة أن الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس فيدعو» ويرى بعض الحنفية أنه إن صلى الناس 
وحدانًا جاز » وإن كان الأصل أن الاستسقاء الدعاء والاستغفار . انظر : المبسوط : (77/7) » وحاشية ابن 
عابدين : (؟/852185١)‏ » وشرح فتح القدير : (؟/11) . وراجع : الأم : (١/519)ء‏ وامجموع : (ه/ 
وفتح الوهاب : )85/١(‏ . 
(؟) يقول ابن الصلاح : ومن باب الاستسقاء قال : (ماء السماء أو العيون) هكذا هوعندي» وعند غيري بالواوء 
والأجود ( أو) على ما في بعض النسخ » وكما هو في غير( الوسيط ) ؛ لأن كل واحد منهما مستقل بالسيبية » 
فالسبب حصول الضر بانقطاع ماء السسماء أو العيون أو الأنهار» والواو أيضًا العا 0 
المشكل ١77/1(‏ أ). 
() يقول ابن الصلاح: « قال : ( فيسن لنا أن نستسقي لهم ) هذا قد نص الشافعي عليه » وسياق كلامه وكلام غير 
واحد من أصحابه يدل على أنه استسقاء بالصلاة » ولفظ شيخنا الغزالي في ( البسيط ) من أدلها على ذلك » 
والشيخ أبو إسحق يقول : ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب » وهذا يوهم خلاف ذلك » والله 
أعلم . فأقول : يمكن نخريجه على لاف من حيث إن النعمة حاصلة للمستسقي » واستسقاؤهم لغيرهم استزادة 
للنعمة » فهو كالصلاة لاستزادة النعمة على ما يأني » ويمكن الفرق بينهما ء والله أعلم » . المشكل (177/1- 177 ب) . 
(5) في (أءب) : « تكرر ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في تكريرها كارا الاناء تازاف تناز صبوراتهم اهم الاغارة 
في الاجتماع عاملًا بحسب المصلحة . ٠‏ 

ثم هل يقدم على المرة الثاني أو الأخرى صيام ثلاثة أيام ؟ نقل في ذلك نصّان » فمن الأصحاب من حملها على ( 
اختلاف حالين وعلى ما يراه الإمام ‏ إن ن رأى الحال يقتضي التبكير خرج بهم من الغد » وإن اقنضت ال حال التأخير 
مسألة فيها قولان إلا هذه » وعلى هذا فالأظهر أنهم يخرجون من الغد . 


قلت : وفى قلب الرداء من الأعلى إلى الأسفل قولان يأتي - إن شاء الله تعالى - ذ كرهما » وتلك أولى بأن - 


0 ميس :2 .2< _ّآإ<تت تت ا تت وراوة الا مشسقاء 


قبل الاستسقاء خرجوا للشكر والموعظة » وفي أداء الصلاة للشكر وجهان 20 , وكذا في أدائها 
للاستزادة في النعمة © , ظ 


ثم أقل ا الصلاة كأقل صلاة العيد » ووقتها وقتها 0 ْ 


تذكر في معرض ما ذكره لما سبق من تنزيل من ترك النصين على اختلاف حالين » والله أعلم » . المشكل (77/1 ١‏ 
00000 ْ 
1) بل في صلاة الشكر طريقان , قطع الأكثرون بالصلاة » وهوالمنصوص في ( الأم  )‏ وحكى إمام الحرمين مثل 
الغزالي وجهين » أصحهما : هذا . والثاني : لا يصلون . انظر : الروضة : (41/1) » وراجع : المجموع : (0/ 
06 . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وكذا في أدائها للاستزادة في النعمة ) أي إذا لم يبتلوا بالجدب » وأرادوا 
الاستسقاء طلبا للزيادة ؛ وهو في هذا أبعد ؛ لأن ذلك لم يعهد عن سلف , والأصح المشهور والمنصوص : أنهم لا 
يصلون للشكر أيضاء لأن صلاة الاستسقاء الواردة وقعت لاستدفاع الجدوبة » وهذا دونها في المعنى » فلا يقاس 
عليها » . المشكل ١77/١(‏ ب ). 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قال : ( ووقتها وقنها) هذا حكاه شيخه » وهو في ( البسيط ) أيضًا عن الشيخ أبي علي 
وحده» قال شيخه : وهذا وإن كان وقمًا بالتشبيه على الكمال - يعني بصلاة العيد - ولكني لم أره لغيره من الأئمة 

قلت : قد قاله غيره وهو الشيخ أبو حامد الإسفراييني » وهو مع هذا شذوذ في المذهب بعيد » وياليته لم يورده في 
هذا الكتاب هكذا مقطوعًا به » بل كان يورده كما أورده في ( البسيط ) » وكما أورده شيخه الإمام » وعنه نقل 
ذلك » وأنه لما أراد الاختتصار اقتصر عليه من حيث إنه رأى أنه المنقول لاغير من جهة أن قول شيخه : لم أره لغيره من 
الأئمة » ليس على نقل خلافه عن أحد من الأئمة لما لا يخفى » فاقتصر لذلك على ما رآه المنقول . 

ثم إن المصير إلى أن وقنها وقت صلاة العيد لا مستند له يصح , من حيث إن مقاصد الاستسقاء لا تنقيد بوقت 

دون وقت » وما اعتمد عليه من التشبيه بالعيد مندفع , فإنه لا يعختص الاستسقاء بيوم » وإن اختص العيد ييوم » 
فكذلك لا يختص بوقت من اليوم » وإن اختص به العيد » وهذا واضح بَينُ » وعدم اختتصاصها بوقت هو الذي 
ذ كره صاحب ( الحاوي) » وصاحب ( الشامل ) » وصاحب ( التتمة ) » وقد نص الشافعي عليه » نقله عنه صاحب 
( جمع الجوامع ) لمنصوصاته » وفي هذا الكتاب أيضًا ما يُشعر بعدم الاختصاص عند الأصحاب » وهو ما سبق من 
نقله اختلافهم في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة » إذ ليست في وقت صلاة العيد وقت يكره فعلها 
فيه ) . المشكل 1١/١(‏ ب .)](٠54-‏ 
(5) 7 الإمام ) : ليست في ( ب ) . 


صلاة الاستسقا 2363/2 


ويأمرهم بالصوم ثلاثة أيام 1 ثم يخرجون في الرابع ('2 في ثياب بذّلة وتخشع () 1 بيخلااف 
العيد. ‏ ظ 


ويُستحب تراج الصبيان 4 وفي إخراج البهائم قصضذا ا 4 ولا بأ بخروج أهل 
الذمة 29 ويحازون © إلى جانب . 


ومن أصحابنا من قال : هى كصلاة العيد إلا أنه دل 000 56 


( قوله : ( ثم يخرجون في الرابع صيامًا ) ممن قطع به صاحب ( الحاوي ) و‎ ١ : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
المهذب ) , ثم رأيته منصوصًا للشافعي » وهو بخلاف يوم عرفة ؛ فإنه يمستحب فيه للحاج الإفطار : تقويًا على‎ 
الدعاء » والفرق كون ذلك مفروضًا في هذه الصلاة في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في‎ 
أ).‎ ١114/1( الضعف ) . المشكل‎ 


(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( في ثياب بذلة وتخشع) ينبغي أن يجعل ( وتخشع ) عطمًا على ( ثياب ) لاا على 
ايموي او ا ا 
00 0 0 

() يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وفي إخراج البهائم قصدًا ترد ) يعني وجهين » والأصح عنده : أنه يستحب » 
ا عد اع ف اا ا 
"امو باب ورا رساي باالريا عو ا ا 1010 
أنواعها وأنواعهم , والله أعلم ) . المشكل ١714/1‏ ب ) . والمنصوص عند الشافعي أنه قال  :‏ ولا آمر يإخراج . 
البهائم ) » وظاهره : أنه لا يستحب ولا يكره وهذا وجه ثالث براك مهد كايا عير اخاري) من 
عتمهور الاصيفات . انظر : اججموع : (©/77 74 ) » والروضة :)2 


ظ (4) يقول ابن الصلاح : « قوله :ولا بأس بخروج أهل الذمة) هذه عبارة يطلقها لفقهاء في مباح نحولف البيح في 
[باحته » أو في مباح تركه أولى » وهذا عند الأصوليين المتأخرين غير مباح 14 0ك وه اولس هذا بالق اا ب 
امحكي في الأصول أن المككروه ترك الأولى » فإنه لا يخفى على ذي فطنة أنه غيره » والله أعلم ) . للشكل ١74/1(‏ 
ب( . واختيار الحنفية ألا يخرج معهم أهل الذمة . انظر : الااختيار لتعليل اتخعار .)71/1١(:‏ 


ظ © في(أءب) ارو 


ظ 2350/2 جم ا أي ا ب 7 ا بي 2 7 قل 8 | لا مسقا 


السورة ”© في إحدى الركعتين فيقرا : ١‏ إن سنا ب © 7" لاشتمالها على قوله تعالى : 
<< 3 سل ألسَمَل عَكَكٌ مَدْرارًا 4 © . 
ثميخطب الإمام بعد الفراغ خطبتين» » كما في العيد» لكن يبدل التكبيرات بالاستغفار» ثم 
يلحقه © بالدعاء في الخطبة الثانية » ويستقبل القبلة فيهما ويستدبر الناس » ثم يحول رداءه 
تفاؤلا يتحويل الحال وتأسيا برسول الله يي » فيقلب الأعلى إلى الأسفل واليمين إلى اليسارء 
م إلى الباطن ©© , 


1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومن أصحابنا من قال : هي كصلاة العيد ‏ إلا أنه يبدل السورة ) هذا مشكل ) 
وحله : أن المضاف إلى بعض الأصحاب ليس قوله : ( هي كصلاة العيد) » فإنه لا خلاف فيه يينهم » وإثما هوإبدال 
السورة » والمذهب : أنها في السورتين أيضًا كصلاة العيد ) . المشكل ١714/١(‏ ب ) . 

1) يعني : أن يقرأ سورة نوح . ْ ظ () سورة نوح : الآية )١١(‏ . 

(5) في (أ) : ١‏ يلحف » ء وله وجه جيد » وفي ( ب ) : 9 يلحق » . ويقول ابن الصلاح : « قوله ( ثم يلحف ) أي 
يلح » والإلحاف واللحاف من أصل واحد وهو الشمول » كأن الملحف يشمل بسؤاله وجوه الطلب . قال : 
( ويستقبل القبلة فيها ) أي بعد أن يأني يبعضها مستقبلًا للناس » وذكر صاحب ( الكافي ) الزييري أن ذلك إذا بلغ 
نصفهاء ويجهر في دعائه » وهو يستقبل الناس » ويسر وهو مستقبل للقبلة . واحتج لهذا صاحب (الحاوي ) وغيره 
بأنه أبلغ » واستشهد بقوله تعالى : «إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارًا #. والتحويل يكون بعد الاستقبال كما 
قال » وفي لفظ حديث عبد الله بن دريد ما يدل عليه » والله أعلم ) . الشكل (1754/1 ب- 159 أ). 


() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فيقلب الأعلى إلى الأسفل » واليمين إلى اليسار» والظاهر إلى الباطن ) جمع 
شيخه ‏ ثم هو في تفسير القول الجديد بين ثلاثة أنواع من التحويل » والذي رأيته في كلام الشافعي وغيره من 
أصحابنا النكس والتحويل من اليمين إلى اليسار من غير ضم للثالث إليهما في الذكر وذلك هوالصواب .ء ويبين 
ذلك بالنظر في كيفيته . وعهدي بالمتفقه » وهم أو أكثرهم لا يهتدون لتصوير الجمع بين النكس والتحويل بفعل 
واحد . 

. وكيفيته : أنه إذا أراد التحويل الذي هو أن يجعل الطرف الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسرء فلا يفعله » 
وبأن يقلب الطرف الذي هوعلى منكبه الأيمن إلى جهة المنكب الأيسر رافعًا ذلك الطرف إلى هذا الطرف من غير 
إدارة » فإن الذي يحصل به هو التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر إلى الباطن من غير تنكيس » بل 
ينبغي أن يديره في جانبه الأعلى أخدًا في صوب القفا دائرًا » أو بالعكس حتى يستدير ذلك الجانب إلى هذا 
الجانب » ويصير الأعلى أسفل » فيجمع فيه التحويل والتدكيس دون انفلات الظاهر إلى الباطن » وعند هذا فإنمات 
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. يحصل انفلات الظاهر مع التحويل من اليمين وحده كما ذكرت » أو يحصل مع التنكيس وحده أيضّاء وهوأن 
يرفع الطرف الذي يلي القفا فيقلبه إلى أسفل » أو يأخذ الطرف الأسفل فيجعله على عاتقه » فيصير الأسفل مكان 
الأعلى » ويحصل التنكيس مع انقلاب الظاهر إلى الباطن من غير تحويل اليمين إلى اليسار . 

وإذا فهم هذا فليس الأمر فيه على الإطلاق في مطلق الرداء كما أطلق المصنف وشيخه» بل الجمع بين التحويل 
والتنكيس مخصوص با يشتمل فيه ذلك كالرداء المربع دون ما نسق فيه » وذلك كالساح الذي ذكره المزني في 
تصويره » وهو الطيلسان المقور» ينسج كذلك » وعبر الشيخ أبو | إسحق عنه بالرداء المدور . 

وهكذا ما مثل به صاحب ( التتمة ) . من الرداء الذي له طرفان - د يعني الطويل - فهذا يقتصر فيه على التحويل 
من اليمين إلى اليسار» مع انقلاب الظاهر, 0009 000 : إحداهما 
تحصل مع انقلاب الظاهر دون التدكيس » وهذا هو الخصوص بالساح والرداء الطويل » وفي الكيفية الأخرى 
يحصل مع التنكيس دون انقلاب الظاهر» وهوالمذ كور في الرداء المربع . فجمع الإمام أبوالمعالي ثم صاحبه الغزالي 
- رحمنا الله وإياهما - بين الأنواع الثلاثة في مطلق الرداء وادعيا حصولها مجتمعة » وقد وضح عدم تصوره . 


فإن قلت يتصور بفعل ثن» يني أولا اتحومل والبتكيس “كما سبق » ثميقلب الرداء ظهرالبعان» أ يي 
بالتدكيس أولا : ثم بالتحويل من اليمين . 


لت : إذفع ذلك زال وصف آخر» وهوفي الال الأول انتكيسء إن مود الأعلى أعلى كما كان »وني ْ 
اكاك الثاني يعود الباطن باطءًا كما كان . 


ثم لفظ الإمام فيه يقلب الأسفل إلى أعلى » وما كان من اليمين إلى اليسار» ا وك 
ذلك يقلب ما كان يلي البدن إلى الظاهر ولولا لفظه هذا لكان يمكن أن يقال : إنه أراد حصول الأنواع الثلائة على 
الجملة » وإن كان على التعاقب في صورتين » لكن لفظه هذا ثم لفظ ( الوسيط ) المعبر عنه لا يستعمل في التصانيف 
ا ود 0 


ل ذلك لاأص لني لذب » ولاخ السة» فلا سبل إلى لاله ال ود بارع 
عليه خاتم البحث » والله أعلم . 
ظ واتتصرصاحب (التمة)فيلردا رع على الشكيس مع قلاب الظاهروذ كر الى »وم أله وهر 
بعيد » بل هو - والله أعلم - غلط وخروج عن القديم والجديد معاء وهو تحريف للقول القديم, لأنه في القديم اقتصر 
على قلب الظاهر مع التحويل من اليمين إلى اليسار احتجاجًا بفعل النبى يَكقَةٍ فجعل هو التنكيس بدل التحويل 
.فكان مخالفًا لما فعل» ولما هم به يت . . 


356/2 5 2 5 222 ل 0 ابم 


ركان على رسول الله َه خخميصة © فتعذر 7 عليه لما حاول قلبها من الأعلى إلى 
الأسفل » فترك © . 
فرأى الشافعى - رضى الله عنه - فى الجديد : الإتيان بما هَعٌ به رسول الله مَك أولى . 


ومنشأ هذا الوهم لفظة في الحديث حملها على غير وجهها ء وذاك أنه احتج بحديث عبد الله بن زيد : « أن 
النبي يكت استسقى وكان عليه خميصة له سوداء ء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها 
' على عاتقه » أخرجه أبو داودء وهو حديث حسن » فحمل هذا على أنه أخذ الطرف الأسفل من شقه الأيسرء 
فجعله على عاتقه وقال إنه يصير الأعلى أسفل والأسفل أعلى » وهذا سهو عظيم فإن مثلها ليس منحصر المعنى في 
انقلاب الأسفل » بل تحويله من اليمين إلى اليسار» يجو زأن يقال فيه : قلبها على عاتقه .ما لا يخفى وجهه في اللغة » 
ونسأل الله العصمة والإثابة ) . المشكل (١/5١11أ- ١55‏ ب). 

وحديث عبد الله بن زيد أخرج في الصحيحين مختصرًا بلفظ : « أن النبي عل استسقى » فقلب رداءه ) » ش 
البخاري : ( 8/7/ا5) )١5(‏ كتاب الاستسقاء (4) باب نحويل الرداء في الاستسقاء »))٠١١١52١١١١١‏ 
ومسلم : (111/7) (94) كتاب صلاة الاستسقاء (4 85) » وأبوداود : )7١7/١1(‏ كتاب الصلاة - باب في أي 
وقت يحول رداءه إذا استسقى »)١١171761١7(‏ والترمذي : 47/79 5()4) أبواب الصلاة (4) باب ما جاء 
في صلاة الاستسقاء (557ه) » والنسائي : )١7/( )١51//7(‏ كتاب الاستسقاء (5) تقليب الإمام الرداء عند 
الاستسقاء(١٠١69١1١651١71١61١)»‏ واينماجه:(١0*/1٠464٠5()4)‏ كتاب إقامة الصلاة 570 )١‏ باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء )١17/861751/(‏ . 

ورا جع الرواية التي ذكرها ابن الصلاح وأشار إليها المصنف بعد كلامه السابق عند أبي داود 001/1 
كتاب الصلاة - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها )١١71(‏ » والنسائي : )١7( )١57/7(‏ كتاب 
الاستسقاء(*) باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج )١ 6 ٠7(‏ » وأحمد : (41/4)» البيهقى 
في السنن الكبرى : ١/7(‏ 5 7) . 
ظ )١(‏ يقول ابن الصلاح : «قوله عي د كدر دوا لادان و ار سواه لتر ا ادل الفمطار 
وغيرهم » وهو البؤتكان » وقال أبو عبيد في صفته : مربع » وقال الأصمعي : كساء من صوف وخز » وقال 
الجوهري : كساء رقيق أصفر أو أحمر أو أسود » ويدل على قوله أن في الحديث خميصة سوداء » وظاهره أنها قد 
تكون غير سوداء ) . المشكل ١553/١(‏ ب ). 
0) في (أء ب ) : « فثقلت » ؛ وهو الموافق لما جاء في رواية أبي داود . انظر تخريج الحديث سابقًا . 


7 (*) يقول ابن الصلاح : 3 قوله : ( فترك ) يعني : واقتصر على التحويل من اليمين إلى اليسار» مع انقلاب الظاه إلى 
الباطن » والاقتصار على هذا القول القديم . والله أعلم » . المشكل ١77/١(‏ ب ) . ض 


صلاة الاستسقا 267/2 


ويُستحب أن يدعو في الخطبة الأولى ويقول 27 : ( اللهم اسقنا غيًا مغيًاهنيًا مرينًا مريعا ظ 
عَدَهَ مَُذَا طَبَقَا سحا دائمَاء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» » اللهم إن بالعباد والبلاده ‏ 
اللي د د ايت 0 
رك © اللهم! تفرك إك كنت غفا فأرسل الس علنا »مدرار © [واللهأعلم] © . ظ 


عا بج 


. ) والضئك » : ليست في (أ» ب‎ « )١( . » فيقول‎ ١ :) في (أ» ب‎ )١( 
(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( هنيئًا مريثًا ) المعنى : الطيب الذي لا ينغصه شيء » أي ليكون منميًا مسمنًا‎ 
للحيوان » والمريء المحمود العاقبة أي فلا وباء فيه . ظ ظ‎ 
. مريعًا) هومن المراعة وهي اخصب » وروى ( مربعًا ) بالباء الواحدة » و( مرتعًا) بالتاء المثناة من فوق » وتعود إلى الأولى‎ ( 
٠ . غدقًا ) كثير الماء‎ ( 
00520 مجلا طبقًا) أما امجلل : ففيه إشعار بالنفع والكفاية » أي يعم البلاد والعباد نفعه ونا الطيق‎ ( 


وهوالذي يطبق البلاد ويصير كالمطبق عليها » وفيه مبالغة . وفي الحديث - وذكره الشافعى وأصحابه - : ( عامًا 
طبقًا ) بدأ بالعام ثم أتبعه بالطبق » لأنه صفة زيادة في العام » فقد يكون عامًا وهو طَلّ يسير . 

قوله : (سصّا ) فيه إشعار بشدة وقعه على الأرض » فهو مشعر بقوته . 

اللأواء) شدة المجاعة » و(ا لضنك ) الضيق » و( الجهد ) بفتح الجيم قلة الخير » و( بركات السماء) المطر 
الكثير النافع . وترك المؤلف ( وأثبت لنا من بركات الأرض ) وهو في الدعاء كما ذكره غيره . 

( السماء ) هاهنا السحاب ( مدرارًا ) أي كثير المدر والمطر ) . المشكل (5/1١ب‏ - 151 أ) . 
(4) في الأصل : « يرسل السماء عليكم » » وما أثبتناه في ( أ » ب ) » وهو أولى بالسياق . 
() قال ابن الصلاح  :‏ الدعاء الذي ذكره هو الذي نص عليه إمام المذهب » وذكره عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله د ؛ . المشكل ( ١7/١‏ ب). ظ ظ 

وقد أخرج ابن ماجه طرقًا من هذا الدعاء في سننه : ٠ 564 ٠ 4/١١‏ 4) (0) كتاب إقامة الصلاة (4 5 )١‏ باب 
ما جاء في الدعاء في الاستسقاء ١779(‏ » . والحديث بلفظه كاملا أخرجه الشافعي في الأم : /١(‏ 
؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (/177) حديث رقم : )771١١(‏ » والسنن الكبرى 0 
: ه “,ده ”) . وراجع : تلخيص الحبير : )٠١٠١-9/8/57(‏ حديث رقم : )771١(‏ . 


() زيادة من (أ) . [ ١‏ 


3 
كاله 


يي 


ور 


7 


ااا 
0 


لجيج 


جك "7ك 0 


7 
جر ور سس 20 
وص سرح وصعانزم نزم م 


1 


جوج كجهكد 


ىم 52 - 5 0 ا ار ييه 


حوح < و <١‏ جد وس 


4 +10 
سم حصمللوت ححص اوم 


ب 


ينا ورا 7 
م 0 - - 5 وم 5 


فاليم + 


2 


© ب 
> 


0 


: 
0 . 
0 


1 
0 


جاعجر جر جور جوج سج رجو جوجواجيوججبجوجبجبجوجوجوجوجوجوجبجه 


بج شن و ل قا و لجن جنات جات جا دشا شا شا 4 4 4 4د 
0 
|!!!؛!!!!!|غ||!|!)خ||ا!|)|!|ظ|!!خ||!||خا|خ|!!!|خغ|خ|||||!!!!!!غ|؛ا1ا!|!|!غ]|!ا|)!|١!!|!!!!|١||1|ا]|||!أ!!!؛!!]|||اا!ا1ةا|!|!خما|خ|خ|خ||!خما!!|‏ اذا 


« القول في الصلاة على الميت  .‏ 


» القول في التعزية والبكاء ع 20 . 


|! 


111111111717111 


. ما بين المعقوفتين زيادة من امحقق‎ )١( 


ااال للل! 
ا 


2 


011111111 111110110111110 الالكالا111112151181518111181218 11 110111111111111 


كك 2ك الك 5 6 0 
١: 9 :‏ 
: 2 


5 


1100001111111111115ظ1غ 111111111111111 


0 حب 
سحن 
329 


اح 


9- سه نه 2 ند فيد 


2 
7 


ب 


حو حك 


بي 


59 


م 4 
اطي 7 
0 7 


© 


ا م ا ا 4 
ور 2 : 6ك 


86 0 


ةي 
5 


رحا ل حك ور حت ور جك سر حك ور اح ور جا ور كي ره 


هلا 
0 0 


ب 
0 


7-0“ : 20 


5 5 100-05 


9 
4 
9 


- - 


5 
عا 


5 - 


أز- رِ 


5 5 ز- 5 5 5 
عار 


3-0 0 


0 إلا 

06 
وى 
ب 


.0 - - مث ااا 
1 سيو دبز 
1 20 


- 0-3 5 
52 


[- - 
عدر 


1029 
© 5 
59 عم 


0 
5 


واتعيية كنا الا ل عب عب حتت ا نيو يكب 3611/21 


٠‏ والنظر فيه ”)يتعاق آداب اغصدر ".هسل الي » وتزي ؛ كفي . وحمل 
< لور و كر ل ا 


م 
فتجري فيه على ترتيب الوجود اعتيادًا / .. 


د ب 


(1) فيه » : ليست في (أ) . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح اشتضر الذي حضره لوت تعمل هذ للفظ عند الإطلاق في مكروه من موت 
وغيره » والله أعلم ) . المشكل )]١17/1(‏ . 

(0) يقول ابن الصلاح : ف قال : ( والتعزية والبكاء) » قلت : أما التعزية فهى مؤخحرة عن الدفن استحبابًاء وما البكاء ظ 
'فمتقدم على ال موت » حتى لقد نص الشافعي على كراهته بعد الموت » فقال : كيف أخر ذلك مع التزامه بترتب 

الوجود ؟ وجوابه : أن البكاء لم يذكر مع هذه الأشياء ؛ لكونه قسيمًا لهاء فإنه غير مأمور به » وإنها يذ كرتبعًا للتعزية 

00 العرة تيس كموي بو ابا واترعنيا الاك لتك درلا اعم «الشخل /١(‏ ظ 
ا 


262/2 
القول في امحتضر 

َنْ أشرف على الموت فليستقبل به القبلة وهو أن يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة (© . 

وقيل : إنه يلقى على جنبه الأيمن كما يفعل به في لحده . ويُستحب أن يُلقن كلمتي الشهادة 
برفق من غير إضجار » وأن تتلى يبن يديه © سورة 9 يس 6. ١‏ 

وليكن هو في نفسه حسن الظن بالله - عز وجل - قال رسول الله يلقم : ؛ لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يُحسن الظن بالله »7 . 

ثم إذا فاضت نفسه تغمض عيناه » ويشد لحياه بعصابة كيلا يتشوه خخلقه » وتلين مفاصله 
كيلا يتصلب » ويصان عن الثياب المدفقة ؛ فإنها يسرع إليه الفساد 9 » فيستر بثوب خفيف » 
ويوضع على بطنه سيف أو مرآة د: كيلا يربو بطنه » ولا يوضع عليه مصحف . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : 9 اختار أن ا محتضر : ( يلقى على قفاه » وأخمصاه إلى القبلة ) وعلى هذا عمل العامة ؛ 
وينبغي على هذا أن يرفع رأسه قليلا حتى يكون توجيهه مستقبلا للقبلة . والوجه الآخر : ( وهوأنه يضجع على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلة كا موضوع في اللحد ) هو نص الشافعي ومذهب أبِي حنيفة » وهو الأصح عند الأكثر» 
ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم غيره» فإن لم يتمكن من ذلك تعين وضعه على القفاء والله أعلم » . المشكل /١(‏ 
/1أ). 
)١(‏ في (أ» ب ) : ( عينيه ) . 
() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله مَك : ؛ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ) أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر - رضي الله عنه - ومعناه : يموت وهو ظان أنه يرحمه ؛ والله أعلم» . المشكل ١717/١(‏ 
والحديث أخرجه مسلم : ( 5/4 )77١‏ (01) كتاب الجنة )١9(‏ باب الأمر بحسن الظن بالله - تعالى - عند 
الموت ففننة 2 وأبو داود : 017/5 كتاب الجنائر - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت 
"١١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : (717/8/75) . 
(4) يقول ابن الصلاح: « قال : ( فإنها يسرع إليه الفساد ) المحفوظ في (أسرع) أنه لازم » وا ستعمله هو متعديًا » وله 
اتجاه إن ساعده النقل » بأن يجعل متعدي ( سَدْعَ ) بضم الراء فهو سريع » . المشكل ١71//١(‏ ب ) . 


263/2 
القول في الغسل 

والنظر في كيفيته » وفي الغاسل . 
أما الكيفية : 

فأقله : إمرار الماء على جميع الأعضاء كما في الجنابة . ظ 

وفي النية وجهان ؛ أحدهما : لا تجب ؛ لتعذرها على المفسول . والثاني : أنها تجب على 
الغاسل المج يو ب 000 لع(0) 
أعضاؤه 29 . 

أما الأكمل : فَلَتّقَدُءْ عليه [ ثلاثة ] '') أمور : 

الأول : أن يُتقل! سرف ع نعل لود نير الاك مزلا يع متهنه ل بلقل ليده 
وإن مست الحاجة إلى مس بدنه فتق الغاسل القميص ” وأدخل يده فيه وإن نزع القميص جاز 
ولكن يستر عورته ؛ إذ يحرم النظر إليها » ويكره النظر إلى جميع بدنه إلا للحاجة . 


. » في الأصل : « وانغسل‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ( الأصح : أنه لا يشترط النية على الغاسل ؛ لأن النية إنما تشترط على المغتسل لا على 
الغاسل » كما لو غسل حيًّا أو وضأه » ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناءٌ على هذا فيمن لفظه البحر 
وانغسلت أعضاوه » قاله شيخه وغيره » وهو بعيد » والصحيح والمنصوص : أنا وإن لم نوجب النية فلابد من إعادة 
غسل الغريق ؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية » وما ذكره يلحقه يإزالة النجاسة التي هي من قبيل 
أن نصه الأول يدل على عدم وجوب النية » فدل ذلك على ما قلناه » والله أعلم ؛ . المشكل ( ١51/١‏ ب) .. 
5) زيادة من ( أ ب ) . ظ 

(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( أن ينقل من موضع نخالٍ على لوح ) أي فيغسل على لوح » وليس المراد أن يكون 
النقل على لوح ء والله أعلم » . المشكل ١717/١١‏ ب ) . 

(0) قال ابن الصلاح : 0 إنما يفتق القميص الذى يغسل فيه » ولا يرفع طرفه للا يقع البصر على شيء من بدنهء فقدد 
يتغير شيء من بدنه بثوران دم أو غيره » فيعتقد كونه عقوبة . 


و ا يي 72 لي إلقول تن القفيل 
الثاني : أن يحضر ماءٌ باردًا © ؛ كيلا يتسارع إليه الفساد . وليكن طاهرًا طهورًا » 
ممصي جر يا سبي 
لأبي إسحاق المروزي 2 . ظ 
وبنبغي أن يُعد موضًا © كبيرا للماء وبنحيه عن المغتسل بحيث لا يصل | ليه رشاش الماء 
00 
الثالث : أن يبدأ بالاستنجاء فلئِجلس الميت ويمسح يده على بطنه متحامالًا بقوته لتتتفض 
الفضلات » وعنده تكون ا محجرة متقدة 29 فائحة بالطيب » ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء» ويلف 
خرقة على يده » ويغسل إحدى سوأتيه مبالعًا فيه » ثم يبدل الخرقة » ويغسل الأخرى» وإن كان 
على بدنه ثحاسة أزالها » ثم يتعهد أسنانه ومنخريه ببخرقة نظيفة مبلولة » ويكون ذلك كالسواك» 
ثم يُوَضّعه ثلاثًا "© مع المضمضة والاستنشاق » فإن كانت أسنانه متراصة فلا يفتحها للمضمضة 
بل يوصل الماء إلى ثغره » وإن كانت مفتوحة ففي إيصال الماء إلى داخل 9 الفم تردد خيفة من 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قال : (أن يحضر ماع باردً ) أي : يكون الغسل به » فهو الأولى » | إلاعند الحاجة إلى 
المسخن بسبب في المغسول أو الغاسل ) . المشكل ١779/١١‏ ب). 
ركرك انو الصلاك :و للج روار اتخمل امار كان )بعد عازه ين يراه لسن روطو ونحاضب 
للحديث اعساو كاء وسح . المشكل (151/1اب -م15ا). 
0 في (أ» ب) لوكا الى سجن للررري ركو يونا اسار ون نهر المزربة 
وقال ابن الصلاح : « قال : ( لا يتأدى به الغرض) العبارة الجيدة : ( لا يحسب من الغسلات الثلاث ) ؛ لأنه لا 
يتأدى به النفل أيضًا ء وقول أبي إسحق يتوجه بأنه مأمور باستعمال السَدْر فلا يسلب الطهورية ؛ لأنه يتتحق بما 
يشق حفظ الماء منه ‏ . المشكل(١/754]).‏ 
)في (أءب): (إناء» . (0) في (أ» ب ): 9 يبدأ ) . 


(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وعنده تكون المجمرة متقدة ) هو هكذا في غير نسخة بتقديم عنده » وهو عجمة : 
وكأنه ترجمة عجمية هذا الكلام » والله أعلم » . المشكل (١/58١أ)‏ . 


(0) في (أ» ب ) : « بالماء » بدل : و ثلاثًا » . 


(8) في (أ» ب ) : «آخر) . 


ل 2 لتكت ا 0 
تجار اللعادةااء لم وميد شمر فجي راض الأبدا اعرازا عن القت ء تو ركذا بالتسال: 
وكيفيته : أن يضجعه على جنبه الأيسر ويصب الماء على شقه الأيمن مبتدنًا من رأسه إلى 
قدمه » ثم يضجعه على الشق الأيمن وكذلك يفعل بالشق الأيسرء وهي غسلة واحدة » ثم (© 
يفعل ذلك ثلانًا ويمر في (© كل نوبة اليد على بطنه خروج ©) الفضلات » فإن حصل النقاء *» 
يثللاث فذاك, » وإلافخمسء أو سبع الواح في اناا سياه الكتر عن الركرية و ويسعول 
كن تك الهوام . 
فرعان : ظ ' 
ظ ماح ب ل 00 
الثاني © : أنه 0" يُعيد الوضوء دون الغسل . الثالث 2:7 : يقتصر على إزالة النجاسة . 
الثاني : لو احترق مسلم وكان في غسله ما ييه "2 يممناه » ولو 27 كان عليه قروح 
وغسله يسرع إليه الفساد غساناه ؛ لأن مصيره إلى 9" البلى .. ظ 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( خخيفة من تسارع الفساد ) أي بدخول الماء في جوفه » . المشكل (١/78١أ).‏ 
(0)5 ثم» : ليست في (أ» ب ) . ظ (5) ١‏ في » : ليست في (أ» ب ) . 

(4) في ( أ ب ) : « ليخرج » . (5) في ( أ ب ) : « الإنقاء » . ظ 

() في (أ» ب ) : ( تنشيفه ) . ظ ظ 

(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لو خرجت منه نجاسة ) أي : من أحد | لسبيلين » أما من غيرهما فلا يجي ء إلا وجه 
الاقتصار على غسل امحل » ووجه إعادة الغسل في جميع البدن على احتمال عند الإمام أبي المعالي » من قال بالوجه 
الأول فوجهه : أن هذا خاتمة طهارته » فلا يكتفي إلا بالطهارة الكاملة » ومن قال بالثالث قال : إنها لم تنقض طهارته 
ولم توجب حدنًا » فهي كالنجاسة الأجنبية » وهذاهو الصحيح وبه قال مالك وأبو حنيفة » . المشكل ( 118/١‏ أ) . 
(2) في (أء ب ) : ١‏ والثاني ») . (9) في (أء ب):(أن). ء' 

٠ :0‏ في (أءب) : ٠‏ والثالث » . 

)١١(‏ يقول ابن الصلاح : «قوله : ( وكان في غسله ما يهرئه ) يقال هملز هذاهوالأصل» وال أعلم». 
المشكل .)]١8/١(‏ 

)١0‏ في (أءب):«وإن). (85١)(إلى):‏ ليست في ( ب). 


20061/2ظ12 للجحكحح يراب ب القول في الغسل 


النظر الثاني : في الغاسل : 

ويجوز للرجال غسل الرجال » وللنساء غسل النساء » وعند اختلاف الجدس فلا يجوز إل 
بزوجية أو محرمية » ويجوز بلك اليمين للسيد في أمته ونستولداته » وهل يجوز لهما غسل 
السيد؟ فوجهان 20 : 

أحدهما : نعم » كالزوجة . والثاني : لا20 ؛ لأنهما صار 0" أجن جنبيتين 49 بالعتق » والانتقال 
إلى الورئة 
فرعان : 

الأول : لو ماتت امرأة ولم تجد إلا رجلا أجنبيًا » أو مات رجل ولم يجد إلا أجنبية تولى 
لواوسيج ا حا و ابي 


لحكم الصغر 0 


(1) في (أ» ب ): 9 وجهان» . ويقول ابن الصلاح : 9 ذكر أن في غسل الأمة والمستولدة وجهين » وليس الوجهان 

على التساوي فيهماء فإن في الأمة المنع ؛ لكون الملك فيها صار للورثة » والمستولدة أشبه بالزوجية » وعتقها كانتهاء 

النكاح بالموت في حق الزوجة » ومع ذلك فالأظهر في الصورتين المنع بخلاف الزوجة » فإن أثر النكاح باق بعد 

الموت » والله أعلم » . المشكل )]758/١(‏ . 

() دلا : ليست في (). 

(0) في الأصل ا يستقهم العنى . 

(4) في (أء ب) : «وأجانب » 

جع يود واوا يك وري اب ا 

30 بالخنثى » أي : لو مات الخنثى صغيرًا لجاز للجنسين غسله , وجهه به القفال » ولم يرتضه إمام الحرمين من حيث إن 

مقتضاه جواز ذلك بعد بلوغه في حالة الحياة أيضًا استصحابًاء وإنماعلة الحكم في الصور الثلاث مسيس الحاجة . 
قلت : ولماذكر القفال اتجاه من حيث إن ذلك إنما جاز في الخنثى في حال الصغر من حيث إنه يجوز النظر إلى 

عورة الصغير الذي لا يشتهى للحاجة الحاقة » فإنه يشق الصون والتصون عن ذلك فيستصحب » وذلك فيما بعد - 


القول في الغسل 267/2 


وَقِل : يتيمم '"؟ في هذه الصور ب ,وقد الغاسل كفقد الماء وهو بعيد:. 


المان : إذا ازدحم جمع يصلحون للغسل على امرأة : فالبداية بنساء امحارم » ل 
اليه يو #ارإوكا كاري روب العام كربدم يلاد" . هذه (5) 


امسو ديبعو 00 حلت ا 
المسلم الأجنبي أولى من القريب المشرك . اا 


موت في الا مذ كورة لاشعراك الخالن في عدم الاشسهاء تق الحاجة ء ولا يستصحبه في حال حياته بعد بلوغه 
لقيام المعير ) وهذا يتمشى ذو في الصور الثلاث » والله أعلم . ٠ ٠ ٠‏ 
د ار ور المي ا لي ار 
مذهب أبي حنيفة » وهذا أقوى ء والله أعلم » . المشكل (١/174أ- ١58‏ ب). 
)١(‏ في (أ» ب ) ( يتمم» . 
()في(أءب) الصورة ‏ بتءاأنيث » وبيدو أن النسخة التي علق عليه الحمري مشكلاته كانت نفس هذه 
القراءة » حيث يقول : «قوله : (وقيل : يتيمم في هذه الصورة ) مفهوم كلام الشيخ أنه يتيمم في الصورة الأخيرة » 
ولذا كان مخالفًا لما ذكر في معظم الكتب » » لأنه لم يظهر ببنهما [ يعني الصور جميعها ] فرق لمن تأمل ذلك » » 
وبعد أن أثار هذا الإشكال أجاب عنه بقوله : ذكر الشيخ في ( البسيط ) أن الخلاف يعود إلى الكل » وقال : ( في 
جميع الصور) . وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الهاء زائدة في ( الصورة ) وهي منسوبة إلى الناقل » وإذا كان 
كذلك كان جَممًا فيعود إلى انجموح - أيضًا - ء وقد تطلق الصورة على المسألة » ولك جائر لا لا يخفى 
آيضًا -» فقد نقل عن بعض العرب : (كم؛ وكمه)» وذلك باتفاق منهم على أن الهاء ليست بفارقة » وإذا كان 
كذلك كان الجمع باقيًا بحاله مع وجود الهاء في مسألتنا » »لما علم ) . مشكلات الوسيط (/ه ب - وه]). 
وراجع : الروضة : )٠١5/7(‏ . (5) في (أءب) : 9 ثم ترتيب 1.4 
(:) في (أ) : دهناء.. (ه) في (أ» ب ) : « كالمتقطع ) . ٠‏ 
(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في توجيه الوجه المذكور في تقديم امحارم على الزوج في غسل المرأة : ( لأن التكاح 
كالمتقطع بالموت ) أي كالمنقطع أثره بالموت » وإلا فالتكاح نفسه منقطع بالموت » لا كالمنقطع » والله أعلم . < 
والأظهر : تقديم النساء على الزوج » وتقديم الزوج على الرجال احارم ؛ . المشكل ١78/١‏ ب ). 


2300/2 


القول في الغسل ‏ - 
هذا إذا تنافسوا » فإن تواكلوا فللمتأخر أن يتعاطى الغسل .. ظ 
قال الشيخ أبو محمد يي يي د ل وس إن 
'يين الرجال أو بين النساء فغير ممتنع "2 : 


(1) في (أ» ب ) : « يين الرجاء والنساء ممتنع » » وكلاهما صحيح له وجه . 


200/2 
القول في التزيين 
وفي قلم أظفار الميت وحلق شعره الذي كان يحلقه ندبًا في [ حال ] 7" الحياة قولان : 
أحدهما : يستحب / ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ افعلوا بموتاكم ما تفعلون 
بأحيائكم ) كووالاني: لا ؛ لأن حكم الموت شامل لأجزائه فلا يفصل منه [ شيء ] 29 . 


أما حرم : فلا يحلق شعره ولا يخمر رأسه إن كان رجلا » ووجههإن كانت امرأة» ولايقرب 


طيها . 1 
وفي صيانة المعتدة عن الطيب وجهان 2*9 ؛ ووجه الفرق : أن امتناعها تحرز عن الرجال » 
أو تفجع على الزوج وقد فات بالموت . 


010 0 


)١(‏ زيادة من (أ» ب ) . ظ ظ 
ل ل ل ل 
تفعلون بأحيائكم ) بحثت بحثت عنه فلم أجده ابنًا » والله أعلم ) . المشكل (١/78١ب).‏ 
قال ابن حجر : « هذا الحديث ذكره الغزالي في ( الوسيط ) » وتعقبه ابن الصلاح بقوله : بحثت عنه فلم أجده 
. ثابنًا » وقال أبو شامة في كتاب السواك : هذا الحديث غير معروف . انتهى ) . 
' وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب الجنائز له » وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره » وقال : 
ظ غير ألا تنور» وإسناده ' صحيح » ولكن ظاهره الوقف » . تلخيص الخحبير : (5/7 )١ ٠‏ حديث .)1٠0(‏ 
ل 0 000 
في أن ذلك مكر أخيرمكرو» شما الأم يمره ل الي ىك اند اطي . المشكل 
9١/8"١اب-59 ٠‏ أ). 


انان اتشلان وزو الأيدن جران سي لقا لمعل بارال الكل 0 3 


الب 


2/0/2 
القول في التكفين 
الرجال ويكره للنساء لأجل السرف ”2 . 
وأقل الكفن : : ثوب واحد ساتر مجميع البدن » فلو أوصى ا دون ذلك لم ينفذ » لأنه حق 
الشرع (" . 
فأما الثاني والثالث ( فهو حق الميت ينفذ وصيته في إسقاطها . والصحيح : أن الورثة يلزمهم 
الثاني والثالث *» . وهل 9 للغرماء المنازعة فيها 9) ؟ 


فيه وجهان ؛ أحدهما : نعم ؛ لأن تبرئة © ذمته أولى من الزيادة على واحد . والثاني : لا ؛ 
لأن ذلك من تجمله بعد الموت فهو كعمامته ودراعته فى حال حياته . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله في التكفين : ( وأحب الثياب إلى الله - تعالى - البيض ) هذا إشارة منه إلى حديث 
ذكره شيخه وهو أن رسول الله يِه قال : « أحب الثياب إلى الله البيض » يلبسها أحياؤكم ٠‏ ويكفن فيها 
موتاكم ‏ . وإنما امحفوظ في لفظ الحديث أنها خير الثياب أو من خيرها . هكذا رويناه من وجوه » واحتج به 
الشافعي » ورواه يإسناده عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله عكلته : « خير ثيابكم هذه الثياب البيض » 
فليلبسها أحياؤٌكم » وكفنوا فيها موتاكم ) . وروي نحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله كته » وإسناده 
جيد ء والله أعلم ) . المشكل .)]359/١(‏ 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله في تكفين المرأة في الحرير : ( يكره لأجل السرف ) قلت : قد حرمنا على أصح 
الوجهين على المرأة افتراش الحرير ؛ لآنه أبيح لهالما فيه من تزيينها و تحسينها لرجلها ‏ ولا وجود لذلك في افتراشها ء 
وكذلك لا وجود لذلك في تكفينها به » بل أولى , والله أعلم ) . المشكل ١59/١(‏ أ) . 

5) في (أ» ب) : 9 للشرع » . ظ (4) ما بين القوسين ليس في (أ» ب ) . 

6 في(أءب):«فهل). 

في (أءب) : «فيهما ) » وهوأولى لوضوحه . وإن جاز لغة معاملة المثنى معاملة ا جمع . ويقول ابن الصلاح : 
«الأصح : أن للغرماء المنع من الزيادة على ثوب واحد » وهذا في الدين المستغرق » والله أعلم ) . المشكل /١(‏ 
208 (0) في (أ) : 9 إبراء ) » وفي ( ب ) : ( براءة ) . 


القول في التكفيت سسسب اس 371/2 
فأما المرأة : إن 2 لم تخلف مالا فهل يجب على زوجها تجهيزها ؟ فوجهان 22 : 
أحدهما : لا ؛ لأن الكاح قد انتهى . الثاني : نعم ؛ لأن النكاح قد استقر وأوجب الإرث » 

وهذه آخر حاجاتها في 29 الكسوة » فإن لم نوجب على الزوج فتكفين 2 كل فقير من بيت 

المال» ولكن يغوب واحد أو بثلاثة 2 ؟ فيه وجهان ؛ الظاهر : أنه ثوب واحد . 
أما الأكمل : فهو الثلاث في حق الرجال » والزيادة إلى الخمس جائز من غير استحباب » وفي 

حق النساء مستحب . والزيادة على الخمس سرف على الإطلاق . 
ثم إن كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف . وإن كفن في ثلاث فثلاث لفائف من 

غير قميص ولا عمائم 29 , كلها سوابغ . 


(1) في (أ» ب ) : « فإن » » والفاء زائدة بلا حاجة . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : 0 قوله : ( أما المرأة إن لم تخلف مالا فهل يجب على الزوج تجهيزها ؟ فيه وجهان ) هذا 
الخلاف غير مخصوص با إذا لم تخلف مالا وهو عندهم مطلق فى الزوجة المعسرة والموسرة » وما ذكره في 
الكتاب من التعليل شامل لهما » وصرح بالتسوية بينهما في ذلك الشيخ أبو حامد وغيره . 
ثم إن في الأصح من الوجهين اختلاقًا وخفاء » فالأصح عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والشيخ أبي إسحق 
الشيرازي : القول بالوجوب , والأصح عند القاضي الروياني والقاضي أبي علي الفارقي تلميذ الشيخ أبي إسحق : 
ولعل هذا أقرب » فإن النكاح قد انتهى بالموت » وأيضًا : فكسوة الزوجة وسائر نفقتها في مقابلة الاستمتاع ؛ 
وقد خرجت بالموت عن أهلية ذلك بالكلية » وليست كالمريضة المدنفة ونحوها» فإنها محل الاستمتاع على 
الجملة بالنظر وغيره » وليست كالأمة فإن نفقتها ليست في مقابلة الاستمتاع » ولهذا تجب مع المحرمية » ولا يمسقط 
9--59١ب).‏ ظ 
5 في (أ» ب ): ١‏ من». 
(54) في (أ» ب ): ١‏ فيكفن ) . 
(5) في ( ب ) : « بثلاث ») . () في ( أ» ب ) : 9 عمامة ) . 


وإن كفنت في خمس : فإزار (© وخخمار و وثلاث لقائف . وفي قول : تبدل لفافة. 
0 بقميص ”22 وإن كفنت في ثلاث : فثلاث لفائف . وإإما التردد في القميص | إذا كفنت في خمس . 
أما كيفية الإدراج ة في الكفن : فأن 29 يفرش 47 اللغافة العليا ويذر عليها الحنوط » ويبسط 
عليه اثانية » ويذر عليه الحنوط *» وبيسط ”" اثالث ويزاد في الحنوط » ويوضع الميت عليهاء 
ثم يأخذ قدرًا صاححأ من القطن الحليج ويلف قدرًا منه ويدسه في الأليتون» ثم ييسط عليه قدرا 
عريضًا من القطن ويشد الأليتون ويستوثق كيلا ييخرج منه خخارج ‏ » ثم يعمد إلى المنافل - من العين 
والفم والأنف والأذن - ويلصق بكل موضع قطنة عليها كافور ؛ ثم يلف الكفن عليه . 


ويسشتحب أن كل 0 الحنوط واجبًا ) 
أو مستحيًا ؟ وجهان ؛ والصحيح : أ: له مستحب . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : 9 الإزار المذكور في أكفان المرأة الخمسة » ذكر امحاملي وغيره أنه المخزر الذي يشد في 
الوسط» والأصح : الإزار الذي تتغطى به المرأة فوق ثيابها » ويدل عليه قول الشافعي اليك حب إل أن يجعل الإزار 
دون الذراع لأمر النبي يِه بذلك في ابنته » والله أعلم » . المشكل ١59/١(‏ ب). 


)١(‏ يقول ابن الصلاح و الأمتيرمى الرلزو قن 11 أقإذا #ديف ف حمدينة ألميستدل ينها فيض . روى ذلك 
أبو داود عن رسول الله مَِيِيهِ في تكنفين ابتته أم كلثوم ‏ وإياه صحح الماوردي والروياني واختتاره المزني » لكن إيراده 
مشعر بأن الأرجح عنه أن لا يكون فيها قميص ء والله أعلم » . المشكل ( ١59/١‏ ب ) . 

© في (أء ب) : وأن». ظ (5) في (أ» ب ) : ( يدرج » . 

(0) « الحنوط » : ليست في (أ» ب ) . ظ () في ( أ» ب ) : « وييسط عليها » . 

0) يقول ابن الصلاح : « قال (ويستحب أن »4 ودر القن بالفوة و وهواار اق عن دافن أ ذلك ار نا 
تطيبب الكفن بالمسك ؛ لأن التبخير به ؛ فإن المسك لا يبخر به » فالكلام في أصل التطييب لا في خصوص 
التبخير » » وهذا نقل شيخه ‏ قال : رأى الشافعي تخمير الأكفان بالعود ء واخختاره على المسك ل صح عنده من 
كراهية ابن عمر - رضي الله عنهما - لاستعمال المسك في الكفن ؛ فآتر الخروج من خلافه . 

قلت : هذا عكس الثابت في ذلك » فقد روى الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي - 
رضي الله عنه - قال : وسثل ابن عمر عن المسك » أحنوط هو؟ فقال : أوليس من أطيب طيبكم ؟ وروى البيهقي 
بإسناده عن نافع قال : مات سعيد بن زيد فقالت أم.سعيد لعبد الله بن عمر : الحنطة بالمسك . فقال : أي طيب 
أطيب من المسك ؟ هاتي مسككك . فناولته إياه . قال : وروينا عن علي - رضي الله عنه - أنه أوصى أن يحنط 
بمسك كان عنده . قال : هو فضل حنوط رسول الله يَكتدٍ » . المشكل ( ١59/١‏ ب - 11١‏ ]). 


32'/03/2 
القول في حمل الجنازة 


. والأؤْلّى أن يحمله (2 ثلاثة (2 ؛ ويكون السابق بين العمودين 22 » فإن لم يستقل بحمل 
الخشبتين فرجلان 29 من جانبيه - وهو بين العمودين - فيكونون خمسة . 


وقال أبو حنيفة : الحمل بين العمودين بدعة » ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع 
جوانبها ”© فيحمل على عاتقه الأيمن مقدمة الجنازة » ثم يرجع إلى مقابله من مؤخرتها ”" . ثم | 


(0 في (أءب):«يحملها). ظ 
)١(‏ في الأصل : « ثلاث »2 وما أثبتناه من (أ» ب ) وهو أولى بالصواب ء والآخر له وجه بعيد على تقدير معدود 
سابق للعدد . () في (أ» ب ) : « رجلان » . 
(5) يقول ابن الصلاح : ( القول في حمل الجنازة :“حمل الجنازة بين العمودين أفضل » روى عن جماعة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فعلوا ذلك » منهم عثمان بن عفان » وسعد بن أبي وقاص » وابن عمر » 
وأبو هريرة وغيرهم . وكيفيته : أن يتوسط الحامل العمودين البارزين من النعش » فيضعهما على عاتقه » وذلك 
مخصوص بالعمودين المتقدمين أمام النعش » وأما العمودان المؤخران فلا يفعل ذلك فيهماء فإنه لا يكاد يرى ما يبن 
يديه » وإنما يحمل العمودين المتأخرين شخصان فيكون أقلهم ثلاثة . 
هذا هوامعروف المقطوع بهي مكتب الأكمة » وأما الذي يفعل في هذه الباد من ا حمل يون العمودين المتأخرين 

أيضّاء والاقنصار على اثنين شيء لا يعرف » وبقيت نحوًا من ثلاثين سنة لا أجد ذلك منقولاعن أحد من الأئمة» 
ثم إني وجدته في كتاب ( الاستذكار ) لأبي الفرج الدارمي محكيًا عن أبي إسحق : : وإنه يحمل في المؤخرة كما 
يحمل في المقدمة » وهو غريب جد » والله أعلم ) 5 المشكل (١/170أ- ١/٠‏ ب). 
(0) يقول ابن الصلاح : 3 قوله : ( ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جوانبها ) إلى آخره . هذا فرعه غيره على 
هيئة التربيع » وهو أن يحمل الجنازة أربعة : اثنان من مقدمها » واثنان من مؤخرها » وهي أفضل عند بعض 
. الأصحاب ؛ وصاحب الكتاب لم يذكرها ؛ فكأنه فرع ذلك على ما ذكره من الحمل بين العمودين بتقدير أن تقع 
بخمسة » فإن ذلك يتهيأ على ذلك أيضًا . ظ 

١‏ ثم إن قوله : : ( ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع جوانبها ) يقتضي أن حملها يبن أربعة أو خمسة 
أولى » وليس كذلك عنده وعند الجمهور» وإثماذكرت الخمسة على تقدير» فكان ينبغي أن لا يعدل عن عبارته في 
( البسيط ) » وهي ومن أراد أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها فليبداً بالشق الأيسر دا 
ة المشكل ٠/١(‏ ا (5) في (أ» ب) : ( مؤوّخرته ) . 


374/2 القول في حمل الجنازة 
يفعل ذلك بالشق الآخر . 
ثم لمشي أمام الجنازة أفضل عندنا . 
وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل . 
وقال أحمد : إن كان راكبًا فخلفها» وإن كان ماشيًا فأمامها . 
والمشي أفضل من ال ركوب » والإسراع بالجنازة أولى . قال رسول الله عَكلمٍ : إن كان خيدا 
فإلى خير تقدمونه 2 » وإن كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار» 29 . 


لني نا فنا 


(1) في (أ» ب ) : 9 تقدموه » ء ولعله خطأ من الناسخ . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله في الإسراع بالجنازة : ( قال رسول الله يكت : إن كان خيرًا فإلى خير تقدمونه» وإن 
كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار) هذا حديث ضعيف » والصحيح في ذلك أن رسول الله مَك قال : 9 أسرعوا 
بالجنازة فإن تك صا حة فخير تقدمونها إليه » وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » . أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة » والله أعلم » . المشكل 17١/١(‏ ب ) . 

والحديث الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح أخرجه البخاري : )7١/75(‏ (770) كتاب الجنائز (1 0) 
باب السرعة بالجنازة )١72١©(‏ » ومسلم : )١1()55725651/17(‏ كتاب الجنائز (7 )١‏ باب الإسراع 
بالجنازة (4 5 8) » وأبو داود : 7/9 . )١‏ كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة 218١(‏ » والترمذي : 
(/00)(م) كتاب الجنائز( ٠‏ 7) باب ما جاء في الإسراع بالجنازة (ه ١‏ والنسائي:(17:5)(١١)‏ 
كتاب الجنائز (4 5) باب السرعة بالجنازة »)١941 ١11349١ ٠‏ وابن ماجه : )5()1417/5/١(‏ كتاب الجنائز 
)١5(‏ باب ما جاء في شهود الجنائز 41779 )١‏ . 


< 2'03/2 
القول في الصلاة على الميت 


والنظر فى أربعة (© أطراف : 


الأول : فيمن يُصَل عليه : 
وهو كل ميت مسلم ليس بشهيد » فهذه ثلاثة قيود : 
القيد 2 الأول : الميت 


ش 5 920 
وفيه مسألتان : الأولى 2 : لوصادفنا عضو آدمي واحتمل كون صاحبه حيًّا لم نصل”©) 
عليه اجا جاو عا ا *» وتكون هذه 
الصلاة “على الميت الغائب 


وقال أبو حنيفة : لا يُصلى عليه | لا إذا جد التصف الأكير”؛فإنه لا تجو" الصلاة على 


الغائب عنده . 
الثانية : السقط إن خرج © واستهل 7 فهو كالكبير» وإن لم يظهر عليه التتخطيط فيوارى 


(1) كذا في (أ» ب ) » وهو الصحيح ؛ لأن الأطراف الآتية أربعة فعا » وأما الأصل ففيه : « ثلائة » . 
١ )7(‏ القيد ) : ليست في (أ» ب ) . (” في (أ» ب ) : و« إحداهما » . 
(5) في (أ» ب): ٠‏ يصل). ظ ظ (ه) في (أ» ب ) : ١‏ ويكون هذا صلاة ) . 
(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله فيما إذا وجد بعض الميت : ( قال أبو حنيفة : لا يصلى عليه إلا إذا وجد النصف 
الأكبر ) معناه : إلا إذا وجد أكثر من النصف » وذلك يصح على أن يجعل النصف هاهنا عبارة عن أحد قسمي 
الشيء » وإن لم يستويا » وقد جاء ذلك في قول الشاعر : 

إذاا:فتك نان النقناك اتتسفنين شافة وار ثثن :بالذي: كنت اضدم 
والله أعلم ) . المشكل (١/١117١ب‏ - ا/ا١أ).‏ (0) في ( أ» ب ) : ١‏ يجوز ) . 
(8) في (أ» ب ) وفي هامش الأصل من نسخة أخرى : « صرخ » . 
(9) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله في السقط : (صرخ واستهل باليد) والاستهلال رفع الصوت » وكأن الصراخ نوع 
منه » وهو ما كان فيه انزعاج » والله أعلم » . المشكل ١7/١/١(‏ أ) . 


2/0/2 
في خرقة » ولا يغسل ولا يُصَلَّى عليه ؛ لأنه لم يتحقق 2١7‏ حياته . ظ 

وإن ظهر شكل الادمي ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كالكبير استد لالا بالشكل على الروح » 
والثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم تحقق حياته » والثالث 7(" : أنه يغسل » ولا يصلى 
عليه © . والدفن يجب قولا واحدّاء والكفن لا يجب إ كماله إلا إذا أوجبنا الصلاة 9 . وإن ©) 
لب و ا اا يا 
القيد الثاني : 


اوسا :1 يصلى نكل على كاثرن» ولا على ميتاع يكقر في بلطي 977 وروإن كان الكائر 
حرييًا فلا يجب دفنه . 


القول في الصلاة على الميت 


وأما الذمي : فتحرم الصلاة عليه » ولكن دفنه وتكفينه من فروض الكفايات وفاءٌ بالذمة . 
وفي كلام الصيدلاني إشارة إلى أنه كالحربي , إذ لم يبقٌّ له ذمة بعد الموت . 


فرع : 

إذا اختلط موتى المسلمين بالمش ركين نغسلهم (؟ / ونكفنهم تقصيًا عن الواجب » ثم عندمم/أ 
الصلاة نميز المسلمين عن الكافرين 2" بالنية . 
)١(‏ في (أ» ب ) : ١‏ يتحقق» . ظ (؟) في الأصل : « الثالث » » بدون الواو . 


(5) قال ابن الصلاح ؛ الأقوال المذكورة في السقط الذي بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح » فيه #روعلا دولك 
التخطيط ) » أصحها : أنه يغسل ولا يصلى عليه » والله أعلم ) . المشكل (13771/1) . 

(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في السقط والكفن : ( لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه ) ليس مراده 
ياكماله ستر جميعه » فإنه يوجب ذلك » وإن لم يوجب الصلاة عليه » وإنما المراد [كماله بالثاني والثالث » الواجب 
على الصحيح في حق الورثة » والله أعلم » . المشكل (١/3171أ). ١‏ (ه) في (أ ب):«فإن). 
(7) قال الحموي : 9 قوله : ( ولا يصلى قط على كافر ولا مبتدع ) وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى قوله : ( فتحرم 
الصلاة على الذمي ) لما لا يخفى » » ثم رد هذا الإشكال بقوله : و احتمل أن يقال : مراده بذلك كراهية تنزيه 
[ يقصد : نهيه عن الصلاة أولا] » فلما صرح بتحريمه في حق الذمي كان التحريم في حق الحربي أولى » وأيضًا :لا 
كان الذمي له حرمة ما أفرده بالذكر ) . مشكلات الوسيط (9ه أ) . 


(0) في (أ» ب ) : 9 فتغسلهم ) . (2) في (أ» ب ) : « الكفار» . 


القول فى اياده عل اليس محم ا ا 7ج تت لي ا 377/3 


القيد الثالث : الشهادة "2 » فلا يُغسل شهيد ولا يصلى عليه . 
والشهيد : من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال . فهذه ثلاثة (© معانٍ 29 , 
فإن كان فى قتال أهل البغى » أو مات حتف أنفه فى قتال الكفار» أو مات بعد انقضاء القتال ©) 

بجراحة مثخنة أصابته في القتال ‏ أو قتله الحربي 9 اغتيالا من غير قتال ففي الكل قولان 0© : 

أحدهما : يثبت له حكم الشهادة ؛ للاشتراك في المعنى . والثاني : لا؛ لأن لكل وصف من 
هذه الأوصاف أًَا 

ولا خلاف أن من أصابه في القتال سلاح مسلم » أو وطأته دواب المسلمين فمات فهو 
شهيد » ولا خلاف أن امجروح إذا كان يتوقع حياته فمات 27 بعد انقضاء القتال فليس بشهيد » 
وإنما القولان فيمن يقطع بأنه يموت إذا بقيت فيه حياة مستقرة . 

فأما القتيل 0 ظلمًا من مسلم أو ذمي » أو 0 المبطون » أو الغريب إذا مات » فهؤلاء يُصلى 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( القيد الثالث : الشهادة ) كان ينبغي أن يقول : عدم الشهادة » فإنه القيد في 
له ادزام بح ياد اواك و ينا بره باد بن 
نهج الكلام » والله أعلم » . المشكل )]771/١(‏ . ظ 


(0) في (أ» ب ) : » ثلاث »» وهو خطأ » لوجوب الخالفة في التذكير . 

(5) في (أ» ب ) : ١‏ معاني ») . (8) في (أ» ب ) : (الحرب ) . 

(0) في (أ» ب ): ١‏ حربي ) . | ظ 

(7) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فإن كان في قتال أهل البغي أو مات حتف أنفه في قتال الكفار» أو مات بعد 
انقضاء القتال بجراحة مثخنة أصابته في القتال ‏ أو قتله حربي اغتيالا من غير قتال » ففي الكل قولان ) كان ينبغي 
أن يقول : (ففي الكل خلاف ) ؛ لأن امحكي فيما إذا مات في المعترك حتف أنفه » لا بسبب من أسباب القتال » 
وفيما إذا قئله حربي اغتيالا من غير قتال وجهان , ثم إن الأظهر في الجميع ديت وباحكع الجهاده 
المذكورة » والله أعلم ) . المشكل .)]370731/1١(‏ 

(0) في (أ» ب ) : ( إذا مات » . | (0) في (أ» ب ): « القتل » . 

ْ (9) في (أ» ب ) : « أما ) بدل : 9 أو » . ولعله خطأ من الناسخ . 


2/2 مدي بس يب يي ييه يهب الأرل ىن القجاذة على ريت 
عليهم وإن ورد فيهم لفظ الشهادة (2 . والقتيل (2 بالحق قصاصًا أو دا ليس بشهيد . 
فرعان : 

أحدهما : تارك الصلاة إذا قتل يُصلى عليه . 

قال”» صاحب التلخيص : يُطمس قبره ولا يكفن ولا يُصلى عليه تحقيرًا له 29 » وهو بعيد . 

الثاني : قاطع الطريق إذا صلب قيل : لا يصلى عليه تغليظًا . والظاهر : أنه يغسل ويصلى عليه . 

وإن » قلنا : إنه يترك مصلوبًا حتى يتهرى » فالطريق : أن نقتله أولا ونغسله ونصلي عليه 
ونصابه في كفنه » وكأن الهواء قبره . 

وإن قلنا : يقتل مصلوبًا فينزل 29 بعد القتل » ويصلى عليه » ويدفن . ومن يرى أنه يقتل 
مصلوبًا ويبقى فلا يتمكن من الصلاة 9" . 

فإن قيل : فبماذا يفارق الشهيد غيره ؟ - 
(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وأما القتيل ظلمًا من مسلم أو ذمي أو المبطون أو الغريب إذا مات » فهؤلاء 


يغسلون ويصلى عليهم » وإن ورد فيهم لفظ الشهادة ) هذا يوهم بورود لفظ الشهادة في القتيل ظلمًا ) 
وليس كذلك » وإثما ورد لفظ الشهادة من جملة ما ذكر في المبطون والغريب » وذلك مراده » والله أعلم » . 


المشكل -1111/١(‏ ١لازاب).‏ ظ (0) في (أ» ب ) : « القتل » . 
(5 في (أ» ب ) : « وقال» . ظ ش ظ (4) « له » : ليست في (أ» ب) . 
(© في (أ ب ): دفإن». ظ (5) في (أ» ب ) : ١‏ فيترك ) . 


(0) يول ابن الصلاح : « قال : ( قاطع الطريق إذا صلب وقتل لا يُصلى عليه تغليظًا » والظاهر : أنه يغسل ويصلى 
عليه ) ثم فرع على الخلاف في كيفية قتله وصلبه » وقال في آخر ذلك : ( ومن رأى أنه يقتل مصلوبًا ويبقى » فلا 
يتمكن من الصلاة عليه ) هذا ليس تكريرًا للأول بل ذلك جمع منه بين طريقين خلطهما هاهناء وفصل بينهما في 
. ( البسيط ) فقال فيه بعد قوله : ( والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه ) » ( ومن أصحابنا من فرع على كيفية قتله ) » ثم 
حكى الخلاف المذ كور في كيفية قتله وتفريع أمر الصلاة عليه » فيكون الوجه المذ كور أُولا في ترك الصلاة مستمدًا 
من التغليظ كيف كانت هيئة القتل » ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصًا بكيفية قتله » خاصة على قول من 
قال بها » والله أعلم » . المشكلٌ 171/١(‏ ب ) . 


القول في الضلاة على الميت .77 ااا 379/2 


قلنا : في أربعة أمور : 

الأول : الغسل ؛ فإنه حرام فى حقه وإن كان جنبًا ؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : 
« زملوهم بكلومهم ودمائهم » فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا 7 [ فاللون 
لون الدم » والريح ريح المسك ] 29 ) 22 . وخرج ابن سريج وجهًا فى الجنب أنه يغسل . 

الثاني سود انا ان ٠‏ ومن من أصحابن من قال . 4 جائز ولكنه 
غير واجب *) 

الثالث : لا يُزال دَمُ الشهادة . وهل يزال سائر النجاسات ؟ فيه ثلائة أوجه : 


أحدها : نعم ؛ لأن المعفو عنه أثر الشهادة . 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (تشخب دما ) بفتح الخاء وبضمهاء أي تتفجر دمّاء والله أعلم » . المشكل /١(‏ 
الآ ب). ظ 
(5) زيادة من (أ ب). 
() يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( لقوله يلقم : زملوهم بكلومهم ودمائهم » فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم 
تشخب دما ) أخرجه النسائي بمعناه» وتمامه : ( اللون لون دم » وريحه ريح المسك )» . المشكل (17/1/1 ب ) . 
وقد أخرج البخاري عن جابر عن النبي : 9 ادفنوهم في دمائهم ) يعني يوم أحد » ولم يغسلهم . )05١/7(‏ 
(7) كتاب الجنائز (4/) باب من لم ير غسل الشهداء )١745(‏ » ومسلم : (599/7 )١4952 ١‏ 0777 
كتاب الإمارة (7) باب فضل الجهاد واخروج في سبيل الله )١47/7(‏ عن أبي هريرة عن النبي عه : ٠‏ ما من كلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم » لونه لون الدم وريحه مسلك » » وفي رواية : ( وجرحه 
يشعب » اللون لون دم » والريح ريح مسلك » . وأخرج أبوداود عن ابن عباس قال : ٠‏ أمر رسول الله َه بقتتلى أحد 
أن ينزع عنهم الحديد والجلود » وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » )١41/7(‏ كتاب الجنائز - باب في الشهيد يغسل 
(14) » والترمذي : ( 4/7 5) (8) كتاب الجنائز (47) باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد 
(75١٠)ء‏ والنسائي : )١1(0078/5(‏ كتاب الجناء ئز(87) باب مواراة الشهيد في دمه (؟ ٠ ٠‏ وابن ماجه : 
)6()5:85/1١‏ كتاب الجنائز (7) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفتهم 5 6 


(4) في (أ» ب ) : 9 جائز ل 


لحجأجب م يي بي اقول فى الفا عا ايع 
. والثانى : لا 22 ؛ لأن ”© إزالتها يؤدي 2 إلى إزالة أثر الشهادة . 

والثالث 9©) : أنه إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا يزال » وإلا فيزال © . 

الأمرالرابع 1 التكفين في حقه كهو في حق غيره إلا أن الثياب الملطخة بالدم لا ينزع » 
(' ولو نزعه "© الوارث أو أبدله 29 فلا يمنع » وأما الدرع والثياب الخشنة فلا شك في نزعها . 
الطرف الثاني : فيمن يُصَل : ظ 

أما الصفة : فالأؤلى بالصلاة القريب » ولا يقدم على القرابة إلا الذكورة حتى يقدم صبي 
مراهق على امرأة » والوالي يقدم على القريب في القديم . 

م ترتيب الأقارب أن يبدأ بالأب » ثم الجد » ثم الابن »ثم العصبات على ترتييهم في الولاية . 
ثم في تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب طريقان : ظ 

أحدهما : أن فيه قولين كما في النكاح . والصحيح ” التقديم ؛ لأن لقرابة النساء مدخلا في 
الصلاة» وكذلك”* "© إذا فققدنا العصبات قدمنا ذوي الأرحام . والأولى تقدي المعتق عليهم كما 


في الإرث . 

(1)«لا»: ليست في الأصل . ظ (0) في (أ» ب ) : د فإن ) . 

(0) في (أ» ب ) : ( تؤدي ) . (4) في الأصل : « الثالث 2 . 

(5) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات : (لا تزال فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة 


والثالث : إن كان يؤدي إلى الإزالة فلااترال وإلا فتزال) والقئل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولًا إلى تحري 
العادل وق ترك بودي إلى إزالة دم الهاج زر كه وها افلا وي الود اللي قله وضد البات رجتم من العسل 
ظ مطلقاء فإنه قد يؤدي | إلى إزالة دم الشهادة » فيما يظن أنه لا يؤدي مع كونه في نفس الأمر يؤدي بولماحرالية» 
الأول وأنها تزال » والله أعلم ) . المشكل ١/1١/١(‏ ب - 1/9( أ). 

() في (أ» ب ) : ٠‏ فلو نزعها ) . 0 في ,أ ب): « أبدلها» . 

(0) في (أءب):دلا). ْ (9) في (أ» ب ) : ١‏ والأصح » . 

5١(‏ في (أءب):«ولذلك). ظ 


301/2 قزل الفطلاوطا الست سىس | حي يب يسيب‎ ٠ 


فرعان : ظ 
أحدهما : أن السن والفقه إذا تعارضا في أخوين قالت 27 المراوزة : الأفقه أولى كما في سائر 
الصلوات . وقال العراقيون : نص الشافعي - رضي الله عنه - هاهنا يدل على أن السن أولى » 
ونصه في سائر الصلوات يدل على أن الفقه(" أولى » ففي المسألتين قولان : بالنقل والتخريج , 
ووجه تقديم السن هاهنا : أن المراد الدعاء » وقد قال ملت ابس بوم 
الشيبة المسلم ) (" . 
الثاني : عبد فقيه » وحر غير فقيه » وأخ رقيق » وعم حر ء ففي المسألتين وجهان » ولعل 
التسوية أولى ؛ لتعادل الخصال . وعند التسوية لا مرجع إلا إلى القرعة » أو التراضي 
فأما الموقف : فلييقف الإمام وراء الجنازة عند صدر الميت إن كان رجلا » وعند عجيزة 
المرأة » كأنه يحاول سترها عن القوم » فلو تقدم على الجنازة ففيه خلاف مرتب على تقدم 
المقتدي 7 على الإمام » وأولى بالجواز ؛ لأن الغائب قد يصلى عليه ويكون الميت وراء المصلي 
وإن "> كان ذلك بسبب الحاجة » فلا بأس بإدخال الجنازة المسجد خلاقًا لأبي حنيفة . 


(0 في (أءب): «قال). (0) في (أ» ب ) : ( الأفقه » . 


(”) قال ابن حجر : هذا الحديث ذكره الغزالي في ( الوسيط ) » والإمام في ( النهاية )؛ ولا أدري من خرجه . وعند 
أبي داود من حديث أبي موسى الأُشعري : 9 إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ) وإسناده حسن » وأورده 
ابن الجوزي في ( الموضوعات ) بهذا اللفظ من حديث أنس » ونقل عن ابن حبان أنه لا أصل له » ولم يصيبا جميعاء 
وله الأصل الأصيل من حديث أبي موسى » واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر ؛ لأنه خرج على الأبواب » وفي 
النسائي من حديث طلحة مرفوعًا : 9 ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام » يكثر تكبيره وتسبيحه 
وتهليله وتحميده» . انتهى » . انظر : تلخيص الحبير : )١1/6/7(‏ حديث (17517) . وراجع : سنن أبي داود : (4 / 
3) حديث 4/47 ) ؛ ومسند أحمد : )١77/1(‏ » ومجمع الزوائد »)7١ 067٠ 5/٠١:‏ والسنن الكبرى 
ظ للبيهقي : (001/7) . ظ 


() « على الإمام ) الست فى وات + 


ْ (ه) في (أ) : « فإن » » وفي ( ب ) : « بأن » . 


02 ببسب الول في الصلاة على الميت 


فرعان : 
الآول: بلجي لاسرا يمالسالا ويدار ا واي كأ 
الجمع 7 . 
في كيفية الوضع وجهان  :‏ ة 
الأصح : أنه يوضع الكل ين يدي الإمام على هذه الصورة () : 2 


الثاني : أنه يوضع صَمًا مادا في يمن الإمام على هذه الصورة 0 مإولمكئرمكجم 


الثاى (4) أن قرب الجنازة من الإمامرتبة مطلوبة مستحق * بالسيق مر وبالتقدم "١‏ في 
الرتبة أخرى » فيوضع الرجل أولا : ثم الصبي » ثم الخنثى » ثم المرأة » ولا يقدم بالحرية والرق » 
ولكن بصفات دينية تزيد الرغبة فى الصلاة عليه » ولوسبقت / جنازة امرأة فإذا ألحق رجل نحيت 77 //ب 
بي 
وعند تساوي الصفات فلا مرجع إلا إلى القرعة أو التراضي 
الطرف الثالث في كيقية الصلاة ؛ 


)١(‏ في (أ» ب ) : ١‏ الجميع » . ظ 

(7) رسمت في الأصل : ( 2 ) . 

() رسمت في الأصل : ( 0 
ا 1 

(4) في (أ» ب ) : « الفرع الثاني » . 

(0) في (أ» ب ): 9 تستحق 6 . 


(7) في (ب) : « وبالتقديم ) . 


القول في الصلاة على الميت 201/2 


أركان”": النية» والتكبيرات الأربع؛ والسلام » والفاتحة بعد الأولى » والصلاة على الرسول 
َيه بعد الثانية » وفي الصلاة على الآل خخلاف » والدعاء للميت بعد الثالثة ركن وهو 
المقصود الأهم . وقيل : يكفي الدعاء للمؤمنين من غير ربط بالميت » فلو زاد تكبيرة خامسة 
بطلت الصلاة على أحد الوجهين تشبيهًا لكل تكبيرة بركعة . 

فأما الأكمل : فيرفع السيد في التكبيرات عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة » وفي دعاء الاستفتاح 
والتعوذ ثلاثة أوجه : 

الأصح : أنه لا يستحب الاستفتاح » ويتعوذ لأنه من توابع القراءة » ولا يجهر بالقراءة ليلا 
كان أو نهارًا . 

وقال (© الصيدلاني : يجهر ليلا . 

وفى استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت تردد ؛ لأنه مبني على 
العليت ور الأب الانحعياب» واه يتعرض الشافعي - رضي ا ا 


(1) قال الحموي : « ذكر أن هذه جميع الأركان » ولم يذكر القيام فيها » فإنه ركن على الصحيح وهو الظاهر 
فيها » » ثم ناقش هذا الإشكال بُقوله : واحتمل أن يقال : إنمالم يذكر القيام حيث ذكره في آخر باب التيمم » فقال 
فيه : ( القيام معظم أركانها ) , وإذا كان كذلك لم يحتج إلى ذكره مرة أخرى استغتاءً بما تقدم . 

أيضًا فإن قوله : ( القيام معظم أركانها ) ليس تصريح بأنه امختار عنده » فعلى هذا لا يكون القيام ركة و 
والصحيح عندي أنه شرط وليس بركن . ولقدذكربعض مشايخنا أن القيام الأول في الصلاة ليس بركن » » وإنماهو 
شرط من حيث إنه لابد له من تحصيله قبل الدخخول في الصلاة » كما في سائر الشروط » وهذا في القيام الأول . وأما 
في باقي الصلاة فركن فيها » » وإنما ذكر الفقهاء القيام ركنا على الإطلاق اعتبارًا بالأعم الأغلب » وإلا فليس القيام 
الأول داخلا في حقيقتها لما تقدم بيانه . وإذا ثبت هذا كان في صلاة الجنازة شرطا ء وذلك يقوي ما ذكرناه . هذا 
مع أن الشيخ أبا إسحق الشيرازي - رحمه الله - جعله شرطًا . ون قيل اج 00 
وأنها كل الواجب » على ما تقدم عليه الكلام في غسل الجنابة . 

وإن كان كذلك إلا أنه لا يتفي أن يكون هنا أولى بالنسبة إلى مجموع الصلاة » فإنه لو ذكرأول أركان الصلاة 
لكان قد ورد على هذا ما ورد في غسل الجنابة » وإما ذكر هاهنا أقلها تسعة أركان » وذكر : ثم أول واجب الغسل 
أمران » فعلى هذا لا يرد إشكال فيما أوردتم ) . مشكلات الوسيط (9ه ب - 50 أ) . 


() في (أ» ب ) : د قال » بدون الواو . 


02--7ل-. .7‏ ل سسب ببسب الول في الصلاة على الميت 
< وروى البويطي أنه يقول  :‏ اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده ) 2 . وفي تعد السلام 
خلاف مرتب على سائر الصلوات » والاقتصار هاهنا أولى » فيسلم بتسليمة "© واحدة (© تلقاء 
وجهه . وقيل : يسلم ملتفتا إلى يمينه ويختم ووجهه مائل إلى يساره فيدير الوجه فى تسليمة 
واحدة ليبس سسسيبير 


فروع 3 فج 2) ٠.‏ 


الأول :| : إن صلى شفعوي 7 خلف من يُكبر خمسًا . إن 29 قلنا : 0ظ5 
صرو البو أبيواعا لوه بوزواو لوعي وان بيولا 
لد ايه ظ 0 ظ 

الثاني : المسبوق يكبر كما أدرك وإن كان الإمام في القراءة . 

وقال أبو حنيفة : يصبر إلى أن يشتغل الإمام بالتكبيرة التي يستقبلها . ثم لا بأس إن كان هو 
يقرأ بقية الفاتحة » والإمام يصلي على الرسول عقو ؛ لأن هذا [ هوع © أول صلاة المسبوق » 


(1) أخرجه ابن ماجه : )4١/١1(‏ () كتاب الجنائز (1؟) باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة 
(494١)عن‏ أبي هريرة » ولفظه : . . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) » وأخرجه أحمد في المسند عن عائشة 
بنفس لفظ المصنف )7727/١/7(‏ ولكن بصيغة الجمع . ومالك في الموطأ : )١118/1‏ بلفظ المصنف ء والبيهقي 
في السنن الكبرى : )4١/5(‏ . 


ريق راحب )اس 0  )5(‏ واحدة » : ليست في (أ» ب ) . 
1 (5) في (أ» ب ) : « فرعان » . 
(ه)في (أ»ءب): ١‏ شافعي). ظ 
(9) في (أ» ب ) : ١‏ فإن). (0) ( إن » : ليست في (أ» ب ) . 


(9) زيادة من (أ» ب ) . 


القول في الصلاة على الميت 232353/2 


ولكن 0" بساوق الما بعده في الدكبرات » فإذ لم الإام تارك ابقيةولانيالى وإن رفعت 
الجنازة . 00 

الثالث لوتخل عن الم تصن بكي ة بطلت صلاته ؛ لأنها كركعة » وإذا لم يوافق 
ناوه كرتن لخديس القدوة مع 
الطرف الرابع : في شرائط الصلاة ؛ 

وهي كسائر الصلوات وتتميز بأمور : 

الأول : أنه لا يشترط وميك راشا عل فكب تلاك لأ خيدة 00 
الله يَِتَدٍ على النجاشي » وقد مات بالحبشة © .. 

وإن كانت الجنازة في البلد ففي صلاة من لم يحضرها خلاف ؛ لتيسر الحضور . 

الثاني : لا يشترط ظهور اميت » يل تجوز الصلاة عليه بعد الدفن . 

صلى رسول الله كته على المسكينة بعد الدفن 29 . 


)1( في الأصل : «لكن ») » بدون الواو . 

(1) أخخرج البخاري عن أبي هريرة : « أن رسول الله بَْقهِ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » خرج إلى المصلى » 
ظ فصف بهم وكبر ربعا ) : )١14/(‏ (170) كتاب الجنائز (4) باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (5 4 5 )١‏ ع 
وأطرافه : ( 1 1 717" إل لس لس و ار » وأخرج نحوه عن جابر بن عبد الله (71/6؟) (17) 
كتاب الجنائز (01) باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام )١7107(‏ » وأطرافه : 
) 1 © ومسلم : )١1( 6175/5١‏ كتاب الجنائز )١7(‏ باب في 
التكبير على الجنازة ١(‏ 4074 » وأبوداود : 4/1 ١‏ 7) كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في 
بلاد الشرك (4 )37٠١‏ » والترمذدي : 51/5 ") (8) كتاب الجنائز (/4) باب ما جاء في صلاة النبي عِكلقدٍ على 
النجاشي )٠١75(‏ » والنسائي : (13/4) )7١(‏ كتاب الجنائز (17) باب الصفوف على الجنازة .-١891/0(‏ 
:ا 1 وان ماه :1/. 0 (5) كتاب الجنائز (6) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي 
1١65959‏ 0 


0 قم اقرح البتاري هن أل فرزرة برضي اللة فته انا مويلا أزاتر ازع عزن يق لبود ناكول 
يعلم النبي م بموته » فذ كره ذات يوم فققال : ١‏ ما فعل ذلك الإنسان ؟» قالوا : مات يا رسول الله . قال : «أفلا > 


وس ييه بج سيت القول في الضلاة على اميت 


بج ار تراتل القبلاة جروا ولكن تفع وناو عاذ الوطائتة الخااجة متححيدةة ناا" 
- خلاقًا لأبي حنيفة رايس لال ارقا بلعو مار بسنو الماك الرلي ري 
التطوع أن يعيد الإنسان صلاة الجنازة 29 » وذلك غير مستحب . 

ثم في مدة جواز الصلاة بعد الدفن خمسة أوجه : 

أحدها : أنه إلى ثلاثة أيام . 

والثالث : إلى انمحاق أجزائه . 

والرابع : أن من كان ” للصلاة أهلا " يوم موته يصلى عليه » ومن لا فلا . 

الخامس © : أنه يجو زأيدًا . - 

وعلى هذا فلا تجوز الصلاة على قبر رسول الله يَكلقدٍ ؛ إذ قال - عليه الصلاة والسلام - : 
( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) © . 

- آذنتموني ؟ ! » فقالوا : إنه كان كذا وكذا - قصته - قال : فحقروا شأنه . قال : « فدلوني على قبره 6 » فأتى قبره 
فصلى عليه ) . صحيح البخاري : (57/7 ؟) (77) كتاب الجنائز (17) باب الصلاة على القبر بعدما يدفن 
»)١30(‏ وطرفه : (/41 )١7‏ » ومسلم : ( 5/75 )١١()70‏ كتاب الجنائز (؟) باب الصلاة على القبر(" 165) 
وأبوداود : )١١8/(‏ كتاب الجنائز - :باب الصلاة على القبر )*7٠7(‏ » والنسائي : )7١( )5 ٠/4(‏ كتاب 
الجنائر (45) باب الإذن بالجنازة (7 )١ 9 ١‏ » وأطرافه : (959 17527017741 )7١‏ » وابن ماجه : ( )490/١‏ 
(7) كتاب الجنائز (27) باب ما جاء في الصلاة على القبر (1؟5١51737615157921٠١)‏ , 
(1) في (أ» ب ) : « بالجماعة الأولى أي أتموه ) . 0) في (أ» ب ) : ( جنازة ) . 
ظ () في (أء ب ) : « من أهل الصلاة » . (4) في (أ) : 9 والخامس » . 
(ه) أخرجه البخاري : (184:385/1) (8) كتاب الصلاة (58) باب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 
(ه 4غ ءل/ا؟ة)ء وأطرافها : 7.0 1. و« ل ه4 444140428 :4444:4453 :هله 81564ه0)ء 
ومسلم : (7/1/اءلا/ا) (ه) كتاب المساجد (”7) باب النهي عن بناء المساجد على القبور (59ه-١0581)‏ » 


وأبو داود : 5/6 ١؟)‏ كتاب الجنائز - باب في البناء على القبر (717؟2) » والنسائي : (؟/١4؛41)‏ (8) كتاب 
المساجد )١7(‏ باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد )7١*(‏ » وطرفه : 23٠١47‏ . 


القولةق الشلاة عل الم سي يج د 2 2 367 
الأمر(' الثالث أن هذه الصلاة فرض على الكفاية » ويسقط الفرض بصلاة أربعة من 

الرجال صلوا جماعة أو أحادًا . 

وهل يسقط بجنس النساء ؟ فيه خلاف . 


وقيل : يكفي شخص واحد » وقيل : لابد من ثلاث (" » وقيل : لابد من أربع © . 


عه بد 


(1) 7 الأمر» : ليست في (أ» ب ) . 
)ني رأ ب) : دثلاثة). 


(5) في (أ» ب ) : ١‏ أربعة ) . 


388/2 
القول في الدفن 


الدفن من فروض الكفايات . وأقله : َُفْرةٌ توارى بدن الميت » وتحرسه من السباع » وتكتم 
رائحته . ظ ظ 
وأكمله : قبر على قامة رجل ربع . 00 
واللحد أولى من الشق : قال النبي َوه : ٠‏ الشّقٌ لغيرنا واللّحدُ لنا » (© ؛ وليكن اللحد في 
جهة(" القبلة ثم توضع الجنازة على رأس ربخي بكرن ران بتاعي بوخر لقير اسل 
الواقف داخل القبر الميت من قبل (© رأسه ويضعه فى اللحد . 
وقال أبو حنيفة : توضع الجنازة بين القبلة والقبر عرضًا » ثم ( ترد فَهْمَرَى ؛ إلى القبر . 
ثم قال الشافعي تي ادعنة : لا يُدخل اميت قبره إلا الرجل ٠‏ 
فإن” كان الميت ‏ امرأة : فيتولى ذلك زوجها أومحارمها نالع كريرا تدعا لإا 
موا ا ا . وذلك لأنهن يضعفن 


ثم إن كان المدفون صبيًا استقل به واحد » فإن 29 زاد فليكن عددهم وتوا . 


)١(‏ أخرجه أبوداود : )7٠١/(‏ كتاب الجنائز - باب في اللحد (8 7٠١‏ 7)» والترمذي : 0777/7 (8) كتاب 
الجنائز (017) باب ما جاء في قول النبي َلثم : « اللحد لنا والشق لغيرنا ) (5؛ »)١ ٠‏ والنسائي : ١( )8٠١/4(‏ 3( 
كتاب الجنائز (85) باب اللحد والشق(8 أ ؟)» وابن ماجه : )5()5947/١١(‏ كتاب الجنائز (9 ”) باب ما جاء 


فى استحباب اللحد (4 556:18 )١‏ . 
(0) في (أءب):(وجه). (0) في (أ» ب ) : ( جهة) . 
(4) في (أ» ب ) : « يرد قهقرا ) . (0 في (أءب) ات 


(1) في (ب) : و فمحصنات » » ولا وجه له » ولعله تصحيف من الناسخ . 


0 في (أء ب ): « وإن). 


القول في الدفن _ ظ ' : 220/2 


ثم يضجعون الميت على جنبه الأيمن في اللحد قبالة القبلة بحيث لا ينكب /» ولا يستلقي » .م/] 
ظ وحسن أن يفضي بوجهه إلى تراب أو لبنة موضوعة تحت رأسه ‏ ولا يوضع رأسه على مخدة» ' ثم 
ينصب اللين 2١7‏ على فتح اللحد ويسد (" الفرج بما يمنع انهيار” التراب عليه » ثم يحثو ©» كل 

من دنا ثلاث » حثيات من التراب » ثم يهال التراب عليه بالمساحي » ولا يرفع نعش القبر إلا 
ا يس يي 
على رأ س القبر للعلامة فلا بأس . 

ثم تسطيح ”0 القبور عند الشافعي موقي لالدو الفنازموشنييها الكن التسنيم الآ 

أفضل مخالفة لشعار الروافض . حتى ظن ظانون أن القنوت إن صار شعارًا لهم كان الأولى تركه 
وهذا بعيد في أبعاض الصلاة » وإنما نخالفهم في هيئات مثل التختم في اليمين وأمثاله . 

ثم الأفضل أن يمكث ” المشيع للجنازة *© إلى أن يواري الميت . قال عَم : « من صلى على 


ميت وانصرف فله قيراط من الأجر ” ٠‏ ومن صلى واتبع ''©2 الجنازة وشهد الدفن فله 
قيراطان ) . 01١١‏ ١ش‏ 0 ! 


. في ( ب ): 2 وتسد)‎ )١( . » في (أ) : « اللحد‎ )١( 

(5 في (أ» ب ) : د انهيال » . (5) في (أ» ب ) : « يحثي عليه ) . 
(ه) ثلاث » : ليست في (أ» ب ) . ظ (3) في (أ» ب ) : « عليه الخصا ) . 
(0) في ( أ ب ) : و حجرًا ) . () في (أ» ب ) : « ونطيح » . 


(9) في (أ» ب ) : 9 مشيع الجنازة » . 

. في الأصل : 9 ومن اتبع » » وما أثبتناه في ( أ» ب ) » وهو أولى بالرواية‎ )٠١( 

/١( : أخرجه البخاري : (/577) (7) كتاب الجنائز (8ه) باب من انتظر حتى يدفن (177) » ومسلم‎ )١1( 
كتاب ظ‎ )١95/5( : كتااب الجنائز (10) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (ه44) » وأبو داود‎ )١ (00 
الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها 011/0 والترمذي : (/8ه") (م) كتاب الجنائز (4 4) باب ما‎ 
والنسائي : (4/4 ه6054 (١؟) كتاب الجنائز ( 0 باب فضل من يتبع ظ‎ 0٠ ؛٠( جاء في فضل الصلاة على الجنازة‎ 
وابن ماجه وتسور كاج اررقم رب مابعاء يي أرب نوصي نان‎ »)١141615140(ةزانج‎ 
ظ‎ .)١ 5١4١040 عزوي اطردهه ار‎ 


ظ ا ا اا 20 القول في الدفن 


ظ فرعان : 
الأول : أنه لا يدفن فى قبر واحد ميتان ما أمكن , وإن 2١7‏ اجتمع موتى في قحط وموتان 
جعلنا الرجلين والثلائة فى قبر واحد وقدمنا الأفضل إلى جدار اللحد فيقدم الأب على الابن : 

والابن على الأم ؛ لمكان الذكورة » ولأنه الأحسن ”© في هيئة الوضع » ولا يجمع بين الرجال 
والنساء » فإن ظهرت ”© الضرورة جعلنا بينهما حاجرًا من التراب . 

الثاني : القبر محترم فيكره الجلوس 9؟»» والمشي » والاتكاء عليه © وليخرج (" الزائر منه إلى 
حد كان يقرب [ منه ع " لو كان حيّا . ولا يحل نبش القبور إلا إذا انمحق أثر الميت بطول 
الزمان 0" أودفن من غير غسل فالظاهر أنه ينبش [ القبر] ”2 ويغسل» أودفن في أرض مغصوبة 
وترك المالك إخراجه فإن حق الحى أولى بالمراعاة . ظ ظ 

ولو دفن قبل الصلاة صلي عليه في القبر. 

ولو دفن قبل التكفين فوجهان : . 

أظهرهما : أنه 0 لا ينبش » لأن القبر ستره بخلاف الغسل ؛ فإن مقصوده لا يحصل بالدفن . 


(0 في (أ»ب):«فإن). ظ )١(‏ في (أ» ب): (١‏ أحسن»). 
75 في (أ» ب ) : و دعت ) . (4) في ( أ» ب ) : ( الجلوس عليه ) . 
(5) « عليه » : ليست في (أ) . ظ (1) في ( ب ) : ( وليقرب ) . 


(0) زيادة من (أ» ب ) . ظ 

() قال الحموي : « قوله : ( ولا يحل نبش القبر إلا إذا انمحقت أجزاء اميت بطول الزمان ) جعل الشيخ انمحاق 
الأجزاء لطول الزمان سبًا لنبشه على الإطلاق » وليس كذلك» فإنه لو كان المدفون صحاييًا أو ممن اشتهرت ولايته 
فإنه لا يجوز نبشه وإن انمحقت أجزاؤه » » ثم قال : 9 وليس مراده بذلك على الإطلاق » وإما مراده ما سوى 
لمك كور » وكأنه أجرى ذلك مجرى الأعم الأغلب » وبه خرج الجواب ) . مشكلاات الوسيط (9ه1- 8هب). 


رق السك زا 40٠١‏ أنه ) : ليست في (أ»ب) . 


القول في الدفن 391/2 


أظهرهما : أنه ينبش كالأرض المخصوبة » وكما لو ابتلع لؤلؤة » فإنه؛ ميت 
الغير . 
والثاني : أنه في حكم الهالك فيغرم القيمة إن أمكن ء وإلافالتيش عند العجز عن القيمة لاب 


والثالث : أنه إن تغير الميت وأدى إلى هتك حرمته 2١‏ فلا ينبش » [ وهو الأقيس ] (©, وإلا 


(١ 20 


وق 
بيبا نا 


. ) في (أ»ب): ( حرمه‎ )١( 
. (؟) زيادة من (أ ب)‎ 


(*) ليست في (أ» ب) . 


392/2 
ظ ' القول في التعزية والبكاء " 
والتعزية "© سنة ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - : « من عزى مصابًا فله مثل أجره ) 29 . 


ومقصوده : الحمل على الصبر بوعد الاجر ء والتحذير من الوزر يإفراط الجزع » وتذ كير 
اياي 00 
ا ( ١‏ اريةتعدثلاث لتر 000 
تحد على ميت فوق ثلاث ) . ( 
ظ أما اليكاء ف« 3 ةا 


يكن رسول لله على يعض أولاه قال سه ماهذا؟ فقال : «إنها رحمة» وإن الله 


السك :زايا . 6ن زاب م #رواتدية رنوت الزن 

() أخرجه الترمذي : (1"./7) () كتاب الجنائز (1/9) باب ما جاء في أجر من عزى مصابًا )٠١17(‏ » وابن 
ماجه : (011/1) (1) كتاب الجنائز (01) باب ما جاء في ثواب من عزى مصابًا »)١701(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى : (09/5) . . ظ 

(5) زيادة من (أ» ب ) . (0) « يكون » : ليست في (أ» ب ) . 

في رأ ب) : 9 تؤثر) . ظ 0 

() أخخرجه الببخاري اك ووم كن ار ٠‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها 01180 » وأطرافه : . 
(لمككن “الام هه 4 1ه) » ومسلم : (08(017417/9 كتاب الطلاق (9) باب وجوب الحداد في 
عدة الوفاء وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام »)١47(‏ وأبو داود : (؟/45١)‏ كتاب الطلاق - باب إحداد المتوفى 
عنها زوجها )5١19(‏ » والترمذي : (7/. )١1()0 ٠‏ كتاب الطلاق )١8(‏ باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ١‏ 
)١١1956119(‏ »2 والنسائي : )١88/(‏ (007) كتاب الطلاق (هه) باب عدة المتوفى عنها زوجها 
(معهل؟.هى:.هعن» وابن ماجه : ()51/4/١(‏ اي كاب اللالان رياب هل د لزاه على خر زويته 
850 4 


. القول في التعزية والبكاء 231/2 


يرحم من عباده الرحماء ) 29 . ظ 
2 ظ فإن قيل : أليس قال : « إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه ) هكذا رواه عمر 7( . 
قلنا : قال ابن عمر : ما قال رسول الله مَك هذا . إنما قال : « يزاد 7» الكافر عذابًا ببكاء أهله 
عليه ) 29 حسبكم قوله تعالى : «( وكا تر ةو 5 م 0 . 


(1) أخرجه البخاري : (7()10/5؟) كتاب الجنائز (01) باب قوله مكلت : 3 يعذب الميت يبعض بكاء أهله عليه ) 
كددلى وأطرافه : جمدم حكه هدج بوب راوع ولي ومسلم : (؟/7767176)(١١)‏ كتاب الجنائر(7) 
باب البكاء على الميت (477)» وأبوداود : )١8/(‏ كتاب الجنائز - باب في البكاء على الميت (2175) » والنسائي 
(71()7871/4) كتاب الجنائز )١8(‏ باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة )١874(‏ » وأبن ماجه : 
0 كتاب الجنائز (7ه) باب ما جاء في البكاء على الميت (84ه0). 


)١(‏ أخرجه البخاري : ( ٠/7‏ ا ا ماح ناور اال الى : 9 يعذب الميت ببعض 
بكاء أهله عليه ) )١7.5(‏ عن ابن عمر» ومسلم : )١19)3140-78/9(‏ كتاب الجنائز(4) باب الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه 47/4971) » وأبوداود : 3.0/9 )١‏ كتاب الجنائز - باب في النوح )7١75(‏ » والترمذي - 
عن عمر وابن عمر - : (7377/7) (8) كتاب الجنائز (4 ؟) باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت )٠٠١7(‏ : 
(75) باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت (4 »)٠ ٠‏ والنسائي : (5/4١)(١؟)‏ كتاب الجنائز(4 )١‏ 
باب النهي عن البكاء على الميت (/54 )١5(٠ )١ 85 ٠21/8‏ باب النياحة على الميت (0 »)١/65‏ واين ماجه /1١:‏ 
(53) كتاب الجنائز (4 ه) باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه )١595(‏ . 


(5) في (أ» ب )  :‏ يزيد » » وهي الموافقة لنص الحديث . 

(4) أخرجه البخاري عن عائشة : )١7( )١81/5(‏ كتاب الجنائز (7) باب قول النبي مَل : ٠‏ يعذب الميت 
يعض بكاء أهله عليه ) (/؟١)‏ » وقد أنكرت هذا القول على عمرء وسيأتي تخريج إ: نكارها . ومسلم : ( ؟/ 
١ 0١‏ ) كتاب الجنائز (4) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (479)» وأبوداود : )١ 9 ١/79‏ كتاب 
الجنائز - باب في النوح (9115) » والترمذي : (7765707/5) (8) كتاب الجنائز (© 7) باب ما جاء في 
الرخصة في البكاء على الميت (4 ٠‏ لم عواتساي :0117/4 (11) كتاب الجنائز )١(‏ باب النياحة على 
ليت ( 851/186 180861) . 1 ظ 
(0) تكرر هذا الجزء من الآية في أكثر من موضع هي : سورة الأنعام ( الآية : 4 )١5‏ » وصورة الإسراء ( الآية : 
©)) » وسورة فاطر ( الآية : 14) » وسورة الزمر ( الآية : / ) . وجاءت في النجم بلفظ : « ألا تزر وازرة وزر 
أخحرى 4 ( الآية 5" 


يرود 0-7 -لطظغس سب سس القول في التعزية والبكاء 


. وقالت عائشة - رضي الله عنها - : ما كذب عمر ولكنه أخطأ ونسي » إنما مر رسول الله 
َقِتَدٍ على يهودية ماتت ابنتها وهي تبكي . فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إنهم ييكون 
[ عليها ] © وإنها تعذب في قبرها ) (" . 


(1) زيادة من (أ» ب ) . ظ 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ملفق من أكثر » راجع : البخاري : )١4.١/7(‏ (77) كتاب الجنائز (7*) باب قول 
النبي يقد : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ) )١78(‏ » وأطرافه : )7917/86١11745(‏ » ومسلم : (7/ 
)١19)5 437‏ كتاب الجنائز (8) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه »)977297١(‏ وأبوداود : )١ 9٠/79‏ كتاب 
الجنائز - باب في النوح )7”١75(‏ » والترمذي : (79.75748/7*) (8) كتاب الجنائز (5 )١‏ باب ما جاء في 
الرخصة في البكاء على الميت »)٠٠١5(‏ والنسائي : )١١1()١86117/1(‏ كتاب الجنائز (5 )١‏ باب النياحة على 
الميت »)١8257(‏ وابن ماجه : ١ 425 ١ 8/١١‏ 5) (75) كتاب الجنائز (4؛ ©) باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح 
عليه )١556(‏ . 


2323/2 


تارك الصلاة يقتل © » قال - عليه الصلاة والسلام - : 9 من ترك صلاة ( متعمدًا فقد 
كفر )20 . 

ساف عه القافي :لمر عي قور لكات 1١‏ ووفك كله ركفرو» برقال بر مونييةا: 
يخلى ولا قتل عليه . ظ ظ 

ثم الصحيح : أنه يقتل بصلاة واحدة إذا تركها عمدًا وأخرجها عن وقت الضرورة » فلا يقتل 
(1) ليست في (1» ب ) . ظ (؟) زاد في (أ» ب ) لفظة : « واحدة ) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : « ومن باب تارك الصلاة قوله : ( قال عَم : من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر) هكذا ذ كر 
الحديث شيخه بهذا اللفظ , وجعلاه في ( النهاية ) و( البسيط ) مستندًا للصحيح من المذهب أنه يقتل بترك صلاة 
واحدة نظرًا إلى كون الصلاة فيه منكرة . هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه » ولكن معتمده ثبت عن حديث جابر 
أن رسول الله يتم قال : 9 بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) وأخرجه مسلم وأبوداود وغيرهما بتفاوت يسير بين 
رواياتهم في اللفظ . وأحرج النسائي والترمذي وغيرهما من حديث بريرة بن الخطيب قال : قال رسول الله كلتم : 
« العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » ء والله أعلم 6 . المشكل 177/١(‏ أ) . 


والحديث بلفظه ذكره ابن حجر في ( التنلخيص )وقال : «أخرجه البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ وله 
شاهد من حديث الربيع بن أنس » عن أنس » عن النبي يلد قال : 9 من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا ) » سكل 
الدارقطني في ( العلل ) عنه فقال : رواه أبوالنضرعن أبي جعفر عن الربيع موصلا , وخالفه على بن الجعد فرواه عن 
أبي جعفر عن الربيع مرسلا » وهو أشبه بالصواب » . تلخيص الحبير : (48/7 )١‏ حديث )8١١(‏ . 
وحديث جابر رواه مسلم : )١( )88/١(‏ كتاب الإيمان (ه"؟) باب بيان إطلاق 5 الكفر على من ترك 
الصلاة (87)» وأبوداود : (9/84 )١‏ كتاب السنة - باب في رد الإرجاء(5718)» والترمذي : (5/5 )١ 52١‏ 
(51) كتاب الإيمان (9) باب ما جاء في ترك الصلاة (105707501567514) ؛ وحديث بريدة أخرجه ‏ 
الترمذي : الموضع السابق )١77١(‏ » والنسائي : )7171770/١1(‏ (0) كتاب الصلاة (8) باب الحكم في تارك 
الصلاة (77 4) . وراجع في الحديثين السابقين : ابن ماجه : )*47/١(‏ (ه) كتاب إقامة الصلاة (1/1) باب ما 
جاء فيمن ترك الصلاة (17/8 00٠١80101921‏ . 


(5) في (أ» ب ) : « الكفر» . 


0000000 تك يالب قارك الصلاة 
وفي مهلة الاستتابة : ثة أيام خلاف » كما في استتابة المرتد . ظ 
وقد قيل : إنه 0" لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له (2 . وقيل : إذا ترك صلاتين أو ثلاثة 2 . 
فكل 9 ذلك تحكم. 00 ظ ظ 
ثم يُقتل بالسيف ويصلى عليه كما يصلى على المسلمين . 


وقال صاحب التلخيص : لا يرفع نعشه ولا يصلى عليه . وهو تحكم لا أصل له » [ والله 
أعلم ] © . 


0# 


(1) 9 إنه ) : ليست في (أ» ب ) . 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل : لا يقتل إلا إذا صار الترك عادة له ) هذا القائل لا يخص ذلك بعدد » بل متى 
ما ظهر اعتياده للترك توجه قتله لنا ) . المشكل (١/؟7١‏ ]) . ظ 
(م في (أء ب ) : دثلاثًا  »‏ بدل : « ثلاثة ) . ظ 

ويقول ابن الصلاح : « وقوله : ( وقيل : إذا ترك صلاتين أو ثلاثة ) هذه عبارة موهمة » فليس أحد يجعل ذلك 
مرددًا بين صلاتين وثلاثة » ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين » وبعضهم ثلاثة » فحكى الوجهين - رحمه الله 

وإيانا - بهذه العبارة البعيدة عن الإشعار بذلك » والله أعلم » . المشكل ١77/١(‏ ]) . 

(5) في (أء ب):١وكل).‏ 
(©) زيادة من (أ» ب ) . 
وقال ابن الصلاح : (١‏ وقال صاحب ( التلخيص ) : لا يرفع نعشه ) أراد نعش القبر الذي ذكر فيما سبق » وهو ْ 
ارتفاعه عن الأرض » وعبارتهم عن ذلك أنه يطمس قبره » والله أعلم ) . المشكل ١77/١(‏ ]) . 
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مقدمة عن الركاة ل سس سس سس ب سب ب #يُ/399 


والأصل فيها من الكتاب : قوله تعالى : 39 وَءَانوا ألرَكَوةَ # 230 . 

ومن السنة ”” قوله - عليه السلام - " : « بُني الإسلام على خمس ... ) الحديث » وقوله : 
« مانع الزكاة في النار) 7" . ظ ظ 

والإجماع منعقد على وجوب الزكاة . 

وهي بالإضافة إلى متعلقاتها ستة : 


زكاة النعم » والنقدين » والتجارة » والمعشرات » والمعادن » والفطرة ©) . 


لنيز لزنا نا 


. جزء أية تكرر كثيدا م في القران » ومنه على سبيل المثال : الآية 479) من سورة البقرة‎ )١١ 

(1) ليست في (أ» ب ) . 20 

(1) يقول ابن الصلاح : « ومن كتاب الزكاة قوله : ( ومن السنة قوله يلتم  :‏ بني الإسلام على خمس ) ) » وقوله : 

( مانع الزكاة في النار أما الحديث الأول : فصحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يلتم . 

قال : ٠‏ بني الإسلام على خحمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 

وحج البيت » وصوم رمضان »» وأما قوله : « مانع الزكاة في النار» فغير محفوظ بهذا اللفظ » والله أعلم ) . المشكل 

(7/9/١‏ - ؟لااب). ظ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري : (14/1) (7) كتاب الإيمان (؟) باب دعاو كم إيمانكم (8) » ومسلم : 

)4١1( )9//0( : والترمذي‎ » )١7( كتاب الإيمان (ه) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام‎ )١()55/١( 

كتاب الإيمان (”7) باب ماجاء : بني الإسلام على خمس (؟ ٠‏ وي :7/8 47٠‏ ) كتاب الإيمان 

وشرائعه )١١17(‏ باب على كم بني الإسلام )5٠0٠١(‏ . 
٠‏ (4) في (أ» ب ) : « والفطر . 


تعس مي حب ب بي بحس اللو الأو نرم الكو انق كار كاة الس 


النوع الأول : زكاة التّعم 
ظ ( والنظر في وجوبها وآدائها 58 
الطرف الأول : في الوجوب 
وله ثلاثة أركان : 
من يجب 27 / عليه » وما يجب (© فيه وهو السبب » والواجب . ظ 
أما من يجب ”) عليه : فلا يشترط فيه - عندنا - إلا الحرية والإسلام » فتجب الزكاة على 
الصبي واقو30ء ولا كع على الكائر وارقيقي ا أي الكاتر الاصاي 107 
وأما صفة الواجب وقدره : فيتبين يييان مقادير النصاب  .‏ - 
ونا يطول النشارق الركع لفاك 0اويهورم عدن هفده كر قل أن ركرة ا 
تفنانا قل كا وسفبيتا كمال فصر فين سافمة افا له 


.) في ( ب ):( تجب‎ )١( أداتها » . ظ ظ‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )١( 
في (ب):(«تجب). 0 (4) في( ب):« تجب).‎ 0 
: يقول ابن الصلاح : « قوله : ( فتجب الزكاة على الصبي والمجنون ) من أصحابنا من أبى هذه العبارة وقال‎ )5( 
يجب في مالهما ولا يجب عليهما ؛ لأنهما غير مكلفين» وليس ذلك كما قال » فإن المعنى بوجوبها عليهما بثبوتها‎ 
ب)..‎ ١117/١( في ذمتهماء كما يقال : يجب عليهما ضمان ما أتلفاه » والله أعلم ) . المشكل‎ 
ما ذكره من أن الزكاة لا تجب على الكافر الأصلي - مع أن الكافر عندنا مخاطب‎ ٠ : يقول ابن الصلاح‎ )( 
بالفروع - المراد به : أنها لا تجب عليه مؤداة ؛ لكونها تسققط عنه بالإسلام » وفائدة الوجوب تعذيبه عليها إذا مات‎ 
. ) ب‎ ١77/١( كافوًا - عافانا الله من بلائه - أمين ) . المشكل‎ 
. » هذا النظر » فكان من الأفضل أن يقول : 9 إإنما يطول النظر في الركنين الثاني والثالث وهو ما يجب فيه والواجب‎ 


35ب 


0001/2 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


الشرط الأول : أن يكون نعمًا : 
فلا زكاة إلا في الوبل والبقر والغنم » ولا كادي لجال والحمير والخيل والرقيق 7 . 
وقال أبو حنيفة : في كل فرس أنئى [ سائمة ] '؟ دينار 99 . 
ولا زكاة في المتولدة 7 من الظباء والغنم . 


وقال أبو حنيفة : إن كانت الأمهات من الغنم وجب الزكاة © . 


: وراجع : الججموع‎ »)١51١/7( : قال النتووي :9 إلا أن تكون للتجارة » فنجب زكاة التجارة ». . انظر: الروضة‎ )١( 
. )٠١7/١( : وفتح الوهاب‎ » )7٠١/0( 

ل لت ا التعليق التالي . 

(م) يرى أبو حنيفة أن الخيل السائمة إذا كانت ذ كورا لمان نيا لزن لماعي لك 1 
فرس دينارً » أو قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . وهذا رأي زفرء وخالف محمد وأبو يوسف 
وقالا: لازكاة في الخيل . وإن كانت إنانًا فتقط فروايتان عن أبي حنيفة » وإن كانت ذكورًا فقط فلا زكاة فيها عنده 
في رواية وهو الأصح . انظر : المبسوط للسرخسي : (188/7) » وشرح فتح القدير : )١87/7(‏ » والاختيار 
() في (أ» ب ) : ( المتولد» . 

(ه) 9 الزكاة ) : ليست في (أ» ب) . قال السرخسي محتصّجا لهذا القول : ٠‏ امتولد من جدس الأم يشبهها عادة 
ويتبعها في الحكم » حتى يكون مالك الم » وحتى ب يتبع الولد الأم في الرق والحرية ) . انظر : المبسوط : ))١81/7(‏ 
وراجع : حاشية ابن عابدين : (؟0/7٠18)‏ . 


1002/2 النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


الشرط الثانٍ : أن يكون نصايًا : 

أما الإبل : ففي أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم » في كل خمس شاة . 

فإذا بلغت خحمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 227 فإن لم يكن فيها بنت 
مخاض فابن لبون ذكر (© وليس معه شيء 77 

فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون 9 . 

فإذا بلغت سدًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقّة © . 


وإذا بلقت [خلى 290 ومين إل كسمن ومسيفين يها غزّعة 00 


(1) في (أ» ب ) ٠:‏ بنت مخاض أنثى » » ولا حاجة إلى كلمة ( أنثى ) حيث تغني عنها كلمة 9 بنت ؛ . وبنت 

الخاض : هي التي دخحلت في السنة الثانية » وسميت بذلك لأن أمها تكون حاملا بأخرى » فهي في مرحلة الخاض . 
انظر : الاختيار )٠١ 5/١9‏ . وراك جع التعليق الآتي . 

(1) يقول ابن الصلاح  :‏ وقوله : ( بنت مخاض أنتى ) » وقوله : ( فابن لبون ذكر) الصحيح : أنه من التأكيد الذي 

يأتي به اللسان عند شدة الاعتناء بالمذ كر» ؛ وإما نية مبالغة كما في قوله عَِقَهٍ  :‏ ما أبقت الفرائض فلأولى رجل 

0 

(") يقول ابن الصلاح 201 ا ل ا 

نظام لفظ الكتاب » من حيث إن قوله : : (وليس معه شيء) ليس هاهنا فيه وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في 

معنى هذا ء والله أعلم ) . المشكل ١77/١(‏ ب). 

(5) بنت اللبون : ميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت ولدًا لها فهي ذات لبن غالبا » وبنت اللبون التي دخحلت 

السنة الثالئة . انظر : الاختيار )٠١5/١(‏ . ظ 

(5) الميقة اب ارس و ججزييه رعيد بال اليم هسارب ررب . انظر : 

. )٠١5/١( اللاختيار‎ 

(7) في الأصل : « واحدًا » » وما أنبتناه من (أ» ب ) » وهو الأصح . ظ 

(1) الجذعة : ما استكمل من الإبل أربعة أعوام ودحل في الخامسة » ومن الخيل والبقر: ما استكمل سنتين ودحل في 9 


لتو الأول من الزكوات : زاكاة النعم ظ 100/2 


ا ين ل و ليها 56 وفك 75 لبون 

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى (' مائة وعشرين © ففيها حقتان . 

كل ذلك لفظ أبى بكر - رضى الله عنه وأرضاه (2 » كتبه في كتاب الصدقة لأنس [ بن ظ 
مالك ] 29 , ظ 

وبنت الخاض لها سنة » وبنت اللبون لها سنتان » وللحقة ثلاث » وللجذعة أربع . 

أما البقر : فلا شيء فيه حتى تبلغ ثلاثين » ففيها تَبِيعٌ » وهو الذي له سنة » ثم لاا شيء حتى 
تبلغ أربعين ففيها مُسِئّة » ثم لا شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان . 

ثم استقر الحساب » ففي كل ثلائين تبيع » وفي كل أربعين مسنة وهي التي لها سنتان . 

وأما الغنم فقدروى بن عم ر أن لبي عَيه كتب كتاب الصدقة» وف الاي لوي كن 
أربعين شاة إلى عشرين ومائة . فإذا واوعء مونو ةم من ووة مو لوو و يون موثو ةم ووم مويو مو ووم و وث مم ةثو ونث وقوه 


> الثالثة » ومن الضأن : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة » وجمعه : جذَّاع وجدّعان . انظر : المعجم الوسيط » مادة 
( جذع). 
)١(‏ في (أء ب ): «ابنتا » . )١(‏ في (أ» ب ) : 9 عشرين ومائة ) . 
 )5(‏ وأرضاه » : ليست في (أ» ب ) . 
() زياد من (أ» ب) الوح ع موسي ب دب ا 
7/١‏ ب). 

وهذا النص أخرجه البخاري : 0/7 4()77 ؟) كتاب الزكاة (77) باب العرض في الزكاة (58 5 )١‏ 

وأطرافه : (.46 4541457014611 ليده لاخ )0 2 
وأبوداود : (48/7) كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة )١551/(‏ » والنسائي : (18/5) (373) 
كتاب الزكاة(ه) باب زكاة الإبل(/47 5 7ه ه 5 7) » وابن ماجه : ١١/هلاه)(8)‏ كتاب الركاة(١١)‏ 
باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن )١8٠٠٠١(‏ . 


100/2 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم ‏ 
زادت 7 واحدة ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث 
[ شياه ] 7" إلى ثلاثمائة » فإن كانت الغنم ” أكثر من ذلك © ففى كل مائة شاة ) ©) . 

والشاة الواجبة في * الغنم هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعزء والجذعة هي التي لها سنة 
واحدة "2 » وقيل : ستة أشهر . والثنية التي لها سنتان 7 . ثم يتصدى النظر فى زكاة الإبل فى 


. في الأصل بلاطو رالاسوو لايع‎ )١( 
. » زيادة من (أ» ب) . م في رأ ب) : «أكثر من ثلاثماثة‎ )9( 


(4) يقول ابن الصلاح 0000000 - رضي الله عنهما - عن رسول الله عله 
إسناده جيد » وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره ) 7 المشكل ١7/١‏ 1 

أخرجه أبو داود :1 49/1) كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة )١554(‏ » والترمذي : )١17/(‏ (ه) 
كتاب الزكاة (4) باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (171) » والنسائي : )١8/(‏ (7؟) كتاب الزكاة (5) باب 
زكاة الإبل (/21 5 ؟.ه هع ؟)» وابن ماجه : (١//ا/01)‏ (8) كتاب الزكاة )١7(‏ باب صدقة الغنم )١8١5(‏ . 
(0) في (أ»ب): ومن). |  )7(‏ واحدة » : ليست في (أ» ب ) . 
(0) قال النووي في تفسير الجذعة والثنية  :‏ واختلف أصحابنا في تفسيرهما على أوجه » أصحها : الجذعة ما 
دخخلت في السنة الثانية » والثنية ما دخحلت في السنة الثالثة » سواء كانتا من الضأن أو من ا معز . والثاني : الجذعة لها 
ستة أشهر » والثنية سنة . والثالث : يقال إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو من شابين فهو جذ ع » وإن كان من هرمين فلا 
يسمى جذعًا حتى يبلغ ثمانية أشهر ) . انظر : الروضة (5؟/51١)‏ » وراجع : انجموع (717/0) . 

ولذا قال اموي  :‏ لم يذ كرالشيخ [ يعني : الغزالي ] الطعن في السنة الثانية في الجذعة » ولم يذ كر الطعن في 
السنة الثالثة في المعزء وذكر - أيضًا - في الضحايا أنه لابد من الطعن » فقال : وطعنت في الثانية » والثنية هي التي 
طعنت في الثالثة ) . ااا ٠‏ ظ 

ثم قال : 9 وإذا كان كذلك فأي فائدة في هذه الزيادة مع أنها شيء واحد» . ثم أجاب عن هذا الإشكال بقوله : 
١‏ أمكن أن يبنى هذا على قاعدة ذكرها بعض العلماء في أنه هل يشترط الطعن عند استيفاء العدد ؟ وفيه حلاف 
مشهور» وقد أجرى مثل ذلك في انقضاء العدة وغيرها» وإذا كان كذلك كان تنزيله على هذا الخلاف المذ كور 
وكان اختصاص الزيادة في باب الضحايا مناسب من حيث إنه اشترط الكمال فى باب الضحايا أكثر من باب 
الزكاة » فإن أخرج المعيب والمريض في الزكاة يجري فيها إذا كان نصابًا معيئًا » بخلاف الضحايا . 

ويمكن أن يقال : إنماذ كر الطعن في الثالثة لكلا يعتقد معتقد أنه يجزئٌ ما دون السنة» فإنه يصح في لغة العرب أن 
يطلق السنة على معظمها بطريق امجاز . ولما قال : ( وطعنت في الثانية أو الثالثة ) ابتغى انمجاز وتعين أن تكون السنة 59 
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النظر الآول : في إخراج الشاة عن خمس من الإبل . وفيه ثلاث مسائل : 

الأول لارنج دن نيع لبن ةعاس ةاعارم ياد 
أعني تعيين الضِأن من المعز - فيه وجهان ؛ أحدهما : أنه يعتبر غالب غنم البلد» » فإن كان الغالب 
الضأن أخرج الضأن » كما تعتبرز لاي يي س0 
في أربعين » فإنه يعتبر بامخرج منه ؛ لأنه من جنسه . | ظ 

والثاني : أنه يخرج ما شاء 7" » فإنه ينطلق عليه اسم الشاة » ولم يجب إلا شاة » كما يجري 

في الرقبة قبة المطلقة في الكفاءة ما ينطلق (' الاسم عليه © » وكذا الشاة المذكورة فى المناسك . 

وقيل : إنه يعتبر جنس 7© غنم صاحب الإبل » وهو بعيل . 

الثانية : لو أخرج جَذَّعًَا ذكرًا أو ثنيًا ذكرًا» فيه وجهان ©) : 

أخدهما : يجزئٌ اتباعًا للاسم . والثاني : لا تنزيلا للمطلق هاهنا على المفصل في زكاة 
الغنم » وهي الأنثى . وهذا الخلاف جاء في شاة الجبران . 

الثالثة : لو أخرج بعيرًا عن العشرين فما دونه يجزئ ؛ لأنه يجزئُ عن خمس وعشرين 
( “فهو بأن » يجزئ عن الأقل أولى » ولا بأس وإن كانت قيمته أقل من الشاة ”" . 
- حقيقة في مجموعها » وإذا كان كذلك كان في الزكاة مثل ذلك » ٠‏ وإثما أهمل ذكرها فيها استغناءً بما ذكره في 
الضحايا كلا يعاود كلامه ) . مشكلات الوسيط (.1 ب-١15أ).‏ 


قال لوو : ؛ وهو الصحيح فإنه يخرج ما شاء من النوعين , ولا يتعين الغالب » صححه الأكثرون » وربما لم 
يذكروا سواه » ونقل صاحب ( التقريب ) نصوصًا للشافعي تقتضيه ورجحها ) . ثم قال : « والمذهب أنه لا يجوز 
العدول عن غنم البلد » وقيل : وجهان ) . الروضة : (151/9) » وراجع : المجموع (ه/5"). 


0 في (أ» ب ) : عليه الاسم » . (5) 9 جنس » : ليست في (أ» ب ) . 
(4) أصحهما : الإجزاء مطلقًا » سواء كانت الإبل ذكورًا كلها أو إنانًا » أو مختلطة . انظر : الروضة (؟/54١)‏ غ 
وراجع : المجموع (7507/5) . (ه) في (أ» ب ) : ١‏ فبأن ) . 


0 (<) هذا هو المذهب » ذكره النووي ثم قال : « وفيه وجه : أنه لا يجزئه البعير الناقص عن شاتين » . 
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وقال القفال : لا يؤخذ ناقص القيمة . وهو بعيد ؛ لأنه التفات إلى البدل » ولم يوجد هذا 
بطريق البدلية . ظ 

وقيل : إنه لا يعجزئ بعير عن عشرة 7(" » بل لابد من حيوانين » إما بعير وشاة» وإما(" بعيران . 
وهو - أيضًا - بعيد ؛ لما ذكرناه من طريق الأؤلى . 0 

وترددوا في أن البعير امخرج من الخمس » [ هل ] (© كله فرض أو الفرض خمسه ؟ 
النظر الثاني : في كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون » وفيه أربع 
مسائل : | 

الآولى : إن لم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن لبون تخير © في الشراء ؛ لأنه مهما اشترى 
ابن لبون فقد صار موجودًا 29 دون بنت مخاض » ويلزم 29 أخذه . وقال صاحب التقريب : 
يتعن شراء بنت مخاض لاستوائهما © في الفقد كاستوائهما في الوجود © . 

الثانية : لو كان في ماله بنت مخاض معيبة فهي كالمعدومة » فيؤخذ منه ابن لبون » وإن 
كانت كرية فلا يطالب بها . قال القفال : يلزمه شراء بنت مخاض ؛ لأنها موجودة في ماله » 
وإنما نزل 27 نظرًا له » فلا( "© يؤخذ ابن لبون . وقال غيره : يؤخذ لأنها كالمعدومة » إذ لا يجب 


(1) في (أ» ب ) : ١‏ العشرة » . ()في(أءب):«أو). 
(5) زيادة من (أ» ب ) . ظ (5) في ( ب ): ( يخير). 
(5) في (أ» ب ) : «هذا موجودًا » . (3) في (أء ب ) : «فيلزم» . 


0) في (أ» ب ) : و لأن استواءهما » . 

(8) قال ابن الصلاح : ٠‏ هذا حَئْد عن نظام لفظ الكتاب » من حيث إنه عن الشرى في تحصيل ما يخرجه من 
الواجب في مسائل ذكرها ولا يتعين » والمراد تحصيله إما بالشرى وإما بغيره » والله أعلم » . المشكل /3أ). 
(9) في (ب):١تركت‏ ). ظ ظ 

)١ ١‏ في (أء ب) : دولا. 
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الثالثة : الخنثى من بئات لبون (1) اوطلان 017 عن بن جطاض بده قله انون 


أن يكون ذكرًا أو أنثى » وكلاهما مأخوذان . وقيل : إنه لا يؤخذ بدلا عن بنت مخاض ؛ لتشوه 
الخلقة بهذا النقصان © / . ظ 

الرابعة : لو أخرج حِها لا عن بنت لبون عند فقدها ء أخذ جا لفوات الأنوثة بزيادة 
السن » وقياسًا © على ابن لبون بالنسبة إلى بنت مخاض . وقال صاحب التقريب : يحتمل أنه 
لا يؤخذ » لأنه بدل وليس منصوصًا [ عليه ] "© . 

النظر الثالث : في الاستقرار ؛ فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين » ففيها ثلاث بنات 
(1) في (أ» ب ) : 3 اللبون» . ويقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( الخنثى من بنات اللبون ) فيه تناقض من حيث ظاهر اللفظ » فإن 
ما كان من بنات اللبون كانت بنت لبون لا خنثى » فكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون ) . المشكل )177/1١(‏ . 
١ )0(‏ بدلا » : ليست في (أ» ب ) . (م) في ( أ ب ) : « فقدها ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : «قوله فيه : ( لتشوه الخلقة بهذا النقصان ) عبارة فيها كزازة » ولوعكس فقال : ( لنقصان 
تشوه الخلقة ) لكان حسئًا » وفي ( البسيط ) : ( لأنه مشوه الخلقة » وتنقص الرغبة فيه ) . ويتوجه ما قاله هاهنا بأن 
يقال : المراد بهذا اللفظ بان الخنوثة » والله أعلم » . المشكل (١/777أ)‏ . 
(5) في (أ» ب ) : ١‏ قياسًا ) . 0 (0) زيادة من (أ» ب ) . 
(1) قال ابن الصلاح : : « قوله : ( النظر الثالث : في الاستقرار) أي كف الفريضة على حساب واحد » وهو 
أن في كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة . 

والانبساط المذكور مقدمة لتلك العبارة » على أن يقال #تيعفل فى كل أربدين رشابت لبزقاع عه 


همأ 


عبارة شيخه ؛ والأحسن عبارة صاحب ( التتمة ) وهو أنه يخص الواحد جزء من مائةٍ وأحدٍ وعشرين جزءًا | 


من ثلاث بنات لبون ؛ لأنه القياس وظاهر الحديث » وإنها كان القياس الانبساط اعتبارًا برءوس سائر 
لضب كالخامس والعشرين والسادس والثلاثين وغيرهماء فإنه يأخذ قسطا من الواجب » ويعتضد من 
الحديث بقوله مق في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورواه أبوداود 
في السنن فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . 

ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق الذي مضى في ( الوسيط ) ذكره . وهو في 
صحيح البخاري : ( فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل أربعين بنت لبون ) » وهذا يوجب إخراج 
الواحد عن المقابلة » ولا متنع أن يكون الشيء مغيرًا للفرض » وإن لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع 


الأبوين يغيران نصيب فرض الأم , ولا نصيب لهما منه » والمذهب هو الأول . 00 
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لبون» وفي انبساط الواجب على الواحدة وجهان ؛ أحدهما : القياس أنه ينبسط . والثاني : أنه لا 
ينبسط » حتى يكون في كل أربعين بنت لبون . وعلى هذا بنى ( * ل اوزاد لويخو بجر على مان 
وعشرين وجب ثلاث بنات لبون » وهو بعيد . ظ 
وأما أبو حنيفة فإنه قال : يستأنف الحساب عند ذلك ”"©» فيجب في كل خمس شاة . وقال 
ابن خيران : يتخير بين مذهب الشافعي و [ مذهب ] ”" أبي حنيفة رضي الله عنهما 9 . 


قلت : ولم أرَ لهم انفصالا عن قوله : ( فإذا زادت عن عشرين ومائة ) » والانفصال معناه : أنه على النصاب 
الذي هو ماثة وإاحدى وعشرون » فعبر عن النصاب بمعظمه اختصارًا على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه ) 
فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرون » لا بيان هذا 
النتصاب وواجبه » والدليل على أن هذا هو المراد به قوله ل 
وإحدى وعشرين . 

وأما الحديث الآخر : فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه » فانتفى التعارض بينهما » والله أعلم . 


ثم فائدة هذا الخلاف ما إذا تلف الحادي والعشرون بعد الما قبل التمكن من الأداء وبعد الوجوب » فعلى وجه 
لانساط يسقط من الواجب جزء من ماثة وإحدى وعشرين جزماء وعلى الآخر لا يسقط شيء» سو 
ش الأ علاراب). 


ا 00 
زادت ) » والبعض زيادة » وليس بصحيح لم ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه عليه » ولو سلم له ذلك لم يصح له 
هذاء فإنه لاعهد بمثله , ؛ إذ سائر لضب لا تغير بأقل من واحدة » ويختص الحديث بزيادة واحد بالقياس عليها ؛ 
والله أعلم ) . المشكل 117/1١(‏ ب- (١74‏ أ). 

: يقول ابن الصلاح : « قوله عن أبي حنيفة : ( يستأنف الحساب عند ذلك ) أي عند المائة والعشرين » قال‎ )١( 
فيجب في كل حمس شاة ) يعني : إلى حمس وعشرين يجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين كانتاء فإذا‎ ( 
بلغت المائة والخمسين ففيها ثلاث حقاق » ثم يستأنف فريضة الخمس للشاة إلى مائة وخمسة وسبعين فيجب فيها‎ 
. أ)‎ 774/١( بنت مخاض مع الحقاق الثلاث في تفصيل معروف لهم ؛ . المشكل‎ 

زورة الزيادة من (أع 5 5 

(4) يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقال ابن خيران : يتخير) هكذا قال » وإنما هو ابن جرير الطبري صاحب 
( المذهب )» وقد سبقه بهذا التعبير شيخه , فإنه قال : حكى العراقيون أن ابن خيران - من شيوخنا - قال كذاء وإنها 
حكاه العراقيون عن ابن جرير الطبري » وهو معروف الإشكال فيه » . المشكل (١/774أ)‏ . 
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النظر الرابع : في اجشماع بنات اللبون والحقاق » فإذا ملك مائتين ثتين من الإبل فهي أربع . 
عبات ال ووعوين ارعنات © . فإن لم يوجد فى ماله إلا أحد السنين أخذ 29 وإن فقد 
فله أن يشتري ما شاء على على الصحيح » وإن 7 وجدا جميعًا *) فالواجب إخراج الأغبط 
للمساكين هيا متماويان قن 3 الوجوب والوجود ©. ولابد "2 من ترجيح » فغرض 


00-7 1 1ؤ51 1 1 12127111 

( من شيوخنا ) زيادة تركبت على اعتقاد ابن خيران » وهكذا وقع فيما سبق في الطهارة . 

ثم إن ابن جرير قال : (إذا مسح رأسه ثم حلقه انتنفض طهره) جعله هوعن ابن خيران » وهو سهو أيضّاء وقد 
نبهنا عليه في موضعه ٠‏ | ظ ظ 

واستظهرت بعد جزمي بذلك كتاب القاضمي أبي منصور الصباغ في اختلاف المذهب بخطه فوجدته ( ابن 
جرير ) في الموضعين » والله أعلم . 

وذ لو كا يكو حار لجسا » و لخر خروج عن ذهب وغرهماء وله عم 70007" 
(1) في (أ» ب ): « خمسينات » . ٠‏ 
(؟) في (أ» ب ) : (أربعينات » . ويقول ابن الصلاح: ٠‏ قوله : ( خ خمسينات وأربعينات ) مستنكر في العربية إلا على 
شذوذ مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات في إغراب آخر كما في قول الشاعر : وجاوزت حد 
الأربعين » . المشكل ١74/١(‏ ب) . 
(") يقول ابن الصلاح : « قوله : ( اجتماع الحقاق وبنات اللبون ) إلى قوله : ( فإن لم يوجد في ماله إلا أحد السنين 
أحذ ) أي : وإن كان غير الأغبط » وإن قلنا : الواجب الأغبط عند وجودهما ؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب 
ع و ا وتيت 

عو عه الى واد ري اله خبرضي اناهن زفإنا 
كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون ) الخيرة إلى المعطي » ثم قال : ( وإن فُقِدَا ما فله أن يي؛ يشتري مأ ش 
شاء على الصحيح ) بمعنى أن فيه وجها آخر : أن تساويهما في الفقد في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود , 
وسبق نظيره » . المشكل (1174/1- 174 ب). « ظ 
5( في (أ» ب)  :‏ وجد الجميع ) . ظ (ه) في (أ» ب ) : ( الوجود والوجوب » . 

ظ 0 في (أء ب): «فلابد». ظ ظ ظ 


41012 النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


المساكين أولى ما يرجح به بخلاف الشاتين والدراهم في الجبران » فإن لفظ الخبر دَلَّ على أن 
لاا فيه 0 , 

أ اشع فزي لسن أكرمه في د اد مودي ادا 
انقطاع الأسنان المعتبرة 9) . 


التفريع على النص : إذا أخرج غير الأغبط فأخذ الساعي عمدًا لم يقع الموقع , وإن أخذه 
باجتهاده فوجهان 9 .. 


(1) يقول ابن الصلاح : « قال : (فإن لفظ الخبردل على أن الخيرة للمعطي ) هذا يوهم أنه فرق بينهما بالخبر» وليس 
كذلك » فإن النصوص والإجماع يصح الفرق.بها ؛ لأن المنازع يقول : ورود النص هناك يدل على مثله هاهنا 
بطريق القياس » فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس ويمنع من الجمع » وهذه قاعدة بينة في الفرق . 

وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والخبر : أن الخبر إن شرع للتخفيف على معطيه فكانت الخيرة في كيفية النية 
رعاية لجانبه الحا لوصفه بأصله في ذلك , والكلام هنا في تعيين أحد الواجبين وصفة الواجب » وقد علم أن غرض 
المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب فكان هو أولى بالرعاية في صفة الواجب » | إلحاقًا للأصل بالأصل أيضّاء وهذا قوي يظهر 
به ضعف اختيار ابن سريج » وإن كان المؤلف وشيخه قد استهوياه » والله أعلم » . المشكل 11/4/١(‏ ب - 170 أ) . 
(؟) في ( ب ) : «فإن » . ظ 
(1) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( الأسنان المعتبرة ) أي التي تعتبر في تزايد التُضّب حتى تقع زيادة السن بالأجذاع 
وقفت في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين » فإنما انتهت عند الجذعة ؛ لأن زيادة سن الثنية 
والرباعية وما بعدها ل يؤثرء والله 0 

سبووويي سيو سي و 
العدد » والشارع هو العالم بمكنته » والله أعلم » . المشكل (175/1 أ) . 

(4) في (أء ب ) : « وجهان» . ويقول ابن الصلاح: قال : (إن أخذه باجتهاده) أي اجتهد فيما هو الأغبط » فظن 
أن ما أخحذ هو الأغبط » وأخطأ فلم يكن» فوجهان ؛ أحدهما : يجري . قلت : وجهه من القياس لو أخذ غير الأغبط 
عامدًا باجتهاده في تجويزه إلحاقًا لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد , والثاني : لا؛ لأنه بان خخطؤه في اجتهاده » فنظيره 
هناك أن بين له الخطأ في اجتهاد التجويز: وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه , فإنه ينتة ينتقض » وهذا الفرق يتجه 
فيما إذا بان ترك الأغبط قطعًا ‏ وإلا فلا يظهر بينهما فرق , والله أعلم ) . | لمشكل ١/0/1(‏ أ) . 


1101/2 


. النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


فإن قلنا : يقع الموقع » ففي وجوب قدر التفاوت وجهان 7" . فإن قلنا : يجب » فإن لم يجد 
به © شِقْصًا أخذنا الدراهم 29 » فإن © وجد فهل يجب شراء شقص ؟ فوجهان » فإن قلنا : 
[ يجب ع "© » فيشتري من جنس الأغبط أو من جنس الخرج ؛ فوجهان 9 . 
فروع ثلاثة : ظ 

الأول : لو أخرج حقتين وبنتي لبون ونصف » ولم يجز للتشقيص » فلو ”© ملك أربعمائة 
فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون فالأظهر الجواز. . 


وفيه وجه : أنه لا يجوز التفريق في جنس امخرج . 


لم أرله توجيهًا يصرح به » ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به ء وقد حصل ذلك » وقدر التفاوت ليس 
فيه إلا ترك محضء وتأثير الاجتهاد في النفاد المانع من نقضه إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك » فإنه لا يلزم من مخالفته 
في الترك نقضه لكونه عدمًا محضًا لا يتصور نقضه ء والله أعلم » . المشكل (1175/1أ- 176 ب) . 

: به ) : لي لمسكافى ( الوص‎ ( )١( 

(*) يقول ابن الصلاح : 3 قوله : ( فإن لم يجد شقصًا أخذ بالدراهم ) ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد 
دراهم » فإن كان غيرها فما هو نقد البلد » والله أعلم ) . المشكل (175/1 ب) . 

() في (أ» ب) : « وإن ) . ظ 

(0) زيادة من (أ» ب ) . قال ابن الصلاح : و وجه وجوب الشقص الا ندر اقيمع ار 
: الآخخر : الحذار من ضرر الشتقص » وعلى هذا فلو أرجه فلشيخه ترد في إجزائه لا فيه من العسر في حق المساكين 
أيضّاء وظاهر المذهب عنده إجزاؤه ولم يعلله » ولعل علته أن الشقص هو الأصل فلا حق للمسكين في غيره » وليس 
له على المزكي إبدال ما يستحقه بأيسر منه » وإنما جاز الإبدال رفعًا للعسر عن امالك » فإذا لم يرده لم يلزم به » . 
المشكل (١/ها١‏ ب). 

(3) في (أء ب ) : 9 فيه وجهان . يقول ابن الصلاح : ؛( يجب من جنس الأغبط ) ؛ لأنه الأصل » فإذا لم يدرك ظ 
كله لم يترك جله » . المشكل ١75/1١(‏ ب). 


0 في ( أ ب ) : « ولو) . 


202 سلب سٍ سس القوع الأول من الزكوات : زكاة التعم 


الثاني : لو جعل الحقاق الأربع (2 أصلا » ونزل | إلى بنات امخاض » وضم ثمانية جبرانات ‏ 
واتخذ بئات اللبون أصلا » ورقي إلى الجذاع ؛ وطلب عشر جبرانات لا ”© يجوز ؛ لأنه تَحَطَى ‏ 

في الصورتين سنا واجبا هو أصل في نفسه 2" » وتكثير الجبران بغير حاجة لا يجوز . 

الثالث : : لو كان في ماله حقة وأربع بنات لبون فجعل بنات اللبون أصلا وأحذ جبرانًا للحقة 
جاز» ولو جعل الحقة أصلا وأخرج معها ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات » فالمذهب جوازه . 
وقيل : يمتنع لأنه يبقى في ماله بنت لبون وهو مستغن عن الجبران فيه ©) . 


اماع ا ووب دام رو اجو بون 
أو عشرون درهمًا منصوص عليه * » وإن * ' رقي بسنين ‏ ؛ جمع بين بين جبرانين (") 


ا 
عدم الحقاق وبنات اللبون » . المشكل ١7٠/١(‏ ب). 2 (؟) في (أ ب):(فلا). 

(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله ( لأنه تَخطّى سنًا واجيًا وهو أصل ) فيه احتراز ما يجيء بعده فيما إذا كان واجبه 
بنت لبون » فرقي إلى الجذعة فإنه يجوز» وإن تََخَطى سنا » لكن غير واجب ولا أصل » وجه تأ: ثيره في الفرق هو : أنه 
إذا كان السن المتخطى واجبًا أمكن أن يجعله أصلا لما يخرجه » ويقتصر على جبرانه الواحد » بخلاف ما إذا لم 
يكن واجبًا » ففيما إذا أخرج الجذعة وليس واجبه إلا بنت لبون لا يمكنه جعل ما تخطاه من الحقة أصلا ؛ لأنها 
ليست من واجبه » وهاهنا إذا أمزح الجذاع عن بنات اللبون يمكنه أن يجعلها عما يتخطاه من الحقاق ؛ لأنها من 
واجبه » فتقديره إياها عن بئات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز ) . المشكل ١7/5/١(‏ ب). 

(4) قال ابن الصلاح : «قوله ( فيما إذا أخرج حقة وثلاث بنات لبون بثلاث جبرانات فالمذهب جوازه » وقيل : 
يمتنع هذا ) ومال عليه الإمام الجويني وقال. : إنه مزيف لا أصل له ولا اعتداد به » وقال صاحب ( التتمة ) : إنه 
الصحيح ووجهه الخلق بعد الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده» والجواب عنه أنه الأسوأ 
فإنه والحالة هذه لا يستغنى معه عن الجبران رأسّاء والله أعلم ) . المشكل ١75/1١(‏ ب -1075]) . 

(5) في (أ»ءب): «فإن). (7) في ( ب ) : 9 السنين ) . 

(1) يقول ابن الصلاح : «قوله #زعراة كز مرقةى لعن متو علي أن : في الحديث » وهو موجود في تمام ش 
حديث أبي بكر الصديق - - رضي الله عنه - في الثلاثة الجذعة والحقة وبنت اللبون إعطاءً واحدًا » فإن رقي سنين 
0 يعني مع فقد السن الأقرب » كما إذا وجب بنت مخاض وليست عنده » ولا بنت لبون » فرقي إلى الحقة » قال 
[ 0 غيره : ولدي لورقي ثلاثة أسنان كما إذا لم تكن عنده حقة حقة : ورقي إلى الجذعة في الصورة المذكورة فهذا جائز بلا 
ا لي ا ل 


القوته الأول :مز الرككوات اا ب يي 4/13/29 
ولا مدخل للجبران في زكاة البق () 4 وفيه أربع (© مسائل : 


الأول : أن الخيرة إلى المعطى 27 في تعيين الشاة أو الدراهم ؛ وفي الانخفاض لتسليم 
الجبران © أو الارتفاع » لأخذ الجبران » [ قيل : ] 2" الخيرة فيه إلى المالك . ومن أصحاينا 2 من 
نقل نضّا عن الإملاء 9 : أن المتبع الأغبط للمساكين» كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون » 


(1) قال ابن الصلاح : 9 ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلًا » وإنما خصص المؤلف البقر بذكر ذلك فيما لا مكان 
الزيادة على السن الواحد في المسألة قبلها ؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت بين السنين في هذا 
المقدار» التفاوت المنصوص عليه ولا سبيل إليه ام توه أحدامن يكت ر اعسازة لير امهب من 
أصحاينا - من الأول أيضًا » وجه على المنتصوص 

ا ل ل ا 
الثاني كما لو كان المجموع معه السن الأقرب وحده. مثاله : إذا وجب عليه حقة فأخرج بنت مخاض مع جبرانين» 
فهي مع الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون » فتكون هي في الجبزان الأول مع الجبران الثاني كبنت لبون مع 
اراد الذي ينها ور لقا ورور ايكاني اميتي "ايد - بالنص » والله أعلم » . المشكل -775/1١(‏ 


كلااب). 
ظ 51111111100000 


(") قال ابن الصلاح : «قوله : (الأولى : أن الخيرة إلى المعطي ) حجته أن النبي يك قال فيه : « ويعطي معها شاتين 
أوعشرين درهما ) » وهوظاهر في تخبيره » ولأنه تخيير بين أمرين فكانت الخيرة فيه | إلى الفاعل لا إلى غيره » كما 
في الكفارة الحرة » والخنلاف المذكور في المسألتين موضعه ما إذا كان الا او اد تساويا فالأظهر 


القطع بأن امبيع اختيار امالك > والله أعلم ‏ . المشكل 75/1١(‏ أ -5/الاب). 
(5) في (أ» ب ) : « والارتفاع » . (ه)زيادة من( ب). 


(9) في (أءب) : «والأصحاب » . 


7) يقول ابن الصلاح  :‏ قال : ( ومن أصحابنا من تقل نطّا عن الإملاء في الانخقاض والارتفاع ) احتجاجه [ 


لاستبعاده يُشّْعَر به » وليس الأمر على ذلك » فإن النص في ( الإملاء ) منقول في كتاب شيخه ثم في ( البسيط ) 
وغيرهما في المسألة الأولى » فسبيلنا أن يوفق بينهما » وهذا ينطبق على ذلك على استكراه » وذلك أنه نقل نص 
(الإملاء ) بالمعنى لا على اللفظ » فإن المنقول منه أن اخيرة للساعي » لكن لما كان خيار الساعي مقصودًا على 

الأغبط للمساكين نقله هو كذلك مصرحا به» وقال : (عن الإملاء أن المتبع الأغبط ) بلفظ يصلح للنقل بالمعنى » 


111/2 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 
وهو بعيد ؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك ؛ كيلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التخيير . 
نعم (© لو كانت إبله مراضًا فوجب بنت لبون فأخرج بنت مخاض مع جبران قبل » 
ولو ارتقى إلى حقة وطلب (© جبرانًا لم ؛ يجرْ ؛ لأنه ربما يزيد قيمة الجبران على المريضة . 
الثانية 2 : لو وجب © بنت مخاض فنزل إلى فصيل مع جبران لم يجز ؛ لأنه ليس ذلك 
سنا . ولووجبت جذعة فأخرج ثنية وطلب جبرانّا فوجهان ؛ أحدهما : له ذلك كسائر الأسنان» 
والثاني : لا ؛ لأن الثنية ليمست من أسنان الزكاة © , 


- - وأن قوله نسية هذا الحكم إلى ( الإملاء) لا هذا اللفظ » ولهذا كان قولن ا و ان 
يتقل بالمعنى . 
ثم مقتضى هذا القول في المسألة الأولى أنه إذا كان المعطي المالك فلا يتبع خحيرته » بل يتبع الأغبط للمساكين . 
ثم لما خرج من هذا - أيضًا - في المسألة الثانية أنه لا خيرة للمالك » والخرج من النص داخل في معناه » أضاف 
المؤلف الجميع إلى نص ( الإملاء ) لكون معناه هو المنقول وأنه من معناه . ظ 
وقوله : ( وهو بعيد ؛ لأنه أثبت ترفيهًا للمالك ) يندرج فيه المسألة الأولى » لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا 
القول فيها ما إذا كان المعطي هو المالك » فإن قلت : ففي بعض النسخ في المسألة الثانية : ( قيل : الخيرة للمالك ) 
بزيادة قيل , وفيه خلاص من الإشكال ؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى » فإن الخيرة للمعطي من غير خلاف » 
وفي المسألة الثانية نقل عن بعض الأصحاب من أن الخيرة للمالك » وعن النص أن اخيرة للساعي حتى يكون المبيع 
هو الأغبط » وهذا وإن كان خلاف نقله شيخه » ونقله هو على ما سبق » لكن ثابت هكذا في طريقة العراق في 
( المهذب ) وغيره » فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة .. 
قلت : :ينع كلامه على ذلك كونه نسب النعسإلى ( الإملاء) ونص الإملاء مقول في الأولى كما سيق وله 
أعلم ) . الشكل ١75/١(‏ ب -/الااأ). 
)١(‏ في (أ» ب ) : « الثانية » بدل : ( نعم ع . . )١(‏ في ( ب ) : ( فطلب 4 . 
” في (أء ب)  :‏ الثالثة » . (5) في (أ»ب): ووجبت6. 
(5) قال ابن الصلاح : 9 النص المنقول في المسألة الثانية هوعن المزني في مختصره» قال : ( أحدهما : له ذلك كسائر 
لأسنان ) ويخالف الفصلين أن لثية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبرانًا بلا خلا » فهي من الأسنان الجزية . 
ااام كبر اراي بعلات التمييل) . اللشكل 177/1 أ) . 


النوع الأول من الزكوات : زكاة التعم 7 بشت 415/2 

الثالثة (') : لو كان عليه بنت لبون » فلم يجد » وفي ماله حقة وجذعة » فرقي إلى الجذعة » 
وطلب جبرانين » ففي جوازه وجهان ؛ وجه المنع : أنه مستغن عن الجبران الثاني بوجود الحقة © . 

وكذا الخلاف إذا نزل من الحقة إلى ب: بدت 7" الحخاض » مع وجود بنت اللبون » ولو رقي من 20 
بيت لبون 7 “» إلى الجذعة مع وجود بنت مخاض فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز ؛ لأن القريب 
الموجود ليس 5 جهة الترقى 5 ظ 

الرابعة 9" : لا يجوز تفريق الجبران 9 الواحد ياخراج شاة وعشرة دراهم » ولو رقي سنين 
)١(‏ في (أ» ب ) : ١‏ الرابعة ) . 
)١(‏ في (أ» ب ) : ( لوجود الحقة ) . 

ويقول الحموي : ( ذكر الشيخ قبل هذه مسألة أخرى » وقال : ( لو جعل الحقاق الأربع أصلا ونزل إلى بنات 
المخاض » وضم ثماني جبرانات » واعتبر بنات اللبون أصلًا » ورقي إلى الجذاع وطلب عشر جبرانات لا يجوز ؛ لأنه 
لا يخطوع في الصورتين سنا واجبًا » وهو أصل في نفسه » وتكثير الجبران لغير حاجة لا يجوز ) . 

ثم قال : «ماذ كره الشيخ في التعليل صالح لهماء فإنما كان كذلك ؛ لأنه وجه الأول » وقال : ( لأنه مستغنٍ عن 
الجبران فيها ) , ولكونه يخطئ سنا واجبّاء وعلل في المسألة الأخرى » وقال : تكثير الجبران لغير الحاجة غير جائز» 
وإذا كان المعنى موجودًا فيهما لمن يتأمل ذلك » فعلى هذا ينبغي أن يكون الخلاف فيهما . ظ 

أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكره الشيخ أولا مفروض فيماإذا كان في ماله بنات اللبون » ونزل إلى بنات 
الخاض أو رقي إلى الجذاع ؛ لأنه يخطيء سنا واجبًا مع القدرة عليه » وماذكره في مسألتنا مفروض فيما إذا لم يجد 
بنت اللبون في ماله » وقد نبه عليه الشيخ في قوله : ( ولم يجد ) ولهذا أنشأ الخلاف فيه » وهذا الإشكال ضعيف » 
وإنما ذكرناه لاستشكال بعضهم » . مشكلات الوسيط (57-151). 
م في (أ ب) : وبنات). / 00 (5) في (أ» ب ): (مع). 
(0) في (أ» ب ) : « اللبون » . ظ 
(3) قال ابن الصلاح : 9 وجه الجواز في المسألة الرابعة : أن القريب الموجود ليس واجب ماله » فلا يمنع وجوده بما 
. سوغه له فققد الواجب 6 . المشكل (١1///ا١‏ ب). 0 في (أ»ب) : «الخامسة ) . 
(8) يقول ابن الصلاح : « قال دولا هر تقريق ايرام فقا ردا تان من :لماك + اذا تان نين انا 
فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي : أنه يجوز لأنه ليس زكاة بل هو عوض لما زاده فلا حجر عليه » والله 


أعلم ) . المشكل (١//7/ا١‏ ب). 


1-02 بببب الفوع الأول من الزكوات : زكة النعم 
أو نزل وجمع بين عشرين درهمًا وشاتين جاز » كما في ١١‏ كفاءة يمينين © . 

النظرالسادس : في صفة ا مخرج من حيث النقصان والكمال ؛ والنقصان خمسة : المرض» 
ظ والعيب 22 » والذكورة » والصغر » ورداءة النوع كالمعز بالنسبة إلى الضأن » 7 فإن كان كل 
المال (*» كاملا في هذه الصفات لم يؤخذ إلا الكامل ©؛ وإن > كان كل المال ناقصًا فيو خذ من 
جنسه إلا في نقصان الذكورة والسن » فإن فيها وجهين ؛ أحدهما : يؤخد قياسًا على غيره , 
والثاني :لا ؛ الأ اسم الشاة أوبنت لبون ينطلق / على المريضة وامعية والرديئة » ولا ينطلق على اب 
ال 0 والفسي . وقل وجب بلفظ بنت لبون مثلا ؛ ولأنه يؤدي أخذ الذكر والصغير إلى 
التسوية بين القليل والكثير» تخد هو حدصي ومع واخلقووي 9ا عن رعترين واد 


(1) في (أ» ب ) : 9 الكفارة في يمينين) . ويقول ابن الصلاح : 9 قال : ( جاز كما في الكفارتين) والوجه الضعيف 
المذكور في الحقاق وبنات اللبون في أربع المائة لم يذكره هاهنا هو وغيره أيضًا » ولعل الفرق : أن الجبران هاهنا 
متعدد قطعًا لتعدد امجبور» وهناك لا نسلم أنهما نصابان ؛ بل الأربع نصاب واحد» وإن كان بعضها يستقل نصايًا 
لوانفرد » كما أن المائتين كذلك » ثم هي نصاب لا يجوز تبعيض واجبه » وما يجيء من الخلطة من كون فرض 
السبعين ينبسط عليها كلها يُستعان به في هذا ء والله أعلم ) . المشكل 1707/1 ب) . 

() يول ابن العسادوح : «قال : (المرض والعيب ) لوقال : ( العيب ) وحده لأجزأ عن المرض » من حيث إنهما من 
وصفها الأخص والأعمء ثم الصحيح في العيب أنه يرد به المبيع» وقيل : إنه يعتبر معه أيضًا عيوب الضحاياء وإن لم : 
تنقص المالية كالشرقاء ونحوهاء وهو مزيف ؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه | إلا مايخل بالمالية ‏ ولا يرد عليه الخصي ؛ 
لأنه يحل بامالية من وجه » فلم يكن ذلك مسقطًا حكم النقيصة من الردء وهذا إذا لم يقل : إن عيوب الصحية يرد 
بها المبيع » وهو المذهب » . المشكل 1707/1١‏ ب) . 


0 ماين القوسين ليس في (ب). 0202020200 (4م في (]) :الال كلمع 
() في (أ»ب) : «فإن ). 


(5) يقول ابن الصلاح : ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذككر» ظاهره : أن لفظ الشاة لا يستعمل في - 
#اأبزييا واب واي سوبي وروا وو 0 ظ 


لا ينطلق ذلك على الذكرم. الشكل ((/108اب -78(أ). 
في (أ» ب) : : «وفي 2 . 


التؤع الأول من الرذكوافت: ر كاء التي حت ب حتت يت 117/31 


ويؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون » ومن حمس وعشرين » وهذا محال . 

وفيه وجه ثالث 7 : أنه حيث يؤدي إلى التسوية فلا يأخحذ ”© إلا أنثى وكبيرة » وإن 7© جاوز 
هذا المقدار وأخذ 9 من الصغار صغيرة . أما 2 إذا اختلف امال في هذه الصفات - أمافي صفة 
م - فلا يأخذ 0" إلا الأكمل 9 فإذا كان في المال أنثى وكبيرة » فلا يأخذ © إلا 

لأتبى "» والكبيرة ؛ لأنه قال : في خممسن وعشرين بنت ممخاض » والغالب أن كل امال لا ينفك. 
عن الصغير والذكر ؛ ولما0' روي أن عمر قال لمصَدّقه "2 : ( اعتد عليهم بالسخلة التي (01) 
يروح بها الراعي على يديه » ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة» ولا الى 25, ولا الماخضء ولا 
فحل الغنم » وخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز » فذلك عدل بين غِذَّاء "2 المال 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « والسخلة الوجه الثالث » حيث يؤدي إلى التسوية » وهو فيما يتغير الغرض فيه بالسن لا 
بالعدد » والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا ؛ لأن الأولى من عِلَتئِهِ شاملة للجميع » . المشكل (78/1أ) . 


() في (أ» ب ) : ( نأخذ » . (5 في (أء ب ) : «فإذا ) . 
(5) في (أ» ب ): ( فيؤخذ ) . ْ ارق في راي ) الاراناف: 
(9) في (وب):«تأحذ». . ظ (0) في : « الكامل ) . 


() في ( ب ) : « نأخذ ) . 

(9) في (أ» ب ) : ١‏ أنثى » . 

: في (أب) : « ولما قال عمر - رضي الله عنه - لمصدقه » » وقال ابن الصلاح : « قوله : ( قال لمصدقه ) أي‎ ٠١١ 

ساعيه » وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال » وذكرها كأنه من صدق المال إذا خرج صدقته » والشافعي يستعمل 
ذلك في كلامه كثيرًا» والمصدق كذلك - مع زيادة تشديد الصاد - الذي يأخذ الصدقة » والله أعلم » . المشكل (178/1أ) . 

. في (أ» ب ) : « الرباء»‎ )1١( .) التي » : ليست في (أ» ب‎ 1١ 

)١7(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( بين غذاء المال ) وقع في بعض النسخ ( بين رديء المال ) وهو غير صحيح, إنما هو 
( بين غذاء المال) جمع عَذِيٌٍّ » وهي السخلة الصغيرة . ذكر الأزهري - وهو إمام هذا الشأن - أن الربى القريبة 
العهد بالولادة . ما بينها وبينه خمسة عشر ليلة » وهى بمنزلة النفساء من الناس » وذ كر شيخه أيضًا أنها القريبة العهد 
. بالولادة التي تُرَئّي ولدهاء والماخض الحامل التي أحذها انخاض » وهو وضع الولادة ) . المشكل 78/١(‏ 3 أ) . ظ 


وروره 11 لظطمدغدغغغطسسس سب انوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 
المال وجباره (') ) . 
والأكولة ما اتخذ © للأكل » والربى التى تربي ولدها , والماخض الحامل . 
٠‏ وكل ذلك لا يؤخذ نظرًا للمالك » فإن تبرع به قبل . 
وأما صفة المرض : فإذا اتقسم المال إلى صحيح ومريض لم يؤخذ إلا الصحيح » نعم يؤخذ 
صحيح في أقل الدرجات » حتى بالغ بعض أصحابنا وقال : لو كان الصحيح واحدة والواجب 
ظ شاتان فأخرجها مع مريضة لم ب يج ؛ لأن المريضة تزكى المخرج معها » وهي صحيحة . وهذأ 


ماو 0 2 لظ 


أما صفة العيب : فإذا انقسم المال إلى معيب وصحيح » فليخرج باعتبار القيمة ما يكون 
مساويًا ربع عشر ماله في صورة الأربعين» وإن 20 كان الكل معيبًا وبعضه أردأ» قال الشافعي - 
رضي الله عنه - : يخرج أجود ما عنده : وقال الأصحاب : يأُخذ الوسط بين الدرجتين » وهو 
الأصح 9) . وأما 2 اخحتلاف النوع كال معز والضأن والأرحبية 29 ل 


/4( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠١-4/( : أخرجه مالك في الموطأ : (557/1) » والشافعي في الأم‎ )١( 
. » وقال : 2 رواه مالك في الزكاة » وأبو عبيد في الأموال , وأبو يوسف في الخراج‎ ٠ 

(0) في (أ) : « أعد » » وفي ( ب ) : « أعدت ) . (5) في (أء ب ) : « فإذا » . 

(4) يقول ابن الصلاح : « قال : ( وهو الأصح ) هذه عبارة ينهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي » وأن 
الأصح ذلك » وأن الأصح قولهم : ( وليس كذلك ) » وإنما تأولوا قوله : ( ليس ) » ولفظه ما نقله هوء وإنما قال : 
( يأخذ منه خير المعين ) » وفسروه على وجوه - منها - ما قاله أبوعلى بن خيران » واختاره الشيخ أبو حامد» وذكر 
أنه مراد الشافعي نص عليه في ( الأم ) وهو أنه يأخذ خير الفرضين المعينين فيما إذا اجتمع الفرضان الحقاق وبنات 
اللبون » وهو عبارة عن القول الصحيح الذي يعتبر فيه الأغبط على ما سبق . ومنهم من قال : إنه عبر بالخير عن 
الوسط كما يعبر بالوسط عن الخير » كقوله تعالى : فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا © وغير ذلك » والله أعلم » . 


المشكل 78/١(‏ !أ - ١1/8‏ ب). 


ٍ (5) في (أ»ب) : و فأما » . 


() في هامش (آ 06 ٠:‏ الول الجيدية منسوية إلى مجيد اسم رجل » والأرحية منسولة إلى الأرحب قيلة» . 


النواع الأول من الزكوات : زكاة التعم ب سسسب 419/2 
والمهرية ('2 ففيه قولان ؛ أحدهما : الأخذ بالأغلب ؛ لأن تمييز ذلك عسير » وإن 20 استويا 
فهو كاجتماع الحقاق وبنات اللبون » والثاني : أنه يأخذ من كل بقسطه حتى لو ملك عشرة 
أرحبية وعشرة مجيدية وخمسًا مهرية » فإنا نأخذ قيمة © حمس 9) ببنت مخاض أرحبية 
وخمس مجيدية وخمس مهرية » ويشترى به صنقًا من هذه الأصناف . 
فخرج من هذا أنه مهما اختلف الملل في الذ كورة والاتوثة والصغيرة والكبيرة لا يأخذ إلا 
الكبيرة والأنثى » وإن اختلف في المرض والعيب والسلامة فيأخذ بالنسبة من كل واحد » وإن 
اختلف في النوع فقولان» هذا بيان النصاب ولا زكاة على من لم يملك نصابًا إلا إذا تم بالخلطة 
نصابًا . ظ 


عي جد د 


(1) يقول ابن الصلاح : ١‏ ما ذكر من أنواع الإبل ورد في كلام الشافعي وفيما علق عن المؤلف في درسه أن المهرية 
رديئة » والباقية خيار . وليس كما قال » قال الأزهري وغيره : المهرية منسوبة إلى مهرة بن جندان قبيلة من أهل 
اليمن » وفيها نجائب تسبق الخيل » والأرحبية من إبل اليمن أيضّاء وكذلك امجيدية أيضَاء وقد ثبت من وجوه أن 
المجيدية بضم الميم وفتح الجيم » والله أعلم » . المشكل 178/١(‏ ب) . [ 
(0) في (أء ب) : «فإن). 

: ) قيمة ) : ليست في (أء ب‎  )5( 


(5) في (أ» ب ): ( خمس ). 


120/2 


باب 2١‏ صدقة الخلطاء 
( وفيه خمسة فصول ) 
الأول : في حكم الخلطة وشرطها ظ 
ظ وحكم الخلطة : تنزيل المالين منزلة ملك واحد في وجوب الزكاة » ”" وقدره وأخحذه © 
ثم قد يفيد ذلك تقليلا كمن خلط أربعين بأربعين لغيره » فلا يازمه إلا نصف شاة » وقد يفيد 


تفقيلة كبن لظ عشروه يعشرين لغيه + قيازعة تضقن نقاة '. 
وأنكر أبو حنيفة أثر الخلطة » ونفى (' مالك أثره © فيما دون النصاب . 


ودليل تأثير الخلطة قوله - عليه السلام - : ( لا يجمع بين مفترق » ولا يفرق يبن مجتمع 
خشية الصدقة ؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » والخليطان ما اجتمعا 
على الرعي والفحولة والحوض ) © . 


(1) في الأصل : « وهذا باب » . (0) في (أ» ب ) : « وقدرها وأخذها ) . 
(5) في (أ» ب ) : ٠‏ ملك أثرها » . 
(5) يقول ابن الصلاح  :‏ باب صدقة الخلطاء : جمع في الحديث الذي ذكره بين ما رواه أنس في كتاب الصديق 
رضي الله عنهما - وهوإلى قوله باحر رو تح ماري ريز ررد مرضي ابرب ويم 
ابن أبي وقاص » وذلك هو الباقي ) . المشكل 178/١(‏ ب). 

وراجع الحديث عند البخاري : (/+5>م) زع 9م كتاب الزكاة »م باب لا يجمع يين مفترق ولا يفرق ' 
بين مجتمع » (5) باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »)١ 5511 40 ٠(‏ وأبي داود : )٠١1/7(‏ كتاب 
الزكاة - باب في زكاة السائمة (1/ا١٠١:‏ مه) والترمذي : (/19)(ه) كتاب الزكاة () باب ما جاء في زكاة. 
الإبل والغنم )57١(‏ والنسائي : (ه/١١)‏ (7؟) كتاب الزكاة (ه) باب زكاة الإبل 447 ؟.هه: 5ءلاهغ 7) » وابن 
ماجه : (7/5/1ه) (8) كتاب الزكاة )١١(‏ باب ما يأخحذ المصدق من الإإبل .)180718٠01(‏ 


ثم قال ابن الصلاح تعليقًا على جمع الغزالي للحديثين في رواية واحدة : 0 وهذا من التصرف الممنوع منه في 
رواية الحديث » لأن عموم قوله في رواية أنس : « وما كان من خليطين » يُحتج به على نفي تأثير الخلطة في غير 
المواشي . وقوله في رواية سعد  :‏ والخليطان ما اجتمعا ) يحتج به فغير المال فيه كما لا يخفى . فإذا ساق الجميع 
٠‏ مساق الحديث الواحد تغير المعنى » وصار قوله : 0 والخليطان ما اجتمعا على الرعي ) قرينة مخصصة عموم قوله : 
١ ٠‏ وما كان من خخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية » , وأيضًا فالحديئان متفاوتان في صحة الإسناد , والأخير - 


النوع الأول من الزكوات : زكاة التعم .421/277 


وللخلطة ستة شروط » اتفقوا على اثنين منها : 
الأول : أن يكون الخليط أهلا لوجوب الزكاة » فلا أثر للخلطة مع المكاتب والذمي . 
الثاني : اتحاد 7" المسرح والمراح والمرعى والمشرع (") ٠»‏ فإن التفريق في شيء من ذلك . 
ينافى 29 الخلطة فى نفس المال . 
الثالث : اشتراك الراعي والفحل وا محلب . وفيه وجهان من حيث إن الاستبداد به ليس 
تفريقا في نفس المال » بل في تصرف متعلق بالمال » ثم مَنْ شرط الاشتراك في | نحلب لم يشترط 
على الصحيح خلط اللبن » بل يكتفي أن تكون امحالب يينهم فوضى 9 
عدا تعاب رابا عر رار لز ار تسسات لطر ماو بدا نويدم 
ثم قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الحديث : ( على الرعي ) روي هكذا بلفظ المصدر» وروي ( الراعي ) على اسم 
الفاعل . . ظ ظ 
وقوله : ( والفحولة ) هكذا رأيته في كتاب شيخه » وهو جمع ( فحل ) » وهو في غيره الفحل , وكذا هو في 
بعض نسخ ( الوسيط ) . 
والنهي المذكور عن الجمع والتفريق يشترك فيه المالك والساعي » وكذلك كان قوله : ( خشية الصدقة ) مفسرا 
بتفسير الشافعي على خحشية الوالي وخشية المالك » فخشية الوالي من أن تقل الصدقة » وحشية المالك أن تكثر 
الصدقة . ظ ظ 
وقوله : ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ) يدل على الشرط الأول . [ يعني : الشرط الذي سيأتي 
الحديث عنه عقب هذا الكلام ] » . المشكل ١78/1(‏ ب - ١/89‏ أ) . 
)١(‏ في (أ» ب ) : « في اتحاد » . 
لشب )وف ع انسخ شرع وعسردهام روه اشرب أ ع9 
بأن كانت تسعى في الأوعية ) . المشكل .)]779/1١(‏ 
) في الأصل : ٠‏ ما في » » وهو خطأ أو سهو من الناسخ . ظ 
(4) قال ابن الصلاح : 9 الضابط في محل الوفاق من شروط ا خلطة , أن ما يلزم من الافتراق فيه افتراق ماشيتها. 
فالاتحاد فيه شرط , وليس فيه ماشية الآخرء وإن تعدد المحلب » بفتح الميم وهو موضع الحلب » ويشترط الاشتراك 


,6-422 طءطختسطسس ب |فلنوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 
الرابع : أن الاختلاط في جمع السّئة هل يشترط ؟ فيه قولان كما سيأتي ذكرها . 
الخامس : أن القصد هل يراعى في الخلطة ؟ حتى لو اختلطت المواشي بنفسها » أو تفرقت 

بنفسها من غير قصد المالك » فهل يؤثر ؟ فيه وجهان كما سيأتي في العلف والإسامة (" . 
السادس : أن يكون ما فيه الخلطة نَعَمًا . 


أما الشمار والزروع فهل تقاس الخلطة فيها على المواشي ؟ فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : نعم ؛ لأنه 
مال زكاة يحصل الرفق فيه بالخلطة كالمواشي . والثاني : لا لأن الخلطة في المواشي قد تزيد في 
الزكاة وقد تنقص » وهاهنا لا يفيد7" إلا مزيدّاء فلم يكن في معناه 27 . الثالث : أنه يغبت خلطة 
مر عي ا ء وغاية الممكن فيه اتحاد الناطور 
الي 063 


3 هقان م لعل نا ل بنك رومن الأرينة الأ لم طول نوا 
وا محلب بكسر الميم الإناء » وفيه الخلاف » والحالب كالراعي . 
قوله : ( يكون المحلب بينهم فوضى ) على وزن مرضى » أي : مشتركة » يحلب كل واحد فيها . 
وغير شيخه جعل هذه الثلائة محل اتفاق » ومنهم صاحب ط( المهذب ) و( التتمة ) » وحديث سعد لو ثبت 
يضعف إجراء الخلاف فيها بمن اشترط خلط اللبن يحتج بأن فيه الوفاء بتمامه مشابه المالين للمال الواحد » ثم يكون 
تقاسمهما من قبيل تواكل المسافرين في أروادهم المختلطة » وهو إباحة البعض للبعض من قبيل الاصطلاح في مالين 
اختلطا مع الجهل بمقدارهما » وفيه هبته مع الجهالة » . المشكل -11175/١(‏ 1,8 ب) . 
1) قال ابن الصلاح : « قال : ( القصد هل يراعى في الخلطة ؟ ) يعني : حصولا وزوالاء ولهذا قال : (أوتفرقت )» 
ووجه الاشتراط : أن الخلطة والانفراد معنى يغير الفرض » فافتقر إلى النية » كالسفر المرخص » . المشكل (١/1175١ب)‏ . 
(0) في ( ب ): ( نقصل » . ظ 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( الثاني : لا) لفظ تعليله شبيه بما يمتنع مثله في العلل » وتحريره ارركم 
يجر إضرارًا لأنها تفيد تثقيلا من غير تخفيف فيمتنع ) . المشكل 175/١(‏ ب) . 
(:) في (أ»ب) : « بالجوار) . 
للم 0 اغا لمكن اد نطو واخر) يجاب عد رأ كر من ذلك ا [ 


النوع الأول من الزكوات : زكاة بسسححخج + وج حم 001 ظ 


وما( القراهو روالذتاتيز : فالمذهب أن خلطة الجوار لا تؤثر فيها كارن لاد ارت 

والحارس » وفي خلطة الشيوع قولان . : 
ظ الفصل / الثاني : في التراجع 5 

فإن كانت الأموال شائعة فلا حاجة يه »إن كانت متجاورة مخاطة فالساي بأ 
مبدييي اا جا لا 0 
تبيع ومسنة . وإن أخذهما من صاحب ثلاثين (4) رجع على الآخر بأربعة أسباع ما أخذ منه © 
وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من صاحب الثلاثين رجع باذل المسنة بثلاثة 
بايا و ا ا نا ؛ لأن جميع المالين 


- 2 قد اختار جماعة غير شيخه إجراء القول فى خلطة الجوار فى الأيمان أيضًا ء قال : إن كانت الأموال شائعة فلا 
حاجة إليه » أي لأنه ينطبق مقدار ما لكل واحد منها من المأخوذ على مقدار الواجب عليه ضرورة» لكن هذا يشترط 
أن يكون امخرج من جنس النصاب » أماإذا كان من غير جدسه كالشاة من نحمس من الإبل » فقد تكون من خاص 
مال أحدهما فشت التراجع ) . المشكل (١/1179أ-1/١‏ ب). 
0١‏ في (ب) : (أما) . ظ 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : 9 وقوله : ( فلا حاجة إليه ) عبارة مليحة فيها إشارة إلى ما قال شيخه من أن أصل التراجع فيه 
ثابت على قانون المذهب » ولكنه غير مقيد وهو خارج على أقوال التقابض » . المشكل (175/1 ب) . 
(0) قال ابن الصلاح : «قال :(يأخذ من تحرض امال ) هو بضو العين » معن : من جانب ال مال » أي : من أي ناحية 
أراد ) . المشكل ١09/١(‏ ب) . 
(5) في (أء ب ) : « الثلاثين » . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : (رجع بأربعة أسباع ما أخبل منه) يعني بقيمته كما صرح + ولا . المشكل /١(‏ 
ا 11 
(7) 9 رجع) : ليست في (أ» ب ) . 
(/) في الأصل : ( أسباعها 4 » وما أثبتناه من (أ» ب ) . 


و87 ل ات اب ل يجت التوع الأول :من الركوات': زكاء النضت 


وقال 07" أبوإسحق المروزي 22 : ' إذا قدر الساعي © على أن يغنيهما عن التراجع بأن يأخذ 
من كل واحد واجبه لزمه ذلك . 


وما ذكره قادح في فقه ©» الخلطة ؛ لأنه يبطل حكم اتحاد المالين © . 


نل نه تنا 


)١1(‏ في (أ» ب ) : « قال » » بدون الواو. 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 قول أبي إسحق يتضمن أنه لا رجوع فيما إذا أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع 
الآخر » . المشكل .)]1١80/١(‏ 2 
(5) ليست في (» ب ) . 
(4) في ( أء ب ) : 9 صفة ) » وفي نسخة أخرى مشار إليها بهامش الأصل : « حقيقة » . 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : (إنه يبطل حكم اتحاد الماليين ) أي : ولو كان الجميع لواحد لكان واجب الجميع 
التبيع والمسنة » حتى لا واحد منهما إلا وفيه جزء من مسنة وتبيع » ولا يقال : المسنة في أربعين والتبيع في الثلاثين» 
فإنه لا يتميز الأربعين عن الثلاثين . 
استدراك : هذا الذي قاله قول شيخه» وعزاه إلى الشيخ أبي محمد والصيدلاني » وذكر أن في بعض التصانيف 
خبطا في ذلك » وهوأنه ذكر فيه أنه لو كان واجب المال شاتين فأحذ الساعي من أحدهما شاة ومن الآخر شاة فلا 
يراجع ؛ لأنه أخذ من كل واحد منهما ما وجب عليه . قال : وهو قول مَنْ لاعلم عنده بحقيقة الأصل الذي مهدناه 
» ولو حمل هذا على سقوط فائدة التراجع - يعني من حيث تساوي المرجوع به - وحصول التقابض لاستقام في 
ثم ذك رأن ذلك المصنف حكى عن أبي إسحق ما سبق ذكره » وقال : هذا لم أره إلا في هذا الكتاب . وقال : 
حيط مطري من المذهب » ولا ينبغي أن يطرق [ إلى أصول المذهب أمثال ذلك » ويعتقد أنه من الوجوه 
أ ظ لضعيفة » بل هو هفوة نقلناها . 
قلت : التصنيف الذي نقل منه ذلك وهو كتاب الفوراني أبي القاسم » وهو كثير الميل عليه والتخطة له » 
بمواجييد سوسوي لوو الي ا 
الله عرو 6 


أما ما أنكره من الشاتين فليس ذلك قول المصنف بل هو قول إمام المذهب ومذهبه, فإنه قال فيما حكاه صاحب > 


النوع الأول من الزكوات : زكاة التعم 7ش 425/2 


- ( جمع الجوامع ) في منصوصات الشافعي فيه : لو كانت غنماهما سواء ؛ وكانت فيها عليهما شاتان» فأخحذت من 
حرو وا اراتك ري لخر لحرا مار حوضوو الو يجيه بير 
لم يوجد منه إلا ما عليه في غنمه » ولو كانت على الانفراد . ٠‏ 


نقل فيه هذا من غير خلاف » وهذا أصرح في نفي الشيوع مما حكاه عن الفوراني وما استغربه عن أبي إسحق 
و مشهور كاف لصيف ريغل عي علي أي هر تقل تيح وح 

ا كببببودق“قت(قتقشسشظشظظ5ظ 
عليهما حتى يتغيروا واجب كل واحد منهما كما كان عليه عند الانفراد » كما في صورة التبيع والمسنة على ما 
ذكره هوء والله أعلم . 
والتراجع يثبت على نحو ذلك ونحسبهء وفيما نقلناه عن نص الشافعي - رضي الله عنه - ما يثبته » وذلك منه في 
موضعين ؛ أحدهما : تعليله » والآخر : تصويره » فيما إذا كانت القيمة متفاوتة 

فإن قال : وإن كانت متفاوتة فهي متساوية فيما يحصل به الإجزاء » فلا تراجع في الزائد عليه . 

قلت : لا نظ رإلى المجزي » بل إلى المأخوذ ء ولولا ذلك لكان إذا أخذ من أحدهما تيبع ومسنة لا يرجع بقيمة 
مأخوذ بعينه » بل بقيمة أقل تبيع مجزي » ولا صائر إليه 

ولا يعارض هذا نص الشافعي فيما لو كانت في غنمهما ثلاث شياه ولأحدهما الثلاث » فأخذت منه كلها 
رجع على خليطه بق بقيمة ثلثي الثلاث شياه المأخوذة من غنمهما » ولا يرجع عليه بقيمة بقيمة شاتين منها ؛ لأنه الشياه 
الغلاث أخذت معًا فثلثاها عن خليطه وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة . 


فهذا لا حجة فيه لما ذكر ؛ لأن كل شاة من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب كل واحدٍ منهماء ولا تمييز ولا 

. ترجيح » فلزم الشيوع على وجه ليس فيه تغيير الواجب عما كان عليه عند الانفراد » بخلاف ما نحن في ذكره . 

وأما بطلانه من حيث الدليل : فهو أن حكم اتحاد المالين لم يوجب الشيوع في نفس المالين حتى يشيع مال هذا 

في مال ذاك , ومال ذاك في مال هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق » فكيف يوجب الشيوع في الزكاة 

المتعلقة بها المبنية عليها ؟ وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من المنصوص هذا الوصف وهو اتحاد المالين حتى يلزمنا 

.الوفاء بمام مقتضاه » وإنما الوارد في النتصوص صيرورتها كالمال الواحد في وجوب أصل الزكاة وقدرها وأدائها . 

وذلك يثبت الاتحاد في ذلك لا مطلق الاتحاد لا لا يخفى وجهه , ولو سلمنا ذلك ومعنى الشيوع في زكاة مال 
الواحد ذهابًا إلى أن المسنة يجب في أربعين لا بعينها من غير إشاعة » كما قال أكثر الأصحاب فيما إذا باع صاءًا من - 


)1]006/2 


الفصل الثالث 
في اجتماع الخلطة والانفراد في حَوْلٍِ واحد 


فإذا ملك أربعين من الغنم غرة ا حرم » وملك غيره مثله في ذلك الوقت » ثم خلطا غرة صفر» 
فالقول الجديد : أن الواجب في الحول الأول على كل واحد شاة تغلييًا للانفراد 29 » وعلى 
القديم : يجب نصف شة » نظرًا إلى آخر الحول . ُ 

فأما إذا ملك الثاني غرة صفر وخلط غرة ربيع الأول فقد زاد تفرق ( أوائل ا حولين » فعلى 
الجديد : تجب زكاة الانفراد في السنة الاولى إذا تمت على كل واحدٍ ثم زكاة الخلطة بعدها ‏ 
وعلى القديم : تجب (2 زكاة الخلطة في الأولى والثانية على كل واحد نصف شاة» إذا تمت 


د 40 


وخرج ابن سريج في اختلاف الحولين قولا ثالنًا» وهو : أن الواجب أبدًا زكاة الانفراد » فإن 
الاتحاد قد تعذر بتفرق الأحوال » وكان © هذا شرط سابع "© في الخلطة » ثم طرد هذا في 


- صبرة كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - لشاع ذلك » ولكن لا حاجة إلى ذلك فإن الأول مستقل بإبطال الشيوع 

على القطع » وأسأل الله العصمة والهداية » وهذا من نفس ما وقع عليه خاتم البحث ء والله أعلم » . المشكل /١(‏ 

لؤلأ- ١ماب).‏ ظ ظ 00 

() في (أ» ب ) : «الجانب الانفراد » . | )١(‏ في (أء ب ) : ١‏ التفرق » . 

5) في (أ» ب ): ( يجب ). ظ 

(4) يقول ابن الصلاح : « ذكر المراد تخريج ابن سريج في امالك الواحد , وهكذا القولان يطردان فيه » ففي 
الجديد : يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاة» وعلى القديم : نصف شاة» وفي المستقبل كل واحدة نصف 
شاة باتفاق القولين » قال : هو بعيد لأن خليطه لم يخالط في جميع سنته فالتسوية يينهما في النفي تسوية بين 
المتفاوتين » وهو ممتنع » وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام على التعارض » 
والله أعلم . وعلى التخريج لا يجب على الثاني شيء أصلا ؛ لأن ماله من العشرين منفردًا لم يثبت له حكم الخلطة 
على ما سبق » والله أعلم ؛ . المشكل 181/١(‏ ب). ظ 

(0) في (أ» ب ): ١‏ كان ) . 


ظ (5) في ( ب ) : ١‏ شائع » . 


النوع الأول من الركوات 1 زكاة النعم ا ا 0 1010/7/2 


الواحد إذا اشترى (2 أربعين ثم اشترى أربعين وجب (© في كل أربعين شاة عند تمام سنته 29 
أبدّاء ولا يجري فيما إذا اشترى عشرين ثم اشترى عشرين ؛ لأن الحول انعقد عليهما في وقت 
واحد . ظ ش ٠‏ 
فرعان : 
القديم 29 : على كل واحدٍ عند كمال سنته © نصف شاةء وعلى الجديد : على الأول شاة ‏ 
وعلى الثاني نصف شاة » فإنه كان خليطا فى جميع ستته . 

وذكر بعض أصحابنا : أن عليه شاة ؛ لأن خليطه لم ينتفع بخلطته » فهو أيضًا لا ينتفع بتسوية 
يينهمأ» وهو بعيل . 

الثاني : إذا ملك أربعين من الغنم » وملك آخر عشرين بعد شهر وخلطه 7" به» فعلى الجديد : 
يجب على الأول شاة عند كمال سنته ؛ وعلى الشريك ثلث شاة . وعلى القديم : على الأول ثلثا 
شاة وعلى الثاني ثلث شاة . وعلى التخريج على الأول شاة ء " وعلى الثاني لا يجب © شيء 


0 


اصلا . 

د قتا 
)١(‏ في (أءب): « ملك ). ٠‏ (0) في (أ» ب ) : « فأوجب ) . 
(5) في (أ» ب ) : وسنة). (5) في (أ» ب ) : ١‏ القول القديم ) . 


(5) في (أ» ب ): ( سنة ) . 
(5) في (أ) : ٠‏ وخلط » » وفي ( ب ) : 9 وخلطا ) . 


(0) في (أ» ب ) : « ولا يجب على الثاني » . 


0/2ؤ10آ1 


الفصل الرابع 


في اجتماع امختلط والمنفرد في ملك واحد 


فلو خلط عشرين بعشرين لغيره - وهو يملك أربعين ببلدة أخرى (22 - فقد اجتمع في حقه 
الخلطة والانفراد » ففيه قولان ؛ أحدهما : أن الخلطة خلطة ملك على معنى أن ارتباط الملك لا 
يتقاعد على امجاورة » فكأنه خلط جميع ملكه بالعشرين . والثاني : أن الخلطة خلطة عين على 
معنى أن معنى (© الخلطة لا يتعدى إلى غير المخلوط » فإن 29 قلنا بخلطة العين فعلى صاحب 
العشرين نصف شاة وعلى القول الآخر عليه ربع شاة, وكأنه ©) خلط بستين » أما © صاحب 
الستين فقد اجتمع في حقه الأمران : الانفراد والخلطة » فعلى وجه تلزمه 29 شاة تغليبًا 
للانفراد © , 7 وكأنه انفرد بالجميع » وعلى وجه ثلاثة أرباع شاة » تغليبًا للخلطة " » فكأنه 
علط امي وعلى وجه خمسة أسداس ونصف سدس جمعًا بين الاعتبارين ) فيقدر في 
الأربعين كأنه منفرد « 0 بجميع الستين » فيخص الأربعين ثلثا شاة ونقدر” "١‏ في العشرين كأنه 
مقالة ارين للش "!ترود رود اا ادو 7 ما ذكرناه 09 , 


)١1(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( يبلدة أخرى ) كذا وقع في كلام الشافعي - رضي الله عنه - وهو مثال لا قيد في 
الحكم المذكور» والمسألة مقروضة عند اتفاق الحول » فإن لم يتفق بأن كان الخلط بعد مضي بعض الحول » فيعود 
اراد ادي لور يي ا اي 
الملك » . المشكل 181/١(‏ ب).. 


() في (أءب): (١‏ حكم). ظ ظ ظ في (أ» ب ): « وإن ) . 
(4) في (أ» ب ) : « فكأنه ) . (0) في (أ» ب ) : « فأما ) . 
(5) في (أ» ب ) : « يلزمه ؛ . 0 0 في (أء ب ) : « للخلطة » . 
(8) العبارة ليست في (أ» ب ) . ض () في (أ ب) : «خلط )» . 
١‏ في ( أ ب ) ٠:‏ انفرد ) . )01١(‏ في (أءب):١فيقدر).‏ 
)1١(‏ في (أ» ب ):( فيخص ). ظ 10) في (أ»ء ب ) : « فالمجموع ») . 


)١ 5,‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : (وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران ) إلى آخره هذا كله تفريع على 
نخلط العين» وأماعلى خلط الملك فالواجب عليه ثلاثة أرباع شاة لاغير ضما للمالين معّاء وذلك ثمانون فيها شاة > 


قوع الأول ف الإقراضو رقلالف جح سس ب ل جسم ين 1429/7 . 


ظ حكم خليطه » فيلزمه نصف شاة مضمومًا إلى ثلثى شاة فى الأربعين » فالمجموع (© ساة 
وسدس » ولو خلط عشرين بعشرين لغيره انفرد كل واحد بالأربعين» فالأوجه الأربعة جارية في 
حق كل واحدٍ منهما لتساويهما  .‏ 


فط نا فنا 


يينهما لاغير وهو حكم المسألة في نص الشافعي » وما عليه عامة الأصحاب فيما قبل . 

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين على قول خلط الأربعين أن بعض ماله مختلط وبعضه منفرد » فاختلف 
الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بن حكم الانفراد والخلطه أم لا؟ على وجهين ؛ أحدهما : لا؛ لأن الملك 
متحد فلا يغبت له إلا أحد الحكمين » فعلى هذا قيل بتغليب الانفراد لأنه الأصل » قال الإمام : وهذا ظاهر المذهب . 
وقيل بتغليب الخلط لأن بعض ماله مختلط عيئًا والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط » فكان الكل مختلطا » 
فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخرء وهو اختيار أبي علي بن أبي 
هريرة والطبري » وهذان هما الوجهان الأولان فى الكتاب . 

الوجه الثانى بين اعتبار الانفراد والخلطة لاجتماعهما فى ملكه فعلى هذا فى كيفية ذلك الوجهان الأخران ؛ 
أحدهما - وهو الثالث - : أنه يقدر من كل واحد من امختلط والمنفرد أن جميع المال معه وبمنزلته » فيقدر في 
العشرين ربع » ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين» فحصة الأربعين ثلثا شاة» والمجموع أحد عشر جزءًا من اثني 
عشر جزءًا من شاة » الآخر : أن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة » وأما في 
العشرين فلا ؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يجب فيها ربع » ومقتضى الخلطة التساوي » فينبغي أن يجب عليه فيها مثل 
ما يوجبه على خليطه وهو نصف شة » فالمجموع شاة وسدس . 

فكانا من الوجه الذي قبله لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلط املك » فقدرناه في العشرين مخالطا 
لجميع ملكه » وفي هذا الوجه لحظنا خلطة العين» فلم يقدره مخالطا بأكثر من العشرين » ويعتضد هذا بأن التفريع 
على خلطة العين فينبغي الوفاء بها في كل التفاصيل » والله أعلم » . المشكل 181/١(‏ ب - 187 ب). 


. » في (أ» ب ) : « والمجموع‎ )١( 


120/2 


الفصل الخامس 
في تعدد الخليط 


إذا ملك أربعين فخلط عشرين بعشرين لرجل » قرو ينون تقر ونال كان 
غيره » فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ضما إلى مال الخليطين » فإن 
الكل ثمانون » وأما صاحب العشرين فيلزمه ثلث شاةٍ ضما لماله إلى مال خليطه فقط » أو ربع شْاةٍ 
ضما إلى خليط خليطه » حتى يكون المجموع ثمانين » فيه © وجهان . 

ون( قرغنا عل ختاظة العين قعل -منادي الفشرية تضينن شاة قن صاحت الأربعين 
الوجوه 0" الأربعة » فإن قلنا بتغليب الانفراد فقد انفرد عن كل خليط ببعض ماله فكأنه انفرد 
بالكل فعليه شاة وهو هاهنا بعيد 29 . 


وإن قلنا بتغلب الخلطة فعلية نصف شاة / فكأنه خلط أربعين بأربعين . وإن قلنا يجمع بين ملي 
الاعتبارين فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه 2 فعليه في كل عشرين نصف شاةٍ» وإن عرفناه 


(1) في ( أ ب ) ١:‏ ففيه ) . ظ 00 (5) في (أ» ب) : « فإن ) . 

(5) في ( أ ب ) : ( الأوجه » . 

(؛) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قال : ( ضسما إلى مال الخليطين ) لأنه خخالطهما معٌاء فكما يضم على هذا القول جميع 
ماله برابطه إلى الخليط الواحد » فكذلك إليهما قال : ( ضما إلى خليط خخليطه ) أي إلى ماله ؛ لأنه إذا ضم إلى 
خليطه ضم إلى ما يتحد معه ويساويه ؛ لأن المساوي للمساوي مساو . وقال : ( وهو هاهنا بعيد ) لأن هذا الوجه 
يغلب الانفراد حيث يتحقق الانفراد في بعض ماله , وهاهنا لم ينفرد بشيء من ماله » وليس فيه أكثر من الخلطة لم 
تنم بالنسبة إلى كل واحد فيجعل كأن لم يكن » وذلك لا يقوي هذاء كما يوجب ضعف هذا الوجه يوجب قوة 
الذي بعده وهو تخليط » وهو الأصح لذلك ») . الشكل 1١87/1١(‏ ب). 


(5) يقول ابن الصلاح : «قال : (فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه ) يعني البجدالزائم امالغ 
هذاء وهو أنا نوجب على خليطه اققتصارًا على ما يوجب خلطة العين من غير مجاوزة محلها فهاهنا خليطه في كل . 
عشرين عليه نصف شاة» فعليه ذا في كل واحد منهما نصف شاة» لكن عليه إشكالان ؛ أحدهما : أنه لا يتحقق به 
في هذه الصورة الجمع بين العبارتين بخلاف ما هنالك ؛ لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لاغير» 
فلا وجه جعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين » والثاني : أن الحكم على هذا الوجه وجوب الشاة » وهو الوجه 
الأول » فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة » فيجاب عن هذا بأنا جعلناه وجهًا آخر لأن المأخذ فيه مخالف لذلاك المأخذ» ‏ 
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بالنسبة ١9‏ فنقول : لو كان جميع ماله مع هذا لكان الكل ستين » وواجبه ثلثا شاةٍ» وحصة 
عشرين منه ثلث » وكذا في حق الآخرء فيجتمع ثلثان . < 
خمسون » فإن قلنا بخلطة الملك فعلى مالك الخمس والعشرين (» نصف حقة ؛ لأن في 
لأن المجموع خمسون » وإن لم نضم إلا إلى خليطه فواجبه سدس بنت مخاض ؛ لأن المجموع 
ثلاثون © ظ 

وإن فرعنا على قول خلطة العين فتعود الأوجه الأربعة 9 » فعلى تغليب الانفراد يجب بنت 
مخاض » وعلى تغليب الخلطة نصف حقة » وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه ُخفس 
شاة 290 وعلى النسبة في الاعتبارين خمسة أسداس بنت مخاض » إذ ينسب جميع ماله إلى 


لكن يقال عليه : تعدد المآخذ لا يوجب تعدد الوجوه » والله أعلم ) . المشكل ١187/١(‏ ب -787]). 

. قال ابن الصلاح : « قال : ( وإن عرفناه بالنسبة ) ضمير الهاء يعود إلى حكمه أو إلى الجمع بين الاعتبارين‎ )١( 
وقوله : ( بالدسبة ) أي بنسبة كل عشرين إلى المجموع الحاصل من جميع ماله ومال الخليط » وذلك ستون‎ 

فيخص كل عشرين ثلاث » وهذا هو الوجه الثالث فى الفصل الذي قبله . وعبارة الكتاب قلقة في صورة الخمسة 

وعشرين » . المشكل (185/1أ) . 0 في التسخ كلها : ٠‏ وعشرين ») . 

(5) في الأصل : « ثلاثين ) » وهو خطأ . وما أثبتناه في (أ» ب ) . 

أم لأصحاب النمسات فتعتبر وجهًا واحدّاء فى كل واحدة ما خالطت » وهو خمسة » فتكون عشرة فيها شاتان ؛ 

وحصة الخمسة شاة » فعليهم خمسة شياه » وجه تغليب الانفراد هاهنا أيضًا ضعيف » والمغلب للخلطة قوي كما 

سبق 6 . المشكل 187/1 أ) . ظ ظ 

(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قال : ( وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه حمس شاة) لأن خمسة فيها ما في الخمسة. 

٠‏ المخالطة لها وهوشاة كما سبق على هذا القول » وعلى الجميع بالاعتبارين بالنسبة المقدرة كما سبق في كل خمسة 

أنها مع باقي ماله مخالطة بخمسة الخليط » وذلك ثلاثون » وحصة الخمسة من بنت اتخاض الواجبة فيها سدس » 

سواء قلنا الوقص ينسحب عليه الفرض أو لا؛ .ا لا يخفى » لأنا نتبع المفرد الخلوط إذا كان نصابًا , أي كان الخلوط 

نصابًا » والله أعلم » . المشكل ١85/١‏ أ) . ظ 
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كل خليط , فيكون ثلثين (2 , وواجبه بنت مخاض » وحصة الخمس سدس بنت مخاض » 
فيجتمع خمسة أسداس لأجل كل خليط . 
فرع : ٠‏ 

إذا ملك خمسًا وستين من الغنم » فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجل لا يملك 
غيرهاء فإن قلنا بخلطة العين فلا أثر لهذه الخلطة ؛ لأن امختلط ليس نصابًّاء وإن قلنا بخلطة الملك ' 
فوجهان ؛ أحدهما : أنه © لا عبرة به » لأنا نتبع المنفرد امخلوط إذا كان نصابًا . 

والثاني : أنا نعتبره وكأن الكل مخلوط » فعلى صاحب الخمس وستين ستة أثمان ونصف 

تُمن شاةٍ 2 » وباقي الشاة على خليطه . 


. في (أ» ب ) : « ثلاثين ) » وهو خطأ‎ )١( 
.) أنه ) : ليست في (أ» ب‎ ( )( 
د شاة)» : ليست في (أ ب)..‎ )7 


النوع الأول من الزكوات : زكاة التعم سم 433/2 


الشرط الثالث : أن يبقى النصاب حَؤْلا : 

فلا زكاة في الغنم حتى يحول عليه الحول » إلا السخال الحاصلة من مال الزكاة(" في وسط 
الحول » فإنه تجب الزكاة فيها اذ سمت مهل الأياك :فا نسهد ف غيرعال الركاة ركان 
ا و تداك نات يي 
العدد كما ذكرناه في الخلطة . ” 
فروع '"' ثلاثة : ظ 

الأول : إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة فتجب شاة سخلة » استفتح (© الحول من الوقت ؛ لأن 
الأصل لم يكن نصابًا ولم ينعقد عليه حول » حتى يجري السخال في حوله 7" » ولو ملك مائة 
وعشرين فنتجت سخلة و- جبت شاتان آخر الحول ؛ لأن ما سبق جار في الحول . 

22111 وقبل الإمكان جرت مع الأمهات في الحول 
الثاني » ولم يجب فيها زكاة [ في ] * ا حول الأول » وإن قلنا : إن الإمكان شرط وجوبه ؛ لأن 


(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( الحاصلة لمال الزكاة ) أحد شروط ثلاثة هي مشترطة في ضم السخال إلى نصاب 
الأمهات » والشرط الثاني والثالث ما ذكره في الفرع الأول والثاني أن يكون عنده نصاب قد حال عليه الحول ) . 
المشكل .)]185/١(‏ [ 

0 دخلانًا ) : ليست في ( ب ) . (©) في (أ» ب ) : « ولكن » . 

(4) يقول ابن الصلاح : (اقوله :(لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة ) ليس معناه أن هذا الضم قد ذكره 
في الخلطة » فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك » » وإنما معناه : أنه يضم إليه في العدد مثل 
الضم الذي ذكرناه في خلطة المالكين » أي إن اتفق زمان الملك فيها كان الضم واقعًا بالاتفاق » وإن ملك أحدهما 
بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة : الجديد والقديم وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك , والله أعلم » . المشكل 
(185/1ب). 

(ه) في الأصل : وله فروع» . (7) « استفتح ) : ليست في (أ» ب ) . 

(/) في الأصل :.< بحوله في حوله » : ولعل : 9 بحوله » خحطأ من الناسخ . 

(0) في (أ» ب ): و ملكت » . (9) زيادة من (أ2» ب ) . 
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الحول الثاني ناجزء وهو أولى من المنقضي 7(" . ظ 
الثالث : لو ماتت الأمهات كلها والسخال نصاب لم تنقطع التبعية » وقال أبو حنيفة : 
تنقطع [ التبعية ] "2 » إلا إذا بقي من الكبار واحد 29 ولو من الفحول . 
وشرط أبو القاسم الأماطي قاد لم ا دنه ١‏ موا 
ظ جد عاد عد 


الشرط الرابع : أن لا يزول ملكه في أثناء الحول ذا 


ذكلما“تمب الركاة في عينه كاعم وانقدين فإ أدك مله اقطع الحول » فإذا عاد 
1ه ورا" بفسخ أو رَدٌ بعيب | ستؤنف الحول » ولم يبن على ما مضى . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قد قيل : إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي إذا قلنا : الإمكان من شرائط الوجوب نظرًا إلى 
كونه قبل الوجوب » وهو ضعيف لأن التبعية بعد الحول تضعف وإن تأخر الوجوب » وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع 
لقيام الفرق » وقوله : ( لأن الحول الثاني ناجز) هذا لأن الحول لا يستأخر» كما يستأخر الوجوب » وعند هذا فلا 
ينبغي إن استأخر التبعية في الحول حتى يثبت ل ا ا : (إذا ماتت الأمهات لم 
تتقطع التبعية ؛ لأن التبعية وقعت في الحول لاافي الوجود) بمعنى : أن ما مضى من الحول على الأمهات ماض على 
السخال حكمًا وتقديرًا » وذلك لا يزول بالموت » . المشكل (187/1 ب ) . 

ء' (؟) زيادة من (أ» ب). ! ظ (5) في (أ» ب): ١‏ واحدة). 

عبارته » فإنه قال فيه : (أن يبقى النصاب حولا ) » وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه » ولكن كأنه قصد 
لاومو اراسي سي في المنناءي لاخر رقسد بولا موده وإناحض لبوا اعون 
ذكره ء والله أعلم . 

فالشرط الأول على مناقضة مذهب أبِي حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول ينزل مع الأصل والشرع على منافاة 
مذهبه في أن النصاب يعتبر في طرفي الحول » حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه) . المشكل /١)‏ 
ماب -4م(أ). 


(0) في (أءب): ١‏ وكلما). 


.) ولو سسا 1 ب‎ « )5١( 
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وكذلك ”© إذا اتقطع ملكه بالردّة ثم أسلم » وكذلك إذا مات لا يبنى حول وارثه 9) على حوله . 
وفي القديم قولان ؛ أحدهما : يبنى 29 . وطرد ذلك في الانقطاع بالردة إذا عاد إلى الإسلام ؛ ظ 
ومَنْ قصد بيع ماله فى آخر الحول دفعًا للزكاة أثم وسقطت الزكاة . 
وقال مالك : لا يصح بيعه 7 . 
نه فنا 
و00 زكاة في معلوفة افهوم قوله يك ال سافلة لنت زكاة © . ثم العلف بما لا يقوم لا 


في (أءب): ١‏ فكذلك). 

. » في (أ» ب ) : « الوارث‎ )١( 

(م) في الأصل : « هل يينى ؟ ‏ ؛ وه هل ؛ مقحمة في السياق » ربما من الناسخ . 

(4) قال ابن الصلاح ؛ وقال : (وفي القديم قول أنه يينى ) ؛ وفي بعض النسخ : ( وفي القديم قولان : أحدهما يبنى ) 
يعني : والثاني كالجديد» لكن لم أجد في موض ع آخر عن القديم إلا قولا واحدًا أنه يينى ؛ لأن الوارث يملك بالنسب 
اللي لا 


ظ 1 1 1ز ز[ ؤ [ 1 1 1 111111101001 
الشافعي على الكراهة » وحكى شيخه ما حكاه من الثانية عن ؛ بعض المصنفين وقال : فيه احتمال من حيث إنه 
تصرف مسوغ ء » ثم علة هذا الذي ذكره إن قصد الفرار وكان إنما يقصده لا بفعله » وقد عوقب أصحاب الصرم 
بمثله ) . المشكل .)]١84/١(‏ 

(0) في ( أ ب ) :فلا ). 

() يقول ابن الصلاح : ( قوله في اشتراط السوم : ( لمفهوم قوله مله في سائمة الغنم زكاة ) » وهو في كتاب أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - ولفظه في صحيح البخاري : ( وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة ) إلى آخر تفصيل النصاب » وفي رواية ذكرها أبو داود : « وفي سائمة إذا كانت أربعين ففيها 
شاة 4 » إلى آخر تفصيل النصاب » فأحسب أن قول الفقهاء والأصوليين ( زكاة ) اختصار منهم للمفصل في لفظ 
الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصاب » والله أعلم ) . المشكل (١/84١أ)‏ . وقد سبق تخريج 
كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - في بداية الكلام عن زكاة النعم » فليراجع 


1230/2 
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يؤثر» ولو علف معظم السنة أثر . وفي الضبط بينهما 2 أربعة أوجه : 

أحدهما : أن الزكاة تسقط به » ولو في لحظة ؛ لأنها لا ُسمى سائمة في جميع السنة . 

والثاني : أن السائمة في معظم 27 السنة تُسمى سائمة . 

والثالث : أن المسقط علف في مدة تهلك الدابة فيها لو لم تعلف , حتى لو أسامها نهارًا 
وعلفها ليلا وجبت الزكاة . 

والأفقه : أن المسقط قدر يعد مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة . 
فرعان : 

أحدهما ؛ أن القصد هل يعتبر في الشوم والعلف ؟ 27 فيه وجهان ‏ أحدهما : لا اتياغا 
للاسم ء والثاني : : نعم ؛ لأن المراد بالشائمة ئمة ما أعد للسوم قصدًا . فعلى هذا لو استامت 050 
المعلوفة © بنفسها , أو اعتلفت سائمة لم يو؛ 


. ) في (أ» ب ): دهاهنا‎ )١( 


(؟) في الأصل : مسرا ياي ابو روم رو سوابير شرل بور 
بالاعتبار ؛ لأن لفظ « جميع ) ) يعطى في سياقه معنى الوجه الأول » فلا ضرورة من عده وجهًا ثانيا 
0 28 
ا و ا 
بنفسها » والثاني : ما ذكره عن الشيخ أبي علي السنجي » وحاصله : اعتبار قصد خاص في صورة خاصة » وهي ما 
إذا كانت عنده سائمة يعلفها في زمن يقدرالمرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك » فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد 
0 لكا ا 0 إزالاك مالك الوبزار و كر سبدو ورا سكم 
١‏ 0000 ظ 


0 في الأصل : ( أسامته )» وفي ( ب ): ١‏ سامت ). 
(0) في (أ» ب ) : ١‏ معلوفة ) . 
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قال الشيخ أبوعلي : (' معنى القصد " أنه لوتراكمت الثلوج وغطت المراعي فعلفها المالك 
ترقا لزوال الثلج ( لم تسقط الزكاة ؛ لأنها تعد سائمة . [ 
ظ 0 اا ا ا 0 


ل » فإن قلنا ال ان 
الغاصب » ففي رجوعه بالزكاة على الغاصب / وجهان ؛ أحدهما : ينظر فيه إلى نسبته ا"/أ 
بالإسامة » وفى الثانى : إلى أن السبب هو امال ٠.‏ 


#6 د 


الشرط السادس : كمال الملك 7 
< ومثار الضعف ثلاثة [ أمور] 169 . 
الأول : امتناع التصرف ء وله مراتب : 
الأولى : المبيع © قبل القبض » ! نام علخو قط صاحب اليب بوجوب لركة لأ 
قادر على التصرف بالقبض وتسليم الثمن . 
وقال القفال : لا تجحب لضعف ” ملكه وامتناع تصرفه مع إذن " البائع . 
الثانية : المرهون إذا تم الحول عليه » فيه - أيضًا - وجهان ؛ لامتناع التصرف . 
الثالثة : المغصوب والضال وامجحود الذى لا بينة عليه فيه ثلاثة أقوال » يفرق فى الثالث بين 
أن يعود إليه بفوائده فتجب الزكاة » أو لا يعود فلا تجب » ولا خلاف فى أن التعجيل قبل رجوع 
(1) « معنى القصد » : ليست في (أ» ب ) . 
)١(‏ في (أ» ب ) : « الثلوج » : 
() في (أ» ب) : ١‏ النصاب 6غ ولعله خطأ من النساخ ‏ إذ كان الكلام عن النصاب في الشرطين الثاني والثالث سابا . 
(4) زيادة من (أ» ب ) . (ه) « المبيع » : ليست في (أ» ب ) . ظ 


م في (أ» ب ) : « الملك لامتناع تصرفه مع وإن أذن » . 


ببسي تت يزيت الززون الأرلرس ]إل كرات رتكا اتن 


انال لس وجنام لكان [وااطاد ]له قيال وزكييا60 .ها نه : من أحواله ؟ فيه الخنلاف . 
أما مَنْ حبس من (2 ماله وجبت الزكاة عليه لنفوذ تصرفه . 
الرابعة : مَنْ له (' دين على غيره " وت 1ع رشك الفتراك 
قولاً + أنه لا ركاةق الكيرن بجوت كان سرافو كالمعصيو 0 وروإن كان بحا مشي 
فمنهم من ألحقه بالمغصوب » ومنهم من ألحقه بالغائب الذي لا يسهل إحضاره . 
فإن أوجبنا ففي التعجيل وجهان ؛ والأصح : أنه لا يجب ؛ لأن الخمسة نقدًا تساوي ستة 


نسيكة » ففيه إجحاف . 
المثار الثاني : تسلط الغير على ملكه , وله مراتب : 
الأولى : الملك في زمان الخيار» هل 7 هو ملك زكاة © ؟ فيه خلاف لضعفه بتسلط 0© 
الغير 49 » فإن كان المالك منفردًا بالخيار لم يتجه الخلاف . ظ 


(0 في رأءب):هيركيه). 0 )١(‏ في (أءب):(عن). 

0 في(أءب) ال حرو 

(5) يقول ابن الصلاح : « قوله في الدين ورك كان ملكا وجيت الركاد) نهدا إذا كاد مع لان بيت ١‏ ينع ماتخ 
من استيفاء مماطل ونحوه » والله أعلم » . المشكل ١84/١(‏ ب). 

(5) قال الحموي : ( ما ذكره الشيخ من أنه إذا كان من عليه الدين مليثًا تجب الزكاة قولا واحدًا إلا على نقل 
الزعفراني » فليس على إطلاقه » فإنه إذا كان من عليه الدين مماطلا كان فيه الخلاف المذكور» وإذا كان غير مماطل 
وجبت الزكاة قولا واحدًا » وإذا كان كذلك كان ينبغي أن يفصل ما أطلقه ) . ثم رَدٌّ الحموي عن هذا الإشكال 
بقوله : ٠‏ مراد الشيخ بذلك إذا لم يكن مماطلًا دلّ على ذلك اشتراط الملأة » فإن الغالب ممن يكون مليًا أن لا يكون 
مماطلا » . مشكلات الوسيط (15- 58 ب). (3) في (أ» ب ) : « يجب فيه الزكاة » . 

0) في (أ» ب ) : ٠‏ بتسليط ) . ظ | (8) يقول ابن الصلاح : « ما ذ كره من الخللاف في 
أن الملك في زمن انيار خلاقًا لتسلط الغير على ملكه . هذا ظاهرإذا قلنا : الملك للمشتري » فإن البائع سلط على 
ملكه بما يملكه من النسخ » وغير ظاهرإذا قلنا : الملك للبائع» من حيث إن المشتري غير متسلط على ملكه من حيث 
كونه غير مستقل بالإجازة » قد قطع غيره بأنه لا زكاة عليه » ولكنا نقول : لوغفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه ‏ 
المشترى عليه » فهذا نوع من تسلط الغير عليه » يوجب إجراء الخلاف فيه ييقى أن الخلاف فيه يكون مرتئا» فلا . 
ينبغي أن يساقا مساقًا واحدًا » والله أعلم » . المشكل (١/84١ب‏ - ١80‏ أ) . 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم - 439/2 


الثانية : اللّقطة فى السنة الثانية » إذا لم يتملكها الملتقط » في (» وجوب زكاتها خلاف 
مرتب على السنة الأولى 29 » وأولى 7" بأن لا تجب © لتسلط الغير على التملك . 

الثالثة : إذا استقرض المفلس مائتي درهم » وبقي معه حولاء ففي زكاته قولان ؛ أحدهما : 
تجب لوجود الملك » والثاني : لا لعلتين ؛ إحداهما ©» : ضعف الملك ؛ لتسلط مستحق الدّيْن 
على إلزامه تسليم المال إليه . والثانية 9) : لأدائه إلى تثنية الزكاة » إذ تجب على المستحق باعتبار 
يساره بهذا المال» وعلى هذه العلة لا ممتنع الوجوب إن كان المستحق مكاتها أو ذميًا» أو كان 
الما ل سناتية 27 » أو كان قدر الدين أقل من النصاب 29 ؟ لأنه لا يؤدي إلى التثنية ا 
المستقرض غتيًا بالعقار لم تمتنع الز كاة بالدين قولا واحدًا 9 . 


رف راي رس 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : ما ذكره من أن اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط ففي وجوب زكاتها على 
مالكها خلاف مرتب على الخلاف في السنة الأولى » وأولى بأن لا تجب » فمراده بالخنلاف في السنة الأولى : 
الخلاف الذي سبق في الضال ونحوه ء والله أعلم ) . المشكل (١/8١أ)‏ . 

(5) في ( ب ) : ١‏ بأنه لا يجب » . 

(4) في (أ» ب ) : « أحدهما ) » وهو خطاأً .. 

(ه) في الأصل : « الثاني : لا ) » وفي (أ ب ) : ( الثاني » بدون زيادة و لا2؛ وكلاهما خطأء صححناه اعتمادًا 
على السياق . 

(1) يقول ابن الصلاح :كر الصورة الى تجب فيها الركاة على لديون لانتضاءتيةالركاة فيها عند تن علل بها 
بأن يقال فيها : ( أو كان المال سائمة ) صورته : ما إذا كان أربعون شاة عن دين سلم مثلا » وهو يملك أربعين شاة 
سائمة » فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة » ولا تجب في الأربعين التي هي دين عليه على مالكها 
شيء ء ؛ لأن ما اشترط في زكاته السوم لا زكاة فيه إذا كان ديا لتعذر السوم في الدين » والله أعلم ) . المشكل (180/1أ) . 
(:) يقول ابن الصلاح : 2 وقال أُيضًا : (أو كان قدر الدين أقل من نصاب ) صورته : عليه مائة درهم » لا يملك رب 
الدين غيرها » والمديون يملك مائتي درهم ء والله أعلم » . المشكل (1185/1) ظ 
(0) في (أء ب) : و وإن ). 

رق قال ابن الصلدح : « ذكر منها تاكن الفيوت كا امار وهذا و لدت اد - 


002آط1 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


وذكر الشيخ أبو محمد : أن علة تثنية الزكاة تقتضى الإسقاط » وهو بعيد . وزاد بعض - 
الأصحاب قولا ثالقًا » وهو أن الدين يمنع الزكاة فى الأموال الباطنة دون الظاهرة » وهو بعيد . 

الرابعة : إذا ملك نصابًا زكائيا © , فقال : لله عََعَ أن أتصدق بهذا المال » فاتقضى 
الحول 27 قبل التصدق » ففيه خلاف مرتب على الدين » وأولى بالسقوط لتعلق الحق () بعين 
المال . ظ ظ ظ 

ولو قال : جعلت هذا امال صدقة أو جعلت هذه الأغنام ضحايا 29 » فلا يبقى لإيجاب 
الزكاة وجه متجه . ولوقال : لله عَلَيَ التصدق بأربعين من الغنم» فهذا دين لله تعالى » فهو مرتب 
على دين الآدميين » وأولى بأن لا تسقط الزكاة » ولو كان عليه دين الحج كان كدين النذر . 

إذا اجتمعت الديون والزكاة في ماله ومات » ففى القديم ثلاثة أقوال : 

أحدها : تُقدم الزكاة ؛ لأن لها تعلقًا بعين المال » وكذلك ©© تسقط بفوات © المال . 
والثاني : يقدم الدين ؛ لأن حق الله - تعالى - على المسامحة . والثالث : أنهما يستويان . 


ومنهم من قطع بتقديم الزكاة لتعلقها بالدين » ورد الأقوال إلى الكفارات مع الديون . 


> عليه مائتا درهم مثلا ء وهو يملك مائتي درهم من حيث إن الزكاة وجبت فيها على صاحب الدين باعتبار ملأة 
المديون بما في يده من المائتين » فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة ‏ فإذا كان غنيًا بعين الماثتين لم 
يكن إيجاب المال على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملأة المديون بالمائتين لكونه مليثًا بغيرها من عقار وغيره » 
والله أعلم » . المشكل ١80 -1١80/1(‏ ب). 


. (1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ملك نصابًا زكاتيً ) هذا لحن وصوابه عند أهل العربية : زكويً» . المشكل -/١(‏ 


6م ب ). | 
 )١(‏ الحول » : ليست في ( ب ) . (5) في (أء ب ) : «حق الغير» . . 
(5) في (أء ب):( صدقة). ظ (0) في (أء ب ) : « ولذلك » . 


(5) في ( ب ): ١‏ لفوات ») . 


المثار الثالث : عدم استقرار الملك ء ١١‏ وله مرتبتان © 
الأول : إذا انتقضى على المغانم عل قبل القسمة » ففي الزكاة ؛ ئة أوجه ؛ أحدها : 
يجب © للزوم الملك . والثاني : لا ؛ لأنه لم يستقرء إذ يسقط يإسقاطه . والثالث : أن محض 

حبس مال الركاة وجب » وإن كان في امغائم ما يس كاتا فلا» إذ لإمام رما يرد الركاتي 
بالقسمة إلى سهم الخمس ولا زكاة فيه . 

الثانية : إذا أكرى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدًا ء ففيما يجب في السنة الأولى قولان ؛ 
أحدهما : تجب زكة المائة كما في الصداق قبل المسيس » إذ لا فرق بين توقع رجوع الاجرة 
< بانهدام الدار وبين توقع رجوع الصداق بالطلاق © . والثاني : يجب 9 في السنة الأولى زكاة 
ربع المائة » وفي الثانية تجب زكاة الخمسين لسنتين ويحط عنه ما أدى » وفي الثالثة : زكاة خمس 
وسبعين لثلاث سنين » ويحط عنه ما أدى » وفي الرابعة : زكاة المائة لأربع سنين » ويحط عنه ما 
أدى ؛ لأنه الأجرة هكذا تستقر به © » بخلاف الصداق فإن تشطره ” بطلاق مبتدأ © لا 
يقتضيه العقد » والرجوع هاهنا مقتضى المعاوضة . 00 


تن قن تنا 


(1) في الأصل : ( لها مراتب 6 » وما أثبتناه من (أ» ب ) » وهو مطابق ما ذكره بعد حيث ذكر مرتبتين اثنتين فقط . 
0) في (ب) : ( تجب ). 

() قال ابن الصلاح 00 باتهدام الدار واقع بطريق انفساخ العقد لموجب للأجرة » فإنه قضية | 
المعاوضة » فكان دالا على استقرارهاء وسقوط نصف الصداق بالطلاق قبل الدخحول ليس بطريق الانفساخ » فإن 
الطلاق تصرف في المعقود عليه » يضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق » » وَإنما الطلاق سبب مبتدأً » أوجب 
للزوج ملكا محددًا في شرط الصداق » فلم يكن دالا على عدم استقرار ملكها الصداق قبل الدخول» والله أعلم . 
المشكل (١/ه85١‏ ب). 

(4) في (أ» ب ) : 9 أنه يجب » . (ه)وبه) :ليست في (أ» ب). 


(5) في (أ» ب ) : « مبتدأً بالطلاق 6 . 


111102 . . لل النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


الركن الثاني ''' من أركان طرف الوجوب : النظر فيمن يجب ''' عليه : 
ولايعتبر فيه إلا الحرية والإسلام ؛ فيجب في مال الصبي والمجنون» خلاقًا لأبي حنيفة . وفيما 
. ينسب إلى الحمل ا حقق تردد » وتجب الزكاة على المرتد إن قلنا : يبقى ملكه , مؤاخذة له بحكم 
الإسلام /. 0 ظ ظ ظ 90 

ولازكاة على مكاتب ورقيق » فإن (" قلنا : ملك 69 بالتمليك ؛ لأنه ملك ضعيف , و لا 
يجب على الود ات في مال المكاتب والرقيق لعدم الملك » ومن نِضْفْه عبدٌ ونصفه د 
بجح الركاة عليه اسيل لهايمتقه اللا .ويج عاية كقازة الموضتريق + ظ 

55 ٍ 
الطرف الثاني للزكاة : طرف الاداء 

وأداء الزكاة ممكن في وقته » وقبل وقته تعجيلا » وبعده تأخيرًا » فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : الآداء في الوقت : ظ 

وهو واجب على الفورعندناء خلاًا لأبي حنيفة . والنظرفيما يجب على الدافع والقابض . 

وعلى الدافع وظيفتان : 

إحداهما النية : والنظر في أصلها وكيفيتها ووقتها . ظ 

أما أصل النية فلابد منه» كما في سائر العبادات . وقال الشافعي : إن قال بلسانه : هذا زكاة 
. (1) هكذا في جميع النسخ ‏ الأصل و( أ» ب) : « الثاني » ؛ والحق : أن هذا هو الركن الأول من أركان طرف 
الوجوب » ذكره المصنف بصورة أنحصر من ذلك في بداية حديثه عن زكاة النعم » فليراجع هناك . كما أنه أوضح 


أن الركن الثانى هو ما تجب فيه وهو السبب » ال ك٠‏ الثالثك الواجب » وقد نحتم الكلام عليهما قبل هذا الرك: 
ني هو وهر 7 هو حم اا 
ماسر : 
جا تعمر 1 . 


)١(‏ في (ب):١‏ تجب). 
(5) في (أ» ب ): ١‏ وإن). 
(5) في (أء ب):«ديملك ). 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 2ؤ|آ| 


مالي » أجزأه ('© فمنهم من أجراه على الظاهر » ولم يشترط النية بالقلب . 

وما الصمي والجنون :وى عنهما وليهماء وأا اسع أذ السلطان )"هو 
و و و وا ب 

أما الكيفية فلو نوى الزكاة المفروضة كفاه » ولو لم يتعرض للفرضية فوجهان - كما في 
الصلاة - ولا يلزمه تعيين امال » ولكن لو قال : هذا عن مالى الغائب » ثم كان تالفًا لم ينصرف 
إلى الحاضر ؟ لتعيينه وخطئه . 


ولو قال : هذا عن مالى الغائب إن كان باقيًا » وإن كان تالقًا فعن الحاضر أو هو صدقة جاز ؛ 


لأن مقتضى الإطلاق هذا . 
وقال صاحب التقريب : يقع عن الغائب إن كان باقيًا » فإن كان تالا لم يقع عن الحاضر ؛ 
لأنه بناه على فوات الغائب كاي 0 


(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قال : ( قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن قال بلسانه : هذا زكاة مالي أجزأه) علقت مما 
علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بعطوس من خط ضابط تلامذته مما اتصاره من أن أصحابنا من أجراه على 
ظاهره » قال : ( ويكفي الذكر باللسان ) ؛ لأن هذا يشبه المعاوضة » ويكفي فيها الإيجاب والقبول من غير نية » 
قلت : وجه شبهه بالمعاوضة أنه تمايك قال : 9 وليس بشيء » وإنما قال الشافعي - رضي الله عنه - ذلك لأن ذكر 
اللسان هاهنا لا ينفك عن نية القلب بخلاف الصلاة والوضوء؛ لأنهما يتكرران كثيدا» فد ينوي باللسان والقلب 
ذاهل » والله أعلم ) السك واس 

(5) زيادة من (أ» ب ) . (0) زيادة من (أ» ب ) . 

(4) كذا في (أ؛ ب ) وهامش الأصل » وفي صلب الأصل : 9 الحاضر » » وهو خخطأ . 

(ه) في (أ ب ) : (التعيين) . ويقول ابن الصلاح : «قوله : (لوقال : هذا عن مالي الغائب إن كان باقياء وإن كان 
تالقًا فعن الحاضر أو هو صدقة جاز ؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا . وقال صاحب التقريب : يقع عن الغائب إن كان 
باقيًا » وإن كان تالا لم يقع عن الحاضر » لأنه بناه على فوات الغائب » والأصل عدم التعيين ) هذا من المشكلات 
الصعبة التي لا يفطن لها لكونها لها ظاهر يفهم منه ما يتوهم أنه المراد مع كونه ليس بالمراد . 


وس ع بو ا ب بت سيق الأريع الأول سن الرتكراك ف ارتكاة الت 


أما وقت النية : فهو عند التسليم إلى المسكين أو إلى نائب المساكين ('© . ولو قدم فثلاثة 
لاا بير لام عير سر رااان مر 0 . والثاني : لا ؛ 
لأن ترة تنقيص الملك مقصود ء فليقترن به . والثالث : أنه إن قدم على التنقيص » ولكن ”" اقترن 
بفعله عند التسليم إلى الوكيل جاز » ولو سلم إلى الوكيل ووكله بلنة عند التفريق » فهو جائز © . 


والإشكال منه في مواضع ؛الأول : في قوله : (أوهوصدقة) يفهم منه أنه رَدّدَ بين الأمرين » وليس كذلك» فإنه لو 
ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بالتردد » وإنها المراد أنه قال : على الحاضر فحسب ء أو قال : هو صدقة 
فحسب - يعني صدقة التطوع - وهذا لفظه في ( البسيط ) » و(الوجيز) أيضّاء وفي بعض نسخ ( الوسيط) : (أو 
قال : هو صدقة ) وهذه عبارة لا بأس بها والله أعلم . 
الإشكال الثاني : في قوله : ( لأن مقتضى الإطلاق هذا) يفهم منه أنه في صورة الإطلاق » وهي ما إذا أخرج مطلقًا 
عن الغائب بعينه » فإذًا قوله : ( لأن مقتضى الإطلاق هذا ) تفسيره : أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على 
تقدير تلف الغائب » وهذا هو المقصود بالكلام » وفيه الاختلاف المذكورء والله أعلم . 

الإشكال الثالث : في قوله : ( قال صاحب التقريب : كذا وكذا ) المفهوم منه أنه جزم بذلك » وإنما ذ كر أن في 
وقوعه عن الحاضر على تقدير تلف الغائب احتمالا» وهكذا حكاه هو في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) : والله أعلم . 

الإشكال الرابع : في قوله : ( لأنهبناه على فوات الغائب » والأصل عدم التعيين) تفسيره : : أن الأصل عدم تعيين 
الحاضر بفوات الأصل ؛ لأن الأصل عدم فواته » فلا يصح ثبته بالنسبة إلى الحاضر لما فيها من التردد والشك وعدم 
ابتنائها على استصحاب أصل بخلاف الغائب » والله أعلم 6 . المشكل ١185/1(‏ ب-185 ب). 

(0 في (أ» ب ) : «المسكين » . | (5) لكن » : ليست في (أ» ب ) . 

(6) يقول ابن الصلاح : « ذكر أن في جواز تقديم نية الزكاة على التسليم إلى المستحق أو نائبه » ولكن اقترنت 
ال با وا ا 00 ا 0 
فلا . 

ثم قال : ( ولو سلم فإلى الوكيل من وكله في النية عند التفريق فجائز) فهذا لم يذكره تمامًا للوجه الثالث بهدون 
الوجهين المتقدمين , بل هو كلام مستأنف »ء والجواز فيه ثابت عنده على الوجوه الثلاثة اتفاقًا » والله أعلم ) . 


المشكل ١85/1١(‏ ب( 


التوع الأول رن الركواف» ركاة الأ ‏ _م وح ‏ / 21415 
الوظيفة الثانية : طلب القابض : 


فإن كانت الأموال باطنة جاز التسليم إلى الإمام أو إلى المسكين» ل ان رعيان: 
وإن كانت ظاهرة ففي وجوب تسليمها إلى الإمام قولان » ولا شك أن التسليم أولى للخروج. 
عن الخلاف . 0 

أما القابض ‏ - إن كان هو الساعي - فعليه وظيفتان : 


إحداهما أن يعلم في السنة شهرا يأخخذ فيه زكاة الجميع تسهيلا عليهم , ل الأترة لزنن 
إلى البلد » بل يردها (© إلى منهل قريب 9 » ويردها | إلى مضيق ليكون أسهل للعد . 

الثانية : الدعاء للمالك » قال الله تعالى :لوص م4 7 أني رسول الله عي بصدفة 
آل 9 أبي أَوْفَى » فقال - عليه السلام - : « اللهم صَلّ على آل أبي أوفى ) . ” 


)١(‏ في (ب): ترد). 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « ما ذكره من أن الساعي يرد المواشي لمشيل تزه تريد اي قروا ناركن اليكل 
ماشية إلى منهلها وقد فسرنا نهل في الباب الخامس من كتاب الصلاة » والله أعلم » . المشكل 183/١(‏ ب) . 


() جزء من الآية )٠١(‏ من سور ة التوبة . 


(4)«آل» : أثبتها في هامش الأصل على أنها من نسخة أخرى » وفي ( ب ) إلى أي أوفى  »‏ وهو امون لرواية 
الحديث في كتب السنة . راجع التعليق الآتي . 


(5) يقول ابن الصلاح :«قوله :(وأني رسول الله بك بصدقة أبي أوفي » ققال عليه السلام : اللهم صل على آل أبي 
أوفى ) هذه عبارة ربما أوهمت أن الآتي بها غير أبي أوفى » وإثما هو أبوأوفى » ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال : كان رسول الله يِه إذا أناه قوم بصدقة قال ٠:‏ اللهم صَلٌ عليهم »» فأتا أب أوفى بصدقة» فقال : 
١‏ اللهم صل على آل أبي أوفى » » والله أعلم ) . المشكل 185/1١(‏ ب). 
أخرجه البخاري : (م/؟4) (4 ؟) كتاب الزكاة (؛ 5م باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 4500 )١‏ » 

وأطرافه : (08095887641755) )2 ومسلم : (؟/ه/) )0١١(‏ كتاب الزكاة (4ه) باب الدعاء لع اتن بصدقة 2 
»)٠١07(‏ وأبوداود :٠١ح‏ كتاب الزكاة - باب دعاء المصدق لأهل الصدقة (. ١55‏ » والنسائي : (01/5 

أضفة كتاب الزكاة (4 )١‏ باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة (وه4١)‏ » وابن ماجه )07/5/١(:‏ (8) كتاب 
1 الركاة (0) باب ما يقال عند إخراج الزكاة (10745) . ظ 


0002 صصص ست القوغ الأول من الزكوات : زكاة التعم 


والكحب لغيره أن يقول: :١و‏ أجرك الله فيا أعطيك م وجغله لير 21 وبار له للكقيينا 
أبقيت » ؛ لأن الصلاة على غير رسول الله َك مكروه ؛ إذ فيه موافقة قة الروافض(2©» ولأن العصر 
الأول خصصوا الصلاة والسلام به» كما خحصصوا عز وجل بالله » وكما لا يحسن أن يقال : 
مخماعر وجل اران كاد عررا عايلا”"" الا يدوا درتال : أبو بكر صلوات الله عليه » وإن 
كان الصلاة هو (" الدعاء . 


سر ا الباسبووويه وي 
وا 11ص 

الأول : في وقته : 

ويجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول » خلافا لمالك ؛ لما روي أن العباس استسلف منه رسول 
الله لثمي صدقة عامين 9) 

ولا يجوز تعجيله قبل كمال النُصاب , ولا قبل الوم ؛ لأن الحول في حكم أجل ومهلة : 
فلذلك عجل عليه » ولو ملكه مائة وعشرين شاة واجبه شاة » وهو يرتقب حدوث سخلة في آخر 
السنة » فعجل شاتين » ففي تعجيل شاتين وجهان مرتبان على الوجهين في تعجيل صدقة عامين . 
)1١(‏ في (أ» ب )  :‏ للروافض ») . 9 (0) في (أ» ب ) : « وجليلا » . 
في (أءب):(هي). ْ | ظ ظ 0 ظ (5) زيادة من (أ» ب ) . 


أنه حديث حسن » وأخرج مسلم في صحيحه بمعناه من حديث أبي هريرة » والله أعلم » . المشكل (185/1 ب - 

/41لأ). ظ ظ 
أخرجه أبو داود : (؟/114) كتاب الزكاة - باب في تعجيل الزكاة (4 0١11‏ » والترمذي :07/8 (ه) كتاب 

الزكاة (0) باب ما جاء في تعجيل الزكاة (17/4:1172) » وابن ماجه :1 (م) كتاب الزكاة (/) باب تعجيل 


الزكاة قبل محلها(1750) 2 وأحمد .)٠0١4/1:‏ والدارمي : 086/1 والدارقطني : »)0١77/7(‏ والبيهقي 0 
حككء 0 


الفوع الأول طق الر اكواك + ةلل ع شي جح يجيي 4471/2 


الع يدف شرع ردان الي 0 ظ 
ومسألة السخلة بالجواز أولى ؛ لأن الحول منعقد في -حق الشاة الثانية (©. ٠‏ 


لالم ب إلى أول رمضان ©©. 


ا يجوز . وقيل : يجوز بعد بدو الطلع . 

وأما الزرع : فوجوب زكاته بالفرك والتنقية » والصحيح : جواز أدائه عند الإدراك » وإن لم 
يفرك . وقيل : يجوز عند 4 ظهور الحب وإن لم يشتد . وإذا قلنا: بدو الصلاح سبب الوجوب » 
أردنا به © الحجر على المالك في تصرف يدفع حق المساكين » ولم نرد وجوب الإخراج 9 / . ممأ 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله في تعجيل صدقة عامين : ( الصحيح بحكم الخبر جوازه) هو كما قال ويشكل على 
وجه المنع الجواب عن الخبر » وقد قال صاحب ( التهذيب ) : الأصح أنه لا يجوز . 

وقوله : ( استسلف منه صدقة عامين ) أي : مرتين أو صدقة مالين لكل واحد قول منفرد » والله أعلم » . 
المشكل 407/١١‏ 7أ) . ظ () في (أء ب ) : « الفطر) . 
(5) قال ابن الصلاح : ودخول شهر رمضان في تعجيل زكاة الفطر بمثابة انعقاد الحول على الول . وقد احتج 
الشافعي فيه بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما ابر اق در التررعري رباك تيدم 
للاحتجاج به عند الإيثار من غير تكبر » والله أعلم » . المشكل (١18107/1أ)‏ . 
(5) في (أء ب ) :2 بعد ). ظ (0) 9 به» : ليست في (أ» ب ) . 
(7) يقول ابن الصلاح : 9 ذ كر أن الصحيح في الرطب والعنب أنه لا يجوز تعجيل زكاتهما قبل الجفاف » ثم ذكر 
في الحب أن الصحيح جوازأداء زكاته عند الإدراك قبل الفرك والتنقية » وهذا قد يتوهم منه افتراق النوعين فيما هما 
فيه غير مفترقين » فنقول : ما ذكره من الفرق بين النوعين في الجواز على ما هو الصحيح عنده ليس في حالة واحدة 
لهم ال 000 في الجواز”. ر نوبغري رداك رغرا” قور 


| اماعمث 000 : 


02 .55111111661 . د الفوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


والنظر الثاني : في الطوارئ المانعة من '' إخراج المعجل '' ء وهو 7(" ثلاثة 
الأول : ما يط رأعلى القابض : وشرطه : أن يبقى على صفة الاستحقاق إلى آخر الحول » فلو 
ارتد أو مات أو استغنى بمال آخر 22 , بان أن الزكاة لم تقع موقعها » ولو طرأت بعض هذه 
الحالات وزالت قبل الحول فوجهان ء لا يخفى توجيههما . 

الثاني : أحوال امالك » وشرطه أن يبقى عيئا يبقاء النصاب مسلمما حا » فلو تلف نصابه 
أو ارتد » وقلنا : الردة تقطع املك » أو باع النصاب أو مات » تبين أن لا زكاة . 


والصحيح : أنه لا يجزئُ عن وارثه فيما سيجب عليه [ في المستقبل ] 9 . 
الثالث : ما يط رأ على الزكاة المعجلة » فإن تلفت في يد المسكين فقد بلغت الصدقة محلهاء 
وإن تلفت في يد الإمام وقد أحذها بسؤال المساكين البالغين أو حاجة الأطفال فلا ضمان على 


ل 


وإن أخحذ لحاجة البالغين لا لسؤالهم © ففي تنزيل الحاجة منزلة السؤال وجهان ؛ أحدهما : 


والاشتداد في الحب مثل بدو الصلاح في الثمار» مثل أن يبدو الزهو في ثمرة النخل » وهوأن يحمر أو يصفر» 
فمن الاشتداد إلى التنقية » ومن الزه و إلى الجنفاف وجهان في جواز تعجيل الزكاة ؛ أحدهما : أنه يجوز» وهذا هو 
الأرجح » وإن كان صاحب الكتاب قد رجح عدم الجواز 5 

باقع بطم الا الال 0 
قال : لحر ان ظا رسيب لكاي الاح بلا روب لاا 0 ظ 
ارمع العيرتيا في كد المسا كين من الزروع والثمارء فصار عدم الإويجاب لالإخراج قريئًا بما قبل حول 
الحول من المواشي وغيرها » والله أعلم » . المشكل ١410 -11410//1١(‏ ب) . 

(0 في (أءب) :د إجراء التعجيل ) . (5) في (أءب) : ١‏ وهي ) . 
(؟) يقول ابن الصلاح : « قوله فيما يطرأ على فائلض الزكاة المعجلة من موانع الإجراء اس 
في حالة واحدة » وإنما قال : ( إجزاء ) احتزارًا مما إذا استغنى بالزكاة » فإنه لا يمنع ؛ لأنه المقصود منها » . المشكل 


(1/لا14اب). 


(5) زيادة من (أ» ب ). (5) في (أ» ب ) : « بسؤالهم » . 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم .3 سس 449/2 


لا فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : المساكين أهل رشد لا يولى عليهم » الثاني : نعم ؛ لأنه 
نائبهم شرعا . ظ 

ولو أخذ الإمام بسؤال المالك فتلف في يده يجب على المالك الضمان » كما لوتلف في يد 
كلدم 00 ظ ظ 

ولو اجتمع سؤال المساكين وال مالك فأي الحالتين يرجح ؟ فيه وجهان . 

النظر الثالث : في الرجوع عند طريان ما يسقط الزكاة : 

فإن قال : هذه زكاتي المعجلة فله الرجوع ؛ لأن التعجيل مشعر به . وقيل : شرطه أن يصرح 
بالرجوع » وعلى هذا لو نازعه المسكين في الرجوع أو التعجيل فالقول قول مَنْ ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدهما : قول المالك ؛ لأنه المؤدي » والثانى : قول المسكين ؛ لأن الأصل زوال الملك . 

أما إذا لم يتعرض للتعجيل » ولا علمه المسكين فيه ثلاثه أوجه ؛ أحدهما : أنه يرجع ويصدق 
فى قوله ( نويت ذلك ) . والثانى : لا ؛ لأنه حلاف الظاهر . والثالث : أن المالك د لاع () 
يصدق ؛ لأن فعله متردد (© بين الصدقة والزكاة » وفعل الإمام كالمتعين للفرض . 
فروع أربعة : ظ 

الأول : لو أتلف النصاب بنفسه ففي الرجوع وجهان ؛ أصحهما : الرجوع ؛ لانتفاء 
الوجوب ء والثاني : لا ؛ لأنه يريد نقض الأداء بقصده © . ظ 

الثافي : إذا أثبتنا الرجوع © لانتفاء الرجوع ؟» » فإن كان عين ماله تالمًا فعلى القابض 
الضمان » وذكر صاحب التقريب وجهين في أن العبرة في قيمة يوم القبض أو يوم التلف ؟ 
ولو تعيب في يده ففي وجوب الأرش وجهان ؛ أقيسهما : الوجوب » قياسًا للجزء على الكل . 


.)5 78/5١: زيادة من (أ» - 3 وراجع : فتح العزيز : (ه/و؟ه). والروضة‎ )١( 
. ) في (أ» ب ): ( يتردد ) . ظ () في (أ» ب ) : ( بفعله‎ )0( 
5 1 ليست في (أ» ب‎ )5( 


ظ ل تت 0 التوع الأول من الركوات : زكاة النعم 


شْ والثاني : لا » كما لورد العوض في البيع) ا الع ا 
عند الفوات 7 وفي هذا )١(‏ الاستشهاد أبعنا نظر 29 . 
الثالث : الزيادات المنة نلصا وهل ترم 6# وجهان 9 وماخددهما إن أداة تددو 
وجود التمليك وعدمه , أو هو تمليك لا محالة » ولكنه متردد بين الزكاة والقرض » وهما 
احتمالان ظاهران . 


ظ فإن قلنا : إنه متردد بين التمليك وعدمه فقد بان أنه لا تمليك » فيرد بزوائده » وإن رددناه بين 
القرض والزكاة التفت على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف . وعلى هذين الاحتمالين 
ينبنى نقض تصرفه إن كان قد باع » وجواز إبداله عند الرجوع إن كان عينه قائمًا . 


(0) دهذاء : ليست في ( أ ب). 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله فيما إذا ثبت للمالك الرجوع فيما عجله : ( وقد تعيب في يد القابض » ففي وجوب 
الأرش عليه وجهان ؛ أقيسهما : الوجوب قياسًا للجزء على الكل » والثاني : لا» كما لورد العوض في البيع ووجد 
البو اا اا اا 
إمام الحرمين » ولم يذكر وجهه . 

لوديا عياب و ني 0 
يرضى به ويعدل عنه إلى القيمة » وإلى هذا كان فى العيب الذي يجده المشتري بالمبيع لا يملك الأرش مهما تمككن 
من الرد » . المشكل ١81/١(‏ ب - ١84‏ أ). 

(6) ( فيه » : ليست في (أ» ب ) . 

ظ (4) قال ابن الصلاح  :‏ ما ذكره في الوجهين في رد الزوائد المنفصلة من أن : ( مأخذهما إن أداه متردد يبن وجود 
التمليك وعدمه » أو هو تمليك لا محالة ) قد كنت أتأول التردد الذي ذكره فيه على أصل الاحتمال » وإن كان 
مرجوحاء فإنه إذا حملناه على ظاهره وهوتردد الشك لزم منه أن لا ملك المسكين القابض التصرف فيه » ولا يعرف 
ظ في جواز تصرفه خعلاف » حتى وجدت شيخه الإمام قد عبرعنه بأن املك عن هذا موقوف إلى أن يتكشف الأمر 
في المال » فهذا إِذّا مستنكر جدًّا » وكتب الأصحاب فيما نعلم قاطبة بخلافه وبالحكم بثبوت الملك وجواز 
التصرف » وذلك لأن الظاهر كيف ما قدرت جهة الملك عدم الطوارئٌ المانعة من الملك » والله أعلم ) عر 
بالخلا 


النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم [ 3 20-2 


٠‏ الرابع : إذا لم يملك إلا أربعين فعجل واحدة » فاستغنى القابض أو مات » فإن قلنا : خرج 
الشاة عن ملكه بطريق القرض لم يلزمه تجديد الزكاة ؛ لأن الحول انقضى على تسع وثلاثين » 
بخلاف ما إذا وقع المخرج عن جهة الزكاة ؛ لأن المخرج للزكاة كالباقي في ملكه . 

وإن قلنا : يتبين أن الملك لم يزل . التفت على المغصوب والمجحود بعض الالتفات ؛ لأن 
واس ظ 
القسم الثالث في 1 طرق الأداء 5300 
يوي و وا 

ولو ملك حمسا من الإبل فتلفت بعد الحول وقبل التمكن واحدة ففي مقدار الساقط 
قولان ؛ أحدهما : يسقط الكل كما لوتلف قبل الحول ؛ لأن الإمكان شرط الوجوب » كما في 
الحج . والثاني : يسقط حمس شاة ؛ لأن الإمكان شرط الضمان وهو الأصح ؛ ولذلك لا 
يتراخى ابتداء الحول الثاني إلى الإمكان . 

ولوملك تسعًا من الإبل فتلف قبل الإمكان أربعة » فإن قلنا ان راو د 
شاة» كمالوتلف قبل الحول » وإن قلنا : إنه شرط الضمان » فينبني على أن الوجوب هل ينبسط 
على الوقص ؟ وفيه قولان ؛ الجديد انفلا شط يع ايج وبر 
وإن قلنا اسطجيط ان ابح ذه 


وقيل : إنه لا يسقط ؛ لأن الوقص باون كان مدنا ارين "بوره الاب" 


() في (أ» ب) :«من). 00 )١(‏ في ( ب ) : « فتلف ) . 


(”) يقول ابن الصلاح : وما ذكر م أنا : (وإن قلنا إن لعي يتس ال الرتيءاقالايسالة ال وسح توه 

من الواجب بتلف الوقص بعد الحول وقبل التمكن من الأداء على قولنا : التمكن شرط للضمان ؛ لأن الوقص وقاية - 
للنصاب ) معناه : أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال حتى لا ينقص بالمخسران شيء من رأس المال ما ظ 
بقي شيء من:الربح » فكذلك الوقص لا يسقط إذا تلف شيء مما عنده فحسب من الوقص » ولا يحسب من 


وا سس سس النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 

وإن ملك تسعًا فتلف خمس ١‏ قبل الإمكان © فعلى قول : سقط(" الكل » كما لوتلف قبل 
الحول.. وعلى قول : سقط (© خمس أتساع شاة» وهوقول البسط . وعلى قول : يسقط حمس 
شا ش اا 

فإن قيل : وبماذا يفوت الإمكان ؟ قلنا : بأمرين : 

أحدهما : غيبة المال» فإنا - وإن جوّزنا نقل الصدقة - فلا تُوجب إخراج الزكاة من مال آخر 
ما لم يتبين 29 بقاء المال *2» فإن أخحرج مع التردد كان كمعجل الزكاة في الرجوع عند فوات //ب 
المال . 0 


الثاني : غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن » والسلطان في المال الظاهر على أحد 


ناه وج فاق رين :ول وه ساس لكاب كد وك لاسا 
سوعين وو ره ماع اي امسو 
بتلف الوقص شيء من الواجب ؟ فعلى قول : لا يسقط فيه ويجعله وقاية للنصاب » وعلى قول : يسقط » والله 
أعلم » . المشكل (١/188-1184ب).‏ ظ 
١ )١(‏ قبل الإمكان » : ليست في (أ» ب ) . 
. (5) في (أ» ب) : 9 يسقط) . 
في (أءب) اسقط 4 


(4) كذا في (أ» ب ) »؛ وفي الأصل ام رانلها مسرفة ان اسن وخر مح 

(ه) يقول ابن الصلاح : : ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين ؛ أحدهما : غيبة المال» أي الذي وجبت فيه الزكاة » 
وقال : ( فإنا - وإن جوزنا نقل الصدقة حيار ل ا ار ار ات لروران ازا عا 1211 
فيها تساهل » فإن إمكان الأداء مع ذلك من مال آخر قائم » ولكن أراد إمكان الأداء الواجب » فقوله : (مالم يتيقن 

بقاء امال ) د بشع بأنه لوتيقن بقاء امال لوجب الإخراج من مال آخعر» وليس كذلك » فإنه حيتشلٍ يجوز له الإخراج 
من غير المال » ولكنه أراد نفي وجوب الإخخراج أصلا » وخحص المال الآخخر بالذكر اكد عرو 1 


المشكل 188/١(‏ ب). 


النوع الأول من الزكوات : زكاة العم . ”| شم 453/2 
القولين © ,. 
ظ وإن حضر مستحق ولكن غاب القريب والجار فقد تم التمكن » ولكن في جواز التأخير بهذا 
العذر وجهان ؛ لأنه عارض هذه الفضيلة - فضيلة البدار - فإن جوزنا فتلف ماله ففي وجوب 
الضمان وجهان » ووجه الوجوب : أنه جوز التأخير لخطة في نيل الفضيلة فتقيد بشرط سلامة 
العاقبة . ظ ظ 

فإن قيل : فإذا سقطت الزكاة بتلف المال دل على تعلقها بالعين » فما وجه تعلقها بالعين ؟ 

قلنا : فيه أقوال مضطربة » تُعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة أو بالعين . أما تعلقها بالذمة فلا 
ينكر ؛ لأن المالك مطالب وله الأداء من موضع آخرء بخلاف أرش جناية العبد فإن السيد لا 
يطالب به » وتعلقها بالعين لا ينكر ؛ إذ يسقط بتلف العين . 

ولو باع النصاب قبل إخراج الزكاة فللساعى أن يتعلق بالمشتري ويأخذ الزكاة من النصاب » 
ولكن في تحقيق هذا التعلق ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه شركة » وكأن المسكين شريك بقدر حقه : 
ععلة وسور الوا ٠‏ الثاني #اب ا 
قولين ؛ أصحهما الجواز . 


اد يي ا 


وقوله : ( وهوا مسكين في امال الباطن) حصرله في المسكين » وليس بمنحصر» فإنه يجوز بصرف زكاة لمال 
الباطن إلى السلطان أيضًا » فينبغي أن يقول : ( وهو المسكين أو السلطان أو نائبه ) . 


وقوله : ( على أحد القولين ) يعني به : القول بوجوب صرف زكة المال الظاهر إلى الإمام » والله أعلم . 
ثم إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين وليس منحصرًا فيهما ؛ ؛ إذ يفوت إمكان الأداء أيضًا بمانع في 


نفسه » ومن ذلك أن يكون مشغولا بأمر مهم ديني أو دنيوي » وقد ذكر ذلك غيره » والله أعلم ) للشكل و 
ماب -6خم١]).‏ 


ظ (0) في (أ» ب ): « ضعيف لجواز» . 


دوه دعس ب التوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة ''' النظر في أربعة تصرفات : 

الأول : بيع مال الزكاة : 

فإن قلنا : لا تتعلق الزكاة بالعين فصحيح » لكن الساعي يأخذ شاة من المشتري إن لم يرد 
المالك من موضع آخر » فينتقض البيع فيه (© , وفي 7" الباقي يخرج على قولي 7 تفريق 
الصفقة » وهل للمشتري الخيار إذا عرف ذلك قبل أخذ الساعي ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ 
لأن المالك ربما يؤدي الزكاة . والثاني : نعم ؛ لأن ملكه مزلزل © في الحال . 

إن أثبتنا الخيار فأدى ا مالك سقط الخيار» كما لو أدى أولا: ثم باع . وقيل : لا يسقط ؛ لأن 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : «ذكر أن في متعلق الزكاة أقوالا مضطربة : ( يعبر عنها بأن يقال : | إن الزكاة تتعلق بالذمة 
أو بالعين ) » ثم ذكر أنه في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها شركة » والثاني : أنه كتعلق الرهن ) 
والثالث : أنه كتعلق أرش الجناية » ثم قال : ( ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا) » وأراد بالرابع القول : 
( فإنها تتعلق بالذمة أو بالعين ) » فكذلك قال هذا ء والله أعلم » . المشكل )]١89/١(‏ . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة : ( فإن قلنا : لا يتعلق بالعين فصحيح » ولكن 
الساعي يأخخذ شاة من المشتري » وإن لم يؤد امالك من موضع آخر فيننقض البيع فيها ) إلى آخخره . نوع تعلق بالعين 
أثبته مفرعًا على القول بأنها لا تتعلق بالعين » وهو قول التعلق بالذمة » فإن أجريناه على إطلاقه كان مناقضًا . 
فليحمل قوله : ( فإن قلنا : لا تتعلق بالعين) على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخرء وهو تعلق الشركة والرهن 
وأرش الجناية على القول ببطلان بيع العبد الجاني . [ 

وقد ذ كر إمام الحرمين أن هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه » وأن قول الذمة حاصله راجع بإلى. 
القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين » وهو لا ممنع من يبع العبد الجاني » غير أن السيد غير 
باب اقنار ات ورووالات الروايا سات وا لأا واد وتيا افر اواو الو يوار اراي 
الجناية [ إلا القول الآخر » وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لاحك 


ثم على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة » وهي طريقة شيخه الإمام » وأكثر المصنفين فيما نعلم 
جعلوا المسألة على قولين ؛ أجحدهما : قول الشركة » وهو الجديد » والصحيح عندهم . والثاني : قول الذمة » وهو 
القديم » وهو بعينه القول بأن المال مرتهن » والله أعلم » . المشكل (١185/1أ-‏ 185 ب). ظ 


١ )6(‏ في ) : ليست في (أ» ب ) . (4) ١‏ قولي ) : ليست في (» ب ) . 


(0) في (أ» ب ) : « متزلزل ) . 


النوع الأول من الزكوات : زكاة العم .2277-7777 455/2 


الخيار مستيقن » والمؤدي ربما يخرج مستحقًا » فيعكر الساعي على المال . 

وأما على قول الشركة : فالبيع باطل في قدر الزكاة » وفي الباقي قولا تفريق الصفقة (2 . 

ولو باع بعض النصاب صح على هذا القول ؛ لاتساع الباقي لحق المسكين . 

وقبل : يبطل في حقه 27 ؛ لآن حقه غير منحصر في البعض الباقي . ظ 

وإن فرعنا على استيئاق الرهن بطل في قدر الزكاة . وقيل : بطل في الكل » وكان الكل 
مرهونًا به » وهو بعيد . 

وإن فرعنا على استيثاق أرش الجناية » وقلنا : يجوز ببع العبد الجاني » فهو كالتفريع على قول 
الذمة . وإن قلنا : لا يجوز فهو كتفريع قول الرهن . 

الثاني : إذا اشترى نصابًا زكاتيًا » ثم اطلع على عيب بعد تمام الحول » فإن أدى الزكاة من 
موضع آخر فله الرد إلا على خيال مَنْ يقول: لعل الخترج يظهر تقاف + فيتود الساعي إليهه: 
أو على قول الشركة ء إذا قلنا : الزائل العائد كالذي لم يعد . 

الثالث : ا فلازكة في الحول لاني . فإن قلنا : 
طاو والتنة :ابح على أن زر نل باعي 

الرابع : إذا أصدقها أربعين من الغنم » ثم طلقها بعد الحول قبل المسيس » فلها ثلاثة أحوال : 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأما على قول الشركة فالبيع باطل في قدر الزكاة » وفي الباقي قولا تفريق 
الصفقة ) هذا يخرج إلى بيان كيفية الشركة » فعند أبي بكر الصيدلاني ' : إن الواجب في الأربعين - مثلا - شاة 
منهم غير معينة » وليس جزءًا شائعًا منسويًا إلى المال بطريق الجزية » وبهذا قطع صاحب (التتمة ) وقال : إذالم تكن 
ال و ل 1 تام 0 
ظ ااب لظ 


. الصفقة » قلت : هذا مخالف لظواهر الأحاديث » والله أعلم » . المشكل (185/1 ب - 190 أ) . 


(0) في (أ» ب ):( بعضه) . 


م0 0000ل .مب النوع الأول من الزكوات : زكاة النعم 


الأول : إذا كانت قد أدت الزكاة من غير المال ففيما يرجع الزوج به ثلاثة أقوال . أحدها : أنه 
يرجع في عشرين من الباقي » وتنحصر الزكاة في نصيبها . والثاني : أنه يرجع في نصف الباقي 

الثانية : إذا أدت من مال آخر رجع الزوج بالنصف على الأقوال إلا على قول الشركة ء إذا 
قلنا : إن الزائل العائد كالذي لم يعد . ظ 

الثالثة : إذا طلقت قبل الأداء» فإن قلنا : للمسكين شركة فهو كاخرج » وإن قلنا : إن تعلق 
الزكاة تعلق استيثاق » فالظاهر أنه يلزمها فك حق الزوج بأداء الزكاة من موضع آخرء كما 
لو كانت قد رهنت 22 . وقيل : لا يجب لأنه بغير اختياره » فيضاهى أرش الجناية . 

الخامس : رهن مال الزكاة بعد الوجوب كبيعه » وتفريق الصفقة أولى بالاحتمال فيه . 
وإن "© رهن قبل حولان ا حول » وقلنا : الدَّيْن والرهن لا يمنعان الزكاة » فهل يخرج من المرهون ؟ 
الصحيح : أنه يخرج ؛ لأن تعلقه لا يتقاصر عن أرش الجناية . وقيل : لا يخرج إذا فرعنا على 
تشبيهه بالرهن ؛ لأن المرهون لا يرهن » وهو بعيد ؛ لأن هذا التعلق لا اختيار فيه » فإن 0" قلنا : 
يخرج » فلو أيسر بعد الإخراج» فهل يلزمه جبره للمرتهن بوضع قيمته في موضعه رهئًا ؟ فيه وجهان 9 . 


جد جد 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاة » وحال عليها الحول » ثم طلقها قبل إخراجها 
زكاتها : ( وقلنا : إن تعلق الزكاة تعلق استيشاق ؛ فالظاهر أنه يلزمها فك حق الزوج بأداء الزكاة من موضع آخرء كما 
لو كانت قد رهنت ) إنما جعل رهنها لا أصلًا » لأنها أنشأته باختيارهاء فيظهرإيجاب الفك» وأما شيخه الإمام فإنه 
لم يجعله أصلا بل نظيدًا» وقاسمهما على من استعار ليرهن » فإنه يجب عليه فكه » وفي بعض نسخ ( الوسيط ) : 
( كما لواستعارت ورهنت ) » وكأنه يعبر ممن يخط ما في ( النهاية ) » والأول على وفق ما في ( البسيط ) » والله 
أعلم ) . المشكل (١110/1أ)‏ . 

() في (أءب): «فإن). (5) في ( أ ب ) : « فلو) . 

(5) يقول ابن الصلاح : 9 ذكر فيما إذا أخرج زكاة امال المرهون منه أنه : ( لو أيسرء فهل يلزمه جبره للمرتهن بقيمة 
امخرج؟ فيه وجهان ) إثما قال : لوأيسر لأن [خراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرًا بأدائها من مال آخرء 


والله أعلم ) . المشكل (1910/1]) . 


0107/2 


النوع الثانى من الزكوات : زكاة العشرات 

(والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب ) 
الطرف الأول : في الموجب 6 والنظر في جنسه وقدره : 
أما جنسه : فكل مقتات في حالة الاختيار » أنبتته الأرض » مملوكة أو مستأجرة (© ع 
خراجية أو غير خراجية » فيجب فيه العشر على الحر المسلم . 
٠‏ واحترزنا بحالة الاختيار عن التُقَاء والتُرمُس (" » فإن العرب تقتاته في حالة الاضطرار . 

وألحق مالك بالقوت ما تشتد إليه الحاجة كالقطن / . ا 5 

وطرد أبو حنيفة في كل ما يقصد من ثمار الأرض كالفواكه والبقول وغيرهاء ولم يوجب 
العشر على المستأجر » وأوجب على المكري » وأوجب على المكاتب والذمي » وفي الضيعة 
الموقوفة على المساجد والرباطات » ولم يجمع بين الخراج والعشر . 


وعندنا الخراج أجرة » لا يُضرب 27 على مالك الأرض »ء وإنما يُضِرب *) على الكفار في 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « خخص المستأجرة بالذ كر دون المستعارة وتيخوفنا 4 لآنه أراد العشر في زرع الأرض 
المستأجرة » يجب على المستأجر » احترارًا من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض » والله أعلم » . 
المشكل ١94/1١(‏ ب). ظ 
(؟) قال ابن الصلاح . ١‏ (التقَاء ) بضم الثاء المثلثة والفاء المشددة والمدء وهو حت الرشادء بهذا فسره الأزهري 
أبو منصور وغيره . و( الرشاد ) بقلة معروفة تؤكل في حال الاخختيار وح هو الذي يقتات به في حالة الاضطرار . ش 
وذكر صاحب ( الصحاح في اللغة ) أنه الخردل . قال : ويقال الخرق لحب الرشاد . . 
قلت : الأول هو الذي فسروا به الثفاء في كلام الشافعي » والله أعلم . ظ 
و( الترمس) بضم أوله وثالئه معروف مشاهد في ديارنا ولكنا نصفه لغيرناء وهو شبيه بالباقلاء إلا أنه أصغر 
1 منه . قال صاحب ( الحاوي ) فيه : هو أصغر من الباقلاء » ويضرب إلى الصفرة » فيه ضرب من المرارة » يُكسر 
بالملح » يأكله أهل الشام تفكهًا » وأهل العراق تداويًا » والله أعلم ) . المشكل ١40 -11954/1١(‏ أ) . 


© في (أ» ب ) : 9 تضرب » . (5) في (أ» ب) ١:‏ تضرب). 


72 . ل لب الفوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 


راف ار ساني راريت "رازه امزال يفط لجار ديشرب ايوم 
في أراض ضيهم المملوكة يسقط (© يإسلامهم ؛ لأنه جزية © . 


وأوجب الشافعي - رضي الله عنه - في القديم الزكاة في الزيتون » وذكر في 59 الورس 
والعسل © قولين » وفي الزعفران قولين مرتبين 2 » وأولى بأن لابح 


فصر الجنيارعل ترا كروضه اد روراالرياواتتى و لدي رازو را اولي 
والرطب دود السمسم والكتان والجوز والفواكه . 


أما قدر الموجب فيه (1 ا 
أمداد » والمجموع ثمانمائة مَن © 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « وقوله : ( لبيت المال ) المراد به : أرض السواد الموقوفة لمصالح المسلمين مطلقًا » وخمس 
الخمس من أراط ضي الفيء ء كذلك هو أيضًا لبيت المال ولمصالح المسلمين مطلقًا » فالخراج في كل ذلك ثبت على 
ساكنها من الكفار والمسلمين لأنه أجرة » والله أعلم ) . المشكل )]١56/1١(‏ . 
(0) ني (أ»ب) : « فيسقط ) . ظ 
() يقول ابن الصلاح : 9 ذك ر أن المخراج عندنا : ( لايضرب على مالك الأرض» وإنما يضرب على الكفار في أرض 
واي سد باد ا سي او ان المملوكة ‏ 

وقوله اقل أرض متركة للنسنلمين أر ليك لال ) فلاراك راش السسلامية : أرض من أراضى الكفا 5-5 
فك رامق مما طعي علها أوبا غلاتهم عنها »:والقى قد عل أن اكترة على الأصي لعطرائق من المتنلمين 
موصوفين لا لبيت المال مطلقًا » . المشكل ( ١50/١‏ أ) . (4) في (أ» ب ) : 9 العسل والورس » . 
(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : (ذكر في الورس والعسل قولين» وفي الزعفران قولين مرتبين» وأولى بأن لا تجب ) 
لكنهما مرتبان على قول الورس لا على قول العسل .. 

والورس شجر يكون باليمن أصفر يُصبغ به . < 

إن قلنا : لا يجب في الورس ففي الزعفران قولان ؛ أحدهما : لا يجب » والفرق : أن الورس ثمر شجر لها 
ظ ساق » والزعفران كالمخضروات »ء والله أعلم » . المشكل ١40 -1195/١(‏ ب) . 


()2فيه6 :ليست في (أ» ب). (0) في (أ» ب ) : « ما ) » وهو خطأ . 
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ارقو كن يديه الوسق ستون ضاعً) 27 . 


الوسق تاقصًا عن الاعتدال : 


5 و 

والوسق حمل بعير ” 
وفي النصاب مسائل : 

الأولى : أنه يعتبر هذا المبلغ زبيبًا وتمرًا » لا رطبًا وعنبًا . وفي الحبوب يعتبر منقى عن 
قال : 9 ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) هذا القدر ثابت في الصحيحين . وفي رواية إسنادها غير 
قوي » رواها أبوداود في سننه عن أبي سعيد عن النبي يَكِقهِ : ؛ ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة » والوسق ستون 
صاعًا مختومًا ) » ورواه بعضهم : « والوسق ستون صاعًا والمختوم هو الصاع كان يختمه ولي الأمر) : 

وهذا التفسير والتقدير للوسق الظاه رأنه من قول الراوي أدرج في الحديث » وقد روى تقدير الوسق بذلك عن 
ابن عمر وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرة تمن ينتهض تفسيره حجة . | ظ 

والشأن هذا فيما ذكره هو وذكروه من تقدير الصاع بالأرطال » فإنه على غاية من الإشكال بعيدة لاختلاف 
ذلك باختلاف المكيلات ومقدارها وزنًا . 

فسلك إمام الحرمين أبو المعالي - رحمنا الله وإياه - في التخلص من ذلك مسلكا عجيبًا بديعًا » فذهب إلى أن 
المعتبر فيما علقه الشارع بالصاع ليس مقدارًا مقدرًا بالكيل » معتبرا مكيل - جو كيال بالصاع والمد - بل هو 
مقدار موزون عبر عنه بالصاع » والمد هو خمسة أرطال وثلث ومد وثلث . 

و هذا بعيد ؛ لأنه لم يساعده النقل من حيث اللغة والخبر والأثر » والصحيح ما ذهب إليه أبوالفرج الدارمي : أن 
الاعتماد في ذلك على الكيل لا على الوزن » على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب زكاة الفطرء وذهب 
لقاضي الروياني إلى أن عبر في الوسق هو الكيل والوزن » ذكر على سبيل التقريب » وفي الكيل وجهان في أنه 
جديد أو تقريب » والله أعلم ) . المشكل ١90/1١(‏ ب). 
() في (أء ب): (يعد). 


(”) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( والوسق حمل البعير) هذا كما قال هاهنا لا حيث يذكرء فإن الوسق هوالوقر» 
ظ وكل شيء حملته فقد وسقته وسمًا ء ذكره الأزهري » والله أعلم ) (155/1]). 


هك النوع الثاني من ل العشرات 
7 0 
الرطب الذي لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح 27 ؛ لأنه منتهى كماله , ثم تسليم عشر 
الرطب بالقسمة سهل إلا إذا قلنا : المسكين شريك [ فيه ] 2 » والقسمة بيع » وهذا الرطب لا 
الثانية : لايكمل نصاب حبس الحبوب بحبس آخر» وأما العلس فإنه مضموم إلى الحنطة » 
فإنه حنطة يوجد بالشام ” جنتان منه فى كمام واحد ' . وأما السلت فهو حب يساوي الشعير 
بصورته » والحنطة بطعمه 22 » ففيه ثلاثة أوجه ؛ ينظر في واحد إلى صورته فيلحق بالشعير» وفي 


. ) فتوسق مع قشورها‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )١( . في (أء ب) : « القشر»‎ )١( 
يقول ابن الصلاح : 9 وقوله : (الرطب الذي لا يتمر يوسق رطبًا على الصحيح ) هاهنا صورتان » إحداهما : أن‎ )”( 
لايجيء منه تبوا أصلا وإذا أتمر فسد » والأخرى : أن يجيء منه تمر ولكن خشف لا يقصد بالتدمير» والأأصح في‎ 
الصورتين أنه يوسق رطبًا » لكن الذي هو خلاف الأصح في صورة الخشف وجهان ؛ أحدهما : أنه يعتبر بنفسه‎ 
: معتبر بلوغ الجفاف منه إن كان خشفًا خمسة أوسق . والثاني : يعتبر بغيره قوبل وصح بأقرب الأنواع إليه » فيقال‎ 
لو كان هذا من ذلك لكان يبلغ نصابًا» وأما الصورة الأخرى فخلاف الصحيح فما هواعتباره بغيره » والظاهر أنها‎ 
. )أ115/١( ظ التي أوردها صاحب الكتاب ؛ لأنه قال : لا يتمر ولم يقل : لا يتمرء والله أعلم ؛ . المشكل‎ 
. ) زيادة من (أء ب‎ )4( 

(5) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله في العلس زتره نم6 فية اقل كنا نجع الام وم لقال فيهاء ولم 
يخبرنا أحد أنه وجد فيها » وقد روى الأزهري في كتابه الكبير (تهذيب اللغة ) عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه 
قال : العلس ضرب من القمح يكون في الكمام » منه حسان يكون بناحية اليمن » ولم يذكر الأزهري غير هذا ء 
وكذلك قال صاحب اللغة » وهو طعام أهل صنعاء » وصنعاء بناحية اليمن » والله أعلم ) . المشكل (57/1١أ)‏ . 
() في (أ» ب ) : ( بطبعه ) » وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وأما السلت فإنه حب يساوي الشعير في صورته » 
والحنطة بطبعه ) هذا - وإن قاله الصيدلاني - فهو خلاف الصواب وخلاف ما ذكره مَنْ لا أحصيهم من العراقيين 
وغيرهم من أهل اللغة وغيرهم ‏ وإنما هو على العكس مما ذكرة هو يشبه الشعير في طبعه والقمح في صورته ؛ قال 
الأزهري في كتابه في شرح ألفاظ مختصر المزني : لا قشر له فهو كالحنطة في ملاسته » وهو كالشعير في طبعه . 
وقال صاحب كتاب ( العين في اللغة ) : السلت شعير لا قشر له » أجرد يكون بالغوار والحجاز» يتبردون بسويقه في 
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اا إلى الخنطة '» وفي اثالث يجعل أصلا بنفسه » وعليه يني جواز 
وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلي والعدس - وهي التي تسمى القطنية - يُضم " 
بعضها إلى بعض 9©) 


"عق فلت هقرع جماء واه اعس ةلسو وحت كا ل 
ا وي و 
الرابعة : إذا ملك تهامية ونجدية وتفاوت في 0 إدراكها فالبعض مضموم إلى البعضء إلا إذا 
تأخر اطلاع النجدية عن جذاذ التهامية » ووقت الجذاذ هل هو كنفس الجذاذ ؟ فيه خلاف . 
ولو" تأخر اطلاعها من ('" زهو التهامية ففى الضم وجهان ؛ أحدهما : لا» نظرًا إلى سبب 
الصيف » وقال صاحب ( الصحاح ) : السلت ضرب من الشعير ليس فيه قشر كأنه الحنطة » والله أعلم » . 
المشكل ١95-1195/١(‏ ب). (0 في (أ» ب ) : ١‏ آخر) . 
(0) في (أ» ب ) : « فيلحق بالحنطة ) . (5) في (أ» ب ) : ١‏ فيضم » . 
(4) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وذهب مالك إلى أن الحمص والباقلى والعدس - وهي التي تُسمى القطنية - 
يضم بعضها إلى بعض ) هذا يوهم انحصار القطنية في الثلاثة المذكورة » وليس كذلك » بل هو ضرب كثيرة منها 
الهرطمان » والحلبان هو الماش » والأثبت أنه غير الماش ويشبه الماش » ومنها اللوبيا ومنها الذرة والدخحن والحاورس » 
وهما نوعان من الذرة إلا أنهما أصغر حَيًا » قال صاحب ١‏ الحاوي ) : القطنية هي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير . 
قلت : وهي بكسر القاف » سّميت بذلك لكونها تقطن في البيوت أي تقيم فيها عند ادخارها » وعند مالك 
يضم البعض من كل ذلك إلى البعض »ء والله أعلم » . المشكل ١57/١(‏ ب) . 
(0) في (أ» ب): « ولو . (5) في (أ» ب ) : ١‏ اقتسموا» . 
0) في (أ» ب ) : و حصته ) . ْ ظ (0) في » : ليست في (أ» ب ) . 


(9) في (أء ب): دفلو. ١١‏ في(أءب):وعن). 


آخ آ#آأآأآتت تت لوج اثاني من الركوات : زكاة العشرات 


الوجوب .ء والثاني : ع لأ فلك يعدإغزاكًا واسذاء وغلة قي تمل في النة خعلين لا 
تضم "© أحدهما إلى (© الآخر ” " فهو كحمل سنتين ') 

لوكانت #الهتهامية تثمر في السنة مرين» فاطلعت دي قبل جذاذالتهامية ‏ وضممناها 
< إليه » فلو جذت التهامية ثم اطلعت مرة أخرى قبل جذاذ النجدية » فلا نضمها إلى النجدية ؛ لأنه 
يؤدي إلى الضم | لاي يا 
الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور 5 ظ 


الخامسة : الذرة تحصد وتزرع في السنة مرارًا 29 » فالمزروع بعد الحصد هل يضم إلى 


. ) في (ب): (يضم). 0 (0) في ( ب ) : (على‎ )١( 

5) في (أ» ب ) : ١‏ بل هما كحمل ستتين » . ١‏ () في (أ» ب) ١:‏ كان ). 

(5) يقول ابن الصلاح : 9 ما ذكره : ( من أن النخل التي تحمل في السنة حملين » ألا نضم أحدهما إلى الثاني ) 
لا يي يي 
يقع في التين ولا زكاة فيه 


وقيل 1100 ولكن يبعد أن يطلق الشافعي تصوير ذلك ! لا وقد أطلع على 
وقوع ذلك » والله أعلم . وذكر أنه لو كانت له تهامية تحمل في السنة مرتين» فاطلعت تحدية له قبل جذاذ التهامية 
الأول » وضممناه إليهاء فلو وجدت التهامية ثم اطلعت حملها الثاني قبل جذاذ النجدية المضمونة لم نضمه إلى 
النجدية » لأنه يؤدي إلى ضم ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة النجدية » وذلك ممتنع كما تقدم . 
2 ثمقال:( فلو لم تكن الأولى لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا امحذور) معناه : فلولم تكن قضية الضم 

الأولى بأن وقع اطلاع النجدية بعد جذاذ ثمر التهامية الأولى » فلم نضمها إليها فاطلعت ثمرة التهامية الثانية قبل 
جذاذ النجدية » فإنا نضمها إليها لانتفائها المانع المذكورء والله أعلم » . المشكل ١913/١(‏ ب -1917]) . 
(7) يقول ابن الصلاح : «ذكر في الذرة التي تزرع وتحصد في السنة مرارًا أنه على قول كان - مهما وقع الزرعان 
ا ا 
الك اراد وا بعري الامترتمر #كداتال ذلك اخيحه في كلائقة 


ارو ا 0 ْ 
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المخصود ؟ ش 
فيه خحمسة أقوال ؛ أحدها 2 » كحملي شجرة وأحدة . والثاني : : نعم ) وعدا وم الزرطاة: . 
وا حصادان في سنة واحدة ؛ لأن ذلك معتاد » فيعد ارتفاع سنة واحدة . الغالثك. : أنه يكفى 20 
وقوع الزرعين فى سنة واحدة ؛ لأنه الداحل تحت الاختيار . الرابع : أنه ينظر إلى اجتماع 
الحصادين » فإنه هو المقصود . الخامس : إن وقع 7 الزرعان والحصادان ” » أو زرع الثاني 
وحصد الأول » في سنة [ واحدة ] (© وقع الاكتفاء » ووجب الضم . 
هذا إذا زرع بعد الحصاد » فإن كان قبله ولكن بعد اشتداد الحب فخلاف مرتب » وأولى . 
وإن زرع قبل اشتداد الحب » ولكن أدرك الأول والثاني بعدُ بَقُلّ» ؛ متهم من قطع بالضم ء 
حباسمو 
0 ظ 
إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات الأول بنقر العصافير وهبوب الريح *» . منهم من قطع 
بالضم لأنه لم يفرد بالقصد ء ومنهم من خرج / على الخلاف . 0 ب 
ولوعلا بعض طاقات الذرة فبقيت الصغار مخضرة تحتها , ثم أدركت الصغار بعد حصد 
الأول فالكل زرع واحد» وهوالمراد بقول الشافعي - رضي الله عنه - الاروتري برو سكم 
فتحصد ء ثم يستخلف فتحصد مرة أخرى فهو زرع 10 ا اه هه 0 
ب هاعنا أريعة أشهرء وظاهرإطلاقه أنه ثلاثة أشهر إ فصول السنة أريعة فصول ء والله أعلم» . المشكل (9/1 11 . 
)003( في الأصل : 9 يكتفى » » ولعله خطأ من الناسخ . 
(1) في (أءب) اللو 
ظ () زيادة من (أ» ب ) . (4) 9 جنس ) : ليست في (أ» ب ) . 


(ه) في (أ» ب) : 0 الرياح» . ويقول ابن الصلاح : «ذكر سبب تأثر الحبات مرة بنقر العصافير ومرة هيوب الرياح » 
وكلاهما معًا سبب على ما لا يخفى » وتخصيصه أحدهما بالذكر على سبيل المثال لا على سبيل القيد » والله 


أعلم » . المشكل (1590/1]). . 
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واحد 7" . وإن تأخر حصد الآخير ؛ ومنهم من نزل النص على تنائر © الحبات 7 "لهبوب 
أ 4 . 
لريح © . 


تنيز كنز تنا 


(1) يقول ابن الصلاح : « ماذكر في الاستخلاف الذي ذكره الشافعي في الذرة من أن بعضهم حمله على ما نبتت 
من الحبات المتناثرة من الزرع الأول وبعضهم على ما ضعف من الزرع الأول : وتأخر إدراكه عنه» فهو على خلاف 
ظاهر لفظ الاستخلاف » فإن المستخلف عبارة عما يثبت من نفس أصول الزرع الأول » فإذًا ظاهره وجه ثالث 
تركه » وهو أن ذلك مفروض في الذرة التي تسمى الهندية » وييقى ساقها فتخرج منها سنابل أخرى » والله أعلم ) . 
المشكل (١191/1أ-‏ 191 ب) . 

| (9) في (أ) :« متناثر » » وفي ( ب ) : 9 سائر» . 


”7 في ( أ ب ) :2 بهبوب الرياح ) . 
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الطرف الثاني : في الواجب ء والنظر في قدره وجنسه : 0 

أما قدره ١(‏ : فهو العُشر فيما سقت السماء » ونصف العشر فيما سُقَِي بنضح أو دالية ؛ 
للحديث 7" . ظ 

وماء القنوات الها كما السماء » وإن كثرت مونها . والناعور الذي يديرها 22 الماء 
بنفسه في معنى الدواليب ٠‏ ظ 

لو اجتمع السقي بالنهر والنضح فقولان : 

أحدهما : أنا نعتبرهما جميعًا » ويعرف المقدار بعد السقيات على وجه » وبمقدار 5 النفع 


والنمه * ؟ على وجهء ذ رب سقية في شهر أنفع من سقيات في شهر . 


.. في (أء ب ) : « القدر‎ 0١ 
قوله : ( فهو العشر فيما سقت السماء » ونصف العشر فيما سقي بنضح أو دالية‎ ٠ : يقول ابن الصلاح‎ )1 
ل ا ل‎ 
. سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر ») رواه البخاري في صحيحه‎ 
» والعثري : بعين مهملة وثاء مثلثة مسخففة مخففة مفتوحتين » وفى آخره ياء مشددة » وهو عند بعض أهل اللغة المعذي‎ 
ا ع وي ا ا ا هو‎ 
[2011 »سسجت‎ 
يقيده بماء السيل من ماء المطر » فأشكل على القلعي اليمني شارح ألفاظه  فقال في معرض الإنكار : العثري : هوما‎ 
5 سقت السماء لا اختلاف فيه بين أهل اللغة » فوقع فلم يسلم أيضًا من حيث إنه أطلق أيضًا ولم يعتبر» والله أعلم‎ 
والنضح با حاء المهملة هواستقاء الماء بالدواب من بعير أو بق ر أو حمار» والنضح هاهنا مأخوذ بن تفع الدي‎ 
. هو بمعنى الصب » والنضح أيضًا الرش » والله أعلم‎ 
ماذكر من الدالية والناعورة والدولاب » هو بفتح الدال » فهي الآن معروفة عند الناس » والله أعلم » . المشكل‎ 


.)با1قا/١(‎ 


5) في (أ» ب ) : ( يديره ) . [ (5) في (أ» ب ) : ١‏ النمو والنفع ) . 


ظ 02 7  .‏ ل النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 
والقول الثاني : أنا نعتبر الأغلب » فعلى هذا لو استويا فوجهان ؛ أحدهما : الرجوع إلى قول 
التقسيط . والثانى : إيجاب العشر » ترجيحًا الجانب المساكين . 
وإذا أشكل الأمر فهو كالاستواء ؛ لتقابل الأمرين » هذا فى المعتاد . 
فإن كانت الحاجة إلى النضح نادرًا » فهل يعتبر هذا النادر ؟ فيه وجهان . 


أما جنس الواجب ونوعه : فهو أن يخرج من جنس ما ملك » فإن اختلفت أنواعه فمن كل ظ 
نوع بقسطه ؛ لأن التشقيص غير محذور فيه كالمواشي » فإن خرجتث الأنواع عن الضبط فلا 
يطالب بالأجود »؛ ولا يرضى بالأردئ » ويطلب 27 الوسط من ذلك . 


د د 


(1) في (أ» ب ): ١‏ بل يطلب » . 
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النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 


الطرف الثالث : في وقت الوجوب : 
وهوفي الثمار وبدوٌ الصلاح » وق الخبوت بالأعدادها ليجب بها إخراج التمر والحب إلى 
المساكين عند الجفاف والتنقية » فلو أخرج في الحال الرطب كان بدلا ولم يقع الموقع . 
وحكى صاحب التقريب قولا : أن سبب الوجوب الجفاف , إذ يستحيل وجوب التمر مع 
عدمه » وهذا يلتفت على أن الإمكان شرط الوجوب » وهو بعيد » إذ تسليط الملاك على 
استهلاك الرطب كله إجحاف بالمساكين » فالأولى الإيجاب » وتأخير الأداء إلى الجفاف 7(" . 
ولكن يستحب أن يخرص الثمار على المالك (©؛ خلامًا لبي حنيفة , وذلك بأن يجبر”" 
الخارص على 29 قدر ما يحصل منه هرا . ظ ْ 
وهل يكتفى ببخارص واحد تشبيها بالحاكم أو لابد من اثنين تشبيهًا بالشهادة ؟ 
لبيرت د د ااا ا 
حب السفل .. 
وقال في القديم ؛ يرك لرب التخيل نخلة أو نخلات يأكل ثمارها هو وأهله ‏ 
ويبتني على الخرْص مسائل : ظ 
الأول : إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال © ؛ للفوات قبل 
الإأمكان نوات قالكد كاذك للك روأ كل قعانه سسطية سابع زنك الى الجن شرل 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ وجوب الزكاة عند بدو الصلاح واشتداد الحب هو وجوب ثبوته في الذمة فحسب » من 
غير إيجاب الأداء في الحال , ويتجزا الثبوت في الذمة مع تأخر الأداء معقول كما في الذَّيْن المؤجل » وفي هذا 
1 جواب عن قوله : ( يستحيل وجوب التمر مع عدمه ) » والله أعلم » . المشكل (151//1 ب- 158 ]) . 
(0) في ( ب )  :‏ المالكين ) . () في (أ» ب ) : ( يخرص » . 

(4) في (أءب):(عن). ظ 

8 قزل ابن الفح : «قوله : (إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة بكل حال ) يعني : سواء جعلنا 
الخرص تضميئًا أو غيره ؛ لأن بقاء الضمان مشروط ببقاء المال » أي إلى الإمكان ء والله أعلم ) . المشكل .)]198/1١(‏ 
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النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات ‏ 


أوتما ؟ ظ 

فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه الرطب » كالأجنبى إذا أتلف فإنه يغرم الرطب » ويعبر عن هذا 
القول بأن الخرص عبرة مجردة لا يؤثر في تغيير الحكم )١(‏ . والثاني : أنه يضمنها تمَاء وكان 
يي لل ا ا 

شين الرطي» 

ثم وقت الخرص : هل يقوم مقام نفس الخرص في التضمين ؟ فيه خلاف . 
فرعان : 

أحدهما : لو”” ادعى جائحة صُدٌّق » إلا إذا كذبته المشاهدة » ولو كان يمكن صدقه , 
لم0 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ماذكره عن قول العبرة من خرص لا ؤثر في تف الحكم ليس على إطلاقه »فإ يؤر 
على هذا القول أيضًا في أن ل يقبل قوله في قدر الركاة إذ أقلف المال ولزمه ضمان قدر الزكاة » وادعى أن مقدار 
الزكاة قدر هو أنقص مما ذكره الخارص قبل تولي الخرص » فلا يقبل قوله في ذلك . 

وأثر أيضًا في نفاذ تصرفه قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة » وأن معناه قبل الخرص على قول على ما بينته في 
الكتاب في المسألة الثانية » والله أعلم ) . المشكل ١98/١(‏ أ) . 
)في (أءب):«لو). 
(0) في (أءب) : «إذا) . وقال ابن الصلاح : : «إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة » فشرح ماذ كره في الكتاب فيه : 
أنه يصدق إلا إذا كذبته المشاهدة » مثل أن يدعي تلفه بحريق » والمشاهدة شاهدة بعدمه » وإن أمكن صدقه » ولكنه 
على خلاف الظاهر بأن ادعى تلفه بنهب وغارة ولم يظهر » ؛ والغالب أنه لو وقع لظهر . 

( فقد قال العراقيون : لابد من بينة تشهد بأصل الواقعة » وإن لم يتعرض للتفصيل ) أي يشهد بوجود أهل 
النهب هناك ع » وإن لم يشهد بأن ماله نهب » قلت : فقيل : قوله : مع ممينه في تلفه» أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك 
النهب » ومثل هذا مطرد ذ في الوديعة . 

وقال الشيخ أبو محمد : لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب » بل يصدق بدون ذلك » فإن الأمين يصدق 
مينه إذا ادعى ممكنًا » وإن كان خلاف الظاهر كما يصدة المودع في دعواه رد الوديعة » وإن كان الأصل والظاهر 
عدم الرد» والله أعلم » . المشكل (158/1أ- ١98‏ ب). 
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٠‏ النوع الثاني بن اكرات : زكاة العشرات 


قال العراقيون : لابد من بينة على أصل الواقعة » وإن 27 لم يتعرض للتفصيل . 

قال الشيخ أبو محمد : المؤمن م إذا اذّعَى ممكنا صَدَّق بيمينه بيمينه » كما في دعوى ردٌ الوديعة . 

الثاني : ؛ لوادعى حيف الخارص قصدًا لم يقبل » ولو ادعى غلطه بقدر ممكن صدق مع يمينه 
دياوو اا 
الجملة » وحيث يصدق فاليمين فيها.(© مستحبة أو مستحقة ؟ فيه حلاف ذكرناه ”2 . 

[ المسألة ] © الثانية : : تصرفات المالك في جميع الشمار يبتنى *» على التضمين» فإن قلنا : 
ا 00 بو اساي 

مل» مم0 
ت اااا نا تاكن 
الموالشئ ظ 

ِ] المسألة ] 4 الثالثة : إذاأصاب الدخيل عطصٌ يستضر بالشمار ”© فلمالك قطعها ‏ وإن 
تضرر بها ( "١‏ المساكين ؛ لأنهم ينتفعون ببقاء النخيل في السنة الثانية . 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - : يأخذ الساعي عشر الرطب أو ثمن عشرهاء ولا يازمه 
التمر اله القطع يعلووج ظ 


١‏ في (أءب):«فإن). (0) في (أءعب):(هي). 

() قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه ) إنما يقال هذا 
فيما سبق ذكره في الكتاب ولم يسبق أصلا» والله أعلم ) ..المشكل 194/١(‏ ب) .. 

(5) زيادة من ( أ ب) . ظ (0) في ( ب ) : ( وينبني » . 

( في (أءب) : ( البيع قد يمتنع في جميع الأحوال ) ً 

. ) في (أ» ب):« فينزل ) . < (0) زيادة من (أ» ب‎ 0 ٠ 


(9) في (أ» ب ) : ١‏ يبقاء الثمار ) . ظ ١‏ في (أءب):(به). 


0/012[ لع لل النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 


واختلفوا في قوله : « أو ثمن عشرها (© ) فقيل معناه : ترديد قول » أي إذا فرعنا على أن 
المسكين شريك » وأن القسمة بيع امتنع تسليم الرطب بالقسمة » فيرجع إلى الثمن 
للضرورة ”2 . وإن فرعنا على أنه إقرار حق أخذ / نفس الرطب . 

ومنهم من قال : هذا تخيير؛ لأن البدل إما يؤخذ للحاجة » فيجوز [ أيضًا ] © أن يقسم 
للحاجة » وإن جعلنا القسمة بيعًا . 


وهذا القائل قد يجوز قسمة الأوقاف 7 للحاجة » فلما لم يكن بد من احتمال محذور 
للتجائحة» إما يذل وإنا بيع لطبو اتخين. 


ومنهم من قطع بأن كل واحد منهما ممتنع » إذ لا ضرورة بل الطريق أن يسلم النخيل إلى 
الساعي » فيتعين حق المسكين بالقبض فيه » وتثبت الشركة ثم يبيع الساعي قدر حق المساكين » 
إذ له أن يبيع مال الزكاة مهما عظمت المؤنة عليه في إمساكها أو نقلها . وقد احتاج هاهنا إلى البيع 
تعذر القسمة » وليس للساعي بيع مال الزكاة لغرض التجارة © » فإنه مستغن عنها . 


الرابعة : نص في الكبير على أنه لو باع ثمره قبل بُدُوٌ الصلاح لا يشترط القطع 7" » فالبيع 


)١(‏ في (أ» ب ): (عشره). 

)١(‏ يقول ابن الصلاح : ( قوله فيما ذكره من الخلاف قسمة الرطب » والإشكال فيه إلغاء شيء من القول بأن 
القسمة بيع » والقول بأن الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض » وإن كان لا يجيء منه تمر لكونه قطع في غير أدائه أو 
لغير ذلك . ذهب إمام الحرمين إلى أنه يبنى على القول بأن المسكين شريك » أما إذا لم نقل بالشركة فلا إشكال» إذ 
لا يكون حينئنٍ تسليم حق الزكاة إلى الساعي قسمة » بل توفية حق لمستحقه ‏ فإِذًا قوله في الكتاب في الطريق 
الأول إذا فرعنا على أن المسكين شريك غير مخصوص بالطريق الأول بل هو قيد شامل للجميع » والله أعلم ) . 
المشكل (١/1194ب).‏ 

(59) زيادة من (أ» ب) . (4) في ( ب ) : ١‏ الأقوات » . 
(0)ني(أءب) : « مجارة ) . 

ظ (1) يقول ابن الصلاح : «قوله ا -رحمه 
الله - له« امختصر الكبير» وهو كالمتروك » وو المختصر الصغير» » وهوهذا امختصرالمشهور المعروف بمختصر المزني 
الذي أكثر تصانيف الأئمة شروح له » وله الجامع الكبير ؛ » و الجامع الصغير » ؛ والله أعلم » . المشكل (194/1 ب) . 
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النوع الثاني من الزكوات : زكاة العشرات 


باطل » فإذا أتلف المشتري الثمار © ثم أفلس البائع وتحجر عليه » واجتمع عليه الزكاة 
٠‏ لمر لاس ري ارا ا بعغشر القيمة » ويضاربون بقعدر 
التفاوت بين قيمة الرطب والتمر إذا كان ة قيمة التمر أكثر . 


< وهذا تفريع على خمسة أصول : فأخذ القيمة تفريع على أن الرطب من ذوات القيم » 
وت تقديم المساكين 2 بالعشر تفريع على تعلق حقهم بالعين كما في الرهن » وإثبات حق 

المساكين» في التمر تفريع على أن الخرص تضمين » وأن وقت الخرص كالخرص » وإثبات 

بجوي - تعالى - يساوي حق الآدمي عند الازدحام على مال 
واحد )2 . ْ 


عد بيد 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : : «قوله : (إذا أتلف المشتربي الشمار) يعني لل عت اك الاق د 
البائع لفساد البيع » . المشكل ١18/١(‏ ب) . 

(1) في (أ» ب ) : ٠‏ الدين » . 0 م في (أء ب ) : « المسكين ) . 

ظ (4) في (أءب) : «المسكين» . ظ (0) في (أءب) : « المسكين ) . 

(1) قال ابن الصلاح : 9 ثم إن ماذكره و و لقن ان لاسر عل قر ل بعلن ار كانانعك مانن الغرة 
وعلى القول بأن الخرص تضمين مشكل جدًا » فإنه على قولنا بأن الخرص تضمين يزول به تعلقها بالعين وبتحول 
الركاة إلى الذمة كما سبق بيانه . ظ 
وهذا! إشكال لم أجد له عرسا في (البسيط) » و( نهاة لمطلب ) وغيره » وقد تقصيت من ذلك عجججاء والممكن 
في حله أنا على قول التضمين أزلنا تعلق الزكاة بالعين تمكيئًا للمالك من التصرف في الثمار بالبيع وغيره » وتصرف 
المالك في هذه الصورة ممتنع بسبب حجر الفلس » فيتبقى التعلق بالعين على ما كان فائدة التضمين إلى رعاية جانب 
المساكين » وتكون هذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة لذلك » والله أعلم » . المشكل ١94/1(‏ ب - ١99‏ أ). 


]|]0[01/2 


النوع الثالث : في زكاة النقدين 

ظ ( والنظر في قدر الموجب وجنسه ) 
أما '' القد 

فنصاب الورق مائتا درهم » فيه '» خمسة دراهم . ونصاب الذهب عشرون دينارًا » وفيه 
نصف دينار . وما زاد فبحسابه يجب فيه ربع العشر ولا وقص فيه » خلاقًا لأبي حنيفة © . 
وفيه مسائل : 

الآأولى : لو نقص حبة من هذا القدر فلا زكاة » وإن كان يروج رواج التام 9 . 

وقال مالك ا لي ره ب سراي اير ين مكسرة 

جبت 7 الزكاة . ظ 

: يعتبر النصاب في جميع الحول » وقال أبو حنيفة : لا يعتبر في أثنا 

مج يي و ا 
الثقرة برديئها » ثم يخرج من كل بقدره » ولا يكمل بالنحاس فلا © زكاة في الدراهم 
المغشوشة ء إلا إذا كانت النقرة ة فيها بقدر النصاب » وتصح على الدراهم المغشوشة » وإن لم 
يكن قدر النقرة معلومًا على أحد الوجهين ©2 » كالغالية ........... 3713713776هظ25 
5000 ظ )في (أءب):2وفيه). 
(1) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولا وقص فيه » خلاقًا لأبِي حنيفة ) وعنه أنه لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم 
حتى تبلغ أربعين درهمًا » فيجب فيها درهم » ولا زكاة فيما زاد على عشرين دينارًا حتى تبلغ أربعة دنانير » فيجب 
فيها دينار» والله أعلم » . المشكل (159/1أ) 
(4) في (أ» ب )  :‏ التمام » . 
(6©) في (ب):١تروج).‏ 
(7) في (أ» ب) :9 وجب »6. 0) في (أ» ب ) : دولا . 


(0) في (أءب) : « القولين ) . والصحيح ما أثبناه » فهما وجهان أصحهما الجواز» كما قرر الرافمي في فتح 
العزير: (1/5) . 
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النوع الثالث من الزكوات : زكاة النقدين 


والجوناف 07 
الرابعة : إذا كان له آنية من الذهب والفضة مختلطا » وزنه ألف » ووزن أحدهما ستمائة » 
ولم يدر أن الستمائة ذهب أو فضة 9 ؛ يلزمه التمييز7 ليعرف القذوع فان عست العسيم م 9 
فالمذهب أنه يخرج زكاة ستمائة من الذهب وستمائة من النقرة ”© ؛ ليخرج مما عليه ييقين ؛ لأنه 
إذا أخرج زكاة أربعمائة ذهب وأربعمائة فضة » فيعلم اشتغال ذمته بعد ذلك يقيئًاء ولا ييرأ "© 


(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( وتصح المعاملة على الدراهم المغشوشة وإن لم يكن قدر النقرة معلومًا على أحد 
بيعها معينة مشاهدة » ولا يجوز السلم فيها . وهكذا ذكر صاحب ( الحاوي ) وقطع به . ظ 

فهي مثلية » وهذا يقتضي جواز التعامل بها في الذمة ) . المشكل (150/1أ- 16١‏ ب) . 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ ذك رأنه : (لو كانت لهآنية من الذهب والفضة مختلطاء وزنه ألف , وأحدهما ستمائة ؛ 
ولم يدر أيهما الستمائة يلزمه التمييز» فإن عسر فالمذهب : أنه يخرج من كل واحد زكاة ستمائة ) | إلى آخره . 
ل ل لك ناه » فإن الآنية جمع إناء » والله أعلم ) . 


المشكل ٠ ١/١(‏ ب). 


() يقول ابن الصلاح : «وقوله :يلزن التمبز) ليس على ظاهره» وإطلا أل أن يرك اتيز بالسبك » وبخرج 
من كل واحدٍ منهما الأكثر وهو ستمائة » وأيضًا فله طريق آخر - ذكره في ( البسيط ) عن الأصحاب - فيه نوع 
هندسة » وهو أن تلقى ذلك فى إناء من حيث يعرف به مقدار ما فيه من كل واحد من الذهب والفضة » وذلك أن 
الذهب أجزاؤه أشد تراخيًا واكتنارًا من أجزاء الفضةء فيتفاوت ارتفاع الماء » فيوضع من الذهب الخالص قدر الإناء 
المخلوط في الماء ؛ ويحكم الموضع الذي ارتفع إليه الماء ويوضع فيه من الفضة الخالصة مثل ذلك » ويعلم على الموضع 
الذي ارتفع إليه الماء أيضًاء ثم يوضع الإناء المخلوط في ذلك الماء وينظر إلى ارتفاع الماء به فإن كان أقرب إلى علامة 
الذهب الخالص دل على أن المذهب فيه هو الأكثر» وإن كان بالعكس فعلى العكس ء فإِذًا قوله : ( يلزمه التمييز) 
مخصوص بحالة عدم طريق آخر غير التمييز » والله أعلم ؛ . المشكل ١50/١(‏ ب). 

(4) زيادة من (أ ب ) . ويقول ابن الصلاح  :‏ وقوله : ( وإن عَشْرَ) ولم يقل : ( تعذر التمييز) يُشعر بأنه إذا أمكن 
التمييز ولكن تعذر زمان لم يجز التأخير لذلك » فلا زكاة على الفورء فلا يجوز تأخيرها مع وجود مستحقيها » وقد 
ذكر الإمام شيخه نحوًا من ذلك » والله أعلم ) . المشكل ١10/1١(‏ ب- 0أ). 


| ظ () في (أ» ب ) : « الفضة » . () في ( ب ) : ١‏ تبرأ» . 
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يقيئًا إلا بما ذكرناه . 
ظ وقال العراقيون : له الأخذ بغالب الظنء إذا كان يؤديه بنفسه » فإن أدى إلى السلطان فلابد 
من اليقين . ا ظ 
وقيل : يأخذ بما شاء فيؤدي زكاة ستمائة من الذهب أو من الفضة ؛ لأن اشتغال ذمته ليس 
بمستيقن بما سوى ذلك . ظ 
الخامسة : لو ملك مائة نقدًا ومائة مؤجلا على مليء» وقلنا : لا يجب تعجيل الزكاة في 
المؤجل 22 ؛ فمقدار النقد يجب أداؤه على أصح الوجهين ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . 
وقيل : لا يجب ؛ لأن النصاب في حكم شيء واحد فلا يتبعض واجبه . 


تنيز تنا فنا 


(1) في (أ» ب ) : « للمؤجل » . 
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. النظر الثاني : في جنسه : 

0 زكاة في شيء من اللآلئ واليواقيت وسائر نفائس الأموال » وإنما يجب في النقدين يَبوا 
كان أو مضروبًا . اا 

وفي مناطه قولان ؛ أحدهما : أنه عينهما كما في الرباء فيجب في الحلي » وهو مذهب أبي 
حنيفة ومذهب عمر وابن مسعود (' وابن عمر وعمرو ' بن العاص . ظ 

والثاني : أنه "© منوط بمعناهما (© وهو الاستغناء عنهما في عينهما ؛ إذ لا يرتبط بذاتهما 
غرض »ء فبقاؤهما سنة يدل على الغناء » بخلاف اللآلع واليواقيت والثياب والأواني . 

فعلى هذا إذا قصد بصياغته حليًا استعمالا مباححا لم تجب الزكاة » كما أن أموال القنية التي 
يرتبط بأعيانها غرض إذا عزم على ترك استعمالها يإرصادها للتجارة وجبت الزكاة © . وهذا 
مذهب عائشة وابن عمر » والجديد من قولي الشافعي رضي الله عنه . 
وعلى هذا في القصد مراتب : 

الأول : أيصوغ ماهو محظور في نفسه” كالملاهي والأواني فلا تسقط الزكاة " . 

الثانية : أن يصوغ غ الرجل حلي النساء ليلبسه بنفسه لم تسقط الزكاة ؛ لأن الصّارف عن 
الأصل قصد صحيح ولم يوجد . 

الثالثة : أن يقصد أن يكنزها حايًا ولا يستعمل » فالمذهب : وجوب الزكاة لأنه لم يصر 
محتاجًا إليه ؛ لأن المكنوز مستغتّى عنه كالدراهم والدنانير . 


(1) 9 ابن عمر وعمرو) : ليست في (أ» ب ) . ظ 

. ) في الأصل : « أني ) » وهو خطأ . | (") في (أء ب ) : « بمعناها‎ )١( 
. في (أ» ب ) : « التجارة ) » بدل : « الزكاة ) » وهو خطأ‎ )4( 

(ه) في (أ» ب ) : « كالأواني والملاهي » . 


() زاد في (أ» ب ) قوله : « لأن الصارف في الأصل قصد صحيح ولم يوجد » » وهو تكرار للجملة التالية في 
المرتبة الثانية » فلعله خداع بصر عند النسخ . ظ 
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الرابعة : أن 20 لا يقصد سببًا أصلا » ففيه وجهان ؛ ينظر فى أحدهما إلى صنعة 29 الحلى 


وهيآته . وفي الثاني إلى عدم قصد / الصرف إلى حاجة الاستعمال . 


الخامسة : أن يقصد إجارتها 4 فوجهان مرتبان 4 وأولى بأن ليجب ع لأن لانفاع نوع ظ 


حاجة في عينه سواء حصل بنفسه أو بغيره . 
فرعان :5 

الأول : حيث شرطنا القصد فطارئها 2 بعد الصياغة كمقارنتها” في الإسقاط 
والإيجاب ( “؛ وهو كنية القنية إذا طرأت في مال التتجارة » فإنه يقطع ا حول ومجرد نية التجارة 
لا يكفي لانعقاد الحول إلا إذا اقترن بالشراء لأن النية دون امنوي لا تؤثر » ونية القنية معناها 
الإمساك . والإمساك مقرون بها . 


الثاني : لوانكسر ا حلي بحيث يتعذر استعماله إلا ياصلاح » ففيه ثلاثة أوجه " ؛ أحدها : 


(0 في (ب) :«أنه. . ظ ش )١(‏ في (أ» ب ) : 9 صناعة ) . 
(7) القصد هو النية » والمقصود ( بطارئها ) أي ما يطرأ من النية بعد الصياغة . 


]ب 


(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : (حيث شرطنا القصد فطارئها بعد الصياغة لمقارنها في الإسقاط والإيجاب ) هذه ظ 


العبارة فيها كزازة » ومعناها : أن كل نية اعتبرناها في الإيجاب أو الإسقاط كمقارنها كمقارنهاء حتى لواتخذت 
المرأة حليًا مباحا للاستعمال» ثم قصدت جعله مكنورًا غير مستعمل انعقد عليه الحول» ولواتخذته ليكون مكنورًا 
ثم قصدت استعماله انقطع الحول » وإنما كان كذلك كنية القنية لا كنية التجارة ؛ لأن الحلي للقنية والإمساك 
فيكون تبدل القصد فيه نقلا له من نوع قنية إلى نوع قنية أخرى » فتقع النية فيه مقترنة بالمنوي , والله أعلم » . 
المشكل (191/1أ) . 
(5) يقول ابن الصلاح: ٠‏ قوله : (لوانكسر الحلي بحيث يتعذر استعماله إلا بالإصلاح » ففيه ثلاثة أوجه ) صورته : 
ما إذا كان بحيث لا يتوقف استعماله على سبك جديد ء فإنه عند ذلك لا لاف في وجوب الزكاة فيه . 
ثم إنه ذكر أن ( أحد الأوجه الثلائة : أنه منعقد عليه الحول » والثاني : لا يتعقد » والثالث : إن قصد المالك 
إصلاحه فلا زكاة » وإن قصد أن لا يصلحه جرى في الحول . » وإن لم يشعر به إلا بعد سنة » ثم قصد إصلاحه ففي 
اا رجو زحي كارع ) زقذا بوحش اد إن قود أذ راص انالا يرن با زقلا ار 
شيخه أنه لا حلاف في أنه تجب فيه الزكاة » ولم يطلق الأوجه الثلائة كما فعله صاحب الكتاب » بل قيد فقال : 


ينتظم فيه إذا قصد الإصلاح أو لم يقصد شيئًا » ثلائه أوجه ؛ أحدها : أنه يجري في الحول مطلمًا ء والثاني : يجري - 
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أنه ينعقد الحول بتعذر الاستعمال » فأُشبه التبر . والثانى : لا ؛ لأنه مرصد للإصلاح والصنعة 

باقية . والغالث : إن قصد المالك إصلاحه فلا زكاة » وإن قصد أن لا يصلحه جرى في الحول . 
وإن لم يشعر به إلا بعد سنة فقصد الإصلاح ففي السنة الماضية وجهان » وعلى هذا الوجه 

الأصح أنه لا يجب ؛ لأن هذا القصد تبين أنه كان مرصدًا له . 

فإن قيل :'' ما المحظور ' في عينه بما يتخذ من الذهب والفضة ؟ 

قلنا : هو ثلاثة أقسام () : 


الأول : ما يختص الرجال به ؛ والذهب حرام عليهم مطلمًا , إلا في اتخاد أنف لمن جدع 
أنفه » فإنه لا يصداً 229 وقد أمر به رسول الله يلق © . ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب لا يتحصل 


مالم يقصد رده تبرًا» والثالث : إن قصد الإصلاح لم يجر في الحول » وإن لم يقصد جرى » وعلى هذا فيما إذا لم 

يشعر حتى مضت سنة » فلما عرف قصد الإصلاح احتمالان تردد بينهما ولم يجعلهما وجهين كما في الكتاب 

تصرف منه غير معتمد » والله أعلم ) . المشكل (١/191أ- ١91١‏ ب). 

(1) في (أ» ب ) : ٠‏ فا محظور ) . ظ 

) قوله : ( فإن قيل : ما ا محظور في عينه مما يتتخذ من الذهب والفضة ؟ قلنا : هو ثلاثة أقسام‎  : يقول ابن الصلاح‎ )١( 

إلى آخره » فالمراد با محظور فى عينه : ما يكون التحريم فيه منوطا بوصف لازم لعينه ويقابله امحظور باعتبار القصد » 

فالتحري فيه تابع لقصد المتخذ المستعمل لا لوصف في عينه » كما في اتخاذ الرجل حلي النساء لنفسه لا لهن . 
وقوله : ( وهو على ثلاثة أقسام ) لم يرد به أن الحلي ا محظور عينه ثلاثة أقسام » بل استأنف فقسم جنس الحلي 

إلى ثلاثة أنواع » منها امحظور في عينه » ومنها مكروه وه وإشارة إلى جنس الحلي مطلقاء والله أعلم » . المشكل 

١191/9ب).‏ ظ 

ظ ) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من أن الذهب حرام على الرجال مطلقًا إلا في اتخاذ الأنف لمن جددع أنفه ليس 

على ظاهره و في الخصوص » فإن السن والأتملة ونحوهما كذلك ء والله أعلم ) . المشكل 1١91/1١(‏ ب). 

(4) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وقد أمر به رسول الله يق ) روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب » 

فاتخذ أنًا من ورق » فأنتن عليه » فأمره النبي َه أن يتخذ أنقًا من ذهب ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 

وغيرهم » وهو في مرتبة الحديث الحسن . 

بوم لكلاب هوبضم الكاف وتخفيف الام - فاعلم وتوق هجية التصحيف 252001 
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منه » وأما أسنان الخاتم من الذهب حرام . وقال إمامى : لا يبعد أن يشبه بضبة الإناء » وتجنب 
ديباج على ثوب 4 وهكذا حكم ( الطراز المذهب © إذا حصل منه شىء . 

أما الفضة فيحل للرجل”" التختم به(" وتحلية آلات الحرب من السيف والسنان » والمنطقة . 

وفيض تزيين السرج (*) واللجم وجهان 2 لأنه يشبه أن يكون من ألاات الحرب : 

القسم 7 الثاني : فيما يختص بالنساء وهو حلال لهن - أعنى الذهب والفضة - إلا ما فيه 
تشبه بالرجال كتحلية آلات الحرب والسرج واللجم .0 

القسم الثالث : ما لا يختص بالرجال ولا بالنساء » وفيه مسائل : 

الأولى : اتخاذ الأواني من الذهب والفضة حرام مطلقًا © » وفي المكحلة الصغيرة ترد . 

الثانية : سكاكين المهنة © إذا حليت بالفضة » فاستعمال الرجال لها فيه تردد » ووجه 
جوازها 7 تشبيهها بآلات الحرب » وهذا يقتضى أن لا يجوز للنساء . 


كانت عنده وقعة لهم في الجاهلية » فيها أصيب أنف عرفجة رضي الله عنه ) . المشكل 191/١(‏ ب - 198 أ) . 
والحديث أخرجه أبو داود : (85/4) كتاب الخاتم - باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (1777) 2 
والترمذي :(4/١١١)(0؟)‏ كتاب اللباس )7١(‏ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب )177١(‏ » والنسائي 8/ 
48(511) كتاب الزينة )4١(‏ باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنقًا من ذهب (5171, 2017 ). 

: ) في (أ» ب ) : « الطرز المذهبة‎ )١( 

0 في (أ» ب): د للرجال » . . 2)9به) :ليست في (أء ب). 

(4) في (1) : ١‏ للسروج » » وفي ( ب ) : 9 السروج ») . 

(0) في (أ) : 9 وجهان : أحدهما » . (3) في (أ» ب ) : ( وأما القسم ) . 

١ )0(‏ مطلقا » : ليست في (أ» ب) . 

(8) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( سكاكين المهنة ) يعني : الخدمة » بكسر الخاء وإسكان الدال وفتح الميم » والله 
أعلم » . المشكل (١/197أ)‏ . 

(9) في (أ» ب ): ٠‏ الجواز» . 
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الغالثة : تحلية المصحف بالفضة 1 فيه] 20 وجهان ؛ ووجه التجويز حمله على الإإكرام . وفي 
الذهب ثلاثة أوجه » ”" في الثالث يفرق بين الرجال والنساء "© . فأما غير المصحف من الكتب لم 
يجوز © تحليتها بفضة ولا ذهب » كما لا يجوز 9) تحلية الدواة والسرير ”2 والمقلمة . 

وذكر الشيخ أبو محمد في مختصر المختصر تجويز تحلية الدواة » وهذا يوجب المجواز في 
ال مقلمة وسائر"© الكتب » وهو منقدح في المعنى ؛ إذ لا يبعد أن يقال : لم يثبت في الفضة تحريم إلا 
في الأواني » فأصله © على الإباحة . 

الرابعة : تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع » هكذا نقله 
العراقيون عن أبي إسحاق المروزي » ولا ييعد مخالفته حملا على الإكرام » كما في المصحف ؛ 
ولأن الأصل في الفضة الإباحة إلا في الأواني » وفي الذهب الإباحة ! إلا على ذكور الأمة » وليس 
هذا من حلي الذكور . 


(1) زيادة من (أ» ب ) . 


؟) في ( أء ب )  :‏ يفرق في الثالث بين النساء والرجال » . 


(5) في (أعب) : فيجزو. (5) في (أ» ب ) ١:‏ لم يجز) . 
(5) قال ابن الصلاح : «قوله : ( كما لم تجرتحلية الدواة والسرير) أي : سرير الكتب » وهو محملهاء والله أعلم» . 
المشكل (1157/1) . 


ظ (7) في (أء ب ) : « وفي سائر) . ظ (0) في (أء ب ) : « وأصلها ) . 


01/2ظ1ك1 


. النوع الرابع : زكاة التجارة 
(وأركانها أربعة ) 

الأول : المال : 

كادي مولا يط لدو نا 

وفيه ثلاثة (') قيود (9) 

الأول 01201ذ0ظظ1ظغ2 
القنية : ٠‏ فإنها تقطع التجارة ؛ لأن اله السك ويركري 1 

وقال الكرابيسي : يكفي مجرد نية التجارة *) 

الثاني : قصد التجارة 7 عند حصول الملك ارك ا قاب ‏ رسو به 9 بعيب » لا 
يؤثر. وعند حصوله عوضًا عن البضع فى الخلع والتكاح وجهان ؛ لأنه معاوضة ليست بمتمحضة . 


. » في (أ» ب ) : « الاتجار فيه‎ )1١( 

(5) في الأصل 9 ثلاث ؛ » وهو خطأ» وما أثبتناه في (أ» ب ) . 

() قال ابن الصلاح : 9 ومن النوع الرابع وهو زكاة التجارة » ذ كر أن : (مال التجارة كل مال قصد الاتجار فيه عند 
اكتساب الملك بمعاوضة محضة ء فهذه ثلاثة قيود ) وذكر مثل ذلك في ( البسيط ) وذكر فيه للقيود الثلاثة 
احترازات ثلاثة » أحدها لقوله : (عند اكتساب الملك ) فمجرد نية التجارة لا يكفي ؛ والثاني لقوله : ( بمعاوضة ) 
قلا نود ثر فيه نية التجارة عند الاتهاب ونحوهء والثالث لقوله : : ( محضة ) ففي الخلع ونحوه وجهان , وهذا واضح 
الإشكال فيه » وأما هاهنا فإنه لم يجعل الثالث الاحتراز عن المحضة بمكان الخلاف فيه » وجعل الثالث ما إذا اشترى 
عبدًا على نية التجارة بثبوت قنية » فرد عليه بالعيب وقال : انققطع حوله ؛ لأن الثوب العائد إليه لم تحر فيه النية » وفي 
هذا إشكال » ووجهه : أن يجعل احترارًا عن أصل قيد الاتجار» فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب القنية بعد وجوده 
أولا كما بين ولم يذ كر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجا رأصلاء فإن ذلك لا يخفى » وذ كر الصورة المذ كورة 
لاحتياجها إلى البيان » والله أعلم » .المشكل ١17 -1197/1١(‏ ب). 

(5) العبارة ليست في ( ب ) . (5) في (أ» ب ) : « الاتجار ) . 


(7) في (أءب):٠أورد).‏ 
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الثالث : إذا اشترى عبدًا على نية التجارة بثوب قنية » فرد عليه بالعيب انقطع حوله ؛ لأن 
الثوب العائد إليه لم يجز فيه النية » ولم يعد بتجارة بخلاف ما إذا تبايع التاجران ثم ترادا ؛ ١7‏ لأن 
العائد كان © مال التجارة قبل العقد » ولو باع ثوب تجارة بعبد القنية "© انقطع حول الثوب ‏ 
فلو رد إليه بالعيب لم يعد الحول ما لم يستأنف سببًا آخر وهو بيعه على نية التجارة . 
فرع : ظ ظ 
إذا اشترى جارية للتجارة فولدت » فهل يدخل الولد في حول التجارة ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدهما : لا؛ لأنه لم يحصل بالتجارة . والثاني : نعم ؛ لأنه لو نقص قيمة الأم بالولادة تجبر به 
فإن ذلك لا يعد خسرانا فدل [ على ] (© أنه من فوائد التجارة قبل العقد . 
الركن الثاني : النصاب : ظ 

وهو معتبر» وفي وقت اعتباره أربعة أقوال ©) : 


أحدهما : أنه 20 يعتبر في جميع الحول » كسائر الزكوات . 


(1) في ( أ» ب ) : ١‏ كان العائد ) . (0) في (أ» ب ) : ( للقنية ) . 
(5) زيادة من (أ» ب ) . 0 
(4) يقول ابن الصلاح : 9 ذك رأن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال » وإنها المنصوص منها : أنه لا يعتبر 
إلا في آخر ا حول » وهو الأصح والباقي مخرج » وما ذكره من القول الرابع أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا 
يؤثر» فإن صار النقصان محسوسا بالرد إلى الناض أثر فهو تصرف منه . 

وإنها الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال » فإذا قلنا باعتبار آخر الحول » وأنه لا يؤثر النقصان في أثناء 
الحول » فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر » فلو كان ميحسوسًا بالتنتضيض ففيه وجهان مشهوران ؛ | 
أحدهما : أنه يؤثر وإن لم يؤثر النقصان بالسعر » فجعله صاحب الكتاب قولا رابعًا . 

ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء ويعتبر التقويم ولا ناض آخر » فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم ثم 
باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة هاهنا يفتقر إلى التقويم بالدراهم كما سنذكر في الكتاب » والله أعلم » . 


المشكل 197/١١‏ ب) 


٠ )5( 0‏ أنه » : ليست في (أ» ب ) . 
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والرابع أن النقصان بانخفاض الأسعار © / فى ي أثنناء الحول لا يعتبر » ولكن إن صار ١:/أ‏ 
محسوسًا بالرد إلى الناض فيعتبر ؛ لأن هذا منضبط . 

فإن قلنا : يعتبر آخر الحول » فلو لم يكن نصابًا ثم صار نصابًا بعد شهر فعلى وجهين ؛ 
أحدهما : لا يجب مالم يتم الحول الثاني ؛ لأن الأول قد بطل . والأصح” : أنه يجب ؛ لأنه 
ملكه سنة وشهة اا ال ا 

إذا لم يعتبر وسط ال حول . » فاشترئ عرضًا بمائتي درهم » وباعه بعشرين دينارًا » لا تساوي 9*) 
مائتين » والدنانير عرض : [ إذا التقويم واس آثاله 1 


فلو انقضى عليه سنون ولم يبلغ نصابًا باعتبار الدراهم ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنه لا تبجب 


(1) في (أ» ب ) : ١‏ القيم » . () في (أ» ب ) : 9 السعر» . 

(6) في (أء ب ) : « والثاني 6 . 

0 لتر لوقه فى اسهد الى كان طزها ب لالت له ::اتشوى » بدل ‏ تساوي»» ولذاقال في مشكله : 

١‏ قوله : ( لاتسوى مائتين ) لغة عامية بفتح التاء وضمها وإسكان السين » والمشهور في علم اللغة إبطالهاء ولأن 

الصواب : ( لا يساوى الشيء بالشيء » وأثبت الليث راوي كتاب العين عن الخليل ( يسوى ) لغة قليلة غير 

متصرفة . فقال : ( يسوى ) نادرة » ولا يقال منها : ( سوى ) » ولا( سوى ) يعني لها فعل ماض لا بككسر الواو ولا 
وأنكر ذلك على الليث أبو منصور الأزهري وذكره في كتابه في كتاب أوهام العين وقال : ( لا يسوى ) ليس 

من كلام العرب لا يسوى ‏ وكذلك قال في كتايه الكبير (تهذيب اللغة) . وذكر أبوالقاسم الزجاجي صاحب 

لحمل في التحوأن إبسوى ) يججيء كثيا في أشعار لمحدئين» وفي كلام العامة » ولم يسم في أشجار امتقدمين ولا ٠‏ 

00 . المشكل (19-1191/1 ب). 
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الزكاة ؛ لأنه عرض في التجارة . والثاني : أنا يعدل إلى زكاة العين لعسر زكاة التجارة . 


وعلى هذا في وقت افتتاح حوله وجهان ؛ أحدهما : أنه آخر حول الأول ؛ إذ عند تعذر زكاة 
التجارة . والثاني : أنه من وقت ملكه ؛ إذ بان آخر الحول أنه كان لا يصلح لزكاة التجارة 2 . 
الركن الثالث : الحول : ظ 

وهو معتبر بالاتفاق » والنظر في أمرين : 

أحدهما ( : في ابتدائه » ولما يشترى به سلعة التجارة » ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون من النقدين نصابًا كاملا » ابتداء الحول من [ يوم ] 29 ملك [ النصاب 
من ] 4 النقد ؛ ليبتني حول التجارة على حول النقدين ؛ لأنهما متشابهان في قدر الواجب 
والموجب فيه 27 ومتعلق الوجوب » وكذا إن كان النصاب ناقصًا مهما نظرنا إلى آخر الحول . 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : ذكر اختلاف الأقوال في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب » أو يعتبر في جميعه 
أو يعتبر في طرفيه » ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابًا وبلغ نصابًا 
في وسط الحول الآخر» فهل تجب الزكاة حيتئدٍ ؟ ثم قال : ( فرع : إذا لم يعتبر وسط الحول » فاشترى عرضًا بمائتي 
درهم وباعه بعشرين دينارًا لا يسوى مائتين ) إلى آخره » فانعقد من هذا الإيراد عنده إشكال إذ أوهم أنه أراد بقوله : 
( إذا لم يعتبر وسط احول ) التفريع على ما ذكره في مسألة وقت اعتبار النصاب من ا حول » من القول بأنه لا يعتبر 
النصاب فى أثناء الحول . ظ 


وليس الأمر به على ذلك » وإنما أراد النفريع على أحد الوجهين في المسألة المذكورة قُبِيلُهِ فيما إذا بلغ نصابًا في 
وسط ا حول الثاني » وعنى بقوله : (إذا لم يعتبر وسط ا حول ) عند اعتبار بلوغ المال نصابًا في وسط ا حول الثاني في 
وجوب الزكاة » وهو الوجه الأول من الوجهين منهما المنقول فيه أنه يستقط حكم الحول الأول » وينطل ويستأنف 
حول جديد من منقرصه » ولم يذكر التفريع على الوجه الثاني المقول فيه بوجوب الزكاة عند بلوغه نصابًا وابتدً 
الحول الثاني من حيتئدٍ » والذي ذكره هو في ( البسيط ) وشيخه في ( النهاية ) تفريعًا عليه القطع بأن ينتظر بالدنانير 
إلى أن تبلغ قيمتها مائتي درهم » ولو مضت ستون ولم يبلغها فلا زكاة فيها ء والله أعلم ) . المشكل ١147/1(‏ ب- 
9أ). ظ ظ 
(0) في (أ» ب ) : « الأول » . (5) زيادة من (أ» ب ) . 


(5) زيادة من (أ» ب ). (5) 3 فيه ) : ليست في (أ» ب ) . 
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وإن 20 نظرنا إلى أوله فيبدأ الحول حيث بلغت قيمة السلعة نصايًا © . 

الثانية : أن يكون المشترى به عرضًا » لا من جنس مال الزكاة » فالحول (© من وقت نية 
التجارة » لاا من وقت ملك العرض . 

الثالئة : أن يكون عرضًا من جنس من مال الزكاة » كما لو اشترى بنصاب من الغنم ©) 
السائمة سلعة للتجارة » فالمذهب : أن الحول من وقت الشراء . 

وقال الإصطخري : هو من وقت ملك الماشية » وعليه دل نقل المزني » وهو ضعيف ؛ إذ لا 
مناسبة بين الزكاتين حتى ينبني أحدهما على الآخر . 

الآأمرالثان : المستفاد في أثناء الحول » هل يضم إلى الأصل ؟ له أربعة أحوال : 

الأولى : أن يكون بارتفاع قيمة مال التجارة » فتجب الزكاة فيه بحول الأصل » كما في 

الثانية : أن يشتري شيمًا بنية التجارة » لا بمال التجارة فيفرد بحوله » ولا يضم إلى الأصل 


الثالثة : إذا ارتفعت قيمة مال التجارة فيرده © إلى الناضٌ » كما إذا كانت سلعته تساوي 


)١(‏ في (أءب): دفإن). 
(1) يقول ابن الصلاح : 9 ذ كر أنه إذا اشترى سلعة التجارة بنصاب من النقدين فابتداء الحول من حين ملك النقد » 
ومن حول التجارة على حوله لآنهما منشؤهما في الواجب وهو ربع العشرء والموجب فيه يعني النصاب » ومتعلق 
الوجوب يعني مالية النقد » فإنها مقدرة في سلعة التجارة » والحالة هذه والنقد هو المخرج زكاة . 

قال : ( وهكذا إن كان النصاب ناقصًا مهما نظ ر إلى آخر الحول ) يعنى به أنه إذا تمت فيه السلعة نصابًا وتم الحول 
من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة» صرح بهذا المعنى في ( البسيط )» وكلامه هاهنا وفي ( الوجيز) يُشعر به وهو 
غير صحيح ١‏ والصواب ما قاله غيره » وقطعوا به من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشرى » وذلك لأنه من قبل ذلك 
لم يكن نصايًا ولا مال تجارة حتى يجري في الحول » واللّه أعلم ) . المشكل ١97/1(‏ ب) . 
١ )5(‏ فالحول » : ليست في (أ» ب ) . (5) 3 الغنم ») : ليست في (أ» ب) . 


(0) في (أ» ب) : ( فرده ) . 
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مشري خها تت تيمتها واه د مضي من أشه رجن فيا في المشين اراق 
اليا بان الب ا ا 00 
المشتري لا من عين السلعة » بخلاف النتاج . [ 

الرابغة : أن يكون مال التجارة حيوانًا أوشجرًاء فنتج وأثمرء وقلنا : إن حكم الزكاة يتعدى 
إلى الولد » فالأظهر أنه يضم في الحول إلى الأصل » وما 29 يحتمل أن يلتحق بهما بالربح الناض . 

الركن الرابع : في ما يجب إخراجه : 

وهو ربع مشر قيمة مال التجارة» وماذ يوم ؟ 7" بالدراهم أ بالدناير؟ له " ثلاثة أحوال : 

الأوك: أن كرة متغرى أحد اللقدين وكات نصانا كامك توم يمه وإة اشعري يديد 
فيقوم بهما على نسبة التقسيط يوم الشراء» فإن © قَوّمنا ولم يبلغ كل واحد [ منهما] 29 نصابًا 
فلا زكاة » وإن كانت بحيث لو قوم بأحد النقدين لكان ”2 نصابًا . 

الثانية وروي سر اسريده : أنه يقوم 
بالنقد الغالب.. 

الثالثة : أن يكون المشترى به عرضًا : قُوّم بالنقد الغالب » وإن غلب نقدان 9" قوم بما يبلغ به 
نصابًا . ظ 

فإن بلغ كل واحد بهما © نصابًا فأربعة أوجه ؛ أحدهما : أن امالك يتخير . والثاني : أنه 
يتبع الأنفع للمساكين . والثالث : أنه د حاب نا لسعب مدن 


)١(‏ في (ب) : 9 نفس » . ظ (؟) 9 ما» : ليست في (أ»ب). 

(”) في (أ» ب) : ١‏ من النقدين » فيه ) . (5) في (أءب): ١‏ وإن ). 

(0) زيادة من (أ» ب) . ظ () في رأءب) : ( لبلّغ» . 

0 في (أء ب ) : ( النقدان ) . (8) في (أ» ب) : ١‏ وإن بلغ لكل واحد منهما ) . 


ْ (9) في (أ» ب ) : ( يتبع ) . 
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. والرابع : أنه يُقوم بالدراهم » فإنه أحرى في المستحقرات 22 » فيكون أرفق للمساكين . 

. وللشافعي - رضي الله عنه - قولان قديمان ؛ أحدهما : أن الواجب ربع العشر من جنس 

ات ا م ا 

إذا وجبت الزكاة فيجوز له أن يتتخير قبل إخراج الزكاة ؛ لأنه ليس يزيل المالية التي هي متعلق 

الزكاة » فأما! فوت اا ا ا ل 
في المواشي 


ج # # 


(1) في (أ» ب) : (المحقرات ) . 


(0) في (أ» ب) : ١‏ والهبة ) . 


167/2 


واختتام الباب بفصلين 
الأول : في اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات . 
ويفرض ذلك في الفطرة والمعشرات والمواشي 
أما الفطرة : 


فلا تنتفي بزكاة التجارة » بل على التاجر أن ييخرج الفطرة عن عبيد التجارة » وإن تم حول 
التجارة مثلا عند هلال شوال ؛ لأنهما زكاتان يتابعد مأخذهما » فلا تتنافيان » خلاقًا لأبي ‏ 


هه 


١ 5‏ ]ب 
حنيفة / . 


أما إذا اشترى نصابًا من السائمة على نية التجارة ففيه ثلاثة أقوال :. 

أحدها : أن المعتبر زكاة التجارة ؛ لأنه أرفق بالمساكين » ولأن المال خرج عن كونه قنية بنية 
التجارة » ولم يخرج عن كونه مال التجارة بالسّؤْم . والثاني : أن المغلب زكاة العين » فإنه متفق 
عليه » والثالث : أنه إن كان نصابًا بأحدهما دون الآخر» فيكون الغالب ما بلغ به نصابًا » وإن 
كان بهما جميعًا نصابًا فعلى التردد السابق . 

هذا إذا توافق ابتداء الحولين » أما إذا اشترى أربعين معلوفة » ثم أنشأ إسامتها بعد ستة أشهر » 
فإن قلنا : إن الغالب زكاة التجارة » فلا كلام . وإن قلنا : الغالب زكاة العين» ففي كيفية تغليبها 
هاهنا وجهان ؛ أحدهما : أنه ينقطع حول التجارة بطريان السوم .. 

والثاني : أنه تجب زكاة التجارة في الحول الأول ؛ كيلا يحبط بعضه 2 ويعدل إلى زكاة 
اعين في الحول الثاني . . ظ 0 00 

وأما المحعشرات : فإذااشترى شمارابنيةالتجار ‏ فبدأً الصلاح في يده قبل البيع » إن غلا 
زكاة التجارة لم يجب العُشرء وإن غابنا زكاة العين يخرج العشر» ثم يستأنف حول التجارة عند 
الجذاذ ؛ إذ به تنقطع علائق زكاة العين» فإن كان المشترى حديقة فإخراج العشر يسقط زكاة 
الثمار . 


() في (أءب) : « بعض ال حول ») . 
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وهل تسقط زكاة الأشجار والأرض ؟ فيه ثلاثة أوجه ؛ أحدهما : نعم ؛ لأن العشر حق 
الأشجار ومغارسها ء فهي كالتابعة للشمرة . والثاني : لا ؛ لأن العشر حق الثمار؛ إذ يجب على 
من لا يملك الأشجار . الثالث : أن الأشجار تتبع (2 دون الأرض ؛ لأن ' الشجرة لا تراد إلا 
للثمرة © » فإن قلنا : تتبع (© الأرض فلا نتبع إلا ما يدخخل في المساقاة من الأراضي المتخللة بين 
الأشجار © . 

وك 0 ظ 

لواشترى أرضًا للتتجارة وبذرًا للقنية وزرع » فواجب الزرع الغُشر امخض » وواجب الأرض 
. زكاة التجارة ؛ إذ ليس الزرع * محل التجارة *» حتى يستتبع . 


8# ا ج00 


(1) كذا في الأصل و(أ) » وفي (ب) : « تباع » وهو نجطأ . 

(؟) في (أء ب ) : ١‏ الشجر لا يراد إلا للثمر » . 

(0) في (ب) : «تباع ٠ع‏ وهو خط . 

(4) يقول ابن الصلاح : 9 قوله في تبعية زكاة أرض الحديقة المشتراة للتجارة لزكاة ثمارها : ( لا تتبع إلاما يدخل في 
المساقاة من الأراضي المتخللة بين الأشجار ) يعني به : ما يدخخل من المزارعة على الأراضي في المساقاة على الشجر 
حتى تجوز المزارعة فيها تبعًا للمساقاة على الشجر , وفي الأرض التي لا يمكن إفرادها بالسعي والعمل على 
الأشجار» بل يلزم من سقيها سقي الشجر ونحو ذلك » واللّه أعلم » . المشكل ١9/1(‏ ب) ٠‏ 


(ه) في رأء ب) : 9 محلا للتجارة » . 
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الفصل الثانى : في زكاة مال القراض 

فإذا سلم إلى رجل ألما على أن يكون الربح نصفين» فكان آخر الحول ألفين» فإن قلنا : العامل 
لايملك إلا بالقسمة فزكاة الألفين على المالك » ويحتمل على نصيب العامل » وجد أنه لا يلزمه » 
لأن ملكه فيه ضعيف ؛ ١‏ إذ يتعلق به حق للعامل © لازم . 000 

ثم ما نؤديه من الزكاة كالمؤن » حتى يحسب من الربح أو كاسترداد طائفة من المال » فيه 
وجهان يلتفتان على أن تعلق الزكاة بالعين أغلب أو بالذمة ؟ فإنه إن تعلق بالذمة فإخراجه من غير 
هذا المال يشبه الاسترداد . 

وإن قلنا : العامل يملك بالظهور » قال القفال : لا زكاة عليه ؛ لأن ملكه يستقر بالقسمة ‏ 
وقيل : يخرج على قولي المغصوب . فإن قلنا : يجب » فالصحيح : أن حوله من وقت الظهور» 
وقيل : إنه يجب بحول الأصل » لأنه ربح » وفي استبداد العامل يإخراجه وجهان ؛ لأنه متردد بين 
المؤونة أو أخذ 29 طائفة من المال . ٠‏ 


اج اس 


. ) في (أء ب ) : 9 إذ تعلق حق العامل به‎ )١1( 


. » في (أ» ب) : « وأخذ‎ )١( 


2م100 


انوع الخامس من 5 © : زكاة المعادن () ليا 


( وفيه فصلات ) 
الأول : فى المعادن 2 
والزكاة واجبة على كل حل مسلم نال من المعادن نصابًا من النقدين » وما عدا النقدين فلا 


زكاة فيه . 

وفيه وجه [ أخر ] ”" : أنه يجب في كل معدن . 

وأوجب أبو حنيفة فيما ينطبع تحت المطارق . 

والنظر في أمور ثلاثة ظ 

الأول : في قدر الواجب ء وفيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : ربع العُشر تشبيهًا بزكاة النقدين . 
والثاني : أنه الخمس تشبيهًا بالرّكاز . والثالث : أن 9) ما يصادفه قليلًا مع كثرة العمل ربع ©» 
العشر » وما يصادفه مجموعًا [ كثيرًا ] "2 بالإضافة إلى العمل » ففيه الخمس 27" . 

ومعنى كثرة العمل : أن يكون النيل بالإضافة إليه 0 قليلا فى العادة 2 . فإن ع زائدًا على 


المعتاد فالمقدار اللاحق بالمعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه ييخص ا 1210 
(1) في (أ) : ١‏ الزكوات » . ْ ظ () في (أ» ب) : ( المعدن ) . 

(5) زيادة من (أ» ب) . | | (5) أن » : ليست في (أء ب) . 

(0) في (أ» ب ) : فربع» . (7) زيادة من (أ ب). 


(0) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( الثالث : أن ما يصادفه قليلًا مع كثرة العمل فيه ربع العشر» وما يصادفه مجموعًا 

. بالإضافة إلى العمل فيه الخمس ) أي : إذا كان ما وجده بمنزلة الجموع من حيث كونه غير محتاج إلى الحفر 

والطحن والمعالجة بالنار» وهو مع ذلك جملة غير قليلة صادفها دفعة واحدة ففيه الخمس لخفة المؤنة فيه ) . الملشكل 
اقرب كواب 0 (8) في (أ» ب) : ( إلى العمل » . ظ 


١‏ (9) يقول ابن الصلاح : «قوله : ( ومعنى كثرة العمل : أن يكون اليل بالإضافة! إليه قا في العادة) » يحتاج إلى أن 
نقول : قليلا أو مقتصدًا كما قاله في « البسيط ) . المشكل (١/7914أ)‏ . ظ 


النوع الخامس من الزكوات : زكاة المعادن والركاز. سس 491/2 


اين ا 

الأمرالثان : النصاب . 

وهو معتبر إن أوجبنا ربع العشر» وإن أوجبنا الخمس فقولان ؛ لتردده بين مشابه الغنائم في 
قدر الواجب » ومشابه الزكوات فى الجنس . 

إن لم نعتبر النصاب فلا حول » وإن اعتبر("2 النصاب ففي الحول قولان » واعتبار الحول مع 
النصاب لا يُِقى لإضافة الزكاة إلى المعادن وجهًا . 0 

فإن اعتبرنا النتصاب ما يتواصل من النيل بِضمٌ بعضه إلى البعض » كتلاحق الثماز في سنة 
واحدة والجامع هاهنا اتصال العمل » فلو أعرض على عزم أن لا يعود فقد انقطع » وإن ترك 

7 < ظ 

إذا وجد تسعة عشر دينارًا فأعرض » ثم عاد بعد مدة ووجد دينارًا وكانت التسعة عشر باقية 
فعليه أن يخرج واجب هذا الدينار ؛ لأنه كمل عند النيل بما في ملكه . وأما التسعة عشر فلا 
شيء ” فيه ؛ لأنه لم يكن نصابًا كاملا © ذلك الوقت » والكمال بعده لا ينفع . 

وكذلك 57 إذا كان فى ملكه سلعة للتجارة فيكمل به نصاب المعادن 29 ويكمل / سلعة ٠‏ /) 


)١(‏ يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فإن عد زائدًا على المعتاد فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه ربع العشر والزائد عليه مختص 
بالخمس ) معناه : فإن عد النيل زائدًا على المعتاد , مثاله : أن يعمل يومًا فيجد في آخره مقدار دينار» وهو لائق لعمله 
في العادة » ثم يصادف عقيبه دينارًا آخر بعمل قليل » فواجب الدينار الأول ربع العشرء وواجب الدينار الآخر 
الخمس . ظ 

فلو وجد الدينارين جميعًا في آخر النهار فلا يعطل ما مضى من وقته ويجعل الدينارين حودًا مجموعًا حتى 
يجب فيهما الخمس » بل يقتطع من مجموعهما القدر الذي هو مقتصد لائق في العادة بعمله الأول فيوجب فيه 
ربع العشرء وفي الزائد عليه ال خمس » وهذا من تصرف الإمام شيخه ء واللّه أعلم » . المشكل « ١/54أ).‏ 
)١(‏ في (أ» ب) : 9 اعتبرنا ) . (5) في (أء ب) : ( فيها » لأنه لم تكن كاملة » . 


(5) في (أءب) : «دوكذا). (0) في (أ» ب) : «المعدن ) . 


1 1010/2 مسح جح ب رب لبو 7 الخامس من الركوات ِ زكاة المعادن والر كاز 


التجارة بمال المعادن » إذا وجد مع آخر حول التجارة » وقلنا : المعتبر آخر الحول ؛ لآن زكاة 
مودي يوووا اال وو ود لانن داتعا لبان 

واووانينا ريو أن ار العدث لا يكمل إلا بج يجب فيه زكاةالمدن 
معة . 

الأمرالثالث : أنه لا يجب إخراج الواجب قبل التنقية , ل ل ا ا 
إخراج التراب المخلوط » فإن مقصوده مجهول . 

فرع : 

للمسلم أن يزعج الذمي من معادن دار الإسلام إذا انتهى إليه » ولكن ما ناله بالمبادرة ملكه 
كالصيد والحشيش » ولا زكاة عليه إلا إذا قلنا - على وجه بعيد - : أن مصرف واجبه الفىء على 
قول : إبجاب الخمس » فإنه يؤخذ منه الخمس 7(" . 


ند تند تن 


)١(‏ في (أ» ب): ١‏ بعض ) . ظ (9؟) زيادة من (أ ب). 

(*) يقول ابن الصلاح : 9 قوله فيما إذا نال الذمي من المعدن : ( لا زكاة عليه إلا إذا قلنا على - وجه بعيد - : أن 
ينصرف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس .» فإنه يؤخذ منه الخمس ) هذا يوهم كون ذلك زكاة على 
هذا الوجه » وليس كذلك » فإن الذمي ليس أهلا للزكاة » وإنما هومن قبيل حمس الفيء» فهذا الاستثناء هو من 
الاستثناء المنقطع بقدر الإمكان أو غيره » ويوجد ذلك كنيًا في كلام صاحب الكتاب ء واللّه أعلم ) . المشكل 
١94/١‏ ]). 


النوع الخامس من الزكوات : زكاة المعادن والد كا ستبيسشحبيب7ب يي بي تح سضجية 00/2| 


لفصل الثاني فى الزكاز 
المعو ب 


ولكن للركاز شروط : 


الأول : أن يكون:من جوهري النقدين » وفي القديم قول 27 : أنه يجب في كل جدس 
اعتبارًا بالمغانم . 

الثاني : أنيكون نصابًا ؛ تشبيهًا بالزكوات ء وفيه قول قدي : أن القليل يُحَمّس كالغنيمة . 

قال الشافعى - رضى الله عنه - : لو كنت أنا الواجد لخكست القليل والكثير» ولووجدت 
فخارة لخمستها » وهو إشارة إلى الاحتياط . ظ 

فرع : 

إذا وجد مائة درهم لم يجب | 0ظ على الجديد » فلو © وجد مائة أخرى ”* بعد ذلك 
والمائة الأولى باقية فى ملكه ‏ أو ملك مائة 20 أخرى من مال تجارة أو نقد وجب الخمس في مائة 
(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قال يكم : وفي الركاز الخمس ) هذا حديث مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن يفول الله مقي قال : « جرح العجماء جبار » والبئر جبار » والمعدن جبار » وفي الر كاز 
الخمس » . المشكل ( 154/١‏ أ) . 
[ والحديث أخرجه البخاري : (/47) (4 ) كتاب الزكاة (55) باب في الركاز الخمس )١455(‏ » وأطرافه : 
(150 5917591 2 ومسلم : (17564174/9) (59) كتاب الحدود )١١(‏ باب جرح العجماء والمعدث , 
ش والبثر جبار(. 0١‏ » وأبوداود : )١954196/4(‏ كتاب الديات - باب العجماء والمعدن والبئر جبار (4555) ؛ 
والترمذي . 5/5 ”) (ه) كتاب الزكاة - باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز اللخمس »)5617١‏ 


والنسائي : (ه/؛ 4ه ؛) (0م) كتاب الزكاة (م١)‏ باب المعدن (45 5 44 4165 492867 1) > وابن ماجه : (5/ 
0 (م ل كتاب اللقطة (4) باب من أصاب ركارًا )551١:50(‏ . 


. قول » : ليست في (أ» ب)‎ ١ )5( ٠ . زيادة من (أ» ب)‎ )1١( 
. في (أء ب) : « ولو) . (5) ليست في (أ» ب)‎ )4( 


(3) و ماثة ) : ليست في (أ» ب) . 


سس ع ا يب كح اوم الخامس من الزكوات : زكاة المعادن والركاز 


الركازء وكمل نصابه بما ليس بركاز كما ذكرنا فى المعادن . ظ 

وفي طريقة العراق : أنه إن كان في ملكه نصاب كامل في النقدين سوى الركاز وقد تم عليه . 
الحول وجب الخمس في هذه المائة تكميلا لها بما هو محل الوجوب » وإن وجد قبل حولان 
لي يي سير 
(الأم ) أنه يكمل به الركاز . 

وحكوا 7" وجها آخر: أنه لا يكمل لنقصان النصاب » وهذه الطريقة جارية في المعادن وإن 
لم نحكها َم 

الثالث : أن يكون عليه ضرب الجاهلية » فلو كان على ضرب الإسلام فهو7© لقطة . 

وقيل : إن الإمام يحفظها كحفظ 27 الأموال الضائعة , لأن اللقطة ما هو بصدد الضياع : 
“وطرد هذا في الثوب الذي تلقيه الريح في دار إنسان فإنه ليس معرضًا للضياع ) 

ولو انكشف الركاز بسيل جارف أحق باللقطة على مساق هذا المعنى . 

فأما إذا احتمل أن يكون من ضرب الإسلام والكفر جميعًا كالأواني والحلي فوجهان ؛ 
أحدهما : أنه لقطة » والثانى : أنه ركاز © . 


(1) في الأصل : « وحكونا» .. ظ (0) في (أءب): ١‏ فهي ). 

() في (أ» ب) : 9 حفظ » . (5) ما بين القوسين ليس في (أ ب) . 

(5) علق ابن الصلاح على هذا الفرع بقوله : «قوله (إذا كان الركازمن ضرب الإسلام) فشرح ماذكره فيه ا 
القطة ) لواجده التعريف » ثم التملك . وهذا قول معظم الأصحاب . 


وذهب الشيخ أبوعلي السنجي إلى أنه مال ضائع لا يتملك بالتعريف » بل ( يحفظ حفظ الأموال الضائعة الني 
ليست لققطة ؛ لأن اللقطة ماهي بصدد الضياع ) أي ما ينتقل من مالكه في مضيعة (وطرد هذا فيما إذا ألقت الريح 
ثويًا في دار إنسان ) فلا يكون ذلك لقطة عنده » وعند غيره هو لقطة . 

قال صاحب الكتاب : ( ولواتكشف الركاز بسيل جارف ) أي قوي يذهب بكل ما ير به ألحق باللقطة علي 


ظ قياس هذا المعنى ) فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذ كره أ بوعلي اوعجر 
بذلك بصدد الضياع . 


النوع الخامس من الزكوات , زكاة المعادن 20 1603/2, 


الشرط الرابع : أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع ”» فإن وجد في عمران دار 
الحرب فهو غنيمة أو فيء 6 وعلى اختلااف الخال في إيجاف خيل وركاب أو عدمه كر 

وإن وجده ”2 فى ملك نفسه نظر » فإن كان يملك © بالإحياء فله الأخذء ولكن يملك . 
(*بالإحياء أم بالأخذ © ؟ فيه وجهان ؛ فعلى وجه : لا يملك بالإحياء » فإنه ليس من أجزاء 
الأرض بخلاف المعادن » وإن كان الملك 29 قد انتقل إليه من غيره ٠‏ . 

فإن قلنا : يملك بالإحياء » فعليه طلب امحبي وإلا فهو لقطة أو مال ضائع 9 » وإن قلنا : لا 
يملك بالإحياء » فلا شك [ فى ع 2 أن امحيى أولى به . 

ولا يبطل اختصاصه بالبيع فلا يملكه الواجد » وهذا فيه احتمال » فإنه يشبه بما لو عشش طير 
فى داره ااه غير صاحب الدار, وفى ملكه خلاف . 


لو تنازع البائع والمشتري والمعير والمستعير » وقال كل واحد : أنا دفنت الركاز» فالقول قول 


والذي ذكره الإمام شيخه أنه على قياس قول أبي على لا يكون لقطة » قياسًا على ما قاله في الثوب الذي طيرته 
الريح . ظ [ [ 00 
ورد الشيخ أبوالفتوح العجلي - رحمه اللّه - قوله : ( يكون لقطة على قياس هذا المعنى ) إلى قول الأصحاب دون 
قول أبي علي » توفيقًا بين قول شيخه وبين قوله » وذلك بعيد » فإنه قال على قياس هذا » . المشكل (114/1 ب) . 


. ) في (أ» ب): «أو شارع » . () في (أ»ب): ( وعدمه‎ )١( 
. ) قد تملك‎ ١ : في (أ» ب): ( وجد ) . (5) في (أء ب)‎ )5( 
. (ه) في (أ ب) : « بالأخذ أم بالإحياء » . (7) « الملك » : ليست في (أ.ب)‎ 


(0) يقول ابن الصلاح : ( قوله فيما إذا وجد الركاز في ملك نفسه وكان في أصله مُحْبي وانتقل إليه من غيره : 
( فعليه طلب امحبي » وإلا فهو لقطة أو مال ضائع) يعني : إذا لم يوجد ا محبي فهو لقطة على قول الأصحاب » ومال 
ضائع على قول أبي علي . فحرف ( أو ) فيه لترديد الخلاف لا للشك » واللّه أعلم » . المشكل (١/119أ)‏ . 


(8) زيادة من (أ» ب). 


00/2 1|) لح جح ا جح حت ور الخامس من الزكوات : زكاة المعادن والركاز 


لم يصدق على أحد الوجهين بيمينه » لأنه اعترف بثبوت يد المستأجر عليه وانفرد بدعوى 
التقدم . 


الشرط الخامس ا 6 سويب 
على قول بعيد أن مصرف الخمس الفيء » فإذ ذاك يو 


لني تنيز اتن 


. الواجد ») : ليست في (أ» ب)‎  )١( 


1007/2 


النوع السادس : زكاة الفطر © 
( والنظر في أربعة أطراف ) 
الأول : في وقت الوجوب : 
وفيه ثلاثة أقوال : 
الجديد : أنه يجب بأول جزء من ليلة العيد » وهو وقت الغروب آخر يوم من [ شهر] © 
رمضان » ” فإنه منسوب " إلى الفطر وهذا وقته » وعلى هذا لو مات عبده أو ولده قبيل 
الغروب » أو ورث عبدًا أو ولد له بعد الغروب فلا فطرة [ عليه بسببه ] ”22 . 
الثانى 29 :” أنه يجب برل رودو ار ابيا رياني انيدي 
الوقت القابل للصوم . 


(1) يقول ابن الصلاح : ( النوع السادس : ( زكاة الفطر) في هذا الكتاب وغيره نسميها بالفطرة بتاء التأنيث » وهو 
شائع في ألسنة العامة والخاصة . ويقول أيضًا : زكاة الفطر . ولم مجدها بتاء التأنث في كلام المتقدمين » وهي 
مؤكدة بكسر الفاء لا غير » من الفطرة التي هي بمعنى الخلقة » ووجدت أبا محمد الأبهري قد ذكرها في كتابه 
(حدائق الآداب ) » وذكر أن معناها زكاة الخلقة » كأنها زكاة النفس والبدن . 

وأنا أزيد أوجه ذلك بيانًا فأقول : صح من حديث عائشة - رضي اللّه عنها - وروي عن غيرها أن رسول الله 
لتم قال : عش رمن الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك ... ) الحديث » وفسر أكثر العلماء فيما حكاه 
الخطابي ع: عنهم الفطرة بالسنة في هذا الحديث » ووجه ذلك أن أصله سنة الفطرة عشر» أي : سنة بدن الإنسان على 
ما فطر عليه - أي خلق عليه - عشر» فإنها كلمة متعلقة ببدن الإنسان » ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه . 

فكذلك هاهنا قيل :زكاةالفطرأي لبدن لا لال ثم قبل الفطرة ‏ حاف الضاف وأقهمالضاف إلي مامه 
واللّه أعلم » . المشكل ( ١/1199--11919ب).‏ 
(؟) زيادة من (أ» ب) . (7) في (أء ب) : « فإنها منسوبة » . 
(4) زيادة من (أ» ب ) . (0) في (أ» ب) : « والثاني ») . 


(3) في (أءب) : «أنها تجب  .»‏ (0) في ( ب) : ١‏ فجر ) . 


١7712‏ ل دآ ا يت تست القع السادس من الزركوات : زكاة الفظر 


والثالث . : أنه لابد من اعتبار الوقتين » فعلى هذا وليك بعد الغروب وعاد قبل 
الطلوع ' 'قبل الزوال © فوجهان . 

الطرف الثاني : في المؤدى عنه : 

والتحمل جار في الفطر لقوله : « أَدّوا صدقة الفطر عمّن تمونون » (© / . 

فتبعت الفطرة النفقة » وجهات تحمل النفقة ثلاثة : 

الجهة الأولى : القرابة ؛ وكل © قريب تحب نفقته تجب فطرته » إلا في مسألتين 9» : 


)١(‏ ليست في (أ»ب). 


(5) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( لقوله َي : أَدُوا صدقة الفطر عمن تمونون ) وإسناده غير قوي » وروي عن علي - 
رضي الله عنه - بإسناد فيه إرسال » غير أنه يقوى بشاهده حيث يحتج به » واللّه أعلم ) . المشكل 15/١‏ ب)» 
وانظر : البيهقي : السنن الكبرى (151/4) والدارقطني : (7/. اك 
5 في (أءب) : «فكل » . 
(4) يقول ابن الصلاح : ( قوله : ( فتبعت الفطرة النفقة » وجهات تحتمل النفقة ثلاث : الجهة الأولى القرابة» وكل 
قريب تجب نفقته تجب فطرته» إلا في مسألتين ذ كرهما » الأولى : الاابن البالخ الواجد نفقة يومه مع عجزه عن فطرته 
لنيز ظليه ولااعاى الراله )هذا لا رصا لذن متكى من قرا : ( كل قريب تحب نفقته تجب فطرته ) فإنه لم جب 
نفقته على القريب » والكلام فيه . 
والعذر : أن الاستثناء را جع إلى أول الكلام» فإنه أشعر بأنهما متلازمان » فحيث تحب النفقة تجب الفطرة عند 
الأهلية إلا في المسألتين المذكورتين » فإنه لم تجب في وجوب النفقة » ووجود من هو بصدد إيجاب الفطرة عليه . 
وأما افتراق الفطرة والنفقة فيما يأتي إن شاء الله تعالى : أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه » ولا تجب 
فطرتها عليه » والكافر تجب عليه نفقة عبده الذي أسلم » ولا تجب عليه فطرته على أحد القولين » وكذا زوجته إذا 
أسلمت ثم لحقها قبل انقضاء العدة » وكل ما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان » فذلك لانتفاء أهلية التحمل» 
وهكذا رقيق بيت امال والرقيق الموقوف على المساجد تجب نفقته ولا تجب فطرته على الأظهر من الوجهين لعدم 
أهلية الجهتين المذ كورتين لإيجاب الصدقة عليها ء نعم يرد على الحصر المذكور الرقيق الموقوف على شسخص معين 
بجحب نفقته » وفي وجوب فطرته خلاف ء والرقيق الموصى برقبته لشخص وتبعيته لآخر يجب فطرته على صاحب 
الرقبة » وفي نفقته أوجه » أحدها : أنه عليه أيضًاء والثاني : أنها على صاحب المنفعة » والثالث : قد افترقتا » واللّه 


أعلم » . المشكل 199/1١(‏ ب - 5٠١‏ أ). 


]ب 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر . 499/2 


ظ إحداهما : ابن بالغ لم يملك إلا قوت يومه فقط لا فطرة عليه الإعساره » ولا على الأب 
لسقوط نفقته في هذا اليوم . 

وإن 9 كان الابن صغيرًا قال الصيدلا ني الح سق زان عن الس كل قلا 
تتسلط الأم على الاستقراض لنفقة الصغير دون الكبير . 


قال الشيخ أبو محمد : لا فرق في الفطرة ولا في الاستقراض » بل لا تستقرض الأم دون ش 
وي "© بحال . 


الثانية :فر زوجة الأب يه(" وجهان؛ أحدهما : أنه 29 يد يجب "27 كالتفقة 0 


وهذا ضعيف ؛ لأن الشافعى - رضى اللّه عنه - نص على أن الابن يؤدي فطرة عبد أبيه إذا 


. ) حكم الحاكم‎ ١ : في (أءب):2ولو). ظ (؟) في (أء ب)‎ )١( 
. في (أء ب ) : « فيها ) . (4) 9 أنه» : ليست في (أء ب)‎ )5( 
. ) (ه)في (ب): و تجب). 000 (1) في (أ» ب ) : ( فيقتصر‎ 


(0) يقول ابن الصلاح : « قوله في فطرة زوجة الأب : ( والثاني : لا تجب , لأن وجوب الإعفاف خارج عن 
القياس » فيقتصر عليه وعلى وجوب النفقة التي هي قدر الضرورة ) وقع في بعض النسخ : ( خارج عن القياس 
للخبر ) » وكذلك هو في ( البسيط ) مصرحا به» وهوغير صحيح إذ لا خبر في وجوب الإعفاف » ولعل هذا سهو 
سبق إليه الذهن في صورة السرعة من كلام فيه لإمام الحرمين » ومعناه : التحمل في زكاة الفطر ثبت على خلاف 
القياس للخبر » وهو قوله : ( أدوا زكاة الفطر عن من تمونون ) » وزوجة الأب هو الملتزم فيه مؤنتها لا الابن » وإنما 
أوجبنا على الابن نفقتها وفاءً بالإعفاف » فيقتصر عليها ء واللّه أعلم . ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته لصور لفظ 
الخبر المذكور عنهاء عملا بالأصل الباقي التحمل» ثم قال : وهذا ضعيف ؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - نصٌ 
على أن الأب يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقًا بخدمة أبيه » فزوجة الأب الأولى » فاضطرب الشيخ في هذا ء 
ففي بعضها نص على الابن يؤدي فطرة عبد أبيه » فجعل المسألة في الأمرين يؤدي فطرة عبد الأب المستغرق 
بخدمته » وهوغلط على النص وتحريف له ء وإنما النص في الأب يؤدي فطرة عبد الابن المستغرق بخدمته » حيث 
يكون الابن عاجرًا لصغره أو غير ذلك ٠‏ وذلك مبين في ( نهاية المطلب ) » واللّه أعلم . ولفظه : نص 
الشافعي - رضي اللّه عنه - على أن الطفل إذا كان لا يمللك إلا عبدًاء وكان مستغرقً لحاجة خدمته فعلى الأب الموسر حراج 
الفطرة عنه وعن عبده » ووجدناها في كتاب ( الأم ) بلفظ آخر بنحو ذلك» واللّه أعلم ؛ . المشكل (١/0٠؟1- 5٠١‏ ب). 


تآ بك | ل تسق النواع اناس فى 'ال كوا نوكا اقفر 
ظ كان مستغرقًا بخدمة أبيه » فزوجة الأب أولى . 
الجهة الثانية : الزوجية " ؛ فيجب 7" على الزوج الحر الموسر صدقة الفطر عن زوجته 
المسلمة موسرة كانت أو متسس 
فإن كان معسرًا وهي موسرة ؟ قال الشافعي : الأولى لها( أن تخرج عن نفسها ولا يتبين لي 
إيجابها 7 عليها » ونص في الأَمَةٍ تحت الزوج المعسر على أن النفقة © تجب على السيد . 
فقال الأصحاب قولان بالنقل والتخريج » منشؤها التردد في أن الزوج أصل في الوجوب أو 
ومنهم 29 من قر النصين » وقال : مالك ”© اليمين أقوى في الأمة من مالكته © الحرة 80 , 
ولهذا يلزم الحرة التمكين مطلقًا » ولا يجب على السيد تسليم الأمة إلى زوجها إلا ليلا . 
وإن كانت موسرة تحت مكاتب فقولان مرتبان » وأولى بأن يجب عليها ؛ لآن المكاتب ليس 
. له أهلية التحمل . 
فرعان : 
الأول (“" : إذا أخرج الزوج زكاتها دون إذنها جاز » فإنه مخاطب - أصيلًا كان 
أو متحملا - وإن أخرجت هي فطرة نفسها بغير إذنه لم يج » إلا على قولنا : إن الزوج متحمل 


. ) في ( ب ) : ( فتجب‎ )١( . الزوجية ) : ليست في (أ» ب)‎ ١ )١ 
. ) لها » : ليست في (أب) . (5) في (أ» ب ) : « إيجابه‎ ( )5( 

(5) في (أ» ب ) : ١‏ الفطرة ) . (1) في (أ» ب) : ١‏ فمنهم ) . 

0) في (أء ب ) : ١‏ مالكية ) . ظ (4) في (أ» ب) : ١‏ مالكية » . 


(9) يقول ابن الصلاح : 9 قوله : ( ملك اليمين أقوى في الأمة من ملك الحرة ) يعني : أن ملك السيد الأمة المزوجة 
وسلطته عليها أقوى من الحرة المزوجة لنفسها وسلطتها على نفسها بدلالة وجوب التمكن على الحرة ليلا ونهارًا» 
وجوابه في حق الأمة فحسب كما ذكرهء واللّه أعلم » . المشكل ( 701/١‏ ب) . ظ 


)٠5١(‏ في (أءب):(أحدهما). 


1/2 ك5 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 


وليس بأصيل 20 . 
ظ الفرع الثافي ( : [ البائنة ] © الحامل تستحق الفطرة كالنفقة » وقيل : إذا قلنا : النفقة . 
للحمل فلا فطرة . ٠‏ 


الجهة الثالئة : ملك اليمين ؛ فيجب إخراج الفطرة عو عو مره و ع 
التصرف ء أما الكافر : فلا فطرة [ له عليه ] ©» خلاقًا لأبى حنيفة . 

وأما العبد المشترك يجب فطرته على الشريكين خلاقًا لأبي حنيفة » ومَنْ نصفه حر ونصفه 
غيل 0 فالأمر:بينه وبين السيق على الشركة : 

ولو © جرت مهايأة واستهل هلال © شوال فى نوبة أحدهما » ففي اختصاص الفطرة به 
وجهان بناءٌ على أن الأمور النادرة هل تدخل في المهايأة ؟ وفيه خلاف . 

ولو اعتبرنا 9 مجموع الوقنين فكان وقت الغروب في نوبة أحدهما ووقت الطلوع في نوبة 
الآخر فلا سبيل إلا الشركة . 

وأما 0" نفوذ التصرف احترزنا به عن المكاتب » فلا يجب ١١‏ فطرته عليه ' "© لنقصان 
حاله » ولا على السيد لسقوط النفقة . ظ 

وا باق اليد 10 

وقال بعض أصحابنا : يجب 257 على المكاتب ؛ لأن إسقاط فطرته مع قدرته وقدرة السيد 
بعيد » وهو أولى بنفسه من السيد كما في النفقة . 


(1) في (أ» ب): « بأصل » . 
زيادة من (أ» ب) . 
(0) زيادة من (أ» ب ) . 

(0) في (أ ب ) : « وإن )2 . 


(8) في (ب): ١‏ اعتبر). 


. ) في (أءب): عليه فطرته‎ )١١( 


. الثاني ) : ليست في (أ» ب)‎ « )١( 


(4) في الأصل : « على » . 


(5) في (أءب): ١‏ رقيق). 
(ا) «هلال» : ليست في (أب). 
)٠١(‏ في (أءب):(أما ) . 


)١١(‏ في (ب):2 تجب). 


50/2 النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 


أما من لا ينفذ التصرف فيه يإباقه أو كونه مغصوبًا أو ضالًا » ففيه طريقان : 
أحدهما : كسائر © الزكوات » فيخرج (2 على القولين 
والثاني : أنه يجب ؛ لأنه يتعلق بالملك الضعيف في المستولدة . 
وأطلقوا القول بوجوبه في العبد المرهون » وإن احتمل إجراء الخلاف فيه . 
فروع [ ثلاثة ] 29 : ظ 00 000 
الأول : العبد الموصى به إذا فرعن على أنه بعد موت الموصى وقبل القيول ملك الميت فجرى 
الإهلال 29 فلا زكاة . 
وذكر الفوراني وجها : أنه يجب في مال ** الميت » وهذا يلتفت على تردد ذ كرناه في مال 
الجنين ؛ لأن الجنين مورده 20 المياة والميت مصدره © الحياة » والاستصحاب كالاستعجال © , 


الثاني ا 0 ه00 
ظهار نص على أن الوقاع لاايحل له . فقيل : قولان بالنقل والتخريج ؛ لتقابل الأصلين» وقيل : إن 


الشافعى مال إلى الاحتياط فى المسألتين . 
(1) في (أ ب) : ١‏ أنه كسائر) . ظ )١(‏ في (أ» ب): ١‏ فخرج ) . 
(؟) زيادة من (أ» ب) . ظ ظ (4) في (أ» ب) : « الإهلال قبل القبول ) . 


(5) في (أء ب) : ( ملك ). 

(7) في (أ»ب): (مورد ) . 

0) في (أ» ب): ١‏ مصدر ) . 

(8) يقول ابن الصلاح : « قوله : ( والاستصحاب كالاستعجال ) هذا لا تستقيم دعواه على الإطلاق » وإنما يستقيم 
هاهنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق للتقريب من الوجود بالوجود » ففي صورة الميت حياة قريبة 
من الوجود » لكنها منصرمة » وفي مسألة الجنين حياة قريبة من الوجود أيضًا لكنها متجددة » واللّه أعلم) للحن 


اب 50.5 أ). 


(9) في (أءب):«فلو). 3٠١‏ كفارة ) : ليست في (أ» ب) . 


التواغ اناير :شر الر كوا ركاه لط ل سي تي 903/2 

وهذا فيه[ نظرع ("©إذا كان انقطاع الخبر مع تواصل الرفاق » فإن كان [ في ] (" الطريق عائق 
فالأصل بقاء 9" العبد . 
الثالث : نفقة زوجة العبد فى كسبه وليس © عليه فطرتها ؛ لأنه ليس أهلا لالتزام زكاة . 
نفسه فلا تحمل عن غيره » والمكاتب إن ألزمناه فطرة نفسه ألزمناه فطرة زوجته . ٠‏ 

الطرف الثالث : في صفات المؤدي : ظ 

الأولى : الإسلام ؛ فلا زكاة على كافرء إلا في عبده المسلم وزوجته المسلمة » حيث يتصور 
مسلمة تحت كافر في دوام النكاح عند اختلاف الدين » وفيهما قولان : 

أحدهما : لاتجب ؛ لأن المؤدي أصل وهو كافر . والثاني اننا 
تجزي 220 دون النية لتعذرها من الكافر . ظ 

الصفة الثانية : / الحرية ؛ فلا زكاة على رقيق » إلا على المكاتب في رأي بعيد كما ؟؟' 
ذ كرناه و مريب لما وساي وسعيامير 
وامجنون في مالهما . 

الصفة © الثالثة : اليسار ؛ وهو معتبر في وقت الوجوب »ء فلو (© كان معسرًا ثم أيسر 
ضحورة العيد مثلا فلا زكاة » بخلاف الكفارة ؛ فإن الأظهر أن العاجز عن جميع الخصال إذا 
جرى عليه سبب الكفارة استقر فى ذمته إلى اليسار ؛ لأن اليسار نّم اعتبر للأداء وسبب الوجوب ظ 
الجناية » وهاهنا اليسار أولى بأن يجعل سببًا للوجوب من الوقت  .‏ 


)١(‏ زيادة من (أ2 ب ) . )١(‏ زيادة من (أ»ب). 
(0) في (أء ب ) : ( حياة ) . شْ (5) في (أ» ب ) : ( فليس ») . 
(5) في ( ب ) : ( يجزي ) . 

(5) 9 الصفة » : ليست في (أ.ب). 


9 0) في (أ» ب) : « فإن ) . 


200/2 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 

وقال صاحب التقريب : الكفارة كالفطرة (© ؛ ويشهد له حديث الأعرابي (" 

والمعنيٌ باليسار : أن يفضل عن قوته وقوت مَنْ يقوته في يومه (© ذلك صاع واحد © , 
وذلك بَعْدَدَ شت ثوب يليق به27 » ومسكن 7 يسكن فيه "2 : وعبد يخدمه إن كان مثله مم 7) 
يخدم » والعبد والمسكن يباعان في الديون للآدميين 22 ؛ ولكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب ؛ 
لأن الابتداء أضعف » ولذلك يدفع ابتداء الفطرة بالدين كما يدفع بالحاجة إلى نفقة الأقارب فى 
ذلك اليوم , » وإن كان لا يدفع سائر التراسي ود بالدين على قول . 
فروع [ أربعة ] 7؟) : 

الآول : لو كان الفاضل صاعًا واحدًا وله عبد مستغن عن خدمته صرف الصاع إلى نفسه » 
وهل يلزمه أن يبيع جزءًا من العبد فى فطرة العبد ؟ فيه ثلاثة 0 


. في (أ» ب ) : « كالفطر»‎ )١( 

(1) يقول ابن الصلاح : « قوله في أن الكفارة لا تثبت تثبت في ذمة المعسر : (يشهد له حديث الأعرابي ) يريد به حديث 
الأعرا بي المجامع في شهر رمضان » ويأني ذكره إن شاء الله تعالى » . المشكل )7١7/١(‏ . 

(5) ( يومه » : ليست في (أ» ب ) . (4) « واحد » : ليست في ( أ ب) . 

(0) في (أ» ب )  :‏ بحاله » . (9) ليست في (أ» ب ). 

0) 9 ممن » : ليست في (أ» ب ) . ظ ظ 

وا ا 0 ا او ا ا 0 


عليه بيع جزء منها في أجزائها فإن وجب ذلك في أداء ديون الآدميين , لكن قال ولعي احاح إليه بجع 
ابتداء 0 جو ب ؛ لأن الابتداء ا اضعف » ولذلك يندفع ابتداء الفطرة بالدين كما تدفع الحاجة إلى نفقة ة الأقار ب في 
ذلك اليوم» » وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في ابتدائها على قول ) هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به 
ومعناه : أن حاجة مَنْ عنده العبد والمسكن المذ كورتين إليهما ء إنما يمنع ابتداء الوجوب » أما مَنْ وجبت عليه زكاة 
الفطر ليساره بغير العبد والمسكن ثم لم يبقّ له سواهماء فإنه يجب عليه يبعهما أو بيع جزء منهما في أدائهاء كما في 
سائر الديون وذلك أن ابتداء الوجوب أضعف من دوامه » وكذلك يندفع ابتداء وجوب زكة الفطر بالدين قولا 
واحدًا » بخلاف سائر الزكوات ء والله أعلم » . المشكل (١/507أ)‏ . 


(9) زيادة من (أ» ب ) . 


النوع السادس من الزكوات : زكاة القطر ------- ا 505 
أوجه 0 : 

أحدها : لا ؛ ا ا . والثاني أتشيحية الكباس العا 
والثالث - وهو الأعدل وإن لم يكن محكيًا على هذا الوجه - : أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا 
يخرج 29 , وإن كان عشرة مثلًا يشترى بتسعة أعشار صاع » فليخرجه عن الباقي بعد بيع 
العغير ا ا ال ل 
امحذور . 


: لو فضل عن قوته نصف صاع فيه وجهان : 
أحدهما : أنه يجب إخراجه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» كما إذا وجد بعض الساتر 
للعورة . 
الثاني : أنه © لا يجب كبعض الرقبة قبة 29 في الكفارة . 
والاضع الفرق 7095 الرقي قبة لها بدل "© » وأما بعض الصاع فيشبه ما لو وجد بعض ما 
يستر2 العورة . 


(1) يقول ابن الصلاح : 9 قوله في أنه لا يباع جزء العبد المستغني عنه في فطرة العبد على أحد الوجوه الثلاثة : ( لأأنه 
يؤدي إلى اتحاد المخرج » وامخرج عنه) أي وهو كاتحادهما » وإن لم يكن فيه من حيث الحقيقة اتحادهماء وذلك أنه 
يكون حيتئلٍ وصلة إلى امخرج » فلا نوجب ذلك مع كوننا في هذه الزكاة الفاضل عن قوت من يقوته فينبغي أن 
كردد اتج رات اطزائيه بور سرت عوارييف . المشكل -1701١/1١(‏ 
5٠١‏ ب). : 

(؟) يقول ابن الصلاح : « وقوله : ( والثالث وإن لم يكن محكيًا على هذا الوجه أنه إذا استغرق الصاع قيمته» فلا 
يخرج ) يريد أنهم إنما حكوا فيه التنفصيل على وجه آخر» وهو أن العبد إن كان مستغرقًا بحاجة خدمته فلا فطرة 
فيه » وإلا ففيه الفطرة يباع جزء منه فيها » وهذا بعد أن فرضوا المسألة في مطلق العبد ولم يقيدوها بالعبد | لمستغن 
عن خدمته » كما فعله صاحب الكتاب » والله أعلم ) . المشكل 7٠١/١(‏ ب) . 

م في (أء ب) : دولا). (4) في (أ» ب ) : « والثاني » . 

(5) « أنه » : ليست في (أ» ب ) . () في ( ب ) : ١‏ الرقيق 4 . 

0 في (أ ب) : « للرقبة بدلا ) . () في (أ» ب ): 9 يستر به ) . 


5006/2 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 
الثالث : إذا فضل صاع واحد ومعه زوجته وأقاربه ففيه ثلاثة أوجه : 
الأصح : أنه يخرج عن نفسه لقوله عليه السلام : « ابدأ بنفسك : ثم يمن تعول ) (') . والثاني : 
أنه يبدأ بزوجته ؛ لأنه في حكم دين . والثالث : أنه يكين بين نفسه وبين غيرهة. 


وعلى هذا لو وزع وقلنا : إخراج بعض الصاع لا يجب ء لم يجز التوزيع » وإن قلنا : يجب 
ذلك ويقع زكاة فهاهنا وجهان» والفرق أن هاهنا لاضرورة إلى التجزئة » بخلاف ماإذالم يجد 
إلا نصف صاع . 


سس ىه لر» 


الرابع : لو أخرج فطرة نفسه وفضل صاع وازدحم جِمْعٌ ممن يقوتهم , يُقدم مَنْ يُقدم 
بالنفقة » فإن استويا فوجهان : أحدهما التخيير » والآخر<" التقسيط . 


الطرف الرابع : في الواجب : 
وهو صاع ما يقتات 27 . ظ 
والصاع : أربعة أمداد ؛ والمد رطل وثلث بالبغدادي (*) . 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام أن النبي مَكلقدٍ قال : « وابدأ بمن تعول ) (/ه4") (4 ؟) كتاب 
الزكاة )١(‏ باب لا صدقة إلا من ظهر غنى (477 »)١‏ وأطرافه : : (414 0566م » وأخرج مسلم عن جابر 
أن النبي عِكلتمٍ قال : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شىء فلأهلك , فإن فضل عن أهلك شىء فلذي 
قرابتك . : » (15()151341/1) كتاب الزكاة )1١(‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله (47) » وأخرج 
أبوداود قوله عات : ٠‏ وابدأ بمن تعول ) (177/5) كتاب الزكاة - باب الرجل يخرج من ماله (1100/:1707) » 
والترمذي :4 0 ) (0) كتاب الزكاة (78) باب ما جاء في النهي عن المسألة (. والنسائي : (ه/١20‏ 

0 كتاب الزكاة (10) باب أي الصدقة أفضل (5547) . ظ 
() في (أ» ب ) : ١‏ والثاني » . (5) في ( ب ) : « يقتات به ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( الصاع أربعة أمداد » والمد رطل وثلث ) هذا التقدير من مذهب الأكمة الثلاثة ش 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وقدر أبو حنيفة بثمانية أرطال بالرطل العراقي » وهو عند بعضهم مائة وثمانية 
وعشرون درهمماء ثم إن المشهور الاكتفاء بالوزن » وجوازإخراج هذا القدر بالوزن من غير كيل » وذلك مشكل » 
هذا لأن الذي ورد به الشرع صاع - وهو مكيال - والكيل مخرج في الصدر الأول ولا يخفى أنه لا يبحص ر مقدار 
ملئه من حيث الوزن في قدر معين» بل يختلف قدره وزنًا باختلاف أجناس ما يكال به بل باختلاف جنس واحد 
لاختلافها في درايتها وصفتها . 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 


به هه هه »© سه وه وهاه ه سو اه ووه هس ههه هوسشههة و هوه هد هو هج هه ش وده ه م واه هس شاه هم ها هه م هاه 6ه هج هن > 6 جه و هش نه تن 6 هج نه هه و٠‏ عه 0 5٠١ 5١.١‏ 


-2 وقدعثرت بعد البحث الأكيد على مسالك أصحابنا وغيرهم في التقصي عن أحدها لإمام الحرمين قد ذ كره : 
الصاع في تقدير الوسق إن ما علقه الشارع بالصاع والمد في صدقة الفطر والكفارات والفدية وغيرهاء ليس المراد به 
مقدار ما تحويانه كيلا ء بل هوعبارة عن المقدار الموزون المعين» فالمراد بالصاع والمد موزون لا مكيل ؛ لأن الكيل ربما 
يختلف وزنه » فإذا اتفقت الأئمة على مقدار موزون دلّ على أنهم عنوا بالصاع والمد ذلك المقدار وزًا . 

وما قاله بعيد ؛ فإن الصاع في اللغة عبارة عن مكيال معروف » وهو في لسان الشرع ونقلته من العلماء مستعمل 
على المعنى اللغوي من غير تأثير » وذلك معلوم من موارد استعماله ومصادره » والله أعلم . 

الثاني : ما صار إليه الطحاوي أبو جعفر من أصحاب أبي حنيفة الصابرين إلى أن الصاع ثمانية أرطال » إن هذا 
فيما تساوى كيله ووزنه» وهوالزييب والعدسن وماس وهذا يقتضي نفي التقدير بالوزت على الموزود فيا سرى 
هذه الأشياء خلاهًا لما قاله الآخرون من الفريقين . 

الثالث : ذهب الإمام أبو الفرج الدارمي البغدادي وهو من أكابر العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني » والقاضي أبي الطيب الطبري إلى أنه لا اعتماد في ذلك إلا على الكيل دون الوزن » وصنف في ذلك 
مسألة أطالها فذكر فيها أن الواجب الإخراج بصاع معاير بصاع الذي كان يخرج في عهد رسول الله يِه وذلك 
يوجد » ومن لا يقدرعليه فالواجب عليه قدريتيقن أنه غير قاصر عن ذلك » وحكى عن فققهاء عصره على اختلااف 
مذاهبهم أنهم قالوا : يخرج وزًا بالقدر الذي ذهب إليه كل منهم » وأنهم كانوا يعملون بذلك في سائر أنواع 
الغخرجات » وأطال النفس في تقديرها ما تقدمت الإشارة إليه في بطلان ذلك » وذكر أنه كان يذكر في ذلك من 
نشرت له مذ كراته من الشافعية وغيرهم من أهل العلم » فلا يوردون ما يصحح ما يقولونه في ذلك . وذ كرأنه يعتقد 
أنه ليس لما قالوه دليل » وأن محصول ما بلغه عن مَنْ نصر قولهم أمران ؛ أحدهما : دعوى وقوع الإجماع على ما 
قالوه » والثاني : دعوى أن العيار وقع بأدرن الحبوب وأثملها وزئًا » ثم يين بطلان الدعويين » وذكر أن الشافعي لم 
يذكر في كتابه راويه الربيع وزئًا » بل ذكر المكيال فقط » وأنه نص فيه على صدقة الثمار أن المعتبر في الكيل لا الوزن . 
ظ قلت : قد ذكر الشافعي الوزن في القديم لكنه قال : الصاع خمسة أرطال وثلث بزيادة شيء أو نقصان » 
وهكذا ذكر الدرامي عن ابن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال في زكاة الفطر : الصاع خمسة أرطال وثلث بالبر 
عو ناعرةء, إلاما زاد أو نقص من حصه ووراثة » وهذا يقتضي أن تقديره بالخمسة والثلاث تقريب لا تحديد . 


إذاعرف ذلك فالذي نقطع به ما قطع به الدارمي ي أن الاعتماد على الكيل دون الوزن » وأن من لم يحضره صاع 
أو مد يوثق بمساواته صاع رسول الله مكلت فعليه إخحراج قدر يتيقن وفاءة بذلك » وأن الوزن من أُصله تقريب » وكونه 
خمسة وثلث تقريب أخرء والفائدة فيه كونه يقع مراد في حق من لم يصح له صاع » فإنه يسهل عليه إدراك اليقين 
فيما يزيده على خمسة وثلث لعلمه حيتئذٍ » فإن الصاع الأصل قريب من ذلك » ولولا ذلك لا ينتشر الأمرعليه » - 


2ت سح هت سس ص سيسحت الفوع السنادس امن الركوات + ركاة الفظار 


والقوت : كل ما يجب فيه العشرء ولو 27 كان الأقط قوت طائفة ففي 7" إخراج صاع ' منه 
قولان 22 ؛ مأخذهما التردد في صحة 47 الحديث لواره نيه 0 فإ مح قاين واي في 
معناه دون اخيض والسمن ؛ لأن الاقتيات باجتماعهما . 

وذكر العراقيون قولين في اللحم من حيث إن اللبن عصارته » وهو بعيد» لأنه لا يقوت 9" . 

ثم لا يجزي المسوس © والمعيب من هذه الأجناس ع ولا الدقيق قإنه بدل . 


> وقد وجدت في ذلك مردًا آخرء وهو ما ذكره الشيخ أبو محمد بن أبي يزيد من أئمة المالكية فإنه ذكر اختلاف 
الفقيه أنه صح عنده أن قياس مد النبي يَِِةٍ حفنة باليدين جميعًا من كفي وسط من الرجال » وذكر مثل قول أبي 
زيد سواء . ظ ظ 
قلت : هذا أيضًا لا يخرج عن التقريب فإذا زاد ما يخرجه على أربع حفنات نحو حفنة حصلت اليقين » والله أعلم . 
ثم اعلم أن الدارمي ذكر أن كيفية الكيل بالصاع أن يملاُ أعلاه إلى رأسه لا ممسوححاء وذلك أن ذلك مُرفهم 
بالحجاز وعادتهم » وذ كر من كلام الشافعي نحوًا من ذلك . فهذا كلام نفيس مفهم في الصاع جمعنا من سياقه ما 
لم يجتمع في غير كتابنا » ولله الحمد » . المشكل (١505/1أ-8١٠7أ).‏ 
)١(‏ في (أ» ب ) : ١‏ فلو) . () في (أ» ب ): (إجزاء الصاع » . 
(5) في (أ» ب ) : « وجهان ؛ . (8) في (أ» ب ) : 9 حديث ورد ) . 
(5) يقول ابن الصلاح : 9 قوله في القولين في الأقط : ( أخذهما التردد في صحة حديث ورد فيه ) هذا مستنكر عند 
أهل الحديث » فإن حديث أبي سعيد الخدري : ( كنا نعطي زكاة الفطر زمن رسول الله عكِتهٍ صاعًا من طعام » » إلى 
أن قال  :‏ أو صاع من أقط » متفق على صحته » رواه البخاري ورواه مسلم نحوه » ولهذا قطع بعض الأصحاب 
بجوازه قولا واحدًا ) . المشكل 707/١(‏ أ) . 
(1) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من توجيه إخراج اللحم بأن اللبن عصارته » ليس معناه أنه يتتحلب من اللحم 
خارجًا منه » فإنه يستحيل في المعدة من الدم المستحيل من صفوة الطعام » ويخرج من بين فرث ودم إلى الضرعء ثم 1 
يخرج من الضرع وهو لحم بالعصرء فهذا معنى قوله : (إنه عصارته ) » ثم إن هذا تكليف في توجيهه في ذلك 
بعيد » فليعلل بأنه يقتاته قوم وهم الترك » والله أعلم » . المشكل 7٠٠١ -1707/1١(‏ ب). 
(7) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولا يجزي المسوس ) بكسر الواو» اسم الفاعل من ( سوس ) الطعام فهو مسوس » 


ظ والله أعلم ) . المشكل 7٠١/1١(‏ ب). 


النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 500/2 


وذكر بعض الأصحاب في كونه أصلا قولين . 
وهل يتعين أحد الأجناس ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
0 أحدها :أنه بعخيربنهما ١‏ لورود ابر بلفظ لتخي » وهو ضعيف ؛ لأن اماد به اتويع ‏ 
والثاني : أن المعتبر قوته كما يعتبر في الزكاة ماشيته . 
السوي اا اااي ان 
55300 
الأول : أنه لو أخرج جنسًا أشرف مما عليه كالبر بدل الشعير يجزئه » ولو أخرج الأوْدأ لا 
يجزئه » والبر أشرف من التمر في غرض الاقتيات فلا ينظر إلى القيمة » والتمر أشرف من 
الحاو الزيوا الخجر رد رار وجي اشير لاحر تصق صا من من الشعير 
ونصف صاع من البر2" لم يجز على أحد الوجهين » لما فيه من التنويع .. 
الثاني 000 الات ل زه »ود كا 7" 
05 
الثالث : إذا اختلف قوت السيدين في العبد المشترك 509 : يكلف من قوته أردأً 
أن يوافق الآخر © ليتحد النوع » فإن العبد / متحد . [ 0 ب 
وقال ابن الحداد : لا يبالى بالتدويع لأجل الضرورة ه 
(1) في (أء ب ) : « بينهما ) . 0) في (أء ب )  :‏ القمح » . 
(0) في ( أ ب ) : ( بحاله » . (4) في (أء ب ) : ١‏ الأليق » . 
(ه) يقول ابن الصلاح : «قوله : (العبد المشترك بين السيدين المختلف قوتيهما ء قال ابن سريج : يكلف من كان قوته 


أردا أن يوافق الآخر) هذا نقل شيخه » ونقل غيره عن ابن سريج أن من قوته أشرف يوافق من قوته أردأ نفيًا للضرر» 


والله أعلم » . المشكل 7١7/١(‏ ب). 


72 النوع السادس من الزكوات : زكاة الفطر 


ولاخلاف في أن الكفارات لا يركب أحادها من الصيام والإطعام (' إلا كفارة الصيد» فإن 

الجماعة إذا اشتركوا لزمهم جزاء واحد » ولا يلزمهم التوافق في الطعام” أو الصيام » نعم لو اتحد 
القاتل والمقتول ففي جواز التنويع وجهان . ووجه الجواز : أن هذه الكفارة متبعضة بالجناية على 
أطراف الصيد . ظ 


نبي فيط ان 


(1) يقول ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولا لاف أن الكفارات لا ينوع أحادها من الصيام والإطعام ) هذا في كفارة 
ذات تجبرء ككفارة الحلق في الحج » فلو نَوّعها فأخرج ثلث شاة وأطعم مسكيئًا وصام يومًا لم يجزء والله أعلم » . 
المشكل 5١5/١(‏ ب). 2 ظ 


(؟) في (أ» ب )  :‏ الإطعام » . 
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كتاب الصيام 


ولا خفاء بكونه من أركان الشرع "١‏ 
والنظر فيه يحصره قسمان : 


والثاني : في موجبات الإفطار ومبيحاته . 
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51/2 
القسم الأول 
( والنظر في سببه ور كنه وشرطه وسننه ) . 
القول 27 في السبب 


قال رسول الله عَِقّدِ : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وإن عْمٌ عليكم 
فاستكملوا2" العدة ثلاثين يومًا ) © . فرؤية الهلال سبب الوجوب ؛ 


والنظر ف ثلاثة أمور ع 
الأول : في طريقة معرفته : 
وأقصاه بعل العيان شهادة عَدْلينْ 5 سواء كانت السماء يي أو لم 5 .4 5 


. ) فأكملوا‎ ١ : أما القول » . ظ (0) في (أ» ب)‎ ١: ) في (أء ب‎ ١ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا‎ ٠ : قال ابن الصلاح : « قول رسول الله عَيْهِ‎ )”( 
. » ) الك درن بويا ومحطيه مدو عا نجه وني برواية للبخاري : ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‎ 
1أ). ظ‎ ١/0 المشكل‎ 

وانظر : البخاري : )١557/4(‏ (20) كتاب الصيام )١١(‏ باب قول النبي َكل : « إذا رأيتم الهلال 
فصوموأ... ) )١1105(‏ » ومسلم : )١7( )/519 - /59/١(‏ كتاب الصيام )١(‏ باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال (١م4١١‏ 5 الم١٠١).‏ وبمعناه أخرج أبو داود حديثًا 5 لام كتاب الصيام - باب من قال , 
فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (58707) » والترمذي : (7/؟7) (5) كتاب الصوم (ه) باب ما جاء أن 
الصوم لرؤية الهلال والإفطار له (582) » والننسائئ : (0155/5 183 (05) كتاب الصيام (؟1) باب ذكر 
الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه (4؟77 - »> وأبن ماجه : 5١/١١‏ ه) ولام 
كتاب الصيام 09 باب ما جاء في صوموأ لرؤيته وأفطروا لرؤيته .)١1566(‏ 
(4) قال ابن الصلاح : « قول ضَِاحِن الكتاب : ( فرؤية الهلال سبب الوجوب ) ينبغي أن يقول : ( رؤية 
. الهلال أو استكمال عدة شعبان سبب الوجوب ) والله أعلم » . المشكل (/11) 
(©) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في طريق معرفته : ( وأقصاه بعد العيان شهادة عدلين سواء كانت السماء 


و لمم ل يح ب يرن لس 


وهل يُقبل قول واحد ؟ فيه ثلاثة أقوال ا 
أحدها : أنه لا يُقبل كما فى هلال شوال . 


والثاني : يُقبل إن كان على صفات الشهود ل زُوي عن ابن عمر أنه قال : تراءى 
الناس الهلال » فرأيته وحدي . فشهدت عند النبى 7(" يَِتدٍ فأمر الناس بالصوم © . 


دلق انيه انشياطة لأمو العافة ا قلاف توا .»وفك هذا" أن شهد. واعد 


- مضحية أو لم تكن ) ينبغي أن يقول : ( وأقصاه بعد العيان والتواتر ) ١‏ وعند أبي حنيفة إذا كانت الشتفاء 

مضحية فلابد من التواتر أو الاستفاضة , والله أعلم » . المشكل ١/١(‏ ]) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في هلال شهر رمضان : ( هل يُقبل فيه قول واحد ؟ فيه ثلائة أقوال ) 
المعروف أن فيه قولين ؛ أحدهما : لا يقبل . والثاني : يقبل . 

فإذا قلنا : يقبل ٠‏ فهل حكمة حكم الشهادة أو الخبر ؟ فيه وجهان . ومنهم من قطع باستراط لفظ 
الشهادة » فَجَعْلَه فَجَعْله الوجه المقول فيه إنه خير قولا بعيدٌ في النقل » وكأنه مِنْ تصرفه . 

كم إن الأصح : أنه يقبل قول الواحد وأنه شهادة وهو تفنو فين جديدًا وقديا 4 ودليله ما روآه ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قال : « تراءى الناسٌ الهلال فأخبرت رسول الله عِكِتمِ أني رأيته فصام وأمر 
اناس به بصيامه ) 0 أبو داود هكذا . وهو ثابت فى درجة الحسن » والله 1 : 
ولم 00 شوال أنه يجور يي 5 وقد نص دفي 73 4 ا ذلك عقيب القول الثاني يو يُوهم 
اختصاصه به دون الثالث وليس مختضًا به بل هو في غير هذا الكتاب مطلق مفرع على قبول قول الواحد 
من غير فرق بين بين أن يكون من قي قبيل الشهادة أو قبيل الخبر » والله أعلم . ظ 
1 ما ذا صمن بشهادة عدلين والسماء مضحية ولم ير هلال شوال فالأصح أنه يجوز الإفطار» . المشكل (15١ب)‏ . 
في (أءب) : « رسول الله ) . ظ ظ 
() أخخرجه أبو داود : 017/5 كتاب الصيام - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 0174 + 
والدارمي 0 3 والدارقطني 1/7 0)» والبيهقي <- ونال 0م " ظ ٠‏ 


لو حورت اقرز بج .+77 :#2أ < تت يي م وو 515/27 
واستكملنا ثلاثين فلم يْرَ هلال شوال ففي الإفطار وجهان » ووجه الجواز : أن أوك الشهر 
إذا ثبت بقوله فالآخر ثبت ضْمنًا لا قصدًا » فكان كالنسب الذي يثبت ضمنًا للولادة ' 

ولو شهد عدلان وكانت السماء مضحية ليلة الحادي والفلاثين (© ولم بر » لم نز 
الإفطار على أحد الوجهين » إذ قول العدلين اجتهاد (© وهذا يقين فلا يعمل معه . 

والثالث : أنه يكفي صفة الرواة فلا يشترط الحرية » وكان هذا من قبيل الإخبار . 

فرع : ظ ظ 

هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ؟ إن قلنا : إنه من قبيل الإخبار يثبت . وإن 
قلنا : ” شهادة تبنى © على أن حق الله هل يثبت بالشهادة على الشهادة . وفيه خلاف . 

الأمر الثاني : عموم حكم الهلال : ظ ظ 

فإذا رأى في موضع فهل يتعدى كيه إلى سائر البلاد ؟ فيه وتقيان>: 


. ) كذا بالأصل وهو خطأ » وما أثبتناه هو الصواب » وهو في ( ]أ » ب‎ )١١( 
قال ابن الصلاح 1 قوله في توجيه المنع : ( قول العدلين اجتهاد وهذا يقين ) قد كنت وجهته بأن‎ )١( 
الرؤية في أول رمضان بقول العدلين مظنونة وعدم رؤيتنا لهلال شوال يقين وإن لم يكن عدم الهلال في‎ 
. نفسه يقيئًا ». فالمقابلة بين اليقين والظن وقعت في الرؤية لا في فسن الهلال‎ 
ثم وجدت كلامه فيما علق عنه في الدرس كلام من يدعي اليقين في عدم الهلال نفسه قائلا : ( إن النفوس‎ 
. متشوقة إلى طلب الهلال والأعين حادة فلو كان مرئيًا في نفسه لرؤي ) وهذا ليس بشيء »ء والله أعلم‎ 
ومن المهم معرفة أنه إذا أخبر مَنْ يوئق بقوله برؤية الهلال فصدقه لزمه الصوم وإن لم يذكر بين يدي قاض‎ 
ذكر ذلك طائفة من العراقيين والخراسانيين إلا أن منهم من فرعه على القول بأنه يسلك به مسلك‎ 
. ) ب‎ ١/١( الخبر. وأما على القول الآخر فإنه لا يصوم . والله أعلم » . المشكل‎ 


”) في (أء ب ) : ١‏ إنه شهادة تبتنى » . 


سبب وجوب الصوم ‏ 


25062 


أحدهما : نعم ؛ لآن مناط التعبد أن يصير مرئيًا ببعده عن الشمس ولو في موضع 
واحد . ظ 


والثاني : لا ؛ بل مناطه أن يصير مرئيًا في قطر المكلفين » وذلك ( يختلف بالبلاد © . 
وعلى هذا لا ضبط إلا مسافة القصر , فإن تحكم المنجم قبيح شرعًا . 

فرع : ظ 

لو رأى الهلال ببلدة وسافر إلى بلدة أخرى واستكمل الثلاثين ولم يَرَ الناس الهلال ؛ 


)١(‏ في (أ» ب) : ١‏ باختلاف البلاد ) . ويقول ابن الصلاح : « قوله : ( إذا رأى الهلال في بلد فهل يعمٌ 
حكمه سائر البلاد ؟ وجهان ) وشرح ما ذكره في الوجه الثاني أن مناط التعبد بالصوم أن يكون الهلال 
مرئيًا في قطر المكلفين به 6 وذلك يختلف باختلااف البقاع المتباعدة واختلافها في المناظر والمطالع . 


قال الإمام أبو المعالي : قد يبدو الهلال في ناحية ولا يتصور أن يرى في ناحية أخرى » ولا خلاف في 
موود ا اع ع ا 000 
5 اضيا آخر وراءها » إذ الضابط باختلااف لاله مخرع إلى مكبو اعون في 
ذلك وهو غير سائغ شرعًا . 

ثم إن الإمام أبا المعالي حكى ضبط ذلك مسافة سنس لانن » وذكر أنه لو ضبط بتفاوت 
لمناظر والمطالع لكان متجهًا في المعنى » ولكن لا قائل به ؛ واتبعه هو في ( البسيط ) فادعى أتفاق 
ا ع مسافة 0 . وذلك منهما كالعجب فإن 0 أذ يل من الخراسانيين 
عنهما لم رو أع انم ور بلية ول ا 0 
قلت 511111111 » وإن كان التباعد بحيث يشك في تأثيره 
في اختلاف المطالع فيلتحق با إذا شك في رؤية الهلال من أصله » وحكمة أنه لا يجب الصوم عملا 
ماب 0 ش 


بع صرت لمر مت ل م 5107/0 


فإن قلنا : الحكم يعم , 0 وعلى الناس موافقته إن ثبتت عندهم عدالته » وإن 
0 : لكل بة بقعة حكمها (© 2 فعليه موافقه القوم . ٠ ٠‏ 

جولو مع نعلا وقارا تتحرك به« السطية إلى قطر لم ير به الهلال » قال الشيخ 
أب يحم الل ا ل حي ا ان 


اليوم الواحد 00 ْ 
الآمر الثالث اوقت تأثير الهلال الليل : 
لو رأى هلال شوال نهارا لم يفطر أن العروقب سو اء تراك قل الروال تمده 


وقال أبو حنيقة : إن رأى قبل الزوال أفطر 0 . 


تن د تن 


() في (أءب): «١‏ حكم). ْ (0) في (أء ب) : ١‏ الإمساك »  .‏ ظ 
ظ 0 اا لوو ا ا 70101 0 
بال ان ار 

تمامه أن يُقال ارك بح الحصن ١‏ لتكرب ود اكرق عويو الفإنرذا يك و وردان قير 
رمضان 4 والله أعلم 0 . الشكل ١7/؟‏ ب ). 
(5) في (أ»ء ب) : ١‏ وجب الفطر ) . وقال ابن الصلاح : ١‏ الفرق في رؤية الهلال نهارًا بين ما قبل الزوال 
وبين ما بعده حكاه هو وشيخه عن أبِي حنيفة » وهو غير ثابت عنه » ونقل عنه مثل مذهبنا » وإنما هو عن 
أبي يوسف صاحبه » هذا هو المعروف » والله أعلم » . المشكل ١/١(‏ ب ) . 


206/2 
القول في ركن الصوم 


( وهو النية 29 والإمساك ) 


الركن الأول : النية 

فيجب على الصائم في رمضان أن ينوي لكل يوم نية معينة مُبيتة © جازمة » وفي 
الرابطة قيود فليتأمل . ظ 

أما قولنا : ( ينوي ) ء خالفنا فيه رُفر . 

وقولنا : ( لكل يوم ) » خالفنا فيه مالك » إذ اكتفى في رمضان بنية واحدة . 

وأما قولنا الإسيا يعات يارس بإذلل : لو نوى قضاءًٌ أو نذرًا 
أو تطوعًا انعقد عن رمضان . 

وعندنا يلزمه أن يقول بقلبه : أؤدي غدًا فرض صوم رمضان » فالتعرض للأداء لابد 
اااي ا ب وي 00 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ اختار هنا أن النية ركن » واختار في الصلاة أنها شرط » وهذا كالرجوع عن 
ذلك » إذ لا فرق » وهو أحد الوجهين » . المشكل 7/١(‏ ب ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( نية معينة مبيتة ) يجوز في قوله : ( معينة ) فتح الياء وكسرها ؛ لأن 
التعيين والإطلاق يتطرقان إلى النية والمنوي معًا » وفي تعيين المنوي تعيين النية » وفي إطلاقه إطلاقها » والله 
أعلم » . المشكل ١/9‏ ب).. 

(0) في الأصل : « الفريضة » » وما أثبتناه من ( أ » ب ) ء وهو الأصح . 

(4) يقول ابن الصلاح  :‏ قوله : ( عندنا يلزمه أن يقول بقلبه : أؤدي غدًا فرض صوم رمضان ) هذا غير 
مرضي فإن القول بالقلب والقراءة بالقلب كالقول باللسان في أنهما غير النية » وأنهما غير لازمين فإن النية 
عبارة عن القصد وليس في القصد حروف منظومة » وقد توجد ممن هو ذاهل عن القصد . وقد سبق 
تحقيق هذا في نية الصلاة ولعله - رحمه الله وإيانا - قال ذلك لأن الغالب أنه إذا قال ذلك بقلبه حضر فيه 
النية » والله أعلم . 


اركن الأول تعن الفنيوة 4 اليه سو عي ب يي ا 4 رجي 5 


فأسل فإن في الأداء غنية عنه )» والمراد من النية : قصد القلب إل الصوم الموصوف بهذه ظ 
الصفات بعد كونه حاضرًا فى الذهن » وأما اللفظ فلا أثر له 29 ,2 


ويعني (" به أنه ينوي ليلا ولا يتعين له النضف الأخير على المذهب .ء ولا يبطل بالأكل 
بعذه ) ولايجب نجديد النية إن تنبه من النوم على المذهب » ولوابضيورة:© القدرة على أن 
تقترن النية بأول جرء فين اليوم 3 ري 9 صحته وجهان لورود 2 لفظ التبييت *) 


500000 اوردق لداجي ل ادوري بر 
سياقة كلامه إيجابه القول بالقلب مع القصد به » والله أعلم . 

قال : ( وفي الفرضية خلاف ) ولم يتعرض إلى الإضافة إلى الله تعالى » وفيها خلاف أيضًّا : 
والأصح : أن إيجابهما لفرض التقرب والإخلاص لا لفرض التمبيز » فإن التقرب المقيد فوق التقرب بمطلق 
العبادة على ما عرف من نص الحديث . 

522 الكتاب في كتاب الصلاة في الدرس أن الأليق بقاعدة الشافعي - رضي الله عنه - 
إيجاب الأمرين فإنه أو جنب ليه الصوع اتطين رمطان ضع اتسين الوقنت وحوري كون ذلك 
صفة مقصودة » والله أعلم » . المشكل (؟/١‏ ب - #أ). 

)١1(‏ يقول ابن الصلاح : « قوله : ( وأما اللفظ فلا أثر له ) أي : في أنه تصح النية بمجرده » وإلا فله أثر من 

حيث إنه مستحب لإعانته على تحقيق النية » والله أعلم » . المشكل 0/١‏ ]) . ظ 

(0) في (أء ب) : ١‏ ونعني ) . (0) في (أ» ب): ١‏ تصورت ) . 

(5) في (أ» ب ) : ١‏ ففي ) . 

(5) في (أ»ءب) : « اللفظ بالتبييت » . قال ابن الصلاح : : « قوله “زول تسورت القشرة عن عفرن 

النية بأول جزء من اليوم ففي صحته وجهان لوروده ) على تقدير قدرته » أو وقع اتفاقًا من غير قصدٍ منه 

لذلك » واطلع على ذلك لخبر نبينا أولا أو عيسى بن مريم آخرًا صلى الله عليهما وعلى النبتين وسلم . 
وأما لفظ ( التبييت ) ففي حديث حفصة - رضي الله عنها - عن رسول الله َك أنه قال : 9 من لم ثُيّت 

الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم » وهذا لفظه عند النسائي في 

- رواية » وعند الأكثر : 9 مَنْ لم يجمع الصيام ؛ أي لم يعزم عليه . وهو حديث حسن حجة وإن وقفه جماعة من‎ ٠ 


وار ب بي يي يأر كرق الول قن لفو الي 


أما التطوع : فيصح (2 بنية قبل الزوال للخبر ( » وفيما بعد الزوال قولان : 
أحدهما : نعم » ترغيئًا في تكثير النوافل ٠.‏ 00 


والثانى : لا ء لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال والمعظم باق » فلا يكون ما بعده في 
معناه ولا مرد للتنصيف إلا الزوال » وإن كان ما قبل الزوال أكثر © » ثم قيل : / إن 
العبادة تحصل من وقت النية » ولكن الإمساك فيما قبله شرط . 


رواته على حفصة فقد رفعه آخرون » وممن رفعه من الثقات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
والزيادة من الثقة مقبولة » وقد روي من حديث عائشة مرفوعًا بإسناد رواته ثتقات » والله أعلم . 
ثم إن الصير إلى أنه لا يصح بنية مقترنة هو الأصح » وإليه ذهب أكثر أصحابنا » ويكون كأن الشارع 
أوجب إمساك جزءٍ من آخر الليل مقرون بالنية وذلك غير ممتنع » والله أعلم » . المشكل (؟/«] -8 ب ) . 
)١(‏ في (أ» ب) : ١‏ فيجوز ) . ظ 
إفه قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما التطوع فيصح بنية قبل الزوال للخبر) وهو حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : دخل النبي يلقع ذات يوم فقال : « هل عندكم شيء ؟ »6 فقلنا لا . فقال : « إنى ذا صائم ) 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في روايته وفي 9 السنن الكبير 6 في رواية إسنادها صحيح قال : ( إِذَا أصوم ) » . 
المشكل 7/١(‏ ب ) . ظ 
0 قال ابن الصلاح : قوله : ( ولا مرد للتنصيف إلا الزوال ) يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم فذلك يايقاع 
النية قبل النصف ولا مرد للنصف إلا الزوال لما ذكره » والله أعلم . والأصح : نفي الصحة بالنية بعد 
الزوال وعليه نص في معظم كتبه » والله أعلم . ثم متى يكون صائمًا ؟ فيه وجهان قويان  :‏ 
أحدهما - وهو قول الأكثرين - : إنه يكون صائمًا من أول النهار حتى يُئاب على الصوم جميعه ؛ 
لأن الصوم لا يتجزأ فى اليوم الواحد . 
والثانى - نسب إلى المحققين - : أنه من وقت النية ؛ لأن النية لا تتعلق بما مضى ولا صوم من غير 
نية » ونستخير الله تعالى في أن الأصح منهما أيهما وهذا الثاني أظهر والأول أعوض وإياه اختار صاحب 
ثم وإن جعلناه صائمًا من وقت النية فالصحيح : أن شرطه خلو ما مضى من نهاره عن الموانع من 
الكفر والحيض والجنون وغيرها » والله أعلم » . المشكل 7/١(‏ ب - 4 أ) . 


: : /أ 


ولو تقدم الكفر والحيض ثم زالا ففى صحة الصوم خلاف ؛ لأن ذلك لا ييطل 
مقصود الصوم من الخواء ؛ [ لأن مقصوده الخوى والطوى ع © . 

فرع (" . < 

لا ييطل الصوم بمجرد نية الخروج على أحد الإتتعيين (كاع: زد لين اله عق يوجر 
يرتبط بالقصد ء فلو كان صائمًا قضاءً فنوى أن يقلبه نذرًا » وقلنا : إن نية الخروج تؤثر 
بطل القضاء ولم يحصل النذر » وهل يبقى تطوعًا ؟ فيه وجهان . 

أما قولنا : ( جازمة ) أردنا به أن النية المرددة باطلة إلا إذا كان لها مستند » والمردد 
أن يقول ليلة الشك : أصوم غدًا إن ا ا ل 
بصومه » ولو كان له مستند وهو مع ذلك شاك جاز 29 » والمستندات ثلاثة 


الأول : علامة صحيحة شرعًا » كقول شاهدين [ عدلين ] © أو وعد 
تحكينا يه6 أو: مغزفة كسيير الاهلة. . 


)١(‏ زيادة من (أء ب). 

(5) في (أء ب ) : ١‏ فروع 6)» ولعله سهو من الناسخ . | ظ 
(0) قال ابن الصلاح : « الأصح : بطلان الصوم بنية الخروج كالصلاة ؛ إذ ييقى بعصّه بغير نية » والنية 
شرط في جميعه » ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرًا : أن صومه بطل ولا 
ينقلب نفلا » والله أعلم » . المشكل (١/4؛‏ أ) . 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في جزم النية : ( أو كان له مستنذ وهو مع ذلك شاك جاز ) وهذا لا يلازم 
حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه , فإن الشك : التردد يبن احتمالين على السواء من غير ترجيح . 
لأحدهما ‏ »وإذا كان له مستند من المستندات التي ذكرها فقد ترجح أحدهما , » لكن هذا تساهل فى 
ظ العبارة جرى فيه على عرف عن يطل من غير الأصولين لفظ الشلك على الظن إذا كان للاحتمال المرجوح 
منه تأثير في القلب وحرارة في النفس » والله أعلم » . المشكل 4/١(‏ أ) . 


(0) زيادة من (أ. ب). 


52/2 عي بوتت الركق الأول فين القفوع: النية 
وأما قول الصبية ( والعبد وإن أبان © ظنًّا فهو كالمعدوم شرعًا . 


وإن كان الغيم مطبمًا واقتضى الحساب الرؤية » ففى وجوبه على من عرف الحساب 
فيان 00 ْ 


الثاني : الاستصحاب . وهو أن ينوي كذلك ليلة الثلاثين من ” رمضان صمٌ ؛ 
أن ") الأصل ب الشهر » واستصحاب الأصيول من القواعد . 
الثالث : الاجتهاد في حق المحبوس في مطمورة © يإجراء الفكر في التواريخ 
)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ والعبيد والفسقة فإن أثار » . 
(؟) قال ابن الصلاح : « ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية وجواز الصوم بناء عليها : ( أن 
تكون له معرفة بتسيير الأهلة ) » ثم قال : ( إذا كان الغيم مطبقًا واقتضى الحساب الرؤية ففي وجوبه على 
من عرف الحساب وجهان ) أما معرفته تسيير الأهلة : فهو معرفته منازل القمر » فإذا نوى الصوم بناء عليها 
ثم ثبت الشهر بالشهادة صحّ صومه » وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلامه في الدّرس . 
فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد » والمعرفة بالمنازل كالمحسوس يشترك في دركه الجمهور ممن 
يُراقب ا فذكزاني الأول الجواز ولم يتعرض للوجوب وفي ف ذكر الوجوب » والخلاف في 
انه عر سن وخر له الفبوع هن أخلة المجورة قاد 
على المعرفة بمنازل القمر » عرف ذلك بنفسه أو أخبره ثقة عرف ذلك . 
. ولا يلزمه الصوم بذلك على أصح الوجهين ويكفي في الجواز مالا يكفي في الوجوب » فإنه يجوز له 
وذكر أن المعرفة بالنجوم - أي بحسابها - لا يجوز الصوم بناء عليها مذهبًا واحدًا وإجماع 
الأصحاب » هذا إنما حكاه صاحب ( الشامل ) وعدم الوجوب فيحصل من مجموع النقلين أن القول 
بالجواز واللزوم خلاف الجمهور » والله أعلم » . المشكل (4/5 أ - 4 ب) . 
”) في (أء ب) : ١‏ رمضان», فإن » . ظ 
(5) قال ابن الصلاح : « المحبوس في مطمورة إذا اجتهد وصام شهرًا ظنّه رمضان » ووقع ذلك في شوال » 
فالصحيح : أنه قضاء » والقول بأنه أداء ضعيف » وكذا ما يفرع عليه » والله أعلم » . المشكل (4/5 ب ) . 


الكؤ ]الأول ين لعزم ال بآ مآ ا 529/2 
المعلومة , فإذا غلب على ظنه نوى ولم يضره التردد 5 

ثم إن وقع في شوال وما بعده لم يلزمه القضاء بل أجزأه ما جاء به » ولكن كان أداء 
[ له 1 2ع وكأن 00 الشهر ذل ف حقة للضرورة 4 أو هو قضاء فيه قولان : 

وفائدة كونه أداء : أن ذلك الشهر لو خرج تسعًا وعشرين وكان رمضان ثلاثين ‏ 
فيكفيه ذلك . . ظ 

وإن وقع في شعبان فما قبله » فإن قلنا : إن المؤخر أداء » فهذا يجزئه . 

وإن قلنا : قضاء » فلا يعقل القضاء قبل الوقت » وهذا إذا لم يدرك رمضان فإن 
أدرك وانكشف الحال لزمه ما أدرك من رمضان بكل حال . 


تنبا تن اننا 


1) زيادة من (أ» ب). 


في (أء ب) : « فكأن ) . 


2002 
الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات 
والمفطرات ثلاثة : دخول داخحلٍ 4 وخروج ده 4 وجماع , 
أما الجماع : فَحَدَّه معلوم . ظ 


وأما الخارج : فالاستمناء قصدًا » والاستقاء قصدًا (© . . 
وقيل : إن الاستقاء من قبيل دخول داخل ٠‏ لأنه لا يخلو من (© رجوع شيء إلى 
الباطن » وقد قال عِكِتَه : « مَنْ قاء أفطر ) أي : استقاء  »‏ ومن ذرعه القىء لم يُفطر ) © . 


أما دخول الداخل : فالضبط فيه أن كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن في 
منفذ مفتوح عن قصدٍ مع ذكر الصوم فهو مفطر » وفي الرابطة قيود . 

أما قولنا : © ( كل عين ) ©» جمعنا به ما يعتاد أكله ومالا يعتاد [ أكله ع 0 
كالحصاة والبَرد 9 » وخالف في ذلك بعض العلماء . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( الاستمناء قصدًا والاستقاء قصدًا ) ذكر القصد فيه من قبيل التواليد ؛ إذ 
لفظ الاستمناء والاستقاء مُشّْعر بالقصد ء يُقال : استقَاءَ استِقّاءٌ بالمد في الفعل والمصدر . والأصح : أنه 
مفطر في عينه » كالاستمناء » وإن لم يحفظ فلم يرجع إلى خوفه شيء وهو ظاهر الخبر » وهو ما روى 
أبوهريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يكم قال : « من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء . 
ومن استقاء فليقضى » أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وإن تفرد به هشام بن حسان الفردوسي فله 
شاهد وهو ثابت ثبوت النوع المسمى بالحسن » وذرعه بالذال المعجمة أي سبقه وغلبه » والله أعلم » . 
المشكل ( /١‏ 4ب ) . وانظر تخريج الحديث في التعليق الآتي .. (0) في (أءعب):2عن). 

(7) أخرجه أبو داود : (؟/١85)‏ كتاب الصوم - باب الصائم يستقيء عامدًا (.1881008) » والترمذي.: 
(/98) (5) كتاب الصوم )١5(‏ باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا لامي ء وابن ماجه : 8/١١‏ ه) (/) كتاب 
الصيام (17) باب ما جاء في الصائم يقيء (1777) » والبيهقي في السنن الكبرى': (719/4: 27٠١‏ . 
(5) في (أء ب) : و عيئًا ) . (ه) زيادة من (أ» ب ). 

(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ومالا يعتاد أكله كالحصاة والبرد ) في تمثيله ذلك بالبرد شيء ولكن كأنه 
خخصّه بالذكر من أجل خلاف أبي طلحة الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - فإنه روى عنه أنه كان 
' يستف الترد في الصوم يقول ليس بطعام ولا شراب » وروي عن الحسن بن صالح بن حبى أنه قال : ما ليس > . 


.. الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات 7 ب سس-525/22 


وقولنا : ( وصل ) جمعنا به ما ينفصل عن الظاهر وما يبقى طرفه باديًا » كما 
لوقع 00 باليكة لبطن » وإرسال خيط في الحلق مع الاستمساك بطرفه . 


وقال أبو حنيفة : لا يحصل الإقطار به .. 


وأما ( الباطن ) عل به كل موضع مجوف فيه قوة محيلة للدواء والفناء 9 
كداخل 9 القحف والخريطة ؟» » وداخل البطن والأمعاء والمثانة . 


ا والحقنة 0 ' بط ا فر ' وفيا يفنا إلى الإلخليل 
0 مريت 


أما قولنا : ( في منفذ مفتوح ) احترزنا به عما يصل إلى الدماغ أو البطن © إذا 


بطعام لا يفطر . وقد انعقد الإجماع بعدهما على خلاف ما قالاه , والله أعلم » . المشكل (5/ه أ) . 

. ) في (أ» ب) : « جاء‎ )١( 

(0) في (أء ب ) : ١‏ للبطن ) . 

5 في (أءب):«أو). ظ 

)في (أءب) : « الخريطة والقحف » . وقال ابن الصلاح : « قوله : ( كداخل القحف والخريطة ) 

فالقفحف : هو العظم الذي فوق الدماغ ونحت خريطة الدماغ » وهي المسماة أم الحا رفي بعلن فيد 

محيطة بالدماع , » والله أعلم ) . الملشكل (١5/ه‏ أ) . 

(0) في (أء ب ) : ١‏ فإن اكتحل )© . 

)032( قال ابن الصلاح. ال قوله : ( وفيما يصل إلى الإحليل وجهان 4 والصحيح أن تقطير الدهن في الأذن 

لا يفطر ) هذا الخلاف ينبني في الصورتين على أن المعتبر في ذلك الوصول إلى جوف فيه قوة مخيلة كما . 

سبق » أو إلى ما يقع عليه اسم المخوف » وفي ذلك وجهان . وهذا الثاني أشبه بكلام الأكثر ولهذا يفطر 
بوصول واصل إلى الحلق » والأظهر : أنه يفطر فيهما . والله أعلم » . المشكل (5/ه أ) . 


0) في (أ» ب) : «( جوف ) . (0) في (أ» ب ) : « والبطن ») . 


000070707970607 ب الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات 


طلي بالدهن » فإن ذلك يشرب بالمسام فلا © يفطر ء إلا أن يكون جراحة شاقة » فإذا 
نزل عين الدواء إلى الجوف أفطر 29 . 

أما قولنا : ( عن قصد ) المعنش به : أن مَنْ طارت ذبابة إلى جوفه » أو وُجِيٌ 
بالسكين دون رضاه » أو ضبطت امرأة ومجومعت » أو وصل غبار الطريق وغربلة الدقيق 
إلى باطنه , ار اوج ("© وهو مكره أو نائم أو مغمى عليه » فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة 
المغمى [ عليه ] 29 في إيجاره » ففيه وجهان (© من حيث إنه روعي مصلحة » فنزل 
منزلة تعاطيه » ويخرج عن (© رعاية القصد . 


ظ النظر في الريق » وماء المضمضة »2 والنخامة » وبقية الطعام قِ خلال 
الأسنان » وسبق المني والقيء : 


أما الريق : فهو معفو عنه » إلا إذا أخرج من الفم وأعاد إليه » ولو جمع قصدًا ثم 
ابتلعه فوجهان 9" . ظ 


)0١(‏ في (أءب):«ولا). 0 ظ 
(1) قال ابن الصلاح : « ذكر أن قوله : ( في منفذ مفتوح ) احتراز ما يصل في المسام » ثم قال : ( إلا أن 
تكون جراحة جائفة » فإذا نزل عين الدواء إلى الجوف أفطر ) وجه الاستئناء : أن الجراحة وإن كانت 
منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح » فالواصل منها مفطر ؛ لأن فيها من حيث ال حقيقة منفذًا مفتويحا . 
والله أعلم » . المشكل (١/ه‏ أ) . 

6 في (أءب): ١‏ وجر)ا. ظ )8١(‏ زيادة من ( أ ب ). 

|69 قال ابن الصلاح ١:‏ أصح الوجهين فى مداواة المغمى عليه بالإيجار أنه لا يفطر ع لأنه بغير اختياره 
حقيقة » والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر » والله أعلم » . المشكل (١/ه‏ أ) . 
(3) في (أ» ب) : ١‏ على ») . ظ ظ 

00 قال ابن الصلاح.: « إذا جمع ريقه في فيه قصدًا وبلعه 1 فالأصح أن فيما ذكره الروياني وإمام 
الحرمين : أنه لا يفطر » ووجهه : أنه وصل إلى جوفه من معدته مع كونه من جنس ما عفي عنه » والله 


أعلم» . المشكل (/15- ه ب). 


الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات - بل ب لب 527/2 
قال الشافعي : « وأكره العلك فإنه يحلب الفم » » فأشار إلى جمع الريق . 
والخياط إذا بلل الخيط ثم رده (© إلى فيه » قال الأصحاب : أفطر (© . وقال الشيخ 
أبو محمد : لا أثر لي حي ران لخر ود الس 
ولو أخرج لسانه من فيه وعلى طرفه ريقٌ ثم أعاد فلا بأس قطعًا » ولو خرج من اللثة 
دم فابتلع © » أو ابتلع " سنا يسقط “© أفطر . 
أما النخامة : فإنها تبرز من ثقبة ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفم » فإن جرى إلى . 
الباطن قير اشارة لم يفطر ) وإن رده إلى فضاء 7 الفم ثم ازدرده قصذا أفطر / : )ب 


وإن قدر على قطعه من مجراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى جرى بنفسه 5 ففيه 
وجهان انيم بن لم ولاق كاله ريده عن كلاه درا 0 


(0 في (أءب) : « أعاده » 
(0) في (أءب) 5500 : ( قوله : ( والخياط [ إذا بل الخيط ورده إلى فيه » قال 
الأميكات : يفطر ) هذا ! إذا أعاده وفيه شيء من عين الريق يكون فضلة وبلعه » أما مجرد البلّ فلا بأس 


به» والله أعلم » . المشكل (١/ه‏ ب ). 


(م) في (أء ب ) وهامش الأصل من نسخة أخرى : ١‏ لا يزيد » . 


(4) في (أء ب) : «١‏ على ما ) . (ه) في (أء ب) : ١‏ فابتلعه » . 
(5) في (أء ب ) : ١‏ شيئًا سقط ) . 0) في (أ» ب) : ١‏ أقصى ) . 


(0) في (أء ب) : ٠‏ فوجهان » . ظ 

كع قال اين :للحي وجوعما :2 بذ التتحاتة ليه زريام :+ ون رتت أنها اقول عن ققية انافقة إلى القدا نا فو 

أقصى الفم » جارية إلى داخل الحلقوم » فإن جرت كذلك إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر » وإن ردها 

عن مجراها وعن سنن الخلقة إلى الفم وبلعها أفطر » وهذا المراد بقوله : ( وإن رده إلى أقصى الفم ) . 
وقوله : ( وإن قدر على قطعها عن مجراها فلم يفعل وتركها حتى جرت ففيها وجهان ) في الأرجح 

منهما نظر » ولم أجد ذكرًا لأصحهما » ولعل الأقرب أنه لا يفطر ؛ لأنه لم يفعل شيًا » وإنما ترك الدفع » 

ظ فهو كما إذا وصل الغبار إلى جوفه مع كونه قادرًا على دفعه ياطباق فمه » فلم يفعل . وفي ١‏ التهذيب ) - 


2 ”25 الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات ‏ 
اموي ا وسو ا ا نينت 
لوال فقولان م, مرتبان ؛ والظاهر : الإفطار ؛ لأن وصول الماء فيه ليس باهر 90 . 
أما بقية الطعام في خلل الآسنان :.فإن قصر في تخليل الأسنان فهو كصورة 

المبالغة » وإن لم يقصر فهو كغبار الطريق . 

لأن الحجر فيه عسر , فإن (2 خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل فهو كالمضمضة » وإن كان 

من غير حائل وخرج بالمضاجعة فهو كالبالغة . 
ثم قال العلماء : لا تكره القبلة في الصوم لمن يملك © إربه كالشيخ الهم ©) ويكره 

للشاب ع و كان رسول الله مَِتُمِ يقبل نساءه وهو صائم ) 0( . 1 


- أنه لو فتح فاه عمدًا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على أصح الوجهين » والله أعلم » . المشكل (؟/ه ب) . 
)0( قال ابن الصلاح : « الصحيح في وصول الماء بالمضمضة والاستنشاق أنه لا يفطر عند عدم المبالغة » 
ويفطر عند البالغة » والله أعلم » . المشكل (؟/ه ب).. 

0) في (أءب): «١‏ وإن ). ”© في (أءب):«ملك ». 
)اليم 6 الستف :وا كت 0 (0) في (أء ب ) : «١‏ للشباب )© . 
9 قال ابن الصلاح : « ذكر أنه لا تكره القبلة في الصوم لمن يملك إربه » وقد كان رسول الله َكلت يقبل 
نساءه وهو صائم . هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله يلتم يقبل وهو 
صائم » وكان أملككم لإربه ) » وهو مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ منها : 9 يقبل بعض أزواجه 
- يقبل - يقبلني » ونحو ذلك » ليس في شيء منها ( يقبل نساءه ) على العموم كما قاله . 

وقوله : ( لإربه ) رواه أ كثر الرواة بكسر الهمزة وإسكان الراء » ورواه بعضهم بفتح الهمزة وفتح ألراء؛ 
أي : لحاجته » والصحيح على رواية الكسر أنه أيضًا : الحاجة » وهما لغتان في الحاجة'. وقيل : معناه 
لعضوه ‏ فإن الآراب الأعضاء » واحدها إرب بالكسر ء والمراد : أنه كان متم يملك نفسه عن المواقعة » 


ظ والله أعلم ) . المشكل (؟/ه ب - 5 ]). 


5/2 


الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات 


وأما القيء وسبقه : فهو كالني » إلا إذا قلنا © : إنه إنما يفطر لرجوع شيء 
منه 9 إلى الباطن » فعند ذلك لو يحفظ 27 لم يفطر . ظ 


ولو اقتلع نخامة من باطنه فهل © يلحق بالاستقاء *» ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : 
٠‏ انعم؛ لأنه مشبه به . والثانى :ا لا لأن الاستقاء إخراج طعام عن مقره 0 


ثم أقرب ضبط في الفرق بين الظاهر والباطن أن 22 يُقال : المقتلع من مخرج " 
الخلو ظاهر 4 والمقتلع من مخرج الجاء 0( باطن 0 


هذا بيان "© ققد القصد حِسا ء فإن فققد شريًا كما في المكره على الأكل » فقولان ؛ 


والحديث أخرجه البخاري : (175/4) (70) كتاب الصوم )١8(‏ باب المباشرة للصائم )١1117(‏ » وطرفه : 
0١94‏ » ومسلم : (077/1/) )١8(‏ كتاب الصيام (؟١)‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته ».)2٠٠ ١١١5(‏ وأبو داود : (؟/08) كتاب الصوم - باب القبلة للصائم ( 25745 7١87٠‏ »؛ 
ورعى دمع ىم ء والترمذي : (م/5١٠ 1٠7+‏ )5) كتاب الصوم (21) باب ما جاء في القبلة للصائم (757 
8 .» وابن ماجه : (717/1ه )(/) كتاب الصيام )١9(‏ باب ما جاء في القبلة للصائم 158521745 1585). 
)١(‏ في (أء ب) : ١‏ قيل 6 . < ظ (5) ١‏ منه 6 : ليست في (أ» ب ). 

(0) في (أء ب) : « محفظ ) . ظ (5) في (أ» ب) : « هو كالاستقاء » . 

(ه) قال ابن الصلاح : « الصحيح من الوجهين المذكورين في اقتلاع النخامة من الباطن ولفظها : أنه لا. 
يفطر ؛ لأن الحاجة إليه تكثر » ولم يذكر كثير من المصنفين غيره » والحاقه بالاستقاء مبني على أن الاستقاء 
مفطر لنفسه لا لرجوع شيء منه ) . المشكل (5/5 1) . [ 
( في (أ) : «بأن ». 

6 العبارة ليست في (أ). 

م ابو اوم وياع اوصوت بوب واس ا د . وقد 
أعلم ) ا ظ 


(9) في (أ) : «١‏ لبيان 6 . 


00 و مت ب الركق القانئ: من الضنوم ؛ الإمتناك عن الممتطراكة. . 


اجا ار ل لور اوعد ا 0 رء الاثم 29 . 


وأما قولنا : ١‏ مع ذكر الصوم ) احترزنا به عن الناسي للصوم » فإنه إذا أكل مرة 
أو مرارًا 4 كيه أو قليلا لم يفطر لورود الحديث ل" 


00 القضاء » كمن ظن أن الخطي كر وأن الصبح غير طالع » 
فأكل ثم بان خحلافه ؟ لأنه ذاكر للصوم . 

ومن أصحابنا من قال : إذا غلط في أول النهار لم يقض ؛ لأنه معذور في 
استصحاب حكم الليل . ْ 


فإن قيل : فمتى يحل الأكل ؟ قلنا اناا العو لمان : فعند اليقين للغروب © , 
أوعند اعتقاد قطعي في حق الصائم , فإن ظن الغروب بأمارة وهو مع ذلك يجوز خلافه 29 . 


. » في (أ» ب) : « الإرادة‎ )١ 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ القولان في إفطار المكره كَل من يعرض لبيان الأصح منهما » وعند صاحب 
الكتاب أن الأصح القول بالإفطار » والذي يظهر أن القول بعدم الإفطار أقوى وأصح » وذلك لأنه 
بالإكراه سقط حكم اختياره حتى لا يأثم بالأكل » وصار مأمورًا بالأكل » غير منهي عنه » فهو كالناسي » 
بل أولى من حيث إنه مأمور به » والناسي لا يتوجه نحوه أمر ولا خطاب . وقولهم في توجيه الآخر : أكل 
لرفع الضرر عنه فأفطر » كما لو أكل لدفع ضرر الجوع والعطش . قلت : الفرق بينهما أن الإكراه قادح في 
اختياره » بل يريده اختيارًا للأكل والشرب » والله أعلم » . المشكل (5/5 أ) . 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في الناسي : ( لورود الحديث ) ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - 
رسول الله يقد قال عن نسي وهر سات تل أو شرب لهم صمي »نا أله اله وس 
أخرجاه في الصحيحين » » والله أعلم » . المشكل 5/١‏ 1) . 


ظ (4) في (أء ب) : «١‏ فأما » . (0 « للغروب » : ليست في (أ ب). 


(5) قال ابن الصلاح : « يجوز للصائم الإفطار عند اليقين » بأن يعلم الغروب بالمشاهدة في المواضع - 


المرتفعة » وألحق صاحب الكتاب الاعتقاد القطعى باليقين . 


الركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات 51/2 
قال الأستاذ أبو إسحاق : لا يحل د لهع © الأكل » ولو أكل واستمر ركد 
لزمه القضاء ؛ لأن درك اليقين ممكن فلا يتغير الاستصحاب بالاجتهاد . 


ومن أصحابنا من جوز الأكل بالاجتهاد . أما في ابتداء النهار فيجوز بالظن ولا 
يجوز هجومًا 2 » ولكن لو استمر الإشكال فلا قضاء ؛ لأن الأصل بقاء الليل . . 


والفرق بينهما : أن اليقين يستند إلى دليل قاطع يوجب العلم » والاعتقاد جزم القلب من غير استناد 
إلى دليل قاطع كاعتقاد العامي المقلد في كثير من القواعد الدينية » والصحيح : جوازه بالظن المستند إلى 
اجتهاد وإمارة . 

وخالف الأستاذ أبو إسحق الإسفرابيني في ذلك وفي وقت الصلاة - أيضًا - لإمكان الاستيقان 
بالصبر » وذلك خخطأ إذ ثبت عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما - قالت : أفطرنا على عهد رسول الله عَِيّدِ في يوم غيم » ثم طلعت الشمس » قبل 
لهشام : فأمدوا بالقضاء ؟ فقال : بُذَّ من قضاء ؟ » أخرجه البخاري في صحيحه . ومثل هذا معدود من 
قبيل المرفوع إلى رسول الله عِلِتهٍ » على ما قررناه في معرفة علوم الحديث . 

وروى الشافعي عن مالك يإسناده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أفطر في رمضان في يوم 
ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس » فجاءه رجل فقال : قد طلعت الشمس . فقال : الخطب 
يسير وقد اجتهدنا . قال الشافعي ومالك : يعني قضاء يوم مكانه » والله أعلم » . المشكل (5/1 ب ) . 
(01) زيادة من (أء ب). 
(؟) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من أنه يجوز الأكل في آخخر الليل بالظن ولا يجوز هجومًا : يستفاد منه 
أنه لابد فيه من الظن » فلا يكفي الاستصحاب حتى يلحظه مستئيرًا للظن منه معتمدًا عليه » ومع ذلك 
فلو هجم دون ذلك فلا قضاء عليه إلا أن يتبين أن الفجر كان طالعًَا . 

وما ذكره من أنه لا يجوز الهجوم كأنه من تصرفه » ولم أجده لغيره » وهو يخالف نص الشافعي في 
الختصر حيث قال : وإن أكل شاتكا في الفجر فلا شيء عليه » بل يخالف ظاهر إطلاق قول الله تبارك 
وتعالى : ل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » فإن الهاجم لم 
يتبين ذلك » وروينا أن رجلا قال لابن عباس : متى أُدَعٌ السحور ؟ فقال رجل : إذا شككت . فقال ابن 
عباس : كل ما شككت حتى يتبين لك » والله أعلم » . المشكل 5/9 ب - 7 ]) . 


5-02-_..... ...ل ال ركن الثاني من الصوم : الإمساك عن المفطرات 
, 
إذا طلع الصبح وهو مجامع فتَرّحَ : انعقد صومه ٠‏ خلافا للمزني ورفر ؛ لأنه 


بالتزع (© تارك للجماع » ولو استمر قَسَدَ الصوم » ولو أحرم مجامعًا ثم نزع » ففى 


انعقاد إحرامه وجهان 0ن من حيث إن الإحرام داخل تحت اختياره . فإن قيل : وكيف 


يتصور اتصال النزع بالصبح ولا يحس بالصبح إلا بعد زمان من طلوعه ؟ قلنا : ما قبل 
إمكان الإحساس لا يتعلق به الحكم » كالزوال عند زيادة الظل . . ظ 


د عند عند 


١ )١(‏ بالترع ©» : ليست في (أ.ء ب). 
أن الأصح منهما أنه لا ينعقد 3 لأنه غير معذور في ابتدائه الإحرام فى هذه الحالة المنافية للإحرامه , وهو 
شبيه بالمتلاعب » والله أعلم » . المشكل (79 1) . 


523/2 
القول في شرائط الصوم 

وهى أربعة » ثلاثة 2 الصائم وهو : 

الإسلام 4 والعقل » والنقاء عن الحيض 5 : 

فلا يصح صوم كافر » ولا مجنون . ولا حائض في بعض النهار أو كله . 

ثم العقل زوالهعباللتون باتهمازه بالإعماء واميحازة بالنوم 29 » أما النوم فلا يضر وإن 
١‏ بمستغرق الإغماء وجه بعيد . [ 

وأما الإغماء ففيه طريقان : 

أحدهما : إجراء خمسة أقوال » ثلاثة منصوصة » واثنان مخودجان : أحدها : وعليه 
نص هاهنا أن المستغرق يفسد » فإن أفاق فى جزء من النهار لم يفسد . والثاني - وعليه 
نص في الظهار - : أنه إن كان ” في أول النهار مفيقًا © صحٌ » وإلا فلا . والثالث : أن 
الإغماء كالحيض © . والرابع : مذهب المزني » وهو أن الإغماء كالنوم » فلا يضر وإن 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم للعقل زوال بالجنون وانغمارٌ بالإغماء واستتار بالنوم ) شرحه : أن 
العقل على المذهب امختار غريزة يتهيأ بها إدراك الحقائق . ثم قد يختل ذلك التهيؤ بمعارض يطرأ » وذلك 
المعارض ينقسم فإن تمكن وِبَعْدَ زواله ولم يندفع بالاختيار فهو الذي جعله زوالا للعقل وهو المسمى 
جنونًا» وإن قرب زواله لكن استولى بحيث لا يندفع بالاختيار فهو جعله انغمارًا للعقل وهو المسمى 
بالإغماء » وإن قرب زواله وكان يندفع بالاختيار فهو ما جعله استتارًا للعقل وكأنه كالشيء المستور الذي 
يسهل كشف الساتر عنه » والله أعلم » . المشكل (/7]) . [ 

في (أء ب) : ١‏ ويزول 29 () في (أء ب) : ١‏ مفيقًا في أول النهار » . 


(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والثالث : أن الإغماء كالحيض ) كأنه إنما لم يقل : ( كالجنون ) مع 
كونه أشبه به ؛ لأن هذا القول مأخوذ من نصه في كتاب اختلاف العراقيين وهما أبو حنيفة وابن أبي ليلى > 


52/2 . شرائط الصوم 


استغرق . والخامس : شرط الإفاقة فى طرفى النهار مراعاة لأول العبادة وآخرها د" 
الطريقة الثانية : القطع بما نص الشافعي يك لذي السرره و 
اشتراط الإفاقة في لحظة كانت وتأويل بقية النلصوص 
الشرط الرابع : الوقت القابل [ للصوم ] 7" : وهو جميع الدهر إلا يوم 
57 وأيام التشريق ؛ وفي القديم قول : أن المتمتع يصوم الأيام الثلائة في أيام 
التشريق . فقيل : إنه لا يقبل غيره » وقيل : إنه كيوم الشك » أما يوم الشك فصومه 


لتاقو دلاوو وا 
0 اموا سوا ري 0 
وينساق مع هذا قول من قطع به وقال : لا قول في المسألة غيره . 

ومن العجب قول الشيخ أبي إسحق في مهذبه : لا أعرف له وجهًا . ووجهه إمام الحرمين بما تحريره : 
أن الأصل اعتبار اقتران النية بجميع أجزاء العبادة » ولكن حط ذلك رخصة لما فيه من الخروج » واكتفى 
بتقديم النية عزمًا متعلًا بجميع العبادة » فلا أقل من أن يكون المعزوم عليه بحيث يتصور قصده من العازم 
حتى يتنزل منزلة المقصود حقيقة » والمغمى عليه لا يتصور منه الفصل » فلا يقع إمساكه مقصودًا » حتى 
بمثابة الإفاقة في جميعه من حيث إنه لا ينقسم ولا يتجزأ فيتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة » والله أعلم . 

ومن قطع من الأصحاب بأنه يعتبر الإفاقة في الجزء الأول مم التهان + وقال : لا قول في المسألة غيره . 
فقد رجحه أبلغ ترجيح » وهو مذهب مالك » ويشبه أن يكون هذا هو الأصح إذا جعلنا المسألة ذات 
أقوال . وإلى هذا الأصح ذهب صاحب الكتاب في ( الوجيز ) » والله أعلم » . المشكل (؟/7 ب ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « ما ذكره على طريقة من قطع بما نص عليه في الصوم من اعتبار الإفاقة في أي 
جزء كان من أنه تأول بقية النصوص »ء أما نفيه في الظهار فتعبينه فيه أول النهار مثال في اعتبار لحظة لا 
تقيبيد » وأما نصه في التسوية بين الإغماء والحيض فمحمول على الإغماء المستغرق » والله أعلم » . 


المشكل (؟/لاب -مأ). 


(59) زيادة حسنة من (أ» ب). 


صحيح إن وافق وردًا أو قضاء » وإن لم يكن له سبب فهو منهي عنه » وفي صحته 
وجهان () » كالصلاة في الأوقات المكروهة » ويعني بيوم الشك أن يتحدث الناس برؤية 
الهلال ولا ينبت ت عند القاضي » وإن كان على محل الهلال قَرّعَ سحاب / ولم يتحدث ع 
بالرؤية » فليس بشك في البلاد الكبيرة (© » وأما في حق الرفقة في السفر والقرى 
السعيرة فلك يوعد أن يسعل نوم الشلك ع ون كان العم اتطيمًا فلينن يبوم الشلك... 


جد جد عد 


)1( يقول أبن الصلاح : 0 الأصح من الوجهين في صححة يوم الشك والصلاة في الأوقات المكروهة 1 
القول بالإبطال كما في صوم يوم العيد . ٠‏ 
والفرق على الوجه الآخر : كون هذا الوقت قابلًا للصوم والصلاة على الجملة » والله أعلم ) 50000 
0 في (أءب): و الكثيرة » . 


536/2 
القول في السان 
( وهي ثمانية ) 


الأول : تعجيل الفطر , بعد تيقن الغروب بتمر أو ماء مستحب 27 » ويقول. 
[عند ذلك ] 9 : « اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » © . 


الثالث : إكثار الصدقات » وتقديم الطعام لإفطار الصائمين . 


. ما ذكره من أنه يفطر على تمر أو ماء ليس على التخيير » بل على الترتيب‎  : يقول ابن الصلاح‎ )١( 
من وجد ترا فليفطر‎ ٠ : روى أبو داود وغيره من حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله َك قال‎ 
عليه » ومن لا فليفطر على الماء فإن الماء طهور » وهو حديث حسن ثابت . وقال القاضي حسين : الأولى‎ 
. )18/٠( في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر فإنه أبعد من الشبهة » والله أعلم » . المشكل‎ 
0 زيادة من (أاب).‎ )9( 
ف أخ رجه أبو داود : (؟015/9) كتاب الصوم - باب القول عند الإفطار (5108) »2 والبيهقي ني السنن‎ 
. )186/1( : الكبرى : (589/4) ء والدارقطني‎ 
لفظة تغيير » فلا يتوهم من قوله : ( كان ) تكرير ذلك منه وكثرته . والحديث في الصحيحين عن زيد بن‎ 
: ثابت قال : « تسحرنا مع رسول الله مَِتَهِ » ثم قمنا إلى الصلاة » . قيل له : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال‎ 
. أ)‎ 3/١ قدر خمسين أية ) . وله روايات لا تدل ألفاظها على أكثر من مرة 5 والله أعلم ) . الشكل‎ « 
ْ باب قدر ما بين السحور وصلاة‎ )١9( كتاب الصوم‎ )0( )١71/4( : والحديث أخرجه البخاري‎ 
كتاب الصيام (5) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه‎ )١7( ومسلم : (1/5ا/)‎ » )١91١( الفجر‎ 
2 6 0/١4 » 700 باب ما جاء في تأخير السحور‎ )١5( والترمذي : (84/6) (5) كتاب الصوم‎ » ٠١90 
»ء11١ه6( كتاب الصوم (١؟) باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح‎ )77( )١55/4( : والنسائي‎ 
. )1594( باب ما جاء في تأخير السحور‎ )١( كتاب الصيام‎ )7()010/١( : 5هالاءلاهل6ي وابن ماجه‎ 


سنن الصوم 2 5 


الرابع : الاعتكاف » لاسيما فى العشر الأخير لطلب ليلة القدر . 

الخامس : كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر 2 مع كف اللسان عن أنواع 
الهذيان : وكذا كف النفس عن جميع السهوات لوو مس 0 الصوم . قال عَكِثَوٍ : 
« الصوم جُنّة وحصن حصين » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق » فإذا 
شاتمه رجل فليقل : إني صائم ) © . 

السادس : ترك السواك بعد الزوال » فإنه يزيل لوف فم الصائم وهو أطيب 
عند الله من ريح المسك 27 . 


السابع : تقديم غسل الجنابة على الصبح , ولو أصبح جا فلا بأس » ٠‏ كان رسول 


)0١(‏ في (أءب): (سر)ا. 
؟) يقول ابن الصلاح : و حديث د ا عدن افع عي أن 
هريرة - رضي الله عنه - بروايات منها : ( الصيام جنة فإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ) 
وفي رواية : « ولا يجهل » فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم إني صائم » ليس فيما ذكره من 
قوله : 9 وحصن حصين » » وقوله : « ولا يفسق » . والرفث : الكلام القبيح » والصخب : الصياح » 
والله أعلم » . المشكل 8/9 2-1 ب ) . ظ 

وانظر : البخاري : 0141/4 (.م) كتاب الصوم (4) باب هل يقول : إني صائم إذا شتم (5 05٠١‏ 2 
ومسلم : (؟/807) )١7(‏ كتاب الصيام (9؟) باب حفظ اللسان للصائم (١01ء‏ وأبو داود : (21107/9) 
كتاب الصوم - باب الغيبة للصائم مم ء والترمذي : (م/+08) (+) كتاب الصوم (هه) باب ما جاء 
في فضل الصوم (774) » والنسائي : ١717/4(‏ (07) كتاب الصيام (؟4) باب ذكر الاختللاف على 
أبي صالح في هذا الحديث )711١757717(‏ » وابن ماجه : )089/١(‏ (7) كتاب الصيام )5١(‏ باب ما 
جاء في الغيبة والرفث للصائم )١159١(‏ . 

وقوله َه او العرم عند وين توق إاق نع ايه : (؟/400) من حديث أبي هريرة أيضّاء 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد : ١8٠0/0‏ وقال : إسناده حسن . وأخرج الطبراني : (158/8) عن أبي أمامة قوله 
الح 0 
(7) يقول ابن الصلاح : و خلوف فم الصائم اوور و وو ا 
او ار عبارو : « أطيب عند الله من ريح المسك ») : أ 
واوا وجو ارا وو 
الخلوف هذا هو في الصحيحين من خديث أبي هريرة رضي الله عنه » والله أعلم » . المشكل 2/١(‏ ب ) . 


الله كلتم يصبح جنبًا من جماع أهله » 29 . 
الثامن : ترك الوصال , ولا تزول الكراهية إلا بأن (© يأكل شيئًا بالليل وإن 
قل227. فقد نهى رسول الله عتم فإنه واصل في العشر الأخير فواصل عمر وغيره فنهاهم , 
وقال . «وددت لو مد مد لي الشهر مدا ليدع ا متعمقون ‏ تعمقهم 4 أيقوى أحدكم على ما 
أقوى عليه » إنى أبيت © عند ربي يطعمني “© ويسقيني ) 2 . 


+ جد د 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : « حديث : ( كان رسول الله عَكَِمِ يصبح جنبًا من جماع - غير احتلام - في رمضان 
ثم يصوم ) ثابت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - والله أعلم ) . المشكل 2/١(‏ ب) . 
والحديث أخرجه البخاري : )17٠0/5(‏ (0) كتاب الصوم (؟7١)‏ باب الصائم يصبح جتيًّا (1910 2 
5 والأطراف :2950 .» ومسلم : (4/5/ا/ا. )١5( )78٠١‏ كتاب الصوم )١7(‏ باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (95١١1ء »)١١١١‏ وأبو داود : (7077/7) كتاب الصوم - 
باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان ١١8(‏ 4 ». والترمذي : ١495/(‏ ) (5) كتاب الصوم (57) 
باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم (775) » وابن ماجه : 47/١‏ ه) (/7) كتاب الصيام 
10) باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام ١7١4 , ١7١(‏ ). 
في رأءب): دأن») ظ 
() قال ابن الصلاح : « قوله في الوصال : ( لا تزول الكراهية إلا بأن يأكل شيئًا بالليل وإن قلٌّ ) ليس كذلك » 
بل يزول بما تزول به صورة الصوم من ماء وغيره » هذا هو المعروف » والله أعلم » .المشكل 2/١(‏ ب ) . 
(4) في (أ» ب) : « يطعمني ربي © . ويقول ابن الصلاح : « وقوله : ( يطعمني ويسقيني ) الختار أن 
اا داري و مر وو رن 
ولووجد الإطعام والسقي حقيقة لا كان مواصلا » والله أعلم » الشكل: وا اب 
(0) قال ابن الصلاح : « وحديث النهي عن الوصال مروي في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة » ليس فيها ذكر وصال عمر ء بل إن ناسًا واصلوا ونحو ذلك » والله أعلم » . المشكل 4/9 ب ) .. 
والحديث أخر جه البخاري بمعناه : (0147/4) 0000 كتاب الضيام (4) باب التدكيل لمن أكثر الوصال 
)١9556(‏ » وأطرافه :19560 هت 5ع 23 »2 ومسلم : (؟/05/) )١7(‏ كتاب الصيام )١١(‏ 
باب النهي عن الوصال (770. 755١‏ , 874؟) » والترمذي : )١48/(‏ (5) كتاب الصوم (17) باب ما 
جاء في كراهية الوصال للصائم (/17/) . 


520/2 
القسم الثاني 
في مبيحات الإفطار وموجباته 
أما ال مبيح : 
فالمرض والسفر الطويل (© ؛ وقد ذكرنا حَدَّهما في التيمم والصلاة . 
ثم المرض : إن طرأ أباح الفطر » وإن زال قبل الإفطار لم يجز الإفطار بعده , 
وقيل : إنه يجوز . ظ ظ 
أما السفر : إذا طرأ في أثناء النهار لم يفطر » خلافا للمزني وأحمد » وإن قدم 
الرجل غير مفطر لم يجز له الإفطار » وإن أصبح المسافر على نية الصوم فله الإفطار , 
بخلاف ١‏ "ما إذا شرع في الإتمام حيث لا يجوز القصر . 


والصوم أولى من الفطر في السفر » بخلاف © الإتمام فإن فيه خلامًا ؛ لأن في 


فيهما » فإن من أكره على الإفطار أو غلبه الجوع أو العطش حتى خاف الهلاك يجوز له الإفطار وإن لم 
يكن مسافبًا 0 

له الإقطار 22008 ل اا 8 » وقد رام اللغية 1 
إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين < رحمهما الله - التخلص من إشكال الفرق بالتسوية بينهما في عدم 
جواز الترخص احتمالًا أبدياه من عندهما من غير أن ينقلاه » وهذا ما لا نرضاه . وإذا لم يكن بُدّ من 
التسوية ففي تجويز الترخص في الموضعين لا في عدمه ؛ إذ ورد الحديث الصحيح بجواز الترخص بالإفطار 
هاهنا فيتعين أن يقاس عليه ذلك على تقدير التسوية . ظ [ 

د 0 إن الناس قد شق عليهم الصيام وام ينتظرون ما 
| تفعل , فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون » فأفطر الناس وصام البعض » قلغ أن 2 
صاموا فقال : « أولفك العصاة ©) مرتين . 


540/2 


مبيحات الإفطار 


فصر خروة 0 الخلااف مع براءة الذمة 2 والفطر يُبقى يي الذمة وك قينا 5 


وأما 000 558 06 في |1 إيجاب الفطر فلك يُعتدك به 0 


وما ورد من 27 الأخبارة في النهي عن الصيام في السفر أريد به مَنْ يقضرر بالصوم 9 , 


وإذا امتنع لمصير إلى الترخيص هناك تعن أبدًا معنى فارق بينهما » فأقول : إن الذي يظهر أن الفرق بينهما 


أنه وإن أصبح صائمًا فالنهار ممتد وهو بصدد أن يجهده الصوم وتلحقه المشقة والسفر الذي هو مظنتها قائم 


ا 00 
وال ل ا ع ا اران تر ردم 
بعضه » فإن مدة السفر المشتملة على المشقة المبيحة إلى اختياره تطويلها وتقصيرها » والله أعلم . 

وقد تكلف صاحب الكتاب - رحمه الله وإيانا - في تدريسه له فرقًا آخر وقال فيما علق عنه : الفرق 
بينهما عسير » وغاية الممكن فيه أن يقال في الصوم : وجب عليه إما صوم هذا اليوم أو صوم يوم آخرء 
كما قال : « فعدة من أيام آخر 4 , فبان عين هذا اليوم لا يلزمه بخلاف ما إذا شرع في الإتمام فقد عينه 
بصفة » فليس له تبديل صفة بصفة » وإنما الصفات تحصل في ابتداء العقود . 

قال : ويرد على هذا ما إذا شرع في الصلاة قاصرًا فإن له الإتمام » ولكن هناك ليس يبدل صفة وما 
يلتزم شيًا زائدًا لم يكن التزمه » والله أعلم » . المشكل (؟/5أ- و ب). 
1) في (أء ب) ١:‏ فأما ») . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : و ما ذكره في أن القصر أفضل من الإتمام بخلاف الفطر فإن الصوم أفضل منه ‏ 
وإن من الفرق بينهما : أن في القصر خروجًا من الخلاف بخلاف الفطر » فإن خالف داود في إيجابه فلا 


| يعتد به - يعني فالخروج من خلافه غير مطلوب - هذا رأي جماعة من الأصوليين ذهبوا إلى أنه لا يعتد 


بقول داود الظاهري في الإجماع والخلاف » وأنه ليس من المجتهدين لعدم استكماله أدوات الاجتهاد فإنه 
فاته القياس مع اضطرار امجتهد إليه فيما لا يُحصى من الحوادث . وأما الموردون مذاهبه فيما يذكرونه في 
لاحو خب الطعار لماعي و الخائز »اوحور لي تاد واكلاف ل مجزالة وروائله أجلم اا 
المشكل 5/١(‏ ب ) . ”) في (أءب): ١‏ في ). 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وما ورد في الأخبار في النهي عن الصيام في السفر أريد به من يتضرر 
بالصوم ) هذا مثال قوله َه : « ليس من البر الصيام في السفر » وفي رواية ثابتة في الصحيحين من 


حديث جابر أنه يِه رأى في سفر رجلا يُظلل عليه لكونه صائمًا فقال ذلك يقد » . المشكل /١(‏ وب - 


.)أ٠‎ 


مبيحات الإقطار 5101/2 
بدليل ما روي عن أنس أنه (2 قال : خرجنا مع رسول الله عَللئه فمنًا الصائم ومنا 
المفطر» ( 'ومنا القاصر "© ومنا المتمم » ولم (© يعث بعضنا بعضًا © . 


د د ا 


(0 « أنه » : ليست في ( أ ب). 2 
(5) « ومنا القاصر » : ليست في (أ. ب). 

5 في (أءب): «فلم). 
(4) في (أ» ب) : « على بعض » . وقال ابن الصلاح : « قوله : ( بدليل ما روي عن أنس قال : خرجنا 
مع رسول الله عَم فمنًا الصائم ومنا المفطر » ومنا القاصر ومنا المتمم فلم يعبٌ بعضنا على بعض ) هذا 
متفق عليه أخرجاه قْ الصحيحين » ولكن ليس فيه : ( ومنا القاصر ومنا المتمم ) وهو زيادة قد رويت_ 
ياسناد ضعيف » والله أعلم ). المشكل (؟/١٠ .))١‏ 

والحديث أخرجه البخاري عن أنس : (015/4) (0”) كتاب الصوم (77) باب لم يعب أصحاب النبي 
ا بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار )١517(‏ » ومسلم : (810/1/ » 7/88) )١8(‏ كتاب الصوم )١١(‏ 
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية )1١114(‏ » وأبو داود : (؟/77)«كتاب 
الصوم - باب الصوم في السفر )١105(‏ . وأخرج الترمذي - بمعناه - عن أبي سعيد الخندري ضذفةه 
(1) كتاب الصوم )١9(‏ باب ما جاء في الرخصة في السفر (١١/ا‏ » )71١7‏ » والنسائي عنه وعن جابر بن 
عبد الله : (188/4 )١89 ٠‏ (57) كتاب الصيام (55) باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن 


مالك (و.اء 237580١089٠١‏ 137577). 


2'ظ<2 ججبي يح حي بس ج ‏ رب ي ‏ ي ئ - 777 تت فر | رك | لل فظار 
أما '' موجبات الإفطار '' فأربعة '') : 
القضاء » والإمساك تَسْقهًا. والكفارة 5 والفدية . 


أما القضاء : فواجب على كل مفطر » وتارك بِردّةٍ » أو سفر » أو مرض " 
و ا 


يقضى » ولو أفاق في أثناء اء النهار فقي قضاء ذلك اليوم وجهان 0 


ومن لزمه قضاء الشهر فلا يلزمه التتابع خلافًا لمالك . 


أما الإمساك تشبهًا بالصائمين : فواجب على كل متعدٌّ بالإفطار في شهر 
رمضان . ولا يجب في " غير رمضان ” » ولا على مَنْ أبيح له الفطر إباحة حقيقية 


. )» الموجبات للإفطار‎ ١ : في (أء ب)‎ )١ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 موجبات الإفطار ذكرناها أربعة ولم نذكر التعزير » فلعل ذلك لأجل أنه عام لا 
اختصاص له بمعصية الإفطار » والله أعلم » . المشكل (؟/١٠‏ أ) . ظ 
(5) في (أء ب ) : ١‏ أو صبى ؛ » ولعله من سهو الناسخ . | 

(؛) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فالقضاء واجب على كل مفطر وتارك ) فالمفطر هو الذي أفسد الصوم 
0ك أواتعره بس تجرل :و2 رادو للضي ماخر في الصو ااا كال بتدو لان وتترهياء 
والله أعلم ) . الشكل (5/. نوأ 

(0) في (أ) : «أو حيض ») » ولعله من سهو الناسخ . | 

(7) يقول ابن الصلاح : الأصح من الوجهين المذكورين في الجنون إذا أفاق في أثناء النهار : أنه لا يجب 
عليه القضاء » وهذان الوجهان مندرجان في الوجوه الأربعة المذكورة من بعد في الإمساك والقضاء في 
اليك وغيره من الأعذار إذا زالت في أثناء النهار , والمقصود من الأربعة في صورة واحدة من تلك الصور 
نما هو وجهان فقط ١‏ والله أعلم ) ٠‏ المشكل (5/. ٠أ).‏ 

“عقع ق وأعني :و اشهر رمسا وه خط . 


5151/ موجيات الإفطار‎ ٠ 
كالمسافر "2 والمريض » وإن زال عذرهما فى بقية النهار خلاقًا لأبي حنيفة ؛ لأن الإمساك‎ 
نوع مؤاحذة . ظ‎ 

وإن أصبحا من غير نية فزال العذر قبل اتفاق الأكل ففى وجوب الإمساك وجهان » 
فالظاهر : أنه لا يجب » إذ لا فرق بين الأكل وترك النية كما في الحائض . 

فامأ مَنْ أصبح يوم الشك مفطءا ثم بآان أنه من رمضات » فالمذهب : وجوب 
الإمساك لأنه مخطيع » والكفارة تتعلق بالقتل الخطأ . ظ 

وحكى البويطي قولا : أنه لا إمساك » وكأن الإمساك نتيجة اللمأثم . أما 5 
وه والكفر إذا إذا زال في أثناء النهار ففي وجوب الإمساك بقية النهار أربعة أوجه 29 : 


أحدها . أنه يلزمهم 3 لأنهم أدركوا وقت التشبه إن 0 لم يدركوا وقفت الصوم 4 


)١(‏ يقول ابن الصلاح : و ما ذكره من أنه : ( لا يجب الإمساك على من أبيح له الفطر إباحة حقيقية 
كالمسافر ) معناه : أنه لم يبح له الإفطار بناء على ظاهر يتطرق إليه الخطأ ) ؛ كما في يوم الشك على ما 
سيأتي » بل أيبح له الإفطار بناء على أمر متحقق وهو السفر أو المرض » فلا يتجه إيجاب الإمساك الذي 
هو من قبيل العقوبة . ظ ظ 
وإلى هنا يرجع معنى قوله في الفرق لما ذكر وجوب الإمساك على الصبي » وإمساكه لا كالمسافر فإنه 
يترخص مع كمال حاله » يعني الح لجح سي ار ار را يي 
فإنه غير مخاطب بالترخص » وإنما هو خارج عن التكليف . ظ 
وينبغي أن يقرأ قوله ار إاحة جي وهنا امح مد أشيقال تمقو نه الس م ل 
موضع آخر ؛ لأن الإباحة في نفسها حقيقية . في الموضعين على مالا يخفى على أصولي » والله أعلم » . 
المشكل ٠١-٠ /١(‏ ب). ظ 
)١(‏ يقول ابن الصلاح : ٠‏ الأصح عند الصنف والإمام شيخه من الوجوه الأريمة : أنه لا يجب الإمسااك 
في جميع الصور المذكورة » وعند صاحب ١‏ التهذيب » الأصح في الكافر وجوب الإمساك وهذا متجه ؛ 
والله أعلم» . المشكل (؟/١٠‏ ب ) . 
2( في (أءب): ١‏ وإن ). 


2/2 
ل001 50 مترخص مع كمال حاله على بصيرة : 


٠‏ والثاني : لا يلزم لان وجوب الإمساك ينفي لزوم الصوم » وهؤلاء لم يلتزموا إ ذلم 
ش يدركوا وقت الأداء 5 


والثالث 7 أن الكافر يلزمه دوك الصبي وامجنون 4 فإنه 1 يعرك الصوم مع القدرة 


موجبات الإفطار 


والرابع : أن الصبي مع الكافر يلزمهما ؛ لآن الصبي مأمور بالصوم وهو ابن سبع » 
ومضروب عليه وهو ابل عضر 


ثم قال الاضفات : قضاء هذا اليوه في حقهم يبتنى على الإمساك 5 فمن ألزم 
الإمساك ألزم القضاء »؛ ومن لا فلا . 


قال الصيدلاني : / من أوجب الإمساك اكتفى به » ومن لا يوجب أوجب القضاء . ه؛إب 
فرع : 
من نوى التطوع في رمضان : لم ينعقد تطوعه » وإن كان مسافرًا أو كان قد أصبح 

ليلة 9"؟ الشك غير ناو الالااوقت مون الإبالا اللروا اي عبن دن ان مترايةا ٠‏ 


وفيه وجه أنه ينعقد . 


أما الكفارة : فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به 
لأجل الصوم ‏ وفي الحلد قيود . 

أما قولنا : أفسد » احترزنا به عن الناسي إذا جامع فإنه لا يفطر على المذهب الظاهر 
فلا 27 يُكفْر » ومنهم من خرج الفطر على القولين في فساد الإحرام بجماع الناسي وهو . 
)١(‏ هلا ): ليست في (أ. ب). 


)١(‏ في (أءعب): (يوم). 5 في رأ.ءب):«ولا). 


موجيات الإقطار يسبب 545/2 
بعيد » إذ إلحاق الجماع بالأكل أولى من إلحاقه (© باستهلاكات الحج . 

ثم إن قلنا : الفطر حاصل اندلق أن الكفارة لا تجب لانتفاء الإثم » وفيه وجه 
لانتسابه إلى التقصير . 


أما تقييدنا بصوم رمضان : احترزنا عن التطوع والقضاء والنذر فلا كفارة فيه أنم 
المفطر ("© أو لم يأئم 0 

أما إضافتنا الإفطار إلى الجماع : احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها 
خلانًا لأبي حنيفة » لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى 
باطنها 27 ولقصة الأعرابي . ونصٌ في الإملاء على وجوب الكفارة عليها . 


ثم اختلفوا على قول سقوط الكفارة 29 » وقيل : إن الوجوب لا يلاقيها أصلا . 


(0) في (أء ب ) : « استحقاقه » . (0 في (أ» ب) : ١‏ بالفطر ) . 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( أما الكفارة : فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع 
تام أثم به لأجل الصوم ) ثم إنه قال : ( أما إضافتنا الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت 
فلا كفارة عليها ؛ لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها ) وقد قال أولا 
( بجماع تام ) احترارًا بالتمام عن جماع المرأة وذلك أوضح في الاحتراز . ثم لم يُعْدْ لفظ التمام هنا عند 
ذكره ما احترزنا عنه واقتصر على الاقتران بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع » وهذا يتضمن أن إفطارها لم 
يحصل بجماع » وذلك يتضمن أن إفطارها حصل بجماع لكن غير تمام » والأمران معًا ثابتان صحيحان » 
فإنه إذا لم يق إلا بعض الحشفة ساغ أن يُقال فيه : إنه جماع ناقص غير تمام » وأن يقال : لم يوجد 
الجماع ؛ لأنه عبارة عن المجموع » فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقة موجودة . ثم إنه ذ كر بعد هذا 
احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه وذلك غير هذا » فإن ذلك احتراز بنفس الجماع وهذا احتراز ياضافته 
الإفطار إلى الجماع » وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع » والله أعلم » . المشكل ٠١/١(‏ ب - .)]١١‏ 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري : أن المرأة تجب عليها كفارة أخرى » 
وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد » والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة : أنه لا تجب إلا كفارة 
واحدة عليه . والأول وإن كان أقوى في القياس فهذا منقول عن نص الشافعي في الجديد والقديم » ودليله 
حديث الأعرابي » فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة » ولأن الكفارة تشتمل على مال فاختص بها 

الزوج كالمهر . ظ ٠‏ 


أت ل لل لغب هوجبات الإفطار 


الزانى ؛ لأن رابطة التحمل الزوجية » فيجب الكفارة على الزانية  .‏ - 


ولو كان الزوج مجنوثا لزمتها © الكفارة » إذ لا كفارة على الزوج » وقيل : يجب 
على المجنون لأن ماله يصلح للتحمل » ولو كانت معسرة وواجبها الصوم فلا سبيل 
للتحمل فيازمها ( ؛ إذ الصوم عبادة محضة . ولو لزمها الإطعام ولزم الزوج الإعتاق 
ففي تقدير الإدراج وجهان لما بينهما من اختلاف النوع مع اتحاد جنس المالية » والأمة إذا 
وطئها السيد فواجبها الصوم فهي كالمعسرة » والزوج إذا كان مسافرًا والمرأة حاضرة فلا 
إدراج إذ لا كفارة عليه مهما قصد الترخص بالإفطار » فإن لم يقصد ففي وجوب 


وأما تعليل صاحب الكتاب ذلك بأن إفطار الرأة حصل يغيرالجماع فقد رجع عنه ما ذكره في درسه 
وقال : الصحيح أنها أفطرت بالجماع ء فإنها تُعد مفطرة بالجماع . 
قلت : وهذا تعليل أحدثه في عله اللجألة الأيماء أبو طاهر الزيادي النيسابوري ومات [ بعد ] سنة 
[ أربعمائة ] » وصار مثالا لمسألة أصولية غريبة ذكرها أبو الفتح بن برهان الفقيه الأصولي . وهو أنه لا 
يجوز إحداث الاستدلال بدليل ظاهر في مسألة خاضٌ فيها مَنْ سبق ولم يذكره أحد منهم مع كونه مما لا 
يخفى مثله عليهم » كهذا التعليل كل ديرت اضيب اران جور ون البقم يطميل و 
الجماع » فلو صلح ذلك دليلا لما أهملوه . 

وزيف ذلك شيخه أبو الحسن الطبري المعروف بكيا تلميذ إمام الحرمين من وجه آخر » وقال : إنما 
تركوا هذا الدليل لأنهم رأوا أن الأمر يختلف في ذلك ولا ينضبط » فقد تكون الحشفة كبيرة وقد تكون 
صغيرة بحيث يكون الإفطار فيها بالجماع . ولا يحصل الإفطار قبله لكونه ليقع الحصول في الباطن إلا 
| بتغييب جميع الحشفة لصغرها . وزيف ذلك كثير من الأصحاب بأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن 
يولج فيها وهي نائمة أو ناسية أو نحو ذلك ثم يزول النوم ال الودو فإن الحكم لا 
يختلف على القولين » والله أعلم . 

ثم إن الأصح مم القرلن اد الوسهوة عيد عااعي لان جخنافة عن قر : إنه لا تجب إلا كفارة 
واحدة ٠‏ أنها تختص بالزوج وليست عنهما ء والله أعلم ) . المشكل (1/9١1أ- ١١‏ ب ). 


)١(‏ في (أء ب) : ١‏ لزمها » . © زاد في رأء بع : ١‏ أداؤه و. 


مات الإطار ا سس 47/2 
لكقارة 0 رجيات الأصي »+ آنها لا ترم . 

أما تقييدنا بالجماع : احترزنا به عن الأكل والشرب » والاستمناء » والإنزال 
بالتقييل ومقدمات الجماع » فلا كفارة فيها . 


وقال مالك : تجب بكل مفطر . 
وقال أبو حنيفة : بكل مقصودٍ في جنسه . 


وقد أدرجنا تحته الزنا وجماع الأمة ‏ أما وطء البهيمة والإتيات في في غير المأتى فالظاهر 
تعلق الكفارة به ؛ لأنه في معنى الجماع . 


أما قولنا ب 111111ظطإظ 
ومن(" أصبح مجامعًا أهله على ظن أن الصبح غير طالع ‏ » إذ لا كفارة إلا على وجه 
بعاد علي اللاي » ولا لراال ابابا جر ريا سرب الاير ار 1901 
كفارة للظن . ا 

وقد جمعنا بهذا الحد ما إذا جامع المنفرد برؤية الهلال بعد رد شهادته » وما إذا 
ع سي لك حو امار اي يام خلاقا 


ما إذا طرأ ب بعد الجماع مرض أو جنول أو حيض ففي الكفارة ثلا ئة أقوال (5) . 


)0( زاد في (أ» ب) : « عليها ) . 
(0) في (أء ب) ١:‏ وعمن ») . 
5) في (أء ب) : «١‏ كان ) . 


الاين الصلدح : ( قوله : ( إذا طرى بعد الجماح مرض أو جنوث أو حيض قفي الكفارة ثلاثة أقوال) 
٠‏ إلى آخره » الأظهر منها الثالث وهو : أنها لا تسققط بطريان المرض وتسقط بطريان الجنون والحيض » ثم لا 
يخفى أن هذا الخلاف في الحخيض مفرع على قولنا تجب الكفارة على المرأة » والله أعلم » . المشكل (؟/1١١‏ ب). 


أحدها  :‏ أنه يسقط “© إذ بان بالآخرة © أن الصوم لم يكن واجبا . 

والثاني : يجب ؟ لأنها طرأت بعد فساد الصوم بالجماع : ظ 

والثالث : 7 أنه يشقط "© بظرران الجوون اليس لأريما 0 يافيان الصحة » وفي 
معناهما الموت بخلاف المرض فإنه لا ينافي الل سر هذه الأقوال في 
طريان السفر » وهو بعيد فإنه غير مبيح . ظ 

أما كيفية هذه الكفارة : فهى مرتبة ككفارة الظهار على ما اشتمل عليه القرآن . 

وفي وجوب قضاء الصوم مع الكفارة ثلاثة أوجه : 

أحدها : يجب » وهو القياس . 

والثاني : لا ؛ لقصة الاعرابي يسن فيها أمر بالقضاء 0 

والثالث : إن كَثّْر بالصوم اندرج 1 وإلا لزمه القضاء . 

وعمدة الكفارة حديث الأعراني ؛ إذ جاء إلى رسول الله عَلِتم وهو ينتف شعره 
وزظترية تحر وقول »هلكات وأملكة » واقعت أهلي في نهار رمضان ! فقال - عليه 
السلام - : « أعتق رقبة » » فوضع يده على سالفتيه وقال : لا أملك رقبة قبة غير © هذه . 
(0 في ( ب) : ١‏ أنها تسقط ») . ظ 0 في (أء ب) : ( بالآخر » . 
5 في ( ب) : « أنها تسقط » . 5 (:) في (أء ب) : «١‏ فإنهما ) . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه » ثانيها : أنه لا 
يجب لقصة الأعرابي وليس فيها أمر بالقضاء » وهذا الوجه ينبغي أن يطرح فقد روي من وجوه عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله مَِكِتهٍ أمره أن يقضى يومًا مكانه رويناه في « السنن الكبير » بإسناد 
ورويناه في سان أبي داود بنحوه » والله أعلم . وقد قطع صاحبا « المهذب » و ١‏ التهذيب » بالقضاء ولم 


يذكرا خلافًا ,» والله أعلم » . المشكل ١1١/9(‏ ب -؟١أ).‏ 


0 في (أعاب) : « إلا ). 


موجاة الإظار سح 549/2 


فقال : « صم شهرين متتابعين » » فقال : وهل أتيت هذا (2 إلا من الصوم . فقال : 

«أطعم ستين مسكيئًا ) » فقال : والله ما بين لابتيها أفقر مني » فأتى رسول الله يلتم بعرق 
من التمر يسع خمسة عشر صاعًا » وقال  :‏ تصدق به [ على الفقراء ] "© ) قال 29 : على 
أهل بيت أفقر من أهل بيتي ؟! فأخذ الأعرابي ي التمر ووَلَى » ورسول الله َي يسم ”ا 


)١(‏ « هذا ) : ليست في (أء ب). 
(5) زيادة من (أ» ب) . 
5) في (أء ب) : «١‏ فقال » . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ المذ كور في الكتاب من قصة الأعرابي وقع فيه زيادة غير صحيحة » وحديئه 
ثابت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة وغيره . فقوله : ( وأهلكت ) لفظة وقعت في رواية ضعيفة 
لا يثبتها أصحاب الحديث » ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي . وقوله : ( فوضع يده على سالفته : 
وقال : لا أملك رقبة إلا هذه ) لا يعرف . وقوله : ( وهل أتيت إلا من الصوم ) لا يغرف أيضًا » والمذ كور 
بدله في الروايات المعروفة أنه لا يستطيع ذلك 0 

والسالفة : هي صفحة العنق » كما سبق شرحه في سنن الوضوء . 

وأمااقوله وما يل الاشيا ع فالمدية ح عرمنها الكت تيال حون لاعن #واللذية' #بغبارة عن الأرظل 
الملسة بالحجارة السود . و( العرق ) بفتح العين والراء المهملتين » وقد يقال يإسكان الراء » وهو عبارة عن 
الزنبيل المعمول من الخوص . وقد روي في بعض روايات الحديث أن العرق هو المكيل الضخم » والمكيل 
والزنبيل والقفة بمعنى واحد » والله أعلم » . المشكل (١/؟١‏ أ) . 

والحديث أخرجه البخاري : (؛ 5 ) (0) كتاب الصوم (.7) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء فتصدق عليه فليكفر )١1557(‏ » وأطرافه : ففد.  .‏ لظا لل 4 ا ل ا ال 
8١6٠‏ )»ء ومسلم : (81/5لاء 0/87 )١5(‏ كتاب الصيام )١4(‏ باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضان على الصائم 011١‏ 4 وأبو داود 5 204/7 )2 كتاب الصوم - - باب كفارة من أتى 
أهله في رمضان ٠(‏ 0898.737 » والترمذي : )5()١١*8.1١7/(‏ كتاب الصوم )١8(‏ باب ما 
جاء في كفارة الفطر في رمضان (5؟77) » وابن ماجه رالا وم كاب العيار رربو رودم سادق 

كفارة من أفطر يومًا من رمضان )0561/1١‏ . ظ 


حتت ا تج سنا ارو ساك 1لا فطار 
وفى الحديث إشكالات () : 
أحدها : أنه مهد عُذره فى ترك (') الصيام بالغلمة المفرطة » وقد اختلف الأصحاب فيه . 


والثاني : أنه أذ لينفق على أهل بيته » فاختلفوا في جواز التفرقة في الكفارة على 
أهل البيت عند الفقر . 0 ٠‏ 

الثالث : أنه لم يبين له استقرار الكفارة في ذمتهء وكان عاجرًا عن جميع الخصال 
لدى الجماع : ظ 

واختلف الأصحاب فيه » وقالوا : ما يجب لله - تعالى - ينقسم إلى ما يجب لا 
بطريق العقوبة / والغرامة كزكاة الفطر » فإذا اقترن الإعسار بالاستهلال لم يستقر في 
الذمة 2 وما فيه معنى الغرامة لاا يندفع بالعجز بل يثبت في الذمة كجزاء الصيد 2 وأما 
الكفارة ففيها وجهان لترددها ف !2 7 ١‏ 0 | 


ثم قال صاحب التلخيص : لا يجوز للمظاهر أن يجامع وإن كان عاجرًا في حال 
الظهار عن جميع الخصال مالم يكفر » فاستثتى كفارة الظهار . 


() في (ب) : ٠‏ استكمالات » . وقال ابن الصلاح : ١‏ وإذا وقفت على ما بيناه في الحديث [ يقصد : 
في التعليق السابق ع ظهر لك أن الإشكال المذكور الناشئ من تجويز ترك الصوم لشدة الغلمة مندفع لما 
ذكرناه من عدم ثبوت ذلك في الرواية . وهذا الإشكال السابق من كونه لم يأمره بالقضاء لما رويناه من أنه 
أمره بالقضاء . وأما الإشكال الآخر في تفريق الكفارة على أهله وعياله » والإشكال الآخر في أنه لم يتبين 
له بقاء الكفارة في ذمته فهما مندفعان بأن هذه قضية عين » وقضايا الأعيان قد تمنهد في فن الأصول أنه لا 
: يعم حكمها لتطرق الاحتمالات إليها » فمن امحتمل هاهنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم لفقرهم 
لا كفارة » وأنه إما لم يتبين له استقرار الكفارة في ذمته تأخيرًا لذلك إلى وقت الحاجة إلى بيان ذلك وهو 
وقت الأداء عند القدرة أو لأنه اقترن بحالة ما أشعر بأن ذلك غير خافب عليه . فالصحيح إِذا في ذلك 
بقاؤها في ذمته » والجريان على مقتضى القياس في الأمور المذكورة لما ذكرناه لا لما ذكره صاحب الكتاب 
من جهل ذلك خاصة للأعرابي » فإنه لا ضرورة تدعو إليه » والله أعلم ؛ . المشكل (115/5- ١١ب‏ ). 


2( في (أ» ب ) : « برك ». 


/1 


1 موجبات ا اللو ا ا 1 2]1/2 
وقال الشيخ أبو علي : لا فرق يينهما . 


فإن قيل وما عدن من يخالقك:اللتذيف #اقنا : يرى أن تتزيل ذلك غلى تخصيص 
الأعرابي أقرب من تشويش 22 قاعدة القياس . 


أما الفدية : فهي مذ من الطعام مصرفها مصرف الصدقات 0 2 557 ثلاثة 
طرق ؛ فقد يجب 7" بدلا عن نفس الصوم ‏ وقد يجب لفوات فضيلة الأداء » وقد 
يجب لتأخير القضاء 8 


فأما الواجب كورتقس الصو : فمن تعدى عر الفيوة 5200 
أخرج عن تركته مد لكل يوم » وفي القديم قول 9 لو ل 


)١(‏ قال ابن الصلاح وما ذكره من كلمة التشويش بيغي أن يدل باتهويش » فإ التشويش عامي يأب 
العلماء باللغة » والله أعلم ) . الشكل ١١/59(‏ ب ) . ظ 

() قال ابن الصلاح : « قوله في الفدية : ( مصرفها مصرف الصدقات ) ليس المراد بالصدقات فيه 
الزكوات حتى يجوز صرفها إلى أصنافها » وإنما المراد ذلك : صدقات التطوع ومصرفها المساكين والفقراء 
كسائر الكفارة » وتخصيصها بالمسكين مذكور في « الوسيط © في بابها وذلك لتعيين المساكين في 
النصوص الواردة في الغالب من أنواع ذلك » وحيث اققصر على ذكر المسكين أو الفقير فهو شامل للنوعين 
الفقراء والساكين ؟ كما في الوصية » والله أعلم » . المشكل (؟/١١‏ ب) . 

في (ب): د تجبع. 000 (5) 9 قول » : ليست في (أ» ب). 

(ه) قال ابن الصلاح : « قوله : ( من تعدى بترك الصوم ومات قبل القضاء أخرج من تركته مد لكل يوم ) 
وفي القديم : أنه يصوم عنه وليه ) قلت : ليس نصه في القديم هكذا جزمًا بل معلقًا فإنه قال فيه : ( وقد 
وي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابئًا صِيِمَ عنه كما يُحج عنه ) وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا 
يصام عنه وجزم بضعف ماكان قد بلغه ما روي في جواز الصوم عن الميت » وكلامه في ذلك كلام من 
لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك » منها حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله 
تم أنه قال : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرجاه في 
صحيحيهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


ولسلم في صحيحه من حديث بريد بن المصيب عن يك أن أمر ار مانت أمها وعليها صو بأن 


ب كك كك ا ا فت 57ت ا 00 
فأما من فاته بالمرض ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء عليه . 
أما الشيخ الهمٌ الهَرمُ ففيه قولان : 0 
أحدهما : لا يلزمه الفدية كالمريض الدائم المرض إلى الموت . 


والثاني : يلزمه ؛ لأنه ليس يتوقع زوال عَُذَّرِه » بخلاف المريض فإنه عازم على القضاء . 


- تصوم عن أمها . ظ ظ 

. وعند هذا ينبغي لمن اطلع على هذا من أصحابه أن يقطع بأن مذهبه أن يُصام عنه قولا واحدًا » لكونه 
اعتمد في عدم قوله بذلك على عدم ثبوت الحديث الوارد به وقد ثبت ثبوت الأحاديث الواردة بذلك » 
ولأنه - رضي الله عنه - أوصى أصحابه بأنه متى ثبت الحديث على خلاف قوله فليدعوا قوله ويعملوا بالحديث . 

وقد سلك الأصيحات هذا المسلك في مسألة النبوت في الأذان وغيرها وقد قال القائم بنصرة مذهبه 


من حيث الحديث المصحح رارف الغائتي على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن 
شاء الله تعالى . 


وما احتجوا به في نصرة القول الجديد جما رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله َل 
فيمن مات وعليه يام رمضان أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكين . وفي رواية مُدٌ من حنطة فهو غير 
ثابت عند أهل الحديث مرفوعًا إلى رسول الله يِه وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما . 

ولا يقدح في حديث ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - ما ورد عنهما من أنهما أفتيا في ذلك 
بالإطعام » فقد قال الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي : من يُجَوّز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه ٠‏ ثم إنه 
تقرر في أصول الفقه أن فتيا الراوي للحديث بخلافه لا يقدح فيه . 


إذا وضح هذا فالولي المذكور في الحديث أنه يصوم عنه الأقرب أن المراد به القريب » فإن الولي على 

' مثال الرمى : مأخوذ من الولى وهو القرب . ويحتمل أن تكون عبارة عن الوارث » فإن الورثة أولياء الميت 
في تركته » وهم الذين يطعمون عنه على تقدير الإطعام . ولم أجد لأحد من الأصحاب في ذلك قولا 

جازمًا . وتردد إمام الحرمين في أنه الولي الذي يلي أمر المولى وهو القريب أو هو الوارث أو هو العصبة : 
وقال : لا نقل عندي فيه وليس معنا في معناه ثبت نعتمده » واللّه أعلم » ثُمْ إن القول بجواز صوم الوليٌ 

عنه ليس مخصوصًا بالمتعدي بالإفطار كما يفهم من ظاهر إيراده في الكتاب » بل هو منقول أيضًا في 
المعذور الذي لم يتمكن من القضاء حتى مات » والمراد به : أنه يجوز صوم الوأي عنه » وإن لم يازمه ‏ 


ل ا ا 


رات الال يي ير سص ‏ /ة 


.أما ”© ما يجب لفضيلة الوقت » فهو في حق الحامل والمرضع إذا أقطرتا يعن 
ولديهما 4 قضتا وأفدنا عن 1 يوم ما 14 كذلك ورد 0 00 , 


وفيه قول آخر : أنه لا يلزمهما كالمريض . ظ 
وفيه قول ثالث : أنه يجب على المرضعة لأنها لا تخاف على نفسها بخلاف 
الحامل . 1 
فرعان : 
أحدهما : العاصي بالإفطار ٠‏ هل يلزمه الفدية مع القضاء ؟ 


فيه وجهان ؛ أحدهما نعم ؛ لأنه ليس خائقا على نفسه كالمرضعة » بل حاله 
أسوأ منها 29 . والثانى : لا ؛ لأن الفدية لا تكفر عدوانه © . 


(0 في رأءب) : «١‏ فأما ». 1 ظ 

)١‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الحامل والمرضع : ( إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما قضتا وافتدتا عن كل 
يوم مدا » كذلك ورد به الخبر ) يعني بالخبر : ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تبارك 
وتعالى : 2 وعلى الذين يطيقونه فدية © منسوخة إلا الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا 
وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئًا رواه أبو داود وغيره » وهذا هو الصحيح من الأقوال عند صاحب" 
لكتاب » ولذلك أفتى به أولا ثم حكى أن فيه قولا ثانا وثالقً » وعند القاضي الروياني الأصح :أن القدم 
ليجب والاتضياز الأول أول ٠‏ والله أعلم ) . المشكل (؟/١١‏ ب .)]1١4-‏ 

ولق ابسن و #الرطع و 

(5) في الأصل : « منه » » وما أثبتناه من (]» ب ) وهو الصحيح . 

(ه) قال ابن الصلاح : « قوله في تعليل أحد الوجهين : ( إن الفدية لا تجب على العاصي بالإفطار » لأن 
الفدية لا تكفر عدوانه ) إن قلت هذا لا يليق بأصلنا فإنا قسنا قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة » 
ولم نُبَالِ بقول الخصم في الفرق أن جريمة قتل العمد عظيمة لا تكفرها الكفارة » قلت : ولا سواء فإن ' 
الفدية مُدٌ من طعام فهي تصال حدأ عن جريمة تعمد الإفطار في صوم رمضان المعظم » ولا كذلك كفارة 
الكل اطي اي ل ا ا ا لو 


2ظ١[آش2‏ يوم التطوع 


الثاي ‏ : من رأى غيره مشرفا على الغرق » وكان لا يتوصل إلى إنقاذه إلا بالفطر فله 
الفطر » وفي لزوم الفدية وجهان ”© من حيث إنه أفطر خحوفا ” ('© على غيره كالمرضعة » 
ووجه الفرق : أن هذا نادر . 


وأما © ما يجب لتأخير القضاء : فمن فاته صوم فلا يجوز له تأخير القضاء إلى 
السنة الثانية إلا بمرض دائم فلن سكم اقلق القن 0 مع الإمكان عصى وقضى » 
وأخرج لكل يوم مُذّا للخبر © » ولو 20 أخر سنين ففي تكرر المد بعدد كل سنة 
وجهان 2 » والشيخ الهم إذا أخر المد عن السنة الأولى ففي لزوم مد آخر للتأخير 


به الحديث الصحيح » وإطلاقه شامل جرية القاتل المتعمد فالعتق ذا يكفر كلها أو جلها 

وهذا الوجه هو الصحيح عند إمام الحرمين والأصح عند صاحب « التهذيب © وجوب الفدية وهو 

الأظهرء والله أعلم » . المشكل (115/5]) . 

. )أ١4/5( قال ابن الصلاح : « الأصح فيمن أفطر لتخليص الغريق : أنه تلزمه الفدية » والله أعلم » . المشكل‎ )١( 

(0) «خوفا » : ليست في (أ» ب). في رأءب): ١فأما).‏ ظ 

(5) في (أ» ب) : ١‏ أخره ) . ' 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيمن لزمه قضاء صوم من رمضان وتمكن منه فأخره حتى أدركه رمضان 

آخر عصى » وأخزج كل يوم مُدًا للخبر ) فالخبر ثم هو في إخراج المد عن كل يوم وليس فيه ذكر 

العصيان . ثم إنه عن ابن عباس وأبي هريرة موقوقًا عليهما » ومنهم من رواه عن أبي هريرة مرفوتًا إلى 

0 لق ان لق انان 
لي اذك وأو من العة مغن إلى فل + و ب من ملق وجب الي مص 

تقديم 77 واجبًا لما وجب عنه بدل وهو الفدية » د ). 0 145 ب). 

<) في (أءب): «١‏ وإن ). 

00 قال ابن الصلاح : ١‏ والأصح عند شيخه : أن الفدية تتكرر بتكرر السنة في التأخير » والله أعلم ). 


المشكل ١4/١(‏ ب ). 


ا لوبتت ل ا يون ويف 559/2 
وجهان22 . ظ 

هذا حكم صوم الفرض » فأما صوم التطوع : فالإفطا ر فيه جا بغير عذر خلا 
لأبي حنيفة » وهل يكره دون عذر فيه وجهان © .. 

أما صوم القضاء : فما يجب على الفور يلزمه قا عند الشروع » وما هو على 
التراي فيجوز الإفطار فيه © . 

وصوم التطوع في السنة : صوم عرفة » وعاشوراء ا ؛ وستة أيام بعد عيد 
رمضان » وفي الشهر الأيام البيض © , وفي الأسبوع الاثنين والخميس » وفي © الجملة . 
صوم الدهر مسنون 27 بشرط الإفطار " يوم العيدين " وأيام التشريق © . 


د د جد 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( الشيخ الهم إذا أخر المد عن السنة الأولى ففي لزوم مد آخر للتأخير 
وجهان ) هذا لم نجده لغيره لم يذكره هو في « البسيط») فهو شذوذ منه ؛ لأنه من تصرفه ولا وجه 
لإلحاق الفدية بنفس الصوم في ذلك مع قيام الفارق ووضوحه » والله أعلم 6 . المشكل 1١5/59‏ ب). 
هه قال ابن الصلاح : 9 الأصح : أنه يكره الإفطار في صوم التطوع بغير عذر ء والله أعلم ) . المشكل ١4/9(‏ ب). 
(*) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( أما صوم القضاء فيما يجب على الفور يلزمه إتمامه عند الشروع وما هو 
على التراخي فيجوز الإفطار فيه ) أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به أو مقصر » 
وكذا قال في « البسيط » » وبما هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر . وهذه طريقته في طائفة » وهي 
الصحيحة » وليس الختار ما اختاره صاحب ١‏ المهذب » ومن وافقه من أن الجميع على التراخخي . وأما ما 
ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي فهو قول القفال في طائفة , 
والمذعب: : المنع من ذلك اعلئ ما سبق تريائه في بات 5 ». المشكل ١4/١(‏ ب-١٠]).‏ ظ 
بيت 0 لب ع ا اي 0 ع 
نحل وإزالله عل لير ا | ل ا ظ 

١ )5(‏ مسنون ) : ليست في (أ. ب). 0) في (أء ب ) : (١‏ يومي العيد ») 1 
عضن تصور نزخ الفح ع القطار في بده ولك علاف الختيقة ووجهه أن نمل الدعر فيد عتارة عر 
جميع الأيا التي يجوز صنومها على طريق النجوز» لا على ججميع الأيام على الإطلاق» ‏ والل أعلم » . المشكل (5/5١أ).‏ 
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تمهيد عن الاعتكاف 


الاعتكاف : قربة مسنونة » ولا يلزم إلآ بالتذر+ وأحرى المراقيت:يه العشر الأخير 
من رمضان » تأسيًا برسول الله مكلت » وابتداؤه عند غروب الشمس يوم العشرين » وآخر 
هلال شوال . ولو اعتكف ليلة العيد وأحياها تعرض لقوله عليه - السلام - : « من أحيا 
ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب © 27 . 


والغرض ( من العشر الأخير طلب ليلة القدر » قال رسول الله كه ٠:‏ اطلبوها في 
العشر الأخير : واطلبوها فى كل وتر ) 29 . 


وميل الشافعي 0 رصي الله عنه - إلى ليلة الحادي والعشرين لحديث ورد فيه 0 1 


(1) قال ابن الصلاح : ؛ ومن كتاب الاعتكاف ما ذكره من حديث : ( من أحيا ليلتي العيدين لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب ) » وقد سبق الكلام فيه في باب صلاة العيدين » والله أعلم » . المشكل (١1/١٠أ)‏ . 
والحديث أخرج نحوه ابن ماجه : (517/1) (/) كتاب الصيام (14) باب فيمن قام في ليلتي العيدين 
)١789‏ . وقال في الزوائد : إسناده ضعيف . والبيهقي في السنن الكبرى : 019/6 » والهيثمي في 
مجمع الزوائد : (؟/134) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوقط وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب 
ا رلك عليه أبن مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كر والله أعلم . 
(0) في (أء ب ) : « فالغرض 6 . 
() الحديث أخرجه البخاري : (4/ه.2) (8*) كتاب فضل ليلة القدر () باب تحرى ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر (501) » ومسلم : )١7( )854/٠(‏ كتاب الصيام (40) باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها (1157) » والترمذي : )1١4 , ١١8/6‏ (5) كتاب الصوم )/١(‏ باب ما جاء في ليلة القدر 
(9/) » وابن ماجه : (511/1) (/) كتاب الصيام (51) باب في ليلة القدر (01755) . 
0 قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في ليلة القدر : : ( وميل الشافعي ! إلى ليلة الحادي والعشرين الحديث ورد فيه ) 
يعني به . حديث أني سعيلك 6 الذي روأه 0 عن ندا 4 ترجه 0 0 في 
وطين 0 ل اتا راعره والتمسوها و . قال ا ا السماء في 
تلك الليلة - يعني : ليلة إحدى وعشرين - وكان المسجد على عريش فوكف المسجد » قال : فأبصرت 
عيناي رسول الله يكلقهٍ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين صبيحة إحدى وعشرين . 
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وقال أبو حنيفة : هي (2 في جميع الشهر . 


. وقيل : إنها في جميع السنة (© » وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : ١‏ لو قال : 


ونص الشافعي - رحمه الله - في ١‏ المختصر » أصح مما نقله » قال فيه : ويشبه أن يكون في ليلة 
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين » وذلك أنه ورد في ليلة ثلاث وعشرين حديث صحيح أخرجه مسلم 
من حديث عبد الله بن أنيس + بنحو حديث أبي سعيد ء والله أعلم » . المشكل (١/٠1أ- ١٠١‏ ب). 

وحديث أبِي سعيد أخرجه البخاري : (0.5/4) () كتاب فضل ليلة القدر م باب تحري ليلة 
ادر في الوتر من العشر الأواخر 0010 » ومسلم : (854/5 . 455) (17) كتاب الصيام (40) باب 
فضل ليلة القدر والحث على طلبها )١١57(‏ » والترمذي : ١59 . ١١8/7(‏ ) (0) كتاب الصوم 07/7) باب 
ما جاء في ليلة القدر (0/95) . 2 


)١(‏ دهي ) السح في 1م 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل ال ان اش سور 
وليس كذلك . ؛ وإنما هو رواية عن أبي حنيفة . وقوله : ( وقد قال الشافعي : لو قال في نصف رمضان : 
امرأتي طالق في ليلة القدر لم تطلق مالم تنقض سنة . لأن كونها في جميع الشهر محتمل » والطلاق لا 
يقع بالشك » وليس على انحصارها في العشر الأخير دليل ظاهر ) هذا شذوذ منكر لا يوجد في كتب 
المذهب ». والمنقول المقطوع به في كتب المذهب أنه لو قال : أنت طالق ليلة القدر قبل العشرة الأواخر 
طلقت بانقضائها » وإن قال ذلك بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى أن تمضي سنة من حيكٍ . 
والذي نقله شيخه في « النهاية ؛ عن نص الشافعي أنها تطلق بانقضاء عشر » لا ما نقله هو » ونقل ذلك 
رسايو دقوي ود مسو لا 1 

جهة النقل فهو غير صحيح من جهة التوجيه . إذ لا يستقيم قوله في توجيه ذلك : ( الطلاق لا يقع 
بالشك ؛ وليس على انحصارها في العشر الأخير دليل ظاهر ) إذ على انحصارها فيها أخبار صحيحة 
معروفة ظاهرة » فليست ذلك إيقاعًا للطلاق بالشك بل بالظن الغالب . وقد قال في ذلك شيخه الإمام - 
رحمهما الله وإيانا - : الانحصار فى العشر الأواخر مذهب ثابت والطلاق يناط وقوعه بالمذاهمب 
المظنونة » والله أعلم . ْ ظ 

ولقد قضيت زمانًا عجيبًا من وقوع مثل هذا في هذا الكتاب مع جلالة مؤلفه - رحمه الله وإيانا - 
فظننت من بعد أنه كان قد ينقل عند التصنيف مما كان قد علقه هو أو بعض رفقائه في الابتداء زمان 
التحصيل من تدريس الإمام شيخه لنهاية المطلب » وكانت العادة جارية بمثل ذلك » وكثيرًا ما يقع في - 
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في نصف رمضان امرأتي طالق ليلة القدر » لم تطلق ما لم تنقض سنة » لأن كونها في 
و ا للا في العشر 


هذا تمهيد الكتاب ,ء ومقصوده ينحصر في ثلاثة فصول . 


2 التعاليق إسقاط أو تغيير وتحريف لكون المعلق إنما يكتب ما يعلقه من حفظه » والحفظ خوان » وقد يخل 
سمعه عن بعض المذكور » لاسيما عند الجريان في ميدان البيان » فكان هذا الذي نقله وذكره هاهنا من 
تحريف التعليق لما ذكره شيخه في ( النهاية ) من أن الشافعي له مذهبان ؛ أحدهما : انحصار ليلة القدر في 
العشر الأخير » والثاني : تعيينه ليلة الحادي والعشرين أو ليلة الثالث والعشرين » وبين مذهبيه فرق يظهر 
أثره في مسألة الطلاق المذكورة من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين » ولا 
باتقضاء ليلة الثالث والعشرين » ويحكم بوقوعه بانقضاء العشرين من حيث إن مذهبه في انحصارها في 
العشر ثابت » وهو على تردد في تعيين إحدى الليلتين ») والله أعلم » . المشكل ١/9(‏ ب -5١آً).‏ 
وغلط ابن أبي الدم الغزالي في هذه المسألة ورد بنحو ما رد ابن الصلاح في إيضاح الأغاليط (5 ب - 
٠أ).‏ ظ ظ 
)١(‏ « على » : ليست في (أ» ب). 


5202 
الفصل الأول : في أركانه 

وهى أربعة : الاعتكاف كن والنية ع والمعتكف 1 والمعتكف 8 
الركن الأول : نفس الاعتكاف : ش 

وهو عبارة عن اللبث في المسجد مع الكفٌ عن قضاء شهوة الفرج . 

أما اللبث : فأقله ما ينطلق عليه ” اسم العكوف © , وهو زائد على طمأنينة 
السجود . ولو نذر اعتكافًا مطلقًا يكفيه اعتكاف ساعة » كما تكفيه © فى نذر الصدقة 
التصدق (©) بحبة ٠‏ وقيل : | إنه نه يكفي المرور بالمسجد 29 كالمرور بعرفة » وقيل : لابد من 
يوم أو ما يدنو منه » وهو مذهب أبي حنيفة © . 

وأما الكف عن قضاء الشهوة العو رك لاد ولا ل 1 ل 


ولا يفسد بملامسة من :غير شهوة 6 إذ كانت ,عائشة - :رضي الله.عنها ب ترجل رأسن 
رسول الله عقر 9 . 1 


)١(‏ قال ابن الصلاخ : ( ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة أحدها الاعتكاف ». وجهه : أن 
الاعتكاف المخسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركنا فيه » وقد وجهنا في أول باب 
الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة في صدور الأبواب , والله أعلم » . المشكل )115/٠(‏ . 
)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ الاسم المعتكف ) . (5) في (أء ب ) : ١‏ يكفيه ) . 

(5) « التصدق » : ليست في ( ب). (5) في (أء ب) : «١‏ في المسجد ») . 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيما إذا نذر اعتكافا مطلقًا وقيل : لابد من يوم أو ما يدنو منه » وهو 
مذهب أبي حنيفة ) المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزى أقل من يوم » والله أعلم » . المشكل (؟ / ١5‏ . 
).في (أء ب) : ه والاعتكاف » . 

(8) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( كانت غائشة ترجل رأن الي 22 )ور ب تيت مجع با : أنه 
َيه كان يخرج من المسجد رأسه إليها وهي خارجة منه في حجرتها فترجل شعره ء أي تمشطه بماء 
أودهن أو غيرهما » والله أعلم ) . المشكل (/115- 1١١‏ ب). 0 

الحديث أخر جه البخاري : (270/4) (77) كتاب الاعتكاف )١(‏ باب الحائض ترجل رأس المعتكف - 
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وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعائقة قولان ؛ أحدهما امرحم ونعنة كنا ل 
الحج . والثاني : / لا كما في الصوم ” 0 < ]ب 


ات : أنه إن 0( أفضى إلى الإنزال 5 000 ٠‏ وقيل بطرد القولين . 


(؟.5: 045 ع ومسلم : )044/١(‏ (م) كتاب الحيض () باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . 
وترجيله (97؟) » وأبو داود : (/45) كتاب الصوم - باب المعتكف يدخل البيت الحاجته (/271451 1438 » 
8 »). والترمذدي : 017101 (3) كتاب الصوم (. ) باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟ (6 ٠‏ » والنسائي : 
01/1( كتاب الحيض (١؟)‏ باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد (2587 784) ؛ وابن 
ماجه : (١/055ه)‏ (7) كتاب الصيام (51) باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله (ما/ا1) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعائقة قولان ؛ أحدهما : أنه يحرم 
| ويفسد » والثاني : لا كما في الصوم ) هذا من عُمَّد هذا الكتاب ومشكلاته ؛ لا فيه من الجمع بين 
الاعتكاف والحج في الإفساد بذلك » ومعلوم أن الحج لا يفسد بذلك وإنما تجب فيه الفدية » فأقول - 
وأسأل الله التوفيق - : معناه أن المباشرة تخل بالاعتكاف كما تخل بالحج » فالجمع بينهما وقع في مطلق 
الإخلال دون خصوص إخلال الفساد . ثم إذا ثبت هاهنا بالقياس أصل الإخلال ثبت كونه بالإفساد لا 
بالقياس » بل باعتبار تعينه طريمًا في الاعتكاف إلى ثبوت الخلل » بخلاف الحج فإنه أمكن فيه إثبات خلل 
الجبران بالفدية » والله أعلم . 

ثم إنه وقع منه في هذه المسألة أمران آخران غير مرضيين ؛ أحدهما : إجراؤه الخلاف في التحريم 
والإفساد معًا » والتحريم مقطوع به ولا خلاف في ثبوته في الطريقتين الخراسانية والعراقية فيما وجدنا . 
والثاني : أنه في ١‏ البسيط » ضبط ما يفسد به الاعتكاف على أحد القولين وما تجب به الفدية في الحج 
بكل لمس ينتقض به الطهر » واتبع في ذلك شيخه الإمام فإنه ضبط البابين جميعًا باللمس الذي ينتقض 
الوضوء نفيًا وإثبانًا خلافًا ووفاقًا » وذلك بعيد مخالف لما ذكره غيرهما في التخصيص باللمس بشهوة » 
والله أعلم . والصحيح : عدم الإفساد عند عدم الإنزال » والله أعلم » . المشكل 15/١(‏ ب ) . 

واستشكل الحموي - أيضًا - إشراك الغزالي الحج والاعتكاف في الفساد بالقبلة والمعائقة » ثم رد على 
هذا الإشكال بقوله : « ليس مراد الشيخ بذلك إلا مجرد التحريم فقط » وهو مشترك بينهما دون الإفساد ‏ 
في الحج » فإن له دليلا آخر وهو قوله تعالى : 9 ولا تباشروهن وأندم عاكفون في المساجد # وظاهر 
امخالفة تدل على الفساد » وبه خرج الجواب 6 . مشكلات الوسيط (55 ب - 50 أ). 


في رأء ب) : ٠‏ إذا » . 5 في (أءب) : و أفسد ») . 
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لا يشترط الكفٌ عن ثلاثة أمور : 
55 : التطيب ١‏ والتزين بالثياب ١‏ 
والثاني : البيع والشراء » والأحب أن لا يكثر منه » فإن أكثر لم يفسد اعتكافه . 
وقال مالك : تركه يشرط (" » أعني تركه الحرفة . وقد عزى ذلك إلى الشافعي - 
55 الله عنه عبن ووعية 10ج أن يناقض الإخلاص في الاعتكاف . 
الثالث : الكف عن الأكل [ والشرب ] 9 ليس بشرط . 


وقال أبو حنيفة : الصوم شرط في صحته » حتى لا يصح اعتكاف ” ليلة مفردة » 
مالم يتصل بالنهار , وهو قول قديم للشافعي 27 , نعم لو نذر أن يعتكف يومًا صائمًا لزمه 
الاعتكاف والصوم جميعًا . وفي لزوم الجمع قولان ؛ أحدهما : لا ء كما لو قال : 
أعتكف مصليا . والثاني : : نعم » لتقارب العبادتين كما في الحج والعمرة © . 


)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ التزيين ) . 0 ) في رأءب): و« شرط). 
(") في الأصل : « ووجه » » ويمكن قراءته بالتشكيل الآتي : ( وَوْجَْةَ ) . 
(4) زيادة من ( أل ب). 2 (5) في (أء ب ) : ١‏ ليل مفرد ) . 


(7) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقال أبو حنيفة : الصوم شرط في صحته حتى لا يصح اعتكاف ليل 
مفرد مالم يتصل بالنهار » وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنهما ) هذا فيه نظرء فإِنْ شيخه حكى عن 

أبي حنيفة أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم » وقال : ثم ناقض وقال لكان ولاسبوا لان 
اعتكافه في اليوم والليلتين ‏ ؛ وإن كانت الليلة لا تحتمل الصوم » قال : وحكى الأئمة قولا للشافعي في 


القديم في اشتراط الصوم.في الاعتكاف ثم قال الأئمة : إذا فرعنا على القديم لم يت الاعتكاف في 


الليل لا تبعغا ولا مفردًا » والله أعلم ) . الملشكل 1١/9‏ ب - 7 أ). 


2 قال ابن الصلاح م 23 إذا نذر أن يعتكن يومًا صائمًا فالأصح أنه إيا ينجزيه إفراد الصوم عن 


ا و . وقوله فيه : ( وفي لزوم الجمع 
قولان ) غيره يقول : ( فيه وجهان ) » ووجه ما قاله : أنه إذا كان أحدهما منصوصًا عليه في ١‏ الأم ) كما 


حكيناه ٠‏ كان الوجه الآخر قولا مخريجا على ما عرف » فتحصل قولان ؛ أحدهما منصوص والآخر مخرج . 
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ولو قال : لله عليع أن أصوم معتكفًا فالصحيح : أنه لا يلزمه الجمع ؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح أن يكون وصقًا للصوم (© » ولو قال : لله علي أن أصلي صلاة أقرأ 
فيها السورة الفلانية فيلزمه القراءة والصلاة » وفي لزوم الجمع قولان . 
الركن الثاني : النية : 

ولابد منها في الابتداء » ثم إذا نوى الاعتكاف مطلقًا » وهي سنة » تكفيه تلك 
النيةء فإن ) جرم اد ولو لقضاء حاجة فإذا عاد لزمه استئناف النية » فأما إذا 
نوى اعتكاف يوم أو شين ثم خرج وعاد ففي ديل النية ثلائة أقوال : 5 


أحدها : لا يلزم ؛ لأن النية شملت جميع المدة 7" التي عينها " . 


(ارإفاق ليل أو انع لشاري لاا ؤكا ل اننع رالعيرة معنا اد العيده والاعتكاف 
كلاهما إمساك وكف وكان جمعهما مما يلزم بالنذرء كما لو نذر أن يقرن يين الحج والعمرة » وهذا قد 
ذكره شيخه » وفي لزوم القران بين الحج والعمرة بالنذر حتى لا يجزي الحج والعمرة مفردين مع أن الإفراد 
أفضل الأشكال . ولعل وجهه : أن بين القران والإفراد تغاير كتغاير النوعين » إذ من أفعاله ما يتصف بكونه 
من الحج ومن العمرة جميعًا » ولو نذر نوعًا من العبادة لم يجزيه نوع آخر وإن كان أفضل منه » كما 
لونذر عمرة لم يجزيه حج » والله أعلم ؛ . المشكل ١7/0‏ أ). 
0 ذكر الحموي إشكالًا على هذا النص » قال : ٠‏ ما ذكره الشيخ من كون الاعتكاف لا يصلح أن 
يكون وصقًا للصوم فإنه ليس بصحيح » فإنه يصح أن يكون كل واحد وصمًا للآخر» فيكون الاعتكاف 
وصمًا للصوم والصوم وصفًا للاعتكاف » وكلاهما منصوب على الحال ولا فرق بينهما عند أهل العربية ) . 

ثم ناقش هذا الإشكال وردٌ عليه بقوله : « وإن كان الأمر كذلك إلا أنه لما كان الاعتكاف في الشرع 
هو اللبث في المسجد مع الإسلام والنية والعقل والطهارة عن الحيض والإمساك عن الجماع » وكذا عن 
مقدماته على الخلاف المشهور » وإذا ثبت هذا كان الاعتكاف هو المقصود الكلي دون الصوم » فإنه دخيل 
في الاعتكاف » فعلنى هذا لا يحسن أن يكون الاعتكاف تابعًا للصوم ولا كذلك إذا اعتكف صائمًا فإنه 
تابع للاعتكاف الذي هو أصل » وما يقوي ما ذكرنا أن إنسانًا لو نذر عند أبي حنيفة اعتكافا ولم يتعرض 
للصوم لم يلزمه الاعتكاف » ويلزمه مع الاعتكاف الصوم » وإنما كان كذلك لكون الاعكافه لا يعد 
تابعًا بخلاف الصوم فإنه يكون تابعًا للاعتكاف » وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط 597 -/51 ب) . 


(0) في (أء ب) : ١‏ وإن ). (0) في (أء ب ) : «١‏ بتعيينها ) . 
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والثاني : أنه إن قدب الزمان لم يلزم » وإن بَعْد وجب التجديد . 
ظ لاوم رد خرج لقضاء الحاجة لم يلزم » وإن خرج لأمر آخر لزم التجديد 29 . 
ومهما نوى 2 اد وهو في نك بطلانه ما في بطلان 
الصوم 9" . ظ 
الركن الثالث : المفتكف ٠‏ 


ابب ا او ا عي 
حر ونصفه رقيق له أن يستقل بالاعتكاف في نوبته . 


أما الردّة والشّكر إذا قاربا الابتداء منعا الصحة لتعذر النية » وإن طرآ فقد نصّ على 
أنه لا يفسد بالردة ويفسد بالسكر . 


واختلف الأصحاب على ثلاثة أوجه في المسألتين : 
أحدها : أنه لا يفسد بهما » وتأويل نصه في السكر ما إذا خرج لإقامة الحد . 


والثاني : أنه مي مي يبر : 


57 قال ابن المبادع : « الخلاف الذي 520 النية إذا نوى الاعتكاف‎ )١( 
خرج ثم عاد الأصح منه الثالث وهو : أنه إن خرج لقضاء حاجة الإنسان لم يلزمه تجديد النية , » وإن خرج‎ 
. ب)‎ ١ -1107/( ظ لغرض آخر لزمه » والله أعلم » المشكل‎ 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( مهما نوى الخروج من الاعتكاف وهو في المسجد ففي بطلانه ما في 
. بطلان الصوم ) يعني : لتساويهما في أنهما [مساك وكف وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ وتحلل فيجري 
ف بطلانه الوجهان والأظهر البطلان » والله أعلم ؛ . المشكل ١,//١(‏ ب ) . 

() قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( يصح اعتكاف الرقيق ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاء » ويصح 
اعتكاف المكاتب ) لعله خص المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه 
ويجوز حتى لا يتوقف - على الأصح - على إذن سيده وليس له إخخراجه ؛ والله أعلم » . المشكل (؟/10 ب) . 
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والثالث - وهو الأصح - : أنه يفسد بالردة » لفوات شرط العبادة » ولا يفسد 

بالسكر كما لا يفسد بالنوم والإغماء 0م 
ظ وأما الحيض مهما طرأ قطع الاعتكاف » والجنابة إن طرأت باحتلام (© فعليه أن 

يبادر إلى الغسل » ويكون خروجه © كخروجه للوضوء 27 وقضاء الحاجة » واجنابة في 
ااي ا ا 00 

سيو ا 10 ظ 

ْ الركن الرابع : 
وهو المسجد 4 ويستوي فيه عندنا 00 5200 4 والجامع أولى لكثرة الجماعة . 


اللنافي رقي السب ٠:‏ رابجإ ابا ايا ري سد 17 


)١(‏ قال ابن الصلاح : وما ذكره من أن نصه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف متأول على أن الردة لا 
تحبط ما مضى » وجهه أنه فرض الكلام فيما إذا لم يكن اعتكافه متابعًا فله البناء إذا عاد على ما مضى ؛ 
لأن الردة لا تحبط ما مضى من العبادة . ظ 


وأما قوله :أن الأصح أنه يفسد بلردة ولا يفسد بالسكر فإنه اتبع في ذلك شيخه ء وهو طريق شاذ لم 
نجده لغيرهما » ولو صح نقله لم يصح تصحيحه » بل الأصح الإفساد فيهما فيهما ؛ لأن كل واحد منهما من 
حيث المعنى أشد منافاة للاعتكاف من الخروج اليسير من المسجد » والله أعلم » . المشكل ١1//١(‏ ب) . 


( في رابع : واحتلامًا ) . ٠‏ (5) في (أء ب) : ( خروجه له 6 . 


(4) في (أء ب ) : ١‏ إلى الغسل ») . ظ 

ظ (5) قال ابن الصلاح : و قوله : ( والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف ) هذا وقع انفصالا عن 

إشكال أورد على ما سبق من ذكر الخلاف في أن من باشر وأتزل هل يفسد اعتكافه ؟ فقيل : أي وجه 

وجرت وات الإواار الا رعار الا للا 0 
من ذلك فساده » فقيل : وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال فيكون ذلك عبورًا من 

ل ال 


(3) 9 عندنا » : ليست في (أ2 ب). 
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يصح 0 في الرجل خلاف مرتب وهو بعيد . 

ولو عي مسجدًا بنذره فالظاهر أن (© المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد لا تتعين ؛ 
وفي المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان د » وقيل : إن الكل لا يتعين » وقيل : 
الكل 29 يتعين » فإذا قلنا : [ ! إن الكل ع © لا يتعين فلو انتقل فى خرجاته لقضاء حاجة 
إلى مساجد متقاربة وكان اعتكافه متتابعًا جاز . 
لا زمه قل ات فالظاهر وجوب القضاء» وبل الدب رب 
باطل الصو + 


د جد عد 


(1) قالع ابن الضلاح 000 :سكاف قرا فى سس ينها بلقت حو انين أ ,القتوي لمان 
الأصبهاني - رحمه الله - أنه قال انار لحيو ركان إراد. ادر يون المستينها لخر عن حدر 
الشرعي » ولا فرق بينهما من حيث اللغة ع ل فيه فيهما لغتان بكسر الجيم ويفتحها ء والله أعلم » . 
المشكل (؟/8١‏ أ) . ظ 

() في (أءب): ١‏ في 6. 

(١‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ الأصح فين القراءت أن مسجد المدينة والمسجد الأقصى واد ذا عدينا بالندث 
والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعين, وحكاية الخلاف فيه غريب جدًا ‏ والله أعلم » . المشكل (5؟/8١أ)‏ . 
(5) في (أء ب) : «إن الكل و». 2 (5) زيادة من (أ. ب). 

(7) في (أء ب) : ١‏ متعين ) . 

0) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وأما الزمان : فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم ) قد ذكر في كتاب 
ا 00 ا 
أعلم ) الشكل 1000م . 


200/2 
الفصل الثاني : في موجب ألفاظ النذر 
والنظر في ثلاثة أمور ٠‏ 
الأول : في التتايع : 


الي ا عو ا 


وال أطلق فالمذهب : أن التابع لا يازم كما في الصوم . 


وقال ابن سريج : يلزم لأن الليالي في الصوم تقطع التتابع 50 الاعتكاف » وهو 


فأما إذا نذر يومًا ففى جواز التقاط ساعات أيام © وجهان 9©© » أصحهما : المنع 
بخلاف الشهر فإن اليوم عبارة عن ساعات محصورة بين الطلوع والغروب على اتصال , 
فعلى هذا لو ابتدأ من وقت الزوال وصبر إلى الزوال في اليوم الثاني » فإن خخرج ليلا لم 
100 - © , وإن اعتكف ليلا قيل 4 يبجزى الحصول الاتصال . 


هذا إذا أطلق التتهرة فلو عين ود أو العشر 00 كان التتابع لازمًا 


. )» التتابع‎ ١ : التفريق ) . - (0) في (أء ب)‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 
ص في رك بع : « الأيام » . ظ ظ‎ 
٠ اانا ابا لاوا بو لو اا ار ا‎ 


٠ 5‏ والله ع ٌ 00 0/مدأاً). 


. 6 المنقطع‎ ١ : ) لريه ليع 0 () في (أء ب‎ 8١ 


وأا لب ا ل ل 7ج سور حت نيك قا الأعكا 
ضرورة لا قصدًا » حتى لو فسد أخره لم يلزم (© قضاء ما مضى » ولو ترك الكل لم 
يجب التتابع في القضاء » ولو قال : لله علئ أن أعتكف العشر الأخير متتابعًا © ففي 
لزوم التتابع وجهان . ووجه قولنا : إنه 0 لا يلزم 4 أن تتابع 9 هزا| (©) يقع ضرورة 
| فالتصريح به 15 كوت 0) عره 1 0 )ا 
النظر الثاني : في استتباع الليالى : 

فإذا نذر 5 اعيكاف شهر 3( دخل الليالي فيه 7 ويكفيه شهر بالأهلة 1 ولو نذر 
اعتكاف يوم لم يدخل الليلة فيه » ولو نذر ثلاثة أيام أو ثلاثين يومًا » ففي دخول الليالي 
المتخللة ثلاثة أوجه : 

أحدها : يجب كما فى الشهر . 

والثاني : لا » وهو الأصح © اتباعًا للفظ . 

والثالث : أنه إن نذر التتابع 5 الليالي » وإلا فلا . 


ولو نذر ثلاث ليالٍ ففي دخول اليومين المتخللين هذه الأرحعه الثلاثئة 29 . 


() في (أءب) ةا | ظ 
(ف6 لالابن لصادج : « الأصح فيما إذا قال : لله عليع أن أعتكف العشر الأواخر متتابعًا ففات : : أنه أنه يلزمه التتابع 


في قضائه ؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إياه بالالتزام فلزمه » والله أعلم » . المشكل (؟/8١‏ أ -ماب). 
(5) ( إنه ) : ليست في (أ. ب). (4) في (أء ب) : ( يتابع » . 
(0) « هذا » : ليست في (أ.ب). (1) في (أءب) : «١‏ كالمسكوت ) . 


7) في (أء ب) : ١‏ الاعتكاف شهرًا ) . ماو ويا يي 

(9) قال ابن الصلاح : « ذكر فيما إذا نذر اعتكاف ثلاث ليال - جد أن الأصح من الوجوه الثلاثة : 
أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينهما » بوجي ع لاسا اي ييه وت 
الأكثرين هو الوجه الثالث وهو : أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في لياليها وإلا فلا » ومنهم من قطع به » وهذا الترجيح. 
أرجح لأن لفظ الأيام وإن لم يتناول فلفظ التتابع أو نيته يُشعر بها » والله أعلم » . المشكل (18/1 ب) . 
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وإذا نذر العشر الأخير فنقص الهلال كفاه ف ؛ ولو نذر عشرة أيام من 
الشهر فنقص لزمه قضاء يوم . 
النظر الثالث : في استثناء الأغراض : 
فإذا قال : أعتكف شهرًا متتابعًا لا أخرج إلا لعيادة زيد » جاز الخروج له ولم يجز 
لعيادة عمرو » ولا لشغل أهم منه » ولو قال : لا أخرج إلا لشغل يَعِنُ لي » جاز الخروج 
لكل شغل ديني أو دنيوي 20 تُباح السفر بمثله ولا يجوز لأجل النظارة والتتزه © . 


وحكى صاحب التقريب قلا قديًا : أن هذا الاستثناء مناقض للتتابع فيلغو ويجحب 
التتابع , ثم قال : إذا فرعنا على الصحيح فلو قال : لله علي أن أتصدق بعشرة دراهم إلا 
أد لحان بيه "اذل لدت سار از 10 ولو قال : إلا أن تبدو لى فهذا محتمل . 


وأبى الشيخ أبو محمد هذا الأخير ؛ لأنه خيرة مطلقة يُضاد اللزوم 3 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( جاز الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي ) هذه النسبة إلى الدنيا بالألف 
والواو أو من شذوذ النسب الجائز » والله أعلم » . المشكل (؟/18 ب ) . 
(١؟)‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولا يجوز لأجل النظارة والتنزه ) فالنظارة بتخفيف الظاء » تستعملها 
العجم » يعنون بها النظر إلى ما يقصد النظر إليه ولا أعرفها في اللغة . ظ 
ويجوز أن يقرأه : لأجل النظارة بتشديد الظاء » فقد قال صاحب ٠‏ صحاح اللغة »6 0 القوم 
ينظرون إلى شيء 2 والله أعلم . 
وأما التنزه :لازا ها قيرح ولقروي أ كلد وزو ردن لفل لعل يزه ينا لفت » ومنهم 
ابن السكيت قال : مما تضعه العامة في غير موضعه قولهم ع بدا مزع إذ| افرضيوا إل الجاتين. قال : 
وإنما التنزه التباعد عن الأرياف والمياه » ومنه قيل : فلان عروات لسري وعهما اناما : 
المشكل ١8/٠١(‏ ب ). 
0 في (أء ب) : ١‏ إليها » . 
(5) « ذلك » : ليست في (أء ب). 


527/2 أركان الاعتكاف 


5 العراقيون لو تلان صومًا وشرط التحلل لغرض لا يبيح الفطر صح الشرط . 
ولو جرى ذلك في الحج فوجهان . 
< وعكس الشيخ أبو محمد هذا الترتيب وقال : الحج أولى باحتمال ذلك إذ ورد فيه 
1 التحلل 29 . 
إذا استثنى غرضًا : فالزمان المصروف إليه يجب قضاوٌه إذا نذر اعتكاف شهر 
مطلقاء وإن نذر اعتكاف شهر معين : لم يلزم 2 قضاؤه ؛ إذ يمكن حمله في المطلق 
على نفي انقطاع التتابع فقط فينزل على الأقل . وفى الافتقار إلى تجديد النية خلاف » 


عد جد عند 


)١(‏ قال ابن الفسلات. 1 الأصح من الخلاف المذكور فيما إذا نذر اعتكافًا أو صدقة أو صومًا أو حصا 
واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبر : أنه يصح ذلك ؛ لأن اللزوم بالنذر بالتزامه » فكان على 
حسب التزامه » ومن جعل الصوم أولى بالصحة من الحج فلن الحج يلزم بالشروع فلم يكن للاستئناء فيه تأثير . 
ومن عكس وجعل الحج أولى - وهو الصحيح - فلأنه أوسع لاختصاص عقده باحتمال مالا يحتمله 
عقد غيره » ولاختصاصه بورود النص فيه » وهو حديث ضباعة بنت الزيير اخرج في الصحيحين عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها أرادت المج وهي شاكية » فقال لها رسول الله كله  :‏ حجي واشترطي 
أن محلي حيث حبستني ) . 
والخلاف المذكور في الحج حكاه في الكتاب عن العراقيين وجهين وإنما هو قولان معروفان في طريقة 
العراق وغيرها » والله أعلم » . المشكل (؟/8١‏ ب -9١اأ).‏ 
)١(‏ في (أ» ب) : ١‏ يلزمه ) . ظ 
©) قال ابن الصلاح : « إذا عاد بعد الخروج الجائز ففي الحاجة إلى تجديد النية خلاف , ثم إن كان قد 
شرط التتابع فالأظهر : أنه لا يجب تجديد النية وإن لم يشترط التتابع » فالأظهر : أنه يجب تجديدها » 


والله أعلم )©. المشكل ١9/0‏ أ). 


5/2ىآ5 

الفصل الثالث . شي قواطع التتابع 

وهو الخروج بكل البدن عن كل المسجد بغير عذر . 

احترزنا ( بكل البدن ) عما إذا أخرج رأسه أو رجله من المسجد » فإنه لا يبطل 

اعتكافه .. 0 
00 )0 عن كل 5 ( ها إذا فق المنارة للأذان 4 فإن كات المنارة 
منقطعة عن المسجد انقطع التتابع » وإن كانت متصلة متصلة وكأنها (© في المسجد لم تنقطع » 
وال ‏ ااا را ا يا يا 


ثلا" ثة أوجة : 
أحدها : ينقطع لخروجه (4) عن المسجد . 


والثانى : لا ؛ لأنه من حريم المسجد » والأذان من حقوق المسجد » فكأنه لم يُعرض 


الغالث : أنه إن كان مدنا راتيا لم ينقطع لأنه عذر في حقه » وإلا فينقطء © . 
و و ا َف 


(0 في (أء ب) : « وبابها » . (0) في (أء ب ) : ١‏ ملتصقة ) . 
م في الأصل : ١‏ بابه » » وما أثبتناه الأصح من (أ» ب ) . 
(4) في (أءب) : ( بخروجه 6 . 
(ه) قال ابن الصلاح لكر اقترطة الى اقزر لقالاع اعسات اذ ال 
أنه احترز به عما إذا صعد المنارة وأراد ما إذا كانت المنارة في نفس المسجد » صرح به في ( البسيط ») » 
وكذلك هو في ١‏ النهاية ) . ظ 

0 ثم ذكر في المنارة صورًا أخرى ثلانًا 2 لا يقع الاحتراز بذلك عنها لكون المنارة فيها ليست من 
المسجد »ع ومنها الصورة الثانية من العلهدث وهي ٠‏ ما إذا كانت المنارة متصلة بالمسجد وبأنها في المسجد 
فإن الإمام حكى عن الأئمة أنهم قطعوا بأن الخروج إليها لا يقطع الاعتكاف » وصرح يأك الحارة افيه 
ليست من المسجدٍ » وأنه ليس لها حكم المسجد في تحريم الث وصحة الاعتكاف فيها . والصورة 
الأخيرة التى فيها الخلاف أولى بهذا لا محالة » وليس قوله في الكتاب : ( أحدها : ينقطع لخروجه من - 
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وأما قولنا : ( من غير عذر ) » فالعذر على مراتب : 

0 الرتبة 2 الأول - وهي العليا 0 الخروج لقضاء. الحاجة 1 وهو مستثنى لتكرره 
بحكم الجبلة » فلا ينقطع التتابع به » ولا يجب قضاء تلك الأوقات » ولا يجب عند 
العود تجديد النية » بخلاف الاعتكاف المطلق الذي لا تتابع فيه » فإنه يجب التجديد . 
هذا إذا كان داره (" قريبًا ولم يكن به علة يكثر خروجه بسببها » فإن بعدت داره أو كان 
به علة فوجهان ‏ » منهم من عكّم حسمًا للباب » ولو كان له داران كلاهما على حدٌ 
القرب ففي جواز خروجه إلى الأبعد وجهان » وحد القرب في الزمان والمكان لا ينضبط 
إلا بالعادة 0 

فرع 3 


لا بأس بأكل لقم في الطريق 7 , ولا بعيادة المريض في المرور من غير ازورار » ولا 


ح المسجد ) إشارة ا ا ا 
في طريقه إليها من المسجد . ظ 
ثم إن الأصح هو الوجه الثالث » وهو : أنه كان مؤذنًا راتا لم ينقطع » وإلا فينقطع . ولم يشترط غير 
واحد في صورة الخلاف هذه كون المنارة في حريم المسجد » بل ذكروا الخلاف مطلقًا فيما إذا كانت مبنية 
للمسجد وبابها خارج من المسجد . » والله أعلم » . المشكل 119/9 - ١9‏ ب). 
ل االزية و «السك فى راجن 0) في (أء ب) : ١‏ منزله » . 
. (”) قال ابن الصلاح : « ذكر أن في خخروجه لتقضاء حاجة الإنسان المعتادة إلى منزله وهو بعيد » ومع كثرة 
ظ الخروج لعلة به وجهين » منهم من عمم حسما للباب » معناه : عمم القول بالجواز والترخيص . حسمًا 
للباب أي لباب التمييز بين صورة وصورة » فإنه المعهود في أمثاله من الرخص ». وهذا هو الأصح عند 
' المؤلف وعنل , بعض المصنفين » الأصح المنع في صورة تفاحش بعد المنزل » والله أعلم . 
وأما إذا كان له منزلان » أحدهما أقرب » فالأصح او 0 
المشكل (19/1 ب ) . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله في الخارج لقضاء الحاجة #وال اكرات و افطرى سنا بت ره 
على أحد الوجهين أنه لا يجوز له الخروج للأكل » ويجيء أيضًا على القول بأنه يجوز ذلك ؛ لأن الكلام - 


ما يقطع التتابع في الاعتكاف 575/2 


بأس 27 بوقفة يسيرة (© بقدر صلاة الجنازة فذلك جائز في الطريق » وكذلك لا بأس 
بالسلام والسؤال فإنه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة © » كان رسول الله ملت لا يسأل 
عن المريض ”؛ إلا مارًّا في اعتكافه ؟» لا يعرج عليه © » ولو جامع في وقت قضاء الحاجة 
من غير صرف زمان إليه فسد اعتكافه على الأصح ؛ لأن وقعه عظيم فالاشتغال به أوقع 
من الجلوس ساعة من غير حاجة » ومنهم من قال : لا يفسد لأنه ليس معتكمًا في هذه 


مفروض فيمن لم يقصد نحو وجه الأكل بل قضاء الحاجة فحسب . وأما تخصيصه اللقم بالذكر فكنت قد 
قلت : لعله بسبب أن الزيادة على ذلك خفة مكروهة لا يليق بأضحاب النزاهة والمروءة » ثم بان أن سببه أن 
الأكل المقصود يقدح في السبب المجوز للخروج وهو القصد امجرد لقضاء الحاجة » والله أعلم » . المشكل /١(‏ 
48ب-٠58]).‏ ظ ظ 
(0) 9 بأس » : ليست في (أء ب). 
(؟) قال ابن الصلاح : واما ذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورار » ولا ان بوقفة يسيرة 
يتضمن المنع من الازورار » وإن كان بقدر وقفة يسيرة » وسببه : أنه إذا ازور لعيادته ففيه تجديد قصد 
للعبادة فتصير مقصودة 1 أو يقدح ذلك في القصد الجرد لقضاء الحاجة » وإنما جاءت العبادة على جهة 
الضمن والتبع »ع والله أعلم ؛» . المشكل (؟/١7أ).‏ 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وكذلك لا بأس بالسلام والسؤال » فإنه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة ) 
أي : لا بأس بالوقوف للسلام على المريض والسؤال عنه » فإنه يسير » والله أعلم » . المشكل (70/9]) . 
(5) في (أء ب ) : « في اعتكافه إلا مارًّا » . ظ ظ 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( كان رسول الله يتم لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارّا لا يعرج 
عليه ) هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - لكنه في صحيح مسلم موقوف على عائشة من فعلها . 
وأما مرفوعًا عن رسول الله يِكلقدٍ فقد روى نحوه أبو داود السجستاني . يإسناد فيه ضعف » والله أعلم ) . 
المشكل 7٠٠١/١‏ أ) . ظ 

والحديث المرفوع عند أبي داود : ( ؟/43) كتاب الصوم - باب المعتكف يعود المريض (1475) » 
وابن ماجه في معنأه : (١/586ه)‏ هة كتاب الصيام هري باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز 
(</الااء )١07‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى : )75١/4(‏ . 


م0 7 ببسل ها يقطع التتابع في الاعتكاف 
الحالة » وإن كان الزمان محسويًا فى مدة الاعتكاف 29 . 


الرتبة الثانية : الخروج بعذر الحيض غيدُ قاطع التتابع إن كان مدة الاعتكاف 
بحيث لا يتسع لها أيام الطهر غالبًا » فإن 29 قصرت المدة فوجهان 27 : أحدهما : 
القطع للإمكان » والثاني : المسامحة نظرًا إلى جنس الحيض فإنه متكرر بالجبلة لقضاء الحاجة . 


الرتبة الثالثة : امرض الذي يشق معه المقام في المسجد » وفيه قولان : أحدهما : 
ب 1 
2 وهكذا الخلاف “ في انقطاع تتابع الصوم به © » وهذا إذا لم يضطر إلى 


)١(‏ قال ابن الصلاح اكوا ر واو جامع فى ولك قضاء الجاجة من غير صرت زيان إليه ) هذا على ظاهره 
صورته : أن يجامع في وقت قضائه حاجة الغائط كما يقع من العذيوط . وإن كان أراد أنه جامع في وقت 
خروجه لقضاء الحاجة فهذا غير مستبعد , إذ يتصور بأن كان في محمل أو نحوه أو في الوقفة اليسيرة ا محتملة . 
وقوله : ( لأنه ليس معتكمًا في هذه الحالة وإن كان الزمان محسوبًا من مدة الاعتكاف ) معناه : أنه 
يسقط من مدة اعتكافه حتى لا يجب قضاوٌه » وهذا قد ذكره هو وشيخه مطلقًا من غير فرق بين أن 
تكون المدة معينة أو مطلقة » وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق » وأنه يجب القضاء في المدة المطلقة . 
وهاهنا لا ذكن.] إمام . الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالا من المطلق . وقال : : زمان خروجه 
مستثنى . وكأن الناذر قال : لله عليع أن أعتكف عشرة أيام إلا أوقات خروجى لقضاء الحاجة » وعند هذا 
أقول : الفرق بينهما من حيث امعنى أن الاستثناء هاهنا كان بقرينة الحال وهي شاملة للمطلق والمعين : 
وهاهنا كان الاستثناء بلفظه » ولفظه لم يقتض سقوط القضاء » والله أعلم » . المشكل (/70أ- ٠١‏ ب). 
0) في (أءب): «١‏ وإن ). ظ | 
(*) قال ابن الصلاح : « ما ذكره المؤلف وشيخه من الوجهين في انقطاع التتابع فى الاعتكاف بالحيض ‏ 
الذى يتيسر صون الاعتكاف عنه لقصر مدة الاعتكاف , ذكرهما طائقة قولين » وكان سببه : أنهما قولان 
مخرجان » وقد يعبر عن القولين المخرجين بالوجهين » والأصح أنه ينقطع به » والله أعلم » . المشكل 7١/7(‏ ب). 
(4) قال ابن الصلاح : « الأظهر من القولين في المرض الذي يشق معه المقام في المسجد أنه لا ينتقطع به 
التتابع كالحيض الغالب في المدة الطويلة » والله أعلم » . المشكل ٠١/١(‏ ب) . 
(0) في الأصل : « وكذا الانقطاع » » ولعله من سهو الناسخ . 


(5) ( به ) : ليست في (أ. ب). 


ما يقطع 2322222 ير أ 
روج خيفة التلويث » فإن خيف فهو كال حيض »ع ؛ وقيل بطرد القولين فيه )١(‏ أنضما .. 


.الرتبة الرابعة : أن يخرج محمولا ( أو يخرج ناسيًا » وفيه قولان مرتبان على - 
المرض » وأولى بأن لا ينقطع لأن الصوم لا ينقطع بمثله » وإن أكره فقولان / مرتبان 407 /ب 
وأولى بأن ينقطع ؛ ؛ لأن له قصدًا في الخروج . 
الرتبة الخامسة : أن 31 الخروج شرعًا لأداء شهادة متعينة 29 » أو إقامة حد  »‏ 
أوقضاء عدة طلاق » فقولان مرتبان على المرض وأولى بالانقطاع 49 , لأن مبادئ هذه 
الاأمور مندرجة نحت اختياره . 


ثم ب ف : لا ينقطع » فيجب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعذار © ع وفي 
استعناف النية عند العود خلاف كما فى تفريق الوضوء . ظ ظ 


د عاد عد 


.) فيه ) : ليست في (أء ب‎ ١ )١( 

 فاكتعالا قال ابن الصلاح : « إجراء الخلاف في الخرج محمولا بعيدٌ غريب » ووجهه : أن حقيقة‎ )١( 
فيه قد زالت » لمفارقة المسجد بعارض غير غالب » والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه : أنه لا ينقطع‎ 
0 تتابع اعتكافه » وإن كان كما ذكر أولى بالانقطاع كن ال ارم‎ 
. ) في (أء2 ب) : ( معينة‎ )5( 

4 قال ابن الصلاح : « الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعينة لم يتعين عليه بحملها : أنه ييطل به 
اعتكافه » والصحيح في المرأة الخارجة لعدة الطلاق والخارج لإقامة حدٌّ : أنه لا ينقطع اعتكافها , 
والمنصوص في ذلك ما ذكرنا أنه الصحيح » والله أعلم » . المشكل 7١1/١(‏ أ) . 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله بعد فراغه من ذكر. الأعذار : ( ثم حيث قلنا : لا ينتقطع » فيجب قضاء 
الأوقات الفائتة بهذه الأعذار ) يعني بها ما عدا عذر الخروج لقضاء الحاجة على ما صرح به أولا » وفي 
معناه الخروج للأكل والوضوء إن جوزناه » والله أعلم » . المشكل ١/0‏ ا). [ 
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51/2 
القسم الأول فى المقدمات 
وهو" الشرائط وللواقيت). 
القول في الشرائط : 
وشرائط وجوبه خمسة : الإسلام © , والعقل » ” والحرية » والبلوغ ' 
وشرائط وقوعه عن فرض الإسلام أربعة : وهي ما ذكرناها إلا 29 الاستطاعة . 


وشرائط صحته دون الوقوع عن حج الإسلام على سبيل المباشرة : الإسلام » 
والتميبز » إذ يصح من الصبي المميز أن يحج يإذن الولي . 


وشرط صحته لا بطريق الاستقلال الإسلام جرد ؛ إذ يجوز للولي 5 يحرم 
عن الصبي الذي لا ييز » كم سيأتي 


تنخ تنه تنه 


)١(‏ في (أءب): (وهي ). ظ 
3( قال ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره هو وغيره من كون الإسلام شرطا في وجوب الحج ونحوه مشكل على 
أصلهم » وما هو المقرر من مذهبنا في أصول الفقه من أن الكفار مخاطبون بالفروع معاقبون عليها . 
ولقد حكى بعض المشايخ الأكابر فتنةٌ شاهدها في ذلك بين ؛ بعض الفقهاء وين البروي البارع في النظر 
وكان تلميذًا لتلميذ الإمام الغزالي » رحمهم الله وإيانا . - 
فأقول - والله الموفق - : الموجب الذي نفيناه هاهنا غير الموجب الذي أثبتناه فى أصول الفقه » وذاك 
أنا نقول : يجب على الكافر الحج بشرط تقديم الإسلام » وإذا تركه عوقب عليه لكونه تركه مع التمكن 
من القيام به بشرطه » ولا يجب عليه الحج مع اشتهاره على الكفر لعدم تمكنه منه مغ استمراره كما نقول 
في المحدث : تجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء ولا تجب عليه مع استمراره على الحدث . ومتى. 
أطلقوا الكلام بالنفى والإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين » والله أعلم ؛ . المشكل 0 ١لاب).‏ 
كاد اج « والبلوغ والحرية » . (5) في (أءب): «١‏ دون ). 


50/2 
والمقصود بيان الاستطاعة 
( وهي نوعان ) 

النوع الأول : استطاعة المباشرة : 

قال الله تعالى : «و وَيِنَ عَلَ أَلتّاي حِج َلْبَيْتِ من أسْمَطَاءَ اله سبيلا 4 2 , 
وقال - عليه السلام - في تفسير الاستطاعة : « إنها زاد وراحلة ) (© . 

أما الراحلة : فالقدرة عليها شرط ؛ فلا © > حي على النائر يلاغي جيه بدن 
المشقة » خخلامًا مالك . 

ااا مقا اناو ب ل ان ا 
على من يتضرر به » والمشي في هذا القدر كالركوب في السفر الطويل . 

ومن لا يستمسك على الراحلة فلا يلزمه مالم يقدر على محمل 9 » فإن قدر على 


© سورة آل عمران : من الآية 50 ). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقال النبي عَِِهِ في تفسير الاستطاعة : إنها زاد وراحلة ) كان ينبغي أن 
لا يقول : ( قال ) » ويقول : ( رُوي عن النبي عله ) فإنه حديث ضعيف » ضعفه الشافعي وغيره من أهل 
الحديث » روي من حديث أبن عمر وأنس وغيرهما بأسانيد ضعيفة » والله أعلم ؛ . المشكل ١١/١(‏ ب). 
والحديث أخرجه الترمذي - وحسنه - : (177/7) (7) كتاب الج (4) با ما جاء في إيجاب الحج 
بالزاد والراحلة )8١7‏ » وابن ماجه : (؟/4507) (80) كتاب المناسك (7) باب ما يوجب الحج (7895 :2 
)2 والبيهقي ف في السنن الكبرى, : (/0800 » والدارقطني : (018/1) . 
5 في (أءعب):«ولا). 0 
(4) قال ابن الصلاح : (١‏ لحمل ) الذي يزكب الحاج وغيره عليه » بفتح الميم الأولى وكسر الميم الثانية » 
على مثال : امجلس » وقياسه . ومثل قولهم : ما على فلان محمل : أي معتمد . ذكر ذلك صاحب. 
الصحاح في اللغة وغيره . وأما قولهم : ( لحمل ) بكسر الأولى وفتح الثانية » فهو علاقة السيف الذي 
ظ نتقلد بها » والله أعلم » . المشكا 0/ثث ب). 


النوخ الأول من الاستطاعة في المج : استطاعة المباشرة سس 583/2 


الع ب ا عي مر 
بشق فلا يلزمه ؛ لأن الزيادة خسران لا مقابل له . 
أما الزاد. : ير أن دعاسلا عن قدرحايحه نا بيلف إلى ع ولره 


وهل يعتبر نفقة الإياب في حق القريب ؟ فيه وجهان » ووجه الاعتبار : حنين 


النفس إلى الأوطان 9 . 


والمراد بالفاضل عن قدر الحاجة : أن يكون وراء المسكن والعبد الذي يخدمه » 
ويا ودرا ع ا ٠‏ النفقة » 


0 وراء رأس ماله "© الذي لا يقدر على التجارة إلا به ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدهما - وهو اختيار ابن سريج - : أن رأس ماله كمسكنه وعبده . والثاني : أن رأس المال 
يصرف في أهبة الحج » بخلاف المسكن والعبد فإنه يحتاج إليهما في الوقت 9©) . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما الزاد : فهو أن يملك كذا وكذا ) هذا لا يصلح تفسيرًا للزاد » وإنها 

هو تفسير للقدرة على الزاد » وذلك مراده » والله أعلم » 15ت 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حق القريب » يعني : المستوطن » 

المعياا اانه وري وخر 6 لتر المي ررد الور الوه لوارالوبااي) رلا 

أعلم ) . المشكل (71/9 ب ) . 

© في (أء ب ) : «الال ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « الوجهان المذكوران في صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج . أي التاجر الذي 

لا معيشة له إلا من التجارة » وإذا صرفه لم يبقّ له ما يجزيه » أصحهما - عند القاضي أبي الطيب الطبري - 
في طائفة - ما حكي عن ابن سريج من أنه لا يلزمه ذلك ؛ لأنه يلحقه ذلك بالفقراء المساكين » وضرره ظ 
عظيم » ذكر ذلك وحكاه صاحب ١‏ بحر المذهب » » وذكر أن صاحب ١‏ الحاوي 6 ذكر أن قول من قال 

إنه يلزمه هو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه » قال : وقال أبو حامد : هذا هو المذهب » ولا أعرف ما - 


 --_-0‏ ... بس النوع الأول من الاستطاعة في الحج : استطاعة المباشرة 
فرعان : 
أحدهما : أن من لا يملك نفقه الذهاب وهو كشوب لم يلزمه الحج © , لأن 
صضرر الكست مع السفر يزيد على صضرر المشي إلا أن تكون المسافة دوك سفر القصر . 
: 'القاق + إذا كانك الأسعاز غالية ولكو: ريده يدع 31 وعي القع كنا يجب 
شراء الماء بثمن المثل "© » وإن غلا بحكم الحال » ولو كان لا يباع الزاد إلا بغبن لم يجب ”' 


أما الطريق : فشرطه أن يكون خاليًا عَمَا يوجب خوفا في النفس » والبضع ء والمال . 


أما النفس : فإن كان في الطريق سبع لم يجز الخروج . ولو 29 كان في الطريق بحر 
اختلف. فيه نص الشافعي - رضي الله عنه - » والاصطات أربعة طرق © : 


أحدها : إجراء القولين © لما فيه من الخطر الظاهر مع غلبة السلامة . 


والثاني :لا يجب على المستشعر ؛ لأن اليان قد يخلع قله في البح , » ويجب 


حكى عن ابن سريج عنه » ولا أجده في كتبه » وهو خلاف الإجماع - أيضًا - وذهب صاحب 
« البحر» لعد حكاية هذا إلى أن الصحيح هو أنه لا يلزمه . قلت : هذا هو الظاهر وبه قال أحمد . هذا 
ييطل دعوى كونه مخالقًا للإجماع ء والله أعلم » المشكل (؟/١7‏ ب - 78أ) . 

رفي ري ) و اطروج 1 ظ (5) ما بين القوسين ليس في (أء ب ) . 

(7) قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره من أنه يجب عليه الشراء مع الغلاء بمن المثل في الوقت » ولا يجب إذا 
كان لا يُباع إلا بغين » يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلا : لا أبيعه إلا إلا بزيادة على ثمن مثله 
الآنء والله أعلم » . المشكل (172/5) . (4) في (أء ب) «١:‏ وإن ). 

(ه) قال ابن الصلاح : « الخلاف في وجوب الحج فيما إذا كان في الطريق بحر ء» مخصوص با إذا لم 
يكن له طريق في البرء والأظهر من ذلك إن كان الغالب الهلاك لم يلزم » وإن كان الغالب السلامة لزم . 
وهذا مذهب أبي حنيفة 000 » وحكى صاحب ١‏ البحر ) عن صاحب ١‏ الحاوي ) أن المذهب أنه إن 


كانت عادته ركوب البحر ومعيشته فيه لزمه » وإلا فلا . ثم إذا لم نوجب فتوسط وتساوى المضي ' 


0 والرجوع في الخطر فالأصح أنه الآن يجب © والله أعلم 1 الشكل 0/؟5أ). 


( في رأءب) قرت 


ظ النوع الأول من الاستطاعة في الحج : استطاعة الباشرة -- بس 585/2 
على غير المستشعر » فينزل النصين على حالين . 
ظ والثالث . أنه لا يجب على المستشعر وفى غيره قولان . 


والرابع : أنه يجب على [ غير ] (2 المستشعر وفي المستشعر قولان . وهذا إذا 
كانت السلامة غالبة » فإن 29 كان الهلاك غاليًا حرم الركوب . ظ 


لو توسط البحر واستوت الجهات في التوجه إلى مكة والانصراف عنها : ففي الوجوب 
الآن وجهان على قولنا لا يجب ركوب البحر ؛ أحدهما : يجب ؛ لأن الركوب لابد منه في 
كل جهة . والثاني لا ؛ لأن الشرع ليس يكلفه [ ذلك ] 27 في طريق احج » » وله أن يتكلف 
ذلك في غرضه وهو قريب من نخصر إذا أحاط به العدو» وفيه خلاف . 


أما البضع : فالمرأة كالرجل في الاستطاعة » لكنها عورة مقصودة تحتاج إلى مَخرم 
ييذرقها 9 » فإن لم تجد لم يلزمها الخروج إلا إذا كان الطريق آمئاء ووجدت نسوة ثققات © . 


(0 زيادة ضرورية من (أ) ب). 00 (0) في (أء ب) : ١‏ فأما إذا » . 
(5) زيادة من (أء ب) . ظ 
(4) بَذْرَق : خَفَر » والبَذْرَقة : الحراس يتقدمون القافلة . انظر : المعجم الوسيط ( مادة : بذرق ) . 
ول ان الماح ل ل ا 
500 ولاف احم فق بر في حقها مل بحلاف الزجل على ملا مي وجهد »كر م 
ثم إنه لم يذكر إلا قرم فلاشك أن الزوج في ذلك كانحرم . 
وقوله : ( نسوة ثقات ) اشتراط العدد منهن ‏ وهذا غير القول المحكي أنه يكفي امرأة واخنة ونا قال .. 
القفال من أنه يعتبر أن تكون مع واحدة منهن محرم ‏ الأصح خلافه وأنه لا يعتبر ذلك ؛ لأنهن إذا كن 
عددًا انتشرت أمورهن بدون ذلك » والله أعلم » . المشكل 7١ -15/١(‏ ب). 


02 ل النوع الأول من الاستطاعة في الحج : استطاعة المباشرة 


وقال القفال : لا يلم مالم يكن مع كل واحدة متهن محرم » فقد يتويهن أمر 
يفتقرن إلى الاستعانة بذات (2 المحرم . 


وأما 2 المال : فو كان على الراصد من يطلب مالا لم زهاج لأنه خسان 
لا مقابل له » ولو وجد بَذْرَقَةَ بأجرة ” © ففي لزوم الالعرة وجهان : ش 

أحدهما : لا ؛ لأنه خسران لدفع الظلم فصار كم إلى الظالم . 

والثاني : يجب / لأنةاهن حجيلة أهية الطريق © 2 فأجرة البذرقة ككراء الدابة 100 
وإذا لم يخرج محرم المرأة إلا الاجر ففي وجوبها عليها وجهان مرتبان ١‏ وأولى بأن 
يجب ؛ لأنها لا تنفك عن هذه الحاجة فكانت من أهب سفرها . 

أما المتعلق الرابع للاستطاعة فهو البدن : ولا يعتبر فيه إلا قوة يستمسك بها 
ا عو ب وح يي 
لوي » وأما الحجور [ عليه ] "١‏ اتير فيرمه احج » وللولي ا 
عليه قوامًا إلى لى الحج . 

هذه أركان الاستطاعة ٠‏ أما أحكامها فثلاثة 7 : 


(0 في (أءب) ١:‏ لذي ). 0 في (أءعب):«أما». 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله ( لو وجد بلرقة بأجر ) أي حفارة تخفره » وهي لفظة أعجمية معرية. 
تقال بالدال المهملة وبالذال » . المشكل (١/؟7اب)‏ . 

وت 0 ات ا 
بو 


(0) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( وأما أحكامها فثلائة ) هذا غير مرضي » فإن ما ذكره حكم شرائط 


7 «الوجوتت: لسن التي :رطان نوى 90" الانتلاة. :ولاو :و الطقل دوا يلاس ةلا كاي 


الاستطاعة وحدها . ثم إن فيما جعله من أحكامها ما هو حكم حكمها ء والله أعلم ) . المشكل (757/9أ) . 


النوع الأول من الاستطاعة 3 ا لت ا ل 


الأول : أن وجوب الج مسر فى :الل إذا دامت الاستطاعة مدة تتسع للحج 
لواشتغل به 29 » ولو افتقر أو جَُنٌ قبل مضي مدة الإمكان تبين أنه لم يكن واجبًا : 
ولو تخلف بعد الاستطاعة فمات 27 بعد حج الناس وقبل رجوعهم » فالحج مستقر في 
ذمته يخرج من تركته ؛ لأنه لو خرج لكان موته بعد الحج » وكذلك © لو طرأ 
العَضُْب 29 في هذا الوقت » ولو هلك ماله بعد حج الناس حيث تعتبر نفقة الإياب . 


قال الصيدلاني : تبين أنه لم يكن لازمًا ؛ لأنّا لو علمنا هذا فى الابتداء لم يازمه 
الخروج » بخلاف مالو علمنا - مثلا - أنه يموت بعد يوم النحر» فإنه كان يلزمه الخروج . 


الثاني : أن وجوب الحج على التراخي عندنا » خلافًا لأبي حنيفة » فلا يعصي 
بالتأخير من السنة الأولى » ولكنه لو مات يخرج من تركته » والظاهر أنه يلقى الله عاصيًا 
إذا جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة » وكان على غرر في التأخير » ومنهم من قال : لا 
يعصي إذ أخر عازمًا على الامتثال ومات فجأة » نعم إن استشعر من نفسه الْعَضْبٍ عصى 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ ولما ذكر شروط الاستطاعة فاستدرك عليه الشيخ أبو القاسم الرافعي على ما في 
شرحه للوجيز في تركه شرطا خامسًا » وهو : أن يبقى زمان يتمكن من السير فيه لإدراك الحج السير المعتاد 
من غير حاجة أن يزيد فيه على المعهود سياقة متبعة » وذكر أن الأئمة جعلوه شرطا في وجوب الحج . 
وليس الأمر فى ذلك على ما قاله » فإن ذلك شرط استقرار الحج في ذمته حتى يجب عند موته أداؤه من 
تر كته » كما صرح به من بعد هذا في أحكام الاستطاعة » وليس شرطا لأصل وجوب الج 2« فإنه إذا 
الشروع في مقدماته » وهذا كالصلاة فإنها تجب بأول الوقت قبل مضي زمان يسعها » ثم استقرارها في 
الذمة يتوقف على مضي زمان .يسعها 3 ويمكنه فعلها فيه » والله أعلم ) ١‏ المشكل (١/؟7‏ ب ) . 

. ) أو مات‎ ١ : ) ومات »)»ء وفي ( ب‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

5 في (أءب) : ١‏ وكذا)». 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ العَضّب - بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة - : الزمانة . والمعضوب : 
الزمن الذي لاحراك فيه » والله أعلم » . المشكل” (5/؟ أ) . 


2 ب سس النوع الأول من الاستطاعة في الحج : استطاعة المباشرة ' 


فرع : ظ 

إذا أخر مع القدرة وطراً العضَّب : عصى لتعذر المباشرة » ويلزمه 2 الاستنابة على 
التضييق » بخللاف يد الاستنابة في حقه على التراخي ي كالمباشرة في 
حق القادر . 

6 الفوراني وجهًا : أنه لا تتضيق الاستنابة في العَضْب الطارئ » ثم قال : إن 
ضيّقنا فهل للقاضي أن يستأجر عليه عند امتناعه إجبارًا ؟ فيه وجهان » ووجه التجويز : 
تشبيهه بالزكاة لتطرق النيابة إليه 29 . 


ماسح ل ل اير سا ري ور 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ( ذكر في تج انعلا وا رن بد و ات : أن الظاهر أنه يلقى الله عاصيًا 
إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة » وهذا هو الصحيح عنده في « البسيط » » إذا لم يعص لم يتحقق 
معنى الوجوب والذي نصره في مستصفاه في الأصول أنه لا يعصي . وقال في تدريسه الكتاب : الذ 
عليه أكثر الفقهاء أنه يعصي » وامختار في الأصول أنه لا يعصي . 

قلت : هذا أقوى »؛ ومعنى الوجوب يتحقق 0 يأثم بعزمه على الترك مطلقًا . ومن قال من 
بتأثيمه بتزك العزم على الامتثال » والله أعلم » . المشكل (١/8؟‏ أ) . 
(0) في (ب) : «١‏ ويلزم » . 
ىه قال ابن الصلاح : ( إذا طرأ عليه العضب بعد التمكن وعصيناه وضيقنا وقت الاستنابة على الأصح 3 
فلو امتنع من الاستنابة فهل يستأجر عليه الحاكم ؟ فيه وجهان ذكرهما » أصحهما عند الفوراني : أن له 
ولاك كا و المجع كن اكاك اميق ذلك نايع الككاب فى ١و‏ اسيك اوج و في( انهاه 0 ظ 
والصحيح عندهما : أنه لا يجوز ذلك ل يت 


والله أعلم ؛» . المشكل (7/9؟ أ) . 


(4) في (أ) : « الحج » أعني : حجة الإسلام » » وفي ( ب ) : 9 حجة الإسلام » . 


النوع الثاني من الاستطاعة في الحج : استطاعة الاستنابة 525/2 


لبي عن شيرمة » فقال [ - عليه الصلاة والسلام - : ؛ َنْ شيرمة ؟ ) فقال. 0 
لي . فقال دعب ةرانا ضع (1دنو ا جتحت دن تداك 9 )لقال 1 
فقال : « هذه (© عنك ثم حج (2 عن شبرمة ) 29 فبهذا عرف أن غير حجة الإسلام لا 

تقدم عليها » ويستوي فى هذا العاجز والمستطيع ؛ لأن العاجز إذا حضر وقع حجه عن 
حجة الإسلام » وكما لا يقدم التطوع عن *» حجة الاسلام لا يقدم على القضاء والنذر 
وفي العركيت بين 0 القضاء والنذر ف تردد )2 والأولى تقديم القضاء . 


أما الأجير إذا انتهى إلى ”© الميقات فنوى التطوع عن نفسه قال الشيخ أبو محمد : 
ينصرف إلى المستأجر ؛ لأنها حجة واجبة فتقدم » وهو بعيلك لأنه وجوب تقتضيه الإجارة 


دوت وضع الحج : 


(0 زيادة من ( أ ب). ظ 0) في (أء بع : «هذا). 

5 في (أءب) : « احجج ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( رأى النبي عَكلت رجلا يلبي عن شبرمة » قال : أحججت عن نفسك ؟ 
قال : لا . قال : هذه عنك » ثم عن شبرمة ) هذا رواه الشافعي يإسناد جيد موقوف على أبن عباس عند : 
( هذا ) هو السامع والقائل لذلك » وفيه : ( فاجعل هذه عن نفسك ) » وأما عن النبي يََِهِ فققد رواه 
أبوداود يإسناد جيد عن ابن عباس عن النبي يلتم أنه سمع ذلك وقال ذلك » ولفظ : حج عن نفسك ثم 
حج عن شبرمة » والجميع يدل على أنه لا يصح حجه عن غيره إلا بعد حجه عن نفسه . وأما انقلاب 
ذلك الحج بعينه إلى نفسه فيدل على أن الإحرام بالحج ينفرد به عن غيره » فإنه ينعقد في أصله مع تطرق 
الحلف إلى وصفه بدلالة الحديث في الإهلال بما أهل به فلان غير ذلك » والله أعلم » . المشكل (١/؟7‏ ب ) . 
والحديث أ أبو داود : 1/1 كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره )1811١١‏ »© وابن 
ماجه : 0459/7 ففية كتاب المناسك © باب الحج عن الميت مسداطة 4 والبيهقي في السنن الكبرى : 
00/5 والدارقطني : )1١8 ٠ ”5١10//95(‏ . 

(ه) في (أء ب) : «على » . (7) في (آء ب ) : ١‏ النذر والقضاء » 

0 « إلى » : ليست في (أء ب). 


02 - بح الفوع الثاني من الاستطاعة في الحج : استطاعة الاستنابة 
النوع الثاني : استطاعة الاستنابة : 

والنظر في ثلاثة أطراف : 

الطرف الأول : في حالة جواز الاستنابة » وله شرطان : 
ظ الأول : العجز عن المباشرة بالموت أو ِرَمَانَة لا يُرجى زواله : 


وقال مالك : تختص الاستنابة بحالة الموت لورود الوا م : الحي 
ظ العاجز ا مليوس كله أولى بالاستنابة لعدرته عي النية ا" 


3 لو ظهر اليأس وفرغ الأجير من الحج فزال العضب ففي وجوب الإعادة قولان ؛ 
أحدهما : أنه 0و بف لان لأنه بان زوال العجز . والثاني : أن حج الأجير وفع موقعه 
فلا ينقض 3 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقال مالك : تختص الاستنابة بحالة الموت لورود الحديث فيه . لكنا 
نقول : الحي العاجز أولى ) هذا له تمام ذكره من بعده » وهو أن الحديث ورد - أيضًا - في الحي العاجز ؛ 
00 

وأما الحديث ل اب امرأة أنت النبى يكم فذكرت له 
أن أمها ماتت ولم تحج . قالت : فيجزي أن أحج عنها ؟ قال : « نعم » . رواه مسلم . 

وروى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة جاءت إلى رسول الله يلقم فذكرت أن أمها نذرت 
أن تحج فماتت قبل أن تحج . قالت : أفأحج عنها ؟ قال : « نعم » فحجي عنها . أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته ؟ ) قالت : نعم . قال : ١‏ فاقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء » . رواه البخاري © . 


المشكل ١/0‏ ب - ٠4‏ ا). 


.) تجب‎ ١ أنه » : ليست في (أ. ب). 0) في (ب):‎ ١ )١( 

(:) قال ابن الصلاح : « والصحيح من القولين في المريض غير المأيوس إذا حج عنه ثم قدر أنه لا يجزيه » 
ذلك لأنا تيقنا الخطأ في ذلك . وهكذا الصحيح من القولين في المريض الذي يُرجى برؤه إذا حج عنه بان 
اليأس أنه لا يجزيه ذلك ؛ لأنه إذا حج مع كونه ممنوعًا منه فلم يعتد به » . المشكل (4/5* ]أ) . 
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زه قلا لم نف + ليقع عن الأ ازنحن طوع لتايس افيه وجبياق 83 
أحدها عن الكعتير لأنه لو وقع عن المستأجر لسبق النفل الفرضٌ . والأصح أنه يققع (© 
عن المستأجر ؛ لأن هذا عذر فى التقديم كعذر الصبى والرق . 


فإن أوقعنا عن الأجير ففي أجرته ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أنه 0 لاو يستحق لوقوعه 


٠‏ والثاني : نعم لأنه عمل م عليه . والثالكث : أنه ير تلحة يستحق أجر . المثل دول 
0 ؛ لتبين فساد الإجارة ٠.‏ 


ولو كان العضب يُرجى زواله فاستئاب 4 0 العضب بالمودت 34 ففي وقوع حج 
النائب ل 


الششرط الثاني : أن يكون المستناب فيه حبّا مفروضًا ء أما التطوع ففيه قولان : 
أحدهما : المنع ؛ لأنه خارج عن القياس » وقد ورد الحديث في حجة الإسلام . 


والثاني : نعم ؛ لأنه إذا تطرق 7 النيابة إليه © كان التطوع في معنى الفرض 20 
أما إذا لم يكن على الميت حجة الإسلام لعدم الاستطاعة » ففي استئجار الوارث 
عنه طريقان ؛ أحدهما : طرد قول التطوع ؛ لأنه تبرع . والثاني : القطع بالجواز ؛ لأن 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « ثم قلنا في الصورتين : لا يجزيه عن حجة الإسلام » فهل يقع عن الأجير أو 
المستأجر تطوعًا ؟ فيه وجهان ؛ والأصح عنده في هذا الكتاب : أنه يقع عن تطوع المستأجر . والأصح 
عند شيخه الإمام وغيره : أنه يقع عن الأجير » وهو الظاهر عنده في « البسيط ») ١‏ وهو أولى . ثم لا 


يستحق الأجرة على الصحيح , والله أعلم » . المشكل (؟/4* ]) . 

(5) « يقع ) : ليست في (أ» ب). ١‏ أنه » : ليست في (أء ب). 
(5) « أنه ) : ليست في (أ» ب). (0) في (أء ب) : ١‏ أجرة ) 

(<) في (أءب) له اليا 


(90) قال ابن الصلاح : « الصحيح من القولين أن حج التطوع في جواز الأبع ا فاق كعم امرش و | 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - والله أعلم » . المشكل (١/4؟‏ أ) . 
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حج غير المستطيع يقع عن حجة / الإسلام » ولأن الريك زوه ليه ب 


روي 27" أن امرأة قالت لرسول الله مَكِهٍ : إن فريضة الحج أدركت أبي شيحا زمئًا 
لا يستطيع أن يحج . أفأحج عنه ؟ فقال : « نعم ) © . 
شن 1 000 ظ ظ 

لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه » ويجوز عن الميت من غير وصيته » يستوي 
فيه الوارث والأجنبي كما في قضاء دَيْنه . وقال أبو حنيفة : إن لم يُوص لم يحج عنه 
وإن أوصى نفذت وصيته بالحج من ثلث ماله . 
الطرف الثاني : في حالة وجوب الاستنابة : 

وهو أن يستقر في ذمته ثم يطرأ العضب » أو يبلغ معضوبًا قادرًا على الاستنابة 
والقدرة عليها بمال يملكه » أو بمال يبذل له ء» أو بطاعة تبذل له » فأما ما يملكه فهو قدر 
أجرة الأجير فضِلا (» عن حاجته يوم الاستئجار » ولا يعتبر أن يفضل عن نفقة أهله ل 
بعد فراغ الأجير من الحج 29 في © مدة إيابه . 


وهل يعتبر لما يين ( 500 ا ار وو رت ل 


. ) لانه روي‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري : (4/4/) )١8(‏ كتاب جزاء الصيد (75) باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت 
على الراحلة ١8554(‏ , ه86م١)‏ “ويك : (؟/؟لاةء 917/4) )١5(‏ كتاب احج )/١(‏ باب الحج عن العاجز 
حيضن ‏ بض 6 5 وأبو داود : (11/5) كتاب المناسك - باب الرجل يحج عن غيره )18١5(‏ » 
والترمذي : /567) (7) كتاب الحج (5م) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت (418) » 
والنسائي : (ه/8١ 2١‏ كتاب مناسك احج )1١9‏ باب 5 المرأة عن الرجل :774١(‏ 057547 »2 وابن 
ماجه : (؟/970) (70) كتاب المناسك )٠١(‏ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع 05300 . 


(5) في (أ» ب) : ١‏ فاضلا » . (4) « من الحج » : ليست في (أ. ب). 
(0 في (أء ب) : ١‏ وفي ). (57) في (أءب): 2 بعد ). 


”7) « من الحج » : ليست في (أ. ب). 
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.هذه مدة فيها يتم الأداء . وفي زكاة الفطر لم يعتبر إلا قوت اليوم ؛ لأن الفرض يتأدى في 
الخال © , ظ 


ولو ملك أجرة ماش ففي لزومه وجهان ؛ وجه المنع : أن الماشي على خطر 
فيؤدي (© إلى التغرير بماله (© . 

أما القدرة ببذل الغير » فإن كان المبذول مالا والباذل أجنبي لم يجب لما فيه من 
المنّق وإن كان الملبذول طاعة والباذل هو الابن وجب القبول إذ لا منّة 6 وإن بذل 
الأجنبي الطاعة أو الابن المال © فوجهان للتردد في المنة » والأب كالابن في بذل © المال 
وكالأجنبى فى بذل الطاعة » هذا إذا بذل الابن الطاعة راكبّاء فإن كان ماشيًا فوجهان 9 © إذ 


(1) قال ابن الصلاح : « الأصح : أنه لا يوجب في وجوب الاستتجار على المعضوب أن تكون الأجرة 
فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى إلى الحج » وإن اشترطناها في حجه بنفسه ؛ لأنه هاهنا لا 


يفارقهم » فهو بصدد تحصيلها لهم » فالتحق ذلك بزكاة الفطر والكفارة حيث لا يعتبر فيهما إلا نفقة 
اليوم» والله أعلم » . المشكل (5/5؟ أ) . 
)١(‏ في (أءب): ١‏ ويؤدي ). 0 | ظ 
(7) قال ابن الصلاح ٠:‏ الأصح أن إذا وجد أجرة مث يازمه استجاره ‏ لأن مشقة المشي المسقطة لاحقة 
لغيره لا له » والله أعلم ) . المشكل (١/15؟‏ 1) . 
(؛) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن بذل الأجنبي الطاعة والابن امال ) ليستا على السواء فيهما ) » أما في 
طاعة الأج: جنبي فالأصح منه الازوم ؛ وهو ظاهر التص في و المختصر ‏ ء وحكى صاحب ١‏ البحر » عن بعض 
الخراسانيين أن الأصح عدم اللروم . 

قال : وهو غلط بخلاف التص » وحكي أن الشافعي - رضي الله عنه - نص في « الأم ) 
والإملاء» على اللزوم » وأما في بذل الولد المال فالأصح عدم اللزوم . قال صاحب ١‏ البحر ) : وهو 
المذهب » والله أعلم ) . المشكل (؟/1؟ ب ) . 


(5) « بذل » : ليست في (أ. ب). 


(3) قال ابن الصلاح : 9 الأصح : عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشيا » والله أعلم » . المشكل (4/5؟ ب) . 
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على الأب 5 بولده » فإن كان مع المشي يعول في زاده على الكسب 
و ' مرتب » وأولى بأن لا يجب » وإن 9» لم يكن كسب 
ولا سؤال ‏ فلا يحل له © الخروج » ومهما تحقق وجوب الحج فالعمرة تجب أيضًا ؛ 
لقوله تعالى : « وَأيوا نح اير 4 ”© . وللشافعي - رضي الله عنه - تردد في 
القديم في وجوب العمرة . ظ 

الطرف الثالث : في الاستئجار على الحج , والنظر في شرائط وأحكامه . 

أما الشرائط : اكز الإجارة » ونذكر هاهنا أربع شرائط : 

الآول : أن يكون الأجير قادرًا على الحج , فإن كان مريضًا » أو كان الطريق 
مخوفا » أو ضاق الوقت وطالت المسافة لم تنعقد الإجارة » ولو جرى في وقت هجوم 
الأنداء 9 والثلوج ولكن كان زواله معلومًا فالأظهر الصحة » وقيل : لا يجوز لتعذر 


النهوض في الحال 1 ومهما صحت الإجارة وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة » 


. ) والسؤال‎ ١ : في ((ب): ويعسر ».0 ظ (؟) في (أء ب)‎ )١( 
) فإن‎ «١ : في رأءب): وفخلاف ». (4) في (أء ب)‎ 6 
له » : ليست في (أ. ب).‎ « )7(  .) وسؤال‎ «١ : في رأ ب)‎ )0( 


(/) سورة البقرة : من الآية ( ١95‏ ) . 
(8) الأنداء : جمع ( نَدَى ) » وهو المطر . انظر : المعجم الوسيط ( مادة : ندي ) . 
(4) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من أنه يشترط في صحة الإجارة على الحج أن يكون الأجير قادرًا على 
الحج عند العقد , أراد به ما إذا كانت إجارة عين » أي واردة على فعل الأجير بعينه . 

ثم إن قوله : ( مهما صحت الإجارة وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة ) وغير هذا مما فصله 
بُشعر مع كلام شيخه في ذلك أيضًا » فإنه يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة وأن له أن يعقد 
الإجارة ثم ينظر خروجها » فإن الشارح للوجيز قال الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم فمنازع ‏ 
فيه 2 ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد » حتى قال صاحب ع 
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الثاني : أن لا يضيف الإجارةً الواردة على العين إلى حجة في السنة القابلة » إلا إذا 
كانت المسافة بحيث لا تقطع في سنة فيجوز له ذلك لإمكان التشاغل بالسفر 27 في 
الحال » وإن وردت الإجارة على الذمة فله أن يُعين أية سنة شاء » فإن أطلق نزل ” 
السنة الأولى . 


الثالث : كون الحج معلومًا بأعماله للأجير » ولا يحتاج إلى التعريف في العقد , 
فإنه مشهر في العرف » فإنه ُرضٌ بهل على الندور من أحدهما : لم يصح العقد . 


5 الإحرام : فيه اختلاف نص » فقيل قولان ؛ أحدهما : د يشترط ؟ 
لأن غرض الأجير يتفاوت به . والثاني 2 لأن ل ه 


وقيل : بل هو على حالين » فإن كان المستأجر له ميثًا فلا غرض إلا تبرئة ذمته » فأما 
الحي فله غرض في تعيين المواقيت فيلزمه ذلك ”© . 


و التهذيب ) : لاتصح إجارة لعن إلا وقت خروج القالة من البلد بحيث يشتفل عقي الخروج أو بأسباب 
الخروج ‏ » مثل شرى الزاد ونحوه » فإن كان قبله لم يصح ؛ لأن الإجارة في العين في الزمان المستقبل لا يجوز . 
وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح وما ذكره عن صاحب ١‏ التهذيب » يمكن التوفيق يبنه وبين ما ذكره 
صاحب الكتاب الإمام » أو شذوذ من صاحب ١‏ التهذيب » لا ينفي أن يدسب إلى جمهور الأصحاب على 
طيقاتهم » فإن الذي رأيناه في ٠‏ التدمة » ؛ وه بحر المذهب » » و ١‏ الشامل ) وغيرها » فمقتضاء العم 
في وقت يمكنه فيه الخروج والمسير على حسب العادة أو الاشتغال بأسباب الخروج . ١‏ 
وقال صاحب ١‏ البحر ) : أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع لإمكان تسليم العمل عقيبه وهو 
ظ الإحرام » يعني : أن له الإحرام من أي موضع أراد . قال : وقال القفال : ليس من شرطه الخروج عقيب العقد ؛ 
بل له أن ينتظر مابه خروج الحاج أو يشتغل بتحصيل أهبة للسفر » والله أعلم » . المشكل (4/1؟ ب - 5*أ) . 
ا | 
غرض الأجير وإعلافه في أحد 0 0 اليا كن وعده مني الثاني فاسد ؛ لأن 
| ل به ب حو يهو ووو و الغرض » وعلة عدم الاشتراط 
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وقيل : إن كان على طريقه ميقات تعين والعرقك + روزن كان طريته فتن إن 
مسلكين يقضي كل واحد إلى ميقات آخر فلابد من التعيين (© . 

الرابع : أن لا يعقد بصيغة الجعالة » فلو قال المعضوب : مَنْ ححٌ عني فله مائة » 
فحج عنه إنسان » نقل المزني أنه وقع عنه واستحق المائة » وخرج الأصحاب منه 9 
تصحيح صيغة الجعالة في كل ما يقبل الإجارة . 

وذهب بعض الأصحاب إلى تزييفه فإن ذلك يحتمل من ضرورة الجعالة » فعلى هذا 
بطلت التسمية وصح الإذن واستحق المأذون 29 أجرة المثل لوقوع الحج عن الإذن . 

355 فسدت الإجارة بفساد العوض بقي الإذن صحيحًا ») ووجب أجرة امكل 


لوقوع الحج عن الإذن ٠‏ وقيل : إن الإذن يفسد بهذا العموم » فإن من قال : وكلت كل 
من أراد يبع © داري لم تصح الوكالة لعدم تعين 9 الوكيل » فكذلك هاهنا 20 . 


وتوجيه قول من قال : ( إن المستأجر له إن كان حيّا وجب تعيين الميقات في العقد » وإن كان ميئًا 
فلا) وجه الفرق أن الحي ذو اختيار » والغرض يختلف باختلاف الأحوال » فاشترط تعيينه لما يختاره . 
وأما الميت فلا اختيار له » والمقصود تبرئة ذمته » والمواقيت كلها في ذلك سواءء والله أعلم » . المشكل (؟/5*أ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ الأصح : أنه إن لم يكن على طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين فيتعين 
لحمل ذلك الميقات نظرًا إلى العادة والعرف . 000 

وإن كان في طريقه ميقاتان اشترط التعيين » ومن صوره : ما إذا كان في طريقه ميقاتان أقرب وأبعد 
كالعقيق وذات عرق » وما إذا كان طريقه :: َ تفضي إلى مسلكين كل واحد منهما يفضي إلى ميقات » والله 


أعلم » . المشكل (0/9؟]- 5؟ ب). )١(‏ في ( ب ) : ١‏ فيه ) . 

(7) كذا في جميع النسخ بغير الصلة ( له ) » وقال في المصباح المنير )١١/1(‏ : ( والفقهاء يحذفون الصلة 
تخفيفا » . 

(8) في (أءب) : 9 أن يسيع ) . (5) في (أء ب ) : ١‏ تعيين ) . 


(5) قال ابن الصلاح : « ذكر أن الشرط الرابع من شروط الإجارة أن لا يعقد بصيغة الجعالة » فاعترض 
عليه فى ذلك بعض المصنفين بكلامه بما تحريره : أنه إن أراد أن الإجارة إذا عقدت بصيغة الجعالة لم - 
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» النظر الثافى ') في أحكام الإجارة عند اختلاف أحوال الآأجير‎ ١ 
وأحواله سبعة : ظ‎ 
الأولى : إذا فاته الحج في السنة الأولى بامتناعه عن الخروج : انفسخت الإجارة إن‎ 
كانت واردة على العين . 7" فإن كانت واردة © على الذمة » قال العراقيون : لم‎ 
ينفسخ (© وللمستأجر الخيار » كما لو أفلس المشتري بالثمن . وقال المراوزة : فيه قولان‎ 
. كما في انقطاع جنس المسلم فيه » على © قول : ينفسخ » وعلى قول : يغبت الخيار‎ 


فإن * أثبتنا الخيار / وإن كان “ المستأجر مينًا فلا خيار للورئة ؟ لأنه يجب هع /أ 


تنعقد » فهذا يوهم كون الجعالة إجارة ورجوع المنع إلى صيغة الجعالة » وليس كذلك فإن الجعالة والإجارة 
عقدان مختلفان في الأركان . وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج : فهذا لا يصلح أن يعد من 
شروط الإجارة » وهذا الاعتراض مندفع فإن محصول كلامه أنه يشترط في الإجارة على الحج كون 
الأجير معيئًا حتى لا يصح بصيغة الجعالة » كما إذا قال : من حج عني فله مائة » لم يصح ذلك لكون 
ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول . وإن كلامه هاهنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في 
ذلك » وقد صرح في « الوسيط » بأنه الصحيح » لكن كلامه في باب الجعالة يتضمن أن الصحيح فيه هو 
الصحة وإليه ذهب آخرون » والله أعلم . ظ 
والصحيح من الخلاف الذي ذكره فيما إذا وردت الإجارة على الذمة - يعني وهي حالة ولم يحج - : 
ا يثبت الفسخ » » ولا ينفسخ من غير فسخ » فإن كان ا محجوج عنه ميًا - بأن استأجر ثم مات أو مات ثم 
استؤ جر عنه - فلا فسخ للورثة على ما ذكره العراقيون ؛ لأن فائدة الفسخ استرداد الأجرة حتى تنبسط فيها . 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 212521001101 
فإن ما ذكره غير واف بجميع صورة المسألة » . المشكل (؟/0؟ ب -55أ). 
(1) كذا في (أ» ب) » وفي الأصل اولح سر ري اللو كرب ا 
يظهر بجلاء . ظ 
0) في (أ» ب) : ١‏ وإن وردت ) . 700 


(4) في (أء ب) : ١‏ فعلى ») . | (ه) في (أ» ب) : ١‏ أثبتنا وكان » . 
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عليههم 7) 50 الأجرة إلى أجير آخر لتبرئة ذمته الي 00 الذي عينه الميت أولى 4 
وفيه احتمال © 2 ؛ إذ[ قد ] 27 يكون © للميت [ فيه ] © مصلحة في إبدال الأجير 
كن هو أرغنين انه .: 

الثانية : إذا خخالف في الميقات فأحرم بعمرة عن نفسه » ثم أحرم بحج المستأجر 
ا اود ا ار ير المد ر المخحطوط قولان : 

وحميقة هذا القول ترجع إلى أن إلا جرة تقابل الحج المقصود أبدًا دون السفر الذي 


هو ذريعة » فلذلك لم يدخله في الاعتبار . 


والثاني ألشيرت الشاوك رين سج تمن اليلد الل تع الي 180 و بوعنيدة هرد 
جوف مكة » فيكثر التفاوت » فيحط عن أجرته » وحاصل هذا : أن 00" السفر إن 6 
كان تقابله الأجرة فو 719 رعسب له له "© في هذا القول ؛ ؛ لأنه صرفه إلى عمرة نفسه . 


المسألة بحالها : لو عاد إلى الميقات وأنشاً الإحرام بالحج عنه » فإن لم نقابل السفر 


(1) في (أ» ب): «١‏ عليه ) . 00 (0) في (أء ب ) : « فالأجير » . 
(؟) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( وفيه احتمال ) اتبع فيه شيخه » وهذا وجه قد جزم به غيرهما » وأنه 


يفعل ما هو المصلحة للميت من الفسخ وعدم الفسخ ., والله أعلم ؛ . المشكل ٠١/0‏ أ) . 


(4) زيادة من (أ.ء ب). (0) في ( ب ) : ١‏ تكون ) . 
(5) زيادة من (أ) . ظ 0) في (أءب): 9من). 


(8) في ( أ» ب ) : ١‏ العشر فيحط ) . (9) في (أ» ب) : ( فيه 
00 «أن» : ليست في (أ. ب). ظ 
0١«‏ في (أءب):« وإن). 


. ) في (أء ب): ( يحتسب‎ )1١0 
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بأجرة أصلًا استحق تمام الأجرة » ( وإن قابلنا أحبطنا ما قابل المسافة التي صرفها إلى 
عمرته . فإن حسبنا له السفر استحق تمام الأجرة © . فإن (© أحبطنا المسافة هاهنا 9 
لصرفها إلى عمرته » فيضبط © التفاوت بين أجرة حجة من بلدة © نهضتها » ومن 
الميقات إحرامها » وبين حجة أنشعت من الميقات من غير سبق 29 سفر » ويحط من 7" 


المسمى بنسيته 0 


المسألة بحالها : لم يعتمر ألا » لكن أحرم من جوف مكة » فما صرف السفر 
إلى نفسه لكن لزمه دم الإساءة » فهل ينجبر بالدم ما يحط من الأجرة ؟ فيه قولان : 
أحدهما ينجبر فلا يُحط شيء . والثاني : يُحط ؛ لأن الدم وجب حقًا لله تعالى » 
ومقصود المستأجر لا ينجبر » فعلى هذا يعود الخلاف في أن (© السفر هل يحسب 
له ع "2 في توزيع الأجرة ؟ وهاهنا أولى بأأن يحسب . وإن 0 قلنا : إنه ينجبر بالدم 
فلو كان قيمة الدم تنقص عما يقتضيه الحط فقدر التفاوت هل يحط ؟ فيه وجهان 7" . 


(1) ما بين القوسين ليس في (أ» ب ). (0) في (أء ب) : ١‏ وإن )2 . 

(0) « هاهنا ) : ليست في (أ, ب). ظ (4) في (أء ب) : (١‏ فضبط ) . 

(ه) في (أء ب) : «١‏ بلدته ) . (1) ١‏ سبق »© : ليست في (أء ب). 

0 في (أءب): 2 من). (8) في (أ» ب) : ١‏ مثل نسبته )6 . 
(9)«أن):ليست في (أءب). 0١(‏ زيادة من (أء ب). 


.) فإن‎ «١ في (أ ب):‎ )01١( 

)1١(‏ قال ابن الصلاح : « إذا خخالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة وأحرم بالحج عن المستأجر 
من جوف مكة » فقد ذكر فيه في الكتاب قولين وترك القول الثالث الذي هو الأصح » » وذلك أن الأصح : 
أن الأجر ة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة الإجارة » ثم في هذه الصورة الأصح أنه يحسب للأجير 
على المستأجر سَيِره في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة » ولا يحكم بأنه صرفه إلى عمرة نفسه ؛ 
لأنه قد أ نى به على وفق ما اقتضاه الترتيب بالإجارة » وجائز أن يكون قصد العمرة عمل لنفسه لا يطرأ إلا 
عند إحرامه بها من ا ميقات . فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل منشأة للمستأجر من موضع 
الإجارة إلى الفراغ منها » وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات إحرامها من جوف 
مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما » وإذا كانت الأجرة الأولى مثا مائة والأجرة الثانية تسعون حططنا ” 
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المسألة بحالها : : عينٌ له الكوفة ليحرم بها 00 فجاوزها 4 ففي لزوم دم الإساءة 
وجهان » مأحذهما : التردد في أن تعيينه هل يلتحق بتعيين ن الشرع ؟ فإن قلنا : يجب الدم 
عاد الخلاف في أنه هل يجبر النقصان ؟ وإن (2 قلنا : لا يجب ”" عاد الخلاف في أن 
السافر "© هل يحسب له ؟ ولا خلاف أنه لو ارتكب محظورًا غير مفسد لزمه الدم ؛ 
ولا حطّ ؛ لأنه أ: نى بتمام العمل 7 


الثالغة :إذا خالف في الجهة بأن استأجره على القران فأفرد » فقد زاد 29 يدا , 
ولوقرن يإذنه فأصح الزحعيان : أن دم القران على المستأجر » وكأنه 29 قرن بنفسه » 
والثاني : على الأجير ؛ لأنه التزم تحصيل الحج والعمرة بطريق القران » وتتمة القران بالدم 

قَليَفِ به » ولو استأجره على الإفراد فقرن فالدم على الأجير قطعًا . المع والمرة 
واقعان عن المستأجر ؛ لأن الشرع جعل القران كالإفراد وجل يحطني 0 من الأجرة 


من الأجرة المسماة عُشر ُشرها » وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسأة لي هذه ..... فإن حسبنا له 
السفر استحق تمام الأجرة » الأظهر من القولين فيما | إذا لم يحرم من الميقات أصلا وأحرم من جوف مكة 
مثلا ء ولزمه الجبران بالدم : أن جبرانه هذا لا يمنع من حط شيء من أجرته لما ذكره . وإذا قلنا : يمنع منه 
فالأظهر أنه لا يحط ع » وإن كانت قيمة الدم أقل » والله أعلم ) . المشكل (١/55أ- ١١‏ ب). 

(0 في رأءب) : دفيها. 

0 في (أءب):«فإن). 

(5) في (أء ب ) : ١‏ المسافة » . 

,2 قال ابن الصلاح 0 الوجهان المذ كوران فيما إذا عين له ميقاًا انع من الشرعي فجاوزه ولم يحرم 
منه» الأظهر منهما منهما : أنه يلزمه دم لأنه بتعبينه صار متعينًا بالشرع أيضًا » وهذا هو نصه في ١‏ امختصر » » 
والله أعلم » . المشكل (9/١؟‏ ب ) . 

(3) في (أء ب) : (زاده ) . 

0) في (أء ب ) : ١‏ فكأنه ) . 


(0) في ( ب ) : «١‏ شينًا » . 
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مغ جبره ا ؟ فيه الخلدف السابق 00 , 


وإن أمره بالقران فتمتع لنعياك , أحدهما : أنه كالقران ؛ لأنه إن نقص في 
إحرام الحج من الميقات فقد زاد في العمل . والثاني : أن زيادته غير محسوبة » فإنه غير 
مأمور به » وعلى هذا فالدم عليه لأنا جعلناه مخالقًا » وإن جعلناه موافمًا فالوجهان في 
الدم عائدان 29 . 


الرابعة : إذا جامع الأجيه : فسد حجه » وانفسخت الإجارة إن [ كانت ] ©) 


» قوله : ( إن استأجر على القران فأفرد فقد زاده خيرًا ) هذا ليس على إطلاقه‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
وهو مقطوع به » مخصوص جا إذا كانت الإجارة على الذمة » وعليه الإحرام بالعمرة إلى الميقات . أما إن‎ 
كانت على العين فإن العمرة لا تقع عن المستأجر » وعلى الأجير أن يرد ما يخصها من الأجرة » نص عليه‎ 
الشافعي في المناسك الكبير ؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين . وإذا كانت الإجارة على‎ 
الذمة ولم يعد إلى الميقات لإحرام العمرة وقعت العمرة عن المستأجر » وعلى الأجير دم لكونه جاوز‎ 
. الميقات في الإحرام بالعمرة‎ 

وهل بحط شيه من الأجرة ؟ أم لا يحط لجار ذلك بالدم ؟ ففيه القولان الساقان . وهذا ذكره 
صاحب ١‏ البحر » حكمًا للمسألة من غير تفصيل بين أن تكون الإجارة على العين أو على الذمة . ثم 
قال : ومن أصحابنا من قال : يلزمه أن يرد من الأجرة قسط العمرة بكل حال ؛ لأنه عين له وقت العمرة 
بأن يأني بها في أشهر الحج » وقد فات ذلك الوقت . قال : وهو ظاهر ما قال في المناسك الكبير» والله أعلم . 

وما ذكره فيما إذا استأجره على الإفراد فقرن من أن ذلك يقع على المستأجر ؛ لأن الشرع جعل القران 
كالإفراد ينفق عليه » وهو مشكل لكون ذلك مخالمًا للمأذون فيه » وقد قرره شيخه الإمام بما معناه : أن 
ذلك يحتمل في الحج والعمرة فإنهما يصحان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات وترك كثير 
من المأمورات » فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع , لأن المستأجر لا يُحصّل الحج والعمرة لنفسه » وإنما 
يحصله لله تعالى » فنزلت مخالفته عر مخالفة الشرع » والله أعلم » . المشكل 7/1١(‏ ب - 59 أ) . 
0) في (أءب) : ١‏ فيه وجهان ؛ . 


() قال ابن الصلاح و : أنه يجعل مخالقًا فيما ذكرناه 
من المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه على انحرم هاهنا » والله أعلم » . المشكل (307/5؟ أ) . 


ا و4 زيادة من وأب6. 
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وردت على عينه لفوات (2 الوقت » ولزمه القضاء لنفسه ورد © الأجرة . وإن وردت 
على ذمته لم تنفسخ وعليه القضاء في السنة الثانية . 

فإذا قضى فهل يقع عن المستأجر ؟ فعلى وجهين ؛ أحدهما : لا ؛ لأن القضاء 
وبي الفاسد إليه ع » فعلى هذا عليه أن يحج عن المستأجر حجة أخرى 

والثاني : أنه يقع عنه » فإنه لو تمم الأول لوقع 29 عنه » وهذا قضاء الأول © . 

الخامسة : لو 2 أحرم عن مستأجره » ثم صرف إلى نفسه على ظنٌ أنه ينصرف 
إليه وأثم احج » فالحج عن المستأجر . وفي استحقاقه الأجرة قولان © » ووجه السقوط : 
أنه قصد أن يعمل لنفسه » وهما جاريان في الصباغ إذا جحد الثوب وصبغه لنفسه في 
أنه هل ي يستحق الأجرة ؟ 

السادسة : إذا مات الأجير في أثناء الحج . يقدم على هذا أن من 0© مات فى أثناء 
حجه فهل لوريثه 29 أن يستأجر مَنْ يبنى على حجّه ويأتى بالبقية ؟ فيه (© قولان : 


.» لفوت ») . (9) في (أء ب) : : ويرد‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 

١ )5(‏ يقع ؛ : ليست في (أء ب). (5) في (أءب): ١‏ وقع ) . 

(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمة لا أفسده أصحهما : وقوعه عن 
الأجير لا عن المستأجر ء لما ذكره . والله أعلم ) . المشكل (17//5؟ أ) . ظ 
(5)«لو»: ليست في (1أ) 

وك ثاباين الصاح : و الأصح من القولين المذكورين فيما إذا أحرم عن المستأجر ثم صرفه إلى نفسه : أنه 
يستحق الأجرة لأنه أتى بالعمل المقصود عليه » وَصَرْفه له لاغ » والله أعلم ) . المشكل (07/0؟ أ) . 
(4) 2 هن » : ليست في (أء ب) . 

(9) في (أء ب) : دلوارئه ». ظ 

٠١‏ 2 فيه 4: ليست في (أ. ب). 
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ارهن : نعم ؛ لأن الاستنابة 86 بعضه كالاستنابة في كله . والثاني 0 ؛ إذ يبعد أداء 
عبادة واحدة من شخصين 20 . 
فإن جوّزنا فمات قبل الوقوف : أحرم الأجير من حيث انتهى إليه المستأجر عنه ولا 
ضرر في وقوعه وراء الميقات . ظ ظ 


وإن مات بعد الوقوف وبعد طلوع الفجر من يوم النحر ‏ » قال المراوزة : يُحرم الأجير 
وإن لم يكن في أشهر الحج ؛ لأن هذا بناء على ما سبق في الأشهر . وقال العراقيون : 
يحرم بعمرة ويأتى ببقية اعمال (© الحج ( ولا أت مناسك منلى 2 وهو بعيد () . 


(ا) قال ابن الصلاح : ٠‏ القول الصحيح وهو الجديد : أنه لا يجوز في الحج بناء شخص على فعل . 
شخص ؛؟ لأنه عبادة واحدة 4 فل" يتأتى بنيتين وإجراءين . وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين 3 
يفعللان أفعال الحج عنه . 


قلت : وقوله ( يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين ) لا يلزم عليه الوضوء » حيث صح بعضه بفعله 
ره اك نو را ان الل اوضر ع و رلوك رار ار راط اس اااي 
جرى الماء على أعضاء وضوئه جاز 2 وم إِذا بفعل شخصين 


ولا يلزم الصبي الذي يحرم بحجه وليه ويفعل ما يقدر عليه من أعمال احج ويفعل الولي مالا يقدر 
عليه منها ؛ لآن حج الصبي وامجنون مستنى عن القاعدة في كونه يصح منهما مع عدم الفعل والتميبز . 
ويكونان هما الحاجين والنية والعمل كله من غيرهما فصحيحة » وبعض ووس ل 
المشكل (57/9 1 -07؟ ب ) . ظ 
(0 في رأء ب) ١:‏ أفعال » . 
الكتاب أن المراوزة قالوا: يحرم الباني بالحج ٠‏ وأن العراقيين قالوا : يحرم بعمرة وهو بعيد » وهكذا نسب 
سشيكحخه الوجهين 1 وليس مرضي 05 فإن الوجهين مذ كوران في 5-1 العراقيين من غير تصحيح منهم 
وترجيح لما نسبه إليهم » بل لما نسبه إلى المراوزة دونهم » والله أعلم » . المشكل 717/1١(‏ ب ) . 
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(' وإن مات بين التحللين فقياس المراوزة أن يأني يإحرام » حكمه أن لا يمنع اللبس 
والقلم ؟ء وإن مات بعد التحللين فلا يرقى للإحرام وجه » فيتعين الرجوع | إلى إبدال 
المناسك الواقعة بعد التحللين » رجعنا إلى الأجير فإن جوّزنا البناء فالمستأجر متمكن منه 
فيستحق ورثة الأجير قسطًا من الأجرة ؛ لأن ما سبق لم يحبط . وإن قلنا : لا يمكن 
البناء » فقد حبط 7( ما سبق ففي استحقاق قسط من الأجرة وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ 
لأنه لم يحصل له غرض . والثاني : نعم ؛ لأنه أتى بالبعض ولم يقصر في البعض © . 

فإن قلنا : يستحق قسطا » ففي التوزيع وجهان ؛ أحدهما : أنها لا تحسب 9©) 
[المسافة ] 29 » بل يبتدئ التقدير من وقت الإحرام فما يقابله يستحق . والثاني : 
تحسب 2 المسافة ؛ لأنه من عمله » وعلى هذا يستحق الأكثر لا محالة © . 


وإن مات قبل الإحرام ففى احتساب السفر خلاف مرتب ٠‏ وأولى بأن لا 
تسب 00 لآن الذريعة إذا لم تتصل بالمقصود لا ييقى لها حكم » وإن كانت الإجارة 
واردة على الذمة فلا تنفسخ . بل يبقى الحج ديئًا في تركة الأجير فيستأجر وارثه من 


)١(‏ العبارة بين القوسين ليست في (أ. ب). 

(9) في (أء ب) : « حبطنا ) . 

7 في (أءب) : ( الباقي 6 بدل « البعض ») . 

قال ابن الصلاح : ٠‏ الخلاف الذي ذكره في استحقاق الأجير قسطًا لا فعل قبل موته بأنه وجهان » 
والمشهور أنه قولان » والأصح الاستحقاق » والله أعلم ) . املشكل (9//اا ب). 

(4) في () : ( تحتسب ) . 

(5) زيادة من (أ» ب ). 

(1) في (أءب): (١‏ تحتسب ). 

0) قال ابن الصلاح : ه الأظهر الاحتساب السف في التي » . المشكل 50/9 ب) . 


التي رمم ( يحتسب ) . 


)015/2 


النوع الثاني من الاستطاعة في احج : استطاعة الاستئابة 


ركه من د يم © على قول تجويز البناء » أو من ييتدئ عتما على قول المنع .. 


السابعة ل اعم اعد دان كوو كارت » وإ فاته الحج بعد الإحرام فهو 
< كالإفساد ؛ لأنه يجب القضاء ولا يستحق شيعًا في مقابلة عمله » وذكر العراقيون وجها 


أنه ١سكس‏ "فيط 


د د 


)١(‏ في (أءعب): ( يتمم). 


160062 
المقدمة الثانية للحج 
النظر فى المواقيت 
. ويُراد بالميقات الزمان والمكان . < 
أما الميقات الزماني للحج : فشهر شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة : وفي 
ليلة العيد إلى طلوع الفجر وجهان ؛ أحدهما : الصحة لبقاء وقت الوقوف . والثاني : لا 
يصح 2 د يدوم 9 حق الوقوف 02 
وقال أبو حنيفة : جميع السنة وقت إحرام الحج . 
أما العمرة : ذ وجميع فجميع السنة وقتها ولا يكره في وقت كراهية الصلاة » ولا في سائر 
الأوقات 4 إذا كان متخلبًا عن السك . ظ 
أما الحاج العاكف بمنى فالمعرج (" على الرمي والمبيت لا تنعقد عمرته فى هذا الوقت ؛ 
لأنه ” يحرم عليه © الاشتغال بعمل العمرة © فى هذا الوقت 46 لوجوب الرمى والمييت . 
و ظ ظ 
إذا أحرم قبل أشهر الحج : انعقد إحرامه , ولم يكن حيّا» ويتحلل بعمل عمرة © , وهل 
تقع عمرته 9؟ صحيحة حتى يتأدى بها عمرة الإسلام ؟ فيه قولان : 
أحدهما : نعم لأنه إذا بطل 99 الحج ؛ بقي إحرام مطبق » وينصرف 59) إلى العمرة . 


(1) قال ابن البلوج ل : أن ليلة النحر وقت الإحرام بالحج , واللّه أعلم » . . المشكل 


(١؟١/لام‏ ب). 

[ () في (أء ب) : «١‏ والمعرج » . 

ظ 6) في (أءب): «حرم). (5) ليست في (أ. ب). 
(5) في (أ» ب ) : ١‏ العمرة ) . (3) في (أ» ب ): ( عمرة ) . 


. © فينصرف‎ ١ :) في رأء ب):١« أبطل ) . (0) في (أء ب‎ 5١ 


7 ال لك ا 0 يل 


والثاني : أنه لا يقع عمرةء بل هو كمن فاته الحج يتحلل بعمل عمرته (© عن 
إحرامه » ولا تتأدى عمرته به » وقيل : إن صرفه إلى العمرة انصراف إليه ”© . 

أما الميقات المكاني : فالحاج أربعة أصناف : 

الأول : الآفاقي 7" المتوجه إلى مكة على قصد النسك عمرة كان أو ححجّجًا » فعليه 
أن يحرم من الميقات » وميقات أهل المدينة ذو الحليفة » وميقات أهل الشام الجحفة » 
ولأهل اليمن يلملم » ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرن ©» » ولأهل المشرق ذات 
عرق » لتعيين عمر - رضي الله عنه - ذلك © » واستمر الناس عليه » واستحب 
الشافعي - رضي الله عنه - أن يحرم من العتيق قبل ذات عرق لورود خبر مرسل فيه "2 . 


. » إليها‎ ١ : في (أء ب): ( عمرة ) . 0) في (أءب)‎ )١( 

قال ابن الصلاح : « أصح القولين فيمن أحرم بالج في غير زمانه أنه ينعقد إحرامه عمرة ؛ لأن الإحرام 
شديد التوغل في اللزوم » فيصح أصله وإن لغا وصفه » واللّه أعلم ) . الشكل ( 5١‏ /ا؟ ب). 

(") قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( الآفاقي ) نسبة إلى الجمع » والجمع إذا لم يُسم به لا ينسب إليه » بل 
ينسب إلى واحده » وواحد الآفاق : أفق » بضم الهمزة والفاء . ويقال في النسب : أفقي » بضمها ‏ 
وأفقي بة بفتح الهمزة والفاء - وهو من شذوذات النسب » والله أعلم » . المشكل (؟ / 77 ب ) . 

(؛) قال ابن الصلاح : ٠‏ ( قرن ) ميقات ند » وهو بإسكان الراء لا غير » وفتحها خطأ » ولصاحب 
«الصحاح » فيه غلطان فاحشان ؛ أحدهما : فتح الراء » والآخر زعمة أن أويس القرني - رضي الله 
عنه - نسب إليه » وإنما هو بلا حلاف بين أهل المعرفة منسوب إلى ( قرن ) من مراد » بفتح القاف والراء . 
تسأل الله التوفيق والعصمة » واللّه أعلم » . المشكل 5١‏ /ا؟ ب -8؟1). 

(0) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأهل المشرق ذات عرق ؛ لتعيين عمر - رضي الله عنه - ذلك ) روى 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر حد لهم ذات عرق » وإلى ذلك ذهب 
ابن سيرين وطاووس والشافعي - رضي الله عنهم - » وغيرهم أن ذات عرق لم يؤقته النبي عَك وإفا 
. بعده . وقد روى أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابر وغيرهما أن رسول الله يِه وقت لأهل المشرق 
ذات عرق » وفي أسانيدها ضعف » ولكن يقوي بعضها » وتحتمل أن يكون عمر - رضي الله عنه 0 
ببلغه ذلك فحده » ووافق تحديد النبي عله » واللّه أعلم » . المشكل (8/5؟7]). 


ظ (1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( واستحب الشافعي - رضي اللّه عنه - أن يحرم من العقيق لورود خبر 5 


مواقيت الحج 
ند الراقرة: لأهلها ولك دنه مد بها من سائر البلاد » ويكفيه أن يحرم من 

موضع يازاء ميقاته 4 فإن الملقصود مقدار بعذه عن مكة 4 والأولى أن يحرم من أول 

الميقات 4 وإن أحرم من آخره فلا بأس . 

فروع أربعة : 


الأول : راكب التعاسيف إذا لم به إلى ميقات : © 6 من حيث يوازي أول 


608/2 


مرسل به ) روى الشافعي ياسناده عن عطاء بن أبي رياح قال : سمعنا أنه - د ني البي جك - وقت ذات 
العقيق لأهل المشرق . 

001010110111101111119ظ0 
أنه وقت لهم ذات عرق ٠»‏ ثم إن المرسل لا يحتج به عندنا » والاعتماد هاهنا على ما في ذلك من الاحتياط 
فإن العتيق أبعد من ذات عرق » وذلك أن ذات عرق قرية حدثت وحول بناؤها إلى جهة مكة » فليس 
لنى أتي من جهة العراق أن يؤخر إحرامه إلى البناء الحادث » فإنه يكون قد جاوز الميقات غير محرم ع بل 
يلزمه التحري » وتطلب آثار القرية القديمة ويحرم حتى ينتهي إليها ويحاذيها . 

وذكر الإمام الشافعي - رضي اللّه عنه - أن من علاماتها المقابر القديمة » فإذا انتهي إليها أحرم . 
ويعتضد ذلك بمارواه أبوداود في سننه عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : ؛ وقت النبي مَك لأهل المشرق 
العتيق ) ؛ ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد » وهو غير قوي » لكن يصلح الاستشهاد به» واللّه أعلم » . المشكل (8/1؟ ب). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله #ؤراكب العاسيفن إقا ل ينته إلى ميقات ) لم يرد براكب التعاسيف الذي 
ليس له مقصد معلوم كما تقدم في باب صلاة المسافرين » وإنما أراد الذي ليس له طريق معلوم لسلكه 
وإن كان قاصدًا إلى مكة ناويًا نسكا فعليه أن يحرم إذا حاذى أول الميقات من المواقيت . 

0 ار 0 عدم رد في اللراقيت علوم و 0 أستأنف ذكرها 
ل 0 ل هناك . 

وقوله : ( ونسيا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا ) معناه : أن محاذاته أيهما كانت مقتضية لإحرامه من 
هناك . فأضيف ذلك إلى أيهما أردت كما في الحكم , تكون له علتان » لك أن تضيفه إلى أيهما شعت » 
وإن كان أحد الميقاتين الموصوفين أبعد من مكة نظرت : فإن كان هذا الأبعد أقرب من موقعه من الآخر 
نسيناه إليه لكونه ارج جره اجر بموقفه . 


واق ا بابب ب بير يي مي ب يو يت 609/4 
الميقات (2© فهو ميقاته . ولو حاذى ميقاتين نسبنا إحرامه إلى أي الميقاتين أردنا . فإن كان 
أحدهما أبعد من مكة » وكان أقرب من موقفه من الآخر نسبنا [ إحرامه ع 22 إليه» وإن - 
كان يينهما على سواء فوجهان ؛ أخدهنا : النسبة إلى الأبعد . والثاني إل الأقربء 
وتتبين فائدته فيمن جاوز غير محرم ولزمه العود وعسر الرجوع إلى موقفه بالضلال فإلى 
أي الميقاتين يرجع » ولو رجع إلى موقفه كفاه » بل يكفي كل مجاوز أن عود إلى مثل 
تلك المسافة » وإن لم يعد إلى ذلك الموقف بعينه . - 

الثانى : الغريب إذا أتى من جانب ولم يمر بميقات "ولا حاذاه » فيحرم على 
مرحلتين من مكة ؛ نزولا على قضاء عمر - رضي اللّه عنه - في تأقيت ذات عرق لأهل 
المشرق » والتفاثًا إلى خلا الذغنب في حاضري المسجد الحرام 

الثالث : مهما جاوز الموضع الذي هو ميقات في حقه : فقد أساء ؛ فعليه ©“الدم , 
فإن عاد ولكن بعد دخول مكة لم ينفعه العود » وإن قبل دخول مكة وقبل مجاوزة 
الميقات من مسافة القصر سقط دم الإساءة » وصار متداركا يإحرامه من الميقات » وإن 
جاوز مسافة القصر فوجهان ؛ لأنه إذا بعد انقطع طريق التدارك © » هذا إذا عاد وأنشأ 
الإحرام من الميقات » فإن أنشاً الإحرام © حيث انتهى وعاد إلى الميقات محرمًا ففي 


- وإن كان موقفه سواء من الأبعد من مكة والأقرب منها » يتصور ذلك بأن يكون طريق الأبعد فيه التواء 

وانحراف » فوجهان ؛ أحدهما : ينسب إلى الأبعد من مكة » والثاني : ينسب إلى الأقرب من مكة . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف فى النسبة فيما إذا جاوز موقف المحاذاة المذكورة غير محرم للنسك » ولزمه 

الود لإرالة "الإنقامة: وتقالوع وطة هارتو إن مواقفه 6 ذلك لاعلا رامد لكوية راكب اتقانديت :+ 

اود وو ا الوا ار او اا 
القريب عاد إليه » واللّه أعلم » . المشكل 58/5 ب -9؟]). 


)١(‏ في (أء ب ) : ١‏ المواقيت © . (0) زيادة من (أء ب). 
5 في (أء ب) : «١‏ من الميقات ) . (5) في (أء ب) : ١‏ وعليه ) . 


(0) في (أء ب) : ١‏ التتابع » . (1) « الإحرام » : ليست في (أ» ب). 


اقيت العمرة 


602 
كونه متداركا وجهان » فإن جعلناه متداركًا فلا يلزمه أن يعود ملييًا » خلاًا لأبى حنيفة 29 . 


الرابع : لوأحرم قبل الميقات فهو أفضل » قطع به في القديم » وقال في الجديد : يكره » 
وهو متأول » ومعناه : أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام » وإذا قال رسول الله / مَك : 
« من تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله » 9 . 


رظان ارو اشاح ومو ل نحن جار امنانت الور م و ال كن اله 
مسافه القصر ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه » من أنه يلزمه الدم قطعًا في صورة دخول مكة » وعلى وجه 
في الصورة الأخرى إنما اتبع فيه شيخه الإمام » وهو شذوذ » والجمهور قطعوا بأنه إذا عاد وأحرم من 
أن يكون ذلك بعد دخول مكة أو قبله » وبعد مسافه القصر أو قبله 

وحاصل ما ذكره : إيجاب دم على محرم من الميقات بمجرد كونه قدم على إحرامه دخول مكة غير 
محرم» أو قطع مسافة القصر وراء الميقات غير محرم ولا أصل لذلك » واللّه أعلم . 

وإذا أحرم دون الناد داك و لوا 57 
ا ار إن عاذ قل التي 
بالنسك وفي نسك هو سنة خلاف عندهم » واللّه أعلم » . المشكل (79/1]) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل » » قطع به في القديم » وقال في الجديد : 
يكره » وهو متأول » ومعناه أن يتوقى الخيط والطيب ) هذا حاصله يرجع | الم 
وهي : أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات قولا واحدًا » وهي طريقة ضعيفة . 


والطويقة ة الصخيحة المشهورة : أن في ذلك للشافعي قولين اعر ناس سنا ألص؛ 


عليه في « الإملاء 0 أن الأفضل أن يحرم من دويرة أهله . 
ظ 1 الثاني : أن الأفضل أن يحرم من الميقات » نص عليه فيما رواه المزني في ( الجامع الكبير ) » ورواه البويطي . 


ثم إن نقله عن الجديد أنه يكره الإحرام قبل الميقات اتبع فيه الفوراني 4 ولا يعرف عن غيره ) ونسبه 
صاحب ١‏ البحر » إلى بعض أصحابنا بخراسان وأباه ؛ والله أعلم اراي و قط لامر 


قلت : الذي وججدته عن لفظه في الجديد كراهة ما أذكره في التأويل من التجرد من ٠‏ المخيط » لا كراهة 


الإحرام قبل الميقات » بل فيه الإنكار على من كره الإحرام قبل الميقات » والله أعلم . 


1 


قواقية العيرة :ضوع تبح لنت جح[ ين ست #ط/27ج7ج7 7 وب 23 راتاة 


الصنف الثاف : مَنْ يتوجه إلى مكة لتجارة لا للنسك » فهل يلزمه أن يدخل مكة 
محرمًا من الميقات ؟ فيه قولان . فإن قلنا : لا يلزمه » فليجاوزه ولا إساءة » فإن سَبَحَ له بعد ذلك 
أن يحرم فميقاته عند ظهور قصد قصد النسك » فإن جاوزه فهو كما لو جاوز الميقات 7" . 


الصنف الثالث : مَنْ مسكنه بين الميقات ويين 27 مكة » فميقاته مسكنه فلا يجاوزه . 

1 , بم الس 1 ءٍِ 3 

الصنف الرابع : المقيم بمكة - مَكيًّا كان أو افاقيًا - فميقاته مكة . والافضل أن 
يحرم من باب داره 2 أو في المسجد قريبًا من البيت فيه اختلاف نص . فإن خرج المي 


از متكي الس فب إلى أن الأصح أنه من دويرة أهله » وليس كذلك بل الأصح أن الأصح 
أنه من الميقات أفضل اج تور لاا ور ب لحر ريصع ررجكه در 
أصحابه وجماهير العلماء . 

وأما احتجاجهم بحديث أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله َل يقول : ٠‏ من أَمَلَّ بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » أو « وجبت له الجنة ) 
شك الراوي أيتهماء قال : رواه أبو داود وغيره . فأقول : ينبغي أن يسلم ذلك في هذا خاصة لاختصاصه 
بمزايا عديدة » وأما احتجاج صاحب الككتاب بأن رسول الله يِه قال : ( من تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من 
دويرة أهله » فهذا عن النبي يِه مروي بإسناد ضعيف » وإنما هو عن عمر وعلي من قوله » رواه الشافعي وغيره 
عنهما واللّه أعلم ) . المشكل (9/ 55 - .#أ) . والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن علي :5 / 
.)"”١‏ والحاكم في المستدرك : (95/5؟). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : هل يلزمه الإحرام لدخولها ؟ ) أظهرهما عند صاحب الكتاب أنه لا 
يلزمه » وكذلك هو عند الشيخ أبي محمد الجويني » والشيخ أبي حامد الإسفراييني في آخرين . 
وعند البغوي وطائفة الأظهر اللزوم » وهذا أقوى . وراجعت في الجديد فوجدت فيه من نقل عدم 
الوجوب عن ابن عمر ؛ والوجوب عن ابن عباس » ورجح قول ابن عباس وقال : لم يحكِ لنا عن أحد ‏ 
من النبيين والأمم الخالين أنه جاء إلى البيت قط إلا حرامًا » ولم يدخل رسول اللّه ملقو مكة إلا حرامًا إلا 
في حديث الفتح ‏ واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ."أ) . 1 
١ )5(‏ بين ) : ليست في (أ. ب). ظ 
قال ابن الصلاح : « قوله في المقيم بمكة : ( أن يحرم من باب داره أو المسجد ) » ( أو ) هاهنا 
. ليست للتخيبرء بل للتردد بين القولين » وأظهرهما : أنه يحرم من باب داره » واللّه أعلم » . المشكل (7/ 170) . 


002/2 


إلى الحل وأحرم بالحج فهو مسيء يلزمه الدم أو العود (© . 
وإن ("© أحرم بعد مفارقة العمران وقبل الانتهاء إلى الحل ‏ وأحرم بالحج © : 
فوجهان » منشؤهما أن الميقات في حقهم هو الحرم أو خطة مكة ©) . 
أما العمرة : فميقاتها كميقات الحج إلا في حق المكي والمستوطن بها , فإن عليهم 
الخروج إلى أطراف 9 الحل ولو بخطوة في ابتداء الإحرام أو دوامه على رأي » وأفضل 
أطراف بقاع الحل الجعرانة » وهي التي أحرم رسول اللّه لَه بها » وبعده التنعيم وهو 
أقرب إلى الحرم » وقد اعتمرت عائشة - رضى الله عنها - منه » وبعده الحديبية © . 


اقيت العمرة 


(1) قال ابن الصلاح : « وقوله فيما إذا أحرم من الحل : ( فهو مسيء يلزمه الدم أو العود إلى مكة ) ليس 
على التخيير » بل ( أو ) فيه من قبيل ( أو ) التي هي للتقسيم والتفصيل ٠»‏ فيلزمه العود» فإن لم يعد فعليه 
الدم على ما يأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - واللّه أعلم » . المشكل (5/ .7 أ). 
)١(‏ في (أءب): «١‏ فإن ). 
(5) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو الحرام أو خطة مكة » أصحهما : أنه نفس 
مكة للحديث المتفق على صححته من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله يك » حتى 
أهل مكة يهلون منها ء واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 0" أ) . 
(5) في.(1» ب ) : و طرف » . 
ين لسية : قوله : ( أفضل مواقيت العمرة الجعرانة ثم التنعيم » وقد اعتمرت عائشة - رضي 
اللّه عنها - منه ) تمامه أن يقول : ( يأمر رسول الله يلقو بذلك ) . 

وقوله : ( وبعده الحدييية ) احتج في ٠‏ البسيط » بأن رسول الله َك همٌ بالإحرام منها بالعمرة فصد » 
وهذا لاا يصح : لأن النبي عكلقمٍ وردها بعد أن أحرم بالعمرة من ذي الحليفة » روى ذلك البخاري في 
صحيحة . وإنما دليله : أن النبي يكلم نزل بأصحابه بها ليدخل إلى مكة لعمرته التي أحرم بها من ذي 
. الحليفة » فتميزت بذلك عن البقاع التي لم يُوجد فيها مثل ذلك » والمذكور في في هذا الكتاب أن من 
أفضلها ( الجعرانة ) ثم ( التنعيم ) هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - » وأما الذي ذكره صاحب 
والجعرانة : هي بكسر الجيم وإسكان العين من غير تشديد على الراء . والأول هو الصحيح » وهو قول - 


مُوَاقيك العهرة ع ع | يح ا ا تي 613/2 

فرع : ظ ظ 
لو أحرم من 29 مكة في الحرم ولم يخرج إلى الحل قل !ايكرت قرلا : 
أحدهما : نعم ؛ لأنه إساءة في الميقات » فلا تمنع (" الاعتداد كالحج . 
والثاني : لا ؛ لأن الجمع بين الحل والحرم ركن في الحج » فإن عرفة من الحل 

فكذلك في العمرة » فعلى هذا إن خرج إلى الحل ثم أعاد الطواف والسعي كفاه 29 . 


+ 2# ع 2 


> الشافعي وغيره من أهل اللغة » وهكذا الحديبية هي عندهم بتخفيف الياء الأخيرة وعنك بعض أهل 
الحديث تشديدها ء واللّه أعلم ) + الشكر:: + / 0٠‏ نب )0 . 

(0) في رأءب):« في ). 

(؟) في (ب): ١‏ بمنع ) . 

علا امد ا ا 3 
ل . الملشكل (؟ / :لاب ). 


00/2) 
القسم الثاني من الكتاب 8 المقفاصد 
( وفيه ثلاثة أبواب ) 


[ الباب الأول ] في وجوه 7" أداء النسكين 
وله 7" ثلاثة أوجه : ظ 


الأول : الإفراد : ظ ظ 

وهو أن يحرم بالحج من ميقاته أولا 20 . فإذا فرغ خرج إلى طرف الحل وأحرم 9©» 
بالعمرة » وكذا لو قدّم العمرة في غير أشهر الحج ثم حي من الميقات فهو مفرد . 

الوجه الثانى : القران : 

وهو أن يحرم بهما جميعًا » فتندرج العمرة تحت الحج , ويكون حاله حال الحج ©» 
المفرد 29 » وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليه قبل الشروع في أعمال العمرة . 
فإن خاض في الطواف فأدخل عليه الحج لغا إدخاله ؛ لأن أعمال العمرة من أسباب 
التحلل فلا يمكن القران مع اختلاف الإحرام » وفي إدخال العمرة على الحج قولان 2 ؛ 
أحدهما : الجواز كعكسه . والثاني : لا ؛ لأنه لا يتغير حكم الحج بدخول العمرة عليه : 
بخلاف ©" العمرة » فإنها تتغير بزيادة دخول الحج . فإن جوزنا ففي وقته أربعة أوجه : 


. ) فيه‎ ١ في (أءب):‎ )١( . ) وجوه ») : ليست في (2 ب‎ 9 )١( 
[ )يعارل 44 انك فز نت‎ 

(5) في (أء ب) : ١‏ فأحرم ) . 000 () في (أ» ب): ١‏ الحاج ) » وهو أوجه . 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في القارن : ( أن يكون حاله حال الحاج المفرد ) يعني : في صورة الأفعال 
لافي الحكم » . المشكل “١ /١(‏ ب). 


0) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( في إدخخال العمرة على الحج قولان ) إن الأصح منهما وهو الجديد : أنه 
لا يجوز واللّه أعلم 8 وإن جوزنا فأصح الوجوه الأربعة الأول أنه لا يجوز ما لم يشتغل بعمل ولو بطواف 
القدوم 4 واللّه أعلم ») . المشكل ( ؟ / ا وت "١‏ أ). 


(0) « بخلاف » : مكررة في ( ب ) وهو خطأ . 


وغوه أداء التشكيق ع تس يتح ع اعم اين و ع كه قن 615/27 
٠‏ أحدها : أنه لا يجوز ما لم يشتغل بعمل » ولو بطواف القدوم 
والثاني : أنه يجوز ما لم يشتغل بركن » ولو بالسعي (2© بعد طواف القدوم . 
والثالث : يجوز”" ما لم يخرج وقت الوقوف - وإن سعى من قبل - لأن الحج عرفة . 
والرابع : يجوز وإن فات وقت الوقوف ما لم يشتغل بأسباب التحلل . 
وعلى هذا لو كان قد سعى فالصحيح : أنه لا يلزمه إعادة السعي ؛ لأنه إذا صار 
قارئًا حصل الاندراج . وقيل : لا يكتفي بالسعي السابق . 
ثم إذا جعلناه قارًا لم يخرجه إلى نية القران » بل يكفيه | إحرامه 7" بالدسلك الثاني ؛ 
ويجب على القارن لاماي دم كما على ا: : 
الوجه الثالث : التمتع : 


والمتمتع هو 29 : كل أفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية 
التمتع » فيلزمه الدم لأمرين ؛ أحدهما : ربحه أحد الميقاتين إذا أحرم بالحج من مكة © , 


[ من غير عود إلى الميقات ] 22 . والثاني : زحمة © الحج في أشهره بالعمرة © . 


. ) يخرج‎ ١ :) كان السعي » . ظ (0) في (أء ب‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. إحرام » . (5) 9 هو؛ : ليست في (أء ب)‎ ١ : في (أء ب)‎ )0 
قوله في المتمتع : ( يلزمه دم مويق ؛ الحدهما ريد اد الميقاتين إذا أحرم‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )5( 


بالحج من جوف مكة ) ليس المراد بهذا كونه ترك في إحرامه من مكة الميقات المعين للأفقي من المواقيت 
الخمسة » فإن هذا موجود في المفرد فإنه يحرم من أدني الحل » ولا يخرج إلى الميقات المعين للآفاقي » وإنما ‏ 
المراد بالميقاتين اللذين ربح المتمتع أحدهما الميقاتان اللذان يحرم المفرد منهما بحجة وعمرة » والمفرد هو 
يحرم بالحج من ميقات الأفقى ويحرم بالعمرة من أدنى الحل » فالمتمتع يربح أحد الميقاتين في أحد النسكين 
لكونه يحرم من جوف مكة ء ولا يخرج إلى أدنى الحل ولا | الالا اا 


.)]"١/5١ المشكل‎ 


(5) زيادة من (أء ب) . ْ ا 


(8) قال ابن الصلاح : «قوله (٠:‏ الأمر الثاني : زحم الحج في أشهره بالعمرة ) معناه 5-7 : أن 


أ 


سهر > 


2 ئسي يت 
وقد اشتملت الرابطة على قيود : ظ 
الأول الآفاقى :«دنمن كان بدو عاشي النسحة لزان فلس بعل حدر أن 
نتلدييت نفس مكة . 


ع في أل الوضع لم تكن شل إلا ب + ولا برح في أه المة رخص في الع لقاع 
العمرة فى شهر الحج بسبب أن الغريب الأفقي كان يرد مكة قبل عرفة بأيام » وتعسر عليه مصابرة الإحرام 
يات او العام اوه سمحي ند 
فراغه منها بمكة حلالا إلى أن يحرم بالحج في جوف مكة . ثم إن هذين الأمرين مجموعهما هو الموجب 
للدم » واللّه أعلم » . المشكل )]8١/5(‏ . 


إذا صح هذا فالذي ينبني على الأمر الثاني من شروط التمتع : وقوع الإحرام بالعمرة في أشهر الحج » 
ووقوع الحج بالعمرة في سنة واحدة » ووقوع النسكين عن شخص واحد . 

والذي انتهى منها على الشرط الأول أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج . » وأن لا يكون من حاضري 
المسجد الحرام ؛ لأنه إذا عاد وكان من حاضريه فلم يترك الميقات » وهذا ظاهر فيمن كان من أهل مكة » 
تالح الك ا ينالب لوكي الااكر يل كل راحو كيه يج المي من أدني الحل » . 
ويحرم بالج من جوف مكة . 

وأما من كان موطنه من مكة على مسافة لاز تقصر فيها الصلاة فإنه ليس كذلك .ء بل إذا كان مفردًا فعليه أن 
يحرم بالحج من موطنه » ولو تجاوزه غير محرم فعليه دم الإساءة . ثم إذا اعتمر من مكة فعليه الخروج إلى أدني الحل , 
وإذا كان متمتعًا فإنه يحرم بالعمرة من موطنه ويحرم بالحج من جوف مكة وكان رابحا ميقانًا فهو كالأفقي . 

فهذا مشكل جدًا ؛ وقد فرع إمام الحرمين في ذلك إلى الإحالة على البعيد » وما ادعاه يستدعي ورود 
نص يثبت به قول الشافعي أن من كان مسكنه من مكة على ما دون مسافة القصر فهو من حاضري 
المسجد الحرام » ومن لنا بذلك ؟! 

ولعل السبب في ذلك : أن من كان على ما دون مسافة القصر من مكة فهو في حكم أهل مكة في 
ل ا من الميقات خخارج من الحرم مثل إساءة البعيد الأفقي » فلم ياتحق 

به فيه إيجاب الدم الذي هو على خلاف الأصل » واللّه أعلم . 


وأما الشرط السادس - وهو نية التمتع - اللا حافس الامريو اراي كلانه إنارة إلى 


ذلك » واللّه أعلم » . المشكل ( «0-18١‏ ب). 


لاقم عبيمش ين متيس ستيصيب 619/9١‏ 


ير المسجد الحرام الو أب ا ا مسافة القصر 
سواء كان مستوطنًا أو مسافهًا . حتى إن الافاقي إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا فلما 
دل سك 32 له أن ينعم تم يوقم ل رازه الحم اح بون 01 اع عَنّ له ذلك قبل دخول 
مكة على أقل من مسافة القصر فأحرم بالعمرة من موضعه ثم حج في © تلك السنة ففيه 
وجهان ؛ أحدهما : لا يلزمه كما لو كان وطنه ذلك الموضع . والثاني : يلزمه ©© ؛ لآن 
اسم الحاضر لا يتناوله إلا إذا كان في نفس مكة أو كان مستوطنًا حواليها . 
فرع 277 : 

لو كان له مسكنان » أحدهما خخارج عن مسافة القصر : فحكمه حكم المسكن الذي أنشأً 
الإحرام منه , إلا إذا كان سكونه بأحدهما أكثر » أو كان أهله بأحدهما فالعبرة به . 


القيد الثاى 9) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » »فلو تقدمت ثم أحرم بالحج 8 


١ )١(‏ كان » امعان ايه ه 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قطع بأن المسافر الأفقي إذا جاوز الميقات مول اك قن مد 4 رط 

اودييعر ابا واو بوبحو ا 0 

ذلك الإقامة » وهذا شذوذ لا يعرف » وكأنه من تصرفه فإنه ليس في ١‏ البسيط » و ١‏ النهاية » وغيرهما . 
وكلام الشافعي وكلام أصحابة فيما علقناه مشتمل على اعتبار الإقامة في الحاضر المذكور » وذلك 

الذي لا ينبغي غيره فإن لفظ ( الحاضر ) يقتضيه . وقد ذكر عقيبه فيما إذا عَنّ له على أقل من مسافة 

0 00 

الده نه ُسمى متتقا ول يسمي من حاضري للسجد مام وله ألم الشكل ( اب -180). 

0 في رأءب) : « فإك ) . ظ (8) في (أءب) 6 
© في (أءب) : « يتناول © . 
(7) في الأصل : « الثاني » ؛ لعده قيدًا ثانيياء وهو أب بأ يكرن ٠‏ را » كما هو في أ ب ) : 


270 في الأصل : « الثالث »© لعده الفرع السابق قيدًا ثانيًا . 


: بالحج » : لمعيف ان را ون 


02ب _ل. ٠2س‏ هيت | احج 
من جوف مكة كان مفردًا لا متمتعًا » وهل يلزمه دم الإساءة بترك ميقات الحج ؟ فيه 
وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ لأنه لم يجاوز الميقات غير محرم . والثاني : نعم ؛ لأن مكة 
ليس ميقات احج في حق الأفاقي » فعلى هذا عليه العود إلى الميقات » فإن لم يفعل لزمه الدم 30 . 

فأما إذا وقع بعض العمرة. في أشهر الحج فإن لم يسبق إلا الإحرام » ففي كونه /0٠5/ب‏ 

متمتعًا وجهان 00 . وإن 0 ببق بعضص الأفعال بوجهاد مرتبان 3 منشؤهما , أن ف 
النظر إلى أول الإتدراء أو آخره . 

وقطع ابن سريج بأنه لودخل شوال وهو محرم بالعمرة لم يفارق الميقات بعد فهو متمتع . 

القيد الثالث 9 : أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة » فلو فرغ من العمرة فأخر 
الحج إلى السنة الثانية وأحرم به من مكة فلا دم عليه » إذ صارت مكة ميقانًا له » ولو عزم 
على الإقامة ثم حج في السنة الاولى لم يسقط دم المتمة » فإنه بالعمرة في 9 الميقات 
التزم العود إلى الميقات أو الدم . 

الرابع " : أن لا يعود إلى الميقات للحج 2 , فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته كان 
مفردًا, ولو عاد إلى ميقات قرب 9 من ذلك الميقات » ففى سقوط الدم وجهان 0 
(1) قال ابن الصلاح : ١‏ الوجهان المذكوران فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج » ثم حج من جوف مكة ع 
هل عليه دم الإساءة ؟ أصحهما : أنه يلزمه ء واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 8*أ) . 


0 : « إذا أحرم بالعمرة فى كين الليزواق بالقانها تن أعهر انيه قال : ففي كونه 
متمتعًا وجهان » وكذا قال شيخه ء وإنما هما قولان معروفان » فإن أحدهما قاله في القديم : أنه متمتع » 


والثاني : قاله في « الأم » وهو أصحهما : أنه غير متمتع » واللّه أعلم . المشكل ( ؟ / 78) . 

0) في (أءب): «١‏ فإن ). (5) « أن » : ليست في (أء ب). 

(ه) في الأصل : ١‏ الرابع » . (5) في (أءب) :2« من). 

0 في الأصل : « فرع » ء وهو أولى بأن يكون قيدًا » كما في (أ. ب). 

(8) في ( أ ب) : ١‏ إلى الحج » . (9) في (أء ب ) : ١‏ أقرب ) . 

 هنع قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولو عاد إلى ميقات أقرب من الميقات الأول ففي سقوط الدم‎ ٠١ 


مراك كس سوم سس تت 69131 
. ولوأحرم من مكة ثم عاد إلى الميقات (© الأول محرمًا ففي سقوط الدم قولان كما في دم الإساءة . 
0 الخامس : وقوع التُسكين عن شخص واحد ء فالأجير إذا اعتمر من الميقات لنفسه 

وحج من جوف مكة لمستأجره فليس بمتمتع ؛ لأنه لم يزحم حَيًا واجبا بالشرع بل 
بالإجارة » وهذا الشرط زاده الميِضْري » ومن الأصحاب مَنْ خالفه » وعلى مذهبه يعود 


التردد 2 لزوم دم الإساءة » كما فى المتمتع إذا أحرم بالعمرة قبل شوال »؛ ودم الإساءة 
يخالف دم الم + فى صفه البدل . وفى أنه يعصى ملتزمه » ويجب عليه تداركه عند الإمكان 29 . 


السادس : نية التمتع ) وفيه 0 وجهان 525 : تعتبر كما في الجمع بين 
الصلاتين حتى لو كان عند الإحرام بالعمرة على عزم أن لا يحج في هذه السنة » أو على 
عزم أن يعود إلى الميقات لم يكن ناويا . والثانى : لا تعتبر هذه النية كما في القران 9©) . 


تردد ) يعني : وجهين » وتسمية ذلك ترددًا مع أن كل واحد من الوجهين قد حرم به قابله » ولم يتردد 
وجهه ما سبق منا ذكره » وهو أنهما إنما خرجا ذلك على أصل المذهب » فيقع في أصل المذهب تردد في 
أنه على وفق أيهما هو ؟ ولا ينبغي عند هذا أن يقول: هذا الأمر لم يتبين عنده الصحيح من الوجهين » ثم 
إن عند القفال وآخرين سقوط الدم ؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من ميقاتين خارجين عن الحرم ولا ييقى في 
معنى المتمة » والأصل عدم وجوب الدم وأنه الصحيح » وما عليه الأكثر أنه يشترط في الثمة وقوع 
النسكين عن شخص واحد ء, واللّه أعلم » . المشكل (8-189/5“م ب). 
١ )١(‏ الميقات © : ليست في (أ. ب). 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ودم الإساءة يخالف دم التمتع في صفة البدل » وفي أنه يعصي ملتزمه » 
ويجب عليه تداركه عندل الإمكان ( أما صفة البدل : فيدل دم التمتع صيام الثلاثة والسبعة 4 وبدل دم 
الإساءة بترك الميقات ونحوه الإطعام ثم الصيام بالتعديل المعروف : ظ 

وأما العصيان : فتارك الميقات يأثم لتركه واجبًا » والمتمتع لا يأئم » وأما وجوب تداركه عند الإمكان 
معناه : أنه يلزمه العود إلى الميقات ليحرم منه بخلاف التمتع فإنه لا يلزمه ذلك » فإن الصادر منه لا يخرج 
عن كونه جائرًا أو مستحيًا » واللّه أعلم » . المشكل ( 58/17 ب ) . [ 
م في الأصل : ١‏ فيه » . 
(5) قال ابن الصلاح : « الأصح أ: نه لا يشترط فيه نية التمتع ؛ لأن الأمرين اللذين هما مناط التمقع - 
يُوجدان بدون النية » وأشهر الحج وقت قابل للنسكين . ولا كذلك في الجمع بين الصلاتين » فإن الوقت - 


620,2 -9--- 252522250 مواقيت الحج 
فإن اعتبرنا النية ففي وقته (© وجهان ؛ أحدهما : في أول إحرام العمرة . 
ظ والثاني : أنه 059 55 إلى آخر إحرام العمرة » كما في الجمع بين الصلاتين 7' 
هذه شرائط التمتع » فلو جاوز المتمتع مكة في الإحرام بالحج كان مسيئًا ومتمتعًا 
فيلزمه دمان» كما يجب دم الإساءة على المكي إذا فارق مكة » ولا يكفيه دم التمتع » بل ذلك 
لزحمة إحرام الحج عن الميقات » ودم الإساءة لمفارقة مكة في إحرام الحج مع أنها ميقاته 9 . 
فإن قيل : فأي الجهات أفضل ؟ قلنا : الإفراد » فإنه يتعدد فيه الميقات والعمل , 
والقران في آخر الرتب إذ ” يتحد فيه ' الميقات والعمل » والتمتع يتحد فيه الميقات 
ولكن يتعدد العناة كيو يعهما + ؛ وفيه قول : أن التمتع أفضل من الإفراد بالببالاعى 
الدم » وحكي قول آخر : أن القران أفضل من التمتع 29 . 


مخصوص لإحداهما » لا يجوز فيه الأخرى إلا على وجه الجمع , وقد يفعل فيه لا على وجه الجمع التي 
يينى غليها جواز الفعل فافتقر إلى النية تحقيقًا » واللّه أعلم » . المشكل ( ١‏ / 8“ ب). 
(0 في (أ» ب) «١:‏ وقتها ) . (0) في (ب) :١(أن).‏ 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والثاني : يتمادى إلى آخر إحرام العمرة ) كان ينبغي أن يقول : إلى آخر 
أعمال العمرة ؛ لأن ما بعد أولها لا يسمى إحرامًا » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 8" ب). 2 
(4) قال ابن الصلاح  :‏ ذك رأن المتمتع إذا أحرم باحج خخاريجا عن مكة يلزمه دم الإساءة مع دم التمتع » ولا يكفيه 
دم التمتع لتعدد السبب من حيث إن دم التمتع لزحمة إحرام الحج عن الميقات » ودم الإساءة لمفارقته مكة وهي ميقاته . 
فقوله : ( لزحمة إحرام الحج عن الميقات ) كلام مشكل غير مذكور في « البسيط » و النهاية » » 
< وشرحه أن قوله : ( عن الميقات ) معناه : ( من الميقات ) » واستعارة ( عن ) بمعنى ( من ) جائز لغة » 
' ويكثر استعمال العجم له : فالمراد : أن دم التمتع واجب بسبب مزاحمة الحج الذي يحرم به من ميقاته 
الذي هو نفس مكة في أشهر بالعمرة » فهذا مستقل بإيجابه ١‏ فإذا أضاف إليه ترك الإحرام بالحج من 
ميقاته مكة فهذا سبب لوجوب الدم » زائد على سبب الدم الأول » فوجب أن يجب به دم آخرء وكان 
في قوله : ( من ميقاته ) زيادة إشعار بتغاير السبب وتعدده » واللّه أعلم » . المشكل (7/ 7١‏ ب -80م]). 


(0) في (أ» ب) : ( فيه يتحلدل 4 . 


(1) قال ابن الصلاح : و الأصح عندهم : أن اناد أفضل الوجره - وعليه نص في عامة كه 70 


مواقيت احج #2077 تتا وبيطسُبسح سيب ري جروج ب 0ه 
ولنذكر 22 الآن موجب القران والتمتع » وهذا : 


والمتمتع 99) إن كان موسر فعليه إراقة دم 4 وقت 000 وجوبه ار بالحج 4 وله 
إراقته قبل يوم النيجر :4 لانه دم جيران ©) . 


وقال أبو حنيفة : يختص به لأنه دم نسك وقربان . 


وفي جواز إراقته قبل الحج وبعد العمرة قولان ؛ أحدهما : نعم ؛ لأنه 3 كفارة 
مالية فيقدم 29 على أحد سببيه ككفارة اليمين . والثانى : لا ؛ لأن اسم اليمين متحقق 
قبل الحنث » واسم التمتع 9" إلى الحج لا يتحقق إلا بعد الحج © . 0 


وفيه قول : أن التمتع أفضل من الإفراد لاشتماله على الدم » وإنما مستند هذا القول الحديث . وأما ما 
ذكره فهو يُستمد من مذهب أبي حنيفة أن دم التمتع والقران نسك » وعندنا هو جبران يلزم » ولا يعترض 
عليه فإنه يلزم من ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد » وليس ذلك قولان للشافعي » إنما تمسك 
باشتمال المتمتع على الدم » والمتمتع فيه تعدد العمل » وهذا المجموع لا وجود له في القران » واللّه أعلم . 

ولا يعترض عليه بأنه قال : ( وحكي قول آخر : أن القران أفضل من التمتع ) هذا الإيراد صورته 
تقتضي إثبات طريقة في المسألة أنها على الأقوال الثلاثة المذكورة » ولا صائر إلى ذلك » وإنما فيها 
طريقتان ؛ إحداهما : أن القران مؤخر عن الإفراد والتمتع قولا واحدًا » وفي الإفراد والتمتع قولان أيهما 
أفضل » وهذه الطريقة هي المشهورة . والثانية : طريقة الفوراني أن الإفراد مقدم على التمتع والقران قولا 
واحدًا » وإنما اختلف القول في أن التمتع أفضل من القران أو القران أفضل من التمتع فعلى قولين » 
واستبعد إمام الحرمين هذه الطريقة » واللّه أعلم » . المشكل (١؟‏ /«أ- "0م ب). 


. ) فلمتمتع‎ (١ : في (أء ب) : « فلتذكر ) . ظ ظ 0) في (أء ب)‎ )١( 
. ) ووقت ). (5) في هامش الأصل من نسخة أخرى : 9 قربان‎ ١: في (أءب)‎ 5 
. ) في (أءب) : «ولأنها » . (5) في (أءب) : « فقدم‎ )0( 


0) في (أء ب ) : ١‏ المتمتع ) . ظ 
(8) قال ابن الصلاح : « أصح القولين : جواز إراقة دم المتمتع قبل الإحرام بالحج » وبعد فراغه من العمرة . 
لما ذكره ع واللّه أعلم » . المشكل 78/5 ب ). 


مواقيت الحج 

فإن جوزنا ذلك ففي جوازه قبل التحلل عن العمرة وجهان » ومنشوؤه أن السبب 
الاول يتم بإحرام العمرة أو بتمامها 0 

أما العاجز : فعليه صيام عشرة أيام » ثلاثة في الحج وسبعة في الرجوع . ويدخل 
وقت الثلااث بإأحرام الحج . ولا يجوز قله لذدها عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها » والأولى 
ان تقدم على يوم عرفة إذ الصوم مكروه فيه 2 » وإن أخر عن النحر فأيام التشريق لا 
تقبله كيوم النحر » وفي القديم قوله ” أنه يقبل "© » 9 فإن تأخر ؟» عن أيام النشريق صار قضاءً 
لالس سس اسع و ا د ا 
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)١1(‏ قال ابن الصلاح ا وأضح الزعهين علق :هذا اندالا يجوز قبل 'التخلل بن العمرةء ]3 لأبد من قرا 
أحد السببين كتمام النصاب في تعجيل الزكاة » . المشكل ( ؟ / 58 ب) . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ فيها » » ولعله من خخطأ الناسخ . (5) في (ب) : « أنها تقبل » . 

قال ابن الصلاح : « القديم : الأصح أنه لا يجوز صيام الأيام الثلائة في أيام التشريق » وهو 
مذهب مالك . وإليه ميل الشيخ أبي محمد الجويني وأبي بكر البيهقي . والجديد : أنه لا يجوز . 
والمعروف أنه الصحيح ٠‏ وينبغي أن يكون هو القديم ؛ إذ صح عن عائشة وابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يُصام | إلا من لم يجد الهدي » وأخرجه البخاري 
في صحيحه . وقد تقرر أن الصحابي إذا قال رص في كذا وكذا فحكمه حكم المرفوع إلى رسول 
الله مَكتَوٍ , » كما في قوله : أمر بكذا أو نهي عن كذا . وقد روي ذلك مصرحًا به خار- ع الصعيع عن 
ابن عمر أنه قال فيه : رخص مطلقًا » فهذا في حكم المستثنى عنه .ولفظ الرخصة خصة يُشعر به » والْلّه 
أعلم » . المشكل (؟ / 06 - 86 ب) . | 
(5) في (أء ب ) : ١‏ وإن أخر ) . 

(ه) قال ابن الصلاحٍ : 9 قوله فيما إذا أخر صيام الثلاثة عن التشريق : ( يلزمه القضاء ؛ خلافا لأبي حنيفة 
وخرج ابن سريج قولا يوافق مذهب أبي حنيفة ) وجهه - على بعد - : بأنه في حكم رخصة علقت 
بالسفر » وحقه أن يكون في السفر » فإذا فات لم يقض . وذكر صاحب ١‏ البحر » أنه يسقط على هذا 
إلى الهدي » ويستقر الهدي في ذمته » وبه قال أبو حنيفة » إلا أنه يقول : يلزمه دم آخر للتأخير » ولا يلزمه 
ذلك على تخريج ابن سريج . 

وذكر أنه خرجه ما قال الشافعي إذا مات عقيب الإحرام بالحج بعد وجوب الصوم عليه » ففيه قولان ؛ 
أحدهما : لا يلزمه شيء ء والثاني : الهدي » واللّه أعلم » . المشكل ١١‏ / 58 ب). 


ول سيا يي يس يي لس يي سس سبي حك رودم 


وأما السبعة : فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن . وهل يجوز ' في الطريق بعد 
التوجه؟ إلى الوطن ؟ فيه وجهان . وللشافعي - رضي الله عنه - قول : أن المراد 
بالرجوع هو الرجوع إلى مكة . وقول آخر: أن المراد بالرجوع 2" الفراغ من الحج . وعلى هذا لا 
يجوز في أيام التشريق » وإن قلنا : تقبل الأيام الثلاثة ؛ لأنه لم يفرغ بعد من الحج 29 . 

اام المي لا اي ايا اااي اناا ران ااا 0010100 حتى رجع إلى 
الوطن فعليه عشرة أيام © . 


)١(‏ في (1) : ١‏ في طريق التوجه ) . ظ (0) في (أء ب): ( به 
() قال ابن الصلاح : ( قوله في صوم الأيام السبعة : ( أول وقنها الرجوع إلى الوطن ) وهي رواية المزني وحرملة . 

رراه في التعرن از ومن يروي الطريق بادا اتروع إلى الوالن 1ئي2 ويا اقلا صيرح اتيت 
«البحر ») في نقله هذا القول بأنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر » وهذا القول هو الصحيح »2 وفي 
حديث ابن عمر عن رسول الله مله : 9 فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الدج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله » . رواه البخاري ومسلم في صحيحهما . وفي حديث ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : ( وسبعة 
إذا رجعتم إلى أمصاركم » . رواه البخاري في صحيحه » واللّه أعلم . 

وقول المصنف : ( وللشافعي قول : أن المراد بالرجوع : الرجوع إلى مكة » وقول آخر : أن المراد به 
الفراغ من الحج ) هذا يتضمن أنه على قول الرجوع إلى مكة يصومها قبل طواف الوداع » وعلى القول 
الثالث لا يصومها إلا بعد طواف الوداع . وقد قال بعضهم : قول الرجوع إلى مكة هو قول الفراغ من 
الحج » وذلك أنه نصه في « الإملاء » على أنه يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه » فقال 
البغداديون من أصحابنا العراقيين : مذهبه في « الإملاء » أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من 
مناسكه ورميه » سواء أقام بمكة أو خرج منها » وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد » والله أعلم » . 
. المشكل 780/١2‏ ب - 4 #ما). 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن فاتت الأيام الثلائة حتى رجع إلى الوطن فعليه عشرة أيام ) ليس 
رجوعه إلى الوطن شرطا في ذلك » وإنما هي صورة فرضها » وذلك أن فوات الثلاث يحصل بمضي يوم 
عرفة » وإن لم نجعل أيام التشريق قابلة لصومها » وإن جعلناها قابلة فيفوت بمضيها . ولو أخر بعد مضيها 
طواف الزيارة فلا بأس فإنه لا أمد لآخر وقته ء ويكون بعد الحج » ومع ذلك لا يقع صوم الثلاثة فيه إذَا ؛ 
ولا يحكم بكونه مرادًا بقوله تعالى : 9 فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج # لأن ذلك محمول على الغالب المعتاد ‏ 
وهذا بعيد نادر . وهذا هو الصحيح وفيه وجه » واللّه أعلم ) . المشكل 74/5 ب). 


0012) ا _اا سس يبيب يبس هموأقيت الحج 
وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة ؟ فيه ('» قولان ؛ أحدهما : نعم كما في 
الأداء , 
والثاني : لا كما أن قضاء رمضان لا يجب فيه الولاء » وإن كان أداؤه متواليًا 29 . 


فإن قلنا امجح كوب يي ابيوكم المتخلل في الأداء ؟ 
3 فيه ع 7) وجهان 2 


. فيه ) : ليست في (أء ب)‎ ١ )١( 


(؟) قال ابن الصلاح : هل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة في القضاء ؟ فيه قولان » وقيل : وجهان ؛ 
الأصح منهما عند إمام الحرمين وجماعة : أنه لا يجب ؛ لأن التفريق كان من أجل الوقت فسقط بفواته : 
كالتفريق بين الصلوات المكتوبة يسقط بفواتها : الصحيح عند الروياني صاحب كتاب « البحر ) أنه 
يجب » وذكر أنه المنصوص وقول الأكثرين من أصحابنا وغلط من قال لا يجب » واحتج بأن هذا تفريق 
يتعلق بالفعل دون الوقت ؛ لأنه قيل له : صم الثلائة قبل فراغك من الحج وصم السبعة بعد رجوعك » 
فهو كتفريق أفعال الصلاة وترتيبها » لا يسقط بفوات وقتها » واللّه أعلم ) . المشكل (؟/ 84 ب - ه*أ). 
5 زيادة من رأ ب). 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا قلنا : يجب التفريق » فهل يكفي التفريق بيوم ؟ فيه وجهان ) إنما 
هما قولان منصوصان » وأصحهما : أن يتقدر بقدر التفريق الواقع في الأداء » وذلك يبنى على القولين في 
جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق » وعلى القولين في معنى الرجوع » فيتم من ذلك أربعة أقوال » كما أن 
الخارج من ضرب اثنين في اثنين أربعة » ولم يذكر المصنف غير واحد وترك الباقي اكتفاءً بما نيه عليه من 
كايا ور ار ليجل ردان ار اانترون وروان الامنضي رجي 0/01 من الحج » وهذا 
من أن لا يتخلل بينهما في الأداء إفطار . فعلى الأصح من الوجهين لا يجب التفريق بينهما في 

حبار اباو ب 

وإن كان التفريع على القول بأن التفريق ببنهما بأربعة أيام » ومدة إمكان المسير إلى الوطن بناء على 
امتناع صوم أيام التشريق » فإن الرجوع إلى الوطن . 
والرابع : التفريق بأربعة أيام فقط » بناء على امتناع صومها » وأن الرجوع هو الفراغ من الحج » والله 


أعلم ) . المشكل (؟ / ه*أ). 


025/2 
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فإن قدرنا به (2 فيبتنى المقدار المتخلل على معرفة معنى الرجوع » وأن 2 أيام 
التشريق هل تقبل الصوم ؟ 


فإن قلنا : تقبل » والمراد © بالرجوع الفراغ » فلا يتخلل بينهما فطر . فهل يجب 
بوقع © الثلاثة في الحج والسبعة بعدها » فلا بد في القضاء - أيضًا 29 - من فرق 
بالزمان بدلا عله . 0 

57 : أنه إذا صام أحد عشر يوما كفاه » واليوه الراب بع ل1 © يقع عن هذه 

الجهة ووقع تطوعًا » / وفيه وجه [ آخر ] © : أنه لابد من الإفطار في اليوم الرابع ٠‏ ,. /] 
فرعان : ظ 

أحدهما : إن وجد الهدي بعد الشروع في الصوم : لم يلزمه » خخلاقا للمزني . 

وإن وجد قبله وبعد إحرام الحج (9) : ابتى على أقوال سك الاعتبار بحالة 


الأداء أم 9 بحالة الوجوب 0010 : 


الثاني : إذا مات المتمتع قبل برهم من الحج ؛ » فهل نتبين 225 أنه لم يحصل 


)١(‏ «به»4: ليست في (أء ب). زان قاف 

5 في (أءب) : « وأن المراد » . ' (5) في (أءب) : « فيه وجهان » وجه ). 
(0) في (أء ب): ١‏ بوقوع ) . (5) « أيضًا » : ليست في (أ.ب) . 
في رأءب) :ولم». 32 (0) زيادة من (أء ب) . 

(9) « الحج » : ليست في () . 0١‏ في (أءب) :(أو). 


)١١(‏ قال ابن المادرع . 00 أقوال الكفارة في أن الاعتبار فيها بحالة الأداء أو بحالة 5506 2 له 
صاحب 0 التهذيب 6 أن أصحهما : أن الاعتبار بحالة الأداء كما ف الصلاة . الله أ 6 . 

بار في 31 أعلم 
(؟/ هد" ا). 


. ) في ( ب) : 2 يتبين‎ )١0 


)0062 


مواقيت الحج 
التمة اسع لانن 
بالشروع يحقق التمتع ("2 . 
كان عاجرًا ” 5007 يا و ارد ور ود 00 
وا مرض في صوم رمضان | إلى الموت 0) . وإن 4 مات بعد التمكن في الوطن فحكم 
هذه الأيام حكم أيام رمضان حتى يصوم عنه وليه أو يفدي كل يوم من . 

وذكر صاحب التقريب قولين آخرين : 

أحدهما : أنه © لا يقاس هذا على رمضان في الفدية وصوم الولي ؛ لأنه غير 
معقول في نفسه فلم يرد إلا في رمضان . 

والثاني : أنه يرجح إلى الدم إن أمكن © ؛ لأن صوم رمضان ليس له أصل يرجع 
إليه ) فعلى هذا لو بقي يوم واحد أو يومان فهو كما لو حلق شعرة واحدة أو شعرتين ع 
وسيأتي . 


ننيا اننا إنن 


) قال ابن الصلاح : « إذاا مات المتمتع قبل الإحرام بالحيج وقبل الفراغ منه فالصحيح في 9 البسيط‎ )١١ 
. ه«أ)‎ / ١١ وغيره : أنه لا يسقط الدم : ؛ بل يخرج من تركته .واللّه أعلم » . المشكل‎ 


) في (أءب) ١:‏ مات برئ ) . 0 في (أء ب) «١:‏ أن يموت ) . 


(5) في (أءب) ١:‏ ولو). 
(0) 9 أنه » : ليست في (أء ب) . 


(7) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في أحد الأقوال في المعسر إذا مات في الوطن قبل التمكن من الصوم : ( أنه 

يرجع إلى الدم إن أمكن ) فقوله : ( إن أمكن ) غير مذكور في النهاية » و البسيط » وغيرهماء ولا 

ينبغي هذا اللفظ ؛ فإنها توهم أن وجوب هذا الدم مقيد بالوجدان واليسار » وليس كذلك » فإن هاهنا 

دواري ابر ا و ا 
- إلى أن يؤدي عنه متبرع » واللّه أعلم ) . المشكل (؟/هم!أ- مب). ظ 


6027/2 
الباب الثاني 


في أعمال احج 


ولنقدم (' عليه جملها : 


فالآفاقي إذا انتهي إلى الميقات يحرم ويتزيًا بزي المحرمين 27 » فإذا دخل مكة لم 
يعزم على شىء حتى يطوف طواف القدوم - وليس هذا الطواف بركن - ثم إن شام . 
يسعى بعده فيقع السعي ركنا » إذ ليس تأخيره عن الوقوف شرطا في كونه ركنًا بخلاف 
الطواف ٠‏ ثم يصبر إلى اليوم السابع من ذي الحجة » فيخطب بهم الإمام ويوصيهم 
بالبكور يوم التروية إلى مني » وبالنهوض إلى عرفة » فيمتدون يوم التروية إلى منيّ » 
ويبيتون ليلة عرفة بها » وذلك مبيت منزل وعادة لا مبيت نسك » ثم يصبحون يوم عرفة 
متوجهين إليها © » فيوافونها قبل الزوال » ويشتغلون بالدعاء ويقبضون منها عند 
الغروب 2 إلى مزدلفة » ويصلون المغرب مع العشاء 29 [ ويبيتون ] 29 بها » وهذا لشت 
نسك» ثم يصلون الصبح يوم النحر مغلسين » ويتوجهون إلى منى وعلى طريقهم 
المشعر الحرام » فإذا انتهوا إليه وقفوا إلى الإسفار » ثم يجاوزونه إلى وادي محسر 
فيسرعون فيها عدوا وركضًا 7 ثم يوافون منى عند طلوع الشمس 4 ويرمون 00 


. ) وتقدم‎ ١: في (أء ب)‎ )١ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله (.يحرم ويتزيًا بزي المحرمين ) لا يتوهم منه أنه يحرم ثم يتزيًا » فإنه يقدم 
التزي والتجرد عن المخيط على الإحرام على ركعتيه » واللّه أعلم » . المشكل ( ؛ / 75 ب ) . 

١ )5( 5‏ إليها ) : ب ليست في (أ. ب) 8 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله في عرفات : ( ويقبضون منها عند الغروب ) إما المأمور به أنهم يقبضون 
منها بعد الغروب » واللّه أعلم » . المشكل ( ؟ / ه8 ب) . 

(0) في (أءب) : « والعشاء ) . 

زيادة من رأابع .00 


0) في (أء ب ) : ١‏ فيرمون ) . 


0121/2) عفيلة اعيالك الحج 


ويحلقون ويذبحون”2 . ثم يقبضون إلى مكة ويطوفون (© طواف الركن ويُسمى 5 
طواف الإفاضة والزيارة » ثم ينطلقون إلى منى للمبيت والرمي في أيام التشريق » فإذا ‏ 
فرغوا عادوا إلى مكة وطافوا طواف الوداع وانصرفوا . 


ظ وفي الحج أربع خحطب : يوم السابع من ذي الحجة » ويوم عرفة » ويوم النحرء ويوم 
اع 0 و كان 


ل 


. » قال ابن الصلاح : قوله : ( فيرمون ويحلقون ويذبحون ) الذبح مقدم على الحلق , واللّه أعلم‎ )١( 
5 المشكل (؟5/ ه85 ب)‎ 
. ) فيطوفون‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. ) في رأ ب) : ( فيسمي‎ )0 
. زيادة من (أ, ب)‎ )4( 
. ) جملتها‎ «١ : ظ (5) في (أ» ب)‎ 


602/2 
الفصل الأول : في الإحرام 

وهو عندنا مجرد النية © من غير حاجة إلى تلبية » خلاقًا لأبي حنيفة » وحكي 
قول قديم مثل مذهبه . ظ 
ثم النية لها ثلاثة أوجه : 

الأول : التفصيل ‏ فإذا نوى حصا أو عمرة أو قرانًا » قضاء 9© كان © أو نذرًا 
أو تطوا » كان كما نوى » إلا إذا غير الترتيب بتأخير فرض الإسلام » أو تأخير الفرض 
عن النفل . ظ 

ولو ©© أَهَلَّ بحجتين أو عمرتين معًا أو متلاحمًا لغا أحدهما ولم تلزمه الزيادة على 
الواحد . وقال أبو حنيفة : ينعقدان ثم كر لديا عند الاشتغال بالعمل إلى الذمة . 

الوجه الثانى : الإطلاق , فإذا نوى إحرامًا مطلقًا مهما © شاء جعله عي 
أو عمرة أو قرانًا » ولا يتعين بمجرد الاشتغال بالطواف للعمرة ولا بالوقوف للحج » بل 


ولو أحرم مطلقًا قبل الأشهر ثم عين للحج 29 بعد الأشهر لم يجذ على المذهب . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( الإحرام عندنا مجرد النية ) لم يذكر ما ينويه » والذي ينويه هو الدخحول 

في الحج أو العمرة أو فيهما والتلبيس به والحصول في محرماته » وسمي [حراما لهذا ؛ لأنه يقال : أحرم إذا 
دخل في حالة يحرم عليه فيها شيء محرم » وأحرم - أيضًا راح انرو نيم لفاك دسل 
وقَل من أوضحه , واللّه أعلم ) . الشكل ( 58/5١‏ ب). 


)في راي : « أو قضاءً » . 

١ 0‏ كان ) : ايست في (أء ب) , 
(5) في (أء ب) : « فلو ) . 

(مم في رأءب) : و إن » : 

(5) في (أءب) : (الحج ). 


600/2 
ولو أحرم بالعمرة قبل الأشهر ثم أدخل الحج عليها بعد الأشهر للقران فوجهان (© , 

ووجه ”" المنع : أن الإحرام للقران كالمتحد فلا ينبغي أن يقدم على الأشهر . 

٠‏ الوجه الثالث : الإبهام » فإذا قال : أهللت بإهلال كإهلال زيد » صِحُ إذا َمل 

عليٌ بإهلال كإهلال رسول الله يلت © . 


ثم إن لم يكن زيد محرمًا انعقد له إحرام مطلق » وإن ©» عرف أنه ليس محرمًا بأن ©» 
كان ميا ففي انعقاد أصل الإحرام وجهان ‏ وجه الانعقاد : إلغاء الإضافة وإبقاء الأصل © . 


أوجه النية في الإحرام 


ولو أحرم عن نفسه وعن المستأجر فكذلك ااال المصبل وي أمبل ترام 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج , » ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحج : 
لرحيات) امتح عد لعي الع ,ركدلا بعر اعد اديع ابي بعلن علي السنجي » حكاه عن عامة 
الأصيعاني: وعند القفال المروزي وإمام الحرمين الأصح الجواز » وبه أفتى صاحب ١‏ الشامل » في كتابه » 
وهذا أقيس وأقوى . واللّه أعلم ) . الشكل (5/ ه07 ب -5مأ) . 

0) في (أ.ب) : (١‏ وجه )ع . 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في الإعلال باهلال كإهلال فلان على الإبهام : ( أهل على بإهلال كإهلال 
رسول الله علق ) هذا ثابت ذ في الصحيحن عن جابر بن عبد اللّه أن عليًا - رضي الله عنه - قدم من 
سعايته فقال له النبي عله : « بما أهللت ؟ » قال : بما أهل به النبي عكاته . وهذا قد يقول القائل فيه : إنه 
محتمل أن يكون قد أحرم بالحج معيئًا واتفق موافقته لإحرام رسول الله لله . ولكن حديث أبِي موسى 
الأشعري أنه لما قدم قال له النبي عله : ( بما أهللت ؟ ) قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي عت , 
قال : وأحسنت » » أخرجاه في الصحيحين ؛ لا يتطرق ا ا يت انلدي 
المدعى ‏ ؛ واللّه أعلم ) . الشكل 1/ 5م ]) . 

(5) في (أءب) : « ولو ع . 

(0) في (أءب) : « بل ). 

(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ ذكر الوجهين فيما إذا أحرم بمثل إحرام زيد » وهو عالم بأن زيدًا لم يكن محرمّاء 
وأصحهما - ولم يذكر أكثرهم غيره - أنه ينعقد إحرامه مطلقًا : » كما في صورة الجهالة » واللّه أعلم ) . 

المشكل ١5/5*أ).‏ 


أوجه النية في الإحرام 060202212 
أما إذا كان زيد محرمًا (2 فله ثلاثة أحوال : 
إحداها 9 : أن يكون إحرامه مفصلا فينزل إحرام المعلق عليه قرانًا كان أو إفرادًا . 
الثانية 5 : أن يكون ! إحرام زيد مطلقًا فإحرام 0 المعلق أيضًّا مطلق 65 » وإليه 
الخيرة في التعيين » ولا يلزمه اتباع / زيد فيما يستأنفه من التعيين » فأما ما فصله قبل 
تعيينه (1) ففى لزومه وجهان 2 ينظر فى أحدهما ا أول الإحرام وكان مطلقًا َ وفي 
الثانى إلى الحالة الموجودة عند التعليق وكان مفصلًا » وكذا إذا كان أحرم أولا بعمرة ثم 
أدخل الحج عليه . ظ ظ 
الغالئة © : أن يصادف زيدًا ميئًا ب الإندرد وتعذر مراجعته ع فهم كما لو نسي 
الرجل مأ 7 به وكان قل 0 مفصاك وفيه قولان . 


5 


والجديد : الصحيح أنه يلزمه البناء على اليقين » وطريقه أن يجعل نفسه قارنًا فإذا 
فرغ من الحج برئت ذمته من 9 الحج بيقين ؛ لأنه إن كان معتمرًا أولا فقد أدخل الحج 
عليه وتبرأ ذمته عن العمرة أيضًا [ بيقين ع 0" » إلا إذا منعنا إدخال العمرة على الحج 
فيحتمل أن يكون إحرامه أولا بالحج . 


(0) في الأصل : « محرم » ء وهو خخطأ » وما أثبتناه في (أ» ب ) وهو الصحيح . 

) في (أءب) : « أحدها ) . 5 في رأءب) : « والثاني © . 

(5) في الأصل : « وإحرام » » وما أثبتناه في (أ» ب ) برقو الألرقد اليا 

(ه) قال ابن الصلاح : 9 إذا كان زيد قد أحرم مطلقًا نظر إلى نفس إحرام زيد أولاء واللّه أعلم » . المشكل (151/1) . 
(5) في (أء ب) : «١‏ تعليقه ) . 0 في (أء ب) ١:‏ الثالث ) . 

(8) في (أءب) :«غالب ظن » . ظ ذف فى رابع نوعن ع 


. زيادة من (أء ب)‎ 0٠١ 


)0/2 


وقال أبو إسحاق : إنه يبرأ عن العمرة ويكون هذا عذرًا في جواز إدخال العمرة في 
-0 0000 التردد في النية عند نسيان صلاة من الصلوات الخمس عذر في إجزاء 
الصلاة » فإن قلنا تبرأ "2 عن العمرة لزمه دم القران » وإلا فلا يلزمه لأن القران مشكوك 
فيه » فأما إذا طاف أولا ثم شك فيمنع إدخال الحج لو كان معتمرًا في علم اللّه » فلا 
يكفيه القران » بل طريقه : أن يسعي ويحلق ويبتدأ إحرامًا بالحج من جوف مكة ويتممه ‏ 
حا و حا 
كان معتمرًا فقد تحلل * بالحلق والسعي © » وأنشأ بعده يا فصار متمتعًا متمتعًا وفيه دم 
ا 
أهو دم حلق أم © دم تمتع » وتعيين جهة الكفارات في النية ليس شرطًا فلا يضر التردد , 
نعم لو كان معسرًا فبدّل الفدية ثلاثة أيام وبدّل التمتع عشرة أيام » فإن أتى بالثلاث فهل 
رأ ذمته » فيه وجهان : ظ 00 


أوجه النية في الإحرام 


أحدهما : نعم لأن الزائد غير مستيقن فلا يوجبه . ظ 
والثاني : لا ؛ لأن شغل الذمة بالصوم مستيقن والبراءة بهذا القدر غير مستيقد 77 


ومن أصحابنا من قال : الحلق لا نأمره © به لاحتمال أنه حاج » والحلق في غير 


١ )١(‏ في الحج » : ليست في (أ. ب) . (0) في (أءب) (١:‏ برئ). 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ ذكر فيمن شك بعد ما طاف , هل كان قد أحرم بحج أو عمرة أنه لا يكفيه 
القران » طريقه : أن يسعى ويحلق ثم يبتدئ إحرامًا بالحج ء فإذا أتمه برئ من الحج » ولا يبرا من العمرة 
لاحتمال أن الأول كان مجاهوًا على قولنا : إنه لا يجوز إدخال العمرة على على الحج ع » وإث جاز ولا يجور 
بعد الطواف . أما إذا قلنا : يجوز بعد الطواف فيبرأ من العمرة - أيضًا - ويكفيه القران في براءته من 
العمرة من غير أن يتحلل بالسعي والحلق » ويكون ذلك طريقًا في براءته من أحد النسكين » كما أن 
الطريق الذي ذ كره إنما هو طريق في براءته من أحد النسكين لا عنهماء واللّه أعلم ) . المشكل (15/7-+0 ب). 
(4) في (أء ب ) ١:‏ بالسعي والحلق ) . () في (أءعب) :(أو». 


نا 


(7) في ( ب ) : (١‏ مستيقنة ) . 0) في (أء ب ) : « نلزمه » . 


03/2 


ظ أوجه النية في 0 


أوانه 2 ا إلا 5 من نفس نفس الشعر والأذى هاهنا من النعنان 4 نعم لو بادر فحلق 
كان حكمه ما ذكرناه » والأظهر : أنه يؤمر به © ؛ لأن [ هذا ع 20 الضرر أعظم من 
أذى الشعر ؛ إذ يؤدى إلى فوات احج لو لم يفعل ذلك . 


3 ا 


(1) قال ابن الصلاح : « ثم ذكر الأظهر أنه يؤمر بالحلق المذكور دفعًا لضرر فوات الحج » فإنه يفوت لو لم 
يحلق » هذا على قولنا : إن الحلق نسك يتوقف عليه التحلل من العمرة » فإنه إذا لم يحلق لم يحصل 
التحلل إن كان في نفس الأمر معتمرًا » فيكون بإحرامه بالحج مدخلا للحج على العمرة بعد الطواف » 
وذلك غير جائز . أما إذا قلنا إنه استباحة محظور » فالتحلل يحصل بدونه » والأظهر عند الأكثرين : أنه 
لا يؤمر بالحلق على ما شرحه » وما اختاره صاحب الكتاب أقوى »ء واللّه أعلم » . المشكل 55/15 ب). 


)١( 000‏ زيادة من (أ» ب ) : 


0/2 
الفصل الثاني : في سنن الإإحرام 
( وهي خمس ) 

سي الغسل للإحرام تنظيفا 6 حتى يسن للحائض والنفساء , فإن لم يجد 
بعرفة 4 ا 0 4 ا 0 الغللاث ع ا هذه المراضية يجتمع لها الناس 
فيستحب لها الاغتسال كالجمعة » ولا يغتسل لرمى جمرة العقبة ؛ لأن وقته من نصف 
الليل إلى آخر النهار فلا يجتمع لها الناس في وقت واحد » وأضاف إليها في القديم 
الغغسل لطواف الزيارة وطواف الوداع ؛ ؛ لآأن الناس يجتمعون لهما ( ولم يستحب في 
الجديد لأن وقتهما يتسع فلا يتفق الاجتماع . 

الثانية : التطيب للإحرام مستحب » قالت عائشة - رضي الله عنها - : طيبت رسول 
ْ الله يَييّهِ لإحرامه قبل أن يحرم , ولحله قبل أن يطوف » ورأيت وبيص المسك في مفارقه بعد الإحرام © . 


(0 في (أءب) : وماء)». ظ 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( قالت عائشة - رضي الله عنها - : طيبت رسول الله كلكو لإحرامه قبل أن 

يحرم ؛ ولحله قبل أن يطوف » ورأيت وبيص المسك في مفارقه بعد الإحرام ) ما فيه ذكر ( وبيص الطيب ) 

حديث منفصل عما قبله ١‏ ؛ فهما حديثان منفصلان في روايات الصحيحين » وبروايات الشافعي وغيرها . 
وو بيص الطيب : بالصاد المهملة » بريه ولمعانه » والمفارق : جمع مفرق بكسر الراء » وهو وسط 


لرأس » حيث يتفرق الشعر عِيئًا وشمالا » » والله أعلم » . المشكل 74/5١١‏ ب). 
وحديث عائشة ة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري )١5١0)455/:‏ كتاب الج )١8(‏ باب الطيب عند 


الإحرام ١م0١21‏ 179ه١)‏ . وأطرافه افك ا ل د م -16()844) 
كتاب احج ( 7) باب الطيب للمحرم عند الإحرام ( ١١5٠ ٠1145‏ ) » وأبو داود : (؟/ )١44‏ كتاب المناسك - باب 
الطيب عند الإحرام ( 10/4 17/47 )» والترمذي : (5/7ه7()17) كتاب الج (/7) باب ما جاء في الطيب عند 
الإحلال قبل الزيارة (410) » والنسائي : )١4()1784-١77/(‏ كتاب مناسك الحج 4١(‏ ) باب إباحة الطيب عند الإحرام 


ظ 584١‏ -564ككاى وابن ماجه : (؟5()91/5/1١)‏ كتاب المناسك )١8(‏ باب الطيب عند الإحرام (1978217911/5957). 


ا لاس شي يبت 0 
وذلك يدل على أن التطيب مما يبقي جزمه جائز خلاقًا لأبي حنيفة . 


أما (') تطييب ()© ثوب الإحرام قصذا ففيه ثلاثة 0ه أحدهما : الجواز قي قياسًا 
على البدن . 


والثاني : لا ؛ لأنه ربا ينزع الغوب في وقت الغسل ثم يُعيده إلى البدن 4 فيكون 
تطبيئا كانم : 


والثالث : أنه يجوز تطييبه مما لا يبقى له جرم مشاهد . 


فإن قلنا : يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففي لزوم الفدية وجهان 29 » ولو تنحى 
جرم الطيب بالعرق من بدنه فلا فدية على أظهر الوجهين ؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز 
عنه » ومنهم من قال : يجب إن لم يبادر إلى إزالته 29 . 


ويُستحب 7 الاختضاب للمرأة 6 تعميمًا لليد له تطريفا 0 وتزيئا 4 2010( 


. » في (أءب) : « وأما‎ )١( 

. ) تطيب‎ (١ : في ( ب)‎ )١( 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما تطيب ثياب الإحرام قصدا ذ ففيه ثلائة أوجه ) الأصح منها الجواز » 
وقوله : ( قصذا ) فيه احتراز مما إذا طيب بدنه فتعطر منه ثوبه فذلك واقع ضمنًا ولا قصدًا . فلا بأس بلا 
خلاف ء واللّه أعلم » . المشكل (4/5م ب - لامأ) . ظ 

(5) في (أءب) : ( بدنه ) . 

() قال ابن الصلاح : « والأصح فيما لو نزعه ثم عاد فلبسه بعد الإحرام : أنه تلزمه الفدية » والله أعلم » 
المشكل /١١‏ ا" أ). | 
(5) في (أءب) : ( جهته ) . 

0 في رأءب) : « للمرأة الخضاب »© . 

(8) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : في ( استحباب الخضاب للمرأة قبل الإحرام : ( تعميمًا لليد لا تطريفًا ) 
أي : لا تختصر على خضاب أطراف أصابعها » واللّه أعلم » . المشكل (5/ 70 أ) . 


0]6,2) 
(' ويستحب لها ذلك الا كلجال لجس يعرتها عن الاعين. 
الثالئة : أن يتجرد عن المخيط 6 في إزار ورداء أبيضين ونعلين ؛ لأن أحب الثياب 
إلى الله البيض . ١‏ 
الرابعة : أن يُصَلٍ ركعتي الإحرام , ثم يُحرم في مُصَلاه بعد السلام قاعدًا . 
وقال في الجديد : لا عل عي تنبعث به دابته (©) ليكون العمل مقروئًا بالقول 9© . 
الكاكية : أن لا ية يقتصر على مجرد النية » ولكنه يلبي عند النية بلسانه فيقول : 
لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك ©» , لا شريك 


سنن الإحرام 


. » راحلته‎ ١ : والاختضاب يُستحب لها » . (0) في (أء ب)‎ ١ : ) في (أ»ء ب‎ )١( 


() قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم يحرم في مصلاه بعد السلام قاعدًا » وقال في الجديد : لا يهل حتى 
تتبعث به راحلته ) فالأول منسوب عنده وعند غيره إلى التقديم «وهو هوري ارعا تعن التاملك العردين عرد 
كتب كتاب ١‏ الأم 6 » فإذا فيه في الجديد قولان وهو الأصح عند المؤلف على ما أشعر به إيراده » وهو 
الأصح - أيضًا - عند طائفة » وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد . لكن الأصح عند الأكثرين : 
أنه لا يهل حتى تنبعث به راحلته . 

قال الإمام أبو المعالي : ليس المراد من انبعاثها ثورانها ‏ بل لأراد اتراقها في صترد مد قلدبجاء 
مفسرًا في بعض روايات الصحيحين حتى تستوي به قائمة » ويصح هذا القول » إذ ورد به أحاديث ثابتة 
في الصحيحين » وهو مروي عن ابن عباس يإسناد فيه ضعف.. وفي صحيح مسلم من رواية ابن عباس 
عنه يََِهٍ أنه أحرم حين استوت به راحلته » واللّه أعلم » . المشكل (/8#97أ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ وقولهم : ( لبيك ) التثنية فيه للتأكيد » ومعناه : إجابة مني لك بعد إجابة » 
وقيل : معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . وقيل : معناه إجابتي لك لازمة » . 

وقوله : (إن الحمد لك ) امختار أنه بكسر الهمزة » ومنهم من يفتحهاء واللّه أعلم » . المشكل (؟/7”أ) . 

وهذا الدعاء رواه البخاري : (؟ / لالا؛ ) ( ١5‏ ) كتاب الحج (١؟‏ ) باب التلبية 1649 6.0ه1)ء 
ومسلم : )١6() 84١/5‏ كتاب الحج ( 8 ) باب التلبية وصفاتها ووقتها ( ١١184‏ )» وأبوداود : (7 / 
)1١8 17‏ كتاب المناسك - باب كيف التلبية ( ١18١5‏ )» والترمذي : (7()1417/15) كتاب المج 
١15‏ ) باب ما جاء في التلبية ( 85١٠87‏ ) » والنسائي : )١4()١164/5(‏ كتاب مناسك الحج (4ه) 
باب كيف التلبية (/0/41” . 77075 )» وابن ماجه : (7/ 974 ) ( ١١‏ ) كتاب المناسك ( ١١‏ ) باب التلبية 
(هلو/3 59192 ). 


سنن الإإحرام 07/2) 


لك » ويصلي على رسول الله َك بعده ‏ وإذا رأى شيمًا فأعجبه © قال (© : لبيك إن 
العيش عيش الآخرة 22 » ويُجدد التلبية في طريان التغاييز » وفي كل صعود وهبوط . 
وفي أدبار الصلوات » وإقبال الليل والنهار» ويستحب في مسجد مكة ومنى وعرفات » 
وفيما عداها قولان ؛ الجديد : أنه يُلبِي في كل مسجد . 


وفى حال الطواف قولان ع والقديم 0 أنه يلبى ويخفضص صوته 1 
وقال في الأم : لا يلبي ؛ لأن للطواف ذكرًا يختص به » ويستحب رفع الصوت / 
الرفع أيضًا ؛ وإنما يجتنب في المسجد رفع الصوت بغير الأذكار . 


لزنا اننا اننا 


(1) في (أءب) : « أعجبه ) . 
)١(‏ في ( ب) : « ثم قال ) . 
1 (5 قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإذا رأي شيعًا أعجبه قال الولف زو لوطو عي الأخدروع عقا سكل 
ما رواه الشافعي - رضي الله عنه - بإسناده عن مجاهد » قال : كان النبي عَيْيه يظهر من التلبية : لبيك 

اللهم لبيك » فذكر التلبية المعروفة . قال : حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو 
فيه » فزاد فيها : لبيك إن العيش عيش الآخرة » وهذا مرسل يصلح لأن يعتمد في باب فضائل مثل هذا 
الذكر » » واللّه أعلم ) «الشكل 050/5 

والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى دن | 40 ) ؛ وابن خزيمة في صحيحه :12م 5301 )»© 
والهيئمي في مجمع الزوائد 2 » وقال : روأه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
(5) في (أءب) : « القديم ) . 
(ه) قال ابن الصلاح : « القول الأصح : أنه يلبي في كل مسجد , وأنه لا يلبي في كل الطواف » والله 
أعلم » . المشكل (؟/ لال ب) . 


( في رأيب) : « للنساء ) . 


باه /أ 


602/2 
الفصل الثالث : فى سُنن دخول مكة 
( وهي أربعة 2 ) 
الأول : أن يغتسل بذي طوى '' » ولا يقنع بما سبق من غسل الإحرام . 


الثانية : أن يدخل مكة 7 من ثنية كداء - بفتح الكاف - وهي ثنية في أعلى 
مكة » ويخرج منه ثنية كدي - بضم الكاف - وهي في 9©) أسفلها © . 


ول : إنه لا نسك فه لأنه وع ”" على طرين رسول الله تك فم يقصد 
الغتدول إلية 


الثالثة : إذا وقع بصره على الكعبة عند رأس الردم فليقف وليقل : « اللهم زد هذا 


. ) أربع‎ ١: في (أءب)‎ )١( 
قوله يتتسل بدي وى ) هو بقح الطاء» ا ويجوق ينتمنها وتكشيرتها #«وهن‎ ١ : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
بأسفل مكة » من صوب طريق العمرة . وهذا لمن جاء على طريق مدينة رسول الله يكت » » وإن من جاء من‎ 
. طريق غيرها اغتسل في غيرها » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / لا١ ب)‎ 
. في ) : ليست في (أء ب)‎ ١ )5( : مكة » : ليست في (أ» ب)‎ « )6( 
قال ابن الصلاح : « قوله : ( يدخل من ثنية كداء - بفتح الكاف - ويخرج من ثنية كدا - بضم‎ )( 
بريه‎ 
وإلى ايب وهو ا ل‎ ٠ العامة ال ل ور المولى‎ 

وأما ثنية كدي - بضم الكاف والقصر والتنوين - وهي بأسفل مكة إلى صوب ذي طوى » وذكر 
بعض أئمتنا أن الخروج إلى عرفات يكون من هذه الثنية السفلي أيضًا . 

وهناك موضع ثالث يسمى : كُدَيًا - 2 الكاف وفتح الدال وتشديد الياء - وهو في 2 
م د إلى اليمن » اشتبه أمره على , بعضهم » إذ وجد في الشعر مشددًا فاعتقد - غالطا - 
كدي التي هي الثنية السفلي مشددة , واللّه أعلم » . المشكل (؟/ 80 ب - م ]) . 
اوفع :ليست فى وات 0) في (أءب) ١:‏ ولم). 


ما عن دول كه 6398-1 


ا رركا وتسعل نع ساوقا رفوتو ونس نقرقه لع 3ل ون مدا أن اعتدية 
تعظيمًا و: نشريقًا © وتكريًا ويا © » ويقول 9 بعد هذه © : « اللهم أنت السلام. 
ومنك السلام قف فَحِيْنًا ربنا بالسلام » 9 » ثم يدعو بما أحب . 


الرابعة : أن يدخل المسجد من باب بني شيية , فيؤم 2 الركن الأسود من 
الببت » وقد عدل رسول الله مَِتَهِ إلى باب بني شيبة » ولم يكن على طريقه » فدل على 
كر 0 
إحرامه في الميقات » وإن دخل لتجارة استحب * وفي الوجوب قولان ؛ أحدهما : يجب ؛ 


. )» وتعظيمًا ) . ظ 0) في (أءب) : « تشريمًا وتعظيمًا‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 وقوله : ( اللهم زد هذا البيت تشريمًا وتكريًا ... ) إلى آخره » رواه الشافعي - رضي‎ )*( 
: )] 78/5 ( الله عنه - عن ابن جريج عن النبي يقد وهو منقطع معضل » . المشكل‎ 
حديث‎ )١8١ /7( : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ( ل ؛ والطبراني في المعجم الكبير‎ 00 
وقال وب عاسم بن لبليماد الكرزي وهو‎ ) ١١8/7 : والبيهقي في مجمع الزوائد‎ » ٠ رقم : ( 7ه‎ 
متروك » والشافعي في الأم او الي‎ 
) في (أء ب) : ( بعذه‎ )2( 
قال ابن الصلاح :1 وقوله : ( اللهم أنرت السلام ... ) إلى أخبره » رواه الشافعي عن سعيد بن‎ )5( 
1 ) 178/5 المسيب » من قوله » واستحار الاعتماد » وهو مقام تساهل » واللّه أعلم » . المشكل‎ 
. )”“/ وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عمر‎ 
1 رسمت في الأصل : «فيام‎ )0( 
-- 000 الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : « ا‎ )/ 
. وقال : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه : مروان بن أبي مروان » قال السليماني : فيه نظر » ويقية رجاله‎ 
ظ‎ . ) 5١82 رجال الصحيخ 6 + ورواه اين خرهة في صحيحه :/الا‎ . 


(8) ليست في (أ» ب) : 


1 2111 ين عند دخول مكة 
لاتفاق الخلق عليه عملا . والثاني : لا ؛ لأن سبيله سبيل تحية المسجد 27 . 


وهذا ١‏ فى الغريب 4 أما الحطابون وأصحاب الروايا 0( والمترددون | إلى مكة في 
مصالحهم لا يازمهم للحاجة وقيل بطرد القولين لين © . وقيل لزنه في السنة بير : 


واحدة » وهو بعيك . 


فإن ألزمنا الغريب فترك ففي وجوب 67) القضاء قولان ©© ؛ أحدهما : لا يجب () ؛ 
لأن عوده يقتضي إحرامًا آخر أداء . والثاني : يجب » ويجب في العود إحرام مقصود له . ٠‏ وفي 
الابتداء [ كان ] 29 يلقي إحرام عن نذر أو قضاء أو غيره 5 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره من أن من : ( يدخل مكة لتجارة يستحب له الإحرام » وفي الوجوب 
قولان ) قد سبق ذكره لهما » وكلامه هذا يتضمن أن الاستحباب مقطوع به على القولين » وإنما الخنلاف 
: في الوجوب ؛ وصرح يذلك. في 0 البسيط 6 فقال::( لا شك في الأسيخيات » وني الرخوب ثولان ). 
وهذا لا يلاثم تحقيقه وتحقيق غيره في علم الأصول 4 فإن جواز الترك داحل في حل الاستحباب 4 
والوجوب مأخوذ في حده تحريم الترك » فمن أثبت الوجوب فقد نفى الاستحباب بالضرورة . فالخللاف في 
الوجوب إِذا اختلااف في الاستحباب . 22 
ولما كان هذا واضِحًا نعلم أن مثله لا يسهو عن مثله » طلبنا له عذرًا فوجدناه » وهو : أنه أراد يالا 2 ستحباب 
مطلق رجحان الفعل على الترك جريًا على أصل الاصطلاح اللغوي أو اصطلاح بعض الفقهاءء وذلك 
موجود في الوجوب » واللّه أعلم ) ا ل 
(؟) هم السقاؤون » راجع : اللسان ( مادة : روي ) . 
5 ليست في (أ. ب) . (5) « وجوب ) : ليست في (أ. ب) . 
(5) ليست في (أ. ب) : ظ 
(7) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ثم إذا أوجبنا فترك » ففي وجوب القضاء قولان ) وقال غير شيخه : 
وجهان » وأصحهما - وهو المشهور - أنه لا يجب لا ذكره . والثاني : يجب » ويكون قصده بدخوله 
فى العود القضاء . وهو يُفارق دخول الأداء من حيث إنه يكفي فيه مطلق إحرام عن نذر أو قضاء 
10 دخوله للقضاء مانعًا من اقتضائه إحرامًا آخر كما إذا دخل ب ا ا 


المشكل /١١‏ 88-18 ب) . 


0) زيادة من (أء ب) . 


والدة لووول امآ ل ل ا ب ع نح ب 6011/9 ٠‏ 


هذا في الأحرار » أما العبيد فلا إحرام عليهم » سواء دخلوها يإذن السادة أو بغير 
إذنهم» فإن اذن السيد في الدحول بالإحرام لم يلزم على احد الوجهين » كما إذا (" أذن 2 
في حضور الجمعة . 


جد عد عد 


)١(‏ في (أءب) : «ولو). 


06422 
الفصل الرابع : في الطواف 
فإذا دخل من باب بني شيبة فليتوجه إلى الركن الأسود وليستلمه » وليجعل البيت 
على يساره ويطوف إلى أن يعود إلى الحجر سبع مرات » وهذا طواف القدوم ١‏ 


والنظر في الطواف في واجباته وسننه وأقسامه . 


أما الواجبات تبني 17 


الأول : شرائط الصلاة » من طهارة للدت » والخبث » وستر العورة ع والمرب 
من البيت بدل عن الاستقبال . قال - عليه الصلاة والسلام - : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن 
الله أباح فيه الكلام » 29 » وطهارة المطاف الذي يمشى عليه كطهارة مكان الصلاة . 


الثافى 29 : الترتيب ؛ وهوأن يقد الجر الأسود ويجعا البيك على :سارف فلو © 


(1) قال ابن الصلاح : « المذكور في هذا الكتاب وكثير من الكتب في كيفية الطواف وشبهه فيه ما يخفى 
على :من لم يج ولم يشاهلاه وقد اغتنيت نإزالة هذا اللهدور بباح الوص والإنضاح المريع لأسن في 
كتابنا « صلة الناسك في صفة المناسك ؛ ء ولم يصنف في المناسك مثله » والعلم عند الله © . المشكل 
8/١‏ ب) . 
() في (أءب) : ( فسبعة ) . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( قال رسول اللّهِ كلق : الطواف بالبيت صلاة إلا أن اله تعالى أباح في 
الكلام ) فقد روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله َي » وروي موقوقًا على ابن عباس من قوله » 
والموقوف أصح ء واللّه أعلم » . المشكل 88/5١‏ ب) 5 

والحديث أخرجه الترمذي عن النبى يكلم قال : ٠‏ الطواف حول البيت مثل الصلاة » إلا أنكم 
تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير » (/57؟١)(7)‏ كتاب الحج )١١(‏ » باب ما جاء 
في الكلام في الطواف ( 110 ) » والنسائي : (ه / ؟7؟)(4؟) كتاب مناسك الحج ١85‏ ) باب إباحة 
الكلام في الطراف 0517900570 واكم في الكدرة : (577/5)» والشافعي في الأم : (؟ / 
)2 0 
ا 1000 


(0) في (أءب) : « فإن ). 


«واحات الطأواف لتب :___بب <آ#آ آ ع يت 6443/2 


جعل البيت على يمينه لم يحسب » وإن استقبله تردد فيه القفال 507 
الأسود لم يُعتد بطوافه إلى أن ينتهي إلى الحجر فمنه يستأنف الاحتساب » وينبغي أن يبتدأً 
بحيث يمر بجميع بدنه على - جميع الحجر الأسود » فإن حاذاه ببعض بدنه ثم اجتاز 
فوجهان © يقربان ثما إذا استقبل ببعض بدنه طرف البيت وصلى . ظ 

الثالث : أن يكون بجميع بدنه خارجًا عن كل البيت ء فلا يطوف في البيت » 
فلو مشى على َّاذَووانَ البيت (© » - وهو عرض أساسه - ء كان طائمًا بالبيت ؛ لأنه 
بالبيت 29 » وهوالذي سماه المزني التأزير» بمعنى التأسيس . فقيل”” : التأزير مأخوذ من الإزر . 


. » الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه : أنه لا يصح » والله أعلم‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
المشكل (١8/5؟ ب). ظ‎ 
في (أءب) : « ففيه وجهان ) . قال ابن الصلاح : « قوله فيمن حاذي الحجر في ابتداء طوافه‎ )0 
: ببعض بدنه وأجاز فيه وجهان » كذا قال شيخه » وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون » الجديد‎ 
. ب)‎ 78/5١١ أنه لا يعتد بطوافه تلك » » والقديم : أنه يعتد» واللّه أعلم ) . المشكل‎ 
شاذروان الكعبة - بألف بعد الشين - هو القدر الذي ترك من عرض الأمباتن‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )5( 
الأول خارجًا عن عرض جداز الكعبة لما جَدَّدت قريش بناءها » فبقي خاليًا من البناء مع كونه جزرءًا من‎ 
'ّ الي‎ 

وسماه المزني ار . هكذا ضبطه المصنف في الدرس ع 
وكذلك ضبطه غيره » وهذا على ! إبدال الشين زايا » ويقراً بالزاي المعجمة والراء المهملة » مأخحوذ من لفظ 
الإزار » واللّه أعلم » . المشكل ١‏ اك ال 0" 

قال النووي  :‏ شاذروان الكعبة - زادها اللّه تعالى شرفًا - : هو بفتح الذال المعجمة وسكون الراء 
وهو بناء لطيف جدًّا ملصق بحائط الكعبة » وارتفاعه عن الأرض في بعض المواضع نحو شبرين وفي ‏ 
بعضهما نحو شبر ونصف:» وعرضها في بعضها نحو شبرين ونصف » وفي بعضها نحو شبر ونصف ») . 

انظر : تهذيب الأسماء واللغات : وق ؟ - /١‏ (لالء؟1) : 
(5) في (أ» ب) : ١‏ البيت » . 


(0) في (أءب) : « قيل ) . 


644/9 بست بي ب ا ب شت تيت وجنات الاواف 


5 ولو مشي على الأرض وأدخل يده في موازاة الشاذوران بحيث كان يمس الجدار , 
ميدُه © في البيت ولكن معظمٌ بدنهِ خارج 2 , قَيصح على الأظهر 27 . 


ولو دخل فتحة الحجر من جانب وخرج من الجانب الآخر : لم يعتد بهذا الشوط » 
الحجر كان من البنت فأخرج منه لما قصرت النفقة عند العمارة (© 


. ) في (أء ب) : ( ببدنه‎ )١( 
. ) خارج البيت‎ «١ : ) في (أء ب‎ )( 


2( قال ابن الصلاح : : «إذا طاف ويده في هواء الشاذوران وباقي بدنه خارج 4 قال : : صح على الأظهر » 
لاضع الذي عل أكتر انفكا ومي قي 1 ١1‏ يبع زد لحرلا ادا يكرة مي يديه عار الت 
طائقًا به » واللّه أعلم ) . المشكل (؟9/5*ا) . 
(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فيدور على محوط الحجر ؛ لأن ستة أذرع من محوط الحجر كان من 
البيت » فأخرج منه لما قصرت بها النفقة ) يعني : من الحلال الطيب » هذا مشكل من حيث إنه حكم 
أولا بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلًا » بل خارججا منه » ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل 
الحجر خارجًا عن مقدار ستة أذرع منه . ظ 

ووجه الانفصال عن هذا الإشكال : أن النبي عه وسائر الناس أجمعين لم يطوفوا إلا خارججا من 
الحجر جميعه ويجتنبوا دخول شيء منهم احتياطًا وحذرًا من الغلط في إدراك مقدار الستة الأذرع منه » 
ولو أنه حقق مقدار الستة الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عنل صاحب الكتاب وسشيخه وسشيخ 


شيخه » مع كونه مكروما . 


فالحكم أولا بأنه يطوف ب حنم الج ديع فل | إطلاقه » 1 البعض على الوجوب والبعض 
ل م ل ا ل ا - رضي اللّه عنها - عن 
رسول الله يكلم أن ستة أذرع من الحجر من البيت » ولذلك قطع صاحب ١‏ بحر المذهب ») بصحة طواف 
من طاف في الحجر وراء الستة أذرع » وزعم نص الشافعي بعد نقله له على خلافه » وذهب إلى أنه يصح 
طوافه وراء سبعه أذرع . وما رواه مسلم في إخدى رواكة حن عائته أداعن الخجر قرا من بيعة انر من 
البيت:» وهذا يُوجب استيفاء السبع . 


والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب » وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - : 


اجات الل ا مسح سح ب 77و777صيي وس ص 6445/2 


الرابع : أن يطوف داخل المسجد » فلو طاف ارج المسجد لم يجز » ولو وسع 


[ المسجد 1 600 يجور الطواف ذ في أقصي المسجد (١‏ م لأن القرب مستحب لا 
واجب » ويصح الطواف على مظع المسحد وفي أروقته : 


اذاف : الموالاة 6 والصحيح : آنة ا يشترط بل هو من السنن ( وقيل بطرد 
القولين كما في الطهارة » ولوأحدث فى خلله © فجدد الوضوء وبنى فحاصل المذهب 
.ثلاثة أقوال ؛ أصحها : الجواز » والثانى : لا » لاشتراط الموالاة » والثالث : أنه إن تعمد 
لم يجز » وإن كان سهوًا جاذ © 

السادس : رعاية العدد ء فلو اقتصر على ستة أشواط لم يجز » وقال أبو حنيفة : 


تقوم الأربعة مقام الكل . 
السابع : ركعتان عند المقام عقيب / 36 6 ويقرا الى عنافيع زوفل ابيا 


أنه يجب الطواف ب بجميع الحجر فرك جاه 5 
قال في ٠‏ مختصر المزني » : فإن طاف فسلك الحجر أو علا جدار الحجر أو علا شاذوران الكعبة لم يُعتد 
به » وذكر ذلك في « الأم » أيضًا . قال : كان في حكم من لم يَطفٌْ » وإنما حمل أولئنك على مخالفة 
وها نحن نبين صحة ما نص عليه الشافعي » فنقول : لا خلاف في أنه يَللَمٍ طاف من وراء جدار 
الحجر فقط » وثبت في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن الحجر من البيت » وهذا 
يتضمن كون جداره منه » فإن جدار الدار من الدار . وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها 
- رضي الله عنها - فروي : ستة أذرع » وروى : ستة أذرع أو نحوها ٠»‏ وروي : خمسة أذرع » وروي 
' قرييًا من سبعة أذرع » وروي أن الحجر من البيت » كما قدمنا . ٠‏ 


وعند هذا يتعين الأخذ بالأكثر لما ورد فيه من التقصي عن العهد بيقين » ولغير ذلك , والحمد للّه على 


ظ ما كشف من الغطاء وأجزل من العطاء » وهو أعلم ) . امشكل (؟ / وم]- وم ب). 
)١(‏ زياده من ( أ ب) . الى زاء ين +9 بالمسحد 4 


7) في (أء ب) : ١‏ خلاله ) . 4) في (أءب) : يجوز ). 


* ]ب 


09703 صس7ب7ببج07 ا ل اوا7خببببببييبص و أ يي تلو أبن" 
كالأشواط ع وفي وجوبهما قولان 3 والصحيح : إن ان (١‏ بشرط في الطواف 
المسنون 0 ومأخذ الوجوب تطابق الناس على فعله 2 وتركه (5) لا يجبر بالدم 4 
فإنه لا يفوت إذ يجوز أداؤهما بعد الرجوع إلى الوطن » نعم لومات فينقدح أن يجبر ‏ 
بالدم كسائر الواجبات . ظ 

الثامن : النية » وفيه ©© ثلاثة أوجه © : 

أحدها : " أنه تشترط ” لأنها في حكم عبادة » وإن كان ركنًا في الحج . 


والثانى : لا يشترط لأن وقوعه ركنا 9 بعد الوقوف متعين » حتى لو طاف (2 به 


(0 في (أء ب) : « الأركان ) . 0) في (أ» ب) : « أنها ليست ) . 
(*) قال ابن الصلاح : « القول الأصح : عدم وجوب ركعتي الطواف . وأما الطواف المسنون ففيه 
طريقان » منهم من قطع بالنفي » ومنهم من طرد القولين » فعلى هذا لا نقول إنه واجب فيه » بل نقول : 
هو شرط فيهء وهذا على ما أشار إليه المصنف » والأصح فيه وفي أمثاله أن يقال : هو واجب » ولا هو 
شرط» وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة » واللّه أعلم » . المشكل ( 40/5 أ) . 
(4) في (أءب) : ( ثم تركه ). (0» في ( ب ) : ١‏ وفيها ) . 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله في نية الطواف في الحج : ( فيها ثلائة أوجه ؛ أحدها : أنها تشترط لأنه في 
حكم عبادة وإن كان ركنًا ) يعني : في حكم عبادة مستقلة » فإنه يجوز إفراده . ( والثاني : أنها لا 
تشترط لأن وقوعه ركنا بعد الوقوف متعين ) معناه : أنه يتعين وقوعه عن نفسه ركنا في حجه » فتكفي نية 
الحج أولا المستصحبة في جميع أركانه » وليس ذا من قبيل التعين في صوم شهر رمضان ؛ لأن النسك من 
شأن من كان عليه فرضه عن نفسه يتعين ما يأتي به لنفسه » ولو صرفه إلى غيره لم ينصرف ووقع عن 
نفسه بدلالة حديث شبرمة هذا لنفسه ؛) . المشكل ( 1٠١/١‏ أ) . 
0 في (أ» ب) : « أنها شرط © . 

(8) في ( ب) : ١‏ ركن 6ء وهو خخطأ . 

ظ ( في رأءب) : ١‏ طافت ». 


نان الطو في سم بس ل ا ل شي ل و ست 647/2 
دابته وهو غافل 4 أو طاف ل طلب غريم 00 أجزأه 000 


والثالث : أنه يجزئ إلا إذا صرفه إلى طلب غريم أو غرض آخر » وهذا في ركن 
الحج , أما الطواف ابتداءً فعبادة مفتقرة إلى النية . 

الأولى : أن © يطوف ماشيًا لا راكيًا » وإنما ركب رسول الله يله ليظهَر 
يُستفتى » فلا 29 بأس في الركوب ©© لمن هو في مثل هذا الحال © . 


الثانية : الاستلام » وهو أن يُقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره © » بل في 


في رأ ب) ١:‏ الغريم ) . 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله على وجه التفريع على هذا الوجه : ( حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه ) 
والصحيح الوجه الثالث » وهو أنه لا يشترط فيه النية » لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر قطع حكم النية 
الأول المستصحبة » ونظيره إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد أو نحوه » واللّه أعلم ) . 
المشكل +١ / ١١‏ أ) 5 ١‏ أن » : ليست في (أءب) . 
(2) في (أءب) :«ولا). 00 - (ه) في (أء ب) ١:‏ بالركوب )6 . 


() أخرج طواف النبي يم راكبًا البخاري : (7/ ٠5ه)‏ (5؟) كتاب الحج (مه) باب استلام الركن 
بالضحجن 1517١0١‏ )2 وأطرافه : ( 1515 1517 559ل +وزه)» ومسلم : (/975) )١١(‏ كتاب 
الحج ( :١‏ ) باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ( 1777 : 
الالال 1١١/4‏ ) 2 وأبو داود : (187/5) كتاب المناسك - باب الطواف الواجب ( )١88٠‏ , 
والترمذي : (/7()118) كتاب الحج ( .: ) باب ما جاء في الطواف راكبًا ( 68 ) » والنسائي : 
)١4( )0774/0(‏ كتاب مناسك الحج )١40(‏ الطواف بالبيت على الراحلة (4؟8؟ , 7864 , 79175 ) وابن 
ماجه : 987/7 ) ( 75 ) كتاب المناسك (8؟ ) باب من استلم الركن بمحجنه ( 7940 - 19149) . 
0) قال ابن الصلاح : « قوله : الثانية الاستلام » وهو أن يقبل الحجر ) ما أدرى كي وق هذا امه 
وضوح فساده » وإنما الاستلام من الحجر باليد بلا حلاف بين الناس » وهو مء 00 
احور ل ١)‏ ول ل مور الفلا ) يح امون الي نهر لكي + والتخبيل بتع يمنا مادم ب 
لاوم عترم 0غ أ]- .4 ب) . 


تب ب يتلتت ين البرك 


. كل نوبة » فإن عجز ففي كل وترء فإن عجز بالزحمة مسشه باليد ثم قَكل اليد » أو قبل 
اليد ثم مسه , فإن بَعُد بالزحمة أشار باليد » فإذا ( انتهى إلى الركن اليماني خصصه بالمس 
وقبله (© ؛ لأنه الباقي على قواعد إبراهيم - عليه السلام - من جملة الأركان » وقد قال - عليه 
الصلاة والسلام - : إن الحجر الأسود ليأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله ) 29 . 


الثالثة : الدعاء » وهو أن يقول عند ابتداء الطواف : « بسم الله واللّه أكبر» اللهم إِيانًا 
بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد عَكِتدٍ ) » ثم يدعو بما شاء ©) . 


الرابعة : الاضطباع © » وصورته : أن يجعل وسط إزاره في إبطه اليمنى © 


(0 في (أءب) ١:‏ وإذا». (0) في (أ» ب ) ٠:‏ وقبل اليد » . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله في الركن اليماني : ( لأنه الباقي على قواعد إبراهيم - عَكلتٍ وعلى نبينا 
أكفل الصلاة والسلام - من جملة الأركان ) يعني : بعد الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود » فإنهما 
جميعًا على قواعد أساس إبراهيم مد وعلى نبينا . 
وقوله : ( وقد قال عكللم إن الحجر الأسود ليأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله ) الذلق : 
حدة اللسان » والذي نعرفه في هذا ما رويناه في 9 السنن الكبير » للحافظ البيهقي يإسناده عن ابن عباس 
- رضي الله عنه - قال : قال النبي علقم : « ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهما » ولسان ينطق به » 
يشهد لمن استلمه بحق ) رجال إسناده ثقات على شرط مسلم في صحيحه » واللّه أعلم » . المشكل 0/7 ب) . 
والحديث أخرجه الترمذي : )7()١94/(‏ كتاب الحج )١١(‏ باب ما جاء في فى الحجر الأسود 
)45١ (‏ وقال : هذا حديث حسن » وابن ماجه : ( 6 / 1هبه ) (0؟ ) كتاب المناسك ( 87 ) باب استلام الجر 
الأسود ( 544؟) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى : ( ه / 76 ) » والطبراني في المعجم الكبير : ( ١١‏ / 
5 » والهيثمي في مجمع الزوائد : ( :2547/5 1747). 
(4) أخرجه البيهقي في السن الكبرى : ( ه / 74) » والشافعي في الأم : )١40 /١(‏ » والهيشمي في 
مجمع الزوائد : ( * / ١4١٠‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط . ظ 
(0) قال ابن الصلاح : ١‏ لفظ الاضطباع مأخوذ من الضبع » افتعال منه » وقلبت التاء طاء لمكان الضاد » 
ودلاكر لكرة يجين وس ردالة بكار اتيم مزالف قو الفصف وير : هو ما بين الإبط إلى نصف 
العضد » وقيل : هو وسط العضد » ؛ واللّه أعلم » . المشكل (40/1: ب)0 


(5) في (أءب) : « الأيمن » . 


عق الفإرا ف سسجت ل السو سح 6519/7 


ويُعري عنه 20 منكبه الأيمن » ويجمع 00 طرفي الإزار على عاتقه الأيسين كدان أهل 
الشطارة » وذلك في طواف فيه رمل » » ثم قيل : 3 إنه ع 9) يديم هذه الهيئة إلى آخر 
الطواف 2 وقيل : إلى آخر السعي 9 


الخامسة 3 8 الرمل 6 وهو )١(‏ السرعة في المشي مثل الخبب أو دونه كن في ثلاثة 
أشواط في أول الطواف ‏ والسكينة 7 مستحبة في الأربعة الأخيرة » » يستحب الرمل على . 
جميع أركان البيت ؛ إِذْ نقل أنه - عليه السلام - كان يرمل من الحجر إلى الحجر 29 , 


. ) ويجعل‎ ١: في (أء ب)‎ )١ 7 . عنه ) : ليست في (أء ب)‎ « )١( 
زيادة من (أ ب) . ظ‎ 5 
قوله : ( إنه يديم الهيئة إلى آخر السعي » وقيل : إلى آخر الطواف ) هذا هو‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ ):( 
الصحيح » الاك يستدم و السبعة » وإن كان الرمل مقصورًا به على الثلانة‎ 
السعي 0 ظ‎ 
.) وهي‎ ١: (ه) في الأصل : « الخامس » » وما أثبتناه أولى لعده السنن . (5) في (أ»ب)‎ 
قال ابن الصلاح : « قوله : ( الرمل هو السرعة في المشي مثل الخبب أو دونه ) إنما الرمل هو السرعة‎ )0( 
ف التي يل غارب الخهطا من غير ولويت »رذق بي ويس وله ب وقد جاء ليطن الآثار سين‎ ' 
بالخيث » وعلط شيحُه الإمام أبو المعالي أبا بكر الصوداني في قوله له : إن الرمل ف الخبب » والله‎ 
. )]4١ - أعلم ) . المشكل ( .: ب‎ 

والخبب ضرب من العدو » وهو خطو فسيح . انظر 50 


(0) في (أءب) : ٠‏ في الأربعة الأخيرة مستحبة ) . 


(9) قال ابن الصلاح : ١‏ القول الأصح : أن الرمل في الثلاثة الأول هو في جميع المطاف من الحجر 
الأسود إلى الحجر الأسود ؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وجابر أن النبي يَهٍ فعل 
ذلك » وهذا مرجح على ما رواه ابن عباس من أن النبي عه ترك الرمل يين الركن الأسود والركن اليماني 
وأمر أصحابه بذلك ؛ لأن المشركين كانوا جلوسًا مما يلي الحجر - بكسر الحاء - أنفا عليهم ؛ لأن هذا 
وإن كان صحيحًا فهو مقدم كان في مقدمه مكة - وهي بيد المشركين - معتمرًا » وما رواه أبن عمر 
وجابر - رضي الله عنهما - كان في حجة الوداع » فهو متأخر ناسخ » وقد أورد المصنف حديث ابن 


ا يبب يريبتتت ب ا ري ون الراك 


وقيل بترك الرمل بين الركن اليمانى والحجر » فإنه - عليه السلام - هكذا فعل ؛ إذ (0) 


طمعهم عن استلانة جانبهم » وكان (© يسكن حين يغيب من (© أبصارهم . 


إن سبب رمي لي - 00 - الحجارة إلى ذبيح استعصى عليه » 
فصار ذلك سرعًا ؛ ومبنى العبادات التأنتي 29 


عباس بعناه لا بلفظه » واللّه أعلم » . المشكل 4١/5١‏ 1أ) : 

وقد أخرج البخاري وغيره بعض هذه الأحاديث » صحيح البخاري : 8518/5١‏ -١هه5)(١5١)‏ 
كتاب الحج ( هه ) باب كيف كان بدء الرمل ( 5ه ) باب الرمل في الحج والعمرة ( 215057 ))١5١*”‏ 
كعدلء )١5.6‏ »ء وأطرافها : (5ه5؛ , الدكلى لالكدوء )0 ؛ ومسلم : )1١١5()97١/51(‏ 
كتاب الحج (4*) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ( 1175) » وأبو داود : (57/ 2184 080 
كتاب المناسك - باب في الرمل »)١84٠0:1884(‏ والترمذي : )7()7١7/7(‏ كتاب احج (4©) ياب ما جاء في 
الرمل من الحجر إلى الحجر 8017 )» والنسائي : )١4()17+0/5(‏ كتاب الحج ( 1١4‏ ) باب الرمل من الحجر إلى 
الحجر ( ١944‏ ) » وابن ماجه : ( ١5 ( ) 187 / ١‏ ) كتاب المناسك ( ١4‏ ) باب الرمل حول البيت )١98١(‏ . 


(1) في الأصل : « إذا » » وما أثبتناه من (أء ب ) » وهو الأولى . 
() في الأصل : « فكان » » وما أثبتناه من (أ» ب ) » وهو الأولى . 5) في (أءب) :«عن). 
(4) قال ابن الصلاح : ؛ قوله : ( وهذا وإن كان على سبب فقد بقي مع زوال السبب تبركا بالتشبه به » 
كما قيل : إن سبب رمي الجمار رمي إبراهيم - عَظِقَمٍ وعلى نبينا وسلم - للحجارة إلى ذبيح استعصى 
عليه فصار ذلك شرعًا » ومبنى العبادات على التأسي ) روينا عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - 
مرفوتًا : لما أتي إبراهيم خليل الله - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - المناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة » فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له في الجمرة الثانية فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض » ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض » وقال ابن عباس : الشيطان ترجموك وملة أبيكم تبتغون 5 

وقوله : ( مبنى. العبادات على التأسي ) غير مرضي » لأن هذا النوع من التأسي نادر في العبادات 3 


واللّه أعلم » . المشكل (5/ 4١-14١‏ ب) . 


يق الكل ا 7ب ب ب تت ل ا ووب وسيب 6811/3 
فرعان : ظ 

ظ أحدهما : القرب من البيت مستحب في الطواف مع الرمل » فإن عجز عن الرمل 
مع القرب للزحمة فالرمل في البعد أولى » وإن وقع فيما 2 بين النساء فالسكينة أولى 
( "من الرمل © احترازًا عن (© مصادمتهن . 

الثاني : لو ترك الرمل في الأشواط الأول فلا قضاء في الأخير ؛ لأن السكينة 
الشروعة و لصحي ادير كوا لو ] كارك جوري الركعتين الآوليين فلا يقضي في 
الأخير » ولو ترك سورة الجمعة في الر كعة الأولى قضاها في الثانية 2 سورة المنافقين 3 


لأن الجمع ممكن . 
ولو لم يعمكن من الرمل للزحمة فحسن 7" أن يشير بمحاولة "© الرمل متشبها . 


ويستحب أن يقول في الرمل : «١‏ اللهم اجواء نا مبرورًا » وذنبًا مغفورًا » وسعيًا 


مشكوة] 9ك 


ثم لا خلاف أن الرمل لا يستحب في كل طواف » بل في قول : لا يستحب إلا 


. قلنا » » ولعله من تصحيف النساخ‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 
ليست في (أ, ب) . ظ‎ )( 
من).‎ «١: في (أءب)‎ 0 
. ) زيادة من ( أ » ب‎ )5( 
. ) فيحسن‎ (١ : ) في (أ» ب‎ )0( 
بحالة ) . ظ‎ «١ : ) في (أء ب‎ )7( 
قوله : ( اللهم اجعله حيًّا مبرورًا وذتيًا مغفورًا ) وكذا نحوه فيما بعده » واللّه‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )0( 
ب).‎ 4١ / أعلم » . المشكل (؟‎ 
0) وانظر : تلخيص الحبير ا‎ » ) 194 / ٠ ( : زياجع الدعاء في : السنن الكبرى للبيهقي‎ 


.) ١١#( حديث‎ 


مي بي تت ا حت زبزاق الفلراف 
في طواف القدوم » وفي قول : لا يستحب إلا في طواف بعد 20 سعي 9" . 
فرع ؛ ا 

إذا أحرم عن الصبي وليه وحمله وطاف به : أجزأ عنه » إلا إذا كان الولي محرمًا 
ولم يطفٌ عن نفسه طواف الركن فإنه ينصرف إلى الحامل » نعم لو قصد به امحمول فهو 
كما لو قصد بطوافه طلب الغريم » ولو حمل صبيين وطاف بهما حصل لهما الطواف 
جميعًا » كما إذا ركب محرمان دابة واحدة فالحركة الواحدة تكفي للمحمولين ولا 
تكفي للحامل وا محمول (© . 


ننيا اننا اتن 


.) بعده‎ (١: في (أ)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : « القول عند القاضي أبي الطيب الطبري وغيره : أن شرط استحباب الرمل 
والاضطباع كونه طوافا يعقب السعي 6 ولا يشترط وصف القدوم . والأصح عند صاحب ,0 التهذيب ) 
أنه يشترط كونه طواف قدوم . والأول أقوى عند الأكثر » واللّه أعلم » . المشكل ( 4١/5١‏ ب) . 


(” قال ابن الصلاح : « قوله في طواف المحمول : ( فالحركة الواحدة تكفي المحمولين » ولا تكفي للحامل 
والمحمول ) قد حكى شيخه إجماع أئمة المذهب على هذا » والسبب فيه أن ما أوضحه - وهو أن فعله 
حركة واحدة - إنما يقع عن جهة واحدة » إما عن نفسه وإما عن غيره » ويمنع أن يقع مع اتحادهما عن 
جهة غيره وجهة نفسه » وإنما في المحمولين » ففعله إنما وقع من جهة واحدة وهي جهة غيره » ولا أثر لتعدد 
ذلك المغير واتحاده » وقد ذكر صاحب «١‏ التهذيب » في الحامل والمحمول وجهًا أنه يقع عنهما » وهو 
متجه ) . المشكل ( 7 / 4١‏ ب) . 


62/2 
الفصل الخامس : في السعي 

فإذ فرغ عن 27 ركعتي الطواف استلم الحجر وخرج من باب الصفا » ورقي الصفا 
بمقدار © قامة الرجل (© ويستقبل الكعبة حتى يقع بصره عليها ويقول : ٠‏ اللّه أكبر الله 
أكبر» لا إله إلا اللّه ء وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » يحبي ويميت [ وهو 
رسيي و و 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله [ ولا نعبد إلا إياه ] © , 
مخلصين له الدين . ولو كره الكافرون © 6 .000 ظ 

ظ فإذا فرغ من الدعاء نزل من الصفا © ومشى حتى يكون ينه وبين الميل الأخضر 
المعلق بفناء المسجد با 0 
اللذين هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس 0 


٠. » من). 0 في (أءب) : « مقدار‎ «٠ في (أءب):‎ )١( 

« الرجل » : ليست في (أ» ب) : () زيادة من (أء ب) . 

(ه) زيادة من (أء. ب ) . 

() نص الدعاء مع شيء من خلاف ورد في حديث طويل لجابر رواه مسلم : (5/ )1١()888‏ كتاب 
الج 14 ) باب حجة النبي عَم 171 )» وأبو داود : )١9./5(‏ كتاب المناسك - باب صفة حجة 
النبي علد ( ه10 ) » والنسائي : (ه / .4؟) (4؟) كتاب مناسك الحج ( 1١‏ ) باب التكبير على 
الصفا ١99١ ١‏ )» وأطرافه : ( 791 , 27914 27984 7946) » وابن ماجه : )٠5١()1١١7/5١(‏ 
كتاب المناسك ( 24 ) باب حجة رسول الله يكلقم ( :5007 ) . 

(0) قال ابن الصلاح : « ذكر التهليل الذي على الصفا على اختصار » ثم قال : ( فإذا فرغ من الدعاء 
نزل) هذا يتضمن ما صرح به غيره من أنه يدعو بعد الذكر المذكور ء فلا ينبغي أن تحمله على أنه سمى 
التهليل دعاء » كما جاء في التهليل المعروف يوم عرفة ء واللّه أعلم » . المشكل (؟/ 4١‏ ب) . 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين هما بفناء المسجد وحذاء دار 
العباس ) اعلم أن هذين الميلين ليسا من جهة واحدة بل أحدهما عن يمين الساعي » والآخخر عند ما هو أتٍ 
من الصفا إلى المروة » والآخر عن شماله » فالذي عن ينه يلصق بدار العباس - رضي الله عنه - والثاني 
وهو الذي عن شماله ملصق بباب المسجد وهو باب الجنائز » ويينهما عرض السوق وقوله : ( يحاذيهما ) 
معناه : يتوسطهما » إذا عرفت هذا فنقول : وقوله : ( وحذاء دار العباس ) غير صحيح » وينبغي أن يسقط *” 


سبحي يج ب سبوب ب سك | لرنف نيرق الفكفا والمروة 


ثم مشى 000 حتى فو يصعد المروة 6 وصعدها 00 ودعا 0 كما دعا على الصفا » 
فيفعل / ذلك سبع مرات » ويقول في أثناء السعي : ١‏ رب اغفر وأرحم » وتجاوز عما له 
تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم » © كل ذلك مأثور عن رسول الله ملت قولا وفعلا 9©, ظ 
والواجب من هذه الجملة السعى عد بين الصفا والمروة سبع مرات . 

وقال أبو بكر الصيرفي : الذهاب والمجيء مرة واحدة فيحتاج إلى التردد أربع 
0 مرة ) 0 92 بالصفا ا 0 © ووقوع ير بعد 0 ما د : 
ل واو ا 027 الطواف 0 


عنه كلمة ( وحذاء ) » واللّه أعلم » . المشكل (؟/ 4١‏ ب -54]) . 

5١ حتى ) : ليست في (أ. ب)‎ ( )١( . ) في (أء ب) : (« يمشي‎ )١( 

”) « وصعدها ) : ليست في (أ2 ب) . لز اب ابعر 

(5) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( رب اغفر وارحم » إنك أنت الأعز الأكرم ) هو من قول ابن عمر - 

رضي الله عنهما - فيما رواه صاحب ١‏ السنن الكبير » » ولم يصح رفعه ء واللّه أعلم » . المشكل (؟45/1]) . 
وراجع : السنن الكبرى للبيهقي : (/ 10)»؛ وتلخيص الحبير لابن حجر : ١6١1/5‏ ) حديث )٠١59(‏ . 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( كل ذلك مأثور عن رسول الله كه فعلا وقولا ) أي : منه ما روي أنه 

قاله » ومنه ما روي أنه فعله » . المشكل (5/ 4]) . 

9) في (أءب) : « المشي ») . 

(0) في (أ) : 9 أربعة عشرة » » وفي ( ب ) : « أربعة عشر » » وكلاهما خطأ . 

(9) في ( ب) : ١‏ والبداءة ) . 

. )» واجبة‎ ١ : في ( ب)‎ )٠١( 

. ) في (أءب) : ( في نفسه‎ )1١( 


)١١(‏ قال ابن الصلاح : وقوله : ( السعي ليس عبادة في نفسه فلا يكرر كالوقوف ) معناه : أنه ليس 
عبادة بانفراده وإنما هو تابع » ولهذا لا نشرع الإتيان به إلا في ضمن أحد النسكين بخلاف الصلاة 


السعي بين الصفا وللزوة----سسسسبيبييسس /6595 


ولو تخلل بين طواف القدوم والسعي زمان فلا بأس 3 ركنا . وإن تخلل الوقوف 
بعرفة (© ففيه تردد ؛ لأن الوقوف كالحاجز » ولا يشترط في السعي الطهارة '") 
وشروط 90 الصلاة ) بخلاف الطواف 4 والر كوب فيه كالر كوب في الطواف 7 


عد د 


> والطواف » واللّه أعلم » . المشكل (5/؟+#أ) . 

)20 قال ابن الصلاح : « ولو تخلل بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة ١‏ بأ طاف للقدوم ولم يسع » ثم 
وقف بعرفة وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة » ليكون سعيه تبعًا لطواف القدوم » فالأصح : أنه لا يجوز 
ذلك » بل عليه أن يسعى عقيب طواف الإفاضة » واللّه أعلم » . المشكل ( 45/5 أ) . 

. ) الطهارة وستر العورة‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 


ظ 5 في (أء ب ): ١‏ وشرط » . 


062 
الفصل السادس : في الوقوف بعرفة 

فإذا فرع من طواف القدوم صبر إلى السابع من ذي الحجة » فيخطب الإمام بعد 
الظهر بمكة ويأمرهم بالغدو إلى منى » 7 ويخبرهم بمناسكهم © , ثم يخرج إلى منى في 
اليوم الثامن ويبيت 7 بها تلك الليلة - ولا نسك في هذا المبيت - فإذا طلعت الشمس 
سار إلى الموقف » وخطب بعد الزوال خطبة خفيفة ويجلس » ثم يقوم إلى الثانية ويبدأً 
المؤذن بالأذان حتى يكون فراغ الإمام بعد 29 فراغ المؤذن » ثم يصلي الظهر والعصر 
جمعًا 27 » ثم يروح إلى عرفة ويقف عند الصخرات , ويستقبلون القبلة ويكثرون في » 
الدعاء © . 

قال عليه السلام : « أفضل ما دعوته ودعا الأنبياء قبلي يوم عرفة : لا إله إلا اللّه 


. ) في (أ) : « فمن الغد بمناسكهم ) . وفي ( ب) : « من الغد بمناسكهم‎ )١( 

() في (أءب) : ( فيبيت ) . ظ 

5) في (أ.ب) : (مع). 

(5) في (أءب) : ( جميعًا ) . 

(ه) في (أء ب : ( من ) . ظ 

(1) قال ابن الصلاح : ( ذكر أنه إذا طلعت الشمس عليهم بمنى ساروا إلى الموقف وخطب بهم الإمام بعد 
الزوال » ويصلي بهم الظهر والعصر جميعًا » قال : ( ثم يروح إلى عرفة ) إنما قال هذا لآن ما سبق ذكره 
من الخطبة والصلاة يقع في المسجد الذي يُسمي مسجد إبراهيم - صلى الله عليه وعلى نبينا محمد 
وسلم - وليس من عرفات . 

العين - لا من عرفات 4 ومؤخره من عرفات » وغير ذلك من هذا صخرات كبار مفروشة هناك » وهذا 
. مخالف لإطلاق الشافعي - رضي اللّه عنه - أن هذا المسجد ليس من عرفات فلعله زيد بعده القدر الذي 
ذكره الجويني » وهذا المسجد بينه وبين المككان الذي وقف فيه رسول اللّه يك قدر ميل » واللّه أعلم . 


ووادى عرنة المذكور - وهو بضم العين وبالنون - وإليه ينتهي أحد حدود عرفات » وفي كتابنا في - 


)002 


الوقوف بعرفة 
وحده لا شريك له ) 27 » ويُستحب رفع اليد في الدعاء . وقال في القديم : والوقوف 
راكبًا أفضل تأسيًا برسول الله مد » وليكون أقوى على الدعاء » كما أن الإفطار أفضل . 


ثم إذا غربت عليهم الشمس أفاضوا منها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء » 
والواجب من جميع ذلك 7 الحضور في طرف من أطراف © عرفة ولو مع الغفلة » وفي 
النوم 00 إذا سارت به دابته 9ع ولا يكفي حضور المغمى عليه ؟ لأنه ليبس أهك 


> المناسك في حدود عرفات وتفصيلها كلام شاف عزيزء ولله الحمد وهو أعلم » . المشكل (7/ 45-147 ب) . 
اللّه وحده لا شريك له ) رواه الإمام مالك » ولفظه : « أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلنا أنا والنبيون 
من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » » ولكن إسناده مرسل » ورواه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يق » وزاد فيه : « له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير ) . 0 

ويحكى أنه قيل لسفيان بن عينة ا د د ال : أما سمعت قول الشاعر : 


المشتكل 9ع + 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ : ( ١‏ / 18) » والترمذي : (ه / 4*ه ) ( 4 ) كتاب الدعوات 
0١+‏ باب في دعاء يوم عرفة ( 8580 ) » والبيهقي في السنن الكبري : ( )١١9/ ٠‏ . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( في القديم : الوقوف راكبا أفضل تأسيًا برسول الله َيِه » وليكون أقوى 
على الدعاء . وقال في « الأم » : الراكب والنازل سواء ) المراد بالنازل : النازل الواقف قائمًا على قدميه لا 
الجالس » فاعلم ذلك . وفي تعليل القول الأول إشارة ة إلى ذلك . وقوله : ( في القديم ) هو أيضًا قوله في 
« الإملاء» » قال صاحب ١‏ البحر » : ( قال أصحابنا : هو أصح ) » واللّه أعلم ) . المشكل (7/ 47 ب -47]) . 
م في (أء ب) ١:‏ الحصول في أطراف »© . (4) في (أء ب) ١:‏ والنوم » . 


03/2 


الوقوف بعرفة . 
للعبادة 20 , 
| ووقت الوقوف بعد( '» زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر . ومن فاته ذلك فقد فاته ش 
الحج فإن احج عرفة » وقيل : إن اليل ليس وقتًاء وقيل : إنه وقت إلا أنه لو أخحر الإحرام إلى الليل لم يجر, 
ولو" أحرم نهارًا ووقف ليلا جاز» والصحيح : أن وقت بون ادي باق إلى طلوع الفجر . 
فروع ثلاثة : 
الأول : : في وجوب الجمع بين الليل والنهار قولان 6 ومستندل وجوبه العادة ©) , 
فإن قلنا به : فلو © فارق عرفة نهارًا وعاد قبل 9» غروب الشمس فقد تدارك » وإن 
عاد ليلا ولم يكن عند الغروب حاضرًا فوجهان . ويرجع الخلاف إلى أن الحضور عند 
الغروب هل هو واجب ؟ ومهما رأيناه واجيًا جبر تراكه بالدم بيخلااف أصل الوقوف 7 
الثان : الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة فيه ثلاثة أوجه (8) أحدها : أنه 0 بعلة 


> الديلمى أنه سمع رسول الله يِه يقول : « الحج عرفات فمن أدرك ليله جمع قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك بما أتى إذا أدرك عرفات ليلة العيد » رواه الترمذي والنسائي , واللّه أعلم » . المشكل (؟5/ "4 أ) . 
)١1(‏ قال ابن الصلاح : 9 الفرق بين النائم - حيث صح وقوفه بعرفة - ويين المغمى عليه - حيث لم يصح - : أن 
النائم بمنزلة اليقظان » فإنه إذا نب انتبه » والمغمى عليه أقرب إلى امجنون منه . وفيه وجه : أنه يصح منه كما 
في الصوم » وفي النائم وجه : أنه لا يصح , بناه صاحب ١‏ البحر » وغيره على وجه غريب » وهو أن كل 
ركن من أركان الحج يفتقر إلى نية مستأنفة لتفاضل الأركان فيه والله أعلم » . المشكل (/14) . 
(6) في (أء ب) : ( هن بعد ) . 5 في رأ ب) «١:‏ وإن). 

(5) قال ابن الصلاح : « أصح القولين : أن الجمع في الوقوف بين الليل والنهار مستحب غير واجب ؛ 
لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مضرس إلا إتيان عرفات ليلا أو نهارًا » واللّه أعلم » . المشكل (/ 84أ) . 
(ه) في (أء ب) ١:‏ فإن ). () في ر(أءب) :«ليلا». 

0 في (ب) «٠:‏ واجب أم لا ). ظ 

(8) قال ابن الصلاح : «الأصح : أنه يستوي في الجمع المذكور بين الصلاتين المسافر والمقيم ليلة النسك » 
. واللّه أعلم » . المشكل ( ؟ / «؛ أ) : 

(9) « أنه » : ليست في (أ, ب) : 


الوقوف بعرفة حب 659/2 


النسك فيجوز للعرفي والمكي أيضًا » والثاني : أنه بعلة السفر الطويل فلا (© يجوز لهما 
الثالث : لو وقفوا يوم العاشر غلطًا في الهلال فلا قضاء ؛ إذ لا يؤمن وقوع مثله في 
القابل . وإن وقفوا يوم 29 الثامن فوجهان » ووجه 9 الفرق : أن ذلك نادر لا يتفق 


إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين 27 . 


(0 في (أءب) :«ولا). ظ () في (أء ب ) : ١‏ العام القابل » . 
(م) في (أء ب) ١:‏ في اليوم » . | (5) في (أءب): ١‏ وجه). 


(ه) قال ابن الصلاح : « الأصح فيما إذا غلطوا ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء . وقوله في تقديره : 
( أن ذلك نادر إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين ) هذا عضلة من العضل الموصوفة » ولعل مثارات 
الخبط من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا بتوارد شهادتين » ومعلوم أنه 
ليس كذلك »ء فإنه يتفق بشهادة واحدة كاذبة تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين » مع أن الشهر 
تمام ثلاثون » فيقدمون بيوم ويقع اليوم التاسع من حسابهم في الثامن .0 
هذا ظاهر غير خفي » وكنا نمشيه ولا يتمشى » حتى كأما نضرب في حديد بارد . ثم حضرت يومًا 
في رحلتي إلى خراسان - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - مع أبي الوجيه التوقاني الطوسي 
في مدرسته بنيسابور » وكان أحد المفتين بها » وتم « المحيط محمد بن يحبى في شرح الوسيط » » ثم عاد 
واستأنف من أول « الوسيط » » فشرح الكتاب كله شرححا اجتزأ فيه يبسط ما هو مختصر في المشروع من 
غير تنقيب عن المشكلات وكشف عنها » وهذا هو الغالب في شروح الشارحين . 
فذاكرته بذلك بعد أن علقت مما كان علق من لفظ المصنف فيه في الدرس من خط تلميذه عنده » 
ولا يان فيه لذلك أيضًا » فلم يحضره في الحال جواب » وقال : قد شرحته في الشرح » وقام وأتي بشرحه 
. وإذا فيه التنبيه على أن ذلك ليس عائدًا إلى الغلط في سنة الآداء » بل إلى الغلطين في شهرين من السنتين 
- سنة الأداء وسنة القضاء - فإذًّا قوله : ( أن ذلك نادر ) إشارة إلى ما قبله في الغلط في العاشر من قوله ؛ 
لأنه لا يؤمن من وقوع مثله في القضاء القابل . ظ ظ 
بل تعجبت من شدة وضوحه بعد شدة خفائه . قلت بعد تعيينه : سبحان الله العظيم الذي بيده 
الخواطر ينورها إذا يشاء ويعجزها إذا يشاء سبحانه » وكنا نقيد أمثال هذا بالكتابة » فلذلك حكيت ما 
ظ حكيت بعد طول العهد . وللّه الحمد واللّه أعلم » . المشكل (١84/5أ-48؛‏ ب) . 


660/2 ظ 
الفصل السابع : في جمل أسباب التحلل 

فإذا جفعوا او صلختن بمزدلفة ليه ور كونه واجبًا 
مجبورًا بالدم قولان : 

ثم إذا طلع الفجر ارتحلوا وبينهم وبين منى المشعر الحرام » فإذا انتهوا إليه وقفوا 
ودعوا 0 وهذه سنة غير مجبورة بالدم 0 ثم يجاوزونه ال وادي مُحَشّر 0 يى وكانت 
العرب تقف ثُمٌْ » وأمرنا بمخالفتهم فيؤثر تحريك الدابة والإسراع بالمشي . 
سبع7» حصيات 4 ( ويُستحب أن يكبر مع كل حصاة 4 ويرفع يديه حتى يُرى بياض 
إبطه © » ويترك التلبية ؛ لأن التلبية للإحرام » والرمي تحلل عن الإحرام . 

ثم يحلق بعد الرمي » ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الزيار ة 29 ع وهو طواف 


. قال ابن الصلاح : « وادي محسر : هو بكسر السين المشددة » وهو مسيل ما بين المزدلفة ومنى‎ )١( 
+ وقيل : إنه من منى وسّمى بذلك 00 +الأن قبل أضيفات القيل حمر فيه أي أغيا وك‎ 

والله أعلم » . المشكل (؟ / ”؛ ب) . 

(0) في الأصل : ٠‏ « إلى الجمرة » ولا د سق ال ا 

© في (أءب) ! ( يسيع 0.6 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فإذا وافى منى ) رمى بعد طلوع الشمس جمرة العقبة ) . المشكل (؟ / ؛ ب) . 

(0) في (أء ب) : ١‏ إبطيه ) . 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ثم يحلق بعد الرمي » ثم يطوف طواف الزيارة ) ليس على ظاهره ء فإنه 

بعد الرمي ينحر الهدي أو الأضحية » والأعمال المشروعة يوم العيد ترتييها في سنة رسول الله يك ثم عند 

الأئمة : أن يرمي » » ثم ينحر ء ثم يحلق » ثم يطوف طواف الزيارة » وهكذا ذكر هو ذلك في الفصل 

الذي بعده فكان الباعث له على ما فعله هاهنا أن هذا الفصل معقود في أسباب التحلل وليس النحر منها , 

وليس ذلك عذرًا مرضيًا » فإنه مع ذلك قد ذكر ما انضم إليها وتعلق بها » وكان ينبغي له في هذا - 

أيضًا - أن يفعل ذلك حذرًا من الكلام الموهم . واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ++ أ) . 


أببات التفلل 6612 


الركن » ويسعى بعده وإن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم » ثم يعود إلى منى في بقية 
يوم النحر ويقيم بها أيام التشريق للرمي . 


فهذه 57 التحلل - وللحج تحللان - فيحصل أحدهما 537 الزيارة والآخر 
بالرمي » وأيهما قدم أو أخر فلا بأس ١‏ 

والطواف وإن كان ركنا فهو من أسباب التحلل أيضًا » ولا يحصل أحد التحللين 
إلا باثنين من هذه الأسباب الثلاث / أي اثنين كان . 

ويحل بين التحللين اللبس والقلم إن لم يجعله نسكا 29 , ولا يدل الوطء إلا بعد 
التحلل الثاني » وفي التطيب (© وعقد النكاح والمباشرة دون الجماع قولان ؛ لأنها من 
مقدمات الجماع ومحركات ست » وفي قتل الصيد أيضًا خلاف . 


ثم وقفت الفضيلة للتحلل طلوع الفجر يوم النحر ” ويدخحل وقت اجواز بمضي 
نصف [ الليل ع 29 من ليلة العيد ؛ إذ قَدَّمِ رسول الله ملت ضعفة أهله من مزدلفة ليطوفوا 
ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب ء واللّه أعلم » . المشكل ( 454/1 ]) . 
(0) قال ابن الصلاح :وخمل ادق مايل بالتعلل الأول رزة الى يجدلة نكا يس :: إذا جعاناة: قاد 
امعط ل اج ويا ااي ا 
واللّه أعلم » . المشكل 5١‏ / 44]أ) . 
5 في (أءعب) : « الطيب © . 
(:) في (أءب) : « ومجردات ) 
ادي ا ل وود ع ع و رك رك 
ولطواف الني هي أسباب التلل » وله ألم » . للشكل 6184/9 . 


(5) زيادة من ( أ ب) , 


عهإب 


60622 
بالليل في خلوة ويرجعوا ” إلى منى وقت الطلوع 29 . 


0 ومهما فات الرمي بفوات وقته ووجب الدم ففي وقوف التحلل على إراقة الدم 
وجهان 7" » ومنهم من قال : يقف ؛ لأنه بدل فَضَاهَى 9 المبدل . ومنهم من قال : إن 
كان دمّا وقف عليه » وإن كان صومًا فلا لطول الزمان © . 


أسباب التحلل 


جد عبد 


. » ويرجعون‎ ١: في (أء ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذ قدم رسول الله يق ضعفة أهله من مزدلفة ليطوفوا بالليل في خخلوة‎ )1 
ويرجعوا إلى منى وقت الطلوع ) يعني : طلوع الشمس . لم يذكره بلفظ المروي على غالب عادته في‎ 
يراد الأحاديث » وفي هذا الباب أحاديث لم أجد واحدًا منها على ما أورده » وقد روينا في السان الكبير‎ 
» أرسل رسول الله َه بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت‎ ٠ : عن عائشة أنها قالت‎ 
فأفاضت » أخرجه في سننه بنحوه » وهذا يحصل به الغرض في ذلك ء واللّه أعلم » . المشكل (؟44/1‎ 

أ- عع ب) . ظ 
وأخرج بعض أحاديث الباب البخاري : ( */ 314 . 318 ) ( 75 ) كتاب الحج ( 8 ) باب من قَدّم 
ضعفة أهله بليل ( 1511 ) » وطرفاه : (1738 1805 )» ومسلم : 5/ )١15()941‏ كتاب الحج (4؛ ) 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة 
الناس (95؟1 ) » وأبو داود : (؟ / ٠١١‏ ) كتاب المناسك - باب التعجيل من جمع ( 1999 .144, 
0١‏ © والترمذي : (7()7559/5) كتاب الحج ( ده ) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع 
بليل ١‏ 55م 2 8وم ) ؛ والنسائي : ( 0 / ١4 ( ) 56١‏ ) كتاب مناسك الحج ( ٠١8‏ ) تقديم النساء 
والصبيان ! إلى منازلهم بمزدلفة 7 ا ع ) » ( 714 ) باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر 
الصبح بمنى )7١44(‏ . وابن ماجه : 5 /7. 0 كتاب المناسك (76) باب من تقدم من 
جمع إلى منى لرمي الجمار (705) . ظ 


يي واتراوا, (5) في (أ» ب) : « يضاهي »؛ . 
(2,١‏ قال ابن الصلاح : « الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله :أن تحلله يتوقف على ما | إذا كان 0 
كالمبدل . واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 4؛ ب) 5 


60622 
الفصل الثامن : فى الحلق 
ووقته في العمرة بعد الفراغ من السعي . وفي الحج عند طلوع الفجر ‏ يوم النحر '' 
فضيلة 29 » وبعد كك 7 ليلة النحر "© وا | 
وفي كونه نسكا قولان ؛ أحدهما : لا ؛ كالقلم واللبس . والثاني : وهو نسك © ؛ 
إذ لا خلاف فى © أنه مستحب يلزم بالنذر في الحج . 0 
وقال عليه السلام : « رحم اللّه ا محلقين » فقيل 9 : والمقصرين ؟ قال : « رحم 
اللّه امحلقين » فأعيد عليه ثلانًا حتى قال في الرابع © : « والمقصرين » © . 


)١(‏ ليست في (أاب) .2 ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة تدخل بطلوع الفجر يوم النحر ليس بمرضي » 
فإنه على خلاف ما ذكره في ترتيب الرمى والنحر والحلق والطواف » وهو الثابت عن رسول الله ميد 
وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر ثم حلق ء واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 44 ب) . 
(5) في (أء ب) : ١‏ الليل » . ظ 
(4) قال ابن الصلاح : ( القول الصحيح : أن الحلق نسك » وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة 
وأحمد » وأما دعواه أنه لا خلاف في أنه مستحب .ء فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه , 
وأنه لا يستحب على قولنا : إنه استباحة محظور . وأما لزومه بالنذر فقد ذكره غيره أنه إنما يلزمه بالنذر 
على قولنا : إنه نسك ء واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 44 ب ). 

| (ه) في الأصل : ١‏ فيه » » وما أثبتناه في (1» ب ) » وهو أولى بالسياق . 
ظ © في رأء دب :«قيل ). 200 | 0 في (أء ب ) : ١‏ فقال ) . 
(0) في (أء ب) : ١‏ الرابعة ») . 
(9) الحديث أخرجه البخاري : ( * / +20 ) ( ٠5‏ ) كتاب الحج ( 1١7‏ ) باب الحلق والتقصير عند 
الإحلال 17781797 ) » ومسلم : 145/7 )١15()‏ كتاب الحج ( هه ) باب تفضيل الحلق على 
التقصير ( ١.0١‏ ) » وأبو داود : ( ٠١٠4 / ١‏ ) كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير ( 1918 ) ؛ 


والترمذي : ( + / +ه؟ ) (7 ) كتاب الحج ( 74 ) باب ما جاء في الحلق والتقصير ( 418 ) © وابن 
ماجه :5 /؟١١0١75()1)‏ كتاب المناسك ( 7١‏ ) باب الحلق ( 7١44‏ ) . 50 


02) الحلق 
ويتفرع على القولين أمور : 


الأول : أن 22 المعتمر | إذا جامع بعد السعي فسدت عمرته » وإن قلنا : الحلق 
مارو وو افك في الحج قبل الطواف والرمي لم يجز إن 
إنه محظور نسك 


وذكر صاحب التقريب وجها : أن أحد لين بحصل بطاوع الفجر بع ال 
فيجوز الحلق عنده » لكنه بعيد . 


ينحر الهدي ثم يحلق » ولو نحر بعد الحلق جاز ؛ خلاقًا لأبي حنيفة . 


الود اا او رحد و 
الوجوب بفوات محله . 


الثالث : أنه إذا جعل نسكا والتزم بالنذر فلا ينقضي إلا بحلق ثلاث شعرات من 
الرأس » ولا يجزئ شعر غير الرأس » ولا حلق شعرة واحدة إذا قلنا : لا يكمل فيه ©) 
الفدية » ويقوم مقام الحلق التقصير والنتف والإحراق » وكل ما هو محظور الإحرام في 

شعر الرأس » | إلا إذا نذر الحلق فلا يجزئ إلا الحلق » والرأة لا يستحب لها الحلق ولا 
يلزمها بالنذر » ويستحب لها التقصير . 


جا عد عد 


واكاك اعم راي 0) في (أء ب) : ١‏ لكنه ) . 


0) في (أ»ب) : « فلا ) . (4) في (أء ب) : ١‏ فيها ) . 


00/2) 
الفصل التاسع : : في المبيت 
لمك ليت أربع ليال ؛ ليلة بالمزدلفة , وثلاث ل » وهبيت الليلة 
الأخيرة غير واجب على مَنْ نفر في (" النفر الأول » وإن (*2 بة نقى إلى عَروني التسن 
لزمه المبيت ليلة النفر الثاني : 
الفجرء وهنا ل ينقدح في ليلة المزدلفة فإنهم ا غالبا 9 الطلوع . 


وفي وجوب المبيت في هذه الليالي قولان ؛ فإن قلنا : إنه واجب فهو مجبور بالدم . 


ووظائف احج ثلائة السيات ولا جاجة إلى جبرها 6 والأر كان كالوقوف والطواف 
والسعي والحلق نع دكا - ولا يكفي جبرها » والواجبات كالرمي والوحرام في 
الميقات 4 وهما مجبوران بالدم قلا واخدام 


وفي المي والجمع , بين الليل والنهار بعرفة وطواف الوداع قولان 2 الوجوب ( 9( 


ففى قدر الواجب قولان 3 أحدهما : أنه دم واحد للجميع ؛ لأنه 0 واحد »؛ وهو 
كحلق جميع الشعر ء والثاني : يلزمه دمان بمزدلفة 69 ودم لليالى منى فإنهما جنسان 00 


. في الأصل : « ثلاثة » وهو خطأ‎ )١( . ) المزدلفة‎ «١ : في (أء ب)‎ )١( 
.) فإن‎ ١ دفي ): ليست في (أاب). (#) في (أءب):‎ ) 

(ه) قال ابن الصلاح : « في إيجابها وهي المبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى والجمع في الوقوف بعرفة بين 
الليل والنهار وطواف الوداع , الأصح إيجابها ء وعليه نص في القديم والأم واللّه أعلم » . المشكل (44/7 ب). 


(5) في (أءب): ١‏ جبر). 0) في (أ». ب) : «دم لمزدلفة ) . 
(8) قال ابن الصلاح : ٠‏ من ترك المبيت في الليالي الأربع » وقلنا : يجب جيره » ففي مقدار الدم الجابر - 


006/2 


المبيت في احج 
فإن قلنا : تفرد ليالي منى بدم فمن نفر في النفر الأول ففي ليلتي منى في حقه 
وجهان ؛ أحدهما : دم ؛ لأنه جنس برأسه . والثاني : يجب 227 مدان أو درهمان أو ثلا 

ولا خلاف في أن المعذور لا يلزمه دم » وهو الذي لم يدرك عرفة إلا ليلة النحر فلم 
ايت بمزدلفة » وكذا رعاة الإبل فإنهم يغيبون عن منى ليل لتستريح 0( الإبل 
. وكذلك ”2 أهل سقاية العباس فإنهم يقومون بتعهد الماء » ولا يختص ذلك ببني العباس 
عندنا ) ؛ بل كل 7 من يتعهد السقاية خلامًا لمالك » وهل تلتحق * غير هذه الأعذار من 
تمريض أو غيره برعاية 29 الإبل وتعهد الماء [ فيه ] © وجهان © . 


د د د 


> قولان ؛ أحدهما : دم واحد » وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل » وكذلك لو ترك 
مبيت الليالي الثلاث ؛ كما أن الدم يكمل في ثلاث شعرات » ثم إذا جلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من 
دم . والقول الثاني - وهو الأظهر - : وأنه يلزمه دمان ؛ لأن المبيت جنسان ؛ لاختلافهما في المواضع 
والأحكام . ١‏ ظ 

وإذا قلنا بهذا أنه يجب في ترك ليالي منى الثلاث دم » فمن نفر النفر الأول وصار ........ ليلتين 
فتركهاء فالظاهر : أنه يكمل الدم كما لو ترك الثلاث من لم ينفر النفر الأول ؛ لأنهما جميع الواجب في 
حقه . ثم إن الأظهر في الليلة الواحدة دم : ؛ والله أعلم ) . المشكل 44/5 ب- 5146أ). 02 


. ) لتسرح‎ ١ : في (أء ب)‎ )١ أنه يجب ) . ظ‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. ) في رأ ب) : «وكذاع». (8) في (أ» ب) : « بكل‎ 5 
. ) تلحق ») . (7) في (أء ب ) : « برعاة‎ «١ : في (أء ب)‎ )0( 


0) زيادة من (أء ب) . 


(4 قال ابن الصلاح : ه الأصح : أنه يجوز ترك المبيت بنى لمن كان له عذر من مرض أو تمريض. 
ْ أو خوف على مال » ونحو ذلك » » إلحاقًا بغذر الرعاة وأهل السقاء » واللّه أعلم ) . املشكل (؟ / 0 أ) . 


2626022 
الفصل العاشر : في الرمي 

وهو من الأبعاض الواجبة المجبورة بالدم قولا واحدًّا» والواجب رمي سبعين حصاة » 
سبعة تَُوْمَى يوم النحر إلى جمرة العقبة فقط » وإحدئ وعشرين حصاة ترمى ١‏ كل يوم 
القَّمِ © وهو أول يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاثئة 9» إلى كل جمرة سبعة » 
فيبداً 7) / بالجمرة الأولى من جانب المزدلفة 1 العقبة وهي تلي 0 
وكذلك يفعل في اليوم الثاني والثالث إلا 9 نفر من النفر الأول قبل غروب الشمس » 
فيسقط عنه الرمي في 49 اليوم الأخير ©» 


ووقت رمي (2© جمرة العقبة يدخل بمنتصف الليل ويدوم إلى غروب الشمس يوم 
النحر » وهل يتمادى إلى طلوع " يوم القر؟ فيه © وجهان » ووجه التمادي : تشبيهه 
ببقاء وقت الوقوف بعد غروب الشمس ا" ظ 


وأما رمي أيام التشريق يدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس ” يوم 7 ا 


لي و ا ذو افر الأول هو ايو الثاني من أ شري 
م500 . 

5) في (أء ب) : ١‏ فيبتدئ ) . 

(4) في (أ) : « وفي ) »ء لعله من سهو الناسخ . (ه) ( الأخير » : ليست في (ب) . 
(1) في (أء ب) : ١‏ الرمي إلى » . ظ 20 في (أء ب ) : ١‏ الفجر يوم التروية ) . 
)22( قال ابن الصلاح : ١‏ ذكر الوجهين في تمادي وقت رهي لحيرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم 
النحر إلى طلوع الفجر من يوم القرء وأصحهما : أنه لا ييقى بعد غروب الشمس » ثم قال : ( وأما رمي 
أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس » وفي تماديه ليلا الخلاف المذكور ) هذا ليس على 
إطلاقه فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب الشمس قولا واحدًا ؛ لأنه ينقضي به أيام 
التشريق وزمان المناسك على ما لا يخفى » واللّه أعلم » . المشكل (؛ / 0: أ) . 


(9) ليست في (آأ ب). 


222/2 


ما يتعلق بالرمي 
وفىي تماديه ليلا الخلاف المذكور . 
ثم النظر في الرمي يتعلق بأطراف : 

الأول : في المرمي : 

وليكن حجارة على قدر الباقلاء ”2 » ولا يجزئ (© غير الحجر من الإثمد والزرنيخ 
واطواض لطع ويجزئ حجر النورة قبل الطبخ 7(" , وكذا حجر الحديد في الظاهر . 
وفي. الفيروزج والياقوت والعقيق تردد 29 » والحصاة الواحدة إذا رماها سبع مرات ففي 
إجزائها وجهان ١”‏ , ومنهم "2 من راعى عدد الرمي » ومنهم من ضمٌ إليه عدد المرمي : 
. ولو تعدد الزمان أو الشخص أو الجمرة أجزأ © كما إذا رمى حصاة واحدة © في 
يومين” » أو إلى جمرتين أو رماها شخصان . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ( ولتكن حجارة على قدر الباقلاء ) فقوله : على قدر الباقلاء على الاستحباب لا 
على الاشتراط » واللّه أعلم » المشكل (؟ / 40 أ) . 

(0) في (أء ب) : ١‏ ولا يجوز ) 5 

(') قال ابن الصلاح : « وقوله : ( ويجزئ حجر النورة قبل الطبخ ) أراد الحجارة التي تحرق ويتخذ منها 
الكلس . قال الإمام شيخه : وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض » فإذا طبخت خرجت عن أن تكون 
وا وا ل عا ا 
00 0 

)5( قال ابن الصلاح : : الوجهان المذ كوران فيما إذا رمى حصاأة واحدة لسبع مرات 4 ومع انحاد اليوم 1 
والجمرة والشخص و أظيرهما عيذ مان 0 التهذيب » أنه يجزى )2 وعند الإمام ني المعالي الأظهر : 
أنه لا يجزئ وهذا أقوى », واللّه أعلم » . الشكل ١١‏ / 15 أ) . 

(5) في (أ»ءب): (منهم). 

0) في (أءب) : « أجرأه » . 


(0) ليست في (أء ب). 


ما يتعلق بالرمي 06002 


الطرف الثاني : في ١‏ الكيفية : ظ 

ويتبع فيه © اسم الرمي » ولا يكفي الوضع على الجمرة » وإن أصاب في رميه 
محملًا فارتد بصدمته أجزأ © » وإن نفضه صاحب اللمحمل فلا » وإن تدحرج من المحمل 
إلى الجمرة بنفسه فهو متردد بين النفض والصدمة © » ولو وقف في الجمرة ورمى إلى 
الجمرة فلا بأس » ولو رمى حجرين دفعة واحدة فلا يجزيه إلا واحدة وإن 29 تلاحقا في 
الوقوع » ولو أتبع 9 حجرة حجرة © فيجزئه عن رميتين وإن تساوقا في الوقوع » والعاجز 
عن الرمي يستنيب إذا كان عجزه لا يزول في وقت الرمي كما في أصل الحج » ولو 
أغمى على المستنيب لم ينعزل النائب » بخلاف الوكيل في التصرفات ؛ لأن علة هذه 
النيابة العجز فلا تضادها زيادة العجز . ظ 
الطرف الثالث : في تدارك الفائت : 

فإن انقضى 2" أيام التشريق فلا قضاء ؛ إذ انقطع وقت المناسك 9 , فإذا فاته يوم 
النفر فأراد أن يقضى فى اليومين بعده فعلى قولين ؛ أحدهما : لا ؛ لأن هذه عبادة غير 
معقوله فلا يتعدى بها عن موردها . والثانى : يقضى » بدليل أن رعاة الإبل يقضون في 


رن فى 0 اليسفااي رات ١ )١(‏ فيه ) : ليست في (أ ب). 
(5) في ( ب) : «١‏ أجزأه ) . 

(؛) قال ابن الصلاح  :‏ إذا أصاب الحجر محملًا ثم تدحرج منه بنفسه إلى الجمرة أنه يجزئ لأن فعله في 
ظ الرمي انتهى بوقوعه في المحمل لتدحرجه بسبب آخر غير فعله » واللّه أعلم » . المشكل ( / 0 ب) . 
(ه) في (أءب): (إن ). () في (أء ب) : و حصاة حصاة ) . 
0 في (أء ب) : ( انقضت ») . 

() قال ابن الصلاح : 3 إذا لم يرم حتى انقضت أيام التشريق قال : ( فلا قضاء إذا انتقطع وقت المناسك ) 
يعني : مناسك الحج » فإنها لا تفعل في غير أشهر الحج : وكما لا ينقضي الوقوف بعرفة بعد فوات وقته 
لا يقضى الرمي بعد فوات وقت الرمي بأنواعه » فإن الرمي تابع للوقوف ؛ ولهذا لا يأتي به من فاته 
الوقوف »ء ولهذا لا رمي في العمرة ء واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ه4؛ ب ) . 


2 - ما يتعلق بالرمي 
النفر الأول. ما فاتهم في (2 يوم النفر . 
ثم 15 فا أو أداء ١‏ فيه قولان 0 3 فمن جعله أداء زعم أن جعيع الأيام وقت 2 


وإنما التوزيع على الأيام مستحب » وعلى هذا لا يجوز التدارك إلا بعد الزوال » وإن جعل 
قضاء جاز قبل الزوال ؛ لأن القضاء لا يتأقت © . 


وقيل : إنه لا يبعد تأقيته ثم يلزمه رعاية الترتيب فى المكان » فلو ابتدأً بالجمرة 
الأخيرة في اللقضاء لم يجزه 1 ظ 

وهل يجب تقديم القضاء على الأداء بالزمان ؟ فيه قولان ©) ؛ أحدهما : يجب 
كما في المكان . والثاني : لا يجب © . كما في الصلوات . 

فإن أوجبنا » فلو رمى أربع عشرة حصاة إلى الجمرة الأولى عن اليومين لم يجزه إلا 
سبعة عن القضاء » وهذا في أيام التشريق . 2 ظ 

أما رمي الجمرة يوم النحر ففي قضائه طريقان » منهم من طرد القولين » ومنهم من ْ 
منع [ وجعل ] ”" أيام التشريق فيها كغير أيام التشريق في رمي أيام التشريق ؛ لأنه جنس 


)١(‏ في (أءب):١من).‏ ظ ظ ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والثاني : يقضي ... ثم هذا قضاء أو أداء ؟ فيه قولان ) فالقضاء الأول 
أراد به مطلق التدارك » وذلك ينهي خلاف الفقهاء , واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ه4؛ ب) . 

. ) قال ابن الصلاح : ٠‏ الأصح : أنه إذا فات رمي يوم يأني به ليلا » وفي باقي أيام الرمي أن القول 
ظ الأصح والمشهور في المذهب أن ذلك إِذَا لا قضاء ء وأن جميع الأيام وقت للجميع ع والتوزيع مستحب » 
وعلى هذا تلزمه رعاية الترتيب في الزمان فيقدم في التدارك رمي اليوم الأول على رمي اليوم الثاني » 
والثاني على الثالث » وهذا غير مذكور في الكتاب المذكور فيه من الخلاف في وجوب الترتيب » إنغا هو 
على قولنا أنه قضاء , واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ه4 ب) . 

(4) في (أء ب) : ١‏ وجهان ) . ظ (0) ( يجب ؛ : ليست في (أاب) .0 


(0) زيادة من (أء ب ) . 


0) 1/2 


ما يتعلق بالرمي . 


ثم مهما ترك الجميع لزمه «" الدم » وفي مقداره ثلاثة أقوال ؛ أحدها : دم واحد 
لكل 0 : دمان » واحد ليوم النحر وراخد ام منى »© والثالث اي ا 


يي 10 01111 
شعرات (©» » وهل يكمل فيما دونه من ترك ثلاث حصيات أو ترك جمرة واحدة ؟ 


فيه ثلائة أوجه ؛ أحدها : أنه يكمل في الثلاث . والثاني : ل يكمل إلا 
جمرة واحدة ادر : أنه ا يكمل في أقل. 2 من وظيفة يوم 5 


تنبا اننبا اننا 


رواحي 1 

(؟) قال ابن الصلاح و ذكر فيما يازمه إذا فاته الرمي في الأيام الأريعة ثلاثة أقوال ؛ أحدها ا 
والثاني : دمان » والثالث : أربعة دماء . ثم قيل : الأصح دمان » وقال صاحب « التهذيب » : الأصح 
أربعة . وقضية ما حكاه من من أن الأصح المشتهور من المذعت أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد أن الأصح دم 
واحد » وتصحيح القول الآخر متجه » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / 40 ب) . ظ 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( إن اكتفينا بدم واحد كمل الدم بوظيفة يوم واحد ) يعني : إذا فاته 
قارو راحو قير للحي حاتي هبي اتعرراة كياة م الوا وريدن لاير001 
دم كامل أيضًّا » واللّه أعلم ) . المشكل 45/1 ب-145]). 

() في رأءب) : « بأقل » . 

(5) قال ابن الصلاح : « والأصح من الأقوال النلاثة التي ذكرها هنا فيما إذا ترك أقل من وظيفة يوم : 

الدم يكمل أيضًا في ثلاث حصيات كما في ثلاث . عب وي اس 


أعلم » . المشكل 45/5 أ). 


2/2) 
ظ الفصل الخادي عشر : في طواف الوداع 
إذا فرغ الحاج من الرمي أيام منى ولم يبقّ عليهم طواف ولا سعي وتم تحللهم 
قولان 20 ؛ أحدهما : يجب ؛ لتطابق الحلق عليه » والثاني : لا كطواف القدوم © . 
ولا خلاف في أن من نخرج من مكة لا (2 يلزمه طواف الوداع إلا إذا كان حاجا 
اشتغل بشد الرحال بعده ففيه وجهان » من حيث إنه من أسباب الرحيل فلا © يبعد أن 
يكون بعد الوداع © . ظ ظ 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « وقوله : ( وفي كونه واجبًا مجبورًا بالدم قولان ) يشعر بأن في كونه مجبورًا 
خلافًا » وليس كذلك فإنه يجبر بالدم قولا واحدًا » لكن الجبر مستحب على قولنا بالاستحباب » وواجب 
على قولنا بالإيجاب . فالمراد : أن في كونه مجبورًا على جهة الوجوب قولين » واللّه أعلم » . المشكل 
(/5:ا). ظ ظ ظ 

زه قال ابن الصلاح 0 القول الأصح * أن طواف الوداع وأجب 4 وما ذكره فإنه ضعيف » بل حديث 
ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي كله : ٠‏ لا ينفرن 
أحد من الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت © رواه مسلم في صحيحه » وروى البخاري نحوه » واللّه 
أعلم» . المشكل (5/ 4:5 أ). 

0 دلا » : سقطت من (أ. ب). 

(5) في (أءب): «ولا). 

() في (أء ب ) : ١‏ الفراغ » . قال ابن الصلاح : « ذكر في بطلانه باشتغاله بشد الرحال بعده وجهين » 
وأصحهما : أنه لا ييطل » ولم يذكر الأكثر غيره وحكاه صاحب ١‏ البحر؛ عن أصحابنا على الإطلاق » واللّه 
أعلم » . المشكل 41/17 أ). 


طواف الوداع تبج سبج رن _يحطتتت ا ا ا هه 670/0 
ل 

لوترك طواف الوداع وتجاوز (© مسافة القصر يستقر (© الدم ولا يغنيه العود . 
ولوعاد قبل مسافة القصر صار متداركا » والمرأة إذا حاضت فهي مأذونة في النفر قبل 
الوداع ولا دم عليها » فلو © طهرت قبل مسافة القصر لم يلزمها العود - نص عليه - 
لأنها لم تكن من * أهل الوجوب © في الابتداء » بخلاف من قصر في الخروج فإنه / 54/ب 
يلزمه العود قبل مسافة القصر » ومنهم من نقل وخرج وجعل في المسألتين قولين ‏ 
مثارهما”؟ : أنه يفوت الوداع 29 بمجاوزة خطة الحرم أو بمجاوزة مسافة القصر ؟ 


عد جد عند 


. » في (أء ب) : « وجاوز‎ )١( 
1 . ) استقر‎ ١ : ) في (أ» ب‎ )0( 
ولو).‎ ١ في (أءب):‎ )0 
. » أهلا للوجوب‎ ١ : في رأءب)‎ )4 
0 0. م في رأءاب): وسنشومماة‎ 


(5) في (أء ب) : ١‏ للوداع » . 


2/) 
الفصل الثاني عشر : في حكم الصبي 
والنظر في إحرامه وأعماله © ولوازمه 


أما الإحرام : فإن لم يكن الصبي مميرًا أحرم عنه وليه » وهل للمقيم ذلك ؟ فيه 
وجهان (" » وفي ثبوته للأم طريقان » والأصح الجواز ؛ لما روي أن امرأة رفعت صبيًا من 
محفته © وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال 9 : 9 نعم » ولك أجر » . وإن كان 
ميرًا وأحرم يإذن الولي صح » وإن استقل فوجهان ؛ أحدهما : لا ينعقد ؛ لأنه عقد 
خطير . والثاني : ينعقد كسائر العبادات ؛ ولكن الولي يحلله إن رأى المصلحة فيه ©© . 


١ )١(‏ وأعماله » : ليست في (أ. ب). 


(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فإن لم يكن الصبي مميرًا أحرم عنه وليه » وهل للمقيم ذلك ؟ فيه 
وجهان ) المراد بالولي : الأب والجد أب الأب وإن علا . والمراد بالمقيم : المتصرف في مال الطفل بالوصية » أو 
بنصب الحاكم إياه . قال الإمام أبو المعالي : والأصح أنه لا يحرم عنه وليه » وهذا قول كثير من الأصحاب . 

وذكر أن في ١‏ الأم » طريقين . والأصح الجواز ؛ لما روي أن امرأة رفعت صبيًا على عاتقها فقالت : 
يا رسول اللّه ! ألهذا حج ؟ فقال : 9 نعم » ولك أجر » » رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - ولا يقوى الاحتجاج به . وادعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه » وهذا 
لا يسلم له » وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه يحرم عنه الأبوان » فليعلل ذلك بأن ذلك 
يندرج تحت ولايتها للحضانة » واللّه أعلم » . المشكل ١5-1145/5؛‏ ب). 

وحديث المرأة التي رفعت الصبي على عاتقها أخرجه مسلم : (؟/ 1174) )١١(‏ كتاب الحج 77 ) 
باب صحة حج الصبي وأجر من حج به 1١5‏ ) » وأبو داود : ١147/5‏ ) كتاب المناسك - باب في 
الصبي يحج (175 ) » والترمذي : (8/ 554 : )7()١70‏ كتاب الحج ( 88 ) باب ما جاء في حج 
الصبي ( 154 ) » والنسائي : ( ه / ٠٠١‏ )( 4؟ ) كتاب مناسك الحج ( ١١‏ ) الحج بالصغير ( 714٠8‏ ع 
5544 »ء وابن ماجه : 10١/50‏ ) ( 55 ) كتاب المناسك ( ١١‏ ) باب حج الصبي ( 51٠١‏ ) . 


(6) في (أء ب) : «١‏ محفتها ) . وفي هامش ( ب ) : ( محفته ) من نسخة أخرى . 
(9) في (أء ب ) : ١‏ قال ) . 


(5) قال ابن الصلاح : « الأصح أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد » وهو قول أكثر أصحابنا » 
واختيار شيخي الطريقتين في عصرهما أبي حامد الإسفراييني وأبي بكر القفال المروزي ؛ لأنه يفتقر إلى - 


ل 9555 2ت 
د الغابتة 5 التمييز 00 


وأما ('' اللوازم المالية : فما يزيد من نفقة السفر فهو © على الولي في وجه ؛ لأنه 
الذي ورطه فيه » وعلى الصبي في وجه كأجرة تعليم القرآن فإن فيه نظرًا له © . 


وأما فدية اللبس والحلق وسائر المحظورات ففى وجوبها وجهان © : أحدهما : لا ؛ 
لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام . والثاني : نعم ؛ لأنه مقتضى الإحرام . 


> المال » وهو مجبور عليه في المال » واللّه أعلم » . المشكل 45/15 ب). 

: قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإن قلنا : لا يستقل » ففي استقلال الولي دونه وجهان » وجه الجواز‎ )١( 
استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز ) هذا الوجه هو ظاهر المذهب فيما ذكره شيخه » ولكن التوجيه‎ 
المذكور في الكتاب تمسك باستصحاب ل ظ وذلك ضعيف في علم الأصول ؛ » وإنما‎ 
. » توجيهه : أنه إذا لم يستقل به المولى عليه وجب أن د يستقل به الولي كما في البيع وغيره » واللّه أعلم‎ 
ب).‎ :5/1١١ المشكل‎ 


() في (أءب) : « فأما » . 0 6 فهو »: ليست في (أء ب). 


(١‏ قال أبن الصلاح : « الأصح أن ما زاد من المؤنة بسبب السفر يلزم الولي ؛ لأن عن 
يجزئه عن حجة الإسلام ليس من المهمات » واللّه أعلم ) . امشكل :5/١(‏ ب). 

(5) قال ابن الصلاح : « إذا ارتكب الصبي شيئًا من ا محظورات ففي وجوب الفدية وجهان - ذكرهما - 
وأصحهما الوجوب . وقال في تعليل النفي : ( لأن عقد الصبي لا يصلح للالتزام ) فقوله : ( عقد ) هو 
بالقاف لا بالميم » والمشهور بقاء الخلاف فيما يعتبر فيه العمد من ذلك على الخلاف في أن عمد الصبي 
عمد أو لا ؟ وحكى الإمام عن امحققين أنهم في جعله .... بكونه عمدًا » واختار ذلك لأن عمده عمد 
قطعًا في العبادات » تبطل به في صلاته وصومه . 

والغرامات » واللّه أعلم » . المشكل (5/5؛ ب- "49 أ). 


ا ل لس سسسب أجككام الصبي في الحج 
ذاقنا وب في كال الفعي أوتي مال الرلي 1 افيه روجتهاة 1017 


ولو جامع الصبي فإن قلنا (جماء لاني ,انيه وعمه اسن الس مدة 
لم يفسد حجه » وإلا فسد وهو الأصح ؛ لأن عمده في العبادات معتبر كما إذا أفطر 
عمدًا » ولكن هل يلزمه القضاء ؟ فيه وجهان مرتبان على الفدية © » وأولى بأن لا 
يجب ؛ لأن هذه عبادة بدنية فيبعد وجوبها على الصبي » فإن أوجبنا فهل يصح في 
الصّبى ؟ فيه وجهان » ووجه المنع : أن الصّبىَ ينافي وقوع الحج فرضًا » وقد صار هذا 
القضاء فرضًا » فإن قلنا : لا يقضي في الصّبى فإذا بلغ لزمه تقديم فرض الإسلام أولا 
حتى يتأتى منه (© القضاء ©) . 
فرعان : 

أحدهما : لو طبه الولي من غير منفعة للصبي : فالفدية على الولي » وكذا كل 
أجنبي طيب محرمًا أو حلق شعره بغير إذنه » ولو طيبه للمداواة فهل ينزل منزلة تطييب 
لولي © الصبي نفسه فيه وجهان 290 . 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ وإذا قلنا بوجوب الفدية فالأصح أنها في مال الولي إذا أحرم يإذنه » واللّه أعلم » . 
الملشكل 407/5 أ). 

(؟) قال ابن الصلاح : « الأصح : في الصبي إذا فسد حجه بالجماع لازت اسار وفك ندال كر 
هذا إيجاب تكليف وخطاب 4 بل الوجوب فيه بمعنزى الثبوت في الذمة » كالوجوب الثابت فى حقه في 
الغرامات والنفقات ونحوها » وإن كان ذلك نادرًا في العبادات البدنية لكن وقع ضرورة لإفساده حجّا 
منعقدًا ثم الأصح أنه يصح منه القضاء ف في الصغر اعتبارًا بالأداء » واللّه أعلم ) . المشكل 47/١١‏ أ) . 
(9) 9 منه ) : ليست في (أ) ب). 

4) في (رأء ب) : « القضاء فرضًا » . 

١ )5(‏ الولي » : ليست في (أ ب). 


(5) قال ابن الصلاح ٠‏ الأصح من الوجهين فيما إذا طيب الولي الصبي لمداواته : أنه بمنزلة مباشرة الصبي 
بنفسه ذلك » وقد سبق أن الأصح فيما باسْره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم - 


ا 7 سريب بترو 0م 
الثاني : إذا أحرم في الصّبى وبلغ قبل مفارقة عرفة وقع حجه عن فرض الإسلام ؛ 
لأن الحج عرفة . 


ظ وإن كان قد سعى من قبل هل يلزمه إعادة السعي ؟ فيه وجهان » والأصح وجوبه ؛ 
إذ لا يسمى بالوقوع في حالة الصبى إلا في الإحرام » فإن دوامه كاف في حجة 27 الفرض . 
والنقصان الذي وقع في ابتدائه هل يجبر بالدم ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : لا ؛ لأنه 


أحرم من الميقات ولم يجر إساءة » والثاني 5 نعم 0 لأنه وقع مع نقصان الصبى 4 


والعبد أعتق إذا قبل الوقوف كان كالصبي إذا بلغ . 


قال رسول الله يِه : « أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام » وأئما صبي 
حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام » وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ) 9©) . 


> يإذنهء واللّه أعلم » . المشكل 507/51 أ). 

)0١(‏ في (أءب): ( صحة). 

9؟) (أ» ب) : «١‏ فكان ). 

(") قال ابن الصلاح : « ذكر القولين في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فإحرام حجه عن حجة الإسلام : 
فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان . وأصحهما : أنه لا يلزمه » ثم قال : ( وكان هذا تردد في 
الإحرام انعقد نفلا ثم انقلب فرضًا أو تبين أنه انعقد فرضًا في الابتداء ) هذا معنى ما أفصح عنه شيخه ‏ 
وهو أن الإحرام هل ينعقد نفلا أو لا ؛ ثم من وقت الكمال انقلب فرضًا أو وقع موقوقًا » فإذا كمل تبين 
أن الإحرام في أصله انعقد فرضًا ء واللّه أعلم » . المشكل (١؟‏ / 40 أ) . 

الإسلام ...) إلى آخر الحديث » هذا رويناه في ١‏ السنن الكبير ؛ مرفوعًا إلى رسول الله متلق من حديث 
ابن عباس - رضى الله عنهما - يإسناد جيد » ولولا أنه تفرد برفعه محمد بن المنهال أحد الرواة فيه وغيره ' 
إنما رواه موقوقًا على ابن عباس ٠‏ وهو الصواب . قال ذلك الحافظ البيهقي وأطلق الأعرابي وأراد به 
الكافر؛ إذ كان الكفر هو الغالب حيتئذٍ على الأعراب » وقد جاء إطلاق الأعراب والمراد الكفار منهم من 


02 ع حتت ا تم أحكام الصبي في الحج 
قيل : أراد بالأعرابي الكافر 5 وقيل : أراد به في / ابتداء الإسلام إذ كان ححة () 
الأعرابي قبل الهجرة نفل «الرصاء 


تنا تنا ان 


- غير هذا الحديث » واللّه أعلم » . المشكل /5١(‏ ا ب) . 


وراجع الحديث عند الترمذي : (/7()755) كتاب الحج ( 8م ) باب ما جاء في حج الصبي 
(115)ء والبيهقي في السنن الكبرى : ( 4؛ / 760 ) » وابن خزيمة في صحيحه : ( 4 / 744 ) . 


(0 في (أءب): 9 حج). 


2/ظ) 
الباب الثالث في 2" قسم المقاصد 
(' محظورات الحج والإحرام '' سبعة أنواع : 
نوع 3 الأول : ليس ؛ 

110 1ط( 
أطلة حرقة أو إزارًا أو عمامة لزمه © الفدية » ولو توسد بوسادة أو عمامة أو استظل 
بسقف أو مظلة المحمل » أو انغمس في ماء حتى استوى الماء 29 على رأسه لم يلزمه 
ل لأدماالسى سس لالغلن اراس لها ثعن تناتتا». 

وخالف مالك في الاستظلال بالمظلة والخيمة . ظ 

ولو وضع زنبيلا © أو حملا 29 على رأسه ففيه قولان ؛ أحدهما : لا يحرم لأنه لا 
يُعد ساتوًا » والثانى : يحرم لأن الكشف قد زال به » وهو المقصود © . 


أما إذا طَينٌ رأسه ففيه احتمال © . 


)١(‏ في (أءب): ١‏ من). ظ ظ 

(؟) في الاصل : ٠‏ ومحظورات الإحرام » » والمثبت من (1» ب ) . 5 في (أء ب) : ( لزمته ) . 

١ )4(‏ الماء » : ليست في (أء ب) . [ 

69 في الأصل ا (5) في (أ» ب) : « حمل » » وهو خطأ . 

6 قال ابن الصلاح : : « القولان المذ كوران في وضع ارم على رأسه زنبيلا أو حملا ؛ أصحهما َ أنه للا 

فدية فيه » واللّه أعلم ) . المشكل (؟ / 4 ب) . ظ ظ ظ 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله ألا طن راعم شه رانهاطل السجوال) أبس اه رات و1 
والمسألة فيها وجهان » أظهرهما وجوب الفدية ؛ لأنه ستر محقق » واللّه أعلم » . المشكل 47/7١‏ ب) . 


7.07 سب ممحظورات الحج والإحرام 
وتجب الفدية بستر مقدار يتصور أن يقصد ستره بوقوع (© شجة أو غيره » ولو شد 
خيطا على رأسه لم يضر » بخلاف العصابة التى لها عرض » هذا فى حق الرجل . 
أما المرأة : فالوجه في حقها كالرأس في حق الرجل » فلها أن تستر سائر بدنها سوى 
الوجه » فلو أرسلت ثويًا بحذاء وجهها متجافيًا فلا بأس » وأما سائر البدن فلا وظيفة 
على المرأة فيه 4 أما الرجل فله ستره ولكن بثوب ليبس ا إخاطة الخياطة 9) 
كالقميص والقباء والجبة أو ما 85 معناها كالدرع وجبة اللبد ولو 9 لبش / القباء لزمه هه /أ 
الفدية أدخل يده ©) في الكمّينٌ أو لم يدخل . 
وقال أبو حنيفة : لا يلزم ©© ما لم يدخل يده . 
ولو ارتدى بقميص أوجبة فلا بأس لأنه لا يحيط به » وكذلك إذا التحف به 
نائمًا 29 » ولا بأس بالهميان والمنطقة وإن أحاطت » ولا يإزار عقد 29 أطرافه بالعقد , 
ولو جعل لردائه (*) شرجًا وعَوَى منظومة ففيه تردد لقربه من الخياطة 29 » ولو اتخذ إزارًا 


. ) الخياط‎ ١ : لوقوع ») . (5) في (أء ب)‎ ١ : في (أ» ب)‎ )١( 


0 في (أءب): ١‏ فلو). (5) ١‏ يده ) «البسة وا ب 
(5) في (أء ب ) : ١‏ لا يلزمه » . 0 في (أءب) : « قائمًا ) . 
0) في (أء ب) : «١‏ عقدت » . ظ (0) في زأء ب) : ١‏ لإزاره » 


(9) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولو جعل لردائه شرجًا وعرى منظومة ففيه تردد ؛ لقربه من الخياطة ) 
هذا التردد حكاه شيخه الإمام عن والده الشيخ أبي محمد بعد أن حكى عن العراقيين القطع بالمنع , 
وقال : الظاهر المنع » غير أنه ذكر أنه لا شك في جواز عقد الرداء إذا لم ينتظم ربط الشرج بالعرى انتظامًا 


00 ركس الخلا ولعت أن قر ادام قر لمش رد رصاحي ااكاي وااره في 


«البسيط »6 بأنه يجوز عقد الرداء » وهذا خلاف المذهب . 


وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - 5 ولا بأى أن يعقد إزاره ٠.‏ قال , ولا 5500 ويجوز أن 
' يعرره في إزاره . وروى الشافعي - رضي الله عنه - نحو ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » قال 
الأصحاب : وهكذا لا يجوز أن يزرر الرداء » ولا خله بخلال أو بمسلة » ولا شك أنهما لا شرطا ذلك لم 


محظورات الحج والإحرام ااا 22700000 0ض 01/2) ظ 
ذا حجرة وجعل فيها تكة فلا بأس ؛ لأن اسم الإزار باق » فلو شق الإزار من ورائه 
وجعل له ذيلين ولف كل ذيل على ساق » قال العراقيون : يمتنع ذلك (© . 

2 هذا كله في غير المعذور » فإن كان معذورًا بسبب حي أو برد حل اللبس ولكن ‏ 
لزم (© الفدية » فإن (© كان بسبب من جهة الشرع فلا فدية [ فيه ] ©» كما إذا لم يجد 

إلا سراويل © » ولو فتقه لم يأْتِ منه إزارًا ” ولبسه فلا فدية ١‏ اوضع كي 

لاعن لو بحخلة زان ليت .السراويل » ومن لم يجد النعل © فليقطع الخفين أسفل من © 
الكعبين ) 9) . 


والتعويل على الخبر ؛ لأنه لو كان لأجل مقر الغورة لجاز لبس السراويل مع القدرة 
يحصرها في المذكور » والمعنى فيه : أنه بالعقد يصير مخيطا بنفسه من غير حاجة إلى إمساك باليد » فهو 


كإخاطة الخياط » وإنما جاز العقد في الإزار للحاجة » إذ به سبت ويكفيه في الرداء أن يغرز أطرافه في 
الإزار » واللّه أعلم » . المشكل ( ؟ / لا4 ب - 8:) . 


)١(‏ « ذلك » : ليست في (أ ب). © في (أءب) ا 

5 في رأءب): «وإن .2 550 ظ 

(ه) في الأصل و (أ) : « سراويلًا » . - (3) في (أء ب ) : ١‏ فليلبس السراويل » . 
0) في (أءب) : ١‏ نعلا ) . - (8) « من » : ليست في (أ. ب). 


(9) راجع طرفا من الحديث عند البخاري : 419/7 ) ( 76 ) كتاب الحج )١١(‏ باب ما لا يلبس امحرم 
من الثياب ( ١١45‏ ) ء وأطراقه : 231858 184472184١‏ 1847)ء ومسلم : (١/98م)(١١1)‏ 
كتاب الحج ( ١‏ ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ١١0/١‏ 6 ظلاالء 5ل1١1١)2»)‏ وأبو داود : ( ؟ / 
كتاب المناسك - باب ما يلبس الحرم ( ١477‏ 6)ء والترمذي : )7()١95-1١9141/ ١‏ 
كتاب الحج ( ١9‏ ) باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم ( 877 » 874 ) » والنسائي : ( 5 /9؟١١1).‏ 
( 4؟١)‏ كتاب المناسك « الحج ) ( ١8‏ ) باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام ( 717 ع 
507٠) 5171 6717.8‏ ) باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين (9ا+؟ ١‏ 
) .» وابن ماجه : ( ١‏ / الاو ) ( 5؟ ) كتاب المناسك ( ٠١‏ ) باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم 
يجد إزارًا أو نعلين ١‏ 9819؟ , 5989 ) . 


60 ببس هححظورات الحج والإحرام 
على الإزار كما في المرأة » ولذلك 22 لا يكلفه (© أن يرفع السراويل إلى الركبة . 
وأما الخف فساتر محظور والنعل جائز » وإحاطة الشراك للاستمساك © لا يُعد 
ساترا) وفى الجمشتك 0 خلااف 2 منهم من حمل ذلك القدر على الااستمساك 
كالنعل » ويشهد له بسقوط ©" الفدية إذا قطع الخف أسفل من الكعبين . 
أما القفازان فقد 9) ورد النهى عن لبسهما 9 فى اليدين ع وهو محرم على الرجل 
وفي المرأة قولان » أصحهما الجواز » فإن لها ستر سائر بدنها 570 الوجه » ووجه المنع : 
ولو اتخذ للحية (*) خريطة 10 أو عط مفرد اسيم بالمفازين 
تردد ؛ لأنه غير معتاد . 
النوع الثاني التطيب ١!‏ : 
أما الطيب : فكل ما يقصد رائحته وإن كان ١١١‏ منه يقصد ١‏ غيره » فالزعفران 
طيب » وفي معناه الورس وهو أشهر طيب اليمن » والفواكه ماميه نيوو 
والسفرجل » وكذا الأدوية كالقرنفل والدارصيني : ؛ إذ لا يظهر منه قصد الرائحة 


. 6 نكلفه‎ ١ : في ( ب)‎ )١( .) وكذلك‎ ١: في (ب)‎ )١( 
. » في الأصل : « بالاستمساك‎ )0( 


(4) كذا في الأصل وهامش ( ب ) » وفي (أ» ب) : « السمسك » . 


(0) في (أء ب) : « سقوط ) . (5) ١‏ فقد ): ليست في (أ ب). 
0 في ( ب ) : ١‏ لبسيهما ») . (8) في (أء ب ) : ١‏ للحيته ) . 
(9) في (أء ب) : ١‏ ولعضو ) . 20١‏ في (أء ب) : ١‏ الطيب » . 


. يقصد منه و‎ ١ : في (أ» ب)‎ )1١( 


ارات ال و لاخر ام سي 7ت حت و ص 7 683/0 
وأما © النبات (" : فالقيصوم والأزهار الطيبة في الوادي (© ليس طيبًا » إذ لو ظهر 


ذلك لا ستنبت قصذا . 


والورد والبنفسج والنرجس ”© والضيمران - وهو الريحان الفارسي - طيب » وإنما 
تردد نص الشافعي في الريحان لأنه لا يُعد طيبًا في بلاده » وفي البنفسج وجه : أنه ليس 
بطيب »2 وهو بعيد . 

وأما دهن الورد ودهن الببفسج فيه وجهان 4 وأما البان ودهنه فليسا طيبين 9) . 

وقد قيل : إنه يعتبر 2 عادة كل ناحية فى طيبه 29 » وذلك غير بعيد . 
لو 0 0 

إذا تناول الخبيص المزعفر قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن انصبغ لسانه فعليه 
الفدية . فَعَوّل على اللون . 

ومنهم 9 من قال : استدل به على بقاء الرائحة » ومنهم من قال : اكتفى ببقاء 
اللون لدلالته على بقاء جرم الطيب » وإن سقطت رائحته . 

ويبتنى على هذا تردد فى جرم الطيب إذا بقى على الثوب دون رائحته » بأن كان 
بحيث لو أصابه الماء 29 لفاحت الرائحة ('© » فالرائحة غير ساقطة بل هى راكدة » 


. الثياب ) » وهو خطأ‎ ١ : في (أءب): ١و فأما » . (0) في (أ)‎ )١( 
. )]( في (أء ب ) : « البوادي ) . (:) « والنرجس » : ليست في‎ )5 
تعتبر ) . ظ‎ (١ : ) بطيين). - (0) في ( ب‎ ١ : في (أءب)‎ 
.) فمنهم‎ ١ في (آء ب ) : ( طيبهم ) . (0) في (أءب):‎ )0 

(9) في (أءب) : دماء). ١ 0٠١‏ الرائحة » : ليست في (أ» ب). 


.) سقطت‎ ١ في (أء ب):‎ )١١ 


ال م 0015 ا 2 0 00 ا 


أما الاستعمال : فهو إلصاق الطيب بالبدن ‏ أو الوب © » فلو ألصق الطيب 
بعقبه مثلا لزمته (© الفدية ولزمته © مبادرة إلى الإزالة كالنجاسات . 

وإن عبق به الرائحة ئحة > دون العين بجلوسه على حانوت عطار » أو في بيت 
يجمر © ساكنوه "2 فلا فدية ؛ لأن التطيب لا يقصد . كذلك © ولو © احتوى على 
مجمرة لزمته الفدية لأنه قصد إليه . 

ولو مس جرم العود والمسك ولم يعبق به رائحة فلا فدية » وإن عبق به فقولان ؛ 
أحدهما : لا يلزم © ؛ لأنه غير معتاد » والثاني : يلزم لحصول الرائحة مع المسيس . 

ولا خلااف أنه لو استروح إلى رائحة طيب موضوع بين يديه لم يلزمه فلدية » 
ولوطيت. فراشه .ونام :عليه لزمه + 7" * :و كذلك إذا "© شد مشكا على طرف | إزاره » 
ولوحمل مسكا في قارورة مصممة © الرأس فلا فدية » وإن حمله في فأرة 209 غير 
مشقوقة ففيه وجهان 5 

وأما القصد ء فبيانه بيصور : 

إحدها : أن الناسي للإحرام لا فدية عليه » كالناسى للصوم » وكذا إذا لبس 


ناسيّاء وأما الاستهلاكات كقتل الصيد ١‏ والقلم والحلق *2© , 000 
(0 في (أء ب) : ١‏ والثوب ») . ْ )١(‏ في (أء ب): (١‏ لزمه ) . 
(5) في (أء ب) : ١‏ ويلزمه » . ظ (4) في (أء ب ) : ١‏ الريح ) . 


(5) في (أءب): ١‏ تخمر)ء وفي (ب): ١‏ تجمر) . 


(5) في (أ) : « ساكنه » . 0) في (أء ب) : «١‏ لذلك © . 
<8) في (أءب):«دفلو). (9) في رأء ب) : ولا يلزمه » . 
0٠١‏ في (أءب):« وكذالو؛». )1١(‏ في (أء ب): ( مصمومة ) . 


(؟1) في(أءب) : « قارورة ) . وفأرة المسك وعاء يجتمع فيه المسك » راجع : المعجم الوسيط ( مادة : فأر) . 
1 في (أء ب) : «١‏ والخحلق والقلم » . 


محظورات الحج والإحرام ل ا 51005777 1 اااي الا 05/2) 
فالظاهر أن ١‏ الناسى فيها كالعامد © » كما فى إتلاف الأموال » وقيل : فيه قولان , 
ودل عليه نص الشافعى - رضى الله عنه - أن المغمى عليه لو انقلب على جراد فقتله فلا 

الثانية : إذا جهل كون الطيب محرمًا فهو معذور كالناسي » ولو علم بحرمة 7 
ولم يعلم وجوب الفدية لزمته » ولو لم يعلم كونه طيبًا فمسه ففيه وجهان » ولو علم أنه 
طيب ولم يعلم أنه رقيق مغبق به فالأصح وجوب الفدية . ظ 

الثالثة : إذا ألقت الريح " عليه فلينفض ثوبه أو ليغسله © ولا شيء عليه ؛ 
ولو توانى لزمته الفدية » ولو لطخه غيره فالفدية على الملطخ » وهكذا قاله الأصحاب . 


فرع : 


لو وجد ماء لا يكفيه إلا لوزالة / الطيب أو الوضوء ١‏ قدم إزالة الطيب كما يقدم 


إزالة النجاسة ؛ لأن للوضوء بدلا وهو التيمم . 
النوع الثالث : 

ترجيل شعر الرأس واللحية بالدهن محرم ؛ لقوله عليه السلام : « الحاج أشعث أغبر 
تفل 29 ) . ظ 


(1) في (أ» ب ) : ١‏ العامد فيها كالناسي © . ! ظ )١(‏ في (أء ب): ١‏ تحريمه ) . 
() في (أء ب ) : « عليه طيبًا فلينفضه أو يغسله ) . 


هه ]ب 


(4) في الأصل : « تفه ؛ » ولعله من خخطأ الناسخ . والأشعث : المغير الرأس من عدم الغسل المقرن الشعرء 


والتفل : تارك الطيب فلعله توجد منه رائحة غير طيبة . راجع : المعجم الوسط ( مادتي : غبر» تفل ) ٠.‏ . 


والحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول اللّه مكل : من الحاج يا رسول اللّهِ ؟ 
قال والشفف الس وى وده لوو ومروع كات كتير القراة :زوع بات ومن متوزة آل هران 
(998؟)» وابن ماجه : ( 507/5 ) ( ٠١6‏ ) كتاب المناسك ( 5 ) باب ما يوجب الحج ( 5855 ) . 
والبيهقي في السنن الكبرى : ( 4 / 7٠‏ ء ه / 8ه ) » والهيثمي في مجمع الزوائد : (” / 518 ) . 


وس تج تي و ست ساف لور انك تشع والإإحرام 


وأما غسيل الشعر بالشدر والخطمي وعيره ار م لأن ذلك لإزالة الأنتان 4 
والترجيل تدمية للشعر وتزيين له في عادة العرب . 

ولو دهن الأقرع 000 رافة فلا بأس 2( م إذ لا تزيين فيه 4 ولو كان الشعر محلوقا 
فوجهان 7" ؛ لأن فيه إصلاح المنبت وإن لم يكن تزييئًا . 

والاكتحال 9 فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب » والغسل جائز » وقال في القديم : 
إنه مكروه » وهو بعيد ؛ إذ دخل ” ابن عباس - رضي الله عنه - حمام الجحفة 
محرمًا © » وقال : إن الله لا يعبأ بأوساحكم شيئًا © . 

أما الخضاب فى الشعر : تردد فيه قول الشافعى - رضى الله عنه - » فقيل : إنه 
تردد في أنه هل يلحق بالترجيل أم لا لما فيه من التزيين » وقيل : هو تردد في أن الحتّاء 
طيب أم لا ؟ وهو بعيد » وقيل : هو تردد فى أن الخريطة المحيطة باللحية © هل يحرم 
اتخاذها أم لا ؟ لأن الخضاب يحوج إليه . 
النوع الرابع : التنظقف بالحلق ء, وفي معناه القلم : 

وهو حرام » ويجب ”2 فيه الفدية » ويكمل الدم فى ثلاث شعرات فصاعدًا مهما 
أيين يإحراق أو نتف أو حلق © . 


(0 في (أء ب) ١:‏ للأقرع ») . (9) ١‏ بأس » : سقطت من (أ» ب) . 
5 في رأ ب) : «ققولان ).2 ظ (5) في (أء ب ) : ١‏ فأما الاكتحال ») . 


(5) في (أ» ب ) : ١‏ ابن عباس محرمًا حمام الجحفة ) . ظ ظ 
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ( ه / 58 ) » ومعرفة السنن والآثار : ١15١/07‏ ) » والدارقطني : 
(؟/١١١)ء‏ والشافعي في الأم : )١١٠/5(‏ 

0) في (أء ب ) : ١‏ للحية 6 . 

(0) في (ب): ١‏ وتجب ). 


(9) في (أء ب) : ١‏ حرق ) . 


محظورات الحج والإحرام ا تتا 1 ري 0 1 
وفى الشعرة الواحدة أربعة أقوال ؛ أحدها : أنه مُدّ وفى الشعرتين مدان ؛ لأن المد 
مرجوع إليه في الشريعة حتى في صوم رمضات . والثاني : في الواحدة )١(‏ درهم وفي 
الاثنتين درهمان ع واستأنس فيه مذهب 29) عطاء . 
والثالث : في الواحدة © ثلث دم وفي الاثنتين ثلثان . والرابع : في الواحد 
(؟يكمل الدم *» ولا تزيد بزيادته . 
وهذا فى شعر امحرم » فأما إذا حلق امحرم شعر الحلال فلا فدية فيه » خلاهًا لأبي 
حنيفة » ولو قطع يد نفسه وعليها شعيرات فلا فدية [ عليه ] "© ؛ لأنه لم يقصد إبانتها . 
ولو امتشط الحيته » فسقطت شعيرات فإن انتتفت بامتشاطه لزمته 29 الفدية . 
وإن انسلت وكانت قد انفصلت بنفسها فلا فدية » وإن شك فى ذلك قولان ؛ 
أحدهما : لا شيء [ عليه ] © ؛ لأن الأصل براءة الذمة . والثاني : يجب » إحالة 9 
هذا إذا © حلق بغير عذر » فإن كان يؤذيه هوام رأسه جاز له الحلق ولزمته © 
الفدية » وإن 7" كان الأذى من نفس الشعر كما إذا نبتت شعرة في داخل الجفن 
أو انكسر ظفر وظهر [ منه ع "2 التأذي فله أخذها 29 ولا فدية عليه » كما إذا صال 


الفرسيك يتقميه .. 

(1) في الأصل : « الواحد » وهو خطأ . )١(‏ في (أءب) : ( بمذهب 6). 
في الأصل : « الواحد » » وهو خط . (:) في (أء ب) : (دم كامل ) . 
( زيادة من (أ» ب) . () «لحيته » : ليست في (أء ب) . 

0) في (أ» ب) : ١‏ لزمت © . (8) زيادة من (أ» ب) . 
(9) في ( ب ) : ١‏ إحالته » . ظ زخانق اواسم دم 
)1١(‏ في (أءب): « ولزمت 6. 0١‏ في (أءب): ١‏ فإن ). 


.) في (أءب): (أخذه‎ )١5( . زيادة من (أء ب)‎ )١( 


003/2) للم ما _اسشييهييسسي سس محظورات الحج والإحرام 
وقيل : فيه وجهان يبتنيان 27 على ما إذا عم البلاد الجرادٍ وتخطاها المحرمون فهل 
يضمنون ؟ فيه قولان » ومسألتنا أولى بسقوط الدم لأن أذى الشعر لازم . 
إذا حلق الحلال شعرّ الحرام يإذنه فالفدية على الحرام » وإن كان مكرمًا أو نائمًا 
فالفدية لازمة وقراره على الحلال » وفى ملاقاة الوجوب للمحرم 7( قولان » فإن قلنا 
يلاقيه فتحمل الصوم غير ممكن وهو أحد خحصال الفدية » فإن بادر الحرام وصام © برئت 
ذمة الحلال ع وإن بادر الحلال وفدى بالمال فلا شي ء على الحرام 4 وعلى كل قول 
فللحرام مطالبة الحلال ياخراج الفدية وكأنه ذو حق في أصل الأداء » وإن كان الحرام 
ساكنًا فحلق 7 بغير إذنه : منهم من ألحق السكوت بالإذن » ومنهم من ألحقه بالإكراه . 
النوع الخامس من المحظورات : الجماع 5 
ونتيجته الفساد والقضاء والكفارة . 
أما الفساد : فإن جرى قبل التحللين بعد الوقوف أو قبله فسد . وقال أبو حنيفة : 
لا يسك يعد الرقر ف [ 
وإن جرى في العمرة بعد السعي » وقلنا : الحلق نسك فسد © . 


وإن قلنا : [ الحلق ] 27 ليس بنسك ». فقد حصل التحلل بالسعي » وليس للعمرة 


. ) مبنيان‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. ) في (أء ب) : «المحرم‎ )0( 
:. اس راون + ودف «العيوم‎ 
فحلق » : ليست في (أ. ب).‎ « )4( 
فسد ) : ليست في (أ» ب).‎ 9 )5( 


(5) زيادة من (أ. ب). 


محظورات الحج والإحرام ش ظ 6/2 


إلا تحلل واحد . وإن جامع في الحج بين التحللين لم يفسد حجه ؛ لأن تحريم اللبس 
والطيب قل ارتفع فلم يصادف الجماع إحرامًا مطلقًا 4 )1 وفيه وجه . أنه يفسيك .: 

وإن قلنا : لا يفسد ففي واجبه وجهان ؛ أحدهما : البدنة كما قبل التحلل , 
والثانى : شاة ؛ لأنه محظور لم يفسد فأشبه سائر المحظورات © 

وفيه وجه : أنه لا يجب شىء » وهو بعيد . 

ثم مهما فسد لزمه المضي في فاسده » وهو أن يأتي بكل عمل كان يأتي به لولا 
الإفساد » ويكون في عقد لازم يلزمه الفدية فيه بارتكاب المحظورات على المذهب . 
فلو جامع ثانيًا فالواجب بدنة أو شاة ؟ فيه قولان كما في الجماع بين التحللين » فيه 
قول : إنه لا يجب شيء بالتداخل . ظ 

وواجب الجماع في العمرة 'واجبها ف في احج من غير فرق . 

أما الكفارة قراح عن لمعل 2 و المرأة قولان كما في الصوم مع الخلاف 
المذ كور في ملاقاة الوجوب لها والتحمل عنها فإن قلنا بالتحمل فإذا لزمها القضاء فهل 
عليه مؤنة تحصيل القضاء لها ببذل المال ؟ فيه وجهان . ظ 
أما القضاء : ففيه أربع مسائل 

الأولى : قال الشافعي - رضي الله عنه - : إذا عاد في القضاء إلى ذلك المكان وق 
بينهما . واتختلفوا في أنه بعك أن عدي ؟ فالظاهر : الاستحباب د من أن 
يكون ع واي نكت العود إليها . 
المكان ؛ أن تأخير المكان نقصان فى الإحرام ع م ل ا ا ع و 


. ما بين القوسين ليس في (أء ب)‎ )1١( 


(0) في (أء ب ) : ( وأجبه ) . 


0600/2 


محظورات الحج والإحرام 
بخلاف ما لو أحرم فى أول ١١‏ الشهر من أشهر الحج " فإنه لا يلزمه في القضاء الإحرام 
ف ذلك الرقك:. 

الثالئة : إما يجب القضاء على المتطوع بالحج (© , فإن كان ”' من فروض © فما 
يأني به قضاءً يتأدى به ذلك الفورض الواجب ع إذ يقوم القضاء مقام الآداء 5 

الرابعة : قضاء الحج على الفور أم على التراخي ؟ فيه وجهان . أحدهما : على 
الفور كققضاء صلاة عصى بتركها . والثاني 6 لأن قضاء الحج لا يزيد على الأداء 1 

وأما الصلاة : فيتعين القتل بتركها , فلا بد من التضييق فيجري هذا الخلاف في 
قضاء صوم تعدى بتركه » وفي كفارة لزمت بسبب محظور » فأما 9©© ما لا عدوان بسببه 
فرع : 

القارن إذا جامع : هل يلزمه دم القران ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ؛ لأنه لم ينتفع 
بالقران . والثاني : بلى ؛ لأن حكم الفاسد في لوازمه كحكم الصحيح . ثم العمرة 
تفسد بفساد القران قولا واحدًا » وهل يفوت بفوات الحج ؟ فيه وجهان 9 , ووجه 0) 
الفرق : أن 36 في الفوات يتحلل بأعمال العا سي صريك 9 عمرتة . 

هذا كله في العامد . وأما الناسي ففيه قولان يزان 80 عل أنه فر قبي[ 00 
الاستمتاعات » فيكون النسيان عذْرًا فيه . 


.) شهر الحج ) . () في (أءب): دفي الحج‎ ١ : في (أء ب)‎ )١( 
. ) وأما‎ ١ : مفروضًا ) . (5) في (أء ب)‎ ١ : في (أء ب)‎ )9 
وجه).‎ ١ في (أء ب) : « قولان ») . () في (أءب):‎ )0( 
.6© في رأءب) : «أنه. (0) في (أء ب) : و لسلب‎ 0 


وق توا نه مدان 4 ١ )٠١(‏ قبيل ؛ : ليست في (أ ب). 
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فإن قيل : وهل يفسد بشيء سوى الجماع ؟ قلنا : ييطل بالردة طالت أم قصرت . 
فلو عاد إلى الإسلام فهل يخاطب 27 بالمضي في فاسده ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : : نعم ) 
كالجماع 0( ٠‏ والثاني لا ؛ لأن الردة نحبط ما سبق . 

00000 تيا ا رك لاسا جف حال 
الردة 6 وذكر هذا 2 الوضوء والاعتكاف » وهو هاهنا عد 5 ظ 
النوع السادس : مقدمات الجماع كالقيلة والمماسة : 

وذلك حرام مُوجب للفدية ع والضبط فيه : كل ملامسة تنقض الطهارة » وُجَد 
الإنزال أو لم يوجكد . 

وقال مالك : لا يجب الدم إلا عند الإنزال . 

ثم لا تجب البدنة بمقدمات الجماع » وإثما تجب الشاة . 

وفي وجوب الفدية بالاستمناء 2 الصوم وجهان . 

ومن مقدمات الجماع : التكاح والإنكاح » وهما محرمان على الحرم : ولكنه لا 
فلية ؟ لأنه لا ينعقل )» وفى رجعة ارم وشهادته كلام : 

فإن قيل : لو باشر جميع هذه المحظورات هل يتداخل الواجب أم لا ؟ قلنا : إن 
اختلف الجنس لم يتداخل كالاستهلاك (' مع الاستمتاع "© » وإن اختلف النوع في 
الاستهلاكات لم يتداخل أيضًا كالقلم والحلق ؛ لأن الاستهلاك بعيد عن التداخل » ولا 
خلاف في أن جزاء الصُيُور لا يتداخل » وأما الاستمتاعات إن © اتحد النوع والزمان 


والمكان تداخلا » كما إذا لبس العمامة والقميص والسراويل والخف على التواتر المعتاد : 


01 في (أء ب) : ١‏ يطالب » . (0) في (أ ب) : ١‏ كامجامع » . 


0 في (أء ب) : ١‏ والاستمتاع ) . (5) في (أء ب) : ١‏ فإن ). 


02/.. محظورات الحج والإحرام 


ولو تخلل بينهما زمان فاصل فقولان ؛ أحدهما : لا يتداخل ؛ للمنقطع . والثاني : 
نعم ؛ لا تحاد النوع واتحاد العبادة مع أنه واجب يفرق فيه يين الساهى ('» والعامد فيشبه 
الحدود » بخلاف الجماع في يومين من رمضان ؛ لأنه يلاقي عبادتين . 
فأما إذا اختلف ٠‏ انوع في (" 0 كالتطيب “© واللبس فالظاهر التعدد » وفيه 
فروع ثلا 

الأول : حيث حكمنا بالتداخل » فلو تخلل تكفير منع التداخل » كما إذا تخلل 
عد ين زنعة 3 اي : يجوز تقديم 

الثاى : إذا حكمنا بتعدد الواجب عند اختلاف نوع © , واختلاف زمان » 
واتحد 6 العذر الشامل » كما إذا إذا تداوى لمرض واحد مرارًا 4 أو سج رأسه فاحتاج 0 ال 
حلق ودر ومداواة بالطيب »2 ٠‏ فهل يتحد الواجب لانحاد العذر ؟ِ فيه وجهان . 

الثالث : لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات متفرقة » فإن قلنا : متفرق الأزمنة 
كاجموع فالواجب دم » وإن قلنا : لا يجمع فثلاثة دراهم أو ثل*ثة أمداد 8 

وأما الوطء إذا إذا تكرر في زمانين فهو كالحلق ف يي زمانين 5 وإن قلنا : إنه استهلاك . 


والتطيب 97" فى زمانين إن قلنا : إنه استمتاع » وأما كثرة الإيلاجات فى وطر 


. ©» الناسي‎ ١ : ) في (أء ب‎ )١( 


(5) في (1» ب ) : ١‏ الاستمتاعات كالطيب ») . 5) في (أء ب) : ١‏ زنائثين ) . 
9) في (أءب):«النوع »). ش (0) في (أء ب) : ١‏ فاتحد ) . 
(3) في (أ» ب) : «١‏ واحتاج ») . 0) في (أء ب) : «١‏ أو الطيب » . 


<) في (أءب): وأماع». 


يكبل راك الهم والاتدراء ظ : 693/2 
وأحد لا يوجب تعدد الكفارة بحال : 
النوع السابع من المحظورات : إتلاف الصيد : 

والصيد محرم (© بشيئين ؛ أحدهما : الإحرام . والآخر : الحرم . 

والنظر في الإحرام يتعلق بأطراف : 

الأول : في الصيد » وهو عبارة عن كل متوحش مأكول ليس مائيًا » فهذه ثلاثة 
قيود 3 أما الأول 5 فقد دخل فيه الصيد المملوك وغيره والمسعانس ع لأنه زد تير 
المتوحش . وقال مالك : لا جزاء في المستأنس . وقال المزني : لا جزاء في المملوك , 
ويلتحق بهذا الصيد أجزاؤه وبيضه في التحريم والجزاء . 

وأما المأكول : احتزارًا عن السباع والحشرات © وكل ما لا يؤكل » وقد قال 
كت : و خمس من الفواسق يُقتلن في الحل والحرم : الحية » والحدأة » والغراب » 
والعقرب » والكلب العقور » 9© » ويلتحق به كل ما في معناه . ' 


وعند أبن حنيفة : / يجب |الجزاء 2 الأسد والنمر وأشباههما 5 ب 


. ) في (أءب) : ( يحرم‎ )0١( 

(0) في (أ» ب) : ١‏ الحشرات والسباع ) ٠‏ 

(*) أخرجه البخاري : ( : / ”4 )78 ) كتاب جزاء الصيد 7١‏ ) باب ما يقتل ارم من الدواب 

و859١‏ )» وطرفه : (7841)» ومسلم : 65/5 ) )١5(‏ كتاب الحج ( 1 ) باب ما يندب للمحرم 

وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( ١1١54‏ ) » وأبو داود : ( 175/50 ) كتاب المناسك - باب ما 

يقتل المحرم من الدواب ١1847‏ ) » والترمذي : (7()1517/5) كتاب الحج ( )١١‏ باب ما يقتل ارم 

من الدواب ( م ) » والنسائي : ( ه / ١80‏ - .15) ( 74 ) كتاب مناسك الحج ( 8١‏ ) ما يقتل احرم 
من الدواب ( 589 , )١١+‏ باب ما يقتل في الحرم من الدواب ( 20784١‏ 8487١7)»؛‏ وابن ماجه : ( ؟ / 
.ع( ه؟) كتاب المناسك ( ١‏ ) باب ما يقتل الخحرم ( 3١407‏ ) . ظ 


01/2) محظورات الحج والإحرام 


والمتولد عن 000 الملأكول وغير الملأكول ا تعارض فيه الآمر أوخنن الشافعى فيه الجزاء 
احتياطا . 


واحترزنا بغير المائي عن صيد البحر » فإنه حلال للمحرم » والجراد من صيد البر » 
وإن كان ”" ُسُوءْه من روث السمك على ما قيل . 
والطرف الثاني : في الآفعال الموجبة للضمان » وهي ثلاثة : المباشرة والتسبب 
واليد . 


لل رك سي وك الي ' ويزيد فى الصيد 
أسباب ) ثلاثة : 


الأول + لو حفر زم برا في ملك خردى فيه 40 ميد + الم يضمن + ولو تمان فى 
محل العدوان ضمن . وساكن الحرم إذا حفر يرا في ملكه ففيه وجهان . ووجه 0 
التضمين : أن الملك من الحرم أيضًا . ولو نصب شبكه في غير ملكه ضمن » وفي ملكه 
وجهان أظهرهما الوجوب ؛ لأن الشبكة لا تنصب إلا للصيد » وهذا جار في امحرم . 

الثاني : لو قر صيدًا فتطلق ”© وتعثر بتطلقه 9© : ضمن » إلا أن يقع ذلك بعد 
سكونه » ولو مات بآفةٍ #سعاوية في رونت النفار © ففيه وجهان » ووجه إيجاب الجزاء : 
تنزيل النفار منزلة إثبات اليد » ولو دل امحرم حلالا على الصيد عصى ولا جزاء ؛ لأن 
مباشرة غيره قطع أثْر دلالته. 


0111110ذظ ظ 


0 في رأءب):ومن»). )١(‏ « كان » : ليست في (أ. ب). 
0) في (أء ب) ١:‏ ونزيد ... أسبابًا » . (9) في (أء ب) : ١‏ فيها ) . 
(5) في (أءب): ١‏ وجه). () في (أ» ب ) : ١‏ فانطلق » 


0) في (أء ب ) : « بتطليقه » . (0) في (أ» ب ) : ١‏ النفور ) 


)02/2 


محظورات الحج والإحرام 
[صيد ] 20 ففيه تردد » ولو انحل الرباط في صورة ' نسب إليها © إلى التفريط فهو 
كحلّه . وأما 2 اليد فإذا أثبت على صيد فتلف ضمن » إلا إذا أحرم وفي يده صيد ففي 
لزوم رفع اليد قولان ؛ أحدهما : لا يلزمه » كما لا ينقطع دوام نكاحه » وإن امتنع 
ابتداؤه . والثاني : يلزمه ؛ لأن النهي مطلق . 
فإن قلنا : لا يلزمه فلو قتله ضمن ؛ لأنه ابتداء فعل » وإن مات فلا . وإن قلنا : 
أنه ©© لا يزول إلا بالإرسال . والثالث : أنه لا يزول إلا بالإرسال وقصد التحريم . 
ثم لو © أخر الإرسال حتى تحلل فالأمر مستمر بالإرسال » وفيه وجه : أنه ينقطع . 
وأما ©© أسباب الملك : فما هو قهري كالإرث لا يمنع [ الملك ع 9© على 
الصحيح ع لكن يجب الإرسال » وما هو قصدي كالاصطياد فلا يفيد الملك . 
وفي 0 الشراء قولان » كما ” في شراء الكافر عبدًا © مسلمًا » إلا إذا قلنا : إن 
الإحرام يقطع دوام الملك فلا يصح الشراء بحال . ظ 
فإن صححنا الشراء فباعه حرم البيع » ولكن انعقد ووجب 20 على المشتري 
الإرسال » وإذا © أرسل فهل يكون من ضمان البائع ؟ فيه من الخلاف ما في العبد 
المرتد » هذا كله من "© العامد والخطوع » والناسي كالعامد في الجراء إلا في الإثم ؛ لأن 


(0) زيادة من (أ ب). 2 (0) في ( أ ب): ( ينسب فيها ) . 
5 في رأ ب) : و أما ). و أهه السك رواب )+ 
(0) في (أء ب): ١‏ ولو). في زأء ب) : « فأما » . 

0 زيادة من (أء ب) . (0) في (ب) ١:‏ في 4). 

(9) في (أء ب ) : ١‏ إذا اشترى الكافر عبدًا » . 0١(‏ في (أءب): ( ويجب ). 


ظ )1١(‏ في (أءب): «فإذا ). )1١‏ في (أءب): ١‏ في ). 
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محظورات الحج والإحرام 

. نعم لو صال عليه صيد فلا ضمان عليه في دفعه » ولو أكله في مخمصة ضمن » 
ولو عم 7 الجراد المسالك فوطئه (" المحرم ففيه وجهان . وإذا © قصد المجرم لص على 
حمار وحش 9 ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمار 4 ففى الضمان وجهان : 
نه ظ ظ 

الأول 0 لو وجل ضددا مجروحًا فأخذه ليداويه فمات : فالصحيح : أنه لا 
يضمن ؛ لأن يده يد أمانة . ظ 

الثاني : لو أمسك محرم 20 صيدًا فقتله مُحِلَّ : فالضمان على المحرم » وإن قتله 
محرم فقرار الجزاء على القاتل » وكل واحد مطالب شرعًا . 

الطرف الثالث : في الآكل » ويحل للمحرم أكل 0 صيد ذبحه محل إذا لم يُصِد 
له يإذنه ولا بدلالته ولا ياعانته » فإن 9» جرى شيء من ذلك فهو حرام ؛ لقوله - عليه 
1 السلام - للمحرمين : 2 لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه 02 أو يُصاد و 
لكم ) 20 . وذييحة امحرم من الصيد حرام عليه » وهل هو ميتة ؟ فيه قولان ؛ أحدهما :. 
نعم » كذيبحة المجوس . والثاني : أنه مباح ولا تحريم "2 على غيره . 


(0 في الأصل : وعمت ».2 ان )١(‏ في الأصل : « فتخطى » . 
© في رايب :دظاةا .000 (5) في (أءب): و وحشي 0.6 
(0) في (أ» ب) : و أحدهما ) .  )5(‏ محرم ) : ليست في (أ2 ب). 
0) في (أءب):(الحم). () في (أءب): «١‏ وإن ). 
(9) في ( ب ) : ١‏ تصطادونه ) » وهو خطأ . 0١(‏ في (أء ب) : ١‏ يصطاد » . 


: والترمذي‎ » ) ١185١ ( أخرجه أبو داود : 177/5 ) كتاب المناسك - باب لحم الصيد للمحرم‎ )١١( 
: كتاب الحج (١؟) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (245 ) » والنسائي‎ )7()٠0١4.505/5( 
» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (2510؟)‎ ) 2١ ( كتاب مناسك الحج‎ )١4()1487/5( 


١‏ والبيهقتي في معرفة. السنن والآثار :7 5؟:). 


.) في (أء ب): ( يحرم‎ )1١١( 
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وفي صيد الحرم طريقان فهو أولى بأن يجعل ميتة ؛ لأن المانع في نفس الذبيح » ثم 
مهما أكل الشحرم من صيد لزمه جزاء "١‏ ولو ذبحه » لم يتكرر الجزاء بالأكل خلامًا لأبي 
حنيفة » ولو أكل من صيد ” دل عليه " لزمه الجزاء على أحد القولين ؛ لأنه لم يضمن 


3 


اصله . 


الطرف الرابع : في بيان الجزاء » وله ثلاث خصال : المثل من النعم » أو بقدر 
قيمة النعم من الطعام » أو بقدر كل مد من الطعام يوم من الصوم » فإن انكسر مد كمل 
وهو يتخير بين وح وار ابي و اي 


ذلك صيامًا . 
والعبرة في قيمة الصيد محل ©(" الإتلاف » وفي قيمة النعم بمكة ؟ لأنه محل 
ذبحه . ظ 


فإن قيل : وكيف يجب الثل من النعم ؟ قلنا : © يرعى في *) المماثلة في الخلقة 
والكبر والصغر » وما وجد للصحابة فيه قضية 9 اتبعت » فقد حكموا في النعامة ببدنة ؛ 
وفي حمار الوحش يبقرة » وفي الضبع بكبش » وفي الأرنب عناق 229 , وفي أم جين - 
وهو من صغار الضب - جدي صغير » وفي الظبي عنز» وفي الكبير كبير © » وفي 
لعفي مشر لاع وان الك رعحل ال السيجانة سك (11 ب الاتطهادذوا عذال من 
الجلعن» 00 


فإن كان القاتل أحد العدلين وكان مخطنًا فى القتل كيلا يفسق » فيه © وجهان» 


. في (أء ب) : ( بذبحه ) . ل : ليست في (ب)‎ )١( 


5) في (أء ب) : « بمحل ) . حرق اف راضم الاوغاعي 6 
(ه) في ( ب): ١‏ قصة ) . ظ (7) في (أء ب) : « بعناق » . 
5 في رأءب) : « الكبير ) : ظ (8) في (أء ب ) : « الصغير » . 


ظ () في (أءب) ١:‏ فيحكم». ئ )٠١(‏ في (أء ب): ١‏ ففيه 0 . 


أقيسهما : المنع إذ لا يكون الواحد حاكمًا ومحكومًا عليه » لكن روي أن عمر - رضي ظ 
الله عنه - شاور أحد الصحابة في صيد / قتله » فتوافقا على التعديل بشاة (© » فأما 9) 7ه أ 
ما ليس مثليًا كالعصافير وما دون الحمام » وكالجراد ( » والبيص » ففيها الطعام © بقدر 
قيمتها ” أو الصيام © . وفي الحمام شاة » لقضاء الصحابة » وفي معناه كل ما عب 
وهدر من القمري والدمسي 29 والفواخت » وفيما فوق الحمام من الطيور قولان : 
أحدهما : الشاة إلحاقًا بالحمام ؛ لأنه أكبر منه . والثاني : لا ؛ إذ لم يحكم الصحابة 
بالمشابهة شكلا » بل لعل ذلك للخلق الجامع وهو الاستئناس . 
فروع ستة : 

الآول : المعيب يقابل بالتّعم المعيب إذا اتحد جنس المعيب » فإن © اختلف لم يجبر 
عيب بفصيله » وكذا المريض بالمريض » وفي مقابلة الذكر بالأنثى ثلاثة أقوال : أحد 
الجواز ؛ لأن ' الاختلاف فيه لا يقدح ذ في المقصود ا : المنع ؛ 
لأنه اختلاف في الخلقة . والثالث “أن الأنثى لد فقا بن 
الزكاة » وأما الذكر فلا يجزئ عن الأنثى . 


وهذا 29 الاختللااف إنما يحتمل د ه في خبث اللحم ونقصان القيمة . 


د . وانظر لمثل هذه الرواية : موطأ مالك : (١5817/1)ء‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والاثار ال ري ١18١/5:‏ )»ء ومصنف عبد الرزاق : 108/5١‏ ). 


0) في (أءب):(أما). 5) في (أء ب) : ١‏ كالجراد » . 
(#) في رأ ب) : «إطعام و). 2 (5) في (أء ب ) : ١‏ والصيام 6 . 
(7) في ( أ» ب ) : ١‏ الدبسي » ء وما أثبتناه كذا بالأصل . 

0) في (أ) : «١‏ وإن وء وفي ( ب) : « وإذا » . 

(0) في الأصل » (أ) : « لأنه » . 


(9) في رأ ب) : ١‏ وهاهنا ) . 


)00/2 


الثاني : لو قتل ظبية 2 حاملا ٠‏ لا فائدة © في ذبح شاة حامل ؛ إذ تبطل فضيلة 
الحمل بالذبح » فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل » وقيل : يخرج شاة حاملا 
تعدل قيمة الحامل . ظ 

وإن .4 ألقت الظبية جنيئًا ميتًا بجناية (©» فليس فيه فيه إلا ما ينقص م من الأم . 

وال رتوو عرزن (الل قم الام 

ولو ماتت الأم مات الجنين بعد انفصاله فعليه جزاؤهما جميعًا . 

الثالث : إن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر » فعليه العشر من ثمن شاة » نص 
عليه » وإنما لم يجب [ عليه ] 29 العشر من الشاة حذارًا من التجزئة . وقال المزني : عليه 
عشر شاة » فقيل : هو الصحيح . ظ 

بول للع سو و ما مير 
ا ظ 

ولو أبطل من النعامة قوة المشي وقوة الطيران وله © امتناعات » ففي تعدد الجزاء 
وجهان . 

ولو أَرْمَنه ثم قتله » اتْحَدَ الجزاء كما في النفس . 

الخامس : إذا كسر بيض نعامة » وكانت مذرة : فلا شيء عليه » وإن كانت 
(0 في رأءب) : «١‏ ظبيًا ». 


(0) في (أء ب ) : « فلا شاة » » ولعله من خطأ الناسخ . 


اي في رأءب): «فإن ). (5) في (أ» ب) : (١‏ بجنايته ) . 
(0) في (أ» ب) : ١‏ يلزمه ) . ظ (5) زيادة من ( أ ب). 


0 في (أء ب) : ١‏ فله ) . 
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للقشرة قيمة وم لدو يناعن اوور ارس دن د ' حتى فسد ضمن . 

السادس : المحرمون إذا اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد 29 نخلامًا لأبي 
حنيفة فإنه شبه بالكفارة » والقارن لس في واحد كالدية 7 ولو قتل 
امحرم صيدًا حرميًا لم يتعدد الجزاء نظرًا مئّا » إلى اتحاد المتلف . 

وهذه --57 جارية في صيود الحرم . 
السبب الثاني للتحريم : الحرم 

والنظر في ثلاثة أطراف : < 

الأول : السبب 7 : كل © صيد يضمن بالإحرام يضمن بالحرم.» وكذا 
(*السبب كالسبب © ويختص هذا بأمور : 

الأول : لو أدخل الحرم صيدًا مملوكا لم يحرم عليه ؛ بل كان كالنعم بخلاف ماسبق . 

الثاني : لو كان الصيد في الحرم والواقف في الحل » أو كان في الحل والواقف في 
الحرم فرمى وجب الضمان » ولو 2 قطع السهم في مروره هواء طرف الحرم » والرامي 
والصيد كلاهما في الحل » ففيه وجهان » ولو أرسل في الحل إلى الصيد في الحل كلبًا 
فتخطى الكلب طرف الحرم فلا جزاء إلا إذا لم يكن له طريق سؤى الحرم » ولو اصطاد 
حمامة في الحل فهلك لها فرخ في الحرم , أو بالعكس ضمن كما في الرمي » ولو تقر 


. 6 تبقّ ) . (0) في ( الأصل »أ ب ) : « بيضة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
في (أء ب ) : «( واحد كالدية ) . (5) « كالدية » : ليست في (أ ب).‎ 
. © التسبب‎ ١ : ) مثا ) : ليست في (أ.ب). (5) في ( أء ب‎ « )5( 


0 في (أءب): ١‏ وكل»). 
() في (أ) : ١‏ التسبب كالتسبب » » وفي ( ب ) : ١‏ السبب كالتسبب » . 


(9) في (أءب): « فلو ). 
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الطرف الثاني : في الجزاء : وحكمه حكم الإحرام . وقال أبو حنيفة : يفارقه (© 
في أن الصوم لا يدخل جزاؤه . وعندنا لا فرق » فأما الشجر والحشيش فإنهما يحرمان 
في الحرم ؛ لقوله ملم : « إن الله تعالى حرم مكة لا يُعْضّد شجرها » ولا يختلى 
خلاوٌهاء ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطها إلا لمنشد ») قال 7( العباس : إلا الإذخر فإنه 
لقبورنا وبيوتنا وسقوفنا . فقال : « إلا الإذخر » إلا الإذخر 20 ) . 

واختلفوا فى أن غير الإذخر لو مست إليه حاجة دواء أو حاجة الإذخر فهل يلحق 
51 ظ ظ 
والأراك دون النخيل والصنوبر والخلااف . ظ 

فلو ©© استنبت 7( ما لا يستنبت أو نبت بنفسه ما يستنبت» فالنظر إلى الجنس لا 
إلى الحال خلافًا لصاحب التلخيص » وعلى هذا لو نقل أراكا حرميًا وعرسه في الحل لم 


. ) فقال‎ ١ : يفارق 4 . (0) في (أ» ب)‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
إلا الإذحر ») غير مكررة في (أء ب) . ظ‎ ١ 5 

وراجع الحديث عند البخاري : (7/ ٠ه‏ ) )١٠(‏ كتاب الحج ( 8؛ ) باب فضل الحرم ( 1١407‏ ) » 
.و( 4 5ه ) (78) كتاب جزاء الصيد (؟ ) باب لا ينفر صيد الحرم ( 21871 )١884‏ 2 ومسلم : (7 / 
لاحو - وذو ) ( ١١‏ ) كتاب: الحج ( 5 ) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ( +16 , 1١56‏ )ء 
وأبوداود : ( 7١8 / ١‏ ) كتاب المناسك - باب تحريم حرم مكة 5.11 )٠١١8٠‏ »ء والنسائي : (ه / 
)١4()704 ٠٠‏ كتاب مناسك الحج ( ١١١‏ ) باب حرمة مكة ( 7874 . 7897 ) »© وابن ماجه : 
)١5١()٠08/١‏ كتاب المناسك ٠١١‏ ) باب فضل مكة 7١١5‏ ). 
(4) 2 في جنسه ) : ليست في (أ ب). (0) في (أ.ب): ١‏ ولو ). 


(7) في (]) : ١‏ ينبت © ء وفي ( ب ) : ( أستنبت © . 
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ولا خلاف في أن تسريح البهائم في مراعيها جائز ؛ لأنه عليه السلام إنما نهى حفظًا 
على البهائم والصيود » فلو 27 اختلى لإعلاف البهائم ففي التحريم وجهان » ثم ضمان 
الحشيش والأشجار الصغيرة كضمان الحيوانات الصغيرة التي لا مثل لها من النعم» وأما 
الشجرة الكبيرة ففيها بقرة » وفي الصغيرة شاة » فكأنها 2 سُيِعٌ الكبيرة قاله الشافعي - 
رضي الله عنه - تقليدًا لابن الزيير » وفي القديم قول أن تأثير الحرم في النبات مقصور 
.على التحريم فلا ضمان ”© فيه . 
الطرف الثالث : في مواضع الحرم : 

والأصل مكة والمدينة. ملحقة بها ء قال - عل - : « حرمت ما بين لابتيها 29 ) / 
فهي في التحريم كمكة » وفي الضمان وجهان ؛ أحدهما : يجب قياسًا عليه » والثاني : 'ه/ب 
41 إذ وود قله سلب نات الضاكة + فكانه انس 87 تهله الجتايةة. 


وفي حكم سلبه ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أنه في بيت المال . والآخر 9" : أنه © يفرق 
على محاويج المدينة القاطنين بها والعابرين كما فى الجزاء . والثالث : أنه للسالب ؛ لا 
روي أن سعدًا - رحمه الله تعالى - طولب هذا © السلب » فقال : ما كنت لأرد شيمًا 


.) ولو‎ ١ في (أءب):‎ )١( 

7( في (أء ب) : ١‏ كأنها » . 

5 في (أء ب) ١:‏ نبات ) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري : (؛ / 47 ) (5؟ ) كتاب فضائل المدينة ( )١‏ باب حرم المدينة ( 1856) » 
وطرفه : ( ١187‏ ) » ومسلم : )١5()991١/07(‏ باب الحج ( ١‏ ) باب فضل المدينة ( 231531 375517ء 
1١77 71‏ )» وراجع سنن أبي داود : ( ١‏ / +77) كتاب المناسك - باب تحريم المدينة ( 7١4‏ ), 
والترمذي : ( ه / الا » 778 ) ( 0ه ) كتاب المناقب ( 58 ) باب في فضل المدينة ( 895١‏ 9977)ء 
وابن ماجه : ( ؟ / 7٠5 ( ) ٠١55‏ ) كتاب المناسك ( ٠١4‏ ) باب فضل المدينة ( 031" ).2 

(0) في (أ» ب) : ١‏ واجب ) . (5) في (أء ب ) : «١‏ والثاني © .. 


0 في رأءب) :«أن». (0) في (أ» ب) : « بهذا ). 


ا ل از 
أمرنيه © رسول الله علد © . 


رم الثالث : وح م الطائف 4 وقد نهى رسول الله عله 200 وسشجرها 
وكلأها 00 


قال صاحب التلخيص : من فعل ذلك أدبه الحاكم ولم ألزمه شيثًا قلته تخريجًا . 

قال الشيخ أبو على : هذا تردد في الكراهية 29 والتحريم » فإن ثبت تحريمه لم يبعد 
الضمان كالمدينة » والظاهر نفى الضمان . ظ 

الرابع : : النقيع )0 : وقد حماه رسول الله 2 للصدقات 5 ولا يمنع 0 إلا من 
كله فإن 0 تعرض له ففي ضمانه بالقيمة وجهان ا ف أشجاره تردد 
لترددها 04 بين الصيد للك 


0 في (أءب) : ١‏ نفلنيه ) . 


: أرجه مسلم : 448/7 ) (ه١) كتاب الحج ( هم ) باب فضل المدينة ( 134 ) » وأبو داود‎ (١ 
« : والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ) ٠١07 ( (/4؟7) كتاب المناسك - باب في تحريم المدينة‎ 
.) 44١ / 7١ : ومعرفة السنن والأثار‎ » 8 


2١‏ أخرجه أبو داود : (؟ / 7١١‏ ) كتاب المناسك - باب في مال الكعبة »2)5.00١‏ وأحمد في 
01141713 + والييتي في الستن الكبرق + زه[ جوم + تغرف الاك والاثارا: (/445/1)). 
( في (أيب) : « الكراهة » . 


(ه) في حاشية ية (أ) القع بانون » قله النووي في الناسك » » وفي 1 : و وهو بلد صغير » قال 
الرافعي : وليس هو من انحرم » . 


.) في (أءب): ( منع‎ )١( 
.) في (أءب) : « وإن‎ )0 


)2 في (أء ب ) : ١‏ لتردده ) . 


7100/2 مخظاورات لتنج والانترام 
من يُسلب 7( بالمدينة ».فلا يسلب إلا إذا اصطاد أو أرسل الكلب ويحتمل التأخير 
إلى الإتلاف » ولا يفرق في السلب بين الشجر والصيد » والمراد بالسلب ثيابه فقط لا 
كسلب القتيل (© » وإن كان عليه حلي فوجهان . 


# جد عند 


() في (أءب) : و سلب 6). 


0) في (أءعب) : « القعل 6 . وفي هامش (5) : ١‏ قال الرافعي : الذي أورده الأكثرون أنه كسلب 
القتيل ) . 


000/2 


القسم الثالث من الكتاب 
في التوابع واللواحق 


( وفيه بابان ) 


الباب الأول 


وهي ستة : ظ 8 0 ظ 
احتاج في دفع الصادّين إلى بذل مال ولو درهم 7(" , أو إلى «"2 قتال إلا أن يكونوا كفارًا 
ونقص عددهم عن الضعف ٠.‏ فيتعين القتال إن كان معهم أهبة » ولا يجوز التحلل . 


ولو أحاط العدو من الجوانب فقولان » ووجه المنع : أن التحلل ليس يريح منه فأشبه 
المرض » فإنه لا يبيح التحلل عندنا خلامًا لأبى حنيفة . 

ولو شرط التحلل عند المرض فقولان ؛ القياس : منع التحلل . والثاني : الجواز ؛ لما 
روي أنه عليه السلام قال لضباعة الأسلمية لما تعللت بالمرض : ١‏ أهلى واشترطى أن 
محلى حيث حبست 2 4 ظ 
ل ا يعس ا ظ 
(١ 0‏ إلى »؛ : ليست في (أءب). 


(") أخرجه البخاري : ( 4 / 8٠‏ ) ( 77 ) كتاب النكاح ( ٠١‏ ) باب الأكفاء في الدين ( 45.ه ) : 
ومسلم : ( ٠١ ( ) 818. 2617/5١‏ ) كتاب الحج ( ٠١‏ ) باب جواز اشتراط انحرم التحلل بعذر المرض 
ونحوه 1708107 ) » وأبو داود : (؟5/ 1١1‏ ) كتاب المناسك - باب الاشتراط في الحج ( 14١‏ ) : 
والنسائي : ( ه / 17 ) ( 74 ) كتاب مناسك الحج ( وه ) الاشتراط في الحج ( 1؟ - ١74‏ ) » وابن 
ماجه : ( ؟ / 5٠٠5 ( ) 98٠0‏ ) كتاب المناسك ( ١4‏ ) باب الشرط في الحج ( 59319/:79+5 :7988 ). 


706/2 لاا ل ححححححححححسجححبييي لس هوفع إتمام الحج 
وعلى هذا إذا تحلل بالمرض ففي لزوم الدم (' وجهان تشبيهًا له بالإحصار “ . 
ولو شرط التحلل بالإحصار ففي سقوط الدم وجهان » الظاهر : أنه للا 000 ٍ 
[ المانع ] '' الثاني : حبس السلطان » فلو © سد على جميعهم جهة الكعبة 

فهو الحصر العام » ولو حبس شخصًا أو شرذمة فطريقان ؛ أحدهما : أنه كالعام . 

والثاني : فيه قولان » وجوّز العراقيون التحلل » وردوا القولين إلى وجوب القضاء وهو© أوجه. ‏ 
الثالثك : الرقر » فللسيد أن ينع عبذه حرم من الخروج إذا أحرم بغير إذنه ( ولا 

يحلله إن أحرم يإذنه خلاقا لأبي حنيفة , ثم إذا منعه السيد تحلل (* تحلل الحصر *© .7 ولكنه لا 

دم له » فهل يتوقف تحلله على براض يموت مرتب على المحصر المعسر ") . 
فإن 29 قلنا : يتحلل من غير دم فمات وأراق السيد عنه دمًا وقع عنه ؛ لأن المالك - 

امتنع في الحياة لكونه مملوكا مسحَرًا ولا يسخر بعد الموت . 
الرابع : الزوجية » فالمستطيعة لحج الإسلام هل للزوج منعها عن الخروج ؛ لأن 

الحج على التراخي وحق الزوج على الفور ؟ فيه قولان » فإن أحرمت ففي المنع قولان 

مرتبان » وأولى بأن لا يجوز » وإن أحرمت الحجة © التطوع ففي المنع قولان وأولى 
بالجواز » وإن كان التطوع أيضًا يلزم بالشروع . فإن (© قلنا : له المنع من المخروج فعليها 

أن تتحلل تحلل المعسر » فإن لم تفعل فالزوج يباشرها والإثم عليها لا على الزوج . 
وقال أبو حنيفة : إذا وطئها على قصد التحلل حصل التحلل بفعله » وكذا لو حلق 


. زيادة من (أ. ب)‎ )١( . » في (أء ب ) : « تشبيهًا له بالإحصار وجهان‎ )١( 


5 في (أءب):١ولوو.‏ . (5) في (أء ب) : « وهذا ) . 

١ |‏ | 4 
(0) في (أء ب) : ١‏ كتحلل المحصر المعسر ») . (1) ما بين القوسين ليس في (أ» ب) . 
في (أءب) ١:‏ وإن ). (0) في (أء ب) : ١‏ بحجة » . ظ 


(9) في (أءب): «١‏ وإن ). 


رو ال ا مي ع تح عي و ص 707/2 
رأس (2© العبد أو طيّبه . 

ظ الخامس  :‏ مستحق الدين أن يمنع المحرم من الخروج » إن إن كان قادرًا موسرًا 
وليس له التحلل ٠‏ وإن كان معسرًا فليس له المنع » وإن كان الدين مؤجلًا فلا يمنعه وإن 
قرب الأجل » بل عليه أن يصاحبه أو يوكل من يطالبه عند حلول الأجل  .‏ - 

السادس : القرابة ء وللأبوين من منع الولد من التطوع بالج 3 وعن فرضه 
طريقان » 57+[ : إنه كالروج » ٠‏ وقيل : لا ينتهي 27 شفقه القرابة إلى لى المنع من الفرض . 
فإن قيل ال لمر عليه وعليه دم 
يريقه في محل الإحصار . ظ ْ ْ 
وقال أبو حنيفة : يلزمه أن يبعث إلى الحرم ويتوقف عليه تحلله 5 إبطال الرخصة . 
ثم هل يجوز التحلل قبل إراقته ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه أقيم مقام الطواف الذي هو سبب التحلل » وعلى هذا المعسر 
إن 3 يعدل | ٠‏ إلى الصوم ؛ ففي توقفه على الصوم قولان ؛ لأن الانتظار فيه طويل . 
بالحلق © ع ويكفيه نية © اساي 

وأما © القضاء : فلا يجب على المحصر بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإحوام + 
وف مسن امسر كل بين كمال بيع خيرم [ جلي ذا سبق 00 0 


. رأس » : ليست في (أ. ب). 20 : « فللأبوين ؛‎ « )١( 
. ) تنتهي‎ ١ : ) وقيل ) . (4) في ( ب‎ ١ : ) في (أء ب‎ ) 
. (ه) ليست في (أ ب). | (5) 9 نية » : ليست في ( ب)‎ 


0 في (أءب) : ١‏ فأما » . 


12 س لب ب هوأفع (تام الحج 
2 فأما (" إذا فات الحج بنوم أو تقصير : فلا يحل التحلل إلا بلقاء البيت بطواف 
وبع ابيب تحال في الغمرة »روقال في مضع يلوت . فقيل : يكفي الطواف 
والصحيح هو الأول . ولا خلاف في أنه ليس عليه لرمي والمبيت بل يكفيه أعمال 
العيرة ٠.‏ 

ثم المذهب : أنه لا تحصل به عمرة . 

وأما العمرة فإذا أحرم بها لم يتصور فواتها . 

ثم من فاته الحج يلزمه دم ويلزمه القضاء إن كان متطوعًا » وإن كان في فرض 
فالرجوع إلى الفرض يكفيه قضاءٌ وأداءٌ بخلاف الإحصار » فإنه لا تقصير فيه » فإن 9) 
تركب العذر من الفوات والإحصار ففي القضاء خلاف » وذلك إذا وجد طريًا أطول مما 
صد عنه فعدل إليه وفاته ففي القضاء قولان » ولو صابر الإحرام منتظرًا لانجلاء الإحصار 
ففاته الحج فقولان » ومنهم من قطع بوجوب القضاء لأنه استجلب الفوات إلى نفسه . 

فرعان : 

الأول : لو فاته الحج أو فسد الإحرام قصد في بقية إحرامه عن لقاء البييت فيستفيد 
التحلل بالإحصار » ولكن لا يسقط عنه القضاء الذي سبق لزومه » كه دمان : 
أحدهما لالاحصار » والآخر للفوات . 

الثانى : إذا صُدّ بعد الوقوف عن لقاء البيت ففي القضاء قولان » ووجه الوجوب : 
أن الإحرام تأكد بالوقوف » أما العراقيون قطعوا بسقوط القضاء عن كل 3 ف 
ل ا ا ا ا في القضاء 
لد 


د عند جد 


.) في رأءب) : «وأما ع . 0 في (أءب):«وإن‎ 0١ 


0 5 في رأءب): ودعن). 


200/2 
الباب الثاني 


في الدماء وأبدالها 
( وفيه فصلات ) 
الفصل الأول : في بيان التقدير والترتيب في الأبدال والمبدلات 
والدماء ثمانية أنواع : ظ 


الأول : دم التمتع » قد (© اجتمع فيه الترتيب والتقدير في نص القرآن » وفي معناه 
دم القران ودم الفوات 5 


الثاني : جزاء الصيد » وهو على التعديل والتخيير » فلا ترتيب ولا تقدير لقوله 
تعالى : « هديا بللِم الْكمبَة أو كمَرة طَمَامٌ مَسكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا * 2 . 


الثالث : فدية الحلق » وفي بدله التقدير والتخيير 29 » أما التخيير فمنصوص في 
القرآن 52 ع وأما التقدير فمأخوذ من حديث [ كعب ] © بن عجرة » إذ خيره رسول 
الله عه بين الدم وبين ثلاثة آضع لو و ري 0 
صيام ثلاثة أيام 29 , 


. ) 48 ( وقد ) . (؟) سورة المائدة : الأية‎ ١ في (أء ب):‎ )١( 

() « والتخيير ) 500 (5) في (أ» ب ) : ٠‏ الكتاب © . 

(0) زيادة من (أء ب) . 

و امد البخاري : ( ؛ / 77()15 ) كتاب المحصر ( ه ) باب قوله تعالى  :‏ فمن كان منكم 
مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية ... © (؛:كمدء وأطرافه : ( 1١81١‏ ا م 


2551١ ا/عغ4١5١ 2541١5٠١8‏ 5556" .لاه 6 8. ))» ومسلم :(/09م-855)(١١)‏ كتاب 


الحج (. )٠‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .١(‏ )> وأبو داود 5١:‏ /خلااءؤلا١)‏ 
كتاب المناسك - باب في الفدية ( 1861/1865 14804ء 2228)»ء والترمذي : ١‏ /7()1788) 


كتاب الحج ( ٠١7‏ ) باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه ؟ ( 408 ) » والنسائي : (ه / - 


7-02 ل ححححجججسبسجججسجججج ببسل أ الل ما في احج 

فهذه الأصول الثلائة منصوص عليها في حكم التقدير والترتيب . 

)0 ترتيب دم “ إِلحاقًا [ لها ع‎ ١ الرابع : الواجبات المجبورة بالدم . » فيها‎ ٠ 
بالتمد وو ا الا ار ك1 ويا ولريب‎ 
ومقدمات الجماع » في كل واحد منها دم ترتيب قياسًا على التمتع » وهو دم تعديل جريًا‎ 
على القياس » وفيه قول آخر : أنها دم تخيير اعتبارًا بالحلق » والعراقيون اعتبروه بالحلق‎ 
. أيضًا بالتقدير وهو أبعد » وأما القلم فهو في معنى الحلق » فيظهر إلحاقه به‎ 

السادس : دم الجماع » وفي الجماع المفسد بدنة » فإن لم يجد فبقرة » فإن لم 
يجد فسبع من الغنم » فإن عجز قَوّم البدنة دراهم » والدراهم طعامًا » وصام عن كل مد 
يومًا » فهو دم (' تعديل وترتيب © . 00 ظ 

ونص الشافعي - رضي الله عنه - على التعديل فيه دليل على أنه ليس يدخل 
التقدير في القياس ؛ إذ لم يلحقه بالحلق » وفيه قول آخر : أنه دم تخيير . وقيل : إنا وإن 
قلنا بالترتيب فلا ترتيب بين البدنة والبقرة والشياه السبعة . 


العايع : الجماع الثان أو الجماع بين التحللين . ؛ إن قلنا : فيه بدنة » فهو 
كالجماع الأول » وإن قلنا : شاة » فهو كالقّبلة واللمس . 


الثامن : دم التحلل بالإحصار ء وهو شاة فى نص الكتاب » فإن أعسر أو تعذر» 
١551 ()36 »14 0‏ ) كتاب الحج (15 ) في حرم يؤذيه القمل في رأسه ( 786١‏ »2 1807 ) » وابن ماجه : 
)١5١()1١١١56١08/5(‏ كتاب المناسك ( 5 ) باب فدية المحصر ( 37.179 ؛ 042" ). 


)١(‏ في (أءب): 2 دم ترتيب 4 . )١١(‏ زيادة من (أ.2 ب). 


(0) في (أء ب) : ١‏ ترتيب وتعديل ) . 


ا ير ير بر 111022552222222 
0-00 ؟ فعلى قولين ؛ أحدهما لا ؛ لأنه لم ينص على بدله ونص على بدل 
ه. والثاني : أنه يجب قياسًا للمسكوت عنه على المنطوق به . 
فإن قنا : يجب » فبأي أصل يلحق ؟ فيه ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه مثل دم 


الجمء ول 1 


والثاني : أنه كدم الحلق 7 تقد تعذدير وتحيير " ؛ لأنه تخلص من الأذى. . والثالث : أ 
مثل دم الواجبات الجبورة اتعقايل 60 وترييت:؟ الأماترك الأفعال الواجبة . 


؟# ج# 00# 


. ) ترتيبًا وتقديرًا‎ ١ : في (آء ب)‎ )١( 
. ) تقديرًا وتخييرًا‎ «١ : ) في (أء ب‎ )5( 


5 في (أء ب) : «١‏ فيه تعديل » . 


722 
الفصل الثاني : في محل إراقة الدماء وزمانها 

أما الزمان : فلا يختص شىء (22 من دماء المحظورات والجبرانات بعد جريان سببها 
بزمان ' وإنما يختص بأيام النحر الضحايا » وكذا 2" دم التمتع والقران وأما دم الفوات 
فيراق في الحجة الفائتة © , أو في الحجة المتقضية ؟ فيه قولان ؛ أحدهما : في الفائتة ؛ 
لأن السبب قد تحقق . والثانى : لا » لعنيين ؛ أحدهما : أن هذه حجة ناقصة » وكأن 
الفوات أوجب القضاء 5 فيريق في القضاء ؟ ولأنه شبيه بالتمتع ؛ لأنه أتى بأفعال 
عمرة وتمتع بالتحلل ليؤدي حجة في السنة الثانية » وعلى هذا المعنى لا يمتنع تقديمه على 
القضاء » إذ جوّزنا تقديم دم التمتع على الحج » © وإإنما يمتنع *» ذلك في الصوم . 


وأما © المكان : فيختص جواز الإراقة بالحرم » خلافا لأبي حنيفة والأفضل / النحر 08ب 


في الحج بمنى في العمرة عند المروة ؛ لأنهما محل تحللها » وقد قيل : لو ذبح على طرف 
الحرم وفرق غَضًا طريًا على مساكين الحرم جاز » وقد 29 قيل : من ارتكب محظورًا أراقه 
في محل الارتكاب . وقيل : ما لزم بسبب مباح بعذر ( لا يختص بمكان » وما عصى 
بسببه فاختص بالحرم » وهذه الوجوه الثلاثة بعيدة » وأما الأكل من هذه الدماء فسيأتي 
حكمه في الضحايا . واختتام الكتاب ببيان الأيام المعلومات » وهي العشر الْأوَلى من ذي 
الحجة عندنا وفيها المناسك . وأما © المعدودات فهي أيام التشريق ٠»‏ وفيها الهدايا 


والضحايا . 
عد عند عد 
)١(‏ في (ب): ١‏ بشيء ) . 0) في (أءب): ١و‏ فكذا» 
5 في رأ ب) : « الثانية ) . (5) في (أء ب ) : ١‏ فإثما يمنع » . 
(0) في (أءب) : وأماع». ظ )١(‏ « وقد » : ليست في (أء ب). 


51207057 ظ (0) في (أءب) : «١‏ فأما » . 


271/2 


تم بحمد الله ربع العبادات من كتاب الوسيط في المذهب في الثامن عشر من شهر 
رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وستة عشرة للهجرة » والموافق العاشر من فبراير سنة 
ألف وتسعمائة وستة وتسعين » وذلك يوم امسن عصدًا » والحمد للّه الذي بنعمته تتم 
الصالحات , ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة » وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . . 


+ ج عن 


١ 


8 هزه هله عله 6/6 1/6 
2ك 2 و 0 3 1 5 وغ و 1 و 5 و 0 7 0 سج كرف 


9 ااام‎ ||| )]!|||!||)1!!!!|!١|]]||||||||||١|| 4 


شاك اددت ن 


” لقد أحلّ اللَهُ البيع © » واجتمعتٍ 29 الأمةٌ على كونه سبها 


1 ا رك اك كه مه مه 


5 4 ا 
ا ل 
20 


1 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
ها 


| 
نغ 


والرابعٌ : فيما يقتضيه مطلقٌ ألفاظِه في الثمار والأشجار . 


2 
0001111 قي لم رلك ل ل 0 2 010 


46 زاد في ( ب ) قبل عنوان الكتاب قوله : « بسم اللّه الرحمن ع الرحيم » رب 


و 8 اا 


(؟) في ( ب ) : « والأصل فيه قوله تعالى : هو وأحل اللهُ البِع وحرّمَ الآبا 8 . 

وهذا جزء من الاية (ه07؟) من سورة البقرة . 

م في لأ ب) : ١‏ وأجْمعت » . 0 
2 


35 القهة 0ن السك ل 11 


اناا 


0 ل د اك را 1 ا رك 0 جر ارا رك رار رك امرك لاس 


||١!]ااا!!||‏ ااا ااا اعمال الماع لولاا لامع علطلا 
260 


(46 20 
' 4 ||]|]1]!|!]!!||!||||||||!]|)|!!||)!|||!!!||))))))] اناا و0 


7 2 © 
ج11 21210111010101 


5/3 
القسم الأول في بيان صحتّه وفساده 
( وفيه أربعة أبواب ) 
الباب الأول 
في أركان البيع 


وهى ثلاثة : 
العاقد » والمعقود [ عليه ع 2 » وصيغة العقد » فلا بُدَّ منها لوجود صورة العقد . 9) 


21 زيادة من (أ. ب ). 
)١‏ قال ابن الصلاح : « قال الإمام الغزالى - رحمه اللّه - : ( أركان البيع ثلائة ) إلى أخر ما قال . 

قلت : الإمام الغزالي - رحمه الله - تصئف في استعماله لفظ ( الركن ٠)‏ وكرره في تصانيفه » وقد 
أشكل على الأكثرين تحقيقُه » ومع كثرة تداوله في تصنيفه لم أجد أحدًا تقدّم بكشفه من أهل العناية بكلامه . 

ووجه الإشكال : أن ركن الشيء - عند الغزالي وغيره - ما رُكبَتُ حقيقة الشيء منه ومن غيره » ثم 
إنه لا يزال فى أمثال هذا يستعمل ( الركن ) فيما ليس جزءًا من الحقيقة » كما فعله هاهنا » فإنه عَدّ العاقد 
والمعقود عليه من أركان عقد البيع » وليسا داخِلَينَ في حقيقته قطعًا . 

وليس يستقيم أن يقال : إنه تور » وأراد به ما لابد منه في البيع مثلا » فإنه يبطل بالزمان والمكان 
ويبطل بالشروط فإنها لابد منها » وهو يجعلها غير الاركان . 

فأقول - واللّه الموفق - : إن ركن الشىء - فيما نحن بصدده - عبارة عما لابد لذلك الشىء منه فى 
وجود ص ته :عقلة + إها لكونه داخلا في حقيقته أو لازمًا له به اختصاص 1 

وقولي : ( لابد منه في وجود صورته ) فيه احتراز عن الشرط » فإنه لابد منه في وجود صحته شرعًا لا 
في وجود صورته حِسًا » وذلك فيما نحن فيه » لكون الشرط معلومًا منتفعا به وسائر ما يذكر في قسم 
الشروط . فإِنّ صورة العقد موجودة بدون كل ذلك » لكن لا توجد صحته شرعا بدونها » فهذا ضبط 
الفرق بين الركن والشرط . ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح من عَدَّهِ الشهادة في الأركان » فقال : 
( هي شرط » لكن تساهلنا ل بتسميتها ركثا ) . 


وقولنا : ( لكونه داخلا فى حقيقته أو لازمًا له به اتتصاص ) احترزنا به عن الزمان والمكان ونحوهما- 


- من الأمور العامة التي لابد منها » فقد حوينا بذلك العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد » فإنها لا تخرج عن 
ذلك . وينبغي أن نقول : ( وصيغة العقد أو ما في معنى الصيغة ) » كما قال في ١‏ البسيط ) : لأن معنى 
الصيغة من قبيل الشرط » واللّه أعلم . 
ظ هذا مشكل عسير قد من الله علي بكشفه » فلا تحتقزه فإنه مع كثرة تدواره في كلام الغزالي لم أجد أحدًا 
تَقَدّمي إلى كشفه مع كثرة تكرره » ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة ) . مشكل الوسيط (48/5أ-8؛ب). 

وقد ناقش الحمويٌ هذا النص نفسه للغزالي بقوله : « ما ذكره الشيخ [ يعني : الغزالي ] يرد عليه ثلاث . 
إشكالات : أحدها : أنه جعل العاقد ركنًا في البيع » ولم يجعل المصلي ركنا في الصلاة » ومعلوم أن ذلك 
لاجاى الا هد الفا + أنه خف "الضيفة بوجود صورة العقد , ومعلوم أنه لابد منه في العاقد والمعقود 

العاليك :2 أنه دير الركن الأول الصيغة » ومعلوم أنها آخر الأركان كما لا يخفى . 

طريق الجواب عن الأول أن يقال : للشيخ - رحمه اللّه - في ذلك طريق يُتَرّل عليه جميع ما في 
الكتاب وما في معناه » وذلك أن الصلاة لما كانت كلها صفات الفاعل لم يحتج إلى ذكر الذات » لقيام 
الصفات مقام الذات:» كما لو قال إنسان. :.مررت ,تعالم:٠‏ فإنه يَشَد مسد قوله : برجل » ويزيد عليه 
العَلْمِية وأما إذا كانت كلها ليست بصفة لشيء واحد أو بعضهاء فإنه لابد أن يذكرها جميعها لامتاع 
كونها صفة لشيء واحد » بخللاف الأول 


فإن بنينا على الأول اقنضى ألا يذكر المصلي » وكذلك الصائم والحاج ؛ لتعلق صفاته به » فإن أركان 
الحج : الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي » وكلها صفات.له » فعلى هذا يكون في سائر الأبواب » 
وكذلك ما يجري مجراه . ظ 

وإن بنينا على الثاني اقنضى - في مسألة الكتاب - ألا يكون باقي الأركان صفة لشيء واحد » وأنه 
كادفي أفي كر الم بح ركان :لالم ودين المع نتن والسميةة انق كل اليد 
منهما على انفرادهما . ولكن لما كان العاقد والصيغة يقع عليهما استغني بذكرهما عنهما » فعلى هذا 
. يكون المعتكف فيه ركنا » على ما ذكره الشيخ في باب الاعتكاف ؛ لكونه لا يصلح أن يكون صفة من 
صفاته » لكونه ليس من لوازمه » ولهذا يقال : رجل معتكف في المسجد » فهو طرف له » فصار كما في 
لبيع ليس وصمًا للمشتري , وعلى العكس منه » .ولا المعقود عليه . فإن قيل : ألا يكون البيت الحرام 
داخلا في الحج كاللبث في المسجد » فيكون ركنا ؟ 

قلت : ليس هذا نظيره » فإن دخول البيت ليس بركن في الحج » بل هو مستحب » والركن الطواف 
بالبيت » وإنما الوقوف بعرفة نظيرُ الاعتكاف كما لا يخفى . هذا مع أن الموضع ليس بركن في الحج وإنما - 


واواعسد هم موه 6سا ه و هاده و و ساس ووه وه ها ع م م هماه م اماس ساو واه هسه هماع وهاه وس وا وات ها هاه و واه هم قاعاه هد عد هماو م م عق هع معد ثوو.ء.ء ود 595 


هو شرط في الحج ؛ لأن المطلوب منه العبور في المكان » كما في قطع المسافة » هكذا قيل فيه . 

فإن قيل : فقد ذكر الشيخ في القرض فقال : أما ركنه فالمقرض والقرض والصيغة » » ولم يذكر 
المقترض » ومن المعلوم أنه لابد منه » كما في التلفظ . هذا مع أن الشيخ ذكر أن أركان العارية أربعة : 
الأول : المعير» والثاني : المستعير » والثالث : أن يكون الانتفاع به مباححا » والرابع : صيغة الإعارة لابد 
فيها من الإيجاب والقبول » وإذا كان كذلك كان القياس في ذلك ألا يذكر المستعير » كما لم يذكر 
المقترض » أو يذكرهما جميعا . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أن ما ذكره فى الإعارة هو نظير البيع » فإنه ذكر فيه العاقد وهو يقع على 
البائع وعلى المشتري فكان - على هذا القياس - أن يذكر المعير وأ امسر أنه الميفة فسن فكاق القباس 
أن يذكره كما في المستعير ل ا ا ام 
لظهوره » وأن عليه مدار الباب » واستغنى نى بما هو نظيره في باب العارية ؛ لكونه في معناه . 

فإن قيل : فقد ذكر أن أركان الرهن أربعة » ولم يذكر المرتهن . فكان كما في المقترض . وسيأتي 
الكلامٌ عليه أيضًا في القرض . 

فإن قيل : فقد ذكر في باب الإجارة أن أركانها ثلاثة : الصيغة » والأجرة » والمنفعة » ولم يذكر 
العاقدين ؟ قلت : إلا أنه ذكر بعد ذلك فال : أما العاقدان فلا يخفى أمرهما . 

اج افيد يد يوني سوا ره مووي الا 00 
وا ا بح وي با 
فاعله » وهو نائب مناب الفاعل » فعلى هذا يصير كأنه قد ذكر الفاعل وهو الواقف مع الموقوف عليه . 
ولا كان كدللقف: كان ذكر الفعل أولى من ذكر الفاعل هنا ضرورة ؛ لأنه إذا وجد المفعول وجد الفاعل ' 
بخلاف العكس فإنه قد يوجد الفاعل في صورة كأن الفعل غير متعدٌ وكان ذلك أولى . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهد ؛ لكون الصيغة إذا وجدت اجتمع بوجودها مام » من حيث 
إنها واقعة آخوًا » وليس كذلك سائر الأركان أيضًا » فإنما ذكرها كذلك تنبيهًا على أنها آكد عندنا فى 
الأركان ع ليحترز به عن مذهب أبي حنيفة » فإنه لم يجعلها ركنًا » وبه زال الاعتراض 

وأما الجواب عن الإشكال الثالث فظاهر» » فإنه أراد بقوله : أول كلامهء الآن ء لا أنه ما تقدم ») . 


6/3 
الركن الأول 
(وهي الإيجاب والقبول ) 


وضينك اكتبازهما + الأسعدلال برهماعان 'الرظنا وان الأصنل هو التراضى, يبولكة 
رضيو :0 فنا ادكه مس لاقن يدل عليه 0 

ويتفرع عن ”© هذا الأصلٍ ثلاث مسائل » نذكرُهًا في مَغرض السؤالٍ . 

فإن قيل : فليكتف بالمعاطاةٍ » فإنها دلالةٌ على الرضا فى المحمّرات . قلنا : الأفعال 
نتركدةٌ دما 9 صِيفك للذلالة على المتمائر» :وزنما الغارات ف امود لهذا الغرض 
فكانٌ الحكمٌ 00 

وقد ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى الاكتفاء به [ في المحقرات ] 9 . 
قول خرّجّه ابن سُرَيج © 


. ) على‎ «١ : )!( فيناط بسبب ظاهر ) . (0) في‎ ١ : في (أ)‎ )١ 
زاد في ( ب ) كلمة : 9 وضعت ) بعد : ( ما ) ولا حاجة لزيادتها » وإن كان يمكن أن تستبدل‎ 5 
. صيغت ) » ويستقيم السياق‎ ١ بكلمة‎ 
مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت فى النفائس أو فى المحقرات . وانختار الإمام‎ )5( 
النووي : صحة بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بِيعًا‎ 

ومذهب الحنفية : أن البيع يصح انعقاده بالتعاطي في النفيس والخسيس على حدٌ سواء » وليس في 
الخسيس أو المحقرات فقط كما قال الغزالي . انظر : روضة الطالبين ١‏ / 78 , 789 ) », المجموع : (؟ / 
0 0) » ترشيح المستفيدين : 2)7١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )167/1١(‏ » شرح 
فتح القدير : (5/؟١ه٠)ء‏ الاختيار لتعليل امختار 5 

قال ابن الصلاح : ١‏ وقع في بعض ال مواضع التخصيص با محقرات » وذلك يُشعر بعدم خلاف في غير 
ا محقرات » وليس كذلك » فإن شيخه نقل تخريج ابن سريج مطلقًا » وإنما خصص بلمحقرات في النقل عن 
أبي. حنيفة وفي غير هذا لجماعةٍ من المصنفين الذين انتهى الاعتمادٌ إلى تصانيفهم كالشيخ ابن الصباغ من 


أركان البيع : الركن الأول / الصيغة 0/3 


فإن قيل : فليكتف (2 بقوله : بغنى » وقول الخاطب : بعت . قلنا : فيه وجهانٍ , 
هما : الاكتفاء [ به ] (© كما في التكاح 29 . والثاني : لا يُكُتَقَى به ؛ لأنه قد 
يقول : بعني لاستبانة الرغبة » فينوب عن قوله : هل تبيع ؟ وأما النكاخ فلا يُقَدَمُ عليه 
فجأةٌ في غالب الأمرٍ » فتكون الرغبة قد ظهرَتُ من قبل . 


والمعاطاةٌ معناها : أن يُعْطَى هذا السلعة فيعطيه ذلك الثمنّ » وإن لم يُوجد لفظ من الجانبين ؛ إذ ظهرَ 

وما وجد من بعض أثمتنا من تصويرها من ذكر لفظ » كقوله : ١‏ خذ » وأعطني ) فهو داحل في 
عموم ما حكيناه من القرينة » فإن ذلك مفروض فيما إذا لم يَنْوِ البيع بهذا اللفظ الذي قُرِنَ بالعطية . أما إذا 
نوى به فتلك مسألة الكناية » هل ينعقد بها البيع ؟ وفيه خلاف » وإن نفينا القول بالمعاطاة . 

فإن قيل : قوله ( وكل ما يتصور الاستقلال بمقصوده ) قد عطفه على الأشياء المذكورة . وذلك يُشعر 
ظاهًا على الكناية » وهو وجود غير هذه الأشياء على الصفة التي ذكرها كما هو . 

قلت : الإعتاق المنجز على مال » كقوله : أعتقتك على ألف درهم » فقال : قبلت » هو عقد يستقل 
بمقصوده » وهذا العتق فى بعض الأحوال كسائر الصور التى عددها ؛ فمقصود الخلع والطلاق 3 ومقصود 
الصلح عن دم العمد عن القصاص » ومقصود الكتابة والعتق المنجز على مال » ويستقل بهذه المقاصد في 

ثم العلة في تصحيحها بالكناية ؛لأن هذه الأشياء تعلق بالإعراب تشوفًا إلى سبب وجودها » فصحت 
لذلك بالكناية مع النية . 

هذا أصح من ذلك » فإنه ليس يبعد فهم المخاطب ؛ لأنه يعد بابها في حد المعاوضة » يعتمد فهم 
المخاطب » ولهذا لا تقع هذه المقاصد إذا لم يقبل المخاطب . ألا ترى أنه لو قال : طلقتكِ على ألف » فلم 
تَفْهَمْ ولم تَقْبلُ » لم يقع المقصود الذي هو الطلاق . 

وأما الإبراء : فلا ينبغي أن يذكره بإطلاقه مع هذه العقود المشتملة على المخاطب . ألا ترى أنه لو قال : 
طلقتك على ألف » ولم تفهم لم يقع المقصود الذي هو الطلاق أصلًا » واللّه أعلم ) . المشكل [؟/48 ب- 15 ). 
(1) في ( ب ) : ١‏ فليكتفٍ بالكناية مع النية ) » وهي زيادة لا محل لها هنا . 


(0) زيادة من (أء ب) . 


(م) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (7 / 809 )ء المجموع : (198/50). 


يي ب ب ب صبحضين أزكاة الس #«الركن الأول / اليعة 


فإِنْ قيل : فلينعقد بالكناية مع النية » فإنها تدل على الرضا ء قلنا : قطع الأصحابٌ 

بذلك في الخلّع » والكتابة » والصلح عن دم العمد , والإبراء » وكل ما يُتَصَدَدُ الاستقلال 
بكمصوده دون قبولٍ ا خاطب فى بعص الأخوال : لاه لطن يعتمل فَهُم الخاطب 1 

وقطعوأ بالبطلان في النكاح وبع الو كيل إذا ر عليه الإِسْهادٌ ؛ 2 الشهوة لا 
عون على العية:, 

واختلفوا على وجهين في المعاوضات المحضة (© . ووجه المنع : أَنَّ الإيجات 
والقبول سَيب سببٌ لقطغ 00 اراح إذا كان صريحًا 4 والنيات 000 ' يطول فيها ال 4 
فليشترط التصريح للمصلحة كما في النكاح 

فإن قيل : فلو توافرت 0 القرائن ( 35065 ع0 العم انقَطِعَ الاحتمال والنزاع . 

قلنا : أما التكاح , ففيه تَعَقُنٌ للشرع ” في اللفظٍ © » وأمًا البيعٌ الممَهِدُ بالإشهادٍ 


ع 


وغيره » فالظاهد 2 عندي الانعقاة 9) ون لم يتعوض له الأاأصحاث ©" , 


المجموع ( 9 / ١55‏ ). 
5) في (أ) : « يقطع ) . 
(5) في.( ب ) : ( والبينات ) » وله وجه بعيد . 
(5) في ( ب ) : ١‏ توفرت ) » وهو خطأ . حيث يقال : توفر على الشيء : أي صَرَفَ إليه همته » وتوافر 
الشيء : أي كثر واتسع . انظر : المعجم الوسيط ١‏ مادة : وفر ) . 
(5) فى (أ) : « على إفادة ) . (5) ليست في (أ. ب). 
(0) قال في الروضة : « وأما البيع المقيّد بالإشهاد ».فقال في « الوسيط. » الظاهر انعقاده عند تور 
القرائن ) . انظر روضة الطالبين : (5 / 84١‏ ) » المجموع للنووي : .)١957/50(‏ 


(8) قال الحموي : « قوله : ( وأما البيع المقيد بالإشهاد » فالظاهر عندي الانعقاد » وإن لم يتعرض له 
الأصحاب . الركن 2 : العاقد . وأهلية المعاملات تستفاد من التكليف ) إلى آخره . 


أرتكان الع 7 اإركن الأرم الم م ل مم يجحتنهيبيب ا 
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3 د عد 


ت هما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( الظاهر عندي الانعقاد » وإن لم يذكره 
الأصحاب ) ., والمنقول في كتاب ١‏ النهاية » أن الأصحاب تعرضوا له » كما ذكر وأضافه الإمام إلى 
نفسه . الثاني : أنه قال : ( أهلية المعاملات تُستفاد من التكليف ) » وليس الأمر على الإطلاق » فإن 
المحجور عليه لِسَمَهِ مكلفٌ . ومع هذا لا يصح بيعٌه » وكذلك المحجور عليه لفلس بعد الحجر عليه : 
وكذلك العبد» ومعلوم أن بيعهما لا يصح . 

قلت : لم يُرِدٍ الشيحُ في الإشكال الأول أن الأصحاب لم يتعرضوا له بالذكر » وإنما أراد أنه هو 
الأصح . وإن كان الإمام شاركه في هذا - أيضًا - فإنه أراد بالأصحاب أصحاب الوجوه في المذهب » 
والإمام ليس منهم . 

والجواب عن الثاني أن يقال : ما ذكره مطلقٌ لا يحتاج إلى التقييد » فإن كل واحد من المذكورين 
مكلف يفتقر إلى تقييد » فيقال فيه : مكلف محجور عليه » والمطلق لا يفتقر إلى قيد » ولهذا صَحٌ فيه 
وامتنع في غيره ) . مشكلات الوسيط 7١‏ ب - 074 ]أ). 


03 سس أ كان البيع : الركن الثاني / العاقد 
الركن الثاني : العاة 


وأهلية المعاملاتٍ تُستَقَادُ من التكليفٍ » فتصردّفاث الصبيئ وامجنونٍ يإذنٍ الول ودون 
إذنه » وبالغبطة والغبينةٍ باطلةٌ . خلاقًا لأبي حنيفة © . 


نعم في تدبيرهٍ ووصيتِهِ وروايته وإسلامِهٍ خلاف ياتي في موضعه . وفي البيع الذي 
يُختبر به الصبيٌّ لاد لإبناس الرشدٍ » خلافٌ © , والأََى منغة . 


ولا يُعِتَذّ بقبض الصبِيٌ أيضًا ء فإنَّهُ سببُ ملك أو ضمانٍ 2 فلو قال : أدٌّ حقّي إلى 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن تصرفات الصّبي والمجنون لا تنعقد , لا لنفسيهما » ولا لغيرهما » وسواء كان 
الصّبِي هميرًا أو غير مميز » باشر يإذن الولك أو بغير إذنه . 

ومذهب اخحنفية : أنه لا ينعقد تصرف امجنون والصّبى الذي لا يعقل أصلا , وأما الذي يعقل فينعقد تصرفه ظ 
إن أجازه الوليٌ أو كان قد أن له قبل انعقاده . انظر روضة الطالبين : (” / +84 . 744)» المجموع : (ه / 
)١18١ ١‏ . الاختيار لتعليل اغختار : ( ؟ / 15 ) » واللباب في شرح الكتاب : .)١7١5/5(‏ 
)١(‏ في (أ) : « خلاف يأتي في موضعه ) . 
والوديعة » فإنها ليست سبب ملك ولا ضمان . 

الود ودين مووي لوو ا ام 1 
000 1200000 

وقال الحموي : ١‏ قوله : ( ولا يعتد بقبض الصبي » فإنه سبب ملك أو ضمان ) قيل : مفهومه أنه 
مهما وُجَدَ القبض منه كان سببّ ملك » وليس كذلك . وكذلك الظاهر من قوله : ( أو ضمان ) فإنه إذا 
أودع شيئًا منه في يده أو أتلفه » فإنه لا يضمنه على أحد الوجهين » فإنه ليس كذلك »ء فإنه إنما يلزمه إذا 
اعد شيك بغير إذن مالكه » فإنه يضمنه مطلقًا . 


وجوابه : أن نفرض ما لو باع إنسان طعامًا من صبي فأقبضه إياه وتسلم الشمن » فعلى هذا يكون الثمنُ 
مضمونًا على البائع » ولا يكون الطعام مضمونا على الصبي إذا تلف في يده » فإنه سلّطه عليه حيث 
سلج ليه ؛ وإذا كان كذلك صَمٌ ما ذكره » ويكون مرأده ( بسبب ملك ) أي : سبب تعلق ملك » ' 
والصبي لا يملك ههنا . وأما قوله : ( أوضمان ) فإن عاد إلى البائع كان الشمن مضمونًا عليه » إذا أخذه - 
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الصبيع » فأدّى : لم يرأ ؛ لأنّ ما في الذمَةٍ لا يتعينُ مِلْكا إلا بقبض صحيح . بخلافٍ ما 
لو قال : دُدَّ الوديعة إليه فإنَّ الوديعة متعينةٌ . ولو سلّم الصبئ درهمًا إلى صرّافِ لينقدّه 
له ] 29 فأخذه » دل في ضمانه » فليردّةُ على وليه . ولو رَدَّ عليه لم يبرأ . 

وفي إخبار الصبئ عن التمليك في ”' إيصال الهديّة » وعن الإذن © عند فتح الباب 
طريقان ؛ منهم مَنْ حَوَجه على الخلاف في روايته . ومنهم من قطع بالقبولٍ 7" ؛ اقتداءً 
بالأولين [ وعادة السلف ] 29 . ولاشك في القبولٍ إذا ظهرت القرائئ » فإنَّ العلم إذا 
حصل سقط أثر إخباره . 

أما إسلام العاقد فغيه مشروطٍ » إلا في شراء العبد المسلم . وفيه قولان : 

أحدهما : أنه © لا يصحُ من الكافر ؛ لما فيه من الذّلْ ؛ ولأنّه يقطمٌ ملكه لا 
محال لدففة" اذى و لقا 177نم 190 يمظره أن املك التقوةا لهاتعلى المسلم اف 
رف لمق الله مسحي فى به ودر الأسيع :و اليه 0 وركرلانا لي بحينة. 

وق واوا كاف سيت تلان 4ر]ن »وراك اله الات العبه رداق الل عن فيه 
بغير إذنه » وأخذت قيمته من ماله » إن لم يكن له مثل . من حيث إن مالكه لم يُسَلطه عليه . 

فإذا ثبت هذا صح ما ذكره الشيخ على هذا التقدير » وحاصله : أن الصبي إذا قبض لا يملك بذلك » 
ولا يكون مضموئًا عليه » والتفريط منسويًا إلى مَنْ قبضه ) . مشكلات الوسيط 79١‏ - 8لا ب). 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(0) في (أ) : ١‏ إيصال الهدية » وعن إخبار الإذن » وله وجه » وفي ( ب ) : « إيصال الذمة » وعن 
الأكثر) » وهو خطأ لعله من الناسخ . 
() وهذا الطريق هو الأصح كما في الروضة : (8 / 40" )» المجموع : ( 9 / *2.)18. 
(5) زيادة من (أ» ب ) . () « أنه » : ليست في (أ). 
(5) ( أنه ) : ليست في (أ). 


ف وهذا الأصح هو الأظهر من قولّي الشافعي - رحمه الله - . انظر : روضة الطالبين : (/741)» 
واججموع : ( 1454/5 ). 
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وفي الملْكِ الذي يستعقب العتق 20 / » كشراءٍ الكافر ولَدّهِ المسلمء أو كشرائه 00 65/| 
من سهد من بل بحيته وجهان فرنيان 4 وأولى بالصحة 0 لاستعقابه الحرية ضرورة . 
ولو قال الكافوٍ : أعتِ عبدّك المسلم علن © » فأعتقّ » ففى وقوعه عنه ©» وجهان 
مرتبان وهذا أولئ بالنفوذ ؛ لأن الملّكُ حصلّ © ضمئًا » فيبعد اعتبائ الشرائطٍ فيه ©. 
إن أبطلنا الشراءَ » فعليه فروٌ أرقف 
أحدها : في الارتهانٍ والاسئجار وجهان ؛ أحدهما : يصح ؛ إذ ليس فيهما 
ملك ؛ والثاني : المنعٌ ؛ لأن الاستيلاء بالانتفاع والحبس إذلال . 
فإن صِححْتا الإجارة » فهل يُكلفٌ الكافرٌ أن 9" يؤاجرّه من مسلم ؟ فيه وجهان ؛ 
أحدهما : يلزمه0 » كما في الشراء . والثاني الا 0 
0 4 وكأنه يَغمل لنفسه . 
والأؤلى وار الرقى والإجارةان كنا بال الإيداع والإعارة . وأما ©© الإجارة 
الواردة على الذمّةِ فلا خلاف فى جوازمًا . 
والثاي : المسلمٌ إذا اشترى العبد المسلم لكافر لم يصح » وإن 29 اشتراة الكافه 
نلا التي ياه دل ايع اال يا را 


(0 في «١: )١(‏ الملك ) . (0) في (أ) : ١‏ شرائه ) . 

6) في (أءعب):( عنىي ). (4) «عنه » : ليست في (1) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ حصل فيه ) . (1) ١‏ فيه ) : ليست في ( ب) . 
0 في (أء ب) :« بأن ). (0) في () :« بلى ) . 

(9) في ب) ١:‏ أما ) . 0٠١‏ في (أ) ١:‏ فإن ). 


)١١(‏ زيادة من (أ. ب). 
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تعلق العهدةٍ بالوكيل 27 . 

الثالث : إذا اشترى المسلمٌ عبدًا مسلمًا من كافر بثوب » فوجد الكافو (' عيبًا 
التو مدقتن :2ه لهرة اللي اللاروجيان 09« اأحدهيا؟ 27 تارمل إل كلت 
الملك © بالاختيار . والثانى : يجوز ؛ لأن الاختيار في الرد 


أما عَوْدُ العِوّض إليه فيقع ضرورة قهرًا . 

وكذلك * المسلم إذا وجدّ عيبًا بالعبد ففي رده إليه © وجهان ؛ لأنّهُ منوعٌ عن 
التمليكِ كما تمتَع الكافز " عن التمليكِ " . ثم إذا منعنا الردّ تعينٌ الأزْشُ » وكان ذلك 
عدم مالعا .: [ 


0 : لو كان العبدٌُ كافرًا فأسلم قبل القبض ؛ فينفسخ العقدٌ كما ينفسح بالموت ؟ 
يعبت الخيائ » كما يثبثٌ بالإباق ؟ فيه وجهان ؛ وتشبيهه بالإباق أؤلى . 


هذا إذا اشتراة من مسلم , » فإن 47 اءة شتراةٌ من كافرٍ ففي الانفساخ وجهان مرتبان , 


ولو اما عد دروم د ا 
الطالبين 0 0 

0) في (أ) ١:‏ بالقوت» عيكا :) .. 

(") قال في الروضة : ١‏ لو باع الكافوُ عبدًا مسلمًا - ورثه » أو أسلم عنده - بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيبا » فالمذهب : أن له رَدّ الثوب بالعيب . وهل له استردادٌ العبد ؟ وجهان . أصحهما : له ذلك . والثاني 
لاء بل يَشترد قيمته ؛ لأنه كالهالك . وطرد الإمامُ والغزالى الوجهين في جواز رَدٌ الغوب . والصوابٌ : 
الأول » وبه قطع في « التهذيب ) وغيره ) . انظر : روضة الطالبين : “40/١‏ .868 )»ع المجموع 

م خم اما 


(5) في ( ب) ١:‏ الملك إليه ) . (5» في (1أ) ١:‏ وكذا ). 
(5) في (أء ب) : ١‏ عليه ) . 0) في (أ) : «١‏ من التملك © . 


(0) في (أ) : «١‏ فإذا ) . 
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وأولى بألا ينفسخ ؛ لأنه كيفما ترد انقلب إلى كافر » فالاستصحاب أَوْلَى . 

فإن قضينا ببقاءِ العقدٍ فيقبضة الكافر ثم يُباع عليه ؟ أم © يستنيب القاضي عنه مَنْ 
يقبضه كيلا يذل العبد بَِبضِهٍ ؟ فيه وجهان © . 

وإن "2 فوعنا على قول الصحةٍ » فيباع عليهِ بعد قبضه أو قبض القاضي عنه على 
وجه » وكذلك متى أسلمَ في دوام الملك . 

فلو مات قبل البَئْع بيع على وارثه » وينقطع عنه © المطالبة' بالإعتاق » وكلّ ما 
زيل املك , ولا ينقطعٌ بالتزويج والرهن والإجارة . 

وهل ينقطعٌ بالكتابة وإن كانت لا تُزيل اللْكَ في الحال » لإفضائها إلى الزوالٍ 
ولزوم الحجر في الحال ؟ [ فيه ] © وجهان ؛ 7“ وأولى بالاكتفاء بها ١‏ 

ولو رضي بالحيلولة بينهما لم يكت به إلا في المستولّدة » فإنَّ بيعها متعذّر ؛ 
وإعتاقها تخسير » فَيسْتَكسِبها لأجله في يد غيره ار الدلالن ايده رهريوية.» 


>< 3 جد 


)0 : « أو ) . < 

(؟) والأصح : أن يستنيب القاضي عنه مَنْ يقبضه . انظر الروضة : (74/7) » والمجموع : 55/5 ) . 
5) في رأ ب) ١:‏ فإن ). (5) « عنه ) : ليست في (أ). 
(5) زيادة من ( أ ب) . (7) في (أ» ب) : « والأولى الاكتفاء » . 


0) في (أء ب) : ( إنها ) 
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ال ركن الثالث : المعقود عليه 
( وهو المبيع ) 


ولعي شر الكل 10ب 

وهوع (© أن يكون طاهرًا » مُتْتَمَعَا به » مملوكا للعاقد أو لمن يقع 2 العقد له © , 
مقدورًا على تليهة 2 ععاو ةلبع ل 0 
الشرط الأول : الطهارة : 

0 عوك بيغ الشرقين وسائر الأعيانٍ النجسةٍ » خلاًا لأبي عي 017 موسا 
المذهب الإجماعٌ على بطلان بيع الخمر © والجيفة » و الغذئة : :ومتقعة ‏ الغذرة اميك 


(1) زاد في الأصل هنا كلمة : « الأول » ؛ ولا وجه لها , ولعله خخطأ من الناسخ . 
) زيادة من (1). 5) فى ( ب ):( وقع ). 
(4) قال الحموي : ١‏ ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال » فإنه قال: ( مملوكا للعاقد ) » ومعلوم أن الوكيل لو 
باع م صَيْ بيعه » وإن لم يكن المبيع له تملوكا » ثم رد الحموي هذا الإشكال بقوله : و أراد بقولة + 9 تملوكا 
له ) أي : مأذونًا له في البيع » احترازًا من بيع الفضولي ١‏ ؛ فإنه لا يصح فيه لكونه غير مأذون له فيه على 
القول الجديد » وهو جائز الإرادة » وأكبر ما فيه أنه أتى بلفظة مشتركة » وقد نيه في فى الشرط الثالث في 
قوله : ( ومن يقع العقد له فيه ) إشارة إلى الموكل فإنه يقع العقد له » إما أولا وإما آخرًا » . مشكلات 
الوسيط ) 74١‏ - 4لا ب ). 
(ه) « للمتعاقدين » : ليست في (أ) » وزاد في ( ب ) بعدها كلمة : « بشروط » ولا وجه لها . 
(7) في (ب) ١:‏ فلا ). 
27 مذهب الشافعية : أنه لا يجوز بيع الأعيان النحسة كالشرقين وغيره من سائر الأعيان . 

ومذهب الحنفية : أنه يجوز بيع السشوقين وغيره من الأعيان النجسة مما ينتفع بها . انظر : التنبيه 
للشيرازي : 58١‏ ) » وروضة الطالبين : (*/ 850 )» والمجموع : (4/ »)7١‏ وشرح فتح القدير : (7 / 


.) ١١١4 


(0) في (أ) : «١‏ الخمور ) . 
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الأرض ومنفعةٌ الجيفة 7 إطعامها لجوارح الطيور © » ومنفعة الخمر مصيرها © خلا : 
كما يصيرٌ الصغيرٌ ابن اليوم منتفعًا به في الكبر » فلا علة لبطلان بيعها إلا النجاسة . 
الزكك اتح يوقرم عا 0133 فيه يررك متكا وكات تكله جنا د ل 
ابتنبي على جواز الاستصباح [ به ] 2١0‏ » وفيه قولان "2 ؛ ووجه المنع : انتشار دخانه 
3 ع سَ 0 سٍ 
النجس مع تعذر الاحتراز عنه "2 . وبالنجاسة يُعلل عند )١5(‏ الشافعي - رضي الله عنه 
- امتباع 29 بيغ الكلت [ واللحيؤين ]059 م وقل:ورق 19 اليه فيه "23 أيمّنا: 


بطلان البيع 9© , 

(8) في (أ» ب ) : ( إطعام جوارح الصيد ) . ظ (9) في (أ) : ( بمصيرها ) . 

2٠١‏ في (أ) ١:‏ النجاسة » . )١١(‏ زيادة من (1أ). 

)١١(‏ قال في الروضة : « وأما الدهن » فإن كان نجس العين » كوَّدّك الميتة لم يصح بيعه بحال » وإن نجس 
بعارض » فهل يمْكن تطهيره ؟ وجهان . أصحهما : لا . فعلى هذا لا يصح بيعٌه كالبول . والثاني : 


يمكن ودب سود ديد :-أضعدينا : ريصح رد : إن 

قلنا : يمكن تطهيره » جاز بيعٌه » وإلا فوجهان . 

قلت : هذا الترتيب غلط ظاهر » وإن كان قد جزم به في « الوسيط ) لي" 
تطهيره ؟ ) . انظر : روضة الطالبين 75١/70‏ )» وراجع : الججموع ذ9/ ١8"‏ ). 

9 فى راب : ( هنه ) . (05 في (ب):(منع0). 

. ) زيادة من ( ب‎ )١١( امتناع ) : ليست في ( ب).‎ ١ )١5( 

. ) فيه الخبر‎ ١: في (ب)‎ )١6 

ومعلوم أنهما لَيِسَا بفرع » فإنهما كالجيفة والعذرة والسرقين » على ما ذكره في الشرط الأول » فعلى هذا - 
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0 : أن يكون منتَفَعًا به : 


فبه (© تتحقق المالية » وما لا منفعة ' له ثلاثة © أقسام : 


أحدها . أن تسقط المنفعةٌ للقلة » كالحبة من الحنطة . (' وما ليس له منفعة 
محسوسة في ذاته إلا يضم غيره إليه بيه باطل 01 
قَْمَةَ له : 

وقال القفال : عليه مثلّه إن كان من ذوات الأمثال » وخالفه غيرُه . 
الهيّة والفيلُ والنحل » ففيها منفعة [ فيجوز بها ] (» . ولا منفعة للأسد 27 والنمرٍ وما 


> لا يكون فرعًا » والثاني : أنه قال ار لا يصح وفاقًا ) » وبيعه عند مالك صحيحٌ »© . 
النتجاسات . ثم ذكر الكلب والخنزير وجعلهما فرعًا لكونهما لم يكونا مستحيلين بعد وجود الطهارة 3 
والأصل في ال حيوانات الطهارةٌ بخلاف المذكور في الشرط الأول فكان المذكور في الثاني فرعًا . 
وأما الجواب عن الثاني : أن عند مالك رواية أنه لا يصح ب بَيِعُ الخنزير فكان بيعه لا يصح وفاقًا » . 
مشكلات الوسيط 7٠١‏ أ- هلاب ). 
)١(‏ في (ب): (به). )١(‏ في (أ) : ( فيه فثلاثة ) . 
(*) العبارة بين القوسين ليست في (أ). وقد استشكل الحموي كلام الغزالي هنا بقوله : « قال : 
(كالحبة الواحدة من الحنطة ) » وعطف عليه ( ما ليس له منفعة محسوسة في ذاته إلا بضمٌ غيره إليه ) » 
ومعلوم أنه كالحبة ) ٠‏ 
ثم رَدّ عليه بقوله : )) إِنّ مراده أن يلخد باللحبة وما ليس له منفعة محسوسة كالقطرة ٠‏ فى الدبس 
والغسل» وما كان فى معناهما من المائعات » وكذلك القطعة اليسيرة من الككزن تين يوبا كان في سينا 
ما لا قيمة له » لكنه لو اجتمع مع الحبة حبات بحيث تصير لهما قيمة جاز البيع » و كذلك القطرة في 
الدبس إذا خض ضم إليها قطرات بحيث صار لهما قيمة جاز » فإنهما كانا على انفرادهما لاا يحصل منهما 
ج ان مج موري عار 000 


(5) زيادة من ( ب ) . (ه) في (]) :في الأسد» . 
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لا يُضْطاد من السباع » ولكنْ فيها وفي الحمار الذي تكسّرت قوائمه وجةٌ لا بأس به : أنه 

يصحٌ ببعها لجلودها , بخلاف / جلد الميتة » فَإِنّهُ لا يُباع لنجاسته . لا لعدم المنفعة . 8ب 
وفي بيع العلق » وفيه منفعة المص للدم والسم الذي لا يصلح إلا بالقتل تردّد . 

والأولى الصحة . ووجة المنع : أنه لا يحتفل بهذه المنفعة » إذ قد ينتفع بحب واحدة () 


هو 


تجعل في فم الطائر ولا َعْتدَ بمثل ذلك . 
ويجوز بَيِعُ لبن الآدمية خلاهًا لأبي حنيفة (" ؛ فإنه طاهرٌ منتفع به » وليس بآدمي . 
ويجورٌ بيع الماءٍ على شاطيء البحر » ” وبيعٌ الصخرة © على الجبال 29 ؛ لوجود 
المنفعة وإنما الاستغناء عنها لكثرة > » وكذا بيع التراب . وقيل : الماء لا يلك » وهو بعيد . 
الثالث : ما سقطت ”22 منفعته شرعًا » كالمعازف » وما هي لغرض محرّم لا يصلح 
لغيرِهِ فتيك المنفعة امحرمة شرعا كالمعدومة حسًا . نعم » إن كان رضاضة [ بكسرع 9 
بعد تقدير الكسر يُتَمَوّل 0 ففي صحة بيعه - اعتمادًا عليه - ثلاثة فيه .: 
والأظهء *) “آنه إن كانامن فهتب 1 افده أو عوفدم أو بشو لتقيس نمك + الأنة 
)١(‏ ( واحدة ) : ليست في (أ). 
9؟) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع لبن الآدميات بلا كراهة لعدم نجاسته . 


ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز بيع لبن الآدمية . انظر روضة الطالبين : ١‏ / هه ء المجموع : (5/ 29.4 


6 . 
(5) في (أ) : « والصخر» . (8) في (أء ب) «١:‏ الجبل ) . 
© في رلك ب) : «بالكثرة ).00000 (5) في (أ) : « تسقط ). 
0) زيادة من ( ب ). (8) في ( ب :: ١‏ فيما يتمول ) . 


(9) قال في الروضة : « وإن كان رضاضها يُعَدّ مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من 
الذهمب والخشب وغيرهما » وجهان : الصحيح المنع . وتوسط الإمام فذكر وجهًا ثالًا اختاره هو 
والغزالي : أنه إن اتُحِدّت من جوهر نفيس صم بَيعُها . وإن اتُخِدَّت من خشب ونحوه فلا » والمذهب : 
المنع المطلق » وبه أجاب عامة الأصحاب » . انظر : روضة الطالبين : (© / 4هم)» المجموع : (7.08/5) . 


أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 21/3 


مقصودٌ [ فغلب قصدٌ الصنعة ] 20 . 
وإن كان من خشب فلا لأنَّ القصدّ (© مرتبط بالصنعةٍ » فلا يعتمدٌ البيعٌ غيره ”' 


وفي بيع القنية والكبش الذي يُطْلَبُ للنطاح كلام سنذكرة 0 . 


. ) المقصد‎ ١ : ) زيادة من (أء ب). 0) في ( ب‎ 0١ 


5 في ( ب ) :( لغيرها ») . 
(؛) قال الحموي تعليقًا على هذا الكلام : ٠‏ قال في بيع القنية والكبش الذي يطلب للنطاح : ( كلام 
سنذكره في موضعه ) » ولم يذكره في « الوسيط ) في موضع أصلا » . 

ثم أجاب عن ذلك بقوله : « فلعله نسي أن يذكره » أو لعله أراد بقوله : ( سنذكره في موضعه ) في 
غير ( الوسيط ) ء» وهو جائر . 

وأما القنية في اللغة : فهي الأمة » سواء كانت مغنية أو لم تكن » » ومراده هنا المغنية » وذكر الإمام في 
باب الوليمة في صحة البيع : إذا كانت تساوي ألفين بسبب الغناء وقيمة رقبتها ألف ثلاثة أوجه ؛ أحدها : 
يصح ء والثاني : لا يصح ء والثالث : إن قصد المغالاة ة بقيمتها لم يصح » وإن لم يقصد صح . وحكم 
الكبش للنطاح حكم المغنية ) . مشكلات الوسيط ( هلا ب -5/ا ب). 

وقد لاحظ ابن أبي الدم الملاحظة نفسها فعلق عليها بقوله : « لم يذكر الشيخ هذه المسألة في 
«الوسيط ) أصلا » وإنما ذكرها الإمام في موضعين : أحدهما : قال في قيمة الملاهي : إذا أتلف ديكا 
هراشًا أو كبشًا نطاحا » فهذه الصفة لا اعتبار بها إذا زادت القيمة بسببها ؛ لأنها محرمة » ولا يجب على 

هذا أحد الموضعين الذي ذكر الإمام فيه ما ذكرناه عنه » وهو كلام في قيمة متلف موصوف بهذه 
الصفة » وليس كلامًا فى البيع . 

الموضع الثاني : في كتاب النكاح بعد انقضاء باب الوليمة : من اشترى جارية مغنية قيمّها برقبتها 
باسواسي ديد عا ورا عدي اسع 0 
رهض )0 ) ل لني أ ولزوا :ابد يفراه لا ة يثمنها للغناء لم 


202/3 
الشرط الثالث : أن يكون مملوكا للعاقد : 
فبِيعُ الفضولئٌ مال الغير عندنا باطلّ » وقال أبو حنيفة يتن مان اخازهه 1ن وى ” 

قول قديم لم يَغرفه العراقيون . 
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3-5 ا* 0 1 - ٠‏ 3 أ ( : 
ونص الشافعي - رضي الله عنه - على قولين فيمن غصب أموالا واتجر فيها 
وتصرف في أثمانها : 
أحدهما : بطلان البياعات . وتتبعها بالنقض ». وهو قياس المذهب 27 . 
والحاجة ؛ لعْشر تع التصرفات المتعاقبة . 
لوقال : اشتريتٌ لزيد - وهو ليس بوكيل - لم يقع عن زيد . وهل يقع عنه ؟ وجهان : 
أحدهما : نعم 2 ؛ لأن الفاسد إضافته ؛ فتخصّص بالإفساد » ويبقى قوله :اشتريت . 


- وقال أبو بكر الأودني : د ضح ابجع على كل تعال زوالا يختلت بالمضرد والأغراض + قال الإمام : 

هذا هو القياس السديد . 
هذا ما حكاه الإمام عن هؤلاء الأئمة في هذه المسألة » ولكنه ذكرها في ربع التكاح » وليس هنا + 

موضعها » فلينظر الناظر كيف استخرجت من موضعها وأثبتت في غير موضعها . ولم يذكرها الغزالي في ' 
١‏ الوسيط » أصلا » إلا ما رمز منها ووعد بذكرها ولم يذكرها » . إيضاح الأغاليط « 076 22 اللا" 
)١١‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز بيع مال الغير بلا إذن أو ولاية . وهذا هو الجديد . وعلى القديم : أن 
هذا البيع ينعقد موقوفا على إجازة امالك » فإن أجازه » نفذ » وإلا ألغى » وهذا القديم هو مذهب الحنفية . 
انظر التنبيه للشيرازي : ( 5 ) » روضة الطالبين : (” / 50* ). المجموع : 7١10/59‏ ) » فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب : ( 1١5/1١‏ ) . مختصر الطحاوي : ( 285 88 ) » شرح فتح القدير : 5١/10‏ )ع 
الاختيار لتعليل المختار :.( ١‏ / ؟١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : الا قن" 
)١١(‏ وهذا القول هو الأظهر ٍ انظر الروضة : "١‏ / 5ه" )2 والمجموع : 7١4/9‏ ). 


إفة في (أ) ١:‏ بلى » » وما أثبتناه من ( ب ) . 
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والثاني : لا ؛ وهو الأوْلَى ؛ لأن الكلام يُعتبر مجغلةٌ © » وهو لم يشترٍ ” شِيئا 
لنفسه "© أصلا . 

فإن قيل : لو 29 باع مالا على ظنّ أنه ملك الغير » فإذا ‏ هو ملكه © » هل 
يصح ؟ قلنا : نقل العراقيون قولين » فيما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي » فإذا هو 
ميت » فالقياس © صِحيّه » والظنّ الخطأ لا أثر له 29 . ووجه المنع : أن مقتضى لفظه 
من حيث قرينة الحال تعليقٌ البيع على الموت » وإن أتى بصيغة التنجيز فلا يكون بعبارته 
معريًا عن تنجيز "© املك في الحال » وهو لا يعتقد لنفسه ملكا . ظ 
الشرط الرابع : أن يكون مقدورًا على تسليمه حسًا وشرعا : 

ومستندّه النهئ عن بيع العْرَرٍ » والعجز الحسيئ في الضال والآبتي والمغصوب . 
فروع ثلاثة : 

الأول ©" : بيع السمكِ في الحوض الواسع المسدودة المنافذ » والطير المفلتِ 
في( *دار قَيِخاء * الذي يُقدّر عليه ولكن بعد عُشرٍ وتعب » فيه وجهان : أحدهما : لا ؛ 
لأنّ مثل هذا التعب لا يُحتّمل في غرض البيع » فلا نظر إلى القدرة بعد مَحمّله. 
والغاني - وهو الأولى - : الصحة ؛ لأنه مقدور” [ عليه ع 2 » ومستتدُ هذا الشرطٍ 
ل ا 


. » بجملته ) . () في (أء ب) :« لنفسه شيكًا‎ (١: في (أء ب)‎ )١( 
. ) فلو ). (4) في (أء ب):( لو ملكه‎ ١: في (أء ب)‎ 0 


(ه) في الأصل » (أ) : « والقياس » وما أثبتناه من ( ب ) . 

6 والأظهر : أن البيع صحيح ؛ لصدوره من ماللك . انظر : روضة الطالبين: (7017//5)» امجموع: (514/5). 
0 في ( ب ) : ١‏ التنجيز » . ظ (م) في رأء ب) «٠:‏ أحدها ) . 
قا واندب جه لتر الفسداء 6 0٠١9‏ زيادة من (أ2 ب). 


)1١١‏ زيادة من (أ ب). 


20/3 أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 


الثاني : بيع حَمَام البؤج نهارًا - وعادته 0" أن تأوي إلى البرج © ليلا - 7 فيه 
وجهان ( 3 قافا 8 الجواز ؛ كالعيد الغائب ثقة عه بعوده الطبيعي ٠‏ والثاني : المنع 14 07 
العَرّر ظاهدٌ في عوده » بخلاف العبد . وهو الأولى 9 ؛ إذ الاشتغال بأسباب التسليم من 
طلب العبد ممكنٌ » وها هنا لا طريق إلى © الانتظار على غرر . 

الثالث : ا مغصوب الذي يقدر المشتري على استرداده دون البائع فيه خخلاف ؛ لتعارض 
القدرة والعجزٍ من الجانبين . والأؤلى الصحة ؛ إذا المقصود التسليم » وهو بمكنٌ فى نفسه . 

8 » لو كان المشتري جاهلا فله الخيار » إذا البيعٌ لا يكلفه تعب َعبَ الانتراع » وإن (") 
كان عالما فله الخيا راة سر ونلا يذ + آما العجوق غن تسايهة قرغا فهو 26 المرهوة: 
فبيعه باطل . 

وفي بيع الدار المكراة لاف سيأتي 

وفي [ يبع ] 29 العبدٍ الجاني جناية تُعلّق الأزش برقبته » قولان : 

أحدهما : المنع كالرهن 2 » وأؤلى ”© فإنه أقوى من وثيقة الرهن ؛ ولذلك يُقدم 

والثاني : الصحة » وهو الأوْلّى 2 ؛ لأنه لم يحجر على نفسه » وجنايةٌ العبد لا 
تحجر عليه في ملكه وتصدّفه » لكن 2١‏ يثبت ينبت متعلمًا في رقبته إن رغب السيد عن 


. )» البروج‎ ١ : ) وعادتها ) . (0) في ( ب‎ ١: في ( أ ب)‎ )١ 

(0) في (أء ب) ١:‏ فوجهان ) . قر اسن 8 اولى ب 

(8 في (أ ب):( إلا ). 3) في (أءب) ١:‏ فإن ). 

0) في (أءب): (وهو). (0) زيادة من (أء ب). 

(9) في (أء ب ) : ١‏ كما في المرهون ) . 2٠١‏ في (أء ب ) ١:‏ وهو أولى ) . 


. وفي الروضة (/ 70) : أن القول الأول هو الأظهرء وليس الثاني كما رجح الغزالي رحمه اللّه‎ )١١ 


. ) في (أءب):« ولكن‎ )1١ 
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فدائه ؛ ليكون 29 عصمةٌ لحقّه بقدر الضرورة . 


أما إذا استوجب العبدٌ القطع بالسرقة » (' أو بالقتل "© بالردّة » فيصحٌ ©" بيعْهُ ؛ إذ 
ا 
حال فهذا أُوْلّى بجواز البيع ؛ لأن الدية عَيْمُ متعينة للوجوب . 

إن حكمنا بفساد البيع » ففي الإعتاق خلاف كما في الرهن 29 » وإن حكمنا 
بالصحة » فلو كان مُعْسِبًا بالفداء : فالظاهر المنع » وفيه وجه منقاس : أنه يصح » ولكن 
يثبت الخيار للمجنين / عليه وإن © كان باس 
29:0 السيد هقدو ا 0 الس 0 ؛ ووجه الإثبات : أنه لم يُصَبّح بالتزام 

1ك العبد » فإنه بالتزام التسليم إلى المشتري التزم الفداء , 


() في ( ب ) : ( لتكون ) . (0) في (أء ب ) : ١‏ والقتل ») . 


(0) في (أءب): ( يصح). 5 


(4) قال في الروضة : ٠‏ ول وأعتق الجاني » فإن كان السيد معسرًاء لم ينفذ على الأظهر . وقيل : لا ينفذ قطعّاء وإن 
كان موسا نفذ على أظهر الأقوال . والثالث : موقوف . إن فداه نفذ » وإلا فلا » انظر : روضة الطالبين (60/5") . 
(0) في (أ) : ١‏ فإن ). (د) في (أء ب) ١:‏ فأما » . 
الي ا ا ل 00 
07 ل ل لي ل يه أله وم للا 
انظر : روضة الطالبين 7١‏ .2 .0م ) . 


(8) زيادة من (أ. ب). 


3 
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فرع : ظ 
إذا باع نضفًا من تضلٍ أو سيف أوآنية ينقُصها اتبعيش فهو باطل 0© ؛ لأ ابيع . 
از بن واي والشرع 13" بون عزنا كان تن إسراف + لياع ايع 
عن إيجاب التسليم . 
ولو " باع ذراعًا من كزْيّاس لا تنتقص بالقطع قيميّه ؟ فيه وجهان © : 
تساك ملحي لاحي إلى الحم ؛ لأنه غير ممكن إلا بتغيير غين المبيع » والبيع ‏ 
لا يازمه . ولعلَّ التصحيح أَؤلى . ظ 
الشرط الخامس : أن يكون معلومًا للمتعاقدين : 
والعلم يتعلّق بعين المبيع » وقدره 27 » ووصفه . 
مرتبة من مراتب العلم : العلم بالعين : 
ظ وهو شرط » فلو باع عبدًا من عبيده » أو ثوبًا من ثيابه » أو شاةً من قَطِيعهِ لا على 


التعيين بطل ؟ م فيه من الغرر الذي يَسَهّل اجتنائه ؛ ولأن العقد لم يد مورا يتأثر به في 
الخال 6 فاشية النكاع 0" 


)١(‏ قال الحموي ي  :‏ لا خلاف أنه إذا باعه منهما نصفا مشاعًا أن البييع صحيح ‏ ؛ وقد ذكره مطلقًا ) » ثم 
قال رَدّا على هذا الإشكال : « مراده بذلك إذا كان معيئًا » ولهذا قال : ينقصها التبعيض ) . مشكلات 


الوسيط (5لا ب). 

(؟) ( قد ) : ليست في (أ., ب). 0 في (أء ب) (١:‏ فلو ) 

(:) المذهبٌ : صحةٌ البيع » وبه قطع الجمهور . انظر : الروضة : (/ هم ء المجموع : 1 / 784) . 
(5) في ( ب) :( وذهب ) . كال وات وسيم 


(0) قال ابن الصلاح : « قوله في اشتراط تعيين المبيع : ( ولأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به في الحال ) 
معنى هذا الكلام أنه إذا قال : ( بعتك أحدهما ) فالمبيع منهما وهو أحد الشيكين لا بعينه » فلا يؤثر العقدُ 
في ذلك المعينٌ » وإنما كان ذلك لأنَّ المؤثّر يستحيل تأثيئه في محل لا بعينه في نفس الأمر» كما يستحيل 
أن يضرب أحدهما لا بعينه في نفس الأمر . بلى يجوز أن يكون المضروب واحدًا لا يتعين في علمنا » أما - 
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وقال أبو حنيفة : لو قال : بعثٌ (2 عبدًا من العبيد الثلاثة » ولك خيار التعيين ؛ 
صَح » ولم يُصَحْخْ في الثياب » ولا فيما فوق الثلاثة » ولا دون شرط الخيار 7" 


ع ص 2 : عٍِ عٍِ 8 
العتق والطلاق » فإنهما يصحان في واحد غير معين ؛ لأنا نقول : لا يقع الطلاق والعتق إلا بعد التعيين 
بناٌ منا على الوجهين في اعتبار العدة من وقت التعيين » لا من وقت اللفظ . 

ل ال ل لو ب ان 
الإبهام ؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به » ثم يخبر عنه ويعرف به » ومن أخبر عن زيد فلا تأثير منه في زيد . 

إذا ثبت هذا وَيحَبَ أن لا يصح البيع ؛ لأَنّ مورد العقد لا يتأثر به أيضًّاء بخلاف العتتى والطلاق ؛ لأنه إذا 
تأخر عن ذلك العقد صار كالعقد المعلق » والتعليق في البيع مبطل » واللّه أعلم » . المشكل (44/5 ب - 5١‏ 1). 
)١(‏ في (أء ب) : ( بعتك ) . 
)١‏ مذهب الشافعية : أنه يُشْترط لصحة البيع أَنْ يكون المبيع معلومًا » ولا يُشترط العلم به من كل وجه , 
باع ود ادي ل يي 0 

لعو 5 
ولك الخيار في التعيين » وسواء كان ذلك في العبيد أو في الثياب ولكن لا يكون فوق ثلاثة . انظر : روضة 
الطالبين : © / .81 . ١5)ء‏ المجموع : 841/5 )» الاختيار لتعليل امختار : ( ١7 / ١‏ )» اللباب في 
شرح الكتاب : (44/50؟1). ظ 

قال ابن أبي الدم : « ما نقله عن أبي حنيفة الصحة في عبد من العبيد الثلاثة مع شرط اختيار التعيين 
صحيح » وللشافعي قول فيهم موافقٌ له في هذه الصور . حكاه بعض المراوزة . 

وأما قوله ل ا لا 
من أتمتناء ولا نقله أحدٌ من أصحابهم , وهم ينكرونه ويشددون عليه على الغزالي في نقله عنهم ؛ إذ لا 
كك تش فرق بين عبد من ثلاثة أعبد معينة وثوب من ثلاثة أثواب معينة وفرس من ثلاثة أفراس معينة » 
فكذاقنة الأغيانةجلذ :ودف فيا من هين وضيت: :. 

وأما الفرق بين عين من ثلاثة أعيان معينة - حيث يصح على مذهبهم - وبين عين من أربعة أعيان 
معينة » حيث قالوا : لا يصح » فقد ذكروا بينهما فرقا على الجملة » فقالوا : مطلق السلع لها ثلاث 
مراتب : جيدة ورديئة ومتوسطة » فالمشتري موطن نفسه على هذه المراتب » ثم على واحد منها » وليس - 
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وفسادٌ هذه ل ا 
فروع ثلاثة : 

أحدها : لو قال : « بعثُ صاعًا من هذه الصبرة » » وهي معلومة الصّيعان ؟ صحٌ 
قطعًا . وإن كانت مجهولة ؛ فوجهان يبتنيان على العلتين (2 . إن عللنا بأن مورد العقد 
لم يتأثر به © في الحال , ؛ بطل هذا العقد . فإن الإبهام موجود ههنا . 

وفي صورة العلم بعدد الصيعان » » يُتَزْل على الإشاعة » حتَّى لو تلف نصف الصيرة : 
انفسخ العقد ” بتلفه في ذلك القدر ‏ » والباقي يخرج على قولي تفريق الصفقة » وهذا 
اختيارٌ القفال » وهو الااصح 0 


لذن 


م مرتبة رابعة » فلقد صح في الثلاث دون الأربع . 

وهذا الفرق - وإن ذكروه - فلا يخفى ما فيه » قإنه لا ء يغبت ») إيضاح الأغاليط ١١-11١9‏ ب). 
ظ وقد ذكر أححموي نفس إشكال نقل الغزالي خخطأ عن أبي حنيفة أنه لم يصحح في الثياب . ثم قال : 
(أمكن أن يجاب غنة فقال : وإن كان كذلك إلا أنه نقل عن أبي حنيفة رواية أخرى ضعيفة كذلك » 
وليس يشترط في الناقل أن يطلع على جميع الروايات » بل ينقل ما بلغه . 

وأما قوله : ( ولا فيما فوق الثلاثئة ) فإتما كان كذللف 'عننه* 4 لكأن العبيد تنقسم ثلاثة أقسام ؛ 

أحذهها : رديء » والثاني : جيد » والثالث : متوسط . فإذا باعه أحد العبيد الثلاثة أو الثياب الثلائة » 
صح ؛ لأنه قد دحل في أحد الأنواع الثلاثة ثة » فإذا زاد رابعًا أراد غررًا بتلبيس المبيع بنوعه » فيكون أحد 
متوسطين أو أحد رديئين أو أحد جيدين » وهو متقارب ) . مشكلات الوسيط (/ا/اب - 7*4 ا). 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ والغزالي إن يقصد جريان الإبهام في ذلك » ويجوز أن يكون أحد العوضين ديئاء 
مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد منهم » مطلق من الجدس » . المشكل ( ؟ / .ه أ 
(1) وأصح هذين الوجهين : صحة البيع » وهو المنصوص . انظر : الروضة : (/ 256 والمجموع : 4 / 
الا" ). 
(5) ( به ): ليست في (أ. ب). 
(4) في (أ) ١:‏ في ذلك القدر بتلفه ؛ » وفي ( ب ) : « في ذلك القدر الذي تبلغه » . 
(6) قال في الروضة : « إذا قال : بعتك صاعًا من هذه الصبرة » فله حالان : 
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وإن عللنا بأنَّ الإبهام يع لأجل الغرر » فلا غرر هاهنا ؛ لتساوي أجزاء الصبرة » بخللاف 
العبيد » وبخلاف ما إذا باع ذراعًا من أرض لا على التعيين » فإن الغرض يختلف [ فيه ] ”") 
باختلاف الجوانب » ويلزم عليه التصحيح (" | إذا باع ل نه وقد 
ُأقَتُ صيعائها » وبه استشهد الققال » ويِتِعُدٌُ تصحيحٌه 2 . 


واستشهد بأنه لو قال : بعت منك [ هذه ع © الصبرة إلا صاعًا وهي مجهولة 
الصيعانبطل 20 . 


فأ فرق بين استثناء المعلوم من الممجهول » واستثناء المجهول من المعلوم » والوبهام 
يَعْمّهما وفي الفرق غموضٌ ”© 


أحدهما : أن يَعْلّما مبلغ صيعانها » فالعقدٌ صحيح قطعًا » ويَْرّل على الإشاعة » ولو كانت الصبرة 
ا ل ال 0 0 اساي 
أيّ صاع كان غلى هايتي ايع ما في صاخ 
اله اويا وبااي بو 6 07 اده الخية 
المنصوص » . انظر : روضة الطالبين : ( 8 / 19م« 58م )ء المجموع : (50//اا5 ) . 
)١(‏ زيادة من ( أ ب). (9) ( التصحيح ) : ليست في (أ.ب). 
(0) قال ابن الصلاح : « استشهاده بما إذا فُرَقَتُ صيعانها ممنوع ؛ فقد مَمَعَه الشيخ أبو إسحق في تعليقه في 
مسألة بيع عبدٍ من ثلاثة » وقال : يصح . وسألت القاضي - يعنى أبالطيب - عن ذلك فقال: الذي 
يقتضيه أن لا يسلم والبيعٌ يصحح لتساوي الأجزاء » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / ١ه‏ ب). 
(4) زيادة من (أ. ب). (0) « بطل ) : ليست في (أء ب). 
(7) قال ابن الصلاح : و بَشطّ ما ذكره من الاستشهاد على ما ذهب إليه القفال - رحمه اللّه - أنه إذا 
قال : ( بعتك منك هذه الصبرة إلا صاعًا ) » وهي مجهرلة الصيعان بطل بالإجماع ) فكذلك إذا قال : 
( بعتك صاعًا من هذه الصبرة ) وهي مجهولة الصيعان وجب أن بيطل » ؛ لأنه في الصورة الأوئى لم 
ييطل لجهالة المبيع ؛ لأنه | إذا صَح بِيعٌ جميع الصبرة المجهولة أَصْوعها , لأنه إذا عاينها حَمّنَ أنها كذا وكذا 
صاعًا » فصارت كللمعلومة أصعّها » فكذلك مع الصبرة إلا صاعًا ؛ لأنه إذا ‏ حَمّنَ أنها عشرة أصع - - 


أركات: الببع 9 الركن :الباق ( المكرد: عليه 


ااا جا ص عاطاسام عي عر بعد مو قارع مو مها كيه 4 :0ه هلطع عاون ع عار 8 > فوا توار قاو ها 6ح لوووط ونان انو وها ا و ا 


- مثلا- عرف أنه إذا استثنى منها صاعًا كان المبيع بحكم التخمين تسعة أصوع ؛ وإنما يبطل البيع فيها ؛ 
أ اع ل مكن تيه على الشاة ‏ ل لاندري مر فشر الصرة أشم ‏ تمن أ يكن ال 
صاعًا) ؛ لا بعينه » بل على الإبهام على ما تقرر . 


وإذا عرفت أنه إنما بطل للإبهام » والإبهام متحقق فيما إذا باع صاعًا منها ؛ لامتناع التنزيل على الإشاعة 
على ما أوضحناه , وما أمكن التنزيل على الإشاعة في قوله :.( بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها ) صح ولم يفسد . 


فهذا تقرير قوله : ( فأي فرق بين استثناء المعلوم من امجهول » واستثناء المجهول من المعلوم ) وليس 
الاستثناء هاهنا الاستثناء الاصطلاحي ٠‏ وإنما يريد به الاستثناء اللغوي , وهذا الصرف والاقتطاع هو قوله : 
( بعتك الصبرة إلا صاعًا ) فقد استثنى معلومًا من مجهول اصطلاحًا ولغة » وفي قولك : ( بعتك صاعًا 
من هذه الصبرة ) قد استتى » أي اقتطع لنفسه مجهولا من معلوم , فإنه اققطع ما وراء صاع من الصبرة ع 
وهو مجهول عن الصاع الذي هو معلوم . واللّه أعلم . 

وأما غموض الفرق فلما ذكرنا » وأنا أقول : الفرق بينهما هو أن المبيع في قوله : ( صاعًا من صبرة ) 
هو الصاع » وهو معلوم المقدار والصفة » وفي قوله : ( الصبرة إلا صائًا ) المبيع ما وراء الصاع » وليس ‏ 
ل ا ل و ل ل جميع الصبرة » أما هو فالعيان المحيط بظاهر المبيع من 
جميع جوانبه ؟ لأنه إذا عاين المبيع كذلك كان أقدر على تخمين مقدار المبيع إذا كان قد عاين 6 
فاعتبر العيان من جميع الجوانب ؛ لأنه ... حذرًا من الجهالة . 


وإذا علم هذا فلا يمكن دعوى إحاطة العيان بجميع جوانب ما ظهر من المبيع فيما إذا استثنى من . 
ئ الصبرة صاعًا ؛ لأنه يخالط المبيع أعيان » أن تنتقل أعيان ليست هي بمبيعه لبعض جوانب ما يظهر من 
الصبرة » وما هو احتمال ظاهر » فإن شخصا لو قال ... صاعًا ... بصبرة لغيره » فإنه يظهر لا يخفى 
وقوع شيء من صاعه في محل الصبرة » وعند هذا فيفسد العقد هنا ؛ لأن الشرط الذي هو إحاطة العيان 
بما ظهر لم يثبت وجوده . وما هو شرط فلا يثبت المشروط إذا لم يثبت هو . 
وإذا عُرفَ هذا فالجواب عنه قول القائل : إنه وإن لم يحط العيان بجميع أعالي المبيع فإنما يحيط 
بجميع جوانب الصبرة » فيخمن كم صاعًا هي ؟ فإذا استتى صاع عرف كم بقي » إن بقول العخمين 
ليس معتبرًا بنفسه » بل لابد له من ضابط ؛ لأنه لو عاين جميع جوانب الصبرة » ولم يخمن كم هي , 
صح البيع قطعًا » والضابط إنما هو ما ذكرناه من إحاطة العيان لجميع جوانب المبيع » ولم يوجد فيما نحن 
ا ا ا ا 
ما إذا باعها إلا صاعًا , واللّه أعلم » . المشكل ١١‏ / 45 ب - ١هأ).‏ 
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الغان : إذا اشترى قطعة من الأرض محفوفة بملك البائع » فإِن صَرّحَ بإثبات الممرٌ 

نبت عي الاجتياز من كل جانب » إلا إذا كان أحد جوانبها متاخما للشارع . 
أوطلك 07 المشترق 11١‏ اوراس من وف سد الوا 1000 


وقد ذكر الحموي إشكالين في كلام الغزالي في هذا الموضع » أحدهما : « أنه أشكل عليه الفرق بين 


استثناء المعلوم من المجهول , وعلى عكسه . حيث صح على وجه في قوله : ( بعك صائا من هله 
الصبرة ) والثاني : ( إلا صاعًا ) » وبينهما فرق ظاهر » فإن المشتري ربما اعتقد أن الصبرة كبيرة قبل رفع 
المستثنى » فلما رفع الصاع ظهر له أن المبيع قليل » وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز . . وأما قوله 26 
صاعًا من هذه الصبرة ) فإنه ليس كذلك » » فإن المبيع معلومًا فافترقا » » والإشكال الثاني : « أنه لو قال : 
( بعتك صائًا من صبرة معلومة صح ) إلى آخره » فسماه استثناء » وإنه ليس كذلك يإجماع أهل العربية 
لما لا يخفى ) . 

وأجاب عن الأول بقوله : « إنه إنما أشكل عليه الفرق لكون من قال بالجواب إنما كان لانتفاء الغرر , 
ولاشك في أنه لو اقتصر على قوله : ( بعتك هذه الصبرة ) صح » وإن كانت مجهولة . » لكن قامت 


المشاهدة مقام ما لو علم الصيعان فلما استثنى صائًا منها كان الباقي بعد الصيعان لا غرر فيه » لتساوى 


أجزاء الصبرة ؛ ومع هذه لم يبصح وفاقا . 

وأما مَنْ علل بأنه لا يحل مورد العقد فظاهر » فإنه كان ينبغي أنه إذا اشترى صاعًا من صبرة مجهولة 
لكوئه لا غزو فيه ( والمشاهدة فيه موجودة 6 ويلزم من هذا أنه لا فرق بينهما ) 1 

واكاتدهن الإشكاك كاين بقوله : « إنه إنما سماه استغناء نظرًا إلى اللفظ ع وكأنه قال : قطع جزء 
معلوم من الصبرة » وهو على حسب الإمكان “() . مشكلات الوسيط (١لااب‏ -84ا1). 
)١(‏ في (أء ب):«للك »). 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإِن صرح بإثيات الممر ثبت الاختيار من كل جانب » إلا إذا كان أحد جوانبها 
متاخمًا للشارع » وبملك المشتري ) هذا الاستثناء إذا تأملته بان إشكاله » وهو فى مسألة السكوت واقع 

وحله : أن المسألة الأولى صورتها ما إذا قال : ( بعتكها بحقها من الممر ) فهذا إثبات يسمى من 
الممر» فيثبت مطلقًا بالنسبة إلى جميع الجوانب ؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق إلا إذا كان متاخمًا للشارع , 
فالعرف يخص هذا المطلق أما إذا قال : ( بعتكها على أن لك الممر من كل جانب ) » فلا يخص في 
المتاخم عملا بصريح اللفظ . وإذا قال : ( على أن لك الممر من جانب واحد منهم ) » فد منع منه اعتبار 
قيده بمجهول + والله أعلم » . المشكل 44/70 ب). 
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فالعرف خصص *" المرور [ به ] © . 

وإن خصص بجانب من الجوانب ( 3 على التعيين » فسك للويهام وتفاوت 89 
الأغراض 

وإن صرّح بنفي الممر ففي صحة البيع - ولا منفعة للمبيع دون الممر - وجهان ؛ 
أظهرهما : الصحة 7 ؛ إذا التوضّل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته وإجارته ممكن . 

وإن ”© سكت عن ذكر الممر فطريقان ؛ أحدهما © : أنه يقتضى الممر من كل 
جانب » اعتمادًا على العرف . والثاني : أنه © يخرج على الوجهين » كما إذا نفى 
الممر؛ لأنه ساكتٌ عنه . 
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الثالث : لوعَينٌ جانبًا من الأرض » وباع عشرة أذرع » ولكن لم يذرع حتى يتبينٌ 


7 وقال الحموي أيضًا ل ا ل لح ار ال 
ابض بيه جهة واحدة معلومة دود سائر الجوانب بالاتفاق ) . 


ورد على ذلك بقوله : « ومراده من قوله : ( من كل جانب ) أي يي 
وقعم به التعيين » لد على سبيل الجمع والإبهام 4 وبه اي الجواب 1 


وليس مراده صرح يإثبات الممر أن يصف تصريحه إلى ملكه » لما تخصص بالشارع المتاخم أو بملكِ 
نفسيه ) وإنما أراد له أن يستطرق ) . مشكلات الوسيط ١8/اب‏ - 9و7 أع). 


)١(‏ في (أ» ب): (١‏ يخصص ) . ظ )١(‏ زيادة من (أ ب). 

9) في ( ب ) : (١‏ وتفاوتت: ) . 

(4) ذكر في الروضة على عكس ما رجح الغزالي أنَّ أصَحّ هذين الوجهين : بطلان البيع . انظر : روضة 
الطالبين : (؟ / 8< ع ء والمجموع : 3584/50 .)١85‏ [ 

(0) في (أ» ب) : ١‏ فإن ). < ظ 

و6 ذكر.في الروضة أنهما وجهان . وأنّ الأصَحَ هو هذا الوجه الأول . انظر : روضة الطالبين : 9م / )ع 
والنجموع : .)١88/5(‏ 

١ )0‏ أنه »:: ليست في (أ). 
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أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 
مقطع الملكين في العيان ففيه وجهان ؛ أظهرهما : الصحة ؛ للتعيين وانتفاء الغرر ووجود العيان . 

ولو باع الصوف على ظهر الحيوان (© ولم يعين المقطع فَسَدَ » أن العادة تتفاوت 
8 مقادير الج » بخلاف الكراث » فإن العادة في جزه © تتقارب 27 . 
خلاف © الأرض والشجر © فإنَّ الجر والقطع لا يغيرهما . 
المرتبة الثانية : العلم بالقدر : 

أما إذا كان فى الذمة » فلابد من التقدير » سواء كان نقدًا أو عرضًا . 

فلو قال : بعتٌ بما باع به فلانٌ فرسّه » أو ثوبه 29 , أو بزِنّة هذه الصنجة لا يصح » 
لأنه غَرَدٌ مجتتب يَشهُل ذَفْعْه » ولابد من تعريف جنسه . 

وإذا تعارضت النقود لابد © من التعريف » فإنْ غلب واحدٌّ كفى الإطلاق وإن 
غلب فى العروض جندئى واحد ففى الاكتفاء بالإطلاق اعتبار بالنقد » أو اشتراط ٠‏ 
فروع ثلاثة : 

الأول 9 : إذا قال : « بعت منك هذه الصبرة بعشرة دراهم ) » [ وهي ]| 5 


. ) في ( ب) : ( جزه وقطعه‎ )١( . ) الغنم‎ ١: في (أ)‎ )١ 
لا تتفاوت » » وزاد في ( ب ) بعد ذلك قوله : « وإن اقتضاه مطلق العقد إلا أنه‎ ١ : ) م2 في (أء ب‎ 
لكي : اللسوو اك 11 ظ‎ 

(54) في (أء ب ): ( بخلاف ) . (0) في (أ) : (١‏ والشجرة ) . 
أو تقب اليف و زا د 0) في (أ. ب) : ١‏ فلابد » . 


(2) أصح هذين الوجهين : أنه يكتفى بالإطلاق وينصرف إلى الجنس الغالب كما في الروضة :(5/ 50؟)» 
الجموع : (4.20/950). 


(9) في (أء ب) :( أحدهما ) . كنم زيادة مو أت 


ل ا البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 


0 بصرّة معاينة من الدارهم ؛ ؛ لأن 
العيان هو المنتهي عرفا ١١‏ في العقود © 

ولو قال : « بعتك الصبرة » كل صاع بدرهم ) » صح ء وإِن كانت مجهولة 
0 0 ب 

انه إذا رأى جنس المبيع وعَرف تقد ين كل تناع زم 40 اقاي: | الغرر » وسلك 
طريق معرفة الربح والخسران . 

الثافى : إذا قال : « بعتكُ هذه الصبرة بعشرة 29 , على أن أزيدك صاعًا ©© ) فإنْ 
أراد به التبرع بالزيادة » فهو شرط هبةٍ في ببع » فيفسد . 

وإن أراد إدخاله في المقابلة بالشمن » فإِنْ كانت معلومة الصيعان صَح » وإن كانت 
الصبرة عشرة أَضِيع ©., فمعناه : صاع وعشر بدرهم . ظ 

م2 وإن كانت مجهولةً لم يصح ؛ لأنه لا يدري أشترى بدرهم صاعًا وَعُشْا » أوصاعًا . 

وتَسْعًا » أو اط ال ارد ليان سور ساد والافصيل 107ب 
)١(‏ ليست في ( ب). (0) ١‏ مبلغ ») : ليست في ( ب). 
(5) ( فقد ) : ليست في (أ). (4) ( بعشرة ) : ليست في (1) 
(5) قال ابن الصلاح : ( وقوله في أولها : ( بعتنك هذه الصبرة على أن أزيدك صاعًا ) كلام ناقص » تمامّه أن 
يقول (... كل صاع بدرهم على أن ... ) » لكنه قصور في العبارة » واللّه أعلم » . المشكل (7/ ١ه‏ أ) 
(5) في ( ب) : ١‏ أصع ) . 0 في (أ) : « يتردد اللفظ ) . 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله في الفرع الثاني في المرتبة الثانية : ( لأنه لا يدري أشترى بدرهم صاعًا 
وَحُشْرًا أو صاعًا وتْسْعًا » وما تردد فيه الاحتمال ) يعني : وغير ذلك هما يتردد فيه الاحتمال من الأجزاء من 
تُمْن وسُبْع وغيرهما ثما يحتمله حال الصبرة لا ما لا يحتمل » فلا يمكن أن يكون صاعًا وخمسا ء إذا كنا 
نعلم أن الصبرة أكثر من خمسة آصع . وقوله : ( فيكون الشمن مجهول الجملة والتفصيل ) وقع في 
نسخة: ( وغيرها ) » والصواب : فيكون المثمن بالشمن لا غير » . المشكل ( * / ١ه‏ أ) . 

وقال ابن الصلاح أيضًا ل ل يي ل لد 


الوب وا 


أركاف ابيع انر كن اقلق ”لتقو 78ب وآ ب يب يبح ووجسارو ابتك 50/1 

فإِنْ قيل : فإذا ترد اللفظ بين الاحتمالات » فكيف يصح العقد بمجرد إرادة صورة 
الصحة ؟ 

قلنا : يُلْتَعَتُ هذا على الأصح في انعقاد البيع بالكناية . 

الثالث : إذا باع سمنًا في بمستوقة تتفاوت أجزاؤها في العِلَظٍ والدقة 29 » أو صبرة 
على أرض فيها حُممّر متفاوتة » فهذا يبطل فائدة العيان في تخمين المقدار » لا في معرفة 
الصفة » ففيه ثللاث طرق : 

قال (© الشيخ أبو على في مجموعه : وجهان [ في ع 2 أن البيع يصحٌ ؛ لأن معرفة 
المقدار بعد العيان لو كانت 2 شرطا لما صَحْ البيعٌ بصبرة من الدراهم مرتبة غير موزونة . 

وهذا غريب لم يذكره في شرحه . 

الثانية : أن العقدَ باطلٌ . قطع به ” بعض المحققين ‏ ؛ لأن غرره كغرر الجهل 
بالصفة » وقد تعذِّر تخريُجه على بيع الغائب ؛ لأن الرؤية حاصلة » فمتى يثبت الخيار ) 
أو 09 كيين يلزم دود الخيار , وهذأ هو المشهور . 

الثالثة : وهو المنتقاس تخريجه على بيع الغائب 9 » فإنه لا يتقاصر عمّا إذا قال : [ بعتك 
الثوب الذي في كمي » فإِنَّ فيه قولين » فكذلك هاهنا » وهذا وجه التخريج ] 7" , اختاره 

ثم قياسه أن يقال #سعرفة امناو الوزة أوعيرقية لذ كة وفك تبرت اخبان كا إن 


1) في ( ب ) ١:‏ الرقة ) . 0) في (أءب): ١‏ حكى ) . 
0) زيادة من ١‏ ب). (5) في (5): ١‏ كان ). 
(ه) في (أ) : «١‏ المحققون ) . (5) في (أ): ١أم).‏ 


(0) وهذا الطريق هو أصح هذه الطرق » كما في الروضة : 554/57١‏ ). 


(0) زيادة من (أء ب) . 


أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 


إن أبطلنا العقد » فلو نظر نظر إلى صبرة ولم يَدْرِ أَنَّ تحتها دكة » فعقد اعتمادًا على 
اعتقاده » فظهرت دكة فهل يتين بطلانُ العقد , أم يقتصر على اخيار ؟ وجهان : 

اختار الشيخ أبو محمد الإيطال ؛ لأنّ معرفة القدر تحقيقًا أو تخميئًا شرط » وقد 
تبن فَقَدُ الشرط . والثاني : أنه يصح ”2 » اعتمادًا على الاعتقاد . 

وفي 27 اشتراطه في الشراء قولان © . وفي الهبة قولان مرتبان » وأُوْلَى بألا 
يشترط ؛؟ لأنه ليس من عقود المغايبات *) » ليبعد عن الغرر 

وذهب المرني اف الإبطال ع لان الغرر اتنب الذي )3 يشهل إزالته ييطل 
العقد ؛ لنهيه عن بيع الغرر . 

ولا حلاف أن الشمٌ والذوق في المشموم والمذوق غير مشروط © ؛ لأن الرؤية أعظم 


. ) ففي‎ ١ : ؟) . (0) في (أ)‎ +9 / "١ وهذا الوجه هو الأصح > كما مي فى الروضة‎ )١( 

(7) قال في الروضة : ٠‏ في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لمر قولان . قال في القديم و« الإملاء » : 
والصرف من الجديد يصح © ويه قال ماللك وأبو مكيفة وجييد رصي الله عنهم - وقال بتصحيحه 
ا ال ا اي 0 


0 المغابنات ) 

(5) أنظر : روضة الطالبين : (* / 0.8“ عء المجموع : (50/.هم 

(5) في ( ب ) : (١‏ هو الذي ) 

(7) قال الحموي : ( قوله : ( الرتبة الثالثة : العلم بالصفات بطريق الرؤية ) » إلى قوله : ( ولا خلاف أن 
الشم والذوق في المشموم والمذوق غير مشروط لأن الرؤية أعم ) إلى آخره . ذِ كر الشيخ أنه لا خخلاف أن 
الشم في المشموم غير مشروط » وقد ذكر صاحب ١‏ التتمة » في المسألتين وجهين » فهذا يخالف ما 
ذكره ) . ثم قال إجابة عن هذا الإشكال : « أمكن أن يحمل كلامه على ما عدا المسك ) . مشكلات الوسيط . 


أركانة القع :ركو اناق لمم ب بح عو 1/7/7 
طريق يُعرف به جميع الأشياء » فالصفات المرئية تدل على جميع المقاصد الخفية غالبًا . 

واضطرب الأصحاب ف مساتين::: 

إحداهما : البائع إذا باع ما لم يره : 

منهم من قال : فيه قولان مرتبان » وأولى بالبطلان ؛ لأن الخيار بعيدٌ عن الباء (2 
قاله ال اوناع نوكل اران الفميكف الأن” العترس محل ,و النانم عرد عدو الفيلك 
بالاحتياط أجدر » قاله العراقيون . وأصحٌ المذهب (2 : البطلانٌ في الشراء والبيع جميعًا . 

ثم إِنْ صححنا بيع الغائب » ففي ثبوت الخيار له عند الرؤية وجهان ؛ أصحهما : 
القبوت: 7")اع >المشهريى:.. .وقيز + لافيت ؛ لآن خايه بعد .عن الحيان ؛ 

ولذلك إذا ظنّ المبيع معيئًا » فإذا هو سليمٌ , لا خيار له وإن استضرٌ به . 

وهذا يبطل بخيار ا مجلس والشرط » فإنهما يشتركان فيه » وهذأ من جنسه . 

القانية #نفى قرام الاعيى : 

طريقان ينشآن على أن التوكيل بالرؤية » والفسخ هل يجوز ؟ 27 وفيه وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه رأ مجرد » فصار كما إذا أسلم على عشر نسوة » ووكل 
بالاختيار . والثاني : الجواز ؟ كالتوكيل بالروؤية والشراء © . 


رك)ف:( ادب :3 المذاهية © . 
66 الأصح : ألا خيار له » لا كما قال الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (9/ /لام)» والمجموع : (5/ هه 0) . 


(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : في شراء الأعمى قال : ( على أن التوكيل بالرؤية والفسخ هل يجوز ؟ ) 
عبارة قاصرة توهم أنه يوكل وكيلا في أنه يرى المبيع ويفسخ مخصصًا للفسخ » وهذا ليس فيه توكيل في 
الرأي المجرد والاختبار وإنما يوكله في أن يرى ويختار الفسخ أو الإمضاء فيكون توكيلا في الاختيار 
فيضاهي الاختيار من عشر نسوة » فياف الكلام يدل على أن هذا هو وجه الكلام ؛ واللّه أعلم ) . 
(الشكل: ؟/ ١ه‏ /ب). 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (؟ / /الا© ) » والمجموع : (5/ وهم ) . 


3 .. . . . لب أ كان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 

فإ جوزنا بالتوكيل خرج شراؤه على القولين » وإلا قطعنا بالبطلان ؛ إذ لا سبيل 
إلى الإلزام ولا إلى 2 خيار لا منتهى له . 
عن الغرر » ولو ع بعد شراء الغائب فقلنا : لا توكيل في الرؤية » انفسخ العقد 
لاستحالة التقييد . 
وصحح الشافعي - رضي الله عنه - سَلَمَ الأعمى . فقال المزني : لم ( يرد به إلا 
كيه" الأنم لايع ف السفاك 0 , < 

وفين ‏ الأاستخاتي نوق كعالقه )الأنة فيل :دكا يرع حيفانت: الرذانة والكروة . 

إن فرعنا على قول اشتراط الرؤية » فعليه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : أن استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالمقاصد » هل 
يقوم مقام الرؤية ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لحصول ثمرتها » © وهي المعرفة » . 

والثاني : لا 27 ؛ إذ الرؤية تطلع على دقائق لا تحيط العبارة بها . 


الثانية : رؤية 52 بعض المبيع 0 تقوم مقامَ رذية الكل 1 كان ا مرئي يدل على 


الباقى » كظاهر © صبرة الحبوب » والمائعات / . هذا إذا كان متصلا . 0 
)١(‏ « إلى ») : ليست في ١‏ ب). (5) في (أ) : ( يرد إلا كمه ) . 
(5) انظر : مختصر المزني : .)7١4 / 5١‏ (5) ليست في (أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : 8١‏ / 708 ) ء المجموع : ((95.8/5) . 
(50) في (أ):« البعض المبيع ) . 0) في (أ) : « كرؤية ظاهر ) . 


أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه ااا ست 39/3 


فإن رأى [ منه ] ('© أنموذجًا ولم يدخل في البيع » فهو كاستقصاء وصف المبيع .. 

والأصح (© - وهو اختيار الشيخ أبي محمد - : أنه لا يقوم مقام الوصف في 
السلم ؛ لأن اللفظ والوصف هو المرجع عند الإشكال في السلم . 

وإن أدخل فى البيع » صَحْ على اختيار القَمّال » وهو الأصح ». وفيه وجه . 

وإن كان المرئي 7" لا يماثل الباقي نظر » فإن كان صلاح الشيء في إبقائه مستورًا 
كحبٌ الرمان ولب الجوز .2 واللوز . وأمثاله كفى رؤية الظاهر ؛ للحاجة » وما ليس 
كذلك يخرج على بيع الغائب . 
فروع أربعة : 

الأول © : القشرة العلْيا من الجوز الرطب . منهم من جعله مانعًا للاستغناء عنه » 
ومنهم مَنْ ألحقه بالسفلى ؛ ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة . والظاهر : أن القشرة العليا من 

والثاق : الفأرة من المسك كالمسح من النوري © . والجلد من اللحم . 

فلا يكفى النظر إليه » إذ لا يتعلّق به كثيه صلاح » والمسك نفيسٌ فلا يُحتّمل ذلك 
فيه اعتيادا . 


وقال صاحب التقريب : إذا لم تكن الفأرة مفتوحة يُحتمل إلحاقها بقشرة الجوز . ثم 


. زيادة من (أ. ب)‎ )١( 

(؟) ذكر في الروضة : أنه الصحيح وليس الأأصح . انظر : روضة الطالبين : (/ /ام)ء المجموع : (710/5). 
() في (!) : ١‏ المرائي » » ولعله خطأ من الناسخ . 

(4) في ( أء ب ) : (١‏ أحدهما ) » ولعله خطأ من الناسخ . 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( كالمسح النورى ) ١‏ النوري ) جنس من النبات منسوبٌ إلى ( نور بلدة من 
بلاد فارس مما يلي الهند » وهي بفتح التاء المثناة وتشديد الواو المفتوحة وبعدها الزاي المنقوطة ويقال أيضًا : نوج 
بالجيم فالناس يخففون الواو فيقولون الثياب النورية » كذا بخط ابن السمعاني » . (المشكل : ؟ / 0ه /أ) . 


03 ب أ وكأ البيع : الركن القالث / المعقود عليه 
إذا أدخلت الفأرة في البيع خرج على نجاسة الفأرة . والصحيح أنها طاهرة تشبيهًا 
بالبيضة 27 » فإن الطبية تلقي بطبعها في " كل سنة "© واحدة . والمسك كان أحبٌ 
الطيب إلى رسول الله عَم » فلا يليق بالشرع تنجيس طرفه » وقيل : إنه نجس ؛ لأنه 
الثالث : الديباج المنقّش » لا يدل أحد وجهيه على الآخر . والأصح : أن الكرّاس 
ذل أله وتحفيه: عل لاخر بج نويه وله اعقنا قا لحك االوسديية اهة النسنية:- 

الرابع : لابد وأن يرى من الجارية ما يبدو في حالة الَهْئَة . ولا يُشترط النظر إلى 
العورة . وفي الشعر وجهان © . ظ 

المسألة الثالثة : الرؤية السابقة كالمقارنة » إذا كان الشىء هما لا يتغير غالبا . خلامًا 
لأبي التقاسم الأتماطى ؛ لأنّ المقصود المعرفة . 
فرعان : ظ ْ 

أحدهما : إذا أقدم 9©» على العقد على ظَنّ أنه لم يتغير على الغالب فكان قد تغيّر 
. على الندور » فيتبينٌ بطلانُ العقد لتبين انتفاء المعرفة ؟ أم يُكتفى بالخيار لبناءٍ العقد على 
ظَنٌّ ؟ فيه خلاف © . 


الثاني : إذا 9 قال المشتري : تَعيّرَ ولي الخيار » وأنكره البائع ؟ قال صاحب 


)"في 619:ت):::0:بالبيض: 0 (0) في (1) : ١‏ السنة ) . 

(©) وأصح هذين الوجهين : أنه يشترط رؤية الشعر . انظر الروضة : (/ 074") » المجموع : (9/+0*) . 
(4) في (أء ب) : ( قدم ) ظ 

() قال في الروضة : « فإذا صححناه , فوجده كما رآه أولا فلا خيار . وإن وجده متغيًا فالمذهب : أَنَّ 
العقد صحيحٌ » وله الخيار» وبهذا قطع الجمهور » وذكر في « الوسيط ) وجها : أنه يتبين بطلانٌُ البيع لتبين 
انتفاءِ المعرفة ) . انظر روضة الطالبين : 7١‏ / الا الم)ء الجموع : 708/50 ). 


(5) « إذا ) : ليست في (5). 


0103 


أركان البيع : الركن الثالث / المعقود عليه 


التقريب : القولٌ قول البائع ؛ إذ الأصلُ عدم التغيير » وقال الِضْري : بل © الأصل عدم 
لزوم الثمن » والأول أصح (© 
التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل : 

الأولى : إذا اشترى منديلا » نصمّه في صندوق لم يره : قطع المزني بالإبطال » فيما 
قاف ننقنا :. حوسان. الأصييها نو دقرف #كلكن: لها رويههًا ب وف أن اإثناظ:الخبار فى التسيتن 
تخصيصًا محال , والتعميم إثباتٌ في المرئي فيؤدي إلى تناقض الحكم . ومنهم مَنْ جعل 

هذا بيع غائب » وهو الأقيس » فإنّ موجب "© الخيار في فى البعض تسليط على رد كل 
المبيع » كالعيب بأحد العبدين ؛ فالتعميمُ غير ممتنع . 

الثانية : بَيِعُ اللبن في الضرع باطل ؛ فإنه انضِمٌ إلى عدم الرؤية العجز عن تمييز 
المعقود عليه عن غيره . إذا اللبن في العروق ينصّبٌ إلى الضرع وقت الحلب » فيختلط 
به» وكذلك لو رأى منه أنموذجًا » وغلط 9 الفوراني إذ ذكر في الأنموذج وجهين . 
نعم » لو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه » فوجهان 7 . منهم مَنْ حسم الباب ؛ 
لأنَّ الاطلاع على عدم الاختلاط غير ممكن ؛ والشَّدَ قد يكون سبب حركة الطبيعة 
والعيياب اللن:. 


انيل 0 اسح 1 

(0) الأصح المنصوص عليه : أن القولّ قول المشتري مع يمينه » وليس كما قال الغزالي رحمه الله . انظر 
روضة الطالبين : 8١‏ / ؟/ا” ) » المجموع : 7/90 .)١55‏ 

(5) في (أ) ١:‏ ثبوت ). (:) في (ب) : «١‏ وخلط ) . 
لعا بودن الو 1 0 ا ل يي 
يوار كيو ابد وو وا بو وا ا وي 
قدرًا من الضرع وأحكم شدَّه وباع ما فيه . قلت : الأصح في الصورتين البطلان » لأنه يختلط بغيره ثما 
ينصبٌ في الضرع ) . انظر : روضة الطالبين : (* / 000” ) » امجموع : (7957/50). 
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و ا ا ا دا 
وه ته خاياء وبع مع امل فطع الع أو علي بطق 9 ووجهه : 
ا ا ل 0 كمون التسيرة ‏ تشير ب تدك 
فى الجلد بالسلخ , (' والصحيحٌ تخريجّه على القولين (١‏ 000 
أما بيع الروس 2©©9 والأكارع المسموطة © مع النظر إلى الظاهر : فجائر على 
القولين؛ فإن الجلد في حكم جزء يُؤكل منه . 
منك 7 ما في كمّي - ولم يذكر الجدس - لا يجوز" . وهو ظاهر مذهب أبِي حنيفة . 
وفيه وجه منقاس : أنه يجوز بحصول التعيين بالإشارة » ثم للأصحاب طريقان : 
قالت © المراوزة : لا يشترط شيءٌ سوى ذكر الجنس » كقوله : بعت العبد الذي فى البيت . 
فلو استقصى الأوصاف » فهل يشقط الخيار لقيام الوصف مقام الرؤية ؟ فعلى 
الخللاف السابق © . 
قال 2 العراقيون : يُشترط ذكر النوع مع الجنس قطعًا . وهو أن يقول : عبدي التركى 2١‏ , 


)١(‏ في ( ب ) : «١‏ بالإبطال ») . (5) ليست في (أ. ب). 

(7) قال في الروضة : ( بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل » سواء بيع الجلد واللحم معًا أو أحدهما» . 
انظر روضة الطالبين : "١‏ / هلا” ) ء المجموع : "8١/90‏ ). 

(5) في ( ب ) : ١‏ الرؤس ) . (5) في ( ب ) : ١‏ المسموط ) . 
(5) « منك ) : ليست في (أ). 0) في (أ) : ١‏ لم يجز) . 

(0) في (أء ب) : «دقال ) . 

(9) الأصح : أن له الخيار . انظر الروضة : (» / 0/”) . 

. » وقال‎ «١ : في (أ)‎ 20٠١ 

. وهذا الطريق هو الصحيح . انظر الروضة : (" / 5لا" ) ء المجموع : 51 / 8ه 4هم)‎ )١١( 
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وهل يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقد بِيعٌ الغائب على خيار الرؤية فعلى 
وجهين (2 . والطريقتان متباعدتان . 

الرابعة : / يثبت الخيار في بيع الغائب بالرؤية . وله الفسخ قبل الرؤية . وفي ١1/ب‏ 
الإجازة قبلها وجهان » أظهرها (2 : أنها لا تصح ؛ لأنَّ الرضا قبل حقيقة المعرفة » 
ولو تصوّر لحصل بقوله : اشتريت » فليس في قوله : اجزت زيادة عليه . 

لق وأى تون اله ورك أحدهنا من اليك + وهو لأ درق أن المسروق انيما .: 
فاشترى الثوب الباقى » فقد اشترى معيئًا مرئيًا © . وقد وقعت المسألة في الفتاوى » 
فقلت : إِنّْ تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما » كنصفى كرّيّاس واحدٍ صَحّ 
5 
المشترى خمسةٌ أذرع مثّلا أم عشرة . ورؤيتُه السابقة لم تُفِد العلم بقدر المبيع ووصفه في 
حالة البيع » فلا أَثَّرَ لها . 


د 3 # 


الروضة : "١‏ / 056” ). ظ 

(؟) ذكر في الروضة : أن هذا الوجه هو الصحيح وليس الأظهر كما قال الغزالي رحمه اللّه . انظر روضة 
الطالبين : "١‏ / لال“ )» المجموع : 9 / ه760 ). 

(”) قال ابن الصلاح : « قوله في آخر الباب : ( وقد اشترى مُعينًا مرئيًا ) هو بالعين والنون وقد يقرأ معيبا 
بالعرق و الا ء ولتي اليك لاله إن كان المراد أنه معيب في حال العقد مدى فيما سبق ولا معنى له مع ما 
سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة فلا يكون هذا مناط اللفظ حتى يتعرض له وإن كان المراد أنه وإن 
كان مرئمًا حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى لأن الرؤية السابقة لم تفدٍ العلم بالمبيع » . المشكل 57/7١‏ أ) . 


(8) في (أ): 9لا ). 
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الباب الثانى 
في 
0# إذا كان ربويًا اشتٌر ط في عقده وراء ما ا من الشرائط السابقة فى الباب 
امال عبار الشرع والحلول - ونعني به منْعَ الأجل والسَلّم © - , و[ وجوب ] 27 
التفابض في مجلس العقد . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الربا : ( والحلول ويعني به م ع الكل ولس وناو القن لاسب 
إذا أراد بيع السلم الحال فيه » وفي ذلك وجهان مذ كوران في السلم من «١‏ البسيط ) واختار هناك اجوز 
واستبعد المنع » واللّه أعلم . 

ثم جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع جزئية الخلاف في الصورة الثانية » 
والتحقيق يوجب إجزاء الخلاف المذكور في استقصاء الوصف في صورة التساوي في مسألة الأنموذج من 
حيث إنه ذكره لا محالة اعتمادًا على مساواة غير المبيع في الصفة المعلومة بالمشاهدة فهو كالأتموذج الذي 
ليس يمتنع المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق » واللّه أعلم . 

ثم ذكر التساوي في القيمة اعتبارًا للقيمة مع الوصف ولا وجود لمثله في هذا الباب » واللّهِ أعلم » . 
المشكل + 614 نب 6 

قال الحموي : « ذكر الشيخ - رحمه الله - الحلول ويعنى به منع الأجل » وإذا كان كذلك فلا 
حاجة إلى ذكر السلم ؛ فإنه قد :نفاه بقوله مع الاجل ) ل ل م ليه 
ذلك لأنه لا يفهم منه في الغالب إلا الحلول في البيع ؛ ؛ فمنع الأجل بالحلول ومنعه أيضًا في السشلم , 
لأنه في الغالب لا يكون إلا مؤجلًا فبقى ذلك بذكر الأجل » ولو اقتصر على أحدهما لم يهم منه 
َف الآخر فذكرهما جميعًا وبين أن لا فرق بينهما » والإشكال ضعيف » . مشكلات الوسيط (؟/ 


بل لمم أ). 


)١١‏ زيادة من (أ)2 ب) 
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هذا إذا بيع الربويٌ بجنسه » فإِن يبع بربوي آخر يُشاركه في العلة التي هي قرينة 
الجنسية يسقط 22 اشتراط التماثل » وبقي اشتراط التقابض والحلول . 

وك ابو معيية به وعية لاد تقرط القايعي الاق عقن العيرف 7 

إن ضع ها لبأيو ناف ااريويانكة مشاه هاه الشرائظ كلها 

ومعتمذك الباب ما روى الشافعي - رضي الله عنه 279 - يإسناده عن مسلم بن يسار 
ورجل آخر عن عبادة بن الصامت عن النبي - عليه السلام - أنه قال : ( لا تبيعوا الذهب 


إلا سواء بسواء » عيئًا بعين » يدا بِيدِ » فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم يدا بيد ) . 7) 


.) في (]) : «( سقط‎ )١( 


(؟) مذهب الشافعية : أن المال قد يكون ربويًا وقد لا يكون ء فإذا لم يكن المال ربويًا واي نذا المال 
بمال آخر فلا تجب رعايةٌ الممائلة بين هذين المالين » ولا الحلول أي منع الأجل والسّلم ولا التقابض في 
مجلس » وسواء كان هذا امال الآخر ربويًا أو غير ربوي » أما إذا أريد بيع مال ربوي بآخر ربوي » فإن 
هذين المالين قد يكونان ربويين بعلّتين » أو بعلةٍ واحدة » فإن كانا بعلتين » كأن يبيع الحنطة بالذهب 
أو الفضة فلا تجب رعاية المماثلة : ولا التقابض ولا الحلول . وإن كانا بعلة واحدة » فقد يتحد اهنس وقد 
يختلف » فإن اتحدّ - كأَنّ يبيع الذهب بالذهب , أو الحنطة بالحنطة - قَتَثْئت أحكام الربا الثلائة » قتجب 
رعايةٌ المماثلة والحلولُ والتقابضُ في المجلس » وإن اختلف الجنس - كأن يبيع الحنطة بالشعير » أو الذهب 
بالفضة » فيسقط اعتبار الممائلة . ويُعتبر الحلول والتقابض في المجلس . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يشترط رعايةٌ التقابض في المجلس في جميع الربويات حيث يكفي فيها التعيين ) 
ولا يُشْترط التقابض في المجلس إلا في عقد الصرف وهو ما يقع على جنس الأثمان من الذهب والفضة ‏ 
انظر : التنبيه : (14) » وروضة الطالبين: »)78٠.6/(‏ المجموع : 0.0/9 )» مختصر الطحاوي : ( 05) » شرح 
فتح القدير : 107/17 18)ء الاختيار لتعليل امختار : (/ 28١‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟ / 197) . 
5 انظر : مختصر المزني : 01 .)1١720157/55‏ 
4) أخرج البخاري عدة أحاديث الاك" وان قز عن نفعت هذا امفيك يذلل ها وواة عن أن 
بكرة قال : قال رسول الله مَِقٍ : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءٌ بسواء » والفضة بالفضة إلا سواء 
بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شكتم ) . انظر البخاري مع الفتح : ( 4 / 440 - 


امعد 
بمسم 
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الربا وفساد البيع بسببه 
أوجب عند التجانس ثلا"ثة او 4 وعنك اختللاف لجنس أومكن التفابض ونفي 
اه بقوله د ا 


شه 3 و 
والربا في النقدين عندنا » معلل بكونهما جوهري الأثمان » فيتعدى إلى الحلئ وكل 
ما يُتَحَذْ منهما » ولا يتعدّى إلى غيرهما (© . وكذلك عند مالك » وقال أبو حنيفة : 


- د ؛) . ( 54 ) كتاب البيوع , أيواب : 5لا ولاك ثلاء لالاء هلع . رقم : .111 31001 0ارء 
01111 ومسلم 11/09 واتولج ويلع كنات المشاقاة وهوع 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ٠. )١١41(‏ وانظر سنن أبي داود ا اليه . كتاب البيوع . 
باب في الصرف ( 566١‏ ) . والترمذي : ١١ ( ) ه4١ / 7١‏ ) كتاب البيوع ( 7١‏ ) باب ما جاء أن 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل (40؟1 + 194١‏ ) ء والنسائي : ( ٠‏ / 04؟ - 800 ) ( 44 ) كتاب البيوع 


ا" 


باب بيع البو بالْبرٌ , وبيع الشعير بالشعير ( 1557 , ”455 . 54ه: ) » وابن ماجه : ١١/0ه7‏ - 
)١١(‏ كتاب التجارات ( 18 ) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد ١(4٠؟؟)‏ . وانظر : 


السنن الكبرى للبيهقي ( ه / ١0١‏ - 7378 ) . 
)١(‏ قال الحموي : « ذكر الشيخ الحديث المشهور » وهو قوله لتم : « ... الذهب بالذهب » والورق 
بالورق » ... » ثم قال الشيخ : ( في النقدين معلل بكونهما جوهري الأثمان » فيتعدى إلى الحلي » وكل 
ما يتخذ منهما » ولا يتعدى إلى غيرهما ) » وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى ذكر التعدي » فإن تعدية 
الحكم إلى غيره إنما تكون عند عدم النص » وهاهنا النص مطلق : يَعُمْ الحلئ وغيره » فعلى هذا لا حاجة إلى 
ذكر التعدي » كما لا يخفى . وعنه جوابان : 

أحدهما : أن بعض العلماء قد ذهب إلى أن الورق لا يطلق إلا على المسكوك دون غيره » وإذا كان 
كذلك احتمل أن يراد بالذهب الدنانير أيضًا ؛ لأجل قرينة ذكر الورق » وإذا كان كذلك لم يَيِقّ النضّ 
صريحًا ؛ لدخول الحلي عليه وعلى غيره » فذكر ذلك القيد حتى يعلم أن المراد بذلك جنس الذهب 
والفضة . وبه خرج الجواب . 

الجواب الثاني أن يقال : اختلف الحكم فيه في باب الزكاة من حيث إن الحلي المباح لا زكاة فيه على 
أحد القولين » مع كون النص مطلقًا » احتمل أن يقال : فيه خلاف مثله » فلما تعرض لذلك في مسألتنا 
علم أنه ليس كهو » كما لا يخفى © . مشكلات الوسيط 8-188 ب) . 
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الربا وفساد البيع بسببه 
ا 09 والووة الي 110 

وعلةٌ الربا في الأشياء الأربعة عندنا : الطعم والجنس . 

وقال أبو حنيفة : العلة ك1 ا الكيل والجنسية 9؟ . ومذهب ابن افيس" 
أن ىع و وا ب م رضي الله عنه 


. ) يعلل‎ «١ : في (أء ب)‎ )١( 

(0) مذهب الشافعية : أن الربا في الذهب والفضة مُعلل بكونهما جوهري الأثمان ويدخل في ذلك 
للع والأواني المصنوعة منهما » ولا يتعدى إلى غيرهما من الحديد والنحاس وهذا هو مذهب 
المالكية . 


ومذهب الحنفية : أن الربا معلل فى النقدين بالوزن مع الجنس » فإذا ببع الموزون بجنسه متفاضلا لم 
تس + ضور يانه . انظر التنبيه : ( 14 ) » روضة الطالبين : (7 / 4لادء 88٠.‏ ) ء المجموع :(9/ 
مدوققعع 44 ) » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )11١/١(‏ »؛ مختصر الطحاوي ا تعر ع 
القدير : 79 / م ء 4 )ء الاختيار لتعليل امختار ريما ).» اللباب في شرح الكتاب : م / هه؟) حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير : ( 78/7 ) 
(م) في الأصل : « في » » وما أثبتناه من (» ب ) وهو أولى . 
(4) مذهب الشافعية : أن علة الربا في الأشياء الأربعة وهي : البرّ » والشعير » والتمر » والملح : الطعم مع 
الجنس » فيحرم الربا فى كل ما يطعم إن اتحد جنشه » وسواء كان مما يُكال أو يوزن » أم لا . وهذا على 
الجديد الأظهر » أما القديم : فاشتُرط مع الطعم والجنس الكيل أو الوزن فيحرم الربا في كل ما يطعم ما 
يكال أو يور إن اتخل سه : ظ 

ومذهب الخنفية : أن العلة فى الأشياء الأربعة هي : الكيل مع الجنس » فتكون العلة في الربا عندهم 
عمومًاء سواء في الأشياء الأربعة أو النقدين هى : الكيل أو الوزن مع الجنس فيحرم الربا في كل ما يُكال 
أو يوزن إذا اتحد الجنس » انظر : التنبيه : ( ١4‏ ) » وروضة الطالبين : 08/0" ) » المجموع : (4 / 
» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : 171/1 ) » مختصر الطحاوي : (75) » شرح فتح القدير : 
برع - 4)ء الاختيار لتعليل اللختار ( ؟ / .7 » 8١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : (؟ / ١98‏ ). 
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الربا وفساد البيع بسببه 
في جنسه » خلافًا لأبي حنيفة () . ويجري الربا عندنا في دار الحرب , خلاقًا له ©© . 
وإذا اشتررض: العبوء: © أل عا نباعه. انفد نملك العقذان عفدنا 
وقال مالك : بطل العقدان ؛ لأنه ذريعةٌ إلى الربا . 


وقال ابو حنيفة : بطل العقد الثاني ا" 


)١1١‏ مذهب الشافعية : أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم فيه النسيكة » فيجوز إسلام الثوب 
في ثوبين من جنسه » إلا إذا اجتمع مع الجنس الطعم » أو الشمينة . فتحرم النسيئةٌ وكذلك الفضل إِنْ كان 
لجنس واحذا 5 

. ومذهب الحنفية : أنه يكفي توافد الجدس لحرمة النّساء » أو توافر الكيل أو الوزن لحرمته » فإذا وُجَدَ أَيّ من 
الجنس أوالكيل والوزن فيحرم النّساء فقط دوت الفضل ء وإذا وُجَدَ مع الجنس الكيلٌ أو الوزن فيحرم المَضْل 
المجموع : ( / 5.4 )» شرح فتح القدير : 7/ )١١ ٠٠١‏ ء الاختيار لتعليل الختار : (؟ / .7 , 70) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن الربا يجري في دار الحرب -جرياته في دار الإسلام » فيحرم فيه أيضًا سواء فيه 

ومذهب الحنفية : أنه لا يتحقق الربا بين المسلم والكافر فى دار الحرب لأنّ مالّهم مباح في دارهم فبأي 
طريق أخذه المسلم كان مباحا » بخلاف المستأمِن منهم ؛ لأنّ ماله صار محظورًا بعقد الأمان . انظر 
روضة الطالبين : "١‏ / 07؟) ء المجموع : 4١‏ / 488 ) » شرح فتح القدير : (107/ ) » الاختيار لتعليا. 
امختار : ( ١‏ / 86 ) ء اللباب في شرح الكتاب : 5١‏ / 59؟) . 

١ )9(‏ الشيء ) : ليست فى (أ). 
(4) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع العينة » وهو أن يبيع غيره شيمًا بئمن مؤجل . وَيُسَلّمه إليه » ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا . ظ 

ومذهب الخنفية : أنه يصح البيع الأول 6 ويبطل البيع الثانى 5 

ومذهب الالكية : أنه ييطل العقدان جميعًا سَدَّا لذريعة الربا . انظر مختصر المزنى : »)١١0١/5١‏ 
التنبيه : ( 70 ) » وروضة الطالبين : 418/7 4١5 ٠‏ ) » مختصر الطحاوي : ( 6 ) » الكافي : 
( ٠”)ء‏ القوانين الفقهية : ١‏ 5” ) . 


وأدلة هذه لل مستقصاة في الخلااف 1 
امس يوس ضويب وي 
يتعلق بأطراف : 
الطرف الأول : فيما يجري '' الربا فيه '' بعلة الطغم : 

وهو كل ما ظهر منه © قَضْد الطعم وإن ظهر منه قصدّ آخر » ويدخل فيه 
الفوا كه والأدوية » ومنه الطين الأرضى » وكذا الطين الذي يؤكل سفهًا على الصحيح 
وكذا الزعفران » وإِنْ قصد منه الصبغ ء وكذا الماء فإنه مطعوم . 

وفي دهن البنفسج » ودهن الكتان » وودّك التفاف ا 0 وقطع العراقيون 
أن الربا لا يجري فيها © ؛ لأنها لا تؤكل في حالها على عموم ولا على الندور » بل 
دُهْنُ الكتان للاستصباح » وَوَدَكَ السمكِ لِطلي السفن © . 


01 زيادة من (أ ب). 0) في ( ب) : ( فيه الربا » . 
5) في (أ) :( منه ) . 


هع الأصح أن دهن البنفسج ربوي ودهن الكتان وودك السمك ليس بربوي 5 انظر : روضة 
الطالبين : (7 / 0/8”؟ ) »ء المجموع : 158/501 ). 


(ه) قال ابن الصلاح : ( قوله : (وفي دهن البنفسج ودهن الكتان ودهن السمك لاف » وقطع العراقيون بأن 
الربا لا يجرى فيها ) هكذا وقع فيما وقفنا عليه من النسخ وهو مشكل » وإصلاحه يحصل عدر ف واحدهو أن 
يجعله ( لا يجري فيهما ) بالتثنية وهو راجع إلى دهن الكتان وودك السمك خاصة دون دهن البنفسج » وإلا 
فما عقيبه يدل قطعًا على هذا » ثم ذكره من قطع العراقيين فى دهن الكتان وودك السمك صوابه إضافته إلى 
بعض العراقيين» فإن الذي نعرفه عن العراقيين إجراء الخلاف في الجميع » واللّه تعالى أعلم ) . المشكل (1/ 57 ب). 
(3) قال في المجموع : « والرابع : ما يُراد للاستصباح كدهن السمك وبذر الكتان ودهنه وفيه وجهان 
مشهوران في الطريقين ؛ ذكرهما المصنف بدليلينا : أصحهما : أنه لبيس.يربوئ ... وأما قول إماء الحرنين 
والغزالي : إن العراقيين قطعوا بأنه لا ربا فيه فليس بمقبولٍ » بل الخلاف فيه مشهور في كتب العراقيين » 
والله أعلم ) . انظر : اللجموع 458/50 ). 
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أما دهن البنفسج » قال العراقيون : القول (© المنصوص فيه أنه يجري فيه الربا ؛ لأَنَّ 
الناس لا يتناولونه ضنة به . وفيه قول قديم مخرّج . 

ومن أصحابنا من أجرى الربا في الكل ؛ نظرًا إلى الأصل الذي منه الاستخراج » 
وإعراضًا عن الحال . 
الطرف الثاني : في الخلاص من ربا الفضل : 

والمطعوم ينقسم : فالذي يُعتاد تقديره تحصل المائلة فيه بمعيار الشرع والعبرة فيه 
بعصر رسول الله عله فلا يوزن مكيل © في عصره » ولا يُكال موزون © . فإِنْ فعل 
فلا أثر له في الصحة . 

وإن وجد شيء لا يُعرف له معيار في عصره فخمسة أوجه : 

أحدها : الوزن ؛لأنه أحصر . 

الثاني : الكيل ؛ لأنه أعم . 

الثالث : التخيير ؛ للتعادل . 

الرابع : يرجع إلى عادة أهل العصر » وهو الأفقه 9 . 

الخامس : يرجع إلى معيار أصله إن كان مستخرجًا من أصل  .‏ 


ويجوز الكيل بقصعة لا يُعتَاد الكيل بها » كما يجوز التعديل بالوضع في كفتي 
الميزان » وللقمال فى الكيل بالقصعة تردٌد © . 


١ )١(‏ القول ») : ليست في (أ). 
(5) زاد في ( ب ) هنا كلمة : « الشرع ) » ولا حاجة إليها .2 9) في ( ب): ١‏ موزونة ) . 


(4) ذكر النووي وجهًا سادسًا » وقال : إنه الأصح . وهو أنه تعتبر عادة الوقت في بلد البيع . انظر روضة 
الطالبين : (” / 8م" ).ء الجموع ( /1١‏ 758.597 792) 


45 بوالاست "عاق الكيل والتصعة نظن الروطتقاه ول 
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أما إذا باع صبرةٌ بصبرة جزاقًا فهو باطل » وإن خَرَجْمًا متماثلتين خلافًا لزفر 

أما غير المقدر : كالبطيخ والسفرجل والقنَّاء والبيض والجوز 2 , مما له كمال في 
حالة جفافه » فلا يُباع بعضّه بالبعض في حالة الرطوبة أصلا » وإن لم يكن له / حالة 55/ 
جفاف » فوجهان ؛ أحدهما : جواز البيع بالوزن متساويًا . 

والغانى : أنه لا يجوز 27 ؛ إذ ليس للشرع فيه معيار » ولا للعادة . 

ثم إِنْ جفف نادرًا ففي بيع بعضه بالبعض وزئًا وجهان مرتبان على حالة الرطوبة 
وأولى بالجواز » ووجه المنع : أن الجفاف نادر فيه غير مقصود » فيلحق بحالة الرطوبة » 
الطرف الثالث : في الحالة التي تُعتبّر المماثلة فيها : 


وقد سكل رسول الله يَكقَوٍ عن بيع الرطب بالتمر . فتقال : « أيتقص الرطب إذا جف ؟ 
فقال السائل : نعم ؟ فال : « فلا إِذَا ) ©) . منع وعلّل بتوقع التقصان بالنسبة إلى حالة 
|الجفاف » لل لك أن المطلوب التماثل بالإضافة إلى تلك الحالة 29 » فلا يُباع الرطب 


. » والنبق‎ ١ : ) في ( ب‎ ١ 

0) وهذا القول الثاني هو الأظهر » انظر روضة الطالبين : )١84 984 / 8١‏ ء المجموع ( ٠١‏ 
)٠6‏ . 

فم أخرجه أبو داود 2 . كتاب البيوع اناف فى التمر بالتمر ( 7559 ) » والترمذي :8/5 1ه) 
( 16 كتاب البيوع ( 4 )١‏ باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة ( 1١70‏ ) . ولفظه : « أينقص الرطب إذا 
يبس ؟ » قالوا نعم فنهى عن ذلك » والنسائي : (19/ 5142574 ) ( 4: ) كتاب البيوع 51 ) اشتراء التمر 
بالرطب (ه4ه؛ .5 4ه؛ ) » وابن ماجه : (17/1/5)(؟١١)‏ كتاب التجارات . (8 ) باب بيع الرطب بالتمر 
(5515) . وانظر : السنن الكبرى للبيهقي :زه ه/]55-94؟) . وراجع : التلخيص الخحبير ار )2 . حديث 
رقم: .)١١545(‏ 


() في (أ) ١:‏ الحال ) . 


5/3 


بالرطب » والعنب بالعنب وإن تماثلا ؛ لأنَّ تفاوت النقصان عند الجفاف لا ينضبط . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يجوز بيع الرطب بالرطب » والتمر بالتمر جميعًا © . 
00007 من المطعومات ثلاثة : الفواكه » والحبوب » والمعروضات على 

النار . أما الفواكه : فكلّ ما يُجَمّْف للادّخار » ترم بيه فى حالة الرطوية . 

فروع أربعة '' 

حالة جفافٍ على الجملة والرطوبة توجب تفاوئًا . 
الثاني الطوار الساي دي اعرذ وفي 3# شاو 
هذا د كلام الاصحاب » [ وينقدح جوازه كما جاز بالرطب ع © . 


لعب يزب ٠‏ وكذلك كل ثرة لها حال جا حيث تبر الما في حال اذاف قط ء وم 
مذهب أبي يوسف » ومحمد ين الحسن . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يجوز بَئِمُ الرطب بالتمر وبالرطب أيضًا » يدا بيد » مثلا بمثل . انظر 
مختصر المزني : )١19١/15(‏ » التنبيه : ( 50 ) » روضة الطالبين : 724/١‏ 085 )ء المجموع 5.5/1١:‏ 
0) »2 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : »)١55/1١‏ مختصر الطحاوي : 17 )»2 شرح فتح 
القدير: ١7/10‏ ) » الاختيار لتعليل المختار : ( ؟ / 78 ) »؛ اللباب في شرح الكتاب : (5 /8ه؟). 
١ )(‏ أربعة ) : ليست في (أ) . 
(0) ذكر في الروضة : أنهما قولان وليسا وجهين وأنَّ الأول هذا هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 
ا" 


(5) زيادة من (أ) . 


الرياة وقياف اللي “فيه مص عتب 232/3 


الثاني : المشمش والخوخ ون يتش ين الذوى ونقة ازلانة ريع 00001 انموها + 
المنع ؛ لأن له حالة جفاف . والثانى : الجواز ؛ لأن الرطوبة أكمل أحواله . والثالث : المنع 
رطبًا ويابسًا إذا لم يتقرر له حالة كمالٍ » وللعنب في ( الكمال حالتان : الزبيب » واخل . 


الثالث : ثُباع الرفوةالرفوة وبواللق: باللبن. :وه أخوال: كمالي 29 يفن 
الزيت والشمن » وما إليه مصيرهما ليس من جنسهما . 

الرابع : يحرم يَيِعُ التمر بعد نزع التّوى ؛ لأنه يفسد كماله وادخاره » وللعراقيين فيه وجه . 

واللحم يَُاع البعض بالبعض في حالة التعدد © بعد نزع ) العظم » ومع العظم لا ؛ 

وقيل : إنه يجوز يَيِعُ اللحم - في حالة الرطوبة - باللحم © ؛ لأنّ التقدير فيه 
كالنادر . وقيل : إِنْ نزع العظم غير واجب » وهو بعيد . 


)١(‏ قال في الروضة : « وكذا كل ثمرة لها حال جفاف ٠»‏ كالتين » والمشمش » والخوخ والبطيخ 
والكمثرى اللذين يفلّقان » والإجّاص » والرمان الحامض ء لا يَُاع رطبها برطبها ولا بيابسها . كي وجه 
في المشمش والخوخ » وما لا يعمم تجفيقُه عموم تجفيف الرطب : أنه يجوز بيع بعضها ببعض في حال 
الرطوبة » لأنها أكملٌ أحوالها » وهذا الوجه شاذ ) . انظر : روضة الطالبين : (+/ 789 )ء المجموع : 
ا ا ا 

0) في (ب) : ( من). 

(0) في ( ب) : ( كمالهما ) . 

(5) في (ب): ( ونزع ). 

(5) ( باللحم ) : ليست في ( ب). 


(5) زاد ( ب ) هنا : « في المنع من نزع النوى »© . 
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١ 2 :‏ 0ك ا 0 
في وجوب نزع ” الثوى أو منعه © 7" . 


أما الحبوب : فلا خلاص عن الرُبا فيها بالممائلة إلا فى حالة كمالها » وهو أن يكون 
حَبًّا » فكمال اليد في حالة © كونه يا إلا أن تكون مقلية أو مبلولة أو كشْكًا مهسا 


فَإن كل ذلك يُفُسِد الادخارَ 0000 لا ييطل ادخازه بتنحية قشرته . 
وللشافعيّ نصوصٌُ قدية في أجزاء البر مضطربة » ولكن قرار المذهب © ما ذكرناه . 
نعم » السُّمسم - وماله دهنٌ من الحبوب - يجوز بيعٌ الدهن بالدهن منه متماثلا ؛ 
لات أبعي تسدبجالة: كان 
أما" اللة :+ افكمالكه 60) أن يكون لبنًا . ويباع الزبد بالزبد أيضًا » كما فى دهن 
السمسم بدهن السمسم » وكذا افيض بالمخيض » إلا أن يكون فيه ماء . 
(1) في ( ب ) : ١‏ العظم » . ويقول الحموي : « فإن قيل : كان ينبغي أن يقول : ( ومنهم من 
ألحقهما بالتمر في المنع من نزع النوى) وإلا فجميع التمر بالتمر جائز » وكان ينبغي أن يقول : 
(ومنهم من ألحقهما في وجوب نزع اللحم ) لا في وجوب نزع التمر ؛ لانه يفسد اللمبيع بخلاف 
نزع العظم . 
قلت : أما قوله : ( فمنهم مَنْ ألحقهما بالتمر في المنع من نزع النوى ) فهم ذلك من الكلام المتقدم: 


التقدير) . مشكلات الوسيط ١م‏ ب -44م]أ). 


(0) والأصح : أنه لا ييطل كمال المشمش والخوخ بنزع النوى . انظر روضة الطالبين : 9" / م#وم) . 
(5) « حالة » : ليست في (أ). 

ظ (5) انظر : مختصر المزني : (؟ / )١44‏ ء التنبيه : ( 50 ) ء روضة الطالبين : (*/ م5 - .756) » فتح ظ 
ات ل ا ا 
(5) في ( ب ) : «١‏ فحاله ) . 
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ويباع اللبن بالرائب المنعقد » وإن كان حائرًا » إلا أن يكون معروضًا على النار . 
وأجزاء اللبن كالمصل والأَقِطٍ » والجبُ لا يُباع بعصّها ببعض , ولا بالغفيض ولا باللبن ؛ 
لمفارقة حالة الكمال ؛ وأجزاء اللبن كالدقيق والخبز مع البرٌ . 

أما المعروضات على النار : فهي مفارقة لحالة (© الكمال » ومنه اللحم المشوي 

أما السك والفانيك والمئكبواللا 9ت.وهو لبن عرض على الثار اذى عرض ب 
والعسل المُصَمّى بالنار » في كل ذلك خلافٌ لضعف أثر النار » والعسل © المصفى 
بالشيقي ال 290 يكال كمال وفاقا :+ 

والصحيح 0( : وار 0 5 4 وإن عرض على النار 3 لأن ذلك 
بالبد ؛ لأنّ أَثّوَ النار عند ذلك يظهر ا | 
الطرف الرابع : في اتحاد الجنس واختلاقه : 

أما اللحوم : ففيها قولان ؛ أصحهما © - وهو اختيار المزني - © : أنها أجناس ؛ 


() في (أ ب) : ( حالة ) . 

(؟) قال في الروضة : « فلا يجوز بَئِعُ الديس الى وا كز لس كر لفاكت بالفاتقاء واولا باللا 
على الأصح في الجميع ) . انظر : روضة الطالبين : (/ 596 )ء أمجموع : .)595/١١(‏ 

(0) في (ب) : (١‏ وفي العسل »© . و شكاله :ليمت ف وا 
(ه) ذكر في الروضة أنه الأصَحٌ . انظر : روضة الطالبين : (” / 588 ) . 

(5) زيادة من ( ب) . [ 


0) قال في الروضة : « أظهرهما : أنهما أجناس ) . ولم يقل أصحهما » ا . انظر روضة 
الطالبين : (” / 584 ). (8) انظر : مختصر المزني (157.6198/1). 
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لسريو يي ا 
اللحم 8 أل لكو . 

وإن قلنا : إنها أجناس : فأنواع الغنم من الضأن والمعز جنس [ واحد ] (© » وكذا 
أنوا 8 5 م 6 ؛ رليات وك إن م 0 أجالنا 

فإن قيل : الكرش » والكبد والسكال ول » التق » وما بخص باس واحدٍ 
7 ا 0 

إن 9 قلنا : إن اللحوم أجناس » فهذه مع اختلاف الأحنافق اول وان علدا انها 
جنسٌ ‏ فهذا 7" ينبني على اليمين ؛ فكل ما ييحنث الحالف على تناول اللحم بتناوله فهو 

جنس اللحم ”© » وكل ” ما لا يحنث به » ففيه وجهان ؛ لأن اليمينٌ يُتتى على الاسم 
لا على حقيقة. الجنسية *) و دهي : أن الحالف على اللحم لا يحنث بشيء من ذلك » 
ويحنث بالؤوس والأكارع 4 ولا يحنت بالشحم والألية 4 ويحنث بسمون اللحم . 

وألحق المراوزة القلب باللحم :و اطق الفراقيون بالكيل: .. 


لب 


(1) أصح هذين الوجهين : أن التي مع البحري جنس واحد . انظر روضة الطالبين : 9" / ومع . 
(5) زيادة من ١أاب)‏ .2020132202020 (5) ١‏ أطلقناه » : ليست في (أ» ب). 
فى وااضخ ل الكل 6 

© المذهب : أنها أجناس : انظر الروضة : "١‏ / هو" ). 

(59) زاد ( ب) قبلها : « قلنا » . 0) في (أء ب) : ١‏ فهذه ) . 


(8) في (5) : «١‏ واحد ) . (9) العبارة ليست في (أ) . 


3م/م52 


فإِنْ قيل : هل يجوز بيعٌ اللحم با حيوان ؟ 

قلنا : لاء إذ وَرَدَ النهن فيه » وذلك في بيع لحم الغنم بالغنم . 

أما البقر» وغير الغنم يُبنى على اتحاد الجنس » إن قلنا : اللحوم جنس 7 حرم » وإن 
قلنا : أجناس » فقولان ؛ أقيشهما : الصحة 22 ؛ إذ فهمنا تقديرٌ اللحم بالحيوان 29 إذا 
قوبل بجنسه ء إذ لو استرسلنا على العموم اند إلي مَنْع بيع اللحم بالحمار وبالعبد . 

والمذهب : أن الألبان كاللحوم © [ لأنها أجزاؤها » انحضرت منها ] 27 , 

أما التنهرة كيبي جتان ع #الستو و انطو ولول #الأدهاك.: 

وفى خخلّ العنب وعصيره وجهان ؛ أظهرهما " : اختلاف الجنس » وإن كان ذلك 
بغير © الصفة ؛ لأن تغيير الصفة قد يجعل غير الربوي ربويًا 1 والظاهر : أن السكر 
والفانيذ جنسي 00 أن أضلهما القصب والتفاوت يمير ]| 000 


.) زاد (1) : كلمة : « واحد‎ ١9 

(0) ذكر في الروضة أن أظهرهما البطلان . انظر : روضة الطالبين : 545/1 ) . 

وم في (1) : «١‏ في الحيوان ) . (8) انظر روضة الطالبين : 598/9 ). 
0١‏ زيادة (ب) . 5) في ( ب ) : (١‏ اللحم ) . 

(؛) قال في الروضة : « أصحهما ) وليس أظهرهما . انظر روضة الطالبين : (/ 750 امجموع : ٠ )474/٠١(‏ 
(0) قي (أ» ب): ( بتغير ) . 

() قال في الروضة : « والسكر مع الفانيذ» وجهان » أصحهما : جنسان » . انظر : روضة الطالبين : (7/ 540) ٠‏ 


56/3 ظ 
الطرف الخامس : في قاعدة مد عجوة : 

سيمل الفاعةة +" أن الفففة عونا اففياات على مال الِبَا من الجانيين » واختلف 
الجنس من الجانبين ” أو من أحدهما " فالبيعُ باطل ؛ ولأجله يبطل بيع الهروي 
بالهروي » وبالثمرة » وبالنيسابوري » وكذلك بيع المعجونات والمخلوطات بعضها يبعض , 
وكذلك الشهد فإنه عسل وشمع » وكذا الجين ففيه ماء وملح » وكذا خل الزبييب ففيه 
ماء » وبيع . ودرهم بمدين أو درهمين » أو ند ودرهو باطل 090 . 


والأصل فيه ما رَوَى فضالةٌ بن عبيد أن رسول الله مَك أتي بقلادة فيها ذه وخرز 


الربا وفساد البيع بسبيه 


)١(‏ ليست في (أ). 
وي ره ا ال بر من الجانبين 
يل 
داخل فيه » وإذا كان كذلك ولم يكن ما ذكره الشيخ ضابطا مطلقًا من حيث | إنه لم يرد فيه قيد آخر 
متقول فيه : : لم يتحد الجنس أو النوع » ومعلوم أنه لابد منه ولو لم يكن الأمر على ما ذكرت » وإلا كان 
هبني أنه لا يكون يجوز بيع مد حنطة يدي شعير» أو بيع درهم ودينار دي شعير» أو بيع درهم ودينار 
ميقو باو جب ابو د اأذاعهها سباك الصند 
من أحدهيا ا ا د 52 ذاو فيه كيه اد 200 
ماع وقلنا الصحيح من المذهب : أن الماع ربوى إن الصحيح من المذهب الجواز مع وجود م ذكره 
من القيود . 
قال المصنف ا ل و ل لع ارم 
قال : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف * شكتم ) وإذا كان كذلك صَح ما ذكره الشيخ وكان مجهولا على 
حذاء وأ ما ذكره لب فيه زيدة أو تقصان أكثر من أنه مجمل تتحمل عليه الا لجس أو الو . 
والجواب عن الثاني : : فمراده بذلك إذا كان مقصودًا بنفسه بيخلااف جمة الماء ( فإنه لينن بمقصود : 
غالا بالنسبة إلى الدار » وبه خرج الجواب ») . مشكلات الوسيط ( 146 - 80 أ) . 


باع [ بالذهب ] 10ت فأمر بنزع الذهب 2 وقال : « الذهب بالذهب 57 بوزكت )2 . 

ولأنّ ما في أحد الجانبين إذا وُرّع على ما في الجانب الثاني - باعتبار القيمة - 
:9 إلى الفافلة أ حول بالمائلة » 

وهذا 9 المعنى يجري في اختلاف النوع » فنص © الشافعي على أنه لو رَاطل مائة 
دينار عتق 27 ومائة دينار رديء © بمائتي دينار وَسَط بطل العقد 7 . 

وهذا مُشْكلٌ مع تحقق الممائلة في الوزن بين العوضين » ولكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضي إلى المفاضلة 27 . 


. )( زيادة من‎ )١( 
باب بيع القلادة فيها خرز وذهمب‎ ) ١7 ( كتاب المساقاة‎ )١5()1١5178/8+( : 9؟) الحديث أخرجه مسلم‎ 
) (وهلعء وأبو داود : (#/ 5406545 ) . كتاب ( البيوع ) باب في حلية السيف تباع بالدرهم‎ 
ما جاء في‎ ١ كتاب البيوع ( 58 ) باب‎ )١١( ) ه517/١‎ : درمعس بموسس «موعم)ء والترمذي‎ 
شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ( ه50١ ) » والنسائي : 575/10 ) ( 44 ) كتاب البيوع 48 ) باب بيع‎ 
. ) 1:54 2 *لاه:‎ (١ القلادة فيها الخرز والذهب‎ 

وراجع التلخيص الخحبير : (* / 59 ) حديث رقم : .)١١4١(‏ 
( في (أ) : « أفضى ذلك ) . (4) في (أ) : «١‏ فهذا ) . 
(20 في (أ) : ( ونص ) . )١‏ فى (ب): (١‏ عبق ) . 
(0) في ب) : « رديئة ) . 
() انظر : مختصر المزني : ( ؟ / ١54‏ ) » التنبيه : ( 18 ) . 
(9) قال الحموي : ( قوله : ( نص الشافعي أنه لو راطل مائة دينار عتق ومائة دينار رذيء بمائتي دينار 
وسط بطل العقد ) وهذا مشكل مع تحقق الممائثلة في الوزن بين العوضين » لكن التوزيع باعتبار القيمة 
يفضى إلى المفاضلة . 

قال المصنف : أشكل على الشيخ - رحمه الله - تحقيق الممائلة مع عدم الجواز » وليس هذا من 
خصوصية هذه المسألة » فإن ذلك يرد على قاعدة مُدَ عجوةٍ » وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يريد 
بتحقيق المفاضلة طريق القطع أو غلبة الظن » فإن أراد بالأول فلا يمكن كما لا يخفى ٠‏ إن أراد به الثاني _ 


00/3 البيوع المنْهِيْ عنها 


وكان إمام الحرمين يُخالف المذهب في مسألة المراطلة » ويُبطل التعليل بالتوزيع 
ويُعلل بالجهل بالمماثلة » وذلك يجري عند اختلاف الجنس . 


الأول 1:37117 مراع عمس اورافي اللككرة وير ضوداف ا بعد بكم 1 
أو صحيحة » فيه وجهان ذكرهما الأصحاب : أحدهما : البطلان © : كما فى مسألة 


- فلا يتوجه على مسأل اراطلة إشكال » وأن الحديث الذني تقله قضالة عن الي يل يقتضى أن لا يجوز 
من أنه لم يتحقق فيه المساوأة » وهو قد قال بعده : ( ولأن ما في أحد الجانبين إذا وزع على ما في الجانب 
الآخر باعتبار القيمة أفضى إلى المفاضلة أو و الجهل بالمماثلة » وإذا كان كذلك اقتضى أنه يصح في صورة ما 
إذا باعه دينارًا ودرهمًا بدينار ودرهم من سكة واحدة » كالدرهم الكاملي مع الدينار المصري ء والمنقول أنه 
لا يصح, ومعلومٌ أن المفاضلة لا تتصور كما لا يخفى » فعلى هذا لم يصح ما ذكره . 
قال الحموي : « وإذا كان كذلك إلا أنه ليس من خاصية هذه المسألة » لكن لما لزم الإشكال على هذا 
اقتضى أن يرد ذلك على مسألة مد عجوةٍ على الإطلاق . وإنا إذا قلنا : مائة دينار عتق ومائة دينار رديء 
ومائتى دينار وسط . كان ذلك من حيث الوزن سواء » وقد قال النبي لم : « الذهب بالذهب والورق 
شرا راجا برك لس و ا 0 مد عجوة » لكن لا قال النبي عَلتَهٍ في | حديث فضالة إنه 
لا يجوز حتى ميزه وأمره بنزع الذهب » وذلك يقتضى المفاضلة عند التقويم » وذلك في مسألة المراطلة فإنه 
يفضى [ إليه ] عند التقويم , ؛ فعلى هذا يقتضى أنه يصح بيع دينار بديئار ودرهم من سكة واحدة ووزن 
واحد , لكن لما كان غالب صور مُدّ عجوة يفضى ي إلى المفاضلة ألحق به ما ذكرنا بطريق التبعية » فإن من 
عادة الشارع أن يطرد نادر القواعد بغالبها » ومع هذا قد ذكرها صاحبٌ ( التنمة ) وجوز الصورة التي 
ذكرناها نظرًا إلى كونه لا يقع المفاضلة » وقد بالغ إمام الحرمين وقال : يصح في مسألة المراطلة ويبطل 
التعليل بالتوزيع ويعلل بالجهل بالممائلة » وقد أشار إليه الشيخ بعده في « الوسيط ) . 
قال المصنف : وكان يقول المتبع في الحديث لم يكن في التوزيع وإنما كان لأجل احتمال المفاضلة » 
ولهذا قال النبي متي : « لا حتى بميزه ») وهذا ضعيف » فإنه يخالف ما ما نص عليه الشافعي ويخالف 
مذهب أبي حنيفة وغيره من العلماء » . مشكلات الوسيط (٠م5-1م‏ ب). 


)١(‏ في (أءب): (أحدهما). 
١؟)‏ هذا الوجه هو الصحيح المعرو ف الذي قطع به الجمهور » انظر الروضة : ( ” / 5م" , ام" ) . 


الربا وفساد البيع بسبيه #2 1/3) 


المراطلة لأن القيمة تختلف بالصحة والتكسر (2 . والثانى : الصحة ؛ إذ الغالبُ جريانٌ 
١ .‏ 
رديئة لو مُيِرِتْ لنقص قيميّها بالإضافة إلى غيرها » ولا خلاف أن ذلك غير منظور إليه . 
الثاى : إذا باع الحنطة بالشعير وفى أحدهما حكات من جنس الآخر : إن كان 
مقدارًا يُقصد اختلاطه أو تحصيله فهو مانع » وإلا فلا . 
وكذلك إن بيع الإثفلة بانلنظلة وقيوينا 20 تراودة إن كأن يظهر ائزة ف المكيال 
فباطل ؛ لأنه يتفاوت ©© القدر وتجهل الممائلة » ويرعى في الحبات من * جنس الآخر ”) 
ظهور قَضْدٍ المالية لا النقصان في المكيال . 
الثالث : بَتِعْ الشاة الأبون بالشاة الأبون ش باطل ؛ لأآن اللبن مقصود مع الشاة . 
وفى بيع دار فيها جمة ماءٍ بمثلها وجهان © إذا قلنا : الماء ربوي ؛ لأنْ الماء لا 
يُقصد عينه مع الدار : واللبن مقصودٌ مع الشاة . 


(0 في (أء ب ) : ١‏ الكسر ) . (0) في (ب): ( وهو). 
5 في (1) : ( فيها ) . ظ (4) في ( ب) : ( متفاوت ) . 
00 الأصح من هذين الوجهين هو صحة البيع . انظر : الروضة ( 5 / 588 ) . 
0 قال الحموي : ١‏ قوله - رحمه اللّه - : ( الثالث : بيع الشاة اللبون بالشاة اللبون باطل » لأن اللبن 
مقصود مع الشاة » وفي بيع دار فيها جمة ماء بمثلها فيه وجهان إذا قلنا أن الماء ربوى لآن الماء لا يقصد 
المنع ) . 

قال المصنف : المنقول في المذهب وغيره من الكتب المطولة عن أبي الطيب : أنه يجوز في الشاة اللبون» ومسألة 
الدار وما ذكره من النقل يقتضى أنه لا يجوز فيها عند أبي الطيب وهو مخالفٌ لتقل الأصحاب . 


)0/3 


إن قيل : ما الفرقٌ بين التمر والشهد » وفي التمر نوى كما أن في الشهد شمعًا ؟ 
000 ان لين ولم تقدوره سنا ومخيضًا ور يي 
ا يح تنكم شا لسن .ب يلش ل لمكا 


د عد 


3 قال المصنف : لا يبعد أن تكون الرواية تختلف عن أبي الطيب » فيكون الشيخ قد عمل بالرواية التي 
بلغته » وغيده عمل بما قد بلغه . ظ 

قال الحموي : ) والجوابث الصحيح عندي ( الجمعٌ بم بين النقلين » فإن الشيخ أولا ذكر أن بيع الشاة 
اللبون باطل ع » ثم ذكر في جمة الماء وجهين » ثم علل الوجه الأول وقال : إن الماء لا يُقُصد عيئُه مع الدار, 
فيكون على هذا الوجه قد فرق هذا القائلٌ بين الشاة اللبون ومسألة الدارء ثم ذكر بعده وسوّى أبو الطيب 
بين الشاة اللبون ومسألة الدار في المنع في المسألة الأولى وقال بالجواز فيها » ومنع أيضًا مَنْ قال بعدم جواز 
في الثانية » وإذا كان كذلك صَحٌ ما ذكره الشيخ » ويكون المراد بالمنع ما ذكرناه ) . مشكلات الوسيط 


(كم ب - لام ب ) . 
)0١(‏ في (أ):«لم). < ) في (أ) : «١‏ حاجة ) . 
0) في (]) : ١‏ في اللبن » . (5) في (1) : ١‏ جنسين ؛ . 


3/) 
الباب الثالث 
في 


فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه 


وعندنا أن مطلق النهي ١١‏ عن العقد © يدل على ”' ساد ال :0 إل إذا اله سات 
النهى بأمر غير العقد » اتفق مجاورته للعقد . 

كقوله - تبارك وتعالى - : 2 تَسْعوأ إل وك أله وَدَرُوا لبي 4 29 , فحكم 17 
بصحة البيع في وقت النداء ؛ إذ ملم قطمًا أنّ النهْي عن البيع لا لأمرٍ راجع إلى عينه » 
[ فإنه ] © غير محذور ء والحذور 29 ترك الجمعةٍ وقد حصل بالبيع » وهو غير متعلق 
بمقاصد البيع » فلم يتأثر به . 


فإذن المناهى قسسفان” + 


. ) فساده‎ ١ : عن العقد ) : ليست في (أ» ب). 0) في (أ)‎ « )١ 
(م) سورة الجمعة : الاية (9) . (5) في (]أ): ( يحكم)ا.‎ 


(0) زيادة من (أ, ب ) يقتضيها السياق . (5) في (1) : « بل المحذور ) . 


)3 


الببوع النَهِيٌ عنها 
[ القسم ] < الأول : ما لم يدل على الفساد 
( وهي خمسة ) 

الأول : نيه ينه عن النَّحَشُ () : 

قال الشافعي : ليس ذلك من أخلاق ذوي الدي. ”5 

والنجش : هو الرفع 7 » والناجش : مَنْ *» يطلب سلعةً بين يدي الراغب [ فيها ء © 
ا ا 

فهذه خديعة مُه رمة » ولكن العقد صحيح من العاقدين » والإثم يلحق © غيرهما . 

ثم لا خيار إن لم مجر مواطأةٌ من البائع » وإِنّْ جرى فوجهان : 

أحدهما : لا © ؛ كما لا ينبت بالغين في كل بيع . 


والثاني : نعم ؛ لأنه عن استند إلى تلبيس فضاهى عَيْنَالمصَوَاة وصورة تلّى الركبان . 


. زيادة من امحقق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري : ( ؛ / 405 ) ( 4 ) كتاب البيوع ( 1ع باح الفحد رز ال 1م وا قد 
(*193 )2 ومسلم :6510 )١١)‏ كتاب البيوع ( 4 ) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخبيه 
(15١5١)ء‏ وأبو داود : /757) كتاب البيوع - باب في النهي عن النجش (688 ) » والترمذي : 
030715( 11) كتاب البيوح ( 5 ) باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع 17.4 ) + والنسائي : 
4()١58/0(‏ ) كتاب البيوع ( ١١‏ ) باب النجش ( 45.5 ) » واين ماجه :2184/5 19) كتاب 


التجارات ١4(‏ ) باب ما جاء في النهي عن النجش (007١؟‏ ) . 

(9) أنظر مختصر المزني : ( ٠٠0 . ٠١4 / ١‏ ) »ع وروضة الطالبين : (" / 4١5‏ ) . 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قال : ( النجش الرفع ) » قلت : الصحيح أنه من قولهم : ( نجش الصيد ) إذا استثاره: 
فإن الذي يزيد في الثمن يشتثير المستام لُحدِتٌ زيادةً في النمن , واللّه أعلم » . المشكل (؟ / +ه ]ع . 
ا 00 (5) زيادة من (أ). 


0) « يلحق ) : سقطت من (أ). (8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (/415) . 


)0/3 


البيوع الْنْهِيْ عنها 
الثان ) : قوله - عليه السلام - 

ولا يبيعنّ أحدُكم على بيع أخيه , ولا يَسُومَنٌ على سَوْم أخيه (( 1 

فإذا كان المتعاقدان في لجار العقد » فطلب طالبٌ السلعة 5 د كي 
صو اح ا و ا ا 
رغب المشتري في الفسخ لغرض سلعة أجود منها بمثلٍ ثمنها ء أو مثلها بدون ذلك الثمن . 

والسّومٌ على السّوم يانه التالشعرر ان كل ها انينقة لامر حظلية بين 


. )» في (أ) : « والثاني‎ 0١ 
< كتاب البيوع ( 8ه ) باب لا بيبع على بيع أخيه » ولا‎ ) 74 ( ) 4١4 » 41 / 4 ( : أخرج نحوه البخاري‎ )( 
مدطل عو أ ووو واوأطرائونا زف جاده الا و‎ 
) بدو «عباى اماك 4ؤ زه لوزهء 515.01)ء ومسلم : ( * / 4ه١١1)(١١) كتاب البيوع ( ؛‎ 
باب تحرج بيع الرجل على بيع أخيه ( 1611 1416 ) » وأبو داود : (55/5؟) كتاب الببوع - باب في‎ 
التلقي ( 5477 ) » والترمذدي : و» /لامه ) (؟1١) كتاب البيوع ( 7ه ) باب ما جاء في النهي عن البيع‎ 
كتاب البيوع ( 14 , اسوة الرجل‎ ) 44 ( ) ١58/10 : على بيغ أخيه :188) » والنسائي‎ 
)15 )1/14 1107 / على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أغيه ( ؟.ه؛ -غ .هيع + وابن ماجه : ( ؟‎ 
. ) 5176 ( باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه‎ ) ١18 ( كتاب التجارات‎ 
قال ابن الصلاح : 9 ذكر في تفسير البيع على بيع أخيه : ( أن يطلب طالبٌ السلعة في المجلس بأكثر ؛‎ )5( 
ليرغب البائع في فسخ العقد) وقال : ( فهذا هو البيع على بيع الغير) ؛ والأول هو الشراء على شراء الغير » ويمكن‎ 
الاعتذار له بأن الشراء يُسَمَى بيعًا أيضًا قال اللّه - تعالى - : :3 وشَرَؤُ ِنَم بَحْس # ) » أي : باعوه ؛ ولأنّ البائعإذا‎ 
1 )1 55/1 فسخ البيع الأول ثم باع من الثاني فهو بالثاني بائٌ على بيع أخيه الأول » والله أعلم » . المشكل‎ 
وقد جاء في بعض النسخ ومنها ( ب ) : 9 بأكثر من ثمن المثل » » وقد ذكر الحموي استشكالا في‎ 
هذا لبعض الفقهاء ورد عليه بقوله : ( فإن قيل : لم ص الشيخ ذلك بالزيادة على ثمن المثل » والمنقول‎ 
: أنه إذا زاد زيادة رغب فيها البائع في فسخ العقد وإن كانت دون المثل أو أكثر من ثمن المثل ؟ قلت‎ 
مراده بذلك أن يزيد على ثمن المثل » لأن الزيادة تكون أكثر ما تكون عن ثمن المثل » والإشكال ضعيف‎ 
. ذكرته لكون بعض الفقهاء يستشكله ) . مشكلات الوسيط‎ 
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البيوع المنّْهُِ عنها 

وإنما يحرم على مَنْ بلغه الخبر ؛ فَإن تحريمه خحفيٌ قد لا يَغرفه [ كل أحد ع 20 , 
بخلاف النّحَس » فإنَّ تحريم الخداع جل في الشرع . 

ثم قالت ”2 المراوزة : الخيطبة على المنطبة - أيضًا - محرمة كالسّؤم » ولكن 
سكوث الولي ثُمّ © كالإجابة على أحد القولين » كما ذكرناه في النكاح » والسكوت 
في الى الالكام السرم 

وقال العراقيون : لا قوق » بل التعويل على فَهُم الرضا بالقرينة في المسألتين فيحرم 
ذلك بعد فهم الرضا © بالإجابة فيهما » وهذا أفقه . 
الثالث : نهى يد عن * أنْ يبيع حاضر لبادٍ ٠‏ 

وهو أن يأتي البدوي البلدةَ ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى ببعه رخيصًا » فيقول له 
البلدي : اتركه عندي لأغالي في بيعته © . ظ 


فهذا )1 الصنيع مُحرم ف 0 لا فيه من الإضرار بالغير ١‏ والبيع إذا جرئ مع المغالاة 


.) زيادة من (أ. ب). ظ ) في (أءب) :«قال‎ )١( 

5 في رأ دب) :دثشمة). 20 (4) العبارة ليست في (أ) . 

١ )5(‏ عن ) : ليست في (أ). 

(7) أخرجه البخاري : ( 4؛ / 415 . 414 ) ( 74 ) كتاب البيوع (8ه ) باب لا يبيع على يبع أخيه 
رحكككع وأطرافه : ةكت ٠هزتء‏ زهلكا كلك بترو ع رن ورا ورم أقرم 
»)١‏ ومسلم : (507/5١١1)(١؟)‏ كتاب البيوع (5 ) باب تحريم بيع الحاضر للبادي ) 21١٠١‏ 
0560١‏ )ء وأبو داود : ١0/7‏ )- كتاب البيوع - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
544062155455 5445654416)ء والترمذي : 575/5 )١١()‏ كتاب البيوع ١١١‏ ) باب ما جاء 
لا يييع حاضرٌ لباد ( 19071771 ) » والنسائي : ١56/07١‏ ) (44 ) كتاب البيوع ١7(‏ ) باب بيع 
الحاضر للبادي (.؟49: »449 ) » وابن ماجه : )١١()7554/5(‏ كتاب التجارات )١١(‏ باب النهي 
اندي حاف با و 


(0) في (أ) : ١‏ ثمنه ) . 


(8) في (أ) : ( صنع محرم 6 » في ( ب ) : ١‏ الصنع محرم ) . 
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البيوع انه عنها ظ 
منعقد » وهذا إذا كانت السلعة مما تَعُعُ الحاجةً إليها (© . فإن كانت [ سلعة ع ©( ما لا 
تعم الحاجةٌ إليها 29 » © وكثرت الأقواتٌ ؛» وَاسْتُغْنَِ عنه ففي التحريم وجهان © : 
1 (1) مزة 
لا تتلقوا اكّكبانَ بالبيع » فَمَنْ تُلْقَّ فصاحبٌ السلعة بالخيار بعد أَنْ يَقَدُمَ السوق ) 7(" . 
وصورتّه : أَنْ يَشتقبل © الركبان » ويكذب في سعر البلد © » ويشتري بأقل [ من 
ثمن المفل ع 2١7‏ » فهو تغرير مُحرمٌ » ولكن الشراء منعقد . 


(0 في (اب) :3 إليه ) . 5) زيادة من (أ) . 

(05) في ( ب ) : ١‏ إليه ) . (5) في (أ) : « وكثر القوت ) . 
() قال في الروضة : ٠‏ ولتحريمه شروط : أحدها : أن يكون عالما بالنهي فيه . وهذا شرط يعُم جميع 
المناهي . والثاني : أن يكون المناع المجلوب مما تم الحاجة إليه كالأطعمة ونحوها . فأما ما لا يحتاج إليه إلا 
نادرًا » فلا يدخل فى النهى . والثالث : أن يظهر يبيع ذلك المتاع سعة في البلد , فإن لم يظهر لكبر البلدء 
أو قلةِ ما معه » أو لعموم وجوده ورخص السعر ء فوجهان » أوفقهُما للحديث : التحريمٌ ) . انظر : روضة 
الطالبين : 14١4 / "١‏ ). 

(1) ( قوله ) : ليست في (أ). 

(0) جاء في هذا النهي في أحاديث منها ما أخرجه البخاري : (؛ / 4597 ) ( 54 ) كتاب البيرع ( 17١‏ ) 
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود 7١78‏ ) » ومسلم : )7١()11١50:11١55/(‏ كتاب 
البيوع ( ه ) باب تحريم تلقى الجلب (1915918181817)» وأبو داود : (/7570755) كتاب 
البيوع - باب في التلقي 54876485 ) » والترمذي : (5/ 054 )١١()‏ كتاب البيوع (؟١‏ ) باب 
ما جاء في كراهية تلقي البيوع ( ١١5١‏ ) » والنسائي : (7 / 57؟ ) ( 44 ) كتاب البيوع 18 ) باب 
التلقى (458: ) ( :5.0١‏ ) » وابن ماجه : ١١ ( ) 75٠5 / ١(‏ ) كتاب التجارات )١7(‏ باب النهي عن 
تلقى الجلب (8/ا١805١175).‏ 

(0) في (أ) : ١‏ يتلقى ) . (9) في (أ) : ١‏ البلدة ) . 


0٠١9‏ زيادة من (أ)»(ب). 
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البيوع المنْهِيٌ عنها 

ثم إن كدت وظهر كك الغبن ث ثبت الخيار . ون صدق فوجهان 3 يُعَوَّلُ 8 أحذهها 
على عموم النهي » وفي الآخر على معنى الضرر . 

فجامع هذه المناهي يرجع إلى عَقْدٍ لا خَلَلَ فيه ويتضمن إضرارًا » ولأجله نَهَى - 
عليه السلام - عن الاحتكار © وهو ادخارٌ الأقواتٍ للغلاء » ونهى عن التسعير ؛ لأن 
تضرفه الإمام في الأسبعار يخرك الرغبات + ويفضى إلى القتحط > .وقال 29 العلماء : 
كرة ير ااام مرؤ قتاع القريق ويكة التتصبور مزق الها ره لزه إغانة لق للضي الا ران 
الخامس : نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ©) . 


والظاهر : أن الوالد في معنى الوالدة » ولا يتعدّى إلى غيرهما من الأقارب » وفى 
الجدة احتمال . ظ 


. ) فظهر‎ «١ : في (أ)‎ )١( 
كتاب البيوع ( 4ه ) باب ما يذكر في‎ )54() 4١5 - 4.١7 / 4 ( أنظر في ذلك النهي : فتح الباري‎ )0( 
باب تحريم الاحتكار في‎ ) ١5 ١ كتاب المساقاة‎ )5١5()1١57/ “(9 : ب العام راخحرة وميم‎ 
كتاب البيوع باب‎ ) 555/9١: الأقوات واه )ع ولفظه : « من احتكر فهو خاطيع ) » وأبو داود‎ 
باب ما جاء في‎ ) 4.١ ( كتاب البيوع‎ ) ١١ ( ) 557/5 ( : في النهي عن الحكرة ( 5447 ) ء والترمذي‎ 
الاحتكار 17717 ) » وأبن ماجه : (8/5؟107)(؟١١) كتاب التجارات ( 5 ) باب الحكرة والجلب‎ 
.)؟5١ هه‎ - ؟١65(‎ 

وراجع التلخيص الحبير : (* / ١‏ ) حديث رقم : ( .)1١١١٠8‏ 
0 في (أ) : «١‏ فقال ) . 
(4) جاء هذا النهي في أحاديث منها ما أخرجه البخاري : 4 / 1١8‏ ) (84) كتاب البيوع )5١(‏ باب 
بيع الغرر وحبل الحبلة ( 5١4+‏ ) » وأطرافه : ( 7565 . *884 ) , وصحيح مسلم : (7 / ١١68‏ - 
)7١( 4‏ كتاب البيوع (” ) باب تحريم حبل الحبلة ( 4١5١)»ء‏ وأبو داود : (8 / «ه؟ ) كتاب 
البيوع - باب في بيع الغرر ( 768١‏ ) » والترمذي : )١١() 08٠١/7١‏ كتاب البيوع 8ه ) باب ما جاء 
2 كراهية الفرق يبن الأخوين أو .ين الوالدة وولدها في البيع ( ١١8‏ ). 


البيوع لمهي 22-1111010 * ذ 210196 

ثم يختص با قبل التمييز » فلا يجري [ فيما ] 27 بعد البلوغ » وفيما بين السْتَنَ 
وجهان 0(" . 

وفي فساد هذا البيع قولان : أحدهما ٠‏ لا ؛ ” لأن النهى راجع للإضرار "© , 
فيحرم ولا يفسد البيع ؛ إذ لا خلل في نفسه » والثاني : أنه لا ينعقد 29 ؛ لأنّ التسلب 
تفريقٌ » وهو محرم » والممنوع 2 شرعًا كالممتنع 27 جسًا » فيلحق بالعجز عن التسليم . 

ويقرب من هذا يَيِعُ السلاح من أهل الحرب . قال الأصحاب : هو باطل ؛ لأنهم لا 
ُعدٌُون " إلا لقتالنا » فالتسليم [ إليهم ] © إعانةٌ محرّمة » وفيه وجه آخر : ١‏ أنه محرم 
وينعقد 2 » كالبيع من قطاع الطريق » وهو منقاس » ولكنه غير مشهور . 


د عد عد 
القسم الثاني من المناهي : ما حمل على الفساد 
وذلك إما لتطئق خلل إلى 2١‏ الأركان والشرائط » التي سبقت / في الباب 7/ب 


. ) زيادة من ( ب‎ )١١ 


(؟) قال في الروضة : ( وإلى متى يمتدٌّ تحريجمٌ التفريق ؟ قولان : أحدهما : إلى البلوغ . وأظهرهما : إلى 
بلوغ سنّ التمييز سَبِعَ سئين » أو ثمان سنين تقرييًا ») . انظر : روضة الطالبين : 4١7/1‏ )» الممجموع : 
(59/”::). 


5 في (أ) : ١‏ لأنه راجع إلى الإضرار » . 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : 4١7/١‏ ) » المجموع : 445/50 ). 

(0) في (أ) : «١‏ فالممنوع ) . (7) في (أ) : ١‏ كالممنوع ) . 
0) في ( ب ) : ( يعدونه ) . (0) زيادة من (أ) . 

(9) في (أ) : ١‏ أنه ينعقد ويحرم ) . 


.) في‎ ١ في (أ):‎ 2٠١١ 
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الببوع النْهِيْ عنها 
الأول أو 007 لأردالج فق اللقوى سات شوق القن مستلف< اعنه »امعان النداة... 
وهي عمانية : 
الأول : بيه عن بيع حَبَلٍ الحلة '"' : وله تأويلان : 

أحدهما : أن يبيع بثمن إلى أجل » وهو [ وضع ] 27 نتاج الناقة . . فإنه أجل 
0000 


الثاني : عبيّه عن بيع الملاقيح والمضامين : 


والملقاح 5 هو ما في بطن الام 0 


.) ب‎ (١ زيادة من‎ )١( 

. باب بيع الغرر وحبل الحبلة‎ ) 71١ الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 418 ) ( 74 ) كتاب الببوع‎ )١( 
كتاب البيوع (8) باب تحريم‎ )5١(:)1١57/( : وأطرافه : (57؟5». 8868 ) » ومسلم‎ »)١١49( 
وأبو داود : (" / ؟6١) . كتاب البيوع . باب في بيع الغرر « مللم)ء‎ » ) ١5١4 ( بيع حبل الحبلة‎ 
باب ما جاء في بيع حبل الحبلة (19؟١) »ع‎ ) ١5 ( كتاب البيوع‎ ).31١5( ) 58١ / ” ( : والترمذي‎ 
وابن‎ » ) :554 - 459١ ( كتاب البيوع 77 ) باب بيغ حبل الحبلة‎ ) :4 ( ) ١55 / 7 : والنسائي‎ 
باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها‎ ) ١4 ( ماجه : 17()174./1) كتاب التجارات‎ 
.)١١45( : حديث رقم‎ )١١ / 7١ : وراجع تلخيص الخبير‎ . ) 7١57١ وضربة الغائص‎ 

59) زيادة من ١(أ) (٠‏ ب). (5) كلمة : ( بيع ) : ليست في (أ). 
(5) قال ابن الصلاح : « في بعض النسخ : الملقاح ما في بطن الأم » وفي بعض النسخ : الملاقيح ما في 
بطن الأم . والأول لا يكاد يصح من حيث اللغة وإن كان قد قال في « البسيط » : الملاقيح » جمع 
الملقاح ؛ إذ واحد الملاقيح عند صاحب « صحاح اللغة ) ملقوحة » وعند بعضهم . الفكل :5 / 


) ا 


01/3 


البيوع المنْهِيُ عنها 
والمضامين : ما [ هو ع (2 في أصلاب الفحول » فهي (" غير مقدورة ولا معلومة . 
أحدهما : أن يقول : مهما لمشت ثوبي فهو مبيعٌ منك 207 وهو 7 باطل » لانه 
تعلينٌ » أو عدول عن الصيغة الشرعية . وقيل : [ معناه ] 9© : أن يجعل اللمس بالليل 
في الظلمة قاطعًا للخيار . ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم » وهو غير نافد . 
ونهى عن [ يبع ع © المنايذة وهو في معنى الملامسة فالتٌبذٌ كاللمس . 
وقيل : معناه : أن تتنابذ السلع » وتكون معاطاة . ولا 29 ينعقد بها البيع عندنا . 


الرابع : نبى عن بيع الخصاة : 
وهوأن يجعل رَمْى الحصاة بِيعَاء أو يقول : بعت منك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا 
رميتٌ » أو بععثُ من الأرض إلى حيث تتتهي حصائك ؛ فالكل فاسدٌّ ؛ يلأ سَبَق من المعاني . 


الخامس : كَبْيّه عن بيعتين في بيعة : ذكر الشافئئ (*) - رضى الله عنه - تأولين 7" : 


. )]( زيادة من‎ 0١ 

(؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ وهو ) »ء ولمثبت من (]) . 

(*) قال ابن الصلاح : ( قوله في شرح الملامسة : ( مهما لمستٌ ثوبي فهو مباع منك ) في قوله : ( مباع ) 
والأجود : ( مبيع ) لأن مباعًا معناه : معرض للبيع غير أنه قد جاء على السدود بمعنى مبيع فهو باطل لأنه 
تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية بمعناه » واللّه أعلم » . المشكل (؟ / لاه / ب ) . 


(:) في (أ)(ب): (فهو). (8) زيادة من (أ): ا ب). 
() زيادة من (أ) . 0) في (أ)ع)ء(ب):« فلا ). 
(0) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ للشافعي ) . 

(9) في (1أ)ء ( ب) : ١‏ تأولان ) . 


وانظر : مختصر المزني : ( 5 / ٠١5‏ ) » التنبيه : ( 58 ) » وروضة الطالبين : 599/5501 ). 


حص سح ب د عي بح و و ديشي ايوم اميل ضنها 
أحدهما : أن تقول (2 : بعتك بألفين نسيئةٌ » أو بألفٍ نقدًا » أيهما © شعت 
أعكيه ‏ تأعد باحدهها قير 9 بقاينة + لأنه إبياة: وده 
والآخر : أن 7 تقول (*) : بعنّكُ عبدي على أن تبيعني فرسّك وهو فاسد ؛ لأنه شرط 
ابر رازن ب ييا لين روي مالالا ري بي وري ولاك يي 
عن بَيْعَ وسَلّف , ومعناه : أن يشْترط فيه قرضًا . 


السافس 9 عن 30 لكلب والشين 1 

وهو مُعلل بالنجاسة » فيتعدى إلى كل نجس عندنا . 

وصحح أبو حنيفة - رحمه الله - شراءً الخمر للمسلم » بوكالة الذمئ إذا باسشّره 
الذمئٌّ » وهو وكيل 7" . 


السابعه 2 : نهى عن بيع ما لم يقبض ٠‏ وعن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان » وعن بيع الكالئ بالكالئ * وسيأتي تفصيله '" » ونهى 20 عن بيع الغرر , 


. ) فأيهما‎ ١ : ) يقول ) . (0) في ( ب‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 
. ) يقول‎ «١ : ) في (ب): ( وهو). (5) في ( ب‎ )5 
. السابع ») » ولعله سهو من الناسخ‎ ١ : ) في ( ب‎ )5( 
. ©» الخمر والكلب‎ ١ : في (أ)‎ )5( 
مذهب الشافعية : أنه لا يجوز بَئِمُ أو شراءٌ الكلب أو الخنزير ويَخدم ثمنهُما » والعلةٌ في حُومتهما‎ )0( 
. نجاستهما فيتعدّى ذلك إلى كل نجس‎ 
ومذهب الخحنفية : أنه يجوز لأهل الذمة بيع أو شراءٌ الخمر والخنزير » سواء كان لهما أصالةٌ أو نيابة‎ 
/ 7١ : التنبيه : ( 39 ) » روضة الطالبين‎ » ) ٠١5 / عن أحدٍ من المسلمين . انظر مختصر المزني ( ؟‎ 


٠ه"-‏ ١ه"‏ ) » المجموع : (50/ 1771:7170 ) » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )١58/١(‏ » شرح 
فتح القدير : (7 / ؟١؟١١)‏ »ء الاختيار لتعليل امختار : ( ؟ / ٠١‏ 


(0) في الأصل : « السادس » » ولعله خطأ من الناسخ . (9) في ( ب ) : ( ستأتي تفاصيله » . 
2٠١١‏ كلمة : « ونهى ) : ليست في (أ) . 
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البيوع الْنّهِيُ عنها 
وعن بيع اللحم بالحيوان » وقد ذكرناه » و[ قد ] (© نهى عن ثمن (© عسب الفحل 7" ؛ 
وذللف أنه غير دور على 20 السملية 00 
الثامن *! : نهى عن بيع وشرط : 

فاقتضى مطلقُه امتناح كل شرط في البيع » والمفهوم من تعليله : أنه إذا انضِمٌ شرط 
إلى البيع بقيت [ معه ع (© علقة © بعد العقد » يُتصَوّر بسبها منازعةٌ ويفوت بفواتها 
مقصودٌ العاقد » وينعكس على أصل العقد » فيحسم الباب » ولم يكن محذورٌ هذا النهي 
منفصلا عن العقد ؛ فيدل على فساده » أو فساد الشرط لا محالة . 

ويُستثنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط : 

الأول 9 : أن يشترط ما يُوافق العقد » كقوله : بعت بشرط أن تنتفع [ به ] ") 
وتتصاف كما تريد » لأنه لا يبقى علقة . ظ 


.) زيادة من (أ) . ) في (أ)(ب):( بيع‎ )١١ 
,»)؟١84( الحديث أخرجه البخاري : ( 4 / 9+ه ) (07؟) كتاب الإجارة (١؟) باب عسب الفحل‎ )( 
) 4( كتاب المساقاة‎ ) 507 ) 1١151 / 7 ( ) ... وأخرجه مسلم بلفظ : « نهى رسول الله يكم عن ببع ضراب الجمل‎ 
كتاب البيوع باب‎ ) ١0 / © ( : وأبو داود‎ . ) ١970 ( باب تحريم فضل بيع الماء .. وبيع ضراب الفحل‎ 
كتاب البيوع ( 45 ) باب ما جاء في‎ ) ١5 ) في عسب الفحل ( 5455 ) » والترمذي : (؟ / لاه‎ 
كتاب البيوع ( 44 ) باب بيع ضراب‎ ) 44 ( )7١ /07 : والنسائي‎ » ) ١1707 ( كراهية عسب الفحل‎ 
كتاب التجارات ( 4 ) باب النهي عن ثمن‎ )١١ ( ) 781/57 ( : وابن ماجه‎ ») 45075 - +07١ الجمل‎ 
. )710 ( الكلب ومهر البغي وَحُلُوان الكاهن وعسب الفحل‎ 


(5) في (أ) ١‏ تسليمه على وجه يفيد ) » وفي ( ب) : ( وفيه وجه بعيد ) . 
(ه) في ( ب ) : ١‏ السابع » » ولعله سهو من الناسخ . 59) زيادة من (أ)»( ب ). 
0) في ( ب) : ( علته ) . (م) في رأعي(ب): «أحدها 2 . 


. زيادة من (أ)‎ )9١( 


0/3 البيوع مني عنها 


وكذلك إذا قال :. ألا يأكل © إلا القريصة +.ولا تلبس إلا اناير 20 + .وما لا عرض 
فيه . لأنه ليس فيه علقة » يتعلّق بها نزاع يتغير به غرض فهو هذيان ساقط » وهذا اسطناء " 
عن صورة اللفظ » ولكنه منطبق على [ ا معنى ع © © المفهوم . ظ 

الثاني : شرط الخيار ثلاثة أيام فما دونه 2 » بشرط أن يكون معلومًا و[ أن ع © لا 
يكون زائدًا . ظ 

وسببه : الحاجة لكثرة الغبينة » وعُرف 9 ذلك بنصٌ الأحاديث . 

الثالث : شرط المهلة في الثمن إلى ميقات معلوم عرف [ ذلك ع ”© بالنص ؛ 
وكأية :ذلك 0:2 يتلاجة الحاقة . 

الرابع : شرط الوثيقة في الثمن بالرهن » أو الكفيل أو الشهادة . عُرف ذلك 
بالنص» وِيُعَلّل بعموم الحاجة ؛ ١١‏ لكي يعرف "2 الكفيل بتعيينه » والمرهون بتعيينه » 


1) في ( ب ) : « تأكل ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وكذلك إذا قال : على ألا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ) الأجود 
أن يُقْرَأ بالتاء خطابًا للمشتري ؛ لعلا ينازع منازع في عدم العرض على تقدير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد 
المبيع » واللّه أعلم » . المشكل ( ؟ / +ه / ب ) . 

(5) زيادة من (أ).( ب). 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وهذا استثناء عن صورة اللفظ ولكنه منطبق على المعنى ) المفهوم تفسيره 
به استثناء إلا أن كونه بالنسبة إلى صيغة قوله : « نَهَى عن يبع وشرط » أما بالنسبة إلى المعنى الذي علل به 
هذا النهى وهو كون الشرط يبقى علقة فليس استنناء من حيث إنه لا ييقى علقة » واللّه أعلم » المشكل 


(١/8ه/رب).‏ 
(5) في ( ب ) : «١‏ دونها ) . (5) زيادة من (أ) . 
0) في (ب) : «غُلم ). (0) زيادة من (أ)ء»( ب). 


(5) زيادة من (أي. (ب). 


. ) ثم ليعرف ) . وفي ( ب ) : « لكن ليعرف‎ ١ : )]( في‎ 2٠١ 


البيوع المنْهِن عنها 00/13 


أن الغرض يتفاوت [ به ] 27 ولا يُشْترط تعيينٌ الشهود » إذ لا ' يتفاوت © الغرض » 
وهل يُشْترط تعيين مَنْ يعدل الرهن على يده ؟ [ فيه ] © وجهان 27 . 

ولو عين الشهود فهل يتعين ؟ [ فيه ] © وجهان  :‏ أحدهما : يتعين كالكفيل ' . 
والثانى : لا ؛ كتعيين الميزان ؛ إذا لا أَرَبَ فيه . 

فإن قلنا : لا يتعين » فلا يفسد به العقد » بل هو لاغ لا يتأثر العقد به . 

ولو شرط أن يكون المبيع رهنًا بالثمن : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : البيُ مفسوخ ‏ . قال الأصحاب : ذلك ثُتنى 
على قولنا : البداية فى التسليم بالبائع أو [ فإن قلنا : البداية بالبائع أو يجب التسليم 
عليهما فيتخيران ع 2 بالمشتري » أو يتساويان 29 » ليكون الشرط مُعْيرًا مقتضى العقد . 

وتعليلُه : أن التسليم إذا وجب عليه بمقتضى 27 العقد » ١0‏ فاشترط أن يكون 
البيع رهنًا في يده على الثمن » فقد غير مقتضى العقد '"© في إيجاب التسليم 


. ) ب ): ( يختلف به‎ (١ في (أ)‎ )١( .) زيادة من ( ب‎ )١١ 
. زيادة من (أ)‎ 

(5) قال في الروضة : « ولا يُشترط تعيين الشهود على الأصح . وادعى الإمام أنه لا يُشترط قطعًا » ورَدٌ 
الخلذف إلى أنه لو عينٌ الشهود هل .يتعينون ؟ ولا يُشترط التعرض لكون المرهون عند المرتهن أو عند عدل 
على الأصح » بل إن اتفقا على يد المرتهن , أو عدل » وإلا جَعَله الحاكمٌ في يد عدل ») . انظر روضة 


الطالبين : (* / 08+ )» المجموع : 158/90 ). (0) زيادة من () . 

() قوله : ( أحدهما : يتعين كالكفيل ) : ليس في (أ). 

0) انظر روضة الطالبين : 105/1 ). (0) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فيكون ) . 0٠١١‏ في (أ)ء(ب): ( مقتضى ) . 


)1١(‏ ليس في (أ)2(ب). 


3 ل سبك الههوع الي عنها 
1 4 

وإن قلنا : البداية بالمشتري , فوجهان 27 : أحدهما : الصحة ؛ إذ لا مانع . 

والثاني #الطلاةب لأن به البامم بذ طانم لسن يد ال 1 يَدَ ضمانٍ » [ بل يَدَ 
أمانة ] 27 » [ فهما ضِدّان ] ©2» فلا يُجمع بين حكميهما في حال © واحدة » والأولٌ أظهر . 

ثم هذه الشروط إذا صححت . فلو امتنع المشتري عن الوفاء بالكفيل ‏ أع 29 والرهن 
[ أ]” والإشهاد / » ثبت له الخيار في البيع . ولو أجاب . فامتنع البائع من قبول الرهن مثلا 3 
فيُجبر » أم 0" يُخير بين القبول وبطلان الخيار ؟ فيه تردٌدٌ ذكره صاحث التقريب . 

ويثبت الخيار مهما تلف المرهونٌ قبل التسليم » وكذلك إذا خحرج ٠١”‏ العين المعين 
للرهن معيئًا » وهو لم يطّلع عليه » ولو تلف بعد ١١7‏ القبض في المرهون 2١‏ فلا خيار . 

ولو اطلّع بعد فواته في يده على عيب ففي ثبوت الخيار في أصل البيع وجهان : 


)١(‏ كلمة : ( فيفسد ) : ليست في (أ)ء( ب). 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فلو شرط كون المبيع نفسه رهنًا بالثمن » بطل البيعٌ على المذهب » وبه قطع 
الأصحاب إلا الإمام » فإنه قال : هو مبنيئ على أن البداءة بالتسليم بمن ؟ فإن قلنا : بالبائع أو يُجْبَرانِ بطل 
البيعٌ ؛ لأنه شرط ينافي مقتضاه . وإن قلنا بالمشتري » فوجهان : أحدهما : هذا . والثاني : يصح البيع 
والشرط » سواء كان الثمن حالا» أو مؤجلا ) . الروضة : 1.7/9 "4.0). ظ 


5 زيادة من (أ) 2( ب). (5) زيادة من ( ب ) . 

(5) في ( ب ) : « حالة ) . وفي (أ) : « حال واحد ) . 

5) زيادة من ( ب ) . وأ ضادة فق 20 

(8) في (أ) : ١‏ فلو ). (8) في (أ)ءرب):(أو). 
20٠١‏ في (1) : ١‏ العين المرهون » » وفي ( ب ) : ١‏ المعين للرهن ) . 


. ) قبض المرهون في يد المرتهن‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )1١( 


2 2 2 

لوحي 1031ع الأنالم فبك عو 177 ار 

والثانى : نعم ؛ إِذْ بَانَ أنَّ ما سبق لم يكن وفاء بالملتزم . 

وإذقة واقيتة الغروط لو شت > يجهالة أء عرفا ادك خرط: 7 لبتي 
هذه الأقسام المستثناة وححكمَ بفسادها > فهل 0 يسك العقدا © أم.. ل ؟ 

قلنا : قد ذكرنا أنه يفسد العقد بكل شرطٍ فاسدٍ يتأثّر به العقد وتيقى علته ©© . 
وذلك في الأجل والخيار وغيره . 

وفى شرط الوثيقة قولان » ووجه الفرق : أنها أمود مستقلة منفصلة » ففسادُها لا 

والأقيس 9 دول ع لأنه 1 عليه الصلاة والسلام 1 00 نْهَى عن بيع وشرط 4 
والمقصودٌ بالنهى البيعُ ؛ فليفسد [ العقد ] ”© بمطلق النهي » ولأنّ ما يستقل بنفسه 
إذا(*صمٌ إلى العقد » تأثر به ؛ فَأَسْبَة الخيار والأجل . 

وحكى صاحث التقريب والشيخ أبو علي نضا غريًا : أن البيع لا يفسد بالشرائط 
الفاسدة » بل يلغو الشرط كما في النكاح » وحكاه أبو ثور أيضًا عن الشافعي 29 » وهو 


أيدما 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( / 108 ) . 

في الأصل : « في » » والمثبت من (أ) (٠:‏ ب). 

(0) في (ب) : «( شرط ). (5) في () : « هل ») . 
(5) في (أ) : ( علقة ) . 59) زيادة من ١‏ ب ). 
0) زيادة من (أ)»( ب). 

(0) في (1أ)» ( ب ) : ١‏ انضم العقد إليه » . 

(9) انظر : روضة الطالبين : (* / 4٠١‏ )ء المجموع : 154٠ 487/90١‏ ). 
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البيوع الممّْهِيُ عنها 
الخامس ”2 : ما استثني عن النهي : شرط العتق في المبيع ؛ لما روي أن بَرِيرةَ قالت لها 


)١(‏ قال الحموي : « قوله : ( الخامس فيما استثنى عن النهى بشرط العتق في البيع الحديث عائشة - رضي الله 
عنها - حيث قالت لبريرة : لو باعك أولياؤك لصببت لهم ثمنك صيًا . وقالت السادة : لا يفعل ذلك إلا 
بشرط أن يعتقك ويكون الولاء لنا » فذكرت ذلك لرسول الله مَك ذلك فقال : « اشترى واشترطى لهم 
الولاء ) » ثم قام خطيبًا فقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ... ) في خطبة 
طويلة » وأذن في ذلك ولا يأذن في محرم 1 

قال المصنف : استثتنى الشيخ - رحمه الله - شرط العتق في البيع واستدل على جوازه في ذلك 
بالخبرء والخبر يدل على أنه لا يجوز », فإنه يتم أنكر في خطبته على مشترطى الولاء وهو مخالف ما 
استشهد » وتوافق أيضًا من استدل بجوازه من حيث إنه قال : « اشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) . 

قال المصنف : « عنه جوابان : أحدهما أن يقال : إنما أمر النبي مَكَِوٍ باشتراط الولاء ثم أبطله وأنكر 
عليهم في خطبته » ليكون ذلك أوجز لهم وأبلغ في قطع عاداتهم » كما روى أن قومًا كانوا لا يرون جواز 
الإحرام بالعمرة في الحج فأمرهم بالإحرام في الحج ثم أمرهم بصحة الإحرام ثم أمرهم بالعمرة ليبالغ في 
زجرهم كما كانوا يعتقدون , فإذا ثبت هذا كان في مسألتنا كذلك » فإنهم تركوا الأدب حيث لم يسألوا 
النبي عََِهِ » وكان من شأنهم أن يسألوا عن صحة الشرط وفساده » فلما لم يسألوه وتجهر بذلك وكان 
بذلك أبلغ في زجرهم . فإن قيل : ظاهر هذا فيه تقرير من النبي متم في حق المشترطين ») . 

قال المصنف : « ليس هذا تعزيرًا فإنه لو لم يوبخهم على ذلك في خطبته لكان تعزيرًا » وصار هذا 
كما لو سأل إنسان سنا وقال : قد شرط على هذا شرط هذا شأنه » فهل يصح العقد ؟ فله أن يقول : 
اشترط ذلك ولا يضرك في موضع يصح العقد فيه » فإن ذلك الشرط لاغ وله أن ينكر على المشترط حيث 
شرطه » وإذا كان كذلك كانا في حق النبي يت أولى لا مشرع بخلاف غيره » ويحتمل أيضًا أنه إنما قال 
لعائشة ذلك لعلمه منها أنها لا تفعل ذلك - وقد أشار إليه الشيخ - فإذا كان كذلك لم يكن مناقضًا لم 
ذكرناه » ومراده بالنهى أى أنه لا يؤثر الشرط في البيع . 


الجواب الصحيح عندى أن قوله : « اشترطى لهم الولاء » بمعنى عليهم » فإن اللام قد وردت في لغة 
العرب بمعنى على » قال الله تعالى : 9 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار * والمراد بذلك عليهم ولهم 
سوء الدارء وكذلك قوله تعالى : ف ويخرون للأذقان سجدًا © ومراده يخرون على الأذقان سجدًا » وإذا 
كان كذلك كان في مسألتنا مثل ذلك » فإنه على هذا التقدير لم يبقّ مناقضة لما لا يخفى » فعلى هذا لا 
يكون الولاء للبائع ولا يلزم محذور ولا حنطة فيه كما أشكل على الشيخ في هذا الموضع » فعلى هذا يكون في 
خطبته منكرًا عليهم حيث اشترطوا الولاء لهم » وهذا الجواب أصح في الأول ؛ وليس في هذا أكثر من أن اللام 
بمعنى على » وقد وردت كذلك في اللغة وإن كان قليلاء وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (/0م ب - 845 أ) . 


البيوع الْنْهِيْ عنها 00/13 


عائشةٌ - رضي اللّه عنها - : لو باعكِ أولياؤك لَصَبَبِتُ لهم ثمنك صبًا » فقال السادة : لا 
نفعل ذلك إلا بشرط أن تعتقك ويكون الولامٌ لنا . فذكرت 22 عائشة - رضى الله عنها - 
ذلك 9)© لرسو ل الله كلتو فقال - عليه الصلاة (© والسلام - : ١‏ « اشتري واشترطي لهم 
الولاء ) . ثم قام خطيبًا فقال 7 : ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز 
وجل ) » في خطبة طويلة 7©) فَأَذِنَ في ذلك - ولا يأذن في باطل 90 - وأنكر هذا التكليف 
عليهم مع الإذن في الإجابة . 

وخبج بعضُ الأصحاب قولا : أنّ شرط العتق كسائر الشروط الفاسدة وهو 
القياس ؛ وهو مذهب أبي حنيفة ولكنه لا وََهَ له إلا بتأييد القول الغريب به » وهو أَنَّ 

وتأويل الحديث : أنه أذن في العقد والشرط » أما العقد فصحيح » وأما الشرط فغير 
لازم . ولكن كان يثق بعائشة أنها تفي بالشرط تكدّمًا » وهذا أولى كي لا يكون مناقضًا 
للقياس » والتأويل بالقياس غير ممنوع . 


. كلمة : « ذلك » : ليست في (أ)‎ )١( .) ذلك‎ ١ : فى (أ)‎ ١ 


(") كلمة : « الصلاة ) : ليست في () . (5) في (أ) : «١‏ وقال ) . 


(0) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / :5٠‏ ) ( 54 ) كتاب البيوع 77 ) باب إذا اشترط شروطا في البيع 
لا تحل »)7١8‏ ومسلم ٠١١11450:‏ ) كتاب العتق ( ١‏ ) باب إنما الولاء لمن أعتق »)١5١4(‏ 
وأبو داود : (4 / )7١‏ كتاب العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ( 25955 والترمذي : (779/4), 
(01) كتاب الوصايا (7) باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ( 0١154‏ » والنسائي : (114/7). 
007 ) كتاب الطلاق (81) باب خيار الأمة تعتق وزوجها تملوك ( ذه عه *)ء وابن ماجه : (8457/5) 
( 19) كتاب العتق (8) باب المكاتب (١؟75)‏ . 


وراجع التلخيص الخحبير : ( 5 / ١7‏ ) . حديث رقم : 19891 ). 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( بعد حذف شرط العتق فأَؤْنَ في ذلك ولا يَأّذَنَ في باطل ) وهذا 


التكليف عليهم مع الإذن في الإجابة أي لعائشة - رضي الله عنها - وأنكر على السادة تكليفهم لها 
بالعتق » ولا منافاةً بين إذنه لها وإنكاره عليهم عَلْتَهِ ) "الكل © هد مايه 6 
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البيوع المنْهِيُ عنها 
ونصٌ الشافعي - رحمه الله - على ما ذكرناه » وهو موافقة الحديث 20 في 
57 نصححيح الشرط والعقد اذ ه 
أما المصير إلى فساد العقد فلا يُعْمَل له وَجَهٌ مع الحديث بحالٍ ولو قال به قائلون . 
' والتفريع به على النص في صحة الشرط ؛ فعلى هذا لو شط الولامٌ للبائع © , 
فوجهان 9» : أحدهما : يصح وله الولاء ؛ لقصة بريرة - رحمها الله - وأنه - عليه 
الصلاة والسلام - لا يأمر 29 بفسادٍ © . 


والثاني : المنع » فإنه © في غاية البعد عن القياس » واحتمالٌ 0 تقدير مساهلة من 
الشارع في هذه المشارطة أهون من تشويش قاعدة القياس . 

وهذا أيضًا يُشوش التعلق بالنصٌ في أصل الشرط ؛ فَلئِقبل النصٌّ جملةًٌ وتفصيلا . 

فإن قيل : العتق المسبَحَقٌ بعد صحة الشرط لِمَنْ هو ؟ 

قلنا : اختلف أصحابنا 9» فيه » فمنهم من قال : هو حقٌّ اللّه - تعالى - 200 , 


. )» في ( ب ) : « للحديث‎ )١( 

(؟) انظر : روضة الطالبين : ١‏ ؟ / 8.؛ ) » المجموع : ( 5 / 44 ٠‏ 48:). 

(5) في (1) (١‏ ب) : « والتفريع على النصّ وهو القول الصحيح ولا تفريع على غيره في صحة الشرط 
فعلى هذا لو شرط البائع » . 

62 قال في الروضة  :‏ فأماإذا شرط مع العتق كون الولاء بائع » فالمذهب : أن البيع باطل » وبهذا قطع الجمهود . 
وحكي قول : أنه يصح البيع يطل الشرط . وحكى الإمام وجهًا : أنه يصح الشرطً أيضًاء ولا يُعْرف هذا الوجه 
عن غير الإمام » ولواشترى بشرط الولاء دون شرط الإعتاق » بأن قال : بعبّكه بشرط أن يكون لى الولاء إن أعتقته 
فالبيعٌ باطل قطعًا . ذكره في « التتمة ) ) . انظر : روضة الطالبين : (©/ 4.0 )ء الممجموع : 15١/5‏ ). 
(0) في (أ) : « يأذن ) . (5) في (أ)٠(ب) ١:‏ بفاسد ») . 
مادق نز تومل لأسي () في ( ب ) : ١‏ فاحتمال © . 
(8) في (أ) ؛( ب) : ١‏ الأصحاب » . 


.)1448/5( : وهذا هو الأصحٌ كما في الروضة : (؟ / 4.5 . 4.4 )» المجموع‎ 0٠١١ 


البيوع المْنْهِيُ ئت م كم يعدي 8135 
عفرن القس:<) ترطس تأقيه اندر 

ومنهم من قال : هو حق البائع لأنه ثبت بشرطه . 

ويبتنى عليه ثلاثة أمور : 

أحدهما : أنه هل تثبت له المطالبة ؟ 

قطنا سل + عم 4 رز لان أن الى 071 ييا > 

أصحهما : أنه يملك الطلب » إذ ثبت بشرطه » وتعلق ©2 به غرضّه وإن كان لله 
تعالى ع ©© فيه حق . الثاني : أنه هل يسقط اللزوم بعَمُوه ؟ 

وهنا عل اياي "مدر احا ا 72 
لا يَقْبل الإسقاط إفرادًا » كالأجل » ويطرد هذا في عفو مستحق الكفيل والرهن . 

وعلى الاحتمالين لا يجري إعتاق المشتري إياه عن الكفارة ؛ لتعلَّ استحقاق الغير به . 

الثالث : إذا امتنع المشتري من الإعتاق : ذكر صاحب التقريب قولين 29 : 


5 كلنمة 2( العحق )20 لينسنت» فى 11 (0) في (أ) : ١‏ النذور » . 
(0 زيادة من () . (4) في (]) : « يتعلق ) . 
(5) زيادة من (]) . (5) في (أ) : ١‏ فإن ) . 


0) زيادة من () . 

0000 : « فإذا قلنا سيو عد سيا و اي 

0 

(9) قال في الروضة : ١‏ وإذا أعتقه المشتري فالولاء له بلا حلاف » سواء قلنا : الحق للّه تعالى أم للبائع ؛ 

لأنه ملكه » فإن امتنع من العتق » فإن قلنا : الحيّ للّه تعالى » أَجرَ عليه . وإن قلنا : للبائع » لم يُجْبَر » بل 
يُكَيِر البائع في فسخ البيع » . انظر روضة الطالبين : (+/ 4.4 )» المجموع : (1:48/91). 
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البيوع المنْهُِ عنها 
أحدهما : ثبوت اخيار للبائع » كما في الامتناع من الكفيل والرهن . 
والثاني : أنه يجبر على العتق » كما يجبر المولى على الطلاق . 
وهذا يلتفت على أنه حقّ الله [ تعالى ] ”© » فلا وَجَهَ لإسقاطه بفسخ البائع ولا 
ياجازته ورضاه بعدم العتق . 
فرع : 
لو 27 مات العبد قبل اتفاق العتق » فقد تصدّى 29 تفويثٌ حقٌ البائع من العتق 


َِِ 


إلى غير بدل 27 . أو إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له ؟ 

فاختلف الأصتكاق »؛ منهم مَنْ قال : : يفسخ 00 العقد. فيستردٌ الثمن ويضصمن 
المشتري القيمةٌ ؛ حذارًا عن ارتكاب محال . ظ 

ومنهم من قال : الانفساخ بعد القبض من غير سبب / أيضًا محال ؛ فيغرم المشتري 4+|ب 
قَذْرَ التفاوت بين قيمته مع الشرط » وقيمته دود الشرط . 
من القيمة بعينها 9©» . وهذا أعدلٌ الوجوه . 7) 


.) وإذا‎ «١ : زيادة من (أ) . ظ (0) في (أ)‎ )١ 

59) في (رب) : ( إنفاذ )؟.. 0 ظ (5) في (أ)ء( س) : ١‏ تعين ) . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه فقد تصدى لتفويت حق 
البائع إلى غير بدل ) هذا وجه راب بع مذكور في المسألة لم يذكره هو . وسياقٌ كلامه يستدعي منه 
ذكره) ٠‏ الشكل ( ؟ / "له / ب ). 

(5) في (]) (١‏ ب ) ١:‏ ينفسخ ) . 

)قي الأصل + هذا وفيت و 1 

() انظر مشكل الوسيط : (١؟‏ / <ه ب - 4هأ). 

(5) قال في الروضة : « ولو مات العبد قبل عتقه » فأوجه : أصحها : ليس عليه إلا الشمن المستى » لأنه - 
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البيوع المنْهِيُ عنها 

السادس : إذا شرط في البيع ريق انان لب 00 قوق خلى الشاء امر 
بعل وذلك: تتم إلى نما برعم إلى 197اعين إلى ماهر وصف محصن:” 

رسو ادن اقم رط : » كقوله + بعت العبد » على أنه كاتبٌ أو حَكاز 
ات الك قبع له اليا + 

أما ما يرجع إلى العين : كقوله : بعت الجارية على أنها حبلى » وكذا البهيمة » ففيه 
قولان 29 ؛ أحدهما البللان ؛ لأنه يرجع إلى شرط إدراج الحمل في ابيع ؛ » فكأنه 
قال : بعبٌ الجارية وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة . ووجه الأول : أن الحمل 
كالوصف فى الحيوان © . 


لم يلتزم غيره . والثاني : عليه مع ذلك قَدْرُ التفاوت بمثل نسبته من الشمن . والثالث : للبائع اخياز إن شاء 
الطالبين : (/ 5١54‏ )»المجموع :415/50 ). 
(0 في (أ)(ب): «البيع ) . في (أ)ء(ب):«لا). 
5) في (ب): (هو). 
(:) أظهر هذين القولين : صحة البيع كما في الروضة : ( /405 ). 
(0) قال الحموي : ( قوله : ( أما ما يرجع إلى العين فكقوله : بعت الجارية على أنها حبلى وكذا البهيمة : 
وفيه قولان : أحدهما : البطلان ؛ لأنه يرجع إلى شرط إدراج الحمل في البيع » وكأنه قال : بعتك الجارية 
وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة » ووجه الفرق : أن الحمل كالوصف في الحيوان ) 
الأول : أن الحمل كالوصف في الحيوان ) » وإذا كان كذلك كان غير مستحسن في النصف لا لا 
يخفى . 

قال المصنف : مراد الشيخ بقوله : ( وجه الأول ) أى دليل الأول » فعلى هذا يكون الوجه المعلل في 
المعنى مقدمًا » وهو في اللفظ مؤخر ‏ ويكون وجه البطلان في اللفظ مقدمًا » وهو في المعنى مؤخرًا وهذا 
جائز » في هذا أشار إلى أن وجه الصحة هو امختار » #إولااقهم مج تأخيره في الافظ اوتقد دفي المعتى: + 
وكأنه قال هذا » وإن كان مؤؤخًا لكنه عندنا مقدم على المذكور أولا في العمل . 


50/3 البيوع المنْهِئٌ عنها 


أما إذا شرط في الشاة أن تكون لبوئًا : منهم من قال : هو كوصف الحرفة والكتابة ؛ 
فإنه ليس بشرط وجود اللبن في الحال , فاللبن7'» يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من ثمرتها . 
' ومنهم من قال : هو كالحمل » فيخرج 7" على القولين 29 . 
ولو شرط حشو [ في ] 9 الجبّة : فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة ؛ لأَنَّ الحشو 
يُعلم وحجوده 0 والحمل يتردد فيه . 
ولسينا ذه تشفرظ رؤرة معديو لكر ؛ على قول مَنْع بيع الغائب ؛ لأن الجبة [ قد ع © 
تقصد على هذا الوجه : 


وكذلك لا : نشترط 27 أن يرى من الدار كل ضَبَة وسلسلة على باب لأنه صار 


وصفًا وتبعًا . 
أما إذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعًا ؛ فالشرط صحيح » فإن 


وإن زاد لم يصحٌ في الزائد » وفي الباقي يُحْرَجٍ على قولى تفريق الصفقة © . 
منك هذه النعجة » فإذا هى رمَكة © . 


.) فخرج‎ ١ : واللين ) . (0) في ( ب)‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 

09 وهذا الطريق هو الأصح كما في الروضة : 407/١‏ ) . 

(5) زيادة من (أ)( ب). ظ (©) زيادة من ( ب) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ يشترط ) . 

(0) والأظهر صحة البيع . انظر الروضة : (8 / 4.5 ) . 

(8) والأظهر صحة البيع . انظر الروضة : "١‏ / 4.5 ) . 

(9) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة ) هذا تصحيف إنما هو هذه البغلة : 
إن الرمكة هي الفرس الأنتى . المشكل (؟ / 4ه]). 
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البيوع الْمْهِي عنها 

ففي قول : يُعَوّل © على الإشارة وفي آخر (2 : يُعَوّل 29 على العبارة » وإما 
صححنا الشرط ولم تُفْسِد العقد في الأصل ؛ لأن كثرة الصيعان في حكم الوصف للصبرة . 
فروع ثلاثة : 

أحدها : إذا قال : بعتنك ولم يذكر الثمن : فسد ء والمبيع مضمون في يد المشتري 
إن قبضه » وإن لم يذكر الثمن ؛ لأن البيع يقتضي بمطلقه طلب عوض . 

وإن قال : بعتك بلا ثمن » فهل ينعقد هبةٌ ؟ ذكر القاضي قولين : أحدهما : نعم : 
لأنه أفاد معنأه » وهو التمليك مجان 5 

والثانى : لا ؛ لأن اللفظ متهافتٌ » فإن 9 البيع يقتضي ثمتا . 

فإن قلنا : لم © ينعقد : ففي الضمان على المشترى إذا قبض وجهان ؛ أحدهما : 
يجب » ككل شراءٍ فاسد » والثانى : لا ؛ لأنّ علّة الضمان أنه لم ينزل عنه إلا يبدل » 
فليرد إليه أو بدله » وها هنا نزل عنه مجانًا . 

الماني : إذا استثنى حمل الحيوان عن البيع : ففيه وجهان (0) . 

أحدهما : الصحة ؛ كما لو كان الولد حدًا » فإن بيع الأم صحيح على الظاهر . 

والثاني : لا ؛ لأن المبيع معرض لغرر بسبب غير المبيع . 


الثالث : إذا قال : اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده [ لي ] 9 . 


1) في ( ب) ١:‏ تُعَوّل ) . 0) في (أ) : ( قول ) . 
5 في (ب) «١:‏ تُعَوّل ) . 9) في رأعءرب):«لأن). 


(ه) في (أ) :2لا ). 


() قال في الروضة  :‏ ولو باعها واستثنى عمملها لم يَصمٌ البيعُ على المذهب » وبه قطع الجمهور , 
وحكى الإمام فيه وجهين » . انظر : روضة الطالبين : ( /105 ). 


0 زيادة من ( ب ) . 
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لبيوع المْهِيُ عنها 

من أصحابنا من قال : يفسد ؛ لأنه شرط فعلًا في عقد . فكأنه بيغي منه فعالا مع 
المبيع )١(‏ . 

ومنهم من قال (© : لا . بل معناه : اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على 
تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفات الأحكام . 

فإن جَوَّرْنًا الجمع بين البيع والإجارة على الجملة : فهذا يلتفت على أصل آخر 
وهو: أن أحد سف عَمَدٍ الإجارة على العمل في الزرع جرى قبل ملك الزرع ع 
والاستئجار على العمل في ملك الغير غير جائز © ؛ فيخرج على وجهين فيما إذا قال 
لعبده : كاتبتك وبعتك ثوبي هذا بألف 9 » فقال العبد : قبلتٌ واشتريثٌ ؛ لأنه جرى 
إيجابٌ البيع قبل أن صار العبد أهلا للبيع منه » ولكن تأخر القبولٌ عنه » والمسألةٌ محتملة . 


هذا تمام القول في الشرائط [ الفاسدة ] © » وما فسد منها وأَقْسَدَ العقدَ [ قبل اللزوم , 


. ) البيع‎ ١ : ) في ( ب‎ )١ 
: ولو اشترى زرعًا وشرط على بائعه أنْ يحصده : بطل البيعٌ على المذهب . وقيل‎  : قال في الروضة‎ )١( 
. فيه قولان ؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة » وقيل : شرطٌ الحصادٍ باطلٌ » وفي البيع قولا تفريق الصفقة»‎ 
.) 450/50 : انظر : روضة الطالبين (؟ / .5.6 ) ء المجموع‎ 
هه قال الحموي : قوله : إذا قال اشتريت منك هذا الزرع بدينار على أن تحصده » فمن أصحابنا من‎ 
: قال : يفسد العقد لأنه شرط جعل في عقّد فكأنه ينبغى فيه فعا مع المبيع » ومنهم من قال : لا بل معناه‎ 
اشتريت مثل هذا الزرع بدينار واستأجرتك على أن تحصده بدينار » فالدينار ثمن وأجرة » فهو جمع بين‎ 
البيع والإجارة على الجملة » فهذا يلتفت على أصل آخر » وهو أن أحد شقى عقد الإجارة على العمل‎ 
. لا يكون إلا فى ملك الغير‎ 

قال المصنف : مراد الشيخ بذلك أنه لم يحصل للمشتري بعد ويخالف سائر الإجارات فإنها وقعت 
فيها بعد الملك بخلاف مسألتنا » وهذا الإشكال ضعيف ذكرناه لاستشكاله . 


(5) في (أ)ء( ب) : ١‏ بدينار ) . (8) زيادة من (أ) . 
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البيوع المنْهِيَ عنها 
فإن الملك وإن لم ينقل ها هنا إلا أن المقابلة بالعقد حاصلة ] 2 فلا ينقلب صحيحًا بالحذدف 
في مدة الخيار » ولا في مجلس العقد خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله © . 

وكذلك ” الجهالة المفسدة © إذا رفعت في المجلس لم ينتفع 2 . 

أما الشرط الصحيح إذا ألحق بالعقد في المجلس » كالخيار والأجل أو زيادة 
الثمن والمثمن » ففيه وجهان ©© : أحدهما : المنع ؛ كما بعد اللزوم . والثاني : 
أنه يصح ؛ لأنّ المجلس » كأنه حريمٌ العقدٍ وأوله » وهذا يُفْسِده قولنا : إن حذف 
الجهالة في المجلس لا يغني ؛ فيعلل هذا التفريع © على قولنا : الملك غير منتقل ؛ 


(0) زيادة من (أ) 2( ب). 
مذهب الشافعية : أنه إذا فسد العقد بشرطٍ فاسد » ثم محذِف الشرط لم ينقلب العقدٌ صحيحًا , 
سواء كان الحذف فى مجلس العقد » أو في مُدة الخيار . 
ومذهب الحنفية : أنه إذا فسد العقد بشرط فاسد » فيحذِف الشرط في مجلس العقد أو في مدة الخيار 
انقلب العقدُ صحيحًا » انظر : روضة الطالبين : (*/ ؟١:‏ ) » المجموع : 445/5 ) » اللباب في شرح 
الكتاته 51357 
(0) في (أ) ء ( ب) : ( كل جهالة مفسلة ) . 
(4) في ( ب ) : ( تنفع ) . 
(ه) قال في الروضة : « وإن كانت هذه الإلحاقاثٌ قبل لزوم العقد - بِأنْ كانت في مجلس العقد » أو في 
زمن خيار الشرط - فأوجه : أحدها : لا يلحق » وصححه في ١‏ التتمة » . والثاني : يلحق في خيار 
ع 
والثالث : هو الأصح عند الأكثرين : يلحق في مدة الخيارين جميعًا » وهو ظاهر النص ») . انظر : روضة 
الطالبين 4١١/9‏ -8١4)ء‏ الجموع (9/ 15١‏ ). 


(7) في (أ)ء( ب) : ( بالتفريع ) . 
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البيوع النَهِيُ عنها 


فقبل 7 العوض والزيادة والنقصان , وهذا ( أيضًا مُشكل على قياس مذهب الشافعي 
- رحمه الله - في المنع من ”© إلحاق الزوائد والشروط © . 


ا ا 


. ) فيقبل‎ ١: في (أ)ء( ب)‎ )١( 

(0) في (ب): ( وهو ). 

5) في (ب): «١‏ عن ). 

(©) انظر : روضة الطالبين : 4١8. 4١0١/50‏ )ء النمجموع : 45١/950‏ 4570). 


0/3 
الباب الرابع 
فساد العقد لانضمام فاسدٍ إليه 
( وهو المعروف بتفريق الصفقة ) 
وذلك له ١(‏ ' ثلاث مراتب : 
المرتبة الأول : و11 .أن يجري "© في الابتداء : كما لو باع ملكه ومِلك الغير في 
صفقة واحدة قَسَد © فى ملك الغير » وفي ملكه قولان : 
أحدهما : الصحة 9 ؛ لأن الصحيح لم يتأثر / بالفاسد » فلا يفسد بمساوقته .70 /أ 
والثاني : الفساد ؛ لعلتين 20 . 
أصحهما 2 : أن الصحيح تأثر فار زة فواد ينا ونه (الأبون الع عي 7 
ع ع ا اي ا مو وا 
عبد فلان . 
والثانية )5١(‏ ل سن برا ل اقل بيني 
وهذه العلة تُوجب الفساد بحكم التفريق في النكاح أيضًا . 


مقرل 9ل ليقن ف( 1 (0) في (أ) : ( تجري ) . 

(6) في (أ) : ( فيفسد ) . 

وهنا القول :هو الأظهر انظن © الروضة و6 وام و ااجموع 4110/02 

(0) في (أ) (١‏ ب) : «العنيين ) . (3) في (])ء ( ب) : ١‏ أحدهما ) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ يتأثر ) . (0) في (أ) : ١‏ تجهل ) . 


(ه) في (أ) : ( أن يكون معلومًا » . 20٠١‏ في (1أ)ء( ب ) : ١‏ والثاني ) . 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 


وإن ”© عللنا بجهالة العوض : لم يجز ”© في الرهن والهبة ؛ إذ لا عوض فيهما » 
ولا في النكاح » فإن الجهل فيه بالعوض لا يفسد 27 , ولا فيما تتناسب أجزاؤه كعبد 


مشترك انفرد أحدّهما ببيعه » فإنه يعلم أنَّ النصف مُشْتوى بالنصف » والثلث بالثلث » 
وكذا [ في ] 9©© سائر الأجزاء المتناسبة . 

وإن 27 فرعنا على الصحة (2 : ثبت الخيار للمشتري » فإِنْ فسخ فذاك » وإن أجاز 
فرق فبقَسْطه من الثمن . 

وفيه قول آخر : أنه يخبر بكل الثمن » حذارًا من أن يكون مبلغ [ الشمن ع © 
المستحق غير معلوم » وكأنّ هذه زيادةٌ فاسدة » لم تقبل 0 العوض كالعيب » وهو بعيد . 

والصحيح ”" : أن البائع لا خيار له + وإن أجيز © بقسطٍ من الثمن ؛ لأنه سلم له 
كل بدل ملكه . هذا إذا باع مملوكا ومعصويًا فإِنْ ضّمْ إلى المملوك 2١7‏ حدًا فالخلافٌ 
مرتبٌ » والفسادٌ أولى ؛ إذ تقديد قيمة الحرّ أَبعدُ فإنْ ضّمْ إليه حموًا » أو خنزيرا » أو كلا 
فمر به على الحر » والفساد أولى » إذ لابد من تقدير صفة خلقته 25 لمعرفة القيمة . 


)١‏ في (أ) : ١‏ فإن ) . 0) في (أ)2(ب):١‏ تجر). 
5) في (أ) »( ب ) : ١‏ يفسله ) . (:) زيادة من (أ) . 


(0) في ( ب) : «١‏ فإن ) . ظ (5) في (1) : « الصحيح » . 

0) زيادة من (أ) . ظ ظ 

(0) في الأصل ونسخة (أ) : ١‏ يقبل » » والمثبت من ( ب ) . 

(5) ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (© / 450 ) ء المجموع : (5/ 00 ) . 
٠١١‏ في (أ) : ١‏ أجاز » . ظ ولي" الأعيل بونسيفة اوم :و للك ارو اليك عر د 
)1١(‏ قوله : ( فإن ضم إلى المملوك حرًا فالخلاف. مرتب والفساد أولى . إذ تعزير الحر بعد فإن ضم إليه 
خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا فمرتب على الحر أولى بالفساد » إذ لابد من تقدير صفة خلقته ) . 


قال المصنف : ذكر أن الخمر والكلب والخنزير مرتب على الحر وأولى بالبطلان من حيث إنه لابد من 
تقدير صفة خلقته » وهو تقدير الخمر خلا والخنزير والكلب شاة » وأما تقدير الحر عبدًا فهو أقرب من 2 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 
ثم إن صححنا » فقد قيل : يُقدر 2 الخنزير نعجةٌ » والخمرُ خلا ؛ ليمك 
تقويمه ()2 وهو بعيد () . 
بل الأصح : 9 أن تقدر © قيمتُه على حاله عند مَنْ له قيمة عنده . 


أما إذا ضع إلى الصحيح غائب مجهول لا مطمع في معرفة قيمته » فيتعين إبطال 
العقد , إلا على * القول الضعيف ” في أن الإجازة تجري بكل الثمن » فأما إن أجزنا 9 


- ذلك » إذ هو من جنسه بخلاف الكلب والخنزير فإنهما ليسا من جنس الشاة » وكذلك الخمر ليس من 
جنس الخل » وذكر بعد هذا أن الخمر والخنزير والكلب أولى من تقدير الحر عبدًا من حيث إن قيمته تعتبر 
عند من له قيمة بنفسه » وإنما قيمته بغيره » فعلى هذا كيف تقول : أولى من تقدير صفةٍ خلقية مع اختياره 
ما أشرنا إليه وهو مخالف ما ذكره لما لا يخفى . ّْ 
قال المصنف : وإن كان ذلك من جنسه وذاك من غير جنسه إلا أن هنال له قيمة عند من له قيمة 
وليس هنا كذلك فإنه لا قيمة له لتعذر تقويمه في جميع الصور بنفسه وكان ذلك أولى » وهو فرق حسن 
وإن كان ذلك تعارض هذا فهذا أولى أيضًا » فإنه لم يصرح بأن الخمر والخنزير والكلب عندى مرتب على 
الحر ويكون ذلك محمولا على غيره من الأصحاب وبه خرج الجواب . ظ 
)١(‏ في ( ب) : ( نقدر ) . 0) في ( ب) : ١‏ تقويمها ) . 
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(0) قال في الروضة : « ولو اشترى عبدًا وحرًا » أو خلا وخمرًا » أو مُذَّكاةٌ وميتة » أو شاةٌ وخنزيا » 
وصححنا العقدّ فيما يقبله » وكان المشتري جاهلًا بالحال » فأجاز » أو كان عاماً ففيما يلزمه الطريقان » 
فإن أوجبنا القِسشطّ » ففي كيفية توزيع الشمن على هذه الأشياء » وجهان : أصحهما عند الغزالي : يُنْظر 

إلى قيمتها عند مَنْ يرى لها قيمة . والثاني : يدر الخمر خلا » ويُورّع عليهما باعتبار الأجزاء » ونُقَوُ الميتة 
مذكاةً » والخنزيد شاةٌ » ويُّزع عليهما باعتبار القيمة . وقيل : يُقدّر الخمرُ عصيرًا » والخنزير بقرة » قلت : 
هذا الذي صححه الغزالي » احتمالٌ للإمام » والصحيح : هو الثاني » وبه قطع الدارمي والبغوي 
وآخرون » وحكاه الإمام عن طوائف من أصحاب القفال . واللّه أعلم » . انظر روضة الطالبين : 5١‏ / 
لااغ)ء النجموع ( 5 / ه47 45 ). 

(5) في (أ) : ( أنه يقدر ) . 

(5) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ قول ضعيف ) . 


(5) في (أع)ء(ب) : «١‏ جوّزنا » . 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 

فإن قيل : قطعتم بالبطلان فيما إذا قال : بعتك عبدي بما يخصه من الألف 
لووٌرُعَ ١‏ على قيمته وقيمة عبد آخر عَيْتَه © , وتَرَدّدُمُ فى هذه المسألة » فما الفرق ؟ 

قلنا : إن كان المتعاقدان 27 عالمين بحقيقة الحال عند العقد بطل العقد 2 ؛ إذ لا 
قوق » هكذا قاله الشيخ أبو محمد . و! وإنما الخلاف عند الجهل » إذ قد ظنا © أن مبلغ 
الشمن معلوم حالة العقد » وللظنٌ تأثي في أمثاله كه يدق “تائيه في الضدول غلم 
المبيع . ولا وجه إلا ما ذكره الشيخ أبو محمد رحمه الله ©© . 

المرتبة الثانية : التفريق في الدوام : وذلك بأن يتلف أحد العبدين قبل القبض 
على وجه ينفسخ [ فيه ] 27 » ففي الانفساخ في الباقي قولان مرتبان على العلتين . 


. )» عليه فعلى عبد أخر عينه ») » وفي ( ب ) : « عليه وعلى عبد آخر غيره‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

. ) العاقدان‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( إن كان المتعاقدان عالمين بحقيقه الحال عند العقد بطل العقد ) يعنى : 
من غير نخلااف 4 والذي صار إليه غيره من إجراء الخلدف فيه وهو الصحيح . 

لويد وبرت وا دي 

(4) في ( ب) : «١‏ ظننا ) . (608 في (أ)(ب):«من») 
(7) قال في المجموع : ١‏ لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال 
أو جاهلين » هذا هو المذهمب الذي صَرَّح به كثيرون واقتضاه كلام 0 الشيخ أبو محمد في 
مساألة الجمع يبن خ وعبدٍ : الخلاكف مخصوصٌ با إذا كان المشتري حاهلة دةة 2 بحقيقة الحال » فأما إذا كان 
عا الرعة القع بالبطلانا كما تقال :+ يمدق علي هلا ا اميه :دق الألق: وروت ع فال وان 
عبد فلانٍ » قال إمام الحرمين : هذا الذي قاله شيخي أبو محمد غَيْدُ سديد , بل الوجه طَوْدُ القولين » واختار 
الغزالي قول أبي محمد » وهو شاذ » . انظر : المجموع : 4/4 . 474 ) » روضة الطالبين : 457/9 ) . 


0) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 
والصحيح : أنه لا ينفسخ (2 ؛ لأنّ الجهل محذور في الابتداء » والعقد الآن قد 29 
استقر » وعلى هذا يأخذ الباقي بقسطه . 
وقول التكميل ها هنا في نهاية الضعف ؛ لأن العقد قد سبق مقتضيًا للتوزيع . 
التفريع : 
إن جوّزنا تفريق الصفقة في الدوام » فلو اشترى عبدين ووَجَدَ بأحدهما 7" أو بهما 
عيبا » وأراد إفراد واحدٍ [ بالرد] 9» وهو المعيب » فله ذلك . 
واوا ناف انعا ارا وان كان الستدو ةو لأه لم يفل لكر السعرف». 
وفية: وعحة + أنه لا يرذهما إلا إذا كانا معيبين:. 
ولا خلاف في * أنه لو أراد رَدّ نصفي عبد لم يَجْرْ ؛ لأن التبعيض عيبٌ في حق البائع . 
وإن فرعنا على القول الآخرء فليس له إفرادٌ أحدٍ العبدين بالردّ إن 29 رضي البائع » فوجهان : 
أقيسهما : المنع ؛ لأن استحالة تفريق الصفقة الواحدة لا تختلف بالتراضي 


)1١(‏ قال في الروضة : و كمن اشترى عبدين » فتلف أحدّهما قبل قَبِْضهما انفسخ البِيعٌ في التالف » وفي 
الباقي طريقان : أحدهما : على القولين في جمْع عبده وعبدٍ غيره . وأصحهما : القطع بأنه لا ينفسخ 
لعدم العلَِّين » . انظر : روضة الطالبين : 8١‏ / *8: ) » المجموع : 18١0/90‏ ). 


69 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فقد ) والمثبت من (أ) . 
م في الأصل : « أحدهما و والمقت مم )6 تت . 
(5) زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) قوله : ( في ) : ليس في (أ) (١‏ ب) . 


(5) في (ب) : ١‏ فإن ). 
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كتاب البيوع : تفريق الصفقة 


ولو كان الثاني تالقًا » فهل يمهل عذره في إفراد القائم ؟ [ فيه ] © وجهان © . 

فإن منعناه » فلو ضَمٌّ قيمة التالف إليه فهل يتمكن منه ؟ فيه خلاف مرتب على ما 
إذ1 أراذا صم أرقن العيب الحادث إلى المبيع » وردّه بالعيب القديم . 

وهاهنا أولى بالمنع ؛ لأنْ النقصان في حكم تابع » والعبد مستقل بنفسه , فلا يُجْعل 
تابّعا للقائم . 
فرع : 

لو حكمنا برد قيمة التالف . صا إلى القائم فتنازعا في مقداره » فالقول قول 
المخترق © لأنه القارم والأصل .بزاية مق © .. 

ولو تلف أَحدُ العبدين قبل القبض » وقلنا ابائع ما يخصه دون لبقي فتازع ‏ 
ففيه قولان ؛ أحدهما : أن القول قول البائع لان الغارم بردٌ بعض لفن 0 

والثاني : بل القول قول المشتري ؛ لأنه الذي يسلّم بعض عض الثمن لباقي » والزاع. 
يَْجع إلى مزيد 7 فيه يدعيه © البائع » وينكره 2 المشتري 
ا 11111110 

كالإجارة والبيع » أو النكاح والبيع » أو الصرف والسّلم » الذي ينفسخ بالتفرق قبل 


. )( زيادة من‎ )١( 
قال فى الروضة : ( وارلات أحق العبدين أو باعه » ووجد بالباقي عيئا » ففي إفراده بالود قولان‎ )١؟‎ 9 
.) 488؛‎ / "١ : مرتبان » وأولى بالجواز » لِتَعَذ ذْرِ ردّهما ) .انظر : روضة الطالبين‎ 


(0) في (1) : ١‏ الذمة ) . 
(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (؟ / 50 ) . 
(5) في (أ)ء( ب) : ١‏ قيمة يدعيها ) . 


(7) في () (١‏ ب ) : «١‏ ينكرها ) . 


اتنا ع 


القبض ؛ مع غيره بما لا ينفسيخ به » أو السلم في جدس واحله إلى اجال 6 أو في أجناس 
إن أجل واحدِ : فيه قولان مرتبان على المرتبة الثانية » واولت بالضّحة » إذ احاد هذه 
العقود صحيحةٌ » فلا مان في () الجمع في الحكم . ٠‏ 

ووجه الفساد : أنّ انفساخ العقد في البعض لو جرى لانفسخ الباقي وذلك مُعَوَْبٍ ؛ 
فإنّ العقود المتفرقة لا تنتظم أحوانّها في المآل (© / فَججعِلَ المتوقع كالواقع فيك تعن ةا هدرت 

فإن قيل : إذا كان سبب الفساد » تفرًا واقعًا في صفقة متحدة » فبم يُغرف اتحاذ 
الصفقة وتعددّها ؟ 

قلنا : إن اتحدَ البائع والمشتري والعوض اتحدت الصفقة » وتتعدد بتعدد البائع قطعًا , 
وكذا بتعدد العورض » فإذا قال : اشتريت عبدكٌ بدينار » واستأجرت جاريتك بدرهم 
كانت الصفقة متعددة . 

فإذا قال : اشتريت العبد واستأجرت الجارية بدينار فعند ذلك تتحد . وفي التعدد 
بتعدّد المشتري مع اتحاد البائع » وصيغة العقد والعوض قولان : أحدها : القياس على 
البائع © . والثاني : القَوقُ ؛ فإن المشتري كالقائل الثاني على الإيجاب القنات 4 نانفا 
لك كهاا د جابادم 


أما إذا اتحد الوكيلٌ » وتعدّد الموكل أو على العكس ؛ 
أحدهما : النظه إلى الوكيل ؛ فإنه العاقد © . 


)١(‏ في (ب): ( من). 
في (أ)١(‏ ب) : «١‏ الال ) . 
وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (8 / 455 ) » اممجموع : 417/50 ) . 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة,: 
الغزالي الوججة الثاني في ( الوجيز ) . إئة 


م /سم4)ء المجموع : (478/9 4752 )2 وقد صحح 
الروضة : ”١‏ / 177 ). 
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كنات البيوع : تفريق الصفقة 


والاتي :إلى االو كل فرعن ررقم المقد لد.» 

والثالث : أن النظر في الشراء إلى الوكيل ؛ لأنه الذي يتعلق به العقد ظاهرا » وفى 
لبخ زان اللو كل 40 هسمي ل ايه به حكم . 

إن قلنا : يتعدد بتعدد المشتري », فلو قال لرجلين : بعت منكما » فَقَبل أحدهما دون 
الالخرء ففيه وجهان 00 252557 : الصحة ؛ للتعدّد : 

والثاني : المنع ؛ لأن الجواب غير منطبق على الخطاب , وقد التبس جوائهما جميعا 
وهذا بعيدٌ . إذ نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه لو خالع زوجنيه » فقبلث 
إحداهما » صَعْ يأبو و وا عد و ا 

إونال ران ردك رسلا ممتي الاي ردي فال ار 
أحدّهما © بنصف درهم 7 سار رجاخلير عراز فرق المريقة: ل 
القبول » وعدم مطابقته للخطاب 

قم الشخ أب علي بل لو قال ليده 98 : زوجت ملك أي : ؛ فقبل إحداهما 
صَحٌ النكاح ح * فرق بينه وبين البيع » ولا ينقدح فيه فرق من حيث اننظام الجواب 
والخطاب » ولكن التكاح أبعد عن قبول الفساد بانضمام فاسدٍ إليه ؛ فإِنّ غايته أن يكون 
ضُمٌ الفاسد [ إليه ] © كشرط فاسد » والنكاحح لا يفسد به . ولعله رأى تعدد الصفقة 


)١(‏ قال في الروضة : ٠‏ ومنها : إذا قلنا بالتعدد » فخاطب رجلٌ رجلين : ققال : بعتكما هذا العبد بألف 
فقبل أحدّهما نِضْفَه بخمسمائة » أو قال مالا عبدٍ لرجل : بِعْتَاك هذا العبد بألف , ؛ فقبل نصيب أحدهما 
بعينه بخمسمائة » لم يَصِحّ على الأصح ) . انظر روضة الطالبين :48*/5)ء المجموع ا" 
(5) في (أء ( ب) :( إحداهما ) . 5 في (أيء (ب) :«الخطاب 6 


(5) في الأصل : « لعبدٍ » » والمثبت من (أ) . (5) زيادة من (أ)؛:( ب). 


كتاب البيوع : تفريق الصفقة ل سسب 97/3 

إلا أن د هذا ع 20 التعليل تخدشه مسألةٌ » وهى : أنه لو أَصْدَقَ امرأتيه عبدًا » ثم 
بانَ الفسادٌ في نكاح إحداهما ؛ قال الشيخ أبو علي : للزوج الخيار على التي صَحٌ 
نكاحها » فى نصف العبد حتى ينفسخ » وَيُسَلّم مهر المثل حتى لا يتبعض عليه العبدٌ , 
قال : وعرضت هذا على القفال فارتضاه . 

ولا تنفك هذه المسألة عن احتمال » فإن المرأتين كالمشتريين ( للعبد فلا (© يبعد 
ود المفقة بيسا موجن كا اراق ةرين ا 11 تقاف الله وال 0 

ولا حلاف أنَّ أحد المشتريين لو وَفّى نصيبه من الثمن » وقلنا : الصفقة متعددة 

وإن قلنا : الصفقة متحدة ؛ فهما كالمشتري الواحد . 

وفيه - إذا سَلّم بعض الثمن - خلاف » والظاهر : أنه لا يسلم إليه » شيء من 
المبيع » وإن كان ينقسم كالحنطة مثلا » ما لم يُسَلم تمام الثمن . 

وفيه وجه : أنه يُسَلّم بقدره ؛ لأن الثمن متورّع على المبيع » لا كالدّيْن في حق 
المرهون . 

فأما إذا كان لا ينقسم » فلا خلافٌ في أنا لا تُكلّفه المهايأة في قدر ما سلم 0© 
ثمنه؛ لأن حق الجنس © ضعيف لا يحتمل التسليمَ والاسترداد ؟ ولذلك يبطل 


بالإعارة © , 


. 6 زيادة من (أ)٠( ب). (0) في ( ب) : « كالمشترتين‎ )١( 


0) في (ب): «١‏ ولا ). (5) زيادة من ( ب ) . 
(0» في (أ)ء(ب): (له). (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ تسلم ) . 


0) في (1) (١‏ ب) : ١‏ الحبس ) . (8) في ( ب ) : ١‏ الإجارة ) . 


0/3] 
القسم الثاني © 
في بيان لزوم العقد وجوازه 


وهو أهم م يذ كن بعل بيان صحده عن 4 والأصل 5 البيع اللزوم 4 والجواز 
كانت خاصة » فنعممك فيها : 


ظ ثلاثة أبواب 
واليان الأزل في خياز خلس : 
الباب الثاني : في خيار الشرط . 
الباب الثالث : في خيار النقيصة ] 20 . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق‎ )١( 
8 يعني : القسم الثاني من كتاب البيوع‎ (3 


210/3 
الباب الأول 


في خيار ا مجلس 
( وفيه فصلان ) 
الفصل ”2 الأول : في مجاريه 
كنيل قدو رك عتم السكري ع البايمان كر و الحو منهننا علي «طناخية . 
بالخيار ما لم يتفرّقا إلا بيع الخيار ) 7 . 
قيل : معناه إلا بيعًا شرِطَ فيه الخيار » فلا يلزم بالتفرق . 
وقيل : معناه إلا بيعا شط فيه لف (" خيار مجلس © ؛ فيلزم بنفسه عند قومه . ولا 
ثبت خيائ المجلس بالحديث اختصٌ بالبيع » فكل ما يُسَمى بيعًا من الصرف والسّلم » 
والإشراك إن شرك بينه وبين غيره » بأن يقول : أشركتك 9 في هذا البيع » وهو 
مستعمل في البيع » وكذلك التولية والصلح : ثبت فيه الخيار قطعًا . 


و يستثنى اربع مسائل : | ظ 
الأولى 9 : بَيِعٌ سْرط فيه تَفَئ ١‏ خيار امجلس © . وفيه وفي نفي خيار الرؤية 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

6 الحديث أخرجه البخاري : (؛ / 86 2:()8) كتاب البيوع (4: ) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا(١١١؟١))‏ 
ومسلم : +/1177)(١؟)‏ كتاب البيوع )٠١(‏ باب ثبوت خيار مجلس للمتبايعين(١57١)»‏ وأبوداود : (/ 
77 ) . كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين ( 5 4 5 ) » والترمذي : ١‏ / 407 ه- )١7()00١‏ كتاب البيوع 
)١ (‏ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 4 7١47؟١١)»‏ والنسائي : )44()١48/1(‏ كتاب البيوع 
( 9) باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (450؛ ) » وابن ماجه : (؟/ 1/78 )١7()1757‏ كتاب 
التجارات ١7١‏ ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (؟85١7).‏ 

5 في ( ب) : ١‏ الخيار ) . (5) في (أ)١(ب)‏ : ١‏ شركتك ). 
(0) في (1أ) »(ب) : (١‏ أحدها ) » وفي الأصل : , الأول » » وكلاهما خطأ لغة كما هو ظاهر . 


(5) في ( ب ) : «١‏ الخيار ) . 


101/3 كتاب البيوع : خخيار المجلس 


والعيب ثلاثة أوجه (© : 
أحدها : لزوم العقد » وصحة الشرط . 
والثاني : فساد العقد ؛ لفساد الشرط . 
والثالث : أن الشرط لاغ » والعقدٌ باق على مقتضاه 


0 7 
خران فيه 471 4101 لبون :عبت فا قل 


وقال ايو بكر الأودني :نشت الخيار في شسراء القريب 4 واليقدل بقوله [ عليه 
٠ 0‏ أن يجزي ولد والته حتى يجده لوحا يشتري ‏ فينقه »0 فيدل على 
تان اليق جاقترا روزم بقلو الع ير 


)١(‏ قال في الروضة : « لو تبايعا بشرطٍ خيار المجلس » فثلائة أوجه : أصحها : البيع باطل . والثاني : أنه 
صحيحٌ » ولا خيار . والثالث : صحيح » والخيار ثابت . ولو شَّرَط نف خيار الرؤية - على قول صحة بيع 
الغائب - فالمذهب : أن الي باطل » وبه قطع الأكثرون . وطَرَدَ الإمامُ » والغزالييٌ فيه الخلافٌ » . انظر : روضة 
الطالبين : ( / 8" ) ء المجموع : 7/5 .)7١١‏ 

(6) قوله : « فيه ) : ليس في ( ب). 5 زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

(4) الحديث أخرجه مسلم : )78١()1148/51(‏ كتاب العتق ( 5 ) باب فضل عتق الوالد )١6٠١١(‏ » 
وأبو داود : ( ؛ / ا" ) كتاب الأدب باب في بر الوالدين (1+17١ه‏ » » والترمذي : ( 4 /77/8 )(78) كتاب 
البر والصلة 8١‏ ) باب ماجاء في حق الوالدين 10 )»ء وأبن ماجه : )*+()1١.7/5١‏ كتاب 
الآذنها :1 يات نه الوالدين ١‏ 9ه" ) . 


(0) قال ابن الصلاح : « قول أبى بكر الأودنى - المنسوب إلى أودن من قرى بخارى على وزن أفعل وفي 
آخرها نون - جعله ضعيقًا وهو الصحيح الذي لم يذكر عَيْدِ واحدٍ من المصنفين غَيِرَه » واللّه أعلم » . 

وقال في الروضة : « لواشترى مَنْ يُغتق عليه - كأبيه وأبنه فال يورا اصيعانت : يبنى ثبوت خيار ا مجلس 
على أقوال الملك في زمن الخيار» فإن قلنا : إنه للبائع فلهما الخيار» ولا نحكم بالعتق حتى يمضي رَّمَنُ الخيار» وإن 
قلنا : موقوف فلهما الخيار» وإذا أمضينا العقد يثنا أنه عَيَىَ بالشراء » وإن قلنا : الملك للمشتري فلا خيار» ويثبت 
للبائع » . وبعد أن ذكر النووي هذا قال : « هذه طريقةٌ الجمهور . وقال إمامٌ الحرمين : المذهب أنه لا خيار . 


كا تانبو ا ا اي يني 101/3 


الثالثة : إذا باع مال الطفل من نفسه : فقد قيل : لا خيار ؛ لأنه لا يُعْقّل في 
الواحد اجتماعٌ وتفرقٌ . والصحيح : ثبوت الخيار؛ لأنه في معنى شخصين . نعم : الخلاف يتجه 
فى أن خياره ينقطع بمفارقة مجلس العقد ؟ أم لا ينقطع / إلا بصريح الإلزام ؛ لأنه ملازمٌ نفسه :+ /| 
أبدًا؟ ثم لاشك في أنه ينبت له خياران : واحدٌّ له على طفله » وواحدٌ لطفله [ عليه ] 27 . 
الرابعة + بيع الغائب » وفيه 29 وجهان 00 7 كاك البيوع : 
والثاني : لا 49 ؛ لأنه يِصَدَدٍ خيارٍ الرؤية » وكل واحدٍ منهما خيار يُشْتَهى 29 ؛ فلا 
فإن قلنا : يغبت » فوجهان : أحدهما : عند العقد » وهو القياس . 
ع اس 0 
ها © ؛ لأنها ليست " فى معني البيع » وكذلك كل ما لا شك بيعّأ 01 
أحدها : الإجارة : وفي ثبوت خيار المجلس والشرط فيها ثلانة أو جه ؛ وجه 


وقال الأودنى : يثبت » وتابَعَ الغزال إمامّه على ما اختاره » وهو شاذ » والصحيح ما سبق عن 
الأصحاب » . انظر : روضة الطالبين 5 / #5 ) » المجموع .)7١8/5(‏ 


. فيه 6 بدون الواو‎ ١ : )1( ب). (0) في‎ (»٠)1( زيادة من‎ )١١ 
له الخيار » . (4) قوله : « لا ) : ليس في (أ)(ب).‎ «١: في (أعيء(ب)‎ 5 
في ( ب ): ( تشبه ) . (7) في (أء ب) : ( فيه‎ )0( 


0 في ( ب ) : ١‏ لأنه ليس ) 

(8) قطع النووي في الروضة بعدم ثبوت خيار الشرط في الإجارة » وثبوت خيار ا مجلس فيها وجهان . 
وعن الأصح من هذين الوجهين قال : « أصحهما عند صاحب ١‏ المهذب » وشيخه الكرخي : يثبت » وبه 
قال الإصُطخري وصاحث ١‏ التلخيص » » وأصحهما عند الإمام وصاحب ١‏ التهذيب » والأكثرين : لا 
يثبت » وبه قال أبو إسحاق وابن خيران . قال القفال في طائفة : الخلاف في إجارة العين . أما الإجارة على الذمة 
فيثبت فيها قطعًا كالسلم ) . انظر روضة الطالبين : (//ا؛ 448 )» المجموع : .)7752571١/9(‏ 


101/3 كتاب البيوع : خيار المجلس 


الإثيات : أنها صِنفٌ من البيوع . ووجه المنع : أنه يؤدّي إلى تعطيل المنافع في مُدّة 
الخيار» بخلاف البيع . وفي الثالث : يثبت فيه (© خيارُ المجلس ؛ إِذِ الغالبٌ أنه يتصكم 
على قُوبٍ فلا وَرْنَ لتلك المنفعة » بخلاف خيار الشرط . 

والمسابقة » إذا قلنا : إنها لازمة من الجانبين في معنى الإجارة » ولكنها أَبْعَدُ عن 
البيع قليلا . 

ها وو الواردة على الذمة فيتبت فيها الخيار امار 

الثالث : 55 : وفيها وجهان 7" . على قولنا : حكمٌ المعاوضة غالبٌ على 
الاحتيفاء .ووه انم :: أن ووه سر اللأتمداء عير كر دورق كان قار نا 

الرابع : الهبة بشرط الثواب : إن قلنا : تنعقد بيعًا ففيها وجهان 27 كالخلاف ©) 
في أنها : هل تُفيد الملك قبل القبض ؟ 

الخامس : القسمة : ولا يثبت فيها خيار الشرط على الأصحٌ ؛ لأنه لا مَدْحَنَ - 
للفظٍ فيه » وفي خيار ا مجلس على قولنا : إنه بِيعٌ حلاف 29 وإن 29 كان قهريًا فله 0©) 2 


(1) قوله : « فيه ) : ليس في () » (ب). 

(1) أصح هذين الوجهين عدم ثبوت الخيار في الحوالة . انظر : الروضة : (+/0 ) » المجموع : (4/9؟) . 
5 الأصح : أنه لا خيار في الهبة بشرط الثواب . انظر الروضة : ( 40/8 )» النجموع : )81١/5(‏ . 
(5) في (أ) : «١‏ والخلاف ) . 

(5) والأصح : عدم ثبوت خيار المجلس في القسمه إن قلنا : إنها بيع . انظر : روضة الطالبين : (م/ 
اع المجموع : 7١١/4‏ ) . 

(5) في (أ)ء( ب) ١:‏ فإن 5 


0) في الأصل ونسخة ( ب) ١:‏ ولا)ء والمثبت من (أ). 


كتاب البيوع : خيار اججلس 1001/3 


وَجَْهَ لإثبات الخيار أصلا . 

السادس : الشفيع إذا تَذْل عوض المشفوع : فما دام في تجلين بَدل العوض ) 
ل ويا مُحققة (2 ولكنه قهري لا يتعلق باللفظ ؟ فيه وجهان . 

55 الصداق + والمشتهور : أنه لا يفبيت:فيه الخياران 00 

وحكى الصيدلاني قولين ؛ لأنه عقدٌ مستقل بنفسه لا ينفسخ النكالحح بفسخه ‏ 
فك جاه المسائل مَنْسَأْ الترددٍ (© فيها فيها : الترددُ في أنها هل هي في معنى البيع لاشتمالها 
على المعاوضة والمغابنة ؟ 

العاقد في الصرف إذا ألزم في المجلس » ثم فارق قبل القبض 9©) انفسخ العقَدُ , 
وعصى ©" إِنْ فارق دون إذن صاحبه » فإنه أَبِطل عليه حمًا لازمًا . 

الس يو سد سي ا تلن 

يغبت اللزومٌ قبل القبض مادام في المجلس » وإِنّ جرى صريخ الإلزام . 
والظاهر : أنه يلزم وإن كان ينفسخ بفوات القبض . 


. ) في (أء ب): ( محطضة ) . (0) في (أ) : ( خيار الشرط‎ )١( 

5) في (أء ب) : «١‏ الخلاف ) . 

(4) قال ابن الصلاح : قوله في الصرف : ( إذا ألزم في المجلس » ثم فارق قبل القبض إذا كان باتفاقهما ) وأنا 
أقول : ينبغي أن يعصي ؛ لأنه جعله ربًا » ومن تعمد الربا عصى » واللّه أعلم » . ( المشكل ؟ / 0ه / ب) . 
(0) كلمه : ١‏ وعصى ») : ليست في (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة (أ)  :‏ يحصى » » والمثبت من ( ب ) . 


6) زيادة من ( ب ) . 


100/3 
الفصل الثاني : في قواطع الخيار 

وهو 7 قول أو فعل . . 
ْ 2 2 

أما القول : فهو كل ما يُصَرَح به » كقولهما : اخترنا 29 » والتزمنا 29 » ورفعنا » 
الخيار » أوما يتضمنه » كالعتق والبيع » على ما سيأتى . 

وإن انفرد أحدهما وقال : التزمت ء لم يشقط خيار صاحبه ويشقط خياره على 
الأصح » وفيه وجه من حيث إنه أثبت هذا الخيار للمتبايعين جميعًا فلا يستقل به 
أحدهما . 

أما الفعل : فهو الافتراق ©) . وذلك بالشخص » والروح » والعقل . 

أما التفرق بالشخص : فهو أنْ يُفارق صاحبه إلى حدٌ لو استق فيه عدا خارجَينٌ عن 
مجلس التخاطب . 

ثم يَنطل خيارٌ القاعد أيضًا ؛ لأنه قادرٌ على مساوقته » ولو تساوقا فى مشى أو سفينة 
دام الخيارٌ إلى الافتراق . 

وفيه وجه لطيف : أنه لا يزيد على ثلاثة أيام » فإنه منتهى أُمَدِ الشرع في جواز 
البيع» وتخصيص المجلس ها هنا جرى بناء على الغالب . ظ 

أما التفرق بالروح : فهو بالموت وقد نص الشافعي - رضي اللّه عنه - على بقاء 
الخيار للوارث 29 . ونص فى المكاتب إذا مات فى مجلس العقد : أنه وَجَبَ العقدُ : فمن 
الأسحات هن كلت نكا عوشو أن لقان للراريكة ىرو لكات لاوارك لدي ابيئك لين 


وارنًا تحقيقًا » فانقطع [ خيازٌ المجلس بموته ] © إذ لم يمكن تله . 


. ) أجزنا‎ ١: في ( ب ): ( وهي ) . (0) في (ب)‎ 0١ 
. ) ألزما » . (5) في (أ) : ( بالافتراق‎ ١ : في ( ب)‎ 5 
[ . ) 441/7 ( : انظر : الأم : ( 4/9 ) » روضة الطالبين‎ 0 

(5) زيادة من (أء ب ) . 


210051/3 


كنات البييوع : خيار الججلس 


ومنهم مَنْ قال : في المسألتين قولان © » منشؤهما : أن المفارقة بالروح هل تُتَزّل 
بالمونكة ككيان الشرط. . ظ 

نعم » ينقدح الخلافٌ في أن الوارث إذا بلغه الخد يدوم خياره بدوام مجلس بلوغ 
الخبر » أم هو على الفور ؟ من حيث إن التفرق بالموت أَبْطل المجلس » وبقي مجردٌ الحقٌ 
فثبت اختياره © على الفور . ظ 

والوجه الآخر : أن الحق إذا بْقَى بق بوصفه . ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا مات 
وقد بقى من هدة خيار (© الشرط يومٌ » وبلغ الوارتٌ الخبد بعد تصِدّم ذلك اليوم » أن 
قرة لد عر قشل نو سقه #بنن حك إن تل إقاء لان فرضتك المذة ولد بعد 
جريان الاتصاض فنه قد بطل : 

أما العاقد الح فينقطع خيازه أيضًا إِنْ قطعنا خيار صاحبه . وإلا فيبقى ويدوم إلى 
أن يشتوفى الوارثٌ خيار نفس [ إذا بلغه الخيد » فإذا بطل خيارٌ الوارث بَطل خياره إذ 
ذاك» وإلا فلا ع 9» وقيل : إن الحي لا يتصرف بالخيار [ بالفسح ] 9 و[ الإجارة ] 9) 


: قال في الروضة : « وللأصحاب ثلاث طرق‎ )١( 

أصحُحها : في المسألتين قولان أظهرهما يثبت الخيار للوارث والسيد » كخيار الشرط والعيب » والثاني : 
يلزم ؛ لأنه أبلغ من المفارقة بالبدن . والطريق الثاني : يثبت لهما قطعًا . وقوله في المكاتب : وجب البيع , معناه : 
لاييطل » بخلاف الكتابة . والثالث : تقريه النصيف . والفرق ؛ أن الوارث خليفةٌ الميت » بخلاف اليد . وخحكي 
قوله مخبّج من خيار ا مجلس في خيار الشرط : أنه لا يورث » وهو شاذ ) انظر: روضة الطالبين(7/١44)»‏ المجموع 
.)717-١‏ 


. ) خياره ) . (6) كلمة : « خيار؛ : ليست في (أ» ب‎ ١ : في (ب)‎ )١( 
زيادة من ( أ ب). (5) زيادة من ( أ ب).‎ )4( 


(5) زيادة من (1) . 


72س آذآ ل لوج بن تارتم البي ع شيا لين 
قبل بلوغ الخبر إلى الوارث (© » كي لا ينفرد أحدُ العاقدين » وهو بعيد 29 . 
ولو أكرة أحدُهما على الخروج , أو حمل قهرًا ؛ ففيه وجهان ”© يقربان من الموت . 


وقيل : إنه ينتقطع بسقوط خياره إن كان مفتوح الفم » فإنه قدر على الفسخ ء ولا وجه له » فإنَّ 


"0 عن 
صَدْمَةَ الحال قد تدهشه ©) / . أب 


ثم إذا نفينا خياره » فمهما عاد إلى احتياره كان كالوارث يبلغه 9) الخبر . ولا قوق 
بين أن يُحمل أو يُكرّه على الخروج » وإِن فرقنا في اليمين على قول : لآن هذا حكمٌ 
قوط قورز لقا راقة بولك ولت طناك واللكاردة ور قفون هه د 

[ و] ©" أما المفارقة بالعقل : بأنَ © جُنٌ أحدُهما أو أَعْمِي عليه : فالظاهر أن الخيار 
يبقى لقم والولي» ولا يبطل بمفارقته بعد الجنون . وفيه وجه مُخرج من الموت : أنه 
ينقطع ؛ إذ هذا الخيارٌ مذ هن فرك القن وكل هدر اوه للفاقد... 


)١١‏ كلمة : ( الوارث ) : ليست في ١‏ ب). 


3( قال فى الروضة 0 وأما الحى 2 ٠‏ ففي ) التهيديت ( :أن خياره ا ينقطع حتى يفارق ذلك مجلس . 
قال الإمم : : يلزم العتقد من الجانبين » ويجوز تقديه خلافٍ فيه » يلا سبق أن هذا الخيار لا يتبقض  »‏ 


: قول صاحب ) التهديب ( أصح © وفيه وجه الث حكاه القاضي حيث حيث إنه يمت حتى يجتمع ٍ 

السني بع حكاه الروياني :فيس حا نرك لالعة واولا ملق ار هوف يد 
اتدياة معاد :+..والله أعلم ) .. انظر روضة الطالبين : ( 44١7+‏ )ء المجموع : ( 747/4 ) . 
() قال في الروضة : ١‏ إذا حمل أحدٌ المتعاقدين فأخرج من المجلس مُكرمًا » فإن مُنع الفسخ بِأنْ سد فَمُه 
لم ينقطع خياره على المذهب . وقيل وجهان كالقولين في الموت » وهنا أولى بيقائه ؛ لأن إبطال حقه قهوا 
بعيد . وإن لم يمنع الفسخ فطريقان » أحدهما : ينقطع . 

وأصحهما على وجهين » أصحهما : لا ينقطع » . انظرروضة الطالبين لس نك :2))). 
(5) في الأصل : 0 يدهشه  »‏ والمثبت من (أ) ١‏ ( ب) . 
(0) كلمة : ( يبلغه ) : ليست في (أ)2(ب). 


(5) زيادة من (أ)ع(ب). 0) في (5) : «فإن ). 
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إذا تنازع المتعاقدان في التفرّق » وجاءًا متساوقينٌ » وقال أحدّهما : ىرنه كا 
ولي الخياز : فالقول قولّه ؛ إذا الأصل عدم التفرق . ولو تنازعا » فقال أحدهما : فسختُ 27 
في المجلس » وأنكر الآخر 29 : قال صاحب التقريب : القولٌ قول مُدَّعي الفسخ ؛ لأنه 
تَصَدْفٌ يَستَبِدٌ به وقال غيره : القول قول الآخر لأن العقد والتفرق معلومان وهو يدعي 
فسحًا » فعليه إثباته . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولو تنازعا فقال أحدهما فسخت ) يعني : تنازعا وقد تفرقا » والله 
أعلم ») . (المشكل : ؟/مه / ب ) . ظ 
(؟) الصحيح : أن القول قول المتكر مع بمينه . انظر الروضة : ( ؟/44؛ ) » المجموع : (517713/50) : 


211/3 
الباب الثانى 


في خيار الشرط 
وني ة تاد 9 
الأول : في حكمه في نفسه [ ومُدَّته ] :" 
وفيه مسائل حخمسة ج : 1 , 


الأول : في آخر مُدتِه : 

ولا يزيد " على ثلاثة أيام عندنا ؛ لأنه ثبت على خلاف القياس لحاجة دَفْع 
الغبينة ؛ إذ كان حجان بن منقذ يُحُدَع في البيعات , فشكا أهلّه إلى النبى مَك فقال له : 
دقل : لا خلابّة ) » واشترط 24 الخيار ثلاثة أيام 9 


وقال مالك : يتعذّرٌ به إلا فيما لا يطلع عليه في ثلاثة أيام يما تغمض 27 معرفته . 


)١(‏ زيادة من ١أ) ١‏ ب). (1) كلمة : ( خمسة ) : ليست في (أ). 
(0) في ( ب ) : « تزيد ) . (8) في (أ) : «١‏ ولك © . 

(5) الحديث أخرجه البخاري بلفظ : « أن رجلا ذكر للنبي كلتم أنه يخدع في البيوع ‏ فقال : « إذا 
بايعت فقل : لا خلابة ) ( 45/4 ) ( 86 ) كتاب البيوع ( 8 ) باب ما يكره من الخداع في البيع 
(111؟)» وأطرافه (/.274 5974.17414) » ومسلم : )١١()1176/8(‏ كتاب البيوع )١١(‏ باب 
من يدع في البيع ( ١١7‏ ) . وأبو داود : (+/80؟ ) كتاب البيوع باب في الرجل يقول في البيع : لا 
خلابة . ( 55.0 )» والترمذي : ١/8٠ده‏ ) ١١(‏ ) كتاب البيوع (8؟ ) باب ما جاء فيمن يُحخدع 8 
البيع ( ١١٠١‏ ) » والنسائي ا ل ف لت لط 
) . وراجع التلخيص الخبير : ( 7١/9‏ ) حديث رقم : ( 1١88‏ ) . 


(7) مذهب الشافعية : أن خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام » فإِنْ زاد بطل البيع » ويجوز دون 


ا ار لي م بير وو 
الثانية : أول مدته : وفيه وجهان : 
أظهرهما : أنه يُحْسَبُ من وقت العقد . والثاني : أنه يُختسب من وقت التفوق ؛ 
لأنّ الجمع بين خيارين متجانسين لا يُعقل ؛ ولأن الشارط ينغي الإثباتَ لنفسه في وقتٍ يقتضي 
العقدُ لزومه » وعلى هذا فلو صَبّح بشرط ابتدائه © من وقت العقد انبنى على المعنيين 7" . 
فإن عللنا بمطلق إرادته ظاهًا فقد تغيّر بالتصريح » وإن عللنا بأن اجتماع المتماثلين 
لا يُعقل لم يبت هذا الشرط . 
وعلى الأول : لو صَرَّحَ باشتراط ابتدائه من وقت التفرق فالظاهِرٌ البطلانُ ؛ لأنه 
يصير مجهول الأول . 
ثم إذا اجتمع الخياران » فيرتفعان بقولهما : ألزمنا وأسقطنا الخيار الجواز ” 
ولو خَصّصا أحدّ الخيارين بالإسقاط لم يَشْقَطٍ الأخو . 


والوضساة ته وهو أذ لفق سوقت العقد 100 فى اول عذة الاح قل القع 


الثلاثة . وهو مذهب أبي حنيفة وزفر . ومذهب أبي يوسف وكيك نك لون أن خيار الشرط يجوز 
أكثر من ثلاثة أيام » إذا ذُكْرَتُ مدةٌ معلومة . ومذهبهما منقول عن ابن عمر رضي الله عنه . 

ومذهب المالكية : أن مده خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات » ففي الفواكه تكون مدة الخيار 
ساعةً ؛ لأنها لا تحتاج لكثير وقتٍ » وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام فما دونها » وفي الرقيق جمعة فما 
دونها » وفي الديار والأرض الشهر ونحوه » وإن جعل المتعاقدان مدة معلومة على قدر ما ذُّكر صَحٌْ العقدء 
وإن زاد على ذلك القدر فسد العمَدُ » وإن لم يُحدّدا مدة الخيار صَمّ العقد حملت على ما ذكر . 

انظر : التنبيه : 58 ) » روضة الطالبين : 44/7 ) » والمجموع : 7١5/90‏ )» فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب : )١70/١(‏ » مختصر الطحاوي : ( 5/)» شرح فتح القدير : (5/ 555 » الاختيار 
لتعليل الختار : 7 / ١١)»ء‏ رد امحتار على الدر اغختار : ( 4 / 558 )» اللباب في شرح الكتاب : (17/ )57١‏ . 
الكافي : ( +76 ) » القوانين الفقهية : ( 5074 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (” / 5١‏ ) . 
)١(‏ في (ب) : ١‏ ابتداوٌه ) . (0) في (1) » ( ب) : ١‏ العلتين » . 


(5) كلمة : «الجواز » : ليست في (أ)»( ب ). (8) زيادة من (أ). 
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بينهما من الاختلاف » وأما مدة الإجازة : إِنْ حكمنا بثبوت خيار الشرط فيها » ففى 
ابتدائها أيضًا هذان الوجهان , والأصحٌ (2 : أنه من وقت العقد . 
الثالثة : معرفة قَذْر المدة التي لابدٌ منها : فلو أجل الخيار بمجهول » قَسَدَ ولم 
ينقلب صحيحًا بالحذف بعده » وكذلك لو أَبْهِمَ بأنْ أثبت الخيار فى أحد العبدين لا بعينه . 
ولو شرط الخيار في واحدٍ معينٌ من عبدين » فيخرج على تفريق الصفقة في الجمع 
الرابعة : من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضى » خلاقًا 
ل" 


وهل يؤثر في دَفع الملك وبقائه للبائع ؟ فيه 29 ثلاثة أقوال 9©) : 


6 قال في المجموع  :‏ قال الغزالي في « الوسيط ) : وأما مدة الإجازة إذا قلنا : يثبت فيها خيار الشرط ففي ابتدائها 
هذا الخلاف المذكور في الأجل » قال : والأصح أنها من العقد ء واللّه أعلم » . انظر اممجموع : 5١‏ /588) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أَنَّ مَْ له خيار الشرط له قَسْحٌ العقد» حضر صاحبه أو غاب » وكذلك لا يفتقر 
نفودٌ فُسخه إلى الحاكم . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز لمن له شرط الخيار أن يفسخ إلا في حضور صاحبه وعليه بذلك » 
انظر : روضة الطالبين : ( 4509/9 )» المجموع : ١4/50‏ )ء الاختيار لتعليل اغختار : ( ؟ / ١‏ ) » 
اللباب في شرح الكتاب : ( 785/5 ) . 
8) قولةانراافية 210 لينن :قن 10 
(5) قال في الروضة : ١‏ وأما الأظهر من الأقوال فقال الشيخ أبو حامد وَمِنْ نحا نحوه : الأظهر أن الملك 
للكوى وجوه قال الإنامع برقال أخروة الأظون: الوق حورتال تاتس او التي هي اليه 
توسط » ذكره جماعةٌ » وهو أنه إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له » وإن كان للمشتري فالأظهر : 
انتقالهٌ إليه . وإن كان لهما فالأظهر الوقف » . انظر : روضة الطالبين : /.ه؛ )»ء المجموع : (4 / 70) . 
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كتاب البيوع : خيار الشرط 
أحدها : أنه لا يزول ملك البائع » وهو مذهب أبي حنيفة (2 ؛ لأنّ الرضا لم 
يتكامل مع شرط الخيار . 
والثاني : يزول » إذ ثبت الخيارٌ على خلاف القياس دفع الغبينة فيثبت بقدر 
الور ور احا برلل اران ال اي تر 
والغالث : ١‏ التوققك > قفن استحقة الأمر :3 عليد ع :177 وكا ملكهفئ الابتداء . 
الخامسة : إذا شرط الخيار لغالثِ ثبت له : وهل يقبت لهما ؟ [ وفيه ] 9 وجهان : 
أخذهيا "اناق فيرظ 05 
ل وو ا لال ارد اد ين 
بطريق النيابة » فعلى هذا فلو صَبَح بالنفي انتفى . والثانية : أن ثبوته للغير لا يُعقل 
استقلالا » بل هو بطريق النيابة ضرورةً » فعلى هذا لو © صَرّحا بالنفي لم يُعقل الثبوت 


)١١‏ مذهب الشافعية : أَنَّ ملك المبيع في زمن الخيار فيه ثلاثة أقوال : أحدها : للمشتري » والملك في 
الشمن للبائع . والثاني : للبائع » والملك في الثمن للمشتري . والثالث : موقوف »ء فإن تم البيعٌ » بان 
حصولٌ الملكِ للمشتري بنفس البيع » وإلا بان أن ملك البائع لم يزل . 

ومذهب الحنفية : أن خيار الشرط إذا كان للبائع فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه » وإذا كان للمشتري 
انظر : روضة الطالبين : (” / .45 )»ء المجموع : ( 4 / 54؛ » 550؟) الاختيار لتعليل امختار : (؟ / ١7‏ ) » 
رد المحتار على الدر امختار : ( 4 / 5لاه ) » اللباب في شرح الكتاب : 58١/50‏ ) 
(0) زيادة من (]أ)2( ب). 
5) زيادة من ( ب ) . 
(5) ذكر في الروضة أنهما وجهان » وقيل : قولان . وأنّ أظهرهما : هذا القول الأول . انظر روضة 
الطالبين : (* /58: )ء المجموع : 754/50 ). 
(0) في () : « إحديهما ) . 


() في الأصل : « وإن » » والمثبت من (1أ) » ( ب). 


100/3 
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للثالث دون الثبوت لهما 20 . 

أما الوكيل المأذون فى العقد بشرط الخيار إذا أطلق شرط الخيار ففيه ثلاثة أوجه ؛ 
أحدها : أنه يثبت للموكل ؛ لأنه وقع العقد له . والثانى : للوكيل 9 ؛ لأنه العاقد . 


وأما © خخيار ا مجلس فيختص بالوكيل قطعًا ؛ © لأنه الحاضر » فلو كان الموكل فى 
المجلس *» حجر على الوكيل فى الخيار: فإن قُلنا : عليه الامتثال رجع حقيقة الخيار إلى الموكلّ . 

وإن قلنا : لا يمتثل » فإنه من لوازم السبب الشّابق » [ وهذا ع 9 وإن كان بعيدًا 
أيضًا ففيه تأملّ للناظر . 


د 3# د 


)١(‏ قال الحموي : قوله : ( إذا شرط الخيار لثالث ثبت له » وهل يثبت لهما فيه وجهان أحدهما : لا 
يثبت اتبائًا للشرط . والثاني : نعم لعلتين : إحداهما : أن مطلق الشرط ينبني على الثبوت لثالث بطريق النيابة . 
والثاني : أن ثبوته للغير لا يعقل استقلالا لكن هو بطريق النيابة ضرورة » فعلى هذا لو صَبحا بالنفي لم 
يعقل الثبوت لثالث دون الثبوت لهما ) . فإن قيل : ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في العلة الثانية هو 
كالعلة التي قبلها وذلك بطريق النيابة فيهما كما لا يخفى . 
قال المصنف : قلت : أمكن أن يقال على العلة الثانية أن شرطهما الخيار لثالث يقتضى - من حيث 
اللفظ - ثبوتّه لهما ؛ لأنهما أثبتاه للأجنبي لينظر لهما إذ هما المتعاقدان » فعلى هذا لو صَبحا بالنفي من 
أنفسهما انتفى عنهما ذلك » وهو معنى قوله بعد ذلك » فإِن صَبَحا بالنفى عن أنفسهما ففسادُ الشرط 
ينبني على المعنيين » فإن تلقياه من اللفظ لم يفسد ء وإن تلقياه من المعنى وحقيقةٍ النيابة فسد ؛ لأنه إذا 
كان يستحيل ثبوته لمن ليس عاقدًا بطريق النيابة » فيكون الجمع بين إثبات الخيار للغير ونَّفْيه عن المتعاقدين 
فاسد . وهذا في الحقيقة ليس ياشكال وإنما يشكل فهمه على مَنْ ليس إدراكه قويًا . - 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( 8 / 45 ) ء المجموع : 7١88/50‏ ) ' 
5) في رب) :«أما ). 
(4) ما بين القوسين : ليس في (أ) 2( ب). 


(5) زيادة من (أ)ء)(ب). 
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الفصل الثاني 
في حكم الخيار في الطوارى في مدته 

والنظر في الزيادات » والتصرفات » والوطء » والتلف . 

اب لج راقعل ارا كسيب لم 0007 
بالملك في (2 حالة الحصول في آخر الأمر . 

فإن اقتضى تفريعٌ أقوال الملك الحكم بالملك في تحال الول تون اخر ا 0 
على العكس فوجهان » هنشؤهما : تعارضٌ النظر إلى الخال والمال . 

أما التصرفات : 

فالعتُ إِنْ صَدَّر من المنفرد بالخيار نفذ , وإن كان الخيار لهما وصدر من البائع نفك ؛ 
لأن عتقه فسمٌ » وهو مُستبدٌ به . وإن صدر من المشتري لا يإذن البائع » فإِنَ قلنا : لا 
ملك له [ لم ينفذ » وإن قلنا : الملك له ] © فوجهان 27 يقربان من القولين في عتق 
لراهن ؛ إذ للبائع حقٌّ متعلق بالعين لازم © » فإن قلنا : ينفذ فالظاهر أنه لا يطل خيار 
البائع » ولكن في فائدته وجهان : [ 

أحدهما : أنه يفسخ العقد ويرجع إلى القيمة » إذ العتق لا مردٌ له ”2 . 


كلمة : ١‏ تابعة ) : ليست في (أ) . 0 في (أ): « لك ©). 

(0) قوله : « في ) : ليس في (أ)» ( ب ). (5) في (أ)(ب) :2و). 

(ه) زيادة من (أ)» ١‏ ب). 

(>) أصح هذين الوجهين - وهو ظاهر النص - : أنه لا ينفذ . انظر الروضة : 0١/8‏ )» امجموع : (107/5: 0501 ٠‏ 
00 كلمة : « لازم » : ليست في (أ). 


(8) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( 5 / 08 )ء المجموع : 5907/50 ) . 


114/3 كتاب البيوع : خيار الشرط 


وقيل : إن خيار البائ ئع يبطل ؛ لأنه لا يُقاوم قوة العتق كحقٌ المرتهن من 

امساح د اال ماي لايور ااا 
وو ارد ع اا و 
البيع : فلا ؛ فإنه لا يَقبل الوقت » وفي العتق خلالاف . 

وإن 7 قلنا ينفذ » فيستند إلى وقت العتق » أو من وقت الإجازة ينفذ ؟ [ فيه ع ©» وجهان 0 

وهل ١‏ يُجعل التصرف المردود إجازة من المتصرف في جانبه © ؟ | فيه ع 0) 
وجهان . إذا فهمنا أنه إجازةٌ ؛ لأنه واقعٌ من ضرورته » والردٌ جرى لحن الغير . 

3 لق 29 اشترى عبدا بجارية * 6ن واخيار للمشتري » فله أن يستبدٌ بع بعتق أيهما 


. ) زيادة من ب ). (5) في (أ) : « تعدما»» وفي ( ب): ( نفذنا‎ )١( 
. ) فإن‎ ١ : ف لانن اك ” (4:) في (أ)‎ 

(5) زيادة من (أ) ء» ١‏ ب). 

() أصح هذين الوجهين : أنه ينفذ من وقت الإجازة . انظر الروضة : 40١/6‏ 400 )ء المجموع :(1007/5) . 
(0) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 

(8) زيادة من (أ) ١»‏ ب). () زيادة من (ب). وفي (أ): (إذا). 
)٠١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا اشترى عبدًا بجارية : ( الأصح أنه ترجح جانب العبد ؛ لأنه 
إجازة للعقد فهو أولى من الفسخ ولأن الصحيح أن العقد ملكه ) هكذا وقع الله أعلم في النسخ ( ولأنّ) 


بالواو» وصوابه حذف الواوء وذلك أن القاعدة أَنّْ الفسخ أولى من الإججازة > لأن 0 هو الذي وُْضِعٌ 
الخيار له ع أما ار فقد كانت حاضلة بدونه بالعقد وإنما قدمت الإجازة هاهنا لأن الصحيح أن العبد 


ملك المشتري ؛ فعتقّه فعتقُه يُصادِفٌ ملكه من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ , بخلاف عتق الجارية ظ 
فإنه يحتاج فيه إلى ذلك لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكورء واللّه أعلم ) . المشكل (؟/ هه /ب). 
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كتاب البيوع : نخيار الشرط 
شاء على البدل ؛ لأنه مستبدٌ بالفسخ والإجازة . 

فلو أعتقهما جميعًا » قال أبو حنيفة : يُعْتَقَانَ . وهو متناقض 7(" ؛ لأنه (© جمعٌ بين 
الفسخ والإجازة » فالوجه الترجيح . ظ 

وحكى الشيخ أبو على وجهًا : أنهما يتدافعان » كالجمع بين أختين في النكاح . 

واختار ابن الحدّاد - وهو الأصح - : أنه يُرجح جانب العبد ؛ لأنه إجازة للعقد , 
فهو أولى من الفسخ . ولأن الصحيح أن العبدَ ملكه . 

ومنهم من قال الخارية أولى 6 لذن الفسخ أقوى من الإجازة , 

ولو فرعنا على أن الملك في زمان الخيار للبائع - وهو بعيد في هذه الصورة - 
فتكون الجارية [ معتقة ع 29 أولى ؛ لاجتماع الملكِ وسلطانٍ الفسخ . 

أما الوطء : إن صدر من البائع - وله خيار - فلا حدّ ولا م مَهْرَ ولا تحريم ؛ لأنه 
فسخ » نص الشافعي - رضي الله عنه - عليه © . 

حرج بعضُ أصحاب الخلافٍ وجهًا من إيهام العتق بين أُمَتين » وأنه لا يكون 
اماق كما الوط بعتي الام 

ومن أصحابنا مَنْ قال : تَعََض بالوطء للتحريم » وإن جعلناه فسحًا » إذ كان من 
حقه أَنْ يفسخ ثم يطأ . 

وطن احج ا معي و اصع رار الملك مع الوطء غير متأخر عنه » 
وقال 490 لو نرايناً الوطءً ا لأخللتاه ذ في الرجعيّة 0 ظ 


1) في (أ) ع( ب): ( مناقض ) . )١(‏ في (أ) : ١‏ فإنه ) . 
5 زيادة من () . 
(4) انظر : الأم : (" / 4 )» روضة الطالبين : ( ” / 455 )ء النمجموع : )١٠١/5(‏ 5 


(0) في (أ) ١:‏ قال ). (1) في ( ب ) : ( رجعية ) . 
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أما المشتري : فهو كالبائع في الإباحة » وكونه إجازة إن لم يكن للبائع خيار» وإن 
كان له خيارٌ : حرم الوطء وحصلت الإجازة من جانبه على الأصح . 

وقيل : إنه يُحمل [ من جانبه ع 29 على الامتحان » كالخدمة (© . 

ولو وطئع ياذن الما تع لزم من جانب البائع أرضا 4 وإن كان بموأَى مزه - وهو 
ساكت - فوجهان 7" , إذ السكوتٌ عليه - مع خطره - حضوثٌ دليل على الرضا . 

وأضا الن:: فبائط "الشسيق 1 والمه حكمه حك الكسب ؛ 

فإن جرى الإحبال مع الوطء : فحرية الولدٍ وَنَسيِه ثابتٌ للشبهة » وقيمةٌ الولد لها 
حكم الكسب [ والمهر] ‏ وأميةٌ الولد لها حكم العتق » وأولى بالتنفيذ لأنه فِغلٌّ . وقيل 
خلافه ؛ لأن العتق حريةٌ مُتجّزة » والترتيث متقادم . 


وأما تلف المبيع : فإن كان في يد البائع : انفسخ العقدُ » وإن كان فى يد المشتري 
وقلنا "2 : الملك للبائع انفسخ [ العقد ع © لأن بقاء الملك أقوى من بقاء عُلّقة اليد . 


وإن قلنا : إن الملك للمشتري فوجهان © ؛ ووجه الانفساخ : بقاء علقه الخيار للبائع . 


.) زيادة من وب‎ )١( 


بم بسك : « قوله في وطء المشتري في زمن الخيار : ( وقيل ا ل ان 
كلامٌ عَثْ ينفر منه المومِنُ ء واللّه أعلم ) المشكل 3 9:>هة 211 


22 أصح هذين الوجهين . أنْ سكوت البائع لاا يكون رضًا بالوطء 5 انظر روضة الطالبين ١؟/لاه:‏ )ء 
الججموع : (5/ ؛؛؟) 


(5) ما يين القوسين : ليس في (أ) . 

(5) زيادة من (أ)» ( ب). 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فقلنا » » والمثبت من (1) . 
0) زيادة من ( ب ) . 


(4) أصح هذين الوجهين : أنه لا ينفسخ . انظر الروضة : (©/+ه؛ )ء المجموع : (4 / عد + . 
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وحيث قلنا : لا ينفسخ » ففي بقاء الخيار وجهان : 

أحدهما : [ أنه ] (2 لا يبقى ؛ لفواتٍ المعقود عليه ؛ فيضاهي فواتٌ الردٌ بالعيب 
عند فوات المبيع . 

والثاني : يبقى 0" ؛ لأن الردٌ يعتمد المردود » وها هنا الخيار يقوم بالعقد , والعقدٌ قائمٌ . 

وإن قُلنا : ينفسخ وجبت القيمةٌ على المشتري ؛ ويعتبر 29 يوم القبض أو التلف 
حكمه حك المستعار , إن قلنا : الملك للبائع » وإن قلنا : الملك للمشتري يُعتبر © حالة 
التلف ؛ وإن ©© كان قبله ملكا له فإن قيل : بماذا ينقطع الخيار ؟ 

قلنا 7 : بما يدل على الرضا ء من البيع » والعتق » والهبة مع القبض وكل [ تصرف ]”") 
مزيل للملك » وكذلك بالهبة والتسليم مع الولد - وإن كان خيار الرجوع ثابنًا - لأن ذلك 
امتغذراك يغداثبات :7" الملك:: 

ولا ينقطع الخيار بالهبة قبل القبض » ولا بالبيع بشرط الخيار - إن قلنا : إنه لا يُزيل 
الملك >< .ولا بالعرض على البيع » والإذن في البيع » فإنه هجٌّ 9) دون الإتمام » بخللاف 
الوصية فإنها تنقطع بالعرض على البيع لغاية الضعف . 

ولا ينقطع [ الخيار ] 07 بِالتَّسْليم َالتَّسَلّمِ » ولا بالاستخدام وركوب الدابة » 
ودج بالوطاع على المسخرم , 


.) زيادة من ( ب‎ )١١ 


0 وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (” / «ه؛ , 6ه )ء المجموع : 775/50 ). 


(0) في (]أ): ( يغرم )2 وفي ( ب ): ( نعتبر ) . (4) في ( ب) : (١‏ نعتبر ) . 
(0) في (أ): «إذ). (7) قوله : « قلنا » : ليس في (5) . 
0 زيادة من (أ)»( ب). (0) في (أ) : «١‏ زوال ) . 


(9) في (أ): ( يتم )ء وفي ( ب ): ( يتم به ) . 


. زيادة من (أ)» ( ب)‎ )٠١( 


1106/3 


والأظهر : أنه ينقطء بالإجارة والترويج وقد تنخل منه أن الوصية / أذ ضعف من البيع 710 / ب 
بشرط الخيار وحقٌّ الشفعة » والردٌ بالعيب أضعفٌ من الوصية ؛ لانقطاعها بالتأخير . 

وأما الرجوع عن الهبة » فلا يحصل إلا بالتصريح » وفى حصوله بالإعتاق خلاف . 

فهذه 000 مراتب الحقوق 4 واللّه أعلم وأحكم 7 


بد بد عد 


(0 في الأصل : « فهذا » » والمثبت من (أ) © ( ب ). 


13ظ1 
الاب الثالث 
في 
وما سبق كان ثابئًا على طريق التشهي » وهذا الخيار لا ينبت إلا بفوات أمرٍ 
مظنون » ينشأ الظنٌ فيه من التزام شرطيٌ أو قضاءٍ عرفي , أو تغرير فعايّ . 
والتكان” قي3) يتقسيم إلى نيان الأسباب المثبتة » والموانع المبطلة . 
+« 3 24 
السبب الأول : الالتزام الشرطي : 
وهو الأصل » وما عداه مُلْحقٌ به » فمهما شط وصمًا يتعلق بفوات نقصان مالية 
لكونه خكارًا » أو كاتا » أو متجعد الشعر » وغيره » فإذا فُقِدَ ثبت ثبت الخيار للمشتري . 
واو قلط ني الانظرش :دوي جا يوه ككاره القن انلق ه الف الفترظ رارم 
العقدُ » كأن شرط ما فيه غرضٌ ولا مالية كالثيابة © في الجارية » والكفر في العبد وهو 
فى بلادنا » ففيه تردد (" ع ووجهه ظاهر . 
بد 3 غ2 


وهو كل وصني مذموم اقتضى العرف سلامة اللمبيع عنه غالبًا » وقد يكون ذلك » 


. )5( قوله : « فيه » : ليس في‎ )١( 
. )» كالثيوبة‎ (١ : في (]أ)» (ب)‎ )0( 


(0) قال في الروضة اواو ةكرع كان مويزها فيت ااخبار على الصحيح ‏ » وقيل : إن كان قريبًا 
من بلاد الكفر » أو في ناحية أغلبٌُ أهلها الذَّميُون ثبت الخبار » وإلا فلا . وقال المزني لا كار أطيلة : 
انظر روضة الطالبين : (5 / 545١‏ ). 
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بنقصان وصفي أو زيادته » وقد يكون نقصانَ عين كالخصي » أو زيادته كالأصبع الزائدة . 

والخصى وإن زادت قيمته ولكن ما فات منه مقصودٌ » ويتعلق به مالية وإنها الزيادة 
المجب بالخبر 27 لغرض آخر حصل به » فلم ينفك عن نقصان . 

والبول في الفراش ٠»‏ والبَحّر الذي ينشأ من تغيير المعدة » والصنّان الذي يخالف 
العادة ولا يقبل العلاج عيتٌ في العبيد والإماء » خالف أبو حنيفة في العبيد 9) . 

وقال أبو حنيفة : الزنا [ هو ] 7" عيب 7 في الإماء دون العبيد © واحتباس 
الحيض عيب في الجواري . 

وكون الجارية أعريًا للمشتري أو ولدذه ليس بعيبا ) وإن اقتضى ذلك ريم الوطء 
أو حصول عتقٍ ؛ لأنه نقصٌ في نفس الجارية . 

شق ادن في الشاة ليس بعيب » إن لم يمنع الإجزاء في الأضحية وحيث ينع 
لْحَقَهُ صاحبٌُ التقريب بالخصين ؛ لأن فيه فوات غرض . 


)١١‏ كلمه : «( بالخبر ) : ليست في (أ)2 ١‏ ب). 
- مذهب الشافعية : أن البخر والصئان عيب في العبيد والإماء على حد سواء . 
ومذهب اخنفية : أن البخر والصنان عيبٌ في الإماء » وليسا بعيب في العبيد إلا أن يكونا من داء . 
انظر : روضة الطالبين : 45١ / ١‏ )» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : .)1١01١/1١١‏ 
(59) زيادة من (أ) . (4) في () : ١‏ العيب ) . 
(5) مذهب الشافعية : أن السرقة والزنا والإباق عيبٌ في العبيد والإماء على السواء . 
ومذهب الحنفية : أن الزنا » وكذا ولد الزنا » عيبٌ في الإماء دون العبيد . 


انظر : روضة الطالبين : 5١/7‏ )» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : .)١7١/1١١‏ الاختيار 
لتعليل امختار : ( ؟ / ١4‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : /5١‏ 8م3٠‏ ) . 


كتاب البيوع : خيار النقيصة 121/3 


هذا كله في عيب تقدّمَ وجودٌه على العقد » أو على القبضء فأما 0" ما حدث بعد القبض 
فلا يُردٌ به إلا إذا استند إلى سبب قديم كما إذا اشترى عبدًا مرتدًا فقيل : إن كان في يد البائع 
فهو من ضمانه » وإن 29 قُيِلّ في يد المشتري فهل هو من 29 ضمان البائع ؟ فيه وجهان 9 . 

وإن كان عانًا حال العقد بردّته فوجهان مرتبان » وأولى بألا يكون من ضمان 
البائع . ووجه كونه من ضمان البائع : قيامٌ علقة الردةٍ السابقة في الوجود على العقد أو القبض . 
إن قلنا : لا ينفسخ فله رش التفاوت بين المرتدٌ والْمشلِم » إن كان جاهلا عند العقد . 

فإن قيل : هلا أبطاتم بَئِعَ المرتدٌ وهو هالك حكمًا ؟ 

قلنا : حكى الشيخ أبو علي وجهًا : أنه باطل » ولكنه بعيد ؛ لأن المالية في الحال 
مُحَققة » والعودٌ إلى الإسلام ممكنّ . 

نعم في العبد المستحقٌّ قتلهُ في قطع الطريق وجه نظر أظهر منه : أنه يمتنع بيعه ؛ إذ 
لا محيص من القتل . والظاهر : صحة بيعه أيضًا ؛ نظرًا إلى الحال . أما إذا مات العبدٌ 
بمرض تقدم على البيع ففيه طريقان ؛ منهم من أحقه بالردة في كونه من ضمان البائع » ومنهم مَنْ 
قطع بأنه من ضمان المشتري "2 » إذ المرضٌ يتزايد » والردة في حكم الشيء الواحد . 

فأما إذا استحق قطع يده في السرقة » فقطع بعد 29 القبض : 

إن قلنا : إن المرتد من ضمان البائع » فهذا © أيضًا من ضمانه حتى يطالب بأرش 
التفاوت بين الأقطع والسّليم عند تعذّر الرد وإلا فله الرد» وإن قلنا : ليس المرتدٌ من ضمان البائع 
فليس له ها هنا إلا التفاوثٌ بين عبد استحق قطعه » وبين المنفك عن هذا الاستحقاق . 


ب#د عند عند 


(0 في رأيء رب):«أما). (0) في (أ): ١‏ فإن ). 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ في »؛ » والمثبت من (أ) . 

(4) أصح هذين الوجهين : أنه من ضمان البائع : انظر روضة الطالبين : ( 455/5 ) 5 
(ه) وهذا الطريق هو الأصح والآشهر . انظر الروضة : 458/370١‏ ). 

(5) في ( ب) : ١‏ قبل ). 0) في (1) : ١‏ فهو ) . 
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السبب الثالث : التصرية 
( وفيه فصلان ) 
قال - عليه السلام - : ( لا تصروا الإبل ولا( الغن ومن اشتراها فهو بخير التّظرين بعد أن 
يحابها ثلانًا ؛ إِنّ رضيها أمسكها , وإِنَ سَخْطَها ردّها ورد معها صاعًا من التمر) 29 . 
ومعنى التّصرية : أن يشدّ أخلاف الناقة ليجتمع فيها اللبنُ فيظنّ المشتري غزارةً اللبن . 
ولو تخلفت ”2 الناقةٌ بنفسها ففيه وجهان © » مستندهما : أن سبب الخيار فواتٌ 
ظَنْ استند إلى قرينة حالية حتى ينزله 27 منزلة ظنٌ السلامة إذا استند إلى العرف ؟ أو 


.)ب(١)أ( قوله : ( ولا ) : ليس في‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري : 4 /57: ) 84.9 ) كتاب البييوع 55 ) باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الوبل والبقر والغنم وكل محفلة ١١48‏ ) ؛ ومسلم (*/ )5١( ) ١1١١9‏ كتاب البيوع ( 4 ) باب تحريم 
بيع الرجل على بيع أخيه ) ( ١١١5‏ )» وأبو داود : )١5١8/5‏ كتاب البيوع - باب من اشترى مصراة 
فكرهها (7447)., والترمذي بلفظ : ١‏ من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها ؛ إِنْ شاء ردّها ورد معها صاعًا 
من تمر ) (5: 097 ) (؟1) كتاب البيوع (1؟) باب ما جاء في المصراة ( 15١1‏ ) . والنسائي : (67/0؟) 
(15) كتاب البيوع ( ١4‏ ) النهي عن المصراة (/4481 )» وابن ماجه بلفظ الترمذي : ١؟5/+٠17)(؟١)‏ كتاب 
التجارات (؟؛ ) باب بيع المصراة )١١75(‏ . وراجع التلخيص الحبير : (/ ١8:77‏ ) حديث رقم : 211919 
١09‏ ). ظ 


() في الأصل ونسخة (!) : « تخفلت » » والمثبت من (ب) . 


(4) قال في الروضة  :‏ لو لم يقصد البائع التصرية » لكن ترك الحلب ناسيًّا » أو لشغل عرض » أو تصدتٌ 
صاحب ١‏ التهذيب ») : نعم ؛ لحصول الضرر ») . انظر روضة الطالبين : 5١‏ / .47 ) . ْ 


(8) أفي(1) اازايةع لفزل 6 


كتاب البيوع : خيار التََضْرِية 11/3 


مستنده تغرير العاقل بفعله ونزوله منزلة التزامه حتى 0-7 منزلة شرط الغزارة ؟ 


وكل قائل يتشوف إلى التقريب من أصل متفق عليه » من خيار العيب أو خيار 
اظلف > بوالاخين اولى. 1 
وقد اختلف الأصحاب فيما لو لَطخ ثوب العبد بالمدّاد مكيلا أنه كاتب » أو صَدَى 
ثدي الجارية » أو حفل الأتان » أو علف الدابة حتى رَيَا بطنّها وحيْل أنها حامل 7" . 
ووجه التردد : أن اعتقاد صفة الكتابة بمجرد المداد كاعتقاد الحمل بِكبّرٍ البطن 
لقصور في / العقل . 54 
وأما الأتان : فلبنها نجس » وإِنْ قُصِدَ لأجل الجحش » والجارية لا يرى ثديها غالبًا ‏ 
فلا يُقصد بها التغرير . ظ 


2# عد ع 


() الأصح في كل هذا : أنه لا خيار للمشتري لتقصيره . انظر روضة الطالبين : 47١ / 5١‏ ) . 


12/3 ض ظ 
الفصل الثاني : في حكم السبب 
وفيه مسائل ثلاثة () : 

إحداها : أن الخيار على الفور إِنْ عرف التّصريةٌ بعد ثلاثة أيام » وإن اطَلع قبله 
فوجهان . أفقههما : أنه على الفور . 
جريانٍ التصرية قبله غاليًا . 

الثانية : الواجبُ صاعٌ من التمر» بدلا عن اللبن الذي كان في الضرع لدى 
العقد. فإن قيل : هلا وجب ردٌ العين » أو المثل » أو القيمة ؟ قلنا : + لا ع © لأن عين 
اللبن لا تبقى غالبًا » وإن بقى فيمزج بأجزاء ؛ اجتمعت © في الضّرع بعد جريان العقد 
إلى تمام الحلب , وإما لم يُكلّف رَدَّ المثل ؛ لأن القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع 
كانت المقابلة من باب الرّبا » وإنما قُدّرَ بالتمر لا من جنس النقد ؛ لفقدٍ النقد غالبا ؛ ولأن 
التمر يشارك اللبنَ في المالية » وكونه قونًا » وهو قريبٌ منه إذ يؤكل معه في بلادهم . 

نعم 27 . ولفهمهم هذا المعنى نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو ردٌّ الشاة 
المصراةً بعيب آخر سوى التَّضْرِية رَدّ صائًا من التمر لأجل اللبن © . 

نعم . قال قائلون : يجب صاع من التمرأبدًا » وإن زادت قيمته على قيمة الشاة مثلا بعيدًا . 

ومنهم من قال : إن زادت © على الشاة أو على نصفها : لم توجب كمال 
الصاع فإنا نعلم أنه - عليه السلام - قدّر به ؛ لأنه وقع فى ذلك الوقت »ء قريئًا من قيمة 


)١‏ في (ب):( ثلاث ). )١(‏ زيادة من (أ)»(ب). 
9) زيادة من (أ) 2( ب). 

(4) في (]أ): ( تجتمع ) 2 وفي ( ب ) : ( آخر تجتمع ) . 

(5) كلمة : « نعم ) : ليست في (أ)»( ب). 


(5) انظر مختصر المزني : ( 5 / ١88‏ ) .. 0) التاء في ( زادت ) زيادة من ( ب ) . 


كتاب البيوع : التَضْرِيّة 113/3 


اللبن المجتيع في الصَّوْع ؛ فعلى هذا يُعَدَّل بالقيمة » فيقدر (© قيمة شاة وسط » وقيمة 
صاع وسط 5 أكثر الأخدوا ل 

فإذا قيل ع ما ةط ان عن الس جا ل عدر لاله 

التَالمّة : لو أخرج بدل التمر زييئا » أو قونًا آأخرء ففيه (© تردد 27 . 

منهم من اتبع التوفيقٌ » ومنهم مَنْ رآه في معناه سواء كما في صدقة الفطر » وقد 
ورد فى بعض ألفاظ المصراة لفظ الحنطة » وتردّدوا أيضًا في أن صاعًا من التمر هل يجب 
فى رد الجارية المصراة - إذا رأينا رَدَّهَا 9» - فَمِنْ صائر إليه تعبدًا » وممن 27 قائل : إن 

فإن قيل ؛إذا نات ال لكان ف اضرع وه بعش العقد عليه فخ رد 
ا تود 
وو لمعف الائل و .مطلذت الفيي ادك 

وإن قلنا : يقابله قسطّ من الثمن » فلا وجه لخالفة الحديث » فَلْيُوَيد به قول جواز 
تفريق الصفقة » فإنه امختار سيما فى الدوام : 


+2 2 جد 


)١(‏ في ( ب): (١‏ فتقدر ) . ا 


ل ايفين 5908 
كصدقة الفطر . قال الإمام : ولا يتعدّى هنا إلى الأقط » . انظر روضة الطالبين : 19/8 ) . 


والأصس » الددلا قزة يذل اللبن م تنظ الروفضتة + بوه بؤل© 16+ 
(0) في ( ب ): ( ومنهم من ) . 
(5) في (): ( كونه ) » وفي ١(ب): (١‏ عن كونه ) . 


126/3 
القسم الثانى : فى مبطلات الخيار ودوافعه 
( وهي خمسة ) 
المانع الأول : شرط البراءة من العيوب 
وقد قضى عثمان - رضي الله عنه - ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه دون ما 
علمه وكتمه 000 : 


آخر الباب : لولا أَُْ عشمان - رض الله عنه ا يدي 


يرأ عن الجميع 29 . 


تقال الأصيعات + كلام الشاففى ت رظي الله غود ؤركة ين فلانق فالات 
فهى ثلاثة أقوال (9) ء 


(1) قوله : ( قضي عفمان - رضي الله عنه - ببراءة البائع عن كل عيب لم يعلمه » دون ما علمه وكتمه ) . 
وقد رُوي ١‏ أن زيد بن ثابت ابتاع من عبد الله بن عمر عبدًا بثمان مائة درهم على شرط البراءة » 

فوجد بالعبد عييًا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله » فتحاكما إلى عثمان بن عفان » فقال لابن عمر : 

أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فاتقى اليمين واستردٌ العبد » فباعه بألف وستمائة درهم . فقال : تركتٌ 

ليمين لله فعوضنى ) أخرجه مالك في الموطأ : (8007/1) (14) كتاب البيوع باب العيب في الرقيق 

حديث 17575 ) » والبيهقي في السنن الكبرى : (ه/858)»ء ومعرفة السنن والاثار ل 

كتاب البيوع ( ١٠١‏ ) باب بيع البراءة حديث رقم : ( )١١88‏ . وراجع التلخيص الخحبير : (/ 4؟). 

حديث رقم : .)١١98(‏ 

0) في (أ)ء(ب):«من). 

5 انظر : الأم او ار 0 

أمييعها 0000 . أظهرها “دير ال ا 

يبرأ في غير الحيوان بحال .والثاني اعاس كل جنزلا ره يعاد . والثالث باضه عم ننا: 


والطريق الثاني : القطع بالقول الأول . 


1//3 


كتاب البيوع : مبطلاات الخيار 
أحدها : أنه بيرأ ؛ لأن مستند الخيار : أنه ملتزمٌ للسلامة بمطلق العقد عر 
وقدرا 2 وقل انتفى موجب الإطلاق بالتصريح : 
ومنهم مَنْ علّل ذلك بالحاجة لخفاء العيوب حتى خصّص فريقٌ بالحيوان لكثرة 
عيوبه » وقطعوا © في غيره ببطلان الشرط ومنهم من سوّى . 
0 ل ا و ا 
لظ 
و ا ا ا ا ا 
2111111 
0 اياي ٠‏ 
فإن كان العاقد حاضرًا : فليرد عليه » كما اطلع * على العيب © في ال حال 
-- والطريق الثالث را رادي جر لسار در ارو ردير وك سرادم الملو وري 
غير المعلوم قولان . ظ 
والطريق الرابع : فيه ثلاثةٌ أقوال في الحيوان وغيرة. .م القهنا + الفرق: بين المعلوم :وخيره: + 
ولو قال : بعتك بشرط ألا تَددٌ بالعيب » بجرى فيه هذا الخلاف » . انظر روضة الطالبين : (؟/ 4774175 ) . 
)١9‏ كلمة : « وقدرًا ) : ليست في (أ)»(ب). 
0) في (أ)ء ( ب): « وفيّقوا ) . (5 زيادة من (أ) » ( ب). 
(4) قال في الروضة : ( إن بطل هذا الشرط لم يبطل به البيع على الأصح) . انظر روضة الطالبين : (4977/5) . 


(0) في (أ) »2 (ب): ( عليه ) . 


10/3 


كتاب البيوع : التَصْريّة 

وإن 20 كان غائيًا : فَلَيِسْهِدْ على الردٌ انين » فإن عجز كَليحضر مجلس القاضي 
مبادرًا ولَيُحُبره (© بالردٌ . 

فإِنّ رفع إلى القاضي - والخصم حاضد - فمقصه © , 

وإن كان الشهودُ حضورًا فرفع إلى القاضي فوجهان , إذ في الرفع إلى القاضي مزيدٌ تأكيدٍ . 

ولو كان المعيب دابةٌ فركبها في طريقه إلى القاضى ٠»‏ أو عبدًا فاستخدمه بَطَل حقّه ‏ 

: 225 50 1 2 
وكذلك إِنَ حمّل الدابة إكافا أو سرجًا فليحطمها كما عََرَ على العيب ولا يجب كل العذار 
فهو في محل التسامح 29 , وكذلك لوعَسِرَ سَوْقُ الدابة وقَؤدُها : جاز الركوب » وعلى 
الجملة مُدْرَكَ التقصير العُوفٌ » وذلك ظاهر . 

إذا بطل حقّه بالتقصير فلا أزش له » بخلاف ما لو تعذّر الرد بسبب » / ولكنير. ىن 
لوتراضيا على الأرش مع إمكان الرد ” ففيه وجهان “© ؛ أحدهما : أن ذلك جالا » إذ 
الحقّ لا يَغدُوهما . والثاني : لا ”2 ؛ إذ لا تقابل سلطنته الخيار بعوض » وما فات بالعيب 
قوبل بغرامة عند عُسْرٍ الردّ لضرورة العجز عن تدارك الحقٌّ بطريق أقرب منه » والمعنى 
عشر القيمة رجع إلى عشر الثمن » والقيمةٌ معتبرةٌ لمعرفةٍ النسبة لا لإيجاب عينها . ' 
المانع الثالث : هلاك المعقود عليه . 

حسيًا © بالتلف , أو حكمًا بالعتق والاستيلاد » فإذا اطلع بعد الفوات فلا رَدّ » إذ 


. الهاء في ( وليخبره ) زيادة من (أ)‎ )١( .) فإن‎ «١ : في (أ)‎ )١( 
. © المسامحة‎ «١ : ) في ( ب): ( مقصر ) . (5) في (]) » ( ب‎ )6( 


(») في (أ) ء( ب ): ١‏ فوجهان ) . 
(7) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( 5 / 48١‏ ) . 
0) في (ب): «( حشًا ) . 


كتاب البيوع : التَضْريّة 10/3 


لا مردود » وتعنٌ الحقّ في الأرش وهو جزء من الثمن كما سبق » وهل يبرأ عن ذلك 
الجزء من الثمن بمجرد الاطلاع » أم يتوقف على طلبه ؟ فيه تردد 0 

ييل الى إلى ند الا بعرفان. مان لاني لؤافت :نا و لتر مان رك ا 
الفسخ لا يحصل دون طلبه . ومن الأصحاب مَنْ قال : كما بقي له طريقٌ الرضا 
بالمعيب بكل الثمن مع البقاء يبقى له ذلك بعد الفوات فلابدٌ من الطلب . 

فإن قيل : لو كان قد استوفى الثمن » وطلب المشتري الأرشٌ » فهل يتعين حمّه في 
عَينٌ الثمن » أم يجوز للبائع الإبدال © ؟ 0) 

قلنا : فيه ترددٌ للأصحاب ؛ إذ يحتمل أن يُقال : المعيب 29 في مقابلة كل الئمن إن 
رضي [ به ع © » وإلا فهو في مقابلة بعضه فَيَحْرْجٍ ذلك البعض عن المقابلة وتعين 
لاستحقاقه » وهو ظاهدٍ كلام الأصحاب » وكأن المقابلة تغيّرت 29 . ولككن جوّز ذلك 
مهما " استند إلى سبب فى أصل العقد » وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضي عند إلحاق 
زيادة بالثمن © بعد 5 ٠‏ 

و را يصوي او اح لو 
الواحدٌ لا يَف يفضي مقابلتين في حالتين » ويَشْهد له أَنَّ مشتر عازه بعل مسي يدام 
عيته يستحل وطأها ولو كان جزء منه * لغرض العود ‏ إلى بائع الجارية » لو اطلع على 


غين العيك لأروي ترفح :شبية: وداه الماحكة مرم دقيق الققة + فلتفهيم:: 


(1) الأصح : أنه يتوقف على طلبه . انظر الروضة : (8 / 874 ) . 

في رأعء رب): « إبداله » . 

() الأصح : أنه يتعين حقه في عين الثمن . انظر الروضة : 7 / 474 ) . 

(4) في (1) : ١‏ المعيب ء المنع » » وفي ( ب ) : « المنع ) . 

(5) زيادة من (أ) ع( ب). )١(‏ في (أ) : ( تعرف ) . 

0 في (أ) »رب) :«فما).. (0) في ( ب ) : ١‏ في الثمن © . 


(9) في (أ) » ( ب ) : ١‏ بغرض الرد ) . 


0< <77باب7بتت ع يت يت لب تاسلتوي ارين البيوع : التَضْرِيّة 
فرع : 0 

لو تلف أحدٌ العوضين في بيع ( العبد بالجارية © » فمن وجد عيبا بالقائم ردّه : 
ورجع إلى قيمة ' المعوض الفائت ') اعتمادًا في الرد على قيام المردود 1 

ولو اشترى عبدين فتلف 22 أحدّهما » وقلنا : يمتنع إفرادُ أحدٍ العبدين بالرد لتفريق 
الصفقة رجع بالأرش » والقيمةٌ المعرفة لنسبة الأرش - حي يرجع إلى الأرقر كن 
يوم العقد » أو قيمة يوم القبض ؟ فيه © ثلاثة أقوال © : 
الحمهاة يروم السك :اتروع الارعيحفات:.. 

والثاني : يوم القبض ؛ لأنه يوم الضمان . 

والثالث : أقل القيمتين ؟؛ نظا 9؟ مجاتت'المشترى. . 

د عبد عبد 

المانع الرابع : زوال الملك عن المبيع . 

يمنعه من الردٌ في الحال » فلو عاد إليه » بِأنْ باع " فردٌّ إليه "© بالعيب » فله الرد على 2 


وإن عاد إليه ببيع مُشتأنف فَإِنّ ردّ على الأخير © حتى إذا رد عليه رد على الأول : 


. ) الجارية بالعبد‎ (١: ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١( 

9) في (أعء ( ب) ١:‏ العرض التالف ) . 0 0) في (أ)(ب):١‏ وتلف ). 
(؛) في الأصل : « لأنه » » والنبت من (1أ) » (ب) . ظ 

(5) قال في الروضة : ١‏ وأما القيمة المعتبرة » فالمذهب : أنه تعتبر أقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض . 
وبهذا قطع الأكثرون . وقيل : فيها أقوال : أظهرها : هذا . والثاني : يوم القبض . والثالث : يوم البيع » . 
انظر : روضة الطالبين : 474/9 ) . ظ 


زم فى (زأع )زب ) +« إلى : 0 0) في (1) : ١‏ ورد عليه ) . 


0 في (أ) :ع(ب) :«الاآخر»). 


لت ا الت 1ن 
جاز » وإن ابتدأ بالأول ورد عليه فوجهان » وكذلك لو عاد إليه بهبة فوجهان مرتبان ؛ 
وأولى بالجواز ؛ إذ في البيع قدر على الردّ على الثاني حتى يرد على الأول بعد العود إليه بالرد . 

ومنشأ الوجهين : أن الزائل العائد كالذي لم يزل ؟ أو كالذي لم يَعُد » ويجري 
ذلك في رجوع شطر الصداق بالطلاق » وفي رجوع البائع إلى السلعة بعد إفلاس 
الققوى بالففين .< فين قائل تدركدما اشدرئ كما اقرف دوفن قائل :لبف هذا الذك 
الذي ينقصه ما استفاده منه » بل استفاده (© بالهبة » وإنما ذلك الملك قد زال ولم يَعْكَ ؛ 
فصار كما إذا فات 7 » ثم إذا منعناه من الرد ثبت له الأرش » وإن كان [ ذلك ] 22 في 
ملك الغير وامتنع الرد في الحال 29 » ولكن قلنا : لو عاد لقدر على الردّ » ففي جواز 
المطالبة بالأرش في الحال لوقوع الحيلولة وجهان يقربان من القولين في شهود الأموال ©) 
إذا رجعوا لأن الحيلولة واقعةٌ في المسألتين » وتوقَمٌ الوصولٍ إلى أصل الحق مَوْججوٌ فيهما , 
والأضك * نعواز طلب اليدل. فى لوال 00 
فرعان : 

أحدهما : لو رضي المشتري الثاني بالعيب » فالأصح © أن للأول المطالبة 


.) تلف‎ ١ : استنفاد ) . ظ 0) في (أ)‎ ١: ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١ 

5) زيادة من ١‏ ب) . 

(5) في الأصل : «-للحال » » والمثبت من (1أ) الي 1 

(0) فى (5) » ( ب ) : « المال ) . 

(5) ذكر في الروضة أنهما قولان وأن المشهور فيهما : عدم المطالبة بالأرش في الحال . أنظر روضة 
الطالبين: "١‏ / ها” ) . 

(0) قال في الروضة : « ولو كانت المسألةٌ بحالها » وتلف المبيع في يد المشتري الثاني ؛ أو كان عبدًا 
فأعتقه » ثم ظهر العيبُ القديم » رجع المشتري الثاني بالأرش على المشتري الأول » والأول بالأرش على 
بائعه بلا حلاف ؛ لحصول اليأس من الردٌ » لكن هل يرجع على بائعه قبل أَنْ يغرم لمشتريه ؟ وجهان بناءً 
فيما لو أبرأه الثاني » هل يرجع هو على بائعه ؟ » . انظر روضة الطالبين : (/ 4975 ) . 


112/3 
بالأرش » فإن تبرع غيره عليه لا يلزمه التبرع على غيره . 

الثاني : إذا كان عوض المردود خارججًا عن الملك وعائدًا » فالأصح : أن ذلك لا 
يَضُّرَ وجهًا واحدًا ؛ لأنّ عود ذلك يجري قهرًا فيرجع إلى عينه » ولأنه لو تلف لرجع إلى 
قيمته © جبرًا له » والآن هو بعينه قائم فهو أولى بأنْ يكون جائرًا . 


كتاب البيوع . التَضْرِيّة 


+« 2# يد 
يمنع 2 من الردٌ بالعيب القديم ؛ لأن جانب البائع - أيضًا - يُضصَانَ عن الضرر © 
الحادث » كما صِينٌ جانبُ المشتري عن القديم » فمسلكٌ التدارك أن يَضْمٌ [ المشتري ] ©) 
أرشٌ العيب الحادث إليه ويرد » أو يغرم البائعٌ أرش العيب القديم حتى لا يردٌ . فإن اتفقا 
على أحد المسلكين فذاك » وإن تنازعا فى التعيين » فثلاثة أوجه : 
أحدها : أن البائع متبوٌ ؛ لأن الأصل ألا يلحقه / درك [ أصلا ] © إلا إذا لم يعضوّز . 5 /أ 
والثاني : المشتري متبوٌ ؛ لأن الأصل أن تمام الثمن لا يلزمه إلا بمبيع سليم . 
والثالك : أن 93 مَنْ يدعو إلى ل العيب القديم أولى يي لان استرداده يَشتند 
إلى أصل العقد . أما ملك الأرش عن العيب الحادث فجديدٌ لا مَدْخَلَ له فى العقد . 
فإن قيل : لو زال العيب الحادث بعد أخذ الأرش [ عن ع © القديم » هل يعود حمّه 
ف الود ؟ 
)١(‏ في (أ) » (ب) ١:‏ القيمة ) . 
(؟) كلمة : «١‏ يبمنع ) : ليست في (أ) ©»(ب) . 
5) في (أ) :«ضرره. (؟) زيادة من (أ) » (ب) . 
() زيادة من (5) . 20202020202 ظ (5) قوله : « أن » : ليس في (أ) . 
(0) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 485/5 ) . 


() زيادة من (أ) . 


كتاب البيوع : التَّصْرِيّة 121/3 


قلنا : فيه وجهان » أحدهما : بلى » إذ الأرشُ مأخوذة للحيلولة الناجزة . 
والثانى : لا 20 » لوقوع الرضا بالعيب . فإن لم يقبض بعد ولكن قضى القاضي 
بالأرش فوجهان مرتبان » وأولى بأن يعود الحق . 


أما إذا لم يَطْلِعْ حتى زال (2 العيبُ الحادث : فالمذهب جواز الرد بالعيب القديم . 


هذا إذا لم يكن للعيب الحادث أَمَدّ يُنتظر زواله . 

فإن كان له أمدٌ كهدّة الوطء بالشبهة إذا طرأت 27 على الجارية » فإنه عيب . 
فلواطّلع على العيب » ولم يردّ في الحال منتظرًا زوالّه » ففيه وجهان © : 

أحلدهنا © أتديتظ ا عحقه إذة قدن ضلن نظلبي ارش 

والثانق لاع لكونه معذورًا فى الانتظار : 
فروع ثلاثة : 

أحدها : لو أَنْعَل الدابة » ثم اطلع على العيب فليتزع النعل وليردّه إن كان لا 
يتعيّب بالنزع » وليس يلزم البائع قبول النعل » وإن كان يعيبه 29 فله الردّ . وعلى البائع 


. ) 485/0 : وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 
) زوال‎ «١ : في ( ب)‎ )0 

6 في الأصل : « طرت » » والمثبت من (1أ) »)(ب) . 
(8) في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ عيب ). 


(ه) قال في الروضة : « وما ذكرناه من إعلام المشتري البائع يكون على الفور . فإِنْ أخره بلا عذرٍ بطل 
حمّه من الردّ والأرش »ء إلا أن يكون العيبُ الحادثٌ قريب الزوال غالبًا » كالرمد والحمى » فلا يُعتبر الفور 
على أحد القولين بل له انتظار زواله » ليده سليمًا عن العيب الحادث » . انظر روضة الطالبين : (7/ 187 ) . 


(5) في (أ) »(ب) (١:‏ يعيبها ) . 


1-3 كتاب البيوع : : التَضرية 


"فقول السن الوييك ورلؤافال اللشترض : لا أسمح بالنعل وأطلب الأرش 006 
له 9» ذلك ء فإنه كامحتقر في مؤنة الرد . 

نم00 ترذه الاضحات فى أن ذلك إعراضٌ عن التعل أو قليك م حت لو سقط 
فهو للبائع أو للمشتري ؟ وهو محتمل © . أما إذا صَبَعّ الثوبٌ وزادت قيميُه : فله الردّ 
بالعيب القديم إن لم يطلب قيمة الصبغ » وليس للبائع الامتناع . 

وإن طلب قيمة الصبغ فهل يجب على البائع ذلك مع رَد الغمن ؟ وجهان © , 
والفرق أن التعل تيغ والصبغ مقصوة 3 وخ © لا يسمح به., 

فإن قلنا : لا نُكلّفه قيمته فهو كعيبٍ حادث , فتعود الأوجه الثلاثة © في أن تمليكٌ 


أرش عيب © حادثِ أولى ( أم غم رشن العيب القديم ؟ 


ولم يذهب أل 0 أن المشتري يبقى شريكا بالصّبغ 0 لأن المشتري يتضرر 
بذلك » بخلاف الغاصب إذا صبغ فإنا 0 ولا نلتفت إلى تضرره ؛ لعدوانه . 


. ) القبول قبول النعل‎ ١: في (ب)‎ )١١ 

وان الأضل لاضع ولحت 0 ع 

اناك الأصل ل تاك وا مك بن وا بر 

ل 0 » هل هو تمليك من المشتري » فيكون للبائع لو سقط . أم إعراض 
فيكون للمشتري ؟ وجهان . أشبههما : الثاني ) . انظر روضة الطالبين : (* / 8448) 6.2 20 
(0) أصح هذين الوجهين : أنه لا يجب » لكن يأخذ المشتري الأرش . انظر الروضة "١‏ / 485 ) . 
(5) زيادة من ب) . ظ 

0) في ( ب) : ١‏ الثلاث ) . 

(م) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ شيء » » والثبت من (أ) . 


(9) في (ب) : « في الصبغ ) . 


كتاب البيوع : التََضْرِيّة 1215/3 


أما إذا اشترى رجلان عبدين : ففي انفرادٍ أحدهما برد نصيبه قولان (© : 
ووجه المنع : تفريق الصفقة إن قلنا : إنها تتّحد مع 27 تعدد المشتري ؛. أو عيب 
التبعيض على البائع إذا عاد إليه النصف » وإذا عللنا بهذا جوّزنا الردّ فيما لا ينقصه التبعيض . 
والقتصوقة الالو فيهاة امن الإذر اق فالشرى تيك شريكة :و اعتدني د الكل دافعا عنة 
ضَرَرَ التبعيض ويطالب بقيمة النصف » فهل يجبر البائع عليه ؟ فيه وجهان ”© كما في الصّبْغ . 

وو ع اير ع 3 
الثاى : اشترى خُلِيًا وزنه ألف درهم بألف حدث 2 به عيب انكسار واطلع على 
عيب قديم » فلو ضَّعٌ إليه أرش العيب الحادث لاستردٌ ألما وَرَدٌّ ما يزيد عليه » وهو عَينٌ الريَا . 
ولو كلّف البائع أرش [ العيب ع 0 القديم : لصار الألف بعد حط الأرش في مقابلة 
الألف فهو ربًا . فقال ابن سريج : هذا عقد تعذّر إمضاؤه فينفسخ ويستردٌ الثمن ولا ترد 
الحلى » بل يغرم © قيمته غير معيب بالعيب الحادث بالذهب إن كان الحل من الفضة ‏ 


)١1(‏ قال في الروضة : ١‏ لو اشترى رجلان » عبدين من رجلين » فقد اشترى كل واحدٍ ربع عبد » فلكل 
واحد رَدُ جميع ما اشتري من كل واحد عليه . ولو ردٌ ربع أحد العبدين وحده ففيه قولا تفريق الصفقة » . 
انظر روضة الطالبين : ( ” / 85: ) . 

في الأصل ونسخة ( ب) ين ع و ايف من 15 

0) فى (ب) : (منعنا ) . < 

(4) قال في الروضة : « قال الإمام : إن حصل اليأس من إمكان رَدٌ نصيب الآخر ع بأن أعتقه وهو مُعْسِر ) 
فله أَحَذ الأرش » وإلا نظر » فإنُ رضي صاحبه بالعيب بُني على أنه لو اشترى نصيبَ صاحبه وضّمِّه إلى 
نصيبه » وأراد الكل والرجوع بنصف الثمن » هل يُجبر على قبوله كما في مسألة النعل ؟ وفيه وجهان : 
إن قلنا لا : أخذ الأرش . وإن قلنا : نعم » فكذلك على الأصح » . انظر روضة الطالبين : © / 
8 . ظ ظ 

(5) فى (أ) : ( فحدث ) . 

(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب) . 


0) في الأصل : « يلزم » » والمثبت من (أ) (٠‏ ب) . 


08 ل ل ب ل م ري لير ب تت سن قات البيوع : التَضْرِيّة 
أو بالفضة إن كان من الذهب فرارًا من ربا المَضْل 29 . 
وقال صاحبٌ التقريب : بل يغرم البائع أرش العيب القديم » فإنَ ذلك الأرش غرم 
في مقابلة العيب وكأن البائع هو المعيب » وهذا إشارة إلى أنه لا يتعين فى الشمن . 
وقال العراقيون : بل يغرم المشتري أرش [ العيب ] (” الحادث ويرد » ولا مقابلةَ إلا 
بن الثمن والحلي وهما متوازيان 4 وهذه غرامة عيب حدثتث 5 يل المشتري مضمونا 1 
وهذاأيضًا بعيدٌ ؛ لأن الأرش كالبدل عن ذلك الجزء من المعقود عليه الذي فات بالعيب 
حتى يردٌ الفسخ عليه فتتناوله المقابلة فنتحصلنا على احتمالين في حقيقة كل واحد من الأرشين» 
وأنه غرم مبتداً ؟ أم هو من مقابلة المعقود عليه ؟ والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعًا . 
الثالث : إذا قوَّرَ البطيخ » وكسر الجوز والرمان والبيض واطلع على عيب باطن » 
ل ل ال ا ل ل ل الا 
أحدها ا أنه انعرف سا درق نوهو اندر [ البص )] 209 . 
)١(‏ قال في الروضة : ( إذا اشترى تحليًا من ذهب أو فضة وزه مائٌ مئلا » بمائة من جنسه » ثم اطلع على 
عيب قديم » وقد حدث عنله عيبٌ » فأوجه : 


أصحها عند الأكثرين : يُفُسخ البيع , ويُرد ا حلي مع أرش النقص الحادث ولا يلزم الربا ؛ لأن المقابلة بين الحلي 
ظ والثمن , وهما متماثلان 8 والعيث الكاذث مون غليةع كعيب المأخوذ على جهة السوم » فعليه غرامته 8 


والثاني - وهو قول ابن سريج - : أنه يُفسخ العقد » ؛ لتعذّر إمضائه ولا يرد الحلين على البائع اه 
رده مع الأرش ودونه » قَيِجُعل كالتالف » فيغرم المشتري قيمته من غير جنسه معيبًا بالعيب القديم » سليمًا 


عر الحادث . واحتار الغزالي هذا الوجه 4 وضعّفة ة الإمام وغيره 5 


والثالث وهو قول صاحب 0 التقريب ) 6 والداركي 4 واختاره الإمام وغيره 2 ' أنه كت بأرش 
العيب القديم » كسائر الصور ») . انظر : روضة الطالبين :١*/84م:)‏ ءَ 


(0) زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . (") في الأصل  :‏ الحاجة المعروفة » » والمثبت من (أ)» ((ب) . 


(8) زيادة من (أ)» (ب) . (5) زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 


كتاب البيوع : التَضْرِيّة 1/0/3 


ع 0 ع و و 


حتى لا يتضرر البائع أيضًا ل" 


أما إذا لم يَيِقّ له بعد الكسر قيمة قيمةٌ كالبيضة المَدِرَة : قال الشافعي - رضي الله عنه - 
يسترد كمال القمف 20 . ٠‏ 

قال الأصكات #مضاة: أنهييد ة أرئن النقضاة: ولكن أرش النقضان كمال الثمن إذا 
لم يَتِقَ له قيمة » وفائدثه : أن القشرة تبقى مختصة بالمشتري / (' ؤ: فتبقي الطريق عنهما " . 89ب 

والوجه © أن يُقال : تبينٌ أن العقدَ باطل ؛ إذ ورد على غير متموّل وهو © تأويل 
كلام الشافعي حوري امعد و والتخرة سكي بالبالع ارإرة عرسي له فيج فيل 
الكسر للنقش ولعب الصبيان » فقد بطلت الالية الآن . 

فإن قُلنا : إِنَّ طريق الاطلاع من تمهدة البائع حتى لا يجب به أرش ؛ فها هنا أيضًا 
ينقدح معه استرداد 29 تمام الثمن » ويُجعل كأنه لم يَسْثَر إلا ما بقي بعد الاطلاع . 


وإن مجعل ذلك من ضمان المشتري : فلا ينقدح معه استرداد عمام الكهره:.. 


د جا عي 
هذا عام القول 5 لزوم العقد وجوازه 4 واختتام القسم يثادنة فصول . 


جد ع 


(1) ذكر في الروضة أنهما قولان » وأن أظهرهما : أنه لا يغرم أرش الكسر . انظر روضة الطالبين: (*/4410) . 
(0) انظر : الأم : (” / مهع)ء روضة الطالبين : (” / 5م؛ ) » المجموع : ( 499/1١١‏ ). 

(0) في (أ) : (١‏ عنها ) » وفي ( ب ) : ١‏ فينحيها عن الطريق ) . 

(؟) في ( ب) : ١‏ فالوجه ) . 

(05) في (ب) : ١‏ فهو)ا. 


(1) في )5١‏ » ( ب ) : « أن يسترد © . 


120/3 ظ 
الفصل الأول : في حقيقة الردٌ والفسخ 

وهو عندنا : رَفُعُ العقد من وقته » ولذلك لم يمتنع الردٌ بالعيب بالزوائد المنفصلة » 
ولا بوطء الّتب . 
الثيب 4 والزوائد 1 المنفصلة 1 000 : 

أما الفسخ قبل القبض ففيه وجهان : ظ 

أحدهما : أنه رفع من أصله ؛ لأن العقد بَعْدُ ضعيف لم يتكامل » وعلى هذا نقول : 
الزوائد الحاصلة قبل القبض تنقلب بالفسخ إلى البائع . 

والثاني : أنه رفع من وقته » كما بعد القبض (" ؛ وعلى هذا فالزوائد تبقى للمشتري . 

فإن قلنا : تنقلب بالفسخ إلى البائع فله حَبْسٌ الزوائد للثمن ؛ إذا قلنا : له حبس . 
المبيع ؛ لأنه يتوقع التعلق به . 000 

ون قلنا + تلم للمشتري » فليس [ له ] (© فيه 9») حق الحبس . 
كما بعد القبض ؟ 

قلنا : لأجله قال فريقٌ : لا يرجع إليه . والقائل الآخر يتعلّق بما روي أنه - عليه 
السلام - سُئْلَ عن غلّة المبيع تُسَلَّم للمشتري بعد الفسخ وبعد القبض » فقال : « الخحرَاجج 
انفد 130:3 أفى هو على طن القتهها ناا 0 


قاقر .+ (): وعدا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة 489/83 .. 
(5) زيادة من (أ) »)(ب) . (4) قوله : « فيه ) : ليس في (أ) . 


(ه) الحديث أخرجه أبو داود : ( 8 / 78١‏ » +58 ) كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم 
وجد به عيبا +550 .» 5.ه5. ١٠0ه؟)‏ »ء والترمذي : (*/ ٠54١‏ ١٠8ه)(؟١)‏ كتاب البيوع ( 8ه ) 
باب ما جاء فيمن يَشْتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا ( ١1١852174‏ )ء والنسائي : 5014/10 ب 


كتاب البيوع : حقيقة الفسخ لسطب ييف ييحتببة يسح ينيب 3/ؤ123 


بالقبض ١‏ فلعُتمُ بالعُؤُم © » ومفهومه : أنه لا يُسَلّم قبل القبض له . 
والقائل الأول يتبع القياس » ويقول : ذلك علة لمنع الرجوع » ذكره لقطع استبعاد 
السائل » وقبل القبض لا يرجع لعلة أخرى وهو أنه حدث من ملكه , والحكم ق قد يُعَلْل 


+3 عإد 7 


حت 5ه؟)(5 ) كتاب البيوع )١١(‏ باب الخراج بالضمان ( 445٠‏ )ء وابن ماجه : (؟ / “هلا . 4ه/ا). 
)١١(‏ كتاب التجارات (7: ) باب الخراج بالضمان 7١47١‏ ) . وراجع : التلخيص الخحبير : ( 77/7 ) . 


حديث رقم .)١١950(‏ 


0 في ب) : ١‏ فالعْوْمٌ بالعغثم » . 


0100/3 
الفصل الثانى : فى حقيقة الإقالة 

وفيه قولان : ظ 

الجديد : أنه © فسخ 2" ؛ لأن اللفظ يُنبئ عنه » ولأنه © جائز قبل القبض » وفى 

والقديم : أنه ببع جديد » وليس له وجه ء وإن تَكلَّْنَا له تقريًا في كتاب البسيط فى 
فرع : 

لو كان المبيع تالمًا ففى جواز الإقالة على الجديد وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ كالرد بالعيب » فإنه يمتنع بعد الفوات . والثاني : الجواز (5» ب (* فإن 
العقد معتمد الفسخ 8 وهو قائم 0 والرد يعتمد المردود وهو هالك . 

فإن كان الهالك أحدّ العبدين : ففي جواز الإقالة وجهان مُرئَبان » وأولى بالجواز , 
إذ القائم يستتبع الهالك وإن كانا قائمين » فأراد إفرادٌ أحدها بالفسخ قلياتفت على تفريق 
الصفقة . 

والمذهب جوازه » لا سيّما في الدوام . 


+ جد د 


(0 في (أ) ١:‏ أنها » . 

(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (" / 440 ) . وانظر : الأم 8 / 807 ) . 
5 في (أ) : «لأنها » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (8 / 4450 ) : 

(0) في (أ) : « لأن الفسخ معتمد العقد » . 


11/3 
الفصل الثالث : في النزاع في الرد بالعيب 


فإذا قال المشتري : هذا العيبُ قدي » وقال البائع : بل (© هو حادث » فالقول قول 
البائع ؛ لأن 8 السلامة دا العقن :+ 
َنْب حدونّه بيميني ) ور بر ا او 
المشتري » بل للمشتري أن يحلف الآن على أنه ليس بحادث . 

ثم قال الشافعي - رضي اللّه عنه - : يحلف أَني بعنّه وما به عيبٌ عيبٌ © » فقال المزني : بل يزيد 
ويقول يعفر اندم ستيه كين قال الاصخانن 200 : أراد الشافعي - رضي الله 
عنه - (2 ما إذا لم يَدّعَ المشتري إلا عيبًا قبل العبد فيكفيه يمن على مطابقة ضدّ الدعوى . 


قال ابن أبي ليلي : كيف يحلف على البثّ ما به عيبٌ » فلعلّه كان ولم يَغرفه » 
فليحلف على تَفْي العلم . 

قال الأصحاب : بل يحلف على البَثّ » كما قال الشافعي - رحمه الله - كما 
يشهد على الملك والإعسار ونفي وارثِ سوى الحاضر » وكل ذلك على النفي يُغرف 
يعار للختو بل اضر اليهين انها ؛ ولذلك ثبت الحلف على اعتماد حظ أبيه فلا يَشّْهد به . 

فإذا © لم يعرف عيبا جاز له أن يطلق اليمين لأجل الحاجة . 
فرع : 

لو توافقا على وجود بياضين بالعبد » أحدُهما قدي والآخدٍ حادثٌ وقد زال أحدُهما 
وتنازعا في أن الزائل هو القديم ان القاوف 6 انهاه فلن التغاوتكن :+ والقول اقول 
البائع ؛ لأن الأصلّ هو اللزوم . 


.) ولا‎ «١: قوله : « بل © : ليس في (1) . 0) في (أ)‎ )١( 
.)١90/5( : انظر : الأم : (" / +ع ء» مختصر المزني‎ ( 
.)١91١١1١9٠0/5( : زيادة من ( ب) . (5) انظر مختصر المرني‎ )*4( 


(5) قوله : « رضي الله عنه » : ليس في (أ). - 0) في ( ب ) : ١‏ فإن ) . 


101/3 


في حكمه قبل القبض وبعده 


والنظر في القبض يتعلق بثمرته وحكمه » ثم بصورته 
وكيفيته » ثم بصفته في الوجوب , والإجبار عليه . 


(1) في الأصل و ( ب ) : ١‏ الكتاب » », وما أثبتناه من () . 


113/3 
النظر الأول 
في ثمرته وحكمه 
( وله حكمان ) 
الحكم الأول : نقل 7 الضمان 
إذ المبيم عندنا وعند أبي حنيفة - رحمه اللّه - في ضمان البائع قبل القبض » على 
معنى أنه ينفسخ العقدٌ بتلفه ويشتردٌ الثمن . 
وقال أبو ثور : هو من ضمان المشتري بمجرد العقد , وإليه ذهب مالك - رحمه 
للك ولكن فيما / تكدرف افا لا تقد يد 07 . 


هذا إذا تلفٌ بآفة سماوية . فإن أتلفه المشتري فهو قبضٌ من جهته مَُدَرٌ للعقد . 


م 


. )» لو نقل‎ ١ : )]( في‎ )١( 
: مذهب الشافعية‎ )١١ 
أن المبيع لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض » فهو قبل القبض من ضمان البائع » وهذا معناه أنه لو‎ 
. هلك المبيع قبل القبض انفسخ العقد وسقط الثمن » وهو مذهبٌُ الحنفية‎ 

ومذهب المالكية : 

أنّ الضمان: ينتقل إلى المشتري بالعقد نفسه فى كل بيع » إلا في خمسة مواضع : 
قبل كمال طيبها . والرابع : ما فيه حقٌ توفية من كيل أو وزن » أو عددٍ بخلاف الجزاف » فإن هلك 
المكيل أو الموزون بعد امتلاء الكيل واستواء الميزان وقبل التفريغ في وعاء المشتري » فاختُلف هل يضّمنه 
البائع أو المشتري ؟ والخامس : البيع الفاسد » فالضمان فيه على البائع حتى يقبضه المشتري . انظر التنبيه : 
50 )» روضة الطالبين : 5.١ / ”١‏ )ء القوانين الفقهية : ( 757 ) . [ 
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كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
وإن أتلفه أجنبيٌ ؛ فطريقان : 

قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ ؛ لأن المالية باقيةٌ ببقاء القيمة . 

وقال المراوزة : قولان 29220 , ووجةٌ الانفساخ : أن متعلقٌّ العمَدٍ العينٌ وقد فانتْ 2ع 


فإن قلنا : لا ينفسخ فالبائعٌ هل يخس القيمة لتسليم الشمن » كما يحبس المرتهن ؟) قيمةً 
المرهون 29 ؟ أم يُقال : هذا حقٌ ضعيف ولا يَشري إلى البدل ؟ فيه 9© وجهان © . 


فلو أنبتنا له حَبِس القيمة ففي الانفساخ بتلف القيمة :اركا 00 وديا ن 00 أما 


)١(‏ قال الحموي  :‏ قوله : فإن أتلف المبيع أجنبي فطريقان » قطع العراقيون بأنه لا ينفسخ لأن المالية تبقى 
ببقاء القيمة » وقالت المراوزة : فيه قولان مشهوران . 

قلت : العراقيون المنقول عندهم أن العقد لا ينفسخ على الصحيح » وأما الخراسانيون فالمشهور عندهم 
أنه لا ينفسخ قولا واحدًا . 

قال المصنف : وما ذكره متناقض . 

قلت : مراده بكونه لا ينفسخ على المذهب المقطوع به في الفتيا عندهم دون تفي الخلاف عندهم كما لا 
يخفى » وما ذكره الخراسانيون محمول على أن المشهور عندهم فيه الانفساخ » وذلك صالح كما لا يخفى . 
(؟) قال في الروضة : ١‏ القسم الثاني : أن يتلفه أجنبي » فطريقان : أصحهما : على قولين » أحدهما : أنه 

0-0 2 3 3 إن 

كالتلف بافة سماوية , لِتَعذْرٍ التسليم . وأظهرهما : أنه لا ينفسخ . بل للمشتري الخيارٌ » إِنْ شاء فسخ 
واستردٌ الثمن 4 ويعرم الأجنبئ للبائع 2 وإن ساء أجاز وغرم الأجنبي . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني » قاله ابن سريج »© . انظر روضة الطالبين : ٠.5 / "١‏ ) 1 
(0) في (أ) : «فات ). 
(4) في الأصل ونسخة (أ) : « الراهن ) » والمثبت من ١‏ ب) . 
(©) في ( ب ) : «١‏ الرهن ) . 2 < ظ (5) في ( ب ) : ( ففيه ) . 
(0) أصح هذين الوجهين : أنه ليس للبائع حَبِسٌ القيمة لأخدٍ الثمن . انظر الروضة /+0١‏ .5 ). 
(8) كلمة « أيضًا » : ليست في (أ) : 


(9) أصح هذين الوجهين : أنه لا ينفسخ البيع بتلف القيمة . انظر الروضة : (” / 5.ه ). 


145/3- 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 


07 ييا 5 30 اد 5 0000 بطو لان 
الّماوية » إذ هو عاقدٌ فلا يتعرض لضمان الأجانب ؛ ولذلك لم طالب المرضعة بمهر 
المخل مطالبة الأجنبية » إذا فوتت النكاح بالرضاع 29 . 

فإن قيل : فلو © فات بعص المعقود عليه ؟ قُلنا : ينفسخ في ذلك القدر » وفي 
الباقي قَولا تفريتي الصفقة ] 7" . 

فإن قيل : فلو نقصت صفةٌ بالعيب قبل القبض ؟ 

قُلنا : فائديّه إثبات الخيار» فإن أجاز يُخيّر بكلّ الثمن ولا يُطالب بأرش أصلا » إلا 
إذا كان بجناية أجنبي فيطالب الأجنبي بالأرش إن أجاز » » وإن فسخ فالبائغ يطالبه ٠‏ 
نا ع في إيجاب الأرشُ مترددة بين الافة السّماوية وبين جناية الأجنبى » كما 

فإن قيل : احتراقٌ سقف الدار قبل القبض » ما حكمه ؟ قُلنا : فيه وجهان : 

أحذهنا : أنه عيب كسقوط يد العبد ؛ لأنه تابع للدار » وليس كموتٍ أحد 
العبدكن: + 
اليقد فق العيل 10 


لد ا 00 : أَنْ يتلفه البائع 00 0 ا ا 


020 7 لبقا 
ل الأول » . انظر : روضة الطالبين : ”١‏ / 507 ). 
(0) في (ب) :«لو). (0) زيادة من (أ) (٠2‏ ب) . 


(4) زيادة من (أ) . (ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (17/ 507 ) . 


ظ م ب ب ا ا ببس سيج وان البيوع :: حكم البيع قبل القبض وبعده 
59 ظ 
لو اغتصب المشتري المبيع حيث أثبتنا للبائع الحهس فللبائع استردادةٌ » فلو أتلفه البائعٌ 
قبل الاسترداد » ذكر صاحث التقريب قولين : 
أحدهما : أنه بالإتلاف (2 قابضٌ ومُتْلِتٌ ؛ فيكون كالإتلاف قبل القبض © . 
والثاني 7" : أنه كالأجنبي ؛ لوقوعه بعد جريان صورة القبض وقبل تعَؤد صورة اليد إليه . 
الحكم الثاني للقبض : تسلط المشتري على التصرف ٠‏ 
فليس للمشتري يَيُِ ما اشتراه قبل القبض » د 
يقبض 29 فنشأ من الحديث تصرف في ثلاث مراتب : 
الأولى : فيما يلحق بالبيع من التصرفات : 
فكل تمليك بعوض فهو بِيعٌ » والعتق لا يلحق به » لأن مَبْعَ البيع إما أن يُعثّل 


0 في الأصل ونسخة من (أ) لامالا ل للدت لا : 

00 5 القول هو الظاهر عند الإمام . انظز-الروضة : (* / 0 /! 

() قوله : « والثاني » : ليس في ( ب) : 

(؛) أخرج البخاري عن النبي يِه قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » وفي رواية : 9 من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ) . وعن ابن عباس قال : « أما الذي نهى عنه النبي يلتم فهو الطعام أن يباع 
حتى يقبض ) . انظر البخاري مع الفتح : ( ؛ / 1.05 ) » ( 174) كتاب البيوع ( 5ه ) باببيع الطعام قبل 
أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( 515 )7١85‏ . وانظر : صحيح مسلم : 1١69/72‏ - 1155) (1؟) 
كتاب البيوع 8١‏ ) باب بُطلان بيع المبيع قبل القبض ( 2١١١8‏ 5لول لااهلع)» وأبو داود : (8 / 
الحفد ) كتاب الببوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ( 54175 )2 والترمذي : “١‏ /85ه ) 
( ؟١1)‏ كتاب البيوع (1 ) باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (١4؟1١)‏ » والنسائي : ( // 
هدى» 185 ) (4؛ ) كتاب البيوع ( هه ) باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه ( 4095 1098-0 .150 ), 
وابن ماجه : (5/ 749 ) ( ١١‏ ) كتاب التجارات (7” ) باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض 
3500070577 ) . وراجغ : التلخيص الخحبير : (” / 55 ) حديث رقم : .)١١١١(‏ 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 10//3 


بضعف الملك » أو بتوالي الضامنين » ولا تأثير للعلتين في العتق . 

نعم » لو كان قبل توفية الشمن فهو كعتق المرهون وأولى بالنفوذ ؛ لضعف عق الحبس . 

أما الإجارة ففيها وجهان (2 ء إِنّ عللنا يضَّعْفٍ الملك منعناها » وإن علّلنا بتوالي 
الضامتين + فالإجارة لا توجب ضمان العين فلا يتواليان » والتزويج كالإجارة إلا أنه 
ينقبض » فقد بمنع منه (© قبل توفية الثمن » وأما الهيبة والرهن فيجريان مجرى العتق . 
بطريق الدلالة منعٌّه . 

وفي الهبة أيضًا وجه : أنه ينزل منزلة هبة المرهون ”" . 
المرتبة الثانية : فيما يلحق بيد البائع من الآيدي : 

فكل 9 يد ثابتة لمملك عن جهة معاوضة محضة ” فهي يذ “ بائع » كما في 
الصرف 2 والسَّلم 6 والتولية 4 والاشتراك 5 

وما لا يستند إلى معاوضة » كيد الأمانةٍ » والرهن » والهبة » والعارية » والغصب » 


والشوم » ويد المشتري في :المبيع بعد الانفساخ لا يلحق له ؛ لأنه © ليس عن معاوضة 
وتمليك . ظ ظ 


1) أصح هذين الوجهين عند الجمهور : عدم صحة الإجارة .'انظر الروضة : 508/7 ) » امجموع : 
(و/ .٠ع)ء‏ مغني انحتاج : (55/5). 

(19) قوله : ( منه ) : ليس في (أ) . 

(م) في الرهن والهبة وجهان . وقيل قولان : أصحهما : لا يصحان . انظر الروضة : 5١‏ / 5.08 )» 
المجموع : 7١59/50‏ )ء مغني انحتاج : 54/1 ). 

(4) في () : « وكل). 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فهو به » » والمثبت من (أ) : 


(5) في (أ) : « لأنها » . 


10/3 كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 


وَيَدُ مليكِ الصداق والبدل في الخلع » والصّلح عن دم العمد » يُخَرجٍ على أنها 
مضمونة ضمانٌ العقد , أم © [ ضمان ] ”© اليد 2 ؟ فإن فتعنا على ضمان العقد 
ألحقناه بيد البائع » وإلا فلا . 
المرتبة الثالثة : النظر في أنواع المبيع : 
وهو منقسم إلى عين ودّيْن . 
أما العين : فلا تُبَاع قبل القبض منقولا كان أو عقارًا » وجوّز أبو حنيفة بيع العقار 
قبل القبض 9©)  .‏ 
وأما الدَّئْن : والمشمّن منه كالشلّم فيه » والحنطة المبيعة وصمًا في الذمة » فلا يجوز 
بيعغه قبل القبض ولا الاعتياض عنه . 
وفي جواز الحوالة في الْمشلّم فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : المنع [ هو الأصح ع © ؛ لأن فيه معنى المعاوضة . 
والثانى : الجوار ؟ تغليبًا لمعنى الاستيفاء . 
والثالث : أنه تجوز ا حوالةٌ عليه » فإن لا يتبدل عين المستحق » ولا تجوز الحوالة به 
فإنه تبديل وتحويل إلى ذمة أخحرى © . 


(0 في (أ):(«أو). (؟) زيادة من (]) . 

5 الأطين + أنها تشتهرنة :مان لتقن الظار” الروطية بوم باقع 5 

(:) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز أنْ تباع العينُ قبل قبضها » سواء كانت عقارًا أو منقولا . 
ومذهب الحنفية : أنه يجوز بِيعٌ العقار قبل قبضه » وقال محمد : لا يجوز . انظر روضة الطالبين : 

(9/ ١١0)»ء‏ الاختيار لتعليل المختار : ( ؟ / 8 ) اللباب في شرح الكتاب ( ؟ / 08؟ ) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 


- قال في الروضة : « وهل تجوز الحوالةٌ به » بِأنْ يُحيل المشلّم إليه المسلم بحقّه على من له عليه دين‎ )١( 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعذه 


ال فإن عي فيتعيّ 2 عندا بلتعيين ٠‏ ا لأبى حنيفة 8 ةا الله ت 


ا 

والثاني : الجواز ؛ لما دوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : كنا نبيع 
الإبل في زمان رسول اللّه ملل بالدنانير فتأحذ بها 29 الدراهم » وبالدراهم فتأخذ بها 9 
الدنانير . فقال - عليه السلام - : ١‏ لا بِأْسَ إذا تفرقتما وليس بينكما لبس © 7 . 

والقائل الأول يحمل الحديتٌ على جريانه في مجلس العقد » فيكون تغييرًا للعقد 
في حالة الجواز . 


والغالث : أنه يُستبدل أحد النقدين عن الآخر للحديث » ولا يُستبدل / سائر , «إب 


الأجناس عنها للقياس . وهذا أعدل ؛ ويتأيّد باتحادٍ مقصود النقدية منهما . 


ومجوز به ل 1 
انظر : روضة الطالبين : “١‏ / 54١ه)‏ . 


. ) بدلها‎ ١: تعين ) . 0) في (أ) ع( ب)‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. ) في (أ)»(ب) : « بدلها‎ 5 

(4) الحديث أخرجه أبو داود : )١47/(‏ كتاب البيوع - باب في اقتصاء الذهب من الورق ( 7504) ؛ 
ولفظه : ١‏ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها , ما لم تفترقا وبينكما شيء » » والنسائي : ( 7 / 4١‏ . 
(44) كتاب البيوع ( .5 ) بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ١١8ه:‏ » 89ه4) . وابن ماجه : 
(؟/ .”0 (؟1) كتاب التجارات ( ١‏ ) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ( )251١‏ . 


وراجع التلخيص الخحبير : (“ / ١٠‏ ) حديث رقم : )١١١54(‏ . 


120/3 كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 


فإِن قيل ابا دارع الف 

قلنا : فيه ثلاثة د لاه يوي 9 اع امن 
00 1 

فإن قلنا : إنه لا ثمن إلا النقد 29 » فلو قال : بععثٌ هذه الدراهم بالعبد ففى صحة ظ 
العقد خلاف لتغيير نظم العقد » والصحيح الصحة . 

وكذلك نقول : الأصح جواز المشلم في الدراهم , فإن © الشافمي - 7 رضي الله 

عنه © - جعل الثمنّ كالمثمن في التعيين بالتعيين © . 

فإن قلنا اسح المرتعير مسري علي الشدين و سر الاستبدال هل يتعدّى إلى 
غير النقدين ؟ فيه وجهان . 

ومن يلاحظط الحديث ؛ ومعزى التقدية لم يُجَوّر الاستبدالَ في غير النقدين بحال 4 
ولعلّه الأولى . 

أما الفلوس إن راجت رواج النقودٍ فالصحيح أنها كالعروض . 

فإن قيل : الدّين الثَابت بالقرض »ء أو بالإتلاف » أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه ؟ 

قلنا : بيه من غير مَنْ عليه الدَّيْنُ فيه قولان » والمنع غيد مأخوذ من قاعدة القبض , 
ولكنه من ضعف الملك لعدم التعيين . ولعل الأصح : المنع » فإنه ليس مالا حاضًا » وإن 


. » النقدين‎ ١ : قوله : « أنه » : ليس في (أ)ء( ب). (0) في (أ) » ( ب)‎ )١( 
. ) النقدان »)» وفي ( ب) : « النقدين‎ ١ : في (أ)‎ )5( 

(5) في (أ)ء (ب): «١‏ فإذا ) . ظ 

(5) ما بين القوسين مسق10 |)»رب). 

(5) ذكر في. الروضة أنه الأظهر . انظر روضة الطالبين : ( م / 515 ) » المجموع : ( / 8+م) . 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 151/3 


كان له حكم المال من بعض الوجوه . إن باعه من عليه الدّئْن ؛ فإن استبدل عنه عيئا 
وقبض في مجلس جاز . 

وإن استبدل ديئا م يز ؛ لأنه منطيق على بيع الكائ بالكالئ وهو منيئ عن . 
والكالىء هو الدَّيْن . 

وإن © استبدل عيئًا ولم يقبض في الجلس لان دور يع الدّين فلا عَأح 
لاشتراط القبض » إن لم جو كلد من القنض .+ إِذ يجوز الاستبدال على تقدير كونه 
استيفاء للمالية » فيختصٌ بمجلس الكسسفاء 4 إذ الأصل ا فيه الفعل دون القول 29 . 


+« جد عند 


() في (أ) »٠(ب) (١:‏ فإن). 


(0) في (]أ) » ( ب) ١:‏ المبض ) . 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
النظر الثاني 
في صورة القبض وكيفيته ‏ 

والمقبوض إن كان عقارًا فمجرد التخلية كاف » إلا إذا كان غائبًا ففيه نظر يُذّْكر فى الرهن . 

وأما © المنقول هل '١‏ يكفى فيه التخليةٌ المجردة © ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

الأصح : أنه لابّد من النقل ؛ لأن الاعتماد فيما نقِط باسم القبض على العرف , 
والعرف يُفيّق بين المنقول والعقار . 

ونقل حرملة قولا للشافعي - رضي اللّه عنه - : أنه يُكتفى بالتخلية © وهو 
مذهب مالك © ؛ لأن المقصود استيلاء المشتري » وقد حصل . 

والثالث : أن اتتخلية تكفي لنقل الضمان ؛ لأنه حقٌ البائع » وقد أَدّى ما عليه » ولا 
يكفي التسليط على التصرف فإنه حقٌ المشتري » وقد قصر إذ لم يقبض ولم ينقل » وهذا 
يُعضّده أن ركوب الدابة والجلوس على الباسط قد يجعله سيا لضمان الغصب دون النقل . 

إذا قانا : لابد من النقل » فإِن وجد من المشتري فهو الكامل » وذلك بأن ينتقل إلى 
محل يختص به ولا اختصاص للباء به . 

فلو نقل إلى زاوية من دار البائع فلا يكفي ؛ لأنَ الداروما فيها في يد البائع إلا أنْ يأذنَ البائعُ 
في القبض والنقل إليه » فيكون إعادة لتلك الزاوية فيحصل القبض . هذا إذا قبض برضا البائع . 


5-0 


. ) فأما‎ «١ : في (أ)‎ )١ 

(؟) في الأصل : « هل للتخلية المجردة فيه حكم » » والمثبت من (1) » ( ب) : 

5) انظر : روضة الطالبين : (" / لاذه ). المجموع : (784/95) . 

(:) مذهب الشافعية : أنه إن كان المبيع من المنقولات فلا تكفي التخلية في قبضه بل يُشترط النقل » 
والتحريك أيضًا » وفي قولٍ رواه حرملة : أنه يكتفى بالتخلية . وهو مذهب الالكية . انظر : روضة 
الطالبين : ( ؟/لاذه ) , المجموع : (704/95). 


121/3 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 


فإن 2 أنحذه 22 قهًا : إن كان بعد توفية الثمن فهو صحيح » وإن كان قبله 
وأثبتنا حقّ الحبس فهو فاسد يَصْلح لنقل الضمان » وهل يُفيد التصرف ؟ فيه وجهان ”2 . 

أما البائع إذا تقله إلى دار المشتري » أو وَضّعَه بين يديه » أو في حججره أو في محل 
قريب منه » والمشتري راض حصل القبض » وإ كان كارمًا فوجهان 7 . 

هذا في منقول يبع جزافًا » فإِنْ بيع مُكايلة كصبرة الحنطة إذ قال : بعتها كلّ صاع 
بدرهم » فتمامُ القبض بالكيل على المشتري » فلو قبضه المشتري ولم يكل © فالضمان 
انتقل إليه » وهل يتسلط على البيع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يتَسلّط » وهذا قبضُ فاسد ؛ إذ نهى رسول الله ملم عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان » صاحٌ البائع وصاعٌ المشتري 27 » إذ من عادةٍ العرب 

في لاست شراءٌ صبرة من الحنطة مكايلةٌ وبيعغها بزيادة ربح مكايلةً » فلابْدٌ من إجراء 


506 قبل البيع حتى يكون اللديك: عفدا » وهو الذي قطع به ا محققون والشيخ 


0 في (أ) : « فلو) . 0 الهاء في ( أخذه ) زيادة من (]أ) . 
(م) لم يذكر في الروضة إلا وجهًا واحدًا وهو أنه لا يفيد التصرف . فقال : « وإن كان في بقعة 
مخصوصة بالبائع » فالنقل من زاوية منه إلى زاوية » أو من بيت من داره إلى بيت بغير إذن البائع لا يكفي 
لجواز التصرف » ويكفى لدخوله في ضمانه . وإن نقل يإذنه حصل القبض » » وكأنه استعار ما نقل إليه ) . 
انظر روضبة الطالين :دع ا(ؤأضهع© الجموع :7081/42) . 

(4) أصح هذين الوجهين : أنه يحصل القبض ولو كان كارمًا . انظر الروضة : (5 / 2518 515))؛ 
المجموع : (958/5) . 

(0) في (أ) : ( يكيل ) . 

() الحديث أخرجه ابن ماجه : (؟ / .ه/) ( ١8‏ ) كتاب التجارات ( 707 ) باب النهي عن بيع الطعام 
قبل ما لم يقبض ١١١8‏ ) » والدارقطني : 8/1١‏ ) كتاب البيوع حديث رقم : ( ١4‏ ) والبيهقي في 
السئن الكبري : ( 5 /+21) . وانظر : نصب الراية للزيلعي : ( 4 / 74) » والتلخيص الحبير: 77/7 ) 


. )١ 7٠١79 : حديث رقم‎ 
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كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
أبومحمد27© » إذ مثل هذا النهي لا يُحْمَل إلا على الفساد » ولو محمل على أصل 
. القبض كان إلغاءٌ لفائدةٍ خصوص هذا الحديث . 

والأصح : أنه لو اشترى الطعام مكايلةً وأبقاه في المكاييل (© وباعها مكايلةً » ثه 
صبه © على الختري متخو يوان 0 إجزاء 9 لا يُراد لعينه . 
55 050000 ويب 

ولما كان قرار العقد موقوفًا على التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام » احتلفوا 
في أنه لو باع الحنطة بالشعير مكايلةً وتقاضيا جزافًا فإن العقد هل ينفسخ ؟ 
ظ القبض يجري فيه النيابة » ولكن لو قال لمستحق الحنطة في ذمته : اكتل على 
نفسك من صبرتي هذه / قدرٌ حقّك » ففعل ايا دي" ونيا نكو ور 

حيث إنه من وجهٍ اتحد القابض والمقبضٌ ؛ لأنه مقبض بالإذن وقايضٌ ا: لنفسه » وإنا يُسلّم 
ا ا 0 تر 


ال 5 

) المكيال‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « صك » »ء والمثبت من (1) ْ 

(5) كلمة : ٠‏ للمشتري » : ليست في (أ) » ( ب) ءظ 

(5) قوله : « به ) : ليس في (أ) . 

(7) وأصح هذين الوجهين : أنه لا يصح . انظر الروضة : (؟ / ممه ) ء المجموع : 4 / 8+5 ) : 


0) في (1أ) 6(ب): («سلم). 


كا الوم عدف الب ول الف ووه وح سح يكبي 1199/97 1 
اقبضه لتنفسك سخ ينه درق ليد اقنبد الرسيارة 1 

ولو ألقى إليه كيِسًا ء وقال : حُحَذ منه قَدْرَ حقّك ل 
الوزن قطعًا . 

وإنما الخلافٌ بعد الوزن في تعيين حمّه » لكونه قابضًا مُقبضًا ؛ 4ك قو مون 
عليه لو تلف ؛ لأنة هزه للك ساس اكد لتقام برو الكضن لسن «ظيهرنا» لآن 
يدّه فيه يَدُ الوكيل » ولم يأخذ الكيس ليتملكه . 

ولو دفع إليه دراه وقال : اشْئَرِ بها قَدْرَ حك لم يصح الشراءٌ إلا أن يقول : اشتره 
لي واقبضّه لي » ثم اقبضّه لنفسك » فيصحٌ الشراء له والقبض له » وفي قبضه لنفيه 
الوتجهان..: 


(1) وأصح هذين الوجهين : أنه لا يصح قبضه لنفسه كما سبق . انظر : روضة الطالبين : (7/ ))01١‏ 
البجموع :8/951؟9)ء مغني المحتاج : 7/4/5 ) . 
(؟) قال ابن أبي الدم : « الموضع الرابع عشر : في صفة القبض قال : ( ولو ألقى إليه كيسًا وقال : محل منه 
قدر حقك لم يملك مجرد الأخذ دون الوزن ) . قال لله ؛ لأنه أخذه 
ليهلكه فضاهى أَحْدّ المستام ) . 

أقول : قوله في هذه الصورة : ( إنه مضمون عليه لو تلف ) وَهْمْ ؛ فإِنَ الإمام نصّ في هذه الصورة 
على أنه لا يضمن إذا تلفت الدراهم في يده ؛ لأنه قبل القبض كالوكيل فلا ضمان عليه » وإنما يضمن في 
صورة أخرى لم يذكرها الشيخ وذّكرها الإمامُ وهو ما إذا دفع إليه كيسًا وقال : خذه بحققك » فإذا أخذه 
وتلف قبل الوزن ضمنه كالمستام فهذا صحيح ؛ إذ الفرقٌ بين قوله حَذْ منه قَدْرَ حققك وبين قوله : حَُذْه 
بحقك » واضح” » . إيضاح الأغاليط (؟١‏ /أ) . 
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كاب البرع] سكم الجن قله النبض مده 
النظر الثالث 
في وجوب البداية بالقبض 


وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يجب على البائع البدايةٌ بتسليم المبيع ؛ لأنه متسلط على التصرف فى 
الثمن ؛ فليتسلط المشتري على المبيع 29 . 

والثاني : أن البداية بالمشتري ؛ لأن حقّه مُتعين فَلْيِمَيِرِ حي البائع » وهو مذهب أبى 
حنيفقة رحمه الله 0( . 

والثالث : أنيييا اران 4 فيجبر كل وأحدٍ منهما من غير تقد( ؟ 


والرابع : أنهما لا يجبران » بل إن تبرع أحدهما بالبدار 99 أجبر الثاني © . 


)١(‏ وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : 8 / 14 ) » مغني المحتاج : (؟ / 74) » نهاية المحتاج : ظ 
0 ا ل 0" 


: مذهب الشافعية : في البداية بالقبض فيه أربعة أقوال‎ )١( 

أظهرها : أنه يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يؤخذ الثمن من المشتري . 
الحنفية » حيث قالوا : من باع سلعة بشمن » قيل للمشتري : ادفع الثمن أولا » فإذا دفع قيل للبائع : سَلَّم المبيع . 

والقول الثالث : أنه لا يُخبر واحدّ منهما » فإذا سَلَّم أحدمُما أجبر الآخر . 

والرابع : أن الحاكم يُجير كل واحدٍ منهما ياحضار ما عليه » فإذا أحضر سَلّم الشمنّ إلى البائع والمبيع 
إلى المشتري ‏ يدأ بأيهما شاء . انظر الأم : (* /77) » روضة الطالبين : (* / 8ه ) » مغني الحتاج : 
(؟/ 74) » نهاية اماج : ( 4 / ٠١5:١٠‏ )ء شرح فتح القدير : (5 / ١55‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : 
( 3/6 ).» رد انحتار على الدر امختار : (؛ / 01١.57٠‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : 0579/5 .77). 
(7) انظر مشكل الوسيط : (؟ / لاه / ب) . (:) في (أ) »( ب ) : ١‏ بالبداية » . 


(5) في (ب) ١:‏ الآخر». 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 127/3 


التفريع : 

المشتري إذا بادر قبل القبض وسلَّم لشم » فيجبٌ تسليمٌ المبيع » فلو كان آبقًا فليس 
له الاستردادٌ » بل له الفسخ إن شاء » والاسترداد بعده » وإن علم إباقه فلا يلزمّه تسليمٌ 
الثمن قولا واحذا . 

وأما البائع إذا بدأ َيُجبر المشتري على القبول » ولم يكن كالدَّيْنٍ فإنه قد لا يجبر 
ميتححقة فلل لقي ٠‏ لأن عه قير سن ليه .. 


فإِنْ أبى ولم يقبض » فتلف في يد البائع : فهو من ضمانه ؛ لدوام صورة اليد . 
وقال صاحب التقريب : إذا أبى المشتري فللبائع أن يقبض له من نفسه لتصير يذه يَدَ 
أمانة» أو يرفع يده إلى القاضي حتى يُودِعَه عنده » وهو بعيدٌ » وقئض القاضي عنه 
وإيدائُه له أقربٌ قليلا . | 

وإن ( قبل المشتري وقبض : طولب بالشمن من ساعته » فإنْ تحقق إفلاسه ولم يكن 
له شىمٌ سوى المبيع » أو كان وزادت الديُونٌ عليه فللبائع الرجوٌ إلى عين السلعة . 

وإن كان عَنيًا ولكن ماله غائب : قال الشافعى - رضي الله عنه - : يُجبر المشتري 
على دَفْع الشمن من ساعته » فإن كان مالهُ غائًا أشْهَدَ على وقف ماله » فإِنْ وَفُى أطلق 
الوقف عنه (© » وهذا حجر غريب يراه الشافعى » من حيث إن البائع على خطر من 
إنفاقه جميعَ أمواله واستهلاك الثمن بالإفلاس » فالحجد أقربٌ من حيسه » أو فسخ البيع 
أو إهمالٍ الحقٌّ . 

ومن أصحابنا من قال : لا يُخجر عليه » وهذا لتخريجه وَجَْهٌ ولكنّه مخالف للنّص . 

ثم انّفقوا على أنه لا حجر عند إمكانٍ الفسخ بالَلس » فإنه لا حاجه إلى الحجر”" . 


1) في (أ) : ١‏ فإن ). (0 انظر الأم : م / 177) . 

(م) 177 ) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ثم اتفقوا على أنه لا حجر عند إمكان الفسخ بالفلس فإنه لا 
حاجة إلى الحجر ) يعني به : أنه إذا تحقق حجر الفلس فلا حاجة إلى هذا الحجر الآخر , وهذا يُفارق ذلك 
من وجهين : 


1.5/3 


كتاب البيوع : حكم البيع قبل القبض وبعده 
ولكن قال العراقيون : إن كان المال غائئا فوق مسافة القصر فهو كالفلس لأنه يه 
في الخال » وإن كان دون مسافة القصر فوجهان 7 » وإن كان في البلد فلا فسخ » ؛ بل 
. يُحجر [ عليه ] ”© . 
والصحيح : ما.قاله ابن سُريج من أن الغيبة ليس كالعدم » بل الإعدام يُوجب 
الفسحّ » والغيبة تُوجب الحجر 7" . فأما إذا كان في البلد فلا قَسْمّ ولا حجر بل يُطالت ' 


"007 


د د كيد 


أحدهما : أنه لا يُسلط على الفسخ » والرجوحٌ إلى عين المبيع . 

والثاني : أنه لا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء واللّه أعلم »؛ بل الغرض منه [ عات كل رسيي 
إلى حقه مع تقدير العقد , واللّه أعلم ) المشكل 3 ناه ابم : 
(1) قال في الروضة : « إن كان دون مسافة القصر فهل هو كالذي في البلد » أو كالذي على مسافة 

القصر ؟ وجهان . قلت : أصحهما : الأول » وبه قطع في ١‏ المحرر » » واللّه أعلم » . انظر : روضة 

الطالبين 5١‏ / ه٠١8ه‏ ) 
ا 
0) قال في الروضة : ٠‏ إن كان ماله غاا عن البلد ير » إن كان على مسافة القصر لم كلض البائع 
الصبر إن إحضاره . وفيما يفعل وجهان اقل فيا نام فى حهمه ويؤدي من تنه :ى 

وأصحهما عند الأكثرين : أن له سح البيع ؛ لتعذّرٍ تحصيل الثمن » كما لو أفلس المشتري بالثمن . 
فإن فسخ فذاك » وإن صبر إلى الإحضار فالحجر على ما سبق . وقال ابن سريج : لاقَسْحٌ » بل يُردٌ المبيع 
إلى البائع ' ويُخجر على المشتري , ويْهَل إلى الإحضار » وزعم في 9 الوسيط » أنه الأصح » وليس 
كذلك ») . انظر : روضة الطالبين : “١‏ / همه ) 


وك انقن مشكل الرسيظ وه برد ع 


159/3 


القسم الرابع 
0 كتانت البيع 0( 
في موجب الألفاظ المطلقة في البيع وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة » أو ينقص 
ويستشى بحكم اقتران العرف . وهي ثلاثة أقسام 
[ القسم الأول : الألفاظ المطلقة في العقد . 
القسم الثاني : ما يطلق في الثمن . 
القسم الثالث : ما يطلق في البيع ] (2 . 


د د 


0 في الأصل » 5ني6 1 الكنات ( » وما أثبتناه للإيضاح . 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق . 


1203 
الاول 
الألفاظ المطلقة في العقد 

وهي مشهورة » والغرض بيان لفظتين : 
الأولى : التولية : 

فإذا اشترى شيثًا » وقال لغيره : وليتُك هذا العقدّ فقال قبلتُ » صحٌ البيٌ بهذا 
اللفظ » ونُرّل على ثمن العقد الأول » وهو ملك متجدد يتجدَّدٌُ بسببه حي السّفعة : 
وتُسَلّم الزوائد للمشتري الأول » أعني ما حصل قبل التولية . 

ولو © مط عن الثمن الأول شيم انحط عن الثاني ؛ لأنَّ التولية تُوجب نزولّه في 
الشمن منزلة الأول » حتى لا يُطَالبٍ إلا بما يُطَالَب الأول » فهو في حقّ الشمن كالبناء , 

ولا تسر الفرفٌ بين هذا وبين سلامة الزوائد والشفعة ذكر القاضى فى المسألتين 
فى الشفعة والزوائد . 

نعم ينقدح وجةٌ : أن الحطٌ لا يلحق » كما لا يلحق الشّفيع » إلا أن يكون الحط 
في مجلس العقد , فإنَ ذاك فيه خلافٌ في حقّ الشفيع أيضًا . 

في التولية قبل القبض وجهان 7(" : 
)١(‏ في (أ) : ١‏ فلو ) . 
(؟) انظر : روضة الطالبين : 5١‏ / لالاه ). 


(؟) الصحيح من هذين الوجهين : أنه لا تجوز التولية قبل القبض . انظر الروضة : (5807/5ه ). المجموع : (1 / 
٠©)ء‏ مغني المحتاج : (8/5"). 


كناك اللبوع :بوجت الألفاظ المطلقة ف البع سي جع سيو نيت :161/3 
وعاكة ذلك تزف الم .: 
وفي تولية البائع خلافٌ مرتب على البيع من البائع الأول / وأولى بالصحة . '0/ب 
اللفظ الثاني ال شرالك.. 
فلو قال © : أشركتّك في هذا العقد على المناصفة » كان حكمه حكم التولية في 
النصف من غير فرق . 
ولو أطلق ولم يَذْكر المناصفة » ففي الصحة وجهان : 
أحدهما : امن ؛ لأنه لم تين المقدار فكان مجهولا . 
والثاني : الجواز » ويُنرّل المطلقٌ على التشطير 27 . 


عد ع د 


(0) في (1) : « فإذا قال ») . 


(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 518/8 ) » مغني المحتاج : (؟ / /ا/ا ) : 


احج ب لفح ميس كابة اليرة فرج الألناف الطلقة ناليد 


القسم الثاني 
ما يُطلق في الشمن 

وهو ألفاظ المرابحة : 
فإذا قال بعت بما اشتريت (2© وربح دَه يارْدَهْ نزل على ما قاله » إن كان ما اشتراه 

وكذلك في صورة التولية 0 يُشُترط أن يكون تمك الاوك معلومًا [ للمشتري ] 20 يش 
فإن لم يعلمه فَلّيقل : بعت بما اشتريثٌ وهو مائة أو وليثّكُ هذا العقدّ بما اشتريتٌ وهو 
مائة » فإِنْ لم يذكر : بطل » كما لو قال : بعت بما باع به فلانٌ فرسّه . 

وفيه وه :أن ا ل اي الأول بالعاقدل وسهولة الاطلاع عليه » ثم 
ترد هؤلاء في أنه هل ؛ يسُترط زوال الجهالة في ا مجلس 9 

أما إذا قال : بعت بما قال علك : دخل فيه الثمنٌ وأجرةٌ الدّلال والكئال » وكذا 
البيت الذي تحفظ فيه الأقمشة » وكل ما يُعدَّ من خوج التجارة بخلاف قولنا : بعثٌ بما اشتريت . 

ولو تعاطى الكيل بنفسه » أو كان البيثٌ مملوكا له : لم يُقدر له أجرة . 


وكذلك علف الدابة لا يُضِم إليها » والمحكمٌ العرفٌ » فإن ذلك لا يعد من خوج 
التجارة عرفًا 7 


(1) في ( ب ) زيادة : « وهو مائة أو وليتك هذا العقد ) . ولم أثبتها لأن موضوعها ليس هنا » وهي 
موجودة بعد قليل . 

9؟) زيادة من ١1أ)‏ . < 

() قال في الروضة : ١‏ ينبغي أن يكون رأس المال - أو ما قامت به السلعة - معلومًا عند المتبايعين 
تإ جياه اننا جياه امهنا وعد لبه علن الأقيم عقر ار بيه » ان ونا لوز الع لوانت ل 
امجلس لم ينقلب صحيححا على الصحيح . والثاني من الوجهين الأولين : يصح ؛ لأن الثم الثاني مبني 
على ارك وبق ورا والعار الف باك لزاع بز يزيا اين اكوريا . انظر روضة 
الطالبين : 7١‏ / اذاه ). 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في الليع تس سس سم 163/3 
فرعان : 

أحذهما : إذا 0 اشترى [ شيئًا ] 27 بعشرة وباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة ثم قال : بعت بما قال على : فالظاهر : أنه ينزل على العشرة ٠.‏ 

وقال ابن سريج : يُحسب البح عليه » فتكون السلعة قد قامت بخمسة فَيِترّل عليها . 

ولا خلافٌ في أنه لو كان يدل ربح الخمسة خسران خمسة لم ينزل هذا اللفظ 
على خمسة عشر » وهذا يُضْعُف توجية مذهبه . 

الثاني 3 عاق ب يو ها فريك نحط :55 اده و كاو دفن اشر عاد 
وعشرة مثلا : فالظاهر هو مذهب أبي يوسف وابن أبي ليلى : أنه يُترل على المائة و تحط 
الفشرةة وكوف انعط بن كل اجو عع درهها واندذا م قد في قم ناروز بين 
الأصل والمحطوط © . 

وقية :وه آخر:غافظ. + آنه يرل على مائة درهم إلا درهمًا فيحط عن كل 0) 
عشرةٍ درهمٌ واحدٌ , كما كان يُزَاد على كل عشرة واحدٌ في ربح دَهُ يازده . 


فإن قيل : لو لم يصدق المشتري في قدر الثمن وزاد » أو كان قد طرأ بعد الشراء 
عيبٌ فلم يذكره » فهل يط عن الثاني بقدر العيب ؟ قلنا : لِِعَلَمْ أن هذا العقد عقد 


. في (ب): «إن»). 59 زيادة من (أ)» ا ب)‎ )١( 
فى (أ): «لو)‎ 5 
هذهب الشافسية + آنذ إذا :قال > بيلك ها اشتررك يحط :3ويااوو كان كان قد اشعرى مائة بوعشرة:‎ 3 
فالأصح : أنه يط من كل أحدّ عَشَّرَ واحدٌ وذلك لأنّ الربح في المرابحة جزم من أحد عشر ء فكذا‎ 
. يكون الحط . وهذا الوجه هو مذهب أبي يوسف‎ 
. والوجه الثاني : أنه يحط من كل عشرةٍ واحدٌّ ) كما زيد فى المرابحة على كل عشرةٍ واحدٌ‎ 
.) 575/5١ : انظر : روضة الطالبين‎ 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ عن ) »ء والمثبت من (5) : 


3 كتتاي البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


أمانة ؛ فإن المشتري لا يوطن نفسه على ذلك الثمن 7 وعلم أن المشتري لم يسمع بالشمن 
الذي ذكره البائع ؛ واشترى به " إلا تعويلا على تُمَاكْسَتِهِ واستقصائه في طلب الغبطة 
يه لاساو ساو سو اك 
ركان انرص المين #الاخضاء ا للقيية 

وإن اشترى بأجل وجب ذكره » ولا يجب ذكي الزيادات الحادثة ولا ذِكد ما 
اشترى معه , إذا قوّم هذا القدر بحصته ولا ذكر البائع إذا اشترى من ولده . ظ 

لقال آل سعرفة ات رمه لاس يجني لكر ولك 90141 د ولو دري د + 
وهو عالمٌ به - فالأظهر أنه لا يجب ذْكره 2 . وفيه وجه : أنه يجب ؛ لأنّ الثاني اعتمد 
على أنه لا يحتمل الغين » وهذا القائل يُوجب أن يذكر إذا اشترى من ولده الطفل : 
وكذلك. إذا اشترى "يدنع ,غير موؤجل 6 ولكق الرجن قطول © لأن ذلك سيب الحفمال 
عو عن الس * 

ثم إن كذب المشتري فزاد في الثمن » أو لم يُخبر عمّا طرأ ©» من العيب » فهل 
يحط عن الثاني قدر التفاوت ؟ 


. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 
. ) في (1أ) ( فرضي‎ )0( 
مذهب الشافعية : أنه لا يجب ذكر الزيادات المنفصلة » كالولد » واللبن » والصوف » والقمرة . ولو‎ )( 
اشترى من ابنه الطفل وَجَب الإخبارٌ به ؛ لأن الغالب فى مثله الزيادة ؛ نظرًا للطفل ودفعًا للتهمة . ولو‎ 
. اشترى من أبيه أو ابنه الرشيد » لم يجب الإخبار به على الأصح‎ 

ومذهب اخنفية : أنه يجب ذكر الزيادات الحادثة » وأنه لو اشترى ممن لا تُقُبل شهادثُه له » فلا يبيعه 
مرابحة حتى يُِينّ ذلك وهذا قول أبِي حنيفة خلاقًا لصاحبيه . انظر : روضة الطالبين : (" / غ«ه)ء 
الاختيار لتعليل امختار : ( ؟ / 9؟) . ظ 
(:) قال في الروضة : « لو اشتراه بغبن » لزم الإخبار به عن الأصح عند الأكثرين 1 واختار الإمام 
والغزالي : أنه لا يلزم » . انظر روضة الطالبين : ١‏ / 4ه ) . 
(0) في () : «١‏ ظهر ) . 


كانت البيوغ: :موتجي الألفاظ اللظطلقة فق البيع ع م ورج يت نوك 165/8 


فيه قولان : أحدهما : أنه لا يُحَطّ ؛ لأنه جَرّم العقدَ بمائة مثلا وكذب في قوله : 
العو ا نعم ء له الخيار إن شاء » لِتلْبيسه » فإنْ أجاز فَلْئِجَو لكل الثمن . 

والثانى : أنه يط ؛ لأنه لم يقتصر على ذكر المائة » بل ربط وقال بعت بمائة وهو 
الذي اشتريت به ؛ فلا تلزمه المائة 9') , 

إن قلنا : يط ففي ثبوت الخيار للمشتري قولان 29 » ووجه الإثبات : أنه ربا 
يكون له غرضٌ في الشراء بمائة لِتَحِلَةِ قّسَم » أو وفاءِ بموعود . 

فإن قلنا : له الخيار مع ذلك فأجازء أو قلنا : لا خيار له » ففي ثبوته للبائع وجهان 9 , 
ووجه الإثبات : أنه طمع في سلامة المائة له » ولم تسلم . وإن © قلنا : لا يحط عن 
المائة ؟ فللمشتري الخيار قطعًا ؛ لأنه مظلوم بالتلبيس » إلا أن يكون التفاوت من جهة 


: )1( قوله : « به ) : ليس في‎ )١( 

(؟) وهذا القول هو الأظهر في احالة الأولى وهي أن يكذب المشتري فيزيد في الثمن » أما الحالة الثانية 
التي ذكرها الإمام الغزالي وهي إذا لم يخبر المشتري عما طرأ من عيب فقد علّق عليها النووي في الروضة 
وقال : ١‏ قال الغزالي : إذا لم يُخبر عن العيب » ففي استحقاق خط قدر التفاوت القولان في الكذب » 
ولم أَرَ لغيره تَعْوِضًا لذلك . فإن ثبت الخلافٌ فالطريقٌ - على قول الحط - النظو إلى القيمة وتقسيط 
الشمن عليها . قلت : المعروفٌ في المذهب : أنه لا خط بذلك » ويندفع الضررُ عن المشتري بثبوتٍ الخيار . 
والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (” / هاه .5ه ). 

(*) ذكر في الروضة أن في ثبوت الخيار للمشتري طريقين » وأنَّ أصحهما : على قولين . أظهرهما : أنه لا 
حيار للمشتري . انظر : روضة الطالبين : ”١‏ / هلاه ). 


(4) أصح هذين الوجهين : أنه لا خيار للبائع . انظر الروضة : (8 / ه«ه ) 5 


(0) في (1أ) : « فإن ) . 


3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
العيب » وكان قد عَلِمَ طرأن العيب » فيكون راضيًا مع ذلك بما اشترى (2 . 

فإن هع بالفسخ ء فقال البائع : لا تَفُسخ , فإني أخط لأجلك » فهل يبطل خياره ؟ 

فيه وجهان ؛ ووجه بقاء الخيار : أنه ربما يكون له غرضٌ في الشراء بالمائة » كما 
سبق » هذا إذا تبين خخطؤه بِتَذّكْرِ المشتري أمرًا مشاهدًا » أو بقوله:: أخطأت إقرارًا على 
نفسه أو بقيام بينةِ على مقدار ما اشترى به (© . 

فأما إذا قال : تعمّدثٌ الكذب ». وإنما اشتريثٌ بكذا وكذا : فحكمه ما سبق , 
ولكنئْ حيث تَرَدّدْنا ثم © في ثبوت الخيار » فها هنا الإثباتٌ أولى ؛ إِذْ 0 
خيانئه » فربما يكذب فيما يُحْبِدِ عنه الآن من البقية أيضًا . 

وإن علم المشتري كذبه حالة الشراء فلا خيار له » إلا أن يقول : كنت أظن أنه 
يحط مع علمي [ بالنقصان ] ”2 » ففي ثبوت الخيار بهذا الظن وجهان : 


الو وود ابو يا ع روي در وو اي 
يودي اا عوسي ا . 
(؟) قال ابن الصلاح : قوله : ( هذا إذا تبينٌ خطوه بتذكر المشتري أمًا مشاهدًا » أو بقوله أخطأت إقرارًا 
0 2 ع 5 2 8 
على نفسه أو بقيام بينة على مقدار ما اشترى به ) هذا يوهم أن الخطأ قد تبن بمجرد تذكر المشتري ما 
' شاهده من غير إقرار من البائع على نفسه أو قيام يينة وليس كذلك قطعًا » فمراده إِذَا أنه إذا لم يأمن 
ا الجناية مرة كاج بان ا ا شاهد 3 وقت الشراء الأول وعَرّف مقدار الثمن 
بو اعأر ريعي بات ب بو اا وام وي يي 
أخطأت وما تعمدت ؛ لأنه يشعر بثقته وأمانته وكذلك إذا قامت البينة » واللّه أعلم » . المشكل (؟8/5ه//ب) . 


0 في (أ): ( ثمة). 


)8١(‏ زيادة من (أ)» او بس). 


كابيه ليون اموضب ‏ الألفاظة المطلقة فى البيع حت ةل يي تنيت 167/3 


هلأ إذا 5 ا بالنقصان / فكان ا ” شترى بمائة » فقال ٠‏ ؟“/أ 
0 الشترية ابسيعين * ' : فميلٌ الأصحاب ها هنا إلى البطلان ؛ لأنه لابد من الزيادة ولا 
سبيل إليها » إذ الزيادة لا تلحق الثمن » أما الحط فيلحقه . 

وقال الشيخ أبو محمد - رحمه الله - : لا قَوقَ بين المسألتين ؛ إذ ليست المائه 
عبارةٌ عن تسعين » كما ليست التسعون عبارة عن المائة ؛ فليبطل في المسألتين » أو ليصح 
فى المسألتين ؛ تنزيلا على الصدق لا على ما كذْب به . 

وقد حكى صاحث ١‏ التقريب » قولا : أنه يبطل العقد فى صورة الزيادة أيضًا وما 
ذكره الشيخ أبو محمد يُشير إلى أن الحط ليس بطريق الإبراء » بل هو بطريق تبينٌ نزول 
لفقت عليه القداق :رونا اد كرى الأميحانه شير إلى اقول العقك على القدن امسق 
والقط “سباق خط أرق الفيبي م بوهدا أولى :فإنه الأ عتم عن الأنعارة والرضنا بالماقة.ء 
ولأنه طرد ذلك فى صورة ظهور النقصان بعيب طاريٌ © مع أنه صادق فى إخباره عمًّا 

إذ الع البائع أنه اشترى بزيادة » وكذّبه المشتري : فلا تسمع دعوى البائع ويه ؛ 
لأنه على نقيض قوله السابق » وهل له أنْ يحلّفه على تفي العم 5 فيه وجهات ب يبنيان على 
انين الرذ: كالنينة 2ه آى كإقرار لذ علة:29 6 


فإِنْ جعلنا » كإقراره فله ذلك على رجاء التكول ورد اليمين ليكون ذلك 


0 في (1) : ( وكان ) . 

(0) في (1) : ١‏ اشتريته بتسعين ) . 

5 في (أ) : «١‏ طاري ) . 

(:) وأصح هذين الوجهين أن له تحليفه على نفي العلم . انظر الروضة 7١‏ / 85ه , اه ) . 


(5) زيادة من () . 


3------ سيب كي الييوع “عوسين: الألفاظا المطلقة في البيع 


. وإن قلنا : كالبينة » فلا . وذكر صاحب التقريب أنه إِنْ قال : غلطتٌ » وذكر 
وجهًا محتملا بأن قال : عوّلتٌ على قول الوكيل » والآنَّ طالعبٌ الجريدة وتذكرت » فله 
التحليف قطعًا . 

وهذا متجه حسنٌ » ويجب طردُ هذا في قبول دعواه وبينته أيضًا » واللّه أعلم . 


جد عد 


كناب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع-تسسس ب سس 169/3 
القسم الثالث من الألفاظ 
ما يطلق في البيخ 
وهي في غرضنا ستة ألفاظ : 
اللفظ الأول : الأرض : 
وفي معناها لفظّ الشاحة » والعرصة » والبقعة . 
فإن قال : بعتك هذه الأرض : فالنظر في اندراج الشجر والبناءٍ والزرع والذَّقَائْن . 
فأما الشجر والبناء : فنضٌ الشافعيع - رحمه الله - في البيع يدل على الاندراج » 
وفي الرهن يدل على أنه لا يَنْدَرجٍ (© ؛ فاختلف الأصحاب علىثلاثة طرق : 
الأصح : أنها لا تتدرج ؛ إذ اللفظ لا يتناوله وَضْعًا » ولم يكن دعوى عرف مطرد 
فيه فَيُنِرّل منزلة التصريح (© . ٠‏ 
وهذا القائلٌ نَسَب المزنع - رضى الله عنه - إلى إخلاف في النقل » وقال : أراد 
الشافعيٌ عرريمية الل - إذا قال : 3 الأرضّ بحقوقها . 1 


ومن هؤلاء مَنْ قال : ولو قال : بحقوقها أيضًا لم يندرج ؛ لأن الحقوق عبارة عن 


. ) 23١/57 ( : 9ه )» مغني امحتاج‎ / 8١ : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) قال في الروضة : « فإذا قال : بعنّك هذه الأرضّ » وكان فيها أبنية وأشجار ُظِرَ » إن قال : دون ما 

فيها من الشجر والبناء » لم تدخل الأشجاءٌ والأبنيةٌ في البيع » وإن قال : بما فيها دَحَلت . وكذا إن قال : بعتكها 

بحقوقها على الصحيح . 

إن أطلق فنص هنا أنها تَدْخل » وص فيما لو رهن الأرضٌ وأطلق : أنها لا تدخل . وللأصحاب طرق : 
أصحها عند الجمهور : تقريدُ النصين . والثاني : فيهما قولان . والثالث : القطِعٌ بعدم الدخول فيهما , 

قاله أبن سشريج 4 واختاره الإمام 4 والغزالي 4 . انظر روضة الطالبين 9 ١/8<ه‏ 13 9 7 
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كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


لقم عدر مودو مالف 

الطريقة الثانية : ذكرُ قولين بالنقل والتخريج . 

والثالثة : الفرق أن الرهنّ ةك 3 يستتبع » بخلاف البيع . 

أما الزرع : فلا يندرج قطعًا تحت اسم الأرض ؛ لأنه لم يثبت للدوام » بخلاف 
البناع و الور 

والبقل له حكم الشجر أعنى أصوله لا ما ظهر منه » فإنه للدواء قار » وقطع 
الشيخ ابو جين انا كالررع . 

ثم إذا , بقي الزرعٌ لصاحب الأرض ؛ قفي صحة ببع الأرض طريقان : 

أحداهها : آنه 0 [ فيه ع 29 قولان © كما في د الأرض المكراة إذ تقع المنفعة 
مستثناة في مدةٍ » ومنهم من قطع بالصحة إذ المانع في ] (» الإجارة عسر التسليم وهاهنا 
ليع الارضن ممكن في الحال » ولعله الأصحٌ اتبيه ل والداز المتمحونة بالأمسة + 
التفريع : 

إن حكمنا بالصحة : فتسليمٌ الأرض مزروعةٌ هل يُوجب إثباتٌ يد المشتري ؟ فيه 
وجهان 7" » ووجه الامتناع يد ف شان ووالسا او هذا 
في تسليم الدار المشحونة بالأمئعة . 

ومنهم من فق ؛ إذ التشاغل بالتفريع ” نُمْ ممكن ” في ا حال , بخلاف الزرع » ثم المشتري 


(0 في ربع :«أن). ٍْ )١(‏ زيادة من (أ)» ١‏ ب). 
(5) في ( ب ): «١‏ قولين ) . (4) زيادة من (أ) . 


(5) أصح هذين الوجهين :لاايدكم تعر ارصن في بد التري . انظر الروضة : 079/1 ) ع مغني 
المحتاج ل ٠‏ 


(5) في ( ب): « ممكن ثم ». 


كنات ايوم موسي !قاف الطااقة او الي لم عي يي تجح 71/07 


إن لم يَعْلم بالزرع فله الخيار » فإن أجاز ؛ فهل له طلبُ أجرة تيك المدة ؟ فيه وجهان : 

أخذ هن له 6 كي لذ تطالي. بارش 7العيب»عيد: الإجارة .: 

والثاني : نعم ؛ لأن المنفعة متميزة عمًا قابله الثمن © . 

أما الدفائن : فلا تندرج تحت البيع » حتى الحجارة المدفونة » إلا أن تكون مركبة في 
الأرض © الادرجف» قنع :اسع الأرضل اق الققرق إن كانعانا باشقنال الارض »على 
الحجارة المدفونة : فلا خيار له وللبائع النقل وإِنْ أضَّدُ بالمشتري » ولو أبى فللمشتري 
إجبارة على تفريغ ملكه وإن كان لا يتضرّر المشتري ببقائها . 

وفيه وجه : أنه إذا لم يتضدّد لم يُجْبِوه على النقل . 

أما إذا كان جاهلا ؛ فإن لم يكن في النقل صَرَرٌ فلا خيار . 

وإن كان ضردٌ في حصول وهَادٍ في الارض » وأمكنّ تسوية الارض على كوب : 

فلا خيارٌ أيضًا » كما إذا عرض فى السقف عارضٌ قبل القبض يمكن إزالته على قرب . 

ويجب تسويةٌ الأرض ©(" على البائع » ولا يلزمُه أرش النقصان بالحفّر » بخلاف 
هَدْم الجدار ؛ لأن الجدار يتفاوت بناؤه » وإعادئه قد لا تمائل الأول » فأما هذا فمن قبيل 
ذوائك الأمقالن: العبهو الت 

ءِ 2 0 عِ 

أما إذا تضرّر بسبب تعطل المنفعة في مدة », أو كان الحفر يُحدِث 27 عيبًا [ بان 
كان ع © يمنع عروق الأشجار من الانبثاث ؛ فله الخيار » فإن فسخ فذاك » وإن أجازففي 
)١(‏ قال في الروضة : « هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قطع الجمهور بأنْ لا أجرة . وقيل : وجهان , 


الأصح : لا أجرة » وتقع تلك المدةٌ مستثناة » كمن باع دارًا مشحونة بأمتعة لا يستحقّ المشتري أجرة لمدة 
التفريغ » . انظر : روضة الطالبين : 7١‏ / 44ه ) » مغني امحتاج : 85/5١‏ ) . 


0) في (أ) :(الحضر) . 0) في (ب) :( تحدث ). 


(5) زيادة من ١‏ ب ) . 
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كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


المطالبة بأجرة 3 خلافٌ هنسو ه باكر عن أرش العيب . 
كجناية / الأجنيد 00 ؟ اب 
فرعان : 
أحدهما : لو كانت الأرض تتضرّر بالنقل دون الترك » وأثبتنا للمشتري الخياز » فقال 
[له ] 7 البائع : لا أنقل ؛ بطل خيارٌ المشتري ولزم تراكه أبدًا كالنعل على 27 الداية . 
لوايع:« افإن فال ««وع سلف لسار دوكر ا بحيف ينبل الهبة لوعرة 
الشرائط من الرؤية والتسليم وغيره : ملكه المشتري على الظاهر . 
بجيو اع ع ا د نت 
010011111 


0١‏ كان في اررض : « ثم إن اختار المشتري |[ إمضاءً البيع » لزم الباقغ التق ا وتسوية الارن سواء كان 
النقل قبل القبض أو بعده » وهل تجب أجرةٌ الث لمدة النقل ؟ نُظر» إن كان التقل قبل القبض يني على أن 
جناية البائ ئع قبل القبض كافةٍ سماوية » أم كجناية الأجنبيّ ؟ إن قلنا بالأول لم تجب » وإلا فهو كما لو 
نقل بعد القبض . 

وإن كان النقل بعد القبض ففي وجوبها وجهان ؛ أصحهما - عند الأكثرين - : تجب » كما لو جنى 
على المبيع بعد القبض » عليه ضمانه . وإن اختصرت قلتٌ : في الأجرة أوجه . أصحها ثالُّها : إن كان 
النقل قبل القبض لم يجب » وبعده يجب . ويجري هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض 
بعد التسوية عيبٌ »© . انظر روضة الطالبين : ١‏ /147ه47.6ه) . 
() زيادة من (أ) . 5) في (أ) : ( في 2. 
(5) في (أ) (٠‏ ب) : و يغي ). 
(0) في الأصل : « ومعا » » والمثبت من (أ) ةرب ) . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع بسن سس 173/3 
وليس مقصودًا ؛ فيحصل للضرورة . [ و ع 22 أما إذا [ قال ع 29 : تركتٌ الحجارة ؛ 
فالظاهر : أنه لا يملك بهذا اللفظ » بل هو إعراض . 

وفيه وجه : أنه يُجعل تمليكا ؛ لأنه فات به حَقٌ الخيار ؛ فَلْمِْصٌل في مقابلته مِلْكْ 
وهذا التفصيل يجري فى مسألة النعل » وإن لم نذكره . 

برد-5 ] © الثانى : إذا كان فى الأرض حجارةٌ خلقية تمنع عروق الجا مد 
الانبثاث » فهل يكون هذا عيبا مُثبتًا للخيار ؟ فيه وجهان : 

ووجه المنع : أن الانتفاع بالبناء ممكنٌ , فإن © تعذّر الغراس ؛ فهذا فواتُ كمالٍ ‏ 
المقاضة: قله يقل ضرا دوعا مت 0 

وعندي : أن هذا يختلف باختلافي المواضع والمقصودٍ في الاعتياد . 
اللفظ الثاني : الياغ '' : 

وفي معناه : البستان والكرم » ويندرج تحتها الأشجار والقضبان » وفي اندراج 
العريش - الذي تُوضع عليه القضبان تحت لفظ الكرم - تردّدٌ للشيخ أبي محمد 

ولو كان طرفت عاق ينا قن «انكبراتعة ا حت عالق الات لات كما ون 


اسم رمو 
)١(‏ زيادة من ١‏ ب) . (0) زيادة من (أ) »(ب) . 
() زيادة من (أ) (٠‏ ب) . (8) في (أ) ١:‏ وإن ). 


)5( قال في الروضة : « الحجارة إن كانت مخلوقّة في الأرض » أو مُتْبتة دخلت في بيع الأرض . فإن 
كانت تَصُّدُ بالزرع والغرس » فهو عيبٌ إن كانت الأرض تُقُصد لذلك . وفي وجه ضعيف : أنه ليس 
بعيب وإنما هو فواتٌ فضيلةٍ . 

إن كانت مدفونة فيها لم تدخل في البيع » كالكنوز والأقمشة في الدار . انظر : روضة الطالبين : 
(؟/ ١4ه*)‏ . (1) كلمة : « الباغ » : غير واضحة في (أ) . 


55-13 ب كتاب الييوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


وأما اسم القرية والدّسشكرة : فيستتبع (©2 الأبنية والأشجار جميعًا » لأنَّ العبارة 
نه 2 
البقل 9 كينا سبق ( : 


3 غ3 مد 


. ب)‎ (٠6 في الاصل : « يستتبع » . والمثبت من (أ)‎ )١ 
. ) في (أ) : ( كما ذكرناه‎ )5( 


اللفظ الثالث : الدار . 

ولايندرج تحتها المنقولاثٌ » كالفوف المنقولة » والسّلاليم » والشرر والحاصل من ماء البثر 
منقولٌ لا يندرج » وقيل : إنه يندرج كالثمار التي لم وير ء والنفط الحاصل ( امن المعدن © لا يندرج . 

واستثنى صاحبٌ التلخيص عن المنقولات مفتاع باب الدار » فإنه يندرج (© تبعًا 
للمغلااق 2 ونوزع فيه © وما ذَكره أولى 1 

وأما الثوابت - وهو ما أَنِْتَ للدوام من تتمة الدار » كالأبنية ء والأبواب » والمغاليق 
وما عليها من الشلاسل والضَّئات 29 - : فيندرج » وكذا المراقي الثابتة من الاجر 
استقل : فهو من الدار كالبناء من السقةا ل 

وترددوا 2 ثلا ئة أموال ّ 

أحدها : الأشجار . وفيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها لا تندرج تحت اسم الدار ؛ 
فإنها ليست من أجزاء الدار . والثاني : أنها تندرج ؛ لأن الدار قد تشتمل على الأشجار . 
والثالث : وهو الأعدل - : أنه إن كان بحيث يمكن تسمية الدار بستانًا لم تندرج [ تحت 
أسم الدار ] 9 6 وإلا يندرج 1 8 


. في ((ب) : « من المعدن في المعدن » » ولم أثبتها لكونها زيادة غير مفيدة‎ )١( 
. مُذْرَجَ ») » والمثبت من (أ)» (ب)‎ ١ في الأصل‎ )( 
. المغالق » » وامثبت من (1أ) 2( ب)‎ ١ : (م في الأصل‎ 
. في الأصل : « الضَّباب » » والمنبت من (أ) » (ب)‎ )4( 
. ب)‎ (٠2 زيادة من (أ)‎ )5( 
. ) كان تابعًا‎ ١: في (أ) »(ب)‎ )( 
ولو كان في وسطها شجر ء ففي دخوله الخلاف السابق في لفظ الأرض . ونقل‎ ٠ : قال في الروضة‎ 


الإمام في دخولها ثلاثةَ أوجه . ثالثها : إن كثرت يجيت يعون تسيية الذار شقان لم "تدحن مولا 
دخلت » . انظر : روضة الطالبين : "١‏ / ه4:ه5.2:ه). 


3 . ب كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 

الثاني : حجر الرّحي » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يتبع ؛ لأنه مثبت للبقاء . 
والثاني : لا ؛ لأنه ليس من مرافق الدار» وإنها أَنيِتَ لِتَهِسِيرٍ الانتفاع . والثالث : [ أنع 00 
الأسفل يندرج دون الأعلى (" , ولا خلاف في اندراجها تحت اسم الطاحونة . 

الثالث : الإجّائات المثبتة للصبغ : تَُرّل منزلة 29 الحجر الأسفل من الرحى » إلا إذا 
باع باسم المدبغة أو المصبغة . 

والسَلالِيمُ والرفوق المثبتة بالمسامير فى معنى الإججانات . 
اللفظ الرابع : اسمٌ العبد . 

في بيع العبد لا يتناول مال العبد » وإن قلنا : إنه ييْلِك بالتمليك » وفى ثيابه التى 
عليه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لقصور اللفظ مع أن الثوبت ليس جزءًا منه © . والثاني : نعم ؛ 
لقضاء العرف به . والثالث : أنه يدخل ما يَشتر به العورة دون غيره , ' 

ولعل العذار من الفرس » ”* كساتر العورة © من العبد , لأن للعرف فيه حكمًا ظاهها . 


بد يد بيد 


. ب)‎ ١ زيادة من (أ)»‎ )١( 


3 الأصح : أن الأعلى والأسفل من حَجَرَي الرّحى يتبع الدار . انظر الروضة : 45/5١‏ ) » مغني 
اماج : ( ؟ / عم ١م)‏ . 


5 في (أ) : « مُتْزّل )ء وفي ( ب) : « كُترّل ») . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 8 /48ه ٠‏ 45ه). 


(5) في ( ب) : «١‏ كالساتر للعورة ») . 
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اللفظ الخامس : الشجر . 

وهو في جانب العلو يتناول الأغصانٌ والأوراق » وكذا © ورق الفرصاد » إلا على 

ساي ما ع سا الإبقاء في أرض البائع ؛ 

فيصير المغرس مُشتحمًا للإبقاء » وهل نقول اهيار ماك افد اق لان 00 

أحدهما : نعم الأنهالمة شمُحق إبقاؤه فيها على التأبيد واللزوم ؛ فلا يمكن أن يُججعل 
إعارةٌ ولا إجارةً ؛ فلا بد وأن يُجعل ملكا تابعًا . 

و واو الو ون اضيا 
فكيف يكون تبعًا ؟ نعم » استحق الإبقاء على العادة » كما يستحق إبقاء الثمار على 
الأشجار على العادة من غير ملك الأشجار » ومن غير تقدير إعارة وإجارةٍ » هذا إذا لم 
كعك الأشجار ثماتع:فإن اتيرث وكانت الثمار غَيْرَ مؤيّرَةٍ : دخل في 7 العقد ‏ 
كما يدخحل الحمل من الجارية في البيع بلفظ الجارية » لاجتنانه بجزء منها . 

وإن كانت مؤبرة : بقيت على ملك البائع لقول رسول الله مَل : / 9 من باع نخلة *"// 
بعد أن وير فثمرثها للبائع » إلا أَنْ يشترطها المبتاع ) 27 . 


(0) في الأصل ونسخة (أ) : « ولذا » » والمثبت من (ب) . 

0) ذكر في الروضة أنهما وجهان . انظر : روضة الطالبين : (* / 4ه )ء مغني اتاج : (؟/45) . 
(م) في الأصل : وإذا عء والمبت من (أ) »*(ب) . (4) في (1) : ١‏ دخلت »© . 
(ه) الحديث أخرجه البخاري )“"1)155/4١:‏ كتاب البيوع ( ) باب من باع نخلا قد أبرت 
(:١٠؟).‏ ومسلم : )"١( )١١7/(‏ كتاب البيوع ( ٠١‏ ) باب من باع نخلا عليها ثمر 
6490)» وأبو داود : 8 / ١+‏ ) كتاب البيوع باب في العبد يتاع وله مال ( +05 » والترمذي : 
7/98١9‏ 5:ه) . (؟1) كتاب البيوع ( 5 ) باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير » والعبد له مال 


0 ؛ والنسائي :١5/7؟١1:()5:)‏ كتاب البيوع ( 5/) ياب الدخل يباع أصلها ويشتثني المشتري 
هازه+5:. 585 4)ء وابن ماجه : ( 755/51 ) (؟١)‏ كتاب التجارات 8١١‏ ) باب ما جاء فيمن 
ا 1 ش 
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وأبو حنيفة - رحمه الله - لا أنكر القولٌ بالمفهوم حكم بِأَنْ غير المؤبرة أيضًا تَِنَى 
على ملك البائع » فإنه ليس جزءًا من نفس الشجرة (© , 

واخراة باتابيي؟ نيدقع الكمام عض تند عاق" الشمر من الطلع » ومناطً انقطاع 
التبعية ظهورٌ الثمار » فيلتحق (© به الظهور في كل ما يظهر فى ابتداء الوجود » كالتين . 
أنواذها واتضابيت الحبات . وما دامت لا تنعقد ثمرةً لِصِعْرِها تندرج تحت البيع . 

والأصح : أن القشرة العليا على الجوز ليس ساتًا © . وإن ‏ كان ع © أكمة 

فإن قيل : كيف يُشترط البدؤٌ في كل عنقودٍ وثمرة للحكم بالبقاء على ملك البائع ؟ 

قلنا : ل عَسِرَ ذلك أقام الفقهاء وقت التأبير مقام التأبير » حتى إذا تأت واحدةٌ 
صارت وغير المؤبرة تابعًا للمؤبرة في البقاء على الملك » هذا بشرط أن يكون المؤبر وغير 
المؤبر 5-3 فى البقاء 0 ا النوع 4 وداخك ضيق صفقة واحدة , 

ولو وُجِدَ اتحادُ النوع ولكن اقتصر العقدٌ على غير مؤبر » أو شملها العقد ولكن 
اختلف النوع » فوجهان : 

أحدهما : أنه © لا اتباع ؛ لأن التفصيل لا عُسْرَ فيه مع هذا الاختلاف . 


)١( '‏ مذهب الشافعية : أن الشجرة أو النخلة إذا أثمرت وكانت الثمار غير مؤبرة » فإن هه ال كز 
في البيع وتكون للمشتري , أما إذا كانت الثمار مؤبرةً فإنها تبقى في ملك البائع . 

ومذهب الحنفية : أن من باع نخلًا أو شجرًا فيه ثمرء فإن الشمر يكون للبائع » سواء أيّر أم لم يؤر . 
انظر روضة الطالبين : (/ .2ه ) » مختصر الطحاوي : (78)» اللباب في شرح الكتاب : (97/5؟7) . 
() في الأصل : ١‏ فليلحق » ؛ والمثبت من (أ) » ( ب) ه. 
قن19 اوم << لاسفاتن 4د (5) زيادة من ب ) . 


(5) ما بين القوسين : ليس في (أ) . (7) في الأصل : « أن » » والمنبت من (أ)» وب) . 
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لابب ظ 

وشرط أبو علي بن أبي هريرة شرطا ثالنًا » وهو : أن تكون التي لم تؤبر مطلعة حتنى 
تبقى تبعًا © للمؤبرة . وخالفه كافةٌ الأصحاب » وهو قريب من اختلاف النوع » وبين 
التمدول ,و الإناك لعلف توم ,: 

فإن قيل : فإذا بقيت على ملكه » فهل يجب القطع في الحال تفريعًا للأشجار ؟ وإن 
لم يجب ( فكيف يُفرض القيام يِسَمَي 9 الثمار والاشجار 07 

قلنا : الإبقاء مس: ا ل ا ا ا ا 

الدار عن الأقمشة . فإن ذلك هما يقتضيه العردف أيضًا فلم يَجُر 6 الإبقاء » بل هذا 00 
كالزرع » وقد ذكرنا أن الإبقاء مستحق مستحق فيه كم تق يسناج إلى القن : فله أن يَشتقل به 
ال ,لأ ول كن اع نه 


ادها + أن المتشرفئ أولى بالإجابة : إِذِ التزم له البائٌ سلامةٌ الأشجار . 


والثاني : البائع أولى » فإنه استحقٌّ إبقاء الثمار . 


: قال في الروضة : « وإن باع نخلات أَبْر بعضّها فقط . فله حالآن‎ )١ 


أحدهما : أن يكون في بستانٍ واحدٍ » فينظر » إن اتحد النوحٌ والصفقة فجميعٌ الثمار بائع . وإن أفرد 
بالبيع غير امور فالأصح أن الشمر للمشتري ؛ والثاني : للبائع اكتفاءٌ بوقت التأبير عنه . وإن اختلف النوعٌ 
فالأصح أنَّ الجميع للبائع . وقال ابن خيران : غير المؤيّر للمشتري » والمؤبر للبائع 

الحال الثاني : أن يكون في بُشتائَينٌ » فالمذهب : أنه يُفرد كل بُستان بحكمه . وقيل : هما كالبستان 
الواحدء سواء تباعَدَ البستانان أو تلاصقا » . انظر : روضة الطالبين : (” / 557 ) . 
5 في (15)(ب) : ( تابعًا ) . 5) في (ب) : « الأشجار والثمار » . 


(5) في (]) : ( يجب ) . (ه) في (أ) : هو ه. 
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[ والثالث : أنهما يتساويان » فإن اصطلحا فذاك , وإلا فقد تعذر إمضاءٌ العقد فَيَنْمَسِحَ (© . 

فروع ثلاثة : ظ 

الأول 29 : إذا كانت الثمار لو شقَيِث لم يتضرر » ولو تركت:تضررت الأشبجاه 
بامتصاصها رطوبتها , ؛ فعلى البائع اَم أو المَطعٌ . فإن لم يجد ماء لوانتن 
القطع وجهان 0 

الثاتي : لو كان السَقّئْ يَضّدُ بجانبه » وتركه يمنع حصولٌ زيادة فى الجانب الآخر 
فَمَوّتَ الزيادة هل يُلْحق بالضرر حتى يتقابل الجانبان ؟ فيه وجهان © . 


الثالث : لو أصابت الثمار آفةٌ » ولم يكن في تبقيتها فائدةٌ » فهل يجب الآن تفريع 
الأشجار كر صاحب التقريب قولين 3 . 


وهذه التوجيهاتٌ 6 وتعاردض الاحتمالاات ظاهه . 


ا عبد 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن أَضْرٌ بالثمار وتَفْع الأشجار » فأراد ارب اا رجي 


حزن فا : له الشقي .و أضصييا : أنه إِنْ يت أحدهما بحقه أو » وإلا ؛ فسخ البِيعٌ » وإن أضة 
لحرو امار سارعا ؛ فعلى الوجهين , الأصح : د يفسخ إن لم يُسامح ٠‏ والثاني : للبائع الْسّهمه 
هذا كل الجمهون : وقال الإمام : في ا ا المشتري . والثاني : يُجاب 
البائع . والثالث : يتساويان ) . انظر : روضة الطالبين : “١‏ / 4+4ه- ههه). 
() في (ب) : و أحدها » . [ (5) في (أ) : ١‏ الاء ) . 


' 


05 اي 4 0 ببقاء الشما اين لام 


قلت 500200000 ع نفع في ترك الشمرة . فإن لم يكن وجب القطع بلا خلاف » 
كذا قاله الإمامٌ وصاحبٌ « التهذيب » . واللّه أعلم » . انظر نظر : روضة الطالبين : #١‏ / همه ) . 


ف هذان الوجهان عند الإمام كما في الروضة : (” / همه ) 5 
(1) وفي مغني امحتاج : أنه ليس له إبقاءُ الشمار . انظر مغني المحتاج : ( 28/5 ) : 
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اللفظ السادس : أسامي الثمار : 

ومطلقٌ بيعها يقتضي استحقاقٌ الإبقاء إلى أوان القطاف » وإن لم يصرح به ؛ لعموم 
الشوف , إذ القرينةٌ العرفية كاللفظية © ولذلك بُرّلَ العرفٌ في المنازل وآلاتٍ الدابة في 
باب الإجارة منزلة التصريح (© . 

ولو جرى عرف بقطع العنب حصرمًا , " لأنه لا تتناهى نهايثُه © أو جرى العرف 
بالانتفاع بالمرهون من المرتهن : فقد منع القفال المسألتين » وقال : هو كالتصريح 7, 
وخالفه غيره لأن المتبع ها هنا © [ هو ] © العرف العام © , لا عرف أقوام على 
الو ا 

وهذا يلتفت على ما لو اصطلح العاقدان في النكاح على أن يعبروا بالألفين ” عن 
ألف “© تخيلا لكثرة المهر أن اللازم الألثُ أم (20 الألفان ؟ لأن مثاره أن الاصطلاح 
الخاصٌ هل يلتحق بالاصطلاح العام في اللغات وكذا في العرف ؟ 

ثم لابد من التنبه لثلاث شرائط في يبع الثمار : 

الشرط الأول : أنه لابد من شرط القطع إِنْ بع قبل بُدُوٌ الصلاح » فإن شَرَط 
التبقية : بطل » وإن "١‏ أطلق لكان كشرط التبقية . سخلاقا لأبي حنيفة في 


(1) في الأصل : « كاللفيظة » » والمثبت من (أ) ©( ب) . 
0) في () : « الصريح © . 


0 في (أ) : « لأنه لا تنتهي نهايته ) » وفي ( ب) : « لأنه لا ينتهي غايته ) . 


(4:) انظر : روضة الطالبين : (“” / هده ) . (0) قوله : « هاهنا ») : ليس في ( ب) . 
(5) زيادة من (أ)»(ب) . (0) قوله : « العام » : ليس في ( ب ). 
(8) انظر مشكلات الوسيط للحموي . 

(5) في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ بألفين عن ألف » . 0١‏ في (أ) :«أو). 


: )5( في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولو » » والمثبت من‎ )01١( 
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المسألتين 29 . 

والمعتمد : ' ما وي : « أنه - عليه السلام - نهى " ' عن بيع الثمار حتى تزهي  )‏ 
وزوي 7" حتى [ أن ] 49 تنجو © من العاهة © . 

فشقة ؟ أن "السام 11 , عم إلا بالقطاف , والجوائخ غالبةٌ في الابتداء ؛ فلم تكن 
الققدرة على المسايم اليوتونا برهن .. 

ومنهم مَنْ علل تَضَّوْرَ الأشجار بكثرة امتصاص الثمار رطوبئها في الابتداء . وهو 
فاسد على ما تبينٌ فسادُه في التفريع . 


(1) مذهب الخحنفية : أنه مَنْ باع ثمرة ولم يَتِدُ صلاحها أو قد بَدَا : جاز البيع » ووجب على المشتري 
قطعها في الخال . فإن اشترط تركها على النخل أو الشجر . فإن أبا حنيفة وأبا يوسف - رضي الله 
عنهما - قالا : البيع على ذلك فاسدٌ . وقال محمد : إن كان صلاحها لم يَيِدُ فالبيعُ فاسدٌ » وإن كان قد 
بدا فالبيع جائرٌ والشرط جائز . انظر مختصر الطحاوي : (8) » الاختيار لتعليل امختار : 5/79 7) » اللباب 
في شرح الكتاب : 5590/50 778) . 


. » ما روى أنه نهى عليه السلام‎ ١ : ) عن النبي مَهتهِ ؛ » وفي ( ب‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. وروت 4»ء والمثبت من (1أ)‎ ١ : ) ويُروى 4 »2 وفي ( ب‎ ١ : في الاصل‎ )0( 
تنجوا).‎ ١: ب)‎ (٠ زيادة من ( ب ) . (©» في (أ)‎ )5( 


(5) انظر في ذلك صحيح البخاري :450/51 -4558) (84) كتاب البيوع أبواك رق ا 
2 أحاديث رقم 169 81119 ) » ومسلم : (* / 
)١١)6‏ كتاب البيوع )١١(‏ باب النهي عن يبع الثمار قبل بُدُوٌ صلاحها بغير شرط القطع 
»٠584(‏ ه8ه١)»‏ وأبو داود : )55١/‏ كتاب البيوع - باب في بيع الثمار قبل أن يَنِدُوَ صلامحها 
(7554) » والترمذي : (0554/5)(؟١1)‏ كتاب البيوع ١١(‏ ) باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى 
بيدو صلاحها (1110/1517) » والنسائي : (07/ 754-175 ) ( 44) كتاب البيوع (75) باب شراء 
الغمار قبل أن يبدو صلاحها (5؟ه؛ ) ء وار بن ماجه : (745/5) )١7(‏ كتاب التجارات (؟+) باب 
النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (77107) ورا جع التلخيص الحبير : )١8/(‏ حديث رقم : 


. )١١ال4(‎ 
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وإذا شرط القطع : صحٌ » ولم يندرج 2 تحت النَّهْي ؛ لفقد العلة وتخصيص النهي 
بما يعتاد » أما القطع قبل بدوٌ © الصلاح فَعَيدُ معتادٍ » وكذلك لو اشترى البطيخ قبل بُذُوٌ 
املاع ابد م ري الو 
(*وهو مع الأصول متعرض » للآفات » ولو باع الشمار مع الأشجار لم د يشترط القطع ؛ 
فد العلة » إذ تم التسليم بتسليم الأشجار وأمِنَ [ من ] 20 العاهة . قورَانهِ أن يسيع 
0-6 : أن 00 لت 1 ت أها صاحبٌ الأشجار 
عرمة »لذ لام مب علا عا با وو 
للعاهة . ٠‏ 


نعم » لو كانت الثمارٌ بحيث تندرج لو أطلق العقد » فاستثناها فالبقاء على هذا 


0 في الأصل : « يُدرج » » والمثبت من (أ)» ( ب) : 

وم" كلمو بدو 0 انع فى جز أ زج 

م في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ أصولها ») . (4) في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ أصولها » . 
(0) في (5أ) ؛»)(ب) : ( وهي مع الاصول متعرضة ) . 

(3) قوله : « من ) : ليس في (أ)2( ب). 

(4) قال في الروضة : ١‏ الصورة الثانية : أن تكون الأشجار للمشتري » بأَنْ يبيع إنسانٌ شجرةً وتبقى الثمرة 
لهُ » نم يبيعه الشمرةً » أو يوصي لإنسان بالشمرة فيبيعها لصاحب اله لشجرة » ففى اشتراط القطع وجهان 3 
أصحهما عند الجمهور : يُشترط » ولكن لا يلزمه الوفاءُ بالشرط هنا » بل له الإبقاء » إذ لا معنى لتكليفه 
قَطْعَ ثماره عن أشجاره ) . انظر روضة الطالبين : (8 / *هه )» مغني انحتاج : (49/5) . 
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الوجه مُلْحَقٌ باختلاف البتدأ » أو بالاستدامة ؟ فيه خلافٌ للأصحاب . 

ثم اتفق الأصحاب على أن بدوّ الصلاح ١‏ كاف في البعض © لسقوط هذا 
الشرط ؛ إقامة لوقتِ الصلاح مقامَ نفسه ؛ دفعًا للمعسر » كما فى الَأبير . 

هذا بشرط المحادٍ البستان وشمول الصفقة واتحاد الملك » فإن اختلف البستانٌ 
أوالئلك أو تعدّدت الصفقة ففي كل ذلك وجهان © بعد الاتفاق على اشتراط اتماد 
الجنس » وأما النوع فهو كما سبق في التأبير » فميلٌ العراقيين إلى مراعاة اتحاد البستان , 
ولم يتعرض الأصحابٌ للبستان في التأبير » نعم 9 ثم المراة يعْدُرٌ الصلاح في الثمار : بأَنْ 
يطيبّ أكلها » وذلك في البطيخ لظهور 29 [ مبادئ ع © الحلاوة ؛ وفي العنب الأبيض 
بالتموّه "2 » وفي غيره بالتلون » وفي الزرع بزوالٍ الخضّرة . 

وأما البقل فإ بيع مع الأصول فلا ؛ يشترط القطعٌ ؛ فإنه لا يتعرض لعاهةٍ » وإِنْ بيع 
دون الأصول نزل على القطع , فإنه يحذر من التأخير النموع و0 
العقد بما لم يدخل . 

الشرط الثاني : أن تكون الثمار قد ا: نكشفت من أ كمتها » على قول بطلان يبع " 
الغائب » إلا ما في إبقائه فيه صلاح » كالرمان . 


. ) في البعض كاف‎ ١: ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١( 

() قال في الروضة : « وإن اتحد الجنس » فالكلامٌ في اتحاد البستان وتعدده . وإذا اتحد ففي بيعها صفقة 
واحدة وإفراد ما لم يَنِذّ فيه الصلاح بالبيع . وحكم الأقسام كلها على ما سبق في التأبير بلا فرق » حتى أن 
الأصح : أنه لا تبعية عند الإفراد » وأنه لا أثر لاختلاف النوع ؛ وأنه لا يتبع بُستانٌ بُستانًا » . انظر روضة 


الطالبين: (“# /لامه) . < (5) زيادة من (1أ) . 
(4) في (أ) : ١‏ بظهور ) . (5) زيادة من (أ) . 
(7) في (أ) : ١‏ بالتمويه ») . 

0) في الأصل : « مع » » والمثبت من (1) » ( ب ) » وهو الأصح . 


كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 11/3 


واختلفوا في الباقلاء ان أن إبقاءها (') ذ في القشرة العليا » 3 فيه م0 
تعرى له الباقلق 0 الرطت.72؟ .. 

أخدها ؛ أن فيها © صلاخ ..والناني + أنه لا صَلاح . والثالث : أن صلاح الأرز 
فيه دول صلاح الحنطة 29 . 


() في الأصل : ١‏ قا :4 والميت من :21 و( با) . 
(0) في الأصل : « الباقلي » » والمثبت من (أ) 4 
(5) قال في الروضة : « وأمًا ما له كمامان يزال اهنا ويبقي الآخر إلى وقت الأكل » كالجوز واللوز 
وام فيجوز ببعه 2 ادير الأسفل 4 0 يجوز هى في الأعلى » لا على الشجر ولا على الأرض ٠‏ وفي 
وبيع الباقلاء في المشر الأعلى فيه هذا الخخللاف . واذعى إمام الحرمين أن الظاهر فيه الصحة ؛ لأن 
الشافعي - رضي اللّه عنه - أمر أن يُشترى له الباقلائم الرطبٌ . قلت : المخصوص في « الأم » : أنه لا 
يصح بيعُه . قال صاحب ١‏ التهذيب ) وغيره : هو هو الأصح » وبه قطع صاحب ١‏ التنبيه » . 
هذا إذا كان الجوز واللوز والباقلاء رطبا » فإن بقي في قشره الأعلى » فيبس لم يَجر ببعه ... » . انظر : 
روضة الطالبين : 5١‏ / 60٠5مء‏ 0505ه5). 
(4) في (أ) : « في شنبلها والأرز في قشره » فيه ثلاثة أوجه » . وفي ( ب ) : ١‏ في الشنبل والأرز في 
القشر فيها ثلاثة أوجه ) . 
(ه) في الأصل : « فيه ) » وفي (أ) : « فيها ) » والمثبت من ١‏ ب) . 
() قال في الروضة : ١‏ وأمّا ما لا يُرى حَبّه عا سو ةعاس السو »؛ فما دام في 
سيل لا يجوز ببعٌه مفردًا عن ستبله قطعًا » ولا معه على الجديد الأظهر . » كبيع تراب الصاغة » وكبيع 
الحنطة في تبنها فإنه لا يصح قطعًا . وفي الأرز طريقان . المذهب : أنه كالشعير » » فيصح بيعه في سنبله . 
وقيل كالحنطة ) . انظر روضة الطالبين (” / 05١‏ ) . 
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وأعا لجعي ع قير 30 زافعن لبي اجن النمطان > سمو اعفاد 

وقل ذ كرنا أحكاءً و 4 6 اموي ببطلانٍ 5 
ا لخو امهو لاب وري الح لدف ف 
بالنطلين أرعنا : رن نقلناه 07 000 

الشرط الثالث أن يحذر 9 ر بيع الربا © فلا تباع الشمار بجنسها ء فإنّ باع الخنطة 
في سنبلها بالحنطة فهي احاقلة » وقد تَهَى - عليه السلام - عنها © وهي مشتقة من 


في (1) : ( بادي الحبات ) » وفي ( ب ) : « باد الحبات ) . 


الشيخ أبي علي في بابه القطع بالبطلان أيضًا » والظاهر ما قُلناه » » وفي (ب) : « ولا يستقيم ذلك إلا 
ايد عار طايه اليو يوووا ا وا إن وم 
بالبطلان 0 الآن ) . 

(1) قال في الروضة بعد أن ذكر حكم بيع الحنطة في سنبلها » والباقلاء » والأرز» والشعير » وغيرها + : 
١‏ وهل المنع في صُوّر الفرع مقطوعٌ به » أم مفرّعٌ على مَنْع يبع الغائب ؟ قال الإمام : هو مفرّع عليه . إن 
جوّزنا بَبْعَ الغائب صَحٌّ البيعٌ في جميعها . وفي « التهذيب » أنَّ المنع في بيع الجزر ونحوه في الأرض ليس 
مفرعًا عليه ؛ لأن في بيع الغائب يمكن رَدٌ المبيع بعد الرؤية ‏ بصفته » وهنا لا يمكن . قلت : هذا أصحء 
ونقله المأوردي عن جمهور الا مكيدانت . ونقل عن بعضهم كقول إمام 0 ونحوه . والله 
أعلم ) العو بروضة الطالبين م 


زفي" الأمن فحن الزبر) وق زم وق الزيوا #6 الاي م 
6 الحديث أخرجه البخاري : ( : / 1:49 ) (4“) كتاب البيوع ( 8١‏ ) باب بيع المزابنة 5185 , 


الحقل » وهي ساحة يُرْرع فيها » سمي الزرعٌ بها للاتصال . 
ولو باع الرطب بالتمرة فهو باطل » وهي المزابنة المنهي عنها ') وهو مشتق من | 
الرَبِنَء وهو الدَّفُع » لأن هذه المعاملة " في الغالب تُفضي © إلى المدافعة والمنازعة . 
وقد اسْتْنْنِي عنها العرايا » وهي بيعٌ الرطب خرصا بمثل ما يرجع 0 إليه الرطب عند 
لق امن العير قينا قو عسة أوضق. : تروك زية بن تابث أن مخاويج الأنصار 
جاءوا إلى رسول اللّه مقر وقالوا » : إن الرطب ليأتينا وفي أيدينا فضول [ من ] )2 


/7141) ؛ ومسلم : (+/1118) )7١(‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) بابٌ تحريم ببع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
9و+ه١)ء‏ وأبو داود : (* / 8ه١)‏ كتاب البيوع باب في التشديد في المزارعة )51٠00(‏ (5404) 
وه.4*) » والترمذي : ( ع / ١ه‏ ) ١١(‏ ) كتاب البيوع )١4(‏ باب ما جاء في النهي عن احاقلة 
والمزانبة و 1774) »)١1..0(‏ والنسائي : (7/ 7؟) ( 44 ) كتاب البيوع ١8(‏ ) باب بيع الثمر قبل أن 
يبدو صلاخحخه ١١١هع.؛5ه؛ء‏ ه*ه؛ )»ء وابن ماجه: (5/ )١١() 1757151١‏ كتاب التجارات ( 514 ) 
باب المزابنة وامحاقلة ( 775107575 ) . وراجع التلخيص الحبير: )١8/(‏ . حديث رقم : )١١1١5(‏ . 
1١‏ الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 44: ) ( 4*) كتاب البيوع ( 8١‏ ) باب بيع المزابنة )7١18٠(‏ » 
ومسلم : (/ )7١()11١7- 1١١8‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
ووم«هرء.4هدء 45ه9)ء وأبو داود : (" / 494؟ ) كتاب البيوع باب في المزابنة ( 7851 )55000) 
(74.5()84.04)» والترمذي : (07/7؟ه) )١١(‏ كتاب البيوع ( ١4‏ ) باب ما جاء في النهي عن امحاقلة 
والمزابنة ( )1١١١»‏ .8.0 (م.١١)ء‏ والنسائي : (7/ 558) (44 ) كتاب البيوع (8؟) باب ( بيع 
الثمر قبل أن يبدو صلاحه ) ٠ه‏ 4١اهئع,‏ «*هوء 4؟هك4ى هه ). وابن ماجة : (5/ ١5لا‏ 1757 ) 
)١١‏ كتاب التجارات ( 4ه ) باب المزابنة والمحاقلة +257 7١176575‏ ) . وراجع التلخيص الحبير : 


(/9؟) حديث رقم : (51١؟١١).‏ 

(0) في () : « تُْضي في الغالب » » وفي الأصل : ٠‏ في الغالب يُقُضي  »‏ والمثبت من ( ب ) . 
6) في (ب): ( يعود ) . 

(:) في الأصل : « التمييز » » والمثبت من (أ) » ( ب) وهو أصح . 

(ه) في (1) : «١‏ ققالوا ) . 


(5) زيادة من ( ب ) . 
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ءِِ 3 ءِ ءِ 2 
قوت . فارخص لهم في العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ». والشك من 
الراوي (2 . ووجه الخروج عن قياس الربا : إقامة الخرص مقام الكيل . 

وقد وَردت الرخصة مقيّدةً بأربعة قيودٍ » يتطق النظد إلى كلها ©© : 

الأول : التقدير ٠‏ فلك زيادة على. خمسة أوسق + وفى الخمسة أوسق قولان + لتردد 
الرواية » منهم من يُرججح جانب المنع إلا بيقين » ومنهم تُرجح جانب الجواز وتقدير " 
لخرص أسلا » إلا في تل ت تيقنًا فيه المنم 9» . 
هذا لو اشترى - في صفقات - ألفّ وسقٍ فلا حجر » وإنما الحجر في صفقة واحدة . 

ل ا را : جاز قطعًا ؛ إذ لم يَدْحل في 
ملك أحدهما إلا ما دون الهدر . وإن اتوك برك من رجا فيان 0) . 


(1) الحديث أخرجه البخاري : ( 4 / 451 ) ( 74) كتاب البيوع 8١‏ ) باب بيع الثمر على رءوس النخل 
بالذهب أو الفضة ( ١١150‏ )», ومسلم : (117111538/1) )7١(‏ كتاب البيوع )١(‏ باب النهي 
عن يبع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ( 1١9‏ ) . وأخرجه عن أبي هريرة حديث رقم : 
)١٠١4١1١‏ » وأبو داود عن زيد : (/ ١45‏ ) كتاب البيوع في باب بيع العرايا (7©) » وأخرجه كذلك 
عن أبي هريرة حديث رقم : (7754).» والترمذي : (7/ 4ه . 0وه) (؟1١)‏ كتاب البيوع +7 ) باب ما 
جاء في العرايا والرخصة في ذلك (1..0. 898.١‏ 8.5١)»ء‏ والنسائي : 7507/1١‏ ) ( 44 ) كتاب 
البيوع ( ٠5‏ ) بيع العرايا بالرطب ( 454١ »454٠‏ )» وابن ماجه : )١١()1757/5(‏ كتاب التجارات (هه) 
باب بيع العرايا بخرصها ثمرًا ( 2577748 59؟7). 

هم في الأصل : « جملتها ) » والمثبت من (١1أ)2.(‏ ب). 

5 في (أ) «١:‏ وتغرر )2 وفي ( ب) : ١‏ ويقدر ) . 

(5) الأظهر من هذين القولين : عدم الجواز في خمسة أوسق . انظر الروضة : ١‏ /7+ه ) : 

(5) في (أ) #لهملة وق 1 


(7) أصح هذين الوجهين : أنه كشراء رجلين من رجل . انظر الروضة : (” / «5ه) . 


كناب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 10/3 


ووجةٌ الفرق ١‏ مشي إلى أن الالتفات على جانب 2 مَنْ يدخل الرطب في ملكه , 
لأن الرطت خرج التقديد فيه بالخؤص عن القياس . 

ولم ين الأصحابٌُ ذلك على تعددٍ حكم الصفقة بتعددٍ البائع والمشتري ؛ يلا نبهنا 
عليه [ من قبل ] 29 » مع أن الربا يتعلّق بجانب ” التمر والرطب © جميعًا . 

الثان : أنّ العنب في معنى الرطب » وسائر الثمار تُِنى على جريان الخوص فيها . 
وفيه قولان مذكوران في الزكاة 2 . 

الثالث : أنه وَرَدَ في بيع الرطب بالتمر » :قبع الرطت بالرطت فقي ثلا أوجه ‏ 

أحدها : المنع ؛ اتباعًا للقيد ©© » والتفانًا إلى غرض © التفكه والحاجة إليه . 

والثاني : الجواز إذ قد يختلف الغرض ل ا 
إن كان ا حدهن نوكر غااعلن ارق : جاز ليستبقي الباقي لاه للتفكه والرطوبة » وإن كان 


0 في (1) : « مُشير إلى الالتفات إلى جانب ») » وفي ( ب) : « مُشير إلى أن الالتفات إلى 
جانب ) . 


(0) زيادة من (أ) 6( ب) . 

(0) في (1) : ١‏ الرطب والتمر ») . 

(4) الأظهر : أنه لا يجوز بَيِعُ العرايا في سائر الثمار » كالخوخ , والمشمش ء واللوز مما يدخحر يابشه ؛ لأنها 

متفرقةٌ مستورة بالأوراق فلا يتأتى الحوْصٌ فيها . انظر : مغني لمحتاج : (؟ / 44 ٠»)‏ نهاية المحتاج : ( 4 / 
4). 

(ه) في الأصل : ١‏ للمقيد » , والمثبت من (1) (ب). 

(5) في ( ب): « فرض ) . 

(/) في الأصل : « العرض » » والمثبت من (أ) ١٠‏ ب) . 


(0) زيادة من ( ب ) . 


1610/3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


على الشجر فلك )١(‏ 060 
الرابع : أنه ورد في المحاويج » فمن يرى الحرصٌ أصلا ‏ يُنْحِقُ الأغنيا به © » ومَنْ 


)١(‏ قال الحموي : « قوله : ( لو باع الرطب بالرطب ففيه ثلاثة أوجه ) . وقال فى الثالث : ( إن كان 
أحدهما موضوعًا على الأرض ليستبقي الباقي للتفكه والرطوبة » وإن كان على الشجر فلا ) . 

قال المصنف : ١‏ المنقول في كتب المذهب ثلاثة أوجه : أحدها : الجواز سواء كانا على الشجر 
أو علق الارضن . والثاني : لا يجوز فيهما . والنالث : يجوز إن كانا على رءوس النخل » وإن كان 
ادها فلن :رووشض النخل لم يجز ء فعلى هذا يكون الوجه الغالكث الذي ذكره الشيح فلن لسمائر 
الكتب» . ٠‏ ظ 

قال الحموي : « وإن كان هذا الوجه غير منقول فإنه أكثر اتجامًا من الذي قال : إن كان أحدُهما على 
وجه الأرض جاز وإن كانا على رعوس النخل لم يجز ؛ لأن الذي ذكره أقربٌُ شبهًا بالعرايا ؛ لأن أحدّهما 
على وجه الأرض والآخر على رءوس النخل »ء أما إذا كانا على رءوس النخل فإنّهِ أبعد شبهًا . فعلى هذا لا 
يخلو هذا الوجة التي ذكره الشيحٌ إما إن يكون ذكره بطريق الاستنباط أو بطريق النقل عن بعض أكمتنا 
ل 
آخر اطلع عليه ولم يذكره لِضَّعْفه ٠‏ واللّه أعلم » . 
جريانُ هذا التفصيل إن كانا على النخل » فإن كان أحدُهما على الأرض لم يَجر » وحكي أيضًا عن أبي 
إسحاق . 

ولو باع الرطب بالرطب على الأرض لم يصح على المذهب » وبه قطع الجمهور . وقال القفال : فيه 
هذا الخلاف ؛ لأنه إذا جاز البيعٌ ومّما على النخل » واحتملت جهالةٌ الخوص ء فالجوارٌ ممع تحقّق المساواة 
بالكيل أولى ») . انظر روضة الطالبين : "١‏ / مده ) . 


5 في (أ) 2)(ب) «١:‏ بهم). 
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لا يراه 0 أ ع 00 تردّد ؛ ولأنَّ الرخص لا تقصر بعد مهدها على أريانها : 
والآن» فبعد معرفة شرائط صحة البيع فلابد © من معرفة أحكام الطوارئ على الثمار 
قبل القطاف » من الاجتياح © والاختلاط . 
ظ أما الاختلاط : فبالتلاحق » وذلك إن كان ثما يغلب فالبيع باطل » وإن كان بعد 

بدوٌ الصلاح ؛ لأنّ ذلك يشر به التسليُ أيضًا » كوقوع الجوائح 

وذكر العراقيون وجهًا : أنه موقوف ؛ لأنّ هذا العُسْرَ يمكن ذَفْعُهِ بهبة البائع ثمارّه» 
فإن © لم يَهَثْ : حكمنا بالبطلان » أما إذا كان التلاحق نادرًا : حكم في الخال 
بالصحة » فإن اتفق التلاحقٌ قبل تسليم الأشجار » ففي الانفساخ قولان : 

أحدهما : ينفسخ ؛ لوقوع اليأس عن التسليم » فهو كما لو وَقعت دُرٌ در في ب بحر 
قز اللاي : 

والثاني : لا ؛ ؛ لأن دَفْعَ هذا الغشر بهبة الثمار الجديدة مقدورٌ للبائع 2 » وعلى هذا 
فله الخيا ر إن لم يهب » وإن وهب بطل خياره كما ذكرنا [ ه ع © في هبة الأحجار 
ند الأرض » والنعل في الدابة » وحكمٌ التمليك والإعراض على ما سبق . 


لكر مبانضي: التقرزيبي قرلا اع 000 أنه ل يان لم :010 ولا انفساخ 6 


(0) في (أ): «١‏ يرى ). 0 زيادة من (أ) . 

5 في (أ) : ١‏ تمهدها ) . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لابد » ء والمثبت من (أ) . 

(0) في (]) : ١‏ الاحتياج ) . (1) في (أ) ١:‏ وإن ). 
(/) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : ( 8 / 0ه ) » نهاية المحتاج : ( ؛ / ١١8‏ ). 
() زيادة من (]أ) . (9) في (أ): 2 من). 


. زيادة من (1أ)‎ )0١( آخحر » : ليست في (1) ه‎  : كلمة‎ 2٠١9 


3 كتاب البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 


0 
ارارق الاق سيط سينا ل الي ا ا ا ني 
بعد القبض فهو مَبْنىَ على أن الجوائح مِنْ ضمان مَنْ ؟ فإن قلنا : مِنْ ضمان البائع » كان 
كما قبل القبض » وإلا فيتفاضلان با لخصومة أو الاصطلاح » وكذلك إذا باع الأشجار 
وبقيت [ له ] ” الثمارُ فتلاحقتٌ فلا فَسْحَّ » فإن (" الثمار الجديدة ليست مبيعًا ولا 
مختلطا بالمبيع . والمزنيئ تقل تردّدَ القولين في هذه الصورة » واتفق المحققون على 
تخطعجه () . ومنهم مَنْ صَوّبه وجَعَل الثمارَ المملوكة ملك 9 الشجر المبيع كالمبيع » وهو 
ا د لي د 


وما © في الثمار 052008 ادع بشباة الاكن اول ب اة 
قلنا من 2 ضمان المشتري فهو في يده . وقيل: إنه في يدهما ؛ لأنّ بائع الشمار له مداخلةً 
بوجوب 9 الشقي عليه والمشتري صاحب الب فك .. 


العارض الثاني : الاجتياح . 


فإن وقع قبل تسليم الثمار بتسليم الأشجار : فهو في © ضمان البائع » وإن كان 


)00( زيادة من ١أ)‏ : (0) في (1) : ولأن). 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تخطيته ؛ » والمثبت من (أ) . ظ 

(8) في (1) : « يملك » . (5) الهاء في ( وينكره ) زيادة من (]أ) . 
(5) في (1أ) : «أما » . 

ولكانق: الأعبل اال وك والميط عن و 

8) في (أ) ©( ب) ١:‏ توجب ). 


(5) في الاصل ونسخة ( ب ) : «١‏ في » » والمثبت من (أ) 


كناف اليرت ايفن الالقافل اللطلقة فى الدع ع ع ل حم 193/39 


بعد التسليم فالمنصوصٌ جديدًا : أنه من ضمان المشتري ؛ لأنه تسلّط (2 على التصرف 
زالباكه الين22. [ ْ 
والقول القديم : أنه من ضمان البائع ؛ إِذْ لا خلاف أن السَفْي واجبٌ على البائع 
لتدمية الثمار وتربيتها » فكأنه فى عهدة التسليم إلى القطاف . 
كلام فَنَسِيُه . 
فقال © الشافعى - رضى اللّه عنه - فى الجديد : لعلّه كان قبله ما يدل على 


واختلفوا [ في ] 29 أن [ القول ] © القديم هل يجري في الفوات بافةٍ السرقة وما 
ليشن من الجوائح السماوية () ؟ 

وعلى الصحيح |الجديد : لو فسدت الثمار يدك السَقَي وتعيّتتٌ فللمشتري الخيارٌ 
تعرق» الأن الشقم و لحك يك النقد واقتضاء ارقت نولو .قات الكل رترك لشت 
ففى الانفساخ طريقان " كما في © موت العبد المريض بمرض قبل القبض © ؛ لأن 


. ) في (1) : « تسليط‎ )١( 

(؟) وهذا القول الجديد هو الأظهر . انظر الروضة : ( ” / 54ه ) » نهاية المحتاج : ( 4 / )١64‏ . 
5 في (أ) : « قال ) . 

(؟) زيادة من (1) »(ب) . 

(5) زيادة من (أ) . 

(7) قال في الروضة : « الثالث : لو ضاعت الثمرة بغصب أو سرقة » فالمذهب : أنها من ضمان المشتري » وبه 
قطع الأكثرون . وقيل : على القولين في الجائحة » وبه قطع العراقيون ) . انظر : روضة الطالبين : (070/7) . 
0) في (5) : « يقربان من ) . 


(8) المذهب : القطعٌ بانفساخ العقد . وقيل فيه القولان كالجائحة السماوية . انظر : روضة الطالبين: (/0780). 


3 ل تتا البيوع : موجب الألفاظ المطلقة في البيع 
الشمار - لضعفي البنية (© قبل القبض - متعرضة للفساد بعده (" إن لم تُعالّج بالسَقّي . 

فإن 29 قلنا : لا يتفسخ فله الخيار» فإن فسخ فذاك » وإن أجاز فيطالب بامثل 
.أو بالقيمة 29 » لأن الإتلاف من جهته . 


وإن كان قد تَعَيّتِ © » ففى المطالبة بالأرش وجهان تَبَهْنَا على نظيرهما فى 
الاستعجار 9 


. ) السمتة‎ ١ : في (1أ)‎ )١ 

) في (أ) : ١‏ بعد ). 

0) في (أ) : ١‏ وإن ). 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « القيمة » » والمثبت من (1) . 
(5) في (أ) : ( تعيبت ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : و الأحجار » » والمثبت من (1أ) : 


03/3ظ13 


القسم الخامس من كتاب البيع 
وفيه 
بابان 


[ الباب الأول : في مداينة العبيد . 


الباب الثاني : في الاختلاف الموجب للتحالف ع 20 . 


. ما بين المعقوفتين زيادة إيضاح‎ )١( 


10/3 
الباب الأول 
في مداينة العبيد 


3 


والنظر فيه 29 فى المأذون وغير المأذون . أما المأذونُ : فالنظك فيه فى ثلاثة أمور : 
الأول : فيما يجوز له من التصرفات . 

وليس للعبد المأذون فى التجارة أَنْ يؤاجر نفسه » ولا أن يأذن عبدًا © من عبيده فى 
التجارة » وإن كان يُوكل في آحاد التصرفات ولا أن يتخذ دعوة للمجهّزين © » ولا أن يعامل 
سيده بالبيع والشراء » ولا أن يتصرف فيما يكتسبه بالاحتطاب والاحتشاش » ولا أن يتعدى 
جنسًا من 7 التصرف الذي عن *» له » ولا يشتري مَنْ يُتق على سيده ؛ لأنّ العبد متصرف 
للسيد © بتفويضه » فيقتصر على موجب الإذن » والإذنٌ بمطلقه لا يدل على جميع ذلك . 

ولأ رأى أبو حنيفعة -- رحمه الله نت أن العبد ف لنفسه واستدل على ذلك 

2 آ 

بتعلق العهدة به » خالفنا 9 فى جميع المسائل © 9" . 


واختلف أصحابنا فى إجارة عبيده ودوابّه من حيث إن ذلك مما قد يعتاده / 


. ) لعبد‎ ١: قوله : « فيه ) : ليس في (1) . (0) في (أ)‎ )١( 
في الأصل : « للمتجهرين » » والمثبت من (1أ) اب‎ ( 
. » في ( ب) : « التصرفات التي عين‎ )5( 
6 لسيده ) . 3 8-4 ف مين للق‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
مذهب الشافعية : أنَّ العبد المأذون له في التجارة يستفيد بالإذن كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة وما‎ )0( 
كان من لوازمها وتوابعها كالنشر » والطيّ . وعثخل المتاع إلى الحانوت » والردٌ بالعيب واشخاصمة في‎ 
. العهدة » ونحوها » ولا يستفيد بالإذن غَيْرَ ذلك على ما ذُكر فى المتن‎ 

ومذهب الحنفية : أن العبد المأذون له في توعان التعارة بيصي وناد ونا في جميع أنواع التصرفات ؛ 
لأن العبد محجورٌ عليه في التصرفات للِنٌ السيد , فإنُ أذن له السيد » فقد ارتفع الحجرُ » فوجب أن 
يكون أهلا لجميع التصرفات » كما لو أعيق . انظر : روضة الطالبين : 18/8 » 15 ) » رعوس المسائل : 
( 554 )» الاختيار لتعليل المختار : )٠١١61١١:٠١/7(‏ » اللباب في شرح الكتاب : 117/5١‏ 174) . 


ه ]ب 


كتاب البيوع ل ل ال ا ل ا ل 5 7 لاتككاْ ل يري 1 


التجار © أحيانًا بخلاف إجارة نفسه 20 . 


1 
ع 


وكذلك لو أَبَىَ " المأذونُ لم يئعزل » ولو رأى السيدُ عبدّه يتصرّف فسكت لم 
يكن سكوئه إذنًا في التصرفات . وإذا ركبته الديونُ لم يَرّل ملك السيدٍ عمًا في يده , 
ولوأقَد في المعاملة بِدَيْن لأبيه وابنه قُيلَ » ولو أذن لعبده في أن يأذن لعبد[ ه ع 2 في 
التجارة فَمَعَل : جاز وفاقًا . 

ولو حجر على الأول استمر على الثاني » ولو حجر على الثاني جاز . 

وخخالف أبو حنيفة - رحمه الله - في الكل » وشَّرَطْ في الحجر على العبد الثاني - 
أعني مأذون المأذونٍ - أنْ يأخذ ما في يده لينفذ عزله © . 

فإن قيل : وب يَعلّم المعايل كونّ العبدٍ مأذوئًا ؟ 

قلنا : بسماع إِذنٍ السيد أو ببيّنة عادلة . 


وفي جواز اعتماد الشيوع وجهان 29 » ولا يُكتفى بمجرد قول العبد خلانًا لآبي 


جم 


(1) في الأضل ونسخة ( ب) : ١‏ التاجر » » والمثبت من (أ) . 

69 الأصح : جواز إجارة مال التجارة كعبيده ودوابه . انظر الروضة : 559/7 ) ؛ مغني المحتاج : (؟ / 
)»٠‏ نهاية المتاج : ( 4 / 1١17١‏ ) . 

5 في (أ) : ١‏ أبق العبد » . (4) زيادة من (أ) . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه ليس للمأذون له أن يأذن لعبده فى التجارة » فإن أذن له فيه السيد جاز وينعزل 
المأذون الثاني بعزل الميك + سواء اتتزعه من يد المأذون الأول أم لا . انظر روضة الطالبين : (*/ 55ه ) 5 
مغني امحتاج : ( ؟ / )٠٠١‏ » نهاية النحتاج : ( ؛ / 01/0 )١175‏ . 

(1) أصح هذين الوجهين الجواز . انظر الروضة : #١‏ / ١لاه‏ ) » مغني امحتاج : ( ؟ / ٠٠١‏ ) ء نهاية 
المحتاج : 1١78/4‏ ) . ظ 

,) مذهب الشافعية : : أنه لا يكفي قولُ العبد : أنا مأذون » كما لو زعم الراهن إذن المرتهن في بيع 
المرهون » وإنما يُعرف كونُّه مأذوئا بسماع الإذن من السيد » أو ببينة » وكذا يجوز الاعتمادُ على الشيوع # 


سيب به ل سج سه كتانب افرع #ايذانة العيد 


فإنه رآه عاقدًا لنفسه فاكتفى بقوله » ومَنْ عرف 27 كوتّه (© مأذونًا وأقِك به فله أن يمتنع 
عن تسليم عوض 7" ما اشتراه منه إليه » احترارًا من إنكار السيد » إلى أن تقوم بينةٌ على 
كونه مأذونًا . ظ 

وكذلك المقبَ بالوكالة في استيفاء الحقّ له الامتنائح عن التسليم إلى إقامة البينة » ولو 
قال العبدُ : حجر علي السيد » وقال السيد : لم أَحْججو » فالصحيح : أنه لا تجوز 
معاملتُه 27 » فإنه يباشئ صورةً العقد . وفيه وجه : أنه يجوز نظرًا إلى جانب السيد » وهو 
07 أبي حنيفة © . ظ 


+ د 


ومذهب الخحنفية : أنه يجوز الاكتفاء بقول العبد : أنا مأذون . 

انظر روضة الطالبين : ١‏ / الاه ) » مغني المحتاج : (5/ )٠١١ ٠9٠١‏ ء نهاية المحتاج : ( 54 /1078ء 
)2 . ظ 
)١(‏ في (أ) : ( عرفه ) . )١(‏ كلمة : ( كونه ) : « ليست في (أ) . 
(5) في (أ) : ( عرض ). 
(4) ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الصحيح . انظر : روضة الطالبين : (* / ١ه‏ ) » مغني 
المختاج: (5/ ٠١١‏ ) » نهاية المحتاج : )1١١9/14(‏ . 
(ه) مذهب الشافعية : أن اللأذون إذا عُلم كونه كذلك » فقال : حَجَرَ عليع السيدٌ لم تجز معاملثه . فإن 
قال السيد : لم أخجر عليه » فالأصح : أنه لا يُعامل أيضًا » لأنه العاقد » وهو يقول : العقدُ باطل » وفيه 
وجه : أنه يجوز معاملته نظرًا إلى قول السيد بعدم الحجر عليه » وهذا الوجه هو مذهب الحنفية . انظر 
روضة الطالبين : ”١(‏ / الاه ) » مغني المحتاج : 1١١١/50‏ ) ؛ نهاية المحتاج : ( 4 / ١76‏ ) . 


كتاين اليو 9 .مذايية الس م ا اب ص :199/3 


النظر الثاني : في لزوم العهدة 

وما لزم العبدَ من أثمانٍ وما اشتراه أقر به » فهو مُطالبٌ به قطعًا . 

وفيه وجة لا يُعْتَدٌ به : أنه لا يُطالب . 

أما السيد : ففي مطالبته وتعلقه بذمتِه ثلاثة أوجه : 

الأظهر 2 : أنه يطالب ؛ لأنه وقع العقد له » والعبدُ طَولِبَ لأنه مباشر 22 للعقد . 

والثانيى : لا ؛ لأنه قصر أطماع المعاملين على ما سلّمه ” إلى العبد " المأذون » 
ومثل هذا الخلاف جار في رَبّ المال مع العامل في القراض ©© © » ومنهم مَنْ 
طرده 20 في © الوكيل , إذا سُلّم إليه ‏ ألفٌ معينٌ » . 

والثالث : أنه لا يُطالب » إن كان [ ماع 20 في يد العبد وفي به » وإلا مَتِطَالَب . 

فإن قيل : قَطعتم بمطالبة العبد » وهذا يدل على أن العقد واقع له . 

قلنا : قد اختلف أصحابنا فى الوكيل إذا اشترى لا بصيغة الشفارة » فى أنه هل 


(1) ذكر في الروضة : أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : 8١‏ / ؟لاه ) » مغني المحتاج : ))١١١/5(‏ 


نهاية أمحتاج : ( 4 / 1/96 )١8٠.0‏ . ) في (1) : ١‏ باشر ) . 
(0) في (1) : ١‏ للعبد ) . (:) في () : ١‏ عامل القراض © . 
9 قال في الروضة : ١‏ والوجه الأول والثاني جاريان في رَبٌ المال مع عامل القراض ) . انظر : روضة 


الطالبين : )١( . )هال١ / "١‏ في (أ) : ١‏ طردد » » وربما يقصد : تردد . 
0 في (أ) : ١‏ ذلك في »ء ولم أثيتها حتى يستقيم السياق . [ 

(0) في (1) : « ألقًا معيئًا » . (9) زيادة من (أ) . 

.) في (1) : « مُطالب‎ ٠١ 


)١١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله في باب مداينة العبيد : ( أما السيد ففي مطالبته وتعلقه بذمته ثلاثة أوجه 
الأظهر : أنه يطالب لأن العقد وقع له والعبد مطالب لأنه مباشر للعقد ‏ والثاني : لا ؛ لأنه قطع أطماع - 


000909003 ءدبب كاب البيوع : مداية العبيد 


ووجه الفرق : أن العبدَ وإن كان وكيلا فهو مأمورٌ , وأمه السيد نافذٌ عليه وله أن 
يعرضه لمطالباتٍ لا يتضرر بها » وليس له أن يعرض الوكيل للمطالبة » ولما وجب عليه أداء الدين 
نما في يده بحكم الأمر كانت المطالبة من ضرورته : ثم استقل حتى طولب به بعد العتق . 
وفي رجوعه بما يغرم وجهان (2 , ووجه المنع : أنه في حالة الرق قد علقه السيد 
بإكسابه » حتى كان يلزمه الاكتسابٌ لقضاءٍ الدين ؛ فبقي ذلك كالمسئنى 2©9 عن 
العتق » وهو مثل الخلاف في أنه لو أجره ثم أعتقه فعمل بعد العتق » هل يوجع بالأجرة ؟ 
إذا سلم إلى العبد ألقًا لِينْجَرَ فيه » فاشترى بعينه شيثًا » فتلف قبل التسليم دايا 
وإن اشترى في الذمة » ففي الانفساخ ثلااثة أوجه : 
أحدها : أنه ينفسخ الأن الأذن حصو افية:وقد "قات .وهر ايان القفال . 
والثاني : لا ينفسخ » ويجب على السيد ألفٌ أخد ؛ خروججامن عهدة " ما جرى 
ياذنه © . 0 
المعاملين على ما سلمه إلى العبد المأذون » ومثل هذا الخلاف جار في رب المال مع العامل في القراض » 
ومنهم من طرد ذلك في الوكيل إذا سلم إليه ألفا معيئًا » الثالث : أنه لا يطالب إن كان في يد العبد وإلا 
فيطالب » فإن قيل : قطعتم بمطالبة العبد » وهذا يدل على أن العقد وقع له » قلنا : قد اختلف أصحابنا في ' 
الوكيل إذا اشترى لا بصيغة الشفارة في أنه هل يُطالب مع القطع بأنه وكيل ؟ ) . 
قال المصتنف : ؛ المفهوم من كلام الشيخ أن ينه ينتقل إلى العبد » وذكر بعد ذلك في القسم الثاني 
الكتاب أنه وقع أولا للسيد وهو مخالف لما ذكره أولا كما لا يخفى » . 
قال الحموى : ١‏ ما ذكره الشيحٌ صحيحُ من حيث إنه لا منافاة بين أن ينتقل إليه أو إلى السيد أولا , 
وقد ذكر أصحابنا أن الوكيل إذا انعزل ينتقل إلى الوكيل أو إلى الموكل ؟ وفيه خلافٌ مشهودٌ » وإذا كان 
كذلك كان فى العبد مثله فإنه وكيلٌ السيد وأولى هنا بأنه لا يتتقل إلى العبد ؛ لأنه لا يصح البيع لنفسه 
فلم يقع الإشكال بخلاف العامل في القراض والوكيل » والتحقيق : أن هذا الإشكال ضعيفٌ كما لا يخفي »؛ . 
)١(‏ أصح هذين الوجهين : أنه لا يرجع على سيده . انظر الروضة : (7/ الاه) + مغني المحتاج : )٠١١/1(‏ . 
(0) في (أ) : ١‏ كالمسبي ») . ٠‏ ظ © في (أ) : و جرى به) . 


كتاب البيوع قدائة السعنق سسسسسب بيع يكت ل دي جتحت( / 201 


والغالث : أَنْ السيد يتخيّر بين الفسخ وبين تسليم ألف آخر [ إليه ع (© . وهو اختيار 
الشيخ أبي محمد . وهو قريب 7(" . 1 

ومثلّ هذا الخلاف جار فيما إذا سلّم إلى عامل القراض » فتلف . 
التفريع : 

إذا قلنا : لا ينفسخ » فأدّى [ إليه ] 29 السيدُ الألفّ » فلو ارتفع العقدُ بسبب وعاد 
الألف إلى العبد » فهل يتصرف فيه ؟ أم يَفُتقر إلى إذن جديد ؟ فيه وجهان : فمنهم مَنْ 
قال : هو جبر للأول 9 , قَنُرّلَ منزلة الألف الأول فيتصرف فيه » ومنهم مَنْ قال : لم 
َرٍ فيه صَريحٌ إذنٍ . 1 

ومثل هذا الخلاف جار في القراض » في أن رأُس امال مجموعٌ الألفين أو هو ألفٌ 
واحدّ ؟ 


بد جد عبد 


. زيادة من (أ)‎ 01١ 

: قال في الروضة : « وإن اشترى في الذمة على غرم صَدْفٍ الألف في الثمن فأربعة أوجه‎ )١( 
: أصحها : لا ينفسخ العقد » بل إِنْ أخرج السيد ألما آخر أمضي العقد » وإلا فللبائع فسحّه . والثاني‎ 

يجب على السيد ألفٌ آخر . والثالث : يجب الثمن في كسب العبد . والرابع : ينفسخ العقد 6 . انظر 

روضة الطالبين 3١‏ / الاه - لالاه ) . 

5 زيادة من (أ) . 


(5) في (1أ) : « الأول » . 


 ----03‏ ب ب ب ل كتاي البيوع : مداينة العبيد 


النظر الثالث : في المال الذي تُقضى منه ديونُ التجارة 

ولا يتعلّق عندنا برقبته خلاقًا لأبي حنيفة - رحمة اللّه - 0" » ولكن إذا ركبثه الديونُ 
تعلق ("2 بيضاعته ديون 7" الربح ورأس المال » ولا يتعلق بسائر أموال السيد » وفي تعلقه 
يإكساب العبد من الاحتطاب والاحتشاش ء أو ما”) يُسَلّم إليه من مال آخر بعد المعاملة للاتجار وجهان : 

أحدهما : أنه لا يتعلّق به . بخلاف لوازم النكاح ؛ لأن المأذون في النكاح مأذونٌ 
في الأدء » ولا محل للأداء سوى إكسابه » وأما هاهنا فالمال هو المرصّد له » فالإذنُ لا 
يدل على التعلّق إلا به ولذلك لم يعلقه برقبته . 

والقاى: ؟ أن على ننه رويد كيب فيه إن ين ش كوتن امال لان السك 1ه 
منزلة الأحرار المستقلين ؛ فيطمع فيه كما يطمع في الأحرار فليتعلق © بكسبه 29 . 

وعلى هذا الخلاف يَنْبغي أن يُتنى 29 رجوعٌ العبد بما يغرمه بعد العتق على السيد ؛ 
لأنه إن لم يتعلق 9» بكسبه في الحال » فلا وَجَْهَ لقطع رجوعه . 

لوباع قبل قضاء الديون , وقلنا 0" : لا يتعلق بكسبه فلا خيار للمشتري » إذ [ لاع 2٠١7‏ 
ضرر عليه مِنْ تعلقه بذمته . [ 

وإن قلنا : يتعلق 2١١‏ بكسبه فله الخياز » لأنه تَبقَّى إكسائه / مستحقة كما في العبد الناكح إذا بيع . 7 / أ 
(1) مذهب الشافعية : أن ديون معاملات العبد المأذون له تؤدّى ما في يده من مال التجارة سواء الأرباح 


الحاصلة بتجارته ورأسٌ المال » ثم ما فضل يكون في ذمته إلى أن يُعتق ولا يتعلق برقبته . انظر : روضة 
الطالبين : ١‏ ” / ”لاه ) ؛ مغني المحتاج : ( )1١١58 3٠١١/5‏ 


0) في (1) : ١‏ يتعلق ) . (9) كلمة : « ديون » : ليست في () . 
(5) في (أ): ١‏ فيما). (ه) في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ فليعلق » » والمثبت من (أ) . 


(7) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : «١‏ / 7ه ) » مغني انجتاج : ( 5 .2)1١١56031١١/‏ 
(0) غير واضحة في (أ) » ولعلها : « يُتنى » ٠.‏ (8)في الاصل ونسخة(ب) :( يعلق». والمثبت من (أ) . 
(9) في (أ) : « إن قلنا ) . 0٠١9‏ زيادة من (أ) . 

8 )1( في الأصل ونسخة ( ب ): « معلق » » والمثبت من‎ )1١( 


كتاب البيوع : مداينة العبيد 201/3 


في غير الماذون ظ 
وكلٌ ما © يج ضررًا على المالك لا يملكه قطعًا كالتكاح » والمأذونُ في التجارة 
ارا :لأ فلكفي ذه لس :هو التجارة. 
وإن 29 كان يمكن أن يُقال : ينعقد للسيدٍ الاعتراض ؛ ولكن قطعوا بأنه لا ينعقد إذ 
يستحيل أنْ يتخلف الحلّ عن النكاح » وفي التحليل تُسليط وإضرار ناجز » وفي هبته 
وقبوله الوصيةً وجهان » والقياسٌ هو الجواز . ووجه المنع : أنه جَلْبُ ملكِ إلى اليد فى 
حي من 3ةاقائلة لل يقي هده العتر ةضهن 3١:‏ الاعنطات والأضطاد © 4 انه فقن لا 
يقبل الرد » وعن عوض خلعه 2 زوجته فإنه غير مقصودٍ . 
وفى ضمانه وجهان : ووجه المنع : أنه 00 التزام ممن 2 لا يُتصوّر منه فى الحال 
التشاغل به لمانع ناجز بخلاف المفلس . 
وفي شرائه طريقان 9 : نَزّله العراقيون منزلة شراء المفلس » فإنه محجور عليه لحقٌ 
فيفوت الثمن بالكلية فهو عجز محققٌ » بخلاف المفلس » فإن [ حق ع 7" البائع يتعلق 


.)1( وكلما). (6) قوله : « إن ») : ليست في‎ «١ : في (أ)‎ )١( 
. ) الاحتطاب والاحتشاش ) . (54) في (أ) : « تخلع‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
قوله : « أنه ) : ليس في (أ) . )اف 1ل من‎ )5( 


(0) أصح هذين الطريقين : أنهما على وجهين . أصحهما : البطلان . انظر الروضة : (8 / هلاه ) : 


(0) زيادة من (أ) . (9) زيادة من (أ) . 


03 هد دلددلدددلددعدع سيبل وتاي البيوع : مداينة العبيد 


أنه لو أخذه (© السيدُ منه فيجعل ذلك كزوال ملك المفلس حتى يمنع البائع من التعلّق 
[ به ع 9©» أم © يُقال : كان املك مستمرًا فيتعلّق به حقّ البائع ؟ 

فإن قيل : الملك واقمٌ للعبدٍ أم للسيد ؟ 

قُلنا : هو واقع للسيد ابتداءً 4 . فإِنَّ في ملك العبد بتمليك السيد قولين » ولا 
خلاف في أنه لا يملك بتمليك ©© غير السيد . 

[ وع ”© القول القديم : أنه يلك بتمليك السيد , لأنه يُتَصَوَّرْ له مِلْكُ التكاح يإذن 
السين :> فكنا :9 هلك اليمين: . 

والجديد الذي عليه الفتوى 9 : أنه لا يملك لتناقض فوائده » إذ لا خلاف أنه لا 
يملك من ”2 غير جهة السيد » حتى قالوا : لو احتطب أو انّهِب على هذا القول أيضًا 
[فإنه ع 0" لا يملكه » ولا يملك البيع والعتق وإزالة الملك فيما ملكه وفاقًا » وللسيد أن 
يزيل ملكه ويرجع فيه » بل يكون ببيع ملكه وإعتاقه وهبته راجعًا . 

وهذه أمور متفق عليها » لو لم يُقَلْ بها كان غضًّا من كمال مالكية السيد » ولوقِيلٌ 
به لم يَئِّ لملكِ العبدٍ حقيقةٌ بخلاف مِلْك النكاح » فإنّ مقصوده الخاص مُتَصوّر في حمّه 
من غير تناقض » ولا معنى للتفريع على القول 2١‏ القديم » ولا قنْوَى عليه . 

55 ظ 

. زيادة من (أ)‎ )١( 2. الهاء في ( أخذه ) زيادة من (أ)‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب) : «أو)ء والمثبت من (أ)‎ )5( 
. 3ه /أ)‎ 7/51١ : انظر مشكل الوسيط‎ ):( 
. في الأصل ونسخة ( ب) : « تمليك » » والمبت من (أ)‎ )( 
. © زيادة من (]أ) . < 0) في (أ) : « فكذلك‎ )5( 
.)18١ / ء نهاية المحتاج : (؛‎ ) ٠١١/7 ( : وهذا هو الأظهر . انظر الروضة : (/5/ه ) » مغني امحتاج‎ )8( 
في (أ) : « عن ) . ظ ام زياف مؤو 701+ ظ‎ )9( 
. كلمة : « القول » : ليست في (أ)‎ )١١( 


2005/3 


الباب الثانى 


في 
( وفيه فصول ) 
الاول > فى وجوه الاختلاف " 
والأصل فى الباب قولّه - عليه السلام - : ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا » 27 . 
وصورئه أن يقول البائع : بعثٌ بأُلفٍ » فيقول المشتري : اشتريثُ بخمسمائة » فقياسٌ 
اللدضونات: ليف المشكرئ ؛ لأنّ الملك مُسَلَّم له وقد ادعى عليه زيادة وهو ينكرها : 
ولك لا كثر الاختلافٌ في العقود » ومَبتّى المعاوضات (© على تساوي المتعارضين ) 
كان تخصيصٌ أحدهما بالتصديق 22 إضرارًا © بالآخر » فلما عقلنا هذا المعنى حكمنا 
بالتحالف وإن كانت السلعةٌ هالكةً . خلافًا لأبى حنيفة - رحمه اللّه - © وحكمنا 


: الحديث أخرجه أبو داود : (/+8؟) كتاب البيوع - باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (١51؟) ولفظه‎ )١( 
كتاب‎ )١7( )017١/5( : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهوما يقول ربٌ السلعة أو يتتا ركان »» والترمذي‎ ( 
)85( والنسائي : (1/ 2707 908)( 44 ) كتاب البيوع‎ »)١77١( البيوع (4 ) باب ما جاء إذا اختلف البيعان‎ 
باب البيعان‎ )١14( كتاب التجارات‎ )١7 (0707 / باب اخختلاف المتبايعين في الشمن (14 ) » وابن ماجه :(؟‎ 
. )١١77( : حديث رقم‎ ) 17١ /7( : يختلفان (85١؟١) . وراجع التلخيص الحبير‎ 
. المعاوضة » » والمثبت من (أ)‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ ( 
. ) في الأصل ونسخة (ب) : « بالصدق » » والمثبت من (أ) . (5) في (أ) : « إضرار‎ 
» (ه) مذهب الشافعية : أن المتبايعين إذا اختلفا وكان لأحدهما بينة » قُضِيَ له بها وإن لم تكن بينة تحالفا‎ 
. سواء كانت السلعةٌ باقية أو تالفة‎ 

ومذهب اخحنفية : أن المتبايعين إذا اختلفا - والمبيعٌ قائجٌ - تحالفا وترادًا » وإن كان المبيع فائثًا » فإن أبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا : القول قولُ المشتري مع بينه إن طلب البائعٌ بِيتّه » ولا يترادٌان البيع . وقال محمد 
ابن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادٌان قيمة المبيع » والقولُ فيها قول المشتري مع بمينه إن طلب البائعُ 
يمينه على ذلك . انظر روضة الطالبين : (" / لالاه ) » مغني المحتاج : ( 57/5 ) » نهاية المحتاج : ( 4 / 

6 » مختصر الطحاوي : ١١م‏ ) » الاختيار لتعليل امختار : ( ١7١ / ١‏ ) : 


ا لي و يي دي كتانق البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 
يإجرائه مع وارث العاقد . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجري معه قبل القبض ولا يجري بعد قبض المبيع © 
وكذلك حكمنا به في الاختلاف في جنس المبيع وصفته وفىي سائر الشرائط من الأجل » 
والخيار » والكفيل » والرهن » وكل شرطٍ يقبله العقد . 
والضابط (" فيه : أن يتفقا على بيع ومبيع معين , ويقع الاختلاف فيما وراءه ما 
يقع وصفًا للبيع © المُتّفق عليه » كما إذا قال : بعتك هذه الدار بهذا الثوب أو بأُلفٍ 
درهم . فقال : لا بل بهذا العبد أو بمائة دينار أو ما يجري 9©) مجراه . 
ولو*» لم يتفقا على العقد بأنْ قال : 20 بعتك بألف 29 , فقال : بل وَعَبتنِيه ؛ لم 
يكن من صورة التحالف » بل نفصل الخصومة بطريقها » وكذلك لو تنازعا في شرطٍ 
مُفْسدٍ » لأنهما لم يتفقا على عقد صحيح » بل يَدَّعى أحدُهما العقدّ » والآخد ينكره . 
فقال صاحب التقريب : القول قول مَنْ يدعى الشرط الفاسد ؛ لأنه منكر للعقد . وقال 
عر ةيل القول كول الأغير 89م الأنهرواذئ على صريان العشق ,رعىى رفه ويه عن لقني ةا له.. 
ولو © اتفقا على قدر في الثمن » واختلفا في المبيع بأن قال : بعتك هذا الثوبت 
يأل 37 فال لاحن ادن يميت الع بألف "2 . ففى التحالف وجهان : 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يجري التحالف مع المتبايعين أو مع ورثتهما إذا اختلفا وسواء كان ذلك قبل 
القبض أو بعده . انظر روضة الطالبين "١‏ / لالاه ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « والضبط » ., ولمثبت من (أ) . 
(6) في (1) : ١‏ للمبيع ) . (5) في (أ) : ١‏ وما ). 
() في (أ) «١:‏ فلو). 
() في (أ) : « بعتك هذه الدار بهذا الألف » . (0) في (أ) : «١‏ فقال : لا ؛ بل وهبتنيها ؛ . 


(8) وهذا هو الأصح عند الأكثرين من الشافعية . انظر الروضة (8/ هلاه ) » مغني امحتاج ( 0/7 - “6 
نهاية امحتاج ( 4 / 1١5107‏ ) (9) في (1) : «١‏ فلو) . 


: )1( قوله : ( فقال الآخر : بل بعتني العبدّ بألف ) ليس في‎ )٠١( 


كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 207/3 


منهم من جعل الاتفاق على الألف » كالاتفاق على المبيع . 

ومنهم من قال : ليس الألف معيئًا (' ليتحد موردًا للعقد 72 بل هي في الذمة © ) 
فكل واحدٍ يدعى عقدًا آخر يتمائل فيه الشمن ولا يتحد . وهذا يلتفت على أن مَنْ أقه 
لإنسان بأُلفٍ من جهة قرض » فأنكر امم له الجهة » وقال : بل هو من جهة إتلاف ١‏ 
فهل له أن يُطالبه به ؟ 

ولما عُقِلَ © المعنى أيضًا طردنا التحالف »© في كل معاوضة » كالصلح عن دم 
العمد » والخلع » والإجارة » والمساقاة » والكتابة » والصداق » والقراض » والجعالة ) 

ثم ما لا يقبل الفسحٌ بسبب العوض يقتصر أُثّرْ التحالفٍ فيه على العوض / 2 75/ ب 
كالصلح عن دم العمد ‏ والخلع » والنكاح ؛ فيسقط ما فيه النزاع ويرجع إلى قيمة المثل . 

فإن قيل : وأيّ فائدة للتحالف فى القراض والجعالة ) زكل واحد قادرٌ على الفسخ 
دون التحالف » وقد قطع القاضي حسين بأنه لا تحالف في البيع في مدة الخيار وقلنا 
الوجهٌ مَْعُ ذلك في الجعالة والقراض أيضًا » قبل الشروع في العمل » إذ لا معنى 
للتحالف © » وكل واحد [ منهما ] 29 قادر على الخلاص والامتناع » إذ لا لزومَ » أما 
بعد الخوض في العمل فالفسحُ (" لا يُعَيّر مقدارٌ المستحقٌ وقد لزم الاستحقاق لما مضى . 

إذا رد العبد المبيع بالعيب » فقال البائع : ليس هذا ما اشتريته مِنّي فالقول قوله ؛ لأنه ظ 


. ) ليتحدد مورد العقد‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

() ما بين القوسين : ليس في () 1 

(0) في (5) : ١‏ فلما عقلنا ) . (4) في (1) : « للتحالف © . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب) : « للتحليف » » والمثبت من (أ) . ظ 


() زيادة من (أ) . 0) في (أ) : « فلا فسخ © . 


3 ل كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


ظ يبغي 227 استيفاء (') العقد » ولو قال المسلم إليه : ليس هذا ما قبضتّه منّى » ففيه © ثلاثة 
أوجه : أحدها ٠:‏ القول قوله , كالبائع . 
والثاني : لا لأنّ المشلم إليه يدعي أنه قبض المستحق منه والأعد يُتكره 9) © , 
وقال ابن سريج : إن كان زيوفا فهو كذلك ». وإن كان معيبًا فقد اعترف خصمةٌ له 
يقبض 29 لو رضي به لجاز » كما في البيع » فلا فرق عند ذلك . 


+ عد عا 


. ) استيفاء‎ ١ : في (أ)‎ )١( . ) لا يبغي‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (ب) : و فيه »ء والمثبت من (أ)‎ )6 
. ) في (أ): ( ينكر‎ )4( 


(ه) الأصح : أن القول قول المشلّم . انظر الروضة : (* / 5ه )» مغني المحتاج : (؟ / 4 ) نهاية 
اماج : (4/ كد ١٠ا١)‏ . 


(5) في الاصل ونسخة ( ب ) : ١‏ بقض ») ء ولمثبت من (1) . 


2006/3 
الفصل الثانى : فى كيفية التحالف 

والنظرٌ في البداية 4 والعدد 4 والصيخة . 

أما البداية : فقد نص الشافعيع - رضي الله عنه - أنه يبدأ في البيع بالبائع ”” 
رفي في اشم 5 إليه 7 وهو بائع اديه الكتابة بال 1 7 0 

من قال قن 2 0 ١‏ رد افرع ايد أ لشم فى كا يندا 0 
فيه في رتبة البائع وهو واقع 7 

وذكر صاحب التقريب طريقتين (© : إحداهما : أنه يُفْرَعَ بينهما 
والأخرى ©© : أنَّ القاضي يتخيّر « فيبداً يمن شاء بخلاف المتساوقين في 


. )17١*” 7/5١ : انظر مختصر المزني‎ )١( 

0) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 

0 ما بين القوسين : ليس في () . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « منهم » » والمثبت من (1) 1 

(ه) قال في الروضة في كيفية التحالف : « قاعدئّه : أن يحلف كل واحد على إثبات قوله » ونفي قول 
ضاكة. .ونمو قدا فينه ‏ طريقان . أحدهما : البائع .و أصفكهما : أنه على ثلاثة أقوال : 


أظهرها : البائع : والثاني : المشتري . والثالث : يتساويان . وعلى هذا وجهان : أصحهما : يتَحَيرُ الحاكم 
فيبدأ يمن اتفق . والثاني : يُمَرَع بينهما © . انظر روضة الطالبين : ( 5 / 254١‏ 086 ). 


(5) في (أ) : « طريقين ) . 
را كر 


(م) في الأصل ونسخة (ب) : وما هء والمثبت من (1أ). 
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كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


خصومتين 27 , إذ ليس يتفضل هاهنا غرض أحدهما (©2 دون الآخر . 
وما ذكره قياسٌ حسنٌ » وهو متعين في بيع العبد بالجارية » إذ لا يتميز بائمٌ عن 
مشتري 27 » ولكنه في غير هذه الصورة كالإعراض عن نصٌ الشافعي رضي الله عنه . 
أما العدد والصيغة 9 : فقد نص الشافعي - رضي الله عنه - : أن البائع يحلف 
يتا واحدة يندأ ” فيها بالنفى © ويقول © : .والله إن ما عه بخمسماقة » ولا يطته 
و يي أ ويمو واللهِ إني < 
بألف ». ويقول المشتري : [ واللّه ] © ما اشتريتّه بألف » وإنما اشتريته بخمسمائة , 
فيجمع بين النفي والإثبات ويستحق تقديم النفي لآن البداية باللإثبات 7 في اليمين 
بعيدٌ 29 احتمل تابعًا للنفى . 
وقال الإصطخري : يتعينٌ البداية بالإثبات ؟. لأنه التفيوة ع وهذا سيك 
فرع : / 
لو حلف البائع على النفي والإثبات » فحلف المشتري على النّفي وتكل عن 
الإثبات : قضي عليه ييمين البائع » وإن لم يسلم عن معارضة © فى طرق 2١١‏ النفى , 


.) عرض‎ ١ : )]( الخصومتين ) . (0) في‎ ١ : )1( في‎ )١( 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : ( مشتر ) ء والمثبت من (أ) . 

(4) في (أ) : ١‏ والكيفية ) . 

زه في الأصل وتسحة واي : 9 متها النفي 6 + وللقبت من 19) . 

(9) في (أ) : ١‏ فيقول » . 0 زيادة من (أ) . 

(8) انظر : روضة الطالبين : (؟ / ١8ه‏ ) » ومغني المحتاج : ( 11/١‏ ) » نهاية امحتاج : (1*/4) . 
(9) قال في الروضة : ٠‏ وينبغي أن يقدم النفي على الإثبات ؛ لأن النفي هو الأصل . وقال الإصطخري : 


يُقَدّم الإثبات لأنه مقصود . والصحيح : الأول . وهذا الخلاف في الاستحباب على الأصح . وقيل : في 
الاستحقاق ) . . انظر روضة الطالبين : 7”١‏ / ١مه‏ ). 


. ) معاوضة‎ ١ : )1( في‎ )0٠١( 


1 )1( في الأصل ونسخة و ب) : « طرف » » والمثبت من‎ 01١ 


كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين ا موجب للتحالف 201/3 


ولكن لم اتصل النفيع بالإثبات في هذه المسألة » مجِلَ التكول عن البعض كالتكول عن الكل . 

والقول الثاني : أنه لا يُجمع في ين واحدة بين النفي والإثبات ؛ لأنَّ يمن الإثبات 
لا يُعَدَأْ بها 2 إلا في القسامة على خلاف القياس » فيحلف البائع على النفي » ثم 
يحلف المشتري على النفي » ثم يحلف البائع على الإثبات » ثم يحلف المشتري على 
الإثبات » فيتعدد اليمين » وهو بعيدٌ ؛ إذ لو اتبعنا قياس الخصومات لصدقنا المشتري مع 
يمينه (” وَقَضِى له إِنْ حلف © لما سبق . 

ولكن مُحدِج هذا القول من نص الشافعي - رضي الله عنه - فيما لو تنازع رجلان 
في دار في يدهما » ادَّعى كل واحد [ منهما ] (" أن جميعها له , إذ قال : 7 يحلف 
أحدُهما على النفي أُولًا في النصف الذي في يده ويعرض على صاحبه © » فإن نكل 
حلف على الإثبات: 2 وهذه المسألهُ متفقٌ عليها . 
التفريع : 

إن ©© قلنا بتعدّدٍ اليمين » فللمسألة أحوال : إحداها 9 : أنه لو نكل الأول عن 
النفي » عرض على الثاني ين واحدةٌ جامعة " للنفي والإثبات ) ؛ لأنه الآن قد (5) 
تدم تكول نفلة 09 ببأس بالإثباتت:.. 


(1) في الأصل ونسخة (ب) و عه 6 والحبت هن 21 ' 

' ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

0 زيادة من (1أ) . 

(4) ما يين القوسين : ليس في ( ب) : 

(ه) في ( ب ) ( إذا ) . (5) في ( ب) : ١‏ أحديهما » . 
0 في (ب) : « بين النفي والإثبات ») . 

(0) في (أ) ١:‏ وَجِدَ )ءع)ء وهي ليست في ( ب) . 


(9) في (1) ا" 


212/3 لل كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 

الثانية : أَنْ يتحالفا على النفى . 

ومنهم مَنْ قال : تعُود إلى الأول » ويعرض عليه يمين » فإن حلف عَرَضْنا على الثاني 
فإن حلف فقد تم الآنَ التحالتٌ . 

فعلى هذا » لو حلف الأول يِِنَ الإثبات . فَعُدْنا إلى الثاني فنكل » قَضَيَْا للأول لا 
محالة » وإنْ لم تَسْلَمْ بيه عن المعارضة بالنفي » ولعل ما ذكره الشيخ أبو محمد أولى . 

الثالئة : أنْ تا كله جميعًا 2 الابتداء » ففيه () وجهان : 

أحدهما : أنّ تناكلهما كتحالّفهما ؛ لحصول التضاد » وهذا كما أن تَدَاعِيَ اثنين 
مولودًا كتناكرهما . 

وكذلك نص الأصحاب أنه لو حلف الأول على النفي . ونكل الثاني هَوِدٌ على 
الأول فتكل عن الإثبات » كان نكوله كحلفٍ صاحبه . 

والغاني : أنه يتوقض»؟ لأن مأخدٌ التفاسخ الحديتٌ وهوامتوط بالتحالك:» وليس في 
معناه التناكل (© . 


(1) في الأصل ونسخة (ب) : « فيه »» وامثبت من (1]) . 

(؟) قال في الروضة : « فلو تكلا جميعًا » فوجهان : أحدهما : أنه كتحالفهما . والثاني : يُوقَف الأمر 
وكأنهما تركا الخصومة . قلت : هذان الوجهان ذكرهما إمام الحرمين احتمالين لنفسه » وذكر أن أئمة 
المذهب لم يتعرّضوا لهذه المسألة » ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأى التوقفٌ لبعض المتقدّمين . وقال الغزالي 
في « البسيط » : له حكم التحالف على الظاهر . والأصح : اختيار التوقف » . انظر : روضة الطالبين : 
9(*/ “مه) . 


2031/3 
الفصل الثالث : فى حكم التحالف 

وحكمه : جواز إنشاء الفسخ » هذا هو النص الانفساخ (' 

يع لصويو وت اد برو 
في يمينه يمينه » وصار كأن البائع قال : بعت بألف » وو يو ال و 

تقد افك ؛) حتى فرع الشيخ أبو علخ على هذا و م برد الزوائد / المنفصلة وتتبع ,رأ 
اناك بالتقض » وهو بعيدٌ . 

نعم . اختلف الأصحابٌ في أن إنشاء الفسخ هل يختص 22 بالقاضي من حيث إنه 
منوط بتعذر ©) الإمضاء » وذلك عند اليأس عن التصادق بعد التحالف » وهو متعلق بنظره ؟ 

والأقيس © : أن العاقد يستقلّ به ؛ إذ قطعوا بأنَ البائع هو الذي فسخ يإفلاس 
المشتري » والرأةٌ تَفُسخ بإعسار الزوج بالنفقة . 

وقالوا : القاضى هو الذي يُفسخ بعذر الكت © » كذا 9" نقله إمامي رحمه الله - 


1 ) 1١7 / 4 ( : انظر : روضة الطالبين : © / مه ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 15 ) » نهاية المحتاج‎ )١١ 
. ) تعلق‎ ١ : زيادة من ( ب ) . (0) في ( ب)‎ ) 

(4) في الأصل ونسخة ( ب) : « بتعدد ) » والمثبت من (أ) . 

(هم في (1) : ١‏ والأقيس ظهر » . )١(‏ في (1) ١:‏ بالعنة » . 

0) في (1) : و هكذا ) . 

(8) قال ابن الصلاح : ( قوله في التحالف : ( قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالإفلاس » والمرأة تفسخ 
بإعسار الزوج بالنفقة . وقالوا : القاضي هو الذي يفسخ بعذر العنة هكذا نقله إمامي . والفرق بينه ويين 
الإعسار بالنفقة عسيد ) قلت : هذا النقل في نفسه غير صحيح ونسبته إلى إمام الحرمين أيضًا غير 
سيج ل لا عساو د الو وود واي 
0 أن المرأة 0 الس 1 نه جاالارت الغنة عند الحاكم . 


3 <ء ل كتاب البيوع : الاختلاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


فإن قيل : [ و ] 7 هل ينفسخ باطنًا ؟ 

قلنا : إِنَْ فَيَصْناه إلى القاضي فالظاهوٌ أنه ينفسخ باطنًا لينتفع به امحقٌ المعذور 

وإن حِوَرْنًا للعاقدين فإن تطابتقا عليه ازة نفسخ باطنًا كما لو تقابلا » وإِنْ أقدم عليه مَنْ 
هو صادق » فكمثل .وإِنْ بادر الكاذبُ فلا ينفسخ بينه وبين الله » وطريقٌ الصادقٍ أَنْ 


ينُشئ الفسمٌ إن اراق 


2 وهذا صاحب ©( المهذب ) من العراقيين قد سوّى بين بين الإعسار والتعنين في أن الفسخ إلى الحاكم » بل 
المصنف بو عي ب يا عمو اوس علي 
سس و ا ل 1 
والمعتمد أن القاضي لا يفسخ بل المرأة وهو الذي ذكره هناك في الإعسار وليس في سشيء من هذه التقول 
الفرق بين الإعسار والعنة على .ما ذكره فيبطل قطعًا واللّه أعلم . 

ما ذكره من أنهم قطعوا بذلك يلزم أيضًا أن الفرق بينهما ليس وجهًا صحيحا معتمدًا »يل غايته أنه 
وجه لبعض الأصحاب ضعيف فلا يسوغ له الاقتصار على ذكره من غير تعرض لما هو الصحيح ٠‏ والله 
أعلم . وأما أنه غير صحيح إضافة نقله إلى إمام الحرمين فلأنَ لفظه في ١‏ النهاية » لا يشعر به وقد عُرِفٌ أن 
قله منها , واللّه أعلم . 

وذلك أنه قال فيها : قال بعض الأصحاب : القاضي هو الذي يفسخ النكاع عند تحقق العنة وجهًا 
واحدّاء والزوجة تتعاطى الفسخ بالإعسار بالنفقة قال : ولستٌ أرى بين العنة والإعسار فرقًا » وذكر أن 
الوجه أن يجعل بينهما وجهان كما في التحالف . هذا كلامه وهو لا يعطي إلا أن بعض الأصحاب قَطِع 
بذلك وليس فيه تعدضٌ أصلا لحكاية ذلك عن الأصحاب ؛ لأنه لا قَوْقَ بين أن يقول القائل : قال بعض 
الأصحاب : القاضي يفسخ قطعًا » وبين أن يقول : قال بعضُ الأصحاب : القاضي يفسخ وجهًا واحدًا 
في أن كل واحد منهما إخبار في أنه جزم ولم يتردد إلا أنه حكاية لذلك عن الأصحاب . 

وقد حكى ذلك عن جملة الأصحاب ء فلا يجوز أن يَنُسبه إلى الإمام في أنه نقل أن الأصحاب قطعوا 
بذلك ء وإنها ي بصح ذلك أن لو لم يضفه إلى غيره » فإنه فرق بين أن يقول القائل : قطع الأصحاب بكذا » 
وبين أن يقول : قال فلانّ : قطع الأصحاب ب بكذا » فالأول كم منه منه بقطعهم » والثاني حكاية عن غيره » 
واللّه أعلم ) . المشكل (؟ / .> أ) . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


في جواز وطءٍ الجارية - بعد التنازع وقبل التحالفٍ - وجهان . وبعد التحالف 
وقبل التفاسخ وجهان مُرتّبان ؛ لأنه جرى سببُ الزوال وأشرف عليه فهو كالزائل من 
وجه » والوطء يحم بالشبهة . 

والقناس + الوا لاسخيرار الل 00 


عبد عبد 36 


6 قال في الروضة : ٠‏ ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم » ولم يتحالفا بعد » فهل للمشتري وطء 
المبيعة ؟ وجهان . أصحهما : نعم لبقاء ملكه . وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان » 
وأولى بالتحريم ) . انظر : روضة الطالبين : (* / 547 ) . ظ 
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الفصل الرابع : في أحوال المبيع عند التفاسخ 


الأول : أن المبيع إن كان تالا ثبت التفاسحٌ عندنا » ويَغْرم المشتري قيمة المبيع بأيٍّ 


اعتبار ؟ 
فيه أقوال (2 : الأصح : أنه يُغتبر يوم التلف . 
والثاني : أنه يُعتبر أقصى قيمةٍ 22 من يوم القبض إلى [ يوم ] (” التلف ‏ وهذا ضعيفٌ . 
والثالث : أنه يُعتبر يوم القبض ؛ لأنه وقت دخولهٍ في ضمانه » فما زاد بعده فهو 
له وما نقص فهو عليه . 
والرابع : أنه يُعتبر قل قيمةٍ 9» من يوم العقد إلى القبض ء لأنه إن زاد فقد زاد [ في ] (» 
ملكه » وإن نقص وقع في ضمان البائع لكونه في يده . وكذلك يجري هذا الخلاف إذا 
3 حل العوضين بالعيب وقد تلف الاخر » أو اشترى عبدين وتلف أحدُهما وتحالفا 
: نضم 27 قيمة التالف إلى القائم " 
ولو 9» اشترى اي ووَجَدَ بالآخر عيئا : وقلنا : لا يرد . 
بل يطالب بالأرش » فالأصح : أنه يُغتبر في تقويمه يوم العقد ؛ لأن القيمة مطلوبةٌ إتعهفٍ 


)١(‏ قال في الروضة  :‏ وفي القيمة المعتبرة » أوجه . وقال الإمام : أقوال ‏ . انظر روضة الطالبين : (9/ 84ه)» 
مغني المحتاج : ( 5 /97؟ ) » نهاية اتحتاج : ( 4 )١5٠/‏ . 


. في (1أ) ' ( قيمته ) . 5) زيادة من (أ)‎ )١ 
: )أ١ قيمته ) . (5) زيادة من‎ (١ في (أ):‎ )4( 
. /أ)‎ 5٠0/5١ : يُضم). 0) انظر مشكل الوسيط‎ ١: في (أ)‎ )5( 


)ني ر(أ) :«فلوع». (9) في (1) : ١‏ وتلف ) . 


ع مال لي ملف اموق مف اا 9 
لد 00 8 0 لومي 
5-7 المعجلة ل إذا الع ا لك دك قن نف اللا ست رد الإمام 
أرش النقصان » ولو تلف غرم المسكنٌ القيمدً : حمل ذلك على الاستحباب ؛ لأن أرش 
لمق أنه يعت وديف الال قن اكول إضل القينة ضحت ذلك ايض » 
القالثة : أن يكون آبمَا فيغرم قيمته » ولكن يَرِدُ الفسخ على القيمة كما في التلف ؟ 
أو على الاآبق والقيمة للحيلولة ؟ فيه وجهان ده 
ووجه المنع : أن الفسخ مملك فلا يرد على الآبق كالعقد » وفائدته : أنه لو عاد يومًا 
من الدهر لم يلزمه الردٌ في الحال . 
ولو أَحْر المطالبة إلى رجوع العبد لم يَجْوْ ؛ لأنّ حقه في القيمة لا في العبد . 
الرايعة : إن © كان مكاتبا أو مرهوئًا غرم القيمة » وهل يرد الفسخ على القيمة ؟ فيه 
وجهان مرتبان على الآبق . وها هنا أولى بأن نجعل القيمة أصلا ؛ لأن الرهن والكتابة تمنع 
ملك الغير » فإنه إبطال له وهو لازم © . 
0١‏ في (أ) ١:‏ ليغرم ) . ظ 0) في (1) : ( وضم ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « أوجب )ء ولمثبت من (أ) . 
(4) في الأصل ونسخة (ب) و أوتحت نمك هن 01 
(ه) أصح هذين الوجهين : أن الفسخ يرد على الآبق ووجبت القيمة للحيلولة . انظر روضة الطالبين : (085/7) ٠‏ 
دفي وإذاع». 
0 ل ل أحدهما 0 اد 
00-6 
ل ا را 50 


210/3 كتاب البيوع : الاختللاف بين المتبايعين الموجب للتحالف 


وكذلك "" إذا ود البائعٌ متاعه مرهونًا » لم يفسخ بالإفلاس ؛ وإن وجده آبقًا فسخ . 
الخامسة : لو كان مُكرى وقلنا يصح بيعه وَرَدَ ال لفسخ عليه وإلا فهو مردد © بين 
الابق والمرهون . ْ 
هذا تمام النظر في كتاب البيع  »‏ واللّه أعلم بالصواب © . 


> 6د عند 


43 اق الأصل ونسحة واب م : « ولذلك » » ولمثبت من (1أ) : 
) في (5) (١‏ متردد ) . 


(؟) ما بين القوسين : ليس في (أ) . 


0 9) حيزت 5 لت ملت هبلزة 5 1 
“+ روات ار 6 و 1 
0 32 0 2 2 0 57 ا 0 


0 : 


5 0 4-7 40 9 40 ا وي جر 4 6 20 يه 0 0 ا 90 يك 5“ كك 0د 2 4 0 72 3 


ا 
لفيا 

© ف 03 200 02 7 

8م ا 
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الباب الأول : في أركانه 
5 عوة اه النففة» ررك برقال مسي ررك لوانتن الخال ج100 
وأصل صحة المعاملة قوله عَلِثْمٍ : و مَطلُ القن ظُلْمَ » فإذا أُحِيلَ أحدُكم على 
ع 00 فليل فد " 4 ا) 
وفي حقيقته ©© مشابهُ الاعتياض » كأنه ١‏ اعتاضٌ دَيْنَا على دين 2 » ومشابة 
الاستيفاء » فكأنه استوفى ما عليه باستحقاقٍ 27 الدين على غيره . 
أما لفظٌّ الحوالة : فلائُدٌ منه » ولابد من القبول ؛ فإنه معاقدة بين ا محيل واحتال . 
وأما المحال عليه : فلا , شترط رضّاه عندنا © خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه الله - 
واللإصطخري 4 ؛ لأنّ 000 ا ا ل 0 


0 في ( ب ) : ١‏ والكفالة بالدين » . (0) في ( ]) : ١‏ مليء » . 
5 في ( أ) : « فليحتل ) . 
6 أخرجه البخاري : (47/4ه) ومع كتاب الحوالة )١(‏ باب الحوالة » وهل يرجع في الحوالة )١741/(‏ . 
وأطرافه : 79449 ٠.4؟)»‏ ومسلم : (/1159107) )١(‏ كتاب المساقاة (/) باب تحريم مطل الغني . )١١74(‏ 
وأبو داود : (/ه ؟) كتاب البيوع باب في المطل (ه 084 » والترمذي : )١1()500/5(‏ كتاب البيوع (18) باب 
ما جاء في مطل الغني أنه ظلم ( .217 )١1١4‏ . والنسائي : (7177157/7) (44) كتاب البيوع )٠٠١(‏ باب 
مطل الغني (484 : »)44١‏ وابن ماجه : (؟/60) )١(‏ كتاب الصدقات . (8) باب الحوالة (110) . وراجع 
التلخيص الخحبير : (47/7) حديث رقم : .)١7١50(‏ 
(0) في ( ب ) : ( في حقيقتها ) . (0) في (1) : ١‏ اعتياض دين على دين » . 
وي الي د 
سيا ا ا م 

ومذهب الحنفية : أن الحوالة لاا تصح | لا برضا لمحيل » والضتال له ع وا حال عليه . 

يي ا ل 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : 01/1 . مختصر الطحاوي : ٠ ٠7(‏ » اللباب في شرح الكتاب 0 . 


2202/3 
التصرف ”22 فلا يُعتبر رضاه » وهل يُشترط أن يكون عليه دَيْ ؟ 
فيه وجهان 27 » يَوْجِعُ حاصلهما إلى أن الضمانٌ بشرطٍ براءة الأصيل"» هل 
يصح ؟ وفيه خلاف » وإليه ترجع الحوالة على مَنْ لا دَيْنَ عليه » ولذلك يُقْطعُ باشتراط 
رضاه والتزامه إذا لم يكن عليه دينٌ . 


ا العراقيون في أن هذه الحوالة هل تَْرَمُ قبل القبض ؟ والأصحٌ : لزومُها ؟ 
فإنه 59) 00 حقيقة الحوالة . 


الحوالة : أركانها 


أما الدين : 01010000000 55 
ووصمًا © , فإن © كان بينهما من التفاوت ما تمْتَعُ الاستيفاءً إلا بالمعاوضة : امتنعت 
الحوالة » وإن كان لا يمنع الاستيفاءَ » بل يجب القبول ولا يُشترط فيه 7 رضًا لمستحق © 
كتسليم الصحيح على ”" المكسّر » والأجود عن الأْدَأ » والحالٌ عن المؤبجل » وفى 00 
بعض الاحوال جازت الحوالة . 

فإن 27 كان يفتقر إلى الرضا امْجَرَدٍ دون المعاوضة : ففيه وجهان . 


الشرط الثاني للدّيْن 0" : أن يكون لازمًا » أو مصيده إلى اللَرُوم » فتجوز الحوالة 


0 في (]) : ١‏ للتصرف ») . 


)١(‏ والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يعتبر رضا النمحال عليه . انظر : روضة الطالبين : (8/4؟؟) » مغني 
المحتاج : )154/٠(‏ » نهاية المحتاج : (478/4) . 


5 في (أ) : «١‏ فإنها » . 


(4) في ( ب ) : « ووصمًا وجنسًا ) . (0» في (أ) : ١‏ وإن ). 
() في ( أ) : ١‏ رضا المستحق »© . 0) في (أ): «دعن) 
و11 (9) في (أ) : ١‏ وإن ). 


ومدق الأصل وضكة وي 2 الدون» 4 بواليع من ١1م‏ : 


الحوالة : أركانها 223/3 


بالّمَن (' وعلى الشمن © في مدة الخيار على الصحيح 0غ ثم إن فسخ اتقطعت الحوالة . 
وفي تُجُوم الكتابة ثلاثةُ أوجه 29 ؛ أحدها : المنع ؛ لأنه ليس بلازم [ عليه ] 27 ٠‏ 
والثاني - ثُقِلَ عن ابن سْرَيْجٍ - : جواز ال حوالة به وعليه جميعًا ؛ لثبوته وتأكيه . 
والغالث : أنه لا تجوز الحوالة عليه ؛ إذ لو صح ليق العبُ(”» ولصار الدينُ لازمًا على العبد ؛ 

وتصح حوالةٌ العبد به فيثراً العبدٌ وي يُغتق ويَثْرَمُ الديئ في ذمة ا محال عليه » فلا بُعْدَّ فيه . 

فرعان : 


أحدهما : إذا أفلس المحال عليه أو بححد لم يَدْْتِ الرجوحٌ على المحيل بالدين , 
خلافًا لأي حنيفة 29 . 
فس 


. ) ما بين القوسين : ليس في ( أ‎ 0١( 
» 0954/5 : مغني امحتاج‎ » )7١59/4( : قال في الروضة : « على الأصح ») . انظر : روضة الطالبين‎ )١ 
. )175/5( : نهاية المحتاج‎ 
قال في الروضة 0 . وقال‎ )5( 
1 ) الحليمي : : يصح . ولو أحال المكاتبُ سيدّه بالنجوم » » صح على الأصح » وبه قطع الأكثرون‎ 
. )415/4( انظر : روضة الطالبين (5.0/4) » مغني المحتاج م/4ور - هوىء نهاية المحتاج‎ 
. )]( زيادة من‎ )( 
.) كلمة : ( العبد ) : ليست في ( ب‎ )0( 
مذهب الشافعية : أن المحال عليه لو أفلس بعد الحوالة » أو جحد وحلف » فلا يكون للمحتال‎ )7( 
. الرجوٌ على امحيل بالدين‎ 
ومذهب الحنفية : أنه ليس للمحتال الرجومٌ على الحيل إلا في حالين : الأول : إذا جحد امحال عليه‎ 
. الحوالة وحلف ولا بينةَ عليه . الثاني : إذا مات ا محال عليه مفلسًا‎ 


هذا عند أبي حنيفة » وزاد أبو يوسف ومحمد حالا ثالنًا وهو : أنه يجوز الرجوع على احيل إذا حكم_ 


220/3 الحوالة : أركانها 


ع 


أما إذا كان الإفلاسٌ مقارنًا وججهلّه امحتال » ففي ثبوت الخيار ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يرجع . كما [ إذا كان طارًا ع © , 
والأظهر 9 : الثبوت . فإن أَحََذَ © استيفاءً أو عِوَضًّا معيها 29 , فله الردٌ . 
والثالث : أنه © لا يثبت الخيارٌ إلا إذا شرط كونه مَلِيًا ‏ وهذا يلتفت على أن خخياز 
الشرط هل يتطق إلى الحوالة بتغليب 29 مشابه المعاوضة © فيه ؟ 
الثاني : إذا حال ”"» المشتري البائع بالشمن على إنسان » فردٌ عليه المبيع [ بالعيب ع 29 , 


الحاكم يإفلاس امحال عليه فى حال حياته . 
انظر : روضة الطالبين : (4/؟؟5) ». مغنى المحتاج : (؟/90١‏ . )١545‏ » نهاية المتاج : 458/4 ء: 
)2 وو و دين : )517/١(‏ » مختصر الطحاوي (5 .)٠ »”2 ١‏ اللباب في 
ا ا 
(؟) والصحيح من هذه الوجوه : أنه لا خيار للمحتال . قال في الروضة : « فلو كان مفلسًا حال الحوالة » 
فالصحيح المنصوص الذي عليه جمهور الأصحاب : أنه لا خيار للمحتال » سواء شط يساز ء أو أُطلِق . 
وفي وجه : يثبت خياره في الحالين ٠‏ وفي وجه : يثبت إن رط فقط .. واختار الغزالي » الثبوت 
. مطلقاء وهو خلاف المذهب ») . انظر : روضة الطالبين - لاشية 7 » مغني امحتاج (5/ه5520190))» 
نهاية المجتاج : (58/4: ١‏ 455) . 
5 في (1) : ١‏ أخذه » . (5) في ( 1) : « معنا ) . 
(5) كلمة : « أنه ) : ليست فى (أ) . 
(5) فى ( 1) : « لتغليب © . 


0) في (1) ١:‏ المعاوضات ) . 


8) في (أ) : «أحال »). 


(5) زيادة من ( ب ) . 
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الحوالة : أركانها 
فالذي ذكره المزنى 20 - رحمه الله - توا : أن الحوالة تنفسخ » وتخري 27 المزني معدود 
ونصّ فى الختصر الكبير على أنها لا تَبطل ؛ فقال : للأصحاب © قولان 46 
أدهي على 1 ميشتابة::الااسشفاء أو الاعتياض » وموجثُ الاعتياض أنه لا ينقض . 
والأصح 0 . أن ينه ينمسمح 4 كما .لوا ستحو ب | فاستوفى | لصحيح 4 وفْسِحٌ 
البيعٌ : رَدٌ الصحاح © » وإن كان فيه شبة المعاوضة . ظ 
ولو جرى ذلك قبل قبض البيع : فمنهم من قطع بفسخ الحوالة ؛ لانه رد المبيع من 
ألم مغل راع 
ولو جرى بعد قبض امحتال : منهم من قطع بأنه لا ينفسخ ؛ لأنه تأكدَّ بالقبض.. 
ولوجرى في الصداق » ثم عاد النُصْفُ بالطلاق © : منهم من قطع بأنه لا ينفسخ ؛ لأنه 
في حكم رَدٌ مبتدأ » بخلاف ما لو فسِحَ التكائح بسبب » ولذلك تمتنع © بالزيادة المتصلة . 


01 انظر مذهب المزني في : مختصر المزني (7707/1) . 
0) في () : « وتحري ) . 0 في (أ) : « الأصحاب » . 


(4) قال في الروضة : ١‏ إذا اشترى عبدًا » وأحال البائع بالشمن على رجل » ثم علم بالعبد عيبًا قديًا » فرده 
بالعيب أو بالإقالة » أو التحالف » أو غيرها » ففي بطلان الحوالة ثلاثة طرق : أحدها : البطلان 
والثاني : لا . والثالث : على قولين . أظهرهما : البطلان » وهما مبنيان على أنها استيفاء أم بيع ؟ إن قلنا : 
انعفاء 1 بظاعة و ولا قل + 


قلت : المذهب : البطلان » وصكححه في « المحرر ) . والله أعلم ) . انظر : الروضة : (4/+؟5) . 
(0) في (1) : « الصحيح ) . 
(1) يوجد هامش في الأصل » ليس له مكان ؛ ولا علامة توضّح مكائّه » وأظنه تعليقًا من الناسخ . 


0 في (1أ):( ينع ). 


الحوالة : أركانها 
واد ع على الشتري بدئن : منهم [ من ] (2 قطع بأنه لا ينفسخ ؛ لآ 
م ا ل ان 
إن قلنا : لا ينفسخ . فليس عليه رَدُ عَينٌ ما أخذه من المحال عليه » وإن © لم يكن 
استوفى بعد فهل يَغْرمُ للمشتري في الحال ؟ وجهان © : 
إن قلنا : لا يغرم فالظاهر أنه يُطِالِيِهِ المشتري لتحصيله من جهة المحال عليه حتى يغرم 
له » فإنه لا سبيل إلى قطع مطالبته بالتأخير إلى غير نهاية . 
وإن قلنا : ينفسخ » فلو قَبِضٌ لم يَمَعْ عن جهة انحتال » وهل يقع ” عن جهة 
المشتري المحيل © ؟ فيه وجهان 29 . 
ووجه وقوعه : أن الفسحٌ قد " وَرَدَ على خصوص جهة الحوالة » لا على ما 
ع ا را يبر 


بد جد بيد 
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)١(‏ زيادة من (]) . ظ 

() في (أ) : « هذه الصورة كلها ١.)‏ ©) في (أ) : ١‏ فإن ) 

(4) في (أ) : ١‏ فيه وجهان » . والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يغرم للمشتري . انظر : روضة الطاليين (74/4؟) . 
(0) في () : ١‏ عن جهة لمحيل المشتري ) . ٠‏ 
,3 6 من هذين الوجهين : أنه لا يقع عن المشتري . انظر : روضة الطالبين : (584/4) . 

(0) كلمة : : ليست في (]) . 


2#/3 
الباب الثاني في التنازع 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا باع عبدًا وأحال بِكَمَنِهِ على المشتري ٠»‏ فقال العبد : أنا 20 
وصدّقه المتبايعان وامحتال : : فقد بَطل البيعغ والحوالة » فلو كذّبه امحتال : بطل البيعٌ في 
عَمّهما ولم تَبٍطل الحوالةٌ » إذ ثبت له حقٌّ لازمٌ » وقولّهما ليس بِحُجّةٍ عليه . 

الثانية : إذا قال / مستحق الدين : أَعَلتَنِي على فلان . وقال © : لاء بل وَكُلْتُكَ ؟5/أ 
بأاسكيفا ءِ "© ديني منه » فالقول قول الآمر في نفي ا حوالة » : ثم إن لم يكن قد قبض فليس 
له القبِضُ ؛ لأنه أنكر الوكالةً فانعزل . 

وفي مطالبة © منكرٍ الحوالة بأصل الدين » وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه اعترف ببراءته بما اذّعاه من الحوالة . 

والقان 290 : على بلى ؛ لأنه لم يَسْلَّمْ له ذلك ٠‏ ليجع حنى: لأ باحق عرو 0 
إنكاره . 

أما إذا كان قد قَبَضٌ وهو قائمٌ فللموكل أَُحُذّه » إلا إذا مَتَعَه مَتَعَهِ حقّه » فله أن يتملكه ؛ 
لأنه من جنس حقّه » وإن كان تالقًا فلا مطالبة بأصل الدين ؛ لأنه برَعْمه قد استوفى 
ااا ا اال 
ا اه المالك يميه للمسشكدة ل 
يَشْمُط حقّه بدغوى من عليه الذي الحوالة مع إنكار المستحق.. ظ 
(0 في (أ) : « فقال » . ظ (0) في ( أ) : ١‏ في استيفاء » . 
(5) في (1) : « مطالبته » . 
6 وهو الأصح ء كما في الروضة : (25/4) . 
(0 في (أ) (١:‏ نجرد ) . 


ووم كك يي ل سس سيي نح لانم ف كر 
وإن كان بعد القبض » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يملكه الآن ؛ لأنه من جنس حقّه » والمستحقٌ يَرْعُمْ أنه ملكه . 
والثاني (2 : أنه لابْدّ من مطالبته بالحق وردٌ © هذا عليه إلى أن يجري تمليك صحيح . 
وإن جرى النزاحٌ بعد التّلَف » ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما 7) : لاضمان ؛ لأنه مُصِدَّقٌ في , َف الحوالة » فقد تَلِفَ في يله أمانة بحكم الوكالة . 
والثانى : أنه يضمن ؛ لأنه مصدَّقٌ ©) فى نفى الحوالة لا فى إثبات الوكالة » فيندغه 
فى بقاء ذَئْنِهِ » ولا ينفعه فى إسقاط الضمان . 
والأصل : أن ما تَلِفَ في يده من مِلْكِ غيره فهو مضمونٌ » وهذا كالبائع إذا أنكر قِدَم 
اليب : صُدّق فيه » ولا يَنْيِتُ به حدوثه » ولذلك لا يُطالب بأرشه إذا رُدَّ إليه بسبب آخر . 
فإن قيل : فلو اتّفِىَ على جريان لفظ الحوالة » فقال اللافظ : أردت به الوكالة 3 دون 
الحوالة ] © » أو قال القابل : قَبِلْتُ الوكالة دون الحوالة ؟ [ 


كه 0 ا 3 كان المقبوض باقيا » فقد 
مببا ا لظ 

يزعم أنه ملكه ) .انظر : الروضة : 598/49 2 مغني امحتاج < شوناء 4 " 

(0) في (1) : ١‏ فيرد ) . 

(5) قال في الروضة : « وإن تلف بتفريط فلك عليه الضمانٌ » وله عايك حمّه » وربما يقع التقاصٌ . وإن 

لم يكن منه تفريط فلا ضمان ؛ لأنه وكيلٌ أمين . وفي وجه ضعيف : يضمن ؛ لأن الأصلّ فيما يتلف في 

يد الإنسان من ملك غيره الضمان » ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى حقه تصديقه في إثبات 

الو كلة » ليسقط عنه الضمان 4 . انظر ؛ روضة الطالبين : (4/4+؟) 3 مغني المحتاج : (/154) . 

(5) في (]) : « يُصِدَّق ) . ظ 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( 1 ) . 


200/3 


التنازع في الحوالة 
قلنا : فيه قولان : 
أحدهما : 1 أن ع 27 النظر إلى ظاهر اللفظ . 


والثاني 29 : أن المتبعَ قول اللافظ ونييه . 


. )( زيادة من‎ )١( 
والأصح : أن القول قولُ اللافظ مع بمينه » وذكر النووي أنهما وجهان وليسا قولّين . انظر : روضة‎ )0( 
.) 7١9 55/1:( : الطالبين‎ 


عار 


روك 0 روك و 0 وك كم 1 كو 0 0 0 رو را وت كروت ا ا كرو 2 عضي 
[||١|١||]|١||!١|!]؟|||!|!!]!||١|!||||ا!!|||!|||ا||!!!|‏ ااا ! !ااا ااا ااا 


كعاب الضمان 


وفيه ثلاثة أبواب - 
والسماق مقائلة مضيعة وول عه 200 الضيق والأجما وي ٠١‏ - 
ومعناه : تضمينٌ الدَّيْن في ذمة الضامن حتى يَصِيرَ مُطالبًا به مع 3 


الأصي... 


وفيه ثلاثة أيواب 
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2213/3 
الباب الأول 


ف أركانه وهى ستهة )0 : 


الاول : المضمون عنه 
ولا يُشترط رضاه ؛ لأن لغيره أن يَقْضِى دَيَْه بغير إِذْنِه » فكذا له أن يَضْمَنَ . ولا 
يُشْتر ل اه ويساره 4 بل يصح الضمانٌ عن الميت المفلس 4 خلافا لأبى حنيفة 00 5 
وهل يُشترط كوثه معلومًا عند الضامن ؟ فيه وجهان : 
أحدهما © : لا ؛ إذ لا تعلّىّ لمعاملته به » ولذلك لم نشترط رضاه . 
والثاني : نعم » فإن الضامن قد يُعَوّلَ على كونه المضمونٌ عنه مَلِيًا أو متشمُرًا 
للأداء» ففي الضمان عن المجهول عَرَرٌ . 


د جد 6 


. أربعة » وهو خطأء والمثبت من (أ)‎ ١ ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )١( 

وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن الميت . 

انظر : روضة الطالبين : (510/4) 2 مغني امحتاج : ٠٠١/7‏ » نهاية امحتاج : (8/5*:) » اللباب في 
شرح الكتاب : )٠١9/7(‏ » الاختيار لتعليل المختار : )١7١/7(‏ . 


(9) وهو الأصح ؛» كما في الروضة : )١10/5(‏ . 


3 الفحكاف :]كابر اجكانة 


الركن الثانى : المضمون له 
| وفي شرط معرفته وجهان مُربّبان على المضمون عنه » وأولى بألا يُعتبر © ؛ لأن (© 
المطالبة 9© تتجدّدٌُ له فيختلف الغرض باختلاف المطالبين في المسامّلة والمضايقة 

إن 0 قلنا ٠‏ : يُشترط معر فته 4 ففي اشتراط رضاه وجهان : 

أحدهما : بلى ؛ إذ تََدّدَ له مِلْك مُطَالبِةِ لم تكن » وليس © له أن يملك غيره بغير 
رضاه . 

والثانى 29 : لا ؛ لأن الدَيْنَ ع ليس يَزِيدٌ » إنما هذه إمكانٌ مُطَالبِةٍ مع بقاء الدين على 
ما كان [ عليه ع © . 

فإن قلنا : يُشترط رضاه » ففي اشتراط قبوله وجهان 000 يبان من الوجهين في 
اشتراط قبولٍ الوكيل ؛ لأن التوكيلٌ إثباتٌ سَلْطَئَةٍ [ لم تككن ع © للوكيل » كما أن 
الضمان إثباتٌ سلطنةٍ للمضمون له . 

فإن قلنا 1 ُشترط قبوله » اكثفي بالرضا » وإن تقدّم على الضمان . 


بد جد عبد 


(1) والأصح ماذكره في الروضة : أنه يُشترط معرقته على الأصح .. 
انظر : روضة الطالبين : (10/4؟) » مغني المحتاج : )5٠١/5(‏ » نهاية المحقاج : (471/4) . 
0 في (أ):«ولأنت». 2 (0) في ( ]) : ١‏ المطالب » . 
() في (أ) : « فإن ». (0) في (]) : « فليس » . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (04./4) ء مغني المحتاج : ٠00/6‏ . 
0) زيادةمن () . 


)0( والأصح من هذين الوجهين : أنه لا يشترط قبوله لفظا . انظر : روضة الطالبين : )١60/4(‏ » مغني 
امحتاج : 5٠0/9‏ » نهاية اماج : (458/4) . 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 


الضمان 4 أركانه وأحكامه 3آ/223051 


الركن الثالث : الضا 

ولا يُشترط فيه إلا صحةٌ العبارة » وكوثه من أهل التبرع » فإن الضمانٌ : تبدِعٌ » فضمانٌ 
وو أت وود و ابه ووو اويا ا 

صحته : أن يُطَالِب به إذا عَتَقَ . وإن 29 ضمن بالإذن : صصح » وفي تعلقِه بكشبه ثلاثة أوجه : 

أحدها 9) أنه يَتعلّقُ [ به ع © كالمَهْر ونفقةٍ التكاح ؛ فإن الإذنّ في الالتزام إذن في 
الأداف ع كنيف تفن [حدائة 

والثانى : لا » بل إِذنُه رضًا ” بما للعيد © الاستقلال به على أحد الوجهين . 

هذا إذا لم يكن عليه ذَيْنٌ 00000 : فلا يتعلّقٌ بكسبه وإن أَذْنَ 
فيه السيدُ ؛ إذ ليس للسيد التبرحٌ بما في يده . وإن لم يُحَجَرُ [ عليه ع 29 فثلائة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنه في حكم المرهون بالدين . 

والثاني : يتعلق ؛ لأنه لم يَجْرٍ حجر ورَهْنٌ . 

والثالث ©© : أنَّ قَدْرَ الدين يُستثنى » فإن فَضَّل شيم تعلّق به الضماكُ . 


(1) والأصح من هذين الوجهين : أن ضمان العبد لا يصح بدون إذن سيده . انظر روضة الطالبين : (4/ 
201 0 مغني المحتاج : (195/9) » نهاية اتاج : (175/4) . ظ 

(0) في ( ]) : ١‏ ذكرناهما ) . 5 في (أ) : ١‏ فإن ). 

(4:) قال في الروضة : « وإن اقتصر على الإذن في الضمان » فإن لم يكن مأذونًا 3 ففيه أوجه : 


أصحها : يتعلّنُ بما يكسبه بعد الإذن كالمهر . والثانى : يكون فى ذمته إلى أن يعتق ؛ لأنه أَذْنَّ في 
الالتزام دون الأداء . والثالث : يتعلق برقبته . 

وإن كان مأذونا له في التجارة » فهل يتعلق بذمته أم بما يكسبه بعد ؟ أم به وبما في يده من الربح 
الحاصل ؟ أم بهما وبرأس المال ؟ فيه أوجه » أصحها : آخرها » . انظر : روضة الطالبين : (145/4) . 
(0) زيادة من ( ب ). (5) في (أ) : وها ليس للعبد » . 


0 زيادة من (أ) » ( ب ) . (8) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (548/4) . 


3ع سي سبي ا ب يوي وسح ا ات يم الضمان 4 أركانه وأحكامه 
الركن الرابع : المضمون به 
وشرظه 4 أن-ركون: سما ثايتا' + لأرمًا معلوما.. 
لد 6 الو 7 د قال 00 فلان ما 
مسد لو با ال 
قولان مشهوران في الجديد 9 . أحدهما : لا ؛ لأنه لم يَلْرَمْ . . 
والثاني : نعم ؛ / لأن السبب مُتقدّمٌ » وكأن هذا تأخية يضاهى التأجيلٌ . )ب 
وضمانٌ العُهْدَةٍ صحيحٌ في ظاهر المذهب على الجديد والقديم » وإن كان يخالف قياسّ 
اللفبي عي إلى /اام زوق ب رارز يالك ليزه دين لسن أو بأ 
عليه حتى يَضْمَنَ » ولكنه اختكمل ذلك فَجدٌ وز بعد جريان البيع وقئض الثمنٍ الضمانٌ لمصلحة 
ا لابه ا 
الب لك ا ا ام > رونا يرو ارا 1 


(0 في (أ):«دعن). 

(0) في ( أ) : ١‏ العَدّ » . 

5 في (أ) : « ولكن جرى ) . ظ ظ 

(5) قال في الروضة : « وفي ضمان نفقة الغد والشهر والمستقبل قولان ؛ بناءٌ على أن النفقة تجب بالعقد أم 
بالتمكين ؟ إن قلنا بالأول وهو القديم صح » وإن قلنا بالثاني وهو الجديد الأظهر فلا » هكذا نقله عامة 
الأصحاب . وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع قولنا : ضمان ما لم يجب باطل ؛ لأن سبت وجوب 
النفقة ناجرٌ وهو النكاح »© . انظر : روضة الطالبين : (148/4) . 


(ه) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


227/3 
العهدة جاريًا هذا فيه إذا خاف المشتري كونٌ المبيع مستحمًا . فلو كان يخاف فساد 
العَمَنِ من - جهة أخرى » أو كونَ الببع مَعِيًا » فضّمِنَ له هذه العهدةٌ صريجحا » فوجهان : 

اهنا 0 بلئ » كما إذا حاف خروجه لك 

والثانى : لا ؛ لأن التعلقّ بالمبيع تكنٌ هاهنا إلى رد الثمن » والتحدزُ عن المفسدات 
والعيوب 5 وما بُني على 7 |الحاجة والمصلحة "© يُتبَعْ فيه مراتبٌ |_لحاجة . 

فإن قلنا : [ إنه ع] © يصح ضمائه صريحًا , ففي الْدِرَاجه نحت مطلتي ضمانٍ 
العهدة وجهان 0 5 

و # عٍِ 

للا ل 
صِحٌ هذا 2 الضمانُ ؛ تخريججا على ضمان العهدة » فهذا يَقَرْبُ من مَحّافة العيوب » 
فِيَعْتَضِدٌ به ذلك الوجة . 

ثم مهما اذّعى نقصانٌ الصنجة 9" فالقول قول البائع ؛ لأن الأصلّ عدم استيفاءٍ 
الكمال » فإن حلف : طالك المشتريئ 

وهل يُطَالِبٌ الضامنّ بمجرد حَلفه دون بَيْنَة ا 00 
ووجه 002 المنع : أن الأصلّ 5 حهمّه البراءة ( فللا د 34 يَنْتّض بيئه كك عليه . 


(1) وهو الأصح » كما في الروضة : (557/4) » مغني المحتاج : )٠01/١(‏ » نهاية اتاج : (459/4؛ - ). 
(0) في ( أ) : ١‏ المصلحة والحاجة ) . (0) زيادة من ( أ) . 


تحت مطلق ضمانٍ العهدة » . انظر : روضة الطالبين : )١47/5(‏ . 


(5) في ( ب ) : ١‏ السنجة ) . () قوله : « هذا ) : ليس في ( ب ). 
20 في ( ب ) : ١‏ السنجة ») . 
(8) الأصح من هذين الوجهين : أنه لا يُطالِبُ الضامن . انظر : روضة الطالبين : (47/4) » مغني المحتاج : (201/5) . 


(9) في (]) : ١‏ وجه ») بدون الواو . 


القيد الثاني : كون الحق لازمًا . فكل دين لازم يصحٌ ضمانه » ولا يصح ضمان 
بجوم الكتابة ؛ لأنه لا مصير لها إلى اللزوم . والأصح : صحةٌ ضمان الثمن في مدة 
الخيار؛ لأن مصيره إلى اللزوم » والجوارٌ عارض . 

وفي ضمان الجفل في الجعالة وجهان (") . 

القيد الثالث : كونه معلومًا . فلا يصح ضمانٌ المجهول على الجديد » كما لا 

وفي القديم : يصح ضمانٌ المجهول والإبراءٌ عنه . 

ولا خلاف في جواز ضمان إِبلٍ الدّيّة » وإن كان فيه © ضَوْبُ جَهَالةٍ » وكذا 
الربراعٌ . 

وفي طريقة العراق وجه : أن ضمائه لا يصح للجهل [ به ع © . 

ولو قال : ضمنت من عشرة إلى مائة » ففى الجديد قولان : الأشهر : الصحة ©) ؛ 
لآن الأنطى ععلرة و رفون الكل 

والأقيس : الفسادٌ. ؛ لأن العْرَرَ حاصل بجهل المقدار بين العشرة 0 00 


عد عبد 


6 والأصح من هذين الوجهين : أنه لاا يصح . انظر : روضة الطالبين : )26١/4(‏ . 

(0) في (أ) : «١‏ فيها » . 

() زيادة من () » وفي ( ب ) : ١‏ للجهل الصفة » . 

(4) قال في الروضة : ١‏ إذا منعنا ضمانَ امجهول ؛ فقال : ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة ». 
فوجهان . وقيل : قولان » أصحهما : الصحة ؛ لانتفاء الغرر » . انظر : روضة الطالبين : (4/؟55) . 


(0) في (1) : ١‏ إلى المائة » . 


الضمان : أركانه وأحكامه 220/3 


ويتشكّث عن المضمون به النظد في الكفالة بالبَدّن ' 
والصحيح الذي عليه الفتوى : صحته ) وعليه جرى الممحاة والصَلف : 


قال المزني ” : ضَكّف الشافعئ - رضي الله عنه - كفالة البدن ٠‏ فمنهم 7 
اللسلى اي او سراي رن 
تسليمّه » ولا يصحٌ ضمانُ عين الودائع والأمانات ؛ إذ لا يجب تسليمها , ٠‏ فكأنًا تكتفي 
أن يكون المضمونُ به حمّا لاما » ولا يُشترط كوه ديا » فيصح 7" الكفالة بَدَنِ كل 
مَنْ يجب عليه احضو ( ” مجلس القضاء © باستدعاء المدّعِي . وكذلك تصح الكفالة بالبدن 
قبل قيام البينة على الدين ؛ لأن مُعْتَمَدَّه الحضور» وهو واجبٌ . والأصح : صحته بعد حضور 
المدّعَى عليه وإنكاره » إذا لم يُقِم المدّعِي البينة ؛ لأنه بقي له متعلقٌ في إحضاره . 

ويصح الضمانٌ ببدن الزوجة : وقال - ابن سريج - : يصح الضمانٌ يبدن العبد 
الآبتٍ » ويجب السَغئ في إحضاره وردّه » وتصح الكفالةٌ ببدن الميت ؛ إذ قد يستحق ”" 
إحضاره ؛ لتِتَاهِدَ الشهودٌ صورته فيشهدون © عليه » ولو تَكقلَ يدن شخص فمات » 
ففى انقطاعه بالموت وجهان © » ووجه 0" القطع : أن مطلق التصرفات مُمْمَلُ على 


. ) في الكفالة بالبدن وهذا متشعبٌ عن المضمون به‎ «٠ : في (أ)‎ )١( 


() قال في ٠‏ المختصر » : « وضعّف الشافعئ كفالة الوجه في موضع » وأجازها في موضع أخر ء إلا في 
الحدود ) . انظر : مختصر المزني : (551/7) . 

0 في ( ب ) : ١‏ ومنهم ) . (4) في ( ب ) : ١‏ ترد ) . 

(0) في ( ]) : ١‏ فتصح ) . (5) في (]) : ١‏ مجلس الحكم ) . 

(0) في نسخة أخرى : ٠‏ يصح » كذا على هامش الأصل . 

(0) في () : ١‏ ويشهدون ) . 

6 الأصح من هذين الوجهين : عدم الانقطاع بالموت . انظر : روضة الطاليين : )١58/4(‏ . 


. في ( ]) : « وجه » بدون الواو‎ 0١١ 


2001/3 5357 الضمان : : أركانه وأحكامه 


حالة الحياة . وفي الكفالة ببدن مَنْ عليه عقوبةٌ » ثلاثة أوجه (©) : 

أحدها : بلى ؛ لأنها بوكية 

والثاني 0 :انها م ضُ السقوط بالشتهاتة:: 

والثالث : أنها تصح فيما للآدميين » بخلاف ما يَنْْث لله - تعالى - » ولو تكمّلَ 
ياحضارٍ شخص ببغداد , والمكفول ببدنه بنيسابور : لم يَجَدْ ؛ لأنه لا يلزمه الحضود على 
هذا الوجه . 

فإن قيل : بماذا ر يَحْرْجٌ عن عُهْدَةٍ هذه الكفالة ؟ قُلنا : ياحضاره في المكان الذي 
لْتَرَمَه » وبتعينٌ المكان الذي عينَّ » فإن سلم فقال ليله لان هد كر من لعي 
إلا إذا كان عاجرًا عن التعلق به ؛ لاستناده إلى ركن وثيق » فإن غاب حيث يُقْرَفٌ حَيده: 
فعلى الكفيل السَغي في إحضاره » وهل مدة الذهاب واعجىءٍ » فإن يخضره حبس )2 
1 عٍِ و نغ رهم 0 و 5 و 
فإن 9) ححصم الاصيل وسَلمْ نَفسَه بر | لكفيا » كما لو اذى | لمضمون عنه برئ الضامنٌ 
من ”2 الدين » فإن عجز عن إحضاره بموته أو هُرُويه » فالأصح : أنه لا يَْرَمُ شيم » وهو 
معنى تضعيفٍ «١‏ الشافعي - رضي الله عنه - كفالة البدن . 


والثانى : أنه يلزمه ال الحضور الذي عجز عنه ع ثم فيه وجهان (9) .: الخدهها . أنه 


(1) قال في الروضة : « فلو تكمّل يدن مكاتب للنجوم التي عليه لم يصح . فإن كان عليه عقوبةٌ » فإن 
كانت لادميّ كالقصاص وحَدٌ القذف صحت الكفالة على الأظهر . وقيل : لا تصح قطعًا . وإن كانت 
حدًا لله تعالى لم تصح على المذهب . وقيل قولان ) ٠‏ انظر : روضة الطالبين : (569/5) . 
0) في (أ): «١‏ وإن »). 5 في (أ): دعن». 
(:) قال في الروضة : « إذا مات المكفول به ففي انقطاع طلب الإحضار عن الكفيل وجهان : 
أصحهما : لا ينقطع » بل عليه إحضازه ما لم يُدْهَْ إذا أراد المكفولٌ له إقامةٌ البينة على صورته » كما 
لو تكفل ابتداءٌ ببدن الميت . 
والثاني : ينقطع . وهل يُطَالِبُ الكفيلٌ بمال ؟ وجهان : أصحهما : لا ؛ لأنه لم يلتزمه . كما لو ضمن 
المسلم فيه فانقطع , فإنه لا يطالب بردٌ رأس المال . والثاني : يطالب » وبه قال ابن سريج ؛ لأنه وثيقةٌ - 


اماف ار كانقةو اسحواله 111 


يلزمه الدَيْنٌ بالعُا ما بلغ ( اليو الام مهما قاأامت البينة عليه » والثاني 0 / و 
المكفول ببدنه » فإنه كل بَدَنِه » إلا إذا كان الدين أقلّ منه : 


واشتراط رضا المكفول ببدنه 29 يُبتنى 29 على هذا » فإن قلنا : الالتزام مقصور على 
الحضور ء فلا يجوز دون ا را بالنقض 7(" عنه » وإن 
قلنا : يلزم المالُ » فله الانفرادٌ بهذه الكفالة » كما [ يلزمه ] © بضمان المال » فلو أنكر 


الك عي وفنا عقوا المكليقه المطنوة 8 فيد وههان 00 
ووجه 29 التجويز أن لضو تسح + والكفيل لا يتقاعد عن الو كيل : 
قال صاحب التقريب : فعلى هذا ينبغي أن تصح الكفالة بغير إذنه » ويَقّدِرُ على 


- كالرهن . وعلى هذا هل يطالب بالدَّئْن » أم بأقل الأمرين من الدين ودية المكفول به ؟ وجهان ؛ بناءٌ على 
القولين في أن السيد يفدي الجاني بالأرش ٠»‏ أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد ؟ 
قلت أي : النوويع : الختار : المطالبة بالدين ؛ فإن الديةَ غيد مستحقة » بخلاف قيمة العبد ) انظر : 

روضة الطالبين : (558/4) . 

0 في (]) : ١‏ المكفول به » . ْ (0) في (]) : ( مبني ) . 

في الأصل ونسخة ( ب ) : «٠‏ بالنقضي » » والمثبت من (/) . 

رقا عو 1 

(ه) قال في الروضة : ١‏ الثامنة : يُشترط رضا المكفول ببدنه على الصحيح , ولا يُشترط رضا المكفول له 


على الصحيح » » فإذا كَقَلَ بغير رضا المكفول به » فأراد إحضاره لطلب المكفول له » ٠‏ أْظر : ! : إن قال : أخضر 
ضمي » فللكفيل مطليثه بالحضور » وعليه الإجابةُ لا بسبب الكفالة , ل لأنه وكله في إحضاره . وإن 


لم يقل ذلك » بل قال : أخرج عن حمّي » فهل له مطالبةٌ المكفول به ؟ وجهان : 

أحدهما : لا كما لو ضمن عنه بغير إذنه مالا » وطالب المضمونٌ له الضامنّ » فإنه لا يُطالِبُ المضمونٌ 
عنه . وذكروا على هذا أنه يحبس » واستبعده الأئمة ؛ لأنه حبس على ما لآ يَقْدِرُ عليه . 

والثاني : نعم ؛ لأن المطالبة بالخروج عن العهدة تتضمن التوكيل في الإحضار »؛ 


(5) في (]) : « وجه » بدون الواو . 


200/3 
تكليفه الحضورٌ ؛ لأنه لا يتقاعد عن الوكيل . 
فروع أربعة : 

الأول ١7‏ : إذا مات المكفول له ع ؛ هل ينتقل حقه إلى ورثته ؟ فيه ثلائة أوجه ذكرها 


ابن سريج : أحدها : لا ؛ لأنه حقٌّ ضعيفٌ , ولم يَلْرَمْ " إلا له . 
والقاتي 8500 يان + كبائر الققوق نوهو الأفيسن .: 


والثالث : إن كان في التّركةِ دينٌ أو وصيٌ يثبت 9 ' » وكأنه نائتٌ عن جهته . 
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الثاني : إذا كَل ثلاثةٌ ببدنٍ إنسانٍ » فأحضره واحدٌّ برئ هو . 
قال المرني 0 ل صاحباه كما فى ضمان الدين . 
006 لا 1 00 0 ظ 
الثالث : لو ككل يدن الكفيل :سان وروا نين الشنافن بالمال سكاف .. 
له 2 - ع 
وإذا تكفل ثلاثة ببدنٍ إنسانٍ » وكل واحدٍ تكمَّلَ ببدن صاحبه : جاز» فإن أحضر 
واحدٌ برئّ هو عن كفالته 4 وبرئ مَنْ تكفّل ببدن الذي أحضره » وأمر الباقين [ في 
إحضار الخصم ] 7 يخرج على مذهب المزني وابن سريج . 
الرابع : لو ضمن تسليم عين المبيع فَتَلِفٌ قبل القبض : انفسخ البيعٌ » فإن قلنا 


(0 في (]) : «١‏ أحدها ) . (0) في (]) : ١‏ يلترم ) . 

5) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (505/4) » مغني المحتاج : (؟/507) . 
(*) في ( ب ) : (١‏ بقيت ) . 

(5) انظر : مختصر المزني : (؟/8١5) ٠»‏ روضة الطالبين : (00/4؟) . 

(3) في (أ) : ١‏ ولا يحصل هاهنا » . 


0 ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


الضمان » أركانه وأحكامه 201/3 


الكفيلٌ عند العجز لا يَغْرمُ شيمًا » فكذلك هذا » وإن قلنا : إنه يغرم » فهذا على وجه : 
يَكْْمُ المت (© » وعلى وجه : أقل الأمريّن من الثمن أو القيمة يوم التلف . 
وقيل : يُعتبر أقصى القِيم كما في الغاصب . 


بد جد عا 


)00 وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة * (4/ه55١)‏ . 


3-. الضمان » أركانه وأحكامه 
الركن السادس 00 
في '") الصيغة وما يقترن بها من شرط و [ من ] 2 تقييد . 
وفيه مسائل : 


الأول : أن الضمانَ يَصِحٌ بكلّ لفظٍ يدل على الالتزام . كقوله : تَمَلّدت , 
والعرفك: ج30 بوطنيقة: + وتكدارة “ » وتحمّلت . ولا يصح بقوله : أَوَّدّي . 
0 اا" 

الثانية : تعليق الضمانٍ باطل على الجديد » وهو أن يقول : ضمنت إذا جاء رَأَسُ 
الشهر » أو إذا 9© بغت بعت من فلانٍ » أما تعليق الكفالة بالبدن على مجيءٍ رأس الشهر : 
ذَكْرَ ابن سريج وجهين ©" . 

وفي التعليق على الحصّادٍ وجهان مرتبان » وأولى بالمنع . 

وعلى قدوم زيدٍ وجهان 0 ٠‏ واولى بالمنع » ولو نجر الكفالة وسّرَط تأخير 
الطلب © إلى مجيء الشهر : فهي أولى بالجواز . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الخامس » وهو خخطأ » والمثبت من (أ) . 
)١(‏ قوله : « في ») : ليس في (أ) . 0 زيادة من (]). 

(4) في (1) : ١‏ وتكفلت وضمنت ») . (0) في ( ]) : ١‏ فأحضره ) . 
(5) في (!) : « وإذا » . 


0 قال في الروضة : « ولو علَّق كفالة البدن بمجيء الشهر » فإن جوزنا تعليقٌ المال فهي أولى » وإلا 
فوجهان . كالخلاف في تعليق الوكالة » والفرق : أن الكفالةَ مبنيةٌ على المصلحة والحاجة . ولو علّقها 
بحصاد الزرع فوجهان مرتبان » وأولى بالمنع ؟ لانضمام الجهالة . وإن علقها بقدوم زيد , فأولى بالمنع ؛ 
للجهل بأصل حصول القدوم , فإن جوزنا » فوجد الشرط المعلق عليه صار كفيلا » . انظر : الروضة : 
(571/5) ع مغني امحتاج : (07/5. ثم ء نهاية اتاج : (1/4ه4) . 


(8) في ()ء و( ب ) : ١‏ الطلبة » . 
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وهذا الخلافٌ ليس يجري في ضمان المال ولا في الإبراء ؛ لأن كفالة البدن تنبني 
على المصلحة ١‏ فاتّبعت فيه "© الحاجات . 
أما إذا قال : أَلّْق متاك فى البحر» وعليئ أُلفٌ : لَرِمَه » كما إذا قال : طَلّق 
زوجتك وأَغْتِقْ عَتِدَكُ وعلىٌ أل 4 لاله التزام لغرض صحيح . 
ولو قال : بغ عَبِدَك من فلانٍ بمائة » وعليٌ مائةٌ أخرى فوجهان ؛ الأصح : أنه لا 
يلزمه ؛ إذ لا يَظهَدِ له فيه غرض . 
الثالئة : د الدين الحالٌ جك : 00-0 الأجل ؛ لأنه ار 
ما عليه 6 فهو تاب فلا د ْ عد 
وفي طريقة العراق جوازٌ ذلك ك1 
كفالةً البدن وشَّرَطَ تأخير التسليم شهرًا : جاز» ولكن اخْمٌّمل في كفالة البدن ما لم يُحْثَمَلُ في الضمان . 
نم قال المزني : لو أحضره قبل الشهر » برئ عن العهدة . 
وقال ابن سريج : يُنْظر : إن كان الدينٌ وجلا » أو كانت البينة غائبة : فلا يبرا » وإن لم يكن 
له عَرَضٌُ فيخرج على أن الحقٌّ الموْجَل إذا عمجل هل يُجْبَرُ على قبوله ؟ وفيه قولان . 
ع م ا ابي و 
ثم إذا أفسدنا شرط الأبجل في ضمان الدينٍ الحال » ففي فساد الضمانٍ بفساد الشرط وجهان”" . 


0 في ( أ) : ١‏ فاتبع فيها ) . 

(؟) والذي رججحه في الروضة : ثبوت الأجل » وبهذا قطع الجمهور » كما في الروضة : (501/4) » مغني 
المحتاج : )٠١07/9(‏ » نهاية اتاج : (4//ا5؛ 2 458) . 

() قال في الروضة : « وإن ضمن الخال مجلا بأجل معلوم » فوجهان : أحدهما : لا يصح الضمان ؛ 
للاختلاف . وأصحهما : الصحة ؛ للحاجة . 

الحرمين فادّعى إجماع 58 0 أن الأجد ١‏ ك0 وأن في فساد الضمان لفساده وجهين ١‏ 
أصحهما : الفساد © . انظر : روضة الطالبين (757/4) . 


ولو ضَمِنَ الدينَ المؤجلَ حالَا » ففي فساد الشرط وجهان . 

وإن فْسَدَ © ففي فساد الضمان وجهان 227 . 

الرابعة : لو شرط الضامنٌ أن يُعْطِي المضمونٌ عنه ضامئًا » ففي صحة شرطه 
وجهان '" , فإن فسد ففي فساد الضمان وجهان 7 , وإن صم فعليه الوفاء » فإن لم 
يَف فله الفسحٌ . 

الخامسة : لو تكمّل بِعُضْر من بدنه » فيه ثلاثة أوجه © : 

أحدها : يصح ؛ لأنَّ في تسليمه تسليمٌ الباقي . 

والثاني : لا ؛ إذ ليس هو من التصرفات البنية على الشراية . 

والثالث : أنه إن عينٌ عضوًا لا يَقْمل التسليم إلا بتسليم البدن » كالقلب والبطن 
والظهرٍ : لَزِم » وإن كان كاليد والرجل : لم 0 


* جا جد 


. » فإن أفسد‎ «١ : )]( في‎ )١( 

فيه والأصح من هذين الوجهين : صحة الضمان » كما في الروضة : (557/4) . 

(7) قال في الروضة : « ولو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامئًا بما ضمن » ففي صحة 
الشرط الوجهان . فإن صحّححنا فوفى » وإلا فللضامن فسخ الضمان » . انظر الروضة : (5/4) . 
0( الأصح من هذين الوجهين : فساد الضمان . كما في الروضة : (057/4 . 


(5) ذكر في الروضة وجهًا رابعًا » ولم يُرجْح أي هذه الوجوه . انظر : الروضة : (057/4 . 


20//3 
الباب الثانى : فى حكم الضمان الصحيح 
وله أحكام : [ ظ 
الحكم”) الأول 

أنه يتجدَّدُ لمستحقٌ الدين مطالبةٌ الضامن » ولا ينقطع مطالبئه عن المضمون عنه ؛ 
لأن معناه ضمٌ ذْمّةِ إلى ذمة . 

وقال مالك 27 : لا يُطَالْبُ الضامنٌ ما لم يَعْجَرُْ عن المضمون عنه . 
فروع ثلاتة : 

الأول ”) : لو أثراً الضامت لم كرأ الأصيلٌ » ولو أبرأ الأصيلٌ برئ الكفيلُ » وقوله 
العا : َكَيِثُ منك » أو تصدَّقُتٌ عليك » كالإبراء لا كالتوفية » ثم استثناف الهبة 
ع 090ل يبت الرججوع ) خلاقًا لأبى حنيفة ©» / - رحمه الله - فإنه قال : كالتوفية م«و/ب 


3 كلع 2 ادك الست ف 1م 
مذهب الشافعية : أنه إذا صح الضمانٌ فللمضمون له مطالبةٌ الضامن » ولا تنقطع مطالبته عن 
المضمون عنه » بل له مطالبتُهما جميعًا » ومطالبة أَيّهما شاء . 

ومذهب المالكية : أنه ليس للمضمون له مطالبةٌ الضامن إلا إذا قَصَرَ مال المضمون عنه عن الوفاء 
بالدين » فله الرجوع على الضامن بالباقي . 

انظر : روضة الطالبين : (514/4 » مغني المحتاج : 0١8/0‏ » نهاية المحتاج : (458/4) » الكافي : 
وموم ووم »ء القوانين الفقهية : )8١(‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 7807/9 . 
6 في (أ) : « أحدها ) . 8 كلية :لاح 1 ليست فى 6119 
6 مذهب الشافعية : أن رت الدين إذا وَهَبَهِ للضامن أو تَصِدّق عليه به فهو كالإبراء » فلا رجوعٌ 
للمتاتة عل الطمرن عن 

ومذهب الحنفية : أن رب الدين إذا وهبه للضامن أو تصدق به عليه فهو كأنه وفاه دَيْنَهِ ويكون له 
الرجوٌ على الأصيل - المضمون عنه - . انظر : مختصر الطحاوي : 20٠١١(‏ . 
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قله الرججوع 030 

الثاني : لو كان الدينٌ مؤجلا , ومات الأصيل وحل الدين : لم يُطالِب الكفيل ؛ 
لأنه حي . ولم يلتزم ذلك أصلا © . 

الثالث : لو قضى الضامنٌ ثم ؤُهِتٍ 2 منه بعد القبض » ففي الرجوع خلافٌ 9©) 
كما في هبة الصداق . ظ 


د 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 
.) كلمة : « أصلا » : ليست في ( ب‎ )0( 

0 في () ١:‏ ورُهِبه ». 

(4) والأصح : الرجوع ٠‏ كما في الروضة : (7./6) . 


الضمان » 1 نه وأحكامه 201/3 


الحكم الثاني 
يجوز © للضامن إجبارٌ المضمون له على قبول الدين مهما أدّاهِ ؛ لأنه صار ملتزمًا » 
بخلاف ما إذا أكى دين غيره متبدعًا 29 » فإنه لا يميد على القبول بل له ذلك إن أراد . 
ومن أصحابنا مَنْ قال : إن كان الضمانُ في صورة لا يرجع إذا ضمن : لا يلزمه 
القبولٌ ؛ لأن فى قبوله إدخالَ المال في مِلْكِ المضمون عنه ضمنًا » ثم وقوعه عن جهته » 


(0 في (]) : ١‏ يتجدد ) . 
(0) كلمة : « متبرعًا » : ليست فى (1) . 


الحكم الثالث 


يتجدّدٌ للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه بقضاء الحقٌ 2 . اتفق ” الأصحاب 
عليه '؟ سوى القفال , فإنه قال : ليس له ذلك في وجه. حكاه » ولو حبس فهل له أن 
يقول : اخيسوا المضمون عنه معي ؟ فيه وجهان 9) أماالمطالبةٌ بسليم الدين إلى الضامن قبل 9 
أن يَعْرَمَ الضامنٌ , ففيه © وجهان : أحدهما” : لا؛ لأنه رجومٌ قبل الأداء . والثاني : نعم ؛ لأنه 
ملتزمٌ فله ألا ستيفاٌ منه » وينبني على هذا أنه [ إذا ] "2 صار مستحق دين عليه فله أن يشترط 
كفيلا عليه 9» في أصل الضمان ء وله الإيراك [ عنه ] 0" والمصالحة . 

ولي ليه انراق ارجا إلى قارو عدبي لد فالخل رك 
وجهان  '”‏ : ووجه ('" التمليك : أنه يستحق (5 بسبتَينٌ : الضمان » والقضاء » وقد جرى 
لحرن اويا ايان ا اا 1 


3 عد 


(0 في (1) : ١‏ الدين » . (0) في ( أ) : «١‏ عليه الأصحاب » . 


ال ا ل 0 أي و ين 


انظر : روضة الطالبين : (556/4) » مغني امحتاج : ١5/9‏ ء نهاية اتاج : (450/4) . 
(8) في ( ب ) : « من قبل ) . في (أ)١(ب):«‏ 
(5) وهذا الوجه هو الأصح . كما في مغني امحتاج لم ” 
0 زيادة من (أ) . (0) في (]) : ١‏ عنه » . 
(9) زيادة من () . 
)٠١(‏ قال في الروضة : « وهل للضامن تغريم الأصيل قبل أن يغرم حيث ثبت له الرجوع ؟ وجهان ؛ بناءً 


على التخريج المذكور . وليكن الوجهان تفريعًا على أن ما يأخذه عوضًا عما يقضي به دينَ الأصيل يملكه 
وفيه وجهان ؛ بناءٌ على التخريج ») . انظر : روضة الطالبين : (580/4 . 


. ) مستحق‎ ١ :) في (أ)ء( ب‎ )1١ . في (]) : و وجه » بدون الواو‎ 0١( 


. » ذكرنا‎ ١ : )( في‎ ١ 


1/3ؤآ2 


الضمان 4 أركانه وأحكامه 


الحكم الرابع : الرجوع بعد الاداء 

ونُّقَدّم عليه أنه لو أَذّى دَيْنَ غيره من غير ضمانٍ بغير إذنه : لم يَدْجِعْ » وإن أدى ْ 
يإذنه مع شرط الرجوع : رَجَعَ عليه . 
وإن أطلق الإذنَ فوجهان (2 يقربان من القولين في أن الهبة المطلقة هل تقتضي ثوابا 
بالغوف ؟ ظ 

ولو © قال : أَدٌ دين فلانٍ لم يَرْجِعْ على الأمر قطعًا » ولو قال : أَدٌ دِينَ الضامن 
عل 6 فهو كما لو قال.: أذ :ديقق:؛ لآن لذ فيه غرضًا + 
فرع : 

ولو صالح المأذونَ على غير جنسة 0 » فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يرجع ؛ لأن ما أدّاه غيد مأذون فيه » فبطل أثْرُ الإذن . 


والثاني : يرجع 0 لأنه مأذون 1 له 1 00 5 أصل الأداء 3 وهذه مراضاة في 
التفصيل جرى بينهما . 

والغالث : [ أنه ع "© إن قال : أدّ ديني رجع 2 . وإن قال : اقُضِ ما على لم يرجع » فإن 
خالفه © رجعنا إلى الضمان . فإذا ضَمِنَ يإذنه وأدّى يإذنه : ررجع وإن لم يشترط الرجوعٌ , 
هذا هو المذهب ؛ لأنه إِذّن فى الالتزام والأداء» بخلاف مجردٍ الإذن في الأداء . وإن ضمن 


بغير إذنه وغَرمَ بغير إذنه فلا رجوع . وإن ضمن بإذنه وأَذّى بغير إذنه فثلاثة أوجه : 


60 الأصح : أن له الرجوع هنا أيضاء كما في الروضة : (277/4» و مغني المحتاج : 21١/1(‏ » ونهاية احتاج : (477/4) . 
(0) في (أ) : «١‏ فلو » . ( في (1) : ١‏ الجنس ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (707/4؟) » مغني امحتاج : (؟/١‏ ١؟)ء‏ نهاية اتاج : (1714/4) . 
(ه) زيادة من () . ظ (5) زيادة من () . 


0) في ( ]) : ١‏ يرجع ) . (0) في (]) : «١‏ خالف ) . 


252/3 الضمان » أركانه وأحكامه 


ادها : أنه لا يرجع 6 لذن موجبت الرجوع هو الأدامٌ 4 وهو غيدٌ مأذون ١‏ 
والثاني : بلى (© - وهو المنصوص - ؛ لأن الإذنّ فى الالتزام إذنٌ فى الأداء . 
وإن ضمن بغير إِذنٍ وغرم بالإذن » فوجهان مرتبان على مَنْ لم يضمن إذا أذّى 
بالإذن » فأولى 9© بأن لا يرجع ؛ لأنه سَبَقَ الترامه » فأداؤه خروحٌ عن التزام نَفْسِهِ » وهو 
الأصح . هذا كله إذا شهد ‏ على الأداء» فلولم يشهد : فلا رجوع له إلا إذا صِدّقه المضمونٌ 
له . والمضمونُ عنه جميعًا 2 » فإن صِدّقه ” المضمونٌ عنه دون © المضمونٍ له فوجهان : 
أحدهما : 7 ؛ مؤّاخذة له بتصديقه . 
والثاني 7" الي لذن نه لم يَنْفَعْه بأدائه ؛ فلا يرجع به بوإناعده السمرد 3 
كديا شمر عسي ها : 
أحدهما : بلى © ؛ لأنَّ البراءة حَصَّلَتٌ باعتراف المضمون له . 
والثاني : لا ؛ لأن الأصل براءةٌ ذْمَتِهِ » وقول غيره ليس ححيحةٌ عليه » ولو كان يَأ 
من المضمون عنه رَجَعَ ؛ لأن التقصير منسوبٌ إليه فى نَوكِ الإشهاد » لا إلى الضامن . 
ولو أحيد فماتوا أو غابوا :. لم عتنع الرجوعٌ 4 ولو اذّعى موت الشهود 4 وأنكر 


(1) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (57/4 : مغني الحتاج : (4/5. )١‏ » نهاية امحتاج : (477/4) . 
(0) في ( ]) : ١‏ الثالث » بدون الواو . 0" 

(4) في (]) : ١‏ أشهد ) . (5) كلمة : «١‏ جميعًا ) : ليست في (أ) . 
(5) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


010 وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (7717/4) »+ مغني امحتاج : 57٠٠١/5(‏ ع )5١١‏ »ع نهاية 
اتاج : (555/5ع 4568). 


(8) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (575/4) . 


الكنمان + أركانه وأحكامه 01/3ظذ2 


المرجوحٌ [ عليه ع 20 أصلّ الإشهاد » فالقول قول 7" مَنْ ؟ [ فيه ] 29 وجهان : 

أحدهما : يرجع » إذ النهرا قله كين فكن ب لامر عله ' النقضيز + 

والثانى 49 : لا ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الإشهاد . 

ولو قال : أشهدت زيدًا وعَمْرًا © , فقالا : كذْب » فهو كترك الإشهاد . 
ولزاقالة 4لا مدر الغلنا تيتا فودهان 00 . 

ولو © أشهد رجلا وامرأتين : رجع » ولو أشهد مستوريّن فعدلا : رجع » وإن لم 
يَعْدِلّا فوجهان 9© يقربان من الخلاف فى انعقاد النكاح بشهادتها . [ 

ولو أشهد واحدًا لِيَحْلِفٌ معه » فوجهان 9 . 

ووجه التقصير : أن القاضى ربما يكون حنفيًا » ثم لو كذّبه المضمونٌ له وطالبه مرة 
أخرى فأشهد على الأداء الثانى » فالصحيح أنه يَدْجِمٌ الآن . 


(0 زيادة من () . (0) في ( ب ) : ١‏ قوله ) . 

م زيادة من () . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : )007/١/4(‏ » مغني المحتاج : (؟/511) » نهاية اتاج : (455/4) . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) ١‏ عمروا » وهو خطأ » والمثبت من ( أ ) وهو الصواب . 

(5) قال في الروضة : « ولو قالا : لا ندري وربما نسينا » ففيه تردّدٌ للإمام ) . وفي مغني أنحتاج : « ولو قال 

الشهودٌ : لا ندري » وربما نسيناء لا رجوع كما رججّحه الإمامُ وجعله أولى بذلك من دعواه موت الشاهد » . 
انظر : روضة الطالبين : )١0١/4(‏ » مغني المحتاج : 0١1/9‏ » نهاية اتاج : (558/4) . 

0 في (]) : « فلو ) . 


. )454/4( : نهاية المحتاج‎ )20٠ 


069 الأصح من هذين الوجهين : أنه يرجع 4 كها 5 الروضة 7171/5) » مغني امحتاج ١/5:‏ )»2 
نهاية انمتاج : (454/5) . آ 


200/3 ايدان + ار اندرا سكا 


وقيل : إنه إذا لم يرجع بالأول فهو مظلومٌ بالثاني بزغمه » فلا يرجع أيضًا به . 
فروع [ ثلاثة] ا ظ 

الآول : لو صالح الضامنٌ المضمونٌ له ” نُظرَ : فإن سُومح بمقدار أو بصفة فيه : لم 
َوْجَمْ إلا بما بذل » ولو صالح © على عِوَض يساوي تسعمَّائة عن دين مَبَلَعُه ألفٌ 
فوجهان : أحدهما : يرجع بتمام الألف » فإن المسامحة معه في شراء ماله بالعَنَ 
مخصوصٌ به . والثاني ©© : © لاء بل © فإنه لم يَيِذّلْ إلا قَدْرَ تسعمائة . 

ولو صالح الضامنٌ المضمونَ له على خمر وكانا / ذمْيين » والمضمونٌ عنه مُسْلِمٌ 542 /أ 
ففي صحة الصلح وجهان 297 . 

فإن صَححْنا وقلنا : الرجوعٌ بما بذله » فهاهنا لا يطمع 2 فيه . وإن قلنا : الرجوع 
بالدّيْن رجع . 

الثانى : إذا ضَمِنَ العبدُ من 29 سيده يإذنه فأدَّاه 9 بعد الحرية من كشبه » ففي 
رجوعه وجهان 29 يَمُدبان من الخلاف في استمرار الإجارة بعد العتق  .‏ 


الثالث لوضمن السيد عه عبندة يإذنه وأذّاه بعد عِقِه رجع عليه » وإن أَذَّاه قبل 


(0 زيادة من (أ) 0 )١(‏ ما بين القوسين ليس في (أ) . 

(5) هذا الوجه هو الأصح ه: كما فى الروضة : (5517/4) . 

(5) في (]) : ١‏ لا يرجع إلا بما بذله » . 

(0) الأصح : أن المسلم لا يبرأ» ولا يرجع الضاميٌ عليه ؛ كما في الروضة : (4/؟) ؛ مغني امحتاج : )01١/5(‏ . ظ 
(7) في ( أ) : (١‏ مطمع ) . 0 في (أ): «عن). 

(0) في (أ) : ١‏ وأداه ) . 


(5) قال في الروضة : « ضمن عبدٌ يإذن سيده » وأدّى في حال رقّه » فحقٌ الرجوع لسيده . وإن أدٌّى بعد 
عتقه » فالرجوعٌ للعبد على الأصح ) . انظر : روضة الطالبين : (544/4) . 


2005/3 


الضمان 4 أركانه وأحكامه 


العتق » رأيت للأصحاب 7 : أنه يرجع » وفيه نظر من حيث إن فيه إثباتٌ ديْنٍ السيد ” على 
عبده 2 في دوام البق . وإن ضمن السيدٌُ عن العبد المأذونٍ دينَ التجارة » فهل يَرْحِعُ بعد 
العتق ؟ . فإن © قلنا : إن العبد لو أدَّاه رجع على السيد , » فالسيدٌ لا يَوْجِعٌ عليه . وإن قلنا : لا 
يرجع فوجهان » ووجه المنع : أن السيدّ إنما يرجع ؛ لأنه يقول : ضمنت بإذنك » فللعبد أن 
يقول : وأنا الْتَرَمْتُ دينَ التجارة يإذنك » فيقاوم الأمران © فلا رجوع . . 


عد عبد 2 


() في (أ) : ١‏ رأيت الأصحاب يقولون » . )١(‏ في (أ) : « للسيد » » وفي ( ب ) : ( لسيد ) . 
009 ثبت على نسخة ( أ) حاشيةً على هذا الكلام » وهذا نصّها : ٠‏ ولو ضمن عنه سيدّه » يصح ويطالب 
به السيد » ثم إن أَدّى في حال رق لا رجوع له على العبد بالضمان والأداءِ يإذنه » أو بغير إذنه ؛ لأن 
السيدَ لا ينبت له على عبده دييٌ » وإن أذّى بعد العتق نظر وإذنه لا يرجح عليه » وإن أَذّى يإذنه فهو كمن 
ضمن عن خش ديئًا بغير إذنه » وأدّى بإذنه ؛ لأن رهن العبد - وإن كان بالإذن - فهو كالضمان عن الحر 
بغير الإذن ؛ لأنه عقيب الضمان لا يمكنه الرجوحٌ » كلام صاحب ١‏ التهذيب » بعينه ( ن ) . ونقل عن 
و الحاوي » أنه إن أَدّى في حال رقّه لا يرجع » فإن أَذّى بعد عتقه فيه وجهان . ( انتهى ) . فكلام صاحب 
و التهذيب » و ١‏ الحاوي » على خلاف ما قال هنا » والله أعلم » . 


(5) في (أ):«إن»). 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للأمران » وهو خخطأ واضح , والمثبت من ( ]أ ) . 


006/3ذ2 
الباب الثالث : فى الاختللاف 

وفيه مسألتان 0 

مثاله : أن مسي يي 
صاحبه : بطل البيع ؛ ؛ لأنه شَّرَطْ على المشتري الترام غير الشمن . [ 

ولكن لو جرى الضمانُ © من غير شرط : صحٌ من كل جانب » وكان له أن 
يُطالِب مَنْ شاء [ منهما ] 29 بألف ٠»‏ فلو أخذ من أحدهما خمسمائة وقال © : أَدُّيته 
عن جهة الضمانٍ وحِصِّتُكُ باقيةٌ » فالقول قول المؤدي . 

وإن 9» حلف أنه أذَّى عن جهة نَفْسِه » فهل له أن يطالبه عن جهة الضمان ؟ 
[ فيه] 27 وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يناقِضُ قولّه الأول » إذ اعترف فى دعواه ببراءته عن جهة الضمان 

والثاني - قطع به القفال » وهو الصحيح - : أنه يجوز ؛ إذ بنى ذلك على خيالٍ 
وانكشف ييمينه فلا ييطل حقّه » وهو كما لو ادّعى على المشتري أن الُشْيَرى 
عت 0 » فال منكدًا : بل هو يلكي وملكُ من اشتريته 9© منه » فأقيمت البينةٌ ؛ 
فإنه 2 2١‏ يرجع على البائع بالثمن » وإن كان قد اعترف له بالصدق وكيا م براه 
قيل : هو بَناءٌ ١١0‏ على ظاهر وقد ظهر بالبينة نَقِيِضُه . ومن الأصحاب من طَرَدٌ وجهًا : أنه لا 
يرجع ؛ إذ كان حمّه أن يقول : لا يلزمني تسليمٌه إليك » ولا بد للبائع بالملك » وهو بعيد . 


0 في (1) : « مسائل ) وهو خطأ . ٠‏ (0) في (أ) : «١‏ وشرط ) . 
5 في (])  :‏ للضمان ») . (:) زيادة من (1أ) . 

(0) في (]) : «١‏ فقال ) . (5) في ( أ) : «١‏ فلو ) . 

0 زيادة من (]) . (0) في () : ١‏ مغصوب » . 
(9) في ( أ) : ١‏ اشتريت »© . 0٠١(‏ في ( ب ) ١:‏ إنه ). 


.) بنى‎ ١: )]( في‎ 0١ 


الضمان » أركانها وأحكامها 3أ/#/0ذ2 


على الغائب : نقل المزنى (2 أن له ذلك . وهذا (© بعيدٌ ؛ لأنه قَطِعَ في الضمان وهو 
عله الذي يثفيه 9© » فالرجوعٌ مناقضٌ له . ظ 
فمن الأصحاب مَنْ قال : لا يرجع وهو الأصح , وحمل © كلام المزني على ما 
ولو قال الكفيلٌ : أَبرأتُ الأصيلَ فبرئت » فحلف المستحق » فهل للكفيل مطالبة 
الأصيل وهو مناقضّ لما تقدَّم منه ؟ فيه وجهان ء الأسَدٌَ : الجواز ؛ لأنه قد يدعي ذلك عن 
سماع وظنٌ » فيتبينٌ بالحلف نقيصّه . 
وكذلك لو تكمّل ثم قال : كنْتُ أبرأتُ قبل كفالتي ولم أعرف » فهل يُسمع دعواه 
9 ن 
للتحليف ؟ فيه وجهان يجري ©© في كل دعوى محتمل مناقضة 297 عَمَدٍ سابق . 
خمسمائة » ففى ثبوت الخمسمائة وجهان : 
أحدهما : نعم » كما لو أَطَلّنَ دعوى الألفٍ من 7" غير إسنادٍ إلى ضمان . 
والثاني : لا ؛ لأنهما لم يَتُِهَا على شيءٍ واحد . وضمان الألف يخالف ضمانً 
الخمسمائة » بخلاف الدين المطلق . 
ولو شهد الآخد أيضًا على الألف ولكن قال : قد قَضَّى منه خمسمائة » ففي ثبوتِ 


.) وهو‎ ١ انظر : مختصر المزني (1190578/7) . (0) في (أ):‎ )١( 
. )» ومحمل‎ ٠ : )( يتيقنه ) . (4) في‎ ١ : في (أ)‎ )5 
. )» يناقضها‎ ١ : (ه) في () : « يجريان ) . (3) في ( أ)‎ 


0 في (أ): «دعن). 


2 اك ل ا ل ا ل 1 ل 01 
أحدهما : نعم ؛ لأنهما اتفقا عليه » وانفرد أحذُهما بشهادةٍ قضاءٍ الدين » فيَلْئُو . 


والثاني : لا ؛ لأنه وصل بشهادته ذلك » فكأنه لم يَشْهَد إلا على خمسمائة » ثم 
لاسَّكُ أنه لو حلف مع شاهدٍ 7 على قضاءٍ © الخمسمائة يُقَضَى له [ به ] 2 بشرط أن 
ُعَادَ الشهادة » فإنها جرَتْ قبل الاستشهاد . والله أعلم . 


(1) في (]) : ١‏ أنه قضى » . 


(5) زيادة من (]) . 


أ آذ آذآ لل يس سس سس سب سيب سس سس سي ب بيب يبي يبيب سح سس يبب يي 
0 


7 ريى صات هلج ورلى صلج هله كله هران ظبلت حلت هرار6 هالت 65 مرا وب جملا ما 065 6ب 0 09099 لزت 
0 8 0ن ل م م ارم ا ا ور 1 6 1 0 0ن رت تانر لمر هنزو 5-002 
ل ا يت 


اي لس لس ل يس سس يس سس بس سيم 


ظ ااا !ااا اناا 


اا1ااخظاطغااطاطءماا 


الل ل سا سا ال سا لم ل ل ل لس ا ا اس سيان لقا ل 1 


0 00 إل اس ع سرع ذا ما مه يد يه اس جك 2 2 2 ١‏ له كز 5 5 81 0 20 5 01 01 ال 


وفيه ثلاثة فصول : 
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ال م ممم سسسااسه ااام ااممامامم 20-1 


ظ 
فى التصءفٍ فى الال السك 


0 


. ) هي‎ ( : )١١ في‎ )١ 


() في (أ) : « وإِذْقّ مِن كلّ واحٍ من الشركاء لصاحبه » . 


الس لا ل لل ال ترا ل سا لا لل رارج ل ل ا 1 0 1 ا 10 111101011 7127111111111111111111111111111]1111101 
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201/3 
الفصل الأول : فى أركانه 
وهى ثلاثة : 

الأول : المال الذي فيه الشركة 8 

1 والشركة أنواعٌ 4 والصحيح واحدة من الكنويكين لصاحبه 1 000 وهي رك 
العتان » اشْتْقَتُ من عِنَانِ الدَّابَّةَ ؛ لتساوي جانبيه » فكأنهما يتساويان في العمل والمالٍ : 
كعتان الدابة » وله شروط ©©) : [ 

الأول : أن خَحْرِيَ في نَقْدٍ . فإن جَرَثْ في عُووض مشتركة , فالأصح : الجواز ؛ إذ 
لا معنى للشركة إلا الإِدْنُ في التصرف . والرِبْحُ مُتورّحٌ على قَدْرِ المالِينٌ . 

والثاني : المنع ؛ لأن مقصودهما © الاْجَارْ» فأشبة القِراضٌ . 

الشرط الثاني : الاختلاط . فإن كان المال مشتركا على الشُّيُوع فهو الغرض » 
وإلا فلابدٌ من اختلاطٍ يمتنع معه التمييزٌ حتى يقوم مقام الشركة . 
بملكه » وكذلك لو تعذّر التمييرٌ » كما لو خلط السَمْسع بالكتّان » ولو خلط الينْطة 
الحمراءً بالبيضاء ففيه وجهان 9 ؛ لأن اتحادّ الجدس مع عُشر التمييز قد يجعلهما بحكم 
الغوفيٍ ‏ كالشىء الواحد © / . لك 


. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١( 

5 في (1) : «١‏ شرائط » . ظ 5 في (]) : ١‏ مقصودها » . 

() في ( !) : ١‏ أو الصحة ء أو السكة » . 

(5) قال في الروضة : « وإذاجوّزنا الشركة في المثليات وجب تساويهما جنسًا ووصفًا » فلا يكفي خلط 

حنطة حمراء ببيضاء ؛ لإمكان التمييز » وإن كان فيه مَُْدُ » وفي وجه : يكفي ؛ لأنه يُعَدُ خلطا » . 
انظر : روضة الطالبين : (717/4؟) . 


() في (1) : « كشيءٍ واحد » . 


200/3 الشركة ء» أركانها وأحكامها 


الأول : شركةٌ المقَاوَضصَّة باطلةٌ » خلاًا لأبي حنيفة © , وهو : أن لا يَخَلِطًَا 
ماليِهما » ولكن يتفاوضان في الاشتراك في العُنْم العم في كل ما مُفِيدُ ويُوجبُ غَزْمًا » 
وهو فاسد ؛ لأن كل واحدٍ متميرٌ بملكه وجنات » فكان متميرًا بثمرته وغرامته . 

الثان : 57 لدان باطلةٌ » خلائًا لأبي حاف 10 و وهو 4 اش اف اند كين 
والحكالين ع 9) فى أخرة أعمالهم ؛ لذن كل واحلٍ متميرٌ باستحقاق (©) منفعته ع 
فاختص باستحقاق -" , 


الثالث شرك الؤُجُوهِ ا وحور ا بيع الوّجية للقبول اللهجة في البيع 1 
كه ؛ على أن يكون 7 ر بعض الربح ا" و اقاريق كله لاني امال وله أعكرة 
: تعبه إن عَمِلَ » وإن لم يَصْدُن منه © إلا كلمةٌ لا تت فيها فلا قيمة لها . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن شركة المفاوضة باطلةً . وهي أن يشتركا ؛ ليكون بينهما ما يكسبان ويربحان 
ويلزمان من غرم ويحصل من غنم . 

ومذهب الخنفية : أن شركة المفاوضة جائزة . 
انظر : التنبيه للشيرازي : (ه7) » روضة الطالبين (079/4؟ . )58٠١‏ » مغني المحتاج : (517/7) » نهاية 
المحتاج : (ه/؛) » مختصر الطحاوي : )٠١5(‏ » المبسوط : (١١/؟15)‏ » رءوس المسائل : (2707) » الهداية 
شرح بداية المبتدي : (2/5) » الاختيار لتعليل اغختار : )1١/(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟/؟/) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن شركة الأبدان باطلة . وهى أن يشترك الدلالانٍ أو الحكالان أو غيرهما من أهل 
الف على ما يكسبان ؛ ليكون بينهما متساويًا أو متفاضلًا » وهو مذهب زفر . 

ومذهب الحنفية : أن شركة الأبدان جائزة . 

انظر : التنبيه : (ه/) » روضة الطالبين : (779/4) 2 مغني امحتاج : (/0ام» نهاية المحتاج : (ه/4) » 
مختصر الطحاوي : ٠١7‏ » المبسوط : )٠١5/1١(‏ » الهداية شرح بداية المبعتدي : 00١ 31١/95‏ 6 
الاختيار لتعليل اغختار : (/107) » اللباب في شرح الكتاب : (؟//ا/ا - 0/8 . 
5) زيادة من (1) . ظ (:) في ( ]) : « باختصاص ) . 


(0) في ( أ) : ١‏ له بعض الربح ») . (5) قوله : « منه » : ليس في (أ) 


ا ا ا م ب تت ني آأآذأا ا ا يت 263/13 


الرابع : إذا كان لواحدٍ بَغْلَةَ وللآخر راويةٌ » وشاركهما ثالثٌ ليستقي 22 الماء 
بنفسه ويكون مشت ركا بينهما » فإن استقى ناويا تفسَه 9) : اختص بالملك » ولهما عليه 
أجرة امل . وإن قصد الشركة في الماء 4 ففيه وجهان 09 ( وأ هين ٠:‏ أن الاستنابة هل 
ُو في إحراز المباحات حتى يتصكفٌ الملك عن المحرز بالقصد ؟ وسنذكره في الوكالة . 

فإن قلنا : تؤثر » فالتوزيعٌ هاهنا على عدد الرءوس » أو على قَدْرٍ أجرة الْثْل ؟ فيه 
وجهان 9 : 

فإن قلنا : يتورّحُ على عدد الرءوس فيتراجعون بما يتفاوت من أجرة اليل لا محالة . 

ولو استأجر بغلةً وراوية ورجلا للاستقاء » وأَقْرَدَ كل إجارة بصفقة : فلا شك في 
الصحة » وأن الملك في الماء يَقَعُ للمستأجر . 

وان “تست الجارة عدييا © » قال الشيخ أبو على : وقع الاك ايطنا العا حر 
وإن قَصَدَ الأجيئ أيضًا [1ل21] ”© نَفْسَه لتأثير العوّض » وفيما إذا قَصَدَ نَفْسَه مع فساد الإجارة نَظدٌ 
لأنه لا استحقاق ولا قَصْدَ من جهة المستقي إلا لنفسه » فينبغي أن يقع له . 


كذ ذا اندم واحق جدقب روي لخر اله :ا لطواقة ب يمرن تاليش العمل خا 


:14 سس 1 )١(‏ في ( ب ) : ( لنفسه ) . 
(5) » (:) قال في الروضة : « لو أخذ جملا لرجل » وراويةٌ لآخرء وتشاركوا على أن يستقي الخد 
لماءَ » والحاصل بينهم » فهو باطل » فلو استقى » فلمن يكون الماء ؟ نقل صاحب ١‏ التلخيص »© وآخرون 
فيه اختلاف قول » وضعّف الجمهور هذه الطريقة » وصرّبوا تفصيلا ذكره ابن سريج » وهو أنه إن كان 
الماع مملوكا للمستقي » أو مباححا » لكن قصد به نفسه فهو له » وعليه لكل واحدٍ من صاحبيه أجرةٌ المثل . 
وإن قصد الشركة فهو على الخللاف في جوز النيابة في تملك المباحات . فإن منعناها فهو للمستقي » وعليه 
الأجرة لهما . وإن جوّزناها وهو الأصح فالماء بينهم . وفي كيفية الشركة » وجهان : أحدهما : تقسم 
بينهما على نسبة أجور أمثالهم » وبهذا قطع الشيخ أبو حامد » وحكي عن نصه في البويطي . 
وأصحهما عند الشيخ أبي علي وبه قطع القفال : أنه يقسم بينهم بالسوية اتباعًا لقصده » . انظر : 
روضة الطالبين : (0/4٠8؟ )58١ ٠‏ . 


(5) كلمة : ( بسبب ») : ليست في ( ب ). () زيادة من (1) . 


03 ااسسصسصصصسصص ب سس سح إلشركة 6 أركاتها وأحكامها 
الاشتراك في الزرع ء فالزرجٌ لصاحب البَذْرٍ ولهما عليه أجرةٌ المثل » ولا طريق للاشتراك 
في الزرع إلا الاشتراك © في البذر . 
الشرط الثالث : اقتران الخلط بالشركة .0 

فلو عقد عقدّ الشركة لفظا » ثم جرى الخلط بعده : قال للأصحاب © : لا 
يصح , وفيه نظو محتمل ؛ إذ لا معنى للشركة إلا الإذنُ » ولا ينقطع إلاذنُ بالخلط 
الطارئ » ولا يمتنع في حالة الإفراد . 
الشرط الرابع : استواء المالين . 

شَّرَطه أبو القاسم الأنماطي وهو هَفُوَةٌ » فلا مستندٌ لاشتراط ذلك أصلا . 
الشرط الخامس : معرفةٌ مقدار النصيب حالة الشركة . 

وفيه وجهان 27 , ومأخذه © : أن الإذنَّ في التصرف مع الجهل بِمَذْرِ المتصكف فيه 
على هذا الوجه » هل يصح ؟ 

ولعل الأظهر : الصحة » فالمتفقٌ عليه من جملة الشرائط الخمسة واحدٌّ » وهو : 
قلاط امال محقى ,ينول متولة ‏ السعرف وها :عذاه: ميتعلف :افيه ظ 

الركن الثاى : صيغة العقد . 

0 وهو © أن يقولا : اشتركتًا على أن يتصوف كل [ واحد ع 7" ينا في مال 
صاحبه » فيرجع حاصلٌ العقد إلى إِذْنِ كل واحدٍ [ منهما ] © لصاحبه في التصرف » 


. » الأصحاب‎ ١ : )]( بالاشتراك ) . 0 في‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(0) أصح هذين الوجهين : أنه لا يُشترط العلمُ ؟مقدار النصيبين حالة العقد , كما في الروضة : (078/4) . 
مغني انحتاج : (؟/4١١)‏ » نهاية المحتاج : (ه/م - 5 ) . 

() في ( أ) : ١‏ مأخذه » بدون الواو . (0) في (أ) ١:‏ وهي ) . 


(5) زيادة من (5أ) . 0) زيادة من (أ) . 


القزر كفاع كانهاة أسكابها 206/3 


فلو اقتصر على لفظ الاشتراك » ففيه وجهان (© من حيث إِنَّ ” بمجرده يحكم " 
العرف إشعارًا بالمقصود وإن لم يُصرَح به . ظ 
الركن الثالث : العاقدان . 
ويُشترط فيهما ما يُشترط في الوكيل والموكل » وسيأتي في الوكالة . 
نعم . يُكره مشاركةٌ أهل الذّمَةِ والفْسَاقٍ ؛ لأنهم لا يَحْمَرِرُون عن الوّبا . 


ع 


/4( : الأصح من هذين الوجهين : أنه لا يكفي الاقتصارٌ على لفظ الاشتراك » كما في الروضة‎ )١( 
. )1/0( : نهاية المحتاج‎ » )0١١/9( : مغني المحتاج‎ ) 66 


(0) في (1) : ١‏ لمجرده بحكم ) . 


2006/3 
الفصل الثاني : في حكم الشركة الصحيحة 

ولها ''' ثلاثة أحكام : 

الأول : [ أن ] '" يتسلّطً كل واحدٍ على التصرف بشرط الغبطة . 

سواء انفرد باليد أو كان امال في يدهما » ولا ؛ ُشترط أيضًا كوب المال في يدهما 
لصحة العققد » » بل يصح كيف ما كان . 

فما يشتريه أحدُ الشريكين بعَينٌ مال الشّركة يَقَعُ مشتركا » وما د يشتريه في الذمة 
على قَصْدٍ الشركة أيضًا يقع مشتركا . 

الثاني : أن الرئْحَ والحْسرَانَ مورّعٌْ على نسبة المالَّيْن . فلو شط اختصاضٌ 
اهما بمزيدٍ ربح يور الشرط 09 ويُورعٌ على قَدْرِ الملك © , .حلاف 2 


لخدرفة (1) : 


0 في (1) : « فلها ) . )١(‏ زيادة من (]) . 

() كلمة : « ربح ) : ليست في (أ) . 

يي 0000 الي ولا امك لدو ا 

ويُورّع الربخ على قدر امالين 000 جعٌ إلى اموي وا وي ماياو 

منه بعضهم لبقاء أكثر الأحكام ) . انظر : روضة الطالبين : 84/5١‏ . 

(0» في (1) : «١‏ الال » . [ 

يسوي اا ا اوت 
انظر : روضة الطالبين : (584/4) » مغني 5 : 0575/9 »ع نهاية اماد : (0/؟١)‏ مختصر 

الطحاوي : )٠١7(‏ » المبسوط : »)151/1١(‏ رعوس المسائل : (55) » الهداية شرح بداية المبتدي : (5/ 

4< الاختيار لتعليل امختار : )١5/9(‏ » اللباب في شرح الكتاب ا 


الشركة » أركانها وأحكامها 2007/3 


: 5 7 1 ”0 و 

هذا إذا شُرطٌ لع لا يَختصٌ بمزيد عمل » فإن شرط للمنفرد بكل العمل 
أو ببعض 220 فثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : الجواز ؛ لأنه انضعٌ القِراضٌ إلى الشركة » فعلى هذا يُشترط انفرادٌ العاملٍ باليد . 
الربح والعملٌ ساقطٌ العثرة » بخلاف القراض فإنه لا سبت من جهة العامل إلا عملهُ . 

والغالث : أنه إن انفرد بكل العمل : جاز أن يُشترط له » فإن انفرد بمزيدٍ بعد التعاون 

في الأصل : فلا باودلا ابس اربع عقل ل ميل موك امل على الال 

الحكم الثالث : أن الشركة جائزة ينفسخ :بالوت . والجنون »2 والفْسْخ ' 

فلو قال أُحدُهما لصاحبه : عَرَلْنْك » انعزل الخاطبُ دون العازل . ولو قال : 
علوت القركة و لفون 47 ساسك نويا دوسي اهب 

فإن قيل : ما معنى فسادٍ الشركة إذا لم يكن عقدًا برأسها ؟ 

قلنا : نعنى الات عر د افنناك لانن ود ا اقضاق الفرطن توذلك هن شر 35/ 
التفاوت في الربح يقر أقزاة 09 القضيوة #دوذللة فيل يون عق 19ج رذ العؤي: لا 
يمع مشتر مشتركا على حسب الراد » وقد يظهر © فائدثّه في طلب أجرة المثل في العمل 
الذي صادّف نصيب شريكه » إذا كان مختضًا بمزيد عمل . 


وأما © إذا صحكحت الشركة » فالأصح (© : أنه لا يُطالبُ بأجرة المثل وإن اخقص 


(0 في (]) : ( بعضه ) . 


ه66 وهذا الوجه هو الأصح غ) كما فى الروضة : (584/4) » مغني احتاج 5/ه١71).‏ 


5 في (1) : ١‏ فوات ) . "١‏ 
(ه) في (1) : ١‏ تظهر ) . (5) في (]) : ١‏ فأما ) . 
00 قال الحموي 2) قوله : ( أما إذا فيكت الشي كه ؛ فالأصح : أنه لا يطالب بأجرة المثل وإن اختض 


عزيد عفل: لأنه تدع )-. 5 


200/3 الشركة ٠‏ أركانها وأحكامها 


كزيد عمل :4 الأن التبرع يتفاوك م زوم 00 العمل .قن “الشركة المرجعة معنا 


ا جد عد 


- أقول : قوله : « الأصح » تصريحٌ بالخلاف ولم أَرَ فيه خلاقًا فيما طالعته من الشروح البسيطة 
والمتوسطة والوجيزة . وقال الإمام : لا خلاف أنه لا أجرة له ولا عوض لنافق » وكيف يتجه فيه ذه 
خلاف وهو مبتدع قطعًا , والمبتدحٌ لا أجرةً له ولا عوضٌ لنافق ولم يَشْوْط له شريكه أجرةٌ ؟ ولا يمكن 
تخيّل خلاف في هذا ء إلا إذا فرضت الشركة بين اثنين على وجه الصحة وكان المتصرفٌ منهما يإذن 
صاحبه » فمن جرت عادتُه أن يعمل بالأجرة في مثل ذلك فهذا لا يُعَدُ من الخلاف ولكنه كلف . 


1 زيادة من (أ) . 


200/3 
الفصل الثالث : في الاختلااف 

وفيه مسألتان : 

إحداهما أنه لق اذغى. عليه أخحد الشريكين الجناية 29 : لم يُشْمَع 29 الدعوى 
عو ا ا و بر 

ولو ادَّعى أن ما في يده مال شركة » فأنكره : فالقول قوله مع بمينه ؛ لأنه صاحبٌ اليد . 

ولو قال : كان من مال الشركة ثم خَلّصٌ لي بالإفراز والقسمة 29 , » فأنكر المدّعَى ‏ 
عليه القسمة : فالقول قوله في إنكار القسمة . وإن اشترى شيثًا ظَهَرَ فيه ربيخ أو خسرات » 


سيان ار اي لادرم : فالقول قول المشتري [ مع بمينه ] "2 ؟ لأنه 
أغرف ب يتنه » ويد الشريك يد أمانة مالم تَحُنْ » فلا ضمانَ عليه إذا هَلْكُ . 

فإن (" ادّعى هلاكا بسبب حَفِيعٌ : فالقول قوله ؛ لأن إقامة البينة عليه عسيرٌ . وإن 
كان السبث ظاهًا من حريق أو غارة » فلابد من إثباتٍ السبب » ثم القول قوله مع بمينه 
فى الهلاك بذلك السبب » هكذا ثُقَل في طريقة العراق . 

الثانية + إذا كان بين اثنين عبدٌ مشترك فوكل أحدّهما صاحه بتتعه فباع ٠‏ ثم 
اذّعى الموكل والمشتري أن الوكيل قَبَضٌ ممامَ المن » وأنكر الوكيل سيا 
الموكل والمشتري إذا © اعترف له بتسليم نصيبه إلى الوكيل كل ولك لصوم بين اللو كل 


0 في (1) : ١‏ الخيانة ) . 

() في (]) : ١‏ تسمع). 

(5) في (]) : ( بالقسمة ) . 
(5) في (]أ):2و). 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 
( في ( أ) : « فإذا ») . 

06 في (1أ):«إذ). 


3 - الشركة » أركانها وأحكامها 


والوكيلٍ » وبين الوكيلٍ البائع والمشتري . 

فإن تخاصم البائع والمشتري : فالقول قول 0 7 لم بض » فإن حلف أ 
نصيته ولم يأخحذ نصيب الموكل وول نول ال : أنه أُحَدَ من قبل » ولا 
يُساهمّه الموكل فيما 55 ع لذنه ظالم فيما أله الان بزعمة . 

ولزشيك الكل المعفزي: ضان اباقع بالقيض البتحلاك عه :ادق :فى انين 
مردودة 4 وفى لصيب شريكه قولان الل نظائدهما 2 الشهعادات 1 

أما إذا 7 تحاكم الوكيل والموكل “ : فالقول قول الوكيل أنه لم يَقْبِض وليس 
| ال ا 0 

3 ب الموكل واستحق © نصيته » فللوكيل مطابة المشتري بحصّيه , ولا 

ومحكي وجه : أنه إذا قيل : إن اليمينٌ المردودة كالبينة » سقطت مطالبيّه . وهو 
فاسكل . ظ 

المسألة بحتالها : اذّعى البائعٌ والمشتري أن *؛ الوكيل بض مام الشمن وأنكر © : 


فالمشترئ لا د ا البائع - وإن صدّق ذ ف اقل كه لأن الركل ل 
يكن وكيله فلا يبرأ بالتسليم إليه » ثم إذا أحذ حصته . فهل للموكل مساهمئه ؟ 


قال المزني : نعم 3 أنه اه وقك أخيل و مك - من جملة رت 4 


فيتخيد بين أن يُطالبت البائع بمائ تين و خحمسين والى* تقرف الت خممين :ا ونت ران 00 


م 
)١‏ زيادة من ( ب ) . 
(5) في (]) : « استحق ) . 


(5) في ( أ) : ١‏ الموكل قبض تمام الثمن فأنكر الموكل ) . 


افا كاي سس 271/3 
نيوان كذ واتعدة وق التتدرس :يعد ان له 1 قم بينةً على أخذه » كما إذا 22 ادّعى عليه . 

وقال ابن سريج : لا يَوجع ؛ لأن الوكيلّ لما ادّعى أن الموكلَ أخذ الكل فقد عزل 

ا در ران الشريكين - وان لم يكن وكيلا في 
الاستيفاء - إذا استوفى جزءًا من الثمن لنفسه هل يختص به » أن يقع مشتر بعتا اند 
من المكاتب المشترك إذا أَذَّى بعض النجوم ؟ [ و ] 7 فيه خلاف : 

وداق 7 9 عَِ 

فإن قلنا بقول المزني فلا تُقْمِل شهادةٌ البائع للمشتري على قبض الموكل نصيبه ؛ لانه 
يدْقُمُ عن نفسه الرجوع والمشاركة . 

وغلن قول ابن سزية له ذلك © لأنه لا ياف ه680 نمع فعا ولا يَدْفَعُ به © ضرًا 29 , 
[ والله علوم 0 1 


3 36 


واقرل 11 إذامد لسن ىن ١‏ 01 

(0) زيادة من (]) . 

(5) زيادة من (1 ) . 

(4) قوله : ( به ) : ليس في ( ب ) . 

وه 'قوله > ااي 4 ليس فى 1 

(3) في ( أ) : ١‏ ضررًا ) . 

(// ما بين المعقوفتين زيادة مم ن (1) . وبعد قوله : ( والله أعلم ) قال ناسخ امخفطوط : «تم العلثُ الأول 


من كتاب الوسيط للغزالي في ليلة صبحتُها مستهلٌ ذي القعدة سنة ثمانين » يتلوه في الجزء الثاني كتاب 
الوكالة إن شاء الله تعالى » بسم الله الرحمن الرحيم رب يشر يا حكيم ) . 


0 
6 2 م 6 0 ,6 0 48 لذ 
خخ خوك ك2 2 0 يخود حو حو حو دخ 5 
217175120100900 ١||)|١|أاا|‏ رم 


3 


1 
حل كيبا 
3 


0 
09 5 


2 
5 


2-6 يجمه 


00 اللا اغا ذا ا ا‎ !]!!١١!]]|| 


5 5 


7 ا 1 


53 


4 
ا 


20 


26 


كعاب الم كالة 


2 حوهي 


تم بحم 


وفيه ثلاثة أبواب 


ب 0 


١‏ ||| ||]]||]!|ا||!]|1]!)!!!!!!|!| ا ١‏ ا|الااما 


8 0 م4 4 4 م 0 46 0 9 7 2 جد ”> جا 2 و يك 2 ”4 ١ه‏ ج92 جم 9 :4 40 ١م‏ 2 ف 
مره 6 1 0 


2/013/3 
الباب الأول : في أركانها 
وهي أربعة : ٍ 
[ الركن ] 7" الأول : ما فيه التو كيل 
وله ثلاثة شرائط : 
الأول 7( : أن يكون قابلًا للنيابة » وهو : ما لا يعي بحكمه مباشرةٌ » فقد 
وكل ملق في الشراء © وول عمرو بن أمية الضمريّ في نكاح أمّ حبيبة 9 ؛ ووكل الجا 


فى أُخبٍ الجئيّة والصدقاتٍ 29 » فكان ا 
)1١(‏ زيادة من ( ب ) . 0 في (أ) : « الاولى ) 


(5) انظر في توكيل النبي يلد لعروة وحكيم في شراء شاة : صحيح البخاري : (51/5/) (11) كتاب 
المناقب وم عدم » رأبو داود : («م/عه . () كتاب ( البيوع ) () باب في المضارب يخالف 
ومعسء مورععء جرعم )2 والترمذي : مومه , وهه) . )١١(‏ كتاب البيوع (04) باب (ا5١1‏ ء: 
4٠٠م)ء‏ وابن ماجه : )6١7/١(‏ ره كتاب الصدقات (مم باب الأمين يتجر فيه فيريح (405) » 
والزيلعي 0 نصب الراية : (8/١9؛581)‏ . 

وانظر : المغني ابن قدامة : (5/ه9؟) ؛ )١54/0(‏ . وراجع التلخيص الخبير : (50/9) . 


)انظ ذللكة:فن آم داود : (541/9) . كتاب 0 ذ) باب الصداق )5٠١8 5١١7‏ »2 
والد...ائي 1 )١١9/5(‏ 5 كعاب النكاح 57١‏ باب القسط 8 الأضدقة 2 : والحاكم 2 
اسع ١‏ ؟) ؛ وأين سعد 7 الطيقات الكير 000 اداه 5" وراجع : التلخيص الجبير : ١/8‏ ه) 
حاءيث رقم : «ه؟0) ٠»‏ ولمغني لابن قدامة : (151//7 )١3512‏ . 
(0) انظر ذلك في : المغني لابن قدامة )١9//97(‏ وغيره من كتب الفقه . 

وانظر حديث إرسال النبي عَكلتمٍ لمعاذ بن جبل إلى اليمن وأخخذ الصدقات » وإرساله أبا عبيدة إلى البحرين ايأني 
بصدقاتها أو جزيتها .. وغير ذلك » انظر ذلك في : صحيح البخاري : ١/6‏ 4) . (4؟) كتاب الزكاة (51) باب 
أخذ الصدقة من الأغنياء (<4 )١‏ » وصحيح مسلم : 00/1 )١(‏ كتاب الإيمان (م باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام )١5(‏ ؛ وسنن أبي داود جع كتات الركاة بات ٠‏ فى زكاة السائمة »)١5١84(‏ والترمدي : 
رمروى ودر كاب الرركاة ديات ما جار و كرحي اعد غبار الاق السقافة رهجم والشائن :00+ 4). 
كتاب الزكاة )١(‏ باب وجوب الزكاة ره*4 )١‏ ؛ وطرفه ( )١517‏ » وابن ماجه : )514/١(‏ (8) كتاب الز كأة 
(1) باب فرض الزكاة )١785(‏ . 


276/3 
في (2 معنى الشراءٍ البيعٌ » والإجارةٌ » والسّلّمُ » والرهن . والصلح » والحوالة » والضمان , 
#اباو ان معو ووو ادي مروت ا 
والقَوْضٌ » والهبة » والوَقُْفُ » والصدقة ؛ لأنها أسبابٌ سُرِعَتُ ذرائع إلى المقاصد نُك 
الحاجة إلى التوكيل فيها . 
وفي معنى النكاح : الخلّعُ » والطلاق » والفسوخ ة في العقود , والْدَجْعَة جعَة على الصحيح (" . 


متي ل الجرّى 29 اا الا الرهن والبيع 01 


الوكالة » أركانها وأحكامها 


ولا جوز يه لقصدٌ بعَينه » كالعبادات » فإنها بأعيانها مقصودةٌ في (0) 
المتعاطين ؛ امتحانًا وتكليقًا » فكيف تَقْمَلُ التحويل *" بالتوكيل ؟ وكذا / المعاصي » موب 
كالسرقة . والقتل » والزنا » والعَضْبٍ » » فهى واقعة من الوكيل ؛ لأنه مقصودٌ بالزجر عن 

وأسليقَ بن العبادات : الْأثمَانُ » والشهاداتٌ ‏ فإنّ لحكع اليمين يتعلق بذ كر [ اسم ع الله 
[ تعالى ] ”5 على سبيل التعظيم » وليس في التوكيل ذلك . وكذلك حكمٌ الشهادات يتعلّق 
بلفظ الشهادة حتى لا يُقُومَ غيده مقامّه » فكيف يتعلّقُ بالساكت عن كلمة أَداءٌ الشهادة ؟ 

الو عدي “م » وكذا الظهّاة إن قلنا 0 الل" 


0 في (أ) ١:‏ وفي ). 
(؟) في ( ب ) تكرار « الإجارة » بعد : ١‏ المساقاة ) 


(7) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (4/؟11) » مغني المحتاج : (518/5) . 


(4) في (]) : ١‏ الجزية ) . (0) في () : ١‏ البيع والرهن ») . 
<) في (أ): ١‏ من). 0 في ( أ) : ١‏ التجويل ) . 


0) زيادة من (أ) . ظ (9) زيادة من ( ) . 


. زيادة من (أ)‎ 0١9 


2103 


الوكالة » أركانها وأحكامها 


الأول 17 الزإقراتة وظاهه 29 النضّ : جوارٌ © التوكيل فيه ؛ لأنه سببٌ مُلْرِمٌ لال 
قأشية الضمانٌ و عيرّه . 

والثانى  )5(‏ وهو قول افوخ سريحج واخحتياره 007 أنه لا يضح ل لأن الإقرارَ لا يلزم 4 
روع © إنما هو ححجّة وإخباد كالشهادة . 

فإن لم نوز التوكيلَ به » فهل تَجْعَلُه مُقَا بالتوكيل ؟ فيه 29 وجهان : 

أحدهما : نعم © ؛ حملا لقوله على الصدق . 

والثانى : لا » فإنه لم يقر . 

الثانية : التوكيلٌ فى تملك المباحات يإثبات اليد » كالاحتطاب » والاصطياد , 
واستقاء الماع 4 

وفيه وجهان © » منشؤهما : التردّدُ بين قبض الحقوق ؛ فإنها قابلةً للتوكيل , 
وقبض المحظورات كالسرقة والعٌضْب ؛ فإنه لا يقبل الوكالة . 
في (]) : « إحداها ) . (0) في (!) : « فظاهر ») . 
(0) قال في الروضة : « التوكيل بالإقرار » صورته أن يقول : وكلتك تُقِمٌ عني لفلان بكذا » وفيه 
وجهان ؛ أصحهما عند الأكثرين : لا يصح ؛ لأنه خبر » فأشبه الشهادة ) . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
وم » مغني المحتاج : 01م »ء نهاية المحتاج : (ه/15) . 
(4) في (]) : ١‏ الثاني » بدون الواو . (ه) زيادة من () . 
(19) قوله : « فيه ) : ليس في ( ب ) . 
(/) وهو الأصح » كما في الروضة : (5917/4) » مغني امحتاج : /5707) »2 نهاية امحتاج : (ه/ه١)‏ . 
(4) قال في الروضة : « في التوكيل في تملك المباحات » كإحياء المّات » والاحتطاب » والاصطياد والاستقاء, 
وجهان » أصحهما : الجواز . فيحصل الملكُ للموكل إذا قصده الوكيل له ؛ لأنه أحد أسباب الملك » فأشبه الشراء . 

قلت أي : النووي ع : هكذا حكاهما وجهين تقليدًا لبعض الخراسانيين » وهما قولان مشهوران . 

والله أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (597/4 + 598) . 


0710 003 


الوكالة » أركانها وأحكامها 
الثالثة: > آذ الت كيل بالمتضيومة الإننانك: الأموالوالشقوياف للأدسين قضة المر ف 
[ في ] ”2 القصاص : جائرٌ برضا الخصم ودون رضاه عندنا [ خلافًا لأبي حنيفة ] 20 2 . 
خودي ل او ا اي 1 وموعلى 
ال اهن ناه . وهل يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وعد القذف ؟ لاسَّلكٌ 7 في جوازه ") 
في حضور | وكل وب لع انالك حرشي لدت - في الؤكالة أنه لا يُْتَوْفَى » وقال في 
الجنايات : ولو وكل فتنكى به فعا الموكل ذة تكله الوكيل قَبِلَ ال علي بطرم فقي اللسباة و01 : 
فمنهم 27 من قطع بالجواز » كما في حضرته : 
ومنهم من قطع بالمنع ؛ لأنه إذا حضر ربا رَحِمَه فعفا . 


ومنهم من قال : قولان 2١0‏ : مأخذهما : أن الإبيدال هل يتطق إليها كالإثبات 


0 زيادة من ( ب ) . (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 
(م) مذهب الشافعية : أنه يجوز التوكيلٌ بالنصومة لإثيات الأموال أو عقوبة الآدمي » كالقصاص وحد 
القذف , وسواء رضي الخصع أولم يرضٌ » وسواء كان للموكل عذرٌ كالمرض مثلا» أم لا. ولا يجوز التوكيلٌ في 
إثبات حدود الله تعالى ؛ لأنها مبنيةٌ على الدرء . وهو مذهب أي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 
ومدلهب اعنفية : أنه لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضًا 
أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا . 
انظر : روضة الطالبين : (554/5؟) ء ممختصر الطحاوي : )٠١8(‏ » الاختيار لتعليل المختار : (؟/10ه١)‏ 2 
اللباب في شرح الكتاب : (85/9) . 
(9) في (أ) : ١‏ حدود الله » . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
(5) في (1) : ١‏ الذَّوْءِ » . (0) ما بين القوسين ليس في (أ) 
(8) انظر : الأم )5١07/9‏ )» مختصر اأزني 6 ٠‏ (5) في )5١‏ : ( منهم ) . 
0٠١‏ قال في الروضة : « يجوز التوكي في استيفاء حدود الله تعالى للإمام » وللسيد في حد مملوكه ‏ 
ويجوز للو كيل استيفاءٌ عقوبات الأدميين بحضرة المستحق . وفي غيبته » طرق : أشهرها : على قولين 2 
أظهرهما : الجواز . والطريق الثاني : الجواز قطعًا . والثالث : المنع قطعا ) . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
4 . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 2/0/3 


بالشهادة (© على الشهادة ؛ لأن الوكيل بَدَلْ وهو باطل بحال الحضور ؟ 
الشرط الثاني اكز نان التركيل عزو 196 بو كل 17 
فلو وكله بطلاق زوجة سيتكحُها , أو © بيع عبد سيملكه » فالوكالة في الخال 
بافلدة # اله لك القدها ل ملح , 
ع ا ا ا اند نياف افيه 
وفيه أربع بعال 


0 او ووو جا 
حقوقي » وقضاءٍ ديوني : فهو جائرٌ , لأنه فصّل وقيّدَ بما إليه » فانتفى العَرَرُ . 


ولو قال : وكلتك بكلّ قليل وكثير مما إليّ من التصرفات » ففيه وجهان 20 ؛ 


0 في (1) : ١‏ فالشهادة ) . مزاع زب :لمكا 

(م في (]) : ١‏ للعاقد » . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إذ ) »ء والمثبت من (]) . 

(ه) قال في الروضة : ( الشرط الثالث : أن يكون ما كل فيه معلومًا من بعض الوجوه » بحيث لا يَغظم 

الغزد . وسواء كانت الوكالةٌ عامةً أو خاصة ء أما العامة ففيها طريقة لإمام الحرمين والغزالي » وطريقة 

للأصحاب . فأما طريقتهما ء فقالا : لو قال : وكلتك في كلّ قليل وكثير » فباطلةٌ . وإن ذكر الأمورّ المتعلقة 

به مفصلة » فقال : وكلتك في بيع أملاكي ٠‏ وتطليقٍ زوجاتي » وإعتاق عبيدي صح توكيله . ولو قال : 

وكلتك في كل أمر هو إِلِيَ مما يقبل التوكيلَ » ولم يفصل أجناس التصرفات , فوجهان . أصحهما : البطلان . 
ا 0 : لو قال ل 0 

ا ؛ أو إغتاق عبيد :+ صخت رد ارد لقي لك جد لا وى ره 

نص عليها الشافعي رضي الله عنه ) . انظر : روضة الطالبين : )١55/4(‏ . 


200/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 
لتردّده بين المرتبتين ٠١‏ 
الثانية : إذا وكل بتصوف خاصٌ » وقال : اشْثَر لي عبدًا تُوْكيًا بمائة : صِحٌ » وله 
يشترط ورأءه وصمًا قطعًا ؛ لأن هذا القَدْرَ ينفى الغررَ عُدِهًا . 
وإن اقتصر على قوله : اشْتَرٍ عبدًا » فالمذهب : المنع 27 ؛ لأنه يَعْظُمُ فيه العَردُ . 
وإن قال : عبدًا تركيًّا ولم يذكر الثَّمَنَ » ففيه وجهان ؛ لتردٌّدِه بين المرتبتين 77 
7 ع 2 راق 6 
واختار ابن سريج صِحَتّه ”2 ؛ لانه يكون قد وطن تَْسَه على أعلى الجنس المذ كور . 
الثالثة : إذا - مامريوة جَرَرْنَا التوكيل بالإقرار » فلا يَصِحّ حتى يتبين قَدْدُ © المقَيٍ به وجنشه ؛ 
لأن الغررٌ يعظم فيه . 
وإن وكله بالإبراء » فليذْكُوْ مقداره » فإن قال أترك او مو فاق ع لامها ل 
عليه ع وعَرَقَه الموكلٌ دون الوكيل » والمثرأ عنه : جاز ء فلا ؛: يُشترط إلا معرفة المستحقٌ . 
ولو قال : بغ عبدي 9" بما باع به فلانٌ فَوسَه » والموكل عالم بذلك القَذْر والوكيلٌ 
جاهل : لم يَجَْرء فيعتبر 2 في العقد علمُ الوكيل كيل ؛ لأنه متعلقٌ العَهدَة 29 , بخلاف الإبراء . 
الرابعة : لو قال : وكلتك بمخاصمةٍ حَصْمَيَ » فيه وجهان : 
أحدهما : الجوازٌ ؛ لأن الخصومة جنسٌ واحدٌ . 
والثاني : لا ؛ لما فيه من الاختلاف . والأؤلى تصحيحه . 


3 عد 


16 الرتبتين‎ ١: )( في‎ 0١ 

(؟) انظر : روضة الطالبين : (197/5) 2 مغنى امحتاج : (0707/7) ء نهاية احتاج : (ه55/0) . 

5 في (1) : « الرتبتين ) . 6 وهو الأصح . كما في الروضة : (0907/4) . 
(0) في (أ) : « مقدار ) . (7) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]) . 

0) في نسخة أخرى : « عملا ») كذا على هامش الأصل . 


(8) في (1) : «١‏ فاعتبر » . (9) في ( أ) : ١‏ العقد ) . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 261/3 


الركن الثاني : الموكل 
وشرطه : أن يكون قادرًا على التصرف شمف انلذ يسك تركيل 1١‏ اتجنون 
والصبئ ورا !فى عقد لماعي والقايسس في حك لبعد إدا 5م : إنه لا يلي » 
ْ والعَِدٍ في نكاحه لنفسه » وللآبٍ والجدٌّ ذلك [ التوكيل ع © . 
وهل للأخ والعمٌ ومن يفتقر إلى الإذن [ في ] '" ذلك ؟ فيه وجهان : منهم من 
مهم بالوكيل والعَتِدٍ المأذون » وهما لا يملكان التركيل في التصرف المعينٌ إلا بالإذن . 
ومنهم من ألدق © بالجدٌ والآأب *) 


د عا 34 


0 في (]) : ١‏ الصبي وامجنون » . 
0) زيادة من (أ) . 
0 زيادة من () . 


(4) في (]) : ١‏ بالا 


20/3 


الوكالة » أر كانها وأحكامها 
الركن الثالث : الوكيل 

اله : أن يكون صحيح العبارة » فامرأة مسلوبة العبارة في التكاح إيجابًا وقبولًا ؛ 
وكذا امْحرِمُ عندنا » والصيك والمجنونٌ مسلوبا العبارةٍ مطلقًا . 

والأصح : أن انحجور عليه بلتئير صحيخ العبارة » وكذا انحجوث [ عليه ] 6 
بالقلس  ٠‏ فيصح توكيلهم . 

وذَكرُوا في توكيل العَبِدٍ بقبول النكا ح » وتوكيل المرأة بتطليق © غيرها » وتوكيل 
الفاسق بالإيجاب 27 في النكاح : وجهين © إذا قلنا : إنه لا يلي مع القطع بأنه يتوكلٌ 

في القبول (© . وينبغي (" أن يَطْرِد الوجهان © أيضًا في إيجاب العبد في التكاح 

وَالأسَدُ : الجواز ة لانن لمر رم 0 
لعنّى لا يقتضي منعٌ الوكالة . 


د عد كا 
)١(‏ قوله : « عليه ») : ليس في ( ب). ؟) زيادة من ١أ).‏ 
(5) في (أ) : «١‏ بطلاق ) . (5) في (أ) : ١‏ في الإيجاب » . 


0 الأصح من هذين الوجهين : الصحة في توكيل العبد بقبول النكاح » وتوكيل المرأة بتطليق غيرها » 
والمنع في توكيل الفاسق بالريجاب في النكاح . إذا سلبناه الولاية . انظر : الروضة (59/4؟, 20٠٠‏ ) مغني 
المحتاج : 0١5 : 7١8/(‏ » نهاية المحتاج : (ه/١٠)‏ . 

وهذا بخلاف ما مال إليه الغزالي - رحمه الله - بجواز التوكيل في المسائل السابقة » كما سيقول بعد 
قايل . ظ 
() في (1) : ١‏ بالقبول » . (0) في ( أ ) : ١‏ فينبغي ) . 
2 والأصح : المنع » كما في الروضة : (555/4) . ظ 


الوكالة » أركانها وأحكامها سس 283/3 


الركن الرابع : الصيغة 

ه07 ان الاوالت 10 نه م بوعرتر لتو كلتلق ار اذلف رلك 10 

أحدها : لا يُشترط 22 لأنه تسليط وإباحةٌ » فأشبة إباحةً الطعام 9» . وفي طريقة 
اررق 5ه لكت سن القير لوقو يكن التراضي كافون والقع وفةا عن قافا 
القبول بتتزيله منزلةً الإباحة . والثانى : أنه يُشترط ؛ لأنه عَقْدٌ كالعقود . 

والثالث : قال القاضى : إن قال : بع » وطُلّقْ » وأتى بصيغةٍ الأمر فهو كالإباحة . 
وإن قال : وكليّك » أو أَنتْك فهذا من حيث الصيغة يَسْتَدُعِي قبولا لينتظم . 

رقن أطلق: الأسيفاقه أن الوكين لكل افيه يسول 

وعلى رأ القاضى : يُمْجَعلٌ أن يقال : لا تأثير لردٌ الؤكالة » كما لا تأثر © لد 
الإباحة . ويُحتمل أن يُقال : الإباحةٌ تَبِطِلُ بالرد » فيحتاج إلى استنافها بعد ذلك . 


إن قُلنا : لا يشترط قبونه » ففى اشتراط عِلّْمِه © وجهان © مُرَثَان على انعزاله 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إحديهما ) وفتو تفط 4 والمبية :من 1 

(0) زيادة من (]) . 

و وهذا الوجه هو الأصحء كما في الروضة : (001/4) » مغني انحتاج : (؟/؟١0)‏ نهاية اتمتاج : (18/0) . 
(4) في (أ) : ( للطعام ) . (ه) في ( ]) : « التراخي »© . 

( في (]) : « تأثير ) 5 

(0) في نسخة أخرى : «( عمله ) كذا على هامش الأغيل : 


29 والأصح أنه عفدت الو كالة وإن لم يعلم الوكيل » كما في الروضة : )78١١/4(‏ »2 مغني اممتاج /١‏ 
٠م)ء‏ نهاية المحتاج : (ه18/5) . 


200/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 


بالعَزْلِ دون علمه » وأولى بأن يُشترط . 

فإن قُلنا : يُشترط علمّه » ففي اشتراط اتصاله بالوكالة مقترنًا وجهان 22 . 

الثائية : تعليقٌ الوكالة بالشروط 22 ء فيه خلاف مشهور : 

منهم من بناه على اشتراط القبول » فإن التعليق معه لا ينتظم . 

قال الشيخ أبو محمد : إن لم يُشترط القبول جاز التعليُ ؛ لأن الحاجة قد تَسُ 
إليه » وإن شرطنا القبول فوجهان ٠‏ فإنا جحورُ تعليق تعليقَ الخلع » وقد سُّرِط فيه القبولٌ » فإن 
أفسدنا التعليق فوُّجِدَ الشرط . 


قال العراقيون : جازالتصرتُ بحكم الإذن» وفائدةٌ فساو الوكالة سقوط امك إن شي 1 
له أجرةً » وقطع الشيخ أبو محمد بأنَّ الإذنَ ليس منفصلا عن الوكالة » فمعنى فسادها بطلاثٌ الإذن . 


فرعان : 
أحدهما : لو قال : وكلتّك الآن » ولكن لا بُبَاشِرٍ التصف إلا بعد شهر » أو بعد 
قدوم فلان : 


قطع العراقيون بالجواز » وقالوا : ليس هذا تعليقًا » إنما هو تأي فيجب عليه 
الامثال» وبه قطع الشيخ أبو محمد . 

الثاني + إذا قال : كلما عَرْلْك فأنت وكيلى - وجؤزنا التعليق - عاد وكيك : 
فطريقه في العزل أن يقول : كُلّما © عُدْتَ وكيلى فأنت معزولٌ حتى يتقاوم © العزلُ 
والوكالةٌ » ويكون © الأصلٌ منع التصرف . 


ا عد عبد 


. )201/4( : ولم يرجح في الروضة أيٍّ واحد هذين الوجهين . انظر : الروضة‎ )١( 
. كلمة : « بالشروط » : ليست في (أ)‎ )0( 

(5) في (1) : ١‏ فكلما ). (؟) في (!) : « يتقام » . 
(0» في (1) : ١‏ فيكون » . ظ 


2005/3 
الباب الثاني : في حكم الوكالة الصحيحة 
د الحكمع ”2 الأول : وجوب الموافقة والامتثال 
ويُعرف ذلك من موافقة اللفظٍ ولا يعرف بمجرده » بل قد يوافق فق اللفظ ولا يَصِحٌ ؛ 
نخالفة المقصود » وقد يخالف اللفظ فيصح ؛ وافقة المقصود . 
فأما (© ما يوافق اللفظ فى عمومه ويمتنع بمخالفة المقصود » فذلك في الوكيل المطلق 
وفيه صور : 
الأولى : أن الوكيلَ بالبيع مطلقًا لا يبيع بالعوض ولا بالّيَة ولا بما دون ثُمَنٍ 
الشافعي (© - رضي الله عنه - ؛ لأن قرينةً الُزفٍ عرفت هذه المقاصدّ » فتزل منزلة 
اللفظ ء فهو كما إذا أَمَرَه بشراء الجمدٍ في الصيف فلا د يشتريه في الشتاء » وإذا أمره بشراء 
الفحم 2 في الشتاء فلا يشتريه في الصيف ؛ توك لعموم اللفظ بقرينة الحال » فيجب أن 
يَبِيعَ بالنقد الغالب وثمنٍ المثل ) لدي كين الال سلكلا في مكلن اريزا 
ففي وجوب الفمسخ وجهان فَصَّلناهما في كتاب الرهن . 


الثانية : أن يَتِيعَ ممن شاء من أقاربه » ولا يبيع من نفسه عند الإطلاق . 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يبيع ممن تُرَدُ شهادثه له 29 و م ا 
)١(‏ زيادة من (1أ). (0) في (أ) : « وأما » . 
0 انظر : روضة الطالبين : )2١014/54(‏ . (5) في (أ) : ١‏ اللحم ) . 


(0) في (أ) : « وطلب © . 

(7) مذهب الشافعية : أن الوكيل بالبيع مطلمًا يجوز له أن يبيع لأبيه وابنه ومتائ اضنولة وفروعه . وهو 

مذهب أبِي يوسف ومحمد » وذلك إذا كان البيع للأصول والفروع - عندهما - بمثل قيمة البيع لغيرهم . 
ومذهب احنفية : أن الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له التعاقدٌ بالبيع أو الشراء لأصوله أو فروعه . - 


ع اسح 0 كك سعسسس_ تنس ب الوكالة » أركائها وأحكامها 
وذلك ”© وجةٌ لأصحابنا مشهودٌ في طريقة العراق . 
والصحيح : أنه يَنْقَذٌ مهما رَاعى الغبِطة » وبيعه من نفسه حارج عنه بقرينة الكْوفٍ . 
نعم » لو صرّح ”© بالإذن في بيعه من نفسه ء فقد ذكر ابن سريج وجهين , 
القياسٌ ("© الظاه؛ه : صحته ©) . 
وكام : أنه يَحَدٌ الباء لع والمشتري » والبيغ فل شرعيّ مُتعدٌ إلى مُبتاع ومبيع : 
يقُوم إلا بمفعولين . 
ان سيج هذا في ان الع أنه هل وى طرفي انا 00 لنقسية ومو كذا 
الوكيل في النكاح ؟ 
وطرد هذا في قطع اليد [ يإذن الإمام ] 20 سرقة وقصاصًا " » وإقامةٍ الحدٌ إذا 
تعاطاها مَنْ عليه بالإذن » وكذلك مَنْ عليه الدَّيْئْ إذا قال له المستحجقٌ اقب لي من 


انظر : روضة الطالبين : (4/ه.”) » مغني امحتاج : (؟/4؟؟ , 085 » نهاية اتاج : ومزمسى دسم 
الاختيار لتعليل امختار : (077/7) » اللباب في شرح الكتاب : (؟/؟ , 97و) . 
)١(‏ في (أ): (وهو). (0) في هامش الأصل : « صحٌ ) . 
5) في (أ) ١:‏ والقياس ) . 
لود اموق ابابلاو 00 0 
البغوي 0 وجي نتيا يها ل رك فى اليا لشي أراورور يد اليه “وق 
توي ابن العم طرفي التكاح أن يتروج بنت عمه يإذنها وهو وليها ء» والنكا ح أولى بالمنم وفيها لووكل 
000 الدين المدينَ باستيفائه من نفسه » أو وكل مستحقٌ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس 
أو الطؤف » أو وكل الإمامٌ السارق في قطع يده » أو وكل الزانئ ليجلد نفسه » والصحيح : المنع في كل 
ذلك ») . انظر : روضة الطالبين : (4/ه.” , .مم . 
(5) في (1) : ١‏ العقد ) . (6) ما يبن المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


(0) في (أ) : ١‏ بسرقة وقصاص ) . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 207/3 


تياك ع وقال > لوو كل 09 قزق .عليه 0 الدين 290 بإوزاء تقسية : جاز . 

وطرد العراقيون الجوية افيف عولد مشاه + آنه إذا قيل موس قاين يفتقر إلى 
القبول ؟ يلتحق بسائر التصرفات » وإلا فما ذكره ابن سريج ظاهر . 

وكذا الخلافٌ في الوكيل بالخصومة من الجانبين : أنه هل يصح © ؟ 

ولا حلاف أن الت قر طرف البيع في مالٍ ولده » وذلك من ©) خاصية 0 
اليكة , وفي لي الج 00 ع حَفُدته 0 0 4 0 كان ركلا 5 

ولؤي كل غيذًا ليشكرى له نفضة مه مو لم7 صحٌّ ع » وفي طريقة العراق وجة : أنه 
لا يصح ؛ لأن توكيلٌ العبد كتوكيل الموْلَى ؛ ؛ / فإن يَدَه يَدُهِ » ولو وكله ليشتري له من 15 / ب 
نفسه “© : لا يجوز على أحدٍ الوجهين » وهو ضعيف . 

ات رم : لوأضاف العَبِدُ الشراء إلى مو كله : وقع عنه» ولوأطلق : وفع 
عن ابد وعَتَنَ ؛ لأن قوله : ؛ اشتريْثٌ ) صريي في اقتضاء الث » فلا يتحوّل إلى الملك بمجرد الي . 

ولو وكل العَبِدُ أجنبيًا ليشتري له نَفْسَه من سيده » فإن صرّح بالإضافة إلى العبد : 
صح ء وإن أَصْمَرَ : وقع عنه ؛ لأن السيدٌ لم يَوْضّ بالعتق » والنقل إلى العبد كالإعتاق . 


الثالثة : الوكيلٌ بالبيع إلى أبجل » إن فصّل له الأجَلَ : لم يَزِد » وإن أَذِنَ © 


ا و ذكل): 09 زيادة من () . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

60 الأصح : المنع » كما في الروضة : (5/4. » مغني المحتاج : (515/1) . 
(0) في (]) : «١‏ في ). () في (1) : ( خاصة ) . 
0) في (أ) : «( حفيذيّه ) . ظ (0) في ( ب ) ١:‏ وإن ). 


"ماين الترمين اتن :411 (83) نيزا اطق 6 


2300/3 الوكالة 1 أركانها وأحكامها 


مطلقًا في الأصل (2 » فوجهان : أحدهما : البطلان ؛ لأنه مجهولٌ . 
والأصح : الصحة , ثم يَتَقيَدُ (© بشرط الغهطة . 
وقيل بر سَنَةٍ » فإنه © أجل الشرع في الْدْيَةِ والزكاة » وهو ضعيف . 
الرابعة ::الوكيل بالبيع مطلمًا لا يمْلِك تسليع البَِع قبل توفير الشمن ؛ ؛ لأنه لم يُؤْذَنْ 
[ له ] © فيه » فإن وفْر © على المالك : جاز التسليمُ لأنه مستجقٌ » فعليه [ الأداء > © 
أن لا ممْتَعَ من الحق ؛ لأنه © مَلكه بالتوكيل . 
وكذلك التوكيل بالشراء يِيْلِك تسليم الشمن ويملك قَهِضّ المشتدى ؛ لأن الغدفٌ 
يدل عليه » وهو يملك قبِضٌ ثمن اللمبيع [ المعين ع 0 ؟ [ فيه ] 29 وجهان : 
اهنا 6 الا 0 يِنُ 21 ملكه بالقبض يسح عئ أمها ددا 
والثاني 0 بع البيع كقبض المشتري المعيتٌّ 29 , فكذلك 05 


الخلااف في أن الوكيل بالخحصومة في إثباتِ 9" حقّ . هل يملك استيفايه ؟ ؟ والوكيل 
بالاستيفاء هل يملك الخصومة ؟ فيه ثلاثة أونجة 5 


(0 في (أ) : « الأجل » . ظ (0) في (]) : ١‏ ينفذ ) . 
() قوله : « فإنه » : ليس في ( ب ). (؟) زيادة من (أ) . 

(0) في (]) : ١‏ توقّر ) . (5) زيادة من ( ب ) . 

0 في رأ : دالا أبس 0 (8) زيادة من ( ب ) . 
(9) زيادة من () . 0٠١‏ في (أ) ١:‏ وتعينٌ ) . 


. 0:/0( : وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (7/4. + » مغني الحتاج : ( 555/9 » نهاية لمحتاج‎ )١١( 
.» وكذلك‎ «١ العين ) . 05 في (أ):‎ ١ : ) في ( أ‎ )1١ 
كلمة : « إثبات ؛ : ليست في (أ) . ظ‎ )١15( 


1 09/5١ 8 أصح هذه الأوججة . المنع نهنا في الروضة‎ )١5( 
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الثالت : أن الوكيلَ بإثبات الحىٌ لا يملك الاستيفاء » أما الوكيل بالاستيفاء فيملك 
عيوب :4 لاله بين حفياة الاسعفاء : 

وكذا الخلاف في أن الوكيلَ بالشراء إذا توجّه الدَّرَكْ بالشمن عند خروج المبيع 
سنا هل تغاضةى ابعرداد العين + الانهامن التوايع ؟ 

ولا حلاف في أنه لا يملك الإبراءَ عن الثمن » خلامًا لأبي حنيفة » ويَقَوْبُ من هذا 
الأصل الخلاف في أنه هل يملك إثبات الخيار وسَّوْطه ؟ فيه ثلاثة أوجه 2 : 

أحدها : لا ؛ لأنه لم يُؤْدَنْ له 9 فيه . 

والثاني : نعم ؛ لأنه من توابع العقد ومصاحه . 

والثالث : أنه تمْلِكُ في الشراء ؛ للحاجة إلى التَّرَوي » ولا يملك في البيع . 

الخامسة : الوكيلٌ المطلَقُ بالشراء إن اشترى عبدًا معيًا يساوي ما اشتراه به : 
فإن 29 جهل العَيِبَ : وقع عن الموكل » وإن عَلِمَه فثلاثة أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأن صيغةً العِد عام . 

والغاني : لا ©© ؛ لأن العُوف يخصص بالتسليم © . 

والثالث : أن ما لا يُجَرَئٌ في الكفارة لا يقع عن جهته » فقوله : اشترٍ رقبة » كقول 
الله - تعالى - : «3 محر وَقَبَقَ # . 


(1) قال في الروضة : ١‏ ولق أهرة بالبيع وأطلق » لم يكن للوكيل شرط الخيار للمفتري + وكذا ليس 
للوكيل بالشراء شرط الخيار للبائع . وفي فرظينا اختان لاتفسينها أو للج كل :© وهات قلت : 
أصحهما : الجواز » وبه قطع في ( التتمة ) » والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (7807/4) . 
(6) قوله : ( له ) : ليس في ( أ) . 5 في (أ):«إن). 

(:) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (09/4*) »2 مغني امحتاج : 7١/١‏ -0705) »2 نهاية 
المتاج : (ه/لا"ا » 58 . ش 


(0) في (1) : ١‏ بالسليم » . 
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أما إذا كان لا يساوي ما اشْتَرَى 20 به » فإن علم العَيِتَ : لم يقع عن الموكل ؛ لأنه 
مخالف , وإن جهل فوجهان : 

أحدهما : لا . كما لو كان 7" يغبن © ولم يعرف . 

والثاني ا 1ا اإ 0 يي ملاح ورارا "الي رين 
الموكل ممكنٌ . 

إذا اشترى المبيعَ [ المعيب ] 2 بثمن واللورا : يقع عنه فللموكلٍ الود ء وهل 
للوكيل الردٌّ بالعيب ؟ 

رَ : إن لم يكن العَِدُ معييًا 9 من جهة الموكلٍ » فالظاهر : أن له ذلك ؛ لتخوع 
عن الْعُهْدة » فيكون من توابع العقد ومصاليه . وفيه وجه حكاه صاحب التقريب عن 

أما إذا كان العبذٌ © معيّنًا من جهة الموكل » فوجهان 29 مشهوران » ووجه المَّدق 
أنه قطع بالتعيين نظره » فلعل له فيه عَرَضًا َه العَهِبَ إذا علمه . 


في (أ) : ١‏ اشتراه » . (5) قوله : « كان » : ليس في (أ) . 
(5) في (1) : ١‏ تعين ) . 
(؛) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : )2١١/4(‏ . 


(0) في ( أ) : ١‏ ووقفه ) . (7) زيادة من () . 
0) في (1) : «١‏ معيّنًا » . () في ( أ) : ١‏ للعبد » وهو خطأ . 


(*) قال في الروضة : « الحال الثاني : أن يكون وكيا في شراء معين . فإن لم بنفرد الوكيلُ في الحال 
الول بالرد » فهناأ أولى ٠‏ فالا فوجهان 5 الأصح المخصوص : الجواز ع لأن الظاهرَ أنه يريده بشرط 
السلامة ) . انظر : روضة الطالبين : )0٠١/4(‏ . 
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فإذا (' أثبتنا الخيارَ للوكيل © » فإذا رَضِىَ رك : سقط خياد الوكيل » فإن () 
رضي الوكيلٌ : لم يَشقُطْ خيائٌ الموكل » فلو عاد الوكيلٌ بعد الرضا : جاز على أحد 
الرسييق: أن وضاة كان ضائطا . 

وفيه وجه : ١‏ أنه لم , بيد له الردٌ "© 29 » فلو أراد الوكيل الردٌّ » فادعى البائتٌم رضا 
الوكل + فعلية البينةٌ + أو يتحلت: الوكيل أنه لآ يَعلَم رضنا الموكل 6 .ويوة + لخو عن 
العهدة . أما إذا كان الوكيل عالما بالعيب » وقلنا : يقع عن الموكل ادرد نه ود 
للموكل الزذ ©[ قد 29 وجهان 27 

ووجه المنع : أن علم الوكيل كعلم الموكل » كما أن رؤيئه َع الموكل من خيار الرؤية . 
فإن قلنا : له الردٌ » فإذا رد هل يتحول العَقَّدُ الآن إلى المشتري ؟ فيه وجهان © : 

ووجه المنع : أنه وقع في الابتداء عن الموكل فلا يُعقَلٌ انتقالهُ . 

وار 
السادسة : الوكيل [ المطلق ] 9 بتصرفي معين لا توكل فيه . 


0 في ( أ) : ١‏ أثبتنا له الخيار وللوكيل » . 0 في () : « وإكن ) . 

(") في (أ) : ١‏ أنه لا يجوز له الرجوع إلى الرد » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : )21١/4(‏ . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . 

(ه) » (/) قال في الروضة : ١‏ فإذا قلنا به » وأثبتنا أن له العود ولم يعد » فاطلع الموكل عليه » وأراد الرد » 
فله ذلك إن سمّاه الوكيل في الشراء » أو نواه وصدّقه البائع » وإلا » فوجهان : 


أحدهما : يرده على الوكيل » ويلزمه المبيع ؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل . فانصرف 
إليه . وبهذا قطعًا فى « التهذيب )© و١‏ التتمة ) . 


والثاني : وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه : أن المبيع للموكل » وقد فات الرد لتفريط الوكيل . 
ويضمن الوكيل ) . انظر الروضة : )5١١ ٠ ”٠١/4(‏ . 


(0) زيادة من () . 


67م م بي م ا ري ل 0 يكحي الو كالقا:. إركانها واحكافها 
ولو فَوْضَ إليه تصرفاتٍ لا يطيقها «© : فثلاثة أوجه : 
أحدها : لا ؛ لأنه لم يُؤْدَنْ له , فليفْعَلٌ ما يَْدِرُ عليه وليترك الباقي ٠.‏ 
والثانى :اتنعع ) لان قرو الخال ميلال 177نهن. آله أراة تضيلة بسن مط ريقة. . 
والتائيق :129 انه لا يُوكل في القدر الميسور , وي وكلُ في الباقي . 
أما إذا أَذِنَ له في التوكيل بأن قال : بغ » أو وكلْ عنٌّى » فله أن يوكل أميئًا ‏ 
فلووكل خائنًا : لم يصح ؛ لأنه خلافٌ الغبطة . 
فإن كان أمكا فنكان + فيل للو كيل عله 6 افيه بوسنياق 00 
ثم إذا قال : وكل عمّي » فو كلَ أميئًا ‏ فال وكيلٌ الثاني وكيلٌ الم كل لا ينعزل بعزل الوكيل . 
تقال او كن لسرا بع قله وين 
أحدهما © : أن الوكيلٌ الثاني وكيل الوكيل كما صرح به . 
والثاني : وكيلٌ الموكل ؛ لأن الوكيلٌ لا يملك » فكيف يكون له وكيلٌ ؟ 


إن "2 قلنا : إنه وكيلُ الوكيل » فله عَزْلُه » وسبِيلُ الموكل إلى عَزْلهِ بعزل © الوكيل 
الأول ؛ فإن خصّصه بالعزل فوجهان ©" / . ظ 3 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ يطيقه » ع والمثبت من (1) . 

0) في (أ) : «١‏ تدل ). ظ 

() وهو المذهب » كما في الروضة : )7١/4(‏ » مغني امحتاج : (7/9؟5) » نهاية المحتاج : (ه/58. 25 . 
(4) أقيسهما : منع عزله » كما في الروضة : )2١4/4(‏ » مغني امحتاج : 0١07/1(‏ » نهاية المحتاج : (41/5) . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة 06ل" 

(5) في (1) : ١‏ فإن ). 0 في ( ]) : ١‏ أن يعزل ) . 


29 الأصح : أنه ينعزل » كما في الروضة : )5١١/4(‏ . 
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إن قلنا: إنه وكيلٌالموكل » فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول . وهل ينعزل بجرته ؟ وجهان ”" . 

ووجهة الانعزال : أنه فوع 9 على الجملة . 

ولو قال بغ أدوكل "+ ولول : عن نفسك » أو عنّي اق يما غدل 1 
على وجهين *) 


هذا كله في الوكيل المطلق » أما الوكيل المقيّدُ فيجب عليه أن يَتّبعَ قيودٌ التوكيل ولا 
يخالف »2 وفيه صور 


الأولى : لو” قال : بغ من شخص مخصوص » أو في مكانٍ مخصوص , أو بِتَمَدٍ 
مخصوص ء أو وَقْتِ مخصوص . [ أو أجل مخصوص ] ”© : لم يجز له أن يتعدَّى إلى ما 
نهَاه عنه ( ليولا الها شكة ف إذا» م ال 


وفي تخصيص المكان الذي لا يَظِهَدُ فيه تفاوتٌ ثمن » وجه 7) ا 100 


. )517/4( : الصحيح : أنه ينعزل بموته » كما في الروضة‎ )١( 
.) ووكل‎ ١: ) فَرْعُهِ ) . (0) في ( ب‎ ١ : )]( في‎ )0 
: قال في الروضة : « الحال الثاني : إذا قال : وكلتك في كذا » وأذنت لك أن توكل فيه » ولم يقل‎ )4( 
عنّك ولا عنّى » فهذه كالصورة الأولى أم الثانية ؟ وجهان . أصحهما : الثاني » . انظر : روضة‎ 
. )10/0( : مغني امحتاج 7707/7 ع نهاية احتاج‎ » )7١14/4( : الطالبين‎ 
2. )3 ١ ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )( 00 
. » الخصوص‎ ١ : قوله : : ليس في (]) . (0) في (أ)‎ )0( 
07 ماي‎ 
, بأن كان الراغبون فيه أكثر » أو النقدٌُ فيه أجودّ » لم يجز البيع في غيره . وإلا فوجهان : أحدهما : يجوز‎ 
. وبه قال القاضى أبو حامد » وقطع به الغزالي . وأصحهما عند ابن القطان والبغوي : المنع‎ 

قُلْتُ : قطع بالجواز أيضًا صاحبا ‏ التنبيه » و ١‏ التتمة ») وغيرهما » ولكن الأصح على الجملة : المنع » 
وهو الذي صححه الماوردي » والرافعي في « الحرر ») . 
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م40 أنه لا سرت قاقد وتقى أن لتخصيصٌ على وفاقٍ . 

فلو قال : بغ بمائة » ولا تَبِعْ بما فوقه : لا بيع بما فوقه . ولو قال : بع بمائة واقتتصر 
عليه : (" لا يبيع بما دونه » ويبيع بما فوقه " ؛ لأنه امتثل ما أُمَرَ» وزاد خيرًا (” فلم تكن 
مخالفة » كذلك إذا قال : اشّْتَرِ بألفين » فاشتراه بألفٍ : صح ؛ لأنه زاده خيًا © » إلا إذا 
نهاه عمّا دون الألفين . 


ولو قال : بع بألفٍ درهم » فباع بألفٍ دينارٍ : لم يصح قطعًا ؛ لأنه مخالفةٌ في - 
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الجنس » واللفظ لم يَدُلَ عليه ء فيبقى ميلّه طبعًا إليه » فهو كما قبل التوكيل . 
ولو قال : بع 9 بِالنّسِيعَةِ بمائة » فباءح بمائة نَقَدّا » فوجهان : 
أحدهما : أنه 'اختلاف جنس ء فلا يُحتمل . 
والثاني 1:6 أنه ] 9© يصح ؛ " لأنه زاده مان المطالبة "© في الحالٍ » فهذا 9 
زيادة قَذْرٍ . 
الثانية : إذا سَلَّم [ إليه ع ©© دينارًا وقال : اشْتَر به شاةٌ » فاشترى [ بهع 000 
قلت : هذا إذا لم يقر الثمن . فإن قال : بغ في سوق كذا بمائة » فباع بمائة في غيرها جاز » صرح به 


صاحبا « الشامل ) و «١‏ التتمة ) وغيرهما . والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : )9١6/4(‏ » مغني 
المحتاج : (8/1؟0) » نهاية المحتاج : (44/0) . 


() زيادة من () . 

. ) يبيع بما أذن له ويبيع أيضًا بما فوقه‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) ما بين القوسين ليس في () . (:) كلمة : « بع ) : ليست في (أ) . 
(0) وهذا الوجه : هو الأصح.. كما في الروضة : (007/4) . 

(5) زيادة من (]) . ظ 

0 في (1) ١:‏ لأنه زاد خيًا يامكان المطالبة » . 

(0 في (أ)٠(اب):‏ «فهذه). (5) زيادة من (]) . 


. )( زيادة من‎ ٠١ 
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شاتين » وكل واحدةٍ تساوي دينارًا » أو دينارا ونصفًا © : 0 يَجْرْ ؛ لأنه ربما يبغي 
شاة تساوئ:دينارا فلن افص ترد كل والهدة يساوي دينانا "© فقولان :أصححيها 00 
الصحة . ل دوي أنه - عليه السلام - : « دفع دينارًا إلى عُْوةَ ليشتري [ له ] 29 شاةً » 
فاشترى شَائَينٌ » وباع إحديهما 9 بدينار وجاء بالدينار والشاة » فقال - عليه السلام - : 
( بارك الله [ لك ] 22 في صفقةٍ يمييك ) 0 

فإن قيل : فما قولكم في بيع الشاة الثانية ؟ 

قلنا : ذكر ابن سريج قولين » ووجه الفساد : يُحَوَجُ إلى تأويل الحديث وحمله 
إلى » أنه كان وكيلا مطلقًا في التصرفات » ووجه الصحة : يُعَضُّدٌ قول وَقْفٍ العقود . 

وك أشيقال : حرى ماقا لنظ يذل هن أن الاض جر يرافق الرضا #«فلع يكن 
كوقف العقودٍ » بل يصح في الحال . 

والقول الثاني : أنه لا يصح 27 , وهذا لا وجة له مع الخبر . 


0 في (]) : ( ونصف دينار ») . (؟) ما بين القوسين ليس في (أ) 

(0) قال في الروضة : ( أظهرهما : صحة الشراء » . انظر : روضة الطالبين : (218/4) » مغني امحتاج : 
75/9 » نهاية امحتاج : (5/5:) . 

(5) زيادة من (أ) . 

(ه في ( أ) : « إحداهما ) . (5) زيادة من (أ) . 

70( أخرجه البخاري : )78١/5(‏ (51) كتاب المناقب )١58(‏ (05417) 2 وأبو داود : (/+55) . كتاب 
البيوع () باب في المضارب يخالف (84*+2) » والترمذي : (/مهده.5و5ه) . )١١(‏ كتاب البيوع (514) 


. )١1١7( كتاب الصدقات 7) باب الأمين يتجر فيه فيربح‎ )١١( , )60*/5( : وابن ماجه‎ » )١١68( 
: وراجع : التلخيص الخبير‎ . )١ 5 وانظر : الزيلعي في نصب الراية : (41/4) » والمغني لابن قدامة (دره‎ 
. )١١١57( : (0/ه) حديث رقم‎ 

(0) في (]) : « على » . 


(9) وهذا القول هو الأظهر . كما في الروضة : (215/4) . على عكس ما رجح الغزالي . وإن كان 
ترجيخ الغزالي أولى لورود الخبر . 
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ولو قال : بع هذا العبدّ بمائة » فباع بمائة وعبدٍ آخر يساوي مائة : فقولان مُرتبَان : 
وأولى بالمنع (2 ؛ لأنه جَمَعَ بين جنسين . 
فإن قلنا : لا يقع عنه » فوجهان ؛ أحدهما : أنه (© يَفُسْدٌ . 
والثاني : أنه يصح في نصف العبد ء فكأنه قال : بع العَبِدَ بألف » فباع نضصْمَّه 
بألف : صحّ 0 زاده 29 خخيرًا . 
الباري ا 0 0 بوت وجه لا يُْتَدٌ به . 


0 من ا فى صفقة ده ظ 55 0 


)١(‏ قال في الروضة : « قال : بغ عبدي بمائة درهم » فباعه بمائة وعبد أو وثوب يساوي مائةٌ » فعن ابن 
سريج : أنه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين» وأولى بالمنع ؛ لأنه عدل عن الجنس » فإن أبطلناء فهل يبطل في 
القدرالمقابل لغير الجنس وهو النصف, أم في الجميع ؟ قولان . فإن قلنا : في ذلك القدرء قال في ١‏ التتمة) : لا خيار 
له ؛ لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمائة فالبعض أولى . وأما المشتري فإن لم يعلم أنه وكيل بالبيع بدراهم فله الخيار» وإن 
علم فوجهان ؛ لشروعه في العقّد مع العلم بأن بعض المعقود عليه لا يسلم له . 

قلت : ولو باعه بمائة درهم ودينار » ففي « التتمة » و ١‏ التهذيب الك ير 
وقطع ياحن: و القامل © بالضيخة ؛ لآنه من حفس الأكمنان ؛ وينبغي أن يكون الأصح في الجميع : 
الصحة . والله أعلم ) . انظر روضة الطالبين 5١9/4(‏ - .258 . 


)١‏ قوله : ( أنه » 00005" 5 في (أ) : «زاد). 
:210 التاق د (0) في (أ): ( عنه). 
(5) قال في الروضة : ( الخامسة : قال : بغ هؤلاء العبيد » أو اشتر لي حمسة أعبد » ووصَّقَّهم ‏ فله الجمعٌ والتفريقٌ ؛ 
إذ لاضرر. ولوقال : اشترهم صففقةٌ » ففّق » لم يصح للم وكل . فلو اشترى خخمسةً من مالكين, لأحدهما ثلائةٌ» 
الح ا رقي ب هذا الود التي وزو راتيج ذو الوكل را 

أحدهيا : الصحة ؛ لأنه ملكهم دفعة . 

وأصحهما : المنع 0-0-6 إذا تعدد البائعٌ لم تكن الصفقةٌ واحدةً » . انظر : الروضة : (4/«م”) . 
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أحدهما : لا ؛ لأن الصفقة تتعدّدُ بتعدّدٍ البائع . 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصود أن يكون الكل مجموعًا في ملكه . 

أما إذا قال : اشتر [ لي ] 20 عشرةً أَعْبْدٍ مطلقًا » فله أن يشترِيّ في صفقات » وفي 
صفقة كيف شاء . 

الرابعة : إذا وكله بشراءٍ فاسدٍ : لم يصح الوكالةٌ » ولا يستفيد بها الشراء الصحيح . 

ولو قال : حَالِعْ زوجتي على حمر » فَفْعَلَ : وقع اللّعُ » كما لو تعاطاه بنفسه , 
فلو خالع على خنزير فوجهان ؛ أحدهما : لا يصح ”2 ؛ لأنه مخالفٌ . 

والثاني : نعم ؛ لأن قوله في التعيين فاسدّ » إنما الصحيح أصلُ الخلع » حتى لو خالع 
على عِوَض صحيح : نفذ الل ومَسَدَ العوَضُ » وكذا في الصلح عن الدم . 

الخامسة : الوكيلٌ بالخصومة لا يُِةُ على موكله ؛ لأن اللفظّ لا يتناوله وَضْعًا 
عقا خلادًا لأبى حنيفة © - رحمه الله ) » ولا تقبل شهادثه لموكله ؛ فإنه متّهَمْ » 
فإن شهد بعد العَزلٍِ وكان قد انتصب مخاصمًا في الوكالة : لم تُقْمَلُ ؛ لأنه صار ذا 
غرض طبع في تصديق نفسه وتهشيةٍ قوله » وإن لم ينتصب فعْزل : شيعت © 
507 ظ 


() زيادة من () . 
)١‏ وهذا الوجه هو الأصح +- كما في الروضة : (7/4؟١)‏ . 


") مذهب الشافعية : أنه لا يُقْبَلُ إقرائ الوكيل بالخصومة على موكله ؛ لأن اسم الخصومة لا يتناوله » 
وسواء كان الإقرار في مجلس الحكم » أم في غيره » وهو مذهب زفر من الحنفية . 


وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : يجوز الإقرار في مجلس الحكم دون غيره . 
وقال أبو يوسف : يجوز الإقرار في مجلس الحكم وغيره.: 
انظر : روضة الطالبين : (4/. 07 » الاختيار لتعليل الختار : (؟/15١)‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟/1١٠)‏ . 


(4) في (أ): ١‏ تُشمع ). 


0/3ؤ2 
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وقال الأصحاب : ليس له أن يُعَدّلَ شهود حَصْم الموكل » كما لا يملك الإقرار » 
وهذا ضعيف ؛ لأنه لم يَسْعَفِدٍ التعديل قر آاد كالة او إن تيدن يشرو ين كال : 
نعم » لا يُجْعَلُ تعديلّه وحده كإقرار الموكل بعد الهم © » ولا وجه لا أطلقه 
الأصحاب » إلا أنه (© بتعديل الشهود مقصدٌ في الوكالة وتاركُ حقٌّ التُصْح والغبطة له © . 
السادسة 7 : إذا قال : حَُذ مالي من فلانٍ فمات : ” لم يأخذّه من وَرََيِهِ ؛ لأنه 
فل رضى بد بِيَكِ ورنته . ولو قال : مذ مالي من الحق على "© فلان : جاز أن يأحذ 9© من 
ورثته ؛ لأن قَصْدَه استيفاء الحق » وكذلك © لو وكل العذْلٌ في , بيع المرهون - وهو 
ختطلا - فأتلفها أجنبي فَأَحَدَ مِثلّها : لم يكن له يَتِعْها ؛ لآن الإذنَ لا 2 يتناول البدَّلَ © . 
السسايعة ةاور كل يداك الاتضروة وروي الكل بوالعدة الأسعية 43 سرحو 
ال 
والثاني : نعم ؛ لأن العرفٌ في الخصومة مة يُجَوْزُ ذلك . 
الثامنة : إذا سَلّم إله ألا وقال : ات بعينها / عبدًا » فاشترى في الذمة : لم يقع 507 / ب 
عن الموكل ؛ مخالفته . 
ولو قال : اشْتَرِ في الذمة » وَاصْرفٍ الألك دقية ب والعورن- عدوا اليا 1 


ووجه التصحيح : أنه لم يتفاوت ء إلا أنه ينفسخ العَقّدُ بتلّفه » فلا يلزمه الألْفْ عند 


ل" () قوله : « أنه » : ليس في (]) . 

(5 قوله : « له » : ليس في (]) . (4) كس في (1) وجَعَلَ السابعة مكان السادمنة . 
(5) ما بين القوسين ليس في (]) . () في ( أ) : (١‏ يأخذه ) . 

0 في (أ) : ١‏ ولذلك » . في (أ):«لم). 


(9) في (أ) : « للبذل » . 
0٠١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (771/4) . 


. 054 . 58/4( : أصح هذين الوجهين : عدم صحة الشراء » كما في الروضة‎ )١١١ 
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و ا و 
فإنسميلنا على القراف فته :2 لي يكن الشراق فى الثمة + 

التاسعة : إذا قال : بغ من زيد بألف » فباع (© بألفين لم يجز ؛ لأن له © في 
مسامحته غرضًا ؟© , بعد التعيين » إلا إذا عُلِمَ خلافه بالقرينة . 

وإن وكله في بيع عبدٍ بألفٍ فباع نضْفّه بألف : نجاز غ ولو كان 57 و1 
الألف ل يكز 4لأن الباقي ربما لا يُشْتَرى بما يُكمْلٌ الألف . 

ولو قال : بع ثلائةٌ عمد بألف » فباع واحدًا بما دون الألف : لم يجز ؛ [ لأن الباقي 
ربما لا يُشْتَرَى بما لا يُكمّل الآلف ع 22 ولو باع بألف : جاز » وهل يبقى و كيلا في بيع 
الباقي ؟ وجهان : أحدهما : لا ؛ لحصول المقصود . 

والثاني : نعم 9© . كما إذا باع دفعة وإحدة كيم ايوس 0 
5 . فإن قال : اشتر العبدّ بمائة ولا تَسْمَر م 2650 ر بخمسين : لم يَشْتَر بالخمسين ولا بما 
فوق المائة » ويَشْتري بما بين 9 الخمسين والمائة ا 5000 

2 

وجهان 20 . ولو قال : اشتر العبدّ بمائة » فاشترى بمائةٍ وعشرةٍ » لم يقع عن الموكل » 


(0 في (]) : « الألف )2 . 


(5) أصح هذين الوجهين : أن الوكيل يتخير بين الشراء بعينه أو في الذمة ؛ لآن الاسم يتناولهما ..انظر : 
روضة الطالبين : (7714/5) . 5 في (أ) ١:‏ فباعه ) . 


(:) في ( أ) : « غرضًا في مسامحته ) . (0) في ( ]) : ١‏ بدون ) . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

0) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (:/عمم ء مغني اماج : 1795/0 .. 
(0) في () : ١‏ تشتر ) . (5) في ( أ) : ١‏ المائة والخمسين ») . 


. )”١17 2 "1١5/14( : أصح هذين الوجهين : عدم الجواز » كما في الروضة‎ 0١ 
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وقال ابن سريج : يقع ( ويلتزم الوكيل © من عنده عشرةً » وهو باطلّ بما لو بَاعٌ العبدَ 
المأذونَ في ببعه بمائة » بتسعين : فإنه لا يصح البِيعُ ؛ اعتمادًا على ضمان العشرة . 

[ وقال الإمام : ما ذكره ابن سريج له وجه , فإن من قال لغيره : ب دارّك من فلان ولك 
عليَ عشرةٌ : جاز على أحد الوجهين , فكذلك فعله يُتَكّلُ على هذا ؛ إذ ليس يُرَدٌ عليه إذا قال : 
بع بمائة فباع بتسعين ؛ لأن الوكيل والموكلّ في التزامه المال بأ يبيع بتسعين ] 29 . 

فإن قيل : فحيث خالف الوكيل , ما حكممه ؟ 

قلنا : إن خالفٌ في البيع : لبَطلّ © أصلًا » وإن خالف في الشراء واشترى 9©) بِعين 
مال الموكل : أيضًا بطل » وإن كان في الذمة : وقع عن الوكيل » إلا إذا صبّح بالإضافة 
إلى الموكل ٠‏ ففيه وجهان ؛ أحدهما : أنه يلغى إضافته © . 

والثاني : أنه ينطل من أصله ؛ لأنه لا يحتمل كلامه مع التصريح يإضافته إليه » 


بخلاف المطلق . 
2 علد عبد 

() في () : «١‏ ويلزم الكل ) . )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 

5 في (]) : «١‏ بطل ») . (5) في ( ) : ١‏ فاشترى ) . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصحء كما في الروضة : (7714/4) ع مغني امحتاج : (579/7) » نهاية امحتاج :(ه//ا؟). 
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الحكم الثاني للوكالة : ثبوت حكم الأمانة للوكيل 
حتى أن ما يَثلَنُ في يده من المبيع والثمن والمشتري : لا يَضْمَنُّهِ إذا لم يَتَعَذَّ » 


فلو طولب بالردٌ فامتنع : عَصَى وصار ضامئًا » ولو انتفع بلمبيع : ' أيضًا صار ضامًا © 
فلوباع بعد التعدّي : صح ولم يضمن الثمن وإن قَبِضّه ؛ لأنه لم يتعدّ في عيبه © . 


ولو وُكُل بببع شيءٍ يساوي عشرةً » فباع بتسعة : يجوز ؛ لأن هذا القَدْرَ يتابن بن ' 
الناسٌ بُثله مثله » والاحترارٌ عنه عسيد » فلو باع بثمانية : لم يصح العَقّدٌ ولا يضمن إذا لم 
ِسَلَّمِ ؛ لأنه هَذَّيانُ صَدَرَ منه ولم يتعلق بالعين » فيصح بَيِعُه بعد ذلك بالعشرة » » فلو 9) 

َ 7 2 بي 1 100 
باع بثمانية وسلم : فقد تعدّى » 7 والموكل يَسترِدٌ “ المبيع إن كان باقيًا » وإن تف في 
يد المشتري : ضمن المشتري عشرةٌ » وله أن يطالب الوكيل أيضًا » ولكن بكم يطالبه ؟ 
نتعافلة اترال + اندها باليرة دوهن الاظهر.. 

والناك :© بسفعة :4 إذ لو باغ :0©» بضبعة لم إليه: لبرئ اعنه .. 

والثالت > آنه تظالة بدرهم » والباقي يت يتعين المشتري وبمطالبته 29 ؛ إذ كان تنقطع 
المطالة بأن يبيع بتسعةٍ » فإذا باع بثمانية فقد تَمَصّ درهمٌ . والصحيح هو الأول . 

ثم كل ما ضمنه الوكيلٌ يَْجِعُ به على المشتري ؛ لأنه تَلِفَ في يد المشتري » فالقرارٌ عليه 

والوكيل في السلم إذ أَبْرأ الملَمَ إليه عن المُشلّم © فيه » ولم يعترف 07 بكونه 


وكيا : نفذ الإبرامم ‏ ظاهرًا ولا ينفذ باطنًا *» » وضمن الوكيل للموكل إن قلنا : إن 


0 في (أ) : « صار أيضًا ضامئًا » . (0) في (]) : ( عينه ) . 

) في (أ) ١:‏ ولو). (؛) في ( ]) : « وللموكل استرداد » . 
(0) في (]) : ١‏ باعه ) . (5) في ( أ) : « لمطالبته ») . 

0 في (1) : «١‏ المستلف ») . (0) في (أ): د يعرف ). 


() في () : « ظاهرًا لا باطنًا » . 
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الحيلولة بالقول سببُ الضمان » ثم يضمن له قيمةً رأس امال » فإن الاعتياضٌ عن اُشلّهم 
فيه قبل القبض لا يجوز » بخلاف ما لو باع عيئًا وأبرأ عن الثمن : فإنه يَضْمَنٌ مبلعَ الشمن 
لا قيمة المبيع . ظ ظ ظ ظ 

ومهما طولب الوكيلٌ أو المُودَعُ بالردٌ فكان في الحمّام أو مشغولا بالطعام : لم يتخص 
بهذا القدر من التأخير » وهو ظاهرٌ بالعرف » ولكن قال الأصحاب : لو تلف في هذه 
المدة : ضمن » وإنما جاز له التأخيو لغرض نَفْسِه بشرط سلامة العاقبة . 
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ا 
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الحكم الثالث : العْهْدَةُ والمطالبة 

ولها ثلاثة مواضع : 

الأول في الشراء » فالوكي "١‏ بالشراء إن سم له لشم كان مطائا بتسليم ما 
سَلَّمِ إليه » وإن لم يُسَلّم الموكلٌ إليه شيثًا وأنكر البائٌ كوته وكيلا : فله مطالبته » وإن 
اعترف بكونه وكيلا » فثلاثة أوجه ذكرها ابن سريج : 

أحدها : أنه المطالبُ » فإنه العاقد . 

والغاني : أنه لا يُطالِبُ إلا الموكلَ فإنه المعملك » والوكيل سفيرٌ . 

والغالث 29 : أنه يُطَالِبُ أيّهما شاء » ثم إن طالب الوكيلّ فالأصح : أنه يَدْجِعْ على 
الموكل + 

وفيه وجه : أن قوله : اشر لي . اقتراح هبة» فهو كقوله أد دي » وفي الرجوع نّم حلاف . 


الموضع الثاني : إذا خرج المبيغ مستحمًا وقد تلف الثمنٌ في يد الوكيل » فالمشتري 
يُطالِث مَن ؟ فيه الأوجه الثلاثة : 


أحدها : الوكيل فقط » فإنه تَلِفَ في يده 

والثاني : الموكل » فإنه سفيرٌ من جهته . 

والثالث 0 وطالبهما حجميعًا : 

ثم قرارٌ | لضمان على مَنْ ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

| لها + أنه على الوكيل » إذا ©» تلف في يده » فالموكل 7 / يرجع عليه . 
01 في (أ) : ١‏ والوكيل ») . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (797/4) » مغني اخحتاج : »)571/١(‏ نهاية امحتاج : (ه/:019) . 
(م) وهذا الوجه هو اللأصح » كما في الروضة : (704/4) » مغني امحتاج : (؟/771)» نهاية المحتاج : (ه/01) . 


(8) في (أ): «إذ). (0 في ( 1) : « والموكل ») . 


/ا 
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والعاى: 07 على الو كل لذن الو كن كان ماموة انعم نكيف 
والثالث : لا يرجع أحدّهما على صاحبه ء بل كل من طولب اسعق عليه . 
الموضع الثالث : الوكيل بشراء العبد إذا قبض العبْدٌ المشترى » وتلف في يده 
وخرج مستحمًا فالمستحقٌ يطالب البائع لا محالة » وفي مطالبته للوكيل والموكل الأُوججه 
الغلاثة . 

وكذا الخلاف في القرار » وتقريئ الضمان على الموكل هاهنا أبعدٌ ؛ لأنه لم يَشبِقْ 


د د د 


6 وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة :778/4). 
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الحكم الرابع للوكالة : الجواز 

فهو جائدٌ من الجانبين » وينعزل الوكيل بثلائة أسباب : 

الأول : عُرُولُ (" الموكل إياه تَشْهَدٍ منه » وإن كان في غيبته » فينعزل مهما بلغه 
الحيد » وقيل : بلوغ الخبر قولان : 

المنصوص 22 : أنه ينعزل ؛ لأنه لا يَفْمَقِدِ إلى رضاه » فلا يفتقر إلى حضوره وعلمه . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يُونَقُ بتصرفه لتصور (© عزله دون معرفته » فصار كالقاضي ٠‏ 

وفي القاضىي وجه : أنه ينعزل في الغيبة » وهو بعيد » فَإن عَزل القاضي بغير سبب 
لا يجوز , وعَزلَ الوكيل جائرٌ » ولا خلاف في أن الموكلٌ لو باع ما وَكلّ في بيعه ؛ 
أو اع تفن الو كيل نقتا .» 

فإن قلنا : يَثْمَذُ عله فى الغيبة فلَئِشْهِدٍ الموكلُ عليه ؛ فإنه لا يُسْمَعُ مجرّدُ قوله بعد 
تصرف الوكيل . 

السبب الثاني : عزلٌ الوكيل نَفْسَه وتعدّيه في مال الوكالة : ليس رَذًّا للوكالة » بل 


يبقى وكيلًا على الأصح 29 » وإن صار ضامنا يإنكاره © الوكالة هل يُجْعَلُ إنشاءً للرد ؟ 
فيه ثلاثه أوجه » والأصح ” © : - هو الثالث » وهو - : أنه إن قال ذلك عن نسيانٍ 


(0 في (أ) : «عزل ) . 
(؟) وهو الأظهن كما 5 الروضة : 0/5 3 مغني امحتاج . /1777) » نهاية امحتاج . (ه/80ه) 5 
(0 في (]) : ١‏ لو تصور ) . 


(4) قال فى الروضة : ١‏ الثاني : إذا قال الوكيل : عزلت نفسي » أو أخرجتها عن الوكالة أو رددثّها ؛ 
ان قطفا ور كن قاله لكات . وقال بعض المتأخرين : إن كانت صيغةٌ الموكل : ب واغتق ونحوهما 
من صيغ الأمر» لم ينعزل بردٌ الوكالة » وعَْلهِ نَفْسَه ؛ لأن ذلك إِذن وإباحة ‏ فأشبه مالو أباحه الطعام يرتد 
لا برد المباح له ) . انظر : روضة الطاليين : (0/4”) . 


(ه) في (أ) : « وإنكاره » . (د) في (]) : ١‏ الأصح » بدون الواو . 
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الوكالة » أركانها وأحكامها 
أ لغرض في إخفاء الوكالةٍ» فلا يكون عزلا» وان أنكر مع العلم» فهو ود لوكالة من جهته . 

الناليقة أن وده يَخْوِج الموكلٌ بالجنون أو الموت عن أهلية التوكيل » أو الوكيلٌ عن أهلية 
التو كيل 6 أو الوكية عن أهلية الامتثالٍ بالجنون والموت : والأصح : أنه لا ينعزل 


بالإغماء » وينعزل بالجنون وإن قل . وقيل 7 : لا ينعزل بهما . وقبل : ينعزل بهما 
جميعًا 09 


8 2 0002 و عٍِ 3 7 ع 

فلو '" وكل عَبْدَه ثم أعتقه » أو باعه » أو كاتّبه » ففى انعزاله ثلاثة أوجه ©» : 
أحدها : لا ؛ لعموم الإذْنِ وبقاءِ الأهلية . 

والثاني : نعم ؛ لأن أمره محمول على الاستخدام » وقد بَطََ محليةٌ الاستخدام في حقه . 
والثالث : [ أنه ] © يُنْظَمُ إلى لفظه : فإن قال : وكلتك : بَقِى بعد زوال سلطنته , 


+3 عبد عبد 


0 في (1) : « قيل : إنه ) . 

(1) وهذا هو الأصح ء كما في الروضة على عكس ما رجحه الغزالي بأن الوكيلَ لا ينعزل بالإغماء . 
انظر : روضة الطالبين : (580/4) 2 مغني امحتاج : (؟/587) » نهاية امحتاج : (هأده) . 

5) في (أ) ١:‏ ولو . 


(5) قال في الروضة : « الخامس : لو وكل عبدّه في بيع أو تصوف آخرء ثم أعتقه أو باعه » ففي انعزاله 
أوضدا» تالنيا > أنه إن كاتيك الصبيدة : وكلتك بقي الإذن . وإن كانت : بع » أو نحوه ارتفع . والكتابة 
كالبيع » وعبدٌ غيره كعبده . وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع لزمه استكذان المشتري ؛ لأن منافعه 
صارت له . فلو لم يستأذن نفذ تصرفه ؛ لبقاء الإذن وإن عصى » قال الإمام : وفيه احتمال . 


«الحاوي » والجرجاني في المعاياة انعزاله . وقطع به الجرجاني في كتابه « التحرير » . » انظر : روضة 
الطالبين : (701/4) . 


(0) زيادة من ( أ) . 


3/إ]20 
ٍ 
لباب الثالث : في تنازع الوكيل والموكل 
وتنازئهما 2 في ثلائة مواضع : 
الأول : لاع" في أ 7 الوكالة أو 7 
بل بالبعض 321 وت لي في ١‏ البيع 9 بالنّسيكة » فقال :“بل باتقدء أو قال 
أَؤْنْتَ في الشراء بعشرين » فقال : بل بالعشرة 9) . فالقولُ في جميع ذلك قولُ الموكل ؛ 
لأن الأصلّ عَدَمُه . 
فرعان : 
أحدهما : إذا 0 الوكيل بالنسيكة وأنكر البائعُ © الإذنَ في الأجَل : فإن كان 
المبيعٌ قائمًا اسْتْردٌ اقول ةولق انكر الجر كونة وكيلة : * لم يمل قول 
لموكل عليه » بل يُحلّفه على أنه لا بعلم كوته وكيلا مين ميق ناذا حل فللموكل 
مطالبةٌ الوكيل بقيمة السلعة » ثم إذا اتقضى الأجَل فللوكيل أن يطَالِتٍ المشتري بالشمن 
وأخده عا عركه" » » فإن زاد على ما غرمه فالزيادةٌ لا يَدَّعِيها لنفسه » ولا البائع ولا 
المشتري فماذا يصنع به ؟ وفي (20 مثله خلاف مشهور . 
فإن كدٌّب الوكيلٌ تَفْسَه أيضًّا وقال : صَدَقَ الموكلٌ » لم يكن له أن يطالب إلا بأقل 


0 في ( أ) : « ونزاعهما ) . (0) في (أ) : « النزاع » . 

(6) قوله : « في ) : ليس في ( ب ) . (4) في ( ب ) : ( بالبيع ) . 
(0) في (]) : ( بعشرة ) . (5) في (1) : ١‏ الموكل ») . 

0 في ( أ) : ١‏ إذ القول » . (8) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 
(9) في () : ١‏ ويأخذ ما غرمه ) . 0١‏ الواو زيادة من (/ ) . 


.) في (1): « با‎ 0١ 
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الوكالة » أركانها وأحكامها 


الثاني : إذا اشترى جارية بعشرين » فقال الموكل : ما أَؤِنْتُ إلا في عشرةٍ » فالقول 
قوله » فإن كان اشترى بعَينٌ ماله : فهو باطلٌ » وإن اشترى ا يد 
0 : فكمثل » فإن 02 كر الوكالة : لم يُقجَلُ قوله على البائع ١‏ ويَْرم الوكيل 
يوا ل ما ا 
لعل ال السسررن 00 وبين 0 

فإن 29 قال :إن كنت قد ادنت للقدج ااي ع انبا ورا 
أصحهما - وهو ظاهر كلام المزني - © : الصحة ؛ لأن هذا [ من ع 0© مقتضى الشرع 
اي 

وقال الإصطخري : وجها 

اهيا : ما قاله المزني » والثاني الور ار لكي 
على غيره : أنك اشتريْتٌ داري فأنكر © وحلف » فستحب للمشتري أن يقول : ! 
كنت اشتريله © قفد قث » فإن "© لم يقل 5-7 بالغ على قو + بيع الدار ورا 
تمتها . وعلى قولٍ : يملكه 2١‏ ويكون إنكائه كإفلاسه فهو أحَق رين ماله 

قال أبو إسحاق : لا يملك الجارية قولا واحدًا » وهو الصحيح » بخلاف مسألةٍ 


0 في (أ): ١‏ وإن»). )١(‏ في () : « فليتلطف » . 
5) في (أ) : ١‏ العشرين ) . (9) في (أ) : (« وإن ). 
(5) أنظر : مختصر المزني : (8/9) . نيادة من ]06 

0 في (أ) : ١‏ فأنكره ) . (0) في ( 1) : ١‏ اشتريتها » . 
(9) في (أ) : «١‏ وإن ). ١‏ في (أ) : « تقل )02 


. ) في (أ) : « يملكها‎ )01١( 
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الوكالة » أركانها وأحكامها 


لقان 3 بنذ مدت انوك قبت الربتوع 6] لى المبيع » وهاهنا لا معاملة بين الوكيل 
والمو كل » فعلى هذا الوجه أن 7" يقال  :‏ قد ] 29 ظَفَرَ بغير جنس حّه © فيأخذه 
عو بود ادا و ةن 


جد عد يد 


0 في (أ) : « فإِنَّ تعذّرَ الشمنٍ سببٌ للرجوع » . 
وكترا وان الس ل رن 
6 زيادة من (]) . 


لماه التي بين القوسين موجودة في هامش الأصل . ولكنها مطموسةٌ من التصوير » فنقلتها من 
النسخة ( 6 : 


2300/3 الوكالة » أركانها وأحكامها 


النزاع الثانى / : فى التصدئف الملأذون فيه ]ب 

فإذا قال الوكيل : بغت » أو أَغْتَقْتُ أو اشتريت » وأنكر الموكل (© فقولان : 

أحدهما : القول قول الوكيل ؛ لأنه مأذونٌ أمينٌ قادرٌ على الإنشاءٍ وهو أَغرفٌ © به 

والثانى : [ أن ع 2 القول قول الموكل © ؛ إذ الأم عدي وقوله : ( بعت ) 
إقرارٌ على الموكل فلا يلزمه . وكذا الخلافٌ إذا وكله بقضاء الدين فقال : قضيت . 

ام إذا اذّعى الوكيل لك المال في يذه ع فالقول قوله ؛ لأنه هي » فإقامة 6 البيدة 
عليه غير تمكن . 

ولو ادّعى الردٌ على الموكل » فكذلك القولٌ 9 قوله ؛ لأنه يني دفع العهدة عن 
نفسه لا إلزام لوكي شيقاء وطرد روز هذا” في كل دحي أمائ في قم كمه اك 
اليد كيَدٍ الرهن » والإجارة » والوكيل بالجغل » وذكر العراقيون في كل ذلك وجهين . 

هذا مع القطع بأن الوكيل لومات فادّعى وارثه الردّ : لم يُصَدَّقْ ؛ لأنه ليس مؤْتممًا من 
جهته » و كذا الوليُ والوصيي إذا اذّعيا رد المال [ إلى الطفل بعد البلوغ ] 0 » وفى الولى وجه : أنه يُصِدَّق . 


نعم » أشهر الخلاف في أن ما صَرَقّه إلى نفقته في صِعْرِه هل يُطالب بالإشهاد عليه : 
أم يُصِدَّقَ بمجرد بمينه ؛ لأنَّ في إقامة البيئة عليه نوع عُسْرٍ ؟ 


والملتقط » ومن طيّر 9 لزي ثوبًا في © داره » هؤلاء لا يُصدَُّونَ في دعوى الرة 
)١(‏ في الأصل : ١‏ الوكيل ؛ وهو خخطأ » والمثبت من (أ) . 
) في (]) : ١‏ اعترف ) . 5 زيادة من (1) . 
0 وهذا الول هو الأظهر » كمافي الروضة : 547/4 » مغني امحتاج : دن سك هوه 6.0). 
(0» في (أ) : « وإقامة » . 
(5) هذه الكلمة مطموسة في الأصل فنقلتها من النسخة (أ) . 
5 في (أ) : «١‏ ذلك » . (8) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 
(9) في (1) : ١‏ طيرت ») . ((ككافي 2:1 إلى 


الوكالة » أركانها وأحكامها ست 3113 
تعر الندين ء آنا إذا اذغ الو كيل الر3 على رسو 17 لموكل والمووع 2 , فالظاهر : أنه 
لا يُصدّق » وفيه وجه : أن الرسولٌ كالمرسل » فيجب على الموكلي التصديق ؛ لأنه أمينٌ . 

فرع : مَنْ يُصدَّق في دعوى الردّء فلو طولب بالردٌ هل له التأخيئ بعُذْر الإشهاد؟ وجهان : 

* أحدهما : لا 29 ؛ لأنه مصدق بمينه » والودائتُ تَحْفَى غالبيًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه يرنه أن يتورّع عن اليمين الصادقة . 

وأما مَنْ عليه الدينٌ + © ؤله أن 9 يور الإشهاد ؟» إن كان ديئه ثابئًا ببينة » وإن لم يكن : 

قال العراقيون : هو كالوديعة ؛ إذ يمكنه أن يقول : لا يلزمني شيءٌ فيصدَّق بيمينه 
مما ( اذُعي عليه . 

وقال المراوزة : له تكليف الإشهاد . 

ولو قال لوكيله : لتَقْضِ © ديني » فلْهِشْهِدٌ على القضاء ؛ ليكون مُرَاعِيَا للغبطة » 
فإن لم يُشْهِدْ - وكان في غيبة الموكل - ضمن مهما أنكر المستحق » وإن كان في 
تحير المو كل + افوتجهان 0 

وإذا © قال : سلَّم وديعتي إلى وكيلي » فإن سلّم بحضرته ولم يشهد : لم 
يضمن » وإن كان في غيبته فوجهان . 

فإن قيل : فمن فى يده المالُ أو عليه الحنّ » إذا اعترف لشخص بأنه وكيل المستحق 
بالاستيفاء » فهل يجب عليه التسليتُ دون الإشهاد ؟ | 
في (1) : « المودع والموكل ») . 


. وهذا الوجه هو الأصح ؛ كما في الروضة : (4/ه؛ م » مغني انحتاج : (؟/557) » نهاية اتاج : (ه/77)‎ )١١ 


0) في (]) : ١‏ دين 2 . (4) في (أ) : ١‏ يؤخره للإشهاد » . 
(ه في (1) ١:‏ مهما ). (0) في (]) : ١‏ اقض ) . 


6 أسجكيهنا :انه لآ رجوع للموكل عليه » كما في الروضة : (7414/4) » مغني امحتاج ففلشة) : 
نهاية المحتاج : (57/5) . رمم في (أ) : «١‏ فإذا » . 
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قلنا :دحوز التسلمئ ولا مجب» لأ الوكل ل أنكر وكالته لم تحصل برً من عليه اق . 

وقال المزني ١١‏ ' : يلزمه ؛ لأنه اعترف بكونه مستحقًا للاستيفاء بالوكالة » فصار (» 
كما لو كان في يده مال ميتِ اعترف 27 لشخص بأنه واريّه لا وراث له سواه : لا 
طالب © بالإشهاد » بل يجب [ عليه ] © التسليم . 

والفرق بينهما أنة اعترف للوارث بالملك » ولا 00 يوقم من غير المالك دعوى 
يعت به ) أما هاهنا فالإنكار من جهة الموكل المالك متوقمٌ . 

نعم » لو قال : لفلانٍ علي ألفٌ من جهة حوالةٍ أحالها عل رجلٌ آخر : ففيه 

وجهان ا 

أحدهنا 2 أنه يجب التسليمٌ دون إقامةٍ مُحجةٍ على الحوالة ؛ لأنه اعترف 
بالاستحقاق » بخللاف صورة الو كالة . 


الوكالة » أركانها وأحكامها 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يَجْعَلُه متأصلًا في الا ستحقاق » بل رَعَمَ أنه تحوّل إليه من ”/ 
جهه مستحقٌ » فلعل | مستحقٌ ينكد . 


جا عد 


/؟١ روضة الطالبين : (15/5م »ع مغني امحتاج‎ »)٠5 614/5 انظر : مختصر المزني ضنك‎ )١( 
. )38/0( : ء نهاية المحتاج‎ 10 

(5) قوله : « فصار ») : ليس في (أ) . 5 في (1) : « فاعترف ) . 

(9) في ( أ) : « مطالب ) . (5) زيادة من ( أ) . 

0) في (ب ):(إذ). 

قال في الروضة : « جاء رجل وقال لمن عليه الدين : أحالني به ماله » فصدٌقه . وقلنا : إذا صدق 
مدعي الوكالة لا يلزمه الدفع ؛ فهنا وجهان . أصحهما : يلزمه كالواردث . ولو كذبه ولم تكن بينة » هل 
له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدفع فنعم » وإلا فكما سبق ) . انظر : روضة الطالبين : (247/4 » مغني امحتاج : 
(/9م ء نهاية المحتاج : (ه/5< ,2 34 . 


8) في (أ): «عن). 


النزاع الغالث : في استيفاء الثمن - 

وقد (2 أطلق العراقيون فيه قولين » كما في البيع والعتق . 

والتتفصيل فيه عند المراوزة : أنه إن ادّعى الموكل الثم على المشتري » فقال 
الوكيل : تَبَضْتُ وتَلِفَ في يدي » فلا يجب (© تصديقّه ؛ لأنه ليس يدعي على الوكيل 
شيئًا فلا 2 يتعةضُ الوكيل لعُوم بسبب دعواه » إلا إذا نسَبَه إلى تسليم المبيع دون إذنه » 
فالقول نكن لزيد للقريت إن غلك انول ورا الشتر بحلفه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه صُدَّق في استيفاء الثمن . 

والثاني : لا ؛ لأن ييته حجةٌ دافعة عنه » لا يصلح لتبرئةٍ ذمّةٍ المشتري . 

أما إذا ادٌعى الموكلٌ على الوكيل أنه قبض الثمنّ فأنكر الوكيل » فالقول قوله » فلو أقام 
الكل بينةً على القبض » فادّعى الوكيل تَلَهَا دا قبل الجحود : لم يُصدَّق ؛ لأنه صار خخائًا بالجحود . 

فإن أقام بينة فالأصح 9 : أنه لا يُقْبل "© ؛ لأن البينة تبتتى على الدعوى » ودعواه 
مناقضةٌ لقوله الأول وجحوده » فلا يُسْمَع . 

ولو 29 أقام البينة "© على تلفٍ بعد الجحود : فكذلك على أحد الوجهين » ولو أقام 
البيند على ردّه © بعد الجحود : قبل ؛ لأنه إذا ثبت كوته غاصبًا "© فأقصى ما عليه أن 
يد ويُشهد » فكيف تُكلْقُه أمرا يَِيدُ عليه ؟ 


جد عد عبد 


0 في (]) : ( فقد ) . 0 في () : ١‏ تجب ). 
© في (1): «ولا). 


(4) والذي رججحه في الروضة : أنه إن أقام بينة » فالأصح : أنه تسمع دعواه وبينته على عكس ما صحح 
الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (2741//4) ٠.‏ 


(0) في (]) : ١‏ تقبل ) . رم في (أ) : « فلو» . 
(0) في (]) : 2 بينة ) . زا 21و05 


(و) في (5) : «١‏ غاصيًا ) . 


153 1111م آ ااا 


: زعا هاه هنت هرنه حل : 6 
9 . © (! © 02 رت هارجم جترلدة لعبلات بن 0 5 مه ذء اثل» 0 03 © للمعباياني 0 هل 3 . 
اي 9 0 00 5 : ا 4 ا 14 1 1_0 0 
2 ا 0 0 ا ا م 0 كع كد سي اي سكيس ك2 كسكس 0 1-0 9030 2 6 


27 ب و 11 |أااااااذا 
7 الل اف ةف افا 4 ائا ناف ةا ظاهافاتا ف م 


0 2 بع ب 27 
|اا!ااانانا 


كعاب الإقرار 


وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول : فى أركانه 


0111 111111111100111111111111111111111111111701 


وهي أربعة : 
اليك » والمٌمّه له» والمُمَّدُ به » وصيغة الإقرار . 
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الإقرار : أركانه وأحكامه 123//3 


الركن الأول : المقِرٌ 

لمحيو و 10 

ونعني بالمطلق : المكلّف الذي لا حجر عليه 0 
تنود به امراف 08 لوغ العو خمالى + 1 14 3 مين بِالْقِسْط هُبَدَآه يله [ وَلَوَ عل 
ترسك ع "© 4 + وقوه ٠:‏ فوا لق ولو على الشيكم +:9 . 

وأا الحجور ‏ عليه ع 29 : / فأسبابُ الحجر ستةٌ : الصّبا » والجنون » والتبذير » 15/| 
التق » والقَلّسُ » والمرض . 

أما الصبا والجنون : فيقتضيان حرا مطلقًا عن سائر الأقَارِيرٍ » نعم لو أَهَهُ الصبي 
بالتبذير والوصية » قيل : إن جعلناه " من أهلهما " .ولو قال : بلغت بالاحتلام : 
صُدّق ؛ لأنه لا يَنْدِدُ على إقامة بينةٍ » ولم «© يُحَلفْ ؛ إذ لا فائدةً في تحليفه ؛ فإنه إن 
كَذَّبَ فالصيئ لا يانم بالحلفٍ . ظ 

وإن قال : بلغت بالسنٌ : لم يُقْبل ؛ لأن 7 تاريحَّ المواليد يُغرف * » إلا الصبيّ 


09 زيادة من (أ) . 5) زيادة من () . 

(م في ( أ) : ١‏ التزام » . 

4 نا انين المعقوفين زيادة من 1: 

(ه) أخرجه ابن حجر في التلخيص الخحبير : (/؟ه) حديث رقم : )١555(‏ وقال : رويناه في جزء من 
ام 010 
ا ا 0 فى ,لدان : ليس فيه 
الانقطاع إلا أنه يَقْوَى بالآية وفيما قال نظر ؛ لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي » وم 
المديني وغيره . 

() زيادة من (]) . في (أ) : ١‏ أهلا لهما » . 


(م في (أ):«ولا). (9) في ( أ) : ١‏ تواريخ م المواليد تُعرف © . 


2310/3 


امجهول الخامل » ففيه [ تردّدٌ وع 20 احتمال » ولعل الأظهر : الاعتمادُ على الإثبات في 
ا ات ؛ لأجلٍ الضرورة . 
التزامها 5 اي ا ع 
رفي إقراره بالإنلاف للمال خلافٌ » ولا يقيُ إقرازه بالنكاح ؛ لأنه لا يستفيد به ؛ 
1 2 9 
وفيه التزامٌ مال » ويُّقِرُ بالطلاق ؛ لآنه يستقل به » وكذا بالعفو عن القصاص وبالنّسَب . 
والسفيهة إذا أقَدَتْ بالنكاح : ففيه تردد » من حيث إنها بِالسّفّه ربما ترق نفسها فى 
غير موضع . 
أما القَلمن وافلا حك حجبرًا إلا في الإقرار بما يُقَوْتُ حقّ الغرماء » وفي إقراره 
بِدَيْنِ مستند إلى ما قبل الحجر أو بإتلافٍ مالٍ في الحال » إذا قلنا : إن المتلف عليه 
يُضَاربٌ الغرماءًَ لو ثبت إتلافه 00 بالحجر » فيه قولان 0) سبق ذ كرهما 5 كثان 


التفليس . < 
ثم ما يُرَدُ من إقراره ححَقٌ الغرماء في الحال » فالصحيح : أنه يُطَالَتُ به ©» بعد قَكُ 
الحجر لا محالة . 


أهًا الوق : فلا يوجب خط عا رار بالعقوبات ؟؛ ف بجنت عابر عدي 
التزامهاء ولا نظرَ إلى إبطاله حقٌّ السيد ؛ لأنه غيرُ مُنّهَم فيه 


وقال ابو يوسف ء ومحمل » وزفر ,ع والمزني - رحمهم الله - لا يُقجل إقراده 


(1) زيادة من (أ)ء( ب). 0 في (]) : ١‏ تلف »6 
0( أظهر هذين القولين : أنه يقبل إقراره في حقٌ الغرماء كما لو ثبت بالبينة . انظر : روضة الطالبين : 79/6 . 
(5) هكذا في نسخة ( ]أ) ء وفي النسخة الأصلية : « يطالبه » . 


(5) انظر : مختصر المرني : (1/98)ء روضة الطالبين : (0.0/4 مغني المحتاج : (مفاضقة " 


الإقرار » أركانه وأحكامه 23]0/3 


نعم » اختلف قول الشافعي ”') - رضي الله عنه - أنه لو أَقَوَ [ بسرقة - فقطعت 
يده - ع © فإنه غيد متهم » [ فهل يتعلّقُ المسروق برقبته ؟ على قولين : أحدهما : لا ؛ 
لأنه يَوجِعُ ثم إلى المال . والثاني 0 

وأما إقرارُه بإتلاف مالٍ يُوجث التعلّقٌ برقبته » ولا يُوجب عقوبة : فهو مردودٌ إن لم 
يُصِدّقٍ السيدُ » ثم الصحيح © : أنه يُطالْبٌُ به © بعد العتق . 

أما إقراره بدين المعاملة : فلا يُقبَلُ في حق سيده إلا إذا كان مأذوئًا في التصرف » 
فععاة مما اليه عاله:. 

ون اكد افون مال مطلق » فالظاهر : أنه لا يُقبلُ إذا لم يُْيْدُه إلى المعاملة » ومنهم 
من ندَّل المطلقّ على المعاملة . 

ثم لو عجر ” السيدٌُ عليه © فأقر بأنه كان لَزِمَه دينٌ قبل الحجر » فالظاهر : أنه لا 
يُقبل ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على الإنشاء في هذه الحالة . 

وحكى 7" الشيخ أبو محمد وجهًا : أنه يُقجل , » فإنه لا يُوّمَنُ أن يَحَجُرَ السيدٌ عليه 
عَدفَ إحاطة الديون به » وهذا يعارضه أنه لا يؤمن بمو يو 
عع عليه ابد الدسر : 


(1) قال في الروضة  :‏ وإذا أقر بسرقة توجب القطع » قُبل في القطع . وأما المال » فإن كان تالا » فقولان : 
أحدهما : يُقْبََ ويتعلّق الضمانٌ برقبته . وأظهرهما : لا يقبل ويتعلق الضمانُ بذمته » إلا أن يُصدّقه 

السيدٌ فيفل » . انظر : الأم : 6.2/6 » روضة الطالبين : (01/4 . 

(0) ء (م) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . 

وم الدع ييه ل الروضة أن الأظهر : ألا يطالب به بعد العتق . انظر : الروضة : (291/4) . 

(5) قوله : الع 1 

مو سم 


0) في (أ) : ( وخلى » » وهو خطأ . 


230/3 3 الإقرار » أركانه وأحكامه 


أما المرض : فلا يُوجِبُ الحجر عن الإقرار في حقٌ الأجانب بالإجماع » وفي حق 
الوارث قال الشافعي - رضي الله عنه - : مَنْ أجاز ”' إقرارَ الوارث ' : أجازه » ومن أَتَى : ردّه . 
ظ فمن الأصحاب من قال : هذا ترديدٌ قولٍ من الشافعي - رضي الله عنه - » ففى 
المسألة قولان 29 . 1 

ومنهم من قطع بالصحة - وهو الصحيح - خلافاً لأبي حنيفة 2 ؛ لأنه لا مأحَدَ للد إلا 
التّهْمَة » وحالة (*» المرض حال " انتفاءٍ الهم » كيف ولو تَبَنّى ولدًا وحم به ابن عه المكاشي 
قُيلٌ » وكلام "© الشافعي - رضي الله عنه - محمولٌ على حكاية مذهب العَثر . ظ 

ثم إن قلنا : إنه مردودٌ » فلو أقدٌ لأخيه وله ابْنّ » ثم مات ولا ابن له » " أو أقر ولا 
ظ ابْنَ له © ثم وُلِدَ له ابْنُ » فالاعتبارٌ بحال © الإقرار 29 » أو بحال الموت 2١(‏ ؟ فيه 


و15 )ال الؤقرارة لو اريف 
6 قال في الروضة : « ار للوارث بالمال » طريقان : أحدهما : يقبل قطعًا . 
ْ وأصحهما عند الجمهور : على قولين » أظهرهما : القبول . 

واختار الروياني مذهب مالك - رضي الله عنه - وهو : أنه إن كان متهمًا » لم يقبل إقراره » وإلا 
فيقبل » ويجتهد الحاكم في ذلك ) .انظر : روضة الطالبين : (7”07/4) . [ 
0) مذهب الشافعية : أن إقراز المريض اال لاكن ورثتهة صحيح . 

ومذهب الحنفية : أن إقرار المريض لوارثه بلمال باطلٌ إلا أن يصدقه فيه بقية الورئة » فيصح الإقرار . 


انظر : مختصر المزني : )١4-17/9(‏ » الروضة : (207/4) » مغني اخحتاج : (؟/10 5 » نهاية امحتاج : (ه/15) . 
مختصر الطحاوي : )١١+(‏ » الاختيار لتعليل امختار : (؟/1807) » اللباب في شرح الكتاب : (9/ه2) . 


(9) في (1) : ١‏ حال ») . وه بز )توهال 
(5) في (أ) : « فكلام ) . (0) ما بين القوسين ليس في (أ) . 
افق 19 اله 6 (9) في ( ب ) : ١‏ العقد ) . 


. )207/4( : وهذا هو القول الأظهر , وهو القول الجديد » كما في الروضة‎ )٠١( 


الأقران: :1 [ر كانة ةو الس افيه مي يسم اي 7 ا م كيت 1/3 32 
فروع ثلاثة : 

أحدها : لو أقَدَ في المرض بأنه وُهِبَ من الوارث قبل المرض وسلم © : 

مو كار : لا يُقبل قولا واحدًا ؛ لأنه أقه 0 

واختيار © القاضي : أنه يقبل ؛ نه لبك :عيدقه انفد ٠‏ فليكن له طريقٌ | 
الخلاص بالصدق على نفسه . 

الثاني : لو أقر بعَينٌ ما © في يده لغيره » ثم أقر بِدَيْن : فالإقرار بالعين مَُدُمْ ؛ لأنه 
قد بالدين ولا مال له . ولو قُدّم الإقرارٌ بالدين » فوجهان : 

أحدهما : تقديُ العين ©© ؛ لأنه مات ولا مال [ له ع 27 والإقرازٌ بالدين لم يَحَجُو 
غلية ف ماله و قن بعال كياد 00 © :ولذلك كان يقل 'اتفيرفاثة افيه .. 

والثانى : أنهما يتزاحمان على التساوي ؛ إذ لأحدهما قوةٌ التقدم وللآخر قوةٌ 
الإضافة إلى العين . 


(1) قال في الروضة : « لو أقر في مرضه أنه كان وهب وارثه » وأقبضه في الصحة : أشار الإمام إلى طريقين : 
أحدهما : القطع بالمنع ؛ لأنه عاجرٌ عن إنشائه . والثاني : أنه على القولين في الإقرار للوارث . 
ورجح الغزالي : المنع » واختار القاضي حسين القبول . قلت : القبول أرجح . والله أعلم » . 
انظر : روضة الطالبين : (9/4ه" ؛. 4ه5() . 

0) في ( (١)‏ ب ) : « إقرار » . 5 في (أ) : ١‏ واعتار ) . 

(8) في (أ) : دمما ) . 

(0) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (4/ه2) » مغني امحتاج : (؟/0 0 » نهاية امحتاج : )71١/0(‏ . 

زيااة من (أ). 200 00 ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


(0) في () : «١‏ ولذلك ») . 


يي يي بنجتت التزازع | انو كان 
37 0 


وكذا الخلاف فيما يتجدّدُ من ذَيْن بعد موته » بِتَرَدّي ”2 إنسانٍ فى بر حَفَرَه فى 
حياته » أنه هل يقتضي مضاربة ما ثبت في الحياة من الديون ؟ فكذا © الخلاف فى 
الوارث إذا أقر بإقرارين متواليين أن اللاحقّ هل يُرَاحِمُ السابقّ ؟ 
الثالث : إذا "اإذعى اناك اه اروص للاباللانف ابررواخر قاذ للد بالحيرة بوالبرات 
ألفٌ » فصدّقهما الوارث : 
قال:السيذلاق تست إل الذي :7280 لأن اقول كقول المورت, 
وقال أكثر الأصحاب : إن أقر بالوصية / أولا يُسَلَّم للموصّى له الثلتٌ » والباقى؟؟/ب 
للدين . وإن جاءا معًا قُسِمَ الألفٌ بينهما على نسبةٍ الأرباح » [ كما ع © إذا أقر لواحد 
بالآلق 207 بو تعن يتلاك الألقك. . 
3 عد 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أقر في صحته أو مرضه بدين » ثم مات فأقر ورثته عليه بدين لآخر ء فوجهان : 
أصحهما : يتساويان فيتضاربان في التركة ؛ لأن الوارتٌ يقوم مقامه » فصار كمن أقر بِدَْتَينٌ . 
والثانى : يقدم ما أقر به المودث » لأنه بالموت تعلق بالتركة . 
ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببينة ثم أقر وارنّه » وفيما لو أقر الوارث بدين على الميت » ثم أقر 
الآخر بدين آخر ء وسواء كان الدينٌ الأول مستغرقًا للتركة » أم لا . ولو ثبت عليه دينٌ في حياته أو موته , 
ثم تردَّتٌ بهيمة في بثر كان حفرها بمحلٌ عدوان » ففي مزاحمة صاحب البهيمة - رب الدين القديم - 
الخلاف السابق فيما إذا جنى المفلس بعد الحجر عليه » قاله في « التدمة » » . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
54 » مغني المحتاج : (0540/7) . (0) في (]) : ١‏ من تردّي 6 . 
فاق زواع ا شوكنا م ظ )4١‏ قوله : « إذا ) لمن 1 
(5) وقول الصيدلاني هذا هو الصواب . كما في الروضة : (5814/4. 5ه7) . 


(5) زيادة من (أ) . 0 في (أ) : « بألف » . 


الأراوة أ نواه ام سي سسجتت بر ال ومسسينصينة 101 


الركن الثانى : المقَرُ له 
وله شرطان : ٠‏ 
الأول : أن يكون علا للاستحقاق . فلو قال : لهذا امار عليع ألفّ : بطل 
إقراره » ولو قال : بسَببه عل ألفٌ : ججعل إقرارًا لمالكه ,» كأنه استأجر (© منه . 
ولو قال : لهذا العبدٍ علئَ ألفٌ : فهو إقرارٌ لسيده . 
ولو قال : للحَمْلٍ الذي في بطن فلانةٍ علي ألفٌ عن جهة وصيةٍ له » أو عن إِرثْ 
له : صح » فإنه مقصور ء وإن 27 أطلق ولم يذكر السب » فظاهر النص : أنه لا يُقبل ؛ 
لأسيقد الانيدفاف: التحيا “فيخم على الرعك: : 
والقول الثاني - وهو الأقيس » ومذهب أبي حنيفة - ©9© - رحمه الله - : أنه 
يصحء ويْترّلُ على ما يمكن . 
ولو أضافه إلى جهة معاملة » وقلنا : لا يُقَبل المطلق » فهذا أولى » وإن قبلنا المطلق 
فهذا كقوله : لفلانٍ علي ألفٌ من [ ثمن ] 9 الخمر » وسيأتي . 
لقان كن انل لش وله بقل فونه اذا + 
فرعان : ظ 
أحدهما : لو خرج الحمل مينًا طولب بتفسير إقراره » حتى إن كان وصيةً رُدّ إلى 
ورثة الموصّى » وإن كان إِرْنَا صرف إلى بقية ورثة الموَرثِ » وهذه مطالبة ليس يتعين 
مستحمّها ؛ إذ لا يُدْرَى أنها لمن هي ؟ فلعل للقاضي ذلك بطريق الميسبة . 
في ( أ) : ١‏ استأجره ) . (0) في (أ) : ١‏ فإن ). 


(0) مذهب الشافعية : أنه إن أطلق الإقرارٌ للحمل ولم يذكر السبب » فالقول الأظهر : أنه يصح ويُحمل 
على الجهة الممكنة في حقه . وهو مذهب الحنفية : انظر : الروضة : (4//اه») » مغني المحتاج : (541/7 » 
04 2 نهاية المحتاج : (ه/4/) . 


(5) زيادة من () . 


بسب ماقي ل ل اب يلو بح |الأقر افر كالك و سكاف 


وإن نخرج حيّا وزاد على واحدٍ » سُوّي في الوصية بين الذكرٍ والأنثى » وفْضّل في 
الميراث الذكدٍ على الأنثى . ظ 

الثاني : لو انفصل لما دون ستةٍ أشهر من وقت الإقرار : فهو له » ولو انفصل لما فوق 
أربع سنين : فلا يُصْرَف إليه » ولو كان [ لما ع 2 بينهما » فقولان : أظهرهما الصَّدِفٌ ؛ 
اعتمادًا على الظاهر . - [ 

الشرط الثاني : أن لا يُكَذَب المهَرُ له : فإن كدب لم يكن تسليم امال إليه ؛ 

فيِقَمَرُ(" في يد المقرء أو يأخذه القاضي على رأي . فإن رجع المُمَوُ له شل 29 إلية 

وإن رجع المقِدُ : لم يؤثّر ؛ لأنه ثبت بإقراره استحقاقٌ القاضي أو المُمَّةِ له . 

وقيل : إنا 299 إذا قلنا 0 ل وينم لوقه تقزرل يعترظ أ الارريعع اند 
له بعده » فإن رجع تَبَيِنَا بطلا رجوعه وبطلانَ تصرفاته . 


د جد عد 
(0 زيادة من (أ) . ظ 0 في (1) ١:‏ ظ 
5 في (أ) : «١‏ شلم). (5) قوله : « إنا » : ليس في (]) . 


(0) في (أ) :0 


الآؤاك 4 أن كانهو احكافه عمسم يي و ا ا ف 9219/0 


ار 

وشرطه : أن يكون مما يُسْتَحَقٌ جنشه » وأن يكون في يد المقد وولايته وتختص 
به» ولا يُشترط كوثه معلومًا . 

ولو أقر بما في يد غَيِرِه فهو دعوى أو ("© شهادةٌ » وليس بإقرار . < 

ولا يُشترط أن يكون فى ملكه ؛ لأن الإقرار ليس ممُريل » بل شرطه أن لا يكون في 
ملكه ع لو هد بأنه أقه وكات ملكه إلى أن أقر + بطلت الشهادة . 

ولو قال : هذه الدارٌ مِلُكى . وهى الآن لفلان : فهو إقراد باطل . 

ولو قال : هذه الدار لفلان » وكانت ملكى إلى الإقرار » أخذناه بصّدذر كلامه 
وألْعَينا آخره المناقضٌ له . 

ولو قال : داري لفلان » أو مالي [ لفلان ] (© فهو باطلّ » ” نص عليه الشافعي © 
- رضى الله عنه - 29 . ولم يحمل على أن قوله : داري » أراد به 27 إضافة السكون 0©) 
أو المعرفة » وإن كان لذلك اتجاه . 

لو © شهد بحرية عبدٍ في يد غيره » فلم تُقجل شهادثه , فأقبل © على شرائه : 


. )1١( قوله : « أو » : ليس في (أ) . 5) زيادة من‎ )١( 

(5) في (1) : ١‏ نص الشافعي عليه ) . 

(4) قال في الروضة : « فلو قال : داري هذه » أو ثوبي الذي أملكه لزيد » فهو متناقضٌ . وهو محمول 
على الوعد بالهبة » ولو قال : مسكني هذا لزيد » كان إقرارًا ؛ لأنه قد يسكن مِلكُ غيره . ولو شهدت 
يد أن الذاز الفلانية افو ريد بأنها فلك غمرو »و كانت علك :ويد إلى أن أقرج كانت العنهادة باطلة تمن 
عليه ) . انظر : روضة الطالبين : (750/4) . 

(5) قوله : « به ) : ليس في () . (3) في (أ) :ذا لمكن ا 

(0) قوله : « لو » : ليس في () . (0) في (أ) : « فأقدم » . 


7اا س حم ا اي حا ب ا | حك يفن الإقران 2 آر كانه و سكاف 


2 حت المعاملة » وفي حقيقتها ثلاثة أوجه : أحدها : أنه شرا يو الاحعر 2 أنه فذاء: » 
والثالث : أنه 5 من جانب البائع 4 فلاح )22 من جانب المشتري »؛ وهو الأسَدٌ 02 4 
0 هاي ثبوت لكان ليما تفمياة. 


والأصح : أن لاا يثبت للمشتري لاله لبر ميك شف لجان ريس را 2 
كشراء القريب » فإن الأودني ذكر : أنه يغبت الخياذ للمشتري » لأنه يملك أولا ثم يُغْمَقْ 
عليه . 


أما العبدٌ إذا اشترى نَفْسَه فلا خيار له ولا لبائعه منه قطعًا ؟ ؛ لأنه عقَدُ عَبَاقَة 250 » فهو 


كقوله : انك توا على مالي 


(0 في (أ): ١‏ فِدى ). 
و اكالواتي اروف : « ولو أقد بحرية عبدٍ في يد رجل » أو شهد بحريته » فلم تُقَجَل شهادثه : ثم اشتراه » 
صح ؛ تنزيلا للعقد على قول من صِدّقه الشرحٌ , » وهو الباك ع » ويُحكم بحريته » وترفع يده عنه . ثم الوقرارٌ 
صيغتان : إحداهما : أن يقول ال يه ألا الاميعات : فيكون هذا العقدٌ 'من 
بحريته . 

وحكى الإمام والغزالي » فيه ثلاثة أوجه : أصحها : بِيعٌ من البائع » وافتداءٌ من المقر . والثاني : بيع 
منهما . والثالث : فداء منهما . 

وهذا الثالث فاسدٌّ في جهة البائع . وكيف يصح أَحْذه المالَّ ليفدي من يسترقه ؟ ! ولو قيل : فيه 
المعنيان » وأيهما أغلب ؟ فيه الخلاف . لكان قريئا » والمعتمدٌ ما ذكرنا عن الأصحاب © . 
انظر : روضة الطالبين : (275/4) ء مغني المحتاج : (؟/317) . 
(9) في (1) : «١‏ وعليه يبتني ) 


(4) في نسخة (]) : ١‏ عَتاقة ) . 


الرارة اام لا ل ل م ل تب 10111 


ونقل الربيع قولا : أن هذه المعاملة لا تصح من (2© السيد وعبده » وهو بعيد . 

وإن 29 شهد أنه عَصَبَه من فلانٍ ثم اشتراه : لم يصح [ الشراكٌ ع 29 » إن 
قيضا 89 )اترظروى القداء عا د لبن عقة تغليط اليك قو الو لاقن الشيوة يخريدة 
موقوفٌ لا للبائع ولا للمشتري , فلو مات العيد : 

قال المزني © : له أن يأَحُدَ من ماله مقدار الشمن الذي بَدَلَه ؛ لأنه إن كَذَّبَ في 
الشهادة فالمالٌ إكسابٌ عبده ؛ فجميعها له » وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء » وقد 
ظلمه بأخذ الثمن منه » وقد ظَمَرَ بماله فيأحذه 20 . 

ومن الأصحاب من خالفهم ؛ لأنه يأخذه على تقدير أنه مظلومٌ » وهو غيم مصدّقٍ 
في الجهة © . وما ذكره المزني أَقُوَُ . 


جد د 
(0 في (أ) : ١‏ بين ). 0) في (]أ) : ١‏ فإن ). 
(5) زيادة من () . (5) في (أ) : ١‏ صححناه ) . 


(5) انظر : مختصر المزني : ١9/‏ ء )5١‏ » روضة الطالبين : (758/4) . 
(5) في (أ) : ١‏ وأخذه ) . 
0) في (1) : ١‏ الحرية ) . 


2370/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


الركن الرابع : صيغة الإقرار 

فإذا قال : علي لفلان » أو عندي لفلان ألفٌ (2 : فكل ذلك التزامٌ » فلو قال 
اللدعي : لي عليك ألفٌ » فقال : ” زِنْ » أو زِنه © » أو حَُذْ » أو ذه : لم يكن إقرارًا . 

وقال صاحب التلخيص : قوله : « زنه ) إقرارٌ دون قول : «( زن ) » وهو بعيد . 

ولو قال : بلى » أو أجل ء أو نعم » أو صَدَفْتَ : فكل ذلك إقرات . 

ولو قال : أنا ميد به : " فهو إقرار » ولو قال : أنا مقرء ولم يقل : « به ) فلا ؛ لأنه 
ربما يكون مقِدًا ببطلان قوله » ولو قال : أنا أَقِهُ به © : قال الأصحاب : هو 9©) إقرا" * , 

قال القاضى © : صيغة للوعد 22 بالإقرار » فليس يإقرار » بخلاف قول الشاهد : 
١‏ أشهة ناته بعري عد 00 عباتي ردنك القرينة عل أبه لتسال 5 الرعل... 

ومنهم من © / قال : وإن سَّلِمَ أنه وعد » فالوعدُ بالإقرار إقرارٌ . 

لو قال : أليس لي عليك ألفٌ ؟ فقال : بلى » فهو إقرار » ولو قال : نعم 29 » فليس 


. ) زنه أو زن‎ «١ : ) كلمة : « ألف » : ليست في (أ) . (0) في ( ب‎ )١( 
. » فهو‎ ١ : ما بين القوسين ليس في () . (8) في (أ)‎ )( 

(5) انظر : روضة الطالبين (255/4 . (5) في (أ) : « صيغة الوعد ») . 

0) في (أ) : ١‏ يعتد ) . (8) قوله : « من » : مكرر في الأصل . 


(9) قال في الروضة : ١‏ إذا قال : أليس لي عليك ألفٌّ ؟ فقال : بلى » كان إقرارًا . وإن قال : نعم . 
فوجهان . وقطع البغوي وغيره بأنه ليس بإقرار كما هو مقتضاه في اللغة . وقطع الشيخ أبو محمد 
والمتولي » بأنه إقرارء وصححه الإمام الغزالى ؛ لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف » لا على دقائقٌ 


عربية . قلْتُ : هذا الثاني هو الأصح » وصححه الرافعى في « امحرر » . والله أعلم » . انظر : روضة - 


الطالبين : (507/4") . 


ف | 


الأقزارة أ قتع واس كليواي - - ع يآ ب جم ل ب فو يحتسي 3981 
ياقرار » معناه : نعم الس للفعلي ال . وقال الشيخ أبو محمد ا 
فإن عي يننا 202 8 وَضْعْ اللساد على وجه وأحد شائع . 


لقا أ لني عبدي هذا ء أو اشْئَرِ مني عبدي هذا » فقال : نعم » فهو إقرارٌ 
بالعبد . 


ولو قال : لي عليك أل , فقال : لعل أو عسى » أ أ » أو فيو : لم يكن 
إقرائًا ؛ لأن كلّ ذلك للسَّك . 


جا ا 


1 قوله : #الس الي‎ )١( 
موا‎ 


0/3ظ23 
الباب الثانى : فى الأقارير امَمَلّة 

والقاحليا كثيرة » والذي يُقُصَدٌُ بياه عشرةٌ ألفاظٍ : 

اللفظ الأول : الشيء . 

فإذا قال : لفلان علي شيءٌ : فيِقْبَلُ © تفسيزه بكلّ ما ينطلِقٌ عليه اسمٌ الشىءٍ مما 
ا 
فلو فك بما لا يمول ويُتصوٌرُ المطالبة به » كجِلْدٍ الميتة » والشوجين 29 » والكلب 
العلمرع ”توتجياق:: العوعمار كلظ قير 8016 :ا راود ارين قال 

والثاني : نعم (6) ؛ لأنه شيم وهو عليه ؛ إذ فيه اختصاصٌه © للمالك ويّجث رَودٌه © , 

فإن فكره بكَفر 9© وخبزير» فالظاهر 9© : أنه لا يفيل ؛ إذ لا يََْمُ به مطاليثه » 
وفيه وجه : أنه يقبل . 

ولو فشر 9© بحبة جِنْطةٍ » أو سِهسِم 2 », [ أو قَصَّةٍ ثومة ع] 2١‏ : فوجهان , 
وظاهو النصٌ. : أنه 517 لأنه شيء د واجب الردٌ . 


ولو وال 

(5) هكذا في نسخة ( ب ) » وفي (1) والأصل : « السرقين » . 

() زيادة من (أ) . (9) في (]) : ١‏ بلى » . 

(5) في ( ]) : « اختصاص ») . 

(59) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (7071/4) » مغني امحتاج : (؟/407؟) » نهاية المحتاج : (ه/ 
87 . 

0 في (أ) :«أو). 

(8) قال في الروضة : ١‏ فلا يقبل تفسيره به على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (7071/4) » نهاية 
المحتاج : (ه//10ه) . (9) في ( أ) : ١‏ فسره ) . 


1 سمسمة ) . نما ين المعقوقين: زيادة عو( بت‎ (١ : )]( في‎ 0٠١١ 


الأراية ااه كسس آذ 31 

ومنهم من قال : لا [ يقبل ] ( » وبَنُوا عليه أنه لا يُسْمَعُ © الدعوى بها . ولا 
المطالة ير ها بورهو حك : 

أما إذا فسّره بردٌ جواب سلام » وعيادة مريض : فلا يقبل بحال . 

فإن قيل : لِمْ صح الإقراد المْجِمَل ” دون الدعوى المجملة © ؟ 

قلنا : لا قَوقَ [ بينهما ] 29 ؛ إذ يُطالَبُ المدعي ببيان الدعوى » ويطالب المت أيضًا 

نعم . لو امتنع المدعي من البيان فهو تارك حقٌّ نفسه » ولو امتنع المقكٌ من البيان ففيه 
ثلاثة أوجه : أحدها © : أنه يُحْيَسٌ إلى البيان » كمن أَسْلْمَ على عشر نسوة . 

والثانى : أنه يُجْعَلُ ناكلا عن الجواب واليمين » حتى يَحْلِفَ المّدٍ له ويستفيد 
بإقراره تحوُّل اليمين إليه فِيَحْلِفٌ على ما يذدّعيه . ظ 

والقالق:: 9 أنه يقال “للمدعى:: أتذعى ماقت :وتعرض اليميك عليه [ فتَخلق 
فك انر فوع «تانورنان: تكر زقث عليقي» جوهذا إيطال لقاتدة التق 100 

ثم لو فسر المقّر بدرهم - مثلا - فقال المدعي : بل أرذتٌ بالشيء عشرةً » 
فالأصح : أن دعوى الإرادة لا تقل ٠.‏ 


وكذا لو ادّعى : أن فلاثا أقد لي بعشرة دراهم , لم يُسْمّع 29 » بل يقال : ينبغي أن 


(1) زيادة من () . (0) في (أ): (لا تسمع). 
(0) في (1) : ١‏ دون دعوى المجمل » . وفي ( ب ) : « دون المجمل ) . 
(5) زيادة من (أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأصح كه في الروضة : (7077/5 2 105) 2 مغني امحتاج : )5١6514/7(‏ »ء نهأية 
امحتاج : (58/5) 3 


(7) قوله : « أنه يقال » : ليس في (أ) . (/) ما بين المعوقفتين زيادة من ( ب ) . 


() في ( ]) : ١‏ الإقرار » . (9) في (]) : ( لم تسمع ») . 


بم سي ا هجاح التاق :1 ار اه اكاب 
تدعي عشرةً حتى تحلف على عين الحق » لا على إقرار يختمل الصدق والكذبت » 
بخلاف الشاهد يشهد على الإقرار » قَِسمع ؛ لأنه قد لا يطلع على حقيقة الملك . 
[ اللفظ ] () الثاني : 

إذا قال +:غضك :لاا 7" على شي ع 0+ تم قال + خصيت :نيه :لم 'يقبل : 

ولو قال : عَصَّبُه © الخمرٌ أو الخنزير » قال الشافعي - رضي الله عنه - © : قَبِلْتُ 
التفسيرٌ » وأَرَقْتٌ الخمر » وقتلت الخنزير . < 

ولو قال : له عندي شيم » قال الأصحاب : هو كما لو قال : عَصَعِتٌ . 

وقال الشيخ أبو محمد : قوله : « له » إِثْباتُ ملك » فلا يُقَلُ تفسيده بالخمر 
والخنزير . 
اللفظ الثالث : المال . 

فإذا قال [ له ] © : علي مالّ : قبل تفسيزه بأقل ما يتموّل » ولم يقبل [ تفسيزه ] © 
بالكلْبٍ والسّوجين [ والخنزير ع © وما لا يعمول » ولو فسر بمستولدةٍ » فالأظهر © : أنه 
يقبل ؛ لأنه مال . 

ولو قال : مال عظيم أو كبير : فهو كالمال » [ و ع © لا تأثِيرَ لهذه الزيادة فكل 


(0 زيادة من () . ( في (أ) : «شيكاع). 

5 في (]) : «١‏ غصبت منه ) . 

(4) انظر : الأم : )5١/(‏ » روضة الطالبين : (/077”) » مغني المحتاج : (؟/417١)‏ » نهاية امحتاج : (ه//1م) . 
(0) زيادة من () . (5) زيادة من (1) . 

0) زيادة من () . 


() قال في الروضة : « وفي قبول التفسير بالمستولدة وجهان » أصحهما : القبول » . انظر : روضة 
الطالبين : (0/4/4”) » مغني المحتاج : )548/١(‏ » نهاية المحتاج : (85/0) . 


اده شو 61م 


الإقرار : أركانه وأحكامه 3131/3 


مال عظيمٌ و كثير بالإضافة . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - 20 : لا يُقبل © تفسيئ العظيم إلا بمائتي درهم . 

ومن الأصحاب من قال : لابُدَّ وأن يَذْكرَ لوَصْفِه بالعظيم وجهًا » من عظم في 
المكلب ا أن الس 01 اق نين هلق أل هااسمر ل رق زه اليظهر: للااقائية بود ودلك 
خلاف نص الشافعي رضي الله عنه . 
اللفظ الرابع : الأكثر . 

فإذا قال : له على أكثد من مال فلانٍ : قبل [ تفسيده ] 9© بأقلّ ما يتمول » على 
معنى : * أن الحلال “© أكثد من الحرام » أو ما في الذمة أَبَْى . 

ولو قال : أكثد مما شَّهِدَ به الشهودُ على فلان : فكمثل » ومعناه : أن ذلك زُورٌ » 
ولو قال : أكثد ما قضى به القاضي : فكمثل . 

ومنهم من أبَى هذا © [ في القضاء ] 9" » وقال : يجب تنزيله على الصدق . 


(1) مذهب الشافعية : أن المقر إذا قال : له علي مال عظيم , أو كثير » أو جليل أو خطير» أو كبير » فإنه 
يقبل تفسيزه بأقل ما يتمول ؛ لأنه يحتمل أن يريد عظيم حَطَرِه بكفرٍ مستحِلّه » وإثم غاصبه . 
ومذهب الحنفية : أنه إذا قال : له علي مال عظيم » فلا يُصِدَّق في أقلَّ من مائتي درهم . 


انظر : الأم : ١/8‏ )2 » روضة الطالبين : )2 » معزى امحتاج : 044/5 » نهاية احتاج : (ه5/ 
4 . الاختيار لتعليل امختار : )1١5/9(‏ » اللباب في شرح الكتاب : (؟/007) . 


وك را ابو الاي ا 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) » وفي ( ب ) : ( من عظم الجرم أو الجثة ) . 
(5) زيادة من () . 

(ه) في ( أ) : ١‏ أنا الحلال ) وهو خطأ . 


في (]) : «١‏ ذلك ) . 0 ما بين المعقوفتين زيادة من ( ) . 


2321/3 
ويكون الأكثو للمرتبة » ولو فشر بأقلّ منه » قال الجماهير : لا يقل » وقال الشيخ 
أبو محمد : يُقبل ؛ تنزيلا على المرتبة . 
اللفظ الخامس : كذا . 

إذا قال : لفلان علىّ كذاء فهو كما لوقال : شي فَيْفَسَمُ بمامضى » ولو قال : كذا كذاء 
فهو تكرار . ولو قال : كذا وكذا ء فهو كقوله : شيء وشيء 27 , فقد جمع بين مُبِهمَينٌ . 


أما إذا قال : كذا درهم » يلزمه درهمٌ واحد , وكذا إذا قال : كذا كذا درهم , 
فيكون تكريرًا ؛ والواجبٌ درهمٌ 

ولو قال : كذا وكذا درهم 7( », نقل المزني (© قولين : 

أحدهما : أن الواجب درهمٌ » فكأنه عقب مبهمين ببيانٍ واحد . 

والغاتى. «أوهماة :تكاه ارقي كن بواحد متايه 

وقال أبو إسحق المروزي وجماعة : المسألة على حالتين 29 » فإن قال كذا © وكذا 
درهمًا : لَرِمَه درهمان 4 لأنه نُصِب على التفسير » فيكون تفسيرًا لكل واحدٍ . 


فإن فال :1( كذاق 597 كنا درهمٌ - بالرفع : لزمه درهمٌ واحد » وقال 
أبو يف 09 :رارق بقول : كذا درهمًا : عشرون درهمًا » وبقوله : كذا كذا درهمًا : 


. ) درهمًا‎ ١ : وشيء ) : ليس في (]) . (0) في (أ)‎ ١ : قوله‎ )١( 
. » انظر مختصر المزني : 17/6) . (8) في () : « حالين‎ )5( 
. قوله : « كذا » : ليس في (أ) . () زيادة من (أ)‎ )0( 


ادي ماياو :ديار وا و لانت 
ومذهب الحنفية : أنه لو قال : كذا درهم , ؛ يلزمه عشرون درهمًا » ولو قال : كذا كذا درهمًا ء يلزمه 
أحد عشر درهمًا » ولو قال : كذا وكذا درهمًا ع يلزمه أحد وعشرون درهمًا . 


انظر : روضة الطالبين : (77/4) » مغني المحتاج : )١45/1(‏ » نهاية امحتاج : (10/5) » الاختيار 
لتعليل امختار : )08٠١ ١ ١١9/5‏ » اللباب في شرح الكتاب ” 


الإقرار : أركانه وأحكامه 3/ ة32]3 


زمه 01 أحدّ عشر درهمًا » وبقوله : كذا وكذا درهمًا (© : أحدّ وعشرون درهمًا ؛ 
مراعاة لمطابقة اللفظ » ” فأقلّ الدرهم ينتصب الدرهمٌ بعده © » على هذا النظم . ولو 
ال ذا دوع نحم هيل #1 الاليارن مان مو[ كان الجرسم لااوكسر إلا ظ 
بعده وبعد نصف درهم » و [ عنه ] 29 احترزنا بالصحيح / . 5 
اللفظ السادس : ذِْكْرُ المبَيّنِ عقيب مبِهم " . 
كقوله : له عليَ ألف ودرهمٌ : فالأول 29 عندنا مبهمٌ يُوْجَعُ في تفسيره إليه » وقال 
أبو حنيفة - رحمه الله - 9 : صار مفسًّا » إذا كان العطف بين المكيلات والموزونات ‏ 
وسلم أنه إذا قال : ألفٌ وثوبٌ » يبقى الألفُ مجملا . 
أما إذا قال : ألف درهم وخمسة عشر درهمًا : فالدرهمُ بان ؛ لأنه لم يثبت بنفسه , 
وخمسة عشر اسمان بجعلا اسمًا واحدًا » فلا يختص بالبيان * بالعشر عن الخمس " . 


ولو 2 قال : ألفٌ ومائةٌ ١‏ وخمسة وعشرون "2 درهمًا : فالدرهمٌ تفسيد للكل ؛ 


15 كلجة :وا لزه 6< ليست في:(1): (5) كلمة : 9 درهمًا » : ليست في (1أ). 

( في (]) : ١‏ فأول عدد ينتصف الدرهم بعده ) . 

(5) زيادة من (1) . (8) في (]) : ١‏ المبهم ) . 

(5) في (أ) : « فالألف ) . 

ومع للاففة انه انان دعن نومره الزروفر اف :وقد ولرياياار الك وعد 
فله تفسيثه بغير جنس ما عطف عليه . ظ 


ومذهب الحنفية : أنه إذا قال : له علي مائة ودرهم , أو ألف ودرهم » فالمائة أو الألف كلها دراهم , 
وذلك عندهم 5 المقذرات 4 كالمكيلاات 6 والموزونات 4 بيخلااف الشياتب وما لا يكال ولا يوزدت : 


انظر : روضة الطالبين : (717/4؟) » مغني اتاج : (/519) » نهاية امحتاج : (ه/.1) . الاختيار 
لتعليل امختار : (؟/180١)‏ » اللباب في شرح الكتاب : )59/١(‏ . 


(4) في ( أ) : ١‏ بالعشرة عن الخمسة ) . (9) في (1) : ١‏ فلو ) . 


. ) في () : ( وخمسة عشر‎ 20١ 


3/ى2آ23 الإقرار : أركانه وأحكامه ‏ 


للا ذكرناه 20 . 

وقال الإصطخري وهو (") : تفسيرٌ الأخير » وما سبق مجمل » فإنه مقطوٌ عنه 
بواو العطف » وهو متروك عليه ؛ لأنه على خلافٍ عادةٍ الحساب » وإذا © قال : له 
درهمٌ ونصفٌ : ففي النصف وجهان » ولعل الأصح أيضًا : أنه مفسَدٌ بالدرهم . 
اللفظ السابع : الدراهم : 

إذا قال : له علي درهمٌ : يلزمه درهمٌ فيه ستة دَوَانِينَ » عشرةٌ منها تساوي [ في 
الوزن ] © سبعة مثاقيل وهي دراهمٌ الإسلام في الدّية وغيرها » فلو فسر بعَدَدِيّات فيها 
أرضة دوانيق » إن ©© كان متصلا :قبل » فكأنه قال : درهمٌ إلا دانقَي . 

وفيه وجه : أن هذه الصيغةً لا تصلح للاستثناء » فلا تقبل » وإن كان منفصكا 0 
يُقبل » إلا إذا كان في بلدٍ يعتادُ التعامل بها : فوجهان 29 : 

دفي 67 :“ينول عليه كما في البيع . 

والثاني : لا ؛ لأن البيع إيجابٌ في ا حال » والحال حال التعامل » والإقرارُ إخبار عن 
سابق ليس يُذْرَى متى وجب » فيُدعَى أصل الشرع فيه . 

والتفسيرٌ بالدراهم المغشوشة كالتفسير بالنقص » ولو فشر الدراهم بالقُنُوس : لم 
اماه موي : على درا هم © , أو ذُرَيْهماتٌ » أو دراهمُ صغارٌ , 


وإذا قال : درا هم ؛ فمن حيث العددٌ لا 1 على أل من ثلاثة 05 


0 في (!) : ١‏ ذكرنا ) . () في (]) : « هو ») بدون الواو . 
5 في رأ : دفإذا 2 .. (4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
(0» في (أ) : «١‏ فإن ). (7) في (أ) : ١‏ وجهان ) . 


(0) وهذا الوجه هو الأصح 5 كما في الروضة 4/5 . 


(0) في () : ١‏ درهم ) . 


وإذا © قال : مائةُ درهم عددًا : لَرِمَه الجمعٌ بين " الوزن والعدد © » فلو أتى 
بخمسين عددا يساوي 00 فاك درهم 1 وزنا 1 (9) ع فتمد تَرَدّدُوا فيه . 
لو قال : [ له ع 29 على من درهم إلى عشرة » فثلاثة أوجه () : 
ألحدهاة أنه رارف اثمائية جنا زنسل المذان فيه : 
والثالث : عشرة » فيدخل الحدان . 
اللفظ الثامن : في معنى الإضافة إلى الظرف . 
وله [ أربع ] 9» صور : 


الأولى : أن يقول : له 9 عندي زيثٌ في جَرَةِ » وسَمْنٌ في بستوقة » وسيف في 


( في (أ) : « فإذا ) . (0) في (1) : ١‏ العدد والوزن ) . 
5) في (1) : « تساوي ) . 

(5) زيادة من (]) . 

(0) زيادة من () . 

() قال في الروضة  :‏ قال : علي من درهم إلى عشرة » لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين ». 
والغزالي . وقيل : عشرة » وصححه البغوي . وقيل : ثمانية » كما لو قال : بعتك من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار » لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ أبو حامد للأول » بأنه لو قال : لفلان من هذه النخلة 
إلى هذه النخلة » تدخل الأولى فى الإقرار دون الأخيرة . وفيما قاله نظر » وينبغي أن لا تدخل الأولى 
أيضًا » كقوله : بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار » . انظر : روضة الطالبين : )8١0780/4(‏ » مغني 
اتاج : (/0.ه7 :ع 70١‏ )ء نهاية المحتاج : (ه/"9) . 

0 زيادة من () . 


(8) قوله : « له ) : ليس في () . 


320/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


غْمْدٍ : لا يكون مُقِرًا بالظرف خلائًا لأبى حنيفة 9 - رحمه الله - . وكذا لو قال : 
عندي بستوقة فيها سمنٌ , وَغِمْدٌ فيه سيفٌ » وجََةٌ فيها زيت : لا يكون ميِءا إلا 
بالظرف . وكذلك إذا قال : ' له عندي © عبدٌ على رأسه عِمَامَةٌ ودابدٌ على ظهرها 
سَوْحٌ : لا يكون مُقرًا بالسّْج والعمَامة . كما لو قال : له © عندي عِمَامةٌ على رأس 
عبد » وسَوْجٌ على ظهر فرّس : لا يكون مُقِرًا بالفرس والعبد . وقال صاحب التلخيص : 
إنه إذا قال : عبدٌ على رأسه عمامة : يلزمه العمامةٌ » بخلاف الفرس عليه سرج ؛ لأن ما 
فى يد العبد ليد وتو الذى أررة ف «طريقة الغراق . 

وأكو زر 5 نين ادق وزيّمُوه ؛ إذ يَنْقَدِحُ أن يقول : عبدٌ على رأسه عِمامةٌ 
لي : كيف وقد صرّحوا بأنه لو قال لفلان في يدي دارٌ مفروشةٌ : لم يلزم القّوْشٌ وإن 
جَعَله صفةً ؟ وما كان فى دار الإنسان فهو فى يده . 

ءِِ ِ 
وذكر العراقيون في الثوب المطوّز وجهين 29 , أنه هل يكون إقرارًا بالطراز إذا كان 
الى 1 و 1 


ولو قال : له عندي خاتم » وجاء بخاتم وعليه 2 قَصّه » وقال : ما أردت القّص : 


, مذهب الشافعية : أنه إذا قال : له عندي زيثٌ في جرة » أو سيف في غمد » أو ثوب في منديل‎ )١١( 
0 لا الل عر‎ 


انظر : روضة الطالبين : )581١/4(‏ » مغني ححا : 551/79 » نهاية ححا الي » الاختيار 
لتعليل المختار : (0111/5 » اللباب في شرح الكتاب ديق" 


. قوله : « له عندي ) : ليس في (أ) . (5) قوله : « له » : ليس في (أ)‎ )١( 
. )( قوله : « هذا الفرق » : ليس في‎ )4( 


69 الأصح منهما : أنه لا يكون مقرأ بالطراز + كها في الروضة 00 6 مغني امحتاج (5/؟ه1) 4 
نهاية المحتاج : (ه/15 . 35) . 


(5) في (]) : ١‏ فعليه ) . 


الإقاايه كانه واشكات 6/3]آ2 


ال 


فوجهان (0بج الأظيو»ة: أذ هقة بيه 77 لأن الاسم © شامل . 
ولو قال : له عندي جاريةٌ » (” فجاء بجارية © في بطنها جنينٌ [ وادّعى كونّه جنيئًا 
له ع 29 : فوجهان © مرتبان » 7" وهاهنا " أولى بأن لا يُوَاحَذ بالجنين 9" » بل مَنْ 
تسد بغرن 07 الاو ليزه 13016 فلن الب 07م 
ولو قال : له عندي فصٌّ في خخاتم » أو جنينٌ في بطن جارية : لا يكون مُقِرًا بالجارية والخاتم . 
الصورة الثانية : إذا قال : له عندي ألفٌ درهم في هذا الكيس : لا يكون إقرارًا بالكيس » 
ثم 21 إن لم يكن في الكيس شيم : يلزمه ألف وان كافةء روتكيه ناف عن أل 0017م 
قال أبو زيد : لا يلزمه إلا ما في الكيس ؛ للحَصّر . 
وقال القفال : يلزمه الإتمَامُ 2 ء» كما لو لم يكن في الكيس شيءٌ . 
أما إذا عَف بالألف واللام وقال : له عندي الألفٌ الذي 29 في الكيس , فإن 


١‏ قال في الروضة : ١‏ ولو اقتصر على قوله : عندي له خاتم » ثم قال بعد ذلك : ما أردت الفصٌ » لم 
يقبل منه على المذهب » بل يازمه الخاتم بفصه ؛ لأن الخاتم تناولهما » فلا يقبل رجوعُه عن بعض ما تناوله 
الإقرار » وحكى الغزالي فيه وجهين ) . انظر ه روضة الطالبين 3 85/5 5 


(0) هذه الجملة بهامش الأصل مطموسة » ولكن لها مكان فنقلتها من (/ ) . 
و هذه الجملة أيضًا بهامش الأصل مطموسة » ولكن لها مكان فنقلتها من () . 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . (0) في (]) : ١‏ فيه وجهان ) . 
(5) مطموسة في الأصل » فنقلتها من (/) . 0) مطموسة في الأصل فنقلتها من ( أ ) . 
(0) مطموسة في الأصل » فتقلتها من ( أ ) . () في ( أ) : « بالتبعية » . 


.) بل‎ «١ :)5( في‎ 0١( . ) مطموسة في الأصل » فتقلتها من ( أ‎ 0١ 
.» الألف‎ ١: )]( في‎ 00 
. )78”7/4( : وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة‎ )١9 


رقلمقن 11 )امياد 


210/3 
كان ناقصًا » فالأظهر : أنه لا يازمه الإتمَامُ ؛ للحصر ء ولو لم يكن فيه شيم . 
حكى الشيخ أبو علي قولين . وقكبهما من القولين فيما إذا قال : لأَشْرَيَة ماع هذه 


الإِدَاوةٍ ولا ماءَ فيها » أن اليمين هل تنعقد ؟ فإن قلنا : 7 اليمين ينعقد © . فهاهنا يصح 
الإقرازٌ ويلزمه . وإن قلنا : لا تنعقد ©( », فالإقراك هاهنا لَمْدِ © . ظ 


الإقرار : أركانه وأحكامه 


الصورة الثالئة أن يقول : لفلان في هذا العيد أل درخم 4 5 أو له من هذا 
العيك: الف درهم ) : يُطالَتُ ("© بتفسيره . 

فإن قال : ون فيه ألفَ درهم » فيقول : وكم (2 وزْلْتَ أنت ؟ فإن قال : ألما ك2 
فالعبد بينهما . وإن قال : ألفين » فالعبد أثلاث . وإن قال : وَرَنَ هو ألا في عشرة ؛ 
واشتريْتٌ الباقي أنا بألف : صُدّق فى الكل ؛ لأنه محتمل . 

وقال مالك : يَسْلْمُ للمقّرٌ له مقدارٌ ما يساوي ألما من العبد » وما بقى يبقى للمقّه . 

وإن قال : جزء العبدٌ عليه بألف » فيثبت © موجبه . ولو قال : هو مرهونٌ عنده 
بألف » فوجهان : أحدهما : لا يقبل ؛ لأن الدَّيّْىَ فى الذمة لا فى العبد . 

والثاني : يقبل 29 ؛ لآن الإضافةَ إليه معقولة كما في جناية العبد . 


الصورة الرابعة : / إذا قال : له في هذا امال ألفٌ » أو في ميراث أبي ألفٌّ : لزمه الألف )/١ .١١‏ 


. ) تنعقد اليمين‎ ١ : )]( في‎ )١( 

(0) في (1) : ١‏ لا ينعقد.) . 

() وهذا هو الراجح » كما في الروضة : (285/4) . 

(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . (0» في ( أ) : « فيطالب » . 
في (أ): «١‏ فكم). 0) في (أ) ١:‏ ألف ). 
(0) في () : ١‏ فشثبت ). 

(9) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (87/4” .0814 . 


الإقرار : أركانه وأحكامه 231/3 


ولو قال : له في © مالي ألف ٠‏ أو في ميراثي من أبي ألف : لم يلزمه [ الألف ؛ 
لإضافته إلى نفسه ] (" ويُفِيدٌ © الوعدّ بالهبة . هذا هو الظاهر المقطوع في طريقة العراق . 

وتَقَل صاحب التقريب والقاضي من نص الشافعي - رضي الله عنه - في قوله ) : له 
من مالي ألف ء أنه يلزمه » بخلاف ما إذا قال : في ميرائي من أبي » [ فإنه لا يلزمه ] 9 . 

ثم قالوا : اختلف الأصحاب على طريقين » منهم من قال : قولان بالنقل 
والتخريج » ومنهم من فرق . 

وقال القاضي : الفرق بالعكس أولى ؛ لأنه إذا قال : في ميرائي [ من أبي ] "2 احتمل أن 
يكون الدينٌ على أبيه » والميراتٌ له ؛ لأن الدينَ عندنا لا يمنع [ من صحة ] 7(" الإرث . 

ثم قال الشيخ أبو على : أخطأ بعضُ الأصحاب بطرد الطريقين فيما إذا قال : لفلانٍ 
من داري نِصْفُها ؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - نَصٌّ © أنه لو قال : داري لفلان » 
كان الإقراق 0©© باط ؛ لأضافته إلى نفسه + فلا كَوقَ بين النضف وبين الكل + وإنها 
السديدٌُ المعقول ما ثُقِل في طريق العراق . 
اللفظ التاسع : [ في ] ''' تكرير امقر به . 

إذا قال : عليَ درهع درهمٌ درهم : لا يلزمه إلا [ درهم ] 2١0‏ واحد ؛ لأنه محتمل 
للتكرار . ولو قال : درهمٌ ودرهمٌ : لَرِمَهِ درهمان ؛ لأن « الواو » مَنَعَ التكرارٌ . ولو قال : 


(0 في (أ): ١‏ من). )١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 
0 في (1) : ١‏ ويقبل ) . 
(4) انظر : مختصر المزني : ("/؟؟ » روضة الطالبين : (86/4*) » مغني امحتاج : (؟/151) » نهاية المحتاج : (ه/11) . 


(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . (7) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . 
00 وانايك المفقر فين ازناقة مر 01 (8) انظر : روضة الطالبين : (80/4" 2 285 . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للإقرار » » والمثبت من (أ) . 


ان لعن 1 6 0 زيادة من (أ) . 


20/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


علئّ درهم ودرهمان ّ زمه ثلاثة 1 دراهم 1 00 . 

ولو قال : درهم فدرهم , لزمه درهم » أي فدرهم لازم » أو خية منه . ولو قال : 
أنت طالق فطالق : يقع طلقتان ؛ إذ لا ينقدح فطالقٌ يد منه . ونقل ابن خيران الجوابٌ 
من <" المسألتين وجعلهما على قولين 2 . 

ولو قال : درهم ودرهم درهم » وقال : أرقت بالتالك "تكراة الثاني : قبل 2 
ولوقال : أردت © تكرارٌ الأول : لم يُقّبل . وعند الإطلاق يلزمه ثلاثةٌ . 

ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق » ولم يَنُو شيئًا » فقولان : 

أحدهما : أنه يقع طلقتان » ويُجْعَلٌ الثالتُ * تكرار الثاني © . 

والثاني : [ أنه ] 2 يقع ثلاثٌ ؛ لأنه لم يَقْصِدٍ التكرار . 

فنقل ابن خيران قولا إلى الإقرار» حتى لا يلزم © عند الإطلاق إلا درهمان . ومَنْ 
فرق عوّل على أن التأكيد يَلِيقُ بالطلاق الذي هو إنشاءٌ دون الإخبار . 

ولو قال : درهم ثم درهم » فكلمة « ثم » كالواو في قطع التأكيد . ولو قال : 
درهم فوق درهم » أو تحت درهم ١‏ أو تحته درهمٌ أو فوقه درهم , أو مع © درهم ‏ 


0 زيادة من () . 0) في () ١:‏ في ). 
(1) قال في الروضة : ١‏ الثالثة : قال : له علئَ أو عندي درهم فدرهم » إن أراد العطف » لزمه درهمان ‏ 
وإلا » فالنص لزومٌ درهم فقط . ونص في : أنتِ طالق فطالق » أنه طلقتان . وقال ابن خيران : فيهما 
قولان : أحدهما : درهمان وطلقتان . والثاني : درهم وطلقة . 

والمذهب الذي قطع به الأكثرون : تقرير النصين »© . انظر : روضة الطالبين : (7810/4) . 


(5) في (]) : ١‏ ولو أراد » . (5) في () : ١‏ تكرارًا للثاني » . 
(5) زيادة من (]) . 0 في ( ]) : ١‏ لا يلزمه ) . 


(8) قوله : « مع » : ليس في (أ) . 


أو معه درهم : فلا يلزمه إلا درهٌ واحد » والباقي يكون على تأويل ملك 2" المقِرٌ . أي 
درهمٌ فوق درهم لي . 

وفي نظيره في الطلاق يقع طلقتان ؛ إذ لا تقدح هذا ء وقيل بتخريج ذلك في 
الإقرارء» وهو بعيد .. 

ولو قال : درهم قبل درهم » أو قبله درهم . أو بعد درهم » أو بعده درهمٌ : 
يلزمه 29 درهمان ؛ لأن ذلك لا يُحتمل إلا في تأخير الوجوب وتقديمه . 

7" ولو قال : درهم بل درهم : يلزمه درهمٌ واحد " . ولو قال : بل درهمان : 
يلزمه درهمان ؛ لأنه أعاد الأول في الثاني . ولو قال : درهم بل ديناران : يلزمه درهمٌ 
ودينا ران ؛ لأن الثاني ” » رجوحٌ وليس يإعادة . ولو قال ل ل : يلزمه 0©) 
العشرة ؛ لأنه رجوع . ولوقال : ديناران بل فقَفِيزان امليف لكر ؛ لأنه رجوحٌ وليس بإعادة . 

ولو قال : درهم بل درهمان بل ثلاثة دٌ دراهم : لا يلزمه إلا ثلائة [ دراهم ع] © , 
ويكون ما مضى معادًا فيه . 

34 كله 31 سر على الاتفيبال 

فلو أَقةِ بألفٍ يوم السبت » وبألفٍ يوم الأحد : لا يلزمه إلا ألفٌ واحدٌّ وَيْجْمَعٌ 
يينهما . فالأخبائ تتداخل إلا أن يُضِيفَ إلى سببين مختلفين . فلو © أضاف أحدّهما 
دون الآخرن + نَرل ا دن 5 م ا 


يلزمه إلا آلف ا 

8 كلطة ‏ واملك 6 : ليضف فى 1 0) في (]) : ١‏ زمه ) . 
(0) ما بين القوسين ليس في ( أ) . (4) في (1) : ١‏ والثاني ) . 
(0 في (1) : ١‏ لزمه ) . (5) زيادة من () . 


0 في (أ) ١:‏ ولو). (0) في ( أ) : ١‏ يلزمه الألف » . 
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رسيم وا ا ا ري روم 

وكذلك إذا حكى ا الشاهدين العحمية من لفظ امقر 5 ا 4 5 
الأخو”2 العربية : يُجْمَعُ بينهما . 

ومثل ذلك في الأفعال كالعَصُب والقبض . 

والإنشاءات كالبيع والهذف 5 1 ن يتمهم 4 0 نقل صاحب التقريت النفي ثى 
قال : : في المسألتين قولان بالنقل 5-5 3 : 
ا 

ولا خلاف في أنه لو ادّعى حا وشهد له الشهودٌ » بل لو ادّعى على الإقرار 0 

عليه [ الحق 7 9) : قبل » ولم يكن ذلك مخالفةً [ في نفسه ] ”© » ولم يلزمه أن يدعي 
7 حتى يوافقه 0 الشهود 1 بل لو اذّعى الإقرارَ 0 : لم يسمع . 

وقال قائلون : لابدٌ من دعوى الإقرار 290 ء - او 10 الشهادة والدعوى 2١‏ ولا 
يجب على 27 الشاهد إذا شهد على الإقرار أن يَذكر ٠‏ كوه مكلّمًا طائعًا ”© . بل 


. )( قوله : « قالوا » : ليس في‎ )١( 

(5) ؛ 9 في الأصل ونسخة ( ب ) : « للآخر» » وهو خطأء والمثبت من (1) . 
(5) انظر : روضة الطالبين : (85/4) . (0) في () : ١‏ إقرار » . 

() زيادة من (أ) . (0) ما بين المعقوفتين زيادة من ( 1 ) . 
(8) هكذا في () », وفي الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ للإقرار » . 

(9) هكذا في (1أ) » وفي الأصل ونسخة ( ب ) : « للإقرار » . 

0٠١‏ في ( ]) : ١‏ الدعوى والشهادة ») . )0١(‏ في رب ):(«هذا». 

. » أنه مكلفٌ طائع‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 
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هو المفهومٌ عند الإطلاق . 

فلو أقام المشهودٌ عليه بينةٌ على أنه كان مكرما : قُدّمت بينةٌ الإكراه . ولو أقام [ بين ] 290 
على أنه كان في الحَيْس والقَيِدِ : صار الظاهر معه حتى يكون القول قولّه في الإكراه . 

اللفظ العاشر : 

إذا قال : هذا ولدي ولدَثّه هذه الجارية » وقد عَلِقَتْ به في ملكي : (' فهو إقرارٌ 
بالاستيلاد في الأم . 

ولو قال : ولدَنْه » ولم يقل : عَلِقَتْ به في ملكي » ولا ولدَثُ في ملكي " : 
فوجهان 2 , ظاهر النص : أنه إقرادٌ بالاستيلاد ؛ بناءٌ على الغالب . / ولو قال : ولدت ١١٠ب‏ 
فى ملكي » ولم يقل علقت في ملكي : فوجهان مرتبان » وأولى بالثبوت . 

فرع دخيل في هذا الكتاب » وهو : [ 

إذا تنازع رجلان في جارية » فقال أحدهما : : وقال الآخر : يغتّكها : 
والنظر © في [ أربعة ] © أمور : 

الأول : [ فى ] © قَصْلٍ الخصومة . قال الأصحاب : هما خصومتان ؛ إذ كل 

7 ا 1 5 , 

واحدٍ يدعي عقّدًا فعليه إثبانُه » ويُدَّعَى عليه عقدٌ » فالقول قوله فتعرض اليمييَّ على كل 
واحدٍ في نفي ما يُدَّعَى عليه » وفي إثبات ما يدعيه مهما د "2 اليمين عليه . 


0 زيادة من () . (؟) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

(") قال فى الروضة : ( له جارية ذات ولد » فقال : هذا ولدي من هذه الجارية » ثبت نسبّه عند 
الإمكان . رك كون الجارية أمّ ولد قولان . ويقال : وجهان : أظهرهما عند الشيخ أبي حامد وجماعة : 
نعم ...وأشبههما بالقاعدة » وأقربهما إلى القياس : لا ؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ) . انظر : 
روضة الطالبين : )1١5/4(‏ . 

(5) في (1) : « فالنظر ) . (ه) زيادة من (١أ)‏ . 


() زيادة من () . 0 في (أ): «١‏ رُدُت). 
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استدرك 7'» صاحبٌ التقريب وقال : من يذَّعي أنه باع فهو يطلب الثمنَ فله التحليفٌ 
على نفي الشراء . أما من يَذَّعِي التزويج على الآخرء والآخر قد قال : بعت » فقد أنكر 
ملك نفسه في الجارية » فلو أقر لكان ' لا يقبل إقرازه © » فأي فائدة فى تحليفه ؟ 

ثم قال : الآن 2 يُتّى على أن يمن الود كالبينة ففائدتّه النكولٌ واستدراكه على وجهه . 

النظر الثاني : أنه إن حلّف الزوج على نفي الشراء : لم يُطَالَثِ بالشمن » وللبائع 
الرجوعٌ في الجارية . 

منهم © من قال : يَصِيدُ كأنه عَجَرَ عن استيفاءٍ الثمن بالإفلاس » فيفسخ 0 
ويثبت 20 حقه في الجارية » وإن زاد © قيمتها على الثمن . 

ومنهم من قال : * لا . بل © طريقة أنه ظَفَرَ بغير جنس حقّه فيأخذ منها ©» مقداز 

[ هذا كله ] "١‏ إذا لم يكن قد استولدها . فإن جرى الاستيلادُ امتنع الرجوعُ 

ع 2 و م ضًَ 

النظر الثالث : أن الزوج هل يحل له وطؤها ؟ نُظِرَ : فإن كان صادقًا : حل له 
وطوٌها باطنًا » وفي الظاهر وجهان : 

أحدهما : نعم 7" ؛ لأنَ العِبرَةَ بقولهماء وهى حلال بموجب قولٍ البائع والزوج جميعًا . 


في ( أ) : «١‏ واستدرك ) . 0) في (]) : ١‏ إقراره لا يقبل » . 

5 في (أ) : « إلا أن). (4) في ( أ ) : ١‏ فمنهم ) . 

(0) في () : ١‏ فينفسخ )  .‏ (7) في (]) : ١‏ فيثبت ) . 

0 في (1) : ١‏ زادت ). (8) قوله : « لا ء بل » : ليس في (أ) . 


(9) في ( ]) : ١‏ منه ) . 
)٠١‏ قوله : « منه ) : ليس في ( أ) . )١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


(11) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : )4٠١/4(‏ . 
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والثاني : أنها حرامٌ ؛ لوقوع الاختلاف في الجهة . فإنه لو قال : لي عليك ألفٌ من 
قوض » فقال : بل من من مبيع » » فهل يَقْدِمُ على المطالبة ؟ فيه خلاف » فالاختلاف في 
الجهة في البِضْع أولى 

ومنهم من شبه هذا بما إذا اشترى زوجتّه بشرط الخيار . فقد قال. الشافعي - 
الله عنه - الوم في مدق يار » نه ل ذرى أ © زوجت أو لوكت » مع أ 
كيتيا كان نهر اذل . وسبيل حلّ إشكالٍ النص تخريجة على أقوال الك . 

إن قلنا : الملك للبائع فله ذلك ؛ فإنه يَدْرِي أنه يطَأْ زوجته » وإن قلنا : للمشترى 
فلا؛ لأنه يطأ مملوكتّه بملك ضعيفٍ ينع الوطء ؛ لبقاء خيار البائع . وإن قلنا : إنه 
موقوفٌ » فلا يطأ 29 » وهو الذي أراد الشافعيع - رضى الله عنه - ؛ لأنه لا يَدْرِي أيطأ 
زوجته : فتَحِلّ 29 , أو [ يطأ ] 9 مملوكته بملكِ ضعيف : فلا تحل له ؟ 

النظر الرابع : نفقة الولد بعد الاستيلاد على المستولد لاله حَة بموجب قول 
البائع» فنفقثه على أبيه . ونفقةٌ المستولدة ‏ على المستولِد © إن قلنا : تل له . وإن قلنا : 
لا تحل له ؟, فوجهان : 


ادنهها : على البائع :د لقيل قوله في زوال كد عليه + لا في ما على خيزة ‏ 


وهو سقوط النفقة . 
والثانى 9© : أنها تَأكلُ من كشيها » فإن لم يكن فمن يبت امال ؛ لأنها فقيرةٌ . 
جد عإد عبد 
(0 في (أ) : ١‏ أيطأها ) . () في (أ) : « فلا يطأها » . 
5 في (أ) : دفيحل». ' (5) زيادة من ( ) . 


وق قولف لضان المبكرلك 11 بدن ف 11 
(7) قوله : « له » : ليس في () . 


(/) ذكر في الروضة أنهما قولان وليسا وجهين » والأظهر منهما : الثاني هذا . انظر : روضة الطالبين : 
.)45٠١/5(‏ 


2>00/3ظ2 
الباب الثالث : في تعقّب الإقرار با يَرقَُه 
( وه و قسمان ) 
الأول 2١‏ : أن (" يَعْقبه © بما يرفعه كله 


الآول : إذا قال : لفلانٍ علىّ ألف من ثمن خمر أو خنزيرء أو من ضمانٍ شرط فيه 
الخيارٌ لنفسه » أو سبب فاسدٍ أسنده إليه ويُعتادُ التعامل بمثله على الفساد : ففيه قولان : 

أخدهما : أندميلنفه الالي:49) + :والاضافة الناسدة رَفْعٌ بعد إثيات ١‏ فهو كقوله : 
علِع ألفٌ إلا ألمًا © . 

والثانى - ولعله الأوْلّى - : أنه لا يلزمه ؛ لأنه لم يُقَدَ بملزوم "2 شيءٍ » وكلامه © 
منظوم في نفسه . فصار كما إذا © قال : أنتٍ طالقٌ إن شاء الله » فإنه لما انتظم لم 
يكترث باندفاع الطلاق . ظ 

وقطع الأكثرون بأنه لو قال : لفلانٍ عل ألفٌ إن شاء الله لا يلزمه شي ؛ لأنه 
للشك 5 الإقرار » 9 وللتعليق ف الإقرار 6 9 وحكى صاحب التقريب عن بعص 
الأصحاب طودَ القولين 200 . ظ 

ولا خلاف فى أنه إذا قال : له علي ألففّ إذا جاء رأسٌ الشهر وقَصَدَ به التعليقٌ : أنه 


(0 في (أ) : (١‏ أحدهما ) . )١(‏ قوله : « أن ) : ليس في (أ) . 

5) في ( ب ) : ( تعقبه ) . ظ 

(4) وهذا القول هو الأظهر عند العراقيين وغيرهم » كما في الروضة : (25/4 » مغني المحتاج : (4/5 1078 . 
(0) في (1) : ١‏ ألف » . (5) في (أ) : ١‏ بلزوم » . 

ولا را توكلم ا (0) قوله : « إذا » : ليس في () . 

(9) في ( أ) : ١‏ والتعليق في الطلاق ) . 

. )٠١؟/0(‎ : انظر : روضة الطالبين : (8917/4) » مغني المحتاج : (55/9؟) » نهاية المحتاج‎ 00١ 
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يُحَحُ عن القولين 2 » بخلاف ما إذا قال : إذا جاء رأَسٌُ الشهر فله على ألفٌ » فإنه لا 
يلزمه قولا واحدًا ؛ لأنه قدَّم كلمة التعليق » إلا أن يُفَسْرَ ذلك بأَجَلٍ أو وصية صية فحتمل )2 
ولكن لا يلزمه دون تفسيره . 

ولو قال : لك على ألف إن شكت ؟ قال الأصحاب : لا يلزمه ؛ لأنه تعليقٌ 
بالمشية ("© . قال الإمام : ليخرج 27 على القولين © إن قدّم صيغةً الالتزام » وإن أخر 
فيفط بأنه لا يلزمه . 

الثانية : إذا قال : علي ألفٌ لا يازمني : يلزمه الألفٌ » لأنه متناقضٌ . ولو قال : 
الى تقعدده ررقن 001067 

منهم من قَطْعَْ باللزوم ؛ لتناقضه . 

ومنهم من خوج على القولين ؛ إذ ذلك مما يُطَلِقُ في العادة . 

الثالثة : إذا قال : علي ألفٌ موْجلٌ » طريقان © : 


(1) قال في الروضة : « ولو قال : علي ألفٌ إذا جاء رأَسُ الشهر ء أو إذا قدم زيد » أطلق جماعةٌ : أنه لا 
شئ عليه ؛ لأن الشرط لا أثر له في إيجاب امال » والواقغ لا يُعلّى بشرط . وذكر الإمام وغيره : أنه على 
القولين . وكيف كان فالمذهمب : أنه لا شيء عليه ) . انظر ال : 0907/4 » مغني امحتاج : 
)١55/7١‏ » نهاية امحتاج (ه/١٠٠).‏ 

(5) كلمة : «١‏ بالمشيئة ) : ليست في () . 5) في (]) : ١‏ يخرج ) . 

(:) قال في الروضة : « ولو قال : على ألف إن شء شعت » أو إن شاء فلان » فلا شيء عليه في المذهب . قال 
الإمام : والوجه : طرد القولين » . انظر : روضة الطالبين : (07/4ة*) » مغني المحتاج : (555/5) . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ طريقان » » والمثبت من ( ]) . 

() قال في الروضة : ١‏ ولو قال : كان لفلان علئ ألفٌ قضيته » قبل عند الجمهور . وقيل : على 
الطريقين ) . انظر : روضة الطالبين : (791/5) . 

() قال في الروضة : « قال : علي ألثٌ مؤجلٌ إلى وقت كذا ء فإن ذكر الأَجَلَ مفصولا لم يقبل » وإن 
وصله قبل على المذهب . وقيل : قولان ) . انظر : روضة الطالبين : (098/4. 
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منهم من قطع بالقبول ؛ للصحة والاعتياد جميعًا . 

ومنهم من خرّج على القولين ؛ لأنه لو ذَكرَ الأَجَلَ منفصلا : لم يُقْبَلُ ومجعِلَ «') 
مانعًا للزوم » فكذلك إذا ذكره ميّصِك 

وكذا إذا قال :هلع آلت نين تن هيده إن لم »خلعك أنه إنيافة معي 
معتادة . 

ولو قال على لاخر 11 من جهة © تحمل العمل ) فيطع 40 بصحنه 44: ما 
لأن الأضلّ فه الأجلُ » والحلولٌ فيه © دخيلٌ . ومنهم من خرج على القولين ' 

الرابعة : إذا قال : له علي ألفٌ ثم جاء بألفٍ وقال : هذه وديعةٌ عندي . فقال الممّهِ 
له : ما أقروتٌ به ألقٌ آخر © هو دَيْنّ . فالذي قطع به المراوزةٌ : قبوله » وغليه يَدُلَّ نص 
الشافعي - رضي الله عنه - 9 » على أنه لو قال : على شيء » ثم فشر بالوديعة قبل ؛ 
لأن الوديعة عليه ردُّها » وقد يتعدَّى فيها فِيَضْمَنٌ . 

نعم » لو قال : تَلِفَ في يدي » فلا يُقْبلُ قوله في سقوط الضمان ؛ لأن قولّه : 
وعلئ ) © مستشعدٌ 9 به . وقال العراقيون : فى اتحاد الألف قولان . 


. ويجعل ») . (5) قوله : « مؤجل » : ليس في (أ)‎ ١ : )1( في‎ )١( 
بمو ويا ا ا‎ 
. )]( في (]) : « يقطع » . (5) قوله : : ليس في‎ )8( 


() في (أ) ١:‏ أخرى ». | 

(0) قال في الروضة : « قال : ازيد علي ألف وزعم أنه وديعة » فله ححالان . الأول : أن يذكره متفصلا 

بأن أتى بألف بعد إقراره » وقال : أردت هذا وهو وديعةٌ عندي » وقال المقر له : هو وديعةٌ ولي عليك أن 
آخر دَيْئًا » وهوالذي أردته بقرارك » فهل القول قول المقرله » أو المقر؟ فيه قولان : أظهرهما : الثاني » وقيل به قطعًا ؛ 
لأن قوله : علي ؛ يحتمل أن يريد به : عندي , ويحتمل : أن تعدّيْتُ فيها فصارت مضمونةً عل » أو على 
حفظها ؛ . انظر : روضة الطالبين : (045/4) » مغني الحتاج : (؟/517١)‏ » نهاية المجتاج : )٠١/0(‏ . 


(8) مكان قوله : « علي » : فراغ في ( أ) . (9) في ( أ) : ( مشعر ) . 


وإن قال : له علي ألفٌ في ذمتي فقولان مرتبان » وأولى بأن لا يُفْسّر بالوديعة . 

ولو قال : [ له ع © علي ألفٌ ديئًا "© في ذمتي » فأولى بأن يتعدّد » وهاهنا يظهر 
ال التفند > وريغ تقس االو ديعة . فإن قلنا ؛ إن التقست ب الوفيعة شفضك مقبول» نفصلا 
أولى . وإن قلنا : لا يقبل . ”" فيخرج المنصل على قولي الإضافة " إلى الجهات الفاسدة © . 

38 0000 دي ان 
سحو دافاو حب الاي ارا ا ا 
للانتفاع أصلًا » فلا ضمانَ » فعلى هذا يُخْدَج على قولي الإضافة إلى الجهة ( © الفاسدة . 

الخامسة : لو "١0‏ قال : هذه الدارُ لك عارية أو هبة . قال : الشافعي - رضي الله 
عيوب 0019 آم ايارع الل لدحيها ميا 11 شارة ان اراد + للق يان +0 
ظاهده ١9‏ للملك » فإذا تُعْقَبَ بالعارية تَرَّلَ 2 عليه . 

وكذا لو قال : لك هبة » ثم قال : أُردثٌ هبد لم أَقيِضْها » فموجبُ النصّ : القبول 

وقال صاحب التقريب : ينبغي أن يُخْوّجٍ الكل على قولي ثمن الخمرٍ والخنزير ؛ لانه 


. » ألف دينار‎ ١ : )]( زيادة من (١أ) . (0) في‎ 09١ 

في ( أ) : « فيخرج قولا المتصلٍ على الإضافة » . 

(4) انظر : روضة الطالبين : (295/4) . (ه) زيادة من () . 

(5) في () : ١‏ ففي ) . 0 انظر : روضة الطالبين : (100/4) . 


(م) في (أ) : ١‏ فإن إعارة الدراهم تصح ٠‏ . (4) في (]) : ١‏ فإن قلنا : لا تصح » . 
0١‏ في (أ)ء( ب):«الجهات ). ردم في (أ) : «إذا» . 

. )1٠00/4( : انظر : مختصر المزني : (17/9) » روضة الطالبين‎ )١١9 

00 في (أ) ١:‏ متى ). (0) في (5]) : ١‏ ظاههًا » . 


(08) في (]) : « ينزل © . 


رفع "ما قم من ٠‏ لام » التمليك » وهو فاسد ؛ لأن ٠‏ اللام » ظاهر (” في التمليك " 
ومحتمل لوجوه في الإضافة إذا متشي :ا 

السادسة : إذا قال : رَهَنْثُ فأقِبضْتُ 7" . [ أو وَهَبْتٌ وأقبضت] © , ثم قال : كنت 
أ قَبِضْتٌ فلاثا 29 وظن: ظننت أن الع لقَبض حاصل به . نص الشافعي - رضي الله عنه - على قبول 
دعواه في تحايف الخضم ©2.. ولا خلاف أنه لوقال : كذَّبْتُ من غير تأويل » لم ُقّل دعواه . 

5 رم و ا» 0 

ولو قال : أقررت إشهادًا على الضّك على العارية © » ثم لم يتفق : ففي قبول 
الدعوى للتحليف وجهان » أولاهما : القبول ؛ لأنه محتمل فلك (05) حلاف أن العربيّ 
إذا أَقَدَ بالعجمية » ثم قال : لقَنْتُ ولم أَقَهِم أنه تقبل دعواه . 

السّابعة : إذا قال : هذه الدارٌُ لزيد بل لعمرو : سَلَّمَ إلى زيد . فهل © يَعْرمُ 
لعمرو؟ [ فيه ] © قولان "١‏ : 


0 في (أ) ١:‏ ذَفْع ). (0) قوله : « في التمليك » : ليس في ( ب ) . 

في (!) : ١‏ وأقيضت » . 2< (4) ما بين المعقوفتين زيادة من 19أ) .7 

(5) في ( أ) : ١‏ قولا »» وفي نسخة أخرى : « قولا » كذا على هامش الأصل . 

(5) انظر : روضة الطالبين : )10١/5(‏ » مغني امحتاج : (5/9ه 2 » نهاية المحتاج : (ه/١١٠)‏ . 

(0) في (1) : ١‏ العادة ») » وفي نسخة أخرى : ١‏ العادة » » كذا على هامش الأصل . 

في (أ) : دولاع». 2 (9) في () : « وهل ) . 

. )( زيادة من‎ 0٠١ 

» قال في الروضة : « قال : غصبت هذه الدارٌ من زيد » بل من عمرو » أو قال : غصبتها من زيد‎ )١١( 

وغصبها زيدٌ من عمرو » أو قال : هذه الدار لزيد » بل لعمروء سُلّمت الدارٌ إلى زيد . وفي عُزْمه لعمرو 

قولان » أظهرهما عند الأكثرين : يغرم . وفي الصورة الثالثة طريقةٌ جازمة بأن لا عُومَ ؛ لأنه لم يقر بجناية 

في ملك الغير » بخلاف الاوليين . ثم قيل : القولان فيما إذا انتزعها الحاكمٌ من يده » وسلمها | إل ريك 

فأما إذا سلمها بنفسه » فيغرم قلعا . وقيل : القولان في الحالين . قلت : الأصح طردهما في الحالين , قاله 

أصحابنا . ويجري الخلافٌ سواء إلى بين الإقرار لهما » أم فَصَلُ بفضلٍ قصير أو طويل . والله أعلم » . 
انظر : روضة الطالبين : )40١/4(‏ » مغنى المحتاج : (07/9؟) » نهاية الجتاج : زه/م.دء 0١4‏ . 


3إ/2331 


المنصوص هاهنا : أنه لا يَعْرَم ؛ لأن الدارَ قائمةٌ » ومنازعة صاحب اليد فيها تمكنٌ , 
ولم يَضْدَرْ منه إلا مجردٌ قول . 

والثاني - وهو القياس - : أنه يَضْمَنُ بالحيلولة » كما لو أبق المغصوب 27 من يده . 

وهذا الخلاف جار في شهود المال إذا رَجَعُوا وعينٌ المال باقية 2 , أو إمكان المطالبة. 
بقيمته قائٌ م » فإنهم 2 هل يَعْرَمُون ؟ 

ثم من الأصحاب من أَطَلَنَ القولين » ومنهم من خصّص ما إذا لم يُسَلّم إلى زيد 
بنفسه بل أخرج القاضي من يده . فإن سَلَّمَه » ففغله عَضْبٌ بموجب قوله موجبٌ 
للضمان د أما إذااكآل + حَضْفِت الداك من :ريك 6« وملكها لعمرو:وسلم إلى ريد ل 
يازمه شيء لعمرو ؛ لأنه يحتمل أن يكون ©© مرتهنًا أو مستأجرًا و © غصبت منه 
فبرئٌ © بالردٌ عليه ؛ فلا يغرم للثاني » وقيل بتخريج © ذلك على القولين . 

أما إذا قدّم الإقرارٌ بالملك » فقال : هي لفلان وأنا غصبتها من فلانٍ » فالأكثرون 
بون العو قن جح اقل لوطي ليك مه ولا يلت المالاك + 

ومنهم من رأى تخريج هذا على القولين ظاههًا » وزعم أنه يسلم ** إلى الأول "© 
وهل يغرم للثاني ؟ قولان 2 . 


د د 

() فى (]) : ( مغصوب ) . (5) فى (]) : « بات ). 
رمدي 0:1 انهم :+ وام 
(0) في () : ( تكون ) . ظ في (أ):«أو). 
0 في (1) : ١‏ فيبرأ ) . 0) في (!) : ١‏ يتخرج ) . 


(4» في ( 1) : ١‏ للأول ) . 
)٠١(‏ قال في الروضة : 9 ولو أخر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها عمروء وغصبتها من زيد » فوجهان : 
أصجدهها : كالصورة الأوان 4 لعدم اللتنافي 4 فتسلم إلى زيد 4 ولا يعرم عر 8 


والثاني : لا يُقّمل إقراره باليد بعد الملك » فتسلم إلى عمرو . وفي غرمه لزيد القولان » . انظر : روضة 
الطالبين : )4١07/5(‏ . 


اكاك كلك تت ا ال تت 5 1 1 01 71 
القسم الثاني : فيما يَدْفُعُ بعض الإقرار 
وفيه (' ثلاث مسائل " . 
الأول : جوارٌ الاستثناء © الأقلّ والأكثر مهما بَقِي من الممَهِ © به شيع . 
فلو قال : [ علي ] 29 عشررٌ إلا تسعد » قل » فما © يلزمه إلا درهم . ولو قال : 
عشرة إلا عشرة » بَطل الاستثناءٌ » ولزمه العشرةٌ . 
ولو قال : [ علئ ] 29 عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة هكذا إلى أن 
العهن إل اوعد عن مي 1ه الاستثناءَ من الإثبات نفيٌ » ومن النفي إثبات . 
فإذا جَمَعَ صِيعْ الإثبات على اليد اليمنى والصيعٌ التي بعدها على اليسرى . اجتمع على 
البسرى خمسة © وعشرون » وعلى اليمن ثلاثون » فإذا أُسْقَطتٌ المنْفِيَ عن © المثبتِ بقي خمسةٌ . 
لقانيةة الاسسعاء من فر لس سه عيديا ا وروقال أبن سريت سه 
- : لا يصح إلا في استشناءٍ المكيلٍ من الموزون أو الموزونٍ من المكيل "2 . 


وصورته أن يقول : على ألفْ درهم إلا ثوبًا ”2 » فمعناه : إلا قيمة ثوب : ولكن 


01 في (]) : « مسائل ثلاث ) . 9 في (1) : ١‏ اسضاء » . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للمقر » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . ظ 

(5) زيادة من () . (0) في (أ) ١:‏ ولم ). 

(5) زيادة من (1 ) . 0) في (أ) : « خمس ). 

(0) في (أ):«من). (9) قوله : « عندنا ») : ليس في ( ب ) . 


. مذهب الشافعية : أنه يصح الاسشناء من غير الجنس » كقوله : ألف درهم إلا ثوبًا » أو عبدًا‎ 0٠١ 
ومذهب الحنفية : يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف الاستثناء من غير الجنس في كل ما يكال أو يوزن‎ 
أو يُعَدٌ » وما سوى ذلك فلا يجوز الاستئناء في غير جنسه لاعس الور ري ير‎ 
. الاستشناءَ من غير الجنس على الإطلاق‎ 
: مختصر الطحاوي‎ » ٠ انظر : الروضة : (4//,. 4) » مغني المحتاج و اد : (ه/؟‎ 
.)79 84)ء اللباب في شرح الكتاب : (؟/32‎ ء٠*8‎ 9٠7/5 : الاختيار لتعليل امختار‎ »)١١4( 


.) ثوب‎ (١: )]( في‎ )01١( 


الدقرا 3 ]زر انقو الشكاية حصي سبيت د ا و حر يت 0/1 319 
معناه )١(‏ أن يُمّشر قيمةً "© الثوب بما يَنْقّصُ عن الألف . فلو (© فره بما استغرق » فوجهان : 

أحدهما : بطلانُ التفسير » إلى أن يُفَشْرَ بما ينقص عن الألف . 

والثاني : بطلان أصلٍ الاستشناء 2 5 

الثالئة : الاستثناء عن العَينْ 1 كقوله : هذه الدارٌ لفلان 3 لبي الفلانيٌ منها 98 4 
أو هذه الدارٌ لفلان إلا البات © » أو هذا الخاتم إلا المَصّ » أو هؤلاء العبيدٌ إلا واحدًا . 

فالملزاهب (2) : صحة الاستثناء . وفيه وجه : أن الاستغناءً إنما وَرَدَ فى اللسان عن 
الأعداد » فلذلك يُقْبَلُ » وإلا فالأصل أن رَفْعَ الإقرار السابق باطل . 

فرع : لو قال : هؤلاء العبيدٌ لفلانٍ إلا واحدًا » وقلنا : صح ©" » طولب بتعيينه 
وقبل قوله . 

فلو ماتوا إلا واحدًا » فقال : هذا هو المستثتّى » فالصحيح : قبوله : كما لو عينٌ 
مطالبته بقيمة ل 5 


2 2 * 


. )1( ولكن ينبغي ) . (؟) كلمة : : ليست في‎ ١ : )( في‎ )١( 
:» ماي نر الولو‎ 

(4) وهذا الوجه هو الأصح ؛ كما في الروضة : (4.07/4) » مغني امحتاج : (؟/هه؟) » نهاية المحتاج : (ه/١٠)‏ . 
(0) في ( أ) : ١‏ إلا هذا البيت © . 

(1) انظر : روضة الطالبين (108/4) » مغني المحتاج (؟/2ه2) » نهاية المحتاج )٠١١/5(‏ . 

0 في (أ): (يصح ). (0) في ( 1 ) : ١‏ الموتى ) . 


2320/3 
الباب الرابع في الإقرار بالتتنسب 
( وهو قسمان ) 
[ أحدهما ع () : أن يُقرٌ على نفسه ويستلحق شخصًا 

فقوله مقبول بشرط أن يَسلَم عن تكذيب اليس انان بكرن لفلف اكوينةا 
6 اا ” وق مشهور ال ب [ لغيره ] 29 , 
فلا يت النسبُ في هذه الصور الثلاثة © » وإنما يقبت في مجهول يُولّدُ مثله لمثله 
وهو [ أن ع 9 يُقَجَ إن كان بالعًا أو هو صغيد أو مجنونٌ أو ميت » حتى لا يُتصوّر 
تكذيبة ؛ فِإنْ إقراره ليس بشرط . فلو استلحق صغيدًا » فمات الصغية » وَرثّهِ . ولو مات 
المستَلحَقُ وَرنّه الضغير . بل لو مات الضغير أولا .وله ميراثٌ. ثم استلحقه : قُبِلٌ قوله 


نعم لو مات بالعًا 29 فاستلحقه : ذكر العراقيون وجهين 9 , ومال” القاضى إلى أنه" لا 


. )]( زيادة من (أ) . 5) زيادة من‎ )١( 
. الثلاث ) . (؟) زيادة من (أ)‎ ١ : )1( في‎ )5 
. (ه) مذهب الشافعية : أنه يصح استلحاقٌ الصبى بعد موته » سواء كان له مال أم لاء ولا ينظر إلى التهمة‎ 
. مذهب الخنفية : أنه لا يصح استلحاق الصبى بعد موته ؛ نظرًا للتهمة إذا كان له مال‎ 
٠٠١ / نهاية المحتاج : (ه‎ ») ١1١ / مغنى المحتاج : ( ؟‎ » ) 4١٠5 / 4 ( : انظر : روضة الطالبين‎ 
. ) (افن اع : « لوو مات بالغ‎ 
قال في الروضة : « وإن كان الميتُ بالعًا فوجهان ؛ لأن شرط وق البالغ تصديقّه » ولا تصديقٌ بعد‎ )0( 
اوفع ولا تأخيرة ربما كان خوفًا من إنكاره : والأكثرون على أنه يلحقه كالصغير . ومنعوا' كونٌ‎ 
التصديق شرطا على الإطلاق » بل هو شرط إذا كان المقٍ به أهلا للتصديق » ولا اعتبار للتهمة كما‎ 
. )١1١١ / نهاية المحتاج : (ه‎ » )7١١ /57( : مغني المحتاج‎ » ) 4١١ / 4 ( : سبق ) . انظر روضة الطالبين‎ 


(8) في (أ) : ١‏ قال القاضي إنه ) . 


ا ل ل 1 رو 
يقبل إذا خيّره (© إلى موته مع مصادفته حالة يتصور تصديق المقَرٌ له [ فيه ] 7" يُوهِمُ 
كذيّه » وهذا لا يليق بمذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - . فإنه لا يَدُدّ الأقارير بالتهم , 
نعم » لو استلحق صغيرًا فبلغ وأنكر فيه وجهان : 

أحهيا 229 لا زبالاة بانكازة 4 إذ كينا :شوت السسن وبالتووية:فن الحانون 

والثاني : يقبل وإنما كان ذلك حكمًا بشرط سلامة العاقبة كتصحيح ©) الأقارير 
والتصرفات في مرض الموت . 
فرعان : 

أحدهما : له © أَمتان » ولكلٌ واحدةٍ منهما © ولد » ولا زوج لهما » فقال : 
أحدُ هذين الابنين ولدي فقد ثبت نسب واحدٍ مبهمّا © ؛ فيطالب بالتعيين ؛ فإذا عينٌ 
تعينّ وَعَتَقّ » وصارت الأمّ مستولدة إن كان قد قال : هذا ولدي منها قد عَلِقَّتُ به في 
ربكي : ولدي منها » فقد ذكرنا فيه وجهين » فإن مات قبل التعيين 

فتعيينٌ الورثة كتعيين الموادث ©( , وإن 29 عجزنا عَرَضِنا 200 على القائف 000 تين 
القائف كتعينه في النسب والاستيلاد وسائر الأحكام » فإن عجزنا عن القائف أقرعنا 
بينهما » فمن خرجت فرعته عَتّق ولم يثبت نسيه ولا ميرائّه ؛ إذ لا عمل للقرعة إلا في 
العتق » وبينهما عِتْقّ مبهم . 


00 0" ؟) زيادة من (1) ١‏ 


(”) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : »)4١4/4(‏ مغني المحتاج : (755/7)» نهاية امحتاج : (/4. 0. 


(:) في (1) : ( لتصحيح ) . (6) قوله : ( له ) : ليس في (أ) . 
(5) قوله : « منهما ) : ليس في (أ) . 0) في (1) : (١‏ منهما ) . 
(0) في (أ) ١:‏ الميت ) . لت 7 


. » القَاقَة‎ ١ : )1( في‎ )1١( . ) عرضناه‎ (١ : )]( في‎ 0٠١١ 


2300/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


وهل يُمَرِحٌ بين الأمتين ؟ وجهان 7" . 


أحدهما : لا إذ أَميةٌ الولد والعتقٌ به تَبَعٌ بسبب الولد ولا نسب . 

والثاني : نعم ؛ لأن لهما نسبًا » وإحداهما عتيقةٌ بحكم ذلك » فبِفْرَحٌ لأجل العتق . 

وهل يَقِفْ نصيبٌ ابن من الميراث ؟ وجهان : 

اخندهما :باذ أحدهها سيت 

والثاني : لا (2 ؛ لأنه نسبٌ ميئوسٌ عن ظهوره والموالاة به فلا يُوثْر في الور 

الفرع الثاني : أمةٌ لها ثلاثة أولادٍ » فققال السيد : أحدُ هؤلاء ولدي استولدثُها به في ملكي , 
فهو إقرارٌ بأمية الولد » ويُطالبُ بالتعيين » فإن عينٌ الأصغر ء عَتَقَ وثبت نسبه . وإن عين 
الأوسط ”2 ثبت نسبه وعتق الأصغْد أيضًا وثبت نسهه ؛ لأنه وُلِدَ على فراشه , إلا إذا ادي 
الاستبراءً وقلنا : الولدُ ينتفي بمجرد » دعوى الاستبراء في المستولدة » وعند ذلك يُحَكم بعتق 
الأصغر ؛ لأنه ولد المستولدة ولكن إذا عتقت المستولدة بموت السيد وفيه وجه : أنه لا يعتق ؛ 
لاحتمال أنه استولدها بالأوسط وهي مرهونةٌ » وقلنا : لا ينفذ الاستيلادُ » فبيعت وولّدتِ 
الأصغر في يد المشتري ثم اشتراهما المستولِدٌ . وقلنا : يعود الاستيلادٌ » ولكن لا يتعدّى إلى ولد 
ولّدث © في ملك الغير» : ثم اشترى الأصغرَ المولود في ملك الغير 29 . والقائل الأول إن اعترف 
بهذا التفريع فيأني دفع مطلق الإقرار بهذا التقدير البعيد . 


)١(‏ قال في الروضة : « وأما الاستيلاد فهو على التفصيل السابق » فإن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم 
ا ا وو و اما را سد 0 ن : أصحهما عند 
الإمام ٠‏ لا تحصل . والثاني : »© وبه قطع الأكثرون ( . انظر 0 3 57 /8١4؛)‏ 8 


واو ع واي : 
(0) في (أ) : ١‏ الثاني » . (5) في (]أ) : 2 مجرد ) . 


(0) في (أ) : ١‏ ولدته ) . (5) في (أ) ١:‏ الأول » . 


الأقرن>ة إر كالشرو كاف سيت سب بي وج تت 199/1 

هذا إذا عينّ قبل الموت » فإن مات فوارثه أو القائفٌ يقومون (© مقامه . فإن عجزنا 
عنهم © أُفْرع بين الأولاد الثلاثة » فإن خرج على الأصغر تعيِنٌ للعتق » وإن خرج على 
3 78 3 9 ع هه ٠.‏ 0 9 1 
الأوسط عَتق مع الآصغر ء إلا على تقدير الخروج على مسالة الرد 7" . 

قال المزني (4» معترضًا على نص الشافعي - رضي الله عنه - : كيف يدخل الصغيرٌ 
القرعة وهو حدٌ بكل حال ؟ وما ذكره المزني خطأ ؛ لأنه يَدْ حل في القرعة ؛ ليَحْوج 
عليه » فيقتصر العتق علي » أو يخرج على غيره فيغتقٌ هو مع غيره . 

ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - 20 : لا تاثيرَ للقرعة في النسب . والميراث 
مصروف إلى الوارث المتيقن ورَائمُهِ . 
- رضى اللّه عنه - © لم يَرَ الموقف بعد اليأس عن ظهور هذا النسب 


عد علا علد 


. يقومان » . وكلاهما صحيح على اعتبار أن الوارث قد يكون جماعة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. ) في (]) : ( عنه‎ )0( 

5) فى (1) : ١‏ الراهن ) . 

(:) انظر : مختصر المزني : (” / ٠.59‏ 70)ء2 روضة الطالبين : 45١/540‏ ) . 

(5) انظر : مختصر المزني : ٠١ / 8١‏ ) » روضة الطالبين : ( 4 / 1٠١‏ ) . 

() انظر مختصر المزني : (” / 55 ) » روضة الطالبين : ( 4 / 17١‏ ) . 

0 انظر : روضة الطالبين : ( 4 / )45٠٠١٠ 4١9‏ . 


0 ججدي ب ع لحي تحسم ب و جك الأقرا ره أ كاف احكات 


٠. -‏ 1. “اس 5 ا 
ومن له ولايةٌ استغراقٍ الميراث » فله إلحاقٌ النسب بمورثه سواءٌ انفرد أو كانوا جميعًا . 
وقال أبو حكفيفة هد ريه اللدرك 00 : لو خلف ابا واحدًا ‏ فأقَدٌ © بأخ آخر لم 
يَنْيْتٌ إلا إذا كانا ابنين .وهو ضعيف » فإنه إذا لم تُعتبر صفاثٌ الشهودٍ » بل قَبِل قبولٍ 
رم لش لندد. 
مبالاة بإقرار التقريب المحجور 20 بسبب من الأسباب » وإن كان هو أقربٌ إلى التسب ؛ 


والبنت الواحدة إذا أَقَدتٌ » وأقد معها إمامٌ المسلمين » ففى ثبوت النسب بقول 
الإمام وجهان : / ظ لل 


أجدهما + تع 290 كالول المعتق : 
والثاني : لا ؛ لانه 7 غيو مستحق © وإنما المستحق وجهة الإسلام » فلا يُتصوّرُ 
صَدد 000 الإقرار منه ) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يجوز من له ولايةٌ استغراقٍ الميراث أن يُلْحِقَ النسب بممورثه كأن يُقَدَ بأخ له من 
أبة وأمه 4 أو بعبٌ له فيكون اينما لسمّه بمحذهة »6 وذلك سواء انفرد أو كانوا جميعًا . 
ومذهب الخنفية : أن من مات أبوه وأُقَّدَ بأخ له من أمه وأبيه » لم يثبت نسبُ أخيه ويشاركه في 
الميراث ع ويثبت النسبٌ إذا أقر أكثد من أخ بأخ آخرَ لهم . 
انظر : روضة الطالبين : (؛ / :٠١‏ ) » مغني المحتاج : (5/ )5١١‏ » نهاية لتحتاج : 5 / 21١52011١‏ 2 
.)0١‏ الاختيار لتعليل انختار : ( ١88 / ١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : (١/لا")‏ . 


9 في (أ) : « وأقر ) . 5 في (أ) : « المحجوب ) . 
60 وهذا الوجه : هو الأصح ء كما في الروضة ( 4 / 48١‏ ) : 
(0) في (أ) لشن سيدا د (5) في (أ) : «١‏ صدور). 


0) في (أ) :(منها). 


الإقرار : أركانه وأحكامه 2601/3 


أما إذا خلف ابنين» فأقءِ أحدُهما وأنكر الاخد : فالنسب لا يقبت قطعًا » ونص الشافعي - 
رضي الله نه - 00 على أن اليراتٌ لايثبت ؛ لأنه فوج النسب » وعليه إشكالاتٌ قورناها في 
مسائل الخلاف ء وَلأَجْلِه خرّج ابن سريج وجهًا ؛ أنه يرث » وذكر صاحب التقريب طريقين (") 


أحدهما © : أن الميراتٌ يثبت باطنًا » وهل يثبت ظاهرًا ؟ وجهان . 

والثاني : أنه 49 لا ينبت ظاهرًا » وهل يثبت باطنًا ؟ وجهان . 
التفريع : 

إن قلنا : يقبت الميراثٌ على المقكِ . فإذا كانت * التّركةٌ ستّمائة » فيأخذ المقَدِ له من 
لمق كم ؟ وجهان : 


أحدهما : مائدٌ وخحمسين » وهو نصفٌ ما في يده ؛ لأنه اعترف له بالمساواة في كل شيء . 

والثانى : مائة » وهو ثلتٌ ما فى يده 29 ؛ فإنه مظلومٌ بالمائة الأخرى من المنكر . 

[و]” قال صاحب التقريب : هذا إذا كان المقَكِ مجبرًا في القسمة » فلو كان ") 
القسمةٌ بالتراضى » فقد تعدّى بتسليم نصيبه إلى المكذب ء فَيَغْرَمُ له » والقياس ما قاله . 
1 ا سبعة ١‏ 3 : 


اوسيي ا ا الو ا ا 


(1) انظر : الأم : (” / ١١٠١)ء‏ مختصر المزني : 77/0 ) » روضة الطالبين : ١‏ ؛ / 4578 ) . 
59 انظر : روضة الطالبين : ( 4 / 45 ٠‏ 474:) . 

5 في (أ) : « أحدهما ) وكلاهما صحيح ؛ إذ الطريق تذكر وتؤنث . 

قل قرلة :3لا اله 506 السر ف 1 (0) في (أ) ١:‏ كان ). 

(1) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (4 / 458 ) : 

0 زيادة من (أ) . 0) في (أ) : « كانت » » وكلا التعبيرين صحيح لغويًا . 


(9) زيادة من (أ) . 


الإقرار 3 أركانة وأحكامه 

المَان : وه 0 الابنين 04 وأنكر الاخجه ( ومات 1 1 5 نظر 4 فإن 1 كان 1 )01( 
خلف ابْنَا وهو مُقَرٌ » ففيه وجهان : ٠‏ 

أحدهما : ينبت الميراثٌ 29 ؛ لأن الاستغراق © لهم ء وقد توافقوا . 

ما ا 
يادو 117 كن إنفاة المواث باللعان: © ظ 

وإن © لم يخلفا 9 إلا الأ المقَمَ » فوجهان مرتبان » وأولى بالثبوت . ولو أنه مات 
قبل التكذيب فلا حلاف في أن الميراتٌ يثبت بتوافق الباقين ؛ لأن التكذيب لم يَصْدُِّر منه 
بعل . 

الثالث : خَلْفَ ابتين صغيدا وكبيرًا - فأقر الكبيك بأخ ثالث » وجهان ©) : 
أحدهها : آن 5 لك ويك :00 الا ميت ولا شرات :]3 الى زيما . 


والثاني : نعم . ينبت ويُستدام بشرط أن لا يُنْكْرَ الصبئٌ إذا بلغ . 


1 


. زيادة من (أ)‎ )١ 

)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : ( 4 / 45١‏ ) » مغني اللحتاج : (/ 935 ٠‏ نهاية 
اتاج : ره / 1١١‏ 5١١ا)‏ . 

5) في (1) : «١‏ الاستقرار ه . 2 . (8:) في (أ) : ١‏ يلحق ) . 

(5) في (أ) : ١‏ فإن ). (5) في (1) : ١‏ يخلف ). 
ل امي ا ا ال ‏ بعرد تراب . وفي وجه : ينفرد 


يه ب لي إن لم يخلف سوى القرثيت النسي يع ده 


إقرارًا - وإن خلف ورثة سواهم - اعَتُبر موافقتهم » ولو كان اهيا مجنونًا فكالصبي ) ٠‏ انظر روضة 
الطالبين : ( ؛ / 45١‏ 0 155) ؛ مغني محتاج : (757/50) » نهاية المحتاج : ( ه / 1١١١‏ ) : 
(0) قوله : « أنه » : ليس في (أ) »(ب) . 


(9) قوله : « لا ) : ليس في (أ) “ام .: 


الرابع إذا ع 29 خلف ابنًا واحدًا » فقال مجهول 27 : انت ابّنُ أبي » فقال : 
وأنت لشت ابنًا له وأنا ابْنٌ له » فوجهان ©© : 


ب 


أحيها + أناااقة يعت لأ امول ورت بو + وهو تكن و 

ل تحق شيئًا ؛ لأنه أخرجه عن أهلية الإقرار 

الخامس : أقر لاثنين بالاحوة » فتكاذيا بينهما » فوجهان : 

ع ع و ع 

أحدهما 29 : أنهم يشتركون ولا يُوثْر تكاذبهُما ؛ نظرًا إلى قول الاصل . 

والثاني : أنهما لا يرثان ؛ إذ © لم يتواف على إرثِ كل واحدٍ منهما 9 الجميع . 

السادس : إذا 9 أقدِ الأ بان لأخيه . قال الأصحاب : يقبت النسبٌ دون 
لميراث27© ؛ إذ لو ثبت الميراثُ حرم الأ [ عن الميراث ع ١‏ ع وخرج عن أهلية 


. زيادة من (1أ) . (0) قوله : « مجهول ) : ليس في (أ)‎ )1١١ 
. ) في (1أ) : « فثلاثة أوجه‎ 05 


(4) قال في الروضة : « أقر الابن المستغرق بأخ له مجهول » فأنكر ا مجهول نسب المعروف لم يتأثر بإنكاره 
بك المتتهور علن ‏ الفكيع عزون رصع يكاج الث إلى ملعك السطاة وعر طعت 6 وكيك تسن 
المجهول على الأصح » . انظر روضة الطالبين : (؛ / 457 ) » مغني انحتاج : 5777/5 -1317) » نهاية 
المحتاج : ه/5١١).‏ (0) في (!) .: «١‏ والثالث © . 


(7) وهذا الوجه هو الأأصح » كما في الروضة : (4 /477 )» مغني امحتاج : (217/5) » نهاية انحتاج : )١1١7/5(‏ . 
لاي د (8) قوله : « منهما ») : ليس في (أ) . 
(9) قوله : ( إذا ) : ليس في (أ) . 

, ) 454. 458 / وهذا هو الأصح , كما في الروضة : (4؛‎ )٠١0( 


. ) ب‎ ١ ما بين المعقوفتين زيادة من‎ 01١1١ 


2600/3 الإقرار : أركانه وأحكامه 


الإقرار» وصار ذَوْرًا . 

ومنهم من قال : يثبت النسبُ والميراتُ جميعًا . ومنهم من قال : لا يثبت النسبُ 
أيفنا مع الميراث / 

السابع : إذا أقد أحدٌ الابنين بألف » وأنكر الآخو ء والتركةٌ ألفان . فيَؤْحَدُ من 

اخدهما ؟ ألل © تواخذة لم وجب قولشع فى أنه ليلق ك ص امن الك 080 
بدي من الدين شيء . والثاني : يُكتفى بحصته » والتوجية مذكور فى الخلاف . 


(0 في (أ) :(ها). 


2 0 0 ا 2 ىّ ا م 
حت 0 


كعاب الغارزة 


والنظر في 


4 أركانها وأحكامها '' وفصل الخصومة فيها 


فأما 0 الأركان فأربعة : 


11 ل 
1 1222222222221 


!|]!!!!|)١||||١1|]!|١‏ لاا ||ا|ااا]||اا 
9 0 أ 7 ١‏ 4 

د 4 00 9 0 0 9 2 405 ا 720 2 4 05 9 و 4 يت ١‏ 4 0 و ج90 مه 1ه 
0 0 وك إنيا جم 


20 //3 


العارية : أركانها » وأحكامها 


الأول : المعير 
ولا يُعتبر فيه إلا كونُه مالكا للمنفعة » غير محجور عليه في التبرع ؛ فإن العارية 
تبرجٌ بالمنافع » فيصح ١‏ من المستأجر "2 . 
وللمستعير أن يستوفى المنافع بوكيله لنفسه . وهل له أن يُعيرَ ؟ فيه وجهان : 
ولا يُعتبر فيه إلا أن يكون أهلا للتبرع عليه 


ويعتبر فيه شرطان : 


أحدهما : أن يكون © منتفعًا به مع بقائه » فلا معنى لإعارة الأطعمة . وفي 9©» 


. » للمستأجر‎ ١ : )!( فى‎ 1١ 


»)15374/5( : مغني انحتاج‎ ») 45١ / 4( : ذكر في الروضة أن الصحيح المنع . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. » أهلا للتبرع‎ ١ : في ( ب)‎ . )١١١ / نهاية المحتاج : ( ه‎ 
قال الحموي : « قوله فى باب العارية : ( وفي إعارة الدراهم والدنانير وإجارتها لمنفعة التزيين » ثلاثة‎ )4( 
أوجه : أحدها : نعم ؛ لأن غرضٌ التزيين من المقاصد . والثاني : لا ؛ لأنه غرضٌ بعيد » والثالث : تصح‎ 
الإعارة ؟ لأنها مبرةٌ ولا تصح الإجارةٌ ؛ لأنها معاوضة » فيستدعى منفعة متقومة » وإن أبطلها ففي طريقة‎ 
. العراق : أنها مضمونة ؛ لأنها إعارةٌ فاسدة » وفى طريقة المراوزة : أنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة‎ 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ يقتضي الفوقٌ عندنا بين الفاسدة والباطلة وأنه ليس كذلك عند أبي 
حنيفة » فإذا كان كذلك كان ما ذكره غير مستحسن » فإنه ترك اصطلاح مذهبه وعَدّل إلى اصطلاح 
مذهب الغير » واستعمل في الإعارة المضمونة : كونها كاضدة #اوامقممل اغيرما هو قابن للإغارة : كونها 
باطلةٌ » فدل على أنه قصد بذلك الفرق . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن الشيجٌ لم يخالف اصطلاح مذهبه » وإما وقع استعمالٌ لفظة 
الفاسد في الأول والباطل في الثاني على سبيل الاتفاق لا على قصد ترتيب اللفظة على التخصوص به . 


3 الغارية + آر كانه د مكايا 


إعارة الدراهم والدنانير وإجارتهما نفعةٍ 9" التزيين 29 » ثلاثة أوجه © : 

أحدها : نعم ؛ لأن غرضٌ التزيين ©» من المقاصد . 

والقائى 4504 لآنه عرض .يعي : 

والثالث : يصح © الإعارةٌ » لأنه 2 مَبَدَةٌ » ولا يصح © الإجارةٌ لأنه معاوضةٌ 
فيستدعى ع متقومة . 

فإن أبطلناها » ففى طريقة العراق : أنها مضمونةٌ 9 ؛ لأنها إكارة افاسيلة 0 
طريق المراوزة : أنها غيرُ مضمونة ؛ لأنها غيد قابلةٍ للإعارة فهى باطلةٌ . 
الشرط الثاني : أن يكون الانتفاعٌ مستباحا » فلا يجوز إعارةٌ الجواري للاستمتاع , ولا 

:7 و 

للاستخدام إذا كان المستعيرُ غير مَحْرّم » وكانت الجارية فى محل الشهوة . فإن جرى »© 


> والثاني : أنه إنما فعل ذلك لا كان بين الوجهين مغايرةٌ في المذهب أحت أن يكون اللفظ مغاينا ؛ ليكون 

دالا على اختلاف المعنى » وخخصٌ الأول بالفاسد . لأنه في معنى الصحيح » ولذلك كانت مضمونة » 

ولكن أ لم يكن في اصطلاح مذهبه ما يطابق به هذا الاختلاف عدل إلى اصطلاح أبي حنيقة واستعاره ؛ 

ليكون مطابقا لذلك المعنى المطلوب » وبه خرج الجواب . 

)١(‏ في (أ) : (لغرض © . زكافىاذطن: + دائرين هه 

(5) قال في الروضة : « الركن الثالث : المستعار » وله شرطان , أحدهما : كونه منتفعًا به مع بقاءِ عينه » 

كالعبد » والغوب ٠‏ والدابة » والدار » فلا يجوز إعارةٌ الطعام قطعًا » ولا الدراهم والدنانير على الأصح . 
قال الإمام : ويجرى الوجهان في إعارة الحنطة والشعير ونحوهما . ثم السابق إلى الفهم من كلام 

الاضحات:: أن الخلاف فيما إذا أطلق إعارة الدراهم » فأما إذا صرح بالإعارةٍ للتزيين فينبغي أن يُقْطَع 

بالصحة » وبه قطع المتولى ؛ لأنه اتخذ هذه المنفعةٌ مقصودًا وإن ضعف » . انظر : روضة الطالبين : 49 / 


ا 0 
(5) في (1) : ١‏ التزين » . (5) في (أ) : (١‏ تصح ) . 
(7) في (أ) ١:‏ فإنه ) . (0) في () : «١‏ ولا تصح ) . 


(0) وهذا هو الصحيح » كما في الروضة : (5 /؟؛ ) . 


العارية : أركانها » وأحكامها 2300/3 


فهو صحيحٌ ولكنه محظورٌ . 
وكذا تُّكْرَُ استعارةٌ أحدٍ الأبوين للخدمة » وكذا إعارةٌ العبدٍ المسلم من الكافر ». 
وتحرم إعارة الصيد من اتحرم . 
الرابع : ”' صبغة الإعارة (١‏ 


” ولابد فيه © من الإيجاب » وهو قوله : أَعَوتٌ . أو حل » أو ما يُفِيد معناه . 
ويك ١‏ القبول بالفعل ولا ي* يشترط اللفظ كاستباحة الضّيفان فلو قال : أعدتك حماري م 200 
لُعيرني فَرَسَك » فهو إجارةٌ فاسدةٌ غير مضمونة . ولو قال : اغْسِل هذا الثوب » فهو 
استغارة البنانة لجل العدل + » فإن كان الغاسلٌ ممن يعمل بالأجرة » فالظاهد ؛ أنه يستحق 
الأجرةً كما يستحق الحمّامي والحلاق . والتعويلٌ فيه على القرائن . ولهذا ذكر القاضي 
في المعاطاة في البيع وجهين لأجل القرائن . 
أما أحكامها فئثلاثة : 

الأول : الضما 


قال رسول الله يكت : ( العارية مضمونةٌ مؤدّاةٌ © ) » وقال أبو حنيفة . 57 


(0 في (1) : ( الصيغة ) . 

(0) في (1) : فلابد منها ) 

فيه أحرجه أبو داود : (« / ٠4‏ ) كتاب البيوع باب فى تضمين العارية ( ١55ه9,‏ 58ه” , 
15 ) كلهم في هذا المعنى . والترمذي : (* / 05528558 ) )١١(‏ كتاب البيوع (575 ) 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( ه5١١1 1١١55‏ )»2 وابن ماجه : )٠5١() 6١566 80١/50‏ 
كتاب الصدقات ( ه ) باب العارية ( 7١92‏ , 994+ )ء. وأحمد في مسنده : ( 8 / 101 ) 
والحاكم في المستدرك : (/ “47 ) » والبيهقي في معرفة السنن والأثار : ١م‏ / )١949‏ حديث 
رقم : زحدوللءلا5ةالاء ١١9358‏ ) . وراجع : التلخيص الخحبير » #١‏ / !غم - ”8ه ) حديث 


ا فيك 


2/0/3ظ2 العارية 9 أركانها) 4 وأحكامها 


- رحمه اللّه - 27 : إنها غيد مضمونة . ولا خلافٌ أنها مضمونةٌ الردٌ على المستعير . 

ثم في كيفية الضمان ثلاثة أقوال 9© : 

أحدها : [ أنه ] (© يضمن بأقصى قيمتهٍ من يوم الْقَئِض إلى يوم التلَفٍ كضمان 
المغصوب » وعلى هذا يحدث * وكذا المستعارٌُ في يده مضمونًا “ . 

والثاني : أنهُ يُعتبر قيميّه يوم القبض . ظ 

والثالث - هو الأصح - : أنه يُعتبر [ قيمته  ]‏ يوم التلف ؛ إذ في اعتبار يوم 
القبض ما يُوجبُ ضمانٌ الأجزاء المستحقة بالاستعمال » وضمانها غيدُ واجب ؛ لأنها 
تَلِعْتٌ بالإذن ء وفيه وجه بعيد . 

والمستعيو من المستأجر » هل يَضْمَنُ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا 29 ؛ لابتناء يده على يد غير مضمونة . 

والثاني : نعم ؛ نظرًا إليه في نفسه . 

والمستعيرُ من الغاصب يستقر عليه الضمانٌ إذا تَلِفَ العينُ في يده . ولو طولب 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن العاريةة مضمونةٌ » فإذا تلف العينٌ المعارةٌ فى يد المستعير » ضمنها » سواء تلف 
مذهب الحنفية : أن العارية أمانةٌ فلا ضمانَ فيها إن هلكت إلا أن يتعدّى المستعيد » فيضمن قيمتها 

ساعة التعدّي . انظر روضة الطالبين : (؛ / 4١‏ ) مغني المحتاج : (؛ / 7++؟) » نهاية امحتاج : (ه / 

5) . مختصر الطحاوي : )١١5(‏ اللباب في شرح الكتاب : (5/؟١١١)‏ . 

() ذكر في الروضة أنها أوجه . انظر روضة الطالبين : (4 / 4*١‏ ) » مغني المحتاج : (7/ 0074 ) » نهاية 

المحعاج : ره /؟6١)‏ . (5) زيادة من (أ) . 

(1) فى (أ)  :‏ ولذا المستعارة مضموئًا في يده ) . 

(5) زيادة من (1أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأُصح » كما في الروضة : (؛ /؟45) ؛ مغني الخحتاج : (18/1؟) » نهاية امحتاج : (8/5؟1) : 


232'[001/3 


العارية : أركانها » وأحكامها 


بالأجرة ولم يكن استوفى المنفعة بل تلفت تحت يده يَوْجِعُ به (2 على المعير ؟ لأن يده في 
المنفعة ليس يدَ ضمانٍ . وإن (2 كان استوفاه (© ففي الرجوع قولان : 

أحدهما : نعم ؛ للغرور » فإنه لم يَوْض بضمان المنافع . 

والثاني : لا © ؛ تغليبًا للإتنلاف على الغرور . 

وححدٌ © المستعير : كلّ طالب أَخدَّ امال لغرض نفسه من غير استحقاق . فعلى هذا 

جَمَحَتٌ دابةٌ فأ ركبها رايضًا ليِرَوّضَها لهُ» وأرسل وكيلا في شغل له وأركبه دابتة فتَلِفَّت : لا 

ضمان 1 له ©2؛ لأنه 7 ليس آخحدًا © لغرض نفسه . ولو وجد من أعيا في الطريق فأركبه بطريق 
الُِةِ » ففيه نظك من حيث إن الراكب منتفمٌ » ولكن الأظهر © : أن لاضمانَ لأن 9 المالك هو 
المطالث 0١١‏ ل كوبه ؛ ليقترب به 2١١‏ إلى اللّه تبارك وتعالى . 


)0١(‏ في (أ) :( بها ). 0) في (أ) ١:‏ ولو). 
(0) في (أ) « استوفاها ) . (؛) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : ( 4 / *45 ) 5 
(ه) قال الحموى  :‏ قوله : ( وحدٌ المستعير : كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق ) . 
قال المصنف : أورد بعض العلماء على هذا الحد » وقال : هذا الحد ليس بصحيح فإنه يدخل في هذا 
الحد المرتهنٌ والعامل في القراض ؛ فإنهما قبضا العين بمنفعتها من غير استحقاق . 
قلت : حقيقة المنفعة أن ينتفع بها في حالة أخذه » وذلك موجود في المستعير بخلافهما ؛ فإن 
اتتفاعهما بالمال غيد ممكن في الحال وإنها يُوَوّل إليه على تقدير » وأما قوله : ( من غير استحقاق ) فمعناه : 
لا يستحق لمعيه على المستعير سيئًا بالاستعمال بخلافهما . 
() زيادة من (أ) . 0 في (1) : ١‏ لم يأحذ » . 
(8) قال في الروضة : « لو وجد من أعيا في الطريق فأركبه فتلفت الدابةٌ » فالمذهب : أنه يضمن » سواء 
التمس الراكبٌ أو ابتدأه المركب » ومال الإمامُ إلى أنه لا يضمن وجعل الغزالى هذا وجهًا » وزعم أنه 
الأصح ع والمعروف الأول ؛ وهو الصواب ) . انظر روضة الطالبين ) :#/ ”1 ) . 
(9) في (1أ) « فإن ). 0١‏ في (5) : ١‏ الطالب » . 


: قوله : ( به ) : ليس في (1أ)‎ )١١( 


200/3 العارية : أركانها » وأحكامها 


واذادكك امالك مع نفسه رَدِيا » فتلفت الدابة تحتهما ؟ قال الأصحاب () 
على الرديف نصف نصفٌ الضمان . الأَولَى لادب لأ نيان الما 
راكها 4 والرديف ” 00 90 كالضيف الداحل في الدار 

ولو أودعه ويا وقال : إن شه شعت فالبسه عند |الحاجة 4 فهو قبل اللبس وديعة وبعذه 
عارية مله 

الحكم الثاني : التّسلط على الانتفاع 

وهو بقدر التسليط ؛ لأنه (© منتفعٌ بالإذن » فإن تعين جهة المنفعة فلا كلام . 

وذ تعدورة دي" كنا" ذا أعان أرمانء ان بض :قراف اللسزة ع يوك 0 وز أن 
َزْرَعٌ ما ضُرّره مثّل ضررٍ © الحنطة ودونه 29 . ولا يزرع ما ضرره فوقه . وإن أطلق 
فالظاهر 29 : فساده ؛ إذ يترة بين الغراس والبناء والزراعة فهو عَرَدٌ ظاهر . وفيه وجه : 
أنه يضخ + ويتسلط على الكل + .ولو قال الجخ كفوونت تردهان "امن حيك ند 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ولو أركبه مع نفسه » فعلى الرديف نصفٌ الضمان » ورأى الإمامٌ أنه لا شي 
عليه » تشبيهًا بالضيف ) . انظر روضة الطالبين : ١‏ ؛ / “+ ) . 

0) في (1) : ١‏ فالرديف ) . 

(5) في (أ) : ١‏ فإنه ) . 

(8) كلمة : ( مثلا ) : ليست في (أ) . 

(5) كلمة : ( ضرر ) : ليست في (أ) . 

() في (أ) ١:‏ أو دونه ) . 


(0) قال في الروضة : « وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدًا » كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس , 
وكالدابة للركوب والحمل » فهل تصح الإعارة مطلقًا » أم يُشترط بيانُ جهة الانتفاع ؟ وجهان . أصحهما 
عند الإمام , والغزالي : الثاني » وقطع الروياني والبغوي بالأول . قلت : صمح الرافعي في «المحرر) 
الثاني . واللّه أعلم » . انظر روضة الطالبين : (؛ / 0« , ىع : 


(8) أصحهما : الصحة كما في مغني المحتاج : ( ؟ / ١١9‏ ) » نهاية المحتاج : 00 / .1) : 


العارية : أركانها » وأحكامها 3201/3 


فَوَضَّ إلى مشيكته . ولو عينٌ الزراعة » فالظاهر : الجواز 20 » وإن لم يعين المزروع ؛ لأن 
الأكوتفقة تروك ولو تفن العزابك قله انر سن : : 

للك والمكى + الغدا ونا وول :10 لأ ضير النراين اف رباطن ره 
اميت جديدًا أو عتيقًا » إلى أن يندرس أُبْدْ المدفون » فعند ذلك يفعل ما يريد . 

وقبل الاندراس » لو كان له فيه أشجارٌ فله السَمّ بشرط أن لا يظهر الميت . 
وكذلك لو أعار جدارًا ليضع الجارُ عليه جذّْعَه » فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شيئًا ؛ 
إذ لا أجرةً له حتى يُطالبَ به . 

وفى هدمه بأَرشُ النقض تصرفٌ في خاص ملك الجار في الجانب الثاني من الدع . 

فأما إذا أعار أرضًا للبناء والغراس مطلعًا » فله الرجوحٌ » وليس له نقض ملك 
المستعير مجان ع ا اس ا اك امار يتخيّه المالك بين الثلاث 
عمال يق أن يتن بأهزة + أو يتملك البناء: نيه !1 انتم وول أنكة ب«واطيرة 
في التعيين للمالك ترجبكا لجانه » فإنه معي . ولا حي للمستعير إلا أن لا يع ماليته . 


له إذا رهم والبناءٌ بعد لم يُوْهُمْ : جاز للمالك الدخولٌ ولا يتصرف في البناء » ولا 


(1) قال في الروضة : « الثانية : إذا أعار للزراعة لم يكن له البنام ولا الغراسٌ » وإن أعار لأحدهما فله 
الزراعةٌ » وليس له الآخدٍ على الأصح . قلت : حكى صاحبٌ ١‏ المهذب » وغيره وجهًا : أنه لا يجوز 
الزرحٌ إذا استعار للبناء ؛ لأن الزرع يُخى الأرض » بخلاف البناء . والصحيح : الجواز . واللّه أعلم » . 
انظر : روضة الطالبين : ( ؛ / ه48 ) » مغني امحتاج : (779/5) » نهاية المحتاج : ( )١١/ ٠‏ . 


0 في (أ) : ١‏ في الظاهر ) . (0) في (1) : ١‏ بالقيمة 6 . 


1/3ى/2 
وهل يجوز مرَكة انان 09 ؟ فيه خلاف . ووجه الجواز أن حقه يمون 


سي اا ااا ع 0 


وجه المنع : أنه معوّضٌ للَهّدْم إن أراد المعير» هذا إذا كانت الإعارةٌ مطلقةٌ أو مقيدةٌ بالتأبيد . 


العارية : أركانها 4 وأحكامها 


لا ب ون يي ؛ فله ذلك ؛ اتباعًا للشرط » 
ولو اقتصر على قوله أعرت سنةً : يز له النتقض بعده مجانًا » فكان يحتمل أن يُحَمَلٌ 
على طلب الأجرة 111ص 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : فائدة التأقيت جوارٌ القَلْم مجانًا . أما إذا أعار للزراعة 
ورَجَعَ قبل الإدراك 9" » فالمذهب © : أنه يجب * | إبقاؤه إلى الإدراك ١١١.2‏ وليس له قَلْعُ 
الزرع ' "؛ ولكن له أَحذ الأجرة ؛ لأن هذا أقربُ الطرق » بخلاف الغراس في الإجارة / 


6 تنزمًا ) بدون الواو . (كافى :1 االرفة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(7) الأصح : أنه يجوز» كما في الروضة : ( 578/4 ) » مغني لمحتاج : (؟/ 909 » نهاية لمحتاج : (ه/.14) . 
(؟) في (1) : («عن) 

() في الأصل ونسخة ( ب) الاغلبه ]نه والمليت عن 15 


(5) أصح هذين الوجهين الجواز » كما في الروضة : (؛ / 5م؛ ) ؛ مغني المحتاج : 770/15 ) ٠»‏ نهاية 
المحتاج : ره / ١؛١)‏ . 


0) في (15) : «الإذن ). 
(8) انظر روضة الطالبين : ١‏ ؛ / )44١ 41٠١‏ ؛ مغني المحتاج : 7079/57 ) » نهاية اتاج : (5/ )١141١‏ . 
(9) هذه العبارة موجودة بهامش الأصل » ولكنها مطموسة » فنقلتها من (1أ) 


. ما بين القوسين ليس في (أ)» وهو في نسخة أخرى كذا على هامش الأصل‎ )٠١( 


ا 


العارية 5 أركانها 3 وأحكامها 2/05/3ظ12 


المؤقتة » فإنه وإن صَبَرَ بقية المدة افتقر إلى القلع [ بعدها ] (2 . 
وفيه وجه للعراقيين : أنه لا يستيحق الأجرة إلى الإدراك + ووجه لصاحب التقريب : أنه 
مَلْعُ الزرعَ كالغراس » أو لا يقلع الغراسّ كالزرع . وهو من 29 تخريجه وتصرّفه . 


5 -0 و وه 
أحدهما : نعم (6) ؛ وها الخد كه كر 100 


والثاني : لا ؛ لأن © المأذوتَ في الغرس مأذونٌ في القلع » وقد حصل من المأذون 
فيه نميا كنا لو كلقرق الذابة المستععارة أوتفيت 1197 يال كويد 


0 زيادة من (أ) . )١(‏ قوله : « من ) : ليس في (أ) . 
وم قال الحموي : ١‏ قوله فيه أيضًا : ( فرعان : أحدهما : لو بادر المستعيئ وقلع » فهل يلزمه تسوية الحفر » 
فيه وجهان : أحدهما : نعم » ليرد ما أخذ كما أخذ . والثاني » لا ؛ فإن المأذون له في الغراس مأذونٌ له 
في القلع وقد حصل المأذون » فصار كما لو تلفت الدابة المستعارة للركوب ) 

قال المضنف : جعل الشيحٌ الدابةً المستعارة أنه لا يضمنها إذا تلفت » وقد ذكر أولا أن العارية مضمونة 
على إطلاقها » لقوله يلتم : ( العارية مضمونة » وإذا كان كذلك فقد ذكر بعضٌ العلماء أنها إن تلفت 
بآفةِ سماوية كانت مضمونة » وإن تلفت بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن » غير أن الشيخ لم ينقل » 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره مخالفًا لا اختاره أولا من قوله : العارية مضمونة . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكره الشيخ أولا هو امختاد عنده وعند معظم الأصحاب » 
ثم ما ذكره ثانا هو حكايةٌ مذهب ذلك القائل الذي قال : لا يلزمه تسويةٌ الحفر » وذلك محمول على ما 
إذا كانت دابة” قد تلفت في الجهة المأذون فيها » ولعله هو الصحيح عند ذلك . 
(4) وهذا الوجه هذا الأصح . كما في الروضة : (4 /88؛ ) 1 
(5) في (]) (١:‏ لزمه ). 
() في (أ) : «فإن ). 


6 فى (1أ) : «غابت ») » وفى نسخة أخرى : « غانت © ٠‏ كذا عامة: الاضل :+ 
0 وفي 07 مس 


2/0/3 العارية 8 أركانها 4 وأحكامها 


الثاني : إذا حمل السيل ونواة لإنسانٍ إلى ملك غيره » فأنبتت شجرةً » فهل لمالك 
الارض قَلَعْها مجانًا ؟ فيه وجهان ؛ لتعارض الحرمة في (© الجانبين » والأولى (© : ترجيخ 
مالكِ الارض وتسليطه على القلع . 


(0) في (أ) ١:‏ من). 
)١(‏ قال في الروضة : « إذا حمل السيل حباتٍ أو نوّى إلى أرضه » لزمه ردُّها إلى مالكها إن عَرَفه » وإلا 
فيدفعها إلى القاضي . ولو نبتت في أرضه » فوجهان : 

أحدهما : لا يجبر مالكها على قلعها ؛ لأنه غيو متعدٌ . فعلى هذا هو مستعير » فننظر في النابت أهو 
شجرٌ أم زرع ؟ ويكون الحكمٌ على ما سبق . 

وأصحهما : يجبر ؛ لأن المالك لم يأذن » فهو كما لو انتشرت أغصانُ شجرة في هواءٍ دار غيره » فله 
قطعها ) . انظر الروضة : ( ؛ / 44١‏ )» مغني المحتاج : (؟/ ١78‏ ) »ء نهاية المحتاج : (ه/ )١4١‏ . 


العارية : أركانها » وأحكامها 3/#//2 


[و] ‏ أما فصل اختصومة 

فلها ثلاث صور : 

الأول : إذا قال راكث الدابة لمالكها : أعَرتنيها » فقال المالك : بل أجوتّكها » قال 
الشافعي - رضي ال 11 لقن تقلزنا كت واو قال فللكد رار الا رمن 
كالكها ؟ قال : القولُ قول المالك » نصّ عليه في المزارعة © » فاختلف ©» الأصحابُ 
فلل كارش دكاتي احدهها : فولان لتقابل الأصلين » إذ مْكنٌ أن يقال : الأصل وجوبٌ 
الضمان في المنفعة وعدمٌ ما يسقطهاء أو 70 الأصلٌ ”© عند طريان 9 الإذن عدمُ "» الضمان . 

ومنهم ين كوو تمرك وقد رآنا اناري اف الندواني البسن ببعيد وق الاررطن .يعي + 
وهذا الترجيح في مَظِنّة تعارض الأصلين لا بأس به . 

[ التفريع ع ©© الأول : 

إن قلنا : القولُ (© قولُ المالك » فيحلف على نفي الإعارة ولا يتعرض لإثيات الإجارة 
والمسمى ؛ فإنه مُدّع 2١‏ فيهما . ثم إذا حلف : أخذ أقلّ الأمرين من المسمى أو أجرة المثل . 


(0 زيادة من (1أ) . 


(0) انظر : الأم : 18/7؟) » مختصر المزني : 737/5١‏ ) ؛ روضة الطالبين : ( 147/5 ) » مغني امحتاج : 
؟/ عباى 4؟7١)‏ »ء نهاية المحتاج : )١45/ 5١‏ . 


(5) انظر : روضة الطالبين : (؛ / 44١‏ ) » مغني المحتاج : 2578/5 74؟) ء نهاية المحتاج : (/ )١47‏ . 
(8) في () : « واحتلف ) . 

(ه) قال في الروضة : 9 وللأصحاب طريقتان : أحدهما : تقرير النصّينٌ » واختاره القفال ؛ لأن الدوابٌ 
تكثر فيها الإعارة » بخلاف الأرض . وأصحهما عند الجمهور » وبه قال المزنى » والربيع » واأبن سريح : 
نينا قر لأن > أظهرهها + الفول قول المالك 4 أنظر اروضية الطالبيى: 2 :ز 4 447 ) : 

) في (أ) :2«و). ْ 0) في (1) : (١‏ عدم جريان ) . 

(0) في (1) : ١‏ الإذن في عدم ) . (9) زيادة من (أ) . 


. مدعي » وهو نخطأ‎ ١ : )]( في‎ )1١( . القول » : ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ 2٠١9 


2/0/3 العارية : أركانها » وأحكامها 


وقال القاضي والعراقيون (© : إنه يتعوّض للإجارة فيحلف أنه ما أعار © ولكنه 
أب ؛ ليتتظم الكلامٌ لا ليت الإجارة . وذكر العراقيون قولا آخر : أن فائدته إثباتٌ 
المسمي ؟ إظهارًا لفائدته وهو بعيد . < 

أما إذا تكل المالكُ » قال العراقيون : لا يرك على الراكب ؛ لأنه لا يدعي لنفسه حت 
فينبني عليه القضاءٌ بالنكول . قال القاضي : رد » وفائدتة دَفْعُ الغريم 2 , وهو أقربُ من 
القضاء بالنكول . 

فإن قيل : فلو تنازعا قبل مُضِئٌ مدو تتقوّمٌ المنفعة [ فيها ع ©2 ؟ قلنا : القول قول 
الراكب في نفي ما يُذَّعَى عليه من الإجارة للمستقبل . ظ 
[ الصورة ] '" الثانية : أن يقول المالك : بل عَصَيْتَنيها : 

قال المزني 29 : القولٌ قول الراكب © ؛ إذ الأصل عدمٌ * العَضَبٍ ؛ إحسانًا للظن 
بالناس . ثم خالفه أكثر الأصحاب وقالوا : الأصلُّ عدمٌ “ الإذن وبقاءُ حقٌ المالك في 
المنفعة . 

وقيل : ١‏ المذهبان قولان ‏ للشافعي ٠‏ والأوْلَى : القولُ اْخالفٌ للمزني . 
)١(‏ انظر : روضة الطالبين : ( ؛ / 214145 4+8؛؛:) : 
) في (1) انارق 1 
(5) في (أ) : ١‏ الغرم ) . 
(5) زيادة من (أ) . 
(5) زيادة من (أ) . 
() انظر الأم : (/18؟) ء مختصر المزني : 9 / 9ع 4©) » روضة الطالبين : (4 / 445 » 444) . 
0) في (1) : ١‏ المالك ) . 
(8) ما بين القوسين ليس في (أ) : 
(9) في (1) : «المذهب القولان . 


العارية : أركانها وأحكامها 2/1/3 


الثالئة : 


أن يقول الراكب : أكرئتنيها » وغرصّه إسقاطٌ الضمان عند التلف واستحقاق 
الإمساك : فقال المالك : أَعَربّكها . فالقول قول المالك » فإنه يَدَّعِي عليه إجارة 
والأصلٌ © عدمُها . ثم يستفيد بِالحَلِفٍ استحقاقٌ القيمة عند التلف » وجوارٌ الرجوع 
عند القيام . 


2 عد ا 


. في (1أ) : « الأصل ) . بدون الواو‎ 0١ 


5 40 
51 م لم 


© ها© 56 0/6 53 ب © 6ل و هله ماه 9/6 / 2 
لمم ممه 57 حمست و و و 0 


7 


الغصب عدوانٌ 3 محض ع 22 ؛ لقوله يَِتَهٍ : « مَنْ غُْصَبَ 


ذا من أراض طوقه اللَّهُ2©9 من سَيِع أَرَضِين يوم القيامة ») (" . 


4 وهو سببٌ للضمان ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « على ا 
6 1 5 00 
0 فاع م 2ن (2) 210 
6 2 الى ر 0 / 8 
0 يا 34 00 
8 / 5 .0 َُ 9 63 
0 20 


)١(‏ زيادة من (]) . (0) قوله : « الله ) : ليس في (ب) 


(م) أخرجه البخاري بلفظ : « من ظلم قيد شبرمن الأرض طوقه من سبع 
أرضين ) ١ه‏ / )1١١4‏ (45) كتاب المظالم )١١(‏ باب إثم من ظلم شيئًا من 
الأرض ١ه‏ ؟) » وطرفه : ( 5١98‏ ) » ومسلم : (580/5١5()1175-1؟1)‏ 
كتاب المساقاة ( .7 ) باب تمريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ( 151١‏ ؛ 
5 » والترمذي : (4+/0.٠٠١؟4()5١)‏ كتاب الديات ( )١١‏ باب ما جاء 


111 111 |||]||||]|||!||]||]|| !!!لاطا 


فيمن قُتل دون ماله وهو شهيد »)١418(‏ وأحمد في مسنده : 1417/1١‏ - 
) » والبيهقي في معرفة السنن والاثار : (8/ ٠04‏ ) حديث رقم 
.)١١9741191(9‏ وراجع التلخيص الخبير : (/ 7ه ) حديث رقم )١5755(‏ . 


(:) أخرجه أبو داود : ١44 / 8١‏ ) كتاب البيوع باب في تضمين العارية 
١51ه©)‏ . ولفظه: « على اليد ما أخحذت حتى تؤدي ) . والترمذي : ”١‏ / 


1ه )1١(‏ كتاب البيوع (89) باب ما جاء في أن العارية مؤداة (73؟١)‏ 


وقال : حديث حسن صحيح » وابن ماجه : )1١( )6١5 / 1١١‏ كتاب 
الصدقات ( ه ) باب العارية ( 54.٠‏ ) بلفظ : ( حتى تؤديه ) . والبيهقي في 
معرفة السنن والأثار : 9 / 0.+) حديث رقم : )١١538(‏ . وراجع التلخيص 
الحبير : ”١‏ / لاه) حديث رقم : (ا5١١1)‏ 


1111 |1!|!]!|1!|11!!|]||!]| !!!]اط خنخااناا 


|1|||اا!!ا!![طخض|ااااما 


0 


4 4 كويد 0ك 4 2 4 9 4 4 1 4 2 4 5 4 4 يد > 4 0 ”2 0 4 2 
9 5 © 8 6 


23/3 
الباب الأول : في الضمان 
والنظر في ثلاثة أركان : الموجب » والموجب فيه » والواجب . 
الركن الأول : الموجب للضمان 

وهو ثلاثة : التفويت بالمباشرة » أو التسبب » أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير 
استحقاق . ظ 

د أماع () الأول : [ فهو ] 9© المباشرة : وعدّه إيجادٌ علةٍ الَف » كالقتل والأكل 
والإحراق . 

ونعني بالعلة : ما يقال من حيث العادةٌ : إن الهلاك حصّل بها » كما يقال حصل 
بالقتل والأكل والإحراق . 

أما التسبب : فهو إيجادٌ ما يَحْصّلُ الهلاكُ عهده 2 » ولكن بِعِلَةٍ أخرى إذا كان 
السبث مما يُقُصَدُ لتوقع تلك العلة 

فيجب الضمانٌ على المكرَو على إتلاف المال . والإكراةٌ سببٌ . وعلى مَنْ حفر بثرًا 
وك عدراق إفااعراى فند ريد أرهة وجي تون رو كارن غير 
00 فالضمان على المردي » تقديًا للمباشرة على التسبب كما ”* في الممسك مع 
القابل “ في الحر . 

أما في الغند + قتظالتن انسلف ايم © لأنه بالاستالفة غاضت:. 


19 زيادة من (أ) . (0) زيادة من (أ) . 


5 في (أ) : وعنده ) » وفي نسخة أخرى كذا على هامش الأصل . 


(4) في (1) : ١‏ أو عبد لإنسان ») . (0) في (أ) : (رداه). 
(1) قوله : ( فيه ) : ليس في (أ) . (0) قوله : ( فيه ) ليس في (أ) . 


(0) في () : « في الضمان مع المباشر » . 


2]]/3ظ2 الغصب وأحكامه 


والمكره وإن كان مباشرًا » فمباشرثه ضعيفةٌ أنتجها الإكراهُ » فلم يقدم عليه . أما إذا 
رفع حافظ الشيء حتى ضاع لعَدَمِ الحافظٍ بسبب آخر لا يُقُصَدُ برفع الحافظ : فلا ضمان 
عليه » كما إذا فتح رأس ارق فاتفق هيوب ريح بعده فسقط وضاع فلا ضمان ؛ لأنه لا 
َقْصِدُ بفتح رأس ”2 الزفٌ هبوب الريح والضياع به ؛ كما لو بنى دارًا فطيرت الريْح ثوا 
وألقاه في داره فضاع : لا يضمن . 

واكدلك 07 الو كين لذالك عن الماشيةاع اقعانك الاك فيه4:7 و كذلك لو يعم 
صبيًا إلى مَضْيَعَةٍ فاتفق ثم (» سبعٌ فافترسه : فلا ضمان في الكل ؛ إذ لا مباشرةً » ولا يدَ 
ولااتيفث 429 إذاهد السييد 197 با وناو 


نعم لو حمل الصبيئ إلى مَسْبَعَةٍ » أو فتح رأس / الرّقَّ » فشَرَفّت الشمس وذاب 40 فيه ٠.420‏ / ر 
وجهان » لعل الأظهر ”© : وجوبٌ الضمان » فإنه يَقْصِدٌ به ذلك » كما أنا تقول : إذا غصبت 
الأمهات فنتجت الأولاد : حدئت من 21١17‏ ضمانه ؛ لأنه يُنَوقُمُ من إثبات اليد على الأمهات 
ثبوثٌُ اليد على الأولاد» وكذلك لوغصب رَمَكَةَ فأتبعها الهم : ففي دخوله في ضمانه تردد . 


كلمة > ل رآس 10 سيت 11 1 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ ولذلك © ء والمثبت من (]) . 


ركاف الاطل وسكة ويه : « فيه ) » والمثبت من (5أ) . 


(4) في (أ) : (١‏ ثمة ). (5) في (أ) : ( سبب ). 
(5) في (5أ) امنيب 4 ظ 0) في (1أ) : « ذكرنا ) . 
(8) في (5) : «١‏ فذاب ). (9) في (أ) : ١‏ ففيه ) . 


. ذكر النووي أن الأص > وحدوين الضمان إذا فتح رأَسّ الزق وذاب ما فيه من شروق الشمس‎ 0٠١١ 
ولو نقله إلى مسبعة فافترسه سبمٌ » فلا ضمانَ أيضًا » هذا هو‎ ١ : وقال في حمل الصبي إلى مسبعة‎ 
. ) المذهب » والمعروف في كتب الأصحاب » وذكر الغزالي فيه وجهين . وليس بمعروف‎ 
1 )1١+ / انظر : الروضة : ١ه /اه ./ا) ؛ مغني امحتاج : ( 778/5 ) ؛ نهاية المحتاج : ( ه‎ 


03 : « في 4 . 


وأما © رفع القيد عن الحيوان سبب يقصد لإفلات الحيوان » ولكن ينظر : فإن 
كان المقَيِدُ حيوانًا عاقلا » كالعبد » فإذا أَبَىَ : لا 29 ضمان ؛ لأنه مختارٌ » فينقطع 
اليك 9 يفبوعى كنا لاله اطلزة فرق الال لآ يضمن امال ».ولول القواق » 
لم يضمن . 

فأما الحيوان الذي ليس بعاقل » كالطير والبهيمة » فإذا فتح بابٌ القفص » وحل 
رباط البهيمة فضاعت .ء فالمذهبُ الظاهر : أنه إن طار 2 على الاتصال ضمن » وإن كان 9©) 
على الانفصال : لم يَضْمَنْ ؛ إذ يظهر ”2 خوالتُه عند الانفصال على اختيار الحيوان "» وعند 
الاتصال كأنه ثَمَر بالتعخؤض للقيد . 

وقال مالك - رحمه اللّه - : يضمن في ا حالتين » وهو قول الشافعي - رضى اللّه عنه - 
منقدح من حيث المصلحة . 

وقال أبو حنيفة © - رحمه الله - : لا يضمن أصلا » وهو قول للشافعي - رضي 
اللّه عنه - حوالة على الاختيار . والعبد المجنون من قبيل الدابة والطير . 


(0 في (أ) :«أما ). 0 : « فلا ). 
(5) في (1) : «١‏ السبب ) . فى رك كان + 
(0) في (أ) : «١‏ طار). (5) في (1) : ١‏ تظهر ) . 


0) في (1) : ) الاختيار من الحيوان )ا 

(/) مذهب الشافعية : أنه إذا فتح قفصًا عن طائر وهيّجه حتى طار : ضمن . فإن اقتصر على الفتح 
فقط» فطار» فثلاثة أقوال : أظهرها : إن طار فى الحال » ضمن ء وإلا فلا . والثانى : أنه يضمن 
52 


الغلر + 2 المزني : 8١‏ / 48 ) » الروضة : ( ه / ه ) » مغني امحتاج : 578/5 ) » نهاية 
لمحتاج : (ه / ١54‏ ) » القوانين الفقهية : ( 5107*) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (7/ 440 ) . 


6/3ى232 الغعتي :والعكانه 


وفي العبد العاقل ( المقيد الإباق © - أيضًا - » وجه بعيد : أنه يضمن إذا حلّ القيدَ 
عنه "2 » وهو ضعيف ؛ لأنه في معنى الممسك مع المباشر . 
أما إذا فتح رأس ارق فتقاطرت قطراتٌ من المائع إلى أسفل الزق وابتل وسقط : 
وجب الضمان ؛ لأن السقوط بالابتلال » والابتلال بالتقاطو ء والتقاطز بالفتح » وهو 
ولو فتح الزقٌ وفيه سَمْنٌ جامدٌ » قَقََبٍ غيده منه © نارًا حتى ذاب » فققد قيل : لا 
ضمان على واحدٍ » والأصح : أنه يجب الضمانُ على الثاني » لأنه كالمؤدي مع الحافر . 
هذا لقعي السبب وامباشرة » وتمام النظر فيه يذكر 29 في كتاب الجنايات . 
أما إثبات اليد : فهو سببٌ للضمان .ومباشرثه بالغصب ”* في تسببه © في ولد 
الملغخصوب » فإن إثباتَ اليد على الأمٌّ سببٌ للثبوت على الولد ا . الول كمون 
('عندنا لذلك © » خلاقًا لأبي حنيفة © - رحمه اللّه - . فإنه قال : أثبتٌ اليد ولكن 
ول 9كين الماللق: .. والغصبٌ عبارة عن إزالة يد المالك » وليس كذلك 005 


وكينفي: زا الاق 6 () قوله : ( عنه ) : ليس في (أ) . 
(5) قوله : ( منه ) : ليس في (أ) . (4):قنى.:9ت) :3 تذكرة 4 
(5) في (أ) : ( وسببه ) . () في ( ب) : (١‏ كذلك عندنا ) . 


07 مذهب الشافعية : أن إثبات اليد العادية سببٌ للضمان » وينقسم إلى مباشرة بأن يغصب الشيء 
فيأخذ من يد مالكه , وإلى التسبب . وهو في الأولاد وسائر الزوائد ؛ لأن إثبات اليد على الأصول سبتٌ 
لإثباتها على الفروع » فيكون ولد المغصوب وزوائده مغصوبة فيكون الضمان في الجميع . 

ومذهب الحخنفية : أن الضمان في المفصوب ققط » أما زوائدٌ المغصوب وفروعه فهى أمانةٌ في يد 
الغاصب إثباتٌ اليد على مال الغير على وجه يُزِيلُ يد امالك . ويدٌ المالك ما كانت ثابتة على زوائد 
المغصوب وفروعه حتى يزيلها الغاصب » ومن ثم فلا ضمان على الغاصب في هلاك الزوائد والفروع إلا 
أن يتعدى » أو يطلبها مالكها فيمنعها منه ؛ لأنه بالمنع صار غاصبًا . انظر روضة الطالبين : 7/٠ ١‏ ) 
اللباب في شرح الكتاب : )١48 2١44/50‏ 5 


(0) في (أ) :«يزل ). 


أن امود إذا جحد [ الوديعة ع (© لم يزل يد امالك » بل 7 كان زائلا "© قبله . 

وكذلك إذا طولب بولدٍ المغصوب فجحد : ضمن » وإن لم يتضمن جحوده زوال 
يد المالك » إذ لم يكن قط في ملكه © . 

ثم إثباتُ اليد : في المنقول بالنقل » إلا في موضع واحد » وهو أنه لو أزعج المالك 
عن دابته فُركبها » أو عن فراشه وجلس عليه : فهو ضامن ؛ ؛ لانه غاية الاستيلاء . 
وقيل : إنه لا يضمن ما لم يَنْقِل . 

أما العقار : فيِضْمَنُ بالغصب ©© عند إثبات اليد عليه عندنا » خلافًا لأبي 
حنيفة © » فإن قيل : فما حَدٌ الغصب فى العقار ؟ قلنا : له ركنان : 

الأول 0 إننات الغاصب يذه » وذلك لا يحصل إلا بالدخحول في العقار . 

والآخر : إزالة يد المالك » وذلك يحصل يإزعاجه » فإن أَرْعَجَ ولم يَدَحْلُ : لا 00 
يضمن . وإن دخل ولم يزعج ؛ فإن قصد النظارة © أو © الزيارة : لم 20 يضمن , 
وإن 2١0‏ قصد الاستيلاء : صار 29 الدار في يدهما » فهو غاصبٌ نصف الدار . 


. ) كانت زائلة‎ ١ : زيادة من (]أ) . (0) في (1أ)‎ )١( 

6 في (أ) » وفي نسخة أخرى : « يده » كذا على هامش الأصل . 

(:) كلمة : « بالغصب ) : ليست في (أ) . 

(5) مذهب الشافعية : أن العقار مضمونٌ بالغصب عند إثبات اليد عليه » فإذا هلك وجب الضمانٌ على غاصبه . 
ومذهب الحنفية : أنه إذا عُصِب عقارٌ فهلك في يد الغاصب » فلا ضمان عليه » وذلك في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد : يضمن . انظر الروضة : ( /48) ؛ مغني المحتاج : ( 7715/5 ) 4 
نهاية المحتاج : (ه )١١١159/‏ ؛ مختصر الطحاوي : )١١8(‏ ؛ اللباب في شرح الكتاب : (؟59/5١)‏ . 


() في (]) : (أحدهما). و7 في زا لالم 
(0) فى (1) : ١‏ النضارة ) . (9) في (أ) :١٠و).‏ 
0١‏ في (أ) :«فلا ). )1١١(‏ في (ب) :(«فإن ). 


.) في (1أ) : « صارت‎ 0١ 


3 !بجت ات ا وه 0 أ أت دم الففتية و اليكابن: 


ولو كان الداخل ضعيفًا » والمالك قويًا : لم يكن غاصبًا وإن قصد ؛ لأن مالا يمكن 
لا يُتصِوّرُ قَضْدّهِ » وإنما هو حديثٌ نفس ووسوسة . 

وإن 27 كان المالك غائبًا وقصد : ضصَّمِنَ » وإن كان يقدر على الانتزاع من يده 
.كما إذا سلب قَلَنْسُوةَ مَلِكُ : فإنه غاصب » وإنما ذلك قَدُدُهِ على إزالة الغصب . وفى 

فإن قيل : © فلو أَنتَتْ يدّ على يد الغاصب وتلف فيها ؟ قلنا : كيف ما كان » 
فالمالك ©© بالخيار إن شاء ضئّن الغاصب » وإن شاء ضَّمّن من أَحَدَ من الغاصب وإن 
كان جاهلا ؛ لأن الجهلّ لا ينتهض © عذرًا في نفي © الضمان » وقد وُجِدَ إثباثُ اليد 
على آل القير وى غير إذة: الاللقه و دولكق قرار العبنافدعك القاضيت إن كانع 00 )اتات 
اليد في وضعها يد " أمانة » كيَدٍ المرتهن ويد 29 المستأجر والوكيل والمودع » وإن 9) 
كان ”2 يدّ ضمانٍ فالقرارٌ عليه » كيد العارية والسّْم والشراء . 

وقال العراقيون : يد المرتهن والمستأجر ها هنا كيد العارية ؛ لأن لهم غرضًا في 
أيديهم بخلاف المودع والوكيل بغير مجغل » والأؤلى الطريقة الأولى . 

نعم » تردد الشيخ أبو محمد في يد ا لتّهب ؛ لأنه 21 وإن لم تكن يد الضمان فهو ' 
د 1 تام ١1١‏ وهوويد الملكك )2 


ع 


إلا أنا إذا ضمئّاهم بأقصي القيم 2 » وكانت القيمة زائدةً في يد الغاصب 
0١‏ في (أ) (١:‏ فإن). 0) في (ب) «١:‏ فإن ). 
(0) في (1) : ١‏ المالك ») . (4:) في () : ١‏ ينهض ) . 
(5) قوله : « نفي © : ليس في (أ) . (5) في (أ) : «١‏ كان ). 
0) كلمة : « يد » : ليست في (أ) . (8) قوله : « ويد » : ليس في () . 
(9) في ( ب) : ١‏ فإن ). ٠١‏ في (أ) ١:‏ كانت ). 
0ن في رل : «دلأنها . 10) في (أ) : ١‏ فهو يد المالك ) . 


095) في رب) : ١‏ القيمة ) . 


ونقص 22 قبل أخذ الأجر 29 » فالزيادةٌ لا يطالب بها إلا الغاصبٌ . 

ثم مهما [ رجع ] 29 طولب بالأصل وهو 29 مَنْ عليه القرار » فهو الغرض » 
وإن 29 طولب غيرُه رَجِعَ على 2 من عليه القرار . 

فإن قيل : فلو أتلف الآخِذْ من الغاصب ؟ قلنا : القرار عليه أبدًا » إلا إذا غره 
الغاصتُ » وقدَّم الطعامَ إليه للضيافة فأكل ©" » ففيه قولان : 

أخذهيا 29+ النظن إلى :#باشرته: . 

والثاني : بل القرار على الغاصب ؛ لأنه غاب . 

ولو قدّمه إلى امالك وغرّه فأكله ؟ فقولان مرتبان 29 . وأولى بأن يُحَال على 
المالك » حتى ذكر الأصحابُ ترددًا فيما إذا أودع امالك فتلف / تحت يده » وأنه 0 
هل يَسْقُط الضمانُ ؟ 


أا/٠٠.ه‎ 


ولو قال للمالك : افْيّلُ هذا العبدَ فإنه لى » فَقَتَلَ سقط الضمانُ عن الغاصب » لأنه 


1 ونقضت ») . ) في (1) : « الآخر) . 
59 زيادة من (١أ)‏ . (54) قوله : ( وهو ) : ليس في (15) : 
(5) في (أ) : «١‏ فإن ). (5) في (1) : ١‏ عليه ) . 


0 في (أ):) وأكل ) . 

المحتاج : (ه / /ا١١‏ ) . 

(9) قال في الروضة : « قُدّم المغصوب إلى ملكه , فأكله جاهلا بالحال » فإن قلنا في التقديم إلى الأجنبي : 
القرار على الغاصب ٠‏ لم يبرأ من الضمان » وإلا فيبرأ » وربما نصر العراقيون الأول . ونقل الإمام عن 
الأصحاب أن البراءة هنا أولى من الاستقرار على الأكل » . انظر روضة الطالبين : )١١ /٠(‏ » مغنى 
المحتاج : (5/١8؟)‏ » نهاية المجتاج : ره / /ا١1)‏ . 


. ) وفي (1أ) : ( أنه‎ ٠ ) قوله : « وأنه » : ليس في ( ب‎ 0٠١9 


2300/3 الغصب وأحكامه 


لا غرور مع تحريم القتل بخلاف الضيافة . 

ولو قال : أَعيِق » فأَعْمَقَ ؟ ففيه ثلاثة أوجه : 

ادها أنه لا يكند الشق 4 لأنه تسد بيت جدهة ال كلقع قيزر 07 ترك وق خلا 
ما إذا رأى عبدًا في ظَلْمَةِ فظن © [ أنه ] © للغير » فقال : أنت حد» فإنه ينفذ ؛ لأنه 
غير معذور () . 

والثاني 0 :ينفيل العتى و لا بطالت الغاضدت عَم ؛ لأنه نفذ عتقّه في ملكه فلا 
يعن الور 

والثالث : أنه ينفذ العتىٌ 20 ويطالب بالغرم ؛ لكونه غير © معذور . 

أما إذا زوّج الجارية من المالك غرورًا © فاستولدها : نفذ الاستيلاد قطعًا ؛ لأنه فِغْلٌ 
وق ضوقت ملك ظ 


ومنهم من شبب أيضًا فيه بخلاف . 


.) وهو‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

() في الأصل ونسخة ( ب) : « ظنه ) » والمنبت من (]أ) . 

5 زيادة من (أ) . 

(4) في (أ) وفي نسخة أخرى : « مغرور » » كذا في هامش الأصل . 


() وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/؟١)‏ ؛ مغني المحتاج : 58٠١/5‏ ) » نهاية 
المحتاج : وه / مه ) . 


(5) كلمة : ١‏ العتق ) : ليست في (أ) . 
0) قوله : « غير ) : ليس في (أ) . 


0 في (5) : « غررًا 4 . 


الركن الثاني 
[ في ] 27 الموجب فيه » وهو الأموال » وينقسم إلى المنفعة والعين . 
أما العين : فينقسم إلى الحيوان وغيره : 


أما الحيوان ( : فالعبد مضمونٌ عند الغضب والإتلاف بكمال قيمته » وإن زاد 
على أعلى الدَّيّات » خلاًا لأبي حنيفة . 

وجرا العبد من قيمته عند قطع أطرافه » كجراح الحدٌ من ديته في القول المنصوص ' 

وعلى هذا إذا قطع الغاصبٌ يَدَ عبدٍ فنقص © من قيمته ثلثاه : لزمته الزيادةٌ ؛ لأنه 
فات تحت يده فيجب 2 السدسٌ بحكم الغصب ء والنصفٌ بحكم الجناية » فيلزمه 90 كت 
إلا أرش النقصان على [ هذاع 9 المذهب 2١07‏ , لأن التقدير خاصيئُه الجنايةٌ . 


. )( زيادة من‎ )١( 
قوله : ( أما الحيوان: فالعبد عندنا مضمون بالغصب والإتلاف بكمال القيمة وإن زادت على أعلى‎ )١١ 
) الديات خلاًا لأبى حنيفة‎ 

أقول : مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن العبد مضمونٌ في الغصب بكمال قيمته ما بلغت 
سواء» ولكن فى الغصوب خاصة إذا مات فى يده » وإنما خالفنا فى الجناية على العبد » فعندنا إذا قتل 
رجلّ حد عبِدَ غيره ضمنه القاتل بكمال قيمته وإن زادت على دية الحر» فعند أبى حنيفة : إذا بلغت ديةٌ حة نقصت 
منها عشرةٌ دراهم » فقول الشيخ : إن العبد عندنا مضمونٌ بالعٌصب والإتلاف بكمال قيمته وإن زادت على أعلى 
الديات خلاقًا لأبى حنيفة غلط على أبي حنيفة ووهجٌ عليه في العبد المضمون في الغصب كما فصلناه . 
(5) انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟١١)‏ . مغني النحتاج : 578١/5‏ -١8؟)»‏ نهاية انمتاج : (ه/155) . 
(:) في الآصل : « نقص » » ولمثبت من (أ) (٠2‏ ب) . (5) في ( ب) : ( فتجب ) . 
() في (أ) ٠‏ (ب):( فلزمه ) . 0) في (أ) :2و). 
(0) في (أ) ١:‏ ولو). (9) زيادة من (أ) . 


. )١١9/٠( : نهاية المحتاج‎ » )١8١/5( : مغني امحتاج‎ ») ١١ / انظر روضة الطالبين : ( ه‎ ٠١ 


ولذلك نقول : المشتري (2 إذا قطع يَدَي العبد المبيع » لا نجعله قابضًا كمال العبد ؛ 
لأن خاصية © الجناية لا يتعدّى إلى البيع . 
أما سائر الحيوانات : فِالمتبِعُ فيها التقصانٌ » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : في 
عين القرس :والبقر .ري قيمنه © 4 وهو تحكم . 
أن اللماواض ونوك «تعتول دعوم درت . 
أما الخمر : فلا يَضْمَنُ عندنا لا للذمّئ ولا للمسلم . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - © : يضمن للذّمّي . 
وكذا الخنزيك والملاهي أيضًا - غير مضمونة ؛ فإنّ تكسيرها واجبٌ . 
نعم » لا يتبع "© بيوت أهل الذمة » ولكن إذا أظهروها كسرناها . 
واختلفوا في حدّ الكسر المشروع . فقيل : إنه لا مرق أصلًا ؛ إذ فيه إتلافُ 
الحشب» ولكن يرخص 22 » وهو غاية المبالغة . 
وقيل : إنه يكفي أن يفصل » بحيث لا يمكن استعماله في حرم , ولا يكفي قطعٌ الور بالإجماع . 


وقيل إنه يرد إلى حد يفتقر [ إلى ] © من يرده إلى الهيئة امحرمة إلى استئناف 
الفبعة التن يقتقر إلبهآ الغدئ الضضعة :: وهذا هو الأقصد + كذا القرل:ق سر الصضليب.. 


. » في () : « للمشتري ) . ْ (0) في (1) : « خاصيته‎ )١ 
. ) القيمة‎ ١ : )1( في‎ )( 
. مذهب الشافعية : أن الخمر والخنزير » لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي‎ )4( 

ومذهب الخحنفية : أن الخمر والخنزير لا يضمنان للمسلم » وإن استهلك المسلمُ خمرًا لذمي أو خنزيرًا 
له ضمن قيمتهما . انظر روضة الطالبين : ( ه / ١7‏ ) » مغني انحتاج : (؟ / ١85‏ ) » نهاية احتاج : 
(5/ 107 ) ء مختصر الطحاوي : ( ١1١9‏ ) »ء اللباب في شرح الكتاب : (؟ / )١4501١48‏ . 


(5) في ( با ) : ( تتبع ) . 
(7) في (1) : « يجب الترخيض ) » وفي ( ببس ) : ( ترخيض ) . 0) زيادة من (أ) . 


201/3 


الغعتصب وأحكامه 
أما المنفعة ('© : فيضمن بالتفويت والفوات تحت اليد العادية . و لكن ] 29 من 

العبد وسائر الأمؤال » والمكاتب والمستولدة ملحق 29 فى ضمان العين » والمنفعة بِالقِنٌ ! . 
وأما (؟) منفعة اليِضع فلا يضمن © باليد إنما يضمن بالإتلااف . 


7 1 َ 
وأما منفعة بَدَّنِ الحر » إن استخدمه إنسان : ضمنه » وإن حبسه وعطله » فوجهان ؛ 


1 قال الحموي : (١‏ قوله : ( أما المنفعة فتضمن بالتفويت والفوات تحت اليد العادية من العبد وسائر 
الأموال ) إلى آخره قال المصنف : ١‏ ذكر الشيخ أن العدوانٌ في الحد لا حاجة إليه على الإطلاق » فإنه لو 
أودع إنسانٌ إنسانًا ثوبًا » ثم إن المودع استعمل الثوبّ على اعتقادٍ منه أنه ثوبٌ نفسه ثم بَانَ أنه الثوبُ 
المودّحٌ : ضمنه ضمانَ الغصب » وإن كان لم يحصل فيه العدوانُ » وإن الذي ذكره وهو غير أثم 
بالاتفاق » وإنما حدٌّ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بطريق التعدي » إذا ثبت هذا فاليدٌ العادية تطلق 
تارةٌ على الفعل المحرم » وتارة على الفعل المباح » وإذا كان كذلك كان مرادٌه بذلك وقوعه عليها مأخوذا 
من التعدية من حالة إلى حالة قال الله تعالى  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 ولا شك بأن المستوفي غير آثم لما لا يخفى » فإن قيل : ما ذكره الشيخ هو حدٌ الغصب » 
واستعمال ذلك في المباح ويقع بطريق امجاز » واستعمال الحدٌ في العدوان بمعنى الإثم حقيقة فلا يصح ما 
هذا شأنهُ أن يكون حدًا . قلت : وإذا كان كذلك إلا أنه لم يرد بالحد الحقيقي الجامع المانع الذي يدخل 
فيه ما لابد منه ويخرج عنه مالا عنه بِدَّ » أراد به الذي يعم غالب الصور دون جميعها ويلحق به ما بقي 
أما عاما . 

قيل : فما الفائدة في قوله : « تحت اليد ومعلوم أنه لو حصل ذلك يإزعاج السلطان وخرج صاحبٌ 
اليد منها حصل الغصب » وإن كانت الدار لم تدخل نحت يده حقيقة . قلت : اليد تطلق على معنيين : 
احدهما» سكن كيده عنققة نوه هلجد القص: ادتيكرق عنم قدر »يكن ان مكنه أن 
تتصرف فيها إذا خرج مالكّها ولا يقدر مالك الدار على دفعه » ويكون هذا كقوله تعالى : ف( والسمواتٌ 
مطوياتٌ بيمينه » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال . وعلى هذا يرد إشكال على حد العقار حيث قال : 
ووله ركنان : أحدهما : إثبات الغاصب يده » وذلك يحصل بإزعاجه فإن أزعج ولم يدحل لم يضمن » 
وإن دخل ولم يزعج بأن قصد الزيادة واقتصاره » وإن قصد الاستيلاءَ صارت الدار في يدهما وهو غاصبٌ 
نصف الدار إلى آخره » وهو محمول على غير السلطان » وجوابه قد ذكرناه » . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 0) في (1) ع( ب) : ١‏ تلتحق ) . 


(4) في (1) : ١‏ أما » بدون الواو . (0) في (1أ) : ١‏ تضمن ) . 


20/3 الففرين وابشكائية 


أحدهما : بلي ؛ للتفويت . والثاني : لا 22 ؛ لأنه فات تحت يدٍ ال المحبوس . 
وغلى .هذا يبتي ما إذا أورة الإجارة على غينة قم لم اتقطة وله ستعيله ؟ 

إن قلنا بالمبس يضمن » فتستقر 29 الأجرةٌ » وإلا فلا . 

وكذلك لو استأجر خخرًا فهل له إجارته ؟ . 

إن قلنا : لا يدخحل نحت يده فلا » وإن قلنا : يضمن بالحبس لدخوله تحت يده 
فيصحٌ 27 الإجارة . 

ولو لبس ثوبًا وغرمٌ أرش نقص البلى 29 » فهل يندرج تحته أجرةٌ المثل ؟ وجهان "2 . 
وكذا لو غصب عبدًا فاصطاد فهو لمولاه » فهل يسقط به أجرة منفعته لحصوله له ؟ وجهان 29 © , 

وفي ضمان منفعةٍ الكلب المغصوب وجهان © . 

ولو اصطاد بكلب مغصوب » فالصيد للمالك على أحد الوجهين 29 . 


عا علا عند 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : 0 / )١4‏ » مغني المحتاج : ( 5 / 785 ) » نهاية 
اتاج : ١ه‏ / )1١1١‏ . 

(5) في ( ب ) : (١‏ فيستقر ) . (0) في (1) : ١‏ فتصح ) . 

(5) في (أ) : 3 اللبس © . 

(ه) الأصح من هذين الوجهين : أنه تجب أجرةٌ المثل بالإضافة إلى أرش النقص ء كما في الروضة : (ه / 
5)ء مغنى امحتاج : (85/5؟) نهاية المحتاج : ( 1١1١/5‏ ) . 

(5) في (1) : « فوجهان ) . 

(0) أصح هذين الوجهين : أنه لا تسقط أجرة منفعته » كما في مغني المحتاج : 1/5 25؟١)‏ » نهاية 
امحتاج : ره / )107١‏ . 

(8) قال في الروضة : « ومنها منفعة الكلب » فمن غصب كلب صيدٍ أو حراسةٍ لزمه رده مع مؤنةالرد إن كان له 
مؤنة . وهل تلزمه أجرة منفعته ؟ وجهان ؛ بناءً على جواز إجارته ) . انظر روضة الطالبين : (ه / )١١6‏ . 
(5) أصح هذين الوجهين : أن الصيدَ للغاصب وليس للمالك » كما في الروضة : 9ه )١١/‏ » مغني 
المحتاج : ١‏ / ١8؟)‏ »ء نهاية المحتاج : ره / 707١‏ ). 


الركن الثالث 

[ في ] 7" الواجب ٠‏ وينقسم إلى ادل والقيمة : 

أما المثل : فواجبٌ في كل ما هو من ذَُوَات المثل (© . 

وقيل في عدّه : إنه كل موزونٍ أو مَكيلٍ » وهو باطل بالمعجونات والمعروضات على النار . 

وقان + إناكن قري الوزن والكئل يجوز السَلّمُ فيه » ويجوز بيع بعضه ببعض » 
وهذا يَحْوْحُ منه العنبُ والُطبٌ » وإخراجه عن الْْلِيّات بعيدٌ . 

ويدخل فيه ” صَنجَاتٌ الميزان " » والملاعق المتساوية في الصنعة الموزونة وليست مثليّة . 

والصحيح 9 : أنه الذي تتماثل أجزاؤه في القيمة والمنفعة من حيث الذاثٌ لا من 

وفي الكليات ست سات : 

الأولى : إذا أغورٌ المْلّ رجعنا إلى القيمة » فإن © كانت القيمةٌ قد اختلفت في مدة 
بقاء العين المغصوبة وبعدها » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الواجب أُقْصَى قيمةٍ المغصوب من يوم الغصب إلى [ يوم ] 9 التّلَف ؛ 
لأنّا عجزنا عن المثل » فصار كأن لا مِثْلَ له » ويْدِجَمُ "© إلى قيمة المغصوب . 


والثاني : أنا نوجب قيمةً المثل ؛ لأنه الواجبُ » فيراتمى أقصى لقم من وقت تَلَفٍ 


. ) زيادة من (أ) . ) في (1) : « الأمثال‎ 1١ 
. ) في (ب) : « صِبح الموازين‎ )5 


(4) الأصح من كل هذا : أن المثل هو كل مقدر بالوزن والكيل مع جواز السلم فيه . انظر الروضة : 
(ه/ هدء ؟١)‏ »ع مغني المحتاج : ( ؟ / ١8؟)‏ »ء نهاية المحتاج : (ه/١5١1١)‏ . 


(5) في (ب) ١:‏ وإن ). : 59) زيادة من (أ) . 


(0) في (1) : « فيرجع ) . وفي ( ب ) : ( فنرجع ) . 


يي ل يس الي امه 


المغصوب إلى [ وقت ] 22 إعواز المثل . 
والثالث (" : أنه يُوْعَى أقصى القيمة من وقت الغصب إلى الإعواز » وقيل : إلى 


وقت الطلب . 
الثانية : إذا غرمَ القيمة ثم قَدَرَ على المثل » ففي ردٌ القيمة وجهان / : 0/0 


أحدهما : لا © ؛ إذ قد تم القضاءٌ بِالبدّل » فصار كالصّوْم فى الكفارة . 

الثالثة : إذا أتلف مثليًا فظفر به امالك في غير ذلك المكان : © لم يطالبه بالمثل ؛ 
لأن مثلّه هو ما يُوَدى فى ذلك المكان © ولكن إذا © تعذَّر ذلك » فيغرم فى الحال القيمةً 
بالحيلولة إلى أن يتيسّر الرجوحٌ إلى ذلك المكان » بخلاف ما إذا مضى زمانٌ فإنّ إعادةً 
الزمان الماضى غيه ممكن فاكتفينا بما ليس مثلا . 

وذَكر الشيخ أبو محمد وجهًا : أنه يطالب بالمثل عند اختلاف المكان » إلا إذا لم 
ا 0ل" 

وذكر الشيخ أبو على وجهًا : أنه إن كان © القيمةٌ مثله أو أل » فله المطالبةٌ » وإن 


والدراهم والدنانير مثلية 4 فيخرج على الوجه 0 1 


. زيادة من (]أ)‎ )١( 


)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/ ٠١‏ ) » مغني المحتاج : ١89 / ١‏ ) » نهاية 
المحتاج : ره / )١54 21١‏ . 


(*) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (ه/ ١؟)ء‏ مغني المحتاج : (؟ / ١88‏ ) : 


(5) ما بين القوسين ليس في (أ) . (05) قوله : « إذا ) : ليس في (أ) . 
(5) في (ب) ١:‏ يكن ). 0) زيادة من (أ) . 


() في (1أ) ١:‏ كانت © . (9) في (1أ) : ١‏ الأوجه » . 


ولو عَصَبَ فى (2 بلدةٍ وأتلف 227 في بلدة » فظفر به في ثالث © » وقلنا : لا 
يطالب بالمثل » فله أن يطالب بقيمة أي بلدةٍ شاء من بلدتي 29 الغصب والإتلاف » 
0 
االو 0 00 ل 0 
تكون 20 معاوضة » فإن لم يقل ذلك فليقبتٌ للمستحق فسخ ؛ لتعذّر الاستيفاء . 

الرابعة : إذا كسر أنية نه قيمثيها عشروق . ووزنها عشد » فالنقرة من ذوات الأمثال ع 

أعدلهما ©© : أن الوزن مُقَابِلُ بمثله » والصنعةٌ بقيمتها من غير جنس الآأنية ؛ 
حذرًا 29 عن الربا . 

وفيه وجه : أنه لا يَُالَى بالمقابلة بجنسه » فيكون البعضُ في مقابلة الصنعة » كما 
لو أفرد الصنعة بالإتلاف . 

الخامسة : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل » ففي تكليفه ذلك وجهان 2 . 

السادسة : لو اتخذ من الحنطة دقيقًا » وقلنا : لا مثل للدقيق » أو من الرطب تمًا » 


09 21 امن 0) في (أ) : ١‏ فتلف ). 
(0) في (أ) ١:‏ ثالثة ) . (9) في () : ١‏ بلدي ») . 
(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ) . (5) في (ب) “ليكوت 4 


(0) ذكر في الروضة أنهم أربعةٌ أوجه » وأن أصحها : أنه يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه » 
ولا يلزم من ذلك الربا . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 575 ) مغني اتاج : (5/ 585-1781) . 


وم في ربع : «أحدهماعء. 0 () في (أ) : «١‏ حذارًا ) . 


. أصح هذين الوجهين : أنه لا يكلف ذلك » كما في الروضة : (ه /5؟)» مغني اناج : (؟/185)‎ )٠١( 


ففي طريقة العراق : أنه يلزمه الحنطةٌ والتمدٍ ؛ لأن امل أقربُ . 

والأؤلى (2 : أن يُخيّر بين المثل والقيمة ؛ لأنه قوثٌ كلاهما (© فأشبة ما لو اتخذ 
من الثِلي 27 مثليًا ؛ كالشّيْرج من الشمسم » فإنه يتخير بين المثلين . 

القسم الثاني : المتقومات 47 : 

وفيه [ اربع ] 20 مسائل : 

الأول :*:إذا ابق" العيد اللعضوث اولي العاضييت 90" وتيف جز تيان ين “نيرال 
ب اا ل مم ا و ين 
واستردادٌ القيمة » وما دام العبد قائمًا لا يصح الإبراعٌ عن هذه القيمة » ولا يُجْبِْ المالكُ 
علق أغيلة القيسية :انها ابسن ع عنة . 

وهل يَعْرَمُ قيمة المنفعة والزوائدٍ الحاصلة بعد الضمان ؟ 


)١(‏ قال في الروضة : « إذا د كر لسري د كو ا ل بره 
ومتقومًا فيهما . الحال الأول : كمن غصب رُطبًا وقلنا : إنه متقوم فصار ترا » ثم تلف عنده » فوجهان : 
أحدهما - وبه قطع العراقيون - يضمن مثل التمر ؛ لأنه أقربُ إلى الحق » وأشبههما وبه قطع البغوي : إن 
كان الرطبُ أكثرٌ قيمة » لزمه قيمته ؛ لئلا تَضِيعَ الزيادةٌ » وإن كان العم أكثر أو استويا لزمه المثل » واخختار الغزالى أنه 
يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب ) . انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / 4؟١)‏ » مغني المحتاج : (787/5) . 
5) في ( ب ) : ( كليهما ) . 0 في (أ) : ١‏ المثل ) . 
(5) في (1أ) : ١‏ المقومات ) . (5) زيادة من( أ) . 
الو ال 00 : 
الغاصت | العبك 3 إذا حضر بدفعه قيمته 00 

ومذهب الخحنفية : أن الغاصبّ يتملك العبدَ إذا حضر » إن كان دفع قيمته للمالك » ولا سبيلَ 
للمالك عليه » إلا أن امالك بالخيار بين رد القيمة إلى الغاصب وارتجاع العبد المغصوب أو الاحتفاظ بالقيمة 
مع تملك الغاصب ولعو رو 3 افص الطكاري : )1١118(‏ »ء اللباب في شرح 
الكتاب . 


200/3 


إن كان الغاصث هو الذي عيّبه فى شغله : غَرمَ 29 » وإن هرب العبدٌ فوجهان , 
وهو تردد في أن علائقٌ الغصب هل تنقطع في الحال بالضمان ؟ 

ولو عاك الغية فهل: للقاضية حيس العبة إلى أن 52 20 القيمة ؟ 

قال القاضي : له ذلك » وأسند (© إلى نص 9 الشافعي © - رضي الله عنه - في 

وكذالك 0© قال المقعرف ]ذا اشترع "© شرق0 فاسذا يعيش اليم إلى أن ثره 
علة التسور م واقينا بكرو اما لاهن . 

تال ميض الأصحاتي 4 القول اقول اماللقة + 31 لاض هده الدلنك:. 

وقال المحققون : بل القول 9 قول الغاصب ؛ فإنه 20 ربما صَدَّقَ » فتخليدٌ الحبس 
عله 0115 حيو مك ونان خلك القاصيك بعلن للقي فد قلأتي نك اللالك 
العايق:20717 بالفنجة + أن الع قاقد ب قيس قل وفص القينة 6 والاصع: أن اله 
ذلك 1ن ند ريصي الول ال 1017م 


أما إذا تنازعا فى مقدار القيمة » فالقول قول الغاصب قطعًا (9 © ؛ لأن الأصلّ براءةٌ الذمة . 


. ب)‎ ١ في (أ)ء (ب) :( غرمه ) . (6) قوله : « إليه ) : ليس في‎ )١( 
+ وأسنده ) . 4 قوله :انض 116 ليش فنأ‎ ١ : )]( في‎ )0( 
. )١84/50( : مغنى امحتاج‎ » )١5 / (ه5) انظر روضة الطالبين : ( ه‎ 


(5) في (أ) : « ولذلك © . 


00 قوله : « إذا اشترى »© : ليس في (ب) . (0) في ( ب) : ( بشراء ) . 
(9) قوله : « القول ») : ليس في (أ) . نوالا 
)١١‏ قوله : « أبدًا » : ليس في (أ) : )١١(‏ قوله : « الغاصب » : ليس في (أ) . 


16) في (1) : «١‏ للرجوع ) . )١5(‏ قوله : « قطعًا ) : ليس في (أ) . 


00/3ط الغصب وأحكامه 


فإن أقام المالك شهودًا على الصفات دون القيمة : لم يَجَدْ للممَوّمِين الاعتمادٌ على 
الوصف فى التقويم ؛ لأن المشاهدة هي المعافة للقيهة > ظ 

نعم » لو أبعد الغاصبُ في التقليل , فيِطالّبُ بأن يترقّى إلى أقلَّ درجة محتملة 
هذه 27 الصفات . وإن قال كل واحد منهما : لا ندري القيمةً » فلا تُسمع دعوى المالك 
ما لم يُعَينٌ » ” ولا يِمينَ على الغاصب ما لم يعين " » وإن 27 قال الغاصب : هو مائةٌ : 
فأقام المالك شاهدًا أنه فوق المائة » ولم يُعَيْنُوا : قلت الشهادةٌ فى وجوب الزيادة على 
المائة » وقيل : إنه لا تقبل . 

الثالثة : إذا تنازعا فى عيب فى أصل اللقة . 

فالقول قول الغاصب : إذ الأصل عدمٌ السّلامة » وقيل : لا بل الظاهد هو السلامة . 

ولو اختلفا فى صنعة العبد » فالقول قول الغاصب . 

وقل اتجل القول قرول :الاللك) لأنه أعرف بالسعفة :وهو تسن . 

الرابعة : إذا تنازعا فى الثوب الذي على العبد المغصوب : 

فالقول قول الغاصب ؛ لأن العبدّ وما عليه في يده » فإذا قال : هو لى لم تَرّلْ يدهٌ إلا بيئنة . 


(0) في (أ) : ١‏ لهذه ). 
(؟) ما بين القوسين : ليس في ( ب) . 


في (1) «١:‏ فإن ). 


10013 


الباب الثاني 
في الطوارئ على المغصوب ١‏ في نقصانٍ أو زيادة © أو تصرّف 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الأول : في النقصان 


وفيه مسائل [ أربع ] (© : 

الأول : إذا غَضَبٍ شيًا يساوي عشرةٌ فعادت قيمته إلى درهم فردٌ العَينّ : لم يلزمه» ١‏ 
التقصانُ » خلاقًا لأبى ثور ؛ لأن الغائت هو / رغباتٌ الفارس » ولم يَفْتٌ من العين شيم . 

3 ا الذاسع 3 

وإن تلف بعد أن عاد إلى درهم ؛ لزمه قيمتّه عشرةً إن كان من ذوات القيمة ”© , 
وإلا فيشتري مثله بدرهم . 

ل ا الف سي و 0 
موا ا اليا ل اللي يا 
فات غرم بحساب أقصى اليم ٠‏ [ ف )ا فد هذا حك الفوات والتفويت 8 

ولو جنى على ثوب فمرّقه خِرًَا : لم تمْلِكِ الخرق عندنا » ولكن يرد ما بقي مع 
أؤش النقص » ليس للمالك سواء . 

وقال أبو حنيفة 9 - رحمه الله - 8 الفاسسته هلك انذاق :6 ورشتمن الكل : 


0 : « من زيادة أو نقصان ) . 09 زيادة من (أ) : 

0 في (1أ) : ( القيم ») . (؟) زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) . 

(5) في (1) : ١‏ ويردهما ) . 0 زيادة من (أ)» (ب) . 

() مذهب الشافعية : أن من غصب ثويًا فمزقه قِطَعَا أو خرَقًا » فإنه لا يملك هذه الخرق » ولكن عليه رد 


ما بقى من الثوب مع أرش نقصانه » وليس للمالك أن يجبره على أن يأخذ بقايا الثوب ويعطيه قيمتّه . 
ومذهب الحنفية : أن من حَرَقَ الثوب حرا كثيرا يطل عامة منفعته » مُلّكه » ويضمن جميعَ قيمته للمالك » 
وإن كان الخرقٌ يسيدا كان صاحبه بالخيار بين أَخَذِه وأخذ أرش نقصانه أو تركه وأخذ قيمته صحيحًا . 
انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / 1717201757 ) مغني المحتاج : 57 )١88/‏ » مختصر الطحاوي : »)١١9(‏ 
اللباب في شرح الكتاب : (؟ / ١4١‏ 


1|003 الغصب وأحكامه 


هذا إذا كانت الجناية واقعة . فلو بِلّ الحنطة حتى استمكن العفنٌ السّاري منه : 

قال الشافعي (© - رحمه الله - : يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل » أو يأخذ 
الحنطة المبلولة » ويُغْومه الأَوْشٌ » وهو خلاف قياس الشافعى - رضى اللّه عنه - ؛ إذ 
البلولة لها قيمةٌ على [ كل ] 20 حال وهو ”2 عينٌ ملك المالك فليتعين © له . 

فخرج ايودي ليان قلا القع وهو : أنه ليس له إلا الأوشٌُ . 


ومَنْ قر النص "© وه بأله نقصانٌ لا موقفٌ لآخره حتى يضبط » وطَرَدَ هذا فيما 
لو اتخذ الحلّوةَ 9 من الدقيق والسمن والفانيذ . 


1١‏ انظر : الأم : وم / دوع » روضة الطالبين : ١ه‏ /7) » مغني امحتاج : ( ؟ /7887) نهاية 
المحتاج : ره / ه/ا1ا) 5 
(5) زيادة من (أ) . (5) في (ب) ١:‏ وهي ) . 
(؟) في (أ) : (١‏ فيتعين ) . (©) في (ب) : ١‏ وخرج ). 
(5) قال في الروضة : ١‏ الضرب الثاني : ماله سرايةٌ . لا يزال يسري إلى الهلاك الكلي » كما لو يل 
الحنطةٌ وتمكن فيها العف الساري ء أو انخذ منها هريسة أو غصب سمبًا وتمرا ودقيثًا وتمله عصيدةٌ , وفيه 
نصوص وطرق مختلفة تجمعها أربعةٌ أقوال منصوصة : 

ع 7 9 ع 

اظهرها عند العراقيين : يجعل كالهالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة . 

والثانى : يرده مع أرش النقص 4 وليس للمالك إلا ذلك 4 واختاره الإمام والبغوي 5 

والثالث : يتخير امالك بين موجب القولين » واختاره الشيخ أبو محمد والمسعودي ٠‏ 

والرابع : يتسخير الغاصب بين أن يمسكه ويغرمه » وبين أن يرده مع أرش النقص . 


قلت : رجح الرافعي في الحرر » الأول أيضًا . واللّه أعلم » . انظر الروضة : (ه /+)» مغني 
المحتاج : ١26/5‏ ) » نهاية المحتاج : (ه / ه/ا١1)‏ . 


(0) في نسخة أخرى : ١‏ النصِّينٌ » كذا على هامش الأصل . 


(8) في (أ) : «الحلاوة » . 


وتردد الشيخ أبو محمد في اسل والاستسقاء في العبد من حيث إنه لا وقوف له 

أما إذا طحن الحنطةً فلا وجه إلا ١‏ الردٌ للدقيق © » فإن ليس بإهلاك وإن كان 
يُمَصِم هَدَة الادخار . ٠‏ 

هذا فى غير العبد . أما العبدُ فيضمن الغاصبُ جملتّه بأقصى قيمته » تلف أو أتلف . 

وإن قطع إحدى يَديْهِ : غرم أكثر الأمرَيْن من أرش النقص ”© أو مقدار اليد » إن 
قلنا : إن ©© أطرافٌ العبد مقدرةٌ » والزيادةٌ على المقدّر 9» للفوات تحت يده . 

ولو سقطت يده بآفةِ سماوية » فالأصح : أنه لا يضمن المقَّرَ ؛ لأن التقدير خاصيتةُ الجناية . 

الاب عوط ا و اند يتخيّدُ فيطالب القاطع 

فإن زاد المقدار » فهل يطالب الغاصب بتلك الزيادة ؟ فيه وجهان 29 منشؤهما 7" : 
أنه وجب بجناية ولكن من غيره فى يده . 

ولو قُطِعَتُ يد العبد قصاصًا أو في حَدٌ » فهو من حيث إنه مهدّرٌ يضاهي السقوط 
بافة » ومن حيث إنه قطعٌ يضاهي الجناية : ففى لزوم المقدر على الغاصب تردّد . 

لو قتِلَ العبدٌ قثل قصاص » فاستوفى السيدٌ القصاصٌ : لم ب يَئْقّ له على الغاصب 


. ) النقصان‎ ١ : )1( في (1) : « رد الدقيق ») . () في‎ )١( 
. ) المقدار‎ «١ : )1( قوله : « إن ) : ليس في (أ) . (4) في‎ )5( 
: (ه) قوله : « أو ») : ليس في (أ)‎ 

(1) الأصح من هذين الوجهين : أنه يطالب » كما في الروضة : (ه/78) . 


0) في (أ) »(ب) ١:‏ منشوه ) . (0) في (1) : ١‏ من » بدون الواو . 


مطالبةٌ بقيمته © » وإن كان قيمةٌ العبد القاتل أقلّ ؛ لأنه بالاستيفاء كأنه استردٌ » فهو فى 
حقّ الغاصب كالاسة واد :. 

ولو كان تعلّق برقبةٍ © العبد مال » فهو في حقٌّ مستحق امال كالموت ؛ حتى لا 
يجب على السّيد الفداءُ ” بأن قتل قاتله © ؛ لأن غرضٌ القصاص يَعُمٌ أعراض المالية . 
[ وهل له أن يعفو على غير مال ؟ ب يثتى على القولين في موجب العمد ] 9 . 

المسألة الثانية : إذا نقص العبدٌ ؛ بأن جنى جناية استحق عليها القصاصٌ فقيل : 
كان للسيكعظالية القاضين» بأقضى تقرييه 420 4 الأنه مرق وعفارة: حت ولاه 

ولو تعلق الأرشٌ برقبته » فيغرم الغاصبٌ للمجنِئٌ عليه أَرشٌ الجناية » كما يغرمه 0© 
المالك إذا منء منع البيع 4 وكأن الغاصبت مان . 


فإن مات العبدُ في يده بعد الجناية : يغرم 9 للمالك قيمته » وللمجنئ عليه 
لأرش » فإن سلّم القيمة أولا كان للمجني عليه أذ القيمة 9© من المالك ؛ ل 
عبد تعلّقَ برقبته حقّه ثم إذا أخذه امجن عليه رجع المالكُ بما أخذه على الغاصب ؛ لأنه 
لم يُسلّم له . 

المسألة الثالثة : إذا نقل التراب من أرض امالك » وتّلف الترابٌُ فهو من ذوات 
الأمكال نوات © كان باقيًا »» فله أن يطالبه بالردٌ وتسوية الحمّر » فإن أبي المالك لم يكن 
للغاصب '١‏ أن ينقل "١‏ الترات إلى ملكه بغير إذنه » فإنه تصرفٌ في ملكه » إلا إذا 


. ) بقيمة العبد » . (0) في (1أ) : ( برقبته‎ ١ : )( في‎ )١( 
. ماين الفرسين * لعن :10 (:) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ 
4 القيمة ) . رالا يعر‎ ١ : في (أ)‎ )5( 

0 في (أ) : فيغرم ) . (8) في (أ) : «الأرش © . 


(9) في (1) : «١‏ فإن ). 0١١‏ في (1) ١:‏ نقل ) . 
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كان يتضكر بالتراب بكونه في ملكه أو في شارع يخاف أن يَتعثّرَ به غيوه ويضمن » فله 
أن يرد إلى ملكه ١‏ إن لم يَجِدَ "© مكانًا أخر . 
ع ل 0 5-1 "© الحفرَ بقلع أحجار كانت له فيه 29 » أنه 
يلزمه التسوية » ثم ذكروا طريقين © 
00 
افع نهو ينه كيك :00 ونان ندا روبعل قا يد والقاقي :يلي ا لآن السيوية كما 
كان ممكىٌ ع والبناء يختلف , 
والطريقة الثانية : الفرق تغليطا على الغاصب في مطالبته بالأرش بعُدّوانه © . 
أما إذا حفر بثرًا في داره » فللغاصب طمها © ؛ لأنه في عَهْدة الضمان لو تردّى 
فيها ©© إنسانٌ » فلو قال المالك : أبرأتك عن الضمان » فهل ينزل ذلك منزلة الرضا 
بالحفر ابتداءٌ فيه (2 فى سقوط الضمان ؟ وجهان : 


)١(‏ قوله : ( إن لم يجد ) : مكرر في (أ) . (0) في (أ) :( حدث). 

(5) في (1) : (١‏ فيها ) . 

ا لاسو بي عر أ كود تا ري 
و سيو ا 
مدفونة فنقلها : أنه يلزمه التسوية . فقيل قولان فيهما » وقيل بتقرير النصين » والفرق ضعيف . وكلام 
الغزالي يوهم ظاهده حلاف ما ذكرناه » فلَيِتَأولُ على ما يَينّاه ؛ . انظر : روضة الطالبين : 4١/5‏ ) . 

(0 في (أ) : أن هذا » . وفي نسخة أخرى : ١‏ أن هذا » » كذا على هامش الأصل . 

(3) في (أ) : ١‏ كتلف ). 0) في (1) : ( لعدوانه ) . 

(0) في (أ) «١:‏ طمٌّه ). (9) في (1) : فيه ) . 


, )1( قوله : ( فيه ) : ليس في‎ )٠١( 


فإن قلنا : نعم » فليس له طَمُّها 2 . وإلا فله ذلك ؛ نفيًا (© للعهدة . 

المشالة الرابعة + ]ذا لخي" القا ميف اميت 2 وليه فال تف 

فإن سقط ذلك العضو بآفةٍ [ سماوية ] (" فلا يلزمه شيم ؛ لأن القيمةٌ تزيد به © ولا 
ينقص . وكذا إذا كان سميئًا سمنًا مُفْرِطا » فنقص بَعْصُّه وزادت به قيمثّه : لم يلزمه شيءٌ . 

وإن أخذ زيثًا وأغلاه 7 حتى رذَّه / إلى نصفه » ولم تَنْمَصُ قيمتُه : يلزمه مثل ما ١.١/ب‏ 
نقص ؛ لأن له مثلا بخلاف السمن .. [ 

ولو © أغلى العصيرٌ حتى نقص وزنه وزادثُ قيميّه » فيجب مثلٌ ما فات . 

وقال ابن سريج : لا يجب ”2 ؛ لأن الفائتٌ هو المائيةٌ 9 التى لا قيمةً لها ببخلاف 
الزيت » فإن جميع أجزائه متقوّمةٌ . 

ولومُزِلت الجارية ثم عادت سمينةً » أو نسيت الصنعةً » ثم عادت ” وتعلم أو تذكر © 


)١(‏ في (1) : « طمه). 

. قوله : « نفيًا ) : ليس في (أ)‎ )١( 

9) زيادة من (أ) . 

(5) قوله : « به ) : ليس في ( ب) . 

(0) في (1) : « فأغلاه ) . () في (أ) : « وإذا ) . 

() قال في الروضة : « ولو غصب عصيرًا فأغلاه » فطريقان : أحدهما : أنه كالزيت فيضمن مثلّ العصير 
الذاهب إذا لم تَنْقُص قيمثه على الأصح . 


وأصحهما : لا ء فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته ؛ لأن الذاهب مائيتُه » والذاهب 
من الزيت زيثٌ . ويجري الخلاف في العصير إذا صار خلا ونقصت عيئُه دون قيمته » . انظر روضة 
الطالبين : ١‏ ه / 4١‏ ) » مغني المحتاج : 1.0/50 ) » نهاية المحتاج : ( ١79/5‏ ) : 
)0١‏ فى (أ) : «الاية ) . 


(9) في (أ) : ١‏ وتعلمت وتذكرت ) . 


ففي وجوب ضمانٍ ما فات وجهان ”2 . 

الحهنا أنة و يجب »© وإنما الغائك 55 جديك . 

والثاني 4 أنه وين 3:09 الأديرة كما أحد: 

وفى التذكر أولى بأن ينجبر 9 ؛ لأنه عاد ما كان بالتذكر » بخلاف السمن , 
وكذا لو كسر الحلّى ثم أعاد مثل تيك © الصنعةٍ » فعلى الخلاف . 

ولو أعاد صنعةٌ أخرى لا ينجبر وإن كان أرفع ما كان » حتى لو غصب ثُقرَةٌ قيمثّها 
درهء » واتخذ منه عَلْيًا قيمثُه عشرةٌ » وجب رد اللي ولا يتقوّمُ له صنعةً ؛ لأنه متعدٌ 
بدو نيالك أن لظردف غلى: الكبير واعوالرة إل اكات 

فإن 0 زه نقص بكشره قيمةٌ الُفْرة : غرم النقصانَ فلا يغرم نقصانٌ الكسر؛ فإنه مجبرٌ عليه » 
ولو "كسر 2 بنفسه دون إجبار وواسيس ا ا 


معني 2 اله اليه مقا 'المتصي باتك ليطا له لوق ورف تجدارت :د 


(1) ذكر النووي أن الوجه الأول هو الأصح » إذا هزلت الجارية ثم عادت سمينة . 
أما إذا نسيت الصنعة ثم تذكرت أو تعلمت »ء فالوجه الثاني : هو الأصح . 
لي ل 
)١(‏ قوله : « أنه » : ليس في (أ) . 
5 في (أ) : ( يجبر ) . 
(4) في () : ( يتخير ) . 
(0) في (1) : ١‏ تلك ) . 
5) في (5) : ١‏ كان ). 


0) في () : ( كسره ) . 


1006/13 الغصب وأحكامه 


0 ا ا ا 
والثاني : أنه يسترد الخل وازش النقصان إن نقص قيمة الخل من () العصير ) وهذا اعدل 00 
ومثل هذا الخلاف جار في البيضة إذا تفوِحَتٌ » والَذْرُ إذا تعن وصار © رَدعَا ‏ 

والأصل الاكتفاءٌ بالزرع والمّوخ ؛ لأنه استحاله فى عين ملكه . 
1 2 ِ 7 9 كِ 5 
ولو غصب خخمرًا فتخلل في يده , أو جلْدَ مَيِتَةٍِ فدَبّغه » ففى الجلد والخل ثلاثة 
أوجه : الأصح : أنه للمغصوب منه . ظ 
والثانى : أنه للغاصب ؛ إذا حدثت الاليةٌ بفعله . 
والثالث : أن الجلدَ للمغصوب منه » فإنُ اختصاصّه به كان محترفًا بخلاف 
الي 151 


3 كا 


(0) في (أ) :(عن). 


2 )١50/5( : ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : (ه / 44 » 40 ) مغني المحتاج‎ )١( 
. )١8١ 18٠١ / نهاية المحتاج : ره‎ 


5) في (أ) : ١‏ فصار) . 


(4) في (1أ) : « الخمر ) . 


100/3 
الفصل الثانى : فى الزيادة 
الأول : زيادةٌ الأثر : كما إذا ء غصب حنطد فطحنها ء أو نُقْرَةَ فصاغها , أو ثوب 
فقصّره أو خاطه ». أو طِنّا فضربه لبا : فلا يملك الغاصبُ بشيء من ذلك . 
وقال أبو حنيفة © - رحمه اللّه - : إذا أبطل أكثر منافعه ملكه » ثم لا يصير 
الغاصث شريكا بسبب الصنعة ؛ لأنه عدوانٌ لا قيمةً له فهو للمالك » وللمالك أن يجبره 
على إعادته إلى ما كان إن أمكن [ ذلك ] 20 , أو تغريمه 2 أَرْشٌ النقصان إن نقص 


الثانية 0 : زيادة العين » بأن غصب ثوبًا قيمّه عشرة وصَبَعْه بصِيغ من عنده 


ا 
ومذهب الحنفية : أن العين المغصوبة إذا تغيرت بفعل الغاصب حتى زال اسمُها وأعظم منافعها » زال 
ملك المغصوب منه عنها » ومَلّكها الغاصبٌ » وضمنها . 
انظر : روضة الطالبين : (ه / 45 152) » مغني النمحتاج : (5/ )١5١‏ » نهاية اتاج : ( ه / )2 
اللباب في شرح الكتاب : )١4١/5(‏ : 
(0) زيادة من (]أ) . 0 في () :«تغريم ). 
(4) قال الحموي : (قوله : ( الثانية : زيادة العين» فإذا غصب ثوبًا قيمته عشرةٌ وصَبَْهِ يصْبعْ من عنده قيمته عشرة ) 
قال : فإن كان الثوب يساوي عشرين : فهو منهماء وإن وجدنا زبونا ي؛ يشتريه بثلا'ثين : فهو بينهما ) » وإن بِيِعَ بخمسة 
عشر اي لل ار 0 د ممه له مرا ا 
أقول : الوهم في هذا الفصل في قوله : ( وهكذا التفصيل إذا طيرت الريح ثوبًا وألقته في إجانة 
صباغ ) فإن هذا الإطلاق غلط ؛ إذ من جملة التفصيل المذكور في فى الغصب ما إذا نة نقص بالصبغ ولم يُشتر 
إلا بثمانية 4 فإن الغاصبّ يغرم لصاحب الثوب درهمين ولا 5958 أن الأمر ليس كذلك في ال 
الريح ) فإنما مرادٌه بالتفصيل في حالة الزيادة والتساوي والتسوية بين المسألتين فهما دون حالة النقصان » إذ 


لا و ب بو ا وو حو ين ا 


11003 الغعصب و أحكانة 


قيمثه عشرةٌ » فإن كان الثوبُ يساوي عشرين : فهو بينهما » فيباع بعشرين ويأخذ كل . 
واحدٍ عشرةً » وإن وُجِدَ رَبُونٌ © اشترى (© بثلاثين : صرف إلى كل واحدٍ خمسة 
عشر » ولم يكن الصّبِعُ كالخياطة » فإن الخياطة عينٌ العدوان » والصبغ عينٌ مملوكةٌ . 

وإن كان د يُشترى بخمسة عشر » فلصاحب ”© الثوب عشرةً » وللغاصب خمسةٌ , 
والنقصانٌ محسوبٌ على ظ على الصبغ » فإنه تابعٌ . 

ولو” لم يُشَْرَ إلا بعشرة : فالكل لصاحب الثوب ا إلا بشمانية : عَرِمَ 
الغاصبٌ درهمين . 

وهكذا ©© التفصيل فيما لو طيّر الريح ثوبًا وألقاه في إجانة صَبَاعْ . 

وكذلك إذا عْصَبٍ الصبمٌ من إنسانٍ والثوبت من إنسان » فإن أَْرَ العدوان لا 
يظهرفي إبطال الملك من عين الصبغ وهو عينٌ ماله . 

هذا كله إذا كان الفصل غير ممكن . فإن قبل الصبعٌ الفصل فللغاصب أن يَمْصِلَه 
كما له أن يَقْلَعَ غراسّه وزَّرْعَه » وإن كان يُوْدي إلى نقصان الثوب » ولكن يَفْصِلُ ويَعْرمُ 
رك النتقصانء فإن امتنع الغاصبٌ فللمالك أن يجبره على الفصل . ويُعَدِمَه 29 أَرشّ 
نقصان الثوب » كما في الغرس ”© , ونقل العراقيون © عن ابن سريج : أنه لا يُجَبر ؛ 
الويمي اوح ار و اي ؛ لأن الصبعٌ 

يضيع بالفصل » فإن كان لا يضيع» يُجبرء إلا إذا ظهر : في الثوب نقصانٌ لا يفي الصبعٌ 


0 في (أ) : ( إن وجَد زبوثًا » . 0) في (أ) : ١‏ يشتري ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « لصاحب » » والمثبت من (1) . 

(4) في (ب) (١:‏ فلو). (0) في (أ) : «١‏ وكذا). 

() في (1) : ( ويغرم ) . 0) في (أ) 9 الغراس 16 

(8) انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ /8: ) » مغني انحتاج : 5/ )١97 0751١‏ » نهاية المحتاج : (ه / 184) . 


المفصول به فهو أيضًا ضياع . 
فروع [ أربعة ] '' : 

أحدها : أن بَيِعَ الثوب دون الصبغ والصبغ دون الثوب فيه وجهان 7" , 
#ارنيق اقل رين لاتّة لها » إلا بأن يُشترى لها مم ؛ لأنه لا يمكن الانتفا 
باسنهنا دود 0 
ا 500 2 

ولو أراد الغاصبُ بيعَ الصبغ ‏ ول اشر للك مان مع التونيد 1 رصان : 

أحدهنا :ني > لأنهنا شزيكان .قلا ينترقان 09 

والغاني : لا © ؛ لأنه مُتَعَدٌ بصِبِغِه » فلا يملك الإجبار . 

الثالث : لو قال الغاصب : وُهِبْتٌ الصَّبِعْ من المالك » فهل يُجْبَوُ على القبول ؟ 
فيه 9» وجهان (© مطلقان فى طريقة العراق . ووجه الإجبار : التبعية كما في تَغْل الدابة 
المردودة بعهب قديم » إذا كان النعل للمشتري » والوجه أن يفصل » فإن كان الصبعٌ 


(0 زيادة من (أ) . 


(0) الأصح من هذين الوجهين : المنع » كما في الروضة : 5١/٠5‏ ) ؛ مغني المحتاج : 797/57 ) 3 
نهاية امحتاج : ( ه / )١88‏ . 


0) في (1) : ١‏ تعطل ) . (5) في ( ب) : ١‏ فُرقان » . 
(ه) وهذا الوجه هو الأأصح كما في الروضة : (ه / .١ه‏ ) » مغني المحتاج : (555/7) » نهاية امحتاج : (/185) . 
(5) قوله : « فيه ) : ليس في ١‏ ب) . 


(0) أصح هذين الوجهين : أنه لا يجبر » كما في الروضة : ( 44/5 ) 1 


معقودًا "© لا يمكن فَصّله فيُجبر (" أو قبل المَضًا من غيرٍ نقصانٍ © ظاهر في الصبخغ 
والثوب فلا يجبر على القبول ؛ إذ لا ضرورة للغاصب في التمليك . 

وإن © كان يَقْمَل الفصلّ / ويَنْقّصُ قيميُه وقلنا : إنه يُجْبّر على الفصل فعند هذا له 7١٠/أ‏ 
ضرورة في التمليك » فينقدح وجهان » ووجه الفرق بينه وبين النعل مع الاشتراك في نوع 
فوؤر 4 نف نهد . 

الرابع : لو قال المغصوبٌ منه : أَبْدّل قيمة الصبغ وأتملكه عليك ؛ كما يفعل مُعِيدُ 
الأرظ يعرانن المستعين الم مكل )اميه 4 لأنه قاد ها هناك [تجباره على لصنل 
مجانًا » أو على البيع » وبيعٌ الثوب سهلٌ بخلاف العقار . 

المسألة الثالئة ؛ إذا غصب أرضّا وبنى فيها أو زرع اركري العا 
الصبغ القابلٍ للفضل » وقد ذكرناه . 

[ المسألة ] 20 الرابعة : فى الخلّط , إذا خلط الزيتٌ المغصوب بزيت هو ملكه . 

نص الشافعي © - رضي اللّه عنه - ” يُشِيدُ على “ أنه هَلَْك في حق المغصوب 

م و َه ع 

فيه ؛ إذ قال : للغاصب أن يُسَلْمَ إليه "© مثلّ حقّه من أي موضوع شاء » وقياسٌ مذهيه : 
أن يتعينّ فيما خَلَطُه به وأن يصيرا شريكين ؛ إذ ليس امالك بأن يُمَدّرَ هلاكٌ زيته بأولى من 


. قوله : « فيجبر) : ليس في (أ) »(ب)‎ )7١( . ) مقصودًا‎ «١ : )1( في‎ )١ 
. في الأصل ونسخة ( ب) : « النقصان ) والمثبت من (5أ)‎ )*( 

(5) في (أ) «١:‏ فإن ). (5) في ( ب ) ١:‏ تكن ) 

() زيادة من (أ) . 


0) انظر الأم : 35/82 ) ؛ مختصر المزني : (* / 45 ) » روضة الطالبين : (ه / ١ه‏ ) », مغني ‏ 
المحتاج : ( ؟/؟9؟) » نهاية المحتاج : ( ه / )١85 - 18٠8‏ . 


(0) في (أ) : «١‏ مشيرًا إلى ) . (9) قوله : « إليه » : ليس في (أ) . 


.) ب) : (النص‎ (٠ في (أ)‎ 0٠١١ 


فمن الأصحاب من قدّر النصّ وقال : ١‏ الزيثٌ إذا اختلط بالزيت © انقلب » وهذا 
تفلك العاف برطي اللهنضتة.. 

والإشكال قائمم ؛ إذا الخلط من الجانبين » فَلِم كان الهالك ملك المغصوب منه ؟ 

ومنهم من خخرّج قولا على القياس وطرَدٌ قولين . 

ومنهم من قطع بأنه لو خلط ممثله فهما شريكان . ولو خلط بالأجود أو الأردأ ؛ 
فقولان 0) . 

فإن سَلَّم ما هو الأردأ فله الردٌ » وإن سلّم ما هو أجودٌ فعليه القبول . 

وإن © قلنا : يبقى ملكه ء فلو خلطه بالمثل : قَسِمَ بينهما . 

وإن خلط مكيلةً قيمثُها درهمٌ بمكيلةٍ قيمثّها درهمان : فتباع المكيلتان ويقسم 
[ بينهما ] © على نسبة الملك . 

فلو قال المالك : آأخدُ ثلثى مكيلة عن حقى » فنص الشافعي - رضي الله عنه - : 
المنع © ؛ لأنه ربا . 


0 في (أ) : « الزائب إذا اختلط بالزائب » ء كذا على هامش الأصل . 
)١١‏ قال فى الروضة : « إذا خلط المغصوب بغيره فقد يتعذر التمييز بينهما » وقد لا . وإذا تعذر فقد يكون 
ذلك الغيه من جنسه » وقد لا . فإن كان كالزيت بالزيت » والحنطة » ُظِرَ : فإن خَلَطه بأجود من 
المغصوب أو مئله أو أردا منه » فالمذهب النص : أنه كالهالك حتى يتمكن الغاصبٌ من أن يعطيه قَدْرَ حمّه 
من غير الخلوط . وقيل : قولان : أحدهما : هذا . والثاني : يشتركان في المخلوط » ويرجع في قدر حقه 
من نفس المخلوط . وقيل : إن خلط بالمثل اشتركا » وإلا فكالهالك ») . 

انظر الروضة : (ه / ١ه‏ ) » مغني المحتاج : (؟ / ؟5١)‏ » نهاية انحتاج : ( ه / )185:18٠‏ . 
5) في رب) : « فإن ). (4) زيادة من ( ب ) 


(5) انظر : روضة الطالبين : ( ه / ١ه‏ لاه ) . 


100/3ظ2 الغصب وأحكامه 


ونقل البويطي : الجواز 9 » وكأنه (© أسقط بعضٌ حمّه » وسمح عليه بصفة الجود 
فروع : 

أحدها : خلط الدقيق كخلطٍ الزيت . 

الثاني : خليط الزيت بجنس آخر كالشّيرجٍ » فيه طريقان (© : منهم من قطع بأنه 
كالهالك » ومنهم من طرد الخلااف . 

الثالث : خلط ماء الورد بالماء » فإن بطلت رائحمُه : فإهلاك » وإلا فهو خلطٌ بغير الجنس . 

الرايع : خلط الحنطة © البيضاء بالحمراء © » أو السمسم بالكتان : فعليه التمييدٌ : 
وإ تعت” فيه أنه عرد و00 

المسألة الخامسة : في التركيب : فإذا غصب سَاجَةَ » وأدرجها في بناية : نرع © , 
وهُدِم عليه بناؤه » خلافا لأ ضيه 5 


. » ه/ ١ه .“#ه) . (0) في ( ب) : « فكأنه‎ ١ : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
قال في الروضة : « خلط المغصوب بغير الجنس » كزيت بشَّيْرَج أو دُهْن جوز » أو دقيق حنطة بدقيق‎ )5( 
شعير : فالمغصوب هالكُ لبطلان فائدةٍ خاصيته » بخلاف الجيد بالرديء . وقيل : هو على الخلاف‎ 
. ) السابق» واحتيار المتولي الشركة هناك وهنا » . انظر روضة الطالبين : ١ه / 7ه‎ 
. الحمراء بالبيضاء ) . (5) زيادة من ( ب)‎ ١ : في (أ)‎ )4( 
في (ب) : ( نرعت ). ش ظ‎ )1( 
مذهب الشافعية أن من غصب خشبة وأدخلها في بناءٍ أو بنى عليها فإنه لا يملكها » بل عليه نَدِعها‎ )0( 
. وردّها إلى مالكها‎ 

ومذهب الحنفية : أن من غصب خشبةٌ وأدخلها في بناءٍ قيميّه أكثد من قيمتها زال ملك مالكها عنها , 
ولزم الغاصبّ قيمتّها » ولا يقلعها للمالك ؛ لأن في القلع ضررًا ظاهرًا للغاصب من غير فائدةٍ تعود على 
المالك الذي ينجبر ضرره بالضمان . انظر روضة الطالبين : ( ه / 6ه . مه) » مغني انحتاج : ( ؟ / 

“9م نهاية التتاج : ( ه / 1896 ) » اللباب في شرح الكتاب : )١47/5(‏ 5 


1110103 


ولو غصب لوحا وأدرجها © في سفينة فكمثل . إلا إذا كان فيه حيوانٌ محترم 
أو مال لغير الغاصب ء وأدّى نزعُه إلى فواته » فيغرم الغاصبُ القيمةً في الحال ؛ للحيلولة : 
ويَُخدِ نه إلى أن يُنتهى إلى الساحل . وإن 7" لم يكن فيه إلا مال الغاصب فوجهان : 
أحدهما : لا يبالى به » فإنه متعلٌ » ولذلك نخسره في مؤنة الردٌّ مالاء وهذا كمؤنة الرد . 
والثاني : أنه يؤخر (2 ؛ لأن مالة محترمٌ في غير محل العدوان » بخلاف البناء على 
السَاجةٍ فإنه عدوانٌ » بخلاف © مونة الردٌ » فإنه سعي في الخروج عن الواجب . 
أما إذا » غصب خَيْطا وخاط به جوج حيوانٍ محترم » وخيفٌ من النزع © 
الهلا قله بحت إلا القيمة ..وكل يوان عمل لذ ذو كل كقة ديو فحت . 
وفيما يؤكل للحمّه خلاف ؛ لأن ذَبْحَه ممكنٌ ولكنه لغير مأكلةٍ » وهو منهِنٌ عنه » 


. ) في (ب) : ( وأدرجه » . (0) في (أ) : « فإ‎ )١( 
. )11١/5( : وهذا الوجه هوالأصح» كما في الروضة : (/ هه) » مغني انحتاج : (/98؟) » نهاية انحتاج‎ )"( 
. ) ويخالف‎ ١: ب)‎ ١» في (أ)‎ ):( 


وه) قال الحموي : « قوله : ( إذا غصب خخيطًا فيخاط يه جراح حيوان محترم ويف الهلاك من الترع : 
لم ينزع ووجبت القيمة ) . قال بعد هذا : ( وأما الخنزير والكلب العقورُ فينزع منه » وفي العبد المرتد 
زلبك سكت 4 لان كله كمما ابشا مكدو كنل يقد أن يقاوم غرض الاختصاص بالية العين ) . 

أقول : الوهم وقع في هذا في تركيب قوله : ( فلا يبعد أن يقاوم غرض الاختصاص بالية العين ) 
عقب قوله : ( وفي العبد والمرتد خلاف لأن المثلة أيضًا فيهما محذور ) فإن هذا الكلام الثاني لا تعلق له 
بالأول ولا يمه ولا يبنهما ارتباط أصلًا » وصوايّه : أن الشيخ - رحمه الله - نهي عن مسألة لم يذكرها 
في « الوسيط » ووقع تركها وهمّا» ولعله من أصل النسخة المسودة له » وإن كان بشرًا يَطَرَاُ عليه السهؤ 
والغفلةٌ والغلط والوهم والنسيان يذكر عليه المسألة المتروكة » وقد ذكرها الإمام في ١‏ النهاية ) والشيخ في 
«البسيط ») وهو ما إذا غصب خيطا وخاط به جرع كلب صيدٍ » فإنه ليس بمملوك ولكن لصاحبه يد 
اختصاص جائزةٌ بالشرع » فهل يلحق بالحيوان الذي لا يؤكل وهو مملوك طاهر كالحمار مثلا ؟ فيه تردد 
قال : فلا يبعد أن يقام مرحي ا بر كاج الصرر اراي اكعار ا و0 إيضاحُ الصواب في هذه 
المسألة وهي في غاية الظهور ولا ينتبه له إلا فقيه موفق .. 


(1) في ١‏ ب) : ( نزعه ) . 


وأما الخنزير والكلب العقور (2 : فيرع منه » وفى العبد الوْتَدٌ والميت خلافٌ ؛ لأن 
0 ع عمسم 1 5 ع 
المثلة 59" أيضا فيهما ) محلورٌ » فلا ييعد ان يقاوم غعرض الاختصاص بمالية العين . 
ولو كان يخاف من نزع الخيط من الآدمي طول الصَّنى » وبقاء السَّين » فيه 9) 
خلاف كمثله في العدول إلى التيمم عن الوضوء . ظ 

وحيث منعنا النزي » فيجوز الأخذّ ابتداءً من مال الغير إذا لم يجد غيرّه » وإن تعدّى 
في الابتداء وصار إلى حالٍ يخاف النزع فلا ينزع الآن ؛ للضرورة . 
فرعان : [ 

أحدهما : فَصِيل أدخله في بيته فكبر 29 فيه ؟ يُنْقَضُ بناؤه ويخرج ؛ لأنه متعلٌ . 

وإن دخل بنفسه » فيخرج لحقٌّ الحيوان . وهل يغرم صاحبُ الفصيل أَرْشٌ النقض ؛ 
لتخليص ملكه ؟ فيه خلاف © . 

وكذا إذا سقط دينارٌ فى مَحْبَرَةٍ بَقَصْدٍ صاحب امحبرة أو بغير قصده » فهو كالفصيل . 


0ل 00 و 7س : . ف 200 2 2 
الثانى : رَوْجٌ 9» خف يساوي عشرة » غصب غاصتٌ ” فُودَ خف ”© » وقيمة 


. )» فيهما أيضًا‎ ١ : ) قوله : « العقور ) : ليس في ( ب) . (0) في ( ب‎ )١( 
. ) وكبر‎ ١ : ففيه ) . (9:) فى (ب)‎ (١ : في (ب)‎ )5 


(5) قال في الروضة : 9 وإن دخل بنفسه نقض أيضًا» ولزم صاحب الفصيل أرشٌ النقص على المذهب » وبه قطع 
العراقيون. وقيل وجهان . ثانيهما : لا أرش عليه ) .انظر روضة الطالبين : 07/١‏ ) » مغني المحتاج : (؟/ )١50‏ . 
(5) قال الحموي : « قوله : ( فيه زوج خف يساوي عشرة عَصّبَ أحدّها وقيمة الباقي تامة » ففيه ثلائة 
أوجه : أحدها : أنه يقدم تسعة ؛ لأن ما أخذه يساوى ثلائة والباقي فات بأخذه . والثاني : يغرم ثلاثة : 
لأن قيمته ما أخذ فيشتري به امالك فردَ خف آخر وليعود كمال قيمته .والثالث : يغرم نخمسة توزيعًا 
اسان الأقراد ع وونهة ل للق غير القين الثاني ب وديف الفضوية لمات ظ 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ يِرِدٌ عليه إشكالٌ فإنه قال : ( لو أتلف غير الفرد الثاني لوجبت التسوية 
يينهما ) فإنه ليس كذلك » والمنقول : أنه يلزمه ثلاثهُ دراهم قولا واحدًا » بل أبلغ وذلك أنه لو عاد وأتلف الفرد 
الثاني لا يلزمه أكثد من قيمته . وإن كان كذلك إلا أن بعضٌ أصحابنا ذكر ما ذكره الشيخ ولا يبعد اتجاهّه . 
0) فى ( ب ) : ( احدهما ) . 


الفظجي ١:‏ اكافه د سس ع عد ا تيه م ا 17 2117/1 
الباقى ثلاثة » فيه ثلاثة أوجه : 
احدها . أنه 200 يَعْرَمُ ع ع 0 م أحذه يساوي ثلائة / والباقي فات كله 8 
والثانى : يغرم ثلاثةٌ ؛ لأنه © قيمةٌ ما أخذه » فليشتر به المالك فَودَ حُفٌ ؛ ليعود 
والثالث 29 : يغرم خمسة توزيعًا لنقصان الانفراد » فإنه 9 لو أتلف غيره الفرد 
الثاني لوجب التسوية بينهما . 


+3 +2 د 


. قوله : « أنه ») : ليس في (أ)‎ )١( 
. » في ( ب ) : « لأنها‎ )0 
. ه /مه. وه)‎ ١ : انظر : روضة الطالبين‎ 


#2 


(4) في (ب) :(لانه ). 


416/3 ظ 
الفصل الثالث : 
والنظر في طرفين : 
الأول في الوطء : فإذا باع جاريةٌ مغصوبةٌ © فوطئها المشتري »إن كان عام بالغصب : 
لزمة الحدٌ » ويلزمه المهْدْ إن كانت الجارية مستكرهةً » وإن 29 كانت راضية فوجهان : 
اندي وحن 1 لأ اليد الس ناه ان ارعتاها ميغلت الفروني ‏ نات 
والثانى : لا © لقوله - عليه السلام - : ( لا مَهْرَ لبَغْتة ) 9 29 , وهذا عام . 


ثم إن وطئ على ظَنٌّ [ الجواز ] "2 , فلا يلزمه إلا مهرٌ واحدٌّ » وإن وطئ مرارًا » 
مادامت الشبهةٌ متّحدةٌ ؛ اعتبارًا لسبب الحرمة بالنكاح الذي هو الأصل . 


وإذا "© أوجبنا المهر فى صورة الاستكراه » ووطيئع مرارًا : تردد فيه الشيخ 


.) فإن‎ ١ : في (ب)‎ )١ . ) الجارية المغصوبة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١1( 

() وهذا الوجه هو الصحيح المنصوص ., وقيل : على المشهور » كما في الروضة : ( 70/5 ) » مغني 
المحتاج : ( ١54 / ١‏ ) »ء نهاية المحتاج : ( )١9١ ٠1510 / ٠‏ . 

(5:) في ١‏ ب) (١:‏ لبغيٌ ) . 

(ه) أخرج البخاري أن النبي يقد : « نهى عن مهر البغي ) (؛ / 457 )1١4()‏ كتاب البيوع )١1١*١‏ 
باب ثمن الكلب (١07ا8؟؟‏ ) » وأطرافه : ( 58451785 ١5لاه‏ )» ومسلم : (138/7١)(؟7١)‏ كتاب 
المساقاة ( 4 ) . باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 1١57(‏ ) ) وأبو داود : 5 / 758) 


كتاب البيوع باب في حلوان الكاهن 5478١‏ ) » والترمذي : (" / هلاه ) ( )١١‏ كتاب البيوع 45 ) 
باب ما جاء في ثمن الكلب ( ١575‏ ) » والنسائي : 705/17 ) ( 45 ) كتاب البيوع ( 1١‏ ) باب بيع الكلب 
455 )» وابن ماجه : (8/ 70) )١7(‏ كتاب التجارات ( 4 ) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن وعسب الفحل (١9١١؟)‏ . وراجع التلخيص الخبير : (” / 55 ) . حديث رقم : (7ا7١)‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 0) في ( ب) : «١‏ فإذا ) . 


الففيي: و اليك ةسبتب 419/3 
ال يجيه ؛ وَمَئِلٌ الإمام إلى التعدّد (0) ؛ لأن مستندّه الإتلاف لا الشبهةٌ : وقل تعدد الإنلاف . 
وهل للمالك مطالبةٌ الغاصب با مهر » فإنه وجب بالوطء في يده 29 ؟ فيه تردد من . 
حيث إن اليد لا تغبت على منافع البِضْع » وهذا بِدَلَهِ . 
أمآ الولذة فهو برقي إن كان هلك ربولا تقك لنت فانولة الرنا. 
وإن © انفصل حيًا انفصل من ضمانه » فإن مات صَمئَه » وإن انفصل ميئًا : 
فالأظهر © : أنه لا يضمن ء لأنه لم يَستيقَِنْ حياته » بخلاف ما إذا انفصل ميمًا بجناية : 
نانه تحال الورة سان الي الظاهر ونوفية رع أنه كمي لاندجارت 0 رك يدم 
بخلاف الولدٍ لو كان خُدًا عند الجهل » وانفصل ميئًا » فإن اليدَ لا تغبت على ال حر . 
وعلى هذا لا يمكن أن يَعْرَمَ عُْرَ قيمةٍ الأم ؛ لأنه فواتٌ بآفةٍ سماوية والتقديد نتيجة 
الجناية » فيلزم أن يغرم كل قيمته بتقدير حياته » وكذلك فى البهيمة » وهو بعيد . 
إن كان عالاً : لم يرجع بشيء ؛ لأنه غاصتٌ مثله وتَلِفَ تحت يده . 
وإن كان جاهلًا : فلا يرجع بقيمة العين إن تلف تحت يده ؛ لأنه دخل فيه على شرط الضمان . 
ونقل صاحب التقريب قولا © في القَدْر الزائد على الثمن : أنه يَوْجِعٌ به . 
أما زيادة القيمة قبل قبض المشتري : لا يُطالِبُ به المشتريّ بحال » وإنما يطالب به الغاصبٌ . 
(1) والأصح : تعدد المهر بتعدد الوطء إذا كان عالماً بغصب الجارية » كما في الروضة : (/ )5١‏ , 
مغني نحتاج : ( ؟ / ١94‏ ) » نهاية المحتاج : ( ه/.9١)‏ . 
() الأصح : أن للمالك مطالبة الغاصب بالمهر » كما في الروضة : ٠‏ / 50) . 
5) في (أ) »(رب) «١:‏ فإن »). 


(4) ذكر النووي أن ظاهر النص : أنه يضمن ؛ لشبوت اليد عليه تبعا للم . انظر : روضة الطالبين : »)51١/(‏ 
مغني المحتاج : ( 7 / 7١454‏ ) » نهاية المحتاج : 5/ )١91١‏ . 


(0) في (أ)(ب) :١فات).‏ (5) انظر : روضة الطالبين : ١‏ ه /*") . 


ب تبي ل م ميمه ست الققسه وام كان 


وأما أجرةٌ المنفعة التي فاتت تحت يده يرجع بها » وما فات باستيفائه فيخرج على 
قولي الغرور مع مباشرة الإتلاف . فكذا 2 مهر المثل إذا غرمه بالوطء » [ فإنه] 7 
مات ع والقافيك اق تووم مر الغاضدي الا برهم بالمقر ها الأنهتوخل على اقضة 
ضمانٍ البضع » ويرجع المشتري بقيمة الولد ؛ لأن الشراءَ لا يُوجِبُ ضمائه » وكذا الزوجٌ . 

ولو بنى فقلع بناءه » فالأظهر 7" : أنه يرجع بأرش نقض الهدم على الغاصب ؛ لأنه 
فات بغروره » وإليه ميل القاضي . ظ 

وفيه وجه : أنه متلِفٌ بالبناء » فلا يرجع . ولا خلاف أنه لا يرجع بما أنفق ؛ لأن 
ذلك يتفاوت فيه الناسٌ . 

ولو تعيّب المغصوبُ في يد المشتري » نص الشافعي - رضي الله عنه - : أنه يرجع . 

قال المزني 49 : هو خلاف قياسه ؛ لأن الكل من ضمانه حتى لم يرجع فيه ©) 
فكيف يرجع بالأجزاء ؟ فمن الأصحاب من وافق . 

وذهب ابن سريج إلى تقرير النص » وهو أن ضمانَ المشتري ضمانٌ عقدٍ » والعقدٌ لا 
بحب نان الأحزاء .و كذللق 20 ]15 تكب قبل القبكن وحضيه الأجارة نيك 'القمين .. 


ب الى ل س-” 


له طلبُ الأرش معه » بل عليه أَحْذّه أو أخذّ قيمته » فلا يضمن أجزاؤه مع رد عينه . 


عصان الولادة - عندنا © - لا ينجبر بالولد » خلافًا لآبى حنيفة رحمة الله عليه . 
3# د د 
0 في (أ) ١:‏ وكذا). 0) زيادة من (أ) . 


(*) ذكر في الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : /٠(‏ 54) ؛ مغنى المحتاج : (7/ 156) 1 
نهاية اتاج : ( ه / 199 ) : 


(4) انظر : روضة الطالبين : (ه / 58 ) » مغني المحتاج : (؟ / 90؟) » نهاية المحتاج : )1957/٠(‏ . 
(0) في (أ) : (به). (5) في (5) : ١‏ ولذلك »). 


(0) قوله : « عندنا ) : ليس في (أ) . 


ليث 


كعات التكم والتزض 
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1001/3 
كتاب السَّلم والقَرْض 
والاصل فيه قوله - عليه السلام - : « مَنْ أَسْلم قَلَِسْلِمْ في كيل مَغلوم » وَوَرْنٍ 
مَعْلُوم 4 عن أجل مَعْلُوم ا" 
والدين يثبت فى الذمة اخختيارًا بالمعاوضة والمَدض . 
أما المعاوضة فالبيع » وفى معناها سائد المعاوضات فى حق إثبات المال فى الذمة . 


وأما السّلم » ففيه ثلاثة أبواب : 


)١؟4.0( كتاب السلم (؟) باب السَّلّمِ في وزن معلوم‎ )250( )20١ . 5.0/4( : أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ : « من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » وفي رواية : « .. فليِسْلِفٌ في‎ 
باب السلم (00» وأبو‎ )١5( كيل معلوم إلى أجل معلوم ) » ومسلم : (1777/7) (07) كتابٌ المساقاة‎ 
كتاب‎ )١١( )107/9( : كتاب البيوع ( ) باب في السلف (2177) » والترمذي‎ )١ داود : (7//9؟)‎ 
)5*( »ء والنسائي : (510/7) (45) كتاب البيوع‎ ١ ١١ ما جاء في السلف في الطعام والتمر‎ )7١( البيوع‎ 
السلف في‎ (١ باب السلف في الثمار (4517) » وابن ماجه : (07/175/9) (17) كتاب التجارات (59) باب.‎ 
ظ‎ . )52١80( كيل معلوم‎ 


101/3 
الباب الآول : في شرائطه 
الأول : أن يكون المسْلْمُ فيه ديا : 
لأن لفظ ١‏ السَلّم والسَلّفٍ "© للدين » فإن قيل : فلو عقد البيع بلفظ السلم بأن 
قال أشلعث اليك هذا النوت تفن هذا العين.: 
قلنا : لم ينعقد سلما » وفي انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضي : 
اعدف :5 420 لآن لفط العلى 9 ينبو عن :الين 10 
والثانى : نعم ؛ لأن المقصود بحكم الحال صار معلومًا منه » وهو قريبٌ مما إذا قال : 
بعتك 9©» بلا ثمن . أنه هل ينعقد [ ذلك ] 0© هبة ؟ 
فإن قيل : فلو أسلم بلفظ الشراء » فقال : اشتريْتٌ منك مائة 95 من حنطة 0©) 
قلدا : ينعقد ذلك . 
وفي ثبوت شرائط السلم » من تسليم رأس المال » ومَئع الاعتياض » وجهان : 
أحدهما : أنه يثبت ؛ لأن هذه الشرائط منوطةٌ ببَذّلٍ المال في مقابلةٍ دين لا باسم السلم . 
والثانى (© : أنه منوط باسم السلم / ؛ إذ ليس يُعْقَل فيه المعنى . 00 
نعم » هل يجوز الاعتياضٌ على هذا عن الحنطة ؟ [ فيه ع] 9© طريقان : 
0 في (أ) :0 السلف والسلم ) . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (1/4) » مغني المحتاج : (؟/4 0٠١‏ » نهاية امحتاج : (184/5) . 


في (أ) : ١‏ ينبو عنه لعين ) . (4) في (أ): 2 بعت ). 
(0) زيادة من () . (5) في (أ) : ١‏ الحنطة » . 


(00) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (5/5) . 29 زيادة من (أ) : 


كاب الشلّم وشروظة وأحكانة 3-2 ست 425/3 

منهم من قال : فيه قولان » كما في الثمن . 

ومنهم من قطع بالمنع ؛ لأنه مقصودٌ في جنسه بخلاف الثمن . 

فإن قيل : [ و] (© هل يُشترط في المشلّم فيه بعد كونه ديئًا تأجيله ؟ 

قلنا : لاء» خلانًا لأبي حنيفة (© - رحمه الله - ؛ إذ قال الشافعي - رضي الله 
عنه - : إذا جاز الكل روي را وعن العَرَر أبعدٌ . 

ثم له ثلاثة أحوال : 

اعنام كا إن شرتع باشارل عقوو ال 13م 

والآخر : أن يُطَلِقَ » ففيه وجهان : 

أجذهن] :+ البطلآن ؟ لأن تطلقه تشع بالأجل. 6 وهو مجهول:. 

والأصح : الصحة ؛ لأن السلم بِيعٌ إلا أنه في دَيْن . 

الثالثة : أن يُصرّح بالأجل » فلابد وأن يكون معلومًا . 


. )]( زيادة من‎ )١( 
مذهب الشافعية : أنه يجوز السلمٌ خالا كبا وس وكا‎ )0( 
. ومذهب الحنفية : أنه لا يصح السلمُ إلا مؤجلا‎ 


انظر : روضة الطالبين : (7//4) » ومغني المحتاج : )٠١١/1(‏ » نهاية المحتاج : )١10/4(‏ » مختصر 
الطحاوي : )8١(‏ » الاختيار لتعليل امختار : (214/7) » اللباب في شرح الكتاب : 5517/59) . 


5 في (1) : « حال » », وفي ( ب ) : « فالحال » . 
(:) زيادة من ( ب ) » وفي ( /) : ( أحدها ) . 


(ه) في ( أ) : ٠‏ الحال ) . 


16ج حتت ل د مي عبت كناك الكل وشروظة واحكانه 
الأولى : أن التأجيل بالحصّاد [ والعطاء ع (© والقِطافٍ والدّيّاس » وما يتقدّم 
ويتأَخّر: فاسدٌ ؛ فإنه 9» مجهول . 
والمذهب 000 جوازٌ تأقيته اروز والمهرجان ع فإنه معلوم 4 وكذا بفصح النصارى 
وفطرٍ 7 اليهود » إن كان يُعْلّمُ ذلك دون مراجعتهم ؛ فإنه لا يُعْتَمَدُ على أقوالهم . . 
ومن صححح َرّل "© على الأول » وهو جار في تأجيله إلى ربيع وَججْمَادَى ؛ فإنه 
متعدلدٌ » وتعيين (7) الأول للأداء ع © محتمل . 
الثانية : لو قال : إلى شهر رمضان أو إلى [ أول ع *) يوم الجمعة : يصح » ويحل 
الأجل بأول جَرْءِ من رمضان والجمعة . 
ولو قال : ١0‏ تؤدّيه في رمضان ء أو في الجمعة "١‏ : لم يجز ؛ لأنه جَعَلهِ ظرقًا ولم يبن وقتّه . 
0000 ء 7 ُ 
ولو قال : إلئ ثلاثة اشهر , وهو اوقفت مستها الهلال : بيت الاشه؛ الثللاث د 
بالاهلة . ظ ظ 


وإن كان في أثناء الشهر كمّل ذلك الشه؛ ثلاثين 0 واختسب شهران بالأهلة 3 


(0 زيادة من () . 0 في (1) : (الأنه » . 
(") انظر : روضة الطالبين : (8/4) » مغني المحتاج : )٠١5/9(‏ » نهاية المحتاج : (151/4) . 
(4) في (1) : (١‏ وفطير ) . 


(ه) والأصح من هذين الوجهين - وهو المنصوص - : صحته » ويحمل على النظر الأول لتحقق الاسم 
به. انظر : روضة الطالبين : (8/4) » مغني المحتاج : )0٠0/5(‏ » الام : (5/ه١)‏ . 


ركفن زتره 0) في ( أ) : ١‏ وتعينٌ ) . 
(8) زيادة من ( ب ) . (5) زيادة من () . 
2٠١١‏ في (]) : ١‏ تؤدّه في يوم الجمعة ) . 0١(‏ في (1) :( الثلاثة ) . 


. ) ثلاثون‎ ١ ) في ( ب‎ )1١ 


كتانت: التشلم : وتشرزوظة: وأحكات مح حت ممت | سن ع سم نستي :427/3 


اتباعًا لفهم أهل العادة في اتباع الأهلة . 
قال أ حنيفة - رحمه الله - : إذا انكس شهه واحد كيل كلأ شه ١‏ ثلاثين ثلاثين ) 

وقال أبو حنيفة رحمه إد نكسر شه واحد كمّل كل شهر لرنين دلريين .١‏ 

آم إذا قال 4 إلى اأوك االشهر الى 1078 هرو 

قال الأصحاب : هو باطل ؛ لأن أولٌ الشهر يُعَيْدْ به عن النصف الأول 27 ء والعْشْرِ 
الأولد :و كذ الئحة بتكيو كيو ل 

قال إمام الحرمين 9 : إذا لم يكن للشافعي - رضي الله عنه - فيه نص » والمسألة 
لفظيةٌ فليس يبعد مخالفة الأصحاب ؛ إذ يظهر أن يقال : المفهومٌ منه أول جزءٍ من 
التهر ع لكاو حو عور بيو رزولك 210 زوق نرق أن اقول نإ ومسيان > أن يقرن:: إلى 
أول رمضان » ” ولا بين أن يقول ”© : إلى العيد : أو إلى آخر رمضان . 

الثالثة : قال الشافعي - رضي الله عنه - © : لو 7 لم © يذكر أجلا فذكراه قبل 
التفرق : جاز (© , وهذا يكاد يكون إلحاق زيادةٍ بالعقد في مجلس العقد » وطرده ١0‏ 
الأصحاث فى إلحاقات 2 الزيادات فى المجلس . 


. ثلاثون ثلاثون ) . (0) زيادة من (]أ)‎ (١ : ) في ( ب‎ )١( 

كلك :«والاول 6 لسك فير 

(5) انظر : روضة الطالبين : )0٠١/4(‏ » مغني المحتاج : )٠١/1(‏ » نهاية المحتاج : (150/4) . 
(5) ما بين القوسين ليس في (5) . 

() في () : «ولا»). 0 في (1) : ١‏ أو يقول » . 

69 انظر : الأم : (/7) » مختصر المزني : )٠007/1(‏ » روضة الطالبين : (7//4) . 

(9) في (]) ١:‏ ولم )2 . 

. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « جاد » » والمثبت من‎ ٠0 

. ) في (أ) : ( إلحاق‎ 0١ . ) فطرده‎ «١ : في (أ)‎ 01١ 


تآ ب ب أ حي كابية لكلو و تروط اكات 


وكان الشافعي - رضي الله عنه - (© يقول : السّلمُ المطلّقُ لا يصرح 7(" بالحلول , 
بل هو موقوف في حقٌ الأجل » على أن يتفرقا فالمجلسسٌ وقت البيان للأجل » ولو ذكر 
ألا مجهولا وحذف في المجلس لم ينقلب ”2 العقدُ بعد فساده صحيبحا ؛ لأن مجلس 
حر لعقدٍ منعقد » فإذا فسد فلا حريم له . 


وحكى عن صاحب التقريب وجه 2©9) : أنه ينحذف 29 , وهو بعيد . 


)20 انظر . روضة الطالبين : 1//) )2 مغني امحتاج : )٠٠١5/7(‏ » نهاية امحتاج 5 
(0) في (]) : ١‏ تصرح ) . (5) غير واضحة في ( أ) . 


(5) في () : ١‏ وجهًا ) . (0) في ( ) : « يحذف ») . 


كناك اشام وتشووظه لآ ل ا ا 2 2429/13 


والعجزٌ مانعٌ » و[ هو ] ” ا ينقسم إلى المقارنٍ والطارئ . 

07 - و 

أما المقارن : فلو أسلم في مفقودٍ حالة العقد موجودٍ لدى امحل : صمح عندنا , 
تحلاقا لأبي حنيفة - رحمه اللند هد 1000 لذن القدرة 1 عنده ] () تُعتبر وقتّ الوجوب 
بحكم الشرط » ولو كان مفقود الجنس لدى امحل : بطل وفاقاً . ظ 

وإن وُجدَ في موضع آخر ء فإن قدب من البلد بحيث ينْقَل إليه ذلك الشيء لغرض 
المعاملة : جاز » وإن كان لا يُنقل إلا فى مصادرة أو بخفةٍ مع عُْشْر : © فلا يصح . 

بلراسلم قي ول الباكرية في الثر كبر ااي الزبواد) رركن م00 

ففيه وجهان © » وهو قريب من بيع الطائر المقْلِتِ في دار فيحاءً به بغر ©" أَخْذه » ولم 
يُذْكه هذا الوجهُ فيما يَعْسْرُ نقلهِ إلى مكان التسليم ؛ لأن التشاغلٌ بنقله © قبل وجوبه لا 


يجب » وبعد وجوبه يفتقر إلى مدة فيتراخى عن وقت الاستحقاق » وليس يبعد أيضًا 0 


0 زيادة من () . 
حالة العقد » وإنها يُشّترط - للقدرة على تسليمه - وجوده عند امحل . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز السّلمُ إلا في موجودٍ في وقت وقوع السلم وفي حين حلوله » وفيما 
بعد وقوع السّلم إلى حلوله . انظر : روضة الطالبين : )١١/4(‏ » مغني المحتاج : 0٠١/1(‏ » نهاية امحتاج : 
(:/151) ء مختصر الطحاوي : (87) » اللباب في شرح الكتاب : )17١/9(‏ . 
6 زيادة من (]) . (5) ما بين القوسين ليس في ( ]) . 
() ذكر في الروضة أن الأقرب من الوجهين إلى كلام الأكثرين : البطلان . انظر : روضة الطالبين : (4/ 
)١١‏ »ء مغني المحتاج : )٠١/1(‏ » نهاية المحتاج : (191/4) . 
() في (]) : ١‏ يعسر أَحْدّه » . 00) كلمة : السعاى١(١)::‏ 
() كلمة : ١‏ أيضًا » : ليست في (]) . 


1013 1ط الح ا 17س 1 1 ا 0-12 20 الشل وشروطه ركان 
ذكرُ وجه فيه . 

أما العجز الطارئ : فهو طريانٌ آفةِ قاطعةٍ للجنس . ففي انفساخ العقد قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لانه لو اقترن بالابتداء لَنِعَ فأشبة تَلف المبيع [ قبل القبض ] (2 . 

والثاني (2 : لا ؛ لأن الوفاءَ به في السنة الثانية ممكنٌّ » والعقدُ واردٌ على الذمة فَأَشْبَ 
إياق المبيع » فإنه يُنْبِتٌ الخيار » ثم ليس هذا الخيار على القَؤر » وهو كخيار الإباق وخيار 
المرأة في الإيلاء ؛ لأنه نتيجةٌ حىٌ المطالبة بالمستحق وهو قائتم متجددٌ فى كلّ حال . 
اند يسقط . 

فرع : لو انقطع قبل امحل وعُلِمَ " دوامٌ الانقطاع إلى المحل © : ففي تنمجز 
الانفساخ والفسخ 9 قولان © يضاهيان ما إذا قال : والله لكأن هذا الطعامَ غَذَا : 
فتلف قبل الغدٍ بافة » هل 2 , ا ايارس 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من ( أ ) . 

(5) وهذا القول هن الأظهر كما في الروضة : )١١/5(‏ مغني امحتاج : 0٠١/٠‏ » نهاية ا محتاج 7 5/ 
940) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « دوامه » » والمثبت من (أ) . 

(4) في (]) : ١‏ أو الفسخ » . ظ 

() قال في الروضة : ٠‏ لو انقطع بعضٌ المسلم فيه » فقد ذكرنا حكمه في باب تفريق الصفقة » ولو أسلم 
فيما يعم عند ا نجل » فعرضت آفة علم بها انقطاحٌ الجنس عن انحل » ؛ فهل يتنججر حكمٌ الانقطاع في 
الحال ؛ أم يتأخر إلى ا محل ؟ وجهان . أصحهما : الثاني » . انظر : روضة الطالبين ال وه 
امحتاج : (؟/١٠)‏ » نهاية امحتاج : .)1١54/5(‏ 


) في (أ) : «فهل ). 


الشرط الثالث 50 الوصف 


ولا (© يمكن استقصاءٌ كل وصفٍ مقصودٍ » ولكن [ كل ] (© وصف مقصود 
تختلف به القيمةٌ اختلافاً ظاهرًا ‏ / فقد صاغ أهل اللغة عنه 7 عبارة » فلاْدٌ من ذكره ؛ 
ثم ينزل كلّ وصفي على أقلٌ الدرجات » فإذا ذَكرَ عبدً! كاتا لم يُشترط التبححرُ فيه » بل 
فايطا عليه اكه .. 

فرعان : 

أحدهما : أن الوصفّ ©©2 المعفٌ ينبغي أن يكون معلوماً لغير المتعاقدَيْن ؛ حتى 
يُوجَعَ إليهم عند التنازع . ولسنا نعني به الإشهادَ على السَّلّم » بل نريد به الاحترارٌ عن 
اللغة العربية التى لا يفهمها أهلّ الاستفاضة » فإن فَهِمَها "© عَدُْلان سِوّى المتعاقدّيْن دون 
أهل الاستفاضة » [ ففيه ] 9© وجهان " . 


(0 في (أ) «١:‏ فلا ). 
(0) زيادة من () . (0) في ( ب ) : «١‏ عنها ) . 
(4) قال الحموي : « قوله : ( الوصف المعرف ينبغي أن يكون معلوماً لغير المتعاقدّين حتى يرجع إليهم عند 
التنازع » ولسنا نعني به الإشهاد م ا الاحتراز عن اللغة العربية التي لا يفهمها أهل 
الاستفاضة » فإن فهمها عدلان دون أهل الاستفاضة فيه وجهان ) . 

قال المصنف : « ما ذكره الشيحٌ يقتضي أن لا يصح حتى يفهمها جميعٌ أهل الاستفاضة فإنه ليس 
يُشترط [ استقصاء ] جميعهم . بل يكفي جماعة من أهل الاستفاضة دون [ استقصاء ] جميعهم » 
أو جماعةً لا يمكن تواطؤهم على الكذب » . وهو إشكال ضعيف . 
(0) في (]) : ١‏ فهم). (5) زيادة من () . 
(0) قال في الروضة : ١‏ صفات المسلم فيه مشهورةً عند الناس » وغير مشهورة » ولابد من معرفة العاقدئن 
صفاتِه » فإن بجهِلّها أحدّهما لم يصح العقد » وهل يكفي معرفتهما ؟ وجهان , أصحهما : لا » وهو 
المنصوص » بل لابد من معرفة عدلين ليُوْجَع إليهما عند تنازعهما . وقيل : تعتبر فيها الاستفاضة » ويجري 
الوجهان فيما إذا لم يَعْرفٍ المكيال المذكور إلا عدلان ) . انظر : روضة الطالبين ل ل لت 
0١5/0‏ » نهاية المحتاج : (517/4) . 


أ 


وكذا المكيال ليكنْ معروفًا لغيرهما » فلو لم يَعْرفْه إلا عدلان فوجهان . 

الثاني : لو أسلم في اليد : جاز » وبُرّل © على أقلّ الدرجات , وفى الأجود لا 
يجوز ؛ إذ لا جَيّدَ إلا وفوقه جيّدٌ » فله أن يطلب غيرَ ما يُسلم (" إليه . 

ولو أسلم في الرديء : لم يَجْرْ إلا في رداءةٍ النوع » كالجقوورة ؛ لأن رداءةٌ العيب 
لا صَبْط لها . 

ولو أسلم فى الأرداً فوجهان , والأصح : الجواز ؛ لأن طلبَ الأردأ مما يُسلم ©2 إليه 
من رديء تعنّتٌ وعناد 30 

الشرط الرابع : تعريف المقدار بالوزن أو “ الكيل في المشلّم فيه 

ويجوز الوزن في المكيل » والكيل في الموزون » بخلاف الويَويّات ؛ فإن ذلك مبنئ على الث . 

نعم » لا يصح السلمُ في مكيالٍ من المسك والعنبر » فإن ذلك لا يُعَدُ ضبطًا فالميِع 
المعرفة المعتادة . 


أما المعدودات 22 : فلا يكفي فيها العَدَّ ؛ لتفاوتها » بل لابْدّ من الوزن , فَيِسْلِمُ فى 


ف 2341ل 6 ظ كاحي ذا )س وسلم و 
قاا ر1 اسجر ل م (5) في (!) : ١‏ واج ) . 


8 في (أ): «١‏ و). 
(7) قال الحموي  :‏ قوله : ( أما المعدودات فلا يكفي فيها العددٌ ؛ لتفاوتها بل لابد من الوزن » فيسلم في البطيخ 
والرمان بالوزن ) إلى قوله : ( ويجمع في اللبنات بين الوزن والعدد ؛ لأن ذلك لا يعز وجودّه فهو مضروب بالاختيار ) . 
قال المضنتف: 8 المنقول:فى هذه المسألة أنه لا يجمع بين الوزن والعدد لِعرّة وجوده إذا كان العددٌ 
معلومًا » بل قالوا : إنه يَذكر الجنس والنوع واللون والقدر من السمك والطول والعرض والجودة والرداءِ ؛ 
وكذلك في الآجر » ولم يُذكر العدد في هذه الأوصاف » . 
قلت : ولا جواب عن هذا إلا أن يكون العددُ مجهولا » ويكون مشاهّدًا في الوزن » ويكون السلمُ حالاء 
ويحمل ما ذكره على السلم المؤجل » أو يكون الوزن فيه بطريق التقريب لا بطريق التحقيق وبه خرج الجواب » . 


كناب: الشلج: وشرواطة ولحكاية .- مهب ب ب ا وي سح يوحت 433/37 


البطيخ » والرمان » والبيض » والباذنجان بالوزن . 


وفي الْجوْزٍ واللّوزِ قد لا يُضْبط الوزن ؛ لتفاوت القشور » ولكن إن وُجد نوٌ () 
ساتق غالا :دهع بالور نا 


ويجمع 2 اللانت بين الوزن والعَد ؛ لأن ذلك لا يعد وجوده » فإنه مضروبٌ 
بالاختيار » وكذا الآجَدِ إن لم تُلْحِمْهِ بالدّنّس على رأي ؛ لأثر النار فيه . 


فرع : إذا 99 عبن مكيالا لا يُعتاد لكي يتن كالقطتقة م والكووة ركان «الفقيذ 
3 بهع 2*0 لعلتين : ْ 


0 في (1) : « وَجد نوعًا ) . (0) في (]) : ١‏ والعدد ») . 
09) قال الحموي : ( قوله فيه : ( إذا عين مكيالاً لا نعتاده كالقصعة والكوز » بطل لعلتين : إحداهما : ' 
الجهل على مصدر المسلم فيه فإنه لا يدرى الصفقة رابحة أم خاسرة » والأخرى : ربما يتلف الكورٌ فيتعذر 
الوفاعٌ بالعقد » والسلمُ مصانٌ عن غرر لا عوض فيه . ولو قال : بعتك من هذه الصبرة ملو هذا الكوز, 
فالأصح : الصحة ؛ لأن الأقوى التعليل بالغرر ويوقمٌ التلف في المسلم فيه » ومن علل بالجهل أبطل البيع ) . 

قال المصنف : ١‏ ما ذكره الشيخ يَرِدُ عليه إشكال فإنه ذكر هاهنا أن الأصح الصحة » وذكر في أول 
البيع أنه لو قال : بعت صاعًا من هذه الصبرة وهي معلومةٌ الصيعان » صح قطعاً » وإن كانت مجهولة 
الصيعان فوجهان . ثم علل إلى أن قال : وهو اختيارٌ القفال » وهو الأصح . ثم قال : وإن عللنا بالإبهام . 
مُنع ؛ لأجل الغرر ولا غررَ هاهنا . وإذا كان كذلك فكيف يجعل الأصح البطلان في مسألة البيع ) 
ويجعل الأصح في المسألة المذكورة الصحة وهي مسألة البيع ؟ فإنه لا فرق بينهما إلا في المسألة الأولى 
المذكورة في أول البيع فيما ذكر الوكيل وفي مسألتنا يترك الكيل الكوز فإذا كان كذلك كان البطلانُ 
فيها أولى من المسألة المذكورة أولى لاحتمال أن يتلف الكوز فلا يمكن الرجوعٌ إلى ما يقوم مقامه , 
بخلاف مسألة الكيل في البيع فإنه لا يتعذر الرجوع ا لا يخفى ) . 

قلت : أمكن أن يقال : الخلاف في مسألتنا مرتبٌ على مسألة البيع » فإن قلنا فيه : لا يصح فهاهنا 
أولى » وإن قلنا : يصح فهاهنا وجهان : أحدهما : أنه يصح كما في البيع » وهو الأصح . والثاني : لا 
يصح ؛ لاحتمال أن يتلف الكوز . 


(4) زيادة من (أ) . 


١3‏ ل لل ست كتا ب الشَلّم وشروطه وأحكامة 
إحداهما 7" : الجهل بِقَدْرِ المشلّم فيه » فإنه لا يُدْرَى أن (© الصفقة رابحةٌ أم خاسرة . 
والأخرى 9" : 1 أنه ع ©) ريما يَثلّف فيتعذّر الوفام بالعقد » والسلَمْ يُصان عن عَرَرٍ . 
وال ب مو لمر بو من كز ان : الصحة ؛ لأن 
والسَلمُ الحال تر بين البيه والسلء المؤجّل » ففيه وجهان 29 . 
أما إذا غين 00 مكيالاً © معتادًا + لو قرط الكيل بيه # قلا يتعين ؟ إذ لا عرض 

فيه» وهل يَفْسَدٌ به العقدٌ ؟ فيه وجهان : 
والأصح : صحةٌ العقد ؛ لأنه هَذَيَانٌ لا يتعلّق به غرضٌ . 
فإناقيل #"قلو عن شههرة أو شقان .وقال "90 أسلبف ابلك من 10 زمرة هذا 


لقان 


قلنا : '١(‏ يبطل لعلتين ١‏ : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أحدهما » » والمثبت من (أ) . 

(5) قوله : « أن » : ليس في (أ) . © في (]) : ١‏ والآخر ) . 

(5) زيادة من () . (0) في () ١:‏ مِزْء ) . 

(5) قال في الروضة : « وهل السلم الحال كالمؤجل » أم كالبيع ؟ وجهان , قطع الشيخ أبو حامد بأنه 
كالمؤجل ؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - قال : لو أصدقها ملء هذه الجرة خلا لم يصح ؛ لأنها قد 
تنكسر » فلا يمكن التسليثُ » فكذا هنا ) . انظر : روضة الطالبين : )1٠١/4(‏ . 

0 في ( ب ) : ١‏ كان ». (0) في (!) : ١‏ لا يعتاد أو شرط الكيل به » . 
(9) في (]) : ١‏ فقال ) . 0٠١‏ في (أ) ١:‏ في ) 

. تبطل العلتين ) وهو خطأ‎ «١ : في ( أ)‎ )1١( 


إحداهما 29 : ظهور الغرر بتوقع الجائحة في البستان المعين . 

والأحى 07 يوان تيه 1170 الأنرسا يمر يسن الوزة العتيعرزة معو للك 
وحقٌ الدين أن يَشترسل في الذمة . 

أما إذا أضاف إلى ناحية يَتِعُدُ فيها وقوعٌ الآفة » فإن أفاد تنويعاً : صحٌ » كقوله : 
معقلي البصرة ؛ لأن الإضافة كالوصف هاهنا . 

وإن لم يُفِدُ تنويعاً » فمنهم من قال : هو كبعيين المكيال ؛ إذ لا فائدةً له . 

ومنهم من قطع بأنه لا يبطل 9 ؛ لأنه تعيينٌ لا يضيق مجالاً أصلاً . 

الشرط الخامس : تعيين مكان التسليم في المسلم فيه 

وفيه قولان » وفي محلهما ثلاثة طرق : 

أحدها : [ أنه ع ©» إن كان في النقل مكونةٌ فلابد من التعيين » وإلا فقولان . 

والثاني : عكسٌ ذلك . والثالث : إطلاق القولين . 

ولعل الأصح : أنه لا يُشَْرط 29 , ولكن يُتَرّلْ المطلقُ على مكان العقد . 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « أحدهما » ء والمثبت من (]) . 0 في (أ) : « والآخر ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الدنية » » والمثبت من (أ) . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (15/4) . 22 رياف و 1 01 

(ه) قال في الروضة : « الشرط الرابع : بيانُ محل التسليم : في اشتراط بيان مكان تسليم المسلم فيه 
المؤجل اختلافٌ نصّ وطرقٌ للأصحاب : أحدها : فيه قولان مطلقًا . والثاني : إن عقدا في موضع يصلح للتسليم 
لم يُشترط التعيين » وإلا اشْتُرط . والثالث : إن كان لحمله مؤنةٌ اشّتُرط » وإلا فلا . والرابع : إن لم يصلح الموضع 
اشترط » وإلا فقولان . والخامس : إن لم يكن لحمله مؤنة لم يشترط » وإلا فقولان . والسادس : إن كان له مؤنة 
اشترط » وإلا فقولان » قال الإمام : هذا أُصحٌ الطرق » وهو اختيار القفال . والمذهب الذي يُقْتَى به من هذا كله : 
وجوبُ التعيين إن لم يكن الموضعٌ صا حاً » أو كان الحمله مؤنة » وإلا فلا ) . انظر : روضة الطالبين: (17617/4). 


لأن رأس امال إذا (© كان دَيْنَاً » كان بيع الكالوع بالكالىئ » وإن كان عيناً فيبجب 
تعجيلّه ؛ لأنه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة , فيِجْبَد ذلك بتأكدٍ 2 العوّض الثانى بالتعجيل . 

تو الاخبلاف أنه لو كان راس 50 ينه » ثم عيّنه في المجلس كمّاه ؛ 

الا سارو يمو ا عي 68 طالت أوصائه 
وظهر © و قضية الْدَيْنئة 4 قدب من بيع الدّين بالدّين بيخلااف النقود 5 

لد ل سي لا سد ا 

وإن عينُ عند القبض فوجهان » والأصح : الرجوع إلى عَيْنه » فالقبض 2 ذ فى اججلس 
كإيراد العقد عليه » وهو ملتفتٌ أيضًا على أن المسلع فيه إذا وُدٌ بعيب كان ذلك تَقْضًّا لليلك 
ال ورت الت ميان للك شه رد الخال الرصدق المستصي.. 

الشرط السابع : تقدير رأس المال . 


وفيه قولان 0 : 


0 في (أ):(«إن). (0) في (أ) : ( بتأكيد » . 


. )5/4( : الأصح من هذين الوجهين : الجواز » كما في الروضة‎ 2١ 

. ) يتعين‎ ١ : )١1( فى‎ )5( 

(0) في (أ) : « ظهرت )ء وكلا الفعلين صحيخ ؛ لأن الفاعل مؤنث مجازي التأنيث » فيجوز معه 
تذكير الفعل وتأنيته . (3) في ( ) : ١‏ والقبض »© . 

0) في (]) : ١‏ أو هو تبيين ) . 

(8) قال في الروضة : « إذا كان رأسُ المال في الذمة ارح مغرفة قثره + :وذ كد هنففه أيضا إن كان 
عوضًا . فإن كان معيئًا وهو مثلي فهل تكفي معايئئه , أم لابد من ذكر صفته وقدره » كيلا في المكيل » 
ووزثًا في الموزون » وزرعا في المزروع ؟ قولان » أظهرهما : الأول ٠‏ وقيل ‏ : إن كان حالا كفت قطعًا » 
والمذهب : طرد القولين فيهما . وإن كان متقومًا وضُبطت صفائه بالمعاينة » ففي اشتراط معرفة قيمته 
طريقان » قطع الأكثرون بعدم الاشتراط » وهو المذهب . وقيل بطرد القولين » . انظر : روضة الطالبين : (4 /ه) . 


احدهما عزوي +00 الفياش هوهو العفياز لزنن > : أنه يجوز أن يكون ججرَافاً ؛ 
اعتمادًا على العيان » كما في البيع © . 

والثاني : لابد من التقدير ؛ لأنه قد يُفْسَحٌ السلمُ فيحتاج إلى الرجوع إليه أو إلى 
قيمتِه فيتعذّر ) والصَلمُ يُتِعَدُ عن الغرر ما أمكن . 

واختلفوا في أن هذا الخلافٌ / هل يجري في الجهل بقيمة رأس المال وفي الم الحا ؟ "اب 

فإن قيل : [ و] 22 هل يُشترط كونٌ المسلم فيه مَُمَناً ؛ حتى لا يجوز السلمٌ في النقود ؟ 

قلنا : فيه وجهان , والأصح : جواز السّلم منها 29 ؛ إذ لا مانع منه © . 


350 
1١‏ زيادة من (أ) . )١(‏ انظر مختصر المزني : (507/5) . 
( زيادة من (1) . (5) في ( ]) : ١‏ فيها ) . 


(5) قوله : ( منه ) : ليس في ( أ) . 


003]ظط 


الباب الثاني 


في بيان ما يجب وصفه في 7" المسلم فيه على التفصيل , وما يمتنع | تَلَمُ فيه ؛ 
لعرّة وجوده , أو لعدم إحاطة الوصف به . 
والنظر في أجناس من 7(" الأموال . 
الجنس الأول : الحيوان : 

والسَلّم © فيه جائرٌ عندنا خلافًا لأبي حنيفة ©) . 

والمعتمدُ فيه الأحاديث والآثار» وإلا فالقياسٌ مَبْعُه ؛ إذ أقربُ الحيوانات إلى قبول 
الوصف الطيورٌ والحمامات » ويختلف الغرضٌ بكبرها وصَعَّرها . 

ونحن © لا محوّز السّلمَ في المعدودات إلا بالوزن » والوزن لا يَضْبِطٌ الحيوانَ مع 
اشتماله على أخلاطٍ متفاوتة » ولكن إذا ثبت بالأحاديث فالرتبةٌ العليا منه : 

وتشترط :فيه التو + :واللوك +.والذكورة والاتوثة:. والشى ع فتقول + عد + 


زاك( )امن 1 (0) قوله : « من ») : ليس في (أ) . 
5 في ( أ) : ١‏ فالسلم ) . 

(1:) مذهب الشافعية : أنه يجوز السلم في الحيوان . 

ومذهب الخنفية : أنه لا يجوز السلمُم في شيء من الحيوان . 


انظر : روضة الطالبين : (18/4) » مغني امحتاج : (؟/١٠0)‏ ء نهاية المحتاج : )٠١/4(‏ » مختصر 
الطحاوي : (57) المبسوط : (151/17) » رءوس المسائل : (299) » الهداية شرح بداية المبتدي : (/ 
9 .» الاختيار لتعليل المختار : (07/1”) » اللباب في شرح الكتاب : (550/9) . 


(0) في (أ) : «١‏ وعن هذا ) . 


كتاب السَلَم وشروطه وأحكامه 0/3ؤ430؛ 


كل رتبة على الأقل ‏ لين 37ل 0 بالأشبار وعد (4) وجوذه : 

وقال العراقيوئ : لا يُشترط القامة (© . 

أما التعرضٌ لآحاد الأعضاء وكيفية أشكالها : فلا يُعتبر ؟ لأن ذلك بَينّ أن يَطولٌ 
أو ينتهي إلى عِزَّةٍ الوجود . 

دوع© أما الككل ع ولت عم وكا الوعةي بو كن الجازية تعتميضية 3 امثقلة 
الأرداف ” ء رَيَانَةَ © الساقين » وما يجري مجراه مما يُمُصَدُ ولا يطول . ولا ينتهي إلى 
عزة الوجود » قال العراقيون : لا يُشترط 9 » وميل المراوزة إلى اشتراطه . 

وفى الملاحة تردٌدٌ للقفال منشؤه : أنها جدسٌ يعرف أو 200 يختلف بميل الطباع . 

الرتبة الثانية : البهائم : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - 2١١‏ : يقول في البعير : أَسْلَمْتُ إليك في ثنِيّ من 
ا 0 من العيب ؛ سَبِطٍ الخلّق » مُجْمَرِ اجنين . 


أما النَّين : فهو الذي استكمل خمس سنين » وبيان اسن لابد منه . 


(0 في (!) : ( ولا يقدر ) . 5 زيادة من () . 

(م في (أ) : « بالأشبان » . (4) في ( ب ) : ١‏ فيِقِلٌ ) . 

(ه) قال في الروضة : « الخامس : القَدُ » فيبين أنه طويلٌ » أو قصير » أو ربع . ونقل الإمام عن العراقيين ؛ 
أنه لا يجب ذكد القد . والموجود في كتب العراقيين القطع بوجوبه ») . انظر : روضة الطالبين : (18/4) . 


59 زيادة من () . 0) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 

(0) في (]) : ١‏ رنانة ) . 

(9) وما قاله العراقيون هو الأصح ؛ كما في الروضة : (15/4) » مغني انحتاج : )1١11/1(‏ » نهاية انحتاج : (5 )٠١5/‏ . 
0٠١(‏ في الأصل : ونسخة ( ب ) : « أن » ء والخبت من (5) . 


(١١)انظر‏ : مختصر المزني : )3١07/7(‏ . 


2010/3 نتسب ب ل كتاب الم وشروطه وأحكامه ‏ 

والمودنُ : الناقص القصير . 

ومُجمَرْ الجنّينٌ : عظيمُهما . وهو يضاهي التعوْضٌ للقَدّ في العبيد © . . 

وقوله : ( نقَئ من العيوب ) احتياطا 0" 

فرع : إن اختلف نَعَمْ بني فلان : 

قال العراقيون : صم ونُرّل على ما ينطلق عليه الاسم » وهذا تساهلٌ » بل الوجه : 
القطع باشتراط «© تمييز الأنواع إذا سَهُلَ ذلك . 

وكذلك الخيل يتعوّض فيها للون » والسّن » والنُوع كالعربيئ والتركين . 

أما الشياة كاللّطيم » والأَعَءِ ‏ وامْحَجلٍ قد كذها اتسواط ,ومن تو 

الرتبة الثالثة : الطيور : 

و] © يتعرض فيها © للّوْنِ والنوع » والكبرء والصّكَرء وسِبُها لا يُعْرفُ أصلاً . 

فرع : إذا شَّرَطَ مع الجارية الخادمة (© ولدّها : جاز ؛ لأن ذلك لا يَعِكِ 0) 
[ وجوده] 2 في الحاضنات . 


وإن كان يَطَلْبُ الجارية للنّسَِي » فقد ينتهى شرطٌ (© ذلك إلى عِدةِ الوجود ‏ فلا 


0 في (]) : ١‏ العبد ) . (0) في ( 1) : ١‏ احتياط ) . 

5 في (أ) : ١‏ باشتراطه ) . (5) زيادة من ( أ) . 

(5) قوله : « فيها ) : ليس في () . (1) كلمة : ( الخادمة ) : ليست في ( ب ). 
0 في (]) : (١‏ يعسر ) . (0) زيادة من ( ب ) . 


(9) كلمة : « شرط » : ليست في (أ) . 


كتاب السَلَّم وشروطه وأحكامه 1013| 


الجنس الثاني 1 في 5 أجزاء الحيوان وزوائده 9) 

وفيه مسائل : ! 

الأول : يصح السَّلمُ في اللحم : فيقول : حمُ بَقَرِ » أو غنم » أو ضَأنٍ » أو مَعْزٍ ‏ 
ذكر أو أنثى حَصِيٌ أو غير حَصِيَ » رضيع أو فطيم » معلوفة أو راعية » من الفَخِذٍ أو من 
الجبب » ولا يُشترط نَرْحٌ العظم ؛ فإنه كالتّوى من التمر . 

الثانية : إذا شَرَط في اللحم الهزال : لم يَجَدْ ؛ لأنه عيبٌ لا ينضبط [ بالعادة ] © . 

ولو أسلم في المشُويٌ والمطبوخ : قالوا : لا يجوز ؛ لاختلاف أثْرٍ النار . 

وقال الصيدلاني : إذا أمكن ضبْطه بالعادة : جاز ؛ فإن الأصح جوازه 29 في الخبز 
والدقيق والدَّيْسِ والسكر © والفانيد » وفي 20 الخبز والدّبْس وجه آخر بعيد . 


الثالثة : السَّلَّمُ في رءوس الحيوانات قبل التنقية من الشعور : باطل » وبعد 
التنقية ‏ قولان ل" 


ووجه المنع : أنها تشتمل على مركباتٍ تختلف المقاصدٌ بها والوزنُ © لا 


(1) قوله : ١‏ في 4 : ليس في ( 1) . 

. )]١ كلمة : ( وزوائده شيك ل 1 و5 زيادة من‎ )١9 

(4) قال في الروضة  :‏ لا يجوز السلمٌ في اللحم المطبوخ » والمشوي » ولا في الخبز على الأصح كما 
سبق . وفي الدَّبْس والعسل المصقّى بالنار » والسكر » والفانيذ » واللبأً وجهان » واستبعد الإمام المنع فيها 
كلها . قلت : وممن اختار الصحة في هذه الأشياءٍ الغزالي وصاحب ١‏ التدمة ) » والله أعلم 6 . انظر : 
روضة الطالبين : (4:/؟١5)‏ . زع كلمة 5 9 والشك 0 ليسكه فى 41 
(5) في (]) : ١‏ وافي ) » وهو خطأ من الناسخ . 

(0) الأظهر من هذين القولين : أنه لا يجوز السلم فيها » كما في الروضة : (75/4) ء مغني امحتاج : /١(‏ 
ء نهاية المحتاج )1١١/4(‏ . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ووجهه أن الوزن » » والمثبت من (أ) . 


كتاب اكلم وشروطه وأحكامه 
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تخصده ) والكبه 00 منه مقصودٌ ؛ فيلتحق بالمعدودات لا بالحيوانات . 

والأكار ع أرلق يسو اك ايلم افني] :45050 الأنها أقررتك إن اقول الفتيظ.. 

الرابعة : السّمك الْْمَلُم : يجوز السلمٌ فيه إن لم يكن للملح وزتٌ » وإلا فلا ؛ إذ 

الخامسة #ااخلود [لديوعةة + إد كات سر متقاوع على" الداسيية الم يكير 
السَلّمُ فيها 29 ؛ لتفاوت أطرافها » وإن قطعت » كالنعال السّبتية » فالظاهر : جواز السلم 
فيها بالوزن . ظ 

وفيه.(4) وجة 37 للمنع ع للتفاوت ب ف الغعلظ والدّقة 1 

السادسة 00 السّلم في زوائد الحيوان ؛: من اللبن والسمن وَالربْدِ واغغيض »2 
يِذ كر الوزن والصفة . وما يختلف به القيمةٌ » ويذكر الحموضة في افيض » ويْترّلٌ © 
على أقل الدرجات . 

ويَذّكرُ في الصوف والوبر اللَّنَ والخشونة » والطولَ والقصر . 

الجنس الثالث : الثياب وأصولها 

فيل كد في التوقت : الطول والععوض 4 واللون 0 والأصل أنه من قطن أو كتَانٍ 
أو[ من ] *" إِنْرَيْسَمٍ » والبلدّ الذي يُنْسَجٌ فيه إن اختلفت به القيمةٌ » ويْسلِمُ في القطن » 
فيل كد اللي 4 والخشونة ( واللون 4 والوزن 1 


. ) قوله : « والكبر ») : ليست في ( ب‎ )١( 
. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيه » » والمثبت من‎ )( 
. قوله : « فيها » : ليس في (أ) . (4) قوله : « وفيه » : ليس في ( أ)‎ )5( 
. ) فينزل‎ ١: )]( في‎ )3( 0١١١ 2.) المنع التفاوت‎ ١: )( في‎ )5( 
. زيادة من (أ)‎ )١( ٠. قوله : ( واللون ) : ليست في (أ)‎ )0 


0011/3 


كتاب الشلب وشروطه وأحكامه 

وإن كان مستترًا بالجوز : لم يج السلمُ [ فيه ] © » ويجوز [ السلمٌ ] 27 في 
امحلُوج وغير المحلوج وإن كان فيها الحبات " . 

وكذلك يذكر في الإبْرَيْسم الدقةً والغَلِظَ » والناحية التى منها يُجلْب . 

ويصح 29 السّلمُ في المصبوغ من الثياب » فيذكر قَدْرَ الصّبْعْ ودرجاته . 

وتردد العراقيون فى / المصبوع بعد النسج . قمر 5 أن ذلك ضع صِبغ لا ومارا 
غرَفُ قدُرُه إلى الثوب » وهو باطل بالمصبوغ قبل النسج . 

الحنس الرابع : الفواكه 

يجوز السلمُ فى رُطَبها ويابسها » وآلات الصيادلة إلا ما هو مخلوط منه » فيَذْكرُ 
من جميعها ما تختلف ( به القيمة '© . 

ويذكر في العسل أنه جبلي أو بلدي » والجبل خيرٌ » وأنه ربيعيٌ أو خريفي . 
والخريفئ خيرٌ » ويذكر اللون . 


ويتعرض للمعتوق 9" والحدوث فى الرطب وبعض الفواكه » ولا حاجة إليه في الْبرٌ 
والحبوب ؛ إذ لا يُحُتلف به غرضٌ » إلا إذا قَوْبَ من الشوس ©© ؛ فإن ذلك عيبٌ . 


وأما الشهد : قال الفوراني : هو مختلط » فلا يُسْلَّمُ فيه . 


والأصح : جوازه 3 لأنه متناسين 1 


. زيادة من (1أ) . 5) زيادة من (أ)‎ 1١ 
. ) فيه حبات ) . (4) في () : 7 ويجوز‎ ١ : في (أ)‎ 5 
. » القيمة به‎ ١ : )]( أنه ) . ظ “(5) في‎ ١: )( في‎ 0( 


0 في (أ) : ١‏ للعتق » . (0) في (أ)ء و( ب ) ١:‏ التسوّس ) . 


الجنس الخامس : الخنشب 

فما يُراد للحطب تقل صفائه » ١‏ فيذُكر الجن واللون والوزن ولا حاجة إلى ذكر 
اليبوسة " , فإن الرطوبة عيبٌ في الحطب . والعَلِظٌ والدقةٌ لابْدّ من ذكره © . 

وما يُراد للنّجْرِ» كالجذوع والعٌمّد » فيذكر الطول والعرض والاستدارة » والنوع . وقال 
الشيخ أبو محمد : تحتاج 0" إلى شرط الوزن أيضًا ©) ؛ لأنه قد يَصِيدْ حَطَبًا فيِطْلت وزثه . 

والمنحوت من الخشب : لا يجوز السلمُ فيه ؛ لتفاوت أجزائه إلا إذا تناس على 
وجه ممْكنُ صَبْطه ولا يختلف . ويجوز السلمُ في خشب النْبَال قبل النحت . 

الجدس السادس : 8 الجواهر ظ 

فيذ كر في الحديد : الوزن والذكورة والانوقة ١‏ 

ويتعرض في النحاس وغيره لا تختلف به القيمةٌ © . 

ويتعرض في حجر الرّحَى للطول 27 والعرض والاستدارة والوزن . 


لان واليواقيت لا يشل فيها ؛ لعرّة وجودها 2 4 إذا أطنّتَ فى وصف م 


واللالي الصغارٌ التي ا" يَعرٌّ وجودها ٠.‏ يجور الْسَلمُ فيها بالوزن ٠.‏ 


. » فيذكر الوزن والجنس ولا يحتاج إلى ذكر اليبوسة‎ ١ : )]( في‎ )١( 

(0) في ( أ) : « ذكرها ) . 

(0) كلمة : « نحتاج ) : ليست في (أ) . 

(:) والصحيح : أنه لا يشترط الوزن » كما في الروضة : (05/4) . 

(5) قوله : « في ) : ليس في (أ) . (9) في (]) : ١‏ القيم ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الطول » », والمثبت من (أ) . 

(8) في ( أ) : ١‏ الجنس السابع » . 


كات الإقلم زط رول وال كاي لعا ا مسج يو يي 1511 
سدس )2 فإن 0 ذلك أَيِضياً 0( يكم وجوذه وتغْدف مات . 


الجنس السابع : امختلطات 


وهمى ثلاثة أُضْدب : 

الأول : المختلط خلقة » كاللَين وَالشهْد ("© : يجوز السلمٌ فيهما 27 . 

الثان ) : مالا يُقُصَدُ خليطه . كالجبّن وفيه الأنفحةٌ » والخبز وفيه الماء والملح : 

الثالث : ما يُقُصَدُ جميمٌ أركانه » كالمعجونات », والمرق ومعظم الحلاوى . 
َاللكِئَاف © والضنادل 29 + والقِييم والثبال ؟ لا يجوز السلغ فى شيع منها ؛ لآنه لا 
يَنُضَّبط آحادٌ أركانه . ظ 

” وكذلك قِسِيُ القرب " » وإن لم يكن فيه © إلا خشبٌ ولكن يتفاوت تخريطه 
وهَياتّه . 

ويجوز السلم في دُهْن الْبَانِ والبنفسج ؛ لأنه لا يُفُصَدُ تخليطه بل لا يخالطه 


وظنٌ المزنى أنه يختلط بعينه فَمَتَعَ | فيه » وهو غلط . 


وكماقولة ذلك أيقا 4 الس ف 1 

5 كلمة 2 2 والقبيد )+ ببست و1 

0000" (5) في (1) : 8 والثاني © . 

(ه) كلمة : « والخفاف » : مكررة في الأصل . (5) في ( أ) : ١‏ وآلات الصيادلة »  .‏ 


0 في (1) : « وكذا القسئ العربية » . (8) في ( ]) : « فيها ) . 


3 ل -. ب ب ببح كتاب الشِلّم وشروطه وأحكامه 
فرعان : 

ع 2 

وقطع المراوزةٌ بالمنع (2 ؛ لأنه يمع 2 معرفةٌ المقصود ؛ إذ قدْرٌ الماء يختلف فيه . 

الثاني : العتابي » مُركبٌ من القطن والإبريسم فيه وجهان © ؛ لأنه في حكم 
جنس واحدٍ من وجه . 

10 اء 5 ه 7 : و3 , 

ونص الشافعي - رضي الله عنه - 29 على السّلم في الخرٌ » [ وهو ] »2 محمول 
عند هذا القائل على ما إذا لم يكن فيه إبريسمٌ .. بل اتْحَدَ جنشه . 


وعلى |اجملة 4 لحك 5 جميع ذلك الغُدف والعادة 4 ولا يمكن الوفاءُ العجميع 
الصور »2 وفيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه 1 


جد عاد عد 


)0( وهذا هو الأصح » كما في الروضة : (17/5) »2 مغني المحتاج : )٠١5/5(‏ 2 نهاية امحتاج . 001/5 1 


في (أ): «عنعه .20 5) في () : ١‏ بمتنع ) . 
(4) الوجه الصحيح : أنه يجوز السلم فيه » كما في الروضة : )١11/4(‏ » مغني المحتاج : 2٠١9/7١‏ » نهاية 
المحتاج : (501/4) . ض (5) انظر : الأم 001111 


(5) زيادة من (أ) . 


3//| 
الباب الثالث : في أداء المشلّم فيه 
والنظر في : صفته » وزمانه » ومكانه . 
أما الصفة : 
لوا ان وح شمييه :ل ايقدة قيوله :4 الأره اعلا مق 
وناك أرذا امقة بغار قتولم ولو تين + 
وإن أتى بأجود : وجب قبولّه . وقيل : لا يجب ؛ لأن فيه مِنَّهَ » وهو بعيدٌ . 
ولو أتى بنوع آخرء كما لو أَسْلْمَ في الزبيب الأبييض » فأتى بالأسود » ففي جواز 
القبول وجهان 220 منشؤه 7 أنّ اختلافٌ النوع كاختلاف الوصفء أو كاختلاف الجنس؟ 
وتردّدُوا في أن التفاوتٌ بين السقية من الحنطة » وما يُُسقى من السماء » تفاوتٌ 
صفة , أو تفاوتثُ نوع 9» » وكذلك في الرطب مع التمر . 
وترددوا في أن التفاوتٌ بين الهنديٍّ والتركيئ من العبيد اختلافٌ جنس أو اختلاف نوع © ؟ 
فرع : لو أسلم في لحم السمك : لم يلزمه قبول الرأس والذَّنَبٍ » وكذا لحم الطير ‏ 
ولو أسلم في السمك والطير : رمه القبول . 
أما الزمان ١7‏ 
(0 في (أ) ١:‏ فإن »). 


(0) الأصح ويه عدون ايوق : أنه يحرم قبوله » ا يا : 5/4 ٠‏ » مغني امحتاج : ١؟/‏ 
وال ء نهاية المحتاج : )0١4/4(‏ . (5) فى ( أ) : « منشؤهما ) . 


(4) هذا هو الأصح » كما في الروضة : (4/.*) » مغني المحتاج : (؟/5١1)‏ . 

(ه) هذا هو الصحيح » كما في الروضة : (2./4) » مغني امحتاج : )١١5/1(‏ . 

(1) قال الحموي : « قوله : ( وأما الزمان : فلا يطالب به إلا عند ا محل لكن لو جاء به قبل ا محل فإن كان له في 

التعجيل عوضٌ بأن كان في الدين رهي أو ضامن أو المكاتب عجل توم الكتابة : أَجبرَ على القبول إلى آخره) . 
قال المصنف : ذكر الشيخ أنه إذا كان للمستحق عليه عوضٌ بأن كان له عند المستحق رهنٌّ أو ب 


|0003 


2-3 الشل وشروطه وأحكامه 


2 لق 2 

فلا يُطالبُ 7" إلا بَعْدَ امحل » ولكنه لو جاء به قبل ا محل » فإن كان له فى التعجيل 

غرض » فإن 7" كان [ له ع ”© بالدين رهن » أو ضمانٌ 9 , أو المكاتبُ عَجُلَ النجوم : 

وإن لم يكن غرض سوى البراءة » ُظِرَ : فإن كان للممتنع غرضٌ بأن كان في وقت 
نَهْبٍ وغارة » أو كانت © دابة يَحْدَرُ من عَلَفِها » فلا يُجْبر . 


وإن لم يكن غرضٌ في الامتناع » فقولان 9© : 


ضامن » أو المكاتب عججل نوم الكتابة : أنه يجبر المستحق . والمنقولٌ : أنه إذا كان عليه ضررٌ لم يُجْبَر في 
صورة دفع الدين حتى نقل ذلك » وإن لم يكن عليه ضررٌ أجبر » كما ذكر في صورة لم يكن له عوضٌ 
سوى البراءة على التفصيل الذي تقدّم » وإن لم يكن له عوضٌ في الامتناع فقولان » وإن كان له عوضٌ 
بأن كان وقتّ نهب أو غارة أو دابة يحذر من عَلَّفها » وهذا يتجه أيضًا في صورة كان للمسلم عوض 
ولكن على المستحق ضررٌ فإنه لا يجبر وإن لم يكن أجبر » وهذا يخالف ما ذكره الشيخ . 

قلت : أمكن أن يحمل ما ذكره من الإطلاق المتقدم على التفصيل المذكور إذا لم يكن له عوض سوى 
البراءة » أو بالقياس على المسلم إليه إذا كان له عوض فلا يجبر المستحق » إذا ثبت هذا فقد ذكر صاحث 
النهاية إذا كان عليهما ضررٌ فالذي قطع به الأكثرون : أنه يرعى مستحق الحق ويقطع بأنه لا يجبر ؛ لعذره 
اللائح . ومنهم من جعل تقابل العددين كسقوطهما وجعل المسألة على قولين » وإذا كان كذلك صار 
كأن لم يكن لواحدٍ منهم عوضٌ » وقد ذكر الأصحاب فيه وجهين : أحدهما : يجبر المستحق . والثاني : 
لا يجبر . فعلى هذا يمكن أن يكون اخختياد من الوجهين أنه يجبر المستحق ويكون ما ذكره إطلاقه فيما إذا 
كان للمستحق عليه عوض . وبه خرج الجواب . 
(0 في (1) : « نطالبه » . في (أ) «١:‏ بأن). 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من ( أ) . (8) في (1) : «١‏ ضامن ») . 
(0) كلمة : « كانت » : ليست في () . 
(1) قال في الروضة : ١‏ وإن لم يكن له غرض في الامتناع فإن كان للمؤدّي غرضٌ سوى براءة الذمة » بأن 
ادرو ار كنت أخبر كن القنون عن !سيد قل 2 ورلا ول المع بي ةارع واه 
انقطاع الجنس قبل الحلول ؟ وجهان , الأصح : يلحق . وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى براءة الذمة» 
فقولان » أصحهما : يجبر » وإن تقابل غرضاهما » فالمرعئ جانبُ المستحق على المذهب . وقيل بطرد 
القولين » وعكس الغزالي هذا الترتيب » وهو شاذ مردود » . انظر : روضة الطالبين : (210*./4) . 


كتاب السَلّم وشروطه وأحكامه ب 10/3 
أحدهما : يُميد , لأن الأجَلّ حنٌ مَن عليه الدينٌ » وقد أسقطه . 
سبي 
فإن قيل : لو (© صرّح مَنْ عليه الدينُ يإسقاط الأجحلٍ هل يَشْقُطْ حتى تتو 

عليه 2 المطالبة ؟ 
قلنا : فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ [ لأن الأجلّ ] © وصفٌ / تابعٌ » كالصحة في الدراهم , لا يسقط اب 

بمجردها مع بقاء الأصل . 
والثاني : نعم ؛ لأن الدَّيْنَ عليه » والأجل هو له . 

فرعان : 
أحدهما : لو خاف المسلمٌ إليه الانقطاع لدى امحل » فهل يكون د عُذًّا في 

التعجيل ؟ فيه وجهان 29 . 
الثاني : لو سَلَّم في غير مكانٍ العقد » وكان فيه مثونةٌ فهذا عذرٌ © من جانب 

المستحق » فلا يجبر . 
أما إذا أتى بالحقٌ بعد حلوله فلاشك في الإجبار © إن كان للمؤدّي غرضٌ » 


(0 في (أ) : « فلو) . كلم عليه :2 لينيث فى 713 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لأنه » » والمثبت من (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تكون ») وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 

2020 الأصح من هذين الوجهين درا في التعجيل . كما في الروضة : )71١/4(‏ . 
(5) في () : ١‏ عذره ). 

قف الل وتسعة ويم « الأخبار 6م والتيفامن اام . 


بحبح يب جب ب ب سس حي كتانب القلو:وقروطةي أحكاته 


131 يكن عرس الاريقاة: 77اتم رولا اارعافنا لعذر سحن . 
منهم (© من قال : فيه قولان كما قبل امحل ؛ لأنه حقّه فله التأخيدُ إلى حيث يشاء . 
ومنهم من قطع بالإجبار لغرض البراءة فََأمْْدُ أم 9 لييرئٌ © . 
أما مكان التسليم : 
0٠‏ يتعين فيه مكانٌ العقد , إما بالتعيين » أو بالإطلاق » فلو ظفر به في غيره وكان في 
نقله مكونةٌ : لم يُطالب به » وإن لم يكن مكونة فله المطالبة . 
وكذا في سائر الديون » إلا في الغاصب . فإن في مطالبته مع لزوم المثونة 
وجهان 9 ؛ تغليظًا عليه من © حيث منعناه من المطالبة بالمثل ؛ لما فيه من المكونة » فلابد 
من القيمة ؛ لوقوع الحيلولة بعد ثبوت الاستحقاق . وتوجّه المطالبة © . 


هذا تمام القول في السَلّم . 


6 


(0 في (]) : ١‏ فإن )1 . 
(؟) قال في الروضة : ٠‏ وأما إذا كان السلم حالَا فله المطالبةٌ به في الحالٍ . فلو أتى به المسلم إليه » فامتنع 
من قبضه , فإن كان للدافع غرضٌ سوى البراءة أجبر على القبول » وإلا فالمذهب : أنه يجبر على القبول أو 

يك الإبزاف وقيل #على القرلين »«وعدف تيت الإنبار» فار أصين كل «الابعاغ أده الخاكم له ود اتن : 

روضة الطالبين : )5١/54(‏ . 

(0) في (]) : ١‏ ومنهم ) . 

(5) في (1أ) :«أو). (0) في (]) : ١‏ لبد ) . 

() قال في الروضة : ١‏ ولو ظقفر المالك بالغاصب في غير مكانٍ الغصب أو الإتلاف » فهل له مطالبتُه 

بالمثل ؟ فيه خلاف , الأصح : ليس له المطالبة إلا بالقيمة » . انظر : روضة الطالبين : (1/4©) . 


0 في (أ) ١:‏ ثم). (0) في ( أ) : ١‏ الطلب © . 


103 1ط 
القسم الثاني من الكتاب : النظر في القرض 

والنظر في حقيقته » وركنه » وشرطه » وحكمه . 
أما الحقيقة : 

هي مَكُرْم جَوَرَنها الشريعةٌ الحاجة الفقراء » ليس على حقائق المعاوضات » ولذلك 
لاسرا شرط الاجر فده أذ امرض 2١‏ متب 2 ع » والمتبرحٌ بالخيار في تبرعه [ بالرجوع , 
والأجلُ يمنع الرجوع ع 29 » ولو لزم الأبجل لكان ("؟ معاوضة ولوجب التقابضٌ [ في 
لبح 0 

وقال عالق 2167 رمه الله ب يست الاج 

ولذلك “ريو الو لان المستقرض وطالب به : جاز . 


تقال :عالق (لتصب ريده السضة 3 يمن عون ذلك قن الغوار فعا بد كان ارم 


01 في (]) : « المقعرض ) . (5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 
(5) في (]) : ١‏ لكانت معاوضة ») . (4) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 
(ه) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض ؛ لأن القرض تبرعٌ يجوز الرجوحٌ فيه , 
والاجل يمنع الرجوع . ظ 
ومذهب المالكية : أنه يجوز اشتراط الأجل في القرض » ولليس للمقرض مطالبةٌ المقترض قبل حلول الأجل . 
انظر : التنبيه للشيرازي : )7١(‏ » روضة الطالبين : (04/4) » المجموع : (55/17؟) » نهاية امحتاج : (4/ 
١*مع)ء‏ الكافي : (م هم » القوانين الفقهية : (197) . 
() في (!) : «١‏ وكذلك ) . 
(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز للمقرض الرجوحٌ عن إقراضه وطليُه من المقترض قبل التصرف فيه . 
ومذهب الالكية : أنه لا يجوز الرجوعٌ عن الإقراض في الحال قبل تصرف المقرض . ما لم يُشترط 
ذلك أو تكون هناك عادة بذلك 2 وإلا قلا . انظر . البجموع : (7١/لاه؟)‏ )2 فتح الوهاب بشرح منهيجح 
الطلاب : )191/١(‏ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : )7١7/9(‏ . 


1103 ااا 0000| وشروطه وأركانه وأحكامه 


عند الشافعي - رضي الله عنه - إِذنّ في الإنلاف بشرط الضمان فهو قريبٌ منه» إن لم 


أما ركنه : 
ل بي تم بير 
فالمقرض » والمعرض 227 , والصيغة . 
أما الصيغة : فقوله : أَْرَضْتُك » أو حُذْه مثْلِه » وهل ؛ شرل الول ل بوسح اناه 
أحدهما : لا ؛ لأنه إِذنٌُ فى الإتلاف بعوّض . 
والثاني : نعم (" ؛ لأنه يمْلْكه المستقرضٌ » بالقبض أو التصرف »ء فليس إتلاقًا محضًا . 
أما المفُرض : فليس يُشترط فيه إلا أهليةٌ التمليكِ والتبؤع ؛ ” فإنه تبرج © , 
ولذلك لا يجوز في مال الطفل إلا لضرورة » وكذا المكاتبُ على ما سيأتئي في الرهن . 
0 4 و 2 4 بي 1 
أما المقرّض : فكل ما يجوز السَلمُ فيه يجوز قَرْصْه إلا الجواري » ففيه قولان (©) منصوصان : 
القياس : الجواز » كما في العبيد . 
ووجه المنع : أن المستقرض يتسلّط على الوطء » ويتسلط المقرضٌ على الاسترداد : 
فيبقى الوطم في صورة إباحة 29 . 
الؤي ‏ او ساعيو رود يرن ع 


. » والمقترض‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (4/؟2) » مغني امحتاج : )1١7/9(‏ » نهاية امحتاج : (077/4) . 
(6) قوله : « فإنه تبرع » : ليس في (أ) . 

رقم الأفليونن هته القرلين وهو التضوضن قنع وصدية :آنه لذ هرو إقراض الوا إن كان مولدية 

للمقترض » كما في الروضة : (8.07/4 » المجموع : (155/17) » مغني الخحتاج : (118/7) لاقت 7 . 


22 في (أ |) «١:‏ الإياحة ) . 


الفرظ وتاروطه وار كاف اح لح تت يكت 1151/1 

وقال الأصحاب : بنامٌ القولين على أن المستقرض كمْلِكُ بالقبض 20١‏ أم 0) بالتصرف ؟ 

فإن قلنا : [ يملك ع (2© بالقبض ٠‏ فلا [ يجوز الإقراض ع 9 ؛ لأنه ‏ يودي إلى ' 
استياحة الوطء . 

وإن قلنا : بالتصرف . فنعم 2١7‏ . 

ومنهم من عكس 22 الترتيبت وقال : إن قلنا : يملك بالتصرف فلا ؛ لأنه © يقع 
فى يده من غير ملك » ففيه حَطَء الوطء . ولا خطر إذا ملكناه » فليطأها . 

فإن قيل : وما لا يجوز السّلمُ فيه » ولا يجوز بع بعضه يبعض » هل يجوز إقراضه ؟ 

وذكر الشيخ أبو علي على رحباي خرازه بدو وهل ]لا عرسي على أن المغرض 
قالش فى ندرات القت أى القيطة ال نانفك :يرد القيمة ٠‏ جاز إقراضٌ كل مال مُتَقَوم 
أما شرطه : ظ 

فهو أن لا يحم منفعة ؛ لنهي رسول الله ِنَم عن قرض جر منفعة 0" . 


1 الأظهر من هذين القولين : أن المستقرض يملك بالقبض » كما في الروضة : (5/5©) » مغني امحتاج : 
0٠١/9‏ »ء نهاية المحتاج : (3857/4) . 


0 في (أ):«أو). (5) زيادة من )1١(‏ . 

(:) ما بين المعقوفين زيادة من ١‏ أ) . (0 في (أ): (نعم). 
(5) في () : «١‏ علس ») . 0 في (أ) : ١‏ فإنه ) . 
(0) زيادة من () . (9) في ( أ) : ١‏ المقترض ») . 


. )15915( : حديث رقم‎ )١78/7( : انظر ذلك النهي في : السنن الكبرى للبيهقي : (ه/4*.. 25 ؛ وكنز العمال‎ )٠١ 
وأخرج ابن ماجه حديثًا في معنى ذلك النهي » ولفظه : أن النبي عَكِتَمِ قال : « إذا أقرض أَحدُكم قرضًا‎ 
: فأهدى له ء أو حمله على الدابة » فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » انظر‎ 
: وانظر التلخيص الخبير‎ » )١557( باب القرض‎ )١5( كتاب الصدقات‎ )١١( )8١1/5( : سنن ابن ماجه‎ 
. )1١777( : حديث رقم‎ )*4/0( 


3--32222-3.رسسسسبييبيبببب ب سسسب الَرض وشروطه وأركانه وأحكامةه 


فإِنْ شَّرَطَ زيادةً أو منفعة : فسد ؛ حتى لا يُفِيدَ الملك وصحة التصرف فيه (©2 . 


وللشرط صور : 
إحداها : إن شَرَطَ الكفيلَ والرهيّ والشهادةً فى القرض : يجوز ؛ لأنه أحكامٌ له 
لا زيادة عليه : 


اوعوديه وا برو جود سين 
أو أن يه وخر نقة شيا 


الثانية : أن يشترط في الصحيح رد المكسور 27 : فهذا غيئ مُفْسِدٍ 2 ؛ لأنه وعد 
بمسامحة » ثم 5 لا يلزم 

وكذلك إذا شرط الأجلّ : لا يلزم ولا يَفْسْدُ » إلا إذا كان في زمانٍ نَهْبِ © 
وغارة “كين فيك لان افيه فرصا 

الثالثة : أن يقول : أهْرَضْتْك هذا بشرط أن أَكْرضَك غَيِرهِ : صحٌ ولم يلزم الشرطّ ؛ 
لأنه نين شرط أن اعت ظ 

بخلاف ما إذا قال : فتك يغترط أن أمبافظيم : فيَفْسدُ البيُ ؛ لآن العوَضٌ يكون 
مبذولا في مقابلة البيع » وامتوقع هيه » فيتطرق إل َثَلُ وجهل . 

هذا في الربويات » أما في غير الربويات ففي شرط الزيادة وجهان : 

أحدهما : التّسوية 29 ؛ لعموم النهي 97" . 

والثاني : الجواز ؛ لأن الزيادة تلزم بالعقد والمقابلة » وقد وُجِدَت » ولكن يمتنع ذلك 


. ) المكسر‎ ١ : )] ( قوله : « فيه ) : ليس في ( ب ) . (0) في‎ )١( 
. )5( في ( ب ) : ( غير صحيح ) . (5) قوله : « ثم ) : ليس في‎ )5( 
. ) نهيب ) . (5) في ( أ) : ( لا تسوية‎ ١ : )]( في‎ )0( 


(0) وهذا الوجه هو الصحيح » كما في الروضة : (74/4) . 


الوق وكامو اما تس وس تي يبب 3 455 


في الربويات » وهذا فاسد ؛ لأن (© صيغة المعاوضة لم تُشترط » فإن شرط : فهو بِيعٌ 
[ فاسد ] (© وليس بقرض » والقرض بمطلقه ليس له حك 2 / البيع » ولذلك عند ترك ١8/أ‏ 
الزيادة في الربويات لم يُشترط التقابض . 
فإن قيل : تقل أنه - عليه السلام - استسلف بعيراً ببعيرين 9©© ؟ 
قلنا : [ كان ] 9 ذلك في عقد السَّلم . 
أما حكمه : 
فهو التمليك © » ولكن بالقبض أو بالتصرف ؟ فيه قولان مفهومان من معاني 
أقيسهما : أنه بالقبض © ؛ لأنه لا يتقاعد عن الهبة » 7 مع أنه للعوض فيه 
7 4 5 و 
مدخل “ » ولأنه يملك التصرف بعد القبض فيَدُّل 9» على تقدّم الملك . 


(0 في (أ) : ١‏ فإن ). ازيادة هنر انب + 

(0) في (1) : « حلم ) وهو خطأ . 

(4) أخرجه أبو داود : (/558) () كتاب البيوع ( ) باب الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ») 
(00 2 . ولفظه : «عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مَل أمره أن يجهز جيشاً » فنفدت الإبل » فأمره أن يأخذ 
في قلاص الصدقة » فكان يأخذ البعيرَ بالبعيرين إلى إبل الصدقة » » والدارقطني فى سننه : (/1/0) حديث رقم : 
)١54207(‏ من كتاب البيوع . والبيهقي في معرفة السنن والآثار: (4/4 » .ه) كتاب البيوع )١١(‏ باب إسلاف 
العرض في العرض و (55) باب في استقراض الحيوان » حديث رقم : 2111/50 ))011١50617411١١84311١89‏ 
والحا كم في المستدرك )007/1١(‏ » والحافظ الذهبي في التلخيص بذيل المستدرك : (١/7ه)‏ . وقال الحاكم : هذا 
الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وانظر : نصب الراية للزيلعي : (57/4) . وراجع التلخيص 
الحبير : (8/7) حديث رقم : )1١78(‏ . 

(5) زيادة من (]أ) . ٠‏ (5) في ( ب ) : ١‏ التملك ) . 

(0) قال في الروضة : « أظهرهما : بالقبض ). انظر : روضة الطالبين : (4/ه2) » المجموع : )1617/١١(‏ . 
(8) في ( أ) : ١‏ مع أن للعوض فيه مدخلا ». (3) في (أ) : « فدل ) . 


ابم يي ب سي يبي رلور الو اه 


والثاني : أنه يملك بالتصرف » فيتبين تقدّمُ الملك عليه ؛ لأنه تفويتٌ بالإذن بشرط 
الضمان ‏ وليس بتمليك وعقد » والتفويتٌ يحصل يإزالة العين أو الملك . 

إن قلنا : يملك بالقبض » ١‏ فله أن يَددّه بعينه ؛ إذ له أن يَددَّ بدله © » فهو أولى . 
ولو رجع المقرض في عينه : ان لمع 5 لذنه ان تددن بدلدئ وله اخد بدله . 

وذكر الشيخ 0 محمد 40 يدها كد أن النظر فيه إن جانب المستق 5 29 
وإرادته 4 فإن لم يرد عيته فله ذلك 1 

وإن قلنا : يملك بالتصرف » فلا خلاف في أنه يملك بكل تصدف مُزِيل للملك » 
كالبيع والإعتاق » وما يُستباح بالإباحة » كالإعارة والاستخدام فلا كمُلِكُ به . 

وأما "© الإجارة والرهن والبيع بشرط الخيار » ففيه طرق 29 : 


قال الشيخ أبو محمد : كل ما " يَقَطْعْ رجوع الواهب والبائع في عين متاع 
المفلس يملك به ها هنا . 
019 فى (]) : « فله أن يرد بدله ؛ إذله أن يرد بدله ) . زياد من 19 0 
(م) في نسخة ( أ) : ١‏ أبو على » » وفي نسخة أخرى : ١‏ أبو علي » كذا على هامش الأصل . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ وجهين » » والمثبت من (أ) . 
0 في (1) : ١‏ المقعرض »© .. (5) في (1) : ١‏ أما ) . 
(0) قال في الروضة : ١‏ وإن قلنا : يملك بالتصرف . فمعناه.: أنه إذا تصرف » تبِينٌ ثبوثٌ ملكه . ثم في 
ذلك التصرف أوجه : أصحها : أنه كل تصرف يزيل الملك . والثاني : كل تصرف يتعلق بالرقبة . 
والثالث : كل تصرف يستدعى الملك . فعلى الأوجه : يكفي البِيعٌ » والهبة » والإعتاق » والإتلاف . ولا 
يكفي الرهنٌ » والتزويج » والإجارة » وطحن الحنطة » وخبز الدقيق » وذبح الشاة , على الوجه الآول . . 
قلت : فتكون هذه العقودُ باطلةً . والله أعلم . ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني » وما سوى 
الرهن » على الثالث ؛ لأنه يجوز أن يستعير الرهن » فيرهنه ( . انظر : روضة الطالبين : (14/ه5”") . 


(8) في (أ) : «١‏ كلما » . 


الر و ا الو مسبت لت وموم و72 7 د 157/1 


- شّ 5 ه٠0‏ 
وقال اخرون : كل تصرفي لا ينعقد بدون الملك » فيَخرجٌ الرهنٌ عنه » فإنه يجوز 
8 المستعار » ببخلااف الإجارة 


وقال آخرون : كل تصرف لازم يتعلّقُ (© بالرقبة © فيَدْحُل فيه الرهنُ » ويَحْوْجُ 


منه الإجارة والبيٌ الجائر . 

وقال آخرون : لا يملك إلا بتصرف مُزيل للملك أصلا . 

فإن قيل : المستقرضٌ ©© ماذا يؤدّي © ؟ قلنا : اليل فى المثلئّات . 

أشبههما بالحديث : ردٌ المثل © ؛ لما وي أنه - عليه السلام - استقرض « بكرا ) 
ورد « بازلا ») وقال - عليه السلام - : « خيدكم أخسئكم رم 


0 في ( ]) : فراغ في الخطوطة مكان كلمة : « يتعلق ) . 
(0) في (1) : (١‏ في الرقبة » . ةوارض 0 
(4) قال الحموي : « قوله : ( ماذا يؤذي ؟ قلنا : المثل في المثليات » وفىي ذوات القيم وجهان » أشبههما 
بالحديث ردٌ الخل » لما روى أن النبي علد استقرض بكراً ورد بازلا ) . 

قال المصنف : ( استشهد الشيخ أنه يرد المثل في المثليات للحديث » وليس ذلك من المثليات » وقد 
ذكر الشيخ حدّه فى الغصب فقال ٠‏ الذي يتساوى أجزاؤه من حيث الذات لا من حيث الصيغة على 
الصحيح . والمثل الذي ذكر في القرض ليس كذلك لا لا يخفى ) . 

قلت : المثل يطلق على معنيين : أحدهما من حيث الذات في الغصب وهو بطريق الحقيقة . والثاني : 
من حيث الصورة كما في البكر مع البازل وهو بطريق امجاز . ومراده هنا بطريق المجاز » وهو مثل من 
حيث الصورة » والإشكال ضعيفٌ » وإنما ذكره لكون بعض الفقهاء استشكله وأجيب عنه كذلك . 
(د) وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين » كما في الروضة : (4//”) » مغني المحتاج : (/115) » نهاية 
اتاج : 308/4 7339) .2 


() أخرجه البخاري : (ه/5) (45) كتاب الاستقراض . (4) باب استقراض الإبل 25750 » ومسلم : 
(07()1774/6) كتاب المساقاة (؟١)‏ باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه ) )11.٠0(‏ 5ل وأبو داود : 


امد 
مهد 


039 يب م م صصح نتن القرطن: .وشروطظه وار كاتف واشكافه 


والثاني 0 وهو القياس 0 وجوب القيمة 0ن والله اعلم وأحكم ّ( : 


3 ج 6 


- (5/ه14)() كتاب البيوع () باب في حسن القضاء (7845) » والترمذي : (5007/7) )١9(‏ كتاب البيوع 
(/) باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (1815) » (01818) » والنسائي : 
١51/0‏ ) (44) كتاب البيوع (14) باب أستسلاف الحيوان واستقراضه (4517 ٠‏ 2.)4518 وابن ماجه : 
)١١( )/5107/(‏ كتاب التجارات (55) باب السلم فى الحيوان )57١86 . 57١80(‏ وراجع : تلخيص 
الحبير : (7/9” . 4*) حديث رقم:(777١)‏ . 
0 في (أ) :0 وجبت ») . 


(؟) ما بين القوسين ليس في () . 


لا ي؟ في - 
4 
25« بم 


2 0 ة 0 ا وس 0 2 5 0 و ين وي 3 ا كك كرد كيد ك2 


0 »> 7 


9 © 70 0 


الوم 


وفيه [ أربعة ] ' أبواب 


. ما بين المعقوفين زيادة من ( أ)‎ )١١ 


١ 4 . 4‏ 4 4 0 1 62 
406 42 ا ا 0 4 400 0 9 2 ا 1 9 ا - 2 د 40 ير 40-5 8 4 8 06 6 4 د 4 


- م( 


1001/3 
الباب الأول : في أركان عقد الرهن ومُصَحححاته 
وأركانه (© أربعة : الراهن » والمرهون » والمرهون به » وصيغة العقد .. 
الركن الأول : [ في ”2 المرهون 

وفيه ثلاتة اشراكط 2 0 0 ظ 
الشرط الأول : أن يكون عيناً . 

فلو رهن دَيْنَا : لم يصح ؛ لأنه يَْرمُ بالقبض » والقبضُ لا يُصادِف ما يتناوله 9 
العقدُ » ولا مُسبّحمًا بالعقد . ولذلك ©© ” لا يصح هبةٌ الدّين » فإنه لا يلزم إلا 
بالقبض » بخلاف بيع الدين » فإنه يصح على رأي . 

وكذلك ” لو باع درهماً بدرهم ثم عينٌ في المجلس : صحٌ ؛ لأن البِيع سببُ 
السحفاق ا القرطى لعي 110 اقيض ع يخلاقه الفية والرهن:, 


1) قال الحموى : ( قوله في أول كتاب الرظن : و :وأركاته+ الراهن ه.والمرهون + والمرهوت ياغ «وصيغة 
العقد ) . 

قال المصنف : « ما ذكره الشيحٌ يَرَدُ عليه إشكالاتٌ : أحدهما : أنه جعل الراهنّ ركنا في الرهن ولم 
يجعل المصلّي ركنا في الصلاة » ومعلوم أنه لابد منها . الثاني : أنه عد الراهن ركنا ولم يجعل المرتهنَ 
ركنًا » ومعلوم أنه لابد منه كما فى الراهن ) . 

قلت : لا يخلو عقد الرهن إما أن يكون ممترججا بالبيع أم لا » فإن كان الأول فلا كلام » فإنه متتى وجد 
الراهنٌ وجد المرتهنٌّ كالبائع والمشتري . وإن كان الثاني فأقول : ذكر الشيخ بعد ذلك فى مسألتنا الركنّ 
الرابع العاقد إلى آخره » وإذا كان كذلك كان مرادُه بالعاقد الراهنّ والمرتهنَ كما في البيع » وإنما أَهْمَل 
المرتهنَ في أول الرهن ؛ استغناعءً بما ذكره ثانيا » وما الجوابٌ عن الإشكال الأول فظاهه عرف من جواب 


نظيره في البيع . 
(0) زيادة من ( ب ) . 3 ©) في (]) :2 تناوله ) . 
(5) في ( ب ) : « وكذلك » . (5) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 


(5) في (]) : ١‏ فتعين ) . 


بيب م يس ب تبي يبت رون ركان ع ان 


فرع : الإفراز ليس بشرط » بل يصح رهن المشاع (2 » خلاقًا لأبي حنيفة 29 , 
ثم(" تجري المهايأةٌ بين الراهن والمالك . 

نعم » لو رهن نصيبه 7 من بيت * معينٌ من جملة دار مشتركة » ففيه > وجهان () : 

ومنشأ 7" المنع : أنه ربما يقتسم الشريك فيقع الجميعٌ في حِصّته » فلا يَتِقَى للرهن مَمَة . 

فلو صحححنا » فوقع ذلك احتمل أن يُقال : هو تَلَفٌ » واحتمل أن يُقال : الراهنٌ 
ضامنٌ . والتفويت منسوبٌ إليه . 

الشرط الثاني : أن يكون المرهونٌ قابلا للبيع عند حلول الحق : 

فلا يجوز رهيٌ الموقوف وأمٌ الولدٍ وكل ما لا يجوز بيعه . 

وبيان هذا الشرط برسم ثمان مسائل : 


(01) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الشائع » » والمثبت من (أ) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يصح رهن المشاع سواء كان الرهنٌ للشريك أو لغيره . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز رهنٌ المشاع لغير الشريك » أما إذا كان للشريك فهو جائز . 
انظر : الأم : 85م » مختصر المزني : 9؟/١ء‏ الحاوي الكبير : )١4211١/5(‏ » روضة الطالبين : 
(:/28)» المجموع : 084/1١‏ » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )199/١(‏ » مختصر الطحاوي : 
(95) » المبسوط : )19/5١(‏ » رءوس المسائل : (201) » الهداية شرح بداية المبتدي : (477/4) » رد اغمتار 
على الدر اغختار : (489/1) » الاختيار لتعليل اغختار : (؟/14) » اللباب في شرح الكتاب : 3/59) . 
6 قوله :وام © : ليس فى 13 (:) قوله : « من بيت ) : ليس فى )[1١(‏ . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيه ) » والمثبت من (أ) . 
(7) قال في الروضة : « ولو رهن نصيبه من بيت من دار يإذن شريكه صح » وبغير إذنه وجهان » 
أصحهما عند الإمام : صحته كما يصح بيعه » وأصحهما عند البغوي : فساده , وادّعى طرد الخلاف في 
البيع » قلت : وممن وافق الإمام في تصحيح صححته الغزالي في « البسيط ) » وصاحب ١‏ التتمة ) ع 
وغيرهما ) . انظر : روضة الطالبين : (28/4) » نهاية امحتاج : (589/4) . 


0) في (أ): (١‏ ووجه). 


[ المسألة ] "١‏ الآولى : رَهْنُ سَوَادٍ العراق من عبادانَ إلى المْؤْصِلٍ طولا » ومن 
القادسية إلى حلوان عرضًا : باطلّ » فإن اعتقادَ الشافعى - رضي الله عنه - 0" أن عمر - رضي 
الله عنه - أَخَذَّها من الغانمين وحبّسَها على المسلمين » والخراحٌ عليهم أجرة فيها 9  .‏ 

وقال ابن سريج : بل باعها من أهل العراق » فهو ملك . 

وأما أشجازها وأبنيتُها : فيجوز () رَهُْها وفاقاً ؛ فإنها مستحدثة . 

[ المسألة ] © الثانية : رهنٌ المبيع في زمان الخيار : جائرٌ » إن كان الخيار 
للمشتري وحده . وِلَرمَ © البِيعٌ » هكذا ذكره الشافعي - رضي الله عنه - . 


وفيه وجه : أنه لا ينعقد » بل لابد من تقديم الإلزام . 


ووجه آخر : أنه يلزم البيعُ » ولا ينعقد الرهنٌ » وقد ذكرناه في كتاب البيع . 
[ المسألة ] () الثالفة : قال الشافعى - رضى الله عنه - © : رهنٌ الأمّ دون 
ولدها: جائدٌ ؛ إذ لا تفرقة فيه . 


واختلف الأصحاب »ء منهم 9 من قال : معناه : أنها باع عند الحاجة مع الولد . 


(0 زيادة من () . 

(0) انظر : روضة الطالبين : (40/5) » المجموع : )247/١١(‏ . 

5 في (أ) : «عنها ) . (4) في (]) : ( يجوز ) . 
(0) زيادة من () . 

(<) في (]) : ١‏ ويلزم ) . 

0 زيادة من )١(‏ . 


89) انظر : الأم : )١41/‏ » مختصر المزني : (/4١051)»ء‏ الحاوي الكبير : )1١8/7(‏ » روضة الطالبين : 
(41/5) ء المجموع : 258/1١١‏ » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )195/١(‏ . 


(9) في (1) : ( فمنهم ) . 


00003( الرهن وأركانه وأحكامه 


ومنهم من قال : لا 270 بل أراد [ به ] (" أنه لا تفرقةً في نفس الرهن » ”" وإلا فتباع © دون 
الولد . فإن الرهنّ لم يَرِدْ على الولد » ولكن يقع ذلك قَهريًا لا اختياريًا » فلا يمتنع التفريق . 

إن قلنا : باع مفردًا » فلا كلام . 

وإن قلنا : تُباع مع الولد » © فيتعلق حقٌ المرتهن بما “» يخص الأمّ من الشمن » وفي 
تقذيره وجهان : 

أحدهما © : < 06 0 الم ف ؛ فإذا هي اتساوي مائةٌ : تر مع الود . 
لشمن ولا تعلق الرهق به . ظ ظ ئ 

والثاني : أن الولد [ أيضًا ع © يُقَدّر مفردًا كما قُدّرت 9" الأمّ / مفردة 2 . ١//ب‏ 
0 ا حي اي 0 ضائعًاء فإذا قالوا : 

1008 اراي اران ارميدية. 

وذكر صاحب التقريب : 7" أن الأمٌّ أيضًا "١‏ تَُوُمُ مع الولد فيقال : أمٌّ لها ولد 


)١(‏ قوله : « لا ) : ليس في () . ان 11 ظ 

(م) في الأصل : « ولا فيياع » » وفي نسخة ( ب ) : « والأم تباع » » والمثبت من (1أ) . 
(4) في (1) : ١‏ فمتعلق حقٌ المرتهن ما ) . ظ 

() وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (41/4) . 

(5) في (]) : ١‏ أنا نقدر ) » وفي ( ب ) : ١‏ يقوم ) . ظ 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ عشرون وهو خطأ » » والمثبت من (أ) . 

0 زيادة من (1). 22 ظ (9) في ( أ) : ١‏ تقدر ) . 


. » أيضًا أن الأم‎ ١ : في (أ)‎ 0١ مفردًا ) . ظ‎ ١ : )]( في‎ )٠١( 


01000103 


كم قيمتّها ؟ فينقص (2 ؛ إذ يكون قَلْئْها إلى ولدها ؛ لأنها رُهِنَتُ مع وجود الولد . 

نعم » لو حدث الولدُ بعد الرهن كان " نظيرًا لمسألةٍ © الغْراس 

[ المسألة ] 7 الرابعة : رهن ما يتسارع إليه الفسادٌ بالدّين الحال » أو بدين مؤججل 
ار م القساة ٠‏ جاتن فاع عند الإشراق عاق «الفساف في الدون... | 

وإن 4 عن ةقر تر :قات قدا سه الأقرااك:» يفل لله روت * 
1 ظ 

حي او ريس عدوا وو اا 
ومطلقُه مُشْعِوُ بالإذن في البيع » وتحول الوثيقة إلى الثمن . 

والثاني : الفساد ؛ لأنه ليس مفهومًا من مطلق الرهن . 


فق عدر ات بوونا عا شه الهماء ؟ 
نا : لم يفسد الرهيٌ » ولكن يتاع غند الإشراف [ على الفساد ] © ويجعل بدله رهنا . 


و اي اا 1 مابا يا لى غيره فينبغي (0) 


. » قوله : « فينقص ) : ليس في ( ب ) . 0) في (أ) : « نظير مسألة‎ )١( 

5 زيادة من (1) . (5) في (]) : ١‏ فإن ) . 

(0) في ( ]) : « حلوله » » وفي ( ب ) : ١‏ الخحلال ) . 

(5) قال في الروضة  :‏ فلو شرط أن لا يباع بحال عند حلول الأجل بطل الرهنٌ لناقضته مقصود الرهن . 
وإن لم يشرط ذا ولا ذاك » فهل هو كشرط البيع » أم كشرط عدم البيع ؟ قولان » أظهرهما عند 
العراقيين : الثاني » وميل غيرهم إلى الأول . قلت : قال الإمام الرافعي في ( امحرر؛ أظهرهما : لا يصح الرهنٌ . والله 
أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (45/4) » مغني المحتاج : )1١4/1(‏ » نهاية اغحتاج : 2747/5 147) . 

0) في (]) : « فلو ) . (8) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ ينبغي » » والمثبت من (]) . 


3 7 .ب ب_بم سس سس نبب سب الرهن وأركانه وأحكامه 


09 ريات #اروجاجع : أن ما يُخعمل في الدوام إذا طرأ بالضرورة لا يُختمل - 
ابتداعٌ 4 ولذلك يا يجور رهن الدين وإِن تعلق 8 الدوام بالقيمة في 000 ذمة المتلفف . 
ل 00 صحيحٌ ؛ بناءً على الصحيح في جواز بيعه . 
ثم إن قُتِلَ في يد المرتهن . وكان 2 الرهنٌ مشروطاً في بيع » فثبوثٌ الفسخ 
ابي عي وات اي 
[ المسألة ] (؟) السادسة : رهن العبد الجاني يُتنى على صحة بيعِه » فإن منعناه 
فهو ممنوعٌ 3 وإلا فوجهان 0 
ووجه المنع : أنه يمنع الوثيقة » ولذلك يمتنع 29 رهنٌ المرهون » وإن قَدَرَ الراهنُ على 
بيعه إذا قضى الدين » وهاهنا يَقِرُ على (' بيع شرط © الفداء بعده » وقد يتعوّق فيفسخ 
ببعه فلا تحصل معه الوثيقةٌ ؛ ولذلك يُقدّم © أزشٌ الجناية في دوام الرهن على الرهن . 
فرع : لو عَمّر العبدُ برا فدهن . فتردّى فيها إنسانٌ فتعلّقَ © الضمانٌ برقبته : ففي 


(0 في (أ) ١:‏ من). 5000 
5 في (أ) : «١‏ فكان ) . (4) زيادة من )1١‏ . 
(5) قال في الروضة : ١‏ الجاني إن لم نصحح بيعه فرهْتُه أولى » وإلا فقولان ؛ لأن الجنايةَ الطارئة يقدَّم 


صاحبها ع حق المرتهن » فالمتقدمة أولى ) . انظر : روضة الطالبين : (45/4) » مغني المحتاج : (؟/ 
08 » نهاية المحتاج : (210/4) . 


:13 عع 4 0) في (]) : « بيعه بشرط ) . 
(8) في (أ) : ١‏ تقدم ). (9) في ( ]) : ١‏ فعلق ) . 


مح 1 اسناة 6 
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على مال » ففي إسناد "© انتقال التعلق وجهان () : 

وهاهنا الاستنادٌ أولى ؛ لأن القعلّ سببٌ تامٌّ دون عَشْرٍ البثر . 

[ المسألة ] (') السابعة : إذا علّق عِنْىَ العبد بصفةٍ ثم رَهَنَهِ » فإن قلنا : لو وُجِدَّثْ 
الصفةٌ في حالة ©» الرهن » نَقَد ؛ إما لقوة العتق » أو لأن العبرةً بحالة التعليق : خحوْج 
ذلك على رهن ما يتسارع إليه الفسادٌ . 


فإن قلنا : لا ينفذ : فهو بالرهن مدافعٌ حكم التعليق » فالأصح ©© : جوازه 29 , 


(0 في (]) : ١‏ استناد ) . 

(؟) قال في الروضة : ١‏ وإذا قلنا : يصح رهن الجاني جنار مرحي تساف ولا يفيك إذا أرغي مالا : 
فرمَن والواجث القصاصٌ » فعفا على مال . فهل يبطل الرهنٌ من أصله . أم يكون كجناية تصدر من 
المرهون حتى يبقى الرهن لو لم يبع في الجناية ؟ وجهان . اخختار الشيخ أبو محمد : أولهما . فعلى هذا لو 
كان العبدٌ حفر بدا فى محل عدوان » فمات فيها - بعدما رهن - إنسانٌ » ففي تبين الفساد وجهان . 
والفرق : أنه رهَنَ في الصورة الأولى وهو جانٍ ) . انظر : روضة الطالبين : (45/54) . 

فة زيادة من (1أ) . 

(4) في (1) : « حال ) . (0) في (أ) : « والأصح ) . 

و # م 2 4 
قبل وجود الصفة » فيصح ويباع في الدين » فإن لم يتفق بيغه حتى وجدت الصفةٌ ١‏ ني على القولين في 
أن الاعتباز بالعتق المعلق بحالة التعليق » أم بحال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأول عتق وللمرتهن فسحٌ البيع 
المشروط فيه الرهن إن كان جاهلًا . قلت : هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن على هذا القول 
هو الذي جزم به صاحب ١‏ التهذيب ؛ » وجزم صاحب ١‏ التتمة » بأنه لا خيار لهء وقد سقط حقّه ؛ لأن 
الرهيّ سلم له ثم بطل فصار كموته » والأول : أصح وأقيس . والله أعلم . وإن قلنا بالثاني » فهو كإعتاق 
وهو ضعيف . فعلى الصحة : يباع إذا قَدبَ أُوانُ الصفة » ويجعل ثمنه رهنًا . 

الثالئة : أن لا يتيقن تقدمٌ الصفة على الحلول وعكسه , فالأظهر : بطلانه : وقيل : باطل قطعًا » . 
انظر : روضة الطالبين : (47/4) ء مغني امحتاج : (؟/7١1)‏ » نهاية اتاج : )14١١5140/4(‏ . 
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كما لو دَفْعَه بالبيع . 
وفيه وجه [ آخر ] ”2 : أنه يَفْسْدُ ؛ لضعف الرهن . بخلاف البيع . 


الرهن وأركانه وأحكامه 


أما امدَبهُ : [ فقد ع © قال الشافعي - رضي الله عنه - © : [ وع © لو َيه م 
رَهَنَه كان الرهنٌ مفسوخاً » وهذا مُشْكلٌ ؛ لأن بيع المدبّر جائدٌ عند الشافعى - 
الله عنه - » وليس يندفع التدبّك أيضًا بالرهن », فإنه إذا مات يُقُضَى ديوثه » وَيَقتَقٌ المديه , 
وإن لم يكن في ماله وفاءٌ فالمدّبئِ لا يعتق وإن © لم يُوَهَنْ » فذهب أكثد الأصحاب 
لذلك إلى صحة الرهن . ظ 

ووجه النّصّ أن يُقال : لعله يموت وله مال » فلا يمكن تنجيرٌ العتق قبل أداء دين ؛ 
وتأخيده ا الأداك دف للعتق » فالرهنٌ 9 لا يقوى عليه . 

ويتأيّدُ بالوجه المذكور في إبطال رهن العبد المعلّقٍ عتقّه [ بصفة ع © . 

ظ [ المسألة ] 77 الثامنة : إذا رَهَن الثمار على الأشجار تُظر : إن كان بَعْدَ بدك 
الصلاح » والذين حال : جاز ذلك » ثم يه يُقطف في أوانه » ويُباع بعضه ويُجْعَا مُؤّْنَةَ على 
القطاف . ويُجَمْفُ إن أمكن » وإلا التحق بما يتسارع إليه الفسادٌ . 

وإن © كان قبل بُدُوٌ الصلاح » فللفساد ثلاث مثارات : 


أحدها : تسارعٌ الفساد بعد التجفيف » وقد سبق 


0 زيادة من (1) . () زيادة من (]) . 

(6) انظر : الأم : (5./0 0 ء مختصر المزني : (018/5 » الحاوي الكبير : 0٠١4/1‏ » التنبيه للشيرازي : 
(7) » روضة الطالبين : (45/4) » المجموع : ١8 2 50/١١(‏ ) . 

(8) زيادة من () . (5» في (]) : ١‏ فإن ). 

(0) في (أ) : ١‏ والرهن ). 2 0 زيادة من ( ب ) . 


زيادة من «(]). 22 (9) في ( ب ) : ١‏ فإن ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه 1600/3 


والثانى : امتناعٌ بيعه إلا بشرطٍ القطع , فإن أَذِنَ في البيع بشرط القطع : جاز» وإن 
صَرّح بمنع البيع بشرط القطع : فسد » وإن أطلق » فالظاهر : أنه يصح وبشرط القطع في 
ا ظ 

وذكر صاحب التقريب قولين في موجب الإطلاق » ووجهه : أنه لم يَوْضُ بنقصان 
المالية » فعلى هذا يَفْسَدُ الرهئُ ( وله التفاتٌ © على (© إطلاق الرهن » فما يتسارع إليه 
. الفسادٌ » أنه هل يكون كالمصح بتجويز بيعه ؟ 

وفي المنع بهذا السبب قولان : أحدهما : يمْتَعْ كما يمنع البيع . ظ 

والثاني : لا ؛ لآن المحذور 7 ثَمّ ضياعٌ © الثمن عند الاجتياح 29 , وهاهنا لا 
يفوت أصل الحق . 5 

فرع : إذا تللاحقت الثمارٌ بعد الرهن ,ع ففي انفساخ لرهن قولان » كما في العلاحق 
فى الثمار المبيعة قبل القبض . 

وفيه وجة تمستخرج من الخلاف / في العصير إذا صار تنغوا قبل القبض » وهو 
بعيلٌ ؛ لأن ذلك يوقم مصيزه خلا » بخلاف التلاحق » فإنه لا يزول . اا 


ولو رهن زرعاً يتزايد » وشَّرَط قَطِعه في الحال : جاز . 


01 في (أ) : ١‏ ولعله التفات ) وفي الأصل : « وله التفاوت ) » والمثبت من ١(‏ ب ). 
0 في (1) ١:‏ إلى ). 

5 في (1) : «ثمن صاع ) . 

ون قطان الأمل عرق :و1 ع وام “وجاك ود والسك هو العترانية . 


0/00/3أ| الرهن وأركانه وأحكامه 


وإن شَّرَط التبقيةَ : فحكمُه حكمُ الثمار التى (© تتلاحق غالباً » والرهنٌ باطلّ 
فيهماء كما في البيع . [ْ 
الشرط الثالث : أن لا يمتنع إثباتُ يد المرتهن عليه وقبضّه له : 

اث ةآ”ثر5 
بالصحة ؛ ا 0 اليد 7 55 7 : 

وكذا رَهْنُ الشلاح من اريم : مرتت على بيعه منه.ع وَرَقَيّه من الذميم ٠‏ جافة 
وفاقاً كبيعه . 

الثانية : رَهْنُ الجواري : صحيحٌ على المذهب الظاهر © . 

وذكر الشيخ أبو عل قولاً : أن رَهْنَ الجارية الحسناءٍ : باطلّ » إلا أن تكون ©) 
مَحْرّمًا للمرتهن » فالوجه : القطعٌ بالصحة . 

ثم إن © كان مَحْرمًا , أو عدّل © على يدٍ عَذْلٍِ » أو كان المرتهنٌ يُونَقُ بديانته » 
أو كان معه جماعة من أهله تَرَعُه © الحشمةٌ عنها ايده ه التسليم » وإلا فيِكرَةُ إثباتٌ 
يده عليها . 

وعلى الجملة فهو ”© قريبٌ من رهن المصحف من الكافر . 


زم في الأطل > لذي موقيف من( أ بز رات . 

(0) قوله : « له » ليس في (أ) . 

(5) انظر : روضة الطالبين : (59/4 , 1١‏ ) . 

() في (أ)ءو(ب):«يكون). ١‏ (ه في (ب):(لو). 
(9) في ( ب ) : «١‏ عدلت ). (0) في ( ب ) : ( يرعه ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « هو » ء والمثبت من (أ) . 


فإن قيل : فهل يُشترط أن يكون المرهونُ ملك الراهن . 

قلنا : لا ؛ فإن الشافعي - رضي الله عنه - 22 نص على أنه لو رُهِنَ المستعارٌ يإذن 
المعير : صَعحّ الرهنٌ . 

وعَْمْصَ حقيقةٌ هذا العقدٍ على الأصحاب واستخرجوا من تردد الشافعي - رضي الله 
عنه - في بعض الأحكام قولين في أن هذا عارية أم © ضمانٌ © ؟ 

فمن قال بغار ها شك عليه الووقة : 

وفع قال كيبا ةي اشع ا عامفة العيدانة مرق الال 

ثم بنوا الأحكامٌَ على القولين » وهذا البناُ غيد مَوْئَضُ 9 عندنا , ار 
حكم با يَلِيقٌ به من غير بناء . 

وحقيقة هذا العقد لا يتمححض » بل هو فيما يدور بين 7 المرتهن والراهنٍ رهن 
محضٌ »ء وفيما بين المعير والمستعير عاريةٌ » وفيما بين المعير والمرتهن [ حكمٌ الضمان ] ”") 
يزدحم عليه مشابةٌ العارية والضمان » ويتبين 9» ذلك بالنظر في ثلاثة أحكام : 


.)١94/1١(: ء روضة الطالبين : (00/4) » فتح الوهاب بشرح منهج الطاب‎ )17١/"( : انظر : الأم‎ )١( 


ازيم تداك (") وهذا القول هو الأظهرء كما في الروضة : (00/4) . 
(5) في (]أ) 2( ب ): ( مرضي ). زم فى ويم و لل 6 : 
() في (]) : ١‏ بينه ) . 00 ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) . 


(4) قال الحموي : قوله : ( في الرهن المستعار : ويتبين ذلك بالنظر في ثلاثة أحكام : الأول اللزوم في حق 
المعير » وقال القاضي : له الرجوحٌ إذا فرعنا على قولنا : إنه عارية ) . 

أقول : هذا غلط على القاضي حسين فإن مذهبه : اللزوم في حق المعير بعد القبض هذي صرح به الإمام 
في ١‏ النهاية ) والشيخ في « البسيط » » وإنما هذا الوجه المحكئ لصاحب ١‏ التقريب » فحكى عن الفرق أيضًا 
بين الدين الحال والمؤجل كما حكاه عنه في ١‏ الوسيط ») فكأنه رُوي عن صاحب ١‏ التقريب © مذهبان : 
أحدهما : أن له الرجوع مطلقًا على قولنا : إنه عارية . والثاني : الفرق بين الدين الحال والمؤجل . كذلك 
نقله عنه الإمام وفي « البسيط » » فأما القاضي حسين فمذهبه : اللزوم في حق المعير بعد القبض لاشك فيه . 


1/1/3[ اليفن وا كايف: اشكاي 


الأول : اللزوم ني حق المعير . ظ 
ولا يلزم قبل قبض المرتهن بحال » وإذا قَبَض المرتهنٌ » فالصحيح : أنه يلزم في حق ‏ 
المعير ؛ لأنه أثبت بعاريته شيمًا من حقه أن لا (' يعير وتلزم فهو 7 كها لوااعا ) 
الأرصٌ لدَفن الامرايك4 د لزم ؛ لأن فيه هَتْكَ حرمة الميت » فكذلك 7(" فى رجوعه 
إبطال وثيقةٍ المرتهن بعين 29 ماله » وقد أذِن فى إثباته . 
وقال القاضي : له الرجوعٌ إذا فعنا على قولنا : إنه عاريةٌ » وهذا ضعيفٌ ؛ فإنه لا 
يبقى للرهن معتّى . ظ < 
وقد حكى العراقيون عن ابن سريج : أنّا إذا قلنا : إنه عاريةٌ » فلا يصح هذا العمَنُ ؛ 
إذ لا يبقى له فائدةٌ » وهو فاسدٌّ ؛ لأنه خلاف نص الشافعي رضي الله عنه . 
وقال صاحب التقريب : إن كان الدينُ حالا : رجع ء وإن كان مؤجلا : 
فوجهان © يَقرْيَان مما إذا أعار أرضًا للبناء إلى مدة » وفيه كلام . 
18 هو اس ٠‏ ب ١‏ 4 ظ 
فإن قيل : فهل ” ' يَعَدِرُ على إجبار الراهن على فك الرهن وإن لم يقدر على فسخ الرهن ؟ 
قلنا : إن كان الدين حالا فلا خلافٌ في أنه كمْلِكُ إجباره © » وقبل حلول 
للأجل © قولان : ظ ظ 


. » يعير ويلزم » » وفي ( ب ) : « يغير ويلزم‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

:19 كماارن عارك دوق وس ا 

() في الأصل : ٠‏ فلذلك » » وفي (]) : « وكذلك » ء والمثبت من ( ب ) . 

(5) في ( ]) : ١‏ من عين ) . 

() قال في الروضة : ٠‏ وقال صاحب التقريب : إن كان الدين حالّا رجع » وإن كان مؤجلًا ففي جواز 
رجوعه قبل الأجل وجهان » كما لو أعار للغراس مدة »© . انظر : روضة الطالبين : (050/5) . 

(5) في (أ) : «١‏ وهل ). ظ 0) في ( ب ) : «١‏ لجباره ) . [ 

(0) في () و( ب ) ١:‏ حلولٍ الأجل » . 
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أحدهما : أنه يملك ؛ لأنه عارية فى خق المستعير . 
والغانى : لا [ يملك ع (2 ؛ لأن فيه أَداءَ الدين قبل لزومه » وهو متعلقٌ بالمرتهن . 
فإن قيل : فهل ©" يُباع هذا في حتق المرتهن [ فقط ] 29 ؟ 
قلنا : إن كان للراهن مال فلا يُباع بحالٍ ؛ لأن مطلقٌّ الرهن لا يُسَلَّطٌ عليه إلا إذا 
جعددسه إذنا:: 
وإن صار معسًا ففيه لاف © ؛ إذ أطلق الأصحابٌ نا إذا قلنا : إنه عارية فلا يباع إلا 
يإذنٍ مُحَدّدٍ 20 » وهذا أيضًا يُضْعِفُ القول بصحة الرهن ؛ فإنه أخحصٌ فوائده. فَلبِجَعَلٍ الإذث 
حاصلًا بالرهن » ولازمًا بحكم الحال » وهو الذي يقتضيه فقةُ المسألة » ولا يثَْكُ الفقة بقول 
القائل : إن هذا لا نظيرَ له » فإن سببه [ أن يقال ع 9" : إن مثل هذه الواقعة غي متصوّر . 
وينببى على ما تقدّم خلافٌ لا محالة » في أن عتقّه هل ينفذ ؟ 
في حقه » والمستعيد هل يضمن ؟ 
قالوا : هذا ينبغى على أنه عارية » أو ضمان ؟ 
فإن قلنا : ضمانٌ : لا يَضْمَن » وهو ضعيفٌ » بل هو مستعية محض فى حق المعير » 
ولكن نص الشافعى - رضى الله عنه - 00 وقال : [ وع () لو أذن له فرَهَتَةَ فجنى » فأشبة 
1 ثيادة من 9[ 0 في () : «١‏ وهل ). 
5 زيادة من ( ب ) ء وفي (أ) : « قط ». (؟) انظر : روضة الطالبين : (50/5 )5١ ١‏ . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لنا » » والمثبت من () . 
(5) في ( ب ): (محدد). 0 زيادة من () . 
(8) انظر : الأم : موه ١‏ ٠)»غ‏ مختصر المزني : (5/5١؟)‏ » الحاوي الكبير : .)١5820151/5(‏ 


(9) زيادة من )١(‏ . 
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ل اي 
طالعار لب اليا 000 

فرع : لو يبع العبدٌ في الدّين يإذن مجدّدٍ 2 , أو بأصل الرهن : يَرْجعٌ لمعيه على 
المستعير بقيمته أو بالثمن ؟ فيه خلاف . 

قال القاضي : إذا قلنا : [ إنه ] © عارية » يَوْجع بالقيمة » وهو بعيدٌ 49 ؛ فإن ما 
زاد على القيمة مُسْتَفادٌ في مقابلة ملكه » فكيف يُسلم 29 للمستعير ؟ 

الحكم الثالث : أنه هل يُشترط في هذه الإعارة معرفةٌ قدّرٍ الدين وجنسه , 
وحلولهع وتأجيله ؟ فيه خلاف . 

يُحتمل أن لا يُشترط ذلك » ويُجْعَل / عاريةً في هذا الحكم » ويحتمل أن يُشترط ؛ ١/ب‏ 
لأن الأغراض تتفاوت به » وينتهي إلى اللزوم » وبنى الأصحابٌ ذلك على أنه عاريةٌ أوضمان . 

فرع : إذا عينٌ المعيد شيئًا من ذلك . 

إن 29 قلنا : إنه لا يُشترط » فلا يجوز مخالفتّه إذا عينَ إلا فى التقصان ء كما إذا 
أَذِنَ في الرهن بألف » فرهن بخمسائة ؛ فإنه زاد خيرًا . 

ولو قال : أَعِونى لأرهن القت فأعاره اه عقيل 1077 جا كه المستعيه ؛ تنزيلا 
للإسعاف على تفصيل الالتماس ؟ فيه وجهان ©) . 


3 جا د 


في (1) : ١‏ ففرع ) . 0) في (أ)٠(ب):‏ (محدد). 

5 زيادة من () . 

(:) استصوب النووي الذي قاله القاضي أبو الطيب على عكس ما استبعد الغزالي . انظر : روضة 
الطالبين : (01/4) . (5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « سلم » » والمثبت من (]أ) . 
) في (أ): «فإن). 0 في (1) : «١‏ فأعار ) . 

(0) في (]) : ١‏ ينقد ) . 

(5) الأصح من هذين الوجهين : أنه يتقيد بما ذكره | لمستعير » كما في الروضة : (00/4) » مغني المحتاج : 
(؟/١١0)‏ » نهاية المحتاج : (7140/4 2 745) . 
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الركن الثاني : المرهون به 

وله ثلاث شرائط : [ وهو ع (2 أن يكون ديئًا » ثابئًا » لازمًا . 

الأول : أن يكون دَيْئَا : فلا يجوز الرهنٌ بعين معصوبة » ولا مستعارة . 

وإن جِوَّرْنَا كفالة الأعيان على رأي » فالرهنٌ (2 وثيقةٌ دين في عين » والضمانٌ 
توثيقٌ دين » بضِمٌ ذمة إلى ذمة ؛ فلا يُفارق الرهنٌ الضمانٌ إلا في ضمان العهْدَة » فإنه 

والصحيح : أن الرهن به © غيد جائز ؛ لأنه مَوّرَ للمصلحة ؛ ترغيبًا في معاملة مَنْ 
لا يُغَف حاله » ولا ضررَ على الضامن » وفي الرهن ضررٌ لا يُنظر له آخر . 

ونيد و الدرتع ز الفيياة» الايو 13 رذ رضي به فقد أَضِرٌ بنفسه . 

الشرط الثاق : أن يكون الدينٌ ثابئًا : فلو قال : رَهَنْتكُ منك هذا بألف 
تُفُرِضْنِيه » فقال : ارتهنت » ثم أقرض : لم ينعقد الرهنُ » بل يجب إعادثه . 

وكذلك إذا قال : بألفٍ تَبِيعُ به هذا الثوب مثلا » فثبوثٌ الدين حالةً الرهن لابدّ منه . 

وقيل : إنه *» لو جرى الإقراض والبيعُ في مجلس الرهن : صِمٌّ » وهو فاسد . 

فرع : لو مَرّججا شِقّي البيع يشِقَّي الرهن » كما إذا قال : ” بعت منك العبدٌ بألف » 
وارتهنت منك هذا الثوب به '2 » فقال : اشتريت ورهنت : 


قال الأصحاب : هذا صحيح © » بخلاف ما إذا قال لعبده : كاتبُك على ألف 


. ) والرهن‎ ١: ثيافة مز 1 0 في (أ)‎ 0١ 

(6) قوله : « به » : ليس في (5) . (4) قوله : « لأنه » : ليس في (أ) . 
(5) قوله : ( إنه ) لسن نا 0 

() في (]) : « بعت منك هذا الثوب به » وارتهنت هذا العبد به ») . 


0) انظر : روضة الطالبين : (7/4ه » 014) » مغني امحتاج : 0١07/9‏ ء نهاية المحتاج : (2761/4 7557) . 


0|013 الرهن وأركانه وأحكامه 


١‏ 'وبعت منك © هذا الثوب بديئار » فقال : قبلت الكتابة واشتريت » فإن فيه 
وجهين”" ؛ لتقدم سِْقٌ البيع على تمام الكتابة . 
والفرق : أن الرهنّ من مصالح البيع » ولذلك جاز شرطه فيه مع امتناع شرطٍ عَنْدٍ 
وذكر القاضي وجهًا مُخرّجًا في الرهن من الكتابة » والفرق واضح 5 
هذا إذا وقع الثم بأحد شِقَّي الرهن » والبدايةٌ بأحد شِقَّي البيع » فإن وقع العم . 
الشرط الثالث : لروم الدين : والديونٌ منقسمةً » فما لا مصير له 9 إلى اللزوم : 
فلا "© رهْنَ به » كنجوم الكتابة » فإن للعبد أن يعجز نفسه مهما شاء . 
:جيك ركعي ادر والجوار فيه ظارءه 060 و ا 
ا ع على ره ولك قد يع إلى الوم » كلرعن مال في الل ل 
العمل : فيه وجهان ©" . 
)١‏ في (أ) : ( بعتك منك ») . 
)١(‏ ذكر النووي في الروضة : أنه لا يصح . انظر روضة الطالبين : (7/4ه , 4ه ) 
(0) في الأصل ونسخة (أ) :.: أوضح » »ء والممبت من ( ب ) . 
(5) في (1) : (١‏ لها ). (0) في (أ) ١:‏ 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ طار » ء والمثبت من (أ) . ظ 
(0) قال في الروضة :.« أما ما كان صل وضعه على الجواز» كالجغل في الجعالة بعد الشروع في العمل 
العو اي د ا 0 ا » للزومه ٠.‏ وإن 


0 هو الصواب » لكن ظاهر كلام وريه ومو و و يي 
في العمل » لاسيما عبارة « الوسيط ) وتعليله » والله أعلم ) انظر : روضة الطالبين : (4/هه) . 


الرهرئ :وار كائة :و ا شكانة صمسسين سح لي كح نع يت ام حت نب بس صيمق : 4177/3 


ولعل سببَ المنع التخريجٌ على الشرط الثاني » وهو أن سبب ثبوتٍ الدين هو العمل 
المأذونٌ فيه دول مجرد رودن 4 فكأن 0 سب الثبوت لم يجر بخلااف البيع 8 زمان 
الخيارء فإنه سببٌ تام على الجملة فى الاستحقاق . 

فإ قبل .#::وهل يشترط للدين أن لآ يكون يه برهك ؟ 

قُلنا : لاء بل يجو زأن يُزاد في المرهون وإن اتحد الدينٌ ؛ لأن الدينَ غيد مشغول بالرهن , 

و كه ب و : 
فزيادة الوثيقة فيه معقولة » وهل جوز الزيادة (' فى الدين "© مع اتحاد المرهون ؟ فيه قولان : 

أحذهما - وهو مذهب أ حنيفة (© - رحمه الله : المنع ؛ لأن رهن المرهون 
باطل » وإليه يرجع حاصله . 

والثاني - وهو اختيار المزني - : الصحة ؛ لأن الحقٌّ لا يَعْدُوهما » ولا مقابلة بين 

: 7 ع هه . 00 5 ٍِ 
المرهون والدين » إلا من جهة الوثيقة . وإنما لا يجوز رَهْنْه من غير المرتهن لحقه » وإن 
رضي فمن ضرورة © أن يجعل فسحًا ؛ لأن الجمع بين حمَّيهما غيد ممكن . 

فرع : لو جنى العبدٌ المرهونٌ حقاية » فقال المرتهن : أنا أفديه ليكون مرهونا عندي 


. وكأن ) . (؟) ما بين القوسين ليس في ( أ)‎ ١ : ) في ( ب‎ 0١ 
. مذهب الشافعية : أنه لا يجوز الزيادةٌ في الدين مع اتحاد المرهون » وهذا على القول الجديد الأظهر‎ )( 
. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن صاحبه‎ 

وعلى القديم : يصح أن يزاد في الدين مع اتحاد المرهون » كما يصح أن يزاد في الحق الواحد رهنٌ آخر 
وهو اختيار المزني » ومذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 

وقال زفر : لايجوز زيادة الدين مع اتحاد المرهون ولا أن يزاد رهنٌ آخر في دين واحد . 

انظر : الأم : (185/0) » مختصر المزني : (6/؟1م» الحاوي الكبير : (5//ام » 88 ) » التنبيه : 
(70)» روضة الطالبين : (5/4ه) » المجموع : 088/1١5(‏ »ء مغنى المحتاج : (؟/7١1‏ » 178) »ع نهاية 
امحتاج : (55/:4) » مختصر الطبحاوي : (14) » الاختيار لتعليل اغختار : (؟/575) ؛ اللباب في :شرح 
الكنات: :15/2 1 


(4) في ( ]) : ١‏ ضرورته ) . 


فإن جوّزنا الزيادة 8 الدين : فلا كلام : 
وإن منعنا » فقولان ('© مفهومان من معاني كلام الشافعي - رضي الله عنه - في | 
أن المشرف على الزوال © كالزائل أم لا ؟ 
. فإن قلنا : كالزائل » فهو جائدٌ فكأنه ” ابتداعٌ رهن © بالدَّيْئَينَ جميعاً . 


ص 


)١١‏ قال في الروضة : « ولو جنى المرهون ففداه المرتهنٌ بإذن الراهن ليكون مرهونًا بالدين والفداء : صح 
على المذهب وهو نصه ؛ لأنه من مصالح الرهن » فإنه يتضمن إبقاءه . وقيل : فيه القولان 6 . انظر : 
روضة الطالبين : (5/4ه ) ع الأم : 9/8ه15) . 

. )( في الأصل ونسخة ( ب ) : « الزول » » والمثبت من‎ )١( 


في ( أ) : ١‏ ابتداء الرهن ) . 


اشيج أراكالتو الجكافهة سي يي تب ا يب ا 479 


الركن الثالث : الصيغة وشرطها وموجبها 

وتريدك بالصيغة : الإيجاب والقبول » ولايد منهما . 

وفيه مسائل حمسة : 

5 2 ءِ 9 

الأولى : كل شرطٍ يوافق وضع الرهن » كقوله : بشرط أن يُباع 27 في حقك . 
أوَيُقْبَض » أو [ غرض ] (" لا يتعلق بالعقد » كقوله : بشرط أن لا ياكل إلا الشعيرٌ ء 
ولا يَلْبِسُ إلا الحرير (© فهو لَعْوٌ لا يَصُّدُ اقترانه بالصيغة . 

وكلّ شرط يناقِضُ مقتضاه » كقوله : بشرط أن لا أقبض » ولا يتقدم ©» به على 
الغرماء فهو 5 00 للرهن ؟ 

وكل 29 شرطٍ لا يناقض " ولكن لا يقتضيه لمطلق " العقد » ويرتبط به غرض 
كقوله : بشرط أن تكون المنافغ » أو ©" التُتامج » أو الشمار الحاصلة من المرهون لك » ففي 
فساد الرهن قولان 0 ظ 

ووجه التصحيح : أن الشرط ليس يتعرض لمقاصد المرهونٍ بالتغير 23 » بل يزيد ما 
لا يقتضي مَبْلَعَى . 

:2 عٍِ عٍِ ِ 

ل ل ل ل ل وي نات منافعه : فالبيع 

فاسد ؛ لأن الْطْمّع يتعلق بالزوائد » ويصير ير 21١‏ / كالجزء من العِوّض » فيرجع الفسادٌ إلى ما 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « باع » » والمثبت من (أ) . 


() زيادة من (أ) . © في (أ) :«الخرٌّ). 
(4) في ( ب ) : ( تتقدم ) . (0) في (]) : «١‏ يفسد الرهن © . 
وه في (5): «١‏ ولكن 2.٠‏ 0 في (أ) : «١‏ ولكنه لا يقتضيه مطلق » . 


(0) في ( أ) : ١‏ والنتاج » . 


(5) ذكر في الروضة أن الشرط باطلٌ » وأن الرهن أيضًا باطلٌ على الأظهر إن كان رهن تبرع . انظر : 
روضة الطالبين : (8/4ه) » مغني المحتاج : 1١١ 0 1١1/١(‏ ) » نهاية المحتاج : (5/4؟) . 


. ) فيصير‎ ١ : في (أ)‎ 01١ . » في ( أ) : ( بالتعبير‎ 0٠١ 
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ركن العقد . وأما © الرهن فليس بمعاوضة . 

الثانية : إذا قال :ومقته الانتجناة يشرط أن مكرن الفا رش اذا ولو 0ج 
ففي صحة الشرط © 5 0 ظ 

الثالئة : إذا فال أن اه هذا الألفٌ يو َدَهَىَ به وبالألفٍ القديم الذي 
رم عمجن اشر لايل عكر علد ولك إن قر لطا 
ورَهَن بالألفين : لم يصح بالألف الذي فسد قرطه 6 لأنه ما ملكه يف » ولم يلف إلا 
إذا أتلفه » فيكون ذلك ديئًا . 


وإذا لم يصح به » فهل يصح بالألف القديم ؟ فيه قلا تفريت الصفقة . 

ا ا يت 

00ص » فإنّ ظنٌّ وجوه لأجل 
الشرط » قال القاضي : لا يصح . كما لو أذَّى ألما على ظنٌ أنه عليه ؛ فلم يكن فإنه 
يسترد: 4 لأن الرهن تدع > وهو ريظن الآن"وحويه., | 

وقطع الشيخ أبو محمد وغيره بالصحة © ؛ لأن الأداءً لا يُنصِوَّرُ إلا بوجوب سابق 
ولا وجوبٌ » والرهنٌ يُتصوَّرُ من غير وجوب . 


(0 في (أ):«أما). ظ 0 في () : ١‏ حدثت ). 
0 في (]) : ١‏ الرهن ») . 


6 الأظهر من القولين أنه للا يصح الشرط » كما في الروضة : (5/4ه) ٠‏ مغني امحتاج .هوف 6 5 
نهاية امحتاج 7 كرنه " ش (5) زيادة من ( | ). 


(5) زيادة من (]أ) . (0) وهذا القول هوالأصح» كما في الروضة : (10/4) . 


ومساق (2 كلام القاضي يلزمه أن يقول : لو شرط بيعًا في بيع . فباع وفى "© 
بالشرط على ظنٌ الوجوب ٠»‏ يَفْسْدٌ بيه . 

و الشيخ أبو محمد يُصحح البِيع » ولا يَنْظدْ إلى اعتقاده . 

الرابعة : إذا قال : رهنتك [ هذه ] (2 الخريطة بما فيها » وما فيها غير مَوْئٌّ : خرج 
عاق ووددة 4 افاي لاف الطل ف كرت فى الدرطة بهن بقاري السسقتت إن كانت 
الخريطةٌ لا يُقُصَدُ رهئُه في مثل هذا الدين فوجهان : 

أحدهما : الصحة ؛ لظاهر اللفظ . 

والثاني 29 : المنع ؛ لفهم 2 المقصود 7 . 

ولو قال : رهنت الخريطة » ولم يتعّض لما فيها » وكانت الخريطة لا تقصد » فهل 
عل عبارةٌ عيها في الخريطة مجارًا بقريئة الحال ؟ خوج على هذين الوجهين . 

الخامسة : هل يندرج الأسٌ والمغرسٌ تحت اسم الشجرة والجدارٍ في الرهن ؟ 

فيه خلافٌ وك فاك اليج رار ان تارب ؛ لضعف الرهن . 

وفي الثمار غير الموْبّرة وجهان , بخلاف البيع » ووجه المنع 9» : ضعف الرهن 


(0 في (أ)+( ب): «منساق ). () في (!) : ١‏ وفا). 

5) زيادة من () . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « رهن » » والمثبت من (أ) . 

(ه» في (1) : ١‏ الثاني » بدون الواو . (5) في ( ]) : ١‏ لمفهوم ) . 

(0) وهذا الوجه هو الذي رجحه في الروضة . انظر : روضة الطالبين : 5751/4 ) . 


(8) قال في الروضة : ١‏ ولا تدخل الثمرةٌ المؤيرَةٌ تحت رهن الشجرة قطعًا » ولا غيدُ المؤبرة على الأظهر . 
وقيل : قطعًا ) . انظر : روضة الطالبين : 5١7/4(‏ ) . 


تت بي ب ا 7 و تج |[ برا وال رالمكالية. 


. وكذا في الجنين خلاف » وأولى بأن يدرج (2 من الثمار ؛ لأن الثمارٌ قد تفرد © 


واللبنُ في الضّوع منهم من ألحقه بالجنين . ومنهم من قطع بأنه لا يندرج © ؛ 
لتحقق وجوده ) فهو كالثمار المؤبرة : 

والأوراق من التوت كالثمار المؤبرة » ومن غيره يندرج 

وفى الصوف على ظَهّر الحيوان » ثلاثة أوجه 29 » من حيث إنه يضاهى الثمار 
المؤبرة من وجه » والأغصانٌ من وجه » وفي الثالث يفرق بين ما استُّجدٌ ونين القصير 
الذي لا يُعتاد جره ' 

7 وأغصانٌُ الملافٍ كالصوف المستَجَرٌ © , وأغصانٌ سائر الأشجار يندرج © . 


د جد جد 


() في ( ]) : ( يندرج ) . ظ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « يفرد » » والمثبت من ( أ ) وهو الصواب . 

9ه ذكر في الروضة : أن هذا هو المذهب . انظر : روضة الطالبين : (51/4 ) . 

(4) قال في الروضة : « ولا يدخحل الصوف على الأظهر ) . انظر : روضة الطالبين : (57/4) . 
(5) ما بين القوسين مكرر في ( ب ) . 


(5) في (]) : ١‏ تندرج ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه بي تي وروا ا الالابتتب7ب7ب0ب00-__ لت سربيب ار الو ع اح بي 001/3 


الركن الرابع ظ 

ويُعتبر فيه ما [ يُعتبر ] 2 في البيع وزيادة أمْر وهو : أن يكون من أهل التبرع 
بالمرهون ("2 ؛ لأن الرهنّ تبدْحٌ » فلا © يجوز لولِيٌ الطفل وللمكاتب والمأذون في 
التجارة على كل حال » بل لابد من تفصيل : 

أما ولي الطفل : فالنظر في رهنه وارتهانه . 

أما ارتهاثه 29 : فيجوز عند العجز عن استيفاء الدين » ولا يجوز مع القدرة ». 
ويجوز عند تأجيل 9 الدين 6 007 ديئه بالبيع بالنسيعة 4 وله ذلك إذا ظهرت فيه 
الْتِطةُ » ولكن بشرط الارتهان » حتى قال العراقيون 29 : لو باع ما يساوي مائة بمائة 
56 وعشرين نسيقة : لم يج إلا بشرط الارتهان بالعشرين . 

وهو سرف ( بل الوجه ا جوازه دون الرهن ذا كان فق بذمة مَنْ عليه 
د الديع © فلا يزيد ذلك على إيضاعه مال اليتيم للتجارة » وهو جائرٌ لأجل الزيادة ». 
بخلاف الإقراض » فإنه يحرم فيه الزيادة » فلا © يجوز إلا في زمانٍ نهب وغارة . 


أما رهن ماله » فلا 2 يجوز إلا بغبطة ظاهرة » كما إذا بِيعَ منه ما يساوي ألفين 


15 ازيادة عون 1 (0) في ( أ) : « بالرهون ) . 

5 في (أ):دولا). (4) في ( ب ) : « أما ركانه ) . 

(0 في () : ١‏ تأجل ) . 

(7) قال في الروضة : « قلت : هذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الإصطخري . وقال الغزالي : إنه 
مذهب العراقيين » ليس بجيد » ولا ذكر لهذا الوجه في معظم كتب العراقيين . وإنما اشتهر الخللاف 
عندهم فيما إذا باع ما يساوي مائة نقدّا» ومائة وعشرين نسيئةً بمائة وعشرين نسيئة » وأخحذ بالجميع رهئاء ففيه 
عندهم وجهان » الصحيح وظاهر النص وقول أكثرهم : أنه صحيح ) . انظر : روضة الطالبين : (57/4) . 
0) في (1) : ١‏ للوجه ) . (0) زيادة من (أ) . 

(9) في (أ) «١:‏ ولا ). 

453) ف الأضل وسحة ورنوم :الأ 4 والهيكه من( 1 


0ب بيب يبي جح لح ل 2 و ممصي ارهق وار كانه:و اج كاف 


أما بت 


الع 1 مشورية يساوي ألقًا ؛ لأن أقصى ما في الباب أن يتلف المرهونٌ مانةع 
فيكون قد حصل على ألفين في مقابلة ألفين . | 

فإن زاد 20 قيمةٌ المرهون وجملةٌ الدمن على المشتري : لم يجز ؛ لانه سح ناج في 
ألفين من غير حصولٍ على ألفين . 

قال الشيخ أبو محمد : لو رهن عقارًا وكان في الشراء غبطة : جاز ؛ إذ لا يخاف 
قوت العقار + والمتقعة له:.. 

وبيعٌ عقار الطفل : لا يجوز إلا لحاجة حتى تَقُكُ 29 الحخر عنه . 

ويجوز الرهنٌ أيضًا لحاجة فَاقَةٍ © » كما إذا افتقر الصبيئ إلى طعام » وله عقارٌ يتوقع 
من ريعه ما يَفِي بثمن الطعام » فله أن يشتري ويرهن . 

وحكمٌ المكاتب حكمٌ ولي الطفل » وحكمُ المأذون مرثّبٌ على المكاتب » وأولى 
بالمنع ؛ لأن الرهن قد لا يتناوله اس التجارة » ولذلك لا يَقُدِدُ على إجارة نفسه . 


*3 3 علا 


(0 في (أ) : « وأَحَذ منه رهنًا » . (0) في () : ١‏ زادت ). 


5 في ( ب ) : « يُقَال » . (4) في (1) : ( حاقة ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه 0 ص ا ل تت ا ا ا 9 2222772 2 400/3 


الباب الثاني 2 : في القبض والطوارئّ قبله 
[ وفيه قسمان 6 9) 
القسم 2 الأول : فى القبض 
وهو ركنٌ في الرهن لا يلزم إلا به » خلافا لمالك - رحمه الله - 49 » فإنه قال : 
يلزم بنفسه » وطرد ذلك في الهبة والإعارة وكل تبرع : 
ثم © يُشترط لصحة القبض من التكليف والأهلية ما يُشترط للعقد » واليدُ / 4١‏ / ب 
25 دي 00 للمرتهن 


(1) قال الحموي : ١‏ قوله : ( الباب الثاني : في القبض والطوارُ . وفيه قسمان : الأول : في القبض » 
وهو ركنٌ في الرهن لا يلزم إلا به ) . 

قال المصنف : « جعل الشيحٌ القبض ركنًا وليس داخلا في حقيقة الرهن ؛ فإنه لو رهن شيئًا ولم 
يحصل فيه قبِضٌ صح الرهنُ بالاتفاق وإن لم يوجد فيه قبضٌ » فإنه لو كان ركناً لم انعقد إلا به كسائر الأركان » ثم 
أقول : المعنى الموجودٌ فيه حاصل في البيع ومع هذا لم د يسم القبضٌ ركنا فيه مع أنه لا يلزم إلا به » . 

قلت : إنما سماه ركنا بطريق لمجاز لا بطريق الحقيقة » فإنه لا لم يلزم العقد فيه إلا بالقبض أطلق عليه 
ذلك ويخالف البيع » فإنه يتصور فيه اللزوم باختيارهما بعد التفرق أو بعد اختيار إمضاء البيع أو انقضاء 
الخيار في شرط الخيار وإن كان القبض لا يوجد فيه أيضًا » فإن المرتهن لو قبض الرهن من غير إِذْنِ الراهن ‏ 
لم يكن ذلك قبضًا منه ويتعين عليه الردٌ من غير خلاف » ولو وجد مثل هذا المعنى في البيع لكان قبضًا 
على أحد الوجهين » وإذا كان كذلك دل على أن القبض في الرهن آكد منه في البيع لما أشرنا إليه وذلك 
يقتضي تسميته ركنا بطريق امجاز » وبه خرج الجواب . 


. ما بين المعقوفين زيادة من ( أ) . (0) كلمة : « القسم ») : ليست في (أ)‎ )١( 
(؛) مذهب الشافعية : أن القبضّ ركنٌ في لزوم العقد , فلا يصح الرهنٌ إلا بالإيجاب والقبول » ولا يلزم‎ 
. إلا بالقبض‎ 


ومذهب المالكية : أن الرهنّ ينعقد بالإيجاب والقبول ولا يتم إلا بالقبض » فالقبض شرط في تمام العقد . 
انظر : التنبيه : )7٠١(‏ » روضة الطالبين : (60/4) 2 اججموع 2.09/5 5١١؟).‏ 


158 )لوم (5) في (1) : و« مستحق ٠.)‏ 


اام أ م ا ع :)لاا قو أ لطيو ا كا فيه 


ولو أناب فيه نائئا : جاز » ولا يجوز أن يُنِيبٍ الراهنّ » ولا عَبِدَهِ القِنِّ » ولا 
مُشتولدتّه ؛ لأن يَدَهم يدُ الراهن » ويجوز أن ينيب مكاتبه . 

وفي عبده المأذون [ له] 720 في التجارة " ثلاثة أوجه 22 » يفرق في الثالث يبن أن تركبه 
الديونُ فتنقطع سلطنةٌ السّيد عمًا في يده ويضاهي المكاتب » وبين أن لا تركبه الديون . 

والنظر الآن في صورة القبض » وهو : التخلية في العقار » والنقل في المنقول . 

وفي الاكتفاء في المنقول بالتخلية خلاف » كما في البيع » وقطع القاضي بالفرق ؛ 
لأن البيع يُوجِبُ استحقاق القبض » فيكفي التمكينٌ فيه » وهاهنا لا استحقاق» بل 
القبض سببُ الاستحقاق فلا وَقَعَ مجرد التمكين . 

أما إذا رهن [ المودِعٌ ع 29 من المودع الوديعة » فقد نص - الشافعي - رضي الله 
عنه - ©" أنه لا يلزم بمجرد قوله : رهنت » بل لابد من إِذنٍ جديدٍ في القبض » ونصّ في 
الهبة على خلافه .. < اا 0 

فقال الأصحاب : قولان 27 بالنقل والتخريج » ومن قرر التّصّنُ ‏ فق بالضعف والقوة . 

قرحي القرلاق دق قال نكتل بيه بعال وله ::. رمعع قري الخال رما : 
القبض ”© » ومَنْ لم يكت به نَطَرَ إلى مجرد الصيغة » وهي لا تَدُلُ ” على القبض © 


زيادة من (1) .. ظ في روب) : ملتجارة). 000 

(5) أصح عله الوه : أنه لا يصح أن يستنيب عبدّه المأذون له في التجارة كما في الروضة : (10/4) » 
مغني المحتاج : )118/١(‏ » نهاية اتاج : (554/4) . 

(5) زيادة من (]) . 

(5) انظر : الأم : 070/0 ء مختصر المزني : ١١/9‏ »ء الحاوي الكبير : (8/5*) » روضة الطالبين : 
(/حىىء اللجموع : 114/١١‏ . 

(7) أظهر هذين القولين ١‏ اشتراط الإذن في الرهن والهبة » كما في الروضة : (57/4) » المجموع : )2١4/1١5(‏ . 
0 في (]) : ١‏ النص » . (0) في ( أ) : « بالرهن » . 

(9) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه لسلس سس يسن _ ابي سس بيب سسسب سج ب يبب 2006 


ولذلك لا يجوز للمرتهن أُحَُذ المرهونٍ إذا لم يكن في يده إلا يإذنٍ جديد ثَّمّ » سواء قلنا : 
لا يَمْمَقَمِ إلى إذن جديد » أو قلنا : يفتقر » فإذا فلابد من مُضِيٌّ مدةٍ يُتصور تحقيقٌ صورة 


القبض فيها حتى يلزم . 
فه 210 يُشترط الرجوعٌ إلى بينة ومُشَاهَدةٍ المرهون ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
أحذها : أنه أي هيه 17 له ليتحقق التمك”ة "» فيكون كالقبض لنفسه ("©2 » وهو نص 


الشافعي - رضي الله عنه - © ؛ إذ قال : ولو © كان في المسجد والوديعةٌ في بيته لم 
يكن قبضًا حتى يصير إلى منزله . 

والثاني 29 ؛ أنه 2 يُشترط [ الرجوحٌ ] © ؛ إذ لا فائدة للرجوع . 

والقاليث 290 : أنه إن استيقن وتعوذة أو :غلت على ظنه فلا فائدة في الرجوع » وإلا ظ 
فيرجع ليتيمّن وجوده . ' 

فإن قلنا : يُشترط الرجوعٌ » ففي اشتراط نقله من مكان إلى مكانٍ وجهان 7 , واشتراط 
النقل هو الغايةٌ فلا ذَّاهِبَ إلى أنه يجب رده على الراهن واسترداده [ بعد ذلك ع 200 . 


ا 


وروى العراقيون عن حرملة 2١‏ : أنَا إذا لم يشترط إِذْنًا جديدًا فلا يشترط أيضًا 


0 في (!) : «١‏ وهل ) . 

() في ( ب ) : ( لتحقق له التمكين ) . وفن 611 وانفسه ]1 
6 انظر : الأم )1١١/0(‏ » مختصر المزني : )05١١/5(‏ » الحاوي الكبين :اسم 
(0» في (]) : ١‏ فلو ) . 


[6©9 وهذأ الوجه هو الأصح “كنا فى الروضة : 55/159 5 


0 زيادة من (أ) . () في ( أ) : ١‏ الثالث ») بدون الواو . 
(9) ذكر النووي في الروضة : أنه لا يشترط تقل من مكان إلى مكان على المذهب . انظر : روضة 
الطالبين : (55/4 ء 99 ) . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


.. ذكر النووي في الروضة : أن هذا المروي عن حرملة مذهبٌ لنفسه » وليس نقلا عن الشافعي‎ )1١( 
. )2515/15( : انظر: روضة الطالبين : (51/4) » المجموع‎ 


مُضِيٌ الزمان » وهو محتمل لكنه بعيدٌ من المذهب . 

ثم إن شرطنا شيًا سوى مضي الزمان » فهل (2 تجوز الاستنابة فيه ؟ فعلى (") وجهين 7 . 

ووجه © المنع : أنه إنما يصير قابضًا بالضم إلى ما سبق من النقل » فلا يقبل التّعدد . 

عِ ع ه: لي لي 

والاصح : أن البيعَ من المودع مُسَلط 0©) على التضصرف وناقل للضمان دول إذن 
جديد » بخلاف الرهن . فإنه محصلٌ للملك وهو فى يده . 

وفيه وعد 1 آنه 00 كالرهن . 

وفيه وجه : أنه لابد من إذنٍ جديدٍ قطعًا ؛ إذ لم يسبق هاهنا إذنٌ حتى ينصرف 
الان إلى جهة الرهن . 

فإن قيل : فهل يَبْرَأ الغاصبُ عن 29 ضمان ال: لغصب بالرهن ؟ 

قُلنا : عندنا لا يبرأ » خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - © ؛ لأن يد الغاصب لم 
تنقطع . فلا 29 ينقطع حكمةُ » بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب فإن الظاهرَ : أنه 


(0 في (1) : ١‏ فعلى ) . )١(‏ في ( ب ) (١:‏ فيه ) . 

الأصح من هذين الوجهين : جواز الاستنابة فيه . انظر : روضة الطالبين : (707/4) . 

(4) في (]) : « وجه ) بدون الواو . (0 في (أ) : ١‏ تسلّط ) . 

() في ( أ) : ١‏ أنه لابد من إذنٍ جديد ) . 0 في (أ): «١‏ من). 

(8) مذهب الشافعية : أنه إذا كان الرهن عند الغاصب فلا يبرأ من ضمان الغصب إلا أن يرده إلى 
"للفو ننه ظ 

ومذهب الخنفية : أنه يزول ضمانٌ الغصب عن المرتهن بالرهن » وهو اختيار المزني غ١‏ 

انظر الأم : (/6؟1) » مختصر المزني : (؟/١01)‏ » الحاوي الكبير : 55/7 ء )»© روضة الطالبين + 


(58/5) » المجموع : 218/1١١‏ » مغني امحتاج : (9/9؟1) » نهاية المحتاج : (4/ه55 )٠56‏ . 
(9) في () : ١‏ فلم ). 


ارقو وار كاله و الشكامودبيي سي عي و يب 77 7 77 7ت 18/11 
ينقطع ؛ لأنه عاد إلى المالك حكماً ؛ إذ يَدُه يد المودع » ويد المرتهن لنفسه . 

ولو كمع 200 فيان 20 4 لانورسركة ارين أن بجعل للاجر ؛ لما فيه من تقرير 
أجرته 4 أو 5 الفسجاخر -. للانتفاع : 

وفي الوكالة بالبيع وجهان مرتبان على الإجارة » وأولى بأن لا يبرأ ؛ لأنه كالمستأجر 
فيه » إلا أن غرضٌ امالك 9 هاهنا فى اليد أظهدٌ . 

ولو رهن من المستعير ففي براءته عن ضمان العارية وجهان 27 مبنيان على أنه هل 
يضمن ضمان ١‏ لملغصوب ©0) ؟ 

ولو أبرأ الغاصب صريححا عن الضمان مع بقاء اليد » ففي البراءة وجهان © من 
حيث إنه إبراءٌ عمًّا لم يتم سببٌ وجوبه ؛ إذ تمامُ الوجوب بالتلف . 

ثم إذا قلنا : لا يبرأ الغعاصبٌ , فله أن يَدِدَّ على الراهن ويسترد » ويُجبَدُ الراهنٌ على 
الأخذ والردٌ بعد لزوم الرهن . 


تنا اتنا اننا 


0 في () : وأجره. 


)١(‏ قال في الروضة : « والإجارة » والتوكيل » والقراض على المال المغخصوب . وتزويجه للجارية التي 
غصبها لا 55-7 البراءة على المذهب ) . انظر روضة الطالبين , (58/5 : 


0 في (أ) ١:‏ متردد ). (8) في (أ): 2 و). 

(م فى (]) ١:‏ الملك ©) . 

() الأصح : أنه لا يبرأء كما في الروضة : (75/4) » مغني المحتاج : (؟/5؟1) » نهاية المحتاج : (0/4)) . 
0) في (أ) : ١‏ الغصوب » . 1 

(0) الأصح : أنه لا يرأ » كما في الروضة : (18/4) . 


سس مضيس يس يسم سبحت رقي وار كانة وأجكامة 


القسم الثاني من الباب 55ظ في الطر ارئ قبل القبض 
أما التصرفات : فكلٌ ما يزيل للك فهو رجو عن الرهن ؛ لأنه جاتر » وهو 
مور موي ا ا اونا ب 
الرهن ] 9 » إن قلنا : يمنع البيعَ » وإلا فالظاهر © : أنه ليس برجوع كالتزويج 299 
والتدبيد بحكم نص الشافعيع - رضى الله عنه - 9" : [ أنه ع © رجوعٌ ؛ إذ جعله 
وعلى تخريج الربيع 29 : ليس برجوع » وهو القياس . 


أما أحوال العاقدين : فموت الراهن : نص الشافعي - رضي الله عنه - 0 أنه سببٌ 
للفسخ » ونصٌ في موت المرتهن على أنه يُسلم إلى الورثة » فقيل : قولان ١ ١(‏ بالنقل والتخريج . 
)١(‏ كلمة : « الملك » : ليست في ( ب ). )١(«‏ في (]) : «١‏ كالروح ) . 
5 في (1) : « فليس ) . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 
(5) قال في الروضة : ( وأما الإجارة » فإن جوّزنا رهن المستأجر وبيعه فليس برجوع » وإلا فرجوع على 
الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (5/4) . (5) في (أ) : ( كالترويح » . 
0 انظر : الأم : (/0) »ع روضة الطالبين : (59/4) » البجموع : (57/1) 2 مغني امحتاج ١؟/‏ 
8)). نهاية احتاج : (5/5ه50؟ 2 لاه1؟) . | [ 
(8) زيادة من (أ) : ١‏ (84) انظر : الأم 90/؟17) . 
0٠٠١١‏ انظر : الأم : )1١/(‏ » مختصر المزني : (/00 » الحاوي الكبير 01/4 . 
)1١(‏ قال في الروضة : ١‏ النوع الثاني : ما يعرض للمتعاقدين » فإن مات أحدُهما قبل القبض » فنص : أنه 
بيبطل بموت الراهن دون المرتهن » وفيهما طرق : أصحها : فيها قولان : أظهرهما : لا يبطل فيهما ؛ لأن 
مصيره إلى اللزوم » فلا يبطل بموتهما كالبيع . والثاني : يبطل ؛ لأنه جائز » فبطل كالوكالة . 
والطريق لثاني : تقرير النصين ؛ لآن 000 بعد 0 ا ملك للدم . وفي إيقاء الرهن ضررٌ 


واثغالث : ال 1 0 ا . 
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لقو و اركاقة واجواي يجيي لبمس م لس اي مسطبن يو 191/3 


ووجه التردد : مشابهته للجعالة والوّكالة » وهي 00 تنفسخ بالموت » وللبيع إف4 
الجائز » فإن مصيره إلى اللزوم » وهو لا ينفسخ . 

ومَنْ قور النّصَّنَ فرق من © حقوق الغرماءٍ والورثة يتعلق بالمرهون عند موت 
الراخع ع وعماة الرهن شن ,حاتي المرتهن الد1ة :و اتمحفاقه: اينات .موي20 

وفي جنون العاقدين خلافٌ 9 مرثّبٌ على الموت » وفي السَفَّهِ خلاف مرتب على 
الجنون » وأولى بأن لا ينفسخ ؛ فإنَّ عدمَ العقل دون عدم الروح . 

أما أحوال المعقود عليه : ففي انفساخ الرهن بانقلاب العصير حََمْوًا وجهان 29 / . ٠‏ /أ 

وفي جناية العبد وإِبَاقِه وجهان مرتبان » وأولى بأن لا ينفسخ » وهو قريبٌ من 
الحلاف في الجنون . 

وانقلابُ العصير خمرًا أولى بالفسخ ؛ لأنه يُتافي المالية » ولذلك يزول الرهنٌ بعد 
لفق داك وا زةا اغا قا عن روبق اهن ء بسني اختماض اللي كماعاء 
ولك الالاك مسمين: لأسف فى الغو 

ويمكن أن يُقال : كان الرهنٌّ موقوفا » كما نقول في وقف النكاح على انقضاء العِدَّة في 
ِدَّةِ 0 المنكوحة » ومصيرُ العصير نحمرًا في البيع قبل القبض » كهو في الرهن بعد القبض . 

التفريع : إذا قلنا : لا ينفسخ به قبل القبض » بل إذا "© عاد حلا عاد الرهنُ كما 


. » وبالبيع‎ ١ : )]( وهل ) . (0) في‎ ١ : )1( في‎ ١ 
. ) ديرو )تناف (4) في ( ]) : ( بموته‎ 
. نهاية احتاج : (4/اه5)‎ 2» )١79/7( : ع مغني المحتاج‎ 07١/4( : انظر : روضة الطالبين‎ )5( 


(5) الصحيح من هذين الوجهين » والذي قطع به الجمهور : أنه ينفسخ الرهن . انظر روضة الطالبين : 
10١ 30/4(‏ )غ مغني امحتاج : 1١9/9‏ ء نهاية المحتاج : (1510/4) . 


0 في (1) : دعادت ») . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الردة » وهو خطأ » والمثبت من (أ) . 


(4) في ( أ) : « فإذا » . 


رو ا ا 301011 الرهن وأركانه وأحكامه 


عث القن بقلو اقيض :وهو عه فالقيفن قالنية واقلر ضار عا تنقان: أقيك لنفسك 
لم يكف . ولو قال : افْيِضْه لنفسك فيكون هو القابض والمقّيض » وفي مثله خلاف في 
البيع . هكذا قاله الأصحاب 

قال صاحب التقريب [ أبو القاسم بن القاسم القفال الشاشي ] (2 : ينبغي أن 
يكون [ هذا ] 7" كاإِذْنٍ المودع بعد الرهن منه ؛ إذ لا فَوْقَ بينهما . 

فإن قيل : وهل يجوز السعئ في التخليل ؟ 

قلنا : التخليل حرامٌ عند الشافعي - رضي الله عنه - 29 لحديث أبي طلحة © , 
1 8 وى > 5م ا 
ثم الخمر 9 إن لم يكن محترمًا 29 » وهو ما اعْمُصر لاجل الخمرية » فإن خلل يإلقاء ملح 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . () زيادة من () . 
ف انظر : الأم ١‏ ضللت 3:0 مختصر المزني .: (/01 » الحاوي الكبير : 1١7/7‏ » روضة الطالبين : 
(5//» المجموع )081/١7(‏ . 
(4) عن أبى طلحة : « أن النبي يَلِتَهِ أمَرّهِ يإراقة خمور اليتامى ) . أخرجه أبو داود : 085/6 كتاب 
الاشرية - باب ما جاء في الخمر تخلل (2776) » والترمذي : (588/5) )١١(‏ كتاب البيوع (58) باب ما 
جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك (57؟١)‏ » وأحمد في مسنده : (119/9) » والدارقطني : (516/4) . 
وراجع التلخيص الخبير + 0/5 حديث رقم : )١١١0(‏ . 
(0) في ( ) زيادة كلمة : « ثم ») » وليس لها معنى ولذا لم أثبتها في المتن . 
(7) قال الحموى : 9 قوله فيه : ( وإن لم يكن الخمر محترمًا وهو ما اعتصر لأجل الخمرية » فإن خلل يإلقاء ملح 
فهو نجس لعلتين) إلى قوله : ( فإن حُلّل بالنقل من شمس إلى ظل فوجهان ؛ بناءً على العلتين » وإن لم يوجد إلا 
قصد الإمساك ليتخلل » فالظاهر : أنه ظاهر » وفيه وجه » وإن اعتصر للخمرية فصار خلا من غير قصدٍ فهو 

لايك 1 قمر اب بون كا تمر متخو تررك الال اتوي الاق ييتتعن الارر0[ الي 
فيها ملح » فإن نُقل من شمس إلى ظل » فالظاهر : طهارته ) . 

قال المصنف : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه فرَضٌ المسألةَ أولاً فيما إذا كانت الخمرةٌ 
غير محترمة » ثم قال : وفيه وجه » وإن اعْمُصر للخمرية فصار خلا من غير قصد فهو طاهر لا قصد ولا 
فعل . فإنه لا فائدة ظاهرة في كونه يرجع ويقول ذلك فإنه بنى كلامّه عليه . الثاني : استثناء إلقاء الملح » ثم 
قال آخرًا : وإن نقل من ظل إلى شمس » فالظاهر طهارته وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون الذي - 
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جو و كص 
مكذاى فلكت أحراء الذن فاته كيه سروورة . 

409 ٠ . ١ 3 5 0 

ا او ا راع يعوا ااا ا 

فإن ” اعتصره للخمريّة © فصار خلا - من غير قصد - فهو طاهر ؛ إذ لا قَضِْدَ 
ولا فِغْلَ . وإن كانت ©" الخمرةٌ » محترمةٌ - وهى التى اعبْصِرَتٌ للخل - فهو طاهه 
في جميع الصور » إلا إذا ألقى فيه مِلْحْ » فإن تُقِل من الظل إلى الشمس » فالظاهر : 
طهارته . 


' ذكره معطوقًا على الاستثناء أم لا فإن كان الأول كان مندرجحًا تحت المستثنى منه » وإن كان ... كلام لم 
يدع الحاجة إليه استغنى بما ذكر أولاً لما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عن الأول فيقال : إنماذكر الشيخ ذلك كذلك حتى يبقى احتمال كونه رجوعًا عما 
فرضه أولا لما طال كلامه فيه ؛ لثلا يعتقد معتقدٌ أن كلامه انقطع » وذلك فائدة ظاهرة . وأما الجواب عن الإشكال 
الثاني فظاهد » فإنه أعاد ذكره كذلك لأجل الاختلاف وكأنه استثنى الوجه المرجوح » فإنه لما قال : فالظاهد 
طهارته » علم فيه وجه : أنه يحسن وكان بمنزلة ما لو قال : وفيه وجه أنه نجس » ولو كان هكذا لكان أولى لما لا 
يخفى » ولكن ليس يُشترط أن يذكر المصنفٌ في عبارته ما هو أولى بعد أن نؤدّي كلامه إلى صحة المعنى » 
والأشكالان فسينات. ظ 
(0 في (أ) : ١‏ والآخر ) . (0) في (أ) : ١‏ للملح ) . 
© الواو زيادة من ( أ ) . 

ٍِ 5 0 : الا ع 

(:) الاصح من هذين الوجهين : أن الخمرَ إذا تخللت بنقلها من ظل إلى شمس أنها تطهر . انظر : روضة 
الطالبين : (74/4) . 
(0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ اعتصر للخمر ) 


(0) في (ب) ١:‏ كان ). ظ 6 في (1) ٠:‏ الخمر». 


أ سس د ا احج جح جه جص الرقن :وار كانهو احكات 
فإن قيل : فالعناقيد إذا استحالت بواطئها واشتدّثٌ » ما حكمها ؟ 
قلنا : بواطتها 0 1 وفي جواز بيعها وجهان 00 يجريان فى البيضة 9') الملدة 3 


ووجه دم : الاعتمادُ في الحالٍ على ' طهارة الظاهر © » وفائدثّه المنتظرة 


. )74/4( : الصحيح من هذين الوجهين : المنع » كما في الروضة‎ )١( 
. » البويضة‎ ١ : ) في ( ب‎ )5 


م في (أ) : « طاهرة » » وفي ( ب ) : ١‏ ظاهرة الطاهر ) . 


0013| 
الناب الثالث 
في حكم المرهون بعد القبض في حتق المرتهن والراهن 
فهذا © ينبني على قَهُم حقيقةٍ الرهن » وحقيقته : إثباتُ الوثيقة (" لدَيْنِ المرتهن 
في العين » حتى يُدِْتَ عليه اليد ويختص به ء فيِقَدّم على الغرباء عند الرّحمة » ويأمن 
فواتَ الدين بالإفلاس . 
فيتضمن ©2 الرهئٌ تحديد سلطنةٍ للمرتهن لم تكن » وقَطِعَ سلطنةٍ للراهن كانت . 
فالنظك يتعلق بما انقطع من سلطنة الراهن » وما تجدّد للمرتهن وبيانٍ محل الوثيقة » 
وغايتها التى عندها ينقطع » فهي أربعة أطراف : 


(0 في (أ) : «١‏ وهذا). 
(0) في (أ) : ١‏ وثيقة ) . 


(5) في (]) : ١‏ فيتضمن ) . 


الطرف الأول : فيما خُحجرّ على المالك فيه 
2 5 00 7 3 2 وه. و 4 

وهو كل ما يُفوّت وثيقة المرتهن أو بعضّها 7" [ أو يُنْقِصُها ] ( » وتصوّف الراهن 
من ثلاثة أوجه : ظ 

الأول : التصرف القولي : 

2 5 سم . 5 7 

' فكل ما " ينقل الملك إلى غيره كالبيع والهبة أو يُنْقِصُ الملك 29 كالترويج 
والإجارة ؛ إذ © يقلل الرغبة في الحال » أو يزحم المرتهنَ كالرهن من غيره : فهو ممنوع . 
ولا مَنْعَ من إجارةٍ تنقضي مدثها 29 قبل حلول الدين . 

أما ما يُشْقِط الملكٌ كالإعتاق » فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه لا يَنْقُدّ » فإنه يُقَوْت الوثيقةَ من العين » كالبيع . 

والثاني : يَنْفُذْ » ويَعْرَمُ » فإنه يسري إلى ملت (© الشريك » وحقٌ المرتهن لا يزيد عليه . 

والثالث © : أنه إن كان مُوسِرًا تَقَدَ وغَرمَ » وإلا فلا » فإنه إذا لم يمكن تغريّه , 
ييقى العتقٌ في حق المرتهن تفويئًا محضًا . 

أما إذا رهن نصفٌّ العبد : فالصحيح أن إعتاقّه فى النصف المسْتَبِقّى إذا تَقَدَّ سَرَى 


إلى المرهون مهما كان موسرًا ؛ لأنه في معنى صورة الشراية إلى ملك الغَيِرِ ؛ لوجوده 
با فنا 2 الابتداء ( بل أولى منه , 


01 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ بعضه » » والمثبت من (أ) . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 

في (]) ١:‏ وهو كل ما »)ء وفي ( ب ) : ١‏ وكل ما ) . 

(5) في (]) : ١‏ المالية ) » وفي ( ب ) : ١‏ الهبة » . 

6 في (أ):«أو». (5) في () : ١‏ حلولها » . 
0 في (أ) : ١‏ نصيب ) . 


(8) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : (5/4/) » مغني المحتاج : (؟/10) » نهاية المحتاج : (170/4) . 


الرهن وأركانه وأحكامه 00//3|) 


التفريع : إن قلنا : ينفذ ويغرم » ففي وقت نفوذ العتق طريقان : 

وني لاع ابمنيفة ف لقال 4 الأنة هادف ملكة.: 

والثاني : أنه يُخبجٍ على الأقوال في ملك الشريك » فعلى قول : متنتجرٌ © , 
وعلى 29 آخر 9 : يتوقّف على بذل البدل » وعلى الثالث : على ©© بذل البدل يتبين . 

0 وير 9 

وإن قلنا : لا يَنْفذ العتق » ففى نفوذه عند فك الرهن وجهان : 

أحدهما : بلى ؛ إذ صادف ملكه واندفع لمانع » والآن فقد 29 ارتفع . 

والثانى © : لا ؛ لأنه ليس بعلّق » ولم يتنج » فلا يعود بعد اندفاعه . 

ولا خلافٌ فى ”" أنه لو بيع في حقٌ المرتهن وعاد إليه يومًا [ من الدهر ] © لا ينفذ . 

أما تعلييٌ الععتق في المرهون » إن انّصل بالصفة قبل فكُ الرهن فحكمُه حكمٌ العتق » 
وإن وُجدت الصفةٌ بعده » فالأصح : النفوذ . 

وفيه وجه : أنه لا ينعقد التعليق فى حالة لا يملك التنجيرٌ فيها » وهو ملتفتٌ على 
تعليق الطلقة الثالغة فى حق العبد . 

الوجه الثاني لتصّرفه : الوطم . 

وهو ممنوع ؛ لأنه يُعَدِضُ الملكُ لنقصان الولادة . 


. )77/4( : كما في الروضة‎ ٠١ وهذا الطريق هو المذهب‎ )١( 

(0) في (]) : ١‏ يتنجز ) . (6) قوله : « على ) : ليس في ( ب ) . 

(4) في () : ١‏ الآخر » . (0) في ( ]) : ١‏ عند ) . 

(5 في (أ) «١:‏ قد ). 

() وهذا الوجه هو الأصحء كما في الروضة : (5/4/) » مغني امحتاج : (؟/0)ء نهاية اتاج : (1071/4) . 


(0) قوله : ٠‏ في » : ليس في (]) . (9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
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وفي || صغيرة والآيسة وجه » والأصح : حَشْمٌ الباب » فإن أُقدَم فلا حَدَّ ولا مهرّء 
والولل بخة نسيتك: له 119 


< وفي الاستيلاد حلاف سر لعل ل يول نهد ران 
الأفعال » فإن حكمنا به 5 الم سي و0 


وإن قلنا : لا يحصل » فإن بِِعَتُ - وفي بطنها الولدُ الحه - صِحٌ © » وفيه وجه : 
أنه ييطل » ويُجَعَل ذلك كاستثناء الحمل » وإن انفك © الرهنٌ فالأصح هاهنا : عَوةُ 
لاستيلاد » وإن ماتت من طلت هذا الاستيلاد فعليه القيمة ؛ لأنه المتلف بوطته » 


3 


وكذلك 9) إذا وطئ أَمَدَ مَهَ الغير بالشيهة ( فماتت 5 090 الطلّق . 


وفيه وجه آخر - ذكره الفوراني - : أنه لا يجب ؛ إذ يبعد إحالةٌ الهلاك على 
مه ع 
الوطء مع تخلل أسباب حبلية 9 ٌ 


ولو ماتت زوجته من الطلق فلا ضمان قطعًا ؛ لأنه تولد من مستحق » وفي الحرة 


. قوله : « له ») : ليس في (أ)‎ )١( 

(1) قال في الروضة : « فإن أولدها فالولد نسيبٌ حر ولا قيمة عليه » وفي مصيرها أمّ ولد أقوالُ العتق» 
وهنا أولى بالنفوذ عند الأكثر ؛ لقوة الإحبال . وقيل عكسه ؛ لأن العتقّ أقوى من جهة , فإنه تنجة به 
الخرية » بخلاف الاستيلاد . وقيل : هما سواء . وإن شكت قلت : فيه ثلاثة طرق : القطع بالنفوذ » وعدمه. 
وأصحها وهو الثالث : طرد الأقوال » فإن نفذ بالاستيلاد لزمه القيمةٌ وا حكم على ما سبق في العتق » وإلا فالرهن 
بحاله ) . انظر : روضة الطالبين : 7/4 78) » مغني امحتاج : (11/7) » نهاية المحتاج : (574/4) . 

(5) في ( ب ) : ( عليه وجب ) . 

6 الأصح : أنه لا يجوز بيعها وهي حامل » كما في الروضة : (00/8/5) » مغني امحتاج فةاض 6 5 
نهاية اتاج : (551/4) . 

0 في (أ): ١‏ فك ). (3) في (أ) : «١‏ وكذا). 


0) في (أ):«من). (8) في ( أ) : ١‏ جلية ) . 
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الموطوءة بالشبهة وجهان 7" : 

ووجه © الفرق : أن الحوالة عليها ممكنّ #افانها ساح انذى: واليذ لو[19. في 
نفسهاء» بخلاف الأمّة » وكذلك فى الزنا » فإن كان مع استكراه » فلا يمكن ال حوالة 
عليها ©» ؛ لأنا لا نعرف كونّ الولدٍ منه » والشرعٌ مَنَعَ النسب . 
فإن أَقة بأنه من إحباله » ففى كلام الأصحاب ما يَدُلَّ على أنه لا يجب أيضًا » فإن 
السبت ضعيفٌ » وكأنه © فى الأمة حصل مثل إثباتٍ اليد عليها باستعمال 2 رَحِبيِها 
فى تربية الولد » فكان كالهلاك 29 محت اليد . 

التفريع : إذا أوجبنا القيمةً » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه باعتبار أَقُصَى القِيِم ويه الاجالة ]تم الرقةء ركاذ لاصيال 
غْضْتٌ واستيلاد 51 

دوع" الثاني : باعتبار يوم الموت 5 

والثالك 29 : باعتبار يوم الإحبال . 

الوجه الثالث : الانتفاع : 


وهو حجان غندنا للراعن. +77 فى الدار "2 المرهونة بالشكون ء ١١١‏ وفى العيد )'١‏ 


05 الأصح : أنه لا تجب الدية للحرة الموطوءة بالشبهة » كما في الروضة : (8/4/) ؛ مغني المحتاج : (151/9) ) 
نهاية المحتاج : (515/4) . 


(0) في (1) : «١‏ وجه ») بدون الواو . (") قوله : « لها » : ليس في (أ) 
(4) في (]) : ( عليه ) . (ه) في (أ) : ١‏ فكأنه » . 
(<) في (أ) : « يإشغال ») . 0) في (1) : « كهلاك »2 . 


(8) الواو زيادة من ( أ ) . 
(9) وهذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : (5/4/) » مغني المحتاج : (1781/5)» نهاية امحتاج : (515/4) . 


. » وبالعبد‎ ١ : )]( في‎ 01١ . » في ( ]) : « بالدار‎ 20١ 
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اخترف بالاستكساب » ١‏ وفي الفخل " بِإِنْرَائه على الإناث إن لم يُنْتَِص من قيمته : 
وكذا 7" الإنزامُ على الأنثى إن لم ينقص الإحبال من قيمتها . 

أما الغراس 27 في الأرض فممنوعٌ ؛ لأنه يُقلّل الرغبة في الأرض إذا بيعت دوت الغراس 

وذكر الربيع ”© في الذّيْن المؤجلٍ وجهًا : أنه لا ممت [ من  ]‏ الغراس ٠‏ فربما تفي 
الأرض بجميع الدّين » أو وى الزيادة من موضع آخر » فإن لم يكن قلمٌ عند البيع » أما 
في الحال فلا من » وهو منقاس . 

التفريع : إن قلنا : يمنَعُ » فلو عَرَسَ : قُلِعَ » ولو حمل السيل التَوَى فأنبت : لا يقلع 
في الخال » ولكن عند البيع يقلع إن لم يتعلق حقٌ الغرماء به بالحجر 2 عليه بالقّلَس 
فإن تعلق : لم يقلع » وكذلك 7(" على مذهب الربيع إذا + جوز الغراسٌ » بل يباع الكل 
ويُورّع الثمنٌ » وفي ٠‏ كيفية التوزيع كلام سبق في التفريق بين الولد والآمّ في الرهن . 

فرع : ليس للراهن المسافرةٌ بالعبد المرهون أصلا ؛ لأنه حيلولةٌ عظيمة » واليدُ 
مستحقة للمرتهن فلا ثُرَال إلا لضرورة » والضرورةٌ في الانتفاع » لا في السفر . 

وكذلك 7" لا يُسافر زوج الأَمَةِ بها » ويُسَافِمُ بها سيدُها ؛ تقديًا لحقّه وترغيًا له 
في تزويجها . ويسافر الزوجٌ بزوجته الحرةٍ ؛ لآن مقصود النكاح أغلبُ [ وهو 
صاحبه ] 2١‏ » وهي صاحبة الحقّ والحظ في النكاح ظ 


الرهن وأركانه وأحكامه 


() في (]) : ١‏ وبالفحل ) . 0) في (أ) : ١‏ وكذلك ) . 

5) في ( ب ) : ١‏ الغرس © . 

05 انظر : الأم : (م/ه4١‏ . ١45‏ ) » روضة الطالبين : (7/9/4) . 

(0) زيادة من (أ) . (3) في ( ]) : « لحجر ) . 

) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولذلك » ء والمثبت من (أ) . 

(0) في ( 1 ) : ١‏ الغرس ) . (9) في ( أ) : ( كيفيته ) . 

. ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب‎ )١١( .) ولذلك‎ ١: في (أ)‎ 0٠١ 


الرهن وأركانه وأحكامه 5601/3 


وكذلك لو أمكن استسكابٌ العبد في يد المرتهن الم بتر من 0 » فإن لم 
يُحسن إلا الخدمة الْتّرع [ من يده ] ] © نهارًا ود ليا » وللمرتهن أن يكلّفه الإشهاد عند 
الانتزاع في كل يوم » وهل له أن يُكلْفَ الراهئَ ذلك » وهو مشهورٌ العدالة ؟ فيه وجهان”" . 

فإن قيل : ما منعتموه من التصرفات » لو أَذِنَّ فيه المرتهن ؟ 

ملنا : لا يمتنع 49 [ منه ] © بإذنه ؛ فالحق لا يَعْدُوهُما » ثم ما من ضرورته فسحٌ 
الرهن كالإعتاق والهبة ؛ يرفع الرهن » ولا قيمةً عليه إذا أعتق بإذنه » وله أن يَدْجِعٌ عن الإذن 
قبل وقوع التصرف » فإذا أَذِنَ في الهبة فله الرجوعٌ قبل القبض ؛ إذ به يَتِمٌ تم الملأذونٌ [ فيه ] 299 , 

وفي الرجوع عن الإذن في البيع في مدة الخيار » وجهان 297 : 

فإن قيل : هل يتعلق حقّه بالشمن ” إذا أذن ‏ في البيع [ في مدة الخيار ] © ؟ 

انا : إن كان بعد حلول الدين وأَذِنَ لأجل قضاءٍ حمّه : فلا شك » وإن كان قبله ‏ 


6 قال 3 أروضة 0 1 عي يدل ا" 0 العيد لي وإن 
« الوسيط » . والله أعلم ) . : روضة الطالبين : )8١/4(‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

() قال في الروضة : ١‏ وفع الإمام والغزالي على الجواز : أنه إن وثق المرتهنٌ بالتسليم فذاك » وإلا أشهد 
عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع » فإن كان موثوقًا به عند الناس » مشهورّ العدالة » لم يكلف الإشهاد في 
| كل أحذة على الأصح ) انظر : روضة الطالبين : )8١/4(‏ » مغنى امحتاج لش 4 7 نهاية امحتاج : 
/ 008507 . (5) في (أ) : ( ينع ) . 

(0) زيادة من (]) . 0 زيادة من (]) . 

0 الأصح : أنه لا يصح رجوعُه عن الإذن في البيع في مدة الخيار» كما في الروضة : )8١/4(‏ » مغني 
امحتاج : 08/5 » نهاية المحتاج : (015/4) . ْ 


(0) قوله : « إذا أذن » : ليس في ( أ 0 (8) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


3 ”5 الرهن وأركانه وأحكامه 


فإن أطلق : لم. يكن الثمنٌ عندنا رهئًا » خلاقًا لأبى حنيفة رحمة الله عليه © , 

فإن 7" قال : بشرط أن يُجْعَلَ الثمنُ رهناً » ففي ذلك قولان 29 , مأخذه : جوا 
قل الوثيقة إلى عين أخرى . 

وإن قال : بشرط أن يُعَجَلَ حقّى من الثمن : فالشرطٌ فاسدٌّ » وكذا الإذن ؛ لأنه 
[ما ] > رضي [ بالبيع إلا ] © بعّض » وهو التعجيل ولم يُسلم العوضٌ » بخلاف ما 
إذا قال للو كيل : بغ » ولك من الثمن عشرةٌ أجرةً © , » فإنه لم يَفْسدٍ الإذنُ وفسد 
ّْ الشرط ؛لآنه لم يقابل العوض بالإذن بل قابله بالعمل عنفغتد الفساة ارب جع إلى أجرة المثل . 

فإن قيل : فمن مات وعليه دين ؛ فتعلّقت الديونٌ بتركته » فما قولكم © في 5 
تصرف الورثة فيها بالبيع ؟ 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن الراهنّ لو أعتق أو وهب يإذن المرتهن بطل حمّه من الرهن » سواء كان ديا 
حالا ؛ أو مؤجلًا » وليس عليه أن يجعل قيمته رهتًا مكانه » وكذلك الحكم لو باع يإذت المرتهن والدين 
مؤجل فلا ينتقل حقٌ المرتهن إلى القيمة , إلا إذا أذن.له مطلقًا بعد حلول دينه » فيأخذ حقه من الشمن 
ومذهب الحنفية : أن المرتهنّ أحق بالرهن وبثمنه إن بع » فينتقل حقٌ المرتهن من المبيع إلى بدله وهو 
الثمن » فله حكمٌ المبدل كالعبد المديون إذا يِبِعَ برضا الغرماء انتقل حقهم إلى بدله . 
انظر : روضة الطالبين : (89/4) »2 مغني امحتاج : )ع نهاية المحتاج : جااا : 452 5 
مختصر الطحاوي : (15) » الاختيار لتعليل انختار : (؟/194) » اللباب في شرح الكتاب : (8/7) . 
0) في (آ ١‏ ): («وإن ). 
() أظهر هذين القولين : أنه يبطل الإذن والبيع » كما في الروضة : (87/4) . 
() » (ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 
(9) في ( أ) : ١‏ عشرةٌ أجزائه » . 


0) في (]) : ١‏ قولهم » . 8) قوله : : ليس في (5) . 
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قلنا : فيه طريقان 0© : 

منهم من توج على قولي العبد الجاني ؛ لأنه ثبت شرعًا لا اختيارًا » بخلاف الرهن . 

ومنهم من قطع بالمنع ؛ نظرًا للميت » ومبادرة إلى تبرئة ذمته . 

ف اخيلفوا فى أن قول المنع هل يُطرد في الدين إذا لم يستغرق 0 

ومن لم يطردٌ علّل بأن أكثر التركات لا تخلو عن 27 دين ما » فيبعد الحجوٌُ بسبب 
دوخ تحال كتير 

فإن قيل : فلو ظهر دينٌ برد عِوَض بالعيب » وتوججّهت المطالبة بالثمن بعد أن باع 
الورئةٌ التركةً ؟ ْ ظ 


قلنا : إن فتعنا على المنع / من البيع ففي تتشعه بالنقض ©) وجهان © , من حيث 84/| 
إن الدينَ مُتَرَاخَ وسبيه مُتقدّمٌ » وكذلك لو كان ©" حَفَرَ برا » فتردّى فيه بعد موته 
إنسانٌ » وهاهنا أولى بأن لا يسند ؛ إذ الحفدُ ليس سببًا للهلاك بمجرده . 


فإن قُلنا : لا يتبع بالنتقض » فإن وَقّا بالدين © فذاك » وإلا فالأصح : أنه الآن 


)١(‏ قال في الروضة : « الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعًا » وقد سبق في آخر باب زكاة الفطر أن 
هذا التعلق لا يمنع الإرث على الصحيح . فعلى هذا في كيفيته قولان » ويقال : وجهان : أحدهما : 
كتعلق الأرش برقبة الجانى . وأظهرهما : كتعلق الدين بالمرهون ؛ لأن الشارع إنما أثبت هذا التعلق نظرًا 
للميت » لتبرأ ذمبّه » فاللائق به أن لا يسلط الوارث عليه ) . انظر : روضة الطالبين : (84/4) » مغني 
المحتاج : ١54/1(‏ ء )١55‏ » نهاية اتاج : (304/4 2 2505) . 

؟) ذكر في الروضة : أنه لا فرق بين كون الدين مستغرثًا للتركة » أو أقل منها على الأصح للمنع من 
التصرفة ع انظر #روضية الطالييق ‏ ووارميو . :م 1513 من + 

(4) في الأصل : « بالنقص » » وفي ( ب ) : « النقض » » والمثبت من (]) . 

,0( الأصح : أن التصرفٌ لا يُنقَض » كما في الروضة : (65/4) » مغني المحتاج : )١40/1(‏ » نهاية اتاج : (5017/5) . 
رك كلف بو كان الس ف 1 


0) في ( ب ) : ١‏ الدين ) . 
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يفسخ ؛ إذ لا دينَ عليهم حتى يطالبوا 29 . 


وفيه وجه : 7" أن ما مضى ' وتعلق به حقٌّ المشتري لا يفسخ . فكأنهم قد فَوْنُوا 
التركة فعليهم الضمان . 


ا 


. )]( حتى يطالبون » » والمثبت من‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )0١( 


. قوله : « أن ما مضى »؛ : ليس في (أ)‎ )١( 
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الطرف الثانى : فى بيان جانب المرتهن 

وقد د اليد في الحال 5 واستحقاق البيع في تأني الحال . 

ولأجل استحقاق اليد وجب على الراهن التعدٌ والمؤنة لبقائه فى يده » ولا يجب 
على المرتهن الضمانُ بحكم هذه اليد » ولا يملك الانتفاع والاستمتاعٌ . 

فهذه خمسة أمور في جانبه لابدّ من معرفتها : 

الأول : استحقاق اليد في الحال . 

وهو ثابتٌ بمطلق الرهن عند اللزوم بالقبض ؛ ولذلك يُرَدُ ليلا إليه عند الانتفاع 
نهاراء ولا تُرَال يده إلا خوفا من فوات منفعة مقصودةٍ » فتقدم ل المقصودةٌ على اليد 
التابعة للحق ؛ لأنها © لا تُطلَبُ إلا الحفظ محل الحق . 

.افورظ القسفر ا على نيك #النقه ومجان + يو كوت العدل نايا غرن المركهق 9 ااانه 
مستحنٌ اليد » ولذلك لا يجوز شرط التعديل على يد المالك ؛ لأن يدّه لا تصلح للنيابة 
عن غيره ©» وهو مستقل بالملك . 

وللراهن - أيضًا - حظ في يد العدل » فإنه ربما لا يَثِقُ بيد المرتهن ؛ فلهذا لا يجوز 
للعدل أن يُسَلُمَ إلى أحدهما دون إذن صاحبه » ولا أن يُسَلُم إلى ثالث دون إذنهما ”© ؛ فإن فعل 
صَمِنَ » ثم إن سلم إلى المرتهن ضَّمِنَ للراهن » والقرارٌ على المرتهن مهما تَلِف في يده . 

وإن سلّم إلى الراهن ضمن للمرتهن القيمةً ؛ لتكون عنده رعتًا . فإذا قُضِيَ الدينٌ 
ددتْ إليه القيمةٌ » وله أن يُكلّف الراهن القضاء ؛ لمك ملكه » كما في المعير لجل الرهن . 

فرع : لو تغير حال العدل بِفِشقِه , أو جنايته على العبد قضدًا » أو بزيادة فستي على 
ما عمهد من قبل : فلكل 2 واحدٍ طلبٌ إزالةٍ يده إلى عدلٍ آخر . 


(0 في (]) : « فإنها » . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ إذنه » » والمثبت من ( أ ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فكل »»ء والمثبت من (أ) . 


3 ل ل بي السب بست الرهن وأزكانه وأحكامه 

الأمر الثانى : استحقاق 0 : 
لا يستقل به 5-7 2 7 عدا الذي 85 يذه » دود إذن نيل 4 أو إذن القاضي » 4 
ولو باع العدل ياذن نه : لم يصح )2 بل ابل من إذنهما . وفيه فروع أرقعة 9 

الأول ل" لو رجع أحدهما 'عن الإذن : أمتنع 9 العدل عن ") البيع » 
فرجوح 7 الراهن عَْل ؛ فإنه الموكل » وإذنُ المرتهن شرط وليس بتوكيل . ولذلك لو عاد 
المرتهنٌ وأذْنَ © , بعد رجوعه : جاز » ولم يَجَِبٍ تجديدٌ التوكيل من الراهن . 

ومساق هذا الكلام قو الأطيكان دبالو عَرَلَ الراهنٌ ثم عاد ووكل : افتقر 
| اي ع وي لد اا د 
توكيل الراهن » فليَوَّحْو عنه . 

ويلزم عليه الحكمٌ ببطلان رضا المرأة للوكيل © بالنكاح قبل توكيل الوليٌ » وكل 
ذلك مُحتمل . 

ووجه المساهلة : إقامةٌ دوام الإذن مقامَ الابتداء تعلّمًا بعمومه » وأنه إن له 
[يكن] ”2 يعمل في الحال [ أولى بالاحتمال ] 200 فليقدٌ مُضافًا إلى وقت التوكيل . 
وإذا احتملت الوّكالة التأقيتَ والتعليق كان الإذنُ أولى بالاحتمال . 

الثافى : لو أَذن الراهنٌ للعدلٍ عند الرهن ١‏ حلول الأجل : لم يَفْكَقَوِ إلى 
مراجعته ثانا عنل الحلول لل" 


. ) أحدها‎ «١ : )1( كلمة : « الدين ») : ليست في (أ) . (0) في‎ )١( 


(5) قوله : « العدل عن » : ليس في () . (4) في (أ) ١:‏ ورجوع). 


(0) في ( ب ) : ١‏ فأذن ) . (5) في () ١:‏ يعيد ) . 
0) في (أ) : ١‏ للوكيل ») . (0) في (1) : « بالتوكيل » . 
(9) زيادة من ( ب ) . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


. )205/4( : وهذا الوجه هو الأصح . كما في الروضة : (5./4) » مغني المحتاج : 0/1 » نهاية المحتاج‎ )1١( 
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وله وعد ااانه نقد سك والؤ فق ل طبر وقك البيع انو افك أناللزي 
الدينَ من موضع آخرٌّ في وقت الحلول ٠.‏ . 

الثالث : [ أنه ع (© لو ضاع الثمنٌ في يد العدل : فهو أمانة » فلو سلّمه إلى 
أحدهما دون إِذنٍ الثاني 20 : فهو ضامنٌ . 

ولو أذِنَ له الراهٌ في التسليم إلى المرتهن » فَسَلَّم وأنكر المرتهنٌ : فهو ضامن ؛ لعجزه عن 
الإثبات » فإن صدّقه الراهىٌ ونَسَبَه إلى التقصير في ترك الإشهاد » ففي الضمان وجهان 7" . 

ولو كان قن ولك الإشيهاة + لذ كك أنه يضمن #ت.ولو اأعى :هوت الشدهوه 
وصُدّق : لم يضمن » وإن كذّب فوجهان . 

لرابع : إذا باع العدلٌ بالكنٍ : بطل بيٌه » وإن باع بثمن المثل - وهو في الحا يطلب بزيادةٍ - 
لم يصح ء وإن طلب في المجلس - أيضًا - انفسخ العقدٌُ ؛ لأنه في حكم الابتداء . 

إقاأى' الزافقق من تفبوك التبع يعد إفلها ددم :فالأضنع +01 بقن أن الانفيتاح الم 
يكن ؛ إذ بان أن الزيادة لم يكن لها حقيقة . 

وفيه وجه : أنه لابد من تجديد العقد . فإن الفسحّ قد وقع . 

ثم في تجديد البيع من الأول » والبيع من 9» الراغب (* الثاني عند إطلاق الإذن » وجهان : 

أحدهما © : أنه لا يجوز إلا يإذنٍ مُجَدَّدٍ ؛ إذ الوّكالة الأولى انفسخت بالامتثال 
بالبيع الأول . 


والثاني : الجوارٌ » وتنزيلٌ البيع على ما يفيد ويتقّر » وإخراجٌ الأول عن كونه امتثالا . 


(1) زيادة من (1) . (0) في (1) ١:‏ الآخر» . 
له الأصح من هذين الوجهين : أنه يضمن » كما في الروضة : (41/4) » نهاية اتاج : (101/5؟) . 
(8) في (أ) : «أو). (0) كلمة : ١‏ الراغب » : مكررة في ( أ) . 


(<) في (أ) : « أحدها ) . 


255/3 
الآمر الثالث : تعهّدٌ المرهون ومؤنتّه على الراهن : 
وليس يمنع منه حتى من الفْضْدٍ والميجامة وتان » ويمنع عن قطع سلعةٍ يخاف 
منها سراية » ويجب عليه كرام (© الإصطبل للدابة مع العَلّف . 
1 وقال الشافعي / - رضي الل قي جع 0 : إذا رهنه ثمرة و الشصرة 5 فعلى 4//ب 


الراهن سَقَيُها وإصلاححها وجذادها وتشميشها » كما يكون عليه نفقةٌ العبد ؛ , 1 قد ء ©) 
هن ف و ل و[ فك ] 
قال عَِتهِ : « وعلى من يَحْلِبْهِ ويذكثه نفقيُّه » له غَنْمُه » وعليه غُومُه » © , 
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فإن امتنع أَجْبَره القاضي ؛ لق المرتهن » هذا مذهبٌ العراقيين » وقالت 22 المراوزة : 
لا يلزمه الإنفاق " على الحيوان إلا © حَقٌ الله تعالى » فلم يرهن منه إلا على ذلك . 


فإن امتنع : بيع جزءٌ من المرهون وججعِل نفقة له » فإن خيف استيعابٌ المرهون 
بالنفقة ألحق بما يتسارع إليه الفسادُ » وبيع بما لا يحتاج إلى نفقة . 


وكذلك يُحْذْرُ من بيع البعض ؛ لأنه تَشْقِيصٌ ء فيِنْْقُ عليه من منفعته وكسبه , وإلا 


)١‏ في (أ) ١:‏ كرى ). ظ 
)١١‏ انظر : الأم : )١85/9(‏ ) مختصر المزني : 014/9 » الحاوي الكبير ل" 
() زيادة من () . «(4) زيادة من (]أ). 
)5( أخرج البخاري عن النبي عتم قوله : « وعلى الذى يركب 2 النفقة ) (ه/١17١)‏ . (48) كتاب 
الرهن (4) باب الرهن مركوب ومحلوب )051١7(‏ » وأبو داود : (587/9) () كتاب البيوع - باب في الرهن 
(5515)» والترمذي : (505/6)(؟١)‏ كتاب البيوع (21) باب ما جاء في الانتفاع بالرهن )١1١54(‏ » وابن ماجه : 
(/17()81) كتاب الرهون (؟) باب الرهن مر كوب ومحلوب (410؟) . 

وقوله : ( له غنمه وعليه غرمه ) رواه البيهقي في السنئن الكبرى : (55/5 , .4 ) »ع ومعرفة السنن 
والأثار: ل ل رف والجحاكم في المستدرك : (؟/١ه)‏ » وعبد الرزاق في مصنفه : (//07511 7178) 
1.075 085ه). وراجع : التلخيص الخحبير : (/هم 65") حديث رقم : .)١7575(:)1١751١(‏ 


(5) في (1) : ١‏ وقال » . ظ 0 في (]) : ١‏ إلا على الحيوان ) . 


اله يا اموا يحم لج ل و يكت 506/31 


فيباع » ولعل الأول أصحٌ » ويتايّد بالمككري فإنه يجب عليه عمارة الدار من عنده ؛ وفاعٌ 
بتقدير 20 ما التزم . 

الآأمر الرابع : المرهونٌ أمانة في يد المرتهن : 

لأينقظل كلفه 5 دمن الدين + خلافا لأرى حتتيقة + ريه آلله: ب 03 فلو 

فروع أربعة : 

أحدها : لو رَهَنَ عنده أرضًا وأَذِن له في الغراس بعد شهر » فهو قبل الغراس أمانةٌ , 
وعدم عير ١‏ + راذع معاي زا ريع ادل اشير > الى بال الاين 
بعد الشهر : لم يَمَلِعْ إلا يبدل . 

الثانى : إذا كان الدينُ موْجَلُا بشهر » فقال : رهنت منك بشرطٍ أن يكون مَبِيعًا 
منك بالدين عند حلول الأجل » فالرهنٌ فاسدٌ والشرط فاسدٌ » ولكنه فى الشهر الأول 
أمانةٌ ؛ لأنه مقبوضٌ على حكم الرهن » وفي الثاني مضمونٌ ؛ لأنه مقبوضٌ على حكم 


شراءٍ فاسدٍ » وللفاسد حكمٌم الصحيح في الضمان . 


110 فين 
(0) مذهب الشافعية : أن الرهن أمانةٌ في يد المرتهن » فإن هلك فلا يسقط من الدين شيءٌ » ولا يلزمه 
عفان إلا إذا 6 فيه . 

ومذهب الحنفية : أن الرهن مضمونٌ في يد المرتهن » فإذا هلك كله أو بعضه سقط من الدين بقدره , 
وإذا استوعب الدين سقط الدينٌ كله . 

انظر : : الأم : /118) » التنبيه : )/١١‏ » روضة الطالبين : (55/4) 2 اججموع : )585/1١(‏ 2 فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : )1917/1١‏ 4 مختصر الطحاوي : 535)» الاختيار لتعليل الختار ا 4 
اللباب في شرح الكتاب : (9/ه0) . 


5 في (أ) : « الغصوب ») . 
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ومنهم من استثتى ما إذا عَرَف فسادً البيع فأمسكه (© عن جهة الرهن . 

التفريع : لو غَرَسَ بعد مُضِئٌ الشهر على ظنٌّ صحة البيع : لم يقلع غرسّه مجانًا ؛ 
لأنه مأذونٌ فيه في ضمن البيع » ولو علم الفساة : قلع مجان ؛ لأنه حم عليه ذلك 1 
حرمة لقلعه © . 

الثالث : إذا اُعى المرتهُ رد الرهن أو تلق "© » فالقولُ قو - عند المراوزة - كما 

في المودع ( وطرَدُوا ذلك في المستأجر وأيدي الأمانات كلها : 

وقال لعراقيون : ذلك من خصائص الائتمان ا 000 و إذا اتمنه 
وألحقوا الوكيل بغيرٍ أجرة بالمودّع » وذكروا في الوكيل بأجرة وجهين ” 

الرابع : قال المراوزة : المرتهنٌ من الغاصب و ©" المستأجد منه على جهل يا 
حكمٌ المودوع على جهل ؛ حتى [ إنهم ] (" يطالبون بالضمان والقرارٍ على الغاصب . 


وماق الأمن سمح رك اسك وت مو 01 

(0) في (1) : ١‏ لفعله ) . 

فلاف الاصل وسبكة اوتنه م «واثلفها 4 ولشيت هن 2 16 

(5) قال في الروضة : « إذا اذّعى المرتهنٌ تلفّ المرهون في يده ء قُبِلَ قوله مع يمينه . وإن اذُعى ردّه إلى 
الراهن » قال العراقيون : القول قول الراهن مع بمينه ؛ لأنه أَحَذه لمنفعة نفسه . فأشبه المستعير بخلاف 
دعوى التلف » فإنه لا يتعلق بالاختيار » فلا تساعده فيه البينةٌ . قالوا : وكذا حكم المستأجر إذا ادُعى 
الردء ويقبل قول المودّع والوكيل بغير مغل مع يمينهما ؛ لأنهما أمينان متمحضان . وفي الوكيل بجعل . 
أخذوا العينٌ لمنفعة المالك , وانتفاعهم بالعمل في العين » لا بالعين » بخلاف المرتهن والمستأجر . وهذه 
الطريقة هي طريقة أكثر الأصحاب , لاسيما قدماؤهم . وتابعهم الروياني . وقال بعض الخراسانيين من 
المراوزة وغيرهم : كل أمين يُصَدَّقَ في دعوى الرد ء كالتلف . فقد اتفقوا ف في الطرق على تصديق جميعهم في 
دعوى التلف . وفي عبارة الغزالي ما يقتضي خلافا فيه . وليس هو كذلك قطعًا ) . انظر: روضة الطالبين: (417/4) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ في »ء والمثبت من (]) . 

(5) في ( ]) : « حكمها ) . 0) زيادة من (أ) . 
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والعراقيون سَوَّوْا بين الكل » وذكروا في مطالبتهم وجهين 7" , وعند المطالبة ذكروا 
فى قرار الضمان وجهين . 


الأمر الخامس : تصرفات المرتهن : 

وهو ممنوحٌ من جميعها قولا وفعلا » وليس له الانتفاعٌ أيضًاء ولو وَطِىّ - مع العلم 
فحكمه حكم الوطء بالشبهة . 
هذه الشبهة (؟) » وهو بعيد . ظ 

ثم قال القاضي : من لا يعرف هذا القدر فكأنه لا معرفة له » فإذا اكتفينا بهذا في 
إثبات الأحكام فينبغي أن نقول © : المجنونٌ إذا زنا فحكمّه حكمٌ الوطء بالشبهة » وإن 
أذِنَ الراهنٌ وعَلِمَ التحري 20 فهو زانٍ . 

وقيل : إن مذهبت عَطَاءِ إباحة الوطء بالإذن ) فيصير 1 ويلتحق بالوطء 
بالشبهة . فأما إذا ظنّ الإباحةً » فهذه الشبهة أقوى . 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ لو رهن الغاصب المغصوب عند إنسان » قتلف في يد المرتهن.» فللمالك تضمينٌ 
الفاح وق شه اللرتهة طريقان «كال الحراقتون: .فيه :وهات : احدفينا :20 لآنتيذة يك آمانة : 
وأصحهما : يضمن ؛ لثبوت يده على ما لم يأتمنه مالكه عليه . فعلى هذا وجهان : أحدهما : يستقر الضمانٌ عليه ؛ 
الحصول التلف عنده » ونزول التلف منزلةَ الإنلاف في الغصب . وأصحهما : يرجع على الغاصب لتغريره . 
والطريق الثاني : القطع بتضمينه وعدم الاستقرار » قاله المراوزة . ويجري الطريقان في المستأجر من 
الغاصب والمستودع والمضارب ووكيله في بيعه . وكل هذا إذا جهلوا الغصب فإن علموا فهم غاصبون أيضًا » 
والمستعير منه والمشتّام يطالبان ويستقر عليهما الضمان ؛ لأنهما يد ضمان » . انظر : روضة الطالبين : (48/4) . 
0 في (أ): «عهد). ‏ (5 في (1) : « ترددوا ) . 
(4) والأصح : ثبوت الجميع » كما في الروضة : (45/4) » مغني المحتاج : (؟/2؟١)‏ » نهاية المحتاج : (184/4: 586 ) . 


(5) في ( ب ) : «١‏ يقول ) . (0) في ( أ) : « بالتحريم » . 
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وفى المهر وجهان , أحدهما : السقوط ؛ لإذنه . 


والثاني 20 : الوجوب كما للمْفَوّضَّة © ؛ إذ لا يؤثر الإذنُ في إسقاط عِوَضِ 
الأبضاع /' 


وفي قيمة الوؤلد طريقان » أحدهما : أنه كالمهر ؛ لأنه نتيجةٌ الوطء . 


والثاني : القطع بالوجوب 22 ؛ لأنه لم يأذن في الاستيلاد » وهذا يَنقُضّه أن المرتهنَ 
لو أَذِنَ للراهن نفد استيلاده فلع : 


+23 جد عند 


(1) ذكر في الروضة أن الثاني هذا هو الأظهر» مما يفيد أنه قول وليس وجهًا . انظر : روضة الطالبين : (49/4) . 
)١(‏ في (]) : ١‏ في المفوضة ») . 


(*) وهذا الطريق هو المذهب . كما في الروضة : (15/4) . 


الف ات 1 سم يي ا 1 510 


الطرف الثالث : فى محل الوثيقة 
وهو عين المرهون . أو بدلها . 
نأمط يدل الننيكة لكوي :ذا والعُفّر » أو الزيادةٌ الحاصلة من العين » كالولد 
واللبن والثمر 29 والصوف : فلا يتعدّى الرهنٌ إليها عندنا . 
وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - 2 في الزيادات الحاصلة من العين » وفي العقر - 
أيضًا - هذا إذا 9» كان الولدُ حادثًا علوقه بعد الرهن وانفصاله قبل الحاجة إلى البيع . 
فإن كان مُجْيَنًا في ال حالتين جميعًا » » فيباع © الحامل في حقه ولا ينظر إلى ما في 
بطنها . وإن [ كان ] 29 مجتثًا عند العقد منفصلا حال البيع » ففيه قولان 9© » مأخذه : 
الترددُ في الاستتباع » وأن الحمل هل يُعْرَف ؟ [ فإنه إن لم يعرف لم يندرج » وكأنه 


حدث الان 1 0 1 


13515 (0) في (1) : ١‏ والثمرة ) . 
69 مذهب الشافعية : أن زوائد المرهون المنفصلة كالثمرة » والولد 4 واللبن 4 والبيض 3 والصوف لا 
تعرئ إلنها: الرهى بو كذا الأكتنات والمهن يونا أشيه :ذلك ا يعدت عن الرهن..: 

ومذهب الحنفية : أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري إليه حكم الرهن » ومالا فلا . 

انظر : الأم : )١44/(‏ » مختصر المزني وات 2 الماوي الكبون + :60/53 القنبية»: 19م © 
روضة الطالبين : (4/؟١0٠)‏ » المجموع : )237/١١(‏ . الهداية شرح بداية المبتدي : (448/4) » رد الختار 
على الدر الغختار : (5/١؟5)‏ » الاختيار لتعليل اغختار : (؟/55) » اللباب في شرح الكتاب : )١١/9(‏ 0 
اف 15 إن + (0) كلمة : « جميعًا ) : ليست في (أ) . 
() في (1) : ١‏ فتباع ) . 0) زيادة من )1١‏ . 
(4) قال في الروضة : « ولو رهن حاملا » واحتيج إلى بيعها حاملا بيعت كذلك في الدين » لأنّا إن قلنا : 
الحمل يعلم فكأنه رهنها » وإلا فقد رهنها وا حمل محضُ صفةٍ . ولو ولدت قبل البيع » فهل الولد رهنٌ ؟ 
قولان . إن قلنا : الحمل لا يعلم فلا » وإلا فنعم . وقيل : قولان ؛ لضعف الرهن عن الاستتباع ») . انظر : 
روضة الطالبين : )٠١”/4(‏ » مغنى اتاج : )١89/9(‏ » نهاية المحتاج : (5189/4) . 


(9) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 


ل تت 252529052002522 “ل “١همهتت‏ 10101 الى ارقم 

وإن عَلِقَ بعد الرهن » وكان مجتنًا عند البيع » فكذلك فيه قولان ©(" . 

فإن (' قلنا : إنه لا يُْرف » فكأنه زيادةٌ متصلةٌ » فلا كلام . 

ِ 3 

فإن "© قلنا : لا يتعلق بالحمل » فلا يمكن بِيعٌ الآم دون الحمل » ولا بِيعٌ الكل مع التوزيع ؛ 
فإن قيمة الحمل لا تُغْرَف ”© » وقد تنقص القيمة بالحمل فتؤخّر إلى وقت انفصال الولد . 

أما بدل العين فيتعدّى إليه الرهنٌ » ونعني به أَرْش الجناية » فإنه يُوضَعْ رهنًا » وما دام 
في ذمة الجاني هل نُسَمٌّيه مرهونًا 29 » أم نقول : زال الرهنٌ ثم عاد عند التعيين » كما 
نقول في العصير إذا انقلب [ خمرًا ثم ] 9 خلا ؟ فيه خلاف . 

ثم الراهنٌ بالمطالبة أولى ؛ فهو المالك » فإن 20 تكاسَل فللمرتهن المطالبة” » فإن 
أبرأ/ الراهنٌ : لم يَنْمْدْ قطعًا ولم يلحق بالإعتاق » وإن أبرأ المرتهن : لم يصح » ولكن هل 65/أ 
يكون ذلك فَسْحًا للرهن في حقه ؟ فعلى وجهين “" 

ووجه © المنع : أن الفسخ كان تَحصّل ضمنًا للإبراء » فإذا لم يحصل المتضمن فلا 
عمرم لقوله » فلا يحصل الضمنٌ . 

“د عد 6د 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ أما إذا حبلت بعد الرهن » وكانت يوم البيع حاملا » فإن قلنا : لا يعلم يبيععت» 
وفوا كالشمن ولا فلك يكو فرزهوثا «ويتعنان يعها 4 لأن اتطناء الحمل تمعد 6 نولا سيل إل «نيغها 


حاملا وتوزيع الثمن الآن لكين لآ تدرف فييك . انظر اروك عدم (4/؟ ار 
95/9 لع ء نهاية المتاج : (510/4) . 


0 في (أ): «وإن). 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) ١:‏ يعرف » » والمثبت من ( أ) . 

(4) وهذا الوجه هوالذي رجّجحه النووي في الروضة , وهو الحكم بأنه مرهون . انظر : روضة الطالبين: 202٠١/4(‏ . 
(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من () . (5) في (أ) : « وإن ). 

6099 الأصح : / لا يكون فسحًا في حقه » كما في الروضة : (4/؟١٠)‏ » مغني امحتاج : (159/9) . 


(0) في ( ]) : « وجه ») بدون الواو . 


اشوا اللاتف او ا مكف م وو تت ا ات 515/0 
الطرف الرابع : في غاية الرهن وما به انفكاكه 

وهو بفسخ الرهن » أو فوات 22 المرهون بغير بدل » أو قضاءٍ الدين . 

أما اله لفسخ : 

فاك يك جو كد قات يغين ار هوق رافة عماء به #دوراعدق يشا إذانفاك الملك انه 
بغير بدلٍ » وذلك إنما يكون بجناية العبد ؛ فإنه يتعلّقُ الأذشُ برقبته . 

فإن فداه السيدٌ : استمر الرهن » وإن بِيعٌ في الجناية : فقد فات الملك » وفات وثيقة 
ييحي ع عاد بو وو وو 

نامأ إذا كانم الجناية 0 عاق اليك » فلها ثلا ئة أخوان.: 


إحداها الع سان رن ا عاك د 1 او لع ا اين ل رأ 
مرتبته © لا تتقاعد عن رتبة الأجنبي . وإن عفا عن القصاص على مال : فلا مطمعٌ في 
فك الرهن [ في قدر الجناية ] 29 ؛ لأن السيدّ لا يث يثبت له دينٌ في ذمة عبده » حتى ينبني 
عليه التعلق بالرقبة » ثم البيغ فيه » ثم فك الرهن به . 

وفيه وجه عن أبن سريج : أن له فك الرهن في قَدَرِ الجناية » ويَظهَدِ أثد | جناية في 
حق المرتهن » وإن لم يظهر في حقٌ العبد . ظ 

و ا ا ا ا 1 
واب اليو ماي 5 غاوف . 

وهذا في حكم دوام دين ؛ لأنه استحق قى من قبل » والإرثٌ دوامٌ » فإن قَتل ابْنّ 
الراهن » وقلنا : إن الديةً تَْيِتُ للقتيل أولا ثم للوارث » فحكمه ما سبق . 


0 في (]) : ١‏ بفوات ) . (0) في (أ) : ١‏ الجنايات ») . 
0) في (]) : ١‏ رتبته ) . (4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 


(5) زيادة من (]) . 


سب ل ان وضرريرزيي :لي :”“؟9ت << <ابي الرهن وأركانه وأحكامه 


وإن قلنا : إنه © للوراث ابتداءً » فهو كما لو جَنَى على الراهن ابتداءٌ . 
2 عِِ ظ 
ولو قتل الراهنّ » فليس للابن فك الرهن [ به ] 7 قطعًا ؛ لانه ليس يفيد في حق 
امراك 20 والوازك ع قإن الوقت ها هنا هن امالك 


الثالثة : إذا جنى على عَبِدٍ آخرَ له مرهونٍ : إن كان من شخص أخر » فللراهمن 
القصاصٌ » ولا مبالاة بفوات حق المرتهن . فإن عفا على مال تعلّقَ حقٌ مرتهن القتيل 
بالعبد . وإن عفا مطلقًا » أو من غير مال » فهو كعَفُوٍ المفلس المحجور [ عليه ؛ لأن الراهنٌ 
محجورٌ عليه كالمفلس » وعفوٌ السيد عن امال يُتَرّل جناية العمد منزلة الخطأ ] 29 . 
وإن كان موجبه المالّ ؛ فيباع الجاني *» في حقٌ مرتهن القتيل » فإن كان حقّه يتأدّى ببعض 
٠‏ ص 5 0-0 10 إن 0 5300005 2 1 - و ع 
وإن لم يَدْضُ مرتهنٌ القاتل بِعَيِبٍ التشقيص : يباع الكل » ويُوضَعٌ الفاضل عن أرش 
الجناية رهئا عندهة . 
ولو تساوت القيمتان » وتراضى المالك ومرتهنٌ القتيل بأن يُجَعَلَ العبدٌ رهئًا بدلَ القتيل : 
جاز . وإن أتى المرتهنٌ - [ أعني مرتهن القتيل ] 29 - فهل يُجْبَدْ عليه ؟ فيه وجهان 2 . 


(0 في (أ) : « إنها ) . (؟) زيادة من () . 
5 في (]) : «١‏ الموذوث )© . (4) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


(0) كلمة : ١‏ الجاني » : ليست في ( ٠.)‏ (1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

0) قال في الروضة : 9 ثم متى وجب امال نُظر : إن كان الواجبُ أكثر من قيمة القاتل أو مثلها , 

فوجهان : أحدهما : ينقل القاتل إلى يد مرتهن القتيل » ولا يباع ؛ لأنه لا فائدةً فيه . وأصحهما : يباع 

ويجعل الثمن رهنًا فى يده ؛ لأن حقه فى مالية العبد لا فى عينه ؛ لأنه قد يرغب راغب بزيادة » وإن كان 

أقل من قيمة القاتل فعلى الوجه الأول : ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل . وعلى الثاني : 
#ل 2 

وججعِل الزائدٌ على الواجب عند مرتهن القاتل . وإنما يجيء الوجهان إذا طلب الراهنٌ النقل » ومرتهنٌ القتيل 

البيعَ » فأيهما يجاب ؟ فيه الوجهان » . انظر : روضة الطالبين : )٠١5/4(‏ »ع مغني امحتاج : (؟/10١)‏ . 


الرهن وأركانه وأحكامه يجللل- ل ون ل ببيلسل-وبخخت: 51710 

أما إذا كان القتيل مرهوئًا عنده أيضًا » فإن كان بذلك الدين بعينه : فهو فواتٌ 
معد فل :مقس إن “كان يدي ادر يطالفه فى( القدو او اتفسن ١‏ أو مقدان الاجر 
فله أن يَمُكُ الأول ؛ ليبا ويُجَعَلَ رهًا بالثانى . 

وإن استوى الدَّيْنانِ من كل وجهء قَدًُا وجنسًا وأَجَلًا » فقال : بيعُوه ؛ لينتقل حقى 
إلى ثمنه » فإني لا آمَنُ جنايته . فهل يكون هذا من الأغراض المعتبرة ؟ فيه وجهان . 

السبب الآخر في فك الرهن : قضاء الدين 

الأول : أن يُقضى من غير المرهون ؛ فإن قَضى جميمٌ الدين : انفك الرهنٌُ » وإن 
المرهون » بل الدينٌ ينبسط © على أجزاء المرهون . 

ولذلك نقول : لو مات أحدٌ العبدين بقي الثاني رهنًا بالجميع » وكذلك لو رهن 
رحمة الله . 

فأما إذا تعدّد العقدٌ : لم يكن أحدهما متعلًا بالآخر » وذلك 9 بتعدده فى نفسه » 
كما إذا رهن نصفي عبدٍ في 20 صفقتين بألفين » ثم قضي أحدّهما : انفك أحدٌ النصفين . 

ولذلك 2" لو تعدّد مُسْتَحِقٌ الدين » كما إذا رهن من رجلين وقضى دينَ أحدهما , 
أو تعدّد المشتّحقٌ عليه فارتهن من رجلين : فلا يَقِفْ حكبُ أحدهما على الآخر . 


01 في (1) : ١‏ الجنس أو القدر ) . 
(0) في ( أ) : « من الرهن شيم نقضًا بعض الدين » فإن الدين منبسط ) . 
(6) كلمة : ( عندنا ) : ليست في ( ب ) . (5) قوله : « وذلك » : ليس في (أ) . 


(5) قوله : « في ») : ليس في () . (5) في ( أ) : « وكذلك ) . 


0س يجب لست سس سس سس يي يد | ازقري رار كاندو احكانه 


ولا تزه © إلى اتاد الو كيل وتقذوة فى يات الزهن + لأنه لبن عق عَهْدة + 
بخلاف صفقة البيع » فإنها قد تتعدّد بتعدد الوكيل . ظ 


وهل تتعدد بتعدد المالك ؟ فيه وجهان 0" . 


وصورته : أن يشتعير عبدًا من رجلين ويَدْهَنه بألفين عليه » ”' ويرهن من شخص 
واحد » ثم سَلَّم " ألا » وقصّد به فك نصيب أحدهما : فمنهم من قال : لا يَنْقَكُ ؛ 
نظوًا إلى اتحاد الدين والعقد » ومنهم من نظر إلى تعدد المالك 29 . 

ولو استعار عبدَيْن من رجلين » ففي التعدد وجهان مرتبان » وأولى لانضمام تميز 
المرهون: إلن. قيز: المالك». 

ولو مات الراهنٌ: ولف ابنين » ذكر صاحبٌ التقريب قولين » والصحيح © : أن 
له حكم الاتحاد » نظرًا إلى حال الرهن © . 


تب 


نعم » لو مات [ الراهيٌ ع 29 ” قُلَ الرهنٌ ‏ وتعلّق الدينٌ بالتركة يإقرار الابنين » 


. ) فلا نظر‎ (١ : ) في ( ب‎ )١( 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ إذا وكل رجلان رجلا برهن عبيهما عند زيدٍ بدَيّنه عليهما ثم قضى أحدٌ الموكلين 
ديته » فقيل : قولان . والمذهب : القطع بانفكاك نصيبه » ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده . قال الإمام : 
لأن مدا الباب على اتحاد الدين وتعدده » ومتى. تعدّدذ المستحق أو المستحق عليه تعدد الدينٌ ويخالف هذا 
البيع والشراء » حيث ذكرنا خلاقًا في أن الاعتبار في تعدد | لصفقة واتحادها بالمتبايعين , أم بالوكيل ؟ لأن 
الرهنّ ليس عقدَ ضمان حتى يُنظر فيه إلى المباشر ) . انظر : روضة الطالبين : )٠١5/4(‏ . 

0 في (]) : « لشخص واحد ثم تسلم ) . 

0( زالأظهر : الانفكاك ع كما 5 الروضة 0١5/5١‏ . 

(0) ذكر في الروضة : أن الأظهر : أنه لا ينفك . انظر : روضة الطالبين : »)1١١/4(‏ مغني انحتاج : )١45/5(‏ . 
١ه‏ في ( أ) : « الراهن » . 0 زيادة من (أ) . 

() ما بين القوسين : ليس في (]) . 


رفوو اننا 2 لاس ا ور ير لجو بوتي سي 511/1 
فنتضى أحدٌّهما نصيبه : ففي انفكاك نصيبه قولان ظاهران 20 , من حيث إن التعدّد 
مقترنٌ / بالابتداء » وهو بناء على أن أحدّهما لو أقة » هل يُطالَْبُ بتمام الدين ؟ ‏ ١5م/ب‏ 

فرع : حيث يتميز الحكمٌ بتعدّد المالك » فإذا قضى أحد الشريكين نصيته واستقسم 
لمأتي 177 وكان: 117 الشى ف سكيلة أوفنو رو ا: 

قال الشافعي - رضي الله عنه - 0©) : له ذلك » وهو تفريم على أن القسمة إفرارٌ 
حقٌ لا بيعٌ » حتى يتصور في المرهون » ثم يُراجِعُ القاضي الراهنَ فيه » فإن أَبَى أجبره *» عليه . 

وفي مراجعة المرتهن وجهان » من حيث إنه لا ملك له » ولكن له حقٌ » فإن كانت 
القسمةٌ قسمةً تعديل » كما لو رَهَنَ رجلان عبدَّيْن مشتركين » ثم قضى أحدهما نصيبه 
زهها لأ داريا احبية .هي الصا هلها تردن.. 


فإن قلنا : يُجْبرُ » فالرجوع إلى المرتهن هاهنا أولى ؛ لأنه أقربُ إلى حقيقة البيع من 


قسمة اللجزية 9©) . 


)١‏ قال في الروضة : ١‏ ولو مات من عليه دينٌ » وتعلّق الدينُ بتركته » فقضى بعضٌ الورثة نصييّه » قال 
الإمام : لا يبعد أن يخرج انفكاك نصيبه من التركة على قولين ؛ بناءً على أن أحد الورثة لو أقر بالدين 
وأنكر الباقون » هل على المقر أدامُ جميع الدين من نصيبه من التركة ؟ وعلى هذا البناء » فالأصح : 
الانفكاك ؛ لأن الجديدَ : أنه لا يلزم أداءُ جميع الدين مما في يده من التركة » . انظر : روضة الطالبين : 
)0١/5(‏ » مغني المحتاج : )1١57/١(‏ . 

. الراهن » » وفي نسخة أخرى : « الراهن » » كذا على هامش الأصل‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

5 في (أ) ١:‏ وكان ) . 

6 انظر : مختصر المزني : (؟/لارم »ء الحاوي الكبير : )07١/5(‏ 2 البجموع ل" 

(0) في (1) : ( أجير ) . 

(3) في (1) : « متساويان بالقيمة » » وفي ( ب ) : « متساويان في القيمة ) . 


0 في (أ) : ١‏ الحرونة ) » وفي ( ب ) : « التجرية ) . 


م ا م ا آي نمست :أرقن كاله احكانة 


القسم الثاني : [ في ] ''! قضاء الدين من ثمن المرهون » [ وذلك ] ”© يبيعه 
عند حلول الدين » فلا يَستقِلَ لمرتهنُ به » بل يرفعه إلى القاضي » ثم القاضي لا يبع بل 
سوم سو ار ات أَذِنَ وقال العرتين 21:7 لي 

ف الثمنّ لي » » ثم افْيِضُه لنفسك : صم بيعه واستيفاؤه له . 

ا ا ا 
بغه لي واستوفٍ لنفسك : صِحٌّ البيع » وبطل استيفاؤه لنفسه ؛ لأنه لم يتعين بعد مِلْكِ 
الراهن » إذ لم يستوفٍ له أولا » ولكن يَدْحل في ضمانه ؛ لأنه استيفاءٌ فاسدٌ » فله في 
الضمان حكمٌ الصحيح . 

ولو قال : بعه لنفسك : بطل الإذنٌ ؛ إذ لا ب عضيل أن بيع هال الخين لقيتة:» 
فليِمّل : بغه لي » فإن قال : بع 29 مطلقا ففيه خلاف " . 

واختلفوا في تعليل المنع » منهم من علّل بأنه مستحقٌ للبيع » فينصرف مطلقٌ اللفظ 
إلى جانبه » فهو كقوله : بغ لنفسك . 

ومنهم من علّل بأنه متهم في نَوكِ المماكسة ؛ لأنه في غرض نفسه يتحوك © , 
فعلى هذه العلةٍ لو قدّر © الثم » أو كان قبل حلول الأجَل » أو كان الراهنٌ حاضرًا : 


(0 زيادة من ( ب ) . (0) زيادة من () . 
() والأصح : بطلان قبضه لنفسه » كما في الروضة : (85/4) . 

(4) في (1) : ١‏ المقبض والقابض »© . (0 في (]أ) ١:‏ وإن ). 
(5) في ( ب ) : ( بعه ) . 

إفه والأصح : صحة البيع » كما في الروضة : (85/4) . 

() في ( أ) : « متحرك ) . 


(9) في (أ) : «عينٌ ). 


ال ا و تمي يي 1 نه 


فرع : لو حضر الراهنُ مجلس القاضي وكلف المرتهنَ إحضارٌ الرهن حتى يَمَضِيَ 
دينه : لم يلزمه معاملة (© » بل عليه قضاءٌ الدين . فإذا قضى فليس عليه 7 أيضًا 
إلحظا فو "2 "انه أمارة "تلن ينه افليس عليه إلآ اليك دن الأعين 1 


#< ىد 


() في ( ]) : ( يصح » . 

(؟) كلمة : « معاملة ؛ : ليست في (أ) . 
في (1) : « إحضاره أيضًا » . 

(5) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 


522/3 ظ 7 
الياب الرابع : في النراع بين المتعاقدين 

وهو في أربعة أمور : العقد , والقبض » والجناية » وما يُوجِبُ قَكُ الرهن [ به ] © . 

النزاع. الاول فى العقد 

ومهما اختلفا فيه فالقول قول الراهن ؛ لأن الأصلّ عدمٌ الرهن .. 
فروع ثلاثة : 

الأول (' : إذا تنازعا في قَدْرٍ المرهون : فالقول قول الراهن 2 ؛ لأن الأصلّ عدمُ 
الرهن » فلو صادفنا في يد المرتهن أَرْضًا وفيها نخيل . وادَّعى كونٌ النخيل رهئًا » فأنكر 
الراهنٌ وجودّه لدى العقد : كفاه ذلك إن أمكن صِدّقه ويحلف عليه . 

وإن 29 كذبه ليش .: فله أن يَسْلِفٌ على نفى الرهن + لا على نفى الوجود ؛ 
فلو © استمر على إنكار الوجود على خلاف الحسٌ : ججعِل ناكلا عن ©" اليمين وردت 
اليمين على المرتهن » فإن تَرَكَ ذلك ورجع إلى إنكار الرهن لم ممْتَعْ منه » وإن كذَّّب نفسه . 
فيما سبق من إنكار الوجود . 

الثاني : إذا ادّعى رجلٌ على رجلين رَهْنَ عبدٍ [ واحد ] © لهما عنده » فكدّبه 
أحذهدا وصذته الكوة ‏ (للحصدق اهنيد عن الكذي:؛ لأن الشررك يشي ان 
الشريك . 

ولو اذى رجلان على رجل رَهْنَ عبدٍ واحدٍ منهما » فكذّب أحدُهما فشهد 


زياف و 1 0 في (أ)٠(ب):(أحدها).‏ 
5) في (!) : ١‏ المرتهن ) . (4) في (]) : ١‏ فإن ) . 
(0) في (أ) : « فإن ). (5) في ( ب ) : «١‏ على ؛ . 


0 زيادة من (]) . 


الإشوودرا قرا جك تو وني ذأ ل لج د بج ها 5203 
اعد ك اكد قل قزرلة ورجهاة :20 وان غك انه لولم يعي 11170 لد ااهل 
كان 1ك وار كه قن انسلف بده اعد اله تصيليق ؟ 
0 َ 5 00 1 ِ 

وكذا الخلاف فيما لو اذَّعيا هبة عبد » فصدّق أحذهما ء فهل يأخذ المكذبٌ مما 
سُلّمَ له النصفٌ ؟ 

ولاعون:ق أنينا لو افع وزاك عوج فردق العذعما يقار 11:6 المكذ فقي 

الثالث : لو ادَّعى رجلان ‏ على رجل واحدٍ “ أنه رَهَنَ عبده منه على الكمال . 
فصدّق أحدُهما : سُلَّمِ إليه » وهل يَحْلِفٌ للثاني © ؟ ظ 

ينبني على أنه لو أَق للثاني » هل كان بَعْرمُ له ؟ [ و ] © فيه قولا ضمانٍ الحيلولة . 

فالناقال 232 اهن الحد كي اتسيف تلاق فيحلف على نَفْي العلم » فإن نكل دُوٌ 200 
اليمينٌ ع 22١7‏ عليهما » فإن تحالفا » أو تناكلا : فسخ القاضي الرهنّ ؛ لتعذر الإمضاء . 

وإن حلف الراهنٌ على نفي العلم » فالصحيح : أنهما يتحالفان كما لو نكل » وفيه 


(1) قال في الروضة  :‏ وهل تُقْبل شهادةٌ المصدّق للمكدّب ؟ قال ابن كج : نعم » وقال الآخرون : لا. وحكى 
الإمام والغزالي وجهين ؛ بناءً على أن الشريكين إذا ادّعيا حمًا أو ملكا بابتياع أو غيره فصدق أحدّهما » هل 
يتستبد بالنصف »ء أم يشاركه الآخرُ فيه ؟ فيه وجهان : إن قلنا : يستبد » قبلت ء وإلا فلا ؛ لأنه متهم . وقال 
البغوي : إن لم ينكر إلا الرهن قبل » وإن أنكر الرهن والدين » فحيدٍ يفرّق بين دعواهما الإرتٌ وغيره » . انظر : 
روضة الطالبين : )١١5/4(‏ » مغني المحتاج : )١57/١(‏ » نهاية المحتاج : (155/4) . 

(5) قوله : « يشهد ) : ليس في (أ) . (5) زيادة من ( ب ) . 

(5) في ( 1) : ١‏ شاركه ) . (0) في ( ]) : « كل واحد ) . 

6 أظهر القولين : عدم التحليف للمكذب . انظر : روضة الطالبين : )١١١/4(‏ 0 

0 الواو زيادة من () . () في (1) : «١‏ أحدهما ) . 

(9) في ( ]) : ( نسيته ) . ؤم في 185 زذت 4 


. زيادة من ( أ)‎ )1١( 


يا ا:ا 01021 17 ا 


وححة + أنه اليك الخصومة . 

أما إذا كان في يد أحدهما ء وأقدٌ (© الراهنٌ للثاني (' بعد وقوع الاتفاق على 
جريان رهن وقبض مع كل واحد » لك وَقَع النزاتٌ في السبق © » فقولان : 

اختيار المزني 29 : ترجيحُ اليد على الإقرار » وهو ضعيف . 

والأصح 49 : النظوٌ إلى مُوجب الإقرار . 

ثم فرع المزني وقال : لو قال صاحبٌ اليد : كان في يد المقر له قبل هذا ولكن 
عَضْبا » * فيقال له : اعترفت © باليد » وادّعيت الغصب : فهو في يده إذاً لا في يدك . 


نا تند اين 


(0 في (أ) : ١‏ فأقر ) . 

. )( ما بين القوسين ليس في‎ )١( 

(0) انظر : مختصر المزني : /107ممء الحاوي الكبير : )05١54/5(‏ » روضة الطالبين : )١١١/54(‏ . 
(4) ذكر في الروضة أنه الأظهر ؛ لكونهما قولين . انظر : روضة الطالبين : (115/4) . 


(0) في ( أ) : ١‏ فيقال : اعترفت له ) . 


الرهن وأركانه وأحكامه 0 525/7 


النزاع الثاني : في القبض 
توه أرقي “اقول الاعف و الكاس:129زة الأمدن صدهه رذ كان بو يد 
الراهن » فإن كان عند النزاع في يد المرتهن فكذلك © القول قولّه ©» إن قال : 
غْصَّوئّنيه ) وفيه وجه بعيك . 
اث :قال :؟ أغوتكه 00ج أو اكتشكدع أو أؤدشقكه + فرعيان 10 


و 


ووجه الفرق : أنه أقَدَ بقبض مأذونٍ فيه » ويُجْرِيَان الرهنّ » وهو يذّعي صَرْفْه عن 
جهة الرهن » فالظاهر 29 : خلافه . 

وكذا الخلاف ” إذا قال / المشتري * للبائع : أَعَوْتُك المبيع بعد قبض © ('' المبيع 61/أ 
عن جهة البيع 2١‏ » وقال البائع : بل هو محبوسٌ بأصل الثمن » ١١١‏ وحقٌ الحبس لا 
يبطل بالإعارة 0 . 

ولو انَفقا على أن الراهن أَذِنَ فى القبض » وقال الراهن : لم نقبض بعد » فإن كان 
في يده : فالقول قوله » وإن كان في يد المرتهن : فهو المصدّق يه 9" . 


فرع : لو قامت بينةٌ على الراهن بالإقباض بعد إنكاره , فقال : كذّب الشهودٌ » لم 


1) في ( ب ) : ١‏ أيضًا فيه ) . (59) زيادة من ١‏ أ) . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلذلك »؛ » والمثبت من (]) . 

(4) أي : الراهن . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ أكر تكه » » والمثبت من (أ) . 

() الأصح - وهو المنصوص - من هذين الوجهين : أن القول قول الراهن . انظر : روضة الطالبين : (6/ 
)ع »ء مغني اتاج : (؟/48١)‏ » نهاية اتاج : (599/4 2 5٠١‏ . 

0) في (1) : «١‏ والظاهر » . (0) قوله : « إذا قال المشتري » : مكرر في (أ) . 2 
(9) في (]) : ١‏ قبضه ) . 2٠١‏ ما بين القوسين ليس في (أ) . ظ 
)1١‏ ما بين القوسين ليس في ( ) . )1١١(‏ قوله : « به ) : ليس في () . 


5”53 بببدب00202-2 77070 00 الرهن وأركائه. وأحكامه 


يلتفت إليه ولاوحيدرا على انرارة واقال : صَدَهُوا » لكي كَدَّبْتٌ في الإقرارء فيه 2 
ثلاثة أوجه 29 : 

أحدها : أنه لا يقبل ؛ كما لو أق و في مجلس القضاء » ثم رجع . 

والثانى : يقبل ؛ لأنه ممكنٌ , 7 فليتمكن من © تحليفٍ الخصم على نفي العلم 
بذلك . 

والثالك. .وهو الأعدل + أنه إن. قال :: غَلَطْت: لوصول كتاب:وكيل ل ؛ 
أو أشهدت على الرسم في القبالة قبل التحقيق : فيسمع حتى يحلف الخصم . وإن قال : 
كذبت عمدًا » فلا [ يسمع ]229 . 


تنا تنا 


. ) ففيه‎ ١ : )( في‎ 01١ 
(؟) قال فى الروضة : « ولو قامت البينةٌ على إقراره بالإقباض في موضع الإمكان . فقال : لم يكن إقراري‎ 
عن حقيقة » فحلّفوه أنه قبض » تُظرء إن ذكر لإقراره تويلا ء بأن قال : كنت أقيضته بالقول » وظنتت‎ 
أنه يكفي قبضًا » أو وقع لي كتاب على لسان وكيلي بأنه أقبض وكان مزؤًا » أو قال : أشهدت على‎ 
: رسم القبالة قبل حقيقة القبض » » فله تحليفه . وإن لم يذكر تأويلا فوجهان : أصحهما عند العراقيين‎ 
. يحلفه » وبه قال ابن خيران وغيره » وهو ظاهر النص . وأصحهما عند المراوزة :لا » وبه قال أبو إسحاق‎ 

قلت : طريقة العراقيين أفقه وأصح . والله أعلم . 

وقد حكى في ( الوسيط ») وجهًا : أنه لا يحلفه مطلقًا وإن ذكر تويلا » وهذا الوجه غريب ضعيف 
مخالف لما قطع به الأصحاب ) . انظر : روضة الطالبين ل قت )»2 
نهاية المحتاج : )6٠./4(‏ . 


5 في (1) : ١‏ فليمكن من ») . (4) زيادة من () . 


الرهن وأركانه وأحكامه 5/3 


النزاع الثالث : فى اجناية 


إن جنى على المرهون » واعترف الجاني وصذّقه الراهنٌ :دون المرتهين: : عْرِمّه 9 
للراهن » ولم يتعلق بالأزش حقٌّ المرتهن » وإن صدّقه المرتهنٌ دون الراهن : غرم للمرتهن . 
فإن قضى الراهنٌ دَيْنَه من موضع آخر : انفك الرهن » وبقي هذا مالا 29 لا يذّعيه 
اخ القع هو انف اليك ردقه على اناق ؟ قله جات كي 

أما إذا جنى المرهونُ » واعترف به المرتهنٌ : فالقول قول الراهن . 

وإذا © بيع العبدٌ في دين المرتهن : لم يكن للمجنيٌ عليه إخرامج الثمن من يد 
المرتهن ؛ مؤاخذةٌ له بقوله ؛ لأن حقٌّ امجنيع عليه لا يتعلّق بالشمن إن ص البيع » وإن بطل 
فكمثل ؛ لان الثمنّ للمشتري لا للمرتهن والراهن . 

أما إذا اعترف [ به ع © الراهنٌ دون المرتهن » أو قال الراهنٌ ابتداءً : رَهَنْيُه (9» بعد الجناية 
المستغرقة » أو كان مغصويًا أو مُعْتَقًا » ففى قبول إقراره ثلائة أقوال © كما فى العتق #0 ع إذا 
تعارض قيامُ املك وانتفاءٌ التهمة مع تعلق حقٌ المرتهن » ويجري هذا الخلاف في العبد المستأجر . 


0 في (أ) : (غرم ) . 0 في (أ) : «مال ). 

(") الأصح : أنه يُرد الأرش إلى الجاني » كما في الروضة : )1١5/4(‏ . 

() في (أ) : « فإذا ) . (ه) زيادة من () . 

(5) في (]) : 2 رهنه ) . 0) في (]) : « أقاويل ) . 

(4) قال في الروضة : « الحال الثاني : تنازعا في جنايته قبل لزوم الرهن » فأقر الراهن بأنه كان أتلف مالا ء 
مسعمد بحاله . وإن عينه وادّعاه المجني عليه نُظر » إن صدقه المرتهن َع في الجناية » والمرتهن بالخيار إن 
كان الرهن مشروطا في بيع » وإن كذبه فقولان ؛ أظهرهما : لا يقبل قول الراهن ؛ صيانةٌ لحق المرتهن . 
. والثاني : يقبل ؛ لأنه مالك . ويجرى القولان فيما لو قال : كنت غصبته » أو اشتريته شراءً فاسدًا » أو 
بعته » أو وهبته وأقبضته وأعتقته . ولا حاجة في صورة العتق إلى تصديق العبد ودعواه » بخلاف المقر له 
في باقي الصور . وفي الإقرار بالعتق قول ثالث : أنه إن كان موسرًا نفذ . وإلا فلا » كالإعتاق . ونقل 
الإمام هذا القول في جميع هذه الصور ») . انظر : روضة الطالبين : )١١5/54(‏ . 


03------- سس بسب ببسب الرهن وأركانه وأحكامه 

والصحيح : أنه لا يجري (2 ” في المبيع إذا قال : كنت أعتقته قبل البيع ؛ إذ لا 
مِلْكَ في الحال . 

والصحيح : أنه لا يجري فيه © إذا لم تكن الجنايةٌ مستغرقةً ؛ لأن التهمةً قائمةٌ . 

إن قُلنا : لا يُقبل إقراره فيحلف © المرتهنُ © على نفي العلم » » فإن حلف فهل 
يغْرمُ الراهنٌ للمجني © عليه ؟ ينبني على قولي العم بالحيلولة © . 

وإن نكل فتُرَدٌ اليمينٌ على امجني عليه » أو الراهن ؟ فيه © قولان © : 

إن 9 قلنا : على امجني عليه » فإن حلف : استحق [ عليه ] 2 » ولم يغرم الراهنٌ 
للمرتهن ؛ لأنه أبطل حقٌّ نفسه بنكوله » ١١0‏ وإن نكل فات المرتهنَ به » ولم يغرم الراهنٌ 
لمق عليه شيكًا 4 لاله ابعل مدق القسيه بكر ل 03 

وإن قُلنا : ُرَدُ على الراهن : فإن حلف سلّم للمجنى عليه » وإن نكل فهل 
للمجني عليه أن يحلف [ له ] "2" ويقول : ليس لك أن تُطل حقي بنكولك ؟ فيه 


0 في () : ١‏ تجري ) . عاتن الفرسين: لن افن ٠‏ 0 
5 في (1) : ١‏ فهل يحلف ) . (5) ما بين القوسين ليس في ( أ) . 


(5) في (1) : ١‏ امجني ) . 

(5) قال في الروضة : ١‏ فهل يغرم الراهن للمجني عليه ؟ قولان : قال الأئمة : أظهرهما : يغرم » . انظر : 
روضة الطالبين : 2:)١١5/4(‏ مغني المحتاج : )١57/9(‏ » نهاية المحتاج : (207/5) . 

(0) قوله : « فيه » : ليس في () . 

(1) أظهر هذين القولين : أن اليمين تُرَدٌ على امجني عليه » كما في الروضة : )1١١/4(‏ » مغني المحتاج : 


. ) فإن‎ ١ : )( »ع نهاية احتاج : 07/5 . (9) في‎ )١54/19 
. ما بين القوسين ليس في ( أ)‎ )1١ [ 500005 


. زيادة من (أ)‎ )1١ 


ال ا ا ا شت ا حا 526/13 


قولان 9 ..: 
ووجه © المنع : أن يمن الردٌ قد انتهت نهايُها بنكول المردودٍ عليه [أعني الرهن]2. . 
وإن قُلنا : يُقَبَلُ إقراره » فهل للمرتهن تحليقُه ؟ وجهان 9©) : 
ووجه 0 المنع : أنه أقِة .على ملك نفسه . 
فإن قُلنا : لا يحلف » فقد تبينا بطلانَ الرهن ؛ تصديقا له » فليس للمرتهن إلا 
الخيائ في البيع الذي شرط فيه الرهئّ - إن كان قد شرط . 
وكذلك إن قُانا : إنه يحلف » فحلف . وإن نكل لمق : حلف المرتهنٌ » وفي نتيجة 
حلفه قولان : أحدهما 29 : تقرير العبد فى يده . 


والثاني : أن يَعْرَمَ له الراهنٌ . 
1 7 ِ 
فإن ( قلنا : بالغوم » فهل يثبت له خيارٌ الفسخ في البيع المشروط فيه » ولم يُسلم 
عينٌ العبد المشروط وإنها يُسلم © قيمتّه ؟ فيه وجهان 29 . 


ووجه منع انيار : أنه يُجعل يإقراره مُتلِهَا بعد الإقباض وغارمًا » وذلك لا يُوجب الخيار . 


فإن قيل : فلو أَقدَ الراهنٌ بالاستيلاد ؟ 


19 وال #وهيات . أصهويا لا يعلك :له 4 لآن البمك لا ترد مره يعد أخرض: :انز بروضية 
الطالبين : )07١/4(‏ . ظ 


(0) في ( ]) : ( وجه » بدون الواو . 99) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 


البت . انظر روضة الطالبين : 31١7١/4(‏ 0 ١؟١١).‏ 


:2 85 5 : ( وجه ) بدون الواو . () وهذا القول الأظهر كما في الروضة : (171/4) . 
0 في (أ) : «وإن ). (0) في (أ) : ١‏ سلم). 


(9) أصح هذين الوجهين : أنه يثبت للمرتهن الخيار في فسخ البيع » كما في الروضة : )١1١/4(‏ . 


522 7 تت مسجصبيجه رخ ل ا ان 


قلنا : يَتْبْتٌ حريةٌ الولد والنسب » وفي أمية الولد ما ذكرناه 27 فى العتق ١‏ 59 
هاهنا أَمْرٌ ا ا ا ال ا 
' كدعوى ”” العتق قبل الرهن » وإن كان لأكثر فلا ؛ لأنه يُختمل تراخيه عن الرهن فلا 
يُقبل » فهو كما 29 لو اعترف باستيلادٍ متراخ 0 » فإن قلنا : ل استيلادٌه إذا 
صدق .» فلا كلام . ظ 

وإن قلنا 500 ؛ ففى إقراره وجهان اه : إقرارٌ المبذر باتلااف 
أو طلاق ( ؛ لأنه أقة بما ينفذ لو أنشأه » ولكنه ممنوعٌ من إنشائه شر 


2 جد 
1 ود خرن و )5١‏ في (]) : ١‏ ونزيد هاهنا أمرًا ) . 
5 في ( ب ) :(أنه) . (4) زيادة من ( ب). 


(0) في ( ب ) : « لدعوى » . 

في (1أ) : «( كما ) » وفي نسخة أخرى : « كما ) » وفي نسخة أخرى أيضًا : « أو » كذا على 

هامش الأصل . 

0) في (أ) : « متأخر » » وفي الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ متراخي » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 

(8) قال في الروضة : « وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين » فقال الراهن الطاارنه حير حت 

وطنتها قبل لروم الرهن » فإن صدقه امرتهن » أو قامت بينة » فهي أمٌ ولد له » والرهن باطل » وللمرتهن 
فسحٌ البيع المشروط فيه رهنها. . وإن كذَّبه ولا بينة » ففي قبول إقراره لثبوت الاستيلاد قولان » كإقراره 

بالعتق ونظائره » والتفريع كما سبق بعلن كل خال فالولد ايت الننب عند الإمكان ٠‏ ولو لم 

يصادف والإالفيب خالا روجع امن أنها ولدت منه قبل الرهن » ففيه التفصيل السابق والخلااف » 

وحيث قلنا :. يحلف المجنى عليه » تَحَلّف المستولدة » فإنها في مرتبته » وفي العتق يحلف العبد . قلت : ولو 

أقر بأنه استولدها بعد لزوم الرهن » فإن لم ينفذ استيلاده لم يقبل إقراره » وإلا ففيه الوجهان السابقان في 

إقراره بالعنف » أصحهما : يقبل ) . يه الطالبين : )١7١/5(‏ . 

(9) تعليق في هامش ( أ ) يقول : ( جنيد : قوله : أو طلاق غلط فإن طلاق المبذر في تفوذه » . 


الرهن وأركانه وأحكامه 25/3 


النزاع الرابع : فيما يفك الرهنَ 

وفيه أربعة فروع : 

الأول 7 إذا كا رهن" ف ع الرهن» وباع ارا » ورجع ارهن وى أ 
رجع قبل يَبِعه » وقال الراهن ل بغت بعد البيع © ؛ فالأظهر 7" : أن القول قولّه ؛ فإن 
صل عدم جوع » وبعارضه أن الأصلَ عدم ابيع ؛ فيقى أن الأصل استمرا لرهن . 

وقيل أن القول فول الراهن ؛ إذ متهن اعترف بالإذن والبيع ؛ ويدّعي رجوعًا 
ا وم 1 لاضن ضدمة: 

الثان ا ع ا و ا 
وقال 9) الراهن : سَلَمُْه عن - جهة الرهن فانفك » فالقول قوله ؛ لأنه يختلف ب يتنه وهو أعرف به () 
لل اا ا 

ل 


ل 


. 0 في (]) : « إذا أذن المرتهن » . )١(‏ ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


(7) قال في الروضة : « فالقول قول المرتهن على الأصح عند الأكثرين ؛ . انظر : روضة الطالبين : ( 
0١‏ » مغني المحتاج : (؟/ )١:4‏ نهاية المحتاج : (207/4) . 


() زيادة من () . (0) قوله : « لو » : ليس في (]) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( يسلم » » والمثبت من (/) . 
0 في (أ) : « فقال » . (0) أي : بالرهن » وفي (]) ء ( ب ) : « بها ) أي : بنيته . 


(9) في (]) : ١‏ التملك ) . 


2٠6١١‏ وهذا الوجه : هو الأصح كما في الروضة : )١١421١١7/4(‏ غ2 مغني احتاج : )١454/1(‏ » نهاية 
المحتاج : (7”0*/4 2 004 . ظ 


532/3 


وكذا الخلاف في الوكيل عن جهة مستحقينٌ » إذا قبض ثم / اختلفوا في الجهة .87/ب 

الثالث : إذا باع العدلٌ المرهونّ بالإذن وادَّعى تسليع الشمن إلى المرتهن » فالقولٌ 
قول المرتهن ؛ لأنه ليس أُمِيته إلا في حفظ المرهون ؛ فلا يلزمه "© تصديقه في الشمن الذي 
هو بذلَ المرهون » ولا يجوز صَرْقُه إلى المرتهن إلا يإذن الراهن . 

ثم للمرتهن مطابةٌ تن شاء من العدل والراهن » فإن ضمن العدالٌ : لم يرجع 9 
. على الراهن ؛ لأنه مظلومٌ برَعْيه © , ولا يرجع إلا على مَنْ طَلَّمه . 

الرابع : [ إذا ] © تنازعا في عيب المرهون أنه قدي يُنِْتُ خيار الفسخ في البيع 
المشروط فيه » أم حادتثٌ ؟ ظ 

1 ©» قول الراهن ؛ إذ الأصلّ عدمٌ العيب » ولذلك كان القول قولّ البائع في 
مثل هذه الصورة . ظ | 

ولو قال المرتهن : أَقْبَضْتَنِي العصيرَ المرهونَ بعد انقلابه خمرًا 29 » وقال الراهن : بل 
قبل ولا © فَسْحٌ لك » فقولان : أحدهما © : أن الأصلّ بقاءُ الحلاوة . 

والثاني : ” أن الأصلّ عدمٌ القبض الصحيح . والراهيٌ يدّعيه » وهذا يلتفت على أن المدعى هو 
الذي يحكي , وسكوته وهو المرتهن هاهناء أو من يدعي خلاف الظاهر» وهو الراهنٌ هاهنا؟ وفيه قولان . 

وهذا تناز 20 بالحقيقة يرجع إلى العقد والقبض ء فَلِلْحَنْ 2١‏ بالقسم الأول . 


د عد د 
01 في (1) : ١‏ يلزم ) . 0) في (]) : ١‏ نرجع ) . 
(6) قوله : ( بزعمه ) : ليست في ( ب ٠.)‏ (4) زيادة من (أ) . 
(0) في ( أ) : ١‏ فالقول ) . ظ (5) كلمة : « حمرًا » : ليست في (أ) . 
6 في (أ) : دفلا ). (8) وهذا القول هو الأظهر » كما في الروضة : )١5/4(‏ . 


(9) في ( أ) : ١‏ أن القبضٌ الصحيع الأصلّ عدمّه » . 
0١‏ في (1) :« التنازع » . ظ )1١(‏ في (]) : ١‏ فيلتحق ) . 


ل . 5 
ل 


اك 


كم ودحو حو حي جود حو حو حو جحو جو خوخ حو كي كو كو حو كو حو حي حو وا 


7-7 


ا 
0 لزه 


0 


4< كك 5ك 0 
2 ج20 20 ء 


1 9 مر 5 7 


7 200 


نيل حم 


مجوواجومججهيكب 


1م1ل!!اا!!!117117171110711111!10]11!1!1!!1!1!1!!!1!1111!111!1 111111 


_#ن 
لقا 


م 


و 
26 5 


3 


07 
2 
م 


بغر 
20 


اواج 


0 


20 
اداج 


حو اا جم يه 


أ 
7 


اله 


١ 8‏ 2 4 عدج 0 4 5 د 96 ولت ا 4 . 4 0 2 40 2 9 8 6 4 2 0-6 2 جم 00-0 وود 


ااا 


111010000000117 


111010011 


ا 
111 


)اا١ا١1|!‎ 


ااا | 


10 


1111111111111] 1 


111100000011111 


1211111000100 1 1 111111111111111 11111110101000 


ٍ م تهنأ 


2 
وو 5 6 
5ض 


7 
0 
قش . 


حوس حي 


ند فاج بو ده 
4 


سبي إبلر 


اك 


00 


كو حك م ا وح د 


رط 5 
1202 


حوءت 


3 1 


أبعذ 


ميغ : - 


هت 


جرع حو 2ه 


ونا ل 
ب 
09و 


0 300 


5 35 5 375 
ملز أييد 


ابر 


3 يبر - - نا فيي و - - المميز يج ب هنا - 
006 اليد 0 الانسييطة ا 
تك 590 


كيرس كك 2 


قت شا دش 
حو حيس حيولك 


ل لي 9 0 3 تت 


والتفليس أن يقل م ع عليه الدينٌ نفلا ببيع مالو » ومهما النن الغرمام الحجر 
عليه بديونهم الحالة الزائدةٍ على قَدْرٍ ماله : فللقاضي الحجرُ 7( عليه وبع ماله في حقهم 7" . 

فإن قيل : فلو كانت الديونٌ مؤجّلة ؟ ظ 

قلنا : لا ؛ لأنه لا مطالبةً في الحالٍ ٠‏ - ظ ظ 

والصحيح : أن الديونَ الول لان بالحجرعلى افلس ولا التو » وإ كانت 
يل بالموت .. 00 

فإن قيل فإن لم تكن الديونُ زائدةٌ على 1 0 

قُلنا 6 المساوية للمال وجهان © » وفي المقاربة للمساواة - وهي ناقصة - 
وجهان مرتبان 29 , وإن لم تقار 29 فلا حجر [ عليه ] © بخلاف الميت » فإن الورثة 
تون من 7 التّركة ادلم مرف لدو ندر اللحينه د 

وح خرصي هوالح 

قلنا : إن زاد ذَينْه له على قدر المال :أحيت »وان شارك أوافائت فك لذلا 


() في ( ب ) : ١‏ أن يحجر) . 
)١(‏ في هامش ( أ اوع اح بها هر : « مراد بقوله : فللقاضي الحجر عليه الى نووم 
الحقويه تت هذه الشروط التى ذكرها يلاتلاك ضرب ب الحجر علية ») 5 ش 


5 في ( أ |) : «١‏ قلنا : لنا » . 


(4) والوجه الأصح عند العراقيين : أنه لا حجر » كما في الروضة. : (075/4 » مغني الحتاج 57 
نهاية ع 01/4 . 

6 وهنا أولى بالمنع من الحجر » كما في الروضة : 1١79/4(‏ 2 ا 

(<) في (]أ) : ١‏ يقارب »© . ْ 0) زيادة من (1) . 


(0) في (أ): «عن). ظ (9) في ( ]) : ١‏ دينهم ) . 


مسب بيب م ني اللقاني واحكافة 


ولو © العمس المفلش " ينفسه دون الغرماء ففي إجابته وجهان 90 » أشبههما 
بالحديث : أنه يُجاب ؛ إذ حجر رسول الله علق على معاذٍ بالتماسه 29 » و أبو حنيفة ©» 
0 

وَمُعْتَمذُنا : جره - عليه السلام - 7 على معاذٍ © » وقول عمر - رضى الله 
عنه - في خخطبته : « ألا إن أُسيفع © أسيفع مهَئيةٌ » رضي من دينه وأمانته بأن يقال : 
0 سَبَق الحائج © فادّان معرضًا فأصبح وقدرين به , 9 فمن كان عليه ذَيْنٌّ * فَليأتنا غدّا © 
َك © بايغو ماله [ غدًا ] 210 وقاصُو دَيِيِه "© : [ فمن كان له عليه دين 


(0 في (!) : « فلو . 0 في () : ١‏ للمفلس » . 

0 اصع الرجيت : آنه يجوز ا ل د : روضة الطالبين :178/4) 6 
مغني المحتاج : )١40//9(‏ » نهاية اتاج : (314/4 2 )2١١‏ . ا 

(4) انظر حجر النبى على معاذ وبيع ماله وسداد دينه في : سنن ابن ماجه : (؟/7/89) )١7(‏ كتاب 

الأحكام )١5(‏ باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه (07ه؟) » والحاكم في المستدرك : (807/0) 2 

والدارقطني : )78١ ٠ 7٠0/4(‏ » والبيهقي في السنن الكبرى : (48/5) كتاب التفليس - باب الحجر على 

المفلس وبيع ماله في ديونه » ومعرفة السنن والاثار : (8/؟56) حديث رقم : :1١١4849(‏ ١881١١اء»‏ 

. وراجع : التلخيص الخبير : (9//) حديث رقم : (1777) . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على المفلس بالتماس الغرماء الحجرَ عليه من القاضي إذا كانت 

الديون حالة زائدة على قدر الدين »؛ وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 

حبسه والحجر عليه » لم أحجر عليه . انظر : روضة الطالبين : )١58151/4(‏ » مغني امحتاج : /١(‏ 

1) » نهاية امحتاج : (714/4) » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : )00١1١/١(‏ » الهداية شرح بداية 

المبتدي : (“/9 7٠٠6 , 0١‏ )ء الاختيار لتعليل اختار : (؟/18) » اللباب في شرح الكتاب : (07/9) . 

(5) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . (0) في ( ]) : ١‏ الأسيفع ) . 

(8) كلمة « الحاج » : ليست في ( ب ) . (9) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 

. )( زيادة من‎ 0١( . » في (]) : «وإنا‎ )٠١( 

. ) ما بين القوسين : ليس في ( أ‎ )1١( 


ا ا اا 00 
فليحضرع 20 » © , ظ 

ثم دين الغرماء ينقسم إلى ما يكون عن ثمنٍ مبيع والمبيعٌ قائم : وإلى ما يكون عن 
غيره 00 [ ٠‏ 


جد ا 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 

 )8( أخخرجه مالك في الموطأ : (4./9ه) (7") كتاب الوصية () باب جامع القضاء وكراهيته‎ )١( 
» والبيهقي في السنن الكبرى : (45/5) كتاب التفليس - باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه‎ 
4 وراجع التلخيص الخبير: (0؟/10 »؛‎ . )1١١80( : ومعرفة السنئن والآثار : (8/؟51) حديث رقم‎ 
ظ‎ . )1١١79( حديث رقم:‎ 


65/4 

فيما إذا لم يكن من '' من مبيع أو كان ولكن المبيعُ هالك ظ 

فالنظر في ثلاثة أحكام : 0 فيما امتنع تا بالحجر »: وفي بيع ظ 
مالهء وف حيسه 1( 1 

الحكم الأول : التصرف المحجوز فيه 

وى 2 تطردك معدا مادقم لآل ال رععرو عند دوي ادر 

ففيه ثلاثة قيود : 

الأول : ما يصادف امال : ااي "رع مرت في اللي عها راكع 
وإزالة بالخلع . 

وفي الدم استيفاءٌ بالقصاص » وإسقاطا بالعفو » وفي النسب إثبانًا بالاستلحاق ‏ 
0 باللعان . وفي امال الجدين 3 باجتلاب 602 باحتطاب ' أ ادا أ 


200 بأنه 5000 عنده 9) : ذكر الشافعيى - رضي الله 


و 01 عو ظ (5) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 
(0) في (1) : ١‏ احترزنا » . 0 (5) في (أ) : ١‏ المجدد » . 
وي 

(5) قوله : الع فوا 

000 


0-04 


التفليس وأحكامه 
عنه - 27 في القديم قولين 29 , ووجه القبول : نفيُ التهمة وكوئه أهلاً للإقرار 

فقال ا محققون : يجب طودُ هذا في الإقرار بالدين » حتى يُقَضَّى من المال مع سا 
الغرماء أيضًا لنفي التهمة » وإلا فلا فرق . ظ 

أما ما يُصادِف عينٌ المال » كالعثق » والبيع , ٠‏ والهية » والرهن » والكتابة : كل ذلك 
فاسدٌ ولا يخرج [ ذلك ] 29 على عتق ارات الأنهدا جوم اردان 
مثله مقصودًا » فإن في تنفيذه تضييع الحقوق . 

ثم لو قَضَلَ العبدٌُ المعتقٌ أو المبيعٌ » أو أبرأ 25 عن الدين : ففي تنفيذ العتق قولان © , 
وفي البيع قولان 5-0 وأولى بأن لا يَقْجَل الوقف ظ 

ووجه التنفيذ : أن البيع صَدَرَ من أهله وصادف محلّه » وكتا نظئه دافعًا لحقٌ لا 
سبيلَ إلى دفعه » والآن تبِينّ أنه لم يحصل به دفعٌ محذور . 

وفائدةٌ هذا القول : أنّا ما دُمْنَا تجِدُ سبيلا إلى قضاء الدين من موضع آخر : نفعل : 
فإن © لم نجد : صَرَقْنَا إليه المبيع » ثم المكاتت » ثم المعتق فنجعله آخخرها » وهذا الترتيبُ 
مستحقٌ على هذا القول . 


.):١ا//1١5١‎ : انظر : الأم : (/18107) » روضة الطالبين :(2)077/5 المجموع‎ )١١ 

(؟) الأظهر من القولين في الإقرار بأن المال مغصوب ء أو وديعة » أو الإقرار بالدين . الأظهر منهما هو : 
القبول في حق الغرماء » كما في الروضة :)»2 الججموع ١7/1١‏ :) . 

5 زيادة من ب ).0 ظ (4) في ( أ) : ١‏ أبرى ) . 

| (0) قال في الروضة : « وإن كان غير ذلك » فإما أن يكون مورده عينٌ مال » وإما في الذمة » فهما 
نوعان : : الأول : : كالبيع » والهبة » والرهن ( والإعتاق 4 والكتابة » وفيها قولان . أحدهما : أنها موقوفة ) 
موادا اراي و نيوو ينها برك ودرا جار اساي 
) ع مغني اماج . : )044/٠(‏ ء نهاية امحتاج 0 


وه في (أ) : دوإن 1 . 


اب بي ا بسحت قافرا خكانة 


القيد الثان : قولنا : المال الموجود عند الحجر : 
احترزنا به عما تجدّد [ يارث أو ] (© باحتطاب » أو وصية » أو انُّهاب » أو شراء إذا 

سا القراة ٠‏ ففي تعدّي الحجر إليه ”© وجهان 7 او نئل« التمره ادر 
عليه (4؟ في نفسه © . 

ومن قائل / يقول : المقصودٌ الحجد في المال ع وعدا لم 00 < 00 

ثم إذا صححنا الشراءً » فهل للبائع التعلقُ بعين المبيع يوق انها اليم ف سنال 
الحجر والإفلاس ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

يوق في الثالث بين أن يُعْلّمَ إفلاسه أو لا يعلم » والظاهر © : أنه إذا كان جاهلا 
ثبت الخيارٌ . 

فإن قلنا : لا يثبت الخياز ؛ لأن هذا الحجز لم طبرب لأجله ؛ ابل طروت للف فقي 
الثنمن وجهان : 

أحدهما 9 : ايمتوولا كارن ده قانهذية جدود الال 1 يُضْرَّف إلى دين جديد . 

والثاني : أنه يُضارب ؛ لأنه أدخل في ملكه شيئًا جديدًا بِدَيِْهِ الجديد » وسائد 
الديون الجديدة من مهر نكاحه » وضمانه » وغيره لا تُقضى من ماله » إلا ما هو من 
مصلحة الحجر , كأجرة الكيّال والحمّال » فإنها تُقدَّمم على سائر حقوق الغرماء . 


. » إليها‎ ١: ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 0 في (أ)‎ )١( 
نهاية‎ » )١55/7( : فيه أصح هذين الوجهين : تعدّي الحجر, كما في الروضة : (4/؟١١) ؛ مغني امحتاج‎ 
. )19/4( : المحتاج‎ 
. )]( ما بين القوسين : ليس في‎ )4( 
/4( : ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الظاهر لكونها أُوْجَهًا لا أقوالاً . انظر : روضة الطالبين‎ )5( 
نهاية المحتاج : (219/4) . ظ‎ » )06١/9( : مغني المحتاج‎ » )٠١+ 

ظ () وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (17/4) ؛ مغني امحتاج : ١٠١١/9‏ » نهاية الحتاج : (215/4) . 


القيد الثالث 55 : مبتدأ : احترزنا به عن (© مسألتين : 

إحداهما : أنه ©» لو اشترى [ به ] ©) شيمًا ووبجد به عييا وكانت الغبطةٌ في رَده : 
فله ذلك » وليس للغرماء مَنْعْه مُه ؛ لأن سبب استحقاقه قد سبق . 

ولو تعذّر الردٌ بعيب حادث أده ستحق الأَوَشٌ » ولا يَنْقْذ إبراؤه كما لا ينفذ في سائر 
الديون ع لأنه إبطال حق .4 الغرماء 4 ل أمكن رده ده ولكنه مع العيب يساوي أضعافٌ 
الثمن : فليس له الردُ » لأنه تفويتٌ من غير غرّض . ظ < 
اس وي ب ع وود ات ا ظ 

الثانية : إذا اشترى بشرط الخيار ثلاثةَ أيام فحُجر عليه قبل مُضِيٌ المدة : 

قال « الشافعي - رضى الله عنه - © : له الفسحٌ والإجازةٌ دون الغرماء ؛ لأنه 
لسن كستحدث كن 


فمن الأصحاب ظ 52225300 ولم يشتر ط عليه رعاية الغبطة (2 . 


ومنهم من قال . فرع على أقوالٍ الملك » فحيث كان بالفسخ أو الإجازة مزيل 


١: كلمة : « قولنا » : ليست في () . 0) في (أ)‎ )١( 

5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لأنه » » والمثبت من (أ) . 

زيادة من (0661 (0 في (أ):(الحق) 

ظ () في (أ) : «١‏ وكذلك » . 

(0) انظر : الأم : (/184) ء» مختصر المزني : (؟/051) » الحاوي الكبير : (707/1) . 
(8) في () : ١‏ ليس لمستحدث » ء وفي ( ب ) : ( تفليس مستحدث © . 

(0) زيادة من (1) . 


. )14/4( : وهذا الطريق هو الأصح ء كما في الروضة‎ 0٠١ 


الملزف 09 5505000 ع كماهة فى الردٌ اليرت 
وحيث يكون جات ملك ل مزيل فلا حجو علي 4 إذ لسن عليه الاكساك 
والتحصيل » ومن أطلق علّل بأن املك له يقث بَعْدّء فهو في 0©) الابتداء 29 ع 
فرعان : 

الأول '" : [ أنه ع © لو كان له على غيره دينٌ » فأنكر , فَرِدٌ اليمينُ عليه فتكل : 
أو كان له شاهدٌ ولم يحلف : فليس للغريم أن يَحْلِفَ ؛ إذ لاحقٌّ له على [ غير ] © من 
عليه الدينُ » ونصٌ الشافعي - رضي الله عنه - © على القولين 29 في نكول الوارث » 
أن الغرم هل يحلف 20 ؟ ظ 


فمنهم من خرّج هاهنا قولاء ووه : أنه لا يَتِطلٌ حنٌ الغريم بالإبراء» فكذا7'© بالدكول . 


(0 في (أ) : « ملك ). 


عب اد وي او اانا 


(5) قوله : : ليس في (أ) ظ 

ا (ه) في (أ): (أحدهما)». 
69 زيادة من () . ظ 49 زيادة من () . 

2 انظر : الأم 8٠0/5:‏ 1) . ظ (9) في ( أ) : ١‏ قولين » . 


)٠١(‏ قال في الروضة : « من مات وعليه دينّ » فادّعى وارثّه ديا له على رجل » وأقام شاهدًا وحلف معه, ثبت 
الحق وجل في تركته . فإن لم يحلف لم تُرَدٌ اليمين على الغرماء على الجديد . ولو ادّعى المحجودٌ عليه بالفلس 
.يا والعضوير كياة كرنا لع يحل القرماء عن المتتته»:وقيل :افيه القولاقا<:وتحكى الإماه عزن شيخ ة قار 
الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء . وعن الأكثرين القطع بمنع الدعوى ابتداء » وتخصيص الخلاف باليمين 
0 بعد دعوى الوارث في المسألة الأولى » والمفلس في الثانية . قلت : وطرد صاحب ١‏ التهذيب » القولين في 
الدعوى من غريم الميت إذا تركها وارثه » والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (4/ه7) . ّْ 


0١‏ في (أ): «وكذا». 


التفليس وأحكامه يسيب »يج جظ#هشس 13/4 
ومنهم من فق بأن الوارتٌ ليس يذّعي الدينَّ لنفسه » فهو والغريمُ سواءٌ في أنهما يدّعيان 
اليكو رايت لاجر رابا واه لمر ارو لجرت مز غير لتحت يع تراه يد 
وكذلك الأصح : أن الغريمّ هاهنا لا يتتندئ بالدعوى 7” على الإنسان بِأَنْ للمفلس 
عليه حقًّا © » بخلاف الميت . 


وقال الشيخ أبو محمد : إذا قلنا ‏ : يحلف ٠‏ لا يقد أن يدعي اتداء به 9 . 


الثاني : لو أراد تمن عليه الدينُ سَفََا : متعه من له دين حال » ومن له دين مؤجُلٌ : 
فلا » بل يلازمه إن أراد مطالبته عند حلول الأججل . 

وفي سفرللغزو ©) خلاف *؛ لأن المصيزإلى الهلاك الذي هوسبتُ الحلول » وهو بعيٌ؛ 
ولو طلب صاحبٌُ الدين كفيلا أو إشهادًا : لم يلزمه » وفي لزوم الإشهاد وجةٌ بعيد. - 

وفي سماع الاعوق بالنايى الكل خاؤت #.وكدا"بالشينن :اال مع الاعتراف 
بالإفلاس » وكذا بالدين على العبد » وكذا دعوى المستولدة الاستيلاة [ على المبيع ] 9© 
قبل أن تُعْرَضٌ على البيع . 


(0 في (أ) : ١‏ فالمستحق 0 . 

في (1) : :على | إنسان بان للمفلس عليه حقٌّ » . 

(6) قوله : : ليس في (]) . 

0 
(ه) والأصح أنه لا منع من السفر للغزو . انظر الروضة : )١١5/4(‏ . 


(5) ما بين المعقوفتين زيادة من () . 


14/4 التفليس وأحكامه 


الحكم الثاني : بيع مال المفلس وقسمته 
0 وللقاضي ذلك بشرطٍ رعاية الغِبطة والمصلحة » وبين يفدر الال ولا ام انيه 
قبل قبض الثمن » وثادِر إلى بيع الحيوان » ولا يُطوّل مدةٌ الحجر » وببيع بحضور (" 
افلس فهو بعد عن التهمة » ورب (" يَطَلِعُالمفلس على رَبُونٍ, يشتري بزيادة . ويجمع أثمانَ 
السلّع ؛ لِيِقْسِمَ على نسبة الديون دَفْعةَ واحدة » فإن لم يَضْبروا قَّسَمَ كلّ ما يحصل . 
ظ ولا يُكلف الغرماء حجة على أن لا غري سواهم ؛ اكتفاءً بأنه لو كان لظَهَرَ مع استفاضة 
الحجر» فلو ظهر غريمٌ بدين قدي : لم يَنْقض القسمة » بل رجع 7" على كل غريم با يقتضيه التوزيغ 9© . 
ولو خرج مبيمٌ ©» مستحمًا : رجع المشتري بالثمن على الغرماء وتقدم بمقداره » لا بطريق 
ااا ااا 
لا يَبِيعُ جميع ماله ) ٠»‏ بل يد نف عليه ”» مدةٌ الحجر وعلى زوجته وأقاريه » وتكوك 
له ند الع فق ومه » وكذا لزوجه وأاريه وم يلق امسر "© في البنقاعل نققة 
القريب عنه 9© في هذا اليوم » وَيْوكُ له دِسْتَ توب © يليق بمنصبه 20 » حتى 
الطَيِلّسَانٌ القت إن كان خطه عنه يَخْرِق د مروءته 00 ظ 
وكذلك لو مات قدّم تكفيئه وتجهيه ) فإنه اه وقنه » ثم يقتصر على ثوب 
واحد. أم 7 لابن له من ثلاثة أثواب ؟ فيه خخلااف ذكرناه فى الجنائز . 


0 في (أ) : ١‏ بحضرة » . )١(‏ في (أ) : ١‏ فربما » . 
5 في (أ): ديرجعع». 02 (8) في ( 1) : ١‏ الحساب ») . 
(5) في (]) : ١‏ المبيع » . 0 )02١(‏ في (]): 2 في 4. 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ المقلس » وهو خطأ ء والمثبت من (1) . 
(0) في ( ب ) : وعليه ». (5) في (]) : « ثياب ) . 


. يحرق » » وامثبت من (أ)‎  : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )1١( . » لنصبه‎ ١ : )]( في‎ 2٠١ 
في (أ) : «الروءته » . 09 في (أ):«أو).‎ )1١ 


والمذهب : أنه باع مسكثه وخادمٌه (©: ونص في الكقّارات على أنه يعدل إلى الصوم . 

وإن وجد خادمًا ومسكتًا » فقيل : يطرد القولين نقلًا وتخريججا . 

ا اا اا 
وقيل أيضًا : باع الخادمُ دون المسكن , ثم يقتصر على ما لي به في المسكن » و 


لاسي ار » يُشْتَرَى له © إذا لم يكن 12 
يستكسب في أداء الديون ياجارته » خخلافا لأحمد بن حنبل رحمه الله . 


وقال مالك : إذا 9) كان مله يؤاجك نفسه كُلُْف ذلك : 

وفي إجارة مستولدته وجهان , وكذا " إجارةٌ ما وُقِفَ عليه © . 

فإن قلنا : يفعل ذلك » فالحجرٌ يدوم إلى الوفاء بتمام الديون ؛ لأن ذلك لا مَرَدٌ له . 

ثم إذا اعترف الغرماءٌ بِأنْ لا مال له سوى ما قُسِم » فهل ينفك الحجؤ ء أم يُختاج 
إلى فكُ القاضي ؛ خيفةً غريم آخر يظهر 29 ؟ فيه وجهان "١‏ . 

وكذا الخلاف لو تطابقوا على رفع الحجر عنه » ومنه يَدَشكٌبُ يسكب خلاف في أنه لو لم 


» )0 45/549 : الحاوي الكبير : (/519 +014 روضة الطالين‎ » 077/٠ : انظر : مختصر المزني‎ )١( 
. )194/1( : عمغني انحتاج‎ )٠ :/1( : دن‎ 


(5) كلمة : ٠‏ مبني » زيادة من (]) . © زيادة من (1) . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (أ). ١١‏ (2) قوله : 9 له » ليس في ( ب ). 
0 في(أ):«إن2. [ 0 في (!) : « وكذلك ». 


29 أصح 5 الوجهين : إيجار المستولدة » وكذلك ما وقف عليه » كما في الروضة : )١15/5(‏ . 
(9) في ( أ) : ديطرأ» . 
20١(‏ أصح هذين الوجهين : أنه يحتاج إلى فك القاضي » كما في الروضة : (4/ا4١)‏ . 


106/4 ظ التفليس وأحكامه 
يكن له "2 إلا غريمٌ واحد . فباع (" ماله منه بالدين الذي عليه © ؟ 

قال صاحب التلخيص : يصح ء إذ الحقٌ لا يَعْدُوهما » وفيه رفعٌ الحجر بسقوط الدين . 

وقال أبو زيد : لا يصح ؛ فربما يكون له غريمٌ آخر . 

قال الشيخ أبو علي : لو باع بإذنٍ الغريم من أجنبئ » أو باعه من الغريم لا بالدين : 
لم يصح وفاقًا ؛ لأنه ليس فيه رفعٌ الحجر". 

قال إمام الحرمين : يحتمل أن يُقال : يصح ؛ إذ الحقٌ لا يعدوهما . 


د عد 


. قوله : « له ») ليس في (أ)‎ )١( 
. » فباعه‎ «١ : في ( أ)‎ )0( 
. )١807/5( : انظر : روضة الطالبين‎ )5( 


التفليس وأحكامة---322 _سب ب سس ب ب بججه كا 7[ 
الحكم الثالث : حبسه إلى ثبوت إعساره 


ذا سيم حا لؤيفة من نالة ويقي يمظل:الدمن ».أو لاط خان * مَنْ لا مال له ظاهء| 0 
واعترف : فيخس »ء فإن ظهر للقاضي عنادُه في إخفاء المال » يترقى 0 إلى تعزيره با لا 
يد في كل نب على الح » إن أام ‏ ين على الإعسار "» شي في احال وأ إلى 


زيما 


هيسير 6 . 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا نُسمع يبنةٌ الإعسار إلا بعد مُضِيٌ أربعين 00 
أو شهرين في رواية 29 . ثم ليشهد مَنْ يَحْبْر بواطن أحواله سينيد على الح 
فإذا 9) قال الشاهد : خَبَرتٌ بواطت )١(‏ أحواله » كفى ذ - فإنه عل فيصدّق فيهع 
كما فى أصل الشهادة » وكذا الشهادة على أنْ لا وار سوى الحاضر . ظ 
ثم للغريم أن يُحلّفه مع الشاهد » فلعل له مالا لا يَطلِع الشاهدٌُ عليه » فإن قال : 
ع ه تر 00# ش ش ش 9 2 
لست أطلبُ ييته » لم يُحلّف . وإن سكت » فالقاضي هل يُحلفه » ثم يُحَلِيه من 


(0 في (أ):«أو). (0) في (]) : « يتراقى ) . 
5 في ( ]) : « على الإعسار بينة ) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا أقام المديونٌ بين على إعساره لم يَجْدْ حبشه ولا ملازمته بل مُهَل إلى أن يُوسِر . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تقبل بينةٌ الإعسار إلا أن يحبس مدة يغلب على ظن القاضي أنه لو كان له 
مال أظهره » فإن لم يَظْهَهِ له مال قبل تلك المدة حلي سبيلُه . وفي تقدير هذه المدة التي لا يجوز إخلاء 
جبيلة قله انال ٠‏ فقيل : شهر » وقيل : شهرين أو ثلاثة » وقيل : أربعة » وقيل : هلثة . 
انظر : مختصر المزني : (؟005/5) » الحاوي الكبير : (/787) » روضة الطالبين :2055/4 تح 0 
الوهاب بشرح منهج الطلاب : 08/١‏ » مختصر الطحاوي : (15ة) » الاختيار لتعليل المختار : (؟/10) » 
اللباب في شرح الكتاب : )514/١(‏ . 
0 في (أ):«وإذا». 
(3) في ( ب ) : ١‏ باطن ) . 


ب بجي للش اانه 


د م _28 
0 الحبس ؟ أو (© يُخَليه دون التحليف ؟ فيه وجهان 297 . 


0 .فمن قال : م القضاء ع وأا 49 إذا عبجد عن إقامة ابيئة 
الإعسار » فإن مهد له من قبل يسارٌ فلا يُعْنِيه إلا البينة ؛ وإن لم يَُهَدْ قط موسراء فثلاثة أوجه جه 


أحدها 9 : القول قوله ؛ إذ الأصل الفقه » واليساد طارئٌ . 


والثاني : لا ؛ إذ الغالبُ على الحَدٍ القدرةٌ . 


- 


والثالث : أن الدين إن لَرِمَه باختياره » فالظاهر : أنه لم يلتزم © إلا مع القدرة : 
وإلا فالقول قوله . 
عو مسي 
ميب 0 
يُو كل به شاهدين يستخبران عن مَنْشّيْه ومولده ومُتْقَلَبه » ويَخصّل لهما غلبة ظَنّ في 
إعساره بقرينة حاله فيشهدان على الإعسار . 


(0 في (أ):<«أم). ظ 

)١(‏ قال في الروضة : « ويحلف المشهود له مع البينة ؛ لجواز أن يكون له مال في الباطن » وهل هذا 

التحليفث واجبٌ أم مستحب ؟ قولان 3 ويقال : وجهان أظهرهما ' الوجوب 4 وعلى التقديرين هل 

يتوقف على استدعاء الخصم ؟ وجهان . أحدهما : لا . كما لو ادُّعى على ميت أو غائب » فعلى هذا هو 
من آداب القضاء . وأصحهما : نعم . كيمين المدعى عليه . قال الإمام : الخلاف فيما إذا سكت . فأما إذا 

قال : لست أطلب يميه » ورضيت بإطلاقه » فلا يحلف بلا حلاف »6 . انظر : روضة الطالبين :8/4١؟١1).‏ 

5 في (أ 6 : و أما » بدون الواو . ظ 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (177/4) » مغني اتاج : (7/هه١1)»‏ نهاية امحتاج :7 . 
(0) في ( ]) : ١‏ يلزمه » . (5) في (أ) : «فإن ). 


فرع : في حبس الوالدين في دين الولد وجهان 9" : 

أحدهما : المنع ؛ ؛ لأنه تعذيبٌ وعقوبةٌ » والولدُ لا يستحق عقوبة على والدَيْه ' 
وهذا ضعيف لأن المقصود منه الإرهاقٌ إلى قضاء الحق » ومَئْعُه يؤدّي إلى أن يعترف 
الوالدٌ لالد © ان بالدين ويمتنع عن الأداء فخ اليسار 4 ويعجر عن استيفائه 5 

فإن قيل : يلازم إلى أن يؤدّي ؟ 

إن لم تمتَْ عن تردٌّده في حاجاته © مع الملازمة © فهو تعذيبٌ للملازم » ولا 

اميا ا لحان ا إلا هذا والشجحان 
هو الملازم 1 


عد علد علد 


» قال في الروضة : « في حبس الوالدَيْن بدين الولد وجهان : أصحهما عند الغزالي : يحبس‎ )١( 
وأصحهما في « التهذيب » وغيره : لا ب : لا يحبس © ولافرق بين بين دين النفقة وغيره 4 ولا بين الولد الصغير‎ | 

والكبير » . انظر : روضة الطالبين : (004/4 وذكر النووي في كتاب كتاب الشهادات أن فى حبس الرالقين 

بدَيْن الولد ثلاثة أوئحة أصحها : المنع . 

(0) في (]) : « والده » . 

(”) كلمة : ١‏ الوالد » ليست في ( أ) . 


(5) ما بين القوسين : ليس في ( أ ) . 


20/4 


القسم الثاني من الكتاب < 
فيما إذا كانت الديونٌ لازمة من أثمان السلع وهي قائمة 
فللبائع الرجوعٌ في عين متاعه ؛ ٠‏ لقوله لله كاك وسور 
( 'فصاحث المتاع © أحقٌ بمتاعه إذا وجده بعييه » © . 
وقال أبو حنيفة : لا يغبت الرجوع (*) : 
وضَّبْطُ المذهب © : أن يقدر استيفاء كمال العوّض الحال المستحقٌ في معاوضة 
محضةٍ سابقةٍ على الحجر بسبب إفلاس المستحق عليه » يثبت الرجوع على القَّوْرِ إلى 


عين المعوّض إذا كان قائمًا بحاله . 


(1) في (1) : « لما روي أنه - عليه السلام - قال » . 

() في (1) : ١‏ فصاحبه » . 

() أخرجه البخاري : (/5/) (47) كتاب الاستقراض (14) باب إذا وجد ماله عند مفلس .. 
(5405)» ومسلم : (1151/5) (57) كتاب المساقاة (ه) باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله 


الرجوع فيه (89هه١)»‏ وأبو داود ١84/5‏ 01 كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه عنده (05619١5ه50)ء‏ والترمذدي اده *8وه) - كتاب البيوع (5) باب ما جاء 


إذا ذا أقلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه (١5؟١1)‏ 2 والنسائي : 5011/7 (44) كتاب البييوع ( ه8) باب 
الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (775) » واين ماجه : (؟/.5/) 79) كتاب الأحكام 55١‏ 
باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (زه"7 , وه 0 ) ٠‏ وراجع : التلخيص الخبير : 
مارم حديث رقم : (5١؟١1)‏ . 
(:) مذهب الشافعية : أنه من اشترى متاعاً ولم يُوَفٌ ثمئه ثم أفلس والمتائح قائجٌ عنده » فصاحبه أحق به 
من غيره من سائر الغرماء . 

ومذهب الخنفية : أن الغرماءة في ذلك أسوةٌ » وليس بائعٌ المتاع أحقٌّ به منهم . 

لقان : الأم : 86/9 1) » روضة الطالبين : (147/54) » اجموع : (479/10)ء فتح الوهاب بشرح 
منهج الطلاب: 0507/١‏ ء مختصر الطحاوي : (15) » اللباب في شرح الكتاب : )١5/9(‏ . 


(0) في (أ) : (الا فيه » . 


ا ا ا 5 03 ري 11 
والضبط مقيد بعيود لابد من بيانها : 


القيد الأول + ؛ وهو مؤثرء فإنه لو قر على استيفاء كمال الكمن بعد 
ار 0 المالِ مساويًا للديون : فلا رجوع له . 

ولو قال الغرماء : حُحَذْ تمَامَ الشمن [ بعد الإفلاس ع (© فنحن تُقَدّمك به : تبَتَ 9 
الرجوع ؛ لأنه ربما لا يتقلدُ منهم (» ويحذر ظهور غريم آخر لا يرضى به » فالتعذر حاصل . 

أما الحال : فقد احترزنا به عن المؤْجَلٍ ( فلا رجوع به ؛ إ 0 الرجوعٌ ينبني على 
تعر الشمن » والتعذّمُ ينبني على تو لطب : وم وه الل 

ومنهم من قال . امسا يويد لى أن تل الأب 

11110111111121000ظص2 
الحالّة "© » وهو بعيدٌ . ظ ظ ظ ظ 

5 :الا َع » فلو صرف امبيعٌ إلى حقوق الغرماء ا هر 
الأجَلُ قبل أن يتفق الصَّوفٌ إليهم : ففي ثبوت [ خيار ] 57 الفسخ الان د 
والأصح رم كما لو حل قبل الحجر . ظ 14 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ]أ ) . 0 في (1أ): ديت 0). 

5 في (أ) : ١‏ متهم ) . ظ ظ 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من (أ) . 

(0) كلمة : ١‏ يقرر ) غير واضحة في ( أ ) . 

() زيادة من (أ) . 0 في (أ) : « كالدين الخال » .- 


(8) زيادة من ( ب ) . 


جب ب يس ل و ب رسيتي لفاس واعكانة 
وفي الفسخ [ بعد الحجر ع 20 إذا حل [ الدينٌ ع © قبل الحجرء وجةٌ ضعيفٌ : أنه 
لا يغبت . من حيث إن البيع لم يَقْمَضِ حيس المبيع إذا كان الثم مؤجلا في العقد . 
0 ا 5 
أما قولنا : المستحق في معاوضة محضة , احترزنا به عن النكاح والخلع » والصٌلح 
عن الوح 19 ورإن تعدو الفوضل فيه لأ تردق الف 1 حوبا 9 به الإجارة والسلم . 
فإذا تعذَرَ المُسلّمْ فيه بإفلاس الملّم إليه رجع المشلِ إلى رأس المال إن كان باقيا 
[ بعينه ] © » وإلا ضَارَبَ بقيمة المسلم فيه » فما يُسَلُِ © له بالقسمة يشتري به جنسّ 
حقه ولكل إليه إذ الاعتياض ” غير ممكن عنه " . 
فلو سَلَّم إليه © مائةٌ درهم » "١‏ ا له بعشرة لانخفاض 
الأسعار : فعلى وجه : يُشتر ى له بالعشرة. كمال حمّه » والباقي بسكو :+ 
وجري « لودل الناكيا ل سسم كاال فسل للنايت عنقت كن القيية 
كانت كذلك [ في ع 207 حالٍ القسمة » فما يفضل منه يُرَدّ إلى الباقين » وهو القياس . 
وفي الإجارة إذا أفلس المكتري 2١١‏ بالأجرة » فمصادفة المكري عينٌ الدار أو 0 
الدابة المكراة كمصادفته عينٌ مِلّكه ؛ فيفسخ العقدُ فيه ؛ لأن محل المنفعة قائع مقامَ المنفعة . 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . (5) زيادة من ( ب ) . 


(5) ما ين المعقوفتين زيادة من (أ) .0 ١١‏ (4) قوله : 9 وجوبنا » غير واضح في ( أ) . 
(0) زيادة من ( أ ) . ظ (0) في (أ): «١‏ سلم). 
0) في ( ب ) : ١‏ عنه غير ممكن 6 . 0) في (أ): (له». 


(9) في ( أ) : ١‏ فصار المسلمُ فيه بكماله يوجد » . 

.)( زيادة من‎ 0٠١ 

. )]( المكري » وهو خطأ ء والمثبت من‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )1١( 
في (15):دو)‎ 00 


وفيه وجه : أن المنفعة ليس (2 عيئًا حتى يقال : وجد عين متاعه » وهو ضعيف . 


ني إن 20 كان مكدري 07 الدابة في أثناء الطريق حيث أُفْلْسَ فلا يضيعه © » بل 
ينقله إلى مأمن بأجرة المثلٍ » ويقدم بها على الغرماء » ولا يلزمه النقل إلى مقصده . 

وكذلك لو كان أرضًا فزرعها فليس له قلع © زرعه » بل يبقى الزرحٌ بأجرة المثل , 
ويُقدم بها على الغرماء ؛ لأن فيه مصلحة مال الغرماء وهو الزرع » " وليس هو“ كما 
لو باع الأرض ورجع فيها بعد زراعة المشتري » فإنه يلزمه تبقية الزرع بغير أجرة ؛ لآن 
المنفعة غيد مقصودة في البيع » بخلاف الإجارة . 

وفيه أيضًا وجه منقول عن ابن سريج : أنه يُطالب بالأجرة » كما لو بقي الغراس والبناء . 

أما إذا ل المكري والإجارةٌ واردةٌ على عين الدابة أو الدار : فالمكرى يستوفي 
لمنفعة فإن حقّه تعلّقَ بالعين . فيتقدم 9 به ولا © يتراخى عن المرتهن » ثم باع في حق 
الغرماء في الال إذا قُلنا وا م » وإن قلنا : تمنع » فيؤخر بيع كما 
يؤر بيع المرهون . 

أما إذا أورد "٠‏ الإجارةً في الذوات: على الذمة : فليس له 2١‏ إلا الرجوعٌ الي 
الأجرة إن قام © بعينها » أو المضاربة بقيمة المنفعة » فإن كانت النفعة لا تتجرّأ 
كالقِصّارة في ثوب واحد » وكالحقل إلى بلد يودي تقطيعغه إلى أن يبقى في الطريق 


وال 1 السك و 0 في (أ) : « إذا» . 
في (أ): «مكري ).00202020222 (4) في (أ): ١‏ يضعه). 
(0) في () : « قطع ) . (3) في ( أ) : « فليس » . 
0) في ( أ) : ١‏ فتقدم ) . 0 (0) في (أ): «فلا ). 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ بمنع 4 » والمثبت من (أ) . 
0٠١‏ في (أ) ١:‏ وردت ). )١١(‏ قوله : وله » ليس في ( أ .)١‏ 
)1١‏ في ( أ) : « كانت قائمة » . 
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ضائعًا » فله الفسحٌ بهذا العذر » ليضارب بالأجرة . 

أما قولنا : سابقة على الحجر : احترزنا به عما يجري سبث لزومه بعد الحجر» كما ' 
إذا باع من المفلس امحجور [ عليه ] 2 ؛ فى أنه هل يتعلّقٌ بعين متاعه ؟ وقد ذكرنا ذلك . 

وكذلك لو 290 أفلس نا لكر بوالااة فى بين للمكتوي قالية عه نافيك لهال ربخو إل 
الأجرة » وهل يُرَاجِمُْ به الغرماء ؟ فيه وجهان : ظ 

منهم من قال : لا ؛ فإنه دينٌ 29 جديد . 

ومتهم امن قال #ديلى 060 لآنه سيك سارح .وهو الإجتارة., 

ل ا ب ل ل ا 
بعتب » فله طلبٌ قيمة الجارية قطعًا ؛ ؛ لأنه أدخل في مقابلتها عَبِدًا في يد الغرماء , 
ولكن هل يتقدّم بالقيمة » أم يُضاربُ بها ؟ ذكر القاضي وجهين » والأصح : المضاربة . 


أما قولنا : بسبب إفلاس المستحق عليه : احترزنا به 9» عن 00 مع 
القدرة , فذاك لا يعبت نبت الرجوع ؛ ؛ لأن السلطاث قادرٌ على استيفائه » فليس التعذّرُ مُحمًّا جحو 3 


وفيه وجه أخر ١‏ " : أنه ينبت » ولو كان بانقطاع جنس الثمن ء فإن درن 
لاعتياض عنه فلا تعذَّ © » وإن منعنا فيثبت الرجوع ؛ لأنه تعدو محم : قّ » فكان في 
. معنى الإفلاس » وهو كانقطاع المسَلّم فيه ؛ فإنه يثبت الرجوع إلى رأس امال . 


. إذا»‎ ٠ : ) زيادة من () . ظ في ( ب‎ )١( 

(”) كلمة : « دين ») ليست في ( ب ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ٠64/6(‏ , 56 . 

(5) ما بين القوسين ليس في ( أ) . (5) كلمة : « به ؛ ليست في (أ). 
(0) كلمة : « أخر » ليست في (أ) . 0 في (أ): «ديعذرع. 
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يت لت يثبت الرجوع على الفور : احترزنا فيه عن التأخير » وفيه وجهان © : 
ظ أحدهما : أنه يغطل به 29 كالردٌ بالعيب » فإنه ‏ لسرا 

والثاني 0" : أنه على التراخي ل َوه الطلب بالثمن ان الك 
قائمًا كان الرجوحٌ ثاببًا امطاب لمرأة في الإيلاء بالطلاق . 

أما قولنا : إذا كان قائمًا : احترزنا به عن الهالِك والخارج عن ملكه » فإن تعذر 
سي وام راسي ؛ لأنه لا فائدة 0 ا 

وفيه وجه [آخرع 9 : أنه إذا كانت القيمةٌ زائدةٌ على الثمن فله الفسحٌ لَمُضارِب بها ء أما 
إذا زال الملك ثم عاد فهو مبنع على القولين في أنه كالذي لم يَرُلْ » أو كالذي لم يعد . 

راذا كيالو عن لازم + اكالرمن لكات فير كتواك لعزا الراك لو 05 
فزال © فلا أثرَ المح ليرول الخال تراك الما 
وإلى التغير ل 5 ظ 

أما النقصان فينقسم إلى : نقصانٍ صفةٍ » ونقصان عين . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١ 

' (؟) قال في الروضة : « والأصح : أن هذا الخيار على الفور » كخيار العيب والخلف . فإن علم فلم يفسخ 
ع خخ ع 

بطل حقه من الرجوع في العين . وفي وجه : يدوم كخيار الهبة للولد ٠‏ وفي وجه : يدوم ثلاثة ايام ) . 

انظر : روضة الطالبين : )١417/4(‏ » مغني المحتاج : )١٠١8/9(‏ » نهاية المحتاج : (555/4) . 


(") قوله : « به » ليس في ( ب ) . (5) في (]) : « يدفع به ضررًا » . 
(0) في (]) : « فالثاني » . 59) زيادة من (أ) . ظ 


0 في (1) : «١‏ وزال » . 
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ظ أما نقصان الصفة : إن حصل بآفةٍ سماوية » فالبائعٌ إما أن يَفْتَعَ بعيبه » أو يُضَارِبَ | ««اب ‏ 
[ مع الغرماء ] © بالثمن » كما لو تعيّب المبيعٌ في يد البائع قبل القبض . 

وإن تعيّب بجناية أجنبئ فيرجع إلى الباقي فيضاربٌُ (© بقِشطه من الثمن » ولا 
يُطَالِبُ بالأؤش ؛ إذ ربما يكون الأرش مثلّ القيمة بأن يكون الجاني قد قَطَع يدَيْهِ َعَم 
كمال قيمته » وذلك يُكتبر في حق المشتري دون البائع . 

وإن كان بجناية المشتري فطريقان : منهم من قال : جنايتُه كجناية الأجنبئ . 
ومنهم من قال 5 بل كالافة البعاورة ا" 

أما النقصان بفوات البعض كار ا امن " وايباينا علي لساري 
فالنص أنه 3 جع إلى الباقي ويضارب بثمن التالف 29 . 

وقيل : إن إن أراة الرجوع فليأحذ * الاي يكل امن ؛ احتارًا عن تفريق الصفقة ‏ 


ولو باع عبدَيّن بمائة وقبض خمسين » وتَلِفٌ أحدٌ العبدين وقيمتهما على الساوي : 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . ظ 

(؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيضرب » ء والمثبت من (أ) . ظ 

(*) وهذا الطريق هو المذهب » وبه قطع جماعات » كما في الروضة : )١617/4(‏ » مغني الشحتاج : (؟/170) »2 
نهاية اتاج : (144/4) . 

(5) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


(5) انظر : روضة الطالبين : )1١1/4(‏ » مغني 0 ٠:‏ (١؟/‏ )2 » نهاية : اج . 5/ 
3744 . ظ 


ظ (0) في (أ) : و فله أخذ » . 


فالنص أنه يرجع إلى الباقي » ويحصر 22 المقبوض في التالف ”© . 


وفيه قول مُخْرجٍ <2 : أنَا نَشِيعُ فنقول : يرجع إلى نصف العبد الباقي » ويضارب 
بنصف ثمن التالف » وما قَبَض مُوَرّع عليهما جميعًا . ظ 


وك ظ 

اشترى [ بعشرة دراهم © عشرة أرطال زينًا وأغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطالٍ » 
ووتحعة القدذة إل شريقة قرافت : فهو نقصاتُ صفةٍ ؛ لزوال التقل 0 » أونقصان عين ؛ 
رات ريب ارد عليه © ليه رطان 00 


أما التغيّر بالزيادة : فالزيادة تنقسم إلى 7 ل من عينه ) وإلى م اتصل به من خارج : 


آنا الكامدل عن عيده ؟ قدا هو متعيل من كل بوت كالقمن زكر الشتجرة + افلا 
حكم لها . ويُسَلّمْ ذلك مجانًا للبائع » ولا أَثَرَ للزيادة المتصلة إلا في الصداق . 


والمنفصلةٌ من كلّ وجه : كالولد المنفصل » و ©" الثمرةٌ المنفصلة لا أَثْرَ لها أيضًا » 
بل تسلم للمشتري وبرج الباع إلى الأصل . 


وفي البذْرِ إذا زرعه المشتري حتى ل 4 والبيض ! إذا تفخ في يذه © 5 إذا 


(01) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ يحضر » ء والمثبت من (]) . 

6 انظر : الأم : (/1079) » مختصر المزني : وعري حك لكنعء الحاوي الكبير : (4/5 275 ١95‏ ) ) 
روضة الطالبين : )١61/4(‏ . [ 
(5) انظر :. روضة الطالبين : (167/4) » مغني امحتاج : 0 » نهاية المحتاج : (544/4) . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 60 في (أ) ١:‏ النقل ) . 

(7) قال في الروضة : « لو أغلى الزيتٌ المبيع حتى ذهب بعضّه » ثم أفلس فالمذهب وبه قطع الجمهور : 
أنه كتلف بعض ابيع » كما لو انُصب » فعلى هذا إن ذهب نصفه أخذ الباقي بنصف الثمن وضارب 
بنصفه . وإن ذهب ثلثه أذ بثلثيه وضارب بثلث الثمن . وقيل : وجهان : أصحهما : هذأ ٠‏ والثاني : أنه 
كمي المبيع 3 فيرجع فيما بقى إن شاء 2 ويضع ) : انظر : روضة الطالبين : (8/5ه١).‏ 


5 في (أ) : « حصل » . 0) في (أ):«أو). 
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انقلب خمرًا » ثم [ انقلب ] 20 خلًا : خلافٌ © أنه يُجِعَل كزيادةٍ عينية كما في ' 
الغصب » أم يُجْعَلُ موجودًا متجددًا ويُقال : المبيعٌ قد عَدِمَ » وهذا غيّده ؟ 

أما الزيادةٌ لمتصلة من وجه دون وجه : فهو الحمل , فإن 29 كان بجنا عند البيع 
والرجوع ع : التحقّ بالسَمّن » وإن كان مجتمًا حالةً البيع منفصلا حالةً الرجوع , فقولان : 

أحدهما : أنه يسلم للمشتري ؛ لأنها زيادةٌ حدثت بالانفصال » ولا حكع لوجوده قبله . 

والثاني © : أن الحملَ كان موجودًا وإنما الانفصال د وتغثِر حال » وإن كان حائلا عند 
البيع وحاملا عند الرجوع » فالظاهر © : أن الحملٌ يتبع في الرجوع » كما في البيع . 

وفيه وجه : أنه ينقى على مللك المشتري 4 لأنه زيادةٌ حادثةٌ على ملكه , والثمرةٌ ما دامت 
غير مِؤٌيَرَةٍ ذ و بلابوج باريا ا بارا 
فروع أربعة : 

الأول إذا كان الول منفصا » ففي رجوعه ” في الأم دون الولد تفريق بينهما + 
ففيه 9» وجهان : 

أحدهما : أنه مخ" ين المضاربة بالشم أوأن يَذُلٌ قبمة الود ؛ ليجع في عين الأم فإن 
لم يذل فهو كالفاقد عي ماله إ! "2 تعلق به حقٌ لازم للولد ليس يمكنه قطعه عنه . 


20/04 


(0 زيادة من (أ) . ظ 

() الأصح عند العراقين وصاحب 9 التهذيب » : الرجوع فيه ؛ لأنه حدث في عين ماله أو هو عين مالة 
اكتسب صفة أخرى » فأشبه الوَدِئٌّ إذا صار نخلا . انظر : روضة الطالبين : (0150/4) . 

5 في (أ) :« وإن). ظ ظ 

(5) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة : (10/4) . 

(5) ذكر في الروضة : أنه الأظهر وليس الظظاهر . انظر : روضة الطالبين : )1١/4(‏ » مغني امحتاج : (؟/ 
0 »ء نهاية المحتاج : (014/4 . 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الحمل امجتر ؛ » والمثبت من (أ) . 

0 في (أ) : «الرجيع 0.2 (8) في (أ) : ١‏ وفيه ) . 

(9) في (]) : ١‏ يخير ) . ٠‏ ظ 0٠١‏ في (أ): «إذا). 


ودين ا م و ا ب يف :28/4 
والثاني : أنه لا يُجْعَلُ به فاقدًا » بل تُباع الأ والولدُ ويُخصّص بقيمة الأم . 
الثاني : إذا قال البائع ؛الحفك في الأشجار المبيعة قبل التأبير فَرَجَعُ (" الشمارٍ إلى 
وكذَّيه للش كالول قرلة :| إذ الأصلّ استمراد ملك المفلس » فإن صدّقه الغرماكٌ لم 
الل لاير على للقالى + واسكارس أ ايا انان رايهم خا الول بويا ب 
فإن با وزعموا أنه حرامٌ لم يمكنوا منه © ع بل عليهم القبول أو الإبراء . ثم إن لوا 
فللبائع الاسترداك منهم ؛ مؤاخذة لهم بقولهم » وكذا قياس وليه 5 
النجومَ في الكتابة » فال اع متعورك :الأ قر له لا يبر على الكاتت:: 

فلو قالوا : أخذنا حقوثنا » فله الإجباز ‏ لعل فك الحجر عن نفسه ‏ فله فيه غوض . 

دكار : فككنًا الحجر» وقلنا ؛ إن يلك بفكهم , فينبني على أن مستحقٌ الدين 
هل يُجْبَرُ على القبول ؟ 

ولو صذقه ابعش وكذيه ابعش » تقرف الدرة إلى من ساق الفسن ؛ كيد 
يودي إلى الضَّرَر» فإن هذا ممكى  .‏ 

ذاو كانا< للنشةق .وقد أختك اقيرة بخمسيدانة .مكدب أيضا أل 
و[قد] © بقي من المال خمسمائة » فالصحيح : أنه يُقَسَم بينهما أثلاثًا . 

وفيه وجه أن المصدق يقول : ما أخذّتّه فهو حرامٌ برَعْمِك علي » فألفي باق 
كماله ©) بزعمك أْسَاويك 4 وهو ضعيف . 

الثالث : : إذا بقي الثمار للمشتري» فليس للبائع م نه من لابو إلى أوان امنا فكذا ”5 
ايقل رَوعْه» فلو قال المفلس أيه لضي ديني بج يشترى به وك" الحجزعن نفسي » فلهذلك ؛ 
لأنه عرض صحيح ‏ » وإن كان 0 الحجد لا ينفك "© فهو ممنوعٌ ؛ لأنه إضاعةٌ مالٍ من غير فائدة . 


(0 في (أ): «فرجع0. | ( قوله : « منه » ليس في (]) . 
() قوله  :‏ إليه » ليس في (1) . © زيادة من (أ). - 
(ه) زيادة من (]) . 0 (5) في ( ]) : « بكماله ) . 

0 0 في (أ) : «١‏ وكذا). ظ (0) في (أ): ١‏ ولو). 


(9) في (أ) : « فأقك © . 0١‏ في (أ) : ولا ينفك الحجر » . 


20/4 التفليس وأحكامه 


الرابع : أنه إذا كان الرجوعٌ يقتضي عَْدَ الثمار إليه » ولكن كانت الثماد قد تَلِفَتُْ 


فيرجع بحِصّةٍ الثمار من الثمن مضاربة » ويرجع في عين الشجرة ». وتعرف حصثه 
ظ بالتوزيع على القيمة » ويُعتبر في الثمرة أقل القيمة في يوم العقد إلى القبض ؛ تقليلا 
للواجب عليه » ' فإنه إن كان © يوم العقد 29 أقلّ فلم © يدخل ما تناوله العقدٌ في 
ويا ع لور 


وفي الشجرة ” وجهان : أحدهما : أنه “ يُعتبر أكث القيمتين / من العقد إلى 
الي ابي اعد اويا اويا فق ري 
والثاني "© - ذكره القاضي - : أنه يُعتبر الأقلّ ؛ ؛ لأنه إن كان قيمةٌ © يوم العقد قل » فما 
زاد بعده عاد إليه بعود الشجرة » فهي زيادةٌ متصلة تُسَلّمِ © له 20 مجانًا » فلا يحتسب 
عليه (''©» وللزيادة المتصلةٍ مراتبُ إن تلفت لا يطلب البائعٌ قيمئّها ء وإن بقيت فاز بها البائعٌ مجاناء ولا 
يمه ”0 وإن كان تقد قت ] 00 لف قي ره فهل يحتسب عليه ؟ في هذ لكلاف . 


أما الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج فثلاثة أقسام : عبن محض » وأنْر محص » 
وما هو عين من وجه ووصف من وجه . 


(0 في (أ):١من».‏ (0) في ( أ) : ١‏ فإن كان » . 
(5) في ( أ) : ١‏ القبض » » وفي نسخة أخرى : « القبض » » كذا على هامش الأصل . 
© في (أ): دولم 2 (ه) ما بين القوسين ليس في ( ب ) . 


() قال في الروضة : ٠‏ وأما الشجرة » ففيها وجهان : أحدهما : يُعتبر أكثر القيمتين ؛ لأن المبيع بين العقد 


والقبض من ضمان البائع » فنقصه عليه » وزيادته للمشتري » فيأخذ بالأكثر ؛ ليكون النقصٌ محسويًا 
علية ».كما أن الي القمرة ة الباقية على المشتري يُعتبر الأقل ؛ ليكون النقص محسوبًا عليه . والثاني : يُعتبر 
يرم العقد قل آم تكو لآن ما واكيغدة فهو يمن الإياداك التسئلة م توفيق الأشحان اقية ا فيقور بها الباتف 
ولا يحسب عليه . وهذا الثاني هو المنقول في ١‏ التهذيب » و ١‏ التدمة ) » وبالأول جزم الصيدلاني وغيره» 
وصححه الغزالي » . انظر روضة الطالبين : )١1١55/4(‏ . 

0) في (أ)ء( سب ) ١:‏ وفيه وجه ثانٍ ). (8) في (]) : ١‏ قيمته ) . 

زه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يُسلم » ء والمثبت من (أ) . 

.2 في (]): :ثم‎ 0١( قوله : 9 له » ليس في (1) . ظ‎ )٠١( 

(؟١١)‏ في ١ : )١(‏ بقيمتها ) . (1) زيادة من ١‏ [) . 


)/ 


انفلس :و ا كا يح ا ع ا زيح ةي 7 211/41 


أما العين المحض : هو أن يبني في الأرض أو يغرس فيها » ففيه (© ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن لمتغير به كالمفقود ؛ إذ يودي رجوعُه إلى الإضرار بالمشتري . 
والثاني : أنه واجدٌ عينٌ ماله ولكن لا يرجع فيه » بل تناع ويفوز بقيمة بقيمة الأرض دون البناء والغراس . 
والأصح ” » هو الثالث : أنه يرجع في عين الأرض » ويتخيّر في الغراس بين أن 
يتملك يبدل » أو يَنْقْضُ ويَعْرمُ الأَرْشٌ ٠‏ أو يبقى بأجرة ورأيْه في التعيين متبعٌ . 
هذا إذا كانت الزيادةٌ قابلةً للتمييز » فإن لم تقبل , لصيو يسنم 0 
من عنده » فإن كان ما عنده أردا » أو من جنسه  :‏ فالبائعٌ يرجع " ' إلى مَكيله 
يينهما » فإن نقص وَصْفْه فهو عيبٌ حصل بفعل المشتري . 
وإن كان ما عنده أجودّ فقولان : أحدهما : الرجوع . كالقورة الأولى . 
يللي "انرا ررمي إضرارًا بالمشتري » أو تناقضًا(” في كيفية الرجوع . 
ومن الأصحاب من طرد قولا في منع الرجوع في الخلط بالجنس » وهو خلاف النصٌ © . 


:)1( في‎ )١( 
. (؟) قال في الروضة 00000 الطرق كلها‎ 
: وهو الصواب المعتمد . وذكر إمام الحرمين في المسألة أربعة أقوال : أحدها : لا رجوع بحال . والثاني‎ 
تباع الأرض والبناء رفمًا بالناس . والثالث : يرجع في الأرض ويتخير بين ثلاث خصال : تملك البناء‎ 
والغراس بالقيمة » وقلعهما مع التزام أرش النقص » وإبقاؤهما بأجرة المثل » يأخذها من ملكهما . وإذا عين‎ 
صلة » فاختار الغرماء والمفلس غيرها : أو امتنعوا من الكل » فوجهان في أنه يرجع إلى الأرض » ويقلع‎ 
مجانًا » أو يُجبرون على ما عينه ؟ والرابع : إن كانت قيمة البناء أكثر » فالبائع فاقدٌ عن ماله . وإن كانت‎ 
قيمة الأرض أكثر » فواجدٌ . هذا نقل الإمام » وتابعه الغزالي وأصحابه على الأقوال الثلاثة الأول » وهذا‎ 
.)158/4( : اقل شاذ منكر ل يعرف » وليت شعري من أن عت هذه الأوال؟ 1 » انظر : روضة الطالبين‎ 
فليرجع ». 0 ظ‎ «١ :)| في (آ‎ 5 
1 05 وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (115/4) » مغني المحتاج : 117/9 » نهاية اتاج‎ 66 
: » في (أ) : « تناقض‎ )0( 
(ى انظر : الأم : .مم ء » مختصر المزني : (571/1) » الحاوي الكبير : (599/5 7606 ) » روضة‎ 
ظ‎ . )١159/54( : الطالبين‎ 


0 سه ل سس التفليس وأحكامه 
فإن قلنا : يرجع , فقولان (© : 
أحدهما : [ أنه ] 7" يُباع الجميعٌ ويُورّع عليهما على بيذي نكونا: 
ظ والثاني : أنه يقشم الزيتٌ بنفسه على نسبة القيمة » حتى أنه لو كان مكيلةٌ البائع تساوي 
درهمًا » ومكيلةُ المشتري [ تساوي ] © درهمين فللمشتري مكيلةٌ وثلث » وللبائع ثلثا مكيلة » 
وطرد ابن سريج القولين في تفصيل الرجوع في الخلط بالأردأ . 
وكان الشافعي - رضى الله عنه - © يميل إلى صيانة جانب المشتري ولا ثُيالى 
بتقصانٍ في جانب البائع . وابن سريج يسوي بينهما . 
وإن خلط الزيتٌ بالشّهْرَج » فالصحيح : أنه فاقدٌ عي ملكه 29 ؛.لأنه انقلب الجنسٌ به . 
القسم الثاني '"' : ما هو وصف من وجه وعين من وجه : كما لو صَبَعْ الثوب 
بع وبي عر اريسي دين امي مووي 
فصار بالصبغ يساوي خمسة عشر عجري ع ات حرفن زاكع بت 11 
عشرةٍ » والأربعة حصلت بالصنعة على الثوب لا على الصبغ ؛ لأن الصبعٌ تَبِعٌ © , 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن كان امخلوط به أجود » فأقوالٌ : أظهرها : ليس له الرجوع » بل يضارب 
بالشمن . والثاني : : يرجع ويباعان » ثم يُورّع لشم على نسبة القيمة . والثالث : يُورّع نفس المخلوط يبنهما 
باعتبار القيمة . فإذا كان المبيعٌ يُساوي درهمًا . والمخلوط به درهمين أحذ ثلفي صاع . وهذا القول 
أضعفهما ؛ وهو رواية البويطي والرييع ) . انظر : روضة الطالبين : (159/4) . 

0 زيادة من (1). ظ © زيادة من (]) . 

5) في (أ) :إلى 2 ظ ظ 

(ه) انظر : الأم : 10/2 » مختصر المزني : (871/6) » الحاوي الكبير : (35/3؟) » روضة الطالبين : (179/4) . 
(5) في (1) : « ماله ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثالث » » والمثبت من (أ) . 

(0) في (1)  :‏ كان قيمة الصبغ درهمٌ » . 

(5) زيادة من ( ب ) . 0١(‏ في (أ):١أثر».‏ 


ببس --------ت2-” 

ل ل يُشلّك بها مسلكٌ الأثر أم العين ؟ كما سيأتي . 

ظ القسم الثالث "1 : الأثر المحض : كما لو طحن الحنطة » وراض الدابةً » وقَصَرَ 
الثوب » وعلّم العبد حرفةٌ » ففيه قولان : ظ 
أحدهما 2 : أن له حكم العين » كما في الصبغ وقد سبق حكمُّه © . 

. والثاني : أنه أَنّو لا قيمةَ له » كما إذا صَدّر من الغاصب في المغصوب » بخلاف 
الصبغ فإنه عن » والفرق ظاهرٌ من حيث إن عَمَلَ المشتري محترمٌ » وقد (' ” 
رضنا 0 يستأجر . عليه فلل المال فكان متقوّمًا 34 قل الغاصب عدوانٌ لا د 

ظ اين عن دل فواة كالصيغ » وورٌع الشمن عند بيع الثوب عليهما باعبار 
تكوها :نيوان 1 تشاعدف القيمة يمتامتك 07 يل كر :وانول غنهها 09 ٠‏ وإن ارتفع 

قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع دون المشتري . 
فرع : لو استأجر أجيرًا للقّصَارَةٍ وأفلس قبل أداء الأجرة والثوبٌ باقي : فإن قلنا : 
[إنع © القصّارة أنه فليس للأجير إلا المضاربةٌ » وإن قلنا : إنه عينٌ » فله حقٌّ حبس الثوب . ش 
فإن 3 كان قيمةٌ الثوب عشرة 14 وقيمة اهيار خمسة 4 والأجرة درهمٌ ‏ 00 
فيختص البائعٌ بعشرة والأجيد بدرهم » ويُضْرف أربعةٌ إلى [ سائر ] 2١7‏ الغرماء . 


(1) في الأصل : ١‏ الرابع ) » والمثبت من (أ) ٠(ب).‏ 
(؟) وهذا القول : هو الأظهر كما في الروضة : (4/ 170 » مغني المحتاج : »)١7/5(‏ نهاية اتاج نيد 


تراك وسح بس في 11 (5) في (أ) : ٠‏ حصّل وصفٌ » . 
() في (]) : ١‏ فإن 2 . ظ (5) في (أ) : ١‏ فيتضاعف ) . 
0) قوله : « منهما » ليس في (أ). 0 )١(‏ زيادة من ( ب ). 


(0) في (أ) : « وإنث ). 
00١‏ في ( أ) : « درهمًا » » وذلك على تقدير « كان » محذوفة . 


. ) زيادة من ( ب‎ )1١( 


ولو كانت الأجرةٌ خمسةً » وقيمةٌ القصارة درهمًا : فإن البائع يختص بعشرة ٠»‏ 
وضرف 22 الدرهمٌ مم الزائدُ إلى الأجير » وله المضاربةٌ بالأربعة الباقية : هكذا نص الشافعي 
ظ - رضي الله عنه - 27 » ولم يحكم بأن الأجير وجد عينَ متاعه » وهو القصارة » 
فيفسخ ويقنع بها » زادت القيمة أو نقصت . 

ومن الأصحاب من قضى بذلك طَوْدًا لقياس ”© تنزيله منزلةً العين [ من كل 
وجه ] 49 » وهو 9 خلافٌ النصٌ فإنه لا يمكن الحاقه بالعين من كل 20 وجه » ولكن لم 
ير الشافعئ - رضي الله عنه - تعطيل حقٌّ المشتري » ومحصله أيضًا حقٌ حبس ووثيقةٍ © 
فيه وهو الأجيد . فأما أن نجعل عينٌَ سلعة حتى يفسخ العقد فيها فهو 0 بعيد" . 


+ جد جد 


1 . » ويصرف‎ ١: في (]أ)‎ )0١( 
. )07/5( : ؟) انظر : الأم : مكل -2 » مختصر المزني : (/ردمء الحاوي الكبير‎ 
. ) للقياس » . (5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ‎ ١ : )1( في‎ )5 
في (!) : « وهذا ) . ظ‎ )0( 
. ) قوله : 9 إلحاقه بالعين من كل ©» مكرر في الأصل ونسخة ( ب‎ )( 
.» وثيقة » بدون الواو . (0) في (أ): 2 وهو‎ ١ : في ( أ)‎ 0 

() توجد حاشية في هامش ( أ ) غير واضحة ولكني قرأت منها : « أنكر بعض أصحابنا حجر النهي 
وهذا لا أصل له » ووجه تصاريف أحوال العبد تنقسم ثلاثة أقسام لله . وإن أدّى المولى فيه فالولايات 
قسم يستفيده دون حق المولى كالولاية في النكاح المأذون فيه » وقسم بدون إذن السيد وهو كابتداء .. 
على الأصح وغيرها . ظ 
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الحجر وأسبابه وأحكامه ااا 00 327/4 


اماف ال حجر خمسة : الصبى 4 والجنون 4 والاق 4 وَالفْلَسُ وقد ذكرناها 0 
والتبذيذ (© وهو عبارة عن الفِشقٍ مع صَوْفٍ المال إلى وجه ليس فيه غرضٌ صحيح / 
ديني أو دنيوي 0 ظ 

وأبو حنيفة 9» - رحمه الله - خالَقنا في هذا الحجر , وفي © حجر المفلس » وفيه 
: ظ ظ , 


)١١(‏ توجد حاشية أخرى في ( أ) هي : ( إنما لم يلزم .... الصبي وضانا اكاك لسووة اهنا أن 
في مظنة الغباوة وضعف التعبد .... استقل بأعباء التكاليف . والثاني : دعوى عن البلية العظمى وهي 
الشهوة ثم ربط الشرع التزام التكاليف وتركب الشهوة .... وأما تركه الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام : 
ليس فيه غرضٌ ديني 5 0 

أقول : قوله : ( التبذيئ عبارة عن الفسق مع صرف المال ) فيما ذكره وهم فإنه لا يُشترط للتبذير 
الفسقٌ بالاتفاق » فإن من بذل ماله فى ملاذ الأطعمة والملابس التى لا تليق بحاله » أو كان يشتري ما 
00 ومني اسادي ا ا و0 بذل ماله في شرب 
داخلًا في حقيقته 1 
(١‏ في الأصل والنريفة ١‏ ب ( : ( ودنياوي »© )2 والمتبت من (أ) 8 
(:) مذهب الشافعية : أنه يجوز الحجر على السفيه » كما يجوز الحجر على المفلس كما سبق في كتاب 
التفليس . ظ ظ 


انظر : الحاوي الكبير : (0:/5) » الروضة : (4//الا١)‏ ع المجموع ف 18/مم)ء الهداية شرح بداية 
المبتدي : (/9 91 .» الاختيار لتعليل امختار : (37/9 17 ) » اللباب في شرح الكتاب : .20٠ ١8/1(‏ 


(5) قوله : « في ©» ليس في (أ) . 


ومذهب الحدفية 1 أنه لا يجور الحجر لهذين السِتينين 4 وهما 5 السفه والإفلاس 2 وقال أبو يوسف. 


8ب 2 


30/4 
الفصل الأول : فى السبب 

وهو يتٌصل تارة بالصبئ » وتارة يَطَرَأْ بعد البلوغ . 

فإن انُصل بالصبيئ بأن بلغ الصبيئ غير رشيدٍ ؛ اطرد حححْجد الصبي » ويكفي لدوام 
لون ل ليق + وهو الفح أو الإسرافٌ في المال ؛ لأن كل واحدٍ ينافي اسم 
ال قال الله تعالى : 92 فَإِنْ اشم م مه يُشُدَا # 20 . 

وان طراً بعد أن بلغ رشيدًا فلات من مجموع الأمرين 9 » 7 فإن طرأ التبذيه بأن 
كان يصرف امال إلى مَلَذ الأطعمةٍ على وجهٍ لا يليق به اقتضى الحَجرَ " . 

ثم فى عَوْدٍ الحجر أو الحاجة إلى إعادة القاضي وجهان » أظهرهما ©) : الحاجة 
(“إلى الإعادة © » فإنه يُذْركَ بضرب من الاجتهاد . 
على وجه لا يليق به ] 29 : ” ففي اقتضائه الحجر وجهان .0 


والمذهب اله لهتسي ا 1112111111111 


)0( سورة 2 النساء ) الآية :اي 1 4 2 ظ 

6 قال في الروضة ٠‏ واعلم أن الغزالي صرح في ١‏ الوسيط » و ١‏ الوجيز ) بأن عودٌ اللي ونددة لا أثر 
اله » وإتما المؤثر في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعًا » وليس كما قال » بل الأصنحابت 
متفقون على أن عود التبذير كاف في ذلك كما سبق . قلت : أما « الوجيز 6 فهو فيه كما نقله عنه ‏ 
وكذا في أكثر نسخ ١‏ الوسيط » . وفي بعضها حذف هذه المسألة وإصلاحها على الصواب . وكذا وجد في أصل 
الغزالي » وقد ضرب على الأول وأصلحه على الصواب » والله أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : (187/6) . 
(©) ما.بين القوسين ليس في ( أ ) 

(4) ذكر في الروضة أنه أصحهما ؛ لأنهما وجهان . انظر : روضة الطالبين : 0185/4 . 

(ه) في (أ) : ١‏ للإعادة » . (2) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . 

(0) ما بين القوسين ليس في ( أ ) 


الخروايانة وأحكامه ب بيس 39 


بخلاف ما لو اتصل بالصيي 00 ' لأن الحجر كَمْ © مسقن ” فلا يَف إلا بيقين © 
ولا يِينُ الرشدُ * مع الفسق ؟ , والإطلاقٌ هاهنا مستيقن » فلا يعاد الحجو إلا بيقين . 


' وليس من الإسراف أولا » صرف المال إلى وجوه الخيرات » فلا سَرَفَ في الخير . 
ثم ولي لبذ وامجنونٍ أَبوُهِ أو جَدّه » إن اتصل ( الجنونٌ " والتبذيد بالصبيٌ هم 
واد عاد يعد زول ولاية الول » فرجهان 90 00000 
اعدهيا «" اندي 80 كان فى يدالة لشت 
والثاني 0" القاضي ؛ لأنه صارَ مستقلًا بنفسه فلم يكن تبعًا لأصْله . 
ومهما عُرِفٌ رشده قبل البلوغ » فبلغ : انفك الحجوٌ بمجرد البلوغ . 
وأسباب البلوغ أربعة : 


الأول 1 : السن » وهو خمسّ عشرة بن في الغلام والجارية 5 


)١(‏ انظر : روضة الطالبين : (187/4) 2 المجموع : ضنةا7ة 3 مغني المحتاج : 1700ل » نهاية. 
اتاج : 1/5١‏ ظ 

0) في () ١:‏ ثَكَةَ ». اا 75000000 

(5) في (]) : « مع واحد من الأمرين » .2 (2) كلمة : « أولا » ليست في (]) . 

(5) قوله : « الجنون و » ليس في (أ) . (0) كلمة : ١‏ بالصبي »6 مكررة في ( أ ) . 
(4) قال في الروضة : « وأما الذي يلي أمْرَ من حجر عليه للسفه الطارئٌ » فهو القاضي إن قلنا : لابد من 
حجر القاضي . وإن قلنا : يصير محجورًا بنفس السفه فوجهان » كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنونٌ بعد 
البلوغ : أحدهما : الأب ثم الجد كحال الصغر ء وكما لو بلغ مجنونًا . والثاني : القاضي ؛ لأن ولاية 
الأب زالت فلا تعود . والأول : أصح في صورة الجنون » والثاني : أصح في صورة السفه 4 . انظر: 
روضة الطالبين : (4/؟185) . 


(9) في (أ):«لمن ». | 0١‏ في () : وأحدها ) . 


2 لضان 


وقال أبو حنيفة (© : ثمانٍ (© عشرة سنة » وفى رواية اقتصر في الجارية على سبع 
عشرة [ سنة ] 9" . ظ ظ 

ومُعتمدنا ما روى الدارقطنع 9 أنه قال عقر *) : « إذا استكمل المولودٌ خم 
غ1 فية + تيت .هاله روما عليه + رراكتيت عه الفتوة ج401 

الثاي : الاحتلام ا 00 فيه الصبئٌ ؛إذ لا 0 0 فنا 30 المعرفةٌ إلا 
بقوله » وفي احتلام الصبئة وجهان ؛ الخقَاء حرو الماء منها 5 في الغالى : 

فقيل : أقيم المنيض مام ذلك في يا 

ثم قال الأصيغاتف : إذا احتلمت - وإن لم شك ببلوغها - أمرناها بالاغتسال 
كما نأمّئها 20 بالوضوءٍ من الحدث » وكما إذا احتلمت بعد البلوغ . 


0 - الشافعية : أن من أسباب البلوغ السنّ فيبلغ الذكرٌ والأنثى باستكمال خمس عشرة سنة 
وقال أبو حنيفة :لا بيلغ الكو 0 00055 


انظر : الأم 1/5)» تير الزنن : (؟/07»ء الحاوي الك و الروضة : )١7,8/:5(‏ » 
الجموع : )01١-19/1‏ » الاحتيار لتعليل امختار : (؟/40) » اللباب في شرح الكتاب : )١١/9(‏ . 


0) في (أ) : ١‏ ثمانية » . (5 زيادة من () . 

(4) في ( أ) : ١‏ عنه - عليه السلام - أنه قال » . 

(0) في (أ) : ( خمسة © وهو خطأ . 

)١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير : (47/5) حديث رقم : )1١7141(‏ . وقال : أخرجه البيهقي في 
الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف ولعله في الأفراد أو غيرها للدارقطني فإنه 
ليس في السنن مذ كورًا » وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال : إنه ضعيف . 
0 في (أ) :دلم 2 (0) زيادة من ( ب ) . 

(9) في ( ]) : ١‏ المني عنها ) . 0٠١‏ في (]) ١:‏ أمرنا ) . 


لمكن واسياية واحكامة 11/4 
الثالث : الحيض في حق النساء . 
الرابع : نَبَاتُ ''' العَانّة في حق صبيانٍ 0-8 إذ أمَرَ - عليه السلام - 
بالكشْفٍ عن مؤترّرهم , وكان يَقّْلُ من أنبت منهم 9 
ارق :قشنم لكف ليان الألمين كلاف وروا لأطير © : أنه لا يبع ؛ إذ هي 
أمارةٌ عفنا بها ©» للعجز عن معرفة سِنّهم واحتلامهم | لا بقولهم » ثم لاسَّكْ أن بقول 
الوجه وإنبات الإبط أبلعٌ في الدلالة . 
ظ وأما انفراق الأوئية : ونَهُودُ النّذي وبحوحة 9© الصوت : فلا تعويل عليه . 


فرع ٠‏ الختتى إذا احتلم بج الرجال » أو حاض بفرج النساء : م يُخكم ببلوغه ؛ 
للاحتمال » فإن اجتمع الأمران فوجهان : 


(0 في (أ) : « إنبات ) . 

9؟) انظر حكم سعد على بني قريظة بذلك وإقرار الرسول له في : البخاري : (091/5) (5ه) كتاب 
الجهاد والسير )١58(‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل ٠١47‏ » وأطراقه : ( 8٠.04‏ 
01١‏ ) ومسلم : ومحمدء د وح ورمع كتاب الجهاد والسير (؟١)‏ باب جواز قتال من نقض 
العهد ١78(‏ 026 »6 وأبو داود : )١89/4(‏ كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد »44١04(‏ 
ه. ء والترمذي : 07١/4(‏ (780) كتاب السير )١9(‏ باب ما جاء في التزول على الحكم (1587 - 
0 » والنسائي : (8/؟1) (47) كتاب قطع السارق إفله باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها 
الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد )44١(‏ » وابن ماجه : (844/7) (.؟) كتاب الحدود (4) باب من لا 
يجب .عليه الحد (2541) » والبيهقي في معرفة السنن والآثار : (31754/8 2 افد . وراجع التلخيص 
الحبير: (47/9) حديث رقم : .)١1472011747(‏ 


00 في الروضة : و قلت : ويجوز النظرٌ إلى منبت عانة متى احتجنا إلى معرفة بلوغه بها ؛ للضرورة : 
هو الصحيح . وقيل : تمَسُ من فوق حائل . وقيل : يلصق بها شمعٌ ونحوه ؛ ليعتبر بلصوقه به » 
الاعياي اي ل الي وي ا ب 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « به وء والمثبت من (أ) . 
(0) في () : ١‏ ثقل ؛ . 


يه | الى جيرا نارفا وا كاه 
أحدهما لا؛ تعارض ا العلامة ؛ إذ ا وأتحق أمتقط 3 الآخر . 

لوي : 5 ظاهها © أن 0 0( بالبلوخ بأحدهما © » كما 0 بال كورة 

والأنوثة بأحدهما © ؛ بناٌ على ظن غالب » ثم تقض ذلك الظنّ إن ظَهَرَ نقيضه 5 


+ جا 0# 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

2( وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (179/4) » مغني المحتاج : (1717/5) » نهاية امحتاج : (030/4) . 
(7) بعد كلمة : « ظاههًا » : توجد كلمة غير واضحة بهامش الأصل . ' 

«4) في (]):( نحكم). 
(ه) في (أ) : « بآحادهما » . 


(3) في (1أ) : « بأحادهما ؛ . 


13/4 

الفصل الثانى © : فيما يَْفْذْ من التصرفات و[ ما ] ”" لا ينفذ 
والصَّغْط فيه : أن كل ما كان لا يدشلٌ تن + حجر الولي في حق الصبي ؛ » كالطلاق » 
والشهار»والخلع » واستلحاق النسب ء والإقرار مما وجب القصاص أو حدما ليتق بامال مقصودا: 
فهو مستقل به لأنه مك مكلفٌ والمقتضي للححخرٍ صيانة ماله » وذلك لا يقتضي الحجر في هذه التصرفات . 


وما تعلق بامال ينطو فيه » فما هو [ في ] 7" مَظُة الضرر ار ان 
فيه ) كالتبرعات 7 والبيع » »؛ والشراء 7 والإقرار بالدين . 


ولو عينٌ له الوليٌ تَصنوفًا:: أو وكله أجنية ©) : ففى سلب عبارته حلاف 2 
والظاهر: صحةٌ عبارته 9» » كما في الطلاق وغيره . 
وقيل : إنه مسلوبُ العبارة ؛ لأن الحجرّ قد اطَرَدَ فى المال فلم يُوَثْر البلوغ فيه » 
ومنهم من قال : نصح عبارته في التكاح دون الأموال 4 وعلى العبارة يحرج قبوله 
الهبة والوصية ؛ فإنه لا ضررٌ فيه 


فأما تَذبِيذه ووصيثه » ففيه قولان مرتبان على الصبي 3 وأولى بالنفوذ : 


(0 في (أ) : ١‏ الخامس و. - زيادة من (]) . 
(9) زيادة من ( ب ) . (4) في (]) : ١‏ آخر ). 
(0) قال في الروضة : و هذا كله إذا استقل بهذه التصرفات » فأما إذا أَذِن له الول » فإن أطلق الإذنَ فهو 
لغو» وإن عينٌ تصرفا وقدر العوض » فوجهان : أصحهما عند الغزالي : الصحة » كما لو أذن في التكاح . 
فإنه يصح قطعًا » وإن كان بعضهم قد أشار إلى طرد المخلاف فيه . وأصحهما عند البغوي : لا يصح كما 
لو أذن للصبي . قلت : هذا الثان ي لصو ع كزين سي الأرعاي ا رارائقي أياواكرد) ‏ زعم 
الروياني في ١‏ الحلية ) ا . انظر ' : روضة الطالبين : (184/5) . 


04 ب 7ل ل ل للح يبيببي بي ب الحيجر وأُسبابه وأحكامه 
فروع ثلاثة ٠‏ 
الأول 7 : لو أقَدٌ بإتلافٍ مال لغير » فيه وجهان : 
القياس : المنع كالصبي () 
والثاني : [ أنه ع © يُقْل , لأنه مكلّفٌ قاددٌ على الإنللاف ؛ فلَيَقْدِوْ على الإقرار . 


الثاني الام سيب ا : فساده إن جرى قب ابلوغ 3 
اللاي ل لفك .0 ظ 

ولو بلغ غير رشيدٍ ثم صار رشيدًا » فالأظهر © : أنه ينفكُ أيضًا من غير حاجة إلى 
إنشاء الفك . / 

الثالث : لو أحرم بالحج : انعقد إحرائه » ثم إن كان عن فَِضٍ إسلامه » هيأ الول 
أسبابّه والأمتعة من الزاد والراحلة » ثم فيه وجهان 20 : 


(0 في (أ) : «أحدها » . 

/4( : ذكر في الروضة : أن هذا هو الأظهر » ما يدل على ايد وف . انظر : روضة الطالبين‎ )١١ 
ْ مغني امحتاج قؤلف6 » نهاية يد :59/4" . ا‎ »)45 

5) زيادة من () . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ .)١‏ 

4 ذكر في الروضة أنه الأصح . وبين الأظهر ؛ لكونهما : وجهين . انظر زوضة الطاليين : (#لكدل)» 
مغني امحتاج : )17٠0/7(‏ » نهاية امحتاج : (45/ه5"؟) . 

(5) قال في الروضة : « ثم المذهب وبه قطع الأكثرون : أنه 500 : لدم 
الإحصار يدل 7 أنه تمنوع من المال » ونقل الإمام فيه وجهين : هذا . والثاني : أن عجزه عن النفقة لا 
يُلْحِقُه بالمخصر » بل هو كالمفلس الفاقدٍ للزاد والراحلة » لا يتحلل إلا بلقاء البيت © . انظر : روضة 
الطالبين : (185/4) » مغني امحتاج : )17/١(‏ » نهاية المحتاج : (307/4) . 


الحخر وأسبابه وأحكامه 1_0/4ط1 


أحدهما : أنه كا صر 007 
والآخر لخدي لوحال إلا زلقاء اليك 


عند عد عد 


: ْ ْ 2 
50 ا 4 عم 00 0 0 هم وريج ا 
9 0 كوه 7 ومني 7< 5-7 و 5-7 3 كوو و 7 رو 5-2 كو و روم و كو 5-7 7 و ومع 000 © 
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الباب الأول : / في الصحيح والفاسد 7-77 /٠٠‏ 
ظ والصلح عند الشافعي (© - رضي الله عنه - ليس عقدًا مخالقًا للبيع ' أو 
للهبة © ولكنه إن كان بمعاوضة فهو ببعٌ يصحٌ بلفظ البيع » ويصحٌ البيعُ بلفظه . 
ظ واستغنى صاحبُ التلخيص الصلح عن وش (© الجنايات » فقال : لاايصِحٌ بلفظ البيع . 
واستثنى بعضٌ الأصحاب البيع ابتداءً من ن غير تقدّم خصومة » فقالوا : لا يصح 
بلفظ الصلح فلا يُطلق لفظّ الصلح إلا بعد [ تقدُمٍ ] ©» خصومة » فلا يَحْسْيٌ أن ن يقال 
لصاحب المتاع : صا حني عن متاعك على كذا . ظ 
أما استثناعٌ صاحب التلخيص [ فقد ع © استدرك © الشيخ أبو علي عليه © 
وقال 9 : هو بِيعٌ دَيْن » ويجوز أن يُستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوع القَدْرٍ والصفة . 
ولا يجوز لفظ الصلح يكنا إن كان مجيرل الهقدر والصفة 4 وإن كان معلومَ القدر 
مجهولَ © الصفة - كإبل الدية - ففي جواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان 7 
بلفظ الصلح والبيع جميعًا . 
نعم » لو قلنا : مُوجِبُ العَمَدٍ القَوَدُ المحضٌ » فالمصالحةٌ عنه على مالٍ جائز » ولا 
يصح إطلاقٌ لفظ البيع فيه . ظ 


/5) انظر : الأم الواكل مخصوااري : (/4 057 » الحاوي الكبير 01+ +اروظة الطالبين‎ )١( 
. )007/1١5( : ء المجموع‎ 09+ 


0 في (أ) « والهبة ح ٠.‏ | ظ 6 في (أ):«أروش ) . 

(9) زيادة من () . ظ (0) زيادة من (أ) . 

(5) في ( أ) : ١‏ عليه الشيخ أبو علي » . 

(0) انظر : روضة الطالبين : )1١58.1914/5(‏ . 

(8) كلمة : « مجهول ») ليست في ( ب ) . 

(9) أصح هذين الوجهين المنع » كما لو أسلم في شيء لم يصفه » كما في الروضة : (150/4) . 
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الصّلح وأحكامه 
وأما استئناء الأصحاب - وهو إطلاقٌ لفظ الصلح ابتداءً (© أيضًا - 7" خالف 
فيه '» بعضٌ الأصحاب [ أيضًا ] (2, وقالوا © : إنه جائرٌ ‏ فتحصّلنا فيه ”© على وجهين . 
الاستثناٌ الثالث : أن يُصالح على بعض المدَّعَى » فالظاهد : صحيّه » ويكون هبةٌ للبعض 
فيؤدي معنى الهبة » ولفظ البيع لا يحصل به هذا الغرضٌ » فصلحٌ الخطيطة بلفظ البيع باطلٌ . 
ومن الأصحاب من حكى ١‏ عنه أن © الشيخ أبو علي منَّع هذا ؛ لأنه ينو عن 
المعاوضة - أعني لفظ الصلح - ولا معاوضةً هاهنا . 
هذا إذا صالح عن عين » فإن صالح عن دين » تُظِرَ : فإن صالح عن 27 دين آخر 
فلابد من التسليم في المجلس ؛ فإنه بيع كالئ بكالئ . وإن صالح على عن وسَلَّم في 
المجلس : صحٌّ » وإن لم يسلم . فالأظهر © : الصحة ؛ لأنه عين . [ 
0 ظ 
الخطيطة في الدين بمعنى الإبراء عن البعض صحيح » ولكن في افتقاره إلى 
00 خلاف 29 , كما في الإبراء بلفظ الهبة . 
فرع : : لو صالح من ألفٍ حال على مول : فهو باطلٌ ؛ لأنه وعد محضٌ لا يلزم » ومن المؤجل 
على الخال وعد من انب الآخرء وكذا من الصحيح على اشر » ومن الكش على الصحيح . 


. » كلمة : « ابتداء » ليست في (أ) . () في (1) : « فيه خالف‎ )١( 

© زيادة من (]) . (5) في (1) : « وا » » وهو خطأ من الناسخ . 
(5) قوله اول وا () في (أ): :عن). 

0 في (أ) :« على »2 . ظ 


(8) ذكر في الروضة : أنه الأصح وليس الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (096/4 » مغني المحتاج 0/ 
+/المء نهاية المحتاج : (640/4 . 


(9) ولا يشترط القبول على الصحيح » كما في الروضة : )١40/4(‏ » مغني المحتاج : (175) » نهاية 
المتاج : 087/4 . 
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انح وأحكامه 
ولو صالح من ألفٍ صحيح على خمسمائة مكر (©. كان إبرائ عن خحمسمائة ”" ووعدًا _ 
من الباقي © وكذا عن أَلفٍ حال على نخمسمائة ئة مؤجلة © , فإما 29 عن ألفٍ مؤْجَلٍ على 
حمنينانة بعال أروض الف لك ظر 3 على كس الةامتحييتة ا نقائنة الأول لاعن در 
للحصول على وصفي زائدٍ » فهو فاسدٌ ولا يصح نزوله ؛ إذ لم يسلم له ما طمع فيه . . 
ولو اعتاض عن ألم درهي [ له ] 9 عليه ألفا [ درهم ] 9 وخمسين ديناا ؛ 
فالأصح 9 : صحثّه ويُجَعَلُ مستوفيًا للألف ومعتاضًا عن الباقي خمسين دينارًا . 
وفيه وجه [ آخرع 207 : أنه مسألةٌ مُدَ عجوة ؛ لأن لفظّ الصلح للمعاوضة . هذا 
كله في الصلح على الإقرنر . فأما © الصلح على الإنكار : فهو باطلّ عند الشافعي - 
رضي الله عنه - 29 إن جَرَى مع المدَعَى عليه على عين أخرى . 


(0) في () : ومكسرة 00.6 (0) في ( ]) : « ووعد في الباقي » . 
5 في (أ) : « مؤجل » . 0 () في (أ) : « وإما » . 

(0) في (]) : ١‏ مكسرة »6 . 00 (5) في (أ) : ١‏ ترك ). 

0 زيادة من () . ظ () زيادة من () . 


(9) قال في الروضة : 9 له في يد رجل ألفُ درهم وخمسون دينارًا » فصالحه منه على ألفي درهم 0 
يجوز . . وكذا لو مات عن ابنين والتركة ألفا درهم » ومائة دينارء وهي في يد أحدهما » فصالحه الآخر من 
نصيبه على ألفي درهم : لم يَجْرْ . ولو كان المبلغ المذكور دينًا في ذمة غيره فصا حه منه على ألفي درهم 
جاز. والفرق : أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه » فيجعل مستوفيًا لاحد الالفين , 
ومعتاضًا عن الدنانير الألف الآخر . وإذا كان معيئًا كان الصلح عنه اعتياضاً » فكأنه باع ألف درهم 
' وحمسين دينارًا بألفي درهم . وهو من صور مد عجوة . ونقل الإمام عن القاضي حسين وها في صورة 
ظ الدين بالمنع تنزيلا على المعاوضة © . انظر روضة الطالبين : (01917/4) . 


.» في (أ) :«أما‎ 0١( .)| زيادة من ( أ‎ 0١( 


: انظر : الأم )2 مختصر المزني : 74/7 ء الحاوي الكبير : (/59” » روضة الطالبين‎ )١5 
. )18١/5( : (094/5)ء المجموع : (١١//ا/ا) ء مغني المحتاج‎ 
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الصّلح وأحكامه 
وفي صلح الحطيطة على الإنكار » وجهان (© : 
ووجه الصحة : أنه بمعنى الهبة والإبراء » وذلك ليس يستدعي عِوَضًّا » فإذا سَلَّم 
له2"© البعض » واتفقا على أنه ملكه ؛ إذ يملكه برغم المذّعى عليه بكونه هبة » وبزعم 
المدعي بكونه مستحمًا : لم يَبِقَ إلا الخلاف في الجهة . 
عيدب بوي اعالي بوسرلا اوعضي عا . فلو قال : 
ولو قال : صالحني عن 0 ٠‏ فهل عل إقرارًا بمب الصلح على الإقرار ؟ 
فوجهان » الظاهر 27 : أنه ليس مُتَه 


أما الصلحح على الإنكار مع - ؛» إن © قال الأجنبي : هو مقدٍ وأنا وكيلّه : 
صحّ لتقا المتعاقديّن . 


وإن "© قال : هو منكدّ ولكثي أغرفٌ أنك محقٌ » وإنما أصالح له » فوجهان © , 


)١(‏ قول الأكثرين : أنه باطل » كما في الروضة : (195194/5) 2 مغني امحتاج 4/١‏ اقهاية 

المحتاج : 15/4" . 

0) في (أ) « إليه ) . 

() ذكر في الروضة أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : )١58/4(‏ » مغني انحتاج : (160/7) » نهاية 

امحتاج ا ظ ظ 

() في (1) : « إذا » . ”ك2 

(7) قال في الروضة  :‏ فإن قال : هو منكرء ولكنه مبطل ع فصالحني له على عبدي هذا لتنقطع الخصومةٌ ش 

يينكما » فوجهان : قال الإمام : أصحها : لا يصح ؛ لأنه صلخ إنكار . ظ 
والثاني : يصح ؟ لأن الاعتبار فى شروط العقد بمن يباشره وهما متفقان . هذا إذا كان المدّعَى عينًا 3 

فإن كان ديئا » فقيل على الوجهين . والمذهب : القطع بالصحة » . انظر : روضة الطالبين : ٠٠١/4(‏ 

١)ء‏ مغني المحتاج : )181/١(‏ » نهاية امحتاج : (291/4) . 


يُنظر في أحدهما إلى إقرار متعاطي العقد » وفي الثاني إلى مَنْ يقع [ العقدٌ ] (" له . 
فإن كان المدّعَى دَيْنَا » فوجهان مرتبان ١‏ وأولى بالجواز ؛ لانه مستتقل بقضاء دَيْنِ : 

عَيْرِهِ دون قوله » فلا يؤثر 7" إنكاره فيه " 

فرعان : 

الانتزاع من يده ) ففي صحة 0-0 وجهان 0 » وجه لمكم : أن الشرع كتف عه 

الانتراع ؛ فإن ظاهرَ اليد يَدُلُ [ على أن ذلك ع © له والعجرٌ الشرعي رن ؛: 
الثاني : إذا أَسْلّم على عشرةٍ نسوةٍ » ومات قبل البيان : فالميراتُ موقوف بينهن » 

ويصح الاصطلاح على عين التركة » ويكون التفاوثٌ فيه محمولا على المسامحة والهبة » 


وذلك ممكمل ون كان مجهولا للعترورة , 
ول وجري على غير ترك لم يَمْدِ ؛ لأن + َنْ أخذ عوضًا فلابدٌ وأن يبت له ملك 
في معوض . 
د 
)١(‏ زيادة من ( ب ) . 0 في ( أ) : ١‏ فيه إنكاره © . 


5 في (أ) اختروه )- 
66 الأصح صحة شرائه » كما في الروضة : (0701/4 ء مغني المحتاج 55 ١‏ 01 . 


(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من ١‏ أ 2 
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الباب الثاني : في التزاحم على الأملاك 

والنظر فيه يتعلق بالطرق (2 » والجدار الحائل بين الملكين » والسَمفٍ الحائل بين 
الشفْل والعُلو . ظ 

أما الطرق 1 (0) , لا 6 بها الاستحقاق © . 

فلو انفرد اصرف في الشوارع بفتح باب إليه لم يكن : جاز 9 » وكذا لو أخرج 
جَنَاحا لا يَضُّدُ بالمارٌة ؛ لأن الهواءَ بقي على أصل الإباحة » والاختصاصٌ بالأرض 
للشروع » فليوضع © الجناخ إلى حيث لا يمنع المحمل 20 مع الكنيسة . 

وأبعدَ مبعدُون فقالوا : إلى أن لا يمنع الرمخ المنصوب / في يد فارس . 00 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - © : وإن فعل ذلك فلآحادٍ المسلمين المنغ » وإن 0) 


. » فالشوارع‎ ١ : )]( في ( أ) : « الطريق » . (0) في‎ )١( 

5 في (أ) : ١‏ إلا استحقاق » وهو خطأ . ظ ش 

(4) في الأصل ونسخة ( ب )  :‏ جاد » » والمثبت من (1) . 

(5) في (]) : ١‏ فليرفع » . (5) في (أ) : ١‏ الحمل » . 

(0) مذهب الشافعية آنة ليين الأحد أن حفن في الطريق النافذ بما ييطل المرور » ولا أن يشرع فيه 

جناحا , أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة . فإن لم يضر فلا منع منهما . وهو مذهب أبِي يوسف 
وقال أبو حنيفة : إذا أشرع الرجلٌ جناحا على طريق نافذ فله الانتفاحٌ به ما لم يمنعه من ذلك أحدٌّ أو 

يخاصمه فيه أحد » فإن منعه من ذلك أحدٌّ أو خاصمه فيه لم يَسَعْه الانتفاحٌ به وكان عليه نَرْعُهِ . 
انظر : الحاوي الكبير : (7077/7) » الروضة : (4/4 ١غ‏ المجموع : )60/١(‏ بعر 0 


(0) في (آ :)١‏ «فإن »). 


الح وأحكامه ٠‏ تب ججح حححجحججححيي بي )55 
ل فله الاعتمادٌ على السكوت . 

أما التصرف في أرض ل الشوارع بنصب دكة » أو غرس شجرةٍ حيث 27 لا يُضصَيْقَ 
على المارّةِ » فيه وجهان (© : 

قال القاضي : الشوارحٌ كالموات فيما عدا 00 ٠»‏ فلا نمْتعُ إلا مما يُتَطِلٌ الطروق . 

وقال آخرون : بل تُعين الأرضٌُ للطروق ” فلا تُصْرَف © إلى غيره » فالرُقَاقَ قد 
يتضايق فيؤدٌي إلى الضرر . 

أما الشكةٌ امنُسَدَّةٌ الأسفلٍ : فهي كالشوارع عند العراقيين » وهو بعيدٌ ؛ إذ 0-25 
أن يجوز أن يُفْتحَ إليها بابٌ 29 وإن لم يكن » وفيه ضرر حاضد (© » وتجويرُه بعيد . 

والمراوزة قالوا : هو مِلّكُ مشترك بين الشكان . 

ومن هو © في أعلى السكة ء هل هو شريكٌ فيما دون باب داره إلى أسفل الشكة ؟ 

فيه وجهان 29 من حيث إنه قد يَدُور في جميع السكة لأغراضه » فعلى هذا يمتنع 40 
إحداثٌ زيادة انتفاع لم تكن 7" إلا برضاء الشركاء » فإن رَضُوا : فهو إعارة ولهم الرجوعٌ . 


فمن فتح باب جديدًا » أو أشرع ” د جَناحًا فلمن تحته الاعتراض » وفيمن ( © فوقه وجهان . 


.) بحيث‎ ١: في ( أ)‎ )١( 

. ع مغني احتاج : 018/0 » نهاية تاج 4//اة‎ ٠ 4/4 أصح هذين الوجهين 5 كما في الروضة‎ )١( 
. » ولا يصرف ») . ظ (4) في ( أ) : « بابٌ دار‎ ١ : في (أ)‎ 5 

في (أ) : دخاص ». (5) قوله : « هو » ليس في (]) . 

(0) قال في الروضة : ٠‏ ثم هل الاشتراك في جميعها لجميعهم » أم شركةٌ كل واحٍ تختص بما بين رأس 
السكة وباب داره ؟ وجهان » أصحهما : الاختصاص ؛ لأن ذلك هو محل تردده » وما عداه فهو فيه كغير أهل 
السكة ؛ . انظر : روضة الطالبين : )٠١/4(‏ » مغني اتاج : )184/١(‏ » نهاية اماج : )5٠0٠0/9(‏ . 2 
(0) في (أ): ١‏ يمنع ». (9) في (]) : « يكن » . 

.) ومن‎ ١ : في (أ)‎ )0١( في () :« شرع2.‎ 0٠١ 


سس سس ببسب الصٌّلح وأحكامه 
ولوشدك البابَ القديم » وفتح بابًا [ جديدًا ع 2 أقربّ إلى [ باب ] © الدّدب : فلا 


مَنْع منه » وإن ترك ذلك الاب فوجهان 27 من حيث إنه قد يجتمع الدوابٌ والناسٌُ على 
الباب الآخرء فكأنه © زيادةٌ انتفاع » . 
وكذا الخلاف 7 إذا فتح ') إلى داره باب دار أخرى ملاصقة له كان بها | إلى م 4 
الشارع » فإنه يكاد يكون زيادةً في الانتفاع » فأما 5 نح الكذة ةِ للاستضاءة : تل 
7 .وما الخزاة الخائلن. + ]ق :0 كان ملك واتعف + افليس للاخ التصدف دالا 
يإذنه» فإن (*) استأذن في وَضْع جذّع عليه فليس عليه الإجابةٌ إن تضكر . 
وإن 00 لم يتضرر » فالجديد () . أنه لا يبب 0377 ؛ وهو المَياسٌ 5 


والقديم : وجوبه ؛ لقوله 20 - عليه السلام - : « مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر 


. )( زيادة من (]) . (5) زيادة من‎ )١( 

0 روطو ين ل 0 
اع د روي ووو برا 
سد الأول جازء وإلا فكما إذا كان أبعد ؛ لأن الباب الثاني إذا انضم إلى الأول أُؤْرَثٌ زيادةً زحمة الناس 
ووقوف الدواب » فيتضررون به ) ٠‏ انظر : روضة الطالبين (5/م8 عه : (186/7) » نهاية 


احتاج ١7/5‏ . ظ ظ 

(5) في (1) : « زيادةٌ في الانتفاع » . (0) قوله : « إذا فتح » مكرر في (]) . 
فكا راع ىم 0 0 0 في (أ) : و إذا» . 

() في ( ب ) : « وإن 2 . اا () في (أ) : «١‏ فإن ). 


. )5١7/5( : والجديد هذا هو الأظهر » كما في الروضة‎ )٠١( 

: مختصر المزني : 4/9 07)ء الحاوي الكبير : (291/7) » روضة الطالبين‎ » ٠١/5 : انظر : الأم‎ )1١( 
. )08/١( : اللجموع‎ ء)01١/4(‎ 

6 وهوله‎ ١: )1( في‎ )0١( 
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فلا يتن جاره من أن يَضَّعْ نأ حَضَّبَةٌ على جداره » 27 . ولعله تأكيدٌ للاستحباب . 

التفريع : إذا 85 يوجب » فلو رضي فهو إعارةً » فلو انهدم الجداد » فالظاهر : 
0 الإعارة 4 فيفتقر إلى إعادتها . وإن 0 رجع قبل الانهدام فله ذلك 4 وفائلته : 
ْ التتسلط على النتقض بشرط أن يَعْرَمَ م الأوش إذا بنى ياذنه 8 

وقال القاضي : فائدته : المطالبة بالأخرة في المستقبل  »‏ فإن 5 الآخر ”© في 

الملك الخالص للمستعير » فلا يمكنه أن يَنْقَصّ ذلك . 

أما ال حدار المشترك 0 فالنظر في الانتفاع 4 والقسمة 0 4 والعمارة 5 

أما الانتفاع : فلا يجوز إلا بَعْدَ التراضى » كسائر الأملاك المشتركة » وأما الاستنادٌ 
إليه ففي المنع منه ترددٌ 2 ؛ لأنه عنادٌ محض . 

أما القسمة : فجائزة بالتراضي في الطول والعرض جميعًا » ثم لا يتصرف كل 
واحد بما يَضّْ بصاحبه "© ؛ لأن الأملاك تاقيم ولا يقد عن سم الخدارشى كر 
الطول ونصف العوض ؛ لأنه لا يسلط على الانتفاع بوضع الجذُوع » ولأن القُوْعةَ قد 
1 تخرج على لقي نعيض المراد 1 


6 أخرجه البخاري : (ه/0 (45) كتاب المظالم 220 باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خحشبة في 
جداره )١475(‏ » وأطرافه : ده . 578 ه) » ومسلم : (1550/6) (57) كتاب المساقاة )١9(‏ باب غرز 
الحشب في جدار الجار (05.5) » وأبو داود : )8١4/6(‏ كتاب الأقضية أبواب من القضاء (5074©) »؛ 
والترمذي : (6/ه07) 05 5 الأحكام (1) باب. ما جاء في الرجل يصع على حائط جاره خشهًا 
)2 وابن ٠‏ ماجه امم سدنة كات الأحكام ,20 باب الرحل يضع خحشبة على جدار جاره 
(ه 7 2 7684 . 1807) . وراجع التلخيص الحبير : (45/5) حديث رقم : (074. 

ص في (أ) : دظآن .0 5 ما بين القوسين ليس في (/) . 
(4) في (1) : « وللقسمة » . 
(ه) الأصح : لا يمتنع » كما في الروضة : (4/4١1)ء‏ مغني المحتاج : (؟/189) ) ونهاية المحتاج : )41١/4(‏ . 
(5) في (]) : ١‏ صاحبه ») . ظ 
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الصّلح وأحكامه 

[ وقال صاحب التقريب 27 ع (" : لا قوعةً » بل يتعينٌ لكل واحَدٍ جائئه » أما فى 
جميع الْعَرْضٍ وبعض الطول فالإجبارٌ عليه يُتتّى 2 على المعنتِينٌ فإن الانتفاع يتعدّر 
. للاتصال ا لما د 1 ظ 
ارب نينا قد . 

أما العمارة : فإذا اسْتَرَمٌ الجدائ » فهل لأحد 50 أن يُجْيِرَ الآخر على 
العمارة ؟ فيه قولان : ظ 

[ أحدهما - وهوع © القديم - : بلى ؛ للمصلحة » حذارًا من تعطيل الأملاك . 

والجديد : لا ©" ؛ لأنه ربما يتضوّدُ هو © بصَّدْفٍ ماله إلى العمارة » إذا كان لا 
يتفرغ © له فالضررٌ متقابل » فعلى 2١0‏ هذا ليس له منغ الشريك إلا 2"10 من الاستبداد 
بالغمارة 4 لأنه عنادٌ محض . 


وكذا الخلاف في أن صاحب حب العو هل له أن ي: يُجيرَ صاحب السَفْلٍ على إعادته 
ليبني عليه عُلَوّه ؟ ولا خلاف في أن لصاحب الاستبداة ببناء الشفل - وإ كان 


ا ل ا 
الأصل . 

في (أ) : ٠‏ وصاحب التقريب قال ».2 (©) في (]) ١:‏ بيتنى » . 

(4) في (أ) : ١‏ الاتصال » . ظ (0) في ( أ) : ١‏ تتعدد ) . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . ظ 

0) والجديد هذا هو الأظهر عند جمهور الأصحاب , كما في الروضة : (515/4 05152 2 مغني 
امحتاج : 0150/9 » نهاية اتاج : )41١/4(‏ . 

«) في (أ): ٠‏ وهوع. (9) في ( ب ) : ١‏ يتفرع ) . 
0٠١‏ في (): ١‏ وعلى ». )1١(‏ في (]) : ١‏ الآخر» . 


الصّلح وأحكامه 2/4 
مُتَصَّدِهًا في ملك غيره - دفعًا للضرر . 
فروع ثلاثة 

أحدها : الجدائ المشترك » إن أعاده أحدّهما فالنقض 22 المشترك عاد مشتركا » ولو 
أعاد الشَمُْلَ بالنتقض الذي كان عاد ملكا لصاحب السفل . فلو 27 هَدَمَه بعد أن بناه عَرِمَ 
له ؛ لأنه دَحَل في ملكه مَبِييًا » ولصاحب السفل أن ينتفع به . 

وكذا لو أعاد صاحبُ العلوٌ يتقض نفسه » فلا ممنع صاحب السفل من السكون في 
ملكه » وإن أحاط به جدران غيره . 

وقال :09 راحب الشرييه:: له أن تتتقة مله :إلى أن يغرم له القيمةً » وهذا يَلِيقُ 
بالقول القديم » ثم على [ القول ع 9 القديم لا يجبره إلا على القَدْرٍ الذي يُخرجه عن 
كونه حَرَابَا ضائعًا » وللقاضي أن يستقرضٌ عليه إن كان غائبًا » فالشريك لو استبدٌ 
بالاتفاق دون إِذنٍ القاضى » ففي رجوعه ثلاثة أوجه » يُمَمَقُ في الثالث بين © أن لا 
يكون في البلد قاض فيكون معذورًا » أو يكون . 

الثان م © أعاد أحدٌ الشريكين الجدارٌ بالنقض القدالة » بشرط أن يكون 


4 في ( 40 ومالقش‎ )١( 

0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فهل » » والمثبت من (/) . 

(") في ( ]) : « قال © بدون الواو . (5) زيادة من () . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « من »© » والمثبت من ( أ ) . 

() قال الحموي : ١‏ قوله في كتاب الصلح : ( لو أعاد أحد الشريكين الجدار بالنقض المشترك بشرط أن 

يكون له ثلث الحائط : جاز » فكأنه جعل له سدس ذلك أجره على عمله ) . ظ 
قال المصنف : ما ذكره الشيخ هاهنا مخالفٌ لما ذكره معظم الأصحاب 4 لإنيع :كوا فى نت 

المذهب أن الصلح لا يصح هنا أيضًا » فإنه نقل في باب الإجارة عن الأصحاب في أن المرتضع المشعرك 

وامرأة مرضعة وإنسان إن استأجرها على الرضاع 2 يجوز » وقال :. لأن عملهما لا يصادفه خاص 

ملكه» ثم قال : وفيه نظر . ولاشك بأنه لا فرق بينهما » وقوله : ١‏ وفيه نظر » يُشْعر يسعر بأن هذا من خاصية - 


الصّلح وأحكامه 
ثلنا”" الملك له في النقض : جاز » فكأنه جَعَلَ سدس النقض أجرةً له على عمله . 

ولو تعاونا » وشرطا التفاوتٌ » قال الأصحاب : لا يجوز © ؛ لأن النقصّ 
متساو 7 والعمل متساو 5 < 

وفيه » وجه ؛ إذ لأحدهما أن يتبرع بالعمل على الآخَرِ » ويبذل للآخر 20 على 
عمله الذي صادف مِلكه عِوَضًا من النقض » وكل ذلك يجوز بشرط أن يملك النقضٌ ‏ - 
دون الجدار 01 فإن ذلك يودي الئ تعليق الملك / في العوض . ْ ١‏ 

الثالث : مَنْ له حقٌ إجراء الماء في أرض الم فليتى عليه النجارةاإذا قار 
لوف وركذا إن كان من - جهة الماء على الظاهر [ من المذهب ] 7" . 

أما السقف الخائل بين العلو والسفل : فلصاحب العلو الجلوسٌ عليه » 
ولصاحب السَفّْل الاستظلالٌ به » وإنما يُتَصَدٌ يكصَوٌرُ ذلك بأن تيع صاحبُ الع حو اننا 
على سطحه من غيره » فيبني الغيدُ . 
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مسألة الإجارة دون مسألة الجدار » والفرق يينهما عسير . 

قلت : ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فهو منقول في كتاب ١‏ النهاية » في كون الصلح صحيحًا : 
وذلك يعضد ما ذكره الشيخ » ولعل صاحب ١‏ النهاية » اطلع عليه نقاا عن الشافعي . وأما قوله : ( فيه 
نظر » في باب الإجارة فيحتمل أن يكون ذلك إنكارًا عليهم لما نقل عنهم ذلك حيث قالوا ذلك في مسألة 
الإجارة ولم يذكروا ذلك في مسألة الجدار » وكأنه قال : وأي فرق بينهما ؟ قال : العمل في الموضعين 
تصادف خاص ملكه ٠‏ وبه جر الجواب . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ه ثلثي » وهو خطأ » والخبت من (1) . 
الوسر الم : (518/5) » مغني المحتاج : (؟/. » نهاية احتاج :(117/4). 
١ 5‏ (5) في (]) : « متساوي ) » وهو خطأ . 
(0» في () : ١‏ وله ). (<) في (1) : «١‏ الآخر». 


(0) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) . 


010601004 


لكا ركان 
وقال المزني : هذا ابيع باط 0" ؛ إذ لا مبيع ؛ :اوقا عر لجار ة كليؤقك .ركه هنا 
بالاعتياض عن 0 المشوع © في دار الغير » فإنه ممنوتٌ » والشافعي - رضي الله 
عنه- © جوّرَ أن الك كان مقصوًا-» كعين 49) الملك في حقٌ امم 
ومجرى اللماء ومَسِيله » وكذلك 0) حقٌّ وضع ا 690 , 
فروع 5 
الأول : اختلفوا في أن هذا هل ينعقد بلفظٍِ الإجارة مع ما فيه من التأييد 9" . 
الثاني : يجب عليه أن يَعلّمَ موضع البناء وقَدْرّهِ » وأن اللَِّئَاتِ في الجدار منضَّدَةٌ . 
أو متجافيةٌ الأجواف » ولا حاجة ا ا 
الأرطيع 7 فإنه لا يحتاج ' إلى ذِكرٍ تنضيدٍ اللبنات أيضًا ؛ لأن الأرض لا تتأثر به 
الثالث : صاحب السُفْل [ إذا هَدَم السفل غَرِمَ ‏ "لفتحي اللو “01 بدن 
البناء ] ©01١١‏ ليك السك نه غالتٌ على هذا العقد . فإذا أعاد السفل استرد 
ما عْرِمّه ؛ إذ كان ذلك للحيلولة . 


.)77١١7١9/4( : روضة الطالبين‎ » )4١8 : :١١/5( : انظر : مختصر المزني : (ع/ه 3 55م » الحاوي الكبير‎ )١( 
المشروع » . ظ‎ ١ : )]( في‎ )0( 

ف انظر : مختصر المزني : د25 » روضة الطالبين 6( 

() في (أ) : دلعين ). ظ (ه في (أ): «وكذا). 

رم في (أ) : د الجدار» . [ 

207 الأصح : أنه ينعقد بلفظ الإجارة » كما في الروضة (0510/4) ٠.‏ ( 

رن الوق الروقة + كن لمعيو لقره رول الطايوة 011 

() في (أ) : « فلا حاجة ) . 

0٠١‏ في (]):«له». 


. في نسخة أخرى / إذا هدم املو غم له حي ابن » كذ على هامش الأصل‎ 0١( 


4 - : الصّلح و الحكام 


وكذا الأجيه (0) يَعْرَُ في الحال ما يشتري به حقّ البناء » ثم يسترد 02 عند إعادة 
السفل.: ظ : 


ننيا اننبا أن 


. الأجنبي » » كذا على هامش الأصل‎ ١ : في ( أ) : « الأجنبي » . وفي نسخة أخرى‎ )١( 


. ) يسترده‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 


الياب الثالث : 8 التنازع 


وفيه مسائل خمسة 5 5 
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الأولى : إذا اذُعى رجلان دارًا في يد ثالث رَعَمَا أنهما شريكان فيه ٠ )١(‏ فصدّق 
أحدهما : يُسَاهِمْه المكذّث في العَدْر الذي 3 © له إن اذدّعيا عن جهة إرث » وإن 


اذّعيا عن جهة شرائَين » أو هبتين » [ أو جهتين ] 29 مختلفتين : فلا يساهم . ؛ وإن اذّعيا 


عن جهة شراء واحدٍ » أو هيةٍ واحدة » فوجهان : 


أحدهما : لا ؛ لأن الصفقةً تتعدد بتعدّد المشتري . 


8# 7 الي‎ 0 ٠ 
والثاني : بلى 9 ؛ لأن العقدّ اقتضى الملكُ في كل جزءٍ على الشيوع ؛ * فعلى‎ 
هذا يلتفت ما إذا © باعا عبدًا مشتركا فأخذ أحدُهما نصيته من الثمن » هل يَستيدٌ به ؛‎ 


ع 2 
أم يقال : كل جزع من الثمن فهو © مشتركٌ إلى القسمة ؟. 


ولا خلافٌ أن كلّ جزء من التجُوم في العبد المشتركِ - إذا كويّت - 


تنجيز العتق فى نصيب أحدهما مُضِدٍ بالآخر . 


ل 2 
يشعدك 4؛ لآن 


الثانية : اذّعى رجلّ على رجلَينٌ دارًا فى يدهما » فأقة أحدّهما : ثبت نصيئه . 
فلو © صالحه على مال وأراد المنكد أحَذَّه بالشفعة : فله ذلك إن تعدَّدٌ جهةٌ ملكيهما 9 . 


وإن كان عن جهةٍ إرثِ فلا ؛ لأنه بإنكاره كذَّبه في أصل الدعوى » فبطل الصلحح 


برَعْمه » وبقى الملك لشريكه » فهو موّا مل بقوله » وفيه وجه . 


 .ءملسو‎ : في (أ) :2 فيها ) . 0 في رأ‎ )١( 


(") ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) 7 
(54) وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : (551/4) . 


(ه) في (أ) : ٠‏ وهذا يلعفت على ما إذا » . ( في (أ):دهو). 


0) في (1) : : « ولو ) . ظ (0) في ( ]) : « ملكهما » . 


64 --. 59 ال سس ببسب الصٌلح وأحكامه ( 
الثالثة : إذا تنازعا جدارًا حائلا بين ملكهما ء فالظاهر : أنه في يدهماء فيِحَْكمْ بالشركة . 
قلواتسا ظوف الجداار جنار خالض لاجدهيا اتصال تين ها هماهت لنت « 
وكذلك لو كان على خشبة » [ وح (2 أصلٌ تلك الخشبةٍ داخلٌ فى خالص ملك أحدهما . 
ولو كان لأحدهما عليه جذوعٌ لم تكن اليدُ له [ خلافًا لأبى حنيفة ع 9" ؛ لأنه © اختتصاصٌ 
بزيادةٍ انتفاع » فضاهى ما لو تنازعا دارًا[و] 9©» همافيهاء ولأحدهما فيها أقمشةً » وليس كمالو 
تنازعا دابةٌ ” أحَدُهما آخدٌ يلجامها © والآخد راكب : فإنها في يد الراكب ؛ إذ ليس نّم علامةٌ 
ااا او ا ا 
اللبنات في 9 أحد الجانبين » فلا مبالاة بشيء من ذلك . 

فرع : لو شهدت بيندٌ لأحدهما بملك الجدارء وتنازعا د الأب : فالمشهوةٌ له صار: . 
صاحب اليد في الأسٌ ؛ إذ ليس الأنسٌ حائلا بين الملكين » حتى يُقال : الاشتراك فيه 
ظاهد » بخلاف الجدار إذا كان عليه جِذّعٌ . 

الرابعة 3 تنازع صاحبٌ العلَد والشفْلٍ في السَقْفٍ : فهو بينهما ؛ ؛ لأنه حل ونا 
ملكيهما »؛ وهو لأحدهينا وض وللآخر سماءٌ . 


وذلك إذا كان يمكن إحداثه بعد بناءٍ العلو بوضع أطرافٍ كوه 000 في 


.. )( الواو زيادة من ( أ 00000 (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من‎ )١( 
مذهب الشافعية : أنه لو كان جدا” مشتركا بين اثنين وكان لأحدهما عليه جذوع لم يُرَجْح ملكها‎ )0( 
له ؛ لأن وضعها هكذا لا يدل على الملك . ظ‎ 

ومذهب الحنفية : أنه لو كان على الجدار حمولة خشب أو جذوع لإحدى الدارين المتجاورتين فهي 
لصاحبها دون الأخرى . انظر : الأم : 0٠0/9‏ » مختصر المزني : )5١4/5(‏ » الحاوي الكبير : (5/ 
8 )» روضة الطالبين : (5/4؟١؟0))‏ مختصر الطحاوي ا 
(4) الواو زيادة من ( أ) . ظ (©» في ( 6 : و أَحَذ أحدّهما لجامها » . 
(3) في (1) : ١‏ إلى » . 0 تُلمة : « عليه » ليست في (أ) . 


الصلح وأحكامه  -----------------‏ ب بل 65 
قبَةِ 20 الجدار » فإن لم يمكن ١‏ إلا قَبِلَ "© بناءٍ العلو فهو متصلٌ بالسفل اتصال 
ترصيف » فاليدٌ لصاحب السفل » ثم | اللا قاس خرار التعليق لصاحب 
السفل منه ثلاثة أوجه : 

أحدها : الجواز ؛ مكافأةٌ لصاحب العلو » فإنه يستبد بالجلوس عليه 

والثاني : المنع ؛ لأن ذلك الفدر ضرورة 8 حقه . 

والثالث : أنه إذا © افتقر إلى شق السقف بِوَتَدِ *) | يو لان للتذللف + 
فإنه حقيقةٌ المكافأة على التساوي . 

الخامسة : إذا كان علو الخانٍ لواحدٍ وسُفْلُه لآخر © وتنازعا في العتوصة » فإن 
كان الموْقّى في أسفل الخان : فالعرصة في يدهما . وإن كان في وسطه : فالعَوْصَةٌ إلى 
المْقّى في يدهما » وما تحته فيه وجهان 29 » وكذا لو كان في الدّمْلِير . 

أما إذا كان خارجًا : فالعرصة في يد صاحب الشفل . 

ولو تنازعا في نفس المرقى » فهو في يد صاحب العلو , لا إذا كان تحته بيت 
او عا ا ارا 0 


يدهما . 
+3 جد 
(0 في (أ): د قشب). (0) في (]) : ١‏ بَعْدَ ). 
5 في (أ): «إن). (4) كلمة : « بوتد » ليست في () . 


(0) في (]) : « للآخر » . 
(3) أصح هذين الوجهين : أن ما تحته لصاحب السفل » كما في الروضة : (707/4) . 
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00/4 
الباب الأول فى أركان الاستحقاق 
وهي ثلاثة 5 المأخوذ 4 والآخذ 4 والمأخوذ ملنة . 
الركن الأول : المأخوذ 
2 ' 
أما قولنا : « عقَارًا » » احترزنا به عن المنقولات » فلا سُفْعَةَ فيها ؛ إِذْ لا يَتَأَيْدُ الضرار 
فيها » فلم تكن في معنى العقار 
نَعَمْ ؛ يستتبع العقار الجدرانٌ والأشجائ ؛ لاتصالها بها على اليد . 


ولا يتعلق حقٌّ الشفيع بالثمار المؤبّرة » [ و ع () سواءٌ تأَبّرتُ بعد العقد أو حال 
العقدٍ » مهما كانت مُوَبَرَةَ عند الاخذ . وإن لم تكن مؤيّرةٌ فقولان » سواء كانت 
موجودةٌ حالة © العقدِ أو وُجدتٌ بعده إذا بقيتُ عند الآخذ غير مُوْبَةِ : 

أحدهما : يأخذه الشفيعٌ ؛ لأن ما يتبع في العقد يتبع في الشفعة » كأغصانٍ الشجر 2" . 

والثاني : لا ؛ لأن الأغصانٌ تبقىفي معنى الثوابتِ بخلافيٍ الثمار . 

وأما © قولنا : « يُجبر فيه على القسمة » » احترزنا به عن الام » والطاحونة » 
والبر التي 00 يُسقى بها التُواضح إذا 5 كانت : صغيرة )١‏ : فلا شُفْعَةَ فيها 9 » إِذْ ليس 
ها" ضرا مؤنة القسمة » وتضسي المرافق » وهو من الع » ولأجله لم كدث للجار . 


. » زيادة من () . ظ في (أ) : و حال‎ )١( 


(') قيل : وجهان أو قولان . وهذا الأول هو الأصح .. انظر الروضة : (ه / 54 ) » مغني المحتاج : (؟ / 
/اول» نهاية المحتاج : ( هه /1595. ١907‏ ). 


وق ف الأصل :ونسخة بردي .> اقاما هه والشيت من برا 
(0) في ( ب ) : ١‏ الذي » . (7) في (أ) : «١‏ كان صغيرًا » . 


©7) في (5أ): 2 فيه ) . (0) في (أ) ١:‏ 


70/4 الشفْعة وأحكامها 


وقال ابن سريج : تَعْبِتٌ فيه الشفعةٌ ؛ لضرار المداخلة على التأييد . 


ونعني بالمنقسم : ما تَبْقى منفعثّه بعد القسمة ولو على تَضَايقٍ » فيبقى حمامًا 
[فيهع © / وطاحونة 29 . 00 


وقيل : المعنى " أن يبقى فيه © منفعة ما » ولو للشكون . 

وقيل : أن تبقى تلك المنفعةٌ من غير تضايق » كالدار المَيْحَاء » وعَرَصَةٍ الأرض . 
فروع [ ثلاثة ] !4) : 

أحدها : من له في © الدار الصغيرة عُشْدْها ليس له إجبارٌ صاحيه على القسمة ؛ 
لأنه تَعبّتٌ من غير فائدة » فلا يُجبر صاحب العشر على القسمة » ولصاحب الكثير 
غرض ؟ [ فيه ع 9© وجهان © ؛ فإن مُنع : فلا شفعةَ من الجانبين . 

الثاني : الأشجار إذا بيعت مع قرارها دون البياض المتحلل بينهما - في ثبوت 00 
الشفعة للشريك فيها » وكذا الجدار العريض إذا بيع مع الأس - وجهان : 


(0 زيادة من (1) . 2 )١(‏ وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/١7)‏ . 
0) في ( ب) : ١‏ فيه أن يبقى ) . (89) زيادة من (أ) . 


(ه) في الأصل ونسخة من ( ب ) : « من » » والمثبت من (أ) . 

(5) زيادة من () . 

(0) قال في الروضة : « ولو اشترك اثنان في دار صغيرة » لأحدهما عُشْوْها وللآخر باقيها » فإن أثبتنا 
الشفعةٌ فيما لا ينقسم » فأيهما باع فلصاحبه الشفعةٌ » وإن منعناها فباع صاحبٌُ العُشْر » فلا شفعة 
لصاحبه » وإن باع صاحبٌ الكبير » فلصاحبه الشفعةٌ على الأصح تفريعًا على الأصح : أن صاحب الأكثر ظ 
يُجَاب إلى القسمة © . روضة الطالبين : ( ه / 27١‏ ) . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) «١‏ وثبوت » » والمثبت من (أ) . 


الشقْعة وأحكامها ب يبب يبب حببيججحييب /|7 
والثاني : لا ؛ لأن الأرض فيه تَبعٌّ » عي » والعبرةٌ للمتبوع لا للتابع ١١‏ 
الثالث : دارٌ سُْلُها لواحدٍ » وعُلْوُها مُشتر 
إن كان السقن لصاحب الشثل فلا شفعة في الأو لأن لا أرض له » فلاثبات . 
وإن كان السقفٌ لشركاء العُلّوَ فوجهان . 
ووججةُ المنع : أنه لا أرضٌ له » والسّقفٌ لا ثبات له © . 


)0غ( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / ١٠لا‏ ). 


(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / )7١‏ » مغني لمحتاج : ( ؟ / 997؟ ) » نهاية امحتاج : 
(ه/ل!ا9١ا).‏ [ 


0-20 شط ءدبلل الشفعحة وأحكامها 


الركن الثانى : الا 

وتثبت 29 الشفعةٌ لكل شريك فى الدار » وإن كان كافيًا » إلا إذا كانت ش ركه 
بالوقف » فإن قلنا : لا يملكه 29 الموقوف » فلا شفعة . 

وإن قلنا : يملك » فوجهان مُبنيان على أنه هل ب ُقسَم ‏ الوقفُ والملّك © ©) ؟ 

ولافيث للهار و بوزن 1ن ملاع ةا موقا الررسيفة ريطي اللد حرو يقت اللعاز 
[و] “" وإن لم يكن شريكا "2 . ظ 

وقيل : للشافعي - رضي الله عنه - قول مثله © » وجي عن ابن سُرَيْجٍ » وهو 
عر محيع .+ 

نعم » لو قَضَى عَتَفِي لشَفْعَويٌ © به » فهل يحل له باطنًا ؟ فيه وجهان 9 . 
فرع : [ 

الشريك فى الممدٍ إذا لم يكن شريكا في الدار » لا شفعة له في الدار , 


< . )]( وثبتت » » والمثبت من‎ «١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )١( 
. ©» في (أ) : « لا يملك © . ؤ (0) في (أ) : « الملك والوقف‎ )0( 
. ) 74 / المذهب : أنه لا شفعة لمستحق الوقف . انظر : الروضة : ( ه‎ )4( 

(ه) زيادة من (أ) . 

ردم مذهب الشافعية : أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك في رقبة العقارء ولا شفعة للجار غير الشريك » 
ومذهب احنفية : أن الشفعة تثبت لجار طلقا شوك كان شريكا أو الم يكن وه نبت تنبت أو لا 

ارك الدع لم يناسن واف عل اوزاف لذي قانصع ورضيج لوجر كقاقن ارين + قن امار الاق . 

انظر : روضة الطالبين : (ه / 7٠١‏ ) » مختصر الطحاوي : ( ١٠١‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : ( 4 / 

و*)» شرح فتح القدير : 9 / 59"اء .30 ) » اللباب في شرح الكتاب : 51/50 ) 

”© في (أ) : ١‏ قول قديم ) . (8) في (أ) : ١‏ لشافعي »© . 

(9) والأصح : أن قضاء الحنفي بشفعة الجوار لا يحلها باطنًا لشافعي المذهب . انظر : الروضة : (ه / 77) . 


وإذا 20 يبع لم وهو لوق مس الأسل؟ فإ ل قب لقسمة - أي لا مص للد 
بعد القسمة - فلا سُفْعة سفْعةَ على المذهب . 

وإن كان يَنقسم . تر 09 اين عير ول عير اللي لساري در 
إلى داره سوى الممر نَبتَت © الشفعة » وإن لم يكن فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأن فيه ضررًا بالمشتري فى غير المأخوذ بالشفعة © . 

2ض 

والثالث : أنه إن أراد الأخذدّ وبحب له تجويرٌ الاختيار ماري ون للقي 
وإن أبى ذلك فلا سَفْعةَ له . 


. © في (أ) : « فإذا ) . 0) في (أ) : « نظرت‎ )١( 
. ) تثبت‎ ١ : زيادة من (أ) . (54) في (أ)‎ )0( 


ل ا ال ا 
المحتاج : (ه/ 149 ) . ظ 


04 ل سحب ب ل سب الشّفعة وأحكامها 
الركن الثالث : المأخوذ منه 


وهو كل من استفاد الك اللازمَ بمعاوضة في الشّقص المشاع . 

أما « المعاوضة ) : ققد احترزنا بها عن الهبة » فلا شُفعةَ فيها » كما في الإث ؛ 
لأنه لا عِوَضُ حتى يُوخذ به . 

وقال مالك - رحمه الله - : يُوْخذ بقيمته 29 . وحوينا فيه السّمص إذا مجعل أخرة 
في إجارة » أو صَداقًا في نكاح » أو عِوَضًا في مُلّع » أو كتابة » أو صُلْح © عن وَمٍ » 
أومتعة (2 » فيؤخذ بالشفعة بقيمة مقابله ؛ فإن الشرع قد قَوّمم جميع ذلك . 

وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : لا يُوّخذ إلا المبيع ©) . 

وقولنا : « بمعاوضة » احترزنا به عن الملك العائد بالإقالة والردٌ بالعيب » فإنه لا 
يُؤخذ بالشفعة » كما إذ أسقط 0" الشفيع حتى باع المشتري وعاد إليه بإقالة © غ ذلا 
يتجدد الحنٌ ؛ لأن العائد هو ملك [ المشتري بذلك ] ”© الشراء » فليس حاصلًا بخروج 


)00( مذهب الشافعية : أنَّ الشفعة لا تبت 2 تبت إلا في المعاوضات »ء فإن ملك يإرث أو هبة أو وصية فلا شفعة . 
ومذهب المالكية : أنه لاتثبت الشفعة في الإرث ‏ وفي الهبة قولان : قيل : تجب الشفعة » وقيل : لا تجب » وإن 

كانت هبةً بشرط الثواب ثبتت فيها الشفعة . انظر : روضة الطالبين : (ه///ا) » مغني اتاج :(58/7) نهاية 

المحتاج : (ه / 1949 ) » القوانين الفقهية : ( ١95‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (5 / 187 ) . 

0 في رأ : وصلحًاع».. 2002020 ”) في (أ) : ( منفعة ) . 

250 مذهب الشافعية : أن الشفعة تجب في المعاوضات كالبيوع ؛ وكذلك تثبت الشفعة إذا مجعل الشقصٌ أجرةٌ » أو جغلاء أو 

رأس مال في سَلْمٍ » أو صداقًا أو متعة » أو عوض خلع » أو صلححا عن دم أو مال » أو جعله المكاتب عوضًا عن النجوم . 
ومذهب الحنفية : أن الشفعة لا تجب في المعاوضات إلا فيما هي معاوضة بمال » فإذا كان العورض 

ليبس بمالي كالتكاح » والخلع » والإجارة » والصلح عن دم : فلا تجب الشفعة » ولاتجب في غير المعاوضات مطلقا . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / 8/) » مغني الحتاج : ( ١‏ / 2794 99؟١)ء‏ نهاية الغحتاج : ( ه / )٠٠١‏ 2 

مختصر الطحاوي : ( 1١١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / ؟؛ ) » اللباب في شرح الكتاب : (؟/ 50 ) . 

(20) في (أ): وسكت ). ظ (5) في (أ) : ١‏ بالإقالة » . 

0 زيادة من () . 


الشفْعة وأحكامها 


الثمن عن ملكه على طريق اليد . 

وقولنا : « لازم ») احترزنا به عن المبيع في زمان الخيار إذا كان اد للبائع لم 
يؤخذ ؛ إذ لا سبيل إلى البائع للشفيع . 

وإن كان للمشتري وحده فطريقان 20 : ظ 

أحدهما : أنه لا يؤخذ ؛ لأنّ العقد لم يَسْتقِء بعد » وربما قلنا : لا ملك له . 

والثاني : أنه يوج على القولين في أنه لو ود به عيبا فهو أولى بالرد [ على البائع ] (© 
أو الشفيع بالأخذ ؟ فيه قولان : 

أحدهما :الشف أو ؛ لح نات بالعقد» ولا ضرر علي إذا سلم له كمال الشمن 9 . 

والثاني : المشتري أولى ؛ | إذ [ لاع ©© يَحِقّ » للشفيع إلا بعد العقد »وربما يكون 
للمشتري غرضٌ في عين ثمنه . ظ 

فإن قلنا : الشفيع أولى » فلو حضر بعد الردّ ففي رده 9 الردٌ وجهان .: 

فإن قلنا : يرد » فهو بطريق تبين البطلان » أو بطريق الإنشاء في الحال ؟ فيه 
وجهان © : ويقرب من هذا أن الشقص المشفوع إذا كان صادة » وهع الشفيع بِأَحْذِهِ ؛ 


060/4 


)١١‏ الأظهر : أن له الأخذ بالشفعة | إن قيل : إن المللك في زمن الخيار للمشتري » وإن قيل وي 
فالأصح : أنه لا يأخذ بالشفعة . انظر : روضة الطالبين : (ه/ 14) » مغني امحتاج : (؟/5؟) نهاية امحتاج : (0/ ٠٠‏ 

(0) زيادة من (5) . ظ 

(©) وهذا القول هو الأظهر لت : الروضة : (ه / 70) » مغني انحتاج : 0/5 ء نهاية امحتاج (ه/ ١٠١‏ 

©) زيادة من (1) . (0) في (أ) : و حق ). 

() كلمة : « رَدُّه » ليست في (أ). ظ 
(0) قال في الروضة : ١‏ ولو رَدّه بالعيب قبل مطالبة الشفيع » ثم طلب الشفيع » فإن قلنا : المشتري أولى 
عند اجتماعهما فلا يُجاب » إلا فيُجاب على الأصح » ويفسخ الردّ . أو نقول : تبينًا أن الردّ كان 
باطلا ) . انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / هلا 8لا ). ظ 


حلب يج ب ا 7 م الك ققة و شقاني 
فطلق الزوجج قبل المسيس » قال أبو إسحاق المروزي : الزوج أولى ؛ لأنّ سببه سابق . 
وقال ابن الحداد : لو أفلس مشتري المشفوع بالثمن » فالشفيع أولى بالأخذ من 
نك ضيه 
فقال الأصحاب ”2 : هما جوابان متناقضان » ففي المسألتين للشيخين وجهان 29 . 
فإن قلنا في مسألة الإفلاس : الشفيع أولى » فالبائع هل يختص بالثمن ؟ فيه وجهان . 
واختيار ابن الحداد : أنه يُضَارب ؛ لأن حقه قد بطل ©© .202 
فروع عشرة : 
الأول عا سي باعي ا رن 
شركةٌ » فلا يحكم بالشفعة ؛ لأن الشراء الفاسد لا يُفيد الملكَ » فملكه قائم 
ولو اع اشر كبر خم رلته عن للخزية ل تكبله :كا رأكاة للق بون الم ور 
واعترف به » ففيه وجهان : 
ووجه الجواز : أنه لا اعتماد على قولهم 1 
الثاني : سلم العبد عن نجوم الكتابة شقصًا » ثم رُدّ إلى الرق » ففي بطلان حق 
الشفعة وجهان من حيث إنه كان عوضًا أولا » ثم خرج عن كونه / عوضًا © . ]ب 
الثالث : أوصى لمستولدته بشقص ©" إِنْ حَدّمت أولاده شهرًا » ففي الشفعة 
با 0 
(١‏ و صحُ هذين الوجهين في المسألتين : أن الشفيع أولى : الروضة : ( ه / 5لا ). 
ع يي ود 0 ظ 
(5) زيادة من (]أ) (١‏ ب). 
(5) وأصح هذين الوجهين : أنه يبطل حق الشفعة لخروجه عن العوض . انظر : الروضة : ( 8 /78) . 
0( ا : ٠‏ بدار » » والمثبت من (أ) . 


المع ا حكانيا بحت ا ا ات ل 1 17 
وجهان ؟ لأنه مردد 4 بين الوصية والمعاوضة 0 

الرابع : العبد 29 المأذون » له الأدٌ بالشفعة إن *» كان شريكا ؛ لأنه من التجارة : 
وإن © عفا لم يسقط حقّ سيده » وإن 20 عفا سيده لم يكن له الأخذ وإن كان بعد 
ْ إحاطة الديون بك . 
الخامس : الوص إن © اشترى للطفل شقصًا وهو شريك فله أخذه » وإن باع 
فأخذ من المشتري لم يجز ؛ لأنه مُتَّهَمْ فيه » فكأنه يبيعه © من نفسه » وللأب ذلك ؛ 

وقيل : إنه يحتمل التجويز في الموضعين ؛ لأن الغبطة لا تخفى . 

والوكيلٌ بالبيع » هل يأخذ ما باع بالشفعة ؟ فيه وجهان : 

ووجه 0 المنع : التهمة 5 والأصح الجواز 5 ظ 

السادس : يجب على الأب أن يأخذ بالشفعة لطفله إذا كان فيه مصلحة » فإن لم 
يفعله فعله القاضى » فإن (© أسقط الأب الشفعة كان للصبن الطلبٌ بعد البلوغ . 
وإن 2 بيع [ بشيء فيه غبطة للصبي ] "22 » ففي وجوب الشراء وجهان . 


. ) في (]) : ( متردد‎ )١( 


: وأصح هذين الوجهين : أنه لا تثبت الشفعة , لأنه وصيةٌ مُعتبرة من الثلث . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 


(ه/8لا). ظ ظ 
(') كلمة : ١‏ العبد ) ليست في ( ب) . (©) في رأ : «إذاع».. 
(0) في (أ) : « فإن ) . ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ فإن ) . 
0) في (أ) :2 لو). ظ (8) في (أ) : ١‏ سيع ) . 
() في رب) : دوجهع. )0٠١(‏ في (أ): «١‏ وإن ). 


. فإن ). (00 زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ)‎ 01١ 


0#آآآ تت بي ب ا ا ا ا ممت" [زشت ةنر اع كانه 


والفرقٌ : أن الشفعة تثبت » وفي الإهمال (© تفويتٌ » والتفويت ممتنع وإن لم يكن 
الاكتسابٌُ واججا . 

السابع : إذا كان المشتري أحدّ الشركاء في الدار » فلا يُوْحذ الجميع منه » بل يترك 
عليه ما كان © يخصه لو لم يكن مشترثًا .0 

وقال ابن سريج : يُؤْخد الكل ؛ لأنه يؤدي إلى أن يأخذه بالشفعة ا يم 
وهو محال 4 والشراء ا يو جب ملكا لازمًا فى المشفوع 4 فليو خحد 4 والمذهبٌ الأول 5 

الثامن : حكى القفال عن ابن سريج : [ أنه قال : ع 29 أن عامل القراض إذا 
اشترى بمال القراض شقصًا » للمالك فيه شركة » فله الأخذ , ثم أنكر القفال ‏ وقال : 
كيف ”© يأحذ ملك نفسه؟ 

وفيه احتمال من حيث إن العامل يستحق بيعه لينض المال 29 وفي ذلك إضرار به » 
فله دفع هذا الضرر » كما لَه دَفَُ ضرر أصل الملك . 

التاسع : إذا باع المريش شقصًا يساوي ألفين بألف من أجنبي » و[ ثلث ع (" ماله 
واف به » ولكن الشفيع وارث » فلو © أخذه لوصلت امحاباة إليه » ولصار ذلك ذريعة : 


أحدها : يصِحٌ , ولا 22 يثبت الشفعة حذارًا 20 من وصول المحاباة » والشفعة على 


. )1( الإمهال » . () قوله : « كان » ليس في‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. )في 110+ الشقعة 16 ظ (4) زيادة من (أ)‎ 

(ه) في (أ) : ٠‏ قال : وكيف » . [ (5) في (أ) : ١‏ الثمن © . 

0) زيادة من (1) . ظ (8) في (أ) : ١‏ ولو). 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلا » » والمثبت من () . 


0٠١‏ في الأصل : « حذرًا » » والثبت من (أ) »(ب). 
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الجملة تسقط بأعذار » فهذا من جملتها ("2 . 

والثاني : يصتم » وتثبت الشفعة » وتكون المحاباة من المريض مع الأجنبي لا مع 
الوارث » وحمشمٌ الحيل غير ممكن ("2 . ظ ظ ظ ّْ 

والثالث : لا يصحٌ الببع ؛ إذا لو صح لاستحال 20 نفئ الشفعةٍ واستحال إثباثها 
أيضًا » وما أدى إلى محال فهو محال . ظ 

والرابع : أن هذه الإحالة في النصف » فيصحٌ البيع على النصف بألف » وتبطل في الباقي . 

والخامس : أن الإحالة في حق الشفيع » فيأخذ النصف بألف » ويترك الباقي على المشتري . 

العاشر : تساوق رجلان إلى مجلس الحكم » [ و ] © هما شريكان في دار 
يزعم كل واحد [ منهما ع © أنه السابق في الشراء » وأنه يستحق نصيب الآخر 
بالشفعة : فيعرض 2" اليمين © عليهما » فإن تحالفا أو تناكلا : تساقط قولهما . وإن 
جلك احتهما: أل تصنيية الانون . ظ ظ 

وإن أقام كل واحد بينةٌ » نظر إلى التاريخ » فإن أَوحَا بيوم واحد فوجهان : 

أحدهما : يتساقطان » فكأن لا بينةَ د على الآخر ع © لأنه لا فائدة . 

الثاني : أنه يحكم بهما » ويُقَدّر جريانٌ العقدين معًا ؛ فلا شفعة لأحدهما على 
الآخر ؛ إذ ليس أحدهما قديا بالإضافة إلى الآخر © . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « جملته » » والمثبت من (1) . 
(؟) هذا الوجه الثاني هو الأصح . انظر الروضة : ( ٠‏ / 6 ) . 


م في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحال » ع والمنبت من (أ) . (4) زيادة من (أ). 


(0) زيادة من (1) . (5) في (أ)» ( ب) : ١‏ قتُعْرض ) . 
0) كلمة : ١‏ اليمين ) ليست في ( ب). (8) زيادة من ( ب ) . 


شفعة لأحدٍ منهما ؛ لوقوع العقدين معًا . وفي وجه : تَشْمّطَانٍ . واللّه أعلم ) . انظر : روضة الطالبين : ( 851). 
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الباب الثاني : في كيفية اللأخذ وحكم المأخوذ [ منه ع (2 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
[ الفصل ] ”" الأول : فيما يحصل به الملك 

20 ولابد من رضا الشفيع ؛ فإنه غير مجبر » ولا يُشْتر ط رضا المشتري . فإنه 00 
. يكفي قول الشفيع : أخذتٌ وتملكتٌ وأنا طالب » بل يحصل الملك 29 بأمرين ©) 

أحدهما :أبذل التمن.. 

والآخر : تسليم 29 المشتري الشقصٌ إليه راضيًا بذمته . 

فإن وُجدَ الرضا دون تسليم الشقص والثمن » فوجهان : 

أحدهما : يحصل ؟ لأنه معاوضة » فبعد التراضي تدرط الفبط. 207 . 

والثاني : لا ؛ إِذ لا عبرة برضا المشتري وهو مقهورٌ ء فلابد من أمرٍ زائدٍ » وهو 
تسليم الشقص أو ل الثمن . 

ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وطلب © » وقضى له القاضي » ففي حصول 
الملك وجهان "© . ظ ظ 

ولوأشهد على الطلب » ولم يَقْضِ القاضي » فوجهان مرتبان » وأولى بأَنْ لايحصل . ثم إن 


() زيادة من (1) . (0) زيادة من (1أ) . 
(5) كلمة : « الملك » ليست في (أ) . (4) في (أ) : « بأحد أمرين © . 
(0) في (أ) : ١‏ أن يُسلم » . ظ 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 4 ) ء مغني المحتاج : (؟ / 7٠١‏ ) . 
0) في (أ) : ١‏ فطلب »© . ظ ظ 


(8) وأصح هذين الوجهين هو حصول الملك . انظر : الروضة : (ه / 4 )»: مغني امحتاج : (؟ / 0٠.؟)‏ 
نهاية امحتاج : ( ه / ٠١‏ ) . 
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قصّر في تسليم الشمن بطل ملكه يطريق التبين [ له ] © أم بطريق الاتقطاح ؟ فيه وجهان . 
< هذا إن (© رضي المشتري » فإنْ أبى إلا أَخدَّ الشمن » فهل يبقى خيارٌ الشفيع إلى أن 
يسلم الكمن ؟ فيه وجهان » والأظهر : أن الملك لا يحصل بالقضاء والإشهاد . 
وإن حصل » فلا يبقى الخيار » ويمتنع ااا 00 
وعلى الأحوال [ كلها ] © فللمشتري حَدْسٌ الشقص إلى تسليم الشمن » بخلاف البائع 
فإن فيه أقوالا ؛ لأنه رضي بزوال ملك . 


فرع : 
هل تلتحق معاوضةٌ الشفيع © بالبيع في ثبوت يار امجلس من جانب الشفيع بعد 
التملك ؟ فيه وجهان ذكرناهما في أول البيع 29 . 
ووجه الفرق : أن إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين بعيد . ولا خلاف في أن 
عران القركك ل قوت ظ ظ 00 
وكذا الخلاف في أن تصرف / الشفيع قبل القبض روك جلك ع و 110 
ووجه الفرق : أن ملك الشفعة كأنه ملك بناء قهري يُضَاهى الإرثُ » ببمخلااف 
البيع . وكذا ثيوت *© الملك بالشفعة فيما لم ير فيه حلاف مرتب على البيع » وأولى بالثبوت . 
فإن أُبتنا الملكَ » فله الخيار عند الرؤية » وللمشتري الامتناحٌ عن قبول الثمن إلى أن 
| يراه الشفيع ؛ فإنه لا يق بالتصرف في الثمن . 


0 زيادة من (أ) . 0) في (أ) : (أو). 

5) في (أ) : « إذا » . 4 ازيادة من اع 
0 ظ 

(5) قال في الروضة : ١‏ متخيز الى ااشتيع على الاصج اللشوض رعق هذا يد إلى مقارت 
المجلسّ 000 يفارقه المشتري ؟ وجهان . قلت : الذي صححه الأكثرون : أنه لا خيارٌ 
للشفيع » وتم صححه صاحبٌ ( التنبيه ‏ والفارقي ‏ والرافعي في « امحرر» وقطع به البغوي في كتابيه 9 التهذيب ) 
وه شرح مختصر المزني » » وهو الراجح أيضًا في الدليل » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (© / 85) . 
(/) الأصح : أنه لا ينفذ . انظر : الروضة : (ه / 5 ) » مغني امحتاج : (؟1/ 701) . 

() كلمة : « ثبوت »© ليست في (أ). 
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الفصل الثاني : فيما يبذل من الشمن 

وفيه مسائل : 

الأول لى : أن الشفيع بأخذ الشفْصٌ ما بذلهالمشتري » إن كان يا فبمئله » وإن كان 
عتقونا فبقيعية يوم العقد ليُجبر ما فات عليه إذا أخذ ما حصل له . 

وإذا © كان الثمنٌ ماثةٌ ما "© من المينطة : قال القمّال والأكمة : يُكال ويُسَلّم مثله 
كيلا ؛ فإن الممائلة في الرؤبويات بمعيار © الشرع 

وطردوا هذا في إقراض الميئطة بالوزن » ومنعوه . 

وقال القاضي . يَكفى الوزن 2 مسألتنا 9 إِذِ البدول في مقابلة الشُقُص وقدر 
الثمن معياره لا عِوَصْه » وكذاة في القَوْض » فإنه لو كان معاوضة لَشْرِط التتقابض في المجلس . 

الثانية : اشترى شقصًا بألفٍ إلى سنة » فثلاثة أقوال : الجديد - وهو الأصح ” 3 
الشفيع يتخير 2 بين أن يُعَجل الألف ويأخذ » أو يؤخر إلى حلول الأجل فيأخذ ويسلّم 
بعد الحلول ؛ إذ ( إثبات الأجل عليه يَصُرَ بالمشتري » فإنه قد لا يرضى بذمته . 


و 2ع 


وعلى هذا . إن أثُر وأشْهد ” على الطلب لم تبطل شفعثه . وإن لم يُشهد 
فوجهان 2 ووه بقاء الشفعة : أنه معذور . ظ 


.) وإن »). 0 0) في (أ):١ مَنِ‎ «١ : في (أ)‎ )١( 

(9) في ( ب ) : ١‏ معيار ) . 

(4) وهذا الأصح . انظر : مغني امحتاج : ( ١‏ / 701 )» نهاية لمحتاج : زه / 704) . 

() ذكر في الروضة أنه الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (ه / اه د ) » مغني المحتاج : (؟ /9.1) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يخير » » والمثبت من (!) . ظ 

0) في (أ) : ١‏ فأشهد » . 
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والقول الثاني حكاه حَرْمَلَةُ : أنه يملك الشفيع بثمن في ذمته مؤجل » كما لو ” 
السو ور و ان الى الاك و الت » سلم إليه الشقص » ا 
وهو مذهب مالك 00 , 

ومن الأصحاب مَنْ لم يفقرط الكفيل واليسار +:وقال «عهو كالشتري: . 

الغالث - حكاه ابن سُريج - : أن الشفيع يأخذ في الحال بعوض يساوي ألقَا إلى 
أجل » إِذ التأخيد إضرارٌ » وتكليفه 9 النقدّ إضرارٌ » وتنقيصٌ النقد عن اللمبلغ وقوحٌ في 
الربا » فهذا هو الأقرب 3 

الثالفة : إذا اشغرى كَقْضًا وسيمًا بألف + وقيمة السيف مائة + وقيمةالشقضص 
مائتان » أخخذ الشّقْص بثلثي الألف » وترك السيف بالباقي » ثم لم يكن للمشتري خخياز 
التبعيض ؛ لأنه دل © على بصيرة من الأمر . 

ولو انهدم 29 الدا ر قبل الأخذ ؟ نقل المزني : أنه يأخذ بكل الثمن ") » ونقل 


)١(‏ قوله : « لو » ليس في (أ). (0) قوله : « أو ) ليس في (أ). 
(0) مذهب الشافعية : أن من اشترى نصيبًا تجب فيه الشفعة بدين - كأن اشترى شقصًا بألف إلى سنة 
متلا 2000 بالشفعة » ففيه ثلاثة أقوال : 


فلي بهاذ أن القزقيد حفر إن ساح امكل الفدك وا عن آله الخال » وإن شاء صبر إلى أن د 
يتحخيّر عجل الثمنّ و ل في 
الأجل » فحيعد ييذل الألفن » ويأخذ الشقص 00000 يأخذ بأُلفٍ مؤجل . 


والثاني : أن الشفيع له الأخد بألفٍ مؤجل إن كان مَلِيًا » أو لم يكن وكان له حميل مليّ ثقة فيسلم 
إليه الشقص » وإلا فلا . وهذا هو مذهب الالكية . 


والقول الثالث : أن الشفيع يأخذ بعوض يُسَاوي ألا إلى سنة . انظر : روضة الطالبين : © / 80 ؛ 
» مغني المحتاج : (؟ / 701 ) » نهاية المحتاج : ( ه / 758١‏ ) » الكافي : ( 45؛ ) » حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير : ( / 8/!؛ ) . ظ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ تكليف » » والمثبت من (1) . 
() كلمة : « دخل ) ليست في (أ). (0) في (أ) : ١‏ انهدمت ») . 


0 انظر : مختصر المزني : 7١‏ / 1ه ) 
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الربيع : أنه يأخذ بحصته . فاختلف 20 طرق الأصحاب في تنزيل النصين » والأقربُ من 
جملة ذلك : أنه إن ارتجحت الدار ولم ينفصل منها شيء فهو عيبت محض » فيأخذ بكل 
الشمن كما يأخذ المشتري المبيع قبل القبض إذا تعيب . 


وإن انهدم نظر » فإنْ فات بعضٌ العرصة بسيل يغشاه © مع بعض البناء » أذ 


فإن 7 كان جميع العرصة باقية » نُظِرَ » فِإنُ تلف بعض 7 النقض » فيبني على ©) 
أن السقوف 2 من الدار » كاليد من العبد ؟ أو كأحد العبدين في مقابلته بقسطه © من 
الثمن ؟ فيه قولان : [ 

فإن قلنا : كاليد » فهذا © تعيّْبٌ . فيأخذ بالكل » كما قله المزني . 

وإن قلنا : كأحد العبدين . فيأخحذ الباقي بحصته ©) . ظ 

وإن كان النقض قائمًا » فقد صار منقولا في الدوام » ولا © شفعة في المنقول , 
ففي بقائه في الاستصحاب قولان ذكرناهما » ويدل عليهما هذه النصوص 2١‏ , 

فإن قلنا : يُؤخذ النتقض » فيؤخذ الجميع بكل الثمن » إذ يبقى الانهدامٌ عيبا مَخضًا . 

وإن قلنا : لا يؤخذ النقض ' وجعلناه كأحد العبدين ٠‏ أخذ الباقي بحصته . 


وإن قلنا : إنه كاليد » احتمل القولين » إذ يبعد أن يفوز المشتري بشيء مجانًا . 


. ) تغشاه‎ «١ : في ( ب)‎ )١( في (أ) : « واختلف » . ظ‎ )١( 

5) في (أ) : «١‏ وإن »). ظ (4) كلمة : ٠‏ بعض » ليست في (أ) . 
(©) قوله : « على » ليس في (أ) . (9) في (ب) : ١‏ السقف 6 . 

0) في (أ) : «١‏ بقسط ») . (8) في (ب): ١‏ فهو ). 


(9) هذا هو الأصح . انظر : الروضة : (١‏ / 5م) . 
)0٠١(‏ في (أ)ء(ب): دفلا ). 


. ) 25 / أظهر هذين القولين : أن الشفيع يأخذ النقض . انظر : الروضة : (ه‎ )١١( 


ا ا 0 ف 1 11 


وكذا الخلاف لو تلف النقض بجناية أجنبع وحصل الغرم للمشتري . 
الرابعة : إذا اشترى الشقصٌ بألف (2 », ثم انحطت مائة ىد (5) #قالخط اريئة اسنات”: 
الأول : أن يكون بإبراء البائع 4 فإن كان بعد الثزوم فهو مسامحةٌ مع المشتري لا 
يلحق الشّفيع ؛ خلاقًا لأبي حنيفة رحمه اللّه 29 . 
وإن كان في زمان 5 : فالأظهرٌ ا" يلحقه . 
وقال 0 0 على أقوال الملك 4 فإن قلنا “الخيار لا يمنع الملك فيصح 
الإِبْراءً 4 وفي مي 0 والشفيع وجهان 
وإن قلنا : يمنع الملك » فلم يستحق ق البائء ع © الشمنّ » ففي نفوذ الإبراء خلاف » فإنْ 
صَحّ فيلحق الشفيع . والأصح #اعيهة الأرر الو اللكرق 2 لايد [ يمكنه ] 2 في الابتداء 
[ أن 11 تصبير ير الزيادة وسيلة إلى دفع الشفعة » فيباع فعاف الثمن ودرأ في اكلمو. 


السيب الثان ؛ أن يجد البائع بالشمن عيبا . 
فإن دح معلا ع لواو ان لاق اق 


. ) في (أ) : ( عشرة‎ )١ في (أ):‎ )١( 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا حط البائعُ كم عن المشتري بعض الثمن - وكان ذلك بعد لزوم العقد - فإن 

واج سيا او ا #وكتلاو اياج رياد 
00 : أنه إذا حط البائ م عن المشتري بعض الثمن ؛ فيسقّط ذلك الجزء من الثشمن عن 

الشفيع » وإن حط جميع الثمن فلا يشقط عن الشفيع ‏ » وإذا زاد المشتري البائع في الشمن فلا تلزم الزيادة 

الشفيع . انظر: روضة الطالبين : (ه / .4 ) » الاختيار لتعليل للختار : ( ؟ / +4 ) » اللباب في شرح 

الكتاب : (١؟‏ / ه25 55). (4) في (أ) : ١‏ يُبنَى 0 

(0) كلمة : « البائع » ليست في ( ب). (5) زيادة من (أ) . 

0 زيادة من (1) . 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو » »ء والمثبت من (أ) . 


__- 2 222 ري ينا 


مرّبان على المشتري إذا أراد ردٌّ الشقص بالعيب . 
والأؤلى ها هنا تقديمُ البائع » فإنه لا حقٌّ للشفيع عليه » ولم يُسلَّم له العبد © . 
وإن © وجد العيب بعد أخحذ الشفيع » فالصحيحٌ : أن الشفعةً لا تنقض ”7 
ولكن يرد العبد ويرجع ا قيمة الشُقص 4 فإن كان تسعمائة » أو كان/ ألما ١9‏ 1/ب 
ومائة » فهل يجري التراجع من © الشفيع والمشتري بالزيادة والنقصان ؟ وجهان 
احدهها : لا م لأن الشفعة بناحٌ على العقد » وهذا أمه حادث ا" 
والثاني : نعم » يرجع الشفيعٌ على المشتري الاعف واتعري مان القايا ا إن 9) 
زاد » إِذْ صار هذا مقام الشقص به على المشترى . 
السبب الثالث : المسألة بحالها » وقد طرأ على العبد عَيْبٌ حادِث منع الردٌّ : 
فطالب البائعٌ المشتريّ بالأرش » فقد " استمر بمقدار " الثمن . ظ 
ال ا ار 


)١(‏ الأظهر عند الجمهور : أن الأولى تقد م الشفع » وما ذكر اغالي محكي عن الإمام طرينًا ارقا 
انظر : روضة الطالبين : ( ه / هلاء ثلاء. .)9٠.0‏ 


) في (أ) : دفإن ). (") وهذا هو المشهور . انظر : الروضة : (ه / 10 ) . 
() في (أ) : « بين )2 . (ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (0/ 0) . 
(5) في ( ب) : « إذا ) . 0) في (أ) : ١‏ استقر مقدار ) 


( في (أ) : « على قيمة 6  .‏ 
(9) قال في الروضة : ١‏ ولو رضي البائعٌ ولم يردّه » قفيما يجب على الشفيع وجهان : 
: أحدهما : قيمة العبد سليمًا . 


والثاني : قيممّه معي » حتى لو بذل قيمة السليم » استرد شط السلامة من المشتري » وبالأول قطع 
لبغوي » وغلّط الإمامٌ قائلّه » . انظر : روضة الطالبين : ( © / 4١‏ ) . 


الصّفْعة وأحكامها 2/1/4 
حيث إنه قد يُظنٌ أن هذه 20 مسامحةٌ مع المشتري على الخصوص . 
السبب الرابع © : أَنْ يجد المشتري 7 عيبًا بالشقص © : 
فإن كان بعد أذ الشفيع : فلا رد له ولا أُوْشٌ ؛ لأنه روّج على غيره كما روّج 
عليه » إلا © أن يرد الشفيع عليه بالعيب » فعند ذلك له الردٌ على البائع 
فإِنْ وجد العيب قبل أَحْذٍ الشفيع وقد حدّث به عيبٌ مانع » فاستردٌ الأرش » فهذا 
ولو © تصالحا على عوض - وصُححح الصلح - : ففي لحوق ذلك بالشفيع 
وجهان2©2 ؛ إذ قد يظن أنه عوض عن حق الخيار . 
<٠‏ الخامسة : إذا اشترى بكفٌ من الدراهم مجهولة © المقدار : نصّ الشافعي - 
رضي الله عنه - على سقوط الشفعة ؛ إِذِ الأذ بالمجهول غير ممكن © . 
نعم » لو ادعى على المشتري العِلمَ به » فيحلف على تفي العلم . 
وقال ابن سريج ٠:‏ لا تسقط 20 الشفعة »؛ بل يع يعن الشفيعٌ قدرًا ويحلف المشتري 
فليدع إن أضو عفرل لاأغرك تعد نا كلاه اوكلق 17" الضر .: 
فإن حلف على مقدار يُظْنَ ١١‏ أنه صَدَّق '2 فيه » فقد استحق 
(0 في (أ) : دهذا ع . (؟) كلمة : « السبب © ليست في (أ). 
6 في وب) : و بالشقص عيكا 0.. (5) في (أ)ء(بس) :« إلى ؛). 
(0 في () : و فإن ). ظ [ 
(7) أصح هذين الوجهين : أنه يلحق بالشفيع . انظر : الروضة 508 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « مجهول » » وامثبت من (أ 1 ). 
(8) انظر : روضة الطالبين : ( ه / ؟191). (9) في ( ب ) : ( يسقط ) . 
(20 في (أ) : ١‏ ويحلف » . 


0١‏ في الأصل ونسخة ب) : «له6ء والثبت من (أ). 


الشُفعة وأحكامها 


23]6/4 


وإن حلف المشتري على 7" أن ما عَيْنَه الشفيعٌ هو دون ما اشتراه به © » ولكنه لا 
يَذْري قَدْرَ الزيادة » فيقال للشفيع : زد واذع » ؛ إلى أن يحلف المشتري أو يكل » وهو 
كما لو ادعى ألقّا على إنسان دَيْنَا » فقال المدعى عليه : لا أدري مقدارّه » فإنه لا يُسمع» 
بل يُجعل ناكلا إن استمة عليه يه . والمذهب : الأول 0 ا 

ا ا 

ل 

0 ا 0 

اموا يي 750 
العقَدٍ وانتفامُ الشفعة . 

وإن خرج ثمنٌ الشفيع مس مُستحمًا بعد أن أخذ » فإن لم يعرف الشفيع فهو معذور , 
والقول قولّه أنه لم يعرف . 

ولكن ع » هل يتبينٌ أنه لم يحصل ملكه بذلك الثمن » وإنما يحصل بالثاني ؟ فيه 9) 
سدح له 


. )1( قوله : « به » ليس في‎ )١( . قوله : « على ) ليس في (أ)‎ )١( 

(5) انظر : روضة الطالبين : (ه / 45 ) » ومغني المحتاج : 7.7/1 » 08") » ونهاية المحتاج : (0/ 7٠١28‏ ) . 
(4) في ( ب ) : «١‏ الشفيع ») . (0) في (1أ) : « فلو ) . 

(5) قوله : « فيه ) ليس في (أ). 

0 الاثم في اله اخهل والعلو ؛ إذا قلنا : لا ييطل حقه » هل نتبينٌ أنه لم يملك بأداء 
المستحقٌ » فتقر إلى تملك جديد » أم تقول : قد ملكه والثمنٌ دَيْنٌ عليه ؟ فيه وجهان . قال الغزالي : 


أصحهما لعو ا 
الطالبين : ( ه / 98 ) » مغني المحتاج : ( 508/١‏ ) . 


20/4 


الشُمعة وأحكامها 

وإن عرف كوه مستحقا » ففي بطلان شفعيه بتقصيره وجهان '"» ووججة بقاع 
الحق : أنه لم يمعصر في الطلب والأخد 06 

ثم في تبيين بطلان املك بالثمن المستحق وجهان مرتبان 5500000 
ويقال : حصل لملك بالثمن الثاني . 

وتظهر 29 فائدة ذلك في ارتفاع الملك 69 وزيادته . 

.ولو ف خرج الثمن زيوفا 1 لا ييطل الملك الحاصل 6 ولا حَئٌَ الشفعة 60 3 لأنّ 
ذللك: ها فكو الدطاة 00 بيقر ظ 
فرع : لو خرج الشقص مستحمًا بعد أَنْ بنى فيه الشفيغ ‏ تَقَضِ المستحقٌ بنائه مجانا . 

قال القاضي : ويرجع الشفيع على المشتري بأرش النقض إذا قلنا : يرجع المشتري 
على الغاصب ؛ أخدًا من قاعدة الغرور . 

وفيه إشكال ؛ ؛ لأن المشتري مقهورٌ ها هنا ء فكيف يخال الغرور إليه ”؟ ؟ ثم قد 
يكون جاهلاً . 


. )]( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

22 والأصح : أن الشفعة لا تبطل . انظر : الروضة ( ه / 15 ) . 
0) في الأصل ونسخة ب) : « الأظهر » » والمثبت من (أ) . 
(4) في نسخة أخرى : « القيمة » » كذا على هامش الأصل . 
(0) في (أ) : « فلو ) . 

() في (أ) : ١‏ ربويًا ). 
0) في (أ) : ١‏ للشفعة ) . 

(0) في (أ) : ١‏ الرضا » , د الهمزة . 


() في (1) : « عليه » . 


20/4 الشُفْعة وأحكامها 


فإن 27 كان مقهورًا لم ينقدح الرجوع » وإن رضي بالثمن أو طلّبه © : انقدح . ثم 
إن كان جاهلا انقدح أنْ يرجع هو به على البائع » فإنه منشأ الغرور . 

السابعة : [ أن ] ”2 يزيد الشمن على الشفيع ؛ بأَنْ يبني المشتري © ويغرس » 
فليس له قَلعُه © مجانًا . بل عليه أن يبذل قيمته » ويتملك عليه » أو ينقضه بأرش » أو 
يبقيه بأجرة » كما يفعل المعير بالمستعير 29 » خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه اللّه - فإنه قال : 
ينقضه مجانًا 9" . 

فأما ©© رَوْعُه فَيُتْقيه بير 3 ؛ لأن أَمَدَه #أزن ' 3 المنفعة كالمستوفاة 
لبائع ؛ وفي ال 1 

وقد خوج في مسألتنا - أيضًا - منه وَجَهٌ ولكنه غريب . 


وقد اعترض المزني على المسألة وقال : عند الشافعى - رضى الله عنه - لا يثبت 


.)» وإن‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


(5) في (1) و وطليه ) . 5) زيادة من (أ) . 
(5) كلمة : ١‏ المشتري © ليست في ( ب). 
(5) كلمة : « قلعه » ليست في (أ). (7) في ( ب ) : ١‏ مع المستعير ») . 


(0) مذهب الشافعية : أن المشتري إذا ب: بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييز» » ثم علم الشفيعٌ لم 
يكن له قَلْعُه مجانًا » وإن لم يختر المشتري القع فللشفيع الخيار بين إيقاء ملك المشتري في الأرض بأجرة ؛ 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ . وبين أنْ ينقّضه ويغرم أَرْشَ التقض . 

ومذهب الحنفية : أن المشتري إذا نى أو غرس في نصيبه ثم قُضي للشفيع بالشفعة . فهو بالخيار : إن 
شاء أَخَلَ بالشمن وقيمة البناء والغراس منقوضًا » وإن شاء كلف المشتري قَلْعَ البناء والغراس الذي أنشأه 
دون مقابل . انظر : روضة الطالبين : ( ٠‏ / 44 : » 40 ) » مختصر الطحاوي : ١74 » 1١‏ ) » الاختيار 
لتعليل الختار : ( ٠‏ / 44 ) » اللباب في شرح الكتاب : ( ؟ / 258 14 ) . 


«) في (أ) : « وأماء . 


الشُفْعة وأحكامها 91/4 


شفعة الجوار » ولا يُتصور البناء على المشترك إلا بالرضا » فإن لم يكن رضًا فهو عدوا منقوض 27 
فقال الأصحاب : يتصور بأن يقاسم الشريك المشتريّ على ظَنٌ أنه وكيل البائع » 


أو يكون غائبًا فيقسم القاضي عنه ؛ أو يكون قد وكل وكيلا في القسمة وهو غائب » فلا 
يسقط حقه بشيء من ذلك . 


8 0-7 ضرم الاستسام؛ وكيف 97 كان قد لع 


قلنا : ذلك يعتبر حالة الاستحقاق » ودوامه حالة الأخذ لا تعتبر . 

فإن قيل : فلو باع نصيبه مع الجهل بالشفعة » ففي بطلان الشفعة حلاف لانقطاع السبب 
عن الأخذ » فالانقطاحٌ بالقسمة هلا كان كالانقطاع بالبيع حتى يُحْجٍ على الخلاف ؟ 

قلنا : قطع الشافعي - رضي الله عنه - / ها هنا ؛ لأنه إن 2 زالت الشركة بقي ١٠1/أ‏ 
الجواز » » وهو نوحٌ اتصالٍ كان شركة في الابتداء » فلا ينقطع حكمها ما لم يزل ثمام 
الاتصال » فكأنٌ الجواز يصلح للاستصحاب إن لم يصلح للابتداء 5 

أما تصرفاتٌ المشتري بالوقف والهبة والوصية ١‏ فكلها منقواضة : 

وإن باع » فالشفيعٌ بالخيار بين أن يأخذ بالثانى » أو ينقض الثاني ويأخذ بالأول . 

وعن أَبِي إسحاق المروزي : أنه لا ينقض بيعه ؛ لأن الأخذ به ممكن [ كما ] 29 لا 
لا مجانًا © . ظ 


ا 700 

(0) في (أ) : ١‏ لدفع ) . (0) في (أ) : ١‏ فكيف ) . 

(5) قوله : « إن © ليس في (أ). (0) في (أ) : ١‏ الجواز » . 

(5) زيادة من () . 0 انظر : روضة الطالبين : ( © /55). 
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المشتري ؛ لأنه أعرف به » والملكُ ملككه , فلا مال إلا 

وإن أنكر المشتري كونه شريكا » فعليه إثباثُ كونه شريكا » وإلا فالقول قول المشتري 
يحلف على 7" أنه لا يعلم [ له ] (© في الدار شركاء ”© » ولا يلزمه البَث ء بخلاف ما لوادعى 
ملكا في يده » فإنه يجزم اليمين على في ملك الغير ؛ لأن هذا تل منزلة نَْي فعلي الغير . 
0 وإن أنكر المشتري الشراءً » فإن كان للشفيع ييّنة أقامها وأخذ الشقص » والشمن 

يسلّم إلى المشتري إن أَقوّ» وإن أصدٌ على الإنكار فشلاثة أوجه ٠:‏ 

أحدها : أنه يبقى في يد الشفيع ©) . 

والثاني 0©) : يحفظ كما يحفظ المال الضائع . 

والنالث : أنه يجبر المشتري على القبول اعض بياج العتوي ريسل الاك 

قا رذ لبيك الدرينة ».ركان البائع مقرًا : 

فاختياز المزني : أنه تثبت الشفعة ؛ لأن البائع والشفيع متقاران على أن قرار 00 
الملك للشفيع » فلم يمتنع بقول © مَنْ لا قرار لملكه . 

والثاني - وهو اختيار ابن سريج » ومذهب أبى حنيفة - : أنه لا يثبت ؛ لأنه فرع 


المشتري » ولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحجة 


)١(‏ قوله : « على » ليس في (أ) . )١(‏ زيادة من (أ). 
5) في (أ) : ١‏ شركة ) . 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (؛ / .ره , وهم)ء (ه/م)ء مغني اللحتاج : (؟ / 
2١‏ 0 ه3565 ). 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ والآخر » » والمثبت من (أ) . 
(7) في الأصل : ١‏ إقرار » » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
0) في (أ) : « يقول »؛ . 


شع وكيا سس سسب 93/4 
إن قلنا : له الشفعة » فماذا يصنع بالثمن ؟ نظر » إن 29 قال البائع : ما قبضتٌ 
الشمن » فيسلم إليه » وفي كيفيته وجهان : ظ 
أحدهما : أنه بعل إليه ابتداءٌ ؟ لأنه الأقرب م 
والثاني : أنه ينصب القاضي عن المشتري نائبًا » ليقبض له » ثم يُسلم © عن جهته 
إلى البائع . اا 
وفيه إشكال ؛ إِذْ نَصْتُ النائب عمن ينكر الحقٌ لنفسه بعيدٌ . 
وإن قال البائع : قبضتٌ الثمن » فوجهان : 
| أحدهما : أنه يترك في يد الشفيع » فلعل المشتري ثُقِد 29 . 
والثاني : يحفظه © القاضي ٠‏ فإنه ضائع . 
وقيل : إنه تسقط الشفعة إذا أقد البائع بالقبض ؛ لِعْشْرٍ الأمر . 


د عد عد 


(0 في (أ) : « فإن ». 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 54 ) 
م في (أ) : « يسلمه » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ه / 998 ). 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يحفظ ٠‏ » والثبت من (أ) . 


04/4 
الفصل الثالث : في الأخذ عند تزاحم الشركاء 
وله ثلاث أحوال : 
الحالة الأولى (© : 


إذا توافقوا في الطلب . وَزَّعٌ القاضي عليهم بالسويّة » فإن تفاوتتٌ حصصّهم » فقولان : 

أحدهما : أنه يوَرّع على عدد الرؤؤوس » وهو القول القديم 5 وهر تدعب أبي حنيفة 

والثاني . أنه يُوَرّع على الخصص » وهو الجديد 4 وتوجيهه مذ كورٌ في الخلاف [فة 5 

الأول : إذا مات الشفيع وخلف ابنّا وبنثًا » وقلنا : الشفعةٌ على قدر الرؤوس » 
فها هنا في التفاوت وجهان » ومأخدّه : أنّ الوارث يأخذ بشركته الناجزة » أو يرث حقٌّ 
الشفعة ؟ والأأصح 3 أنه يرث ويتفاوتان للتفاوت ق الإرث : 

والثاق 9) :مات رخل وخلك:ابنين :ودارًا :بينهما +.قمات أجن الاببين بوخلق 
ولدين فباع أحدهما نصيبه : 


)١‏ كلمة : ١‏ الحالة ) زيادة من ( ب ) . ظ 
(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا تساوى نصيبٌ الشركاء - الشفعاء - مَيِوَرّعَ الشقصٌ المشفوع عليهم 
بالسوية . وإن اختلف نصيبُ كل واحدٍ منهم » فقولان : 00 

أظهرهما - وهو الجديد - : أن الشفعة بينهم على قَدْرٍ أنصبائهم . 

والثاني : أن الشفعة ينهم على عدد رؤوسهم لاعلى تقدي رأنصياتهم : وهو مذهب لزني » ومذعثُ الحنفية . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ٠٠١‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / »)*7٠.٠‏ ونهاية اتاج : (ه / ١١؟)ء‏ 
مختصر الطحاوي : ( ١7١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار : ( ؟ / 5: ) » اللباب في شرح الكتاب : (55/51) . 
(5) وهذا القول هوالأظهر. انظر: الروضة :(ه/ . : »)١‏ مغني الحتاج : (؟/ه80)» ونهاية المحتاج : (5/١؟).‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) :« ولو » بدلا من كلمة : « والثاني » » والمثبت من (أ) . 


0 


ال ا /4/ 95 
فالجديد - وهو القياس الحق - : أن الشفعة يشترك فيها © أخوه وعمّه . 
والقول القديم * أن الأخ مقدم ع لقرب الإدلاء 00 لاني ؛ وهو بعيلك 5 

٠‏ الغاللت 9) : إذا باع أحدُ الشريكين نصيته من شخصين في صفقتينٌ متعاقبتينٌ » » ( “فإن 
المشتري ؟2 الأول شريكه 93 عند الشراء الثاني ؛ فهل يُساهم الشريك القديم 7 في 
الشفعة مع أن حصته التي بها استحقاقُه معرضة لِنَفْضٍ الشريك القديم © ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛لأنه ملك مُرَلْل ‏ مُعوْضٌ للنقض لكي انقطل رودا عردو اوهو يز 
مَصُونٍ عن النقض في نفسه ؟ ‏ 

والثاني : نعم ؛ لأنه شريكُ حالة الشراء » فتوقُعُ زوالٍ ملكه لا تيُنعه من الحق . 

والثالث : أن الشّريك القديم إن عفا عن الشفعة في نصيبه فقد استقر ملكه » فله 

الأخذء وإن كان يأخذه © فلا يَحْسْن الأخذ بالمأحوذ فى نفسه 29 . 
الحالة الثانية ‏ : أن يعفو بعض الشركاء . 

م 0 لأن التجرئة إضرار 
بالمشتري » وما امتنع تجزئيه فإسقاطٌ بعضه إسقاطً كله كالقصاص » وفيه وجهان غريبان : 

أحدهما : أنه لا يسقط شى أصلًا ؛ لأن مَبنى القصاص على السقوط , بخلاف الشفعة . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيهما » » والمثبت من (أ) . 

(0) في (أ): « لأنه أقرب للإدلاء » . 

م في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الثاني » » والمثبت من (أ) . 

() في (أ) : ١‏ فالمشتري © . (0) في (أ) : ١‏ شريك » . 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

0 في (أ) : « متزلزل » . (0) في ( ب) : ١‏ يأخذ بعض »© . 


() وهذا الوجه هو الأصح . انظر: الروضة : »)١ .١/(‏ مغني المحتاج : (7/ .© » ونهاية المحتاج : (117/5). 


26/4 الشفُعة وأحكامها 


والثاني أنه يسقط ما أسقطه » ويقى الباقي إن رضي به المشتري 27 . 

أما إذا عفا أحدٌ الشركاء » فالمذهب : أن الشريك الآخر يأخذ الكل » ويسقط حقٌّ المشقط . 

وقيل : إنه يأخذ الثاني نصيبه . 

وقيل : لا يَشقط نصيب الآخرين » كما في القصاص . 

وقيل : لا يشقط حقٌ المسقط . والكل بعيدٌ . ظ 

الحالة الثالثة : إِنْ تغب بعض الشركاء : فالحاضر يأخذ ؛ حذادًا بن تعر على 
المشتري ٠‏ فإذا حضر الآخر شاطر الأول ؛ فإن حضر ثالث قاسمهما / فإن 50 
تسليم كل الثمن » وقال : أؤخر إلى حضور الآخرين » ففي بطلانٍ حمّه وجهان © . 

ثم إذا أذ الثاني من الأول لم يطالبه بالغلة للمدة الماضية ؛ لأنه متملك عليه كما 
أن الشفيع متملك ©© على المشتري . 
فرع : 'ث 

لا يجوز التبعيض على المشتري مهما اتحدت صفقبّه » فإن تعددت الصفقة 9©) بتعدد 
البائع » أو بتعددٍ المشتري » فله أَخَذّ مضمون أحدهما » وفيما [ إذاع © اتحمد المشتري 
وتعددّ البائعٌ وجه : أنه لا يأخذ إلا ©© الكل . 

أما ذا اشترى شقصين من دارين » والشريكُ فيهما واحدّ » ففيه وجهان . 

أحدهما ‏ : يأخذ الكل ؛ حذارًا من تفريق الصفقة وهي متحدةٌ . 


والثاني : له الاقتصارُ على واحد , كما لو لم يكن شريكا إلا في أحدهما © . 


.) 75١4/5 ( : انظر : روضة الطالبين : ( 5 / ١١1٠١١١)»ء مغنى امحتاج‎ )١( 


(؟) أصح هذين الوجهين : أنه لا ييطل حقه . انظر : الروضة : ( ٠١8/0‏ ) »ء مغني اللحتاج : (؟ / 
م نهاية اماج : ( هه ٠ .)7١4/‏ 


(0) في (1) : ١‏ يتملك »© . (1) كلمة : « الصفقة » ليست في (أ). 
(0) زيادة من (أ) . قولك 15 لك واف من وا 


ظ 07 وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ١ه‏ / ٠١5‏ )»ء مغني المحتاج ا لو بي 


297/4 
الباب الثالث : فيما يسقط ”© به حق الشفعة 


وقد احتف في مُدَّتهِ قول الشافعي - رضي الله عنه - 29 » فالصحيح © - وهو 
03 م و ل 
الجديد - : أنه على الفور 9 ؛ لقوله - عليه السلام - : « الشفعة كخل العقال )ع 
ولأنه قريبُ الشبهِ من الردّ بالعيب » فإنه نقض ملك لدفع ضرره 7 


والثاني - وهو الذي رواه حرملة - : أنه يتمادى [ ! إلى ع 9" ثلاثة أيام ؛ لأن التأبيدٌ 
إضرارٌ بالمشتري » وإيجابٌ الفور إضراك 9 عو » فإنه قد يحتاج إلى رَويّةَ » ومدة 
النظر في الشرع ثلاثة أيام ؛ بدليل مدة الخيار ظ 


ويطرد هذان القولان 5 فقتل المرتد 4 وتارك ال 4 ا امؤلى » 4 ونفي الولد 
باللعان 4 وفشخ الزوجة ياعسار الزوج 4 وخيار الأمة إذا ع عَتَصَتَ 

والثالث : أنه على التأيد » كحق القصاص » وهذا القول لا يطرد إلا فى خيار الأمة . 
)١(‏ في (ب) : « سقط ) . ظ ظ 
(1) أنظر : الأم : (/ 5900 ) » مختصر المزني : (/ ٠ه‏ ) » وروضة الطالبين : (0/ )7:١‏ » مغني المحتاج : (/ 7.07 . 
(0) في (أ)ء( ب) : ١‏ والصحيح ) ظ ظ 
(5) وهذا هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (ه / ٠١١‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 007 ) ء نهاية امحتاج : 
له/ه١03030520065).‏ ظ 
(ه) الحديث أخرجه ابن ماجه : ( ؟ / ه88 ) ( 17 ) كتاب الشفعة ( ؛ ) باب طلب الشفعة ( ٠‏ )»2 
والبيهقي في السنن الكبرى :(5/م ام كات القفنية > بان رواية الفافلمدكرة رذ كرها بض النقياء 
فى ستل العقمة. ب وانكر< كت اماه اللوعني :161 :ام معاي رقع 110336 )دور ارق + 
التلخيص الخحبير : ( ”“ / 5ه ) حديث رقم : ١718‏ ). ظ 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير : إسناده ضعيف جدًا » وقال البزار في راويه محمد بن عبد 
الرحمن البيلماني : مناكيره كثيرة » وأورده ابنُ عدي في ترجمة محمد بن الحارث رواية عن ابن 
البيلماني » وحكى تضعيفّه وتضعيفٌ شيخه » وقال ابن حبان : لا أصل له . وقال أبو زرعة : منكر 0 
البيهقي : ليس بثابت . ظ (3) في (أ) : ١‏ ضرر ) . 
0 زيادة من (أ) . ْ (8) كلمة : « إضرار » ليست في ١‏ ب). 


سسب تخ ويم 

أحدهما اب كقوله : بعه 
من عام شعت ؟ فيه وجهان : 

والثافي : أن المشتري هل يرفع الشفيع إلى القاضي ليأخذ أو يسقط ؛ حتى يكون 
على ثقة في (© التصرف ؟ فيه قولان . 0 

والتفريع بعد هذا على الصحيح » وهو أنه على الفور . فيسقط بكل ما يُعَدّ " في 
العرف © تة تقصيرًا في الطلب » وما لا يُعد تقصيرًا » فلا . وبيائه بسبع صور : 


الأول : أنه © | إذا بلع اخ ردني أن تذهد علي الطلب ٠‏ ويتيض إإيطلت 
المشتري » أو يبعث وكيلا . 


فإن كان عاجرًا عن طلبه بمرض » أو حبس في باطل » فإنه إن كان في دَْن حقٌ 
بو امي رجا وار المشتري غائبًا » ولم يجد في الحال رفقةٌ يخرج 
فإن 29 كان المشتري اق + للقي وني ول ب لشهلي بلقب 5 
بتقصيرء وإن لم يخرج بنفسه لعذر © » وقدر على التوكيل فلم 9 يوكل » فثلاثة 


)١‏ في (5]):«من). 

. قوله : « في العرف » ليس في (أ) . (6) قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 
. قوله : « غير » ليس في (أ)‎ )4( 

(5») في (5) : «١‏ وإن 6 . 

لون ادن جع ري امي ا 

ظ 0 في (أ) ١:‏ ولم 2 . 


الشتمك احكافها عسسم م عسي م ا ات أ ا 09/1 
أوجه 2 » الثالث : أنه كان يلزمه فيه © مِنّة أو مؤنة © » فهو معذور » وإلا فلا . 
فإن عجز عن التوكيل فَلَيُشْهد , فإن لم يفعل فقولان : 
أحدهما : أن الإشهاد مستحب © ؛ قطعًا للنزاع » لا فلا حاجة إليه . 
والثاني : أنه في الحال لا أقل من الإشهاد إذا لم ينهض لانت 0 
الثانية : [أنه ] لو كان في حتمام » أوعلى طعام » أو في نافلة » فالأصح © : أنه لايازمه 


القطع ومخالفة العادة » بل يجري على المعتاد . وفيه وجه : أنه يلزمه ذلك تحقيقًا للبدّار . 


و 


الثالثة : أنه 9 لوأَخُر ثم قال : إنما أخرتٌُ لأنىي لم أَصَدّق الخير . نظر 29 , فإن 


وإن حير عدل واحد أو عبيد » ومن قبل روايتّه لاشهادتة فلكنة . والأصح : 
أنه لا يُعذر . ظ 


ولو كذب امخبر وقال : بِِعَ بألفين » فإذا هو بألف » أو بالصحيح فإذا هو مكب , 


)0( أصح هذه الأوجه : أنه تبطل شفعته لتقصيره . انظر : روضة : الطالبين (ه/١‏ ). 
(0) قوله : « فيه » ليس في (أ). 0 0 في ( ب ) : ١‏ مؤنة أو مّة » . 
(5) في (أ)ء(ب):١‏ لضن اك 


(5) إذا عجز الشفيع عن التوكيل فَلَيِشُْهد : ؛ فإن لم يُشْهِدٌ » قال في الروضة : ٠‏ مهد على الطلب » فإن 
لم يُشْهد بطلت على الأظهر أو الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه )٠١9/‏ . 


(5) زيادة من (1) . 


(0) ذكر في الروضة : أنّ هذا الوجه هو الصحيح .انظر : روضة الطالبين : (/ ٠١8‏ ) » مغتي المحتاج : 
(؟ لى١م)ء‏ نهاية المحتاج : ( 3١097 / ٠‏ ) . 0 


(0) قوله : « أنه » ليس في (1) . (9) في ( ب) : ١‏ نظرت © . 


. ) فهو معذور‎ ١ : )]( في‎ 2٠١ 


ذخ يي يي يمسم الشفقة والحكانها 


أو بالمؤجل فإذا هو حال » أو بالعكس » أو ببع من زيد فإذا [ هو ] (© من عمرو ‏ 
أوقيل : اشترى النصفٌ بخمسين », فإذا هو اشترى الكل بمائة » أو بيع بالدراهم فإذا هو 
بالدنانير » أو بالعكس فَعَفا ثم تبينٌ كذِب الخبر » فحمّه باقي وله الطلب . ولو أخبر أنه بيع 
بألف » فإذا هو بألفين فعفا ثم طلب فلا ؛ لأَنَّ مَْ رغب عن ألفيٍ فهو عن ألفين أرغب . 
ولو قال : جهلتٌ بطلانَ الحق بالتأخير » وكان ممن يَشْتبه على مثله » فهو أيضًا معذورٌ . 


او ال ا مل : السلام علياك » جعت طاا . ان 


اساي 


حقه ؛ لأنه إقامة سَنَة . 
ولوقال : اشتريتٌ رخيصًا وأنا طالب : بطل حقّه لأنه اشتغل بفضول لا فائدة له فيه . 
فإن 49 قال : بارك اللّه لك © في صفقة يمينك » وأنا طالب . 


قال 0 : لا يطل © ؛ لأنه "© تهتئة » وقياس المراوزة الإبطال لأنه فضول في 
هذا الموضع 0 

ولو قال : 3-5 اشتريت ؟ قال العراقيون : يبطل 9) ١‏ 

وقال المراوزة : لا ؛ لأنَّ له غرضًا ء فلعله يستنطقه بالإقرار وين المقدار ؛ إذ 00١(‏ 
عليه تبتنى رغيتُه في الطلب الى( 


(1) زيادة من (]) . (0) في (أ) : ١‏ لقي » . 
0) في (أ) : ١‏ تبطل © . | (؛) في (أ): ١‏ وإن ). 
(ه) قوله : « لك »ليس في (ب). ١١‏ () في (]):(لا تبطل) 


0 في (أ) : « لأنها » . 

(8) وقول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / ٠٠١‏ 

(9) في ( ب ) : ١‏ تبطل 6 . 0٠١‏ قوله : « إذ ») ليس في (أ). 

.)١ ١8/5١: نهاية امحتاج‎ ٠ قول المراوزة هو الأُصح . انظر : الروضة : ١ه/١١١)» مغني انحتاج )ل‎ ١١ 


الشقعة وأحكاتيا ع سح ا تت ]11 10 

الخامسة : إذا زرع المشتري الأرض » ثم علم الشفيعٌ فأَخّر تسليع الشمن ؛ لأنه لا 
ينتفع في الحال اول 2 :1 /ا عسل ملي لالد في لال ؛ ولكن ينبغي أن 
يعجل الطلب ويؤخر الثمن . 

السادسة : لو باع ملكه 7 قبل الأخذ » مع العلم بالشفعة '» فهو إسقاط للشفعة ‏ 
وإن كان جاهلا فقولان : ظ ظ 

أحدهما : يسقط ؛ إذ لم يَيقّ / شريكا "© , فلا [ يبقى ] © ضرر عليه © , ظ أ 

والثاني : أنه لا يبطل ؛ لأن الحق ثبت » ولم يَجَر إسقاطه (*© فيبقى . 

ومثُله جارٍ في الْأمَة إذا لم تشعر حتى عَيّق العبد » والمشتري إذا لم يشعر بالعيب 
حتى زال . ظ 

السابعة : لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفعة » ولا عن [ حق ] 9© حدٌ 
القذف . ولا عن مقاعد الامتواق:. 


وقال أبو إسحاق المروزي : أنا أخالف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث © . 


قود : أنه لو صالح الشفيع بطلتٌ شفعتة » ولم يك يغبت 00 العوض إن كان عالاً 
بالبطلان ه فإن 0 ظُنٌ الصحة فوجهان 6 والأولى أن لا يبطل / 


(1) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 
(0) في (أ) : «١‏ شريك ) . © زيادة من (1). 


(8) في (أ) : « عليه ضرر » . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5/ )١1١١‏ » مغني المحتاج : 
(؟ /د١س‏ و.؟ع)ء نهاية اتاج : (ه / ١١6‏ ) . ش 


(0) في (أ) : وإسقاط ).2 . «5) زيادة من (1) . 
0) انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ / .)١١١‏ (0) في (أ) : « تبت » 
(9) في (أ) : «١‏ وإن ). 


تأت أ ا ل و قله وا انها 
59 ظ 
٠‏ إذا تنازعا في العفوء فالقول قول الشفيع أنه عفاء ١‏ فلو أقام © ببنةً على أنه أخذ ‏ 
بالشفعة » والشيعٌ في يده » وأقام المشتري بينة على العفو » فوجهان © : 
أحدهما : 17 الشفيع أولى ِ لأنه صاحب الفك 1 
والثاني : بينةٌ المشتري ؛ لأنه يشة © على مَزِيدٍ » وليس فيه تكذيبٌ الآخر © . 
فلو شهد البائعٌ على العفو قبل قبض الثمن لم يجز ؛ إذ بَقِيَ له علقة الرجوع 
بالإفلاس . 
وبعد القبض فوجهان © من حيث توقُعٌ التراد بالأسباب . 
ولو شهد بعضٌ الشركاء على البعض بالعفو » فإن 29 كان قد عفا الشاهدٌ قبِلَتْ 
شهادثّه » وإلا فلا » فإنه يَجْدُ إلى نفسه نفعًا » واللّه أعلم بالصواب . 


. ) ففيه وجهان‎ ١ : في (أ)‎ )١( . ©» ولو قامت‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. » في (أ)ء( ب) : و لأنها تشتمل‎ )( 

(؛) في (أ) : 9 الأخرى » » وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ه / )1١8‏ . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ وجهان ؛ » والمثبت من (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 إن » » والمثبت من (أ) . 
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1053/4 
الباب الآول : في أركان الصحة 
وهى ستة : العاقدان » والعوضان » ورأس المال » وصيغة العقد . 
عمر 0" وعبيد الله و0 فهر ا انصرفا من عزوة 00 نهاوند أتحفهما والي العراق 
0 .م و ِ 0 
يإقراض مالٍ من بيت المال ؛ لِيَشْئَرَيَا به أمتعة فيربحان عليه » ويُسَلمان قدر راس المال إلى 
عمر » فكلفهما عمر - رضي الله عنه - رَدَّ الربح وقال 9 : ما فل ذلك إلا لمكانتكما 
مِئي © » فقال عبد الرحمن بن عوف : لو جعاته قراضًا على النصف ؟ ! فأجاب إليه © . 
.فدل ذلك على أن القراض ”كان بينهم معروفًا © مفروًا منه © . 
ولعل مستندهم فيه صحةٌ المساقاة ؛ إِذْ كل واحد منهما معاملة يحتاج إليه "© رت 
المال لتنميته » وهو عاجز عنه بنفسه لقصوره » وعن 200 استعجار غيره لجهالة العمل . 
فنبداً بالر كن الأول » وهو رامن المال » وله أربعة شرائط : . 


. ) ابني‎ ١ : )( قوله : « بن عمر ) ليس في (1) . (؟) في‎ )١( 

95 في (أ) : «غزاة ) . (4) في (أ) : « فقال ) . 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب) : «المكانكما ني » » والمثبت من (أ) . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ : (0/ 9١ه‏ ) (88) كتاب القراض ( ١‏ ) باب ما جاء في القراض » والبيهقى 
في السنن الكبرى : ( 5 / )١١‏ كتاب القراض » ومعرفة السن والاثار : (755/40, ) حديث رقم : 
١11055617058 (‏ ). وراجع : التلخيص الحبير : ( * / اه ) كلو : ورواه الدارقطني من طريق 
. عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه . 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ منهم كان معروفا » » والمثبت من (أ) . 
| 9© في الأصل ونسخة ( ب) : ( عنه 6 » والمثبت من (أ). 


(9) في (1) : ١‏ إليها ») . 20٠١‏ في () : « عن » بدون الواو . 


تت يي يي ارات اا 

الأول : كونه نقدًا » فلا يورد القراض إلا على النقدين » وهي الفراكم والدنائير 
المسكوكة © ع أما التّمَرة وسائر العروض فلا . 

وكذا على المغشوش - على الصحيح - لأن النحاس فيه سلعة » ولا يورد على 

أحدهما : أنَّ مقصود العقد الاتجارٌ » وإنما موز رخخصة » وفى الإيراد على العروض 
تضييقٌ » فقد لا تروج (© في الحال . 

والثاني : أنه لابد عند القسمة من الردٌ إلى رأس المال ليتبين الربح . فلو أورد على 
وقر حنطة » وقيمثه في الحال دينارٌ » فقد يربح تسعة ثم تغلو الحنطة فلا يوجد الوقر 29 إلا 
بعشرة دنانير فصاعدًا فيحبط الربح لا بخسران 9©» في التجارة . 

الثاني : أن يكون معلومَ المقدار » فلو قارض على ” صُبْرةِ من الدراهم © بطل ؛ 
لان جهله يؤدي إلى جهل الربح وهو عوضٌ في العقد . 

الثالث : التعيين : فلو أورد على ألف لم يُعين : قَسَدَ » إلا إذا عين في المجلس 

ولو سَلّم إليه ألفين في كيسين » وقال : أودعتُّك أحدهما » وقارضتك [ على ] © 
الآخر » ولم يعن » * فوجهان في الصحة ‏ 


)اق الأصن ونجبحة امن وت6 :5:6 الشبركة وب ولشيك من 0 

(0) في (ب): (١‏ يروج ). ظ 6 في (أ):١وقر).‏ 

(4) في (أ) : ١‏ لخسران » . () في (أ) : 3 صبرة دراهم ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) ؛ «٠‏ الدرهم بالدرهم » » والمثبت من (]) . 

0 زيادة من (أ) . ظ (8) في (أ) : ١‏ ففي الصحة وجهان ) . 


أحدهما الور ع للتساوي . والثاني لا لعدم التعيين 00 , 


الرب بي 
أدهي :ل م كار 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الأمانةَ مقصودةٌ في هذا العقد » فهو 2" إلى الوديعة أقربٌ 9" . 
وفي طريقة قة *) العراق ذُكو الوجهان *» في صحة القراض » ولعله غلط ؛ إذ لا مُستنة 
لاشتراطٍ عدم الغصب »ء فإذا صحت الوديعةٌ والرهنٌ والوكالة فَبِأَنْ يَصِحْ القراض أولى . 


الرابع : أن يكون رأ امال مشلا ” إلى العام © يدّا لا يداخله امالك بالتصرف 
واليد ؛ فلو شرط لنفسه يدا ء أو 29 تصرفا معه فهو فاسد ؛ لأنه تضييق » وكذا إذا © 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 1١8/٠‏ ) » مغني المحتاج : (؟/ )5٠١‏ » نهاية اتحتاج : 
(5/؟7؟). ظ ظ 
(0) في (1) : ١‏ فهي ) . 
0 قال في الروضة : « ولو كانت دراهم في يد غيره وديعةً » فقارضّه عليها : صَحٌ . ولو كانت غصبًا : 
قلت : معناه : لا يبرأ جرد القراض . 
أما إذا تصرف العاملٌ فباع واشترى : فيبرأ من ضمان الغصب ؛ لأنه سلّمه بإذن المالك » وزالت عنه 
يده » وما يقبضه من الأعواض يكون أمانةً في يده ؛ لأنه لم يوجد منه فيها مُضمن ء واللّه أعلم » . انظر : 
روضة الطالبين : ١ه .)١١8/‏ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « طريق » » والمثبت من (1) 
(ه) في (أ) : « ذِكد الوجهين » . (5) في (أ) : ١‏ للعامل ؛ . 
0 في (أ): ١‏ و). (0) في (أ): ولو). 


101/4 القراض وأحكامه - 
شرط مراجعته في التصرف أو (© مراجعة مشرفه . ولو شرط أن يعمل معه غلامه ‏ 
فالنصٌ : الجوازٌ في المساقاة والقراض جميعًا » وفيه وجه ؛ لأنّْ يدّ الغلام يَدُ المالك 29 . 

الركن الثاني : عمل العامل ؛ فإنه أحد العوضين » وفيه ثلاث شرائط : 

الآول : أن يكون تجارة أو من لواحقها . أما الحرف والصناعات فلا . 

فلو سَلْم إليه دراهم ليشتري حنطة » فيطحن ويخبز» ويكون الربح بينهما فهو 
فاسد » وليس له إلا أجرة © المثل » بل إذا لم يشترط عليه فاشترى الحنطة وطحن وخبز 
انفسخ القراض ؛ لأن الربح حصل 9©) بالعمل والتجارة جميعًا » 5 وما ليس تجارة لا 
يُقابل بالربح ” المجهولٍ » والتمميرٌ غير ممكن . 

أما النقل والوزن 5-5 ار د 
العييه اي به 9) ال 
السفر فى التجارة ترددوا فيه "© . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ومراجعة » » والمثبت من (أ) . 

.) 7١/٠ : نهاية المحتاج‎ » )*١١ /5( : مغني امحتاج‎ » )١١5 / ٠ ( : انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. 6 في (ب):١أجر». (5) في (ب) : « يحصل‎ )5 

(5) في (أ) : ١‏ والتجارة لا تقابل بالربح » . (5) في (أ): (١‏ يُضم ) . 

(1) قال في الروضة : ٠‏ الثانية : قارضّه على أن يقل امال إلى موضع كذا » ويشتري من أمتعته ثم يبيعها 
هناك » أو يردّها | إلى موضع القراض » قال الإمام : قال الأكثرون بفساد القراض » لأن َمل المتاع من بلد 
إلى بلد عمل زائد على التجارة » فأشبه شَّوْط الطحن والخيز » » ويخالف ما إذ أذن له في السفرء » فإن 
الغرض منه نَفْئْ الحرج . وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من امحققين : لا يضر شرط المسافرة » فإنها 
الركن الأعظم في الأموال النفيسة » . انظر : روضة الطالبين : (ه /14109+ .)١48‏ 


القراض وأحكامه ----52----- ل ب بس بس 0109/4 
فرع : 

لو قال : قارضِتُك (2 على الألف الذي عليك فافْبِضْه لى من نفسك » واتجر فيه 
فهو فاسد ؛ إذ لا يصح قبضّه له من نفسه 27 » فلا يملك . فلو 29 اشترى له بدراهم 
نفسهِ شيثًا » فهو كما لو قال : اشتر لي هذا الفرس بثوبك فَمَعَل » ففي وقوعه عن الاآمر 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن عوضّه ملك غيره . 

والثاني : بلى » ولكن يُقَدْر تقال املك في امرض ضمت إما هيةٌ وأا © قرضًا ؛ 
وفيه [ أيضًا + ©» وجهان . 

الشرط الثاني : أن لا يُعَينَ العمل تعييئًا مضيمًا » فلو قال : لا تتجر إلا في اخخر 
الأدكن والخيل الأبلق 29 : فسد 

وكذلك إذاعين للمعاملة شخصًا ؛ لأنه قد لا يربح عليه . ولوعين جنس البزأو الخخرّ : جازء 

٠‏ الثالث سلاف القراضن .. قال الشافمي . - رضى الله عنه - : لا يجوز القراض إلى 
مدة © » فاتفق الأصحاب أنه لو أقّت إلى سنة وصَبّح بمنع البيع بعده فهو باطل ؛ إِذْ قد 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « قارضت » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

)١(‏ قال الحموي : ٠‏ قوله في القراض : ( ولو قال : قارضتك على الألف الذي لي عليك فاقبضه لي من 
نفسك واتجر فيه فهو فاسد إذ لا يصح قبضه له من نفسه ) فإن قيل : لا تَعلَقَ لهذا الفرع بالركن . 
اعدو إلا الاي 0 


اب ل 


5) في (أ) : ١‏ ولو»ة. () في (ب): وأو ». 
(0) زيادة من (أ) . ظ (7) في () : ١‏ البلق 6 . 


0) انظر : الأم : (» / 785 ) ء مختصر المزني : (8/ .)3١‏ 


104 القراض وأحكامه 


لا يَجِدٌ راغبًا قبله . 

وإن قال : لا تشتر بعده » وبع أيّ وقتٍِ شعت » فوجهان : 

أحدهها: ل 6 لآنه تي . 

والثاني : يجوز ؛ إذ له مَْعُه من الشراء مهما أراد » وليس له 3 من البيع 27 . 
أن يؤقت في الابتداء ماله أن يفعل في الدوام . 

ولو أطلق وقال : قارضئُك سنةٌ » فطريقان : 

أحدهما : البطلان ؛ تنزيلا على الصورة الأولى . 

والثاني : الوجهان ؛ تنزيلا على الأخيرة © وترتجيكا لجان الفتتدة 2 : 

ولو قال : لا تتصيف إلا فى الرطب » فالمذهت جوارٌّه » وإن كان ذلك يتضمن 
تأقينًا بحكم الحال . 1 ظ 


:ا عإد عبد 


(1) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 17١/0‏ ؟١١)‏ » مغنى الحتاج : ( 7/ )7١‏ » ونهاية 
امحتاج : (ه / 500 ) . 

)1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « الأخير » » والمثبت من‎ )١( 

() قال في الروضة : ٠‏ ولو اقتصر على قوله : قارضتك سنةٌ : فسد على الأصح . وعلى الثاني : يجوز » 
ويُمل المنع من الشراء » استدامة للعقد » . انظر تروص الطانين ا 5 


اران و احكانة: 1.11/4 
وهو العوض المقابل للعمل » وجهالتُه والغرد في وجوده ؛ للحاجة » وله أربعة © شرائط : 
الأول : الاستهام 29 » فلو شرط للمالك فهو فاسدٌ . 


وهل يستحق أجرةً المثل على تصدّفه » فإنه يصح التصرف 0 الإذن ؟ احتياد 


المزني أنه لا يستحو يستحق ؛ لأنه خاض في العمل غير طامع في الربح © 

5000 يتتححق ؛ لأ العقد يقعضي العو بوطيه » َعطُلنفي لا 
فيه كالمهر في النكاح . 

ولو شرط الكل له فهو فاسد » والربخ كلّه للمالك » وليس للعامل إلا أجرة المثل 
فإنه طمع في عوض . 

ولو قال :ف الال وتصيف فيه" وكلُ البح لك لك *) : فهو منزل على القرض » 
فيكون الربح للعامل . 


وإذا ذكر لفظ « القراض » لم يُتَرٌلُ على القرض على الصحيح من المذهب . 
ولو قال : على أنّ النصف لي » وسكت عن جانب العامل : لم يصمٌ على 
المذهب ؛ لأنّ الإضافة إلى العامل هى النتيجة الخاصة للقراض . 


وقال © ابن سريج : يصح ؛ أخذا من الفحوى والعرف . 


. )1( أربعة » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الاستفهام » » والمثبت من (أ) . 

(5) انظر : مختصر المزني : 31/7 17 ) » واختيارٌ المزني هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 175) . 
(5) في (أ) : « والربح كله لك © . ظ 

(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ فقال » » والمثبت من (أ) . 


القراض وأحكامه ‏ 
ولو قال : على أنّ النتصف لك » فالمذهث صحيّه » وفيه وجه بعيد . 


112/4 


الثاني : أَنْ لا يُضاف جزءٌ إلى ثالث . فإنه إثْباتٌ استحقاق بغير مال ولا عمل » إلا 
أن يضاف إلى غلام أحدهما » فهو كالإضافة إلى مالكه . 


الثالث : أن لا يقدر الريح . 

فلو قال : لك من الربح درهم أو ألف السك نالا وبا ال ال 
ذكره(2 » فيختصٌ الكل جَنْ شرط له . 

وكذلك '" إذا قال : لي درهم » أولك درهم من الجملة ” والباقي بيننا © . 

وكذلك إذا قال : على أن لي 29 ربح العبيد من مال القراض 

ولو قال : على أن لي ربح أحدٍ الألفين © وهو مختلط : 

قال ابن سريج : لا يصح ؛ للتخصيص 22 . 


000ذظ : لي ربح النصف ”© » أو نصف 


الرابع : أن يكون الجزء المشروط معلومًا : 
فلو قال : على أن لك من الربح ما شَّرَطه فلانٌ لفلانٍ » وهو مجهول لهما 
واي الأصل وسيفة وب : « ذكر »وء والمثبت من (أ). 

في رأ : «دوكذاع).. () قوله : « والباقي بيننا 4 ليس في ( ب ). 
(4) قوله : « لي » ليس في (1). 
609 في الأصل ونسخة (ب) : « ألفين » » والمثبت من (1) . 
() وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 4١١)»ء‏ مغني المحتاج : (؟ /818©) » نهاية المحتاج : (59107/0) . 
0 في (أ) : ١‏ للنصف » . 


لفاك اكت آذ ا ا ا ع لين 131/4 
أو لأحدهما » فهو فاسد كنظيره في (© البيع .. 

ولو قال : على أن لك سدس تسع عشر الربح » وهو ليس حيسوبًا يفهم معناه في 
الحال » فوجهان © . ووجهٌ الصحة : أن اللفظ معروف والقصور فيهما . 

ولو 29 قال : على أن الربح بيننا » فوجهان : 

أحدهما : يصح ء ويُتَرّل على الشطر © . 

والثاني : لا ؛ لأنه © لا يتعين للتشطير 29 » فهو مجهول . 


نط نط تنا 


)0١(‏ في (أ): 2 من). ظ ظ 
(؟) الأصح صحة القراض .انظر : الروضة : (/ ١١‏ ) » مغني لمحتاج : ( ؟ / )7١8‏ » نهاية المحتاج : 
(ه/7ا؟؟). ٠‏ ظ 

5) في (أ) : «١‏ وإن ). 


(4) في (أ) : ١‏ النظير 6 . وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (/ )١١7‏ » مغني امحتاج : (؟ / 
017 )2. ظ ظ 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من (أ) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للشطر » » والمثبت من (أ) . 


4- القراض وأحكامه 
الركن الرابع 

وهو أن يقول : قارضتّك » أو ضاربتك » أو عاملتك » على أن لك من الربح كذا . 

فيقول : قبلتٌ : ظ 


الول بالفمل 506 ه في الوكالة . وهو ها هن د إْ فيه معنى العاوضة . 


+ جد عد 


القراض وأحكامه 115/4 


الركن الخامس والسادس 
وهما العاقدان : ظ 


ولا 20 يُشُترط فيهما إلا ما يشترط ” في الموكل © والوكيل بالأجرة . 


وهل د ايت سم لا يصح قراضٌ العامل مع عامل آخر يإذن 
المالك » فعلى وجهين ©© 
فرعان : 

أحدهما : لو كان امالك مريضًا » وشرط له أكثر من أجرة المثل » لم يُخسب 9©) 

والادب يي ا وو سس ئ 
تزوج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل » فيجوز " 

-” نظيره من 7(" المساقاة وجهان «*) 50 - على 

قد يحصل 220 دون العمل بخلاف الريح . 

الثاني : إذا تعدّد المالكُ » وقارض رجلا واحدًا : : صحّ . فيشترط له شيء والباقي 

بين المالكين على نسبة الملك » لا يجوز فيه شرط تفاوت . - | 


وإن كان العامل متعددًا فهو أيضًا جائز» فإن التعاون على مقصود واحدٍ لا يُفَوّت مقصودٌ العقد . 


00 في الأصل ونسخة وبع‎ )١( 

0) في (1) : « للموكل »© . 

م الأصح : أنه لا يصح قراصٌ العامل مع عامل آخر يإذن المالك ؛ لأنه يُشْترط كون المقارض مالكا . 
انظر : مغني المحتاج : ( ؟ / 7١4‏ ) » نهاية انحتاج : ( 5 / 7378 ) . 

(4) في (]) : ( يحتسب ) . (ه) في (أ) : « وكذلك ») . 

(7) في (ب): ١‏ يجوز ). 0) في (أ) : ١‏ في ) . 

(8) أصح هذين الوجهين : أن الزيادة على أجرة المثل تحسب من الثلث . انظر : الروضة : (ه / 0؟١)‏ » 

0 .) 7١19 / ٠ ( : نهاية المحتاج‎ » ) 8١4 / ١ ( : مغني المحتاج‎ 

(9) في (أ) : « والثمرة » . 0٠١‏ في (1) ١‏ تحصل ©6.. 


16/4 
الباب الثاني 
في حكم القراض 

وفيه مسائل : 

الأولى : أن العامل وكيل في التصرف . 

فيتقيد تصرفة بالغبطة » فلا يبيع بالعَبَ » ولا يشتري بالزيادة » ولا يبيع بالنسيئة إلا 
إذا أذن فيه ؛ لأن الناس يتفاوتون / في الرضا به » وفيه غرر» ولا يشتري بالنسيئة ؛ لأنه ربما يفوت ١١١‏ / أ 
رأس امال فيتعلق العهدة بالمالك » بخلاف ولي الطفل فإنه قد يفعل ذلك عند المصلحة . 

ولا شك في أنه يشتري ويبيع بالعرض » فإنه عينٌ التجارة . 

فإذا "2 أذن [ له ع (© و في البيع بالنسيئة يلزمه الإشهاد » فإنْ فات الشمن بإنكار وقد 
قصر في الإشهاد » ضمن . 

وله أن يشتري المعيب إذا كان فيه غِبِطة » وإن © اشترى على أنه سليم : فلكلٌ ©) 
واحدٍ منهما الردٌ . فإن اختلفا » قَدّم ما يقتضيه المصلحة والغبطة . 

ولا يعامل ربٌ المال بمال القراض » فإنه ملكه » كالعبد المأذون لا يعامل سيده . 

ولايشتري بجهة القراض بأكثر 2 من رأس المال » فإن سلم إليه ألقًا فاشترى بعينها عبدًا : 
تعينٌ الألفٌ للتسليم . فلو اشترى عبدًا آخر بعينه بطل . ولو ”© اشترى في الذمة وقع عنه لاعن القراض . 

ولو 9» صرف إليه مال القراض ضمن » كصرفه إلى عببٍ نفسه . 


ظ (0 في (أ) : « وإذا ») . 0 زيادة من (1أ) . 
م في رأ : دوإذا» . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكل » » والمثبت من (أ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « أكثر » » والمثبت من (1) . 


(7) قوله : « ولو » ليس في (0ب0). 22 0) في (أ) : « فلو » 


اللا ا 7# م ©7773 رج و 1171 
وعلى الجملة : هو فى هذه القضايا يقارب الوكيل » وقد استقصينا حكمه فى الوكالة . 
الثانية : لو اشترى مَنْ يُغتّق على امالك بغير إذنه : لم يقع عنه ؛ لأنه على نقيض التجارة . 
ولو اشترى زوجتّه » فوجهان 27 من حيث إن الربح فيه ممكن » ولكن ضرر انفساخ 
النكاح لاج « فبالحريٌ أن يخرجه (5) عن عموم اللفظ 0(" , 
50 9 1 ل 
والوكيل إذا قيل له : اشتر عبدًا » فاشترى مَنْ يُغتق على الموكل » فيه وجهان » يُنْظر 
في أحدهما إلى عموم اللفظ » » وفي الثاني إلى الضرر » كما في شراء زوجة المقارض 7" . 
أما العبد المأذون إن قيل له : اتحر» فهو كالعامل » وإن قيل : اشتر عبدًاء فهو كالوكيل » وإن اشترى 
من يعتق على المالك يإذنه : صَحّ وعتق وسَرَى ”© إلى نصيب العامل إن كان فيه ربح » وغرم له المالك . 
وإن قلنا : لا يملك بالظهور ؛ لأنه © يملك ”* عند الاسترداد » » وهذا في حكم 
استرداد المال ع وسيأتى سكوة | 
وإن اشترى العاملٌ قريب نفسه ولا ربح في المال » صِحٌ . . 
فإن ” ارتفع السوق عتق نصيبه ولم يَسْرٍ ؛ لأن ارتفاع السوق ليس إلى اختياره » فهو كالإرث . 
)١(‏ وأصح هذين الوجهين : المنع من شراء زوجة المالك » وأن هذا الشراء لا يقع عن المالك كشراء مَنْ يعتق على 
المالك . انظر : روضة الطالبين : ( / ١٠0.159‏ ) » مغني امحتاج : (؟ /70107) » نهاية اتاج : ( 5374/0 ) . 
(0) في (]) : 7 يخرج ) . ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « اللغة ) » والمثبت من (أ) . 
(:) في الأصل ونسخة ( ب ) : « العموم » » والمثبت من (1) . 
(ه) قال في الروضة : « لو وكل بشراء عبدٍ » فاشترى الوكيلٌ مَنْ يُعْتَقُ على الموكل : صَحْ ووقع عن 
الموكل على المذهب » وبه قطع الجمهور ؛ لأن اللفظّ شاملٌ » بخلاف القراض » فإنّ مقصوده الرئح 
فقط , وثَقَل الإمام وجهًا : أنه لا يقع للموكل » بل يطل الشراء إن اشترى بعين المال » ويقع عن الوكيل 
إن كان في الذمة » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / )١( .) ١١‏ في (أ): «يسري ). 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأله » » والمثبت من (أ) . 


(8) في (أ) : ١‏ بالاستراد » . (9) في (أ) : د وإن ). 


4--ل ‏ القراض وأحكامه 


اسيم : [إنه ] " لا ملك بالظهور » فهو كما إذا لم يكن 

. وإن 29 قلنا ‏ ا ا 
ووجه ب : بُعْدُه عن مقصود التجارة © 

فإن صححنا » ففي نفوذ العتق وجهان © » ووجه المنع : أن نصيبه وقاية لرأس المال 
نول تعلّقُ حقّ المالك به منزلةَ تعلّى © الرهن به © . 

فإن قلنا : ينفذ » فيشري ؛ لأنّ الشراء باختياره . 
فرع : ليس لأحدهما الانفرادٌ بكتابة عبدٍ ؛ لأنه بعيدٌ عن التجارة . 

'فإن توافقا عليه » ولا ربح في © المال : ففي ص القراض وجهان » 
والأظهر 9 : أنه يستمر على بذله . 

ز [ز[ز[ز ز ز 1 ز[ 1 57171011111 

الثالثة : إن عَامَلَ عَامِلُ القراض عاملا آخر يإذن المالك لينسلخ هو من القراض » 
ويكون العامل هو الثاني : صم » ويكون هو وكيلا في العقد . 


وإن أراد د أن 1 للد ينزل العامل منه منزلته من المالك ليكون له شيء 39 


. )( زيادة 007" ظ ظ (5) زيادة من‎ )١( 

في (أ) : « فإن ». 0 

(4) والأصح : صحة الشراء . انظر : الروضة : (ه/ )١١‏ . 

(0) وأصح هذين الوجهين : أنه يُغتق عليه بقدر حصته من الربح . انظر : الروضة : ( )١١ / ٠‏ . 
(5) قوله : ٠‏ تعلق » ليس في (أ) . (0) قوله : « به 4 ليس في (أ). 
(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عن » » والمثبت من (1) . 

(9) قال في الروضة : ١‏ الأصح » . روضة الطالبين : (ه/ )١7‏ . 


. ) في (أ): 9 من حيث حصته‎ )١5( زيادة من (أ).‎ )١١( . ) ملكهما‎ ١ : في (أ)‎ )٠١( 


القر اض ا ا ا ا ب م 119/141 


حصته : فوجهان ذكرناهما . 

ووجه المنع : أن وَضْعْ الا أن يجري ين مالك وعامي 99 وإن فعل ذلك بغر 
إذن المالك فهو فاسدٌ . ظ 

وإن 2" اتجر العامل الثاني فَيِسحهَجٍ على اتجار الغاصب في المغصوب » وفيه قولان » أحدهما : 
النفودٌ مهما كثرت التصرفاتٌ وظهر الربح ؟ نظا للمالك ؛ حتى لا يفوته الربح فله الإجارة . 

فإن 20 قلنا ايا ا 0 : ها هنا لِرَبٌ 
الما نصفٌ الربح 0 ؟ » والنصف الأر يق الغاملان ‏ تصيفين كنا شرط 0 

فإن قيل : فقد طمع العامل في نصف الكل ؟ قلنا : هو منزل على نصف ما رزق 
الله - تعالى - لهما » ونصفٌ الكل هو رزقهُما . 

ومن الأصحاب مَنْ قال : يرجع بأجرة العمل في النصف الذي فاته » وخخالف المزنيٌ 

فإن قيل : وَلِمَ استحق العامل 9 الثاني والأول © شيثًا » وتفريع القديم في الغصب 
يوجب أن يكون الكل للمالك ؟ 

فنا أت حدر هانتقنا يقارم رمات رق للها [انرل علي للحا , 
وفي الغصب لم مجر © مشارطة [ ومراضاة ع 200 . 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / +18 ) ء مغني اتاج : ( ؟ / 14 » نهاية امحتاج : 
(©/9؟؟). 
0) في (أ) : «فإن ). ظ 5 في (أ) : دوإن). 
60 كلمة : « القول » ليست في (أ أ). ظ 
(ه) وهذا هو الصحيح » وهو أن لِرَبٌ المالٍ يِصْفٌ الربح . انظر : الروضة : ( ه/ ١١7‏ ) . 
(1) هذا هو الأصح : وهو تقسيم النصف الثاني من الريح يين الاين بالسوية . انظر : الروضة : (ه / 

.) 7١4/5 : مغني انحتاج‎ 20٠+ 

0 في (1) : ١‏ الأول والثاني » . () في (أ) 1 


(9) في (ب): ١‏ يجر). 0٠١١‏ زيادة من (أ). 


3 مس2 جد يبر 000 هي الفر اير لكايه 


وإن فرعنا على الجديد » قال المزني : الربح 1 للعامل الأول 5 وللعاملٍ الثاني 
جرةٌ © مثله ه على الأول 10م 
.قال بعض 00 الأصحاب : هذا غلط ؛ إذ الربخ على ل للغاصب 7 والعامل 
فكأنّ الأول ع للعو جاه الغاصب موا ظ 
الرابعة : ليس للعامل أن يُسَافر بمال القراض دون الإذن » فإنه اقتحامُ خطرء فَإِنْ فَعَلّ صَحٌ 
تصرفائه » ولكنه ”*» يضمن 2" الأعيان والأثمان جميعًا ؛ لأن العدوان بالنقل يتعدى إلى الشمن . 
وإن سافر بالإذن جازء ونفقةٌ النقل وحفظ المال على مال القراض » كما أن نفقة نفقة ‏ الوزن 
والكيل ' والحمل الثقيل ‏ الذي لا يغتاده التاجر أيضًا فى البلد » على رأس المال . 
فإن تعاطى شيقًا من ذلك بنفسه » فلا أجرة له . 
وأما نشر الثوب وطيّه » وحمل الشىء الخفيف » فهو © عليه ؛ للعادة . 
فإن استأجر عليه فعليه الأجرة » وكذا عليه نفقته وسكناه / فى البلد وأجرة الحانوت ليس عليه ١١.‏ / ب 
أما نفقتُه في السفر : فقد نَصّ الشافعى - رضى الله عنه - أن له نفقته بالمعروف © . 
)١(‏ في ( ب) : ١‏ أجر » . 
)١(‏ وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : )١©/0(‏ » مغني المحتاج : (9/ 4 )8١‏ + نهاية لمحتاج : (580/0) . 
وانظر مختصر المزني : (514/5) . 
(0) كلمة : ( بعض » ليست في (أ)٠(‏ ب). 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولكن » » والمثبت من (أ) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ ضمن ) . (7) في (أ) : ١‏ الكيل والوزن © . 
000 (0) في (أ) : « فهذا ) . 
(9) انظر : مختصر المزني :559). 
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القراض وأحكامه 
ورَوَى البويطي أنه لا نفقة 
على أجرة النقل 0 6 ومنهم من قال ا 000 00 3 


سه الفرق : أنه في السفر متجردٌ لهذا الشغل دون غيره » فضاهى ف ال حرة 
امحتبسة بسبب النكاح » بخلاف الحاضر فإنه ليس محتبسًا على هذا المال . 


وعلى هذا » فلو "© استصحب معه مال نفيه » تور © النفقة على الال . 

وإن لم يستصحب »© ففى مقدار الواجب قولان 5 

أحدهما : ما يزيد بالق 60 : والثاني , جميع النفقة 4 

ولو فاصله المالك » أو لقيه فى بلد : ففى لزوم نفقة إيابه إلى البلد 9© وجهان 7" : 

والمذهب : أنه إذا عاد إلى البلد رد السفرةً والمطهرةً وبقايا © آلات السفر إلى المالك 2 . 

الخامسة : اختلف قولُ الشافعي - رضي اللّه عنه - في أن العامل يملك الربح 
بالظهور ٠‏ أو با مقاسمة ؟ 


(1) قال في الروضة : « وفي السفر ء قولان : أظهرهما : لا نفقة له » كالحضر . 

والثاني : له . وقيل بالمنع قطعًا . وقيل بالإثبات قطعًا » . روضة الطالبين : (ه / ١١0‏ ) 
(0) في (أ) : ١‏ فيضاهي ) . 5 في (أ):«لو). 
(5) في (أ)(ب): 9 يوزع ). ظ 
(ه) هذا هو الأصح . انظر : الروضة : ١١6/60‏ ) 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « بلد » » والمثبت من (أ) . 
(0) وأصح هذين الوجهين : أنه لا تلزم نفقةٌ إيابه إلى البلد . انظر : الروضة : ( ه/ ١5‏ ) 
(0) في (!) : « وبقاء ») . ظ 
(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ للمالك » » والمثبت من (أ) . 


أحدهما : أنه بالظهور ؛ فإن موجب (2 الشرط : أن ما 9 يحصل من ربح فهو 
لهما » وقد حصل . ظ 

والثاني :لا ؟ ؛ لآن العمل 00 ولم يَدِءٌ 1 اه رم 
'اخريكا ولم يكن نصيبه وقاية الخسران 29 , وهو اختيار المزني (4) 
إن قلنا : لا يملك . فلو أتلف امالك المالّ غرم حصته ؛ لأن الإتلاف كالقسمة 
والاستيفاء © . وكذا إذا أتلف [ العامل ع 29 شيمًا غرم نصيبه . 

ولو أراد العامل التنضيض لتحصيل نصيبه » لم يمنع . 

ولو مات قام ذريثّه © مقامّه ؛ لأن الحق متأكد » حتى لو كان في مال القراض 
جارية لم يَجْوْ للمالك وطؤها ؛ لتأكدٍ حقّه . 

وكذا إ إذا لم يكن له © ريح ؛ لأن الربح بارتفاع السوق 0© لا 00" يوقف عليه ؛ 
والوطءٌ يحرم بالشبهة . ظ 

وإن قلنا : يملك بالظهور فلآ يستقر » بل هو وقاية ٠1١‏ ران اه 
0+ فإ فسخ ركسم : استقر . وإن اسان ناض » ولم يُقسم 239 بعد 
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لي ل ا 

() في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ إمها غ» والمثبت من (5أ) 

5 في () : « للخسران » . ظ 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر: الروضة : (/187)» مغني امحتاج : (01/7©) » نهاية المحتاج : (ه / +0 . 


(5) قوله : « والاستيفاء » ليس في (1) . ظ (5) زيادة من ١أ).‏ 
0 نيأ : دورضهه 0.6 (8) قوله : « له » ليس في ( ب). 
(9) كلمة : « السوق © ليست في (أ). 0٠١١‏ في (أ): دتما ). 


. الخسران » » وفي نسخة أخرى : « للخسران » » كذا على هامش الأصل‎ ٠ : في (أ)‎ )1١( 
. ) ينقسم‎ (١ : في (أ)‎ )١9 .) في (أ): «فإن‎ )١١ 


فالصحيح (') الاستقرار . فإن فسخ 5 والمال عروض » فإن قلنا : العامل يُجُبر على البيع : 
فلا استقرار » وإن قلنا : لا يجبر كما سيأتى » فوجهان 27 . 


السادسة : في الزيادة والنقصان العينية . 


4/ظ1>2 


أما الزيادة : فهي 9 من مال القراض » كما إذا تتجت شاةٌ أو أثمرت حديقة » أو 
ولدثتث جارية فووه فال القراض » ويُعَدٌ ذلك من الربح . 

وكذا أجرة المنافع إذا آجر دوابٌ المال » أو تعدّى غيره باستعمالها ©© . 

وكذا مهر الجارية إذا ول حي رطا السيدٌ عل مُشترًا ذّا مقدار العمّر » 
ولو استولدها كان مستردًا قَدْرَ الجارية » وهل يضاف إليه العقد أيضًا ؟ فيه تردد . 

وأما © النقصان : فما © يقع بانخفاض الأسعار فهو خسرانٌ عليه جَيْرُه » 
وكذلك ©" ما يقع بتعيّب المال ومَرَض الدواب . ظ 

و 9 
جَبِْرَه ؛ لذن التاجر بصدد ذلك .» وقد حسبنا له الزيادة العينية 0 52558 عليه النتقصان 
العيني أيضًّاء وكما حسبنا عليه اتيت ١١‏ في الصفات » هذا إذا كان بعد التصرف الثاني . 


مايه ياو سي ا 

(7) وأصح هذين الوجهين حصول الاستقرار . انظر : الروضة : ( ه / ١97‏ ) 

6 في (أ): « فهو». ظ ظ ظ (5) في (أ) 57 
(ه0) في (أ) : و أما » . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « مما »» والمثبت من (أ) . 

0 في رأ : «وكذا ة).. 0 (8) زيادة من (1) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ و»ء والمثبت من (أ) . 

. )778/ © ( : نهاية احتاج‎ » )5١9/7( : الأصح » . انظر : مغني المحتاج‎  : قال في مغني المحتاج‎ )٠١( 
التعيب ) . ظ‎ ١ : )1( في‎ )١١( 


فإن 2 كان قبل التصرف بأنْ سلم إليه ألفين » فتلف ألفٌ وبقي ألف » فرأسٌ المالٍ 
ألفٌ أم ألفان ؟ فيه وجهان © : 

ووجه قولنا : ألف » أن ذلك فات قب الخوض في التجارة » فل تكون أ السجاة 
متناولة له ع فلك يجبر . 

ظ وإن لين بألفين عبدين » فَمَلَ بيعهما تلف أحدهما » فوجهان مرتبان » وأولى 
بأن يجبر ؟ لأنه خاض في التصرف . ٠‏ 

ووجه الآخر : أن التجارة هو البيع » وتحصيل الربح يبيعه » أما الشراء فإنه تهيئة محل التجارة . 
فرع : 

إذا سلم إليه ألما ( فاشترى عبدًا » فتلف الألف [ تُظ ع 9©) : إن اشترى بعينه 
انفسخ » ” وإن اشترى في الذمة لا ينفسخ *©. ” وفي انصراف ") العقد إلى العامل وجهان 7" : 

فإن قلنا': لا ينصرف . فعلى المالك تسليمٌ ألفٍ آخر , ثم إذا سلم فرأسٌ المالٍ ألفٌ 


1.4 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وإن 4 » والمثبت من (1) . ظ 

() أصح هذين الوجهين أن رأس المال ألفٌ . انظر : الروضة : (ه / ٠١4‏ ) ء مغني المحتاج : (؟ / 
وم نهاية المتاج : ره / م58 ) . ظ ظ 

(5) في (ب): ١‏ يكون ). (4) زيادة من (أ). 

(©) ما بين القوسين : ليس في ( ب ). 

(5) في ( ب ) : « وإلا ففي انصراف » . 

0) قال في في الروضة : 9 وإن اشترى في الذمة » قال في ٠‏ البويطي 6 : يرتفع القراض ويكون الشراء 
للعامل ‏ فقال بعضُ الأصحاب : هذا إذا كان التلف قبل الشراء ؛ فإن القراض - والحالة هذه - غَيْدُ باقي. 
عند الشراء » فينتصرف الشراءٌ إلى العامل . 

أما لو تلف بعد الشراء » فالمشترى للمالك . فإذا تلف الألف الك للشمن لزمه ألفٌ آخر . وقال ابن 
سريج : يقع الشراء عن العامل » سواء تلف الألفٌ قبل الشراء أو بعده » وعليه الشمنٌ ويرتفع القراضٌ ؛ لأنّ 
إذلنّه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف » . انظر : روضة الطالبين : 9 / .)١4.‏ 


يي أت 125/4 


ع 


م ألفان 2 ؟ فيه وجهان مرتبان » وها هنا أولى بأن يكون رأس امال ألها ؛ لأنه لم يت - 
مما يتناوله 00 العمَد الأول . - شيءٌ » هذا إذا تلف بافة سماأوية . 
أما إذا تلف () راقن المال أو بعضه ياتلافي أجنبي : فالقراض مستمر ا ثابت 
فى ذمته . 
وإن أتلفه المالك » فهو مسترد » وعليه حصة العامل . 


وإن كان يإتلااف العامل انفسخ ؛ إِذ لا كد البدل في ملك المالك إلا بقبضه 


3 3 د 


)1( قوله : 9 ألف أم ألفان » غير واضحة في الأصل » وواضحة في (أ) . 
0 في (أ) : تناوله » : 
”) في (أ): «ظهر)ا. 


126/4 


الباب الثالث ف حكم التفاسخ والتعازع 


وفيه أربع مسائل : 
1 يي : إذا إذا انقسية القراض بفسخ أحد العاتدين » فإنه جائز من الجانبين » 


سك : أن يكون 99 ش05 
يكن للعامل مَنْعْه مَنْغُه ليستربح . وإن كان ربح عمل بموجب الشرط . 

الحالة الثانية : أن يكون عُروضًا » فإن لم يكن ربح » فهل للمالك إجبارٌ العامل 
على الردٌ إلى النضوض ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن العقد قد انفسخ . وهو لم يلتزم © أمًا . 

والثاني : نعم ؛ لأنه ملتزم أن يرد جدْس ما أخذ منه © ليخرج 27 عن العهدة © . 

فإ رضي امالك بأن لا يباع » فأبى العاملٌ إلا البيع » فهو ممنوع منه » إلا إذا 
صادف زبونا يشتري بزيادة يستفيد به ربححا على رأس المال » فعند ذلك يمكن . 

فلو لم يبع ورَدّ العروض » فارتفعت الأسواقٌ وظهر ربح بعد الردّ » فوجهان : 

أحدهما : له © / طلبٌ نصيبه » فإنه ردّ على ظنٌ أنه لا ربح فيه 29 وقد ظهر الآن . 15 

والثاني : لا ا ظهورٌ بعد الفسخ ( . 

وإن © كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس امال ء فيبقى الباقي 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يُلزم » » والمثبت من (أ) 

(0) في (أ) ١:‏ فيه ). 0 في (1) : ١‏ يخرج ) . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه /؟4١).‏ (5) قوله : هله » ليس في (أ) ؛ ( ب).. 
(5) قوله : « فيه » ليس في (أ) (٠‏ ب). 


(/) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه .)١4/‏ (8) في (أ) : « فإن ) . 


القراض وأحكامه آ 171/4 


مشتركا . وليس عليه يِه » فإنه لم يلتزمه . 
. وإن امتنع العامل من البيع أَجبر ؛ فإن الربح لا يظهر إلا بظهور قذر رأس امال بالتنضيض . 
فإن قال : دعوني » فقد تركتٌ ربحي » فإن قلنا : ملك بالظهور » فلا يَشقط 
بالإسقاط » وإن قلنا : لا يملك » فوجهان : 
احتفدا» رن #النيدة قل العامة , 
والثاني : لا؛ لأنّ الغنيمة غيد مقصودة في الجهاد 20 الذي هوإعلاء كلمة الله - تعالى - 0 
والزيخ مقصوة + :وقد تاكن سبيه . ظ ظ ظ 
فإن قلنا : لا يسقط » فعليه البيع . وإن قلنا : يسقط » فهو كما إذا لم يكن ربح » 
ففيه وجهان. 0 


بردّه إِنْ طلب المالك َ والمالك بخروجه عن جبر الخسران إن طلب العامل . 


الحالة الثالثة : أن يرد المال إلى نقد لا من جنس رأس المال . 

فيلزمه © الردّ إلى ذلك الجنس » وإن كان هو النقد الغالب ؛ لأن الربح لا يظهر إلا به . 

فإن كان مكسًا " ورأسُ المال صحاح » فيشتري بها مثله © إن وجد وإلا فيحذر 
[ من ”” الربا » ويشتري به الذهب [ إذا كان رأس المال فضة غير مكسرة ] "© وبالذهب الصحاح . 


فلو اشترى به عَرَضًا ليبيعه بالذهب » فهل يمكن ؟ فيه وجهان " : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بالجهاد اك والمنيت هن 1 


(5) في الأصل ونسخة ( ب) : ( يلزمه ) . والملبت هه اع 


(” في (أ) : « وإن كان مكسورًا ؛ . (4) قوله : ١‏ مثله » ليس في () . 
(5) زيادة من (أ) . ظ (5) زيادة من (أ) . 


) والأصح : الجواز . انظر : الروضة : (ه / )١4١‏ . 


1714 سس هه سب ببسب الْقراض وأحكامه 


ووجه المنع : أن العرض قد يصير معوقًا عليه . 

( المسألة الثانية ) : إذا تفاسخا - وكان امالك قد استردٌ من قَبِلُ طائفةٌ من - 
الملل - فإن لم يكن وقت الاسترداد لا ربح ولا خسران فلا إشكال ؛ إذ رأسٌ المال هو 
الباقي » وإن كان فيه ربح فما استردّه وقع شائعًا » فالقدر الذي يخص الربح يستقر 
العابر ضيه باد 0 رصيع ريد درك يكسران + 

ل را 
العامل جْبْمُْ القدر الذي يخص المستردٌ من الربح الذي بعده . بيانُ صورتان : 

إحداهما : المال مائةٌ ‏ (' وربح عشرين © » فاسترد امالك عشرين ثم خنسر عشرين 
فعاد إلى ثمانين : فليس للمالك أن يأخذ الكل » ويزعم أن رأس المال كان مائةٌ ؛ لأنه إذا 
استرد عشرين وهو سدسٌ جملةٍ المال » فسدس العشرين ربح وهو ثلاثة وثلث » فقد 
استقر للعامل نصفه (© وهو درهم وثلثان 2 » فلا يلزمه جَبِدِ ذلك » بل يأخذ هذا القدرَ 
من الثمانين ل الباقي . 

الثانية : الما مائة » وَحََسِرَ عشرين » واسترد [ المالك ] © عشرين فصار ستين» ثم 
ربح عشرين فترقى إلى ثمانين : فليس للمالك أن يقول : ربح عشرين بخسران عشرين 
والكلّ لي ؛ لأنه حَسِرَ ألا عشرين [ فتوزع ع © على الباقي وهو ثمانون » فيخصٌ كل 
واحد من عشرين خمسةً » فلا يلزمه جَبِدُ تيك الخمسة » فكأنه 29 بقي المال خمسة 
فق 17و بوذا © صار الآن ثمانين » تكون 9 الخمسة فضلًا فيقسم يينهما نصفين ؛ 


. » والربح عشرون‎ «١ : في (أ)‎ )١( 


0 في الأصل ونسخة ( ب) ار‎ )١( 


5) في (أ) : «١‏ وثلثا درهم ) . وا مووار ا 
(0) زيادة من (أ) . (7) في (أ) : ١‏ وكأنه » . 
ال سر (0) في (أ) : « فإذا ) . 


(9) في (أ) : ( فيكون ) . 


100051599595955 1 7 0 ا ل ا اال 0 1 ا 
حتى يفوز المالك بسبعة وسبعين ونصف من جملة الثمانين الباقية 

( المسألة الثالثة ) : القراض ينفسخ بالجنون والموت : 

فلو مات المالك للا ا م 
فسَحّه بنفسه وهو حي » ثم يُقدّر ربح العامل ولا يُصْر ف إلى ديون المالك ؛ لأنَّ حقّه - 
وإن لم يملك بالظهور - لا يتقاعد عن حق المرتهن » فيقدم على الديون . فلو أراد وارثُ 
المالك تقريره » فال : قررتّك 7 على ما مضى " » » فال : قبلتٌ » ففيه وجهان يجري 
مثلهما في الوراث إذا قال : أجزتٌ الوصية » وقلنا : إنها ابتداء عطية » ووجه المنع ظاهرٌ ؛ 
لأن ما مضى قد بطل فلا معنى للتقرير 5 ظ 

ووجه الجواز : أن التقرير يبنى على ©) إعادة مثل ما سبق ؛ حتى طردوا هذا فيما إذا 
قال البائع 29 7 للمشتري بعد فسخ البيع '2 : قررتك على ما مضى » ولم يسمح بهذا 
في النكاح بحالٍ ؛ لما فيه من التعيّدٍ . 

هذا إذا كان المال ناضًا » فإن كان عرضًا فوجهان © . ووجه الجواز : أنه عرض 
هو اشتراه » فلا يضيق عليه » وقد تعينٌ جدس رأس المال من قبل » فأمكن الرجوع إليه 
بخلاف العقد على العروض 27" ابتداء . ظ 

أما إذا مات العامل فقد انفسخ العقد » فإن قرر المالك وارثه ٠‏ فالخلاف الواقع ©) 
في لفظ التقرير » كما مضى . 


)١(‏ قوله : « لو » ليس في (أ). (0) قوله: «على ما مضى » ليس في (أ). 
() أصح هذين الوجهين : الجواز . انظر : الروضة : ( ه / ١1648‏ ) » مغني المحتاج : 1/15 778). 7 
(8) في (أ) : «عن). (0) كلمة : « البائع » ليست في (أ) . 

(5) في (1) : ١‏ بعد فسخ البيع للمشتري © . ظ 

(0) وأصح هذين الوجهين : المنع . انظر : الروضة : (ه / ١4‏ ) . 

(8) في (1) : ١‏ العرض »© . (9) قوله : « الواقع » ليس في (أ). 


سمت بصب ب بت ل ل يت عد التراضن و اجكانه 


أما إذا كان المال عَروضًا لم يَجْرْ ؛ أن وارث العامل لم يَشْتر الملل بنفسه » فيكون 
العروض كلا عليه » وإن 3 يكن على العامل المشتري . 
يتجويز استئناف قرا ماران كان في امال 265 0 7 ناما : ياوس 
أن القراض مع الشريك جائز إذا كان العامل مستبدًا باليد » فيقسم الربح على نسبة 
الملك » ثم يقسم الباقي بالشرط . ظ 

فأما إذا كان الشريكان متعاونين على العمل » وا مال في يدهما لا يجوز تغبيك نسبةٍ 
الملك بالشرط . ولو اختص أحدّهما بمزيدٍِ عمل » ففي جواز ذلك وجهان  ./‏ ؟4١١/ب‏ 

( المسألة الرابعة 3 في التنازع » وله صور : 

الأول : . إذا حارم لاني اللال.: لالقرل عل لماعل لآ أتيقه عانم بوط 
كالمودّع » وإن 20 تنازعا في الردّ فكذلك . 

وقال العراقيون : في الردّ وجهان » وزعموا أنه لا يلحق في هذا بالمودّع على أحد الوجهين 20 

الثانية : لو اختلفا في قدر الربح المشروط فيتحالفان ؛ لأنه نزاحٌ في قدر العوض » 
فإذا تحالفا سلّم كل الربح للمالك , وليس ”2 للعامل إلا أجرة المثل © . 

الثالثة :إن © الععلناءني تنراراس الال بولا ريخ فالقول. فول العامل ؛ 
لأنه نزاع في القبض » والأصل عدمُه . 

00300ظ فهو كذلك © على الأصح 00 : إنهما يتحالفان ؛ لأن . 


(0 في (أ) : «إذا ). 

2/0 ( : الثانية : لو ادّعى الردٌ صُدّق بيمينه على الأصح » . انظر : روضة الطالبين‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
. ) 784 / بغي اعتاج /؟)ء نهاية المحتاج : ( ه‎ >) 

5 في (1) : « فليس » . (4) في الأصل ونسخة ( ب ) : : الأجرة » » والنبت من (1) . 
(0) زيادة من (أ) . (5) في ( ب) : «١‏ فكذلك » . 


ا الم 2 تيمت 1/47 13 
الرابعة _ : في امال عبد ؛ فقال المالك : اشتريته للقراض » وقال العامل : بل )١(‏ 
شه أو «الفكين .+ فالقول ون النام. الأنه أعرقت به 
الخامسة : لو قال ال لف ا الا ا 
عدم النهي . ظ 
السادسة : تنازعا في الربح ووجوده 0 فالقول قول العامل « فإِن أقر بالربح كلم 
وإن قال : صدقتٌ» ولكن خسرتٌ بعده » فالقول قوله . 
السابعة : سلّمِ رجلان » كلّ واحبٍ © ألا إلى رجل » فاشترى لكل واحدٍ عبدًاء 
والتبس واعترفوا بالإشكال » فقد نصّ الشافعى - رضي الله عنه - على قولين© : 
أحدهما : أنه يُباع العبدان » ويُّقسَم الثمن عليهما بالسويّة . [ 
والثاني : أنهما يَثُقلبان إلى الوكيل » ويغرم هو لهما [ قيمتهما ع 29 بالشوية 99 . . 
فإن زاد فذاك » ؛ وإن نقص غرم قدر النقصان » وكأنه مقَصٌّه مُقَصّدٌ بالنسيان + وهذا فيه ميد 
نظر ذكرناه في المذهب البسيط . واللّه أعلم بالصواب . 


# ع 8# 0 


(1) قوله : « بل » ليس في (1) . ظ 

() في الأصل ونسخة ( ب) : 9 ووجوبه ؛ » والمثبت من (أ) . 

(5) في « 6 : ( ينزع 4. (4) كلمة : « واحد » ليست في (ب). 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ القولين » » والمثبت من (أ) . 

(0) زيادة من (1) . 


(0) انظر هذين القولين في روضة الطالبين : ( ه / .)١4921١48‏ 
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125/4 
الباب الأول : في أركانه 


وهي أربعة : 
الركن الأول : في الأصل الذي يُغقد عليه العقد ء وله 5 


الأول : أن يكون شجرًا . والنخيل هو الأصل ؛ إذ ساقى رسولٌ الله يكلم أهل خيبر 
على النصف مما يخرج من كر ورّوْع 20 » وهذه المعاملة قريبة من القراس » ولكن 
تخالفها في اللزوم والتأقيت » فإنهما لا يليقان بالقراض » وفي أن الثمار تملك بمجرد 
الظهور » فإنه ليس وقاية للنخيل بخلاف القراض ٠»‏ وفي طريقة العراق وجه : أنه 
كالريح » حتى يُخْرّجٍ على القولين . ثم لا خلاف [ في ] 7" أن الكرم ” بمعنى النخيل © 
لأن العمل عليهما يتقارب » والزكاة تجب فيهما » وفي سائر الأشجار المثمرة قولان : 
أحدهما : أنها في معناهما ؛ للحاجة إليه . 


والثانى + لا لأن العمل غليهما يقل + فيمكن الامعجار عليه:0):. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري : (ه /1714) 4١(‏ ) كتاب الحرث والمزارعة () باب المزارعة بالشطر ونحوه 
(15541(6)5554)» ومسلم : )1١()1188-1187/1(‏ كتاب المساقاة )١(‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من 
الفمر والزرع ( ١155١‏ ) » وأبو داود : (8 / 0 كاب اليو بايا في الساناة 1ه #50 -941085)) 
والترمذي : (15(7337/5) كتاب الأحكام 4١(‏ ) باب ما ذكرة في المزارعة ١787‏ ) » والنسائي : (7/ 
5()01) كتاب الأيمان والنذور(1) باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة 7515 5))» وأبن 
ماجه : ( ؟ / 8554 )150 ) كتاب الرهون ( )١4‏ باب معاملة النخيل والكرم 7847825714517 ) . 


وراجع : التلخيص الخبير : (” / 9ه ) حديث رقم : 114 .)١78٠١‏ 
(0) زيادة من (أ) . ظ () في (أ) : « كالنخل » 
(54) قال' في الروضة : « الضرب الأول لاخر كاكي ,وحور + واي :رساج ولجعرجا 
وفيهما قولان : القديم : جواز المساقاة عليها . 
: : 9 1 06 
(العية + اللتع رن وطن للدي تح تعر لأا روا و فنعا لون سريع ينها رد ب اا 
الأصح : المنع » واللّه أعلم » . انظر : روضة الطالبين : (ه / )١6١‏ . 


آذ تح تت 52 71ت ليا قاة والشكامها 


ونعني بالشجر : كل ما © يثبت أصلّه في الأرض ويفصل 22 ثمره . 

أما المزارع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان » فلا يعقد عليها هذه المعاملة ؛ 
لأن جميعها ف معنى., المخابرة والمزارعة 8 

وامخابرة : هي صورة هذه المعاملة على الأرض 4 والبذرٌ من العامل 5 

وقد نهى رسول الله عَكلتمٍ عنهما » وسَاقى 9" . 

فقال الشافعى - رضى الله عنه - : لا يُرَدُ إحدى الِبِبِينَ بالأخرى © ؛ خلامًا 
لأبى .حنيفة - رحمه اللّه - حيث أبطل المساقاة ؛ قياسًا على المزارعة © . 


0 في الأصل ونسخة (أ) : « كلما » » والمثبت من ( ب) . 


(0) في (1) ١‏ وانفصل ) 5 

(©) الحديث أخرجه البخاري : (ه / 11)( 5 ) كتاب الشرب والمساقاة 17 ) باب الرجل يكون له تمر 
أو شرب في حائط أو نخل « )4١‏ . ومسلم: )١ ()1١١0751/5(‏ كتاب البيوع (11) باب النهي 
عن الحاقلة والمزابنة وعن امخابرة ( ١55‏ ) » وأبو داود :  (‏ / 5559 ) كتاب البيوع باب في الخابرة 
(5404)ء والترمذي : (8 / هله ) ( 1) كتاب البيوع (ده ) باب ما جاء في النهي عن الثنيا ١50‏ ): 
١18١8‏ ) » والنسائي : 770/17 ) ( 44 ) كتاب البيوع ( 74 ) باب بيع الزرع بالطعام :55٠(‏ ) » وابن 
ماجه :( ؟/ 815 ) (+1 ) كتاب الرهون (7) باب المزارعة بالثلث والربع ( 545٠‏ ) . وراجع : التلخيص 
الحبير : ( * / 9ه ) حديث رقم : ( .)1١١872 178721١١41١‏ 


(4) انظر .: الأم وم / م" ). 
(ه) مذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة » ولا يجوز المزارعة ؛ لورود السنة بذلك . 

ومذهب الخنفية : أن المساقاة بجزء من الثمرة باطلة أيضًا كالمزارعة . وقال أبو يوسف ومحمد : إن 
المساقاة في النخل وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التي تُقُمر جائزةٌ إذا كانت على مدة معلومة . انظر : 
الأم : (/8؟) » وروضة الطالبين : (ه / ١٠١‏ -158) » مختصر الطحاوي : (57 ) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : ( 5 / 7885) » الاختيار لتعليل امختار : (* / 78 ) » اللباب في شرح الكتاب : (187/5). 


المساقاة وأحكامها 4/آ12 


ثم البقل من قبيل الزرع » وإن ثبتث أصولّه «© . 

د ا ل ا ا 
بقول تصح المزارعة تبعًا للمساقاة في الأرض 22 المتحللة ©) بين النخيل بخمسة شرائط » 
اثنان متفقٌّ عليهما : 

وهو : أن يكون العامل علىالنخيل والزرع واحدًا ٠‏ . 

والثاني : :أن تكون الأراضي بحيث لا يمكن إف ئها بالعمل ؛إذيسفيه وله بتفع الدخيل 0 . 

000 في ثلاث شرائط © : 

أحدها : اتحاد الصفقة » فلو عقدها في صفتقتين » فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يصح . ثم إِنْ أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة » وإن قدمت 
كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها . 


والثانى : لا يصح مطلقًا ؛ لانعدام التبعية بالتمييز © , 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أصولها » » والمثبت من (أ) . ظ 

0 الحديث أخرجه البخاري : (ه/ 14 4١()17-‏ ) كتاب الحرث والمزارعة (8) باب المزارعة بالشطر 
ونحوه (7878 :7879 )ء ومسلم : 1143/7 -1188)(؟7) كتاب المساقاة ( ١‏ ) باب المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ١55١‏ ) » وأبو داود : 8 / .51107 ) كتاب البيوع - باب في 
المساقاة وم .4" - ؟41)ء والترمذي : ( 8 / +++ .77+ ) )١١(‏ كتاب الأحكام 4١(‏ ) باب ما ذكر 
في المزارعة ( +188 ) » والنسائي : (7/ مه)(75) كتاب الأيمان والنذور ( 45 ) باب ذكر اختللاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة ١‏ 9؟وع , .+85 ) » وابن ماجه : (5/ 814 )١13()‏ كتاب الرهون )١4(‏ 
باجباتعاملة التخيل والكرمر/110؟ عات 07 . وراجع التلخيص الخحبير : ( * / 59 ) حديث رقم : 


(ولاكلطء ٠.8؟١).‏ 


في (أ) : ٠‏ الأراضي » . (4) في ( ب ) : « المتخللة » . 
(ه) في (أ) : « التخيل » . (0) في (!) : « شروط ») . 


0 في (5) : ١‏ بالتمييز » . 


120/4 القراض وأحكامه . 


والثالث : إن قدمت المزارعة فسدثٌ ؛ إذ لا متبوع » وإن أخرت صححت صكّحعت 20 غ ثم لو 
ظ اخعو لي لماي رايع ا رك جك 00 لقان وين دار امسا ررق ارو 
جزًا 9 آخر - أقل أو أكثر - ذة ففيه أيضًا ترددٌ ؛ لأن التغاير يكاد يقطع حكم التبعية © . 

والثان : أن لا تكثر الأراضي ؛ فإن كثرت - إما بكثرة الارتفاع بالإضافة إلى 
النخيل » أو باتساع الشّاحة بالإضافة إلى مغارس النخيل - فوجهان » والأصح الصحة 
مهما لم يمكن إفرادُها 29 بالعمل مع الكثرة . ظ 

الثالث : أن يكون البذر من رَبٌ النخيل 29 » فإن كان من العامل فقد حصل نوعٌ 
مغايرة بين الجنسين » ففي انقطاع التبعية وجهان . 

الشرط الثاني : أن يكون شجرًا غير بارزة الشمار عند المساقاة : فإن برزت الثمار 
نص في القديم أنها فاسدةٌ ؛ إذ لم تخرج الثمار بعمله » وهو موضوع العقد » ونصّ في 


. في الأصل ونسخة ( ب) : « صم » ء والمثبت من (أ)‎ )١( 
وقال في الروضة : « أحدها : اتحاد الصفقة » فلقط المعاملة يَشُمل المزارعة والمساقاة . فلو قال : عاملتك‎ 
كفى . ظ‎ ٠١ على هذا النخيل والبياض بالنصف‎ 

وأما لفظ المساقاة والمزارعة » فلا يغني أحدُّهما عن الآخرء بل يُساقي على النخيل , على لياه 
وحينئدٍ إن قدَّم المساقاة نُظِرَ إن أتى بهما على الاتصال فقد اتحدت الصفقةٌ ووُّجِدَ الشرط . وإِنَّ قَصَل بينهما » 
فقيل : لا تصح المزارعة ؛ الحصولهما لشخص . والأصح : المنع ؛ لأنها تع » فلا تُفْرد كالأجنبي . 

وإن قدّم المزارعة فسدت على الصحيح ؟ لأنها تابعة ٠‏ وقيل : تنعقد موقوفة . فإن ساقاه بعدها بانت 
صحيها » وإلا فلا » . انظر : روضة الطالبين : ١‏ ه / 77١‏ ) 
(0) زيادة من (أ) . ظ (5) كلمة : ( جعل ) ليست في (أ). 
(5) في (أ) : ١‏ جزء ) . ظ ظ 
(5) والأصح : الجواز . انظر الروضة : (ه / 1١‏ ) » مغني المحتاج : (؟/ ه0©) » نهاية المحتاج : (0 /14) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إفراده » » والمثبت من (أ) . 
لف في الأصل ونسخة ( ب ) : « المال » » والمثبت من (أ) . 


ار ل ل ل تت يب بيت روسن 


صار موثوًا به 90 . 
الشرط الثالث : أن تكون الحديقة مرئية : 
فإِنْ ساقاه © على ما لم ير ء فطريقان / :0 ْ ا 
أحدهما : فيه قولان كبيع الغائب 
والثاني : البطلان ؛ لأنه عقدُ غرر فلا يُختمل فيه هذا الجهل 2 . 
الركن الثاني : ف المشروط للعامل وهو الثمار : 
فليكن مشروطا 0 على الاستهام » ومخصوصا بهما » ومعلومًا باجزئية لا 
بالتقدير» كما ذكرناه في الربح في القراض » وَنُّتبْهُ ها هنا على * أمورٍ ثلائة “© : 
الأول : أنه لو ساقى على وَدِيٍّ نظر ا ا : مُحَذّه واغرشه » 
فإن علق فهو بيننا » فهو فاسدٌ ؛ لأنه تسليمٌ بذر » فهو في معنى المزارعة . ظ 


فإن9© قال اللومد وال وياتسن زد باز ويا قبرايقا | إذ الغرسٌ ليس 
م أععال اباسرود ا فكان كما إذا ضع غير الججاره إليها » في القراض . 


60 والقول: الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : ( ه / ١١7‏ ) » مغني امحتاج : ( 776/5 ) » نهاية 
المتاج : زه / ؟ه؟) . وانظر : الأم : 5 )35١8/‏ . 


في (أ)ء(ب) : « شاقى » . ظ 

(©) وهذا القول الثاني هو المذهب . انظر : الروضة : (ه / )1١١‏ . 

(4) في الأصل : ٠‏ مشروط »© . (0) في (أ) : « ثلاثة أمور » . 
(5) في (أ) : ١‏ وإن ). ظ 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « إليه » » والمثبت من (1) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إليه » » والمثبت من (أ) . 


ا ا ا تت 3ش 7 0100717 7 

وفي الصورتين وجه : أنه لا يصح . حكاه صاحب التقريب . 

أما إذا كان مغروسًا تُظرَ » فإن ساقاه عليه مدةً لا يُنُمر فيها إلا بشمرة تحصل بعد 
المدة فهو باطل » إذ ما © يحصل بعد مضيئك 7" المدة لا يتعلق به العقد . 

وإن 29 كان يعلم حصوله فى المدة ولو فى آخر السنين » وساقاه على عشر سنين - مثا - 
فهو صحيح » وخبلة أول المدة عن الثمار 000 السنة الواحدة . 

وإن كان يَتَوَهَم الثمرة ولا يَغلم » قال القاضي : إن غلب الوجودٌ صحٌ » وإن غلب 
العدم بَطَلَ » وإن تساوى ©) الاحتمال فوجهان . ظ 

وقيل : إن غلب العدمٌ بطل » وإن غلب الوجودٌ فوجهان 29 . وقيل عكشه أيضًا 9" . 

أما إذا كان بحيث يثمر كلّ سنة » فساقاه عَشْرَ سئين على جزء من ثمرة السنة 
الأخيرة ؛ فوجهان : 

أحدهما : أنه يجوز ء ولْيُقَدّر ما سبق معدومًا . 


عاد اء ١‏ ا 00 5 2 
[ و] '" الثاني : لا ؛ لانه 2 تعرية العمل عن العوض في مدة وجود ما حقه 9) 
أن يكون عوضًا فى هذا العقد 29 . 


(0 في رأ :«لا). 2 () كلمة : ٠‏ مضي » ليست في (أ). 
5) في (أ) : « فإن ). ظ (5) في ( ب ) : ١‏ تساوت ) . 


(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وجهان » ء والمثبت من (أ) . 


(5) قوله : « أيضًا » ليس في (أ) ( ب) . والأصح : أنه إِنْ قدّر بمدةٍ تحتمل الإثمار وعده لم يصح . 

انظر : روضة الطالبين : ( ه / ؟6٠‏ ) » مغني المحتاج : (55/51. 9507 ). ظ ظ 
0) زيادة من «(1). 2 (0) في (أ) : «لأن ». 

(9) في (]) : ١‏ وضعه ) . 


.) 708/5 : ء مغني المحتاج‎ ) ١٠١ / وهذا الوجه هو الصحيح . انظر : الروضة : ( ه‎ 0٠١ 


وروا سس سس ع سي ع ع بوه حو كت 141/1 


ش رفي أصل زهادة مدة لمساقا على سن كلام يجري مثله في كل إجارة » وسيأني في ٠‏ 
كتاب الإجارة . 

الأمر الثاني : لو كان في 2 البستان عجوة وات » فقال : ساقيتك على أن 
ا ا 0 لاو 0 

وإن شرط النصف منهما » فلا يُشترط هذه المعرفة . وكذلك إذا ساقى رجلان 
واحدًا على أن له النصفٌ من نصيبهما » ولا يُشترط معرقته بقدر 29 النصيبين » وإن 
تفاوت الشرط وجبت المعرفة . 

ولو قال : ساقي على النص إن سقيت 9 باللطح » أو الربع إن سقيت بالسماء 
فهو فاسدٌ ؛ لأنه مرددٌ بين جهتين . 

الأمر الثالث : أن أحد 1 النخيل © لو ساقى شريكه على أن يتعاونا 
على العمل فهو فاسد ؛ إذ رَبٌ النخيل لا ينبغى أن يخوض في العمل . 

ولو كان الشريكٌ العامل يستبدٌ بجميع العمل » صحت المساقاة بشرط أن يشترط 
له مزيدًا 9© على ما تقتضيه نسبة الملك . 

فلو كان بينهما نصفين » فشرط له النصفٌ فلم يشرط ”© له شيء فتفسد المساقاة : 
ولا يستحق أجرة المثل عند المزني » ويستحق عند ابن سريج . 


. ولو شرط له الكل فيفسد © » وفي أجرة المثل وجهان 29 » مأخذّهما : أنه 


. » قوله : « في © ليس في (أ) . () في (أ) : « الصيحاني والعجوة‎ )١( 
. ©» قدر). (4) في (أ) : 9 أسقيت‎ ١ : في (أ)‎ )0 

(5) في (أ) : « النخل © . (5) في (أ) : ١‏ مزيد ) . 

0) في (أ) : ١‏ يشترط © . (8) في (أ)ء(ب): ويفسد ). 


(9) وأصح هذين الوجهين : أن له الأجرة . انظر : الروضة : ( ه )١١“/‏ 


4اع سب تي لم ل مي وي يج القر اس نو احكافئة 
بعمله مستأجره . فضاهى 22 الأجير في الحج » إذا نوى بعد التلبية صرف الحج إلى 
نفسهء فلا ينصرف إليه » وهل تشقط أجرته ؟ فيه وجهان . ظ 
الركن الثالث : العمل الموظف على العامل : 
00 وله شرائط ينبه عنها (© ما ذكرناه في القراض . ظ 

الأول : أن [ يكون ع 27 لا يشترط عليه عمل ليس من المساقاة . 

الثافى : أن يستبدٌ باليد فى الحديقة ؛ ليتمكن من العمل ليلا ونهارًا . فلو شرط 
الك اليد النشينه اقغية ,رول سل الممتاجنزلةه بولكن يشرط 10 أن يناسل بهو ايا 
ففيه » خلاف » والأصحٌ 29 الجوارٌ . 

ظ الثالث : أن يعرف بتأقيت مدة العقد لا بتعيين العمل . ثم يجوز التعريف بالسّنة 

العريية » وهل يجوز التعريف يإدراك الثمار ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يتفاوت © بالبرد والمه © . 

والثاني : نعم ؛ لأنه المقصودٌ وهو متقارب © . 


. ) في (أ) : 3 فيضاهي‎ )١( 
. )1( في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » والمثبت من‎ )١( ١ 


5) زيادة من ب ). ظ (#) في (أ) : «١‏ شرط ) . ظ 
(0) في (أ) : ١‏ فيه ». )١(‏ قال في الروضة : « الصحيح »؛ . 


0) في ( ب ) : ١‏ تتفاوت ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح عند جمهور الشافعية . انظر : روضة الطالبين : 5 / 1١+‏ ) ؛ مغني امحتاج : 
(98/5)ء نهاية المحتاج : ( ه / ٠٠5‏ ) . 

١‏ في الأصل : « متفاوت » » والمثبت من (1أ)ء (ب). 
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من الثمار 5006 المدة 1 ا ل 0 د فيما برز في مدة عمله . 

الشرط الرابع 2 : أن ينفرد العامل بعمله » وأن لا يشترط ©© مشاركة امالك في 
العمل » فإِن شرط فهو فاسد ؛ لأنه تغيير الموضع © كما في القراض . 

وإن شرط أن يعمل غلام المالكِ معه » فقد نَصّ الشافعي - رضي الله عنه - على 
الجواز 00 » وذكر الأعيغات ثلاثة أوجه . 

أحدها : المنع ها هنا وفي القراض ؛ لأنّ يَدَ العبد يَدُ المالك » فيبطل الاستبدادٌ باليد . 

والثاني : الجواز ؛ لأن العبد يكون مستعارًا © على التحقيق » فالإعانة به 0 
كالإعانة بالثيران » ولا خلافٌ في جوزاها شرطا . ظ 

والثالث : أنه يصح في المساقاة ؛ إذ مِنَ الأعمال ما يجب على المالك » كبناءٍ 
الجدران وحِفْظٍ الأصول كما سيأتى 9© » بخلاف القراض فلا عمل فيه على المالك . 


. 4 في ( ب : ( سنتين‎ )١( 
. والعامل » » والمثبت من (أ)‎ ٠ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )( 
. )» في ( ب) : « الثالث ؛ . (4) في ( ب ) : « وأن لا يشرط‎ 
. ) الوضع‎ ١ : في (أ)‎ )0( 
. ) 7 / 5 ( : انظر : الأم : 78/8 )ء مختصر المزني‎ )3( 
كلمة : « مستعارًا » ليست في (أ).‎ )0( 
ظ مسو ا‎ 


وجهان 0 5 هذا إذا شرطا ار الغلام 0 ويكون تحت تذيير العامل 1 فلو شرطا 0 في 
التديير » ويعملان ما اتفقا عليه لم يجز بلا خلاف » . انظر روضة الطالبين : ( ٠.6188 / ٠‏ 22 
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التفريع © : إذا حكمنا بالجواز » فنفقةٌ الغلام على من ؟ 
إن شرط على امالك أو أطلق  »‏ فهو عليه © ؛ لأنه شرطً إعانة . 
وإن شرط على العامل » ففي جواز ذلك وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه قطع لنفقة الملك عن امالك . 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الأصل أن العملّ عليه » فلا يبعد أَنْ ينفق على مَنْ يعينه 29 ع 
وفي طريقة العراق : أنه يتبع / فيه الشرط قطعًا . ظ 5 
وإن 29 أطلق فثلاثة أوجه : أحدها : أنه على المالك © . والثانى : أنه على 
العامل . ظ 0 


والثالث : أنه من الثمرة » وهو بعيدٌ ؛ إذ ردّ الشافعى - رضى الله عنه - على مالك 
رحمة الله 2 حيث أوجب عع العبيد 02 على العامل عند الإطلاق 4 فمَال 00( : 
أوّجبٌ أجرة مثل أجرة 4 العبيد ِنْ اكت توجِبُ النفقةٌ 9) ., 


. 6 فعليه‎ ١ : في (أ)‎ )١( . التفريع » ليست في (أ)‎ ١ : كلمة‎ )١( 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / )١١6‏ . 

(4) في (أ) : ١‏ فإن ). ظ 

(5) وهذا الوجه هو المذهب الذي قطع به الجمهور . انظر : روضة الطالبين : (ه / ه٠1 .)١١6١5‏ 
(5) في ( ب ) : ١‏ العبد ) . ظ 0 
0 في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ وقال » » والمثبت من (أ) . 

() كلمة : « أجرة » ليست في () . 

(9) مذهب الشافعية : أنَّ نفقة الغلام الذي يُعاون العامل : إن شرطت على المالك جاز . وإن شرطت 
على العامل جاز على الأصح . وإن لم يتعرض امالك ولا العاملٌ للنفقة أصِلًا » فالمذهبُ والذي قطع به 
الجمهور : أنها على المالك » وفي وجه : أنها من الثمرة » وفي وجه : أنها على العامل . وهذا الوجه الأخير - 
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فرع : لو شرط أن يستأجر العامل أجيرا » والأجرة على امالك لم يجز إن 90 لم يق 
للعامل عمل » وإن بقى له الدهقنة والتحذق في الاستعمال فوجهان © . 
الركن الرابع : في '' الصيغة : 

وهي 9) أن يقول : ساقيئك على أن لك : نصفٌ الثمار » أو عاملتك » فيقول : 
قبلتُ » أو أن يقول : اعْمَلُ على هذه النخيل من الثمار فَقَبلَ "© . فلابد 29 من القَبول : 
فإن هذا العقدَ لازمٌ كلذف الترائن وال كالقع قفيهنا وخ تفتودي . 


ولوقال : استأجرتك على العمل بالنصف . فالظاهر البطلانُ ؛ لأنه يستدعي شروطا 9" . 
وفيه وجه : أنه يجوز ؛ لأنه مساق ولكن بلفظ الإجارة : ظ 
نعم » لو كانت الثمار © بارزةٌ وعَينٌ العمل » واستأجره بجزءٍ من الثمر 2 جاز بعد 
بُدُوٌ الصلاح » وقبله غيد جائز ؛ لأنه شرط القطع أيضًا » فَمَطعٌ الشائع غيرُ ممكنٍ إلا 
ل ا 


- هو مذهب الالكية . ودويّ عن مالك أيضًا أنها على المالك إلا أن يَشْترطها على العامل » ورُوي عنه أنه 
كره اشتراطها على العامل . انظر : الأم : (/ ٠89‏ ) » مختصر المزني : (5 / 78 ) » وروضة الطالبين : 
ره / ١٠١١‏ )ء الكافي : ( 885 ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (" / ١4ه‏ ) . 


(0 في (1) : «لأن». 


)١(‏ قال في الروضة : ه ولو شرط استعجار العامل مَنْ يعمل معه من الشمرة بطل العقد . ولو شرط كون 
أخرة من صمل بيغةاعلى' امالك بعلل غلى اذهب .+: وبا تلع الأصبحات + وش القزاني فكو في رازه 
وجهين © . انظر : روضة الطالبين :(ه/١١١).‏ 


(”) في ( ب ) : ١‏ الركن الرابع : الصيغة » . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « وهو» ء والمثبت من (أ). (ه) في (أ) : ١‏ فيقبل » .. 
(5) في (أ) : «١‏ ولابد » . ٠‏ 0 في (!) : « مشروطا » . 


(0) في (أ) : ١‏ الثمرة » . (9) في (1) : ١‏ الثمرة ) . 


164 
الباب الثاني : في حكم المساقاة الصحيحة 

ولها أحكام ستة : 

الحكم الأول : أن العامل يمه كل ما يتعلق به صلاحٌ الشمار (© مما يتكرر في كل 
سنةٍ ؛ كالسشقي وتقليب الأرض » وقطع القضبان » وتنحية الحشيش » وكنس البثر 
والتهر: 5 وتصريف الجريد (١‏ ونقلٍ الثمار إليه 0 

وما لا يتكرر في كل سنة » بل تبقى فائده سنين © كناد لان اه 
الثيران » ونَضْبٍ الدولاب 1 وحفر الأنهار : والمَنّى الجديدة .» فهو على المالك » وترددوا 
في حفظ الثمار بالناظور 29 » وفي جذاذها 29 , ٠‏ وفي ردم ثَلْمِ ييتفق في أطراف الجدران : 
فمنهم من رأى ذلك على العامل في العرف 7" . 

ومن هذا ذكر خلاف في صحة المساقاة المطلقة دون تفصيل الأعمال ؛ لاضطراب 
العرف في هذه الأمورء والصحيحٌ : الصحةٌ عند الإطلاق . ثم يحكم كل فريق بما يراه 
لائققا بالعامل (© . 

الحكم الثاني : إذا هرب العامل قبل تمام العمل . فالقاضي يستأجر مَنْ يعمل » 
ويقترض 29 عليه . 


. » الثمرة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

. )1( وتصفية الجرين » » والمثبت من‎ ١ : ) وتصريف الجرير » » وفي ( ب‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 
. © للسنين‎ ١ : إليها ) . (4) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )5 

0 في (أ) : « التاظور » . ظ 

0 والصحيح : أنه يلزم العامل جذادُ الثمار » وبه قطع الأكثرون . انظر : الروضة : (ه / )١٠5‏ 
69 والأصح : اتباع العرف في رَدْم الثلم التي تتفق في الجدران . انظر : روضة الطالبين : .)1١/ ٠‏ 
(8) في (أ) : « بالعمل © . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ يقرض » » والمثبت من (]) . 
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فإن عمل المالك بنفسه » أو استأجر عليه » أو استقرض : فهو مُتَبْوْعٌ ولا 29 رجوعٌ . 
له » وكلٌ الثمار للعامل . 

هذا ! روعي الربجوع إلى القاضي لالم يتقو وعم بإقي 191 الى التاجر 
عليه » فثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره . 

والثاني : نعم ؛ للضرورة . 

والثالث : إِنْ أَشّْهَدَ يرجع » وإلا فلا ©© . 

ثم له أن يفسخ عند هرب العامل . 

فإن عجز عن استيفاء المعقود عليه » فلو ©) قال الأجنبيئ : لا تَفْسَحْ حتى أنوب 
عنه : جاز له الفسحٌ ؛ فربما لا يرضى بدخوله بستائه ©© . 

فلو عمل الأجنبيئ قبل أن يَشْعر + الك » فلشمرة © لعامل » والأجيئ تبر 
د ل لل 

ثم إذا فسخ » فإن كان قد مضى شيء من العمل » فللعامل أجرةٌ مثلٍ ذلك المقدار, 
ولا نقول : تُوَرّع الشما على نسبة أجرة المثل ؛ إِذِ الثمارٌ ليس معلوم © المقدارٍ في أول 


.) في (أ) : « قلا ). ظ ظ () قوله . : « بئفسه 6 ليس في ( ب‎ )١( 
قال في الروضة : « وإن فعل المالك بنفسه ء أو أنفق عليه ليرجع » يُنْظر : إن قدر على مراجعة‎ )*( 
الحاكم - أو لم يقدر . وقدر على الإشهاد فلم يفعل - لم يرجع » لأنه عذر نادر . ومحكي وجه : أنه‎ 
. يرجع وإن تمكن من الإشهاد » وهو شاذ‎ 


وإن أشهد رجع على الأصح ؛ للضرورة . وقيل : لا ؛ ثلا يصير حاكا لنفسه ) . انظر : روضة 
. الطالبين : (ه / .)١5١‏ 


(5) في (أ) : « فإن ») . (0) كلمة : ١‏ بُستانه » ليست في () 
(0) في (أ) : « فالثمر » . 0) في (أ) : « معلومة ») . 
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العقد ؛ حتى يقتضى العقدٌ فيه توزيعًا . 

الحكم الثالث : إذا ادّعى المالك عليه خيانةَ أو سرقةٌ » فالقول قولّه ؛ فإنه © أمين . 

فإن أقام حجة نُصِبَ عليه مشرفٌ ”© إن أمكن أن يحفظ به ء وألَا تزال يده » وشتأجر - 
عليه » ثم أجرة المشرف على العامل إن : نبت 7" خحيانه بإقراره أو يبينةٍ » وإلا فعلى المالكِ . 

الحكم الرابع : إذا مات المالك لم ينفسخ العقدء وبقي مع الورثة . وإن 45 مات 
العامل لم ينفسخ أيضًا » قطع به المزني 29 » وهو المذهب » وفيه وجه . 

لو ريات 1 اسل عن بزقد ورا ملاس ] "انما إلالي بإلاام 
يكن [ له ] © تركةٌ فله أَنْ يتمم لأجل الثمارء فإِنْ أَبى لم بيُ: يجبر يُجبو عليه ”© ؛ إذ لا تركة ». 
لا يلزمه عمل غير » هذا إذاأُورتِ ”* المساقك على الذمة وهو شرطها» فإنأُورتُ على 
العين » ففي صحتها نظر ؛ لأن فيه نوع تضبيقٍ . فإِنْ صحح » فينفسخ بموت العامل . 

الحكم الخامس : إذا خرجت الأشجاة مسبحقة بعد تمام العمل : يرجع ١0‏ 
العامل بأجرة مثله على الغاصب 2١‏ . ظ 

وقيل : إنه يخرج على قولي الغرور . 
وأما الشمار - إِنْ بقيت - فكلّها للمالك . 


(0) في (ب) : «الأنه » . (0) في (أ)  :‏ نَصَبَ عليه مشرفا ) . 
0) في (أ) : ١‏ تثبت ) . ا (5) في (أ) : ١‏ فإن ). 

(5) انظر : مختصر المزني : 707/8 ) » روضة الطالبين : (ه / 15١‏ ) » مغني الحتاج : (/ 881) . 
زيادة من (أ)  .‏ 0) زيادة من (1) . 

(8) قوله : « عليه » ليس في (أ) . (9) في () : ١‏ وردت ) . 

0٠١‏ في (أ): «رجع). 

. ) 738١/1 : وهذا هو الصحيح . انظر : الروضة (ه / 54١1)ء مغني الحتاج‎ )١١( 


الاق الا بي يه 149/14 
وإن تلفت بعد أن قسم » فما قبضه العامل لنفسه مضمونٌ عليه (© » ويشتقر عليه 
القجياة: 4 أنه عدي 0) عِوَضًا كالمشتري . 
ونا تممنة لقانت إن تلف قبل القسمة » أو على الأشجار » أو تلف شيء من 
الأشجار ع ففي مطالبة العامل ره وجهان 8 ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأنَّ أقل درجاتِه أن. يكون كالمودع فيه . 
والثاني : لا ؛ لأنّ يدّهِ تبت على الأشجارٍ ونصيب امالك تحقيقًا وإنما هو عامل 
عليها » ويَّدٌ المالك مستدامة 9© حكمًا » وهو ضعيف . 
الحكم السادس : إذا تنازع العاقدان في القدر المشروط من الثمار تحالفا وتفاسخاء 
ومحكمٌ تنازعِهما ما ذكرناه في القراض . 


اد عداعيد- 


. )!( قوله : « عليه » ليس في‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « أخذ » ء والمثبت من (أ)‎ )١ 


إفه ياد ويه رب : « مستدام ) » والمثبت من (]) . 
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121/04 
كتاب الإجارة 
والاتعارة :عضت هن اللبوغ + جمورةها | الممقعة 4 . 
وصحتُّها مجممٌ عليها . ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان » والقاساني . 
ويدل على صحتها : قصةٌ شعيب واستكجاره موسى - عليهما السلام - » وقوله - تبارك 


تعالى - : # ون أَيصَعَنَ لك فَعَانوهنّ ورهن 4 22 وقوله عله 1 قطنا لعي اعد 
المي 00 : وثلاثة أنا 


حَصّمُهم ) ؛ ومَنْ كنت حَضّمّه [ فقد ] 90» خصمته خصمئه : رجلٌ باع حوًا فأكل ثمته » ورجل 
استأجر أجيها فاستوفى منفعته ولم يود جره ١‏ 0 نه أعطاني '» صفقة يمينه ثم 
عدر ) 0 ظ 


. )0( : سورة الطلاق » أية‎ )١١ 

69 الحديث أخرجه ابن ماجه : (817/1) (17) كتاب الرهون (4) باب أخر الأجراء رقم : (5147) » 
والبيهقي فى السنن الكبرى : (/091) كتاب الإجارة - بابُ إثم من منع الأجير أجره » ومعرفة السنن 
والاثار م »؛ وأورده الزيلعي فى نصب الراية : (9/4؟١)‏ من كتاب الإجارات » والهيثئمى فى 
مجمع الزوائد : ٠ 37/5١‏ وراجع : التلخيص ا خبير : (9/7ه) حديث رقم : .)١784+(‏ 

م نيادة من ب ٠.)‏ 0000 «) زيادة من (]) . 

« أجرته ) . ظ (0) في ( ب ) : « ورجل أعطي إليه » . 


(0) الحديث أخرجه لببخاري : (4//اه؛) (4) كتاب البيوع )٠١(‏ باب إثم من باع خررًا (1070) » وابن 


(0) في (أ) : 


ماجه : (815/9) )١(‏ كتاب الرهون (4) باب أجر الأجراء (511) و الحم في مسنده : (2908/1) » 
والبيهقي في السنن ومعرفة السئن والآثار 1ه حديث رقم : .)١5١١9(‏ وراجع التلخيص 
الحبير : (50/7) حديث رقم :(584؟7١).‏ 
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124 
. الباب الأول : في أركان الإجارة . 

وهي ثلاثة : الصيغة » والأجرة » والمنفعة . 

أما العاقدان : فلا يخفى أمرهما . 

لركن اذ الأول : الصيخة () : 

وه ناد 

إحداها 0 : الإجارةٌ والإكراق » فإذا قال : أجرئُك الدار © أو أَكَرَيمُكَهَا . فقال : 
قبلتُ . صَحّ » وشرطها : الإضافةٌ إلى عين الدار لا إلى المنفعة . 


الثانية : لفظ التمليك » فإذا قال : ملكتك مناقع الدار شهرا ؛ صَحّ » وشرطها : 
الإضافةٌ | إلى المنفعة لا إلى الدار . 


الثالئة : لفظ البيع » فإن قال : بعتك (*) الدار ,ث فونا اقهو يع مولت لاا 
وإن 29 قال : بعك منفعة الدار » فوجهان : 


أحدهما : الجواز ع 5-5 التمليك » وهو اختيار ابن ف 

الركن الثاني : الأجرة : 

وحكمها| لاد ل اللا كر لعن عرز اللعسسيا لكر اليو وقد سبق 
شرائطهما 4 ونئئة كُ الآن على ثلائة أهون:* 


. ) الصيغة ») ليست في ( ب‎ ١ : كلمة‎ )١( 

0) في ( أ) : «أحدها » . () كلمة : ١‏ الدار » ليست في () . 

(8) في (أ) : ١‏ بعت ). (5) كلمة : ١‏ بيع ) ليست في (أ) . 

«) في (أ) : د فإن ». 

20 قال في الروضة  :‏ الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (17/0) » مغني امحتاج : (088/6 . 


الإجارة وأحكامها 125/4 


الأول : أن الإعلام شرطٌّ » فلو أجر الدار بعمارتها لم يجز ؛ فإِنّ العمارة مجهولة , 
ولو أجر بدراهم معلومة ليصرفها إلى العمارة لم يصح ؛ لأنّ العمل في الصرف إلى 

الفمارة مدير بن قي 000 اللي يرل ١‏ ظ 

ولوأشار إلى صُْرَةٍ من الدراهم » أو من الحنطة جزافًا وجعلها أجرةً » منهم مَنْ أحق بالمبيع 
فَجَوَرَ "2 » ومنهم (2 من ألحق برأس المال ©» في الِسَلّم » لأنه عقدُ غرر فَحَوْج على القولين . 

الثاى : إذا استأجر السلاخ بالجلد بعد السلخ ‏ © وحكال الجيفة © بجلد الجيفة , 
والطحان بالنخالة » فهو فاسد ؛ لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن قفيز الطحان 9 . 
ولأنه باع جزءًا متصلا بعين المبيع قبل الفصل فهو 0© كبيع نصفٍ من الفصل © . 

ولو استأجر المرضعة بجزءٍ من المرتضع الرقيق بعد الفطام » ومُجتني الثمار بجزء من 
القمال رن النطافه + فيو أرما فانية 1 شير 0" 
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أما إذا جعل الأجرةً جزءًا من الرقيق فى الحال » وجزءًا من الشمار قبل القطاف » فقد 
أفللق سمارت انتياكى تدر وكا بهل دما ابي 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فيصير » » والمثبت من (أ) . 

(0) في (]) : ١‏ فيجوز ) . 0 

[فه المذهب : الجواز . انظر : الروضة : (ه/ه0007) » مغني المحتاج : (084/5) . 

(5) في (أ) : ١‏ مال ». ظ (0) في (أ) «١:‏ أو). 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « الجيف » » والمثبت من ( أ ) . 

00 الحديث أخرجه البيهقي في السنن 526 : وه مم كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل » 
عن أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل زاد عبيد الله : « وعن قفيز الطحان © . 
والدارقطني : (47/5) حديث رقم : (140) من كتاب البيوع . وراجع : التلخيص الحبير لابن حجر : 
(60/0) حديث رقم : (15185) . < ٠‏ 

(0) الأصل ونسخة ( ب ) : « وهو » ء والمثبت من (]) . 

() في (أ) : « نصل » . 


126/4 الإجارة وأحكامها 


وزادوا فقالوا 4 ا مرتضع المشدرك بين امرأة مرضعة ورجلٍ » لا يجور لرجلٍ 
استئجارٌها على الرضاع لأن عيليا ل تشااف حا قلق انا ره 

وهذا فيه نظك واحتمال ؛ إذ قطعوا في كتاب المساقاة بأن 29 أحد الشريكين 

ولكن قيل : ما يخص المستأجر يستحق به الأجرة » فهو محتمل هاهنا [ أيضًا ] © . 


و2 
ع #7 1 


الثالث : الأخخرة إِنْ اخلك تا علت : ون أطلقثٌ تعجلت عندنا ؛ نخلاقً ابي 

ثم إذا أجلت رت لد عند الأجل » فلعيرةٌ بحالة العقد » ولو تغير التقد في 
الجعالة عند العمل فوجهان : الأظهر .6 أنها كلا إجارة 29 . 
الركن الثالث : [ فى ع ”" المنفعة . 


ولها شرائط : 


)١(‏ قال في الروضة : ٠‏ ولو استأجر المرضع بجزءٍ من الدقيق في الحال » أو قاطف الثمار بجزء منها على 
رؤؤوس الشجر »أو كان الرقيق وامرأة 95 فاستأجرها لترضعه بجزع منه ) أو بغيره » جاز على الصحيح 3 
كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمرء يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك . وقيل : لا يجوز » 
ونقله 0 والغزالي عن الأصحاب » لأن عمل الأجير ينبغي أن ل ا ل وهو 
. انظر : روضة الطالبين : (ه//ا/ا١)‏ . 

5 في (أ):١أن).‏ ظ 5 زيادة من (أ). ‏ ظ 

(4) مذهب الشافعية : أنه إذا شط في الأجرة الأجيل او" الحجتم كانه موعئلة أن مكف بون ل 
فيها التعجيل كانت معجلةً » وإن أطلق فمعجلةٌ » وملكها المكري بنفس العقد » واستحق ق استيفاءها إذا 
ف العين إلى المستأجر . انظر : روضة الطالبين : (ه/1074) » مغني المحتاج : (784/7) . 

(0) في (أ) : « أظهرهما » . 

(7) قال في الروضة : ١‏ وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظ على الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه/ه10) . 


007 زيادة فق 1 ) ٠.‏ 


الحاو اا ا يعس ل ا ا بي 157/11 


الأول : أن تكون مب متَقَوّمةٌ » فلو استأجر تفاحةً للشمٌ » أو طعامًا ارين ارا ظ 
يصح ؛ إذ لا قيمة لهذه المنفعة . 
ظ وكذا إذا استأجر بيائًا على كلمة لا تمت "© فيها ؛ لترويج سلعته » فإن ذلك أَحْدٌ 
مان هن لفوت العا الع 0 ظ 
إحداهما : استئجار الدراهم والدنانير للتزيين » وكذا استعجار الأشجار لتجفيف 
الثياب عليها أو للسكون 27 فى ظلها » وكذا استعارتها » وفيه © ثلاثة أوجه : 
أحدها : الجواز ؛ لأنَّ هذا قد يُقْصَّد . 
والثانى : لا ؛ لأنه لا يُقُصَّد بعقدٍ © . 
والثالث : أنه يصح (© الإعارةٌ دون الإجارة ؛ لأنه 20 لا يُقُصد بمال » ويُقُصد بالمسامحة . 
الثانية : استكجار الكلب . وفيه وجهان © . ووجه © المنع : أن إباحتّه 
لضرورة 27 » فهو كالميتة 7" . 


الشرط الثاني : أن لا يتضمن استيفاءً عين قصدًا : 


( في (أ) ١:‏ يتعب ). [ (0) في ( 1 ) : ١‏ العملين ) . 

5 في ( ]) : ١‏ السكون » . اا (4) في ( ب ) : ١‏ فيها ) . 

(ه) هذا الوجه هو الأصح في استئجار الدراهم والدنانير للتزين » وكذا استئجار الأشجار لتجفيف الثياب 
عليها أو السكون في ظلها » ولم يذكر في الروضة حكم استعارتها :الوروك العلامين 0 
( في (أ) : ( تصح ) . 0 في (أ) : و لأنها » . 

(8) في (]) : « مسألتان » . (9) في ( ب ) : ١‏ وجه). 

. للضرورة » » والمثبت من (أ)‎ ١ : ) لضرورته » » وفي ( ب‎  : في الأصل‎ )٠١( 

. أصح هذين الوجهين : أن اسعجار الكلب باطل . أنظر روضة الطالبين : (1078/0) » مغني امحتاج : 7ه‎ 0١1١ 


امسو ا ل ع نر يي تر سحب الجا رقو ألحكافزهنا 
وفيه ثلاث مسائل : 
الأول ا د الأشجار لنمارها » ولا المواشي للبنٍ والصوف والنتاج ؛ 
لأنها أعيان بيعت بيعت قبل الوجود . 
الكادية :5 استعجارٌ امرأة للحضانة والورضاع جائر 4 واللبن تابعٌ » وهو كالماء فى 
ان على مجرد الإرضاع دون الحضانة فوجهان : 
أحدهما : لا 0 » كاسيمجار الشاة بلبنها 9) لإرضاع السّخلة . 


والثاني : يجوز ؛ لأنَ لَبنَ الآدمية لا يُقصد منفصلًا » فهو في معنى المنفعة » 
والحاجة تمس إليه © . 


ثمن عسب الفحل 9 , ولأنه غررٌ لا يُقدر © عليه . 


الشرط الثالث : أن تكون لمعه مقدورًا على تسليمها حسًا وشرعًا 5 


. » للبنها‎ ١ : )1( أنه » . (5) في‎ ١: في (أ)‎ )١( 

9”) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (179/5) » مغني المحتاج : (؟/ه4 . 

6 الحديث أخخر جه البخاري : (84/4ه) (7”) كتاب الإجارة (١؟)‏ باب عسب الفحل (0584) » 

ومسلم بلفظ : « نهى رسول الله ينمي عن بيع ضراب الجمل ... ) )١7( )١١917/7(‏ كتاب المساقاة (4) 

باب ريم فضل بيع الماء ... وبيع ضراب الفحل (56ه١)»‏ وأبو داود : 5/9١‏ كتاب البيوع -_ باب 

في عسب الفحل (5459) » والترمذي : (/١/,ه) )١7(‏ كتاب البيوع (45) باب ما جاء فى كراهية 
عسب الفحل (7؟1) »2 والنسائي : (0330/7) (44) كتاب البيوع (44) باب بيع ضراب الجمل 45171١(‏ - 

هع »ع وابن ماجه : (751/5) (17) كتاب التجارات (5) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 

وحلوان الكاهن وعسب الفحل )5١5١(‏ . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يقدر » » والمثبت من (أ) . 
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وفيه أربع مسائل : 

الأول 7( تجار عرس 7 الاعلى التتارى + أو حي على امشقاب ادا أوكة ار 
استأجر مَنْ لا يحسن القرأن على التعليم 4 إلا إذا وسّع / عليه وقتا يقدر فيه فيه (") م 
التعلم [ أولا ] (2 ثم على التعليم » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّ العجر مُحَمَوَ مُحقق 49 » والتعلّمُ قد لا يكفِق ل 

والثانى : ان بعال © يضاهى سَلَمَ المفلس . 

الثانية : استأجر قطعة أرض لا ماءً لها في الحال » نظر : 

فإن لم يتوقع لها ماءٌ ألا » فإن استأجر للزراعة ّسَد » وإن استأجر للسكون جاز . 
وإن أطلق فكان على قَلَةِ جبل لا يطمع في الزراعة يُتَرْلَ © على السكون . 

وسوس ل سي وااو 
ان 0 


ووجه المنع : أن مفهوم اللفظ مطلقًا فى مثل هذه )1١(‏ الأرض للزراعة "© ما .لم 


0 في (]) : ١‏ أخرسًا ») . )١(‏ قوله : « فيه » ليس في ( أ) . 

م زيادة من (5). 000 (5) في ( ) : ١‏ متحقق ) . 

9 في 5 : ( يتهيا ) . ظ (2) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة (ه/0180 . 
0) في ( أ) : ١‏ فكأنه » . (0) في (أ) : « نزل » . ظ 


9 في الأصل ونسخة ( ب ) اياي ف قل 1 
(١ :‏ أصح هذين الوجهين المنع . انظر : الروضة : )١181١/0(‏ . 
)1١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « هذا » » والمثبت من (]) . 
(؟1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ الزراعة 6 » والمثبت من (أ) . 
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يُصَرّح بنفي الماء . 

أما 2 إذا كان يتوقع : إن 20 كان نادرا » فالعقدٌ في الحال للزراعة فاسدٌ » وهو 
كبيع الابق توقع عَوْدِهِ . 

وإن كان لوقا المطر والسّيل بما يحصل المقصود ويتَوَهُم خلاقه ع عادر كلام 
الشافع - رضي الله عنه - 22 وهو اختيار القفال : فساده ؛ لأن العدم في الحال 
معلومٌ » والوجودٌ موهومٌ من بعد » بخلاف ما لو كان للأرض ماء غد . وشِوْبٌ معلومٌ , 
فإن الانقطاع موهومٌ ) ولكن الوجود مستصحب : 

وقال 9 "القاضى. 4" يجؤق.» لأن الماءالموجوذا ف النه لا ريقق. بغينة إن .وفك 
الزراعة » ولكن يَغْلْبِ تَجَدُدُ مله فكذلك هاهنا يغلت وفاء المظر والسيل فلة (8) ور 653 

أما إذا استأجر قطعةً أرض على قط دعل » والماءُ زائدٌ » وقد استولى عليها » 
وانحساره [ عنها ] ) موهوم , فالعقدٌ باطل . 

وإن كان ناقصًا . والزيادةٌ موهومة » فالعقد في الحال صحيح . 

وإن كانت الزيادةٌ مُتَيمنت ©© فلا . ظ 

3 كان الماء مستويًا عليها ولكن الانحسار معلومٌ » قال الشافعي - رضى الله 
5506 لعقدٌ صحيح © . 
را 
:5ق تزاة 6 نزحي اليسيكه ل و 0 
فه انظر : الأم : (/45 0 » مختصر المزني : (40/6) . 
(4) في (5) : « قال ») . (0) في () : «دولا). 
(1) اختيار القاضي حسين هو الأصح . انظر : الروضة : )16١/0(‏ . 
0) زيادة من راب ٠.)‏ (0) في ( ) : ١‏ مستيقنة ) . 


(9) انظر : الأم : (0547/5) ء» مختصر المزني : (40/7) » روضة الطالبين : )18١/0(‏ . 


الإجازة ولمكاتي م بي :1 7آتآتأ 2757 1/4 16 


فإن قيل : فالأرض غيدٌ مرئيةٍ ؟ 
. قلنا : لعله فََعَ على قولٍ صحةٍ شراء الغائب » أو فرض فيما إذا تقدمت الرؤية » 

أو2©0 كان الماء صافيًا لا 29 يمنع الرؤية . 

فإن فرض خلاف ذلك كله لم يصح . ظ 

فإن قيل : وإن © تقدمت الرؤية » ففي الحال لا يمكن الانتفاع بها ©© ؟ ‏ 

قلنا + هو كامجار دار مشحوزة بالأقمشة © » واستعجار أرض 22 في الشتاء » 
فإنه فى الحال لا يزرع . ولكن يتسلط عليها المستأجر بالإجارة والتصرف الممكن . 

وذكر الشيخ أبو محمد وجهًا فى إجارة الدار المشغولة بالأمتعة » بخلاف بيعها ؛ 
لأن المنفعة تتراخى (© فيصير كإجارة © [ السنة ع © القابلة . 


الثالثة © : إجارة الدار للسنة "١0‏ القابلة فاسدة ؛ خلاقًا لأبى حنيفة - رحمه 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « إذا » » والمثبت من () . 
0 في (ب):ولم». 

ض في رأ : دطاذالةت. 00 

(:) في الأصل ونسخة ( ب ) : « به ؛ ء والمثبت من (أ) . 

(0) في ( ]) : ١‏ بأقمشة ) . 0 ظ 

(5) في (أ) : ١‏ الأرض » . 

00 في الأصل ونسخة ( ب ) : « يتراخى » » والمثبت من ( أ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « كالإجارة  »‏ والمثبت من (أ) . 
8 زيادة من (أ). ظ 

ظ 0١‏ في (أ) : ١‏ الثانية » . 

. 6 السنة‎ ١ : )]( في‎ )1١ 


18آ 00‏ أت ل يي اي حصت الرهازة واحكافها 


الله - 20 ؛ لأن التشاغل بالاستيفاء فى الحال غير ممكن » فيتراخى 7 التسليط على © 
القن الوارةخان ام 7 ظ [ 
اقرعان: 0000 
أحدهما : لو أجره شهرًا » ثم أجُر الشهر الثاني منه لا من غيره » فوجهان : 
أصحهما : المنع ؛ لأن العقد الأول قد ينفسخ يسبب » فشرط العقد الثاني لا 
يتحقق بالأول . ظ ظ 
والثاني : الجواز ؛ لتواصل الاتصال » فهو كما لو أبجر (© شهرين في صفقة واحدة 9) . 
الثاني : إذا قال : استأجرتٌ هذه الدابة لأركبها نصف الطريق » وأترك إليك النصفٌ : 
قال المزني : هو فاسد ؛ إذ لا يتعين له النصف الأول » فينقطع © بحكم المناوبة » 
ويصير 29 كالإجارة للزمان القابل . 


ومن الأصحاب عن ضصحح وتَرّل على استئجار © نصف الدابّة » وأحال التقطء 
على موجب المهايأة والقسمة » لا على العقد . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن إجارة العين لا يصح إيرادُها على المستقبل » كإجارة الدار السنة المستقبلة ؛ 
والشهر الآتي . 
ومذهب الخحنفية : أنّ مَنْ استأجر عيئًا » كالدار لسنةٍ لم تدخل بَعْدُ » فالإجارة جائزة . 

انظر : روضة الطالبين : (ه/085) »2 مغني انحتاج : (/2؟” » نهاية المحتاج : (ه/ه07١؟)‏ ) مختصر 
الطحاوي : )1731١(‏ . 
0) في (]) : ١‏ التسلط عن » . 5 في (]) : « أجرة » . 
(4) هذا الوجه هو الأصح ‏ على خلاف ما رجح الغزالي رحمه الله . انظر : الروضة : (ه/187) » مغني 
المحتاج : (؟/98” » نهاية المحتاج 1 0) . 
(0) في ( ب ) : ١‏ فيقطع ») . (9) في ( ب ) : ١‏ وتصير ) . 
00 في الأصل ونسخة ( ب ) : « الاستمجار » » والمثبت من (أ) . ْ 


الإجارة واجكائه حت ص00 تب | ا و 1163/1 


ولو صرح باستكجار نصف الدابة » فالظاهد صحيّه فهو (© كما لو استأجر نصف 
دار . وفيه وجه [ آخرع 2 : أنه يفسد ؛ لأن الجمع غير ممكن » فيؤدي إلى لى التقطع ‏ 
ببخلااف الدار الواحدة » مدل الدابة » إذ يحتمل 29 عليه الفريخاد فلا ينقطع . 
٠‏ الزايعة +« البصد العرس #السسر اطكى قن الإبفال»: 


فلو استأجر على قلع سن سليمةٍ » أو قطع يد سليمة » أو © الحائضٌ على كنس 
المسجد » أو © المسلع على تعليم القرآن لذمرق لا يُوجى © رغبيّه فى الإسلام » أو على 
تعلّم السحر أو الفحش والخنا » أو تعلّم التوراة والكتب المنسوخة » فكل ذلك حرام » 
والعقد عليه فاسدٌ ؛ 0 شرقاعن تنابيه 59 . 


0 فى (أ): ١‏ وهو). (0) زيادة من (]) . 
) في (]) : ١‏ يجتمع » » وفي نسخة أخرى  :‏ يجتمع 4 » كذا على هامش الأصل . 
(5) في (أ):9و)2. 0 في (]):0 
(3) في ( ]) : ١‏ تُرجى ) . 
(0) قال الحموي : « قوله في باب الإجارة : ( ولو استأجر على قلع سِنٌّ سليمة ) إلى قوله : ( أو على 
تعلم السحر أو المّحش أو اخنا أو تعليم التوراة والإنجيل والكتب المنسوخة فكل ذلك حرام » والعقد عليه 
حرام ؛ لأنه معجورٌ عن تسليمه شرعًا ) . 

قال المصنف ل له 
لظ 
قال الحموي : وإن كان كذلك إلا أن الشيخ إما ذكر أيضًا في كتاب الجنايات وقال : ( إن كان فيه 
ارتكابُ محذور كذكر كلمات الكفر فهو حرام ؛ لأنه يبذل الأجرة فى مقابلة ما ليس بجائز » فإنه أعانة 
على المعصية فصار كاستمجار المرأة للزنا » وإن لم يكن فيه ارتكابُ محذور فذلك جائر من حيث إنه 
ل ل 
ذكرناه ) واسكلات الوسطبر لا 0/00 


61 ذأ تت ب ب ا ا ل عت |لأجارة واحكافنها 


أما إذا كانت السَنٌ وَحِعَةٌ » أو اليد متآكلةً » فالأصح جواز ‏ القلع والقطع © , 
وصحة الاستعجار . | 

فرع : إذا استأجر منكوحة 7" الغير على عمل دون رضا الزوج : فَسَدَ » فإنها 
مستحقة التعطيل لحقٌ الزوج » ويإذنه يصح . 

ولو استأجرها الروجٌ لإرضاع ولده جاز . وذكر عند وجها : أنه تمنوع 3 لأنه 
مسي له 4 اوهو ضعيف : 

أما إذا الترمت عملا في الذمة » صحت © الإجارة دون إذن الزوج . ثم إن 
وجَدتث فرصة وعملثتٌ بنفسها استحقت الآأجرة . 

وفي إجارة الحائض لكنس المسجد 9© احتمالٌ » مأخدّه صحةٌ © الصلاة في الدار 
المغصوبة . ولكن المنقول ما ذكرناه . ظ 

الشرط الرابع :5 حصول المنفعة للمستأجر 3 

الأول : لا يصح استئجار دابة ليركبها المكري ؛ فإنَّ العوضين يجتمعان له . 

وكذا لا يجوز استئجاره على العبادات التي لا تجري النيابة فيها زواع قانها حصي لددة 
بخلافٍ الحج وغسل الميت » وحفر القبور © ودقُنٍ الموتى » وحمل الجنائز » فإن 


أما الجهاد / : فلا يجوز استكجار المسلم عليه ؛ لأنه داخل تحت الخطاب فيقع عنه . ١١١/أ‏ 


0 في () : « القطع والقلع ) . (0) في (]) : ١‏ امرأة » . 
© في الأصل ونسخة ( ب ) : و صحٌ » » والثبت من (5) .2 

(5) في (]) +( ب ) : ١‏ المساجد » . © في (أ) : ١صَكْت ٠»‏ . 
5١‏ في ( ب ) ١:‏ للموآجر » . 0 في ( أ) : ١‏ القبر ».. 


الألقارة وأاشكايها محم سسب سب كت و تت ا تت ا د 105/14 


ويجوز للإمام استئجارٌ أهل الذمة على الجهاد ؛ لأنهم لم يدخلوا تحت خطاب الجهاد . 
ظ وكذلك لا يجوز الاستئجار على الإمامة في فرائض الصلوات . 

.أما الاستعجار على الأذان » فثلائة أوجه : ظ 

أحدها : لا 29 » كالجهاد فإنه من الشعائر . 

والثاني : نعم ؛ لأن فائدته تحصل للناس في طلب وقت الصلاة 29 ,. 

والعاللك 3 يعون 3 للقاضى والإماد كتير ولا زوق(" كعد النانى ا 

وفي الاستئجار على إمامة التراويح خلاف » والأصحٌ المنعٌ ؛ إذ لا يتميز المستأجر 
بفائدة مقصودة عن الاجير . ظ 

أما الاستئجار على التدريس في جنسه » وكذا استعجار المقرئٌ على هذا الوجه , 
متردد بين الجهاد ؛ انه رن فروض الكفايات » وبين الأذان لأن فائدته تختص بالاحاد . 

أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة من © شخص معين ». فلا خلاف في 
جوازه " فلا يتعين "© ؛ كامرأة أسلمت ولزفنهاً تعله 0 الفاتحة » فنكحها رجل على 
التعليم » ولم يحضر " سوى ذلك الرجل “ » ففيه لاف . والأصح الصحة ؛ إذ ليس 
يتعينٌ عليه التعبُ مجانًا » بل يجب يََِذّلٍ » كما في بَذْلٍ المال في صورة 20 المخمصة . 

وعلى الجملة » فكل عمل معلوم مباح يَلْحق العاملّ فيه كلْفةٌ » ويتطوع به الغير عن 


. )» الصلوات‎ ١ : )] ( قوله : « لا » : ليس في ( ب). (0) في‎ )١( 

ت في رب) :«الالث 2.6 < (4) في ( أ) : ١‏ للإمام والقاضي © . 
(0) في ( أ) : ١‏ للآحاد » . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « في » » والمثبت من (]) . 

0 في (أ) : ١‏ إلا إذا تعين  .‏ (0) في ( أ) : ١‏ تعين ) . 

(9) في ( ]) : « رجل سواه » . ظ 0١‏ في (أ): ١‏ ضرورة ). 


4 . .. ممم ئطب سب الإجارة وأحكامها 


الغير » فيجوز الاستفجار عليه » ويجوز جغلّه صداقًا . 
٠‏ الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة : 

وتفصيلّها ببيان (2 أقسام الإجارة » وهي ثلاثة [ أقسام ] 9© : 

( الأول ) : استصناع الادمئ 1 ظ 

وذلك يُعغرف إما بالزمان ». أو بمحلٌ العمل » كما إذا استأجر على الخياطة فيعينٌ 
اوت أويقرن : اتعاخرتك يونا للخياطةراوارمحية تكهما وثال ابساجردك تغط 
هذا الثوب في هذا اليوم . "١‏ فيه وجهان © : 

أصحهما : المنع ؛ لأن تفريع الجواز يُقْضي إلى حَبِطٍ » إِنْ تم العمل قبل مُضِيٌ اليوم 
ا ظ 

ولو استأجر على تعليم القرآن : إما أنْ يُغرف بالزمان » أوبمقدار الشوّر وتعينها » ولا 
يشترط أن يجبر فهم المتعلم » ولا فائدة أيضًا في شرط رؤيته . 

ولو استأجر على قدر عشر آيات ولم يعين السورة فوجهان : 

ووجه © المنع : تضادتها [ أيضًا ] © في عُشْرٍ الحفظ ويُشره © . 

ووجه الجواز : أن رسول الله عِكقدٍ قال : ٠‏ زوجتكها (" بما معك من القرآن » © , 


(0) في (]) : ١‏ تنقسم ) . ظ 09 زيادة من () . 

” في (]) : ١‏ فوجهان » . () في ( ]) : ١‏ وجه). 

(ه) زيادة من ( أ 1 ظ ظ 

(1) هذا الوجه هو الأصح : انظر : الروضة : (ه/050 » مغني المحتاج : (041/5) » نهاية المحتاج : (ه/85) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ زوجتك » » والمثبت من (أ) . 

(8) الحديث أخرجه البخاري : (4/5*) (17) كتاب النكاح )١4(‏ باب تزويج المعسر:(00407) »: ومسلم : 


)١5(8٠١41١40/1(‏ كتاب التكاح (16) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. )١49(‏ » وأبو داود 
(/148747) كتاب النكاح باب في التزويج على العمل يُعغمل )١١١١(‏ » والترملي : 45١/7(‏ 22 


الإجارة وأحكامها لال يي 1كطضغ 4/آ16 


ولم يُعين [ السورة ] (2 » وقيل : إنه كان 7" عشرّ آياتٍ © من أول البقرة . 

والاستئجار على الرضاع : يُغرف ”2 فيه المدةٌ والصيئ ؛ لأن الغرض يختلف به 
اختلافا ظاههًا : والموضع الذي فيه الرضاع . 

ولا ف يالى بم يتطدق إليه من جهالة بسبب تعؤض الصبيٌ للأمراض ٠‏ وزيادة 
حاجته ونقصانها وهذا يدل على نوع من التساهل في الإجارة للحاجة . 

/ 0 الثاني ) :[ ف 60 استئجار الأراضي . 

وفيه صور 

الأول : أن يستأجر كرون ؛ فَيِشْترط أنْ يَغرف من الدار والحانوت 2 والحمام 
كل ما تختلف به المنفعةٌ » فيرى في الحمام "© : الببيوت 2 » وير الماء » والقدر » ومطرح 
الرماد » ومبسط القماش » و[ موصعم ] )0 الوقود والأُون ومجمع 99 فضلات الماء ع 

كما يراه المشتري » ويُغرف انق بالمدة . ٠‏ 


حت ؟8و4) (و) كتاب النكاح »)1١1١١4(‏ والنسائي 11/1 0 كان النكاح (57) باب الترويج على 
سورة من القرآن (779” » وابن ماجه : )108/١(‏ () كتاب النكاح )١97(‏ باب صداق النساء (1889) . 
وراجع : التلخيض احير :60/: حديث رقم : (017848 6 00 

(م زيادة من (أ .6‏ () في (أ): 9 خمس عشرة آية » . 

0 في (أ):١«تعرف‏ )». () في ر(ب) : دقلاع». 

(0) زيادة من (أ) ء ( ب ) . 

(5) ما بين القوسين 550 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « البعر» » والمثبت من (أ) . 

)20 زيادة من ( 6 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : « مُجتمع » , والمثبت من (]) . 


ب سني 7ت اج يا مت نوف الأغارة واحكافنا. 


فإن استأججر سنةٌ فذاك » وإن زاد فثلائة أقوال : 
والأصح ١‏ ' : أنه لا يتقدر بمدة » بل ب يتبع التراضي ؛ إذ لا توقيفت في التقدير © . 

والثاني : أنه لأتيزيد لق دق بز تأنه نيت للحاجة . 

والثالث : أنه ينتهي إلى ثلاثين سنة ولا يُزاد عليه ؛ لأنه يصير في معنى البيع . 
التفريع : اا 

إذا جوّزنا الزيادة وهو الصحيح ». فلو أجر سنين » فهل يُشْترط بيان 7 حصة كل 
سنة في الأجرة ؟ فوجهان : 

أحدهما : لا ء كبيان الأشهر في 29 سنة واحدة 0 < 

والثاني : نعم ؛ إذ يغلب تفاوت أجرة المثل » وربما 29 تمس الحاجة إلى معرفته في 
التفاسخ إن اتفق . ظ ظ 
فو 

لو ”© قال : أجرثُك سنة » فالأظهر : أنه يصح 9" وينزل على السنة الأولى بالعرف . 
0 في الأصل ' : ٠‏ الأصح » بدون الواو » وهي زيادة من (أ) . 


(3١‏ ذكر و في الروضة : أن القول المشهور والذي عليه جمهود الأصحاب : : أنه يجوز سنين كثيرة ) بحيثث 
يَتْقَى إليها ذلك الشيءٌ غالبًا . انظر : روضة الطالبين : (155/0) . 


() كلمة : « بيان » ليست في () . 

(5) في (]) : « من »). 

(5) الذي ذكره ة في الروضة : أنهما قولان . وأن الأول هذا هو أظهرهما . انظر روضة الطالبين انان 
نهاية المحتاج : (05/0) . 

(5) في ( ب ):«فربما ) . 0 في (أ) : «٠‏ إذا » . 


1: في الروضة : أن هذا هو الأصح وليس الأظهر » انظر : روضة ة الطالبين اسيررك مغني امحتاج‎ )0( ٠ 
. )58٠١0/ه(‎ : نهاية المحتاج‎ 0 0 


طارقا الات دأ أب ذو تت 109/4171 


وقيل : إنه فاسد ١‏ لأنه لم يصرح بالتعيين . ظ 

ولوقال : أجرتّك كل شهر بدينار» ولم يقدر عدد الأشهر : فهو فاسد "© » إذ لا مَرَدٌ له . 

وقال ابن سريج : 00 0 الأول 3 الأنه 000 ٠‏ واماني 08 »؛ وهو 

9 5 الأرض للزراعة » فلو 1 أعيعك لتنتفع كيف شكت » 
صحٌ ع وجاز البناء والغوَاس والزراعة 14 وكل ما أمكن من المنفعة 

ولو(" اقتصر على قوله : أكريتك (© فسد ؛ لأنه لم ين منفعة » ولا قَوّضٌ إِلى مشيكته 9 , 

ولو قال : أكريتك للزراعة ولم يعين جنس اربع » فوجهان : 

ادها : لا ؛ لأن الذرة أضر من القمح : 

والثاني : نعم » ويحمل الإطلاق بعد التعرض لجنس الزرع على ما يشاء 27 . 

الثالثة : إذا قال : أكريتك إن شعت فائرغها ؛ وإن شكتٌ فاغرشها » فالظاهر 
٠ -‏ كما إذا قال : انتفغ كيف شكتٌ . وقيل : إنه فاسد » كما لو © قال : بعك 

سكم شكت مكسرةً » وإن شقت صحيحة . 1 ٠‏ 


5 إذا قال . أكريئك فازرعها ها واغرسها » ولم يبين قدر ما يزرع فيه » اتيار © 


)١(‏ ما بين القوسين اليس في رأ 
() في (أ أ وظلوة. ظ 
5 في (ب) : ٠‏ أكريتك للزراعة 6 وهو خطأ ء أي قوه ٠‏ الزراعة» . 
(5) في ( أ أ ١:‏ سببه ). . 


(0) هذا الوجه امي . انظر 1 : (ه/. )٠‏ )2 مغني امحتاج هؤنظض :5 نهاية امحتاج : (ه/ 
اللي لحي 0 ١‏ | (5) في (أ) : «إذا». 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « اختار » » والمثبت من (]) . 


يس الإجارة واشكانيا 


المزني وابن سريج : بطلانه ؛ لجهالة القدر © . 

الرابعة : إذا أكرى الأرض للبناء » وجب بيانُ عرض البناء » [ و ] <© في التعرض 
للارتفاع والقدر خلافٌ , والأظهر : أنه لا يشترط © . 

( القسم الثالث ) : استئجار الدواب : 

© كيناجن لاريم يات : 

وهي جر ربع جهات . 

الأولى : الركوب » فيشترط أن يَغْر ف المستأجز الداية بأن يراهاء وإلا فهو إجارة غائب 

والآاخر يعرف [ قدرع © الراكب » برؤيته أو بسماع وها العطول والضخامة ؛ 
حتى يَعْ ف وزنه 3- تخميئًا 0 ولا يُشترط اله لتحقيق بالوزن 1 

ويعرف امحمل بالصفة في السعة والضيق » وبالوزن 29 / » فإن ذكر الوزن دون 7١١/ب‏ 
الصفة » أو الصفة دون الوزن » فوجهان © . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إن كانت محامل بغداد » فالإطلاق يكفى ؛ لأنها 
متقاربة وتُترّل منزلة 29 السرج والإكاف » فإنها لا تُوصّف ؛ لتساويها . 
ٍ 05 اخنتيار المزني وارن تدر نه الام . انظر : الروضة : (ه/. و يت : (/5:5) » نهاية 
امحتاج (ه ]ام ؟) . وانظر : مختصر المزني : (38/9) . 
0) زيادة من () . 5) زيادة من ( أ ) . 


(4) وفي الروضة أن الأصح أنه لا يُسُترط . انظر : روضة الطالبين : (ه/١٠٠)‏ » مغني المحتاج : ١ )541/١(‏ 
نهاية المحتاج : (ه/584) . 


(0) في (]) : ١‏ وهو ) . (9) زيادة من (أ) . 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « والوزن » » والمثبت من ( أ) . 

)0( الأصح : أنه لا يكفي ذكر الوزن دون الصفة » أو الصفة دون الوزن . كما في الروضة (ه/0501 . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « منزل » ء والمثبت من () . 


العا اا م ا و بر 1714 
ويذكر تفصيل المعاليق » فإن ذكرت من غير تفصيل » قال الشافعي - رضي الله . 
عنه - : القِياسٌ أنه فاسد ؛ للتفاوت » قال : ومن الناس (2© مَنْ ينزله على وسط مقتصد 7" . 
قبع الأصيغات» من عوط هذا 2 ارا تح اقرلة لام 
وأما تقدير الطعام في السفرة (" : ففيه وجهان مرتبان ‏ وأولى (*» بوجوب 7" التعريف » بل 
الصحيح وجوبه , لأنه يتفاوت تفاوثًا لا ينضبط , ويجب ذكر تفصيل الشير أو 29 الشرى » 
ومقدار المنازل إن لم يكن مضبوطا بالعادة » وإن انضبط بالعادة تُرّل 0 عليهما . ظ 
هذا إذا كانت الإجارة على عين الدابة » فإن أورد على الذمة فَيُشْترط وَصْفَ الدابة 
أفرس » أم © بغل , أم 9» جمل 2١(‏ ؟ وهل يُشْترط التعرض لكيفية السير ؟ مثل كونه 
مهَمْلَجًا » أو بحرا » أو قطوفا ؟ فيه وجهان 2١‏ . ظ 
ويدخل التأجيل فيه » فيقول في احرم : ألزمتك أن تركبني 25 غّة الوم 29 ؛ 
لأنه في الذمة فأشبه السَلّم » ولفظ الإجارة في الذمة أن تقول : ألزمت ذمتك إركابي 
كذا 9" فرسحًا » أو ألزمثٌ ذمتك تسليع مركوب إل أركبه كذا فرسحًا » فيقول : التزمت . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الأصحاب »؛ ء والمثبت من ( أ ) وهو أصح . 


(0 انظر : الأم مزدمم .. 5) في () : ١‏ السفر » . 
(5) في (أ) : ٠‏ والأولى » . (0) في () : ١‏ وجوب ) . 
0 في (أ):2و). 0 في (]) : ١‏ ينزل ») . 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ أو »ء والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أو »ء والمثبت من (أ) . 

0٠٠١‏ في (أ): «حمار). 

01 الأصح : أنه يشترط . انظر الروضة : (ه/١١٠)‏ » مغني المحتاج : (؟/747) » نهاية المحتاج : (ه/588) . 
)1١(‏ في (]) : ١‏ تكريني ) . ١0‏ في (أ): ١‏ صفر». 

(15) في (أ) : « بكذا ). 


4ع تت سويت أ ا عي ع وسوس جع الاخارة واشكانها 


الجحهة الثانية : استكجار الدابة للحمل : 

وحكمه حكم الركوب » إلا في أمرين : 

أحدهما : أن معرفة وزن ا محمول تحقيقًا شرط إن كان غائبًا » بخلاف تحقيق وزن الراكب . 

وإن كان الحمل حاضرًا فَشَالَهُ باليد وعَرَفٌ قَدْرَه تخميئًا : كفى . 

والثاني : أنه إن كان في الذمة لا يشترط ذكر جنس الدابة » أَبَغْنّ » أم فرسٌ ؛ إلا 
إذا استأجر لخمل زجاج فقد يختلف الغرض به . ظ 

الجحهة الكالئة : الاستقاء 2 . 

وهو كالحمل فعاف قدر الماع , ويريد أنه كر فيعرف قدر كل كرة ( ويعلاف 
عمق البكر ع أو 0( الدودب ظ وقد تحتاج فيه إلى التعيين إذا كان لا ينضبط بالوصف 


الجهة الرابعة : الحراثة : 
فإن قدر بالزمان لم يجب تعريف الدابة ورؤيتها ‏ فر ل وَجَبَ 
معرفةٌ © الدابةٍ على المكتري 7 » ومعرفةٌ © الأرض على المكري 27 أهي سَهْلية » أم جبلية ؟ 
فإن ”” كانت مستورة © بالتراب فلا © يكفي النظر إلى وجهتها ما لم يَغرف جدْسَها . هذا 
تفصيل العلم » والعرض إنما يتفاوت المقصود به 0 تفاونًا لا يتسامح بمثله في المعاملة ؛ وجب 
بيته» هذا جملته وتفصيله فليعتبر بما ذكرنا 00" ما لم نذكر "١١‏ قياسًا عليه . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الاستيقاء » » والمثبت من (أ) . 
0( في (أ) دو). ف في (أ) : ( تعريف ) . 
(5) في (!) : ١‏ المكري » . (0) في ( ]) : ١‏ منفعة ) . 
: (5) في (]) : « المكتري © . ظ ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ كان مستورًا » » والمثبت من (أ) . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » » والمثبت من (]) . 
ظ (9) قوله : « به » ليس في (أ) . 0١‏ في (]) : ١‏ ذكرناه ) . 
0 في (آ ): «يذكر). ظ 


173/4 
الباب الثاني 
في بيان حكم الإجارة الصحيحة 
( وفيه فصلات ) 
الفصل () الأول 
في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرفا 
5 النظرٌ فيه بأقسام الإجارة. ٠‏ وهي ثلاثة : 
القسم الأول : 2 اااي : وفيه مسألتان ع 
وإن 9) 7 أكر ؛ لدف 0 
واستئجار الحاضنة للحضانة هل يستتبع الإرضاع » وكذا الاستغجار للإرضاع » هل 
يستتبع الحضانة ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا ؛ إذ كل واحدٍ يمكن إفرادُه بنفسه على 
ظاهر المذهب ؛ كما سبق » فإفرادُ أحيهما بالذكر يَدُلَّ على تخصيصه 22 .. وعلى هذا 
ليس على المرضعة إلا وَضْعُ الندي في فم الصبي , وباقي الأعمال في تعهد الصبي على 
شخصانٍِ » بل يتلازمان . والثالث - وهو اختيار القاضي - : أنه إن استؤجرت للإرضاع استتبع ©) 


. كلمة : « الفصل » ليست في (أ)‎ )١( 

. (0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإن »ء والمثبت من (]) . 

() هذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه/4١٠)‏ » مغني امحتاج : (؟/ه4”) » نهاية المحتاج : (197/0) . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تبع » » والمثبت من (أ) . 

(©) في (أ) » ( ب ) ١:‏ تبعت 6 . 


4ع لس هببسب الإجارة وأحكامها 
الحضانة ؛ كي لا تبقى الإجارة في مقابلة مجرد العين » فإن الأصل في الإجارة المنفعة . وإن استؤجرت 20 . 
للحضانة لم يستتبع 7 الإرضاع . 
وأما الحبر في حق الورّاق » والصبغ في حق الصباغ » فيه طريقان : 
منهم من قال : هو كاللبن في حقّ الحاضنة » فيخرج على الخلاف [ في ] 0" 
اتباعه» وإن 2 لم نحكم بالتبعية فإن شرط فيه وهو مجهول جاز ء. كما في اللبن . 
' 200 ِ 3 
ومنهم مَنْ قطع بان الحبر والصبغ مستقل » وهو ” مستتبع لا تبيع © » فإن شرط 
فلابد وأن يذكر ويعرف » ثم يكون جمعًا بين بيع وإجارة » بخلاف اللبن فإنه لا يُفْرَد اعتيادًا 29 . 
فرع : لو انقطع لبن المرضعة » ففيه ثلاثة أوجه : 
ع ع 2 َُ 
احدها : أنه ينفسخ ؛ لان اللبِنَ كل المقصود . والباقي تابعٌ . 
والثاني :. يثبت اخيار ؛ لأن الأصل عَمَلُ الحضانة . وهذا عيبت . 
والثالث أن كل وآنخين مقصودٌ 4 فهو كما لو استأجر عبدين فتلف أحدهما 0 
المسألة الثانية : إذا نَسِىَ المتعلّم ما حفِظٌ : ظ 
قيل : إن كان [ ماع 9 دون سُورة : يجب على المعلّم إعادته . 
ا" ْ 5 | 2 ش 
وقيل : 7 ما كان © دون أية . وهو تحكمٌ . ظ 


ولعل الأصح : أنّ ما نُسي في مجلس التعلّم يجب إعادئه » وكأنه 20 لم يثبت في 


. ) يتبع‎ ١ : )]( استؤجر » . (0) في‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

© زيادة من (أ) ٠.‏ (4) في (أ) ١:‏ فإن»). (ه) في (]) : ١‏ صبغ لا يتبع » . 
(7) قال في الروضة : ١‏ فيه ثلاثة طرق . أصحها : الرجوع إلى العادة . فإن اضطربت وَجب البيانُ » وإلا 
فيبطل العقد » . انظر : روضة الطالبين : (09/0) » مغني المحتاج : (47/9*) . 

0) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (ه/08) . (0) زيادة من () . 

. » فكأنه‎ «١ : في (أ)‎ 0١ . ) إن كان ما‎ «١ : )]( في‎ )8( ٠ 


الإنعارة واتذكانها دس م ا يح 5/41 117 
في نفسه بَعْدُ » وما نُسي بعد مجلس التعلّم فهو من تقصير الصبي (© . 

القسم الثاني : في استئجار الأراضي والدور : 

أما لذو ء ففيها مسألتان : 

إحداهما : إقامة جدار مائل » وإصلاح جذع منكسر » وما يجرى مجراه من مرمة 
لا يحتاج فيها إلى تجديد عين : يجب على المكري إداميّه ؛ لتوفير المنفعة . 

فإن افتقر إلى إعادة جدار [ مائل ع 29 أو جذع . فإِنْ فعل استمرت الإجارة ولا 
خيارٌ » وإن أبى فللمكتري الخيادُ . وهل له إجباره على إعادته ؟ 

قال العراقيون : لا 0ع وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - لأنه إلزامٌ عين 
جديدة لم يتناولّها / العقدٌ . 0 ظ ظ 

وقال القاضى والشيخ أبو محمد . يُجبر عليه وفاءً بتوفير المنفعة 9 

وكذا الخلاف إذا غصبث ©" الدار وقَدّر المكري على انتزاعها 29 » هل يلزمه.؟ 
وكذا [ الخلاف ع © إذا ضاع المفتاخ » هل يجب عليه إبدالّه ؟ 


|/1 


6 ذكر في الروضة هذه الأوجه الثلاثة » ثم ذكر وجها رابعًَا , وقال : إنه الأصح . وهو : أنه يُرجع في 
ذلك إلى العرف الغالب . على خلاف ما صححه الغزالي رحمه الله . ولعل ما رجحه الغزالي إذا لم يكن 
هناك توف غالب كما في مغني المحتاج . انظر : روضة الطالبين (0151/0) » مغني المحتاج : (641/1) . 
زيادة من (). 00 5) في () : ١‏ ليس له » . 

(:) مذهب الشافعية : أنه إذا امتنع المكري عن إعادة جدار » أو جذع 585 قيقر إليه . فذهب 
العراقيون » ومنهم المتولي والبغوي : بأنه لا يُجبر على أداء ذلك لأنه إلزام عين لم يتناولها العقدء وهذا هو 
مذهب الحنفية » وقال القاضي حسين وأبو محمد : يُجبر ؛ توفيرًا للمنفعة » وقال الإمام والغزالي 
والسرخسي : يُجبر . إذا كانت مَرَمَّة لا تحتاج إلى عين جديدة » كإقامة جدار مائل » وإصلاح منكسر » 
أما ما يحتاج إلى عين جديدة » كبناءٍ » وجذع جديد » فلا يُجبر عليه على الأصح . انظر : روضة 
الطالبين : (ه/١05‏ ء مغني امحتاج : عم . ظ 

(0 في (أ):« غصب ». ( في (أ) : د إتراعها  ..»‏ 


0 زيادة من () . 


08 7ت ب أ آت م يحضي الإأهارة واحكانها 


ولا خلاف في أن تسليم المفتاح واجبٌ » ولو ضاع في يد المكتري فهو أمانةٌ : 
وليس على المكري إبداله . 

والدعامة لبي تمنع [ من ] 07 الانهدام إذا احتيج إليها » في معنى جذع 000 
في معنى إقامة مائل ؟ فيه تردد . 
فرع : لو أجر دارًا ليس لها باب ومرزاب 7" لم يلزمه إ- إحداثه 29 قطعًا قطعًا ؛ إذ لم يلتزه 9) 
أصلا . 

نعم » إن جهِلّه المكترى © فله الخيار . 
المسألة الثانية : تطهيدُ الدار عن الكناسة : والأثُون عن الرماد » وعرصة الموضع 
عن الثلج الخنفيف : على المكتري . ظ 

وتطهير 29 السطوح عن الثلج ليس على المكتري » بل إن فعله المكتري فذاك » وإن 
تركه فهو المستضِب به » فإن © انهدمت © به الدار فللمكتري الخيار . 

وأما ثنة 000 والحشٌ 4 ففية وجهان : 

أحدهما : أنه على المكتري » ككنس العرصة © . 


(0 زيادة من (أ) . (0) في (]) : ١‏ ميزاب » . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ إجداده » » والمثبت من (1) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يلزمه » » والمثبت من (1) . 

)2( في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ المكري » ء والثبت من () . 

(5) في (]) : ١‏ وتنظيف » . 0 في (أ): «إن». 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ انهدم » » والمثبت من (أ) . 


(94) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (1/0١571؟١1)‏ 2 مغني المحتاج : (407(7 0 ء نهاية المحتاج : 
(ه/..م 


|'/220002096059-56ل 1م010 0 


والثاني : على المكري ؛ إذ به (' يتهياً للانتتفاع 0 

ولا خلاف [ في ] 7" أنه إذا انقضت المدة » لا يطالب المكتري بالتنقية عند الخروج 
من الدار » ويُطالب بتنقية العرصة من الكناسات . 

وقولنا 5 في دوام المدة عليه » أردنا به : إن أراد الانتفاع لنفسه . ظ 
٠‏ فرع : لو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد 29 » هل مْنع [ منه ] 9 ؟ فيه وجهان » 

و الصحيح 22 : أنه لا يمنع » فإنه معتاد © في الدور . ظ 

( أما الآراضي ) » ففيها ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا استأجر أرضًا للزراعة ولها شرب » اتبع موجب الشرط في الشرب » 
وإن لم يكن شرطّ فالعرفٌ » فإن لم يكن عُوفٌ فاستؤجرت ©© للزراعة » فوجهان : 

أحدهما : الاتباع ؛ لأن لفظ الزراعة كالشرط للشرب » إذ لا يُشْتَغْنى 0 

والثاني : وهو الصحيح © ع أنه لا اتباع ؛ إذ موجبٌ اللفظ يزاد عليه بعرفٍ غير 
مضطرب . فإذا اضطرب اقتصر على موجب اللفظ . 


ومنهم من قال : تَفُسد هذه الإجارة ؛ أن المقصود صار مجهولا بتعَارْضٍ 00" 


(0 في (أ) : « تهيا الانتفاع »  .‏ (5) زيادة من (أ) . 
() في الأصل ونسخة ( أ) : ١‏ الفار » » والمثبت هو الصواب . 
(5) زيادة من (]) . < (ه) حرف : 2« و)ليس في (أ). 


(7) وفي الروضة : أنه الأصح . انظر : روضة الطالبين : (0/؟١7)‏ . 
0) في ( أ) : ١‏ يعتاد » . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ واستؤجر » » والمثبت من (]) . 
(9) في الروضة : أنه الأصح . انظر روضة الطالبين : )7١7/5(‏ . 


. يتعارض » » والمثبت من (أ)‎ ١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ 0٠١ 


4 ل 2 سلجتو الاجارة واحكاتها 


هذين الوجهين . 
. المسألة الثانية 2'7 : إذا مضت مدةٌ الإجارة » والزرحٌ باق نُظِرَ . 
. فإن كان السبب تقصير المكتري وتأخيره فللمكري قَلّعُه مجانًا » وله إبقاؤه بأجرة . 

وإن كان السبب بردٌ الهواء وإفراطه فلا يقلعه ("» مجانًاء بل يت ركه بأجرة ؛ لأنه غير مقصر . 

وفيه. وجه : أنه يقلع مجانًا كالتقصير .. 

ون كان السبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة » فهذا متردد بين 
التأخير وبين برد الهواء . 

وإن كان السبب قِصّر المدة المشروطة » كما إذا استأجر الأرض لزراعة القمح 
شهرين » فإن شرط القلع مجانا فله ذلك » فلعله ليس يَبغي إلا القصيل . 

وإن شرط الإبقاء فالإجارةٌ فاسدةٌ ؛ لتناقض التأقيت وشرط الإبقاء . 

وإن سكت ء قال الشيخ أبو محمد : يُتَرّل على شرط الإبقاء » فيفسد ؛ لأنّ الزرع 
يُقَصَّد ليبقى في العادة » فهو كما إذا استأجر دابة يومًا ليسافر بها 7" إلى مكة من 
بغداد © » وإليه يُشير نص الشافعي رضي الله عنه . 

ومنهم مَنْ قال : إنه يصِحٌ ؛ لأنّ المدةّ معلومةٌ » وقد يقصد القصيل ©) . 

م ف جرار ات وجهاه. : 

أحدهما : لا يقلع مجانًا ؛ كالإعارة المؤقتة . 

والثاني : يقلع ؟ لأن فائدة تأقيت © الإعارة طلب الأجرة بعد المدة » وهاهنا 
12 في (أ) : ١‏ الثالثة » . (0) في ( أ) : ١‏ يقلع » . 
5 في ( ب ) : ١‏ من مكة إلى بغداد ) . ظ 
(4) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/514) . 


(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 تأخير ؛ » والمثبت من (أ) » ومن نسخة أخرى » كذا على هامش الأصل . 
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ع 


ال جرةٌ في المدة لازمةٌ » فلا تظهر فائدةٌ سوى القلع . 

وعلى الجملة : نقل وجه من هاهنا إلى تأقيت الإعارة مُتّجَهٌ » وكذلك (2 في إجارة 
الأرض للبناء والغراس في جواز القلع بعد المدة هذا الخلاف » مع القطع في العارية المؤقتة 
بأنه لا يجوز القلعُ بعد المدة » والتسويةٌ متجهة . 

ثم إذا ونا على أن الإجارة المؤقتة كالعارية (" المؤقتة قة © وأن القلع مجانًا بعده 8) لا 
يجوز » فيتخيّر بين القلع بأَوْشُ أو الإبقاءِ "© بأجرة » أو التملكِ بعوض كما في العارية . 

فإن اختار القلع ؛ فمباشرةٌ القلع أو بدل ©© مؤنته على من © ؟ ‏ 

في كلام الأصحاب فيه تردد » يحتمل أن يقال : على المكتري 7" » فإنه تفريغ © 
' الملك » وهو الذي شغله » وإنما على المالك أرش النقصان . 

ويحتمل أن يقال : إن أراد المالك القلّع » فَلْتبَام شِْه » وعلى هذا لو أبى المكتري 207 
القلّع 9" أو التمكينّ منه » ذكرنا في العارية أنه يقلع مجانًا » وذْكرَ هاهنا وجةٌ يطرد 
أيضًا ] 59" في العارية : أنه يقلع ويغرم له » » كالمالك إذا منع المضطدرٌ الطعامَ لاا يبطل 
ا : يؤخل قهدا بعوضص . 


(0 في (1) : « وكذا». ْ ( في ( ب ) : ٠‏ كالإعارة » . 
(6) كلمة : ١‏ المؤقتة » ليمست.في () . (4) قوله : « بعده » ليست في ( أ ) . 
(ه) في ( ب ) : د والإيقاء 5 000 (0) في ( ب ) : ١‏ أو بذل » . 


(0) الأصح : أنها على المستأجر . انظر : الروضة : )7١5/0(‏ . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » ء والمثبت من (]) . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تفريع » » والمثبت من (]أ). 
0٠١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » ء والمثبت من (]) . 
)1١(‏ كلمة : « القلع » ليست في ( ب ) . 


00 زيادة من (]) . 


ا ا يي ينين الجا روا كانه 


المسألة الثالفة 29 : لو استلجرها (© للقمح فليس له زراعة الذرة . 

ولو استأجر للذرة » فله زراعةٌ القمح ؛ لأنَّ ضرره دونه . 

ولو شرط امالك المع عن القمح » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُتبع الشرط ؛ فهو المالك . 

والثاني : يَفُسد الشرط » فهو كقوله : أجرت بشرط أن لا تلبس إلا الحرير . 

والثالث 27 : أن العقد يفسد 0 لو شرط أن لا يؤاجر الأرض المستأجرة ف 

ولو نَقَى الذرةً » فَرَرعَها » فللمكري المبادرةٌ إلى القلع في الخال ٠.‏ 

ولو زرع ما ضررُه دون ضرر كر 2 يطول بقاؤه » فهل له في الحال 
لَه ؟ وجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ لا ضر في الخال . 

والثاني : نعم ؛ لأنه مَضِِ « إن جه .يطوق الإقاد:: 

فرع : لو شرط القمح . فَرَّرع الذرةً » فلم يقل حتى مضت المدة : 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : يتخير بين أن يطالب بأجرة المثل » أو يطالب 
بالمسمى وأزش 0 نقصان الآر ضْ لذ" 


)١(‏ في ب) : « المسألة الثالئة الل ا ا ار ع 
العبارة ؛ لا بها من خللٍ في المعنى . 


. ) استأجرها » » والمثبت من (أ) » ( ب‎  : في الأصل‎ )١( 
في (١ب):”« والثاني ). (4) هذا الوجه هو الأقوى . انظر : الروضة : (ه/11؟)‎ 05 
. ©» النقص في الأرض‎ ١ : ) لا مضرة 6 . (3) في (أ)ء ( ب‎ ١ : ) في ( ب‎ )0( 


00 انظر مختصر المرني : (5/لاة) . 
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قال المزني : الأؤلى بقوله 9© » المسئّى وأرش النقص 2620 . 
فمن الأصحاب / من قال : هذا يدل على اضطراب قولٍ » وحاصل ما [ فيه ] ©) ثلاثة أقوال : 8١١/ب‏ 
أحدها : أنه ©© ب ل وأَرشٌ النقص ؛ إذ صَححت الإجارة » ولم يعدل عن 

جنس الزراعة » فهو كما لو استأجردابةٌ لحمل "2 خمسين فحمل مائة » يثبت المسمى وزيادة . 

والثاني : تتعين أجرةٌ المثل ؛ إذ تَرَكَ المعقود عليه » فصار كما لو استأجر للزراعة © 
5 ظ 

والثالث : أنه © يتخيّر » كما قال الشافعي - رضي الله عنه - ؛ لأن الذرة 
يُضتاهي 29 القمخ من وجه » ويُخالفه من وجه » فالخيارٌ للمالك 7 . 

ومن الأصحاب مَنْ طرد الأقوال في العدول عن 2١١‏ الزرع إلى البناء والغراس 

القسم الثالث : في استئجار الدوابٌ . 

وفيه سبع مسائل : 

الأول : يجب على مُكري الدابة تسليمٌ الحزام والثْعَر » والإكاف . وفي الإبل : 
البرة والخطام والبرذعة . 
)١(‏ كلمة : ١‏ بقوله » ليست في (أ) . 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ النقصان » » والمثبت من () . 


(5) انظر مختصر المزني : /937) ٠‏ (5) زيادة من ( ب ) . 
(0) في (أ) : « أن ). 0 في ( ب ) : « نزل ) . 
0 في () : « للررع 6 . (8) قوله : « أنه » ليس في (أ) . 


(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يضاهي » » والمثبت من ( أ .)١‏ 


)٠١(‏ هذا هو المذهب . وهو نصه في امختصر كما سبق . انظر : مختصر المزني : 10/0 » روضة 
الطالبين : (ه//ا١؟‏ 8١؟5).‏ 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « من » ء والمثبت من (أ)‎ )01١( 


64م اج ع ا وي و سحي | لا قا رة و اعتكافها 


وفي السرج خلافٌ في إكراء الفرس » والمتبع في كل ذلك العرفٌ . 

أما المحمل والمظلة والغطاء » والحبل الذي يُشَّدُّ به أحدُ المحملين إلى (© الآخر : على المكتري . 

أما آلاثٌ النقل ؛ كالوعاء » فعلى (" المكتري إِنْ وردت الإجارة على عين الدابة , 
وإن التزم فى انمه تقل متاعه فعلى المكري ا" ظ 

والدلو والرشأ في الاستقاء » كالوعاء » والمتبع في كل 9©» ذلك العرفٌ . 

الثانية : إذا استأجر للركوب ولم يتعرض للمعاليق » ففي اقتضائه تعليقَ المعاليق وجهان : 

555 : ضيه ؛ للعادة ©© , 

والثاني : لا ؛ إذ رب راكب لا معلاق له . 

فإن قلنا : إنه يقتضيه » فهو كما لو ذكر المعلاق وترسيبيساياه 
في أنه مجهول + أم يكم فيه © العرف ؟ 

ف ؛ الصحيح أن الطعام يجب تقديره » فلو قدر عشرين متاء فإذا فبي هل 0 
يجوز إبداله ؟ فيه ثلاثة أو جه : 

أحدها : نعم » كسائر المحمولات . 


والثاني ٠‏ لا ؛ لأنّ العادة في 5 أن 0) تنز فه الدابة إذا 5 ع 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « على » » والمثبت من ( أ) . 

0 في(أ): دعلى 0.٠1‏ 5) في (]) : « المكتري © . 
(5) في (أ) : « جملة » . (0) في ( أ) : ١‏ العادة ) . 
(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يفعله » » والمثبت من (أ) . 

0) في (أ): (به). (0) في (أ): «١‏ فهل » 
(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « أنه » » والمثبت من (أ) . 
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والثالث : أنه يبدل ١‏ إن فني الكل » وإن فني شيءٌ منه فلا يبدل كل ساعة 22" . 

الغالثة 27 : كيفيةٌ السير والسرى يُتَدّل فيه على العادة أو الشرط » وكذا النزول 
على العقبات » يقتضيه مطلق الإجارة . ظ 

. فلو © تنازعا في المنزل » فإن كان في صيف فالصحراء » وإن كان في شتاء 9) 
ففي القرى . وقد يختلف بالأمن والخوف » فينزل في وقت الخوف في القرى © وفي 
الأمن في الصحراء : ظ ظ 

فإن لم يكن عُوفٌ » فسدت الإجارةٌ إن لم يشتر 

والنزول عن الدابة » والمشئ روانا معنا د فإن أتى فهل يُخر عايه ؟ 

فيه وجهان » ووجه المنع : أَنَّ العادةً بلق م لديل حل لني 

الرابعة ٠‏ يجب على المكري إعانةٌ الراكب في النزول © والركوب » إن كان 
الراكي هريضًا او كينا او امراة.. | 

| إذا التزم بتبليغ © الراكب المنزل في الذمة 1 
فإن أورد على عين الدابة وسلم © ففيه خلاف » ولعله يختلف باختلاف أحوال 


. ) ما بين القوسين : ليس في ( ب‎ )١( 


)7١١‏ قال في الروضة : « وإن قَنِي بالأكل » فإن مني كله أبدله على الصحيح » وإن فَني بعضّه أبدله على 
الأظهر . ويُقال : الأصح » . انظر : روضة الطالبين : (70/0) . 


5) في (1) : ١‏ الثالث » . ١‏ () في ( ) : « ولو ). 
(ه) في (أ) : ١‏ الشتاء ) 

(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « للتزول » » والمثبت من (]) . 

0 في ( أ) : ١‏ تبليغ » . 

(0) في (]) : « فيسلم » . 
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المكتري (©2 فى العادة . 
أن الإعانة على الحمل » فالصحيح : أنه يجب ؛ إذ الع فيه عور مخاتي ؛ 
والاستقلال بالحمل غيرُ ممكن » بخلاف الركوب . 
ورَفْعُ ا حمل وحطه - أيضًا - على المكري » كالإعانة على الحمل . 
وشد أحد المحملين إلى الآخر ؛ في الأجدا على تن © فيه وجهاد + ابن كيت إن 
مردد بين تنضيد الأقمشة - وهو على المكري - وبين الحط والّفع , 
ظ ثم 8 قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن تنازعا في كيفية الركوب في المحمل جلس لا 
مكبوتًا ولا مستلقيًا » أي مستويًا غير مخفوض ( أحد الجانبين من أسفل أو من قدام © . 
الخامسة : إذا استأجر للحمل مطلقًا » فله أن يحمل ما شاء . 
والأظهر : أن اختلاف الحديد والقطن والشعير » كاختلاف القمح والذرة » حتى 
ترط التعرض له في وجه , ثم إن شَرَطَ الشعير حمل الحنطة - إذ لا قوق - ولا 60 
يحمل الحديد . ولو شرط الحديد حمل الرصاص والنحاس ؛ للتقارب » ولا يحمل 
القطن » وكذا إذا شرط القطن لا يحمل © الحديد » لاختلاف جنس الضرر . 


. في الأصل ونسخة ( ب ) : « المكري » » والمثبت من (أ)‎ )١( 

كيف الأسلل وتفيطة نزت 6 نل لاحر وليك مويو 11 

(5) أصح هذين الوجهين : أن شد أحد المحملين إلى الآخر على المكري . انظر : الروضة : زه/1:919؟ . 
(4) قوله : « ثم » ليس في (1) . 

9 في الأصل ونسخة ( ب ) : و محفوط » ء والمثبت من ( أ) . 

() انظر : الأم : 0/5 ء مختصر المزني : (4/6م) ء روضة الطاليين : (ه/67 . 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولم »ء وامثبت من (أ) . 

() في ( ب ) : «١‏ تحمل » . 
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فالوعاء وراءه » فإن تمائلت الغراير فى العرف ويجاوا الظرف . 
فإن 27 قال : احمل 0 مائة من » فالظاهر أنه مع الظرف . وفيه وجه أنه كالصورة الأولى . 
ولو قال : أحمل عشرةً آضْعٍ بدرهم » وما زاد فبحسابه » فهو في عشرة [ آصع ] © 
وا سا 
الس لوعي وي دي , وكذا إذا وَجَدَ بها 
عيبًا لم يكن له الفسخ . كما إذا وجد بالمُشلّم فيه عيبًا » نعم . يفيد القبض في الدابة وإن 
لم يعين في العقد تَسَلّط المستأجدُ على إجارتها » والاختصاص بها إن أفلس المكري ؛ 
حتى يقدم على الغرماء بمنافعها © . 
ولو أراد المالك إبدالها في الطريق - دون رضاه - فيه تردد . 
والأصح : أنه إن قال : أجرتك دابةٌ مِئْ صفتها كذا وكذا » ثم عين لم يَجرْ له 
الإيدال » وإن قال : الترمتٌ إركابك إلى البلد الفلاني جاز الإبدال 0000 


السابعة : في إبدال 9) قات الإجارة . 


136 )امسو د 7 في (أ) ١:‏ 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : « إن » » والمثبت من (]) . 

5( في (5) : « حمل » . ظ 95 زيادة من ( ]أ ) . 
01© في الأصل ونسخة ()  :‏ ينفسخ » ء والثبت من ( ب ) ٠‏ 

في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 منافعهما » » والمثبت من ( أ |). 


2 الذي 2 الروضة : أن الأصح عند الجمهور : المنع 4 والثاني : ما اختاره الغزالي وهو قول الشيخ أبي 
. انظر : روضة الطالبين : (ه/*55) » مغني انحتاج : (41/1) . 


ساي ا ا 
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أما المستوقي - وهو الراكب - : فيجوز إبدالّه بمثله . 
و(" أما المستوفى منه : وهو الأجير والدابة والدار 9» - : فلا يجوز الإبدال بعد 

ورود التمارة على العين . 

وأما المستوفى فيه - وهو الثوبُ في الخياطة . والصبيئ في التعليم » والمسافةٌ / في 4 
البلاد والطرق - : ففيه ثلاثة أوجه : ظ ظ ظ 

أحدها : الجواز ؛ لأن الإجارة لا تتعلق (© بهذه الأشياء ٠»‏ كالمستوفي 6 

والثاني : لا 0 » كالمستوفى منه . 

والثالث : أنه لا إجبار فيه » ولكن بالتراضي يجوز » من غير تصريح بمعاوضة وشرطها . 

إذا استأجر قا ليس للقن تبيتثٌ فيه ليلا » 5 وكذا فى وقت القيلولة © » وفى وقت 
القيلولة وجه 9 . يا لأنّ ضررّه فرق اللي : ْ 


وفي الارتداء به وجهان ؟؛ أن ضررّه جنشٌ آخر )م 


نذا ادنية اننا 


) حرف : « و )ليس في (أ).. (0) في ( أ) : ١‏ فالدار » . 

(5) هذا الوجه هو الأصح عند الإمام والمتولى . انظر : الروضة : (ه/14؟١١)‏ ) مغني امحتاج همع 
نهاية الغتاج : (ه//ا.) . ظ (0) كلمة : « لا »ليس في (أ). 

(1) ما بين القوسين : ليس في ( ب ) . 

(0) وفي الروضة : أن الأكثرين على أنه يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد بالقيلولة » ولكن ضَبَطّه . 
الصيمري فقال : إن نام ساعة أو ساعتين جاز ؛ لأنه متعارفٌ . وإن نام أكثر النهار لم يجز» وهذا ما ذكره 
النووي تعليقًا على قول الرافعي : أن النوم في الثوب في وقت القيلولة فيه وجهان ء وأن أصحهما : 
الجواز. انظر : روضة الطاليين : (ه/؟ . 


02( الأصح : أنه يجوز الارتداء به . انظر :الروضة : (ه/576) . 


127/4 
الفصا الثاني : في أ لضمان 
والنظر في المستأجر والأجير 5 5 
أما المستأجر : فيدّه يد أمانة في مدة الانتفاع » ولو © انهدمت الدار المستأجرة أو 
تلف © الثوبُ المستأجر للبس [ أو الدابة المستأجرة للركوب ] ©© بغير عدوان » فلا 
ضمان ؛ لأن توفيةٌ المنفعة واجبة على الآجر © » ولا يتوصل إليه إلا يإثبات يد المستأجر 
فكأنه 29 يمسكه لغرض الأجر " . 
أما إذا تعدٌّى بضرب الدابة من غير حاجة " أو سبب *) آخر فتلف » ضمن ضمان 
العدوان . 
أما إذا انقضت المدةٌ » قال الشافعى - رضى الله عنه - : ولو حبسه بعد المدة فتلف ضمن 9 . 
واختلف الأصحاب » فمنهم مَنْ قطع بِأَنَّ يده يد أمانة بعد المدة » كما في المدة , 
وأنه لا زمه مونةٌ الردٌ » وإذا 20 تلف فلا ضمان » وأراد الشافعي - رضي الله عنه - ما 
إذا حبس بعد المطالبة . اا 
ومنهم من قال : يذه بعد المدة كيد المستعير فعليه و الرد والضمان : 
فأما قبل الانتفاع إذا سلم إليه الدابةٌ » فربطها 2١‏ في الإصطبل فماتت "2 : فلا 
ضمان قبل مضِيم مدة الانتتفاع . ظ 
5 كلفة : :و الأجير السك فى( ): (0) في (أ) : ١‏ فلو» . 


(") الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ الدابة أو » » والمثبت من ( أ) . 


(4) زيادة من (]) . (ه) في ( أ) : ١‏ الأخير» . 

(3) في (أ) : ١‏ كأنه » . 0 في (]) : ١‏ نفسه ) . 

(0) في (]) : ١‏ وبسبب © . (9) انظر : مختصر المزني : (91/7) . 
0٠١(‏ في (أ)(ب):«فإذا). )01١(‏ في () : ١‏ وربطهما » . 


010 في الأصل ونسخة ( ب ) : « فمات » » والمثبت من (1) . 
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فإن 00 انهدم عليها 9) الإصطبل » ” قال الأصبخاتن © : يجب الضمان ؛ إذ 
لوركب في الطريق لكان آمنًا من هذه الآفة . 
أما الأجير على الداة لرياضة » وعلى الثوب للخياطة » وعلى الير لبت » فضامن 
إف: تلقن المال بتقصيره في العمل 22 , 
وإن لم يقصر وتلف بآفة » نظر : إن © كان في دار المالك وفي © حضوره » 
وإن كان فى يد الأجير ودُكانه » ففيه ثلائة أقوال : 
قال الربيع : اعْتَقَدَ الشافعيئ - رضى الله عنه - أن لا ضمان © على الأجير » وأن 
القاضي يَقُضِي بعلمه » ولكن كان لا يَبوح به خيفةً القضاة السوءٍ والآجر السوء © . 
ظ ويتأيّدُ ذلك بأنّ الراعي إذا تلفت ©" الأغنامُ تحت يده بالموت بآفةٍ 29 سماوية لا 
يَضْمن إجماعًا » وعامل القراض لا يضمن إجماعًا » والمستأجد لا يَضْمن إجماعًا . 
[ و] 7" الثاني : أنه يضمن . 
0١‏ في (]) ١:‏ وإن 2. ظ 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « عليه » » والمثبت من (أ) . 
(5) ما بين القوسين : ليس في (أ) 
قل الأ رس ب ا ا 
(ه في (أ):«فإن ). () في (أ):«أو في ). 
) في الأصل ونسخة ( ب ) : 0 ضمن » » والثبت من () . 
2 عر : الأم : 074/6 . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف 6ء والمثبت من (أ) . 


. زيادة من (]أ)‎ )1١( . ٠ في (أ أ) : د بآفات‎ 0١ 


الإجانة اك ا حم حي 1189/41 


ويتأيّد ذلك بآثار من الصحابة » وفيه مصلحةٌ للناس صيانةٌ للمال من الأجراء السوء . 
[ و] ” لأنّ العمل وجب عليه ” زإقا عو معي التوني لترضن_للينة + حت عرقي 
عمله بواسطته » بخلاف المستأجر "© . 
والثالث : أن الأجير المشترك الذي كدر عق أن يحصله بنفسه وغيره يضمن 
والمنفرد (© المعينٌ شخصّه للعمل لا يَضْمن . والفرق ضعيقٌ © . 
فروع أربعة ٠:‏ 
الأول : إذا غسل ثوب غيره » أو لق رأَسّه » أو دلكه من غير جريان لفظٍ في ©) 
الإجارة » فظاهر نصّ الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يستحق شيعًا » وهو قياس مذهيه © ؛ 
لأن الأجرة تجب بعقد » ومجردٌ القرينة عند الشافعي - رضي الله عنه - لا تقوم © مقامَ 
العقد » ولأجله لم تكن المعاطاةٌ بيعًا » أو © تجب بالإتلاف . والعَسَالٌ والدّلال *) 
والحللاق هم الذين 00" أتلفوا منافع أنفسهم » ولم يَجر منه إلا سكوت أو إذن . 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(1) ما بين القوسين : ليس في () . 

5) في (أ) : « والمفرد » . 

(4) قال في الروضة : ١‏ أما المشترك » فهل يضمن ما تلف في يده بلا تعن ولا تقصير ؟ فيه طريقان : 
أصحهما : قولان . أحدهما : يضمن كالمستعير والمستام . اهنا : 0 القراض . 

ْ والثاني : لا يضمن قطعًا . وأما المنفرد : فلا يضمن على المذهب » وقطع به جماعة » . انظر : روضة 

الطالبين : (ه/8؟؟) » مغني المحتاج : (؟/١ه5‏ ء ١ه‏ » نهاية الخحتاج : )3١١ ١ 3٠١/5(‏ . 

(0) قوله : « في » ليس في (]) . 

(5) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/0؟) » مغني امحتاج ا خا كم ظ 

0) في ( ب ) : ١‏ يقوم ) . (0 في (أ):دو0. ظ ظ 

(9) كلمة : ٠‏ والدّلال » ليست في (1) . 2٠١‏ كلمة : ١‏ الذين » ليست في (أ) . 


ل هئ مم3 0 ل م ار 
ولو أتلف ملك غيره يإذنه لم يَضْمن » فكيف إذا أتلف المالك منفعة نفسِه ؟ 
واخختار المزنى : أنه يضمن له إذا كان مثله يعمل بأجرة » ويكون بالإذن مستوفيًا للمنفعة : 

وفعله لايدل على المسامحة » فيبقى مضموئًا » كما أن مَنْ دخل الحمام جعِلَ مستوفيا للمنفعة ضامبًا . 
الا سبي سب رسيي سر 

العَصّال لم يَشتحق ا 


قلنا : من أصحابنا من قال : هو ثمنٌ الماء » وإلا فهو متبرع (© بالسشطل والإزار 9) 
إعارة له ومتبرحٌ بحفظ الثياب 4 وهو ضعيف 3 لأن الماء تابعٌ في مقصود ده 4 


ولو كان مقصودًا لكان يضمن بالمثل إن كان متقومًا . 

بل ما يستحقه أجرة منفعة السطل والإزار والحمام وحفظ الثياب » فهو في حق 
الثوب كأجير مشتركِ ؛ حتى يُحَوَجٍ ضمانه على القولين . 

والداخل لا يضمن السطل والإزار ضمانٌ المستعير » بل هو كالمستأجر . 

الفرع الثاني : إذا قصر الثوبت فتلف بعد القصارة . 

إن كان يغسل في يد مالك وداره اقتمشيدق 00 اللدرة ول © همان 

وإن كان فى يد العَسَال ففى الضمان القولان » وفى الأجرة قولان » مأخذهما : أن 
القصارة عين أو أثر ؟ 1 1 ظ 

وفائدته : أن القصار هل له حق ©© الحبس كما للصباغ ؟ 

فإن قلنا : له حق الحبس » فقد تلف قبل التسليم ” فلا أجرة له © . 
0 في () ١:‏ تبرع ). (0) كلمة : « والإزار » ليست في (]) . 


0) في (]) : 3 يستحق ) . (5) في (أ) : دفلا ». 
(5) كلمة : « حق » ليست في ( ب ). (3) في ( ب ) : ١‏ الصحيح أنه لا أجر له » . 


الإجارة والشكاني ع ةي ا ل ا وا وم نب ختصتت 1/4 19 
وإن قلنا : أثر» ولا (© حيس » فقد صار بمجرد الفراغ مُسَلَمَا » فله الأجرة . 
ا ضمانٌ . 
وفي طريقة العراق : أنّا إن ضمناه فله الأجرة » وإن جعلناه أميئًا فلا أجرة له . 

وقدمناه من البناء أظهر . 


[ الفرع ] 29 الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصّع » فأخذ الدابة 


ص 


وحملّها أحدّ عشرّ صاعًا » وتلفت ©© تحت يده ضمن كلها ؛ 4 لآنه غاضب:: 

ولو سلَّم أحد عشر صاعًا إلى المكري » وليس عليه فظن أنه عشرةٌ » فحملها , 
فتلفت الدابة بآفة أخرى فلا ضمان عليه » وإنما عليه أجرةٌ المثل للزيادة » وإن تلفت ©) 
بتقل الحمل » فالأظهر أن الغَارَ يُطالب بالضمان . وإن كان مباشرةٌ الحمل من مالك الدابة . 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : النصف ؛ ؛ لأنه تلف بمضمونٍ وغير مضمونٍ » فهو كالجراحات . 

والثاني : يودع على قدر الحمل ؛ » فيلزمه جرم من أحد عشر جزءًا من الضمان » 
بخلاف الجراحات » فإن آثارها لا ينضبط 0 . 

ومثل / هذا الخلاف جار فى الجلاد إذا زاد على الحلٌ واحدةٌ 29 » أنه يوزع على 9١١/ب‏ 
العدد أو يضف ؟ 


ولق 5 رجلان ظهًا » فَارَدَفِهُما ثالتّ بغير إذنهما وهلكت ©" الدابة , 


(0 في (أ): «فلاع». ظ ؟5) زيادة من () . 

() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ فتلف » » وامثبت من (]) . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تلف » » والمثبت من (أ) . 

(5) هذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/74) . 

() في (أ) : « واحدًا » . 0) في (]) : « فهلكت » . 
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ففيما 20 على الرديف ثلاثة أوجه : 

أحدها : النصف ؛ إذ هَلَكُ بمضمونٍ وغير مضمون . 

والثاني. : أنهم يوزنون » ويُقَسَط الضمان على وزنه بحصته . 

والثالث : أن عليه الثلث » فإِن وزن الرجالٍ بعيدٌ 9) . 

ا وبا إلى خياطٍ فخاطه قباء » فقال للمالك : ما أُؤِنْتُ لك إلا في 

وذ 
أمين . فالقول قوله في التفصيل » وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : القول قول المالك لأنه . 
الآذِنُ » فَيدْجَع إليه في تفصيل إذنه ظ 

قال الشافعي - رضي الله عنه - : [ و ] ©» قول أبي حنيفة - رحمه الله - أولى . 
ثم ذكر قولا ثالنًا » وهو 7 : أنهما يتحالفان , إذ امالك يدعى عليه خيانةٌ وهو ينكرها : 
والخياط يدعى على امالك إِذنًا فى خياطة القباء وهو ينكره © . 


(1) في ( ب ) : ٠‏ ففيها ) . ظ ظ 

(؟) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/ه؟؟ ,ع . 

© في (أ) : «الأصل » . (5) زيادة من (]) . 

(5) قوله : « وهو ) ليس في (أ) . 

(7) مذهب الشافعية : أنه إذا أعطى امالك ثوب إلى حياط ليقطعه ويخيطه » فخاطه قباء » ثم اختلفا ء 
فقال الخياط : أمرتتي بقباء » وقال المالكُ : بل أمرنّك بقميص » ففيه خمسة طرق : 


أصحها وبه قال الأكثرون : في المسألة قولان : أظهرهما عند الجمهور : أن القول قول المالك . 


' والطريق الثاني : فيه ثلاثة أقوال . هذان » والثالث : أنهما يتحالفان . 


والطريق الثالث : قولان . تصديق المالك » والتحالف . 


“لاوا لاما ع ا ع و ا كك 193/47 
ظ فمن الأصحاب 27 من قال : للشافعي - رضي الله عنه - ثلاثة أقوال ؛ إذ لا 

يرجح فاسد على فاسدٍ » فدل [ على ] ”© أنه رأى ” مذهبهما ‏ رأيًا “© . 
ظ ومنهم من قال مه اتحالف ع وذك *) حكاية عن مذهب الغيرء وهوالأصح . 
التفريع : إن قلنا ‏ اماد كيو لاد با ب كار 

وهل يستحق الأجرةٌ ؟ وجهان : 

العتعياا + وس ل أن ساق لكر رغرب 3 /1:8 لا عي ناي م :قاذ اتسطلية 
للإثبات 20 . ظ 

والثاني : أنه يستحق ؛ لأا تُحلّفه ”© على أنه 
فليستفد بيمينه استحقاق الأجرة . 

فإن قلنا : يستحق فأجرة لمثلٍ أو المننقن * فيه وجهان : 

أحدهما : المسَئّى ؛ تصديقًا له كما قال » فإن كان من إشكال فهو من ضعف هذا 
القول ولزومه عليه . 


أ 


ذِنَ له فى خياطته قباءٌ لا قميصًا » 


والخامس 5-5 وهو عن ابن سريج حو ِنْ جرى بينهما عق ادال أ وإلا فالقولان الأولان ٠.‏ 


ومذهب الحنفية : وهو أن القول قول المالكِ مع يمينه . انظر : الأم : (/8دم » مختصر المزني : (5/ 
8» 40)ء روضة الطالبين : (ه/١١)‏ ؛ مغني اتاج : 5/7 0 » نهاية المحتاج : (4/5 #١‏ » الاخحتيار 
لتعليل المختار َ ١5 ١0/7١‏ © اللياب في سرح الكتاب 3 7/7١‏ ( . . 


(0 في (أ) : دأصحابنا ). ظ زيادة من (1) . 
(5) في ( ]) : « مذهبهما مذهبًا ») . (8) في ( أ) : « وذلك »© . 


(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5/0؟5) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « نحلف » » والمثبت من ( أ) . 


م ي خمة : الإكفازة و كانه 


والثاني أجرة 00 المثل ؛ إذ ربما يكثر المسمى و يعد ينكد إثبانّه بيمين النفى: ‏ 

فإن قلنا : لا يستحق » فيدعى على المالك الأجرةً » فإنْ حلف سقط » وإن َكل 
فهل © تُجَدّدُ اليمينُ عليه ؟ 

قال القاضي حسين - رحمه الله - : لا ؛ إِذْ لا فائدة 7" و في التكرير " ؛ فكأن بميئه 
السابقة (5 كانت 7 0 على اكول لتصمير 9( د 

والثاني : أنه يكرر اليمين الوطاعهه هدم اليمين على النكول في الإثبات ا" 

وإن فرعن على أن القول قول لماك ؛ فيحلف له (" أنه أن له في القميص لا في القباء ؛ 
وتسقط 9 عه ع (5) الأجرةٌ ويَسْتجق ق الضمان ؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان . 

وفي قدر الضمان قولان : 

أحدهما : التفاوت بين المقطوع وغير المقطوع . 

والثاني : د رن القطاوع قميضًا و (0© قباءً ؛ لأن هذا القدر 5 فيه . 


فإنه كالأذون في لواة ابيع ؟ ثم مهم لم ا 3 ا 5 2 0 إذا كان 


(1) في الأصل. ونسخة ( ب ) : « أجر ه ء والمثبت من (أ) . 

0 في (أ): ١‏ فقد». (0) في ( أ) : ١‏ للتكرير » . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ كان موقوقًا.» , واللثيت من (1) . 

وفع رقن الأعل وشيكة ردت نيو الس ارات 1 

(0) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/٠؟ء‏ الثم ء مغني اتاج : (7/هه 0 . 
© في (أ) : دعلى ؛ . (0) في ( ب ) : (١‏ ويسقط » . 

(9) زيادة من (1) . 


. ) في الأصل ونسخة ( أ) : « أو »» والمثبت من ( ب‎ 0١( 


الإأطارة وكاتوا م ع سم يي مم 155/47 
ملكا له . 

وإن فرعنا على التحالف » فإذا تحالفا سقطت الأجرةٌ » وهل يسقط الضمان ؟ 2 
قولان: 2 0 ظ 

أحدهما : لا ؛ إِذْ فائدةٌ التحالفٍ رَفْعُ العقد والرجوحٌ إلى ما قبله . 

والثاني - وهو الأصح 60 ل : أنه يتشقط )2 لأنه حلف على نَفى العدوان - أعني 
الخياطة © - ولو نكل لكان لا يَلْزمه إلا الضمان » قليكن ليمينه فائدةٌ . 


ننا اننا إن 


. الذي في الروضة : أنه الأظهر 2 لأنيننا قولان . روضة الطالبين : (ه//ا7)‎ )١( 
. » في (أ) : «الخياط‎ 5( 


120/4 
الناب الثالث 


في الطوارئ الموجبة للفسخ 
وهه 27 ثلاثة أقسام 00 ظ 
الأول : ما ينقص المنفعة من العيوب : فهي سبب للخيار قبل القبض وبعد 
القبض ٠‏ لأنه وإن قيض الدار والدابة ؛ فنتائخ غي 5 ضة بَعْدَ . 
تعر افع ]قد مكل النافع قا 5 قيض المبيع في التسليط على الإجارة » وفي لزوم 
تسليم البضع إن كانت المنفعة صداقًا » وحصول العتق إن كانت المنفعة جوم كتابة » 
وذلك لأجل الضرورة » ولا ضرورةً في نفي خيار العيب . 


والعيبٌُ - كل ما يؤثر في 1 تثيرا هر به 5-0 الأجرة ( 50 ما لد يظهر (١‏ 


فروع [ أربعة ] 9 , 

أحدها : [ أن ] © عذر المستأجر في نفسه لا يَُلّط على الفسخ » كما إذا 
استأجر داية لسفر فمرض 6 أو حمامًا فتعدّر عليه الوقود 4 أو ا فاحترف بحرفة 
أخرى + فإنه لا خلل في المعقود عليه . 


خ بهذه المعاذير 0 


2 في (آ ارقي ظ (0) في (أ) : « لاما يظهر » . 
5 زيادة من () . (5) زيادة من ( أ ) . 
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(3) مذهب الشافعية : أن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار » سواء كانت إجارة عين أو ذمةٍ ‏ 0 كان 
لعذر للمؤبجر أو للمستأجر » كما إذا استأجر داب للسفر عليها فمرض » أو حماتا فتعذر عليه الوقوة ؛ 
. وكما لو مرض المؤبجر وعجز عن الخروج مع الدابة » أو أكرى داره وأهله مساقرون » 0 واحتاج أى 
لوو وبي د ري المعقود عليه . 


الإبعارة وا جكاتا ع ا 72ت 1 197/14 


الثاني : لو ' استرمٌ الجدار © فهو عيبٌ . 
فلوبادرالمكري إلى الإصلاح لم يَثْبت الفسحٌ » وإنما الخيار إذا امتنع عن العمارة أو افتقر إلى 
تعطيل مدة » فإِنْ رضي المكتري دون الإصلاح فالصحيح أنه يلزمه تمامُ الأجرة . 
الثالث : إذا يو للزراعة ففسد الزرحٌ بجائحة من بردٍ أو صاعقة : لم يثبت 
بالفسخ » ولا ينقص <© شيء من الأجرة ؛ لأن الأرض لم تتعيّث » وإنما النازلة نََلَتْ ملك ط١‏ 
وإن أفسدت الجائحة الأرضّ ٠‏ وأبطلت 0 فيها © قوة الإنباتٍِ » ثم فسد 0) 
الزرحٌ بعده فيفسخ العقد فيما بقي من الزمان . 
والظاهر : أنه يستردٌ أجرة ما سبق » إذ كان موقوفا على 0 » فإن أول الزراعة 
غير مقصود » ولم يسلم له الآجر . ظ 
وإن أفسد الأرض بعد إفساد الزرع : فالظاهر أنه لا يسترد شيمًا ؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض وقوّتها لم يكن للمستأجر فيها فائدة / بعد فوات زرعه . 6 
الرابع : مهما أثبتنا له الخيار » فإِنُ رضي : فالصحيح أنه مأخوذ بتمام الأجرة . 
وإن © فسخ © : فالصحيح أنه لا ينفسخ فيما مضى ‏ وبُوَرّع © الأجرةٌ المسماة 
- ومذهب الحنفية : أن الإجارة تنفسخ بالأعذار » سوا للمؤجّر أو السام وول كه استأجر 
دكانًا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله » أو كمن جر دكانًا ثم أفلس » إلى غير ذلك من الأعذار . انظر : 


روضة الطالبين : فالحضق ل للر6 ك3 مغني امحتاج : (الهه 0 » نهاية امحتاج : (هزه ا حلمم الهداية 
شرح بداية المبتدي : (/0٠58).ء‏ الاختيار لتعليل المختار : (/51)» اللباب في شرح الكتاب : (/هم) . 


. » في ( ) : « استرمت الدار‎ 0١ 
..) ظ (؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 ينقض © » والمثبت من ( ا‎ 
. في الأصل ونسخة ( ب ») : « وأبطل » » والمثبت من (أ)‎ )( 


4 2 : : ( منها ) . (©) في ( ا ( : « أفسد » . 


0 ف أل وسح وبع ا لاخ 
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على قدر أجرة المثل فى المدتين » لا على المدة . 
القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية : 
' فموثٌ (" الدابةِ المعينة » والعبدٍ المعينٌ للعمل يُوجِبٌ انفساحٌ الإجارة إن وقع عقيب 
العقد . 2 
وإن مضت مده : انفسخ بالإضافة إلى الباقي . 
وبالإضافة إلى الماضي يُخْرْجٍ على نظيره في تفريق الصفقة . 
فروع : ظ 
الأول : إذا انهدمت الدار : نص الشافعى - رضى الله عنه - أن الإجارة 
تنفسخ 29 (© . وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة () للزراعة نص أنه يقبت الخيار "2 . 
فقال الأصحاب : فيه قولان بالنقل والتخريج . 
أحدهما : الانفساخ ؛ إذ فاتت المنفعةٌ المقصودة . 
والثاني : ثبوثٌ الخيار ؛ إذ الأرض على الجملة تبقى مُنْتَقَعَا بها بوجه ماء ومنهم ‏ 
من قرر”- ' النصين ع » وقدق بأَنّ الدار لم تَبقّ دارًا بعد الانهدام » والأرض بقيت أرضًا ل" 
)١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « بموت » ء والمثبت من (أ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ ينفسخ » » وامثبت من (أ) . 
ف انظر : الأم : (47/6 1 » مختصر المزني : (95/0 ٠‏ 87) . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « المستأجر » » والمثبت من () . 
)2( انظر : الأم : (/47 0 » مختصر المزني : (91/5) . (5) في (]) : ١‏ فمنهم ) . 
0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « قيد » » والمثبت من (أ) . 


(8) قال في الروضة  :‏ نص أَنَّ انهدام الدار يَفُتضي الانفساحَ » نص فيما إذا اكترى 90 للزراعة ولها 
ماع معتادٌ فانقطع » أن له قشم العقد , وفيهما ثلاثة طرق : 


الإكارة او ا كامها مسحي تا ا ا حت ع 199/4 


فإن قلنا : له الخيار » فأجاز » فهل يجيز بكل الأجرة 29 , أم يط قِسْطّ لأجل 
الشرب ؟ فيه وجهان 7(" . ظ ظ 
وهذا أيضًا © يُضاهي التردّدَ في أن اللبن مقصودٌ مع الحضانة أو هو تابع ؟ 
ولو كان عََودُ الماءِ متوقَعًا » فلم يَفُسخ » ثم بعد ذلك أراد الفسخ » إذا لم يعد فله 
ذلك » وهو كالرأة إذا أَخْرتِ الفسحٌ 9 بعد ثبوت إعسار © [ الزوج ] 29 ومضيئ مدة 
الإيلاء . ظ ظ 


الثاني : إذا مات الصبئ الذي استؤجر على إرضاعه » أو 9" العبد الذي استؤجر 


على تعليمه » أو [ تلف ] © الثوبُ الذي استؤجر على خياطته : ففي الانفساخ وجهان 
ذكرناهما : 


ت2 أحدها: تقرير النصين ؛ لأن الدار لم تَبِقَ دارّاء والأرض بقيتٌ أرضًا ؛ ولأن الأرض يمكن زراعتّها بالأمطار . 
والثاني : القطع بعدم الانفساخ . ظ 
وأصحها : قولان في المسألتين . أظهرهما : في الانهدام الانفساحٌ » وفي انقطاع الماءِ : ثبوثُ الخيار » 
وإنما يئثبت الخيارٌُ إذا انقطعت الزراعة © . انظر : روضة الطالبين : (ه/741 )54١ ١‏ » مغني امحتاج : (؟/ 
لاهمع)ء نهاية اتاج : (ه/١؟5 35١ ١‏ . 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الثمن » » والمثبت من (أ) . ١‏ 
(؟) قال في الروضة : ١‏ وإن أجاز لزمه السك كله ٠.‏ وقيل : يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه ) . 
انظر : روضة الطالبين : (ه/؟4 0 . 
(5) قوله : « أيضًا » ليس في ( ب ) . 
(5) كلمة : « الفسخ » ليست في () . 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الإعسار » » والمثبت من ( أ) . 
(5) زيادة من ( أ) . 0 في (5أ):دو». 


(0) زيادة من (أ) . 


ظ 7ذل- 4/4 الإجارة وأحكامها 

أحدهما : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه كالمستوفي فَأَسْبَهَ موتٌ العاقدين ؛ فإنه لا يُوجب 
الفسخ عندنا ٠.‏ 

والثاني : نعم » بل هو كموت الأجير ء لأنّ الغرض يختلف به . 

وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على أنه 5 0 
الثوبُ » رجعت ”2“ إلى مهر المثل » وهو حكم بالانفساخ 7©) 

وفيه وجه ثالث -7 وع0) هو الأعدل - : وهو أنهما إن لم يَتَشَاحًَا في الإبدال 
استمر العقدٌ » وإلا ثَبَتَ الفسح . 

الثالث : إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة : قال المراوزة : 
ينفسخ العقد © . 

وذكر العراقيون قولين : أحدهما : أنه ينفسخ . والثاني المسعا هر :اياف . 

فإن أجاز طَالَْبَ الغاصب بالأجرة ؛ كالبيع إذا أتلفه أجنبئ قبل القبض . 


وهذا بخلاف المنكوحة إذا وُطئت [ بشبهة ] 29 ». فإن البدل لا يُضْرف إلى 


. قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ منفعة » » والمثبت من ( أ ) . 

© في (]):«رجح2. 1 

(5) انظر : روضة الطالبين : (5414/0) . 

(0) زيادة من (]) . 

(2) الذي نص عليه الشافعي والأصحاب : هو انفساخ العقد . انظر : الروضة : (ه/545 ٠»‏ 048 . 


0 زيادة من () . 


الإعازة و احكاتها عم سس ا شح 2 7ت واي جحت 201/4 
الزوج ؛ لأن النكاح لا يُوجب حم في المال بخلاف منفعةٍ الإجارة . هذا إذا 20 مضت المدة . 
وأما(© فى ابتداء الغصب » فكما جرى ينبت الخيار للممكتّري لأنه تأخر حقّه بعد التعيين . 
ولو ادّعى الغاصبُ مِلْكَ الرقبة لنفسه فاللفكري حٌ المخاصمة . 
قال الشافعى - رضى الله عنه - : وليس ©© للمكتري حقٌ الخاصّمة ؛ لأنه لو أنه 
ما كنت أُقْبَلٌ إقراره ©© . ظ 
وذكر المراوزة وجها منقاسًا : أنه يخاصم لطلب المنفعة » وإن كان لا يُقبل إقراره في الرقبة . 
فلو ©) أقر المكري بالدار 9© للغاصب » إن قلنا : يصح بيعْه ؛ نفد إقرارٌه . 
وإن قلنا : لا يصح ببعُه » ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن 29 . 
فإن قبلنا إقرارّه » ففى سقوطٍ استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه : 
أحدها : يسقط تابعًا للرقبة . 
والثاني : لا ؛ لأنه التزم 9» حقه في المنفعة » فلا يقدر على إبطاله © . 
والثالث : إن كانت الدار فى يد المكتري لا ثُزايل 2©١(‏ يده إلى مضك المدة » وإن 
)١(‏ قوله : « إذا » ليس في ( ب ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فأما » » والمثبت من (أ) . 
5 في (أ) : «١‏ ليس » . ظ 
(4) انظر : الأم : 5514/7 » وهذا المنصوص هو الأصح . انظر : الروضة : (ه/5147) . 


5 (5) قوله : « بالدار » ليس في (أ) .. 


(0) الأظهر قبول إقراره . انظر : الروضة : (ه/48؟ ) . 

(8) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ألزم » » والمثبت من (أ) . 
(4) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (17/5؟) . 

00 في (1) : «١‏ ثرزال ) . ظ 


يي 22 22 تي اران ايا 
كانت )١(‏ في يد الممَدٍ له » فلا © تُتزع من يده أيضًا . 

الرابع : إذا هرب الجمّال بجماله » فقد تعذرت المنفعة . 

فإن ورد العقد على العين فله الفسخ . وإذا مضت المدةٌ انفسخ . 

وإن ودعت انمه لاماي أَنْ يستأجر عليه استقراضًا | إلى أن يرجع » وإن كان 
له مال باع ('© فيه . 

وإن ترك جماله استوفيت منفعتها 9؟» » والقاضى يُتفق عليها . 

فإن أنفق المكتري بنفسه » ففي رجوعه عند العجز عن القاضي خلاف ذكرناه في المساقاة © . 

00 الدابة والعبد والغصب أردنا به ما 29 إذا وردت 

الخامس : إذا حبس المكتري الدابةً التي استأجرها » استقرت عليه الأجرةٌ وإن لم 
يستعملّها مهما © مضت المدةٌ فى حبسه » سواء كانت الإجارةٌ وردت على عين الدابة 
أو على الذمة » وسلمت الدابة . 


9 
جةوعوم. 


فأما المككري إذا حبس ولم يُسلّمْ » انفسخت الإجارةٌ إن كان قد عن مدة » وإن لم 
تكن (0) المدة غيدة 2 1 : 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « كان » ء والمثبت من ( أ) . 
2( في الأصل ونسخة ( ب ) ولاوء والمثبت من (1) . 
5 في (أ): ١‏ بيع ». (4) في ( أ ) : ١‏ المنفعة » . 


0:2( الأظهر : أنه له الرجوع بما أنفق . انظر : الروضة : )١155/0(‏ » مغني امحتاج : (؟/لاه؟ 2 مه؟)2» 
نهاية المحتاج : (ه/٠؟)‏ . 5 


(7) قوله : « ما » ليس في () . 0) في ( ب): و فمهما». 
(0) في (ب):« يكن ). 


الا آذآ | ا أ ا سد 203/41 


أحدهما : نعم » ينفسخ كما تستقر به الأجرة (© في حبس المكتري . 

والثاني : لا ينفسخ » بل يقال : تأخر حقّه » فله الخيار إن شاء ؛ لأن الوقتٌ غير متعينٌ (2 . 

السادس : التلف الموجب للانفساخ أو للخيار موجب حكمه 4 وإن صدر من 

وهو كما لو حت امرك زويجها ء ضمت © وثباء عا ءا 

القسم الثالث : ما يمنع من استيفاء المنفعة شر 

وو 79 

بل » قُسَلَمِتٍ اليك » أو ليقطع 1 يَدَ مَنْ عليه القصاصٌ » فعفا : انفسخت الإجارة في 
الكل ؛ لأن الفوات شرعًا كالفوات حسًّا » إلا عند مَنْ يرى الإبدال في مثل / هذه 
الأمور 4 وتيسّر الإبدال . ظ 
فروع أربعة : 

الأول : إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات » ففي انفساخ الإجارة وجهان : 

أحدهما ل أنه عاقد والإجارة لا تنفسخ بموت العاقد. . فعلى هذا : البطن 


.)١ كلمة : 9 الأجرة ؛ ليست في ( أ‎ )١( 


ب٠‎ 


(6) قال في الروضة : ف ولو لم تكن المدة مقدرة » واستأجر حاب للركوب إلى يل فلم يسلمها حت مطدك . ٠‏ 


مدةٌ يمكن فيها المضيٌ إليه » فوجهان . 

أحدهما : تنفسخ الإجارة » وهو اختيار الإمام . 

وأضحهما - وبه قطع الأكثرون - : لا تنفسخ ؛ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان » ولم 
يتعذّر استيفاؤها . فعلى هذا قال الأصحاب : لا خيار للمستأجر » كما لا خيار للمشتري إذا امتنع البائع 
من تسليم المبيع مدةٌ ثم سَلّمه . وشذ الغزالي فقال في الوسيط » : له الخيار ؛ لتأخر حقّه . والمعروفٌ ما 
سبق » . انظر : روضة الطالبين : (ه/44) » مغني انحتاج : (7/وه”) » نهاية المحتاج : (ه//ا7”) . 


(5) قوله : و ضمنت ؛ ليس في ( أ) . (4) في (]) : ١‏ ويثبت © . 


ظ 2004 جم ب ب بي ا ب لي | رجا زه واسكانها 
الثاني ل في تر كته بأجرة المدة الياقية . 

والثاني - وهو الأظهر - 2" : أنه ينفسخ ؛ إذ بَانَّ أنه يإجارته تناول ما لا حو فيه . 

وفي إلزام إجارته على عَنْ بعده من البطون ضررٌ ظاهر » بخلاف الوارث . 

فإنه يلزمه تسليمٌ الدار المكراة ع لأنه يأخحذ الملك ا ( ولم يعملك إلا دارا لا 
منقعة لها . 

الثاني : :إذا جالعب أو ماله على وفق الغبطة مدةً تزيد على مدة الصّبى » فهو 
باطل في القدر الفاضل ١‏ وفي الهدر الباقى ينبنى على تفريق الصفقة » وإن كان متقاصدًا 
عن سن بلوغه صحت الإجارة 5 

فإن بلغ قبل الْسَنّ بالاحتلام » ففى انفساخ الإجارة وجهان : 

الأظهر : أنه لا ينفسخ ؛ لأنه وليه » وقد نَظر له » والأجرة 3 قد ع © سلمت له . 

والثاني 0 أنه ا . ينفسخ ِ إذ بان أنه تناول بعقده مأ خرج عن ا ولايته 0 ٠‏ 

الثالث : إذا أجر عبدًا : م أعتقه قبل مض ع المدة : ٍ صَحّ العتق » كما لو م جارية 
ثم أعتقها ؛ إذ لا يُتاقض الإجرة العتقّ . 


)0( الذي فى الروضة : : أنه الأصح 07 : روضة الطالبين : (ه/195 )2 4 ومغني امحتاج 17م 6 
ونهاية الحتاج : : 14/١‏ 5 
(؟) زيادة من 01 (5) زيادة من ( أ ) . 


(4) قال في الروضة”: « ويجوز أن يؤجره مده لا يبلغ فيها بالسّنّ وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لان 
الأصلّ بقامُ الصّبا . فلو اتفق الاحتلام في أثنائها » فوجهان : 


أصحهما عند صاحب ١‏ المهذب » » والروياني : بقاء الإجارة . 


وأصحهما عند الإمام والمتولي لك . قلت اصح اام بي لاعرر )م الاين » والله أعلم » . 
روضة الطالبين : )56٠١/(‏ . 


ال ال ا ل 205/17 
والمذهب المقطوع به : أنه لا تنفسخ (2© الإجارة . 
وقدوعه كر ساعي اقزر التوفينم قبوف لين الأرل .- 
نفع افوا فا انمد فمنهم مَنْ و : له الخيار » زهر الشاايية ل التهب 5 

بل الصحيح استمرارٌ الإجارة على اللزوم ") 
وفي رجوع العبد ” بأجرة مثله على السيد © وجهان : 

| أحدهما : نعم ؛ لأنه فوته بعد الحرية » والمنفعةٌ حدثت على ملك العبد . 
والثاني : لاء وكأنه كالمستوفى في حالة الرق 9 . 
فإن قلنا : لا يرجع بالأجرة » ففي نفقته وجهان : 
أحدهما حل ل اك ا ب ا 


والثانى : على بيت المال » فإن ١‏ 


نك قد نز ال » وهو فقير فى 7 
الرابع : إذا باع الدارّ المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة ففيه قولان . 
أظهرهما : الصحةٌ » وكأن المنافع مستثناة . 


ولو استثنى المنافع لنفسه مدة فهو على هذا الخلاف . ويُشهد لجواز الاستثناء 
حديثٌ وَرَدَ فيه )2 وإن كان القياس يقتضى البطلان . 


ولو انفسخت الإجارة مرفي قيال » اله لبي اللحري الك اركاك 


)غ2 في ) ا )ع( ب ): ينفسخ 9 

(57) قال في الروضة : « ولا خيار للعبد على الأصح ) . انظر : روضة الطالبين : (ه/١05‏ . 
5) في (]) : « على السيد بأجرة مثله » . ظ ظ 

ظ (4) الذي في الروضة : أن هذا هو الأظهر الجديد ٠‏ وقيل : الأصح . انظر : .روضة الطالبين 50 بن 

مغني امحتاج : («/وهمم » نهاية المحتاج لها . 


2 هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ١/5(‏ ) مغني امحتاج 1ه نهاية امحتاج لفصس) ” 


اعم ا ب و وي سج الا ا رة واشكازها 

أحدهما : للمشتري » (' فإنه يحدث © على ملكه بعد انفساخ الإجارة . 

والثاني : لا ؛ لأنه كان للمستأجر » فيعود (© بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير 
أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة ©© 29 , وتُستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم 
الإجارة . ظ 

وفيه وجه آخر : أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجتّه » فإن ملك العين أقوى 
في * إفادة المنفعة » من الإجارة » فيدفع الأضعف . 

أما إذا أجر المستأجِدُ الدارّ المستأجرةً من المالك : صَح على الظاهر © . 

وعلى قولنا : ملك العين والإجارة لا يجتمعان » لا يصيُ أصلاً . 


ننيا اننبا نن 


(0) في (أ) : « فإنها تحدث » . 
(0) في ( ب ): ١‏ فتعود ) . 


(0) الذي في الروضة : القطع بالصحة دون خخلاف . انظر : روضة الطاليين : (ه/01) » مغني محتاج : 
50/0 . 


(5) انظر : إيضاح الأغاليط : رق ١8‏ /أ) . 
(0) في (أ) : «١‏ الإفادة » . 
(7) هذا هو الصحيح المنصوص . انظر : الروضة : (ه/57١)‏ . 
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+ اكنالة ا كاننا لمكا صمي ب و ا و اعم حت وي تيت 120941 


وهي معاملة صحيحة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : 9 وَلِمَن جه بي حمَلُ بير وأنأ 
دذف» زعيه 4 2 . 

ولما روي أن قوكا من أصحابه علقم نزلوا بحيع من أحياء العرب » فَلْدعّ سيدُهم , 
فالتمسوا منهم رُقيةٌ » فأبوا إلا يججغلٍ 9© ؛ فجعلوا 7 لهم قطيعًا من الشاة » ومضى إليهم 
واحد وقرأ 4 القرآن وتفل (؟» فيه بلعابه ؛ فبرىئ ؛ مَل القطيع ‏ » فققالوا : لا نأحذ حتى 
نسأل رسول الله عكر فحكى ” ذلك له © » فضحك وقال 29 : (١‏ ما أدراك أنها © 
دقية ؛ حذوها واضربوا لي فيها بِسَهم ل" ظ 

ويتأيد ذلك 0" بالحاجة ؛ إذ قد تَمَسٌ الحاجة إلى ذلك فى ردٌّ عبد آبق أو (” © صَالَةِ » وما لا 
يقوف :ف الدع ”تعدو عر 017 ءظ 0 


15 سوزة وس ع آي ااال ا 5 (0) في ( أ) : ٠‏ يجعلوا ) 
5 في (أ) : « فجعل » . ظ (4) في (1) : ١‏ تفل ) . 
(0) في (1) : « لهم ذلك » . ظ (5) في ( ب ) : «١‏ فقال ) . 


0 في الأصل ونسخة ( نك ) : « إنه » » والمثبت من () . 

(0) الحديث أخرجه البخاري : (570/8) (37) كتاب فضائل القرآن () باب 0 فاتحة الكتاب 
00.ه) ء ومسلم : (17717/4) (84) كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ‏ 
والأذكار ١١‏ 5 وأبو داود : )١7/4(‏ كتاب الطب - باب كيف الرقى (. ل » والترمذدي : (4/ 
)١ 947 044‏ كتاب الطب )٠١(‏ باب ما جاء في أخحذ الأجر على التعوّيذ (7١؟)‏ » وابن ماجه : (؟/9؟00/5) 
07١‏ كتاب التجارات (7) باب أجر الراقي )5١1١5(‏ . وراجع : التلخيص الحبير ملم حديث 
(01789). ظ 

(9) في (1) : ١‏ أيضًا ) 

)٠١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : « و 4ء والمثبت من (أ) . ظ 

. © في (أ) زيادة كلمة : « الناس 6 » ولم تقبتها حتى يشتقيم المعني ) والأولى أن تكون : 9 من الناأس‎ )١١( 


00/4[ تآ ا اي ا ا يت اللجالة وأركانها وأحكامها 

والنظر ف فى أحكامها وأركانها ٠‏ أما الأركان فأربعة : 

الركن ''' الأول : الصيغة : وهي ”” قول المستعمل : مَنْ رَدّ عبديّ الآبقّ أو ضالتي » أو 
عمل العمل الذي يريده مما يجوز فعله ويستباح 22 », فله دينار أو مايريد : صَِعٌّ العقد , ولم 
يُشترط القبول لفظا » ”* بل اكل من *» سمعه اشترك في حكمه » فمن قام بالعمل استحق . 

او الررسدرت انشع را ردي جرت ارزع أرمل و70 
يستحق شيعًا ؛ لأنه مُتبرّع . ظ 

ولو قال : رُدٌ عبدي » ولم يقطع له أجرة » فردٌ » ففى استحقاقه ما ذكرناه فى 
استعمال (2 القصار والدّلاك © والمزيه 8 

وكذا 7 إذا نادى » ولكن رَدّ العبد مَنْ لم يسمع نداءه » فلا 20 يستحق شيئًا ؛ 
عد ا ا 

وكذا الل الفضولي | إذا كذب وقال : قال فللان : مَنْ رد د عبدي فله دينار : فردّه 
إنسان '"' لا يستحق » لا على المالك ولا على الفضولي . 


ولو قال : مَنْ ردّ عبد فلانٍ فله دينار "2 وجب وح اطي اع ا 


)١(‏ كلمة : « الركن » ليست في (أ). ١‏ () في (أ): ١‏ وهو). 
في ( ب ) : ١‏ أو يُستباح © . (5) في ( ب ) : «١‏ بل كل من قال ) . 
(5) زيادة من ( أ ) . ظ (5) في ( ب ) : ١‏ استحقاق ) . 


0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الذلال » » والمثبت من (]) . 


)0( الأصح - وهو المنصوص - : أنه لا أجرة له . انظر : الروضة : (70/0 2 158) »2 مغني امحتاج : 
0/0 655 ظ (5) في ( ]) : « وكذلك » . 


. )]( في الأصل ونسخة ( ب ) : « لا » ء والمثبت من‎ )٠١( 
. الخطاب » » والمثبت من (أ)‎ «١ : ) في الأصل ونسخة ( ب‎ )01١( 


ظ )١١‏ في (1أ): ١‏ وكذلك ». )١6(‏ ما بين القوسين ساقط من ( أ) . 


الجعالة وأركانها وأحكامها ٠‏ سس اا 211/4 


الركن الثانى : العاقد : 
ولا يُشْترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار , ١‏ ولا في المجعول له" إلا أهلية 
العمل ولا يُشْترط التعيين ؛ إذ يخالف اشتراط تعيين الشخص مصلحة العقد . 
الركن (' الثالث : العمل : 
وهو كل ما يجوز الاستئجار عليه ؛ ولكن لا يُشْترط كونه معلومًاء إن رَدٌ الآبق لا ينُضبط 
العمل فيه » وكان”" ينقدح أن د علا يشترط كون العمل مجهولا» ولا ينقدر كالمضاربة » ولكن قطع 
العراقيون بأنه لو 29 قال : :مت (© ب ّي حائطي أو خاط ثوبي فله كذا » أن ذلك لا يجوز . 
وكذا إذا قال : أول مَنْ يحج 22 عني فله دينار » استحق الدينار » هذا ”© رواه 
المزني عن الشافعي - رضي الله عنه - / في المنثور » ثم قال المزني : ينبغي أن يستحق ١١٠/أ‏ 
ليو لود ويس 
وقد نسب للم المرنيئ إلى الغلط فيه »2 0 : هذه كاله 


الركن الرابع : الجُغْل : 
وشّوطه : أن يكون مالا معلومًا ) فلو 9) شرط 100 فسد » واستحق العامل 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وفي المجعول » » والمثبت من ( أ ) . 
(5) كلمة : « الركن © ليست في (]) . 0 
5 في (!) : «١‏ فكان » . (:) في (أ) : «لن ) 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «٠‏ متى » » والمثبت من (]) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « حج »ء والمثبت من (]) . 

0 في (أ): «هكناء. 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ أجر » ء والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ولو » » والمثبت من (أ) . 


2021/4 


الجعالة وأركانها وأحكامها 
أجرةً المثل » كما في المضاربة الفاسدة . 
فروع ثلاثة : < 

أحدها : لو قال : مَنْ رد عبدي من البصرة فله دينار » وهو ييغداد » فردٌه © من 
نتصف الطريق » استحق 0 الدينار . 

ومن الثلثِ : الثلث : لأنه قَدْرُ المسافة . 

وإن رد من مكان <" أبعد لم يستحقٌ للزيادة شيعًا ؛ لأنه لم يشترط عليه شيعًا 0" 

الثانى 47 : إذا قال : مَنْ رد [ عبدي ] © فله دينار» فاشترك في رده اثنان » 
اشتركا في الجعل . 

وإن عينٌ شخصًا وقال : إِنّ رددتٌ فلك دينار » فشاركه غيره وقال : قصدتٌ 
معاونةً العامل » استحق 6 الدينار » وإن قال : قصدت المساهمة فللعامل نصف 
الدينار "2 . ولا شيء 7" للمعين ؛ فإنه لم يُشْرط © له شيء . 

الثالث : إذا قال لأحدهما : إن رددتٌ عبدي فلله دينار» وقال لآخر : إن رددت فلك 
دينار» فاشتركا فلكل ”> واحد نصف ما شرط له . وإن 20 شرط لأحدهما دينارًا» ولللآخر 


را ده . فاشتر كا » استحق معو مَنْ شرط له الدينار نصفّه » وللآخر 27 نصف أجرة المثل . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فردٌ » » والمثبت من (أ) . 

في (أ) : ١‏ طريق © . 5 في (أ) «١:‏ شيء). 
(:) كلمة : « الثاني » ليست في () . (0) زيادة من (أ) . 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « دينار » » والمثبت من (أ) . 
في (أ) : ويُشترط ع (0) في (أ) : يشترط » . 
ركااق الأغال وسيطة ووم وكل ف رسع را 

.) في (ب) : و فإت‎ 0١0 

. الأصل ونسخة ( ب ) : « والآخر » ء والمثبت من (أ)‎ )1١( 


الجعالة اي ا ل حك ا بيت تت 210/41 
أما أحكامها فأربعة : 
20 الأول : أنه جائز من الجانبين » كالمضاربة ؛ إذ لا يليق بها اللزوم » ثم إن فسخه 
. امالك (' قبل العمل '© انفسخ . 
وإن كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ انفسخ ولزمه أجرة المثل .. 
وإن كان بعد الفراغ من العمل فلا معنى للفسخ . 
الثافي : جواز الزيادة والنتقصان 0 ظ ظ 
فلو قال : مَنْ رد عبدي فله عشرةٌ . ثم قال : مَنْ رَدٌَ عبدي فله دينار » فمن ردّه 
استحق الدينار » وكذا على العكس » والاعتبار بالأخير . 
فإن لم يسمع العاملٌ النداء الناقصٌّ الأخير» فينقدح أن يقال : يرجع إلى أجرة المثل 
الثالث : أن العامل لا ب يستحق شيا إلا بالفراغ من 7" العمل » فلو ردٌ العبد إلى باب 
وأزشع فهرت أوهات قبل قبل التسليم لم يشتحقّ شيعًا ؛ لأن المقصودٌ قد فات ٠‏ وهو الردّ . 


الرابع : لو تنازعا في أصل شَّوْط الغْلٍ » فأنكره ه المالك » أو في عَينٌ عبدٍ » فأنكر 
المالك الشرط فيه » وقال : إنه نه رط في عبد غيره ‏ أو أنكر المالك سغهه في الرة » وقال : 
رَجُع العبدُ بنفسه : فالقول في ذلك كله قول امالك » فإن العامل مُدّع ٠‏ قََيِيْيِتُ . 
وإن اختلفا في مقدار المشروط » تحالفا » ورجع إلى أجرة المثل كما في الإجارة . 


عد عد عد 


(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : وعن »ء والثبت من (1أ) : 


ذأ 038 


65 85 


111111000202000 111171111111111 


يدا 
- 5 - 5 


0 


ججويج0ه 


« لك "جا لد 
0 20 


ع 


2 
1 


ممججهياب 


بح لعزم لمم عاد 


١ 
20 


37 


. 

م 
0 
- 2 


2 


ير 
003 


ورا 
جك يندز يعم حم 


5 


اوجرب راي 


5< اج رن" / ا 0 


ا 
3 


بذ 


دس انظ جه 


07 


سححجض< 0 
م 


20 


3 
مسن 


رو 


م 0 0 8 
6 دخ حر 0 و حو خوخ 0 2د حو حو جود خوه ح ود حو خو دخ يف 


111111111111111 101 1 1 1 11111111111 


كعاب إهحباء الموات 


]1111111110101111111111111111111111111111111111111111111111171111111]111]1]1]1]1]1]1ظ1 
١‏ 


ااا الغا 
212111111111111 


211110007111111 


111111111112111111111111111]1] 


101000111110111 111111111111111 لكا ل 11111111111111111111111 0 


20 


ب 


9 


مدخو و 


ىح 
3 


أبدد لهي 


- 
ين 


حاو جك رن جك 12 


فى 
0 


إلى 
34 


كش حك اك 


0 


2 


ل 
25 2006 


حرط كيه حا يه اح ا 


0 


إبيزؤ 


خخ ل 


00 


0 


0 


2 


2 


آي 
07 


حود حود حو 


يه ت 


2 


© 


8 5 


اسع زد 
دا 


لهذا 


لذ شيب 


لمم 


ذه بتزاس 7 5 د 


هلا 


ال 


امسر 


5 


1 


0 ب 


و 0 - ا 


5 


. 
لز 


ا 


2/1/4 
الباب الأول : في قلك الأراضي 
وفيه فصلان : 
الأول : فيما تمْلك من الأراضي بالإحياء » وهي 22 الموات . 
قال عكر : ٠‏ من أَخها أرضًا ميتةٌ فهي له » 27 . ظ 
والموات : هى () الأرضُ المنفكة عن الاختصاصاتٍ . 
5200 ستة أنواع : 
[ النوع ] ©) الأول : العمارة : فكل أرض معمورة فهي محياة » فلا تُتَملك 
بالإحياء » سواء كان [ ذلك ] ©© من دار الإسلام أو دار الحرب 
وإن © اندرست العمارةٌ وبقي أَنّدها » فإن كان من عمارة الإسلام فلا تملك ؛ لأنه 
موروث عن مَلكّه كَينظر صاحبه أو يُشفظ لبيت المال » ” ويتصرف الإمامٌ فيه © 


.) في ( أ ) : ( وهو‎ )١( 
الشزها أعردية الخقاري ين رن عدر - رضي الله عنه - في ترجمة الباب » وأخرج عن النبي عل‎ 8( 
باب من أحيا‎ )١١( كتاب الحرث والزراعة‎ )41( 5/5١ » قوله : : ( من أعمر أرضًا لست لأحد فهو أحقّ‎ 
أرضًا موانًا ه77 » وأخرجه أبو داود : (5/ه7) () كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء‎ 
الموات 2.79 » والترمذي : (م/ى 0 كتاب الأحكام (0) باب ما ذكر في إحياء أرض الموات‎ 
(5074ثا)ء (01175) ء ومالك في الموطأ : (5/١لاه) (5م) كات الأقضية إفاية باب القضاء في عمارة‎ 
كتاب إحياء الموات - باب من أحيا‎ )١47 ١ ١51/5( : والبيهقي في السنن الكبرى‎ » )77 ١ 77( الموات‎ 
: أرضًا ميئة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له » ومعرفة السنن والاثار : (651/9) حديث رقم‎ 
. )1511( : وراجع : التلخيص الحبير : (70/5) حديث‎ . ) ١1١١74 او ودء ١لارددء 97 ؟دء‎ 
. زيادة من ( أ)‎ )5( ١ في (أ):«هو».‎ 5 
. )1( زيادة من‎ )5( 
. )1( فإن » » والمثبت من‎ ٠: ) في الأصل ونسخة ( ب‎ 2000 


0 في ( أ) : «١‏ ويتصرف فيه الإمام » . 


216/4 إحياء الموات وأحكامه 


كما يتصرف في مال ضائع لا يتعينٌ مالكه . 
ذإ كاد عمارات االملة) وكلع رجه دضرلها في بدالسلمق: إما بطريق الاغتنام أو . 
الفيء » اسْتَضحِبَ 7 سْتْضْحِب ذلك الحكم » ولم تتّملك بالإحياء » وإن وقع اليأَسٌ عن معرفته » فقولان : 
أحدهما : يتملك ؛ إذ لا حُوْمَة لعمارة الكفار » فصار كركازهم ا" 
والثاني ٠:‏ لها م لأنه دخل 5 يل أهل الإسلام 4 فالأصل سه سَيْقْ ملك عليه 4 وأما 0 
الركاز فحكمه حكم لقطة مُعَوْضةٍ للضياع . ظ 
هذا حكم دار الإسلام . أما دار الحرب فمعمورها كسائر أموالهم تملك © بالاغتنام . 
وأما مواتها » فما لا يدفعون المسلمين ©» عنها فهو كموات دار الإسلام يتملك 
بالإحياء » ويُقَارقها في أمر » وهو أن الكافر لو أحياها مَلْكَها . | 
ولو أحيا موات دار الإسلام 9 لم يملكها © عندنا خلافًا لأبي حنيفة - رحمه 
الله - 29 ؛ لأن لأهل الإسلام اختصاصًا بحكم الإضافة إلى الدار . 


)١(‏ وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : (7075/5) » مغني امحتاج : 55م ع2 58م)ء نهاية 


اتاج : (ه/7 ., 84م . )١(‏ في الأصل ونسخة ( ب) ١:‏ فَأمًا و» والمثبت من (أ) . 
5 في (أ) : « تملك »). ظ (4) في (1) : « الإسلام » . 


(5) في ( ب ) : ١‏ المسلمين ) . 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يتملك » » والمثبت من (أ) . 
27 مذهب الشافعية 6 : أن أرض بلاد الكفار إذا لم تكن معمورة في الخال 4 ولا من قبل » فإن الكفار 
يتملكونها بالإحياء » أما أرض بلاد الإسلام » فإن أحياها الذمي بغير إذن امام لم يملك قطعًا » ولو أحيا 
ياذنه لم يملك أيضًا على الأصح . 

وهذهتب الحنفية : أن الكافر يتملك أرض بلاد الكفار بالإحياء » وكذلك يتملك أرض بلاد الإسلام : 
ولكن يُشترط في ذلك إذنٌُ الإمام . انظر : روضة الطالبين : (ه/078؟, 08٠١‏ » مغني الحتاج : (027/5 »2 
نهاية امحتاج : (ه/؟08 » الهداية شرح بداية المبتدي : (485/4) » الاخختيار لتعليل الختار 07/5 )2 
اللباب في شرح الكتاب : )17١/9(‏ . 


إحياء الموات وأحكامه 20/4 


أما ما يدفعون (2© المسلمين عنه » فلو أحياها مسلمٌ وقدر على الإقامة ملكه » وإن 
استولى عليها بع الغامين » وقصدوا الاختصاص بها » فثلاثة أوجه  :‏ 
أحدها : أنه يفيدهم الاختصاص بالاستيلاء ما يفيد التحجر » كما سيأتي (" . 
والثاني : أنه يفيدهم الملك في الحال ؛ لأن مال الكفار تملك بالاستيلاء . 
والثالث : أنه لا يُفيد املك ؛ لأنه ليس ملك الكفار» وإنما هو مواتٌ . ولا اختصاص لأنه لا 
يحجر 29 » وإنما هو مجردٌ يد » فهو كمجرد الاستيلاء على موات دار الإسلام . 
النوع الثاني من الاختصاص : أن يكون حريم عمارة . فيختص به صاحبُ 
العمارة » ولا 2*0 يملك بالإحياء . 
فإن قيل : وما حَدٌ الحريم ؟ 
قلنا : أما البلدة التي قررنا الكفار عليها بالمصالحة » فما حواليها من الموات التي ©) 
('يدفعون المسلمين '2 عنها لا تحيًا وفاءٌ بالصلح » فإنها حريم البلدة . 
0 وأما القرية المعمورة في الإسلام » فما يتصل بها من مرتكض الخيل » وملعب 
الصبيان » ومناخ الإبل » ومجتمع النادي [ فهو ] © حريمها » فليس لغيرهم إحياؤها . 
وما ينتشر ” إليه البهائم للرعي في وقت الخوف / » وهو على قوب القرية » فيه تردد 29 . ١١١/ب‏ 
أما الدار : فحريمها إذا ' كانت محفوفة '"© بالموات : مطرح التراب والثلج , 
(0 في (]) : ١‏ يدفع ) . < (؟) هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (ه/580) . 
”) في (ب):«2 تحجر). (:) في (أ) : «فلا ). 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « الذي » » والمثبت من (]) . 
(5) في (1) : ١‏ يدفع المسلمون » . 0) زيادة من (]) . 
(0) في (أ) : « ينشر ».. 
(9) الأصح عند الإمام أنه ليس بحريم . انظر : روضة الطالبين : (ه/587) . 
0٠١‏ الأصل ونسخة ( ب ) : « كان محفوفًا » » والمثبت من (أ) . 


يي ا يا و للسي7 لممب الغياء الرالك :و كاف 


ومصب ماء الميزاب 27 ع وفناء الدارء» وحقٌّ الاجتياز في جهة فتح الباب 
ا وإن ” كانت محفوفة " بالأملاك فلا حريم لها ؛ لأن الأملاك متعارضةٌ » فليس بعضها 
[ بأن ] © يُجْعَل حرا ©) لها أولى من الآخرء ولكل واحدٍ أن يتتفع في ملكه بما جَرَت به العادةٌ . 
وإن © تضرر به صاحيه فلا يمنع إلا إذا كانت العادةً السكونٌ ا 
” ولو افك © احكهنا داره عديقة أو ماما » أو حانوتٌ قصارٍ © أو © حَدَادٍ : 
قال المراوزة : ينع 9 ؟ نظوًا إلى العادة القديمة . 
و(" قال العراقيون : إذا أحكم الجدران واحتاط 0 العادة » لا جنع "2 . 


وتردد الشيخ أبو محمد فيمأ إذا كان يؤذي بدخحان الخبز وجَعَلَه مخبدًا ١9‏ على 
خلاف "" العادة ؛ لأن هذا إيذامٌ المالك. لا إيذاء الملك » ١‏ وحاصله رم 


0) 


01 في (]) : « الميرزاب » . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ كان محفوقًا » » والمثبت من (]) . 

5 زيادة من ( . 

(4) في الأصل ونسخة (١‏ بغ : « حريم ؛» والمشبت من (]). 

() في (أ)ء(ب):«فإن». (3) في ( ]) : « فاتخذ » . 
في ( 58 ) : « قصارًا 4 . ظ 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وحداد »» والمثبت من (أ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بمتنع » » والمثبت من (أ) . 

)1( 00م حرف + و لبس في‎ ٠ 


4 ول العراقيين هو الأصح . انظر : الروضة : (185/0). 2 مغني الحتاج 4/5 » نهاية اتاج‎ 01١ 
' لضفا ب رض‎ 


05م في( ا ( 3 0 ب ) : «١‏ بخلاف ) . (0) هكذا في هامش الأصل : 


012121/4 


إحياء الموات وأحكافه 
أما البعر : فإن حفرها في الموات للنزح فموقف النازح ١١‏ حواليها حريمها © » وإن 
كان النزح بالدواب فموضعٌ ترددٍ الدواب 4 وعلى الجملة : ما ب بلح : [ 
ولو 29 . حفر آخدُ با بجنبه بحيث ينقص ماؤها 9 لم يجز اين 
الذي يصون ماءها © وكأنه استحق 227 بالحفر . 
وفي طريقة العراق الفح بأنه يجوز . ظ 
والأول أظهر 2 ». فإنه لو أحيا دارًا فى مواتٍ فليس لآخر © أن يحفر بجنب 
جداره يرًا يتوهم الإضرار بجداره » وإن كان ذلك يجوز للجار المالك » ولكن وضع 
البناء في الموات أوجب حريًا لصيانة الملك » فكذلك © لصيانة ماء البكر . 


النوع الثالث : اختصاص التلمية” بعرفة 0 الوقوف ٠‏ وفي - إحياء 
عرفة به ( ''© ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا يمتنع 002" ؛ إذ لا تضييق به . 


والثاني : يمتنع ؛ إذ فح بابه يُؤدي إلى التضييق . 


(1) في (أ) : « حواليه حريمه » . 0 في(]):دظر. 
© في (أ):«ماوؤمه». ‏ 2 202020 )في (]):١حريه).‏ 


(ه» في (أ) : دماءه . ظ 
(5) في الأصل بحي ( ب ) : ١‏ استحق »»ء ولمثبت من (1) . 


(01 وفي الروضة أنه الأضعد . انظر : روضة الطاليين : (ه/084 » مغني المحتاج : (074/5 » نهاية 
امحتاج 0 ش 


() في ( أ : «الآخر ». (ه) في أ أ ١:‏ وكذلك ». 
00 قوله : « به »ليس في (]أ)6. 000 
)1١(‏ في ( 3 له 


4م و يح نا ا وي حيتت غناو الراك واحكاي: 


والثالث : يجوز ون ضيّق »© ثم ييقى في الدور حقٌ الوقوف 7(" . 

ومَنْ تقدم إلى موضع ونصب حجارة » وعلاماتٍ للعمارة » اختص به بحق () 
. الشئق » بشرط 29 أن يشتغل بالعمارة . 

فلو تحجر ليعمر © في السنة الثانية لم يَجْرْ » ومهما جاز التحجر [ و ] © منع غيره 
من الإحياء » فإن أحيا فهل يملك ؟ ثلاثة أوجه : 

غيره 0 , 

ظ والثاني : لا ؛ لأنه اختصاصٌ مؤكد . 
والثالث : أن التحجر إن كان مع الإقطاع منع » وإلا فلا . 
وهل يجوز للمتحجر يَيِعُ حقه من الاختصاص والاعتياض عنه ؟ فعلى وجهين : 
أحدهما : يجوز كلملك . 


(1) قال في الروضة : « وهل تملك أرضُ عرفات بالإحياء كسائر البقاع . أم لا ء لتعلق حقٌّ الوقوف بها ؟ 
وجهان . إن قلنا : تملك ء ففي بقاء حق الوقوف فيما مُلِكَ وجهان . آ 

إن قلنا : يبقى » فذاك مع اتساع الباقي ؟ أم بشرط ضيقه على الحجيج ؟ وجهان . 

واخختار الغزالي الفرق بين أن يَضيق الموقف تدع » أز لا فلا . والأصح : المنع مطلقًا » وهو أشبةٌ 
بالمذهب » وبه قطع المتولي » وشبهها بما تعلّق به حقٌ المسلمين عمومًا وخصوصًا . كالمساجد والطرق - 
والرباطات » ومصلَّى العيد خارج البلد » . انظر : روضة الطالبين : (ه/45 . 
0) في (أ):«لحقو. (0) في () : ١‏ ويشترط »© . 
(4:) كلمة : « ليعمر » ليست في () . (0) زيادة من (أ) . 


(7) هذا الوجه هو الأصح المنصوص كما في الروضة : (ه/58107 : 88؟) » مغني انحتاج : (25107/9) » نهاية 
اتاج : ره/١1؟ 4١ ١‏ . 


إنعاء واكواك ل 223/14 


والثاني : لا » كحقٌ الشفعة وحق الرهن ("2 . 

النوع الخامس من [ الاختصاص ] 7" : الإقطاع : 

ويجوز للإمام أن يقطع موانًا على قدر [ ما ع "© يقدر المقُْطع على عمارته , ويُتَرّل 
الإقطاعٌ منزلة التحجر في الاختصاص . 

النوع السادس : الِمَئ . 

وهو كان جائرًا » لرسول الله عَإلل . وهو أن يحمي الكل © ببقعة لإبل الصدقة . 

وكان يجوز لرسول الله يكِتَوٍ أن يحمي لنفسه وللمسلمين © . 

وهل يجوز للإمام بعده ؟ فيه خلاف . 


والصحيح الجواز ) ؛ إذ حمى عمهة - رضي الله عنه - لوبل المشليية 50 


)١(‏ قال في الروضة : « لو باع المتحجر ما تحجره » وقلنا بالصحيح : إنه لا يملك . لم يصح يبعه عند 
الجمهور . وقال أبو إسحاق وغيره : يصح » . انظر : روضة الطالبين : (ه/084 » مغني المحتاج : /١(‏ 
كدى لاكمم ء نهاية التحتاج : (10/0 . 
)١(‏ زيادة من () . 5 زيادة من () . 

(4) في (]) : « وهو جائز » . (0) في ( ب ) : ١‏ للكلاً » . 
(1) انظر صحيح البخاري : (ه/4ه) (47) كتاب الشرب والمساقاة )١١(‏ باب لا حِمَى إلا لله ولرسوله 
يِكَهِ ( 0707 » وأبو داود : (177/5) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في الأرض يحميها الإمامٌ أو 
الرضجل 05م 64 » وأحمد في مسنده : )71١/4(‏ » والشافعي في الأم 0 كتاب البيوع - 
باب من قال : لا حمى إلا جمى من الأرض الموات » والبيهقي في السنن الكبرى : )١41/5(‏ كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في الحمى ؛ ومعرفة السئن والاثار .)١111/9(:‏ حديث رقم : .)١1١91١١١17١9.0(‏ 
(0) وفي الروضة : أن الأظهر الجواز . انظر : روضة الطالبين : (ه/؟79 » 058 » مغني المحتاج : (؟/ 
له 7 نهاية امحتاج (ه/51:7) . ١‏ 


(8) قول ل ل ل ا ل 
البخاري : (514/5) (47) كتاب الشرب والمساقاة )١١(‏ لا حمى إلا لله ولرسوله يَقَْهِ )7077١(‏ عن الصعب ‏ 


0000 0 تببب12121‎ ١ 


ولكن لا يجوز أن يحمى الإمامٌ © لنفسه » وإنما كان ذلك خاصية رسول الله . 
كته . فإذا صح الحمى » فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر . 

فرع : ما حماه رسول الله يكم لحاجة » أو حماه غيره » فزالت الحاجةٌ » فهل لأحدٍ 
بعد ذلك نقصّه ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنها () بقعة أوفيدك ير ع فاضي المسحة : 

والثاني : نعم ؛ لأنه بنى على مصلحة حالية ظنية . 

والثالث : أن حمى رسول الله عَكِتَمٍ فلا 29 يغير وهو حماه بالبقيع © » وهو بلد 
ليبس بالواسع م لذن حماه كالئنص » وحمى غيره كالااجتهاد 00 


ح- إبن جثامة : أن عمر حمى الشرف والربذة و5()6./5ه) كتاب الجهاد والسير )١18١(‏ باب إذا أسلم قوم 
في دار الحرب ولهم َال وأرضون فهى لهم (2.59) », ومالك في الموطأً : (57/7/) (04.0) كتاب دعوة 
المظلوم )١(‏ باب ما يتَقَىَ من دعوة الظلوم )١(‏ » والشافعي في الأم : 05777 ء والبيهقي في السنن 
الكبرى : )١471١47/1(‏ كتاب إحياء الموات - باب ما جاء في الحمى » ومعرفة السنن والآثار (9/ 
)٠١ “4‏ حديث رقم : (١9١03117لا519١9581١5١0).‏ 

(0 كلمة : « الإمام » ليست في (1أ) .2 0 في (أ) : «الأنه » . 
5 في رأ :هلاء. 0 (4) سبق تخريجه قريها ٠.‏ / 
(ه) قال في الروضة : « ثم ما حماه رسولٌ الله يِه نص » فلا يُنقض ولا يُكَيِر بحال » هذا هو المذهب . 
وقيل : إن بقيت الحاجةٌ التي حمى لها لم يُغير . وإن زالت فوجهان : 
أصحهما : المنع ؛ لأنه تغييدُ المقطوع بصحته باجتهاد . 
ظ أما حمى غيره يَكلتم : فإذا ظهرت المصلحةٌ فى تغييره جاز نقصّه وردُه إلى ما كان على الأظهر ؛ رعاية ٠‏ 
للمصلحة . وفي قول : لا يجوز كالمقبرة والمسجد . وقيل : يجوز للحامي نقضُ حماه » ولا يجوز لمن 
بعده من الأئمة ) . انظر : روضة الطالبين : (ه/597) . ٠‏ 


00204 
الفصل الثاني 
في كيفية الإحياء 
والرجوع فى حَذه إل العرف » ويختلف ذلك باخختلااف الغرض » فإن أحيا بمعة 
للزويية خفيكفية اللتخويط :وتقليق "البابية +دولة عللك قتف إذ جد قي :013 زريية . 
وإن (© أراد السكون فبالبناء © وتسقيف البعض ؛ إذ به يتهياً للسكون © . 


وإن أراد بستانًا » فَبِسَوْقٍ © الماء إليه وتسوية الأنهار » ١‏ والتحويط وتغليق © 
الباب . ظ 


وإن كان من ابمائح « فيحبس الماع عنه © فإنه العادة 0000 
الماء . وهل يفتقر إلى الزراعة ليملك ؟ ؟ فيه 59 : 
ظاهر ما نقلّه المزني : أنه يشترط كالتسقيف في البناء © . 


والثاني ٠:‏ لا ؛ لأن هذا انتفاع 4 وورانه بن الدار 8 4 ولا 3 إلى بناء 
الجدار للمزرعة 000 9 


(0 في (أ): «يصير). 0 في (أ) : « وإذا ) . 
(5) في (1) : ( فالبناء » . (4) في ( ]) : ١‏ السكون »© . 
(5) في ( ب ) : ١‏ فيسوق © . < (0) في (]) : ( ويحوط ويغلق ) . 


0 في.(أ]) : « مُعتاد ) . ظ (8) انظر مختصر المزني 0١8 ١9//9:‏ . 

() في (]) : « للزراعة » . ظ 

9 وهذا الوه هو الأصح ” انظر 8 الروضة 5 (95/5) 4 مغني امحتاج ” 7/7 5 نهاية امحتاج‎ (١ ٠:١ ٠ 
ظ‎ ٠ . )*:١/ه(‎ 


74 بت اع م ا ل اي تح ٠‏ [ تقاف امراكيو احكاته 
قال إمامي - رضي الله عنه - : يحتمل أن يقال : ما تملك به الأرض إذا قصد 
الززاعة :فيلك أيضًا:» وإن قد البستان :نوما للك 37 يه :الزوينة” © تلق 4 
المسكم» وَإِنَّ القصد لا يغير أمره . 
ومن أحيا أرضًا [ ميتة ع] 29 بغير إذن الإمام ملكها 9) عندنا » شخلاها لابي حنيفة 
رحمة الله / ظ 


نا اننا اننا 


0 في (1أ) : « الزريبة به ) . 

. )( قوله : « به ) ليس في‎ )١( 

5 زيادة من () . 

(ه) مذهب الشافعية : أن من لهي أرضا مبة ملكي سوط أذة الإمام ملم رادن وهو مدهب أن 
نوسن ومحمد » وقال أبو حنيفة : إن أحياها بغير إذن الإمام لم يمكلها . انظر : روضة الطالبين : (ه/7078) » 
مغني المحتاج : 0517/9 » نهاية امحتاج : (ه/91”) ء الهداية شرح بداية المبتدي ال ظ 
الختار : 0/9 » اللباب في شرح الكتاب : (159/9) . 


227/4 
الباب الثاني : في المنافع المشتركة في البقاع 

وهي كالشوارع 27 والمساجد والرباطات والمدارس » فإن هذه ابادر لا تلك 
أصلا ؛ إذ © ثبت ت في كل واحدٍ منها نوعٌ اختصاص . 

فالشوارع ("© للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق في الصحاري والبلاد . 

نعم » يجوز الجلوس فيها بشرط أن لا يُضَيّقَ الطريقّ على امجتازين . 

ومَنْ سبق إلى موضع / فجلس فيه » إن لم يجلس لغرض » فكما قام انقطع حقّه . |/١١١‏ 
وإن جلس لبيع كالمقاعد في الأسواق » اخقصٌ السابق به » ولوانصرف إلى بيته ليلا( وتخلف 
بعذر © يومًا و"© يومين » ولم ينقطع اختتصاصّه ؛ إذ ألافه في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر . 

لالس رس لمر اما ل م اين 
مكانه 4 فينقطع به اختصاصه . 

ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة مَنْ عزم على التسليم له 29 إذا عاد » فقد 
قيل : إنه يمنع » إذ يَتَكَيِلٌ به 99 ألَاقه توه الحرفة . 


وقيل : إنه لا يمنع لبي الي ال مَْفَعته "© ولا 
يحتاج إلى إذن الإمام في هنذا الاختصاص . 


0 في ( أ) : ١‏ الشوارع » . ظ 0) في (1) : « إذا ). 
5 في (أ) : « والشوارع ») . (5) في ( أ) : ١‏ أو تخلف لعذر ) . 
(0) في (أ) : «أو». (9) في (]) : ١‏ ومرضه ») . 


0) في (]) : ١‏ إليه » . (8) قوله : « به » ليس في (أ). 

(5) في (أ) : « تعطل » . ظ 

ال يي ا . انظر : روضة . 
الطالبين : (ه/ه9 6 » مغني امحتاج : ./١(‏ . 


و يبيو ل ا بت ١‏ | خييا ل الموات وا شكامة 


وهل للإقطاع فيه مدخل كما في الموات ؟ فعلى وجهين (' 
والفرق : أنه إذا كان لا يبغي به ملكا ( فلا وزن له » فهو كالسبق في المساجد . 
. وأما المساجد : فمن مو ب س0 

صلاة أخرى » إذ لا غرض فيه . 

ولو غاب فى صلاة واحدة بعذر رعاف ؛ أو ريح أو بجديد وصضوع » في متسع 
الوقت وعادّ 2 » ففي بقاء اختصاصه وجهان : ظ 

ووجه البقاء قوله د عليه السلام سداد « إذا قام أحدٌّكم من .٠‏ مجلسه - في 0 
المسجد - فهو أحقٌ به إذا عاد إليه ©© م 29 , 


وإن جلس لِيِقْراُ عليه القرآن » أو بُتَعلَّم منه العلمٌ وألِقّه أصحايّه » ثم © فارقه 9© , 


(1) أصح هذين الوجهين عند الجمهور » وهو المنصوص : أن لإقطاع الإمام فيه مدخلٌ . انظر : روضة 
الطالبين : (590/0) . 0 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : «١‏ ملك ؛ »ء والمثبت من (أ) . 

25 في ( ب ) : «١‏ فعاد ) . (5) في (١):١من).‏ 

(ه) أخرجه مسلم بلفظ:: ١‏ إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) (1715/4) (9) كتاب 
السلام (؟١١)‏ باب إذأ قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به 6 وأبف داود : (256/:4) كتاب الآدب - باب إذا 
قام من مجلس ثم رجع (0860) ء والترمذي : (ه5/١8)‏ (414) كتاب الأدب < )٠‏ ماجاء إذا قام الرجل من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به )511/5١١‏ »2 وابن ٠‏ ماجة 074/5 إففة كتاب الأدب فحرة باب من 
قام عن مجلس فرجع فهو أحق به 97107 ع والبيهقي في السنن الكبرى : (151/7) كتاب إحياء 
الموات - باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها . وراجع التلخيص الحبير : (74/5) حديث رقم : 
.)١5١5‏ ظ 

(1) وهذا الوجه هو الصب لصحيح للحديث . انظر : روضة الطالبين : (1917/5) 2 مغني المحتاج يه 
نهاية امحتاج : (7417/0) . 


0) في (]أ): ٠‏ ثمة ). () قوله : « فارقه » ليس في (أ). 


إخياء المواك :والحكابة بستحي حم ب > > 2209/24 
فهذا يَظهر إلحاقه بمقاعد الأسواق . 

وأما © الرباطات والمدارس : فالسابق إلى بيتٍ أولى به . 

وإن (© غاب بعذر ء فإذا عاد فهو أولى به » لوقوع الإلف بوجه الارتفاق بالبقعة 
بخلاف المساجد . ظ 

ولو طال مقام واحد » إن كان له غرض كما في المدارس فلا يزعج إلى تمام 

الغرض . 0 0 

وإن 2 لم يكن للغرض مَرَدٌ » كرباط الصوفية » ففي إزعاجه وجهان : 

ووجه الجواز : أنه يؤدي إلى أن يتملك الرباط 27 ويبطل الاشتراك منه 2 » فيتقدم 
إليها جماعة ويقيمون فيها على الدوام » " وإن جوزنا © ذلك فالرأي في تفصيل مدة 
الإقامة إلى المتولي » وهو جار في العكوف على المعادن ومقاعد الأسواق . 


د عد عد 
إن في (أ) :«نأما». 0 في (أ): ١‏ فإن ». 
© في (أ):«فإن). 0 (4) في ( ]) : ١‏ الرباطات ) . 


( في (أ) : دفيهاع». ظ (3) في ( أ) : ١‏ فإن جُجوّز » . 


220/4 
البابُ الثّالث : في الأعيان المستَفَادَةٍ مِنَ الأزض 
كالمعادن والياه : ظ 
أما المعادنٌ » فظاهرة وباطنةٌ : 
أما الظاهرةٌ : كالملح المائي والجبلي » والنفط » والمومياء » والمياه العدة في الأودية ؛ 
والعيون 6 وأحجار الأرجبة 4 والقدور 000 4 وكل ما © العمل 2 1 له في إظهاره : 
فهذا لا يتطرق إليه اخعتصاص لا يتحجر ولا تمْلك يإحياء ولا إقطاع » لا روي أن أبيض 
ابن حمال المأربي استقطع رسول الله كته ملح مأرب ؛ فْهَمّ ياقطاعه » فقيل له : يأ 
رسول الله يك إنه كالماء العد ‏ فقال : « فلا إِذَّا » © . 
فلو سبق واحدٌٌ وحوّط مثل © هذا المعدن » وبنى وزعم أنه أراد مسكنًا » فالظاهر 
أنه لا يملكه » فإنه احتيالٌ ؛ إذ لا يُقْصَد من هذه البقعةٍ المسكنٌ © . 


(0 في (أ) : ١‏ والقدر » . (0) في (]) : ١‏ وكلما ؛ . 
(") الحديث أخرجه أبو داود : (/171: 177) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين 
(0054) » والترمذي : 551/5) )١5(‏ كتاب الأحكام (9*) باب ما جاء في القطائع )1١١80(‏ وقال : 
حديث غريب » وابن ماجه : (؟/007م) (<ى كتاب الرهون (17) باب إقطاع الأنهار والعيون (ه147) » 
والبيهقي في السنن الكبرى : )١41/5(‏ كتاب إحياء الموات - باب ما لا يجوز لقطاعه من المعادن 
الظاهرة » ومعرفة السنن والاثار : )7١/9(‏ حديث رقم (519 51ل ١ل‏ 57 177750). 
وراجع التلخيص الخحبير : (51/5) حديث رقم : )15١9(‏ . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ يمثل » » وامثبت من ( أ ) . 
(ه) قال في الروضة : ١‏ فالظاهرة : هي التي يدو جوهرها بلا عمل » وإما السعي والعمل لتحصيله » ثم 
تحصيله قد يَسْهُّل » وقد يكؤن فيه تَعَبٌ » وذلك كالتقط وأحجار الوحى » والبرام » والكبريت » 
والقطران » والقارء والمومياءء وشبههاء فلا يملكها أحدٌ بالإحياء والعمارة » وإن زاد بها التّيل . ولا يختص بها أيضًا 
. بالتحجر ء وليس للسلطانٍ إقطائُها » بل هي مشتركة بين الناس كالمياه الجارية » والكلاً » والحطب . 

ولو حوّط رجلّ على هذه المعادن وبنى عليها دارًا أو بستانًا لم يملك البقعة ؛ لفسادٍ قصده . وأشار في 
« الوسيط © إلى خلاف فيه . والمعروف ٠‏ الأول ) . انظر : روضة الطالبين : (0051/0 . 2 ظ 


إحياء الموات ا 221/4 

نعم . لكل سابق أن يأخذ قدر حاجته » لا يزعج قبل قضاء وطره ء إلا إذا طال 
عكوفه ؛ ففيه الخللاف السابق . 

فلو تسابق رجلان فتزاحما » قيل 7 : إنه يُقرع بينهما © . 

وقيل : للقاضي 22[ أن ] 2 يقدم منهما مَنْ يراه أحوج » وهو جار في مقاعد الأسواق . 
فرع : لو حفر بجنب المملحة حفيرة » يملك © تلك الحفيرة . 

فى الحم قينا انراق ونه ملعا لوو تسرد ريه 07 اله ا ظ 
ووضعه في ظرف مملوكِ له . ظ 

أما المعادن الباطنة : فهي التي تظهر بالعمل عليها ؛ كالذهب والفضة والفيروزج » وما 
هو مثبوت في طبقات الأرض » ففي تملك ذلك يإحيائه بالإظهار بالعمل » أو © بعمارة أخرى قولان : 

أحدهما نعم لأن إحياءه إظهارٌ » فهو كعمارة الموات : 

والثاني : لا ؛ إذ تبقى حياة العمارة بالبناء وهذا يحتاج إلى عمل في كل ساعة لينتفع به( . 
فرق 015اذا «اعللكء زهو كالرا علي دا بو ارق تررم 

الأول : لو حفر حفيرة © وظهر النيل في طرفها . لا يقصر 2 ملكه على محل 


(0 في (أ) : « فقيل ) . 

. )201 30 وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه/701) » مغني امحتاج : 1 » نهاية المحتاج : (ه/.‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « القاضي » » والمنبت من (أ)‎ )( 

(5) زيادة من (]) . م في (أ):« ملك ». 

© في (أ):«قيه)». 0( 0 في (]) «١:‏ فكأنه » . 

(8) في (آ 0 : « وبعمارة ) . 

(9) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/؟ ا : “الاسم ء نهاية المحتاج : (ه/701) . 


. ) يقتصر‎ «١: ) في ( ب‎ 0١( في ( أ): دثواع).‎ )٠١( 


8ت م 7ج 1 777 يي تك |لعاء وات وأحكامه 
لل » وهو عرر . 

والثاني : الجواز ؛ تعويلاك على الرقبة 4 والنيل كد الشاة وثمرة الشجرة 0 

ولو جمع تراب المععدن وفية الذهب لي يجز البيع 5 ؛ لأن التراب لا يُقصد 
بخلاف الرقية . 

ش ه 2 

الثاى : لو قال لغيره : اعمل وكل 7 النيل لك 

فإن استعمل صيغة الإجارة » فالظاهر : أنه يستحق أجرة المثل ؛ لأنه إجارة فاسدة ؛ 
إذ النيل يكون للمالك ولا © يصلح أن يُجعل أجرة . 

ليطن : أذنت لك أن تعمل لنفسك ال ات اد 

جرة 29 على الظاهر . ظ 

ار يستحق كما لو شرط في المضاربة كل الربح للعامل 9 . 

وإن 27 قال : اعمل ولك النيل » فوجهان مشهوران لتردده بين صيغة الإذن والإجارة . 


أما إذا قال : اعمل على أن لك نصف النيل » فيستحق أجرة المثل هاهنا ؛ إذ )١(‏ 


وُجِدَ قَصْدُ العمل لغيره . 

(0 في (أ) :«التخلة و .00 (0) في () : ١‏ ذهب ). 

() في (]) : ١‏ بيعه ) . ظ (5) في (أ) : « فكل » . 

(0) في ( ب ) :« فلا ). () في (أ) : ١‏ ولو »). 

0 في (أ):«أجرةع). (8) قوله : « وفيه » ليس في ( ب ) . 


(9) والوجه الذي قاله ابن سريج هو الأصح . انظر الروضة : (ه/04) » مغني الشحتاج نذيين ' 
0١‏ في (أ):«ولو»). 
)1١(‏ في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ إذا » » والمثبت من (أ) . 


إحياء الموات وأحكامه 222/4 


ولكن قيل : إنه يستحق أجرةً نصف العمل ؛ لأنه قصد غيره بالنصف او 
ستحن [ أَجرة تصف العمل ]99 للكل 00 . ظ 

أما إذا فرعنا على أنه لا يملك المعادن بالإظهار 

فلو أحيا موانًا بالبناء » ثم ظهر بعد ذلك معدن 29 , فلا خلاف في أنه ملكه © , 
فإنةمين أخراء الأرضن المملركة إلى تحوم الأرطيين:. ظ 

وعلى قَوْلَّي الملكِ ينبني جوارٌ الإقطاع » فإن قلنا : يملك بالإظهار تطرق إليه 
الإقطاع كالموات 4 وإلا فلا » كالمعادن الظاهرة : 
أما المياه فهي 0 ثلاثة / أقسام : ظ /ب 

الأول : المياه العامة المنفكة عن كل اختصاص » وهي التي لم تظهر بالعمل » ولا 
7 9 كدجلة [ والفرات ع © » وسائر © أودية العالم “» : فحكمه ' أن مَنْ 

ليه واقتطع منه ساقية إلى أرضه وانتفع به » جاز . 
فإن 0 تنازعا » وجب على الأسفل 0 0010 إلى أن يس رح إليه ٠‏ الأعلى فَضْل 


مَائه ) فقدل وَرَد فيه الحديثٌ 5 


50 ظ 
)١(‏ في الأصل ونسخة (]) : « الكل » » والمثبت من ( ب ) . 
5) في (]) : ١‏ نيل ) . ْ 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ملك » ء والمثبت من (أ) . 
| (0) قوله : « فهي » ليس في () . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « نهره » » والمثبت من ( أ) . 
0 زيادة من (1) . (م) في (1) : ١‏ الأودية التي في العالم » . 
ره في (1) : « فحكمها ؛ . 0١‏ في (أ): 2 وإن »). ظ 


01 في رأ (١‏ : « أن يصبر » . 


5577-04 . سب إحياء الموات وأحكامه 
فإن استوعب جماعة الماءَ بأراضيهم الحياة . 


فمن سفل منهم لا حَقّ له إلا بتبرعهم بالتسريح إليه » فإذا سقى كل واحدٍ أرضه 
إلى الكعب كانت الزيادة ممنوعة ؛ لأنه فوق الحاجة » كذلك ورد الحديث .. 

فإن أراد واحدٌ أن يعلو عليهم ويحبس عنهم الماء إلى أرض يستجد 20 إحياؤها : 
مُنِعَ ؛ لأنهم بالإحياء على شاطيء النهر استحقوا (© مرافق الأرض ء والماءُ من مرافقها , 
ولو فت هذا البابُ لأبطل سعيهم في الإحياء وفاتت أملاكهم » فهى كالحريم المستحق 
بالعمارة  .‏ 

القسم الثافي : المياه 2 المختص بالملك بالإحراز في الأواني والروايا : فهو كسائر 
الأملاك » لا يجب بَذُلّه لأحدٍ ولا لمضطر إلا بقيمة 29 . وا ماء مملوك على الأظهر ء وبيعٌه 
و (ه) 

القسم الثالث : متوسط بين الرتبتين وهو : ما »١‏ ظهر اختصاصٌ بمنعه 9" ع كالمياه 

إحداهما : أن يحفر المنتتجع حفرة © ليسقى بها ماشيته ولم يقصد ملك الحفرة : 
فهو أحقٌّ بذلك الماء . 0 


فإن فضل عن حاجته » ومَسَتٌ إليه حاجةٌ ماشية غيره » حَدِمَ عليه المنع ؛ لقوله مكل : 


. مُستجد ) . (؟) في الأصل ونسخة ( ب ) : « استحق ») من (أ)‎  : )]( في‎ )١( 
بقيمته ) . ظ‎ (١ : كلمة : « المياه ) غير واضحة في ( أ ) . (4) في ( أ)‎ )( 
01 1 ,قم اانتار كلاق رميق شمر ل‎ 

(5) في (1) : ١‏ كلما » . 

0 في الأصل ونسخة ( ب ) : « بمنيعه » » والمثبت من (1) . 


(8) في ( ب ) : «١‏ خخفيرة ) . 


إحياء الموات وأحكامه 225/4 


« من منع قَطْلَّامءِ ليمنع به الكل مئعه مََعَهِ ('© الله فَضْلَ رحمته » (2 . 

والمعني : أنه 9) يمتنع عن (4) ماشية غيره د بسبب مَنْع الماء 5 

وهذا مخصوص بلماشية » ولا يجري في الزرع » وإنما هو لحرمة الروح » ولا يجري 

يدري ل الللروتيكار» ازيب إنار إلا بيشي ا 04114 
بخلاف الماء ؛ إذ ليس فيه فيه إلا عق © حون يه © . 

الصورة الثانية : أن يقصد ملك البكر . 

فالماء الخاصل منه منه مملوك » وكذلك ماء القنوات . 

وف م ع اشرب فيا يفضل من حاجن بغ عو خلاف » مهم م نظ 
إلى عموم الخبر » ومنهم من خخصص جا لم يملك » وألحق هذا بامحوزٍ في يي الأواني 


0 في الأصل ونسخة ( ب ) و ورقه من را 

)١(‏ أخخرج البخاري عن النبي َه قال : ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » وقوله : ولا تمنعوا فضل الماء 
لتمنعوا به فضل الكل ( 9/5١‏ (57) كتاب الشرب والمساقاة |6 باب من قال : إن صاحب الماء أحق 
بالماء حتى يروى » وقوله : لا يمنع فضل الماء (ه"؟ , 7754) » ومسلم : (1154/5) (77) كتاب المساقاه 
(0) باب تحريم بيع فضل الماء 0659 » وأبو داود : (/ه؟) كتاب البيوع - باب في منع الماء #فكانة - 
والترمذي : (*/؟75ه) )١7(‏ كتاب البيوع (44) باب ما جاء في بيع فضل الماء (0770 . وأخرج النسائي 
أن رسول الله لتم : « نهى عن بيع فضل الماء » 007/7 (44) كتاب البيوع (89) باب بيع فضل الماء 
و9 . 4+7) » وابن ماجه : (858/9) (17) كتاب الرهون )١5(‏ باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع 
به الكل (5478) . وراجع التلخيص الخحبير : (7/5) حديث رقم : (1508) . 

(0 في الأصل ونسخة ( ب ) : وأن من » 4 والمغبت من (أ) 1 

(4) في () : « على » . 

(0) قوله : « سبق به » غير واضح في ( أ ) . 


ذم م ا اذ م 7 ٠.‏ لمر القت و تاقد 
إذا اشترك جواع في حفر قناة اشتر كوا في الملك بحسب العمل ع أو بحسب التزام ٠‏ 
المؤنة » وقسموا الماء بتضب خحشبة مستوية فيها تُقُبُ متساوية كما جرت العادة . 
فإن قسموا بالمهاياة » فالظاهر : جوازها » فإنها © لا تلزم » وفيه وجه : أنها تلزم » 
وفيه وجه : 7 أنها لا تصح © ؛ لأن القيمة تختلف باختلاف الأوقات . 


تنا تنا تن 


( في (أ) : «إنها ) . 
() في ( ]) : ١‏ تصح ) . 
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كعاب [الموقف 


والوقف قربة مندوبٌ إليها ؟ لا دوي أن خمر 0 رصي الله ' 


عنه - قال : أصبث أموالا لم أَصِت مثلها » وفيها حدائق ونحيل + 
فراجعتٌ رسول الله كلتم فقال : « حبس الأصل وسَبل الشمرة 00 


ولقوله عَم : « إذا مات ابن أدم » انقطع عمله إلا في 7) 
ثلاث : ولد صالح يدعو له » و عِلْم يُنُتفع به » وصدقةٍ جارية © ) . 
وليس ذلك إلا الوقف . وفي تفصيله بابان : 


(1) الحديث أخرجه البخاري : ( ٠‏ / 418 ) ( 4ه ) كتاب الشروط ( ١9‏ ) باب 
الشروط في الوقف (5077 ) » ومسلم : (8 / ٠5 ( ) ١١50‏ ) كتاب الوصية 
( 4) باب الوقف ( 1788 ) » وأبو داود : (+/ ١١‏ ) كتاب الوصايا - باب ما 
جاء في الرجل يوقف الوقف ١8780‏ ) » والترمذدي :(*/ 009 )١1١(‏ كتاب 
الأحكام ( 5م ) باب في الوقف ( 1١70‏ ) , والنسائى )135()70١/5(:‏ 
كتاب الأحباس ( ؟) باب كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون 
في خبر أبن عمر فيه ( /1وه” » 75.0 ) » وابن ماجه : )١١5()4801/1(‏ كتاب 
الصدقات ( ؛ ) باب مَنْ وقف 75950 , 58917). وراجع التلخيص الحبير : ( ” / 
50 ) حديث رقم : .)١١١١(‏ 


) في (1أ)(سب):«عن). 


م الحديث أخرجه مسلم 6ن زعي كات الوضية 000 بابودما 
يَلْحَق الإنسانٌ من الثواب بعد وفاته ( ١151‏ ) » وأبو داود : )١١7/(‏ كتاب 
الوصايا - باب ما جاء فى الصدقة على الميت 788٠.0١‏ ) » والترمذي : 8١‏ / 
6 . ( 18 ) كتاب الأحكام ( 4م ) باب في الوقف ( 1575 ) » والنسائى : 


و / ره؟) (.+) كتاب الوصايا ( م ) باب فضل الصدقة على الميت - 


٠ 6301‏ وراجع التلخيص الحبير : ( ” / 58 ) حديث رقم : ( .)1١+1١‏ 
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220/4 


وهي أربعة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة الوقف . 59 00 , 
الركن الأول : في الموقوف : 
وشرطه : أن يكون مملوكًا » معيئًا » تحصل منه فائدةٌ أو منفعةٌ مقصودة دائمة مع بقاء الأصل . 
أما قولنا : : ١‏ مملوكا ) عممنا به العقار . د » والحيوان والشائع » والمفرز . 
فكل 9 ذلك مما يجوز وَقَفَه » ومنع أبو حنيفة - رحمه الله - وقف الحيوان 29 . 
ومنع بعضٌ العلماء وقف المتقول » إلا تحبيس فرس في سبيل الله . 
وعندنا : كل وقف في معنى ما اتفقوا عليه . ظ 


)١١‏ قال ابن أبي الدم اه :لباب الأول في أركانه وهي أربعة : الموقوف » والموقوف عليه » وصيغة 
الوقف » وشرطه ) . 
أقول : في هذا وَهْمٌ مِنْ وجهين : أحدهما ب" يرك ذكر الواقف »؛ وهو أتحل أركان الوقف وله 
يذكره ويجب ذكره حين شرع في عدد أركانه . ظ 
والثاني : أنه ذكر من الأركان الأربعة شرط الوقفء وهذا غلط ؛ فإن شَوْطْ الشيء غير داخلٍ في 
حقيقة الشيء وليس الشرط من الأركان في شيء البتة . وهذه مباحث لها تعلّقٌ بالاصطلاحات اللفظية 
والوضعية والجوابٌ عنها ميشر ) . إيضاح الأغاليط : (18/أ) . 


(0) في (أ) : « وكل ) : 

' (") مذهب الشافعية : أنه يجوز وقف العقار والمنقول » كالعبيد » والثياب » والدواب » والسلاح » والمصاحف » 

والكتب » سواء المقسوم والمشاع » كنصف دارء ونصفي عبدٍ » وكذلك يجوز وقف ما يُراد لعين تُشتفاد منه» 

كالأشجار للثمار » والحيوانُ للبنِ والصوف والوبر والبيض » وما يُراد لمنفعةٍ يُشتوفى منه» كالدار والارض . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز الوقف في عبدٍ ولا في أَمَةٍ ولا في شيء سوى العقار والأرضين » إلا أن 

يكون في أرض فيها بقر أو عبيدٌ لصاحها » فيجوز وقفُها تبعًا لها . وأجاز أبو يوسف ومحمد وقف الخيل 

في سبيل اللّه . انظر : الأم : (7074/7)» الاخختيار لتعليل المختار : »)4١/7(‏ اللباب في شرح الكتاب : (17/5). 


20/4 


م 5 ميد و 

وع ا وي ا 

وأما الكلب : ففي وقفه خلاف كما في إجارته » وكما في هبته ؛ لأنه ملوك منتفع 
به © . ومَنْ منع علل بأن الملك في غير مُتقوم » فإنه لا يقبل الاعتياض » فهو كالمعدوم . 

ووقف المستولدة مرتب على الكلب : وأولى بالصحة ع لأن الملك فيها 00 
مضمون» وإنما البيع ممتنع [ فيها ع] 29 لعارض الاستيلاد © . 

أما قولنا : ( تحصل (2 منه فائدة ) أشرنا به إلى : ثمار الأشجار » ووقف الحيوانات 
التي لها صوف ووَيرٌ ولبن تقوم مقام المنافع . 

ولو وقف ثورًا على النزوان على بهائم قرية د 1 فت أن نعم كنا ررقن عار 
عن الاسام هه اساي سو لدان ال د ل 
ا 0 الشجرة لثمارها . 


)١(‏ في (أ) : ١‏ بإزالة » . (أ):«ولاهنذا». 
© في الأصل ونسخة ( ب) :٠ح‏ و والثيت من (أ) . 
(5) في (أ) : « إجارة » . ظ 


(ه) والأصح أنه لا يصح وقف الكلب . انظر : الروضة : (ه / 816 ) ؛ مغني اتاج : 8/4/5) » 
نهاية الغتاج : ( 959/0 ). 000 


() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فيه » » والمثبت من (أ) . 
0) زيادة من (1) . 


(8) الأصح أنه لا يصع وَقْفُ أُمّ الولد » على خلاف ما صحح الغزالي . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
ورم » مغني احتاج : ( ١‏ / 80/8 ) » نهاية النتاج : ( ه / 7507 ) . ظ 


(9) في ( ب ) : ١‏ يحصل ») . 2٠١‏ في (أ)2( ب) : ١‏ يُستأجر » . 


الوقف اله اس سس سس جا |24 
أما قولنا : ( منفعة دائمة ) احترزنا به عن وقف الرياضيين التي لا تبقى 
وقولنا : ( مقصودة ) احترزنا به عن الم و 0 
كما في إجارته ؛ لأن ذلك لا قُصد منها . < 
نعم » وَقْفُ الحليئ للبس » أو النقرة ليتخذ منها اللي » جائز 
وقولنا :ا - بقاء أصلها ١‏ 010 احترزنا به () عن : الطعام فإن منفعته في 
استهلاكه. فلا يجوز وقفه . 
وقولنا : ( معين ) ا-حترزنا به : عما © إذا وقف إحدى ذَارَيْهِ » وفيه وجهان : 
أظهرهما 9 : المنع » كما في الهبة » ومنهم من جَوّرَ » كما في العتق . 
الركن الثاني : الموقوف عليه + 
فإن كان وقف تب على جهة / عامة » فيشترط أن يكون فيه ثواب . )أ 
وإن .2 كان معصية 4 ا على بناء كك والكنائس وكتبة التوراة 4 وإعانة 
قُطاع الطريق » فهو ©© فاسد . 
وإن كان على الفقراء والمساكين فهو صحيح . وإن كان على الأغنياء فليس 
فيه "ثواب ولا عقاب "© . ففيه وجهان : منهم من شرط القربة » ومنهم من اكتفى 
بانتفاء المعصية . ظ 


02 في (أ) : «١‏ أصله » . 00 )١(‏ قوله : « به » ليس في () . 
© في (أ): «عمل). 

(4) والصحيح المنع . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 5١١‏ ). 

(ه) في الأصل : « فإن » » والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 

(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ فهي » » والمثبت من (أ) . 


0) في (أ) : ١‏ عقاب ولا ثواب » . 


:ا مةئ تت 011 


وكذلك لو وقف على اليهود والنصارى والفسقة » فيخرج على الوجهين ‏ 

أما إذا كان الوقف على شخص معين » فيشترط أن يكون أهلا للملك . 

فمن صَكحَت الهبةٌ منه » الوقفٌ عليه ؛ فيصح على اليهودي والفاسق المعينين ؛ لأنه تمليك (2 , 

وهل يصح على الحريئ والمرتدٌ ؟ [ و ] 297 فيه وجهان : 

ووجه 7 المنع : أنه يُراد للبقاء » وهو مستحق القتل » لابقاء له © . 

واسيب اليا ابد يورو نا 
الهبة » بمخلااف الوصية ف فإنها تقبل الإضافة 2 


ولا يصح على العبد . » بل الوقف عليه وَفقّ على سيده » ولا على البهيمة » وهل 
يكون الوقف وققًّا 9» على صاحبها كما في العبد ؟ [ فيه ] © وجهان 20 . 


: - قال في الروضة - بعد أن ذكر وجهين في الوقف على الأغنياء » واليهود » والنصارى » والفسقة‎ )١( 
لكن الأحسن توسّط لبعض المتأخرين » وهو تصحيح الوقف على الأغنياء » وإبطالهُ على اليهود والنصارى‎ « 
. )88١ /( : وقطاع الطريق وسائر الفْسّاق ؛ لتضِمُّنه الإعانة على المعصية » . انظر : روضة الطالبين‎ 


) في (أ) : ١‏ تملك © . 
5) زيادة من (أ) . (5) الواو ليست في (]) . 


(5) الأصح : أنه لا يصح الوقف على الحرب والمرتد 0 : الروضة : (817/6)ء مغني امحتاج : 
(0/6.٠8؟)ء‏ نهاية لغتاج : 850/2 ) . 


(5) في (أ) : ١‏ فيضاهي ) . 
9) ما بين القوسين : ليس في (1) . (0) في (أ) ١:‏ وَقف 6 . 
(9) زيادة من (]) . 


071 /6:(: انطر الروضة‎ ٠ أصح هذين الوجهين : أنه لا يكون الوقفٌ عليها وقمّا على صاحبها‎ )٠١ 
.)9"55/ه١ مغني امحتاج : 5074/5 )ء نهاية امحتاج‎ 


اوفقوو لكايه ميم تأت ا يي هط 2410/4 
فرعان : 

اموسواة جه ديسو ديد ويام وح 

الثاني لوق ىه قار ه00 أل ب لآ منع التصرف » ولم 

5000000 
وقف با وقال : دلوي فيه (© كدلاء المسلمين 29 . وهذا ضعيف ؛ لأن إلقاء الدلو فيها 
لا يفتقر إلى شرط بحكم العموم في الصلاة في المسجد . 

نعم . لو وقف على الفقراء وافتقر» ففيه خلافٌ » والظاهر المنع ؛ لأن الظاهر أن 
مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . ظ 

ولو 9» شرط لنفسه التولية وأجرة » [ و ع 9 قلنا : يمتنع 2 الوقف على نفسه » 
فيبنى 9© على جواز صرف سَهُم العاملين إلى بني هاشم » وفيه خلاف 9" . 


(1) هذا هو الأصح والمنصوص . انظر : الروضة : (/ )8١8‏ » مغني المحتاج : ( ؟ / 880 ) » نهاية 

المحتاج : (ه / 3510 ) . (0) في (أ) : ١‏ فيها ) . 

0) انظر ذلك الأثر في : صحيح البخاري ار ل ان او د 

أرضًا أو يعدا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (77؟ )» والترمذي : (ه/ 585 0)584. .ه) كتاب المناقب 2 

(19) باب في مناقب عثمان رضي اللّه عنه (7490) ؛ والنسائي :2 /+4()77؟) كتاب الأحباس (4 ) باب 

وقف المساجد ( 75.05 » 7507) » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / ١1717‏ ) كتاب الوقف - باب اتخاذ المسجد 
والسقايات وغيرها . وراجع التلخيص الخحبير : ( 78/5 ) حديث رقم .2)١517(:‏ 0 ظ 


و ل ري (0) زيادة من (أ) . 


) تمنع‎ ١: ) في (أ) :2 يمنع)ء وفي ( ب‎ )57( ٠ 
. ) فينبني‎ (١ : ) في ( ب‎ )0 
.)7١9655١8/ رجّح في الروضة جوارٌ هذا الشرط . انظر : الروضة : ( ه‎ )8( 


انج 7 ل ا ا 7 ويه ال قار اخ كافة 


ولو شرط أن تقُضى من ريعه ديونُه وزكاه » فقد بعضّه على نفسه ‏ قَيِحَوْجٍ على ما ذكرناه (© . 

الركن الثالث : الصيغة . فلابد © منها » فلو صلى في موضع » أو أذن في 
الصلاة » ولم يصو مسجدا إلا بصيغةٍ دالة عليه » وهي كلاثة 00 مراتب ْ 

[ الرتبة ] ”* الأولى '" [ وهي المرتبة العليا ] () : 

قوله : وقفثٌ البقعة » أو حبستُها » أو سبّلتها على المساكين » فالكل صريح . 
فلو" قال : وقفتٌ البقعةة على صلاة المصلين » فهل يصير مسجدًا ؟ فيه خلاف © , 

وذكر الإصطخريّ أن لفظ التحبيس والتسبيل كنايةٌ عن الوقف » وهو بعيد ؛ إذ 
ثبت بعرف لسان الشرع ؛ إذ قال عليه السلام : « حبس الأصلّ وسيل الثمرة » © . 

الرتية الثانية : قوله : حّمت هذه البقعة وأبُدتها على المساكين . فإن ارق الوقفب 
حصل . وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه صريح ؛ لعرف الاستعمال في الوقف . 


والثاني د مو كدًا ")2 . 


() في (أ) : «ذكرنا ». ظ )١(‏ في (أ) : «١‏ فلابد ) . 
6) في (أ) : د ثلاث ). (5) زيادة من (أ) (٠‏ ب ). 
(0) في (5) : ١‏ الغليا ) . ظ 5) زيادة من ( ب ). 


0) في (5) : «١‏ ولو ). ظ ظ 

(8) الأصح : صحة الوقف » ويصير مسجدًا . انظر : روضة الطالبين : (ه/ 04) ؛ مغني المحتاج : (؟ /085) . 

(4) سيق تخريجه . 

)٠١(‏ قال في الروضة : ١‏ الثانية : قوله : حومتٌ هذه البقعةٌ للمساكين أو أبدّتها » أو داري محدمة أو 
م ١‏ ! , م . ش ' 

مؤبدة » كناية على المذهب ؛ لا تشتعمل إلا مُؤكدة للأولى » . انظر : روضة الطالبين : ١ه‏ /+؟7) » 

مغني النحتاج : ( ؟ / 886 ) »ء نهاية المحتاج : (ه / 5078 ) . ظ 3 


الإققيو ا كاه تم يت تت ا ا لاوجت كب 2015/4 


الرتبة الثالئة : قوله : تصدقت . وهو ليس بصريح للوقف 29 » فإن أضاف إليه 
قرينةَ قاطعة » كقوله : تصدقت صدقة محرمة مؤبدة » لاتباع ولا توهب : تعين له . وإن 
لم يتعرض لنع البيع والهبة » ففيه خلاف 9 . 

٠‏ وإن لم يذكر قري » ولكن نوى الوقف » فإن جرى مع شخص معين لم يكن 
.وققًا؛ لأنه وجد نفادًا فيما هو صريح فيه » وهو التمليك . 

وإن أضاف إلى قوم » ففيه خخلاف 27 ؛ لتعارض الاحتمال مع ظهور جهة التمليك من اللفظ 

هذا في الإيجاب . وأما القبول : فلا يمكن شرطه في الوقف المضاف إلى الجهات 
العامة . وإن وقف على شخص معين فوجهان » ووجه الاشتراط : أنه ييعد إدخال شيءٍ 
في ملك 29 غيره قهرًا من غير قبوله 29 مع تعينه 27 . 

فإن قلنا : يشترط © القبول » فلاشك أنه رَد امتنع بردّه » كما نقول في الوكالة . 
أما البطن الثاني فلا يشترط قبولهم ؛ لأنهم كالفروع » ولا يتقبل استحقاقهم بالإيجاب , 
وهل يرتد عنهم بردّهم ؟ فيه خلاف . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ في الوقف ) . 
() الأصح : أنه يتعين له أيضًا وإن لم يتعرض لمع البيع والهبة . انظر الروضة : (ه / 598 ) . 
ظ (*) قال في الروضة : « وأما النية » فإِنُ أضاف إلى جهة عامة بأن قال : تصدقت به على المساكين ونوى 
الوقف » فوجهان : 
' أحدهما : أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى غيره ٠.‏ 

انحا )نندت يفيز وفنا : ظ < 

وإن أضاف إلى مُعنٌ فال : تصدقتٌ عليك ء أو قاله لجماعة مُعينين لم يكن وقفًا على الصحيح » بل 
ينفُذ فيما هو صريحٌ فيه وهو التمليك المحض » كذا قاله الإمام » . انظر روضة الطالبين : 0 / *؟5) . 
(4) في (أ) : ١‏ ملكه ) . [ ظ (0) في (أ) : « قبول © . 
إلى الأصح اشتراط القبول . انظر : الروضة : (ه / 4 ؟9؟) » مغني الحتاج : (/ 288 )» نهاية النحتاج : (/775). 


0 في (1) : ولا يشترط ةو . 


2006/4 الوقف وأحكامه 


الركن الرابع في الشرائط وهي أربعة : التأبيد » والتنجيز» والإلزام » وإعلام المصرف . 
الأول : التأبيد : ونعني به أن لا يقف على جهة ينقطع 27 آخرها » كما إذا وقف على 


00 أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم » فإن فعل ذلك فهو وقفنٌ منقطحٌ الآخرء وفي صحته قولان : 


الأصح الذي به الفتوى : بطلانه (" ؛ لأنه مائلٌ عن موضوعه في التأبيد » ويبقى أمره 
مشكلا بعد انقراضهم » فَْيضف بعده إلى جهة لا تنقطع ؛ كالمساكين والعلماء » ومن يجري مجراهم . 
وذكر صاحب التقريب قولا : أن ذلك يمتنع في العقار دون الحيوان » فإن الحيوان - 
. أيضًا - يُعَوَض للانقطاع . 
فإن فرعنا على الجواز » ففي انقطاع الوقف بانقراضهم قولان : 
أحدهما : أنه يعود ملكا » فيصرف لين ورثة الواقف . 
والثاني : أنه سبقى وقفًا 4 ويضوردف إن أهم فيه الخيرات 4 4 وفيه 031 أقوال : 
أحدها : أنه يصرف إلى أقرب الأقارب ؛ لورودٍ أخبار فيه (© . 


وعلى هذا ,» هل يشترك فيه الأغنياء والفقراء ؟ وجهان © . 


. ) تنقطع‎ (١ : في ( ب)‎ )١( 

)١(‏ وفي الروضة : أن الأظهر عند الأكثرين صحيُّه . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 515 ) » مغني 
امختاج : (؟ / 584 )» نهاية انحتاج : (ه / 207 ) . 

في الأصل : « أثم » ء والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : ١‏ و لس هك اا اي 
(ه/ لاا 2 4ل7). 

() والأصح هو هذا الوجه الأول » وهو نص الشافعي في « الختصر ) ار : روضة الطالبين :(١ه/‏ 
ملي اتاج :(4/5ه؟)ء نهاية النحتاج : (ه / 004" ) . 

(7) في الروضة : أنهما قولان » وأن أظهرهما : أنه يختص بالأقارب الفقراء دون الأغنياء . انظر : روضة 

الطالبين : ( ه / 80 ) » مغني اتاج : 884/١‏ ) . 


الوقف وأحكامه : 247/4 


وهل يُقّدم من قُدّم © في الإرث ؟ أو يراعى قَوْبُ الدرجة ؟ وجهان " . 

والثاني : أنه كبرق إن المسا كين ؛ لأنه أعم جهات الخير . 

والثالث : أنه يصرف إلى مصالح الإسلام » فإنه الأعم . . ظ 

أما إذا قال : وقفتٌ على الفقراء سنة أو سنتين / » وقطع آخره بالتأقيت » فالمذهث ١١١/ب‏ 
فسادٌ هذا الشرط . وفيه وجه مُحيَجٍ من المسألة السابقة . 

ثم إذا فسد الشرطٌ » فهل يفسد الوقف ؟ إذ كان من قبيل التحرير - كجعل البقعة 
مسجدًا - فلا يفسد » بل يتأبّد » كالعتق ؛ لأنه فك عن اختصاص الآدميين كالتحرير © . . 

وإن كان وقمًا على شخص معين » وقلنا : يفتقر إلى قبوله » فيفسد » كسائر المعاملات . 

وإن كان وققًّا على جهة الفقر والمسكنة © » فوجهان ؛ لتردده بين التحرير والتمليك . 

الشرط الثاني : التنجيز في الحال : فلو قال : وقفت على مَنْ سيولد من أولادي » 
فهو وقف منقطع الأول . ففيه © طريقان : 

أحدهما : أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر » فيعود ما فَضّلْناه . 


والثانى : البطلان ؛ لأنه لم يجد ©© في ال حال مَقَّرَا ينزل فيه © . 


0 في (أ) : ١‏ يُقدّم ). | 

(؟) الأصح : أنه يُراعى قُوْبُ الدرجة . انظر : الروضة : (ه/ 587 ) » مغني المحتاج : (7/ 784) » نهاية 
المحتاج : (ه / 04" ). ظ 

( الصحيح الذي قطع به الجمهور : أنّ الوقفٌ يفسد . انظر : الروضة : ( ه / 580 ) . 

(4) في (أ) : ١‏ أو المسكنة ) . ظ (0) في (أ) : ١‏ وفيه ) . 

(7) في (]) : ( يُوجد ) . 


() هذا الطريق : هو المذهب وهو نص الشافعي في ١‏ المختصر » . انظر : روضة الطالبين : 757/5١‏ ) » 
مغني المحتاج : ( ؟ / 584 ) » نهاية المجتاج : ( ه / 3074 ) . [ 


ا ا م 11 71051 


فلو قال : وقفت على عبدى ٠‏ أو كان مريضًا فقال : وقفت على وارثي ثم بعده على 
المساكين» فهو[ وقف ] (2 منقطع الأول » فإن صححنا فلا يصرف إلى المساكين ما لم يِحْتِ 
العبدٌ والوارثٌ ؛ لأنه لم يدخل أول الوقف 7" إلا أن يقول : وقفتٌ على رجل ثم بعده على 
المساكين » فإنه لا يمكن تَرَقْبُ <" انقراض مَنْ لا يتعين » فيصرف 7 فى الحال إلى المساكين . 

وكذلك إذا وقف على معين فَرَدّهِ » أو لم يقبل - إذا شرطنا قبوله - فقد صار 
منقطعٌ الأول . ظ ظ 

أما إذا صرح بالتعليق وقال © : إذا جاء رأَسٌ الشهر فقد وقفت على المساكين ‏ 
قطع العراقيون بالبطلان ؛ لأنه لا يُوافق مصلحة الوقف بخلاف الوقف على مَنْ يوجد 
من الأولاد . وذكر المراوزة خلافا »؛ وهو متجه فيما لا يحتاج إلى القبول 29 . 

فقد © ذكر ابن سريج وجهًا في تعليق الضمان » فينقدح أيضًا © طرده في الإبراء 
وكل ما ©© يستقل الإنسان به تشبيهًا له بالعتق . "2 

الشرط الثالث : الإلزام : فلو قال : وقفتٌ بشرط أنْ أرجع متى شعت » أو أحرم 
المستحق وأحوله إلى غيره متى شكتٌ فهو فاسد ؛ لأنه يناقض موضوعّه في اللزوم . 

فأما إذا قال : وقفثٌ على أُني بالخيار لِأَغَيرَ مقادير الاستحقاقي بحكم المصلحة» فله ذلك . 

ولو قال : على أني أبْقِي أصل الوقف ولكن أُعَيْدْ تفصيلّه » فوجهان : 

أحدهما : المنع ؛ للزوم الأصل والوصف 207 . 


. © الوقت‎ ١ : في (أ)‎ )١( زيادة من ب). 0 ظ‎ )١( 
. © فينصرف‎ ١ : أن يرقب »). ظ (4) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )0( 


(20 في ( ب ) : «١‏ ققال ) . 
(7) المذهب : أنه يصح الوقُفٌ » إذا علّق بمجيء رأس الشهرء أو قدوم فلان . انظر : روضة الطالبين : 091/١‏ . 
0) في (أ) : ١‏ وقد ). ش (8) قوله : « أيضًا » ليس في (1أ) . 


(9) في (أ) : ١‏ كلما » . 2٠١‏ في (5) : ١‏ والوقف ) . 


الوقف وأحكامه 2006/4 


والثاني : الجواز ؟ لأن شرطه متبع 7' 

فإذا شرط التغيير بتغير رأيه » فيكون ذلك أيضًا من الشرائط . 
فرعان : 

أحدهما : لو سشرط ان نت أصلا » ففيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها : أنه يتبع 29 

اي لا؛ لمعيه ملك المنفعة . 


أصل 595 ١‏ 7 6 
الثاني , لو جعل البقعة سعدا وخصّصه بأضوعات: الحديث أو الرأي فى | < 


(1) قال في الروضة - بعد أن ذكر بطلان الوقف إذا كان بشرط الخيار » أو إذا قال الواقف : وقفت 
عدار يعار يع وح اتري ار رت عل را زر رو 120111 
فبعد أن ذَكرَ بطلان الوقف في هذه الصور وغيرها من العسنوو قال تعلقاخلن كلدم الإمام الغزالي : 
وهذا مجموع ما حضرني من كتب الأصحاب . والذي قطع به جمهورهم : بطلانُ الشرطٍ والوقفٍ في 
هله الضنوو كلها وش الخزاك فجمل هذه الضور كللات مرائب: : 
الأولى : وقفثٌ بشرط أنْ أرجع متى شعت » أو أخرم المستحقٌ وأحوّل الحقٌّ إلى غيره متى شكتٌ : ففاسدٌ . 
الثانية : بشرط أن أغثر قَدْرَ المستحق للمصلحة : فهو جائز . ظ 
ظ الثالئة : بشرط أَنْ يقول أغية تفصيلّه » فوجهان . وهذا الترتيبُ لا يكاد لغيره » ثم فيه لَبِْسٌ » فإن التحويل 
المذكور في الأولى هوالتغيه المذكور في الثانية » والمذهبٌ ماذكره الجمهور» . انظر : روضة الطالبين: (0/ 515). 
4 وفي الروضة أنه أصَكحها » وليس أظهرها . انظر : روضة الطالبين : ١‏ ه / 559 .7386 )ع2 مغني 
المحتاج : ( ؟ / 786٠‏ ). ظ ظ 
(") المراد بأصحاب الحديث : الفقهاء الشافعية » وبأصحاب الرأي : الفقهاء الحنفية . انظر : روضة 
الطالبين : ( ه / 7٠٠١‏ ). 


200/4 الوقف وأحكامه 


يختصٌ بهم ؛ لأنه من قبيل التحرير » فلا يغبت الشرط فيه كالعتق . 

وفيه وجه : أنه يتبع للمصلحة » وقطع المنازعة في إقامة الشعائر 29 . 

أما إذا جعل البقعةٌ مقبرةٌ : ففي تخصيصه يقومٍ خلاف ظاهر ؛ لتردده بين المسجد 
وبين مساكن الأحياء 0 

الشرط الرابع : بيان امصرف . فلو قال : وقفتٌُ هذه البقعة » ولم يَذكر 
التفصيل » ففيه قولان : أظهرهما : الفساد » للإجمال . ظ 

والثاني : أنه © يصح » ثم في مصرفه » من الكلام ما في منقطع الآخر إذا صححناه ‏ 
فرعان : 

أحدهما : لو وقف على شخصين وبَعْدّهما على المساكين . فمات أحدُهما , 

فنصييّه لصاحبه أو للمساكين ؟ فيه وجهان © . 


.) 778. / ٠ ( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )١( 
ولو شرط المقبرة الاختصاص بالغرياء » أو بجماعة معينين فالوجه أن يريت‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
المسجد . فإن قلنا : يختص فالمقبرة أولى » وإلا فوجهان ؛ لتردٌدِها بين المسجد والمدرسة » والحاقها‎ 
. )78١ / بالمدرسة أُصحٌ ؛ فإن المقابر للأموات كالمساكن للأحياء » . انظر : روضة الطالبين : (ه‎ 
.) قوله : « أنه » ليس في ( ب‎ )0( 
في (أ) : 9 صرف ). 0 ظ‎ )5( 
: الأولى : وقف على رجلين » ثم على المساكين » فمات أُحدٌهما » ففي نصيبه وجهان‎ ٠ : (ه) قال في الروضة‎ 
. أصحهما - وهو نضّه في حرملة - : يصرفه إلى صاحبه . والثاني : إلى المسكين‎ 
والقياس : أن لا يُضْرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين : بل صار الوقف في نصيب اميت متقطع‎ 
الو‎ 


قلت : معناه : يكون صرفه مصرف منقطع الوسط » لأنه يجيء خلافٌ في صحة الوقف » . انظر : 
روضة الطالبين : ١ه‏ / 789 ). [ 


الو قرو اشكاية م ١‏ ا 7 251/217 


الثاني : لورَدٌ البطنٌ الثاني » وقلنا : يرتدٌ عنهم بِرَدّهم . فقد صار الوقف منقطعَ الوسطٍ ‏ 

فيعود فى مصرفه - إلى أن ينقضى البطنٌ الثانى - ما ذكرناه من الأقوال » وقولان أخران : 
أحدهما : الصرف إلى البطن الثالث » ويلتحقون (2© بالمعدومين عند الرد . 
والثانى : الصرف إلى الجهة العامة المذكورة فى شرط الوقف عند انقراض الجميع ؛ ‏ 

لأنه أقربُ إلى مقصودٍ الواقف من غيره . 


نيا اننبا فنا 


. ويلحقون ؛‎ «١ : في (أ)‎ )١( 


202/4 
ظ الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح . 
وفيه فصلان : . 
الفصل الأول : في أمور لفظية : 
وفيه مسائل : 
الأول : إذا قال : وقفتٌ على أولادي وأولاد أولادي : فمعناه التشريك دون 
الترتيب ؛ إِذِ التقديم يَفْتقر إلى زيادة دلالة » وليس فى اللفظ عليه دليلٌ إلا أن يقول : بطئًا 
بعد بطن » وما يجري مجراه . 
الثانية : إذا قال : وقفتٌ على أولادي وبعدهم على المساكين : فالظاهر أن أولاد 
الأولاد لا يستحقون ؛ لأنهم يُسَكُون أحفادًا . 
فلو قال : وعلى أولاد أولادي , دخل فيه (2 أولادُ البنيسَ والبناتِ . 
وكذلك 2" إذا قال : على ذريتى أو عقبى 29 أو تَشلى » فأولادُ البنات يدخلون 9) فيه . 
ولو قال : على مَنْ ينتسب إل من أولاد © أولادي » لم يدخخل فيه أولاد البنات . 
قال الشاعر : 2 
نخونا جمى. اأبناقها: ,ويحاتتنا. تومن أبناء :الخال الأباعد 
الثالثة : إذا "© قال : على البنين أو البنات لم يدخل الخنائى لأنه مُشْكلٌ » ولو 
قال : على البنين والبنات » ففيه وجهان ؛ لأنه وإن كان لا يَعْدُهُما فلا يُعَدّ منهما © . 


(6) قوله : « أو عقبي © ليس في (أ) . (4) في (أ)(ب) ١:‏ تدخل). 
(0) قوله : « أولاد » ليس في (5) . (7) في (أ): «لو). 


(7) أَصحُ هذين الوجهين : دخولٌ الخنائى في الوقف على البنين والبنات . انظر : روضة الطالبين : (ه / 
5لدع)ء مغني المحتاج : 788/570 ). 


الست ا كك سكسل 1 1 1 


ولو قال 2 : على الأولاد ‏ دتحل فيهم © . 


والظاهر أن الولد الْتَفْي (© باللعان لايستحق تحق ؛ إِذِ اللعانٌ لا يظهر أَنَّده إلا في حق 
الزوج لاعن ٠‏ للضرورة . 

والجنينٌ لا يستحق ؛ لأنه ليس بولدء فإذا ولد لم ؛ ستحق ايع الخاصل في ما 
اجتنانه / » وإنما يستحق من وقت الولادة . 00 400ب 


الرابعة : لو قال : على عترتي . قال ابن الأعرابي وثعلب : هم ذريثُه . 

وقال القتيبي : هم عشيرئه 09 [ْ ظ 

الخامسة : لو وقف على بني تميم » ففي دخول البنات وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لخصوص © اللفظ . ظ 

والثاني : نعم ؛ لأنه إذا ذكر في القبيلة ريد كر قن يتسيه إنها ثم يدلب 
التذكيد في اللفظ © . ظ 

السادسة : إذا قال 1007 لادي » فإذا انقرض 22 أولادي وأولادْ أولادي فعلى المساكين . 

فمنهم من قال : هذا منقطع الوسط ؛ إذ لا دخول لأولاد الأولاد في الوقف " 


ومنهم من قال (© : جعل اشتراط انقراضهم قرينة دالة أيضًا "© على دخولهم في الاستحقاق . 


. » المنتفى‎ ١ : فيه ). ظ () في (أ)‎ ١ :)]( في‎ )0١( 

م) وهذا هو الأصح . انظر : الروضة : ( 707/5 ) . (4) في (أ) : « لحصول © . 

(ه) في (1) : ١‏ هذا الوجه هو الأصح » . انظر : الروضة : (ه/ 75 ) ء مغني امحتاج : ( 888/7 ) . 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ انقطع » » والمثبت من (1) . 

وعدا اليج قر الميحيح . انظر : الروضة : ( 6 / 1740/2889 ). 

(8) قوله : « قال » ليس في (أ) . (9) قوله : « أيضًا » ليس في (1) . 


14ح حت متب متسس .لوقف وأحكامه 
. السابعة : لو وقف على الموالي » وليس له إلا الأعلى أو الأسفل » تعينٌ له . 
ولو كان له كلاهما » فثلاثة أوجه : 
أحدها : البطلان ؛ للإجمال وهو الأصح : 
والثاني : التوزيع على الأعلى والأسفل ؛ لاشتراكِ اللفظ 20 . 
والثالث : تقديم الأعلى ؛ لاختصاصه بالعصوبة . 


ع عاد عند 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : / 70 ) » مغني امحتاج : ١‏ / 984) » نهاية المحتاج : 
(ه84/0؟). 


205/4 
الفصل الثانى : فى الأحكام " المعنوية . 

وفيه مسائل : ظ 

الأولى : أن الوقف حكمه ”© اللزوم في الحال ؛ خخلاقًا لأبي حنيفة - رحمه الله - 
فإن قال : لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت 27 . 

ثم لزومه ف منع المالك من ف التصرفات 2 وهل يُو جب قال ملكه : 

نظر ِ فإن ف جعل البقعة اا زال ملكه 4 وكأنه تخرير وفك يد 
الاختصاصات » ولذلك لا يتبع فيه شروطه © . 


وإن وقف على معين » أو على جهة القربات 2 , فالظاهر أنه يزول ملكه » ولكن 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ أحكام » » والمثبت من (أ) . 
(0) في (أ) : ١‏ كمه حكم » » ولم نثبتها لأنها مخلة بالمعنى . 
(") مذهب الشافعية : أن الوقْفَ حكمه اللزومٌ في الحال » سواءٌ أضاقه الواقف إلى ما بعد الموت » أم لم 
ضِفْه » وسواء سلّمه إلى الموقوف عليه أم لم يُسَلّمه » قَضَّى به قاض أم لا . 

ومذهب الحشية : أنه لا يزول ملك الواقفٍ عن الوقنف ء إلا أن يحكم به الحاكم أو يُعَلْمهُ بموته 
فيقول : إذا مب فقد وقفثٌ داري على كذا . وقال أبو يوسف : يزول الملك بمجرد القول » وقال محمد : 
لا يزول الملكُ حتى يجعل للوقف وليًا ويُسَلّمهِ إليه . انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟4) » الهداية شرح 
بداية المبتدي : (" / ١١‏ ) » الاختيار لتعليل المختار : (* / ١‏ ) » اللباب في شرح الكتاب : .)١17١/5(‏ 
() في (أ): دعن). (ه) في (أ):«إن»). 2 (0) في (]):١من).‏ 
00 قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الفصل الثاني في الأحكام المعنوية في الوقف في جعل البقعة مسجدًا : 
(لا ينبغي فيه شرطه ) فمعناه واللّه أعلم : لا يبيع في شرطه الموقوف » فإنه لو شرط فيه تخصيص طائفة أو 
تقديم طائفة على طائفة وما أشبه ذلك من الشرائط لم يتبع . وأما شرطه فيما سوى الانتفاع بهذا 
الموقوف » مثل أن يشترط التولية والنظر لشخص معين فإنه يتبع » واللّه أعلم » . المشكل (1/50/5أ). 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ القرابات » » والمثبت من (أ) . 


ب بم يي ربب يي تبت بي بي الر فته واحكان 
إلى الموقوف عليه ؟ أو إلى الله - تبارك وتعالى - ؟ فيه قولان : 
أحدهما : إلى الله - تبارك وتعالى - فإنه 2 قربةٌ » وتصرف الموقوف عليه غير نافذ29 . 
والثانى : إلى الموقوف عليه » فإنه يقول : وقفتٌ عليك » ولا يقد مِلّكُ لا ينفذ فيه التصرف . - 
وعلى الجملة : إن كان ” الموقوف عليه © معيئًا » فيبعد قول نقل الملك إلى اللّه - 
تبارك وتعالى - فإنه ليس من القربات . 
وإن كان على المساكين وجهاتٍ 9 القربات » فيبعد تَقْل الملك إلى المساكين » 
ومن أصحابنا من خرج قولا ثلا : أنه لا يزول ملك الواقف ؛ لأن الشرط لا يتبع 
في الملك الزائل » إلا أنه تَضَمّن ا حجر فى التصرفات 7 وإثبات الاستحقاق فى الثمرات . 
الثانية : لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة » واللين » والوبر 
والصوف من الصوف من الحيوان . ولا يقطع أغصان الشجرة » إلا إذا كان هو 
المقصود. كما فى شجرة 2( اليلاف وهل يملك ولد الموقوفة ؟ فيه © وجهان : 
أحدهما : نعم » كاللبن © . 


..) في (أ) : «الأنه‎ 0١ 


(؟) وهذا القول هو المذهب » وهو نص الشافعي في « المختصر » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ؟4*) » 
مغني امحتاج : ( ؟ / 294؟)ء نهاية اتاج : ( ه / 984 56١8؟).‏ ظ ا 


5 في (أ) : ١‏ امالك © . (5) قوله : « وجهات )») ليس في (أ). ‏ 
(5) في (أ) : ١‏ التصوف ») . () في (أ): ١‏ شجرع. 
(7) قوله : « فيه 4 ليس في (أ)2(ب). 


(0) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 745 », «74) » مغني المحتاج : ( ؟ / 5٠0‏ )» نهاية 
المحتاج : (ه / 89.0 ). ١‏ ظ 


القك يو كانه عسي سس حي ا اس ل ل مج 7##ختت 1 |2517 

والثاني : لا ء بل ولده وقف ء كما أن ولد( الضحية ضحية © » وولدَ المستولدةٍ مُشتولدٌ 0" . 

ولا يملك وطء الجارية الموقوفة ؛ لأنه وإن قُدّرَ ملكه فيها فهو ضعيف . نعم . 
يصرف إليه مهرها إذا وُطئت بالشبهة ؛ لأنه في حكم بدل المنفعة » فيشبه أجرة المنفعة . 

وهل يملك تزويج الجارية ؟ فيه وجهان : ظ 

أحبهم ل ايقن ارقف الت شرضن لاقت 

والثاني : نعم ؛ لانه نوع انتفاع ا 

فإن قلنا : : تُرَوّجٍ 26 » فيزوجها الموقوف عليه إن 9 قلنا : إن الملك له . ويزوجها 
السلطان إن قلنا : إن الملك لله تبارك وتعالى . 

وهل يستشير الواقفٌ والموقوف عليه لتعلقه بغرضهما ؟ فيه خلاف . 

وإن قلنا : للواقف » فلا يستشير السلطانٌ » وهل يستشير الموقوفٌ عليه ؟ فيه 
خلاف من حيث إنه نقص عن انتفاعه » فيكاد يكون إبطالا لما أثبت له © . 


فإن 9 قلنا : يجوز تزويجها , اللرارويه الرارت ليوات : إنه لا ملك له ء 
صمح : » وإن قلنا : له الملك فلا . 


00050 ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ مُستؤلدة ) . 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (/74)» مغني امحتاج : (؟/ ٠‏ 9")» نهاية امحتاج : (0/ 591). 

(*) في ( ب ) : (١‏ يزوج ؛). 

(ه) في الأأصل ونسخة : ( ب ) : و وإن »» والمثبت من (1) . 

() قال في الروضة : « وإن قلنا : لله شبحانه وتعالى ةوفه الو لمكاة 
قلنا : الملك للواقٍ » روّجَها يإذن الموقوف عليه » هذا كلامٌ الجمهور . وحكى الغزالي وجهين » في أن 0 

السلطان هل يَسْتأذن الموقوف عليه » وفي أنه هل يستأذن الواقف أيضًا ؟ ويَلِْم مثله في اسهذان الواقف إذا ' 

زوج الموقوف عليه » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 745 ) . ظ 


0) في (أ) : ١‏ وإن ). 


2 الوقف وأحكامه 
الثالثة : تولية أمر الوقفي والنظد في مصاحه إلى مَنْ شرطه الواقفٌ » فإن سكت عنه فطريقان : 
أحدهما : للواقف » لأنه كان له » ولم يشرط صَوفه إلى غيره . 
والثاني : أنه (© نبني على أقوال الملك ٠‏ فيكون لمن له الملك . 
ينا قلنا : للّه » فهو للسلطان © . 
ثم يشترط في المتولي خصلتان : الأمانة والكفاية )' 
فإن أُخزَّت ©) إحداهما نزع السلطان ” من يده ذلك ” » وفيه وجه : أن العدالة 

ليدع اين اسار ير . ولكنه يَشتعدي عليه المستحقٌ 

إن خان ء» وهو بعيك . 


إلى المتولي العمارة وتحصيل الريع بالزرع 4 والإجارة ومصرفه 00 ان المستحقٌ . 
وله إثبات اليد على الوقف إذا شرط التصرف وشرط اليد لغيره . وله من الأجرة ما 


شرط له » فإن لم يشترط فهو مبني على أن مطلق الاستعمال هل يَقتضي أجرةً ؟ وفيه 
حلاف ©" , 


. قوله : « أنه » ليس في (أ)‎ )١( 

(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « وإن » » والمثبت من (أ) . 

() قال في الروضة - بعد أن ذكر هذين الطريقين - : وطريقٌ ثالث وهو : هل النظر للواقف » أم 
للموقوف عليه » أم للحاكم ؟ فيه ثلاثة أوجه » قال  :‏ والذي يَقُتضي كلامٌ معظم الأصحاب الفتوى به 
أن يقال : إن كان الوقف على جهة عامة » فالتوليةٌ للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط . وإن كان 
على معين فكذلك إن قلنا : الملك ينتقل إلى اللّه تعالى و تعدا للواقك» اواالوتوقي عليه » فكذلك 
إن قلنا : الملك التولية » . انظر : روضة الطالبين :(ه/7 7:4 ). 


() في (أ) : ١‏ أخلّت » . (0) في (!) : « ذلك من يده ) . 
(5) في (أ) : « وصرفها ) . 
(09) سبق بيان الراجح من هذا الخلاف في كتاب الإجارة . 


ال يح ا ا ل 1 0 


الرابعة : نفقة : الموقوف من الموضع المشروط 4 فإن سكت فهو من الارتفاع . 
فإن 27 كان للعبد كشب فهو من كشبه » فإن بطل كشيه فهو على من يحكم بأن الملك 
فيه له على موجب الأقوال . هذا ه في الحيوان الذي لا يجوز تعطيلّه لحرمة الروح . فأما 7) 
العقار فلا تجب عمارته 0 إلا على من يريد الانتفاع 0 فيعمره باختياره ه 

الخامسة : | إذا تعطل هال الوقف فله أحوال : 

[ الحالة ] 2 الأولى أن يله *© متلتٌ , فيجب الضمان عليه » وماذا لثمل 
به؟ فيه طريقان : ظ 

أحدهما : أنه رضرف ملكا :خالا إلى عق يقال.+ إن املك له... 

فإن قلنا : لله - تبارك وتعالى - 2 قيشُترى به مثله ويُجْعَل وققفًا . 

والثاني - وهو الأصح - © : أنه يُشْمَرَى به 49 مثله » إن كان عبدًا فعبد » أو 
شقص عبد إن لم يوجد عبد ؛ لأن علقة الوقف آكدُّ من الرهن الذي لا يتعدى إلى الولد 

وإن كانت الجناية على الطرف فيشتري به أيضًا شقص عبد . وها هنا يحتمل أن 
ملك ميلك القواقة: + قتضرقك إلى الزقر فته هليه هلكا ب وييذا 67 زكرم صائفة 
التقريب . ظ ظ 


. ) في (أ) : « وإن ». ظ (0) في ( ب ) : « وأما‎ 0١ 


4 قالنابن السلاح :واقوك. د(« على من بريد الانتفاع ) اسشاء من غير الجفن فإنه 0 يجب عند 
ره عفامي عور دروو ظ 


(0) زيادة من (1) . ظ ظ 9) في رب) : « إن أتلفه » . 
ل (0) قوله : « به » ليس في (5أ). 2 
(9) في (أ) : « وهكذا » 


202227 111111111111111”ظظ2 الوقف وأحكامه 
الحالة الثانية : أن لا يكون مضمونًا . 
فإن لم يَثِقّ منه: بقيةٌ » كالعبد إذا مات فقد فات الوقف 
. وإن 7( بقى مُتَمَوّلة » كالشجرة ةإذا فت وبقي الحطب » ففي انقطاع الوقف وجهان : 
٠‏ أحدهما : أنه ينقطع » كالعيد إذا مات » والحطبٌ [ و ] 2" إن كان يتمول فالوقثتُ ظ 
معلقق 0 باسم الشجرة نفك هذا يقلي لني بلك إلى الواقف . 
والثاني : أنه يبقى أثر الوقف 29 » فإن إبقاءه ممكن » ثم فيه ثلاثة أوجه : 
لمدها > أنه يشترى ننه شهعرة أو شقص كجرة ويجعل .وتنا . 
والثاني : أنه يستوفي منفعته يإجارته جذعًا . 
والثالث : أنه يَستوفي الموقوفٌ عليه عيته » فيصير ملكا له . 
الحالة الثالئة : حصير © المسجد إذا بَلِ (2 وجذعه إذا انكسر ء أو انفصلتٌ 
نحاتة منه في 29 النخر » فيه وجهان : 1 
أحدهما - [ وهو الأصح ] © - : أنه يباع ويُضرف إلى مصالح المسجد ؛ كيلا 
يضيق المكان أولا يتعطل . 


والثانى : أنه يبقى كذلك » فإنه وقف لا 2 يمكن بيعه » وليس يمكن استيفائٌ عينه قيترك أبدًا . 


)١(‏ في () : «١‏ فإن ) . ظ )١١‏ زيادة من (أ). 
5 في (أ) : ١‏ مُتعلق ) . ظ 


(5) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / 851 ) » مغني المحتاج : (10/ 791 » 597 ) » نهاية 
امحتاج : (ه / 514 ) . ظ 


(0) في (]) : ١‏ نحصّر ) . (5) في (أ) : ١‏ بليّت ) . 
0 في (أ):«من). (8) زيادة من ( ب ). 


(9) في (أ) : ١‏ ولا ). 


الرا ‏ اعاي تت ا 1 يج يت 2 30111 


أما إذا أشرف جذعُه على الانكسار » وداره على الانهدام » وعلم أنه لو 0" أفرج 20 
لخرج عن أن يكون منتفعًا به وبطلت ماليته أيضًا » قفي جواز بيعه. وجهان مشهوران : 
أحدهما : يميل إلى الاحتياط  ٠‏ والأخر : إلى المصلحة 29 . 


فإن قلنا :إنه يياع » فالأصح أنه يُضر ف الثمن إلى جهة الوقف » ويحصل 7 مثل ما يبع 

الحالة الرابعة :أن يتفرق الناسٌ عن البلدة » وتخرب البلدة © » ويتعطل المسجد أو 
يخرب المسجد . فها هنا لا يعود المسجد ملكا , ولا يباع » ولا يُتَصّرف في عمارته ؛ 
لأن عود الناس متوقع » بخلاف الموت والجفاف . 

وكذلك إذا وقف شيا على بعض الثغور كطرسوس » بطل واتسعت خط الإسلام حوليه © . 

قال الأصحاب : يحفظ ارتفاع الوقف ؛ فإنه يُتوقع 29 أن يعود وا كما كان 
(“فلم يحصل على اليأس ) ظ 

المسألة (؟' السادسة : الجارية الموقوفة إذا ات بالشبهة : إن كان ا أجنبًا 
وأخجل را ''" قيمةٌ الولد ؛ لأنّ الولد حرّ ويُشُترى بقيمة الولد 


. قوله : « لو » ليس في (أ)‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « أجد » » والمثبت من (أ)‎ )0 
. أصحٌ هذين الوجهين أنه يجوز بيعُه . انظر : الروضة : ( ه / /اه7)‎ 0 
. ) في (]) : « ويجعل‎ )4( 
. (ه) في الأصل ونسخة ( ب ) : « البلد » » والمثبت من (أ)‎ 
انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : ( ج؟ / ق0٠” ب).‎ )1( 
.» مُتوَقم‎ ١: في (ب)‎ )0( 
. )1( ما بين القوسين : ليس في‎ )8( 
المسألة » ليست في (أ).‎ ١ : كلمة‎ )9( 


. 6 لزمه ). وفي ( ب ) : « يلزمه‎ ١ : في (أ)‎ )٠١( 


7 00ل 


مله » وإن قلنا : يَسشرى الوقف إلى الولد » وإلا فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا كالمهر . 

وإن كان الواقف هو الواطئع : فهذا حكمه » ويزيد (© 7 أمدِ الاستيلاد » ولا 
ينفذ © إن قلنا : لا ملك له ؛ وإن قلنا : الملك له » فوجهان : 

ووجه المنع : تأكدٌ حقٌ الموقوف عليه فيه 2 . وإن كان الواطئ هو الموقوف عليه : 
فلا مهر ؛ إذ هو مصرفه » والولد حر ء ولا قيمة إن قلنا : إن مصرفه هو ء وإن قلنا : 
يشتري به مثله فيلزمه » والاستيلادُ لا ينفذ إن قلنا : لا ملك له » وإن قلنا : له الملك 
فينفذ على الأصح ؛ إذ اجتمع له ملك الرقبة والمنفعةٌ » بخلاف الواقف . 

السابعة : إذا أجّر الموقوفٌ عليه الوقف فطلب بزيادة فلا فسخ له . وإن أجر المتولي 
ما هو للخيرات » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا أثر له ؛ إذ صح العقد الموافق للغبطة أولا » فلا نظر إلى ما يطرأ ‏ 
وهو الأصح . ظ 

والثاني : أنه يفسخ 29 ؛ لأنه يُخالف الغبطة في المستقبل . 

الثالث : أنه © إن زاد على السنة في العقد فله أن بمنع ما زاد على السنة . 

ماو سي جو ري ييه 
الأرباب جعلناه كوقفٍ مطلي لم يُذكر مَضْرٍ رفه » فيصرف إلى تلك المصارف التي ذكرناها . 


+ جد ب 


. ) تزيد‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : « أمرًا وهو أن الاستيلاد لا ينفذ » . 
كلدي اررعة : «وإن جعلنا الملك له » فلا حَد مرق تقرة ةن ازلبا اكقاؤفةه في عله 

. الراهن » لتعلّت حقٌ الموقوف عليه بها » وهذا أولى بالمنع ؛ . انظر : روضة الطالبين : ( */ 548). 22 


(5) في (]) : (١‏ ينفسخ ) . (0) قوله : 9 أنه » ليس في (أ) . 
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205/4 
الباب الأول : في أركانها 
وهي ثلاثة : 
الأول : صيغة العقد : 


فلابد من الإيجاب والقبول ٠.‏ 


وعن ابن سريج : أنه يجوز تراخي القبول » وهو بعيد  .‏ 

والصحيح : ١‏ أنه في الإبراء © لا يَفْتقر إلى قبول مَنْ عليه إلا أن يكون بلفظ 
الهبة » ففيه ترددٌ . ظ 

والفدل ل ينوم قاد اللفققي كالمناطاةةفى السيم + 

وذكر الفوراني أنه يُكتفى في الهدايا بالفعل » فلا يُغتبر اللفظ » فإن 29 العادة كانت 
مستمرةً في عصر ©© رسول الله علق © . ظ ظ 

وما ذكره محتمل فى الأطعمة , أما ما عداه فلا © يمكن دعوى اطراد العادة 
فيه 29؛ ويتصل بالصيغة حكم ” الإثَّى والغغرى " . 


(0 في (أ) : « أن الإبراء » . ظ في (أ) :دلأن». 
0) في () : وعهد). < ظ 
(4) قال في الروضة ١‏ وأما الهدية ؛ قفيها وجهان : 
أحدهما : يُشترط فيها الإيجابُ والقبولٌ » كالبيع والوصية » وهذا ظاهر كلام الشيخ أبي حامد والمتلمّين عنه . 
والثاني : لا حاجة فيها إلى إيجاب وقبول باللفظ » بل يكفي القبضٌ ويمْلك به » وهذا هو الصحيح الذي 
عليه قرارٌ المذهب ونقلّه الأثبات من متأخري الأصحاب » وبه قطع المتولي والبغوي » واعتمده الروياني 
وغيرهم » . انظر : روضة الطالبين : (ه / 5+0) » مغني المحتاج : ٠/2و‏ ع)ء نهاية اغحتاج : (5 ٠ )5١08/‏ 
(ه) في الأصل ونسخة ( ب) : «ولاوء ولمثبت من (أ) . 
() وفي الروضة : أنه لا فرق في الهدية بين الأطعمة وغيرها . انظر : روضة الطالبين : ( © / 57 ) 5 


0) في (أ) : « العمرى والرقبي © . 


266/ 4 


أما العمرى , فلها ثلاث صور : 
ان الا وط يود اوتامو ا 
واس ا ا مقتضى الهبة وإِنْ طول فيه . 


ا 


الهبة وأركانها وأحكامها 


القديم : بطلانه » وهو الأقيس ؛ لأنه هبةٌ مؤقتة فيضاهي البيع المؤقت . 

والجديد : أنه يصح ويبقى لورثته 00 لقوله - عليه السلام - ٠:‏ , لاي نعمدوأ ولا 
ُوَقِبُوا » ومَنْ ا أو أزقِت ”© فسبيله الميراث » ©) . 

وفيه قول ثالث ضعيف : أنه يصح كما شرط . ظ 

الثالثة : أن يقول : فإذا مث عاد إلى » ” ففيه قولان © مرتبان : 

أحدهما : البطلان وهو / القياس ؛ لتصريحه © بما يناقصٌ الموضوع » فهو أولى )/١١١‏ 
بالبطلان من المطلق . 

ووجه الصحة : إِلغْاءُ شرطه » وتقريد الهبةٍ على موضوعها . 

ومن هذا استنيط بِعضٌ الأصحاب قولا أن الهبة لا تفسد بالشرئط الفاسدة ؛ 


) حديها‎ «١ : إحداها ) , وفي ( ب)‎ ١ : في (1أ)‎ )١ 

)١(‏ والقول الجديد هو الأظهر . انظر : الروضة : زه / .97) » مغني المحتاج : ( ؟ / 548 ) » نهاية 
المتاج : ره / 1٠١‏ ) . 5) في (أ) : ( أرقيه ) . 

60 الحديث أخرجه أبو داود : (” / «9؟) كتاب البيوع - باب من قال فيه : ولعقبه ودمه) 26 
والنسائي : ( 77/7 ) ( 74 ) كتاب العمرى ( ؟ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في 
العمرى ( 77١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : (5/ ١78‏ ) كتاب الهبات - باب الرقبى » ومعرفه 
السنن والآثار : (؟ / 4ه) حديث رقم : (744؟1١)‏ . وراجع التلخيص الخبير :(/١ا)‏ حديث 
رقم: )١75١(‏ . 


(©) في (1أ) : ١‏ فقولان © . (7) في () : ١‏ للتصريح © . 


الوه وار كتين ا كا ا حت د ا ببسي س2 267/4 


بخلاف البيع ؛ لأن الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودًا 


مع العوض . 

أما إذا أضاف إلى عُمْرِ غير المتهب أو إلى وقت معلوم » فالظاهر فسادُه وإن فرعنا 
على الجديد . 

وفيه وجه مخرج : أنه تُلْغى الإضافة وتصح 22 الهبة مطلقًا . 
أما الرقبى 

هو أن يقول 0000 قبَى - أى هي لك - فإنْ مب قبلي 


عادت 7() إلِع » وإن مت قبلك استقر ملكك © . 
فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى ؛ لأنه مازاد إلا قوله : إِنْ مث قبلك استقر 
ملكك 4 وهذا يوافق موضوع العقد 4 5 
الركن الثاني : في الموهوب . 
وكل ما(" جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعًا , ؛كْنَ القسمة أوالم يقبل . 


راق ألو سيلة د برعي الل سد لايس هد عانه رفائل لقنن 


.) في (أ) : ( يصح‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (ب) : « دعا ») » والمثبت من (1أ)‎ )0( 
: )1( في الأصل ونسخة ( ب) : « ملك » » والمثبت من‎ )( 
قال ابن الصلاح : 9 قوله في الرقبى : ( وهذا يوافق موضوع العقد ) يعني : لا يتوهم أن الرقبى أولى‎ )4( 
بالإفساد ؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذاء وهذا لا يقتضي فسادًا » واللّه أعلم » . المشكل (؟1/ 50 ب).‎ 
في (أ) كلما 4 ظ ظ‎ )0( 
مذهب الشافعية : أنه تجوز هبةٌ المشاع » سواءٌ ما موقارة للفندلة وي قله وسواء كانت الهبة‎ )<( 
. للشريك أو لغيره‎ 

ومذهب الحنفية : أنه تجوز هبةٌ المشاع فيما لا يُقَسَم » أمّا ما يُقَسَم فلا تجوز هبثه را 


2222 222222222222222 الهبة وأركانها وأحكامها 


وما لا يجوز بيعه من المجهول » وما لا يقد على تسليمه كالابق » لا تصح 7(" هبته . 
ويبعه الحلت حلت 117 بس سحت إند تسق 157 الومية اي وهر نعل 
اختصاص » وإنما اليف ثيه بده الحديث ) 


واختلفوا في أن هبة المرهون هل 7 فيد الملك عند فك الرهن » أم © يف يفتقر إلى 
إعادته » مع [ أن ] 7" القطع بأن تعليق الهبة لا يجوز » وأن في المخود بال لأن 
الهبة لا وجب الملك بنفسها » بخلاف البيع © ؟ 

واختلفوا في هبة الدين » إن قلنا : يصح بيعٌه من غير مَنْ عليه الدّينٌ : 

والأصح ©" المنع ؛ لأن القبضّ فى الدين غير ممكن . 


> انظر : روضة الطالبين ف زه/جبم) ْ( الهداية شرح بداية المبتدي )7٠ 67/5١:‏ )» الاختيار لتعليل 
امختار: ( ؟/ 5: » .5 )ء اللباب في شرح الكتاب : )١١75/5(‏ . 

. يصح »؛ . والمثبت من (أ)‎ «١ : في الاصل ونسخة ( ب)‎ )١( 

: ) 1٠00/7 ( : الأصح : بطلانُ هبة الكلب . انظر : الروضة : (ه/ 5/4 ) » مغني اتحتاج‎ )١( 
في ( ب) ات اه‎ )5 

(5) أخرج مسلم في صحيحيه أن النبي يكم قال ا 
كتاب المساقاة ( 9 ) باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (54١١)»ء‏ وأبو داود : (" / ٠+8‏ 2ن 26 
والترمذي لو ال ار وال اوور تار لاد وانظر 
فتح الباري : (؛ / ا9: - 1:49 ) . 


(5) قوله : « هل © ليس في (أ) . 

(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ أو » ء والمثبت من (1) ٠.‏ 

0 زيادة من (]أ) . 

(8) والأصحُ : بطلانٌ هبه المرهون . انظر : الروضة : (ه / 7074 ) ء مغني الحتاج : ( ؟ / 40٠0‏ ) 
(9) في (1) : « فالأصح » . ظ 


بقارا نايا ا 269/14 


ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعيينه 9 . 

وقيل : يطرد هذا الوجه (© في رهن الدين وهو فيه أبعد ؛ إذ الوثيقة متعلقة بالقبض 
فيه » فأمر القبض فيه أكدٌ . 
الركن الثالث : القبض ٠.‏ 0 

والهبة لا تفيد © الملك عندنا إلا بعد القبض » خلاقًا لمالك - رحمة الله -  )©‏ 
وذلك لأن 2 أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نَحَلّ عائشةً - رضي الله عنها - جداد 0 
عشرين وسقًا من التمرء ثم مرض وقال (© : وددت لو كنتٍ © حُرْتِه » والآن هو مال 
الوارث © 20 . 0 

ومن أصحابنا من قال : إذا قبض تبِيئًا حصول الملك عند العقد . 

وتسلم للمتهب الزوائد الحاصلة قبل القبض . وأخذ ذلك من نص الشافعي - رضي الله 
)١(‏ قال في الروضة : « إذا وهب الدّين لمن هو عليه فهو إبراءٌ » ولا يحتاج إلى القبول على المذهب . 
وقيل : يحتاج اعتبارًا باللفظ . وإن وَهَبَه لغير مَنْ هو عليه لم يصيٌ على المذهب . وقيل : في صححته 
وجهان . كرهن الذَّيْنِ » . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 574 ) » نهاية اتاج : ( 1١7/0‏ ) . 
(0) في (أ) : ١‏ القول ») . 5) في ( ب ) : ١‏ يُفيد ) . 


() مذهب الشافعية : أنه لا يحصل الملكُ في الموهوب والهدية إلا بقبضهما » وهذا هو المشهور . وفي 
قول قديم : يملك بالعقد كالوقوف . انظر روضة الطالبين : ( ه / 207٠‏ ) » مغني امحتاج : ( 1٠٠١/5‏ ) »؛ 
نهاية المحتاج : ( ه / 454 ) . انظر الكافي : ( ١ه‏ ) » القوانين الفقهية : ( ا" ) . 


(0) في (أ) : ١‏ أن ). (7) قوله : ١‏ جداد » ليس في (أ) . 
0 في (5) : «١‏ فقال » . (8) قوله : ٠‏ كنتٍ » ليس في (1أ) . 


(9) قوله : ( أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحل عائشةً - رضي اللّه عنها - عشرين وسقًا من 
التمرء لو حت » والأن هو مال الوارث ) أخرجه مالك في الموطأ : (0/ لاه ) (+) كتاب الأقضية 
)2 باب ما لا يجوز من النحل (10 ) ؛ والبيهقي في السنن الكبري : (5/ )١17١‏ كتاب الهبات - 
باب يشرط القبض في الهبة » ومعرفة السنن والآثار : ( 4 / .0 ) حديث رقم : 17715 ) . وراجع 
. التلخيص الحبير : 8 / 7ا) حديث رقم : (1+18) » نصب الراية : ( 4 / )١58‏ . ْ 


11#آآ أت م تت و كو الهنةو أر كانيا و كانه 
عنه - على أن مَنْ وهِبَ عبدًا قبل هلال شوال » وقبض 22 بعد الاستهلال » فالفطرة على المتهب . 

وقد قيل : إن هذا من الشافعي - رضي الله عنه - تفريع على مذهب مالك . 
فرعان :00 ظ 
أحدهما : لو قبض المتهبُ دون إذن الواهب لم يجز يحصل الملك . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يحصل 27 . 

الثاني : إذا مات الواهب قبل القبض » فالأظهر أن الوارث يتخير في الإقباض و 
كالبيع في زمان الخيار . 

ومنهم من قال : ينفسخ العقد ؛ لأن هذا عقد جائز فينفسخ بالموت كالوكالة 
والجعالة » وكأن هذا القائل يجعل القبض كجزء من السبب مثل القبول . 


+ جد عد 


(0 في (1أ) : « وقبل © . 

)١‏ مذهب الشافعية : أَنَّ القبض الذي يتم به الملك في الهبة هو القبض الواقع يإذن الواهب » فلو قبض 

المتهبٌ دون إِذنٍ الواهب لم يمّلك . ودخل في ضمانه » سواء كان القبض في مجلس العقد أو بعده . 
ومذهب الحنفية : أن المتهب إذا قبض في المجلس تملك . ولو بغير إذن الواهب » وإن كان الموهوب في 

يد المنهب تملك بمجرد الهبة » أما قبض المتهب بعد المجلس فيفتقر إلى إذن الواهب لتملكه . انظر روضة 

الطالبين : ( ه / 7075 ) » مغني امحتاج : ( ؟ / ٠.٠١‏ ) » الهداية شرح بداية المبتدي : 70/ )178١‏ » 

الاختيار لتعليل الخختار : (" / 48 ) » اللباب في شرح الكتاب : 57 / ١؟17١)‏ : 


2/010/4 
الباب الثاني (© : في حكم الهبة الصحيحة 
وفيه فصلان : ظ 
الأول : في الرجوع . 


لعل أن الهبة مندوب ©© [ إليها ] ©© قال - عليه السلام - : « تهادوا 
تحابُوا ) - وهو مع الأقارب ال 00 ع لأن فيه ل الرحم 


وإذا 9 وَهَبَ من أولاده فَلْهِسَوٌ بينهم َ لأنه ,8 قال - ب السلام م انان 53( 


أبن بشير - وقد وَهَبَ بعض أولاده سيا -:9 أيَشْكَكُ ك أن يكونوا إليك ( )و في البر سواء؟ ) 
فقال : نعم » فقال : « فارجع ) )١‏ ااا 000 
)١(‏ في (1) : «١‏ الثالث © . 0 0) في (أ) : « فالأصل » . 


(") في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ مندوبة »» والمثبت من (أ) . 

() زيادة من (أ) . ظ 

(5) أخرج الترمذي في سننه عن النبي يلد قال : « تهادوا ؛ فإن الهدية تذهب وحر الصّدر ... » ( / 
45 ) كتاب الولاء والهبة 5 ) باب ما جاء في ححثٌ النبئ يَكَوٍ على التهادي »)١١0(‏ وأخرج 
مالك في الموطأ قوله مَك : « وتهادوا تحابوا ... ) (1/+47(6)79 ) كتاب حسن الخلق ( 4) باب 
ما جاء في المهاجرة 15 ) . وذكره الزيلعي في نصب الراية : ( 4 / )١5١ ٠١٠١‏ من كتاب الهبة » ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / 154 ) كتاب الهبات - باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين 
الناس » وراجع الكلحيمن اكبيد 7659/9١:‏ ) حديث رقم : )١7١١(‏ . 

() في (أ) : ١‏ أفضل » . 0) في (أ) : « فإذا ) . 

(0) في (1) : «١‏ عليه السلام قال ) . [ ظ (9) في (أ) : ١‏ للنعمان © . 

.) في (أ) :«لك‎ 0٠١١ 

» ) ١589 باب الهبة للولد‎ )١١؟‎ ١ الحديث أخرجه البخاري :١ه[/مه؟)(١ه) كتاب الهبة‎ )١١( 
ومسلم : (8/ 1848-1741 (14) كتاب الهبات ( 8 ) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ 


1١579١‏ ) ؛ وأبو داود : (" / .9؟١)‏ - باب في الرجل ية نسل بعض ولده في النحل ( 9049 ) ء 
والترمذي : 8 / 544 ) ( ١١‏ ) كتاب الأحكام ( .* ) باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد - 


272/4 
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وإن 29 خَصّصٌ فالهبةٌ تنعقد 9©) ولكنه يكون تاركا للأحبٌ . 

وهل يُشتحب التسوية بين الابن لفك نعود © 00 , 


وحكم الهبة إذا صَحَتٌ : إزالة الملك ولزومُه | إلا فيما يَهَتْ لولده قال - عليه 
السلام - : ٠‏ لا يحل لواهب أنْ يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يََتْ لولده ») "© . 


5 7 والنسائي : ( 5 / 58؟) ( 8١‏ ) كتاب النحل ( ١‏ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 

النعمان في النحل ( 7517 - 516" )ء وأبن ماجه : ( ؟ / 755 )( )١4‏ كتاب الهبات ( ١‏ ) باب الرجل 

ينحل ولده ( ه7؟ . 77 ) » والبيهقي في معرفة السنة والآثار : (9 / 5١‏ - 58 ) . 

)١(‏ زيادة من (أ) ظ 

(1) قال ابن أبي الدم : « في باب الهبة قال فيه : ( وإذا وهب من أولاده فَلئِسرٌ بينهم لأنه - عليه 

السلام - قال للنعمان بن بشير - وقد وهب بعض أولاده شيقًا - أَيَسْدْك أن يكونوا لك في البرسواء .. ) الحديث . 
هذا وهم قبيح وغلط ظاهر ؛ لأنه متعلّق بعلم الحديث والنقل » وقد كانت بضاعتّه فيه مزجاةً » فإن 

النبي مَك إنما قال لبشير والد النعمان وقد جاء للرسول ِكل ومعه ابنه النعمان » وهو غلامٌ صغيد يومئذٍ ‏ فقال : يا 

رسول الله إني نحلتٌ ابني هذا ... الحديث » فقوله في 9 الوسيط » إنه - عليه السلام - قال للنعمان بن بشير وقد 

وهب بعضٌ أولاده شيمًا ؛ غلظ ظاهرٌ متفق عليه من أهل العلم بالحديث والنقل » . إيضاح الأغاليط (18 /ب) . 

5 في (أ) : «دفإن ». 

(5) في الأصل ونسخة ( ب) : « ينعقد 6 ء. والمثبت من (1أ) 5 ظ 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( هل تستحب التسوية بين الابن والبنت فيه تردد ) يعني وجهين : 

الميراث » . المشكل 5٠0/57‏ ب) . 

() والأصح أنْ يُسوّي يين الذكر والأنثي . انظر : الروضة : (ه / ولام ) » مغني الحتاج : (/ 01+ ) ه 

نهاية اتاج ١5/5١:‏ :). والتعليق السابق لابن الصلاح 5 


الحديث أخرجه أبو داود : ( 5 / ١84‏ )كتاب البيوع - باب الرجوع في الهبة ( 8089 ) » 


والترمذي : (" / 5ه )1١١()‏ كتاب البيوع ( 1 ) باب ما جاء في الرجوع في الهبة ( 1155 ) » 
والنسائي : (78/5؟١)(7)‏ كتاب الرقبى ( 4 ) باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته 
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5 0ت 
وقال أبوحنيفة : يرجع كل وأهب » إلا الوالد 29 . 


ثم النظر فيمن يرجع وما به الرجوع » وما يرجع فيه . 
أما الراجع : فهو (" الأب , وفي معناه الجدٌ في ظاهر المذهب . 


وقيل : إنه يختص بالأمن 1 

وقيل : يتعدى إلى الجد 9) من قبل الأب 0 وولي 9 لأن هذا احتكام .- 

والظاهر أن الوالدة فى معنى الوالد » وفيه وجه بخلافه . ظ 
فروع : 

أحدها : إن تصدق على ولده عند حاجته » فالظاهر : أنه يرجع » لأنه هبة . وفيه 


ب (ع.لاس) ء وابن ماجه : ١(‏ / هولاء 795 ) ( )١4‏ كتاب الهبات ( ؟ ) باب من أعطي ولده ثم رجع 
فيه ( لال1 ١“‏ ء 75074 )» والبيهقي في معرفة السنن والاثار : (1 / 51-56 ) حديث رقم : 2١1759‏ 
١١07‏ ) . وراجع التلخيص الخبير : (* / ؟/ ) حديث رقم : ( ١١55201118‏ ) . 
(1) مذهب الشافعية : أن الهبة تلزم بنفس القبض » ولا رجوع فيها إلا للوالد » فإنه يجوز له أن يرجع 
فيما وهبه لولده . 0 ظ 

ومذهب الخحنفية : أنه يجوز الرجوحٌ في الهبة للأجنبي ويُكره » فإنْ عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات 
أحدّهما » أو خرجثٌ عن ملك الموهوب له فلا رجوع » ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو 
زوج . . انظر : روضة الطالبين : (/078) » مغني انحتاج 0 ٠‏ ) » نهاية امحتاج : ل 
شرح بداية المبتدي : 9" /لهه؟ء 5ه ) »ء الاختيار لتعليل اغختار : (” / ١ه‏ ؛ 8ه ) . 


0) في (أ) : وهو). (0) في (أ) : «١‏ جد). 
(4) انظر : مشكل الوسيط لابن الصلاح : 5١/51‏ /أ). 

ا ا ا ا 0 
يربو مسب كم وا عله ٠‏ للشكل 01/51/75 . 


اب سب يي ب ل و عي جد ححن: الونكازار كانها رشكانها 
وجه : أنه لا يرجع ؛ لأنه فَقَدَ طَلّبَ الثواب » ٠١‏ لا لإصلاح '» حال الولد؛ وقد حصل الثواب . 


الثاني : صبي تداعاه رجلان »؛ ووَهبه كل واحد منهما فلا رجوع لأحدهما 4 إِذ لم 


فإن 7" قامت له البنية » ففي رجوعه خحلافٌ ؛ لأنه لم يكن له حال العقد أَبوة ظاهرة 90 . 
الثالث : لو وَهَب مِنْ ولده فْوَهَبَ هو مِنْ ولده - أو مات وانتقل إلى ولده - :0 
وقلنا للجد الرجوع » ففي الرجوع ها هنا وجهان . 
والظاهر : المنع ؛ لأن الرجوع للواهب » وهو الآن ليس واهيا . 
أهَا ما به الرجوع : فهو كل لفظ صريح .0 
وفي 27 إقدامه على البيع والعتق ثلاثة أوجه : 
الأصح : أنه ليس برجوع » ولا ينفذ » فإنه صادفٌ مِلْكَ غيره وهو لازم . 
والثاني : أنه 1 » ويكون رجوعًا ؛ لأنه قادر عليه » وهو من ضرورته . 
والثالث : أنه رجوعٌ لدلالته عليه » ولا ينفذ » لأنه لم يلاي الملك . 
أم ”© الوطء : فالظاهر أنه لا يكون رجوعًاء بل يجب عليه المهرء وكذا القيمةٌ إن أحبلّها . 
ما ما فيه الرجوع : فهو عَينُ الموهوب ما دام باقيًا في سلطنة الملك » فإن تلف فلا 
رجوع بقيمه . 
وإن © نقص » فيرجع 9" إلى الناقص . 
)١(‏ في (1) : (إصلاح ). (0) في (1) : « فإذا ) . 
6 الأصح : أن له الرجوع إذا قامت له البينة . انظر : الروضة : 9ه / 8908) . 
(5) في (أ) ١:‏ أما في ). (0) في (أ) : «١‏ فأما » . 
(5) في (5أ) : «فإن ). 
0 في الأصل ونسخة (ب ) : ٠‏ فرجع )ء والمثبت من (أ) 


الهبة وأركانها وأحكامها 2|[|6/4 


وإن زاد / زيادة متصلة رَجع إليها زائدة » وإن كانت منفصلة سُلّمت الزيادةٌ 

وإن خرج عن ملكه يكوت أو تصرف » انقطع الرجوع . 

إن كاد إلى ملكه ففي عود الرجوع قولان ع بناء على أن الزائل العائد كالذي لم 
ْلْ أو كالذي لم يعد 00 ؟ ولا خخلاف في أنه لو كان عصيرًا مرا » ثم عاد خالا عاد 
الرجوع لأن العائد هو الملك الأول . 

وكذلك إذا كان مرهونًا أو مكاتبًا فيمتنع 29 الرجوع . 

فإن انفك عاد الرجوع ء ولا يمتنع الرجوع يإجارة الموهوب بون العاف اراق ارده 

وإن تعلّق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه » ففي الرجوع وجهان : 

أحدهما : لاء كلمرهون ©" . 


والثاني : نعم 29 » ولذلك منع الرهن رجوع البائع » بخلاف الإفلاس . 


جد عبد عد 


(1) قال في الروضة : « ولو زال ملك المنهب ثم عاد يإرثِ أو شراءٍ ففي عود الرجوع وجهان . وقال 
الغزالي : قولان : أصحهما : المنع » . انظر : روضة الطالبين : ( )78١ / ٠‏ » مغني امحتاج : ( ؟ / 
*.4)» نهاية المحتاج : ( ه / 45١‏ ) . ظ 

(0) في (أ) : ١‏ فيمنع ) . 

() هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة : (ه/ ١ )78١‏ 

ظ (4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيما إذا أفلس فالثاني نعم .. إلى آخره ) يعني : الرجوع لأنه حق سابق 
له بالهبة » وما طرأ من حق الغرماء بالإفلاس لا يقاومه بخلاف الرهن فإنه أقوى » ولذلك منع الرهن في 
العين المبيعة رجوع البائع فيها بخلاف الإفلاس فإنه لا يمنع رجوع البائع في المبيع بل يثبته » وإن كان 
يوجب تعلق ديونٍ سائر الغرماء بالمبيع لكن قدم حق البائع عليهم ولم يقدم على حق الرهن » واللّه أعلم » . 
المشكل 32/9 / أ 


للمتهب ]ب 


2/6/4 < 
الفصل الثاني : في الهبة بشرط الثواب . 
والهبة ثلاثة أقسام : 
ظ ويم يقرط انق /التزاب م قاذ تن 1 
ومطلق . فإن كان من كبير مع صغير فلا يقتضي ثوابًا . 
وإن كان من صغير مع كبير » فقولان : 
الجديد : أنه لا يلزم الثواب موضوع اللفظ التبرع (© 20 . 
وفي القديم : يلزمه لقرينة العادة . وإن وهب من مثله » فطريقان : 
قطع العراقيون بنفي الثواب (”© . وطرد المراوزة القولين . 
التفريع ٠‏ 0 اا 
إن قلنا : يقتضي الثواب » ففيه أربعة أقوال : 
أحدها : إن قدر الثواب قدر قيمة 29 . والثانى : ما يتمول . 
والثالث : ما يُعَدَ ثوابًا في العادة . والرابع : ما يَوْضّى به المواهثُ . 


أما الهبة المقيدة بشرط الثواب : إن فرعنا على الجديد » وكان الثواب مجهولا فهو 


(0) في (أ) : ١‏ للتبرع ٠.)‏ 

(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه / ه6م/؟) ؛ مغني انحتاج : 1١04/51‏ ) » نهاية المحتاج : 
000 

(*) والمذهب : القطمٌ بأنه لا ثوات . انظر الروضة : (ه / 7880 ) » مغني المحتاج : ( ١‏ / 4.4 ) » نهاية 
المحتاج : هه /79: ) . 

(4) ذكر في الروضة : أنهم أربعة أوجه . وقيل : أقوال . أصحها : الأول هذا . انظر : روضة الطالبين : ٠(‏ / 
دم )» مغني المحتاج : ( ؟ / 4١؛‏ ) » نهاية اتاج : ( ه / 477 ) . ظ 
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باطل 20 » وإن كان معلومًا فقولان : 

أحدهما : أنه ينعقد بيعًا » ولكنه (© بلفظ الهبة 29 . 

والثاني : أنه يفسد » لأنه متناقض © . 

وهو قريب من الخلاف في أنه لو قال : بعت بلا ثمن . هل ينعقد هبة ؟ وإن فرعنا 
على القديم فالثواب المجهول كالمطلق ٠.‏ 

وإذا © قلنا : ينعقد بيعًا » فيثبت الشفعة وسائر أحكام البيع على الظاهر من المذهب . 
ابرع : 

إذا فرعنا على القديم في الهبة المطلقة » فما رأيناه ثوابًا إذا لم يسلم جاز الرجوع عند 
بقاء العين » وإن تلفت رجع بقيمتها ؛ لأنه مضمون بالعوض . وكذا إذا غاب طلب الارش . 

وفيه وجه : أنه لا يرجع بالقيمة ؛ لأن الرجوع يتعلق بالعين في الهبة » وهذه ليست 7(" هبة . 
فروع : ظ ظ 
أحدها : لو وجد بالثواب عيبًا » ورد ورجع إلى العين . 
وإن كان تَألِمًا » والثوابث في الذمة » فيطالب يه . - 


)21 قال في الروضة : ١‏ الحالة الثانية : إذا كان الثواب مجهولا » فإن قلنا : الهبة لا تقتضى ثوابًا بطل 
العقد ؛ لتعدّر تصحيحه بيعًا وهبدٌ » وإن قلنا : تقتضيه صَح » وهو تصريحٌ بمقتضي العقد . وهذا هو 
المذهب » وبه قطع الجمهود . وحكى الغزالي وجهًا : أنه ييطل بناءً على أن العوض يُلْحِقُه بالببع » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / 781 ) . 0 في (أ) ١:‏ ولكن » . 

. ) 117/5 : نهاية اتاج‎ » ) 5١4 وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه/28) » مغني امحتاج : (؟/‎ ) ١ 
يتناقض © . (ه في (أ) : «فإذا عي‎ ١ : في (أ)‎ )5( 

< . قوله : « ليست » ليس في (أ)‎ )١( 
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الثان : لو وَمَبَ حليًا » فأثابه فى المجلس تَقَدَا من جنسه - زائدًا أو ناقصًا - 
ْ وفيه وجه : أنه يجوز لانه لا مقابلة » ولكنه إنشاءٌ تبرع في مقابلة تبرع (© . 

الثالث : إذا قَذَّرْنا الثوات بالقيمه » قيُغتبر يوم القبض (© . 

وفيه وجه آخر 7" : أنه يعتبر يوم بذل القيمة . 


الرابع : إذا تنازعا » فقال المالك : بعثّك » وقال الآخذ : [ بل ع 9©© وهبتني . 


فقولان : 
أحدهما : القول قول الآخنٍ ؛ لأنه وافقه صاحبه على الملك » ويدعي عليه عوضًا 
الأصل عدمه . 


والثانى : أنهما يتحالفان ؛ لتساويهما ؛ إذ هذا يعارضه أن الرجوع في وجه الزوال . 
إلى المزيل . < 
ومحكي في طريقة العراق بدل © هذا الوجه : أن القولّ قولٌ الواهب » فإنه المزيل . 


عد عد عبد 


)١(‏ قال في الروضة : « ولو وهبه خحليًا بشرط الثواب . أو مطلقًا وقلنا : الهبة تقتضي الثوابت » فنص في 
«حرملة » أنه إن أثابه قبل التفوق بجنسه اعتبرت الممائلة . وإن أثابه بعد التفرق بعرض صَحٌ » وبالنقد لا 
يصح ؛ لأنه صرف » وهذا تفريع على أنه بيع » وفي ‏ التعمة » أنه لا بأس بشيء من ذلك ؛ لأنا لم تُلْحقه 
بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض » وكذا سائر الشروط » وهذا تفريع على أنه هبة . وحكى الإمامٌ 
. الأول عن الأصحاب » وأبدى الثاني احتمالا » . انظر روضة الطالبين : (ه/25+) . 
)١(‏ وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 8 ) » مغني اللحتاج : 404/7 ) . 
(5) كلمة : « آخر » ليست في (أ) . 

(5) زيادة من (أ) : 

(5) في الأصل ونسخة (ب) : « هما يدل على » » والمثبت من (أ) . 
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201/4 
الباب الأول : في أركانها 

وهي ثلاثة 
الأول : الالتقاط (' . 

وهو عباره عن أَحَذٍِ مال ضائع لِيُعَوقها (© الآخد سنةً » ثم يتملكها © بعد مُضِيٌ 
السنة » ويَضْمنها لمالكها إن ظهر . وفيه أخبار . 

وفيه مسألتان : ظ 

إحداهما : في وجوب الالتقاط . 

نقل المزني أنه قال : لا أحِتَ 9 تره © . وقال في الأم : لا يجوز تركه © . 

مَنْ أطلق قولين » ومنهم مَنْ نَرّلَ على حالتين : فأوجب إن كان يضيع لو لم 

يأخذه © » ولم يوجب إذا كان لا يضيع . 


والأصح . القطع بأنه لا يجب 4 لأنه بين أن يكون كشبًا أو أمانة 4 فلا معنى 
لوجوبه © . وأراد الشافعى - رضي اللّه عنه - بقوله تأكيدٌ الندب . 


. ) في (1) : « الألفاظ » . ظ ظ (0) في (1) : « لمعرفة‎ )١( 
.» يتملكه » . 1 (4) في (1) : والأصب‎ ١ : في (أ)‎ 5 


(ه) انظر مختصر المزني : (" / 6)1١19‏ 260 () انظر الأم : :(87/9؟) . 

0 في (أ) ويأعذو.. ظ 

(0) قال في الروضة : ١‏ المسألة الأولى : في وجوب الالتقاط أربعة طرق : ظ 

أصحها وقول الأكثرين : أنه على قولين : أظهرهما : لا يجب كالاستيد اع : يجب . 

والطريق الثاني : إن حوبي تدج لوو كردي + النداد والخونّة 
وجب الالتقاط » وإلا فلا . 


ظَِ ا 


والثالث : إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعًا ل انا شع لالد اد 
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نعم » يُستحب ١‏ إن كان "© يثوّ لق بأمانة ‏ نفسه » وإن حاف على نفسه قفي جواز 
الأخذ وجهان © يجري مثلّه فيمن يتولّى القضاءَ وهو يخاف الخيانة . 

ووجه الجواز : أنه لم يعرف الخيانة مده بالاحتراز . 

الثانية : في وجوب الإشهاد د على اللقطة وجهان 7 ؛ لقوله عَِتَهِ : « مَن التقط 
لقطةٌ فَلْيِشْهِدْ عليها » © » فاحتمل 0 أن يكون | يجابًا » أو استحبابًا وإرشادًا ؛ لقوله 
تعالى : «3 وَأسَتَتْهِدُوأ سَهِيِرَيْن من َجَالِصكُم 4 9 . 

فإذا أشهد ء فَأْيِمَدفٍ الشاهدّ بعضٌ الأوصاف ؛ ليكون فيه فائدة . ولا ينبغي أن 
يستوعب فإنه0© ربما يُشِيع » فيعتمده 9 المدعي الكاذبٌ ويتوسل به . 


والرابع : لا يجب مطلقًا » . انظر : روضة الطالبين : (ه / )89١‏ » مغني المحتاج : (؟ / 405 , 
4.07) ء نهاية الحتاج : ( ه / 5431 2 458+) . 

» في (أ) : « أن يكون‎ )١ 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « بأمانته » » والمثبت من (1) : 

(5) قال في الروضة : « وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة لم يُستحب له الالتقاطٌ قطعًا . قاله 
الإمام . وحكي عن شيخه في الجواز وجهين . أصحهما : ثبوته » . انظر روضة الطالبين : (/ 791) . 
(5) أصح هذين الوجهين : أن الإشهاد لا يجب » ولكن يُستحب . انظر الروضة : زه / ١وم)‏ مغني 
امحتاج الو اناه ع ا ٠‏ 
(5) الحديث أخرجه أبو داود : )١40/5(‏ كتاب اللقطة )١17١09(‏ » وابن ماجه ا كتاب 
اللقطة ١‏ ٠.٠٠؟١)‏ » وأحمد في مسنده : ( 4 / 755 ) ع والبيهقي في السنن الكبرى : 5 / ١40‏ ) كتاب 
اللقطة - باب اللقطة يأكلها الغني والفقيرإذا لم تعرف بعد تعريف سنة . ورواه أيضًا في معرفة السنن والآثار: (4 / 
١م)‏ حديث رقم : (7477١1)غ‏ وراب جع التلخيص الخحبير 5 حديث رقم .)١17735:‏ 

(5) في (1أ) يمل 1 

ص سورة البقرة : أية )54١(‏ . (0) في (أ) : و لأنه » . 


6 ف 'الأمل وتعيقة ر أجل قات 
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الركن الثاني : في الملتقط . ظ 
وأهلية الالتقاط لمن له أهلية الأمانة والكسسب والولاية » فإن هذه المشابه © ظاهرة 
في اللقطة » فإنها أمانة في الحال » وولاية يإثبات 7" اليد » وكشبٌ بالإضافة إلى ثاني 
الحال » فيثبت جواز الالتقاط لكل مسلم حر مكلف عدل . 
والنظر في * الكافر 4 والرقيق 4 والصبي 4 والفاسق . 
أما الكافر : فهو من أهل الالتقاط . قطع به المراوزة . 
وذكر العراقيون وجهين » وكأنهم رأوا ذلك تسلطا في دار الإسلام » كالإحياء» 
ل" يَرَوْه من أهل الأمانة © / . < ا 
أما الفاسق : فلا يجوز له أَحَْدَُه © » فإن أخذه © فهل يصح التقاطه لإفادة 
الإحكام ؟ فيه قولان : [ 


أحدهما : لا ؛ لأنه أمانة فى الحال » وفيه شبهة (© الولاية » والفاسق لا يُليه الشرع الأمانات ©" . 


والثاني : نعم ؛ لأن مآلّه التملك - وهو مقصوده 2 - والفاسق [ من ع "١‏ أهل 


الاكتساب . 
)١(‏ في (1أ) : ١‏ المشابهة ) . (0) في (1أ) : ١‏ في إثبات ) . 
0) في (1) : ١‏ فكأنهم ) . في (أ) :دأو . 


(ه) قال في الروضة : ٠‏ تُمَكُن الذي من الالتقاط في دار الإسلام على الأصح » وقيل : قطعَا » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / 898 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 07+ ) » نهاية اتاج : ( ه / 455 ) . 


(1) قال في الروضة : « أما الفاسق » فقطع الجمهور أنه يُكره له الالتقاطً » وأما قول الغزالي : إِنْ عَلِمَ 
الخيانة حوْعَ الالتقاطٌ » وقوله فى « الوسيط » : الفاسق لا يجوز له الأخذ ‏ فمُخالف ل أطلقه الجمهور من 
الكراهة ) . انظر روضة الطالبين : ( ه / #8١‏ ). 

(0) في الأصل ونسخة (ب) : « أذ » » والمثبت من (أ) . (8) في (أ) : ١‏ شبه ) . 

(9) في الأصل ونسخة ( ب) : و أحذ )ء والمشبت من (أ) . 


. زيادة من (أ)‎ )1١( . ) مقصود‎ ١ : )]( في‎ )٠١( 
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00 اما يرس بودي 


وفي في انتراع القاضي من يده وجهان » كما في انتزاعه من يد الغاصب . 

ووجه المنع : أنه مضمون في يده » ويكون في يد القاضي أمانة . 

ثم في براءته عن الضمان عند الانتزاع وجهان © .. 

وفي جواز الانتزاع لاحاد الناس احتسايًا » وفي براءة الغاصب به (© وجهان 
مرتبان ؛ وأولى بالمنع ؛ لأن النظر للغائب يليق للقضاة . 

وإن فرعنا على أنه أهلّه » فهو كالعدل » حتى يملك بعد المدة » ويتلف أمانة في يده . 

ولكن القاضي ينزع من يده ؛ أو ينصّب عليه رقيئًا 1 فيه وجهان ؛ لأن النظر 
للمالك في أن لا يهمل إلا بانتزاع أو مراقبة © . ظ 

أما الرقيق : ففيه ©» أيضًا قولان © ؛ لأنه أهل الكسب لا من أهل الأمانة والولاية . 

فإن قلنا : ليس من أهله » فهي في يده مضمونةٌ إن تلف تعلقت ”© القيمة برقبته : 


(1) الأفييس من هذين الوجهين : البراءة عن الضمان ؛ لأنّ يد القاضي نائبة عن يد المالك . انظر 
الروضة : ٠5‏ / «*9") . 000 () قوله : « به ) ليس في (5) 
(*) قال في الروضة : « فعلى المذهب » هل يُصَبٌ المال في يده ؟ قولان : 

أظهرهما : لا » بل يُنتزع منه ويوضع عند عدل . ظ ظ 

والثاني : نعم » ويْضمٌ إليه عَدْلٌ يُشْرف عليه . وعن ابن القطان وجه : أنه لا يُضَمْ إليه أحدّ » . انظر 
روضة الطالبين : ( ه / 79 ) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب) : ١‏ وفيه © » والمثست من (5أ) 


(5) أظهر هذين القولين : أنه لاايصح التقاط الرقيق . انظر الروضة : (/797)» مغني امحتاج ١/1:‏ 5 ظ 
كم ه/0). <) في (أ) :«تعلقو. 2 
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ما وت ور 0 
نقل المزني : أنه يطالب » وكأن يَدَه يَدُ السيد بعد علمه . ونقل الرييع : | 

يطالب وهو الأصح ء كما لو أذن له في الإتلاف » وكما لو لم يعلم 9" . 

ظ دوع © أما الانتزاع من يده » فللسيد أن يُطالب القاضي يإزالة يده ؛ ليخرج عن 
ضمان عبده » فجواز الانتزاع © والبراءة من الضمان هاهنا مرتب على الفاسق » وأولى 
بالجواز لغرض السيد . 

أما السيد لو أراد أن يأخذه على قصد الالتقاط » أو الأجنبي أراد ذلك » قال العراقيون : 
فو عاق + ركان تقذ فى مطيعة | ذ” هوليس “© أهلا , فكأنه لم يلتقط بَعْدٌ . 

وفيه نظر ؛ لأنه وَقَع في محل ١‏ مضمون » والالتقاط هو الْأَخذْ من محل مضيع» 
ولكنه ينقدح خلافٌ في أنه هل تحصل " البراءة بانتزاعه كما في الأجنبى ؟ وها هنا أولى 
بالمنع ؛ لأنه ليس يتمحض عحَشْبه ؛ إذ له فيه غرض . 


(0 في رأ : «فإذو. 2 (0) في (أ) : (١‏ ينتزع ) . 
() علّق النووي على الإمام والغزاليئ لأنهما نسبا قول المزني إلى الربيع » وقول الربيع إلى المزني » 0 
الروضة : ١‏ الحال الثالث ١‏ انالا رأخلة ورلا قر با بيطلة ويعرض عله 

فتقل المزني : أن الضمانَ يتمق يرقبه العبد كما كان » ولا يطَالب به السيد في سائر أمواه » لأنه لا 
تعدِّيّ منه ولا أََرَ لعيمه » كما لو رأى عبده يتْلِفٌ مالا فلم يمنعه » ونقل الرييع تعلقه بالعبد ويجمع أموال 
السيد وعكس الإمامٌ والغزاليع » قَتَسَبَا الأول إلى الريبع » والثاني إلى المزني . والصوابٌ المعتمدٌ ما سبق ) . 
انظر روضة الطالبين : ( ه / 9 ) » وانظر نقل الربيع في الأم : 8 /85؟1) . 

قلت : وأظهر القولين : تعلّقُ الضمانٍ بالعبد وسائر أموال السيد . انظر الروضة : (ه / ه89) . 
9) زيادة من (1) .2 (ه) في (1) : « الإتراع » . 
(7) في (]) :ليس هو ). 
00 ما بين القوسين : ليس في (أ) . 


60م م ا ا أت سج اللفظة وار كانه واحكاعيا. * 


فرع : لو عتق [ العبد ] (2 بعد الالتقاط » فقد تردد الشيخ أبو محمد في أن طرآن الحرية 
على دوام اللقطة هل يصح اللقطة حتى يفيد حكمها ؟ وهو محتمل . 

أما إذا قلنا : هو (" أهل الالتقاط » فإن عَدَفَ وتملك يإذن السيد صِحٌ وحصل”© 
الملك للسيد :6 وإن لتقل «يه 7 .ففيةوبجهات » © كما في شرائه ؛ لأنه تملك بعوض » 
وأولى بالفساد ؛ لآن البائع راض بذمته فلا يطالب السيد » وها هنا الملتقط يتبع مَنْ له 
الملك » فيعرضه للمطالبة . - ظ 

فأما الضمان : فإن تلف قبل مضي المدة فأمانةٌ » وإن تلف بعد مضي © المدة 
والتملك » فمضمونٌ على السيد إن أذن في التملك » وكذلك إذا "© أذن في قصد 
التملك » وبعد لم يجز التملك ؛ لأنه مأخوذ على جهة التملك © ويتعلق بذمة العبد 
أيضاء لكونه في يده . ظ ظ 

وفيه وجه : أنه لا يتعلق بالسيد » كما لو أذن في الغصب » وهو ضعيف » بل 
تشبيهّه بالإذن في الشراء أولى . 

راذا لتمرركق أذن افك قود اهبلق جلا" الغية وله مطاف وزقفه »أنه لا عجار مده 
وهو أمانة » وقد تلف بآفة سماوية . 


(0) زيادة من (أ) . ظ 0) في (1) : ( إنه ) . 

5 في (أ) : و وجعل ) . (4) في (1) : ( فوجهان ) . 

(ه) المذهب : أنه لا يجوز تملكه بغير إذن السيد » وقيل : وجهان . انظر روضة الطالبين : (ه / هو . 
ظ (7) قوله : ١‏ مُضي ») ليس في (أ) . 

0 في (أ) : (إن). 

(0) في (5أ) : و التملك © . 
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وفيه وجه : أنه يتعلق برقبته » ( لأنه وجب بغير رضا مستحقه . 

أما إذا أتلفه العبد بعد المدة » فالظاهر أنه يتعلق برقبته © » وذكر صاحب التقريب 
وجهًا : أنه ب ّ بذمته » كما لو 97" أتلف المبيع » كأن © ذلك تسليط من المالك » 
وهذا تسليط 29 على المالك ©© من الشرع . 
فرعان : - ظ 

أحدهما : المكاتب » نَّصّ أنه كالحه 29 . فمنهم مَنْ قطع به لأنه أهل الاستقلال , 
ومنهم من طرد القولين © . فإن قلنا : إنه أهلّه » فإنْ عَوَف مَلَّك بنفسه © . وإن قلنا : 
ليس أهللا فالسلطانٌ ينتزعه © من يده » وليس للسيد ولايةٌ الانتزاع إلا كما للاحاد ؛ 
لأنه لا يَدَ له على كسبه . 

الثاني : مَنْ نصفه خحد ونصفه رقيقٌ نصٌ أنه كالح 27 » ومنهم من طرد 
القولين(''© فإن قلنا : إنه أهل "© كالحر » ولم يكن مهايأة » فهو مشترك بينهما كسائر 


. )1( قوله : « لو » ليس في‎ )١( 1 ما بين القوسين‎ )١( 


5 في رأ : دفإذع. 2 () في (أ) : ١‏ تسلطا ؛ . 


(20) في (1أ) : « المالك » . ظ 
() انظر : الأم : زع / همدع » مختصر المزني : ( ” )١١8.2/‏ ظ 
(/) وهذا الطريق هو الأصح عند الجمهور » ثم الأظهر باتفاق الأصحاب : صحة التقاط المكاتب . انظر 
الروضة : (ه/ 890 , 94*) » مغني المحتاج : ( 5١8/5١‏ 5.5 ) »ء نهاية اتاج : ( ه / 45١‏ ) . 
(0) في (أ) : ( لنفسه ) . (9) في (أ) : 9( ينزعه ) . 

1 الغر : الأم :2585/5 .9) 2غ مختصر المزني : )١١8/ ١‏ . 


: المذهب المنصوص : صحةٌ التقاطٍ مَنْ نصفه حر ونصفة رقيقٌ . انظر : روضة الطالبين‎ 0١١ 
.) ؛7١‎ / و ء مغني اللحتاج : (7 / 4ه ) ء نهاية امحتاج : ( ه‎ 


. » في (1) : و أهله‎ )1١ 


ل اراي لاما 
أكسابه » وكما لو اشترك رجلان في اللقطة. 
وإن كان بينهما مهايأة » وقلنا : إن الكسب النادر لا يدل في المهايأة فمشترك . 
وإن قلنا : يدخل » فهو لمن وقع في نوبته » ويرعى قيمة 27 فيه يوم الالتقاط ‏ 
أو مضي مدة التعريف ؟ فيه احتمال (© . 
أما الصبي : ففي التقاطه قولان كما في العبد © . 
افلم الدراقيون بأنه أهل الالتقاط ع وطردوا ذلك في المجنون وكل محجور عليه لأنه 
أهل الاكتساب © . 
فإن قلنا : إنه أهله » انتزعه © الولي 20 من يده » ثم يتملك له بعد مضي المدة . 
وإن قلنا : ليس أهلا » فهو في يده بغير حقٌ » فلينتزع من يده . 
فإن أتلفه الصبئع ضمئه » وإن © تلف بآفةٍ سماوية © فيلزمه الضمان أيضًا . . 


وإن قلنا : إنه أهله » وتلف © بآفة سماوية في يده "© فوجهان » لأنه ليس أهلا للأمانة "١‏ , 


. )1( قوله : « قيمة » ليس في‎ )١( 

. الصحيح المعروف : أن الاعتبار بوقت الالتقاط . انظر الروضة : (ه/49) » مغني المحتاج : (؟104/1)‎ )١( 
. » التقاط الصبي فيه طريقان كالفاسق . والمذهبٌ صحتُه كاحتطابه واصطياده‎ ٠ : قال في الروضة‎ (2 
. ) +٠6١ / ه١‎ : انظر روضة الطالبين‎ 

(4) في (أ) : و للاكتساب © . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « انتزاع » » والمثبت من (1) . 

(5) في (أ) : «الولد و . 0 في (أ) : «وفإن ). 

0٠١( - )4(‏ ما بين القوسين : ليس في (ب) . ظ 

(9) في (أ) : « قتلف © . 


. ) +00 أصحٌ هذين الوجهين : أنه لا ضمانَ عليه . انظر الروضة : (ه/‎ )01١( 


راو ارد (0 عبد الصبيئع شيء قتلف لم يضمن 

وإن أتلف فوجهان بالعكس من اللقطة ؛ لأنه تسليط من المالك . ثم لو علم الولي بذلك 
ولم ينتزع من يده حتى تلف ضمن الولي بتقصيره » فإنه ملتزم حفظه عن مثل ذلك ٠‏ 
الركن الثالث : فيما يُنْتَقَط . ظ 

وهو كلّ مال مُعَوَض / للضياع وُجِدَ في عامرٍ من الأرض أزغافرها 40 أفإن كان 17ب 
حيوانًا » نْظرَ : فما يُتنع عن صغار السباع كالإبل - وفي معناه البقر والحمار - لا يجوز 
التقاطة » وما لا يمتنع كالشاة والفصيل والجبحش جاز التقاطه ؛ يلا رُوي أنه َه شكل عن 
اللقطة » فقال : « أعرف غفاصها ووكاءها » وعَدْفْهَا سنةً » فإن جاء صاحبها » وإلا فهي 
لك » . فسئل (© عن ضالة الشاة » فقال : هي للك أو لأخيك أو للذئب » . فسكل عن 
الإبل » فغضب حتى احمدتٌ وجتتاه وقال : « مالك ولها » معها سقاؤها وحذاؤها ء تَرِدُ 
لما » وتأكل الشجر ء ذُرْهَا » حتى يلقاها ربّها ») © . هذا إن وجد في الصحراء © . 
فإن وجد الحيوان في العمران » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه كالسحارقة. ؛ لعموم الخبر » فيفرق بين الصغير والكبير . 


5 ا 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « غامر » » والمثبت من (أ) . ظ 

في جل : «وشتل ).000000 (5) في (]) : ( دعه). 

(ه) الحديث أخرجه البخاري ع كتاب اللقطة (؟) باب ضالة الأبل (4997؟ ) 5 
ومسلم : )00()1١148-1١:5/ (١‏ كتاب اللقطة الباب الأول 177)» وأبو داود :١8/5؟)‏ 
١1‏ ) كتاب الأحكام ( 0+ ) باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم )١05(‏ » وابن ماجه : ١؟‏ / 
05م )١18()‏ كتاب اللقطة ( )١‏ باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( 05٠5؟)‏ » والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار : (5 / هلاء 5/ا) حديث رقم : ( 1١99‏ ) . وراجع التلخيص الخبير : ( 7/7 ) حديث رقم : 


. )١390(١ 


(7) في (1أ) : ١‏ الصحاري ) . 


4 ل . اللقطة وأركانها وأحكامها 
والثاني : [ أنه ع ("© يلتقط الكل ؛ إذ تتناولّها "© أيدي الناس » بخلاف ما في الصحراء9”" . 
والثالث : أنه لا يلتقط لا الصغير ولا الكبير » فإنه لا يخاف الصغير ها هنا من 

السباع ».بخلاف الصحراء . 
فإذا قلنا : لا يلتقط البعير ‏ فإذا أخذه ©» ثم تركه على مكانه لم يخرج من ضمانه . 

فرعان : ظ ظ 
أحدهما : استثنى صاحبٌ التلخيص البعير الذي وُجِدَ © في أيام منى » وقد قُلّد 

الهَدْى » وقال : جاز © أَحَدُه وذَّبْحه ؛ اعتمادًا على العلامة . 
ومن أصحابنا مَنْ حرج ذلك على أن البعير إذا وُجدَّ مذبوحا وقد عمس منسمُه في 

دمه هل يجوز أن يؤكل اعتمادًا على هذه العلامة ؟ وها هنا أولى بالمنع » إذ لا يَتِغُدُ شرودٌ 

البعير من صاحبه » فلا يرضى صاحيه بنحر غيره . 
الثاي : إذا وجد كلها التقطه » واختص بالانتفاع به بعد التعريف » فإن الانتفاع به 

كالملك 9" في غيره . ظ 
وفيه احتمال من حيث إنه اختصاصٌ بغير ضمان فيكاد يخالف موضوع اللقطة . 


جد د 


. » يتناولها‎ «١: ب)‎ (٠ زيادة من (أ) . 0) في (أ)‎ )١( 


(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 408/5 ) مغني المحتاج : 4٠١/5‏ ) » نهاية 
المتاج : ( ه/ 84 ) . ش 


(5) في الأصل ونسخة ( ب) : و أخذ » » والمثبت من (أ) : 
(20) في (أ) : ( يوجد »4 . 

() في (أ) ١:‏ تجوز » . 

“”7) في (أ) : ١‏ كالانتفاع ». 


221/4 
الباب الثاني : في أحكام اللقطة 

وهي أربعة : 
الأول : الضمان : ظ 

وذلك يختلف بقصيه » فإن التقط على قَصْدٍ أن يحفظه (2 لالكه أبدًا فهو 9 
أمانة فى يده أبدًا » وإن قصد أن يخترل فى الحال فهو مضمونٌ عليه أبدًا . 

وإن قصد أن يتملكها بعد السنة فهو فى السنة أمانةٌ » لو تلف لا ضمانٌ » فإذا 
مضت السنة فهو مضمون [ عليه ] 29 وإن لم يتملك ؛ لأنه صار ممسكا لنفسه بالقصد 
الشابق » فهو كالمأخوذ على جهة السّوم . 

وإن لم يقصد شيًا من ذلك وأَطّلق الْأَحدَّ » فإن غلب مشابعٌ الأمانة فلا ضمانٌ . 
وإن غلبنا ©») مشابه الكسب ضمناه . 

إذا قصد الأمانة أولا » ثم تعدّى بالفعل فيه ضمن . 

وهل يضمن بمجرد قصد الخيانة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا كالمودّع لا يضمن بمجرد القصد ©© . 

والثاني : يضمن ؛ لأن المودع مُسَلّط عليه من جهة امالك . 


والأصلٌ : أن إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه مُصَكَنٌ إلا عند قصد الأمانة . 


. ) في (1) : « فهي‎ )1١( . © في (1) : « يحفظ‎ )١( 
.» في (أ) : و غلب‎ )5( ٠ . )1( زيادة من‎ )”( 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : ( ه / 7.؛ ) »ء مغني المحتاج : ( ؟ / 4١١‏ ) » نهاية 
المحتاج : ره / 58 ) . ظ 


احم ا اذ اح ا و وي اللقفلة وار كانه وا حكامها 


ولهذا قطعنا بأن الممتقط على قصد الخيانة في الابتداء يضمن » وفي الرفع ا إذا قصد 
الخيانة عند الأحذ وجهان 00 , 
ثم مهما صار ضامبًا » فلو أنفق (© التعريف لم يكن له العملك © + فإنه موز ذلك 
عند وجود الأمانة . وفيه وجه آخر : أنه يتملك ؛ إذ العدوان لم يكن في عن السبب وإنها 
كان في قصده ولم يتصل به محقيقٌ . 
الحكم الثاني : التعريف . 
وفيه طرفان : ظ 
آ ٠.‏ - سم 117 ع 

الأول : فيما يُعَف : ويجب ذلك *©© سنة في كل مُلتَقَطٍ » إلا ما قل » أو تسارعٌ 
القساة إليه . ظ 

أما القليل : فما لا يُتَمَوّل » كالزبيبة الواحدة لا توف ف " أصلا » وما يتمول 
يُعدف » ولكن لا يجب تعريفه سنة . 

والأصح : أنه لا حدٌّ له بتقدير » بل ما يعرف أنه يَفْدُمِ صاحبة عن 20 طلبه على 
القرب . 

'ومنهم من قدَّر بنصاب السرقة ؛ لأن ما دونه تافه شرعًا . 

ومنهم من قال : الدينار فما دونه قليل ؛ لما روي أن عليًا - رضي الله عنه - وَجَدَ 
)١(‏ قال في الروضة : « ولو أخذ الدراهم ليصرفها إلى حاجته » أو الثوب ليَلْمَسَه » أو أخرج الدابة 


لي ركبها » ثم لم يشتعمل ضَّمِنَ ؛ لأن الإخراج على هذا القصدٍ خيانةٌ . ولو نوى الْأَحدّ لنفسه فلم يأخذ لم يضمن 
ظ على الصحيح . وقول الأكثرين » وضئئّنه ابن سريج . انظر روضة الطالبين : 5 / 774) . 


ظ في (ب) : « اتفق 2.6 (5) في (1أ) ١:‏ التمليك » . 
0 (5) قوله : « ذلك ؛ ليس في (أ) : (0») في (أ) : و تُعوكف 


(5) في (أ) « في 4 . 


اللقطة وأركانها وأحكامها 1061 ل 


دينارا فذكره لرسول الله ملم فأمره باستنفاقه ل" 

6 ما رأيناه قليلا » ففي قَدْر التعريف ثلاثة أوجه : 

أحدها : مره واحدة ؛ إذ لامب لزيادة » وبدل علي َع - رضي الله عه -» فإ 
إظهاره ” لرسول اللّه "© ييه كان كافيا . 

والثاني . : أنه الهدر الذي يوازي طلب 00 المالك ومداومته عليه 9), 

الثالث : أنه يُقَدْر بثلاثة أيام حذرًا من الجهالة . 

أما ما يتسارع إليه الفساد - كالطعام وأمثاله 2 فإن وجده فى الصحراء جاز له أن 
يتملكه أو يأكله قبل التعريف ؛ لقوله - عليه السلام - : « من التقط طعامًا فَلْيأكله ) © . 


(1) الحديث أخرجه أبو داود : ( 7 / ١4١‏ )كتاب اللقطة ( 17١٠ . 17١4‏ ء) » والشافعي في الأم : (* / 
5) كتاب اللقطة - باب اللقطة الكبيرة عن عطاء بن يسار عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله يكت فذكره للنبي عِلئد فأمره أن يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه 
فأمره أن يغرمه » والبيهقي في السنن الكبرى : ( 5 / 1407 ) كتاب اللقطة - باب اللقطة يأكلها الغني 
والفقير ... » ومعرفة السنن والاثار : ( و / ولا ٠‏ ) »© حديث رقم : ١15414‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه حديث رقم : ( طحدان لالأحدب مرعتدل) ٠‏ وراجع التلخيص الحببير ١:‏ /ه/ا) حديث 
رقم : (ه78١1)‏ . 

0 في (أ) : للب 2 : ا ٠‏ في (أ) «١:‏ طلب). 


(5) وهذا الوجه هو الأصح .انظ الروضة (ه/ 4٠‏ » مغني أمحتاج : 414/1 ) »ء نهاية المحتاج : 
(ه/ 4١‏ :) . 

0000ظغص حديث رقم : ١١85١‏ ) وقال : هذا 
حديث لا أصل له » قال المصنف في « التهذيب » : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب . نعم قد يوجد في 
كتب الفقة بلفظ أنه قال : من وجد طعامًا أكله ولم يُعَْفُه » قال : والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديًا » 
بل أخذوا حكم ما يَفُسد من الطعام من قوله عَرِدٍ : « إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ب ) وعكس الغزاليئ 
القضية فجعل الحديتٌ في الطعام » ؛ ثم قال : وفي معناه الشاةٌ » وقال ابن الرفعة : لم أره فيما وقفتٌ عليه . 
من كتب أصحابنا . 


01ح ل م شتت هوت جح (اللقظة وآر كانها واحكاعها 


وتلْحق الشاةٌ بالطعام (' فإنها مطعومة "© » ولا تبقى بغير نفقته له (©» ولا نفقة لها 29 . 
ولقوله يِه : « هي لك » أو لأخيك » أو للذئب » . ولم يأمر بالتعريف . 
وفي إلحاق الجحش وصغار الحيوانات التي لا يُؤكل بالشاة وجهان : ' 
أجدهدا عو > الأنه لا يق بدون ملعتا 0 

والثاني : لا ؛ لأن حكم المطعوم أسهلٌ ‏ وقد وَرَدَ الخبر في الطعام والشاة 9© . 
ثم إذا أكل أو تملك » ففي وجوب التعريف بعده وجهان : 
أحدهما : يجب ؛ حذرًا من الكتمان ©© . 

والثاني : لا ؛ لعموم الخبر » وَلبِعْدٍ وجود المالك فيما الْتُقِطَ من الصحراء . 

أما إذا وجد الطعام في عمران 29 » ففيه وجهان "© 9 : 

أحدهما : أنه كالصحراء ؛ لعموم الخبر . 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فإنه مطعوم » » والمثبت من (أ) . 
() قوله : « له 6 ليس في (أ) . ” في (أ) :«له)؛). 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : 408/0 ) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( 4١١/5‏ ) » مغني انحتاج : ( ؟ / 4٠١‏ ) ' 
(7) في (أ) : ١‏ العمران »6 . 0) في (1) : ١‏ فوجهان ) . 
(8) قال في الروضة : ١‏ وإن وجده في بلدة أو قرية » فطريقان : ظ 
أحدهما : على قولين » أحدهما : ليس له الأكل » بل يبيعُه ويأحذ ثمتّه لمالِكه ؛ لأَنَّ البيع متيسر في العمران . 
والثاني - وهو المشهور - : أنه كما لو وجد في بريّة . 


. والطريق الثاني : القطع بالمشهور » . انظر : روضة الطالبين : ( ١١/0‏ ) » مغني انحتاج : ( ١(‏ / 
)0٠‏ نهاية اماج : ره / 4870 ) . ظ 


اللقطة وأركاتها وأحكابها ٠‏ سم 295/4 


والثاني : أنه يلزمه أن يبيعه» فإن ثمنه قابلٌ للبقاء » فيكون بدلا عنه » وفي الصحراء يعجز عنه 2 . 
فإن قلنا : يبيع » فيتولاه بنفسه إن لم يجد قاضهًا . 
وإن وجد ففي جواز استقلاله بالبيع وجهان : 
وجه الجواز : أنه له نوع ولا يسبب الاتقاط » ثم مهما / حصل النمق سلك به50٠/‏ 
مسلك عَينٌ اللقطة في الضمان والتملك وغيره . 
وإن قلنا : يأكل ثم يُعوف بعده » فهل يلزمه تمييز قيمته ليعتمد التعريف موجودًا ؟ 
فيه وجهان (© . ظ ظ 
فإن قلنا : يميز» فلا يتعين له إلا بقبض القاضي » ثم لا يصير ملكا ”' لرب اللقطة © ع 
ولكن فائدته أن يقدم المالك به 45 على الغرماء مو يفيه ويمتنع فيه تصرف 
الملتقط » ويتلف ‏ في يده أمانة "© . ظ 
وإذاالو يظاير سين مك لذ +«الاههر آله لا برتقه ا حجر ٠‏ بل يحفظه © 
ملسست ب مسا ون د اي لانن لنت ا 


)20( وأصح هذين الوجهين : ألسسن استعذان القاضي : انظر الروضة 1 ):٠05/-١‏ 4 مغني المحتاج : 
):٠١/5١(١‏ . 


إفة6 وأصح هذين الوجهين 7 اند لا يلزمه . انظر الروضة : ( ه / )14١١‏ . 

0 في (5) : « للملتقط له 6 . ظ (4) قوله : ١‏ به » ليس في (أ) 
(ه) في الأصل ونسخة ب) ١:‏ وا 

(5) في (1) : ١‏ أمانة في يده ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « يحفظ » »ء والمثبت من (أ) 

(0) قوله : « أبدًا » ليس في (أ) 

(9) في الأصل ونسخة ( ب ) : ( عينه » » والمثبت من (أ) 


. في (1أ) : « لو تمير)‎ 2٠١ 


4 3 . لبلب اللقطة وأركانها وأحكامها 


الطرف الثاني : في كيفية التعريف : 
وفيه مسائل : ظ 

الأول : وقتُ التعريبٍ : عقبٌ الالتقاط » وإن عزم على التملك بعد سنة » وإن 
لم يَغزم على التملك أصلا أو عَرّمَ بعد سنتين (2 فهل يلزمه التعريف في الحال ؟ فوجهان : 

أعدفي :ل الأن التعريك تغب ف بسقابلة لقره للك 

والثاني : يجب ؛ لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقّه » وفي تأخيره إضرارٌ بالكتمان (2 . 

فإن قلنا : يجب البدار » فبالتأخير يصير ضامنًا . 

م ينبغي أن يعرف في الابتداء » في كل يوم » ثم في كل جمعة » ثم في كل شهر ؛ 
والمقضيوة: + أن يغرقك أن الاخين تكرار الأو لي ظ 

الثانية : مكانٌ التعريف : مكان الالتقاط إن كان في عمارة » فإن سافر فَلَيُوكل 
غيره بالتعريف . ظ 

وإن التقط في صحراء © فلا يتعينٌ عليه بلدّ » ولكن ليعدفه (©» في البلد الذي ينتتهي 
إليه ويقصده ( فإن الإمكان فى سائر البلاد على وثيرة واحدة 5 ظ 

الثالثة : ينبغى أن يذكر ب بعضّ أوصاف اللقطة 25 التعريف 4 كالغطاص الركاء ‏ ع 
ايكون تيه للمالك . وهو استحباب أو وجوب ؟ فيه خخلاف . ظ 


الرابعة : مؤنةُ © التعريف لا تلزمُه » أعني : أجرة المعدف إذ تف جتفعله أمالة 


. 6 في (أ) : ( سنتين‎ )0١( 


5 )41١5 041١/7 : وهذا الوجه هو الأقوى والختار . انظر الروضة : (ه / 05+ ) » مغني الحتاج‎ )١( 
نهاية اتاج : ( ه / 21541 48”) . ظ‎ 


5) في (أ) : ١‏ الصحراء » . (5) في (أ) : (١‏ يعرفه 4 . 


(0) في (أ) (١:‏ هؤنة ). 


اللقطة وأركانها وأحكامها . 2117/4 
. وإن قصد التملك ولم يظهر المالك فالمؤنةُ عليه . وإن ظهر المالك فقد أطلق 
ع سا مو . وفيه احتمال الحيييكم 
المالك » فهو سَعْيَ في الحال [ له ] (© لاسيّما إذا ظهر . 

وإذا 9" قلنا : ليس عليه ٠‏ فالقاضي يُسلّم من بيت امال أو من عين اللقطة . 
فرع : 

إن كانت القطة جحمًا » ونا يجب تعريه بحلاف الشاة . فليس ذلك على 
الملتقط قطعًا » وإنفا هو كنفقة الجمال عند هرب الجمال » فإ يكت اخابعة إلى بيع جر 
ننه | اذللك ١‏ 

قال الشيخ أبو محمد إن كلا كذلك فسأكل تنه فلحق 9 ينيل ما سار 
الفساد إليه . ظ 
الحكم الثالث : التملّك بعد مضي الثة . 

وهو جائز | ذ لم يقصد الخيانة » وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه يحصل بمجرد مُضِيٌ 7 السنة » فإنه قصد بالالتقاط الملك عنده . 

الثاني : أنه لابن من لفظ ؛ فمجرد القصد فقط لا يؤثر» وما مضي عزم لا قَضْدٌ © . 

والئالث : أنه يكفي تحديدُ قَصْدٍ عند مُضِيٌ السنة . 

والرابع 5 أنه لابد من تَصّدِفِ ٠‏ يزيل الملك : إن فغله وقؤله لا يزيد على 
الاستقراض ع ونم 9 لا يملك ! اله بالتضيرف على فول . 4 


(1) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (ه / 4.8 )» مغني امحتاج : ( ه / 44١‏ ) . 

(0) زيادة من (1أ) . ظ ظ ا © في (أ) : فإن ). 

(5) في ( ب) 50 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : ( ه / ؟١4‏ ) » مغني المحتاج : (؟ / 4١٠5‏ ) . 
0 في (أ) :دثم). 


6#آ تت ا سيف اللقفلة وأر كانه واحكايياً 

إذا وجد لقطة في مكة » ففيها © وجهان 

أحدهما : [ أنه ع © يتملك » كسائر البلاد . 

والثاني : لا ؛ لقوله يلد : « إن اللّه حدم مكة . لا ينفر صيدها » ولا يعضد 
شجرهاء ولا تحل لقطها 9 إلا لش © » » والمراد به منشد على الدوام » وإلا فأيّ 
ال ظ لو 
الحكم الرابع : وجوب الردٌ إذا ظهر مالكه 20 . 

ويُغُرف ذلك بالبينة » فإن أطنب في الوصف » وغلب على الظن صِدُقه جاز التسليم إليه 

وفي وجوب ردّها دون إقامة البَئّنة خلافٌ : 

منهم من أوجب ؛ إِذْ تكليفٌ البيبَةِ عسو 9 . 


ومنهم من قال : ربما يكون كم الوصف بوصف الالك الفاقد © . 


. زيادة من (أ)‎ )١( . ) ففيه‎ ١ : )( في‎ )١( 
لقطتها ) . ظ ظ‎ ١ : )1( في‎ )0 
كتاب جزاء الصيد ( 4 ) باب لا ينفر من صيد الحرم‎ )١8( ) الحديث أخرجه البخاري : ( ؛ / 5ه‎ )4( 


187 1884) »ع ومسلم : 4/5 -984) )١5(‏ كتاب الحج ( 46 ) باب تحريم مكة وصيدها 


وخلاها .. ( ه١1‏ , هه8١)‏ » وأبو داود : (؟ / ١١8‏ ) كتاب المناسك باب حرمه مكة (21/4؟ , 
5 ). وابن ماجه : ( 5 )70١()1١٠١*8/‏ كتاب المناسك )٠١*(‏ باب فضل مكة )7١١.9(‏ . وراجع 
التلخيص الخحبير : ( ؟ / 94/,” ) حديث رقم : )١١١١(‏ . 

(0) وهذا الوجه هوالصحيح . انظر الروضة : (0/؟١‏ ) » مغني اتاج : 417/17 ) » نهاية المحتاج : )115/٠5(‏ . 
0 في (أ) ١:‏ امالك » . 0) في (5).: (١‏ عسير ) . 

(8) قال في الروضة : ١‏ وإنّْ أقام بينةَ دُفْعَتُ إليه . وإِنْ وصفها ُظِرَ» وإن لم يظن الملتقطً صدقّه لم يَدَْْ 
إليه على المذهب والمعروف . وحكى الإمام ترددًا في جواز الدفع ون ظَنّ صِدّقَه جاز الدفمٌ إليه » ولا يجب على 
هذا المذهب , وبه قطع الجمهور . ونقل الإمام في وجوبه وجهين » . انظر : روضة الطالبين : 4١7 / ٠‏ ) . 


اللففلة وار كاتها وأحكابيها م _ ح اج ‏ ا حج ‏ /21/ 299 
ولعل الأؤلى الاكتفامُ بقولٍ عَذْلٍ واحدٍ ؛ لحصول الثقة . 
فرعان  :‏ 
أحدهما : إذا سلّمه إلى الواصف » فظهر المالك » فيطالِب الواصِف أو الملتقط مَنْ شاء 
منهم » ويرجع الملتقطٌ على الواصفي » إلا إذا كان اعترف له بالملك » فلا يقدر على الرجوع . 
الثان : إذا ظهر المالك بعد أن تملكه » فإن تلف رد قيمته يوم التملك . 
وإن كانت قائمة » ففي لزوم رد العين وجهان ١‏ كمثله في رجوع ا 
وإن كانت معيبة ("© فأراد أَنْ يردّها ويضمٌ الأَرْشٌ إليها » وامتنع امالك وقال : أريد 
القيمة » فأيهما يُجاب ؟ فيه وجهان : ظ 
أحدهما : المالك ؛ لأن العين بعد التملك تزاد 2 للتقريب فى حصول الجبر » وقد 
فات بالعيب وَجْهُ الجبر . 0 | 
والثاني : الملتققط ؛ لأنه لا يزيد على الغاصب » وللغاصب 9 ردّ العين مع الأرش ©" . 
ثم إذا رد » فلو طالب من المالك أجرة 2" الردّ لم يكن له ذلك إلا إذا كان قد نادى 
المالك بأنّ © : مَنْ ردٌّ لقطتى فله كذا » فيستحق ما سُمّى على ما فَضِلّْناه في كتاب 
الجعالة [ عقيب الإجارة ] 0 , واللّه أعلم . 
6 أصح هلين الوجهين : أن للمالك أَحْدّها » وليس للملتقط أن يُلزْمَه أَخَدٌ بدلها . انظر روضة 
الطالبين : ١ه‏ / 4١4‏ ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 4١٠١‏ ) » نهاية النحتاج : ( ه / 444 ) . 
(6) في (أ) : ( معنية ) . ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ثراد »© » والمثبت من (أ) . 
(5) في (1أ) : ١‏ والغاصب »© . 


() وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (ه / 4١٠١‏ ) » مغني المحتاج : 417/5 ) » نهاية 
المحتاج : ( ه / 154 ) . (3) قوله : « أجرة » ليس في (1أ) .2 


0 في (أ) : «أن )». (0) زيادة من (أ) . 
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030104 
الباب الأول : في أركان الالتقاط وأحكامه . 

فأما (' الأركان فثلاثة '') : 
الأول : نفس الالتقاط : ظ 

وهو عبارةٌ عن أَحْذٍ صبيع ضائع لا كافل له . 

وهو في نفسه فرضٌ على الكفاية ؛ لأنه تعاونٌ على البرء وإنقاذ عن © الهلاك . 

وفي وجوب الإشهاد عليه خلافٌ مرتب على الإشهاد على اللقطة 0 وأولى 
بالوجوب م لأن الاسترقاق مخوف فيه 1 

ثم إذا شرطناه » فمهما تركه لم يثبت له ولايةُ الحضانة » وجائز © الانتزائح من 
يده ) وكأنها م ت إلا بعد الشهادة . 0 ظ ظ ]ب 
الركن الثاني : اللقيط : 

ولا يُشترط فيه إلا الحاجة إلى كافل . 

فإن كان له ملتقط سَبَقَ إليه » أو أبٌ » أو أم » أو قريب فلا معنى لالتقاطه » وكذا 
ا 00 

وفيما بعد التمبيز إلى البلو ترد » فإنه قريب الشبه من الإبل من *؛ جملة اللقعلة ؛ 
إذ له نوع استقلال 0 ظ 


(0) في (أ) :«أما». ٠‏ () في الأصل : « ثلاثة » » والمثبت من (أ) »(ب) . 
5 في (أ) ٠:‏ من). (:) في (أ) : ١‏ باللقطة © . 
(0) في (1أ) : « وجاز» . (5) في (1أ) ١:‏ في 6. 


(0) قال في الروضة : ١‏ وفي الصبي الذي بلغ سِنٌ التمييز ترددٌ د للإمام » والأوفق لكلام لمحي 0 
يلتقط ؛ لحاجته إلى التعهد © . انظر : روضة الطالبين : ( ه / 4١8‏ ) . 


4 آذ ت ‏ ت #2 ايل 


الركن الثالث : الملتقط . 
وأهلية الالتقاط ثابتة ('؟ لكل د مكلف . مسلم » عدلٍ » رشيد . 
أما العبد والمكاتب : فلا يتفرعان للالتقاط 29 » فإن التقطا انترع من أيديهما ولا ولاية 
لهما على الحضانة » إلا أن يأذن السيد فيكون هو الملتقط » والعبدُ نائبٌ ب في الأخذ . 
3 الكافر : فهو أهل الالتقاط للكافر لا اللسلم ("© » فإنه نومٌ ولاية . 
نعم ) ٠‏ للمسلم التقاطٌ الكافر . 
وأما الفاسق : فلا يأتمنه الشرحٌ . 
أو ضيه لأننانزة يها ميته لطن إلا 9) أن يدف 0 عدالته . 
وأما المبذّر - وإن لم يكن فاسقًا - : فليس أهلًا لأمانات الشرع . 
وأما الفقير : فهو 29 أهل ». وعلى الله رزقهم . 
وذكر العراقيون وجهًا [ آخر ] 0" : أنه يتزع 29 من يده ؛ نظرا للصّبي . 
فإن قيل : فلو ازدحم ملتقطان ؟ 
قلنا : أما غير الأهل فلا يُرَاحِم الأهلّ » كما سبق . 
وإن كان كل واحد أهلا , قَيِقدم الغنع على الفقير ؛ نظرًا للصبى . والبلدي على 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) وغايت 24 وللسف من وا .. 
0 في (أ) : « للحضانة ) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب) : و للمسلم ») » والمثبت من (5أ) : 
(5) في (أ) ١:‏ إلى ). (0) في (أ) ٠:‏ يعرف ). 
(5) في (أ) : ذ٠هو).‏ 0) زيادة من (أ) . 


(0) في (أ) : ١‏ ينزع © . 


أحكام اللقيط 3200/4 


ظ القرويٌ » ويُقدم القرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من النظر للصبئ في اتساع معيشة البلاد 
ولا بُقَدّم المرأة على الرجل » وإِنْ قُدّمت [ الأم ع © على الأب في الحضانة ؛ لأن 
وفي تقديم الظاهر العدالة على المستور خلاف : 
منهم من قال : لا يُقدم » كما لا يقدم الظاهر (© الثروة على المتوسط ؛ لأن 7 

المستور يزعم أن التقصير ممن لم يَطلع على عدالته . 
ومنهم من قال : يُقَدّم لأن أصلّ العدالة شرط للأهلية » فظهورها يُوجِبُ الترجيح 9) 
فإِنْ تساويا فى الصفات ., قُدَّم السابق على © الاخذ . 
وهل يُقَدم السابق ” إلى الوقوف © على رأسه قبل الآخذ ؟ فيه تردد » فإِنْ تساويا أفْرِعَ 

بينهما ؛ إذ لا سبيل ! إلى القسمة ولا إلى المهايأة ‏ إذ يستضر الصبيٌ بتبديلٍ اليد ”© بعد الإلف . 
وقال ابن أبي عو د ا ال مََنْ يراه 29 منهما . 

أحد الأبوين: » فإن ذلك 0-0 مجربة 00 


)١(‏ زيادة من (أ) .. ظ اموا ترلنة واللامو انس لوا 
5) في (أ) : «ولأن». 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر في ذلك : روضة الطالبين :(١ه/‏ 0000 
69 .» نهاية امحتاج :(ه/ مة؛ ) . 


وفع فى الأضل وتسيقة زواع 12د إلى موجه والمقلك من :ا 0 
(00 في (1) : « على الوقوف » . 0) في (ب) : « الأيدي » . 
(م) في الأصل ونسخة ( ب) : « يرد ) » والمنبت من (1أ) . 


(9) في (أ) :يري 6). 


206/4 أحكام اللقيط 


ا 
إذا مشت الحاجة إلى القرعة » فأعرض أحدّهما يُسَلْم إلى الآخر . 
جعي ا د 0 يخرج القاضي 00000 
نعم ٠»‏ في انه » لو أراد المنفردٌ باللقيط أن يردّه 00 إلى موضعة لم يَجَرْ ع 
و0 ملند كن القاضي لعجزه : جاز . وإن 27 تبرم به مع القدرة ففيه وجهان : 
ووجه 2" المنع : أنه فرضٌ كفاية » وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعيئًا © . 
أما حكم الالتقاط : فهو الحضانة والإنفاق . 
أما الحضانة : فواجبة » وكيفيتها لا تخفى . 
ومهما التقط © في بلد لم يجز أنْ يحول إلى بادية ولا © إلى قرية ؛ لأن )'١(‏ فيه تضبق 
المعيشةٍ . ولو التقط 2١7‏ في بادية أو قبيلة » فنقل إلى البلد : جاز ؛ لأنه أرفق به ء وفيه وجه : أنه لا 
يجوز ؛ لأ 7" ظهور ته في محل التقاطه متوقُمٌ » ولو نقل من بلدٍ مثله فوجهان : 
أحدهما : الجواز ؛ لتساوي المعاش 0979 09 , 


. ©» القاضي يخرج‎ ١ : )1( قوله 550207 (؟) في‎ )١( 
في الأصل ونسخة (ب) : « يرد »ء والمثبت من (أ) . ظ‎ )( 

(5) في (أ) : «فإن ». (5) في (أ) : ١‏ فإن ). 

(1) في ( ب) : ( وجه). 

(0) وأصح هذين الوجهين : أنَّ له التسليم إلى القاضي . انظر : الروضة ( 45١ / ٠‏ ) : 


(0) في (أ) : ١‏ التقطه ) . (9) قوله : « ولا ) ليس في (أ) . 
0٠١‏ في (أ) : «فإن ). )1١(‏ في (1) : ١‏ التقطه 6 . 
00 في (أ) : دإذ). )١19‏ في (1) : ١‏ الللمعايش ) . 


)١5(‏ وهذا هو المنصوص » وبه قال الجمهور . انظر : الروضة :١ه/2155)‏ بوكر ةا 
)0 معت :(ه/ 0 


4//أإ2320 


أحكام اللقيط 
محل الالتقاط "© . 

ولو وجده (© في صحراء خالٍ (© فله أن ينقله إلى أي 24 موضع شاء ؛ إِذ سائر 
المواضع إما مثلّه أو أصلح منه . 

أما الإنفاق : فإن كان له مال فهو من ماله . 

وماله بالوصية للقيط » والوقوف عليه » والهبة منه » ويقبلها القاضي ويقبضها 9 , 
أو بأن يُوجَد معه مال مشدود على ثوبه 3 » أو فرس مربوط عليه 9) ؛ أو يوجد في دار 
فتكون © الدار له ؛ لأن أصل اللقيط على الحرية » ومعنى اليد الاختصاص . 


وإن كان بالقرب نال موضوعٌ 1 أو بهيمة 00 مشدودة بشجرة ففيها 029 
وجهان 2 . وهو ترددٌ فى أن هذا القدر » هل يُعَنّ اختصاصًا ؟ 


وإن كان المال مدفونًا تحته فلا اخنتصاصٌ له 27 به . فإن وُجِدَ معه رقعة فيها أن 
لمالّ المدفون تمه له ء فالأظهر أنه له » وفيه وجه : أنه لا تعويل على الرقعة 9© . 


. ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 


() في (1) : ١‏ وجد). ”) في (1) : ( خخالية ) . 

(5) قوله : « أيٍّ » ليس في (أ) . (5) قوله : « ويقبضها ؛ ليس في (أ) . 
(0) في ((ب) : 9 لسرته و . 0) في (أ) : ١‏ إليه » . 

(0) في (أ) : ( فيكون ) . ظ (9) في (ب) وهنم 4 


. ) في (أ) : ( ففيه‎ 20٠١ 

)1١(‏ وأصح هذين الوجهين : أنها لا مجع له كما لو كانت بعيدة . انظر الروضة : (0/ 454 ) » مغني 
المحتاج : ( ؟ / 5١‏ ) » نهاية امحتاج : ( ه / 101 ) . 

. قوله : « له » ليس في (أ)‎ )١١( 

. ) 158.» +54 / وهذا الوجه هو الموافق لكلام الأكثرين . انظر : الروضة : ( ه‎ )١0 


2300/4 أحكام اللقيط ظ 


ثم الملتقط ليس له أن ينفق ماله عليه بغير إذن القاضي » فإن فعل ضمن ؛ إذ لا ظ 
ولاية له إلا على نفسه بالحفظ » وهل له حَمْْظُ ماله دون إذن القاضي ؟ وفيه وجهان . . 
ووججه الجواز : أنه تابع للمالك » وله حفظ المالك © , 
وإن <" أنفق بغير إذن القاضي - لأنه لم يجد قاضيًا - وأَمّْهد » فالظاهر : أنه لا 
يضمن . وإن لم يُشهد فقولان ذكرنا نظيرهما في هرب ال / 
أما إذا لم يكن له مال » فلا يجب على الملتقط من ماله بحال » ولكن ينفق عليه من 
بيت المال » فإن 27 لم يكن فيجمع من أهل اليسار من المسلمين ؛ لأنه عيالٌ عليهم » ثم 
لا رجوع عليه بعده . 


ومن الأصحاب مَنْ قال : [ إن ] © القاضي شتقرض إمّا من بيت المال » أو من 
موسر يُنفق 9 عليه » فإن ظهر أن اللقيط © عَبِدٌ رجع © على مولاه » وإن ظهر حرا ) 
موسدًا أو مكتسبًا ريع 0 عليه في كسبه ويساره . وإن كان عاجرًا قضاه من سهم 
المسا كين والفقراء من الصدقات ؛ إذ لا معنى لإلزامه من غير هذه الجهة / . ْ 4 


نط ننة نن 


. ) 457 / وهذا الوجه هوالأرجح . انظر: الروضة : (ه/407)؛ مغني المحتاج : (1/5؟4) » نهاية ا محتاج : (ه‎ )١( 


(') في (أ) : «فإن »). ل 5 في (أ) : «إن». 

(5) زيادة من (1أ) . (5) قوله : « ينفق » ليس في (أ) . 
(5) قوله : « أن اللقيط » ليس في (أ) . 0) في (أ) ١:‏ يرجع». 

(0) في (أ) : ١‏ أنه حر » . ظ (9) في (أ) : ومكسبو. 0 


.) في (5) : ( يرجح‎ )٠١( 


3200/4 
الباب الثاني : في معرفة حال اللقيط 
2 الإسلام. 1 والنسب  ٠‏ والخرية ٠‏ وغيرها . 0 وفيه أربعة دا 
الحكم الأول : الإسلام : 
وهو ينقسم إلى ما يُغرف بباشرة » وإلى ما يُقرف بتبعية . 
أما المباشرة : فيصح (" من البالغ العاقل» ولاايصح من الصبي في الظاهر المذهب » نعم » 
نصّ الشافعي - رضي الله عنه - أن صبئ ”© الكافر إذا وَصَفَ الإسلام جيل بينه وبين أبويه . 
فمنهم من قال :هذا محتوم ع وهو كع بصيحة الإسلام + فخزجوا من قولا مثل 
مذهب أبي حنيقة رحمه الله 0 


جد م ل هر بست بيه التمطافة انوي زان اال ل رفيااعله 1ف 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : إذا أضمر الصبيع الإسلام كما أظهره » حكمنا له بالفوز 
فى الآخرة » وإن كنا لا نحكم به لصبيان الكفار » بسبب تعارض الأخبار , وعئّر عن 
هذا بِأَنّ إسلامه صحيح باطنًا لا ظاهرًا . 

ال : [ إن ع © إسلامه موقوفٌ » فإن أعرب بعد البلوغ عن الإسلام 
أما التبعيّة فلها ثلاث وجهاٍ : 

الجهة الأولى : تبعية ةُ الوالدين.» فإن حصل العلوق من مسلم ؛ أو الولادة من مسلمة 
فالولدٌ مسلعٌ قطعًا . 

فإن أظهر الكفر بعد البلوغ فهو مرتد » أما | ذا انفصل على ” الكفر فأسلم أحد 
0000 ' 0) في (ب) ٠‏ فيصبح 6 . 
5 في (أ) : « الصبي » . (8) انظر روضة الطالبين : (79/0:) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه/ 419 ) . 


زيادة من (أ) . 20 0) في (أ) :وعن). 


310/4 أحكام اللقيط 


أبويه » محكم (2 بإسلامه في الحال . 

وكذا إسلام الأجداد والجدات عند عدم مَنْ هو أقرب منه . ومع وجود الأقرب فيه 
خلاف , وأحكامٌ الإسلام جاريةٌ على هذا الصبي في الحال . 

فإن بلغ وأعرب عن الإسلام : انكر امف وإن أظهر الكفر فقولان [ مرتبان ع (© : 

أحدهما ا ا لا نك 
الإسلام » كالمنفصل من المسلمين ©© . ظ 

والثاني : أنه كافر أصلي » يُقَرر بالجزية ولا يُجبر على الإسلام ؛ لأن التبعية في 
الإسلام بعد الانفصال ضعيف » [ وع ‏ إنما محكم به في الحال بشرط أن يستمر . 

فإذا استقل . فالنظرٌ إلى استقلاله أولى . 

فعلى هذا » ما سبق من أحكام الإسلام بعد البلوغ وقبل الإعراب - من إجزاء عتقه 
عن كفارة » أو توريثه من مسلم » أو نكاحه مسلمة - كل ذلك منقوضٌ . 

وما سبق في حالة الصّبِي هل يتبينٌ انتقاضٌه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » كما بعد البلوغ © . 

والثاني : لا ؛ إذ لو حكمنا [ به ع © لأوجب ذلك الوقف في [ الأحكام للتوقف 
في] © الإسلام » بل الحكم بالإسلام مجزومٌ ما دام سبب التبعية قائمًا » وهو الصّبي ‏ 


(0 في (أ) : «ديُحكمو. 0 (0) زيادة من (أ) . 

© في (أ) :دفي 0. ظ 

(4) وهذا القول هوالمشهور . انظر : الروضة : (5/ ٠؛‏ ) » مغني الحتاج : 5/17١‏ ) » نهاية المحتاج : (/51؛) . 
() زيادة من (أ) . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (ه / .45 ) » مغني المحتاج : ( ١‏ / 438 ) : 


9 زيادة من (أ) . (8) زيادة من (أ) . 


أحكام اللقيط ا بي وتيت 11101 


وإنما ينقطع بالبلوغ » فبعد البلوغ يتوقف إلى إعرابه . 
فروع على هذا القول ظ ظ 
أحدها : إذا بلغ وجرى تصرفٌ يشتدعي الإسلامٌ - كعتت عن كفارة 2"7» أو موت قريب 
ظ باع + تهات اللقيط قال اد يقرت بالكتر او الإجلام + في بض اللضرتت ويدهات ' 
نينا يقش :إذ الأسل ينه البارخ الالال + ولع يسعقل بالإسلام + فكيف 

0 إسلامه 0 

والثانى أنه لم 56 أبِعنا بالكفر, والإسلام 0 غالب 4 وقل سبق الحكم به 0 
فيُشتصحب انوي لاتق يبيد واو 

010ص 

وإن قلنا : لا ينقض » ففيه تردد » وميل النصٌ إلى سقوطه للشبهة . 

ونص مع هذا على أن الواجت 1 مسلم 4 وهذا يدل على أن الإسلام 
مشتصحب (4) في سائر الأحكام » وإنما سقط القصاص للشبهة . 

الثالث : قال القاضي حسين ٠‏ إن مات هو قبل الإعراب يرئه حميمه المسلمٌ 4 وإن 
مات حميمه المسلم فإرثه موقوف . ٠‏ 


ومعناه أن يقال له : أعرب » فإن مات قبل الإعراب فينبغي أن نقضي 7 بتقدير الأول © 


) في () : « الكفارة‎ )0١( 
. وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : (ه / .49 » (0؟)‎ )١( 
. ) فالإسلام » . ظ (4) في (]) : ( مستيقن‎ «١ : في (أ)‎ 5( 


(20 في (أ) 9 تفضي © . (5) في (أ) : « بتقرير الررث 4 .. 


210/4 


أحكام اللقيط 
عليه » بناء على استصحاب ١‏ حكم الإسلام © 
الرابع : امجنون إذا بلغ مجنونا ٠‏ فهو كالصبي في جملة هذه الأحكام . 
وإن (© بلغ عاقلا كافرًا » ثم مجن , : م أسلم أحدُ أبويه » ففي افر يم كنا 
في عَوْدٍ ولاية المال 29 . ظ 
الجهة الثانية : تبعيّة تبعيّة السابي : 
ذ ذ 1 1 1 1 1 1 1171111 
وإن كان معه 1 (» لم يحكم 2 لان قيفي ليوو افو من تبعية السّابِي . 
فلو مات بعد ذلك أبواه اطرد كفده ؛ لأن النظر إلى الابتداء في تبعية السّابي . 
ولو استرقه ذمي : فالظاهر أنه لا يُحكم بإسلامه . ظ 
ثم لو باعه بعد ذلك من مسلم لايك لقي لراك عاد 
وفيه وجه : أنه يُحكم يإسلامه ؛ لأنّا نمجعل وقوع الصبي في يد المسترق كوقوعه في 
دار الإسلام » والذمي كالمسلم في كونه من دار الإسلام » ثم مهما حكم 00 5-65 
تبعَا للسّابي فبلغ وأعرب بالكفر 9" دبا ين ل با الباق + 
الجهة الثالئة : تبعيّة الدار : 
0088ظظإ بإسلامه ؛ لغلبة الإسلام » إلا في 


)0١(‏ في (أ) : (الحكم). ظ ) في (أ) :«فإن». 

20 والأصح : أنه يتبع أبويه . انظر : الروضة : (ه/.4١481)‏ . 

(4) في (أ) : « أبوان » . (0) في (1أ) : « فلو ) . 
(ت)في (أ) : « حكمنا » . ظ 0) في (1) : ١‏ الكفر » . 


2( فى الأمل وتديطة زه : 9 حكمه ») » والمثبت من (أ) ٠‏ 


(9) في (1أ) : «١‏ فكل ) . 


أحكام النقيظا 007 
بلدة كثر الكفار فيها وانجلئ (2 المسلمون عنه » حتى لم يَبِقّ منهم واحد . 
وقال أبو إسحاق المرزوي : يُحكم الإسلام » إذ لا يخلو عن مسلم مُسْتَسٌِ بالإسلام 
أمَا ما يوجد في دار الكفر (© فهو كافر وإن كانوا © مسلمون يجتازون بها مسافرين . 
وإن كان فيها سكانٌ من الأسارى والتّجار ففيه ففيه وجهان ؛ لتعارض غابة نسبة ©» الدار مع 
تغليب الإسلام 9 . 0 

ثم هذا الصبي ذا بلغ وأظهر الكفر ؟. ظ 

منهم من قال : قولان ء كما في تبعية المُسترقٌ والوالدين . ظ 

ومنهم من قطع ها هنا / بأنه كافر أصلي 27 ؛ لأن تبعية الدار في غاية الضعف » ثم ١١/ب‏ 
هؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام عليه في الصّبي . ومال صاحب التقريب إلى 
التوقف ». وهذا يعكر © على إطلاق القول بالإسلام . 0 

وأيّدَ صاحب التقريب هذا » باختلاف القول في وجوب القصاص على قاتله 
المسلم » وقال : لا مأخذ له إلا هذا التوقف 7 


. ) فانجلى‎ «١ : )1( في‎ )0١( 
الكُثر» » ولت من ربع ش‎ ٠١ في الأصل ونسيخة (أ)‎ )( 
. كان ه. 200202020202 [ ظ (9) في () :0 نسب ع‎ «١: في (أ)‎ 0 


)20 زايد هذين الوجهين : تغليث الإسلام . انظر : الروضة : 2 ه / 007 ث0 4 م المحتاج : < / 
)2 » نهاية امحتاج ١:‏ ه/4؛ه:ة هده:؛) . 


3( وهذا هو المذهب . انظر : الروضة : /٠5 0١‏ 84؛ ) »ع مغني امحتاج : ١١‏ | +1 ) : 
0) في (أ) : ١‏ ينعكس ) . 

. والأصع : أنه لا يتوقف  بل تمحضي أحكامٌ الإسلام عليه كالمحكوم بإسلامه تبعًا لأبيه‎ )١( 
: ) 74 / انظر : روضة الطالبين : (ه‎ 


أحكام اللقيط 


230/4 
المحكوم يإسلامه تابعًا للدار , لو أقام ذمئٌ الوذاعان هيه 01 انيه عه 
الكفر » وتعيّر ما ظنناه من الإسلام » وإن استلحق من غير بينة ثبت النُسب » وفي الحكم 
. بكفره وجهان : ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأن تبعية الأب أقوى [ من تبعية الدار ] (2 والدينٌ يتبع النسب هاهنا . 
والثاني : أن ذلك أقوى إذا لم يسبق الحكم » وأما تسليط الذمي على الاستقلال 
بارغلا (9اب كينا لعن قا ظ 
الحكم الثاني في اللقيط 0 ظ 
جنايته في الصّي وأرشُ خخطقه © على بيت المال . وإن جني عليه خخطأ فالأرشٌ له . 
وإن كان موجبًا للقود » نُظِرَء فإن كان في النفس » فقد اختلف نض الشافعيئ - رضي الله 
ظ عنه - في القصاص © ,أما وجوبه فظاهر ؛ لأنه معصوم مسلم » وأما إسقاطه » فاختلف 
في تعليله » فقال الأكثرون : سببه أنه لا وارتٌ له » وأنه يغبت للمجانين والصبيانٍ وسائر 
المسلمين » فكيف يُستوفى ؟ وعلى هذا » لو قتل مَنْ لا وارث له فلا قصاص » وكذا كل 


)١(‏ في (1أ) : ١‏ الذمّي ») . ظ 
(0) في الأصل ونسخة ( ب) : « نسبة 64 » والمثبت من (5أ) 1 
(؟) زيادة من (1أ) . ْ (4) في (1) : « بإبطلال ) . 
(5) قال في الروضة : ١‏ اللقيط الموجود في دار الإسلام » لو ادعي ذم نَسَبَه وأقام عليه يَيّنةَ ليه وتبعه في 
الكفر » وارتفع ما كنا نظنّه . وإن اقتصر على مجرد الدعوى فالمذهبُ أنه مسلم » وهو المنصوص » وبه 
قطع أبو إسحاق وغيره » وصححه الأكثرون . 

وقيل : قولان . ثانيهما : يُخكم بكفره . لأنه يلحقه بالاستحقاق . فإذا ثبت نسبه تبعه في الدين كما 
لو أقام البينة » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ه«4) . 


(5) في (أ) »(ب) : «١‏ خطابه » . (0) انظر : مختصر المزني : 7/5١‏ 17) . 


أحكام اللقيط 235/4 


قصاص خلفه من [ لا وارث له ] (© فلا 29 قصاص عليه ”" . 

وزيّف صاحث التقريب هذا ؛ لأن الاستحقاق لا يُنسب إلى أحاد المجانين 
والصبيان » بل إلى جهة الإسلام » وعلل بأن نص الشافعي - رضي الله عنه - يدل على 
توقفه في الإسلام بتبعية الدار لانتطار تغيّره بعد البلوغ . 

وع © أما إذا قطع طرفه » فعلى طريقة يقة الأميهاتن :يجب القضاض» لتعين 
معي تيا و00 هربا هي ب التقريب يُتوقف » فإن أعرب عن نفسه بالإسلام 

هذا إذا كان القاطع مسلمًا »فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام . 

فإن قيل : والإمامٌ هل يستوفي القصاص ؟ 

قلنا : إن كان فى النفس فيستوفيه إن رآه » أو يأخذ الدية لبيت المال ؛ إذ لا معنى 
للتوقف » ولو مُنع من أخذ البدل لصار القصاص حدًا . 

اولس ال - وضي 

وحكي عن القفال وج أن لالطالا بيعيوقي التعباض في ارت افر 191 

ل يثنظر لإفافته وقتّ مخصوص . 


(1) زيادة من (أ) » ومن نسخة أخرى ٠‏ كذا على هامش الأصل . 

' (0) في الأصل ونسخة (ب) : ولا وء والمثبت من (أ) . 

() قوله : « عليه » ليس في (1) . (4) زيادة من ( ب ) . 
(ه) وهذا هو المذهب . انظر الروضة : ( ٠ه‏ / 575 ) . 

ركنن الل ريح رده : « طريق 4 » والمثبت من () 

ظ 0 انظر : مختصر المزني : (” / 17 ) » روضة الطالبين : ( ه / 5" ) . 
(8) انظر : مشكلات الوسيط للحموي : (ق9١١/‏ ب) . 


2306/4 أحكام اللقيط 


وهل للإمام أن يأخخذ الأرش في الحال ؟ 
نْظرَء فِنْ وجب لصبي غنيَ فلاء وإن وجب مجنون فقير فيأخذ ؛ للحاجة وعدم الانتظار . 
فإن 00 وجب لصبيّ فقير 3 أو جنون عن » فوجهان ؛ لوجود أخن المعنيين 0©) . 
فإن 000 قلنا ل يأخيل 4 فيحبس مَنْ عليه القصاص إلى الإفاقة والبلوغ 6 ولا يُبالى 
بطول الحبس » فال تفوبت الح غيو ممكني . 
.وإن قلنا : يأخذ » فبلغ الصبي وانتهض لطلب القصاص 552 
منشؤهما : أن الأخذ للحيلولة » أم هو إسقاط للقصاص بحكم ظهور المصالح © ؟ 
ثم قال الاصكاب 2 :ولاية أخحل الملل إن جعلناه مانا فلا يثبت للوصئ » وإن 
ججعل للحيلولة فيقبت له 2 , 
الحكم الثالث : نَسَبُ اللقيط  .‏ 
وفيه مسائل : 
الأول : إن ا وزعم أنه والده ألحق بمجرد الدعوى ؛ إذ لا ونه 5 وإقامة 
البينة على النسب عسيه 
نعم . إن © بلغ م فهل ينقطع ؟ وجهان : 
أحدهما : لا ؛ إذ تم الحكم به © . 


() في (أ) «١:‏ وإن). 

والأصح : المنع من أَحْذٍ الأرش . انظر : الروضة : ؤه / 454) . 

5 في (أ) : «إن). (4) في (أ) : ١‏ فوجهان » . 

(5) والراجح : أن أخذ الأرش إسقاط للقصاص . انظر : الروضة : ذه / 4 ) . 

(5) قوله : « له ) ليس في (أ) »)(ب) . 0) في (ب) :(لو). 

(8) وهذا هو الأصح . انظر الروضة : (4 / 4١4‏ ) » مغني المحتاج : (54/5؟) » نهاية احتاج : (ه/5١٠)‏ . 


أحكام اللقيط ل سس 317/4 
والثاني : نعم » كما إذا © استلحق بالعًا فأنكره » فإنه لا يقبت . وإن © كان 
المستلْحِقُ هو الملتقط (© نفسه . يقبت © النسب . 


وقال مالك - رحمه الله - : لا يغبت ؛ أنه لايد وَل فيه » ثم بلتقطه ء » إلا إذا 
كان لا يُعِينٌ أولاده » فقد يفعل ذلك 0 تفاؤلا © . 
الثانية : لو جاء عبدٌ واستلحقه © . نص ها هنا على أنه يلحقه © , 00 


ال ل ا 0 : الصحيح : | هل ؛ 


والثاني : لا 5 يقطع ولاء السيد به 2 عن نفسه 29 . 

ثم الصحيح على هذا : أنَّ الح لو استلحق صبيًا رقيمًا لَه . 
وسيم من مع الهذه العلة :وهو قطع الذن يننغواة: .ولا السيلد.. 
الثالثة : المرأة إذا استلحقت » فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه يُلْحق بها كالرجل . 


0 في (أ) : «لو). 0) في (1) : «ولوع». 
5 في (أ) : « اللقيط » . ظ (4:) في (ب) (١:‏ ثبت ). 
(5) قوله : « ذلك © ليس في (1) : ظ (7) انظز : مختصر المزني : )١74/5١‏ . 
0) في ( ب) : « فاستلحقه » . ظ (0) انظر : مختصر المزني : (8/ )١5‏ . 


(9) زيادة من (أ) . 

. قولان » » والمثبت من (أ)‎ ١ : في الأصل ونسخة ( ب)‎ 2٠١ 

: قوله : « به ) ليس في (1أ)‎ )١١( 

: وإن استلحقه عبدٌ َقّه إن صدَّقه السيدُ » وكذا إن كذّبه على الأظهر . وقيل‎ ٠ : قال في الروضة‎ 01١ 

لا يلحق قطعًا . وقيل : يلحق قطعًا إن كان مأذونًا له في النكاح ومضى زمانٌ إمكانه » وإلا فقولان . 
والمذهبٌ : اللحوق مطلقًا » . انظر : روضة الطالبين : ( © / 5407 ) . ظ 


اذأ تت ثب أ أ أ م كاه الفط 


0 


والثاني : لا ؛ لأنه لو ألْقَ بها للّجق زوجها ء وقبول قولها على زوجها محال . 
ظ والإإلحاق بها دونه 0 00 

والثالث : [ أنه ع © يلحق الخلية دون رات ت ©22 الزوج » لما ذكرناه . 

الرابعة : إذا تداعى رجلان نسب مولود . فلا يُقدم حدُ على عبد » ولا مسلمٌ على 
كافر ' بل يتساويان . عم . صاحب اليد يُقدم بشرطين : 

أحدهما : أن لا تكون يده يد التقاطٍ ؛ فإن يد الالتقاط لا تدل 29 على النسب» 
نعم » تدل © على الحضانة . ءْ 

إن لم يمسمع اسلحاق إلا عند دعوى الثاني » فوجهان : 

أحدهما : لا يُقدم ؛ إذ لا دلالة لليد إذا لم يقارنه استلحاق 20 . 

والثاني : نعم ؛ لأن اليد على الجملة دالة © » ولعل الاستلحاق كان ولم يبلغنا . 
فرعان : 

أحدهما : ل ا ترقا © ؛ إذ لا سبيل 
إلى قول القسمة ولا ! إلى قول الوقف فإنه لا يزيد فائدة . 


(1) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : 2ه /42*) » مغني انحتاج : ( ؟ / 437 ) 5 
)١(‏ زيادة من (أ) 0 0 0) في (أ) : وذات ». 

(؛) في الأصل ونسخة ( ب) : ١لا‏ يَدُلُ »» والمثبت من (1أ) . 

(0) في الأصل ونسخة ( ب) وكذل +ع دالت 53 ) 1 

(5) وهذا الوجه الأصح . انظر : الروضة : (ه / 459 ) . 

0) في (أ) : «١‏ دلالة ). (0) في (أ) : ١‏ نعم). 


أحكام اللقيط ب سسب ب يب /319 
ولا يجري قول الإقراع أيضًا  »‏ إذ النسبُ لا يبت بالقرعة " . 
ولو تنازعا في الحضانة » وأقام © كل واحد منهما بن على الالتقاط : فإن شهدت 
لا هنا بالسبق / فى الالتقاط 0 فهو مقدم 2 الحضانة 34 وإن كنا نتردد 2 مثله في 1 
الإملاك ؛ لأن حق الحضانة لا ينتقل والملك قد ينتقل » وكذلك لو كان أحدهما 
صاحب يد » قُدّمت بينثه ؛ لأنها 29 دلالة الالتقاط » كبينة الداخل . 
المح اي ار را 
التوقف والقسمة . 
الثانى : إذا بلغ الغلام وقد تعارضت الدعاوى أو البينات 29 : خيرناه بينهما , 
وأمرناه بالتعويل على حركة الباطن من جهة الجبلّة © , لا على محض التشهي . 
إن النحق بأحدهما ثم رجع لم كن . بخلاف الصيت الخثر بين الأبرين ‏ الأ 
ذلك يعتمد الشهوة : 
فلو ظهر قائنٌ » فيقدم قولٌ القائف على التحاقه ؛ لأنه أقوى . 
إن حكم القائفٌ » فقامت بينةٌ © على خلافه قُدّمتٍ البينةٌ ؛ لأنها أقوى من قول القائف 


وفي 297 اخختيار اللقيط بعد التمييز وقبل البلوغ خلاف 2 . 


| . ما بين القوسين : ليس في (أ)‎ )١( 

0 في (أ) ) : « فأقام » . 5) في (1) : «١‏ التقاط © . 
(5) في (أ) : (لأنه » . 00 (ه) في (أ) : وفإن». 
(7) في (1) : ١‏ والبينات ) . 

(0) في الأصل : ١‏ الحبلة » » والمثبت من (1أ) »(ب) . 

(0) في (أ) : ١‏ البينة » . ظ (9) في (أ) : ١‏ ومن 6 . 
)٠١(‏ الصحيح : اشتراطٌ البلوغ . انظر : الروضة : (ه / 59: ) ظ 


وا يي يت ل تويب الا ايل 
الحكم الرابع : رقّه وحريته . 
[ وللقيط أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : إذا م يَدع أحدٌ رقه . 

ال 0 ينبني "© فيه الأمر © على 
الأصل 9 ؛ إذ يحكم له بالملك » ويصرف ماله (* | إلى بيت © المال إذا مات . 

ولو 29 جنى فالأرشٌ على يبت المال ؛ لأنه ‏ لم يتوقف '* في توريث بيت المال 
منه © ع فكذا في تغريمه ؛ لأنه يإزائه . 

أما ما يتعلق بالغير : فإن أتلف متلفٌ ماله *) وغرمه [ له ] 200 ؛ إذا (2 الغرم لابد 
منه » ولا أَرَبَ للغارم في مصرفه » وإن قتله عبدٌ قَيِل به . 

وإن قتله حُد » فحاصل الخلاف ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يجب القصاص أو الدية » فإن الأصل ال حرية إلى أن يظهر نقيضه ولم يظهر . 


. ) مَيبتى‎ ١ : فكلما يخصه » . ظ 0) في (أ)‎ ١ : في (1أ)‎ )١( 
. » الأمر فيه‎ ١ : في (أ)‎ )5 
0000000 قال الحموي : « قوله في باب اللقيط : ( إذا لم يدع أحدٌ رق فالأصلٌ فيه الحرية‎ )5( 
) يتعلق بغيره فينبني الأمر فيه على الأصل ) فإن قيل : فأي فائدةٍ في ذكر الشيخ ( إذا لم يدع أحدٌّ رقّه‎ 
. ومعلومٌ أن الحكم كذلك في دعوى رقه 2 فعلى هذا لا فائدة ظاهرة فيه‎ 

جظ قال المصنف : إنما ذكر الشيحٌ ذلك احترارًا في وجه ذكره بعض الأصحاب وهو مخصوص بالتقاط . ظ 
الصغير وادعاء رقه فإنه يقبل دعوى الرق » وإذا كان ذلك القيد بيانًا حل الاتفاق دون محل الاختلاف 7 
وبه خرج الجوابُ » . مشكلات الوسيط /١١5(‏ ب) . 


0000000" (3) في (أ) :«وإن ). ظ 
0 في (أ) :هلا يتوقن ». ْ | (8) قوله : ( منه 6 لبس في (أ) . 
(9) في (أ) : « متاعه )© . , )0٠١(‏ زيادة من (أ) 1 


. في الأصل ونسخة ( ب) : « إذا )» والمثبت من (أ)‎ )1١( 


“كان الفط ص م 7 ا مشْحسس ا مت 0 تت يوي 1/4 312 
ْ والثاني : أنه تجب الدية دون القصاص ؛ لأن االقصاص يسقط بالشبهة » وهذه شبهة ظاهرة . 
والثالث : أنه يجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة ؛ إذ لا تُشْْل (') الذمة البريئة إلا بيقين: 

وقد ذكرنا قولا في سقوط قصاص مَنْ لا وارث له على التعيين ؛ فذلك القول عائدٌ ها هنا . 
وإنما الأوجه الثلاثة تفريعٌ على القول الآخر . 

الحالة الثانية : أن يَدُعيّ 9 مُدَع لرقه بغير بينة . 
فإن لم يكن في يده فلا تُقبل دعواه » وكذا إن كان في يده ء واليدٌ يد الالتقاط . 

دنا عرفنا مستنده . 
وفيه وجه : أنه يحكم له بالرق بيد الالتقاط » كمن وجد ثوبًا في طريق فادعى ملكه . 
وهو ضعيف ؛ لأنه لا حقٌّ للثوب في الانفكاك عن الملك » وللصبئ حقٌ فيه . 
وإن لم تكن يد الالتقاط © » بل وجدناه في يده » وهو يزعم أنه رقيقه فهو مُصِدّق فإن 

بلغ الضبيئ فأنكر 9 » ففي احتياج السيد إلى البينة وجهان سَبَقَ نظيرهما في النسب 20 , 

الحالة الثالثة : أن يُقيم المدّعي بينةً على الرق مطلقًا . 
فحاصل المذهب ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنها 29 تُسمع ء» كالبينة على الملك ©" . 
والثاني : لابن من ذكر السبب ؛ لأنّ أمر الوق خطيد » وربما عولت البينةٌ على ظاهر 

. )» يظهر‎ «١ : يشغل ). (5) في (أ)‎ ١: في (د«ب)‎ )١( 

5 في (أ) : ١‏ التقاط ) . ظ (4) في (أ) : ١‏ وأنكر ) . 

60 وأصحٌ هذين الوجهين : أن السيد لا يحتاج إلى بينة . انظر : الروضة : ( ه / ٠44‏ 144 ). 

) في (أ) أنه » . 


0 وهذا اقول هو اختيار المزني » وهو نصه في ( الدعاوى ) وفي القديم . انظر روضة الطاليين ه/ 
555 15482) .0 


ذم ل ص ا بي أ كام اللقيظ 
اليد 0)© , ظ 
ظ . والثالكث - وهو الاصح © : أن يد المدعي إن كانت عن جهة الالتقاط 0) 
فلابد من ذكر السبب ؛ لآن ”© البينة ربما استندت إلى هذه اليد التي لا دلالة لها . 
وإن لم يكن للمدعي يد » أو لم يكن له يد التقاطٍ سُمعت البينة . 
التفريع : ظ 
إن قلنا لابد من التقيد » فالقيد ©© أن يقول : هذا رقيقي ولدنّه جاريتي المملوكة في 
فلو 29 اقتصر على أنها 29 ولدته جاريته المملوكة » فوجهان : 
أحدهما : لا ؛ إذ قد تلد الجارية المملوكة ولدًّا حدًا عن وطء بشبهة (» . 


والثاني : نعم ؛ إذ غرض التقيد أن يأمن استنادّ البينة إلى ظاهر اليد © . 


. ) 440 / وهذا القول هو الأصح عند الإمام والبغويّ والروياني » وآخرين . انظر : الروضة : 9ه‎ )١( 
(؟) قال في الروضة بعد أن ذكر القولين السابقين : ( قلت : كل من الترجيحين ظاهر » وقد رجح الرافعي‎ 
امحرر ) الثاني . والله أعلم . ويجري القولان » سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيرهء هكذا ذكره‎ ١ في‎ 
» الجمهور . وذكر الإمام كلامًا يُكَ يتَخرجٍ منه وبما ذكره غيره قول : أن البينة المطلقة تكفي في غير الملتقط‎ 
1 ) 440 / ولا تكفي فيه . والمذهبٌ : أنه لا فرق » . انظر : روضة الطالبين : ( ه‎ 


0 في (1) : ١‏ التقاط © . ظ ظ (4:) في (أ) : «١‏ فإن ). 
(ه0) في (1) : ١‏ فالمقيد » . ( () في (أ) «١:‏ فإن ). 
0 في (أ) «١:‏ أنه » . (8) في (1أ) : ١‏ شبهة ) . 


(9) قال في الروضة : « وإن شهدوا أنه مِلكه ولديه مملوكثّه » قال البغوي : يكفي قطعًا . 

وإن شهدوا بأن أَمْتَه ولدنّه في ملكه » قال الأصحاب : يكفي قطعًا . وقال الإمام : لا يكتفى به ع 
تفريعًا على وجوب التعرض لسبب الملك » فقد تَلِدٌ في ملكه حدًا بالشبهة وفي نكاح الغرور » وقد تلد 
ملوكا لغيره بأن يوصي بحملها وتكون الرقبة للوارث » وهذا حَقٌ » . انظر : روضة الطالبين : (ه / ه44 ) . 


ا ا 1 ل ا 1 1 1 
ركد البينة الرق بالسبي أو الشراء أو الإرث ية بالولادة ؟ إذ 
المقصود دَفعُ حيال الإطلاق . 
الحالة 4 : أن يَبْلغ اللقيط ويُقِرٌ 00000 البلا 
نَظرَ » فإن لم يم يُشبق 27 منه ما يناقض هذا الإقرارٌ قُبِلَ قوله على الصحيح 22 ؛ | ذلم 
تكن الحريةٌ مجزومة » بل كان بناءٌ على الظاهر .. 
وذكر صاحبُ التقريب قولا : أنه لا تقل ؛ تفريعًا على أنه لو أعرب بالكفر لم يُجعل كافرا 
أصليًا » مراعاةٌ لاسمتصحاب حكم الإسلام » وكذا © استصحاب أصل الحرية » وهو بعيد . 
لسع سوردييات :إن سبق إقراربالحرية و ا 
ا بالقبول كما لو أكر ح لخر ثم أو وكار | إذا أنكرت 
الرجعة ثم أقرثٌ . 
ولو كان يرعي 29 حقٌّ الشرع لم قبل إقرار اللقيط ابتداءًا » وقد حكم بحريته بناءً على الظاهر 
أما إذا سبق إقرارٌ ” بالرق لإنسانٍ © » فأنكر امَك له فأقر بالرق لغيره : حكى 
العراقيون من نص الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه لا يقبل إقراره الثاني ؟ لأنه إذا رد 
إقرارّه الأول عاد إلى يد نفسه » فكأنه [ قد ع " تم الحكم بحريته » والثاني نقض © . 


. ) يظهر‎ ١ : )1( في‎ )١( 

.) 40/0: وهذا هوالمشهور . انظر الروضة ا : (450/5) ء نهاية امحتاج‎ )١( 
.») في (أ) : وفكذا‎ 5 

(:) وهذا هو المذهب . انظر الروضة : ( ه / 4 ) » مغني المحتاج : ( ؟ / 459 ) : 


(20 في (1أ) : ( يدعي 6 .. (7) في (أ) : « الإنسان بالرق © . 
0 زيادة من (أ) . 

(8) انظر : مختصر المزني 0 ؛ روضة الطالبين ون اد 1 
نهاية امحتاج 50/0:). 


ذم اا كام للقي 


وخحوج ابن سريج قولا : أنه يقبل ؛ إذِ الإقرارانٍ متوافقانٍ © على الرقٌ » وإثما 
الاختلااف 2 الإضافة !| إلى التسة 

أما | إذا لم ب سبق إقرار » ولكن سيق تصرفاتٌ تستدعي الحرية من تكاح وببع وغيره » 
فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه 7 فيقبل إقراره © بالرق . 

ويظهر أثره في كل ما [ قدر ليه » كما !إ ف لم سيق اصرف ء وهل قبل 
فيما يقر بغيره ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

انها . / أنه يقبل دن الأمر فيه لا يتجزأ » فيصير إقراره كقياء البينة . ]ب 
مسلك الصادر من الرقيق بغير إذنه . 

فذلك © لا يخفى حكمُه والتفريعُ عليه » فكذلك هذا . 

والثاني : أنه لا يقبل فيما يَصّدُ بغيره ؛ إذ سبق منه تصرف هو التزامٌ الحقوق 
الأعيان » فلا تقبل © مناقضته © . 


والثالث : أنه لا يقبل فيما مضي ؛ لأدّ تراز عيرق عا .ولي البما هر 
رقيق نّ مطلق فيما له وعليه . 
ويتفرع على القولين الآخرين فروعٌ : 

الأول : لقيطة نكحت .ء ثم أقرت بالرقٌ » فالناك دائم ؛ لأن في © قطعه إضرارًا 


(0 في (أ) : ١‏ يتوافقا » . )١(‏ ما بين القوسين : ليس في (أ) 
زيادة من ب) . (5) في (1أ) : «١‏ وذلك © . 

(5) في (أ) ١:‏ يقبل » . 

(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر : الروضة : (ه / 440 ) ؛ مغني المحتاج : (؟ / 478 ) . 
00 قوله : « في © ليس في (1أ) 


أعكاه لط تحب م ا ع يج سو :3205/4 
بالزوج » والوطمٌ وإن كان مستقبلا فهو في حكم الماضي (١‏ وولدها الذي © انفصل 
[ منها ] © قبل الإقرار مذ » ولا قيمة على الزوج ؛ إذ فيه إضرار . 
ش : و ,خخ ع 

ولا يجعل الولد كالمستوفى بالتكاح لأنه موهومٌ » بخلالاف استحقاق الوطء , 

وأما المهر : فللسيد المطالبةٌ بأقل الأمرين من المسئى أو من المثل . 

فإن 29 كان المسمى أقل , ؛ ففي الزيادة إضراز بالزوج » وإن كان مهر المثل أقل 
فالجيد لا عن أكثر منه . 

أما العدَّة : فإذا طلقها الزوجج طلاقًا رجعيًا . اعتدت بثلاثة أقراء . لأنه استحق 
الرجعة 2 الثالئة ؛ وفيه إضرار به 0 

وكذا إن كان الطلاق بائثًا ؛ لأن نفس العدة حقٌّ للزوج » وإلا إذا قبلنا إقرارها ©» 
فيما يَصُّدُ بالغير في المستقبل . 

ومنحال أ ينال 1 علا التق باللقد اتا + كنا ف الوط 

فإذماكة الروج قال العاسن برقي للدت معد بتتوازين روحس أيأم» 
ا ون الف ظ 


(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ وأولادها التي » » والمثبت من (أ) . 

(0) زيادة من (1) . 5 في (أ) : ١‏ وإن ). 
(4) انظر : مشكلات الوسيط للحموي : (ق ١٠١/]أ)‏ . 

(0) في (أ) : «١‏ إضرارها ) . 


(7) انظر : مختصر المزني : ( 1١7/5‏ ) ء روضة الطالبين : ( ه / .5ه ) . 


لي ص2 أحكام اللقيط 
فمن أصحابنا من قال : إن سقط حقه فلا عدة ‏ 'لأنها تدعي © بطلان النكاح 
من الأصل » بل عليها الاستبراء إن وطئت 0" » وإلا فلا شيء عليها » والنصٌ ما ذكرناه » 
وكأن الشافعي - رضي الله عنه ا ا ا ا عدا 
حق الزوج . 
أما تسليمها إلى الزوج نهارًا فيجب ؛ لأنه (*» مستحق بالعقد السابق » ة ففي المنع إضرارٌ . 
[ الفرع ] © الثاني : لقيط تكح » ثم أَقَرَ بالرق 0 
فإن 9" قبلنا الإقرار مطلقًا » فقد بان بطلا النكاح من أصله » ولا يخفى حكمٌ 
وطءٍ الرقيق في مهر المثل إن جرى . 
وإن لم نقبل فيما مضي » فقد بطل حقه 9© من 27 بضعها في المستقبل في 00١‏ 
الحال فكأنه طلاقٌ » فيجب نصفٌ المهر متعلمًا بذمته وكشيه إن لم يكن وطئ » وإن 
كان [ وطئ ع 2 فتمامٌ المْسَعَى ؛ لأن الوطء جرى في نكاح لم يتبعه بالإبطال فيما 
مضى » فلا يجب [ إلا ع] "2 مهر المثل . ظ 
[ الفرع ] "© الثالث : لقيط باع واشترى ثم أقرٌ . 


(01) في الأصل ونسخة ( ب) : «-لأنها لا تدعي » » والمثبت من (]) . 

. في الأصل ونسخة وب) : « وطئع » » والمثبت من (أ) » ومن نسخة أخخرى » كذا على هامش الأصل‎ )١( 
تفصيلها » . را ا‎  : في (أ)‎ 0 

(5) زيادة من (أ) . ظ 

(3) انظر رت الل ير :لق١٠١/أ)‏ . 


0) في (أ) «١:‏ فقدو. (0) في (أ) : ١‏ حقه). 
(9) في (أ) : «١‏ حقه ) . 0٠١‏ في (أ) ١:‏ في ). 
0١(‏ في (أ) :«من). 0١9‏ زيادة من (أ) . 


. زيادة من ب)‎ )١6( 


7 1 05 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 0 000000 
0 فهذا أمر قد مضي » فإن لم يقبل قولهُ في الماضي لم يتبع ما مضى . وإن قبل قوله 
[عمومًا ع (© قدرنا أَنّ تيك التصرفات صدرتٌ من عبد غير مأذون » فيستردٌ أعيانَ 

٠‏ الاموالة زيرف لمات ظ 

وما تلف (”© في يدهم (© مضمونة للسيد » وما تلف فى يد العبد فيتعلّق © بذمّة 
العبد لا برقبته وكشبه » كديونٍ معاملة العبد » ولا 9 ينفع العامل ظنّه حريته عند التصرف . 
[ الفرع ] © الرابع : جَنَى اللقيطٌ ثم أقر بالرّق + 

اقتَصّ منه 4 نهلك الأؤشٌ برقبته . 

وإن مجني عليه اقتصّ إن كان الجاني رقيقًا © » وإن كان حرًا عدل إلى الأرش . 
فإن قطع إحدى يديه وتساوثٌ القيمة ونصف الدية » فذاك . 

وإن كان نصف القيمة أقلّ فليس للسيد إلا ذاك © » فإنه لا يطلب مزيدًا . 

وإن كان نصف القيمة 6 فوع على الأقوال : 

وإن بَكُضْنَا + اقنصر على نصف الدية + فإ: نك إجراة بالبانى.. 

وفيه وجه : أن التغليظ على الجاني أَوْلَى . 
فرع به الاختتام : 


إذا قذف لقيطا بالعًا » وادّعى رقّه » فادعى 9" اللقيط حريةً نفسه » فقولان : 


.» يتلف‎ ١ : زيادة من (أ) . (0) في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « أيديهم ) . (4) في (أ) : « يتعلق ؛‎ 5 
: في (أ)»(ب) :«فلا ). (5) زيادة من (أ)‎ »0( 

0) في (أ) : «عبدًا ») . 0) في (1أ) : «١‏ ذلك ». 


(9) في )1١‏ 100 واذّعى ) 1 


تت م سي يي سنس يت احكام اللقيظ 
أحدهما : القول قولُ القاذف ؛ لأنّ الأصلّ براءة ذمته . 
والثاني : القول قولٌ اللقيط ؛ لأنّ الأصل الحريةٌ . وهو من تقابل الأصلين © . 
وإن قَطع حدٌ طرقّه » وجرى هذا 2" النزاٌ فطريقان : 
أحدهما : طرد القولين . ظ 
والثاني : القطغ بالقصاص ؛ إذ [ لو ] © لم ُوجب لعدلنا إلى القيمة » وهي أيضًا 


أما الحدّ إذا ترك » فالتّعزِيرُ مُشتيقنٌ بكل حال . واللّه تعالى أعلم وأحكم . 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة : (ه / ١ه؛‏ ) » مغني المحتاج : 15/5 ) . 
(0) قوله : « هذا » ليس في (أ) . 


” زيادة من (أ) 2( ب) . 
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والأصل فيها قوله تعالى : 99 يُوْصِيَكد أله ف كرض » 29 وقال عتم : « إن 
الله تعالى لم يكل قَسَْ ("» مواريئكم ”' إلى ملك مقرب » ولا إلى نبي مرسل © » ولكن 
و انها فقسمها أبن قشم ا 


_ ِ ش 0 
وقال - عليه السلام - : « تعلموا الفرائض وعَلموها الناسّ » فإنها نصف العلم » 
٠‏ وإني أمرؤٌ مقبوض 2 وسينزع العلمُ من أمتي حتى يختلف رجلات 9 2 فريضة فلا 
يجدان مَنْ يعرف نكم الله فيها » © . 


(1) سورة النساء : من الآية 015 .. )١(‏ في (]) : ١‏ قسمة ). 

(0) في (أ) : ١‏ إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « قال عكتمٍ : « إن الله لم يكل قسمة مواريئكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك 

مقرب » ولكن تولى بيانها فقَسَمَهَا أبين قسم ) الثابت في هذا أن المعنى : أن الله أعطى كل ذي حق 

حقه » ولا وصية لوارث . رواه الترمذي وغيره عن رسول الله يِه من حديث عمرو بن خخارجة - أحد 

الصحابة - وقال : هذا حديث حسن صحيح . وروى أيضًا من حديث أبي أمامة وأنس بن مالك رضي 

الله عنهم » وقوله : ( أبين قَسْم ) هو بفتح القاف والقسم - بالكسر - : النصيب » . المشكل (111/1- اكب). 
وسيأني تخريج الحديث الذي أشار إليه ابن الصلاح في أوائل كتاب الوصايا بعد هذا الكتاب فليراجع هناك . 


أما هذا الحديث : فقد أخرج أبو داود أن النبي علكلمٍ قال : « إن الله تعالى لم يَوْضَ بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجرأها ثمانية أجزاء ) . انظر : سنن أبي داود : (؟/11١)‏ كتاب الركاة - 
باب من يعطي الصدقة وحد الغنى )١770(‏ » وسنن الدارقطني : (؟/77١)‏ . وأخرج.الترمذي والنسائي وابن 
0 إنسان نصيبه من الميراث ») وقال الترمذي : حسن 

ال و ل اي 5821/4 .)١1‏ 

را عر رادار 
(1) قال ابن الصلاح : « حديث ( تعلموا الفرائض ) فقد روي من حديث أبي هريرة وأبن مسعود » 
وأسانيده ضعيفة » واللّه أعلم . روينا عن سفيان بن عيينة قال : إنما قيل الفرائض نصف العلم » لأنه تبتلى 
به الناس كلهم . وقال بعض أمتنا : إن للإنسان حالتين » حالة حياة وحالة ممات » والفرائض أحكام 
الموت . قلت : وتكون لفظة ( النصف ) هاهنا عبارة عن القسم الواحد من قسمين » وإن لم يتساويا ؛ 


4( و لي ا م عي حتفن الريك واشكانها 


وقد اختلف (2© الصحابة في تفصيل الورثة » واختار الشافعى - رضى الله عنه - 
مذهب زيد ؛ لأنه أقربٌ إلى القياس ؛ ولقوله - عليه السلام - : « أفرضكم زيد » 29 . 
فنقتصر (© على ذكر مذهيه ©) , 

فالوراثة تارة تكون بسبب عام : كجهة الإسلام » وأخرى بسبب خاص : كالتنكاح 


كما قال الشاعر : 
إذا مت كان الناسٌ صنفين شا مت وآخخر مثن بالذي كنت أضنع » . 

المشكل ('/ثكب) . 

وقد أخرج الحديث بقريب من هذا اللفظ الحاكم في المستدرك . وأخرج الترمذي نحوه مختصرًا : 
(50/4) (0*) كتاب الفرائض )١(‏ ما جاء في تعليم الفرائض )5051١(‏ »2 ولفخلة : «تعلموا القران 
والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض » . وأخرجه ابن ماجه : (؟/404) (58) كتاب الفرائتض )١(‏ باب 
الحث على تعليم الفرائض (50715) ء والبيهقي في السنن الكبير : (0056508/5 »ء والدارقطني : -4١/4(‏ 
. 
)١(‏ في (أ) : «١‏ اختلف ) . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « وقوله َه : ( أفرضكم زيد ) رويناه يإسناد جيد من حديث أنس » وهو حسن 
أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ء واللّه أعلم » . المشكل (١/١1ب)‏ . 
وقد أخرجه الترمذي في السنن : (577/5) (.0) كتاب المناقب (8©) باب مناقب معاذ بن جبل وزيد 
ابن ثابت )776٠0(‏ » (5741) 2 في حديث طويل . وابن ماجه : )25/١(‏ المقدمة )١١(‏ في فضائل أصحاب 
نول الله لت (85٠)ء‏ وأحمد : (041184/5 . 
(5) في (أ) : ١‏ فليقتصر ») . ظ 
(١‏ لال احمري : « قوله في كتاب الفرائض : ( واختار الشافعي مذهب زيد ؛ لأنه أقرب إلى القياس ) 
قوله : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) » مفهوم ما ذكره الشيخ يقتضي أن امجتهد يجوز له أن يقلد 
مجتهدًا أخرء فإنه قال : ( فليقتصر على ذكر مذهبه ) . جوابه : أن الشيخ لم يُرِدْ إلا موافقة دليلٍ 
مذهبهء ولهذا قال : وهو أقرب إلى القياس » ولا شك بأن لا تتصور الأقريبة إلا بمعرفة الدليل » . 
مشكلات الوسيط 000 . ظ 
وقال الترمذي : « اختصار الفرائض مما سمعته من الشافعي » ومن الرسالة » وما وضعته على نحو 
مذهبه ؛ لان مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت ©» . مختصر المزني : (158/7) . ظ 


للواريك: واحكاننها 2321/4 


والولاء » وتارة النسب (© . 
والوارثون 29 من الرجال عندنا عشرة : 


رجاتي القلو» الأتدودوات الاب وإناعلة : 


عِ ش م ع 5 8 
ومن الطرف : الأخ » وابنه إلا أن يكون ابن أخ لأم » والعم وابنه إلا أن يكون عم 
لأم » فإنه لا يرث ولا ولده . 


فيبقى اثنان وهما . المعتق 4 والروج : 
الأم 0(« والجدة ( والبنت » وبنت الآبن 4 والأحت 4 والزروجة 4 ومولدة المعتققة 5 


ومن عدأ هؤلاء 4 كأب 000 الأم 4 وأولاد البنات 4 وأولاد الإخوة من الأم 4 وأولاد 
الأخوات 4 والعمات 4 والخالاات 4 والأخوال 4 وأولادهم فهم ره دوي الأرحام » لا 
ميراث لهم عندنا » بل الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال © . 


(1) قال ابن الصلاح : « تقسيمه ما ثبتت به الوراثة إلى سبب ونسب مع أن السبب سببٌ وجهةٍ » أن 

المراد : أنه ينقسم إلى سبب غير النسب وإلى نسب »2 واللّه أعلم ) . الشكل (1/9"ب) . 

في رأ : « والوارث و. 22 () في (ب) : « كأبي » . 

(:) قال ابن الصلاح : « ذوو الأرحام أحد عشر صنفًا » ترك منهم كل بنات الأعمام والجدات 

الساقطات » وتخصيص هؤلاء باسم ( ذوي الأرحام ) اصطلاحٌ عن الفقهاء والفرضيين » واسم ذوي 
الأرحام في الأصل شامل للوارثين » وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم وإن عدم 

بيت المال هو اختيار صاحب ١‏ المهذب » » وعلى هذا يصرف التركة القاضى إن وجد شرطه إلى مصارف 

بيت المال » وإن لم يوجد صرفها إليها بعض أهل العدالة . ْ 00 


والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام » لفساد بيت المال » 


ا 


وقال أبو الحسين بن سراقة - أحد أئمتنا الكبار من قبل أربع المائة - : كان أبو العباس بن سريج يورث - 


7ج ب سس ا عا ب بي المي ا كي الاكذ وا عكاتا 


وتفصيل النظر في ١‏ الوارث المذكورين © تحصره أبواب : 


#ا جد جد 00 


0 0 4 0 ليد ابيعسون فذوو الأرحام أحق . قال ابن سراقة ' وهو 3 عامة 
قلت : ومن 595 بتوريث ذوي الأرحام يُقدّم الردٌ على ذي الغرض سوى الزوج والزوجة . ثم منهم 
من يقول : يصرف إلى ذوي الارحام على سبيل المصلحة إلى جميعهم » على اختلاف ببنهم في اختيار 
مذهب أهل التريل أو مذهب أهل القرابة 6 واللّه أعلم © . الملشكل (/1"ب ١‏ 0 . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ الوارث المذكور ») . 


335/4 
الباب الأول 
في مقادير أنصباء ذوي الفروض <2 
والورثة قسمان : ذو فرض » وعصبة . 
وذو الفرض : مَنْ له سهمٌ مقدَّرٌ شرعًا لا يزيد » وهم أصناف . 
د الصنف ع ”2 الأول : الزوج والزوجة 


وللزوج النصف » وللزوجة الربع » إذا لم يكن للميت ولد وارث » " ولا ولد ابن 
وارثِ © . فإن كان فللزوج الربع » وللزوجة الثّمْنُ . 


5 وإن اجتمعت نسوة © فلهن الثمنٌ أو الربع » ”* يُشْرَ؟' فيه "© » ولا يزيد بزيادة 
العدد . 0 


بد د بد 


(1) في (أ) : ١‏ الفرائض © . 

9) زيادة من (5أ) . ظ 

2 العبارة غير موجودة في (أ) » ويبدو أيضًا أنها لم تكن موجودة في النسخة التي وقعت لابن الصلاح 
وعلق عليه مشكله » حيث قال : ١‏ قوله في الزوجين : ( إن لم يكن للميت ولد وارث ) فاكتفى بهذا عن 
أن يقول ا ولد ولد 0 من قال ا : إن اسم 0 شامل 3 0 ١‏ 
بالولد الولق القيقي ب - عنده سو و ع نيه 
استشمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معًا » ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في 
حاب الله تا فإ عل ذلك بع في القصوص موك إلى قياس لياس الاين ؛ وللصف عا [ 
بيان المقيس والمنصوص في مواطن التقسيم » واللّه أعلم ) واللكو 01 ظ 
(5) في (1أ) إن امع التضرة )> 

(ه) العبارة ليست في (أ) . 


2320/4 المواريث وأحكامها 


الصنف الثاني : الأم والجدة 
وللأم الثلث » إلا في أربع مسائل : 
إحداها : زوج وأبوان : 
والثانية 00 : زوجة وأبوان , 


فلها في المسألتين ثلثٌ ما يبقى (© بعد نصيب الزوج والزوجة © . 


لا 
طاما 


الثالثة : إذا كان للميت ولد وارث » 9 أو ولد ابن وارث 4 » فإنه يه 
الثلث ع © إلى السدس 0©) 


(0 في (1) : ٠‏ الثانية » . 
(5) قال ابن الصلاح ‏ : د قوله : ( فلها في المسألتين ثلث ما يبقى ) ولم يقولوا : السدس . ولا 9 
محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تبارك وتعالى ارادام ووه وادزوره ابراء اندم ولت > 
[ النساء : ١١‏ ع ») . المشكل (؟/؟5ب) . 
(١‏ وهاتان المسألتان هما اللتان تسميان بالعمريتين ؛ لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما وموافقة جمهور الفقهاء 
من الصحابة له وتسميان أيضًا ( الغراوان ) مثنى ( غراء ) من الوضوح والظهور والشهرة » وصورتهما على النحالتالي : 
الأول : أن يكون في المسألة زوج وأم وأب » فللزوج النصف » وللأم ثلث الباقي » بعد النصف - 
وهو السدس - », والأب يأخذ الباقى النهائى - وهو الثلث - لأننا لو حكمنا في هذه الحالة للأم بثلث 
ظ الملل كله لتبقى للأب السدس » ومن ثم نكون أعطينا الأم - وهي أنثى - ضعف الأب - وهو ذكر - » 
ونكون بذلك مخالفين المبدأ القرآني في الإرث احرص عدا ) رالواي ع تساويهما 
في درجة القرابة بالنسبة للميت . 
الثانية : أن يكون في المسألة زوجة 0 وأب » فللزوجة الربع » وللأم ثلث الباقي - وهو الربع - » 
والبافي النهائي للأب وهو النصف . 
وهذا الرأي هو ما ذهب إليه - موافمًا لعمر - يد بن ابت وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان 
وآخرون » وبه أخذ جمهور الفقهاء من 0 : 
(5) العبارة ليست في (]) . (0) زيادة من (أ) . 


(5) وذلك لقوله تعالى : # ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما تر ك إن كان له ولد # النساء : من الآية )1١(‏ . 


الموازيك والمكانها تسس يي ع و سي ا جح م 4ل/ى/232 

الرابعة : | : إذا كان للميت اثنان من الإخوة أو الأخرات فصاعدًاء للها السدس 0١‏ 

أما الجدة : فلها السدس أبِدًا . 

وإن اشتركت (© جماعةٌ في درجةٍ اشتركُن في السدس » وإن 29 كانت واحدةٌ 
جدةٌ 9» من جهتين لم يزد نصيبها . 

والجدة الوارثهُ هي التي مُدْلي بوارث » وهل كل جدةٍ تدلي بمحض الذكور » كأ أب 
الأب ؛ أو بمحض الإناث كام م الأم أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأم أ أب الأب : 

فأما © إذا أدلت بذكر بين أَننييئ فلا © تَرِثُ ؛ لأن الذي تدلي به هو أَبُ ‏ أُمّ 
أو أَبُ 89 ةا ع .وهنو 09 من ذوي الأرحام. . 

وقال مالك - رحمه اللّه - : ده يي ا جات ون ؛ إلا أم 

كو قول للشافعي 11ت رصي اللّه عنه 7 والصحيح : هو الأول 00 


لبخ ننة كنا 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى  :‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس 4 النساء : من الآية )1١(‏ » وأقل الجمع 
الذي يطلق عليه لفظ ( إخوة ) اثنان » كما هو مقرر عن علماء الفرائض واللغة . ظ 


(0) في (أ) : «١‏ اشتركن 6  .‏ ظ (0) في (ب) : « إن )2 . 
(4) « جدة ) ليست في (أ) . ظ (0) في (أ) : « وأما » . 
<) في (أ): «لم). 0) في (أ) : ١‏ أبو ) . 
(0) في (أ) : ١‏ أبو» . ظ (9) في (أ) : ( هي ). 


. ©) فهي لا ترث‎ ١ : في (أ)‎ 20٠١ 
. الشافعي » » وما أثبتناه من (1) » وهو الصحيح‎ ١ : في الأصل » (ب)‎ )1١( 


نه انظر : روضة الطالبين : (5/5) » ومغني انحتاج : (15/5) . وراجع مذهب مالك في الكافي : 
(70ه) » والقوانين الفقهية : (597) . 


يي ل ا د الوا زوق واد كانه 


الصنف الثالث : الأب والجد 


أما الأب :فر 6 المحضة ل ؛ إن كان للميت ابن أو ابن ابن ن 
وي ل ا ا ار 


ويَجْمَعُ بين الفرض والتعصيب إن كان للميت بنتٌ أو بنتُ ابن » فله السدسٌ 
وللببت أو بنت الابن نصيثها : ؛ وما فُضَل و يُصْرَفٌ إلى الأب الو 
والجد عند عدم الأب يقوم مقامً الأب , إلا في أربع مسائل : 


الآأولى : زوج وأبوان . 


والثانية 9) 1 : زوجة وأبوان . 
اذى موري انلها تقتزي و اق كان اله يدف ولاه القع ارق .. 


الثالثة 9©© : الأب يَخَجحث 1 يَحْجْبُ الإخوة , والجدٌ لا يحجب إلا الأَحَ للأم » ويُقاسم الباقين . 


الرابعة : الأب يحجب أمٌّ نفسه » 00 نفسه ولكن لا يحجب 
م الأب َ لأنها زوجثه 4 وهذا أوضح © 
)003( وذلك لقوله تعالى : «إ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 [ النساء : ١١‏ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في الأب : ( يرث بالتعصيب اللحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة ) 
أو لم يكن له إلا أم أو جدة . ولا يعدد المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في ببان أقسام التقسيم » لم 
لا يخفى »2 واللّه أعلم ؛) . المشكل (؟/7اب) . 
(0) في (1) : ١‏ الثانية ) . (4) في (أ) : ١‏ الثالث © . 
(0) في (أ) : « واضح » . قال الحموي : ١‏ قوله : ( الجد يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل ) وذكر في 
الرابعة : ( أن الأب يحجب أم نفسه ) ومعلوم أنه لا حاجة إلى ذكره » فإنه مندرج تحت المستثنى منه لما لا 
يخفى ) . ثم قال الحموي رَدَّا على ذلك : ١‏ مراده بذلك الاستثناء : أن الجد يحجب أم نفسه ولا 
يحجب أم الأب 6 لأنها زوجته » وما ذكره أُولا توطفة للاستثناء ؛ لكونه من متعلقاته ) . مشكللات 
الوسيط (١٠١١ب)‏ . ا ظ 
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الصنف الرابع : الاولاد 

فإن تمحض أولاد الصُلْبٍ » فالذكر الواحد يستغرق المال بالعصوبة . 

وإن كان فيهم ذكود وإناث : فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين . 

وإن ‏ كان بنتٌّ واحدة © فلها النصف (© ء وإن 27 كانتا اثنتين فصاعدًا فلها 
الثلثان لا يزيد بزيادة عددهن . 

وأما 29 أولاد الابن » فإن تمحضوا فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا . 

فأما إذا اجتمع البطنان » تُظر : فإن كان في أولاد الصلب ذكه فقد » حجب مَنْ 
تحته واستغرق . وإن لم يكن » نظر : فإن لم يكن إلا بنثٌ واحدة فلها النصف . 

ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم ذكيٌ فالباقي لهم 29 للذكر مثل حظ 
الأنثيين » وإن لم يكن ذكر فللواحدة منهن وللعددٍ السدسٌ " تكملة للثلثين © ؛ فإن 
الثلثين فرض البنات » وقد بقى منه السدسٌ . [ 

أما إذا كان فى [ أولاد ع © الصلب بنتان 29 » فلهما الثلثان . 


ثم ينظر في أولاد الابن » فإن كان فيهم ذكدٌ فباقي المال بينهم للذكر مثل حظ 


. » كان بننا‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


)١(‏ وذلك كله لقوله تعالى : إ يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ... # [ النساء : ١١‏ ] . 


(0) في (ب) : « فإن ) . (5) في (أ) : « فأما » . 
(5) « فقد » ليست في (أ) . (7) في (5) : ١‏ يينهم ) . 
0 ليست في (5أ). 2 0) زيادة من (أ) . 


(9) في (1) : ١‏ اثنتان © . 
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وإن لم يكن ذكر فيهن ولا أسفل منهن فلا شيء لهن ؛ إذ لم يَبْقّ من نصيب 
البنات شيءٌ » فقد استغرق بناتٌ الصلب جميع الثلثين . ظ 
فإن كان أسفل منهما (2 ابن ابْن ابن وإن بَعُد يعصبها 29 » ويكون الملل يينهم © 

مثاله : 

لبنت الصلب النصف » ولبنت الابن السدسٌ تكملة الثلئين » ولا شىء لبنت ابن 
الابن » إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكء يعصبها © . 

بنتان من الصلب » وبنت ابن : 

للبتتين الثلئان » ولا شيء لبنت الابن . 

بنت » وبنت أبن » وابن ابن ابن : 

للبنت 9 من الصلب النصف , ولبنت الابن السدسٌ تكملة الثلثين » والباقي لابن 
ابن الابن . ولا يعصبها هاهنا ؛ لأنها أخذت تكملةً الثلفين . 


جد عد 


أي عوج الصلب: 

() أي : يعصب البنات الذي هم في درجته » أو أعلى منها ولكن دون درجة بنتي الصلب . 
5) في الأصل » (ب) : « بينهما » , والثبت من (1) وهو الصواب . 

(5) في (أ) : ١‏ فيعصبها ) . 

(5) في (ب) : « فللبنت » . 


الاريك ليذ ع ا ىأ و و ا مي 314 
الصنف © الخامس : الإخوة © والأخوات 


أما الإخوة من الآم : 


فللواحد ف منهم السدس 6 وللاثنين فصاعدًا الغلثٌ لا يزيد حقّهم بزيادة العدد » 
ويتساوى ذكزهم وأنثاهم 0 في قدر الاستحقاق © , 


أما الإخوة من الأب والأم ١‏ 
فحكمهم / عند الانفراد كحكم أولاد الصلب من غير فرق . 50 
وأما الاخوة من الأب : 


نحكمهم - أيضًا - عند الاقراد ككحكم الإخنوة من الأب والأم من غير فرق » 8 
إلا في قبمالة لمش كة 1 


. ) في (أ) : « الفصل‎ )١( 
. )» في‎ ١ في الأصل : « في الإخوة » » ولا حاجة إلى حرف الجر‎ )9 
. فللواحة » » وما أثبتناه من (1) » وهو الأولى‎ ٠ : في الأصل‎ )0( 


وقد فرق في هذا الحكم بين الواحد والواحدة ؛ لقوله تعالى : 9 وإن كان رجل يُورَثُ كلالةٌ أو امرأة 
وله أحّ أو أخمت فلكل واحدٍ منهما السدس 4 [ النساء 010 . والكلالة : مَنْ لا أَضْلّ له ولافرع وارثٌ . 


(4) في الأصل : ١‏ وإنائهم » » وما أثبتناه من (1) ء وهو الأولى . 

() وذلك لنص القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى : 9 فإن كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاء في 

النلث © [ النساء : ١١‏ ] . 

(1) يعني : الإخوة الأشقاء . 

١‏ إلا في مسألة المشركة » : جاءت هذه العبارة في الأصل قبل ذلك بقليل » عند قوله : 9 كحكم 

يي ا 00 
قال ابن الصلاح : ١‏ مسألة المشئكة : بفتح الراء وتشديدها . فإن قلت : ينبغي أن نقول : 

لباو و مووي اح ا وا 1 
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فإن اجتمع إخوةٌ الأب والأم وإخوة الأب : : فحكمهم حك (2 أولاد الصلب 
وأولاد الابن إذا اجتمعوا 4 فالأ من الأب والأم يُشقِط أولاة الأب . وللأخت الواحدة 

من الأب والأم النصف » وللأخت من الأب معها السدسٌ تكملة الثلثين » وكذلك إن 
ىَّ جمعًا فلهن السدسٌ 7 تكيلة الثلئين . 

فإن كان في المسألة أختان من الأب والأم فلهما الثلثان » وقد استغرقتا » فلا شيء 
لأخوات الأب » إلا إذا كان في درجتها جتها ذكدٌ يعصبها (" فيكون الباقي. بينهم للذكر مثل 

حظ الأنفيين . 

ولا يعصبها مَنْ هو أسفل منها . كأولاد الابن 29 . وفى هذا تُحَالِفُ أولاد الابن» 
فإن بنتٌ الابن يعصبها من هو أسفل منها . 


فرع : ثلاث أخوات ا 6 
للأخت من الأب والأم النصفٌ ء وللأخت للب السدسُ تكملةٌ الثلفين » وللدّخت 
للأم السدسٌ فرضًا . 


”> مجرى المفعول به بودن ذلك قر تارك وتعانى : ف بل مكر اليل والنهار © [ سبأ : 77 ] » وقولهم : 

يا سارق الليلة » وقولهم : نهاره صائمٌ وليلّه قائمٌ . فعلى هذا يكون التقدير : مسألة القضية المشركة أي : 

المشرّك فيها » واللّه أعلم . والثاني : أن التقدير : مسألة الإخوة المشركةء واللّه أعلم » . المشكل (17/7"ب) . 
. ولهذه المسألة أسماء أخرى : كالعمرية والحمارية والحجرية واليّية وغير ذلك » وسيأني تفصيل القول 

فيها بعد قليل إن شاء الله . 

)١( 0‏ في (ب) : ( كحكم ) . 

(0) في (أ) : ١‏ فيعصبها ) . 

5) كذا الأصل وهامش (1) من نسخة أخرى . وفي هامش الأصل و (أ) ار 0 

«الابن» ٠‏ وهو أولى بالاعتبار ؛ لأن الأحث تعصب من حيث الأصل عو ية لاخر 5 


(؟) في (ب) : ١‏ مفترقات )6 . 


الوارويك :وا حكامها معي ع يت عي ا مح ع ا 1 ع 2543/4 


ولو كان في المسألة أختان (' للأب والأم © بدلّ أتٍ واحدة فلها الثلثان » ولا شيءَ 
للأخت للأب ؛ إذ لم ين تكملةٌ الثثين . وللأخت للأم السدسٌ ؛ فإن ذلك فرضٌ مستقل في حقها . 

فإن قيل : وما مسألة المشّدْكة التي فيها ” يفارق إخوةٌ الأب إخوة الأب والأم © ؟ 

قلنا : صورتها : زوج ؛ وأم » وأخوان لأم ؛ وأخوان 7 لأم وأب © 

فللروج النصفٌ » وللأم السدسٌُ » ولإخوة الأ الثلث » فلا يبقى مال . 


فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولادَ الأم في نصيبهم » ولو كان بدلهم 
إخوة للأب © لسقطوا . ظ ظ 

ووقعت المسألة في زمان عمر - رضي الله عنه وأرضاه - فأسقط إخوة الأب 
والأم» فقال أ ©» الأب والأم : هَثِ أن أبانا كان حمارًا » ألسنا من أم واحدة ؟ فشك 
عمو - رضي الله عنه - بينهم » وإليه ذهب زيدٌ وعثمان رضي الله عنهما © . 


(0 في (أ) : ١‏ لأب وأم » . 
(0) في (1) : و يشارك إخوة الأب والأم إخوة الأب » » وهذا خطأ لأن إخوة الأب لا يشاركون إخوة 
الأب والام :رن نار ترنهب.:: ظ (5) في (1) : « لأب وأم » . 
(5) في (أ) : ١‏ الأب » . (5) في (ب) : « إخوة )6 . 
(5) قال في الروضة : « هذا هو المشهور والمذهب [ يشير إلى إشراك الإخوة الأشقاء لإخوة الأم في 
الثلث ] » وحكى أبو بكر بن لال - من أصحابنا - فى المسألة قولين ؛ ثانيهما : سقوط الأخوين للأبوين , 
بحسب اختلاف الرواية عن زيد - رضي لله عنه - » والرواية عن زيد - رضي الله عنه - مختلفة كما 
ذكرء لكن لم أجِدْ لغيره نَقْلَ قولٍ للشافعي - رضي الله عنه - لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور 
البغدادي إلى الإسقاط »6 0 الطالبين : )١5:١4/7(‏ » وراجع مذهب الشافعي في مختصر المزني : 
051١/5‏ »ء وانظر : مغني المحتاج : (180107/5) . 

ووافق المالكية الشافعية في إشراك الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في هذه المسألة » ورججحوا رأيهم بكونهم 

يشت ركون في أم واحدة » وهي دالّة الإرث » وهذا هو الرأي الراجح الذي عملت به امحاكم الشرعية . 
راجع : بلغة السالك على الشرح الصغير للصاوي : (؟/١48)‏ . 

وقد أخرج أثْر تشريك عمر للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم كلّ من : البيهقي في السنن الكبرى : (5/ 
هه )557-١‏ » والدارقطني : (88/4) » وعبد الرزاق : )119/٠١(‏ . 


آآآح ا م ل لي سي الور وك بو أسكانيا 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يسقطون ؛ لأنهم عصبةٌ كأولاد الأب ١‏ 


1 ثم للتة يك شرطان : 
أحدهما : أن يكونوا أولاد الأب والأم » ليقع التشريك بقرابة الأم . فإن 29 كانوا 


والثاني : أن يكون ولد الأمّ زائدًا على واحد » فإنه إن كان واحدًا فله السدسٌ 
ويبقى سدس العصبة 29 » فلا حاجة إلى التشريك © . 


هذا حكم الإخوة » أما أولادهم : 


فالإناث منهم لا يركئون 2 والذ كور منهم 9 بمنزلتهم إلا في خمس مسائل : 


(1) وهو مذهب الحنابلة أيضًا » وبه حكم أبو بكر وابن عباس وعلي , وعمر - في أول الأمر وعاد عنه - 
رضي الله عنهم جميعًا . وقد تمسك هؤلاء بالنص حيث قال علقم : « ألحقوا الفرائضٌ بأهلها » فما أبقت 
فلأولى عصبة ذكر »؛ » وذلك يقتضي تقديم أولاد الأم » وإعطاءهم فرضّهم ؛ لنص القرآن على هذا 
الفرض » وإسقاط الإخوة الأشقاء ؛ ؛ لأنهم عصبة ولم َئِنَّ لهم شيء . انظر ال كر (ه/ 
7 24 ومختصر الطحاوي : )١450140(‏ . 


(0) في (1) : « فإذا ». 5) في (5) : «١‏ للعصبة » . 


قال الأنمرفي لا ارو ار : 9 ما ذكره الشيحٌ تر يَردُ إشكال » فإنَّ مقتضى كلامه أنه بوجود 
الشرطين يحصل التشريك » ومعلومٌ أنه لابد من ذِكرٍ الزوج والأم ع لا لاا يخفى 5 وأما أولاد الأب والأم 
فلابد أن يكون فيهم ذَّكَرٌ وما زاد » أو ذكر وأنثى وما زاد » وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره من 
التفصيل على إطلاقه . فإنهما لو كانا اثتّين من غير ذلك لم يحصل الشريك أيضًا ؛ لما لا يخفى » فعلى 
هذا لم يكن ما ذكره ضابطا » . ثم قال : « مراده بذلك في الأول إضافيُهما إلى الزوج والأم ؛ لما لا 
يخفى » وقد ذكرهما قبل هذا » وليس يختص ذلك بالأم » فإنه لو كان بدلها جدةٌ لكان كذلك » ومراده 
بأولاد الأب والأم إذا كان فيهم عصبة » ودل عليه ما دل في حديث عمر - رضي الله عنه - في 
المشركةء وإذا كان كذلك صح ما ذكره ؛ لما لا يخفى ) اي ا ا 


الا 0 
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الأولى : أن ولدَ إخوة الأم لا يرئون » فليسوا بمنرلتهم . 

والثانية : أن اثنين من الإخوة يَححيجبان الأمّ من الثلث إلى السدس » ولو كان 
بدلهم أولادُهم فلا يحجبون . 

الثالثة : في مسألة المشركة لو كان بدل إخوة الأب والأم أولادهم » فلا تشريك 
في حقهم . ظ 
الرابعة :.الجد لا يحجب الإخوةً » ويحجب بني الإخوة 29 . 

الخامسة : الأخ يَعْصِبُ أخقّه » وابن الأخ لا يَعْصِبُ أخمه إذ لا ميراتٌ لأخته أصلا . 

الأخوات من جهة الأب والام » أو من جهة الأب » مع البنات عصبة . أما الأخت 
من الأم © فتسقط بالبت . 

فإذا 9» كان في المسألة بنت وأخوات فلها النصف والباقي لهن . 

ولو ©©» كان بنت: وأعت لذن (© وأم » وأخحت لأب ؛ فللبنت النصف والباقي 


(الأحت الأب والأم 2 4 وهي 3 عصبة 000 حت الأب : 


يد عد عبد 


. وسيأتي الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في باب العصبات بعد قليل‎ )١( 


(0) في (1) : ١‏ الأب » بدل : « الأم » » وهو خطأ . 


(6) في (ب) : « فإن ) . (5) في (ب) : ١‏ فلو ) . 
(ه) و لأب » سقطت من (أ) » وهو خطأ . () في (أ) : « للأحت للأب والأم » . 


0) في (أ) ١:‏ فهي ). 


26/4 
الها 
الياب لغاني 
فى العصبات 
والعصبة : الذي (© يستغرق المال إذا انفرد » ويأخذ ما بقى من ذوي الفرائض إذا 
كان معه ذو فرض 1 
قال عله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائضُ فلأوْلَى ء عَصَبَةٍ ذّكر 9 ) . 
والميةت كر روك وي ل إن اله يفيه او ل كن 
والمعتق أيعنا والمعتقة 0 من المعصبات 000 والأخوات أيضًا مع 0 بنات الصلب 0 


6 في الأصل 0 التي ) » وما أثبتناه من (أ)ء وهو أولى بالسيادة والضمائر بعده . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( قال يكِقَدٍ : ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة 
ذكر ) هذا حديث صحيح » رواه صاحبا الصحيحين وغيرهما » ولفظه : ( فلأولى رجل ذكر ) وفي 
رواية : ( فلأولى ذكر ) والجمع بينهما من باب التأكيد » فائدته : أن المعنى يصير به أثبت في ذهن 
0 7 روايته 0 فلاولى عصبة ذكر ) نفيها نظي وَبُعْدٌ عن الصحة 0 الرواية ومن حيث 
واللّه د ( . اللشكل 0000 / 
وانظر الحديث عند البخاري : )١١/١(‏ (80) كتاب الفرائض (ه) باب ميراث الولد من أبيه وأمه 

(0 0ت : وأطرافه : (ه078” , 51/0 . 745) » ومسلم : )١8( )1١/(‏ كتاب الفرائض )١(‏ ياب 
ألحقوا الفرائض بأهلها )15١15(‏ » والترمذي : (771/4 (0) كتاب الفرائض (8) باب في ميراث العصبة 
)٠١5(‏ » وابن ماجه : (415/9)(؟5) كتاب الفرائض )٠١(‏ باب ميراث العصبة (000740  .‏ 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه ) يُتَتَقَضُ بالزوج فإنه معدودٌ 
فيمن يدلي بنفسه » فيحتاج إلى أن يقول : ( كل ذكر يدلي بالنسب بنفسه ) فإن كان هذا مراده فاللفظ 
قاصر ء واللّه أعلم » . المشكل (/78) . 
60 في الأصل مع و ميجير اعد ؟ ؛ وقد أثبتناه من (1) . 
0 وهي ما تسمى بالعصبات السببية قسيم العصبات النسبية . 
(0) في (1) : ١‏ البنات للصلب » . 


الراوي وا تت ا حر حش ب 3477/1 
أو بنات الابن » عصبات 27 كما سبق : 

هذا تفصيلهم 4 أهها ثرت 

فأولادهم البنون » ثم بنوهم » ثم الآباء » ثم آباؤهم وهم الأجداد من قبل الأب » 
والإخوةٌ في درجة الجد يقاسمونه , إلا إخوةً الأم فإنهم يَسْقُطون به . ويسقط 7" بنو 

وقال أبو حنيفة 5 وتخطة الله ا" يَشْقُطْ الإخوةٌ أيضًا بالجد 000 


ثم لعْلّمْ © أن التقدّمَ للأخ من الأب والأم » ثم للأخ © من الأب » ثم ابن الأخ 
من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب » ثم العم للأب والأم » ثم العم للأب » ثم 
بنوهم على ترتيبهم » ثم عم الآأب 22 للأب والأم » ثم عم الأب للأب » ثم بنوهم على 
ريغو الكت ضاي هذا اللرتمه إن خيف رشي . 


(0) في (أ) : 9 عصبة ) . 
(0) في (أ) و الزعرة والاواوه رع مجع ابم . وما ثبت في صلب الأصل - وهو الذي أثبتناه - 
أليق بالسياق . 
(0) الصحيح عند الشافعية : أن بني الأعيان وبني العلات لا يسقطن بالجد بل يقاسمونه » ذكره النووي 
ثم قال : « وقال المرني. : يسقطون » واختاره محمد بن : نصر المروزي من أصحابنا » وابن سريج » » وابن 
اللبان » وأبو منصور البغداد » والتفريع على الصحيح » . الروضة : (77/1) وراجع : مغني امحتاج : (؟/ 
١؟)‏ » والتنبيه للشيرازي : 0٠١١9‏ . 

ولللعب ابي جيل عونا ره العدت وازلة أ أا وي ودعي هد الفا وقالا :عابت اليد 
الإخوة إلا أن تَنقِصَّه المقاسمةٌ عن الثلث ٠.‏ انظر : اللباب في شرح الكتاب : )١999/4(‏ » وراجع : رد 
امحتار القن “رتخير : (ه/١00‏ » ومختصر الطحاوي : )١55(‏ . 
(5) في (أ) : ١‏ لتعلم ) . 
07 
(3) في الأصل » (ب) : « للأب » » والمثبت من (أ) وهو الصواب . 


4 آ ‏ تت تر يي هتيج الو ارفك واشكافها 
فإن لم يكن واحدٌ من هؤلاء فالمال لمعت الميت » فإن لم يكن فلعصبات المعتق » فإن 
لم يكن فلمعتق المعتق » ثم لعصباته » ثم لمعتقه على هذا الترتيب . ظ 
هذا ترتيبهم » وفيه فروع [ أربعة ع (© : 
الأول : ابن الأخ وإن سَفَل مقدّمٌ على العم ؛ لأن الجهدٌ هاهنا مقدمةٌ ومختلفة , فلا 
نظر إلى القرب . 
وأما ابن الأخ للأب ء يَقَدُمُ على ابن ابن الأخ للأب والأم إذا سفل واللقرفه. مع 
أن جهة الأخوة جنك واحد » ١‏ فإنما يُقَوم © هاهنا بالقوة عند تساوي الدرجة ء فَلْيتئئه 
لهذه الدقيقة . 
الثاني : ابنا عمٌ أحدّهما أَحّ لأم » فله بأخوة الأم السدسٌ » والباقي بينهما نصفين , 
ولا تبجح قرابثه تدم © , بخلاف الأ للأب والأم حيث قُنُمَ على © الأخ للأب ؛ ٠‏ 
لأن القرابة َه 0 متجانسة فامتزجت فأوجبت (2 / ترجيحًا . 1/) 
والثالث : بنت وابنا عْ 6 أحدهما حّ لأم : النتصف للك 4 والباني بينهما 
بالّوية ‏ وأآدة الأم سقط_لت بالبثرث 0 
وقال ابن الحداد : المال كل للذي هو أَحّ لأم ؟ لأنه لا كر ايا اه فى 
التوريث فيستعمل مرجٌجِحًا 29 » وهو ضعيف . 


. » وإنما يقدم‎ ١ : زيادة من (أ) . (0) في (أ)‎ )١( 
. » إلى‎ ١ : َتُقَدُم ». (5) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )( 
. ©» وأوجبت‎ ١ : ثمة ). (1) في (أ)‎ ١ في (أ):‎ )5( 


(/07 هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : )7١1/(‏ » مغني المحتاج : (/0) . 


(8) في () ١‏ ترجيحًا » . 


المواريث وأحكانها سس سس 349/4 


الرابع : في عصبات المعتق : ولا 20 ير يدق ساح فرط بالولاء » فلا مدخل 
لأتى فيه إلا إذا *" كانت ممظة 99 , وا يستحق بالولاء الذ كور كما سبق في 
العصبات . 


فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه » فالمال للابن ؛ لأن العصوبة له هاهنا . 

والأخ للأأب والأم يقَدّم على الأخ للأأب ( وإن لم تور الأمومة هاهنا 4 ولكن تصلح 
56 

ومن الأصحاب من طرد قولين » كما في التقديم في ولاية النكاح . 

ولو اجتمع الجد والأخ « فقولان 5 ظ 

حدينا : الأخ أولى 0 ؛ لأن إدلاءه بالبنوة ؛ ومي أقوى 2-07 العصوبة ١‏ والولاعٌ 
يدور على محض العصوبة . ظ 
البنوة . 

فإن قيل : وما 00 12 مقاسمة الجد والإحوة (١‏ في الوراثة بالنسب ١‏ ؟ِ 


)١(‏ في (أ) : « فلا ). | (0) في (أ) : :إن ». ظ 
(5) قال ابن الصلاح : قوله في الميراث ( لوا لا دعل لأتى في إلا إذا كانت بيغي قاد 
ومعتقة المعتق ومعتقة أحد أصوله ؛ إذ بهذا د يستقيم الحصر ؛ واللّه أعلم » . مشكل الوسيط (078/0 . 
(:) هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (5/؟5) . 

(0) في (أ): ١‏ في ). 

(5) في (ب) : ١‏ المقاسمة بين الجد والإخوة » . 


10خ ب رب ذأ ا 7 يي جك ازا تق احكامها 


قلنا : مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - [ أنه ] (© إذا لم يكن معهما ذو فرض 
بجغل الجن كأحد الإخوة » ويُقَسَم المالل عليه وعلى الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ 
الأنثيين » مادام الثلث لا ينقص بالقسمة » كما إذا كان معه أخ . أو أخوان » أو أخ 
وأعحت 3 أو أخ وأختان أو أربع أخوات ١‏ 

فأما إذا نقص الثلتٌ بأن كانوا أكثر من هذا ويُسَلَّم © إليه الثلثٌ كاملا » وقُشم . 
الباقى على الإخوة للأب والأم © . 

وإن كان معه ذو فرض » أَعْطِى صاحبُ الفرض سهمّه » فإن لم يبقّ شيءٌ فض 
للجد السدسُ © واعتلت © المسألة . 


وإن بقى :سد سُلم إليه » وإن بقئ أفل من السدس اغتلت 00 المسألة وشلّم له:0© 
السدس . ظ 

ه : لضن 2 :2 3 000 0 

وإن كان الباقي أكثر من السدس » قُسٌم المال وسُلم إلى الجد إما ثلثُ ما يبقى 0 
بعد سهم ذوي الفروض 297 , أو سدسٌ جميع المال » أو ما يَخْصّه بالقسمة » أيّها كان 
خيرًا له © من الأقسام الثلاثة حص به . 


مسائله : مع الجد زوج وأخ ('" : 


.) مُّلُس١‎ : زيادة من (1) . ظ في (أ)‎ )١( 

ل انظر روضة الطالبين : (:/ » مغني انحتاج : (/77051 » مختصر المزني : لا دده لم الأم /11). 
(©) في (أ): ١‏ سدس). ا ظ ظ 
(5) في () : «أُعِيلتْ ) من العَؤْل وهو : زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . 
(0) في () : « أعيلت » . 0 في () : ١‏ إليه » . 

(0) في (ب) : « سقى 2.4 (9) في (ب) : « الفرض » . 


. في (أ) : زيادة « وجد ) وهو خطأ‎ 1١ . قوله : « له ) ليس في (أ)‎ )٠١( 


اريف وكا س7 آ[آ#آ#آ#آ آ ‏ ا د يا ا ف 1/14 359 


للزوج النصفٌ » والباقي بينهما نصفين (2 , لأنه خيدٌ من السدس وثلثِ ما يبقى . 

فلو كانا أخوين استوى الفسدمة وسدس الجملة ولت ما ييقى . 

فلو كانوا ثلاثة ("©» استوى السدسٌُ وثلثٌ ما يبقى » وهما خخيد من القسمة » فله 
السدس وهو ثلث ما يبقى . 

زوج وأم وأخ مع الجد : 

فللزوج النصفٌ » وللأم الثلث » لا يبقى إلا سدسٌ » فهو للجد وسقط 22 الأخ . 
ولو كان بدلّ الأخ أختٌ : فظاهر القياس أنها تسقط أُيضًا » لأنها عصبة مع الجد 
كالأخ . ظ [ 

والصحيح من مذهب زيد : أنه يفرض لها النصف , » لأن الجدّ صاحبٌ فرض 
الآنء فهي أيضًا تنقلب 2 يق هسم مجموحٌ حصتهما © للذكر مثل حظ 


وأما الأخ فليس له حال فرضيةٌ » وإسقاط الأختٍ أيضًا نقلّ عن زيد في رواية . 
زوج وبنت وام وإخوة مع الجد : 

المسألة حتى يتم السدسٌ للجد » وتسقط الإخوة . 

. ) في (أ) : « نصفان‎ )١( 

(5) في الأصل » (ب) : ٠‏ ثلثًا » » والمثبت من (1) وهو الصواب . 

5) في (أ) : ١‏ ويسقط ؛ . 

() في (أ) ما بين القوسين يأتي في الترتيب بعد كلمة : « رواية ) . 


(0) في (1) : 9 فرضيهما » . (5) زيادة من (أ) . 


صب يي 7222 ”تت ل لوج و22 المواريث وأحكامها 
1 هلأ كه حكيه مع إخوة الأب والأم وجدهم 1 
فإن كان معه أخوة الأم فهم مُشقّطون 5 
وان كان مع 79) إخوة الات وحدهم » فهم عند عدمهم بمنزلتهم . أعني ا 


إخوة الأب والأم . 


لا 


فأما إذا اجتمع معه إخوةٌ الأب والأم » وإخوةٌ الأب » فَيِجِعَلٌ الج كواحدٍ منهم , 
ويُعَذٌ إخوة للأم © عليه . 

والحكم ما سبق بعينه » ولا يتغير » حكمٌ الجد [ معهم ] © هاهنا » وإنما الذي 
يتجدّد أن إخوة الأب يدخلون [ أيضًا عليه ع © في الحساب وما يَحُصُّهم لا يبقى 
عليهم » بل يَسْتَرِدُ منهم أولادُ الأب والأم » إما على الكمال إن كان فيهم ذكرٌ ‏ أو ما 
يكمل به النصيب إن تمحض الإناثٌ فيهن - أعني : إخوة الآ والأم . 

وعلته : أن سقوطهم يإخوة الأب والأم , فلا يظهر 9" فائ تدنّه إلا في حقهم . أما في 
حق الجد فلا يظهر 29 مثالّه إذا لم يكن ذو فرض . 


فالئلث والقسمة سِيّانِ » فله الثلث » والباقي " لأخ الأب “© والأم . ويسقط 
٠‏ أَحُ الأب 2١‏ به» وإن دخل في ١‏ حساب القسمة "١‏ . 


(1) في (أ) : ١‏ يسقطون » . ظ 0) في (أ): «مع). 

م في (أ) وهامش الأصل : « الأب أيضًا » . (5) في (أ) :( يُعَير ). 

(©) زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) . 

0 في (1) : « تظهر ») . (8) في (أ) : ١‏ تظهر ) . 

() في (أ) : ١‏ للأخ للأب » . 00١‏ في (أ) : «للأخ للآأب 2ل 


ظ )1١‏ في (أ) (١:‏ الحساب »6 . 


لازا ريق سكاس ع عع ج77 آأبب أت ره ا 3/1 36 
وإن © كان يدل الأخ للأب أحتٌ أن » فالفسمة خية ؛ إذ ذيّصح () المسألة من 
| خمسة ء ويَحُصٌ الجدّ منها سهمان , فيبقى ثلاثةٌ أَسْهُم » فتستقر (© على الأخ من الأب 
فالمسألة من خمسة » والقسمة خيد للجد » فَإِنُ له سهمين » يبقى ثلاثة : واحدة ©) 
لها » واثنان للأخ من الأب . فَيِشْتَردُ منه ما يُكمُلُ لها النصف ويبقى © الباقي للأخ 
مه (1) الأب ' 
أحتان لان وأم 3 وأخدزت لأب 3 الجد : 
فالمسألة من تعمشنة ب .ويخوة. 10 الاحدين سهمان "© » وهو ناقص عن الثلثين ع 
فيسترد ما في يد الأخت للأب » فلا يُكمّل الثلثين » فيقتصر على استرداد ذلك . 
أما إذا كان في صورة المعادة صاحبُ فرض »ء فيِقَدّمم صاحبٌ الفرض كما سبق في 
غير صورة المعادة على ذلك التفصيل «وطوباداتي السدة ع أ اانا بكي , 
أو الستين + فأي: ولك 3 كان عبيدا © احص الل بده ظ 
فإن كان الخد في القسمة / روعي في المعادة ما ذكرناه من حرمان أولاد الأب إن كان في ]ب 
أولاد الأب والأم ذكد» ”2 واسترداد ما يكمل به نصيب الإناث إن لم يكن فيهن 0 '© ذكر . 


د عد كد 
)١‏ في (أ) : «فإن ). 1 ش (0) في () : 2 تصح ) . 

(0) في (أ) : ١‏ فيستقر ) . (5) في (]): 9 سهم). ظ 

() كلمة : « يبقى ») ليست في (أ) . )١(‏ كلمة : 9 من » ليست في (ب) . 
0 في (أ) : « الأختان سهمين » . وهو خطأ . () في (أ): «خير». ظ 


() في (أ):«أو). 0 0١‏ في (أ): ١‏ فيه »). 


260/4 
الباب الثالث 
في الحجب 
فنعود إلى عد (© الأصناف المذكورين في الباب الأول » ونقول : 
أما الزوج والزوجة : فلا يُخجبان بوارث لأنهما يُدْليان بأنفسهما . 
وأما الأم : فلا تحجب أيضًا . 
والجدة تحجبها الأم » فلا ترث مع الأم جدةٌ . وأم الأب يَحْججبها الأب . 
وكذلك القّريَى من كل جهة من الجدات تحجب البِعْدى من تلك الجهة . 
والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . 
. والقربى من جهة الأب » هل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ 
فيه قولان » أظهرهما : أنها لا تحجب » بل تشارك ؛ لقوة جدودة الأم © . 
وأما الأب : فلا يحجبه أحدٌّ . والجدٌ لا يحجبه إلا الأب . 
هذا حكم مَنْ يُدلي من جهة العلو , أما من يدلي من [ جهة ] 2 السفل : 
فالابن والبنت لا يُخَجبان . 
فأما ©» ابن الابن : فلا يحجبه إلا الابنٌ . 
وبنت الابن يحجبها الابنٌ وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب » وكذا الترتيب فيمن 


سَقَلُ منهم على اختلاف درجاتهم . 


.) في (أ): و عدد‎ )١( 
. 5: انظر : روضة الطالبين : (/07؟) » مغني امحتاج‎ )١( 


(5) زيادة من (1) . (5) في (أ) : « وأما » . 


المواريث وأحكامها الي ب ع ع ا كت سر ا ا ا ا م 2325/4 


وأما المدلون على الأطراف : 
. فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاث : الأب » والابن » وابن الابن . 
.وكذا الأحت للب والأم . 

وأما © الأخ للأب يحجبه © هؤلاء الثلاثة » والأخ للأب والأم . 

وأما الأخت للأب : يحجبها 29 هؤلاء الأربع 29 » واثنتان فصاعدًا من الأخوات 
للأب والأم . 

وأما الأخ للأم : فيحجبه ستة : الأب » والجد » والابن » والبنت » وابن الابن » 
وبنت الابن . 

وأما العم : فيحجبه من يحجب الأحَّ للأب والأم © والأحَ للأب © , كذا بنو 
الإخوة وقد نبهنا على ترتيب العصبات من قبل » فلا حاجة إلى الإعادة . 
فروع : ظ 00 

الأول : أن مَنْ لا يَرتُْ كالقاتل والكافر والرقيق لا يَحْيجث بحث . 


. ) فيحجبه‎ (١ : في (أ)‎ )١( في (أ) : «فأما » . ظ‎ 0١ 

5) في (1) : ٠‏ فيحجبها » . 

(5) أي : الأب » والابن » وابن الابن » والأخ للب والأم . 

(0) قوله : « والأم » ليس في (ب) . 

59 قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأما العم فيحجبه مَنْ يحجب الأخ للأب والأخ للأم ) هكذا وقع فيما 
معت أبنو سيد او ودود 


ذكر الأخ من الأبوين والأخ 5201100 د قبا تغفث ا 
من ذكره » فإنه من يحجب العم ) » وإن كان ما سبق من ترتيب العصبات يدل عليه » فذلك لا يكفيه 


هاهنا بشروعه في تفصيل مَنْ يحجب العم » واللّه أعلم » . المشكل دأ 1 


04ذ 3300000001717 .ددس سب الواريث وأحكامها 


ويُشتثنى عن هذا مسألة » وهي 27 : أبوان وأخوان (© . 

فإن الأخوين يَسْمّطان بالأب » ويحجبان 2 الأمٌّ من الثلث إلى السدس » لأن 
سقوطهما بالأب لا بالأم . فيرجع فائدثهما إلى الأب لا إلى الأم . 

ومثله : جدتان , إحداهما © أُمٌ الأب , والأخرى أمٌّ الأم ومعها الأَبُ : 


.فلام الأم السدسٌ» ولايقال : إن أم الأب تشارك لولا الأب . واعاسقوطهاالاتن » فترجع 
الفائدةٌ إليه ؛ لأن استحقاقّهما بالفرضية © » فلا يُنَايِبٌ استحقاق الأب » وهو بالعصوبة 9 . 


(1) في الأصل » (ب) : « وهو » » والمثبت من (أ) وهو الأولى . 
(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( مَنْ لا يرث لا يحجب ويستثنى عن هذا مسألة » وهو أبوان وأخوان ) 
هذا غير مرضي » فإنه يستثنى من ذلك مع هذه المسألة وما فرّعه عليها من مسألة الجدتين مسائل أخر 
ثلاث : إحداها : أم وجد وأخوان لأم » وفي عبارته ما يمنع من اندراج هذه المسألة فيما ذكره . الثانية : أم 
وأب وأم وأخ لأب . الثالثة : مسألة المعادة » واللّه أعلم » . المشكل (؟/78) . 
(0) في (ب) : « وتحجبان » وهو خطأ . 
() في الأصل و (ب) : « أحدهما » » والمثبت من (أ) . 
(5) في (أ) : « استحقاقها ) . ظ ظ ظ 
(1) قال ابن الصلاح : ١‏ الفرق الذي ذكره هو وغيره في مسألة الجدتين تِطل بما إذا كان مع الأم والأب 
أو الجد أخوان لأم ؛ فإن استحقاقهما بالفرضية واستحقاق الأب أو الجد بالعصوبة . 
والفرق عندي : أن رجوع الجدة من الأم من السدس إلى نصف السدس فيما إذا ورثت الجدة من 

الأب - ليس بطريق الحجب الذي فيه الكلام ؛ إذ من شأن الحجب أن يبطل بسببية السبب الذي يرث به 

المحجوب . والجدة من الأب لا تبطل بسببية سبب الجدة من الأم على ما لا يخفى » وردها أباها إلى 
تسق البندس إنا كان من 'قبيل ادحام سسععين على نا لانت نيما نراع عليهينا كمااقي الاين 
والأخوين ونحوهما » وكما في الابنين إذا ازدحما أَخَلَّ كلّ واحد منهما البعض » وإن انفرد أحدُّهما 
بالاستحقاق أخذ الكل » وإذا لم يوجد من الجدة من الأب مزاحمةٌ في الاستحقاق ؛ لسقوط استحقاقها 
بالأب - أخذت الجدة من الأم جميع السدس ؛ لعدم المزاحم » وردٌ الأم إلى السدس لم يكن بسبب الأب فإنها 
الأم في فرضها . فافهم ذلك ؛ فإنه عويص أنعم الله علينا بحله . واللّه أعلم » . المشكل (9/ااب) . . 


الموارايك: ولحكاتها يمآ | ل د 3577/4 
وأما الأخ والأب في تلك الصورة » كلاهما يرثان بالعصوبة » فأمكن ردٌ الفائدة إليه . 
ومن أصحابنا مَنْ طرد القياسَ وقال : ليس لأم الأم إلا نصفٌ السدس ١‏ 
الثاني : مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس على وجه 227 , لا يجوز الجمعٌ 
بينهما في الإسلام » سواء حصل بنكاح المجوس أو بالوطء بالشبهة . 
فلا يُودَتُ بهما عندنا » خلامًا لأبي حنيفة - رحمه الله - » بل يورث 
بأقواهما 29 , ويصرف الأقوى بأمرين 0 
أحدهما : أذ تكون إحداهما مسقطةٌ للأخرى , كب طن لا 


الاي : أن يقل ححا 2 الجدرييا 00 » كأخحت ل هي 31 الأم ؛ فترث 


: قال في الروضة : « أب » وأم أب » وأم أم . فتسقط أم الأب بالأب » وفيما ترثه أم الأم وجهان‎ )١( 
. أصحهما : السدس . والثاني : نصف السدس © . روضة الطالبين : 48/59 ا)‎ 
رق الحم راصن ل محم لحي اداع اخرس :جاكيم اك اقارم ثم إتهم رجا أسلموا‎ 
. )44/5( : بعد ذلك أو ترافعوا إلينا . انظر : روضة الطالبين‎ 
مذهب الشافعية : أن المجوسي لا يورث بقرابتين » بل يُودَثْ بأقواهما . انظر اروك العدد 0م‎ )0( 
. 07/4: مغني امحتاج : (/05) » مختصر المزني : (/5ه لم ء الأم‎ »)4 

مذهب الحنفية : أن الجوسي يرث بالقزابة لثبوتها » وإذا اجتمع فيه قرابتان ورث بهما . انظر : الاختيار 
لتعليل المختار : )١١/0(‏ » اللباب في شرح الكتاب : )١98/5(‏ » مختصر الطحاوي : )١٠6١(‏ . 
(4) في (]) :< فترث ) . (0) في (أ): «حجب2. 
6 في الأصل » (ب) : و أحدهما » ء والمثبت من (أ) . 

قال ابن الصلاح : « قال : ( وقرابات المجوس يعرف الأقوى بأمرين ... ) » ثم قال : ( والثاني : أن 
هي أخت لأب » على ما ذكره في تصوير ذلك وغيره » واللّه أعلم » . المشكل (؟/78ب) . 


1# ل حم وجي وي ا تت تيلمو ويلك :و أحكامها 


بالجدُودة ؛ لأنها أثبت ؛ إذ لا تسقط إلا بالأم فقط » والأخت تَشقُط يثلاث (© : 
بالأب» والابن » وابن الابن . 

فإذا تروّج ابجوسي بأبنته فأولد اي 

فمات المجوسيئ » فقد خلّف بنتين إلدات] 9 زويقة قلس والها بالررجية + 
فإنها فاسدةٌ . والأخرى بنتٌ بنتِ » ولا توريتٌ بهما » فلهما الثلثان بِالبْنَوّة . 

فلو ماتت العليا بعد موت الواطوع فقد خلّفت (© بنًا هى أتٌ لأب » فلها بالبنوة 
النصف . ظ 

«حداد ص سبي يي بي 
(*ولا شيء لها بالأحوة “ . 

المسألة بحالتها : لو وطيع البنتٌ السفلي فأولدها 29 بنيًا أخرى : 

مات 9) الواطيُ » فقد خلّف © ثلاث بئات » فلهن الثلثان » ولا © نَظَرَ إلى 

الزوجة ولا إلى بنوة البت . 

فلو ماتت العليا بعده فقد خلّفت بننًا وبنتَ بنتِ » هما أختان لأب 2١07‏ » فللببت 
العليا النصفٌ والباقي للسفلى بأخوة الأب » فإن الأختٌ مع البنت عصبة . 


(0 في (أ) : «١‏ شلاثة » . (0) في (أ).ء (ب) : « فأولدها ) . 
في (أ) : و إحديهما » . 
(:) في الأصل و (ب)  :‏ خلف » » والمثبت من (أ) . 


(ه) ما بين القوسين ليس في (5) . (5) في (أ) : ١‏ فولدت »© . 
(0) كلمة : « مات » ليست في (1) . (8) في (أ) : « خلفت ») . 


© ني ب : «فلا ). 0٠١‏ في (أ): و لأب». 


ال ع ال 1122122 1م 


فلو ماتت الوسطى أولا فقد خلّفت أن وبنئًا » هما أختا أب ». فللأم السديٌ (2. 
وللببت النتصف 4 وسقط فو أَحَْوٌةٌ الأب من الطرفين بالبنوة والاموفة ١‏ ظ 

فلو ماتت السفلى أولا » فقد خلّفت أما وجدةً » هما أختا أب » فللأم الثلتٌ , 
وللحدة الباق :9) يألهرة الأب 6 لأن الجدودة تقغلت: بالامومة . 


فأما إذا وطئ المجوسك أمّه » فولدت 9 له بننًا : 


غات ققد خف أقا» ونا هي أك لأم ‏ فلام السديش » بيت النصك . 
وسققط 0 أخوةٌ الأم . 


زلزماتة النض قد ان ألاحي ؟) لإليد' “© , فلها الثلثٌ بالأمومة » وتَشْقُط 
أموهة الاريه: : ظ 00 


وعلى هذا الترتيب جميع المسائل » واللّه أعلم . 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فلو مانت الوسطى أولا » فقد خلفت أنما وبنتًا هما أختان لأب » فللأم . 
الثلث ) هذا سهو وسَبْقُ قلم » وصوابه السدس » وقد راجعت فيه بنيسابور صل المصئف - رحمه الله - 
الذي كان في وقف الصبا الغازري الطوسي 2 » فوجدت بخط المصنف «١‏ الثلث © كما وقع في. النسخ 
وضرب فيه عليه » ثم أثبت بخط غيره في الحاشية ية 9 السدس » . وهكذا في قوله : ( فلو مانت السفلى 
أولا » فقد خلفت أمّا وجدة هما أختان لأب » فللأم الغلث » وللجدة الباقي ) ؛ . المشكل (514/9) . 


والمثبت عندي في النسخ التي اعتمدت عليها ( السدس ») . 
)١(‏ في (أ) : « وتسقط ») . (*) في (أ) ١:‏ النصف » . 

قال ابن الصلاح : « قوله : ( الباقي ) سهو أو طغيان قلم » وصوابه : وللجدة النصف » ووجدت في 
أصله قد ضرب على الباقي وجعل بدله النصف » ومثل هذا لا يقع من مثله - رحمه الله وإيانا - . واللّه 
أعلم » . المشكل (١/14ب)‏ . 
(8) في (أ) ل 
(©) في (أ) : ١‏ وتسقط و2 وفي (ب) : ١‏ وسقطت ») . 


(5) في (أ)ء (ب) : وأب ). 


200/4 


الباب الرابع 
في موانع الميراث 
وهي ستة )١(‏ 7 


فلا يرث كاف من مسلم » ولا مسلمٌ من كافر ؛ لقوله - عليه السلام - : « لا 
م ا 344 
يتوارث أهل مِلتَينَ شتّى 29 ) 7') . ظ 


بير عٍِ ش 7 د 
ويّرث 9 اليهودٌ من / النصارى *» امجوس ؛ لآن جميع الملل في البطلان كالملة 
الواحدة . ظ 


رو] ©» في هذا المعنى قال [ اللّه ] © تعالى : «( لكي دِيتكك وى دين # 9" . 


01١‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( موانع اميراث ستة ) ترك منها مانع الذّؤْر » كما إذا اشترى ولده أو أباه 
عهدًا في مرض موته وعتق عليه ؛ فإنه لا يرث ؛ لمكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها وعَدٌ من موانع 
الميراث ما ليس منها » وإنما هو من أسباب الوقف ع كما سأبينه إن شاء اللّه تعالى » . المشكل (؟/14) . 
(؟) كلمة : « شتى ؛ ليست في (2.6)1 
(7) قال ابن الصلاح و بلك بقوله عَث : « لا يتوارث أهل ملتين شتى ) وهذا حديث رواه عمرو بن 
والنسائى وابن ماجه » والذي تركه - وهو حديث أسامة بن زيد أن رسول الله يقد قال : « لايرث المسلمٌ الكافرء 
ولا الكافر المسلم ) - له مرتبة الصحيح » وهو مخرج في الصحيحين » واللّه أعلم ) 5 المشكل (؟/54).. 
والحديث أخرجه أبو داود : (5/8؟١)‏ كتاب الفرائض - باب هل يرث المسلم الكافر )511١(‏ » 
والترمذي : (07/0/4”) (.*) كتاب الفرائض )١5(‏ باب لا يتوارث أهل ملتين (م١١5)‏ » وابن ماجه : (؟/ 
ظ 5 (8١)كتاب‏ الفرائض (1) باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (707+1) » والدارقطني في سننه : (4/ 
-7/) كتاب الفرائض حديث رقم : )١16:11(‏ » وراجع التلخيص الحبير : (84/5) حديث رقم : )1١017(‏ . 
(:) في (أ) : «١‏ اليهودي من النصراني © . (0) زيادة من (ب) . .. 


(5) زيادة من (1) . ظ 0 الآية () من سورة « الكافرون © . 


ا 


فرعان : ظ 

أحدهما 29 : الذمئ هل يَرثُ من الحربى- ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لاتحاد الدين . 

والثان : لا ؛ لأن ُكمنا لا يجري على أهل الحرب » والتوريثٌ حكمٌ شرع (" . 

وأما المعامَدُ : فهو في حكم الذمي ؛ لأمانه . 

وقال ابن سريج : قياس قول الشافعي - رضي الله عنه - أنه في حكم الحربي ؛ 
لأنه لم يستوطيء داوّنا 4 والصحيح 0 , الأول , ظ 

الثان : المرتد لا يرت 5 ولاه © قريبئه الكافر » ولا قريبه المسلم ‏ ولا قريبه 
لوقل عدا هالة ف 2 ظ 

ولا قوق بين ما اكتسب بعد الردّةِ وبين ما اكتسبه قبله . 

هذا إذا قُيلَ أو مات . فإن عاد إلى الإسلام استق ملكه . 


جد جد عبد 


. قوله : « أحدهما » ليس في (أ)‎ )١( 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فلو كان أحدهما ذميًا والآخر حريًا » فطريقات : المذهب - وبه قطع 
الأكثرون - : لا يتوارثان ؛ لانقطاع الموالاة بينهما » وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : 
على قولين حكاهما الإمام وغيره » ثانيهما : التوارث ؛ لشمول الكفر 6 . روضة الطالبين : (56/5) 2 
وانظر مغني انحتاج : (55/7) . 

49 الأصح ؛ وليس الصحيح . انظر : روضة الطالبين : (15/5) 2 مغني امحتاج ره ؟) 0 

(5) كلمة : « لا 6 ليست في (أ) . 


74م ا صقنت الموأوينقة واحكاتها 


المانع الثاني : الرقيق 
' وهو لا يَرِتُ “ ولا يُورَتُ » سواء كان قِنَا أو أمٌ ولي » أو مكاتبا © ؛ لأنه لا 
يملك ». ومن يراه أهلا للملك على قول » فهو ملك يإذن السيد لا قرارَ له » ولا مدخلٌ 
للإذن فى الميراث . ظ ظ 
فرع : مَنْ نصفه حر ونصفه رقيقٌ لا يرث . 
وإذا مات . فهل ترثه أقاربه ؟ 
لمان يي 


فإن قلنا : لاكورث » فماله للسيد » أولبيت امال » أو ”3 أيهما أولى به ؟ يه 
حلاف 2 . 


+« جد جا 


. © في (أ) : و فلا يرث الرقيق‎ )١( 

(؟) في الأصل : « مكاتب © وهو خطأ » والمثبت من (1) » (ب) . 

0) في (أ) : ١‏ لا يورث كما لا يرث © . 

(4) في الأصل » (ب) : « يرث »© وهو خخطأ » والمثبت من (أ) ونسخة أخرى كما على هامش الأصل . 
(5) هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (5/.*) » مغني امحتاج : 5/6 . وانظر قول 
الشافعي في مختصر المزني 0/5ه١)‏ 

0 في (أ) 

(0) قال في الروضة : فعلى القديم فيما ملكه بحريته وجهان : أصحهما عند الأكثرين - وهو نصه في - 
القديم - أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال » وهو منسوب إلى الإصطخري » ونقله الفرضيون عن 
ابن سريج وقالوا : هو الأصح . وعلى الجديد : يرثه قريبه ل .. قلت [ أي :+ الومام التووي ] : 
وزوجته . والله أعلم 6 . روضه ة الطالبين 0/7 06 7 وانظر مح مغني امحتاج : 0/8 1) . 


موري وا كافها م ١‏ ب ا ل بت 40 رمد 
المانع الثالث : القتل 
قال يكم : « ليس للقاتل من الميراث شيء » 20 . 
والقتل قسمان : مضمون » وغير مضمون . 
أما المضمون : فيوجب الحرمانَ » سواء صُمِنَ بِالدّيّة » أو الكفارة » أو القصاص  .‏ 
- عٍِ عٍِ 3 ع 
وسواء كان عمدًا » أو خطأ بسبب كحفر البئر © » أو بمباشرة من مكلفٍ أو مجنونٍ 
أو صبي . ظ ظ 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يُحْرَمُ الصيئ ولا من قل بحفر البعر © . 
فأما الذي ليس بمضمون : كالقتل المستحق عدا لله تعالى . 


فالإمام إذا قل حدًا » ففى حرمانه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( قال النبي عتم : « ليس للقاتل من الميراث شيء » ) هذا الحديث قد 
رويناه في كتاب السنن الكبير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يِه ياسناد 
ليس بالقوي » غير أنه له شواهد تقويه » واللّه أعلم » . المشكل »154/١(‏ ب) . 

والحديث أخرجه أبو داود : )١1884/4(‏ كتاب الديات - باب ديات الأعضاء (405595) ولفظه : ليس 
للقاتل شيء » وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه » ولا يرث القاتل شيعًا » » وأخرجه الترمذي 
بلفظ : ١‏ القاتل لا يرث »© : (507/4) (0.) كتاب الفرائض (17) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل ‏ 
0١9(‏ . وابن ماجه : )884:889/٠(‏ (01) كتاب الديات )١4(‏ باب القاتل لا يرث (05145:055140 »2 
والدارقطني في سننه : (47645/4) كتاب الفرائض حديث رقم : (4 . 50 » لم ) . وراجع التلخيص 
الحبير : (*/85:84) حديث رقم : (8ه١1‏ 2 0159 ١١5.١‏ ). 
0) في (أ): (بثر). 
) مذهب الشافعية : هو ما حكاه المصنف » وهو أن القتل المضمون يُوجب الحرمان من الميراث » سواء 
كان عمدًا أو خطأ » صدر من مكلف أو غيره . انظر : روضة الطالبين : (1/5) . 
٠‏ مذهب الحنفية : أن قتل غير المككلف لا يُوجب حرمان الميراث » وكذلك التسبب إلى القتل لا يمنع من 
الميراث . انظر : الاختيار لتعليل المختار : (ه/1١١)‏ » رد امحتار على الدر اغختار : (07/517/7) . 


آذآ ل ل ل يي تارتفو اعكانيا 

أحدها : المنع 4 لعموم الحديث ٠.‏ 

والثانى : [ أنه ع 2١‏ لا يُخَْرَم ؛ لأن المفهومَ السابقّ من (" اللفظ قتلٌ بغير حىٌّ 29 
ولأن الإمامّ كالنائب » والقاتل هو اللّه عر وجل . 

والثالث : [ أنه ع 9 إن تبت يإقراره فلا حرمان ؛ إذ لا تهمة . وإن ثبت يبينة فرتم 
يتطرق تهمته لي القاضي فيه © . 

أما المستحقٌ الذي يجوز ترك 4 كالقتل قصاصًا )» ودّفع الصائل 4 وقتل العادل 
الباغي » فيه خلاف مرتب » وأولى بالحرمان ؛ لأنه مختارٌ فيه » وقد قَتَلَ لنفسه © . 

والمكرَهُ محرومٌ » لأنه آنْجٌ » وإن قلنا : إن الضمانَ على المكره » © وفيه وجه ‏ 
على هذا القول ©© . . 


* 


.) زيادة من (أ) . ”© في (أ):« إلى‎ )١( 

(6) أي أن المراد من القاتل - في قوله كلت : « ليس للقاتل من الميراث شيء » : هو القاتل بغير حق فهو 
() زيادة من (أ) . ظ (0) في (أ) : ١‏ تهمة ). 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ فإذا قتل الإمام مورثة حدًا بالرجم » أو في امحاربة » ففي منعه أوجه » الثالث : إن 
ثبت بالبينة منع . وإن ثبت بالإقرار فلا ؛ لعدم التهمة . قلت : الأصح : المنع مطلقًا ؛ لأنه قاتل . واللّه 
أعلم » . روضة الطالبين : (5/5) » وانظر مغني امحتاج : (/53) . 

0) قال في الروضة : ٠‏ والمذهب وظاهر نص الشافعي - رضي اللّه عنه - في الصور كلها : منع 
الإرث » . روضة الطالبين : (5/؟”) » وانظر مغني المحتاج : 05/5 ./ ظ 

(0) في (أ) : ١‏ ففيه خلاف ) . 

(9) قال في الروضة : « وسواء فيه المكره والمختار ٠‏ وفي المكره خلاف » والمذهب : المنع ) . روضة 
الطالبين : (21/5 ء» وانظر مغني امحتاج : 0/9 . ظ 


اريت كان 206/4 


لان دنا . ستبهام اريخ لوت 
ار قلح لوهم ع لم ف اع ف ةفق 
بأولى من التأخخر "© ظ 


وكذلك إذا علمنا أنهم 1 في الموت داق َطلِعْ على الترتيب ؛ وكذلك 
لو اظلعناة ولك يناه : 

وفي هذه الصور 27 الأخيرة احتمال © » وقد ذكرنا في مثل هذه الصور © في 
النكاحين والجمعتين خلاقًا ع لأن إعادة ا-لجمعة وفسخ النكاح له وجه 0 4 وهاهنا لا 
حيلة فيه 7) 4 ولا () معنو للتوقف أبدًا . 


أ« جا جد 00 


. ) زيادة من (أ) . ) في (أ) : « المتقدم أولى من المتأخر‎ 1١ 

5) في (أ) : و« الصورة 4 . 

(4) قال في الروضة : « أن يُعْلَّم سبقُ موته » ثم يلتبس » فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن 

التذكر غير مأيوس منه » هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب ٠»‏ وفيه وجه : أنه كما لو لم يُعْلْم 

السابق » وإليه ميل الإمام » . روضة الطالبين : (7/”) » وانظر مغني المحتاج : (57/9) . 

(0) في (أ) : « الصورة » . ظ 

(<) قال ابن الصلاح ذكر في مسأل افرقى أنه إذ اطلا على التقدم ثم تسينه فلا توارث بيهم أب 
وفيه احتمال » قال . : وقد ذكر في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين لاا ِ لأن إعادة |-لجمعة 

وفسخ النكاح له وجه » وهاهنا لا حيلة فيه . أما ما جعله احتمالا فهو ظاهر المذهب وبه قطع غيره » وما صار إليه أولا 

وال ري تت ا لا 

03 قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأن إعادة الجمعة له وجه ) لا وجه له » وصوابه : لأن إعادة الور 

وهذا ظاهر من قاعدة الكتاب » واللّه أعلم » . المشكل (/114ب) . 


(0) في () ١:‏ وإذلاً )». 


ل يسيس الزازيك اننا 
' ٌْ 
المانع الخامس : اللعان )١١‏ 


ال ا ا 
يفتصر زه على الأب ومن يُذلِي به . 


أما الأم : فالولدٌ يرثها وهي ترث الولدَ » ولها من ماله الثلثُ . 

وقال ابن مسعود : أنه (© عَصَبةٌ 5 

الوتقى اتوابيك انو نودت انلها لدو بالنصيرية 7 

ذف أنه لا يرث ؛ لأنه لا يدلي إلا بقابة الأمومة » أما الأبة ققد اثتفت » فهو 
أ لأم فقط 


ايب 


ش55 : هو عصبة » والأبوة انتفت فى حق الأب 7 بحجة. 
ضرورية '). وهو وجه لأصحابنا بعيد 7©) . 


ل 
مو 


ذا ولدت لمر من الزنا» فهي ترفه » الول ينها » واتوأمان اران بأ عُوّة الأم . 
ومن يُنْسَبٌ إلى الزنا فلا أب له ولا ميراث . 


اعد عبد عند 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( المانع الخامس : اللعان . وكان ليس مانعًا » بل هو دافع للنسب ) هذا 
هو وغيره لم يعد هذا من المواز نع أصلا » وهو الصواب » ولم يكن به ضرورة إلى عده من الموئع مع أن 
الأمر فيه على ما ذكره . واللّه أعلم » . المشكل (514/7ب) . 

(0) في (أ) : «إنها ) . 

5 في (آ ) : ٠‏ بحجة ضرورة » » وفي نسخة كما هو على هامش الأصل : 9 فتحجبه بضرورة » . 

(:) مذهب الشافعية : أن التوأمين المنفيين باللعان ل" يتوارثان إلا بقرابة الأم » وهو الأصح 3 وفي وجة 
يتوارئان بأخوة الأبوية . انظر : روضة الطالبين (6/"؛) . 


مذهب امالكية : : أن توما الملاعنة يتوارثان بالأب والأم . انظر : الكافي 55270 00 


الؤائيفة و كانه م أ ا بي ع م يت 367/4 
المانع السادس : الششلك في الاستحقاق ١‏ 

وسببه أربعة أمور : 

الأول : التردد في الوجود : 

١‏ وذلك في المفقود » والأسير الذي انقطع خبزه » فلا يرث عنه أحدّ ما لم تم 
الوه و يود ب ا 
أكثر 7 من ذلك © ل تعتبر المدةٌ من وقت ولادة المفقود » لا من وقت غيبته . 

فإذا قضى بموته » وَرِنّه 0 الموجودون وقتّ الحكم لاو قت الغيية 9 

فأما 9( ميرائه من الحاضرين » فيجب التوقفٌ في نصيبه إذا مات له قريبٌ فإن 
جح القاضي ورئه» بعل انلكو ودر كلها لم يكن الور رصدد عو اليه 
ويُضْرَفٌ ”© الموقوف إلى الورثة الموجودين من (© حال موت قريب المفقود . 

5 الحاضرون . : فإن كان المفقودٌ من يتصوٌّرٌ حجبٌ |الحاضر به » فلا يصرف إليهم 

. وإن تُصُوّرَ أن يحب عن البعض فيِتَوَقَكُ فى قَدْر الاحتمال © . ولا يُضْرَف 
.8 إلا الس 6 ونأخذ 0 بأسيواً الأحوال 2 حق كل واحد , 

فإن كان النقصانٌ فى تقدير الحياة قَدَّْناها » وإن كان في تقدير الموت قَدَّوْنا الموتٌ ) 

حتى إذا خلّفت المرأةٌ زوجًا وأختين لأب حاضرتين » وأخًا لأب مفقودًا 0 » فإن كان 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( المانع السادس الشك في الاستحقاق ) هذا ليس بمانع من الآرث » وما 
هو سبب للتوقف » ثم بعده إذا ظهر سبب الإرث ورث . واللّه أعلم » . المشكل (١/74ب)‏ . 


(0) في (أ) : ١‏ بينه )اء وهو خطأ . ظ 5) في (أ) : ١‏ منه ). 
2 زيادة من (أ) . | (0) في (أ) : ١‏ وأما » . 
ار او (0) كلمة : « من » ليست في () . 


(0) في (ب) : « فلا » . ظ ظ (9) في (1) : « ويأخذ »؛ . 


0١‏ في( و 


1-4 لل ب ل سس يسبب المواريث وأحكامها 


الأ ميا فللزوج النصفٌ » وللأختين الثلثان , والمسألة ('© تعول إلى 7" سبعة من ستة © . 


وإن. كان حيّا فللزوج نصف غيرٌ عائل » والربعٌ للأختين » ” فلا يصرف / إلى اب 


الزوج " إلا ثلاثة أسباع المال » وهو النصف العائل 4 وَيُقَدّد موت المفقود فى حقه ؛ لأنه 
أسوأ الأحوال . وللأختين الربعٌ » على تقدير الحياة » فإنه الأسوأ©»» والباقى موقوفٌ إلى البيان . 

ومن أصحابنا من قال : تُقدر الحياةٌ في حقٌّ كلّ واحدٍ منهم في الحال » فإن ظهر 
نقيصٌه غيرنا الحكم . 

ومنهم من قال : نأخذ بالموت ؛ لأن استحقاق هؤلاء مستيمَنٌ » فإن ظهر نفيضٌه 
غيّرنا الحكم . 

وهذان وجهان 9" متقابلان ؛ إذ يقابل الأخيرَ قول الأول : إن © الأصلّ بقاء 
الحياة » فالصحيح © : التوقف عند الإشكال . ظ 

السبب الثاني : الشك في النسب . 

حيث يُختاج إلى القائف » فحكمّه في مدة الإشكال حكم المفقود » فتأحذ بأسواً 

السيب الثالث : الشك بسبب الحمل . 

إن الحمل يرث بشرطين :. 

أحدهما : أن ينفصل “ حيًّا » فلو انفصل ميئًا - ولو بجناية جان - كان كما لو 


(0 في رل : «فالسألة و). 220 ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ من ستة إلى سبعة 6 . 
5) في (أ) : « ولا يصرف للزوج © . (5) في (أ) : « أسوأ الأحوال » . . 
(5) كلمة : « وجهان »© غير واضحة في (أ) . (5) في (أ) : « لأن». 


0) في (أ) : ١‏ والصحيح » . (8) ما يبن القوسين ليس في (أ) . 


الوإرفة. وا كانه 206/4 


والثاني + افنيكون عوج ةا غيد المزت :وهو أن ىب لأ من ستة أشهرٍ من 


وقت الموت » فإن كان لأكثر من أربع سنن فلا يرث » وإن كان بين ادن ورث ؛ لأن 
السب ينبت ُ والإآأرث انا . 


وكذا إ إذا ة فتح الطوفٌ 4 وامتصٌ الذي 4 وأماراتٌ الحياة ظاهرة . 


وراد يه اد ون اساي وى الح 1007 لهء» وإن 


كان اختياريًا الي يت وي لوو الحياة » وإن 29 تردد بين الجهتين 
فقولان © : ظ 


أحدهما : لا يرث ؛ لعدم اليقين . 


والثانى : يرث ؛ اعتمادًا على غالب الظن بالعلامة . 


):3( قال ابن الصلاح 010 قوله 2 ( تقلص عصب وعضلة ( فالتقلص هو الانضمام والانزواء 3 والعضلة 
كل ... ذات عصبة فهي عضلة » كعضلة الساق وغيرها » . المشكل (؟/714ب) . 
(0) في (أ) : « فإن ). ظ 
(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن تردد بين الجهتين فقولان ) ليس معناه : أنه تردد في دلالته على 
الحياة » بل معناه اي اولحر مرحي و لاصو وي ترص و 
واللّه أعلم ) . المشكل (70/5) . 

وقال في الروضة : « وحكى الإمام اختلاف قول في الحركة والاختلاج » ثم قال : وليس موضع 
القولين ما إذا قبض اليد وبسطها - فإن هذه الحركة تدل على الحياة قطعًا - ولا الاختلاج الذي يقع مثله 
لانضغاط وتقلص عصب فيما أظن » وإما الاختلاف فيما بين هاتين الحركتين . والظاهر - كيما قُدّر 
الخلاف - : أن مالا تعلم به الحياة » ويمكن أن يكون مثله لانتشار بسبب الخروج من المضيق » أو لاستواء 
عن التواء فلا عبرة به » كما لاا عبرة بحركة المذبوح . 


74م 333 ل ء سب سب ب المواريث وأحكامها 

ولو برز نصفٌ الجنين وصَرَحّ ثم مات » وانفصل » ١‏ ففيه وجهان محتملان " . 

هذا إذا انفصل » فأما قبل الانفصال » فهو وقت الإشكال ع فَيِقّدّه 9) أْضِب الأخوال 
على بقية الورئة » وأقصى الممكن - 7" تقديًا أربعة © من الأولاد © و البطوعرااترة 
بوالدكورة ا مسكيلة بت قار عا هو الأقية ربكل كاك 

مثاله : 

فآت رجز -وخلت: امرأة عامل ون : 

لا © شيء للأخ في الحال ؛ لاحتمال أن الحمل ذكدٌ فيحجب . 

ولو كتاف وين وافراة جخاماة:: ظ 


2 2 1 ع - ظ ع 
اطي كل واحدٍ من الابوين السدس » عائلا من سبعة وعشرين ؛ لاحتمال أن يكون 
الحمل بنتين » فتقول : المسألةٌ من أربع وعشرين إلى سبعة وعشرين » يكون للم أربعةٌ » وللأب 


. فإن فيه وجهان محتملان © » وهو خطأ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
قال في الروضة : « واعلم أنه تشترط الحياة عند تمام الانفصال » فلو خرج بعضه حيًا ومات قبل تمام‎ 
 هضعب الانفصال . فهو كما لو خرج ميئًا في الإرث وسائر الأحكام » حتى لو ضرب بطنها بعد خروج‎ 
وانفصل ميئًا » فالواجب الْعْدةِ دون الدية هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير . وعن القفال وغيره : أنه‎ 
إذا خرج بعضه حيًّا  ورت وإن انفصل ميتا , وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا ) . روضة‎ 
. )58/( : الطالبين : (7/5”) » وانظر مغني المحتاج‎ 
. » تقديئ أربعةٍ‎ ١ : في (ب) ميد (5) في (أ)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : : « قوله : ( وأقصى الممكن تقدير أربعة من الأولاد ) هذا قد صار إليه بعض‎ 60 
الأصحات وهو بعيد من حيث المذهب ومن حيث الوجود 4 والأصح الذي صار إليه شيخنا أبو حامد‎ 
الإسفراييني وأبو بكر القفال المروزي وجمهور العراقيين والقاضي حسين وغيره من الخراسانيين : أنه لا‎ 
: واللّه أعلم ) ُ الملشكل (؟/5)‎ ٠» ضبط للكفرة ( وقد وُجِد ل أكدد من أزبعة وسشوهد ذلك‎ 


00 : موفلا ) . 


المواريث وأحكامها 2/0/4 


أربعة » وللمرأة ثلاثة » ولكل واحد من البتين تمان . فهذا 7" أَضِِ(" التقديرات » فنقدره في الحال . 

إن قال لبود سالط الاضرون ظل اا شل لين ؟ : 

قلنا : قال القفال : لا ؛ إذ لا © تصح القسمةٌ عن الحمل ‏ إلا بالقاضي » وليس 
للقاضي التصِف فى مال الأجنّة بخلاف الغائبين 

والعسج ١‏ لوي طرف واه كيبي على القافي أن عرب بي التسسمة” 
كيلا تتعطل الحقوقٌ . 

فإن قيل : فلو " اذّعت المرأةٌ الحم , فربما 9 تكون معانِدَةَ '» » فكيف 
يُثنظر - بقولها - أَربعٌ سنين ؟ 

: إن ظهر ( سخا لحمل أو كانت قمة العهد بوطء يحمل لوق 06 
0 

( وإن لم يظهر مثلّ هذه العلامات 2١‏ فالمسألة محتملة » والأولى الاعتمادٌ 

عليها ؛ فإنها أعلمُ "2" بالعلامات الخفيّة » وهي مؤتمنة في رحمها . 


() في (1) : « فهو ) ' 
(5) في الأصل , (ب) : و آخر ؛ » وفي نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : ٠‏ ضرار » » والمثبت 
من (أ) وهوأولى لمناسبة المعنى . 


ض في (أ): دفهل2. 00 ظ (4) في (أ) : ١‏ لاايصح القسمة على الحلل» . 
(0) الأصح وليس الصحيح . 5 : روضة الطالبين : ا مغني المحتاج : (/18) . 
( في (أ) وفإنه 6 ظ 0) في (ب) : « لو ). 
(0) في (]) ١:‏ حملا 2 . ل ل 


. ©» ظهرت‎ ١ : )]( في‎ 0٠١١ 
.) فإن لم تظهر مثل هذه العلامة » . 00 في (أ): «دأعرف‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 
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السبب الرابع : النُوثة . 
والختتّى : مُشكل الذكورة والأنوثة . 


زوع 0 قال بعض أهل العلم : لا يرث ؛ لأنه ليس بذكر ولا أنثى » وليس في 
الكتاب إلا ميراثٌ (© الذكور والإناث . 00" 


وقيل أيضًا : بأل 59226 نصيب الذ كر 4 ونصف نصيب الأنثى 1 

وإنما مذهب الشافعي - رضي اللّه عنه - أنه إِمّا ذكد » وإما أنثى » وهو مشكل ع 
فيأخذ في الحال بِأَضد التقديرات إلى البيان » كما فى الحمل والمفقود . 
مَسَائْله : 

إذا مات 57 أنا لأب وولدًا 000 خنثى 0 

فلا شيء للأخ ؛ لاحتمال أنه ابنٌ » »للخنثى النصفٌ فى الحال ؛ لأنه أضِكُ أحواله . 

ظ ولو كانا ولدَيْن ختثيين » فلهما الثلثان في الحال ؛ لأنه الأضبُ , والباقي موة 

بينهما وبين الاخ إقى البيان و ©) الاصطلاح منهم على شيء : 


ولو كانوا ثلاثة حَنَانَى 1 يدفع إلى كل واحدِ خمسٌ المال في الحال ؛ لاحتمال أنه 
أنثى وصاحباه ذكران » ويُوقّفٌ بين الختاتّى ما بين ثلاثة أخماس إلى تمام الثلثين لاحق فيه 
للأخ ؛ ويوقف الغلثُ الباقي بينهم 90 وبين الاخ ا" 


ننيا اننا اننا 


(0 زيادة من (أ) . ْ (0) في (]) : ١‏ توريث © . 
في الأصل » (ب) : ١‏ ولد » » وهو خطأ » والمنبت من (]) . 

(5) في (أ):«أو). 

(0) في الأصل » (ب) : « وبني العم » » وهو خطأ » والمثبت من (1) . 


2037/4 
فى حساب الفرائض 
وفيه فصول : 
[ الفصل ] ”2 الأول 
في مقدرات الفرائض ومستحقيها ومخارجها وعولها . 
أما المقدرات : 
فستة (© : النصف » ونصفه - وهو الربع - ونصف نصفه - وهو الثمن - . 
والثلثان » ونصفهما - وهو الثلث - » ونصف نصفهما وهو السدس . 
أما 1 مستحقوها : 
فالتضف ١‏ فرش عتمينة #الروتع :قن حالة ::والبغت #توينتة الاين والأحع للأب 
والأم » والأخحت للأب على ١‏ ما سيق " . 
والربع : فرض الزوج في حالة © » والزوجة في حالة » . 


والشمن : فرض الزوجة فقط . 


. )]( زيادة من‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما المقدرات : فستة ) تحتاج إلى أن يقول : والسابع ثلث ما يبقى كأم 
وجدة وإخوة » أو ربع وسدس وثلث ما يبقى كأم وزوجة وجد وإخوة . ولا يرد هذا على من قيّد كلامه 
فقال : المقدرات فى كتاب اللّه تعالى ستة ؛ لأن ثلث ما يبقى غيد مقدر في كتاب اللّه تعالى » والله 
أعلم ) . المشكل 505/١(‏ . 

0 في (1) : ( تفصيل سبق ) . 

(4) في (!) : « حال » . 
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والثلثان » فرض أربعة : بنتي ١‏ الصلب » وبنتي © الابن » والأختين ” للب 
والأم» والأختين ع للأب 1 

والثلث » فرض اثنتين © : 7 فرض الأم © في حالة » وأولاد © الأم 29 إذا زادوا 
على واحد : ظ 

واللسدس »؛ فرض سبعة : الأم ( والأب 7 والجد « والجدة » وبنت الابن تكملة 
الثلثين » والأخحت ”© للب تكملة الثاثين » والواحد من أولاد © الأم . 

أما مخارج هذه المقدرات سبعة : 

فإن 3 عصبات »© فالمسألة من عدد راو ا كان فيهم إناثٌ فيدر كل 
ذكر مكانٌ أنتينٌ 

وإن 29 كان في المسألة / أصحابٌ السهام 20 » فالتخارج سبعة : اثنان 21 ء سسرأً 
وثلاثة, وأربعة ؛ وستة ) وثمانية 3 واثنا عشر ) وأربعة وعشرول . 


وكل فويض اعتعة حتت فيها إلى نصفين , أو إلى نصف وما بقي فهو 20 من اثنين 


. » الأختان‎ ١ : بنتا » . ظ ظ (0) في ( أ)‎ ١ : )]( في‎ 0١ 

5 في (آ أ) : داثنين » . ظ ظ (*) في ( أ) : ١‏ للأم » . 

(0) في (أ) : « ولأولاد » . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والثلث فرض اثنين للأم ولأولاد الأم ) بل هو فرض ثلاثة » والثالث : 
الجد ؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة » واللّه أعلم » . المشكل 50/6 . 

0 في (أ) : « وللأخت » . (0) في (أ) ١:‏ ولد ). 

(9) في (أ) : ١‏ فإن ». | 0٠١‏ في (أ): (سهام). 

)1١(‏ في الأصل » (ب).: « واثنان » بزيادة واو . 0 في (5]):«فنهي). 


اللرازيفه واحكانها 13113/4 


وإن احْتَجت إلى ثلث وما بقي » أو ( [ إلى ] ثلثين وما بقي » أو [ إلى ] © ثلث | 
و50 فأصلها من ") لحثة ش 


وإن احتجت إلى ربع وما بقي » أو [ إلى ] © ربع ونصف وما بقي » فمن ‏ 
أربعة .. 0 ظ ظ ظ 

وإن احتجت إلى سدس وما بقي » أو [ إلى ع ».سدس ولك أو سيددسن 
ونصف » أو سدس وثلثين فمن ستة . 

وإن احتجت إلى ثمن وما بقي » أو ثمن ونصف ” وما بقي ) فمن ثمانية 

وإن احتجت إلى سدس وربع » فمن اثني 29 عشر . 

وإن احتجت إلى ثمن وسدس » أو ثمن وثلثين فمن أربع © وعشرين "2 . 


وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشر » وسيًّا © وثلاثين » وهذا يُختاج إليه 


(م زيادة من (]) . - ظ (0) في () ١:‏ 
5 زيادة من (])  .‏ (5) زيادة من () . 
(ه) ما بين القوسين ليس في (أ) ٠‏ 00 

(5) في الأصل ‏ (ب) : ١‏ أثنا » » وهو خطأ » والمثبت من (/) . 

0 في (]) : ١‏ أربعة » . ٌ 


(8) قال ابن الصلاح : « قوله 0500000 
هذا لا يتصور في الفرائض , ؛ لأن الشمن إنما يكون للزوجة مع الولد » والذي فرضّهم الثلث لا يكون لهم 
وااو ب - حرسها الله 
تعالى - فإذا به أفلح من ثمن وثلث | إلى ثمن وثلثين ء وهذا صوابه » واللّه أعلم » . المشكل (؟/0) . 


(9) في (أ) : (ستة ). 


4خ لل لل ببسب المواريث وأحكامها 
في مسائل الجد (" إذا افتقر إلى مقدّر » وثلثِ ما يبقى (© بعد المقدر 
فأما عَؤْل هذه الأصول : 

فلا يدخل العول إلا على ثلاثة من الأصول السبعة » وهى : الستة » والاثنا © 
عشرء 7 --” والعشرون © . ولا يوجد العول في الباقي . 

كول بسدسها إلى سبعة » وثلئها إلى ثمانية » وبنصفها إلى تسعة » وثلثيها 

0 عشرة 4 9" يزيد عليه . ٠‏ 

والاثنا 7» عشر تعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر » وبربعها إلى خمسة عشر» 
وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر » ولا تعول إلى الشّفْع » وهو أربعة عشر وستة عشر 
[ولا تزيد عليه ] 29 . 

” وأما الأربع وعشرون فيعول بثمنها إلى سبعة وعشرين " . 

ال ل إلى سبعة : لازوج ثلاثة » 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وزاد زئئدون على الأصول السبعة ثمانية عشر وستة وثلائين » وهذا 


يحتاج إليه في مسائل الجد ) أما الثمانية عشر ففيها إذا اجتمع سدس الل ا كام ويه ور 
وأما ستة وثلاثون ففيها إذا كان في المسألة سدس وربع وثلث ما يبقى » كأم وزوجة وجد وإخوة » 
زيادتهما هو امختار ؛ لأن الأصل والخرج نعتبر فيه أن يكون أقل عدد يخرج منه جميع الفروض المجتمعة في 
المسألة » وفي هاتين المسألتين ليس ذلك إلا الثمانية عشر وستة وثلاثون » فصار هذا كالنصف وثلث ما 
يبقى في مسألة زوج وأبوين ؛ فإن أصلها من ستة لما ذكرناه ولا فرق » واللّه أعلم » . المشكل (/10ب) . 


() في (أ) : ١‏ بقي ) . في (أ) : ١‏ والاثني »)ء وهو خطأ . 
(4) في (أ) : ١‏ والأربعة وعشرون »© . (ه) في ( أ) : ١‏ والاثني »ء وهو خطأ. 
00" (0) ما بين القوسين ليس في ( أ ) . 


(0) في (أ) : « وإذا كان قد » . (9) في (]) : « ستة ) . 
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المواريث وأحكامها 
أما الأربع والعشرون "© فلا تعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط . 
والغؤل عبارة عن الرفع » ومعناه : رَفْعُ الحساب . حتى يدخلّ النتقصانُ على الكل 
على نسبة الواحد ©© كا ضاق امال عن الوفاء بالمقدرات . 
اللش عدت ري قزق بع" ضبان كابرفال رانم . أن 
ى َل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفا وثلثين . فقيل هلا 20 قلت ذلك 
عبد" - رضي الله عنه - ؟ فقال : كان رجلا مَهِيئًا فهبثه " . 


جد جد عد 


(0 في (أ) : ١‏ وأما الأربعة وعشرون » . (0) في (أ) : واحدة » . 


5 في (]) ] ١‏ بلغ » . ظ 
(4) قال ابن الطلاح : « قوله في ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( فلما بلغ خالف ) وفي « البسيط) : 
( وكان صبيًا » فلما بلغ خالفه ) هذا غير صحيح » فقد كان بالعًا من قبل قصة العول » وقول ابن عباس : 


ما شاء باهلته » أي : لاعنته وجعلنا اللعنة على الكاذب منًا . وفي رواية أنه تلا : 3 فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم # الآية [ آل عمران : 5١‏ ع » . المشكل (5/ه"ب) . 

(0) في (أ) « فهلًا ». (5) في ( أ ) : ١‏ زمان ) . 

جه البيهقي في السنن الكبرى : (+/107) . وانظر المغني لابن قدامة : (5/؟) . وقال : 
أخر جه البيهقي | وسعيد بن منصور في باب العول من كتاب ولاية العصبة » السنن : )45/١(‏ . والمسألة 
موجودة ير كتب الفقه كالمجموع وغيره . وراجع التلخيص الخحبير : (89/7) . 


() هذا الأثر أ 


20/4ظ2 
الفصل الثاني 
في طريق تصحيح الحساب 
وتقدم عليه مقدمة : وهو (© أن كل عددّيْن فينسب 227 أحدّهما إلى الآخر » إما 
بالتداحل 01 أو بالتعوافق ١‏ أو بالتباين 1 
ومعنى الا : انتفاغ الموافقة فقة والمداخلة 1 
ل 


ع 2 
والمتوافقان : كل [ عددين ] (© مختلفين لا يدخل الآقل في الأكثر » ولكن يغنيهما 
جميعا 5 عددٌ آخر أكبر ل من الواحد » كالستة والعشرة يغنيهما جميعًا الاثنان ع فهما 
وعسواوو دن الول لي لنت لفيا لت 
والمتباينان : مأ لسن تهنا موافقة 9 مداحلة . 
فإذا أردت أن تعرف ” المداخلة والموافقة * فَأُسْقِطٍ الأقلّ من الأكثر مرتين أو أكثر 
على حسب الإمكان » فإن فَنِىَ به فهما متداخلان . 


ا مرة 0 فبقي شيء » أو مرارًا فبقي شيم فلا مداخلة . فاطلب 


(1) أي : طريق تصحيح الحساب . ظ (0) في () :2 ينسب ). 

5 زيادة من () . (4) في ( ]) : ١‏ عدد أ 

(0) في (أ) : (« متوافقان 4 . (3) في (أ):«من)». 

0 زيادة من (]) . (0) في ( أ) : ١‏ الموافقة والمداخلة » . 


(5) في ( أ) : « وإن أَسقط » . )2٠١(‏ كلمة : « مرة ؛ ليست في (ب) . 
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الآن المرافقة عا وطر يق 

أن تسقط الباقى من العدد الأقل مرارًا على حسب الإمكان » فإن بقي شيء فأسقط 
تلك البقيةَ من الباقى من الأول مرارًا » فلا تزال تفعل ذلك إلى أن يَفَْى » فإن فَنيا 
بالواحد فهما متباينان » وإن فنيا بعدد فهما متوافقان بالجزء المشتق من ذلك العدد . 


فإن (© فنيا باثنين فبالنصف » أو بثلاثة فبالثلث » أو بتسعة فبالتسع » أو بأحد عشر 


هرون الحد عخر جد ةا وان هذا القيان. + 


مثاله :. 


إذا أردت "أن تعرف © نسبة سبعة من ثمانية وغشرين + فأسقط الشبعة منه مرازا 
فتضني بأربع مرات فهما متداخلان  .‏ 

فإن أردتَ أن تعرف اثني عشر من اثنين وعشرين » فتُشقِط مرة » فلا يبقى إلا 
عشرةٌ » فلا مداخلة » فأَسْقِطٍ الآن العشرةً من اثني (2 عشر فيبقى اثنان » فأسقط الاثنين من 
العشرة » فيفنى به 49 » فهما متوافقان بالنصف - أعني ” اثني عشرة © واثنين وعشرين . 

وإن 29 أردت أن تعرف ثلاثة عشر من ثلاثين » فتُشْقِط (' منه مرتين "ا فيبقى 
أربعة » فتسقط ©(" من ثلائة عشر ثلاث مرات فبقي 20 واحد » فتسقط من الأربعة 


(0 في (أ):«إن»). ظ )١(‏ في (]) : ١‏ معرفة ) . 

5 في (أ) ) : ( الاثني © . (8) في (]) : ١‏ بها ) . 

(0) في (]) : ١‏ أثني عشر » » وفي (ب) : « أثنا عشر ) » وهو خطأ . 

(5) في (أ) : ١‏ فإن ». 0 في (أ) : « ثلاثين و ء وهو خطأ . 
(0) في () : «٠‏ فتسقطها ) . 

(9) في نسخة أخرى كما هو على هامش الأصل : « أربع » » وهو خطأ . 


. ) فيبقى‎ ١ : ) في ( أ‎ 0١ 


المواريث وأحكامها 


380/4 
أربع مرات فتفنى به » فهما متباينان » وإذ فنيا بالواحد رجعنا إلى المقصود . 

فإذا عَرَفْتَ أصل المسألة بعولها 2 » فانظر : 

فإن انقسم على الورثة ولم ينكسر فقد صكحت المسألةٌ من أصلها » وإن انكسر فلا 
يخلو إما أن ينكسر على فريق واحد » أو على (© فريقين » أو [ على ] ”2 ثلاثة » أو أربعة 
لوي عن الاريعة .: 

القسم الأول : أن ينكسر على فريق واحد . 

فطريقه : أن يُدْسَبَ النصيبُ إلى عدد الفريق الذي انكسر عليهم » فإن لم يوافقه 
بجزء فيضرب 7 عدد رءوسهم في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح المسألة » ” وإن 
وافق بجزءٍ فاضرب جزء الوّفق من عدد الرءوس في أصل المسألة » فما بلغ فمنه تصح 


الميالة 2 
مثاله : 

زوج » " وبنت » وابن ابن © : 

للزوج الربع » وللبنت النصف »ء والباقي لابن الابن » وقد © صكحت المسألة من 
أربعة وانقسم © . 


ظ 0 
ولو خلف بنتًا وابني ابن ؟ 


. على » ليست في (]أ)‎ ٠ : كلمة‎ )١( . » وعولها‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. ) فتضرب‎ ١ : زيادة من () . (4) في ( أ)‎ 5 
. ©» وابن ابن وبنت‎ ١ : )! ( ما يين القوسين ليس في (أ) . (3) في‎ )0( 


0) في (]) : «١‏ فقد ) . (8) في ( أ) : « وانقسمت » . 


للوارياة؟ و ا لكان ا تسبي ب ع يت 1/41 98 

فالمسألة من اثنين » للبنت النصف » ١‏ ويبقى واحدٌّ © لا ينقسم على اثنين فْتَضْرِبٌ 
عددّ الاثنين في [ أصل ع 2" المسألة فتصير أربعة » فمنها تصح ؛ كان للبنت واحدٌ 
مضروب / فى اثنين » فلها اثنان » وكان للابنتين واحدٌّ مضروب فى اثنين » فلهما اثنان١/ب‏ 

1 00 ١ ا‎ 

لكل واحدٍ واحد . 

حلت أن وأربعة أعمام : 

المسألة © من : للأم واحدٌ » يبقى اثنان لا ينقسم على أربعة 0 
يوافق بالنصف 'فيُضَرَبٌ ” عو الوه من عدد الفريقين © - وهو اثنان - في أصل 
المسألة - هو ثلائة - فتصير © ستة . 

كان للم واحدٌ صرب فى اثنين » فلها من الستة اثنان - وهو الثلث - وكان 
للأعمام من الأصل اثنان مضروبان فى اثنين » فهو أربعة » فينقسم ©" عليهم . 

القسم الثاني : أن ينكسر على فريقين . 

9 ولها أحوال ثلاث © : 

إحداها " : أن اا سهامٌ كل فريق عددّ رءوس الفريقين ('" بجزء » فإن 
كان كذلك فيدٌ عددّ كلّ فريق إلى جزء الوفق . 


(م في (أ) : « واحد ييقى .٠‏ 0 (5) زيادة من () . 

5 في (أ) : « فالمسألة » . (4) في (1) : ١‏ الأربعة » . 
(0) في (أ) : ١‏ فتضرب 6./ (5) في (1أ) ١:‏ الفريق » . 
0) في () :3 فيصير » . (0) في (أ) : « فيقسم ) . 


() في (]) : ١‏ وله ثلاثة أحوال » . 
0٠١‏ في (]) : ١‏ إحديها », وهو خطأء وفي (ب) : « أحدها ) . 
)1١(‏ في (])  :‏ يوافق ؛ . ظ 019 في (1) : ١‏ الفريق » . 


 --04‏ ل بسب المواريث وأحكامها 
الثانية : أن لا يوافق أصلًا , فائوك © عددّ كل فريق بحاله . 

. الثالثة : أن يوافق واحدٌّ دون الآخرء فما وافق ” يُرَدُ عدد ذلك الفريق © إلى 
الوفق » وما لم يوافق 9 فاتركه بحاله . ثم إذا فرغت من ذلك فانظر إلى ما حصل من 
عدد الفريقين » فإن كانا متماثلين فاطخ أحدّهما واكتّفٍ بالآخر واضربه في أصل المسألة 
بعؤلها » فمنه تصح المسألة ©© . 

5 ا ع ع 2 
'وإن 29 لم يكونا متمائلين » فانظر» فإن كانا متداخلين - وهو أن يكون الأقل جزءًا 
من الأكثر لا يزيد على نصفه - فاطرح الأقل واضرب الأكثر في أصل المسألة بعولها - 
إن عالت - فما بلغ فمنه تصح المسألة . ظ 
وإن كانا متباينين فاضرب أحدّهما في الآخر ء فما بلغ فاضربه في أصل المسألة : 
فما بلغ 5 صِحّحت منه “ المسألة . 
وإن كانا متوافقين فاضرب جزءً الوفق من أحدهما في جملة الآخرء ثم اضرب © 
المجموع في أصل المسألة » © فما بلغ فمنه تصح المسألة © . 
مثاله : 
أخوان لأم » وثلاثة إخوة لأب : 


ولإخوة الأب اثنان تكسن عليهم »؛ ولا موافقة . فاضرب عددٌ ولد الأم عه 


(0 في (]) : « فأنْرل » . () في (أ) : ١‏ قَوِدٌ عدد كل فريق » . 
م في (أ) : « يرافقه » . (5:) كلمة : ١‏ المسألة » ليست في (5) . 
(0 في () : ١‏ فإن ). (0) في (]) : ١‏ فمنه تصح 6 . / 


0) في (]) : ١‏ واضرب » . (8) ما بين القوسين ليس في (5أ) ٠‏ / 


الزاريلة و اشاس لس م ل يعي 3839/14 
اثنان - في عدد ولدٍ الأب - وهو ثلاثة - فبلغ © ستةٌ » فاضربها في أصل المسألة - 
وهو ثلاثة - فيبلغ ثمانية عشرء فمنه تصح المسألة (© . ظ 

كان لولد الأم [ من الأصل ] © سهمٌ في ستة » يكون لهما ستة » لكل واحد 
منهما ثلاثةٌ . وكان لولد الأب سهمان في ستة يكون اثني عشر » لكل واحد أربعة . 

ثللاث بئات )؛ وبنت أبن 4 وابن أبن 

أصلها من ثلاثة » للبنات الثلثان » سهمان على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . ولأولاد 
الابن واحدٌ على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق » فقد وقع الكسدُ على جنسين . إلا أنهما 
متمائلان ؛ فإنّ كلّ واحد من عدد الرءوس ثلاثة » فتكتفي 9©) بأحدهما وتضرب © في 
أصل المسألة - وهى ("2 أيضًا ثلاثة - فيصير "© تسعة فمنها تصح . 

كان للبنات سهمان فى ثلاثة » يكون لهن ستة » لكل واحدة سهمان . وكان 
لأولاد الابن من © الأصل سهمٌ » وقد صرب في ثلاثة فيكون 29 ثلاثة » للابن اثنان » 
وللب: تلفكت واحد لاد / ش 


ثلاث بنات » وستة إخحوة لأب ؟ 


أصلها من ثلاثة » للبنات الثلثان » سهمان 2١‏ على ثلاثة » لا يصح ولا يوافق . 


. )( المسألة » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( . » فيبلغ‎ ١ : فتبلغ )ع ء وفي (ب)‎ ١ : )]( في‎ )0١( 


نيادة عن (1). 0 0 (4) في (]) : فيكتفي ) . 
(0) في (!) : ١‏ ونضرب © . ظ (5) في (أ): ١‏ وهو). 
0 في (أ): «١‏ فتصيرع». ‏ (0) في (أ) ١:‏ في ). 


(9) في (]) : ١‏ فتكون » . 
0٠١‏ في الأصل : ٠‏ واحدة » » والمثبت من ( أ) » (ب) », وهو الأولى . 
)1١(‏ كلمة : « سهمان » ليست في (أ) . 


بوب ب يوسب ري بي مجك الززاروك راحكانها 


والباقي ('» للاخوة » (5 وهم ستة منهم © على ستة » لا يصح ولا يوافق » وأحد اجنسين 
يدخل في الآخر - أعني الثلاثة في الستة - فيككتفي بالستة ‏ ويُضْرَب في أصل المسألة - 7 "'وهي 
ستة © - فيبلغ 2 ثمانية عشر» فمنها تصح » وطريق القسمة ما مضى . 

زوج ؛ وثمانية إخوة ذم 4 وتسع أحخرات لأ 5 

أصلها من ستة » وتعول إلى تسعة » للزوج النصف - ثلاثة - وللاخوة للأم سهمان 
على ثمانية 4 لا يصع ولكن يوافق 0 بالنتصف 3 فد 00 عدد رءؤوسهم إن الوفق 6 
فتعود إلى اريس 0 

وللأخوات الثلثان » أربعة على تسعة  »‏ لا تصح ولا توافق © » فقد انكسر على 
جنسين : أحدهما أربعة ؛ والآخر تسعة . لا مداخلة » فيِضْرب © أحدهما فى الآخر» 
فيبلغ ستة وثلاثين » فنضربهما 20 في المسألة بعولها - وهي نسعة - فيبلغ 2١(‏ ثلثمائة 
واربعة وعشرين . 

كان للزروج من الأصل ثلاثة مضروبة فى ستة وثلاثين » فله مائة وثمانية 4 وكان 
للاخوة من الأم سهمان 5 ستة وثلاثين )» يكون لهم 1 اثنان وسبعون 0 بينهم على 
ثمانية » لكل واحد تسعة » وكان للأخوات أربعة في ستة وثلاثين » يكون لهم 20 مائة 


. فالباقي » . ظ (0) في (أ) : « وهو سهم » ء أي : الباقي‎ ١ : في (أ)‎ 0١ 
. وهو ثلاثة ») » أي : أصل المسألة‎ ١ : في (أ)‎ 

(4) في (أ) : ١‏ فتبلغ » . (0) في () : « توافق » . 

(5) في (أ) : ١‏ سيد ». 0 في ( أ) : ١‏ الأربعة » . 

(0) في (أ) : « لا تصح ولا توافق » . (9) في () : ١‏ فتَضْرب »© . 

0١‏ في (]) : ١‏ فنضربها ) . زان في (أ) : تبلغ 


. لهم و)ء وهو خطأ‎ ١ : )]( في‎ )١ . اثنين وسبعين.» » وهو خطأ‎ ١ : في ( أ)‎ 1١ 


المواريث وأحكامها .سسسب 385/4 
وأربعة وأربعون 4 لكل واحدة 00 ستة عشر . 

القسم الثالث -: أن ينكسر على ثلاث فرق 5 

وطريق ما سبق في الفريقين » فإن وافق - جميعٌ السهام عددة الرءوس يُرَدٌ (') علد 
0 جزء الوفق » وإن وال البعض ترد للك إلى أرق دود الباقي » وإن لم يوافق 
بشيء ” "© فيترك بحاله . 

ثم ينظر بين الأعداد الثلاثة »افما تَمَائَلَ منها يُكتقى © بالواخذغ:وما تداخل يُشَقَط 
ع كه . ع 59 عمد غزلة 5 5 2 ع 
الاقل ويكتفى بالاكثر » *. وما توافق فَيضْرَبٌ جزم الوفق من أحدهما في مجموع 
الآخر” » وما تباين فتَضْرِبَ أحدّ الأعداد في الثاني » فما بلغ فْيِضْرَبُ © في الثالث » 
فما بلغ فهو ابل الذي يُضْرَبُ فيه أصلٌ المسألة . 

وهكذا " [ القياس في ] " الانكسار على أربع فرق » وهو القسم الرابع » ومعرفته 
من القياس الذي ذكرناهم 7 [ واضح ] * 


+ جد عد 
0 في (أ) : «١‏ واحد وء وهو خطأ  .‏ 0) في (أ) : ١‏ فترد ) . 
في (أ): ١‏ شيء). ظ ظ (4) في (ب) : ١‏ نكتفي ©) . 
(5) ما بين القوسين ليس في ( ) . (7) في (1) : ١‏ فنضرب » . 


0) زيادة من () . ( زيادة من (أ) . / 


1/14 532320 
الفصل الثالث 


وطريقه : أن تُصَحُح الفريضةٌ بتقدير الأنوثئة » [ لع يتقايي الااكورة ادر ؛ ثم 
تُطِلَبُ الممائلة واناعة والموافقة 9© . 


فإن اثلا فيكتفي 9» بأحدهما » وإن تداخلا فيكتفي بالأكثر » فإن توافقا فترده . 
مثاله : 

ولدان كيان 29 ع وعم : 

فالاحتمالات أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من اثنين 

أو يكونا أنثيين » فالمسألة من ثلاثة . 

أو يكون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى » فالمسألةٌ من ثلاثة . 

أو بالعكسٌ فالمسألة من ثلاثة . 


فقد تحصّلنا / على اثنين وعلى ثلاث سا بلغيو )اع ورور 718400 
الاثنين في الغلاثة فيصير 00 ستة 4 فيصح و المسألة . 


. )( الموافقة » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( زيادة من (أ) . ظ‎ )١( 

ص في (]) ١:‏ ضكتفي 2 . (4) في (1) : ١‏ خشيين ؛ » وهو خطأ . 
(5) في (ب) : ١‏ فنكتفي © . (0) في (]) : ١‏ بواحد ») . 
0) في (]) : ١‏ فنضرب © . [ (0) في (]) : ١‏ فتصير » . 


(9) في (]) : ١‏ فتصبح © . 


المواريث وأحكامها سسسب 387/4 

فيصرف ”2 أربعة إليهما » لكل واحدٍ سهمان . ويتوقف في سهمين بينهما وير 
العم » فإن ظهر 27 ذكورةٌ واحدٍ سلّمنا واحدًا من السهمين إليه . فإن بان أنوثةٌ الثاني 
سل © الباق إلى الح وروإن 80 ايان ذكورته شلم الفني * 5 

أما إذا كانوا ثلاث » فيتضاعف الاحتمال © بكلّ واحدٍ يزيد » فإن 2©9 كان 
الاحتمال في اثنين أربعًا " » ففي الثلائة ثمانيةً » ولكن لا يختلف الحكمٌ بأربعةٍ منها 
ينشأ من الأصغر والأكبر . 

فالاحتمالات المعتبرة أربعة : 

أن يكونوا ذكورًا » فالمسألة من ثلاثة . 

أو يكونوا 9 إنانًا ؛ مسالا أيضًا من اللاظة و قشم من ابا 

أن 9 يكون ذكر وأنتيان » قتصح من أربعة . 

أو أنثى ' وذكران » فيصح "© من خمسة . 

فقد تحصلنا على أربعة أعداد : ثلاثة » وأربعة » وخمسة » وتسعة . إلا أن الثلاثة 
داخلة في التسعة فنسقطها 010 ٠‏ فيبقى ثلائة أعداد ؛ فنضرب كي في أربعة 
فيصير (''2 عشرين » فنضرب [ العشرين ] 2 في التسعة - التي هي العدد الثالث - 


(0 في () » (ب) : و فتصرف » . في (أ) : « ظهرت » . 

في (أ) : و سلما » ء وفي (ب) : « سُلّم ».2 (4) في (أ): «فإن ». 

(0) في ( أ) : ١‏ الاحتمالات » . 0 ظ 0 في (أ) : «فإذا » . 

0 في ( أ) : ١‏ الاثنين أربعة » . (0) في (أ) : « يكونا » » وهو خطأ . 
(9) في (]) : ١‏ يكونوا ذكرًا وأنثيين » . 0٠١‏ في (]) : ١‏ وذكرين » فتصح ») . 


)1١(‏ في (]) : ١‏ فتسقطها » . 0 في (): وقصيرو. 


. زيادة من ( أ)‎ ١16 


و سبي حب يس يي لزانت وأحكامها ' 
فيصير 20 مائة وثمانين » فمنها تصح المسألة بكل تقدير يُفْرَضِ . 

ولو كان خنثى » وولد ابن خنثى » وعصبة : 

فالأحوال أربعة : 

أن يكونا ذكرين » فالمسألة من واحد . 

أو أنثيين » فالمسألة من ستة . 

أو الأعلى ذكرًا 29 والأسفل أنثى » فالمسألة من واحد » إذا 9 المال للأعلى . 

أو بالعكس » فالمسألة من اثنين 

فقد تحصلنا على اثنين وستة » وعلى واحدٍ مرتين » فيكتفى بأحدهما . والاثنان ©) 


داخلٌ في الستة © وكذا الواحد » فتصح الفريضة من ستة » يصرف إلى ولد © 
الصلب النصفّ - وهو ثلاثة - فإنه أَضَّبُ أحواله . 


فك بان اذ كورئه صرف إليه الباق © بوإنا :بان :ذكوزة الأسفل :دون الأعلى 007ل 
نصرف إليه شيمًا » ؛ لاحتمال أن الأعلى ذكوٌ . 0 

. وإن بان أنوثةٌ الأعلى دون الأسفل صرف إلى الأسَقل في الحال سهمٌ ؛ لأن أضر 
أحواله أن يكون أنثى ؛ فيستحق الواحد » ولا يُصْرَفٌ إلى العصبة شيمٌ مادام يمكن أن 


يكون أحدهما ذكرًا . 
(01) في () ١‏ فتصير » . (0) في (أ) : ١‏ ذكر »ء وهو خطأ . 
5 في (أ):«إذ». (4) في (أ) : ١‏ واثنان » . 
(ه) في (ب) : ١‏ داخلان في ستة 6 . (5) في ( ]) : ١‏ الولد من » . 
0 في (ب) : « الأول » . ظ (0) في (1) : « لم يُصْرَفٌ إليه شيء » . 


(8) في (5) : « فإن ). 


2320/4 < 

و] ('© صورة هذا الباب : أن يموت إنسانٌ فلا يُقَسُم قيراانه حتى يموت بعض 
ورثته » وربما لا يقسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس . ظ ظ 

ومطلوب ”© الباب تصحيحٌ مسألة القت الأول من عددٍ ينقسم نصيب كل ميت 
منه بعده على مسألته  .‏ 

ولو أفرد ” مفردٌ كل © مسألة بحسابها لم يكن وافيًا بمقصود المسائل 29 ؛ فإن 
فرضه 0 المسائل على حساب واحد »؛ من جهة أن التركة واحدة في عرض 
السؤال © . 

فالأصل. في حساب الباب أن تنظر ؛ فإن كان ورثةٌ الميت الثاني والثالث وم 
بعدهم ورثة الميت الأول » وكان ميرانُهم من كل واحدٍ على سبيل ميرائهم من الميت 
الأول » وذلك بأن يكونوا عصبةٌ لكل واحدٍ منهم فاقْسِم مال الميت الأول بين الباقين من 
الموتى كاله بها خلف غيرهم ع وإن 7 9 كانوا ذكورًا فيالوية » وإن كانوا ذكورًا وإنانا 
فللذكر مثل حظ الأثثيين . 
مثاله : 


ا ثم مات أخ آخرء ثم مانت أخت ؛ 


لاح ب ار 
ل (0) في (]) : ١‏ ومقصود ) . 
5 في (أ) : « كل مفردٍ » . ظ (5) في (]) : « السائل » . 


() في (1) : « السائل » . (<) في (أ):«إن». 


04 6 سد .ئءك..ء مسلب الواريث وأحكامها 
فيقسم المال للأول "© والثاني والثالث والرابع على أخوين وأخت يبنهم على خمسة 
ءِّ نك هَ 2 ع ع 
أسهم 9 , كأن كل واحدٍ منهم ما خلف إلا أخوين واختا . 
فإن كان و / الميبت 1 000 الثاني يرثون 5 لاف ميراثهم من الأول 4 أو 0 
ش ! ع ش ع و 
ورثوا من الثاني ولم يرئوا من الأول - فصححخ 7( مسالة كل واحدٍ من الميتين » 
واستخر نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول » وانظر » فإن كان نصيبه يصح 
على مسألته فقد صكحت المسألتان مما صحت منه مسألةٌ الميت الأول . 
مثاله : 
امرأة ماتت وخلّفت زوجا وأخوين من أم 4 ثم مات الروجٌ ولك ابنًا وبنئا : 
فإن مسألةَ الميت الأول تصح 29 من ستة » للزوج النصف - ثلاثة - ولأخويها © 
الفغلث - سهمان : [ ظ 
ثم مات الزوجج عن ابن وبنت » ومسألتُه من ثلاثة » ونصييه من المرأة ثلائة - وهي 
صحيحةٌ على مسألته - فاقسم مال الميت الأول على ستة : سهمان لأخويها » وسهمان 
لابن زوجها » وسهمٌ لبنت زوجها » وما يبقى منهم 9 للعصبة . ظ 
وإن كان نصيبٌ الميت الثاني من مسألة لمك الأول - لا يصح ”© على مسألته /- ا" 
فانظر فإن لم يواققها بجزء فاضرب مسألة [ الميت ع ("" الثاني في مسألة [ الميت] © 


(0 في (أ) : « الأول » . ظ () في (]) : 9 سهم 6و2 وهو خطأ . 
فض زيادة من (])6. 00 (#) في (أ): :و). 


ظ (5) في () : ٠‏ فتصحح 6 ء وفي (ب) : ١‏ فيصحح ) . 
(5) في (]) : ١‏ يصح »؛ . ظ (0) في (أ) : ١‏ ولإخوتها » » وهو خطأ . 
(م في (أ) : ومنهو. 2 (9) في (]) : ١‏ تصح ») . [ 


2. زيادة من (أ)‎ 01١ . )( زيادة من‎ 0٠١( 


المواريث وأحكابها |33 سسسب 391/4 
الأول » فما بلغ فمنه تصح المسألتان . 

فمن كان له من المسألة الأولى شيءٌ أخذه مضروبًا في المسألة الثانية . ومن كان له 
فن المسألة الثانية شيم أخذه مضروبًا في نصيب مورثه عن الميت الأول .. 

ومثاله )١(‏ : ظ 

روج وأخوان لأم وواحد من العصبات 4 ثم مات الزوج وخلف خمس بين "00 

فمسألة الممت الأول من ستة » ومسألة الميت الثانى من خمسة © ونصيئبه من 
الأول 7) ثلاثة ع فلا نصح على خمسة )» ولا توافق ٠‏ فتضرب المسألة الثانية - وهي 
خمسة - في المسألة الأولى - وهي ستة - فيبلغ (© ثلاثين » ومنها تصح المسألتان . 

كان لأخوين 29 من الأول سهمان في خمسة » فيكون لهما عشرة . وكان لبني 
الزوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات ” عنه الزوجج » - وهو ثلاثة - يكون لهم 
خمسة عشرّ » لكل واحدٍ منهم ثلاثة . وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة . 
ففي © المسألة الثانية يكون لهما © خمسة » وقد تمت القسمة . - 
بجزءٍ فاضْرِبٌ وفقّ المسألة الثانية - لا وفقّ النصيب - في المسألة الأولى » فما بلغ فمنه 
تصح المسألتان . ظ 


ومن 0 لدامن السالة الأولى شيءٌ أخذه مضروبًا في وفق المسألة الثانية » [ ومن له 


. مثاله » بدون الواو‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 
. الأولى ؛» أي : المسألة الأولى » والمراد بالأول : الميت الأول‎ ١ : )1( في‎ )٠( 


6) في (]) : ١‏ فلغ » . ظ (*) في (!) : «١‏ للأخوين ٠.)‏ 2 
(0) في (ب) : ١‏ الزوج » . «) في (أ): ١‏ وهي ). 


0 في (أ): «لها. (0) في (ب) : « فمن ) . 


4 1آ1آت ع تي و سي لصح د بين. المواريظ واحكانها 
من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبًا في وفق نصيب مورثه من الميت الأول ع 2 , 

مثاله : زوج وجد وأم وثلاث إخوة لت 3 ثم مات الروجٌ 500 6 بئين : 
ومسألته من ستة » والتسعة لا تصح ©» على ستة © - ولكن يوافقها بالنلث - فاضصْرِبُ 
ثلث الستة - لا ثلث التسعة - وهو اثنان في المسألة الأولى - وهي ثمانية عشر - فتبلغ 
ستة وثلاثين » فمنها تصح المسألتان . ظ 

للأم من [ المسألة ع 20 الأولى ثلاثة مضروبة في اثنين » وهو وَفْقْ 9 الستة » 
'فيكون © لها ستة . وكان للجد من الأولى ثلاثئة مضروبة في اثنين » فله ستة . وللإخوة 
من الأولى ثلائةٌ مضروبة في اثنين » فيكون © لهم ستة لكل واحدٍ منهم اثنان . 

وكان لبني الزوج تسعةٌ مضروبة في اثنين » فلهم ثمانية عشرء " ولكل واحد من 
البنين من المسألة الثانية واحدٌ مضروب في جزءٍ وَفْق نصيب مورثه من الميت الآأول - 
وهى ثلاثة - فيكون المبلغ ثمانية عشر © » لكل واحد ثلاثة . 


وعلى هذا فَقِسُ إن مات ثالث ورابع وخامس قبل قسمة مال الميت الأول : 


00( زيادة من (ب) . < 

(0) في الأصل » (ب) : « ست » » وهو خخطأ » والمثبت من (/) . 

© زيادة من 0 .. ظ 

(:) في الأصل » (ب) : ٠‏ يصح » ء والمثبت من ( أ) . 

(0) في (]) : ١‏ الستة ) . ظ () زيادة من () . 
0 في ( أ) : ١‏ المسألة » يكون » . 

(0) في الأصل"» (ب) : « يكون » والمثبت من () . 


(9) ما بين القوسين ليس في (]) . 


لمم ا اي م 0190/1 
فصححخ مسألةَ كل واحد منهم » فإن كان نصيبُ كل واحد منهم يصح على مسألته , 
و 2 6 4 
فقد صحت المسائل كلها ثما صحت منه المسالة الاولى . 
وإن لم يصح ولم يوافق فاضربٌ المسألةَ الثالثة فيما صحت ”27 منه المسألتان 
الأوليان : وإن كان في الغالثة وفقٌ فاضرب وفق المسألة فيما صح منه الأوليان 4 وهكذا 
فافعل بالرابع والخامس », وما زاد عليه فما بلغ منه © تصح المسائل كلها . 
فإذا أردت القسمة فتعرف 27 ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب وتكدّره . 
فطريقه : أن تضرب سهامَ ورثة الميت الأول فى مسائل المتَوَْينَ بعده » مسألةٌ بعد 
وإن انقسمت سهامٌ بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة » واضربه في 
بقايا المسائل . وإن وافقت سهامٌ بعضهم مسألته فاضربه في وفق تلك المسألة » فما بلغ 
ومن له من المسألة الثانية أو الثالثة أو الرابعة شىمٌ » فاضربه فيما مات عنه مورثه » 
أوفي وفقه - أعني وفقّ النصيب - ثم ما 49 بلغ فاضربه في مسائل المتوقينَ بعده ٠»‏ - 
مسألةٌ بعد مسألة » أو فى وفقها - أعنى وفقّ المسألة - إن كان من ©© جملتها ما وافق 
الشهام فيه المسألة على الشرط المذكور في الميت الأول » فما بلغ فهو نصيثه من الميت 
الأول . ظ 
مثاله : 


ظ امرأة » وأم » وثلاث أخوات متفرقات : 
(0 في (]):دصح). (0) في (أ): ١‏ فمنه ). 


5 في (]) ١:‏ وأن تعرف » . (5) في (ب) : دقماة. 


(0) في (]) : ١‏ في ). 


77م يت ب ب ع رج ص ' | أو اريك واحكامها 

المسألة من خمسة عشر عائلا 29 . 

ماتت-الأم وخلّفت زوجًا وعمًا وبنتين هما الأختان من الأخوات المتفرقة © في 
المسألة الأولى » ومسألتها من اثني عشر » وفي يدها سهمان - وافق 20 مسألتها 4 
- فاضرب نصفٌ مسألتها - وهي 29 ستة - في المسألة الأولى » تكون تسعين . 

ثم ما ماتت الأخثٌ من الأب وخلفت زوجًا وما وبنتا وأحيًا لأب هي واحدة 
الأعوات في أصل المسألة » ومسألتها من اثني عشر » ولها من المسألة سهمان مضروبات 
ف ون خاي وني ايه رع با ل وكير 
فصحت 9) المسائل الغلاثة من تسعين . 

وللأخت للأم © من الأولى سهمان في ستة ء يكون ائني عشر» و[ لها ] © 
أيضًا من الثانية أربعة في واحد » فجميعٌ ما لها ستة عشر . 

وللأخخت من الأب والأم من الأولى ستةٌ في ستة » ومن الثانية أربعة في واحد » وواحدٌ وهو 
ما يخرج 20 من قسمته من سهام الثالث 2١7‏ على مسألتها » فجميع مالها واحد وأربعون . 


ولزوج الثانية ثلاثة في واحد "2 , ولعمها "© سهم في واحد . 


() في ( أ) : «١‏ عائلة » . ظ 7 في (أ) : « المتفرقات » . 
0) في () : ١‏ توافق » . (4) في (ب) : ٠‏ هو . 

© في (أ):دهوى. 20 ظ (5) في (]) : ١‏ ينقسم ؛ . 
0 في (أ): ١و‏ صحت »). (م) في (أ) : «من الأم » . 
(8) زيادة من (أ) . 0٠١‏ في (أ): 9 خرج ). 


.» الثالثة‎ ١ : ) | في (آ‎ )1١( 
.. واحدة » ء والمثبت من ( أ) ؛ وهو الصواب‎ ٠ : في الأصل : (ب)‎ )١( 
. » ولعمتها‎ ١ : )]( في‎ )10( 


ا ا 1 0 


. ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد (2 » ولبنتها ستةٌ في واحد 29 » ولأمها سهمان في 
1 410 زوه واوقف واه عند | قمات الاى. أن 2 31 أبوه ‏ (4) ء' 
راو وين وستداوا حر اليا لصو انان وي بن [ ابى5 1 

وهم : أنه وأخته وعمه » ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا وبنًا ومن خلفت 29 » ثم ماتت 

المرأة و- حلفت روجا وأا : ا ٠‏ 
فالمسائل الاربعة كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين على ما ذكرنا 29 في مراسم 

الحساب » فلا نُطْوّل بتفصيله 9" . ظ 


# ج# 0# 


(0) في الأصل » (ب) : و واحدة 9 والمنبت من (أ)ء» وهو الصواب . : 
() في الأصل » (ب) : ٠‏ واحد » » والمثبت من ( أ) » وهو الصواب . 

6 في (]) : ١‏ زوجة » . ظ (5) زيادة من () . 
(ه) في (ب) : و خلف »و ء أي : ومن خلف أبوها غير الابن الذي مات .. 


() في (أ) : ١‏ ذكرناه » . ظ 0 في (أ) : « تفصيله » . 


206/4 
في قسمة التّركات 

ومضمون (© هذا الباب - قسمة التركات - إذا كانت التركةٌ مقدرةً بكيل 
أو وزن » فإن لم تكن التركةٌ كذلك »؛ فما نحاوله فى الباب يجري فى تقدير قيمة التركة (© . 

وهذا الباب كثير 29 الفائدة » وكأنه ثمرةٌ الحساب في الفرائض » فإن المفتي قد 
يصحح المسألة من الألف والتركة مقداء نَدْدٌ » فكيف يفيد كلامٌه ببانًا ؟ 

أحدهما : أن لا يكون في التركة المْخلّفة كشو . 

والئا : أن يكون فيها كسر . ظ 

فإن لم يكن فيها كسر فالوجه أن تُبَينٌ سهامَ الفريضة أولا , وتغرف العدد الذي منه 
تصح المسألةٌ كما تمَهّد ذلك فيما سبق » ثم تَنْظر 29 إلى التركة وتأخذ سهامَ كل واحد 
من الورثة من جملة العدد الذي صحت المسألةٌ منه » وتضربها في التركة » فما بلغ 
قُسَم © على العدد الذي تصح منه المسألة » فما خرج فهو نصيبُ ذلك الوارث . 

ولا فرق بين أن يكون في المسألة عَوْلَ » وبين أن لا يكون فيها عول . 
مثال ذلك : 


أربع زوجات » وثلاث جدات 2 وفيت الخوان لأب » والتركة خحمسة وستون دينارًا : 


 . » التركات‎ ١ : فضمون ) . (0) في ( أ)‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 
[ . في الأصل » (ب) : « كثيرة » » والمثبت من ( أ) » وهو الصواب‎ )0( 
. في الأصل » (ب) : « ننظر » » والمثبت من ( أ) » وهو الموافق لما بعده‎ )5( 


(0) في (أ) : ١‏ قَسَمْتّه ». 


الراريف وا ابيا 27/4 


أصل المسألة من اثني عشر (2© وتعول إلى ثلاثة عشر / » وتصح .من مائة وستة١/أ‏ 
تسعة في التركة - وهي (© خمسة وستون - فبلغ 9© خمسمائة (» وخمسة وثمانين ؛ 
نميا على الأغيل الذي ايه نصح املك رور وكريه ير 
فيخرج : ثلائة دنانير وثلاثة أرباع دينار ) فهو نصيبٌ كل واحدة 0( من الزوجات من 
جملة التركة © ,2 ظ 

ونصيب كل جدة © من الأصل ثمانيةٌ . فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثةٌ دنانير وثلثٌ » فهو نصيب كل جدة . 

فكان 7 لكل أخخت من الأصل ستة عشر » فاضربها في التركة » فما بلغ فاقسمها 
على الأصل » فيخرج لكل واحدةٍ منهن ستة دنانير وثلثان . 


وهذه الطريقة 00 0 2 الباب . 


هذا إذا لم يكن في التركة كشر» فأما إذا كان فيها كسر فتُّببشط التركة حتى تصير 


(1) في الأصل » (ب) : « عشرة » » وهو خطأ » والمثبت من (/) . 

(0) في الأصل ء (ب) : « وهو » ء والمثبت من ( أ) ء وهو أولى . 

(6 في (]) : ١‏ فيبلغ » . ظ ظ 

(4) في الأصل » (ب) : 9 خمسة مائة » » وهو خطأ » والمثبت من ( أ ) . 

ظ (0) في ( أ (١‏ ب : ( تصح منه ) . 

(5) في الأصل » ( أ) : « واحد » »ء والمثبت من (ب) » وهو أولى . 

0 في (]) : ١‏ التركات » . () في (]) : «٠‏ واحدة » . 
(9) في ( أ) : « وكان » . 0 في (1) 55077 


104-- --- المواريث وأحكامها 


» من جنس كسرها » وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كشره » وتزيد عليه كشره‎ ٠ 
. ظ فما بلغ فكأنه هو التركةٌ صحاحا . فيقسم (© كما بيناه فيما تقدم‎ 

فما خرج لكل واحدٍ منهم © من القسمة والضرب تَقْسِمْه على مخرج ذلك 
الكسرٍ الذي جعلناه © الكل من جنسه » فما خرج فهو نصيبه . 
مثاله في الصورة التى ذكرناها : ظ 

كانت التركة خمسة وستين و دينارا وثلثًا 4 فابسطها أثلدمًا تكون 6 مائة وستة 
وتسعين [ دينارًا ] 29 » فكأنٌ التركة مائة وستة وتسعون ”© دينارًا فاقْسِئْها بين أربع 
زوجاتٍ وثلاثِ جدّات وست أخوات » فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد 
البسوط فاقْسِمُه على ثلاثة » فما خرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس 
الذي تريد . ا 

وقد أكثر الأصحاب في ذكر الطرق فيه » وفيما ذكرناه كفاية . واللّه أعلم 
وأحكم . 


ا جد د 


() في (ب) : ١‏ فتفسخ ١ . ٠‏ (9) قوله : ٠‏ منهم » ليس في (1) . 
6 في (أ) : و جعلنا » . ظ 
(4) في الأصل » (ب)  :‏ ستون » » وهو خطأ » والمثبت من (]) . 
(0) في (أ) : ١‏ فتكون » . ١‏ زيادة من  .,)](‏ 
00 في الأصل » (ب) : « تسعين » » وهو خخطأ » والمثبت من ( ]) . 
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الوصايا وأحكامها 101/4 


الوصية : عبارة عن التبرع بجزءٍ من المال مضافف إلى ما بعد الموت . 
وقد كانت واجبةٌ في ابتداء الإسلام » فنُسِحَ (2 بآية المواريث 27 . 

وهي الآن جائزةٌ في الثلث ؛ لما رُوي أنه يِه عاد سعدًا وهو مريض » فقال : 

ار يمع مان #اققال : « لا ) . فقال : بالشّطر ؟ فقال : لا . فال : بالثلث ؟ 
فقال 27 : ( الثلثٌ والثلثُ كثيد لأَنْ تَدَعٌ ورثقّك أغنيا خيه من أن تدعهم عالةً يَتَكمّفُون 

وجوة الناس ) 0 

فأفاد الحديثٌ : المنع من الزيادة » واستحبابٌ النقصان من ©" الثلث إن كانت 9) 
الووئة فقراة : ظ 

5 الأحك فى الصدقات التعجيل فى الحياة . 


ف )سل - عليه السلام - عن أفضل الصدقة فقال : « أن تتصدّق وأنت صحيحٌ 


.)6 في ( ا 6 : ( فنسخت‎ )١( 

(؟) وهي الايات رقم ا م ل 

ظ © في (أ) : «١‏ قال 0 

(4) الحديث أخرجه البخاري : (ه/47) (ده) كتاب الوصايا (؟) باب أن يترك ورثته أغنياء نخيرٌ من أن 
يتكففوا الناس )١747(‏ » وطرفه : (7744) + ومسلم : (/.ه؟١)‏ (0؟) كتاب الوصية )١(‏ باب الوصية 
بالثلث (0374) ء وأبو داود : 0١/6(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في مالا يجوز للموصى في ماله 
(0874) » والترمذي : (74/4) (81) كتاب الوصايا )١(‏ باب ما جاء في الوصية بالفلث )5١١١(‏ » 
والنسائي : )١41/7(‏ (0) كتاب الوصايا (؟) باب الوصية بالثلث (5717 )»ع وأبن ماجه : /١(‏ 
)5١( )4.4 4.‏ كتاب الوصايا (ه) باب الوصية بالثلث )77١8(‏ . وراجع التلخيص الحبير 11/5 
حديث رقم : )1١5١7(‏ . 

(0 في (أ): 2 عن). () في (أ) : « كان » . 


0 زيادة من ( ]) . 
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شحيحٌ » تَأْمَلُ الغنى وتخشى الفقرّء ولا تمهل حتى إذا بَلَقْتِ الحلقومَ » قُنْتَ : لفلان 
كذاء ( ولفلان كذا “© ع ©" , 


فإن اختار الوصيةً » فالأؤلى المبادرةٌ © , قال يكلم : و ما حقٌ امرئ مسلم عنده . 
سيء يوصي فيه أن 24 يبيت ليلتين إلا ووصيثه مكتوبة عنذده د ا( ا 


هذا 2 مبيد الجاده برتياصده تحصرها " أبواب أريعة " 


. ) قوله : « ولفلان كذا » ساقط من ( ب‎ )١( 

هه الحدية أخخرجه البخاري (ه/9؟: »* 546) (هه) كتاب الوصايا )غ١2‏ باب الصدقة عند الموت 
(7748؟) » ومسلم : (الحدمم )1١١‏ كتاب الزكاة )0١(‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 
الشحيح )٠١71(‏ 2ع وأبو داود 1177/5 كتاب الوصايا حِ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 
(51875) » والنسائي : (7707/7) (0) كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية )751١١(‏ » وابن 
ماجه : (107/1) (707) كتاب الوصايا (#) باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت )7١5(‏ » 
وراجع التلخيص الخحبير : (/41) حديث رقم : (1555) . 

8ه كلمة 0 اللبادرة + مناقظة تمن واي 

(5) كلمة : « أن » ساقطة من ( أ أ). 

(0) في ( أ 4 و عند رأسه 4 

(1) الحديث أخرجه البخاري : (419/0) (5ه) كتاب الوصايا )١(‏ باب الوصايا (87؟) » ومسلم : (6/ 
)١50( 48‏ كتاب الوصية مقذمة الباب (7؟15١)‏ » وأبو داود : )١11/(‏ كتاب الوصايا )١(‏ باب ما جاء 
في ما يؤمر به من الوصية (5857) » والترمذي : (07/4”) (1*) كتاب الوصايا (5) باب ما جاء في الحث 
على الوصية )١١8(‏ » والنسائي : (/7754) (0.) كتاب الوصايا )١(‏ باب الكراهية في تأخير الوصية 
(357715 2510 »ع وابن ماجه : (؟/١101)‏ (77) كتاب الوصايا (؟) باب الحث على الوصية (5199) . 
وراجع التلخيص الخبير : 91/9) حديث رقم : )1١514(‏ . 


0 في (أ) : 9 أربعة أبواب © . 


2103/4 
الباب الأول 
في أركان الوصية 
وهي أربعة : 
الركن ”2 الأول : الموصي 
والوصية تصح من كل مكلفٍ خُرٌ ؛ لأنه تبرع » فلا يُغتبر فيه إلا ما يُعتبر في 
التبرعات » فلا تصح 0( من المجنون والصغير الذي لذ يميز , 
وتصح (© من الشّفيه المحجور عليه بسبب التبذير ؛ لأن عبارتّه نافذةٌ في الطلاق 
وفي وصية الصبي وتذدييره قولان , 
أدهي »وهو لهي عم برظئ 'اللشاعيه جاه فيه لأنه تمزفف الا يضيزه 
فى الحال والمآل » ولها 9©) سَّبَهٌ بالقّدبات . 
والثاني : لا يصح © ؛ لفسادٍ عبارته » ولذلك بَطل يَيِعه وإن وافق العطية 29 . 
والوصية تمليك » فشبهه بالتصرفات أكثر . 
وفي طريقة العراق 27 طَوْدُ القولين في المبذر أيضًا . 


ناا رقيو نم تككيت رفني ول فال اله 


. ) الركن » ساقطة من (أ) . (0) في (]) : 2 يصح‎ ١ : كلمة‎ )١ 

5) في ( ب ): (يصح ). (5) في (أ): دله». 

(5) وهذا الوجه هو الأظهر كما في روضة الطالبين : (99/5) » مغني المحتاج : (59/5) . 
(5) في (]) : ١‏ الغبطة » . 0) في ( أ) : ١‏ للعراق » . 
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ولكن لو أوصى ثم عتقّ وتموّل فالأظهر : أنه لا يَنْقُدْ ؛ إذ لم يكن أهلاً له حالة 
العقد . ظ 

وفيه وجه آخر : أنه ينفذ ؛ إذ كانت عبارثه صحيحةً » وقد تَيَكْرَ الوفاءٌ بها عند 
الحاجة . [ 

أما الكافر : فيصح (© وصيئّه كالمسلم . ولكن لو أوصى بما هو معصيةٌ عندنا © ع 
كبناء [ الكنائس ع ”© البيّع » أو الخمر والخنزير لإنسان ورفع 9 البناء رددتناها 
[عندنا ] ©) خلافا لابي حنيفة رحمه الله . 


1 ءَِ : ع و 0 
ولو ”2 أوصى بعمارةٍ قبورٍ أنبيائهم نفذناه ؛ لآن كل قبر يُرّار فعمارثُه إحياءٌ زيارته , 
ويجوز ذلك في قبور مشايخ الإسلام أيضاً . 


جد عد 
)١(‏ في (أ) : ١‏ فتصح ) . ظ )١(‏ كلمة : «١‏ عندنا » ساقطة من (أ) . 
() ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ ) . (5) في (أ) : ١‏ فرفع ) . 


0 زيادة من (أ) .2 (5) في ( ب): ١‏ وإن ). 


الؤضايا و احكافها ست ا سس حت ل عقي 2 لوي يبي حت يسوي :2405/14 


الركن الثاني : الموصَى له 
والنظر في العبد » والدابة » والحربي » والقاتل » والحمل » والوارث . 
أما العبد : 
فالوصية له صحيحةٌ » فإن كان دا حال (2 القبول مَلَّك » وإن كان رقيقًا انصرف 
إلى سيده . 
وفي افتقار 0 إلى إِذْنٍ السيد خلاف » كما في اتتهابه : 
فإن قلنا : تر شناف ع قاو ل مو ممه فقيو ل 
ووجه المنع © : أن اللفظ تَعَلَنَ بالعبد فلا يتتظم قبول غيره . 
فرعان : ظ ظ 
أحدهما : أوصى لعبدٍ وارثه . 


فإن عَتَقَ قبل موته صحٌ قبولُه » وإن كان رقيقًا لم يصح ؛ لأنه يصير ذريعة إلى 
الوصية ” إلى الوارث © 


وإذ عت بعد اموت وقبل القبول / » وقلنا : إنه يملك الوصية بالقبول صم . وإن 5١١/ب‏ 
قلنا ليه 


وكذا إذا كان الوارثٌ قد باعه من أجنبي بعد الموت وقبل القبول » يُحََجٍ عليه . 


هذا ما يظهر لي في القياس . 


() في (]) : ١‏ حالة » . 


#١ 


(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : )٠١1١/5(‏ . 


© في (أ) :«للوارث ). 
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وأطلق الأصحاث القول بأن الوصية لعبد ٠‏ الوارث باطلة » من غير هذا ال 
لأن واضدة لوارث 8 

الثاني : إذا أوصى لم ولدِه جاز 0 لأنها حرة بعد موته 5 

وكارك أ رسن لل رديه لعن من الفلافة ب رتوو وس لاد رار اه 
يصح 8 

وإن أوصى لكاتبة صحٌ 27 إذ ور نه لالشلا بالملك وكذا لوقي لمكاتب 
الوارث » إلا إذا رق المكاتبُ فترجع (© الوصية إلى الوارث فيبطل © . 

أما الدابة : 

فإذا أوصى لها ء ثم قَسَرَ بإرادة التمليك فهى باطلة . 

وكذا إن 9 أطلق ؛ لأن الإطلاق يقتضى التمليك » ولا يُتصوّر ذلك للدابة 
بخلاف العبد » فإنه أهلّ لأسباب الملك وإن لم يستقر عليه الملك » وإن قال : أردت 
صَوْفَه في علفها فصحيح . وهل يفتقر إلى قبول المالك ؟ فوجهان : 

أحدهما 0 أنه لا يفتهر ” وهو اختيار أبي زيد المروزي وكأنها 00 وصية 
للدابة » ” ولكل كبدٍ حوى أجر ”" . 


( في (أ) :تصحو. 0 0) في (أ) ء( ب ): ١‏ فيرجع 6 . 
5 في (1) (١‏ ب ) ١:‏ فبطل » . © في رب) : دإذاء. ‏ 

(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ولا » والمثبت من 19]) . 

() في (ب) : « وكأنه ) . 


9 في (آ |) ١:‏ وفي كل كبد حرى أخر » . 


اانا والعكائيا يح ب ع ا ع ا 2 4077/14 


وقال صاحب التلخيص : لابد من القبول ؛ إذ يَتعدُ يعد أ أن يو يه قم قَفَ على عبِيدٍ الإنسان 29 
ودوابه دود رضاه 9( , 

فإن قلنا : لابد من القبول » فإذا قَبِلَ فهل يُسَلَّم إليه ؟ وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ 9 لأنه لا © ب يعن على امالك صَوِفْه إلى الدابة » وهو اختيار 
القفال » وكأنه جعل الدابة كالعبد . 

والثاني : أنه يتعين على الوَصِيٌّ صَوْقه إلى دابته » فإن لم يكن وصي فالقاضي 
يضرف أو يُكلّق امالك بعد قبوله ذلك 69ب 
فرعان : ظ 

أحدهما : أنه لو قال : َل هذا الثوبت وكفن فيه موكئّك . 

قال القفال : للوارث إبداله ؛ تفريعاً » على أن الكفيّ للمالك 29 » والإضافة إلى 
المورث تمليك له . وهذا أبعدُ ما ذكره © فى الدابة » وذلك 2 أيضًا بعيد » بل الصحيحٌ 
هاهنا أن هذه عاريّة في حق الميت . 


الثانى : لو قال : وقفت على المسجد » أو أوصيت للمسجد » وقال 9© : أردت 


. )» في (]) : « إنسان‎ 0١ 

. )17/9 : مغني امحتاج‎ » )0٠١/5( : وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين‎ )١( 
في (أ):دثملا). ظ‎ © 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في روضة الطالبين : (005/5 . 

(ه في (أ) : « تفريعاً » . (3) في (أ ()1١‏ ب ) «٠:‏ للوارث © . 
0) في (]) : ١‏ ذكرناه » . (0) في (]) : « وذاك » . 

(9) في ( ب ) : « فقال ) . 
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تمليك المسجد ” ». فباطل . 

وإن أطلق » قال الشيخ أبو على : ” هو باطل ؛ لأن المسجدّ “ لا ممْلِكُ 
كالبهيمة © . وهذا في المسجد بعيد ؛ لأن العُوفٌ يُتَرّل المطلق على صرف النافع إلى 
مصلحته 99) .. 

أما الحربي : 

قتصح '2 الوصية له كما يصح البيعٌ منه [ والهبة ] 29 . 

وكذا المرتد والذمي 0 

ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي - رضي الله عنه - بطلانَ الوصية 
للحربي » وعلّل بانقطاع الموالاة . وهو ضعيف ؛ إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية 
وإن رُوعِيَتَ في الإرث . 

ولو أوصى المسلم أو الذمئ ‏ لسلاح أهلٍ الحرب * » ” أو الييةٍ » أو للكنيسة © : 
فهو فاسد ؛ لأنها معصيةٌ » بخلاف الوصية لحريع معينٌ » فإن الهبةٌ منه ليس بمعصية . 

أما القاتل : 

ففي الوصية له ثلاثة أقوال : 
)١(‏ » (7) ما بين القوسين غير ظاهر في الأصل لخطأ في التصوير ؛ فنقلتها من (أ)  .‏ 
(”) قوله : « كالبهيمة » ساقط من (أ). (4) في (]) : ١‏ مصالحه » . 
(5) في ( ب ) : ١‏ فيصح » . (5) زيادة من (أ) . 
(0) قال النووي : « الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف » وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في 
« عيون المسائل © . انظر : روضة الطالبين : )٠١7/5(‏ » مغني المحتاج : (/17) . 
() في (1) : « بسلاح لأهل الحرب ٠٠‏ (4) في (1) : ١‏ أو عمارة البيعة أو الكنيسة » . 
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أحدها : المنع ؛ قياساً على الإرث » فإنه لما عصى بالتوصّلٍ إلى السبب عُوقِتَ 
بنقيض قصده وقُطِعَ عنه ثمرثّه . والوصية أيضاً ثمرةٌ الموت . 

والثاني : الصحة ؛ لأن السب هو تملك دون الوت » وهو اخياز من جهت ٠‏ 
فأشبه المستولدةٌ إذا قتلت سيدّها » ومستحقٌ الدذئْن إذا قتل مَنْ عليه الدين » فإنها تَعْتَىَ 
إذ عتقّها باختيار الاستيلاد (© . ظ 

والثالث © : أنه إن أوصى أولاً ثم قُيِلَ انقطعت الوصية ؛ لأنه استعجال . وإن 
خرج ثم أوصى له جاز . 

أما المدبر إذا قتل سيده : 

فإن قلنا : التدييك وصية » فيِحَوَج على الأقوال . 

وإن قلنا : إنه تعليق » عَتّق نصفُه » فتشبيهه بالمستولدة أولى . 

فإن قلنا : الوصيةٌ للقاتل باطل 29 » فهل تنفذ يإجازة الورثة ؟ فيه خلاف » كما في 
إجازة الوصية للورثة . ظ 

ولو 49 أوصى لعبدٍ القاتل » كان كما لو أوصى لعبد الوارث . 

ولو أوصى لعب وهو © قاتل صح ؛ لأن مصب © املك غيره . 

ما دل 

فالوصية له صحيحٌ © بشرطين : 
)١١(‏ المذهبٌ د الوصية للقاتل مطلقاً . انظر : روضة الطالبين : )٠١17/7(‏ » مغني امحتاج : (73/0؟5) . 
0 في (أ) : « فالثالث » . 5« في (أ) : « باطلة ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ وإن ؛ . (ه) في ( أ) : « هو » بدون الواو . 


(5) في (]) : ١‏ تصرف ) . 0 في (]) : ١‏ صحيحة ) . 
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أحدهما : أن ينفصل حيًا » فلو انفصل ميئًا - ولو بجناية جان - فلا يستحق ؛ إذ 
كنا نُغطِيه حكم الأحياء لتوقع مصيره إلى الحياة . 

الثاني : أن يكون موجودًا حالةً الوصية » وذلك بأن ينفصل لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية . 

وأن كان لما ينهما » ” تر : إن كان " للمرأة زوج يفشاها لم يستحق ؛ لأن 
الطريان ظاهرٌ . 

وإن لم يكن زوجٌ » فوجهان : 

ظ ووجه الاستحقاق : أن تقديرَ الوطء بالشبهة بعيدٌ » والزنا فلا تُقَدّرهِ تحشنًا (© للظن 

بالمسلم 9 , ظ 

أما إذا صرّح بالوصية بحمل 29 سيكون . فالظاهدٌ : المنع ؛ لأنه لا متعل 0 
للاستحقاق في الحال » وبه قطع العراقيون . بخلاف الوصية بحمل سيكون . 


(0 في (أ):ولم». < 

(0) في الأصل ونسخة (أ) : « وكان » . 

0000 

لسن أبن من لاك ) ا بم و ع0 
لدونه ) أي : دون الأكثر ع وهو الأربع فأقلٌ » استحق في الأظهر كما يثبت النسب » ولأن الظاهر وجوده 
عند الوصية . والثاني : لا يستحق ؛ لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء شبهة أو زنا » ودُدٌّ بأن الأصل 
عدم ذلك » ووطء الشبهة نادر » وفي تقدير الزنا إساءة ظن » . انظر مغني امحتاج : )4١/5(‏ . 

© في(5)ء(ب):«لحمل». 

(5) في (آ | ) ١:‏ يتعلق ؛ . 
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وقال أبو إسحاق المروزي : يجوز ء كالوصية بالحمل المنتظر . 
ويتأيد وان الوقف على ولد الولد 20 . 
أما الوارث : 
فالوصية له باطلة ؛ لقوله يلتم : « لا وصية لوارث ) 7( . 


ونعنى به إذا ردّه 29 بقِيةٌ الورثة » فإن أجازوا وقلنا : إجازةٌ الورثة تنفيذٌ لا ابتداءُ 
عطيةٍ » ففي صحة هذه الوصية بالإجازة » وكذا الوصية للقاتل » قولان : 


أحدهما : لا ؛ للنهي المطلق . 


والثاني : ينفذ 2*9 . والنهي منزل © على خلاف مراد الورثة . 


: إذا قال الموصي : أوصيت لحملها الذي سيحدث »2 فأوجه‎ )١ 

أصحها عند الأكثرين : بطلان الوصية ؛ لأنها تمليك » وتمليك المعدوم ممتنع . 

والثاني : تصح » قاله أبو إسحاق وأبو منصور » كما تصح بالحمل الذي سيوجد . 

والثالث : إن كان الحمل موجودًا حال الموت صح ء وإلا فلا . انظر : روضة الطالبين : 0٠٠١/5(‏ » 
ظ مغني انحتاج : (40/9) . ظ 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود : )1١8/(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في الوصية للوارث (54070) 
ولفظه : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » » والترمذي : (077/4”) (0+1 كتاب 
الوصايا (ه) باب ما جاء لا وصية لوارث )5١5١057١١٠١(‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي : (11407/5) 
(.+) كتاب الوصايا (ه) باب إبطال الوصية للوارث (57141 ٠‏ ؟54* .5548 »2 وابن ماجه : )15١5/1(‏ 
() كتاب الوصايا (0) باب لا وصية لوارث (5١71؟‏ , +771 , 5714) . وراجع التلخيص الخحبير : (؟/ 


5) حديثث رقم : )١1515(‏ . 

(5) في ( أ( ورد ). 

(5) وهذا تقول هو الأظهر كما في روضة الطالبين : 0٠١5/5(‏ » مغني انحتاج : (45/5) . 
(5) كلمة : ١‏ منزل 6 ساقطة من ( ب ) . ٠‏ 


417/4 الوصايا وأحكامها 


وروى ابن عباس أنه يِه قال : « لا تجوز لوارث وصيةٌ إلا أن يشاء الورئةٌ » 20 . 
فروع ستة ة 7 : 

الأول : إذا أوصى لكل واحد بمقدار حصته فهو لعو لا فائدة له . 

فأما إذا خصصه بعين على مقدار حضته ) ففى الحاجة إلى الإجازة وجهان / : مأ 

أدهي : 4:0 إذ له وصية ناك مال . 

وكذلك لو أوصى بأن تباع دارُه من إنسان » ”' تنفذ عندنا وصيُه © » خلافا لأبي 
حنيفة رحمه الله . 

الثاني ؛ إذا وقف على كل واحد قَدْرٌ حصته : 

فإن قلنا : الوصية للوارث 9 أصلا باطل +2 ولا يتأثر بالإجازة » فأصل الوقف 
باطل . 

وإن قلنا : ينفذ بالإجازة » فله أن 2 بقدر © الزائد على الثلث » وليس له إبا 
0ك وه لم لخصص :يعض اوري و + 


ومَنْ وَقَفَ عليه لا يمكنه أن يد نصيب نفسه فيقول : خصصني » فإِنَّ اتتخصيصٌ 


تل تعدّدًا 09 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : (514/5) عن ابن عباس » وقال : فيه عطاء الخراساني 
غير قوي . وأخخرجه الدارقطني في سننه : (؟/لاة » 94) كتاب الفرائلض حديث رقم : (29 » 14) . 
وراجع التلخيص الخبير : (17/7) حديث رقم : (0./ا١1)‏ . 

(5) كلمة : ١‏ ستة » ساقطة من ( ب ). >< 7) في (]) : ١‏ فهو عندنا وصية » . 

(4) في (أ) : « باطلة أصلاً » . (0» في (أ) : ١‏ في قدر » . 

(<) في (]) : ١‏ تفردًا ) . ظ 


تت 00 
ويظهر 20 فَهْمُ 0 هذا إذا كان الوارث واحدًا » لين © عليه العددٌ أيضًا . 
. الثالث : إذا أوصى بالثلث لأجنبني ووارث فردٌ ما للوارث » الي 000 
لمال ؛ لأنه أوصى لهما على صيغة التشريك . ظ 
بخلاف ما إذا أوصى للوارث بالئلث » ثم أوصى للأجبي / بالعلث ع فإنه إن رد ما 
للوارث سَلِمَ الئل لدعي ٠‏ ظ 
زان الو سحيفة تا زعت الله صن مقلم فلك الج لق السررتيت:. 
الرابع : أوصى لأجنبى بالثلث ‏ ولكل واحدٍ من اليه بالثلث » فردٌ ما لابنه 9» : 
سَلِمَ الثلثُ للأجنبي ؛ إذ لا مدخلّ لإجازة الورئة © في قدر الثلث . 
وعن القفال وجه : أنه يَْلّمْ للأجنبي ثلثُ الثلث ؛ لأن ثلقّه شائعٌ في الأثلاث . وهو 
كامس : لو أوصى للأجنبي بالثلث ولبعض الورثة بالكل » وأجيزت الوصايا ‏ 
فللاجنبيٌ ه © الثلثٌ كاملاً , لا يزاحمه الوارثٌ . والثلثان للوارث الموصى به © ع 
هكذا حكي عن ابن سريج . 


ولا يبعد أن يُقال : إِنَّ © الوارثٌ يُرَاحِمُ في الثلث بكونه موصّى له » لا بكونه 


(0) في (]) : ١‏ فيظهر ») . (0) كلمة : ٠‏ قَهُم » ساقطة من ( ب ) . 
في ( ب ) : ١‏ فَلتَقِس » . (4) في ( أ) : ١‏ للابنين ) . 


( في (أ) : « الوارث 2 . 

) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فلأجنبي » » والمثبت من (1) . 
0 في (]) : « له < 
(0) كلمة : « إن © ساقطة من (أ) . 


700070909004 ب الوصايا وأحكامها 


وارثا » كما لو أوصى لأجنبي بالكل ولأجنبي آخر بالثلث ؛ إذ لا يسلم الثلثُ لصاحب 
الثلث » بل يُزاحمه فيه . 


السادس : أوصى لأجنبي بالنصف 4 ولاحة أبنيه بالنتصف 4 وأجيز 000 الكل : 

شكل القفال عنه بِبُخَارَى فأجاب : بأن الأجنيئ يفوز بالنصف » والابن بالنصف » 
فتُّقِل له عن ابن سريج : أن للأجنبي النصفٌ » وللابن الموصى له (' وتعا وسطي 01 
يبقى 55-6 سدس للابن الذي ليس بموصى له . قال القفال : فتأملت حتى خكدجت 
وجهّه د ا : أنه لو أوصى لأحد ابنيه بالنصف . 

ولو أوصى له بالثلثين فهل يُسَاطِدٍ في الثلث الباقي ؟ وجهان 


أحدهما : نعم » كالصورة الأولى ؛ لأن ما أَحَدَ بالوصية كأنه لم يكن » والتركة هو 
الباقي » فكان كما لو أوصى بالثلثين لأجنبي وأجيز . 

والثاني : لا ؛ لأن المفهوم من الوصية له بالثلثين التخصيصٌ له بالسدس الزائد على 
النصف الذي هو قَدْرٌ حمّه » فكأنه ©» قال : لا تُتَازِعُوه في ثلثي الدار ؛ ليكون له 
النصفٌ بالإرث والباقي بالوصية . 

على هذا بستقيم مذحب ابن سريج » فإن الأجني اللوصى له بالنصف ملع له 
الثلتُ من رأس المال من غير حاجةٍ إلى إجازة . 


بقى الثلثان 00 6 التوريثٌ يقتضى للابن الموصى له الثلتّ 4 وقد أوصى له بالنصف 


. » ربعٌ وسدسٌ‎ ١ : )]( فأجير » . (0) في‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. » وكأنه‎ ١ : ) في (أ):«وهوع. (4) في ( ب‎ 0 
. » إليه » . (5) في (1) : « ثلثان‎ ١ : )]( في‎ )0( 


الإفاياء ااحكانى ا يي يت مح ع 215/41 


فخصّصٌ "١‏ بمزيد ء فانقطع حمّه عن السدس الباقي » وبقي السدسٌ خالصًا للابن الذي 
الم يُوصٌ له . ظ 

إلا أن الأجنبى بعد يطلب يا » وقل أجازاه 6 فيكون نصيت الابن الذي لم 
يُوصٌ له في ذلك إجازة نصف السدس » فيأخذ منه نصف سدسه من هذا السدس  »‏ 
ويبقى له نصفٌ سدس » ويأخذ 27 النصفٌ الآخر من نصيب الابن الموصى له » ايخمل 
له التضف ويَنْقصُ نصيبُ الموصى له بنصف سدس . 

وإن فيعنا على أنه يُشاطر الموصى له في الباقي » فالباقي سدسٌ مشترك بين الابنين 
وقل أجازاه للأجنبى 4 فيصح مئهة جواب المَغال . 


جد عند عد 


(0 في (]) : ١‏ فيخصص » . 
في (أ) : ١‏ فيأخذ ٠‏ . 


7064ل ب ب و ا عن تح ع يت الؤفهايا واسكانها 


الركن الثالث : في الموصى به 
يشترط [ فيه ع (© أن يكون مالا » فيصح الوصيةٌ بالرّبْل والكلب ” والخمر 
1 ظ 
ولا كونه معلومًا » فيصح الوصية با مجهول . 
ولا كونه مقدورًا ” على تسليمه © » فيصح الوصية بالآبق والمغصوب والحمل » 
وهو مجهول وغير مقدور عليه . 
ولا كونه معيئًا » فتصح الوصية بأحد العبدين . والأظهر : أنه لا يصح © الوصية 
لاحد الشخصين » فلا يُحتمل ذلك في الموصى له وإن احْتّمل في الموصى به » و[ قد ع © 
ذكرنا نظيره في الوقف . 
0 أن يكون موجودًا . فإن كان مفقودًا كالمنافعم جازت الوصيةٌ ؛ لأنها 
كالموجودٍ 00 شرعاً 2 المعاوضة . 
وفي الوصية بالحمل الذي سَيُوجد وجهان مشهوران : 
أحدهما ا ل اا ا اس الي 
ممنوٌ على الأظهر . 
والثاني 5 الجواز » كما في المنافع . 
)١(‏ زيادة من (]) . () في (]) : ١‏ والخمرة المحترمة ) . 
(”) قوله : « على تسليمه » ساقط من (]) . (5) في ( ) : 9 تصح ) . 


(©) زيادة من (1) . ظ () في ( ]) : ١‏ كالموجودة ) . 


لمانا و لكان لع م ع م عم مم سم تي ل 1 ليه 


مَنْ ألحق بالمنافع ؛ لتكرر وجودها في العادة . 
ومنهم من ألحقها بالحمل 2 . ظ 
الثاني : أن يكون مخصوصا بالموصي . 
باا 00 
الثالث : أن يكون مُنْتَفْعًا به . 


اتتخذت ل . 


وتصح الوصية بالجوو ؛ إذ مصيده إلى الانتفاع . 
وفي هبة / الكلب وجهان : ظ ظ 5/إب 
أحدهما : الجواز » كالوصية » كاذ 9 احم أخل ثمنه ؛ * لقوله ملاع : « الكلب 
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يرث وخبية ثمئه 
)١(‏ قال في مغني المحتاج : « وكذا تصح ( بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح ) ؛.لأن الوصية اخُّمل 
فيها وجوهٌ من الْعْرّر ؟ رفمًا بالناس وتوسعة » فتصح با معدوم كما تصح بالجهول ( ولأن المعدوم يصح 
تملكه بعقد السلم والمساقاة والإجارة » فكذا بالوصية . والثاني : لا يصح ؛ لأن التصرف يستدعي متصرفاً 
فيه ولم يوجد . 

(؟) في ( 6 و بالخمزة 6 : 

(© في (أ) : « فكأنه » . 

(:) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

2( أخرج مسلم في صحيحه أن النبي عار قال : 9 ثمن الكلب خبيث ... ) (١ ١1/5‏ 00 كتاب 
المساقاة (9) باب تحريم ثمن الكلب وَحُلُوَان الكاهن )1١١(‏ » وأبو داود : (577/5) كتاب البيوع - باب 
في كسب الحججام (١47*)ء‏ والترمذي : (4/7/ه) )١7(‏ كتاب البيوع (47) باب ما جاء في ثمن الكلب 
(ها5ملمء وانظر فتح الباري : (191//4 - 155 ) . 


ل يي مي ص شي الوضايا وا حكافها 
والثاني : المنعغ ؛ لأن الوصية فى حكم خلافه 2 » يُضاهى 297 الإرث » بخلاف 

الهبة , 

نعم » يجرى الإرثُ فى حدٌ القذف والقصاص دون الوصية ؛ لأنه لا ينتفع 0 
(”الموصى له به ّ( . 
فروع : ظ 
ظ الأول : مَنْ لا كلب له » إذا أوصى بكلب لا يصح ؛ لأنَا © نحتاج إلى شرائه 
وهو غيرٌ ممكن . 

وإن 29 كان له كلاب »ع ففي كيفية خروجه من الثلث خلاف : 


قال الشيخ أبو علي : إن ملك شيئاً آخر ولو دَاقَا © يصح 27 الوصية » لأنه خمير 
من كل الكلاب ؛ إذ لا ق قيمة للكلب . ظ ٠‏ 


وقال العراقيون. 0 د إلا في ثلث الكلاب » وكأنه كل ماله ؛ إذ لا يمكن نسبئه ظ 


(01) وهذا ا في روضة الطالبين : (04/0”) . 
(0) في (أ) : ١‏ الخلافة » . 
0) في (أ) : ١‏ فضاهى ) . 
وله قولة بون و ديكات الوه ف ماف من أ 
(ه) في (]) : ١‏ به الموصى له » . ظ 
() في () : «لأنه » . 
”7 في (1أ): ١د‏ فإن ». 
() في (أ) : و دانق » . 
(9) في (]) : ١‏ تصح » . 


الوضايا وأحكايها .33س 419/4 
إل شائر الأموال 09 
ثم إذا لم يكن له إلا كلات 4 وأوصى بالكلب 4 فثلائة أوجه : 


أحدها : أنه يُنْظر إلى العدد © , فإن مَلّك ثلاثة (© كلاب نفذت © وصيتة < 


بواحدة ا" 


ومنهم من قدّر قيمة قيمة الكلب . 
ومنهم من قدَّرٌَ الثلتٌ بتقدير المنفعة ؛ فإنه منتَعٌ به . 


وإذا كان له حََمْرٌ وكلبٌ وطبلُ لهو » فأوصى يواحدٍ » فلا يمكن إلا تقديد © 
القيمة ؛ إذ لا مناسبة فى العدد والمنفعة . 


الثاني : إذا أوصى بطبل لهو » وكان يصلح للحرب - بأدنى تغيير » مع بقاء اسم 
الطبل - صكحت الوصية . ظ 


: أما إذا كان له مال وكلاب » فأوصى بكلها أو ببعضها » فثلاثة أوجه‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 


أصحها : نفوذ الوصية فيها وإن كثرت وقلٌ المال ؛ لأن المعتبر أن ييقى للورئة ضعف الموصى به » 
والمال وإن. قل خيد من ضعف الكلب ؛ إذ لا قيمة له » وبهذا قال أبو على بن أبى هريرة والطبرى 
والشيخ . 


والثانى - قاله الإصطخرى -. : أ الكلاب ليست من جنس الال » تر أن لامال له » وتفة 


. الوصية في ثلاث كلاب كما سبق . 


والنالث : :تقوم الكلاب الفنافتيا تو انان الوجهين السابقين » ونُضَمْ إلى ما يملكه من امال 
وتنفذ الوصية في ثلث الجميع 6 . انظر روضة الطالبين : .)15١ ٠10/5‏ ظ 


. )435/9( : مغني امحتاج‎ » )١١١/5( : وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 
. في الأصل ونسخة ( ب ) : « ثلاث » وهو خطأ » والمثبت من (أ)‎ )( 
ا‎ 

(0) في ( أ | ) : ١‏ بتقدير ) 


0004م ل ا 77ب 7ش ببس تت ألو ايا وأحكامها 
ولو كان لا ينتفع [ به ] (" إلا يِدِضَاضِه لا يصح ؛ لأنه لا يقصد منه الْوِضَاضُ » 
إلا إذا كان من ذهب أو عودٍ أو شيءٍ نفيس فيصح ؛ لأنه المقصود . 
0 الإقياا يداني هذا حم ٠‏ وتعديره : أنه 0 له بعد الكسر . 
اشرط لايع :أن ل يكن للوصى به ان على اثلث ' لقصة سعد . 
فإن < زاد على الثلث ولم يكن له وارثٌ » فالوصية بالزيادة باطلة . خلافاً لأبي 
حنيقة خزكية اللةت :4 لأن الزيادة المملسق ودولا سيدرة له : 
نعم ٠‏ لو رأى القاضي مصلحةٌ في تلك اللجهة جاز له نه تقرياها فيها . 
زاة كازنالهرؤارت الى لان الزضية من اليا زولا :كنا فى اميل لوطي 
اللوارية ين ١‏ 
فإن قلنا : إنها يا إن فضت فهي ابتداءٌ عطرة تفتقر 50 إلى القبض 
والقبول . 
[ وهل م بلفظ الأعازة 1 فيه ع] 0) ' وجهان : 
أحدهما ل ا ال ل 
| والثاني. : أنه يصح ء » ومعناه : تقرير مقصودٍ ما سبق يإثباتِ مثله . 


| 000 و إذا كان الوصية عتقاً » كان الولاءٌ للوارث .. 


(0 زيادة من (]أ). 00١‏ 0)في (]):(أن يكون؛. 
5 في (أ) : ه« وإن »). :عبن مسري رب اير 


(© زيادة من (]).. 000 () في (أ) ١:‏ 


الوضايا وأحكامها ب ب سسسب 421/4 
ون 7 قلنا :انها :صصيحة ,ا فالاجارة عقيو 100 والولةه للمورتك. : 
دكل تبرع مجر في مرض اموت فهو أيضًا محسوبٌ من الثلث . 
وكذا إذا وهب في الصحة » ولكن أقيض في المرض . 


وهذا يستدعي بيان ثلاثة اموز : : 


الأول : مرض الموت . 

وهو كل مرضص مخوافى يستعل الإنسانٌ بسببيه لم1 090 بعل. الموت 4 كالطائُون 
والفولئج ؛ وذاتٍ الجنب » والِعَافٍ الدائم » والإسهال المتواتر » [ وقيام الدم ع 29 ع 
والشل : فى انتهائه 01 وخاج 1 الحادث 1 0 في ابتدائه » والحتى المطبقة ؟ لأن هذه 
الأمراضٌ - يظهر معهاأ توف الموتٍ 

أما السل 2 ايتدائه 4 والفالِيج و فى انتهائه 4 والجدث 6 ووجع م الصْدس 4 والصداع 
اليسير » بح ا حور شو لك ل لت 

فإذا هجم المرضٌ الخوف حجرنا عليه في التصرف فيما يزيد على الثلث » وتوقفنا 
فى تبرعاته . 


فإن زال نفذناه » وتبيئًا صحبّه 5 


(0 في (أ) : «١‏ فإن ». 

(0) في () ء( ب ) : ١‏ تنفيذ 
© في (أ) :إلى 2). 

(5) زيادة من () . 

(ه) زيادة من ( أ ) . 

(5) في (أ) : « والحمى ؛ . 


سسنج بعس ا ع ل ا 7 يو ص مص ضراو اجكانها 


وإن كان غير مخوف » كوجع الضرس » وآخر الفالج » فالتصرف نافد . 
و9 إن مات عند 29 ذلك فجاة» أر بسي إخرع لا بالك السبب فلا بحم 
به التبرعاتٌ المنجزة . 


فأما حُحمّى يوم ويومين » وإسهال يوم ويومين » فهو إذا دام صار مخوفا » وابتداؤه 
مشكل » فلا يحجر عليه . فإن دام ومات تبينًا فسادّ التصرف ؛ إذ بان أن الأول كان 
مخوفا , 

زنا انك تي :للك كتوق بن طلواةمسلمين لاعن أهل الناضة. 


فأما إذا كان في الصف وقد 0 التحم الفريقان » أو كان في البحر وقد تموّج » 
أوفي أَسرٍ كفارٍ عادئهم َيِل الأسَارَى » أو كم للقتل في قط الطريق » أو البجم للزنا ؛ 
أو ظهر الطاعونُ في بلدٍ ولكن بَعْدُ لم يظهر في بدنه شيء » ففي تبرعه في هذه الأحوال 
قولان : ظ 

أحدهما : أنه (* كالمريض الْخكف “ ؛ لأنه سببٌ ظاهر فى الاستعداد لما بعد اموت . 

والثاني : أنه كالصحيح ؛ إذ لا يس بدنّه شيءٌ » ولا صَّبْط لما قبل غير البدن 
للأسباب 5 0 


أما © إذا قُدّم للقصاص » فالمنصوصٌ © : أنه لا تُغتبر *» عطييٌه من الثلث ما لم 


يخرج . 
(0 زيادة من (]) . () في (أ): «عُد ). 

5) في وب ) +( يعرف 46 . (4) في ( أ) : ٠‏ التحمت الطائفتان » . 
(0) في (1أ) : « كالمرض المْخوّف »© . (5) في ( أ) : « بالأسباب » . 

0) في (أ) : «١‏ فأما » . (8) في () : « فالصحيح » . 


ّْ في (ب) : ( يعتبر 6 . 


الإهايا والعكانه) سي سخ يي عن و ب مي عت ل ب جز 423/4 
وقال أبو إسحاق المروزي 20 : هو كالأسير © وقع في يد قوم عادتُّهم القتل . 
ومنهم من فق : بأن المسلم الغالبُ عليه الرحمة والعفرٌ في القصاص . ظ 
وأما © الحامل » فليس بمخوف قبل أن يضربها الطُلْقُ » فإن ضربها [ الطلق ع © , 

ور ات / ظ 
ومنهم من قال : لا ؛ لأن السلامة منه أكثر . ظ 
الأمر الثاني : حَدَ التبرع .. 
وهو إزالة الملك عن مالٍ مجانًا من 0056 
فالعتق والصدقات تبرعٌ . 0 
والزكاة والكفارة الواجبة والحج الواجب ليس بتبرع 2 » فما أوصى به لها فهو من 

زاسن: امال 
وكذا قضاعٌ الديون ؛ لأن ذلك يستند إلى وجوب . 

فرعان : 


أحدهما : إذا باع بثمن المثل نَقَدْ وإن كان من الوارث . 


(1) كلمة : ٠‏ المروزي » ساقطة من () . 

0 في (أ) : ١‏ كأسير». 

5 في (]) : ١‏ أما » بدون الواو . 

(5) زيادة من ( أ ) . 

(0) هذا القول هو الأظهر كما في الروضة 52 » مغني المحتاج كام 0 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « تبرع 4 » وامثبت من (أ) . 


ا أذ ب و سي و نايا والكامها 


وكذلك (2© إذا قضى دينَ بعض الغرماء لم يكن للباقي المنع © . 

وخالف أبو حنيفة - رحمه الله - فيه » وفي البيع من الوارث . 

أما إذا كان في البيع محاباةً » فَمَدْرُ المحاباة حكمة حكمٌ التبرعات . 

وكذلك / إذا نكح امرأةً بأكثر من مَهْرِ المثل فالزيادة تبرج محسوب من الثلث .507٠/أ‏ 

الثاني : إذا كحت المرأةُ بأقلّ من مهر المثل » لم يُخسب من الثلث ؛ لأنها لم تنزل إلا 
عن البضْع » والبضعٌ ليس بمال . ولو أجر عبيده ودوابه مع المحاباة فهو تبرحٌ ؛ لأنه مال . 

ولو أجر نفسّه وحابى » فيه وجهان © : 

أحدهما : أنه تبرجٌ » كمنافع العبيد ؛ فإن منفعته مال . 

والثاني : لا ؛ لأنه لا يُعَدٌّ مالا يطمع فيه الوارثٌُ » فيشبه بُضْع المرأة من هذا الوجه » 
وكان 29 ذلك يُعَدٌ امتناتًا عن الاكتساب لا تفويئًا . 

الأمر الثالث : في كيفية الاحتساب من الثلث . 

ْ ِ ش 7" ك 0 عع 3 507 

ووجهه : أنه إن كانت التبرعات كلها منجزة 2 ا مرض 4 فيُقدم الاول فالاول 1 

فإن كان الأول هبةٌ والثانى عتقًا قُدّمت الهبة ؛ لأنه استوفى الثلتٌ بها فسقط العتقُ 
بعده . 
(0 في (أ)ء(ب):«وكنذاع. 


. (؟) قال في الروضة : ١‏ لو قضى في مرضه بعض الغرماء لم يُزاحمه غيره إن وفى المال بجميع الديون » 
وكذا إذا لم يَفٍِ على الصحيح المعروف » . انظر روضة الطالبين : (11/5) . 


(") قال في الروضة : ١‏ ولو أجر نفسه بمحاباة » أو عمل لغيره متبرعًا لم يحسب من الثلث على 
الأصح » . انظر روضة الطالبين : )١"+/5(‏ . ظ 


(8) في (أ) دهان . 


الوقيايا بو الحكايها ' بصب حت ا ا ص9 0 4125/47 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إنهما يتساويان ؛ إذ لهذا قوةٌ العتق » ولذاك () 
قوةٌ التقدم 0 ظ 
أما إذا كانت متساويةٌ : فإن كان الكل هبةٌ ومحاباةٌ فتوزع (© عليهم الثلتُ على 


نسنة أقذارها . 


وإن كان 27 الكل عتقًا أُقْرَعَ بين العبيد ولم يوزع ؛ حذارًا من التشقيص » بخلاف 
الهبة » ولما روي أنه مَكَِهٍ : « أقرع بين ستة أَعْبْدٍ أعتقهم مريضٌ » وجرّأهم ثلاثة أجزاء , 
ع نض م عٍِ ش 
فآرق أربعًا © وأعتق اثنين » 27 . 
' لي ظ , 
وإن اجتمع ”© الهبةٌ والعتق في حالة واحدة - بقول وكيلٍ أو ياضافةٍ الكل إلى ما 
بعد الموت - ففى تقديم العتق قولان : 


أحدهما : لا ؛ للتساوي في وقت الاستحقاق © .2 


(0 في (أ) : « ولذلك » . 

(0) في (1) : ١‏ فيوزع » . 

5 في (]) : «١‏ كانت » . 

(5) في ( أ ) : ١‏ أربعة ) : 

22 أخرجه مسلم : (/1788) 07) كتاب الأعمان 05 باب من أعتق شركا له في عيد )١574(‏ )2 وأبو 

داود : (707/4) كتاب العتق - باب فيمن أعتق عبيدًا له لم ِلْعْهم الثلثُ (+095) » والترمذي : ("/ 
)١5()346‏ كتاب الأحكام (07؟) باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم (175714) 0 

والنسائي : (141/4) )5١(‏ كتاب الجنائز (10) باب الصلاة على مَنْ يحيف في وصيته (1154) » وابن 

ماجه : (؟7/80/7) )١7(‏ كتاب الأحكام 0١١‏ باب القضاء بالقرعة (ه1؟1١)‏ . وراجع التلخيص الخحبير : (5/ 

؟9) حديث رقم : (00771) . 

. » اجتمعت‎ ١: )]( في‎ )١( 


(0) هذا القول هو الأظهر كما في الروضة : )١55/1(‏ . 


1أأ|آ ‏ د ا هي ننس كن زايا زا و كانه 


والثانى : : نعم ؟ لأن العتق يَرْححمُ ملك الغير بالشراية . 

وفي إلحاق- الكتابة بالعتق في استحقاق تقديمها على المحاباة خلاف "© .. 

أما إذا أُضيف الكل إلى ما بعد الموت » فلا ينظر إلى ما تقدم في بعض الوصايا ؛ 
لأن وقتّ 7" يي » وإنما () بن ييقى النظرٌ في تقديم قد اكد دنا 
فروع : 

الأول : إذا كان له عبدان : غاتم » وسالم » فقال لغانم : إن أعتقتك فسالعٌ خة 
أعتق غانما » والثلثٌ لا يفي إلا بأحدهما : 0 يُغْتَقُ © غاتم ولا يُقْرَع بينهما وما خوج 
القرعةٌ على سالم » فيؤدٌي إلى أن يعتق دون عتق غائم » ويكون © ذلك تحصيلا 
للمسبب دون النسيي © » وهو محال . 

أما إذا كان له سوى غانم عبدان » فعلّق عتقهما , بعتق غانم » ووفى الثلتٌ بغانم 
ظ رادها عن ام راقع ينهم ؛ فمن خرجت قرعتّه عتق . 

الثانى : إذا ملك جارية حاملا ظ ومجموعٌ ماله ثلثمائة » ٠‏ والولد من الجملة مائة 
والأم خمسون . 1 

فال + إن أغشت عت اللكل فالأ سر كل اع اميت امل :عبن 
)١(‏ قال في الروضة : « والكتابة مع الهبة وسائر الوصايا كالعتق » فتكون على القولين . وقيل : يُسَوّى هنا 
قطعًا ؛ إذ ليس لها قوة وسراية 4 . انظر روضة الطالبين : )١5/5(‏ . 
0 في (أ): دوإنما ». ظ 
5) في (أ): «تعينٌ »ع وفي ( ب ) : ١‏ يتعين » . 
(9) في ( أ) : ١‏ فيكون » . 
0 في (أ) ١:‏ سببه ) . 


ااا ل 407/4 


خمسول ) وبقي لنا 010 خمسون إلى مام الثلث مرددٌ بين النصف الآخر من الولد 
ع 75 1 ل 2 2 

بالسراية » أو الام (' بالتعليق , فيِمرَحٌ بينهما » فإن خرجت على الولد عتق كله » ورّق 
الأ ظ . ظ 
31 < 00 

' وإن خرج ”2 على الأم لا يمكن إعتاق كلها ؛ إذ يبقى بعضٌ الولد رقيقا مع عتق 
كل الأم » والولدُ في حكم عضو من أعضائها لا يقبل عتقّه الانفصال عن عتقها » فيعتق 
بقدر خمسين منها على نسبة واحدة » ويُحْكمٌ بعتق نصفٍ الام » وهو خمس 7 
وعشرون ؛ ” ليقتضي ذلك عتقّ © نصف الولد » وهو خمسون . 

ولكن يَخْصٌ النصفٌ الك منه النصفٌ » فيبقى للنصف الرقيق النصفٌ » وهو قَدْرُ 
حمس وعشرين ' » فيعتق إِذّا من الأم نصمُها » ومن الولد ثلاثةٌ أرباعه : نصفٌ 
بالمباشرة » وربع بسراية عِدْق الأم . 

الثالث : إذا أوصى بعبد لإنسانٍ » وهو ثلتٌ ماله » وثلثا ماله غائتٌ : ” فلا تُسَلَمُ 
العيد 117]ذ اكال برعا يكل شكرت اليد كل امال 

وهل مُسَلّم ثلث العبد ؛ ليتسلط عليه ؟ فيه وجهان : 


أحدقيا نعم ؛ لأنه أقل أحواله : 


() في (أ) : «لها). 

( في (أ) : « والأم ». 
5 في () : « خرجت ». 
(5) في (]) : ١‏ خمسة ) . 

(ه) في (أ)  :‏ ليقضي إلى عتق » . ا 

() في الأصل » ( ب ) : ٠‏ خمس وعشرون » » وفي () : 9 خخمسين وعشرين » » والصواب ما أثبتناه . 
0 في (أ) : و فلا يُسَلَّمِ العبدُ » . ظ 


74م عت ا ل ري حا لضا ا :واحكافها 
والثاني : لا 20 ؛ فإن حقٌّ الشرع © أن لا يتسلط الموصى له على شيء إلا 
ويتسلط الوارثُ على مثلَيه » وهاهنا ليس يمكن تسليطً الوارث على الثلثين من ٠‏ © العبد » 
فإنه ريما يسلم للموصى له . 
بصي اد نك نهم : ".لم يكن لهم ذل . للك له تلن الرصية ان نان 
غيرة 200 . 
وقال مالك : يجوز ذلك للمصلحة . 


ولو أعتق عبدًا - وهو ثلتٌ ماله - أ و ل ا ا 
ثلث العبد الخلاف الذي فا لد 


اننبا نيط آنا 


. )09/5( : هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 
التمرع » . ظ‎ ١ : في (أ)‎ 

() في ( ب ) ١:‏ في 26. 

(4) في ( ب ) : 9 لم يمكن » . 


(0) في ( ]) : ١‏ غيرها » . 


العا الي ابلبببتتت ا ا ري ا تت ارفك . 


الركن الرابع : الصيغة 

وهو 220 الإيجاب والقبول : 

أما الإيجاب : فقوله : أوصيت له » أو أغطوه » أو جعلت هذا له » أو ملّكيُه بعد 
الموت . 0 

ولو قال . : عيلتٌ هذا له فكناية » والوصية تعقد بها عند انب فإن ذا ل لتعليق 
بالإغرار أن يَفْجْلُ الكناية أولى . 

ولو قال : وهبت 20000 كناية وجهان : ووجه المنع : 
أنه صريحٌ في اقتضاءٍ ملكِ ناجز (© . ظ 

بي وتو ون عه : لم يُقبل قل » لأنه صيغةٌ إقرار » إلا أن 

أما القبول : فلابد منه » ولكن بعد الموت ؛ فلا أَثْرَ لقبوله ورَدّه قبل موت الموصى . 

وإن 7 مات الموصى له قبل القبول قام وارثّه مقامه ؛ لأنه حق تمّكِ » فهو بالإآرث 
أؤلى من الشفْعَة . 

وإن 4 قبل الرعين 3 ثم رده 9 َل اسمن 4 ففي نفوذ رده وجهان 3 ]ب 


الخدهنا : لا ؛ إذ تم ملكه بالقبول بعد الموت 9" 


. ) وهي‎ ١ : )( في‎ )١( 

.)١50/5( : وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )0"'١ 

5) في (]) : « فإن ) . (5) في (]) : ١‏ فإن ). 
() في (أ):«ردٌ). 

() هذا الوجه هو الأصح كما في الروضة 01/50 . 


104 الل سس سسسب الوصايا وأحكامها 
رثاتي 3 نعي 900 طللده حير عرض انرق الردٌ إليه 
هذا إذا ذا أوصى 0 ” أما إذا © أوصى للفقراء أو -جهة عامة م بالموت ؛ 
ثم اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في وقت -حصول الملك » على ثلاثة 
أقوال : ظ 
الأول : أنه © يحصل بالموت ؛ لأنه أضاف إلى الموت . 
والثاني : بالقبول ؛ إذ يَتِعُْدٌ أن يدخل الشيءٌ في ملكه قهرًا . 
ميخو حو 37 
فإن © فرعنا على أنه يحصل 22 بالقبول » فهو قبل القبول ملك الوارث » أو ملك 
الت فيه بوجهان ا" 
ومنشاً التردّد : أن في إضافته إلى كلّ واحد منهما نوحٌ استحالةٍ ؛ إذ لا ملك لميت 
ولا ميراتٌ 4١‏ إلا بعد الوصية 3 
0 في (أ) : دلمعين ). 


() في (أ :)١|‏ «فإن ). 

) كلمة : 550 

فى الروفلة :نو وطن الأظور واج الطر: روص انار 0141/0 
(0) في (أ) «١:‏ وإن »). 

(7) في (أ) ونسخة أخرى : « يملك ؛ كذا على هامش الأصل . 
(0) أصحها : الأول . انظر الروضة : )١157/(‏ . 


(8) قوله  :‏ ولا ميراث » غير واضح في (أ) 


الوضايا وأحكاتي تش 431/4 


ويتفرع على الأقوال مسائل خمسة : ظ 
2 الأولى : إذا حدثت زيادةٌ قبل القبول فهي للموصى له على كل قولٍ إن قل 
اريك إذينا ونا علي اناا ببسل انراد » يبه وعجاة : ظ 
أحدهما : أنه له ؛ نظا إلى القرار . 
وكات :0لا رذ مات قل روماه + 
وعلى هذا إن قلنا : [ إن ] ”9 الملك للميت » هقُضَّى منه الديونُ . وإن قلنا : 
للوارث فلا ؛ إذ ف4 الصحيح أن وثيقة الدين لا يتعدّى ا الزيادة » 230 الرهن . 
أما إذا رد فالزيادةٌ من التركة بكلّ حال . | لا إذا فرُعنا على أن الملك يحصل 
بالموت » ففيه وجهان : أحدهما ا فى الردٌ . 
والثاني : أنه ييقى على ملك الموصى له ؛ لأنه حصل على ملكه » فهو كزيادة المبيع . 
الثانية. : النفقةٌ والوّنُ وزكاة الفطر » بين الموت والقبول ؛ على الموصى له إن قبل 
على كل قولٍ © » وعلى الوارث إن رد على كل قول . 
ولا يعود الوجة المذكور : في الزيادات » وإن كان يحتمل أن يقال : العْمُ في مقابلة 
ْم . ولكن إدخال شيء في الملك قهرًا أهونُ من إلزام مؤنةٍ قهرًا . 
0 
مهما توقّف في القبول والردٌ مع الحاجة إلى النفقة » كُلّف النفقةٌ قهرًا » فإن أراد 
الخلاصٌ فلْيددٌ . [ 


(0 زيادة من () . 
0 3( في الأصل ونسخة ( ب ) : و إذا » » والمثبت من () . 
(5) في ( أ): و حال » 


#أآآآ م ا اي لبي يسن اانا وأشكانها 
ا الوارثٌ أن ١‏ يستقر الأَمو ') معه ع 
نا لأل المصلحة » فيقال : إما أن تقل أو نحكم عليك 
بالردٌ إن توقفت . ظ 
ظ الثالثة : إذا كان ال موصى به زوجة الموصى له : 
وإن رأينا الوقف : كان بطريق التبينٌ من وقت الموت . 
وإن يي د : لم ينفسخ إلا إذا فرعنا على أنه يملك بالموت , فيِفْسَخ 9 وإن كان 
املك ضعيًا ؛ لأن ملك يمن باك [ ملك ] © النكاع : 
فإن كانت زوجة الوارية. + ظ 
إن قل الوصى له لم فسخ نكا إلا إذا ع على أنه ملك بالبول » وأن ب 
القبول الوارث 1 ففيه وجهان 0 


عو صَغتُ املك مع أن الاخعار إل اقيردي تلات الرصى لد 
فإن الاختياز إليه 


وإن 29 رد : فينفسخ © النكاح » وهل يستند إلى حالة الموت ؟ فيه خلاف » 
منشؤه : ضعفٌ ذلك الملك . 


0 في (]) : ١‏ يستقين الأمر » . في (أ) : « فإن ». 

في (أ) : ١‏ فينفسخ و. 0 ٠.‏ (4) زيادة من ( ب ) . 

220 أصح هذين الوجهين : أن التكاح ينفسخ . انظر : روضة الطالبين : )١514/5(‏ . 
(0) في ( ب ) : «فإن » . 0 في (أ) : ١‏ فُسِمَ ٠‏ . 


اللأفايا وأسكامها دسم ب لح يي اي م يجت 433/24 
ولو" كان الموصى و ا يعتق بالملك » فتخريجه 
الرابعة : إذا أوصى بِأَمَةٍ لزوجها ال » وولدت قبل القبول 9© بعد الموت : قال 

الشافعى - رضى الله عنه - : عَيّق الأولادُ » ولم تكن © أُمّهم أمَّ ولد له . 
هذا تَقْلُ المزني '”* وهو خط ؛ إذ لا وجه للفرق بين 7 الأمّ والولد © على كل 

قول » أثبتنا الملك أو نفينا أو توقفنا . 
نعم » قال بعد ذلك : ولو © مات الموصى له فَقَيلَ الوارثٌُ عتق الأولادُ » وهو 

صحيح يُخوَجٍ (*) على قولنا : يحصل الملك بالموت للموصى له وعلى قول الوقف 

أيضًا . ظ 
الخامسة َ أوصى له بولده فمات 3 6 فقبل ؤآرئة . 
فَعِتْقّه يُيِتّى ©"١(‏ على أن الملك بماذا يحصل ؟ 
فإن قلنا : بالموت » أو قلنا : بالوقف » تبينٌ العتق على الموصى له قبل 1١‏ موته 
وإن قلنا : بالقبول » ففي قبول الوارث وجهان : 
أحدهما : أنه يترنّب على قبوله » كقبول الموراث . 


(0 في (أ) : دوإن». 0 في (أ) : «٠‏ للوارث » . 

9“ في (5) : « الموتول ». وهو خطأ ١.‏ (4) في ( ب ): (١‏ يكن ) . 

(5) انظر : مختصر المزني : ٠ ١١4/8(‏ 1ع ء الأم : (01/4) ء روضة الطالبين : (7/5ه1) .. 
() في (أ) : ١‏ الولد والأم » . 0 في (]) : ١‏ فلو » . 

(0) في (]) : « مخرج ») . (9) أي : مات الموصى له . 


. » قُببْل‎ ١ : )]( في‎ )1١( . 0 في (]) : 2 ينبني‎ 0٠١ 


348 م بي ا يي اانا كاتا 


والثاني : أنا نُشِيِدّه ان ألطف حين قبل موت العو 
فعلى هذا هو تَركَةٌ » يُقْضَّى منه © الديون » ” ونتبين عتقه "© . 


وإن قلنا : يترتب على القبول فلا يعتق ق ؛ لأن اميت لاي يعتق القريبٌ عليه بحال ؛ إذ 
ملكه - وإن قدر - لا قرارَ له 


نعم ) ٠‏ هل تُنْضَى الديوثُ ما قله الوارث ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : أنه لا يُقُضَّى ؛ | إذ لم يملكه الميثّ ؛ وأا وَرثَ هذا حق التملياكِ 9 
فيملك ابتداءٌ . ظ 
وذكر هذا الوجه في الصيد المتعلق بشبكة نَصَبَها قبل موته » ولكنه أبعدَ فيه . 
لوج 0( “ الثاني : : أنه يُقْضَى منه - © وكأنًا نُقَدَدُ حصول الملك للميت 
إذا قلنا : يعت الولدُ بقيول الوارث فلا يرث ؛ لأن القالَ إن كان أَنا يصير محجويا 
الع وني ٠‏ فيمتع العنق فؤدي توريله إلى منع توريه . فهو دَوَرٌ 


فقهي . 
0 في (أ) : ومنها ») . 

0) في () (١‏ ب ) : « وتبين عتقّه » . 
5 في (أ) : ١‏ التملك » . 

(4:) كلمة : ١‏ الوجه © ساقطة من (أ) . 


(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : )١47/5(‏ » مغني المحتاج : (04/5) . 


الإضانا و اانا آ| آأ ‏ | آ و تت . 235/4 
وإن كان له ابنٌ آخدُ » فشركته تمنع كمال حمّه في القبول » فلا يَبِقَّى له إلا قبول 
وعك اتشيئه بعلا لذ ررك عرولا كن أن ييل نعيت اتقمنة:؟ لأن صضحة قبوله 

موقوف على توريثه » وتوريثه موقوف على صحة قبوله » فيتمانعان . 


١‏ نيا تنا فنا 


126/4 


١‏ الباب الثاني 
في عكار الرضية لمتحي 
والنظر / ف أقسام : 71 
في الأحكام اللفظية 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
فيما يتعلق بالموصّى به 
والكلام في أطراف :. ظ 
[ الطرف ] 7 الأول : في الحمل : 
والوصية بالحمل صحيحةٌ (© » بشرط أن يكون موجودًا حالةً الوصية . 
ويُغْرفٌ تاريحٌ ذلك في الحيوانات من أهل الخبرة ؛ فإنها مختلفة .. 


فإن انفصل حمل الجارية ميئًا بجناية جانٍ صرف الأزش إلى الموصى له » ولم يتبين 
فسادٌ الوصية » بخلاف ما إذا أوصى لحمل فانفصل ميئًا © بجناية جانٍ لا يُصْرَفْ إلى 
ورثته ؛ لأن كوئّه مالكا يستدعي حياةً مستقرةً » وكوئّه ملوكا لا يستدعي إلا التقوُمَ» 
وقد يُقَوّم 4 بالارش . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


0) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ صحيح » » والمثبت من ( ]) » وهو الأولى . 
< (6) كلمة : ١‏ ميئًا » ليست في (أ) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ تقوم ؛ . 


الوضايا وأحكايها 9 ممت 437/4 


ولو رسن يجار :ووة جمايا جا 0 

ولو أطلق الوصية : ففي اندراج الحمل تحت مطلق اللفظ ترود © . 

فإن قلنا : يندرج ‏ :لم بطل الرسية ليه بالنسالة قبل نرت لومي ١‏ أله ريا أي 
الموصى به . < 

الطرف '" الثاني : إذا أوصى بطل من طَبُوله » وله 9 طبل لهر وحرب *" : 

نزل على طبل الحرب ؛ تصحيكا له © . . 

وإذا أوصى بِعُودٍ من عِيدانه » وعنده عودٌ اللهو وعودٌ القوس وعود البناء : فوجهان : 

أحدهما : أنه فاسد ؛ لأنه لا يُفْهَمُ مله عر اليد 00 

والثاني يديم الا أ اقوس لل عى عو فيك 5 تصحيخه 
ل وا ظ 

أما إذا 58 يكن عنده إلا عودٌ القوس أو 29 البناء : أغطلى ذلك ؛ لأنه متعينٌ . 
)0١(‏ في () : ١‏ يجوز » . 


(1) قال في الروضة ٠‏ ولو أطاق الوصية بالجارية قفي :دخعول الحمل فيها وجهان + أصحهما - على ما 
دل عليه كلام الأصحاب - : الدخول » كالبيع . ولا تبعد الفتوى بخلاف البيع ؛ لأن الحمل لا ينفرد 


بالبيع » فمجعل تبعًا » ويفرد بالوصية » فلا يبع » ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن » ولأنها عقد 
ضعيف » فلا يستتبع 6 . روضة الطالبين : )٠55/(‏ . ظ 


(5) كلمة : « الطرف » ليست في () . 

(5) في () : ٠‏ طبل حرب وطبل لهو » . (5) قوله : ذاه » ليس في (1) . 
(3) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة : )1١1/5(‏ . 

0 7 في (]) : ١‏ فيكلف »ء وفي ( ب ) : ١‏ فيتكلف في ) . 

0 في():دو 


آم ا ب لب نالفاي ولحكانتا 


الثالث : إذا أوصى بقَؤْس : 
ميلَ على القوس الذي بُزْمى منه © الل والشّابُ ء دون قوس اللذفٍِ ' 
والجلاهٍ - وهو قوس 7(" البنْدّق . 
وك تحته الحسبانٌ فإنه يُوِمَى منه (© الناوك - [ وهو نشاب ] ©) . 
وهل يُغطى الوَتَرْ مع القوس ؟ فيه وجهان © . 
فإن 20 قال : أعطوه قوسًا من قِسِيٌ » ولم يكن عنده إلا قوس ند (" أَعْطَى ؛ 
لأنه تعينٌ . 00 ظ 
وإن كان عنده قوسٌ نَدْفٍ ومجلامق » أَعْطى الجلاهق ؛ لأنه أسبق إلى الفهم . 
ظ الطرف 7*' الرابع : إذا قال : أعطوه شاة : ظ 
جاز أن دقع إليه الكبيرُ والصغيد وَالضِأنُ والمعدُ ؛ لأن الاسم شامل . 
وقال الصيدلاني : لا يُعْطى السَخُلَةَ 29 » وقال : أراد الشافعي - رضي الله عنه - 


(0 في (أ): وعنهو. 2 ظ )١(‏ كلمة  :‏ قوس » ليست في ( ب ) . 

5 في (أ) نوعنه). (5) زيادة من (أ) . ظ 
(5) قال في الروضة : ٠‏ لا يدخل الوتر في الوصية بالقوس على الأصح ؛ لنروجه عن اسم القوس » وكما 
لا يدخل السرج في الوصية بالدابة » ويشبه أن يجري الوجهان في بيع القوس . وأما الريش والنصل 
فيدخلان في السهم لثبوتها ؛ . روضة الطالبين : (158/5) . ظ 


(<) في (أ): « وإن». 0) في ( ب ) : ١‏ الندف ) . 
(8) كلمة : : الطرف ؛ ليست في (أ) . 


(9) قال في الروضة : « وفي السخلة والعَتّاق وجهان : أصحهما ابت عليه الجا . والثاني ب 
روضة الطالبين : (155/1) . وانظر مغني انمحتاج : (0/6ه) . 


الوصايا وأحكامها ل بحبح 4/ؤ12ظ2 


بالصغير الَْدذّعَةَ 
والمنصوص : أنه لا يُعْطى الكيش (؟ . 


ومنهم من قال : يُعطى الأ اش اسع جسي كالسا ء وه اثاء) فيه 0 ليس 


هه 


للتأنيث » وأصله : الشامَة ٠‏ وتصغيره !' : شُوَيْهة . 
ولو قال : أعطوه بقرةً » لم يُغط 7 . 
ولو قال : أعطوه جملا » لم يُقطّ ناقة . 
ولو قال : أعطوه بعيرا » فالمنصوص : أنه لا يُعطى ناقة © . 
ومن أصحابنا من قال : يعطى ؛ لأن البعيرٌ كالإنسان للرجال والنساء . 
ولو قال : أعطوه رأسًا من الإبل أو الغنم أو البقر » جاز الذكد والأنثى . 
فإن ©) قال ار كليئا أو حمارًا » لم 0 الكلبة والحمارة ؛ فإن الأنثى مميزة 


)١(‏ قال في الروضة : ٠‏ وهل يدخل الذكر فيها [ يعني الشاة ] ؟ قال الشافعي - رضي الله عنه - في 
والأم» : لا يدخل » وإنما هو للإناث بالعرف . ومن الأصحاب من قال : يدخل ؛ لأنه اسم جنس 2 
كالإنسان » وليست ١‏ التاء » فيه للتأنيث » بل للواحد . قال الحناطي : وبهذا قال أكثر الأصحاب »© . 
روضة الطالبين : (159/5) . وانظر : مغني انمحتاج : (/5ه) » مختصر المزني : مجح الأم :روم . 
)١(‏ قوله : « فيه » ليس في ( أ) . ظ 

(5) في (]) : « ويُصغر فيقال » , وفي ( ب ) : « تصغيرها ) . 

' (4) قال في الروضة : « وفي تناول البعير الناقةً مثل الخلاف المذكور في تناول الشاة الذكر ء والحكاية عن 
النص : المنع » وتنزيل البعير منزلة الجمل . والأصح - عند الأصحاب - : التناول ؛ لأنه اسم جدس عند 
أهل اللغة 6 . روضة الطاليين : (/00) . وانظر : مغني المحتاج : (/01) » مختصر المزني : (177/9) » 
الأم :(060/4) . 


(0) في ( أ أ):ووإن». 
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فيهما )١(‏ بالتاء . 
ولو قال : أعطوه دابة » فالمنصوص : أنه يُغطى من الخيل أو البغال أو الكمير ل 
يُعطى من الإبل قطعًا © . ظ 
قال بعض الأصحاب : أطلق الشافعي - رضي الله عنه - ذلك على لغة مُضَّر » 
وفي غيره لا يفهم منه إلا الفرس . 
ومنهم من قال : الوضعٌ الأصلي أُؤْلى بالمراعاة من العرف الخاص المخصص . 
ولو قال : أعطوه دابة ؛ ليُقاتل عليه © , لم يُغطّ إلا الفرسٌّ . 
فإن قال : ليحمل عليه » لم يُعط إلا بغلا أو حمارًا . 
ولو قال : لينتفع بِتَسْلِه » لم يُعط إلا فرسًا أو حمارًا . 
الخامس : في العبد 9) : ظ 
فإن قال : اعطوه .راشا من .رقيقي : جاز أن يمعلى اله يم والمهيت » والصغير 
والكبيرء والذكر والأنثى والختثى . 


(0) في (أ) : «فيها ) . 
(؟) قال في الروضة  :‏ فإن قال 50 : تناول انيل والبغال والحمير . هذا نص الشافعي - 
الله عنه - . فقال ابن سريج - رحمه الله - : هذا ذكره الشافعي - رحمه الله 0 
ركوبها جميعًا واستعمال لفظ الدابة فيها » فأما سائر البلاد فحيث لا يُستعمل اللفظ إلا الفرس لا يعطى 
إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي - 
رحمه الله - » وهذا أصح عند الأصحاب » . روضة الطالبين . وانظر : مغني امحتاج : (2/0ه ء /اه) ؛ 
مختصر المزني : )١1١7/9(‏ » الام : )٠١/4(‏ . 
5 في (]) : « عليها » . 

(4) في ( أ) : ١‏ العبيد » . 


الوضايا وأحكامها 7 اس 441/4 
وإن © لم يكن عند موته إلا رقيقٌ واحد : تعن ذلك الواحد . 
فإن مات أرقاؤه أو لّوا قبل موته : انفسخت الوصية 5 


/ 7 ع 1 ءٍِ يس 
وإن 7 قتلوا بعد موته 9 », يُخَيّر » الوارث في صرفب قيمةٍ واحدٍ إليه ؛ لان حقه 


المتأكدٌ أو ملكه متعلقٌ به بعد موته » فينتقل إلى القيمة . 
3 2 بان ءِ 9 ِ 
فلو قتِل كلهم إلا واحدًا 29 لم يتعينٌ ذلك الواحد » بل يُحَيّدْ الوارث بين تسليمه 
ظ وفيه وجه : أنه يتعين ذلك الواحدُ ؛ حذرًا 29 من العدول إلى القيمة مع الإمكان 9 . 
وإن ©" قال : أعتقوا عَنّى عبدًا » جاز المعيبُ والسليمٌ . 


وفيه وجه : أنه يَُدّلْ على ما يُجَرَئّ فى الكفارة ؛ لأن الشرع عادةً في العتق لا في 
الهبة والوصية » فينزل على عُوفٍ الشرع 27 . 


(0 في (]) : ١‏ فإن ). في ب ): ١‏ فإن). 
(5 في (أ) : ١‏ ذوته ) . (4) في ( ب ) : ( تخير ) . 
(0 في ( أ) : « واحد » , وهو خطأ . ظ (0) في ( ب ) : « حذارًا ). 


(0) قال في الروضة : « له أرقاء أوصى بأحدهم » فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي : بطلت الوصية . وإن 
بقى واحد تعين » وكذا لو أعتقهم إلا واحدًا » وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول . 
وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول » فكذلك إن قلنا : تمُلَّكُ الوصية بالموت + أو موقوفة . وإن قلنا : تملك 
بالقبول بطلت الوصية © . روضة الطالبين : )1١9/7(‏ . وانظر مغني امحتاج : (01//9) . 


() في (أ) : « فإن »ء وفي ( ب ١:)‏ ولو). 


(4) قال في الروضة : « لو أوصى يإعتاق عبد أعتق ما يقع عليه الاسم على الصحيح . وقيل : يتعين ما 
يجزئٌ في الكفارة ؛ لأنه المعروف في الإعتاق » بخلاف : أعطوه عبدًا » فلا عُوْف فيه » . روضة 
الطالبين :. )١56/7(‏ . وانظر مغني المحتاج : (5//اه) . 


1111/4| الوصايا وأحكامها 


إن © أوصى أن ؛+ تق عنه رقات ؛ ذأقلّه كلدل إن ن وفى الثلثُ به .لإ لم ينب إل 
نين اقْتُصِر عليه . 

فإن © وفى باثنين وبعض الثالث » فوجهان : 

أحدهما : الاقتصارٌ على اثنين © ؛ لأن البعض لبس رفي 06 

والثاني : أنه ُشْترى الفضلٌ ؛ لأنه أقربُ إلى مقصود مرضي 
بابي ”0 


أحدهما : النفيسُ أولى ؛ لقوله - عليه السلام - ل سُئْل عن أفضل الرقاب 
فقال© : « أكثدها ثمئًا » وأَنْفَشْها عند أهلها » #0 . 


(0) في (]) : « وإن »ء وفي ( ب ١:)‏ ولو». 

0 في (أ): «١‏ وإن »). 

(9) هذا الوجه هو الأصح عند ا الأصحاب » وهو ظاهر لعن . انظر : روضة الطالبين : 
5) مغني امحتاج : (9/لاه) . 

(5) في (]) : ١‏ برقبة © . ظ (» في (1أ) : ٠١‏ و4. 

(5) قال في الروضة ١:‏ فإن لم يزد على ثمن أنفس رقبين شيء» بل أمكن شراة رقتين نفيستين » وأمكن 
شراء خسيستين وشقص من ثالثة » فأي الأمرين أولى ؟ وجهان » أشبههما بالوجه الذى تفرع عليه : الثاني . 
ولو كان لفظ الموصي : اصرفوا ثلثي إلى العتق » اشترينا الشقص بلا خلاف »؛ . روضة الطالبين 001 ظ 
0) قوله : و فقال » ليس في ( ب )»ء وفي ( أ ١):(قال‏ ). 
(8) الحديث أخرجه البخاري : (177/0) (45) كتاب العتق (؟) باب أي الرقاب أفضل ؟ (2018) بلفظ :. 
9 أعلاها ثمنًا » وأنفسها عند أهلها ؛ » ومسلم : (44/1) )١(‏ كتاب الإيمان (+") باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال (84) » وابن ماجه : (847/7) )١9(‏ كتاب العتق (4) باب العتق )١577(‏ » ومسند ‏ 
أحمد : (288/6 » ومالك في الموظأ : (5917/5) (8) كتاب العتق والولاء (9) باب فضل عتق الرقاب 
وعتق الزانية وابن الزنا )١٠(‏ . وراجع التلخيص الحبير : (/97) حديث رقم : (1507) . 


الوصايا وأحكامها - 11/4 


والثاني : الزيادة في عدد الرقبة (© أولى ؛ لقوله مكلت : « مَنْ أعتق رقبة أعتق الله 
بكلّ عُضْرٍ منه © عضوًا منه من النار » © . 
ولو قال : أعتقوا عبدًا من عبيدي » وله خنثى حُكمَ بكونه رجلا » ففي إعتاقه 
وجهان : 00 ظ ظ ظ 

ووجه 9 المنع : أن اسم العبدٍ مطلمًا لا ينصرف إليه . 

ولو قال : أعتقوا أحدّ رقيقي » وفيهم خنثى مُشْكل : 

رَوَى الربيع فيمن أوصى © بكتابة أحدٍ رقيقه : أنه لا يجوز الخنثى المشكل . 

ورَوَى المزني : أنه يجوز . 

واختلف الأصحاب » والأولى ما قاله المزنئ . 


ان 


(0 في (أ) : «الرقاب و. 3 2 (0) في (أ) : «منها » . 

(م) الحديث أخرجه البخاري بلفظ : و أيما رجل أعتق امراً مسلمًا استنفذ اللهُ بكل عضو منه عضوًا منه 
من النار ) )١174/0(‏ (45) كتاب العتق )١(‏ إافن في العتق وفضله )١5107(‏ » وطرفه : (51710) » ومسلم : 
)0٠0( )1147/1(‏ كتاب العتق (ه) باب فضل العتق )15١9(‏ » وأبو داود بلفظ : « أعتقوا عنه يعتق الله 
بكل عضو منه عضوًا منه من النار ) )١8/4(‏ كتاب العتق - باب في ثواب العتق (5154) » والترمذي : (4/ 
)1١( )17‏ كتاب النذور والأيمان )١6(‏ باب مأ جاء في واب من أعتق رقبة 06495 1 وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : « من أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار » يجزئٌ كل عظم منه بكل عظم منه .. ) 217/7١‏ 
)١9(‏ كتاب العتق (4) باب العتق )١5717(‏ . ظ ظ 


(5) في () : ١‏ وجه » بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ وصّى ) . 


04 
الفصل الثاني 
فيما يتعلق بالموصى له 

وله أطراف : 

[ الطرف ] ”" الأول : إذا قال : أعطوا عَمْل فلانة كذا » فأتت بولدين : 

صرف إليهما بالسّويّة » وإن كان أحدّهما ذكرًا والآخر أنثى . 

ولو خرج أحدُهما عهًا والآخر ميا : فالكل للحي . 

وفيه وجه آخير : أن له النصفٌ » ونصفٌ ليت يعود إلى الورثة » وهو ضعيف . 

ولو قال : إن كان / حملّها (© غلامًا فأعطوه © كذا » فولدت غلامين : لم ماب 
يستجمًا شيئًا » فإن الصيغة للتوحيد في النكرة . 

وكذا إن جاءت بغلام وجارية . 

ولو قال : إن كان في بطنها غلامٌ فأعطوه كذا » فجاءت بغلام وجارية : أغطي 
الغلام  .‏ ظ 

وإن جاءت بغلامين , 7 فأيهما يُعطى © ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
ظ أحدها : أنه يَضْرِف الوارثُ إلى أيهما شاء » وله خياد التعيين ؛ فإِنَّ رأيه يصلح 
للترجيح . 
0١‏ زيادة من () . ظ 
ظ 5 كوله > و جملها ) لين في ( )+ 
5 في الأصل » ( ب ) : « أعطوه » » والمثبت من (أ) . 


(5) في (]) : ١‏ أيهما يصرف ويعطى © . 


الوضانا: والحكافا آ دآ | آذ ةا كي و 115/41 


والثاني : يُوَرّع عليهما ؟؛ لعساويهما . 
والثالث. : أنه 527 بينهما إلى أن يلعا ويصطلحا (© . 
ولو 29 قال : أوصيت لد هذين الشخصين » ففي صحتها © خلافٌ ذكرنا 
نظيره في الوقف . ظ ا 
فإن صحٌ ومات قبل التعيين » خرج على الأوجه الثلاثة . 
الطرف * الثاني : إذا أوصى لخيرانه : 


2 عِ و9 َِ , _- 1 ش 
صرف إلى أربعين دارًا من كل جانب ؛ لما روى أبو هريرة أنه يللم قال : « حق 
الجوار أربعون دارًا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا » وأشار ؟ يمينا وشمالا وقُدَّامًا وخَلّقًا »© , 


ولو أوصى قوَاء القرآن » صرف إلى م يبه جب ارا 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ولو قال : إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا » فولدت غلامًا وجارية » استحق 
الغلام ما ذكر . وإن ولدت غلامين » فوجهان : أحدهما : بطلان الوصية ؛ بناءٌ على التدكير يقتضي 
التوحيد 5 وأصحهما . صحتها 1 ظ 

فعلى هذا » هل يُورّع بينهما » أم يوقف إلى أن يبلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى من شاء 
منهما كما لو وقع الإبهام في الموصى به ؟ فيه أوجه » أصنخها : الثالتك 6 لدعت ا 
وانظر مغني امحتاج : "دم ه) . ١‏ 
في ( ب ): «فلو». © في (أ): 9 صحته). 
(4) كلمة : 9 الطرف © ليست في (1) . ظ 
(ه) هذا الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية : )4١4/4(‏ وقال : أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ١‏ 
وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في ( كتاب الضعفاء ) وأعله بعبد السلام بن أبي الجنوب ٠‏ وقال : إنه منكر 
الحديث . وأخجر- ج الطبراني عن كعب بن مالك حديثًا في هذا المعنى : (7/19/) حديث رقم : )١17(‏ . وأخرجه 
الهيشمي في مجمع الزوائد بمعناه : )1١/0(‏ وراجع التلخيص الخبير : (517/7) حديث رقم : (17175) . 


وهل يُضْرَف إلى من يقرأ ولا يحفظ عن ظهر القلب ؟ فيه وجهان : 
والثاني عاد العرف يخصص بالحفاظ (2 . 


ولو أوصى للعلماء - 4 صرف إلى العلماء بعلوم الشرع 7 الأطباء والمتشضين 
والمعجّرين والأدباء 3 لأن العرف يُخصص . 


ولا يصرف إلى مَنْ يسمع الأحاديتٌ فقط ولا عِلَْم له بطرق الأحاديث . 


ولو أوصى للأيتام » لم يدخل فيه من له أبٌ ولا بالغ ؛ لقوله يِه  :‏ لا ينم بعد 
البلوغ ) 29 .: وفي العَنِيٌ وجهان 00 


وإن أوصى للأرامل ؛ دخل فيه من لا رَوْجٍ لها من النساء .. وهل يدخل [ فيه ع ©) 
من لا زوجة له من الرجال ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا ؛ للعدف © . 


. )31/0( : وهذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (0584/5 »2 مغني المحتاج‎ )١( 

6 الحديث أخرجه أبو داود عن علىٌ بن أبي طالب » ولفظه : « لا يُنْمَ بعد احتلام ... ) )١١54/9(‏ 
كتاب الوصايا - باب ما جاء متى ينقطع اليتم (187) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن جابر 
(70/0*) » وعبد الرازق في مصنفه : (4714/7) حديث رقم : (18819) » والهيثمي في مجمع الزوائد : 
(4/؟؟) عن أنس » وقال : رواه البزار . وآخر عن حنظلة »؛ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . وأخرجه 
الزيلعي في نصب الراية : )١19/(‏ عن جابر . وراجع : كنز العمال : )١78/(‏ حديث رقم : (50145) . 
وراجع التلخيص ال خبير : )٠١١/9(‏ حديث رقم : (1588) . ظ 

(") قال في الروضة : « وفي اشتراط الفقر فيهم [ أي اليتامى ] وجهان » أشبههما ما قيل في الغنيمة : 
نعم © وبه قطع أبو منصور 6 . روضة الطالبين : (5/١41ل)‏ . 

(5) زيادة من () . 


(ه) وهذا الوجه هو الأصح , كما في الروضة : (1852181/5) . 


الوضايا وأحكافها ستمتتس حت ...ب ست بصنت ب تمدن 447/4 
والثاني : ف للوضع ؛ إذ قد يُسَمّى الرجل أرملٌ .. 
قال الشاعر : 
كل الأرامل قد قَضّيت حاجته فمن 22 لحاجة هذا الأرمل الذكر ؟! 
وهل يدخل الغنئ ؟ فيه وجهان كما في اليتيم . 

ولو أوصى للشيوخ » أغلى مرخ جاور الأربعين . 
ولو أوصى للفتيان والشبان 0 كن الثلاثين .. 


وإن أوصى للصّئيان والغلمان 2 » صرف إلى مَنْ لم يبلغ ؛ اتباعَا للعرف في هذه 
الألفاظ . 


الطرف الثالث : فيما © إذا أوصى للفقراء : 

عاو اديسرك إل لبماك 0 

وللمساكين جاز © أن يُصرفٍ © إلى الفقراء ؛ لأن كلا الاسمين يُطلّق © على 
الفريقين .0 ظ ظ 
ظ وإن قال : للفقراء والمساكين » مجمِعَ بينهما . 


وإن © أوصى لسبيل الله » فهو للعُرَاة © أو للرقاب © ,. 


(1) في الأصل » ( ب ) : « فما » » والمثبت من (]) » وهو الأصح . 


(0) في ( أ) : ١‏ وللغلمان » . ظ (5) قوله : « فيما » ليس في ( أ) . 
(5) في ( ]أ) : « صرفه © . (5) في () : « ينطلق » . 
(<) في (أ) ١:‏ ولو». ١‏ 0 في ( ]) : ١‏ فهم الغزاة » . 


6 في (أ) : « وللرقاب‎ ١ 


| ل48/9ة بصسبجبب!## تت 0 ا 0ت جم الإإفيايا 'واحكامها 


وإث أوصى للرقاب 3 فهو للمكاتبين 1 
ع قي 58 و 

ثم لا أقل من استيعاب ثلاث من كل نَقَرِ » ولا يجب التسويةٌ بين الثلاثة . 

ولو أوصى لثلاثة معئيين » يجب 2١7‏ التسويةٌ يينهم 

ولو أوصى لزيد وللفقراء » قال الشافعي - رضي الله عنه - : القياسٌ أنه كأحدهم . 

فمنهم من قال : معناه : أنه لو أغطى خمسةً من المساكين فيعطيه السدْسَ » أو 
أعطى ستة فيعطيه السّبِعَ ؛ ليكون كأحدهم . 

ومنهم من قال : يكفيه ( أن يعطيه قل ما يُتَموّل ؛ إذ ما من أحدٍ إلا وله أن يعطيه 
أقلّ ما يُتَمَوّل . 

ومنهم من قال : يعطيه الرُبْعَ ؛ لأن أقلَّ عددٍ المساكين الثلاثة 0" » فَالقَضْْ عليه 
وعلى ثلاثة يقتط يقتضي له الربعٌ . 

ومنهم من قال : يَصْرِف إليه النصفٌ » وإلى الفقراء النصف ؛ لأنه قابله بهم © 
(0 في (أ): وجب ). ١‏ (0) في (]) : ١‏ يكفي ) . 
6 في (أ) : « ثلاثة » . 
(4) قال في الروضة : ١‏ إذا أوصى لزيد وجماعة معه » فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين » الحال الأول : 
موصوفون غير محصورين » كالفقراء والمساكين . وفي زيد أوجه : 

ا الوا اااي 


والثالث : لزيد ربع الوصية » والباقي للفقراء ؛ لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . 
والرابع : له النصف » ولهم النصف . ظ 


والخامس : إن كان فقيرًا فهو كأحدهم ء وإلا فله النصف . 


الوضايا وأحكانها ‏ ---2---2222222 سسسب 449/4 


ولو قال الريك دياق وللفتراء اناده ة» لم يط زيدًا شيئًا آخر وإن كان فقيرًا ؛ لأنه ظ 


قَطع الخيرة ” (') بتنصيصه 
أما إذا أوصى '١‏ للعَلُوبّين والهاشميين © » أو بنى طىء » وبالجملة قبيلة عظيمة : 
ففى الصحة قولان ظ 


أحدهما : نعم © , ثم أقلّ الأمر أن يُغطى ثلائةٌ © كما للفقراء . 

والثاني : لا ؛ إذ هم محصورون » ولا يمكن استيعايُهم ولا عُوفَ للشرع في 
تخصيصهم بثلاثة » بخلاف الفقراء . 

الطرف ” الرابع : لو أوصى لزيد ولجبريل : 

كان لزيد النصف ٠‏ ويتطل الباقي : 

ولو قال : لزيد ” وللريح أو "© للرياح » فوجهان : 

اعمياة ألا السك ج كداتسو ون بسن + 


والسادس : إن كان غتيًا فله الربع ؛ لأنه لا يدخل ف فيهم » وإلا فالثلث ؛ لدحوله فيهم . 


والسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة ؛ لجهالة من أضيف إليه ولد رمضين "اناي 
وهو ضعيف جدًا ) . روضة الطالبين : )١87/5(‏ »2 وانظر مخ مغني امحتاج 35/9). 


() في (]) : ١‏ الحرة » . 

(0) في (أ) : ١‏ إلى العلويين أو الهاشميين » . 

لق ا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : (086/5) 2 مغني المحتاج 0 
(4) في (أ) : ١‏ لثلاثة » . ظ 

(5) كلمة : « الطرف » ليست في (أ) 


(7) ما بين القوسين ليس في (أ) 


0/4'ظآؤ2 الوصايا وأحكامها 


. والثاني : له الكل ؛ إذ الإضافةٌ إلى الرياح لَعْوٌّ . 
وإن أوصى لزيد ولله تعالى » فوجهان : 
أحدهما : له الكل . وكان ١‏ ذْكْدْ الله تعالى '© تأكيدًا لقربته © » كقوله تعالى : 
9 واعلمواأ نما ثما غَيْمْتُم من شيو أن لَه حمسم وَلِلرسُول وَلِذى الْفَرْقَ # © . 
والثاني : أن © النصفٌ له © والباقي للفقراء ؛ لأن عامةً ما يجب لله تعالى يُصْرَفُ 
إلى الفقراء © . 
ولو قال : لزيد وللملائكة » أو لزيد وللعلوية » وقلنا : لا يصح للعلوية . 
ففي قَدْرٍ ما يصرف إلى زيد الخلافٌ الذي ذكرناه ” في قوله © : لزيد وللفقراء 
يَتِطلٌ في الباقي 0 
)١(‏ في الأصل » ( ب ) : « ذكره لله » » والمثبت من (]) . 
0) في (1) : ٠‏ للقربة » . (م) سورة الأنفال من الآية (41) . 
(5) في (أ) : وله النصف » . ظ ظ 
(ه) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (18/1 ٠‏ 185 » مغني امحتاج كم . 
(1) قوله : « في قوله » ليس في (أ) . 
0) قال في الروضة : « أوصى لزيد وجبريل » فوجهان : 
أصحهما : لزيد النصف » وتبطل الوصية في الباقي . كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو» ولم يكن 
لعمرو ابن » أو زيد وعمرو ابني بكر فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكون النصف للموجود ويبطل الباقي . 
الثاني : أن لزيد الكل » ويلغو ذكر من لا يملك ء بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك . ظ 
ويجري الوجهان في كل صور أوصى لزيد ولمن لا يُوصف بالملك » كالشيطان والريح والحائط والبهيمة وغيرها . 
ولو أوصى لزيد وللملائكة أو للرياح أو للحيطان » فإِنْ جعلنا الكل لزيدٍ فذاك » وإلا فهل له النصف » 
أم الربع » أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقرافا . روضة 
الطالبين للد » وانظر مني اتاج 07/5 . 


الوضايا وأحكانها. شم 481/4 


الطرف 27 النامس : لو أوصى لأقارب زيد : 

دخل فيه الذكورٌ والإناث » والغنئٌ والفقيد » وامْحرمُ وغير المحرم » وقرابة الأب 
وقرابة الأم » إلا إذا كان الرجلٌ غريًا فلا تدحل (" قرابةٌ الأم ؛ لأنهم لا يعدو ذلك قرابةٌ . 

ولو قال : لأرحام فِلانٍ » دخل [ فيه ] 2 قرابةٌ الأم مع قرابة الأب ؛ إذ اه 
تخصيصٌ لهذا الاسم . 

ومن الأصحاب ” © من قال : لفظ القرابة كلفظ الرحم في حق العربي كما في 

حق © العجمي » ولم يَدْيتْ ينبت من العرب هذا التخصيض © , 

واختلفوا في ثلاثة أمور : 

أحدها : في دخول الأصول والفروع ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يدخلون ؛ إذ الوصيةٌ للأقارب » والأبٌ والابنٌ لا يُسَكَى قرابة . 

والثاني : نعم ؛ لأنهم من الأقارب وإن كان لهم اسمٌ أخصٌ . 

والثالث : أنه لا يدحل الأب لابن 5 ويدخل الأحفادُ والأجداد ا" 


(1) كلمة : « الطرف » ليست في (أ) . را 

6 في الأصل فوق الكلمة : « لذوي » . ٠2‏ (4) زيادة من (]) . 

(0) في ( ب ) : « أصحابنا ») . (1) كلمة : ٠‏ حق » ليست في (أ) . 

(7) قال في الروضة : ١‏ إذا أوصى لأقاربه» فإن كان أعجميًا دخبل قرابة الأب والأم . وإن كان عرييًا» فرجهان : 
أصحهما - وبه قطع العراقيون » وهو ظاهر نصه في ٠‏ امختصر » - : دخحولهم من الجهتين كالعجم . 


والثاني : لا تدحل قرابة الأم » ورجحه الغزالي والبغوي ؛ لأن الريا الخوابها )وروي 
الطالبين : ١07/5(‏ ء 174) . وانظر : مغني المحتاج : (/57) . 


4 وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين . انظر : روضة الطالبين : )١17/(‏ » مغني امحتاج 0 . 


مه ا سس سس الوصايا وأحكامها 
الأمر الثاني : أن الوارتٌ لا يدخل إذا أوصى لأقارب نَفْسِه ؛ إذ لا وصيةً لوارث / » 55٠/أ‏ 
ومنهم من قال : يدخلون » ثم تبطل الوصية في نصيبهم وتبقى في الباقي . 
[ الأمر ] ”© الثالث : أن قبائلَ العرب تتسع » ”' فتكثر فيها " القراباتٌ إن ارتقينا 
إلى أولاد الأجداد العالية . ظ 
فقال أبو يوسف : يرتقى إلى أجداد الإسلام ولا يزيد عليه » وهو بعيد . 
وقال الشافعي - رحمه الله -  :‏ يرتقي إلى أقرب بد يُنسب هو إليه ويُعرف به . 
وذكر الأصحاب في مثاله » أنه لو أوصى [ هو ] 29 لقرابة الشافعي - رضي الله 
عنه - صرفنا إلى بني شافع » لا إلى بنى عبد مناف وبني عبد المطلب وإن كانوا 
وهذا في زمانه » أما في زماننا لا يُصرف إلا إلى أولاد الشافعي » ولا يرتقي إلى بني 
شافع ؛ لأنه أقربُ من عرف به . 
الطرف 29 السادس : إذا أوصى نيد قرابة لفلان : ضرف ل الأقرب . 
وفيه مسألتان : 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) في (]) : ١‏ فتكثر فيه )ء وفي ( ب ) : ( فيكثر فيه ) . 
.© زيادة من (أ) . ظ 

(4) انظر : روضة الطالبين : )١7/5(‏ ء مغني الخحتاج : (14/5) . 
(5) كلمة : ١‏ الطرف » ليست في (أ)»( ب). 
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الوصايا وأحكامها 


لسن أن الأب والأمٌ والابن والببت اه م لأنه لا يَتِعُدُ تسميتّهم أقربت 


ولا يتَبَعُ الوراثة » بل أولادٌ البنات يُقَدَّمون على أحفاد البنين ؛ لمزيد القرب إلا إذا 
اختلف الجهة كالأحفاد وإن سَفَنُوا يُقدُمون على الإقنوة + بويتئو الأحوة :وإن سقلا 
يعدمون على الأعمام م لأن الغدفٌ يه يَقْضِي بأنهم أقرب ٠‏ وان م الأخ من الأب والأم 00 
مقدّمٌ على ابن ابن الأخ من الأب والأء 4 لأن جهة الأخروة واحدة 1 

ولا شك فى أن الأخ المذلي بجهتين مقلم على المدلي بجهة واحدة . 

الثانية : الجد - أَبُْ 0 - م له 0 : أحدهما اأبيها يمكويانة :: 
قولان : أحدهما : الجد أولى ؛ لقربه . والثائي ١‏ 1 الأخ أو ؟ لقوة البنوة ل" 


. )]( الأقارب » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( 

(0) قوله : « والأم » ليس في (أ) ء( ب) . 

(9) قال في الروضة : « فإن الجن جدارح قُدّم الأخ على الأظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم 
الأخ قطعًا . 

ويجري هذا الخلاف في الجد ني الأب . والجد أبي الأم » مع الأخ للأم » والأخ لأب . فإن قلنا 
بالتسوية » فالجد أولى من ابن الأخ . وإن قدمنا الأخ فكذا ابنه وإن سفل . والمذهب : تقديم اين الأخ على 
أبي الجد ؛ وقيل بطرد الخلاف © . روضة الطالبين : (/176) » وانظر : مغني امحتاج : (14/5) . 


151/4 
القسم الثاني من الباب 
في الأحكام المعنوية 
وفيه فصول : ظ 
ظ الفصل الأول 
في الوصية بمنافع الدار والعبد وَعَلَّةِ البستان وثمرته 
وهي صحيحةٌ » نص الشافعئ - رضي الله عنه - عليه » وسوّى بين الشمار والمنافع © . 


وحقيقةٌ هذه الوصية عندنا تمليكُ المنافع بعد الموث » حتى يورث عن الموصى له إذا 
مات وبِمْلِكُ الإجارة ولا يَضْمَنُ إذا تلف في يده العبدٌُ كما لا يضمن المستأجرٌ » وعند 
أبي حنيفة - رحمه الله - هي عاريّةٌ لازمة لا مِلّكُ فيها © . 

وفيه مسائل : 

الأول : فيما يملكه الوارث : 

ولا شك في أنه ينقد عتقّه » ولكن لا يجزئه عن الكفارة » إن لم تكن الوصية 


موقثة . 


وفيه وجه آخر : أنه يجزرى 1 


. )]( في » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( 

6 انظر : روه الطالبين : (185/5) »© مغني امحتاج‎ )١9 

(0”) انظر : روضة الطالبين : )١18/5(‏ 2 مغني امحتاج : 255/9 568) . 

(:) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : )1١89/5(‏ »© مغني امحتاج : 50/5 . 


الوصايا وأحكامها 4/]”ظ1 


00 ثم إذا نفذ العتق بقي حقّ الموصى له في الانتفاع » ولا يجد العبدُ مرجعًا على 
الوارث » بخلاف عتت العبد المستأجر ؛ لأن البدلّ نّم رجع إلى المعتق . وهاهنا لم يوجد 
يذل هذه المنفعة . ظ 


وأما الكتابة » ففيه © وجهان : أحدهما : لا ؛ إذ لا كشت له © , 
والثاني : نعم ؛ تعويلا على الصدقات . 
وأما البيع : فإن كان (© الوصيةٌ مؤقتة خرج على يغ العبد المستأجر . 


وإن كانت مؤيّدة فالظاهك المنع ؛ ؟ لأنه معجوزٌ عن عن التسليم أبدًا » ! إلا أن يبيع من 
الموصى له © . 


وفيه وجه أخخر : أنه ينفذ البيعٌ ؛ لنقل ما يملكه . ويتسلط المشتري على إعتا 
وجَلْب الولاء فيه . 


أما إذا أوصى ينتاج الشاة » صح بيع الشاة لبقاء منفعة الصوف والوبّر للمالك . 


)١(‏ في (]) : « ففيها » . ظ 
؟) هذا لكي اا برو 0 
© في (أ)١(ب) «٠:‏ كانت 6 . 
(4) قال : في الروضة : « وأما الموصى بنفعته على التأبيد » ففي بيع الوارث رقبته أوجه : 

أصحها : يصح بيعها للموصى له بالمنفعة دون غيره . والثاني : يصح مطلقًا . والثالث : لا . والرابع : 
يصح بيع العبد والأمة ؛ لأنهما يُتقرب بإعتاقهما » ولا يصح بيع البهائم والجمادات » . روضة الطالبين » ' 
وانظر : مغني المحتاج تت . 


1664 افاي والتكا ما 

وإنما الخلاف إذا لم يَئِقّ منفعة أصلا فيضاهي مالا منفعةً له حِسًا . 

المسألة « الثانية : في مناقعها : ظ 

وهي للموصى له أبدًا » ويدخل فيه أكسابٌ العبد باحتطاب واصطياد . 

ولا تدخل منفعةٌ البِضّع » بل يصرف بدلّه إلى المالك ؛ لأن مطلقٌ اسم المنفعة لا 
ينصرف إليه » مع أنه لو أوصى بها صريححا لم يصح . 

وقال العراقيون : البدل له ؛ فإنه 29 من المنافع 29 . 

ولا خلافٌ في امتناع الوطء على الموصى به ؛ لعدم ملكِ الرقبة وعلى الوارث » إلى 
هلاك حق الموصى له بالطلق كما في الراهن . 

زإن كاتب *) وإن كانت صغيرةٌ أو آيسةٌ » ققد قيل : يجوز في الرهن فهو" جار 


غاهنا ايف ان 


وأما تزويججها فهو جائرٌ ؛ لكسب المهر » وفي مصرف المهر ما ذكرناه . 


(01) كلمة : ١‏ المسألة » ليست في ( ب ). 

0 في (أ) : « فإنها » . 

() قال في الروضة : « وإذا وطئت بشبهة » أو زوجت » ففي المهر وجهان : 
قطع العراقيون والبغوى بأنه للموصى له كالكسب . ظ ظ 
والمنسوب إلى المراوزة : أنه لورئة الموصي » وبه قطع المنولي » وصححه الغزالي » وهو الأشبه ؛ لأنه بدل . 
منفعة البضع » ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها » فكان تابعًا للرقبة » . روضة الطالبين : 2141/5 188) . 
(4) كلمة  :‏ كاتب » ليست في (1):( ب). 


(ه) في الأصل : « جار هاهنا ؛ » وفي ( أ) : « جار أيضًا هاهنا » » والمثبت من ( ب ) . 
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أحدها : الوارثٌ ؛ لملكه الرقبةً » ثم لابد من رضا الموصى له » فإِنَّ فيه نقصان حقّه 

وضرره 4 وهذا هو الصحيح )1( . ْ ظ 
والثاني : أن الموصى له يستقل به » وهو مذهب من يقول : المهد له . 
وأما الترويجٌ من العبد » فيظهر استقلال الموصى له ؛ لأن حق (© منع العبد لا 

لقصور في أهليته ولكن لضرر تعلّق الحقوق بالأكساب ( والموصى له هو المتضرر . 
وأا وله الطازية + والمعطير :أ« الاايدة للخرضى: له اق [الامرفيع للج 
ومنهم من قال : هو ملك الموصى له ؛ لأنه © أيضًا من المنافع » ؛ وهو بعيد . 
ومنهم من قال : هو أَسْوَةٌ الم » ملكُ الرقبة للوارث » وملكُ المنفعة للموصى له © . 
وهو أيضًا بعيدٌ ؛ لأن استحقاق المنفعة لا يَشري إلى الولد كما في الإجارة . 
وأما ما يكتسبه بالاثهاب » ففى مصرفه وجهان : 
أحدهما : أنه للموصى له » كما فى الاحتطاب © . 

. في مغني امحتاج : هو الأصح. . انظر : مغني امحتاج مهم‎ )١( 

الح احور 0 اي( ب). 

5) في ( أ):دوهو)». 

(4) هذا لاعن المج كا رن الطالبين : (</اه ام ء مغني امحتاج : إلزه5) . 

() قال في الروضة : ١‏ ولا يملك [ الموصى له ع الكسبٌ النادر » كالهبة واللّقطة على الأصح ؛ لأنه لا 


يُقْصِد بالوصية . وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجهًا في كل الأكساب » وهو ضعيف » . روضة 
الطالبين :. (1810/5) . 


ا لبي ل يي تب يي يجب رصا را مكابها 
والثاني : للمالك ؛ فإنه لم ينصرف إليه عمل متقوم ؛ والسببُ انعقد للعبد : 

. والمالك يتلقّى الملكُ لملك (2 الرقبة . 

الثالثة : في نفقته ثلاثة أوجه : 


القياس : / أنه على الوارث ؛ نظرًا إلى الملك » فإن أراد الخلاص فليعتق 9©. وم١/ب‏ 
والثاني : أنه على الموصى له ؛ لأنه يستحق المنافع على الدوام » فكان كزوج الأمة . 
والثالث : أنه في كسبه » فإن لم يَفٍِ فعلى بيت المال » وإليه ذهب الإصطخرى . 
وقد اختلفوا ” في أن الموصى له © هل ينفرد بالمساقرَة به ؟ 
والظاهر 29 : أنه يملك ؛ إذ 5 كمال الانتفاع » ولذلك يمتنع على الوارث المسافرة 
قطعًا بخلاف سيدٍ الأمة المزوجة . ظ 
والثاني : أنه لا يملك كما لا يملك بملك ©© زوج الجارية ؛ مراعاةً لحن المالك » فلا 
يجوز إلا بالتراضي كالتزويج على ظاهر المذهب 0 
الرابعة : إذا قتِلَ » فللوارثٍ استيفاءٌ القصاص ء وحبَط حق الموصى له . 


وإن وقع الرجوعٌ إلى القيمة » ففيه 9© وجهان : 


(0 في (أ) : دبملك 6. ش 
)١‏ هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (189/5) » مغني امحتاج : 055/5 . ْ 
6) في (]) : ١‏ في أنه » . 
(5) في الروضة : الأصح . انظر : الروضة : (084/5) . 

(5) قوله : « بملك » ليس في (أ) ؛»( ب ). 
(5) في (]) : ١‏ فيه » . 
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أحدهما : أنه للوارث ؛ فإنه بدل ملكه » وقد انقضى عمده فانقطع حقٌ الموصى له . 
والثاني : أنه تر به عبد » ومجعل .مثابته بينهما في الملك وَالتففة 10 
وفيه وجه [ أخر ] () : أنه 0 يختص به الموصى له » وكأن ماله مستغرقةٌ بحقه » 
إذ 29 لم يَبْقَ له قيمة في حق المالك » وهو بعيد . 
وفيه وجه رابع : أنه يُورّع على قيمة المنفعة وقيمة الرقبة مسلوبة المنفعة » ويُْقَسَم 
ادا : لني قطع به الأصسحاب وذكر الأكثرون ارهن 


لابن عل بو لطاع ارو الو 0 
استمر حقٌ الموصى له . 

وإن فداه الموصى له » فهل يجب على الجنيٌ عليه قبولّه » فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه أجنبيٌ عن الزقيةة, ومتباى اشن الرفية .+ 

والثاني : نعم ؛ لأن له غرضًا في بقاء الرقبة كنا الس 101 


الخامسة © : في كيفية احتسابه من الثلث , وجهان + 


. )150/7( : وهذا الوخةا هو الأمنع + كما في الروضة‎ )1١( 

© نيادة من (])46. 000 © في ( ب) :«أنَّ). 
(4) في الأصل : ١‏ إلا »» والمثبت من (]) » ( ب ). 

(0 في (أ)(ب):١‏ في ). (5) زيادة من (أ) . 
0) هذا الوجه هو الأصح , كما في الروضة : (151/6) . 

(0) في (1) : ١‏ الخامس »ء وهو خطأ . 


0# آذآ ع يش تن الوقيايا وأحكامها 
أحدهما : أنه يُغتبر جملة قيمة العبد ؛ إذ لم يَيِقَ له قيمةٌ » فكأنه أوصى بالعبد . 


والصحيح : أنه يُغتبر ما نَقَصّ من قيمته ؛ إذ لابد وأن يبقى له قيمةٌ ؛ طمعًا 2 في 
إعتاقه وولائه 0 , 


أما إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتة 3 فطريقان : 


والثاني : أنه يُغتبر أجرةٌ المثل » وهو بعيد ؛ لأن المنفعة [ التى ع (© تحدث بعد الموت ( ؛فليس 
مفوّتا لها ؟» من ملكه الو يارها وال دو ايم يدبي الرإبي 17 


0250700 | 
(؟) قال في الروضة : 9 في كيفية حساب المنفعة من الثلث : فإن أوصى بالمنفعة أبدًا فوجهان - ويقال : قولان- : 
أصحهما عند الجمهور وهو نصه في اختلاف العراقيين وفي ١‏ الإملاء » وبه قال ابن الحداد : أنه تعتبر 
الرقبة بتمام منافعها من الثلث ؛ لأنه حال بين الوارث وبينها » ولأن المنفعة المؤبدة لا يمكن تقويمها ؛ لأن 
مدة عمره غيرٌ معلومة » وإذا تعذر تقويم المنافع تعين تقويم الرقبة . 
والثاني - خحوّجه ابن سريج - : أن المعتبر ما بين قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع » واختاره 
الغزالي وطائفة ) . روضة الطالبين : ١91/5‏ . ؟91١1)‏ » وانظر مغني امحتاج اللي 
5) زيادة من ( ب ) . 
(4) في ( ب ) : ١‏ ليست مفوّتة ) » والضمير يعود على المنفعة . 
(5) قال في الروضة : ١‏ أما إذا أوصى بمنفعته مدة كسنة أو شهر ء» ففيه طرق : 
أحدها : طرد الخلاف » كالوصية المؤّبدة . 
والثاني : إن اعتبرنا هناك ما بين القيمتين » فهنا أولى » وإلا فوجهان : أحدهما : التفاوت . والثاني : الرقية . 
والطريق الثالث : أن المعتبر من الثلث أجرةٌ مل تلك المدة . 


والرابع - وهو أصحها - : يُمَوْم العبد بمنافعه ثم مسلوب منفعته تلك المدة » فما نقص ميب من - 
الثلث : وقيمة الرقبة في هذه الحالة محسوبة من التركة بلا خالاف ) . روضة الطالبين : (5/؟019) . 


( 
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الوصايا وأحكامها 
التفريع ٠‏ 

إذا اقتضى الحالٌ أن يَدْدٌ بعضّ الوصيه كسدسها مثلا ؛ لزيادتها على الثلث . فينْقِمْ 
من الدة القدرة بنندسها من أخرها أو يشر سد العد فى جملة المدة عن الوضية ؟ 
فيه وجهان ء الْأَسَدُ : أنه يُخْرِجُ سدس العبد ؛ لأن الأجرةً تختلف باختلاف المواقيت . 


+ جد ا 
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الفصل الثاني 
في الوصية بالحج 

والحج ('2 ثلاثة أنواع : 

الأول : التطوع : 

وفي صحة الوصية به وجهان ييبتنيان على أن النيابة هل تتطءق 0 إليها ؟ 

والصحيح : أنها تتطرق إليه ؛ اقتداءً بالأولين في فعلهم فتّحْسَبُ الوصيةٌ [ بهع 9© 
من الثلث . [ 
وفيه فرعان  :‏ 

أحدهما : أن مطلقّه يقتضي حجةً من الميقات أو من دُوَيْرة أهله ؟ اختلفوا فيه ؛ 
لتردد اللفظ بين أقل الدرجات ويين العادة © . 

الثاني : أنه هل تُقَدمم ”» الوصيةٌ بحج التطوع على سائر الوصايا ؟ 

حي فيه قولان » ولا وجه للتقديم , إلا أن حقٌّ الله [ تعالى ] © - على رأي - 
يُقَدمٌ على حقٌّ الآدمي 2 » حتى إن أوصى بالصدقة مع حجٌ التطوع لم يُحْمّمل التقديمٌ . 


نعم » لو أوصى بحجة منذورة اْثٌمل التقديم على الوصايا ؛ لتأكحيها باللزوم . 


. يتطرق ؛‎ «١ : ) الوصية » . (9) في ( ب‎ ١ : في ( أ)‎ )١( 

© زيادة من () . 

(4) في الروضة : ١‏ فإن أطلق » فعلى أيهما يُخمل ؟ وجهان » أصحهما : من الميقات » وإليه ميل 
أكثرهم ) . روضة الطالبين : (5/ه9١)‏ . ظ 

(0) في ( ب ) : « يقدم » . () زيادة من () » ( ب ). 

0 في (1أ)ء ( ب ) : ١‏ الأدميين » . 


الوصايا وأحكامها 160/4 


الثاني : حجة الإسلام ٠‏ 
ولا حاجة فيها إلى الوصية ؛ إذ (© كانت [ قد ] 27 لزمت في الحياة » بل يُخْرَجُ 
ش عندنا من رأس ماله وإن لم يُوص » خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . 


.وهو عندنا كالزكاة 29 ؛ فإنها لا تسقط بالموت . 


فروع ثلاثة (4:) . ظ ظ 
الأول : إذا أوصى بحجة الإسلام فلا فائدة له » إلا إذا قال : موا عنّي من 
الثلث . ظ 
فائدته ©© : مزاحمة الوصايا من الثلث به » ثم إن ١‏ لم ب مي بة "6 
م 
للوصايا ؛ ا الإشاة إلى الثلث . 
الفرع الثاني : إذا قال : أوصيت بأن تَحيجوا عني » ولم يُضِفٌ إلى الثلث . 
نش مراجمة انسار و90 ف النلك روانم ورحية : أن لفظّ الى 5220 


0 ا : وأعتقوا عني وتصدقوا » فوجهان ون ظ وأولى الراحمة ؛ لأنه 


في رأ رب) :د إفاء. 22022 (ي زيادة من (]). 

5 في (أ)ء( ب ) : ١‏ كالزكوات » . 

(5) كلمة : « ثلاثة » ليست في ( ب ) . (ه) في (أ)ء ( ب ) : ١‏ ففائدته » . 

(5) في () (١‏ ب ) : «١‏ يفضل للحج بعد المضاربة » . 

0 ليست في (1أ) (٠‏ ب). (8) قوله : « وقال » ليس في (أ) (٠‏ ب ). 


أآآ ب ل 


1014 الوصايا وأحكاء . 


الثالث : إذا قال : أَحِجُوا عني فلانًا بألف » وهو زائدٌ على أجر (2 المثل » فوجهان : 
أحدهما : أنه 50 يحج بأجر 1( المثل لأن مقصوذه احج 4 والزائد “لا حاجة إليه :ظ 
والثاني : أن الزيادةً وصيةٌ لمن يَُحجٌ ؛ لسن الح » فيِضْرَفٌ إليه إن وقّى به الثلث . 


أما إذا قال : اشتروا بمائة درهم عشرةً أقفزة حنطة وتصدَّقوا بها » فوجدنا أجود 
الحنطة بثمانين » فثلاثة أوجه : ظ 


أحدها : أن الزيادةً وصيةٌ لبائع الحنطة » وهو بعيد ؛ فإن ذلك لا يُقُصَدُ بخلاف 
الإحسان إلى مَنْ يحج . 
والثاني : أنه يُشّْتَرى به حنطةٌ زائدة ؛ لأن مقصوةه التصدّقٌ بمائة وصَرَقّه إلى الحنطة . 


5 : أنه ود على الورئة ؛ لأن مقصودّه عشرة أقفزة من الحنطة » وقد 


.الثالث 29 : الحجة المنذورة ء والصدقة المنذورة 2 / لطت : 6 

وفيهاأ ثلاثة أوجه 5 

أحدها : أنه يخرج من رامن المال ؟ لأنها َزَمَيْه 0 00 الإسلام » فللا حاجة إلى 
الوقية.. 0 


والثاني : أنها كالتطوعات , فإن أوصى بها أخرج من الثلث ؛ لأنه لو فُتِح هذا 


. ) يحج عنه بأجرة‎ ١ : )] ( أجرة ) . (0) في‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. تصدقنا»‎ ١: في (]) 6( ب)‎ )© 
0 » في الأصل : « النوع الثاني » » وهو خطأ » والمثبت من (5أ)‎ (5 


(0) في (أ) (٠‏ ب) : 9 لزمت 0 . 


الوهكايا كاه سس يي وس و ع ل سجن في 2165/4 


البابُ لاستغرق بالنذور جميع أمواله ثم يُوْخِوِه إلى ما بعد الموت . 


والثالث : أنها تَؤدّى من الثلث وإن لم يُوص » وكأن ل تبوعٌ به (' وقد 0 
أداءه | إلى الموت ( فصار اندر ' نفشه كالوصية . 


فإن قيل : ما الذي يقع عن الميت بعد موته دون إذنه ؟ 

قلنا 2 الدعاء والصدقة 00 وقضاء دينة . 

أما الدعاء : فقد قال - عليه السلام - : ( إذا مات ابنٌ آدمَ انقطع عنه © عملّه إلا 
في (*» ثلاث : صدقة جارية 2 وعلم ينتفع به 4 وولدٍ صالح يدعو له ) ا" 


ولو نطقت لتصدَّقتٌ , أفينفعها إن تصدَّقْتٌ عنها ؟ قال [ عليه السلام ع 29 : « نعم ) 7" . 


. ) وتأخر‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

(0) قال في الروضة : « وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف » وسواء - في الدعاء 

والصدقة - الوارثٌ والأجنيئ . قال الشافعي - رحمه الله - : وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق 

"أيضّا :قال 'الأصحتات : فيستحب أن ينوي المتصدق اك الله تعالى يُنِيلُهما الثوات ولا 

ينقص من أجره شيئًا ) . روضة الطالبين : )٠١7/5(‏ . 

() قوله : « عنه » ليس في ( ب ) . )في ()(ب):«عن). 

(5) أخرجه مسلم : (50/5؟١1) )١0(‏ كتاب الوصية () باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

61381 ء وأبو داود : )1١7/8(‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في الصدقة على الميت (0880) » 

والترمذي : (305./7) )١7(‏ كتاب الأحكام (3) باب في الوقف )١7(‏ ء والنسائي : (551/5) )0١(‏ 
كتاب الوصايا (4) باب فضل الصدقة على الميت )755١(‏ . 

0 قوله : « عليه السلام » زيادة من () » ( ب ) . 

90) ورد الحديث افي كتب السنة بألفاظ متقاربة على أن السائل هو سعد بن عبادة - رضي الله عنه - 

انظر : صحيح الببخاري : (ه/لاه؛) (هه) كتاب الوصايا )١9(‏ باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن 

يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت  775.0(‏ 3751 ) » وأطرافه : ٠33194‏ 59409 )» ومسلم : (5/ 2 


0/4ظ.1 


الوصايا وأحكامها 


وقد 00 قال يتن الأصعنانية: 4 [نه يؤجَى أن يناله بركمه ؛ ولكن لا يلاتحق بصدقاته 
التي أذّاها . 0 
أما إذا أعتق عنه » لا يقع عنه ويكون الولاءٌ للمعتق » سواء كان المعتقٌ وارثًا أو لم 
يكن ؛ لأن إِلحاق الولاءِ قهوًا لا وجه له . 


أما الديونُ اللازمة : إذا قَضِيَتٌ وَقَعَتُ (© عنه وإن قضاها الأجنين . 


قال رسول الله مَك لعل [ رضي الله عنه ] © لما قضى دين ميتٍ : « الآن يدت 
جلدته على © النار ) 9© . 


أما الكفارات : فإن أخرجها الوارثٌ عنه ولم يكن أوصى به وقعت (© موقعها , 


> 4ه؟١0)‏ (ه١)‏ كتاب الوصية (؟) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (4.. 0 وأيضًا فؤل 36 وأبو 

داود ١7/0‏ 0 كتاب الوصايا ا فيمن مات من غير وصية ب: يتصدق بها (58485)» والنسائي ١3م‏ 

(20) كتاب الوصايا (7) إذا مات الفجأة هل د يُستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ؟ (55149, .056 . 

)١(‏ كلمة : « قد » ليست في () . 0) في (أ): ١‏ وقع). 

(99) ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ) »لاب ). 

4 في م 6 0 د 

2,١‏ هنذا الحديث جاء بألفاظ وروايات مختلفة . كما اختلف في أن الذى قضى الدين هو أبو قتادة 

الأنصاري وليس علي بن أبي طالب . انظر ذلك في : صحيح البخاري : (4/4 هه) (و0) كتاب الكفالة () 

باب من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع )١1١1915(‏ « وأبو داود 8 11/5 كتاب البيوع ب باب في 

ظ التشديد في الدين 0غ 6 والنسائي )51١١)50/5(:‏ كتاب الجنائز 659 باب الصلاة على من عليه دين 

1909 (935001931١)ء‏ وأخرجه أحمد في مسنده : (80/5*) بتمامه ولفظه : « الآن بردت عليه 
). وكل هؤلاء قالوا : إنه إنه أبو قتادة ٠‏ وخر ج الدارقطني أحاديث على أنه على بن أبي طالب » انظر 

عا : 7/8/6 075 . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : (77/7 » 7) . وراجع التلخيص الخبير : 


إلا 2 42) حديث رقم : (51؟1) , (55؟1) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ وقع ). 


الوضانا. والحكا لهاي 167/4 


وإن أخرجها أجنبيّ فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ لا خلافةَ له » وهذه عبادةٌ فلابدٌ من نيته أو نية من هو خليفئه 
شرعًا . ظ 

والثانى : نعم ؛ لأنه دينٌ لازم غَلَب فيه معنى الديون » ولذلك يستقل به أحدٌ الورثة 
وإن لم يستقل بجملة الخلافة . 

أما العتقُ فى كفارة اليمين حيث لا يتعينٌ » ففي إخراج الوارث وجهان . 
يضاهي التبرع من وجه » وقد ذكرنا مَنْعَ التبرع عن الميت بالإعتاق . 


ولو أوصى بالعتق والكفارةٌ مخيرةٌ » ولم يَفِ الثلثُ بالزيادة لا يَنقُذٌ » لأنه شععذة 
عنه فكان متبرعًا .. ظ 


أما الصوم : فلا يقع عنه ؛ لأنه عبادةٌ بدنيةٌ كالصلاة . 
وقال الشافعي - رضي الله عنه - ( في القديم : يصوم عنه وليه . 


لزيا اننبا اننا 


0١‏ زيادة من (أ) 2( ب). 
)١(‏ قوله : « عنه » ليس في (أ) » ( ب ). 
(5) قوله : 9 رضي الله عنه » ليس في ( أ) . 


1600/4 
الفصل الثالث 
في فروع متفرقة . 
الأول : المريض إذا ملك قريته في مرض الموت . نُظر : 
إن سنك ال رحد ل ل ا المال » وإن ملك بالشراء عتق عليه من 
الثنلثء فإن كان عليه دينٌ مستغرق لم يعد يعتق أصلا . 
وإن ملك بوصية أو اتّهاب . فوجهان : 
أحدهما : من رأس المال ؛ لأنه حصل مجانئًا كالإرث » فكأنه لم يحصل . 
والثاني : من الثلث » لأنه حصل بالاختيار 29 . 
التفريع (" 


لو اشترى ابْنّه الذي يساوي ألما بخمسمائة : 


» قال في الروضة : « إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه » فإن ملكه بالإرث فهل يعتق من الثلث‎ )١( 
أم من رأس المال ؟ وجهان : رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث . والأصح : كونه من رأس المال » وبه‎ 
قطع الأستاذ أبو منصور البو و‎ 
. ولا تضرر به الورثة‎ 

وإن ملكه بالهبة أو الوصية » فإن قلنا في الموروث : يعتق من الثلث » فهنا أولى ؛ لأنه مختار » وإلا 
فوجهان : أصحهما : من رأس المال » وبه قطع ابن الحداد وأبو منصور ؛ لأنه لم يبذل مالا » وزوال الملك 
حصل بغير رضاه . فإن قلنا : من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه . وكذا لو كان عليه دين 
مستغرق » وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه . وإن قلنا : يعتق من الثلث » فلم 
يكن مال سواه » عتق ثلثه فقط . وإن كان عليه دين لم يعتق » وبيع في الدين » وكذا في المحجور عليه 
بالفلس © . روضة الطالبين : (5/*١؟‏ »2 )٠١4‏ . 


(0) في (]) : ١‏ تفريع ) . 


الرفانا وا لحكائها ‏ حآت ع حي و ع ا يت 1691/41 

فالقَدْدُ الذي يقابل المحاباةً كالموهوب ؛ لأنه حصل مجانًا » ومهما عتق من الثلث 
لم يرث ؛ إذ لو وَرِثٌ لانقلب العتقُ له وصيةٌ لوارثُ وبَطل . 

وإذا أعتق من رأس المال في صورة الإرث ورث ؛ لأنه وقع مستجِمًا . 

ولا سمكرى : لايرث كما لو تُكحتٌ بأقلّ من مهر المثل » فإنه يقال : 
المحاباة وصية للروج الوارث إلا إذا كان الزوح رفكأ او ميلم 
ال اس د ظ 

الثافى : لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتى : 

لم يفتقر إلى قبول العبد ؛ لأن حقٌّ الله تعالى غالبٌ في 0 

ولو قال : أوصيت لعبدي برقبته 4 ففي الافتقار إلى قبوله وجهان 00 . 

ولو أععق ثلث عبايه بعد موته وفي المال متسع لم يشر العتي ؛ لأنه بعد الموت معس 
والمال لغيره . 

وهذا لا يخلو عن احتمالٍ ولكن النقل ما ذكرتة 7" . 

أما إذا أعتق جاريته بعد موته وهي حامل سَرَى | إلى الجن ؛ لأنه في حكم عضو لا 
ينف ينفصل ٠.‏ 


 قاتعإلا قال و في الروضة : « ولو قال : أوصيت له برقبته » فهي وصية صحيحة » ومقصودها‎ )١( 
ويُشترط قبوله على الأصح لاقتضاء الصيغة ذلك » له العكة : ملُكتك نفسك , أو وهبت لك‎ 
.) نفسك » فإنه يشترط فيه القبول في المجلس » . روضة الطالبين : (+/ه‎ 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ قال : إذا مِثِّ فأعتقوا ثلث عبدي » أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت : لم يعتق. 
إذا مات إلا ثلثه » ولا يسري ؛ لأنه ليس بمالك للباقي في حال العتق » ولا موسر بقيمته . بخلاف ما لو 
ظ أعتق المريض بعض عبده » فإنه يسري إذا وفى به الغلث ؛ لأنه مالك للباقي » . روضة الطالبين : 500/5 . 


6704م ا ل يي ْو ضاي :و أحكافيا 


ولو استثنى وقال : أنتٍ حرة (© إلا جنيتك » ففني صحة الاستثناء وجهان (© , 
وج وجه من صحة الاستثناء : أنه إذا أطلق لا يسري ؛ لأنه تصوّرَ الانفصالٌ ١‏ وعتقٌ 
الميت لا يَسْري . 

الثالث : أوصى بعبدٍ لرجلينٌ : يعتق على أحدهما بالقرابة . 

فإن قبلاه 0 معا عتق على القريب وغرم للثاني نصيبه إن كان موسرًا وسَرّى . 

وإن قبل القريبُ أولا سَرَى » ثم يغرم للوارث إن رد الأجنبي » ويغرم للأجنبي إن 
قبل الاجنبي . 

وإن قبله الأجنيئ أولا وأعتقه » فإن لم يقبل القريبُ استمر عتقّه . 

وإن قبل فإن قلنا : ملك الموصى له يحصل بموت الموصي » فقد بان أنه كان قد 
عَتّقَ وسرى » وعتق الأجنبي صادّق ًا فيغرم القريبُ للأجنبي . - 

ش 7 ع ع 

وإن قلنا : يحصل بالقبول » فقد عتق الكل على الاجنبي فيغرم الاجنبئ للقريب . 

الرابع : أوصى له يثلث دار فاستحق ثلثها » فوجهان : 

2 0" ِِ 

أحدهما : يُسَلْم له كل ثلثه ؛ ميلا إلى تصحيح الوصية . 

والثاني - وهو اختيارٌ ابن سريج - : أنه يصح في ثلث ذلك الثلث ؛ لأن أصل 
الوصية شاع في الأثلاث الثلائة ©© . ظ ظ 
)١(‏ في الأصل » ( ب ) : « حر » » وهو خطأ ‏ والمثبت من (أ) . 
() والأصح : لا يصح الاستئناء . انظر الروضة : (007/5) . 

5 في (أ) : « قبلا » . 


(5) قال في الروضة : « أوصى بثلث عبد معين » أو دار » أو غيرها » فاستحق ثلثاه » نظر » إن لم يملك 
شيثًا أخر فللموصى له ثلث الثلث الباقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي » فطريقان : 


الوضايا وأحكانها. سس 471/4 


الخامس : إذا منعنا / نَقْلَ الصدقات » ففي نقل ما أوصى للمساكين إلى بلدة ١4١/ب‏ 
أخرى وجهان ير ظ 

ووجه الفرق : أن الزكواتٍ دارةٌ متكررةٌ تمتد إليها أطماعٌ الحاضرين بخلاف 
الوصايا . ش ظ 


تنا اننا أننا 


أصحهما : على قولين 4 أظهرهما : : يستحق. الثلث لاني . والثاني : ثلث الثلث . 

والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعًا . 

ثم عن ابن سريج : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد . فأما إذا قال : أعطوه ثلثه » 
فيدفع إليه الثلث الباقي قطعًا . ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث » أو بأحد أثلاث هذا العبد . 
أو بئلث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها » وأوصى بما اشتراه من 
زيدء فاستحق ما اشتراه من عمرو : نفذت الوصية في الثلث الباقى في هذه الصور قطعًا » . روضة 
الطالبين : )5١07/5١‏ . 
)١(‏ قال في الروضة : ١‏ ما أوصى به للمساكين ع ا 

أصحهما - وبه قال الأكثرون - : على قولين ٠‏ كالركاة . والثاني : الجواز قطعَا 


فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين ‏ امهل نشل #الوكافع لوطل الرضينة ايان . قلت : 
صحهما : النقل ) . روضة الطالبين : )5١08/5(‏ . 


1/7/4 
في الأحكام الحسابية 

وفيه مسائل : 

الأول : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد » صرف إلى الموصى له النصفٌ ؛ 

وإن كان له ابئان فأوصى بمثل نصيب أحدهما » صرف إليه الثلث » وإن كانوا 
ثلاثة فالربع 20 . 

وبالجملة تراعى الممائلةٌ عندنا بعد القسمة . 

وقال مالك - رحمه الله - : هو وصيةٌ بحصة الابن قبل القسمة » فإن كانوا اثتينَ 
فهو وصية بالنصف » وإن كانوا ثلائة فهو وصية بالثلث . 

وهو ضعيف ؛ لأن ما ذكرناه محتملٌ » وهو الأقل فيؤخل به . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : هو باطل ؛ لأنه وصيةٌ بالمستحق . 

وهو ضعيف ؛ لأنه إذا قال : بغت بما باع به فلانٌ قَرَسّه صح » وكان معناه بمثله . 

ولو كان له ابنان فقال : أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثالث لو كان : 
)١(‏ قال في الروضة : « وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث » وتُّزاد عليها مثل نصيب الموصى له بمثل 
نصيبه » حتى لو كان له بنت » وأوصى بمثل نصيبها » فالوصية بالثلث ؛ لأن المسألة من اثنين لو لم تكن 
وصية » فتزيد على الاثنين سهمًا » وتعطيه سهمًا من ثلائة أسهم . ولو كان بتتان » فأوصى بمثل نصيب 


أحدهما » فالوصية بالربع ؛ لأن المسألة من ثلاثة لولاا الوصية ع لكل واحد سهم . فتزيد للموصى له 
سهمًا. فتبلغ أربعة » . روضة الطالبين : (8/5١؟‏ 2 .)٠١9‏ 


173/4 


الوصايا وأحكامها 

لا يعطى إلا الربع » وكأنَ ذلك الابنّ المقدّرَ كائنٌ . 

وفيه وجه : أنه يُعْطَى الثلتٌ » وكأنه قدّره مكانه . 

القائية نا أرقن جاتب يي أو نري ؟ اللي نلا ترون 

فلو كان له ابنان » قشم امال من أربعة لكل ابن واحدٌ » وله سهمان . 

ولو أوصى بضعفيه . أغطِي مثله ثلاث مرات . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : أغلي مثله أربع مرات . 

والحاصل (2 : أنا تُضَعُفُ الزيادةً دون المزيد عليه » فإذا كان الصَّعْفٌ : أن يراد على 
فيه فئلة كان الشعفان : أن يراد عليه يِفْلَاه . وهو محتمل » وهو الأقل فينزل عليه . 

الثالثة : إذا أوصى بمثل نصبب أحد ورثته. أطي مثل هم نصيئا بعد العؤل إن 
كانت المسألةٌ عائلة © . 


الرابعة : إذا 9 بعظ 1 سهم أو قليل أو كثير » جاز التزيلٌ على ال ما يُتَمول 
والرجوعٌ 0 الموصي 7 


ولا م و املا 

() قال فى الروضة ٠‏ أوصى لزيد ككل نصيب أحد ور » أعلي مثل أقلهم نصيبًا . وطريقه : أن 
تصحح المسألة بلا وصية » وتزيد عليها مثل سهم أقلهم » ثم تقسم . فإذا كان ابن وبنت فالوصية بالربع » 
أو زوج وأم وأخحتان فبالتسع ؛ لأن نصيب الأم واحدٌ 00 ل .. وإن أوصى 
ابن وبنت » فله خمسان © . روضة الطالبين : )75١١/5(‏ . | 

(5) قال في الروضة : أوصى بنصيب من ماله » أو جزء » أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير أو 
سهم » يرجع في تفسيره إلى الورثة ة » ويُقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ؛ ؛ لأن هذه الألفاظ : تقع على القليل 
. والكثير » . روضة الطالبين : )5١7/5(‏ . 


17104 الوصايا وأحكامها 


فقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ينزل السهمُ على السدس . وهو تحكم . 

وكذلك إذا أوصى بالثلث للأشياء (© جاز التتزيلٌ على أقل ما يمول . 

وقال الأستاذ أبو منصور : ينزل على النصف وزيادةٍ ؛ إذ الاستثناءٌ ينبغي أن يَنْمُصَ 
عشرة إلا شيًا . 

فلتصحيح المسألة بالحساب طريقان : 

أحدهما : أن (© تُصَححَ مسأل الوصية ويُنظر 29 إلى ما بقي بعد إخراج سهم 
الوصا زان العم على الرراة ود فخت لمانا . وإن لم ينقسم ولم يوافق ميت 
مسألة الورثة ئة في مسألة الوصية » ومنها تصح . 

9 وإن وافق ضَرَيْتَ © جزءَ الوفق من مسألة الورئة في مسألة الوصية » ومنها 
بيانه في مسألتنا 5 


أن مسألة الوصية من ثلاثة أسهم » سهم للموصى له , بقي سهمان [ وع © لا 


02 في (أ)ء( ب ) ١:‏ الأشياء » . 

(0) كلمة : « أن » ليست في ( ب ). 

5) في ( ب ) : ١‏ ننظر ) . 

(4) في ( أ) : « فإن وافقت ضربت » » وفي ( ب ) : ١‏ فإن وافقت ضرب » . 


(0) زيادة من ( أ ) . 


الوصايا وأحكامها 4/آ1]7 


ينقسم على ستة » إذ مسألةٌ الفريضة من ستة » ولكن توافق (© بالنصف فيضرب نصف 
. الستة فى الثلائة ٠‏ فقتصير (© تسعة وقد صحت المسألتان . 

الطريقة الثانية : أن تُصَححح مسألةُ الوصية ويُنْسب جزم الوصية منها إلى ما يبقى 
منها بعد إخراج الجزء » وتزيد مثل نسبته على مسألة الورثة . 

بيانه : أن مسألةَ الوصية من ثلاثةٍ فيما فرضناه والجزء الموصى به الثلثُ » وهو 
ظ سهمٌ » ونسبتُه إلى الباقي أنه مثل نصفه » فيزيد على مسألة الورئة مثل نصفها » وهي من 
ستة وذ نضفيا ثلاث ظ فتصير 0 اتسيعة 5 وتصح المسألتان ؟) 

السادسة : إذا أوصى بما يزيد على الثلث وردت الوصايا » قُشْمَ الثلثُ بين 
حاب الوصية على نسبة تفاوتهم اله الإجارة 5 

فلو أوصى لإنسان بالنصف ولآخر بالثلث » فالمسألة من ستةٍ : لصاحب النصف 
ثلاثة » ولصاحب الثلث سهمان » ومجموع مالهما خمسة » والتفاوثٌ بينهما 
بالأخماس : فإذا أردت قسمة © الثلث على نسبة الأخماس فاطَلُثِ 29 مالا لثلثه 
خَمسٌ 2 وذلك 0 بأن تضرب ثلاثة فى خمسة فتصير د خمسة عشر . 

لت خمسة ”فى صاحب النصف منها ثلاث ؛ وصاحب اثلث سهمان » 
ليحصل التفاوت . 

وفال أو سحيقةا عه اللدك د يض :بار الننلاسس الزاقة على القافة :نين 


.)عريصيف١:)ب(2)أ( يوافق 6 . ظ 02 في‎ «١ : ) في ( ب‎ )١( 
قسم).‎ (١ :) ومنه تصح المسألة » . (05) في ( ب‎ ١ : في ( أ)‎ )5( 


. وطلب »© وهو خطأ‎ ٠ : ) في ( ب‎ )5( ١ 
. ) بضَّوبٍ خمسة في ثلاثة فيصير‎ ١ : ) في ( ب‎ )0 
. )» يُعْطَى صاحثُ النصف منها ثلاثةٌ » وصاحبٌ الثلث سهمين‎ ١ : ) في (]) » ( ب‎ )0( 


006/4/)[آ1 


الوصايا وأحكامها 


نصيب صاحب النصف » ويبقى التساوي بينهما في الثلث . 


| أما إذا أجيز (2 بعضٌ الوصايا ورد البعض فطريق تصحيحه [ ماع (© ذكرناه فى 
المذهب البسيط مع الحساب في الوصية بجزء من المال بعد إخراج نصيب أحد الأولاد . 
لا يختمل استقصاءه . 


# جد عا 


() في (أ) : « أجاز» . 


(0) زيادة من () . 


1/7/4 
الباب الثالث 
ظ في الرجوع عن الوصية 
وهو جائرٌ ؛ لأنه عقدُ تبذع ولا قَِضَ فيه » فإذا لم تلزمه الهبةٌ قبل القبض فهذا قبل 
ا موت » والقبض أولى . 
والرجوع بأربعة أسباب : 
السبب الأول : صريح الرجوع : 
كقوله : نقضت » وفسخت » وما يضاهيه . 
ان الصريح قوله : هذا لورثتي : أو هو ميراثٌ عني 7 أو حرامٌ على الموصى له . ١‏ ,| 
ولو قال : هو تركتي » فالأصح : أنه ليس برجوع ؛ لأن الوصية من التركة أيضًا . 
السبب الثاني : التصرفات المتضمنة للرجوع : 
كالبيع والهبة مع القبض » والعتق » والكتابة » والتديير ؛ إن من ضرورة تنفيذِها 
الرجوع عن الوصية . 
فرعان : 
أحدهما : إذا أوصى لزيد ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشيء : 
لم يكن ذلك رجوعًا » بل اختمل التشريك » فيئرّل عليه ؛ أخذًا بالأقل 4 
واستصحابًا لما سبق » فهو كما لو قال : أوصيت لهما على الجمع . 


ولو قال : ما أوصيِتٌ به لزيد فقد أوصيِتٌ به لعمرو 01 فهذا رجوعٌ في ظاهر 
المذهص () . 


(1) قال في الروضة : ٠‏ قال : الذي أوصيت به لزيد » وقد أوصيت به لعمرو . أو قال : لعمرو : أوصيد 
لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد » فهو رجوع على الصحيح ؛ لإشعاره به . وقيل : ليس برجوع - 


موص ل سس الوصايا وأحكامها 


ولو أوصى بأن يُكائب أو يع غْئنَ أو يُباع بعد موته فهو رجوعٌ ؛ لأنه ليس من جنس. ٠‏ 
الأول حتى يشل على النشريك » ولذلك لا يعظم ادمع هما في صيقة شرك بأ 


يقول : أوصيت به وأعتقته . 

الثاني : إذا أوصى بثلث ماله ثم باع جميع ماله : 

لم يكن رجوعًا ؛ لأن الثلتٌ المطلقّ لا ينحصر في الأعيان والبيعٌ يتناول العيّ » 
ولذلك لو هلك جميع ما مَلَّكِ حال الوصية وتجدّدَ من بعده شيءٌ » استحقه الموصى له . 
السبب الثالث : مُقَدَّمَاتُ الأمور المنذرة بالرجوع : 

كالعرض على البيع والرهن قبل القبض والقبول » والهبة قبل القبض والقبول . 

الظاهر : أنه رجوعٌ ؛ لدلالته على قصد الرجوع . 

وفيه وجه : أنه ما لم ويم لا يَِمُ الرجوعٌ . 

أما إذا زوّج العبد الموصى به » أو الأمة اموق بها أو اختهما» أ عليزينها ص 
أرركقهما الى يكن الك رجوغا , ظ ظ 
فرعان : 

أحدهما : أنه إذا وَطِيء وَعَوَل : لم يكن رجوعًا وإن َنْرَلُ . 

قال ابن الحداد : هو رجوع ؛ لأن التَسَدِي يناقِضُ قصدّ الوصية . 

ولو حلف أن ”9 لا يتسرى لا يحنث إلا بالإنزال . فلو وطئّ وعزل لم يحنث . 

ظ ومنهم من قال : ما لم يحصل العُلُوقُ لا يِِمُ الرجوعٌ » فهو كالعرض على البيع ونظائره . 


> كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح : أن هناك يجوز أنه نسي الوصية الأولى » فاستصحبناها بقدر 
الإمكان » وهنا بخلافه ) . روضة الطالبين : ( 705/5 ). ظ 


. كلمة : « أن » ليست في (أ)‎ )١( 


اراثآ || ص م سي بح و ب جوج نك 4 21479 * 
الثافى : أوصى له 22 بمنفعةٍ دارو سنة (© » ثم أجّرها سنة وانقضت مدةٌ الإجارة 

قبل هموته : صرف إليه سنة . ظ 

فإن © مات وصارت السنةٌ الأولى مستغرَقَة بالإجارة » فوجهان : 

أختعنا + أنه لا عدي الخوصى 440 لأنه أوضئ” له بالسفة "الأول وقد اتتذوفاها 
والثاني : أنه يسلم إليه ؛ لأن السنة الأولى لم تُشْتَرط للموصى له » وإنما تُعين ©) 
بحكم البدار إلى التوفية » فإذا منع مانعٌ من البدّار ” تُسَلّمْ إليه بعده © 20 . 
السبب الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به : 

كما لو أوصى بقطن فعَرّله » أو بغزل فنسجه » أو بحنطة فطحنها » أو دقيق 

٠ 2 ع‎ 

فعجنه )» أو عجين فخبزه : فالكل رجوعٌ ؛ لدلالة قصده وزوالٍ الاسم , 


. سنة © ليست في (أ)‎  : قوله :. 2 له ) ليس في ( ب) . (؟) كلمة‎ )١( 
. © تعينت‎ ١ : في (أ) : « وإن ). (5) في (أ)‎ )5 


(5) في (أ) : ١‏ يسلم بعله ) » وفي ( ب ) : ( سلم بعذه ) . 
(7) قال في الروضة : « أوصى بمنفعة عبدٍ أو دار سنة » ثم أجرٌ الموصى به سنة - مثا - فإن مات بعد 
انقضاء مدة الإجارة فالوصية بحالها . وإن مات قبله » فوجهان : ظ 

أصحهما : أنه إن انقضت مدة الإجارة قبل سئة من يوم الموت » كانت المنفعة بقية السنة للموصى له 
وتبطل الوصية فيما مضى . وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية ؛ لأن المستحق للموصى له 
منفعة السنة الأولى » فإذا انصرفت إلى جهة بطلت الوصية . ظ 

والثاني : أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة » فإن كان الموصي قيّد وصيته بالسنة 
الأولى وجب أنه لا يجيء الخللاف . 

ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر » فمقتضى الوجه الأول : أنه يغرم قيمة المنفعة : 
ومقتضى الثاني : تسليم سنة أخرى . 


11/4آآت ‏ ا ت77س175 7 أ يمايا و كا فنها 
فروع : 

الأول : ! إذا أوصى بحب فجعله فيئا ء أو بلحم ره » أو بطب فجفه » أو ينوب 
فقطع منه قميصًا » أو بخشب فاتّخذ منه بابًّا . 


ففي الكل وجهان ؛ ووجة بقاءٍ الوصية : أن (2© الاسم الأول يجوز إطلاقه بوجه 
ما © , ظ 


الثاني : إذا ا بدار فهدمها : 


وإن لك (00 ولم 4 00 يق أسمٌ الدار فوجهان » ووجه البقاء : أنه لم يُوجَدٌ من جهته 
قصد الرجوع وما يدل عليه 29 . 


ع 


(0 في (1أ) : ١‏ لان ) 

)١(‏ قال في الروضة : « ولو أوصى بخبز فجعله فتيئًا » فرجوع على الأصح كما لو رثده . ويجري 

الوجهان فيما لو أوصى بلحم ثم قدره » ولو طبخه أو شواه فرجوع قطعًا . ولو أوصى برطب فتكّره » 

فوجهان , الأشبه : أنه ليس برجوع » وكذا تقديد اللحم إذ تعرض للفساد » . روضة الطالبين : (/7017) . 
وجاء في الروضة أيضًا : « أوصى بوب فقطعه قميضًا » أو صبغه » فرجوع على الأصح » وغسله ليس 

سيو اي ل ل وه 

روضة الطالبين. 0 


5 في ((ب) : « انهدم ) . 

قال فى الروضة :و أوصضي بدار فهدمها حتى بطل اسمٌ الدار فهو رجوع في الأخشاب والتّقض » 
وكذا في العرصة على الأصح . ولو انهدمت بطلت الوصية في النقض على الصحيح ؛ لزوال اسم الدارء 
وتبقى في العرصة على الصحيح ؛ لأنه لم يُوجد منه فعل : » وإن كان الانهدام بحيث لا ييطل اسم الدار 
بقيت الوصية فيما بقي بحاله » وفي المنفصل وجهان » . روضة الطالبين : 708/5١‏ ). 


الوقنايا و لحكات] مسحي أ د 481/4 

وقياس هذا : أنه لو طحنت الحنطة وغُزِل القطنٌ بغير إذنه لا تنفسخ (2 الوصية . 
وحيث لا تنفسخ © ففي بقاء الح في النقص خلافٌ ذكرناه . 

الثالث : لو بنى أو عَرَسَ في العَوصّة الموصى بها » فثلائة أوجه : 

٠‏ أحدها : أنه رجو © لأن البباع تخيد داعت فى الوسية + وهو للفحليك... 

والثانى : يا يت ف 2 

والثالث : أنه رجوع عن المغرس وأ الجدار» حتى لو تج لم تزجغ أيضًا إلى 
الموصى له ع وليس رجوعا عما عداه 5 

والرابع : إذا أوصى بصاع حنطة وَخَلّطه بغيره » فرمجع © إذا تعذر به التسليمٌ . 

وإن أاوصى بصاع من صُبْرَةٍ وخلطه بمثله فليس برجوع ؛ لان العْرض لا يختلف . 

وإن خَلَط بالأجود -_- فرجوعٌ ؛ لأنه حَدَتثٌ زيادة لم يتناولها الاستحقاق . 

وإن خلط بالأزْدَأ » فوجهان : أحدهما : أنه رجوحٌ » كالأجود . 

والثاني : لا 29 ؛ فإنه تعييبٌ فيِتَرّل منزلة تعيب الموصى به . 


اخامسن زا تعن الرصي به ل د نحن الرضى لقح قله 


. ) في ( ب) : ( ينفسخ‎ )5(»)١( 

(*) هذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة : 6٠١/50‏ 
(5) في (أ) : ١‏ فرجوع ) . 

(ه) في ( ب ) : « بالأردأ » » وهو خطأ . 

(1) هذا الوجه هو الأصح ء كما في الروضة : 804/5 ) . 


0) زيادة من (أع)ء (وب). 


7# ا اك م ع ل ا ل امنا لو ضاي وأحكامها : 
وجهان”") : ظ 
. السادس : لو أوصى بقطن ثم حشى به فِرَشَّه » ففي كونه رجوعًا وجهان ©" . 
ووجه التردد فى هذه المسائل لا يخفى مأحذها ( واللّه أعلم 1 


لانن ين 


(1) الأصح أنه ليس برجوع . انظر : روضة الطاليين : 50 /704) .2 
)2( الأصح آنه رجواء القن روط الطالبين : 5 / 97 . 


101/4 


الباب الر ابع 
في الأوصياء 
والنظر في أركان الوصاية وأحكامها 
النظر الأول 0 
وهي أربعة : ظ 
الركن الأول . 
ظ الوصي 
وله ستة شرائط : 
الأول : التكليف 
فلا يصح الوصايةٌ إلى مجنونٍ وصبيٌ ؛ فإنهما محتاجان إلى الوصي يُفَوْضِ 
إليهما. ‏ 
الثاني : الحرية . 


فلا يُمْوْض إلى عبدٍ ؛ ها ولاية 5 واللق ينافيها ) ونيا تستدعي فراعًا للاحاء 
بها » والعيدٌ مشغول . 


والمكاتبُ ومَنْ نصفه د ونصفه رقيقٌ في حكم القِنّ . 
وقال مالك - رحمه اللّه - : يفوض إلى العبد . 


. وقال أبوحنيفة - رحمه الله - : إذا حَلّف أولادًا كلهم صغارٌ ففوض إلى عَِدٍ نفسِه جاز . 


)١(‏ قوله : « بها ) ليس في (أ). 


جاب سسب ب يه حتت ا الزقايا واعكاقها 
فرع : 

إذا أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّره » ففيه / ثلاثة أوجه » منشؤها : أن النظرَ إلى١41١/ب‏ 
مراعاة الشرط حال العقد د أو حال 5 ؟ 


الشرط 7 الثالث : العدالة : ظ 


لا وض إلى فاسي ؛ لأنه تصئف على الطفل » فتقيد بشرط الفبطة » ولا خبط 
في الفْسّاق . 


فرع ظ ظ 
لو طرأ الفسقٌ انعزل » فإن 7" عاد أميئًا لم يَعَُدْ وصيًا . 
وكذا القاضي ينعزل على الأظهر . ثم لا يعود قاضيًا بالتوبة . 
والأب ينعزل » ولكن يعود ولا بالتوبة ؛ فإن الأبوة قائمة 
وفي رجوع ولاية القاضي والوصيّ بالإفاقة 5350 وجهان 29 . 


الوم لا يمرل بالفسق على الأّصح ؛ للمصلحة » ولكن إن أمكن الاستبدال به 
من غير فتنة فَعَلَه أهلّ الل والعقّد . 
الرابع : الإسلام : 


فلا يُقَوْضِ إلى كافر ؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم . 


)١(‏ كلمة : « الشرط © ليست في (أ)٠(‏ ب). (0) في (أ) : «١‏ فلو 
(") الأصح أنهما لا يرجعان . انظر : روضة الطالبين : 5 / 71 ) . 


الوصايا وأحكامها رين 

ولو أوصى كاف إلى كافر في ولده الكافر صم إن كان ل دينه ع بن على 1 
الأظهر 5 أن ولئ الكافرة في النكاح ل ظ 
الخامس : الكفاية والهداية للتصرف . 

فلا غبطة في التفويض إلى العاجز عن التصرف . 
في ظ 

ل ل لي ل يَنْصِبٌ القاضي معه 
مَنْ يحفظ الحساب ولا ينعزل به » بخلاف الفسق فإنه يُقَدتُ ا وبخلاف 
ما لو نصب الحاكمٌ قَيِمَا فضَعْفَ نظزه في الحساب فإن القاضي يعزله ؛ لأنه مُوَلَى من 
جهته » والإبدال أصلح » والوصئٌ منصوبُ الأب فيُِحْمَظ ما أمكن . 
السادس : البصر : ظ ظ ظ 

وفي تفويضها إلى الأعمى وجهان » ومنشؤه التردد : في أنه هل يخالف الغبطة أم لا؟ 
فرع : 

يجوز التفويضٌ إلى النساء » والأمٌ أَولَى من يُتَصّبُ كَيِعَا . 

وإن لم يُوص إليها الأب فلا ولاية لها .. 
وقال الإصطخرى : هي ولي في المال مقدّمَةٌ على وص الأب ؛ لأنها أحد 
الأصلين . ظ ظ 


+ جد عد 


. في ©؛ ليست في ( ب)‎ ١ : كلمة‎ )١( 


6 2آج ا لباب ا ا صب ص تت الوضنايا و احكاقها 


الركن الثاني 
الموصي 

وهو كل مَنْ له ولايدٌ على الأطفال لو بقي عيًا كالأب والجد . 
فلا (© يجوز للوصي الإيصامٌ لأنه لا ولايةً له » وإنما هو نائبٌ . خلامًا لأبي حنيفة 

نعم ء له نَضبٌ وصيٌّ لقضاءٍ ديونه وتنفيذ وصاياه . 

ولا يجوز الأب نَضبُ الوصي في حياة الجدٌ ؛ فإن الج بدل الأب شرا » فهو 
أولى من نائبه تبه لفظًا 9© . 0 

وقال أبو حنيفة - وحمه الله د 7 : وصيّ الأى أرل عن الله رهن وج الأسسانا: 
فروع : 

الأول : إذا أوصى بثلاثة وخَلّف جَذَا لأطفاله : 

فليس للجد التصرفٌ فى الثلث ؛ لأنه ليس وصيًا ولا قَيّمَا » وإنما التصرف فيه إلى 
القاضي يصرفه إلى مصارفه 5 

إذا أذن للموصى فى الإيصاء عند موته إلى غيره قفيه قولان : أحدهما : لا يجوز ؛ 
لأن ولايته زائلة بعد موته فلا يؤثر إذنه وليس للموصي رتبة الإيصاء . 
)١(‏ في (ب):«ولا). 
(؟) قال في الروضة : « لا يجوز للأب نصب الوصي في حياة الجد على الصحيح ؛ لأن ولايته ثابتة شرا 


كولاية التزويج . هذا في أمر الأطفال » فأما في قضاء الديون والوصايا فله ذلك ' ويكون الوصي أولى من 
الجد » . روضة الطالبين : "6٠١/502‏ ). 


ا 1 1 0 
الثاني - وهو الأقيس - : الجواز ؛ لأن الشرع فوّضٌ للأطفال بعد اموت . 


وكذلك لو قال :توس إلى املع هذا افير م إإذا بك نهو الرصي : صح ) 
وهو تفويض بعد الموت . 


وكذلك إذا أوصى إلى رجلين وقال : إن مات أحدّهما انفرد الآخر ؛ جاز . 


أما إذا قال : إن أوصيْتٌ إلى شخص فذلك الشخصٌ وصئ اي وعينٌ 
شخصّاء فقال : أَِنْتُ لك في الإيصاء إليه : ففيه طريقان : ظ 


منهم من قطع بالجواز » كما إذا علّق ببلوغ الصبي . 
ومنهم من خرّج على القولين . 


د عد ع 


(0 في رأيءرب):«أو» 


#وقد. .ا تسصصصصصسسصسصسسصسشلب ئس بسب الوصايا وأحكامها 


الركن الثالث 
الموضى فيه 
وهو التصرفاتٌ الماليةٌ المباحة التي يتولاها القاضي لولا الوصي . 


فأما بناءٌ البيعة » وكثبَةٌ التوراة » وما هو معصية : فلا يصح الإيصاءٌ فيه » ولا يجوز 
الإيصاءٌ فيه . 

ولا يجوز الإيصاءٌ في تزويج الأولاد ؛ إذ لا غبطةً في أن يَعْقِدَ عليهم من لا يعبر 
بضررهم . ظ 

وقال مالك - رحمة الله - : يجوز الإيصاءٌ في ذلك 8 


جد جد عد 


الوصايا وأحكامها ا 2ت 20ت 216/4 


الركن الرابع 
الصيغة 

.وهو أن يفول أرضيث الك اوقرفت إليك مور أو لاد نوما يجري مجرأه . 

ولابد من القبول ع والأظهر اتةديغن اموي أغني : القبولٍ . 
فروع : ظ 

الأول : هل يكفي قوله : أوصيت إليك في أمر أطفالى » أم يُشْتر ا 
فوضت إليك التصدٍفٌ في المال ؟ فيه وجهان : 

منهم من قال : مطلقٌ الإيصاء لا يقتضي إلا حفظ امال » فلابد من التصريح 
بالتصرف . ظ 
ومنهم من قال : العُوف يُغْني عن التعرض له (© . 
الثاني 5 إذا اعْتَمَل لساثه 4 وقرئّ عليه الكتابث ( فأشار برأسه : جاز ؛ لأنه عاجرٌ 


[ اثالث ل أوسى له في جني من اتصرف معي اذى إلى ره » خلا 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ وإن اقتصر على قوله : أوصيت إليك » أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ؛ ولم 
يذكر التصرف »ء فثلائة أوجه : 


أصخها : له التصرف والحفظ ؛ اعتمادًا على العرف . 
والثاني : ليس له إلا الحفظ ؛ تنزيلا على الأقل . 
والثالث : لا تصح الوصاية حتى يبين ما فوضه إليه . 
ولو اقتصر على قوله : أوصيت لك » فباطلة قطعًا » . روضة الطالبين : (5/ )7١١5‏ . 


٠ 04‏ .... .. طظطئطئئءئطهب ل اللوصايا وأحكامها 


ظ الرابع : إذا أوصى إلى رجلين : 
إن صرح بتسليط كل واحدٍ على الاستقلال » أو بانع من الاستقلال : فهو كما 
لو( صرّح . 
وإن أطلق 0 على 1 نفي 1 ره الاستقلال 4 وأن لا يتصرف واحد دون إذن 
صاحبه ؛ تنزيلا على الأقل . ْ 
ا ا ا باب 10 


إذا ظَفَر به . 
ويتفرع على (© نصب / الوصيّين صُوَرٌ :00 1 


الأولى : إذا مات أحدّهما . 
فإن كان قد أثبت لكل واحدٍ منهما استقلالًا © » فيكتفى بالثاني . 
الو وار و ا ان 
فلو جعل لثاي وصيًا ونائيًا عن الموصى وجده 4 ففي جوازه وجهان 5 
الثانية : لو أوصى إلى زيد هارع إلى عمرو . 
فإن لم يقبل عمرّو انفرد زيدٌ بالتصرف . 
وإن قل كان هذا تشريكًا ولم يكن فسحًا للأول » بل ينول منزلة الوحيدين 
المتلاحقين . ٠‏ 


000( ليست في (أ)٠(ب). )١(‏ زيادة من (أ) . 
5 في (أ)ء(ب): وعن). (*) في ( ب ) : ١‏ الاستقلال » . 


الوطاراا و ايا و مآ تت بيت 1491/14 
وإن 20 أوصى إلى زيد ثم قال له : ضممت إليك عمرًا » فإن قل فهما شريكان . 
وان .قل ري ذون عمرو : فزيدٌ مستقل به . 
وإن قبل عمرّو دون زيد فلا يستقل ؛ لأن لفظ الضَّمْ لا ب يتى إلا عن الشركة ء ور 

زيدِ كموته فيفتقر إلى بدل عنه . 

فالجا كم و التعيين . ظ 
ولو اختلفا في حفظ المال » فيطلب مركا املد 2 كا يكون مَحَقوظا (© فيه عن 

ا اد ا ا ا 1ق 
62 واحد البعول: في الوضاية 5 إلا فكيف يتفرد بحفظ 00 وموجبُ 

الوصاية الاشتراك في الكل ؟ 


جد عد عد . 


. » في (1أ) « فإن‎ 0١( 


ظ (0) في الأصل » (!) » ( ب ) : « محفوظ » » والصواب ما أثبتناه . 


1 مسسسسسبيس ير د ل جكب الزيانا رامكابواه 


النظر الثاني 
وهي ستة : 
الأول : أن يَقْضِيَ الديونَ اللازمة في مال الصبئ من أؤْش الجناية والأعواض 
والكفارة عند القتل » وينفق عليه بالمعروف 5 
فلو تنازعا بعد البلوغ في مقدار الحاجة في النفقة : فالقول قول الوصيئ ؛ لأنه أمينٌ , 
وَالإِسْهاد على النفقة متعدذرٌ في كل يوم . 
وكذا إذا تنازعا في كون البيع موافقًا للغبطة : فالقول قول الول والوصي ؛ إذ 
الأصل عدم الخيانة 0 0 
وإن تنازعا في دفع المال بعد البلوغ إليه فالظاهر : أن القول قول الصبي © ؛ إذ 
الأصل عدم 5 4 وَالإِسْهاد مأموة به عليه في كتاب الله تعالى 9 
وكذلك 44 ” إذا تنازعا © في تاريخ موت الوالد ؛ إذ تكثر النفقة 15 المدة : 
فالبينة 9» على الوصى ؛ إذا الأصلّ عدم الموت ». وإقامةٌ البينة على الموت ممكنٌ . 


)١‏ قال في الروضة : « ادعى أن الوصى خان في يبع ماله » فباعه بلا حاجه ولا غبطة » ففيه لاف 
قدمناه في باب الحجر » والمذهب : أن القول قول المدعي © . روضة الطالبين : (5/ 5٠١‏ ) . 


)١(‏ قال في الروضة : « ادٌّعى دفع امال إليه بعد البلوغ ٠‏ ولا يُقمل بغير ببنة على الصحيح » . روضة 
الطالبين : ”9١/5 ١‏ ). 


(5) قال تعالى : 2 وأَقِيمُوا الشهادة لله 4 من الآية ( ؟ ) من سورة الطلاق . 
(4) في (أ) : ١‏ وكذاع». 
. (0) في ( ب ) : ١‏ إن تنازعا » . 


(5) في ( ب ) : ١‏ والبينة » . 


الزفاياً:ث احكانها سيم ب يي ع ا ا ا ل 3/4 29 


الحكم )0 الثان : ٠:‏ لا يروج الوصئٌ الأطفال ؛ وقل ذ كرناه : 

الثاللك : لا يتوأ لومي طرفي العقد ء و7 بع اله 7" من نفسه » بخلاف 
ا فإنه جو رَ له ذلك ؟ لقوة الأبوة : ش 

نعم ؛ له أن يُوَكُلَ في التصرفات الجزئية كما للأب » وليس له الإيصامُ بخلاف 

الرايع : الوصّاية عقدٌ جائر» وللوصيع عَزْلُ نفسه © مهما شاء » © . 

1 قال أبو حنيفة - رحمه الله - 8 لجن قات ل القسنه: يطل انوت الموصي 9 

الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله » فليس للوصي إلا يبع ثُلثِ 
العبد . ظ ظ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : له بيع الكل ؛ فإن التشقيصٌ ينقص من الثلث . 

السادس : للوصى أن يَسْهَدَ على الأطفال » وله أن يَشْهَدَ لهم بمالا يستفيد 
بشهادته سلطنة وانَّسَاءَ تصكف » حتى لو كان وصيًا بالتصوف في الثلث وشهد لهم 
بمال : لا يجوز ؛ إذ يتسع به الثلتٌ فيتسع تصدفه . 


د عد عد 


.) ب). (0) في (ب) : وفلا‎ (٠ كلمة : « الحكم » ليست في (أ)‎ )١( 
. ©» بعد موت الوصي‎ ١ : )1( ماله » ليس في ( ب ). (5) في‎ ١ : قوله‎ )5( 


(ه) قال في الروضة : ١‏ فللموصي الرجوع متى شاء » وللموصي عزل نفسه متى شاء . قلت [ أي : 
النووي ع : إلا أن يتعين عليه » أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره » واللّه أعلم » . 
روضة الطالبين : ”6٠٠0١/5 ١‏ ). 


(7) ما بين القوسين ليس في (أ) . 
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الرفيكة 4 | كانهاتن و اخكاني يج د حت يم حت يي عن يا 497/4 
وهي مشتقة من [ قولهم [ 1 وَدَّع الشيءٌ : إذا 00 واستقر 4 أي أنها مستقرة 
عند المودّع . 0 
وقيل : إنها مشتقةٌ من قولهم . فلانٌ في دِعَةّ ؛ أي في احة خفض من العيش » أي أن 
الوديعة فى دعة غير مبتلاة بالانتفاع (© . 
والنظر في أركان الوديعة وأحكامها : 
أما الأركان : فالمودع ٠‏ والمودع ء ٠‏ والوديعة 4 والصيغة : 
أما الوديعة : 


فيو 16 يال قبت عليه اليدُ الحافظة . 


أما المودحٌ والمودّع : فلا يُعغتبر فيهما إلا ما يعتبر في في الوكيل والموكل ؛ ؛ لأن الإيداع 
تابه فق الحمظا + < ود يض إلا اللككلين. عن رانين 9 


فرعان : 
أحدهما : لو أخذ الوديعةَ من صب » صَمِنَ إلا أن يخاف من الصبي يي الإهلاك 
فأحذه على قصد الحشبة . 


)0( زيادة من (أ) . 
(؟) قال في الروضة : « هي المال اح عا دده ركام الرقية : استحفظه إياها ) . 
انظر :بروضة الطالبين 0754:5007 


() قال في الروضة : « ومن 25 وديعةٌ وهو يعجز عن حفظها حَحرُمٌ عليه قبولها 00 كان قادرًا لكن لا 
يئق بأمانة نفسه » فهل يَحْدْم قبولها أم يكره ؟ وجهان وك قد ووقق ,آنانة اتشنه ا اتحعي القتول . فإن 
لم يكن هناك غيره » فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول » وهو محمول على ما بينه السرحسي في 
والأمالى » » وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يُتْلِفَ منفعة نفسه وجؤزه في الحفظ من غير عوض» . 
روضة الطالبين : (5/ 7554 ). 


704 اط جخح كب الوؤيقة 4 أزكانها + وأحكامها 
ففي ضمانه وجهان 20 + كما لو حلص طيرا من قم جارحةٍ ليحفظه على صاحيه . 
الثاني : لو أَؤْدَع صبيًا فأتلفه الصبي » ففي الضمان قولان : ظ 
أحدهما أنه ل عي لأ قلط عليه نصار كنا لو استقرض أو ابتاع فأتلف : 
والثاني أن 47 يجن 409 لأنهمتساط على الحفظ لا على الإتلاف . 


000 

وهذا الخلااف جار ر في تعلق الضمان بر قبة العبد )5 إذا تَلف ا بعك أن أودع 4 ولا 
خحلااف في تعلق الضمان بذمته . 

فهي أن يقول : احمّظ هذا المالّ » أو استودعتك » أو ما يفيد معناه . 

وفي اشتراط القبولٍ لفظًا ما ذكرناه في كاله #اوهاهبا أولى بأن يُشْترطٌ لأنها أبعدٌ 
عن مشابهة العقود 9 . 


60 الأصح أنه لا يضمن . انظر : روضة الطالبين : 8٠٠١ / 5 ١‏ ) . 
(0) زيادة من (1) . 
() وهذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 785/50) . 
(4) أي : الشيء* المودّع » وفي (1) ء ( ب ) : ١‏ إذا أتلف »© أي : العبد . 
(5) قال في الروضة : ١‏ وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثئة أوجه : أصحهما : لا يشترط » بل يكفي القبض 
في العقار والمنقول . والثاني : يشترط . 
والثالث : يشترط إن كان بصيغة عقد » كأودعتك . ولا يشترط إن قال : احفظه ٠‏ أو هو وديعة. 
عندك » . روضة الطالبين : 76/5١‏ ). 


الوديعة : أركانها » وأحكامها 


100/4 
فإذا لم يُسُترط ا فإذا (» أخذ الوديعةً أو وضع بين يديه فرفعه كان ذلك 
قبولا . ظ 

ولو قام ن الجلس وام يأخذ 29 كان ذلك / ردًا للوديعة ٠.‏ - 1ب 
مقام القبض » ولكن إذا ا لقيش . 

فإن قيل : الوديعةٌ عقدٌ ‏ أو إِذنّ مجرد ؟ 

قلنا ؛ قد 7" ذكر القاضي شدشين فيه خلاًا وببى عليه التردة في أن الموع إذا عزل 
ل ل ل ا 

أحدهما لمعه عا 

والثاني : لا ؛ لأنه تسليطً مجرد » فيضاهي إباحةً الأكل للضيف » فلا معنى 
م ' 

فإن قلنا : انفسخ » بقيت الوديعة أمانٌ شرعية كما لو طثر الريغ ثويًا وألقاه في 
داره» حتى لو تمكن من الردٌ على ال مالك ولم يَدَدٌّ » ضمن على أحد الوجهين . 


جد عند عد 


. » في (أ) : «فإن ». | (0) في ( ب) : « يأخذه‎ )١( 
. كلمة : « قد » ليست في (أ)‎ )0( 


500/4 الوديعة : أركانها » وأحكامها 


أما حكم الوديعة 

فهو أنه عقدٌ جائز من الجانبين » ينفسخ بالجنون والإغماء والموت . 
وموجب العقد التسلط على الحفظ لمرو ان > تلف بغير تقصيره ”© فلا 
ظ ضمان » وأنه مهما طلب المالك وجب ©" التمكينٌ من الأخذ . 

فالنظر» إذا في الضمان ورد العين : 
أما الضمان : فسَبَبُه التقصير » وللتقصير عانِية أسباب : 

السبب الأول : أن يُودِعَ عند غيره من غير عُذّر : 

فيضمن » لأنه لم يَدْضّ المالكُ بهد غيره . 

ولا فرق بين أن يُودِعَ زوجته أو عَبِدَه أو أجنبيًا » إلا أن يُسلم إلى عبده وزوجته 
لبوصِله إلى جززه - أعني حِرْرٌ المودع . ظ ظ 

وإن اردع االقاوي وقبله لاسغرسة لأنه. ربما يتيكم الحفظ » فلا يلزمه 
المداومة عليه ولا شبهة في أمانة القاضي ©) 

وإن أبى القاضي أن يأخحذ 29 . هل 0 يجوز له ذلك ؟ 1 وجهان : 


أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه نائب عن كلّ غائب فلقبض عنه . 


. 6» في (1) : ( تقصير‎ )١( في (أ):«لو».‎ )١( 

5) في (أ): ١‏ يجب ). (5) في (أ) : ١‏ والنظر 4 . 
(5) قال في الروضة : ١‏ وإن أودعها عند القاضي فوجهان - سواء كان المالك حاضرًا أو غائئًا - أصحهما ' 
عند الجمهور : يضمن » . روضة الطالبين : (7007/5*) . 


(<7) في (أ) : (يأخذه » . 0) في ( ب) : ١‏ فهل ) 


201/4 


الوديعة : أركانها 4 وأحكامها 
والثانى : لا يلزمه ؛ لأنه التز الحفظ فكيف به (© ؟ 
وفي وجوب قبول المغخصوب من الغاصب وجهان مرتبان 2 وأولى بأن لا يلزم ؟ لأنه 
وفي وجوب قبول الدَّيْن من عليه وجهان مرتبان على المغصوب » وأولى بأن لا 
يلزم ؛ لأن الدَّيْيَ غيد معوض للتلف في ذمته ولا يَنْقُلُ عليه حفظه . هذا إذا أَؤدَعَ غَيْرَه 
بغير عذر . ظ 
فإن حضره سف فلَيَدِدّه على المالك 4 فإن عجز فإلى القاضى » فإن عجز فإلى أمين» 
فإذا 9'» فعل شيئًا من ذلك لم يضمن " : 
وإن عجز عن الكل فوجهان : 
أحدهما أنه يُسافر ولا ضِمانٌ ع للضرورة 01 
والثاني : أنه يضمن ؛ فإنه © التزم الحفظ فليتعوض لخطر الضمانٍ أو ليثْرِكِ السفرّ . 
السبب الئان : السفر بالوديعة : 
وهوبيك الضجاذ إذا لم يكن عدر 29 ؟ عب 12121111 


عليه متيسرًا » وإن لم يكن كذلك لزمه القبول على الأصح ؛ لأنه نائب الغائبين » . روضة الطالبين :. 


7/50" ). 
(0) في ( ب) : ١‏ وإذا ) . (”) قوله  :‏ لا يضمن » ليس في (أ) . 
(*) وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : ( 5 /8؟7؟1). 


(2١‏ هذا الوجه هو الأصح عند الجمهور ) بشرط أن يكون الطريق أمئًا » وال فسا انظر : روضة 
الطالبين : ( 759/5 ) . 


(5) في الأصل : « عذره » » والمثبت من (1)»ء ( ب) . 


4 52 الوديعة : أركانها » وأحكامها 


أن ساف وله على(" كس ”1 - إلا ما وقى اله تا - | لا إذا أخذه 2 و في السفر فله 
استدامة السفر . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يسافر به إذا ©9» كان الطرينٌ آمًا 
أما إذا كان بعذر مثل حريقٍ أو نهب أو غارة في البلد : فلا ضمان في السفر به . 
وذ كان الدل حانف رن الع فلن ا 
فرع : ظ 
لو حضره الوفاة 5 فحكمّه حكمٌ مَنُْ حضره سفه 9) 3 َليُودِعَ الحا كم 4 أو أميئًا 
إن عجز عن الحاكم » أو لوص إلى وارثه وليِشْهِدْ عليه ؛ صيانة عن الإنكار 
لمحتروام يكير اعد اوري 


ولو أوصى إلى فاسق ضمن . 
ا ا ل 
ضاعت "© قبل موته . 


وإن قال : عندي ثوبٌ - وله أثواب - ضمن ؛ لأنه صيغةٌ بالخلط . 


. » في ( ب) :على‎ )١( 

)١(‏ القَلَتَ : معناه : الهلاك الوا اد ل 
(5) أي : أخذ الشيء المودّع في السفرء بأن أودعٌ عنده وهو مسافر . 
(5) في (أ) : ١‏ إن ). 

(5) في (أ) : « حضرته » » وكلا التعبيرين صحيح . 

() في (أ) : ١‏ السفر » . 

في الأصل » ( ب ) : « أنه ضاع » . 


الرقيمة "1 أر كانه نو كارا م ع آي 503/1 
ولو لم يُوص فوْجِدَّ في تركته كيسٌ مختومٌ مكتوب عليه أنه وديعة [ فلانٍ ] ”2 , 
فلا (© يجب تسليمُّه بمجرد ذلك ؛ فلعله كتبه تلبيسًا أو بملكِ بعد الكتيبة © ولم يُغير 
المكتوبت . 
فإن تَقَلها من قرية أَهِلّةِ إلى قرية غير آهلةٍ ضمن ؛ لأن قريةٌ آهلةٌ أخرًرُ في حقه . 
وإن كان بالعكس (9 ويينهما ©) نسافة تشكى سفرًا ضمن ؛ لآنة سافر به 29 . 
وإن لم تكن © فإن كانت © قرية [ غير ] 2 آهلةٍ مثل الأولى ” '" أو أحررٌ » فلا 
ضمان لأنه زاد خيرا . 
وإن كان دونه ضمن ؛ لأنه تَقَصَ الأحزار فكان كما لو سافر'به . 


وإن 2١7‏ نقلها من ببتٍ في داره إلى يبت آخرَ وهو مثل الآخر أو فوقه لم يضمن . 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

0 في (5أ): «ولم) 

(5) في ( ب ) : ١‏ الكتب ) . 

(5) أي : إن كان تقلها من قرية غير أهلة إلى قرية أهلة . 

(0) في (أ) : ١‏ فبينهما » . ظ 

() أي : بالشيء المودّع » وفي ( ب ) : ١‏ بها ١‏ أي : بالوديعة . 
ظ () أي : وإن لم تكن المسافة بين القريتين تُسَعَى سفهًا . 

ا في الأصل : و كان هء والمثبت من (أ)٠(ب).‏ 

(9) زيادة مهمة من ( ب ) . 

(0 في الأصل » ( ب ) : «٠‏ الأول » » والمثبت من (1) . 


)01١(‏ في (أ): ١‏ ولو). 


حجر ا هك الوق بعة 1 أر كانوقاك» والشكاهها 

وإن قال مالك : احْمَظ في هذا البيت ولا تنقل » فنقل إلى ما هو فوقه أو مثله : 
ضمن مخالفته صريح الشرط ., إلا إذا نقل بعذر حريق أو نهب أو غارة . 
فروع أربعة 

الأمل ' : حيث جوّزنا التقلّ إلى مثله فانهدم البيثٌ المنقولٌ إليه فتلفت الوديعة 

صمن ؟ أن ذلك جوز بشرط سلا"مة العاقبة 

وإنما لا يضمن إذا جاء التلف من ناحية أخرى . 

وكذا إذا قال : امّظ في هذا البيت , ولا تُدْحِلٌ عليها أحدًا » فأدخل إنسانًا وتلف 
لا من ناحية الداخلٍ لم يضمن » وإن تلف من جهة الداخل ضمن . 

وكذلك © مكتري الدابة للركوب إذا ركبها © في الإصطبل فماتت ©© لم 
يضمن . وإن انهدم عليها الإصطبل ضمن . 

الثاني : إذا قال : احفظ في هذا البيتٍ ولا تثقّل * وإن وقعت ضرورة ©) 


فإن نقل بغير ضرورة ضمن من أي جهة كان التلفُ © . لأنه تَصَوِفَ في ماله مع 


نهيه عنه . ظ 

وإن وقعت ضرورة فتركها لم يضمن ؛ لانه مأذونٌ في التضييع . ولكن الأؤلى أن 
ينقل ؛ لأن التضييع مكروه . ظ 
)0١(‏ في (أ): «وكذا). (0) في (أ)ء( ب) : ١‏ ربطها » . 


0 في الأصل : « فمات » وهو خطأ . والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 
(4) ما بين القوسين مكرر في الأصل . (0) كلمة : ١‏ التلف © ليست في (أ) . 


.الوديعة : أركانها » وأحكامها 00301/4 


ثم إذا نقل ففى الضمان وجهان 2 كما في امختسب مع الغاصب يأخراج 
يب عه : ظ ظ 4 
ووجه د : أنه أَتْسَتَ بعلي 2 بغير إذنه » فكان الاحتسابٌ جائرًا بشرط 


الثالث 517000000 ونان كان الفاروف 
للمالك فتصدفه فيها بالنقل جرد ليس مَضَمْنِ إلا إذا فض 00 الحم أو حمّل المُفْل ' 


هذا ما ذل عليه مطلقٌ كلام الشافعي رضي الله عنه . 


وإن كان الظرفٌ للموةع فحكمه حكمٌ البيت في النقل إلى الأحرز أو المثل أو 


الرابع : لو قال له : لا تتفل فادّعى أنه تَقَلُ لضرورة » فإن كان سببٌُ الضرورة 
مشهورا فالقول قوله » إلا فالقول قول ا كد لأصلّ عدمٌ السبب » وكوثه مخالفًا 
للفظ بظاهره ©) . 


(0) الأصح : أنه لا يضمن ؛ لأنه قصد الصيانة . انظر : روضة الطالبين : 74٠/50‏ ) . 
(0) في (أ) : « فك ) . ظ 


() قال في الروضة  :‏ إذا نقلها من ظرف إلى ظرف » كخريطة إلى خريطة وصندوق إلى صندوق ١‏ 
فالمتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه : أنه إن لم يَجْرِ فتخ قفل ولا فض ختم ولا خلط » ولم 
ل ل ل ل . روضة الطالبين : 
(ك5ل/ل١٠:”).‏ 

(4) قال في الروضة : « وحيث قلنا : لا يجوز النقل إلا لضرورة » فاختلفا في وقوعها , فإن عرف هناك ما 
يدعيه المودع صدق بيمينه » وإلا طولب بالبينة » فإن لم تكن بينة صدق المالك بيمينه » وإلا طولب 
بالبينة » فإن لم تكن ببنة صدق المالك بيمينه . وحكى أبو الفرج الزاز وجهًا : أن ظاهر الحال يغنيه عن 
اليمين ) . روضة الطالبين : 74*٠0 /5 ١‏ ). ظ ظ 


2006/4 الويفة 5 أركاتها :4ه واحكادها 


السبب الرابع : التقصير في دفع المهلكات : 
وقية عم لان 

إحداهما (' : إذا أودعه دابةً قَتَرَكُ ‏ العَلّفَ والسقي "© ضمن ء إلا إذا كان 
مأذونًا في تركه فيَغصِي ولا د 

ثم العَلّنُ لا يلزمه من ماله بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يستقرضٌ على امالك ؛ 
فإن عجز وأنفق من ماله وأَشْهَدَ ففي الرجوع خلاف . 

فإن قلنا : إنه يرج » فقد نرلناه منزلة الحاكم » فله أن بييع جزما من الدابة إن ن لم 
يجد طريمًا إلى النفقة سوأه . 
0 ظ 

لو أمر غلامة بالعَّف والسقي ٠‏ وكان عادتةُ ذلك جاز . 

إن كان عادثه امباشرة بنفسه » فاستتاب في الوديعة غيزه حتى ثبت يده عليها في 
الصلى امقر د ظ 

وقال ابن سريج لا يمن الأ بين خادية وصاحبه كيّده في العادة . 

والأظهر © : أنه إن أخرجه بنفسه للسقي والطريقٌ آمنّ لم يضمن . 

قال الإصطخري : يضمن ؛ لأنه أخرج الوديعةً من الميؤز من غير حاجة » إلا إذا - 
عجز عن السقي في المنزل 7 . 

المسألة الثانية : الثوب الذي يُفْسِدَُه الدُودُ من الي والصوفٍ »ء ولو دا 


02 في (1) : « الأولى » . () في (1) : « علفها وسقيها » . 
(5) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : +١‏ / مم7) . 


(4) في (أ) : ١‏ منزله » . 


الوديعة : أركانها » وأحكامها لل ؟ب_ سس حب 2/4 
بالنشر والتعريض للرياح » ضمن . 

)1 وإن كان لا ينتفي الدودٌ إلا بأن يَأيسه ويَعْبقُ به ريخ الآدمي , فله لَبِسْهِ . 

فإذا لبس الثوب » أو ركب الدابة : ضمن "" لت و 
('أو رَكبَ الدابة ليدفع 0 الجموح عند السقي . 

وكذلك إذا أخذ الدارهم ليصرفها إلى حاجته : ضمن بالأخذ وإن لم يصرفه 9© 
إلى حاجته . 

وتحن نهد على هذا شقول : لو حل حَمْمَ الكيس ضمن ما في الكيس ؛ لأنه يُعَدُ 

000 50 

وهل :يضمن الكييق في نفسه ؟ قي وجههان . 

ناا حل عقن على لكين من فقن لكين أو من حيطا وأعاد. ‏ ا 
يضمر: ؛ لأن ذلك لا يُعَدٌ خيانة . 

ولو أخرج الدابة ليركبها فلم يركبها : ضمن . 


ولو نوى إخراج الدابة وأَحْدَ الدراهم * فلم يأخذ ولم يُخْرجٍ : لا يضمن “ . 


. )5( ما بين القوسين ليس في‎ )١( 

(0) في (!) : ١‏ والدابة لدفع » » وفي ( ب ) : ١‏ أو الدابة لدفع » . 
© أي : المأخوذ » وهو الدراهم . وفي (1) : 9 يصرفها » . 

(5) في (أ) : « فأعاده ) . 


(0) في (أ) : ١‏ فلم يخرج ولم يأخذ لم يضمن » . 


اع ل ا ص ب تمك الوَقئيعة 17 أر كاتهااخ واحكامها 

بخلاف الملتقط فإنه يضمن بالنية ؛ لأن سبب أمانته نيثّه » فتغيةت الأمانةٌ بتغية 
النية 20 . وهاهنا سببُ الأمانة إثباتٌ المالك يدّه » فلا تتغير إلا بعد وَأنِ © فى عين المال . 

الود ا ا ا 
فرعان : 

أحدهما : لو ضمن الدرهع بالأخذ فردٌه © إلى الكيس : 

وإ واكواك امور قاي) وإذ اعباط 137 ترجيا0” 

أعدهنا : أنه يضمن 7 ؛ لأنه خلط بالمضمون » فهو كما لو خلط درهما لنفسه 
به » فإنه يضمن الكل . 

والثاني : لا يضمن ؛ لأنه خَلّط مِلْكه بملكه "© , بخلاف ما إذا خلط به ملك 
نفسه » فإنه تعَذّر به تسليمٌ ملك المالك . 

0 لمح لقين يضمن الباقي إذا كان التلّقُ منفصكًا » كما لو 


)١(‏ في (أ) : ( بيته 

0( أي : ضْعْف . انظر المعجم الوسيط مادة ( وَأَن 1 

(7) أي : فردٌ المأخوذٌ » وهو الدراهم . ظ 

2( أي : وإن اختلط المال المأخوذ يمال آخر للمودع . 

(0) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : 75/5 ) . 
6 الضميران في قوله د ملكه بملكه ) يرجعان على المودع . 


الل ست ا مت نا 

وإن كان متصلا كما لو قطع ذراعًا من الثوب أو طَرَقًا من الدابة » فإن كان عامدًا : 
فسن ؟ لأتدكيارة ١‏ على الكل + 

وإن كان نظأ : ضمن المفوت » وفى الباقى وجهان 2 أظهرهما : أنه لا 
نضننيةة لأندالا تعد خانًا فى 00 السهو :. 
السبب السادس : التقصير بكيفية الحفظ : 

وفيه ثلاث صور : 

الأولى : إذا بل جه صندوقًا وقال : لا تَوْقدُ عليه فرَقد : 

قال 5 اللمءقة ب حقد فقد زاده 9 خيزا قاد يعن : 

رقا تالضيت رعسم للدت :يعدي الال لتر للش جا 

وما ذكره متجه ! إذا ابعل المبازق من معنب الفسنتوق في السنتعراء + إإ0 هذا من 


قبيل المخالفة الجائ زة بشرط سلامة العاقبة 9©© . 


الثانية : 35 إليه دراهم وقال : اربطه 29 في كيك » فأفسكها في يله : 


)١(‏ في (أ)ء( ب) : «١‏ جناية » . ظ 

(؟) في الروضة : الأصح . انظر : روضة الطالبين : (755/5) . 

© في رأ العا ا ا (8) في (أ)ء ب): وزاد)». 

(5) قال في الروضة : « أودعه مالا في صندوق وقال : لا ترقد » فرقد عليه نظر : إن خالف بالرقود بأن 
وياب اي بوي وباي سا 
لص » فلا ضمان على الصحيح ؛ لأنه زاده خيًا . وإن كان في صحراء وأخذه لص من جانب الصندوق 
ضمرععلى الأصح . وإنما يظهر هذا إذا سرق من جانب لو لم ترقد عليه لرقد هناك » وقد تعرض بعضهم 
لهذا القيد ) . روضة الطالبين : (5//ا7 ). 


0 هم . 1 ١‏ 9 
(5) أي : المال المسلم. , وهو الدراهم . وفي (1) »ء ( ب ) : ١‏ اربطها » ء أي : الدراهم . 


04 000101 ...دلب الوديعة : أركانها » وأحكامها 
فإن أخذه غاصبٌ فلا ضمان ؛ لأن اليدَ © أخرّرُ فى هذه الحالة . 
اجا ل اريس بن ا إن جعل الخيطٌ الرابطٌ خارج 
الكو 29 صضَمن ؛ لأنه أغرى للطكار به » وإن جعله داخل الكم : لم يضمن . 
فقال المحققون : هذا إنا فا يستقيم إذا ضاع من جهة الطَرَارٍ » فإن ضاع بالاسترسال 
فينبغي أن يكون الحكمُ بالعكس من هذا © . 


الثالئة : أودعه خحاتنًا , 


إلى 


مو وام ا ان مستعمل » وفي 
إصبع آخر 5 0 يضمن ؛؟ لأنه إحرارٌ . 

وما ذكره غيد بعيدٍ عن القياس » إلا إذا ا ل 
فالحفظ فيه 9) 00 على قصد الإحراز : 
السب السابع : التضييع . 

وله صور : 

الأول : أن يُلْقِه في مَضْيَة , فيضمن . 


.) فإن‎ ١ في (أ):‎ )١ في (ب): (يده).‎ )0١( 

5) في (أ): «١‏ كمه). 0 

(5) الطؤار : النشال . انظر : المعجم الوسيط مادة ( ط رر) . 

() قال في الروضة : ٠‏ هكذا قاله الأصحاب » وهو مشكل ؛ لأن المأمور به مطلقٌ الربط » فإذا أتى به 


وجب أن لا ينظر إلى جهات التلف » بسخلاف ما إذا عدل عن الأمور به إلى غيره فحصل به التلف ٠‏ . 
روضة الطالبين : ( 5 /84“” ). 


(7) في (أ) : ١‏ أخرى » . 0) في (أ) : ١‏ فيها ) . 


الوديعة : أركانها 3 وأحكامها م بت تت 1:5 | | 5 


ويلتحق به ما لو دل سارقًا عليه » أو دل م ما 0 
ظ خالف 2١‏ الحفظ الملتزم . بخلاف من لا يَدَ له على المال » فإنه [ذ1ذل لو 117 يضمن 
ا قدانت تدكا تدا 


ظ قد معل الحضري عن زوجة سمت أن إلى زوجها ليسلمه إلى صاع . 

مدر ونسي الصائعٌ . 

فقال : إن لم يُشْهِدُ يضمن © بالتقصير في الإشهاد .إن أشهد فلا يضمن وان 
فاك الكتهوة أو نشو : 

وهذا مصير إلى أن النسيانٌ ليس بتقصير » وهو غير بعيد . ومن أصحابنا من قال : 
يضمن بالنسيان © ؛ فإن حقٌّ المودع التحفظ » والنسيانُ لا يؤثر في دفع الضمان . 

الثالثة : إذا أكرهه ظالمٌ على التسليم » فقرارٌ الضمان على الظالم » وفي توج 
المطالبة على المكرّه وجهان 27 جاريان في المكره على إتلاف مال الغير . هذا إذا لم يَقَدِر 
على دفع الظالم . ظ 

فإن قَدَرَ على دفعه بإخفاء الوديعة فلم يفعل ضمن . 


. ) يخالف‎ ١ : )( في‎ )١( 

5 في (أ) : «دلا2). 

6 في (أ)ء(ب): وسلم). 

(5) في () 2( ب) ١:‏ فيضمن ) . 

(ه) هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (5/ 547) . 

(5) الأصح : أن للمالك مطالبة المودع . انظر : روضة الطالبين : (5/ ؟54) . 


04 000000009090909090909090909--للللل. د سس الوديعة : أركانها » وأحكامها 
ال ا عِ عِ 
فإن حلفه الظالمٌ » فليحلف وليُكفو , ولا بأسّ بأن يحلف كاذبًا إذا 7 كان 
مقصوده حِفْظ حقٌ © الغير » وقد جوز الشرحٌ كلمة الردة لحفظ النفس © . 
ولو حلف بالطلاق » فإن حلف : طلّقت زوجتّه ؛ لأنه قَدِر على الخلاص بتسليم 
الوديعة » وإن سلَّم الوديعةة : ضمن ؛ لأنه قَدَر على أن لا يُسَلَّم بالحلف ٠.‏ 
وهو كما لو حُيّر بين أن يُطلق إحدى زوجتيه لا على التعيين إكرامًا » فعينٌ إحداهما 
للطلاق » وقع الطلاقٌ . 
السبب الثامن للضمان : المحود . 
وجحود الوديعة 0 عير المالك قن يضمن 3 إذ عاد الوديعة الإخفاء 4 وأما مخ 
المالك فَبَعْدَ المطالبة بالرد مضضمن . 
وإن لم يُطالب ولكن قال : لي عندك شيءٌ » فسكت : لم يضمن . وإن أنكر 
فوجهاك : 0 ظ 
أحدهما : لا 29 ؛ لأن الجحودٌ بعد الطلب . 
والثانى : أنه يصمن ؛ لأنه جحودٌ ع إذ وفع بعد السؤال 7 
7 ظ 
إذا جحد فالقولٌ قولةُ مع بمينه . 


0 في (أ) : «إن ). 

في (أ) : مال » . 

(0) قال تعالى : ا من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أَكره وقلِه مطمكنٌ بالإيمان © من الآية )1١5(‏ من 
سورة النحل . 


(4) هذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة : (5 / 58" ) . 


الوديعة : أركانها هنو اشكاتها يي ل 11 

فإن "١‏ أقام المودحٌ بينةً على الإيداع » فادّعى الردٌ أو التلف قبل الجحود » نظر إلى 
صيغة جحوده : . 

فإن قال : ليس لك عندي شيم » فقوله مقبول في الرد والتلف ؛ لأنه لا مناقضة 
بين كلاميه . ظ 

وإن أنكر أصلّ الوديعة » فقوله في الرد والتلف لا يُقْئل . 

فلو أقام عليه بينةَ » ففيه وجهان : ظ 

أحدهما : لا يمكن ؛ لأن البينةً تنبنى على الدعوى » ودعواه باطلةٌ بما سبق من قوله 
. المناقض لها © . ظ 1 
والثاني : أنه يقبل 29 ؛ لأنه كاذبٌ في أ حد قوليه لا محال » والبينة تُب؛ ين أن الكذبت 
ظ في الأول لا في الثاني . 

اما لا ا لكيس آنباب الس ورهن من عي جنا 0 
وترك اللخيانة : لم يبرأ عن الضمان عندنا » خلاًا لأبي حنيفة 


فلو استأنف المالك إيداعَهُ » فالظاهر : أنه 00 الضمانٌ . 
وفيه وجه : أنه لا يزول إلا يإزالة يده » كضمان يد البائع . 


ننج اننا اننا 


0 ي1 وا 
(0) في (أ) : وله )عو. 
(") هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين": (5 / 48؟) . 


#|/ا سل ص تيك / الوقيفة: :. أركانها < والحكاميا 


النظر الثاني 
في رَدّ العين إذا كانت باقية 

وهو واجبٌ مهما طلب المالكُ » فإن أخر بغير عذر : ضمن . 

وإن كان في مجح الليل » وتعدّر عليه الوصولٌ إليه : لم يضمن . 

وإن 27 كان في جماع ع أو على طعام : لم يَعْص بالتأخير في هذا القدر . 
ولكنه جائرٌ بشرطٍ سلامةٍ العاقبة » فإن تلف بهذا التأخير : ضمن " 

وإن عيىٌ 29 وكيلًا ليددٌ عليه » كمه الردٌ مهما طالبه . 

اد تكن وام رطالبه الو كال جني لمان كطيره فق[ التو إن #7 بره ليخي 
داره © 

حقيقة ا : أن الأمانة الشرعية تتمادى إلى التمكن من الردٌّ أو إلى المطالبة 
5 » وبعد أن أمره بالرد على الوكيل فقد عزله وصارت أمانة شرعية . 
فرعان 5 0000 ظ 
أحدهما : لو 7" طالبه بالردٌ فادّعى التلف : فالقول قوله مع بمينه , إلا أن يدعى 
التلفّ بحريتي أو : تهتت ادغارة : فإنه لا يُصَدّق ما لم يَسْتَفِضٌ أو لم تق عليه البينةٌ ؛ لأن 


(0) في (أ) : ١‏ فإن »). ظ (0) في (أ) : (١‏ حمام ) . 

() قال النووي في الروضة : « قلت : الراجح أنه لا يضمن مطلقًا » وصرح به كثيرون » واللّه أعلم » . 
روضة الطالبين : 44/51" ). ظ 

(4) في (أ) : « فإن وكل »2 . ْ (ه) في (1) : « أطارته الريح إلى داره » . 
(2) الأصح ا ل . انظر : روضة الطالبين : 5 / 540 ) . 00 
”) في ر(ب): «إن). 


الوديعة : أركانها » وأحكانها .سس 515/4 
إقامة البينة عليه سهلٌ . 

ولو أطلق دعوى التلف وطله الك بتفصيل السبب » فلا يزمه ايان ويس عليه 
ظ ا ل 

فأما | إذا ادعى الردٌ » نظر : فإ الأعى الك على من اتمته» فقول قول مع يه ' 
فإنه اعترف بأمانته ؛ فلزمه قبول بمينه 

وإن ادعى الردّ على غير من ائتمنه » كما إذا © ادعى الردّ على وارث المالك بعد - 
أن مات امالك , أو اذّعى وارثٌ المودع الردٌ على المالك » أو ادعى المتلقط أو مّنْ (” طيّر 
الريخ ثوبًا في داره " ردًّا على المالك : فهؤلاء لا يصَدَّقون إلا يبينة . 

وكذلك إذا ادّعى الردّ على وكيل المالك » وأنكر الوكيلٌ : فالقول قول الوكيل ‏ 
ولا يجب على المالك تصديقٌ المودّع ؛ لأن الخصومة أولا مع الوكيل . 

وقال أبو حنيفة - رحمة الله - يلزمه تفنديقة ؟ لأن وكيله بمنزلته : 

وإن اعترف بالتسليم وفيت اردع إلى التقصير 9) يترك الإشهاد 4 0 أذكر 
وكيله © » فهل يضمن بهذا التقصير ؟ فيه وجهان : ش 

أحدهما : نعم » كما إذا وتكله بقضاء ين فلم بهذ . 


. والثاني : لا ؛ لأن الوديعةٌ عاديّها الإخفاءٌ » ولا ينفع الإشهادٌ مع الوكيل ؛ فإنه إن 
كان يستجيز الخيانة فيدعى التلف أو الردٌ ويكون 00 مصدقا بيمينه » بخللاف مستحق 2 


< في (أ):«لو).‎ )١ 

(0) في (أ) : « طيرت الريح ثوبًا إلى داره » . 0 فيد : ١‏ تقير 6 . 

(#) في (أ) : ١‏ إذا ) . (0) في (! ). (ب) : « الوكيل » . 
(5) في (أ) : ١‏ فيكون ) . ظ 


5/4 مح ل 220ل 22112 هلىىل١ئت002ت‏ الوديعة 4 أركانها 4 وأحكامها 
الدين فإنه لا حيلةً له مع الإشهاد . 

والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصيٌ إذا رد المالّ على اليتيم بعد بلوغه . 

فإن قلنا / : يجب الإشهادٌ فتنازعا في جريانه : فالأصلُ عدمُه » والقول قول المالك 44١/أ‏ 
في . عدمه 5 ظ 

فإن قيل : فلو أودع المودحٌ عند إنسانٍ أخرّ لإذنٍ [ المالك] 29 عند سفره 29 » فهل 
يُصِدَّق المودحٌ 2 الثاني في دعوى الرد ؟ 

قلنا : يُنُظر » : فإن عيّنه المالك صُدّق في دعوى الرد على المالك ؛ لأنه مودجٌ من 

وإن لم يُكيّنه ولكن قال : أُوْدِعٌ أميئًا » فعيّنه المودحٌ الأول » فلا يُصِدَّق إلا في 
دعوى الردٌ على المودع الأول » فأما ©» على المالك فلا . 

الثاني : إذا ادّعى رجلان وديعةً عند إنسانٍ » فقال : هو لأحدٍكماء وقد نَسِيتٌ عَيْنّه . 

فإن اعترفا له بعدم العلم » فلا خصومة لهما معه » وفي الوديعة قولان : 

أحدهما: أنه تقل إلى نيك أمين وتوقَفٌ إن أن تقض النسومة يظريقيا #:لآن هذا 
الأمينّ انعزل بمطالبتها بالرد ©© . 


والثاني : أنه كك في يده ؛ فإنه هن حاضة » فلا معنى لاستئناف أمين أخر 00 / 


(0) زيادة من (أ)ء رو ب). 


(؟) في الاصل : « سفر » » ولمثبت من (أ)»( ب). 


() كلمة : « المودع » ليست في (أ) . ظ 9) في رب): دثظرع. ١‏ 
(ه) في (أ) : وأما ) . ظ (5) قوله : « بالرد » ليس في () . 


7 هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : 59 / .ه*) . 


الوديعة : أركاتها » وأحكامها + 77س 517/4 
اوبهذا الال كع كانهاني يكهما وتدا قا رعاة ودار يكل كمال في ينه نادي 
تداعاه أجنبيان ؟ فيه وجهان : قال القاضي حسين : يجعل الشيءٌ في يدهما ؛ لأن الحقٌّ 
ا يَعْدُوهما باتفاق الجميع لذي 
وقال المحاملي : لا يجعل في يدهما ؛ فإنه لم يَْيِتْ لأحدهما يَدٌ 
أما إذا اذّعيا العلم على المودع » فيكفيه (© أن يحلف لهما بميئًا واحدة على النفي . 
فإذا حلفناه » ” فإن حلف © عاد الأمد كما كان فى الصورة الأولى . 
فإن تكلّ عَلّفا ين الردٌ » فإذا حلفا : ضمن المودحٌ القيمة » وججعِلّت القيمةٌ أيضًا 
في يدهما فيحصل 9© كل واحلٍ منهما على نصف الوديعة ونصفي القيمة ©© . 
فإن سلّم العينَ لأحدهما دون الآخر ببينة » أو يمين مردودة : ردٌّ من سلَّمَ العينَ له © 
نصفّ القيمة التي في يده إلى المودع ؛ إذ وصل إليه المبدل . 


50 . انظر : روضة الطالبين :(5/5:؟؟). 

(0) في (أ) : ( فتكفيه ) . 

() قوله : 9 فإن حلف » ليس في (أ) . 

(9) في ( ب ) : ١‏ فتحصل ) . 

(©) قال في الروضة : ١‏ وإن نكل رُدّت اليمين عليهما . فإن نكلا فالمال مقسوم بينهما أو موقوف حتى 
يصطلحا على ما سبق . وإن حلف أحدهما فقط . قضي له . وإن حلفا » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أحدهما : يُوقَُّ حتى يصطلحا . وأظهرهما : يقسم ؛ لأنه في أيديهما . وعلى هذا يغرم القيمة وتقسم 
بينهما أيضًا ؛ لأن كل واحد منهما أثبت بيمين الرد كل العين » ولم يأخذ إلا نصفها . هذا هو الصحيح 
الأشهر فيما إذا نكل المودع » . روضة الطالبين : (5/ .0) . 


(5) في (أ) : ١‏ إليه ) . 


565/4 ف ف اط الوةيقة 4 أركانها 4 وأحكامها 
ظ وأما الآخر فلا يرد النصف () الذي في يده ؛ لأنه استحقها بيمين مردودة 7 من 
جهة المودع ء 3 رجع إليه مبدله . 
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4 ه”5 
الباب الأول 
في الفيء 
| "020 5 

وهو كل مال لكافر فاءَ إلى المسلمين من غير إيجاف خيلٍ و [ لا ] 27 ركاب . 
كما إذا لّوا عنه خخوقًا من المسلمين من غير قتالٍ » أو بذلوه للكفٌ عن قتالهم . وهو 
و > ني كما سيأني 59 5 

وكذلك ما أَخدَ بغير تخويفي كالجزية والخراج عن أراضيهم 2" , والعُْشْرٍ من ”' 

ومالٌ المرتد مال مَنْ مات منهم ولا وارث له ع ؛فالصحيخ أن هذا أيضًا يُحَكْسُ تمسر 
لعموم قوله - تبارك وتعالى - : 38 وما أنه أنه عل تشوه 4 7 ٠‏ 


د د عد 


01 زيادة من (أ) . 
(0) في (أ) : ١‏ أرضهم ) . 
5) في (أ) : «١‏ عن). 


(4) من الآية ١(‏ ) من سورة الحشر . 


04 -ل ‏ بببيهبييسسب فج الفيء والغنائم وأحكائهما 


الطرف © الأول 
يع 2 

الله مك . 
السهم الأول : لله ولرسوله : 

فهو مصروف إلى مصالح المسلمين ؛ لانه يِه تناول من الارض وَيَرَهَ من بعيرٍ » 
فقال : « والذي نفسي بيده » ما لي جما أفاء اللَهُ إلا الخمسٌُ ات ال د 
وأراد به م بعل الوفاة ٠.‏ 

والرة على اللجملة "بالصزرت: :089 إلى الفتاله القائنة كنيد اللقون تارف القناطر 
وأرزاق القضاة وغيرها . 

ومن الأصحاب من قال : يُصْرَفُ سهمْ رسول الله يت إلى الإمام ؛ فإنه 
حليفته ©9) , ْ 
السهم الثاني : لذوي القربى : 

وهم المدلُونَ بقرابة رسول الله َِنهِ » كبني هاشم وبني المطلب » دون غيرهم من 


)١(‏ كلمة اي ل ا (٠‏ ب). ظ 

0 الحديث أخرجه لكا : (/ 08 ) كتاب الجهاد - باب في فداء الأسير بالمال (914١؟.‏ )ع 
والنسائي : ( 7 / ١1١‏ ) ( 78 ) كتاب قسم الفيء (158؛ ) » وأحمد في مسنده : 7١6/٠0‏ ) 
ومالك في الموطأ 0/5) ))١٠‏ كتاب الجهاد ( 1١‏ ) باب ما جاء في الغلول ( 05١‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى و0 . 

0 في (1) : ٠‏ بالعصرف » . 

(5) هذا النقل شاذ . انظر : روضة الطالبين : ( ١‏ / هه“ ) . 


الى وواللا ال تح يي 523/4 


بني عبد شمس وبني نوفل ؛ لأن رسول الله عِلقَهٍ هسم على هؤلاء ومنع أولفك 29 . 


وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : الخمسسٌ يُقَسَم بثلاثة أسهم » فأما سهمٌ رسول الله 
عتمي وسهمُ ذوي القربى فقد سقطا بوفاته عَكِنْهِ . 


وقال بعض العلماء : يُقَسَم بستة (© أسهم » وسهم الله تعالى يتميز عن سهم 


وهو باطل ؟ لقوله - عليه السلام - : « الخمسٌُ مردود عليكم © ) . 
ولو صمح ذلك لكان نصييُه سدسًا . 


وإذا ©» ثبت أنه لذوي القربى » فيشترك في استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم ؛ لأن 

العياسّ كان بخن ل وكان من أغنيائهم - ويشترك © فيه " الصغيه والكبير 2 
ش هس : 

والنساء والرجال 1 والحاضر في ذلك الإقليم والغائب ؛ تعلما بعموم القرابة » ويفضل 


(1) قسم رسول الله يَكّهِ لبني هاشم وبني عبد المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل » 
وقال : 9 إإما بنو المطلب وبنو هاشم شيم واحد » . ورُوي أنه شيك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على 
التسوية . ظ 

أخرجه البخاري : (5 / ١18١‏ ) ( 7ه ) كتاب فرض الخمس ( 17 ) باب ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام ‏ وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ( ؟©) وأطرافه : ( ؟.ه” .4759 5 وأبو داود ( / 
ه١)‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في يبان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (19078) » 
والنسائي : 1١/107‏ ) ( 88 ) كتاب قسم الفيء ( ١‏ ) الباب الأول منه ( 4١77‏ ) » وابن ماجه : (؟ / 
١54()1؟)‏ كتاب اياك وكا باب قو الس واوا ولك الل اح م ا 


حديث رقم: (ا78١‏ ). 


5) في ( ب ) : 7 ستة ) . (5) مر تخريجه قريبا . 
© في رأ : مفإخا ع .. 5 (0) في (أ) : « فيشترك © . 


(5) في (أ)ء( ب ) : ١‏ الكبير والصغير » . 


اال ل سسسب قشي الي والقتائم وأحكائهما 


الذكد على الأنثى ؛ لأنه مستحنٌ بالقرابة فيشبه الميراتٌ . هذا نض الشافمي رضي الل 


كله . 


وقال المزني : يُسَوّى كالوصية للأقارب . وهو القياس 


فرع 3 
قال العراقيون : أولادُ ا تب من جهة الأمهات , وهذا 
ودكر النادي سين : أن من ُذلي بجهتين فصل على من يدلي بجهة واحدة ؛ 


كما يُقَدم الأَحُ من الأب والأم على الأخ للآأب . 
وهذا 0" على أن الإدلاء بالأم ١2‏ ل أده نو في الاستحقاق / عند لاجتماع» : فلا 44١/ب‏ 
يبعد عن القياس أن يور عند الانفراد مع شمول اسم القرابة . 
السسهم الثالث : لليتامى : 
وهر كل طفل لم يلغ [ لخم “© ع ولا كاقل له » من أولاد امرتزقة وغبرهم . 
وقال القفال : يختص بأولاد المرتزقة » وهو بعيد . 
اع حال اقول ترود ال لل عي 
اناا بالا قرطي خري ااقرى دري طريزط الرعيت لكر 
والثاني : نعم ؛ لأن لَمْظَ بود يبع عن الحاجة إلى التعهّد » والعَنِيُ الذي يَتَعَهدُ تع 


'غيره من ماله بالزكاة والنفقةٍ يَتِعُد قَهْمُه عن الآية © . 


(0 في (أ) : « من الأم » . 0١‏ زيادة من (أ) . 


(5) قال في الروضة : 9 ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح » . انظر : روضة ‏ 
الطالبين : (5 / 5ه" ). ْ 


قفخ الف وروالفاكه وات ا ا يت 525/4 


السهم الرابع : سهم ''! المساكين : 
ويجوز صَرْقُه إلى الفقير ؛ " فإنه أشدٌّ حاجةٌ منه © (2 . ظ 
السهم الخامس : لأبناء السبيل . 0 يان الصنفين في تفريق الصدقات . 
فإن قيل : فهل يجب التسوية بينهم ظ 
قلنا ©» : أما الأنشيع سهُمُ الحَمْسٌ فلابد وأن تتساوى في الأصل . 
وأما سهمٌ ذوي القربى فيِقّسَم على السّويّة » إلا بسبب الذكورة والأنوثة 
وأما المستحقٌ باليئم لكف وال ارك نارف الخاجة . 


د عند عند 


)١(‏ كلمة : « سهم ؛ ليست في (أ)(ب). 

في (أ) : و لأنه أشد حاجةٌ منهم » . 

(*) قال في الروضة : ٠‏ سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ‏ 
وعكسه ء ولفظ المساكين هنا مفرد [ أي : ليس مقروئًا به الفقراء ] فيدخل فيه الفقراء » وحيتذٍ مقتضى 
القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناولٌ الفقراء أيضًّا » وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم 
من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة » وهذا لا يقتضي تناولهم . 


قلت [ أي الإمام النووى ع : الصحيح الأول » وأنهما داخلان في الاسم » ومن صرح به القاضي 
أب الطيب في تعليقه » والله أعلم » . روضة الطالبين :(5/لاه”). 


(4) في (أ) : « قلنا : نعم » . 


ا ا ا 0 111 الفيء والغنائم وأحكامهما 
الطرف الثاني 
في الأخماس الأربعة 
وقد كان ذلك لرسول الله عاق مع الخمس » وبعده فيه ثلاثة أقوال  :‏ - 
أحدها : أنه مردودٌ إلى المصالح كالمُفس من لخدي المضاف إلى رسول الله كله . 


والثاني : أنه يُقَسَم على الجهات كما يقسم الخمسُ ء فعلى هذا يُقَسَم جملةٌ الفيء 
بخمسة أقسام » وعليه يدل ظَاهرٌ قوله تبارك [ وتعالى ع (© : «3 مآ أنه أنه عل 
رسولوء # 9) 1 

والثالث - وهو الأظهر - : أنه للمرتزقة المقاتلين 2 » كأربعة أخماس الغنيمة فإنها 
للحاضرين في القتال ؛ إذ كان بأخذة رسول الله عت ؛ لأن الكفار كانوا يحذرون منه ع 
0 يحذرون من جند الإسلام . ظ 


وذهب بعض الشيعة لى أنه موروث من لأقاريه ء وهو باط ؛ لقوله - عليه الصلاة 


والسلام - : « نحن معاشئ د الأقياء لا وفك ع نا تر كاه ملت قد 9©) , 
(0 نيادة من (أ). 0000000 )١(‏ من الآية (7) من سورة الحشر . 


(5) في (أ) : ١‏ والمقاتلين ) . 
(4) أخرجه البخاري عن عائشة أن النبي يت قال : ٠‏ لا تُورث ما تركنا صدقة » . 
انظر : صحيح البخاري : ( 7/17 ) ( 0 ) كتاب الفرائض (” ) باب قول النبي عله : لا نورث 
ما تركنا صدقة ) 1/907" , .52لا ع )ع ومسلم : وم / وبم١)‏ ( ؟م) كتاب الجهاد والسير 
)1١(‏ باب قول النبي عتم : 9 لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) (مه١1)»‏ وأبو داود : (” / )١47‏ 
كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في صفايا رسول الله ع من الأموال (959؟5)» والترمذدي 5١:‏ 
/05()155-54؟) كتاب السير ( 44 ) باب ما جاء في تركة رسول الله مكل م 2 م 
والنسائي ا ل يي ل عن اا لوا 
الكرى بيني ل" 


قّشْمُ الفيء والغنائم وأحكامهما اآ-------- 22-22 1 

وإذا ثبت أنه للمقاتلين فراع © الإمامٌ في القسمة سبعة أمور : 

لابن يق عبرا بي فيا بأسمائهم » وينصب لكل عشرة منهم 

عَرِيهًا يَجْمَعْهِم في وقت العطاءٍ ؛ ليكون أسهل عليه . 

الثاني : أن يسوي ولا 2" يُفَضْل أحدًا , مسق بق في الإسلام لام را سن بل 
يُغطى كلّ واحد ‏ على قدر © حاجته » فيزيد بزيادةٍ الحاجة ولا © يعطيه ما يَقْصّدْ عن 
كفايته وكفاية زوجته وأولاده ؛ لأنهم كَقُوا المسلمين أقر الجهاد فَلْيِكمُوا أمر النفقة . 

اواو وبي بو ا وو ات 

ولو كان له عبيدٌ للخدمة لا يُ: على أكثر من واحد ؛ لأنه © لا عد لاك ايان 
بخلاف الزوجات . 0 

ويُغطي الولدَ الصغير كما يُغطي الكبير » وكلما كَبْر فزادت © حاجتّه زاد في 

وكان عمر - رضي الله عنه - يفضل البعض على البعض » وأبو بكر - رضي الله 
عنه - كان يُسوي بينهم 0 » فرأى الشافعي - رضي الله عنه - الاقتداء بالصديق - 
رضوان الله عليه - ؛ تشبيهًا بالغنيمة » فيسوي (© فيها يين الشجاع والضعيف . 

الثالث : أن يُقَدّم - في الإعطاءٍ - الأؤلى بالتقديم . 


() في الأصل » () : ١‏ فليراعي » » وهو خطأ » والمثبت من ( ب ) . 


0) في (أ)(ب):«قلا ». 5 في (أ): « بقدر ). 
(:) في (أ): ١‏ فلا ». (ه) أي : أنفق الإمام . 
(5 في (أ):دلأنهم » . 1 0 في (أ) : ١‏ زادت 6 . 


(8) قوله : « بينهم » ليس في ( ب) . (9) في ( ب): ( يسوي ) . 


4 -- . ب بل قَسْمُ الفيء والغنائم وأحكائهما 


فيقدّم قريشًا ‏ ويُقدّم من جملتهم بني هاشم وبني عبد المطلب '؟» فيسوي بينهم ؛ 
لأنه - عليه الصلاة والسلام - شَّيِك بين أصابعه في تمثيلهم ؛ تنبيهًا على التسوية 29 . 

نعم , إن كان فيهم مُسِيٌ قَدّم الأَسَنّ » ثم يُغطي بعدهم بني (© عبد شمس وبني 
نوفل وبني عبد مناف 9 » ويقدم © بني عبد شمس ؛ لأن عبد شمس أخوها هاشم من أبيه 
وأمّه » ”” ونوفلٌ أخخوه " من أييه لا من أمّه » ثم يُعطَى بنو عبد العزى و[ بنوع 29 عبد الدارء 
ويُقَدّم [ بنوع © عبد العزى على [ بني ] ”© عبد الدار ؛ لأن فيهم أصهار رسول الله كلتم . 

وكذلك يُغطى الأقربُ حتى تنقضي قريشٌ » ثم يُقدّم الأنصار على سائر العرب » 
ويُعطى بعد ذلك العجمٌ . 000 

وإذا تساوت الرتبُ قُدّمَ بالسنٌ أو بالسٌئق إلى الإسلام » ولم 7" يُقَدّمم بسبب سوى 
ما ذكرناه )© , 


(1) في (أ) : « ويُقَدّم من جملتهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب » . وكلمة : 9 عبد ) ليست في (ب) . 
() سبق تخريج هذا الحديث قريها . ظ 


() كلمة : 9 بني © ساقطة من الأصل . وفي (أ) » ( ب ) : « بنو » » والصواب ما أثبتناه . 


(4) ذكره ١‏ بني عبد مناف » زيادة . انظر : روضة الطالبين : ( 5/ 75١‏ ). 


(5) في (أ) : ١‏ فيقدم ) . (5) في (أ) : ١‏ فتوقل ) . 
١١ »)0‏ زيادة من (أ) . 22020202 ظ (9) زيادة من ( ب ) . 


20١‏ في (أ) : ١‏ ولا يُقَدْم » . أى : الإمام . ظ 
)١١(‏ قال في الروضة : 9 ومتى استوى اثنان في القرب قُدّم أسنّهما . فإن استويا في السن فأقدمهما 
إسلاما وهجرة . 

قلت [ أي الإمام النووي ع : قد عكس أقضى القضاة الماوردي هذا ء فقال في « الأحكام 
. السلطانية » : يقدم بالسابقة في الإسلام . فإن تقاربا فيه قُدّم بالدين . فإن تقاربا فيه قدم بالسن . فإن تقاربا 
فيه قدم بالشجاعة . فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة ٠‏ أو برأيه واجتهاده » وهذا 
الذي قاله هو انختار » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : 5 / ؟5”) . 


قَسْمُ الفيء وك وأحكائهما 33 ساس #/529 


الرابع : : لا يُقْبتُ ابتداءً في الديوان اسم صب ولا مجنول ولا عبد ولا ضعيف ؛ إذ 
لا كفاية فيهم ؛ بل يُنْبِتُ اسم الأقوياء البالغين المستعدين للغزو إذا أُمِدوا . 

فإن طرأ الضعفٌ والجنوثٌ » فإن كان وى زوالهُ فلا يُسْقِطْ الاسم. » وإن كان لا 

#اجئ فيشقط أسمّه 5 

وإذا مات فما كان يُعْطى زوجته وأولاده فى حياته » هل يبقى عليه بعد موته ؟ 
وجهان : 

أحدهما : أنه 00 ؛ إذا كان ذلك بطريق التبعية ظ والآن فقد »١(‏ مات ٠‏ البو ( 
وليس في أنفسهم قوة الجهاد . ظ 

والثانى : أنه يُشَتضحب ؛ إذ المجاهدٌ إذا علم أن ذريته مُضَيعُونَ بعد وفاته اشتغل 


بالكسب عن الجهاد 000 8 


فعلى هذا يُعطي ©© للزوجة إلى أن تتزوج » فإذا استغنت بزوجها سَقَط حقها 
و 9 حقٌ الصبيان إلى البلوع » فإن بلغوا عاجزين - بجنون أو ضعف أو أنوثة يت 
استمك ما كان وكأنهم لم يبلغوا . 

وإن صلحوا للقتال حيدو| فإن 0 اجهاد استقلوا باثبات 2 ؛ وإنث 
أعرضوا (©» التحمّوا بالمكتسبين انقطع 9© حقهم 

الخامس : : ني أ لاقم أل سب القسمةً في كل أسبوع 
وشهر / ؛ فإن الحاجة في المال تدكوث بتكاؤر السنة» إلا أن تق تقتضي المصلحةٌ ذلك فله اتَاعها ه46 ١/أ‏ 


)١(‏ في (أ) : « قد 

(؟) هذا الوجه هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين : ( 7567/5 ). 

0) في ( ب) : ١‏ يُبقى ) . (5) في (]) : ١‏ وبَقِي ) . 
(0) في ب) : «أو). (7) في (أ) : ١‏ فيقطع ) . 


فلو مات واحدٌّ بعد أن + جَمَعَ المال ومضت السنة » كان نصيئه لورئته . 
وإن مات قبل قبل الجمع والحؤلٍ » فلا حقٌّ لورثته © . 
وإن لي وقبل انقضاء السنة فقولان : 


يُنظر في أحدهما | هين لآل :4 وق نانك | سك 
بالسنة ع وهي لا ترا 99 . 


السادس : إن كان من 9» جملة الفيء أراض ؛ فخمشها لأهل |الخمس 4 
وأربعةة أخماسها يكون وَقْمَا . هكذا قاله الشافعى رضى الله عنه . 


فمن الأصحاب من قال : هو تفريع منه على أنه للمصالح ؛ والمصلحةٌ في الوقف ؛ 
لتب العلَهُ على المسلمين في الدوام © وعلى القول الآخر : يُقَسَم على المرتزقة كالمنقول . 


)١(‏ قال في الروضة : « وإن مات قبل جمع المال وبعد الحول » فظاهر النص : أنه لا شيء للورثة » وبه 
قال القاضي أبو الطيب وآخرون » وبه قطع البغوي . وقال الشيخ أبو حامد : يُصْرَف نصييه مما سميحصل 
إلى ورثته . وإن مات قبل الجمع وقبل انقضاء الحول » فإن قلنا : إذا مات بعد الحول لا يستحق » فهاهنا 
أولى » وإلا ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات قبل الحول وبعد جمع المال ) . انظر : روضة 
الطالبين : ( 5 / 54” ) . 
(0) في ( ب) : ١‏ يكمل ٠ع‏ وهو خطأ . 
كال في الروضة : « وإن مات بعد جمع المال وقبل مام الحول » فقولان - ويقال : وجهان - : 
أظهرهما : يصرف قسط ما مضى إلى ورثته كالأجرة . 
والثاني : لا شيء لهم » كالجعل في الجعالة » لا يُشتحق قبل تمام العمل » . الروضة : (5 / 754) . 
(5) في (أ)(ب): ١‏ في ). (5) في (أ) : ١‏ أراضي »6 ء» وهو خطأ . 
() قال في الروضة : « والأصح جريان هذا الحكم » سواء قلنا : للمصالح أو للمرترقة ؛ لتبقى الرقبة 
مؤبدة » ويتتفع بغلتها المستحق كل عام » بخلاف المنقولات ؛ فإنها معرضة للهلاك » والغنيمة بعيدة عن 
ظ نظر الإمام واجتهاده ؛ لتأكد حق الغانمين » . روضة الطالبين : ( 5 / 0+" ) . 
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ومنهم من قال : وإن قلنا : إنها للمرترقة » فنجعلها قا ؛ لتكون رزقًا موا عليهم 
ا سيت فلذلك لايَصّل أحدٌ على غيره خاجة”" 
ومصلحة . 

فإن قلنا بالوقف » فمنهم من قال : أراد الشافعيع (' - رضي اللّه عنه - © الوقفٌ 
الشرعئ الذي يحرم به البيعٌ والقسمة 0 , ظ 

ومنهم من قال : أرادَ التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي . 

السابع : إذا فَصَّلَ شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم 9 : فيِردُ عليهم 
ويُوَرّع وإن زاد على © كفايتهم . 

إلا إذا فرعنا على 29 أنه للمصالح وأنه يُصْرَف إليهم ؛ لأنه أهمٌ المصالح » فحيلٍ 
" إن ظهرت مصلحةٌ أهمٌ منه " لم تُرَدٌ الزيادة عليهم . واللّه أعلم . 


0 لوائيتك 


. ما بين القوسين ليس في (أ)‎ )١( في (أ): «أو). ظ‎ )0١( 
: قال في الروضة : و فإذا قلنا بالوقف » فوجهان‎ )( 
أحدهما : المراد به التوقف عن قسمة الرقبة دون الوقف الشرعي . ظ‎ 
رأسهيها: 01 اذ الرقك الشرعي للمصلحة . فعلى هذا وجهان : أحدهما : يصير وققًا بنفس‎ 
الحصول » كما يرق النساء والصبيان بالأسر . وأصحهما : لاا ء لكن الإمام يقفها . وإن رأى قسمتها‎ 
. ) 568 / 5١ : أوبيعها وقسمة ثمنها فله ذلك © . روضة الطالبين‎ 
عن).‎ ٠ أي : المرتزقة . (0) في (أ)غ(بس):‎ )5( 
على ») ليست في (أ)(ب). 0) في ( ب) ا لت دا‎ ٠ : كلمة‎ )5( 


5522/4 
الباب الثاني 
6 2 .اع ١‏ 
في اسم الغنائم 7" 
.- : : كل مال مال تأخذه الفعة المقاتلة () على سيل القهر واي من بالكفار 


لتقل ٠»‏ والوطخ والفلت ت القسة. ب 


. ) الغنيمة‎ ١ : )1( في‎ )١( 


() في (أ)ء(ب) : «المجاهدة ) . 
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النظر الأول 
في التفل 


وهو زاملي بشرطه أو الميش من تعاطى فل مشاطا. ‏ يفضي إلى الظفر 
بالعدوٌ » كتقدّيه طليعة » أو : امال اللي كيه 


والنظر في قَذْرِه ومحله . 
أما محله ل ا الم الا تاكن » فإن شرط 
منه فليكن قَدْدُ المال معلومًا ؛ لأنه جعالة . 


ويجوز أن يكون مما يُتَوّقع أُحذّه من مال المشركين من خمس الخمس (2 » وعند 
ذلك لا يُشترط كوثه معلوما ؛ فقد ٠‏ شرط رسول الله َك الشلت في الع عَةٍ والربع في 
البثة » 29 . 


وحكى القاضي ٠‏ عن لقان تولا : أنه لا يختص بخمس ل والصالع . 3 
يشتركة ع ظ 


وعلى هذا » فهل يُخمّس ما اختصُوا به ؟ فيه قولان كما سيأتي في الوَضْخ . 


.) 559/5 ( : هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه أبو داود عن حبيب بن سلمة الفهري قال : و شهدت النبي مله نقّل الربع في البدأة. 
والثلث في الرجعة » ( / ٠١‏ ) كتاب « الجهاد » - باب ١‏ فيمن قال : الخمس قبل النفل ») (790؟ ) » 
وأخرجه الترمذي عن عبادة بن الصامت : ( ؛ / 5١) 59 1١١‏ ) كتاب السير ( ١١‏ ) باب في النفل 
)1١31(‏ ء وابن ماجه : 5 / 101 ) ( ١4‏ ) كتاب الجهاد ( 7٠‏ ) باب النفل ( 205851 وأحمد في 
مسنده : ( ه / 56٠٠80‏ ) . وراجع التلخيص الخحبير : ( " / ٠١#‏ ) حديث رقم : ( ١١95‏ ). 


بريدة نط م دللبس سس ل لت قَشْمُ الفيء والققائم وأحكائهما 
فرع : 
لو قال الأمير : من أذ شيمًا فهو له » وأراد أن يَجَعَل كلّ ما أخذه تَمَنَا © . 


فقد قال الشافعي - رضى اللّه عنه - (© : لو قال قائل بذلك كان ذلك مذهياء 
وقد قال به أبو حنيفة رضى اللّه عنه . 


فقال الأصحاب : هو ترديدٌ قول . 


فعلى قولٍ : يجوز ؛ لما روى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال يوم بدر : « مَنْ أخذ 
شيئًا فهر له ) 9© . 


والأصح : أنه لا يجوز , والحديث غير صحيح . 
وقد قيل 29 : إن غنائم بدرٍ كانت ** له - عليه الصلاة والسلام - © خاصةً يفعل 
فيها ما يشاء 9) . 


)١(‏ قال في الروضة : ١‏ إذا قال الأمير : مَنْ أذ شيئًا فهو له » لم يصح شرطه على الأظهر » . روضة 
الطالبين : "٠١/5١‏ ). 

(؟) ما بين القوسين ليس (أ) » ( ب ) . 

() لم تذكر كتب السنة هذا الحديث بهذا اللفظ . ولكن قال رسول الله مكلت : « من قتل قنيلًا فله 
سلبه » وسيأتي قريًا إن شاء اللّه . انظر : التلخيص الحبير : (* / 7 ) حديث رقم : ((1895) . 
(4) في ( ب ) : ١‏ تُقِل ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) » وفي ( ب) : ١‏ لرسول اللّه » . 

(5) اختلف أهل العلم بالحديث في ذلك » انظر : صحيح البخاري : (5 / )78٠١ ٠759‏ ( 7ه ) كتاب 
فرض الخمس أبواب )١15 / 1١‏ أحاديث رقم : ( ,*”١9 8.5١‏ 084 ) . انظر أيضًا : 7 / 97م 
(54) كتاب المغازي ( ١١‏ ) باب من غزوة بدر ( 5.05 ) » وانظر تعليق ابن حجر على تلك المسألة ( / 
08/07)6) في فتح الباري . وانظر صحيح مسلم : )55()1١558/5(‏ كتاب الأشربة ( (١‏ 
باب محريم الخثمر ( 1919 ) » وسان أبي داود : ١48/5١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء - في بيان 
مواضع قسم الخمر وسهم ذي القربى (7()5981/ 7١‏ ) كتاب الجهاد - باب في المن على الأسير بغير ‏ 
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أما قدره : فباجتهادٍ الإمام » وليكن (2 على قَدْرِ تخطره في العمل » ولذلك زاد 
م اس ءٍِ 2 3 عِِ 
رسول الله مَلِتَدٍ في الرجعة ؛ لآن خطرَ التخلفٍ عن العسكر في أخر القتال أعظعٌ من 
خطر التقدم قبل القتال . ظ 
والأظهر : أن ذلك كان ثلتٌ خمس الخمس » ورب خمس الخمس . 
وقيل : معناه : أن راد لكل واحدٍ مثلٌ ثلث حصته أو مثل ربعه . 


جد عد عند 


فداء ( ١495‏ ) ء ومسئد الإمام أحمد : ( ٠١/ 4 ١45/1١‏ ) . وانظر السنن الكبرى للبيهقي : ( 5 / 
١95 - 0‏ ) . وراجع التلخيص الحبير : (” / ٠١6-٠١‏ ) حديث رقم : .)١40761950(‏ 


. » ولكن‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


0000707979790004--..... .بي قشم الفيء والغنائم وأحكامهما 


النظر الثاني 
بيت" ظ 
وهو قدرٌ من المال تقديره إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجلٍ من 
الغانمين » بل يَنْقَصٌُ كما ينقص التعزيه من الحلٌ . 
ومصرفه : العبيد 4 والصبيان المراهقون ع والنساء 7 
والكفار الذين حضروا الواقعة » فليس 27 لهم رتبة الكمال حتى يدخلوا في القسمة 
وفي امحل الذي يخرج منه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه من أصل. الغنيمة ؛ تقديًا "» على الكل » كأجرة التقل والحمل . 
والثاني : أنه من مهس الخمس » كالتّقل على الرأي الأصخ . 
والثالث - وهو الأقيس - : أنه من الأخماس الأربعة ؛ لأنه سهمٌ من الغنييمة 
استحقاقه بشهود الوقعة » لكنه دون سائر السهام . 
فرع : 0 ظ 
الكافرإذا حضر بغير إذن الإمام » أو حضر بأجرة قدّرها الإمام فلا شيء له من الرضخ 9© 
وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال . 
فأما العبد إذا - حضر استحقّ الرضخ 2 مأذونًا كان من جهة السيك أو الإمام أو لم 
يكن » قاتل أو لم يقاتل . ظ 
وكذا النساء والصبيان . واعتبار الإذن فى حقٌ الكافر ؛ لأنه مُتّهِم . 
0١(‏ في (أ) : ١‏ وليس © . ظ )١(‏ كلمة : « تقديما » ليست في (أ) . 


() قال في الروضة : « وإن حضر الذمي بغير إذن الإمام لم يستحق شيئًا على الصحيح » بل يعزره الإمام 
آن ذلك » وإن حضر يإذنه » فإن كان استأجره فله الأجرة فقط » وإلا فله الرضخ على الصحيح . 


4/ك"22 


2 الفيء والغنائم وأحكامُهما 
النظر الثالث 
في السب 
وهو للقاتل نادى الإمام أو لم يُنَادٍ » خلافا لأبي حنيفة - رحمه اللّه - ؛ لعموم قوله 
- عليه الصلاة والسلام - : « مَن قتل قتيلا فله سَلَئِهِ » (© , 


ثم النظر ف أربعة ازكاد : 
الركن ( الأول : في سبب الاستحقاق : 


1 ب 0 ظ ظ و 
وهو ركوب الغَّرَرِ في قهر كافر / مُقبل على القتال بما يكفي ”' بالكليّة شكه "© . ه؛١/إب‏ 
فالحد مقَكِدٌ بغلاث شرائط ©) : 


الأول : ركوب العَّرَرء فلو رَمَى من حصن أو من وراء الصف وقتّل : لم يستحق ؛ 


لأن الكَلّتَ حَثٌ على الهجوم على الخطر . 
والثاني : أنه إن 29 قَهّر الكافرَ بالإئخان وإن لم عله : 0 1[ 0 20001010110 


(1) الحديث أخرجه البخاري : (7 / ١84‏ ) ( لاه ) كتاب فرض الخمس ١18(‏ ) باب من لم يخمس 
الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه (؟4١8)‏ ولفظه : « من قتل قتيلا له عليه ببئة فله سلبه » » ومسلم : 

م / .0م8١‏ ( 0ع كتاب الجهاد والسير ( ١+‏ ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ( ١70١‏ ) » وأبو داود : 
١‏ / ب كات الجواد بات ي ملب يعللى العاتل 0010/1 عواترياي 1/10 0010115 
كتاب السير ( ١18‏ ) باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه ( 1١51‏ ) » وابن ع ماجه : )١15()947//5١ ١‏ 
كتاب الجهاد ( 9؟ ) باب المبارزة والسلب ( 7888 ) . وراجع التلخيص الخبير اا 
رقم: .)١401١(‏ ظ 

.)ب(٠)أ( الركن » ليست في‎ ١ : كلمة‎ )١( 

في (1) : ١‏ شره بالكلية ) . 


(5) في (أ) : ١‏ شروط © . 


(0) في ( ب) : ( إن كان ). 


استحق » ١‏ وإن قتّله غيده لم يستحق © ؛ قتل ابن مسعود أبا جها . فلم يُعْطّ سَلّبَه ؛ إذ كان 
مدق عير سحي ووو 2 ِ 
أثخنه غيده 9 , 

ولو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب . 


وقطع اليدين والرجلين جميعًا إِنُحْان 4 وقطع اليدين دول الرجلين » أو الرجلين دول 
ليدين فيه قولان 7" ؛ لأنه يَْدُو برِجله عند فقلٍ اليد فيجمع العسكر » ويقاتل بيده راكها 
عند فقد الوجل 9©) . 


ع 


أما إذا أَسَرَ كافرًا وسلَّمه إلى الإمام فقولان : 
الأصح ” : أنه يستحق سلبه ؛ لأنه قهد تام بما يكفي شرّه . ظ 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يَمْتلُ ولا مَهدَ سبيلَ القعل بالجراحة . 


)١(‏ ما يين القوسين ليس في (أ).(ب). 

(؟) انظر ذلك في : صحيح البخاري : ١48/5‏ )( لاه ) كتاب فرض الخمس )١8(‏ باب من لم 
يخمس الأسلاب ٠ )814١(‏ (8/ 745 ) ( 4 ) كتاب المغازي م ) باب قتل أبي جهل (7911, 
5455665 ) », ومسلم : (+/170 )785 ) كتاب الجهاد والسير ( ١‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( 1701 ) (7/ 1474) ( 77 ) كتاب الجهاد والسير :١(‏ ) باب قتل أبي جهل ( 016٠١‏ » 
وأبو داود : (*/ 7) . كتاب ١‏ الجهاد » - باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة (07.4؟) » 
(*/075 75 ) كتاب الجهاد - باب من أجاز على جريح مثخن يتَقّل من سلبه ( 7757 ) . وراجع 
التلخيص الخبير : ( ” / ٠١5‏ ) حديث رقم : .)١4.00(‏ 

(”) قال في الروضة : « فلو قطع يديه أو رجليه » أو يدّا ورجلا » فهو إثخان على الأظهر » وهو رواية 
لمزني » وبه قطع جماعة ) . روضة الطالبين ا 

(8) في (أ) : « الرجلين ) . 


2( ف الروفة ا لانن الل و روه طايه و ا 


َم الفيء والغنائم و أحكاهما ب ب ل 51/1 


وعلى الصحيح : لو فاداه الإمام أو استرقه » ففي ١‏ رقبته ومالٍ © الفداء قولان في 
ا ا اا [ ظ 
الركن الثاني : ”' في المستحق ) 
مر 5 7 

وهو كل كن يستحن المنهم الكامل من الغانمين . 

ومستحق الرضخ . » هل يستحق السلتّ [ إذا قل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ©) ؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( مَنْ قتل قتيلا فله سَلَبُه © , 

والثاني : لا؛ لأنهم كما اسْتْدُْوا عن عموم آية الغنيمة ( يُسْبَقْنَْنَ عن عموم الحديث . 


أما الذمي » إذا َكل فلا يستحق السلتٍ 27 . قطع به القاضي » وذكر وجهين فِيمَنْ 
قتل امرأةٌ كافرةً أو مراهمًا كافًا » فى أنه هل يستحق سلبه ؟ 


. )1( ما بين القوسين ليس في‎ )١( 
1/0 ويشبه أن يكون الأظهر هنا اف | الام لقان الامو عل‎ ٠ (؟) قال في الروضة‎ 
.) 74/5 ( : الطالبين‎ 
.. ©» مستحق السلب‎ ١ : )5( في‎ )5( 
. ) "904/5 : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ )54( 

(0) سبق تخريجه قريبًا . 
ش (6) وهي قوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن اللّه حْمْسَه وللرسول .ولذي القربى واليتامى 
والمساكين واين السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على 
كل شيء قدير 4 الآية (١؛‏ ) من سورة الأنفال . 
0) وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين : (5/ 3074 ) . 


2) /4 


ظ هسم الفيء والغنائم وأحكامُهما 
ومنشأ العردة.: تعلق 000 التحريم بالمقعل 0 , 
الركن الثالث : ”" في حدٌ السّلب " . 


د وهو © ع كل ما تَثيِثُ يت يدُ القتيل عليه » مما هو عِدَّةُ القتال وزينةٌ المقاتل كيان 
وسلاحه وفرسه . 


وما خلّفه في خيمته من كُرَاع وسلاح لا يستحقه القائل . 

والصحيح : 9 أنه يستحق ما معه من الخاتم والشُوّار والميْطِقّة © . 

وما معه من الدنانير 7 التي استصحبها للنفقة © » فقولان 9© مشهوران : 
أقيسهما : أنه يستحق ؛ لأن جملةً ما معه مَطْمَعُ المقاتّل © . 


والثاني . ل ا ل ودنانير » فإنه لا 
تملك (0) » اتفق عليه الأضَيتان : 


. )© تعليق‎ ١ : )( في‎ )١( 

. ولو كان الكافر امرأة أو صبيا » ! إن كان لم يقاتل لم يستحق ؛ لأن قله حرام‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
ظ د كاذخان اسح طايه على لايع م والفيد بلصت . وقيل بالاستحقاق قطعًا ) . روضة الطالبين:‎ 
(5/:لا"ا).‎ 

كيأر او لدب رحسو لين 11 د 

(5) زيادة من (أ)؛( ب). 

,2 قال في الروضة : ١‏ وفيما عليه من الزينة » كالطوق » والسوار , والمنطقة » والخاتم ١‏ والهميان » وما 
فيه من النفقة » فقولان - ويقال : وجهان - : أحدهما : ليست سلبا » كثيابه وأمتعته الْخلّفة في خيمته . 
وأظهرهما : أنها سلب ؛ لأنها مسلوبة » . روضة الطالبين : ( 5 / هلام ) . 

(5) في (أ) : و استصحبه برسم النفقة » . 0) في (أ) : ١‏ فيه وجهان ») . 


(0) في (1) : ١‏ للقاتل » . (9) في ( ب ) : «١‏ تملك »6 . 


قم القع« والغناتم .كتياه م لك ا ا ا ل 54/4 ٠‏ * 

وقال القاضى : لابد من إجراء الخلافي فيه » والقياس ما قاله . 

وأما (' الدابة التى معه » ففيه © قولان : 

أحدهما : لا يستحة يستحق ؛ لأنه ليس مقاتلا عليها © . 

عد اس عجوي ا ان نت 
راجلا وهو قابض للّجامٍ © فرسه » فإنه يستحق سهم الفرس 0 
الركن الرابع : في حكم السشلب : 

وحكمه : أنه يفرز من رأس المال الغنيمة لصاحبه » ثم تُقَسَمِ الغنيمة بعده » ولا 
ينحصر في خمس الخمس » بخلاف الرَضْخ والتّقَل على رأي . 

وهل يُخْرَجٍ الخمُسٌ من السلب ؟ 

5500 : أنه يُخْرَجٍ » ولكن تُقِل عن خالد , بن الوليد أنه مَكلتهٍ 
« قضى بالسّلب للقاتل » ولم يُحَمْسْ خمّي؟ ) © . فاتباع الحديث أولى . 


# # 


. ) الجنيبة التي للمقاتل معه ء فيها‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 

(0) في الأصل », ( ب ) : « عليه » » والمثبت من (أ) . 

() كلمة : ١‏ يقاتل ) ليست في (أ) . ظ (4) في () (١‏ ب ) : «١‏ بلجام ) . 
(0) قال في الروضة : ١‏ والجنيبة التي بين يديه » فيها هذا الخلاف [ أنها سلب أم لا ع . وقيل بالمنع . 
والأصح : أنها سلب » صححه الروياني وغيره » . روضة الطالبين : (5 / هلا" ) . 

(5) الحديث أخرجه مسلم : (" / “م١‏ ) ( 8م ) كتاب الجهاد والسير ( ١8‏ ) باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل ( 17٠6‏ ) » وأبو داود : (/ 7١‏ 77) كتاب الجهاد - باب في الإمام يمنع القاتل السلب 
إذا رأى زولاك)ء 2 ٠))ء‏ باب في السلب لا يخمس )777١(‏ » وأحمد في مسنده : (71/1) » 


والبيهقي في السنن الكبرى 1 ا مد د . وراجع التلخيص الخحبير : 


.)١41057( : حديث رقم‎ ) ٠٠١/ “( 


ظ 1-4 . ل بح قشم الفي والغنائم وأحكاهما 


النظر الرابع 
في قسمة الغنيمة 
وفيه مسائل : 


الأولى : إذا مير الإمامُ الخنشس والسلب والرضخ والنفل على التفضيل الذي تقدّم 
قشم الباقي على الغانمين بِالسّويّة » وقَسَم العقارٌ كما يُقسم المنقول » ويعطي الفارس ثلاثة 
أسهم بالباعل عونا ريطا بول يوجر القسمة إلى دار السلام . هكذا فعله رسول اللّه 
قر 20 . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يجوز القسمةٌ في دار الحرب » ولا يُعْطَى 
الفارسٌ إلا سهمَينٌ » ويتخته الإمامُ في العقار ب بين الردٌ على الكفار » أو الوقوف على 
المسلمين » أو القسمة على الغامين 


2 ٍِ 
والكل مردودٌ عليه بالااحاديث . 


الثانية © : مستحق ©© الغنيمة : مَنْ شهد الوقعة مع تجريد القصد لنصرة 
المسلمين» فلو لم يَحْصُد في الابتداء ولق بعد جيازة الغنيمة وانقضاءٍ الحرب : لم 


 ) 5857 ( باب سهام الفرس‎ ) ٠١ ( أخرجه البخاري : ( 5 / 78 ) ( +ه ) كتاب الجهاد والسير‎ )١( 
باب كيفية قسمة‎ ) ١/( كتاب الجهاد والسير‎ )85()1١58 7/1١ : ومسلم‎ ») 45١8( : وطرفه‎ 
الغنيمة بين الحاضرين ( 1757 ) . وأبو داود : (” / هلاء 7 ) كتاب الجهاد - باب سهمان الخيل +77 ؛‎ 
2» )١1554( 180”اء 0787؟) » والترمذي : (؛ / ه١٠)(؟١١) كتاب السير (1) باب في سهم الخيل‎ 4 
باب سهمان الخيل ( 5555 ) » وابن ماجه : (؟ / ؟10)‎ )1١07( والنسائي : (8/5١؟١)(8١) كتاب الخيل‎ . 
(4؟) كتاب الجهاد ( 5 ) باب قسمة الغنائم ( 4 80؟) » السنن الكبري : 2854/5 56*) . وراجع‎ 
. )١5.05( : حديث رقم‎ ) ٠١55٠١١ / ”( : التخليص الخحبير‎ 


(0) زيادة من (أ) . 


5) في ( ب ) 7 درا ممتحن 0 


قم الفيء والغنائم وأحكائهما - للب 543/4 
يشترك © في الاستحقاق 1 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : «وكتر فق الانسيطاة 5000 
وإن للق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق ؛ لشهود الوقعة وحصولٍ العا . 
وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة فقولان » يُنْظر في أحدهما إلى 
سبب الحيازة - وهو القتال - وفي الثاني إلى نفس الحيازة (© 
أما الثاني إذا حضر في الابتداء ثم مات : فإن كان بعد انقضاءٍ 27 القتال 75 
سهمّه إلى ورثته ِ أنه مَلْكُ بتمام القتال 1 
وإن كان قبل الشروع في القتال فلا حقٌّ لورثته . 
وإن كان في أثناء القتال » نص الشافعي ( رضي الله عنه ) ©» على أنه © لاحق 
لورثته 4 ولكن نص في موت الفرس 5 أثناء القتال أنه يستحق سهمّه , 
فمن الأصحاب من قال قولان بالنقل والتخريج ؛ إذ لا قَوْقَ بين 7 الفرس والفارس © 


ففي قول : يستحق بشهوده بعض الوقعة . 


(0 في (أ) 1 ا 
(؟) قال في الروضة 000000 مااع وف سيار الا قراف وقيل : 


وجهان - : أظهرهما : لا يستحق ٠‏ والثاني ا . وقيل : | إن تفن «رفعة الكفاد استحق . وإلا فلا ) . 
روضة الطالبين : > الل 1 


5 في (أ) : و انفصال 6.. 
ار ل ل 50 
)0( في الأصل امو أن تومو افيف فوووا اي : 


<) في (أ) : و الفارس والفرس 6 5 


4 5د لس قش القيء والغتائم وأحكائهما 
وفي قول : لا يستحق ؛ نظرًا إلى آخر الأمر» فإنه محل الخطر . 
ومنهم من قَدّر النصين وقال : إذا مات الفرسٌ فالمتبوحٌ قائتم » بخلاف ما إذا مات 
الفارسٌ . 
ومهما مرض مرضًا لا يُْبحي زوالّه » قال العراقيون : هو كالموت . 


وذكر الفوراني قولين » ووجه القول الآخر : المصلحة في حاجة المريض إلى المعالجة 
ونفقة الإياب © بخلاف الميت » وإن كان المرضٌ مما يُوجَى زوالهُ فلا ْنَع الاستحقاق 


أما إذا هرب عن القتال سقط سهمُه إلا إذا هرب متحيّرًا إلى فقة أخرى أو متحرفا 


ل ذلك / فالقول ره بع عه 7 ظ 1 
حصر : : لم اد لطا ولا الغنيمة 5 ارشع ) و ل حال ك4 0 


المسألة الثالثة : إذا وَجّه الإمامُ سرية من جملة الجيش فغنمت شيئًا » شارك © في 
استحقاقها 9» جيش الإمام 29 إذا كانوا بالقرب مترصّدين لنصرتهم 8 


' ) "78 /5( : هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

. قال في الروضة : « ومن هرب ثم ادعي أنه كان متحرّفا أو متحيرًا » قال الغزالي : يُصَدَّق بيمينه‎ )١( 
وقال البغوي : إن لم يَعُذْ إلا بعد انقضاء القتال لم يصدق ؛ لأن الظاهر خلافه . وإن عاد قبله صُدَّقَ‎ 
بيمينه . فإن حلف استحق من الجميع . وإن نكل لم يستحق إلا من امحوز بعد عوده . قلت : الذي قاله‎ ' 
: ) البغوي أرجح » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : (+ / لما ملام‎ 

(0) في ( ب ) ١:‏ أما » بدون الواو . (5) في ( ب) : « أحوالا » . 

(0) في (1) : «١‏ شاركها »؛ . (7) في (أ) » ( ب) : ١‏ الاستحقاق ) . 
0 في (أ) : «الإسلام ». [ 0 
(8) قال فيّ الروضة : ١‏ بعث الإمام أو أمير الجيش سرية إلى دار الحرب وهو مقيم ببلده » فغنمت » لم - 


ا ا 0 0100 
وحَدٌ القرب : ما يُتَصِوَّرُ فيه الإمداد عند الحاجة . 


ولو بعث مون فا أ كل" واحل مها © مقس #اعلى جميع اخيش وعلى 


وذكر القاضي وجهًا : ن إحدي السريتين لا تشارك 01 لحري : ولكن” الجيش 
يشاركهما *) جميعا 29 . 


المسألة الرابعة 0 : الذين حضروا لا لقصد الجهاد 7) ٠‏ كالأجير والتاجر والأسير : 


يشاركها الإمام ومن معه من الجيش . ظ 
قلت : سواء كانت دار الحرب قريبة أم لا . حتى لو بعث سرية وقصد الخروج وراءها » فغنمت السرية 
قبل خروجه ١»‏ لم يشاركها وإن قربت دار الحرب ؛ لأن الغنيمة للمجاهدين » وقبل الخروج ليسوا 
مجاهدين » واللّه أعلم » . روضة الطالبين : 59/ 098ا) . ظ 


وقال في الروضة أيضًا : « ولو دخل الإمام أو الأمير دار الحرب » وبعث سرية في ناحية فغدمت » 
شا ركهم جيش الإمام . ولوغنم الجيش شاركته السرية ؛ لاستظهار كل بالآخر» . روضة الطالبين : (05/7) . 


)١(‏ قال في الروضة : « وحدٌ القرب : أن يبلغهم الغوث والمدد منهم إن احتاجوا » ولم يتعرض أكثر 
الأصحاب لهذا » واكتقًّا باجتماعهم في دار الحرب . قلت : هذا المنقول عن الأكثرين » وهو الأصح 
أو الصحيح » والله أعلم ) . روضة الطالبين : 05/5 )88٠.‏ . 


(؟) في (أ) : ١‏ واحد منهما ) . 
© في (ب) : «يشارك ؟. 2 (4) في ( ب ) ١:‏ الإمام يشاركها ‏ .. 


(5) قال في الروضة : ١‏ ولو بعث سريتين ن إلى جهة اشترك الجميع فيما يغدم كل منهما ٠‏ ولو بعثهما إلى 
جهتين » فكذلك على الصحيح ٠‏ وقيل : لا شركة بين السريتين هنا ) . روضة الطالبين : (70/8/5) . 


(3) في الأصل : « الثالثة » » والمثبت من (أ) و(ب) 1 


0) في (1) : ١‏ القتال ) . 


57 جديتكت بهي ب يب ب يب دي يت قم الفيء والغنائم وأحكائهما 
ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال : 
أحدها : لا ي يستحق شيعًا ؛ لأنه لم يُحَوْجٍ القصدّ للنصرة . 
واثاثي : يستححق ؛ لأنه قائل فجمع بين القصدين » فإن لم يقائل فلا يستححق قطقا . 
والثالث : أن قصدّه مردودٌ (© قَيِكَير بين إسقاطٍ الأجرة ويين طلبها » فإن أعرض 
عن الأجرة استحق ق السهم وإلا فلا © . ظ 
ومن أي وقت تسقط ©(" أجرئه 9 إذا أعرض 1 ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : من وقت دخول دار الحرب . 
والثاني : من 3 ابتداء القتال © ؛ إذ هو السببُ. الخاص في الملك . 


ا ستؤجر لا لأجل الجهاد © , فإن استؤجر للجهاد وهو مسلمٌ : 
فالإجارة فاسدةٌ إذ يجب عليه الصبدُ عند الوقوف فى الصف . 


وإذا الماح مح سير وود نيو المنع : أنه أعرض 


وى : ( متردد ) . 

(؟) قال في الروضة 1١‏ شيع لسرت اباد ار ان ٠‏ إن كانت الإجارة لعمل في القمة يغير 

تعيين مدة » كخياطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطعًا . وإن تعلقت بمدة معينة » بأن استأجره 

لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة شهرًا » فتقل الغزالي والبغوي : أنه إن لم يقاتل فلاسهم له » وإن قاتل 

فثلاثة أقوال . وأطلق المسعودي وآخرون الأقوال من غير فرق ين أن يقال أولا » وكذلك أطلقها الشافعي 
0 - في 8 تتتصر » . أظهرها للدم ؛ الحضور الواقعة . والثاني : لا . وعلى هذين 


يستحق الأجرة بمة بمقتضى الإجارة . والثالث اتوك ين الاحرة والسهم » فإن دراي ديم » وإ 
0 :(5/١6١م؟)‏ 
© في (ب) : «١‏ يسقط ) . ٠‏ (:) ما بين القوسين ليس في (أ) . 


(0) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : ( 5/ "81١‏ ) . 
! (7) في (5) : « للجهاد ) . 0 في (1) : د فإذا» . 


قشم الفيء والغنائم وأحكائهنا - تسب - --ب 547/4 
عنه ؟ طمعًا قف الأجرة , 
وإن كان كافرًا واستأجره الإمام : صحت الإجارةٌ » وإن استأجره أحادٌ الرعايا : فلا . 


وأما التاجر : إذا قاتل فقولان كما فى الأجير ؛ إذ القولُ الثالث يإسقاط مال 


الإجارة 9) غيد ممكن 7(" . 
أما الأسير : إذا كان من هذا الجيش وعاد © : استحق ع قاتل أو لم يتل ؛ ؛ لأنه 
في مقاساة أمر الكفار 
ظ وان كان من جيش آحر ير *» من قب » فإن اتحق بالصف رقتل :| ستحق » 
وإلا فقولان . 


وإن كان كافرًا وأسلم والتحق بجند الإسلام : استحق السهمَ » قاتل أو لم يقاتل ؛ 
لأنه قَصَدّ !| إعزار الإسلام 4 والأسيه دونه ؟ إن قَضِدَه الخلاصٌ 4 والأجير دون الأسير ؛ 
لأن قصّدّه الإفلاتٌ ٠‏ وقهرٌ * الكفار بخلاف قصد الأجير . 


المسألة الخامسة © :لا يُغطي سهمُ الفرس إلا لراكب الخيل » دون راكب 
الفيل 20 والناقة والبَعْلَةِ ؛ لأن الك والقّهِ من خاصية الخيل . 


0١‏ في (أ) (ب) : ١‏ التجارة ) . ظ 

١ تجارة السكر وأهل الحرف . كالخياطين » والسوّاجين » والبزازين » والبقالين‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
وكل من خرج لغرض التجارة أو معاملة » إذا شهدوا الوقعة ففي استحقاقهم السهم طرق : المذهب : أنهم‎ 
إن قاتلوا استحقوا » وإلا فلا » وهر ظاهر نصه في « المختصر » . وقيل بالاستحقاق مطلقًا » وهو الأصح‎ 
. )58/5( : عند الروياني » وبالمنع مطلقًا . وإذ لم تُشْهِع لهم فلهم الرضخ على الأصح » . روضة الطالبين‎ 
فعاد ) . ظ‎ «١ : في (أ)‎ )5 

(4) في (1أ) : ١‏ أسر » بدون الواو قبلها . 

(0) في الأصل و( ب) : « الرابعة ؛ » والمثبت من (أ) . 

. الجمل »؛‎ ١ : في (1أ)‎ )١( 


ومس سه سح يب تفن القن والفائة: راحكانيها 


ثم يستوي فيه العتيقٌ - وهو الذي أبواه عربيان - ١‏ واليِوذّوْنُ - وهو © الذي أبواه 
أعجميان » والمقّفٌ - ” وهو الذي أنه عربية وأبوه غير عربي " » والهَجِينٌ وهو عكس 
ذلك . ِ 

ف له اتدل الإماة فى الصض من القيل. إلا هديدج أما: الفرش: الضعيف 
والأغجفٌ ”2 قال الشافعى - رحمه الله - فى الأم : قد قيل : يُشهم له . وقيل : لا 
يسهم له . 0 

فقال الأصحاب : قولان » يُنْظَءُ فى أحدهما إلى الجيش ويعرض عن الأحوال » 

: كٍ : 0 

وينظر في الثاني إلى تعذر القتال عليه . ظ ش ١‏ 

ولا ضَكُ أنه إذا أمكن لقتال عليه اشتحق سهشه . 7 
فروع : 00 

الأول : لو أحضر فرسَينٌ : لم يستحق إلا لفرس واحد . 

قال الشافعي - رحمة الله - : لو أعطى للثاني أعطى للثالث , أي 9 لا صَبْط بعده . 


الثان : أن القعال إذا كان على حندق أو على 00 52 وا 558 عن الفرس 6 . 
فللفارس سهحُه ؛ لأنه ريما يحتاج إليه . ظ 


. ) في (1أ) : « فالبرذون فهو‎ )١( 

() في (1أ) : « وهو الذي أمة عربية ؛ » وفي ( ب) : « هو الذي أبوه غير عربي © . 

و0 قال في الروضة . « ليتعهد الإمام الخيل إذا أراد دخول دار الحرب » فلا يُدْخلٍ إلا فرسًا شديدًا » ولا 
يدخل خطمًا - وهو الكسير - » ولا قَحْمًا - وهو الهرم - » ولا صِرَعًا - وهو الصغير الضعيف - » ولا 
أعجفّ رازعحا - والأعجف : المهزول » والرازح : هو بين الهزال » . روضة الطالبين : (5/ 8؟) . 


(4) في (1) : « إذا ):. 


ظ (0) في (أ) : ( فاستغنى عن الفارس © 


الف ا ا لي يك ونه 
الثالث : لو كان الفرسٌ مستعارًا أو مستأجها! 1 فسهمه لرا كبه 6" 


وإن كان مغصويًا : فقولان - على أن سهمه للمالك أو للغاصب - يَمَدبان من 
القولين في أن ما ربحه التاجد على امال المغصوب بالتجارة للغاصب أم لا 20 ؟ 


نا نيط نا 


: وأما الفرس المغصوب » فالمذهب : أنه يسهم له » ويكون سهمه للغاصب . وقيل‎ ١ : قال في الروضة‎ )١( 
5 اللمغصوب منه . وقيل : لا يسهم له ؛ لأن إحضاره حرام » فهو كالمعدوم » . روضة الطالبين : (5/ 84؟)‎ 
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23/4 
الباب الأول في المستحقين ظ 
وفيه ثلاثه فصول : ظ 
الفصل الأول 
. في يان الأصناف الثاني لمذكورة في كتاب الل تعالى ”9 ظ 

الصنف الأول : الفقير : ظ 

وهو (" الذي لا يملك شيعًا أَضْلًا ولا © يَقْيِر على الكسب . 

والظاهر : أنه لا يُشْترط الزمانةٌ ولا النتت عن المو ال لماي - رضي الله 
عنه - قولان [ قديم ] 29 في اشتر اطهما . 
فروع : < ظ < 0 
أحدها : أن الفقير القادر على الكسب ؛ إذا لم يقدر إلا بآلة : جاز أن يُغطى الآلة 
من سَّهم الفقراء » حتى لو لم يعرف إلا التجارة وافتقر إلى ألف درهم يجعله ان 
المال : يجوز أن يعطى . 

فكذلك مَن يَقْدِرُ أن يكتسب كسبًا لا يليق بمروءته يجوز أن يعطى . 


(1) وهو قوله تعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤُلفةٍ قلوبُهم وفي الرقاب - 
والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 الآية ( ٠0‏ ) من سورة التوبة . 

0 في رأ) : «فهوع. 

0 في (1أ) : دفلا ». 

(4) زيادة من (1أ) (٠‏ ب) . 

(ه) في (أ) : «١‏ يجعلها » . 


04 7 ببس - قشم الصدقات وأحكامها 


وكذا التق » إذا 29 كان يتشة يتس ان » يُعطى سهمَ 
الفقراء. - 
الفقراء ا - عليه الصلاة والسلام - ولت ايدان 
الفريضة ) . ظ 


وقال عمر - رضي الله عنه - : كسبُ في شبهة خيد من مسألة الناس . 
الثاني : المكفيع بنفقة أبيه » فيه وجهان : 


أحدها : ل مب 


ول بهذا لا يون لاب أن ضرف إليه كاله ؛ لأنه سي النفقة عن 
وو ضرف إليه سهم الغارمين ؛ لأن قضاء دنه غير واجب عليه . 


الثالث ©) ار التي لها زوج عَنِنُ . 


. » العبادة‎ ١ : في (أ) »رب):(إن). (0) في ( ب)‎ )١( 

)١(‏ قال في الروضة : ١‏ المكفئ بنفقة أبيه وغيره ممن تلزمه نفقته » والفقيرة التى ينفق عليها زوج غني » هل 
' يعطيان من سهم الفقراء ؟ يبنى على مسألة وهي : لو وقف على فقراء أقاربه » أو أولهم » وكان في 
أقاربه » هل يستحقان سهمًا من الوقوف ولاوصية ؟ فيه أربعة أوجه : أصحها : لا ء قاله أبو زيد 
والخضري » وصححه الشيخ أبو علي وغيره . والثاني : نعم . قاله ابن الحداد . والثالث : يستحق القريب 
دون الزوجة ؛ لأنها تستحق عوضًا » وتستقر في ذمة الزوج » قاله الأودني . والرابع : عكسه . والفرق : 
أن القريب تلزم كفايته من كل وجه » حتى الدواء وأجرة الطبيب » فاندفعت حاجاته » والزوجة ليس لها 
إلا مقدرء وربما لا يكفيها . وأما مسألة الزكاة » فإن قلنا : لا حق لها في الوقف والوصية » فالزكاة أولى » 
وإلا فيعطيان على الأصح . وقيل : لا يعطيان » وبه قال ابن الحداد » . روضة الطالبين : .)81١ ٠.9/5١‏ 


(5) في «< أ) : ١‏ الثالثة و وهو خطأ . 


قَسْمُ الصدقات ا 01 525254 


وفي صرف و سهم الفقراء والمسا كين إليها وجهان قريباكت على المكفيٌ بالأب / / 46١ب‏ 
وى ع العامة (عل وشا عن امي 0 » فكان ظ 

فإن جؤزنا ؛ فلا قوق 58 والأجنبيٌ ؛ إذ لا تندفٌ النفقةٌ عن الزوج بزوال 
الصنف الثاني : المساكين : ظ 

ددا كل مطل ما من كه موا وك ان كيه »وا 

وي اي 


وقال مالك : تئ مك نصاها 9 لم يع © بحال , ذالم ملك : أغيلي وإن كان 


- 


كشويًا . 
والفقر ” عندنا شد حلا من المسكين خلا لأبي حنيفة ‏ إذ قال 55 
لا شيء له . ظ 
وقد قال الله تبارك وتعالى : 3 أمََّا الس َيه فكت لِمسَدكينَ يعَمَلُونَ فى 
العر0 » © , ظ 


وكان 9 رسول الله مكلت تعد من الفقر ويقول : ١‏ 7 69 أخيني مسكيئًا 


)١(‏ زيادة من ( ب) . 0) في (أ) : «١‏ فهو). 

© في (أ) :«لايعطى 0.٠‏ (4) في (1) : لا يعطى » . 

(0) في (أ) : « أشد حالا من المسكين عندنا » . ظ 

0) زيادة من (أ) (٠‏ ب) . <٠‏ 0 من الآية 74 ) من سورة الكهف . 


0 في (أ) : «فكان». (9) زيادة من (أ) . 


.4 غدتدلعلللللدلدلدل بل سبلب قش الصدقات يا 

ا ما ان 

فتدل ”© الآيةُ على أن المسكينٌ له شيمٌ » والحب دل على أن الفقير أشدٌ حالًا . 
الصنف الثالث : العاملون على الزكاة . ظ 

وهم الشَعَاةٌ وإندقات 00 6 والكتّاب 6 والقسّامون 6 والحاشر 6 والعريف . 

وأما ©» القاضي والإمام فلا » ورزقهم في خمس الخمس الْوْصَدٍ وت العامة ؛ 
لآأن عملهم عام . 

وتوق نارين اللفلات رضن الله عند 5-5 افيد 7» لنفسه ناقة من الفيء يُمْطِدُ 
ا لاو ال و اا ا و 0 
نا : إنه من نَعَم الصدقة . فأدخل أصبعه في حَلّقِه واستقاءه 0) »؛ وعرم 
فرعان : 

أحدهما : في أجرة الككال وجهان : 


أحدهما . أنه من سهم العاملين 3 إذ به يتم الما ع وإيجابه 1 على المالك 1 3( 


» رواه الترمذي : ( ؛ / 414 )7 ) كتاب الزهد (+7) باب ما جاء في فضل الفقر عن أنس‎ )١( 

رقم : (7757 ) » عن أبي سعيد الخدري رقم : ( 4151 )»ء والبيهقي في السنن الكبرى : (17/ )١7‏ 

كتاب قسم الصدقات - ياب ما يُشتدل به بداملى أن الققير اماق عناجة من لمتكي عن أنين مواد 
بن الصامت . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء : (” / 8ه" ) رقم : ( 485١‏ ) . 


ا : « فدلت ). ظ 0) في (1) و فاللشنات 4 
(4) في (أ) : ١‏ أما » بدون الواو . (0) في (أ) : ١‏ أرصد » . 
(7) زيادة من (أ) . 0) زيادة من (1) 


(8) في (1أ) : ١‏ فاستقاءه » . () زيادة من (أ) 2. 
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إيجابٌُ زيادةٍ على العُشْر . وهو اختيار أبي إسحا 
ظ وقال ابن أبي هريرة : على المالك ؟ لأنه للإيفاء » وهو انحن عليه () , 


الثاني ادر اق عن اموي لاا عر إلى جد اينات + ريه 
على أجرة المثل لآنه عو العمل . 

وإن نقص عن أجرة عملهم » فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - : يُتَكُمْ من بيت 
المال » ولو قيل : يُتّمم من بقية الأصئاف فلا بأس . 

قَمن الأصحاب من قال : قولان . ومنهم من قال : يتخير الإمامُ وينظر إلى سَعَةٍ 
الصدقات وسَعَةَ بيت المال ويَتّبعُ فيه المصلحة 00 , 
الصنف الرابع : الموَلْمَةُ قلوبهم : ظ 

ومَنْ ينطلق عليهم هذا الاسبٌ ثلاثة أقسام : ظ 

الأول : كاف يُعأَلنُ قلثه ؛ امب إجلاس دو نواه لتقا شه نوزاما لاه وجل 
لد قو ااا اين 
لاماي ا بو رويد يب 


» قال في الروضة : ه وفي أجرة الكيال والوزان وعادٌ الغنم وجهان : أحدهما : من سهم العاملين‎ )١( 

. وأصحهما : أنها على امالك ؛ لأنها لتوفيق ما عليه » فهي كأجرة الكيال في البيع » فإنها على البائع‎ ٠ 
قلت : هذا الخلاف في الكيال ونحوه » ممن يميز نصيب الفقراء من نصيب امالك . فأما الذي يميز بين‎ 

الأصناف فأجرته من سهم العاملين بلا خلاف » . روضة الطالبين : )7١8/5(‏ . 

() المذهب إن نقص سهم العاملين عن أجرة عملهم : أنه يكمل من مال الزكاة ثم يقسم . انظر : روضة 

الطالبين : ( ؟ /8؟7؟) . 

() كلمة : « منهم »؛ ليست في (أ) 2»(ب) . 


584 ل سلب حب قَشِجُ الصدقات وأحكامها 


.وقد 7 رسول الله “عه صفوانٌ بن أمية لهذا التأليف.(2 ع ولكن أعيل لكرج 


القسم الثاني : مسلع له شرف وله ترا في الكفر يو قء يإعطائه رغبة نظرائه في 
الإسلام . ظ 0 00 


أعطى أبو بكر - رضي اللّه عنه - عدي » بن حاتم الطائي ثلاثين بعيًا . 


ويلتحق به مَنْ غيد صادقٍ في الإسلام » فَيِحْشََى عليه التغثّر » فيعطى ؛ تقريرًا على 
الإسلام .. ا ظ 


أعطى رسولٌ الله عينة [ بن حصن ] ” والأترع بن حابس كل واحل متهما 
مائةٌ من الوبل © . 


وفي الإعطاء بهذين 5 لهذا القسم قولان : 
أحدهما 1 ؛ لأن الإسلام غنوي عن التأليف © بعد أن أعبّه الله [ تعالى ع (*© بالظهور. 


الثاني :نعم + تأشي برسنول الله يك » وعلى هذا قولان : 
١‏ في (1) + رب) : « التألف 2 ظ )١(‏ في ( 5 
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى : )١7/17(‏ كتاب الصدقات » باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم عن 
رافع بن: خديج . وصححه الالباني في إرواء الغليل : ( ” / 8010 ) برقم : ( 857 ) . ظ 

(4) في (أ) : « لعدي ؛ . شْ ٠‏ :0 زيادة من ب) : 
0 الحديث رواه مسلم )١ 7) 51١/5:‏ كتاب الزكاة 247 باب ذكر الوارج وصفاتهم برقم : 
٠ :055(‏ ) عن أبي سعيد الخدري . 

ؤرواه البخاري : (1/ 776 ) (14) باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى < 
١ ٠‏ اليين قبل حنيجة الوداع بردم : 4501 ) عن أبي سعيد الخدري نحوه . | ظ 
0 في (أ) ءر ب) :« الألف » . 50200007 
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أحدهما : يُغْطى من المصالح 3 لأن هذه اه الإسلام .. 

والثاني : من.الزكوات | إذا ثبت سهم المؤلفة ‏ وهؤلاء أقربٌُ قوم إلى موجب الا اللفظ ؛ 
إذ تنزيله على الكفار (') غيك ممكن . 


القسم ”2 الثالث تو لا أعون شنا من الفيء » وهم ”" قرب من الكفار 
ونيثهم © غيدُ صادقة 7 في الجهاد ") اوتالت قلي 7 بإعطاء شيء للجهاد أهونُ من 
بَعْثْ سرية إلى تلك الجهة . 

ويلتحق بهؤلاء قومٌ لاا تصدق نيتّهم في أخذ الزكاة ممن يَْرْبُون منهم » وتألفهم 
لطلب الزكوات من الأغنياء بأنفسهم - حتى يستغني سعاةٌ د عن التوجّه إليهم - 
أبقة من بعث السعادة . 


فهؤلاء يعطون بهذين الشيئين قلا واحذا 4 ولكن فى محل العام أربعة رحد 5 
أعدهاءة اندض الالح ع زةللفياحة عامة بي 

والثاني : من الصدقات » وهو سهم المؤلفة 7 

والثالث : من سهم سبيلٍ للّه ؛ فإنه تلق على الشهاة:والخترو . 


والرابع : إن و ا عة وسهم سبيل الل اك - فعل 
الصنف اند : الرقاب 


ويصرف 292 من الصدقات إلى المكاتبين الذين عجروا 0 أداء ا الجوم . 


اه : « الكافر » . 0) في (أ) : : الفصل » . 
(7) كلمة : 9 هم ) ليست في (أ) . (4) في (أ) : ( فنيتهم ٠‏ / 
(0) في (1أ) : ١‏ للجهاد » . (0) في (أ) : ١‏ قلوبهم ؛ . 


0 في (أ) «٠:‏ تصرف 0 . 


4 ل ل د لسلس قشم الصدقات وأحكامها 
وقال مالك - رحمه الله - : يشتري به عبيدًا ويعتقون . 

فروع أربعة : 
الأول : ليس للسيد صَرْفَ زكاته إلى مكاتب تَفْسِه ؛ لأنه عبدةُ ما بقي عليه درهمٌ . 
الثاني : يُعْطى المكاتبٌ قَدْرَ دَيْنِهِ بعد حلول النَّجُم » وهل 27 يُعْم قبله ؟ [ فيه 96) 

وجهان © : يُنْظر في أحدهما إلى الوجوب , وفي الآخر إلى عدم المطالبة . 


الثالث : إذا سُلّمَ ©) إليه فأعتقه السيدُ "© متبرعًا » أو 29 أبرأه عن النجوم » أو تبقع 
غيرُه ياعطائه وبالجملة : استغنى عما أحَذهة ' 


فإن كان ذلك قد تَلِفَ في يده قبل العتق - ولو بإتلافه - فلا غزْمَ عليه 
وإن كان باقيًا في يده » فالظاهر : أنه يُسْتَرَدٌ منه لانتفاء الحاجة . وقيل : فيه قولان : 


وإن لحب سي ساسم بقية النججوم والعي قائمةٌ في يد 0؟١/أ‏ 
السيد فالظاهر . يشدَردٌ . ومنهم من طرد القولين . 


الرابع : الأؤلّى أن يُدَقَعَ إلى السيد لإذن المكاتب فلو سُلّم بغير إذنه : ا 
1 إلى المكاتب بغير إذن السيد : جاز ؛ لأنه الأصل في الاستحقاق . 


الصنف 7" السادس : الغارمون : 
والديون ثلاثة 


(0) في (أ) : «دفهل». ئ )١(‏ زيادة من ( ب) . 
(5) الأصح : أنه يجوز الصرف قبل حلول النجم . انظر : روضة الطالبين : ( ؟ / 7١١‏ ). 
(5) في (أ) : ١‏ أسلم » . (0) في (أ) ١٠‏ ب) : (سيده). 


() في (أ) : ٠ذو).‏ 0) في (أ) : ١‏ الفصل »© . 


قَسْمٌ الصدقات وأحكامها يي سب يبيب لل )|56 
الآول : عض إن امه سبي لفمنه # يلط" '؟ من الصدقات بثلاث شرائط : 


أق وك رةه جنال وتميف اللا فيد لاسسف رات ناكا 37 وأنء كوف هر 


وه | 1 
محكسير ) ٠.‏ 


فإن كان مُوسِرًا : فلا يُعطى . 

وإن كان مؤْجُلًا وله صَنِعةُ وَقَنِ يَدْحُلُ منها قدرُ الدين : فلا يعطى » وإن لم يكن . 
فوجهان كالمكاتب ' ظ ظ 

وإن كان السببُ معصية كنّمَنِ الخمر أو السَرَفٍ في الإنفاق » فإن كان مُصرًا : 


لا 9» يعطى » وإن كان تائيا فوجهان 9ع يئظه في أحدهما إلى الحال » وفي الثاني إلى 
أول [ الدين ] © . 


الثاني :ما لزمه بسبب حكالة تبرع به قف ثائرة ف يون شخصين في قتيل أو”” في 
أمر تَعْظمُ © الفتنة فيه . 


فإن كان معسرًا : يُقُضَى ‏ دَيْنُه » وكذا “ إن كان يسازه بالضّباع والغدوض . 
وإن كان غتيًا بالنتقد فوجهان : 


(0 في (أ) : (ب) :«يقضي ). 000 0) في (أ) : ١‏ ويكون ) . 
(”) قال في الروضة : ١‏ فإن كان مؤجلا ففي إعطائه أوجه . ثالثهما : إن كان الأجل تلك السنة أعطي » 


وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة . قلت : الأصح لا يعطى » وبه قطع في البيان » والله أعلم » . 
روضة الطالبين : ( 5١‏ /708) . ظ 


(5) في (1) : فلا ). 

(ه) جزم الرافعي في المحرر بأنه لا يعطى . انظر : روضة الطالبين : (؟ / 807 ) . 

() زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 0 في (]) ١:‏ أمر عظيم » . 
(0) في (أ) : ١‏ ديونه » . 


7-004 لل ل ب ججحججح ججحب قي الصدقات وأحكامها 
أحدهما : لَيقضَّى كالغني بالعقار ؛ لأن سبب قضائه كوثّه مصروقًا إلى مصلحة 20 . 
والثاني :لا ؛ لأن في تكليٍ يبع العقار هتكا لمروءته . 
لطر ري اع و حاار ب رَيْن - أغني 

. الضامنَ والمضمونٌ عنه - قضي من سهم الغارمين . 

ل اامرسيانء ار بان تمرك دعوم ع 00 

إلى الموسر . ظ 
وإن كان الضامنٌ موسرًا والمضموثُ عنه معسرًا فوجهان  :‏ 
أحدهما : يُقُضَى » كما في الجمالة ؛ لأن الضمانٌ أيضًا من المروءات . 
والثاني : لا 22 ؛ إذ صَرْفه إلى المضمون عنه المعسر ممكنٌ وفيه © إسقاط للضمان ؛) 
أما إذا كان المضمونٌُ عنه مومًا ولكن 5 الرجوعحٌ بسبب » فمطالبتّه الموسر 

بقضاءٍ الدين حتى يبرأ الضامنٌ - ممكنٌّ » بخلاف مسألة الحملة © . 
[ و] © قال ابو حنيفة - رضي الله يد : لا يُمَْضَى دَيْنُ غَنيعَ قط . 


وهو مخالف لقوله يلقو © : ٠‏ لا تل الصدقةٌ لغنري إلا لخمسة : غاز في سبيل اللّه ؛ 


(1) هذا الوجه هو الصحيح . انظر : روضة الطالبين الي , 

في (ب) : ( يرجع ) . 

0 هذا هو الأصح . انظر : روضة الطالبيين : (504/5) . 

(9) في (5أ) ٠(ب)‏ : « إسقاظٌ الضمان ‏ . 

(5) قال في الروضة : ١‏ إذا كان المضمون عنه موسرًا والضامن معسرًا » فإن ضمن بإذنه لم يعطّ ؛ لأنه 
يرجع » وإلا أعطي في الأصح » . روضة الطاليين : (8506/5) 0 

(0) زيادة من (أ) 2)(ب) . 0) في (أ) : ١‏ عليه السلام » . 


قَسْمُ الصدقات واحكابها اا سس ؟ب يبيب بي حح /50603 


أوعامل » أو غارم » أو رج اشتراها ماله » او رجلٍ له جارٌ مسكينٌ فتصدّق عليه 
فأهداها إليه » ”2 . 


الصنف 0 ؛ الجاهدون ف لت الله . 


يُعْطُونَ هذا السهم يك إلى السلاح والفرس والنفقة إعانة على الغزو وإن كانوا). أغنياء . 


فاماين له اع في الديوان: )قلا يمل من الصدقة ؛ لأن حَّهم ' في الفيء » إلا 
قاتلوا مانعي الزكاة » وكان قتالهم كالصمل على تمصي الركاة »فلا أن يُغطؤا سهم 
العاملين . 
الصنف الثامن : ابن السبيل + : 


وهو الذي شَحَصٌ من تله » أو 0 اجتاز به » يُضرف إليه سهمٌ وإن كان معسرًا ء 
وإن كان له بيلدٍ آخر مال أغولي كدر , بلغته إليه . 


وهذا بشرط أن 5000 كان معصية فلا 1006 
فيعطى © . 


وفي طريقة العراق وجه : أنه يُشترط كونه طاعة . 


(1) رواه أبو داود في سننه 19 تمي رع كتاب الزكاة 4 باب مَنْ يجوز له أخذ الصدقة وهو 
تكد ك0 . ورواه البيهقتي في سننه الكبرى : (17/ )١٠١‏ كلاهما من طريق ملاك عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعًا . ورواه ابن ماجه في سننه : ( 04٠0/1‏ ) (8 ) كتاب الزكاة (7؟ ) 
باب من تحل له الصدقة حديث )١841(‏ . ورواه أحمد في مسنده : (55/51) كلاهما من طرق عن 
٠‏ أني سعيد الخدري مرفوعًا .. 
” في رأ : وفكان». 


(0) في الآصل » ( ب ) : ١‏ و »ء والمثبت من (5) » وهو الاولى . 


الي المح لل لل يي م قَسْمْ الصدقات وأحكامها 
إذا منعنا نقل الصدقة » فالشلخصٌ من بلد من أبناءِ سبيل ذلك البلد » قولا واحدًا . 
وكذا امجتاز به على الأظهر 20 . 
وفي المجتاز وجه : أنه ليس من أبناء سبيل ذلك البلد . 


59 وقال أبو حنيفة : امجتارٌ هو من أبناء سبيل ذلك البلد © » دون الشاخص . 


جد جد عد 


)70١/5 (9 : وهو المذهب . انظر : روضة الطالبين‎ )١( 
. (؟) ما يين القوسين ليس في (أ)‎ 


205/4 
الفصل الثاني 
في موانع الصرف مع الانتصاف بهذه الصفات 


الأول : الكفر : 

فلا تُصْرَفٌ © زكاةً إلى كافر » وإن وُجِدَ الفقدٍ والمسكنة . 

الثاني : أن يكون مستحمًا للنفقة على مَنْ يُخْرِجُ الزكاةً كالابن مع الأب . 

الثالث : أن يكون امال غائبًا عن بلد الآخذ » فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة . 

الرابع : أن يكون الآخدُ من المرتزقة ثابتَ الاسم في الديوان » فلا تصرف ©" إليهم 
الصدقاتٌ ؛ كما لا يصرف خمسٌ الخمس إلى أهل الصدقات ؛ لأن لكل حزب مالا 
مخصوصًا بهم بنصٌ الكتاب ل" ظ 

فإن لم يكن في بيت المال شيءٌ للمرتزقة » وأنُّسع مال الصدقات » ذكر العراقيون قولين : 


أحدهما : يُصْرَف إليهم ؛ لتحقّق صفةٍ الاستحقاق مع عجزهم عن مالهم . 


.) فهي‎ ١: في (أ)‎ )١( 

(0) في ((ب) : : يصرف ). 

0) في (ب) : (١‏ يصرف ). ظ 

(4) يشير بذلك إلى أن اللّه تعالى خص الصدقات لأصناف معينة » وهي المذكورة في قوله تعالى : 9 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل * ( التوبة : ٠٠6‏ ) . وهي التي مر الحديث عنها سابقًا . كما أنه تعالى نص على توزيع الغنيمة في 
السبيل © ( الأنفال : )4١‏ . 


4 آ25 


والثاني : لا (© ؛ لأن مالّهم هو الفيء بنص الكتاب . 
فعلى هذا إن حََفْت الضرورةٌ ولم يَسْتَغْنِ الإمامُ عن المرتزقة ؛ وجب على أغنياء - 
المسلمين إعانتهم من رءوس أموالهم . ظ 00 
إن قلنا : يُعطؤن من الصدقات » فثما يعطون من سهم سبيل الله تعالى . 
رسيي بسعووم او 


أي 50595 : هل © يجوز أن يصرف إليهم إذا عملوا ؟ وجهان 9) , 
وكذا في المرتز قة 7 إذا عملوا © ؛ بناءً على أنه أجرةٌ أو © صدقة ؟ 


وهو مركب من الشيئين ؛ إذ لا تُضمف | إلى كافر قطعَا » ولا يُسْتَعمَلُ الكافد » ولا 
يزاد على أجر كل نيحل العم 00 . فهذا يدل على اجتماع المعنيين . 


وهل ) يصرف إلى مولى ذوي القربي ؟ فيه 9» وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ إذ لا نسَبَ له 


)00 هذا القول هو الأظهر . انظر : روضة الطاليين 0 ) 1 
) في (1) : « وأما» . 5 في (أ) 05007 
8 الأمدرم هلين الرجوين : أنه لا يحل لهم سهم العاملين ار : روضة الطالبين الي 
0 ا : 9 إذا عملوا » ليس في (أ) ظ 
ظ (5) في (1) 000006 .:١‏ 
0 في (أ) : « المسلمين » . 
() في ().: وفهل). 2 
(5) قوله : ٠‏ فيه » ليس في (ب) . 


م الصدقات وأحكامها 2 0246431 5920714 


والثاني : لا 22 ؛ لأنه ذوي أنه شعل ملل 2 عن ذلك فقال : « إِنّا أهل بيتِ لا 
ا د لس اا 


. السادس :“أن يكون 0 أذ سهمٌ الصدقات بجهة وانُصف بجهة أخرى 4 
بيسن الغارم | إذا أخذ سه الفقراء وطالب سهمٌ الغارمين ' ففيه طرق ثلاثة : 
أحدها : أنه لا يُجْمَع » بل يقال له او أيهم .* 0 تكق :اناهن الأجنات هرد 
وعلى 0 هذا سهمٌ العاملين يجوز أن يُججمع إلى غيره إذا ينا مشابة الاجرة د 
الثانى : أن فيه قوزين 6 ينع في أحدهما بحسم » وفي الآخر حو 
الثالث : أنه إن تجانس اليل معو الكل سلاج لتر وار 7 
لزمه لغرض نَفْسِه فلا يجمع . 
وكذا الغازي الغارم لإصلاح ذات البِينُ » فإنَّ كلّ واحدٍ لحاجة المسلمين لا الحاجته . 
وإن اختلف السببُ » بأن استحق أحدّهما لحاجته » والآخر لحاجة غيره : فيجمع . 
اا 00 ظ ظ 
)١١‏ هذا الوجه هو الأصح .. انظر روضة الطالبين ! )55/١(‏ . 
() في (أ) (٠‏ ب) : ١‏ عليه السلام 6.. 


(0) رواه أبوداود :دوج زم كناب الركاة رهن باب الصدقة على بني هاشم برقم :1560 )» ورواه 
الترمذي : (/47)(ه) كتاب الزكاة (؟) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي مَل وأهل بيته ومواليه 
برقم : ( 5017 ) »2 ورواه النسائي : ( ه / /,. 97/٠‏ ) باب مولى القوم منهم برقم : (7517) عن أبي رافع . 
ورواه أحمد في مسنده : (4 / 84 » 5) بإسناده عن ميمون ( أو مهران ) مولى النبي عَكوٍ أن النبي علق قَدِ عليه 
فقال له : ويا ميمون ( أو يا مهران ) إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة » وإن موالينا أنفسنا» ولا نأكل الصدقة » . 
والحديث صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة : ( 4 )١44/‏ برقم : )١171(‏ 5 

(5) في (1) : ١‏ فعلى ) . 

(ه) هذا الطريق هو أصح الطرق » وأظهر هذين القولين : أنه يأخذ ياحدى الصفتين » فيأخذ بأيتهما شاء . 


(5) في (أ) : ١‏ فيغرم ) . 


206/4 
الفصل الثالث 
فيما 0 به وجودٌ الصفات 


وهي م منقسمة إلى خَفِيّة حفيه 


أما الخفية ١‏ كاف والكةء فلا بطب با اسفرهاء إن لأ سكين 
عيالا » فيطالب لإظهاره ِ لإمكانه 35 


وهل (2 يُحَلّْف الفقيد إذا انهم ؟ فيه وجهان : 
فإن قلنا : يُحَلّف فاستحبابٌ أم (© إيجاب ؟ فوجهان ©© . 
أما ما يَظهَر : فإن كان يأخذ لغرض مُرْتَقَبٍ كالغازي وابن «النيا تفط غير 
يمين > ثم إن لم يَعْرْ ولم يسافر : اسْتّردٌ . < 
ومن يأخذ لغرض ناجز » كالمكاتب والغارم : فيطالب بالبينة ؛ لإمكانها » وإقرارة 
مع حضور مستحقٌ الدّين كالبينة 29 . 
وفيه وجه : أنه لا يُقَل ؛ لتهمة الموَاطأة . 
وإن استفاض كوثه مديونًا أو مكاتبا » وحصل غلبةٌ الظن : فلا بأُسّ بِتَدكِ 
الاستقصاء في البينة . ظ 00 
أما المؤلْتُ قله إن قال : أنا شريفٌ مطاحٌ » طُولِب بالبينة ؛ لإمكانها . 
وإن قال : نيتى فى الإسلام ضعيفة » صُدَّق ؛ لأن كلامه يهان كلامه . 
ظ 2000 اا < 
0١١‏ في (أ) : «فهل). 0 في (أ) ء(ب) :«أو» 
(*) قال في الروضة  :‏ وإذا اتهمه الإمام » فهل يحلف ؟ فيه وجهان » أصحهما : لا . فإن حلفناه» فهل 
هو واجب أم مستحب ؟ وجهان . فإن نكل - وقلنا : اليمين واجبة - لم يُعْط . وإن قلنا : مستحبة » 
أعطي ؛ . روضة الطالبين : (878/5) . ظ 
(5) هذا الوجه هو الأصح . انظر : روضة الطالبين : (؟ / +75) . 


2024 


الباب الثاني 
في كيفية الصَّرْف إلى المستحقين ‏ 
زوفي ثلاثة 0) فصول ) 
الفصل الأول : في القدر المصروف إلى كلّ واحدٍ [ منهم ] «" 
وفيه مسائل " اا 
الأولى : استيعابٌ الأصناف الثمانية واجبٌ إن 27 كانوا موجودين . 
وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه - : يجوز صَوْفه إلى صَئْفٍ واحد . 


آنا انخاة كل كك قلا يحب الفيعائي :4 :لا عه لي اقم لتتصر على أذ 
الدراجات » وهو 9 ثلاثة ؛ لأنه أقلّ الجمع » فإن أمكن الاستيعابُ لانحصارهم فهو أولى . 


ويحطل أن يقال ريخب الاسعيفات عند الإمكاف:» 
: 7 ش و« : 


فإن عُدِمَ صنفٌ وزع © الكل على الباقى » فلكلٌ سُبعٌ » وعلى هذا الحساب . وإنها هذا 
على المالك . ظ ظ 


فأما الساعى فيجوز له أن يصرف صدقةً واحدٍ إلى شخص واحد ؛ لأنه إذا وصل 


. أربعة ) » وهو خطأ . 9 زيادة من (أ) 2»)(ب)‎ ١ : في (1أ)‎ )0١( 
. ) فهي‎ ١ : (ب) :«إذا). (4) في (أ)‎ ١ في (أ)‎ 5 


قال في الروضة : ١‏ لا ينقص الذين ذكرهم الله تعالى بلفظ الجمع من الفقراء وغيرهم عن ثلاثة إلا 
الغائئل اه فيتجوز أن .يكن واحدًا . وهل يكتفى في ابن السبيل بواحد ؟ فيه وجهان » أصحهما : المنع : 
كالفقراء . وقال بعضهم : ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة ؛ لقوله تعالى : © وفي سبيل الله © [ التوبة : ]٠٠‏ بغير 
لفظ اللجمع » . روضة الطالبين : (١5/5؟؟).‏ 


(5) في (أ) :(يوزع ). 


2[00/4 قَسْمُ الصدقات وأحكامها 


إليه فكأنه وصل إلى المستحقين . 
لنظر إلى الإمام في التعيين » ف فجميعٌ الزكوات في يده كزكاة رجل واحدٍ في يد نَفْسِه . 


أما أحادٌ الصنف فلا يجب التسويةٌ بينهم » بل المتبغ مقاديه الحاجة . فإن تساوت 
أحوالّهم فالتسوية أولى . وقيل بالوجوب . 


فإن صَرَفَ إلى اثنين : غَرمَ للثالث أقل ما يُتمو 050000000 
ذلك القدذ العامة إللة لاف 0 . وعلى الوجه الثاني : : يغرم الثلث 00 


الثالثة : يُعْطى الغارمٌ والمكاتب قَدْرَ دَيْنِهما » ولا يزاد » و[ يعطى ع 29 الفقير 
والمسكين ما بِلْعّ به أدنى الغنى ».ولا يزيد ٠‏ وهو كفاية سنة . 
0 007 : 1 ظ 3 

ويُغطى المسافرٌ ما يُتلغه إلى المقصد أو إلى موضع ماله ويُعْطِي الغازيّ الفرسّ 
والسلاح » وإن شاء أعاره » أو استأجر له » أو اشترى بهذا السهم أفراسًا وأرصدها لسبيل 
الله وفقا عليهم . 

و ُعطيهم من النفقة مازاد بسبب السفر 7» » وهل 7“ يُعِي أصل النفقة ؟ وجهان : 

ينا :لا ؛ لأنه لا ضرورة بين » وإن لم يسافر [ فلا يعطى ما يزيد بسفره ] © . 

والثاني : أنه ا للغزو . 


ننيا إننبا اننا 


. كلمة : « الثلث ؛ ليست في (أ)‎ )١( 0 (ب) . ظ‎ ٠ زيادة من (أ)‎ )١( 
ظ .© زيادة من (أ) . ااا ظ‎ 
: )885/ ١ : الأصح : أنه يعطيهم جميع كفايتهم . انظر : روضة الطاليين‎ ):( 

(0) في (أ) : « فهل ) . آ < () زيادة من (أ) ٠(ب)‏ . 

00 قوله : « أنه » ليس في (1) : () في (أ) : ولأنه و . 


200/4 


الفصل الثاني ظ 
ظ فى نقل الصدقات إلى بلدة أخرى 
وفيه ثلاثة أقوال : 2202 


ظ الفا الجواز ؛ لعموم الا 0 
والثاني : المنع ؛ لمذهب معاذ » ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أنْنْهم أن 
عليهم صدقة موحد من أغنيائهم . ونُردُ في (© فقرائهم 0ن[ ا كد 
البلدع ولأن أعينّ المساكين ممدودة إلى المال وفي النقل إضرارٌ . 


والثالث : أنه لا يجوز النقلُ » ولكن تَبرا ماوع هه لا يجوز التأخيدُ في الزكاة 
ولكن تبرأً ذمته . ظ 


ومن الأصحاب من طَرََ هنذا الخلاف في مال الوصية والكمّارات وَالتُذُور »© وهو 


ادن عطست عد ساون وان قا 
)١(‏ وهي قوله تعالى 0 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... © ١‏ التوبة : +٠‏ 
() في (أ) :«على ). ظ 
(0) الحديث رواه البخاري : ( ” / ١“‏ ) , 4 ) كتاب الزكاة ( 20١‏ باب وجوب الزكاة برقم 
( 96؟١)‏ » رواه مسلم : ( /.١‏ .ه ) ( )١‏ كتاب الإيمان 7١‏ ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ) برقم : .)1١5(‏ ظ (4) في ( ب ) : ( يرأ ) . 
. (ه) قال في الروضة :وني عزاز نكل الميدعة إلى .يلد احبر عن رجره اللي ف بإرنه ده لاقن 
وتفصيل المذهب فيه عند اللأضيكات : أنه يحرم النقل 4 ولا تسقط به 5 4 وسواء كان النقل إلى 
مسافة القصر أو دونها ٠‏ فهذا مختصر ما يفتى به . 

وتفصيله : أن في النقل قولين أظهرهما : المنع . وفي المراد بهما طرق : أصحها : أن القولين في سقوط . 
الغرض ء ولا خلاف في تحريمه . والثاني : هما في التحريم والسقوط معًا . والثالث : أنها في التحريم » ولا 
خلاف أنه يسقط . ثم قيل : هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها . فإن نقل إلى دونها جاز ‏ 
والأصح : طرد القولين . قلت : وإذا منعنا النقل » ولم نعتبر مسافة القصر » فسواء نقل إلى قرية بقرب 
البلد أم بعيدة . صرح به صاحب ١‏ العدة » وهو ظاهر ء واللّه أعلم » . روضة الطالبين : (7*5/5) . 


1714 بيس قَسْمم الصدقات وأحكامها 
فأما صدقةٌ الفطر : فحكمُها حكمُ الزكاة في منع النقل ووجوب الاستيعاب . 
وقال الإصطخري : يجوز صَوفها © إلى صَنْفٍ واحدٍ ؛ لقلته . ظ 

فإن منعنا النقل » ففيه مسائل : 
الأولى : تُغتبر © بلدةٌ المال ويُْمّدق 29 بها ء لا بلدةٌ المالك . 
وفي صدقة الفطر وجهان 2 والأظهر : رعاية بلدة المللك ؛ لأنّ ذلك صدقة 
الرءوس » وهذه صدقةٌ الأموال . 


ثم لو كان المال في الحول في بلدتين » فالنظر إلى وقت الوجوب . والبلدي هو 
الحاضر فى البلد وقت أخذ الصدقة وإن كان غريًا . 


الثانية : لو امتدّ طول البلدة / فَوسَحًا » فحكمها واحدٌّ . 4 1 

نعم » الصرف إلى الجيرانٍ أولى » كما أنه إلى الأقارب أولى » والقريب الذي ليس 
بجار أولى من الجار الأجنيك . أما القريةٌ فلا تنقل © منها الصدقةٌ إلى قرية أخرى » 
بخلاف اْلبَينٌ . ظ 

فأما أمل الخيامٌ » فإن كانوا مجتازين لا مُقَامَ لهم 1 فصدقتهم رج يدور معهم من 
الأصناف » فإن لم يكن معهم فلأقرب بلدةٍ إليهم وقت تمام الحول . 

ون" كانوااينا كين ميسيعية عاق الشاريي فهر القن إلق عدون مضاقة القضير 
وفوقها ؛ إذ لا فاصل سواه . 


. في الأصل » (1) : « صرفه » » والمثبت من ( ب) وهو أولى‎ 0١ 
. ) يعتبر‎ (١ : ) في ( ب‎ )9( 

”") في (أ) ١:‏ فيفرق ) . 

(4) في (1) : ١‏ ينقل © . 


كم لفاك والجكانه يي ب ب حب لسع م اسيكنة 573/4 


وإن كان [ كل ع (© حِلّةٍ بعيدةً عن الأخري » فوجهان : 

أحدهما : أنها كالقرى 27 . 

الثاني : أنها كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة القصر . 

الثالثة : إن عُدِمَ بعص الأصناف في 29 بلد : 

فإن عُدِمَ العامل فقد سقط سهمُّه ؛ للاستغناء عنه . 

وإن عُدِمَ غيرُه ووُّجِدَ في مكان آخر ء فوجهان : 

أحدهما : يُْقَل ؛ لأن استيعات الأصناف أهمٌ 29 من ترك النقل . 

والثاني - هو اختيار القاضي - : أنه يُرَدُ إلى الباقين ؛ لأن مَنْ عدا أهل البلدٍ 
كالمعدوم 2 حقه 9©) , ظ 

فعلى هذا إن رَدَدْنا عليهم فَمَضّل عن حاجتهم » فالفاضل لابد من نقله ؛ لأنه فَقَدَ 
مستحقّه » فهو كما إذا عَدِمَ كل 20 الأصناف ؛ إذ يتعينٌ النقل . 
والزروع ؛ أو باطئًا كالتقد . 


وللشافعي - رضي الله عنه - قول قديم : أن زكاةً الأموال الظاهرة يجت صرثّها إلى الإمام . 


)١(‏ زيادة من (أ) ؛(ب). 
.فه6 هذا ارج هن لامي . انظر : روضة الطالبين : 708/5١‏ ) . 
© نفير(أ) : ١‏ من ). (4) في () : ١‏ أولى » . 


(5) قال في الروضة : « وإن عدم غيره [ العامل ع » فإن جوزنا تَقْلَ الزكاة تقل نصيب الباقي » وإلا ‏ 
فوجهان : ينقل . وأصحهما : يرد على الباقين » . روضة الطالبين : (؟ / 81١‏ ) . 


000 0 في (أم : « للك 6ع وهو خط . 


4 .يبب قشم الصدقات وأحكامها 
ففي الأفضل خلافٌ إن كان الإمامُ عادلًا » فإن كان جائرًا » فالأصح : أن 
مباشرته 7" بنفسه أولى . 
ولعي فى ابد انان ار ل جيك ل الطاعةٌ ؛ لأنه في محل الاجتهاد : 
وهل له المطالبة يمال النذور والكفارة ؟ فيه وجهان . 
الخامسة : إِنَْ نَصَبَ ب الإمامٌ ساعيًا » فليكن حشلا ) مكلدًا » *“ رّاء عدلا ؛ فَقِيهًا 
بأبواب الزكاة » غير هاشم » ولا من المرتز قة إلا على أحد الوجهين 
الساعى ف يي السنة شهدا يأخذ فيه صدقة الأموال ؛ فَيسسمُ الصدقات ©" , 
فيكتب على نَعَمِ الصدقة « لله » » وعلى اع اليه وجا ,. 
وفائدته : : تمبيز أحد الالين عن الآخر . ظ ظ 
ثم موضعٌ وَسْم الغنم آذائها ؛ لكثرة الشعر 17 غيره (© 2 7 ” وللبقر والإبل *) 
أفخادها » وليكن مَيِسم الغنم ألطف من مَيسم البقر والإبل . 


نيا اننا إن 


. ) في (أ) : « مباشرتها‎ )١( 


(؟) قال و فى الروضة : ( وس سْمٌ النعم جائز في الجملة » ووسم نعم الزكاة والفيء ؛ لتتميز ويردها مَنْ وجدها 
ضالة » وليعرف المتصدقٌ ولا يتملكها ؛ لأنه يكره أن يتصدق بشيء ثم يشتريه » هكذا قال الشافعي 
رحمه الله » . روضة الطالبين : (١5/5م87)‏ . 


5 في رأ : « غيرها ) . (5) في (1) : ٠‏ وفي الإبل والبقر » . 


4/ ]ه52 
الفصل الثالث 
في صدقة التطوع 
وفيه مسائل : ال 
الأولى : لا تحرم صدقةٌ التطوع ضِ الهاشميٌ والمطلبيّ . 
وهل 7 كان يحرم © على رسول الله يي ؟ فيه خحلافٌ ؛ 50 امتنائحه عن 
القبول كان ترقُعًا أو توثعًا © ؟ 


الثانية : صدقةٌ الس أفضل ؛ قال اللّه تعالى ا دوأ ألصَّدَكَتِ كَنِعِمًا هّ 2 4 


#١‏ سن بن 
ميت 


ألاية . 


وقال 30000 والمافر تنلا اليد َرِيدُ في العمر » » وصدقة اليه 
او 0 الشوء ) ©) . 


الثالثة : صَدَقُها © إلى الأقارب أولى ؛ لقوله - عليه الصلاة السلام - اريمب 


(0 في (1) كانت عرم », 


ظ 00 وكانت محومة على رسو اله ل على الأطور ؛ تشريفًا له . 


١ )5(‏ من الآية , )0١‏ من سورة البقرة . 
الله عنها - مرفوعًا 4 وقال : روآه تاي 5 0" بن الوليد 0 وهو ضعيف 
وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (4/هلهء ومه)رقم(8. ٠‏ ) بعدة طرق » وقال : 
وجملة القول : أن الحديث مجموع طرقه وشواهده صحيح بلا ريب 2١‏ بل يلحق بالتواتر عند بعض 
الحدي 3 ين المتأخرين . 

وانظر : الترغيب والترهيب : : 774/1 ) باب الترغيب في صدقة السر حديث رقم : )١7١08(‏ 6 
592 ما عو ابي أنانة :رام تلح رضي الله عتهما”. 


() في (1) : ١‏ صرفه 0 . 


م0 99900 ب قشم الصدقات وأحكامها . 
امرأة عيبل الله بن مسعود : (« زَوججك وولدذك أحقٌ مَنْ تصدّفقت عليه ( 00 . 
الرابعة : الإكثار منها ».فى شهر رمضان مستحتٌ . 


قال ابن عباس - رضي الله عنه - : 9 كان رسولٌ اللّه يلت أجود الناس بالخير » 
وكان أجودَ ما يكون فى شهر رمضان © ) . 

الخامسة : من احتاج إلى المال لعياله فلا يستحتُ له الصدقةٌ ؛ لأن نفقة العيال 
كالدّيْن ؛ قال - عليه الصلاة والسلام - : « كفى بامرءٍ إثمًا أن يُضَيِع مَنْ يقوته » 9) . 

فإن فَضَّل عنهم » فإن كان ”* يثق بالصبر » على الإضاقة » فيستحب له التصدق 
المع بعد فافه من وت يومه + م وي عن عمر - رضي اله عن - أن قا : أن 
رسول الله يقد بالتصدّق » فوافق ذلك مالا عندي » فقلت : اليوم أَسْبِقُ أبا بكر إن 
َف يومًا » فجدت رسولٌ الله يق بنصف مالي » فقال لي : و ماذا أَبقيِت لأهلك ؟ ) 


)23 الحديث رواه البخاري 4 كتاب الزكاة ( 44 ) باب الزكاة على الأقارب برقم : 
١55590‏ )2 
(؟) قوله : « منها ) ليس في ١‏ ب) . 
(9) رواه البخاري : ( 4 / 189 ) ( ٠.‏ ) كتاب الصوم ( 7 ) باب أجود ما كان النبي مَِقهٍ يكون في 
رمضان» رقم : ( ١1107‏ ) باب كان النبي مَلِقَوٍ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة » رقم : 708 ) ؛ 
ياسنادهما من طريق الزّهري » وعبيد اللّه بن عبد الله كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) الحديث رواه أيو داود : 9؟5/١9)‏ (5) كتاب الزكاة 0 بحاي لالس » وروأه أحمد : 
١؟/ ١‏ ) برقم : ( 5440 ) كلاهما عن عبد اللّه بن عمرو بلفظ  :‏ كفي بالمرء إثعا أن يضيع من 
يقوت ) . | 

ورواه مسلم : ( )1١١() 451/1١‏ كتاب الزكاة ( )١7‏ باب فضل النفقة على العيال وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم » برقم : ( 445 ) بلفظ : ٠‏ كفى بالمرء إثًا أن يَخيِس عَمْنْ يملك قوته ) 
عن عبد الله بن عمرو أيضًا مرفوعًا . 
(ه) في الأصل » ( ب) :واه شق الصبر ) » والمثبت من (أ) . 


قلت : مِثْلّه . فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - بجميع ماله » فقال له 20 : ( ماذا أَبِقَيِتَ 
لأهلك » ؟ فقال : اللّه ورسوله . فقال - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ بينكما ما بين 
كلمتيكما » . فقلت : لا أسابقك إلى شىء أبدًا © . 


فأما مَنْ لا يصبر على الإضاقة كره ا بجميع المال .. 

قال جابر : بينا نحن عند رسول الله يكلم إذ جاءه رجل بمثل البَيِضَّة من الذهب 
أصابها من بعض المغدِن » فقال : يا رسول اللّه » حُذُها صدقةً » فوالله ما أصبحتٌ أملك 
دالا غيرفا» ا فاعرطى عنة دنعلا فق كفو نمه يو عاذ امه فقا لت عليه المنة 
والسلام - : « هَاتّها - مُعْضَّبًا - ورمى رَمْيَةَ لو أصابته لأوجعته أو عَقَرَنُه » ثم قال : 
يأتي أحدُكم بماله كله ويتصدّق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكمَّفُ وجوة الناس » إنما 
الصدقةٌ عن ظهْر غِنّى » ©" . واللّه أعلم بالصواب . 


وصلى الله على سيدناً محمد وآله وصحبه أجمعين ا 


عد علد 


. ب)‎ ١ قوله : « له ) ليس في‎ )١ 

(؟) أخرجه أبوداود : (؟/918) (8) كتاب الصلاة ( .4 ) باب [ من الرخصة في ذلك رقم : (1778) . 
والترمذي : ( ه / 074 ) 0٠.‏ - كتاب المناقب ١11(‏ ) باب في مناقب أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما 
كليهما ) رقم : ( 7707 ) يإسنادهما من طريق الفضل بن دكين . حدثنا هضام بن سعد عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... الحديث . رواه البيهقي : ( ؛ / ١8٠١‏ ) كتاب الزكاة؛ 
باب ما يستدل به على أن قوله عل : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . من نفس الطريق السابق . 
(") أخرجه أبو داود : (؟ / 8٠١‏ ) كتاب الزكاة ( 88 ) باب الرجل يخرجٌ من ماله . حديث رقم : 
(177) . رواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى : ( 4 / 154 ) كتاب الزكاة - باب من قال لا شيء في 
المعدن حتى يبلغ نصابًا . كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن جابر بن عبد اللّه الأنصاي بلفظ : « يأتي 
أخدكم بما يملك فيقول هذه صدقة » ثم يقعدُ يستكف الناس . خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » . 
(5) قال كاتب الخطوطة عند هذا الموضع : تم الجزء الثاني بحمد الله ومَنّه وكرمه » والحمد لله وحده : 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه . غفر الله لكاتبه وقارئه ولجميع المسلمين . يتلوه في الجزء الثالث 
كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 


ف 
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ته 3 


كعاف النكاج 0 


10 0 :الم والشمقء يديه تنا كحت ال انضمٌ 
0 ؛ و1 الزوجين إلى 1 


0 م - ل ٠‏ ع يو 
ولام لبو رم ار الو روسل ال ار 


بالمرأة » والمرأةٍ بالرجل . وقيل أيضًا : «هو عقدٌ بين زوجين يحل به الوطء » . 

ف اتلك الملجاء ل يمن لو تق :ره حيطا و والمقله زد 
هو حقيقة في ١‏ العقد » مجارٌ في « الوطء » » أو هو مشترك فيهما معًا ؟ فقال 
الحنفية : هو حقيقة في الوطء » مجازٌ في العقد . وقال الشافعية : هو حقيقة في العقد 
مجارٌ في الوطء . وقال مالك وأحمد : هو حقيقة في الوطء والعقد جميعا . 

وسببُ هذا الخلاف أن لفظ ٠‏ النكاح) 
الكلمة في القرآن ولسان العرب بمعنى ١‏ العقد » تارةً » وبمعنى « الوطء ) أخرى . 
الور تر لكلاف فنا الو عجلقك برعل أنه له بكري فى اعفان لظم افيد 
الشافعية : يحنث » وعند الحنفية : لا يحنث إلا بالوطء . وكذلك لو زنى رجل بامرأة » 
لم تَنْيِتٌ تَنْشِْتٌ بذلك حرمةٌ المصاهرة يينهما عند الشافعية . وتثبت عند الحنفية والحنابلة ؛ لقوله 
تعالى : ط وا كوا ما تت آباوتحع من التصاو  ...‏ الآية (النساء: +1 . 

انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ( ه . ه ) . طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية للشيخ نحم الدين النسفي المفشر ص ( 85 ) . الاختيار لتعليل 


شتوك بين العقد والوطء ؛ فقد وردت هذه 


المفتار للشيخ عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي (88/7 ) . حاشية البجيرمي على 


منهج الطلاب (”/ 2١‏ . نيل الأوطار سرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني 0/ 


6 .تسد النصوص في الفقه الإسلامي و عمد أديت صالح ١١ 5/7١‏ وما | 


بعدها ) . معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد روّاس » والدكتور حامد صادق ص ( 487 ) . 


ل 
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ل ا ال ا 0 1 
اعلغ (" أنَّ النظر في أحكام النكاح » تحصده خمسة أقسام : 
الأول : في المقدّمات . . ظ 

ظ والثاني : في مُصبمحات العقد من الأركان والشرائط . 
والثالث : في موانع العقد : من النسب » والمصاهرة 2" » والكفر ؛ والرق وغيره 9 . . 
والرابع : في مُوجبات الخيار فيه © . 


والخامس : '* في لواحق النكاح وتوايعه © ٠‏ 


بد علد علو 


. » واعلم‎ «١ في (أ)ء(ب):‎ )0١( 

. 6 بياض في ( ب ) مكان قوله : « النسب والمصاهرة‎ )١( 
. » في ( ب) : « وغيرها‎ )5 

(4) كلمة « فيه » ليست في ( ب) . 


(05) في ()(ب) 0 في لواحق الكتاب وتوابعه 6 . 


60/5 


في المقدّمات 
اوهي خمسة (© : 
الأولى : في يبان تحصائص رسول الله يكم وله اختصاصٌ بواجبات » ومحرمات » 
ومباحات » [ومُحْفُفات] (") لم تُشاركه أمته فيها . 
أما الواجبات 2: فكالضحى » والأضحى © » والوتر © , < 
قال يد  :‏ كيت علي ثلاثٌ لم تُكتّثٍ عليكم : الصُحى , والأضحى ء والوَْرع "© , 


. ) في ()ء(ب): ( وهي خمس‎ )١( 

رم زيادة من (ب) . ظ ظ 

(*) الواجب : هو ما يُنَاب على فغْله » ويُعَاقّب على تركه لغير عذر شرعي » ولا يتاي ذلك احتمالٌ عفُو 

الله عن العاصي ؛ وقوعها على غيره من لم يشأ اللهُ أن يَغفو عنهم . وقيل : هو ما تُوْعُد بالعقاب على تركه 
انظر : شرح الورقات مع حاشية النفحات ص ( ١14‏ ) للإمام جلال الدين الْحليَ . مذاكرة في أصول 

الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص )١١(‏ . 

(5) قال ابن الصلاح : « قولٌ المصئّفٍ ( رحمه الله ) زوالا شع )سن : الضحايا » يقال ٠:‏ 

«أضْحَاة ) في الواحد » والجمعُ : أَضْحَى » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ق54/أ ) . 

(ه) في (ب) بياضٌ مكان قوله : « الوتر » . 

(7) حديث ضعيف : وهو مَروِيٌ من طريق ابن عباس وأنس ( رضي الله عنهم ) . أما حديث ابن 

عباس » فرواه الإمام أحمد في مسنده ( 781/١‏ ) بلفظ ٠‏ ثلاث هن علي ترالض »وق لكي نطو ” < 

الوتر » والنحر » وصلاة الضحى ) . ورواه الدار قطني في سننه ( 71/7 ) وفيه ‏ وركعتا الفجر » بدلا من. 

؛ ركعة الوتر ؛ ‏ ورواه الحاكم في المستدرك ( :/١‏ ان ولتبيتي في لحن الكبرى (/154/1) جين 

من طرق عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوتًا . : 

ظ وأبو بجناب الكلبي اسمه يحبى بن أبي عَيّة » وهو ضعيفٌ كما في الضعفاء الصغير للبخاري ص 
05 » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 7١‏ ) » والضعفاء الكبير للعُقَئلي 0 ؛ و الكامل في 
ار 


خصائص النبي علقم في التكاح وغيره 7 سس 7/5 


ورؤاة الانام أحمد فى صستده و +و انلع عن ابن عباتن عرفوعا يلف :1 أمر كولأس والوترة 
ولم ُكتَثْ ؛ وفي إسناده جابر بن يزيد الجغفي ؛ وهو ضعيف » وانّهم بالكذب كما في التاريخ الكبير 
للبخاري ( ؟/ ٠١‏ ) » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص )7١(‏ . ورواه ابن شاهين في 0 ناسخ الحديث 
ومنسوخه ) ص ( 141 ) وفي إسناده وضّاح بن يحبي ؛ وهو ضعيف ليس بالمرضي كما في لسان الميزان (1/ 50١‏ ) . 

وأما حديث أنس : فرواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ه ) حديث ( 4077 ) والدارقطني في سننه (؟/1١؟)‏ وابن 
شاهين في 9 ناسخ الحديث ومنسوخه) ص( 151)» ثلا نهم من طرق عن عبد الله بن محوّر عن قتادة عن أنس مرفوعا 
بلفظ : ( أُمِوْتٌُ بالوتر والأضحى ء ولم يُعْرّ علئَ » . وعبد الله بن محوّر منكر الحديث » وكان من خيار عباد الله ممن 
يَكذب ولا يعلم كما في ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (ه/ ؟١١)‏ والنمجروحين لابن حبان )71/١(‏ . 

ويتبينٌ مما تقدم 'ضغْفٌ الحديث من جميع طرقه كما قاله ابن الصلاح والحافظ ابن حجر . انظر 
مشكل الوسيط ) ج١؛‏ ق 55,أ) . والتلخيص الحبير ( ١375/7‏ ) . ظ 

وقد أورد على الإمام الغزالي في هذا الموضع إشكال نقله الحموي ثم تعقبه تعقبه بالرد فقال : « قوله [ أي 
الغزالي ] رحمه الله في أول كتاب النكاح : ( أما الواجبات » فكالضحى » والأضحى » والوتر ؛ قال 
كه : ٠‏ كيت علي ثلاث لم تكتب عليكم : الضحى » والأضحى » والوثْوُ » ) . 

فإن قيل : كيف ذكر الشيخ ( رحمه اللّه ) أن الوتر من الواجبات في حق النبي يِل ؟ وقد استدل بعض 
أصحابنا على أن الوتر في حمٌّنا بةٌ في استقبال القبلة من حيث إن النبي مكل أذ ئَرَ على الراحلة » واستدل على أنه 
سنةٌ حيث صلاها من قعود . وكان ينبغى على هذا أن يكون الوتر فى حقه سنةٌ ؛ لكونه أتى بها على الراحلة » وهذا 
يقتضي مخالفة الحديث الذي استدلوا به على أن الوتر في بحقه واجب . وذلك إشكالٌ ظاهر كما لا يخفى . 

قلت : [ أي : الإمام الحموي ] : هذا الحديث الذي استدل به الشيخ على أنه واجبٌ في حقه » فهو 
ضعيف الرواية عند المحدثين » وإذا كان كذلك لم يَرِدْ إشكال على هذا التقدير كما لا يخفى . 

ثم أقول : يمكن أن يقال :الايد أن ركرن الراجي ور حتقه رخال الراجدت فى فيا :4 كنا عق 
بأشياء دوننا » كذا يختص في هذا الواجب أنْ يُصْليها على الراحلة . : 

وأيضًا فلا تعد أن يكون بعض الواجبات يوافق السنن في شيء ويخالفه في شيء ؛ ألا عق اسان 
لو نذر صلاة أو إعتاقا فإنه يلزمه ذلك ٠‏ ويجوز أن يقعد في الصلاة على أحد الوجهين » ويعتق ما يقع 
عليه الاسم ؟! وكذلك لو صَرّح في نذره في القعود » وهذا يقتضي جوازه في مسألتنا . 0 ظ 

وعلى التحقيق فإِنّ هذا الإشكال لا يرد على الشيخ » فإنه لم يستدل بفعل النبي يله » وإنما استدل . 
بفعلٍ ابن عمر ( رضي الله عنه ) في باب استقبال القبلة . فاندفع الإشكال بكل حال ) امشكلات 
الوسيط للحموي ( ق ١١7‏ ل يا 


105ل لل سس سب يختصائص النبي عَم في التكاح وغيره 
وكالتهجد(" ؛ قال الله سبحانه وتعالى : «9 فَتَهَجَّد يه- نَاؤلدٌ لق 4 ”2 أي : زيادةٌ 
لك على درجاتك”" . وقال تعالى : 8[ وَسَاورفْ ' ل © (؟» فظاهده للإيجاب2" . 


)1١(‏ في ( ب ) : ١‏ والتهجد ) . وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وكالتهجد ) بريد أنه وجب عليه أن 
يتهجد خارجًا عن الوتر» وهذا قول أكثر الأصحاب ؛ عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى : فو ومِنَ اللئِل 
هَجد به نال لك 4 [ الإسراء : *7] وهو محمول على معنى أن ذلك يقع لا محالة » زيادة في 
حسناته بخلاف غيره ٠‏ فإن تهججد غيره وتطوعاتهم » يُجبر منها النقصانُ المتطق إلى 
مفروضاتهم» وهو 2َلتَهِ معصومٌ عن الخلل في مفروضاته . فتمحضٌ تهججده زيادة على 
مفروضاته . وهذا المذهبٌ - وإن قَويَ بعض القوة بما ذكرناه - فالأشبهُ خلاقه وقد حكى الشيخ 
أبو حامد ( رحمه الله ) - بعد حكايته ذلك عن الأصحاب - أن الشافعي ( رضي الله عنه ) نص 
على أنه نُييخ وجوب ذلك في حقه يلق وحن غيره . قلت - أي ابن الصلاح - : وهذا هو الصحيح 
الذى تشهد له الأحاديثٌ» ومنها حديث سعد بن هشام عن عائشة ( رضي الله عنها ) وهو فى الصحيح 
معروف » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4:/أ وما بعدها) . قلت : والحديث الذي نوه به ابن الصلاح هو في صحيح 
مسابور ا ود رج كاب مده لساري رمرنا )يتن ارجات ياد لول » ومن نام عنه او مرض ) 
حديث (745 ) وفيه عن السيدة عائشة قالت : إن الله ( عز وجل ) افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة - تعني سورة المزمل - فقام : بيع الله يكم وأصحايه حولا» وأمسك الله خاتمتها اثنئ 6 
في السماء » حتى أنزل اللهُ في آخر هذه السورة التخفيفٌ ؛ فصار قيامُ الليل تطوحًا بعد فريضة .. 
الحديث . وانظر فتح الباري (9/ 007 حديث .)١١4١(‏ 


ثم قال ابن 0 او اا ى بما رواه أبو داود في سننه 4١/١(‏ ) أنه 
ته أمر بالسواك لكل صلاة . : ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه » وقطعوا بوجوب 
الضحى والأضحى والوتر عليه » مع أنّ مستندّه الحديثٌ الذي ذكرنا ضعمّه . ولو عكسواء فقطعوا 
بوجوب السواك عليه » وترددوا في الأمور الثلاثه لكان أقربت » ويكون مستند التردد فيها أَنَّ ضِغْمّه 
من جهة ضصعْفٍ راويه أبي جناب الكلبي » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 59/ب ) . 


(؟) من الآية (74) من سورة ( الإسراء ) . 5 في (أ)ء( ب) : ١‏ في درجاتك » . 


(5) من الآية ( ١٠559‏ ) من سورة ( آل عمران ) . 


96 ٠(٠ب):(‏ ه وظاهره الإيجاب » وهو يعني أن الآية وردت بصيغة ‏ الأمر » وعند الأصوليين : أن 
الأصل في الأمر الوجوبُ مالم يصرفه عن الوجوب إلى غيره قرينة 5 أو دليلٌ » فإن لم يوجد صارفٌ كان 2 
«الأمر» مُفِيدًا إيجاب المأمور به . انظر : أصول البزدوي ( ٠١8/١‏ ) . أصول السرخسي ( 15/١‏ ) . فوائح 
الرحموت بشرح مُسَلَّم التُّوت للشيخ مُحِبٌ الله بن عبد الشكور ( 08/١‏ ) مطبوع مع المستصفى . 


ختضائض التي يله في التكاج وغيرة .:ب7بب_سسسسسصسسسسب 9/58 
وقيل 67+ إنه استحباب ؛ لاستمالة القلوب . وترددُوا في وجوب السواك عليه 

وإنما اختصٌٌ في أمر النكاح بوجوب التخيير لنسائه ('2 بين التسريح والإمساك . ولعل سرّه 
[ فيه ] ( أن الجمع بين عدد منهن» يُوغِر صُدورَهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام » وهو إيذاءٌ 
يكاد يُتفر القلب » ويُوهِن الاعتقاد » وكذلك إِلزامهنٌ الصبرَ على الضُّرَ والفقر 9 يؤذيهنٌ . 
ومهما ألقي زمامم الأمر إليهن خرج عن أن يكون بصّدد التأذي والإيذاء » فئرّه 29 عن ذلك 
منصبّه العليّ » وقيل له : :ل يِكأيها لين ل لَدرويمكَ.. 4 200 ونزل ذلك عليه © حين ضاق 

صدرّه © ( عليه الصلاة والسلام ) من كثرة خخصامهنٌ » واقتراجهنّ زينةً الدنيا حتى آلى7©) 
عنهنٌ » ١١‏ ومكث في غرفته شهرًا ' 2 » فابتداً َه بتتخيير عائشة ( رضي الله عنها ) وقال : 
«إني مُلّْق إليك أمرًاء فلا تُبادريني ي بالمهواب حتى ومني أبويك ) وتلا الآية 0" » فقالت : ( أَفِيكَ 


(0 في (أ)ء( ب) : « ويقال » . 
(؟) بياض في ( ب ) مكان قوله + 8 لننائة + :: 
(*) في (أ) : « ولعل السَرٌ فيه ) 00000 : «سره » . والزيادة من (1) 2 ( ب ). 
(:) في الأصل : « على الذل والفقر » وما في (أ) » ( ب ) أَلِيقُ » وهو المثبت . 
(ه) في ( ب ) : « قنرّه ) . ظ 
(5) من الآية ران نعو اد 
0 في (أ) : « ونزل عليه ذلك © ٠.‏ 

0 
ظ بالأمرٍ ذرعًا » من غير إضافة » أي : لم يُطِقْه ولم يَْوَ عليه » . مشكل الوسيط ( جه ق 6٠ب‏ ) . 
(5) آلى : أي : حلف . والإيلاء هو اليمينُ مطلقا امخار الس رض 110 ابن الفنهاء ني بتعريقات . 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لف ) . 


٠ ,‏ في (أ) : و ومكث شهرًا في غرفته ) ارمااوت عله يق توراه 2٠‏ كتاب ( 
الطلاق ) (ه) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخبيرهن » وقوله تعالى : 9 إِنْ تَظَاهَا عَلَيهِ # . حديث .)١4174(‏ 
)١١(‏ أي قوله تعالى : <و يا أَيُهَا الب قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كني ترَدْنَ اللْيَاة الدّئّْيَا وَزِيئتهَا مَتَعَالينَ أُمتفَكء 
وأسَحكنٌ سَرَاحَا جميلا ... © [ الأحزاب : 38 ]ع . 
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للا 


أوَامِدٍ أبويّ ؟! اخترثٌ الله ورسوله والدارَ الآخرة ) ثم قالت : لا نُحْبِوِ زوجاتك (2© باختياري إياك : 
وأرادت أن يختار (© سائر أزواجه الفراق © . فطاف على نسائه » وكان يُخبرهنٌ باختيار عائشة إياه : 
فاخترنَ الله ورسوله بأُجمُعهكٌ © , 

والصحيحٌ : أن واحدة لو اختارت الفراق 6 بَانَتْ © بنفس الاختيار ؟ لقوله تعالى : 
« قتعاليت أُميَمَكنَ وأُسَرْعَكْنَ ... © ”© وأنَّ الجواب لم يجب عليهنّ على الفور ؛ بدليل 
قوله : و حتى تُوَامري أبويك 06 ظ ظ ظ 


. ) في (أ)2( ب): (يخترن‎ )١ أزواجك » . ظ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : و حديثٌ عائشة المذكور ثابتٌ في الصحيح بلفظ آخر » وليس فيه «وأرادتٌ أن‎ )5( 
النهاية » و‎ ١ يختار أزوامجه الفراق ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 19/ب) . وقال الحافظ ابن حجر : وقع في‎ 
 كاذف الوسيط » التصريحخ أن عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق » فإن كانا ذكرَاه فيما فَهمَاه من السياق‎ ١ 
.) ١86/١ لا فلم أو في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك ؛ . فتح الباري‎ 
. قلت روى الإمام مسلم ياستاده.عنها أنها قالت : وأسألك االحر ران علد بالذى قلت‎ 

فقال النبي عه لها : ٠‏ لا تَشألِي امرأةٌ منهنّ إلا أخبرثها ؛ إن الله لم يتعثني بكار نكا ببواكن مني 
مُعلّما مُيسَوًا ؛ صحيح مسلم ( ؟/؛ ل ف ا اد تخيير امرأته لا 
يكون طلاقا إلا بالتية » حديث )١408(‏ . 


(4) الحديث رواه البخاري 5079/8 ) ( 55 ) كتاب « التفسير ) ( 4 ) باب 9 قل لأزواجك إن كنتن 

تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكنّ سراححا جميلا © حديث (4785 ) . ورواه مسلم /١(‏ 

)١18( )٠‏ كناب ١‏ الطلاق » ( 4 ) باب « بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية » حديث 

( 1475) . وروآه الترمذي (7507/5 ) حديث ( 7004 ) . والنسائي 170/5 ) . وابن ماجه ( 337/١‏ ) 
حديث ( ٠١08‏ ) جميعا من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة . 

(5) أي : لا كان الطلاق بائنًا . والطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه رَجُعة امرأته إلا بعقد جديد 
سير جيني اندر أي الفقهاء في تغرينات الالفاظ للدداولة ون الفقهاء للشرخ قاسم القوتوي مي و: 00 . 

(5) من الآية (8؟ ) من سورة ( الأحزاب ) . 

7 قال ابن الصلاح : « القول بوجوب جوابهنّ على الفور » ينبني على العو بالبينونة بنفس اختيار 

الفراق ؛ أَحذًا من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال لها : طلِّي نفسَك » والله أعلم » . 

مشكل الوسيط ( ج؟ ق٠77أ)‏ . 


ماني الى ترا الكاع وطره بت سيت 11/5 


وهل كان يحرم طلاق من اختارئّه منهن ؟ فيه خلاف » ودليلٌ التحريم قوله تعالى : «( ل 
جلك أنه 10 25 دين ألقع 4 ال-0 
وأما المحرمات ©2: فقد حرم © عليه الزكاة » والصدقة ؛ صيانةَ [ له وع 29 لمنصبه عن 


(1) من الآية ( 01 ) من سورة « الأحزاب ) . وقال ابن الصلاح  :‏ ودليل تحريم طلاقهنّ من الآية » هو 
في قوله تعالى : :9 ولا أَنْ تبدّل بهن 4 ؛ لأنّ معنى البدل بهِنّ مفارقهن أولا , ثم التزوج بأبدالهنّ » ففي 
تحريمه تحرج مفارقتهن على ما لا يخفى تقديره » والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ج١‏ ق٠‏ “لأ ) 
0) في (أ): 5 حتى ) . ظ < 

قال ابن الصلاح : « ومن الدليل على النسخ قول عائشة ( رضي الله عنها ) » : 9 ما مات رسول الله 
يكت حتى أجل له النساء » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق )/٠١‏ 

قلت : هذا الحديث رواه الترمذدي في سننه )1 ) كتاب 8 تفسير القرآن ) باب 84 ) 
حديث (7216) . وقال : هذا حديث حسن . 
(١‏ انظر في ذلك : أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي (5412541/7) أحكام القرآن لان العربي اخالكي 
١ ٠/5‏ وما بعدها ) . الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (4 ٠ 1/١‏ . تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن 
كثير ( 487/5 ) . دفع إيهام الاضطراب عن آي الككتاب للشيخ محمد الشنقيطي ص (574 - 141 ) . 
0( الخحرم لغة ة : الممنوع . وفي اصطلاح الأصوليين هو ؛ ما في ْله العقابُ » وفى تركه الثوابُ » ومن أسمائه 
أيضًا : المحظورء والمعصية » والذنب . انظر المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية ص )5١5(‏ . روضة الناظر وججنّة المناظر 
لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر( 0/١‏ ا ركم كروي امبو 
الفقه للشنقيطي ص (737) . 
)2 في (أ): :حرمت ). ودليل التحريم ما رواه البخاري في صحيحه ( :١4/7‏ ) حديث رقم )١549١(‏ 
بإسناده أن النبي م قال للحسن بن علي ( وكان قد أخذ تمرةٌ من تمر الصدقة فجعلها في فيه ) فقال له : 
كخ كخ - ليطرحها - ثم قال : أما سَعَوتَ أنّا لا نأكل الصدقة ؟! . 


(5) زيادة من (ب). 


211 أظآتتبب أب ب ب تشاقض الى يرال النكات بوغررة 


أوساخ الأموال التى تُعطى على سبيل الترنحم » وتُتبىءٌ عن ذُلَّ الآخذ » وأبدل بالفيء" المأخوذ 
على سبيل القهر والغلبة » المثبيء عن عِرِّ الاخذ » وذل المأخوذ عنه . (» وشاركه في هذا المَيءٍ 
ذوو القربى 0 ماع اه سسا في تحريم الصدقة . بل في الزكاة فقط © . 


ظ ا عليها . ولزن علو 7 وراك لا مهم », و كذلك ١‏ لجز اد ونحو ذلك . . أن لغنيمةٌ 
بلي فوا وي ال ا لشي ا . 
لان العرب (51455/8) . المصباح المنير ( 594/7 ) مادة (فىأ) (العبريكات الخرجاني من( .)١٠‏ 
وقال ابن الصلاح تقول المي : ( بالفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة ) : عبارة غير مَوْضِيَة 
في عُوف الفقهاء ؛ لأن هذا صفة الغنيمة : » كما ذكره المصنف في بابها . وأما الفيمٌ في عُرفهم فغيد 
متقيد بهذه الصفة ؛ إِذّ منه مال مَنْ لا وارث له من أهل الذمة » . مشكل الوسيط (ج7 ق١7/ب‏ ) . 
)١(‏ في ( أ) : ١‏ منه ظ < 
() في الأصل : « ذو القربى » والمثبت من (أ)» ( ب) . وذوو القربى الذين حوّمت عليهم الزكاة » هم 
اعدراطية ونرعات عدر » على خلاف بين العلماء في بني عبد المطلب » فَعَنْ أبي حنيفة ومالك : 
هم بنو هاشم فقط 0 يل في ب: بني المطلب روايتان . 


ع ري عد د ا ما واه اليخاري في صحيح ( :100 ) (00) 
كتاب ١‏ فرض الخمس » باب ( ,1 ) برقم ( لإسناده عن جبير بن مطعم قال : م* مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان 
واي 0( ني الطب ورك ونحن وه بلك جزل واحدة !فال 
لو ا ل ا 

(4) قال ابن الصلاح  :‏ في صدقة التطوع قولٌ للشافعي حَفِي على المصدّف وشيخه [يعني إمام الحرمين 
ا المعالي الجويني ] أنها لم تحرم عليه » » وإنما كان يترفع عنها . » حكاه الشيخان : أبو حامد إمامٌُ العراقيين » 
والقفال إمامُ الخراسانيين وقول الف : ( وقيل : إنهم لم يُشَاركوه في تحريم الصدقة ) فأورد هذا إيراة 
وجه ضعيف أو غريب » وليس كذلك » فإنه هو المشهور الصحيح . والله أعلم » . المشكل ( ق١7/ب‏ ) َ 
0 قال الحموي : 9 قوله [ رحمه اللّه] : ( وأما المحرمات » فقد حرمت عليه الزكاة والصدقة ؛ صيانة له ولمنصبه عن 

أوساخ الناس . ويشاركه في هذا[ الأمر ذَوُو القربى » وقيل : إنهم لم يشا ركوه في تحريم الصدقة» بل في الزكاة) . 

قلت : المفهوم من عبارة الشيخ أن أقاربه يشاركونه في تحريم الصدقة على الصحيح ؟ وقد ذكر في 


خصائص النبى عِكلمٍ في النكاح وغيره 1.3/5. 
وكان يَكقولا يأكل الثوم )١(‏ . وقال: ولا أكلٌ متكنً 9 001010 06 
فقيل : ” إنه حرم عليه ذلك © » وقيل : 9 كان ذلك منه تندمًا وتريا 6 + 


ظ ونكح [ رسول الله ] © كيه امرأةٌ » فعلمتها نساؤه ة :: أعوذ يله 


- آمره الع ها لاغ على اللي والهاشسي م صدقة امتطاوع رجه احا * وان كان تداك كان 


قلت 1 1 1 1 1[ 1 2(111ظ2 1 
خعلاف فيه » والأصح التحريم ؛ لاختلافهما في المنصب والحرمة . وإذا كان كذلك اقتضى أن يذكر ما هو من 
خاصيتهم في ( البيع ) وماهو من خخاصيته في ١‏ النكاح ) ؛ تفر قَةَ يينهما » وإنما اختصٌ بذكره في ٠‏ النكاح  )‏ لكون 
أكثر خواصّه فيه بالنسبة إلى غيره . وإذا كان كذلك كان ما ذكره فيه أولى كما لا يخفى . < 

وأما الجواب عن الإشكال الآخر» فأقول : مقتضى القياس ألا يُذكر في باب النكاح إلا ما هو من 
و امي ا 0 ذَكْرَهم ضِممًا له وتبعًا . وبه خرج الجواب » . 
مشكلات الوسيط للحموي ( ق ١١8‏ ب » )1/1١4‏ 0 ظ 
6 انظر صحيح البخاري مع الفتح ( 805/6 ) . 

)١(‏ رواه البخاري ( 451/5 ) ( عاب تيه عد ينيم الا ناا مط وماد 
وحديث (98+ه ) . وأبو دواد ( 4/ ١‏ ) حديث 71719 ) . والترمذي ( 4./4؟١)‏ حديث )١187.(‏ 
وقال: ل . وروا ابن ملجه ( 60/5 :0 عيث و جع جينا درن عن ْ 
في ١‏ أ) : و حرم ذلك عليه » . 

(4) في (1) : ه كان ذلك تترها وترفقا منه » . 

9 زيادة من ]0 م ظ 
)في (1أ) اميا نار + . وفي ( ب ) : ١‏ فَعْلبُها قسَاوةَ » وهو تصحيف مليح . 

وقاالزن لمنلا + واعولة :و هلينيا ساوو):ؤيانة ءال أنجد لها املا ناوا توحديت الضيلة. 
ثابتٌ في صحيح البخاري وغيره بدون هذه الزيادة البعيدة . وقل رواها محمكل بن سعد في طبقاته » 
ولكن يإسناد ضعيف . واسمٌ المستعيذة أسماعٌ بنت النعمان الجونية » وقيل غير ذلك » والله أعلم ) 
مشكل الوسيط (ج ١ق‏ الا/ب ) .2 


15 ظ خصائص النبي عَم في النكاح وغيره 


منك » وقُلْنَ : هذه كلمةٌتُفجبه » » فقالت ذلك ١‏ لما دخل - عليه الصلاة والسلام - عليها ©: 
فقال : « لقد استعذتٍ بمعاذ(" ؛ فالحقي بأهلك 20 ) فَمُهِمَ منه أنه حرم عليه نكاحٌ امرأةٍ تكره . 
صخبته . وجديرٌ أن يكون ذلك محرمًا عليه ؛ لأنه نوٌ من الإيذاء ؛ ويَشهد لذلك إيجابُ 
التخيير . 

واختفو في أنه » هل كان بحر حلي نكاع لكتلية مرة » نكا لأ ؟ وك لو جا 
نكا الأمة » هل كان ينعقد ولدُه على الرق ؟ . ا 


ونحن لا نرى الخوضٌ في تصحيح أدلة ذلك وتزييفها ؛ لأنها أمودٌ تخمينية ؛ إذ لا قاطع 


< . » فى (أ) ولا دخلت عليه‎ )0١( 
قوله : « جَعَاذْ » : وهو بفتح الميم » أي : ملجأ ومُشتجار » . مشكل الوسيط (ج؟‎ ١ : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
وقال النووي : « والمعاذ في هذا الحديث » الذي يُعاذ به . والله تعالى معاد م عاذ به » أي لجا‎ . ) بإا/١‎ 
. )ه1١/؟/«‎ ( إليه وامتنع به » انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ 
من طلّق » وهل تيُواجه‎ ١ الحديث رواه البخاري ( 558/4 ) (58 ) كتاب « الطلاق » (*) باب‎ )5( 
) 551/١ ١ وابن ماجه‎ . ) ١6١/5١ ورواه النسائي‎ . ) 05٠55 ( الرجل امرأتّه بالطلاق ؟ ) حديث‎ 
ثلاثتهم من طرق عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة‎ )٠ حديث (.ه.‎ 
إباحة النبيذ الذي‎ ١ الأشربة ) ( 4 ) باب‎ ١ كتاب‎ ) 74 ( )7159١ ( مرفوعًا . ورواه مسلم في صحيحه‎ 
لم يشتدٌ ولم يَصِوِ مسكرًا ) حديث (97..؟).‎ 
7 قال الحموي : « قوله : ( هل كان يحرم عليه نكا الحرة الكتابية والأمة‎ )4( 

قلت : لا يخلو : إما أن يريد الشيخ من الخلاف المشهور فى تحريم الأمة فى حقه . أم لا . فإن كان 
الأول فهى محرمة عليه أيضًا ؛ إذ كان سبيله أن يذُكر ما هو من خواصه . وإن اختار الإباحة » فهي 
مباحة لنا في بعض الصور ء فكان سبيله أن يذكره في قسم المباحات » وهو قد ذكره في قسم المحرمات » 
اي 

قلت : أمكن أنْ يُقَال : لعله اختار من المخلاف المشهور أن يكون ذلك في قسم المحرمات » وإذا كان 

ا" بيومجيو بيه و إنما يكون عند عدم طَوْلٍ المةةٍ وعند خوفي 
العنت » على ما ذ كره في موضعه . وبه خرج الحواب ) . مشكلات الوسيط للحموي (ق ١١4‏ / ب» ه١١‏ /أ). 


ختضائض النين عات فى اللكاع وعره ل حت ل يي بح يت بز ني 2159/5 
فيها » وتخمينٌ الظنّ - فيما لا حاجة فيه إلى العمل في الحال - تضبيعٌ زمانٍ واقتحامٌ خط(" . 
وأما المباحات ”© والتخفيفات : فقد أبيح له الوصال في الصوم 29 » وصَفِيَة 


)1١(‏ قال ابن الصلاح : « قولّه : ( ونحن لانرى الخوض في أدلة ذلك ) ذكرَ شيحٌه أن المحققين كرهوا 
وات الوا اروس وري الي . قلت : وحكى / 
وكذا في الإماءة . ووجهه ١‏ أن ذلك قد اتقضى ؛ فلا عمل عل بد » وليس يه ا ظ 
ماارتع بد التتري قاد وج لتضيي اردان يريم ا ست . والله أعلم ) . الفكل 3 
(جاق ؟7/أ). ا ظ 
قلت : قد أطال الإمام الشاطبي ( ربحمه الله ) في بيان أن 0 كل مسألة لا ينبني عليها عمل ؛ 
فالخوضٌ فيها تََوْضٌ فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي ؛ ,لطر دري عد لاراقات بي 
أصول الشريعة ) ( ١/5-45ه‏ ) . ظ 
)١(‏ المباح : مشتقٌ من «١‏ الإباحة ) وهي الإظهار والإعلان » ومنه يُقال : « باح بِسِرّه » : إذا أظهره . 
وتعريفُه اصطلاحًا : هو ماورد الإذنُ من الله تعالى بفعله وتركه » غيرَ مَمْرونٍِ بذمٌ فاعله ومَدْحه » ولا بذمٌ 
تاركه ومدحه . وهذا من حيث هو مباح متساوي الطرفين . أما إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعًا ؛ من 
باب سد الذرائع » لا من جهة كونه مباححا . انظر : المستصفى للإمام الغزالي ( ص١2‏ ) . الإحكام في 
أصيول الأحكام للآمدي ١7١/١١‏ ) . الموافقات في اصيول الشريعة ( ١١/١‏ ). 
(5) في وصاله يكم بالصوم أحاديث كثيرة منها : ما رواه البخاري ( 758/4 ٠١)‏ ) كتاب ( الصوم ) 
(؛ ) باب ١‏ الوصال » . حديث ( 145١‏ ) بإسناده عن أنس مرفوعًا : « لا تواصلوا » قالوا : إنك ظ 
تواصل © قال : لست كأحدٍ منكم : 5 وأشقى 0( أو ١‏ إني أَيِتٌ عم وأشقى ) . وروآأه أرما عن ش 
ابن عمر حديث (9؟195 ) وعن عائشة حديث ( ١954‏ ) . وعن أبي سعيد الخدري حديث 1١955‏ ).2 
قال ار ١‏ 9 : ( وأما المباحات والتخفيفات » فقد 0 له الوصال في لصوم ) 
كيده عد كان قلت انول : لين عق نا كان تذعل ذلك ليريش نفسه ؛ ليحصل له 
المثوبةٌ بذلك من الله سبحانه ؛ فإنه مثابٌ عليه بالإجماع » ولا كذلك الباح . ظ 
قلت : وإن كان الأمر كذلك إلا أنه يُطلق عليه ذلك بطريق المجاز » من حيث إن المندوب يشتمل 
على المباح أيضّاء فأقول : مقتضى الدليل أنه مكروه في حمّه وفي حمّنا » وتخصيصٌ النبي ملقم بذلك إنما كان على 
خلافي الدليل » فصار هذا كما ذكر في باب التيمم ) . مشكلات الوسيط للحموي (ق 21/١١4‏ 174 / ب) . 


اا ل سس ب خختصصائص النبي مَلَِهٍ في النكاح وغيره 
المغنم ("2 » والاستبدادٌ بحُمْس الخمس © , دي و ا 


: قال ابن الصلاح : « صَفيّة المغنم و صَفْيٌ المغنم : ما يَضطفيه الرئيسٌ من الغنيمة لنفسه » أي‎ )١( 
. ) يختاره ) . مشكل الوسيط ( ج١ ق؟8/أ‎ 

وفي عون المعبود شرح سنن أبي دواد ( ١ ) ١8١/8‏ قال الطيبي : الصفئ مخصوصٌ به عله » وليس 
لواحدٍ من الأئمة بعده . قال العيني : ولهذا لم يأخذّه الخلفاء الرشدون » . 
(؟) في (أ)  :‏ بالخمس:0 وهي كذلك في نسخة أخرى (ج ) وكلاهما صحيح » فإن الله تعالى قال : 
ف واعلَمُوا أمَا عَنْمِتمْ مِئ شيء كََنَ لله حُمْسَهُ وللرسولٍ ولذِي القُرتَى واليتائى والمساكين وابنٍ 
الشبيل ...4 [ الأنفال : 4١‏ ] . فكان ما يغدمه المسلمون يُقّسَم على خمسة أخماس » أربعةٌ منها تُقَسَم 
على من قَائَل» وخمس للرسول يِه يقسمه على المذكورين في الآية السابقة ؛ فَصَححَتُ إضافةٌ الخمس 
إليه على اعتبار أنه هو الذي يتصرف فيها حسب المصلحة » ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده ( 911/0) أنَّ رسول الله َكلت صلَى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم » فلما سلّم قام » فتناول وبرة 
يبن أملتيه» فقال : « إن هذه من غنائمكم , وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم ؛ الخمس » والخمسش 
مردود عليكم .... » ورواه أبو دواد )١84/9(‏ حديث ( 77095 ) وابن ماجه حديث )١86٠0(‏ . 

قال ابن كثير : وكان الرسول يلتم يتصرف في الخمس كيف يشاء » فيردّه في أمته . وقال الشيخ 
الشنقيطي في أضواء البيان (؟/770) : ( والتحقيقٌ أن نصيب الله ( جل وعلا ) ونصيبَ الرسول عتم : 
واحدٌ » وذِكرُ اسمه ( جل وعلا ) استفتائح كلام للتعظيم . ومن قال بهذا القولٍ ابن عباس ... ثم قال : 
« والتحقيق : أن الخمس في حياة النبي َه يُمَسم خمسة أسهم ... واعلغ أن النبي يقد كان يَصْرف نصيبه - 
الذي هو حمس الخمس - في مصالح المسلمين » بدليل قوله في الأحاديث التى ذكرناهاآنقًا : ١‏ والخمسٌ مردودٌ 
عليكم » وهو الحنٌ » ويدل له ما ثبت في الصحيح من أنه كان يأخذ قوت سنته من فيْء بني النضير . 

:وأما بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ( صلوات الله وسلامه عليه ) فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه يوفاته » وممن 

قال بذلك أبو حنيفة ( رحمه الله ) واختاره ابن جرير » وزأد أبو حنيفة سقوط سهم ذوي القربى أيضًا بوفاته َك . 

والصحيخ أن نصيبه عَِتَ. باق » وأن إمام المسلمين يَصْرفه فيما كان يَصُرفه فيه رسول الله يتم لمن 
يلي الأمرَ بعده » ورُوِيّ عن أبي بكر وعليَ وقتادة . والظاهد أن هذا القول راجعٌ فى المعنى إلى ما ذكرنا 
أنه الصحيح » وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده . أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه َكلت والنيئ قال : 
, والخمس مردود عليكم » وهو واضح كما ترى ١6‏ . ه من أضواء البيان ( 78/6 ) . 

وقال ابن الصلاح : ( الاستبدادُ بخمس الخمس ) ينبغي أن يُضَاف إليه ( وأربعة أحماس القَّيءِ ) والاستبدادٌ معناه : 
الانفراد » أي يتفرد بذلك » ويشارك الغامين » فيستحق سهمًا من الغنيمة كسَهُم أحدهم , والله أعلم ؛ . المشكل ( ج؟ ق١//أ)‏ . 


1/5 


خعصائص النبي َي في النكاح وغيره 


7 ودخولٌ مكة بغيرإحرام © . وحرم ميراثه » فقال : (إنّا - مَعَاشِرَ الأنبياءِ”" لا ثُورث » ما . 
ت ركناه صَدَقة ا / < 

وني التكاح أبيح له الزيادة على أربع . وفي الزيادة على التسع حلاف . وكذلك في انحصار 
الطلاق في الثلاث خلا . وكان ينعقد نكاحٌه بلفظ ١‏ الهبة) ©) . وقالوا انارق بسر 
على امرأة فوقعت منه موقعا » وبحب على الزوج تطليقُها ؛ لقصةٍ زيد 9© . ولعلّ السب 


)0١(‏ في (أ) : 9 ودخولٌ مكة من غير إحرام » . ويدل عليه ما رواه مسلم ( 185/7 ) (ه ) كتاب 
«الحج ) ( 84 ) باب « جواز دخول مكة بغير إحرام » حديث (1808 ) بإسناده عن جابر بن عبد اللّه 
أن رسول الله يلقي و دخل مكة » وعليه عمامةٌ سوداء بغير إحرام » ورواه النسائي ٠١1/0‏ ) عن جابر أيضًا . 
79) قوله : 05 عاش الانبياءة ) ساقط من (أ) . 


(م) الحديث رواه البخاري ( 790/7 ) ( 54 ) كتاب ١‏ المغازي » ( 14 ) باب « حديث بني النضير » برقم 
(054* ). وروآه مسلم ( ؟//ا/ا١‏ ) . والترمذي ( 4/ه١١‏ ) حديث .)١5٠١ ١‏ ورواه الإمامُ أحمد في 
مسئده ( 457/7 ) عن أبي هريرة بلفظ ( إنا - معشر الأنبياء - لا نوري 5 ما تركتٌ - بعد مُؤٌّنة عاملي 


4« 
ونفقة نسائى - صدقة ) . 


(؛) ويدل عليه قولّه تعالى : 8 ... واثرأَة مُؤمتةٌ إِنْ وَهَمَتْ تَفْسَها لِلِنَ إن د أرد ثيه أن يمتتكعها 
تَالصَةً لَك مِن دُونٍ المؤمنين 4 [ الأحزاب : 50 ] 

اق تبيظة أعرع: بل اطرو كنا على طامط و 

(5) هو زيد بن حارثة ( رضي الله عنه ) . وتتلخص قصتّه في أنه كان عبدًا » فأعتقه النبئ عَلَِهِ وآثْرَ زيدٌ 
البقاءَ معه كلق لخدمته » على الرجوع مع أبيه حارثة » ثم إن النبي عتم تبئّاه في مكة » فكان يُدعى زيد 
ابن محمد . ثم زوّجه النيئ علقم من ابنة عمته زينب بنت جحش ( رضي الله عنها ) وكان ذلك على 
غير رغبة منها ؛ إذ كانت تَسيبةً قرشية » فعاشتٌ مع زيد سنةً أو يزيد قليلا » وكان زيدٌ يشكوها لرسول 
الله متم ويُخبره بما ينويه من طلاقها » فكان النبي يِل يقول له : « أسِك عليك زوججك وائّق الله » ولا 
تطلقّها » مع أن الله - عز وجل - قد أوحى إليه من قبل أن زينًا سيطلق زينب » وستكون زوجة للنبي 
شيو وهدايهو الذي عانية الله عليه بوه و 4 نُحْفِي فى تَفْسِكَ ما الله مبيه 4 الم 
بقوله تعالى : 39 . ٠‏ وما جل بادك أبنادكم كم كلحم ركم وحم ول و لوفو فد 
السّبيل » ادْعُوهُمْ م لآبَائْهم هُوَ : أمسط عِيْدَ الله . .. © الآيتان [ الأحزاب : 5:4 ] ٠‏ فأصبح زيدٌ يُذُعى « زيد بن 
حارثة ) . ولا استمك سوم الحال بين زيد وزوجته » طلقها ااا و لاوا ارو ا ا 
في مسألة التبتي وكذلك تحريم زوجة الْيبتّى على من تبنّاه » فأمر الله : نبئه كلتو أن يتروج زينب ابنة عمته - 


خصائص النبي َكلت في النكاح وغيره 


© « © © © © »8 © © ه« 8« »© © ه ههه هع وه »هه هه وه هه هه هوه ووه و ووه ووه وو وهو و وهاه وه هوهو و ووه و ووه وو هو و و و ووو نو وده 


> وزوجة مُتبَنّاهِ من قبل . وكان هذا شديدًا على نفس النبي لَه ؛ إذ يقول الناس : إن محمدا تزوج امرأة 
ابنه !!. ولكنه القائد الذي يجب أن يكون أول المسارعين إل تنفيذ أوامر الله عز وجل » وحتى يرتفع 
الحرج تمامًا من قلوب الصحابة » إذا أراد أحدهم أن عرو مَنْ كانت زوجة مُتَبَنّاه من قبل . وهذا ما 
ا م 0 ها وَطرًا رَؤْجَاكها لكي لا يكون عَلى الْْمِنينَ 
حرج فى أَرْوَاجٍ أَدْعِمَائِهمْ إذا قَضََا م مِنْهنٌ وَطَءَا » وَكَانَّ أَمْدُ الله م مَفْعُولا # [ الأحزاب //ا" ] . 

هذا ملخص قصته ( رضي الله عنه ) . أما ما أورده الإمام الغزالي ( رحمه الله ) من قوله : ( وقالوا : 
إذا وقع بصره على امرأة » فوقعت منه موقعا » وجب على الزوج تطليقُها ؟ لقصه زيد ) . 

أقول : ما كان للإمام إِيرادٌُ هذا أصلا إلا مصحوبًا ببيان بطلانه ترك ب زتعت عان الروع 
ال ا او ووو وبا ب 1 1 ومتى 

ا يا بوم مانا ريب 
الني نفشه !! أليس في هذا هلاك لهذا الصحابي ؟! وأيّ هلاك !! وإذا كان النبي - وهو الذي قال فيه ريّه : 
لا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ماعيكّم حريصٌ عليكم بالمؤمنين زعوفٌ رحيم © [ التوية : 
قال لاثنين من أصحابه عندما رَأَيّاه ليلا » ومعه امرأةٌ » قال لهما - عندما أسرّعا - : « على 
رِسْلكما ؛ إنها صفية زوجتى ) فقالا : سبحان الله يا رسول الله » قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » وإني خشيتٌ أن يَقْذف فى قلوبكما شيثًا » . انظر فتح الباري (781-875/4) . 

فإذا كانت هذه هي شفقة النبي َه بأصحابه , فكيف يأمر واحدًا منهم بطلاق زوجته جرد أنه رآها 
فأعجبثه ؟! أليس في هذا هلاك للصحابي ؟! أليس يَحُشى كل منهم - بعد ذلك - على زوجته أن يراها 
النيك يومًا فتعجبه » فيأمره بطلاقها ؟!!! . 


هذا 4 وقل رد الإمام ابن حرم هذه الافتراءات هو وغيذه من أئمة المسلمين 4 فانظر ذلك في كتابه 
«الملل والنحل ) ( 4/ ه - /اء 8؛ ء 44 ) » وانظر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ( 184/١‏ - 191). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 477/7 ) وفيه قال ( رحمه الله ) : 9 ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير 
هاهنا آثارًا أحببنا أن نَضْرِب عنها صَفْحا ؛ لعدم صحتها » فلا توردها » . 
٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (./78.4) : ٠‏ وردث آثارأخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلّها كنيد 


من المفسرين » لا ينبغي التشاغل بها ء والذي أوردثّه منها هو المعتبر . والحاصل : أن الذي كان يخفيه النبي عَم هو ظ 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجتّه » والذي كان يَخمِله على إخفاء ذلك خخحشيةٌ قولٍ الناس : تزوّج امرأةٌ ابن ) 0 


خخصائص النبي علقم في النكاح وغيره 10/5 


ظ نه م جانب الو استحائ إن تكلفه نزول عن أله وين جابه ب اجلاز وُه(" يبليّة 


البشرية 2 ومَبْكٌه من نعائنة الأعين (؟ )ومن إضعارنا وكات وار . ولذلك قال تعالى : 


« وَتحْنى في تَفُسِلكح ما الله ميديه وتحتثى الئاس وأللّه عن أن تله ) ” . ولا شيءَ 
أدعى إلى غض البصر وحفظه عن (0) نحاته الاتفاقية من هذا التكليف . 


وقد أطال الإمام القاسمي أيضًا في رَدَ تلك البواطل » انظر ذلك في محاسن التأويل (4814/17 - 
ننه . وانظر أيضًا ما قاله الشيخ محمد الأمين اله لشنقيطي في ٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن اعرد 
مه فإن فيه ما يثلج الصدر إن شاء الله تعالى . 


وانظر ترجمة زيد ( رضي الله عنه ) فى صفة الصفوة لابن الجوزي ( 170/١‏ ) . الروض الأنف 
5878/1 ) وانظر التعليق بعد الآتي للإمام ابن الصلاح ( رحمه الله ) . 
)١(‏ في ( ب ) : «١‏ بالبليّة البشرية ») . ظ ظ 
(؟) في (أ) : « ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار » . وقال ابن الصلاح ١:‏ خائنة الأعين وإضمار ما 
يخالف الإظهار » مذكورٌ في جملة المحرمات عليه يِه ومن الحجة في ذلك ما رويناه في السنن للبيهقي . 
بإسناده في قصة ابن أبي السرح » حين أحصر يوم الفتح بين بين يدي رسول الله عتم أنه لما أنكر على 
أصحابه إمساكهم عن المبادرة بقتله » قالوا : هلا غمزتٌ إلينا بعينيك؟! قال : « إنه لا ينبغي أن يكون لنبيّ 
خائنة الأعين ) فقيل في تفسيرها ها هنا : هي الإيماء بالعين » وقيل : هي مسارقة النظر . 
ولم يُوَفّى المصئف ( رحمه الله ) في شذوذه عن الأصحاب » وميخالقنة الأصحاب فيما ذكره في 
عي ووو لودو و و ا عا 4 
ماذكره أنه لم يكتفٍ في حقه علد بالنهي والتحريم زاجرًا عن مُشَّارفة النظر » وحاملا له عن غضٌ البصر 
عن نساء غيره » حتى شدد عليه بتكليفٍ لو كلف به غيرُه لما فتحوا أعينهم فى الطرقات . ومن تأمل 
هذاء لم يَحُْفَ عليه أنه غيدُ لائق بمنزلته الرفيعة يلق » وزعم أن هذا الحكم في حقّه في غاية التشديد والله 
سبحانه وتعالى يقول :8 ما كَانَّ عَلَى الب من حرج فِيمَا فَرَض الَهُ لَُ ... 4 [ الأحزاب : 4] . وأما ما 
حكاه عن عائشة ( رضي الله عنها ) فإثما ذلك لأمر خارج عن هذا الحكم » وهو إظهارٌ ما دار بينه وين 
زيد مولاه وعتابه عليه ؛ إذ الواردٌ في الرواية الصحيحة عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها قالت : لو كان 
لني َه كاتما شيعًا من الوحي » ؛ لكتم هذه الآية : « وَإِذْ تقُولُ لِنّذِى أَنْعَم الله عَلَيهِ وَ أنْعغت عَلَهِه هسك 


-ّ 


عَليك رَ افك ... © الآية [ الأحزاب : 0ع والله أعلم » المشكل . ( ج”5 ق ١7"/أ‏ وما بعدها ) . 


(1) من الآية ( 7 ) سورة ( الأحزاب ) . 0) في (ب): 2 من). 
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وهذا ما يُورده الفقهاء في صنف التخفيف 00 . وعندي أن ذلك في حقه غاية التشديد ؛ إذ لو 
كلف بذلك أحادٌ الناس ع لما فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوفًا من ذلك «( ولذلك/؟٠1/ب‏ 


قالت عائشة (رضي الله عنها ) و05 رارعرل اق "رخني ا لأخفى هله 
[الآيةع) © , 


واختلفوا في انعقاد نكاحه ”* بغير ولي وشهودٍ ؛» » وفي حالة الإحرام . وهل كان يجب 
عليه القَْمْ © ؟ أو كان يَقْسِم تبرعًا وتكرّمًا ؟ فيه خلاف . 

ولاخلافٌ في تحرم نسائه بعد وفاته على غيره ؛ فإنهن أمهاتُ المؤمنين . ولانقول : بنائهن 
أخواث ا مؤمنين , ( ولا إخوانهن اخزال المؤمنين ' ' » بل يُقُتصر على ما 5000 


ويقتص, التحريم عليهنٌ 00 . 


. في ( ب ) : « في ضعف التخفيف » وهو خطأ واضح‎ )١( 

(0) زيادة من (1أ) . 

() زيادة من (أ) أيضًا . والحديث رواه مسلم في صحيحه ( )١( )170/١‏ كتاب (الإيمان » (07) 
باب : معنى قول الله عز وجل : « ولقد رآه نزلة أرى .. # حديث الباب (788) . 

(5) في (1أ) ل 

(0) قشمةٌ الزوج : ييثو تنه بالتّسوية بين النساء . انظر التعريفات للجرجاني ص( ١75‏ ) . وقال في أنيس 
الفقهاء ( 1١١‏ ) : « هو بفتح القاف و ل ا و د 
النساء » وهو إعطاعٌ حمّهِنَ في البيتوتة عنلنها للصٌحية والمؤانسة ء لا في امجامعة ؛ لأنها أبن تتتى على 
النشاط » فلا يقدر على التَّشوية فيها كما في المحبة » . 

(5) فى (أ) : رولا أخواتهن أخوات المؤمنين ) وهو خطأ » والصواب أن يقول : « خالات المؤمنين ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « أزواجٌ النبي يِه : أمهاثُ المؤمنين فى التحريم والتكريم , ولا يتعدّى ذلك إلى 
باقي أحكام الأمومة وآثارها » في تجويز الخلوة والنظر » ومن كؤن إخوانِهنّ وأخواتِهنّ وبنيهنّ وبناتهنٌ - 
أخوالا أو الات وإخوة وأخوات للمؤمنين 6 وهذا زفق عبازة المصئّف عن ذلك ٠‏ والله أعلم ) 


مشكل الوسيط (جاق الاإ/ب). 
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خخصائص النبي يلد في النكاح وغيره 
وفي تحريم مطلقاته© على غيره ثلانهٌ أوجه : 
أعدليا أنها إن كانت مدخولا بها حرم (2 ؛ لما رُوي أن الأشعث ب قيس 9 نكم 
المستعيذة 29 في زمان © عمر ( رضي الله عنه ) فَهَمٌ عمد ( رضي الله عنه ) برجم الأشعث » 
('فذُكِرَ له أنها لم تكن '© مدخولا » بها » فكفٌ عنه . 
لعي ود 000ص ؛إذ بذلك يتم 
220111111 


والجويرة 77" » وسّؤدة » وزينب وهي امرأةٌ زيد ( رضي الله عنهنٌ ) . 


)١(‏ قال ابن | لصلاح : : (قوله : (وفي تحريم مطلقاته) عو ظاهر نص الشافعي » وهو أب بظاهر القرآن ؛ إن قوله 

تعالى : ا وأَروَائةُ 00 ع يعُمّهُم . والله أعلم » وقيل : | إن وجه التفصيل أصحٌ ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق١,/ب)‏ . 

(؟) يعني حرم نكاحها . 

0 له 0 

إلى أبي بكر » فرجع | 0 « استبقني لحربك ماري ود 0 
وشهد الأشعتٌ تُ « اليرموك » وه القادسية » و ١‏ المداين » و « جلولاء » وه نهاوند » وسكن الكوفة : 

وشهد صفين مع علي ( رضي الله عنه) . وتوفي ( رضي الله عنه ) بعد مقتل علي بأربعين ليلة سنة ( 5) ه. انظر : 

أسد الغابة في معرفه الصحابة ( )97/١‏ . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر( )0١ /١‏ . 

(4) وهي التي قالت للنبي عا حين أدخلت عليه : « أعوذ بالله منكُ 6 واضتدلا : أسماء بنت النعمان 

الجونية . ارات او و ظ [ 


(0) في (أ) : « في زمن ) . (5) في (أ) : ١‏ فذكر أنه لم تكن ) . 
0 في ( ب ) : « امختارات © . ظ () في ( ب ) : «١‏ يحل لها ) . 
(9) في (]) : ١‏ التمكين ) . 0٠١(‏ في ( ب ): ١‏ تسع). 


. ) في ( ب ) : ( جويرية‎ )١١ 


:-05 


خصائص النبي عد في النكاح وغيره 


وأعتق عه صفية » وجعل ها صداقّها ("©. وفيه خخاصيةٌ [7١‏ لهع 7 بالاتفاق مهم 0 
من قال : خاصيئ أن قيمتها كانت مجهولة » والصداقٌ امجهول لا يجوز لغيره ٠‏ وقيل : إنه وَجَبَ 
عليه الوفاء بالتكاح بعد الإعتاق » ولا يجب على غيرها - إذا عقت عُْتِقَتْ ‏ بشرط النكاح - 
الإجابةٌ © . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « ثبت أنه ييه أعتق صفية » وجعل عِتْقَها صداقَها » هذا لفظ الحديث » وهو ثابتٌّ 
في الصحيحين من رواية أنس ( رضي الله عنه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١0/أ)‏ 

قلت : الحديث الذي ذكره ابن الصلاح رواه البخاري 71/4) 57 ) كتاب ١‏ النكاح » 18 ) 
باب ١‏ من جعل عِنْقَ الأمة صداقها ) حديث ( 85.ه ) . ورواه مسلم 1١40/1‏ ) حديث (1840) 
حديث الباب 86١‏ ) . ورواه أبو دواد ( ؟/44ه ) حديث (4ه ٠‏ ) والترمذي 177/8١‏ ) حديث ( )١١١‏ 
والنسائي ( )١١4/5‏ جميعا من طرق عن أنس ( رضي الله عنه ) . 
6 في (أ) : «١‏ وفي ذلك خاصية © . 
5 زيادة من (أ) . 
(4) في ( ب ) : ( ومنهم ) . 
(0) كلمة ١‏ الإجابة » فاعلٌ للفعل ١‏ يجب ») . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ وفي خاصيته يِه بذلك وجة ثالث لم يذكره المؤلفُ » وهو أصح وأقرب إلى 
لفظ الحديث » وهو ما محكي عن أبي إسحاق - وقطع به البيهقيئ - أن خاصيته في ذلك أنه تزو 
ولم يجعل لها مهرًا أصلا » وقال البيهقي : أعتقها مطلقا . قلت : فيكون معنى قوله : ( وجعل عِيّْقها 
2 7 ال َه 
صَداقها ) أنه لم يجعل لها شيئًا غير العتق » فحَل محل الصداق وإن لم يكن ضداقا » وهو من قبيل 
قولهم : « الجوعٌ زادُ من لا زاد له » وهو متجه . وأما الوجهان الآخران فبعيدان من لفظ الحديث جدًا . 

وقوله في الوجه الأول : ( إن قيمتها كانت مجهولة ) معناه أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها » فْوَجَبّ له 
عليها قيمثّها » ثم تزوّج بها » فهي غير معلومة . وتخوج من هذا ء أن ما ادّعاه أُولا من الاتفاق على أن 
فيه خاصية له يقد ليس على ما قاله ؛ لأن لنا وجهًا حكاه هو - فيما بعد - وغيثه : أنه يجوز لغيره أن 
يتروجها كذلك »ع لاح ل ادر ا و . مشكل الوسيط 
لجاق“«0/اً). 
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المقدمة الثانية 


في الترغيب في النكاح 
وقد قال الله تعالى : 98 وأنكحواأ الذينى وك 4 27 وقال ز تناكحوا تكثروا ؛ فا ني أبَاهي 
بكم الأ يوم القيامة » حتى بالشقْط ١»‏ وقال : ( معاسْرَ الشبان 9© بعلذكك ايان ااانه 0 


للبصر وأخْصّنٌ ف للفرج » فمن لم يستطع فعليه بالصوم ؟ فإن الصوم له وججاء ) 9) . وقال عليه 


(1) من الآية ( 71 ) سورة ( النور) . 
(؟) حديث ضعيف : قال الحافظ العراقي : أخرجه أبو بكر بن مَوْدويه في تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله : ١‏ 
حتى بالسقط» وإسنادهضعيف»انظر: المغني عن حمل الأسفارمطبوعمعإحياءعلومالدين(11/1) . وقال الحافظ ابن 
حجر: : وأخرجه صاحب مسند ( الفردوس » من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعًا حجوا تستغنواء وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي بكم الأمّ) .وا محمدان ضعيفان» . انظر 
التلخيص الحبير ( ١177/7‏ ) . 
(5) في (أ) : : « الشباب » وهو اللفظ الوارد في الحديث . 
() قال ابن الصلاح سسسات ب سيسات 
( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق“/أ) 

قلت ا 
حديث (0055) . ومسلم )1١1/7(‏ حديث )١4.0(‏ . وأبودواد( ؟/58) حديث )٠١41(‏ . والترمذي (؟/ ظ 
؟4*) حديث .)1١1(‏ ورواه النسائي (507/1) . وابن ماجه )547/١(‏ حديث ( ١140‏ ) جميعًا من طرق عن 
عبد الله بن مسعود مرفوتعًا . 

وقال ابن الصلاح : ووه الباه» بالهاء غير ممدود » و« الباءة» بالتاء ممدودًا » وهو في اللغة اك ارم 
صاحت البيان وبعضٌ مَنْ تقدمه من الفقهاء ها هنا عبارةٌ عن المهر والنفقة » وحَمَلّها على ذلك . وقولّه : ومن لم ' 
يستطع فعليه بالصوم ) ليس معناه : من لم يستطع الجماعٌ لعجزه عن نفس الجماع » بل معناه : ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن الطريق الموصل | إليه » وهوالمهر والنفقة » والله أعلم . وشّه الصوم بالوجاء الذي هو رَضٌ مُخصى 
الفحل لِقَطْع غائلة فحولته » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7/ب) . 

قلت : « والوجاء» أصلّه « الغمز» » ومنه ‏ وَجَأُهِ في عنقه ) 50 إذاطعته به. 
انظر فتح الباري )١17/4(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (177/4) دوي القاموش أعيط عن < : ويا لتيس ونا 
ووجاءٌ : دق عروق مُضبيه بين حجرين ولم يُخُرجهماء أو هو رَضُّهما حتى تنفضخا . وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ 
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الترغيب في النكاح 


ل و اا 0 تٍَ ع صرحي . وقال عمر ‏ 
أو فُجدة ( ا" 


-22 : وتسمية الصوم وجاء » استعارةٌ» والعلاق المشابهة ؛ لأن الصوم لما كان مؤرا في ضغضى شهوة التكاح 
شه بالوجاء ). 
)١(‏ زيادة من (أ) . ظ ظ 
)2( قال ابن الصلاح : « قوله : ( من تزوج فقاد أحرز لشي دينه» فلتت الله في الثلث الباقي ) ذكره فى الإحياء [ ؟/ 
؟] ١‏ من تزوج فقد أحرز شطر دينه » فليتي الله فى الشطر الباقي » وكلا الحديثين لم نجد له ثبو » وشر الثاني في 
الإحياء [ ؟/؟5] بأن المفسِد لدين المرء - في الأغلب - فرججه وبطئُه » فإذا تزوج فقد أحزر الشطرين يإحراز الفرج » 
والآخخر بإحراز اللسان ؛ نظرًا إلى ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله مقع قال : « من حفظ ما بين َيِه وما بين 
رجليه دخل الجنة ) . < 

وأما قوله : « فقد أحرز ثلثي دينه ) فيحمل على أنه جعل للفرج أكثر ما لِمّسيمه الذي يقابله ؛ لأن المعصية به 
أفحش » وعقوبتُها أغلظ . وحكى إمام الحرمين أن الثلث الباقي هو أكل الحلال » وهذا مثل ما ذكره تلميدَّه الغزالي في 
الحديث الآخرع وهو على ما اخترته وقررثه » وهو حفظ اللسان ء والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق7/ب) . 

قلت : الحديث المذكور مَرُويٌ بألفاظ مقاربة لما ذكره المصنفٌ , فقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » بإسنادين 
عن أنس م رفوا بلفظ ه من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان » فلي الله في النصف الباقي ) ولوق أحد الاستادين 
يزيد بن أبان الرقاشي كما فى مح مجمع الزوائد ( ١55/4‏ ) ويزيدٌ بن أبان ضعيفٌ على قول كثير من أهل العلم » وقال 
فيه ابن عدي : « أرجو أنه لا بأس به » . انظر: التاري يخ الكبير للبخاري (970/8©) » اجرح والتعديل لابن أبى حاتم (1/ . 
0,؛ امجروحين لابن حبان (18/7) » المغني في الضعفاء للذهبي (7437/7) . وفي الإسناد الثاني جابر بن يزيد 
الجعفي ؛ وهو ضعيف أيضًا كما سبق . وللحديث طريق أخرى عن أنس رواه الحاكم في المستدرك (؟/111) 
مرفوعًا بلفظ : 9 من رزقه الله امرأة صا حة , فققد أعانه على شطر دينه» فَلْيتقٍ الله في الشطر الثاني » قال الحاكم : هذا 
حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . والحديث أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
18/99) وأقه : تصحيح الحا كم . وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي ( ؟/517) . وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث لابن اديع الشيباني ص (57؟) . وقد حسّن الشيخ الألباني هذا الحديث كمافي 
صحيح الجامع الصغير وزياداته(75/5١)‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة(؟/0١)‏ حديث (5710) . 


7 في (ب): لم يمنع). 
(5) في (أ)» (ب) : «إلاعجرًأوفجورًا وهو خخ طأظاهر. والقصة رواهاابنأبي شيبة في مصنفه( 7/7 4) برقم( )151١‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال : قال لي طاوس: لتكح نأو لأقولنٌ لك ماقالعم؛ لأبي الزوائد: دما 0-0 
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7 حضَّرَتٌ معاذًا (') الوفاةٌ قال : « رَوٌجوني ؛ كي ”" لا ألْقَى الله عَرَيًا 29 ) . 
وهذه الأحاديث ريما ُوهِمُ أن التكاح أفضلٌ من التخلي لعبادة الله تعالى كما ظنّه أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) 29 - لكن الصحيح أنّ مَنْ لا تَيُوقُ نفشه إلى الوقاع » ”* فالتخلي 
للغيادة أولرية © ولذلك تقصيل وعذة اتتعصيداه في كشات 3 أداب ع 9) النكاح من 
- ينك من النكاح إلا عجرٌ أو فجورٌ) ‏ إسناده صحيح . 
وقال ابن الصلاح ٠‏ روى الشافمع في القديم بإسناده أن عمر رضي الله عنه) قال لأبي الزوائد : ما يمنعك من 
التكاح إلا عجرٌ أو فجورٌ» فقول المصنف : ( لا يمنع من التكاح ) بحذف كاف المنطاب : غية معروفي » وبينهما 
تفاوتثٌ معلوم » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١‏ ق 7/ب ) . 
(1) في الأصل ونسخة (أ) : « معاذ » وهو خخطأ ظاهر . وفي ( ب) : « ولما حضرت الوفاةٌ معاذًا » . 

(0) في (أ) : 9 حتى ) . ظ 
(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 457/5 ) برقم (151.09) وأا مل ذلك عن شداد بن أوس برق 
.)١15904(‏ وانظر سنن سعيد بن منصور ( 174/١‏ ) . 

قال ابن الصلاح : 0 ماذ كره عن معاذ ( رضي الله عنه ) يُوضحه مارُوِي عنه أنه ثُوفيثُ زوجتاه بالطاعون » فقال 
- وقد ابتدأ به الطاعون - : « زوّجوني كي لا ألقى الله عزيًا ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟7/ب ) . 
(4) في (أ) : 9 على ماهو مذهب أبِي حنيفة رحمه الله ) . ظ ظ 

قلت : ذهب عامة الفقهاء إلى أن النكاح واجبٌ على من يجد أهبته » ويخشى العنت إن لم يتزوج . أما القادر 
على مثونته » ولا تتوق نفشه إليه » ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام - إن لم يتزوج - فهذا قد اخلف في 
حكم نكاحه : 

فمذهب الشافعية 0010000 . انظرمغني امحتاج(5/7١١).‏ 

ومذهب اخحنفية : أن النكاح مندوب في حقٌ مثل هذا ء وهو قول المالكية والحنابلة » وهو ظاهرٌ قول الصحابة 
وفغلهم . وعن الإمام أحمد رواية أن التكاح في حقٌ مثل هذا واجبٌ » وهو مذهب الظاهرية .. 

انظر: المبسوط للإمام السرخسي ( )١514/4‏ . مقدمات ابن رشد مع المدونة ( )7١17/1‏ . الكافي في فقه أهل 
المدينة المالكي لابن عبد البر ص ( 774 ) . المقنع في مذهب الإمام أحمد ص ( ٠١5‏ ) . المغني لابن قدامة (7/ 
). المْحلى لابن حزم ( 5١0/9‏ 4 ) . 

(ه) في (أ) : « فالتخلي لعبادة الله تعالى أولى به » . 


5ح زيادة من( ب). 


75 ب ججح حححسبب غيب فيي التكاح 1 
ربع العادات 2١7‏ من كتب « إحياء علوم الدين ) (" فَلْيُطِلَت منه . 
ظ وقد ندب رسول لله مَك في النكاح ”' إلى أربعة أمور " : 
أحدها ‏ : طَلْبُ الحسيّبة ('» فقال عليه السلام 057 
الأكفاء) © . وقال : «إياكم وخضراء الدّمَنء وهي المرأة الحسناء في المنبت الشّوء © كذلك 
فشره عليه السلام . 


(1) في (أ) ؛ (ب) : « العبادات » . 
(؟) انظر إحياء علوم الدين ( ١7/١‏ - 74) فد تكلم هنالك عن فوائد النكاح وآفاته . 

لبود وروي بودي يس ات بيه رعو . ففوائده محصورةٌ في 

: وهو السك » والتحصّن لكسر الشهوة » وتدييئ أمر المنزل مع الاعتضاد بعشيرتها » وتروي القلب 

لعئرةواشافة وأثيد ذلك , ومجاعي له وراضتها رحا لعل ولع بو 
وآفائه ثلاثة : التخليطً في الاكتساب يسبب العجز عن كسب الحلال » والقصور عن القيام بحقوقهن واحتمال 
اختلافهنّ ؛ والاشتغال عن الله تعالى بهن ويأولادهنّ .وعند هذا ؛ فلينظرلمن وُجدت في حمّه هذه الفوائد - كلها 
أو بعضها - واتَقَتْ عنه الآفاثُ كلهاء فلا شك أن النكاح له أفضل . ومن انتفت في حقه الفوائدٌ » واجتمعت عليه 
الآفاتٌ ؛ فالعزوبةٌ له أفضل » » وإن تقابلت الفوائدٌ والآفات في حقه - على ما هو الغالب وقوعًا - فليزنٍ الأمرين 
بميزان القسط» فإذاغلب على ظنه رجحانٌ أحدهماء محكم بموجب الراجحء والله أعلم» . المشكل . (ج؟ق 4 7/أ) . 
(5) في نسخة أخرى : إلى خمسة أمور) . «(4) في( أ) : ١‏ النسيبة ) . ظ 
(0) حديث حسن : وهو مووي من طريق عائشة ( رضي الله عنها) وغيرها . حديث عائشة : رواه ابن ماجه(١/‏ 
55 (94) كتاب « النكاح ) (5 ) باب 9 الأكفاء» حديث (11354) . ورواه الحا كم في المستدرك (؟/57١)‏ 2 
والدارقطني في سننه 148/1 ) والبيهغي في السنن الكبرى ( 16/9 ) جميعا من طرق عن الحارث بن عمران عن ظ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . وفي إسناده الحارث بن عمران » وهوضعيف كما في لسان الميزان( )١/851/5‏ 
وقال الزيلعي في نصب الرلية 149/5 : و هذا الحديث رُوِي من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث 
عمر بن الخطاب من طرق عديدة ؛ وكلّها ضعيفة ١6‏ .هم . ولكن الحافظ ابن حجر يذهب إلى أن الحديث يُغتبر 
حسئًا لغيره ؛ لكثرة طرقه ‏ قال في فتح الباري (8/4؟) : ( وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر» وفي إسناده مقال » 
ويَقُوَى أحدٌ الإسنادين بالآخر» . وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم .)1404/١(‏ 
(1) حديث ضعيف : رواه الواقدي يإسناده عن أبي سعيد الخدري . ويُعَدٌّ هذا الحديث من أفراد الواقدي » وهو 


ضعيف . انظر مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 4"/أ) . 


الترغيب في النكاح / صفات المخطوبة _. 27/5 


الثاني : الندب إلى البكر؛ فاته أخرى بالؤالفة» وقال جار ”" : ٠‏ ل تزوجتٌ () بكرا 
ثلاعبها وثلاعبك 7" ) وكان تزوّج ثيًا . ظ 

الثالث : الندب إلى الولود . قال عَم : « انكحوا الودود الولود ؛ فإني مكائركم الأم 0 
وقال : «الحصيد في ناحية البيت خيد من امرأة لا يَلِذٌ » © . 

الرابع : الندب إلى الأجنبية . قال عَلِنه 11000 
ضاويًا » 9© أي : نحيفا » ولعلَّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة . 

[ النامس : النَّدْ بإ الصالحة . قال عليه السلام : عليك بذات الدين» تر بَتْ يداك ] 9 , 


. هو أبرعيد الله جاب بن عبد الله بن عمرو الأنصاري » وهو أحد ارين من الرولية عن رسول الله ع‎ )١( 
ومناقبه ( رضي الله عنه) كثيرةٌ» واستشهد أبوه يوم أنحد » ولم يتخلّف جابرعن رسول الله َيه غزوة قط ولم يشهد‎ 
بدرًا ولا أحدًا ء منعه أبوه ( رضي الله عنهما ) » وتوفي جابر بالمدينة عام (/) هء وقيل غير ذلك الا‎ | 
أسد الغابة ( ١/55؟) ان لاد‎ . ) 7١9/١ الاستيعاب لابن عبد البر(‎ 
٠ 2 .)]( كلمة : 9 تزوجت » ليست في‎ )١( 
وروأه‎ . 5٠ انان ارو اتا رقم ةا‎ ١ ( ) النكاح‎ ١ كتاب‎ )57()١5/3( (م) الحديث رواه البخاري‎ 
استحباب نكاح البكر) حديث (51 ) من أحاديث‎ ١ باب‎ )١5( » الرضاع‎ ١ كتاب‎ 00٠ ١81/١( مسلم‎ 
والترمذدي(5/7. 4)حديث(١٠٠) والنسائي (51/5) وابن‎ )٠ ٠ الباب . وروا أبوداود في سننه(41/1 ه) حديث(48‎ 
. حديث (« ) جميعًا من طرق عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) مرفوتًا‎ ) 014/١ ( ماجه‎ 
حديث حسن : رواه أبودواد (؟/1()049) كتاب و التكاح » ( 4 ) باب النهي عن تزويج من لم يَلِدُ من‎ )4( 
وقال.: 9 هذا حديث صحيح‎ )١17/١( والنسائي (50/5) والحاكم في المستدرك‎ ) ٠١٠١ النساء ) حديث‎ 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي (0/7) من السنن الكبرى » جميعا من طرق‎ 
عن معقل بن يسار مرفوعًا . ظ ظ‎ 

رون ناح د جيف لف 11/1 ود اناو توووم باب ونا عاق فل كاه 
حديث .)١1845(‏ وروأه سعيد بن منصور في سننه ( 115/١‏ ) برقم ( ٠‏ 6) وأحمد في مسنده )١58/8(‏ كلاهما 
من حديث أنس بن مالك . وقال البيهقي : حديث أنس إسنادُه حسنٌّ . وانظر مك 
حجر الهيتمي ص ( )١5‏ . مشكل الوسيط لابن الصلاح (ج؟ ق 74/ب) . ظ 
(ه) » (3) كلا الحديثين ليس له أصلّ يُكتمد عليه . كذا في مشكل الوسيط ونه ق4/ارب) . 00 
(/) مابين الحاصرتين زيادة من (أ) . ويبدو أن ابن الصلاح ( رحمه الله ) لم يَطلع على هذه النسخة» فاستدرك على 
الإمام الغزالي قائلا : « ترك المؤلفٌ ( رحمه الله ) أعلى المندوبات في ذلك » وهو نكاح ذات الدين» فقد ثبت عن 


26/5 
المقدمة الثالغة 
في النظر إليها بعد الرغبة في نكاحها 


| وذلك مستحب ؛ لقوله عدو : « من راد نكاع امرََةٍ فلْينظن إليها ؟ فإنه أخرى أن يدم 
ببنهما 20 ) . وينبغي أن يَفُتصر على النظر إلى الوجه » وذلك بعد العزم على النكاح إن 
قافا . ولا يُشترط استكذائها في هذا النظر » بل يكلفي فيه إذن رسول الله َي خلاقا 


- رسول الله يك أنه قال : تنك النساء لآ ربع : لمالهاء ولحسبها ء ولجمالهاء ولدينها ء فاظَمَّرْ بذات الدين تربت. 
يداك » وثبت أنه يكلم قال لحا ار البباتر و ال ا .ه . المشكل (ق7/4/ب) . 

قلت : حديث « تنكح المرأة لأ أربع ... » رواه مسلم ( 1١43/9‏ (18) كتاب ١‏ الرضاع » )١5(‏ باب 
« استحباب نكاح ذات اليد ) برقم )١477(‏ . وحديث ١‏ الدنيا متاع ... ) رواه مسلم أيضا (؟/50١17()1)‏ 
كتاب ١‏ الرضاع » ١1‏ ) 9 استحباب نكاح البكر) حديث (1437) . ظ 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ ومن المندوبات ألا يتزوج إلا ذاتٌ عَفْل » وألا يتزوج المرأة إلا بعد بلوغها . نص عليه 
الشافعيّ ( رضي الله عنه) . ويُشتحبٌ ألا يتزوج إلا مَنْ ييشتحسنها ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١ق‏ /ب) 
1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( يدم يينهما ) هو بضمٌ اليا » ثم بهمزة ساكنة » ودالٍ مهملة مفتوحة أي : جل 
يينهما المحبة والاتفاق . وهذا الحديث رويناه بأسانيد ثابتة» لا بهذا اللفظ العام » بل بخطاب خخاص » وأن المغيرة بن 
شعبة ( رضي الله عنه) أراد أن يتزوج امرأة ‏ فقال له النبي عل : انظر إليها» فإنّه أخرى أن يؤدم بينكما والله أعلم » . 
المشكل (ج؟ ق75/أ) . 


قلت : الحديث رواه الترمذي )٠91/+(‏ حديث 1979م . ١)وقال‏ : هذاحديث حسن. ورواه النسائي (59/5>) 


وآبن ماجه ( 045/١‏ ) حديث ( ١1870‏ ) والدارمي (؟/80١)‏ والحاكم في مستدركه ( 175/1 ) وصححه على 

شرط البخاري ومسلم » ووافقه الذهبي . ظ ظ 

ظ وروى ابن ماجه (١/14ه)‏ حديث (1874) ياسناده عن محمد بن مسلمة مرفوعًا إذا ألقى الله في قلب امرىء 
يي »فا أ أن نظ يه وروا أحمد في مسنده 447/7 ) واين حبان في صحيحه "كما في الإحسان 12 
9) حديث (1051). 

وقال ابن الصلاح اوماذكره من استحباب هذاالنظر» هوقو أكثر أماء ونهم تن قصره على الإاحة ‏ 
وهو متجه » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 75/أ) . ظ 
)١(‏ في (أ) : 9 إذا ارتضاها » . ظ 
ظ قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره المؤلف في ٠‏ الوسيط » و« الوجيز» 61/] من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه » غيد 5 
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مالك 0") .وقد بخص فى هذا انظ للحاجة» وإ الأصلٌ حرج النظرالنظر ا إلى الأجنبيات 9©. 
وقد جرت العادةٌ ها هنا بذكر ما يحل النظك إليه مه . 7" والكلامُ فيه في أربعة مواضع © : 3 
الأول : نظرُ الرجلٍ إلى الرجل . وهو مباحٌ إلا إلى العورة » وذلك ما بين السرة 

والركبة . ويخخرم اللّمْسُ 29 كما يحرم التَطدِ ©» بويع الرارنساة إن لوطي 

ولكن يُكره من غير حاجة . 


فرعاتث ‏ 
أحدهما : أنه خم انظ إلى لز بالشهرة» وبح بغر شهوة © عند ّي منالفعة 


ار 5521111111111 
بأنّ في الوجه ما يُشتدل به على الجمال » وفي الكفين ما يُستدل به على خخصب البدن ونعومته » والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج١‏ ق75/أ) . ظ 
1) مذهب الشافعية : أن النظر إلى المرأة بتقصد الخطبة جائرٌ بدون إذنها » وهو مذهب الحنفية والحنابلة » وذلك 
على تفصيل فيما يجوز النظر إليه . انظر الفقه على المذاهب الأربعة ( 15/4 - 16) . 
ومذهبُ الإمام مالك : أنها تُشتأذن في هذا النظر . انظر الكافي لابن عبد البر ص (574) . والبيان والتحصيل لابن 
رشد ( ٠١4/4‏ وما بعدها ) . شرح الزرقاني على مختصر خليل ( 1517/7 ) . [ 

وقد ذهب الإمامٌ مالك إلى كراهة اغتفال المرأة لرؤيتها من أجل الخيطبة ؛ وذلك مخافة أن يَرى منها بعض 
َؤرتها التي لا يجوز له النظك إليها » ولعلا يكون ذلك ذريعةٌ للفشاق في النظر إلى عورات المسلمات بحجة إرادة 
الخطية . وما من أجاز ذلك - واستدلٌ بالأحاديث المرويّة - فإنما يُجِيرُه إذا أَمِنَ النظر إلى العورات . انظر جواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل ( 92011) - ظ ظ )١(‏ في (أ) : 9 للأجنبيات » . 
() في الأصل : « والكلام فيه في أربع مواضع » وهو خخطأ ٠‏ وفي (ب) : ٠‏ والكلام في أربعة مواضع » . 
(4) في (أ) 2( ب) : «المس ») . ظ ظ 0 
(ه) قال ابن الصلاح : «قوله (ويحرع امسق كالنظر) تعفاد من أنه لا يجوز للدلاك في الحمام أن بدللك من تحت 
الإزار» بل يدلك من فوق الإزار. قلت العو ا و اسار يا 00 
ونحوها » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق5//أ) . 
6 امود : بَمعٌ » ومفرده ( أمرد ) وهو من لم تنبت كحيته ) ؛ يقال : غلامٌ أمرد يَينْ المّد . انظر ا 
للرازي ص ( 3٠١‏ ) . المصباح المنير ( 777/7) . القاموس المحيط للفيروز ابادي ص (7١؛‏ ) مادة ( م رد ) . 
0 في (أ)»(ب) : ١‏ الشهوة » . 
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وعند خوف الفتنة وجهان 0 : أحدهما : : التحريم ؛ لأنهم (© في معنى المرأة . 


. والثاني الل ؛َروِي أن قوما وفدواعلى رسول الله َه وفيهم "'"غلام حَسَنٌ» َأًخلّصَه 


وراءه»” وقال : ألا أخاف ؛» على نفسي ما أصاب أخي داود ؟! ) .2 ولم يأمؤه بالاحتعجاب 
عن الناس بخلاف النساء . ظ 

ولم يزل الصبياتُ ين الناس مكشوفين ؛ فالوجةُ : الإباحةٌ» إلافى حقّ من (” أحسى في نفسه 
بالفتنة 2 , فعند ذلك يحرم [ عليه ] (" بينه وبين الله تعالى إعادةٌ النظر . 

الثاني : أنه يُكره للرجلين الاضطجاعٌ في ثوب واحد ؛ قال عللته : ( لا يوم يُفْضِي الرجل إلى 
الرجلٍ في ثوب واحد ء ولا تُفضي المرأةٌ إلى المرأة في ثوب واحد ) 0 . 

الموضع الثاني : نَظُرًالمرأة إلى المرأة . وهو مباح إلا فيما / بين الشرة والركبة . وقيل : إنه 
كالنظ رإلى ا حارم » وسيأتي . والصحيح أن الذّمّية كالمسلمة. وقيل : إنه لا يحل للمسلمة التكشّفٌ 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « في الأمرد عند خوف الفتنة حرامٌ قطعًا كما يأني بيائّه إن شاء الله تعالى » والأمردُ بذلك 
أولى ؛ لأنه غير قابل للاستباحة أصلا » ١»‏ . ه . وهذا هو الصحيح كما في الروضة (//؟) . 

قلت : وقوله : ٠‏ غير قابل للاستباحة » يعني أنه ل يقد عليه للدكاح » ولا يجوز أن يُوطا بخلاف النساء . 
1) في ( ب) :< لأنه » . 5 في (ب) :و ومعهم ) . 

(5) في ( ب) ١:‏ وقال : إني لا أحاف » . وهو خخطأ » ولعل صوابه  :‏ إني لأخاف.. 

م وي وب 
وضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحواء لفاتهم مِنْ تعلّم الصنائع » والتحرج من وجوه المصالح » وأسباب المنافع 
وغير ذلك مما يتعذر عليهم تلاقيه » فكان تمكينهم من ذلك » » وإيجابٌ الغض على من يحَاف الافتتانَ بهم : متعينًا ؛ 
أ في ذلك من رعاية الجانيين . وللمؤلفٍ فى هذا - في كتاب الإحياء - كلامٌ خير من كلامه ها هناء قال فيه : كل 
من يتأن نر قله بجمال صورة الأمردء بحيث يُذْرك في نفسه الفرقّ ينه ويين الملتحي - يعني من حيث الشهوة - فلا 
يحل له النظر» زتعي هذا اكت رع اراي الامروعي كليمز يقات اناه وعلو رمن من ليوات 
الفتنه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ قه#,/أ) . 

قلت وق كر الم قلطنت لكر في قمر لسوة ررس واي مط 

في (أ) : و أحدس بنفسه بالفتئة » . ١‏ (0) زيادة من (أ) . 


(8) الحديث رزواه مسلم في صحيحه (7) كتاب ١‏ الحيض » (17 ) باب ١‏ تحريم النظر إلى العورات ) حديث (778) . [ 
ورواه أبودواد7.05/4) حديث (018) والترمذي ٠ ١/5(‏ ) حديث (70797) وابن ماجه مختصرًا( ١/17١17)س‏ 


1 


أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 31/5 


للذمية 29 , 

الموضع الثالث : نظر الرجل إلى المرأة : فإن كانت منكوحة أو مملوكة » عل النظك إلى 
جميع بدنها » وفي النظر! إلى فرجها ( الك بُ النَهْي على أنه أراد ابه ') 
كراهية » والكراهية في باطن الفرج ا" ظ ظ 


حديث (711) جميعامن طرق عن الضحاك بن نما عن هد ين أسل عن عبد الرحمن نأي سعيد ادي 
عن أبيه مرفوتًا . 

وقال ابن الصلاح : اذك انث امطجاع لرجلن في ثوب واحدءومكذ أ ه مل ذلك للمرأتين : 
وللمرأة وابتتها » وللرجل وابنته المراهقتين . 

وقوله : ( في ثوب واحد) يُفيد أنه يُكره وإن نام أحدّهما في جانب الثوب » والآخرُ في الجانب الآخر منه . ماما 
.ذكره صاحب ( التهذيب » من أنه تكره المعانقة دون المصافحة » فقد ذ كر ذلك شيخه القاضي حسين ونسب ذلك 
لأبي حنيفة » وقال : لم يذكر الشافعي هذه المسألة . قلت : لكن مذهب الشافعي اتباحٌ الأثبت ثبت من الحديث » وما 
رُوِيّ من تجويز معانقة الرجل الرجل - إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة - أثبتُ مما رُوِي في النهي عنها ؛ رُوينا في 
اموي ا ع امود رو د يا ا بين 
عانق بعضّهم بعضّاء والله أعلم ) . المشكل ( ج١‏ ق75/ب ) . وانظر سنن البيهقي ( ٠٠١/7‏ 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل ل ا 
لح راو الوا حل فى دين وقيل : إن هذا هو الصحيح بخلاف ما صارإليه المؤلف ؛ قال الله 
تبارك وتعالى :ف .. أؤ نسائهنٌ ..4[النور 5ع فخصٌ المسلمات » وكتب عمرٌ إلى أبي عبيدة ( رضي الله عنهما) ‏ 
بالشام » يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات . أخرجه البيهقي » المشكل ( ج؟ ق"// 
٠‏ بع . انظر سن البيهقي ( 40/7 ) . وقد رجح الإمام النووي أيضًا المع من ذلك كما في الروضة ( 7/7 ) . 
(؟) ساقط من (أ) » (ب) . () في (أ)» (ب) : « وفي النظر إلى فرجها كراهيةٌ » والكراهةٌ في باطن الفرج أشد ) . 

قال ابن الصلاح : « قال المؤلف : ( وحمل الأصحاب النهي على الكراهة ) قلت : حكايئه لذلك عن 
الأصحاب عمومًا غير موضيئ ؛ لأن الخلاف منهم فى التحريم » وهو القاضي حسين وغيره» فإن الكراهة ثابتة من 
غير خلااف . ثم في النهاية » وغيرها أنَ تَفْيَ التحريم هو الصحيح » » وفي ١‏ التعليق » أنه نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) . وضكف صاحبٌ ‏ الشامل » الحديتٌ الوارد في النهي بما لا يصلح موجبًا لضعفه » وليس بضعيفي , فقد 
أورد الحافظ أبو أحمد بن عدي وأبو بكر البيهقي ياسناد جيد عن ابن عباس أن النبي بِكيَ قال : : 9 لاينظر أحدكم 
إلى فرج زوجته » ولا فرج جاريته إذا جامعها؛ فإن ذلك يُورث العمى ) . قيل : إنه يُورث العمى في الشخص الناظرء 
وقيل : في الولد ؛ يود أعمى » والأول أْصِعْ » والله أعلم ؛ مشكل الوسيط (ج؟ ق77/أ) . 


أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 
وإن كانت مَخرمًا » نَظر (" إلى ما يبدو في حالة المهُنة 2 : كالوجه والأطراف © , ولا 
الما ابي بده وين ٠‏ وقيل الور سا 
يبدو[ كثيوا ] © فأمده أخحفٌ () ظ 
وإن كانت أجنبية حرم انظ إلا مطلقا ء ومنهم من جوز النظر إلى الوجه 0 حيث نُؤّمن 
الفتنةء " وهذا يودي إلى السوية 7 بين اننساء والمرد » . وهو بعيدٌ ؛ لأن الشهوة وخوفٌ الفتنة 
أمرٌ باطن » فالضبط بالأنوثة - التي هي من الأسباب 7 الظاهرة - أقربُ إلى المصلحة ١‏ ل" 
وكذلك لا يجوز للمخدّث 0١‏ ل 


232/5 


. » في (أ) : « ينظرإلى‎ )١( 
(؟) في (أ) : « في حال المهنة ) . وقال ابن الصلاح : « المهنة : الخدمة » بفتح اميم وبكسرها ء وأتى الأصمعي‎ 
. ) 7707 ق‎ ٠١ج‎ ١ الكسرّ) . مشكل الوسيط‎ 
: (؟) قال ابن الصلاح : «قول المؤلف : ( كالوجه والأطراف ) قصورٌ عما ذكره شيخه في « النهاية » ؛ فإنه قال‎ 
كالسّاق » والساعد » والعنق » والرأس » والوجه » وفى بعض التصانيف : نصف الساق ونصف الساعد» والله‎ « 
. أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7“/أ)‎ 
. زيادة من (). 0 (5) زيادة من (أ) أيضًا‎ )9 
: قال ابن الصلاح : في الندي طريقان‎ )5( 

إحداهما : إلحاقه يمحل الوجه . | < 

والثانية : إلحاقه بما يبدو في المهنة . وأطلق المؤلفٌ هذا الخلافٌ » وهو في ٠‏ النهاية » و« البسيط » مقيّد بزمان 

الرضاع دون غيره ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق/7/أ) . قلت : وهو كذلك في الروضة )١4/7(‏ . 

7 في (1) : و حيث يُؤْمَن من الفتنة » . (8) في (أ) : 9 يين المرد والنساء » . 
(9) في الأضل : « أسباب ؛ والمثبت من (]) ؛ (ب) . 
)٠١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقاء أي : سوائٌ فيه ما هوعورة ‏ وما ليس بعورة » وسواءٌ 
أمِن من الفتنة أو حَاقها . والتحريمٌ عند خحوف الفتنة : مجممٌ عليه . وأما عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس 
بعورة خاصة - وهو الوجه والكفان جميعًا - وليس مقصورًا في الوجه كما ذكره المؤلف . والجوارٌ حكاه شيخه 
عن جمهور الأصحاب » والتحريمُ عن طوائف . قال : وإليه مَئلُ العراقيين » والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق 77 /أ) . 
(11) امْخدتُ نوعان : ظ 

لوا مَنْ لق له فج امرأة وفرج الرجل مما. والجمع : خعناث » وححداًى » مثل محثلى وحجالى , وهوالمقصود هنا. - 


أحكام النظر إلى الخطوبة وغيرها 323/5 


ظ والعِنّين ("© والشيخ الهم (" النّظرُ لنظله ؛ خشة للباب 2 ونّظرًا إلى الفحولة الظاهرة دون الشهوة 
الباطنة ‏ . نعم » يجوز للممسوح عند الأكثرين 0© ؛ لأن الت "© سببٌ ظاهر في قطع غائة 
الفحولة » وعليه يُحمل 29 .... 225 ا ا ا ا 20100111 و 1 
120011111 فيقال : فيه تخنيث وحتَثٌ » أو فيه 
انخناث . انظر : أساس البلاغة ص ( ١7١‏ ) . المصباح المنير ( 787/١‏ ) . والتعريفات ص ( ٠١١‏ ) والقاموس 
المخيط ص (0 7١5‏ ) مادة ( خ ن ث ) . أنيس الفقهاء ( ١177‏ ) . ظ 0 
)١(‏ العنين : هو العاجز عن الوطء» وربما اشتهاه ولا يمكنه . مُشتَة مُشتقٌ من ل عَنٌ الشي؛) : إذا اعترض » أي يعترض عن 
يمين الفرج وشماله . وربما يَصِلّ العنّيِنُ إلى الثيب دون البكر » وربما يعنّ عن إحدى زوجتيه دون الأخرى . وقد 
تكون العنّة بسبب سحر » أو لِضعف في خلقته » أو لكبر سنّه » وربما لا يريد النساءً أصلا . ويقال للمرأة عنينةء 
وهي التي لا تريد الرجال . والاسمٌ منه انين » والعنانة . 

وقال النووي :ما يقع في كتب أصحابنا من قولهم : «الغنّة ؛ يريدون التعنين» 11000 
العنة : الحظيرة من الخشب تجْعل للإبل والغنم » من نكا : . انظر : مختار الصحاح (458 ) . تصحيح التنبيه 
للنووي مع التنبيه للشيرازي ص (ه »)٠١‏ التعريفات ص )١54(‏ . القاموس حيط ص ١‏ 6 ).مادة( عنن). 
أنيس الفقهاء ص ( 110 ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : «الهم :بكسرالهاء وتشديد الميمء هوالشيخ الفاني ) . وانظر لان العرب لابن منظور 
"0/17١‏ ) » والقاموس المحيط ص (؟١١١)‏ مادة ( ها مم ) . 
(”) قال ابن الصلاح : «قوله :( حسما للباب) الأجودٌ أن يقال : سد للباب ؛ فإن الحسم عبازة عن القطع » فيصير 
كأنه قال : قطعًا للباب » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 870/ب) . 
(4) الممسوح : هوذاهب الذكر والأنثيين» يقال : خضي يسوج : إذا سُلتَت مذا كيره . انظر :اسان العرب لابن 
منظور :195/50١‏ ) وين اجاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (/ ). 

وقال ابن الصلاح : «قوله : ( ويجوزللممسوح) قلت 0 - على هذا - حكمٌ الرجل امحرّم » وهذا في 
ع ل ل ال 00 . وقد ذهصب - 
ا راي ا وا الوب 00 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق/الا/ب ) . 
(ه) الجبُ : القطع . والمجبوبٌ : مقطوع الذكرء يقال : مجبوب بين الجباب وقد يكون مستأّصَل الذكر والحْصَى 
معًا. انظر : تصحيح التنبيه للنووي ص (ه 6 الاو اعرف وى الماع المنير ص( ٠‏ )مادة(جباب). 
(5) في (أ) : « حمل » . 


م لتر إلى ره وترهة 


قولهُ تعالى : ٠‏ عير 27 الْإِريَةِ مِنَّ أَلرَيَالٍ ... # (© وكذلك الطفولة 9 سببٌ 
ظاهر» فلا يجب الاحتجابٌ عنهم ” 0( . 2 نعم » تستر العورة عن الذي طهر فيه 
داعية . الحكاية » فإذا ©) قارب البلوغ 39 وظهّر مباديثٌ الكهوة " ؟ وَبجَبَ 
الاحتجاث © , 
وقال القفال ) : تال انرون 111لا موي ام 1 وهو البلوغ . 

ولا يُستثنى عن هذه القاعدة إلا تَطَدْ الغلام إلى سيدته ؛ فإنه مباخ (0'©؛ لقوله تعالى : :9 أَوٌ 


(1) قال ابن الصلاح : قوله : (غير أولى الإربة ) الأصحٌ في تفسيره أنه المعَقّل الذي في عقله شيمٌ» الذي لا يكترث 
للنساء » ولا يشتهيهنّ . رُوينا ذلك عن ابن عباس وغيره ( رضي الله عنهم ) والله أعلم ؛ . المشكل ( ج١‏ ق0/ب ) . 
)١(‏ في (أ) : « وكذا الطفولة » . () في (أ) 6( ب): ( منهم ) . 
(4) في ( ب ) : ( نعم » يجب ستر العورة ) 200 
(1) في (أ) : « وظهرت منه مباديء الشهوة ) . 
00 قال ابن الصلاح : « شوح ما ذكره الغزالي - في الطفل - - وتشطه :او اللطقل أرق : ظ 
أحدها : ألائميز» ولااتظهر فيه داعيةٌ الحكاية لما يراه » فهذا الذي قال فيه أولا : ( لا يجب الاحتجاب عنه) يعني 
مطلقا , لا في العورة ولا في غيرها . 
الثاني كير واوا اللكارو وزلك ع اوور اير اليه يه رودن التفيزي: ورتين في رار 
الشهوة وتظهر فيه . ظ 
الثالث : أن يهجاوز سيّ التمييز» وتحدث فيه أوائل الشهوة ويظهر فيه التشؤف إلى النساء » فهذا كالرجل في 
وجوب الاحتجاب » قطع به في « النهاية ) و« البسيط ) من غير خلاف . 
الرابع : أن تجارريوة اتسين ويقارب البلوغ » ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساء» قفيه الخلاف المذكور . 
وهذا الذي أوضحتُه مفهومٌ من المذ كور في كتاب « البسيط 4 » و نهاية المطلب » وهذه الكتب اختصار له 
[ يعني أن البسيط , والوسيط » والوجيز اختصارٌ لنهاية المطلب ] نعم » في غير هذه الطريقة ما يقتضي إجراء خلاف 
ي الفح اللالك إيشا حي يكرن ا وجب كجازم في بجوار النظرء والله أعلم ) ا 0 
ب 78[ ) . ظ 
(8) انظر ترجمته في القسم الدراسي . : (9) في (أ) : ( فلا يرفع ) . ظ 
)2٠١(‏ قال ابن الصلاح :« يعني أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في المحارم من حيث 
كوه كا حرم في تحريم المناكحة يينهماء وهذا هو المنصوص » وهو ظاهر الكتاب والسنة » وقال القاضي حسين : 
هو الصحيح من المذهب » . مشكل الوسيط (+؟ ق.ه»/أ) . 
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أحكام النظر إلى النظر المخطوبة وغيرها لس سس 35/5 
ظ الك ار اك الي بوتنائل درم ذلك و دين الخد 
ولكن ذلك يُحْوِجٌ إلى تعد تَشْفٍ في تأويل الاية . 

ومن المسطييات الت إلى الإماء © , حتى روي أن عمر ( رضي الله عنه ) قال لجارية 
مُتقَنّعة 0 : ( أتتشئهين بالحرائر يا لَكعاء 9 ؟! ) ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحتاج إلى التردد في 
المهمات . ومنهم من قال : إنها كالحرة » لا يُنْظر إليها إلا لحاجة الشراء . وهو القياس © . 
فرعان ٠‏ - 

أحدهما : ما أبن © من المرأة » يجوز النظئ إليه إن 7 يتميّر بصورته عَمًا 
لجال كالللا وبا اتحو من النضر بو اجلدة حدم . وإن تمر ادر 70 
والعقيصة 0 - فلا يحل النظك إليه © . 


. من الآية (81) سورة ( النور)‎ )١( 
قوله : ( ومن المستثنيات النظد لك الإنان تنب ليجو لايق إلى لايرل‎  : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
يُرِدْ شراءهن - من غير شهوة ء إذا لم يَخضٍ الفتنة » وحكمه حككم النظر إلى النساء ا حارم , والله أعلم ) . مشكل‎ 
. ) الوسيط ١ق م78/ب‎ 
5 ف أموتمت هاعيا ظ‎ 
وفيها القصة بدون قول عمرء والذّكَ : يُطلق على اللثيم » والعبد » والأحمق . وامرأة لكاع‎ ) ١707 777/5( السنن الكبرى‎ )4( 
مثل قطام - لكيمة . ويقال لها أيضًا : لكيعة ولكعاء . انظر لسان العرب ( ه/1018 ) . ظ‎ - 
. ) 50 ( وهو ما رجحه النووي أيضًا في الروضة 77/7 ) والمنهاج ص‎ )( 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ وحكم أمته التي لا تحلّ له ء حكم الأمة الأجنبية » وذلك مثل أمته المحوسية والوثنية 
والمرتدة والمعتدة والمكاتبة والمزوّجة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق78/ب) . < 
(00) أي : ما انفصل . يقال : بَانَ الشيء : أي انفصل» فهو بائنٌ و ليت ل ل مط 
(70) العضو المبان. : أي المنفصل . انظر التعليق السابق . ظ 
را اليه :لتر وي لخر :لاز رللى ارين الار إسائر لاقن و7906 ختار 
السجاح من 815 ) ماده وج رصن )د 
(3) قال ابن الصلاح انكر ل قلا انم ند قسن انالا بقار لماو ور كل امثل العضوالمبان ؛ 
والعقيصة » وينظر إلى ما ليس يتميز كالشعر المتنتف والقلامة » فهو مَوْضِيٌ له » ولا أصل له في نقل المذاهب » . 


3300-65 ب دب أحكام الفظر إلى لخطوية وغيرها 
. الثافي : الصبية لا يحل النظك إلى فرجها (" , وفي النظر إلى وجهها وجهان 9 : 
أحدهما : الجواز ؛ لأنها حرجت عن مَظِنّة الشهوة بسبب ظاهر . ظ 
والثاني : التتحريم ؛ ؛ نظا إلى جنس الأنوثة ثة . وعلى الجملة أمدها أهونُ من أمر العجوز ؛ 7 
فإنها محل لوطه 2+ والكتهؤاتك الا عتضيط. ظ ظ 


لموضع رابع : نظرالمرأ إلى الرجل . أماانظرها إلى زوجها'2. فكنظره إليه .عه 
إن لحان » فيه ثلاهثة أوجه : 


أحدها : أنه كنظر الرجل إليها © . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قال صاحب الكتاب ( رضي الله عنه ) : ( الصبية لا يحل النظر إلى فرجها ) يعني وإن 
كانت بحيث لا دش تشعهى .وني كتاب و العدة ) للقاضي حسنين الطبري أنخدم الجواز فيه ثاب بلا علاف + ولي 
كال لاني تلن قاض حب الزززراي القع بأل يجوز ار إل ترج الصين اتير وذ كرفي تلطيدة: . 
صاحبٌ ١‏ التتمة ) وجهين : 

أحدهما : المتع . 


والثانى : الجواز ؛ لِتَسَامح الناس بذلك قديما وحديثاء وذكر أنه الصحيح » » وأن إباحة ذلك تم تبقى إلى أن يبلغ 
سِنٌّ التمييز » ويصير بحيث يمْكنه أن يَشتر عَوْرته عن الناس ) ا 0 
رارك قال ابن الامج ؛ وأما قولُ الإمام الغزالي : ( وفي النظر إلى وجهها وجهان ) فَعَجَبٌ تخصيصّه الوجة 
بالوجهين » وذ كه وجا فى تحرم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا تُشتهى عت جنا لم أجده في غير هذا 
الكتاب » ويكاد يكون خارقًا للإجماع . وقوله في تعليله : ( نظا إلى جنس الأنوثة ) : باطلّ بذوات احارم ؛ فإنه لا ظ 
. خلاف في جواز النظرإلى وجههاء وهذه أولى بذلك ؛ لخروجها عن مَظِنَّة الشهوة في حقٌّ جميع الناس . وذواتٌ 
حارم إما خرجت عن مظنة الشهوة في حق مَمرمها خاصة » والوجهان الجاريان في الصغيرة الى لا تشتهى 
بلاكوران فى بحكتها »وهل هو حكمٌ ذواتٍ احارم ؟ وهكذا ذكر ذلك في ١‏ البسيط » » وإن شاع إيرادُ وجهٍ في تحريم 
النظر إلى وجههاء فَأِيجعل ذلك مَبنيًا على الوجه المقول : إنها ليست كانحارم » ثم على قول من حرّم النظر إلى وجه 
الأجنبية الكبيرة عند الأمن من الفتنة والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 9//ب ) . 

(*) في (أ) : ٠‏ لأن العجوز محل الوطء » . (4) في (أ) : « الزوج » . 

. (ه) قال ابن الصلاح : « نظر المرأة إلى الرجل » الوجه الأول فيه : أنه لا يجوز مطلقًا » إلى العورة وغيرها ء إلا أن 
الوجه والكفين في الموضع الخاص ومواطن الحاجة » فكما سبق في نظر الرجل إلى المرأة » وهذا هو الصحيح عند 
غيره » ولم يذكر الشيخ أب و إسحاق - فى طائفة - سواه » وهو قويٌ ؛ لحديث أم سلمة ( رضي الله عنها) قالت: . 
كنت عند النبي مِكِتَوٍ عند ميمونة » فأقبل ابن أمّ مكتوم فقال : « احتّجبَا منه ) فقلنا : يا رسول الله » أليس هو أعمى» - 
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والثاني : : (' أنه كنظره إلى المحارم © . 
. والثالث : - وهر اصح - أنها تنظر إلى ما وراء العورة , وتحترز عند خحوف الفتنة كما ايحترز الرجل 
من النظر إلى الأمرد ©؛ إِذْ لو استوى النظرانٍ للد لجال انها لسعب كنا ادب اللساف: 
هذا كله في النظر بغير حاجة . فإن مَسَت الحاجة - لتحمّلٍ شهادة” "© » أو رغبةٍ نكاح - 
جاز النظو إلى الوجه . ولا يحل النظ إلى العورة إلاحاجة م ؤكدة 0 كمعالجة مرض شديد » ” يُجَاف 
عليه فوت العضو : أو طول الصّبّى 9 . ولتكن الحاجةٌ في السوأتين كد » وهو أن تكون بحيث لا يُعَدَ 
التكسّفُ 7" لأجله متكا للمروءة » وتقذر فيه في العادة ؛ فإن سَْرَ العورة من المروءات الواجبة . 


لا يُفصِرنا ولا يَغرفنا ؟! فقال رسول الله َل : مهاو أنتما ‏ أَنُّما تُْصِرَاِه ؟! أخرجه أبو دواد وغيره 
[ أبودواد 771/4] . وأما حديث عائشة ( رضي الله عنها ) في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون » فقد ورد ما 
يدل على أن ذلك قبل بلوغها » ويُحتمل أنه كان قبل أن يُضُرب عليهنٌ الحجاب » ووقائعٌ الأعيانٍ تشقط 
ع ا . مشكل الوسيط (ج؟ ق 4/اإب) . 2 
9 قلت : رجح الإمام النووي الوجه الأول كاب نالصلاح خلافالمار واوا الي .انظر :مضني لختاج :00115 . ْ 

روضة الطالبين ( 5/17 ؟ ) . وانظر فتح الباري ( ١18/9‏ ) . 
(1) في (أ) : « أنه كنظر امحارم إلى احارم ) . (0 في (أ) : «المرد» . 
(م في (أ) : «الشهادة ». - 00 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ الحاجة المؤكدة لها ضابطان : ظ 

أحدهما : نَؤفٌ الفوات في العضو ال 5 فإن هذا اباب أُوسع . 

الثاني : أن تكون بحيث لا يُعَدّ التكشف بسببه هاتكا للمروءة . 

وعند هذا ء فاعلم أن قول المؤلف : ( وه وأن تكون بحيث لا يْعَدٌ البكسّف لأجله مَنْكا ) راج م إلى قوله : 
( كحالة مؤكدة ) وشرحٌ لذلك » والله أعلم . ثم اعل أن ما جاز من النظر واللمس بحاجة المداواة » إذا وقعت 
الخاجة لامرأة » ووجدت امرأةٌ تقوم بذلك منهاء فلا يجوز لرجل . وإذا وجدثٌ مسلمًا » فلا يكون ذَميّا » قطع 
بذلك القاضي وصاحيه صاحب ١‏ التيكة » , والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١٠//أ).‏ 
(5) في (أ) : 9 يُخاف منه قَوَاتُ عضو ) . وفي ( ب) : ( يخاف منه فوت العضو) . ظ 
(7) الضني : المرض . يقال : أضناه امرض ء أي : أثقله لمحا لمع الراري ‏ ز0108 . المصباح المثير 
للفيومي ( 557/5 ) . القاموس النحيط للفيروز ابادي ص ( ١787‏ ) . مادة ( ض ن ي ) . ظ 
0) في (أ) : 9 الكشف » . 
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ولم يُجوز الإصْطْحْرِيٌ "© النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزناء وخالف فيه الأصحابّ . 
0 وما ذكره غيد بعيدٍ ؛ لأن سَيْر العورة وسثّر الفواحش » كلاهما مقصودان » فيختص تحمل 
الشهادة (" بما إذا وقع البصدُ عليه وفاقًا . 


. انظر ترجمته في القسم الدارسي‎ )١( 
كلمة و الشهادة 6 ساقطة من( ب).‎ )5( 
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المقدمة الرابعة 

في النطبة وآدابها 
وينبغي أن يُقَدُم النظر عليها ؛ إِذْ في الردّ بعد الخيطبة إيحاشٌ . والتصرييح بخطبة المعيَدّة 
نس ا د وس . وفي عددة البائنة ئنة 9") وجهان 9 . 
ماو حِشةٌ بالطلاق ؛ فرجا كيت في انتقضاء العدة ؛ ممشارعة إلى ظ 
١ 570‏ رْبٌ راغب فيك » و و إذا لت فلنيتي «© »كما 


000 0ك 


0# يدل على ذلك قوله تعالى :ولخت عيكم ضما رطع يدن جاتو كع‎ )١( 
200 الآية ( البقرة : 778 ) . ظ‎ 
طةه0 0 2 2 202 2 12 12 1012 2 1ش2شذش(”ذظ/2‎ 0000010 
[ . )١154( كانت غَيْرَ راضية . انظر أنيس الفقهاء ص‎ 

(") الطلاق البائن : هو الذي لا يملك الزوج فيه رجعة امرأته وإن كانت في عدتها » وهو نوعان : 

أ- طلاق بائنٌ يينونة صغرى : وهو الذي يحتاج فيه إلى تجديد العقد » ومثاله الطلاق قبل الدخول » أو الطلاق . 
الأول أو الثاني بعد الدخول إذا لم يردّها حتى انقضت عدثها » فيكون بائنًا . 

ب ب - طلاق بائن بينونة كبرى » كالطلاق الثلاث ؛ فمن طلق زوجته ثلانّاء فلا تحل له حتى تنكح زوججا غيره ثم 
يطلقها أو يموت عنها » وتقضي منه عدتها . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلى (47/17 - 45 ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وفي عدة البائنة قولان ) هكذا النقل في طريقيّ خراسان والعراق » وفي طريقة . 
القطع أن المطلقة بالغلاث كالمتوفى عنها زوججها ‏ وهذا هو الصحيح ؛ لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ) . 
طلقها زومجها ثلا » وعرض النبي يِه بخطبتها في عدتها » فقال : ٠‏ فإذا حَللْتِ فآذنيني ) رواه مسلم في 
صحيحه » وكذلك البائنة باللعان و الرضاع . وإنما القولان في البائنة ة بخلع أو فسخ بعيب ونحوه . والفرق :أن 
وي ب 
٠‏ أحقناها بهاء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١2إب).‏ 22 

(0) زيادة من (أ) . 0" )أي إن لقضت عدتك وعل رواج لك ء تأطمني . 
0 في (أ) : « قال ) . ٠‏ 
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بولا و اط على خخطبة الغير بعد الإجابة 29 » وتجوز قبل الإجابة . 
وهل يكون السكوت كالإجابة ؟ فيه قولان . وقد رُوي لد أنه َيِه قال لفاطمة بنت 
قيس © : « إذا عَكَلْتِ فآذنينى » فلما حلت قال انكس أساب لالت : 


حَطبني أبو جَهُم ومعاويةٌ » قال : « أما معاوية فصّعْلوكَ لا مال له وأما أبو جَهُم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه » أي : يدوام الضرب ”2 » وقيل : يدوام السَمّر . وذلك يدل على 
جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحةً لغيره 29 ؛ ولذلك قال ١‏ عليه السلام ) : 


(1) قال ذلك لفاطمة بنت قيس ( رضي الله عنها ) . والحديث رواه مسلم في صحيحه (؟/1114) (18) كتاب 
« الطلاق 1(6) باب «المطلقة ثلانًا لا نفقة لها» . حديث )١48٠0(‏ . ورواه أبودواد(؟/؟71) . حديث (84؟1) 
ظ والترمذي 41/99 4) . حديث(ه١١)‏ . والنسائي (1/. ١؟).‏ وابن ماجه(١/١501)‏ ايك و0 ميم 
من طرق عن فاطمة بنت قيس ( رضي الله عنها ) مرفوعًا . 
(؟) قال ابن الصلاح : « والاعتبار فى إجابة الخاطب ورَدٌه بالولي إذا كان مُحيرَاء وبالمرأة إن كانت مجر ؛ فإنَّ 
وليه لوامتنع من تزويجها من رغبثٌ فيه من الأكفاء» لزوّجها السلطَانٌ » والله أعلم» . المشكل (ج؟ ق ١//ب)‏ . 
(1) صيغة 9 رُوِي ) تُسعّى في اصطلاح علماء الحديث بصيغة التضعيف » وهي لا تُشتخدم في رواية الأحاديث 
الصحيحة » وإنها تستخدم فى رواية الأحاديث الضعيفة » لا سيما إذا كانت بغير إسناد . أمااما ظهرتٌُ صحيّه من 
الأحاؤويع تقال قهترفييه لازم زو قال وسو ل الله 36 انظرة لين ابن الاك م حرمديا القند 
والإيضاح ص )١7١(‏ . 


(4) هي فاطمة بنت قيس بن خخالد الفهرية القرشية » وهي أخنت الضحاك بن قيس » وكانت من المهاجرات 
الأوائل » وذات عل وافر وكمال » وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى . رُوِيّ لها عن النبي مَِهِ أربعة وثلاثون 
حديثًا . انظر ترجمتها فى : الاستيعاب لابن عبد البر( 1101/4 ) . تهذيب التهذيب ( 4417/١7‏ ) . 

(5) قال اين الصلاح : هذا مُصَّح به فيما رواه مسلم في صحيحه في بعض الروايات أن رسول الله َكِدِ قال لها : 
وأما أبو جهم » فرجل ضَّدَابٍ للنساء» والثه أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠/ب)‏ . 

حابي وات ا لينو انود عدوا وا وت 
امرمخص في الفيبة غرضٌ صحيح في الشرع » لا يمكن التوضل ليه إلا بها » كالتظلّم » والاستعانة على تغيير 
المنكر , والاستفتاءِ وس ع عا ا و 
بلَهَّبِ . وكلّ هذا بشرط أن يكون المقصودٌ هذه الأمور» لا الوقيعةً فيه . وإذا كان مجاهرًا بفسق أو يَدّعيه » جا زأن .. 
يُذْكر ما تظاهر به لا غيدُ . ) مشكل الوسيط ( ج٠١‏ ق ١8/أ)‏ 
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./ 00 اذكروا الفاسقّ بما فيه كي يحذره الناسٌ‎ ٠ 


قلت : لخص ابن الصلاح ما في ( الإحياء ) ولم ينقله بنصّه ء انظر الإحياء 47/7 )١4521‏ ا 
سفيان رجل سشحيح . وزواء البخاروي ار انرق روج كاب و الققاك ززري بات و إقالم يفن الرجل :.» 
حديث (514"اه). ظ | 
(1) حديث ضعيف : رواه ابِنُ حبان في ٠‏ المجروحين ؛ ( 7١١١/١‏ ) والطبرانئ فى المعجم الكبير 418/15 ) وفي 
إسناده الجارود بن يزيد » وهو« مُتْكد الحديث » كما في الضعفاء الصغير للبخاري ص(ه 0) سيد 
في الكشف الحثيت عمن رُم بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي ص )١١(‏ 

وهذا القول منسوبٌ للحسن البصري كما قاله ابن ته تيمية في تفسير سورة ( النور) له ص (5) ولكن بلفظ : 
أَتَرعُونَ عن ذكر الفاجر ؟! اذكروه بما فيه كي يَحُذّره الناس » وقد ضِعّفه أيضًا الإمامُ ابن الصلاح وقال : 
؛ وفي حديث فاطمة بنت قيس وغيره - مما صَحٌ في هذا المعنى - عُيةٌ عن » | . ه . وانظر : كشْف الخفاء 


ل ا الناس للعجلوني ( )١1١/١‏ مق ايسات يي اعديت 


مختلفة المراتب ص ( ٠0‏ ) . 


بإ١٠ةه‎ 


141/5 
المقدمة اخخامسة 
في الخطبة 0 ظ 

525 ب ذلك عند الخنطية وعند إنشاء العقد م ةطب دقان أ عرر يانه 

فهو حسن 2" . وإن قال الولين : « الحمد لله والصلاة على رسول الله © » زوجتُك فلانةٌ » فقال 
23 3 7 ع ره 1 

الزوجٌ : « الحمد لله والصلاة على رسول الله » قبل : صَمٌْ النكاح وكان أحسنّ . وتَخُلل هذه 
الكلمةٍ اليسيرة - وهي متعلقةٌ بغرض العقد - لا يقطع الجواب عن الخطاب 7 . وفيه وجه 
(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : 3 المقدمة الخامسة : الخطبة 6 والزيادة من (أ) . 
ظ وهذه الخطبةٌ تُسَمَى بخطبة النكاح «وقدوواها ابوؤخواة )افع ري كاياو البكاح يوقي خفلنة 
النكاح ) حديث )١١١8(‏ بإسناده عن ابن مسعود قال : علّمنا رسول الله َه خطبة التكاح : إن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره » ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا» من يهده الثدفلا مُضِلٌ له » ومن يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله و يا أيها الناسٌ ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
انيما رجالا كيرا رساو راشرا لله الذي ليا ررد ف زالارخام إن يله كالاطركر رفيا الاين 
آمنوا اتقوا الله حَقٌ تُقَاتَهِ ولا تون إلا وأنتم مسلمون 4 » ( يا أيها الذين آمنواتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يُصْلح لكم 
أعمالكم وتَغفر لكم ذنوتكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيما » . 

ورواها أيضًا الترمذي (/417 ) حديث (ه ٠)وقال‏ «مرديع تبي :رونا ساق رارك نان 
ماجه ( )٠ . 9/١‏ حديث (18947) . وأحمد في 9 مسبنده ) )797/١(‏ والدارمي في 9 سئنه 6 »)١141/7(‏ والحاكم 
اسار الور اماك وري او ارا ار وسار 
( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 
)١(‏ في (أ) : « خطب ). 
(5) قال ابن الصلاح : «قوله رودو علوي لنافان راز ان هنا على امداق لان الاش لبان 
جميعًا ؛ لأن المشروع - قبيل العقد - حطيةٌ واحدة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١8/أ)‏ . 
(5) مابين القوسين ساقط من (أ) ٠.‏ 
ظ . (5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وتخلّلُ هذه الكلمةٍ - وهي متعلقة بغرض العقد - لا يقطع ) فهذان شرطان لهذا 
ال . فإن كانت خطية الخاطب طويلة لم ينعقد . وإن تخلّل يبنهما كلامٌ يسير - لا تعلق له بغرض ' 

لعقد - مَتّع الانعقاد ؛ لأنه إعراضٌ عن الجواب . وفيه وجه : أنه لا يمنع أيضًا كالسكوت اليسير» وللشافعيٌ مايدل 

عليه . ولاشك أن السكوت اليسير لا يمنع » والسكوتٌ الطويل منع » وهو الذي يُشْعِر ياعراض القائل عن جواب 
الل د 
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هذاهو اكلام في قسمالقدمات» جز في على تيب الوجود ؛ إذ البداي بالرغبة » ثم 
بالنظرء ثم باليظية ؛ [٠‏ ثم بالخطبة ] © فنشرع في شرح العقد 99 . 


ا دا 


0 زيادة من(أ). 2 (5 زيادة من رأ أيضًا. 0 

() قال ابن الصلاح : 9 اعلم أن لعقد النكاح آدابًا تركها صاحبٌُ الكتاب » تمس الحاجة إليها » ومنها : 

» يستحب أن يكون العقد في مسجد ؛ لما روت عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله ع : « أعلنوا هذا 
النكاح ؛ واجعلوه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » أخرجه الترمذي غير أنه قال : حديث غريب . [ رواه 
الترمذي في سننه (4()71/7 ) كتاب ١‏ النكاح ) (1) باب ١‏ ما جاء في إعلان النكاح ) حديث )٠١85(‏ وقال : 
هذا نعديق عريب كشن قى هذا اباب 

ه ويستحب أن يكون في شوال . والعامةٌ تنفر من ذلك وتتشاءم به » وهي غالطة ؛إذ صحٌ عن عائشة ( رضي الله 
عنها ) قالت : 9 تزوججني رسول الله يلقو في شوال » ودخل بي في شوال » فأَيٌّ نسائه كان أحظى عنده منّي ؟ ) . 
وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) تّشتحب أن تُدْلَ نساءها فى شوال ) أخرجه مسلم في صحيحه . [ رواه 
مسلم ١17 )١٠١5/9(‏ ) كتاب ١‏ النكاح ) ( ١١‏ ) باب ( استحباب التزوّج والتزويج في شوال ... ) حديث 
4709 )ع. ظ [ ظ 

* ويُشتحب إحضارٌ ج: جمع من أهل الصلاح زيادةً على الشاهدين . ظ 

فزن أذانة المي : أن ينوي بالتكاح المقاصدٌ الشرعية » كإقامة السنة » وصصيانة الدين » وسائر الفوائد الدينية التى 
سبق ذكرها عند ف كر الترغيب في التكاح ؛ حتى يكون عملا من أعمال الدين غير مُتّبِع فيه مجرد الهوى وغرضشض 
النفس » والله أعلم بالصواب » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١2ب‏ ) . 
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القسم الثاني هو الكتاب 00 
وهي أربعة : الصّيغةٌ » وامْحلٌ » والشّاهد ء والولى . 


الأول : الصيغة . وهي الإيجابٌ والقبولٌ الدَالَانٍ على ء رم دلالةٌ صريحة ”7 
قاطعة . وفيه مسائل ستة © : 


الأول : أن الصريح هو كلمةٌ الإنكاح » وه التزويج » ؛ فلا يقوم 29 لفظ آخدُ مقامهما ؛ 
أن الدكاج يشتمل على أحكام غربية » لا يحيط بجميعها لفظّ من حيث اللغة ؛ فيتعينٌ اللفظ 
ظ انحيط بها شرعاً ؛ ” ولذلك لا نزيد أيضاً © في صرائح الطلاق على ما وَرَدَ في القرآن . 


لقان لطن روي لله باعي يوي س0 
يُفيد معنى التمليك 29 . 


. يعني من كتاب النكاح‎ )١( 
. ) في (أ) : ( صحيحة‎ )١( 
., في (1) (ب): 2 سِتٌ) . وهو وجه جائز أيضاً‎ 5 
قوله :لأ النكاح يشعمل على أحكام غرية  ..) شرحة : أن المعقود‎ ٠ : في (أ): ( يُقام ) . وقال ابن الصلاح‎ )4( 
عليه في النكاح هو منافع الاستمتاع : » والثابتُ فيها اليل اللازم  الذي يجوز رفْعُه بالطلاق وغيره » وليس المعقودٌ‎ 
ل د - ولا منافع البضع كما قاله آخرون» ولا ثبت تثبت فيه حقيقةٌ الملك في عين ولا‎ 
منفعة . وغايةٌ ذلك أنه لا يقبل النقلّ : » كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك اليمين » وفي ملك المنافع في‎ 
0 عو وو ارا ايو امع وا‎ 
بالموت » ولم يفسد الملك فيه بفساد العوض . إلى غير ذلك من الأأحكام . فلما كان ذلك كذلك ء تعينٌ في عَقَده‎ 
. ) ب وما بعدها‎ / 23١ اللفظ الخاص المنصوص عليه و جر بالألفاظ الموضوعة ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق‎ 


(5) في (أ)  :‏ ولذلك أيضًا لا نزيد » . () في (أ) :«الملك ). 
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مذاهب الأئمة الأربعة في الألفاظ التي ينعقد أو لا ينعقد بها التكاح : 

هذه الألفاظ ثلاث أنواع بحسب اتفاق العلماء واختلافهم : 

(الأول) : ما اتفقوا على انعقاد النكاح به . وهو لفظ « الترويج» والإنكاح» أوما شق تق منهما 50 

تين اللفظتين في القرآن وتكررهماء قال تعالى :اكوا الأيامى مِنْكم 4 [ النور : ؟"] وقال : ©[ فلما قَضَى 
رَيْدّ منها وَطْرًا ونا كَهَا 4 [ الأحزاب : امع انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ( ؟ / ه ) . 
المغني لابن قدامة (5/ ١ه‏ ). . الفقه الإسلامي وأدلته د . . وهبة الزحيلي 78/107١‏ ) 

( الثاني ) : ما تفقوا على عدم الانعقاد به . وه الألفاظ التي لاتفيد التمليكٌ في الحال » ولا بقاء املك مدة 
الحياة » كلفظ (١‏ الإعارة » و ١‏ الإجارة » و« الوصية ) و« الرهن») و١‏ الوديعة ) ونحو ذلك . انظر : بدا ع الصنائع 
للكاساني (5/17؟؟) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(1/؟7) . منهاج الطالبين وعمدة امفتين للنووي ص 
215١‏ . المقنع في مذهب الإمام أحمد لابن قدامة ص (" 66 

( الثالث ) : ما اختفوا في الانعقادبه إن كان ُفيد التمليكٌ في الحال وبقا املك مدة الحياة » مثل لفظ 
« البيع ) و « التمليك »4 و ١‏ الهبة ) ونحوها . 
مذاهب الأئمة الأربعة في النوع الثالث : ظ 
مذهب الشافعية : بطلانُ التكاح بهذه الألفاظ . وهو مذهب الحنابلة أيضاً . انظر : الأم (ه بم . أحكام القرآن 
للشافعي جمع الإمام البيهقي )١81١/1١(‏ . حاشية قليوبي وعميرة (5/7١؟)‏ التي اوتا 019710 
مذهب اخنفية : : وحاصل الألفاظ عندهم أرائقة أقسام : 
(أ) قسم لا لاف - بينهم - في الانعقاد به ولك مل لفظ و الهة »و الصدقة »وه الجعل» وو التمليك» . 
مسد لاا د و و :بعت نفسي منك بكذا» أو 

اشتريتك بكذا ) فقالت : نعم » وذلك بشرط وجود النية » ؛ أوالقرينة وقَهُمِ الشهود المقصوة ء أو الإعلان به . 
عه كيرا يدو والراجخ مده عنم الاتعقاديه : كلفظ : الإجارة » خلانا للكرخعي » ولفظ ‏ الوصية) ؛ 

ش لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت » خلافاً للطحاوي . ظ 

( د ) ما اتفقو | فيه مع الجمهور على عدم الانعقاد به » كلفظ الإعارة والرهن ن . أنظر المبسوط ( 5/0 ) . بدائع [ 
الصنائع (4/5١؟)‏ . الاخختيار لتعليل امختار 8/5 ) . تبن الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (41/1 مو 0 
فتح القدير للكمال بن الهمام (© / ١97-195‏ ) . الدر امختار شرح تنوير الأبصار 18/5 ٠)‏ 
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فرعٌ : الصحيخ أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات » يقومٌ مقامها 0" ؛ لأنها في معناها . 
وقبل : يقوم مقامها (" عند العجز فقط . وقيل : لا يجوز ذلك أيضّا» وعلى العاجز أن يستنيب القادرٌ . 
الثانية : لا ينعقد التكاح بالكنايات مع النية ؛ لأنها تعلق(" بتفهيم الشاهد ولا مطلع له . 
على النية . ويَصحٌ [ بها ] 9 الإبرائُ والفسحٌ والطلاق » وما يستقل به الإنسان . 
وأما البيع - وما يفتقر إلى القبول - ففيه وجهان . مأخحذهما : أن القائل » هل يكون 
كالشاهد » حتى لا يكفى 20 تفهيمٌه بقرينة الحال ؟ . 
فرعٌ : إذا قال : ( زوجتُّكهَا » » فينبغي أن يقول الزوج  :‏ قبلثٌ نكاعها » أو« قبلتٌ هذا 
التكاح ) 7 . فلواقتصر على قوله : قبلتٌ » ففيه وجهان © : مأخذّهما : أن قوله : « قبلتٌ ) ليس 
صريحًا بنفسه 9 ما لم ينضعٌ فيه الإيجابٌ السابق . ' 


مذهب المالكية : ينعقد التكاح - عندهم - بلفظ ١‏ الهبة ) إذا ذّكر معه الصداق ء أما ألفاظ « البيع » و« الصدقة ) 
وما يماثلهاء فاختلفوا فيه » فربحّح بعضّهم الانعمادَ به إن سمّى الصداق , ورجح بعضّهم عدم الانعقاد به مطلقا . 
انظر : حاشية الدسوقي )5١6)١( . )77١/١7(‏ في ( ب ) : ( مقامهما ) . 

() في الأصل : « لا تعلق » وهو خمطأ » وال لتصحيح من (أ) . وفي ( ب ) : ١‏ لأنه يتعلق ) . 

(5) لي ليست في الأصل ونسخة (أ) . وفي ( ب ) : ١‏ ويصح بهما » وهو خخطأ . والمقصود أنه يصح الطلاق والفسخ 
والإبراء عن الحق بالكنايات مع النية . 

(0) في ( ب ) : « يقتصر» وهو خطأ .- (1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لا يكتفي » والمثبت من (أ) . 
(7) قال الحموي : ٠‏ قوله : ( فرع : إذا قال : زوجكتها » فينبغي أن يقول الزوج : قبلتٌ نكاعهاء أو : قبلت هذا التكاح ) . 
قال المؤلف .: ما ذكره الشيخ غيد مُشتحسن » فإنه كان الأولى أن يقول : قبلتٌ تزويجها أو هذا التزويج ؛ ليناسب اللفظ . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أنه جائرٌ ؛ نظرًا إلى المعنى ؛ فإنه لم يشترط أن يذ كر الأؤلى » . مشكلات الوسيط 
للحموي (ق ١7١‏ /أ) . ظ 
(0) والأصح أنه لا ينعقد كما في الروضة ( 707/107 ). 


(9) في (أ) : ١‏ في نفسه ) . ٠١‏ في (]أ): 2 يضمر ). 


5/ك/]1 
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الثالثة : نص الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) على أن التكاح ينعقد بالاستيجاب 
والإيجاب (2 » وهو قوله 9) : « زوّجنيها » وقول الولي : « رَوْجْتكها » » ون في البيع على 
ظ قولين (2» وقطع الأصحاب بأن ذلك يكفي في الخلع 0 والعثّق على المال 27 والصلح عن دم 
العمد ؛ لآن العوض غير مقصود فيهاء وإنما 2" لا ينعقد البيع على قول ؛ لانه قد يقول : « بغني ) 
على سبيل استبانة الرغبة من غير ب بَتّ © الرضا في الحال © ؛ لأنه قد يقع ( بعنّه » بخلاف 
التكاح . ومن الأصحاب مَنْ طرد القولين في النكاح . ومنهم مَئ طرد * القولين في الخلع ؟» 
والصلح وغير هذا 2200 . وهو غريبٌ » لكنه مُنْقَاسٌ جذا . 


الرابعة : النكاحٌ لا يقبل حقيقة حقيقة التعليق » مثل أن يقول : 00 الشهر فقد 
زوجتّك » » ولايختمل أيضًا لَفْظه » مثل أن يقول : « «إن كان قد وْلِدَ لي بنتٌ فقدزوجتكها "١7‏ ) 


< (1) انظر الأم ( 58/0 ) . ظ ظ < () في ( ب )  :‏ وهو قول الزوج » . 
() والصحيح انعقاد البيع في هذه الصورة . انظر الروضة (07/ 50 ) . 
(4) الخلع لغةً : القَلْع والإزالة » قال تعالى : ط9 ... فا خْلَع تَعْلَيِك 4 الآية [[طه : ١١‏ . ومنه « خلع القميص » : إذا 
أزاله عنه . وفي الشرع هو : ٠‏ إزالةُ الكاح با ُعطيه المرةُ من المال لزوجها » أو هوه طلاق امرأةٍ ييدلٍ منها» . وقيل 
له : خلع ؛ لأن كلا من الزوجين لباسٌ لصاحبه » فإذا اختلعا ء فكأنهما نرَعَا عنهما لباَهما . 0 
انظر : مختار الصحاح ص )١180(‏ 0/1 ال . القاموس 
حيط ص ( 51١‏ ) . أنيس الفقهاء ص ( 175 ) مادة (خ لاع ) ٠‏ 


(0) في (أ) : « على مال ) . وقال ابن الصلاح : «قوله : ( والعتق على مال ) صورثه أن يقول : أعتققك على ألف مثلاً 
فتقول : قبلتٌ » وهو عينٌ الكتابة ) . مشكل الوسيط ج؟ ق 6/أ). 


في(أ) : «وكذاو. 0( 

(0) في ( ب ) بياض مكان كلمة ١‏ بَتَّ ) . 

. قوله « في الخال ) ساقط من ( ب ) . (9) سقط من (أ)‎ )8( ْ ٠ 

0 . ) وغيره‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١( 
0 قال ابن الصلاح : «ماذكره في قوله فيما لوقال : (إن كان وُلِدَ لي بنت فقد زوجتكها ) لأنه لا يصح بصيغة‎ )١١( 
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ثمبَانَأنه كا نقد وٌلدتٌ» فلايصخ النكاح بصيغة التعليق. وكذلك لوقال0©: «إنانقض سي عدَّتُّهافقد 
زوجتك)7©و كان قدانقضت. وفيهوجه اأنديصح ؛ مأخوذ من الوجهين فيما| إذاقال «إن كان أبي 
ظ مات » فقد بعثُ منك ماله ) . 


الخامسة : نكا الشغار باطل ؟ للنهي الوارد فيه 9(© يش وصورته الكاملة أن يقول : 

زوجتتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - أو أختك - على أن يكون بُضْعُ كل واحدة منهما 
صَداقَ الأأخرى ) 9 و « مهما انعقد لك نكاحٌ ابنتي » انعقد لي نكاحٌ ابنتنك » . وهذا يشتمل 
على ثلاثة أمور : تعليقٌ » وشرطً عقدٍ » واشتراك في البضع بجعله صداقًاء وقد قال القفال : إنما 
يبطل العقد بالتعليق » وهو المراد بالشغار» مأخودً ”© من قولهم : 7 شغرَ الكلبٌ برجله) »أي 


التعليق » وإن لم توجدٌ حقيقة التعليق . قلت : ليس صيغة التعليق فيه مجردة عن معنى التعليق بالكلية ؛ لأن مافيه من 
معنى التعليق ما فيه من التردد حالةً العقد » وعدم الجزم . وكوتُه بَانَّ بعد ذلك وجودٌ الشرطٍ الذي علّق عليه عند 
إنشاء العقد : لا يَنْفي وجوة التردّد الذي ذكرته حيتذٍ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /؟2أ) . 
)١(‏ في ( ب ) ( إذا قال ») . 

)١(‏ في (ب) : « زوجتكها » . وقال ابن الصلاح : 9 قولّه : ( وكذلك لوقال : إن انقضت عدتها فقد زوجتكها) 
العبارةٌ غير مَوْضِيّة ؛ لأن قوله : إن انقضت عدتها » ظاهده إن انقضت بعد هذا في المستقبل » وذلك نفس التعليق 
المُسِد ء وإنما المراد بما ذكر أن « لو كان قد انقضتٌ عدتها » قَبَانَ انقضاءٌ عدَّتِها » . المشكل (ج؟ق ١م‏ /أ) . 
() وهذا النهي رواه البخاري بإسناده إلى ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله يَلقَهِ نهى عن الشّغار) . 
والشغارٌ : أن يُزوّج الرجل ابن على أن يزوجه الآخر ابتته » وليس بينهما صَداق . رواه البخاري في صحيحه مع الفتح (4 / 
77/7 ) كتاب ( النكاح )١8()‏ باب 9 الشغار) حديث (5117) . ورواه مسلم في صحيحه )17()1٠١74/1(‏ كتاب 
« التكاح » (1) باب 9 تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) حديث (1418) . وأبوداود(؟/. ) حديث .)7١74(‏ والترمذي 
١؟/57:‏ ) حديث(11١١)‏ . والنسائي (7/ .)٠‏ وابن ماجه(١١/5‏ بو عدت وريد عياص درو عو نالك 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . 

(5) في ( ب ) « صداقا للأخرى » . 

(0) في ( ب ) : « لأنه مأخوذ ) . ظ 

. (7) في الأصل : « شغر الكلب رجلها » » وفي (أ) : 9 شغرت الكلبة برجلها » » والمثبت من ( ب ) . 
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لاترفغ رِجلَ ابنتي ما لم أرفع رمجل ابنتنك ل 
فقال : لواقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع : صَحٌ العقد ؛ لأن النكاح لا 
تسد بالشرائط الفاسدة . وجماهيرٌ الأصحاب عللوا بالاشتراك في البضع بجغله صداقا : 
وقالوا: كد ُشبه ذلك ما لو تكححت الحرةٌ 7 عبدًا » على أن تكون رقبتُه صداقا [ لها] 20 فإن ذلك 
يبطله 27 . ومنهم من قال : لوقال : «زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ) واقتصر عليه : بطل 
أيضًا ؛ لما فيه من الخلوٌ عن المهر . 


كرو التقار ومن قرليد : « شغر البلدٌ » : إذا خلا من الوالي 0 وما ذكره لقال 
قيس » وماذ كرهاجماهيئ إلى ا خب رأقربٌ» وأماالإبطال بمجرداشتراط العقدوا خلوّعنالمهر- فبعيدٌ 
السادسة : تأقيتٌ النكاح باطل » وهو أن يقول : ؛ زوجتُكَ شهرًا ) [ وذلك ] © هو نكاح 


. ) امرأة‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
١ .)5( زيادة من‎ 0 
يبطل » . ظ‎ ٠ : في (أ)‎ ”( 
قال الحموي : « قوله : نكا الشغار باطلٌ للنهي ... إلى أن قال : وجميع الأصحاب عللوا بالاشتراك في‎ 
. ) البضع » وقالوا : يشبه ذلك ما لو نكحت امرأةٌ عبدًا على أن يُكون رقبتُه صداقها » فإن ذلك ينطل‎ 
فإن قيل : ما ذكره من الشبه غير مُتّجه » فإنه في مسألتنا أشرك بين بُضْعين» وفي هذه المسألة لم يشوك يينهما ؛‎ . 
 .راغشلا فإن الرقبة واحدة مع أن في مسألتنا التكاح صحيح بخلاف‎ 
فزخ :3ع ماننيه :و االنهاية :+ أن :صورة هته المدألة امتاروضة فيما إذا تروت ادر غبدًا وشرطت أن‎ 
» تكون رقبة العبد صداقًا لها في التكاح » فالنكا يَفْسَد بفسادٍ الصداق » فعلى هذا يكون قد أشرك يبنهما‎ 
وفسد النكاح في المسألتين » ؛ فيكون بضعها ورقبته لها ؛ بخلاف ما لولم يذكر ذلك في ابتداء العققد ؛ فإن‎ 
التكاح صحيحٌ » ويُوْجع فيه إلى مهر المثل » وليس امراد به يشب بمسألتنا ) . مشكلات الوسيط للحموي‎ 
.)ب/١١ه).أ/ا١ه لق‎ 
. من الوالي » ساقط من (أ)‎ ٠ : قوله‎ )4( ٠ 


(ه)زيادة من(أ). 


50/5 أركان التكاح وشرائطه 


المتعة ) » سمي بها ؛ لأن مقصوده مجرد التمتع (2 . 


)8١( النكاح)‎ ١ كتاب‎ ) 57( )7١ /5( ثبت النهي عن هذا النكاح بعد إباحته » وذلك فيما رواه البخاري‎ )١( 
باب 9 نهي رسول الله مَل عن نكاح المتعة أخيرا 6 حديث ( 0110 ) بإسناده إلى علي بن أبي طالب أنه قال لابن‎ 
)506 عباس .: :إن النبي مَك نهى عن المتعة . وعن هوم الحمر الأهلية زمن خيبر) . ورواه مسلم أيضًا(78/1.‎ 


بابك اح د ارات الاعف تمده » واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) 
برقم (77) من أحاديث الباب . [ 


وقد روى مسلم حديثًا صَريحا في النسخ وهو ما رواه - يإسناده - إلى البيع بن سر الجهني أن أباه حدّثه أنه 
كان مع رسول الله َه تقال : يا أيها الناس » إني قد كنُأَوْنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم 


| ذلك! إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فَلْقِخَلٌ سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتمو هن شيئًا ) انظر صحيح مسلم 
٠ ١١‏ في الكتاب والباب السابقين حديث الباب (1؟) . 
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الركن الثاني 
امحل 

وهي المنكوحة » وشرطها أن تكون َلِيّة من الموانع » وهي قريب من عشرين : : ألا تكون 
منكوحة الغير )١(‏ » أو في عدة الغير» أو مرتذةء أو مجوسية » أو زنديقة لا تسب / إلى ملة» أو 111/| 
كتابية دانتٌ بدينهم بعد التبديل (" » أو بعد المبعث » وليست مع ذلك من بني إسرائيل”" » أو 
تكون رقيقة ) (؟ والناكخ حو واجدٌ *» طؤل حرق ”227 أو غير خائفيٍ من العَنت 222 » أو مملوكة 
للناكح ع عه أو كلها )أو كانت من اخارم : إما من نسب 22 أو رضاع أو مصاهرة » أو 
كين اجاميية را نكن قد أروي زكرن تاروع اخخياة » أو عمتها » أو خالتها » فيكون 
بالكاح ©جاممًا بينهما » ع و ‏ وع ا 
الناكح قد لاعَنّ ع عنها 220 أو تكون فخر مَة بحج أو عمرة » أو تكون ثيبًا صغيرةً أو يتيمة » أو 


(1) قال ابن الصلاح : وقوله : ( ألا تكون منكوحة الغير ) قلت : لا يحتاج إلى ذكر الغير» بل مجردٌ كونها 
منكوحةً ؛ فإن منكوحته لا يصح العقد عليها » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 /أ) . 

(؟) أثبت الناسخ في الأصل كلمة « البديل ) ثم كتب فوقها كلمة ١‏ التبديل » وكلاهما محتمل . 

قال ابن الفبادح (١:‏ قوله : ( أو كتابيةً دانث بدينهم بعد التبديل , » أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني 


إسرائيل ) شَوطه ألا تكون من ب: بنى إسرائيل » شرط لا يُغرف ولا يَصحٌ » وإذا نظرتٌ في فى الفصل المعقود في 
الوسيط ) في ذلك فيما بعد : حكمت عليه بما ذكرئّه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج” ق 26 /أ) . 


(4) في (أ) : « والناكح حرًا واجدًا » . ! (5) في (أ) : والحرة ) . 

(1) أي : ليس يخشى على نفسه الوقوع في الزناء ولا يشقٌ عليه الصبرُ عن الجماع ». انظر 2000 
١79ه:4/١).‏ 

(/) وهي الرقيقة كلا أو بعضًا 


(8) في (): ١‏ بنسب ») . 
(9) كلمة : ٠‏ بالنكاح » ساقطة من ( ب ) . 


)١ 0‏ أي قذف زوجته بالزنا ولم تكن له بينةٌ » فيحلف أربع مرات بالله : إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا . 13 
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< و اباو رسا 


0# # # 


٠‏ مرات بالله اباي ا و 1 ص م لا 


واللعان مأخوذ من الطرد والإبعاد ؛ لأن كلا من الزوجين يتعمد عن صاحبه » ويحرم التكاح بينهما بدا - على 
خلاف فيما إذا كذّب نفسه - وسمني ١‏ لعانًا » لأن الزوج يقول : لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين . . 


انظر : تصحيح التنبيه للإمام النووي ص ( . و« السماح امير ر قري القامرض اعبط من ك0 
مادة (ل ع ن) . أنيس الفقهاء ص ( 158157 ) . 


. يعني من كتاب النكاح‎ )١( 
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الركن الثالث 
الشهود 
وهو شرط » ولكن تساهلنا بتسميته ركنا . ولا ينعد النكاح إلا بحضور عدلين”") . ولا 
ض ينعقد بحضور رجل وام رأتين » خخلاقا لبي حنيفة ( رحمه الله ) "© . وقال داود2" : « لا حاجة 
إلى الشهادة ) ©»» وقال مالك : « يكفي الإعلان ) 7) وقد قال رسول الله يه : ولا نكاح إلا 


(1) العدالة في اللغة : الاستقامة . وفي الشرع : هي مَلَكةٌ تحمل صاحبها على مُلازمة التقوى والمروعة . والمراد 
بالتقوى : اجتنابٌُ الأعمال السيئة » من شرك أو فس أو بدعةٍ . والعدل : هو المسلم البالغ العاقل السَالِمُ من الفسق 
بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة » وُشتر ب[ التلابة يضام خوارم المزو:ة > كالتول في الفلريق ) وك 
الأرذال » ونحو ذلك ومجمَلها : الاحترازٌ عما يُذّمَّ به عرفا . 

ولا خلاف في اشتراط هذه الأمور في الشهادة والرواية عن النبي م » وتختص الشهادة بشروط أخرى : 
كالحرية» والذ كورة» والعدد, والبصر وعدمالقرابة» وعدم العداوة. انظر: المستصفى للإمامالغزالي ص(185» *148) 
الإحكام في أصو لالأحكامللآمدي(؟/1. ١-١1١١).التقييدوالإيضاحشر‏ حمقدمةابنالصلاح ص (75 .)١‏ نزهة 
النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثْر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ( 50 ) ٠‏ 
اس ا ل حيس مودت الوط 0 
17 . ا ظ 
العلم فيها 1 5 ا أرشعاثةٍ عالم ع ا ان 
وأبي ثور » وكان من امحبين للشافعي » وصنف كتابين في فضائله » وكان زاهدًا ورًا متبما للسنة » وهو شيخ < 
المذهب الظاهري القائل بعدم حجية القياس . توفي ( رحمه الله) سنة« 17 . انظ ترجمته في تهذيب الأسماء ظ 
واللغات ( )١87 /١‏ . تاريخ بغداد (719/8) . فتاوى ابن الصلاح ص ( 717 -01) . طبقات الشافعية لابن 
السبكي ( ٠٠١/١‏ ) . البداية والنهاية لابن كثير( 01/١١‏ ) . 
(4) عند الظاهرية يكفي الإعلانُ عن التكاح » أو إشهادٌ عدلين فصاعدًا . انظر : لمْحلَى لابن حزم 405/57 ) ١‏ 
(5) اتفق أئمة المذاهب الأربعة على اشتراط الشهادة في التكاح ؛ لكن عند المالكية : يصح العقدٌ بلا إشهادٍإذا أعلنوا. ‏ 
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بوليٌ وشاهِدَيْ عدلٍ "2 . فنقول : لابُدٌ من حضور مَنْ هو أهل للشهادة » فلا يكفي حضورُ 
٠‏ الصببيٌ , والذَميَ("©» والرقيق © . والْأَصَمٌ » والفاسق © . وفي حضور الأعمى خلاف © ؛ 


عنه » ويام أن يُشْهدوا عند البناء» حتى إن وح بلا إشهاد نفس التكاع 11 ن في 
الإشهاد » والمشهورٌ عنه اشتراطها . انظر : الهداية١١/5١7)‏ . المدونة )1١8/5(‏ . الشرح الكبير للدردير(515/1) . 
مغني انحتاج ( © / ١44‏ ) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ( 6 / 86 ) . 
وأماذ كورةٌ الشاهدين» فهو مذهث الأئمة ئمة الثلاثة » مالك والشافعي واين حنبل » وعدد الحنفية : يجوز النكاحٌ 
بشهادة رجلٍ وامرأتين . وعن أحمد روايةٌ في جواز انعقاده بشهادة نسوة ومعهنٌ رجل » لكن المصبحح من الروايتين 
مايوافق قول مالك والشافعي . انظر : بدائع الصنائع ( ؟/ ه») . رد ا تار ( 7/0 .)١‏ 
المسائل الفقهية لذبي يعألى ( 1/١‏ 25). 
)١(‏ رواه الشافعي يإسناده عن ابن عباس موقوقًا في الأم (ه / )١١‏ ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
(57/؟5٠1).‏ . والدارقطني في سننه (717/7) في 9 نصب الراية تخريج أحاديث الهداية ) للحافظ الزيلعي نقلاعن 
الدارقطني : رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس » ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل . وقال ابن المنذر : لا 
يثبت في الشاهدين في النكاح خبرٌ . انظر: المغني لابن قدامة .)45١/7(‏ نصب الراية (/ 184). ورواه البيهقي 
في السنن الكبرى )١١١/17(‏ موقوفا على علي بن أبي طالب بلفظ 0 لا نكاحإلا بولي » ولا نكاح إلا بشهود» ورواء 
أيضًا عن ابن عباس موقوقًا بلفظ : «لا نكاح | لا بول مرشد وسْاهِدَيٌ عدلٍ » . 
(1) الذمة في اللغة : الأمان والعهد . وهل الذمةٍ هم المعاهدّون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يُقيم في دار 
الإسلام . وعَمّدٌ الذّمةِ : إقرارُ بعض الكفار على كفْرهم » بشرط بذ الجزية والتزام أحكام املّة . انظر : أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د . عبد الكريم زيدان ص ( )٠‏ . معجم لغة الفقهاء ص  .)17١4(‏ 
(7) الرق : املك » والرقيق : المملوك » ويطلق على الواحد والجمع » ويطلق على الذ كر والأنثى » وجمعه : أرِقَاء 
مثل : شحيح وأشحاء . انظر : مختار الصحاح (57؟) . لسان العرب (1707/5) . المصباح المنير /١1(‏ 71) 
مادة ( رق ق ) أنيس الفقهاء ص (؟15) . 
(4) الفسق : أصلهُ روج الشيء من الشيء على وجه الفساد , وفي الشرع : هو الترك لأمرالله . والفاسق هو : 
مرتكبٌ الكبيرةأوالمصرّعلى الصغائر بغي رتأويل. انظر: روضة الطالبينللتووي(65/7). المصباحالمنير( 5/7؟7). فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ العر اقي ص١١‏ 5 .)١‏ تو ضيح الأفكار .)١ ١7/7١‏ معجملغةالفقهاءص(147١).‏ 


(5) اشترط في الوجيز ( ؟ / 4 ) أن يكون بصيرًا . وانظر الروضة (/ 5 ) . 
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أحكام شهود و ظ 


لأنه أل لبعض ل 
ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين » ففيه [ أربعة ] (© أوجه : 
أحدها : الانعقاد ؛ لأنه أهل على الجملة . 
والثاني : لا ؛ لأنه ليس أهلا في هذا النكاح . 


والثالث : أنه إن حضر ابن الزوج واب الزوجة لم يتف © ؛ لأنه لا يُنصور الإثبات » وإن 
حضر ابنان لأحدهما : جاز ؛ لأنه يمكن الإثبات على والدهما . 


والرابع : أنهما ”إن كانا ابنيها 9 : صحّ» وإن كانا بتي الزوج لم يصب ؛ لأن الحاجة إلى 
الإثبات عليها عند الجحود , لا على الزوج ‏ فيقبل عليها قول ابتيها ” . 


مبحبايم الزوجين . 


الع ا ب و 00 


(1) زيادة من (أ) . 0 )١(‏ في (أ) : « لم يكف ) . 
() قوله : ( أنها ) ساقط فى (أ) 
(4) في ( ب ) : « ابنيهما ) . وهو خحطأ واضح . وفي (أ)  :‏ ابنا الزوجة » . 
(ه) في الأصل : ١‏ ابنها » والمثبت من (أ) » ( ب) . ظ 
( في رب) توعدوا0 ا . والأصحٌ لجاز لح ابي روي - سواء كانا ان 
كل منهما 2 أو ابن أحدهما وابن . الأخر - وكذلك انعقادٌه بعدُوّي الزوجين - سواء كانا عَدُوَيُ كل 
منهما » أو عدر أحدهما » وعدُوٌ الآخر ؛ لأنهما من أهل الشهادة لمرو ل ار . معني 
ظ 0 

(8) في () : « ظهوره ؛ وهو خطأ . 
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لكن الحرية مكشوفة في الغالب » والفسقٌ خفي » وفي المنع من المستور ”© حرج وتضييق . 

فإن صَحححنا ء فََانَ ببينةٍ عادلةٍ فسمّهما (© حالةً العقد؟ ففي تب بين ("© بطلان ن العقد قولان 
كالقولين في نقض القضاء المبني على قولهما 9) . 

ولا التفاتٌ إلى قولهما : كنا فاسقين . ولوقال الزوج : كنت أعرف فسقّه حالة العقد ؛ ظ 
وأنكرت امرأة ؟ قال الصيدلاني ©) : ينول منزلةَ الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدخول » وبعده 
يجب جميعٌ المهر » وتعود إليه بطلقتين "إن نكحها . ونصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) على أن 
الح إذا نكح أمةَ » ثم قال : ١‏ كنت واجدًا طول الحرة ) بانتٌ منه بطلقة © , 

أما تشطيئ المهر فمعقول ؛ لأنه راق حصّل بجهته ‏ لا بزعم المرأة . وأما جعله طلاقًا - وله 
جر عقدٌ - فليس يتبينٌ لى وجهّه إلا أن يُمجعل طلاقًا في حقّ المرأة المذكرة خاصة ء أو يجعل في 
حقّ الزوج طلاقًا في الظاهر ؛ جريان الشهادة على ظاهر النكاح » لا بينه وبين الله تعالى 0 . 


(١١)المستور‏ : منيكون عدلافي الظاهر »ولاذّغرف عدالتهياطنًا. انظر نودو الإيضاج سوه 14 )الر وضة(45/7). 
توضيح الأفكار(؟/197) . معجم لغة الفقهاءص (477 ). / 


. في الأصل « ففسقها » . [ © في (1) (ب) : «تبين»‎ )١( 
. ) 47/7١ لغب سك بده النكاح » كما لو بَانَ كافوًا . انظر الروضة‎ (5 

(0) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (7) في (أ) : ١‏ بتطليقتين ») . 
١‏ انظر الأم 9ه/١٠)‏ . 


(8) قال الحموي : « قوله : ( ولو قال الزوج : كنت أعرف فِسْقٌّ الشهود حالة العقد » وأنكرت المرأة . قال 
. الصيدلاني : يُنزل منزلة طلاق حتى ينشطرالمهر قبل المسيس » وتعود إليه بطلقتين إن نكحها ثانا . ونص الشافعي 
على أن الحر إذا نكح أمة . ثم قال : كنت واجدًا لطول حرة » بانثٌ منه بطلقة » أما تشطير الصداق ء فإنه طلاق ‏ 
حصل من جهته بزعم المرأة . لولاا اوووا ا وا ا بار ا دون 
أو يجعل طلاًا في حق الزوج في الظاهر, لجريان الشهادة على ظاهر النكاح لا ينه وبين اللّه تعالى ) .. 


قلت ما ذكره الشيخ في قوله : ( لم يتبين لي وجهه ) من حيث إنه لم يَجْرِ عقدٌ فظاهد الإشكال فيه على 
ظ المذهب . وأما قوله : ( إلا أن يجعل طلاقًا في حقه ... إلى آخره ) » فيتجه فيه إشكالٌ على الشيخ ؛ من حيث إنه 5 
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فرع : : ترد الشيخ أبو محمد 27 في أن المعلن بالفسق ذا ناب في مجلس العقد » هل 
يلتحق بالمستور ؟ وكان عادثه استتابة الحاضرين » ووجهّه أنه يمكن أن يكون صادقا في توبته . 
ولا خلاف فى أنه لا يُشترط الإشهادُ على رضاءٍ المرأة . 


جا عه 


5 جعله طلاقًا وهي منكرةٌ فسقّ الشهود » ومدعية بقاءَ النكاح . فعلى هذا كيف يُمجُعل طلاقًا في حقها ؟ وكيف 
يصح أن يكون ذلك طلاقًا منها » وإنه ليس كذلك فإنه يختص بالزوج ؟! . 
قلت : ماذكره الشيحٌ صحيحٌ بي ؛ فإن المرأة وإن كانت مدّعيةٌ بقاء الدكاح » فإنه لا ينفي أن يكون سببُ وقوع 
الطلاق منها ؛ فإنها لا اذّعت ذلك مع |: نكار الزوج صار ذلك طلاقًا في حقها ؛ مؤاخذة لها . فعلى هذا صَح ماذ كره 
الشيخ » وإذا كان كذلك كان طلاقًا في حقه ؛ لما ذكرناه من جريان الشهادة على ظاهر التكاح » لاما بينه ويين الله 
تعالى على ما ذ كره ) ا ا ا اوتا جا 


العم عمل اهم لترادي 
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الركن الرابع 

العاقدان < 
ْ وهو الزوج والولئ ؛ لأن المرأة مَشلوبة العبارة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في عقد 
النكاح 22 , فلا تصح عبارثها بالنيابة » ولا بالوكالة 29 » ولا بالاستقلال » [ لا] 29 في 
التزويج » ولا في القّبول . ويصحٌ إقراذها بالتكاح على الجديد © ؛ لأن شرط الولي إنما ورد 
فى الإنشاء » قال رسول الله مَل : «لا نكاح إلا بول 2 ) . إلا أنها لو © أقرثٌ » 
وكذّبها الوأ ؟ قال القفال : لا تُقبل ؛ لأنها أقرث على الولي بالتزويج . ومنهم من قال : 
قبل ؛ لأنها مُقِرةٌ على نفسها بالرقٌ © . 


ثم إن اعتبرنا تصديق الولي فكان غائًا - سلّمناها في الحال إلى الزوج بإقرارها ؛ للضرورة ؛ 


(1) في الأصل : ٠‏ العاقد » والمثبت من (أ) » (ب) . 
(؟) أي : لا يصح قبولها النكاح لنفسها أو لغيرها . انظر : الروضة 0/7/١‏ ) . ظ 
(5) في (أ) : ١‏ ولا بالولاية » . (5) زيادة من (أ) » (ب) . 
(5) انظر روضة الطالبين ( 01/17 ) . شرح جلال الدين المحلى على المنهاج ( ١١7/9‏ ) .. 
(<) حديث صحيح : رواه أبودواد (514/1) (1) كتاب ١‏ النكاح 6 )٠١(‏ باب في ١‏ الولي ) حديث ( ٠١80‏ ) . 
ورواه الترمذي 07/7١‏ ) حديث ١1١١١‏ ) وابن ماجه ( 700/١‏ ) حديث ( 1841 ) . وروأاه احمد فى مسنده 
(7515/4) وابن حبان (5/؟5١)‏ والدارقطني في سننه 7١8/7١‏ ) والجاكم في المستدرك ١79/7١‏ ) جميعًا من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعًا . وقال الحاكم بعد أن رواه بأسانيد كثيرة : 
: عِِ 2 م 

« هذه الاسانيد كلها صحيحة » وقد علونا فيها عن إسرائيل » وقد وصله الائمة المتقدمون الذين ينزلون في 
رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحبى بن أدم ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
وغيرهم » وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة 6 | #عاريد محت يجا عل ب الدقي كارو اعم 
عنه في المستدرك (؟/ ا). 
7 في (5):«إذا». 
(م) والأصح أنه يقبل إقرارها . انظر الروضة ( 51/7 ) . 
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العاقدان في النكاح 


إِذْ يعشر ملازمةٌ الولي [ حضرًا وسفراع (2) لكن لورجع وكذَّب ”© » فالظاه د أنه يُحال يينهما ؛ 
لزوال الضرورة . 


وصيغة الإقرا رأن تقول  :‏ زوجني الوليع منه ) . فلو أقرت بالزوجية ولم نُضِف إلى الولي ؟ 
ففيه حلاف مَبني على أن دعوى التكاح مطلقا من غير التقييد © بالشرط » هل تُسمع ؟ 


ما إقرار الول مجير » فنافدٌ إن أ في حالة القدرة على الإجبار [ و ] © أما أبو حنيفة 
( رحمه الله ) فقد قضى بأنها ترج نفسها © . / 


(1) زيادة من (أ) » ( ب) . 0 0) في (أ) : « وكذبها ؛ . 

(؟) في (أ) : ( نقييد ) . 0 (4) زيادة من (أ). 

(ه) مذهب الشافعية : ذهب الشافعية إلى اشتراط الولي في النكاح ؛ فلا يجوز للمرأة أن تتولى العقدَ على نفسهاء 

ولاعلى غيرها . وهذا هو مذهبٌ المالكية والحنابلة أيضًاء وبه يقول محمد بن الحسن من الحنفية إلا أن عنده إذا 

عقدت لنفسها من كفء » كان العقد موقوقًا على إجازة الولي . انظر : الأم ( ه / ١8‏ ) . معرفة السنن والآثار 

للبيهقي )١7/٠١١(‏ . المدونة (؟5/١١١9721١1)‏ . المتتقى شرح موطأ مالك للباجي (7717/5) . . دليل الطالب لنيل 

المطالب على مذهب أحمد للشيخ مرعي بن يوسف ص ( " ٠‏ . موطأ مالك برواية الشيباني ص ( ١185‏ ) . 
ومذهب الإمام أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن للمرأة العاقلة البالغة مباشر ة العقد على نفسها , » بكرا كانت أو 

تيا ء ولكن يُستحب لها أن تَكلَ عقدَ زواجها لوليها ؛ صوْنًا لها عن التبدّل . وليس لوليها حقٌ الاعتراض عليها . إلا 

إذا زوجت نفسها من غير كفء . وهذا مذهب أبى يوسف أيضًا ( رحمه الله ) . وقد قيّد الحنفيةٌ اعتراض الولي - 

ركلا روحة نقتا مى حير كقيوت رإذا لك قاذ رسب فإذا لدت مسد مقط جد اضرا فى عليهال#وضيانة للولدب: 

انظر : المبسوط (5/ 1١7٠١‏ ) . بدائع الصنائع )8١8/5(‏ . الهداية شرح بداية المبتدي ( )5١7/١‏ . الاختيار 

لتعليل اللختار (/ .4 ) . البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )١117/©(‏ . فتح القدير(5/7١)‏ . رد انحتار 

على الدر اغختار لابن عابدين (” / 5ه ) . ظ 

عَوْض أدلةٍ القولين ومناقشتها : 

< أدلة الشافعية ومن وافقهم : استدل الجمهوز على مذهبهم بأدلة كثيرة » منها 


العاقداد في النكاح 


(أ) قوله تعالى : «( وأنكحوا الأَيَامَى منكم والصاحين من عباد كم .. 6 الآية[ النور : ”ع ووجة الدلالة من الآيةع 

أن الله تعالى جعل إلى الرجال إنكاع الأيامى - والأيمُ هو مَنْ لا زوج له ذكرًا كان أو أنثى - ولو كان النكاح إلى 

النساء لذكرهنٌ . انظر أحكام القرآن للقرطبي (77/17) . 

( ب ) قوله تعالى : «9 ولا تُنُكحُوا المشركين حتى يُؤْمنوا ... 4 الآية [ سورة البقرة : 7 ] فققد نهى اللّه تعالى 

0 ٠ الؤمنين أن يُروُجوا مُولهاتهم للمشركين - فجعل التزويج إليهم‎ ٠ 

( ج) قوله تعالى : ف وإذا طلقتم النساءَ فبلغن أَجلَهُنٌ فلا تَضّلوهن أن ينكحن أزواجهن . . © الآية ( البقرة : 
5 . وهذه الاية أَيينٌ نّآية - في كتاب الله (عز وجل ) - دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تُنُكح نفسها كما 

يقول الإمامٌ الشافعي ( رحمه الله ) . انظر أحكام القرآن له ١(‏ / 174 ) » وانظر المنتقى للباجي 714/7 ) فقد 

أحسن في الاستدلال وإن كان مسبوقا بكلام الشافعي . 

( د ) واستدلوا من السنة بقوله عَم : « لا نكاع | إلا بول » وهو حديث صحيح رواه أبوداود 518/5 ) وغيره : 

ا ا : لانكاع صحيح أو شرعي إلا بوليّ . انظر نيل الأوطار شرح منتقى 

اماو :راتحت بنرا ره 0 203 0 

(154؟1). 

ظ (و) وقوله يِه : ٠‏ لا تُرَوْجٌ المرأةُ لمرأة» ولا تزوّج المرأَةٌ نفسها » زوه ابره اج 1ه )٠‏ ورجاله ثقات كمافي 
بلوع المرام عن (9ا4؟ ) لاح يي و0 

أدلة الحنفية اوقد انقلا مقن الأدلة » منها : 


(أ) قوله تعالى : ف فإنْ طلّقها فلا تيل له حتى تكح زوججا غيره 4 [ البقرة : 7٠‏ ] قَتَسَبَ الفعلٌ إليها 

(ب) قوله تعالى 9( فلا تعضلوهن أَنْ تتكحن أزواجهن .. © [ البقرة : 751] ف يي 
في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي . وتُعُمّب بأنَّ سبب نزول الآية يطل هذا الاستدلالٌ ويؤيد ما ذهب إليه 

. الجمهورٌ . انظر : المنتقى للباجي )١18/5(‏ . الجامع لأحكام القرآن )١١5/(‏ فتح الباري 48/5 - 54) . 

(ج ) قوله تعالى : فل فلا متاح عليكم فيما فلن في أنفْسِهن بالمعروف 4 الآية[ البقرة : 57-4 ] فأضاف الفعل إليها 

أيضّاء وهو الترويج . وتحْمُب بأن الله قال : ل بالمعروف 4 أي : بما أذن فيه الشرحٌ من اختيار أعيان الأزواج وتقدير ‏ 


العاقدان في التكاح 6201/5 
لكن الولي يفسخ العقد 2 إن وضعت نفسها تحت غير 9© كفو 29 ع 6 وقال مالك : روج 
الدنية نفسَها دون الشريفة © . 


الصداق دون مباشرة العقد ؛ لأنه حقٌّ للأولياء. انظر الجامع لأحكام القرآن ( 1417/5 ) . 

(د) حديث خنساء بنت خزام » إِذْ زوّجها أبوها - وهي كارهة - فردٌ النبي عَلِقَوٍ نكاحها , » وقال نكي مز 
كت ) . والحديثٌ أصلهُ في البخاري (5/ ١١‏ دون هذه الززادة وقد رواها أبوسلمة عرسلة » والمرمبل ليشن 
بحجة ) ولوصحٌ فالمرادُ تخييئ الأكمَاء . انظر : إيثار الإنصاف في آثار الخنلاف لسبط ابن الجوزي تحقيق ناصر العلي 
ص ( ١١5‏ ) . نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي (؟/ 18) . 

ارح انار كلك يرول نالك يمويف( زوج ين ا لغاادة ررحي لل عه )رايد علق نت 
أخيها - وكان غائبا - من المنذر بن الزيير . و تُعْقَبَ بأن قول الراوي : « زَوّجَتْ ) أي يويد و 
وأضيف الترويج إليها ؛ لاختيارها ذلك وإذنها فيه » ثم أشارت على من وَلِيَ أمر حفصة - عند غيبة أبيها - 

عقد النكاح . ويدل لصحة هذا التأويل ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 17 
قال : « كانت عائشة تُحطب إليها المرأةٌ من أهلها » فتشهد » فإذا بقيت عقدة النكاح » قالت لبعض أهلها : زوّخ ؛ 
احسن د و سوبي يواه انو تاروع اد 
/ ا 

(و) واستدلوا أيضًا بالقياس على استقلالها بعقد البيع وغيره من العقود » فكما يححق لها أن تتصرف في مالها ؛ فلها 
كذلك أن تتصرف في نفسها ما دامت رشيدة بالغ . وتعب بأنه قيائ في مقابلة النصّ + » وهو فاسد الاعتبار. 
انظر : نيل الأوطار 717/1 ) . ظ 

ل تي لتلة - ومن واققهم - هو الأأولى بالقبول والرجحان ء والله أعلم . 
إن في( : «الكاح». - (١)قوله‏ : « غير ) ساقط من ( ب) . 

(5) في (أ) : « الكفؤ») وفي ( ب ) : « كفء » . وكلاهما صحيح . انظر مختار الصحاح ص ( 8775 ) . 
(4) إطلاق هذا القول على الإمام مالك فيه نظرء فقد أنكره المالكية أنفشهم » ففي شرح زروق على الرسالة لأبي 
. زيد القيرواني ( 7/1 ) ما نَصّه ‏ نقل بعض الأئمة الشافعية عن مالك يل قول أبي حنيفة في الدنية. - يعني في 
النكاح بلا ولي - قال ابن عبد السلام : « وهو غلطٌ لا شك فيه » . و قال ابن عبد البر في « الكافي في فقه أهل 
المدينة » ص ( 574 ) : 0 ولا تلي امرأةٌ عقدَ نكاح لنفسهاء ولالغيرهاء شريفة كانت أو دنية» أذِن لها في ذلك وليِها - 


75---270 22 تسب العاقدان في ل 


وعندنا أن الوطء في النكاح بغير ولي يُو جب المهر ؛ للشبهة » ولا يوجب اد . وقال 
الصّيرفي () : يجب الحدٌ . وقال بعض الأصحاب لض قا ال بصحة نكا 6ب 
ولي ؟ خالفته الحدية الظاهرَ 000 , 


وتفاصيل أحكام الولاية يستوفيه / بابان : ظ 9 
- باب في « الول » . 
- باب في « المْني عليه » : 


95 أو لم يأذن » فإن عقدثٌ نكاعا فُسِمَ أبدًا قبل الدخول وبعده ١6‏ . ه . 


أما الذي قاله الإمام مالك ( رحمه الله ) فهو في المرأة الرقيقة قيقة الحال , الضعيفة التي ليس لها ولي خاص مجبر - 
كالب في ابنته البكر - فهذه إِنْ ِيف عليها الضياحٌ » جاز أن يُرّوّجها رجلٌ من المسلمين - كالحخاكم وغيره - 
بالولاية العامة - وهي الإسلام - فالمؤمنون بعصّهم أولياءُ بعض » وبهذا أفتى مالك ( رحمه الله ) في رجال من 
الموالي يأختذون صبيانَ الأعراب الذين تصيبهم الشنَةُ ؛ فيكفلونهم » ويربونهم حتى يكبروا فتكون فيهم الجارية » 
فيريد م كمَلّها أن يزوجها ء قال مالك : ذلك جائ ثز» ومن أَنْظدْ لها منه ؟! » فهذه الجارية ليس لها ولي » ولو كفت 
رَفْعَ أمرها إلى الحاكم » فاربما تعذّر عليها ذلك . وأضدٌ بهاء فتهلك ضياعًا . 

انظر : المنتقى شرح موطأ مالك (1/ 77١-78‏ ) . المقدمات الممهّدات لابن رشد الجد 7/١١‏ ). 
بداية المجتهد )٠١ /١(‏ . شرح التنوخي على متن الرسالة لأبي زيد القيرواني (؟/ )7١‏ . الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ( 7١51/١‏ ) . ظ 

)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي . وأما قوله : ( يجب الحدّ على مَنْ وطىء في نكاح بلا ولي ) فقد ضعّفه 
الغزالي في الوجيز( ١‏ / ه ) » وكذلك في الروضة 5١ /17١(‏ ) . ظ 

(؟) في (أ) : النكاح . ظ ٠‏ ظ ْ 

() نص الإمام الغزالي في الوجيز على أنه لا يُنقض قضاءٌ الحنفي بصحة هذا النكاح . انظر الوجيز (7/ه) . وقد 
رجح في الروضة أيضًا ما رجحه الغزالي . انظر الروضة (17/ 01 ) . 
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الباب الأول 
في الأولياء 
( وفيه فصول  )‏ 
الفصل الأو ل 
في أسباب الولاية 


8 فى 


وهي أربعه  :‏ 

- الأبدة » والجدودةٌ فى معناها . 

- والولاء . 

عمو أنالأبء والة - أب الأ ها عسي الجر ي ةليك 
اط ديا ل يجوز إجبائه عنده 9 . 


. ) قال الحموي 0 : (الفصل الأول ل اناف الالقاةة وض 02000 .. إلى آخره‎ )١( 
قلت : جعل الشيح الأبوة والجدودةٌ قسينا آخر » وخنصص العصوية با سواهماء ولا شك بأ تزويجها إما‎ 
كان بجهة العصوبة كما لا يخفى . ظ‎ 
قلت : إما بجعل الشيحٌ الأبوة والجدودة قسئما آخرء وخصص العصوبة بما سواهما ؛ لأنها ليس فيها زيادةن‎ 
0- ل ا موب‎ 
الجوابٌُ ) .مشكلات الوسيط للحموي (ق8583١/550]1١/ب). يميت‎ 
عو :أذالاب | إجبار 0 ا وار ؛ وهر ل ار ظ‎ 
الى : يعي ا 00 واه ترابلا علاطي‎ 
. - الشافعية » لكن في رواية عن أحمد أنهاإِد بَلَعَثْ تسع سنين ُرَوّج إلا يإذنها في حق كل وليّ - الأب وغيره‎ 
وهذا القول عند الأئمة الثلاثة ممَكِدٌ بما إذا كان التكاح حا لهاء وبمهر مثلهاء ولا يجوز إذا كان نقصّالهاء أو‎ 


أسباب الولاية في التكاح 


- إضرارًابهاء ومقيد كذلك بألايكونبينها وبين أبيهاعداوةٌظاهرة ة.انظر: الأمره/1) ل 9). كفاية 
الأخيار (؟/7) . المدونة (؟/140١)‏ . شرح زروق على الرسالة (؟/8١)‏ . الكافي لابن عبد البر ص ( 57١‏ ) . 
العدة شرح العمدة على مذهب الإمام أحمد ص ( 7204 16 ) وعسائل الإمام جمد جروية اب يد اللبن 
(؟١5)‏ . المغني لابن قدامة (741//1) . الإفضاح عن معاني الصحاح ( 115/6) .. 
ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز] إجبارٌ البالغ البكر على النكاح . انظر : بدا؟ عالصنتع :005.411 . فتتح 
القدير 7٠١/7١‏ ) . حاشية و ل لقا 


111 0011ذ2ظ 
مسلم (7//ا" ٠‏ ) برقم )1١451(‏ . ووجةٌ الاستدلال به عندهم أنه فرق بين البكر والثيب » فجعل الأب أحقٌّ 
يا » وإلالم يكن 
لتخصيص اليم بذلك معنى 

( ب ) استدلوا أيضًا بأَنَ النبي مَل قَْقَ بينهما في صفة الإذن » فجعل إِذنَ انيب النطقّ وارسمة 
قالوا : وهذا يدل على عدم اعتبار رضاها !! . 


أدلة الحنفية ومن وافقهم : استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة » منها ظ 

(أ) قالوا : استدلال الشافعية وغيرهم بحديث ( الأ أحنٌ بنفسها ... ) استدلالٌ بطريق المفهوم » وهو ليس 
حجة مُتّمَّقَاعليهاء ثم إن ثبت كوثه حجةً» فهو معارّضٌ بالمنطوق الصريح » فيسقط الاستدلال به وذلك المنطوق 
هو قوله يَِيٍ : ؛ لا تنكح الأيمْ حتى ُشتأمر» ولا تتْكح البكر حتى تُشْتَأُذْن ) وهو حديث صحيح رواه البخاري 
١ ١59١/94١9‏ ) ومسلم ٠١57/5(‏ ) وفيه التصريح بأن البكر لا تتككح حتى يُطلب إذنُها . 

( ب ) قوله َيه فيما رواه مسلم (؟ / 707 ٠‏ ) يإسناده عن عائشة قالت : سألتُ رسول الله عي عن الجارية 
ينُككها أهلها : » أنُشتأمر أمْ لا؟ فقال لها رسول الله مَل : ١‏ نَعَمْ تُشتأمر ) . وهذا صرري بح أيضًا في اسهذانها . 

(ج) رو أبوداود في سننه (077/5) بإسناده عن ابن عباس أن جارية كر أت النيي بك » فذ كر له أن 
أباها زوجها وهي كارهةٌ » فخيرها النبي كله . وهذا الحديث وإن كان أعله بعضهم بالإرسال » فهي علة غير 
مؤثرة ؛ فإنه رُويّ مسندًا ومرسلاء والذي أسنده ثقة ثبت ثبت » وزيادةٌ الثقة مقبولةٌ » ولم ينفرد بالوصل جرير بن حاز 4 
وهو أحد رجال الإسناد - بل تابعه أيضا زيد بن حيان . انظر : تهذيب سان أبي داود لابن قيم الجوزية.٠١؟/.‏ 0 
وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة ( )٠١ ١7/١‏ : إسناده صحيح . 


(د) قالوا: وهذا الحكم من رسول الله يَكتَوٍ موافقٌ لقواعد شرعه ؛ فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة» لا يتصرف 
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ونظرَ الشافعيٌ (رضي الله عنه ) إلى الثيابة ('2 والبكارة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « الثيبُ 
أحقٌ بنفسها مِنْ وليها » والبكد يُشتأمر في نفسها ء وإذنها صماثها » (" . ظ 
ومعنى إجبارها : أن الأب لو زوّجَها من كفو( ., وهي وناغئلة 2 قنع وار اللمسنية 
التزوييج من الول وجبت الإجابةٌ وإن كانت مجبرة ؛ كالصّبئٌ الذي يلتمس الطعام . 
ولوعَيِدتٌ كفوًاء وعينٌ الوليع كفوًا ؟ فمنهم من قال : يجب رعايةٌ حمّها ©» في الأعيان» . 


- أبوها في أقلّ شيءٍ من مالها إلا برضاها فكيف يجوز أن برها » يحرج بُضعها منها بغير رضاها إلى مَنْ يريده هو 
وهي بن أكره الناس فيه » وهومِ نأض شيءإليها» ومعلوم أن إخراج مالها كله - بغير رضاها - أهونٌ عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها . 

(ه) قالوا: وهذا الحكم موافقٌ - كذلك - لمصالح الأمة , فلا تخفى مصلحةٌ البنتِ في تزويجها بمن تختاره 
وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به وحصولٌ ضدٌّ ذلك بمن تبغضّه وتَنَفِر من . فلولم تأتِ-السنةٌ الصريحةٌ 
بهذا القول , لكان القياسٌ الصحيح وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيره . 

(و) قالوا: والشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المتفق عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل 
بوصني لاتأثيرله في الشرع . انظر:إيثارالإنصاف ص(١١١-7١١).‏ مجموع فتاوعابنتيمية .)١8-177/55‏ زاد 
المعاد لا بن قيم الجوزية(0/ه؟ -0 ). فتحالباري لابن حجر( // 9). سبل البسلام شرح بلوغالمرام للصنعاني(337/5). 

وبعد النظر في أدلة الفريقين واستدلالاتهم » يتبين أن قول الحنفية - ومن وافقهم - هو الراججٌ والجديد بالقبول . 
(1) في (أ) : ١‏ الثيوبة » . ظ 
ار ا 0 دن كاب واكام و إن 
« استكذان الثيب في النكاح بالنطق , والبكر بالسكوت ) حديث )١47١(‏ ورواه برقم (717) حديث الباب بلفظ 
المصنف . ورواه أب داود في سننه( 017/١‏ ) حديث (48١٠؟)‏ والترمذي (415/17 ) حديث )١١١(‏ وابن ماجه 
ااا كود اوا باواي با و وود ارو م 0 
ورواه البخاري (4 /44) حديث (0177) بلفظ ‏ لا تكح الأيم حتى تستأمر» ولا تكح البكرحتى تستأذن ... 
ورواه مسلم ( 7 / 7 ٠‏ ) حديث )١1415(‏ والنسائي (7/ ٠‏ ) وابن ماجه ( ١/١‏ ا 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا . ظ 
(7) في (م ب) : ( كفء). 


(5) في (أ) »(ب) : و حظها ) . 
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وما حظّ الولي في الكفاءة فقط . ومنهم من قال : تعيب الولي أولى © . 
ومهما َابَتْ 0" - ولو بالزنا - لم تجبر . ولوانفتق جلدُ العذرة بوثْبةٍ أوطفْرةٍ 29 , فالأظهر 
أنها بكه اومتها مك 


ولم ير أبو حنيفة للزنا أَيًا (©) و في إزالة حكم ابكارة © 


. ) وهو الأصح عند الشافعية كما في الروضة (/1/ م0‎ )١( 
. أي : صارت ثيبًا‎ )0( 
قوله في أول النكاح من الوسيط : ( وإن زالت‎ « : )1417/١ /*( قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات‎ )( 
: المجمل » يقال‎ ١ العين) وصاحبٌ‎ ١ البكارة بوثبة أو طفرة ) الطفرة بة بفتح الطاء المهملة وإسكان الفاء . قال صاحب‎ 
طفرء» إذا وئب في ارتفاع . وقال الجوهري والزبيدي في 0 مختصر العين) : طفر» معناه : وثب . فعلى هذا هما‎ 
بمعنّى . وعلى الأول » يكون الوثوب عامًا في الارتفاع وعد والسير نيصن بالارتفاع » ويمكن حمل الثاني‎ 
. » على موافقة الأول‎ 
أثر) وهو خطأ ظاهر. . ظ‎ ١ في الأصل‎ )( 
مذهب الشافعية : أنَّ مَنْ تَابَتْ بالزنا لم تُجبر على النكاح » ولا يُكتفى في إذنها بالصمت . وهو قولٌ أبي‎ )0( 
يوسف ومحمد بن الحسن » وهو مذهبُ الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (18/0) . الروضة(١7/17١1ه) . منهاج الطالبين‎ 
بداية امجتهد‎ . ) ١١7/5 ص (15) ال 0 . الإفصاح لابن هبيرة‎ 
.)0( 

ومذهب أبي حنيفة : أن من ثابت بالزنا يُكتفى بسكوتها إذا عرض لها الوليع الزواج من شخص ماء بشرط ألا 
يتكرر منها ذلك وأن لا تحَدٌ فيه . فِإِنْ تكرر منها ‏ أو حدَّتٌ : فلا يُكتفى بسكوتها . وهذا مذهبُ المالكية أيضّاء 
لكن عندهم خلافٌ فيمن ححدَّتٌ » أو تكجر منها الزنا . انظر : المبسوط ( 0 /7) . العناية على الهداية (071/59؟) . 
. الدر اغختار(9+/8>) . تبيين الحقائق )١٠١/7(‏ . المدونة (؟1/٠4١).‏ الكافي لابن عبد البر ص )77١(‏ . القوانين 
الفقهية لابن جُرَيّ ص 7١”‏ ) . 


وسيب الخلاف في هذه المسألة أنه هل يتعلق الحكم بقوله يق الح انها ولنياة . بالثيوبة 

. الشرعية كالنكاح أو شبهة النكاح أوالملك - أو بالثيوبة اللغوية ؟ وتظهر ثمرةٌ الخلاف في البالغ التي ثابت بالزنا أو 
الغضب » فعلى مذهب الشافعية والحنابلة : لا يجوز إِجِبَارُها على النكاح ؛ لأنها ثيِبٌ . وعند المالكية : يجوز 
. إجبارُهاء ويكتفى بصمتها عند المشورة . أما الحنفية فعندهم لا يجوز أصلاً إجبارٌ البالغة - بكرًا أوثيئًا - وإنما تظهر . 
. فائدةٌ هذه المسألةٍ عندهم - وعند المالكية - في أنه يكتفى بصماتها إذا اسْتُشِيرت » ولا يلزم تُطقها . 


واتفق الأثمةٌالأربعةٌ على أنها لو زالث بَكارئهابوثبة » أوحيضةٍ» أوجراحة » قإنها روج كما روج الأبكار -- 
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دحوو ادو ود رع كي لياه 
يي 
الدهناة تم فلار النديق 03 


امرك يبي" برب لبد اريم من غير 
تكلي نطقي . 
ا الجا لوس . وأما السلطان فو في أربعة مواضع : 


عند عدم الولي » وء عيبته غيبته » وَعَضّْلهِ "2 » وإذا أراد الولي أن يُرَوّجٍ من نفسه . وليس للسلطان ولاية 
الإجبار خلافا لبي حنيفة ( رحمه الله ) 1: 


وليس للوصيي ولايد الترويج وإن فوّض إليه الموصي ؟ ! إذ ليس له قرابة تدعوه إلى الشفقة. 
والتُظرء ولا حظ له في الكفاءة . 


واتفقوا كذلك على أنه لوزالت بكاريُها بدكاح فاسدٍ أووطءٍ شبهة» فإنها توج كما تزوج الثيب . انظر : طريقة 
الخلاف في الفقه ( ١‏ -7) . إيثار الإنصاف ص ( ١58‏ ) . البحر الرائق ( * / ١١5‏ وما بعدها ) . 

. 6 وليس‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة 50/١‏ ) . 

(”) في (أ) : ( متردد ) . ظ 

(4) في () (٠١‏ ب ) : « المولى » . 

)الي 00 العفييوة + 

() أي : ممع وليه من التزويج من كفء . انظر المصباح المنير ( ؟ / ه78 ) . مادة ع ض ل) . 
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الفصل الثانى 
في ترتيب الأولياء [ من القرابة والولاء والسلطنة ] ”© ظ 

وجهة 7" القرابة مُقدٌ مُقدّمةٌ على الولاء » والولاءُ مقدمٌ على السلطنة . والازدحامُ يُفرض في 
الي واولاو 0 ظ َ 

امراف إلا في ثلاث ا ظ ظ 

إحداها :أن الاين عصيةٌ في اميراث » ولامروج بحكم البوة » خلانًا لأ حنيفة ( رحمه 
الله ) 20 . نعم الاو د يت ب أو مُعْتِقَا - زوج بهذه الأسباب » 
ظ فالبنوة لا تمنع ولا تفيد © . ظ اا 
الثانية : الجد في الميراث يُقاسم الإخوة » وهاهنا يُقدم الجد ؛ لأنه على عمود النسب » 


ؤ )١(‏ زيادة من (أ) » (ب) . ظ (1) في ( ب) : 9 فجهة» . 
(0) مذهب الشافعية : أنه لاايجوز للابن أن يروج َه بالبنوة » فإذا كان عصبةً لها - كأنْ يكونّ ابنّ ابن عمٌ لها - 
جاز له ذلك بالعصوبة . انظر : الأم )١4/(‏ محر ائري عن 001 . مغني المحتاج )١5١/‏ . حاشية 
القليربي ( / ١١4‏ ) . ظ 

مذهب الحنفية : أن لابن تزويج أَمّه بالبنوة » وهو مذهبُ المالكية والخنابلة . لكن عند اللدنفية لا يكون لهذه 
المسألة مَل إلا في المجنونة نة والمعتوهة هة فقطء إذ البالغةٌ عندهم يجوز أن تعقد لنفسها - بكوًا كانت أو ثيئًا - . انظر : 
الهداية )١١8/1١(‏ . الاختيار(/55) . الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة ص 
(14) . الكافي ص (759) . القوانين الفقهية ص (4 ٠‏ ل ورم ال رمي 
ظ مذهب الإمام أحمد ص (. .)٠‏ 
(4) في (1) : 9 بكونه أبن عم) 07777 - ظبًا منه أنها امرأقه - ثم 
د منه » فيكون المولود ابالهاء واب عمها في آنِ واحد . ويُنصور ذلك أيضًافي نكاح المجوس الذين لا يُحَوَمُون ابنة 


الأخءفتلدمنه. ثم يْسلِمَانٍ. ومع هذا التقدير فلعلٌ الصواب لتر رك السام 


(ه) أي أن النوة لا تمن الترويج مطلنًا ولا تفيده مطلقًا. 


تيأر ات عبتتب نيف 269/5 ب 


وشفقيُه © أكمل . ظ ظ 

ظ الثالثة : أن الأخ من الأب والأم » مُقدم على الأخ من الأب في الميراث » وكذلك في 
الصلاة على الجنازة عون ارال را رمي للأبرنا امشعل لها في الوالباء لوعوو 1 
وجب ترجيكا 5985 ظآ2, في الترويج أيضًا ”". ظ 
م ابي م00 . وكذل كإذا كان لها 
ابنا ابن عم » أحدٌّهما ابنّها » أو ابنا معتق » أحدّهما منها» فلا ترجيح : ونصٌ ابن الحداد 7» على 0 
أن ابنها من المعتق , مُقدمٌ على سائر البنين . وهو بعيد . . 

نب الولكن فالقي اولي إن لم يكن فعصباله فإن لم يكوتوان فمعتق المعتق » ثم 

عصباته 0 ا ظ ٠‏ 

إحداها : إذا اجتمع جد المعتق واكتوفهة الاي 4 ففيه قولان : 7 

أحدهما : أن الأخ أولى ؛ لأنه يُدْلِي ”» ببنوة الأب » وهي أقوى من الأبوة في العصوبة . 

والثاني يتساويان ؛ لأن أحدهما أ الأب » والآخر بن الأب : وليس الدد هاهنا أصل 
الزوجة 7 حتى يُقدم . ظ 

0 0 ا ا 001 

الثالثة : الجد وابن الأخ » إن قلنا : إن الجد مع الإخوة يتساويان © » فهاهنا الجدٌيُقَتٌم . وإن - 


)١(‏ في (أ) : ( فشفقته). 

. وقياسٌ قوله - يعني الشافعي - أل أل ى تكاج الأحتمنلأع لاب‎ ( : ) ١50 ( قال المزني في مختصر ص‎ )١( 
.» سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (4) في ( أ) : «أدلى‎ )7( 

(ه5) في (أ) : « المزوجة » . (19) زيادة من ( ب). 

ظ (7) سقطت المسألة الثانية من (أ) . | () في (أ) : ١‏ متساويان » . 
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ترتيب الأولياء في النكاح 


قلنا : يُقدم الأخ على الجد» فهاهنا يتساويان7". وقيل : الجدٌ مقدم "© ؛ لقُوبه . وقيل : ابن الأخ ؛ 
لقوة البنوة . - 

الرابعة : أخ المعتق من الأب والأم» وأخموه من الأب قي لاترجيع إذ اول يجري 
معش المسبوبة + ول بطرة اولي 
فرعان ٠:‏ 

أحدهما : المرأة | ذا أَعْتَّكَ : ععَقّتْ فلها الولام» ولكن يروج العتيقةً من يُزوج السيدة برضا العتيقة , 
ولا يحتاج إلى رضا المعيقة ؛ لأنها لا تلي العقدَ على نفسها ولاعلى غيرهاء وليس لها الإجبار . 
وفيه وجه أنه 00 لايد من رضاها را ظ 

نائئا عنها في الرضا الواجب عليها . 

وإن كان للمغتقة أب وابنّ » فَيْزوٌجها 459 - في حياتها - الأب . فإن مانت "“ » يزوج 
الابنٌ ؛ لأنه العصبة الآن . وقيل باستصحاب ولاية الأب » وهو بعيدٌ [ وقيل : يُرّوجها ابنّها في 
حال حياتها ٠‏ كما يزوجها بعد ماتهاء وهو بعيد ] 9 . 

الثاني : جارية أعتن تضذها اررويها المالك وعصبتها إن قلنا : إن مثل هذه الجارية © 
ُوَرث . وإن قلنا: لا تورث » فيزوجها المالك / والقاضي . وقد قيل 0 : يزوجها المعتق والمالك . ,ب ,/) 
وقيل : لا تُرَوّج ؛ لغشر الأمر . وهو بعيدٌ » والأحوط التزويح باتفاق الجميع 9 . 


جد جد 


(1) قوله : 9 فهاهنا يتساويان » ساقط من (]) . ظ )١(‏ في (ب): (يقدم ). 

(5) في الأصل 1 لأنه» ظ والمغبت 1 ظ 5 ِ 

() في الأصل : : فروجها » » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(ه)قوله : « فإن ماتث » يعني : المعيقة » وعندئذ فَيرَوّجٍ العتيقةً اب التي أَعتقّت . 
(5) زيادة من (أ) ١2‏ ب). 210 كلمة ١‏ الجارية ) ساقطة من (أ) . 
[ (8) في (أ) : « وقيل » . 0 (9) في (أ)  :‏ باتفاق المسلمين ) . 
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الفصل الثالث 
في سوالب الولاية 
ْ وهي سبعة : 

الأول : الوق . فلا ولاية للرقيق »١(‏ على نفسه » فكيف على غيره ؟! نعم » تصحٌ عبارته في 
شِقّنْ عمد النكاح بالوكالة » وإن لم يأذن [ له] (© سيده ؛ إذ لا ضر على سيّده فيه . ومنهم من 
منع عبارته في شق التزويج » وزعم أن نائب الولي ينبغي أن يكون 22 بصفة الولاة بخلاف نائب . 
الروج . 

اع لس اهم ظ آ 0 

الثان : كل ما يقدح في النظر . كالصكى والجنون » والإغماء » والعَتّه (9 » والسشفه 
الوب قار عراس لازام اللي طن لطر لجلا »ليخ ال ابروا 
إلى الأبعد » إلا في الإغماء والجنون المتقطع » ٠‏ ففيهما ثلانةٌ أوجه : 

أحدها : أنها © تنتقل إلى السلطان ؛ لأن زوالهما مُتْتَظدِ كالعَيبة . 

الثاني : أنها تنتقل 0 إلى الأبعد ؛ لأن الغيبة لا تُخلٌ بالنظر ‏ [ والجنونٌ والإغماء يُخلّان بالنظر ] © . 


والثالث : * أن الإغماء ينتقل إلى القاضى » والجنون إلى الأبعد *) 


(0 في (أ) :«لرقيق». 2 ظ ظ (؟) زيادة من (]) . 

() قوله : « أن يكون » ) ساقط من ( ب) . ظ 

(4) العَتَهُ : عبارةٌ عن آفةٍ ناشِعةٍ عن الذات » تُوجب حَلّلا في العقل ؛ فيصير صاحيه مختلط العقل ؛ فَيُشّْبه بعض 

كلايه كلام العقلاء » وبعضّه كلاع المجانين؛ بخلاف السَفه» فإنه لا يشابه المجنون » لكن تعتريه ِفّةٌ » إما فرحا أو 

غضْبًا . انظر مختار الصحاح ص ):١١(‏ . لسان العرب (4/4 580 ) . المصباح المتير( 019/١‏ ) . التعريفات ص . 
١4177 ١‏ ) . القاموس المحيط ١7١/5١١‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص ( 7١4‏ ) . ظ 
() كلمة « أنها » ساقطة من (أ) . () في ( ب ) : « تُثقل ) . 

01 ما بين المعقوفين زيادة من ( أ . 

: (0) وقد رجح هذا الوجه الثالث في الوجيز ( 8/71 ) . وفى نسخة ( ب) : ١‏ رأ لإا قل إلى الناضيء. 
. وبالجنون إلى الأبعد » . 
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سوالب الولاية في النكاح 


7 الى عليه ؛ يُنتتظر مقدارَ مدة سفر العَذُوَى )١(‏ ؛» أو سفر القضر كما فى[ مدة] 9) 
الغائب وعندي أن [ تقدير ع © الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى . 

الثالث : العمى . وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه "© ل يلي الأعمى ؛ لاختلال نظره . 

والثاني : يلي ؛ لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر © . 

الرابع : الفشق . وظاهِرٌ نصوص الشافعي ( رضي الله عنه ) قديما وجديدًا : أنه يلي , 
وقال : لا يلي الشفيه »© . قال القفال : أراد به الذي لا ينظر لنفسه . ويَدلٌ على ولاية الفاسق 
الناظر لدنياه توك الأولين التكير 0» على سلاطين © الظلمة والفسشّاق في التزويج ؛ ولأنه ناظه 
لنفسه ) ؛ فكذلك لولده » فإنه من أهمٌ أموره الخاصة [ به ] 9 ؛ ولأن عَوْدَ الفسق بعد البلوغ لا 
تعن كياد" '” وقَاقًا » وإن كان عودٌ السَمَهِ يُعيده على وجه» مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع 


(1) مسافة العدوى : هي التي يمكن قَطْعُها في اليوم الواحد ذهابًا وإيابًا » ومعناه أن يتمكن المبكر إليها من الرجوع 
إلى منزله قبل الليل . انظر تهذيب الأسماء واللغات (7/ ١١/7‏ ) . 


ظ (9) زيادة من ( ب ) » وفي () : « حق الغائب » . . 
(5) زيادة من( ب) . ظ ظ (4) سقط من (أ) . 


ظ (ه) وهوالأصح كمافي الروضة (14/7) . والمنهاج مع المغني »)١55/7(‏ والغاية الققصوى للبيضاوي (؟/85/) . 


(1) انظر مختصر المزني ص (119) . (0) في الأصل : ٠‏ التدكير) . 
(8) في (أ) ١:‏ السلاطين) . ا (9) زيادة من (1) » ( ب) . 
): اودر المنع » وشرعًا : هو مَنعٌ نفاذٍ نَصَدُفٍ فول لا فِغليَ . ووذلك اشكرة اورف أوجودة» ار 
. وهو نوعان : 


الأول ا لي ل » كالصبي واتنجنون . 
الثاني : حجرٌ لمصلحة الغير » كالحجر على المفلس ؛ حِفْظَا لق الدائنين . انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات ١‏ 
الفدهية احم الدين التسعي [لمشررص 101 . مختار الصحاح ص ١77١‏ ) ا 0 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لليضني )174/١(‏ . 


ال ل 2006677-00 


ارتفاع الحثجر ؛ لأنه ثبت بيقين» فلا يرتفع بالشسك في الرشد » واتصال الفسق يوجب الشك » 
فإذا ارتفع بيقين» لم يَعُدْ أيضًا بالشك بسبب الفسق 27 . والمشهود تخريجٌ ولاية الفاسق على 
قولين . وقيل : شاربُ الخمر لا يلي خاصة » وقيل : [ ولاية ] (2 الإجبار تسقط بالفسق دون 
ا ظ 


(1) قال الحموي  :‏ قوله : (الرابع : الفسق ؛ وظار نصوص الشافعي قدي وحديثًا أنه يلي » وقال : لا يلي السفيه . 
قال القفال : أراد به الذي لا ينظر لنفسه . ويدل على ولاية الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولِينَ النكير على السلاطين . 
الظلمة والفساق في التزويج ؛ ولأنه ناظِوٌ لنفسه وكذلك لوليه ؛ فإنه في الأمور الخاصة » ولأن عَؤْدَ الفسق بعد 
البلوغ لا يُعيد الحجر وفاقاء وإن كان عودٌ السَفَّهِ يُعيده على وجه ؛ مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع ارتفاع الحجر ؛ لأنه ثبت 
يقين » فلا يرتفع بالشكٌ في الرشد » وإتصال الفسق يوجب الشلكٌ ؛ فإذا ارتفع بيقين لم يعد أيضًا بالشكٌ بسبب الفسق ) . 
قلت : ذكر الشيخ أنّ عَؤْدَ الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر وفاقًاء ومعلومٌ أن فيه خلافًا مشهورًا . وقد ذكره 
الشيخ في باب ( الحجر ) وذكر الشيخ في السفيه هنا أنه يعيده على وجه ء وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا على وجه 
ذكره صاحب ١‏ الحاوي ) . ظ ظ 0 
ظ قلت اكد رخاتي ازنافا بدي ين لاسي أن كرفة انمو ون لتاق درن اودلا 
د ع ا ا نا حر ار 
فإن قيل 4 :(ظاهو نصوص الشافعي قدي وحدبئ): وقد نقل اعراقيون عن الشافسي (رضي الل 
عنه ) أن الفاسق لا يلي ؟ وذلك يخالف ما ذكره الشيخ . 
قلت مكنأ بحل كل الاين على اسن الأ فيكو ذلك متكا ينما مشكلات قرب 
للحموي (ق ١55‏ / ب - ا /رب). 
)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب) . ظ 
(*) رجح الغزالي هناء وفي الوجيز( ؟/1) أن الفسق لا يسلب الولاية » ورجح الرافعي أن الفسق يسلب الولاية » 
قال النووي  :‏ واسْتُتِي الغزالي فيه ( يعني في ولاية الفاسق ) فال : «إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى 
حاكم يرتكب ما يُمَسَقُه - وُلَيَ , وإلا فلا » قال النووي : وهذا الذي قاله حسنٌ » وينبغي أن يكون العمل به . 
روضة الطالبين /1١/١(‏ 514 ). 


مسح حب اح ا ا اس فيرو الك الولئية فى الكاس 


20 ولا خلاف في أن المستور يلي ؛ لِتركِ الأولين النكير © . وتوكيل الفاسق في العقد 
كتوكيل ”7 العبد » وفيه خلاف على قولنا : لا يلي الفاسق . 
فأما 7" السكران امْختلٌ العقل » فلا يصحٌ تزويجه قولا واحدًاء ولا وجه لبناء ذلك على أنه 
يُسلك به مَسلكٌ الصّاحي أم لا ؟ فإن هذا يتعلّق بالنظر للغير . | 
الخامس : اختلافٌ الدين يشلب النظر . فيسلب الولاية الخاصة » حتى لاوج المسل 
ابنته الكافرة . ( ' وأما الكافث يروج ابه الكافرةً من مسلم ؟ ؛ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
( ووليٌ الكافرة كافر ؛ لأنه © ينظر لولده » بخلاف الفاسق المسلم على رأي » © . وقال 
الحليمي 9" : ١‏ لا يزوج الكافد إذا قلنا : لا يزوج الفاسق » . وهذا خلاف النصّ 29 . 
ظ ولا يقبل المسلم نكاع الكافرة من قاضي الكفار ؛ لأنه لا وَفْعَ لقضائهم اق 
« التقريب ) 29 إشارةٌ إلى خلافه 20 . 
الممادس : كزية الول . وهي لا تسلب الولاية عندنا» لأن النظر قا » ولكن :17 ينوب 
السلطان عنه ؛ لتعذَّرِ الأمر لمِّبته ”© » ولذلك لا ينعزل الوكيل بطُرآن الغيبة على الموكل » 
ولي امل افك ووافيك يورا 6(ب). ظ 
(5) في الأصل : ١‏ كت وكل » . ”)في (]):2وأما). ظ 
(4) في () : « والكافر يُرَوْج ابنته الكافرة من المسلم »  .‏ - 
(©) في الأصل : ١‏ لا ينظر» . والمنبت من (1) ؛ ( ب) . 
(7) انظر مختصر المزني ص ( )١118‏ . ظ 
(0) في الأصل : « الحكيمي » والمثبت من () » (ب) وهو الصواب . وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(0) أي : خلاف نص الشافعي ( رحمه الله ) . ظ 
ظ (9) هو أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير» وقد سبقت ترجمته في القسم الخاص بالدراسة . 
(١٠)يعنى‏ ني : أنه يجوز للمسلم قبول نكاح الكافرة من قاضي الكفار . والمذه بُالمنعٌ انظرروضةالطالبين( 015/10. . 


. ) بعَيبته‎ ١: في (أ)‎ )١١( .) قوله : « ولكن » ساقط من (أ‎ )1١( 


سوالب الولاية في التنكاح ‏ ل 79/9 


وينعزل بطوآن الجنون . 

ثم السلطان يُرَوْجِ إن كان الستر قوق مسافة القصرء ولا يزوج إن ن 20 كان دون مسافة. 
اعدو » وهو الذي يدجع عنه (" الكو إليه قبل اليل ٠‏ وفيمابينهما وجهان يجريان في قبول 
شهادة الفرع عند غيبة ة الأصل ؛ وفي الاستعداء عند القاضي . 

ثم إذا طلبت من السلطان التزويج ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ٠‏ لا يُزوجها مالم 
يشهد عدلانٍ أنه ليس لها ول حاضدٌ » وم ليست فى زوجية ولاعدة )(" . ذ فمنهم من قال : ذلك 
واجبٌ ؛ احتياطًا للنكاح خاصة . ومنهم من قال : هو استحباب ؛ لأن اعتماد العقود على قول 
أربابها » وَكذلك يُحَلّفها القاضي على أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك . 

ومثلٌ هذه اليمين التى لا تتعلق بدعوى » استحباتٌ أو إيجابٌ ؟ فيه خلاف . 

السابع : الإحرام . وامحرِمُ مسلوبُ العبارة في عقد التكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال » 
في شِقّي © القبول والإيجاب : وهل مْتَع الرجعة ؟ فيه وجهان 2 . وهل ينعقد النكالح بشهادة 
ا حرم ؟ فيه حلاف 7(" ؛ للتردد في الرواية ؛ إذ وَرَد في بعضها « لا ينكح ا حرم ولا يشهد ) 7" . 


. ) في (أ) : ( منه‎ )١( 00 . في (أ) : «إذا؛‎ )١( 
وقد نص الشافعي على أنه ظ‎ ( : )١١7/9( (؛) انظر روضة الطالبين(14/7) . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
ليس للحاكم أن ب زوع ابرلا حتى بهد عدلات أنهاليس لهاو خاص» ولالنها في عضهة رجل اولاني دق‎ 
 .) لكن اختلف أصحابه ل ل حح عندهم‎ 
في الأصل ونسخة (أ) 0 ظ ظ‎ )4( 
ظ () وفي الروضة (/ 47 ) : أنه تصح الرجعة في الإحرام على الأصح ظ‎ 
. ) 5/1١ والصحيح : الانعقادُ بشهادة اخحرم . . انظر الروضة‎ )7( 
. ولا يشهد » ليست ثابتة» كما قاله النووي في شرح المهذب 14/1 ) نقلا عن الأصحاب‎ ٠ هذه الزيادة‎ )( 
ظ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 187/7 ) : والظاه أن الذي زادها من الفقهاء أتَذها استنباطا مِنْ‎ 
. ه‎ . ١ . فغلٍ أبان بن عثمان لما امتنع عن حضور العقد ء فَلَيتَأمل‎ 
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وهل تقطع هذه لتحرياث بلحل الأول 0ن رجهانء ليتع يق 

اسم الإحرام . 
ظ اختفوا في أن الولاية تقل إلى السلطان » أولى الأبعد "©؟ ومأئه : أنه كالغيبة » أو 
هو مُنافٍ للولاية ؟ فإن قلنا : إنه ُنافي » فلو أحرم الموكل » انعزل وكيله . وإن قلنا : لاء فلا 
ينعزل . ولكنقال الصيدلاني باحق كيل لى تالو كل؛إذبيعدأن ا ل 
. وقتٍ 7 يَعجزٌ عنه هو في نفسه 4) 


ب# ج# ا 


(1) التحلل من الإحرام المراد به : الخروج من الإحرام » وحِلٌ ما كان محظورًا على المحرم » وهو قسمان : 


الأول : التحلل الأول - وهو أيضًا التحلل الأصغر - ويكون عند الشافعية بفعل أمرين من ثلاثة : وهي رَمْي 
جمرة العقبة » والنحرء والحلق أو التقصير ٠‏ وبباح بهذا التحلل لبي الثياب » وكلّ شيء ماعدا النساء إجماعًا . 


الثاني : التحلل الأكبرء ؛ وهو الذي بباح به جميع محظورات الحج دون استثناء نآ 
) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت . 


(؟) وفي الروضة (0/0ه) :أن اولاية لاتقل للأعد يسيب الإحرام» وثناهو مجر الاستاع دوت زوا الولاة. 
محر اح ومو رم . وانظر : المنهاج مع المغني ( 7 /197).. 


0) زيادة من ( 2 < (5) في (أ) : ١‏ في وقت هو يعجز في نفسه عنه ) . 
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صل ايان 
اعلم أ الى طني ابيع في مال ولده» وكذالبة؛ لقو اولاية ؛ ولككرة لحا في 
البيع » وعْسْر مراجعة السلطان . وهل يتولى الدٌ طرفي النكاح في 7" حَمّدته ؟ فيه وجهان (") 
مبنيان على أن العلةفي ابيع قوةٌلولابة وحدّهاء أ مع كثرة الحاجةإلى البيع» فإن التكاح نادر”,؟ . ظ 
فإن قلنا : يتولّى » فهل يكفيه النطقٌ بأحدٍ السّقّينَ ؟ فيه - - وفي البيع - ثلانة أوجه : ظ 
أحدها : يكفى ؛ لأن رضاه © بأحد الطرفين رضًّا © بالآخر ؛ فلا معنى لجوابه نفسَه . 
والثاني : لا ؛ لأن معنى التحصيل غَيْدُ معنى الإزالة » فلا بُدّ من لفظين © . ظ 


. » ىلع«:)ب(١)]( في‎ )١( 
. )7١/7( احرر ) : رجح المعتبرون الجوارٌ . كذا في الروضة‎ ١ قال الرافعي في‎ )1١( 
قوله في تولي طرفي العقد : ( اعلم أن الأب يتولى طَرَفيُ مال ولده ؛ وكذا الجد بقوة الولاية‎  : قال الحموي‎ )0( 
وَحخدها أو كثرة الحاجة في البيع وَعْسْرِ مراجعة السلطان . وهل يتولى الجدٌ طرفي النكاح على حفدته ؟ فيه وجهان‎ 
. ) ينبنيان على أن العلة في البيع » قوةٌ الولاية وحدّها أو كثرة الحاجة | إلى البيع » فإن التكاح نادر؟‎ 
لع مان كرو الحبن موي لى طرق البقادى )لعفيو مشترك بين الأبوة والجدودة » وأنه لا حاجة إليه ون‎ 
ذكر الأب في باب النكاح حتى د يتولى طرفي عقد التكاح » فلا يُخصور وقوتُه فيه ؛ فإنه لا خحلو : إما أن يزوج بنته بابنه‎ 
أو باين ابنه» وكلاهما ممتي كما لا يخفى لبا 0 ئ‎ 
عو ظ ظ ظ‎ 
0100001111 96بددبببب-1010‎ 
ظ َي عق الككاح » فإنه يتصور فيه على ما ذكره من الخلاف » وينبني على أن العلة في ابيع قوةٌالولاية أو كثرة‎ 
الحاجة إلى البيع . فإذا قلنا بالأول صَحٌ ؛ لأنه في معنى الأب . وإن عللنا بالثاني لم يصح ؛ لأنه نادرٌء بخلاف البيع‎ ٠ 
فإنه متكرر يعد لاحي اجرب لاد رزو كاه ترا 3/11 قود عر اسرد كلق رويط‎ 
[ ظ‎ . )1/ ١88 ب2‎ / ١7 للحموي (ق‎ 


(4) في (ب) : و رضاءه » . ظ (5) في ( ب ) : 2 رضاءٌ ) . 
(7) يعني : شق الإيجاب والقبول » وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (17/ )7١‏ . 


00/15 


تولي طرفي العقد 
والثالث : أنه لا يكفي في النكاح ؛ تعجّدٍ في صيغته بخلاف البيع . 


وإن قلنا ”© : لا يتولى » فيفوّض إلى السلطان (" أحد الطرفين . وقبل : إن يكل ؛ لأن 
الجهة قوية » وإنما يحتاج إلى الغير لِنَظْلم التخاطب وللتعقد . ظ 
ظ فأما الجهة التي لا تُفيد الإجبار» فلا تُفيد نولي الطرفين للعقد 29 ؛ فلا يُزوج ابن العم من 
نفسه »7 بل يزوّجه “© مَن في درجته أو السلطان » ولا يكفيه التوكيلٌ ؛ فإن وكيله بمثابته » وكذا 
المعتق والقاضي . والحاكع المنصوب عن جهة القاضي روج منه ؛ لأ حكمه نافذ عليه » وكأن 
٠‏ من جهة السلطان لا كالوكيل . ومنهم من استننى الإمام الأعظم » وقال : له نولي الطرفين ؛ لقوة 
الإمامة . 


والصحيح : أن الوكيل من المجانبين في النكاح لا يخولى طَرَفِي العتقد » وكذا في البيع . وقال 
الوحينة ورجمة اله ) : يجوز للولي والوكيل وي طرفي النكاح دون البيع ”». 


د ا 


6 في (أ) : «فإِنْ قلنا» . 

() في (أ) : 9 فيفوض للسلطان » والمقصود أن الجد - حيتئلٍ - يفوض للسلطان أحد طرفي العقد , الإيجاب أو القبولٌ . 
(5) قوله : « للعقد ) ساقط من (أ) .2 (4) في (أ) :2 بل يزوج منه » » وفي ( ب) : 3 بل يزوجها منه » . 
(ه) مذهب الشافعية : أن الجهة التي لا تُفيد الإجبار لا تتولى طرفي العقد » فلا يزوج ابن العم من نفسه » بل يُوكل 
من في درجته » ولا يوكل أبعد منه » وإلا زوجه السلطان . انظر المجموع شرح المهذب (77//17) . مغني الحتاج 
(138/5). ظ 


فدهن اللفية ا 0000 . وهو مذهب المالكية والحنابلة برعو اعم روا 
كمذهب الشافعية . 


00 

رجلا في تزويجها من نفسه ؛ فيكون أصيلًا في حق نفسه » وكيا في حقها. أوي وكله رجل في تزويجه » وتوكله - 

أيضًا - امرأةٌ في تزويجها ؛ فيكون وكيلا من الجانبين . انظر : إيثار الإنصاف ص ١٠١١‏ ) . الاختيار 57/7 ) . 

فتح القدير (7./7) . القوانين الفقهية ص ( ٠٠‏ 60 الو . المقنع صض 7١59‏ ). 
المغني 47٠١/5(‏ ) . 
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الفصل الخامس 
في توكيل الوليّ وإذنه 

أما الولع امجبئ » فله التوكيل قطعًا . وهل عليه تعيينٌ الزوج ؟ قولان : 

أحدهما : لاء لكن على الوكيل طلبٌ الكمُو ؛ فإِن الإذن يتقيّد بالغبطة (© . 

والثاني : يلي الطري ابياة الاكتا يدايق لطاع مخطر 07 ؟ فبغي أن يتلا 
الولي . 

أماامرأة إن نت للولئ 9 الذي لام يبر ولم يعدن ؟ ففيه قولان مرئّبان » وأَؤْلى بالجواز؛ لأنّ 
الوليّ ذو حظ فينظر بخلاف الوكيل . ظ 

إن صّحث يإسقاط الكفاءة تَخَيّر اولع . وهل يجب التعيينٌ مع ذلك ؟ فيه طريقان . وإن 
قالت : روني ممن سِفْتَ 2 . فالصحيخ أنه لا يُرَوْجٍ إلا من كفؤ 9 ؛ ومعناه : ثمن شكتٌ من 
الأحقاء . وليس لغير الجير التوكيل إن متعث من ذلك » وإن رَبيِثْ جاز» وإن أطلقتٍ 
الإذن "2 ؟ فوجهان : 

أحدهما 4190" كالوكيل بالبيع '* 

والثاني : عم لأنه على الجملة ذو ولاية خط 


ا 


1) أي يكون النكاح مُشْتملا على مصلحتها » وليس فيه إضرارٌ بها . 
)١(‏ في (أ) : ( خطر» . 
0 في الأصل : 9 إن أَذِنتِ الول » والمثبت من (أ) » (ب) روفلا لطن لاقه لاجتدى ليه :ونا اي 
بحرف ١‏ اللام ) » ولكن على عادة الفقهاء فإنهم يتخففون من الصلة » كما قالوا : عبد مأذونٌ » أي مادوفالة: 
انظر : المصباح المنير ( ١18 / ١‏ ) مادة ( أذن ) . 
٠‏ (4) في ( ب):2 يمن شكت6). (ه) في (أ) : « الكفؤ) . 
(5) في (أ) : « بالإذن ) . (0) في (1) : « كالتوكيل في البيع » . 
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توكيلٌ الوليَ وإذُه في التكاح 
عيَتْ زوبجا » رضت بالتوكيل » فين الول في التوكيل ذلك : جاز 507 
فاتفق ( ' أن روج الوكيل من المعينٌ ؟ ة ففي الصحة وجهان . ووجة الفسادٍ فسادٌ صيغة التوكيل» 
كما لوقال الوليع 20 : ويخ مال الطفل بالغين» © تتا بالفبطة - فإنه لايصح» © ويتصل هذا 
النظرٌ في كيفية تعاطي الوكيل ؛ . وليقل الوليُ للوكيل في القبول : زوجت فلانّة من فلان» ولا 
يقل 29 : منك . ويقول الوكيل : قبِلْتٌ لِفلاتٍ . فلو اقتصر على قوله : قبلتٌ » ففيه وجهان ؛ 
لتردّده يبه وبينَ الموكل . ولو قال : قبلتُ لنفسي » ابو رب 
للخطاب . 
ولوقال : زوجت منك» فقال : قبلتٌ » ونّوى موكله الررعة مركا دوس المع يبنا 
امال اسرد الي ل انان يزاوت بج اكير 


# جد جد 


(1) في (أ) : ١‏ واتفق ) . 203200 59) كلمة« الولي » ساقطة من (أ). 
(5) في الأصل ونسخة (أ) : « بغين» . المثبت من ( ب) . 

(5) في (أ)(ب) ا اي لتو 
٠‏ (0) في (ب) : ٠‏ ولا يقول » وكلاهما صحيح . 
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الفصل السادس 
فيما يجبٌ على الوليّ 

فنقول : أََاغي الجر فنجب عليه الإجابةٌ - إذا طَلَثْ - إن لم يكن في درجته غَه 00 
كان ء فهو كشاهدٍ لا يتعينٌ » وفيه خلاف . فإن تعينٌ وعَضّل وأخْوّججها 2" إلى السلطان : 
عع :ا فدين الرضرار 37 رخزت المروية» وانوي عن العضل 9" . 

وأمّا مجر » فيجب عليه تزويجٌ امجنونة © إذا تَاقَتْ 29 . ولا يجب التزويجٌ من الابن 
الصغير ؛ لأنه لا يلزمه 2 المهدُ والنفقةٌ . ولا يجب تزويجٌ البنتِ © إلا إذا ظهرت الغبطة » 
فيختمل الإيججاب كما إذاطَِبَ مال الطفل بزيادق» فإنه يجب [ عليه ] 9" البيغ » ويخعمل تجويل 
التأخير إلى بلوغها 9 . 

وإناعل الال اريسي عا اراي 2ه عه بالنمارة وسار وان بيني 


00 في ( ب ) : ( وأخرجها ) . () في ( ب(‎ )١( 


(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والنهي عن لعل رقن انه عند افر هتقان الوسر ٌّ أَنْ يَنْكحَنٌ 
َرْوَاجَهُنّ 4 [ البقرة ]ا : 


ظ (4) قال ابن الصلاح   :‏ قوله 220111101000000 
تزويج امجنونة ) لا ْم من السياق أن امجبر يفارق غير لمجبر في وجوب الإنجابة إذا طلبت » فقد سبق في أول الباب 
أن امجبر تجب عليه الإجابةٌ إذا التمست » وإنما لم يذ كر هذا هاهنا في حقٌ امجبرء | إما لأنه قد ذ كره مرةً » أو لأنه قصد 


كر ما يختصٌ به امبر مِنْ تزويج امجنونة وغيرها ؛ تعويلا على أن الوجوب عند الطلب في انجبر يهم من مجرد 
| ذكره في غير هذا امجبر الذي هو وكيلٌ مِنْ وجه ء والله أعلم ) ». مشكل الوسيط ( ج" ق.85 / ب) . ش 


(5) قال ابن الصلاح اا ورا روا وار لوور تيا رار 
(0) في (1) (١‏ ب) : ( لأنه يلزمه » وهو خخطأ . 
00 في ( ب ) : ١‏ الثيب ») . (8) زيادة من (أ) . 


(4) قال ابن الصلاح  :‏ قولة : ( ويحتمل تجويرٌ التأخير إلى بلوغها) وجهّه : أن أمر التكاح جَلَل » وللحبٌ فيه تأثير 
عظيمٌ » فربما رَأى الولئ المصلحة في ألا يزوجها إلا ممن تحبٌ ») . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 23١‏ / ب ) . 


32/5 آذآ سس ب ب ب ب 98 واجبات الولىٌّ 


2 صَوْئْه عن الضياعء وَقَدْرٌ من الاستنما واد ا لاطا ولت 
ظ اله وناو 7و2 20 جب "© البيع . ولو يبع شيءٌ بأقَلُ : » فله أن ي* يشتري لنفسه » فَإنَْ لم ير افليشتر 
لطفله 7 وإن قَيل نكاح اينه ؟ لم يلزئه الصّداقٌ في الجديد ؛ لأنه لم يضمن . وفي القديم : يصير 
بالعقد ضامئًا . وهل يرجع به بعد البلوغ ؟ فيه احتمالٌ على القديم ©) . وإن تدم © بحفظ مال 
الطفل ءفله أن يستأجر من مال الطفل مَنْ يعمل له أو يطالب السلظانَ '© بأجرة يُقدّرُها له من 
مال الطفل إن لم يجد متبرُعًا "ا . وإن وجد متبرتهاء فالظاه؛ أنه لا يُغطي الأجرةٌ بخلاف الأم؛ ‏ 
فإن إرضاعها بالأجرة / أؤلى من إرضماع متبرعة أجنية ؟ لا فيه من التفاوت الظاهر. 1 


ريز أننية اين 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

ا واوا ا اا 

ال نه أنه يرى أ هذا هذا البيع وأن هذا و ا 0 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 48 /أ) . وقال في الروضة (74/17) : يتقيد ذلك - يعني وجوب الشراء - 
بشرط الغبطة ؛ فقد يُؤَخذ الشيمٌ رخيصًا » ولكنه عْوضَةٌ للتلّف » وقد لا يتيشر بيغُه لقلّة.الراغبين . 

(4) في (أ) : « في القديم » . قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( على القديم ) يحتمل ألا يرجع بعد البلوغ كالعاقلة » 
ويحتمل أن يرجع ؛ لثلا يمتنع الول من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة » فيضيع مصلحته » . المشكل ( ج؟ ق 45 /أ) . 
(5) بياض في ( ب) بمقدار كلمة . قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإن تبرم ... ) إلى آخره قلت : ليس هذا مخصوصًا 
بالزائد على ما ذكرنا وجوبه على الولي » بل هذا في الجميع » فله أن يستأجرء أو يأخذ الأجرةٌ في القدر الواجب 
والزائد عليه » وقد أشعر هذا قولهُ : ( بحفظ مال الطفل ) فإن الحفظ من الواجب قطعًا » ولا يقال : كيف يجوز له 
بوك ماهو واجبٌ عليه ؟ أو كيف يأخذ عليه أجرة ؟ لأنى أقول : الواجث عليه إنما هو السَعْين فى تحصيل ما ذكرناه» 
إما بنفسه أو بغيره ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق *2 /أ) . 

(7) في ( ب ) : ١‏ وله أن يطالب السلطان » . 

(7) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( يطالب بأجرة يُقدّرها السلطان له ) إن لم يكن مخصوصًا بمن عدا الأب والجدّ» 
فيحتاج إلى الفرق بينه وبين فِعْلٍ ذلك بنفسه والله أعلم اوم اك ولو ركم 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 27 /أ) . 
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الفصل السابع 
في الكفاءة وخصالها ظ 
واعلم أن الكفاءة حقٌ رأ والأوليءِ» فلورصُوا بغير كفو - جاز» خلاقا للشيعة (©2. فإنهم 
حرّموا العَلويّات على غيرهم . وكيف يمن © ؟! ولم تحرم بناثُ رسول الله مع على عشمال . 
وعليئ وأبي العاص” | . وأمن كفو رسول الله َي ف العالم ؟! قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 


د : أتبائٌه وأنصاره. . وجمعها : شِع . وكلّ قوم اجتمعوا على مر قَهُّْ ‏ شيعة شيعة ) . وأصل ١‏ الشيعة ) : 
0 و 0 ا 0 
حى صاراسة حاط الم . فإذا قيل دلقي عرق لاطت وا بي ب 

يُسَمُؤْنَ في أول الأمر بالشيعة » وإنماتمحضَّتُ هذه الكلمةٌ للدلالة عليهم بعد مقتله ( رضي الله عنه) . . انظر لسان 


0 . تاج العروس للرّييدى (0/ 1.5 ) راتت لسع ااا لصوي 0101 
أهم فرق الشيعة : 0 

أ- الكيسانية : وزعيمها امختار بن أبي عبيد الثقفي الدجال . 

ب - الزيدية : وهي منسوبة إلى زيد بن علي زين العابدين » ومذهبهم قريبٌ إلى أهل السنة . 

- الرافضة : وهم يتبرءون من أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) وهذه الفرقة من غالية الشيعة . 

انظر : تاريخ الطبري )١77/5(‏ . مروج الذهب للمسعودي (/44) . مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري ( ١177/1١‏ ) . الوق بين الفِرَق للبغدادي ص ( ١ه‏ - ). ظ 

وقال ابن الصلاح :لاف الشيعة لايد به عند الأكمة » ولذلك لاي كرون في كتب اختلاف العلماء في 
الأحكام إلا على ندور . وقد تقرر في الأصول أن الإجماع ينعقد وإنْ خخالفوا » فلا ينبغي إذن التعرض لكر 
خلافهم فيما نحن فيه» لكن لذكره سببٌ نذكره إن شاء الله تعالى » وهو| إما لأنه مذهثُ عبد الملك بن الماجشون - 
وقيل إنه مذهب مالك ( رحمه الله ) - قَذّكدوا هم تَبَعَا لذكر مذهبهم . وإما لأنه اشتهر بين الناس» فدعت الحاجة 
إلى بيان فسادهء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج” ق 5 / ب) . وانظر السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار. 
للإمام الشوكاني » فقد نعى على الشيعة هذا القول وشَّنّع به . السيل الجرار ( 791/5 - 558) ٠‏ / 
)١(‏ في (أ) (٠‏ ب): ١‏ يحرم). 


(”) هو أبو العاص بن الربيع القرشي » وهوزوج زينب بنت رسول الله ملقم . وقد أُسِرأبوالعاص يوم بدرء فَمُّنٌّ عليه 


654/5 الكفاءة في النكاح 


كيف كان علي كفو فاطمة » وأبوه كافر(©» وأبوها سيد البشر؟! ولو كان يكفي السب في" 
الكفاءة » فالناسُ كلّهم أولاك آدم ( عليه السلام ) » فلم تفاوتوا (©؟! . وأمَر رسول الله كلت 
فاطمة بنت قيس - وهي قرشية - أن تَنْكح أسامة » وهو مَؤْلَى © ,- 

والصجيخ أن التي لا ولي لهاء يزومجها السلطان من غير كفق برضاها ؛ إِذُ لاحظ 
للمسلنة 5 الكفاءة 4 وذكر الصيد لاني خلافه 0 


الااا ا سوا و ا ا 
عام ( ١١1‏ ) من الهجرة . انظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (175/0) . الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر (171/4) . تهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟49/5؟) . 


. » في (أ) : « وأبوه كان كافها‎ )١( 

رد اا 10 - أباطالب - كان كف عبد الله أي 
رسول الله َي ؟ لأنهما ابنا عبد المطلب . والجوابٌ عنه : أنه لا يكفي الاستواعٌ في النسب | إلى الأجداد » فالناسٌ 
كلهم متساوون في النسب إلى جدهم الأعلى آدم ( صلى الله عليه وعلى نبينا والتبيين وسلّم ) وهم مع ذلك 
متفاوتون لتفاوت آبائهم الأقرين » ولاقراقهم في الفضائل » وقد تفاوت أبوها كه وأبره[ أي : : أبوعلي ع فإ أباها 
سيد البشرع وأباه كافك ع والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 2١‏ | ب ) . 

00000 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وذكر الصيدلاني خلاقه ) أي : لا يجوز ؛ لأن الولاية للمسلمين » والسلطانُ 
نائبهم ؛ فلا يكفي رضاه . وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح » . مشكل الوسيط (ج؟ ق * / 
ب) . قلت : ومن هؤلاء الؤمامٌ النووي ( رحمه الله ) . انظر مغني الحتاج ( 1١0/5‏ ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « الكفاءة ترجع | إلى المناقب »ء ولا يُعتبر جميعُها لكثرتها ؛ لكلا تُقْضِي | إلى الُشرء وا يُغتبر 
منها حمس . . وا حرية تعتبر في نفس الزوج وفي الآباء حتى لو كانا حرّين » ولكن كل واحد يرجع إلى أب رقيق » 
فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق » حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرًا ء ومن جانبه تاسعًاء فليس كفوًا . 
كذا في ٠‏ تعليق » القاضي أبي محمد بن الحسين المروُوُوذِي » وأظنه ابن القاضي الحسين » وذكره أيضًا صاحب - 


والمعتية متها )١(‏ ميق 8 . : التنقي من العيوب الث للخيار: واو ابو فيك تسيلا ن 
الدينء ولتي من الحرف الدئة 9 . والجمال لا يعتبر ؛ لأنه يرجع إلى مث النفس 249 . واليسار < 
يُُتبر في أضعف الوجهين » ولعل ذلك قدر البلاغ ” » دون التساوي في المقادير . ولا مُجَالاة 
بالانتتساب إلى الظّمة © ؛ 0 ا الله نه وإلى العلماء ؛ ؛ لأنهم ورئة 
ظ الأنبياء 0 وإلى اللكعاء المشهوريه (5) 000 01210000 ا 
١‏ التهذيب » والله أعلم » فالمصئّف أراد الحرية في نفس الناكح , وأما في الآباء قل يتعرض لاحتبارها ) . مشكل 
الوسيط ( ج7 ق 824/أ). 

. ) في (أ)» (ب) : ( فيها ) . تي (5) في ( ب ) : ( خخمسلة‎ )١( 

5 في (ب) : «الدنيكة». ١‏ (5) في (1) : « النفوس » . 

(ه) قال ابن الصلاح : « قولّه : ( ولعل ذلك قدر البلاغ ) أي هذا محل الخلاف . أما التساوي في مقادير المال» فلم 
تغتبره أحدٌ . لكن حكى غيده وجهًا أن الناسّ طبقاتٌ ثلاثٌ : فقير» ومتوسط » وغنن » فيعتبر التساوي في الطبقة 
وإن لم يتساوَيًا في مقدار المال) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 84 /أ) . 

(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ولا مبالاة بالاتتساب | إلى الظلمة) أي : إلى عتماء ادنار كبار ريانم لفل . 
ا واي اد بالذكر » . المشكل ( ج5١‏ ق 24 /أ) . 
0 9 الأرومة - 000 ال ا 


الله يكت ) ؟ قلت : لأن الانتساب] إلى نفسه يق لاص 0 


بالأنساب ») . مشكل الوسيط ( ج7 ق 86 / أوما بعدها ) . 
(8) هذا جزء من حديث رواه أبوداود (؛ /7ه) حديث (7741) والترمذي (4 /497) حديث ( 5187 ) وابن . 
ماجه )48١/1١(‏ حديث (777)» وذكره البخاري في الترجمة من كتاب ( العلم) )©()١197/١(‏ كتاب ( العلم) 
)٠١(‏ باب العلم قبل القول والعمل ) ؛ لقوله تعالى : ف9 فاعلم أنه لا إله إلاالله © فبداً بالعلم » وأن العلماء هم ورثة 
"الأبياء ب 

قال الحافظ ابن حجر فى هذا الحديث : ٠‏ حسنه حمزة الكتاني » وضَّعْفُه عندهم باضطراب في سنده » لكن له 
شواهد يتقرّى بها » . فتح الباري ( )١57 7/1١‏ . 
(9) قال ابن الصلاح : 9 اعتبره الشهرة ) هاهنا وفي 9 البسيط ) و( النهاية ) في الصلحاء لا في العلماء» ولعل وجهه 
أن شرف العلماء عظيم من حيث إنهم ورثة الأنبياء» ولا يتوقف شرف الانتساب إليهم على الاشتهار, بخللاف س ‏ 


0/5 - الكفاءة في التكاح ‏ 


الذين لا يُنْسَى أموهم (© بعد الموت » فإنه الموجث للتفاوت . 

وأمًا صلا ع الزوج فيكفي فيه التتقي من الفشق » ولا قت المساواة في درجة الصلاح 
والاشتهار 00.29 ظ 

والحرفٌ الدنية ”© هي التي تدل على سقوط النفس » وأكثدها يرجع إلى مُلابّسة . 
0-2 والرجوع في تفصيل جميع ذلك | إلى العادات 3 0 


جد د 


- - الصلاح ؛ فإنه في العرف لا يشرف المتتسب | إلى الصالح الخامل غير المشهور: وهو في نفسه لا يبلغ درجة العلم 
والله أعلم » ؛ وفيه مزيدٌ نظر) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4م[ ب). 2 
)١(‏ في (أ) : ١‏ لا أمورهم » . 
(5) قال ابن الصلاح : ( قوله : «ولا الاشتهار» وكذا لا يعتبر كونه عدلا مزكى » ارك الاركره سروه 
الشهادة فحسبٌ » وإن كان مستورًا » مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 84/ب ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قال : ( والحرف الذي ) قد ذكر الإمام في كتابه ( يعني إمام الحرمين في كتابه النهاية ) . 
ظ وحكاه المصنف عنه في 9 بسيطه ) أنه لا يبعد اعتبار التنقّي منها في الآباء ؛ لأن ذلك يحطّ من الأحساب . قلت : 
وهذا يدل على اعتبار الحرية في الآباء على ما ذكرثه , والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج ١‏ ق 4 / ب) . 
00 0 ا ان : هي المرجع في يهان ما يدل من الحرف 


الكفاءة في بت 027/5 


وتمام هذا النظر بثلاث مسائل : 
ظ إحداها لقانم لفسال انراق ترون البرك لاقي لاون ؛ إذ لا عَارَ على الرجال 
في ع غِسْيان خسيسة . نعم » لا تُرَوّجٍ منه معيبةٌ بالعيوب المثبتة للخيار "© » ولا يُتَصوّر تزويخج 
الرقيقة منه (» ؛ لأنه لا يخاف العنت 22 » وفى اعتبار الكفاءة بجانبه أيضًا وجةٌ بعيدٌ . 
الغانية : هذه الخصال هل تُجبِر بالفضائل ؟: ظ 
يُنُظر : فإن كان الفائتٌ نسب رسول الله يِكلَهٍ » فلا يوازيها الانتساب إلى غيره من 
العلماء والصلحاء . وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخطاب © ؟ . الأصح أنه 


لا يوازيه "© » وقيل : تحبر به » واعْتمدَ فيه هم 9» عمر ( رضي الله عنه ) بتزويج أبنته 
سلمانٌ الفار 2 وبأمئال ذلك ©" . 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( نعم لا تُرَوّج منه معِيبة ) أي : يُشتثنى من قولنا :( هذه الخصال لاتير في تزويج 
الابن ) فإنه يعتبر فيه أيضًا لعدم الضرار . وكذلك الحرية تعتبر » فلا يروج برقيقة إلا أن اعتبار هذا ليس لأجل 
الكفاءة» بل لأنه لاييتصور تزويج الرقيقة منه : لامتناع الشرط وهو حنؤف العنت » ؤقد أشار المصنف إلى هذا + 
والله أعلم » ويُزاد على ما ذكر المجنون الكبير التائق ق » فإِنَّ خحؤف العنت في حقه مُتَصَوٌ ا 
منه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 /أ) . 


(؟) كلمة « منه ) ليست في ( ب) . 

(5) في (أ) : ١‏ العيب » » وهو خطأ واضح . 

(5) في (أ) (٠‏ ب): (الخاطب » . 

(5) قال ابن الصلاح : « الأصح أنه لا يوازيه ؛ لأن النسب من خصال الكفاءة » بخلااف المشهور من صلاح 
الزوج ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 8١0‏ /أ) . 

(7) كلمة ( هم ) ساقطة من ( ب) .. 

اروب باجو ا ا ا 0 


0 الي ل 


5 /88 ظ الكفاءة في النكاح 


وأمَا العيوب فلا يَجدِدها ها غيذها ٠‏ وأما اليسار فيُجبر بغيره )١(‏ و الحرفة لا خارض 
نسب 7" ؛ وربما يُعارضه الصلاح » وامْحكُم في جميع ذلك العاداث ”© َف الغار . 
الثالثة : و اا واي ا 
ا 00 أجزاذلك "وان كل عاب أن لق لفل ل 
يَشقط بعلمه . وإن بلغت ء فهل يثبت لها الخيارٌ ؟ ففيه تردّد . وكلّ ذلك بعيدٌ ؛ ووجهه أن في 
لتكاح مصالح تفي » [ وال مؤتن ع هم » فر يتعاطى تحصيلَ مصلحة خفية ] 590 
تتقاضى ترك الكفاءة . إلا أنه إذا رُوعي ذلك ء فلا يتّجه إثبات الخيار . 


د جد عد 


)١( ْ‏ قال ابن الصلاح : ١‏ اليسار يُجبر بغيره : أي بجميع ما عداه من الخصال » . المشكل ( ج7 ق دراب). 
اخاجاي انث يووا يي الو ووو و 
لأن أ الحرفة قريب لكل في جرف ب مهاه واه ألم :1 0 

5 في (1أ) : « العادة ) . 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (إذا زوّجها من غير كفوٌ) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر» فأما في غير امجبر إذا 
زوجها برضاها من غير كنفؤ من غير رضا باقي الأولياء » فسيذكره في الفصل الآني إن شاء الله تعالى » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ٠١‏ / ب) . 

(5) في (أ) : «وهما جاريان) . قال ابن الصلاح : «قوله : (وه وأجرى في سائر المخصال) أي : لأن فوات السلامة 
0 أضَّةُ من فوات سائر النصال . و« أجرى » بالجيم لا بالحاء ) توي رو رتم4 


(5) في (]) ١:‏ فيه). (0) زيادة من ( ب) . 


20/5 


الفصل الثامن 
في اجتماع الأولياء في درجة واحدة 

وإذا اجتمعوا » فكلّ واحد يستقل » لكنٍ الأحبٌ تقديم الأَسَنْ © والأفضلٍ . فإن 
تزاحموا » فالعقَدٌ إلى مَنْ تعينٌ المرأةٌ . فإن أذنت للكل » أقرع بينهم . فإن عقد مَنْ لم تخرج له 
القرعة مبادرًا - انعقد . وإن زوّج أحدهم من غير كفؤ برضاها ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
( النكاح مفسوخ ) (© فقيل : إن معناه أنَّ للآخرين فسم العقد اعتراضًا . وقيل : معناه أنه لا 
ينعقد ؛ لأنه يؤدي إلى لحوق العار [ بالولي ] 29 قبل أن يُتدارك . وقيل : المسألةُ على قولين . 

فرع : إذا أذنت لِوَليِينْ ولم تعينٌ الزوج - وجوّزنا ذلك - فعمّد كل واحد منهما 7 مع 
شخصء فإن اتحد الوقثٌ تدافعا . وإن 7" لم يُعْلم السب 20 وأمكن التوافق تدافعا أيضًا ؛ إذ ليس 
نستيقن صحة نكاح أحدهما . " فإن سيق أحدهما ولوك الأو رك تسافا زتها و وافاة 
فالنكاح بينهما موقوف ء ولا ثُبالي بتضدّرها طول العمرء كما لو غاب زوججها " ولم تغرف 
جيائه © ؛ وكما لوانقطع دم الشابة بمرض 7 فإِنّ عليها انتظارٌ سِنٌ اليائس مع الضرار فيه . وان 
مُلِمَ الشبقُ ولكن 2 لم يتعينٌ السابق منهما أصلا » وحصل اليأسُ من البيان » فقولان 
0 
لقوام اضرا وإطباق الإشكال م من أول الأمر إلى أخره ١‏ وتذكل على هذا . 2-5 
نسي "0 بولدايل يرد ارين فيدا» الجن خربج. 


2000 ظ 69 انظر الأم (ه / )١١‏ . 

زيادة من (1) . ظ (4) كلمةمنهما) ليست في (ب). 
(5) في ():١ولو).‏ ظ (0) في (1) : 9 السابق » . ظ 

(0) في (أ) : ١‏ فإن تعين سبق أحدهما ) . (8) في (أ) : ١‏ ولم يعرف خبره ) . 
(9) في (ب):«١لمرض»)‏ . 0٠١‏ كلمة و ولكن » ساقطة من ( ب). 


. ) ما بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )١7( ٠ . في (أ) 2( ب): «مرتبان)‎ )1١( 


75 ب ب - اجتماع أولياء التكاح في درجة واحدة وأحكامه 


0 التفريع : حيث رأينا ال لفسمّ » فقد حكى الصيدلانيئ عن القَغال أنه نه ني 0 
إنشاء [ الفسخ ] (2 . والأصح : أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ © افيه ثلانة أوبجة” 

. أحدها : أنه يتعين [ بتعيين ] (" القاضي ؛ لأنه محل اليا . 

والثاني : لها الإنشاء ؛ لِتَضَدِرِهاء كمافي / الجبٌ والعنّة 90 ؛ فإن الزوج يمد على الطلاق . ٠17/ب‏ 

والثالث : أن للزوجين أيضًا الفسخ . 

وإن تأخر الفسحٌ , فنفقتّها تُقسم على الزوجين ؛ لأنها محبوسة بسببهماء ولا مَهْرَ عليهما ؛ 
إذ النفقةٌ قد تجب بعلّة الحبس دون المهر . وفي النفقة وجةٌ منقدح © أنه © لا تجب ؛ لأنه ليس - 
الحبس بتقصير منهما . ولا النكاح مستيقنٌ © فى حقٌ © واحد منهما . 

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال . فإن ادّعى كل واحدٍ منهما أنه السابق ؟ قال 
الصيدلاني : « ليس لأحد الزوجين أن يَدّعي على الآخر؛ إذ ليس في يده شي » وليس أحدهما 
بأن 29 يكون مُدّعِيَا أولى من أن يكون مُدَّعَى عليه » . 

00 اس 7 :لم يجز ' وإ كان مجير فوجهان ؛ 

يي 5(010100'إ 


والثاني : يتوجه ؛ لأن إقراره يُقْجل بخلاف الوكيل والذي لا يجبر . 


(0زيادةمن(ب). 02020202020000 ()في(]):9فسخ». 

5 زيادة من (أ) » ( ب) . 0 (4) في ( ب ) : ( والعنت 6 وهو خخطأ . 
(0) في (1) : « يتقدج 2 ظ رج فيرب :دأتهاء. 000 
() في (1) : 9 مستيقنا » . ظ () كلمة : و حق » ليست في ( ب) . 
(0)في(ب):دأن. 0 ٠١‏ في (أ) ١:‏ وإن ادعى عليه ) . 


)00١1(‏ في (ب):(لمتسمع». 


اجتماع أولياء النكاح في درجة واحدة وأحكانه 7  _‏ تست -91/5 


| قال الإمام : إذا لم يكن دعوى العلم © على المرأة » فلا يد أن يَدّعي أحدُهما على 
صاحبه » وتجعل امرأةٌ كمال في يد ثالث تذاعاه رجلان الل انك 
. بالتحليف [ أنه ] © يُفْعَ يينهما . ظ 

أنا إن ادع 9 عليها العلمٌ بالسّئق » فلها ثلاثة أحوالٍ : 

إحداها : أن قت لواحدٍ - وفْرُعنا على الصحيح في صحة إقرارها - ثبتت 7 زوجيّنّه في 
الخال . لكن هل لاثاني أن يلها ؟ فيه قولان مبنيان "2 على أن مَنْ أو بشيءٍ لزيد » ثم أقرٌ به 
لععروء قل يقرع لقا بالموارلة 7 ؟ ويام : يغرم » فها هنا أيضًا يتوقع إقرارُها يلها حتى 
مق تقر ؟ فتغرم له » أو تنكل ؛ فيستفيد الثاني باليمين المردودة ترما . 

وإن قلنا : لاتغرم » فلا يُحلّفها ؛ إذ لافائدة له في تُكولهاء ولافي إقرارها . وفي القديم قول 
أنه يُحَلّفها حتى يشتفيد باليمين المردودة - إن تُكُلّتْ - يوت الزوجية له » وكأنَّ إقرارّها الأول 
لم يبت زوجية الأول إلا بشرط الحلِضٍ للثاني » فأما مع التكول فلا . وهذا بعيد ؛ إذ نكولها 
كيف يمد إقرارها ويزاحمه ؟!. 

الحالة الثانية : أن تُنكر العلم بالشبق » وتحلف على نَفِي العلم » فيبقى التداعي بين 
الزوججين » وذلك جائروإن منعناه في الابتداء قبل توجيه 8 الدعوى عليها ؛ فإن الدعوى الآن 
وجد متعلّقا » ثم لم يفد قطع الخصومة. . وقيل : إنه لا يُسمع تداعيهما "© كما في الابتداء » 
ويكفيها يميِنٌ واحدة 7" على تفي العلم إن حضر الزوجانٍ معا . وإن بادر أحدهماء فهل لاثاني 
تحليقُها مرةٌ أخرى ؟ فيه وجهان يجريان 2 في كل شريكين يدعيان 225 شيمًا واحدًا . 


(1) في ( ب) : ١‏ العلة ) وهو خطأ . )١(‏ زيادة من (أ)» (ب) . 


(6) زيادة من (ب) ٠‏ 0 (5) في ( ب) ١:‏ تثبت ). 

(0) في (ب ) : « ادعيا » . (7) في (1)  :‏ ينبنيان ) . 
/) في (ب) : وللحيلولة ). 00 (8) في ( ب) ١:‏ توجه ). 
(9) في (ب): «تداعيها). )٠١(‏ في (ب): «واحد). 


)1١1(‏ في الأصل : « يجري » والمثبت من (أ) (ب). )١7(‏ في (ب): «تداعيا؛. 


ل يت اجتماع أولياء النكاح في ا واحدة وأسكاقة 0 
الحالة الثالثة أَنْ تشكر وتذكل » علق الدع على الس بزلا برط دايع انا 
ذلك شرط في الدعوى لترتبط بها 29 الدعوى . 


هذا كله إذا ادْعِيَ عليها العلم . » فإن أطلق دعوى الزوجية . ففي سماع الدعوى المطلقة 
لاف ؛ [ والله تعالى أعلم ع 2 . 


# د 


(1) في (أ) : و لعلمها » . (0) في (أ) ١:‏ به). 


© زيادة من (ب). 


5131/5 

الباب الثانى 

في المؤليٌّ عليه 

( وفيه فصول ثلاثة ) 
الأول 
0< في الل عليه باجبود 

وفيه مسائل ثلاثة (21 : د 

الأول : اكد المجنونة » لاشك في أن الأب يزوّجها ؛لكن الثب إن كانت كبيرة» رو 
بمجرد المصلحة من غير حاجةٍ على الأْصح . وقيل الا لأد الت ف حل يب 
كالأخ » وهو لا يزوّجها . 

وأمّا الثيب الصغيرة امجنونة » ففيه وجهان © : ؟ ؛ أحذهيا : لا يرَكجها كالعاقلة وبخلاف 
لباغة ؛ نه [ في ] 9" مَؤثةالشهوة على المجملة + وإن لم مشترط ظهور حاجة الشهوة في حق 
الأب . 


والصحيح أبنت معد لوث عاد 0) لا بطع وان كاف عدولا ال 
خلاف ؛ لأن 0 تَفُور 5000 ايمويع تا 


تكثر عليه ال ٠‏ وخرج ل عن مَظِنة ممصلا ٠‏ والجلة ترويخ 00 الب 


(1) في (أ) » ( ب) : ( وفيه مسائل » . 

ظ رموس زعي ال برروو . انظر الروضة (7/ 40 ) . 

(5) زيادة من (5) » ب (5) في (ب) :«عادت 0 . 
(0) في (ب): دلكن). ظ 

(5) والصحيح أنه لا يزوج . انظر الروضة (07/ 54) . 

(7) كلمة « تزويج » ليست في (أ) . 


5 333.11 ...ست الولى عليه بالجنون وأحكامه 


. الصغيرة( 'أؤلى من التزويج © من الابن . 

م لا ينبغي أن يراد في التزويج من المجنون على واحدة ؛ وظاهر المذهب : أنه يُرَوّج من الصغير 
العاقل أربع (2 ؛ لأنه في مَظِنّة الاستصلاح » وفيه وجه ”2 : أنه لا يزيد على واحدة أيضًا . 

اا ااا لظ 

أحدهما : العصبات ؛ لأنهم على الجملة ذو حظ » وشفقتُهم عدن لت والملطان يوي ظ 
عنها في الرضا . 

والثاني أن السلطانٌ يزوّجها » كما أنه يَلِي مالّها © اعم قال القانى ورضن لله 
عنه) : « يُرَاجع أهلَّ الرأي من أقاربها » ويشاورهم ) . واختلفوا في أن ذلك إيجابٌ أو 
استحبابٌ 9 ؟ فإن جعلناه إيجابًا » رجع الأمز إلى أنه لابْنٌ من رضا الوليع والسلطانٍ » ورجع 
الخلاف إلى تعيين مَنْ يتعاطى العقدّ . 

ثم هل يُشترط في تزويجهم حكمٌ الأطباءٍ بظهور حاجتها إلى الوطء ؟ وجهان : 

أحدهما : لا يُسُترط » بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز للأب . 

الثاني : نعم إذ ليس لهؤلاء رتب الإجبار ‏ فلا يون عليه إلا عن ضرورة © / . 01 


+ نا نبا فنا 


)١(‏ في (أ) : « أولى بالترويج » . ظ ظ 
)١(‏ في (أ) : « أربعًا ؛ . وقوله : ( ظاهر المذهب ... إلخ) يعني أنه يجوز أن يُرَوّج الصغيرأرعًا. انظ رالوجيز(؟/1). 
الروضة (1/ 14 ) . المنهاج ص (51) . 

© في (أ): «وقيل). 00 ْ (4) في (أ) : ٠‏ أب وجَدّ ) . 
ظ (5) كلمة : « أن » ليست في (أ) . 
ظ (5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الوجيز (؟/ 4 ) . الروضة (7/ 45 ) . المنهاج ص (78) . 

ظ (0) صحح البغويٌ الوجوب » وضعفه إمامٌ الحرمين . انظر الروضة (7/ 50 ) . 

(8) اشترط الغزالي في الوجيز ( 5/7 ) ظهور حاجتها إلى الوطء . 


25/5 


اله | اضر الثاني 
في الموليّ عليه بالسّفه 


فإذا بلغ الصبيُ سفيهًا: لم مير الو على النكاح ؛ لأنه ال الب 0 
سفية » لكن ينكح يإذن الوليّ » وعبارئه صحيحة . ويستقلٌ بالطلاق ؛ لأنه لا يندرج تحت 
الحجر اث ع بحب الإسعاف ؛ لأنه أعرف بحاجته . فإن 
التمس بعلَِّ المصلحة (" ففي وجوب إسعافه تردٌدٌ 2 . ولأنه بين الصّبِي وامجنونٍ » وهو أولى 
بالاستصلاح من المجنون . وإذا وجب الإجابةٌ فامتنع الوليع فليراجع السلطان » فإن لم يجدٍ 
السلطان» ففي صحة استقلاله ترددٌ» بخلاف ما إذا استقل بشراء الطعام في مثل هذه الصورة ؛ 
للد روس ادا ؛ ولذلك يجب على الأب الإنفاق على الابن دون 
الإعفاف . ظ 


ا 55000 فإن وطىء» قفي امه ثلا أوجو : 
أحدها : ل يجب ؛ كما إذا اشترى وأتلف 9©) » فإن البائع نهو الذي قَصّر وسَلّط © . 


والثاني ال" َْرِيَة الوطءٍ . ننه تند قال اليف 


- والحاجة هو أن تغلب شهوته فيحتاج إلى النكاح » أو يحتاج إلى من يخدمه - ولم تقم مَحْرمٌ بخدمته‎ )١( 
الحاجة ) بقول السفيه ؛ لأنه قد يقصدإتلاف المال» بل‎ ١ وكانت مؤنة الزوجة أخحفٌ من أجرة خادمة . ولم يكتفوا في‎ 
ظ‎ . ٠ ) 49 /( اعتبروا الحاجة ) بظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة . انظر: الروضة‎ 
. ) من قوله : ( الحاجة وجب الإسعاف ... إلى قوله : المصلحة » ساقط من ( ب‎ )١١ 

(0) في الروضة ( 14/1 ) ٠:‏ قال الأكثرون ‏ يشترط في تكح السفيه حاجت إل » إلا ف إنلاف ماله بل 
فائدة ) . 

(5) في (أ) : «وتلف6. 

(5) وهذا الوجه هو الأصح ‏ » واستشكله في الروضة (/44/17) بقوله ٠:‏ وني إشكال ؛ من جهة أن اله حق الرأة: 
وقد تُرَوَجٍ منه ولا علم لها بحال الزوج » . وانظر المنهاج ص ( 17 ) . ظ 


26/5 المولّى عليه بالشفه وأحكامه 


والثالث : يُكتفى بأقلٌ ما يُتَمَوّل ا خب نعلي وحقٌ السغيه ء وأما الشقة في جانبها فلا ظهرله 


م 


ر. 


يا الس يي 


فرع : ينبغي للولي أن يُعَينٌ المهرَ والمرأة جميعًا إذا أذن . فإن عينٌ المرأة دون المهر : جاز» وتعينّ 
مهرٌ المثل . فإن زاد سقطت الزيادة وصَّحٌ العقدٌ . وإن عينٌ المهرَ وزاد 2 : لم يثبت وصح العقدٌ 
بخلاف الوكيل إذا راد ؛ لأنه عاقدٌ لنفسه » ومققصودٌ الإذنٍِ رفعٌ الحجر . ثم الغبطةٌ تعينّ مقداد 
ا ظ ظ ظ 

أما إذا عن امرأةٌ » فنكح غيرها لم يصع ؛ لأنه حاد عن الأصلء والمصلح تاوت به كما 
مرا خالا ضع وإنام الطددرم : 

أ إذا أذن مطلقًا ولم يُعينٌ المرأة ء ففي صحة هذا الإذن وجهان ؛ مخالفته للمصلحة 9) 
غالبًا 29 . فإن قلنا : يصحٌ ؛ فله أن ينكح مَنْ شاء بمهر المثل » بشرط أن لا ينكح شريفةٌ يستغرق 
ل . أما المرأة فَالسَمَهُ 
في حقها لا يؤثر في تغيير أَمْرِ الولاية . 


. ) المصلحة‎ ١ : في (أ) : «فزاد ) . (5) في (أ)‎ )١( 
. )٠١ / والأصح أن الإذن كاف . انظر الروضة 997/17 ) . المنهاج ص (197 ) . الوجيز (؟‎ )*( 


97/5 : 
الفصل الثالث 

في الموليّ عليه بالرق 
دوع 7" للسيد إجبائ الأَمة مَةٍ على التُكاح . وهل له | إجبارٌ العبدٍ ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : نع » كالأمَةٍ . 
والثاني :لا لأن مسستمتعه َي ملوك 3 لدع 420 ولا هو أهلٌللنظر له © . 
والثالث : أنه يُجبر الصغيرَ ؛ نظرًا إليه ©» دون الكبير . 

. وهل للعبد إجباز السَيّدٍ على التزويج © منه ؟ [ فيه ] "© وجهان 

أحدهما : نعم ؛ لأَنَّ مَنْعَه د يو طه [ في ع 9 الفجورء والرَقٌ لا آخر له » ولابْدٌّ من التحصّن . 
والثاني : لا؛ٍ لأن ذلك يُشَده ش مقاصد الدق © . 


ولعلّ الأصح أن كل واحد منهما لا يُجبر الآخرء بل لابد من تَرَاضِيهما . وهذا الخلاف جار 
فى أنهء هل يجب تزويج الأمةِإذا طلبت ؟ وهو أبعد ؛ لأن لها مَطْمَعًَا في الاستمتاع بِالسَيّد . 


ثم تزويجٌ امالك رقيقه - حيث قلنا به - طريقةٌ الولاية أو الملك ؟ فيه وجهان : 


. زيادة من (أ) » (ب) . () زيادة من (أ)‎ )١( 

وورع ا لفرليعر لاير ماني الررضة ر10 60 النهاج ص (*) . ومال إليه الإمام الغزالي في الوجيز . 
(؟/١٠).‏ ظ 

(5) في (أ) : ( له ) . ا 

١ زيادة من (ب).‎ ١ 


(0) زيادة من ( ب ) . وفي (1) : ١‏ لأن مَبْعَهِ يُورطه في ورطة الفجور » . 
(0) والأصح أنه ليس للعبد إجبار سيده على النكاح . انظر الروضة (107/ ٠١١‏ ) . المنهاج (18 ) . 


5 بببيببب حححححبيببك الول عليه بالرق وأحكائه 


أحدهما : أنه الملك 0" ؛ إذ لا قرابةً له© حبّى ينظرَّله . ون نظرء فينظر لمصالح ملكه. وقد لا 

والثاني : أنه بطريق الولاية ؛ لأَنَّ مستمتع العبد لا يملكه » ومستمتعٌ الأمَةِ - وإِنْ مَلَكه - 
فليس المنقول إلى الزوج ملكه » ولذلك يملك الزوجٌ ما لا يملكه » من طلاتيٍ وظِهارٍ . ولا يقدر 
الزوج على نقل البضع من نفسه » ولا هو واطىءٌ بملكُ اليمين» ولذلك لا يجوز له تزويججها مِنْ 
معيب بالعيوب الخمسة 29 . فإن فعل فلها الخيار» ولا خيارَ للسيّد إذا جهل ذلك ؛ لأنه مأخودٌ 
من دفع ضرار الاستمتاع . ولو باعها مِنْ معيب » فليس لها الخيارٌ . 

فإنْ قلنا : إنه بالولاية » فلا يُرَوُّ الفاسقٌ أَمَتَه وعَبِدّه إن قلنا : لا يلي الفاسق . 

ولا يزوج المسلع رقيقّه الكافر» أَمَدّ كانث أو عهدًا . ولا الكافد يُجُبر رقيقه المسلع » لكن 
يُرَضّى ؛ فيسقط حقّه » وينكح العبدٌ بنفسه . . 
فروع ثلاثة 

الأول : الول » هل يزوّحٌ رقيقّ طفله ؟ فيه ثلاثة أوجه 9©) : 

00 المال . . 

بو عي 


الثاني : أمة المرأة يزوّجها وليُها برضاهاء وقال صاحب « التلخيص » : يزوجها السلطانٌ 
بعاد يها ليس مالكها » ”ولا ولاءً لها " . وهذا له وجةٌ على قولنا : إِنَّ تزوييج الرقيق 


(كنوعنا عر المع تماق ال روفلة رم دوم ؟) كلمة : 9 له ؛ ليست في (أ) . 
(5) في (أ) : ( الخمس » . وهو جائز أيضًا . 

() والصحيح أنه لا يزوجه . انظر الروضة ٠. )1١١/(‏ (2) في (1) ١:‏ الأمة). 

() في الأصل : « دون الأمة ) وهو خخطأ» والمثبت من (أ) » ( ب) . 

7 في (أ) : « ولا ولاية لها » . وفي ( ب)  :‏ ولا ولي لها ) . 


مولغ عليه بالق وأحكائه 2-777 099/5 


بالملك لا بلولاية ثم لا يجبر الولئ أَمَة © البكر البالغة واد جره ولايكنى يستربهاني 
متها وإن اكتف بذلك في نفسها .. 

الثالث : قال ابن الحداد بو و رسيلا باينا اهاقس لال 0 . 
ويموت المريض » وتعود رقيقة ) . فمنّ الأصحاب من خالقه وقال ٠.‏ ( د ينبني التصَّدف على 
٠‏ االحال 09) ؛ كما لو وهب لمريص » جاز للمتهب وتوا مع هذا الاحتمال ؛ . لكن قياسٌ ابن 
الحداد يقتضي المنع في هذا أيضّاء ويحسشنٌ شن هذا الاحتياط للبضع» | إذا كان المرضُ مخطرًاء أو لا 
مال له سواه ©) إذ يظهر هذا الاحتمال . 


. في (ب): وأعدة وفوخطا والصواب ما في الأصل ونسخة (أ)‎ )١( 
. يعني ينقص المال الموروث » وذلك بأن تكون قيمة الجارية أكثر من الثلث المسموح له بالتبرع به» أو الوصية به‎ )١( 
يعني يصح نكاحها ؛ لأنها عُتقت » فالظاهر أنها حرة » ولا يتوقف على انتظار موت السيد أو احتمال نقصان‎ )( 
. ) المال‎ 
. ) وفي ( ب ) : ( ينبني التصرف على المال‎ 


(4) في ( ب) : « سواها ) . 


100/5 


القسم الثالث من الككتاب 


في الموانع للنكاح . في الناكح والمدكوحة 


وهي أربعة أجناس : 

الآول : ما يُوجب انحرميّة / . 

والثانى : ما يتعلّق بعدد » ولا يُوجب حرمةً مؤبدة . 
والثالث : الدِقٌّ والملك . 

والرابع : الكفر . 


414 /ب 


101/5 
الجدس الاول 
امحرمية )١(‏ 
وذلك يحصّل بنسب » أو رضاع ء أو مُصّاهرة . 0 ظ ظ ظ 
لمانع الأول : النسب . ويحرم جميعٌ الأقارب إلا أولادَ الأعمام والعماتٍ , والأخوالٍ 


00 :وأينات رواج عينا 1 جكريري الله نبال في 17 0 ّمت عَلِيكمٌ 
1 ... # الآية © . 3 اج 


59 ني كلأ هيت لها لولادة» واس أوير واس - كانت الواسطةذ كرا 


7 


59 ف : نهي كل أشى تتهي إليك بالولادة ؛ واسلة مسرا كيام د في 


(1) المقصودٌ با محرمية : جوارٌ الخلوةٍ به » والمسافرةٌ معه , والنظك إليه » وذلك أنه قد يحرم على الرجل نكا امرأة 
أبدًا » ومع هذا لا تنبت له امحرميةٌ » وذلك كالملانة » فإنها تحرم على الملاعن أبدًا » ولا يجوز له الخلوةٌ بها ولا 
المسافرةٌ معها .وأما أُمٌ الموطوءة بشبهة وابنتّها » فتحرمان أبدًا على الواطىء » وفي ثبوت المحرمية خلافٌ عند 
الشافعية » قال ابن الصلاح : « والصحيح - وهو النصّ - أنه لا يُوجبها » مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة 
المؤبدة ) . قلت : والمقصودٌ التبيه عليه هناء هو أنه لا يَلزم من ثبوت الحرمة المحرمية اللي ارك 
ق 85/ ب). روضة الطالبين1/17١1١)‏ . مغني ا محتاج للخطيب الشربيني (175/5). ؤ ظ 
(1) 9 يعني المحرمات بالنسب الا رك وذلك غير واسطة أمهلني ولدته». من 
امول الور 0101 ظ 

() من الآية ( 77 ) من سورة ( النساء ) . 

(5) قال ابن الصلاح : «قوله : ( كما سبق ) أي ع ري راف دان 
البنت - واعلم أنه ليس كل من ذُّكر» هي أمّ أو بت حقيقةً ؛ فإن الصحيح : أن الأم والبنت حقيقةً » عبارةٌ عمن 
يُذْلي بغير واسطة لا غير» وإنما .د شتي من عداهم اا وبخاء مجازاء وا أزاد امصسض فك كل من ُسعى أاوط ‏ 
ييا اه ايان امبرل ارم لبعد . مشكل الوسيط ( ج” ق 85 / ب ) . 


3-0-0905 يببسب هوانع التكاح - التسب 


وأما الااحت : ('فهي كل انثى '» ولدها ابوك وامك كك أو أحدهما 0 وبناتٌ الأخ 9©) 
وبناتٌ الاخت : كبناتك منك © . 


والعمة : كل امرأة وَلَّدها أجدادُك أو جداتك من قبل الأب » ولا يحرم أولادها . 


والخالة : كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قِبلٍ الأم 29 . 


.واللفظ الجامع : أنه يحرم على الرجل أصولّه وفصوله » وفصو لا أُولٍ أصوله » وأول فصل من 
كل أصل.!' بعده أضيل 0 ش ش ظ 1 


(1) في (أ) : ١‏ فكل أنثى »)  .‏ (؟) في ( ب ) : ١‏ أو أمك » وهو خطأ . 

(") في (أ) : « ولدها أبواك أو أحدّهما » . 

(:) سقط من (أ) قولّه  :‏ وبنات الأخت » . ظ 

(ه) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( كبناتك منك ) أي : سواء انتهى نسبهن إلى الأخ والأخت » بواسطة أو غير 
واسطة » ذكرًا أو أنثى ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 / ب).. 

(7) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله : ( والعمة كل أنثى ولدها أجدادك ... والخالة كل أنثى ... الخ ) فإن 
قلت : يلزم على هذاء أن تكون الجداثٌ عماتٍ وخالاتٍ ؛ لأنهن إناتٌ ولدّها أجدادُك أوجداتك ؟ قلت : لا يلزم ؛ 
لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك أو جداتك » مع أنها ليست في نفسها جدة ) لمر 
() في الأصل ( بعده له أصل ) . وانظر تعليق ابن الصلاح الآني : ظ 

قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( واللفظ الجامع . .. ) إلخ هذا قاله الأستاذ أبوإسحاق الإسفرائيتي ( رحمه الله) . 
و( أصوله ) : أمهاته وإن عَلّون . و( فصوله ) : بناته وإن سفلن . ( وفصول أول أصوله ) الأخموات وبناتهن مع بنات 
الإخوة ( وأول فصل من كل أصل بعده أصل ) : أي الو : «أول فصل » ؛ للا تندرج 
أولادهن . 

ل ا لل ا 
قال : ( وأول فصل من كل أصل وإن علا ) واقتصر بعض المصنفين على أن قال : من كل أصل بعدة ) أي : بعد 
أول أصوله الذي سبق ذكره » وهذا أوضح وأوجز . نعود إلى المذكور في الكتاب » وهو أغمضها فنقول : ه كل 
أصل بعده أصل»عيارةٌ عن الجد وإن علا والجدة وإن علث ؛ لأنهما أصلان » ويقع بعدهما الأبوان وهما أصلان » 
وجذاكل ادس توتوناس الاجناارا باتنع جد قبل ؛ وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل ء هو الأب ّ 


فرع : إذا وَلّدثُ من الزناء لم يحل لها( نكال ولدها . والمخلوقةٌ من ماء الزنا ( لا يحرم 
نكاحها على الزاني ؛ لأنها تنفصل عن الأم » وهي إنسانٌ وبعضٌ منها » وتنفصل عن الفحل 
وهو (© نطفة » قعل تحريمه (» النسب الشرعي وقد انتفى » ولو كان بعضًا حقيقيًا منه ؛ لما 
انعقد 7 ولد الح رقيقًا في منكوحة رقيقة » كما لا تَلِدُ الحرةٌ رقيقا من زوج رقيق 29 . 

أما المنفّة باللعان » فهل تحرم على الثّافي ؟ فيه وجهان . وجةٌ التحريم : أنها عرضةٌ اللحوق 


ْ ه 
بسبسب الفراش إن كذب فد نفسّه 4 ٠‏ 


ب والأم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 7م / ب وما بعدها ) . 

.) ب١ كلمة : « لها ») ساقطة من‎ )١( 
.) الزاني » . (5) في (أ) ؛(ب):( وهي‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « تحريمها » . ظ (0) كلمة : « انعقد » ساقطة من ( ب)‎ )4( 
قال ابن الصلاح : ( ماذكرهه 500007 كتفت نياك ولد لق لذ ررم ؛ لأنها‎ )7( 
: ليست ولذا له ؛ لا شرعًا ولا حقيقةً . أما شرعًا » فلا ييقى النسبٌُ إجماعًا » وأما حقيقة فلوجهين‎ 

( أحدهما ): أن المنفصل منه ليس إلا النطفة » وليست ولدّاء فلا يكون والدًا لهاء ولا هي ولدا له . 

( الثاني ) : أن الذكر لو كان والدّا حقيقةً لما انعقد ولد الحر رقيقًا أصللا» كما لا ينعقد ولد المرأة الحرة رقيقا ؛ 
فثبت أن الولد ليس ولدًا للذكر أصلاء وإنما جعل له ولدًا لتكازن واا عي باق يرا ردي امشكل 
الوسيط ١‏ ج؟ ق28ه/أ). ظ 
0 في (أ) : «أكذب )» . ظ ظ 
(8) قال ابن الصلاح : « في المنفية باللعان وجهان . وَجَْهُ التحريم ما ذْكِرَ . ووجه الجواز : أنه انتفى نسبه » وثبت 
بلعانه كونُه من الزنا ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 28 /ب). 

قلت : إن كانت الملاعئّة مدخولا بهاء حرمت عليه المنفيةٌ وجهًا واحدًا ؛ لكونها رييبة . وإن لم تكن مدخولا 

بهاء فالأصح أنها تحرم عليه أيضًا .انظر : الروضة )١١9/1١/(‏ . الغاية القتصوى(؟١/٠7)‏ . تكملة المجموع للشيخ 
المطيعي ( 1١١‏ /8؟١7)‏ . 


ظ 10/5 ل سه اران كام ع اد 


لتق الرضع 50 ببح يي عد سييويككة 


ظ لظ 

ظ من جهة أبيك أو أمك » وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها . ظ 
ار ال يي ل ل ال ل ظ 
و كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها : فهي أخحتك 7». وكذلك كل 


(1) الحديث رواه البخاري ( 47/5 ) (77) كتاب « التكاح»(١؟)‏ باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ويحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب ) حديث ( 0.15 ) . ورواه مسلم (؟8/5١17()1)‏ كتاب ( الرضاع ) )١(‏ 
باب « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) حديث ( ١444‏ ) كلاهما بلفظ : « إن الرضاعة حرم ما تحرم 
الولادة » . ورواه النسائي (14/7) بلفظ المصنف . ورووه جميعًا من طرق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عَمْرَة عن عائشة مرفوعًا . ورواه أب داود (؟/ ه4٠‏ ) حديث (ه٠١٠)‏ والترمذي 457/١‏ ) حديث (47 )١١‏ 
والنسائي ١‏ 48/1) من طرق عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة مرفوعًا . 
ورواه ابن ماجه ١(‏ / 775 ) حديث ( 1478 ) يإسناده عن ابن عباس مرفوعًا . ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : ( ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها عقيب الخبر وهن أيضًا محرماتٌ من 
الرضاع . وأما من استثنى منه الأربع اللاتي هنّ أخمت ولدك » وأم أخبيك » وأم نافلتك [ أي ولد ولدك ] » وزعم أنهن 
يحرمن بالنسب ولا يحرمن بالرضاع : فقد أتى بما لا حاجة إليه ؛ لأنهن حَدِمْنَ بسبب المصاهرة أو النسبء ولولاها 
ما حَوّمن » . ثم قال ابن الصلاح : « فإن قلت : أَدْرِجٌ الأخ بين السبع . ولا وججة له ؛ لأن الخطاب مع الذكر؛ ألاتراه 
يقول : ( وأمك ) . ثم ذكوٍ الإناث السبع يدل عليه ؛ لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع . وإذا كان 
ذلك كذلك ء فالأ كسائر الذكور » سببٌ تحريمه الذكورة » لا ماد كر . وإن ذكرء فليذكر سائر الذكورة !! 
قلت : هذا كلام واقع , ولعله إنما ذكره لا مقصودًاء بل لتحصيل غرض » والله أعلم ) . المشكل ( ق 25 /أ) . 
ال ل الولل روت .. ) الخ » يُعْوِرُه ٠‏ أو أرضعت من أرضعتك , وهو الفحل ) 1000 
0 قلت : وهذا ا اق نا بن الصلاح اطلع على 
007 : قوله 50011 إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها هي أختك) اعلة 
أن هذه اللفظة في 0 البسيط » أيضّاء وهو قبيح . والاحتيال لتصحيحه أن نقول : جمع بهذا بين الأخت وبناتها ؛ 
وبناتٍ الأخت » وسمى الجميع باسم الأخت كما سيت بنتٌ الابن والبنت بننًا » . المشكل ( ق 25 / ب) . 
قال الحموي: ( قوله : ( وأمك : كل امرأة أرضعتك أو أرضعتٌ من أرضعتك» أ و أرضعت مَنْ يرجع نسك إليه 
من جهة أبيك أو أمك » وكذلك كل مرضعة يرجع نسب المرضعة إليها » وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة - 


ل 0 


مرأة أرضعتها أمك بلبان أبيك , فهي أختنك من الأب والأم © 3 "ون أرضعنهأك بياغ ْ 
أبيك » فهي أختك من الأم .وإذآر ضعتها جنب ةبلبان أبيك» فهي أختك من الأب ' . وكذلك قياس 
العمات 3 وسيأتي في كتاب الرضاع شرحٌه . 

فرع : : لو اختلطث أخثه من الرضاع بأهل بلد أو قرية» لا ينحصرون في العادة » فله أن يتكح 
سا ورت اا عن فلا يَخدْم عليه “للحم . 


قلت وو و كال لافقا 0000 : فهي أمك » مما )إلا 


كيف يكون مَنْ يرجع نسب المرضعة إليه من قبل أبيها أخمًا للمرتضع والنسحٌ كلها متفقةٌ ؟! 0 


قلت : الظاه أنه عَلَط من الناقل أ الكاتب » ويحتمل عندي أن يقال : كل امرأة يرجع نسبها إلى المرتضع فهي 
أت المرتضع ؛ وذلك أن المرأة المرتضعة من المرضعة إذا أرضعت صغيرًا » كانت المرتضعة أخته » سواء كانت من 
جانب الأم أوالأب : ويجوزهنا أن يقول : فهي أمك اراي امار رك وتم . مشكلات 
الوسيط للحموي (ق58١/1أ8١١/ب).‏ < ظ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : قوله : ( وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك . .. فهي أختتك ) أي :كماأةبت السب منأء 
الرضاع أختك من الرضاع » فكذلك بنت الرضاع من أم النسب أخمتك من الرضاع . ثم تنقسم إلى أحتٍ لأبوين » 
وأحتٍ لأب »ء أو أم » كما ذكرء لم مشكل لوسيط راق جداب)ن 
اوها وخ رسن ماف من و : 0 ظ 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله له أن تكح من شام) لأنه لولم لانس دعل باب النكاح في هذ لبلد». 
:وهو حرج ) » ثم يعد الوقوع في حرم ا «الشكل رده اد 
(5) في (أ) 1 وخر علجيم اللدم 1 ظ 
(0) قال الحموي : « قوله «رور :موف امد م قرام نز ل أو لاض لاي لبد دان ا : 
ما شاء » كما لو غصِبت شاةٌ في بلد» فإنه لا يحرم عليه اللحم ) . 7 ش 
فإن قيل لافائدة في تخصيص الأخت من الرضاع؛ فإن كل من يخ عليه نكامحها كان في معنى الأخت من 0 
الرضاع ‏ رفاك علي الاه لا يع ؛ لإنامن ” غَصَّتٌ ل إنه يجوز[ أكل ] ٠‏ 
الغاصب من الشاة » ولا يجوز في التكاح مثله بالاتفاق . 00 م 
قال المؤلث أما ذكر الأخت ضربُ مثا » وخصصها الرضاع» لأنّ النبائ يقع فها كثيا وأكر من | 
النسي ا ا 2 
الوسيط للحموي (ق 152 / ب 1/154). 


 --75‏ )ب ل ب هوأفع يدك - الرضاع 


:وو لات نكر ار روي عله مجع ير عا للجلا لف نمطت ال ا ؛ لأن 
يقين التحريم عَارَضٌ يقينَ الل في عدد '" . وقيل : يجوز الهجوم » وهو بعيد 7" . 

المانع الثالث : المصاهرة 5 والمحرماتٌ بالمصاهرة أربع : 

أمُ الزوجة » وجداثّها من الرضاع والنسب . 

وبنتها » وحفدتها من الرضاع والنسب . 

وزوجة الأب والجد . 

ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنتٌ الزوجة » فلا تحرم إلا بالدحول 2 ؛ قال الله تعالى : 
ط نحم لق ب جرحم تن يكم التى حلشم يهن 4 © . 

والوطءٌ الحلال 9 بملك اليمين » والوطمٌ بالشبهة : يحرم الأربع كالوطء في التكاح 
(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (أوعدد محصور على الجملة ) أي : : لا يخلو من الحصر في حالة ماء وإن كان قد 
فرع حر ا يح حر رادل الع ده موعرة ينات لقعم الأري ترا وجو لغيه امار 
وإن كان ممكتا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١‏ /أ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « وقوله : ( في عدد ) أي : محصور ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١‏ /أ) . 
. 0 قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل : يجوز الهجوم ) ؛ لأن الحل كان ثابتا قبل الاختلاط فيبقى » والله أعلم) . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق٠1/5أ)..‏ 00 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وزوجة الابن والحفدة ) أي : من الرضاع والنسب » . ( ج؟ ق ٠١‏ /أ) . 
22 قال ابن الصلاح : « قوله : ( فلا تحرم إلا بالدخول ) أي : الحرمة المؤبدة » وإلا فتحريم الجميع حاصل بالعقد . 
وإنما حرمت أمٌ الزوجة وحليلةٌ الأب والابنٍ بالعقد دون الرييبة ؛ لأن الحاجة | إلى الخلوة | أكدُ ؛ لقيام الأم بمصالح 
روي وراب اممو يو الح ترا جلت حزما بالطد نالك ووه كنلاكرفي ري والة أعلي . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 9]ب). 


() من الآية (7) من سورة ( النساء) . وقال ابن الصلاح : « قوله تعالى : (٠‏ في مُححجو ركم لايُفْهم منه أنها 
تل إذا لم تكن في حجره ؛ لأن التخصيص بذلك إنما كان ؛ لأنه الغالبُ في الربائب والله أعلم ) . المشكل (جاق 
/ب) .قلت : يقصد ( رحمه الله ) أنه لا يؤخذ هنا بمفهوم اخالفة » وإن كان يُحْتجٌ به به في مواضع أخرى . . 


0) في () : « وبالوطء ) . 


0 موانع النكاح الشاف سسب سس بسسسيبسمو امسج ووو يض هيوق 107/5 


[ بخلاف الزنا » فإنه لا يُحدم » خلاقًا لأبي حنيفة ع 2 ؛ إذ الشبهةٌ كالحقيقة في جلب 
ا محرمات » كالعدة » والمهر» والنسب » وسقوط الحدّ » لكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه 
عليها فقط ء ويُنْظر في ثبوت النّسب والعدة إلى الاشتباه عليه . وقيل في المصاهرة : إنه تكفي 
الشبهة من أحد الجانبين .وقيل : لابْدّ من الاشتباه على الرجل ؛ لأنه قرينة ("© النسب في كتاب 
اللفهال «لكرروون لاني كاين الما حتنينا © يفا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . ظ 
أقوال الأئمة في تحربم المصاهرة بالزنا 

مذهب الشافعية : أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة ؛ فمن زنى بامرأة لا يحرم عليه الزواج بأمها ء أو بابنتها . ولا 
تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه . وهو مذهب المالكية أيضًاء وهو المشهور عن مالك . وفي المدونة ) عن 
مالك أنه يُحرم » وهو مخالف لم في ( الموطأ) وأصحابّه على ما في الموطأ ليس بينهم في ذلك خخلاف . انظر: الروضة 
)١1١/7١‏ . مغني الخحتاج(178/7) .تكملةالجموع(17١/77؟7)‏ . موطأ مالك /9١(‏ 8ه وما بعدها) . المدونة (7/ 
المنتقى للباجي (707/17) . الكاقي في فقه أهل المدينة صن 1449 ) . القوازين الفقهية لابن مجرَيِ ص 
١‏ ؟51) . الشرح الكبير(5/١76)‏ . 
ومذهب الحنفية واحنابلة : أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة » وكذلك الم بشهو وة والنظر إلى باطن الفرج . وألحق 
الحنابلةٌ اللواطً بالزنا ؛ فمن تلوّط بغلام » حرم على اللائط أمّ الملوط به وابنّه » ويحرم على الغلا مأمٌّ اللائط وابنه . 
انظر : مختصرالطحاوي ص (/177). الهداية(3/1١٠).المقنع‏ ص( .)١ ٠‏ الروض المربع ص ( 56 . بداية امجتهد 
(0/8: ) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ص (85) . 

قلت ار واو ووو ا ا 1 ظ 
مجارٌ في الوطء » لم يقل بتحريم المصاهرة بسبب الزنا . ومن قال بأنها حقيقة في الوطء ء مجارٌ في العقد - أ 

مشتركة بين العقد والوطء - قال بتحريم المصاهرة , والله تعالى أعلم . 

. ) قرين‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. ) من قوله : « وقيل : لابد من ... إلى قوله : في كتاب الله تعالى » ساقط من ( ب‎ )3( 
. كلمة : 9 فيه » ساقطة من (ب)‎ )4( 
. (ه) في ( ب ) : 9 عليها » . وهو خطأ واضح‎ 


ظ 3 ا سس حي انع التكاح - المصاهرة 


والصحيح : أن مجرد الملامسة ”7 لا يقوم مقا الوطء في تحريم المصاهرة - كانت بالشبهة أو 
في الذكاح 7 - ونه قول عر« : أنه فنك ا . وقيل : يطرد ذلك القول في النظر بالشبهة أيضًا . 1 


ج# د 


قال الحموي : ٠‏ قوله : ( المانع الثالث : المصاهرة : وا محرمات بالمصاهرة أربعة : بنت الزوجة وجداتها من 
الرضاع والنسب وححقدتها من الرضاع السب ؛ وأم الزوجة » وزوجة الابن » والحفدة » وزوجة الأب والجد . 
ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة ؛ فإنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ؛ قال اللّه تعالى : © وربائبكم 


. اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن > . والوطءٌ الحلال ملك اليمين ‏ والوطعٌ بالشبهة يحم 


الأربع » كالوطء في النكاح . بخلاف الزنا فإنه لا يحرم ؛ خلاهًا لأبي حنيفة ؛ إذ الشبهة كالحقيقة في جلب 


. المحرمات » كالعدة والمهر والنسب وسقوط الحد » لكن يرجع في جوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط ١‏ وينظر في 


ثبوت النسب والعدة إلى الاشتباه على الرجل . وقيل : في المصاهرة يكفي الشبهةٌ من أحد الجانبين وقيل : لا بد من 


الاخباوعاق لاريل ؛ لأنه قرينة النسب في كتاب الله تبارك وتعالى وقيل : لابد من الاشتباه عليهما ) . 


قتل وذكر الشيخ (رحمه اله أن الشبهة كالحقيقة في جب الحرمات ‏ كادّة وهر السب وستقوط 
الحد . ومعلومٌ أن هذه جلبُ حزم لا تحريم في الجميع كما لا يخفى  .‏ 50 


قلت : أمكن أن يقال : | : إنها توم على الغير قَبِلَ نقضاء العدة » ويحرم عليه أن يمنعها من المهر المسمئ . وأما 


٠‏ النسب : فيحرم عليها التكاح وسقوط الحد يحرم الأمهات » ويلزم من هذا كله جلبُ امحرمات التي دل عليها 


| الو اا ا 
: مشكلات الوضيط 39 ١ 4 3 ١78‏ / ب). 


2. )1١/7١ أي الملامسة بالشهوة فأما الم بغير شهوة » فلا أثر له على المذهب . انظر الروضة‎ )١( 


(5) وهو الأظهر عند إمام الحرمين والنووي والبيضاوي . انظر الروضة )١17/7(‏ ةا . الغاية(1/ 714). 


5-0 الماك ورمع 
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الجدس الثاني 
ما يتعلق بتعبدِ عددي ولا تتأبّد 0" به الحرمة 


وهي ثلاث . 
المانع الأول 
"نكا الأختٍ في عدة الأخت " 


قال الله تعالى : « وآن تَجَمَعُوأ برت الْنُدْصَينٍ إلا ما قَدَ سَلَفَ 4(" فقيل : أراد ما 
سلف قبل التحريم فلا يرد » وقيل اما سئي اجاملية.. 


ثم ألحق به رسول الله َه < جميع 9 امحارم » فقال : ولا تكح المرأةٌ على عمتها » ولا على 
خالتها ) ١7‏ . والضابط : أن كل شخصين بينهما قرابةٌ » أو رضاعٌ , او 
والأخرى أنثى حَرْمَ النكامح بينهما : فلا يجوز الجمعٌ يبنهما . 


(1) في الأصل : ٠‏ فلا تتأبد » والمثبت من (أ) » »(١ب).‏ 
0 في(أ)ء(ب) : 9 نكاح الأخت على الأخت » . 


() من الآية (؟) من سورة ( النساء ) راك الله لعاقي زرسعة نان و اه 1 : « كان أكبه ولد 
الرجل يَخُلُْف على امرأة أبيه » وكان الرجل يجمع بين الأختين » فنهى الله ( عز وجل ) عن أن يكون منهم أحدٌ 
يجمع في عمره نأخحتين» أويئكح مانكح أبوه إلاماقدسلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريه لي سأنه ام في أيديهم ما 
كانواقد جمعوا بينه قبل الإسلام » كما أقّهم على نكاح الجاهلية ) . أحكام القرآن للشافعي .)١8١/١(‏ 
(4) كلمة : « جميع ) غير واضحة في الأصل » وواضحة في (أ) (١‏ ب) . 
(ه) ورد هذا الحديث عن بعض الصحابة » وبألفاظ عدة ومنها : ما رواه البخاري (59/ 54 ) 57 ) كتاب 
١‏ التكاح ) (7؟) باب ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ) حديث (4. ١‏ )يإسنادهعن جابرمرفوعًا. ورواهبرقم(4. 6١‏ 
عن أبي هريرة بلفظ 9 لا يجمع بين المرأة وعمتها ء ولا يين المرأة وخخالتها ) . ورواه مسلم في صحيحه )٠١18/5(‏ 
15 ) كتاب ١‏ النكاح » ( 4 ) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح ) حديث )١408(‏ . 
ورواهأبوداود في سننه(/57ه) حديث »)٠١77(6)٠070(‏ والترمذي(477/7) حديث (1175 ) عن ابن 
عباس . ورواه النسائي (47/7) عن أبي هريرة وجابرء ورواه ابن ماجه )711/١1(‏ حديث ( 450) عن أبي سعيد 
الخدري . ورواه مالكُ في موطثه (؟ / 7ه ) بإسناده عن ابن عمر مرفوعًا . 


5 للح هواقع التكاح - الجمع بين الأختين 


واحترزنا بالقرابة والرضاع » عن اجمع بين المرأة وم زوجهاء أوابنة زوجها ؛ فإنّ ذلك جائرٌ 
وإن كان النكاح يَخرم بينهما لو كان أحدهما ذكرًا . 
ثم ألحق (" الفقهاءٌ ملكٌ اليمين بالتكاح حتى قالوا : لو اشترى أمةّ ووطئها : حرمت عليه 
أخّها وخالتها وعمتها . إن مَلك الجميع - فما لم د يُحَرّم الموطوءةً على نفسه ببيع » أو عتق » أو 
تزويج » أو كتابةِ "2 - : فلا يجل (" له وطمٌ الباقيات » ولا تقوم العوارضٌ امحدمة مقامَ البيع » 
كالحيض » والعدة / بالشبهة » والردة » والإحرام . وفي الرهن والبيع بشرط الخيار خلاف . ٠1١/أ‏ 
وتحل الأخحثُ بالطلاقي البائن . ولا تحلٌ [ بالطلاق ع ©) الرجعي » وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : لا تحل أيضًا بالبائن » وكذا الخلاف في نكاح الخامسة © . 


- 


فرع : لو وطىء أمةَ » ثم نككح أختها الحرة : صم التكاح وحرمت الأمةٌ . وليس كما لو 


)١(‏ كلمة : « ألحق ) غير واضحة في الأصل . وواضحة في (أ) » ( ب) . ظ 
(؟) الككتابة لغة : الضم والجمع » وفي الشرع : جمع حرية العبد مآلاء مع حرية اليد حالا . ومنه « المكاتب » أي 
العبد الذي يكاب سيدّه على نفسه في مقابل مال معين » فإن أداه عتق . ويطلق عليه المكاتب » بفتح التاء 
وكسرها . انظر : طلبة الطلبة ص(0١١)‏ لاع ادرو 6 . القاموس احيط ص (4١8)مادة(كتب).‏ 
أنيس الفقهاء ص « )2 مك العيامور اكور 
() في الأصل : لا يحل » وهو جواب شرط ١‏ إِنْ ) والصواب دخحول الفاء هنا 

(5) زيادة من (] 4 0 
(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت مُطَلّقَته - إذا كان الطلاق بائنا - ولو لم ته عدةٌ أختهاء 
وكذلك يجوز لمن طلّق واحدة من زوجاته الأربع طلاقًا بائنًا : أن يتزوج بأخرى ولو لم تَنتَهِ عدة المطلقة » وهو 
مذهب المالكية . انظر: مختصرالمزني ص (/517 .)١‏ منهاجالطالبين ص(98). الروضة(7/ ١0)تكملةالمجموع(7١/‏ 
2 . شرح منهج الطلاب (5/ 5517 ) . المدونة (؟/4١٠)‏ . القوانين الفقهية ص (4١؟)‏ . الشرح الكبير(؟/ 
١‏ ) . جواهر الإ كليل شرح مختصر خليل .)71٠0/١(‏ ظ 

ظ مذهب الحنفية : أنه لا يجوز نكا الأخحت - أي أت المطلقة - في عدة أخحتهاء لا في الطلاق الرجعين ولا البائئن . 
وكذلك لا يجوز نكاح الخامسة في عدة الرابعة من طلاق رجعي أو بائن » وهو مذهب الحنابلة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص (17) . المبسوط (4 / )7٠١7‏ . بدائع الصنائع )١47:777/1(‏ . الهداية )١95/١(‏ . الاختيار لتعليل امختار - 
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نكحها لم تكح عليه أنه ؛ فإ لطاريء لابصح » لأن ملك اين ضعي في مقصود 
الوطء ء فلا يدفع النكاع المقصود . بل يُذفع (© به جه "© . 

ولو اشترى الرجل منكوحته , صَحٌ الشراء وانفسخ التكاحٌ ؛ لأن ملك اليمين أقوى في 
نفسه 29 , 


عد ا 


5 (85/9) ون او م ١‏ انع لابن قدامة ص (1١1؟)‏ ع ا التي لابن قدامة 
١45/5مء»::ه).‏ 


(1) في (أ) »( ب ):( يندفع ) . 
(0) في ( ب ) : ( حكمه ) . 


(7) قوله : ( في نفسه ) ساقط من ( ب) . 


12/5 
المانع الثاني 
الزيادةٌ على الأربع ممتنتٌ على الح . والثالثةٌ في حقٌ العبد كالخامسة في حقٌّ الح ؛ فلا يزيد 
العبدٌ على اثنتين . وقال مالك : يَنكح العبدٌُ أربعة 29 . 0 


فرع : لو نكح خمسًا في عقد , فالعقدٌ باطل فيهنٌ . ولو كان فيهن أختان بطل فيهما » وفي 
الباقيات قَؤْلا تفريقٍ الصَّفْقَّة © » وكذا لو جمع بين مُعْمَدَّة وحَلِيّة من العدّة » ففى الخليّة القولان . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

انظر : الأم(41/0). معرفةالسننوالآثار(. 0١‏ . مختصرالمزني ص .)١78(‏ روضةالطالبين(7/١171)‏ . حلية 
العلماء (7/ /7917) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )7١(‏ . مختصر الطحاوي ص )١117(‏ . المقنع ص 
)5١١(‏ . الإفصاح عن معاني الصحاح (؟4/5؟١)‏ . ظ 

مذهب مالك : أنه يجوز للعبد أن يجمع أربعًا كا حر تمامًا . وعنه روايةٌ توافق الجمهور : أن العبد لا يزيد على 
اثنتين . رواهاا بن وهب . انظر : المدونة )١111١/7(‏ . الكافي لابن عبد البر ص ( ١40‏ ) . المنتقى شرح الموطأ (© / 
5 . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (؟/ 1 ) . 
(؟) الصفقة : هي عقد البيع؛ لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحدمن المتعاقدين يدّهعلى يد صاحبه عند تمام العقد. 

وتفريقٌ الصفقة معناه : تفريقٌ البيع . وذلك يكون إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعٌه » ويين ما لا يجوز بيعه : 
كمن باع حرًا وعبدًافي صفقة واحدة» أوباع خمرًا ولبنًا في صفقة واحدة . ففي هذا البيع - عند الشافعية - قولان : 

القول الأول : تفريقٌ الصفقة . أي : يبطل البيع فيما لا يجوزء ويصح فيما يجوز ؛ لأنه ليس إبطالّه فيهما - 
على حكمهما » فصحٌ فيما يجوز » وبطل فيما لا يجوز . وهذا القول هوما صححه جمهور الشافعية كما حكاه 

النووي في شرحه على المهذب ( 9 / 4/١‏ - 41# ) . 

القول الثاني : أن الصفقة لا تُمَرّقَ » فيبطل العقد فيهما . واختلف الشافعية في علة البطلان على قولين : 

الثاني : يبطل ؛ لمجهالة الشمن فيما جاز بيعٌه . 

قال الشيرازي : فإن قلنا : إن العقد ييطل فيهما » رد المبيع واسترجع الشمن . وإن قلنا: «إنه يصح في أحدهما) 
فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه ؛ لأنه يلحقه ضررٌ بتفريق الصفقة » فثبت له الخيار . انظر : المهذب مع المجموع 
(455/9). 
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© هات هاه هات هأ ته © © © 54 © © هه هه > هه © هه 6 © © هه هدهو هأ هه سد هسه هس هاه هن © 6ه 5 6ه هه هوه هج هه همه مره هه ده هه هج هه هه هد سن ههه ده 


قال الحموي : « قوله ( رحمه اللّه) : (لو تكح خمسًا في عقد واحد فالعقد باطل » ولو كان فيهما أختان بطل 
فيهما .» وفي الباقيات قولا تفريق الصفة ) . ظ 

فإن قيل ل حص الشيخ ( رحعه ال) الخمسة بالذكر ومعلو أنه لوفرض ذلك في اثلاث والأريع لكان 
حكمها كحكم الخمس . 

فإن قيل : أمكن أن يقال : في الخمس ثلاث فوائد : 

إحداها : أنه لولم يكن فيهن أختان وكنّ خمسًا بطل النكاح وجهًا واحدًا وهي أول درجة البطلان دون 
السبب وما تحتها » فعلى هذا اختصت الخمسة بهاتين الفائدتين » وفائدة مشتركة في صورة لو كان في الخمس 


أخعتان بطل فيهما وفي الباقي قولا تفريق الصفقة وهو كذلك في الثلاث والأربع » فإن قيل : فكيف يكون الأختان 


محسوبة ل ل و ل 
في » : لا تستدعي المعية حقيقة بالاتفاق ؟ 

قلت :وإ كا كذلك إلا ماد لأخين ذا لجتمعتامعالخسس كان فهماما ذكرن من المعنى دون أن 
يكون في معنى ٠.‏ | 

و1 1 1 1[ ز[ ز[ ز ز[ ز[ [ [ 0 1 5111طإ ظ 
الكتاب العزيز بمعنى ( مع ) في قوله تبارك وتعالى : 9 وأَدْخِلي برحمتك في عبادك الصا حين » وكذلك قوله تبارك .. 
وتعالى : ف فادْملي في عبادي وادخلي جنتي 4 وكذلك قوله عز وجل ف فخرج على قومه في زينته 4 أي مع 
زينته . ظ 

وإذا كان كذلك كان ما ذكرناه جائرٌ الاحتمال دون ذلك مع الفقه أيضًا في قوله : أنت طالقٌ طلقةٌ في 
طلقتين » أو قال في الإقرار : له علئَ درهمٌ في درهمين» فإنه إذا قال ذلك وأراد المعية لزمه الثلاثٌ بالاتفاق » وما كان 


كذلك إلا لكونه جائرٌ الإرادة » ولسنا نريد أن تجتمع الفوائدٌ في الخمس دفعةٌ واحدة وإنماايقع ذلك على سبيل البدل 


كما لا يخفى ») . مشكلات الوسيط (ق /١+9‏ ب-4.0١/ب).‏ 


1114/5 
المانع الثالث 
استيفاء عدد الطلاق 2 


فلا تح المطلقة ثلا حتى تكح زوجًا غيره » ويّطأ © في نكاح صحيح » 57 
وتنْقَضِي (" عِدَنُها . ولا يحصل 22 بالوطء في ملك اليمين . والمذهث : أنه لا يحصل 47 
بالوطاء في نكاح فاسد . ويحصل بوطء الصّبِيَ » ونزولها على الزوج وهو نائمٌ » وبالاستدخال 
من غير انتشار © . وفيه وجه بعيد . ويحصل بمجرد تَعْييب الحشّفة » أو مقدار الحشفة من 
مقطوع الحشفة [ ومنهم من قال : لابُدٌ من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة ع "2 . 

ومن لطائف ال حيل للفرار من الغيظ ؛ أن يشتري عبدًا صغيرًا » ود ا و 
تبه الصغير - ولو مع حائل من ثوب عت ضية ؛ فيحصل 
التحليلٌ » إلا إذا قلنا : لا يجوز إجبار الصغير © . 

فإن قيل : فما معنى قوله ( عليه السلام ) : 9 لَعَن الله الْحلّلَ وامْحلّلَ له » ؟ © . 


. » يعني ويطؤها الزوج . وفي (أ) » ( ب ) : « ويطؤها‎ )١( 

() في (أ)١(ب):١وتقضي).‏ 002020202020220 )في (ب):«ولاتحل». 

(5) في ( ب) : دلا تحل » . ظ 

(0) والصحيح أنها لا تحل بذلك » وبه قطع الجمهور . انظر الروضة (/ا/4؟١)‏ ”0 . الغاية 79 /هع7) . 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . 

(1) قال الحموي : 9 قوله ( رحمه اللّه تعالى ) : ( ومن لطىف الحهل الفرارٌ من الغيظ » وهو أن يشتري صغيرًا فيزوجها منه ثم 

تستدخل زبيه الصغير ثم يبيع العبد منها » حتى ينفسخ النكاح ويحصل التحليل » إل إذا قلنا : لا يجوز إجبار العبد الصغير على النكاح ) . 
فإن قيل : قال الشيخ ( رحمه اللّهِ) : ( ومن لطائف الحيل ... ) وقد قال النبي يه : ٠‏ لعن الله امْحللَ وامْحَلّلٌ له) 

وهذا التماسٌ تحليل لا بطريقه ؟. 0 
قلت : أراد الشيخ ( رحمه الله ) أنه لا يتوقف نكاح ا محلل على تطليق الزوج وإلا فذاك مكروه . هذاء مع أن الخبر محمول 

على شرط ذلك في العقد . وما ذكره ليس بشرط هذا الباب ؛ لكونه لم يشترطه في العقد ) . مشكلات الوسيط ١4١ ١ب / ١1640‏ /) . 


ظ (8) حديث صحيح: وهومرويّ عن عدة من الصحابة(رضي اللهعنهم ) ومن ذلك مارواهأبوداود في سننه(5717/1) ا 
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قلنا : قيل : أراد به طالب اليل من نكاح المتعة » وهو المؤقت رسمّا(2؛ وسمّي محللا - وإن 
ويا ااا موسي ب عدن بي من 
يَشتوجب اللعنّ . وقيل : إنما لْعِنَ مع حصول التحليل ؛ لأنّ الما ذلك هك للمروءة . 
للش هو اش له»وإعارةالنفس في الوط بورض القع أيضّا ريل إن[ بطوهالعمرضها 
روطو الاير ور اقل جره واكك الور جيه السيلام) : وذلك هو التّهِسٌ المستعار) 2"0.... 


ذى كاب الكات ةونم ناب «الفطيل محفيف رك ا 
حديث ١1١7١‏ ) عن ابن مسعود مرفوعًا وقال: حديث حسن صحيح » ورواه النسائي 49/7 )١‏ عن ابن عباس » 
ورواه ابن ماجه ( 777/١‏ ) حديث ( 1943 ) عن عقبة بن عامر» وراه أحمد في مسنده عن أبي هريرة » ورواه 
الدارقطني (/51؟) والحاكم في مستد ركه ( 145/8 ) وقال : حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبيٌ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4/1 )٠‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١11/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(؟هده ). ش 
لدو دق انم اشوويل المكاد وهيل انرو وسح ان لاز دقيق العيد ‏ 
على شرط البخاري . انظر نصب الراية ( 779/٠‏ وما بعدها ) » التلخيص الحبير ( ١955/7‏ ) . 
)١(‏ قوله : و رسما ) ساقط من ( ب) . )١(‏ في (أ) : «ويحل). 
59) زيادة من ( ب ) . ظ اا (:) في (]): ١‏ وهي ) . 
(ه) حديث حسن : رواه ابن ماجه ( 155/١‏ ) ( 4 ) كتاب « النكاح » (77) باب ٠‏ الملل والحلل له ) برقم 
( 1583) والدارقطني في سننه ١51/7(‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ٠١8/7‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية 
14/7 ) جميعا من طرق عن الليث بن سعد قال : قال لي أبو مصعب مِشْرَح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله َل ايه وي بن لا : وهو ا نخلل» لعن الله ا محلل 
ا 551ص 
وهذه العلة مردودة ؛ بما ثبت ثبت في بعض طرق الحديث » من تصريح الليث بالسماع من مشرح . انظر : نصب الراية | 
(8/ 589) . التعليق المغني على الدارقطني ( 551/9 ) . 
الثانية : أن في إسناده مشرح بن هاعان » وقد املف فيه » فذ كره ابن حبان في كتابه الثقات » وذكره أيضًا في 
الججروحين(+/78)وقال : « يروي عن عقبة مناكير لا يُتابع عليها . والصوابٌُ في أمره توك ما انفرد به من الروايات». 
والاعتبارٌ بما وافق الثقات ١6‏ . ه . ومن وثقه ابن معين والذهبي . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (5/8: ) » ميزان - 
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وإنما يكون [ ذلك ] 7" مستعارًا ء إذا سَبق منه ( التماسٌ من المطلق . ومن عض - لوطء الغير 
- منْ هي منكوحه » أومن كانت منكوحته » أو ستكون 7) منكوحته حادير سن جد 
فلا يبعد أن يُلعن . ولا يَقتضي هذا اللعنُ بطلانَ العقد ؛ لأنه سماه مع ذلك محللا , إلا 
[ أنه ] © إذا رط الطلاق في نفس العقد » فإنه يفسد على وجهٍ كالتأقيت ©©, ولا يفسد 
على وجه ؛ لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا يتسكى عليها » ولا يُسَافر بها » وكسائر 
الشرائط المفسدة للمهر . 

وأما لتقي » فإنه وَطْمعْ للعقد قاصرا 9" على مدة » ولا يمكن الاقتصار ولا الُشرية 99 . 

أما إذا قال : بشرط أن لا تحل لك » فينبغي أن يَفُسد ؛ لأنه يجعل اللفظ متناقِضًا . ولوقال : 
بشرط أَنْ لا تطأها ) ففيه وجهان © . 


22-0 . مصباح الزجاجة للبوصيري ( ٠/١‏ 00 . وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية 7 / 
وما بعدها ) أن عبد الحق الإشبيلي قد حسّن هذا الحديث في كتابه ‏ الأحكام الكبرى ) . 


. زيادة من (أ) . ظ () كلمة « منه ) ليست في (أ) » (ب)‎ )١( 

(5) في ( ب) : ١‏ وستكون ») . 
(؟) زيادة من ( ب) . < 
(5) ورجحه الغزالي في الوجي ز(١/؟١)»‏ وضِعًّف مقابله » وكذا رجح النووي والرافعيٌ العلا على الور كما 

في الروضة (/7ا/5؟1١).‏ 2 
(5) في ( ب) : « قاصر ) . 
(0) التسرية : اتخادٌ جارية للملك والجماع » ومنه 9 الشرّيّة » ووزثها « فغلئة ؛ » وأصل « التسبري ) : تسر من 
« السرور » » أبدلوا من إحدى الراءات ياءٌ » كما قالوا :فى عن ف تقش از( قط لمن و قططة . وقيل : 
ظ أخذت من ؛ السب ) وهو الجماع ). ,؛ سمي 9 سرًا ) لأنه يُفُعل سرّاء أو أخذت من ١‏ لش ؛) وهو ( الإخفاء» ؛ لأن 
الرجل كان الشبرٌية عادةٌ من زوجته » ويسترها أيضًا من الابتذال .انظر : مختار الصحاح ص (/190) . تصحيح 
التنبيه للنووي ص ٠١١١‏ ) لسان العرب لابن منظور ( ١985/7‏ ) . مادة ( سرر). مععجم لغ ةالفقهاءص(١17). ٠‏ 
(8) والمذهب البطلان إذا شّرطت الأةٌ أن لا يطأها . والصحةٌإذا شرط الزوج أنْ لا يطأها ؛ لأنه حقه فله تركه » 
والتمكينٌ عليها . انظر الروضة ( ١1١1/7‏ ) . 
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وهذه الشروط إذا لم تُقارن العقدَ لاتضّد » وفيه وجه بعيد : أن المقدّم ('© كالمقارن ؛ أَذًا من 
مَهر السَرٌ والعلانية ('» كما سيأتي . وعلى هذا ء لا يصح التحليل بالالتماس » إلا إذا زوج 
مطلقاء ثم التمس الطلاق بعد العقد . ْ 


. من قوله : « ولو قال : بشرط ... إلى قوله : أن المقدم » ساقط من (ب)‎ )١( 
- مهر السر والعلانية » هو أن يتفق ولي المرأة مع الزوج على مهر معي فيما بينهما ء ثم أمام الناس - عند العقد‎ )1( 
.)هال-ه١‎ (« يزيدون في هذا المهر . انظر : حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي للد كتور محمد حسني‎ | 


15/5 
الجدس الثالث من الموانع 
الرَقّ والمّك 
00 أما الرق يني ا سيو 
للحرٌ المسلم أن يكح الآ مَةَ إلا بخمسة (© شرائط : 
ثلائةٌ فيه : وهو ”" فُقْدُ الحرة تحتّه » وققّد طَوْلِ الحرة 2 , وحَحَؤفٌ العنت . 


واثنان في الأمة : وهي أن تكون مسلمة » ومملوكة لمسلم . 
الشرط الأول : ألا يكون تحته حرة ٠‏ فإن كانت ©) تنه ”© أو قرمة © أوغائبة» أو 
كتابية : يَجْ أيضًا نكاح الأمّة©2: بل يجب عليه طلاقهاء بخلاف ما إذا وَجد مالاء ولكنه 


. ) وهي‎ ١ في (أ):‎ )١( . بخمس ») ء وهو خطأ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. ) طؤل الحرة : هو المقدرة على صداقها وكلفتها . انظر : المصباح المنير ( ؟ / 587 ) مادة (ط ول‎ )"( 
. ) في ( ب) : « فإن كان‎ )5( 
» (ه) الوثق : ضدّ القَثق . يقال : امرأةٌ رتقاء ينه الى » أي : لا يُستطاع جمائها » أو لا حَوِقَ لها إلا المبال خاصة‎ 
وقد يكون الرحم مُنسدًا بعظم ونحوه » أو مُلْتحما بحيث لا يمكن جماعها . ظ‎ 
ق ) . أنيس‎ تر(ةدام.)١‎ ١ 4( القاموس المحيط ص‎ .)775/١(رينملاحابصملا‎ .)١ ٠ انظر : تصحيح التنبيه ص (ه‎ 
ظ‎ . ) ١١١ ( الفقهاء ص‎ 
الهَرّم : كبر السَنّ» ويقال للرجل : هَرِمٌ . وللمرأة : هرِمة » أي : كبيرة ضعيفة لا تحتمل الوقاع» أو لارغية لها‎ 6 
. ) ظ أصلا في ذلك . انظر : مختار الصحاح ص ( 114 ) . المصباح المنير (؟ / 18 ) مادة (ه رم‎ 
في (أ) : « الكتابية ) وهو خخطأ . ظ‎ )0( 
قال الحموي : 9 قوله ( رحمه الله تعالى ) : ألا يكون تحته حرة » فإن كان تحته حرةٌ هَرِمَةٌ أو غائبة أو كتابية » لم‎ 
حرة ) ولوقال : « منكوحة » لكان يقع على الحرة والأمة وهو أولى كما لا يخفى ؟.‎ ١ : فإن قيل : كيف قال‎ 
..)أ/١4١ حرة ) لكونها أعمٌ وقوعًا وكانت الأمة في معناها ) . مشكلات الوسيط (ق‎ ١ قلت : إنما ذكر‎ 


غائب » فإنه كالفاقد ا 


الشرط الثاني : فَقُدُ طول احدة 000 : لم يَجْؤْله نكا 
الأمةء لقوله تعالى و مَن لَمْ يَسْمَطِعْ كم طوَلًا أن ب يتحكح المخصكب . .. 4 27 الآية . 

ويجوز للمفلس نكاحٌ الأمة . وإن وَجَدَ حرةً تَرْضى بمهر مؤجل [ جازع ”" أن الأجل 
سيحلٌ وهومُّعْسٌِ . وكذلك إذا كان له مال غائب » وهو يخاف العنتٌ في الحال قبل القدرة . 
على المال . وكذلك إذا رضيت الحرةٌ بدون مهر المثل» ومَلّك ذلك القَدْرَ ؛ِ لأنه لا يلزمه تحل 
الي . وفيه وجه آخر - اختاره الصيدلاني - : أنه لا يجوز له نكاحٌ الأمة ؛ لأن المنّة بالمهر 
مُشتحقر 2 في النكاح » بيخلااف المنّة في يَئِع الماء » والثوب اد لك ااا 

ولو وجد مالاء ولم يجد حرة يُلكحها : جاز له نكاحٌ الأمة . ولولم يجد إلا حرة ليه فى 


المهر مُعَالاةَ - يُعَدَ اي بع ونيد دود ير اميه كان 

ذلك قدرًا قريئًا لم يرخص / بسببه . [ 6ب 
وكذلك الولئ إذا نقص من مهر المثل قدرًا يُحتمل ذلك لأغراض النكاح » فلا ينبغي أن يثبت 

الإعراض © للمرأة » بل إذا أفرط فى النقصان ؛ فإنَّ مقاصد النكاح تُخطي على هذه المحقرات . وكذلك لو 

لم يجد إلاخر ” غائبة غَييةَ قربية يُحتمل مثلّها في مقاصد النكاح : لم ينكح الأمة » وإن كانت بعيدًا نكح الأمة . 


ولولم يَجِدْإِلّا*» حرة كتابية » جاز له [ نكاخ ‏ ”7 الأمة على أحسن الوجهين 9 ؛ أن الحذر 


(1) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة ( النساء ) . 

(5) زيادة من (أ) . ظ 

(0) في (أ) : « تستحق » . 

(4) في (أ) » ( ب) : ٠‏ الاعتراض » . وهو أليق . 

(ه) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (3) زيادة من (]) » (ب) . 


(0) في ( ب) : « أظهر الوجهين ) . وفي الروضة : أن الأصح أنه يتزوج الحرة الكتابية ولا يتزوج الأمة» وهو خلاف 
ما رجحه الشيخ الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة (175/17) . 


0 تت ا ا ات تست فو قف الدكاخ :2 الرق 


فق اد ,قرا لنت ايع ذلك بةلشهرة» وف ممصا وى .ولا 
يُشُترط ُشترط في الخوف غلبةُ وقوع الزناء بل توق وقوه » كما أن الطريق المخوف هو الذي يُتوقع فيه 
الهلاك وإن لم يَغلب 7" ٠‏ والأ: مْنُ هو أن لايتو قع "2 وإن كان ذلك بمكنًا على الندور . 


ومَنْ ضعفث شهوتُه » وقَوِي تقواه © » فهو آمن . ومَنْ غلب [ عليه ] ©» شهوثّه » ولكنه 
راسخ التقوى ؟ فإن كان يُقْضِي به الصبد إلى مرض فلينكح الأمة » وإلا فالصبد أحسنٌ من إرقاقٍ 
الولد » ولا يبعد أن يترخصٌ ولا يُكلّف المشقةً في مصابرة الشهوة . 

ومَنْ قدر على التّسرّي » فالظاهرٌ أنه لا يتكح الأمة ؛ لأنه لا يخاف العنت عه : أنه 
يتكح ؛ لأن ملك اليمين لا يُقصد به التحصّنٌ . 

الشرط الرابع في الآأمة : وهي أن تكون مسلمة . فلا يحل عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 
للمسلم نِكاحٌ الأمةٍ الكتابية ة بحالٍ 29 ؛ لقوله تعالى : 92 م من نيليه مؤت ...4 00 
وكأن الأصل في المشركات والإماءٍ التحريم » وهذا مُستئتى مع التقييد . 


الشرط الخامس : أن تكون مملوكةٌ لمسلم ؛ حتى لا يرق ولد المسلم لكافرٍ' وفي هذا 
الشرط خلاف » ولعل الظاهر أنه لا يشتر ؛ لأنه إِنْ رَقّ لكافر فيتاع عليه في الحال . 


(1) من الآية ( ١5‏ ) من سورة ( النساء ) . (0) في (ب) ١:‏ والآمِنُ هو الذي لا يتوقع » . 
() الشائع في الاستعمال هنا تأنيث الفعل - أي لحوق تاء التأنيث بآخر الفعل - فيقال : 9 قَوِيَتٌ تَقُواه » . وحُلَوٌ 
الفعل هنا من تاء التأنيث استعمالٌ صحيح جائز ؛ إذ يجب تأنيث الفعل في مواضع ليس هذا منها . 

(4) زيادة من (أ) . ظ 

(ه) انظر : الأم (ه / ) . التنبيه للشيرازي ص )٠١4(‏ . ظ 

(1) من الآية(5؟) من سورة ( النساء ) . وهو يحتج هنا بمفهوم ا مخالفة » وهو حجة عند الشافعية » غير حجة عند ٠‏ 
الحنفية . انظر : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١(‏ 188-770 ) . أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
. اختلاف الفقهاء د - مصطفى سعيد الخنّ . ص ( ١7١‏ - 184) . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : «للكافر) . 


فونه اللاي رق سب جوج ب تي سي وج جهو 121/7 


واختتام الشرائط بأمرين : 

أحدهما :أن المي لاتب يه شراط كلها إلا الشرط الرابع والخامس » بل الأمدٌ في حفّه كالحرة 
حتى يجورٌ [ له] (" الجممٌ بين الأمئِنْ (') . ولايجورٌ للحي الجمعٌ بين أَمتينُ بحال . وهذا ؛ لأن المحذور من 
نكاح الإماءٍ إرقاق الولد » والعبدٌ رقيقٌ ليس () عليه النظ لوليه الموجودٍ » فلا يُؤمر بالنظر لولده المفقود . 

:وقح وود وديا اكه مَنْ نصقها رقيقٌ 29 كالأمة » حتى 

الى الخرائط و بكاء اخرر إياها . نعم » يُحتمل ترددٌ في أن مَْ قدرعلى مثلهاء هل يجوز له 

نكا أمةٍ كاملةٍ الرق ؛ لأنَّ | إرقاق عضن الولك أهون من وإرقاق) »بحسي 9: 

وأما الك الكتايي » فهو كالمسلم في شرائط التكاح إلا في نكاح الأمة الكتابية » إذ نص 
الشافعيّ ( رضي الله عنه ) [ على ] 7" أن الكافر يروج أمتّه © . وذلك يدل على أن تزويجها 
ممكن » ويتجه © ذلك من حيث إِنَّ الكفر ليس نقصًا في حق الكافر . ولكن هذا ينقضه نص 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : أن العبد المسلم لا ينح الأمة الكتاية 29 :«واارق لمن تفضا بالإضاقة اليه 
1" اعْتَوَرَها نقصان "١١7‏ في حقه . فمن الأصحاب مَنْ جعل المسألتين على قولينٌ . ويرجمٌ الخلاف إلى 
أن الأمة الكتابية » هل هي مُحَوَمَةٌ في عينها كالوثنيّات » أو هي محرمةٌ لاجتماع النقصَينٌ ؟. 

الأمر الثاني : أن شرط فَقْدٍ الحرة وطَؤْلِها وخوفٍ العنت » يُعتبر في ابتداء النكاح دون 
دوامه » فلو نكح حرةً على أمة يجوزء وقال المزني : « ينقطع نكاحها يؤّجْدانٍ طُولٍ الحرة والقدرة 
عليها فضّلا عن وجودها ) 2١‏ .ولم يطرد ذلك في زوال خوف العنت . 


. ) أمتين‎ ١ : في (أ)‎ )١( زيادة من (]) 2( ب) . ظ‎ )١( 

(0) في( ب) «١:‏ وليس). .2 (5) في (أ) : ١‏ رقيقة » . 

(0) زيادة من (ب). 0000 (5) زيادة من (أ) . 

(0) انظر روضة الطالبين ١757/1١‏ ) . (8) في ( ب ) : « ويتحيز) وهو خطأ . 

(9) انظر الأم ( © / 5 ) . 0٠١0‏ في(])(ب):«فما). 
)١1١(‏ في ( ب ١)‏ نقصانان ) . 


)١١(‏ نص المزنين في مختصره : « ولو تزوجها - يعني الأمة - ثم أيسر لم يُفْسِده ما بعده) » انظر مختصر المزني ص 
17+٠0‏ )» وهو موافقٌ بذلك لنصّ الشافعي نفسه في هذه المسألة . انظر : الأم ٠١ /  (‏ ) . 


7ا ببس ب ب بس ب يي سيت برائ القام :5 ازرق 

وأما إسلامٌ المالك - إِنْ شرطناه - فلا شلك في أنه لا يُعتبر في الدوام . 

فَوْع : لوجمع بين حرةٍ وأمةٍ في عقد واحد : بطل نكاحٌ الأمة » وفي نكاح الحرة قولا تفريق 
الصفقةٍ . الأصحٌ - وهو نض القديم (© - صحةٌ نكاح الحرة ( ؛ لأن التكاح لا يفسد بفساد 
المهرء فكيف يفسد بفساد القرينة المباينة له 29 ؟! . 

ولو جمع بينهما من يَحِلّ له نكا الأمة مع القدرة على الحرة - وهي أن تكونَ هذه الحرة 
رضيّتٌ بدون مهر المثل » وقلنا : لا يلزمه تَقلَدُ المثّة - فلا يصحٌ هاهنا نكا م الأمة ؛ لأنّ الأمَهَ لا 
عام كرو" وبلا يضق "ا رذ بجوي كاعها برها عالم ين . وأما نكاح الحرة فطريقان : 

أحدهما : طرد القولين . 

والآخر : آله مغ بالفساد ؛ كما لو جمع بين أختين » فإنه الآن قادر عليهما جميتا . وهذا 
بعيد ؛ لأنّ إحدى الأختين ليست أولى بالدّفع » وهاهنا الأمدُ أؤلى بالدفع . 


+ عد عد 


. ) في (أ) : « وهو النص القديم‎ )١( 

ظ )١(‏ حكى النصٌ القديم الإمامٌ المزني في مختصره ص « ). 

(5) المباينة : المنفصلة . انظر : المصباح امثير ( ١١7/١‏ ) مادة ( ب ين ) . 

(4) يعني أن الأمة لا يجوز أن تُضَع ( يعني : تُنكح ) إلى الحرة » ببخلاف نكاح الحرة على الأمة» فإنه جائز كما قاله 
قرييا في ( الأمر الثاني » . وفي نسخة ( ب) : ١‏ لا تُضَّاهِي الحرة » . 

(5) غير واضحة في الأصل وواضحة في (أ) » ( ب ) . 


ظ 123/5 
المانع الثانى 
الملك 


١ 0‏ 07 ش ع س 0 س 

وهو وراء الرقٌ ؛ فإنَّ مَئْ يحل له نكاح الأمة» لا يحل له أن ينككح 7" أمةً نفسه وإِنْ قلنا : إن 
القدرةً على التسري لا تمنع نكاخ الأمة . بل لو اشترى زوجتّه أو وَرِنها انفسخ 2" النكاح . 
وكذلك لا تكح الحرةٌ عَبِدَ نفسها . ولو اشترثٌ زوجها العبدّ - أو ورئثه - انفسحٌ النكاح . 


ج# جد 


00 (0 في (أ) : و نكاح 2 .. )١(‏ قوله : « انفسخ ©» ساقط من ( ب ) . 


124/5 ظ 
الجدس الرابع من الموانع 
الكفر 
( وفيه ثلاث فصول ) 
الفصل الأول 
في أصناف الكفار ‏ 
وهي ثلاثة / : 


الصنف الأول : أهل الكتاب . . وهم 7 والنصارى » و كفرُهم أَحَفُ ؛ فتحلٌ منا كحتّهم 
وذبائحهم . وحكمُهم في حقوق التكاح كالمسلمات إلا في الميراث » إذ لا إِدْثٌ مع اختلاف 
الدين 2 . ولا كراهية في نكاحهنٌ ؛ فإن الاستفراش ”© إهانة » والكافرةٌ جديرةٌ بذلك . 
وقال مالك : ( يُكره نكاخهنّ ) © , : و0 نكاعها 4 إن هه 
الكفارٍ فى ديارهم الوب الافتتانَ » وربما تُبَى الحربيَةٌ » وهى حامل بولد 0 
والكراهية 5. دبال بوملا 


)1١+/7( وذلك لقوله عتم : « لا يرث المسلمٌ الكافرَ ولايرث الكافد المسلم » رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
والترمذي حديث (8. ١)وابن ماجه‎ )١104( ورواه أبو داود‎ . )١15١4( الفرائض ) حديث‎ ١ 7؟7) كتاب‎ 


حديث (0/195؟ ). 


)١(‏ في (أ) : « الافتراش 6 . ظ 

() كره الإمام مالك ( رحمه اللّه ) نكاح الكتابية بغير تحريم » رواه عنه جماعة من أصحابه : واحتج لذلك بأنه لا 
يرى أن يضع الرجلٌ ولدّه عند من تشرب الخمر وتأكل الخنزير وتغذيه » وغذامٌ الولد مما تأكله المرأة » وتغلب 
الصبي » فتضريه على ما لا يجوز » ويضاجعها الرجل ولا تغتسل » فترك ذلك أفضلٌ من غير تحريم . . وقد استحبٌ 
الإمامٌ الشافعي توك تكاحهن أيضّاء فقال : «ويحل حرائر أهل الكتاب لكل مسلم لأنَّ الله أحلهنٌ بغير استثناء» 
وأَحثُ إِليع لولم ينكحهنٌ مسلعٌ »| .ه. انظر: المدونة (؟5/5١؟)‏ 001 لمهم . معرفة 
. السنن والاثار للبيهقي ( ١٠١/٠‏ ). 


(4) فى (أ) : ١‏ الحرة الكتابية ) وهو خطأ . 


0 


موالم الا الكفر 2-3 ببس 125/5 
الصّنْفَ الثاني ده الأوثانٍ مطل والدهرية © ومن لامْْالجزية »فلا َل تكامحهم 

وذبائحُهم » وتدخل فيهم المرتدة 2 . ظ 

ظ الصنف الثالث : ابجوس . ويلك بهم مسلك أهل الكتاب في التقرير بامجزية 7 دون 
وأو يي لابب 0 . ولاوجةله» 2 


ثم حق 2101111110 لصم مخياين اسرر 
إلى الكنائس» كما له مَنْعُ المسلمة من المساجد . وله أن يُلزمها الغسلّ من الحيض ؛ حتى تل له . 
وهليُلزمها الغسلَ من الجنابةلأجلالعيافة؟فيهقولان 1 وكذلك في إلزام الاستتحداد 9 الذي يسو 


)١(‏ الذهرية : منسوبة إلى ( الدهر) وهي فرقة تنكر وجود الخالق - سبحانه وتعالى - ويقولون : لا إله » ولا صانع 
للعالم » وأن هذه الأشياء وُجدت بلا خالق » فهُءْ قوم عطلوا المخلوقات عن خالقها وقالوا - كما حكاه عنهم 
القرآن - : فا ما هِى إلا حَائنا اليا تَوتٌ ونيا وَمَا يُهلِكتَا إلا اده 4 (الجاثية: 4 ؟) ويقولونأيضًا ببقاءالدهر . 
انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ( ده ) » لسان العرب ( ١574/7‏ ) » القاموس انحيط ص( ٠.5‏ ) . كشاف 
اصطلاحات الفنون (؟/774) مادة (دهر) . معجم لغة الفقهاءص ( 7١١‏ ) . 
(؟) في (أ) : ( المرتد » » والارتداد هو الرجوع » ومنه ( الردة » - والعياذ بالله - وهي قطعٌ الإسلام بنية أو قولٍ أو 
فعل » كالسجود للصنم » والاستخفاف بالمصحف أو الاستخفاف بشعائر الإسلام المشهورة التي لا يُعْذّر أحدٌ 
مهايا أو الطعو في ازيم » أوازدزامحكم رصي تطارم »أو الاسعيزا باس رمز اله اكرام ار عير لقا ظ 
نص العلماغ على أن عن * قاله أو فعله كفرع والعيادٌ بالله . ْ 
انظر : مختار الصحاح ص ( ١84‏ ) مادة (ردد) ‏ » تصحيح التنبيه ص ( ١4١‏ ) » الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
و شرح يا على القاري ص (41 ١‏ ومابعدهاء كشاف اصطلاحات الفنون (1/7©)» تيسير العزيزالحميد شرح 
كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 71١7١‏ ) معجم لغة الفقهاء ص )177١(‏ . 7 
ض في (ا):«في الجزية). 000 (4) كلمة : وخق » ليست في ( ب 4 


(5) الاستحداد الزالة شعو الغانةه سواء أريل بعقنء أو ثور ]علق . والاستحدادٌ : مأخوذ من «الحديدة ) وهي 
الموسي التي يُحلق بها 0 : تصحيح التنبيه ص ( 4 6006 «التادروي لولدم 097 تقار بقن 


3330707090905 هب انع النكاح - الكفر 


د 2 1 ]أل * 5 : 40 576 00 
ظ ة تركه , وكذلك في المنع من تناول الخنزير والمستقذرات وأ كلل الثؤم » وكل ذلك7") 
ف المفلعة آم ظ ظ ظ 


(00) كلمة : و ذلك » ساقطة من (1) . 


2117/5 


الفصل الثاني 
في أقسام أهل الكتاب ‏ 


. فنقول : مَنْآمن ول آبائه قبل التحريف أو بعده» ولكن عَلِمَ احرف ولم يؤمئ به - وكانت 
من نسب بني | ا ات ل 
إسرائيل ففي جواز نكاحها قولان . وإن كان أول آبائها (' آمَنَ بعد التحريف ففي © جواز 
نكاحها أيضًا قولان . وإنْ شككنا في ذلك » فقولان مرتبان وأولى بالجواز . 

ولاخلاف في أنَّ م نآمن أُوَلْ (')آبائه بعد المبعث 27 أو شككنا في ذلك » لم تل منا كحثه . 
وإذا آمنّ أولَ آباءِ اليهوديّة بعد نزول ©» عيسى ( عليه السلام ) فهل يكون كما بعد المعث ؟ 
نه وجوانه والافية + أن لا يُغتبر نسب بني إسرائيل » ولا يقدّم إِيمانٌ الآباء على التحريف *) 


. ) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . ظ (1) قوله : « آمن أول » ساقط من ( ب‎ )١( 
. ) أي بعد بعثة نبينا مكلت . 0 (5) كلمة : « نزول » ليست في ( ب‎ )”( 
. في الروضة تفصيل حسن في هذا الأمرء قال 9 الكتابية التي يتكحها المسلم ضربان افا وغيرها‎ )5( 
: الشرك الذول : التي ليست من بني إسرائيل » ولها أحوال‎ 
, أحدها : أن تكون من قوم يُغلم دخولهم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه  فيحل نكاحها على الأظهر‎ 
. وقيل : قطعا » وهؤلاء يُقَُون بالجزية قطعًا ء وفي حل ذبائحهم الخلافٌ كالمناكحة‎ 
الحال الثاني أ تكرن من لم دوه بعد الحريف وقب انع إن كرا اق مه وجا اريف‎ ٠ 
منه » فكا حال الأول . وإن دخلوا في احرف : لم تحلّ مناكحتهم على المذهب » ويقرون بالجزية على الأصح‎ 
. كانجوس وأؤلى ؟ ؛ للشبهة‎ 
: سوسس رويب وب عه عاك اده - وجهان » أصحهما‎ 
52550 ظ الحال الرابع : أن تكون من قوم لا يُْلم متى دخلوا » فلا تحلّ مناكحتهم ويه دن بالجزية‎ 
- . الصحابة ( رضي الله عنهم ) في نصارى العرب » وفيه شيء لابد من معرفته وسنذكره في الفصل الذي بعد هذا‎ 


9 تس سس يي بحتسي ب يحتكت يوالم النكاح 1 أضنات: أهل الكدابي 


وأمّا الصّابئون والسّامرة © - وهم من طوائف اليهود والتصارى . وبينهم خلافٌ في 
الاعتعاد 1ل ستو الحاو روصي اللمعيه ) في مرضع عن جراز مناكحتهم » ونصٌ في 
موضع على خلافه 9") . واتفق جماهي الأصحاب على أنَّ المسألة ليست على قولين د 


ب قلت : ذكر في هذا النوع أنهم ويقرون بالجزية » وكلامه في الفصل التالي » بيين أنهم لا يقرون بالجزية » وهنا 
ا ثم الشيء الذي كان قد وَعَدَ به » هو أن الصحابة فعلتُ في نصارى 
العرب ذلك ؛ لأنهم انتقلوا من الوثنية إلى التنضّرء فَلَمْ يُقِدْهم ذلك شيثًا .ثم قال : 

الضرب الثاني : الكتابية الإسرائيلية بوتي 4 ل انناب ف ططرنوع بز الكاسواطان الاق من 
0-7 ل ل ا 0 
م .)0١‏ 
)١1(‏ في (أ) : ١‏ وأما السامرون والصائبة » . ظ 
(1) الصابئون : يقال : صبا : إذا خرج من دين إلى دين » وبابه : و ختضع » . وقد اخمّلف في المراد بهم اختلانًا 
كثيرًا : فقيل : إن هذا اللقب عَلّمٌ على طائفة ثفة من الكفار يقال : إنها تعبد الكواكب في الباطن » وتُنْسَب إلى 
النصرانية في الظاهر» ويدّعون أنهم على دين صابىء بن شيت بن آدم » وقيل : إنهم يزعمون أنهم على دين نوح 
عليه السلام » وقيل : هم فرقةٌ يعبدون الكواكب » ويتلون الزبور» ويتوجهون إلى القبلة » وقيل : هم من عابدي 
الكواكب » ولا كتاب لهم . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) هم ليسوا بعبدة للأوثان » وإنما يُكظمون النجوم كتعظيم 
المسلمين للكعبة » وفي الصحاح : هم جنسٌ من أهل الكتاب » وفي التهذيب : هم قومٌ يُشْبه دينُهم دينّ النصارى 
انظر : أحكام القرآن للجصاص . مختار الصحاح ص (154) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 454/١(‏ ) . لسان 
العرب لابن منظور ( 1١85/4‏ ) لنت ا و ل 0 . كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( 4 / 
17) . مادة (ص بأ). 


والسامرة : فرقةٌ من اليهود » وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » ومنهم السامريٌّ الذي صنع العجل وعبده . 
وقيل : السامرة نسب ة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : سامر . انظر : روضة الطالبين(79/7١)‏ . لسان العرب (؟/ 
.. القاموس المحيط ص ( ١15‏ ) مادة(سمر) . . 
(*) هناك نصوص للإمام الشافعي في الصائبين والسامرة بحل نسائهم » ولكن علّق ذلك بما إذا لم يكونوا مخالفين 
لليهود والنصارى في أصل الدين . فقال ( رحمه الله ) في الأم (ه/1) وفي 9 معرفة السئن والآثار» للبيهقي ١‏ 0 
00 :اومن داندينَاليهود والنصار ى من الصابين والسامرة» أكلتذييحيه » وحَلٌ نساؤه»! . ه. وقال البييهقي في - 


موانع التكاح - أصناف أهل الكتاب ع حي ع سس سس عسي 129/5 


الشافعي (رضي الله عنه) مرةٌأنهميُخالِفُون القومّفيمايُو جب التكفير”"2, ؛فتاتحق © بالرّنادقة 29 ظ 
وظن مر أنهم يخالفون فيمايُوجب البدعة » ونكاح امبتدعة صحيح وأطلق الشيخ أبوعلي 9 0 
طَوْدٌ القولين : 


- معرفة السنن والآآثار(٠٠١/١7١): ٠‏ واشترط الشافعيئ في كتاب ١‏ الجزية ) أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون 
اليهود والنصارى في أصل الدينونة » وإن خالفوهم في فرع من دينهم » . وقال الشافعي (رحمه الله) في الأم(/0) : 
٠‏ والصابكون والسامرة» من اليهود والنصارى الذين تل نساؤهم وذبائخهم »إلا أن يُغلم أنهم يخالفونهم في أصل ‏ 
واتجارة مو الكنات ساون : فيحرم نكاح نسائهم كما يحرم نكاح انجوسيات وإن كانوا يجامعونهم على 
أصل الكتاب ويتأولون فيختلفون : فلا يُحَوِم ذلك نساءهم , وهم منهم ) يحل نساؤهم بما يحل بهنساءغيرهم6١.‏ 
ه . وانظر أيضًا مختصر المزني ص ( ١159‏ ) . 


(1) قال الحموي : 9 قوله (رحمه الله ) : ( وأما السامرة والصابئون وهم طوئف اليهود والنصارى وبينهم اختللاف 
في الاعتقاد » نص الشافعي ( رضي الله عنه ) على [ جواز ] مناكحتهن » ونص في موضع آخر على خخلافه . . واتفق 
جماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين » ولكن ظنٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) مرةٌ أنهم يخالفون 
القومَ فيما يُوحجِبٌ البدعة ) . [ 

وإذا كان ما ذكر من الظيّ منشا الخلاف فإنه كل خلاف هذا شأنه » فعلى هذا لا تكون المسألة ذات حالين لما قررناه . 


قلت : أراد الشيخ ( رحمه الله ) بقوله : وظن مرة » أي غلب على ظنّه - بدليل في زمان - أنهم كمَرَة فيما 
بينهم » ثم غلب على ظنه في زمانٍ آخرّ أنهم ليسوا بكفرة فيما يعتقدون ؛ بناءٌ على إخبار عدلين كانا كافرين 
وأسلماء وإذا كان كذلك صح ماذكره من حيث إن الظنٌّ ما كان ناشئًا من دليل مجتهدٍ فيه بل مجرد الإخبار» بخلاف ماإذا 

غلب على ظنه دليلان مستندُهما النظد والاجتهاد » وبه خرج الجواب » » مشكلات الوسيط (ق ١4١‏ / ب ١49‏ /أ). 
)١(‏ في ( ب) : « فيلحق ) .. ظ 
6) الزنديق 000 : طائفة يقولون يإلهين للعالم : إله النور وإله الظلمة . ويُطلق عليهم أيضًا ٠‏ 
١‏ الثنوية ؛ . وقيل : الزنديقٌ مَنْ لا يؤمن بالربويبة ولا بالاخرة . وقيل : هو من يُِطن الكفر ويُظهر الإيمان . والجمع : 
زنادقة . والاسم منه : الزندقة . انظر: مختار الصحاح ص )١75(‏ . لسان العرب (14071/7) . المصباح المنير(١١/‏ 
1) . القاموس المحيط ص ( ١١15١‏ ) . كشاف اصطلاحات الفنون (117/7 ) . مادة ( زن دق ) . 


: ١غ(‏ 31 سبقت ترجمته في القسم الدراسي 


2120/5 
الفصل الثالث 
في تنديل الدين 
٠‏ وله صُوَ 00 
إحداها : أن يتنصّر يهوديّ » أو يتهرّدٌ نصرانيٌ » ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يُقَّدَر 2 عليه ؛ لأنهما دينان متساويان الآن . 
والثاني : ” أنه لا يُقْتَع منه إلا بالإسلام © » ولو عاد إلى ب تَتصّره لم يكفِه ؛ لأنه أبطل تلك 
العصمة » فلا يستحدثه بعد المبعسث عصمة . ظ 
والثالث : أنه لا يُقنع منه إلا بالإسلام 20 أو بالعود إلى التنضّر . فإِنْ أصدٌ وقلنا : لا يُمَُ 
عليه » فيلتحق جَأمَيِه © » أو يُقُتل قَثْلُ المرتد ؟ فيه قولان © . 
الصورة الثانية : أن يتنصّر وثَنَِ » فلا يُقَدٍ عليه أصللا ؛ لأنه لم يكن معصومًا » ويريد 
استحداتٌ عصمةٍ بدين باطل . وإن توت النصرانيع (" فلا يُقَر صلا ولكن في قول : لا يُقُنع 
إلا بالإسلام . وفي قول :يقنع بالإسلام أو بالعؤد إلى التننضر . وفي قول : يُقُنع وإن عاد إلى التهؤٌد 0" . 
الصورة الثالئة : أن يرتدٌ مسلمٌ ( والعياذ بالله ) » فالأديانُ في حمّه سوائ» ولا يع منه * إلا 
بالسيف » أو الإسلام “ . 
رتنع نكاع امد والمرتدة . وإن طرأ على دوام النكاح تنيزت القُرقةُ قبل المسيس . وإن 
سس قف لمر ل سي ري ا . فإن عاد إلى 


. )١40/17( وهذا القول هو الأصح كما في الروضة‎ )١( في (أ) : ( يُقَدِ) . ظ‎ )١( 

(5) في (أ) : ( أنه يقنع منه بالإسلام » . (4) في ( ب ) : 9 فيلحق بمنأمنه ») . 

(0) أشبة القولين أن يلحق أنه كمن تَبدّ العهد . ثم هو حربٌ لناء إن ظفرنا به قلناه . انظر الروضة( 14-7 ) . 
(7) في ( ب) : 9 نصراني ) . (0) في (أ) : « اليهود ) . [ 
(8) في (أ) :( إلا بالإسلام أو السيف » . 
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الإسلام » استمرٌ تمر العقَدُ » وإلا تبينٌ بطلانٌ التكاح بنفس الإدة () . وكذلك لوارتدًا معًاء فهو 
سر . وكذلك لوأسلم أحدٌ الزوجين انجوسيين» أو الونين . أوأسلمت الكتابية تحت 
تنججزت الفرقةٌ قبل المسيس » وتُوقف على العدة بعد المسيس . ول وأسلما معااستمة التكا ”9 . 
فرع لالع ودس اي 
| أحدهما : التحريمٌ ؛ تغليئا لجانب الحرمة . 
والثاني : التطَدْ إلى جانب الأب ؛ اعتبارًا للشّسب © . 


ثم قال القفال : هذا في الصغيرء فإن بلغ ومس ) » فله ذلك وهو مجوسِيٌ . ويحتمل أن 
يُقَال : إذا كان أبوه يهوديًا » لم يكن من التمجس بعد البلوخ 0 وبجعل كاليهودي © بيكس ا" 


د 


(1) انظر روضة الطالبين )١157/7(‏ . ظ الوح سد 
5) في (أ) : ١‏ بالتسب ». - 
(4)قالالحموي: «قوله اراك كان وجري ان توت : أحدهما : التحري ؛ تغليء 
جاب احرف واثااي : الحل ؛ نظرًا إلى جانب الأب ؛ اعتبارًا بالنسب ثم قال القفال ( رحمه الله) : هذافي الصغير إن بلغ 
وتمجس فله ذلك وهو مجوسي » ويحتمل أن يقال : [ لو كان] أبوه يهوديًا أو نصرانيًا والأم مجوسية لم تيمكن التمبجْس ) . 
قلت : إن الأب إذا كان مجوسيًا أووثنة يا والأم كتابية كان فيه خلاف » وليس فيه كذ لك ؛ فإن الخلاف يختص 
به إذا كانت الأمّ مجوسيةٌ أو وثنية وكان الأب كتاييًا . 
قلت : وإن كان كذلك! لان تعليل وجه الحل يدل على أن الخلاف ممختصق جا إذا كانت وثية أو مجوسية فإ ظ 
قال : (الثاني : النظر إلى جانب الأب ) وتخصيصه به يدل على أن الأم إذا كانت كتابيةٌ والأب وثنيًا أومجوميًا 
فإنه لا تل وجي واحدًا . وأراد بقوله ٠:‏ ين يهودي ومجوسي اجنسهما حتى يقع امتولد ين ذكر وأنى » وب 
خرج الجرات؛ . مشكلات الوسيط (ق ١4١/أ0١4١/ب).‏ ظ 
() في (أ) : ١‏ كيهودي عبس ) . 
(7) قال في الروضة : من أحدُ أبويه كتابي » والآخخر وثني : يُقَدِ بالجزية على المذهب . وأما مناكحته ومناكحة مَنْ 
أحد أبويه مجوسىٌ » والاخد يهوديّ أو نصراني أو ذييحته ؟ . 
فإن كانت الأ هي الكتابية » لم يحل قطعًا » وكذا إن كان هو الأب على الأظهر . وهذا في صِغر المتولّد 
منهماء فأما! إذا بلغ وتديّن بدين الكتايئ منهماء فقال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : تحل مناكحمه وذييحئه ) . انظر 
روضة الطالبين (57/7 ١‏ ) . 


12/5 
هذا بات كا المشركاتٍ " 
٠‏ وهذا ان ذكره ؛ لاشعاب 7 مسائله عن الوانع السابقة» وفيه فصول : 
الأول 

في حكم أنكحة / الكفار في الصَّحة والفساد : 0 
وُرعى فيه جميٌ الشرائط » حتى لا تاج ”* إلى إفْراد نكاحهنٌ بنظر "» لكن رُوِيَ أن قروز 
ظ ليمي ©) أسلم على أختون» فقال رسول الله عله : ٠‏ ار الأخرى )© 

وأسلم عَيْانٌ على عَشْر نسوةٍ فقال كلل : «أشسك أربعًاء وفارق سائَهُ هَل ) 0) . فحمل أبو 
ظ (1) في (أ) : 0 باب نكاح المشركات » . 0 )١(‏ في (ب) : ١‏ لاستيعاب ) . 
(5) في (أ) : « إلى إفراد نكاحهن بالنظر ) . ظ [ 
(4) هوأبوعبد الله فيروز الديلمي ؛ ومن أهل الحديث من يقول : هو فيروز بن الديلمي » وهو واحد» وهومن أبناء 
الفرس . وقد فيروزُ على رسول الله َِقهٍ » وأسلم . وهو الذي قتلّ الأسود العنسي الذي كان ادّعى النبوة باليمن » 
.قتله في آخر حياة النبي ِنَم » ووصل خخبد قتله إياه في مرض رسول الله رد الذي تُوفي فيه , فقال َه : « قتله 
الرجل السبالج + قيرور الديلمي ؛ ار ال و ررحي المت ١‏ 

. انظر : الاستيعاب لاين عبد البر (+/1714) . شد الغابة لان الأثير(185/4) . الإصابة في تمييز الصحابة 
ا 1 .)١٠‏ 


(5) حجديث حسن : رواه أبوداود (7()1178/9) كتاب ٠‏ الطلاق » () باب في 9 من أسلم وعنده نساء أكثر من 
6 ع يس اله 1 : و ش ع 3 عٍِ ش 28 عم 
اربع أو اختان ) حديث ( 7١47‏ ) ولفظه : « قلت : يا رسول الله » إني أسلمت وتحتي أختان » قال  :‏ طلق أيتهما 


3 سمت ) . ورواه الترمذي (/477 ) حديث )١170(‏ وقال : حديث حسن » ولفظه 9اختر . . . » ورواه ابن ماجه 


7017/1١‏ ) حديث (1501()196) ٠‏ 557/4 ) » وابن حبان (181/1) حديث »)4١47(‏ والدارقطني في 
9 سننه( ٠/1/5‏ البيهقي في السننالكبرى (4/1.. )١‏ جميامن طرق عن ابن وهب عن الض حا بن فوزع نأيه.وة .وقد 
نقل الزيلعي عن البيهقي تصحيح إسناده كمافي نصب الراية ( ١59/7‏ ) . 


ظ 0 3 روا الترمذي (7/ ه45 ) (4 ) كتاب ‏ التكاح 6 (70:) باب « ما جاء في الرجل يُشلم وعنده عشر نسوة ) 
' | د ف ا . ورواه ابن ماجه ( 78/١‏ ) حديث ( 14017 ) » والشافعي في الأم (ه ع). 


17ب 
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حنيفة قولّه : «اخدو) على الاستكناف » ووَفى برعاية تمام الشروط » وقضى بِأَنَّ مَْ أسلم على 
أختين تعيدّتِ السابقةٌ » واندفعت الثانية . وإن نكحهما في عقدة اندفعتًا جميعًا 2 » كما لو 
أرضعتٍ امرأةٌ صغيرتّين نكحهما واحدٌّ » فإنهما يندفعان 2 . إلا أن التأويل الذي ذكرّه 
باطلّ ؛ لقوله يكلتم : « أَمْسِكُ » ؛ ولأنّه لم يُغلِمئهم شرائط النكاح » ولم يُدْقَلْ إنشاءٌ العقد» . 
ورك رسول الله مق استفصالَ نكاح الأختين» "مع أن الغالب أن تَسْبِقَ إحداهما "؛ فَمهِمَ 
منه أنهم إذا أسلمواء لم يُوَاخَذُوا بشرائط الإسلام 9 . ولكن إن كان المفسِدٌ مقارنًا دفغتاه ؛ 
ولذلك أَموناه "© باختيار إحداهما ؛ إذِ الجمعٌ مفسِدٌ مقارِنٌ . فنحصّل من هذا ء أَنّه لو نكح 
بغير ولي وشهود » أو في عدة وأسلم بعد انقضاء العدة » قررناه على التكاح . 

وأما إن كان المفسِدُ مقارنا حال الإسلام 29 : لم يُقَكَؤ » كما لو أسلم على مَخرّم 


وأحمد في مسنده (4/1 4 ) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (187/1) حديث »)4١45(‏ والحاكم في 
0 
عن معمر عن الزهري عن سالم عن أيبه ل 0 
والعمل عليه . انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ( اله8؟؟ ) . قلت : وللحديث شاهد روآه أبو داود 3 
) 1 » وأبن ماجه برقم ( 1491 ) بإسناديهما عن قيس بن الحارث قال أحليك رحني عاذ بابر ايت 
النبي عَييْمٍ فقلت له ذلك » فقال : « اختر منهن أربعًا » . ش 

قال الشوكاني : والأحاديثٌ - وإن كان في كل واحد منها مَعَال - لكن بالإجماع على ما دلت عليه » قد 
صارت من امجمع على العمل به » وقد حكى الإجماع صاحبُ فتح الباري والمهدي في « البحر) . 

انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ( ؟/55؟) . 
(1) انظر المبسوط للإمام السرخسي ( ه/8ه ) . ظ )١(‏ في (أ) : ( يتدافعان ) . 
م في (أ) » ( ب) : « مع أن الغالب سَبِنُ إحداهما » . 
(5) في (أ) : « بشرط الإسلام ») . 
(ه) في الأصل و( ب) : ١‏ أمرنا ‏ : وفي (أ) ه « أمرناه ) وهوالمثبت : 
() في ( ب) : ١‏ حال الإسلام ؛ . 
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00" من أ 150 وأسلما - أو أَحَدُهما - قبل 
انقضاءٍ العذة . وكذلك لو نكح مؤقتًا » واعتقدوا صِحبّه مؤقئًا » وأسلما قبل انقضاءِ 
الوقتِ : لا يُقَد ر عليه ؛ لأن التأبيدَ على خلافٍ اعتقادهم , وتقريئه - مون - فاسدٌ في 
الإسلام . وإن اعتقدوه مؤيّدًا قَررُوا عليه . 

:وو سيب كاو رابا رامتضدوه تأكاغا # قال التفال + لاللرر سي علد 1 لأأثل بن 

عقد . وقال الصيدلاني يُقَوَرُونَ ؛ إذْ إقامةٌ الفعل مقامَ العمَدٍ ليس فيه إلا إخلال بشروط 22 . 

وهو مُتّجه (" . ظ 

ولو نكحوا نكاحًا واعتقدوه فاسدًا - وهو صحيحٌ عندنا - قَدَوْناهم على الصحيح . وإن 
كان فاسدًا عندنا لم تُقوَوْهم ؛ لأنَّ الرخصة بالتقريرإنما ورد فيما اعتقدوه نكاحا . أمّا المفسِدُ 
الطارىء بعد العقد 9» - كالعدة بالشبهة - فلا يدفع النكاح وإن اقترنَ بالإسلام ؛ لأنَّ طارتّها 
لا يَقدحُ في نكاح المسلم » فكيف يقدح في نكاح الكافر ؟! . 

ولو نكح أَمََ » ثم خرة » وأشلم عليهما : اندفع نكا الأمة ؛ لأنا إذا لم ننظر إلى التقدّم 
والتأْر في العقد على أختين , فكذا © لا ننظر في العقد على حرة وأمَةٍ» ويل ذلك 
كمفسدٍ لنكاح الأمة ” قارّن العقدّ والإسلامٌ . واليسارٌ الطارىءٌ بعد نكاح الأمة- إذا دام إلى < 
إسلامهما - يدفع نكاح الأمة © ٠‏ وهذا يخالف ما ذكرناه في العدة الطارئة » والفرق 
3 . ووجهه" : أنَّ قَقْدَ قدرة الطّولٍ " أحدٌ شَّوْطَئٍ نكاح الأمة » فكاتّ يطُرَآنِ الحرة 

: سْبَهَ ؛ ولأن إرقاق الولدٍ مفسِدٌ © نكاع القادرء وهو مقارن للإسلام دائمماء هَيِشْبه ا حرمية 


(1) في ( ب )  :‏ نكحه ؛ والضمير يرجع على ١‏ الخحرم » وذكره مراعاة للفظه . 


() في(أ)؛(ب) ١:‏ بشرط). (5) وهو الأصح كما في الروضة )١5457/1(‏ . 
(:) كلمة : ١‏ العقد » ساقطة من (]) . (ه) في ( ب ) : « فكذلك ») . 


(1) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
(0) في (أ) : ٠‏ أن فقد الطول » وفي ( ب ) سقطت كلمة : « ققد ) . 


ظ (0) في (أ) : ١‏ يفسد » . 
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المقارنة . وأما العدةٌ الطارئةٌ » فينتظر زوالّها على قرب . وكذلك لوأسلم أحدٌالزوجين وأحرمٌ » 
فأسلم الثاني » لم يندفع النكاحٌ كما في العدة الطارئة » وبخلاف وجود الحرة . وحكي عن 
القفال أنه ألحق العدةٌ والإحرامً بالحرةٍ » وقضى باندفاع النكاح . واستشهد على ذلك بنص 
ظ الشافعئ ( رضي الله عنه ) : أنه لوأسلم أحدهما بعد المسيس وارتد» ثم أسلم الثاني : اندفع ظ 
نكاحها)() . وهذا فيه نظو ؛ لأن الردة تُضَادُ التكاع ؛ ولذلك تتبين - بعدٌ - انقضاءً العدة 
من وقت الردة إذا أصرٌ . والعدة والإحرامٌ لا يضادهما 7" ؛ ولذلك لا تصحٌ رجعة المرتدة» . 
ونَصِحٌ رجعة امحرمة ع والمعتدة © عن الشبهة » على الصحيح . ثم قطع الصيدلانيُ 
والجماهيه بأنَّ المفسد » إن قارنَ إسلاءَ أحدهما : كفى » إلافي اليَسَارء (* فإنه لم يلتفت؟) إلى 
وجوده إلا حالة اجتماعهما في الإسلام . 

ولو نكح معتدة » فأسلم أحدُهما قبل تمام العدة » والآخرُ بعد[ تمام ] © العددة : لم يه . 
وكذلك لو أسلم على حرة وأمة» فأسلمت الحرةٌ وماتث » ثم أسلمت الأمة : اندفعت الأمةٌ 
بوجود الحرة عند إسلام الروج . 

ولوأسلم مُويرا "© على أمة ثم أعسر فأسلمتء فور عليها 00000 : أن تأثير اليسار 
في دفع الأمة أضعفٌ ؛ لأنه مأخودٌ من ظاهر الخطاب الوارد مع المؤمنين 9" ؛ فلا يظهئ أثرةٌ (9) 
في -حق الكافر إلا عند الاجتماع في الإسلامع يخلاف العدة والخرة . وَلِضَّعْفٍ هذا الفرق 
طرد أبود بحمى البلخيئ )١‏ القياس » وقضى بأنه إذا أسلم موسراء وتخفث » ثم أسلمت بعد 


(0) في(5أ)(ب) : 9 اندقع تكاحهما » وانظر : نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( ه/54 » 5ه ) . 

. المعتدة ) والواوزيادة من (أ) (ب)‎ ١ : في (أ) : « لا يضادانه »» وهو أَنِنٌ . (0) في الأصل‎ )١( 
. » في (أ) : ( فإنه لآ يلعفت‎ )4( 

(5) زيادة من (1) . ظ (5) قوله 0 


(0) يعني في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع بتكم طَولًا أن يدكح المحصنات المؤمناتٍ فمما ملكت أيانكم من 
فتياتكم المؤمنات ... الآية [ النساء : ٠6‏ ]. 


(8) في ( ب ) : ١‏ أثر) . ظ (9) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
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و ا و 
اعتبر تلك الحال 29 » فما بعد ذلك طارىءٌ لا يُوثّر ظ 

وقد ثارَ الخلافٌ بين الأصحاب في أصلَينٌ : 

أخلهنا :أن التقرير عند الإسلام في حكم ابتداء نكاح» أو فى حكم الإدامة؟ فقالو : فيه 
قولان مُشتنبطان من كلام الشافعى ( رضى الله عنه ) / وهو غَيْدُ سديد ؛ إذ كيف يجعل فى أ 
حكم الابتداء؟! والصحيح أنه لا تمنعه عدة الشبهة والإحرام . وكيف يُجعل إدامةً » واليسائ 
المقارِنُ - وإن كان طارنًا بعد التكاح - يدفعه ؟! بل الصحيخ أنه مردّد ( يبنهما لا يتمححض 
فيه أحدٌ الحكمينٌ » وكأنّه بالرجعة أن شبهٌ » فإنه أيضا كالمردد © . ظ 

الثان :أذ كيه الكفارء فك رح هيا ؛ أوفسادهاء أويتو تَوقّف إلى الإسلام ؟ ذ كروا 

فيه ثلاثة أقوال :. 0 

أحدها : أنها فاسدةٌ ؛ لأنها تخالفٌ الشرع , ولكبًا © تُصِحححها بعد الإسلام رخص . 

والثاني : أنها صحيحةٌ ؛ بدليل التقرير ؛ فإن القول بالفساد - مع التقرير - محال » ولأنه 
يحصل التحليلُ بوطء الذّمّي » ويُوجم الذَّمّيَ لكونه مخضا ؛ » وإذا ترافعوا إلا ضهنا بالمهر 
والنفقة من غير بحث عن شروطهه "© . ظ 

رفائع 15 عرقت نرد تسرب اناي ُقرر عليه في الإسلام » حتى لو نكح 
أختينٌ » فاختار في الإسلام إحداهما ء بَانَ صحةٌ نكاجها وفسادُ تكاح الأخرى . ومثل ابن 


5500 . ) زائدة من ( ب‎ )١( 

”7 في (أ) ١:‏ متردد). (4) في (أ):2 كالمتردد). 

ظ 0 في الأصل : « ولكنها ؛ . وفي (أ) : « ولكن » ء والمثبت من ١ب).‏ 

)١(‏ وهذا هو الصحيح كما في الروضة » واستدل له بقوله تعالى لوز قة عفافة تلب ونه : ؛ ] وقوله 
تعالى : 99 وقالت امرأةٌ فرعونٌ . .. # الآية [ القصص :3] . وقال أيضًا : وقد أسلم خلائق» فلم تشألهم النبئ عله ٠‏ 
عن شروط أنكحتهم ء وأَقَّدَهم عليها ) د ٠‏ ). 
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الحداد إلى التوقف . وهذا أقرب ” 00 لاسي ا اين رسال 
والإحصان » والتقرير بعد الإسلام - فلا وجّة له . 

التفريع : إِنْ قَضَيْنا بالفساد من الأصل - أو التوقٍ - فلا مهر للتي 9" اندقع نكامنها 
. بالإسلام ؛ إذ بان الفسادُ من الأصل . ولذلك إذا طلّقَ الكافر زوجتّه ثلاثاء ثم أسلمء ؛ لم يفتقر 
إلى محلل ! نَ قضينا بفساد نكاحه . وإن صححنا افتقر إليه . وقال ابن الحداد : لونكح أختون . 
وطلّق كل واحدةٍ ثلانًا » ثم أسلموا خحيرناه . فإن اخحتار واحدةّعييَتُ للتكاح» وتَقذّالطلاق 
الثلاثُ فيها » وافتقر [ فيها ] ”" إلى محَلّل » وللأخرى نصفٌ المهر”* إذا جرى الإسلامٌ قبل 
المسيس © . قال الشيخ أبوعلي إن حكمنا بصحة أنكحتهم » فلا حاجة إلى الاختيار» بل تَمَدَ 
الطلاقٌ فيهما جميعًا » ويفتقر إلى مَُلّل فيهما . وإن جكمنا بالفساد لم ينفذ الطلاق » ' 
ويختار واحدةٌ ولا مهر للثانية . وإن توقفنا فهو كما قاله ابن الحداد إلا في المهر ؛ لأنا - على 
قول التوقف - تبن فساة *» نكاح المندفعة بالإسلام » فلا مهر لها؛ لأنها "تدقعت باختيار 
الثانية . والثانية - لا تعيّنت للنكاح - نفذ الطلاق © الثلاث فيها [٠‏ وافتقرإلى امحلل] © . 

فإن قيل : فما حكمٌ صداقِهِنٌ الفاسد” بعد الإسلام ؟ قلنا : إذا أصدقها خمرا أوخنزيرًا» 
وقَبضتٌ » ثم أسلما : فلا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس . 


وإن "1٠7‏ أسلما قبل القبض وبعد المسيس فلها مهر اثل » ولا سبيل 550 


(1) في ( ب ) : ١‏ وهو أقرب » . ظ 5) في ( ب ) : ١‏ للذي » . وهو خخطأ واضح . 
© زيادة من ()2(س). 00 00 0 

(4) في نسخة أخرى : « إذا جرى الطلاق قبل المسيس » ثبت ذلك على هامش نسخة (ب) ٠‏ . 

(0) في ( ب) ٠:‏ تبي فسادٌ ) . ظ (1) كلمة : 9 لأنها » ساقطة من ( ب) . 

(0) في (أ) : 9 تبين نفوذ الطلاق ») . وفي نسخة أخرى ١‏ تعين نفوذ الطلاق ) ثبت ذلك على هامش نسخة (ب) . 
(8) زيادة من(ب). (4) في الأصل و(ب) : «الفاسدة»ء وامنبت من (أ) 
0٠١‏ في (5)٠(ب):«فإن).‏ 


و ا7س7ب77ب7 بسي انوت قرام اللكاتره جك [نحكة الكثار 


وكذلك في تقابْضِهم ثمن الخمر وقيمتها عند الإنلاف . لم نتعرض لم سبق استيفاؤه» ١‏ ولا 
نُشىء في الإسلام حكمًا لأجل اعتقادهم © . فلو( قي بض البعض دون البعض » رجع إلى 
بعض مهر المثل . فلو أصْدقَها ثلاثة 27 من الكلاب » وخنزيرين 9)» وَزِقٌ خمر» فقبضت الكلاب » 
فالصحيح أنه قوم الجميع . فإن كان ما قبضته قدْرَ الثلث . رجع إلى ثلثي المهر ومنهم من قال : لا قيمة 
لهذه الأشياء » فيوزع على العدد » وترجع إلى نصف المهر . ومنهم من قال : يورّع على الأجناس » 
[ وصورئه أن الكلاب كلها تجعل كلبًا واحدًّا » وكذلك الزقاق » وكذلك الخنازير ع © . 


ولو نتكحت بغير مهر» واعتقدوا أن لا مهر للمفوّضة ”2 » فلا مهر لها بعد الإسلام . وإن 
أسلم ”" قبل المسيس [ فلا مهر] 40 لأنا لا نتعرض لما سبق » وقد سبق استحقاق وطءبلا مهر . 

هذا كلّه إذا أسلموا . إن ترافعوا إلينا في أنكحتهم - أو في غيرها ا يلقن 
لحاكمنا أن يحكم بينهم بالحقٌّ ويستتبعهم . 

وهل يجب عليه الحكم ؟ | إن كان أحد الخصمي مسالا : وَجَب . وإن لم يكن فقولان : 


أحدهما : لا يجب ؛ لقوله تعالى : 9# تأحكم بيهم آ 000 


)١(‏ في (1): ١‏ ولا يشا في الإسلام حكمٌ لأجل اعتقادهم » . ظ )١(‏ في (أ) : «وولو). 
(5) في الأصل : « ثلاث » . والمثبت من (أ) » ( ب) . (4) في (ب) : « وخنزيرا » . 
قال الحموي : « قوله ( رحمه اللّه ) : ( ول وأصدقها ثلاثةٌ من الكلات وخنزيرًا وزقٌ خحمر» فإن كان ما قبضت 
قدر الثلث رجع إلى ثلثي المهرء ومنهم من قال : لا قيمة لهذه الأشياء فيوزع على العدد ويرجع إلى نصف المهر) ومعلوم أن 
الكلاب ثلاث أخماس العدد وييقى خنزي وزقٌ خمرء فعلى هذا لا يرجع إلى نصف المهر بل يرجع إلى خخمسي المهر . 
قلت : نسخ الكتاب نقلها مختلفٌ وفي بعضها خنزيران » فعلى هذا يكون العددٌ ستة فيرجع إلى نصف المهرء 
وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (ق 21/١47‏ ؟4١/ب).‏ 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب) . 
(7) التفويض لغة : التسليم وترك المنازعة . والمفوّضة : هي التي تزوجت بلا تحديد للمهر . ويقال لها ٠‏ مفوّضة » زئة 
اسم الفاعل » و« مفوّضة ») على على زنة اسم المفعول . انظر : تصحيح التنبيه ص (8 ٠١‏ ) . المصباح المنير(؟/17457) 
مادة (ف وض) . أنيس الفقهاء )١١8١‏ . 0 في ( ب) : « وإن أسلما » . 


(0) زيادة من ( ب) . (9) من الآية ( ؟: ) من سورة ( المائدة ) . 
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والثاني : الوا ل وا ل 
الذّبٌ . والآيُ لم تنزل في أهل الذمّة "© . 

بركذللف إذا كانا مُحْمَلِقَي امل وجب الحكم قطيا . وقيل بطدٍ القولين 29 . 

وأما المعاهدون 9 فلا يلزمُنا الحكمٌ بينهم : وإن كانوا مختلفي الملة ؛ لأنا شرطنا الكفٌ 
عنهم ) » ولم نلتَرة29 لهم شيئًا » إذ 2 لم يلتزموا لنا شيعًا 29 . 

ثم إذا لجنا الإجابًء قمهمااستعدى أحدٌ الخصديئ » فحضر الآ ولم رض بحكمنا :لم 


نحكم ؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رَضُوا بحكمنا » فإن با فلا نكلّفهم موججباتٍ شعي 0 


)١(‏ في (ب): «إذ). 
)١(‏ أهل الذمة : هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ثمن يقيم في دار الإسلام ؛ بشرطٍ الجزية » والتزام 
أحكام المسلمين المشروطة عليهم . انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د - عبد الكريم زيدان ص (15) . 
(5) قال في الروضة (154/0) : ٠‏ إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح وغيره : 

أ - فإن كانا مُِقّي الملة » وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الأكثرين . 

ب - وإن كانا محتقي الملة » وجب الحكم على المذهب ؛ لأن ملا لا ؤضى عل صاحبه » . 
63 وهم الذين يقيمون في ديارهم - خارج دار الإسلام - وشَّرَطْنا الكفٌ عنهم . انظر معجم لغة الفقهاء ص (478 ) . 
(0) في (أ) : « ولا نلتزم » . 1 (5) في (أ) : «إذا» . ظ 
(1) قال في الروضة )١١4/7(‏ : ولو ترافع [إلينا] معاهدون لم يجب الحكم قطعا وإن اختلفت مِلَتُهما ؛ لأنهم لم 
يلتزموا حكمنا ولم نلتزم دَفْعَ بعضهم عن بعض . ولوترافع ذمئ ومعاهد » فكالذميين . وإن ترافع مسلم وذمي - أو 
معاهد ار ظ | ظ ظ 
ظ وياب وو اديه وبحي 1 
الخصمين » فإنا نُخخضِر خخصمه من غير رضاه ؛ لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم : أنا التزمنا دقُع الظلم عنهم » 
فنحكم بينهم لكف الظالم عنهما عن الآخر . فلو كان الحكمٌ على الظالم يتوقف على رضاه - حتى إذا لم يَوْضَ 
تركناه - لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلمَ الظالم والله أعلم ) . شرح مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١4/ب‏ وما بعدها) . 
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ثم مهما طلبوا تقدير النفقة » واستيفاء المهر في أنكحتهم : حكفنا بها وإن عقدوها بغير 
ولي ولا شهود يسيم ('»لكن لو كان المفسد قائمًا : لم نحكم » كمالو 
50 

أحدهما : لاع » كا حرم ؛ فإنها مُحَدَمَةٌ في عينها . 

والثاني : نعم ؛ لأنه لاب للمجوس من الأنكحة اي 0 
خاضة 270 

ولو طلبثُ نفقة أختين في نكاح واجد » فينبغي أن لا نحكم ؛ لأن المانع قائم مقارِنٌ , 
”وهو مخالفة ظاهرةٌ للشرع "» بل القذرُ المسامخ بهء أن لا ي]حث عما سبق من شروط أنكحتهم . 
وإذا لم نحكم في هذه المسألة ‏ » فهل يُقرّق بينهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لاء وكا للتعرض 9 


والثاني نعم الى أظهروا ذلك عندنا )» فصار كما لو أظهروا خمورهم أرقناها : 


جد بيد 


. يعني : القول بصحة أنكحة الكفارء وهو الصحيح كما سبق‎ )١( 
| وووكاكى الروضة رعق : ولو نكح مجوسيٌ مَحْرَمّاء وتراقعا في النفقة ات . ولوطلبت‎ 
: - مجوسية ة النفقةٌ من الزوج امجوسي أو اليهوديّ » فوجهان - وكذا في تقُريرهما على التكاح‎ 
. أصحهما : التقريه والحكمٌ بالنفقة » كما لو أسلما والتزما الأحكام‎ 
. » ووجه المنع : أنه لا يجوز نكاحها في الإسلام‎ 1 
. » في (أ) : 9 وهو مخالفةٌ ظاهرٍ الشرع‎ )( 


(5) وهذا الوجه رجحه إمام الحرمين . انظر الروضة (/ / ١55‏ ) . 


11/5 
الفصل الثانى 
في أن يُسْلم الكافر على عدد من الدسوة لا يكن الجمعٌ بينهنٌ : 

كما لو أسلم | على أختين » أوعلى خمس نسوة 90 ؛ أوعلى امرأةوابتيهاء أوعلى حرة :ار 
وأمقاه أوظلن إمال دده ااام سر ظ ظ 

ظ الأول : أن يُسَلِم على أختين : فيختار إحداهما » وتندفع الأخرى ؛ سواءٌ نك ع يي 
عقد واحدٍ أو فى عقدين افزة اسلف تفع واحدة ‏ وعدلناى الأخري : ”اندفع نكا 
المِخلفَةٍ © إلا إذا كان بعد المسيس » فإنه يُتنظر إسلامُها قبل مُضِي العدة 0 . فإن أسلمت 
مدص » وإن أصدّث اندفعت المصِدة . © وهذا فيه إذا وسو 
وتتوانية ال ل ل بل يجري الاختياق ” وإن 
أصررْنَ على الكفر" . 0 

الثانية : إذاأسلم على خبمس نسوة فصان ١‏ اخار ري واندفدت الأخرى» سوا 

الثالثة : أن يُسلم على امرأة وابنتها : فإن كان قد 9 دخل بهما ؛ فهما[ مخز 5567 
ومحمتان » فلا تقرير عليهما ؛ 9 إِذْ وَطْءْ كل واحدة 4 بالشبهة ب يحم الثانية النادرة ة. فإن 


(1) قوله  :‏ أوعلى خنمس نسوة » ساقط من (1) . 

. في الأصل : 9 اندفعت نكاح المتخلفة ) 000 :9 اندفعت المتخلفة » والثبت من (ب)‎ )١( 

(5) في (1) » (ب) : وعدتها » . 

(4) في (أ) : « وهذا فيما إذا » وهو أليق . 

(ه) في الأصل : « وإن » . ظ ظ 

(3) في (أ) : « وَإِنْ أصدث على الكفر) . (1) كلمة : 9 قد » ساقطة من (أ) . 

(8) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . وتغني المحرميةٌ جوارٌ الخلوة به » والنظر إليه » والمسافرة معه كما سبق بيائّه . 


(9) في الأصل : « إذا وطىء كل واحدة ؛ . وفي (أ) : ( إذ تقرّر كل واحدة » . 


5 ل موانع التكاح - إسلام الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع يينهنّ 


لاع 

أحدهما : يتخي بينهما )١(‏ 6 

والثاني : 5-5 ؛ واخختيارالمزني - أنلأَّتدفع» وييقى نكاخ النت ؛ لأن مجرة 
نكاح البنت يدفع نكاخ الأ ومجرة نكاح الأ لا بدففا . وأمَا الأختان فلا ترجيح 
لإحداهما [ على الأخرى ع . ظ 

وينبني هذا الخلاف على قولَينُ ”© في صحة أنكحتهم وفسادها . وقول التخيير يُشتمدٌ من 
قولٍ الإفسادٍ ؛ فإنه إذا انتفت الصحةٌ لم يُغهد نكال البنتِ صحيبحا قبل الإسلام حتى يَدفْمَ 
نكاع الأمٌ . لكن الخلاف محتملٌ دون هذا البناء» بل هو محتملٌ فيما لو نكح المسلمٌ امرأةٌ 
وأمّها في عقد واحد » إذ يحتمل أن ينعقد على البنت بهذا الترجيح 29 كما لو جمع بين حرة 
مُسامحة بالمهر وأمّة » وقد ذكرنا خلاقًا في أنه » هل ينعقد نكاح الحرة لترجيح جانبها , بأنَّ 
نكاحها يدفعٌ نكاع الأمة » ونكاح الأمةٍ لا يدفعها ؟ . ظ 

ثم قال ابن الحداد : وإن © قلنا بالتخيير» فَلِلْمفارقةٍ نصفٌ المهر ؛ لأنها بان باختياره . 
قال القفال : هذا بالعكس [ أؤْلى ] © فإن التخبيرٌ ِنَاءٌ على القول بفساد أنكحتهم قبل 
الإسلام 7 » فتبين باختيارها أنَّ نكا الأخرى لم ينعقد » فلا مَهْرَ لها . 


(1) كلمة : 9 بينهما ) ساقطة من (أ) . 

. )1001( زيادة من١ب) . وهذا القول الثاني هو الأظهر عند الأكثرين من الشاقعية كما قال في الروضة‎ )١( 
. ) ١,١١ وانظر قول المزني في مختصره ص‎ 

() في (أ) : ٠‏ على القولين» . 

(5) في الأصل : ٠‏ هذا الترجيح » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(ه) في الأصل ونسخة (1) : « إن ). 

(5) زيادة من ( ب) . 


ظ 90) قوله : « قبل الإسلام ) ساقط من (أ) . 


موانع النكاح - إسلام الكافر على عدد من النسوة لا يمكن الجمع يينهنَ لل 143/5 


ووس و .ومكن أن يقال إنها اندفمت 
ادر ون لا بكست بساني الكاع» كلامب 3 20 والخامسة كن 


ال عبر جر رج دوادو رار رو لوامر 


طج 111-11 1 1 2ش2([”2ظطص 
أربعًا واندفعت الأخرى سواء نتكحهن في عقد واحد أو عقود وحكمٌ انتظارٍ إسلام المتخلفةٍ منهنّ كانتظارٍ 
الأخت . الثالثة : أن يُسْلِمَ على امرأة وابنتهاء فإن دخل بهما فهما محرمان ومحرمتان فلا يُقَوَر عليهما ؛ إِذْ وَطْءُ 
كل واحٍ بشبهة تحرم الثاني بالمصاهرة » وإن لم يدخل بهما فقولان : 

0006 ظ 

والثاني - وهو الأصح » وهواختيارالمزني - : أن الأم تندفع وتئقى نكا البنت » لأنَّ مجرد نكاح البنت يَدْفع 
نكاح الأم » ونكاخ الأم لا يدفع نكا البنت . وينبني هذا الخلاف على القولين في صحة أنكحتهم أو فسادها ء 
وقول التخيير مُشتمدٌ من قول الإفساد» فإنه إذا اتتفت الصحةٌ لم يعهد نكا البنت صحيجحا حتى يدفع نكاح الأم 

... إلى قوله : لأنها بانت باختياره قبل الإسلام . قال القفال : هذا بالعكس أولى فإِنَّ التخيير بناء على القول بفساد 
أنكحتهم قبل الإسلام فيتبين باختيارها أن نكاح الأخرى لم ينعقد فلا مَهْرَ لها فإنْ نفينا لنت فالأم قد اندقعت 
بالإسلام فلها المهر » ويمكن أن يقال : إما اتدفعت با محرمية ولا مهر للمحرم » وإنما القولُ بالمهر بناء على صحة 
أنكحتهم الزائدات على العدد ومَنْ لا يتتصف بصفة تنافي التكاح كالأخحت . والخامسة ) . 

قلت : أما قوله : ( الزائدات على العدد الشرعي ) فهو كلامٌ حسن وقوله : ( من لا يتصف بصفة تنافي النكاح) 
فَكَسَنٌ أيضًا . وقوله : ( كالأخت والخامسة ) إن أراد به أختّه متصفةٌ بصفة تنافي النكاح لكنه قد قال بعدها : 
( والخامسة من الزائدات على العدد الشرعي ) وقد قدّم ذِكره . وإن أراد به نكاح الأخحت على الأخت وهوالظاهرء 
ومني دوه : (الخامسة ). 

قلت :لمكن هله على الأخت امحرمة عليه ؛ لأنه غير مطابي للكلام الذي قبله والذي بعده ؛ لأن الخامسة 
لاتنافي التكاح في صورة أخرى » فعلى هذا يكون مرادٌه الأحتٌ على الأخحت » فإنه إذا طلقٌّ طلاقًا بائنًا عد على 
الأخرى » فعلى هذا تكون الخامسة في معناها لما تقدم قوله فيه في أول الفصل : (إن أسلم الزوجُ وتخلّفت وأصدتٌ 
فلا نفقة لها في مدة العدة ؛ لأنها بائنّ ل : أنها لا تستحق 
النفقةٌ لمدة التخلف ؛ لأنها ناشزة بالتخلف . وفي القديم : ت تستحق ؛ لأنها ما أحدثت شيعًا إنما الزوج أحدث تبديل 
الدين . وهذا ضعيف ؛ إذ لو ابتدأ الرجل سفرًا فتخلفت عنه سقطت نفقتُها ؛ إذ يجب عليها الموافقة وكذلك في - 
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أُماإِذا وطىء إحداهماء تُظر : فإنْ وطىء البنتٌ » حرْمتٍ الم ؛ فصارت 7 » محرّمة ) 
وتعيّدت البنثٌ عند الإسلام . وإِنْ وطىء الأمّ » صارت البنتٌ محرمةًٌ واندفعتٌ . وهل يبقى ‏ 
نكا الم إذا أسلمتا ؟ إن قلنا : يصح نكاح الكفار» فهي أيضًا صارث مَحْرَمًا "© بنكاح 
لبت فلا يبقى » وإلا دَامَ نكانحها . 

الرابعة : أن يُسَلِم الح على إماء : فإن كان عاجزا عند 7" الالتقاء في الإسلام » اختار 
واحدة ولوأسلم على ثلاث إماء» فأسلمت معه واحدةٌ وهو مُعْسِرٌء ثم أسلمت الثانيةٌ وهو 
مُوسر » ثم أسلمت الثالثةٌ وهو معر » وكل ذلك قبل انقضاء عدَّتهنٌ : اختار واحدة من 
الأولى والثالئة » واندفعت الثانية . وهذا بناء على المذهب الصحيح في أن اقتران اليَسَار 
بإسلام إحداهما لا يدفع » بخلاف العدة المقارنة للنكاح » وهذا على مخالفة البلخي . 

الخامسة : أن يُشلم على حرة وإماءٍ . فإن أسلمن معه , اندفع نكاح الإماء وتعينت الحرةٌ . 
وإن أسلمْنَ معه وتخأفتٍ الحرةٌ وأُصرَث » أوْ ماتت قبل العدة : اختار واحدةٌ من الإماءإن كان 
عاجرًا عند الإسلام » ولا يُغتب عجره عند الاخحتيار؛ لأنه كالبيان لما قرره الإسلام ‏ فالتظك إلى 
حالةٍ الإسلام . وإن أسلمثٌ قبل انقضاء عدَّتها » اندفع نكاحٌ الإماء ؛ لأنه أسلم وتحته حرةٌ 


> الإسلام » لكن هذه مؤّاخذة بحكم الإسلام فيجوز أن لا يؤاخذ به ) . 

قلت انين ولكن هذه مؤاخذة بحكم الإسلام فيجوز أن لا يؤاخذ به. 0 

قلت : الظاهر أن هذا تصحيف من الكاتب والناقل ؛ فإنه لا يقال : إن هذه مؤاخذة بحكم الإسلام ؛ حيث 
تأخر إسلامُها عنه كما في امتناع السفر معه . 

وقوله : ( فيجوز أن لا يؤاخذ به) فيه | إشارة إلى أن امرأة أحسنت حيث أسلمت وإن تأت عنه مدة بخلاف امتناعها في 
السفر» فَذَّكرَ هذا ليؤكد به | إبطال القول القديم في وجوب النفقة » مشكلات الوسيط (ق. ب 6 /رب). 
)١(‏ في ( ب) : 9 وصارت محرمة ) . (0) في (أ) ابحرم 1 


ْ () في الأصل : عن » وفي (أ) »(ب) : 9عند ) وهو الصواب . والمعنى أنه | اذ كان عاجزاعن تكاحاخرة قذي 
الج سد كع الأحديعرربها بو لاير 
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00 خرة © في النكاح وإن كانت كافرة . 

ولوأسلم مع الحرة وبَة بَقِيِتُ - أو ماتثٌ - وتخلفت الإمام» اندفع تكاحهن ولاشنظرن ؛ 
انامز لغ بار افييا ,ديس ابكار . وكلّ مَن يُنتظر إسلامّه » فماتٌ ولم 
يُسْلمْ قبل انقضاء العدة » فهو كما لوأصَبَ . وكذلك لوأسلم على واحدة » ومات قبل إسلام 
الباقيات » فالميراتٌ للمسلمة » ولا شى: للباقيات ؛ لأن التخلف إلى موته كالتخلف إلى 
انقضاءٍ العدة ؛ إذ لا اتتظارٌ بعد الموت وانعهاع © التكام . 00007 

فَوْعٌ : ما ذكرناه من [ أنع 22 الحرة | إذالفنيفات الزوى في الإسادمء اناق دكا الوا 
ولا يُتتظرن » وذلك فيه إذا بَتِينَ على الوق . فإن عَتَمَنَ ) م الللسوول رمعوبا طرار 
الأُليات ؛ حتى لولم يكن تحته حرةٌ » فأسلم على إماء وتخلفن » » ثم عَتَفْنَ وأسلمن : اختار أربعًا 
منهن . ولو أسلم على إماء » وتخلفت واحدةٌ وعتقت » وأسلمت قبل انقضاءٍ العدة تعيّنتٌ للتّكاح . 

والمقصود أن طوَآنَ الحرية قبل الاجتماع في الإسلام : يُلْحِقّها بالحرائر الأصليّات . 

ولوأسلم على أَمَِينْ وتخلّفت أمتانٍ, فعتقتْ عقت واحدةٌ من المتقدمين / ثم أسلمت المتخلفتان ٠58‏ 
رقيقتينٌ : اندفع نكانحهما ؛ إذ تحت زوجهما عتيقةً . أمّا المتقدمة الرقيقة واه اد 
الأخر ى كان بعداجتماعهيى” “في الإسلام فلايؤثر في دفعهاء بليختانإحدى”"المتقدمين (*) 


جد عد عد 


)١(‏ في (أ) : «الحرة ) . ظ ظ 
؟) كتبت في الأصل هكذا « انتهى ) ٠‏ وفي (أ) »(ب) لح و 
(5) زيادة من () . ظ 


وق طواق فيدر لفل فاط او يقال : طر يطرأ رآ أي حصل بنً؛ فهوطاركا .انظر في ذلك المصباح الخير 
(058/5)مادة رط رأ). 


0 في الأصل : « لا تندفع ) والصواب دخول الفاء هنا كما سبق بيانه . 
(5) في (أ):(اجتماعهما). 09 في الأصل : وأحد ) . 


(8) في ( ب ) : « المقدمتين ») . 


146/5 
اا الفصل الثالث 
في حكم العبيد والإماء . وطرآن العتق عليهم 
٠‏ وله طرفان : ٠‏ ظ 
الأول . 
في العبيد 


2095 لفطك ] إماء أو حرائر - أو إماءٍ وحرائر - اخختار اثنتين ؛ لأنّ الحرة في حمّه 
كالأمة . نعم » إذا أسلم مع حرة» فهل لها الخيائ ؛ الرنه؟ لبان اه ليت ) لاتبارجمث ره 
ولا . واخختار المزنيغ ثبوتٌ الخيار» كما إذا عَيَمَّتُْ تحت عبد » وكأ حكع حزيتها » إنما ينبت 
الإسلام » فيكون كالحرية الطارئة "١‏ . والمقصودٌ : ييان طرآن العنق عليه وذلك لايؤث إن كان 
بعد الإسلام . وإن كان بين الإسلام مين يؤثرء حتى لو أسلمن وتخّف وعَمَقَ » ثم أسلم فيختار 
من الحرائر أربعًا » ويرجع في الإماء إلى واحدة . وإن أسلم » وأسلمثٌ معه وتان » ثم عَمَّقّ . 
فأسلمت الباقياثٌ من الحرائر : فلايزيد على اثنتين ين ؛ لأنه صادّفٌ كمال عدد العبد0” قبل الحرية . 

ولو أسلم مع واحدة » وعتق 7" وأسلمت الباقيات بالاراريا ا لوال 0 ظ 
عدد العبيد . وشيهوا هذا بمسألتين : 


الرأىُ - بعد البحث والتنبيه على الشيخ الغزالي ( رحمه الله ) - بأنه سَاهِ في هذه المسألة على المذهب ء هاهنا وفي 
« البسيط ) و« الوجيز) . وصوابه أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين ؛ لأن ع عِنْقَّ إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع 
الإسلام » والقاعدةٌ المقررةٌ : أن مثل هذا العتق لا يجعلها كالحرائر » بل يَبقى حكمُّها حكم الإماءِ في حققها ء وفي 
غيرها ) . شرح مشكل الوسيط ( ج7 ق 911١‏ /أ). م ”عم 
)١(‏ انظر اختيار المزني في مختصره ) ص ( ١7١‏ وما بعدها ) . 
0 فيا ب : ( العبيد ) ل ات نو ااي اياون [ 


ا 
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إحداهما : العبدُ لو استوفى طلقتين من زوجته , ثم عتق : لم ينكحها . ولواستوفى طلقة 
('ثم عت » نكحها وملك عليها طلقتين " . 

الثانية لصي ” العافت كر 0 
مدتها : ١‏ 

فرع : 0 527111111 : جارٌ له 
اخحتياز ثِْمنُ 20 ؛ لأنه تم (؟» له عدد العبيد قبل العتق » فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة . ولكنه 
هل تنعينٌ ليان أم لا؟ قال الإمام 0 : ( لاتتعين» بل هو كما أسلم د على أربعإماء» فأسلمن 
على التوالي » وطرآنُ الحرية ؛ لا يزيد على الحرية الأصلية ) . وقال الفوراني 00 : لا يجوز له 
وار الأخرييج ) له ابطيع دول في الإسلام ارو كن سنن ياك ا 
الأوليين 29 ؟! . 

وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدةٌ من الأخريين ؟ فيه وجهان 9 . وتوجية الجواز أن 
:لحري تمنغه من الجمع بين الأخريين » ولا تمنغه من أصل العدد ؛ فيختارٌ واحدةٌ منهما ء وواحدة 


(0 في (أ) : «ثم عتق ونكحها » ملك عليها طلقتين) . 


)7١‏ مقصوده :أن الأمة قم لها زويجها نصف قشم للحرة » فلوبات عند الحرة ليلتين؛ بات عند الأمة ليلةً » فإذا 
أصبحت الأمةُ عتيقة يوم نوبتها كان لها ليلتان . 


(5) في ( ب ) : « اثنتين ) . (4) كلمة : « ثم وساقطة من ون : 


ره) المقصود و بالإمام ه عند الشافعية : ما الحرمين » أبو المعالى اتوينى ‏ ا ل 
الدراسى 


5300000 
ظ (/) من قوله : « وطرآن الحرية ... إلى قوله ... في الإسلام » ساقط من (أ) . 
(8) والصحيح ما قاله الفوراني . انظر الروضة ( 7 / ١514‏ ) . 


(9) صحح في الروضة وجه المنع بقوله : «ولا يجوز اخثيار واحدة من الأوليين » 00 
ظ الأصح» . الروضة (/1/ )١114‏ . 


تج حت فواتغ التكاح ات حك نكاح العبد إذا 1م 


من الأولين . و[ قد] 7 قال القاضي حسين 9 ارام م ا ل 
َمَقَ فأسلمت الثاني لا يختار إلا واحدةٌ ؛ لأنه عت قبل كمال العدد . ولكن قال : ( تتعين 
اأرلي الوماا 1 


الطرف الثاني 9) 
في عتفهن ظ ظ 
وتأثيره في إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع في الإسلام . ويظهر أده في إثبات الخيار 
لها إذا كانت تحت عبِدٍ » ويكون خيار العتق على الفَؤْر . لكنها لو أسلمت وعتقت »ء فلها ألا 
تبَادِرَ الفسخ ؛ فإن الزوج ربما يْصُِ فتستغني عن هذا الفسخ , وكذلك الرجعيّة إذا عتقت »ء لها 
التأخير إلى انقتضاء المدّة 2" ؛ فإنَ هذا عُذّر في التأخير . ولوفسخت قبل إسلام الزوج : نفذ» ولا 
ناكد ل إن صر لروج 5-5-9 يت ل 0 


الزوج فلا يَنُعَذْ 4 دالت البو فود ل ا ع ل اي 
كان )2 نحته حرة وإماءٌ 4 فأسلمن وتخلّفت الحرة 4 واخحتار واحدة من الإماء 4 ثم ماتت 


. زايادة من (أ)‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 0 

(5) في الأصل : لا تنعين الأولى » وهو خحطأ » والصواب ‏ تتعين الأولى » كما ثبت في نسختي (أ) ؛( ب ) . 
. ويدل على ذلك تعقيب الإمام الغزالي على هذا القول بقوله : « وهذا لا وجه له أصلا ) ويدل على ذلك أيضًا 


قول المتولي - كمافي الروضة - : إن الإمام حكى عن القاضي - يعني القاضي حسين - أن الأولى تتعين» وعن 
ساد ئر الأصحاب أنه يختار واحدة من الجملة . قال : وقول القاضي هفوةٌ منه ) . انظر الروضة ١75 /1١(‏ ) . 


ظ (4) في الأصل : ٠‏ الفصل الرابع » وهو خط » وامثبت من (أ ١)زب).‏ 

(5) في () ( ب ) : ٠‏ العدة » وهو أوضح . () في (أ) : « وفائدتها ) . 
١‏ (0) في (أ) : « إن لم يْصِرَ الزوج » . (8) في (]) : « الفسوخ » . 
(9) في (أ) : ٠‏ بخلاف ما إذا أسلم » . 


. المتخلّفة (" أو أُصدَت ء فإن صِحَةٌ الاختيار تنبني على وقف العقود ؛ لأنها ل وأسلمت لبطل 
اختياره ؛ لاندفاع نكاح الإماء» و هو أولى بالصحة من العقود ؛ لأنه ليس ابتداءً عقدٍ . 

نعم » [ لو أسلمت امرأة ] © » وتخلّف الزوج » ونكح أختهاء ثم أسلم وأسلمت يُحَير 
يبنهما ؛ لأنه جرى في حالة الشرك . ظ 1 

ولو أسلم ألا ونكح أخت المتخلفة » وأسلمت ”© المتخلفة : بطل النكاح الذي جرى في 
الإسلام ؛ لأنها طارئة بعد الإسلام . فلو أصرت المتخلفةٌ ‏ انبنى صحةٌ نكاح الأخرى على 
القولينٌ فيما لو باع مال أيه » ولم يَدْرِ أنه متت مِيِتّ » فإذا 9 هو ميت . ظ 

ًا إذا أسلمت وعتقت » وأجازت قبل إسلام الزوج » بطلت الإجازةٌ » وتقِي حمّها في 
ابو موا ا لل ار اوت ل ل 

ولرعقق النشينة ولمع ا . وإن أجازت فوجهان . والفرق : أن إجازتها تفيد الزوج 
سلطانٌ الرجعة » وهو من مقاصد النكاح . ولا يمكن أن يقال : إجازتُها تحت الكافر تُفيدٌه 9) 
سلطان الإسلام ؛ فإن ذلك لا يُستفاد من الغير . ظ 


نتن تن 


: الحّة » والمعنى واحد ؛ لأن المتخلفة - في هذا المثال - هي الحرة‎  : ) في ( ب‎ )١ 
زيادة من (أ) » ( ب ) . ظ‎ )0( 

ظ (5) في (أ) : « ثم أسلمت » . 

(4) في ( ب) ٠:‏ فإذن » وهو خطأ واضح . 

(ه) كلمة و لها ؛ ساقطة من (أ) . 


ظ (5) في (أ) : 9 تفيد ) . 
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الفصل الرابع (» 
في الاختيار وحكمه 


سداد : في وجوب الاختيار . فإذا أسلم على ثمانية مثلاء فعليه تعيرنٌ أربعة » فإن امتنع » 

فعليه الإنفاق على الجميع في مُدّة الحبس ٠‏ وللقاضي أن يحبسه ليينٌ » فإن أص عرّره (© , 

وكذا 22 كل قادر على أداء حقٌّ إذا أُصِبٌ ولم ينجع فيه | لبس / فينبغي أن يُعَرّر . | 0ب 
ويمَهّل [ الزوج ] ”) ثلاثة أيام للتّظر والتأّل » ولا يختار القاضى عنه إذا أصبّ » وإن قلنا فى 

قولٍ : إن القاضي يطلّق زوجة المُولى © ؛ لأن هذا أمد مَتُوط بالرؤية ولا يَقُبل الثّيابة . 
ولو 9 مات قبل التّعِينٌ , فعلى كل واتددة الاعتدادٌ بأقصى الأجلئ ؛ للاحتياط 0ق 


(1) في الأصل « الفصل الخامس » وهو خخطأ » والمثبت من (أ) » (ب) . 

على جريمة لم يَرِدْ في الشرع عقوبة مقدرة عليها . سمي التأديب الذي دون الح : تعزيا » لأنه يمنع الجاني من 
معاودة الذنب . نم قد يكون التعزير بالحبس أو الصفع » أو الكلام العنيف أو النظر العبوس» أوغير ذلك مما تقتضيه 
حالةٌ المعبّر . انظر : مختار الصحاح ص (5:: ) مادة ( ع زر) . أنيس الفقهاء (17) ا 
(5؟١).‏ 


(5) في (أ) : « وكذلك » . 
(5) زيادة من (أ)(ب). ظ 
(5) المؤلي : اسم فاعل من ٠‏ ألى » يُؤْلي , إيلاءٌ) : أي : حلّف . وهو في الشرع أن يحلف الزوج على ترك قربان 


زوجته مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر . انظر : المصباح المنير ١(‏ / ") مادة ( أل ى ) . أنيس الفقهاء ص 
٠ .)051١‏ ظ 


(7) في (أ) : ١‏ فإن ) . ظ (0) في (أ)١(‏ ب) ١:‏ التعيين ) . 
(8) انظر الروضة 17 / ١79‏ ) . المنهاج ص ( ٠٠١‏ ) . 
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ويُوقَف لهِنّ من الميراث الربع أو الشمن كاملا(" إلى أن يَصْطَلِحْنَ» وإن كان فيهن طفلةٌ © : لم 
يرض وليّها إلا بُربُع الموقوف 697. - 0 

ظ . ولوجاءت أربغ منهن » لم تُسَلُم ليه شيئا ؛ فلعهن المفارقات . نابت ب 0 
سلّمنا إليهنَّ ربع * الموقوف ؛ لأنه المستيقن » ولا نزيد في التسليم على المستيقن . وحككي عن 

ابن سريج (© أنه قال : يُورّع على جميعهن بالسّويّة ؛ إذِ التوقت عند انتظار البيان » أو عند 

اخنتصاص البعض بمُرقةٍ اشتبهت عليناء كما إذا قال : إن كان هذاغرابًا فعمرة طالقٌ © » وإن لم 

يكن فزينبُ طالقٌ» فإن المطلّقة في علم الله واحدة » واشتبهت علينا» ' “وهاهنا هُنّ متماثلاتٌ 

قطعًا “ . وهذا مُتّجهٌ جدًا . 


فرع : لو أسلم على ثمان كتايئات » وأسلمت 7" أَربعٌ : فيختار مَْ شاء من الكتاييات أو 


(1) كلمة : 9 كاملا » ليست في (أ)؛(ب) . 

)١(‏ في ( ب) : ( صغيرة ) . ظ 

(') قال ابن الصلاح : ( قوله فيما إذا أسلم على ثمان » ومات قبل الاختيار والتعيين : ( يُوقف لهن من الميراث الربعٌ 
أو الشمن .. إلى قوله : إلا بربع الموقوف ) وهذا ذكره في 9 البسيط ) وعّل بأنه أكثر ما يُفرض لها . وهذا لاف 
مذهب الشافعن وأصحابه » وخلافيٍ الدليل . وصوابّه أن يُقال : ( لا يرضى بأقل من الموقوف اعتبارًا بعددهن , 
وتساويهن في الاستحقاق ) . والذي نقله شيحه في « النهاية » قال : قال الشافعي : « لو كان فيهن طفلة » فليس 
لوليها أن يرضى لها - إذا طَلَْنَ الاصطلاح غ - بأل من ثمن الوقوف . والله أعلم ) يسيك 
. ب ) وانظر روضة الطالبين )107١/1(‏ . 


(*) في () : ( فإن جاء خمس ») . 

(0) في ( ب ) : « الربع » . 

وم تفاخ ترج ف القتيع الدارأستى 

0 في ( ب ) : « طالقة ) . 

(م) في الأصل : 9 وهاهنا هُنٌّ في المتمائلات قطعا » . 


(9) في (أ) : ١‏ وأسلم ) . 
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المشلمات . فلو مات قبل البيان» ( لا نَقِفُ لهنّ شيعا © اب ار روي انق 
ظ الكتابيات [ فلا تَرِنْنَ ] ”2 ولا يرث الجميعغٌ ؛ ؛ فلم يحصل حقٌّ الزوجية بتعيين 29 

ولواتك سسلمة وكافة #وقال إحداكماطالق»ومات قبل ليان لانقف أبضّاشيق؟. 
للشّك “© في أصل الحق . - 

الطرف الثاني :في ألفاظ الاختيار وفيه مسائل :. 


الأولى : إذا قال  :‏ اخترث هذه الأريع للروجية » تععت الباقيا للفسخ ٠‏ ولو قال : 
« اخترثٌ هذه للفسخ » أو« هذه للفسخ » - دون لفظ الاختيار - دلو 35 تنافة قطان 
أربعًا منهن » فهو تعبينٌ للتكاح ونفذ الطلاق » واندفعت © الأخرياتُ بالفسخ لمن لفط 
٠‏ الإيلاءِ» و« الظهار» كلفظ الطلاق؛ فإنَّ ذلك ما يخاطب به الأجنبيات والأزواج جميعًا . 


ولوقال : وفسختٌ نكاع هذه الأربعة "22 » ”' وفشر التعيين بالفراق ": نفذ » ولو فشر 
بالطلاق : قُبِلٌ » ومُطْلَقه يُخمل على التعيين للفراق . 

لديا واي ا يم سي اوووت بغري يوام وان 
التعليق . ولو قال : « هي طالق » © نفد الطلاقٌ وحصل الاختيار ضمْنًا . ولو قال : « فهي 
مفسوخة النكاح » وأراد الفراقٌ : لم ينفذ » وإن فشر بالطلاق نفذ الطلاق » وحصل التعيين 


(1) في (أ) : ١‏ لا يوقف لهن شيء » . (1) قوله : « فلا يرئن » زيادة من ( ب ) . 


.» بتيقن ) . «(4) في (أ) :لا توقف أيضًاللشك‎ ١: ) في (]) 6( ب‎ 7” ٠ 

(0) في (أ) : « واندفع » . ظ ظ 

(7) في (أ) »( ب ): ١‏ ولوقال : عَيّتُ هذه الأربعةَ» وهو صواب أيضّاء ويدلّ على ذلك قوله : ١‏ وفشر التعيينَ 
بالفراق 6 . وانظر روضة الطالبين ١157/1١‏ ) . 


(0) في الأصل : « وفشّر بالتعيين للفراق » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


(8) في (أ) : ١‏ فهي طالق » . 
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الثالثة : لووطئ واحدةٌ » هل يكون تعييئًا للنكاح ؟ فيه خلافٌ 27 كما لوقال : إحداكما 
طالق ١‏ ؛ ثم وطوع إحداهما . 

الرابعة : إذا أسلمت أَربعٌ » وتخلّفت ”© أربع » فاختار المسلمات : نفذ » واندفعت 
المتخلّفات . وإن فسخ نكاح المسلماتٍ - والمتخلفات وثنياتٌ - لم ينفذ ؛ لأنّ من ضرورته 
تقرير نكاح الوثنيات » وربماأصْرَرْنَ فيتعذّرُ ذلك » وفائدئه أنهنّ إذا أسلمن » استأنف اخختيار مَنْ 
شاء منهن . وفيه وجة :أنه تى على الوقف » فإن أصررن تبنٌ بطلانُ فسخه ء وإن أسلمن نفذ , 
وليس هذا كما لوباع خحمرّاء فإنه لا يصير موقوفا على أن يصير حََلًا ؛ لأن الخمر لا يقبل العقد 
ومهما أسلمت الوثنيات كان العقد . مستندا إلى ما سبق . وإن اختار المتخلفات للفسخ » نفذ 
قطعًا ؛ لأن التقرير يلائم المسلمات ا ا نت ؛ لم ينفذ إلا على وجه 
. الوقف «ومريعيدك 

نعم الف د الا فيل ايل تقذ الاق فيد حلاف لاير أن 1 الاق قبل 
التعليقَ » فلا يبعد فيه الوقف أيضًا . ظ 

الخامسة : لو قال  :‏ حصرث الختاراتٍ في بسك » مخ وعبات للفسخ إلى أن 
يُتمم 7 الاختيار . 0 
ظ اللي يي ل يي 0 
ال وا يرا . وعلى الوجه البعيد : ( *يتغين 
للفراق الأربعة الأولى بطريق الوقف 5. | ظ 


. ) 151// 1١ المذهب عند الشافعية أن الوطء لا يكون اختيارًا للموطوءة . انظر الروضة‎ )١( 
. » في (أ) : « وتخلف‎ )5( 


(0 في ( ب) : ٠‏ ولكن » . (4) في (أ) :ديم1. 


|" (9) ني (1) ٠:‏ يتعين للفراق الأريع الأول بطريق الفسخ » . 


154/5 
في النفقة والمهر 0" 

فتقول : [ و ا و ل ا 
وقد أساوت اتدل ع د ال : أنها لاتستحق 5, النفقة 
لمدة التخلف ؛ لأنها ناشزة بالتتخلف ؟) . وفي القديم : 7 تستحق ؛ لأنها ما أحدثتٌ شيكًا » إنغا 
الزوجٌ أحدتٌ تبديل الدّين . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ لوابتدأ الآجل 9© سقّواء فتخلّفت : تسقط () 
نفقتُها ؛ إذ يجب عليها الموافقة » فكذلك في الإسلام . لكن هذه مُوَاخَذة بحكم الإسلام » 
فيجوز أن لا تُوَاحَدْ به [ هاهنا ] 0" . 

فأما إذا سبقت امرأةٌ ثم أسلم قبل [ انقضاءع (© العدة » فالمذهب أنها تستحق النفقة ؛ لأنها 
أحسنثٌ بالإسلام 29 . وفيه وجةٌ بعيدٌ : أنها لا تستحق ؛ لأنها أحدئت شيعًا مانعًا من 
الاستمتاع . ولو أصدٌ الزوج فوجهان 7" . والقياس أنها لا تستحق ؛ لأنها بائنة 

قال القاضي 2١7‏ : مأخد التردٌدٍ أنهاء هل هي كالرجعية ؛ إذ الزوج قادرٌ على تقرير التكاح 


(1) في الأصل : « الفصل السادس »© وهو خطأ . 

)١(‏ في (أ) : « في المهر والنفقة » . (؟) زيادة من ( ب ) . ظ 

(4) انظر القول الجديد في الأم ( ه / 5 ) . وف أكلمة:و الرجل #اساففلة عن 019+ 
(5) في (أ) : ٠‏ سقطت » وفي ( ب ) : 9« سقط » . 

(0) زيادة من (أ) . (4) زيادة من ( ب) . 

انظر القول الجديد في الأ 41/8٠‏ ) . الروضة 7١‏ / 1107). 

)٠١( .‏ قال في الروضة  :‏ وإن أصرحتى انقضت العدة » استحقت نفقة مدة العدة على الأصح عند الجمهور: وهو 
المنصوص في المختصر ؛ . روضة الطالبين (07/ 175 ) . وانظر مختصر المزني ص (175) . 

١ ١(‏ إذا أطلق لف القاضي » عند الشافية مرا به اقاضي حسين (رحمه الل) التو سنة :4ه . وقد 
جنك يسا لتم اللراني. 
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عليها ) ؟ وهذا / بعيد ؛ لأنا نين ب ينها . وكذلك لو طلقها وأصء لم يتفذ بخلاف الرجعية . 849ب 

ثم إن صح هذا القياس » فلو سبق الرجل » وتخلفث [ المرأة] " فلم يق للزوج عليها قدرةٌ ؛ 
فينبغي أن تُلْحق بالبائنة قطعًا . ظ 

فرعان في الاختلاف : 

أحدهما :إذ قضينا بأها لاتستحق النفقة في مدة التخلى ال : تخلفتت 
ع عشرين يومًا » وقالت : بل عشرة » فالقولٌ قوله ؛ | إذ ثبت الثشوز فعليها فعليها إثباتٌ الزوال . 

11 111111101111111 
أناء فالقولٌ قولّها ؛ لأن النفقة ثابتةٌ » فعليه إثباتٌ المشقط إلا إذا اتفقا على أن إِسلامه كان أُول 
الاثنين » فقال الرجل : « أسلمتٌ بعدي » » وقالت : بل قبلّك » فالقول قولّه ؛ لأن الأصل 
سو 
أدلا ماو 0 

ولو تنازعا في بقاء النكاح » فقال : أسلمنا معّا» والنكاحٌ باق . وقالت : بل على التعاقب ‏ 
فالأصلُ بقاء التكاح » ولكن التوافق في الإسلام نادرء كينت على » أن المتّعى 7" . مَنٍ الظاهر 
معه - وهى المرأة هاهنا - » أو من لايُحلَى وسكوته 29 » وهو الرجل ؟ 57111 


1١‏ زيادة من (أي(ب). 2 (؟) في الأصل وس راتت فور ؛(ب). 

(*) في (أ)(ب) : و المدّعى عليه » وهو أوضح ؛ لإزالة الإشكال بسبب عدم الضبط . وقد تُعْقّبِ الغزالي على 
هذا - أعني في قوله : المدّعَى » - وقد رد الحمويٌّ على هذا التعقب بقوله : 0المدّعى : هو بفتح العين» وترك كلمة 
«عليه ) اكتفاءً بفتحة العين في نسخته » لكنها لم تقل . ثم إن هذا الاستعمال جائز عند الكوفيين ) ١.‏ . ه انظر منتهى 
الغايات في مشكلات الوسيط للحموي . ق ( ١44‏ / أوما بعدها) . 0 

(4) في نسخة أخرى ( أو من يخلى وسكوته ) كذا على هامش نسخة (ب) » وهو خط . ومعنى قوله : ( لا يخلى 
وسكوته ) أننا نطالبه بالبينة إذا أقيمت عليه دعوى صحيحة ؛ وذلك لأنه مطلوب لا طالب » وهذا بخلاف 
المذعي ل ل تاداي 
تفصيله إن شاء اللّه في « الدعاوى والبينات » . 
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نينا اننبا اننا 


: وفي حدّ المدّعِي قولان‎ )١( 
ْ .. أحدهما : أنه الذي يُكَلَّى وسكوته‎ 

والثاني : أنه الذي يدعي أمرًا خفيا على خلاف الأصل . 

والقول الثاني هو الأظهر عند الجمهور: فالمدعي : من يدعي أمرًا خخفيًا يخالف الظاهرء والمدعى عليه : هومَنْ 
يوافق قولّه الظاهر . انظر : الروضة (7/15) . المنهاج ص ( ه١١‏ ) . الغاية القصوى (؟ / )٠١59‏ . 

ا 0 ما ا يا 
والقيااس 0 .. وقال القاضي 0020-7 البادرم اين الزوع قادر شال 
تقرير الدكاح عليها . وهذا بعيد » لأنا نتيقن بينونتها فكذلك لو طلقها . .. إلى قوله : لاني :لو قالت + اسلمية 
أولا قبل المسيس فلي نصف المهر : فقال : بل أسلمت أولا فلا مهر لك . فالقول قولها ؛ لأن الأصل ثبوت المهر . 

ولو تنازعا في بقاء النكاح فقال : أسلمنا معًا فالتكاح باق . وقالت : بل على التعاقب . فالأصل بقاء النكاح 
ولكن اكوافق في الإسلام لفت على أن للدي مَنِ الظاهد معه - وهو ا مرأة هنا - أو من يُخَلَى وسكوتّه وهو | 
الرجل ؟ وفيه وجهان ) .. ظ 

قلت : إذا قلنا : إن المدعي مَنْ يدعي أمرًا خحفيًا» فالمدعى هنا الزوج فتصدّق المرأة ب بيمينها ؛ لأنه يدعي ما هو 
نادر . وإن قلنا : إن المدعي مَنْ يُحَلَى وسكوته ‏ فالمدعية هي المرأة ؛ لأتها! 000000 
هو الزوج ؛ لأنه لوسكت لا يخلى بل يؤاخذ مون التكاح . وإذا كان كذلك لم يصح أن يقول : ( فيبنى على أن 
المدعى من الظاهر معه ) فإن المدعى عليه من الظاهر معه ثم قال : ( وهو المرأة هاهنا) وهذا غير مطابق لحد المدعي : 
بل المرأة هنا المدعى عليها » فإن الظاهر أن! إسلامهما على التعاقب . وقوله : (أومن يخلى وسكوته وهو الرجل) 

فليس كما ذكر فإنه هنا لا يخلى وسكوته فيكون هو المدعى عليه » والإشكال أقوى . ظ ظ ظ 

قلت : «أمكن أن يجاب عنه فيقال : ليس مرادٌه بقول : ( المدعي ) وإنها مراده بقول : (المدّعَى ) بفتح العين دون ظ 
كسرها وحَذّف « عليه » وبقيت لفظة ‏ المدى ) مفتوحة العين على ما كانت عليه وهو جائز في اللغة عند 
الكوفيين» ولا يبعد جوازه عند البصريين» فإنه لحا ذ كر هذه المسألة في موضع آخر فقال : ( المدعى عليه ) » حذف 
«عليه ) هنا ؛ استغناءًٌ بذلك لاسيما واللفظ يدل عليه ب بسبب فتح العين » فصار هذا كحذف فاعل بكس ونعم - 
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2 لدلالة النكرة عليه » وكذلك هناء فعلى هذا يكون المدعى عليه من الظاهر معه . إذا ثبت هذا فيكون و أومن يخلى 
وسكوته » المراد به 0 المدعى » في غير مسألتناء ويكون على هذا التقديرالمدعى عليه هو الزوج » وقد أتى بالفرق بين 
المدعي والمدعى عليه + وهو الأول وبين المدعى في غير مسألتنا » وبلزم منه أن يكون الزوج هو المدعى عليه في 
مسألتنا ء وبه خخرج الجواب » وهو على حسب الإمكان . 


والتحقيق أن هذا التصرف وقع من بعض الفقهاء ليقع التناسبٌ بينها وبين مسألة الدعوى والبينات » إن 
الظاهر عندي أنه كان في الأصل : ( فقالت : أسلمنا معًا . وقال : بل على التعاقب ) » فحذف بعض الفقهاء 
١‏ الياءَ » من الأول وأثبتها في الثاني ؛؟ كمافي الدعوى والبينات ؛ ليتساويا في المثال » يلزم منه ذلك المحذور؛ وهما 
مسألتان متغايرتان في الحكم لاختلاف الدعوى في الموضعين» فإن الحكم لدوران العلة» فإن كل من ادعى منهمأ 
الإسلام معاء فهو مدع , اوخاض مارو لور ماي الزروه رانيد رضاحي اللا للساتيتي لمك 
وجعل تعليلهما واحدًاء وبه خرج الجواب ٠.‏ 
وأما نقلٌ الشيخ عن القاضي : أن المرأة تبقى كالرجعية [ ... إلى آخره » فإن ذلك مشكل » فإن القاضي لا 
يقول : إن المرأة تبقى كالرجعية عند سبق إسلام الرجل المرأة » والفرقٌ عسيرٌ) . مشكلات الوسيط رق 47١/ب- ١‏ 
ا/أ). ظ ظ 


120/5 


القسم الرابع من الكتاب " 


في موجبات الخيار 
ظ وأسبابُ الخيار أربعة ): 


العيسه:. 


. ) النكاح‎ ١ يعني من كتاب‎ )١( 


(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وأسباب الخيار أربعة ) ذكر العيت والعنة » ولم يججعلها ها هنا من العيوب » ثم قال 
عقيبه في بيان الموجب للخيار : ( العيوب المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسة » اثنان يختص بهما الزوج » 
وهماالجث والعنّة) فها هنا فل العة من العيؤزي . وذلك منه غيرٌ جيدٍ » والعذرٌ في ذلك : أن التّعْنِين - وإن كان 
.في الحقيقة من أقسام العيب - إلا أن الكلام فيه يطول » فاقتضى غرض التصنيف إفراه » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١1/ب‏ وما بعدها ) . 


كلتميو بالغرة وهنا : الخديعةٌ » كأن يشترط الزوج رن 
10 حافظة لكتاب الله تعالى » أوغير ذلك من الشروط ‏ ثم لا يكون ذلك متوفرًا فيهاء فعند ذلك يقبت له اخيارٌ . 
وكذلك إن اشترطت الزوجة فيه شرطا » أكون غور فلكا ‏ الفل لياح اليو 815/3 مادة و لور 


(4) الغئّة : هي العجز عن الوطء لعدم انتشار الذكر . وقد يكون ذلك بسبب مرض ء أو كبر سِنٌ » أو حادث » أو 
سحرء أو نحوذلك من الأسباب . وقد يكون العجرٌعن البكر لا الثيب » وقد يكون عن امرأة - من تسائه - بعيتها . 

والصوابُ أن يُقَال : التعنين » لا العنة ؛ فإن « العنة » هي الحظيرة من المدشب تُجعل للإبل والغنم تحس فيها . انظر 
مادة(ع ن ن) في . تصحيح التنبيه ص( .)٠١١‏ التعريفات للجرجاني ص )١١8(‏ . القاموس الحيط ص ( ١1١7١‏ ) . 

أنيس الفقهاء ص ( 170 ) . معجم لغة الفقهاء ص ( 717 ) . 


159/5 


طروي الرويور ري 

انيكس وان ليه 00000 : وهو التق فو 
والقّدن 9) . وثلاثة مشتركة [ بينهما ] 29 وهو البرص المستح> الذي لا يَقيل الإصلاح © - 
دون أوائل الوضح - والجذام2 المستحكم الذي سَوّ اا اد . والجنونٌ 
ولا د يُغتبر 80> في الجنون أن لا يقبل العلاج . 


)١‏ الجبُ : بفتح الجيم وتشديد الباء : هو القطع » ومنه المجبوب الذي استؤصلت مذاكيره » أو هو مَن قُطِع ذكره 
خاصة . انظر : تصحيح التنبيه ص (ه .)١ ٠‏ لسان العرب 571/١‏ ) » المصباح المنير ( »)١ 40/١‏ القاموس المحخيط ص 
85 )» مادة (ج ب ب ) . أنيس الفقهاء ص (155) .. ٠‏ 

(؟) الوتّق : بفتح التاءء هو انسدادٌ الرحم بلحم . والرتقُ : ضِدٌ الفتق » ومنه الرتقاء » وهي المرأةٌ التي لا يُستطاع 
جماعها ؛ لانسدادٍ الفرج » أو التي لا حََوْقَ لها ! إلا المبال خاصة . انظر : تصحيح التنبيه ص ( ه )0 سكيد 
ه*©) . القاموس امحيط ص )١١47(‏ مادة (رت ق ) . أنيس الفقهاء ص )١١١(‏ . 

() القرن : بفتح الراء وسكونها » ؛ والفتح أرجح » ٠‏ وهو التحامٌ الفرج بعظم بحيث يِشدُ مدل امرأة » وقد يكون 
مُنْسَدا بلحم أيضًا بوتشيق الراة : قدناء . انظر : تهذيب الأسماء واللغات ( ؟/51/1) ع نف 
)٠٠١١(‏ . للصباح اير (؟! /) مادة رق رن) . أنيس الفقهاء ص )18١(‏ - 

(4) زيادة من (1) . 0 (0) فى (أ) ؟ ( ب) : « العلاج ) . 

(5) الجذام :دا ول تحدث من اتنشار السوداء في البدن كله » فيفسد مزاج الأعضاءِ وهباتهاء وها انتهى إلى 
تأكل الأعضاء وسقوطها عن تَقَدِح - والعيادُ بالله - . ويقال : مَذِمَ الإنسانُ - بالبناء للمفعول: إذا أصابه الجذامُ . 
وَالْجذّمُ أصلا : القطمٌ ؛ لأنه تقطع اللحم ويُشقطه . ومَنْ أصابه ذلك قيل له : مجذوم» ولا يقال : أجذم ء إلا إذا 
طعت يده . والجذامٌ في الوجه أغلبٌ منه في بقيّة الأعضاء . عافانا الله الكريمٌ بفضله . انظر : مختار الصحاح ص 
( 917 ) . تصحيح التنبيه ص ( ٠١١‏ ) . المصباح المنير ( ١44/١‏ ) . القاموس المحيط ص ( )١ +١٠0‏ مادة (ج ذم ) . 
(0) في ( ب ) : ( يُسَوّد ) . (8) في (أ) : ( ولم يعتبر) . 


8 ليم ب سس يبعي الغرت الى فيك الخار. فى انكام 


وَالجَث المثبت للخيار » هو الاستععصال بحيث يكون الباقي قل من الحشّفة » فلا 
0 يغبت 20 الخيارٌ بقطع البعض . [ 

واخحتلفوا فى ثلاثة أمور : 

أحدها : أن البخر”" والصّنان 9 والعِذْيَوْط © الذي لا يقبل العلاج » هل يرد بالعيب ؟ 
المشهور 20 أنة لا يرد :ولا قزاد عن ايض © .وه زاهر الشوغنيى "(١‏ أنه أثنت بهذة 
الثلاث ©©» وزاد القاضى حسين على هذا » وقال : لا توقيفٌ ولا ضر . والمتبعٌ : كل عيب 
يكير شّهُوةَ التوّاق 7 '" فيتعذر الاستمتاع به ؛ إذ لو اعْتّبر امتناحٌ الاستمتاع لاقتّصر على الوتّق 


(1) في (أ) : « والجث الذي يبت الخياز هو اسئصال .. ( 
)١(‏ في (أ) : « ولا يغبت ) 
(5) البخر: هو نتن ريح الفم أوغيره . ويقال للذكر : أبخر» وللأنثى بَحْراء . انظر : المصباح المنير »)11/١(‏ والقاموس 
اخيط ص ( 457 ) مادة ( ب خ ر) . 
(5) الصّنان : الذّفرتحت الإبط وغيره» يقال : أَصَنٌ الشيعٌ» أى صار له صنان . انظر : المصباح المنير ( )074/١‏ » 
القاموس المخحيط ص ( ١٠١7‏ ) مادة ( ض ن ن ). 
(5) العذّيَؤط : هوالرجل يُحدِث عند الجماع » والاسم : العذيّطة . والمرأة : عِذْيَوْطة . ويقال للرجل أيضًا :علد يُو ل 
وعِظَيَوُط . انظر: لسان العرب( ٠/4‏ مومابعدها) » المصباح المنير( ٠/١‏ او ال 
( ع ذط)ء(ع ظط)ء روضة الطالبين (7//ا0١‏ ) . ظ 
() في الأصل ونسخة ( ب ) : « فالمشهور) . وما حكاه الإمام الغزالي من أنه لا يرد بذلك » هو المذهب على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور من الشافعية . انظر : روضة الطالبين١7//ا/ا١‏ ) حلي ج00 .)٠‏ نهاية 
اتاج (211/5) . كفاية الأخيار للحصني ( 77/7) . 
0) في( أ) : و الخمسة » . ا ظ (8) سبقت ترجمته في القسم الدارسي . 
0 في () : « الثلاثة ) . 
)٠١(‏ في (أ) : ١‏ يكسر سّؤرة التواق ) . وفي ( ب ) : « يكسر سورة التوقان » . 

< قال ابن الصلاح : ( قوله : يكسر سَؤْرة التواق ) هو بفتح التاء» وتشديد الواوء أي : حدّة الشهوة.. والتواق : 
شديد التوق والشهوة . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟5/أ) . 


العيوب لني تثبت 0 فق البكام يي يج ب ت 159/ 11611 


والقَرن . وقال : قد تجتمع عيوب » آحائها لا يبت كوو كه مسيوعها لذن 1 لاك اذ بف 
ولعل ذلك يجري في كل ما يُوثْر في التثفير تأثِير الجذام والبرص . ظ 

الثاني : لوكان أحد الزوجين حُئتى 2 » ففي ثبوت الخيار أربعة أوجه 2 : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه عيبٌ متف فاحش . 

والثاني : لا ؛ ؛إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل » وزيادة سَلْعة في المرأة . 

والثالث : أنه إن انكشف الحالٌ بعلامة محسوسة تورث اليقين 20 فلا يُرَدٌ » وإن كان بعلامة 
مظنونة » يرد ؛ لما فيه من اخطر . 

والرابع : أنه لا يرد ما يثبت © بعلامة أيضًّا» بل ما لم يثبت إلا بالإقرار . 

الثالث : أن العيب المثبت للخيار إنما يثبت من الجانبين لو كان مقارنا للعقد » فلو طرأ قبل 
للد تك فار لي وياد" ابا اود دارا »لم 
يغبت الخيا” ؛ لأنّ اليأس لا يحصل "© . 
1010100 111111ظ ظ 


أصلا . انظر : أساس البلاغة للزممخشري ص (١؟١)‏ » المصباح المنير(١/18)»‏ التعريفات للجرجاني ص( ١‏ )2 
القاموس المحيط ص ( 75١7‏ ) » أنيس الفقهاء ص ( ١75‏ ) . مادة (خ ن ث ). 

(؟) هذه المسألة في الختثى الذي زال إشكاله قبل عقد النكاح ء أما لش الشكل فكاع باطلّ .انظر مغني 
امحتاج ( ٠١/5‏ ) » وقال في الروضة : إذا وجد أحدُهما الآخر خنثى قد زال إشكاله » ففي ثبوت الخيار قولان : 
أظهرهما : المنع ؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح . وموضمٌ القولين إذا اخحتار الذكورة أو الأنوثة بغي رعلامة ؛ لأنه قد 
يخر ج بخلافه. فأماإذااتضح بعلامة»فلاخيارهذاهو الأصح.ر وضةالطالبين(817/7١)وانظر‏ مغني انحتاج( ). 
(5) قال ابن الصلاح : العلامة المحسوسة المورثة لليقين مثل : العلوق أو الحبل . المشكل ( ج؟ ق 1/ب) . 
(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ماثبت ») . (5) في (1) » ( ب) : « يثبت الخيار لها » . 

(7) قال في الروضة : لها الخيار. كذا قاله الأصحابٌ فى - جميع الطرق » وحكى الغزالي فيه وجها لم أَرهُ لغيره» . 1 
انظر : روضة الطالبين ( 14/7 ) » مغني امحتاج (©/+ )٠‏ . التنبيه للشيرازي ص ٠١١١‏ ) . 

, (/)وهذاهوالمذهمب أنظرالوججي 0١/5‏ مغني احتاج(1/7 .)٠ ٠‏ الغاية الققتصوىفي درايةالفتوى(؟/١74)‏ .وأماإن 
ظ و ل «القلرالروسة 00/5/10 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ( ”/ 66). 


وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيبُ عليها ؟ فيه قولان : 
أحدهما : - وهواختيارالمزني - أنه يثبت ؛ إذ لا يُفارقها إلا في التمكن (© من الطلاق » وهو 
جار في المقارن أيضًا » ثم استويا 9 . ظ 
والثاني : لا يقبت ؛ لأن العقد سَلِمِ أَوَلَا » وهو قادر على الطلاق » والمرأةُ مضطرةٌ لأجل 
التتحصن ©(" . 
وأما أولياءٌ المرأة فلا به يثبت 7 لهم الخيارٌ بالعيوب الطارئة . وهل يثبت بالمقارن ؟ يُنظر 9 : إن 
كان فيه عار ثبت 29 كالجنون ؛ فإن العار فيه لا يتقاصر © عن عار الحرفة الدنية © . 


والفسق - وإن لم يكن عارٌ © - فلا ينبت » كالجبٌ والغئّة ('" وهل يَنبْثُ بالبرص والجدذام ؟ 
فيه وجهان 2 , 0 ومنهم من أثبت في الجميع "2 وقال : في الجميع عارٌ عليهم . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ التمكين ) . 
)١(‏ وهذا القول الأول هوالمذهب . انظر الوجيز ( ١18/١‏ ) » مغني امحتاج (/4 ٠١‏ ) . روضة الطالبين(175/7) . 
الغاية القتصوى ( 741١/5‏ ) . وانظر اختيار الإمام المزني في مختصره ص ( 175 ) . 
(5) في (أ) : 9 التحصين ) . وهذا القول الثاني هو القديم من قولي الشافعي ( رحمه الله ) حكاه المزني عنه فى 
مختصره ص ١75١‏ ) . وقال ابن الصلاح : قوله : «والمرأةٌ مضطرةٌ لأجل التحصّن ) د يعني أنها مضطرة إلى الفسخ ؛ ظ 
فتحصّن ديئها بغيره » بخلاف الزوج » فإنه قادر على التحصين بغيرها والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق 57/ب) . 


(4) في الأصل : 0 لا يثبت » بغير الفاء » وكذا فى ( ب ) وهي ثابتة فى (أ) . 
(5) في (1) : د نظرة.. (5) في ( ب) : و يثبت ) . 
0) في (أ) : ١‏ لا ينقص ) . (8) في ( ب ) : ١‏ الدنيكة ) . 


)92( في ( ب) : «عارًا » . فجعل كلمة عار » خبًا لكان » أي : وإن لم يكن هذا العيبُ عارًا ... إلخ . وأمّا ما ثبت 
في الأصل و نسخة (1) فعلى اعتبار أن ه كان » هنا تامة . ظ 


له في ( ب ) : 9 والعنت. وهو خمطأ ظاهر . 


1 ومابعدها) نياج‎ ١117/1( والمذهب في هذه المسألة أن الخيار يثبت لهم . انظر : روضة الطالبين‎ )١1( 
. ) 7/4١ /١ ( الغاية القصوى‎ .) 6: 


: في( أ #الوسيوت انض تيع ال أفيث تقزر جيم الاك‎ )١١( 


كام فنبتية: لكا باليؤوت: وت ا ا ا عن حيط 163/5 


. النّظَرْ الثاني : في حكم الخيار . وهو على الفور. ثم إن فسخت قبل المسيس سقط اهز » 
وكذلك إن فسخ الزوجج بعيبها » بخلاف ما إذا ارتذ» فإنه يعشطر المهر ؛ لان الفسخ - وإن كان من 
جهته - ١‏ فسبئه عيبٌ من جهتها 2 فيال عليها وال 
والنظر في : المهر » والرجوع به » والنفقة في العدة : ظ 
أما المه فساقط » والرجوعٌ إلى مهر المثل ؛ لأنّ مقتضى الفسخ تَرَادُ العوضين 509 
الشافعي ( رضي الله عنه) - في الردة بعد المسيس - أن امسمى يتقرر 7" ؛ لأن الفسخ به لا يستند إلى 
أصل العقد » فلا يدفع المهر المسمّى عند العقد . ” ونصّ فيما إذا كان العيب مُقارنًا : أنه يسقط 
المسعى "© ؛ فقيل : قولان في المسألتين / بالنقل والتخريج 5 : ظ 89ب 
أحدهما أنه يسقط المسمى فيهما © ؛ لأنه مُقُتضى الفسخ . . ظ 
والثاني :تقر 0 ؛ لأنإذا ل يكن بد من مهر ال 90 فالمسمى أولى . 
إن فيا على النل + وأسقطها لمسقى وكان العيب طارنًاء فنيه 5008 أويجه: 
أحدها ااا الال ا" 


يفطن ا ل 


)١(‏ في (أ) فسني لام هته 

0١...‏ في(ب) ٠:‏ بعد لسيس لهن قر ؛ وانظر نل الشاضي في مخصر لزي صن 0995 .ا 
() ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 

(4) انظر تفصيل هذا المصطلح في القسم الخاص بالدارسة . 

(ه) يعني في مسألة ( الردة بعد المسيس » ومسألة « الفسخ بالعيب بعد المسيس » . 

(7) أي : يتقرر المسمى في المسألتين . (0) كلمة : ٠‏ المثل » ساقطة من ( ب) . ظ 
زع يتن قوط اليو الس كنا سقط فى القارن: . 1 


بك ب سسب بي سس يبب ب يوي 6غ إن الكل لجرب 


المهر 0" , 
أما الرجوع بالمهر على الولئ » فغيد ثابتٍ قطعًا إن كان العيب طارثًا . وإن كان مقارًا. 
فقولان: 2 1 ظ ظ 
ظ أقيسهما. : أنه لا رجوع ؛ إذ هو ” ” كوكيل عاق » سكت " عن ذكر العيب ؛ إذ ليس يقع 


العقِد له 29 . 

والثاني : وهو مذهبٌ عمر ( رضي الله عنه ) أنه يرجع ؛ لأنه كالغاد 9 . 

ثم اختلفوا: هل يُشترط أن يكون الول م مَحْرَمًا؛ حتى يكون خبيرًا بالتواطؤ © ؛ فلا يُعذْر في 
الإخفاء ؟ 

وهل يُشتر ط عله حالة العقد وت كه الب شَرطٌ ذلك ؛ ومنهم من رآه مُقَصّرا 
بكل حال ©©2.. ظ 
(1) تتلخص مسألة ‏ المهر » هذه في النقاط الآنية : 


الأولى :أن الفسخ قبل الدخحول يُسقط المهرء سواء كان الفسخ منه أو منهاء أو كان العيب في أو فيهاء وسواء 
كان مقارنًا للعقد أو حادثًا بعده ما دام قبل الدخول . 


الثانية : تقريه المسمى إة خف السك بنك الدحول:» 
الثالثة : يجب مه المثل فى حالتين : 
( إحداهما ) : إن كان الفسخ بعيب مقارِن للعقد ودخل بها 


( الثانية ) : إن كان العيب حادثا بين العقد والوطءء وجَهله الواطىء . انظر روت م ) ومغني 
المحتاج ( 5/7 ٠ ٠‏ وما بعدها ) . 


)١( . 0‏ في ( ب): ١‏ كوكيل عقد وسكت » . 


(؟) وهذا القول هوالأظهرفي المذهب 00000 م0 )2 
(4) رواه الشافعي في الأم ( 44/5 ) » وانظر مخ رار 0 

(ه) في (أ) (٠‏ ب):< بالبواطن ) . وهو أليق . ظ 

- قال في الروضة : إن كان التغرير من الولي . أن خطب إليه » فزوبجه وهو مير - أوغيره يذنها - ولم يَذكر‎ )7( ٠ 


لكام ا لكا بتري ص 165/91 


فإذا جعلناه مغرورًا (2 » وكانت هي الغارٌ 6" ففائدته سقوط المهر ؛ | 05 2 
يرجع عليها ؟! ولكن قيل : لايْدَ وأن يُسلّم | إليها أقل ما يمول تَعَكْدًا ©© . وقيل : | ذلك المددر 
هي الغارّةٌ به ” فيسقط ؛ إذ لا معني للتسليم إليها ؛ ثم الاسترداد منها . ظ 

أما النفقة والسكنّى : فلا تثبثٌ لها إن كانت حائلا » اك رز 
لمهر” وإن كانت حاماً» فلها التفقةٌ على قولنا : النفقةٌ للحمل ؛ فإن لوازة التكاح ساقطة عند 
الفسخ '2 . 


- للخاطب عَيتها : فإن كان عالما بالعيب رجع الزوجج عليه بجميع ما غرم . وإن كان جاهلا فوجهان ؛ لأنه غير 
مقصر » لكن ضمان المال لا يسقط بالجهل . فإن قلنا : لا رجوع [ يعني على الولي ] إذا جهل » فذلك إذا لم يكن 
مَخرَمَاء وحينكذ يكون الرجوحٌ على المرأة » فأما ا حرمٌ فلا يخفى عليه الحال غالبا ء وإن حََفِي فَإتفُصيره » فيرجع عليه 

اخيل عي المبديع لوال ل ل . الروضة /7١‏ 

.) ١18 
. معذورًا » وهو صواب أيضًا . والضمير يرجع على الولي‎ ٠ : في (أ) »( ب)‎ )1( 
(؟) التغريذ منها يكون بِأَنْ تكتم عَيْبَ نفسِها »ثم توم وليه أن المخاطب غلم بهذا العييب » فيسكت الولي عن‎ 
. ذِكره للخاطب‎ 
. قوله : ( ما يتم يتَمَوّل » يعني ما يُعَدٌّ مالا في العرف‎ )6( 


(4) قال ابن الصلاح : «الصوابُ أن تكون العبارة ١هي‏ غارةٌ به) من غير ألف ولام ؛ حتى لايكون حصرًا .مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 39/أ) . 

(5) الخائل : هي كل أنثى وُطِقَتْ » فلم تحمل مد ما . يقال را 
وحيالا : أي ضربها الفحلٌ فلم تحمل . انظر : مختار الصحاح ص (177 ) . المصباح المنير( 44/١‏ ؟ ) . التقاموس 
المخيط ص (78؟1 ) . مادة (ح ول).. 


(5) من قوله ل وإن كانت حاملا ... إلى قوله - عند الفسخ » غير واضح بالأصل ‏ وواضح في (أ) » (ب) . 


166/5 
ظ الغرور : 

وفيه نظران : ظ 

الأول : فى حكم الغرور » وصورته . فنقول : إذا قال العاقدٌ : ؛ زوجتُك هذه المسلمة  )‏ فإذا 9" 
هي كتابيةٌ » أو 0 هذه القرشية » » فإذا هي تَمطيةٌ © . أو 0 هذه الحرةً » » فإذا هي أَمَةٌ 0" أَوْ ما 
يجري © مجراه ما يُقصد في النكاح : ففى انعقاد العقد قولان كقولين 2 فيما إذا 23 قال : 
( بعتّك هذه الدِمَك © ) فإذا هي نعجةٌ . الأصح ها هنا الصحة ؛ لأنّ هذا تفاوتٌ في الصفة 
( ' بعد تعيين المقصود © » وذلك تفاوثٌ في الجنس 9" . 

فإن قلنا : يصح » فهل يثبت خيار الخلّف 29 كما في البيع ؟ فيه قولان : 

أحدهما : القياس على البيع " . 


(1) في ( ب) : « فإذن ) وهو خطأ واضح . 

)١(‏ في ( ب)  :‏ قبطية ) . والتّبط : جيلٌ من الناس كانوا ينزلون العراق » ثم استعمل اللفظ في أخلاط الناس 
وعوامهم . انظر التمداع البرا 011 . القاموس ( 240 ) مادة (ن ب ط) . 

(5) في (أ) : « وما يجري » . (4) في ()١(ب)‏ : ١‏ كالقولين» . 

(5) كلمة : « إذا ) ساقطة من ( ب ) . ظ ظ ظ ظ 

. (3) في (أ) و( ب) : ٠‏ الرمكة » وهي الأنثي من البراذين » والجمع : رماك . انظر : المصباح المنير )7717/١(‏ 
والقاموس المحيط ص (١١؟١)‏ مادة ( رم ك ) . 

(0) في (أ) : ( بعد تعيين المعقود عليه ) وكلاهما صحيح . 

(8) وهذا هوالمذهب . انظر : روضة الطالبين )١85/7(‏ . مغني المحتاج 8/5 ١‏ الغايةالقضوى ور 
(9) خيار الخلف : هو أن يشترط المشتري في المبيع شيئًا » فإذا اشتراه لم يجده فيه . ومعلوءٌ أن حُلف الشرط يُنْتَ 5 

للمشتري الخيار في البيع » فهل يُثبت ت أيضًا للناكح أو المنكوحة الخيار ؟ فيه القولان المذكوران ب ابجبوعة 
امسر 00 . روضة الطالبين ( 184/7) . 

. أي در ينبت له الخيار هنا كما يثبت ثبت له في البيع‎ 0٠١ 
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والثاني : الفرق ؛ لافتراقهما في خيار الرؤية ('© والشرط (" وغيره 29 . وكذلك إذا عت 
المرأة بنسبه أو ميته » جرى الخلاف في انعقاد العقد , ثم [ فى ] 9 ثبوت خيار الخلف . لكن إن 
قلنا : لا يثبت خيار الخلف » فلها الخيار؛ * بسبب فوات ' النسب إذا لم يكن الزوجٌ كفؤّها . 
وكذلك للأولياء الخيارإن رضيتٌُ مَنْ هو دونّها » وكأن للشرط مدخخحلا”" أيضًا في التأثير ؛ لأنه 
لوزوّجها الوليٌ برضاها من مجهول» فإذا هو غَيِدْ كفؤ» فلا خيار؛ لأن هذا ليس بعيب » وهأ هو 
فواتٌ مَتْقَم مَثّقبة » ولم يَجْر شرط » والوليع هو المقصّر ؛ إذ لم يُقَدّم الببحث . فكأنه إذا جرى شرط نر 
في نفي 5 التقصير من جهة الولي »؛ والتتحق عدم مُ الكفاءة بالعيب في إثبات الخيار لها وللوليٌ 1 

ولو نكح مجهولة - ظنّها مسلمة - فإذا هي كتابية ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( له 
الخيار ) 2 . ولوظنها خحرة فإذا هي رقيقة ؟ قال  :‏ لا خيار له ) . فقيل : قولان بالنقل والتخريج . 


(1) يار الرؤية : هو أن يتم البيع - والبيعٌ غيرُ موجود - لكن بشرط أن يتوقف نفاذ البيع على رؤية المشتري المبيعَ ‏ 
فإذا رآه- فلم يجد المشتري في نفسه قبولا له - رد هذا البيع . انظر : الهداية 55/9 وما بعدها ) الي 
المالية لأستاذنا الد كتور / أحمد يوسف ص (24) . 
)١(‏ خيارالشرط أيكون لكل من المتعاقدين حت إمضاء العقد أوفسخه في مدة معينة» إذا شرط ذلك فى العقد » 
وذلك في البيوع التي لا ربا فيها . 

وفى مدة الخيار خلافٌ بين الققهاء تان ةرانا ارين الن1 ع لاه . وعند المالكية : 
تُقَدّر ا مده بحسب الحاجة » وذلك يختلف باختلاف المبيع . ولكن عنده لا يجوز الأجل الطويل . وعند الحنابلة : 
تقدر المدة بحسب اتفاق المتعاقدين » وإن زاد غلى ثلاثة أيام . انظر : الهداية (71/7) . المهذب مع المجموع (1/ 
١١‏ ) . بداية المجتهد ( ؟/١5؟‏ ) . ظ اه 
0 المقصود بهذا القول الثاني » أن التكاح يفترق عن البيع في خيار الرؤية والشرط ‏ فالنكاح يبطل بهماء أَؤْ لا ينعقد 
أصلا إذا كان فيه خيارٌ الرؤية أو خيار الشرط . أما البيعٌ فيصحُ بالخيارين 
(4) زائدة من( ب)» وفي (أ) :2 .. في انعقاد العقد » وفي ثبوت ... ) 
(0) في (أ) : « بسبب فوت 4 . وفي ( ب ) : ( لسبب فوات ) . 
20 في الأصل : «مدخل » . (0) في الأصل نفس والقبت من( ٠(ب).‏ 


(8) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 1/0 ) وفي مختصر المزني ص )1١0/5(‏ .. 


اع تل ب تبج اا نش نر زو تق امنا بالغوو و احكافة 


مأخذهما : أن الكفر والرفٌ » هل يلتحق بالعيوب الخمس 22 ؟ ومنهم مَنْ فرق وقال : 
الكفر مَُفْرء فهوعيب وإِنْ لم يَجْر شرط » والرقٌ غير منفر . فهذا تقرير النصين . ومنهم من قرر 
النص 22 » ولكن قال : مأخحذه”" : أن الكتابية تتميز عن المسلمة ؛ إذ وليها كافر» فلا تَشْتبه إلا 
بتابيس » فمأخحذُه © الغرور . وكأنه حصل الغرور بمجرد الفعل من غير قول © . 

وأنا أقول : إن أمكن أن يُجعل هذا تغريرًا متا 0 » فلو نكحها” وظنٌّ بكارتهاء فإذا هي 
يِبٌ » لم يبعد إثباتٌ الخيار ؛ لأن التُفْرة ها هنا أعظمٌ » وكثيرا ما يقع هذا في الفتاوى © 

أما إذا شرط بكارتها في العقد » فيجري قولا الانعقاد وقولا خيار الخلف 7(" . 

وكلّ تغرير سابق على العقد » فلا يؤثر في صحة العقد . ويؤثر في إثبات الرجوع بالمهر ؛ لأن 
قول الرجوع بالمهر على الغارٌ قويّ ها هنا بخلاف مذهب عمر ( رضي الله عنه ) في الرجوع 
بسبب عدم ذ كر العيوب:. 

النظر الثاني : في حكم الولد | إذا جرى التغرير بالرق 7 

وله أحكام : 

الأول : أنه إذا ع بححويّة أَمَةِ » فأَحْبلّها » انعقد الولد على الحرية ؛ لِطَّه الحرية » سواءٌ كان 
الزوج حُرًا أوعبدًا ؛ لأن العبد يُساوي الحدٌ في الظنّ . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ينعقد ولد 
العبد رقيقًا دون ال . 
(1) في (أ) : « الخمسة ) وهو صواب أيضًا . 
)١‏ أي : قرر نص الشافعي في المسألتين . وفي ( ب ) : « النصين ) وهو أوضح . 
(؟) في ( ب ) : 9 مأخذهما ) . (5) في ( ب ب) : و مَأَحَدُه ». 
(0) والأظهر - فى هذه المسألة - أنه لا خيار في الحالتين . انظر : مغني امحتاج ( 7١8/7‏ ) 000 


. )١41/ 
. ما بين الرقمين غير واضح في الأصل وواضح في (أ) » (ب)‎ )7( 

(17) يعني : ولم يجدها بكرًا » فيجري قولا الانعقادٍ » وقولا خيار الخلف . 
(8) في () : « بالحرية ؛) . وكلمة ( إذا ) ساقطة منها . ظ 


بوت الخيار بالغرور 222 160/5 


الثان : [أنه] 72 يجب قيمةٌ الول على الزوج لسيد الأمة '©؛ لأن الرقٌ في الأمٌّ يُوجب رق 
الولد - واندفاه بظنّه 29 - فهو المتسبب في عتقه . وإنما تجب قيممٌه , إذا انفصل حيًا باعتبار يوم 
: الانفصال .© ولو انفصل ميناء لا بجناية جَانٍ اب اي 
الانفصال ؟» » وهو في الحال لا قيمة له . 

الثالث : أنه إذا غرم » رجع به على الغا قولًا واحدًا ؛ قضى بالرجوع بقيمة الولد عمد( رضي 
اتا كك 
لمرو ل 000 قل لغ ال 
أؤلى بالاعتبار . 0 
وكذلك الدية © امضروية علىالعاقل ١‏ باد الشهود - إذرجعوا - يغرمونه »ثم رعو 
على الشهود . 


(1) زائدة من (أ) . 

.. ) في (أ) : 9 يجب على الزوج قيمةٌ الولد لسيد الآمة‎ )١( 

)د يعني أن اندفاع رق الول كان بسبب ظنٌ أبيه الحرية ذ في أمّ الولد . ظ 

(4) في (أ) : 9 وإن انفصل » . وما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) » ( ب) . 

(ه) في الأصل : « فات » . (5) كلمة : ١‏ قول ) ساقطة من (ب) . 

(0) زيادة من ( ب) . 

() الدية : هي المال المغطى لولئ المقتول بدلا عن إزهاق النفس . انظر أنيس الفقهاء ١5‏ ) . 

() العاقلة : العصّبة » وهم قرابةٌ الرجل من جهة الأب » وهم الذين يؤدون دَيَة مَنْ قتله خطأ . والعفّل : الدية ‏ 
.يقال : عَمَّل القتيلٌ : أي أعطى ديه . ويقال : عَفَّل له دم فلانٍ : إذا ترك القَوَدَ ؛ ليأخحذ الدية . ويقال : عمل عن فلان : 
غرم عنه جنايته » وذلك إذاً لزمت أحدًا ديةٌ فأدّاها عنه . وهذا هو الفرقٌ بين عقله» وعقل له وعقل عنه . وبابٌ الكل 
( ضرب ) . انظر: مختار الصحاح ص (447 )» المصباح المنير ( 7417/5 )» القاموس المحيط ص (1777) . مادة 
( ع ق ل )» وانظر أنيس الفقهاء ص ( 540 وما بعدها ) . 


اج ني ينين تيوه لمان بالقروره و اكات 


الخامس : في محل العم كلق . وهو الذمةٌ إن كان الزوج / خحرّاء وإن كان عبدًا ١٠7٠/أ‏ 
فثلاثةٌ أقوال : 

اا حل ب 

والثالث : يتعلق بذّته ؛ فإنه ليس جانيًّا» ولا وجوبه مه مقتضي النكاح وو فى لوه 
فصار كما لو لزم بضمانه 9" . 

وعلى هذاء يرجع على الغارٌ بعد العتق ؛ لأنه يغرم بعد العتق . وعلى القولين الآخرين : : يرجع 
السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته . ظ 

وأماالمهد ؛ يتلق يكسيه مهما جرى الفسحٌ بخيا افزو إن أو جب لمسمى . وإن رجعنا إلى 
مهر امثل ففيه الأقوال الثلاثة ثة المذكورة فيما [إذا] 9" أذن له في النكاح 9 » فنكح نكاتحا فاسدًا 
ووطيءء فتعلّنُ ) عورال - ها هنا - بكسبه أظهه ؛ لأنه وجب بحكم نكاح صحيح . 


السادس : في المرجوع عليه . وهو وكيل السيد إذا زوج ؛ لأنه لا يُتصور الغرود من السَيّد ؛ 
لأنه لو قال : « زوجتّك هذه الحرة » : عَتَقَتْ © . ظ 


. ) 757/١١ الغاية القتصوى‎ . ) ١84/19 ( والمذهب على هذا القول الثالث . انظر الروضة‎ )١( 
زائدة من (1)؛ (ب) . ظ‎ )( 

(*) في (أ) : « في نكاح » . وفي نسخة أخرى : 9 في نكاح صحيح » كذا على هامش الأصل . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ وتَعلّق » والمثبت فى (1) . ظ 


(5) العِمْقُ : الحرية » وكذا العتاق والعتاقة . تقول : عَتَقَ العبدٌ يَغْتق 52001010 ق . أي حرج عن الرق إلى الحرية . 
00 وكان الأصل أن يقال :محتوق » ولكنه مستفى من القاعدة التي تنص على أن اسم لمفعول من اثلاثي يكون على 
زئةٍ « مفعول » قال ابن مالك : 


وتقول لعي ٠‏ واسم الفاعل من تق » + 000000 تقول : 
عَتَقَنُّه » وإنها تقو : أَعتزيه . تقول : عْتِقّ » وإنما تقول : أَعْتِقَ 4 انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية - 


الوورقه كنار الو واكام ا تت يحي ب ل يح كت 1715 


أما إذا كانت الغارَةٌ هى الأمةً نَفْسَها , تعلق (© العهدة بذمتها ء لا بكسبها ورقبتها ؛ لأنها 
ليست مأذونة © , ولا جَانِيَة » بل تلفظت بلفظٍ (2 فيلزمها العهدة © . 
فإن كانت مكاتبةٌ » فارقت الأمة في شيكين : 


(أحدهما) : أنه لا مهر لها لأسا يح اليد فكي بع لا ورج عليها! نم 
تعطى قدرّ ما يُتَمَوّل - على وجه 2ت كه ف 

( والثاني ) : أنا إذا قلنا لك كاي 61 شب فيك ماني الأ . وإن قلنا مكاتث» 
فهي مستحقة القيمة ؛ فلا يغرم لها ؛ إذ عليها الرجوعٌ ؛ فإنها الغارّة . 

وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جميعًا » فوجهان : 

أحدهما :أنه يرجع على أهما شاء؛ إذ كُ واحٍ باتو سيا كاملا من الور لو انفد به 
للنسفي ص ١77١‏ ) . ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل ( )١ 1/7/٠‏ مختارالصحاح ص(١ ١‏ )»المصباحالمنير(١؟/‏ 
> القاموس المحيط ص ( 117١‏ ) مادة ( ع ت ق ) » أنيس الفقهاء ص ( 175 ) . 
١‏ في (5) : «تعلّقت » . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( مأذونة ) حققه : مأذونًا لها ) كل الس ده ق97/ب) . وقال النسفي : 


«المأذون لها : الصبية والأمة » ولا بد من ذكر الصلة » أما الاقتصار على لفظة « المأذون » بدون قولك : « له » أو 
ولها» فخطأ ؛ لأن هذا الفعل لا يتعدي بدون اللام ) . انظر طلبة الطلبة ص (779) . 


(5) في ( أ) : « بلفظة ) . 


() في الأصل : « يلزمها العهدة » وفي (أ) ارما وا | 
(ه) القِىَ : هوالمملوك كلا وهو بخلاف المملوكِ بعصّهء كالمكاتب » الذى أدّى نصْفٌ ما عليه مثلًا » فنضْفُه 
ملو » ونصقُه ح3 » ولا ينال حريته كاملةً إلا بأداء ما ب عليه . ْ 

القن عند أهل اللغة : من مُلِك هو وأبواه . قال النووي : « القِنُ - عند الفقهاء - : من لم يحصل فيه شيم 
ا ل ل ل ل 000 
احذهنا ا اا د مكلانها زان أهلٌ اللغة فإنهم يقولون : الي د م د 50 
الأسماء واللغات )٠١5/1/©(‏ . وانظر : مختار الصحاح ص (778) . لسان العرب ( ه/8ه77) المصباح المنير 
( ؟/4؟؟؛ ) . مادة ( ق ن ن ) . معجم لغة الفقهاء ص ( 77٠١‏ ) . ظ 


اام تت بسي ا تأت ا ا حي ميت لوقه نيان بالقر ووو ا لكافيف . 


. و دا 90 


اموس يده عي ا 
وما الذي يغرم للسيد ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : - وهو اختيار القاضي - أنه يغرم للسيد عشر قيم الأم» فإن هذا القدرهوالذى ‏ 
فات عليه بظنه . 
والثاني : أنه يغرم أقلٌ الأمرين من قيمة العّرة التى لمت له » أو عشر قيمة الأم ؛ فإنه إن كان 
قيمة الغرة أقل » فكيف يضمن زيادةً » والولدٌ الميتٌ لا ضمانً له ؟! . وإنما لزم الضمان بسبب 
حصول هذا القدر(' بسبب اجناية ©» ولوزادت الغرة» فالزيادة للمغرور» 9 فإنه زاد *» بسبب 
حرية الولد . 
١ 19‏ كل جنال بحب ةعس نل روشا 
ا 
عبد المغرور : ظ 
فإن كان هو السيد» غرم عاقلته لورثة الجنين الغرةٌ » وغرم المغرور له العشر أو أقلٌ الأمرين على 
ما سبق . ويحتمل أن يقال : لا يغرم المغرورٌ شيًا ؛ إذ كان سبب غُوْمه أنه فات بظنّه » والآن قد 
فات بجناية السيد » ولكنيمكن أن يُقال : لما غرم العاقلة انمحى أَنّدِ جنايته » وقد انفصل مضمونًا 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (185/9) . 

(5) زيادة من ( ب) . (5) في ( ب) : 9( لسبب الجناية » . 
(*) في () : « فإنها زادت » . 

(0) في (أ) :9 لم يحتسب » . 


تولك "انار الغو واكاك نة ب و لمجتت ل بيووجتت ب 173/1 


وإن كان الجاني هو المغرور» وجب (2 الديةٌ على عاقلته لبقية الورثة دونه ؛ فإنه حجب نفْسَه 
عن الإرث بجنايته » ووجب عليه الغرمٌ للسيد إن أوجبنا العشر . وإن لاحظنا الغرة » ”' فكيف 
تُلْزمه شيئًا © ولا نُسَلّم له الغرة ؟! قال الأصحاب : الوجه أن يقال : قدر 27 العشر من الغرة 
للسيد » والباقي للورثة "© ؟ فإن تغرهه من غير تسليم شيء إليه اي 0 
الغرة - بعيد 

وعندي أن ذلك غيز بعيد ؛ لأن ما رف عن نفسه بجانيته كأنه استوفاهاء وهو كما لوأخذ 
الغرة وأثلفها . 

وإن كان الجاني عبد المغرور » تعلق "© حصةٌ بقية الورثة برقب . وأما حصئّه فلا يمكن أن 
تتعلق برقبة عيده » فكأنه استوفاهاء ولا يجعل ذلك كالسشاقط بحرمانه عن اميراث ؛ لأن حقه 
كالثابت - ها هنا - تقديرًا . 


2 6 


(1) فى ( ب) ١:‏ وجبت ) . (0) فى(أ):2فكيف يلزمه شيء). 0 
5 فى (أ):«قيمة». / ظ 00 
() قال الحموي : « قوله فيه : ( فرع : إذا انفصل الولد مينًا بجناية جانٍ » فعلى الجاني غرة : عبدٌ أوأمة ... إلى قوله: ‏ . 
وإن كان الجاني هو المغرور» وجبت الدية على عاقلته لبقية الورئة دونه » فإن حجب نفسه عن الإرث بجنايته » 
ووجب عليه الغرم للسيد يد إن أوجبنا العشر و . قال الأصحاب : الوجه أن يقال : فيه العشر من الغرة 
للسيد والباقي للورئة ) . ظ ظ 
قلت : ظاهر كلامه في قوله : ( وجبت الدية ) أن الدية تجب على العاقلة » وليس كذلك لما لا يخفى . 
قلت : مراده بالدية الغرةٌ» وهو جائز استعماله » وكذلك أراد بقوله : ( قدر العشر) أي قدر عشر قيمة الأم , لا 
كل عشر القيمة ) . مشكلات الوسيط (ق ه4١/أ.ه4١/ب).‏ 


() فى (1) : « تعلقت » . 


1/0/5 
العتق () 


الأول : أنها إن عَتَقثُ تحت حر فلا خيار لها ام يي 0 
«بريرة © ) عَتقت تحت عبد » فخيّرها رسولٌ الله عكر © . وإنما ينبت لها الخيائ إذا عَتَقّ 


() في الأصل ونسخة (أ) ‏ ؛ السيب اثالث : لحار التق » والئيت من (اب) . 
ني (ب) : ( يزيدة ) وهو حمطأ . :والضوات تريرة يات الياغو قير ارا + وقيل تشاديت انرا . وهي صحاببة 
مشهورة » كانت مولاة للسيدة عائشة ( رضي اللّه عنها ) . انظر تهذيب الأسماء واللغات (؟/؟؟5) » تهذيب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (؟١‏ / ١7‏ 5) . المغني فى ضبط أسماء الرجال ص (55) . 
(*) الحديث رواه الببخاري (41/4) (/07+) كتاب و النكاح » )١18(‏ باب و الحرة تحت العبد » حديث (/0.50) 
بإسناده عن السيدة عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : « كانت في بريرة ثلاث سنن : عَتّقت فَحُيِرتٌ ... ) الحديث . 
ورواه مسلم (؟/47١1)(؟)‏ كتاب ( العتق0(١)‏ باب ( إنما الولاء لمن أعتق ) حديث الباب (4) وفيه عن السيدة 
عائشة أنها قالت : « كان زوجها عبدًا» فَخَيْرَها رسول الله مد فاختارث نفسها ء ولو كان حدًا لم يخيرها ) . 
ورواه أبودواد حديث ( ١١8‏ ) والترمذي حديث )١١54(‏ والنسائي )١15/7(‏ جميعًا من طرق عن عروة عن 
عائشة . وقوله : ١‏ ولو كان حرا لم يخيرها » إنما هو مُدْرَّج من قول عروة » وقد صرح النسائي بذلك . 

وده الزؤانات تدل علن أناروهها كان غيدًا :وقد وردت ووايات أعرى ندل على أواكان داه وهود 
مارواه أبودواد(71/7/7) حديث(0١‏ ") والترمذي71/70:)حديث( )١ ١٠١‏ والنسائي(10/7 )١‏ )ابن ماجه 
(70/1) حديث ( 70174 ) جميعًا من طرق عن الاسود عن عائشة ظ 

قال البخاري في هذه الروايات : قول الأسودٍ منقطعٌ » وقول ابن عباس : «رأيثُه عبدًا) أُصحٌ . انظر مختصر سنن 
أبي دواد )١48/(‏ . ثم إن عائشة ( رضي الله عنها) عمة القاسم وخالةٌ عروة » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » 
والأسودٌ يسمع كلامها من وراء حجاب » وقد قيل : إن قوله : ٠‏ كان زوجها حدًا ) إنما هو من كلام الأسود ‏ لامن 
قول عائشة . ثم إن حديث ابن عباس لم يعارضه شيء . انظر معالم السنن مع مختصر أَبي دواد )١47/7(‏ . شرح 
السنة للبغوي ( .)١١١/9‏ 

وقال الشوكاني : والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أبى عبيد أنه كان عبدّاء ولم 
ُوْوَ عنهم ما يخالف ذلك . وثبت عن عائشة ( رضي الله عنها) من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدًا ومن طريق - 


تاك اكباو الس و الشكاهه احم يحب جح بذ و 1751 


جميعٌها » فلو عَتق بعصّها لم تتخير عت ند : مَنْ نصفه حك ] ١١‏ 5 
رقيقٌ : تخيّرت ؛ الحصول الصرار . 
ولا خيار بسبب طرآن الاستيلاد (© والكتابة قبل حصول العتق . 
الثانية : ؛ لوغتقت »ثم عق الروج قبل علمهاء قفي ثبوت الخبار وجهان كالوجهين فيماإذ إذا 
عَلم بالعيب بعد زواله . 
الثالثة : إذا طلّقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيًا » فلها الفسحٌ . فإن فسخت » فهل 
تشتأنف عدةٌ أخرى ؟ فيه خلاف . وإن أجازت » لم تصحٌ إجازتها ؛ ؛ لأنها لا فيد حلا ء وهي 
وار و ري ع تح لحرو راو راردا ه20 . وفيه ‏ 
وجه [ بعيد ] 9 أنه يُخَرَج على الوقف . ٠‏ 
وإن كان الطلاق بائناء فلا معنى لإجازتها » ولا لفسخها . ونقل المزنئ أنه ينفذ مَسْحها ‏ 
ونتبين *» بطلان الطلاق » وكأن / حقها كان قويًا في الفسخ » فليس للزوج إبطالُ بالطلاق . 
الرابعة : ! :إذا تق الزوج [ و ١‏ تحته أمةٌ» فلا خيار له ؛ لأن الخبر ورد فيهاء "١‏ وليست امرأة 
كالرجل فى هذا المعني ") . وذكر العراقيون وجهًا : أنه يقبت اليا رله قياسًا 90 ؛ لأنا ألحقنا رق 
لاسب بي 0000 
الواحد معلولة بالانقطاع ؟ . انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ( 745/1 ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) . ظ 
0) الاستيلاد : هو جعل الأمة أم ولد » أو هو طلب الولد من الأمة . انظر طلبة الطلبة ص ( ١5‏ ) . التعريفات . 
للجرجاني ص )77١(‏ . ظ 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولا يخرج على وقف العقود » بل هو كما لوباع خمرًا فصارخلا) يعني بذلك أن 
الخلاف في وقف العقد » يجري حيث يكون امحل قابلًا للعقد » ولهذا لا يقال : إن بيع الخمر يكون موقوقًا على 
٠‏ مصيره خلا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 98/ب ) ظ 
(5) زيادة من ( ب) . ظ (ه) في الأصل ونسخة (ب) : «و تبين) . 
(5) زيادة من (أ) » (ب) ٠‏ 0) في (أ) : « وليس الرجل كامرأة في هذا المعني » . 
الا في الوجيز ( ؟/١7)‏ » وانظر الروضة 197/7١‏ ) » والغاية القصوى ( )747/1١‏ . 


]ب 


ا احج ا 7 عي ص لنؤلة كيار بلقو احكالة 


الزوج بالعيوب حتى يثبت لها الخيار» وقد ثبت استواء الزوجين في العيوب . 

الخامسة : أن هذا الخيار» على الفور أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : 0 

أحدهما : أنه على الفور : كر لسو الليدانة. 

والثاني : على التراخي » حتى لا شقط إلا يإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان الوطء ؛ 
لأن البيع لا يقصد منه إلا المالية » ويُدْرك على الفور فواتّه بالعيب » ومقاصدٌ النكاح كثيرةٌ تفتقر 
إلى التروّي » ثم لا يمكن إدامته مع جريان الوطء وعلى التأبيد » فيسقط بالإسقاط أو الوطء . 

والثالث : أنه يتمادى ثلاثة أيام » ويكفي ذلك مهلةً للتررّي . ا 

والظاهر : أن خيار العيب في النكاح على القَوْرِء وقد محكي وجةٌ فى طَوْد الأقوال فيه » وهو 
غريبٌ ومُتْقَاس ؛ إذ 2" الفرق عَسيه عَسيرٌ » وغايه : أن الأمة لم تطلع من حال [ أمر] ”2 الزوج على 
أمر جديد حتى تدرك على الفور مصلحته ته » فيفتقر إلى التروي بخلاف ما إذا اطلع على عيب لم 
يعرفه . 

التفريع : لو وطتها العبدُ » فادّعت الجهل اليب سي" : يُقبل : 
ومنهم من قال : لا يقبل ] 27 . 

فمنهم من قال 9 : أراد ما(" إذا ادعت الجهلّ بعتقها , أما إذا ادعت الجهلٌ 5-0 5 
َيفْبل . ومنهم من قال : أراد إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار شرعًا ؛ لأنها © لا تُغذرعلى قول : 


)١(‏ وهذاالقول هوالمذهب . انظر الوجيز ( )7١/٠‏ » الروضة ١14/7(‏ ) » مغني انحتاج ( ١١١/7‏ ه ) . الغاية 


. ) 747/١ ( القصوى‎ 

(؟) في الأصل : « إذا ) وهو خطأ . ظ ظ (5) زيادة من (1) . 

(:) الطرمختصر ائري عن (/110) + (5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) 
(5) قوله : « فمنهم » ساقط من ( ب ) . (0) في (أ) بياض مكان كلمة ( ما ) . 


(8) في الأصل : « لأنه » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


تيوت كيان (العدق: :ذ أ كاف ة تدس هس ورب سسسسصببس7070707 ف 1177/11 


كمالوالةعى المشتري اله بخيار الدب . وتُعذر على قول ؛ لأن ذلك شائعٌ » وهذا قد يَحُفى ١‏ 


أما إذا ادعت الجهل بعتقها ؛ قيقب ؛ لأنه لا تقصيرٌ منها أصلا . 

.وأما إذا اعت الجهل بأن الخيار على الفورء فلا تُعْذْر 20 . ولو ادعت الجهل بخبار البرص 
والعيوب » فية فينبغي أن يُحَدَج على القولين ؛ لأنه في مظثّة الالتباس . ظ 

السادسة ا عق قبل اليس ونحنت » سقط كمال امير لأ النسع حصل 

بسببها » ولم يَشتنذٌ إلى عيب في الزوج ”") 

٠ 00‏ قطغوا ين سمي ليأ »9 ولم يطردوا القول 4 المخرج 
[ها هنا ] 229 ووجهّه : أن المهر ها هتا للسيد » وقد استقر بالوطء ؛ فلا يظهر أ نو فسخها في 
استرداد المهر منه 29 » وقد أَحَسَنّ ع إليها إذ أعتقها . 


3# ج كيد 


.) والأظهر أنها تصدق أنظر الروضة (4/40؟1‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله - بعد فراغه من ذكر الخلا في سقوط نخيارها إذا وطنهاء وادعت الجهل بثبوت 
الخيار - : ( أما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور» فلا تعذر ) قطعُه بهذا - في كتابه هذا وغيره - مع إجرائه 
الخلاف في الذى قبله : عجيبٌ » وقد كنتٌ اعتذرت له بأنه ها هناء قد علمتٌ بثبوت الخيار من أصله » ومعلومٌ أن 
الخيار متردّد بين المَّؤْر والتراخي » فإذا لم تَشأل عن ذلك » كانت مُقَصَرةً » بخلاف أصل الخيار ؛ إذ قد لا يخطر لها 
أصلا » بل تَذّهل عنه » لكن هذا [ يعني الاعتذار له ] لا يتم مع قطعه في كتاب ١‏ الشفعة) بأنه لوادعى الجهل بأنه 
على الفورء قل منه ذلك مع يمينه وعُذر» وهذا مقطوحٌ به كذلك في ١‏ النهاية » و( البسيط » مع وجود ماذكرته . 
فيه » فإذن هذا الذي ذّكره ها هنا باطلّ قطعًا » وكيف يتمشى أن يتردد فيه » فيقول ذلك في أصل الخيار - معأنه . 
مقطوع بثبوته في المذهب - ويقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور مع كونه مختلقًا فيه في المذهب . ظ 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق+4/ب) . وقد تعمّب في الروضة الإمامٌ الغزالع في هذه المسألة أيضًا . قال : 
« ولوادعت الجهل بأن الخيار على الفور؟ . قال الغزالي : لا تعذرء قال : ولم أرَالمسألة لغيره من الأصحاب » ولكن 
ذكرها العبادي في ( الرقم ) وقال : إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطث أهله : لم تعذر» وإن كانت حديثة 
العهد به أو لم تخائط أهله » ققولان ) . انظر الروضة ١515/7١‏ وما بعدها ) . ظ 


لل ا لا ا ا ا 0 
والله أعلمٌ ) . ا ق54/]) . (5) في (أ) : « ولا يطرد القول » .. 


(0) زيادة من (أ) . (5) في () : ( إليها » . 


1/0/5 


السبب الرابع 


| لاي 


الأول ١‏ : السبب . وهوامتناٌ الوقاع وحصولٌ لأس منه» بحب أو غئة . ومعنى ١‏ العُنّة ) : 
فوص القوة الناشر ة للالة ولو حصل ذلك بمرض مُرْمِنِ يدوم :ثبت الخيار '© أيضًا ؛ إذ7() 
العنةٌ مرضٌ في عضو مخصوص ” © » وهذا في جميع البدن . ظ 

والمخصئي 27 هل يلتحق بانجبوب ؟ فيه قولان 7 ؛ ولعل مأخذه » أنه يفوت به الول دون 
المباشرة » والعنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثر ؛ قولا واحدًا . 

ولوعُنٌ عن امرأة دون أخرى ثبت الخيار . 7 ولوحُنٌ عن امأَنَى » وقدرعلى غيرالمأتى : ثبت الخيار. ولو 
امتنع مع القدرة » فلا يثبت الخيار © . ولكن » هل يثبت للمرأة المطالبة بوطأَةٍ واحدة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يثبت ؛ لأن داعيته كافيةٌ فى الاستحثاث © , 


(1) في (أ) : 2 وحصول ذلك بمرض مزمن يدوم ء يُنْبت الخيار) . (؟) في الأصل : « إذا ) . 
(*) قال الحموي : ١‏ قوله : ( معنى النّة : سقوطً القوة الناشرة للآلة» وحصول ذلك بمرض مزمن » ويثبت به الخيار 
أيضًا ء إذ العنة مرض في عضو مخصوص ) . 

قلت : ذكر الشيخ أن العنة مرضٌ في عضو مخصوص ء وليس كذلك » إذ كيف يكون مرضًا بالنسبة 
إلى شخص دون شخص .ء فإنه قد يُعَنُ عن امرأةٍ ولا يعن أخرى » وقد أشار إليه وقد يطأ في الدبر . وقال 
أصحابنا : لا يخرج عن أن يكون عِنيَْا مع أنه أبلغ في قوة الفحولة » وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : لعل 
ذلك حصل بسبب سِخر بالنسبة إلى تلك المرأة دون غيرها » والتحقيق : أن هذا يرد على المذهب دون 
دي سيت ا ١18‏ ]ب450١/أ).‏ 


٠ 5‏ أنيس الفقهاء :35ح .. 
(0) والأظهر أنه لا خيار . انظر الروضة (/1/ ١56‏ ) . 
(7) ما ين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) » ( ب ) . 
07 ورجحه الغزالي في الوجيز ( ٠١/7‏ ) وانظر الروضة ( 157/7 ) . 
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والثاني : تبت المطالبة ] (© ؛ لعلتين : 

و إاختااهها )»حول ام التحضن: 

وإنها لا تنبت الطالبة بكل حال ؛ ؛ لأنه قد يَف عن الوناء ابه لو عات لي وا 
لا تَغجز عن التمكين ٠‏ ظ 

فإن عللنا بتقرير المهر» لم تثبت المطالبةٌ بعد الإبراء» ويثبت لسيد الأمة المطالبةٌ دون الأمة ؛ لأن المهر له . 

ومهما غَيِْبَ مقداز الحشفة » سقطت المطالبة ؛ فإنه وطعٌ كاملٌ » في التحليل  ©©‏ 
والالحسانا الس ب بوالغسل و توالحة وغيرهاء ظ ظ 

النظر الثاني : في المدة . وإذا ثبت (5) م عُنّهِ » إما ياقراره أو يمينها 2 بعد نكوله : ضُرِبت المدة 
سنةٌ ؛ حتى تتكرر عليه الفصول [ الأربعة] (" ؛ فربما يتغير الطبعٌ . فلوقال : مارستٌ نفسي » وأنا 
عِننَ ؟؛ فلا تضربوا [ لي ] 9" المدة » فلا ثُبالي بقوله » بل لا بُدَّ من المدة . ظ 

ولا يتَصّو رأن تثبت العنّة بشهادة ؛ لأنه لا مطلع عليها . نعم القولٌ قؤله إذا أنكر العنة » فإن 
نكل ُلّقَتُ ؛ لأنها - بقرائن الأحوال بعد طول الممارسة - تُعْلم . وقال أبو إسحاق © : لا 
تحلف ؛ لأنها لا تعلم » كما لا يشهد الشاهد . وهو بعيد » بل إذا تنازعا في نية الطلاق 
[ فتَكلَع 20 قضى الشافعى ( رضى الله عنه ) برد اليمين عليها "© مع أن النية غَهِبٌ » فهذا أولى . 

وإذا حلف الرجل 2١0‏ على أنه ليس بعِتّين » تركناه ولم تُطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على 
(1) زيادة من ( ب ) . ٠‏ ظ (0) في ( ب) : 9 يعجز» وكلاهما صحيح . 
() يعني أن تغييب الحشفة أو مقدارها يُحَلّل المطلقةً ثلانًا نزوجها الأول . 


(9) في (ب): ٠دثبتت2.‏ 000 (©) في (أ) (١‏ ب): ١‏ بيمنها ) . 
() زيادة من (1). (0) زيادة من (1) أيضًا . 
() سبقت ترجمته في القسم الدارسي ٠.‏ . (9) زيادة من ( ب ) . 


)١ 0‏ انظر الأم (ه/55؟) » مغني المحتاج )١١( . )7١/7(‏ في (أ) :7 الزوج؛. 
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الوطء ء إلا إذا قلنا : لها المطالبة بوطأة واحدة » فذلك يثبت أيضًا في حقّ غير العنين . 

والعنة بعد الوطء لا تُوجب الخيار ؛ لأنه إذا قدر مرةً » فربما تعود القدرة . 

الى عي ا بتري يده 
ظ 10 00001ظإض 
دعواه الإصابة © » فإذا قضى عليه بالعنة » فسخت كما فى الجب وسائر العيوب ”© . وفيه 
وجه : أن القاضي هو الذى يتعاطى 'الفسخ 9 ؛ لأن ظهور ذلك فى محل الاجتهاد . 

ولاخلاف في أنالقاضي لايُطَلُّقَعليه» كمايَفْعل في المؤلي على قول؛ لأنالإيلاء كانطلاقًا في 
الجاهلية » فججعل موجبا للطلاق » وأماهذاء ففسحٌ كخيار العيوب *©) 


فرع : إنها مسب المدةٌإذالم تعتزل عنه / فإن اعتزلت » لم تحسب 7". ولوانعزل الزوج قصداء 


. نظر » وهو خطأ واضح‎  : في الأصل‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لأن له نظرًا في دعواه الإصابة ) يعني أن الفسخ له تعلّقٌ بعدم دعواه الإصابة» ومَدَارُ 
هذا الأمر على الدعوى والإقرار أو الإنكار» فلا بْدَ من الحاكم لفَضْل الأمر » . المشكل ( ج؟ ق34/أ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله في العنة : ( فإذا قضى عليه بِالعنّة فُسحَت كما في الجب وسائر العيوب ) يعني أنه بعد 
محكم الحاكم بثبوت العنة » ثبت لها الاستقلال بالفسخ , ولا يتوقف على أن يقول القاضي : حكمتٌ يثبوت 
الفسخ » ويلتحق ذلك - بعد ثبوت العنة - بالجبٌ وسائر العيوب » فإن الفسخ يث, يثبت فيها عنده غير متوققف على 
حك لداكم صل وهلاءا سدع ةكيك ووإنافال قروا لا رقن نقرة الفسخ ان قاد قلتي ونشهرد 
مجلس الحكم قياسًا على العيوب في البيع » وتختص العنَةَ من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم . والمقطوعٌ به فى 
«المهذب » وغيره : أن العيوب يتوقف الفسحٌ فيها على حكم الحاكم » . المشكل ( ج اق 5 5/أ ومابعده ) . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله في 9 الوسيط » : ( وفيه وجه أن القاضي هو الذى يتعاطى الفسخ ) ليس معنى هذا أن المرأة 
لا يصحٌ مباشرثُها للفسخ » بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في 9 نهايته ) وه و أن للحاكم - على هذا الوجه - أن 
يفسخ بنفسه , وله أن يفوّض إليهاء وتكون مأمورةً مُشتنابة في الفسخ المفوّض إلى الحاكم » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 154/ب ) . 


(5) في (أ) : 9 كسائر العيوب » . (5) في (أ) : ١‏ لم تحتسب » . 


العْنّةٌ وثبوثٌ الخيار بها » وأحكامها 


اما 
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اليد وثبوت الخيار بها 5 وأحكامها 


تحسب ؛ لأنه لايعجرعن المدافعة بذلك . ولوسافرفوجهانء (' الظاهر: : أنه يحسب " . 
النظرالثالث : في استيفاء الخيار . وهذا الفسحُ - في الأحكام - كالفسخ بالعيب في أنه 
على الفور» وأنه إن رضيتٌ » فلا اعتراضٌ للولِي . ولورضيتٌ » فلا تَؤدَ إلى الطلب » بخلاف 
رضاها بالزوج المؤلي ؛ فإن القدرة حاصلة (2 والتوقع نَم م دائجٌ » وأماها هنا فحصل ”" الْيأسُ . 
ووو صو وار و 
أحدهما : لا ؛ اليم اا ا ا ٠‏ 
مع 55 - وكانت © العدة وَجَبِتَ 5 باستدخال 
مائه - لم يثبت لها المطالبة ثانا . وإن أَبَانّها © : ثم جدد نكاحها ء فقولان © : 
الحتهيا :لأ عوة؟ لأنها رضيكي هر 
عنها في التكاح الثاني : ثبت لها المطالبةٌ . ولوعنٌ [ عنها] © في ذلك النكاح بعد الوطء : لم 


النظر الرابع :في النزاع في الإصابة . ومهما تنازعاء فالقول قول مَن يُنكر الإصابة » إلا في 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 0 ظ 

(؟) في الأصل : « حاصل » . ظ (0) في الأصل : « حصل » . 

ظ (4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 إن كانت ... » . وهو صحيح أيضّاء ولكن ما في () أوضح. 
(ه) أي طلقها ثلاث » أو لم يراجعها في الطلاق الرجعي حتى انقضت عدتها . 

(1) يعني في حق الفسخ . 

(0) وهذا هو الأظهر ؛ لأنه نكاح جديد . انظر الروضة ( ١59/17‏ ) . 


(0) زيادة من (]) . 
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ثلاثة مواضع : 

( أحدها) : إذا تنازعا في مدة العُنّة والإيلا لإيلاء» فالقول قوله » وإن كان الأصلٌ عدم الإصابة ؛ 
لأنه يَعْسَدْ عليه إقامةٌ البينة . فإن أقامت البينة على بكارتها » رجغنا | سيا نايا 
لاحتمالٍ رجوع البكارة . 


. (الثاني) : إذا قالت تي بعد المسيس » ولى كمال الور فأبكر : فالقول قوله » إلا إذا 
أنثُ بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في التكاح » فإنا تبت النسب بالاحتمال ‏ وتَُدَي به 
جانب المرأة » فنجعل القولّ قولّها 29 . ظ 

فإن لاعَنَ عن الولد استقرَ الظاهرٌ في جانبه » فنرجع إلى القياس , 7 وتَضْديقه ييمينه © , 


( الثالث ) : إذا تنازعا في الوطءء مع التُوافق على بجريان الخلُوةٍ » قال بعضٌ الأصحاب : 
«يواسونييم . والأصحٌ يك تغيير قانون التصديق . 


فنا ينا ين 


)١(‏ قال الحموي : ٠‏ قوله : (إذا قالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر» فأنكر فالقول قوله » إلا إذا أتت بولد 
ا ا ال ا ا 
قولها ) . ظ 

قلت : كر الشيخ الج لاني ولم يذ الأول + وقد كر بم التأحرين من الفقهاء أ ان قود 
(إلاإذا أتت نت بولد يحتمل أن يكون العلوقٌ في النكاح الأول . إذاقالت : طلقتني .. إلى أخره ) والتحقيق 
عندي : أن الذي قبل الثاني هو الأول ولم يقل : الأول والثاني ! إذاقالت: : طلقتني . إلى قوله : ( ويصدق 
بيمينه والثالث : وإذا تنازعا في الوطء ) على القول الضعيف » . مشكلات الوسيط رق ١47‏ /1) . 


. ) في (أ) : ( ويُصَدّق بيمينه‎ )١( 
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القسم اخامس هن الكتاب 03 
5 فصول متفرّقة شَذْت عن [ هذه ] "2 الضوابط 
( وهي ستة فصولٍ ) 


الفصل الأول 


فيما 55 من الاستمتاع بالنكاح 


فنقول : يحل للرجل ”© جميعٌ فنون الاستمتاع » ولا يُشئنى عنه 7 إلا كراهةٌ في النظر 
إلى الج » وتحريم مؤكد في الإتيان في الُّبْر» وني عن الل على وجه 7" . والصحيح : أن 
العزل جائرٌ مطلقا » ومنهم من منع مطلقا وقال : هو الوَأكُ الأصغرء ومنهم من أباح 2١‏ في 
اللكرنحة الرققة دون لزه وهر نا مرح إزفاق الولد ومنهم من ججؤز برضا مأ » كأه حار 
من تضدّرها . وكلّ ذلك ضعيفٌ » بل القياسٌ : أنّ الامتناح " عن إرسالٍ الماء في الوّحِم ") 
كالامتناع عن أَصل الإنزال . وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الاستقصاء في كتاب 
( النكاح ) من كتب ١‏ إحياء علوم الدين » فى ربع العادات , فلْيْطِلت منه 9 . 


. )( زيادة من‎ )١( ١.) يعني من كتاب « النكاح‎ )١( 

(5 في (أ) : « للزوج ؛ . ظ ظ (5) في (أ) : « ولا يستشنى إلا » . 

(0) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( ونهي عن العزل على وجه) أى : على جهة وحالة من الحالات » أي : أن النهي عن 
العزل واردٌ » إِمَا على جهة الكراهة - وذلك على رأي مَنْ قال : لا يحرم مطلقا - وإما على جهة التحريم » وذلك 
علي رأي مَنْ حّم . وقوله : ( والصحيح أنه جائز مطلقا ) عَتَى بالجواز ها هنا ني الحرج لاستواء الطرفين » وذلك 
اصطلاح سائغ بين الفقهاء : وهذا لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهية » صرح به في « البسيط ) وهو كذلك 
ولو لم يَقُله ‏ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 195ب ٠.)‏ 2 0 

() في (]) (١‏ ب ) : « أباحه » . (0) في (أ) : « عن إرسال الماء الرحم ) . 

(0) في (أ) ٠‏ ب ) : ١‏ في ربع العبادات منه ) . 


(4) قال هنالك بتصرفي : « والصحيحٌ - عندنا - أن ذلك مباع » وأما الكراهة فإنها تطلق لنهي التحريم ولتفي . 
التنزيه » ولترك الفضيلة » فهو مكروه بالمعنى الثالث » أي فيه ترك فضيلةٍ . كما يقال : يُكره للقاعد في المسجد أن يقعد - 
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٠‏ ولاخلافٌ في جواز العزل من (2 الشِرّيّة [ والمملوكة ] ('© حفظا للملك ك . واختلفوا في أن 
المشتؤلّدة © كالشِرّيّة أو كالمنكوحة ؟ ©) . 

وأما الإتيانٌ في الدَّبْر فمحرمٌ في المملوك » والمملوكة » والمنكوحة . وما يُحكى عن بعض. 
الأئمة من تجويزه في المنكوحة . فهو اختراع 7 بل النضٌ في الّهْي عن إتيان النساء في احيض » 
ظ تركالا بال بكارم .ماقا : لا كراهة مني لتحم وات لأن ! 0 ادي 


بعد النكاح » أو الإنزال بعد الإ 52 ا ل 
كالإجهاض والوأد ؛ لأن ذلك جنايةٌ على موجود حاصل » وله أيضا مراتب ... ) . انظر الإحياء(١//ا24864).‏ 


. زيادة من (أ)‎ )١( في(5): دوعن). ظ‎ )١( 
ظ (0) الاستيلاد لغ : هو طلبُ الولد مطلقاء وفي الشرع : طلب الولد من الأمة وكلّ مملوكة ثبت نسبُ وليهامن‎ 
2.0 مالكِ لها - أو لبعضها - فهي أمٌ ولد له ؛ ومن ّم بحرم بيعُها و يام . انظر اا رو‎ 
| الجدح فى شرح القع (1015): ظ‎ 
أن الشريّة أولى بجواز العزل عن المنكوحة ؛ لأنها غير‎ (: ٠ .5/7( يعني في جواز العزل عنها . وفي الروضة‎ )4( 
راسخة في الفراش ؛ ولهذا لا يَقَسِم لها » . ظ ظ‎ 
يشير الإمام الغزالي ( رحمه الله ) إلى ما محكي عن الإمام الشافعي ( رحمة الله عليه ) أنه أباح | إتيان الزوجة في‎ )( 
. دبرها . ثم أشار الغزالي إلى تكذيب ذلك . قلت : وئمن تقل ذلك عن الشافعيّ (رحمه الله) ممحمدٌ بن عيد الحكم‎ 
وكان من أصحاب الشافعي » ولكن رجع إلى مذهب مالك بعد وفاة الشافعي » » وقد كذّب محمد بن عبد الحكم‎ 
أيضًا في هذه الرواية الربيعٌ بقوله : و كدب - والله - الذي لا إله إلا هو ؛ قد نص الشافعي على تحريمه في ستة‎ 
وتكذيبُ الرييع محمد لا معنى له ؛ لأنه لم‎ ٠ : كتب » وقد تعمّب الحافظ ابن حجر هذا التكذيب من الربيع بقوله‎ 
ينفرد بذلك ؛ فقد تابعه أخوه عبد الرحمن عن الشافعي . ثم قال : ولاخلاف في ثقته وأمانته » وإنما اغتر محمدٌ بكون‎ 
اا قصّ له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن . ولاشك أن العالم في المناظرة‎ 
در القول وهو لا يختاره » فيذ كر أدلته إلى أن ينقطع خحصمه » وذلك غَيُ مستدكر في المناظرة . وقال الحاكم.:‎ 
.)771- - 7. 4/7( لعل الشافعي كان يقول بذلك في القدي »اما في الجديد  فالمشهورٌ أنه حرمه » . انظر التلخيص الحبير‎ 
قلت : وقد سبق الحافظ ابن حجر الإمامٌ البيهقئ بهذا الاعتذار» فقال : 9 وهذه الحكاية » مناظرةٌ جرَتٌ بين‎ 
الشافعي وبين محمد بن الحسن . وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصّدّ - بما قال - الذَبٌ عن بعض أهل المدينة على‎ 
١ : طريق الجدل » فأما هو فقد نص في كتاب « عشرة النساء » على تحريمه . انظر امترق انان والآار يقي‎ 
١ . ) وما بعدها‎ ١58/7 ( والستن الكبرى‎ 


ما بُبيحه النكاح من الاستمتاعات وما يتعلّق بذلك من أحكام ل 185/5 
وتعليله بأنه أَذْى : بةٌ على ريه بطريق الأَوْلَى (2 ؛ فإن الأذى في ذلك الموضع دائمٌ ه 


ثم انفق الأجفعاءف على أنه في مَعْنى الوطءٍ فى إفساد العبادات 22 » ووجوب العْشل من 
الجانبين» ووجوب الكمّارة » ووجوب مهر المثل في النكاح الفاسد» وبالشبهة » ووجوب العِدّة » 


وخرمة المصاهرة 5 
واتفقوا على أنه لا يتعلّق به التحليلٌ 20 , والإحصانٌ » احتياطا للتحليل ولشقوط الحدٌ 9 . 
وترددوا ف ارلعه أمور ” 


حت قلت : والنصٌ من الشافعي على تحرج ذلك ثابتٌ في أكثر من موضع » ومن ذلك ماقاله في الأم؛ بعد استدلال : 
وفلسث أرخص فيه بل أَنهَى عنه 6 انظر الأم 17/5 وما بعذها) . معرفة السنن والآثار( 50/06 )2 ٠‏ وروى عنه 
البيهقي في المعرفة ( ٠ع‏ قولَه : «وإباحة الإتيان في موضع الحرث يُشْبه ب يُشْبه أن يكونّ تحريم غيره ) ثم ساق البيهقيُ 
بإسناده عن الربيع بن سليمان قال : ٠‏ كان الشافعيئ يحرم إتيانَ النساءٍ في أدبارهن » . بل نص الشافعئٌ على ما هو 
أشد من ذلك بقوله : ولست أرخص فيه » بل أنهى عنه » وإن أصابها فى الدبر لم يُحصّنها » وينهاه الإمامٌ» فإن عاد 
عرّره » فإن كان في زنا ححَدّةُ » وإن كان غاصبًا أَعْرمّه المهرء وأفسد حِححه » . انظر مختصر المزني ص 174 ) . 
(1) يقصد الإمامٌ الغزالي بالنصّ قولّه تعالى : 9 ويَشألوئك عن امحيض قُل هُوَ أَذى » فاعْترلوا النْسَاء فى 
الغخيض ....4 ( البقرة : 715)./ ظ 

وقوله : ( بطريق الأولى ) يُسَمى لَدَى الأصوليين بمفهوم الموافقة » وهودلالةٌ اللفظٍ على ثبوت كم المنطوق به 
للمسكوت عنه » وموافقته له نَفَْا وإثبانًا » وذلك لاشتراكهما فى مَعْنِ يُدْرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغدّء دون 
الحاجة إلى بحث واجتهاد بوتي ابقوو الراقة واد لكر عور د تار 101 . انظر : البرهان 
في أصول الفقه لإمام الحرمين ( 459/١‏ ) #شرح يج تنقيح الفصول للإمام القرافي ص (*؛ 5) تسر التضرى الاقين 
بادشاه الحنفي )15/١(‏ . 
(؟) وذلك كالصيام والحج » فمن وطىء امرأته في دبرها - في نهار رمضان - فسد صومه . 
(0) يعني أن المطلقة ثلانًا » إذا وطئها زوجها الثاني في دبرها فقط » ثم طلقها - أو مات عنها - فإنها لا تحل بذلك 
لزوجها الأول ؛ إذ لا بد من الوطء في القبل . 
(4) في (أ) : 9 وسقوط الحدّ ) . 
وف قآل الإمام التووي و رمه اللّدع : قال أصحابنا : الوطعٌ في الدبر كالوطء في القبل | إلا في سيعة أحكام : 
التعبل ؛ والتبحصين » وامخروج من القَئأة » والتّنين» وتغي رذن البككرء والسادس : أن الدبر لا يحل بحال» والقٌهل . 
يجِلٌ في الزوجة والمملوكة » والسابع: | إذا جومعت الكبيرةٌ في دبرها فاغتسلثٌ» ثم خرج مَنْن الرجل من دبرها. لم -- 


75 .. ......._. مايُييحه النكاح من الاستمتاعات وما يتعلق بذلك فن أأحككام 


أحدها : النسَبُ . والظاهد أنه يثْ يشبت ؛ لأن الماء قد يسبق 2 ع 00 
النسب في السُرّيّة بمجرد الوطء مع العَذّل 29 . 

الثاي : تقريرُ المسّمى في النكاح . والظاهد أنه يتعلق به 22 . واكادكر العرافيوك فيه ترد 
مع قَطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد . 

والثالث : الرجم والجلد ©) . ثم إذا أوجينا به الحدٌّ © . لم نُوجنه في لمملوكة والمدكوحة ؛ 
بل ذلك كاإتيانهما ”2 و في الحيض ونُوحِبُ في المملوك ؛ لأن املك هاهنا لا يتبهض شبهة » 
بخلاف وَطْءِ الأحت المملوكة ©: فإن الصحيع - ؟ م - سقوط الحدٌ ؛ لقيام المبيح . 
الرابع : في الاستنطاق في النكاح © : والظاهرُ : أنها لا تُشَتنطق » وفيه وجة : أنها 


يجب غسل ثانٍ بخلاف اقل » وقد يجيء في به عض السائل وجة ضعيف » ولك السمة ما ذكرن ‏ . انظر 
الروضة ٠١5/17١‏ ) . 

(1) في الأصل ونسخة (أ) : 9 قد سبق » ؛ وما في ( ب ) أولى سياقا » وهو المثبت . 

(؟) قال ابن الصلاح : هذا مقصور في السيد في أمته ؛ لأن الوط إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين » أما 
النكاح فالنسبٌ يث يثبت فيه بمجرد الإمكان » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق هة/أ). 
(*) وهذا هو المذهب كما في الروضة )٠١4/7(‏ . 

(5) في (أ) : « الجلد والرجم » . ظ ظ 

(0) في (أ) : « الجلد » . وفي ( ب ) : « ثم إذا أوجبنا الجلد » . 

(0) في (أ)ء ( ب) : د كإتيانها» . . 

(1) يعني أَنَّ مَنْ جمع بين أخحتين بملك اليمين » إذا وطىء إحداهما ؛ حدم عليه وَطْءٌ الأخرى حتى تحرم عليه التي 
وطثها : بهبةِ » أو بيع » أوتزويج . فإذالم يفعل ذلك , ووطىء الاثنتين كان حرامًاء ثم لايُقَام عليه حدٌ الزنا؛ لشبهة 
الملك الذي عبر عنه الإمام الغزالى بقيام المبيح . 0 

(8) يعني أن البكر لو أَيَِتُ في دبرها - قبل زواجها - هل تصير كالثيب إذا عُرض عليها الزواج من شخص. لا 
يُكتفى بسكوتها في الموافقة ؟ أم لابد أن تأذن صراحةً بالنطق » كالثيب ؟ والمذهث : أنها لا ُستنطق كما رجحه 
الغزاليُ ( رحمه الله ) . وانظر : الروضة ٠١5/7١‏ ) » الغاية القتصوي ( 7519/١‏ ) . 


0121/5 
الفصل عي 
قرحا 1 ذ 1 21117111111 
السرقة » فتن هذه الشبهةٌ أيضًا في دَوْءِ الحدٌ عنه ( ؛ ووجوبٌُ المهر عليه 29 » وفي تحريم الجارية 
على الابن أبدًا بحكم المصاهرة » وفي ثبوت النسب » وانعقاد الولد على الحرية . وهل تُصير 
مش مُشتولدةٌ له إذا أَخبَلّها ©» ؟ فيه قولان : 
المنصوصٌ - (* وهو مذهبٌُ أبي حنيفة » - أنه تصير ششتولدةٌ؛إ لاوج للحكم بى: 
الولد ! إلا نقل ”© الملك إليه 'رعاية لحرمة الأبو حير / 
والثاني - وهو مذهب المزنيٌ - أنه لا يش يغبت 09 ؛ لأنه لا سبب لِتَقْلٍ املك | إليه » وليس من 
ضرورة حرية اود ل الك إل ؛ إن الوط بالشبهة» وجب حرب الول » ولا ثوجب أي 
الولدء وكذلك المغرور بِحُْحَويّة الجارية » يُخلق الولد * خاء ولاتحصل مي ميَةَ الولد للجارية» ولا يُنّقل 
الملك إليه ] (*» . ومحكي عن صاحب ( التقريب ) ” © قول ثالث في الفرق بين المغسر والموسر كما في 


]ب 


. ) في (أ 6 : و سقط‎ )١( 
.)٠ .17/9( (؟) ولكن يعزّر على الأصح ؛ لحقٌّ الله تعالى . انظر الروضة‎ 
003 00 0ه‎ 


(4) أي : هل تصي رأ ولد؟ ومن أحكام «أم الولد » أنها تعتق بموت سيدها . انظر الهداية(1707/7) . مختصر 
المزني ص ( 7377 ) : التتبيه للشيراري صن( 55):. 


(0) في (أ) : « وهوقول) . وانظر قوله في الهداية ( ١ )150/ ) 75/١‏ وانظر ص الشافمي في مختصر 
المزني ص ١57١‏ ) . 


(5) في (أ) : « إلا بنقل الملك إليه » . (0) في (أ) : 9 لرعاية حرمة الأبوة » . 
)2( انظر قول المزني وبرهائه في مختصره ص ١5١/١‏ ). 
(9) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . 


. هو أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير ؛ وقد سبقت ترجمته في القسم الدارسي‎ )٠١( 


106/5 


سرَايّة العتق . فإن قلنا : لا تحصل ؛ فلا يجوز بيع الجارية وهى حاملٌ بولدٍ د . وهل تحب قيمةٌ الجارية على 
الأب لهذه الحيلولة إلى وقت الولادة ؟ فيه وجهان , والظاهر : أنه 0 لا يجب ؛ لأن يده مستمرةٌ وانتفاحه 
دائمٌ » وإنها هذا تأخير يبع . أما قيمةٌ الولدِء فتجب - على هذا القول - باعتبار يوم الانفصال إن انفصَلٌ 


وإن قلنا : ينبت الاستيلادُ » ففى وجوب قيمة الولد وجهان ”" يَنبنيانِ على أنَّ الملك يُقَدّر 
انتقاله " بعد العلوق أومع العلوق ؟ منهم من قال 9»: بعد العلوق » فتجب القيمة ؛ لأن *) 
المعلول يترتب على العلة . والصحيح : أنْ لا قيمة قيمة 27 » والملك ينتقل مع العلوق . والمعلول مع 
العلة - وإن كان بينهما ترتيبٌ - فهو عقلنَ لا زمانئ » وإذا(" قارئه » فقد صادّف العلوق ملك 
الأب » فلا تجب القيمة © . وقد قيل7 : يقع قبل العلوق 200©» وهو ضعيفٌ ء يُضاهي قول أي 
حنيفة : إنه يقع قبل الوطء حتى يسقط ال مهر أيضًا ('" . وتقديٌ المعلول على العلة - من غير 


. » في (أ): ( أنها‎ )١( 

)١(‏ من قوله : ( والظاهر أنه ..إلى قوله : وجهان » ساقط من (ب) . ظ 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( يقدر انتقاله ) أي : يحكم بانتقاله ) مشكل الوسيط . (ج؟ ق ه4/ب) . وفي 
نسخة ( ب ) : ( يعذر انتقاله ) وهو خطأ واضح . 

(4) في (أ) ء( ب ) : ١‏ ومنهم من قال » . 

(5) في ( ب ) : 9 لكن ..) . 


(5) وهوالمذهب . انظر : الوجيز(6/١١)‏ . الروضة )٠١5/17(‏ ال ال قوز 4 لود 


24 . فتح الوهاب (؟/8ه ) . 

(0) في (أ) : « فإذا ) . | 

(8) قال ابن الصلاح : :إن كان الانتقال مع العلوق » فيلزم منه ألا تجب قيمة الولد على الأب » فإنه لا يمكن إطلاق 
القول حينئذ بأنه فوت الرقٌ على الابن ؛ لكونه - أي المولود من الأمة - كان مع ملك الأب » وهذا معنى قوله : 
صادف العلوق ملك الأب ) ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 40/ب وما بعدها ) . 


(9) في (أ) ١:‏ وقيل » . | ظ ٠٠١‏ في (ب) : ١‏ .. قُبِيِلَ العلوق ) . 
)1١(‏ انظر الهداية ( 7/١‏ 357/5(.)757) . 


١ 


م تت تت 1ن 1 


ضرورة - ممتنعٌ في الأحكام » ومستحيل - على الإطلاق - في العقليات . 
. هذا كله إذا لم تكن الجاريةٌ موطوءة الابن» فإن كانت موطوءة [ الابن] © فقد حَوْمتُ على ١‏ 
الأب على التأبيد . وإن أثبتنا الاستيلاد لم يُبخ للأب غشيائها ؛ لأن التحريم المؤْبّد لا يرتفع . 
00 ظ ظ ظ ظ 


ننيا اننا اننا 


)1( زيادة من (أ) . 


1520/5 


الفصل الثالث 
في إعفاف الأب 
وفي وجوبه قولان : 
أحدهما : - وهوالمذهبٌُ المشهورٌ - أنه يجب (2 ؛ لأن تعريضّه للزنامع القدرة على تحصينه 
واي ابا 
ا" وكلما لا يجب إعفاف الحتاجين من بيت للال  .‏ 
فإن قلنا : يجب » فم يججب إعفافٌ الأ . امحتاج إلى التكاح 27 الاق للمهر . فهذه ثلائة 
قيود ©) : 
8 : الأب . وبدخل تحته الج إن علاء من جهة الأب ومن جهة الأم»' * وهو كل من 
يستحقٌ النفقة و" 
٠‏ ولواجتمع اثنانٍ منهم في درجة ©. واقتضى الحا توزيع النفقة - إذا لم تقد الاق ه00 
نفقةٍ أحدهما» كما سنذ كره ااا و او - فهاهنا لا 
يمكن التوزيعٌ » قفي وجهان : 


(1) قوله : « أنه يجب » ساقط من ( ب ) . وانظر نهاية النحتاج (717/5) . 

0 ما بين الرقمين ساقط من ( أ 6 6(ب). ظ‎ )١( 
. امحتاج للنكاح » . (5) في (أ) : « ثلاث قيود » وهو خطأ‎ ١ : في(ا)‎ 
.. في (ب) : وهو من يستحق النفقة ؛‎ )5( 


10300000" انظر : مغني اتحتاج (؟/ 
)2 . ونهاية انحتاج (777/5) . 


(0) كلمة:: :إلا » ساقطة من (ب) . (2) زيادة من (أ) .. 


121/5 


هل يجب على الابن إعفاف أبيه ؟ 
أحدهما : أنه يُفَرعَ بينهما 29 . 
والثاني : أن القاضي يجتهد » ”” ويُقدم م يرى في مخايله " أنه أحومج إلى النكاح . 
وأما قولنا : ( محتاج إلى التكاح ) فأردنا به [َصِدْقَ ] 7" الشهرة » فإذا ادعي الشهوة » وجب 
قبوله من غير تحليفضي ؛ فإن ذلك لا يليق بالاحترام . نعم » هو بينه وبين الله تعالى لا يحل له اقتراح 
ذلك ع © إلا إذا صَدقتُ شهوّه » بحيث يَعْشر عليه مُصَابرتّها » ويحتمل أن يُغتبر مع ذلك 
خحوفٌ العنتِ كما في نكاح الأمّة . ظ 
وأما قولنا : (الفاقد للمهر) فأرْنا به أنه لو ود مالًا - هر بلك نفقفه أي © » لكنه © لا يفي 
بالمهر - فيجب إعفافه ؛ لأنه مُشتغن ن عن النفقة دون الإعفاف . وفيه وجه بعيد : أنه لا يستحق ؛ 
لأنه لا يستحق النفقة . وهو ضعيف . 
وأما قولنا ريحب ارعنات ) قتعي يه واخصل ]عقت عن الزن . ويحصل ذلك 
أن اج مه ار سلمة» ل علي ل كه جار »وام ليه صداق رأ أو شمو 
جارية » ثم يُلَزْم (*) مؤنة الزوجة في دوام النكاح . 
والترى كيان قل ادر رفغ لوو ومو تك نقداة الهو نميه الرويعة إلى الأويلا 
إلى الابن . ظ ظ 


اكب أذ نونك ععر) لزقاء لقي يعض العيوب ؛ فإن ذلك لا ئفُ » ويكود 


مر حمق اسع ان انرق لخر ا ون رن عات 


)١(‏ في (أ) : 9 ويقدم من بَدَا من مخايله ) . (”) زيادة من (ب). 
4 زيادة من (أ) 2( ب) . (ه) في (ب) : 9 إياها » وهو خطأ واضح . 
() في ( ب) : ١‏ لكن » . 0 في (أ) : « أردنا به » . ظ 


(8) زيادة من () . ظ (9) في (أ) (١‏ ب) : « يلترم » . 


5 0 ترويج الإماء وأحكامه 
ظ [ ذلك ع © كطعام فاسد 7" لا يُمَُاغ » فإنه لايُقُبل في النفقة 
ولا يلزمه تسليمٌ الصداق إلى الأب » ” بل له أن لا يسوق © الصداق إلا بعد العقد . 
فرعانة ظ 
< أحدهما : أنه تكفيه زوجة واحدة » فلو ماتت لزمه الأخرى 9©) » وفيه وجه بعيد : أنه لا 
يازمه ؛ لأن التكاح وظيفة العمر"» فيكفي مرةٌ واحد . 

ومهما تُسخ "" نكاحهابيعض العيوب » أو انفسخ - لا باختياره - فيجب التجديدٌ كما في 
اموق . أما إذا طلّقَها ففي التجديد ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يجب ؛ لأن ©" تكليفّه إمساكٌ زوجة واحدة » فيه عْسْد . 

والثاني : لا يجب ؛ إذ هو الذي قَطع النكاح بنفسه . 

والثالث : أنه إن طلّق بعذر ظاهر من ربيةٍ أوغيرهاء كان كالردٌ بالعيب ؛ فيجب التجديدٌ» وإلا 
فلا © . أما إذا كان مطَلاقًا 9, بحيث يُنُسب في الغوف إليه » فلا يجت التجديدٌ . 

الاين : جئاه الاب جارية ,17 وزنا اراد" أن برقيهها وس كني يحى علئ 
أصلين : ظ ظ ظ 


)١(‏ زيادة من (أ ( ب). 

(1) في الأصل : «فأفسد» 557 6٠اب).‏ 

(5) في ( ب) : ( بل له أن يسوق » وهو خخطأ . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لزمه أخرى » وهو أليق . 

(5) في (أ) : « طريحة العمر ة. 20 (5) في (أ): ١‏ فسد). 

(0) في ( ب) : ١‏ لكن » . 

() وهذا الونجة هو الأصح كما في الروضة ( 710/7 ) » وانظر: المنهاج ص »)٠١١(‏ ونهاية المحتاج (+/714) . 
() في الأصل : « طلَاقًا » . والمنبت من (أ)» ( ب) . 


0١‏ في()2(ب):. )١١(‏ زيادة من( ب). 


(أحدهما) أن الأب » هل يعد وير مالي ولده ‏ حتى جتن عليه تكاح الأمة ؟ وف 
خلاق © , 


فإن قلنا : لا يُعَدٌ موسا » فَيبتنى على أن وَطْءَ جارية الابن » هل يُوجب الاستيلاة ؟ 9 . 

عو و و تا اناق ا لو ةا 

ما إذا كان الأب عبد » وتككح جارية / ينه : جار ز ؛ لأن 7 الاستيلاد في حمّه غَيْدُ مكن ؛إذ ارا 
لا يُنصوّر له الملك » فكيف ينتقل الملك إليه ©© ؟! . ظ 

ولو نكح الك أمدّ أجنبيع » فملكها ابه » لم ينفسخ النكاحح ؛ لأن هذه الشروط 
والتوهمات 22 إنها تعتبر في ابتداء العقد لا في دوامه . نعم » إذا حصّل ولد في ملك الابن . 


» إذا قلنا : لا يجب الإعفافٌ » فلأب امحتاج أن يتكح أَمدَ » وإن أوجبناه‎ « : ) 7١17/7١ قال ه في الروضة‎ )١( 
00 فوجهان:‎ 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه غيد مستطيع حرةً » وخائفٌ العنتٌ . 

وأصحهما : المنع ؛ لأنه مستغن بمال ولده ) . 
(؟) وهو الأصل الثاني . قال ابن الصلاح  :‏ ويعني بالأصل الثاني ثبوتٌ الاستيلادٍ بوطقه ‏ والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 57/أ) . ظ 
(5) قال في الوجيز ( ؟/77) : « وليس للأب أن يتزوج جارية الابن» . 
(4) كلمة : « لأن » ساقطة من (ب) . 
ْ (5) قال ابن الصلاح : ١‏ تعرض ( رحمه الله ) في العبد لانتقاء مانع الاستيلاد فحسبُ . ومانعٌ اليسار أيضًا مُنْتَنٍِ ؛ 
ظ 0 : 
وجة لعن الست ل له ا 


انفسخ النكاح إذ ذاك » وانعقد الولدٌُ على الحرية 27 . وقال الشيخ أبوعلي : لا ينعقد على الحرية ؛ 
إن الوطءَ في مِلّْك النكاح لا يقتضي حرية الولد» فلا يحصل الاستيلادٌ . وهو بعيد 0 ولو 
أمكن هذا» لحكمنا بصحة النكاح ابتداعٌ كما قاله أبو حنيفة 29 . 
انقلاب املك إليه كما في جارية الابن » لكن لو طرأ ملك المكاتب على زوجة سيده » ففي 
الانفساخ وجهان : 

أحدهما : لاء كطرآن ملك الابن . 

والثاني : ينفسخ ؛ ” لأن المكاتب ومالّه كالملك للسيد “ فلا يفرق في ذلك بين الطارىء 
والمقارن كما في ملك الزوج زوجتّه 29 . 


00 


.) ؟١/ا7/( وهذا الوجه قانيه القع أب مك ومال إليه أبنه إمام الحرمين . انظر : الروضة‎ )١( 


. ) 3110/0/١ « وهذا بعيد ) . (69) انظر الهداية‎ ١ في (أ)١( ب):‎ )١( 
. » لأن المكاتب ومَالّه للسيد‎ ٠ : زيادة من (أ) » وهي ضرورية . (ه) في (أ)‎ )5( 


(1) ورجّجح هذا الوجة في الوجيز( ١5١/١‏ ) . وانظر الروضة ( 5١15/1‏ ) . 


125/5 


أما الاستخدام » فلا بيطل بالتزويج - وإ يحرم الاستمتاع - ؛ لأ تعطيلٌ منفعيه" على 
السيد ينفره من الرغبة 29 ذ الروي ولاك مرا لهااي الل ورضي بوطل ' 
المنافع . 

ثم السيدٌ يستخدمها نهارًا» " ويُسَلمها إلى الزوج ليلا "2 فلوعكس لم يَْوْ؛ لأن الليل هو 
وقتُ الاستمتاع , ولذلك يُغتمد عليه في القَّسْم . نعم ) سنن أبؤها بي في داري 
ليلْقَاها ©) زومجها ولا أسَلمها إليه ؟ فقولان © : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يناقِضُ تمامَ التمكين © . 

والثاني : له ذلك ؛ لأن اليد حقه » ولا ضرورة إلى إبطاله » كيف ؟ ولا خلاف أَنَّ له أنْ يُسافر 
بها وعلى الزوج - - إن أراد صُخبتها - أن يصحبها » ولينفرد ”بها ليلا » فإذا جاز ذلك فهذا 
ذلى . 

فإن قلنا : ليس له أن يُوئها تا فلو كانت ممشترفة 49 » فقال الزوج : سلّموها نهارًا إليّ 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : لأن تعطيل منفعتها ... ) هو تعليل لقوله رطيس سخا و ارريع )1 
لقوله راتيج لامع ا وإشامار . مشكل الوسيط (ج؟ ق 57/ب) . 


7 غضم 


. » في (أ) : وعن الرغبة ) . . 5 (0) في (أ) : « ويُسَلمها ليلا إلى الزوج‎ )١( 
في (أ) ١٠ب)) : 9 لِيَنْتَاتها ) وهما بمعني متقارب . وعلى هامش الأصل | إشارة إلى أنها في نسخة أخري‎ )5( 
لينتابها ) .. ظ‎ « 


(0) في (أ): فيه قولان). 


() وهذا لقو هو أظهر القولين كما في الروضة ١1/90(‏ ) وعلله أن الحيا المرومةكنعان الزوج من دخمول دار 
ش غيره . ولوأن الزوج فعل ذلك - فأناها في ببتِ سيدها ليلا - لم تلزئه نفقةٌ بلا خلافي . وانظر : مغني امحتاج (7*// 
2). نهاية اتاج (71/1) . 


(0) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ لِينُفرد » بدون الواو . (8) أي : لها حرفة . 


00 ّ . 150/5 الى _ سس سس ب ييح تيج الإماء وأحكامه 


07 3 لإتحترف في ببتي » وأستأنس بمشاهدتها . قال أبو| سحاق المروزي : #يهنا إنتعافه )فقا ين 


ا الجانبين. وقال الأكثرون : لا يجب تسليمها في مُدة العمل ؛ فإن ذلك نقصٌ في حق اليد © . 


ظ أما النفقة :جب على الروج بكمالها إن سل ” ليه ليلا وتها وان لع تسله| إليه إلا 
٠‏ بالليل » قثلاثةٌ أوجه : 


أحدها : أن [ لهاع 20 النفقةً على السيّد ؛ لأن النفقة إنما تحب - بكمال التمكين - على الزوج » ولم 
يَجر (4) 8 . ٠‏ ش 


والثاني أن يجب كمال نفقة [ على روج ] 0 ؛ لأنه 7 يلم له * كمال التمكين 
المستحقٌ بالتكاح . 

والثالث 0 ؛ لتَشَطر الزمان 90 , 

أما | إذا شت الحرةٌ ‏ نهارًاء وسلّمت ليلا ؟ فعلى وجه تفط جميخ الفقة» وعلى وجد: 
يسقط الشّطر ؛ لأنه لم تُسَلّم © كمال المستحق بالتكاح ] ١‏ 0 

ولاخلاف في أنه لوسافرالسيد بها ء سقطت النفقةٌ» ولم يلزم الزوجمُضًا عبار لاماي 


. ) 7١8/1 ( وهو الأصح كما في الروضة‎ 0١ 

) في (أ)2(ب):وإن شلّمت». 0222 ©( زيادةمن(أ). 
60 وهذا الوجه هو الأصح كما في المنهاج ص ( ٠١١‏ ) . والروضة ( 719/17 ) . 
(5) زيادة من (أ) . 

(3) في (أ) : ١‏ سلم إليه ) » وفي ( ب ) : « سلم له ) . 

() وهذا الوجه رجحه الغزالي في الوجيز ( 77/7) . ظ 
4 في نسخة ( ب ) : « المرأة ) مع إشارة إلى أنها في نسخة أخرى « الحرة ؛ . 
(9) في ( ب ): ١‏ لم تُسَلمه » . 


)٠١(‏ ما يين الحاصرتين ساقط من (أ) . وقال النووي فى الروضة (/9/17١؟).‏ اد : الجرْمٌ فى احرة بأنه لا 
يجب شيءٌ في هذه الحال ) . 
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والنظرٌ في السقوط بالقتل ٠‏ والبيع ( : 0 

أما الل » تند نص الشافع ( رضي الله عنه ) أن السيد لو قخلها قبل لبميس » ذل 
مهر له 2 . مع أنه لا حلاف في 27 أن الحرة لوماتت ء أو قتلّها أجنبيٌ قبل المسيس : استقر المهر ؛ 
لأن ذلك نهايةٌ التكاح » ولذلك يتعلّق به الإرث . فمنهم من خحج قولا في الأمة من الحرة . 
ومنهم من قرر النص » وعلل بعلتين : ظ 

(إحداهما ) : أن السيد زوّج بحكم مِلّك اليمين» فيسقط حقّه بإتلافه قبل القبض كما في 
البيع . ظ 


( والثانية ) : أن العاقد 4 هو الذي فت المعقود عليه ©) + فيمتنع منه المطالبة 29 , 


وينبني على العلتين [ قَيْلُ الحرةٍ نفسها نفسها ؛ لأنها عاقدةٌ وليست مملوكة » وفيه © وجهان . 
وكذلك قَثْل الأجنبيئ م الأمة حيو 


. يعني سقوط المهر بالقتل والبيع‎ )١( 

(؟) انظر نص الشافعي ( رحمه اللّه) في مختصر المزني ص (/177) » وهوالمذهب كما في الروضة (515/7) . 

والمنهاج ص ( ٠١١‏ ) . ونهاية المحتاج )7١1/5(‏ . 

() كلمة : « في ) ليست فى (ب) . (4) وهو السيد . 

(ه) قال ابن الصلاح : « قوله : (إن العاقد هو الذي فوت المعقود عليه ) ذ كر شيخه في ( نهايته ) أن هذه العلة يُعتبر 
فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم المشّجْه بفوات المبيع قبل القبض » مع خخصلة أخرى » وهي أن 

اموت هو المستحقّ للمهر » وتمتنع منه المطالبة وكان الأؤلى بصاحب ١‏ الوسيط » أن يقول : ( المستحقٌ للمهرء هو 
الذي فوّت المعقود عليه قبل التسليم ) ولا يقول : ( العاقد ... ) والله أعلم ) - مشكل الوسيط (ج؟ق 997/ب) . 
(7) في (أ) : ( فيمتنع به المطالبة ) يعني بسبب تفويته . 

0 في (أ) : ١‏ ففيه » . ْ (8) مابين الحاصرتين ساقط من ( ب ) . ظ 
(9) والمذهبٌ: أنالحرةلوقتلتٌ نفسها- قبل الدخول- أوقتل الأجنبئ أمةٌ أوماتت: فلايسقطمهرهاء كماإذاهلكت 

بعد الدحول . انظر: الروضة(9/7١١)‏ . المنهاج١١٠)‏ . الغاية الققتصوي( 5/8/7 7) . نهاية امحتاج ( 3757/7) . 


ا ل ل سصسصسصسسسس سس قوزيع الإاء وأحكامه 


ما موث الأمة[ فلا يحرج على الهلّين] (©: ولا خلاف أنه يقر رالمهر . أما إذا باع الأمة» لم 
ينفسخ التكاح » خلاقًا لابن عباس ( رضي اللّه عنه) » ويُسلم المهر للبائع ؛ لأنه وجب بالعقد إلا 
في صورة التفويض على قولنا : يجبٌ المهد بالمسيس غير مستند إلى العقد , فعند ذلك إذا جرى 
المسيس في ملك المشتري » كان له المهد . نعم » لو باع قبل تسليم المسَمّى » لم يكن له مَنْعُ 
او ام بسو اا عه 
للمشتري الحبسُ ؛ لأنه لاي يستحقٌ المهر ” فيستفيد الزوجٌ بالبيع سقوط حقٌ المت " . ومهما 
أعتق الجارية » كان حكم المهر ما ذكرناه » لكن المعتقة تقوم مقام المشتري . 
فرعان 

أحدهما : لو زوج أمئه من عيده » فلا يب يستحق [ السيدٌ ] 9©) المهر ؛ إذ لا يستحقٌ السيدٌ . 
على عبده دَيْنَا » والرق المقَارِنُ للعقد دفع المهر بعد جريان مُوجبه » ولم يكن هذا تَغرية 
للعقد عن المهرء بل جرى الموجبٌ » واقترن به الدافعٌ فاندفع » والاندفاتٌ في معنى 
الاتقطاع . لا في معنى الامتناع . 

الثاني : إذا قال لأمتته : أعتقعّكِ على أن تتكحيني » فلا ينفذ العتقٌ إلا بقبولها ؛ * لأنه علق 
بعوض مقصود © . ثم إذا / قبلث : عَتَتقَتُ » وفسد العوضٌ » ولم يلزمها الوفاءٌ بالنكاح؛ فا 
والرجوعٌ عليها بقيمتها للسيد » كما لو أعتقها على خمر . ثم لو نكحها بعد ذلك بالقيمة التي 
عليها - وهي مجهولة - ففي صِحة الصداق وجهان : 


أحدهما : - وهو اختيارٌ المزني - أنه لا يصح 7 


(١)زيادة‏ من( ب). ظ 

(؟) في الأصل ونسخة ( ب) : « إذا » . 

() في (أ) : ( فيستفيد النكاح بالبيع سقوط حق البيع » . وفي ( ب ) : « حق الحبس 6. 

(5) زيادة من ( ب) . (ه) في (أ) : 9 لأنه تعلق بخرض مقصود » . 
() والأصح نساد الصداق» ومن قم م : فلها مهر المثل » وعليها القيمة . انظر الروضة(07/؟؟؟) ار 


والثاني : أنه يصحٌُ ؛ إذ الاستيفاءٌ غيدُ مقصود . بخلاف ما لو أتلفت الحرة ' على إنسان 
شيعًا ©» ولزمتها قيمةٌ مجهولة » فنكحها بتلك القيمة » فالصحيخ فسادٌ الصداق هاهنا . ويتجه . 
طَوْدُ القولين (© ؛ لعُشر الفرق . 

ولو قالت السيدة لعبدها : أعتقئّك على أن تتكحني » فالصحيحٌ : أنه ينفذ من غير قبول ؛ ظ 
وكأنها قالت : أعتقثك على أن أعطيك بعده شيئا . ومنهم من قال : يفتقر إلى القبول ؛ لأنه 
مقصودٌ في العادة . وهو ضعيفٌ ؛إذ لا خلاف أنه لوقال اولاعا عي الا عسي بي 710 
وقع الطلاقٌ من غير قبول . 

ثم قال صاحبٌ « التقريب ) اق اس أن ركتد وا ول امك تسالفتهافشيله أن يمو ل : 
إن يشر الله بيننا نكاحًا صحيحًحا » فأنتِ حرةٌ قبلّه ) © ثم يُنُكحها ء فيَبِينٌ “» وقوحٌ العتق قبله : 
ويصحٌ النكاح 7 .ومنهم مَنْ خالف “في هذا وبنى على ما لو باع مال أبيه على ظَنٌّ أنه حيّ » 
فإذا هو ميت . وهذا البناءُ ضعيفٌ ؛ لأنه 9 لا يَدْري أن (© موت الأب مع تقرير العقد» وها هنا 
تين © مصادفةٌ صحة النكاح للعتق 27 » ويمكن أن يقال : جعل العتقّ معلول الصحة 7" . إذ 


)١(‏ في ( ب ): ١‏ شيئًا على إنسان ) . )١(‏ في (أ):(الوجهين). 

(*) في ( ب ) : ١‏ على أن تحتجبي متي » . ظ 

(4) في (أ) : « ثم ينكحها فنتبين » » وفي ( ب) : 9 ثم نكحها تبين 6 . 1١‏ 

(5) في ( ب ) : ١‏ ومنهم من خالفه ) . (5) في ( ب ): ١‏ فإنه ) . 

(0) سقطت كلمة « أَنَّ ) من( ب) . (8) في ( ب ) : ١‏ تيقن 4 . 

(9) في ( ب ) : « ... مصادفة صحة النكاح العتقّ ) . ظ 
0٠١‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( جعل العتق معلول الصحة .... إلى آخره ) اعلم أنه : لا يعني بالعلة هنا العلة 
ليق ؛ ونم يعني بالعلةٍ الع الوضعية » فكلّ شرط لم المشروط ولا يتخلف عده : فهوعلةٌ بالوضع » والمشروط 
معلولٌ له ؛ فإذاقال : :إن خعرجت فأنت طالق » فالخروجج علد والطلاقٌ معلول على هذا التفسير» »وقد أدى إلى هذا 
فيما نذكره من دور الطلاق » فإذا قال : إن ود تكاح صحيح فأنت حرة . فقد علق العتق على صحة النكاح ؛ 
! فيكون قد جعل العتقّ معلول الصحة لم بيناه» مع أن الصحة في نفسها معلولةٌ للعتق » ؛ لأن العتق شرط الصحة من 
ش : ٠‏ 7 مه ىله عِِ _ 

جهة الشرع , فعلى هذا تكون الصحة والعتقٌ» كل واحدٍ منهما علة للآخر ؛ لآن كل واحد منهما شرط لصاحبه» ‏ 


علق 7( بها والصحة معلول العتق 20 » فتكون الصحة علة نفسها بواسطة العتق فإنها علة العتق 
الذي هوعلتها » ولا يكون الشيىء علةً نفسه » ولا معلول معلولهِ » وليس هذا كدَّؤْرٍ الطلاق 29 ؛ 
قن لعلف يكون: :ملو ل النض و المي 5 وكورق. سعلول: املق أطيلة 48900 نين لان 
> ويلزم أيضًا أن يكون كل واحد منهما معلولا للآخرء فالصحة معلولةٌ للعتق ؛ لأن العتق علة له » والعتق معلول 
الصحة , لأن الصحة علةٌ له . فإذا ظهر هذا » فتكون الصحة علةً نفسها بواسطة ؛ لأن علة علة الشيء كذلك 
الشيء » ولا تؤثر في وجود ذلك الشيء » ولكن بواسطة اتحادها لما يوجد ذلك الشيء أيضًا كما بينا . فإذا ثبت 
هذا » فلا يجوز أن يكون الشيءٌ علةٌ نفسه ؛ لأنه يلزم أنه تكون نفشه متأخرةٌ عنه بحكم كونها معلولة » وأن تكون 
نفشه متقدمة عليه أيضًا بحكم كونها علةً متقدمة في الرتبة على معلولها » وذلك محال » وكذلك لا يجوز أن 
يكون الشيء معلول [ نفسه ] فإنه تكون نفشه متأخرةًٌ عن نفسه » ومتقدمةً أيضا عليه . فإذ عرفتٌ هذاء فلا يخفى 
أنه قد كان الأجودٌ أن يقول : ( فتكون الصحة علة نفسهاء ومعلول نفسها بواسطة العتق ؛ فإنها علة العتق الذي هو 
علتها » ومعلول العتق الذي هو معلولها » فلا يكون الشيء علة نفسه ولا معلول نفسه ) والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج١‏ ق917/ب وما بعدها ) . 
)١(‏ في (ب) : « علقه ) . 
)١١‏ من قوله 000 
(؟) الدور : هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر» أوه هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه ) ويُسمى 
«الدور المصرّح ؛ كما يتوقف شيءٌ على آخر كمثل تَوَقٍِ أ ؛ على ب » وبالعكس . 

وقال في الروضة : « المسائل التي يقع فيها الدور نوعان : 

الأول :يشا الدور فيه من محضٍ حكم الشرع » وذلك فيماإذا لشعرت زويجه قب الدحول بالصداق الذي 
ضمئّه السيدٌ» فإنه لوصح البِيعٌ ثبت الملك » » وإذائبت الملك انفسمّ التكاح » وإذا انفسخ النكاح سقط المهز المجعول 
َمَنَاء وإذا سقط فسد البيعُ » فهذه الأحكام المرتبة ولّدت الدور .. 

والثاني : ينشأ الدور فيه من لفظة يذكرها الشخصٌش » كما في مسألة دور الطلاق » ١‏ . ه , 

ومن أمثلة دور الطلاق ما يُغرف بالمسألة الشرئْجيّة ( نسبة لابن سريج وهو من كبار علماء الشافعية » وقد 
تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ) وهي أن يقول الرجل لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًا » ثم يقول : 
«أنت طالق ) فلا يقع طلاق كما أفتى به ابن سريج . انظر : التعريفات للجرجاني ص ( ه )0 . كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ١58/١‏ ) ا ل 


(4) في ( ب): ١‏ أيضًا ) . 


ترويج الإمام وأحكايه 3333-3-3 سس سس 5/ 201 


المنجد ١(‏ لا يشتدعي وقوع طللاق قبله 5 شاه النكاح تستدعي وقوع عتق 
قبله © . وفى المسألة زيادةٌ غَوْر » لا يحتمل هذا الموضعٌ كشْفَهِ . 


إن أننا اننا 


(1) في (أ) : 9 لا يستدعى وقوع عتق قبله » . وفي ( ب) : ١‏ لا يستدعي وقوع الطلاق قبله » .. 1 


(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 
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الفصل الخامس ‏ 
في تزويج العبيد 
والنظك فيه في المهر والتفقة » وهما لازمان مُتَعلّقان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن . وإن 
كان في يده مال التجارة ('2 تعلق بالأرباح . وهل يتعلّق برأس المال ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه ليس من كشبه » فصار كرقبته وسائر أموال السيد . 
والثاني : أنه يتعلّق ؛ لأن الأطماع تمتدٌ إلى ما في يده 29 : 
والقول الجديد : أن السيد لا يصير ضامئًا للمهر بمجرد الإذن فى العقد © ؛ إذ 9) الإذنُ لا 
يقتضي إلا تمكيته من أداء لوازم التكاح » فيجب عليه ترك الاستخدام وتمكينٌ العبد حتى 
يكسب © مقدارالمهر أولا ؛ ثم يكسب للنفقة 9) . والقول القديم في العبد الذي ليس بكشوب 
أَوْجَهُ » وهو مُشتمدٌ من قولنا : إن عهدة عقود المأذون © تر جع إلى السيد » وإن لم يُصرح 


بالضمان . نعم , اختلفوا - على الجديد - في أنه هل يمتنع على السيد المسافرةٌ به واستخدامّه ؟ 
فقال المراوزة 9 : له ذلك » ثم عليه لوازمٌ وات لو نو و اما ا ف ال ل 


)١(‏ في ( ب) : « مال تجارة ») . ظ 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7/ه؟؟ ) » والمنهاج ص ( 21١١‏ . 

() انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 47/٠‏ ) . 

(4) في (ب): «لأن»). (5) في (أ) 2( ب): ١‏ يكتسب ) . 
(1) في (أ) : 9« يكتسب للنفقة ) . وفي ( ب) : 9 يكتسب النفقة ) . 


(0) أي : العبد الذي أذن له سيدّه . وكان الصواب أن يقول : المأذون له . 


(8) المراوزة : نسبة إلى ١‏ مَرْو ) وهم الشافعية الذين قَطَنوا 9 مَوْوَ . والعراقيون : نسبة إلى العراق » قال الإمام تاج 


الدين السبكي : « اعلم أن أصحابنا فِرَقٌُ تفرقوا بتفرق البلاد . فمنهم أصحابنا بالعراق كبغداد وما والاها . 


2 
1 ومنهم المخراسانيون : والخراسانيون أععمٌ من النيسابوريين ؛ إذ كل نيسابوريٌ خراسانئ » ولا ينعكس » ومن 
جملة خخراسان 9 مرو » وهي المدينة الكبرى والدار العظمى » ومَرْبَعُ العلماء ا 


50000 التكاح (© . وقال العراقيون (© : لا » بل تعلقت اللوازمٌ بكشبه 


ربوا بو ا يا 
أحدهما : أقلّ الأمرين » من أجرة المثل (2 أو لوازم التكاح 9 

والثاني برست رازم الكاع االأنقريا إن كسيب - بالاتفاق تابنا 
يَفِي باجميع . 

ثم على هذا القول ترددوا في أنه » هل يجب كمال النفقة إلى آخر العمر؟ أم يقتصر على امه 
ونفقة مدة الاستخدام ؛ لأن العمر مجهول الآخر؟ . 

ولا خلافٌ في أنه لو استخدمه أجنيع © لم يازثه إلا أجرة المثل ؛ لأنه ليس عاقِدًا حتى 
يُخاطب بلوازم العقد » والسيدٌ كالعاقد . 

فرع : : إذا نكح العبدُ حرةٌ فاشترئه : انفسخ التكاح » وكذلك إذا © انهبت تهبت » ولكن يُضاف 
الفسحٌ إلى قبولها ؟ أوإلى إيجاب السيد » حتى يظهرأَنْوُه في التشطير قبل المسيس إن أضيف إلى 


6شظ25ظ25 وخراسانُ عمدثُها مدائنٌ أربعة » وهي مدينة ١‏ مرو و« نيسابور» و( بَلْخْ) وه هَرَاة). و« مرو» 
واسطةٌ العقد » وخلاصةٌ النقّد » وكفاك قولٌ أصحابنا تارةً : « قال الخراسانيون » وتارةًٌ : 9 قال المراوزة » وهما 
عبارتان عندهم عن مُعَّر واحد ‏ والخراسانيون نصفٌ المذهب » فكأن مرو في الحقيقة نصف المذهب » وإنما عبروا 
بالمراوزة عن اخراسانيين جميعا؛ لأن أكثرهم من امرو» وماوالاها) الطرطعات لقان الكدرىااردا تلج الدين 
السبكي 714/١١‏ -7717) . ومقدمة المجموع(١/؟١١).‏ 

(1) انظر الروضة (75/9) » والمنهاج ص .)1١١(‏ 

(1) انظر التعليق قبل السابق . 

5 فى (ب) : « من أجراء المثل ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( ١1١5/7‏ ) والمنهاج ص ( ٠ ١‏ )» وهناك جه ثالث ذكره الغزالي 

في الوجيز( ١5/١‏ ) قال : « وفي وجه الث - وهو الأصح - لا يلزمه إلا أجرة المثل كما في الأجنبي » . 
(0) في ( ب) : ١‏ الاجنبي ) . (5) في (أ): ولو؛. 


التسلة+ ٠‏ وإأسقاالجميع إن إن أضيف | بها ؟ فيه قولان ‏ مأخذهما طلب الترجيح بين الإيجاب 


والقبول في السببية » مع أن السب واحدٌّ » وهو مركب فيهما © جميعا ه 

ويمكن أن يقال : ” أَصِلُ الفسخ © إسقاطٌ جميع المهر إلا إذا كان السببُ من جانب من 
اي عا ا ا لانن ال كت ان 
الأوْجَهُ 9 . 

فعلى هذا لو اشترثّه بالصداق الذي ملكثه على السيد بصريح ضمانه » فإن كان قبل 
المسيس » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : لا يصح الشراء ؛ إذ لو صَم لَسَقَط المهنء ولَعَريَ ©) 
الشراءُ عن العوض ‏ فيُوّدي إثباثه إلى تَفيه "© » فيبطل من أصله ؛ إذ يعود المهر إلى السيد بحكم 

اا على ول النشعر عط الي الصف .ورج في ني على ٠‏ 
تفريق الصفقة . 

فإن رأينا تفريقٌ الصفقة - أو اشترئّه بعد المسيس حيث يتقرر المسئى كله - فَيتتنى على أَنَّ من 
استحقٌ دَيْنَا على عبدٍ » ثم اشتراه » هل يسقط ذَيْنهِ بالملك الطارىء كما يسقط بالمقارن ؟ وفيه 
وجهان 0 . ظ 

فإن قلنا : [ إنه ] 29 يسقط » فتؤدي براءثّه إلى براءةٍ الكفيل » وهو السَيّد » فيؤدي إلى خُلوٌ 
: الشراءٍ عن عوض ”7 2 » ويعود إلى الذور ادك 5 


. » الأصل في الفسخ‎ ٠ : في (أ)ء(ب) : « منهما » وهو أليق . (0) في ( ب)‎ )١( 
. . في (رب) : «فيسقطو. 0 ا (؛) وانظر الروضة (5/97؟5)‎ 5 

(5) قوله : « ولْعَرِي » أي : خلا . وفى ( ب ) : ١‏ وتَعَرّى ) . 

ظ (3) في (ب) : 9 إلى نفسه » وهو خخطأ . (0) زيادة من ( ب) . 

(0) وأصح هذين الوجهين أن الدين يتقى ولا يسقط . انظر الروضة (5/9؟؟) . 


(9) زيادة من ( ب ) .. ٠١9‏ فى ( ب) ١:‏ العوض » . 
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وإن قلنا : لا يسققط ب ين / السيدٌ ضايتا ؛ ف فيصح الشراء وينفسحٌ التكاح .. ْ ظ 0 خأ 


ولنذكر ها هنا مسائل خمسا في الدور الحكمي : 

إحداها :نهل اق اكد قرعت رز هوا وكا فك للك بالا وات ت” ولم يز [ 
ماله اراك ال حياس الراك ررب يواسي بردي 
أصله » فطلب المهر يودي إلى إيطال أصل المهر .. 0 ظ 

الثانية :ريض إذا زوج أمئهعبدًا» م قبض صداقها وألفه ثم أعتقها :فلاخيار له إذ 0 
فسخت لارتدٌ المهرُ » ولا حرجت من الثلث » فيبطل العتق 7» وييطل الخيار . 

الثالثة : لومات » ولف أَحا وعبدين » فأعتقهما الأخ, ثم شهدا على © أن للميت ابئًا من 
زوجته فلانة 27 : ثبب بع ازربيارالسجد و رلاويت الراك الوا اراي إذلوثبت - 
لحجب الأحَّ 15 إعتاقه وشهادثُهما . 

وإن شهدا بأنٌ له بننًا : لم يَنْئِتِ الث لها؛ لأن في تورينها مشي الأح في البعض » وإرقاق 
بعض العبدئن » وذلك يطل الشهادة . هذا إذا كان مُعْسِرٌ ءاء فِإنّ كان موسا يغبت الإرثٌ © ؛ 
إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاقٌ العبدِ » بل ينفذ في نصيب الأخ ويشري إلى الباقى . 

الرابعة : لو أوصى له بابنه » فمات . وخلّف أَححا : فله القَبِولٌ » فإذا قِبلَ عَمَقَّ الابنٌ» ولم 
يَرِثْ ؛ لأنه لو ورث الحجب الأح » ١0‏ وأبطل قبولّه "١‏ ؛ فإنه قل لكونه وارة ْ 


(1) في الأصل : « أحدها » . (؟) قوله : 0 ومات » ساقط من () . 

() قال ابن الصلاح بعس بو بابسا و بسر مشكل الوسيط ظ 
(جاقمو/أ). ظ ظ 

ل ا 

(0) كلمة : « على » ليست فى (أ) . (1) في (أ) : «فلانا» وهوخطا واضح ١‏ 

في (أ) : دللاين». ١‏ (8) زيادة من (ب) . 


(9) في (أ) (١‏ ب) : « ثبت الإرث » . 2٠١‏ في (ب): « ولبطل قبوله »  .‏ 
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الخامسة : لواشترى المريضٌ ابته أو أباه» ( عَمَقَ من ثلثه 2 ثم لايرث ؛ لأنه لوورث لصار 
التسبب (" إلى عتقه بالشراء وصية له » فيبطل العتقٌ ولا يرث . وها هنا دقيقةٌ في طريق قطع 
الدّورء فإنه تارة يُقُطع من أوله » كما ذكرناه في إبطال شراءٍ الزوجة زؤْججها » وتارة من وسطه 

كما ذكرنا 2 في إثبات النّسب ء وتَقْي الميراث » وإنما ذكرنا ©» ذلك لذج تاكن بغطن 
الأسباب ويُعْدِها عن قبول الدفع كالنّسب » وضَّعْف بعضها وقبولها للدفع كالبيع » وسِكٍ ذلك 
قد حققناه في كتاب « غَاية الغَوْر في دراية الدَّْرِ » فَلتِطِلَثِ منه © . 


د م 


. » السبب‎ ١ : في (أ)‎ )١( في (أ) : ( عتق عليه من الثلث ») . ظ‎ )١1( 

(7) في ( ب) : ( كما ذكرناه ) . (15) قوله : « ذكرنا ) ساقط من ١‏ ب). 

(5) وهو كتاب ألّفه في المسألة المشهورة بالسْرَئْجيّة » نسبة لابن سُرَيج ( رحمه الله ) وهو من أكابر الشافعية » قيل 
فيه : 9 إنه كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني » وخلاصةٌ هذه المسألة أن يقول الرجل 
لزوجته : إن طلقتك فأنت طالقٌ قبله ثلاثا» ثم يقول : أنت طالق » فلا يقع شيء ؛ بناءً على فتوى ابن سريج , وقد 
كثرت مناقشات الشافعية في هذه المسألة » وقد كان الغزالي ( رحمه الله ) يفي بغدم وقوع هذا الطلاق » ثم رجع 
[ عن ذلك وأفتى بوقوعه . انظر 9 مؤلفات الغزالي 6 للد كتور /عبد الرحمن بدوي ص ( ٠.‏ -51 ) . 
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الفصل السادس 

في التنازع في النكاج 

والدعوى إما أن تكون ١”‏ منه أو منها '2. فأَمٌادعواه فصحيحةٌ ؛ لأنه مستحقٌ الحق 27 وعليها . 

تتوجّه الدّعوى ؛ بناءً على الصحيح في قبول إقرارها . 
نا المرأة إذا ادّعت : فإن اذّعتٌ المهر صحت الدعوى 22 » وإن اذَّعت الزوجيةً ولم تتعرض 
للوازم الدعوى ”© : فالظاهد قَُولُ دَغواها ؛ فإنَ الزوجية - وإن كان حا عليها - ولكنها مناط 
0 . وفيه وجه : أنه لا يُقْيل ؛ لفساد صيغة الدعوى ؛ إذ تدعي أنها رقيقة لغيرها . وهو 
ضعيف 2" ؛ بدليل " أنه تفيد "© دعواها إذا سكت الزوج © ؛ ” إذ لو أَّدِ بعد ذلك » » أو ادعى 
الزوجية » قبل ؛ لأنه ما ثبت التحربم ‏ . فلو أنكر» وجعلنا إنكاره طلاقا - على أحد المذهبين - 


(1) في (أ) : ١‏ منها أو منه » . 

(0) في (أ) : « يستحق الحقٌ ) . وفى ( ب) : ١‏ مستحق للحق ») . 

(؟) قال ابن الصلاح : «قوله رفإن لاعت المهر) يعنى مضائًا إلى جهة التكاح ء صحت الدحوى» وأقامت البينة 
على التكاح ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 15/ب) . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ النكاح ») . ظ 

(5) قوله : « وهو ضعيف » ساقط من (أ):(ب) . 

(1) في (أ)  :‏ أنه يقبل » وهو الثابت في مشكل الوسيط » انظر التعليق الآتى . 

(/) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وفيه وجه : أنه لا يقبل دعواها الزوجية ؛ لفساد صيغة الدعوى ؛ إذ تدعي أنها رقيقة 
لغيرهاء بدليل أنه يُقبل دعواها إذا سكت الزوجٌ ) هكذا وقع فيما عندنا من النسخ » وهو فاسدٌ لا يخفى فسادُه على 
مَنْ تأمله . وإصلاحه بأن يحذف قوله : ( بدليل ) ويقول : ( ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج ) وهو بان لصورة 
المسألة . وأنه على الوجه الأول يقبل دعواهاإذا سكت الزوج . أما إذا أنكر» فهوعلى الخلاف المذكور . ولم يقع هذا 
الخللٌ في ٠‏ البسيط » بل ذكره على الصواب كما ذكرئه . وهذا الكلامٌ لا جريان له فيما إذا ادعت المهر » فإنه لا 
يسقط دعواها يإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 99/ب ). 


(8) ما بين الرقمين ساقط من (أ):(ب) 
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. سقط دعواها 2 . وإن لم نجعله طلاقًا © » كان إنكاره كسكوته . 
فروع ححمسة 
ع : قل سه ع ش عورع ا ع ّ ظ َ# 
الآول : إذا2" اذُعى زيدٌ زوجية امرأةٍ » وادّعت المرأة أنها زوجة عَمْرو» وأقام كل واحد ينه . 
قال ابن الحداد : يَيْنهَ زيدٍ أؤلى ؛ لأنّها استندث إلى صيغة صحيحة فى الدّعوى بخلاف دعوى 
المرأة . فاستحسن 7» منه بعضٌ الأصحاب ء وخالفه بعصّهم وقال : كيف تُسَلَّم لزيد » وقد 
كذبئه © البينةٌ الأخرى المقابلة لها ؟! . والمسألة المفروضة ©" فيما إذا كان عمرو ساكيًا © ؛ 
فإنه لو أنكر » ربما مجعِل [ إنكاره ع © طلاقًا . 
اللاواحرارت تاعاق وراك وورك الراك فيحن الروك المي جنا 
(إحداهما) : أن عن الزوج إحداهماء وكلّ واحدة تَدّعي أن المزوّجة صاحبئُها فالتي عيّنها 
الروج ء تو جه ١‏ ''»الدعوى عليهاء فتعجري7١‏ )على منهاج الخصومات. والثانيةٌ لااخصومة معها. 
( الثانية ) : أن تزعم كل واحدة [ منهما] "7 أنها المزوجة 0" . فالتي عَيتَها الزو : منكوحةٌ 
باتفاق الزوجين » وبّقيت الأخرى تدعي الزوجية 25 » وقد سبق حكم دعواها . 


وقال بعض الأصحاب : ليس من شرط المسألة تقديه موت الأب » كما فرضه ايرث الحدّادء فإن 


, في ( ب) : ( سقطت دعواها ) . () في (أ) : د تاكلا»‎ )١( 
.. فاستحسنه ع‎ ١ : قوله : 9 إذا » ليس فى (ب) . (4) في (أ)‎ )6( 
. الدعوى » وهي مؤنثة مجارًا‎ ٠ كذبتها » وأنّتَ الضمير؛ لأنه تؤجع إلى‎ ٠ : في (أ)‎ )0( 

| 0 في( :ل اخالفة لها ل (0) في (أ)»( ب ) : 9 مفروضة » . 


(8) قال ابن الصلاح : « قوله ( ول وض فيماذا كان عمروساكحا) هذاذاؤيث دعواهالروجية» واه 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7١‏ ق 00 

(5) زيادة من (ب) . ظ 2٠١١‏ في (ب) ١:‏ توجهت ). 

. )!( زيادة من‎ )١1١ . ) في (أ) : ( فتخرج‎ )1١( 


.) في (أ)؛(ب): ( زوجية‎ )١5( ١ . الزوجة »؛‎ ١ : في (أ)‎ )1١15( 
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الأب [وع 22 إن كان حيّاء فإقرارٌ المرأة يُقُب ل على الصحيح . وهذا مُنّجةٌ مجه إذا كانتا(" كيين إذ لا 
تايا ايا 
حشرا واودي د يوا د و 
الإقرارين » أو يسقط إقرارها ء إلا إذا لم يُكَذّبْها الولئ » وهو الْأوجَهُ ظ 
الثالث : إذا ادّعت رَوْجِية ومهرًا» وشهد الشَّهِودُ » وقضى بالمهر » فرجع الشهود”"؟, ففي 
تغريمهم قولان متنيان 29 على شهود المال إذا رجعواء أنهم هل يغرمون بالحيلولة ؟ وها هنا أؤلى 
لينم لاد افير ايا لبنح الي قاباة الور وجو اللي بيت ت 29 بإنكاره . 
التفريع : إن قلنا : تَغرمون » فإنما يغرمون ما أَيِلٌ من الزوج . وإن قلنا : لا[ يغرمونع 7 " فإنما 
لا يغرمون ما هو قدرٌ مهر المثل » فإن زاد المأخود [ على قَدْر مهر المثل] 7" غرموا الزائد ”"" ؛ 
لأنهم / لم د يثبتوا في مقابلته حقًا . ظ ظ ظ لالب 
المسألة بحالها : ولو 10" هد الشهوةٌ على التكاح » وآخرون على الإصابة » وآخرون على 


(1) زيادة من (أ) (١‏ ب). 
(؟) في الأصل : ١‏ إذا كانا » . والمثبت من (أ) (١‏ ب ) . 
5 في (أ)ء(ب): (أما» . 


(4) بياض في الأصل بمقدار كلمة 9 يَجرٌ) » وفي (ب) : كلمةلاليجرة واستحتوهوما البثه» وني (1): « وفي قبول 


إقرارها مع قبول إقراره عْسْرٌ ) . 

(0) في (أ) ١:‏ يراعى ) . ' 6 في (أ) : 9 ورجع الشهود » . 

(0) في (أ) : ( ينبنيان ) . ظ (0) في (أ) : ولا يغرموا » . 

(9) في ( ب ) : ( فوته ) . ظ 0٠١‏ زيادة من(]). ظ 

. الزائد ) ساقطة من (أ)»(ب)‎ ١ كلمة‎ )١( زيادة من( ب). | ظ‎ )١١( 


205 في ( ب): ولو). 


75 .ل ب يه يبي الققازع في التكاح 


الطلاق . قال ابن الحداد 9 الغرم على شهود الطلاق ؛ لأنهم المفوّتون » وأما شهود التكاح » 
فإنهم 7" أثبتوا حا » والآخرون أنبتوا استمتاا ) . واتفق الأصحابٌ على تغليطه ؛ لأن شهود 

الطلاق وافقوه ؛ إذ 7" لُقَوْا زوجية هو منكرٌ لها » بل الغرمٌ مُوَرّع (© على شهودٍ التكاح 
[ وشهود ]7 الإصابة إن شهد شهودٌ الإصابة على الإصابة 7 في نكاح . وإن شهدوا على 
إصابة مطلقة » فذلك لا يم يؤثر ؛ لأنه يظهر كونه فى نكاح حتى يتعلق بها الحكم . 

الرابع : إذا ادّعت المرأةٌ مَحْرَميةٌ » أو رَضاعًا بعد العقد» وكانت مجبرة : تُشمع دعواها . 
وقال ابن الحداد : القول قولّها ؛ لأن هذا من الأمور الخفيّة » فربما انفردث به . وقال ابن سُريج : 
١‏ القول قوله ) . وهو الأصحُ ©©؛ لأن النكاح معلوم , والأصلُ عدمٌ احرمية ‏ ومَبْيُ هذا الباب 
للنساء طريقٌ عظيمٌ في الخلاص للفاسقات من رِبْقَة النكاح : 

أماإذا كانت تَرَوّجت برضاهاء فظاهد المذهب : أنه لا يقبل دعواها ؛ لأنه يتاقض رضاهاء إلا 
إذا أظهرتٌُ عذرًا من نسيان أو غلط » فيحتمل أن يُقُبل دعواها ويُحَلّف الزوجج كما إذا ادّعى 
الراهنٌ بيعَا قبل الرهن » وزعم أنه اعتمد على كتاب وكيله أنه لم تيغ » ثم بان أنه مرَور [ فإنه ] © 
تقبل دعواه في وجه . 

الخامس :إذا روج أَته» ثم قال. وها 0) وكنث مجنونا أوه تحجورا علي ) وأنكر 
الزوجٌ . فإن لم يُعْهَدْ له مجنونٌ بيقين » فالقول قول الزوج . ظ 

وإن اذّعى الصّبَى - أو أُموًا معهودًا - فوجهان : 
ا أحدهما : [ أن ع © القول قولّه ؛ إذ الأصلّ بِقَامُ تلك الحالة . 


. فإنهم ) ساقطة من( ب)‎ ١ كلمة‎ )١( 
يوزع».‎ ١: ) في ( ب) : 9 إذا » وهو خطأ . (5) في ( ب‎ )( 
 .» زيادة من (أ) . (5) في (ب) : «إصابة‎ )4( 


(5) وخالفه في الروضة فرججّح قول ابن الحداد . انظر الروضة (44/7؟) . 
() زيادة من ( ب) . () في ( ب ) : و رَوَجَكَهَا » . 


(9) زيادة من ( ب). 
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والثاني : أن القول قولُ الزوج ؛ فإنه 2 اعترف بالعقد » فيحمل على الصحة ‏ فعليه بَينةُ الإبطالٍ . 

وقد نض الشافعئ ( رضى الله عن ) أنه لو أحرم الولئ - بعد التوكيل بالنكاح - ثم ادعى أن 
الوكيل روج - بعد الانعزال بالإحرام - : أن القول قول الروج ؛ لأن العقد مغترف به » تيمل 
على الصحة . ولكن هذا يُفارق مسألة الوجهين ؛ لأنه أ بسَبِقٍ الت وكيل على الإحرام [ والله 
تعالى أعلمٌ بالصواب ] 29  .‏ . ظ 


جد عد عد 


(0 في رب) : ولأنه. )١(‏ زيادة من ( ب ). 
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الباب الأول 


في حكم الصداق الصحيح في الضمان , والتسليم , والتقرير ”' 
الحكم الأول : في الضمان . فنقول : كل عين مملوكة » يصحٌ بها » أو منفعة متقومة 
ع العا مح تع في سداق ح تم اندي الصا 
مل | * مقدار ولا جسن 7 


وقال أب وحنيفة ( رحمه الل ) امل المتدا ف تشارت النيرقة رد : « لا يُضدقها منفعة 


)١( 1‏ في الأصل : ٠‏ في الضمان والتقربب والعسليم » . وقوأه : ؛ التقريب ؛ خط .. 
(؟) هذاتعريف الصداق عند الشافعية؛ وئيس من قبيل حكم الضمان اذ كور . انظر: شرح مشكل الوسيط( جا ق 
٠/أ).‏ 
(5) مذهب الشافعية : أنه ليس لأقل الصداقي حدّ مقدرٌ» بل كل ما جاز أن يكون ثمماء أو أجرة جان فاه 
صداقاء فإن انتهى في القلة | إلى حدّ لا يُتَمَمِوّل » فسدت التسمية » وهو مذهب الحنايلة . . وقال الشافعية : إنه 
يستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم ؛ خروبجا من خلاف أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) . 
انظر : الأم (ه/1ه . التنبيه للشيرازي ص )٠١7(‏ . فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (/00) . فتح 
المعين بشرح قرة العين ص (11) . دليل الطالب لنيل المطالب ص ( ٠١5‏ ) . الإفصاح لابن هبيرة (؟ / ١78‏ ) . 
مذهب الخحدفية : أن أقل الصداق مُقَدّر» وهو ما يُقْطع به السارق » وهو مذهب الإمام مالك أيضًا مع 
اختلافهما فيما يقطع فيه السارق : 
فعند أبي حنيفة : عشرة دراهم » أو دينار . 
وعند مالك : ثلاثة دراهم » أو ربع دينار . ظ 
وداالكه ل ا ا 0 
م121 11111110111 .)١‏ الدر امختار 
ظ (؟/ ؟١0)‏ . القوانين الفقهية ص )٠05(‏ . مختصر خليل ص )1١١(‏ . الشرح الكبير (1/؟١5)‏ . 
وأقوى ما استدل به الحنفيةٌ على قولهم » حديثٌ ١‏ لا مَهْرَ أقلّ من عشرة دراهم ) وهو حديثٌ رواه 
الدارقطني في سننه )١45/(‏ والبيهقئُ في سننه الكبرى (7/ ١4٠‏ )وغيرهما ‏ وفي إسناده مبشر بن عبيد » - 


206/5 أحكام الصداق الصحيح / الضمان 


خك» لكن يُضدقها منفعة العبد » 20 . 
ويُستحب 0 المغالاة (' في الصداق ؟ِ ع والسلام ) , ( خَيد النساء . 
حصن مُهُورا : وأخسئهن وجْجوهًا ) © . 


وهو متروك الحديث » وبسبيه ضفن الحديت الإمام ابيهقي والحافظ الزيلعي في نصب الرلية .| 11 : 
8) . ولهم أدلة أخرى على ذلك كما في بداية المجتهد(/؟١)‏ وج لد بعت التازقي ودرا 
في هذه المسألة ؛ إذقد وردت أحاديث ضشْفريحة يفيك أله ليس لأقل الصداق حل ل مقر 


. ) في (آ |) : ( منفعة عبد‎ )١( 

مذهب الشافعية : أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة معلومة - والمنفعة : الخدمة - من الزوج لزوجته » وذلك 
كبناء دار معلوم » ورَغي غنم مدةٌ معلومة » أو توصيل بضائع معينة معينة إلى مكان معين وغير ذلك مما يكون في هذه 
الأيام » وهو مذهب الحنابلة . ولكن عند الحنايلة : لا يصح أن يكون تعليمُ القرآن صداقًا . 

انظر : روضة الطالبين 4/177 .)7١‏ الغاية القتصوى ١؟1/١٠)‏ . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)51١(‏ 
المقنع ص 75١80‏ ) . زاد المستقنع ص( 15 ) . منار السبيل في شرح الدليل )١87/57(‏ . المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ( ؟ / ١١‏ ) المغني لابن قدامة (587/5) . ظ 

010000ظضصض 
عندهم أن النكاح إذا تم على هذا ء لا يفسخ بعد البناء - ولا يُفْسَخ قبله أيضًا - وإن كان يمنع ابتداءً . 

انظر : الهداية ١١/14؟؟)‏ . الاختيار(؟/؛ ٠ع .)١‏ تبيين الحقائق ئق شرح كنز الدقائق )١17/5(‏ . حاشية 
ابن عابدين )٠١٠١5/57(‏ . النافع الكبير للشيخ عبد الحي اللكنوي ص (2187 )١85‏ 00 20 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (؟/ ؟١١7)‏ . بداية المجتهد ١؟‏ /4؟) .. ظ 
(؟) في ( ب ) : «المغالات » . 
(5) الحديثٌ صحيح بغير هذا اللفظ : ومعنا موي من طريق عقبة بن عامر » وعائشة » وابن عباس ( رضي الله 
عنهم ) : 

حديث عقبة : رواه أبوداود(/. >) كتاب «النكاح 00(6) باب فيمن تزوج ولم ي يسم صداقا ) برقم 
)١١110(‏ يإسناده عن عقبة بن عامر مرفوعًا « خََيْدُ النكاح أَيُسَره ) . 
حديث عائشة : وله ألفاظ , الأول : رواه أحمد في مسنده (7/ 87) . ياستاده عنها مرفوعًا بلفظ : إن أعظع 
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ثم مهما صَحٌ الإصداق 20 , فالصداق في يدِ الزوج » مضمون ضمانٌ العقد » أو ضمانٌ اليد 9 ؟ 


ففيه (') قولان مشهوران : 


> النكاح بركة أَيسَرُ له مثونة ) . 

والثانى : رواه أحمد فى مسنده (5/ 45 )١‏ . يإسناده عنها مرفوعًا بلفظ : «أعظعٌ النساءٍ بركة أُيُسَدِهُنٌ معونة ) . 
سو ارا اك لان 

والثالث :رو ابن حبان في صحيحه كما في الإحساك تيب ابن حبق (:/ 108 ) باسنادهعنا مرفوع 
بلفظ « مِنْ تمن المرأةٍ تسهيلٌ أمرها » وقلةٌ صداقها ) . 
جنوك ابن عتاني و الكل وكير طن املق ملافا اقل لويعتى :<ورواة الطرائى نوين ورف الحنكدا جار 
الجعفي وهو ضعيف ء وقد وثقه شعبة والثوري » وفي الآخر : رجاء بن الحارث وضْعّفه ابن معين وغيره » وبقية 
رجاله ثقات ») . ممجمع الزوائك ( 4 :184 ) ويشهد لما فق من الروارات الصحيحة + 
)١(‏ في ( ب ) : « الصداق » . 
(؟) وذلك إذا أصدقهاعيئًاء كدار معينة أوحديقة أوغيرهما . وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : المضمون ضمان 
العقد : هو الذي يُضمن عند التلف ‏ بأل ينفسخ العقد » ويرجع إلى بدله الآخرإن أمكن » أوإلى بدله إن تعذر» كما 

في المبيع إن تلف قبل القبض » فإنه يرجع إلى ما ذُكر من الشمن أو بدله إن كان تالا ؛ لا إلى قيمة المبيع . . 

والمضمون ضمان اليد : هو الذي يُضمن بقيمته عند التلف » وليس ؟ نّم انفساحٌ . 

فعلى الأول - يعني على قول ضمان العقد - إذا تلف الصداق ينفسخ العقد فيه كما ينفسخ في المبيع إذا تلف . 
لكن ينفسخ نَم أيضًا في الثمن الذي هو العوض الآخر » وهاهنا - يعني على قول ضمان اليد - لا ينفسخ في 
العوض الآخر الذي هو البضع ؛ لأنه لم يوجد بالتلف إلا فوات الصداق » والعقد يصح في البضع » وإن لم يُذْ كر 
الصداقٌ أصلًا كما في المفوّضة » وهذا معنى قوله : ( لكن الصداق ليس ركنا من'التكاح ) والله أعلم » . المشكل 
(جاق. ٠‏ |أومابعدهام وقال الخطيب الشربيني : 0 والفرقٌ بين ضمان العقاد واليد - في الصداق - أنه على الأول 
00 م لان له سطس لاه تَقَومًا . وعلى ‏ 
الفوا ووو ا د بعر ب ا 


(”) في (أ) : ١‏ وفيه ) . وفي ( ب) : ( فيه ) . 
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أحدهما : أنه مضمونٌ ضمانٌ العقد ؛ لأنه عِوَضٌُ في مُعاوضة كاليبع2. فعلى هذاء لوتلف 
قبل القبض انفسخ الصداق » وقدرنا انتقال الملك إلى الزوج قبل التلف 29 , حتى لو كان 
0 العبر اللو 

© ابض وضي تكح + امي “موطف امول في ليع ا 

جاريةٌ - تعذّر ردُها باستيلاد مُتملّكها » فإنه يرجع إلى قيمة الجارية . 

والقول الثاني : أنه مضمونٌ ضمان اليدء كما في المستام 29 والمستعار» حتى يُحَوَجٍ على 
وجهين في أنه يُضّمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف » أو يُضْمِن بقيمة يوم 
الإصداق ؟ . 

ونتها القولاة : التردّدٌ في أن اغالب على الصداق » مشابة اليؤض» أومشابه الخلة؟ ويد 
على كونه نحلةً قوله تعالى : 9 وَءَانُوا لياه صَدَقتينٌ خا د ..4 99 وأنه 09 لا يفِصَدُّ التكاحح 
بفساده , ولا ينفسخ بردّه اتفاقًا » وكأنه "© تحفة عُججلت إليها ؛ لتهيوع بها أسبابها . 


ويدل على كونه عوصًا أنه تُقَابَل به المرأةٌ في العقد كما في البيع » وأنّهِ يتقّر بتسليم المعوّض » 
ويرجع عند فساده إلى بدله» وهذا هو الأصح » وكأنه عوض إذا ثبت » ولكن إثبائُه ودوامه ليس 
ركنا / في النكاح 


وض على الترون و العاري التصرف في العنداق قل الفبض 111 حك الروائد» 


() وهذاالقول هوالأظهر كما في الوجيز و1015 ) . والروضة (17/ 16١‏ ) وفي المنهاج مع المغني 2311/7 . 


والغاية ( ؟ / 7١7‏ ) . 
ظ ل 
© في رأ (ب) : «مؤنة» . (5) في ( ب) : ١‏ فيتعدّر) . 
(0) في ( ب) : « فضَاهَى » . (7) يياض في ( ب ) بمقدار كلمة « المستام ) . 
(7) من الآية ( 4 ) من سورة ( النساء ) . (8) في (ب:: ١‏ ولأنه » . 


(9) في (أ) : 9 فكأنه » . )٠١(‏ قوله : ١‏ قبل القبض ») ساقط من (أ). 
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وحكم لتب ”© والتلفٍ . وبيائه بخمس مسائل : 
ساد بيع الصداقٍ الي مع على قول ضما العقد» جار 000017 
500 رى للم يه ظ 


الثانية : منافعٌ الصداق إذا فات ت 40) الم يضم لزوج على القول» | إلا إذا قلنا : إنه مضمونٌ 
ضمانَ المغصوب . نعم : لو استخدم الزوج » فاستوفى ”© المنفعةٌ » ضمن على قول ضمان اليد » 
وعلى قول ضمان العقد يُنرّل منزلة البائ ع إذا اتتفع » وفي ضمانه وجهان ينبنيان " على أن جناية 
البائع كجناية الأجنيئ 29 , أو كاآقَةٍ سماويّة ؟ © . 


(1) في نسخة أخرى ‏ التّغييب 6 كذا على هامش الأصل . والمقصود به حكم الصداق إذا لحقه عيبٌ يقلل من 


قيمثة . 


(5) زيادة من (أ) . 

() قال ابن الصلاح : « بيع الصداق إذا كان عينا قبل القبض » لا يصح على قول ضمان العقد كاللمبيع » ويصح 
على قول ضمان اليد كالمستام . فلو كان دَيْنا في الذمة » فاستبدلت عنه شيعا آخر : صحٌ على قول ضمان اليد . وأما 
على قول ضمان العقد » فهو كاستبدال البائع عن الثمن في النكاح » وفيه قولان » وليس كاستبدال عن المشلم فيه ؛ 
حتى لا يصح قولا واحدّاء لأن الصداق عوض كالثئمن. لا كالمسلم فيه ؛ فإنه معوض» . المشكل (ج ١ق‏ ١١٠/أ).‏ 
(5) في ( ب ) : « إذا فاتت » . ظ 

(5) في ( ب ) : « واستوفى ) .: 

(5) في (أ) : ١‏ مبنيان » . 

(0) في ( ب ) : « أجنبي ) . 

(8) قال ابن الصلاح : منافع الصداق إذا تلفت مضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج » فلا شيء عليه على 
القولين ؛ لأن يده ليست يَدَ عدوانٍ » إلا إذا قلنا : إن ضمانه - على قول ضمان اليد - كضمان المغصوب . أما إذا 
أتلفها الزو فاستوفاهاء وَجَبت عليه أجرتُّها على قول ضمان اليد » كما لوانتفع بالمستام ؛ لأنه أتلف منفعة معصوم 
من غير إعارة . وعلى قول ضمان العقد :هو كالبائع إذا تفع بالبيع من غير إذن الشتريي + وفيه ونجهات : 


أحدهما : عليه الأجرة ة ؛ بناءٌ على أن إتلافه كإتللاف الأحلبى : 
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وأما الزوائد ١‏ - كالولد واشمار7©- فلا تدنعل في ضمان الووج على القولين | إلا إذا ألحقناه 
بضمان المغصوب 9() 


الْمَالمَةَ : إذار تعيب الصداق قبل القبض » افلها حيار فسخ الصداق على القوليئ: الاعلى وجه 
حك عن أبى حفص بن الوكيل 9 : ( أنه لا خيارٌ لها على قول ضمان الغصب © . واتفاق 
الجمهور على إثبات الفسخ يُوَيّد قول ضمان العقد » لكن القائل الآخر يقول : هو - وإن كان 
مضمونًا ضمانٌ اليد - فقد التزم تسليمّه فى عقد . 

ثمٌ إن فسخت - فعلى قول ضمان العقد - رجعت إلى مهر المثل » وإن أجازت لم تُطَالِت 
بالأوشّ 00 . وعلى الثاني : ترجع إلى قيمة الصداق » وإن أجازت طالبت بالأرش 

والثاني : أنها لا تجب ؛ بناءً على أن إتلافه كالتلف بآفة سماوية . 

قلت : وفي هذا نظر ؛ لأنا في الإتلاف - إذا جعلناه كالتلف - يُجبر النقصٌ يإثبات الخيار للمشتري » وفي 
المنفعة يعد إثبات الخيار في فسخ العقد ؛ لأنا على هذا القول جعلنا تفويتٌ البائع كالفوات بمضي المدة » فكيف 
يثبت الخيارٌ فيه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ٠١١‏ /أ). 

قلت والمذهبٌ : أن جناية البائع كآفة سماوية . انظر الروضة (7/ 7١0١1‏ ) . نهاية امحتاج (788/7) . 
(1) في الأصل ونسخة (ب) : ١‏ أما » . ظ ظ 
)١(‏ يعني بالزوائد » ما زاد على أصل المهر » كأن يكون أَصْدَقّها بق فولدث » أو زرعًا فأثمر» وذلك إذا كان 
الصداق ما يزال في يده .0 
() في (ب) : 0 بضمان الغصوب » . وضمان الغصب : هوما يكون مضموثًا بالقيمة . انظرالتعريفات للجرجاني 
ا ظ ظ [ ظ 
(8) في ( ب) : « عن أبي <زة حفص الوكيل ) . وهو خطاأ . وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(5) في نسخة أخرى : « ضمان اليد » كذا على هامش (ب) . 
(5) أصل « الأرش » هو الفساد . يقال : أَوّشٌ بين القوم تأريضًا ء إذا أفسد بينهم . ثم استعمل في نققصان الأعيان ؛ 
لأنه فسادٌ فيها . وفي الاصطلاح هو : اسم لما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس . وأمااما وجب من المال 
في الجناية على النفس » فيسمى ١‏ الدية » . ويعني الإمام الغزالي بقوله : ( لم تطالب بالأرش ) أنه لا شيء لها غير 
لمعيب » كالمشتري يرضى بالعيب في المبيع . انظر : المصباح المنير(١/‏ 71) مادة ( أرش ) . التعريفات للجرجاني 
ص 7) ا نيس الفقهاء ص ( ©5؟ ) . مغني المحتاج (*/ 7١7‏ ) معجم لغة الفقهاء ص ٠4(‏ ). ش 
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اال ل عون لوااات ار مرك على از اجا اللاو اب 
' بالأرش إن أجازت ؟ ١‏ فيه تردّد الأصحاث © . وتَبعُدُ المطالبةٌ بأؤش ما لم يدخل تحت 
وج او ل 
جيل ا ا و0 ات 
لوو ا اواو ا . ثم قال الصيدلائي 
هذا إذا قال : « أصدقتك هذا العبد ) فإذا هو حر , ف أو « هذا العصيد )60 فإذا هو خم 0 
أو قال ٠‏ : وأصدقئّك هذا ( ولم يُسَمْ . فإن قال : وأصدقّك هذا الم ) 00 أو « هذا الخمرَ 
والخنزير ) ”") : فسدتٍ التسميةٌ قطعًا» ل . وهذا يُتبْهُ 
على مأل أخر سومان اليك -وهو.آن تعيين © الصداق له فائدتان : 

(إحداهما ) : التعيين ا" 

( والأخرى ) : : (! العقدر بقدر ماليته * © . 


المع 


كن التسمية إن مساك فى بح النسرين: فلا َفُسد في حو ٠١‏ تقد ير تعيين المالية 
فكأنهمارضيّابهذهالعينوبهذاالقدرء والشرع قدمنعمن”""عَينٌ 7 لالحوالغصب”7'' والخمر قبي 


(1) في (أ) (ب) : فيه تردةٌ للأصحاب » . وهو أليق . وفي الروضة (/1/ 501 ) : لها الْأَوْشُ على المذهب . 
)في (ب):«لكن». 000 0 () زيادة من ( ب ) . 

(4) في ( ب) : ١‏ قيمتها ) . ظ (5) في ( ب) : ( وهذا العصير ) . 

(7) في ( ب): « أصدقتك الحر » بدون كلمة « هذا ؛ . 

(0) في ( ب) : « هذا الخمر أو الختزير) . 

ظ () في ( ب) : ١‏ تين ) . (9) في (أ) : ( التعينٌ ) . 

. » تقدير مقدار ماليته‎ ١ : في (ب)‎ 0٠١( 

)١1١( [‏ في ( ب ) : ( تقدير المالية ) بدون كلمة « تعيين ) . 


(؟١)‏ كلمة : 9« من 6 ساقطة من (ب). (1) في (أ) : « والمغصوب » . 
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لمعيس معيات 1( للقدرفتر جعإليه» الكالاق اي الع القدع بخن يقال : معيائالمقدار »ماظن حالة 
العقد وهو سليم » فيجبٌ | إكماله . 


الرابعة : إذا تعيب الصداق بجنايتها » فذلك كقبضها . وإِنَّ تعيب بجناية أجنبئ » فلها . 
الخيارٌ» لكنها ”2 - على قول ضمان العقد 00 
الأجنبيّ بالأْش » وإن أجازثُ طالبت الأجنبئ بالأزش إذْ جَتّى على ملكها . وعلى قول 
ضمان اليد إن فسخث» طالبت الزوج بقيمة الصداق سا وان أجارث تخيرث يدن : مطالبة 
الزوج » والأجنبيٌ » والقرار على الأجنبي . 0 

الخامسة : إذا تلف بعض الصداق : ارتبط النظر - على قول ضمان العقد - بتفريق 
الصفقة . وإن تلف كله : لم يَحْفَ تفريم ضمانٍ العمَدٍ » لكن على قول ضمان اليد لا فسحّ لها 
بخلاف ما إذا تعيّب » فإنها تستفيد بالفسخ 7" الخلاصٌ من العيب © » والرجوع إلى القيمة . 
وأما هاهنا إن أجازث أوفسخث », فرجوتُها| إلى القيمة يوم الإصداق » في معتئى لفسخ لا فائدة 
د ؛ وقد ضور به “© ؛ إذات قط مُطالبيُه ©» عن الأجنبئٌ . 


وإذا قلنا ©© : 1 إنه ع 0© بدن يُضمن © ضمانَ المخصوب »ء وكان قيمنّه يوم التلفٍ أكثر » فإن 


أجازت أحذت قيمته يوم التلف . وإ فيفخت رَجعتٌ إلى قيمة (5) يوم الإصداق فينقص 


١ َ 2‏ ا 1 
حقهاء وتتضرر بالفسخ . وهذا بخلاف ”” ' ما لووجد بالمبيع عَيْيَاء وهو مع ”' ' ذلك يُسَاوي 


أضعاف ل ا لأن له فائدةً ذ ي كرو تن الفينة 60 


ري عدار ش 52252001 


() في (أ) : « الخلاص من المعيب » . وفي ( ب ) : « الخلاص عن المعيب ) . 


(4) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ وقد تتضرر به ) . (©) في (أ) (٠١‏ ب ) : « مطالبتها » . 
(5) في ( ب) : « وإن قلنا » . (0) زيادة من (أ)؛(ب) . 
(8) في (أ) : ( مضمون ) . (9) في () (١‏ ب ) : ١‏ قيمته ) . 
٠١١‏ في ( ب) : ١‏ يخالف ») . ظ )١1١(‏ في (ب): 2 على » . 


- قال ابن الصلاح : 3 قوله في آخر المسألة الخامسة : ( لأن له فائدة في الخروج من العهدة ) أي : من عهدة الشمن‎ )١ ١ 


223/5 
الحكم الثاني 
في التسليم © 


ومهما تنازعا فى البداية بالتسليم (" » ففيه ثلاثةٌ أقوال » كما في البيع : 
الصداق إلى عَذْلِ » وتكلّف الرأةٌ التمكينٌ » فإذا وطبئها أخذتٍ الصداق 27 . 
والثانى : أنهما لا يُجبران » بل مَنْ أراد استيفاءَ ما له » بادرَ إلى تسليم ما عليه ؛ حتى يُجيِرَ 
والثالث : أن البداية بالزوج ؛ لأن استرداد الصداق ممكنٌ دون البضع » وهذا / بشرط أن ]ب 
تكون مُهَيَأَةَ للاستمتاع . فإن كانت صغيرة » ففي المهر قولان كما في النفقة . وإن كانت 
والقول الرابع : وهو أن البداية بالمرأة » وإن كانت في رتبة البائع ؛ [ فإن ذلك ]2 لا يجري 
هاهنا أصلا ؛ لأن البضع يفوت بالتسليم بخلاف المبيع . 
ثم إن البداية "© لا تخلو " إما أن تكون منها أو منه "© : فإن كان منها التمكينٌ » ثبت 
طَلَّبُ الصداق على الأقوال كلها ؛ وُطِيَتْ أو لم يُوطَأ ؛ إذ بَدَلَتْ ما في وُسْعها . فإن رجعت إلى 
بفسخ التخلص منه ء واللّه أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١‏ /أ). 
1) في ( ب) : ( الحكم الثاني : التسليم » )١( -  .‏ في ( ب ) : ١‏ في التسليم » . 


(”) وهذا القول هوالأظهر. انظر الروضة (555/7) . المنهاج مع المغني 577/7 ) . الغاية الققصوى (757/7) . 
نهاية اتاج (788/5) . ْ 


ظ (4) في الآأصل : « هو » بدون الواو . وهي ثابتة في (أ) (١‏ ب) . 
(5) زيادة من ( ب) . 
(<) في الأصل : ثم البداية ) . 


7) في ( ب) : 3 إما أن كان منه أو منها ) . 


أحكام الصداق الصحيح / التقرير . 


1214/5 


الامتناع » لم يكن لها طلبُ الصداق ؛ لأن شرطً استمرار الطلب - على قولن.” : الابتداء 
بالزوج ' - استمرارٌ التمكين . وإن وطئها استقرٌ الطلبُ (". ” فإن لم يُسَلّم لها الصداق © » لم 
| يكن لها العَوؤدُ | إلى المنع © ؛ ااستط حو عيدها بالوطاء وامسسج وي 
عن الوظم. 
وهل 2200111110 . ووجهُ سقوطه أن العوض قد تقر . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لها الامتناعٌ بعد الوطءٍ مهما مَنَعَ تَعَ الصداقٌ 29 , 


في الأصل : لم تيدأ بالروج .. (؟) في (أ) : « المهر» وكذا على هامش (ب) . 
(5) في (أ) : «فإن لم تُسَلّم الصداق » 5017 ا 
(5) في (أ) : « الامتناع ) . 
220١‏ الأصح أن لها الامتناع / بعده . انظر الروضة 7١‏ / )2 5 

وقال ابن الصلاح : « قال في سقوط حق الحبس بوطء الإكراه : ( ووجةٌ سقوطه أن العوض قد تقرر) قلت : 
هكذا ذكره غيره من غير بيانٍ لتأثر ثير هذا» ولعل تأة ثيرّه أن العوض إذا تقورَ عليه » وجب تقريه المعَوّض في يده » وليس 
ذلك إلا بالمنع من الاسترداد . والله أعلم ؛ ولأن هزر العوض من اثار القبض الخيع المعؤض »الوحت إدام 
القبض كما لو طاوعتٌ . والله أعلم بالصواب ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق "م ٠/أ).‏ ش 
قال ناسخ مخطوط شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح : 9 هذا آخر ما وُجد بخط المصنف ( رحمه الله ) والحمد 
لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله16. ه . وهويعني بهذا آخرّما وُجِدَ بخط ابن الصلاح من تعليقات على 
كتاب ١‏ النكاح » ثم بدأ الناسخ في نقل ما علّقه ابن الصلاح على كتاب ١‏ الجنايات » انظر القسم الدراسي . 
() مذهب الشافعية : أن المرأة إذا مكنتٌ زوجحها من نفسها طوعًا قبل تسَلَّمها الصداقّ » فليس لها بعد ذلك 
الامتنائٌ منه » وهو مذهبٌ المالكيةٍ والحنابلةٍ . وتوقفٌ الإمامُ أحمد في هذا . 

انظر : الوجيز )١7/5(‏ . مغني ا محتاج (/557) . القوانين الفقهية ص )٠١8(‏ . الشرح الكبير(؟5417/5) . 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى (1/1؟1) . المغني لابن قدامة (5/./ ٠‏ . زاد المستقنع ص(١٠٠)‏ 

ملعب اي غيلة ررحي الل : أن لها الامتناع بعد الوطء مهما مَنَعَ الصداق » و. لفَّه صاحباه أبو يوسف 0 
ومحمد . وحجة أبي حنيفة في ذلك أنها منعث ما قابلٌالبدلَ ؛ » كما لو سام البائ عُ بعضّ المبيع إلى المشتري » فإنه لا 


تشقط حقه في منع ما بَقَيَ منه . انظر : مختصر الطحاوي ص(88١).‏ الهداية(١/.77)‏ جح نين :لكر 
٠‏ الختار/45١).‏ 


أحكام الصداق الصحيح / التسليم ااا 225/8 

أما إذا بادر الزوجٌ إلى تسليم الصداق فامتنعث » فهل له الاسترداد ؟ إن قلنا : إنه يُجبر الزوج 
على البداية » فيستردٌ ؛ لأن ذلك بشرطٍ تسليم المعوض . وإن قلنا : لا يجبزء فقد تبرع وأبطل حقٌ 
الحبس » فلا يسترة 210 . وقال القاضي : 9 إن كانث معذورةٌ عند التسليم + » ثم زال العذى . 
وامتتعث » فله الاسترداك؛ لأنه سلّم على رجاو(" التمكين عند زوال العذر) . والأظهه أنه لا 
يستردٌ كيفما كان . ظ ظ ظ 0 ظ 
. ثم مهما سلَّم الصدافٌّ » فليس له أن يُدذهقها » بل مهلها رَيْكَما تستعدٌ بالتنظفي © 
والاستحداد . وقيل : إنه يهل 29 ثلاثةً أيام . 540" 

ولاخلاف في أنَّ الإمهال - لل تهيئة الجهاز - لا يجبٌُ . نعم » لو كانت صغيرةً لا تُطيق 
الوقاع » لم يجب تسليمُها » وكذا إن كانت مريضة . فلو كانت حائضًاء وَجََبَ التَسِلِمٌ ؛ إذ 
يستمتع بها فوقٍ الإزارٍ » ويكفي الدّينُ وازعًا عن الوطء . 

فإن قال : أن أمتنع عن 7 وطْءٍ الصَّييٌة والمريضة : لم يون بقوله فيه » وذلك إضرارٌ بهما © 
ولااضررَ على الحائض جاجح 0 في يض » ؛ فلها الامتناحٌ من 
المضاجعة . ظ 
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. )777/0( الراجح في المذهب أنه لا يجبر الزوج أولا » ومن ثم فلا يسترد لأنه تبر ألا . انظر مغني المحتاج‎ )١( 
.6 ()في(ا):(2وجه). 00 ظ 0 © في (ب):( بالتنظيف‎ 
. إنها تمهل ) وهو أوضح ء والفاعل في قوله : « إنه يمهل » يعود على القاضي أو الزوج‎  : في (أ)‎ )5( - 
وقد تعقب في الروضة هذه المسألة فقال : 9 إذا استمهلت - بعد تسليم الصداق - أمهلت لتنهيأ بالننظيف‎ 

وإزالة الأوساخ على مايراه القاضي من يوم أو يومين » وغايةٌ المهلة ثلاثةٌ » وظاهوٌ كلام الغزالي في ( الوسيط » إثباتٌ 
خلاف في أن المهملة بقدر ما تتهيأء أم تُقَدّر بثلاثة أيام ؟ والمذهبُ خلاقه ١)‏ . ه . وهذا هو ما نصّ عليه الشافعي 
كعات مخصر ايض راد زاكر الروك ري 151) راع لخي 1/1 
(5) في ( أ):ومن). 
(0) في (ب) : بهاو . . | 0) في (أ) : و يغشاها » . 


2006/5 


الحكم الثالث 
التقرير . 

ولايتقّردُ كمال المهر إلا بالوطء» أو موتٍ أحدٍ الزوجين . فأما الخلوةٌ » فلا تقد ر على الجديد 
ْ بو اولي 7لو ومتهم عن فطلم بأ الوه لالترول وها رااطة )7' رتسيل بن القدج على اد 
الخلوة 5 ُو في جَغْل القولٍ قَْلّها إذا تنازعا في الوطء ؛ لأجل التقرير . 

ثم قال الممِعُون على القديم : يتعلّق بالخلوة أيضًا العدةٌ والرجعةٌ . وقال أبو حنيفة (رحمه 
الله ) : لاتثبت الرجعة ”© . وقال أبو حنيفة : الخلوةٌ بالنّمَسَاء والحائض والصائمة صَوْمَ الفرض : 
لا تمعد المهر 29 ووافقه المحققون على القديم ل ل اي 


ظ )١(‏ انظر الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (187) . 
ومذهب الشافعية : في تقرير الخلوة للمهرء أنها لاتقرره كما حكاه الإمام الغزالي عل الجديد . و . وهو مذهب 
المالكية أيضّاء لكن قال مالك : لو بنى بهاء وطالت خلوته بها استقرالمهر وإن لم يطأ . وحدٌ ابن القاسم هذه الخلوة 
بعام . انظر : الوجيز (؟ / ١5‏ ) . الروضة 17/ ١١+‏ ) . مغني المحتاج ( 5 / 5١0‏ ) . بداية المجتهد )1١/51(‏ . 
ومذهب الخحنفية : أنه يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها من الجماع وإن لم يحصل وطء . وهو مذهب 
الحنابلة . انظر الهداية )١57/1١(‏ . منار السبيل )١91//57(‏ الإنضح ان فهر 015/00 . رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة ص (517) . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(؟) يعني أنه إن طلقها بعد الخلوة بها بها - وأقد بعدم الوطء وصدقيّه - فلا رجعة له عليها ؛ لأن الرجعة إنما تثبت عقيب 
الطلاق في ملك مُتأكد بالوطء ء وقد أقرٌ بعدم الوطء » مع أن هذه الخلوة ند تنبت لها كمال المهر عند الحنفية . قال 
السرخسي ( : وإذا كان الطلاق بعد الخلوة - وهو يقول ير . وقال الكمالٌ بن 
الهُمام : واعلغ أن أصحابنا أقاموا الخلوةً الصحيحة مقامٌَ الوطء في حقٌّ بعض الأحكام كتأكد المهر وثبوت 
النسب » والعدة » والنفقة » والسكنى في مدة العدة » ومراعاة وقت طلاقها , ولم يقيموها مقامه يعني مقامٌ الوطء 
في الإحصان ء وحلّها للأول , والرجعةء والميراث » وحرمة البنات » . انظر : المبسوط (5/؟) . الاختيار ( / 
89 وما بعدها) . فتح القدير ( / 788) . الدر اغختار( ١١8/5‏ وما بعدها ) . 

(4) انظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في بدائع الصنائع (91/5؟) . الهداية 55/1 . الاختيار 21١/2‏ . 
الدر امختار14/7١71١11).‏ 
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د جد عد 


(1) كلمة ١‏ القرناء ) ساقطة من 9 ب). 

)١(‏ في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ( رحمه الله ) نظر؛ فإن الذي قاله أب حنيفة إنما هو في خلوة العِنّين والخصيئ 
والمجبوب » وخالف أبو يوسف ومحمد في المجبوب » وقالا: خلوتّه لاتصحٌ » ووجٌهُ قولهما : أن الب يمنع من 
الوطءء فيمنع صحة الخلوة » كالرتق والقرن . ووجة قوله : أن المجبوب يُتصوّر منه السحقٌ والإيلادُ بهذا الطريق ؛ ْ 
فإنها لوجاءت بولد » يثبت النسبُ منه بالإجماع ع فَِتَصَوّر في حقّه ارتفاحٌ المانع » فتصح خلوثّه » وعليها العدة . 


انظر : بدائع الصنائع (5/؟55؟) . الهداية 4/١١‏ ؟؟) . الاختيار(/١٠)‏ . العناية مع فتح القدير(774/7) . 


220/5 
الباب الثاني ظ 
في أحكام الصداق الفاسد 00 


وقاعدة لباب أن النكاح ايفْسَدُ بفسادٍ الصّداق ؛ أن ذهب الصحيع ا الخالي 
عن ذكر الصداق 5 ينعقد مُوجبًا للصداق تعبا ؛ فلا يؤثر ذكد الصداقٍ إلا في التعيين 
ش والتقدير» فيفسد التعيين والتقدير(© ويبقى وجوبُ مهر المثل » أو يبقى التقديد ويسقط التعيين» 
حتى يرجع إلى قيمة الصداق إذا كان حرًا أو مغصوبًا . وقال مالك ( رحمة الله عليه ) : ( يفسد 
النكاح بفساد الصداق )0 . وقيل : هو قول الشافعئ ( رضي الله عنه ) 29 . ولا تفريع عليه . 
ثم لفساد الصداق أسبابٌ ومدارك ١7‏ : 
الأول : أن لا يكون قابلا للتمليك . كالخمر» والمغصوب .ء والحد . وحكمه الرجوعٌ إلى 
)١1(‏ كلمة : « الفاسد » زيادة من (أ)؛ ( ب) . 
() في (أ) : « العوض ») . ظ 
(7) قوله عو و ل 
ظ (4) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد التكاح بفساد الصداق » ويكون لها مهر المثل . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 
| انظر : الوجيز(؟/75) . المنهاج ص ( 5 )١ ٠‏ . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 45/7 .)١‏ منحة الخالق على 
البحر الرائق ( 17/7 ) . المقنع ص ( ١١5‏ ) . دليل الطالب ص ( ٠١59‏ ) . المغني لابن قدامة (5/ 514) . 
مذهب المالكية : أن فساد الصداق ينفسد به الدكاح » فيفسخ قبل الدحمول . فإن دخعل بها أَمْضِيَ » وكان فيه 
صداق المثل . 
. انظر: المدونة )1١/7(‏ . رسالة ابن زيدون مع الشمر الداني ص (4 4 4) . الكافي لابن عيد البرص (745) . 
الشرح الكبير (؛/ *. ٠٠‏ . أسهل المدازك شرح إرشاد السالك .)1١8/5(‏ 
(ه) في (أ)ء( ب) : ٠‏ هو قولٌ للشافعيّ » وهو أليق . 
(3) في (أ) : « ثم لفساد الصداق مدارك » . وفي ( ب) : « ثم لفساد الصداق أسباب » . 


أحكام الصداق الفاسد وأسبابه ل 220/5 


القيمة على قول . وإلى مهر المثل على قول 20 . 

الثاني : الشروط . والأصل أن التكاع ع لا يفسَدُ بكل شرطٍ يوافق مقصوةه » كقوله . 
يك امك(" وضع بكل شرطٍ ”" يُخِلٌ بمقصود البضع © » كقوله : كعك 
بشرطٍ أن طق » أو« لا أجايع » 0 . وفيه وجة بعيد م أنه لا يفسد به وأما الذي لا يِخِلٌ - 
بالمقصود » ولكنْ علق به غرضٌ مقصود ” © ويُوثْر فيه - كشرطٍ أن لا يَتَسَرَى عليها » وأن 
كته 0 من الخروج متى شاءت » أو لا يجمع ”" بينها ويين ضَّواتها ") في مسكن » أو لايقْسِمُ 


لها / فهذه أغراض مققصودة وكل غرضٍ مقصود » فهو عوسٌ مُضّاف إلى الصداق ء أو عقيل ٠"‏ 
له » فيؤثر في إفساد الصداق . لا في إفساد التكاح . وكذلك الشروط الفاسدة الخاضّة 


بالصداق » تُفْسِدٌ الصداق 29 دون النكاح . 
ولو شَّرط الخيار ثلاثةَ أيام في الصداق » فحاصل المنقولٍ فيه ثلا نه أقوال : 
أحدها : أنه يصح الشرط ويثبت الخيار ؛ لأن الصداق في حكم عقدٍ مُشتقل » ولذلك لا 
ينفسخ (''2 النكاح بفسخه ء فيفرد بالخيار كالبيع . 
(1) والرجوع إلى مهر المثل هو الأظهر كما في الوجي ز1/5) والروضة (554/:0) والمنهاج مع المغني (7 / 
٠‏ . ونهاية اتاج (747/5) . 
)١(‏ في ( ب) : ١‏ وأجامعك » . 
(5) في ( ب ) : ايُخْل مقصود البضع » » والصواب تعدية الفعل بالباء . 
(4) في ( ب) : ١‏ ولا أجامع » . ظ 
(5) في (أ) : ( ومققصود ) . وقوله : 9 غرض مقصود » ساقط من ( ب ) . 
(3) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ويمكنها » والزيادة من (أ) . 
(0) في الأصل ونسخة (أ) : 9 ويجمع » وهو خخطأ» والصواب ما في ( ب) وهو المثبت . 
(8) في ( ب) : « ضرتها ) . 
(9) قوله : ٠‏ تفسد الصداق » ساقط من (أ) . 


. » في (أ) : لا يفسد‎ )٠١( 


ا يي بجي بيجت ا كا ااقبد نه انراد 


والثاني : أنه يفسد ويفسد النكاح ؛ لأن إثبات الخيار في أحد العِرَضَّينٌ يتداعى إلى الثاني . 
. وهو ضعيف يلزم في سائر شروطه 27 . ظ 

والثالث : أنه يفسد به الصداق دون النكاح ( ؛ لأن إثبات الخيار - في الصداق - بعيدٌ ؛ 
وإذا 7" لم يَصِحٌ أفسدّ الصداق . 

. ْ 95 1 2 م وم و 7 ه50 ءِِ 2 

ةا فرع : نقل المزنئٌ لفظينٌ مُتَقاربين ومحكمَينٌ مُخُتلفين . فقال : « لو عقد النكاع بألفٍ على أن 

لأبيها ألقًا : فالمهد فاسدٌّ ؛ لأَنَّ الألفٌ الثاني ليس بمهر » وقد اشترطه 9 ) . 

ولو نكح امرأة بألف 0 على أنْ تُغطى أباها ألما : كان جائرٌاء ولها © مَنْعُه » وأَخَذْها منه ؛ 
لأنها هِبَةٌ لم تُقبض أو وكالةٌ © . وكأ المزنع جعل هذا » كأله ........................... 


(1) في ( ب) : « الشروط » . اا 
)١(‏ وهذا القول هوالأظهر كما في الروضة (517/10). والمنهاج مع المغني (777/1) : والغاية (؟ / 5 ). ونهاية 


المتاج (5/ 749 ) . 
5 في (أ) : «فإذا » . ظ (8) في ( ب ) : ١‏ شرطه ) . 


(5) من قوله : « على أن لأبيها ... » إلى قوله : « بألف » ساقط من (أ) . 

(1) في (ب): «دوله). ظ 

(0) نص الشافعيئ ( رحمه الله ) كما في مختصر المزني هو ١‏ إذا عقد النكاح بألف » على أن لأبيها ألما : فالمهر 

فاسد ؛ لأن الألف ليس بمهر لهاء ولا يحقٌ له باشتراطه إياه . ولو نككح امرأة على ألف » وعلى أن يعطي أباها ألقًا : 

كان جائزا » ولها منعٌه وأَحُذّها منه ؛ لأنها هبة لم تقض أو وكالة .١6‏ ه مختصر المزني ص ( 187 ) . 

ثم وجدثٌ نص الشافعي هذا في ١‏ الأم » فرأَيتٌ أن أثبته بلفظه ؛ وذلك لما سأَيئنه بعد تفل إن شاء اللّه قال 

رحمه الله . : ٠‏ وإذاعقد الرجل النكاع على البكر أو الثيب - التي تي مال نفسها أو لا تليه - فإذنُها في النكاح غير 
0 إذنها في الصداق . فلو نكحها بألف على أَنْ لأبيها ألفٌ : فالنكاح ثابتٌ » ولها مهئُ مثلها » كان أقلَّ من ألف » أو 

أكثر من ألفين ؛ من قبل أنه نكاح جائز » عُقِدَ فيه صداق فاسد وَجبَ في أصل العقد ليس من العقد , ولا يجب 

بالعقد ما لم يجعله الزو للمرأة » فيكون صداقا لها ء فإذا أعطاه الأب » فإنما أعطاه بحق غيره » فلا يكون له أن 

يأخذ بحق غيره » وليس بهبة » ولو كان هبةٌ لم تجز إلا مقبوضةً » وليس للمرأة إلا مَهْرْ مثلها . . 

< ولو كانت البدثٌ ثيبا أو بكرا بالعّاء فرضيت قبل التكاح » أن ينكحها بألفين على أن تعطي أباها » أو أخاها » 5 


231/58 أحكام الصداق الفاسد وأسياية ل سسسسسس‎ ٠ 


...عد بألفين على أن توصل(" إلى أبيها من مالها ألما فالتزم عملا لا يلزمه ؛. 
فيلغوه لكن اللفظ يكاد يَنْبُو عنهء فمن الأصحاب من قال : المه؛ فاسدٌّ هاهنا أيضًا(© ؛ لأنه عقد 
بألف » بلا فرقي 27 بين الإضافة وبين الإعطاء . ومنهم من قال : في المسألتين قولان التق 
والتخريج ؛ إِذِ©» الإضافةٌ إلى أبيها أيضّاء 4 مُشْعِرٌ بأنه يُسَلّم له من جهتها [ ألما ] ”2 فهو 
كالإعطاء . والصحيح الفرق » وتقريئ النّضّينٌ . 

المدرك الثالث : الفساد بتفريق الصفقة 20 . وفيه مسألتان : 


إحداهما : أن يُصْدِقَها عبدا » على أن تَددٌ ألما . فقد جعل العبدَ مبيعًا وصداقها 29 ؛ فجمع 


> منهما ( أي : من الألفين ) ألفًا » كان النكاح جائرًا وكان هذا توكيلًا منها لأبيها بالألف التى أَمَرتٌ بدفعها إليه ‏ 
وكانت الألفان لهاء ولها الخيارٌ فى أن تُغطيها أباها ( يعنى الألف ) وأخاها - هبد لهما - أو مَتْعِها لهما ؛ لأنها هبدٌ 
لم تُقبض » أو وكالة بِقَعض ألف » فيكون لها الرجعةً في الوكالة ..... ) قال : 9 ولو انعقدت عقدة التكاح - بأمر 
التي تَلي أمرّها - بمهر رضيئه » ثم شرط لها - بعد عقدة النكاح شيعًا : و ل د 
اند . ..» إلخ كما في «الأم ) زه /7) . 

ومن نص الشافعي في ١‏ الأم » يتبينٌ لنا أن هذه الأحكام امختلفة » إنما هو لاختلاف وقت الشرط ء فإذا شرط لها 
ذلك قبل العقد » كان النكاح جائرًا والصداق صحيحا أيضًا » وكان الخيار بين إمضاءٍ الشرط وعَدّمه . 

وإذا شرط لها ذلك بعد العقد » فله الخيار في [مضائه أو عدمه , والوفاُ به أحسن » كما قال الشافعي ( رحمه 
الله ) . ومن نُمٌ يتبينٌ لنا أن هذه المسائل مختلفة الصور ‏ ولكل منها حكمها ؛ وليست مسألةٌ واحدةٌ ة تناقض فيها 
قولالشافعيأواختلف . وعليه فإن مارجحهالغزالي منتقريرالنصينهوالصواب وليس ما رجحهدفي الروضة(/17/7 ؟)إذ 
قال : «والمذهب فساد الصداق في الصورتين» ووجوب مهرالمثل فيهما؛ . 
(1) في الأصل : ١‏ توصلها » او 00 ٠ب).‏ 
)١(‏ كلمة ‏ أيضًا ) ساقطة من( ب). 
(6) في (أ) : « ولا فرق » . وفي ( ب) : « فلا فرق © . 
0( في الأصل : «إذا ). (5) زيادة من (ب).: 
[ (ه) في (ب) : ه المدرك الثالث للفساد : تفريقٌ الصفقة » . 


0 في (أ)» ( ب ) : « وصداقًا ) . 
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يبن صفقتين مختلفتين ؛ فَيِحَوُجٍ على قَوْلَنْ تفريق الصفقة ('" . فإن أفسدنا كان تأثيدُه في 
إفساد الصداق . وذكر الفوراني القولين في صِححة التُكاح » وربما يعتضد (© ذلك بطردٍ 
الأصحاب القولين» فيما لو جمع بين أجنبية ومَخخرّم في صفقة واحدة . إذ أأفسدوا نكاح الأجنبية 
على قول » لكنه ضعيفٌ ؛ لأن الفساد " تطوق هاهنا © إلى بعض صيغة التزويج » والصيغةٌ لا 
تقض » وهناك تطوق الفسادٌ إلى لفظ الصداق .. ظ 

وإن فرعنا على صحة الصداق » فلو تلف العبدٌ قبل القبض » استردّت الألفٌ » ورجعت إلى 
مهر المثل على قولٍ». وعلى قول : ترج ع إلى قيمة الباقي باعتبارتوزيع العبدعلى الألف ومهرالمثل. 
ولوقبضتالعبدّ» فوجدثٌ بهعيئاء وأرادت أن تُفْرِدَ القدر المبيع - أو الصداق - بالرد , ففيه 

قولا تفريق الصفقة ”2 . ووجَهُ جوازه : أن جهة الصداق ثُبَاينُ جهة البيع » فلم يكن كما لو 
اشترى عبدًا 29 , وردٌ بعضّه بالعيب » فإن ذلك متتّع ؛ يا فيه من الإضرار بالتوزيع . 

الثانية : لوجَمَعَ بين نسوة في عقد واحد(©» على صداق واحد : فالنكاح صحيح 220 وفي 
صحة الصداق قولان © نَصّ عليهما الشافعيئ ( رضي الله عنه ) 200 وكذلك في الخلع . 


/ 7 ( قال في الروضة : « يصح النكاح قطعًا » وفي صحة الصداق قولان » أظهرهما : الصحة ) . الروضة‎ )١( 
. ) 70١/١ ( وانظر الغاية القتصوى‎ . ) 617 

(0) في (أ): 7 يعضد). ظ ظ 

() في (أ) : 9 وهاهنا تطرق » . وفي ( ب ) سقطت كلمة 9 تطرق » . 

() ورجوعها إلى مهر المثل هو الأظهر كما في الروضة (577/07) . 

() والأصحٌ جوارُه كما في الروضة ( 518/10 ) . | 

(7) في ( ب ) : 9 عبد ) وهو خمطأ واضح . (0) كلمة : ٠‏ واحد » ساقطة من (ب) . 

(8) قال في الروضة : 9 وهذا يُتَصَوّر عند اتحاد الول » بأن يكون له بناثٌ بنين » أو [ بناتٌ ] إخوة » أو أعمام . 
ويخصور [ أيضًا] مع تعدّد الولي » بأن وَكلّ أوليا نسوةٍ رجلا واحدًا » . الروضة (74/7؛ وما بعدها) . 

(9) وأظهرهما فساد الصداق . انظر الروضة (07/ 518 ) . الغاية القصوى ( ؟ / 76١‏ ) . 


. » وقال المزني : 9 وفسادٌ المهر بقوله أولى‎ . )١18١ ( انظر الأم (/38) . ومختصر المزني ص‎ )٠١( 


أحكام العداف الغالشك: والبياثةه ف م ع ا أ 25 


ونصٌ على أنه لو اشترى عبدين من رجلين - لكل واحد عبدٌ - بثمن واحد : فالبِيعٌ باطلٌ ؛ 
[ لجهالة الشمنع )١(‏ . ونص على أنه لو كاتتت ب عبيدّه على عوض واحد : فالكتابة صحيحة 2() 
فمن الأصحاب من قَوَرَ النصوصٌ » وقال : البيٌ باطلٌ ؛لجهالة الشمن في حقٌّ كل واحد » 
والكتابةٌ صحيحةٌ ؛ تَضَوُهًا إلى العتق ؛ إذ احْثّمل فيه مقابلة الملك بالملك » فهذا أؤلى . والصداق 
والخلعغ دائد يين الرتبتين<2©» ففيه قولان . ومنهم مَنْ طرد القولينٌ في الجميع » وهوالقياس . ووجة 
تؤل القداد:: الخهل دق كل وانعدنن ووحة الفيحة عزف الجيلة وتيت الرسهيول إن 
التنفصيل بالتوزيع . لكنه لا خخلافٌ أنه لوقال : بعك هذا العبد بم يقتضيه التوزي من الألف - إذا 
قْسَمْ على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآخر - لم يَجْؤْ ذلك 7 . فأيّ فرق بين أن يدخل العبدٌ 
الآخو في العقد أ لا يدخل » والصفقةٌ تعد دّتٌ بتعدّدٍ البائع ؟ فالتصحيح ©" بعيدٌ في الجميع . 
التفريع : إن قَصَّينا بالصحة ء وُرٌعَ الصداقٌ على مهور أمثالهن 29 . وفيه وجه بعيد : أنه 
يُوَرّع على عدد الرءوس . ظ 
وإن فرعنا على الفساد » (' يرجع كل واحدٍ منهم إلى مهر المثل " على قول © . وإلى قيمة 
العيداق 20 كنا يقتحنية التروية ٠‏ على قول ؛ لأن هذا مجهولٌ أمكن معرقته بخلاف ما لو 


أضناتها ادها" لا كو مغرف ف وعدم 110 إلى مر الال قرلا وان ا.: 0 
المدرك الرابع ا لات 

عبده 2١‏ وجعل انج وو جح لالس قد ابح باللاو و اناو اح ا وو ا 

. )874 ( زيادة من ( ب) . ظ (؟) انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

5 في (أ) : « ين رتبتين 0 . - (4) قوله :2 لم يجز ذلك » ساقط من( ب). 

ظ ز) في (1): 9 والتصحح ): (7) بياض في ( ب ب ) بمقدار كلمة 9 أمثالهن ) . 


0) في () : « ترجع كل واحدة منهن إلى مهر المثل ) ٠‏ وفي ( ب( : ٠‏ رجعت كل واحدة إلى مهر الئل ) . 
(8) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (514/1) . 
(9) في نسخة أخرى « العبد » كذا على هامش الأصل . 


. » النكاح لعبده‎  : ) في ( ب‎ )1١( . ) في ( ب) : « فإنها ترجع‎ )٠١( 
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رقبته صَدَاًا» "١‏ فلو ملكت رقبته © لا نفسمَّ النكا » فيفسد الصداق » ويفسد2© التكاح . 
أيضًا ؛ لأنه قرنَ التكاع بما يضادٌه لو ته بت » بخلافي ما لو أَصَْدَقَ خمواء (' فضاهى هذا شرط 
الطلاق والفسخ » وكان يحتمل تصحيح النكاح ؛ ولكن لا صائر إليه . 

المدرك الخامس أن يتضمن إثباثُ الصداق رَفْعَ الصداقي » كما لو زوّج من ابنه امرأة » 
وأصدقها 1 ابيه » فإنّه لاب من تقدير دخولٍ الأمّ في ملك الابن حتى ينتقل إلى الزوجة 
صداقًا  .‏ ولو دخل في ملكه او و م ار ا ري 
بطريق الذَوْر» ولكن يَصِحٌ التكاحح . 

المدرك التتناس : أن يُضّمْنَ © إضرارا بالطفل © خم لول لانهالصغير تحاعا راج ظ 
من مهر المثل » أورَوْجٌ ابنته بأقل من مهر المثل » فيفسد الصداقٌ » وفي صحة التكاح قولان : 

أحدهما : الصحة ؛ كسائر اسان الفساد 00 

والثاني : الفساد ؛ لأنها إذا لم يض إلا 8) بأكثر من مهر المثل » [ فكيف تُرَدٌ إلى مهر 

المثل ] 2 ؟ وكيف يصحٌ العقدٌ دون رضاها ؟ وكذلك إذا لم يرض زوحٌ ابنته إلا بأقل من مهر 
المثل » فكيف يلزمه مهرٌ المِل ؟ هذا إذا رَوّجَ [ من ] 7" ابنه مال الابن . فإن روج » وأصدق ١7‏ 
من ماله بزيادة على مهر الكل : ضبع : ولا نقول :هذا يدل في ملك الطفل ويصير! ب تبرعًا من 
(1) في ( ب) : « فلو ملكت رقبة العبد .0 )١(‏ في (ب) ثم يفسد » . 

) في نسخة أخرى : ٠‏ لأن هذا يضاهي شرط الطلاق والفسخ » . 

(5) في (1أ) : ولو دخلت في ملكه لعتقت عليه » ٠‏ وفي (ب) : 9 تعتق عليه ) . 
(مفي(ب):«أنيضمن». 00000 (0) في (]) : « بالااين» . 

(1) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( 774/7 ) والمنهاج مع المغني (/ 757 ) والغاية ( 78/1١‏ ). 
رن كك و جوبانطة بور 36 

< () زيادة من ( ب ) » وفي الأصل إشارة إلى ثبوتها في نسخة أخرى . ١‏ 

. ) وأصدقها‎ ١ : ) في ( ب‎ )1١( . زيادة من (1) » (ب)‎ )٠١( 

(؟1) في ( ب) : 9 ولا يصير» وهو خطأ . انظر الروضة (17/ 774) . 
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ماله ؛ لأنه ل مصلحةً للطفل في ! انال ابارت راربا ريسل 
ذلك ضِمْئًا » فلا ثبالي بالزيادة . ظ 
ظ واختتام الياب بمسألة « السر والعلانية » : فإذا تواطاً أو الزوجين على ذكر ألفين في 
العقد ظاهرًا » وعلى الاكتفاء بألف باطنًا » فد نقل المزنئ قولين في أن الواجب مهر السرٌ أومهر- ) 
عت 
العلانية ؟ واخختار المزنيُ أن الواجب مهر العلانية ؛ لأنّ ما جرى قبله وعَدٌ مخض ” 4 . وماد كه 
صحيحٌ ؛ | إذلم يَجْرٍ! إلا الوعلٌ09) فأما إذا تواطئوا ؛» على إرادةٍ الألف بعبارة الألفين فيحتمل - 
0 : أن الاصطلاح الخاص » هل يُوَنر في الاصطلاح العام ويُكيْره ١‏ »أم لا؟ وفيه نظر. 
المدرك السابع : مخالفة الأمر . وذلك أن يقولٌ للوكيل : ١‏ زؤجني بألف » فزوّج بخمسمائةٍ ‏ 
لا يصح النكاع ؛ لأنه لا ملك الوكيلٌ إلا ما َّذِنَ له فية ؛ "رلا ورد عر 
بعت َه ف" : 
فأما إذا قالث للوكيل روني ؛ مطلفًا» فرج بأل من مهر امل الصحيع : فسادٌ 
النكاح أيضًا 0 لذن المطلق ذ في العُوفٍ » يقتضي مَهْرَ المثل . ظ 
[ ولو زوجها من غير المهر » ففي الصحة قولان : 
أحدهما : لايصع ؛ لأنالمطلق ينزل على التكاح بامه . 
والثاني : الصحة ؛ لأنه طابَىٌ فعلّه إِذْنّها ] ©) 3 


. )141( فإن ) . 0 () انظر مختصر المزني ص‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. )370 2574/1 ( روا تلفي وجو فا الفقة غليه . انظر مغني المحتاج ( 774/7 ) . والروضة‎ 
١ وتَغْييره».‎ ١: في (أ) : « فإذا تواطئوا » . ظ (0) في (ب)‎ )5( 
0 ) (0)في(ب) ولم يون في العقد يخمسمالة‎ 

(0) كلمة : ١‏ أيضًا » ساقطة من (ب) .. 


(8) ما يين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . 
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أماإذا زوج الوكيل ”" أيضًا مطلقاء ولم توش للمهر » فيحتمل 27 التصحيح , والرجوع 
إلى مهر المثل ؛ لأنّه طابَقٌ فعلّه إذْنها . ويحتمل الإفساد ؛ إذ كان مفهومٌ قولها في العرف ذِكرَ 
المهر . ْ ْ 
وأَما 0" إذاذكر خمراأو خنزيداء ظهرت امخالفةٌ ؛ فيظهر الإفسادٌ . وأما © إذاأَوْنتُ للو » 
فالصحي : أن الوليّ في هذا المعنى كالوكيل ؛ ؛ لأنه غيد مجر » وقيل : لا 
. ثم في تزويج الجر أقل من مهر الل قرلا . وإنما ذكروا القولينٌ أيضًا في الوكيل *» حيث 
073 النسطلفًا: 


ىم إذا قر ت المهر وخالف » فقطعوا بفساد النكاح . وقيل بود اللي أيضًا فى الوكيل إذا 
فوّض إليه مطلقًا "© . ظ 
ف 0 ل نوجلك با شعت ء فالهو مجهول . 


0 فاسدٌ ؛ فإنه (8) , 5 به . ظ 


(١)كلمة‏ : ٠‏ الوكيل » ليست في (أ) . )١(‏ قوله 9 فيحتمل » ساقط من ( ب) . 
(5) في (أ) : ( فأما » . ظ (5) في ( ب) : ( أما ) . 

(0) في ( ب ) : ( وإنما ذكروا القولين في الوكيل أيضًا » . 

(3) في ( ب ) ١:‏ فُوْضَ ). 

[ (01) ما بين الرقمين غير واضح بالأصل » وواضح في (أ) (٠‏ ب). 

(8) في (أ) » ( ب ) : « لأنه) . 


0121075 
الباب الثالث 
في إغلاء انكاح عن المهر 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول 
فيما تستحقه المفرّضة 7" 
ونعني بالتفويض 7" تخلية التكاح عن المهر بأمر مَنْ إليه الأمر © » كما إذا قالت البالغة 
للوليٌّ : ٠‏ زجني بغير مهر» فزوّبجها ء وتَقَى المهر» أو سكت عن ذكره . وكما لو زوج السيذ 
0 . ولا يُتصوّر ذلك في صبيّة » ولا مجنونة 9 » ولا 
نفدية 4 [ذ ليس لأحق إسقاط مهور قر . نعم » إذا قالت السفيهةٌ للوليٌ : ( زوّجْني بغير مهر ) ) 
تسلّط الول على التزويج بإذنها , لكن عليه تزويجها بهر الثل» ولا يبر ؤلهافي | إسقاط المهر. 
ثُمٌ فيما تستحقه المفّضةٌ طريقان © : 


قال العراقيون : لا تستحقٌ بالعقد شيئًا ”2 » وتستحقٌ بالوطء مهرّ المثل . وهل تستحق 


)١(‏ وتسمى و المفوّضة » و« المفوّضة ؛ء فالأول - على اسم الفاعل - ؛ لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي ‏ بلا 
مهرء أو لأنها أهملت المهر . والثاني - على اسم المفعول - ؛ لأن الول فوّض أمرها إلى الزوج . 

والتفويض نوعان : ظ اا 

أ - تفويضٌ مهر ‏ وهو أن تقول لوليها : زوجني على أن المهر ما شعت ء أو ما شاء الخاطبٌ » أو فلانٌ . 


ب - وتفويض بُضْع : : والمراد به إخلاءٌ النكاح عن المهر ؛ » كأن تقول البالغة الرشيدة : زوجني بلا مهرء أوعلى أن لا 
مهر» فيزوجها الولي ويثُفي المهرَ أو يسكت عنه . وهذا النوع هوالمراد هنا واللارروكة اللاو 0101/1 


() في (أ) : ٠‏ خلاية التكاح عن المهر بأمر مَنْ إليه المهر ) . وهو أوضح 
() في () : « أو سكت » ء وفي ( ب)  :‏ أو سكت عن ذكره ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ أو مجنونة ) . . (ه) أي فيما تستحقه بنفس العقد . 


(7) وهذا هو الأظهر كما في الروضة )58١/7(‏ . والمنهاج مع المغني )7١4/7(‏ . والغاية القصوى (؟ / وهل ). 


2206/5 ظ التفويض في التكاح وأحكامه . 
بالموت ؟ قولان : / . ظ الفلا 


اتدهها ارقو الأة للرت نول #الزسطوه وله الى مسرن وترتتيى اللة شت لطن 
المفوضة وقد مات زوججهاء فاجتهد شهرًا » ثم قال : «إن أصبتٌ فمن الله » وإن أخطأتٌ فمنئ 
ومن الشيطان » أرى » لها مهد نسائها والميراثٌ » فقام معقل بن سنان 20 » وقال : «أشهد 7(" أن 
رسول الله عَههِ قضى في تزويج بَْوّع بنت واشْق الأشجعية © بمثل قضائك هذا » 9©) 
فشر به 20 سرورًا عظيمًا 7 . 


)١(‏ في النسخ الثلائة 9 معقل بن يسار ) وهو خطاً » والصواب أنه معقل بن سنان وهو ما أثبته - كما يظهر 
من تخريج الحديث » وهو أبو محمد معقل بن سنان الأشجعي » وقد شهد فتح مكة » ثم سكن الكوفة » ثم 
تحول إلى المدينة » وكان من الفضلاء الأتقياء » روي له عن رسول الله مَكِئْوٍ حديث بروع بنت واشق وهو 
صحيح كما قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات ( ؟ / 5 )١‏ . وانظر طبقات ابن سعد (55/1) . أسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( 4/ 1 . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (457/77: ) . تهذيب 
التهذيب ١١٠١/؟؟).‏ 

(0) كلمة : «أشهد » ليست في () . 


() في (أ) » ( ب) : « في تزويج بنت واشق الأشجعية » . وقيل : إنها كلابية » وكانت امرأة هلال بن أمية .. 
وأصحابٌ الحديث يكسرون الباء من« بروع » والصوابٌ فتحها كما قاله الجوهري في صحاح اللغة وابن سِيدّه في 
لمكو وانطر جدهرة لكاتب ادرب لابن دواتقن ونان أسد الغارة و 0590 الامنالة ونا امم 
(:) كلمة « هذا ) ساقطة من (أ) . 

(5) في (أ) : ١‏ فَسَدَهُ ) . ظ 

(1) حديث صحيح : رواه أبوداود(؟5()588/5 ) كتاب ( النكاح ) (70) باب 9 فيمن تزوج ولم يُسٌَ صداقا 
حتى مات ) حديث )١١11(6)71١5(:)71١4(‏ وفيه : 9 فقام ناس من أشجع » فيهم الجراح وأبو سنان » 
فقالوا : يا ابن مسعود » نحن نشهد أن رسول الله مكلت قضاها فينا في بروع بنت واشق - وإن زوجها هلال بن مرة 
الأشجعي - كما قضيتٌ »؛ . ورواه الترمذي (7/ .45 ) حديث )١١45(‏ وقال : حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح » وقد زُوي عنه من غير وجه . ورواه النسائي ١١١/7‏ ) . وابن ماجه ( 7.09/1١‏ ) حديث 
.)189١(‏ وابن حبان ١١5/57١‏ ) حديث (26.: ) (/لى.: ) . والحاكم في المستدرك )١18٠١/5١(‏ 
! وصححه على شرط مسلم » و )1١48١/5١‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي في الموضعين . ع 
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والثاني أنه لال ا بالطلاق أَوْلَى . 


2 كيف تقبل في دا قو 
أعرابيٌ بوّالِ على عقبيه ؟! © . ظ 
يقةٌ العراقيين » أما المراوزة فذكروا قولينٌ في أنها ع اتيس القن الرويت 
البو سيو يا اباب الت "“دل على أنه 
وجب © بالعقد » فكذلك 9 الوطعٌ - وإن كان موجيًا - فإنها يُوجب إذا لم يكن مستحمًا 
[ أعني الوطء] ١١١270‏ والوطعٌ - هاهنا - مستحق بالعقد » فلا يوجب شيئًا » وهذا بخلاف 
لوطء بالشبهة ''© ؛ ولذلك لا يجب على السيد بوطء أمته شي » فوجويه بالوطء دل على 
وجوبه بالعقد  .‏ | ظ 
عِ ش 7 1 عَُ ا عم 00 
واتفق الأصحابٌُ على أنها لا تستحقٌ بالطلاقي قبل المسيس ؛ لآن القياسّ سقوط الكل 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه (7/ 44 ؟ ومابعدها ) . والحديث صححه أيضًا عبد الرحمن بن مهدي 
وقال ابن حزم : ( لا مغمز فيه لصحة إسناده » كذا في التلخيص الحبير(/1١5)‏ . وقال الشوكاني : « ولم ينفرد 
بالحديث معقلٌ » بل رُوي من طريق غيره » بل معه الجراح وأبو سنان كما وقع عند أحمد [4 /74؟] » وناسٌ من 
أشجع كما في رواية أبي داود[١/٠54]‏ ثم قال : والكتاب والسنة » إنها نما مهرَ المطلقة قبل المسٌ والفرض» لا مَهْرَ 
من مات عنها زوججها » وأحكامُ الموت غيد أحكام الطلاق » . انظر نيل الأوطار (1/ 515 ) . 
)١(‏ زيادة من ( ب) . ©(2) في ( ب ) ١:‏ التشطير) . 
(5) في الأصل : ٠‏ ابن يسار» وهو خأ كما ينه قري . 
() قوله : ه كرم الله وجهه ) ليس في (أ) » وفي ( د ب ) : 9 رضي الله عنه » . 
(ه) قال الشو كاني : : قولّ علي في حديث بروع «( لتيل قوق أغرانى ,زاك لك عقزية) اله رايكا عله دن رجه 
صحيح ) . نيل الأوطار (107/ 515؟) . [ 
(7) كلمة وهل ؛) ساقطة من (أ) . (0) زيادة من ( ب ) . 
(8) في (أ) : 9 يجب ). (9) في ( ب ) : « وكذلك » . 


. ) ما بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )١١( زيادة من (أ).‎ 0٠١ 
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ا اي عاق : ف قِيِصفٌ ما وض ... # (© فخصص بالمفروض . 

ولو أُصِدقها خمرًا ؛ ورجغنا إلى مهر المثل ا (» ذلك بالطلاق ؛ لأنه مفروض 
صحيح ”2 في | إثبات الأصل دون التعيين . وذكر الشيخ أبو محمد أن مو اكل في عور 
. التفويض أيضًا يتشطر كذكر الخمر . 

” واتفقوا على أنها تستحقٌ بالوطء أيضًا “© إلا القاضي حسين [ فإنه ] "»ذ كر وجها : أنها لا 
تستحق ؛ مُحُرجًا من قول الشافعي ( رضي الله عنه ) في المرتهن » إذا وطىء الجارية المرهونة يإذن 
الراهن » على ظَنٌ أنه باح(" : إن المهر لا يجب مع ثبوت النسب والعدّة 0 . وسقوط المهر لا 
90 مأخحذ له إلا إسقاط من له الحق 2١0‏ . 

فرع : إذا قلنا : تستحق المهر بالوطء » فيجب باعتبار حالها يوم الوطءء أو يوم العقد ؟ فيه 
وجهان "2١‏ .ووجة اعتبار يوم العقد يُومِئٌ ! إلى أَنَّ الأمر كان موقوقًا » فكأنا 09 ز نقول : العقد 
الخالي عن الوطء لا يُوجَبٌ المهر » والمفضي إلى الوطء يُوجب » ولكن لا يتبين إلا 


(1) في ( ب): ١‏ لكن » . (1) من الآية (/0؟) من سورة ( البقرة ) . 
ل للا ظ ظ 
(5) في (ب) : «صحٌ ) . 

(0) في ( ب ) : « واتفقوا أيضًا أنها تستحق بالوطء ) . 

(5) زيادة من ( ب) . ظ ظ (0) في ( ب) : « يباح )6 . 

() كلمة : و الغدة » ساقطة من (أ) . 

(9) قوله : « وسقوط المهر لا ) ساقط من ( ب) . ظ ظ 
٠١‏ انظر مختصر المزني ص ( 14 ) فقد حكى قولين عن الشافعي في هذه المسألة » هل يغرم أم لا ؟ . 


.)4ذ١‎ /( ل ري . انظر في هذه المسألة :إروضة الطاليين‎ ١) 
.) 10 / ”( مغني انحتاج‎ 


. في (أ) : « فكأن »ء وفي (ب) : « وكأنا»‎ )1١( 


التفويض في التكاح ا ا 21 241/5 
حرة 29 ” فتحصّل بالعقد ثلاثة ئة أقوال 0 


هو موقوف إلى أن تلو عن المسسيس » أو فضي إله . 


ع عد جد 


)١(‏ في ( ب) : ( بأخره ») . ظ 
ظ )١(‏ في ( ب ) : 9 فتحصل في العقد ثلاثة أقوال ) . 
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الفصل الثاني ظ 
في الفزْض . ومعناه » وحكمه 
اعلء أن المفوّضة إذا قلنا : إنها تستحقٌ المهر - إما بالعقد أو بالمسيس - فمعناه أنها تستحقٌ : 
[إ5ا] © مهرالمذّل» أوما تراضى به الزوجان » وما يتراضيان به [ فهو] 7" أولى . فإن عجزناعن 
ذلك , رجغنا إلى مهر المثل ؛ لأن إيجاب المهر - مع التصريح يفيه - تعد » والتعبد في أصل 
المهرء لا في مبلغه 9 الك طا قينا اين عله عو فك » فلذلك يجب على الرجل تعيينٌ 
المبلغ بالفرض » ويجورٌ للمرأة أن تمنع نفسّها في طلب الفرض على القولين © جميعًا . 
” فأما إن قلنا “» : إنها 9 تستحقٌ بالعقد , فلها غرضٌ في الفرض » وهو تقرير الشّطر عند 
. الطلاق . [ 
وإن قلنا : لايجبٌ , فتستحقٌ عند المسيس » "١‏ فلها أن لاتُسَلُّم ' نفسها إلاعلى ثبت . نعم » 
ليس لها حبس حَدِسٌُ نفسها لتسليم المفروض في صورة التفويض ؛ لأنها أبطلتٌ حمّها إِذْ رضِيِتُ بغير 
مهر» وإثما لها الفرضٌ ؛ لِتَفْي الجهالة عم أثبَه الشرع أوتُئبته . ومن أصحابنا من ذكر وجهّا : أن 
لها حبس نفسها لتسليم المفروض , * كما لها طلبٌ الفرض © وهو مُنّجةٌ © . 
ثم لاخلافٌ في أَنَّ لهما فرض غير جنس الصداق » وما يزيد على مهر المثل وما ينقص» إذا لم 
يكن من جنس مهر المثل . والصحيح : أنه يجوز فرض الزيادة على مهر ا مثل وإن كان من جنسه » 
ويجوز فرض المؤجل ولا يشترط علمهما 7 بمهر المثل عند الفرض 


. زيادة من (ب) . () زيادة من (1) » ( ب)‎ )١( ٠ 
. ) (م في (ب) : «البلغ »؟.. 0 ظ (5) في ( ب ) : « قولين‎ 
إذا قلنا ) . (2) كلمة : 0إنها» ليست في (]أ)(ب).‎ ١ : (ه) في (أ)‎ 
. » في ( ب) : « فلها أن تسلم » وهو خطأ . (8) في (أ) : « كما لو طَلِب الفرض‎ )0( 


(9) وهوما رجحه النووي كما في المنهاج مع المغني ( 757١/7‏ ) . 
٠١(‏ في (أ) : «علمها ) . 
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ومن أصحابنا مَْ ذكر في هذه المسائل الثلاث وجهينٌ , فكأنه يجعل مهر المثل أصلًا » 
والفوض ينانا له وتقديذا .فقول ا را وان اي 
لمثل ؛ فإنه لا أصل له ؛ كما أنه لا تجورُ المصالحةٌ في (© دم العمد على ما يتبينٌ © من . 
الإبل إذا قلنا : الواجبٌ أحدّهما لا بعينه » وكأن مثل ذلك التردّد جار هاهنا » وهو أن 
الواجت مهرٌ المثل ؟ أو المفروضٌ أحدُهما لا بعينه ؟ أو مه المثل / هو الأصل » والفرضٌ بناء 77١/ب‏ 

عليه وتابعٌ له ؟. والأصحٌ : أن الواجب أحدُهما لا بعنه ؛ ولذلك جاز تعيدنٌ ما تزيدٌ قيمنه 

من غير جنس المهر» لا على منهاج الاستبدال ؛ إذ لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . 
فروع أربعة ”") ظ ظ 

الأول : لو أبرأت قبل الفرض عن المهر : صَحّ على قولنا : يجب بالعقدٍ » إن كان مهرٌ المثلٍ 
معلومًا . وإن كان مجهولًا : لم يصحٌ في الزيادة على المستيقن . وفي القدر المستيقن قولا تفْريق 
الصّفقة . وإن قلنا : لا يجب إلا بالوطء » فهو كالإبراء عما لم يجبٌ » وجرى سببٌ وجويه » وفيه 
قولان » ولا يكونُ إبراؤها مُضَادًا © للتعتد ؛ فإنه في حكم الاستيفاء ٠.‏ 

أما إذا قالت : « أسقطتٌ حقيع عن طلب الفرض » فهذا يلغو ؛ لأن أصل الحقٌ باق » والفرض 
تابعٌ له ء فصار ذلك كرضا التي آلى عنها رَوْْها » فإِنّ ذلك لا يُسْقِط حقّها . 

الثانى : لوفرضٌ لها خمرا أو خنزيراء لغ "© ؛ ولم يتشطو بسببه مه المثل ؛ لأن المؤثر فرضٌ 
صحيحٌ أو مقرون "2 بحال العقد , فما لا يفيد تَعينًا بعد العقدٍ , لم يُوثّر في تَعَيْر 9" العمَدٍ . 

الثالث : لوبي - مع طلبها واد لطر و ا 

مهر المثل ؟ كيلا ب يتضوّر الزوجٌ » وكأنه نائب عنه نيابة قَهرية . 


. » في (أ) » ( ب ) : « على ما تبين‎ )١( في (])2(ب):2من).‎ )١( 


(1) كلمة : « أربعة » ليست في ( ب) . 60 في ( ب): ١‏ مصادمًا ) . 
(0) في ( ب ) : « ألغي ) . (3) في ( ب) : ١‏ أو مفروض » . 


(0) في (أ) » ( ب) : ١‏ تغيير) . 


24/5 ظ التفويض في التكاح وأحكامه 
الرابع ا فرضٌ الأجنبِيٌ متبرعًا ».ففي صحته وجهان : 
أخدهما: : يجوز , وعليه المفروضٌ ؛ كبما له التيؤح بأداء الصّداق عنه دون إذنه © . 


0 ان ديات إظهارٌ مراد ( الطلب الذي يقتضيه العقدُ » فلا يليق إلا 


# »* 
(1) وهذا ما رجحه الغزالي في الوجيز (7:0/1) . . 
(1) قوله : « يجوز » ليست في ( ب) . )١(‏ في ( ب ) بياض بمقدار كلمة 9 لمراد ؛ . 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7/ 544 ) » والمنهاج مع المغني ( ١‏ / ) 
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الفصل الثالث 
في تَعَرّف مهر المثل 

والحاجة تمس إلى معرفة ذلك في المفوّضة إذا لم يتفق فرضٌ » ”'وفي الوطء بالشبهة "©» وفي .. 
َحذٍ المهور (" بالشفعة » وفي التوزيع عند جهع نسوة (' في عقد واحد " » وفي مواضع . 

والأصل العظيم © في مهر المثل : النَّسَبُ . ويُنظر إلى مهر الأخوات للأب » والعماتٍِ 
للأب . ولا يُنظر إلى البنات والأمهات ؛ إذ يختلف ذلك بنسب الاباء . ويُغتبر مع ذلك 
الكمال © والعمّةٌ » وسلامة © الخلّق » وسائد الخصال » إذا كانت الرغبةٌ تزيد بذلك 
وتتقص . فإن لم تكن نسيبة » " فمجرد النظر "© إلى هذه الخصال » فإن هذا يجري 
مجرى معرفة القيم » فينظر إلى الرغبات .. 0 
فروع ظ ظ 

الأول : لوسمحث واحدةٌ من العشيرة » لم يلزم الباقياتٍ ذلك » إلا إذا شاع التسامح فيهن , 
فيدل ذلك على قلة الرغبات  .‏ - 59 

الثانى : لو كن ينكحن بألف مُوَّجَل » فلا يمكن التأجيل في قيم المتلفات » فالوجةٌ : أن ينققص 
من الألف ما يقتضيه العدول إلى النقد . 

الثالث : لو كن يُسامِحْنَ مَن يُواصلهنَ من العشيرة » فيلزم ذلك في العشيرة لا في غيرهم . 
وقال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : لا يلزم ذلك ؛ لأن القيم 9 لا تختلف بالأشخاص . 


الرابع : الوطعٌ بالشبهة » يُوجب المهرَ باعتبار يوم الوطءء وكذلك في النكاح الفاسد ؛ لأنَّ 


(1) في (أ) : ٠‏ وفي الموطوءة بالشبهة » . (5) في ( ب ) : ١‏ الممهور ) . 


6) في ( ب) : ١‏ في عقدة واحدة ») . ظ (4) في ( ب ) : « الأعظم » . 
(0) في (أ) » (ب) ١:‏ الجمال ») . (1) في ( ب ) : 9 سلاسة » . 


0 في ( ب ) : « مود النظرُ ) . (8) في ( ب) : 9 القيمة ) . 


2006/5 ظ ظ بيكش تدوبهور انا + 


العقد باط » فلا معنى لاعتباره . نعم » إذا وطئها في العقد الواحد مرارًاء لا يلزم () إلا مهد واحدٌّ ؛ 
لأن الشبهة شاملةٌ » وكذلك لو ظبّها منكوحةً © ووطتها مرارًا . 
ومهما تعددت الشبهةٌ » تعدّد المهر. 
ولوأكرة الغاصبُ الجارية على الوطء » ووه مرا ؛ لزمه بكل وطع 5 لا شبهة حتى 
يُكتبر شمولها . ظ 
ظ والأبُ ”2 إذا وطىء جاريةً الابن مرارًا » ولم نحل » فهل يُقَال : شبهةٌ الإعفافٍ شاملةٌ 
ا ظ 
م إذا اكتفين بمهر واحد » فلو كانت هزيلة في حال » وسمينةٌ في حال » اعتبرنا حال زيادة 
ل ا ظ 


نبا نا فلن 


(1) في (أ) : « لم يلزم ) . 

(؟) يعني لو ظنّها زوجته . ولو قال 57 

(*) كلمة : « الأب » ساقطة من (ب) . ظ 

(4) والأصحُ أنه يُكتفى بمهر واحد . انظر : الروضة (17/ 7588 ) . المنهاج مع المغني 57/7 ) . الغاية القتصوى 
١١‏ ؟/لاهل/ا). 


(5) زيادة من (أ) . 


2/1/5 
٠‏ س2 
في حكم تَشَطر الصداق بالطلاق قبل المسيس 
( وفيه خمسة فصول 20 ) 
الفصل الاول 
في محله وحُكمه 
57 يي ظ ٠‏ 2 
بتسمية مقرونة بالعقد» صحيح أو فاسد7"» أويُفرض بعد العقد في صورة التفويض . ويستوي 
فيه الطلاقٌ والفسحٌ والانفساخ , إلا إذا كان الفسحٌ منهاء أو بعَتِبٍ فيهاء أو بسبب من جهتها . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يتشطر إلا مُه مُسَعّى صحيح في نفس العقد » فأما المفروض بعد 
العقد - الواجث فى العقد بتسمية فاسدة - فلا يتشطر 29 . ثم المذهبُ الصحيحٌ أن معنى 
التتشطير : رجوعٌ النُضْف إلى الرّوجٍ بمجرد الطلاقٍ من غير اختيار . وفيه وجةٌ مشهود : أن معناه : 
ثبوت تُ خيار الرجوع في الشطر 7 بالطلاق » مُضَاهِيًا لخيار الرجوع في الهبة . ومن أصحابنا من 
قال : يفتقر إلى قضاء القاضي وق عقيف دا 
ويتفرّع ا الخيار 0 الزيادة الحادثة ة © بعد الطلاق وقبل 5209 
للروجة ‏ وأنه لو طلّقها على أن لها / كمال المهر » يكون ذلك كإسقاطٍ الخيار» ويُسِلَّم لها كمال ٠7١/أ‏ 
ا مهر الاار : لاي يؤثر الشرط في إسقاط الشطر "© وتتختيل ترد" في قصرف | 


() في (1) وي لعا . وفي (ب) :ويه فضول 6 


(؟) قوله : «صحيح أو فاسد) يعود على الصداق لاعلى العقد» وفي نسختي (أ) : ٠(ب)‏ ( صحيحة أو فاسدة ) 
وهي أوؤضح ؛ إذ تعود على التسمية . ويدل عليه أيضًا أن العقد الفاسد » لا ينبني عليه شيء ما لم يكن دخول » »أو 
خلوة كما قالت بذلك الحنابلة . انظر : الهداية ( )١١8/1١‏ وما بعدها . المقنع ص (١؟7؟١؟7).‏ 


(") انظر بدائع الصنائع (؟595/5) . () في ( ب ) : « التشطر ) . 
(ه) في الأصل : « أن زيادة الحادثة » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(3) في ( ب) : ١‏ التشطر» . (0) في ( ب ) : ١‏ ويُخُتمل تردد ) . 
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مر ين الطلاق والاختار» وف أنه لوأسقط الروج خياره » هل يسقط ؛ تردد هذا الخياربين 
خيار الواهب » وبين خيار البيع ؟ » وتشبيهُه بخيار الواهب أولى . 

فرع : لو تلف الصداقٌ قبل الطلاق (9 » يرجع الزويج بنصف القيمة . ولو تلف بعد 
الإقلاب (" إلى الزوج بآفةِ سماوية ؟ . 


قال المراوزةٌ : لاضمانَ عليهاء وهو كما لوتلف الموهوبُ في يد المتّهبٍ بعد رجوع الواهب . 

وقال العراقيون : هو مضمونٌ عليها ؛ لأنه عوض [ عن ] ”2 البضع الذي رجع 9 إليها 
بالطللاق ؛ فصار كاللمبيع إذا تلف بعد الفسخ . 

والمراوزةٌ يقولون : [ إن ] © الطلاق كالإعتاقٍ » وهو تصرف معناةٌ : تقريئ النكاح » وَقَطْمُ 
مو ابي و اعد يي 0 
0 والقس بر 0 بسب ب آخر- لايسند”©)إلى العقدو 00 9 وهو 
في محل الاحتمال والتردّد » [ والله تعالى أعلغ ع 200 , . ظ 


#0 بن 
(0 في(أ): «القيض. 000000 )في (أ)ء(ب):«الانقلاب». 
(5) زيادة من (ب) .. (5) في ( ب ) : ١‏ يرجع » . 
(5) زيادة من (أ) . (7) في ( ب ) : ١‏ التشطر») . 
(7) في ( ب ) : < المبيع ) . (8) في (أ) »( ب) ١:‏ لا يستند ) . 


(9) في (أ) : دولا يشطر؟. 0 (١)زيادةمن(ب).‏ 
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الفصل الثاني 
في تغييرات 7" الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار 
والتغيرُ : إِمّا أن يكونَ بنقصان محض »ء أو بزيادة ('» محضة » أو نقصان من وجهٍ[ و] 7" 
زياد من وجه : ا 
أما النقصانٌ المحض : فكالتعيِب الحاصل في يدها قبلَ الطلاق 29 فذلك يُوجِبٌ الخيار 
بعد الطلاق ؛ فللزوج أن يطَالِبَ بنصف قيمة السليم . فإن رجع إلى عين الصّداق » فعليه أن 
يقنع بالمعيب » بخلاف ما لو اشترى عبدًا يثوب » فردٌ العبدّ بالعيب - والثوبب معيبٌ - فإنه 
يطالب بالأؤش ويأخدٌُ الثوب . وهذا الفرق تمُكن على طريق المراوزة ؛ حيث لم يجعلوا 
الصداق مضموئًا في يدها . ولكن مع ذلك يُشْكل ؛ فإنه لو تلف قبل الطلاق ضمنت 
القيمة ؛ فمن هذا حرج بعضُ الأصحاب وجها أنه يطالب باش العيب » ويأخحذ العين إن شاء . 
هذا إذا تعيب في يدهاء فإن تَعَيّب في يد الزوج » فعليه أن يقنع بالمعيب ؛ لأنه تلف من 
ضمانه ‏ إلا إذا كان بجناية أجنبيع وأخذت الأرش » فإن له أن يستردٌ نصفّ الأرش ؛ لأنه 
خلف عن الفائت . وقال القاضي حسين : لا يرجع بالأرش ؛ لأنه كزيادةٍ منفصلة في حقٌّ 
المرأة » والفواتث كان من ضمان الزوج » فلا يعتبر في حقّه ؛ لإقامةٍ 27 الآرش مقامّه . 
أما الزيادة المحضة : فالمنفصلةٌ منها ء كالولد واللين”" والشمرء فَتّسَلّم لهاء ولا حقٌّ للزوج 
فيها . 0 
والمتصلةٌ تُبَطِلٌ حنٌّ الرجوع بالعين إلا برضاها . فِإِنْ منعت » غرمت قيمة النصف قبل ظهور 


. )» في ( ب ) : « أو زيادة‎ )١( . ) تغيرات‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(؟) زيادة من (ب) ٠١‏ 

. (4) أي العيب الحادث في الصداق » كأن يكون أصدقها سيارة » فتلف محركها مثا » أوغير ذلك مما يُقَْل من 
قيمة الصداق . ١‏ 


(0) في (أ)  :‏ يإقامة ) . (1) كلمة ١‏ اللبن ) ساقطة من ( ب ) . 
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الزيادة . وإن سمحت ء أجبر الزوجٌ على القبول » ولم يكن له 20 الامتناٌ » حذرًا من المنّة ؛ لأنه 
في حكم البائع . والمشكل : أنَّ الزيادةً المتصلةً لاتمنعٌ الرجوع فى الردٌ بالعيب » وكذلك ينبغى أن 
يكون في فسخ النكاح بالعيب » ولعل السب فيه : أَنَّ الفسمٌ يرفع العقدّ من أصله بالإضافة إلى 
حينه "© » فلا يبقى حقٌّ فى الزيادة . وأما هاهناء فالزيادة حصلتٌ على ملكها ؛ والطلاقٌ سبتٌ 
مستأنف » لا استناد له إلى العقد» فإبطالُ حمّها من الزيادة غيد ممكن . ”' وعند هذا ©: ينبغي أن 
تلحقّ ردّنُه بالطلاق » وفي الانفساخ بردتها ترد العراقيون ؛ لأنه غيد مستند إلى سبب فى 
العقد . ظ < ظ 
أما إذ ”2 زاد من وجه ء وتَقَصّ من وجه : فلكلٌ واحدٍ منهما الخيار . فإن أبى الزوجٌ قبولٌ 
لعن » فله نصف القيمة . ” وإن أبت المرأةٌ التسليع » كان على الزوج قبول نصف القيمة ” . 
ومثاله : أَنْ يكونَ الصداق عبدًا صغيوًا » فكير وترعرع » فالزيادةٌ ‏ لِقُوته وكبره © والنقصانٌ 
لزوال طراوته » وكذا النخل إذا أرقلتُ وبسقث © * لكن قَلْ ثمزها : فهي زيادةٌ في الجرم 
ونقصانٌ فى الفائدة . ولسنا نشترط فى هذه الزيادة ما يزيد فى القيمة » بل ما يرتبط به غرضٌ 
صحيحٌ ؛ فإن العبد الكبير - وإِن لم تَزِدْ قيمثُه - فإنه يصلحٌ لأغراض لا يصلح لها الصغير . 
وَلتَعْلَم أن الشمارّ في الأشجارء زيادةٌ محضة . والحملّ في الجارية » زيادةٌ من وجه [ وع *) 
نقصانٌ من وجه . وفي البهائم زيادةٌ من وجه , وهل فيه نقصانٌ ؟ تردّدوا فيه » والظاهر : أنه إن 
كان مأكولا كان نقصانًا ؛ لأنه يظهر أثره في اللحم / لاسيما إذا تكّر . والزرجٌ في الأرض 77١/ب‏ 
نقصانٌ محضٌ ؛ إذ يبقى الزرحٌ لها » وتكون الأرضٌ ناقصة القوة . وا حراثةٌ في المزارع زيادةٌ 


2 ب).‎ ١ كلمة : وله ) ساقطة من‎ )١( 


. ) 757/1١ في الأصل : « حقه » وهو خطأء والصواب ما في (أ) » ( ب) . انظر الروضة‎ )١( 


(5) في ( ب ) : « وعلى هذا ؛ . (4) كلمة : 9 إذا ؛ ساقطة من (أ).. 
(©) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (1) في ( ب ) : ١‏ لكبره وقوته ) . 


0) أرقلت وبسقت أي : طالت . انظر القاموس المحخيط ص )17١07(‏ و(1111). 


(8) في (أ) : « لكن قلت ثمرتها » . (9) زيادة من ( ب ) . 
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محضة » وفي مواضع البناء نقصانٌ محضٌ » والغرسٌ 227 في معنى الزرع . 

050 ظ 

[ المسألة ] الأولى : لوأصدقها نخيلًا0©؛ فأثمرث في يدهاء وطلّقها قبل الجذاذ ‏ فَيَعْسْرُ في 
هذه الصورة التشطيٌ ؛ إذ تبقى الثماد خالصةً لها » وتصير الأشجارٌ مشتركة . وإن ترك 
زه "ايز لصا شر رشبا وذ :ا 
الشمو والشجو - وليس الكل مشتركا حتى يشتركا في السَقّي - فلا يمكن فَصْلُ هذه 
الواقعة (* إلا بمسامحة أحد الجانيين 50-76 نه لو أراد أن يأخدٌ نصف الأشجار» 
ويكلّقّها قطع الشمار في الحال : » لم يلزمها لأنها تستحقٌ إبقاءً الدمرة إلى الجذاذ رمم 
كلّفها هبةً سَطْر الثمار منه ليكون الكل مشتر تركا ا 
عليها أن تنفع نصيته من الشجر»ء ولاك الشي ؛ إذ يضر 27 : عو 
تكلفه تأخيرالملك إلى أوان الجذّاذ» ولا أن يقي » ولا أن يترك الشقي ؛ ما ذكرناه . 

أما المسامحة فلها صورٌ : 


إحداها : أن يقول الزوج : أَْجعْ إلى نصف الجر © ولا أشقي » وإليك الخيرة : إن 0 
ع شئت فاسقي » وإن 001 ال ا 00 
شجره بالشقي » وكذلك مسامحتّها على هذا الوجه 7 لا تق: تقتضي لزوم الإجابة ") 

الثانية : أن يقول الزوجج : آذ نضِفٌ الشج « وأسقي بنفسي » أو قالت الرا أْجغ إلى 
النصف » وأنا ألتزمٌ © السَمّى » ففى وجوب الإسعاف وجهان : ٠‏ 


. ) نخلا‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . » الغراس‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(0) في (1) : « تضررت الثمار) . (5) في () : « بامتصاص » . 

(0) في (أ) : و إلابمسامحة من أحد الجانبين » » وفي ( ب ) إلا بالمسامحة من أحد الجاتبين) . 

( في (ب) ١:‏ تتضرر»  .‏ (0) في (أ) » ( ب) : ١‏ الشجرة » . 

(8) في (أ) : « فإن » . ظ (ه) في ( ب ) : 9لا تقتضي للزوج الإجابة » . 
٠١‏ في (أ)ء (ب) : ١‏ الشجرة » . )١1١(‏ في ( ب) : «الترمتٌ ؛ . 


252/5 20 : تشطر الصداق بالطللاق قبل المسبيس اكد 
أحدهما : نعم ؛ لأنه اندفع العتَد بالمسامحة والالتزام . 
والثاني : لا؛ لأنّه وَعدٌ دلا يَلرَمُ الرفةبه؛ ولأ لرأة ره حافث على ثماره بد حول ليست 
أو خاف على الشجر بدخولها 000 
ش إن قلنا : يُجَاب » فلوو رجع» وترك الشقي » نتبينٌ "أن الملك لم ينقلب إليه فى النصف ؛ لأنه 
كان موقوفًا على الوفاء بالوعد . وإن قلنا : لا يجاب قَتُسَلّم القيمة . ثم [إن] ”© وَفّى بالوعد, 
ففي رد القيمة والرجوع إلى العين تردٌدٌ . والظاهر أنه لا يرد ؛ إذ يبعد مع 9) الحكم بعد إثباته . . 
لتَايغة : أن باد إلى قطع ثمارهاء وذلك يقطع العسر . فإن وهيتٌ نصفٌ الثمار9” منه حتى 
يصير الكل مشتركا » ففي وجوب الإجابة وبجهان » وجة المنع : ما فيه من النّة . ووجّة 2 
الإيجاب : الضرورة ١‏ ' وهذه ا 0 وك يسم 
ا ري ودين » فولدتٌ ‏ : طن يونين ارين 
ظ اللي ويد ودر وي و و 
فهذا وجه المسامحة ”2 , ففي وجوب الإجابة وجهان " . 
وأما الموافقة فلها صورتان : ظ 
00 أن و أحشهما انغ رضا صاحبه» هذا ترا نهم . فإن وَفْيَا فذاك : 


(1) وهذا ل 

0 في(ب):«تينه. 00 [ 5) زيادة من ( ب) ٠.‏ 

(4) كلمة «منع » غير واضحة في الأصل » وواضحة في نسخة ( ب) » وفي (أ) : ١‏ إذ ييعد رد » . 
(0) في (أ) : «الصداق » . 3 (7) في (أ) : « فإن ) . 

0) كلمة : « المسامحة » ساقطة من (أ) . () في ( ب) : « الوجهان » . 


(9) في ( ب ) : ١‏ أن يلزم ) 6. 
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'الثانية أن يتراضّها © على أن يأخذ الزوئج نصف النخل © » ولا يلتزم 7" واحدٌ منهما 
سا بل يُترك 9 السَفْي » أو يتشقي من شاء متبرعًا «اقارااع احلغنيا ووقال : أريد السقي ) 
| لم جَكنْ منه ء بخلاف ما إذا التزم السقي . ثم ندم ؛ لأن هذا إسقاط حقٌ والتزامٌ ضرار ر0©» فيلزم . 

وأما © التزامُ السقي » فوعدٌ لا يلزم قبل التسليم . 
[ المسألة ] الثانية : إذا أصدقها جاريةً حاملاء فولدتٌُ ثم طلّقهاء فيرجع إلى نصفي الولد 
امسو وي ار ار الوصو تا كار 
وهذه الزيادة حصلت في يدهاء وهي لها] 9" ولا يمكن تيز قيمة قيمة اجنين عن المنفصل ؛ | ؛ إذ لا قيمة 
للجنين . وإن قلنا : لا يقابله قسط من الشمن فنسلم الولد لها . 

[ المسألة ] الثالثة : لوأصدقها حليًا 7 وكسرئه , وأعادته © صنعةً أخرى » فهو زيادةٌ من 
وجهء ونقصانٌ من وجه ؛ فلها الخيارٌ  .‏ فإِنْ أعادث تلك الصنعة بعينها فهل © 
لها 0" الامتناحٌ من تسليم النصف ؟ فيه وجهان :00 

والثاني : لها المنٌ - وهو اختيارٌ ابن الحداد - ؛ لأنها زيادةٌ حدثت باختيارها 2" . 


التفريع ؛ إن قلنا : يرجع بنصف القيمة » فالصحيح : أنه يرجع ينصف القيمة مع الصنعة . 
(1) في الأصل : « أن تراضيا » . والمئبت من (أ) » 6(ب). 
(0) في ( ب) : ١‏ النخيل » . ظ () في (1) : ١‏ ولا يلزم » . 
(*) في ( ب) ١:‏ بل يتركا). ظ 0 (0) في (أ): (ضرر). 

(1) قوله  :‏ والتزام ضرار» فيلزم . وأما » ساقط من ( ب ) . 
(7) زيادة من ( ب ) . 7 (8) في (ب) : 9 فكسيرث وأعِيدث » . 
(9) في ( ب ) : « فإن أعيدت بتلك الصنعة » فهل » . 

. ) في نسخة أخرى : « له‎ )9١( 


مط ل يوضع امهنا كات الزوي1) لور رجام روي رسيي انان باكر / 
كانت . الروضة (/ا/7١7).‏ ظ 


5/آ25 « تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكائه 
ظ وقيل : إنه يرجع إلى مثل نصف تئر من الحلي ؛ وزنًا بوزن » ثم / تغرم المرأةٌ نصفٌ أجرة الصنعة +17//أ 
من نقد البلد .. ظ 

[ المسألة ] الرابعة ؛لوْأضدق الذمئ زوجته حمراء فقبضث » ثم أسلماء فانقلب ”" حلا 
فطلقها » ففيه وجهان : ظ 

أحدهما : [ وهوع (© قول - ابن الحداد - أنه يرجع بنصف الخلّ ©) , 

والثاني ارسي اباي بنرنة :وباي لبر جايا | لتقي السلا اكيت 
يرجع فيها » وهو لا يرجع في زيادة منفصلة © ؟! . 

التفريع : إن قلنا : يرجع» فلو أتلفت الخل : ا : يوجع كثل بنصف 
الخلٌ ؛ لأنه من ذوات الأمثال 00 

وقال ابن الحداد : لا يرجع بشيء ؛ لأنه في التلف يُنظر إلى [ قيمة ] 40 يوم الإصداقي أو 
القبض » ولم يكن خلا ذلك اليومَ ختى يجب مثْلّه » ولاهو موجودٌ في الحال حتى يرد ينه . 

ول و أصدقها جلك ميتة » فدبغئه 0 و مع الرجوع هاهنا أؤلى ؛ إذ حصلت امال باختيارها . 
فإن قلنا : يرجع » فقول ابن الحداد - في أنه لا يرجع عند التلف هاهنا - أظهر ؛ لأنه لا مثلّ له 
فتتعينٌ قيمثٌه يوم القبض » ولا قيمة له إذ ذاك . 

[ المسألة ] الخامسة : لوأصدقها دَيْنَاء ثم سلّم » فطلّق» فليس لها مَنْعُه من عن ماسلم وإن لم 


65 الترعاها كاذهن الذعن غير مضروب» ذفان طرت قهوة تانيز وقال ابوتفارس #البر با كان مو الهضية.. 
والفضة غير مصوغ . انظر : المصباح المنير( ١١4 /١‏ ) مادة (ت بر) . 

(5) في () : « فاتقابث » . (5) زيادة من ( ب ) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7./07) . 

(0) في (أ) »( ب)  :‏ متصلة » . )١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

(/) وهو الأصح كما في الروضة ( 7 8. ). (8) زيادة من ( ب) . 

(9) في (أ) : 9 فدبغه » وهو خطأ . [ 


تكح امداق #الطاذق قل لين اام مت ين 255/5 


يكن متعيئًا فى العقد ؛ لأنه أقربُ إلى حقّه لا محالة . وقيل : إن لها الإبدالَ ؟ فإن العقدّ لم يرد عليه . 


بعيلة . 


[ المسألة ] السادسة لوأصدقها)تعليم القرآنٍ ‏ فلم يتفق "© حتى طلقها ء فقد عَشر 
التعليُ » وبَقَى في ذمته الشّطِرُ » وتعسّر تعيينٌ شطر القرآن ؛ إذ سوره تختلف في العُشر واليْشر - 
وكذلك خياطة نصني القُوب تَعْسُرإِذا أصدقها الخياطة - فلها نصف مهر المثل على قول ضمان 
العقد 29 © وعلى القول الثاني ؛ اوور 


ظ ع » 
قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل 
. الآولى : أناحيث أثبتناالخيارمنالجانبين» فلانحكم بالملك قبل الاخختيار- وإِنّْفرعناعلى الأصح 
فيأنَّ الصداق يتشطر بنفس الطلاق - ولكن ننتظرمايجري من اختيارأوتوافق . ولايكون هذاالخيار 
على الفورء بل هو كخيارالرجوع في الهبة؛ » وإذائبت لها الخيارلم يسقط بالتأخير» بل للزوج المطالبة 
بحمّه : إمّا القيمة وإِمّا العين فإنأَيَتُْ حبس القاضي عينٌ الصداق عنهماء وامتنع تصرفُها كمافي 
الرهن . ظ ظ ظ < 
وإذاثبت”* الخيارلها” في صورةالز ةا اسيل ور امه قل المنع» باع القاضي من نصف”") 
الصداق مابَقِي بنصف القيمةدونتقديرالزيادة. فإ ن كان لايشتري النصف بأكث رمن نصف القيمة فلافائدةفي 
الببع» فالصحيح أنهيُسَلّمإليه ولك لايملكه مالم يَفُْض لهالقاضي به؛ لأنهيُْرَك بالاجتهاد . وفي نص الشافعيٌ 
( رضي الله عنه) على هذا غلط مَنْ غلط ‏ حيث اعتبر القضاء في أصل التشطير . 


(1) في (أ) : ( إذا أصدقها ) . )١(‏ في ( ب ) : ( فلم تتقِئّه » والمعنى متقارب . 

(؟) وهوما رجحه المزني في مختصره ص (17/4) . والنووي في الروضة (707/7) . والبيضاوي في الغاية ( ؟/ 

.)١‏ ظ [ ظ 
(4) في (أ) : « وعلى الثاني » . 


(ه) في (أ) : ١‏ لها الخيار ) . 
() كلمة : 9ه نصف ») ساقطة من (١ب)‏ . 


ااا 333 ...سس تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكامه ‏ 


والثانية : «' إذا مَسَتَ الحاجة | إلى القيمة "© فأ (') قيمة تُغتبر ؟ . 
يُنْظر " : إن تلف فى يدها بعد الطلاق و قلنا : إنه مضمون عليها » فيعتبر يوم التلف . أما إذا 
| 00 ع ع 2 
تلف من قبل » 9 أو امتنع الردٌ إليه لِعغيب * أو زيادةٍ : فالواجبُ عليها أقل قيمة من يوم الإصداق 
إلى الإقباض ؛ لأنه إن نقص قبل الإقباض » فهو من ضمان الزوج » فلا يُخْسَب ب عليها 29 وإن 
9 كان يحتمل أن يقال : إن 9 كان المانغ هو 0" الزيادة - والعينٌ قائمة - تُقتبر 9 حالةٌ التقويم لكن 
قدرت الزيادةٌ كالمفوّت للرجوع . 


عد جد 


. » في (أ) : إذا ثبتت الحاجة إلى القيمة » » وفي ( ب ) : ( إن الحاجة إذا مست إلى القيمة‎ )١( 


(0) في ( ب ) : « فأية » . 5( ب) ٠:‏ تُظِر) . 
(4) في ( ب ) ١:‏ أو امتنع الرد بعيب » . (0) في ( ب) : « فلا يجب عليها » . 
(19) ساقطة من ( ب ) . ٠‏ 9) في (أ) : « إذا » . 


(0) في (ب): هي ) . (9) في الأصل : ١‏ بغير) . 


207#/5 
الفصل الثالث 0 


. وفيه مسائل : ظ 
إحداها”":إذازال ملكها بجهة لازمة - منبيع» أوهبة» أوعتق - امتنعالرجوعوتقررالقيمة©. 
0 ححس ذأا. م00 * 1 5 و 

وإن تعلق به حقٌّ لازم من غير زوالٍ ملكِ » كرهن أو إجارة : فليس له الفسحٌ . وله طلبُ 
القيمة في الحال . فإن قال : أنتظر الفكاك للرجوع », فلها إجبارُه على قبول القيمةِ خيفةٌ من غرر 
الضمان إن قلنا : إن الصداق بعد الطلاق مضمونٌ فى يدها . 

وإن قلنا : لاضمانّ » أو”" أبرأها من ”©» الضمان - حيث تُصِحح الإبراءَ عن ضمانٍ ما لم 
يجب - فهل تلزمّها الإجابةٌ ؟ فيه وجهان » ومنشؤهما : أن هذا وَعْدّ » وربما يبدو له المطالبة 
بالقيمة » وتخلويَدُها في ذلك الوقت عن النقد . وإن قلنا : لا يلزمها الإجابةٌ» فلولم تتفق المطالبة 
حتى انفكُ » فهل له الآن ع © التعلّقُ بالعين ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه لا مانع . 1 

والثاني : لا ؛ إذ المانعُ تقل حقّه إلى القيمة » فلا يُنْقَض بعده . 


الثانية : ل وأصدقها عبدًاء فَدَيرئُه 29 » ثم طلقها » نقل المزنيع أنه تتعين القيمةٌ " . فاختلف 


(0 في (ب):«الأولى1. 0000 )١(‏ في (أ) ع( ب):( وتعينت القيمة). 
© في الأصل : «و» ولخبت من (أ)(ب). ١‏ (4)في(])2(ب):٠عن».‏ 0 


(ه) زيادة من (1) ٠.‏ ظ < | 
(5) الذّبر والدٌر : الظهر . وأما : التديير» فهو يعني اصطلاحا : «عتق العبد عن دبر سيده ) أي : بعد موته . أو هو 
( تعليق عتق العبد بموت سيذه » ويطلق على السيد ١‏ مُدَيّر ؛ » وعلى العبد ‏ مُدَبّر) . انظر: مختار الصحاح ص 
1897 ) . تصحيح التنبيه ص (/17) . المصباح المنير ( ١‏ / 588 ) . مادة (د ب ر) . أنيس الفقهاء ص (119) . 
كشاف اصطلاحات الفنون 704/5 ) . ظ 


ظ (0) انظر ما نقله في مختصره ص ( 18١‏ ) . وما نقله المزني هو المذهب كما في الروضة )81١/0(‏ . 


0 تَْطْدُ الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكائه 
الأصحابُ على ثلاث 2 طرق 

اسرد و اوعس سياس با ووو 
مقصودة امور ف زيادة القيمة ‏ فإنها؟ تمدع الر جوع َو » وهم من قال ا رت 
تيان على أن التدبير وصيةٌ / أو تعليقٌ ؟. < (/ب 

فإن قلنا : تعليقٌ » ف تع لرجوع؛ لأ بال تليق اتصريح ب مسع» وهذلبال ضعي ؛ 
إن التعليقٌ لا يمنعُ البيعَ : » فكيف يمنعٌ التشطيرَ ؟! 20 . 

ثم اختلف المقرون للنصٌ في أن صريح تعليق العتق » هل يكون كالتدبير ؟ وأن الوصية 
العوض الْمشْتَردٌ عند رَدٌ المَوّض بالعيب ؟ والأظهر : أنه لا يمنع . 

- الثالثة : إذا أصدقّها صَهْدًا - والزوجٌ مُحْرِمٌ عند الطلاق - فإن قلنا : إنه يحتاج إلى 
الاحتيا. (*) ؛ فهو كشراءٍ الحم الصيد » وفيه خخلافٌ . وإن قلنا : يَنُقلثُ إليه 29 » فهاهنا 
وضياق 0 

أحدهما : أنه ينقلب إليه ؛ لأنه مِلْكُْ قهري [ فهوع © كالإرث © , 


(1) في ( ب ) : ٠‏ ثلاثة » وهو أيضًا صحيح ؛ لأن لفظ 9 الطريق » يُذَّكر على لغة 9 نجد » » ويُوَنْثْ على لغة 
١‏ الحجاز »» وبالتذكير ورد القرآن الكرم . انظر المصباح المنير ( ؟ / 5717 ) مادة ( ط رق ) . 

)١(‏ ما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) 6(ب). 

(5) في ( ب) : 9 التشَطر . 

(4) في الروضة : ليس له الاختيار ما دام محرمًا . الروضة (1/+81) . 

(5) يعني : ينقلب إليه بنفس الطلاق . (7) يعني في عود النصف إليه وهو في الإحرام . 
(7) زيادة من ( ب ) . ظ 


(8) رجح الغزالك هذا الوجه في الوجيز (؛ / *) » وانظرأيضًا روضة الطالبين )7١7/1(‏ . 


0 الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكامة 777707070707 سب 259/5 

. والثاني. : أنه كالشراء ؛ ؛ لأن الطلاق إلى اختياره . 

فإن قلنا : لا يتقلب » فيرجع إلى نصف القيمة وإن كان المانغ من جهته وإن قلنا يقلي 
كتيسن إرسال فين لشي »أو كيف 7(" يمك ونِصْفَهُ حرم ؟ وفيه خلافٌ يُبنى "2 على 
ا ام ميو واب ال و يه 
0 558 :لهس اغرة» 5ن أس "ارج رامال وإلا 
بَقَىَ مشتركا . ظ ظ 

الرابعة : إذا زال ملكها يغيب - أو هِب لازمة - ثم عاد » فهل متنع الرجوع ؟ فيه قولان ؛ 
مأخذهما ا ات لد . وإن كان الطارىءهو 
الرهن والإجارة ” , فإذا زال لم يمتنع الرجوع . 

وترددوا في الكتابة والتدبير » والصحيح : أنهما بعد الانقطاع لا يمنعانٍ الرجوعٌ عند 
الطلاق . 


نمز تنا نا 


| في () 2 (ب): دوكيف»).‎ )١( 

. ) في (أ) : ( ينبني ) » وفي ( ب ) : ( مبني‎ )١( 

ص في ():«أو). 

(5) في ( ب ) : « فإليهم الخيرة » وفي (أ) : ١‏ فإليهم الخيار ) . 
ظ (ه)في (ب) : «أرسلها » . 

(0)زيادة من (])2(ب). 


0 في (ب) : «أوالإجارة» . 


200/5 
المَصْلْ الرَابعُ 
٠‏ فيما لووهيث الصداقٌ من زوجهاء ثم طلقه 
ونُقدم عليه مُقدُمتين : 


إحداهما : أن الله تعالى قال : «9 مَيِصفٌ مَا فرْضُِمْ إلا أن يموت أو يَمْمُوا آلَذِى ييَدوء 
ك0 عَقَدَةٌ أليِكاع 4 207 . 


أ عَفْؤُهنٌ ) فمعلوةٌ أنه يو جب شقوط حقو عن النضك الباقى » إذا كان الصداق فى 
الدع 0 


ما الذي بيده عقدة ةَ التكاح 5 فقد احتلفوا فيه () : 


فمذهبٌ ابن عباس - وهوالقول القديم - أن لابه الو دون الروج 7" أن تر الوا 


(1) من الآية ( ١77‏ ) من سورة ( البقرة ) . 

(؟) وسبب الخلاف » هو الإإشكال في المراد ب« من الذي يبده عقدة النكاح ؟ ) . فذهب الشافعي في قوله الجديد » 
وأبو حنيفة وأحمد - في ظاهر الرواية: ل 
هوه الولي ) . 0 ظ 

ومعنى الآية على القول الأول : أن المرأة إذا فَرَضٌ لها مهرًاء ثم طلق قبل الدخول » وجب لها نصف المهرء إلا 
أن تعفو عن حقها » وتترك ذلك النصف للزوج » فلا تأخذ منه شيثًا » أو يعفو الزوجج عن حقه - وهو النصف - 
فيكون المهر كله للمرأة . ومعني الآية على القول الثاني : أن المرأة إذا مُرض لها مهرء وطلقت قبل الدخول » وجب 
لها نصف ال مهر ء إلا إذا عفت عن ذلك النصف - إن كانت أهلا للتصرف » بأن لم تكن صغيرة أو محجورًا 
عليها - أويسقطه وليها! ن لم تكن أهلا للتصرف . وقد احتج كل من الفريقين لما ذهب إليه وعوّل عليه . انظر ذلك 
في : أحكام القرآن للجصاص )100/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي 79/١‏ 47؟) . بداية المجتهد لابن 
رشد ١9/57١‏ ) المغني لابن قدامة (5/ 775 ) . تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /1١١‏ 778-759 ) . 
(*) رُويّ عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كلا القولين - الزوج والولي - فروى ابنٌ أبي شيبة في مصنفه (7/ . 
) . بإسناده عن ابن عباس قال : « الذي بيده عقدة النكاح : الزوجج ) . وكذلك روى عنه البيهقي في سننه 
الكبرى )١51/17(‏ . وقد روى عنه عبد الرزاق في مصنفه 587/1 ) والبيهقي في سننه الكبرى )١07/7(‏ في قوله ‏ 


000 1 5 : 
تَشطدِ الصداق بالطلاق قبل السيس وأحكائه ‏ 77777 سل 261/5 


بصيغة المخاطبة » فقال : 3 . ...ضف مَا و 2 106 . وهذا بصيغة المغايبة (') ؛ ولأنه عطف 
على عفوها , (' فليحمل على من ' “ يوجب عله ]7 سلامة الصداق ل . ظ 

ومذهب عل 27 وابن جريج 2 وابن ع المسَيب 27 ( رضي الله عنهم ) أن المراد به الزوج - 
وهو الجديد 29 - ؛ لأنه ذكر عَفُوَها الموجبٌ ج 90 الخلوص اللجميع له . ثم ذكر عَفُوَّه الموجبت 
لخلوص الجميع لها . وهذا يؤيّد قول الحاجة إلى الاخختيار» ولأنه قال :© فب لِلتّقُوَئك 0#" . 


تعال, : 2 أو يع الذى يده عنندة العا 0 يه اكد وجي ادله الف ورلقه» لد لوقف أن اذا طالشتهج 
و يعمو الدي جع أ هروابواجار عن 
ما كانت في حجره ) . ظ 


: # ... في (أ)(ب) 0 بصيقة الناقيت يعني قوله تعالى : أو يعفو الذي‎ )١( 


)١( ْ‏ في (أ) : « فيحمل على ما ) . ”") زيادة من( ب). 
() مذهب علي ( رضي الله عنه ) رواه عنه ابن أ ني شيية في مصدفة (8/ 9 ) بإسناده إليه أنه الزووج . وروأه عنه 
أيضًا البيهقي في سننه الكبرى 15١/07‏ ) . 


(ه) هو عبد املك بن عبد العزيز بن مجرَيج » من فقهاء أهل مكة وقرائهم من جمع وصنف وحفظ , وهو أحد الأئمة 
الأعلام » وأول من صنف في الإسلام » وأصله 0 رومى » . 
انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ( 4 17 تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي (114/1). 
تهذيب التهذيب لابن حجر(8/7. 60 المغني في ضبط أسماءالرجال ص (55) .وأماما حكاهعنه الإمام الغزالي» »فلم 
أجدهمنسويًا| ليه إليه» بل هوضمن رجا لإسناد ابن عباس الذي في هأنالمرادبه«الولي) بالعرايمت عبد الررامر /28. 
والمصنف لابن ابي شيبة (515/7). ظ ش 
(7) هو سعيد بن المسيب بن حزن » كان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر الفاروق ( رضي الله عنه) . وكان من 
سادات التابعين » فقهًا وورعًا » وعبادة وزهدّاء وعلمًا وعملا » وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . توفى ( رحمه 
الله ) سنة (41) ه . انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص (77) . سير أعلام النبلاء ( 517/4 ) . تذكرة 


. ) ٠1/١ ( الحفاظ‎ 

أما مذهبه فقد رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه 748/7 4) . وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 044 ) . والبييهقي 
في سننه الكبرى ( 79١/17‏ ) . 
0 انظر الأم (ه / 74) . (8) كلمة ١:‏ الموجب ») ساقطة من (أ) . 


(8) من الآية ( 70 ) من سورة ( البقرة ) . 


اس ل تَشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكامُه 
وعفرٌ الوليٍ » لا يُوصَّف بذلك . 
التفريع : إن مَتغنا عَفْوَ الول - وهو القياس - فلا كلام . وإن أثبتنا عَفْوَه » فهو مُمَيْدٌ 
- أن يكون الوليك مجبرًا» كالب والجدٌ . 
- وأن لا تكون مالكة أَمْرَ نفسِها (" . 
ذدوان ركوة قبل المسيبى 7 داعا ناا يفده تغطير يتنه 7 
- وأن يكون بعد الطلاقي لا قله . فإن كان معه - بأن اختلعها بالمهر - ففيه تردّدٌ ) 
ظ والأظهد  :‏ أنه كالمتأخر © . ظ 
- وأن يكون الصداق دَيْتَا9©) ؛ إِذْ لفظ العفو نما يُشتعمل فيه لا في العين 7 . وقال الشيخ أبو 
محمد : العينٌ فى معنى الدّين فى حكم القياس والمصلحة ؛ لأنه جوّرَ رخصةً ؛ لتخليصها إذا 
مشت الحاجةٌ [ إليه ] © . ثم اختلف الأصحاب في [ ثلاث ] 29 مسائل : 
إحداها © : أنه هل يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة "© ؟ فقيل : نعم ؛ للعموم . وقيل : 
لا ؛ لأن الغرضٌ تخليصّها لتنكح غير 2 , وهذه 2١‏ لا يُوعَب فيها "2 . 
)١‏ أي أن تكون بكرا عاقلا صغيرة . 


(؟) في (أ) : ( فإِنَ ما بعده تعطيل لها ) » وفي ( ب ) : ١‏ فإن ما بعده تعطيل لحقها ) . 


(5) في (أ) : ( أنه يجوز ) . ْ () الدّئْن : هو المستقر في الذمة كالأموال . 
202 كالذان التيلة أو انلهاذ اغوي وغوه 0 00 69 لاه عن رك د ظ 

0 زيادة من (أ) » (ب) 0 (0) في ( ب) : « الأولى » . 

() هذا تفريع على القول القديم , والجديدٌ المنعٌ . )٠١(‏ في ( ب ) : « لينكحها غَيْدهِ ؛ . 


5 » في الأصل : « وهذا‎ )1١( 
. يعني أنها إذا طلقت » ولم تأخذ حقها كاملا » فاتت مصلحتُها , ثم لا يرغب أحد في الزواج منها‎ )١١( 
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الثانية : لبك البالغُ "© ؛ قيل : يعفو عن مهرها ؛ للعموم . وقيل : لا ؛ لأنها مالكةٌ أر . 
نفسها » وعلى هذا ينبني أن الوليّ هل تقل بقبض صَداقها ؟ وكأن مئْ جور ذلك , سحت 
ولايت 0 على عوض البضع ؛ تعلق بالبضع . 
الثالثة : البكر الصغيرة . إذا زوجت وتَابَتْ (© في صلب النكاح بوطءٍ شبهةٍ » فالظاهر : أنه 
ليس للوليئ العفو ؛ لأن عقدة النكاح ليست بيده الآن . ظ 
المقدمة الثانية :في ألغاظ العفو . إذا كان الصداقٌ دَيْتَا : يسقط بلفظ « العفو ) 
وانالا رز اجهه ولا يجاح إلى الول ساق تمي ,وار قلقي و رشيف فول فشر إن 
القبول ؟ فيه وجهان 7 . وإن 29 كان عيئًا لم يتشقط بلفظ «١‏ الإبراء » وإن قبل . وفي لفظ 
( العفو) ترددٌ » والأشهد كلفط والورام؟ . وقال القاضي اي له 


٠‏ خاصّة ؛ لعموم الآية . ظ 
جعنا إلى المقصود » فنقول  :‏ في رجوع الصداق © إلى الزوج - قبل الطلاق - 
خمس صور : ظ ظ 0 


إحداها : أن يكون بمعاوضة / فإذا طلق » رجع إلى القيمة » سواء كان محاباة أو بثمن المثل . 
الثانية : أن يرجع بهِبةِ » ' وهل تينع الرجوع " بالقيمة عليها ؟ فيه قولان © . 
الثالثة : أن يكون ديم 4 ورجع 99) بالإبراء فطريقان 2 


)١(‏ في (ب) : «البالغة ). 0 ْ ( في (أ) : دولايتها». 
(0) أي صارت ثيئا .. (5) أصح الوجهين أنه لا يفتقر إلى القبول » وبه قطع البغوي . انظر الروضة(1/١1١7)‏ . 


(5) في ( ب) : ١‏ وإذا ) . ظ ظ (7) في ( ب) : « إرجوع الصداق » . 
(0) في ( ب ) : ( وهل يمتنع رجوعه ) . . ظ 0 
ظ 50 وهو القديم وأحد قولي الجديد - : أنه لا يرجع عليها بشيء . 
والثاني : - وهو الأظهر عند الجمهور - : يرجع بنصف بدله » المثل أو القيمة . انظر روضة الطالبين (515) . 


(4) في ( ب): 3 ويرجع » . 


ومو 0 تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكامٌه 


- منهم مَنْ قطع بأنه لا يرجع بالقيمة 29 . 

عوشي سن قال قرت 

الرابعة : أن يكون بهبةٍ الذَّْنِ » وفيه قولان مُرتّبان » وأولى بالرجوع . . 

الخامسة يكرت بي انس لتو » ون مولن مرا ('وأولى بأن يرجع © 

جيه أضل الْفَوَْنْ 
مَنْ قال ا . ومَنْ قال 

او ب موي د ٠»‏ بل الهبة 
سق دالت الآ ور حك الطلاق + بوتريك الإبراء على الهبةٍ » سَبَبْه : أن الإبراءً 
إصامي مقاط زين وحة ولكن لا يشترط تبه الفبول في لاجر للاشي ع 117و يجري 


القولان في الفُشوخ » وكلّ جهة © تقتضي يي الرجوع إلى عوض » حتى لو باع عبدًا 
بجارية © » فوهب منه العبد » ثم أراد رد الجارية بالعيب : لم يَجْرْ له طلبٌ قر يمد الى 


هذا القول » ويمتنغ © بسببه رد الجارية عند بعضهم ؛ لِعُرُوٌه عن الفائدة . 
ان 

أحدهنا : لو وهبت © , من الزوج نصف الصداقي » ثم طلقها ؟ فإن قلن : الهبةٌ لا تمنغ 
الرجوع » فله الرجوعٌ بالنصف . وفي كيفيّته ثلاثةٌ أقوال : ظ 


. )7107/10( . » لو كان الصداق ديئا » فأبرأته منه » لم يرجع على المذهب‎ ٠ : قال في الروضة‎ )١( 
وأولى بالرجوع » . ظ‎  : في ( ب)‎ )( 

(") في الأصل  :‏ كتعجيل رد ؛ . وفي (أ) : و كتعجيل الردّ ») » والمثبت من ( ب) .. 

(4) في (أ) : « تُعجل » . (ه) زيادة من (أ) . 

(5) في (أ) : «وكل هبة). ‏ (0) في ( ب ) : « لجارية » وهو خط واضح 
(4) في (أ) : ١‏ ويمنع ) . ظ (9) في ( ب): ١‏ لووٌهِتب ). 
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أحدها نورت جع إلى النصفي الباقي ”" ليلص له الكل » وانحصر مها في نصييها » وهو 
المستيقن 29 » وهذا يُعرف بقول الحصر . 
والثاني : أنه ير جع إلى نصف الباقي » ؛ وبع قيمة الجملة ‏ إذ لاب من الإشاعة ؛ فإن الحضر 
والثالث : أن الإشاعة > حَقّ » ولكن تَوَّدَي إلى فض بن ارود 50000 

ققد افيض روزن نضاء رج إلى تضق الباق وري اليه الكنملة , 

5 عٍِ 7 ع م ابي 0 5 7 و 8# ش 
وتجري الاقوال فيما لو أصدقها اربعين من الغنم » فأخرجثٌ واحدة للزكاة » ثُمٌ طلقها , ففي 
قول : يرجع إلى عشرين من الباقي » وتنحصر زكاتها ٠"‏ في نصيبها . وفي قول : يرجغ إلى نصف 


الباقي وبقيّةِ القيمة . 
وفي قول : يد يتخيرٌ بن ذلك » وبين قيمة العشرين وكذلك تجري فا لووهبت النصفت من 
الأجنبع ©) , 


3 ذا عا على أن اهب منغ الرجوع » إن قا بالحصر: 

تبي حبر ايا قي عابهادرانت الزوين اودر العف ابائي ا يلش 
الكل . 

ومنهم من حصر [ الهبة ] ("2 في جانبه » وجعل الموهوب كأنه المعسّجل » فلا يبقى له حقٌّ (" في 
التشطير » فكأنه عجل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس " . 

وإن قلنا بالإشاعة » رجع إلى : نصف الباقي » وهو ربع الجملة . ولا يجري قول الخيار؛ لأنا (0) 


. » المتيقن‎ ١ : ب) وهامش الأصل‎ (٠ في (أ)‎ )١( . ) في (1) : « الثاني‎ )١( 
. ) في الأصل : « وتنحصر هبتها » والمثبت من (أ) » ( ب‎ )0( 

ظ (4) في ( ب ) : ( أجنبي » . (5) في (أ) : « بالنصف الثاني » . 

(0) زيادة من (ب) ٠.‏ - (0) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 

() في الأصل : « لأنّ » . 
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٠‏ على هذا القول - [ نعني على قول مَنْع الرجوع ] - 227 جعلناها معتجلة للربع » قيضاف الربع 

الباقي إليه . ظ 
الفرع الثاني : إذا اختلعت المرأةٌ قبل المسيس بعَينُ الصداق . فينبغي أن تقول : 
( اختلعثٌ بالنصف الذي يَثقى لي » » فإن قالت : « اختلعثٌ بالنصف » مُطْلقَا » فعلى قول 
الحصر : ينحصر في نصفها » ويصير كما لو صَدَحَتٌ بما يبقى لها » وعلى قول الشيوع : 
يفسدٌ نصف العوّض ء وفي الباقي قولا تَفْريقٍ الصّفقة . ('فإن جُوٌرْنا تفريقٌ الصفقة " سَلِم 
للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه : نصفٌ بحكم التشطير 0" » وربعٌ بحكم الخلع » ويرجع إلى 
قيمة الربع الباقي » أو إلى نصف مهر المثل ؛ لأن ربع الصداق » هو نصف عوض الخلع » وفيه 
القولان المذكوران في فساد الصداق . 


. )( زيادة من‎ )١( 
. (؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ 


() في (أ) (١‏ ب ) : «الشطر) . 


0 207/5 
الفصل الخامس 
أ المتعة )١١‏ 


وو دم امس ملر جر لسرر 


ظ وقد قال الله تعالى : «( ومَيُوهنٌَ عل لوبيع فدرم وَعَل المقتر هدرم 46 . فهي واجبة عندنا 
وعند أبى حنيفة ( رحمه الله ) . وقال مالك : إنها مستحبة 29 . 


(1)المتاع لخد : كل ما يُتتفع بهء كالطعام وأثاث البيت . وأصلْ و المتاع ‏ : مامِتَبلّْ به من الزاد » وهواسمٌ من قولهم : 
وحن كنااوج إذا اعتوه 3للتر رايت انم ظ 

وتعريفها شرعًا ٠:‏ هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته ؛ لمفارقته إياها ) لقن ل 
يُطلق على أربعة معان : 

(أحدها) : متعة احج ) ا ا 
يحل له ما كان حرم عليه » فمن نّم يُسَكَّى ىّ, مُتَمتَعًا . 

( الثاني ) : النكاح إلى أجل » وهو نكاح المتعة » وهو حرام . 

( الثالث ) : إمتاحٌ المرأةٍ زوججها في مالها . 

( الرابع ) : متعة المطلقات » وهو المراد بالبحث هنا . انظر : روضة الطالبين (17/١1؟5)‏ . االقوانين الفقهية ص 
(015 . المصباح المنير (؟ / 01م ) مادة (م ت ع ) . التعريفات ص ( 51 ) . أنيس الفقهاء ص ( ١4١‏ ) . 
2( من الأية (؟ ) من سورة ( البقرة ) . ظ ّْ 
() مذهب الشافعي : أن المتعة واجبة فيما إذا حصلت الفرقةٌ لمفّضة قبل الوطء » وهو مذهبُ أبي حنيفة 
وأحمد . وزاد أبو حنيفة : وقبل الخلوة أيضًا . أما إنْ دخل بالمفوّضة - أو خلا بها عند أبي حنيفة - فلا تجب 

المتعةٌ عنده ؛ وهو القديم من قولي الشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد » وإنما يجب - فقط - المسمّى أو 
فهر لناب نولكة يفي للف ظ 

ومذهب الشافعي - في الجديد - أن المنعة تحب لكل مطلقة بعد الدخئول ؛ وهو رواية عن أحمد . 
ومذهب مالك : أن المتعة سنةٌ » وليست واجبة مطلقا حتى للمفوضة » فهي تستحق مَهْرَ المثل بالوطء فقط ء لا 
بموتٍ أو طلاقٍ » حتى لوماتت أو طلقت قبل الدخول أو الفرض » فلا صداق لها . انظر : روضة للطالبين (7/ 
. مغني اتاج )١41/5(‏ . الغاية القصوى (777/7) . الهداية )5١7 /١(‏ . العنايةعلى الهداية(؟/71510). _ 


ام ا متعة الطلاق وأحكامها 


والنظر في : محل وجويها » وقدرها أما المحل » فالنظر في المطلقات وأنواع الفراق . أما 
المطلقات فثلاثة أقسام (:»: 

إحداها ”7:2 المطلقة المفوضة » وهي تستحق المتعةً مهما طلقت قبل الفرض والمسيس ؛ إذ 
اا ع 

ف قرا 

الثالثة : وهي © التي استق مهزها بالمسيس » ففيها قولان : 

أحدهما : لا تستحقٌ ؛ إذ 9 سَلِم "2 لها جميعٌ المهر . 

والثاني : تستحقٌ ؛ لأن جميع المهر في مقابلة البضع ”© » فكأنّها لم تستحقٌّ للابتذال شيا . 

وأما أنواع الفراق : ففي معنى الطلاق فراق اللعان ؛ لأنه يتعلق بمجردٍ لعانه » وكذا دنه . 
وكلّ فراتي * مُسَطرٌ للمهر » فيوجب المتعةً إذا لم يُشَطُوِ 

وأمّا ما يُصند إليها © - كفسخها بعيبه » أو فسخه بعيبها - فلا يُوجب المتعة . 


- الدراغختار(/١١١)‏ . اللباب شرح الكتاب (117/5) .المدونة(15/6؟) . الكافي551). القوانين الفقهية ص ( 4 4 ؟ 
ولاعنا) ل 0 الروض المريع ص (555) اح لي داك وا 
)١(‏ في (أ) : « فثلاثة أنواع » . (0) في ( ب) : « أحدها » . 

(5) في ( ب ) : ١‏ المفوضة » وهي تستحق مهما طلقت قبل الفرض والمسيس ؛ إذ ليس لها نصفٌ » . 


(4) يعني قوله تعالى فإ لا متاح عليكم الاك البملاقيا لم سوم أو تترصوا تين نريق ومشبوض على الوميع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين © [ البقرة 35]. 


(©) في (ب): (هي ). (3) في الأصل : « إذا ) . 
(0) في ( ب) : ١‏ يَشلم ؛ . 
ظ () وهذا هو الأظهر . انظر الروضة (107/ )80١‏ . الغاية 757/19 ) . 
(9) في ( ب) : « يشطر المهر» . 2٠١‏ في (أ) (١2‏ ب ) : ١‏ وأما ما يُشتند إليها » . 


متعة الطلاق وأحكابها . 232272027 سس 269/58 
زفقل /االرنك في و ظ اق ف أنه شيف الا واتفقوا على تغليط 4 )ةا 8/ب 
وأما الخلع » فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطر ء ولكنه يتعلّق برضاها وجانبها © . 
ص2 
وإن لم يُؤْذِها الزوج » وكأنّ المنعة جَبِدٌ لأذى الفراقي » إذا 20 لم يُجبر بالمهر . 
وأا وى عنها زويجهاء فلا علا في أنها 0 لا متمة لها الأدوا ةشوه لآ لقع نشة 
اا لعي . وفيه وجهات : 
أحدهما : أن أقلّ ما يتمَوّل به . يعني فلا تقدير فيه . 
والثاني : أنه يجتهد فيه "© القاضي » 7" فما يراه لا 5 " . وقيل : ينظر القاضي 
إلى حاله في اليسار والإعسار . وقيل : بل إلى حالها © ومنصبها ٠‏ 
والصحيح : أنه ينظر إليهما جميعًا . وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 9 يفُرض القاضي 0 
ممَبَعةٌ ١‏ 6 ونحاتا أو توْيًا ) . 
والأصل الاو و ا 
(1) أي على تغليط المنقول . ظ 
وجنج# دإ ظ 
")في (ب): 2 وإن). ظ ٠‏ ظ 
(5) في (أ) »(ب) ١:‏ أنه ) . ظ () في الأصل : ١‏ في قدره ) . 
(5) في (ب) : «فيها). / اا 
/) في الأصل : ٠‏ فيما يراه لاما بالحال يقدره ؛ » وفي ( ب) : « فيما يراه لاا بالحال » فيقدره » . ' 
(8) في ( ب ) : « حالتها ) . 0 
(9) كلمة : « القاضي ») ساقطة من (أ) . 


. المقنعة : ما تستر به المرأةٌ رأسها‎ ٠١١ 


10 ب ال ا ببسي وو حل حي قل الطلق وا حكامها 
قدر أخلاق (2 الجناةٍ فى الغرامة والسّلامة . ظ 
ثملائرّاد[فيع”" المتعة على نصف المهر ؛ كما لا يراد التعزيه على الحدّ . ثم إن لم يكن في 
النكاح مهد » فمردٌ المتعة إلى نصف مهر المثل » فَلَُنْمَصُ عنه . 


بي سد 


.)فالتخا(:)](يف)١١‎ 


. )( زيادة من‎ )١( 


271/5 
الياب الخامس 


في النزاع في الصداق 

وفيه مسائل حمس : 

الأول : إذا تنازعا في مقدار الصداق ٠»‏ أو جِنْسِه » أو صِفَته - كما وصقناه في البيع - 
تحالفا . وإن كان بعد الموت » جرى التحالف مع الوارث » لكنٍ الوارثُ الثّافي يعحلف على 

في العنون روا لذبت يول على لبت . وكذلك يجري التحالفٌ بعد ارتفاع النكاح ؛ لأَنَّ 
الصداق مُستقِلٌ بنفسه . وفائدةٌ التحالضٍ فيه : انفساحٌ الصداتي » والرجوعٌ إلى مهر المثل على 
الأقوال كلّها ؛ ؛ لأن مَبْمَاً التحالنٍ الجهل بقدار السبداف )قاد يان الرخوع إلى القيمة . 
وقال ابنٌ خيران : «إذا كان ما تدّعيه المرأة () أقلَّ من مهر المثل » فلا ترجع إلى مهر المثل » ا 
يكفيها ما تدعيه ) لاعتو عيذ ؟ لأن رحوعها إلى المهرات بجهة الفسخ يُخَالف جهة الدعوى . 

ولوادَّعتٍ المرأةٌ التسمية » وأنكر الزوجج أصل التسمية : تحَالَمًا . وإنما يُفيد ذلك إذا ادَّعتٌ زيادة 
على مهر المثل . وفيه وجه أنَّ القولّ قولّه ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ التسمية . وهو ضعيفٌ ؛ لأنّ حاصل ظ 
التزاع يرجمٌ إلى أنَّ الثابت مهرٌ المثلٍ أو أكثر . ظ 

الثانية : لو اعترف الزوج بالتكاج لكر امل البو أرسكت عي قال:القاضى:* 
لها مهئ المثل » ولكن تُحَلَقُها ؛ لأنّ الظاهرَ معها » وزاد فقال : لو قال : هذا الصبئٌ ابني 
من فلانة » فلها مهد المثل إن حلفت ؛ لأنّ الظاهر أن الول يكوثُ من وطءٍ محْمّرم ؛ فإن 
استدخال الماء بعيدٌ . وما ذكره فيه ند ؛ لأن هذا يدل على أصل المهر » فَأَمّا مقدارُه فلا 
يدل عليه » فإن إتكاره أصلّ امه أبلغُ من إنكاره بعص المهرِ » وذلك يوجب التحالف . 
نعم ما ذكره يُستمدٌ من مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) حيث قال : لو تنازعا » وكان ما 
تدّعيه المرأٌ مقداز مهر المثل » فالقولٌ قولّها » ولا تحَالّف (© . ونحن لا ننظر إلى ذلك . 


(1) كلمة : « المرأة ) ليست في (ب) . 
(؟) انظر الهداية ( 5٠٠٠١ / ١‏ ) . حلية العلماء (5/ ؟0.٠‏ ) . 


5 تت ل ا 7 متعة الطلاق وأحكامه. 


ظ الثالثة لوتازع الزوج وول الصية بية في مقدار المهر» هل يتحالفان ؟ فيه وجهان”" » ووجة 
تحليفٍ الوليع أنه مقبول الإقرار فيه » فلا يَتعُد تند أن يُحَلّْف » وحيث لا يُقبل إقراره فلا يحلف . 


ويجري هذا الخلاف في الوصي والقَيُمٍ والوكيل فيما ”© يتعلق بإنشائهم . أما إذا اذّعَى 
الوليٍ على إنسانٍ أنه أتلفٌ مال طفلٍ كنكل المدُعى عليه : فالظاهر أنه لا تُرَدُ اليمينُ على 
الولئٍ ؛ لأنه لا يتعلق بإنشائه » ولكن لا يُقْد قْضى بتكوله عليه » ويتوقف إلى بلوخ الصّبي 
حتى يحلف . وعن هذا قال بعصّهم : لاه نغرض اليمونٌ عليه بل يو قف في أصل الخصومة» لأنه 
لا يعجز عن التكول . ومن أصحابنا من قال : تُرَدٌ اليمينٌ على الول هاهنا أيضًا ”© . فلو نكل 
هل يُقضى على © الطفل بتكوله » أم له أن يحلف بعد البلوغ ؟ فيه وجهان . 


الرابعة : لو ادّعت ألفين في عقدينِ » أحدّهما يوم الخميس ؛ والآخو [ يوم ] 0 
الجمعة وأقامت البينةً : استحمّتْ » وحمل على تخت الطلاق . فإن اذٌّعى الرجلٌ أنَّ 
الطلاق قبل المسيس - ليسقط النصف - وما أقامتُ يبنة على المسيس ؟ قلنا له : 


النكاح مُنْيِتٌ للكلّ » وعليك بان المشقِط © . 


100 انمسية بها بحم افا .را زرقة وال 15ب الات عد ال 1 وى 1 
(5) في الأصل : « مما » . 00 ظ ظ (5) ليست في (أ) . 
() في الأصل : « إلى ٠»‏ ظ (5) زيادة من (أ) . 


ظ (1) قال الحموي قوله في الباب الخامس في الصداق : ( الرابعة : لوادعت ألفين في عقدين أحدهما يوم الخميس 
والآخريوم الجبمعة فأقامت البينة » استحقت الكل وحمل على تخلل الطلاق » وإن ادعى الرجل أن الطلاق وقع 
قبل المسيس لَيُشقِط النصفّ قلنا له : النكاح يث ثبت الكل وعليه بيانُ المسقط ) . 


قلت : ماذكره هاهنا يخالف ما ذكره و في النظر الرابع في النزاع في الإضافة إلى قوله الثاني : | إذا قالت : طلقتني 


. بعد المسيس فلي كمال المهر» فالقول قوله‎ ١ ٠ 


قلت ظاهر كلامه يدل على أنه لا يكتفي منه باليمين بل لابد من إقامة البينة » وفي المسألة الأخرى تقتضي أن 
00 يكون القول قوله وليس كذلك ؛ فإن الإمام ذكر في نهاية المحطلب : إذا ادعى رجل أنه لم يصبها في النكاح الأول 
( فالقول قوله مع ينه يمينه » فعلى هذا تكون المسألتان واحدة . والجواب : أن مراده ييان المسقط للنصف إما بيمينه وإما 
ظ د سهد على زتزايها اد الروج ل ميقي «رن خرن ادراب ون كلدت رفو 0 اه 10 113 . 


التننازع في الصداق اا ا سس 273/58 

الخامسة : لو كان في ملكِ الرجل أبوها وأا » فأصدَقها أحدّهما على التعيين » لكن 
تنازعاء فقالت / المرأة : أصدقتني الأمٌّ © . وقال الزوجٌ : أصدقتّكِ الأب : تحالفا . وفيه 
وجةٌ : أنهما لا يتحالفان ؛ لأنَّ الصداق عقدٌ مستقِلُ بنفسه ولم يَتَفَِا على صداق واحدٍ » 
فهو كما لو قال  :‏ بغْتّبي الجارية ية بدينار ) فقال : « بل 22 بعك العبدَ بدرهم » فإنهما لا 
يتحالفان . وهذا ضعيفٌ ؛ لأن الصداق له حكمٌ الأعواض . 

ثم لو تحالفا» رجعت | إلى مهر المثل» وَرَقَتِ الأمُ » وعَمََ الأبُ [ على الزوج] "2 يإقراره» ولا 
برجع إليها بقيمته ؛ لأنها ُذكرة » وولاؤه موقوف ؛ إذ لا مدعي له . 

ولو حلف الزوج” » ونكلث المرأةٌ رت الأ وبحكم بن الصداق هو الأب وت » ولا 
ولاء لها ؛ لإنكارها . 

أما إذا قال الزوج : «أصدقبّكِ الأب ونضف الأمٌّ) وقالث7: ٠‏ بل أصدقتّهما جميعًا » » فإذا 
تحالفا » رجعثٌ إلى مهر المثل وعتقّ الأب ؛ لأنه مُتّمَّ عليه » وعليها قيميّه » وتق نصف الأمٌّ 
والباقي يُْتق بالسّراية إن كانت موسرة . ظ 
ظ وقد تم كتابُ الصّداقٍ » وثُدِقُه بياب [ في ] © الوليمة والتْر على ترتم تيب الشافعي ( رضي 


الله عنه ) وفيه فصول ثلاثة : 

جد عد جد 
في (أ):(أمي). (؟) كلمة : « بل » ساقطة من (أ) . 
(5) زيادة من ( ب) . 31 (5) في (أ) : « الرجل ) ٠.‏ 


(ه) في الأصل : « وقال » . (59) زيادة من ب ) . 


مأ 


2/0/5 


[ الوليمة والتشرع © 
الفصل الأول 
في وجوبها . ووجوب الإجابة 


فنقول : الوليمة عبارة في اللغة عن مَأَدُبِةٍ » سبيُها سرورٌ » من ختانٍ (2 , أو قدوم 7' 
م اس ءٍِ َ 1 
إملاك 29 . لكنا نريد به مآدبة العرس ؛ فإن الامر فيه مُوْكد ؛ كان رسول الله عَلِتَمٍ لا يترك 


الوليمة » في حضر ولا سفر . وأَوْلِمَ على صفية بسويق ‏ وتمر في السفر” . وقال لعبد الرحمن 


0 00 

)١(‏ الوليمة : طعام العرس . وقيل : كل طعام صٌنع لعرس وغيره . والفعل منه : أولم . يُولم . انظر : مختار الصحاح 
ص (773) . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(ه/5517). لسان العرب (5/ 4515) . مادة ( ولم). ظ 

وأما النثر) فهو رَمْيِك الشيء بيدك » ترمي به مُتَفرّقا . ويقال له أيضًا القار . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 
9/؟/0") . اللسان /5١‏ #85: ) . مادة إن ث ر). 
(؟) الختان : موضمٌ القطع من الذكرء وتُسَمى الدعوةٌ للختان : ختانًا . وحَتَئْت الصبيئ » من باب 9 ضرب » و 
« نصر» . وقيل : الختنُ للرجال » والخفض للنساء . انظر : مختار الصحاح ص ( ١553‏ ) . النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ ٠١‏ ) . المصباح المنير ( ١‏ / 599 ) . اللسان )١١١١/5(‏ . مادة (ختن) .. 
(؟) يعني قدوم غائب من سفر ونحوه . 
() الإملاك : التروييج . ويقال للرجل إذا تزوج : قد ملك فلانٌ . ويقال : شهدنا إملاك فلان» وملاحه» أي : عَقَدَّه 
على امرأته . ويقال : أملك فلانّ : إذا رُوّج . وأملكنا فلانًا فلانة : إذا زوجناه إياها . انظر : مختار الصحاح ص 
5+١‏ ) . النهاية في غريب الحديث ( ؛ / 559 ) . اللسان 528/510: ) مادة (م لك) . 
(5) السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . ظ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود (4 /151) (710) كتاب ٠‏ الأطعمة )١()‏ باب في ( استحباب الوليمة عند 
النكاح ) حديث ( 744 ) . ورواه الترمذي (7/ .+ ) حديث ( ٠١50‏ ) . وابن ماجه ( )716/١‏ حديث 
950 » ورواه أحمد في مسنده (7/ )0 :واو حجان فى سحيظه زورك كماني الواعادا جنا بن 
طرق عن الزهري عن أنس به . ظ ظ < 

وروى البخاري )77()1١14٠0/9(‏ كتاب « النكاح 6 (18) باب في ( الوليمة ولوبشاة) حديث ( )١559‏ ب 


وليمة النكاح ا م 220 2[5/5 


ابن توف : « أَوْلِمْ ولو بشاة ) 20 . ظ 

وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) في سائر الدعؤات ”© : « مَنْ تركها لم ين لي أنه عاص كما 
تبينٌ لي في وليمة العرس )27 . فاختلف الأأصحابٌ 9) : فمنهم من قال : فيه قولان . ومنهم من 
قطع بأنه لا تجب ©" , وحَمَل الأمر على الاستحباب 29 » وحمل كلام الشافعيّ ( رضي الله 
عنه ) على ترك الإجابة إلى الوليمة . ومنهم من قطع بأن الإجابة أيضًا لا تجب » وحمل قوله(عليه 


بإسناده عن أنس « أن النبي َكدِ أعتق صفية وتزوجها ؛ وبجعل عَثْقّها صَدَاقها » وأَؤْلّم عليها ئس . ظ 

ورواه مسلم في صحيحه ( ٠١44 / ١‏ ) حديث ( 10 ) بإسناده عن أنس أيضًا . 

والحيس : هو التمريُتْزع نواه» ويُخُلط بالأقط ء أوالدقيق» أوالسويق . ولوجعل فيه السمن لم يخرج عن كونه 
حيسًا . والأقط هو : بن اللبن المستخرج زيْدٌه . انظر فتح الباري (؟ / 408 ) ٠‏ 20 
(1) الحديث رواه البخاري (77()175/5) كتاب ‏ النكاح 6 (18) باب ( الوليمة ولوبشاة) حديث(5177). 
ومسلم (؟/47 ٠١‏ ) حديث )١477(‏ . وأبوداود (584/1) حديث( 8 (والترمذي(؟/7.:) حديث 
٠١84 (‏ ). والنسائي )١١4/7(‏ وابن ماجه(١/15١)‏ حديث (1407) رووه جميعًا من طرق عن أنس بن مالك به . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : واستدل به على تو كيد أهر الوليفنة : .. وعلى أن الشاة أقلٌ ما 
تجزىء عن الموسر» ولولا أنه يكت أَوْلَع على بعض نسائه بأقل من الشاة - لكان يمكن أن يُشتدل به على أَنّ الشاة أقل 
ما تجزىء في الوليمة » ومع ذلك فلائدٌ من تقيبده بالقادر عليه ء وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه خحطابٌ واحدٍ » 
وفيه اخعلاف » هل تشتازم العموع أم ل ؟ وقد أشار إلى ذلك الشافعئ فيما نقله ابيهقي عنه قال : « لا أعلمه أَمَرَ 
بذلك غَيرَ عبد الرحمن بن عوف ) . فح الباري .)١45/5(‏ 2200 
32( كدعوة وليمة اخنتان أو قدوم مُسَافر» أو غير ذلك . 
() حكاه عنه المزني في اختصر ص ( 184 ) . 
(5) قال في الروضة وأما الإجابة إلى الدعوة » قفي وليمة العرس تحب الإجابة إن أو جبنا الوليمة » وكذاإن لم 
نوحيها عل الأظهر: .. وأماغير وليمة العرس عفالمذهبث : أن الإجابة فيها مستحبة ) الول 0 
وانظر مغني انحتاج (7/ 540) . 

(ه) أي : الوليمة . | (1) يعني بالأمر قولّه كد : « أولم .. 0 


06/5أ/2 ليمة التكاح وأحكامُها 


الصلاةو السلام): من لجس الداعي» فقدعصى أباالقاسم ”على أَنهعَصَّى في سيرتهوالاقتداء 
بمحاسن أخلاقه ؛ إذ قال مَك : «لوأَهَدِيَّإِلِيَ ذراعٌ لَقَِلثُ ولودُعِيتُ إلى كراع 7 لأجبتٌ 276 . 
ثم إن قلنا : تجب الإجابة » فيسقط الوجوبٌ بأعذار : 


الأول : أن يكون في الدعوة 7*» شيء من المتكرات . فإن كان يهاب ويرتفع ذلك بحضوره» ‏ 
بيهت فإن حضرء ورأى ذلك ولم تقد رعلى التغيير» لخر اإدارناك رجانه 
اكرات قاد 


)١(‏ هوجزء من حديث رواه البخاري (9/؟05١)(77)‏ كتاب ١‏ النكاح 6 )75١(‏ باب « من ترك الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله » حديث (/010/7) بإسناده عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أنه كان يقول : «٠‏ شد الطعام طعامٌ الوليمة » 
يُدعى لها الأغنياء » ويُّترك الفقراء » ومن ترك الدعوة فتقد عصى الله ورسوله » . ظ 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : أَوّلُ هذا الحديثٍ موقوفٌ » ولك نآخره يقتضي الرفع » ذَّكر ذلك 
ابنُ بطال » قال : « ... ومثل هذا لا يكون رأيا » ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم » . فتح الباري ( ١‏ / 
+16) : وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه مُصَرحًا فيه بالرقع | لى النبي عَم » ورواه أيضًا 
موقوهًا على أبي هريرة ( رضي الله عنه ) . انظر صحيح مسلم ( ؟ / 50. خبدور .)٠‏ وانظر 
حديث .)١175(‏ 

قال الإمام النووي : ذ كره مسلمٌ موقوفا على أبي هريرة » ومرفوعًا إلى رسول الله يك » وقد سبق أن الحديث 
إذا رُوِي موقوفا ومرفوعًا ء» حكم برفعه على المذهب الصحيح ؛ لأنها زيادة ثقة ) . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
١7/9؟)‏ . وقد روى هذا الحديث أيضًا أبوداود في سننه ( / 150 ) حديث (7741) وأبن ماجه(1١/717)‏ 
حديث (1117 ) جميعًا من طرق عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به . 
(؟) الكراع - بضم الكاف - :هو شختدقٌ الساق العاري عن اللحم » ويكرث في البقر والشم . وجمعه : 
«وأكرع) . وفي المثل « أعطي العبد كراعًا فطلب ذرائا » لأن الذراع في اليد » وهو أفضل من الكراع ة في الرإجل . 
و او ا ال ا ا 0 ل 1 [ 
() الحديث رواه البخاري (4/ )1١4‏ ( 17 ) كتاب « التكاح ) (77) باب ٠‏ من أجاب إلى كراع ؛ حديث ‏ ظ 
(0178) ولفظة ولودُّعِيتٌ عِيثُ إلى كراع لأجبثُ » ولو أهدي إليٌ ذراٌ» لقبلتٌ ‏ ورواه الترمذي (77/6) حديث 
(158 ) بإسناده عن أنس ( رضي الله عنه ) مرفوتًا . 


(5) في (ب) : «الدعوى ) وهو خظاأ ؛ لأن ١‏ الدعوة ) من : دعا يدعو .أما؛ الدعوى) فهي من ا 
أدعاءٌ وراد كور تعره ظ (5) في (ب) : « المنكر ) . 


“ولينة كاف والحكابها ا صب دس ع حت دي ع يت 277/59 


الثاني : أن 18 في | البييت المدعْدٌ إليه صورة مصدّرة للحيوانات » 1 السقوق. ‏ 
والسقوف ؛ فإن ذلك حرام . ولا بأس بصور الأشجار . وأما صورةٌ الحيوانات » فلا يُغفى عنها 
إلا على القُْشُ وما تحت الأقدام ؛ 01" المنصوبة على صور الأصنام . والوسادةٌ الكبيرةٌ في 
الصدرء في حكم المنصوب . وقد رَوَثُ عا نشةٌ ( رضي الله عنها) أنه عي رأى في داره”" سر ئرة 
عليها صورٌء فكان © يَدْنُومنها وينضرف.ء فَعَل ذلك مرارًاء ثم قال : «حطيهاء واتخذِي منها 
نمارق ) 9) . ولا يجوز لبسٌ الثياب وعليها صورٌ الحيوان» لا للرجال ولا للنساء . وأما نشج تلك 
الثياب » فجوّزه الشيخ أبو محمد ؛ لأنه ينتفع به في اقوش » إلا أن الظاهر تحريمٌ ذلك ؛ لعموم 
الحديث » حيث قال : « يُخشر المصوّرون يوم القيامة » ويقال لهم : انفخوا الروخ فيما حَلقتم : 
وما هم بنافخين » ولا يُخمّف عنهم العذاب ) © . نعم » لا يَتِعُد أن يقال : ما اتخذوه يجوز أن 


(1) في الأصل : ٠‏ لأنه » . وفي ( ب) : « لأن ؛ . والمثبت من (أ) . 
(0) في (أ) : «دارها ) . 
(5) في ( ب) : « وكان ») . 
() الحديث صحيحٌ بغير هذا اللفظ : رواه البخاري )1١517/5(‏ (717) كتاب ( النكاح )(75) باب «هل يرجع إذا 
رأى منكرا في الدعوة ؟: حديث 141 ) بإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها اشترت تمرقة فيها تصاوير: 
فلما رآها يِه قام على الباب فلم يدخل » فعرفتٌ في وجهه الكراهية » فقلت : يا رسول الله » أتوب إلى الله وإلى 
رسوله ء ما أذنبتٌ ؟ فقال رسول الله مكلت  :‏ ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : فقلت : اشتريتها لك ؛ لِيَفْعْدَ عليها 
وتوسّدها . فقال رسول الله يقد : إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيواما خلقتم» ) 
. وقال : 9 إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) . ورواه مسلم في صحيحه ( 1577/7 ) برقم )7١١1(‏ مع 
تغيير في اللفظ وزيادة . 
() ورد مضمون هذا الحديث بغير هذا اللفظ , ومن ذلك ما رواه البخاري (4 / 48 ) (54) كتاب ١‏ الببوع ) 
(ه ٠‏ ) باب « بيع التصاوير التي فيها روح » ل ل 
مرفوعًا : من صوّر صورةً » فإن الله مُعَذّبه حتى ينفخ فيها الروح : » وليس بنافخ فيها أبدًا ؛ . 

ومنه ما رواه مسلمٌ في صحيحه ( 175/17 ) برقم (47) حديث الباب يإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) 5 


206/5 ا التكاح وأحكامها 


يُوطأ بالأقدام » وقد قال ( عليه الصلاة والسلام ) ل ال 
والظاهر أن الدخول مكروةٌ » ومنهم مَنْ حوّم ذلك . 

الثالث : ؛ لوأحضر أقواًا من الأراذل والسفلة » وكانت مججالسئهم ثري بمنصبه ومروءته » 
ظ فالظاهر أنه لا تجب الإجابة . ظ 

الرابع : أن الصوم ليس بعذرء بل يحضر . فإن صام عن فرض أَمْسَكَُ . وإن كان عن نفل 
أفطر » إلا إذا علم أنه لا يعِدٌ على الداعى إمساكه » فعند ذلك ممْسك أيضًا . 

وحيث تجب الإجابةٌ » فإنما تجب إذا قصدّه الداعي » فإن قال لغلامه : « ادح مَنْ شكتٌ » فلا 
تجب - على من دعاه الغلامٌُ - الإجابةٌ 2 . ( 

ولودعا جماعة - ولم يُفُصد الأحاد - سقط الوجوبٌُ ” بحضور جماعة © » كرَدٌ السلام . 


+ د 


(1) ورد هذا الحديتٌ عن بعض الصحابة » وبألفاظ عدة » ومنها : ما رواه البخاري في صحيحه /٠١(‏ 105 ) كما 
في الفتح (7) كتاب « اللباس ») ( 94 ) باب ١‏ لا تدخل الملائكة بينًا فيه صور ) حديث (0٠55ه‏ ) يإسناده عن ابن 
عمر قال : وعد جبريل النبيى كه قَرَاتٌ عليه حتى اشتدّ على النبي مَكلع فلقيه » فشكا إليه ما وَجَدَ فقال له : إن لا 
ندخل يبنا فيه صورة » ولا كلب » . وقوله ( فراث عليه ) أي : أبطأ . 

ورواه مسلم (77()1774/1) كتاب ١‏ اللباس والزينة » (71) باب تحريم تصوير صورة ال حيوان » وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير محرمة ممتهنة » بالفرش ونحوه» وأن الملائكة ( عليهم السلام ) لا يدخلون بينًا فيه صورة ولا 
كلب » حديث )١١١4(‏ يإسناده عن عائشة . وحديث )١١١5(‏ عن أبي طلحة . ورواه أبوداود (4؛ /784) 
حديث 415١(‏ ) عن علي ؛ وفيه زيادة « ولا جُنْب ») . ورواه النسائي )١١7/4(‏ عن أبي طلحة» في (517/4). 
عن علىٌ . ورواه الترمذي (0/”. ٠)حديث(ه‏ 6 عن أبي سعيد الخدري ال ليد ا اا 


. » كلمة : « الإجابة » فاعلٌ للفعل « تجب‎ )١( 
. ) بحضور بعض الجماعة‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )5( 


276/5 
الفصل الثانى 
فى الضيافة 
وفيه مسائل : ظ 
الأولى : أنه لا يعن طعامًا "2 في الضيافة » بل الخّرة إلى المضيف » لكن في الوليمة / ينبغي أن ١١/ب‏ 
يتُخذ ما يّليق بمنصبه وحاله . [ 
الثانية : أنه لا يفتقر (" إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام . وقيل : لابد من لفظٍ 
كقوله : كلوا 7 أو الصلاة © . 
الثالثة : الضيفٌ يأكل ملك الغير بطريق الإباحة » وله الرجوحٌ . وقيل : إنه يملك » لكن ‏ 
اخحتلفوا في وقته . منهم من قال : عند رفع اللقمة » وقيل : عند الوضع في القَمِ » وقيل : عند 
المضْغْ » وقيل : عند الازدراد 0» نتبين أنه يملك مع الازدراد » وقيل : لايملك أصلا 2 . وإنما هذه 
< التردداثٌ في وقت امتناع الرجوع عن الإباحة» والقياسٌ أنه لايملك» ولايمتنع الرجو إلا بالفوات . 
الرابعة : رَلّهُ الصوفية حرامٌ , إلا إذا عَلِمَ يقيئًا - بقرينة الحال - رضا المالك » فإن تردّد فيه » 


فالظاهدُ التحري 29 . 

(1) أي لا يطلب الضيفٌ طعامًا بعينه . وفي ( ب ) : ( أنه لا يتعين طعام ) يعني أنه لا يتعينٌ طعامٌ بعينه على المضيف » 
بل يفعل ما يليق بحاله ومنصبه . ظ ظ ظ 

(؟) أي المضيف .. 


وعدا العول شاد عي لا 


لصاح لخر( ١‏ / ه0) مادة (إزره) . 

. (ه) وينبني على الاختلاف في تملك الضيف ء أن ما وضع بين يديه من طعام » هل يجوز له أن يأخذه إبيته » أو غير 

ذلك ؟ وهل يجوز له التصرف فيه يبيع » أوهبة » أوإطعامه لحيوان ؟ فإن قلنا : يملك بوضع الطعام بين يديه » فيجوز 
له ذلك » وإلا فلا . 


وبحي الام لظا وهودخول الرجل الذي لم يؤذن له بالضيافة . وهذا حرام . ويحتمل - 


(2220/5 < 
الفصل الثالث 
في نثر السكر والجوز 


وفيه مسائل : 

إحداها : أن النثر والالتقاط » » كلاهما مباحان ؛ لما رَوَى جابرُ بن عبد الله أن رسول الله 
( صلى الله عليه وعلىآ له وسلم ) حضرإملاكا ”© فقال ٠:‏ أين أطباقكم ؟ فأنِ بأطباق عليها 
جوزٌ» ولوز» وتمرء فََيِرتُ » قال جابر : فقبضنا أيدينا » فقال ( عليه الصلاة والسلام )  :‏ ما 
لكم » لا تأخذون ؟! » فقالوا : لأنك نهيتتا عن التُهْى (© . فقال : « إنما نهيئكم عن نُهْتَى 
العساكر » مُحذوا على اسم الله تعالى » فجاذبًَا وجاذْبْتاه ) 0" . قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 


- أيضًا أن يحمل الضيفٌ معه - بعد ضيافته - شيعًا من الطعام » وهذا لا يجوز إلا إذا أخذ ما يَغلم رضا امالك به 
وهذا يختلف بقدرالمأخوذ وجنسه , وبحال المضيف والدعوة » فإن شك في وقوعه في محل المسامحة » فالصحيح 
التحريم . انظر الروضة 379/10١‏ ) . 


)١(‏ النهُب : الغنيمة ٠‏ والجمع : هاي وأا الانتهاب , فهو أن يأخذها ان ؤيقال : أنه الرجل عالة: 
فانتهَثوه » ونهبوه » وناهبوه ٠‏ كله بمعنى : أي أباحه لمن شاء . والنّهْتَى : بمعنى النّهب . انظر: مختار الصحاح ص 
581١‏ ) . اللسان (5/ 7هه: ) مادة نه ب). 
() حديث ضعيف : رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار(؟/50) . ورواهالبيهقي في السغنالكبرى (/ ليله 
ياسناديهما عن معاذ بن جبل مرفوعابه» وليس عن جابر( رضي الله عنه) بل الحديث لايُغرف عنه كما قاله ابن حجرفي 
التلخيص ا حبير(7//,١‏ 4 )طبعةقرطبة .وف يإسنادهذاالحديث مجاهيل وانقطاعٌ»و لايثب تفي هذاالباب شيءٌ كماقاله 
البيهقي في سننهالكبرى .و وأماالنّهِ عن التّهْبى فقدصحعن النبي كلق فيمارواهالبخاري في صحيحه(47/5 ١)حديث‏ 
(7474) بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي كلو أنه 0 نهى عن التهْبَى وامملّة ) . 
قال البغوي في التعليق على هذا الحديث : « وتُتَأُوّل « النهبى 6 في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة » فلا 
يُدُخخلونه في القسم » والقوم يُقدم إليهم الطعام » فينتهبونه» فكلّ يأخذ بقدر قُوته » ونحو ذلك ء وإلَا َنَْبُ أموالٍ 
المسلمين مُحَوِةٌ لايُشُك ل على أحد» ومَنْ فعله يستحق العقوبة والزجرء واللهأعلم) شرح السنةللإمام البغوي(/1١).‏ 


نثر السكر والجوز وغيرها على الحاضرين في الوليمة 3 - 281/5 


١‏ نَوكُ ذلك أحث إل ) 27 . ('وإنما فعل رسول الله ِل للرخصة وبيانها © » فلا نقول : إنه 
مكروه » ولكن ربا يُؤثْر الثم بعض الناس دون بعض»ء فتركه أؤْلَى ٠‏ 

الثانية : ما وقع في الأرض » فالحاضرون فيه سواءٌ » ويملكه من تتتدره » ومَنْ تغبت يَدّه على 
شيء منه » فلا يُشلب » بل هو كالصيد . اا 

الثالثة : لو وقع في جر إنسانٍ - وقد بَسَطه لذلك - مَلكه . فإن سقط منه » فهل لغيره 
ذه ؟ فيحتمل أن يقال : له ذلك » وقرارٌ أمره موقوف على استقراره في يده 29 . 

أما إذا لم يعشطه لذلك » فلغيره أُحذّه ؛ كما إذا عشش الطائدُ في داره » ثم طار . أمَا إذا وقع 
الصيدٌ 9 في الشبكة » ثم أَفْلت » فالظاهد : أن ملكه لا يزول . وفيه وجه : أنه في العرف لا يُعَدٌ 


و 6 عدوا 


مشتقدًا . 


. )1845( انظر نصٌ الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص‎ )١( 
. ) وإنما قصد رسول الله يََمٍ الرخصة وبيانها‎ ٠ : ) في ( ب‎ )١( 
. قال في الروضة (4/7”) : فإن سقط منه » لم تٍطل حمّه على الأصح‎ )"( 


(5) في ( ب ) : ١‏ الطائر » . 
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كعاب [ لشم © وآ لتشوز 0 


_ 


1) القّسشم - بفتتح القاف وإسكان السين - : مصدره قسم المالَ بين الشركاء ) ومنه : 

القسم بين النساء » وهو إعطاء حمّهن في البيتوتة عندها ؛ للصحبة والمؤانسة » لا في 
المجامعة ؛ لأنها تُبتنى على النشاط » فلا يقدر على البيتوتة فيها كما في المحبة . انظر : 

التعريفات ص ( 17١‏ ) . أنيس الفقهاء ( 1١١‏ ) . 

: النشوز : الارتفاع . و التّشْر : المكان المرتفع » وجمعه : نشوز . ونشزت المرأةُ‎ ١ 

استعصت على زوجها , وأبغضته وخرجت عن حسن المعاشرة » و كذلك إذا نشز 

الرجل . انظر : مختار الصحاح ص ( 570 ) . تصحيح التنبيه ص )٠١5(‏ . 
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205/5 
أما المقدمة 


فهى 7(" أن الحقٌّ في النكاح مشترك بين الزوجين » وإن كان بينهما تفاوّتٌ ؛ قال الله تعالى : 


«< مَْنَ ِل اذى عن لشرز' 74" إِذْ له النفقة » والكسوة» والمهز» والقشمء كما لهم 
عليهنٌ الاستعدادُ للاستمتاع » والتمكينٌ » والطاعة » ولزومٌ قَعْرِ البيتِ » حتّى يمنعها عن زيارة 
بسب يو الو اا ات 
إلى الوحشة وقطيعةٍ الرحم . ظ 

كن "بس لد في كا مطالبة الزوج بالمبيت عندها » ولا بالوقاع ؛ اكتفاءً 
بدواعي الطع ١‏ 0 والأؤلى بالزوج أن لا يُخليهنَ عن الإيناس والوقاع ؛ تحصيئًا لهنّ عن 
الفجور. وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « لابن وأن بيت عندها في كل أربع ليالٍ ليلة 


. في الاصل ونسخة (أ) : « فهو » والمثبت من ( ب)‎ )١( 

(1) من الاية ١5‏ ) من سورة ( البقرة ) . ظ 

مسو سني مويه تعقب الشيخ المطيعي ( رحمه الله ) هذا الحكم من عدة 

أوجه . 

(4) في (ب): «لكن).. 

اا ا ويد الاجر ع ادير والجدة و اراد على ذلك 

ومذهب الإمام مالك : أن الجماع واج على الرجل للمرة إذا اتنفى العذر » ما لم يقصد إضرارًا بتركه . 
ومذهب الإمام أحمد : وجوبٌ الوطء في كل أربعة أشهرمرةً مالم يكن عذرٌ . انظر : فتح القدير (؟/ 455 ) . 

رد المحتار ( 7/ ٠١”‏ وما بعدها) . المقنع ص ( 7١4‏ ) . [ ش 
وقد استدلّ الشافعيةٌ لمذهبهم باعدلال معي وهو القياسسٌ على سُكنى الدار المستأجرة وأن للمستأجر 

جواز الترك » وقالوا أيضًا : إن الداعي إلى الاستمتاع الشهوةٌ والمحبة » ولا يمكن إيجابها . وهذا صحيح. وقد 

أعجبني ما قاله الإمام ابن تيمية ححين سكل عن رجل يصبر عن زوجته الشهر والشهرين » لا يطؤهاء فهل عليه إثم أم 

لا؟ وهل يُطالب الزوجٌ بذلك ؟ فأجاب ( رحمه الله ) بقوله : 


« يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف » وهومن أوكد حقّها عليه » أعظم من إطعامها . والوطءٌ الواجب » 


كسد 
صصمم 


سمسصسساتتح ب وبر سرض ل ا ك1 


[ واحدةً ] ('" ؛ لأنه أقصى ما يكن في حقه أربع نساء » ("2 . وذلك غيد سديدٍ » بل لو كان له 
ربع نسوة » فأعرض عن جميعهنٌ » لم يكن له مطاليته 29 . نعم » إذا بات عند واحدة» لزه 
مثله في حقٌّ الباقيات 9ك 0 


> قيل : إنه واجبٌ في كل أربعة أشهر مرةً 4 يقد ر حاجتها وقدرته: كما بطعمها بقدر حاجتها وقدرته؛ وهذا 
أصحٌ القولين ١)‏ . ه . < 
وما قاله الإمام ابن تيمية » هو من أعدل الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله . وانظر اختيارات الإمام ابن تيمية 
-54/17١‏ ) للد كتور أحمد موافي فقد أجاد في الاستدلال لهذه المسألة » وأؤْفى 5١‏ 
)١(‏ زيادة من ( ب) . ظ 
(؟) ذهب الشافعية : أنه لا يجب على الزوج البيتوتة عند الزوجة الواحدة » فإن كان له أكثر من زوجة » فيس 
علمذالمات را تراك عند دادن » ترمد يكن هذا الأعرى أرللا غريات . انظر : الوجيز(١؟١/87)‏ .روضة 
الطالبين ( / / 744 وما بعدها ) . 
ومذهب الحنفية الاجم ان اميت - عند زوجته المنفردة - ليلةٌ كل أربع ليال . وهومذهب 
الحنابلة أيضًا . انظر : مختصر الطحاوي ص ( . المقنع ص ( ١١4‏ ) . دليل الطالب ص )5١5(‏ . 
ومذهب المالكية : فيه خلاف فى هذه المسألة » فقيل بالندب » وقيل بالوجوب » والأظهدْ التفصيل بين أن ظ 
تكون الزوجة لا تخشى البيات وحدها ‏ وبين أن تخشى ذلك » ففي الأول الندب » وفي الثاني الوجوب . 
واشاضل 1لا يعي عرد وات التزااضة والعايا ازانا يحي حلي ادر احويي ور اولك عليها ار 
حاشية الدسوقي ( /١‏ 9846). ظ 
() في الأصل : « مطالبةٌ ؛ » وفي ( ب ) : 9 المطالبة » . والمثبت من (1) وهو أليق . 
() قال الحموي الاثوله في العيدم : لو كان له أربع نسوة فأعرض عن جميعهن لم يكن لهن مطالبته ء نعم إذا 
ش بات عند واحدة لزمه مثله في حق الباقيات ) ومعلوم أنه لا يلزمه المبيثُ عند الباقيات ؛ لأن المفهوم من المبيت 
ا ماع » والجماع لا يلزمه ة في القسم ؛ لا سيأني ذكره في موضعه . ظ 
قلت : وإن كان كذلك إلا أنه قد يطلق [ بات ع على الإقامة ليلادون الجماع » وأن يقال : إنها أطلق عليه 


ظ ٠‏ ّ ذلك ؛ لأنه في العادة لا يحول عن الجماع ) . مشكلات الوسيط (ق48١/أ)‏ . 


للم وأحكائه سس 287/5 


شاء» ”' وإن ” كان الأولى 0 بينهن "© » وترك الإيذاءٍ » لك وجوبٌ القّشم من خخاصية 
النكاح . هذه هي المقدمة . 1 


0 


(١)المستولدات‏ :هن الإماء؛ اللاتي ُطلب متهن الول يدن لذلك . انظر ا 0. 


() ني (ب) ٠:‏ وإن كان الأولى رعاية الصف ينهن» . 


12020/5 
أما الفصل الاول 
7 5 اس 8 7 2 
فيمن يُشتحق القسمَ ويُشتحق عليه 0 
فنقول : المريضة والرتقاء » والحائضٌ » والنفساء وامحرمةٌ » والتي آلى عنها زويجهاء أو ظاهر, 
وجميعٌ أصنافٍ النساءٍ, ممن بهن 20 عذرٌ شرعيئ أو طبعئٌ : د ّ يثبت لهنّ استحقاق القشم ؛ لأن 
هذه الأشياء ات تمنع الوطعَ » ومقصودٌ القشم كن ولأ » ولحو من التخصيص 
الموؤّذِي . 
أما الناشزة فلا تستحقٌ ‏ حتى لو كان يدعوهن إلى منزله » فامتنعث واحدةٌ في تّؤيتها : سقط 
نيا ؛ إذ يجب عايهِنٌ الإجابةٌ » إلا إذا كان يُشاكن واحدةً » ويدعو الأخرى فامتنعث » 
فيحتمل ألا تجعل ناشزةٌ حتى يجب عليه أن بيهن مُنّ أو يدعو جميعهن ؛ إذ مساكنةٌ واحدةٍ » 
بحي و يب ب 
نا المصَافِرة - بغير إذنه - فناشِزةٌ © . وإن سافرت - في غرضه ©© - بإذنه » فَحَمّها / ١10/أ‏ 
قائم 27 وتستحق القضاءً . وإن كان في غرضها فقولان ؛ والجديد الصحيح : 
أنها لآ تتححى القضناء ؛ لأنها مكتعولة يقرون ننسها: 
نه 0 00 ظ ظ 
اما مَنْ يُستحقٌ عليه : فهو كل زوج حتى امجنون » قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : « على 
الوليع أن يطوف به على نسائه ) "2 . ويُحتمل أن يُقال : لا يجب على الول ذلك ؛ إِذِ العاقلٌ لو 
| امتنع عن الكل : جاز ذلك » وكذا المجنونُ » ولك العاقل يكتفى بداعيته الباعثة » وامجنونُ 


. ) في(أ) : 9 ثمن به ) . وفي ( ب) : « من لَهِنّ‎ 0١ 

. » في (أ) : و لأن هذه الأسباب‎ )١( 

(م) في الأصل و(أ) » ( ب) : « ناشزة 6 بدون الفاء . 

(5) في ( ب) : « في غرض »2 . - 

(0) في (أ) : ١‏ باق » . 

(5) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (0/ )154١‏ وفي ممختصر المزني ص (180) . 


ا ضصي7 :ب زب #آ### يض بيت 200/5 


بخلافه » فلا يعد أن يجب على الول ذلك . 
فإن قلنا: يجبُ » فعليه مراعاة البَيثُوتة2'7 . وإن قلنا : لا يجب على الوليع ذلك » فلو حمله إلى 
واحدة ليلة ؛ يلزه مغل ذلك لغيرها . ويحتمل أن يقال : التتخصيصٌ إنا يَتْقل . من الزوج » » وهذا 
من الوليٌ » فلا يَفظم صُرَرُه . ظ 
| وأما السَفِيهُ فلا شك في وجوب القشم عليه ؛ لأنه مكلّفٌ . 
فرع : : لو كان يُيَنٌ ويفيق » وأمكن الضبطٌ » فلا يجوز تخصيصٌ واحدة بالإفاقة . وإن لم 
يمكن , الا الو ا اد لاسي رركي للق را روا الوا وي 
للأخرى يوم الجنون ؛ لِنْمَصَان حقهًا . 


. ) التسوية‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


200/5 
ه 7 اوس 
الفصل الثاني 
في مكان القشم , وزمانه , وعدده 

أما المكانُ : فلا ينبغي أن يجمع بين الضَّدْتِينٌ في مسكن واحد ء إلا أن تنفصل المرافقٌ ؛ إن 
ذلك ظاهرٌ في الإضرار . ولو كن في ييوتهن » وكان يستدعي كل واحدة إلى منزله : جار » 
وعليهن الإجابة . ظ 

وأما الزمان : فعماده الليل ؛ لأن الله تعالى جعل اللي سكا إلا في حي وني 0 
وا حارس » فالأصل في حقهما التهار , وأما في حق العامة » فالنهار تابعٌ » وتظهر التبعية في 
أمرين : 

أحدهما : أنه لا يجورٌ له أن يدخل في نوبةٍ واحدةٍ على ضَرّتها إلا لضرورة » كمرض 
مخوف »ء أو مر ضيمكن أن يكون مخوقًا » فيستبين حقيقة الحال ؛ ليعودّ فارغٌ القلب . وقيل : إذا 
لم يتحقق أنه مخوف لم يج الخروجج . 

فإن خرج إليها بغير عذر : عَصَّى » ويَقْضي لها (© من نوبة ضَّوّتها إن بلغ مكثه ثلث الليل» 
هكذا قَكرَهُ القاضي حسين ل رحمه الله ) وهو قريب من التحكم » بل الوجه أن لا يُقَدّره بل 
< يجب عليه قضاءً مثله كيفما كان » لكن ظاهر امنقول أنه إذا لم يكن مكث » فيقتصر على 
التغصية ولا يجب القضاء . 

وأما بالنهار : فليس عليه ملازمة النساءٍ ؛ إذ يشتغل بالكسب » بل إذا أراد أن يعود لوضوء أو 
طعام » فيرجع إلى بيت صاحبةٍ النوبة . إن دخل على صَّرّتها بالنهار 20 » ففيه ثلاث طرق © : 
0١‏ الأتون - بالتشديد - : الموقد » والعامةٌ تُحَمّفه تُحَمّفه » ويكون للحمّام والجتار» والخباز . والأنُوني : هو من يتولى 
إيقاده . انظر : مختار الصحاح ص (:) . المصباح المنير 8/١‏ ) . القاموس النحيط ص ( ١١١١‏ ) مادة (أتن ) . 
(0) في (أ) : 9 وقضى لها ؛ . 

() يعني إذا دحل لغير حاجة غ أما إذا دخل لحاجة - كعيادتها أو تَعْدفٍِ خبرها - فجائ جائرٌ» ولا يُطيل الكت . 


(5) في (1) : ( ففيه ثلاثة طرق ) وهو صحيح أيضًا : 


القَسْمُ لت 201/5 
٠‏ أحدها : أنه كالليل . 

والثاني أن ذلك لاحر فيه ؛ لأنّانهار تب » وهو وقت الانتشار ء وليس فيه استحاق 
ملازمة حتى يفوت بسبب الدخول على الضْرّة . - ض 

والثالث : أن ذلك يجوز لغرض مُهِمْ وإن لم يكن بمرض 2١7‏ مخوف » ولا يجوز بالليل إلا 
بمرض مخوف ”" , ظ 

فإن تعود الانتشار في نوبة واحدةٍ » وملازمةٍ الأخرى 22 » فيظهر المنُ في ذلك . 

الأمر الثاني : لوجامَعها في نوبة ضرتها» عَصَّى بالإضرار . ولكن إن جرى بالليل» ففيه ثلاثّة أوجه : 
٠‏ أحدها : أنه يَقُضي مثل تلك المدة إِنْ طالتٌ » ولا يُكُلّف الوقّاع © . 

ظ الثاني : أنه أفسد تلك الليلة ؛ فلوعاد ليها لايد به 0 لأ القصوة قدفات » فيقضي تم 
الليل وإن عاد إليها 

والثالث : أنه يازمه 27 قضاءٌ الوقاع في نوبة الموطوءة فط .إن جرى بالنهار » احتمل 
الاقتصار على التقصية » ويختمل أن يججعل ذلك كالليل . 

فأما المقدار : فأقلّه ليله . وإن ”© أراد أن يُتَضْفْ يج : لأنه يتنقّصُ العيش إِذَا بََرَ الليلٌ . 


وأما الأكثر» فقد قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : ( وأكرَةُ مجاوزةً الثلاث ( 0 أي : يجوز 


. » في (ب): «المرض‎ )١( 

(؟) رجحه في الوجيز ( 707/7 ) وعليه فلا قضاء على الزوج ور ٠6؟).‏ 
() في (أ) : « وملازمة أخرى » . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (74/107) . 

(©) في ( ب): ( لا يعتد بها ) . (5) في ( ب ) : ( يلزم ) . 
9) في (أ) (ب): دولوت. 

(8) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( 180 ) . 


222/5 سس ببسب الْقشجُ وأحكامه 

أن يبيت ثلاث ليال عند واحدة » وثلاثًا عند أخرى . ومنهم من قال : لا يجاوز الثلاث ؛ إذ لا مَرَدُ 

بعده 217 . ومنهم من قال : يجوز إلى السبع ؛ فإنه مدةٌ ملازمةٍ البكر أُوّلا . ومنهم من قال : لا 

تقديز » والاختيارٌ إلى الزوج » وإنما عليه التسويةٌ فقط . 

فرع : إذا كدر القَّسْمَ على مقدار » فالبداية ينبغي أن تكون بالقرعة » وقيل : هو إلى خيرة 
الزوج ؛ لأنه ما لم يَيِثْ عند واحدة لا يلزمه © للأخرى حقّ . 


د عند علد 


(1) ورجحه في الوجيز( 8/5") . وقال في الروضة  :‏ ولا تجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن - على المذهب » . 
روضة الطالبين١/ا/‏ ؟ه”). 


. ) في ( ب) : « لا يلزم‎ )١( 


21/5 
الفصل الثالث 
في التفاضل 
وله سببان : 
الأول : الحرية : وللحرة ليلتان» وللأمة ليلةٌ ؛ ل رؤى الحسنٌ عن رسول الله يق أنه قال + 
« للحرة ثُلَا القَسْم» وللأمة الثلث 6 27 وقال / مالك : ٠‏ يُسَوّي بينهما ) (2 . وهو ضعيفٌ؛ ]ب 
للخبر ؛ ولأن حقٌ الأمة فيه تُفُصانٌ » وقد يتضر برق ولدهاء فله الحذد من ذلك . 
فرع : لوطراً العتق عليها » نظر : فإن كان قد" بدأ بالحرة "2غ فلها ليلتان » وللأمةٍ ليلةٌ . فإذا 
عَبََّتْ فى هذه الأيام الثلائة - إِمّا فى نوبة الحرة » أو فى تؤبتها - التحقتٌ بالحرة الأصلية حتى 
تستحق استكمال يومين . فإن عَتقت بعد تمام يومها : اقتتصرت على يومها » ووجب التسوية بعد 
ذلك . ظ ظ ظ 
وإن بدأ بهاء فعتقت قبل انقضاء يومهاء صارت كالحرة الأصلية . وإن عتقت بعد انقضاء 
يومهاء فقد تم استحقاقٌ الحرة ليومين » فوجب تَوْفيَةٌ اليومين » ثم بعد ذلك ©) يُسَوّي بينهما . 
)١(‏ حديث ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : رواه أبونعيم في ( المعرفة ) من حديث الأسود بن عويم » سألت النبي 
َك عن الجمع بين الحرة والأمة » فقال : 9 للحرة يومان » وللأمة يوم » قال الحافظ : وفي إسناده على بن قرين » وهو 


كذاب . انظر التلخيص الخحبير(7537/7) . ورواه البيهقي - بغير هذا اللفظ اانه عن علي رجي الدع 
موقوفا بلفظ : إذا تزوجت الحرة على الأمة » قسم لها يومين وللأمة يوم » . 


. وروى البيهقي أيضّاعن سليمان بنيسارقال الامن اله ,إن الجر إن اقانت على ضرا قلها وات رازن 
يوم ) . السنن الكبرى ( 176/1 ) . ظ ض 
)١١‏ مذهب الشافعية : أن للحرة ليلتين » وللأمة ليلة . وهومذهب الحنفية والحنابلة . انظر قت 1 
الغاية ١‏ ١/59/ا)‏ . مختصر الطحاوي ص ( 10) القع سن ( 15 ظ 

مذهب المالكية : هو أن يُسَرٌ وَي بينهما في البيتوتة ودوي عن مالك روايتوافق قول الجمهور . انظر : الكافي 
ص 7٠١1/١‏ ) الإفصاح (/145) . 


02 في (ب):( بدأبها). قزل روية انك الس ل 


200/5 التفاضل في القَسم بين الحرة والأمة 


ار تجرد النكاح . فإن تكح ثيًا » فله أن ببيت عندها ثلانًا » ولا يقضي 
للباقيات » بل يُسَوّي بعد ذلك » ( ويبيثٌ عند البكر سبعًا » ثم يُسَوَّي بعد ذلك . فإن 
مسي ا : بطل حمّها من الثلاث » ووجب قضاء الجميع 
ابمرعرا ريا ا بنرا اا سواه ما رايا لات بوانت 6 
فقال لد شعت سكفتٌ عندك وسَبَعْتَ ماع زر 
شعت تَلْنْكُ غندك » ودُوْتُ عليهنٌ » 9) . وسَبْة الأصحابٌ هذه المسألةَ بما لو استحقٌّ 
القتصاص ١‏ في المرفق » فقطع من الكوع » سقط حقّه من أَْشُ السّاعد . 

ولا خلاف في أنه لو أقام باختياره دون التماسها » لم يبطل حمّها . وبالعٌ الأصحابُ في 
الاقتصار على الخبر» وقالوا : لا يبطل حمّها إلا في صورة ورودٍ الخبر» حتى لا يبطل حقٌ البكر 
من السبع أصلا وإن استزادت » ولاحقٌ الثيب إِنْ أقام عندها خمسًا بالتماسها حتى يقيم السبع . 

210010111111111 
في جميع الصور » لكن هذا ما وجدثّه منقولا في المذهب . 

فرع : لو كانت الجديدة أَمَدَّ» فلها مثلُ حي الحرة «؟» في الثلاث أو السبع © ؛ لأنّ هذا راد 


. مها بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )١١( 

. وفي ( ب ) : 9 ليس على أهون » والمنبت من (أ)‎ ٠ ) ليس على أهلك هوان‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(5) حديث صحيح : رواه مالكٌ بهذا الفظ في الموطأ )014/١(‏ (؟) كتاب « التكاح 6 (ه) باب (المقام عند 
البكر والأيم ) بدون قوله : «عليهن) . ورواه مسلم في صحيحه )٠١87/7(‏ (17) كتاب (الرضاع)(؟١)‏ باب 
« قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزواج ) حديث ( .)١15‏ ورواه أبوداود (؟554/1) 
امو اع ل 


”3ك 

(ه) قال الحموي : ١‏ قوله : (إذا كانت الجديدة أَمَةَ فلها مثل مُق الحرة في الثلاث أو السبع ) . 

إن قيل : كيف نتصور أن تكون الجديدةٌأم في حق الحر؛ فإنهإذا عقد ولا على الرة اتتع نكا الأمة كما لا يخفى ؟. 
قلت : : ينَصَةٌ َو ذلك في حق العبد على الإطلاق » وفي حت الحر فيما إذا كانت الزوجة رتقاء أو قرناء أو ضيقة - 1 


التفاضل في القَشم بين الحرة والأمة .7777 سس سح 295/8 


لحصول الألْفَةٍ والأنُس» وذلك يتعلق بالطبع - كمدة الغنّة - لِيِسَوّيّ يينهما”' . وفيه وجةٌ : أنه 


وم في 5 


ثم سبيل النَنْصِيضٍ هاهناء تتنصيفٌ الليلة » ولا تُبالى بذلك بمخلاف الأقراء فى العدّة ‏ فَإنّه لا 
يُقبل الدده مف 2( : 


د جد جد 


> الحلقة بحيث لا يمكن وطؤهاء فإنه يتزوج الأمة بعد الحرة . وفي حق العبد ظاهر فإنه له أن يتزوج ألا حرة بعدها أمة 
لما لا يخفى وعلى العكس منه ) . مشكلات الوسيط ١ق‏ 18١/أ148١/ب).‏ 
)١(‏ في (أ) : ١‏ فَلَهْسَوٌ بينهما ) وهو أليق . 
)١(‏ في (أ) : « التنضّف » . 


26/5 
الفصل الرابع 


في الظلم . ووجوب القضاء 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأول :لم كان تمه قلات سيوةه قات عبد انعين تعشرزيه ليله بالشبوية )ققد اليععقت 
الثالئةٌ عَْرَ ليال (" » فيقضيها على الولاء » وليس له أن يُفئق » فيبيتٌ عندها ليلتين » وعند كلّ 
واحدة ليل ؛ لأن هذا حَقٌّ مجتمع (" في ذْمته » فلْيفْضِه © من غير تأخير» ومن ضرورته الولاءُ . 

فلو كانت المسألة بحالهاء فنتكح جديدةً » فلها الثلاثٌ أو السبعُ © » ويشتغل بالقضاء بعد 
ذلك . لكن لو أقام عند المظلومة عشرّ ليال لصارت الجديدةٌ مظلومة " فسبيله أن يبيت عند 
المظلومة © ثلاتٌ ليالٍ» وعند الجديدة ليلةً » وهكذا حتى تنقضي ثلاث نُوَبِ » وقد وقَاها تشع 
ليال . واعترض إشكالٌ ء وهو أنه لوبات العاشرةٌ للقضاء » ثم استأنف القّسْم ء لم تعد النوبة إلى 
الجديدة إلا في خمس ليال » وذلك ظَلْمْ عليها » قال الشيخ أبو محمد : هذا القدرُ من الظلم 
ينبغي أن يُختمل ؛ للضرورة . وقال غيره : سبيلٌ العدلٍ إذا بات عندها العاشرةً أن يبيت عند 
الجديدة بعده ثلث ليلة » ثم يخرج إلى صديق أو مسجد بقيةَ الليل © حتى يندفع الظلمٌ ؛ إذ 


. » بالتسوية‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

؟) في الأصل : « ليالي ؛ يإثبات الياء » وهو خطأ» والصوابٌ حَذَّفُها كما هو ثابت في (أ) ؛ ( ب) . 

(0) في ( ب) : ( يجتمع ) . (5) في ( ب) : « قليقضها ) . 

(5) يعني إن كانت بكرًا فلها سبعة أيام » وإن كانت ثيبًا فلها ثلائة . 

(7) ما بين الرقمين غير واضح في الاصل » وواضح في (أ) ١»‏ ب) . 

ظ (0) قال الحموي : « قوله فيه : ( ولو كان عندة ثلاث نسوةٍ فبات عند اثنتين عشرين ليلة بالسوية فقد استحقت 
الثالثةٌ عشر لَّيالٍ » فيقضيه على الولاء وليس له أن يفرق فيبيت عندها ليلة وعند كل واخدة ليلة ؛ لأن هذا حق 
مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورته الولاء» ولو كانت المسألة بحالها فنكح جديدة فلها الثلاث أو 
السبع ويشتغل بالقضاء بعد ذلك » لكن لو أقام عند المنكوحة عشر ليال صارت الجديدةٌ مظلومة » فسبيله : أن يبيت . 
عند المظلومة ثلاتٌ ليال وعند الجديدة ليلة وهكذا حتى تُقضي ثلاث ُوَبِ وقد وفاها تسع ليال . واعترض إشكال - 
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> أنه لوبات عند العاشرة للقضاء ثم استأنف القَسْم لم تَعْدِ التوبة إلى الجديدة إلا في حمس ليال » وذلك ظلمٌ عليها . 

قال الشيخ أبو محمد : ؛ هذا القدر من الظلم ينبغي أن يحتمل للضرورة » وقال غيره : سبيل العدل إذا بات عند 
العا شرة ليلة أن يبيت عند الجديدة بعده ثلث ليلة ثم يخرج إلى صديق أو مسجد بقية الليلة ) . 

قلت : ماذكره الشيخ في هذه الصورة مشكل فإنه يُختمل هذا القدرُ للضرورة على تقدير صحة هذا النقل» 
وقد رأيت المنقول خلاف ما ذكره الشيخ من غير إلتزام إشكال . 

قال صاحب الشامل فيه : « فلو كان له ثلاث نسوة فَقّسَمَ لاثنتين منهن ثلاثين يومًا وظلم الثالثة وتزوج عليها 
جديدةً وأراد أن يقضي للمظلومة » فإن الجديدة إن كانت بكرًا خصّها بسبع , وإن كانت ثَيِبَا خصها بثلاث ثم 
قسم ثلاثة للمظلومة وواحدةً للجديدة حتى تمضي خخمسةٌ أدوار فتستوفي المظومةٌ حقّها » فعلى هذا [ يزول ] الإشكال . 

قلت : وإن كان هذا المثال كذلك لكن ما نقله ذكره الشيخ في النقل صحيح ؛ فإنه نقل أيضًا صاحب الشامل وذكر 
القاضي وقال : لو قسم لاثنتين» على ما ذكره الشيخ وقال : ذلك وقع سهوًا منه ولو كان عشرين لكان يقسم للمظلومة ثلاثا 
وللجديدة ليله ثلاثة أدوار» فيحصل للمظلومة تسعٌ ليالٍ وتبقى لها ليله فيكون عندها ليلة وعند الجديدة ثلث ليلة . 

فإن قيل : فلم سكى الشيح الثالثة مظلومة ولم يُسَمٌ م الجديدة ؟ وما كان ذلك إلا لاحتمال أن يتقدم عليهما 
فتكون مظلومة » وعلى تقدير أن يفعل ذلك تصير الجديدةٌ مظلومةٌ من حيث إن حقها على الولاء» وعلى ذلك . 
التقدير لا يحصل لها ذلك فتكون مظلومة أيضًا . 


قلت : ما ذكره الشيخ صحيح وكأنه نقل عن القاضي ما ذكره صاحبُ الشامل » فعلى هذا لو بات رجلٌ عند اثنتين 
عشرين ليلة مثلا استحقت الثالثةٌ عشر ليال » وإذا تزوّج جديدةً وهي ثيبٌ استحقت إما الثلاث في غير قضاء أو السبع مع 
القضاء » فإن قدمنا المظلومة فات حقٌ الجديدة فسبيله : أن يفعل ما طريقه العدل على حسب الإمكان » وإذا كان كذلك . 


قلت : إنما سميت الثالثة مظلومةً » لكون الزوج تزوج عليها فمنعها حمّها متواليا . ألا ترى أنه لو لم يتزوج 
لكانت تستحق العشرةً الأخيرة » وهذا المعنى لم يوجد في حق الجديدة من حيث إنها لم يتقدم لها حقّ وإنما وقع 
التفريق ضما وتبًا كما لا يخفى » وما وقع من التعليل في حقهاإما كان بطربق تقليل الظلم دون انتفائه ئه بالكلية فإنه 
يفرق فيه على المظلومة حقها » وبه خرج الجواب . 

فإن قيل : فقد ذكرتم أن القسم لا يكون بعض ليلة وهنا يبيت عند الجديدة ثلث ليلة . 

قلت : القياس يقتضي عدم جوازه لكن لما وقع ضروريًا جوزناه كما لو بات عند واحدة نصفٌ ليلة ثم أخرجه 
السلطان » ولأنه يُشترط في الابتداء ما لا يشترط في الدوام » وإذا كان كذلك انتفى الإشكال بكل حال ») . 
مشكلات الوسيط (ق /١19‏ ب- ١١١/أ).‏ 
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2 يبت بهذه الليلة للجديدة مثلّ ما يك ينبت لل » وحِصّةُ كل واحدة من الأو من هذه 
الليلة :لكيه ولول بئات نبلق افتركها فى ليله أحرى ووستحى البنا تسن اللاو ثلث . 

الثانية : إذا بات عند واحدة نصف ليلة » فأخرجه السلطانٌ » أو خرج قصدًا : يلزمُه أن يبيتَ 
عند ضُدّتها نصف ليلةٍ » ثم يخرج في مثل ذلك الوقت إلى صديق . ويُحتمل التنصيف في 
القضاء » ثم بعد ذلك يستأنف الحساب . 


الثالثة : إذا وهبت واحدة نوبتها » صحت الهبة » ولها الرجوع متى شاءت(2 في المستقبل » 
فلو بات ليلة بعد الرجوع (" وقَبل بلوغ الخبر» لم يلمه القضاءُ 29 » كما لو أباح تناول ثمار 
بستان ثم رجع . فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضما فيه . ومنهم من قال الم 
على القولين 29 في عَذْل الوكيل 7 . 

0ك تَهَبَ 20010111 : أسقطتٌ حقّك » فأنا أصرف 
دي اع حت ريل قو هيه بنبرط ١‏ فيعت الاتبع واو كلك اقدلت متودة #ووعيف 1/117 
تؤبتها 29 من عائشة ( رضي الله عنها ) 9" . 00 


. شاء ) وهو خطأ واضح . (؟) يعني بعد رجوع الواهبة في هبتها‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(9) وهو المذهب كما في الوجيز( 59/5 ) والروضة 5٠١ /1١(‏ ) . 

(5) في ( ب ) : « على قولنا » . 

(5) يعني في عزل الوكيل قبل علمه بالعزل » فالذي تَصَّدْف فيه - بعد عزله وقبل علمه - هل ينفذ ؟ المذهب : أنه لا 
ينفذ » بل ينعزل في الخال وإن لم ييلغه الخبر . انظر المنهاج ص (11) . ظ ! 

(5) في (أ) : « إذ وهبت نوبتها ) . 


(7) رواه البخاري ( 57/4 (/7) كتاب ١‏ النكاح» (4) باب «المرأة » تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف 
يقسم ذلك ؟) حديث (5717) بإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) «أن سودة بنت زمعة » وهبت يومها لعائشة فكان النبي 
ليد يقسم لعائشة بيؤمها » ويوم سودة ) ورواه مسلم أيضًا (1/ ٠١5‏ ) حديث )١4717(‏ وأبوداود (701/1) حديث 
15١‏ واين ماجه (74/1 ) حديث ( 5 ) جميعا من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 
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فلوأَبَتِ الموهوبٌ منهاء فللزوج أن يَقُهرها على ذلك ؛ إذ ليس هذه هبة منها حتى تَفْتقِ ر إلى 
. القبول» بل هي هبة من الزوج » ولذلك يجوز للزوج أن يمت ويبيت عند الواهبةٍ قهرًا . ثم قال 
العراقيون : إن كانت( نوبةٌ الموهوب منها(') متصلة بنوبة الواهبة » بات عندها ليلتين  .‏ 'وإن 
لم يكن » فهل له أن يُوصِلها عندها بين ليلتين ؟ © فيه وجهان . 

0 

الصيغة الثالئة ون تقول : «وهبتٌ منك » فخصص : مَنْ شكت منهنّ ) فالظاهد : أنه ليس له 
اوج يمو وس ظ 

فرع : إذا ظلمها بعشر ليال مثلاء وجب القضاءٌ . فإن طلّقها تعذّر القضاءً» وبقيت المظلمة 
إلى القيمة . فإن راجعها وجب القضاءٌ . فإن أَبَانَها ثم جدّد النكاع » وجب القضاءً 
[ أيضّاع] © . وقيل : يُبِنّى على عَوْدٍ الحنث . وهو ضعيفٌ 7( ؛ لأن المظلمة باقيةٌ » فلايِدٌ من 
التقضّي » وإنما يمكن القضاءٌإذا عادثٌ وعنده تلك النسوةٌ التى ظلمها بهن فإن تكح جديدات » 
فلا يمكنٌ القضاءٌ إلا بظلم الجديدات » فقد تعذّر القضاء . 


ةا كا جنا 


01 في (أ) ١:‏ لو كانت ») . 


)١(‏ في الأصل ونسخة (أ ( :الموهوبة ؛ وامثت من (ب ) وهو الصواب لغة ء والفقهاء يتساهلون في مثل هاده 
الموصولاات بالحذف أو عدم الذكر. 


(") ما بين الرقمين ساقط من (أ) . ا 
قال الحموي : ١‏ قوله فيه : ( الصيغة الثانية أن تقول : وهبت منك مطلقاء فقد صارت كالمعدومة فيسوي بين الباقيات . 
القالةا» عقن توق ماك وك من شفع مني قال اهز 401ل خضي :. ظ 
قلت : (المذكور في النسخ كلها « وهبت منك ) والصيغة الثالئة تدل عليه والصواب : ١‏ وهبت منكن » وأما إذا 
وهبت منه فقد ذكر العراقيون أن للزوج أن يخصص بها من شاء . 
قلت #قولا وعداة يكرن متهن انكر اناتين مالا اذهب التراقينة بوك اودر روي 


(©) زيادة من(ب). (5) في (أ) : وهو بعيد ) . 
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في المسافرة بِهِنّ 
فنقول.: مَْ أنشأ سفرًا في حاجة على قصد الانصراف عند باز حاجيه 2 : فعليه أن يُفْرِعٌ 
بينهنٌ . فإذا استصحب واحدةٌ بالقرعة » لم يلزئه قضاءٌ أيام السفر للمخلّمات ؛ لما روث عائشةٌ 
( رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ) 7" أنَّ رسول الله يكو « كان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه 
واستصحب واحدة ) 22 . ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة ؛ فصار سقوط القضاءٍ من 
جملة رُخحصٍ السّفر على *» خلاف القياس . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجب القضاء”” . 


وَهَذَه الرخخضة وروت مترونة ارين رسا مؤثرة ؛ فلا يجورٌ حَذْفُها : 


الأول : أنه وعلية السام) أقوع اشن استصيحب وده بغر قرعة) الؤمهالقضاة وعغضى 
بالتتخصيص » وهذا كما أنه لو أقام عند واحدة لتمريضها » قَضّى للباقيات إن سَلِمَتْ . وإن 
ماتت » فقد فات القضاء [ لأنه لم يَئقّ بالواحى نيا سيا 


(1) يعني عند قضاء حاجته . انظر المصباح المنير (؟ / 115 ) مادة ( نج ز) . 

(؟) قوله : « وعن أبيها » زيادة من ( ب ) . 

(©) الحديث رواه البخاري (54/ )١٠١‏ (07+) كتاب « النكاح 6 (417) باب « القرعة بين النساء إذا أراد سفيّا ) 
حديث )511١(‏ ورواه مسلم )١1854/4(‏ حديث (440؟) وأيوداود( 707/5 ) حديث )١١178(‏ وابن ماجه 
584/1 ) حديث (1170) جميعًا من طرق عن عائشة ( رضي الله عنها ) به . 

(4) كلمة « على » ساقطة من (أ) . 

(5) هذا النقل عن مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) فيه نظرء بل ليس صحيحًا بالمرة . قال الكاساني ( رحمه 
الله ) في بدائع الصنائع ( ١‏ / 7 ) : « ولا قشم على الزوج إذا سافر » حتى لو سافر يإاحداهما » وقدم من 
السفرء وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر ؛ فليس لها ذلك ؛ لأن مدة السفر ضائعة ة ؛ بدليل أن 
له أن يُسَافر وحده دونهن » لكن الأفضل أن , فرع )| هن . وقال المرغيناني في ( الهداية 5747/١١)‏ ) : « وله أن 
ْ يُسَافر بواحدة منهن » ولا يُحتسب عليه بتلك المدة ) . وانظر الاختيار لتعليل المختار أيضًا )١١7/(‏ . 


(0) زيادة من (أ). / 


وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر ياحداه؟ 2321/5 
المرض مخوفا ولا توْضٌ سواه . 

فإن كان مخوفاء ولها ممرضٌ سواه - أو لا ممرضٌ » ولكن ليس بمخوف اا 
عندها - بهذا العذر - وجهان . 

الثاني : أن لا يعزم على التقّلة (© . فشوم أن يعزم على النقلة » ويخلّف نساءه ؛ لأنه لا 
يطالب بالتحصين (" ؛ اكتفاءً بداعية الطبع » وإذا انتقل انقطع ذلك 29 . فإن استصحب 
واحدة - ولو بالقرعة - عَصَّى » ولزم » القضاعٌ للباقيات وعليه الرجوع . وهل يلزمُه القضاءٌ 
لأيام الرجوع , وهو مشتغلٌ بامتثال الأمر؟ فيه وجهان بوالقااهة وسويفي - 

الثالث : أن يكون السفدٍ طويلًا » ليكونّ تَعَبْها ومشقةٌ السّفر في مقابلة ما فازتٌ به من 
الصحبة . فأما السفر القصير» فهو بِالتَّمَدْجٍ أشبه ؛ فلا يسقط القضاعٌ » فلا يكون في معنى مَوْرد 
الخبر . وقال الشيخ أبو محمد : يحتمل أن يُلحق هذا بالرخص الذي يفيده الشفر القصير . 

الرابع ؛ أن لا ينتظر في مقصده لإنجاز حاجته . فإن عزم الإقامة بها مدة » لزمه قضِاءٌ تلك 
الأيام © ؛ لأن بَعَتِ السفرٍ قد انتقطع فهي متودعة » فكيف تفوز بالصحبة ؟ . وإن لم يعزم على 
الإقامة9) » لكن أقام يومًا واحدًا مثلاء فهذا القدرُتابع للسفرء فلا قضاءً فيه » وإن كنا نرى أنه لا 
يترتخص بالفطر وغيره . وإن طالت إقامتُه من غيرٍ عزم » ولكن في انتظار بْجازٍ الحاجة © ففي 
(1) التقلة : اسم مصدر من « الانتقال » وتعني انتقال القوم من موضع إلى موضع . انظر : مختار الصحاح ص 
(77 ) . تهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ 17/5 ) . المصباح المنير ( ١‏ / 458 ) مادة (ن ق ل ) . 
(؟) في (أ)  :‏ بالتخصيص » وهو خطأ . ظ 


() يعني أن الزوج إذا انتقل إلى مكان وخخلف نساءه» انتقطع توقُعُ وطىه لنسائهء وذلك يُوقهُ هن في حرج معأنة ل 
يُطَالْبُ بالوطء ؛ استنادًا إلى داعية الشهوة فيه » فإذا تر كهنٌ 00 


(5) في ( ب ) : « ولزمه ). . (5) في ( ب) : «المدة) . 


(1) في ( ب ) : 9 وإن لم يعزم الإقامة ؛ وهو صحيح أيضًا ؛ لأن الفعل ( عزم ) يتعدى بنفسه . ويتعدّى بالحرف 
أيضًا . انظر المصباح المنير (؟5/7 57 ) مادة ( ع زم ) : 
(0) قال الحموي : ( قوله فيه : ( الثاني : أن لا يعزم على النقلة » فيجوز أن يعزم على النقلة ويخلف نساءه ؛ لأنه لا - 


777707000225 .._وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر يإحداهنّ 
ترخصه خلاف 2( . فإن قلنا : يترخص ء فلا قضاء . وإن قلنا : لا يترخص . فيلزمه القضاء(" . 
فروع ثلاثة 


الأول : لو" لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم » فإذا توجه للرجوع » ففي لزوم قضاءٍأيام الرجوع 
وجهان : 


يطالب بالتخصيص » اكتفاءٌ بداعية الطبع » وإذا انتقل انقطع ذلك » فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى 

ولزمه القضاءٌ للباقيات وعليه الرجوع » وهل يلزمه القضاءٌ لأيام الرجوع وهو مشتغل بامتثال الأمر؟ فيه وجهان . 
أصحهما وجوبه . 

الثالث : أن يكون السفر طويلا ليكون تعبها ومشقة السفر في مقابلة ما فات به في الصحبة » وأما السفر القصير 
فهو بالتفرج أشبه فلا يسقط القضاء ولا يكون في معنى ورود الخبر وقال الشيخ أبو محمد اك 
بالرخص التي تفيد السفر القصير . 

الرابع : ألا تنتظر في مقصده إلا يجاب حاجته , فإن عزم على الإقامة بها مدة لزمه قضاءٌ تلك الأيام ؛ أن تعب 
السفر قد انقطع فهي متودعة » وكيف تفور بالصحبة ؟ وإن لم يعزم على الإقامة ولكن أقام يومًا واحدًا مثلا فهذا 
القدر تابع للسفر فلا قضاء فيه » وإن كنا نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره . وإن طالت إقامتُه من غير غرض ولطن 
في انتظار مجاز حاجته ... إلى آخره ) . ظ ظ 

فإن قيل : كيف قال : ( وإن كنا نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره ) ومعلوم أنه يترخص لا لم نجعله مقيمًا . 

قلت : أراد بذلك أن إقامة يوم في مقصدة من غير عزم إقامته غير مقتض مثله للزوجات ولا حكم له » وإن كان 

مس وا ا 3 او موصي 
ولق ولميفص في الفطر» لقص نيم دون ساف فصتا لسغر مولظم تنيب الرخصة وب خرج 
الجواب ) . مشكلات الوسيط (ق ١48‏ / ب». 8/ب). 


: يعني بِتَرَخصِه » قضْرَ الصلاة وجوارٌ الجمع  ؛ وغيرَ ذلك من رخص السّفر . وقال في الروضة (57/1؟)‎ )١( 
والمذهبُ - من الخلاف فى الترخص - : أنه إن كان يتوقع تنجيرٌ شغلِه » ساعة ساعةً . ترص ثمانية عشر يومًاء‎ ( 
. ) وإن علم أنه لا يتنجز في أربعة أيام لا يترخص أصلا‎ 
. في (ب) : «فليلزم القضاء » . (7) ساقطة من (أ)‎ )( 


وجوت القرعة: وخ اتوجناتة إذا آراة البفر واخدافة 3203/5 

أحدهما : أنّه لا يجب ؛ لأنَّ عرْمَ الإقامة يُوَثْر في أيام الإقامة © .. 

إلى ا سر موري بو لوس 
إقامةٍ » فإذا عزمَ فقد أفسد الرخصة » فنرجع 7 إلى القياس . وقد قيل : إنه كما نقض العزم سقط 
عنه القضاءٌ وإن لم ينهض للرجوع ؛ وهو وجه ثالث ضعيف . 

أما إذا [ كان ] 20 عزم على الإقامة » ثم أَنْشأ سفرا آخر ممشتديرا وطنّه » فإن لم يكن 
عزم عليه في أوّلٍ السفر © لزمه القضاءُ ؛ لأنه سف بغير قرعة . وإن كان عزم عليه » ففيه 
ا افكت بوجوب القضاء ؛ لأنه فيه غير متويجه إلى 41١ب‏ 

الثاني : لو استصحب اثنتين بالقرعة » فعليه التسوية بينهما في السفر» فلو ظلم إحداهما 
بالأخرى » قضى لها من نوبتهاء إمّا فى السفر» وإما في الحضر . ولوأراد أن يُخَلْف إحداهما في 
بعض المنازل بالقرعة » جاز له ذلك . ولو نكح في الطريق جديدةً » خحصصها بثلاث أو سبع » ثم 
عدل بينها وبين المشْتَضْحبّات . ولو خرج وحده ء ثم نكح في الطريق » لم يلزمه © القضاءً 
للباقيات ؛ لأنه تجدّد حقّها حيث لم يكن عليه التسويةٌ » ولا يَظهر الميل بإيثارها . 

الثالث : لو كان تحته امرأتان » فنكح جديدتين » فخرجت القرعة على إحداهما 27 » فسافر 
بها بارج جل ارود الجازرة فى صبحة الجثر ]ذا الفديت اياقها في المنير. . فإذا عاد إلى 
| الوطن ؛ فهل يبقى حقٌ الجديدة امخلفة ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأن أيامها قد انتقضت . 


. )/ا/٠‎ / وهذا هو الراجح كما في الغاية القصوى ( ؟‎ )١( 
. في الأصل : « فرجع » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ )١( ظ‎ 
. ) زيادة من (أ) .. (5) في ( ب) : ( سفره‎ )5( 


(5) في ( ب ) : « لم يلزم ) . (1) يعني على إحدى الجديدتين . 


' وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر يإحداهنٌ‎ ١1/5 
والثاني : نعم (2 ؛ لأن ذلك لإزالةٍ التومحش » والتوحش قائمٌ » والتي في السفر قد أَنِسَتُ‎ 
. وهذا فيه إذا رُقْتٌ ليه الجديدتان ثم سافر . أما إذا لم يُرَفٌ [إليه] (©؛ فحقٌ املف قائم قطعًا‎ 


جد د د 


(1) وهذا الوجه رجحه في الوجيز (؟/ ١‏ ) » وفي الروضة (7/ 15") قد استدل له بأنه حق ثبت قبل السفر» فلا 
ابشخط يفا كما لو قسم لبعضهن وسافرء فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها . 


(5) زيادة من (ب). 


205/5 
الفصل السادس 
في الشقاق بين الزوجين 
وله ثلائة أحوال : 
الأولى : أن يكون التعدّي منها بالتُشوز» ومعنى نشوزها : أن لا تمكنَ الزوج » وتّغصى عليه 
فى الامتناع عصيانا خارججًا عن حدّ الدّلال » ” بأَنْ كان بحيث لمكن الزوج حملها على 
الطاعة إلا بتعب "© . فإن كانت تُوذيه بالشَّئُم » وبذاءة اللسان » وغير ذلك » فليست ناشزةً » 
لكنها تستحقٌ التأديت . وهل له أن يُوَدّبها » أم يَدفع الأمر إلى القاضي ؟ فيه تردد (" . 
٠ 7, 0 3 50 1‏ 7 
ثم حك النشوز : سقوط النفقة » وتسلط الزوج على ضَرِيها . لكن قال الله تعالى : 
9 مُعِظُوشري وَأَهْجَرُوشَُّ في الْمصاجع وَأَصْربُوهُنَ ...204 [فمنهم من حمل على الجمع ] © . 
ومنهم من حمل على الترتيب © » والصحيح : أنه إن غلب على ظنّه أنها تنزجر بالوعظ ‏ 
ومُهَاجرة المضطجع : لم يَجزْ الضربٌ . وإن علم أن ذلك لا يزجرها » جاز الضَّرب . والأؤلى 
نّوك الضرب بخلاف الول » فإن الأؤلى به أن لا يترك الضرب ؛ فإن مقصودّه إصلاحٌ الصّبيٌ 
لأل الصّبِيٌ » وهذا يُصْلح زوجته لنفسه » ولذلك كان ضَوْبُ الزوج مُقَيدًا بشرطٍ سلامة 


)١(‏ قال في الروضة (17/ )717٠١‏ : والأصح - من الوجهين في تأديبها - أنه يؤدبها بنفسه ؛ لأن في رفعها إلى 
القاضي مشقة وعارًا » وتنكيدًا للاستمتاع فيما بَعْدُ وتوحيشًا للقلوب » بخلاف ما لو شتمت أجنبيًا » . 

(5) من الآية ( 4" ) من سورة ( النساء ) .. (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) يعني أن ين قلحا رمن قال : الواو - في الآية - لمطلق الجمع » فيجوز للزوج - إذا نشرت امرأنّه - أن يبدأ ظ 
بضّوبهاء أو هَججرهاء أو وَغْظها » فالواو - عنده - لا تفيد إلا مُطْلقٌ اجمع . ومنهم من قال : تفيد الترتيب . ومن 
العلماء من قال : الواو - وإن كانت لا تفيد ترتيًا - لكن لما بدأ الله (عز وجل ) بالأمر بالموعظة ‏ ثم بالهجرء ثم بالضربء أفاد 
ذلك أن يكون الأمر مرتئاء ويدل على هذا قول النبي علق في « احج » : 9 ابدءوا بما بدأ الله به » . انظر : أحكام القرآن لابن 
العربي ( 407/1 - )47١‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )17-17١/5(‏ . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
(؟/ه4") . بلوغ المرام لابن حجر ص ( 17 ) . 


33030303030375 ...دسب هَهفُمُ الشقاق بين الزوجين وكيفية رفعه 


العاقبة» فلوأفضى إلى فسادٍ عضو أوروح ع فعليه الضمان”" . وله أن يضربها - وإن أمكنت من 


الجماع - إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات , 
وهل تسقط نفقتُّها مع الوقاع ؟ فيه تردّدٌ ("2 » وأقربٌُ مثالٍ فيه » تسليم السَيِدٍ الأمة ليلا 
واستخدامّها نهارًا» وذ كدنًا فيه خلاا . 
الحالة الثانية : أن يكون التعدي منه بالضرب وسوء الخلق » ” فلا سبيل إلا الحيلولة "© حتى : 
يعود إلى + كد العاجره ؛ وزما كول يبدالا على لوليا » أو على قرائن أحوال 2 وشهادات تدل 
عليه 29 » كما يُستبراً حالٌ الفاسق إذا أظهر التوبة » فأمًا مجردٌ قوله » فلا يُعَوّلُ عليه . 


الحالة الثالثة : أن يُشْكِلَ الأو فلا يُدْرى « من المتعدي ) فقد قال تعالى : 99 فََبمَيُوا حَكَمَا 


)١( .‏ قال الحموي : « قوله في الفصل السادس في الشقاق في باب النشوز : ( فتسليط الزوج على ضربها قال اللّه 
تعالى : ل فعِظومُنٌ واهجروهن في المضاجع واضربوهنّ # فمنهم من حمل ذلك على الجمع ؛ ومنهم من حمله 
على الترتيب ... إلى أن قال : ( لأن مقصوه الإصلاح للصبي » وهذا يُصْلِحُ زوجتّه لنفسه . وكذلك كان ضربٌ 
الزوج مقيّدًا بشرط سلامة العاقبة » ولو أفضى إلى إفساد عضو أو روح فعليه الضمان ) . 

قلت : ذكر الشيحٌ هنا أن شرط سلامة العاقبة يختصٌ بالزوج فقط » وليس كذلك فإنه يختص أيضًا بالولي 
ومعلم الصبي » فعلى هذا لا فرق . 

جوابه أن يقال : أراد بشرط سلامة العاقبة في كونه يجب الضمانٌ عليه في ضرب زوجته بخلاف الولي 
والمعلم ؛ فإن الدية تكون على عاقلتهماء وقد ذكره الشيخ في الجنايات ولم يذكر ذلك في الزوج » لكنه أشارهنا أن 
عليه الضمان بشرط سلامة العاقبة ؛ لكون إصلاح الزوجة يعود إليه بخلاف الولي والمعلم وقد أشار القاضي حسين 
إلى ما ذكره من النقل ) . مشكلات الوسيط ١ق‏ ١١١/أ١١١/ب).‏ 
)١(‏ قال في الروضة (/ )٠‏ : ل فيه وجهان , أصحهما : نعم ) وأحسنٌ مِنْ ذلك ما قاله الإمام الغزالي في الوجيز 
١؟/ ٠‏ )قال ( رحمه الله ) : 9 يحتمل أن يسقط من النفقة بعضّها » كما ذكرنا في الأمة» إذا سُلمت ! إلى الزروج 


ليلا » ومُنِعت نهارًا ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : « فلا سبيل إلى الحيلولة ... » وهو خطأ واضح . 
(4) يعني في حسن المعاشرة . (5) في (أ) : « أحوالها ) . 


(5) في (أ) : « عليها ) . والضمير في ١‏ عليه ) يعود على 9 حسن المعاشرة ) . 


دفْعٌ الشقاق بين الزوجين وكيفية رقفعة |7 | 0000777777 سس 0307/5 


عن عو وشكنا رن اهلها إناقية إقكنا وين امه نا اال 0 أن 
بص ينهما إن أمكن » أو يوقا . ظ ظ 
.0 , ا ل 1 ظ 0 

وهل هما و كادل من جه الروجن . فيُوقف تصّرفهما على إذنهما 9 ؟ أمْ هما 
متَوَليان (© من جهة القاضى حتّى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الروج ١‏ وبإلزام المال على المرأة 
عند استصوابهما الخلع ؟ فيه قولان [ الأول : وهو © القياسٌ : أنهما وكيلان ؛ إذ يَتعُْد دخول 
الطلاق تحت الولاية 29 . ظ 

: ا ءًّ 5 كَّ . 0 َس 8 : سي 1 

والثاني : أنهما مُتوليان ؛ لما رُوِي " أن عليًا ( كرمَ الله وجهّه ) بععث حكمين بين زوجين » 
فقال : « أتدريانٍ ما عليكما ؟ عليكما إِنْ رأيتما أن تُمَدقا : أن تُفئقا » وإِنْ رأيتما أن تجمّعا : أن 
تجمعا » فقال الزوجٌ : نا الطلاقٌ فلا » فقال علي ( رضي الله عنه ) : كذبْتَ 9" . 

ويذل عليه أيضًا تسميعهما حكمينٌ : فإنه إذا كان مسخرا لا ينفذ حكفه » فكيف يُسَّى 
حكمًا ؟ فعلى هذا القولٍ : إن توافقا » لم يَجْدْ لهما التفريقٌ . 

وإنغاب أحدهماء أوسكت, ففي جوازالتفريق وجهان0©). منهم من شر طلنفوذٍ حكمهماقيامٌ ‏ 
.الخصومة في الخال . ثم لايد على هذا القول فى الحكمينٌمن العدالة والهدايةإلى المصالح ولايُسْترط 


(1) من الآية ( 75 ) من سورة ( النساء ) . (1) يعني : على إذن الزوجين . 

(0)في (1) (١‏ ب) : « مُولّيان » . ظ ظ (5) زيادة من ( ب ) . 

(ه) وهذا القول الأول هوما رجحه في الوجيز(١/0*‏ )» والروضة )”97١/7(‏ والغاية القصوى (777/17) . وقال 

في الروضة (07/ 77١‏ ) : « وعلى هذا » يوكل الزوجٌ حكمّه في التطليق عليه » وقبول الخلع . [ وتوكل ] المرأة 

حَكمّها يذل العوض » وقبول الطلاق . ولا يجوز بعمّهما إلا برضاهماء فإن لم يرضياء ولم يتفقا على شيء» أدب 

القاضي الظالمَ » واستوفى حقّ المظلوم . وإذا قلنا : هما حكمان » لم يُشترط رضى الزوجين في بغئهما ) . 
(5) قوله : «لماروي » ساقط من (أ) . ظ ظ 

ظ رواه عبد الرزاق في مصنفه ( + / 01 ) والطبري في 9 جامع البيان » ( ه / 45 ) وإسناده صحيح . 

(8) قال في الروضة : «ولوغاب أحدٌ الزوجين - بعد بَعْث الحكمين - - نفذ الأمرء إن قلنا : وكيلان » وإلا فلا على 

الصحيح » . الروضة 775/10١‏ ) . 


5 - ذَفْعُ الشقاق بين الزوجين وكيفية رفعه 


مَنْصِبُ الاجتهاد . وكذلك في كل أمر معين جرى يُفَوّضه () القضاةٌ إلى الآحاد . 
ولا يُشُترط أن يكونا من أهلهما » بل ذلك أولى إذا وُجِدَا ؛ فإنهما أعرف يبواطن 
أحوالهما ” والله أعلم وأحكم " . 


تن اتن اتن 


(1) في ( ب ) : ٠‏ يُفَوض ) . 


() في (أ)  :‏ والله أعلم » . 
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)1١(‏ الخلع لغة : القلع والإزالة » » قال تعالى : 9 فَاحْلَعْ نعلئِك ... # ( طه :1 )» ومنه 
« خلع القميص » : إذا أزاله عنه» وخالعتُ المرأة بعلها ١‏ احاضك طللانها مدل بنيا: 
والأسم الخلعة . وهو في الشرع : إزالة رباط الزوجية بما تبذل المرأة من المال لزوجها . 

وقيل له : خخلع ؛ لأن كلا من الزوجين لباس لصاحبه » فإذا اختلعا » فكأنهما نزعا 
عنهما لباسها . ظ 
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وهوفي إزالة ملك النكاح بضم اخاء » وفي إزالة غيره بفتح الخاء » كما اختص إزالة 
قيد النكاح ( بالطلاق ») وفي غيره ب ١‏ الإطلاق » . انظر : مختار الصحاح ص (185) . 
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311/5 


الباب الأول 


في حقيقة الخلع ومعناه 


أما أثْره ففيه قولان : 


والثاني : - وهو القديم والمنصور في الخلاف - أنه فسخ () 


وان [لاطاتع عم وري لاعن نل كدض بل ان - ثم وحدت ف خيس اخبير» لين حجر 
قال : « أما مذهب عمر فلا يُعْرف ) . 

وأما مذهب عثمان ( رضي الله عنه ) فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (117/4) . وقد ضعف إسناده 
وأما مذهب علي ( رضي الله عنه ) فرواه عبد الرزاق في مصنفه (481/5 ) . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 
. وهذه الرواية ضعيفة كما قال ابن المنذر . وقد قال ابن خزيمة : إنه لا يثبت عن أحد من الصحابة أنه جعل 
١‏ الخلع » طلاقا . وقال الإمام أحمد في رواية ابن عباس ٠‏ أن اذلع تفريق » وليس بطلاق » : ليس في الباب أصح 
منه . وانظر مذهب المزني في مختصره ص ( 187 ) ٠‏ 

وانظر : سنن البيهقي (717/17) . زاد المعاد ( ه//91١‏ ) التلخيص الحبير (/771) . 
ا 000 00 ا ار 
من بلاق 

انظر :روضةالطالبين(1//!7). تحفة الفقهاءللسمرقندي(11/1١).المبسوط(5/١17/1).‏ الكافي ص(7177). 
المنتقى للباجي (77/4) . المقنع ص (777) . المسائل الفقهية لأبي يعلى (؟/177) . 


5خ سلب7 ل ثر الخلع في التكاح وألفاظه 


وحقيقة الخلاف راجع الال » هل يُقبل الفسخ تراضيًا ؟ فعلى قولٍ : 
ا ا" 

نم ألفاظه ثلانة : الخلعغ ع والفسح » والمفاداة : 

اباط و اضلى تعبرية في لنب كلى هذا انقو ٠‏ ولا يحتاج إلى النية ؛ لأن 
شَاعَ في لسان حملة الشريعة © لإرادة الفسخ » وتكّر ؛ فصار كلفظٍ الفراق 
والسشراح © الذي تكرر في القرآن . 

وأما الذي شاع في لسان العامة » كقوله : « حلال الله علي حرامٌ » فهل يصير 
صريحا فى الطلاق ؟ فيه خلافٌ ظاهة . ظ ظ 

وأما لفظ © « الفسخ » فالظاهد أنه صرييٌ في مقصودٍ الفسخ » لا يحتاج إلى النية . وفيه 
وجةٌ بعيدٌ : أنه يحتاج إلى النيّة » بخلاف لفظ « الخلع ) ؛ فإن ذلك تداولثه ألسنةٌ حمَلة 
الشريعة » ولفظ « الفسخ » في النكاح غيد مستعمل إلا إذا جرى عيبٌ أو سبب . 

أما لفظ ١‏ المفاداة » ففيه وجهان , مأخذّهما أنه وَرَدَ به القرآنُ فى قوله تعالى : 
جَاحَ عَلهِمَا فا أَفَدَتَ يده 4 © ولكن لم يتكرر ' . وكذا الخلافق في لفظ 
«الإمساك ) '") إي الود دراط وال دي انتم . فإذًا الصريح © قمعا : لفظ 


. » أما لفظة‎ ١ : في ( ب)‎ )١( الخلاف راجعة ) . ظ‎ ١ : في ( ب)‎ )١1 

(9) في ( ب) : ١‏ حملة الشرع ) . 

(:) فى (أ) : « كلفظ السراح والفراق » . 

() في (ب) : ٠‏ وأما لفظة » . 

20( من الآية ( 715 ) من سورة ( البقرة ) . 

(/ والأصح : أنه كلفظ الخلع . انظر الروضة (0/7). المنهاج مع المخني 1/6 . الغاية القصوى ‏ ا 


(8) يعني إذا قال الزوج - الذى طلّق زوجته - وهي في عدتها ا ا وا 
يحتاج إلى نية ؟ . 


. (9) في ( ب ) : « فكأن الصريح » . 


أ كلوق اكات و القاقه د يح حي ات 313/85 


متكررٌ في القرآن » أو متكررٌ على لسان حمّلة الشريعة 29 . ا ما تكرر على لسان العامة » 
أو ورد به القرآن ولم يتكر » ففيه خلاف . ظ 

إذا جعأنا امخلع صرييححا في الفسيخ - على هذا القول - فلونوى به الطلاق » لم ينقلثٍ طلاما 
على الأظهر ؛ ؛ لأنّه وَجَدَ نفاًاافي موضعه ("© صريححا » فلا تؤثر فيه البَبَةٌ ؟ كما لو نوى «١‏ الطلاق ) 
بلفظ ©( الظهار) فإنه لا يصير طلامًا . وهذا بخلاف مالو قال : «إنها عليع حرام ) 9 ونْوَى به 
الطلاق » فإنه يَقَعُ [ به ] © الطلاقٌ وإن كان مطلقٌ هذا القول صريححا في التزام الكفارة » لكنّه لا 
. اختصاصٌ له بالنكاح ؛ إذ يجرى في الأمة المملوكة » ولفظ الخلع يختصٌ بالتكاح . 
نا إذا قدر الزوجٌ على فسخ النكاح بِعَئِيها مثلا » فقال : «( فسخث ) ونوّى به 
. الطلاقّ » فيحتمل أن لا ينصرف إلى الطلاق ؛ لأنّه وجد نفادًا فيما هو صريحٌ فيه . وقال 
القاضي  :‏ يقع الطلاق » ؛ 2 لأنه لا اختصاصٌ للفظٍ « الفسخ » بالنكاح » فيحتمل أن 


أ 


(1) قال الحموي : ٠‏ قوله في كتاب الخلع : ( أما المفاداة ففيها قولان : أحدهما أنه ورد بها القرآن في قوله تعالى : 
فلا جناح عليهما فيما افتدتٌ به © ولكن لم يتكرر في القرآن » وكذلك الخلاف في لفظ الإمساك في الرجعة 
ولفظ الفك في العتق » ولأن الصريح قطعًا لفظ متكرر في القرآن ومتكرر على لسان حَمَلَةٍ الشرع ) . 

قلت : حاصل ما ذكره الشيخ أن كل ما يكرر في القرآن فهو صريح وجهًا واحدًاء وما لم يتكرر فيه 
خلاف . وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ على إطلاقه فإنه لو قال رجل  :‏ واللّه لا باشرتك ولا 
ا ا ا لطي تي ايم 

حقيقة باليد دون الجماع , » وقد ذكر في مسألتنا خلافا في باب الإيلاء . 

قلت : مزاد الشيخ بالتكير في القرآن إذا لم يكن اعرف يخالف » ولهذا كان فيه حلاف مشهور في باب 
الإيلاء وإذا كان كذلك فالقائل الذي جعله صريححا غلّبٍ فيه العرفٌ على التكثر الواقع في القرآن» كما في 
الدابة فإنه حقيقة في اللغة لكل مادَبٌ ودرج ؛ وهي الآن حقيقة في الفرس والبغل والحمار دون غيرهم » 
وأما القائل الذي جعله كناية فإنما كان كذلك لتردّده بين العرف واللغة » ولهذا قلنا : لا يكون قولنا على 
قول إلا بالنية » هذا إذا كان مخالفًا لموضوع اللغة» » وإن كان موافتًا فالمسألة متفق عليها وجهًا واحدّاء وعليه 
يحمل كلامه ) . مشكلات الوسيط (ق١١١/ب.؟١١/أ).‏ [ 


. ) بلفظة‎ ١ : في (أ)(ب):( في موضوعه). (”) في ( ب)‎ )١( 
٠ )( ب) : ( أنت على حرام ) . (©) زيادة من‎ (١ في (1أ)‎ )5( 


(5) ورجحه النووي كما فى الروضة (ا/ه/ا” ) . 


ااا 1 أثر الخلع في النكاح وألفاظه 
يصرف (2 إلى الطلاق . 
أَمّا إذا فرعنا على الصحيح وهو ١‏ أنّ النكاح لا يَقُبل الفسخ » - فلفظ ١‏ الفسخ » 
كناية في الطلاق » وفي لفظ ١‏ المفاداة » وجهان - كما سبق على قول الفسخ - وة 
لفظ الخلع قولان : 
أحدهما : أنه كنايةٌ أيضًا ؛ لأنّ صرائح الطلاق ثلاثة » وهي التي © تكررت فى 
القرآن : : الفراق 4 والسّرامح » ٠‏ والطلاق .. ٠‏ ظ 
والثاني : وهو الذي نض بغايه في « الإملاء | صريحٌ ؛ لأنه تكرر في لسان 
مسف 3 4 لإرادة الفراق 0 فالتحق بالمتكرر في القرآن 9) . ومنهم من قال : 
ماخمل 2 أن ذِكرَ المال ع ؛ هل ينتهض قرينة في إلحاق الكناية بالصريح حتّى لو ملا عن 
ذكر المال كان 20 كناية قطعًا ؟ . وهذا المأخذ ضعيفٌ ؛ إذ قرينةٌ العَضّب والسؤال 
وغيره ) لا َع الكنايات عنل الشافعي ) رضي الله عنه ) 0 فكذلك قرينة المال 3 " 
ا إذا جرى الخلعٌ من غير ذكر امال ٠‏ فَمُطْلَقُه هل يُتَزّلُ على اقتضاءٍ المال ؟ فيه وجهان : 
أحدلهما * : نعم ع لاقتضاء اعرف ذلك ©" , 
والثاني : لا ؛ لأنّ لم يتلفظ به . ظ 0 
)١(‏ في (أ) : 7 ينصرف » . ظ 
ا (؟) في الأصل « وهو الذي » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
(1) يعني نص عليه الإمام الشافعي ( رحمه اللّه ) في كتابه الموسوم بالإملاء وهو من كتبه الجديدة بلا خلاف » 
وهوغير ( الأمالي ؛ فإنها من كتبه القديمة . (5) في (ب) : ( حملة الشريعة ) . 
(ه) وهو ما رجحه إمام الحرمين والبغوي » انظر الروضة (571/9) . 
(1) في (ب) : ١‏ كانت كناية ؛ . 
(0) انظر ما قاله الشافعي في هذا في كتاب ١‏ الأم ) ( ١1910//0‏ ) . 
(8) ورجحه إمام الحرمين كما في الروضة ( 777/7 ) وكذلك الغزالي كما سيذكره بعد قليل . 
(9) كلمة ٠‏ أنه ) ساقطة من ( ب ) . 


أثر اع في التكاح وألفاظه تبج م يوويوو تآ 315/5 

تح يستحقٌ أجر المثل ؟ واختار القاضي : أنه يقتضي امال ؛ تشبيهًا للخلع بالتكاح واوعايلة ظ 
بالغدف أؤلى من التشبيه بالنكاح انخصوص بالتعَيّد . 

فإن قلنا : يثبت المال - وهو الصحيح - فلتايك هومهز لل :إ جعلاه فسا أو ريا 
في الطلاق . وإن جعلناه كناية في الطلاق ونوى » فهو كالصريح ٠‏ وإن لم يَنْو لغاء ولم بوثو . 

أما إذا قلنا : لا يثبت المال » إن جعلَتَاه فسحًا » لغا ؛ إذ لا فسحٌ إلا على عِرَض » وإن 
جعلناه طلاقًا صريجحا - أو جَرَتِ ل رجعيٌ ؛ إِذْ لا مال . ولكن يتصدّي أمران : 

( أحدهما ) : أن الرجعئ لا : فتقر إلى قيولها ؛ فهذا » هل يفتقر (' ؟ فيه وجهان :مىر ءاب 

أحدهما : لا ؛ لأنه لا مال . 

والثاني : نعم / لأن اللفظ يستدعي القبول , ولا يبعد ذلك » فإنه لو خالع السفيهة , 
لا ينفذ إلا بقبولها » ثم يكون الطلاق رجعيا " ؛ إذ لا يصح التزامها المال © . 

وهذا إنما يظهر في قوله : خالعثٌ » فلو قال : خلعتٌ » فيبعد انتظارٌ القبولٍ 29 وكذا لوقال : 
خالعت » ولم يُضْمِر الماس جوابه 9 , فيكون كقوله : قاطعثٌ » وفارقت . 

( الأمر الثاني ) : أنه نه إن أضمرَ الرجلٌ المالَّ » فيبعد إيقاعٌ طلاقي من غير مال » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا أَثْرَ لَه المالِ » فهو كما إذا لم ©© يَْو 


)١(‏ يعني أن الطلاق الرجعي يقع موجبه على المرأة » ولا يفتقر إلى قبولها ذلك الطلاق . وقوله : « فهذا » هل 
يفتقر؟ » يعني به ما لو خخالعها - ولم يذكر مالا في مقابلته - وفرعنا على جَغْل « الخلع » طلاقاء فهل يترتب على 
هذا الخلع موجَبُه بدون موافقتها ؟ - كالطلاق - أم لابُدٌ فيه - حتى يَصِحٌ - مِنْ قبولها؟ صحح النووي أنه لا يفتقر 
إلى قبولها ء وكذا إمامٌ الحرمين» وبه قطع البغوي ؛ لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي . 

ورجح الغزالي في الوجيز أنه يفتقر إلى قبولها ؛ لاقتضاء لفظ « امخالعة ) القبول . انظر : الروضة /١(‏ 
دلا الوجيز 241/١١‏ ) . ظ 
. (0) في (أ) : « إذ لا ينفذ التزامها المال » . 
(*) أي : يبعد انتظار القبول منها . 
(4) لوقال: ٠‏ ولم يضمرالتماس جوابها) لكان أوضحء والمعنى - على ما قال - : ولم يضمر التماس جواب قوله : 


7-75 بل أي الخلع في التكاح وأحكامه 


والثاني : أنه يُوّثر » حتى لا يقع من غير ثبوتٍ المال » وإنما يقبت [ المال ع 27 إذا نوا 
جميعًا [ المال ] (© . فإن لم تَنْو المرأة فلا يقغ الطلاقٌ أضْلَا . 
' وهذا بيانُ هذه الاختلافات » والأؤلى فى الفتاوى » أن جعل الخلع طلاقًا » وَنجعله 
ميريخا قدا ةترجعل الخالى عن العوض معنديا الخو يكم القرف زو مله صرييكا 
أيضًا » وتطرح بقية الاحتمالات وإن كان لها بعض الاتجاه . أما جل « الخلع ) فسحًاء 
فبعيدٌ في المذهب والقياس ؛ إذ لا خلاف أن الزوج لا يستقل بالفسخ ©" » ولو قبل 
النكاحح الفسخ ؛ لكان لا يمنع 29 بسببها كما لا يمنع الطلاق » وفيه إبطال حَمّها » ولأنه 
لا خلاف أن الخلعَ قبل قبل المسيس مُشَطُوٌ » و أنه يجوز إيرادُه على عِرَضِ جديد » وكل 
ذلك يُناقض ب الع 


ا 
)١(‏ زيادة من (أ)» (ب).. 
)١(‏ زيادة من( ب) . ظ 
() قال الحموي : ١‏ قوله فيه أيضًا : (أما جعلٌ الخلع فسحًا فبعيد في المذهب ؛ إذ لا لاف أن الزوج لا يستقيل 
بالفسخ ... إلى آخره ) . 0 
قلت : ذكر الشيخ في أول الباب قولين : ( أحدهما : أنه طلاق يحوج إلى التحليل ... ) إلى قوله : 
والقول الثاني القديم المنصور في الخلاف ) .. 


مس اوح ا ع ا ا لان 
من حيث إنه جعل منصورًا » وفيه نوعٌ مناقضةٍ كما لا يخفى . 

قلت :الضحع ني الذعب : أنه طلاق » وأبو حنيفة يوافقنا على ذلك | إلا أنه لما كان عندنا قول : إنه 
فسخ , احتجنا إلى نصرته لأجل وقوع امخالفة في هذا القول» وأما تضعيقه في المذهب فظاهر» لما ذ كره من 
النقد وكأنه جعله منصورًا لأجل الخصم » وهو ضعيف بالنسبة إلى الصحيح عند الشافعي ( رحمه اللّه ) 
وبه خرج الجواب © . مشكلات الوسيط (ق ١٠١١‏ /أ) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ لكان لا يمتنع ) . 


31/5 
الفصل الثانى 


في معنى نسبة الخلع إلى المعامللات 
فنقول : إن جعلناه فسحًا » فهو معاوضة محضةٌ شبيهةٌ بالنكاح . وإن جعلناه طلاقًا - 
أو جرى الطلاق على مالٍ < قهري جاب الروع تمدق فعريقا + 171 الحاو سائت ودر 
جانبها معاوضةٌ محضة فيها فيها مشابه الجعالة (© ولا تغني بذلك أن الحكم الواحدٌ 
يركب من أصلين ؛ فإنّ ذلك متناقضٌ » بل تجري بعش الأحكام على قاعدة التعليق , 
وبعضه على قانونٍ المعاوضة 9) .وشْوحٌ ثم ذلك من جانبه يستدعي تة تفصيل الصيغ : 
وله صيغ : 
الأول :صيخة المحاوضة . وهو أن يقول : « طلقتك على ألفٍ ( أو « أنتِ طالقٌ 
اراسي وي يعار اي و 00 
(أحدها) : أنه لو رجع قَبِل قبولها ؛ لم يقع الطلاقٌ كما في البيع . 
( والثاني ) أنه لتق لها" باللفظ ظ 
١‏ والثالث ) : أنه لا بْدَ من القبول في المجلس على الاتصال . 
( والرابع ) : أنه لو قال : « طلقتّك ثلاثا على ألفٍ »© فقالت اسل وعد خا 
ثلث الألف » : لم يقع كما © إذا قال : ١‏ بعثّكَ هذا العبدّ بألف © » فقال : ١‏ قبلتُ 
نه ثلث © الألف » » فإنه لم يصح . ولو قَِلَتْ واحدة على كمال الألف » فالأصحٌ 


0 . ) مشابهة‎ (١ : ) في ( ب‎ )١( 

(1) الجقل - بضم الجيم - : الأخر . والجعالة - بكسر اجيم وقيل : مُكل - : شيء يجعل لإنسانٍ ما مقابلة له على 
حرم اك الماع ارو حي افر لس ولع نر د ل ا بع الوا 11 
() في (أ)  :‏ على قاعدة المعاوضة ) . (4) كلمة : « كما ) ساقطة من ١‏ ب). 


(5) كلمة  :‏ بألف © ساقطة من ((ب) 1 (79) كلمة : بثلث © ساقطة من( ب ). 


ل تت 0 


أنه يَقُّ ؛ لأنها واققث في العوض » وليس إليها عددُ الطلاقي » بخلاف ما لو باع عبدئن 
بألف » ؛ فَقَبلَ أحدهما بالألف . فإِنّ الأصحٌ فيه : أنه لا يصح ؛ لأنَّ الملك مقصودٌ 
الملري 1" والنالاق لا وغل أ جاخها . ثم قال ابن الحداد : لا يقع إلا واحدةٌ ؛ 
لأنها لم تقبل إلا واحدةٌ . وقال القفال : يقع الثلاث ؛ لأن قبولّها يُغتبر للعوض فققط 

لد ل اود ون و ا د ون لل 

الصيخة الثانية : أن يُضرح بالتعليق . فيقول : « متى ما أعطيتني ألقًا » فأنت 
طالق ) » فهذا تعليقٌ محض من جانبه (© فلا يحتاج إلى القبول لفظا » ولا إلى الإعطاء 
في المجلس» ولا له الرجوعٌ قبل الإعطاء . 

الثالفة : أن يقول : « إن أَعْطَبينى ألا » فأنتِ طالقٌ » فلا يصحٌ رجوعُه » ولا يفتقر 
إلى قيولها لفظا ء ولكن يختص الإعطاء بالجلس ؛ ؛ لأن قوله : « متى ما ) صريحٌ في تجويز 
التأخير » وهذا متردّدٌ » وقرينة ة العوض تُشْعرٍ باستعجاله و في المجلس ». فيختصٌ به » ولا 
ُطلّق بالإعطاء بعد ذلك . 

أما جانبُ المرأة ء فاختلائحها معاوضةٌ » نازعة إلى الجعالة ؟ لأن الطلاق ليس إليها 
حنى يتطق إلى جانبها مشابة التعليق ”© » وإما إليها بذ مالي في مقابل ما يستقل الروج 
به إن شاء . 

ا اي 
التعليق » وقالتٌ : إن طَلفَْي فلك ألفٌ » , ثم رجعث قبل القبول : جاز » ويختص 
لجاب أيًا بالمجلس ؛ » فلو طلّقها بعد ذلك » لم يَْزئها العو » حتى لو قالتُ : ( متى 
ما طلقتنى فلك ألفٌ ») » فطلّقها بعد مدة » محمِلَ ذلك على الاستقلال لا على الجواب ؛ 
لأنه قادر على الابتداء » وإثما ينصرف إلى الجواب بقرينة التخاطب المعتاد في المجلس . 


. ) في (أ) : « مقصود المشتري‎ )١( 
(؟) قوله : « من جانبه ) ساقط من إ(ب).‎ 
. )» ب ) : « تشعر بالاستعجال‎ ( ١» في (أ)‎ )5( 


(4) في (أ) : 9 شائبة التعليق ) . 


بي خآ أ ا 319/3 


وإنما نرُوعُها إلى الجعالة يَظهر من شيئين (© : 


(أحدهما) : أنه احتمل صيغةً التعليق منها » بأن تقو إن طلقتتي فلك ألفٌ » » 
كما تقول : « إن ري و و اما 
التعليق بالأغرار . 


( الثاني ) : أنها لو قالت : ٠‏ طى ثلانًا على ألنٍ » » فقال : « طلقتّك واحدة ») ع 
استحنٌ التُلْتّ ؛ كما إذا قال : 9 إن رَدَذْتَ عبيدى الثلاتٌ فلك ألف » , فردٌ واحدًا » 
استحقٌ الثلتثٌ . 

وكذلك لو قأنا : ٠‏ طَلثنَا على ألنٍ » فطلق واحدة ” » استحق نصفها عليها © ؛ 
وهذا بخلافٍ ما لو قال الرجل : « طلقَتُكِ ثلاثًا بأُلفٍ » » فقالتُ 27 : « قَبِلْتُ واحدة 
على ثلث الألف » » لم يقع الطلاقٌ ؛ لأن ما أتى به صيغةٌ المعاوضة [ فالتحقتٌ 
بالمعاوضة ع © . وما أنَتْ به » صيغة ضَامَت الجعالة » فالتحق بها . 

ولو قال الزوجٌ ابتداءً : ٠‏ خالعيكما على أُلفٍِ » . ولت واحدةٌ منهما . ؛ لم يصع بلا 
خلاف ؛ لأن الجواب » لم يوافق الخطات » بخلاف ما إذا قال : « طلّقّنا » فأجات 
إحداهما ‏ تق ؛ لأن ذلك مأخودٌ من الجعالة وكذلك إذا باع عبدا من رجلينُ » فأجاب 
أحدهما » وقبل النَصْفَ » ؛ لم يصحٌ على المذهب ”2 » وإن شغب أصحاب الخلاف مَنْع فيه . 


(1) في (أ) : 9 وأما نزوعها إلى الجعالة فيظهر من شيكين » . وفي نسخة 9 في شيئين » كما على هامش الأصل . 
)١(‏ في (أ) : « استحق شيعًا عليها » . وقوله : 9 استحق نصفها عليها ) يعني يستحق نصف الألف على المطلقة . 
() في (أ) : ٠‏ فقال ) . وهو خطأ واضح . (4) زيادة من (أ)» ( ب) . 
٠‏ (0) قال الحموي : قوله فيه : ( ولوقال الزوج ابتداءً : خالعتكما على ألف ‏ وقَبِلَتُ واحدة لم يصح ؛ لأن الجواب لم 
يطابق الخطاب » بخلاف ما إذا قالتا: طلقناء فأجاب إحداهما نفذ ؛ لأن ذلك مأحوذ من الجعالة » وكذلك إذا باع 
عبدًا من رجلين فأجاب أحدهما وقَيل النصفٌ » لم يصح على هذا المذهب ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه ذ كر هنا أنه لو قال الزوج ابتداءً : خالعتكما على 
ألف:, فقبلت واحدةٌ لم يصح بلا خلاف » وذكر في البيع وقال : ( نص الشافعيئ على أنه لو خالع زوجتيه 
فقبلت إحداهما : صح مع أن فيه شائبةً التعليف , والمعلق بصفتين لا يحصل بأحدهما ) وإن كان كذلك 
كان ما ذكره مخالقًا لا ذكره في البيع لما لا يخفى . 0 


0 تأت تت سكن فزني لير 


ولو قال : « خالعتُكِ وصَّدَتَكِ » فقبلتث : صَمٌ ؛ لأنها العاقدة وحدها » وإنما المتعدد 
المعقود [ عليه فقط ] (2 . ولو تخلل بين إيجاب الخلع وقبوله كلامٌ يَسِيرٌ » لم يَضُرّ . 
وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو قالتا : « طلقنا » » وارتدتا 2 , فأجابها » ثم 
عادتا إلى الإسلام : صَحٌ الخلعٌ » وإن تخلل 29 كلمة الردّة » 9 إلا أن هذا كلام من 
امخاطب بعد تمام خطابه » وإنما النظر في كلام بن ود يضد وقبل القَبول [ والله 
أعلم ع © , 


جد جد عد 


-0 الثاني : أنه ذكر في البيع قبل قوله : ( نص الشافعي ) : ( أنه لوقال لرجلين : بعت منكماء فقَّبل أحدهما 
دون الاخرء فيه وجهان ) وإذا كان كذلك ء فأيٌّ فرق بين هذا ويين ما لو خالع زوجته فقبلت إحداهما » 
والأمر بالعكس ء فإن الخلع فيه شائبةٌ التعليق بخلاف البيع » فإنه لا يحتمل التعليق كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يحمل ما ذكره ذ في البيع على ما إذا وقع استدعاء الطلاق منهماء فأجاب إحداهما 
قلت » فإنه يصح وقد ذكره في الخلع أيضًا . وما ذكره في مسألتنا محمول على ما إذا قال الزوج ابتداءً : 
خالعتمكاء وقبلت واحدةٌ في وقت لا يُعَدُ قبولُها جوابًا لكلامه » ويحمل قوله في البيع : (صح الخلع) على 
ما إذا وقع قبولها جوابًا لكلامه , فعلى هذا لا منافاة بينهما لما لا يخفى . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضًا » فإنه إنما كان كذلك في البيع » وصح في الخلع من غير 
خلاف » من حيث إن فيه شائبة ةَ الجعالة » ألا ترى أنه لو قال فى الجعالة : إن رددتما عبدي فلكما ألف ؛ فقبل 
أحدهنا :مع ؟ كدرل ها وما ذكرتاء من الؤوايق على سين الإمكاة ؛ «مشكلات الوبيظ رق 
؟٠٠/أ-مو١/أ).‏ ١١)زيادةمن(١).‏ 
)١(‏ في (أ)  :‏ وارتد ) وهو خطأ ظاهر . (5) في ( ب) : ١‏ وإن تخللت ») . 
(4) اختصر الإمامٌ الغزالئ نص الشافعي ( رحمه الله ) » ونصّه كاملا : ٠‏ ولوقالتا : طَلَقّنابألف ‏ ثم ارتدتاء فطلّقّهما 
بعد الردة » وقع الطلاقٌ . فإن رَججعَتا إلى الإسلام في العدة ‏ لَِمتهُمَا [ يعني الألف ] وكانتا طالقتين بائنين» لا يملك 
رجعتهما ء وعِدَنهما من يوم تكلّم بالطلاق » لا من يوم ارتدتاء ولامن يوم رجعتا إلى الإسلام . وإن لم ترجعا إلى 
الإسلام - حتى تمضي العدةٌ أو تُفُتلاء أوتموتا - لم يقع الطلاق » ولم يكن له من الألف شيع . الأم (ه/١٠).‏ 


(0) زيادة من  .)(‏ 


0011/5 


الباب الثانى 


وهى حخمسة : الصيغة » والعاقدان » والعوضان . وإذا تطدقَ الخللٌ إلى واحدة منها 
افسدّ الخلعُ . ومعنى فساده ه : أن ”© يمتنع وقوع الطلاتي » ولفظ البطلانٍ بهذا أحيُ . أو | 
ينقلب الطلاقٌ 0 4 أو تنفذ البينونة ويفسد العوض 4 0 الفساد بهذا 4 4 

الركن الل ءظ الوجب . وشرطه أن يكونّ مستقِلًا بالطلاق » فخلمُ الصبيئ باطلٌ ‏ 
وخلغ العبدٍ صحيحٌ » والعوض يَدذخل في مِلّك سَيّده قهرًا ؛ فهذا © كالا كتِسَاب . 
وخلعٌ المحجور بالفلس والسّمّة صحيخ ؛ لأَنَّ طلاقه ‏ ينقُدٌ من غير مال فير انال 
اي 00 ؛ إذ ينقد طلاقهم 
ا ا عن العوض إلا بالتسليم إلى الول » فإن 


د عد عد 


. في (ب): (أنه)‎ )١( 

(1) قوله : 9 فهذا » ساقط من (أ):(ب). 
(؟) في ( ب ) : ( ينفذ بغير مال ) . 

(4) كلمة : و أن » ساقطة من (ب) . 


2322/5 


الركن الثاني 


)١( العاقد‎ 


وشرطه أن يكونّ أَمْلَا لالتزام امال غَيِرَ محجور عليه . 

وأسبابٌ الحجر خمسة : ظ 

الأول : الوق . فإذا اختلعت الأَمَةٌ - يإذن سيدها - بعين ماله : صحٌ » واستحق 
الزوجٌ عَينّ المالٍ . وإن اختلعت يِدَيْن » هل يكونٌ السيدُ ضاينًا بالإذن ؟ فيه خلاف كما 
في نكاح العبد . وإن استقلتُ بالاختلاع » فسد الخلغ 20 » ونفذت البينونةٌ » وتعلّق مه 
المثل بذمتها تُطالب به إذا أعتقت () ع وفيه وجة هه 9» أنه تُطالب بالمسقى إذا عَتقت 2 
ويصح المسمى » وواام يا تاحبيل ييا و 
بلته . 

السيب الثاني : حجز المكاتية . واتزائها امال في الخلع برح اوت سبلت نمي 
كالأمة . وإن اختلعثٌ بإذن السيد » يبنى على أن تبرعها : » هل ينَقُلُ يإذن السيد ؟ وإما جعل 
تبرعًا ؟ لأنه لم يَخْصّل © في مقابلته مال . 

السبب الثالث : الحجْر بِالِسّفْهِ . وإذا اختلعتٍ ون بان الولع - لم 
يثبت المال ؛ للحجر » وامتنع الخلعٌ » ونفذ طلاقًا رجعيًا إذا فََلَتْ ؛ لأن لفظها صحيجٌ 
في القبول » ولا بد من القبول ؛ لاقتضاءٍ الصيغةٍ ذلك . 


السبب الرابع : الحجر بالصّبَى . فلا يصحٌ اختلاع الصبية ؛ لفسادٍ لفؤلها في 


. القابل » وكذا في نسخة أخرى كما ثبت بهامش الأصل‎  : في (أ)‎ )١( 
. )» في (أ) : ( فسد العوض‎ )١( 

ظ (5) في (أ) : « عَتَقَتْ ») . 

' (4) كلمة ١‏ وجه ) ساقطة من الأصل . 

(5) في (أ) : « على الوجه ) . 

(5) في ( ب ) : ٠‏ لم يُجْعَل ) . 


أركان لك لواو سي ع م و ا 2 323/8 
القبول بخلاف السفيهة ومنهم من قال : يقع الطلاق ها هنا أيضًا رجعيًا » ويكون كما 
لو قال للصبية : « أنتِ طالقٌ إن سْيْتٍ ») » فقالتٌ : ١‏ شعت » ؛ لأن قبول قول () 
السفيهة أيضّاء ساقط في الالتزام .. ظ . 

السبب الخامس : الحجر بالمرض . ويجوز اختلاحٌ المريضة بمهر المثل » ولا 
يحتسب 227 من الثلث ؛ إِذْ غايتُها أنها صرفت المال إلى أغراضها في حياتها » ولها ذلك 
بخلااف السنبية و الكابا وغر ا ررك الرياي يا بمهور أمثالهنٌ » وهو 
مُسْتعْنِ عنهن : جاز ذلك . 

وأما الزيادة على مهر المثل » فييخسب © من الثلث . وقال أبو حنيفة ( رحمة الله 
عليه ) : أضل المهر يُحْسبُ من الثلث © . 


# د 


. كلمة : « قول » ساقطة من (أ) 2( ب)‎ )١( 
. )» ولا يحسب‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. » فيحتسب‎ ١ : (؟) في (أ)‎ 


(:) انظر : المبسوط ( ١57/5‏ ) . الهداية ( 17/١‏ ) . الدر اغختار ( 250/7 ) . 


324/5 


الركن الثالث 
0 العرّض / 

وهو البضع » وشرطه : أن يكون مملوكا / للزوج ؟ فلا يجوز [ للزوج ع © مخالعة ١84‏ 
ظ اختلعة وإن كانت بعد في العدة » إذ لا ملك :بروائق اي علا ويديف ووه للد 
وإن خالفنا 9) في لحوق الطلاقٍ إياها 9" . 

وأما المرتدة - بعد المسيس - إذا خالعها . صَحّ إن عادت إلى الإسلام قبل 
[ انقضاءع 29 العدة » وإن أصرت تبين الفساد » وله التفات إلى 29 وقف العقود . 

وأمًا الرجعِيّة ففي مُحَالَعها قولان : 

أحدهما : [ أنه ع 20 يصح ؛ لأنّ الملك قائم ‏ 


.)ب١نم زيادة‎ )١( 

. » في ( ب ) : 9 وإن خالف‎ )١( 

(") مذهب الشافعية : أنه لا يلحق المختلعةَ طلاقٌ بحال » سواء طلقها متصلا بالخلع » أم منفصلا . وهذا مذهب 

الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (/118) . تكملة المجموع (18/+17) . حلية العلماء(557/1) . المقنع ص (577) . 
ومذهب الحنفية : أنَّ الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » لكن - عندهم - يلحقها الطلاقٌ 

بالصريح لا بالكناية » ولا بمرسل الطلاق » وهو قوله : 9 كل امرأة لى طالق» . انظر: المبسوط )17١/5(‏ . 

حليه العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال الشاشي (/004) . 


. مذهب المالكية : الذي وجدته في الكافي لابن عبد الب رأنه لا يلحق المختلعة طلاقٌ » وفى المنتقى للباجي 
تفصيلٌ , وقد فرق بين أن يُطلقها عقيب حُلْعِه لها مُتَصلا بالخلع » وبين أن ينفصل الطلاق عن الخلع » ففي 
ش الصورة الأولى يلحقها الطلاق لا في الصورة الثانية . انظر: الكافي ص ( 175). المنتقى (58/4). الإفصاح 

لابن هبيرة ( 5/7 4 ١‏ وما بعدها ) . 

(4) زيادة من ( ). (0) في (أ) : « على » . 
() زيادة من () . 
. 7) وهذا القول رجحه النووي في الروضة ( 788/1 ) . 


أركان الله لما لآ و سي بك 1 1 يك 325/5 


0 د ا رس اا 


وفيه وجه و : أنه يصحٌ م مخالعثها بالثالثة دون الثانية ؛ إذ الثانية لا تُفيدها شيعًا 


جديدًا » وهو بعيد . 


عد عد عبد 


. ) فيفيد‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 


300/5 
الركن الرابع 
٠‏ العوّض 
طه : أَنْ يكونّ مُتَمَوُلا معلوما . وبالجملة » يُشتر ترط فيه شرائط المبيع والثمن . فإن 
الع على مجهول » فسدّ العوضٌ ٠»‏ ونفذت البينونّة » والرجوحٌ إلى مهر المثل . 
وو اغاغ على شور أز شري او متصرجه ار320 1 انيع 0101 ا يتويد وخر 
غير معلوم : فسد العدرض . والرجوعٌ الى القيمة أو مهر المثل ؟ فيه قولان 00 » كما 
00 ع سا 1 سيا مايا ار 
كالتفصيل في الصّداق . 
فرع ٠‏ إذا قال : خالطك على ما في لك ضع اخ | صححنا يَيِعَ الغائب 
ونْرّل على ما في كفها . وإِنْ لم نُصَححْ . فسدّ العوض » والرجوعٌ إلى مهر المثل » ولا 
يرجع | إلى قيمته © أصلا ؛ لأنّ مأخدّ الرجوع 4 الدضا بالمالية » والرضا با مجهول 
ا يتَصَوّر . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إن لم يكن في كمّها شيء ء نَل على 
اشعر وس وم ياي لإا ايا 07 


. زيادة هامة من (أ)‎ )١( 
. ) "5٠/1 ( (؟) رجح النووي أنه يرجع عليها بمهر المثل . انظر الروضة‎ 
في (أ) : « إلى القيمة ) . ظ‎ )5( 
: عند الحنفية في هذه المسألة صورتان‎ )4( 

( الأولى ) : أنها إذا قالت : خالِغني على ما في يدي - وليس في يدها شيء - فلا شيء عليها . 

( الثانية ) : أن تقول : خالعني على ما في يدي من الدراهم - وليس في يدها شيء - لزمها ثلاثة دراهم ؛ لأنها 
سكت الدراهم » وأقل الجمع ثلاثة . 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في الصورة الثانية . انظر : بدائع الصنائع ( 48/7 ١‏ وما بعدها) الاختيار 
١158/5 (‏ ) . فتح القدير ( ١54/4‏ ) . الدر المختار مع رد الحتار ( 441/7 وما بعدها ) . المقنع ص ( 7171 ) . - 


أركات امتلع - العو __7 _7؟؟ت7تآ؟ت؟ تس 327/55 

فيه إلا ثلاثة ؛ إذ لا معنى لقبض الإبهام والشابة في الحساب » ثم يرى تنزيله من الأعداد 

على النقد أولى » ومن النقود على الأدنى » وهو الدراهم . 
والوسحة تنقيا و رعفكقا (47هفإن :هذ كروت وإن وكاتا:له خالا افير توفي لاغ 
وما يتعلّق بالعوض موافقة الوكيلٍ » ومخالفتةٌ » والنظو في وكيله » ووكيلها : 
أما وكيلّه : فإن قال له : خالغ بمائةِ » فخالع بها » أو بما فوقها : صَحْ . وإن نقص» 

لم ينفذٍ الطلاق ؛ مخالفيه . وإن قال : « حََالِعْ » مطلقًا نفذ حُلّْعُه بمهر المثل فما فوقه 9© . 
فإن نقص ©" ؟ فالنصٌ في ١‏ الإملاء » : أنه لا يبطل ؛ لأنه أذن مطلقًا » فيتناول ذلك 

بعمومه وإما ينزل في البيع على ثمن امثل ؛ للغزف الجاري في مقصود الأموال 9 ؛ إذ لا 

مره يها مرف 1/01 . وفيه قول مُحَوج : أنه ييطل » كما لو عَينٌ المقدار » وله اتجاةٌ . 

وفي مسألة تغيين المقدار 11 مخرّاج من هذه المسألة : أنه لا ييطل وإن نقص .وهو 

فإن فَتَعْنا على النصّ - وهو أنه لا ييطل - فما الذي يحصل ؟ فيه طريقان : 
( أحدهما ) : ذكره الشيخ أبو علي علي » أن للزوج الخيار » ولكن في تَحَيْرهِ قولان : 
أحدهما : أن معناه » أنه إِنْ رضي بذلك » نفذ » وقد 5 قَنَعَ بالمستى » وإلَا امتنع 

الاق .ولا بيش 31:01 بلاس وال اللشزد + بل ماسله ١‏ |1 للد عط اداه 

يقول : اردثٌ به مَهْرَ المثل » وعلامة ذلك أن لا يَوْضى بالمسمى » فإن رَضِيَ بالمسمّى . 
وأما ما ذكره الإمام الغزالى من تأويل للحنفية في هذا الحكم » فليس هذا ما قالوه» بل قالوا : إنها قالت : :على 

ما في يدي من دراهم » فَذَّكرَتُ جما » وأقلّ الجمع ثلاث . 

. )» المعروف الذي أطلقه الجمهور » وقوعُه بائنًا بمهر المثل » وهو مقتضى م إمام الحرمين‎ ٠ : قال النووي‎ )١( 
.) ه٠‎ ٠/١ ( روضة الطالبين (589/97 ) . وانظر : كفاية الأخيار‎ 

.) في ( ب) : « وما فوقه‎ )١( 

(1) يعني إن نص الوكيل في الخلع عن مهر المثل . 

(4) في (أ) » ( ب ) : « عقود الأموال » . 


30/5 أركان الخلع - العوض 


والقول الثاني : أنه إن شاء )» قنع بالمشسمى 4 وإلا صار الطلاق رجعرًا 4 وأمتنع نع العوض 
أضلا ؛ إذ رَدُ الطلاق لخيرته » بعيدٌ » وتكليفها مَهْرَ المثلٍ وما رَضيثُ | إلا بالمسئتّى : بعيك . 
( الطريقة الثانية ) : نقّل القولين على وجهٍ آخر : 

أحدهما : د أنه ) (© لا خيارَ له إلا للسكى وتخر لكل » فا الطلاق فلا عي 
ولتي 1 يار ل إنيا »يلل اند المروش وار إن عور .بحام 
الطريمّة أقيش (© . ويحصّل من هذه الاختلافات خمسة أقوالٍ إذا جمعت 

لقاو ار لالد باد > إن راق لز سن ب يو براك وا + لالت رط 
البينونة 29 » واختيار المزنيع أَنّهِ لا ينفذ 29 . وهو القياس ؛ لانه خالف » ولم يُجعل 
اختياره تخريجا مع اتجاهه . 0" 

ثم فيما يلزمها - على النَصٌّ - قولان : 

أحدهما. : أنه يفسد المسمّى » واللازمٌ مهرُ المثل © . 

والثاني ؛ أنه مها ما مث » وزياة لوكي يا تلمها ”© إلا ما جاوز من زيادةٍ 
مهر المثل » فَإِنّها لا تلزم . 

هذا إذا أضاف الوكيل الاختلاعٌ إلى مالها . . فِإِنْ أضاف إلى نفسه تَقَدَ » ولزم 


)١( ٠‏ زيادة من (أ)(ب). 

فه وهو الأظهر كما في الروضة ( 7593/17 ) . 

() انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في هذه المسألة في الأم ( ه/5 7١‏ ) . 

(8) انظر روضة الطالبين 7957/7١‏ ) . 

(ه) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( 7957/7 ) . 

(7) من قوله : 9 على النص قولان : .. إلى قوله : وزيادة الوكيل أيضًا تلزمها » ساقط من ( ب ) . 


252 02 اللط 57 ا ا 3 ا 
الوكيلٌ / تمامُ ما سمّى » وليس عليها شيء ؛ لأن اختلاع الأجنبيٌ بنفسه صحيحٌ . ١85‏ 

وإن أطلق الوكيلٌ » ولم يُضِفْ إليها ولا إلى نفسه » فالبينونةٌ حاصلةٌ على النضّ  »‏ - 
وفيما يلزمها قولان : . 

أحدهما : : أن عليها ما سكت » والزيادةٌ عل الوكين » كأنه قد افتداها بما سّمتٌ 

وزيادة من عند نفسه (©) . 

والثاني أن الزادة عليه أيضّاء مالم يجاو تر اث » فما جاوز مغر امكل » فهو على الوكيل 

وقياسٌُ مذهب المزنين » صحةٌ ةُ الخلع مع الأجنبيّ » وانصرافه عنها ٠‏ كالوكيل بالشراء 
بمائةٍ - إذا زاد - فإنّه يقع عنه » إذا لم يصرخ بالإضافة إلى الموكل . 

فأما إذا أضاف الوكيل المال إليها » وضمنّ ؟ قال الصيدلاني : « هو كما لو أطلق 
الوكيل » وهذا ضعيفٌ » بل الإضافةٌ - إذا فسدت - فالضمانٌ المرنَّث عليه © لا 
يصحٌ , ولا ب ! 

هذا كله إذا عَيَسَتّ مائةً فإن أَدَِتْ مطلقًا ؟ قطع الأصحابث بأن ذلك كالمقدّرمهر 
المثل والمصرّح به . 

هذا كله فى الخالفة بلمقدار » فلو خالف في الجنس - بأن قالت : « اختلغني 


بالدراهم ) فاختلعٌ بالدنانير - قال القاضي : انتصرف الخلع عنها 40 أيه سال 
بخلاف ما إذا زاد فإنه أتى بما أَمَرَتُ وزيادة ” “» » وهذا يؤكدُ اختيار المزنيع ؛ لأنَّ الفساد 


هاهنا أيضًا في العورض . 
د عد عد 
. (1) رجح النووي هذا القول . انظر الروضة ( 5917/7 ) . 
(5 في (أ) : دعليها». 2 (5) في (أ) : « انصرف عنها ) .. 
(4) والأصح أنه تحصل البينونة » وبه قطع البغوي » ثم يُنُظر : 


0 لاطبا ورك : وأنا ضامن » فالرجوعٌ عليها 0000000 


* وإن قال : 9 وأنا ضامن » أو لم يضف العقد إليها لم يرجع إلا ببدل ما سَعْتُ . انظر الروضة (//851) . 


2320/5 
الركن الخامس 
الصيغة 

وفيه مسائل : 

إحداها : أنه لو قال : « طلقُكِ بدينار على أنَّ لي الرجعة » ففي المسألة قولان : 

أحدهما : - وهو الذي نقله المزنع - أنّ العوضٌ يسقٌّط , ويَنقُذ الطلاقٌ رجعيًا ؛ إذ 
لا جمع بين العوض والرجعةٍ » والعوض هو المحتاج إلى إثباته دون الرجعةٍ » فيندفع 
بذ كر الرجعة 0 0( 

والكاي . - وهو القياس 4 وقل نقله الربيع 200 واخحتارّه المرنيٌ 059 أن العوض 0 
شد لاقترانٍ الشرط به » وتنفذ بينونة 9» على مهر المثل ؛ لأنّ َف الرجعةٍ ‏ أهوُ 
من دفع قد . 


7 : أنها ا اع ره لحلاف في تولها 0 بالط اا 
مع أنه لا خلاف أنه لو قال لها رو : طَلّقِّي نفسَكِ » فقالت ل ل 


ل ا 
الثالثة : الوكيل بالخلع » هل يتولى طَرَفيٍ الخلّع ؟ فيه وجهان © . ومن جور ذلك 


. ) 187١ انظر ما نقله المزني في مختصره ص‎ )١( 

)١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

(7) انظر هذا الاختيار في مختصره ص ( 187 ) . 

(5) في ( ب) : 3 البينونة ) . (5) في (أ) : « توكيلها ) . 

(5) رجح في الوجيز( 44/١‏ ) صحة توكيلها في الخلع والطلاق » وكذلك التووي في الروضة ( 79/6/17 ) . 


(0) والصحيح أن الوكيل لا يتولى طرفي الخلع . انظر الوجيز ( ؟/5 5 ) . روضة الطالبين ( 799/107 ) . الغاية 
القتصوي 780/١١‏ ) . ا 


أركان الخلع - الضيقة سب يي 331/5 


فإنه لو قال لسري انا اب او ل ا 
الرابعة : لو خالعها على أن يوضع ولذه حولين ») صح الاسعجارٌ والخلع . ولو 
أضاف إليه الحضانة جاز ب ال 0 ووصمّها © - 
بحيث يجوز فيه فبه | كله  )9‏ انيبنى على بجويز الجمع بين صفقتين مختلفتين 000 , فإن 
أفسدنا © » فالرجوحٌ إلى مهر المثل ؟ أو إلى بَدَلِ هذه الأشياء ؟ فعلى قولين © . 
ومنهم مَنْ قطع هاهنا » بأن الرجوع إلى مهر المثل ؛ إذ لو جورْنًا الرجوع إلى أبدالٍ 
مختلفة » لصحّخنا العقدَ على أبدالٍ مختلفة . 


ومنهم مَنْ قال : وإن لم نصمحح الجمع بين صفقتينُ مختلفتين » جنا هاهنا ؛ لأنَ 
النفقة هاهنا تابع للحضانة عيذ مقصود 90 , 

التفريع : إن صكححنا » وعاش الولدُ واستوفاه » فإن كان زهيدًا فالزيادةٌ للزوج , 
وإن كان رغيبًا » فالزيادةٌ على الزوج . . | 

ولو مات في وسط المدةٍ » فلا يَخْفى حكمُ تفريق الصفقةٍ بسبب الانفساخ في 
البعض » ووجة قد عليه 


. » فى (1): : « وَقَدّرَه ووصَمّه‎ )١( 

(1) السَلّم : نوع من البيع : وهر سا ورا ومع بوط الوم من المبداتد ا هافن راف ان ا 
ليس موجودًا في الحال » ولكن يشترط فيه ضبط ١‏ المبيع » بالوصف إلى أجل معلوم » وهو مشروع بالكتاب 
والسنة . انظر : المصباح المنير ( 4737//١‏ ) . مادة ( س لم ) . أنيس الفقهاء ص ( 7١‏ وما بعدها ) . ببحوث في 
المعاملات في فقه الكتاب والسنة ص (7* - 77) لأستاذنا الدكتور / أحمد يوسف . ظ 

() وفيه طريقان » أصحهما : القطع بالصحة ؛ لأن المقصود الكفالة » وهذه الأمور تابعة . انظر الروضة (401/7) . 
(5) في (أ)  :‏ فإن فسد ) . ظ ظ 

4 والأظهر الرجوع إلى مهر المثل . انظر الروضة ( 10١/7‏ ) . 

(1) في (أ) : ١‏ لأن النفقة - هاهنا - تابعة للحضانة غير مقصودة 4 . 


322/5 


الباب الثالث 


في موجب لفظ الزوج في إلزام ('© العرض وتسليمه 
( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
في الألفاظ الملزمة وحكمها 


وفيه مسألتان © : 
الأولى : أن الملزم الصريح قوله : « أنت طالق على ألف ) أو « طلقئكِ على 
ألفٍ ) 29 .فلو قال : ٠‏ أنت طالقٌ ولي عليكِ ألفٌ » » وقع الطلاق رجعيًا © ؛ لأنه 


صيغةٌ إخبار » لا صيغةٌ | إلزام 007 ااا واي لبو ا 0 
ولي عليكِ ألف ) . كما لو قال : مول قال : و أردثٌ ما يريده 


القائل بقوله : « أنتِ طالقٌ على ألفٍ مأل ؛ لأ الفط لا بصم . فلو توافقا على 
أنه قصدّ ذلك : فمن الأصحاب من قال : يترّل عليه » وتلزم الألفُ 20 . ومنهم مَنْ 
قال : لا أ نْرَ للتوافق ى ؛ إِذ اللفظ غيرٌُ صالح له . 


أما إذا قال : « أنتِ طالقٌ على أنّ لى عليك ألما ) فظاهِدٍ هذا أنه شرط » والطلاق 


. » في (أ) : < التزام‎ )١( 
. » في الأصل ونسخة (أ) : « وفيه مسائل‎ )١( 
. (؟") يعني إذا قال الزوج ذلك وقبلتُ زوجتُه » فقد صح الخلع ولزم الزوجة إعطاوه ألمًا‎ 


(4) وهذا إن لم يسبقه استيجاب من الزوجة , بل ابتدأها الزوج . أما إذاقالت الس رفسي لو لاي 
فإنه يقع بائنًا بالألف . انظر الروضة ( 4/7 4٠‏ ) . آ 


(0) في ( ب ) : « فلو قال » . 
(5) وهذا أصح القولين . انظر الروضة ( 5/7 50 ) . 


موجب لفظ الزوج في إلزام العوض وتسليمة ل بب--بسبب 333/58 


لا يقبل الشرط » فيلغه )١(‏ . / ولكنه لو قال :0 أردتثٌ الإلزامَ ( فهذا دل على الإلزام 
من الصيغة الأولى . ولكن قال صاحبٌ «١‏ التقريب » : «١‏ لا يُقُبل » (© . وفي كلام 


) 40/1 وهذا إذا قبلت الزوجة ما قاله الزوج » وقد اختلفوا فيما يقع بناءً على هذاء فرجح الغزالي في الوجيز(‎ )١( 
وهذا هو الصواب المعتمد . وهو‎  : أن الطلاق يقع رجعيا ء وفي « الروضة » أنه طلاق بائن » ويلزمها المال » وقال‎ 
.)5 نصه في (الأم) وقطع به صاحب (المهذب» وسائرالعراقيينثم حكى ما رجحهالإمام الغزالي . انظ رالروضة(5/7‎ 
قوله فيه : ( ولوقال : أنت طالق على أن لي عليك ألمًا) الذي في نسخة الوسيط في لفظ هذه‎  : قال الحموي‎ )1( 
المسألة : ( أما إذا قال : أنت طالق على أن لي عليك ألما » فظاهر هذا أنه شرط . والطلاق لا يقبل الشرط » فيلغو»‎ 
. ولكنه لو قال : أردت الإلزام بهذا ء دل على الإلزام للصيغة الأولى » وقع الطلاق رجعيًا ؛ لأنه صيغة شرط والطلاق لا يقبله)‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال الطلاق لا يقبل الشرط » والطلاق يقبله 
بالاتفاق . ظ 


معدودة » وهذا ليس منها بالاتفاق . 

قلت : لا بد من ذكر قاعدة يبني عليها الجوابُ . وهوأن العقود على إطلاقها ء منها ما يقبل الشرطً وهو 
في غالب أحواله » ومنها ما لا يقبله » ومنها ما يقتضيه تارةً ولا يقتضيه أخرى . 

فأما ما يقبل الشرط فمعظمٌ الشروط أصلها العقود » كالوقف في غالب أحواله » إذا كان على الموقوف 


الثانى : أنه جعل ‏ على أن لى عليك ألما شرطا وإنه ليس كذلك يإجماع أهل العربية » فإن صِيَعٌ الشرط 


6إب 


عليه » مثل وقفت على زيد بشرط أن يتزوج » فإذا طلّق فلا حق له » دون قوله : وقفت على زيد » ثم على | 


الفقراء إن جاء عمرو ء فإنه لا يجوز وإما لا يقبله أصلًا كالنكاح » وإما يقتضيه تارة ولا يقتضيه أخرى 
كالبيع » فإن خيار الشرط يجوز فيه الرهنٌ والضمين » وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز فيه الشرط كما لا 
يخفى » فإذا ثبت ذلك كان في مسألتنا كذلك فإنه تارة يقبل الشرط وتارة لا يقبله . 

فأما الذي لا يقبله كقوله : أنت طالقٌ على أن الخيار فيه أو إلى ثلاثة أيام » وكل ما كان فى معناهء وهذا 
غير مقبول منه بالإجماع , وما عدا ذلك كالطلاق والعتاق » فإنه مقيول بالإجماع » والفرق بينهما أن 
ثبوت الفيار على الوجه الأول يقتضي رَفْعَ الطلاق بالكلية » فأما لو صبححنا ذلك الشرطً لكان له رفعه 
مهما شاء . ولا كذلك التعليق الثاني فإنه لا يؤدي إلى رفعه بالكلية وإنما يتأخر وقوعه » كما لا يخفى عمن 
يتأكّل ما أشرنا إليه » فحاصل هذا أن الخلْعَ يتتضمن معاوضةً وطلاقًا ء والشرط إذا كان فيه معنى الوصف لا 
يقبله الطلاق ويلغوء كما إذا قال : بعتك هذا العبدَ على أنه كاتب » فإذا هو غير كاتب » ووقع الطلاق 
رجعيًا » أويكون معناه : أنت طالق على أن لي انيار فيه أو أن لي خيار ثلاثة أيامء بخلاف سائر التعليقات ) 

وبه خرج اجواب . 
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غيره ما يدل على القبول . 

وإن قال (') : « عَنَيتُ « أنتِ طالقٌ » إِنْ ضَمنتِ [ لي ] ”" ألفا » : قبل وذلك لو 
صرّح به لاقتضى ضمانًا في امجلس كالتعليق بالإعطاء , إلا أن يقول : 5 أنتِ طالقٌ 
متى ضمنتٍ لي ألقَا » فإن ذلك لا يختص بامجلس . 

ولو قال : ٠‏ أَئوِكِ بيدكِ فطلّقي نفسَكِ إِنْ ضمنت لي ألما » فإن جعلنا التفويض 
تمليكا » اختص الجواب بامجلس . وإن جعلناه توكيلا » لم يختص . ثم سبيلها أن 
تقول : « « ضمنت الألف وطلقت » أو « طلقت وضمنت [ الألف ع 27 » فيقع 
الطلاق والضمان معًا . 


المسألة الثانية : ذكرنا أن الجواب يختص بالمجلس فيما يستدعي الجواب . ولو 
قال : « إن أعطيتني ( أؤ « أَدَيْتَ تِ إلى [ ألقًا ع ©) أو م أقبضينى ( رةه الجواب 
باللفظ واختص با مجلس لقرينة العوّض . وفيه وجة يعمل < أنه لا يختصٌ كالتعليقات 
كلها . وكذلك إذا قال :. ١‏ أنت طالقّ إن شئت ») اختص الجوابث بالججلس ؛ لأنّ 


قلت : وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر » وإنما وقع تسميئه بذلك بطريق امجاز» لا بطريق 
الحقيقة » فإنه نلمح في الصيغة معنى الشرط » ولهذا لوقال : عنيت أن لي عليه ألا بطريق الإلزام » صح 
الخلع على وجه ء وإذا كان كذلك صح أركانه . 

قال : لأنه في معنى صيغة الشرط » والطلاق لا يقبله » فحذف المضافٌ وأقام المضافٌ إليه مقائّه» يم عُلَِ 
من دلالته على المعنى » وعلى هذا يتجه للأول جوابٌ آخر من هذا ؛ لآنه لما كان معنى ذلك صيغة الشرط ع 
والطلاق لا يقبله ؛ لكونه لا يقع ذلك بطريق الإلزام » بخلاف مالوقال أنت طالق علي ألف » فإنه يقع به 
الإلزام في الحال فصح قولا واحدًا فإن قيل : فد ذكر العراقيون أنه لو قال : وعلي أن لي عليكِ ألما ) فقَبلتْ 

صم الخلع » ووجب المال» وقالوا أن دير اتتوطاان علي الت ووزذ قلت صبع ووقع الطلاق روحب 
المال . 

قلت : : عندنا في المسألة خعلاف » واخحتيار الشيخ أنه ليس بخلع لما ذكرناه » واختيار العراقيين أنه خلع » 
فإنه في معنى : أنت طالق علي ألف » كمالو قال اواعرو ا تي سراي لوج 
مشكلات الوسيط (ق ٠١‏ /أ -ه١١/أ).‏ 
)١(‏ في(أ) ١:‏ ولوقال). (؟) زيادة من (أ) . 


. © زيادة من (1) . (4) زيادة من ( ب ) 
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التعليقٌ بالمشيكة يُشبه مود د . وكذلك لو قال : «أنتِ طالقٌ على ألف . 


نش ع فالات 0 شِعْتُ ولت » : اختصٌ بالمجلس وصَحٌ » ويكفي قولها : 
يلك ؛ أو كك ؛ إذ أحتعما يؤكي العبين جمية . وفيه وجه : أنه لا بد منهما 


جميعًا » ويلزم عليه تجويدُ الرجوع قبل القبول ؛ لأنه يغلب فيه مشابهُ المعاوضة . 


عن 2ه ش 3 عِِ ٠‏ عِِ 
ولو قالت المرأة : « طلقُنى على ألف ») فقال : « أنت طالق على ألف إن شئتٍ » لم يكن 
جوابا » بل كان كلامًا مستأنقًا » يستدعى منها جوايًا مستأنفا 9" . 


عد عبد 


. ) قوله : 9 يستدعي منها جوابا مستأنقًا » ساقط من ( ب‎ )١( 


336/5 
المَصضْل الثاني 
في كم الإعطاء 


فنقول : إذا قال : ( إن أعطئيني ألقًا فأنتِ طالقٌ ) الإعطاء هو أن تضع ين يديه . 
وليس يُشْترط قَبِضْه باليدٍ إلا إذا قال  :‏ إن أَقْبَضْتَي » فلا بذ من قبضه عند ذلك . 


ثم إذا وَضَعتُ بين يديه » وقع الطلاق ودخل في مِلّك الزوج » و يَجْرَ لها 
الرجوعٌ . وفي دخوله في ملك الرجل - من غير لفظ منها - » إشكال يؤيدُ تجوير 
المعاطاة ؛ لانها لم تملك . ولا سَبَقَ منها التزامٌ لقبول (2 », إذ لا يُشْترط القبول 
لكن المذهب ما ذكرناه » وسبيه أن التعليق يقتضي وقوع الطلاقيٍ عند الإعطاء . ثم 
لا يكن إيقاغه مجّانًا مع قصد العوّض » فيدخل في ملكه لضرورة وس الطللاق » 
وعن هذا الإشكال حكى الشيخ أبو علي وجها : أن الطلاق يقعع ويرد د المغطى 
عليها » ويلزمها مَهْرُ المثل » وهذا مُنْقَاسٌ ولكنه غريبٌ . وهذا الومجة ('» يجري فى 
قوله : « إن ضمنتٍ لي ألقًا » فأنتِ طالقٌ » ؛ لأنه © إذا قالث : و ضمنتٌ ») وقع 
الطلاق بحكم التعليق 3 ولذلك يتصور تأخخده 0 عن المجلس . ولزومه 0 جرد 
قولها : « ضمنتٌ » مُشْكِلٌ ؛ لدخوله في ملكه بمجرد الإعطاءٍ . 

أما إذا قال : ) إن أقبضتني ألما » فأنت طالقٌ ( : طلّقت بالإقباض طلاقًا رجعًا 2 
ولم يملكه الزوجٌ ع لأن بالإعطاء يُنْبِي ء عن الملك دود 7 ٠‏ ومنهم من ألحق 
الإقباض في اقتضاء الملك . 


ومن حكم التعليق أيضًا أنه لو قال : ( إن أعطييني ألما فأنتٍِ طالقٌ » فأغطث ألفينٌ ‏ 
طُلّقتْ » ومَلّكَ الزو ألهَا ؛ لأنّ ا ود اي 
الصفة © بخلاف ما إذا قال : ( خالعتّك بألف ») . 0 فلك بألفين ( : لم 


ا ل 
)١‏ في ( ب ) ١:‏ بقبول ) . )١(‏ في (أ) : « وهذا القول ») . 0 في ( ب ) : « لأنها ) . 


(5) في (أ) : ( تأخيره ) . (©) في (أ) : ١‏ ولزومها ) . (7) في () ١:‏ تشتمل ). 
(0) في ( ب ) : « الصيغة » . ظ (8) زيادة من ( ب ) . 


33/5 
الفصل الثالث 
فى التعليق بالنقد 


وفيه مسائل : ظ 

:الأول : إن قال )2 : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق - - وفي البلد نقودٌ مختلفً 
كلها ثُقْرة خالضةٌ © ابعر بالغالب : طُلّقتٌ » 
ومَلَكُ الزوج . ظ 

ولو أَنَتْ بغير الغالب » طلقت ولم بِلِكِ الزوج ‏ » بل يجب إبداله بالغالب © » وما 
الما ب و ا ري اجات 

كا التعلينُ فلا رم َع الها حتى يُوَثْرَ العرف في : تعيين العموم » وكذلك لا يؤثر في 
الإقرار حتى لو قال : : علي أَلتّ » فله أن يُسَلّم كل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأ 
مرحت ( السي 5 هو افيه عنه » وذلك مجهول ؛ فكيف يحكم العرف فيه ؟! 
نعم » لو قال  :‏ أنتٍ طالقٌ على ألف » يُرّل على الغالب ؛ لأنَّ هذه معاملة ؛ فتفارق 
التعليقٌ والإقرارٌ » وبَقَي الإشكال في أنه وَ تك إندالة بالقالسه 6 وتم أن ملك الزوج 
مِنْ حكم المعاملة 9) فرّل على الغالب » وعند هذا صار وَحْهُ الشيخ أبي على 0© في 
الرجوع إلى مهر المثل أَوْجَهُ / ؛ لأنه إنْ لم يكن المغطى هو امراد » فلم طلقث ؟ وإن |/١+‏ 
كان هو المرادٌ ء َلِمَ يَجِتُ الإبدال ؟ فإن جاز الإبدال فالرجوعٌ إلى مهر المثل أؤلى » وقد 
قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ولو كان الألفٌ الغالبُ مَعِيئًا » فإذا جاءسٌ بهطلقت» 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ( إذا قال ) . 
)١(‏ الثقرة : هي الفضة المسبوكة بعد الذوبان » وقد تُطلق على الذهب . انظر المصباح المنير ( /١‏ )2 . القاموس 


الغيط ( 575 ) مادة (نقر). 
و الفح - كما في الروضة وخحلاقًالما رجحه الغزالي - أن الروجتهلكه» وله ركه المطالبة اغالب . انظر 
الروضة ١5/17‏ ) . () زيادة من () . 


(5) في (أ) : ١‏ المعاملات ) . (7) في ( ب ) : ١‏ أبو علي » وهو جائز على الحكاية . 
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ورَجَعَ الزوجج عليها بالسّليم ) .20 وهذا يَزِيدٌ في الإشكال الذي ذ كرناه . 
المسألة الثانية : إذا كان في البلد دارهمٌ ناقصةٌ في الوزن - عليها التعاملٌ بالعدد , 
وهي نقرة خالصةٌ - فلفط ( الإقرار » و «١‏ التعليق » لا يُنَدّل عليها » بل على الوازنة 
الكاملة ؛ لأن العف لا يُوَثّر فيها . نعم » مُطِلَقُ البيع » » هل يُتَزّل عليه 29 ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لِعُوفٍ المعاملة (© . 


والثاني : لا ؛ لأنّ اللفظ صرب في الوازنة الثّامة » ولوف لا يَُيْمُ الصريخ ٠»‏ وإئما 


0 يُخصص العمومً عند شمول اللفظ ©) , 
اعم صر سح 0 ؟ فيها وجهان ١”‏ . وكذا في تفسير 
المعلق بالمعتاد (9) . فيه وجهان 9" . يجري الخلاف في التعليق في العددية الزائدة. 


أ ايصةٌ » فقيل الفسير في 8 للم به لله توسيع ياب الطلدق" 
المسألة الثالثة : إذا كان الغالبٌ دارهم مغشوشةً » فلا يَُزّل عليها إقرارٌ وتعليق » لكن 
ع العاملة عاديا »إن كان قَذْرُ النقرةٍ معلومًا . وإن كان مجهولاء ففي صِبحة المعاملة على 

أعيانها وجهان . والصحيحٌ : أنه يقبل تفسيرٌ المقِدٌ بها إذا غَلبِتُ في المعاملة . 


(1) في الأصل : ( بالتسليم » وهوخخطا . وانظر قول الشافعي في مختصرالمزني ص ( 114 ) . ولف ٠‏ ول وأعائه 
إياها [ يعني الدراهم ] رديئة . فإن كانت فضة » يقع عليها اسمه « دراهم » طُلَقَتٌ » وكان عليها بدلها » . 
() في (أ) : «عليها ) . 

() وهذا الوجه هو أصحهما » فينزل عليه ؛ لأنها التي تُمُصد في مثل هذه البلدة . انظر الروضة (/ ٠‏ ١؟).‏ 
(5) وذلك كلفظ ١‏ الدابة ) مثلا» فهو في اللغة يقع على الإنسان » والحيوان » وكل ما يدبٌ على الأرض » ولكن ظ 


العف خصّصه بالم ركوب من ذوات الأربع انظر : المصباح المنير ( 788/١‏ وما بعدها ) «القابري اصن و00 )0 
مادة (دب ب). 


. (0) في () (١‏ ب ) : « فيه وجهان » » ورجح الغزالي في الوجيز ( 45/١‏ ) أنه يقبل . 
(5) أي بالمعتاد من الدراهم . 

(0) رجح في الوجيز ( 41/7 ) أنه يقبل » وكذا في الروضة ( ٠١/7‏ ) . 

)١‏ في(أ):2من». 


232/5 
الفصل الر ابع 


في التعليق ١‏ بإعطاء ثوب أو عبد " 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : إِنْ أعطيسنر عبدًا مئ صفته كيت وكَيِتَ © - ووصّفّه إلى حَدٌ 
يجورٌ السَلَّمُ فيه - فإذا أنت بمثله » طلَّقّتْ ‏ راعلا و ظ 

ما إذا قال : ( إِنْ أعطيتني عبدًا » واقْتصَرَ ٠‏ فمهما أَنَثْ بعئد - سَليم أو معيب ‏ 
كيفما كان - طُلْقّتْ » والرجوحٌ إلى مهر امكل ؛ لأنه مجهولٌ » فلا يكن الرجوع إلى 
قيمته . وإن أَنَتْ بعبدٍ مغصوب » ففي وقوع الطلاق وجهان : 

أحدهما : يقع ©» ؛ لحصول الاسم ؛ ولأنَّ الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلا معنى 
لاشتراطٍ الملك . 

والثانى : لا يقعُ ؛ أن لفظ الإعطاءٍ » يُنْبىءٌ عمّا تَقّدِرُ المرأةٌ على إعطائه © . 

التفريع : : إِنْ شرطنا الملك » فلو قال : « إن أعطيتني خمرا » فهل تكون الخمر 
المغصوبة المحترمة 2 كالتي لم تغصب ؟ فيه ترددٌ » من حيث إن الملك غير مُتَصَوٌ سور 
فيها » لكن الاختصاص المفكن فيه لا يَتِعُد أن يُغْتبر ظ 

المسألة الثانية : إذا عن عبدًا » فقال : « إن أعطيتنى هذا العبد » وقع الطلاق 
يإعطائه » ومَلكه . فإن كان مَعِيئا طلقثُ بحكم التعليق » " ولكن يرد عليها " , 
(1) في (أ) : 9 يإعطاء عبد أو ثوب ») . 
(؟) جواب ( إِنْ » الشرطية محذوفٌ ؛ وذلك لأنه معلوم من السياق » وتقديره 9 فأنت طالق » . 
(0) وإذا أنت به على غير الصفة المشروطة » فلا تطلق . انظر الروضة ( 4١7/1‏ ) . 
(5) في (ب): (نعم). 
(ه) رجح النووي ( رحمه الله ) أن الطلاق لا يقع . انظر الروضة 4١17/7(‏ ) . 
() الخمر امحترمة » وهي التي يترم ملكها » كأنْ تكون مملوكة لِذِمَيٍ ملا . 
0 في (أ) (١‏ ب ) : « ولكن رُدّ عليها » . 
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ورَجَعَ إلى قيه قيمة السَليم أو إلى مهر المثل ؟ على اختلافٍ القولين © . وإن خرج 
مستحقا ؟ قال ابن أبي هريرة © : نين أن الطلاق غَيوُ واقع ؟ لأنه غير قابلي للإعطاء . 
وقال القاضي : طلقت » والرجوحٌ إلى البدلٍ ؛ لأنها أطت ما عَيْنَه الزوج 0 , 
فلو صرح وقال : إن أعطيتني هذا العبدَ تكفا اكنننن مرئبان » وأؤلى بوقوع 
الطلاق : لتصريجه 4 

ثم إذا صحختًا رَجحعَ إلى مهر المثل وق ويه الدب رافق ربوا وان تي 
شىء . وقيل : يطرد هذا فيما لو قال : « إن أعطيتني خمرًا » وهو بعيد في المذهب . 
أما إذا قال : « إِنْ أعطيتني هذا الحَر ) فالظاهِد : أَنَّ الطلاقٌ يقعٌ يإعطائه رجعيًا ©© ؛ 
لأَنّ الصيغة فاسدةٌ لا تَضلح لطلب العِوّض . وقيل : إِنَّ ذلك كالمغصوب والخمر . 
المسألة الثالثة : لو قال : إن أعطيتني هذا الثوب » وهو مَوْويٌ © فسَلّمت © 
فإذا هو هروي )0( : لم تطلق ؛ لعدم الشرط . 

أما إذا قال : « إن أعطيتني هذا الثوب المرويٌ » فإذا هو هرويٌٍ » ففيه تردّدٌ ؛ لأنه 


. والغاية ( 787/1 ) أنه يرجع إلى مهر المثل‎ ) 4١/7 ( وفي الروضة‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 

ف انظر الروضة 4١/9‏ ) والغاية ( . 

(4) والمذهب وقوع الطلاق بائنا بمهر المثل . الروضة ( 4١7/7‏ ) . 

(ه) رجح النؤوي وقوع الطلاق بائنا بمهر المخل . الروضة (4117/7 ) . 

(1) قال النووي : « قولهم : « ثوب مَوُويٌ ) هو بفتح الميم » وإسكان الراء » وتشديد الياء منسوب إلى ( مرو) وهي 
مدينة معروفة بخراسان » ويُنسب إليها أيضًا « مَووَزِي » بزيادة زاي » وهو من شواذ النسب ١6‏ . ه . تهذيب 
الأسماء واللغات (117/9/9) . وانظر المصباح المنير( 5) والقاموس المحيط ص )١17١5(‏ مادة (مرو) . 
0 أي فَسَلّمَئْه هذا الثوب . 

(8) قال النووي : « قولهم : « ثوب هَرَوِيٌ ) و دينارهروي » هو بفتح الهاء والراء» وكسر الواوء وتشديد الباء . 
منسوب إلى ١‏ هراة » وهي إحدى مدن خراسان المشهورة . تهذيب الأسماء واللغات (©/181/5 ) . 


موجب لففظ الزوج في إلزام العوض وتسايمة اب - سس 341/58 
متردد بين صيغة الشرط والإخبار على وجه خطأ (2 فإِنْ لم نجعلّه شرطا ' وقع الطلاق 
5 : 0( 1 ش 1 
ولو قال : ( خالعتّكِ على هذا الثوب على أنه مّروي / فإذا هو مؤوي » وقعتٍ 
البينونة » سوائٌ وُجِدَ الوصفٌ 2 أو لم يُوجَدُ » ولكن 9 إن أخلف الوصف تبت خيار 
الخلف في العوض » وفائدتّه الرجوع إلى مهر المثل أو بدله . 


نا نط فنا 


0١‏ والأصح أنها تطلق كما في الروضة ( 4١17/7‏ ) وما ينها 
)١(‏ في (أ) : ( وقع بتسليمه ) . (*) كلمة « الوصف » ليست في (أ) . 


() في (أ) : ١‏ لكن » . وفي ( ب ) : « لكنه ) . 


2301/5 


الباب الرابع 


في سؤال الطلاق 
( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
في ألفاظها في الالتماس "© 
وفيه مسائل : ظ 
الأول : إذا قالتُ : « متى 20 طأ فلك ألفّ ( اتقص / الجواب باججلس» 500 
خلا كو الروج : متى ما أعطيتي أ فأنت طلق » فاه لط وان أعلث في 
غير مجلس 0 الغالى على جانبه التعليق 4 وعلى جانبها المعاوضة » فلذلك افتَرَقَا . 
الثانية : لو قالتُ  :‏ إِنْ طَلَمّتتي فأنتٌ بريمٌ من الصّداق » فقال : « طلَقْتُ » تَقَدَ 
رجعيًا » ولم يرأ عن الصداق ؛ لأن تعليقٌ الإبراءٍ لا يصحٌ » وطلاقٌ الزوج - طمعًا في 
البراءة من غير لفظٍ صحيح منها في الالتزام - ” لا يُوجِبُ شيئًا عليها © . 
الثالثة : إذا قالث : ١‏ طلقني , ولك علِيَ ألفٌ » فطلّقَها ؛ لَرمَها الألث . وهذه 
الصيغة منها , » تصلح للالتزام ©» » بخلاف ما لو قال © : « طلقيّكِ » ولي عليكِ 


ألفٌ » , فإِنَ ذلك لا يَصْلح لإلزامها » فيحمل على الإخبار اوقل اوسبيلة ررعت 
الله ) : « لا يلزمها المال بذلك )) وس سَوّى فيه بين الزوجين 29 . 


(1) في (أ) : ١‏ في ألفاظها من الالتماس» . 
() في (ب) : (متى ما » . 

(5) في (أ) : ١‏ لا يوجب عليها شيئًا » . 

(4) في (أ) : ١‏ لا تصلح للالتزام » وهو خطأ . 
(ه) كلمة : « قال ) ساقطة من (أ) . 


.طلب الزوجة الطلاق على عوض .سس 343/8 


والأصتخابنا وه يؤافق :مذهبه 29 ...ولا يطرد ذلك الوجه فى الجعالة » بل هذه 
الصيغة ملزمة فى اجعالة (© . ظ 

ولو قال : 52 بعني ولك علئ ألف © . 9 فتقد قيل :إن ذلك كالخلع اجا . 
وقيل : إن ذلك لا يحتمل في البيع . 

الرابعة : لو قالت : ٠‏ طلقني على ألف » فقال : ٠‏ طَلَفْكِ » ولم يَذْكر المال . فإن 
قال : ٠‏ لم أقصد اجواب 6 0 فيل » وفائدئه ثبوثٌ الرجعة » بخلاف ما ذا كيل له : 
«أطَلَقْتَ زوجتك ؟ ) © فقال : : نعم » ثم قال : لم أقصد الجواب » لم يُقبل ؛ لأَنَّ 
مي ا ا ا 0 


تفيد إلزامًا ولا شرطاء بخلاف « على » ؛ فإذا قال الزوج لزوجته : « أنت طالق على ألف » فقبلت » وقع الطلاق ؛ 
ولزمها الألف . وكذلك إذا قالت الزوجة : ١‏ طلقني على ألف » فقبل » وقع الطلاق وعليها الألف . 

أما إذا قالت الزوجة : « طلّقني ولك عل ألف » فقبل » وقع الطلاق ولا يلزمها الألف . وكذلك إذا قال لها 
الزوج : «أنت طالق ولي عليك ألف » يقع الطلاق وليس عليها شيء . وهذا معنى قول الغزالى ( ررحمة الله) : 
« وسوّى فيه بين الزوجين ») . 

وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ( رحمهم الله تعالى ) فقالا : يلزمها امال بذلك . 
وقد استدل أيو حنيفة لرأيه بأن قولها : «طلقني ولك على ألف » ( أو قوله : أنت طالق » ولي عليك ألف » جملتان 
تامتان منفصلاتان » لا ترتبط إحداهما بالأخرى إلا بدلالة من خخارج هذا اللفظ . ولأن الطلاق يَنْفكُ عن المال 
بخلاف « البيع » و« الإجارة » » فإنهما لا يُوبجدان إلا بمال . 

ورأى أبو يوسف ومحمد أن هذه الأحرف الثلاثة » وهي ١‏ الباء» و الواو» و على » كلها سواء في الشرط 
والمعاوضة ؛ بدليل أنه لا فرق بين قولهم : احمل هذا الطعام بدرهم أوه على درهم » أو : ولك علي درهم » . انظر : 
الهداية ( ؟/54؟ ) » فتح القدير للكمال بن الهمام ( 7١/4‏ ) حلية العلماء للقفال الشاشي ( 555/1 ) . 
(1) وهذا ضعيف » والصحيح الأول أنه يلزمها الألف . انظر الروضة ( 415/7 ) . 
)١(‏ في ( ب ) : 9 ملتزمة ) . (*) في ( ب ) : 9 بعني ولك ألف » . 
(4) ما بين الرقمين ساقط من ( ب) . 


(ه) في (أ)  :‏ لم أقصد المال ) . () في (1) : « أطلقت ؟ » بدون كلمة « زوجتك » . 


ا جيب سج ا يي جص لني ارون ةق ان بان 


دونَ ذكر امال : يتعين للجواب مهما قيل له : بغت منك . 

الخامسة : إذا صدر منها كناية - كقولها : « أبئّي » (© وقوله : « أَبَثتّكِ » - فإنْ 
نْوَيَا نفذ » وإن يَنُويَا لغا . وإن نْوَتُ دونه لم ينفذ ؛ لآن اعتمادّ البينونة على جانبه . 

وإن نَوَى دونها لطر 1 ظ ظ 

العو كاري الالبروه اج وال 017لا بير امنيا عن قور 
الفراق . 

- وإن جرى ذِكرُ الِوّضٍ في جوابه - لا في التماسها - لم يقع الطلاق . 

- وإن جرى في التماسها. - لا في جوابه - بأن قالتُ : ١‏ أي بألف » فقال : 

أب » لم يقع الطلاق ؛ لأنه إما رض بالبينونة بعوض » ولم يوجد منها : نيه الفراق » 
فلم يصحٌ التزامها , » فصار كما إذا ذكر المال من الجانبين . وفيه وجه بعيدٌ : أن الطلاق برى,] 
يقع رجعيًا ) » ويُجْعَل قوله : ) بك ( كالمستقِلٌ دون الالتماس . ش 

فأما إذا جرى من أحدهما صريح 22 » ومن الآخر كناية » فالكنايةٌ مع النية 
كالصريح » ودون النية كالمعدوم . 

ل : « أبن » فقال : ١‏ أَبقِكِ » - ونوا الطلاق ولم يذكر 
العوض 29 - أن هذا لا يمه يقتضي العوض » بخلاف لفظ «١‏ الخلع ») ؛ فإن. لفظ « الخلع ) 
ىع عن العورض بخلاف [ لفظ ] ' البينونة . 


# # 


(1) هو فعلٌ أمر من البينونة . 1)كلمة : « نظر؛ ساقطة من (أ) . 


ظ (0) في الأصل ونسخة (أ) : « صريحٌ » وفي ( ب) 9 صريحا» وكلاهما صحيح ينان امل رسخ را : 
هو نعثٌ محذوف » تقديزه «إذا جرى من أحدهما لفظ صريح »؛ . 


ظ (4) في (أ) : ٠‏ ولم يَذَّكرَا العوض » . (0) زيادة من (أ) . 


345/5 
المَصْل الثانى 
فى التماسها طلاقًا مُقَيَدَا بعد 


وفيه أربع مدان 00+ 

إحداها : أن تقول : « طَلّقني ثلانًا بأُلفٍ » فطلّقها [ طلقةٌ ] © واحدةً : استحق 
ثُلتَ الآلفٍ كما ذكرناه على قياس الجعالة بخلاف جانبه . 

فإن لم يَيْقّ له عليها إلا طلقة » فقالتُ : ٠‏ لقني ثلانًا بألف » فطلَقَ طلقةٌ واحدةٌ ؟ 
قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : ( أسه ستحق جميعٌ الألفٍ ؛ لأن مُرادَها البينونةٌ الكبرى » 
وقد حَصَلْتُ بكمالها كن 
إسحاق الور : إن عَلِمَتٌ أنه 1 َيِقّ إلا واحدةٌ » استحقّ الجميع . وإن لم تعلم 
استحقٌ الثلث © . ولا تفريع بعد هذا على مذهبه 8 

أما إذا بَقِسِتُ له طلقتان ء فطلّق واحدةٌ » استحقٌ القلتٌ ©© عند الشافعى ( رضي 


وى الال ور 8 وو سائل 1 )١(‏ زيادة من ( ب ) . 
(5) نض الشافعي ( رحمه ) الله كما هو في الم )( 4/5 ١‏ دواو لم يق لدعلبها من الطلاق إلاواسدة» فقالت لهم 
٠‏ طلقني ثلاثاء ولك ألف درهم » فطلقها واحدة » كانت له الألف ؛ لأن الواحدة تقوم مقامالنلاث » في أن ته 


عليه حى تنكم روا عرنه 1 ٠.‏ ظ 
(4) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . وانظر ما قاله المزني في ممختصره ص ( 184 ) . وانظر تكملة المجموع شرح 
المهذب )١185/18(‏ 5 


(ه) هكذا هوفي النسخ الثلاث : استحق الثلث » وهو كذلك في روضة الطالبين 4١/7‏ ) والذي وجدته في 

١‏ الأم) أنه يستحق الثلثين . وهذا في الطبعات الثلاث للأم . طبعة دار الشعب ( ١85/5‏ )» طبعة دار المعرفة بييروت 

٠١4/5‏ ) . وطبعة دار الغد العربي ( ه/54١)‏ . وهذا نص الشافعي ( رحمه الله ) : 9 ولو كانت بقيت له عليها 

ثنتان » فقالت : ٠‏ طلقني ثلانًا ولك ألف درهم » فطلقها اثتتين» كانت له الألف ؛ لأنها تحرم عليه بالاثنتون حتى 

تنكح زوجًا غيره . ولوطلقها واحدة » كان له ثلثا الألف ؛ لأنها تبقى معه بواحدة . ولا تحرم عليه حتى يطلقها 
إياها ء فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف » . 


6ه جسسببسيبر#أج ‏ ضك. الفقانى الروك لقلا قا عفنا ونه 


ال با ا وروا ا 1210 
حَصَلِتٌ البينونة الكبرى . وإن طلّقها اثنتنين ستحقٌّ الجميعَ عند الشافعيئ ( رضي الله 
عنه ) )١(‏ »- والثلثين عند المزنيٌ 

فلو قالت : « طلقني عشْرا بألف » استحقٌّ بالواحدةٍ العُشْرَ » وبالئئتين الخمسّ 
بالاتفاق . وأما بالنلاث استحقٌّ الجميع عند الشافعي ( رضي الله عنه ) » وقياسٌ 
المزني : أنه يستحقٌ ثلاثةَ أعشار المالٍ . وقيل - تخريحًا على قياسه - إنه إنما يُوَرّع 
على العدد الشرعي » ويوافقٌ (” الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في استحقاق الجميع 
بالثلاث في هذه الصورة . ظ 

الثانية : إذا قالت : « طلقنى ثلانًا بألف » فقال : « أنت طالقٌ واحدةٌ بألف , وثثتِينٌ. 
مَجَانًا ) . قال جماعة هن أنه المذهب : « تقعٌ الواحدة © يلت الألنٍ ؛ والزيادةٌ لا 
تلزمها , والمَّْانِ بعدّها لا تقعانٍ ؛ لأنها صارتٌ بائنةً بالأولى » . وهذا لا وَجْهَ له » بل 
ينبغي أن لا تقع الأولى ؛ لأنه ما رَضِيَ بوقوعها إلا بألف » وهي ما التزمت / على 
واحدة إلا لثلاث . نعم » تقع الطلقتانٍ مججائا » وهما رجهيّتان . 

أما إذا عكس فقال : « أنت طالق واحدةٌ مجانًا » واثتن لني الألف » : وقعث 
واحدةٌ رجعية , وتُحَرّج الثنتانٍ على مخالعةٍ الرجعية © : إن ح ونا نا ًا لني 
الألن . وإن مَتَغْنا وقعت طلقتان أيضًا إذا قبلت ©© ؛ لأن الرجعية يلُحقها الطلافٌ . 
وبالجملة إذا خالع الرجعية 29 - على قولنا : لا تصحٌ مخالعمُها - كان كمخالعة 
السفيهة » حتى يقع © طلاق بلا عوض . 


)١1(‏ انظر نص الشافعي في التعليق السابق . () في (أ) ١:‏ ووافق). 
(5) في (أ) : « واحدة ) . 


(5) يعني المطلقة الرجعية » هل يجوز مخالعتها » وهي في العدة ؟ فيه قولان » الجديد : أنه يجوز مخالعتها . انظر 
الروضة ١‏ ا/١7:‏ ) . 


(5) قوله : « إذا قبلت 4 ساقط من ( ب ) . (7) في (1) : « إذا خالعها الرجعية » . 


(0) كلمة : ١‏ يقع » ساقطة من ( ب ) . 


التماس الزوجة طلاقًا مقكدا بعدد سس 347/58 


الثالئة : إذا قالتث : « طلقني واحدةً بألف » . فقال : « أنت طالقٌ ثلامًا ) . قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : و طلقت ثلانًا » واستحقٌّ الألفّ ؛ لأنّه أجابها ورَاد » 2 
وإليه صارٌ أبو يوسف ومحمدٌ 2 » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يستحقٌ شيئًا ؛ 
لأنها لم تلتمس البينونة الكيرى © . وسَلّم أنها لو قالث : ١‏ طلّقي ثلانًا بأُلفٍ ) 
فطلْقَ واحدة » أنه استحق ق ثُلْتَ الألف وإن خالف ©) . 

أما إذا أعاد الزوج ذكر المال, » فقال : « أنتٍ طالقٌ ثلانًا بألف » : فأكئد ل 
على أَنّه لا فرق بن أن يُعِيدَ 0 .وحكى الفوراني وجهًا عن الققّال : أ 
ذا عاد » فقد قابل كل طلقةٍ بعلت لني » فلا يلثها إلا لك الألف » ووقع اللاث . 
أما إذا لم يُعِدْ ذكر المالٍ أمكن أن يُقال : التمسثٌ واحدةً » فأجابها إلى بينونةٍ أغلظ 
منها » فيرجع إلى زيادةٍ صفةٍ ‏ أما هاهنا فيظهر التوزيٌ » ولكن يلزم على قياس القفال 
أن لا يقع © إلا واحدة ؛ لأنه قابَلَ طلقتين بثلثي الألف » وهي ما قَبلَتْ © , ؛ وقد قيل 
بهذا أيضًا » ويازم ألا تقع الأولى أيضًا ؛ لأنها التمست بألف » فأجاب يثلث الألف , 


(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 5١4/0‏ ) 

(1) هو الإمام أبوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » صاحب أبي حنيفة ( رحمه الله ) سمع الحديث من 

سفيان الثوري ومالك والأوزاغي وغيرهم » سكن بغداد وحدَّث بها وروى عنه الشافعي » وقال فيه ثناءٌ عليه : « ما 

رأيت سميئًا أخفٌ روحًا من محمد بن الحسن » وما رأيتٌ أفصح منه » وما رأيت أعقل منه ) وتوفي وووالكساني 

في يوم واحد » فقال الرشيد : ذهب اليومٌَ الفقةُ واللغة » . وذلك في سنة )١85١‏ ه . ظ 

ظ (5) البينونة الكبرى هي التي لا يستطيع الزوج أن يَددٌ - بعدها ارا ارود اكع رزريا عيرم وام 

الثاني أو يموت عنها ثم تقضي منه عدتها . ظ 

(4) قوله : ؛ وإن خالف » يعني وإن خالف جوابُ الزوج طَلّبَ المرأةٍ» فهي قد طلبت ثلانًا » فأجابها هو يواحدة . 
وانظر قول أبي حنيفة ( رحمه اللّه) في : المبسوط )١175/1(‏ . الهداية )١114/٠(‏ . الاختيارلتعليل ا مختار( ؟/ 

8 . فتح القدير( 5/4؟؟). الدر امختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي (48/7:) . 

(ه) وهو الأصح . انظر الوجيز ( 48/١‏ ) . الروضة ( 451/7 ) . 

(7) في (أ) : ١‏ أنه لا يقع » . 

() في الأصل : « وهي ما قابلت » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


تبي ا كح ا س7 صيك نار الرونفة لاق لقلا بعلية 


فهو كقوله : ( بَعْئ: تغنى بألف » » فقال : « بعت بخمسمائة 6 فإنه لا يكون جوابًا . وقد 


بي 7 . وقد قيل ة في البيع أيضًا : إنه يصح » وقيل أيضًا : إذا قالتُ : « طلقني 
واحدة بألف » فقال : « طلقت واحدةً بخمسمائة » : إنه د ل ال 


تقدير العرض إليها » لا إليه . 
وعلى الجملة » مذهبٌ أبي حنيفة ( رحمه الله ) في صورة إعادة امال أَوؤْججه © . 
الرابعة : إذا قالتُ : « طلّقني نصفّ طلقةٍ بألف » أو « طلَقْ نِصْفي » أو« يدي 
بألف ) » فأجابها : َقَذَ الطلاق » وفسدَ العِوَضٌ ”2 ؛ لفسادٍ صيغةٍ المقابلٍ فيرجع إلى 
مهر المثل (2 . وفيه وجةٌ منقاسٌ : أنه يثبت المسمّى ؛ لأنه خصصٌ العوضٌ با لا 
يختصٌ به » ولكنئ كله الشرحٌ » فلا يَتعد أن يُترل منزلة المقابلةٍ بالكامل . 


# ب« 


(1) في نسخة : 9 يتجه » كذا على هامش الأصل . 
)١(‏ في (أ) : 9 يفسد العوض » . 
(”) وهو الصحيح كما في الروضة ( 71/7 ) . 


320/5 
الفَصْلٌ الثَالتُ 
ظ في استدعائها طلاقا مُعَلقَا بزمان 
الأولى : أن تقول : ١‏ طلقني غدًا » ولك ألفٌ » فإن طلّقَ بعد غدٍ ‏ تََدّ رجعيًا ولا 
0 لأ ان و ب 
000 عو اام رن د فيثبت مهد المثل . 
وفي كل حال لا يستحقٌ المال قبل الطلاق . 
الثانية : أن تقول : ٠‏ ُذُ يي ألا » وأنت مُحيُ في تطليقي من اليوم إلى شهر » 
فلك الألف متى لم 5 يحو عن الشهر ؛ فمهما طلّقَها في الشهر على قصد الإجابة , 
استحقٌّ مهرّ المثل كالصورة الأولى » وهذا بخلاف قولها : « متى [ ما ع (© طلقتني 
فلك أُلفٌ » ؛ فإن « متى ما ») - وإن كان ظاهِرًا في التأخير - فلا يستحقٌ العوض إلا 
بطلاق في المجلس ؛ لأن قرينة العوض قَابَلَ عمومَ اللفظ » فخصصّه بالمجلس © . أما 
هاهنا فرفعت 9 الاحتمال بالتصريح والتخيير في الشهر . ومن الأصحاب من نقل 
الجواب من كل مسألة إلى أختها » وسوّى بينهما . 
الغالعة : إذا قال : « أنت طالقٌ غدًا على ألف ا( فقالت : « قلت ) فإذا جاء الغد 
وفع الطلاقٌ بائتا » وفيما يلزمها وجهان : 
1ك 
والثاني : أنه يصحٌ ويجبٌ المسمّى 0 لأن مقابلة المعلق بالمال 4 كمقابلة المنججز 4 
والمعاوضةٌ إنما صححتُ بوجودٍ شِقّي الإيجاب والقبولٍ في الحال من غير تعليق » فإذا 


. ) ولا مال» بدون ولهو. 20 (0) زيادة من ( ب‎ «١: في (ب)‎ )١( 


(5) في ( ب ) : « فخصص بامجلس » . (4) في الأصل : « رفعت » بدون الفاء 


75 ...ب بد ببسب طلب الزوجة الطلاق معلقا بزمن 
صحٌ قولّه : « إذا أعطيتني (" ألها فأنتِ طالقٌ » من غير قبولٍ منها » فَبأَنْ يصحٌ هذا 
التعليق مع قبولها في ا حال : أَوْلى . وفيه وجةٌ ضعيف : أن الطلاق لا يقع أصلا » لأنه 
علّق بالعوض ”2 ولا سبيل إلى إثبات العوض بالتعليق » ولا إلى إيقاع الطلاقي وقد علق 
بالعوض . 1 ظ 

ّم إذا أوقعنا الطلاق عند مجيء الغد » وَجَبَ العوضٌ بعد نفوذٍ الطلاق » ولا 
يجب بمجرد قبولها في الحال » وليس لها © الرجوعٌ بعد القبول ؛ لأنه قد تم شِقا 
العقَدٍ بالقبول . 


عد عد ع 


(1) في (أ) : 9 إن أعطيتني ) . 
(؟) في (أ) : « لأنه علق العوض . 
ظ (0) في (أ) : « وليس لهما » . 


3521/5 


3 الزابع. 

ظ واعلم أن اختلاع الأجنبي 4 كاضتادك ع المرأة / في جميع صيع اتام 00 وأحكامه م /ام ا /ب 
لذن الطلاق مما يشتقل به الزوجٌ : » وإنما يحتاج إل قبولها لالتزام المال . 

وللأجنبيئ أن يلتزمَ الملل على سبيل الفداء ». لكن الأجنبئ 4 ِنْ كان كي من 
جهتها(" فله أن يعقِدَ لها ولنفيه ٠‏ ويُنْظر إلى لفظه ونيته » ومُطَلْمُه يقعُ من جهةٍ 
ال ال ب تدر ة تعلقت به العهدةٌ » وُطولِبَ بالعوض » كالوكيل 
فى الشراء 00 

وإن قال الأجنبي 9»  :‏ اختلعتُ بوكالتها » ثم بان أنه لم يكن وكيلا , تبي © أن 
الطلاقّ لم يَقَعْ ؛ لأن الخطاب كأنه معها , ولم يَجْرِ قبولّها » ولا قبول نائبها . 

فرع : أبوها - إذا كان هو امختلع - فهو كالأجنيئٌ . وإن كانت طفلة » فاختلعها بمال 
نفسه » فهو كالأجنبي . وإن اختلعها بمالها » فله أحوال 9© : : 

الأول : أن يقول : اختلمت على سبيل الولاي الها » أو و بهذا العبد من مالها ) : لم 
يقع الطلاق » » بل هو كالوكيل الكاذب . 

الثانية " : أن يقول : اختلعث على سبيل الاستنقلال » لكن بهذا العبدِ من مالها ) 
فهو كالاختلاع بالمال الملغصوب 00( وقل سبق 1 

الثالئة : أن يقول : « اختلعتٌ بهذا العبدٍ الذى هو من مالها » ولم يتعوض لما يزيد على 
هذا - من نيابة أو استقلال - وقعٌ الطلاق رجعرًا كاختلاع السفيهة » و كأنه أهلٌ للقبولٍ 


(1) في (أ) : 9 صور الالتزام » . ظ )١(‏ في ( ب) : « عن جهتها ) . 


(م) في (أ) : « كالأجنبي في الشراء » . (4) في (أ) : « الوكيل ؛ . 
(0) في (1) : ١‏ نتبين ) . (5) في (أ) : 9 فلها أحوال ) . 


”) في (أ) : « أن يقول : اختلعت بهذا العبد الذي هو من مالها » . 
0( في الأصل : « كالاختلاع بمال المغصوب »6 . والمثبت من (أ)»(ب). 


0 7 آ 7آت ب بم و تعض الك الأعيره الله 


ومحجورٌ عليه 7" في مالها » كالشفيهة محجور عليها في مالٍ نفسِها (© . وهذا فيه 
غموضٌ ؛ لأن امختلع بالمغصوب - لو أضاف الال إلى المالكِ - وقع الطلاقٌ بائًا . 
وقيل : الفسادٌ في العورض فقط » فخرّجٌ القاضي وجهًا هاهنا : أنه كا لمغصوب » 7" وخرج 
في المغصوب هاهنا وجهًا “ أن الطلاق يقعَ رجعيًا . < 

الرابعة : أن يقول : « اختلعتٌ بهذا العبدٍ » ولم يذكر أنه من مالها » فإن الزوج (؟) جاهلا 
به 9 » فهو كما لو خرج العوض مُسْتَحَهَا » وإن كان عالما فوجهان : 

أحدهما : أنه يصير المعلومٌ كالمذكور لفظًا » فيقع الطلاقٌ - على المشهور - 

الخامسة : أن يختلعها بالبراءة عن الصداق . فإن جورنا له العفو عن صداقها في 
0000 اتات دن لف نا ؛ وإن منغنا ذلك - وهو الصحيح - ففيه 


أحدها : - وهو ظاهرٌ النصٌ - أن الطلاق يقعٌ رجعيّا كالسفيهة © . 
والثاني : أنه كالوكيل الكاذب حتى لا يق الطلاقٌ ؛ لأن إضافته إلى الصداق - 
أب - يُشْعر بأنه كالنائب » أما ضافتة إلى العبد » فهو بالمغصوب أَسْبَهُ . 


(1) في ( ب)  :‏ ومحجول عليه ؛ وهو خطأ مضحك . ظ 
(1) في (ب) : 0 كالسفيهة محجورة في .. » وهو خخطأ لخوي والصواب «محجورعليها؛ كمافي الأصل ونسخة 
(أ) ؟؛ لان الفعل « حجر » لا يتعدى بنفسه بل بالحرف ١‏ على »4 » وهذا من تساهلات الفقهاء كما قالوا : ( العبد 
المأذون » والصواب ١‏ المأذون له » . انظر أساس البلاغة ص ( 74) مادة (ح ج ر) . 

(5) في (أ) : 9 وخرج هاهنا في المغصوب وجهًا » . 

(؛) في (أ) : «الرجل ) :والضرات والزوج لضعم وكلويجهه أرعلمه هرون بالر كيل ذا بريه نط 
« الرجل ») . 

(5) قوله « به » ليست في ( ب ب ) . ويعني بقوله 00000005 

ظ (5) وهذا هو الأصح من الوجهين » فيقع الطلاق بمهر المثل . الروضة ( 479/7 ) . 

ظ (1) وعليه فلا يبرأ من صداقها » وليس على الأب شيء . الروضة ( 455/97 ) . 


ل ل 3 اعاء 


والثالث : أنْ يقع [ الطلاق ع (2 بائنا » ويجب مهد المثل كالعبد المغصوب . 

السادسة : أن يقول : « خالغها وأنا ضامنٌ براءتك ) » فالقياس أنه يق الطلاقٌ ظ 
رجعيّاء ولا يازمه شيء (© ؛ لأن ضمان عن البراءة محال » ؛ فيلغو المال » ويصحٌ القبول 
وإن قال : ؛ طَلقّها © وإن طُوليث بالصداي » فأنا ضامنٌ براءئّك » فتحصل البينونة ؛ 
ويجب مهزٌ المثل ؛ لفسادٍ صيغة الالتزام . 

نار النظرفي هذه المسائل : أن الخلع ما يختلٌ » ما بسبب فى ز: نفس القبول : 
ارحب اتن ابل الاق ارخا أي نفس الالرار» اروك الي البيرلة 72110 
المسمّى :ل ننج الجونة بر وركرف التردةق أل الطلاق لدردو 190 ف ضيح القبزل 
والترددٌ في البينونة للتردد *) في صحة أصل الالتزام » والتردد في الممسمى للتردد 0 
في صحة اللتزم 29 . [ والله تعالى أعلم ع الدنة 


تن نا فنا 


. زيادة من ( ب)‎ )1١( 

. ولا يلزمها شيء » » والمثبت من ( ب ) وهو الصحيح‎  : في الأصل » (أ)‎ )١( 
. قوله : « وإن قال : طلقها ) ساقط من الأصل » ونسخة (أ)‎ )©( 

(5) في (أ) : ١‏ لتردد ) في المواضع الثلاثة . 

(0) في (أ) : « الملزم » . 

(1) زيادة من (ب) . 


20/5 
الباب الخامس 
في النزاع في الخلع 


وهو أنواع : 

الأول : أن يقع في أصل العوض », أو جئسه 7" أو قَدْرِهِ . 

فإن وقع في « الأصل » . فالقول قولّها إذا أنكرت العوضٌ . وإن عَلَمّثْ وقعتٍ البينونة ؛ 
مؤاخذة للرجل بقوله : (' إني خالعت على عوض " . 

وإن تنتزعا فى الجنس » فقال : « خالعيُكِ بدراهم » فقالتُ : بل بفلوس » تحالفا , 
والرجوعٌ إلى مهر المثل كما في الصّداق » وكذلك في المقدار . وإن توافقا على جريان 
الخلع بألف درهم » ولكن قال الزوجٌ : « أردُنًا به الدراهم » » وقالت : 7 بل أردنا 
الفلوّ © » فهذا يشتدعى مقدمةً : وهى أنه لو كانت النقودٌ مختلفة 9©» - ولا غالب 
فيها - فقال + و بعت بأل درهم ٠6‏ وقال : 9 اشتريث بأل درهم © ولم يتعدضا / 0 
للجنس » ولكن توافقا على إرادة نوع 9 واحد » لم يصح البيع » ولم يحتمل هذه 
الجهالة فيه » والمشهور الظاهر في « الخلع » أنه يحتمل ذلك » ويكفي فيه النية أو العلم © 
بالعوض - وإن كان شرطا لثبوت المسمى - لكن يحتمل © فيه مالا يحتمل في البيع ) 
ولذلك حصل الملك بمجرد الإعطاء من غير لفظ » وهذا ليس يخلو عن إشكال . 

ثُمْ لا خلاف » أنه لو قال : « خالعتكِ على ألفٍ » © » وقبِلّتُ و توافقا على إرادة 
نوع واحد : لم يحتملٌ هذا ؛ لأنّ اللفظ صريحٌ في الاحتمال © والترديدٍ بين الأنواع , 
وما المذكوث مجر العددٍ » وهو عَرَضِي » لا يُِءٌ عن ماهية جنسية ولانوعية » بخلاف 

ما إذا ذكر الدراهم » فإنه لم يَبْقَ إلا التفصيلٌ بالصفات » فلا يبد تخصيصٌ عمومه 


ظ )١(‏ في (أ) : ( أو في جنسه ) . ظ )١(‏ في ( ب ) : ( إني خالعتك على عوض » . 


(0) في (أ) : « وقالت : أردنا به الفلوس » . (4) كلمة : « مختلفة ) ساقطة من (أ) . 
(0) كلمة : « نوع ») ساقطة من (أ) » (ب) . (7) في (أ) : ( إذ العلم .... ) . 


(0) من قوله : « هذه الجهالة فيه .. » إلى قوله 9 ... لكن يحتمل » ساقط من ( ب) . 
(8) في ( ب ) : 9 خالعت على ألف » . (9) في (أ) : و صريح في الإجمال » . 


التنازع في الخلع 355/5 


بالنية . وفي كلام القاضي دلالُ على أن عموم الأ , » كعموم الدراهم » مع أنه قطع 
وح سخا اويل مين النية ' لأن لفظ « الشيء » آكة 0 
قَيقَة ا ('© ع والئية لا تمد : وقال الشيخ أبو محمل : (« النيةٌ في الدراهم 
سا ار ذا تاق قبل الع على ما تصد أن به » فإن لم سق النواطو »وذ 
يؤثر توافق النية ) . وكأنه يلتفت على معنى مسألة السر والعلانية 9» . ولا يخفى أن 
يعتبر © هذا بالنية أقرب من إرادة الألف بالألفين ؛ فإن ذلك تغيير صريح . فنعود إلى 
النزاع » وله صور. ٠‏ ظ ظ 
الأولى : أن يقول الزوجٌ : « أرذنا الدراهم جميعًا » 29 وقالت : (١‏ بل (" أردْنًا الفلوسّ 
جميعًا © ») » فهذا نزاحٌ في الجنس فيتحالفان . وفيه وجةٌ بعيدٌ : أن التحالفٌ لا يجري ؛ 
لأنه نزاعٌ في الثّية » وإنما اختلاف الجنس يتولّد منه تبعَا . وهو ضعيفٌ . 
الثانية : أن يتوافقا على جانب الزوج » ؛ وإراديه الدراهم » ولكن قالث امرأة : «أرذتٌ 
الفلوس » فالقولٌ قولّها » وإذا حلفت انتفى عنها العوض ووقعت البينونةٌ ؛ مؤاخذةٌ له بقوله . 
الثالثة : أن يتوافقا على جانبها » وإراديّها الفلوسّ » ولكن قال الزوجٌ : « أردثُ 
الدراهم ) , فلا فرق ؛ لاختلافٍ الجواب » فحكمٌ هذا أن البينونةٌ واقعدّ ؟ لاننا © تَنظر 
ع ووب وويات ووو ا ع اا و 0 
ال ويام عن هذا »اهما ارترانها أيضا على جلي لقعي وروت البينونة ؛ لظاهر 
امبر وااو وبع سا م ا بارس 7100/0 


)١(‏ في (أ) : ( لوقالا » . ظ (١)في‏ الأصل ونسخة(أ): «من» والمثبت من(ب). 
5 في (أ) . ( ب ) : « الإجمال » . (5) يعني مسألة السر والعلانية في الصداق . 
(0)وفي نسخة أخرى: (أنَّ تعيين) كذاعلى هامش الأصل . ولعله يصلح أي ضّأ أن يقال : «ولا يخفى أن تغيير.. 2 . 
ظ (0) في الأصل : ٠‏ بالدراهم » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(1)كلمة  :‏ بل ) ساقطة من (أ) . 
)0( في الأصل : « بل أردنا بالفلوس جميعا » . والمثبت من (أ) » 9( ب) . 
() في (أ)ء (ب): «لأنا». ا )٠١(‏ في (أ) : «وقالت). 


5006/5ظ3 تتح جح 22 ححا في الخلع 


النية » فينبغي أن لا يقع الطلاقٌ بالا © . ثم قال القاضي «لاروي مير اكل ١‏ ؛ لآنّ 
سر يي حاار عي لماعي . وكأن النيةَ عنده إغا 
تؤثر إذا توافقا فيه » واتفقا عليه © .. فإذا لم يَتّفَِا لغت 7 النية » ونُظِرَ إلى مجردٍ 
الل بوي عي 11 مروت قزل الزرن ؛ ل امير ولاعوق ؛ اليل 
بالبينونةٍ له وج » أما الحكم له بالعوض - وهو لا يَذَّعيه - فبعيلة © . 

الرابعة : توافقا على أنه أراد الدراهم » فقالت : « أردثٌ الدراهم أيضًا » وحصلت - 
الفرقةٌ ؛ وقال : « بل أردتٍ الفلوس 29 ولا فرقة » : فالقول قولّها في نييها » فإذا حلفت 
حصلت الفرقة » وعند القاضي : ١‏ له مهرٌ المثل » وإن كان هو مُنْكرًا للفرقة ) وهو بعيدٌ . 

الخنامسة : أن يقول : و أردثٌ الدراهم » وما ادٌّعى عليها شيئًا » وقالت : « أردثُ 
الفلوسّ » » وما اذَّعَتٌ عليه شيقًا : فالفرقة ة أيضًا حاصلةٌ » وقال القاضي : « يتحالفان ») » 
وهذا لا وجة له ؛ لأنه ليس يَدّعي عليها مالا مُعيْنَا » فكيف يحلف ؟! . 


تند نا فنا 


. ) في (1) : « بائثا‎ 0١ 

(؟) في الأصل ونسخة (ب ب( ؛ لغى 6 » وكتبتها بالألف ؛ اتباعا للرسم الإملاثي الحديث . 

(5) في (أ)  :‏ واتفقا عليها 9 . 
(4) في(أ): ٠‏ لغت» كما هوالمثبت ود موري وو قبعو رمو عاء ولراك « نيك لأدالينل 
' ولغا ) لايتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالألف .أنظر : المصباح المنير ( 855/7 ) «التاموس اعبط ص 11/18 ونا 

بعدها) مادة ( ل غ١)‏ 
ا الفاء . 
(1) كلمة ٠:‏ الفلوس » ساقطة من (ب) . 


357/5 


ال 
ظ الاختلاف في العوض <" 

فإذا قالت : م سألتك ثلاث طلقات بألف 2 فأجبتتى »© فقال : « بل طلقة بألفٍ 
فأجبتُكِ » » فقد اتّفقا على الألفٍ » وتنازعا في مقدار المعوض 22 : فيتحالفان » والرجوعٌ 
. إلى مهر المثل . فأمًا عد الطلاقي فلا يُغتبر فيه إلا قوله ؛ فلا نيد على واحدة . فإن قيل : 
فإذا كان القول قوله فى عددٍ الطلاقٍ - والألفٌ متفقٌ عليه - فَأَيٌّ مَعْئَّى للتحالف » © 
ولا فائدة له إلا إبدال الألف المتفق عليه بمهر المثل ؟ . 

قلنا : مقتضى التحالف إبطالٌ العِوَضّينٌ » لكن الطلاق لا يَقْبلُ الإبطال » فجرَيتا على 
قياس التحالف. في تطوّق الفسخ إلى ما يتطرق إليه خاصّة. 


ع#* جا 


. » في (أ) : ( العوض‎ )١( - .6 في (أ) : «المعوض‎ )١( 
. قوله : « فأيّ معنى للتحالف »© ساقط من (أ)‎ )5( 


5/. 
النَوْعٌ الثالث 
التراع في المستحق عليه 
فإذا اّعى عليها الاختلاع ؛ فقالت : ١‏ إما اختلعني الأجنبيئ » فالقول قولّها في إنكار 
الاختلاع » ولا رجوع له على الأجنيع ؛ لاعترافه بأنه لم يختلغ . 
كا إذا قالتك: 7 ضف الاحتلاع إلى أجنبيع وكنت سفيرة له © ففيه وجهان : 


أحدهما : أنهما يتحالفان ؛ لاثفاقهما على أصل الالتزام » واختلافهما في صفة /188/ب 
الإضافة 000 


والثاني : أن القول قولّها ؛ لأنها أنكرث أَصْلّ الالترام . 


# بد د 


(1) في () : « أضفتُ الاختلاع إلى الأجنبي وكنت له سغيرة » . 
فو وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( 470/1 ) . 
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والنظر في شطرين 


والثان : في التعليقات خاصة . 
أما الشطر الأول » ففيه ستة أبواب : 


!ا١ا|ا[!]]!!1!!١|||!!خ!|!+|‎ 


+!||ا!|!ا 


1 


)١(‏ أصل الطلاق في اللغة : اخلية والإرسال» اسل القين ومنه قولهم : « ناقة ظ 
طالق ) : أي مرسلة بلا قيد تسرح حيث شاءت . وشرعًا : هو حل عقد التكاح بلفظ 
الطلاق ونحوه » وهو راجع إلى معناه لغة ؛ لأأن من حل قيد نكاحها ‏ ققد فقد خليت . 
ويقال : طلّقت المرأة » وطلّقت - بفتح اللام وضمها - تطلق بضم اللام وفتحها . 
وجمع الطلقة : طلقات بفتح اللام لاغير » فهي طالق ‏ وطلّقها زوجها فهي مطلقة . 
انظر : مغني المحتاج ( 775/7 ) . المطلع على أبواب المقنع ( 77 ) . ظ 
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301/5 
الباب الأول 
في معنى السّنّة والبدعة 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول 
في مواقع السنة والبدعة 


وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سُئَّ وبِدْعِنَ . فالبدعيئ هو الطلاق احم إيقاغٌه 
وإن كان نافذًا . وَالِسَنِي ما لا تحريم فيه © . 

والبدعي : هو الطلاق الواقع بعد المسيس في الحيض دونٌ سؤالها » والواقعٌ في طّهْرِ جامَعَها 
فيه » ولم يتبين "© حملها ء فهذان أصلان :. 

أما الأول : - وهو الحيض - فيحرم فيه الطلاق بعد المسيس » ولا بدعةً في طلاق غير 
الممسوسة أصلا وأما الممسوسة (© فيحرم طلاقها في الحيض بغير سؤالها ؛ لما رُوي أَنَّ ابن عمر 
( رضي الله عنهما ) طلق امرأتّه في الخيض » فقال رسول الله مكلت لعمر ( رضي الله عنه ) : ١‏ مه 
لْيراجِغها حتى تطهر» ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء طلّقّهاء وإن شاء أمسكهاء فتلك العدةٌ 


: وما لا يحرم من الطلاق ينقسم إلى : واجب » ومستتحب » ومكروه . فالطلاق الواجب يكون في حق المؤلي‎ )١( 
- إذا مضت الأشهر الأربعة » يؤمر أن يفيء - وفيعه بالجماع - أو يطلق . وكذلك عند الشقاق - إذا رأى الحكمان‎ 
. التفريق - كان واجبًا . وأما المستحب ء فهو إذا كان يقصر في حقها بسبب بغض أو غيره » أو كانت غير عفيفة‎ 
وأما المكروه » فهو الطلاق عند سلامة الحال بين الزوجين . انظر : الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذهب أهل‎ 
السنة : السيد أحمد فرج ص (78» 5 ). الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية د / محمود محمد الطنطاوي‎ 


ص ٠.5/5١‏ )ه0ا؟). 


(1) في ( ب ): ١‏ ولم يتيقن ) . 
() قوله : « أصلا » وأما الممسوسة ») ساقط من (ب) . 


33-690/5...مممنعسسسسب الطلاق السني والطلاق البدعي 


اه فَطَلْفُوهِنّ 


لتى أمر اللهُ تعالى أن يُطَلَّقَ لها النساٌ (© » وأراد به قولّه تعالى : 35 مَطَلْفُو 
لِعِدَّحِنَ 4<" أي : لِقُكْل عديِهنٌ » حتى يَشْرَعْنَ عقيبَ الطلاقي في العدة خسو 
بقية الحعيض لا تحسب » فتطول العدة ا ثم أمر َكلت زوجة ثابتٍ بالافتداء ع ولم يستفصل 
«أهي حائضٌ أم لا ؟ » © فدلّ على أن الخلع مُسطْتّى » ولا تحريم فيه . 

فمنهم مَنْ فهم أن ذلك لكونها راضية » فكأنه جوّز تطويل العدةٍ برضاها» وقال : لا حرمة 
في الطلاق بسؤالها » وإن لم يكن بال » ويحرم اختلاحٌ الأجنبيٌ ؛ لعدم رضاها . ومنهم من 
جعل ذلك من خاصّية الافتداء ؛ لأنه لا يذل إلا ين يه الأجنبي » وحم 
الطلاق وإنْ كان بسؤالها » ويشهد لذلك جوارٌ الطلاق للمؤلي 9 ! إذا طولب به ؟» ؛ لأن ذلك 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ١58/9‏ ) (18) كتاب ١‏ الطلاق ) )١(‏ باب ١‏ قول الله تعالى : «9 يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 حديث ( 80١‏ ) يإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يقد » فسأل عمد بن الخطاب رسول الله يكت عن ذلك » فقال رسول 
الله يتم : ( مره ير اجعهاء ثم ليُمْسكها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلّق 
قبل أن يسسٌ » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .ورواه مسلم في صحيحه )١8( )١5:/7(‏ كتاب 
« الطلاق ) )١(‏ باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها »؛ حديث 
)١411(‏ . ورواه أبوداود في سننه (777/17) حديث (1174؟) والترمذي (474/7 ) حديث )١1177(‏ والنسائي 
١07/9‏ ) وابن ماجه /١(‏ 01 ) حديث ( 7١019‏ ) جميعًا من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا . 


(؟) من الآية )١‏ من سورة ( الطلاق ) . ظ 
(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه )7١5/9(‏ (78) كتاب ١‏ الطلاق 6(؟١١)‏ باب ( الخلع و كيف الطلاق 
فيه ) حديث ( 0177017 ) يإسناده عن ابن عباس ( أن امرأة ثابت بن قيس أنت ت النبي عَكِثَمٍ فتقالت : يا رسول الله ؛ 
ثابت بن قيس ماعب عليه في حُلُق ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله عكتو : أَتَددّينَ عليه 
حديقته ؟ قالث : نعم » قال رسول الله مكلت : اقل الحديقة عد وطلقهَا تظليقة #6 وروا أبوداوة 85/45) حديف 
(5776)» والترمذي 141/5 ) حديث ( ١185‏ ) والنسائي ١179/5(‏ )؛ وابن ماجه ( 771/١‏ ) حديث 
٠١61(‏ ) جميعا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به . 

وقوله : (ولم يستفصل أهي حائض اي وبااي 
وهي حائض » فلا شيء فيه . 

3 كل عر اديه وماق سو رام 


الطللاق الشني والطلاق البدعي م ير لمم يي ير ل 


واجبٌ بنوع ضرورة . فاتفقوا على جواز الخلع وطلاقي المؤلي ©» وتردّدوا في اختلاع الأجنبي » 
والطلاقٍ برضاها © . 0 
وأما قوله : إن دحلت الدارّء فأنتِ طالقٌ » فلا بدعةً فيه وإن جرى فى الحيض » لك يُنْظر : 
إن اتفقّ الدخول فى الحيض »ء تَقَذ الطلاقٌ بدعيًا » وفائدتّه : أنه يُؤمر بالرجعة على سبيل 
الاستحباب ٠.‏ وإذا رجع ‏ فهل يجوز أن يطلقها في الطهر الأول ةا 
أحدهما : : نعم ؛ اطغ : ( مُوْهُ فلي راجغها 
حتى تطهر ) . 


والثاني : أنه يصبر إلى الطهر الثاني ؛ لأن ذلك 67 يُوَدّي إلى أنْ تكون الرجعةٌ لأجل 
الطلاق » وذلك لا يَليق بمحاسن الشرع © » ويشهد لذلك حديثٌ ابن عمر " . 


وعلى هذا تردّدوا فى أنه » هل يُستحتٌ أن يجامعها حتى يظهرَ مقصودٌ الرجعة ؟ © . 
اذا طلقها اناي باظي + قم راعتها + له أن لااقها في الخال رد لا برعا نعي شرك 


راط ون تع باع وموخا لاي يعون ر رجاه 0 عم الأوْلى أن 


(1) يعني وإن كان طلاقه واقعًا في حال حيضتها . 
(؟) وكلاهما حرام على الأصح . انظر الروضة (8/؛ ) . 
5 أي بعد الحيض . 0 (5) في (ب) : ١‏ ذاك » . 
(5) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة (4/8 ) . 
(7) أي يشهد لهذا الوجه الثاني حديثٌ ابن عمر ؛ إذ فيه ١‏ حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر ... 
(7) فيه وجهان : أحدهما » نعم » يجامعها استحبابًا ؛ ليظهر مقصود الرجعة . وأصشمهما : الاكتفائ يامكان 
الاستمتاع . انظر الروضة (8/ه ) . 
ه) مذهب الشافعية : أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه . انظر : الأأم (ه/18.0) . مختصر المزني ص 
(191) . تكملة المجموع )7١9/1١8(‏ . فتح الوهاب ( 8١/5‏ ) .شرح صحيح مسلم )57/٠١(‏ . 
ومذهب الحنفية : أن الجمع بينها بدعة » وهو مذهب المالكية أيضًا : انظر : الهداية )١47/١(‏ . رءوس المسائل 
ص (8 ١‏ ) . البحر الرائق لابن نجيم ( ١07/9‏ ) . الكافي ( ١19‏ ) . المنتقى للباجى .)١/4(‏ بداية المجتهد(/75) . 
ومذهب اخحنابلة : أن الجمع بينها مكروه » وفي تحريمه وبدعيته روايتان : 


5 عت الطلاق السني والطلاق البدعي 

فَرعٌّ : إذا قال : « أنتِ طالقٌ مع آخر جزءٍ من الحيض » فهذا طلاقٌ يصادِفٌ الحيض » ولكن 
يستعقب العدة . فمنهم مَنْ نظ ر إلى المعنى وقال : « هو سُنِيَ ) 29 » ومنهم مِنْ نظرإلى المظنّة - وهو 
الحيض - فقال : [ هو] (© بدعي . وكذا الخلاف فيما إذا قال : أنتِ طالقٌ مع آخر جزءٍ من 
الطهر . ولعل التَظر إلى المظئّة أَْلى . ا 0 
ظ الأصل الثاني : في بدعة الطلاق في طهر جامَعَها فيه . وهو بدعةٌ , إلا أن يكون عالا بكونها 
حاملًا » فيحلٌ الطلاقٌ ؛ لأن المحذور (الحوق الندم © بسبب الجهل بالولدٍ . 


واستدنخالّها ماء الزوج » في معنى الوطءٍ ؛لأنه يُتوقع منه الولدُ 9 . والإتيانُ في غير المأنَى » 
فيه ترد ؛ فإنه - وإن لم يُتوقع منه الولدُ - فالعدةٌ تجب به2" . وترددوا فيما لو وطئها في ايض » 
ثم طهرت ء أنه هل يحرم طلاقها ؛ لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد دلالةَ دونَ دلالة 
ابتداء الحيض 22 ؟ . ظ ظ ظ 

والظاهد أنه لا بدعة في ُلعها أيضًا كما في حالة الحيض 9" » ومنهم من قال . التي 


( الأولى ) : ما يوافق فيها الشافعيئم . واختارها الخرقي . 0 

( والثانية ) : أنها بدعة » واخحتارها أبو يعلى القاضي . انظر : المقنع ص ( .57) . المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين (45/7 ١‏ وما بعدها) . زاد المستقنع ص ( ٠١‏ ) . دليل الطالب ص (١7؟)‏ . الإفصاح لابن هبيرة 
)2 7 ظ ظ 
(1) وهذا هو الأصح ؛ لاستعقابه الشروع في العدة . انظر الروضة (8/ه ) 
)١9‏ زيادة من ( ب ). ظ 
() في الأصل ونسخة (أ) : « تجدد الندم » والمثبت من ( ب) وهو أليق . 
(4) ومن ثم » فإذا أدخلت ماءه في الطهر » وطلقها » فهو بدعة . انظر الوجيز (؟/01) . الروضة (/7) . 
(ه) والأصح أنَّ طلاقه حينئذ طلاق بدعة . انظر الروضة (7/8) . ظ 
(5) والأصح أنه يحرم طلاقها ؛ لاحتمال العلوق . انظر الروضة ( 7/8 ) . 
(0) أي لا بدعة في خلعها في طهر جامعها فيه » كما في حالة الحيض . 
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هاهنا حَذَّار الولد » ورضاها لا يُوّثرء وا محذوة نَّهٍ © طول العدةٍ » فلا يبعد أن يؤر رضاها في 


وقد خرج من هذا ء أَنّ خمسًا من النسوة (© / لا بدعةً في طلاقهن ولا سُنة : ظ 1 
غَيْدِ الممسوسة . 
والحامل بيقين . 
والآيسة والصغيرةٌ ؛ إذ لا حيض لهما ولا ولد . 
والتلنلئ. 2 * 
د عد ا 


رفير :متك 000 
(؟) يعني خمسة أنواع من النسوة . 
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الفصل الثاني 
في إضافة الطلاق إلى السَئّة والبدعة , تنجيرًا وتعليقًا' ' 
وفيه مسائل : ظ 
الأولى : إذا قال للحائض 227 : « أنتِ طالقٌ للبدعة ) وقع في الحال . وإذا قال : 
للسئّة » لم يقغ حتى تطهر . وكذا إن قال للتي طهرت قبل الجماع : « أنتٍ طالقٌ للشنّة ) 
وقع الطلاق 9) في الحال . وإن قال : ١‏ للبدعة » » لم تطلق حتى 29 تجامع أو تحيضٌ . 
والمقصودٌ : أن ١‏ اللام » للتأقيت » فيما يُشْبه الأوقات » كالشنئّة والبدعةٍ » فهو كقوله : 
وأنت طالق لرمضان » فإنه تأقيتٌ برمضان . وأَمًا ما لا يُشِبه الأوقات » ف «اللامُ » فيه 
للتعليل » كقوله : « أنت طالق لِرضّى فلانٍ » فإنه يقع في الحال - رَضِيَ فلانٌ أو سَخِطٌ - 
وقوله : « أنتِ طالقٌ لدخولٍ الدارٍ » فهو تعليل يقع في الحال » بخلاف قوله : « لقدوم 
زيدٍ » فإنه تأقيثٌ بالقدوم ؛ أن القدومّ مما يُنتظر » كالحيض والطهر . 
وإنما صريح لفظ التعليق : (إِنَ » و «إذا) . وأما « اللامُ) فهو للتعليل ظاهرًا ‏ إلا فيما يُشْبه 
الأوقات . وحيث حملنا على التعليل» فلو قال اا ّنُ في الباطن 2*7 , وهل 
يُقبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان ©) "١.‏ وهذا فيما "© إذا خاطب متعد ضةً للسنة والبدعة » فإن خاطب 
ل 
( أنتِ طالقٌ للسنة» أو للبدعة) » وفيه وجه : أنه لوقال : للسنة » وقع في الحال ؛ فإن معناه طلاق لا 
تحريم فيه . ولو قال لممحا حي دري تى يدشعل بغير المدخجول بها . 


)١١‏ كلمة « للحائض » ساقطة من (]أ). 2 )١(‏ كلمة : « الطلاق ») ليست في (ب). 
() في ( ب) : 9 لم يقع حتى ... ظ 


() أي يُوكل إلى دينه وصدقه . يقال : د ينمه : أي وَكلْيُّهِ إلى دينه . وقولهم : ت ركمّه وما يّدِين . أي د 
فيما يراه سائعًا في اعتقاده . انظر : المصباح المنير ( )7١5/١‏ مادة ( دي ن ) اوكر 0 د 


(ه) والأصح أنه لا يقبل قوله ظاها . انظر الروضة )١١/8(‏ . 
(5) في (أ) » (ب) : « وهذا فيه ) . 
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أما إذا قال لمتعرّضةٍ للحالتين : 9 إذا قيمَ زيدٌ » فأنتِ طالق للسشنة ) فإِنُ قدمّ - وهي حائضٌ - 
لمر يق حتى تطهر » وإن قال ارم - وهي في طهر لم يجابغ فيه - » لم تطلق حتى 
تحيضٌ » أو يُجامِع . 

وإن علّق بمجرد القدوم - فقيمَ » وهي حائضٌ - نفذ طلاقًا ('© بدعيّا» وإن لم تكن - في 
حالة التعليق - من أهل السّنّة والبدعة : نُظِرَ إلى حالة الوقوع لا إلى التعليق . 

فرع : لو© قال - في طهر لم يجامغها ”2 فيه - : «أنت طالق للبدعة ) فإذا جامع » وقع 
الطلاق كماغابت الحشفة » وهل يلزمه بدوام الوطء - إن لم يرع في الحال - مهة آخر ؛ مد (4) 
حيث يجب المهر بابتداء وطء الرجعية ؟ فيه قولان » مأخذّهما أن دوامَ الوطءٍ هل هو كابتدائه ؟ 
والأظهرٌ : أنه لا يجب *»؛ لأن مهر النكاح تناول أولّ هذا الوطءٍ » فلا يعض : يتكفه واد تخ 
الحل في أثنائه . 

الثانية : إذا قال : « أنتِ طالق ثلاثا» بعضّهن للشنةٍ » وبعصّهنٌ للبدعة ») فإن قال : أردثٌ 
إيقاع طلقةٍ ونصفي في الحال » قبل » وكملت طلقتان 20 . وإن قال : أردتٌُ وقوع يتين في 
الحال » قبل . ولوقال : أردثٌ إيقاع ثلائة أنصافي في الحال » وقع الثلاثٌ في الحال . وإن قال : لم 
يكن لي نيةً » حمل على التشطير» " ووقع في الحال طلقةٌ ونصفٌ » ولكن تكمل طلقتان» وهو 
كما لو قال : هذه الدارٌ» بعصّها لزيد » وبعصّها لعمرو» مل مُطلقه على التشطير " ؛ لأن 
الأكثر» لا يُسَمى بعضًا في الظاهر . فلو قال : أردثُ واحدةٌ في ال حال يتين في المستقبل , 
فالظاهئٍ أنه يُقبل . (" وفيه وج " : أنه لا يقبل ؛ 7 لأن تسمية الثنتين ؟» من الغلاث بعضًا : بعيدٌ . 

وقال المزني : ( قياسٌ قولٍ الشافعيئ ( رضي الله عنه ) : أن لا يقع في الحال إلا طلقةٌ » إذا لم يَنْو 


. في (أ) : « الطلاق » . ض (5) في رب) : (إذا»‎ )١( 

5 في (أ) : ( في طهر لم يجامع ») . وفي ( ب ) سقطت كلمة ( فيه ») . 

(4) كلمة « من ») ليست في ( ب) . و ا .)٠‏ 
(3) في (أ) : « وكمل طلقتان ) . (7) ما بين الرقمين ساقط من( ب) . 


(8) في ( ب ) : ١‏ وقيل : فيه وجه ) . (9) في ( ب) : ( لأن تسمية اثنتين ) 
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شينًا ؛ لأن البعض مجمل » فينبغي أن يُتَرّل على الأقلَّ ؛ إذ يحتمل الواحدّ » ويحتمل واحدًا 
ونصفًا 220 ) . ولْجْعَل هذا ” تخريجًا منه » على مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) . 

الثالثة : إذا قال : «أنت طالق أحسن الطلاقي » أو أفضلّه » أو أجمله » أو غير ذلك من صفات 
المدح ) فهو كما لوقال : «أنتِ طالقٌ للسنة ) . ”” فلو كانت في حال البدعة "© » لم يقغ في 
الحال . وإن كانت في حال سُنّة » وق في الحال . 

بريه ورد بلس عالطإلا اعا دورق في امال ؛ أنه 

120111111111110ظ 
للحالتين » أو لم تكن ؛ لأنه وصفٌ متناقض » فيلغو» ويبقى قوله : « أنت طالق »ع © وهو 
كقوله" : " أنت طالق طلاقًا لا يقع " » فإنه يقع في الحال » ولا تُبَالي يِهَدَّيَانه . 

الرابعة : إذا قال : « أنتِ طالق ثلاثا » في كل / فَوءٍ طلقةٌ » فلها أحوال خمس © : 5ب 

(إحداها) : أن لااتكون مدخولا بهاء فإن كانت في الحيضء لم يقع شيء؛ لأنّ القرءَ عند 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : طهْدٌ محتوش بحيضتينٌ » فإذا طهرث - أو كانت فى الطهر - وقعتٌ 
واحدةٌ وبانَتُ » ولاتلحقها الأخرى . فإن طهرتٌ طهرين » ثم جدد نكاحها » فقد انحل اليمينٌ ؛ 
فلا يعود وقوعٌ الطلاق وإن ر أينا ع عَوْدَ الحنث ؛ ؛ لأنه معلق على الأقراء ؤقد انقتضت . وإن جدد 
نكاحها قبل الانقضاء ابتنى على عود الحنث . 


. ) منه تخريجًا‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . ) وما بعدها‎ ١5١ ( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 
. » في (أ) : ( فلو كان حال بدعة » » وفي (ب) : « فلو كانت في حالة البدعة‎ 
. .في (أ) : 0 ولو كان » أي ولو كان هذا القول في وقت بدعة‎ )4( . 
. في (أ) : « فهو كما لو قال » . (7) في (ب) : « وهو كما لوقال»‎ )5( 
. في (ب) : 9 أنت طالق لا يقع » . (8) كلمة : و خمس » ليست في (أ) » (ب)‎ 0 
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( الثانية ) : أن تكون صغيرةٌ » فهل تقع في الحال واحدة ؟ فيه وجهان , مأخذهما : أن 
الانتقال من الطهر | إلى الحيض » هل هو قرء ؟ أو القِرءُ : طهد محتوش بحيضتين ؟ 2 . 

( الثالئة ) : أن تكون ةع ” د صنة قد أيضًا وجهان اق 
الصغيرة . ظ 

الوا لكيه بزدولابا رق ديق مان فرعا 
وتشرع في العدة » وتلحقها الثانية والثالثة في الطهرين الآخرين 7,209 وهل تستأنف العدة “2 أو 
تبنى على عدتها ؟ فيه خلاف 0" . 

( الخامسة ) : أن تكون حاملًا » فإن كانت لاتَرَى الدمّ أو قلنا : دمُ الحامل دم فسادٍ - وقع 
في الخال واحدةٌ » وتَبِينٌ بالولادة . وإن كانت ”© ترى الدم - - وقَضِينا بأنه حيض رقع را 
وهل يتكرر الطهدُ في مدة الحمل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه طهر بين حيضتين . 

والثانى : لا ؛ لأنَّ القرءَ » ما يدل على البراءة » وهذا لا دلالة له أصلًا . 

المسألة الخامسة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا للسنة » ثم قال : أردثٌ التفريقّ على الأقراء» لم 
يُقُبل ظاهرًا ؛ لأنه لا سنةً فى تفريق الطلاق عندناء واللفظ لا يُْبِىءٌ عنه . وكذلك لو قال : « أنت 
طالق ثلانًا) ولم يقل : « للسنة [ ثم فسرنا بالتفريق ] (© فهل يُدَيّن باطنًا ؟ فيه وجهان كما لوقال : ظ 
«أنت طالق) ثم قال : «أردتٌ به : إن دخلت الدارَ) ومأحَذٌه : أن مجرة النية لاتؤثر ؛ فإنه لوطلّق 
بالنية » لم يقغ خلاهًا لمالك ( رحمه الله ) © . وإن ذكر لفظاء ونَوَى معه أمراء لو صرح به لانتظم 


. » الأصح عند الأصحاب الوقوع » في الصغيرة والأيسة‎ 7 )١7/8( قال في الروضة‎ )١( 

. » الأخيرين‎ ١ : في (أ) : « فهل تقع واحدة في الحال ) . (*) في (ب)‎ )١( 

(5) في ( ب) : ( وهل تستأنف عدة أخرى ) , 

(0) والأظهر وجوب استكعناف العدة للطلقة الثانية والثالثة . انظر الروضة )١5/8(‏ . 

(5) في (أ) : « ولو كانت » . (0) زيادة من (أ) » ( ب) . 

() مذهب المالكية في هذا أن الطلاق بالنية لا يقع » وروي عن مالك أنه يقع: والأشهرعنه عدم الوقوع . قال ابن عبد - 
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ظ مع المذكور» فهل يؤثر في الباطن ؟ فيه وجهان » كقوله  :‏ أنت طالق » ثم قال : نويثُ 0 إن شاء 
الله تعالى » أونويثٌ دإن دخلتٍ الدار» 20 . والأقيسٌ : أنه لاي يؤثر ؛ لأنه ليس يحتمله اللفظ ؛ ولا 
ذَّكْرَ ما يدل عليه » فهو مجردٌ نيةِ » وليس هذا كما إذا قال : أنت طالق ) ونوئ طلاقًا عن وَثَاقِ » 
فإنه يُدَيّن ؛ فِإنَ اللفظ 7 كا مجمل من حيث اللغة لولا تخصيص الشرع » ولا(" كقوله : 
٠‏ نسائي طوالق » . وعَرَل بعضّهِنٌ بالنية » فإن يُدَيّن ؛ لأنه تخصيصٌ عموم » وهل يقبل ظاهرًا ؟ فيه 
حلاف 29 وَعَال القاضي إأى أنه يُقبل . 


ولوعاتبث زوجها بتكاح جديدة » فقال في جوابها © : كل امرأةٍ لى فهى طالق » فإن لم 
يعزلها بنيته » طلقت . وإن عزلها بنيته ؟ قال الشافعى ( رضي الله عنه ) : 0 لا يقع ؛ لأن القرينة 
دلَتُ على نيته ) "2 وهذا ينبغي أن يقبل ظاهرًا » ومن الأصحاب من قال : لا يقبل ؛ لأن قوله : 
١‏ كل امرأة ... » : صريحٌ فى الاستغراق . ومَيِلٌ القاضي إلى قَبولٍِ ذلك ظاهرًا » وكذلك في 


> البر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق » ولم ينطق به لسائه » فليس بشيء» هذا هو الأشهر عند مالك . وقد دوي عنه أنه 
يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه ؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه . والأول أصح في النظر وطريق الأثر ؛ لقول 
رسول الله عكتو : ٠‏ تجاورٌ الله لأمتي عما وسوست به نفوشها سُها » مالم ينطق به لسانه أو تعمله يدّه ) . الكافي ص 
)١١6(‏ . وانظر بداية امجتهد ( 81/١‏ ) القوانين الفقهية ص ( 75 ) . الشرح الصغير ( 070/5 ) . 

(1) قال في الروضة (18/4) : 9 الصحيح الموجود في كتب الأصحاب » أنه لا يُدَين في قوله : أردت إن شاء الله 
تعالى . ويُدين في قوله : أردت عن وثاقء أو إن دلت الدارء أوإن شاء زيد . وفرقوا بين قوله : «أردت إن شاء الله 
تعالى » ويين سائر الصور بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة » فلا بد فيه من اللفظ . والتعليق 
بالدخول ومشيئةٍ زيد » لا يرفعه » لكن يُخصصه بحال دون حال . وقوله : ؛ من وثاق » تأويل وصرف للفظ من معنى 
إلى امعتى :+ وكف ته قله البة وك كانت طهنة 14, 

(0) في ( ب) : « لأن اللفظ » . (9) قوله و ولا ) ساقط من( ب) . 

(4) قال في الوجيز( 55/١‏ ) : ( إذا ظهرت قرينة » فالظاهر أنه يقبل ؛ كما لوعنى بنيته نكاح جديدة 4 . ورجحه 
البيضاوي في الغاية اتقصوى ( )747/١‏ . ورجحه النووي أيضًا كما في المنهاج مع المغني (©/917) . وانظر 
الروضة .)١9/8(‏ 

(ه) قوله : و في جوابها ) ساقط من (أ) . 

(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص )١97(‏ . 
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قوله : ١‏ نسائي طوالق » وإن لم تكن قرينةٌ ؛ لأنه تتخصيصٌ عموم . وكذلك إذا قال - وهو يحل 
عنها وَنَانًا - : أنت طالق » فقال : «أردت عن الوثاق » فيه لافٌ ء ومَيِلُ القاضي إلى أنه يُقبل 
ظاههًا 7" . وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو قال : إن كلمت زيدًا » فأنتِ طالقٌ » ثم 
قال: ( أردثٌ به شهرًا) و كلَّمَيْه بعده : لم يقع الطلاقٌ باطًا؛ لأن اللفظ كالعام"©في الأزمان كلها. 

ولا خلاف في أنه لوقال : «أنت طالق » ثم قال : «أردت عن الوثاق 27 ) لم يُقبل ظاهرًا » 
' ولكن يُدَيّن » وكأنّ الموجبَ للقبول ظاهرًا : إما قصورٌ في دلالة اللفظ ؛ مثل أن تكون دلالثه 
بالعموم » أو قرينةٌ ظاهرةٌ » كما لو كان َيل عنها الوثاقً » أو كانت تُنازعه في نكاح جديدة كما 
ذكرناه . وما الموج للقبول بالا » فكل احتمال » قب أو يغ 0" . 


(1) ورجحه الغزالي في الوجيز ( 85/9 ) . . (9) في (أ) : عام » . 
(*) في ( ب) : ١‏ أردت عن وثاق ) . 
(4) قال في الروضة (/15 )٠١‏ : « فرح في ضصَبِط ما يُدَيّن فيه » وما يُقبل ظاهرًا . قال القاضي حسين : يلا يدعيه 
الشخصٌُ من النية مع ما أطلقه من اللفظ » أربع مراتب : 

إحداها : أن يرفع ما صرح به » بأن قال : أنت طالق » ثم قال : أردثُ طلاقا لا يقع عليك » أو لم أذ إيقاع 
الطلاق . فلا تؤثر دعواه ظاهوًا » ولا يُدَيّن باطنا . 

الثانية : أن يكون ما يدعيه مُمَيدًالما تلمّظ به مُطْلَقَاء بأن قال : أنت طالق» ثم قال : أردت عند دخول الدار» فلا 
يقبل ظاهرًا » وفي التّدْيين خلاف . 

الثالثة : أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم , فيدين » وفي القبول ظاهرًا خلاف . 

الرابعة : أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهورء وفي هذهالمرتبة تق ع الكنايات, ويُغمل فيها بالنية) . 

قال النووي ( رحمه الله ) : « وصَّبَطً الأصحابُ بضبطٍ آخحرء فقالوا : ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ . 
إن كان لو وُصِلٌ باللفظ لا ينظم » لم يقبل ولم يُدَيّن » وإلا فلا يقبل ظاهرًا ويّدين . 

مثال الأول : قوله : أردت طلاقا لا يقع . . 

مثال الثانى : قوله : أردت طلاقا عن وثاق » أوإن دخلت الدار . واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئمة الله تعالى ) 
ظ فقالوا : لا يدي فيه على المذهب » . ١‏ . ه . من الروضة ( 1/8 .)39٠66 ١‏ 

قلت : معنى التديين مع عدم القبول ظاهرًا ؛ هو أن يقال للمرأة : أنت طالق منه في ظاهر الحكم » وليس لكِ أن 
كنيه إلا إذا غلب على طَنّكِ صِدُقُه بقرينة . ويقال للزوج : لاممَكتك مِنْ تتبعهاء ولك أن تتبعهاء وهذا مر يبنك . 
وبين الله تعالى إن كنت صادقا . 
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اليباب الثاني ظ 


ولا بد للطلاق من : أل » محل » ولفظ ء وقَضْدٍ تش إلى الفط وولاة على الل هذ 
خمسة أركان . 0 ش 
الركن الاول '"" لهل »وم الوط يكرد مكف رع لالش 
والمجنون . 
الركن الثاني : اللفظ . وما يَسْدَ مَصَدّه ”© » وفيه ثلائة فصول / . .ا 
ظ الفصل الأول ظ 
. في بيان الصريح والكناية. 


وصرائخ الألفاظ ثلاثة : الطلاق » والفِراقٌ » وَالسَرَاح . أما الطلاق ؛ فلشيوعه وتكثره في 
القرآن العظيم . وأما اراق والسرا قَإتكدرهما في القرآن العظيم 20 . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا صريخ إلا الطلاق 9 . وقيل : هو قول قديمٌ للشافعى ( رضى الله عنه ) » ولا أت به 0©) 


(1) في ( ب) : ١‏ الأول » بدون كلمة « الركن » . ظ )١(‏ في (أ)»(ب): ١‏ اللفظ أو ما يسد مَسَدَّه » . 
(7) كلمة : « العظيم ) ليست في (أ)» (ب). ظ ظ 

(4) مذهب الشافعية : أن صرائح الطلاق : ة ألفاظ , وهي الطلاق » والفراق » والسراح . انظر : الأم هوه 
التنبيه للشيرازي ص ( ؟١١١)‏ . فتح الوهاب ( 7/١‏ ) . فتح المعين بشرح قرة العين ص )١١7(‏ . 

. ومذهب الحنفية : أن صريح الطلاق » هو لفظ ١‏ الطلاق ) فققط وما اشعق منه . وهو مذهب المالكية والحنابلة » وعن 
الإمامأحمدروايةأنلفظ«الفر اق ؛و«السراح» صريحانأيضًا كقول الشافعي» واختارهاالخرقي . انظر: اللباب (40/6) 
الهداية )١01/١(‏ . تبيين الحقائق (147/7) . بداية امجتهد 28/١‏ ) . شرح زروق على الرسالة (؟/54) . الشرح 
ظ الكبير(١/74©)‏ . العدة شرح العمدة 4١7‏ ) . الروض المربع ص ( ١4‏ ) . دليل الطالب ص )١١١(‏ . المسائل 
الفقهية ( ؟١/51١).‏ 


(ه) والمشهور عن الشافعي ( رحمه الله ) هو الأول . انظر الروضة 737/8 ) . مغنى امحتاج ( 7830/9 ) . 


القالاق بت وريد اليه ببس وصييي ل ا م ا ب كت يت 371/5 
فإنَّ قوله تعالى : «( أو قَتْرِميح) بإِحَسَينّ 4 97 لم يرذ مَوْرِدَ بيانٍ اللفظٍ . وفي هذه القاعدة مسائل : 
الأولى : أن كل ما 4+ يُشْتقٌ من لفظ الطلاق » كقوله : أنت مُطُلّقة » وطلقئُك » فكل ذلك () 
صريح. ('وفي قوله أأنت الطلاق » وجهان» والأظه أنه كناية؛لأنه يس بمستعمل على هذاالوجه”». 
ظ وأما قوله : « أطلقيُكِ » فهو كنايةٌ ؛ لأنه ظاهد في رَفْع الحبس وحلٌ الوثاق . 
الثانية : 9 الفعلٌ من « السراح » و« الفراق ) ؟) قوله : « سَدِحْتُكِ وفارقّك ) : صريحٌ . 
أما الاسم كقوله : «أنت مفارَقَةٌ » ومُسَبحةٌ » ففيه حلاف © » ومأخدّه : أن الوارد في القرآن . 
العظيم منه » صيغةٌ الفعل فقط . ظ ظ 
الثالثة : معنى هذه الألفاظ 29 بسائر اللغات , فيه ثلاثة أوجه 9" : 
أحدها : أنها © ليست صريححا .اليه ذهب الإشطخري ؛ تغلها لمن انعد . 
والثانى : - وهو الأصح - أنه صري ؛ لأنه في معناه . 


ثم معنى قوله  :‏ أنت طالق » : تُوَهِشْقَه اي © . 


(1) من الآية (؟؟١)‏ من سورة ( البقرة) .. )١(‏ قوله : « فكل ذلك » ليس في (ب) . 


(:) في (ب) : ٠‏ واخحتلفوا في قوله : أنت الطلاق . والظاهر : أنه يس بصريح » لأنه غير مستعمل على هذ الوجه) . 
(4) في (ب) : « الفعل من الفزاق والسراخ 6 (0) والأصح أنهما صريحان . 


(7) يعني ألفاظ الطلاق » والسراح » » والفراق . ظ 
عدا ل ا ل ل ا . أما ترجمة « السراح » 000 
ترجمتها بعيدة عن الاستعمال . انظر : الوجيز (؟/04) . الغاية القصوى (؟/7,8) . روضة الطالبين5/82١).‏ 
(8) في (أ) : ١‏ أنه ) . 0 
(9) وهذه الكلمات باللغة الفارسية » وتحليلها كالآتى : 

تو : طبمير اطي بع :أننت.: 

هِشْته : ومعناه : مطلق السراح » أو مطلقة . 

أي : بمعنى ٠‏ يكون » . ومعنى الجملة حرقيًا : أنت تكونين طالقة . 
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الطلاق - صريحه و كنايته 
ومعنىقوله : طلقتكِ : دَسْت بِازُْدَاسْكَمْ ثرا 20 , 

وبع ار 0 : أزتو ججدَا كودم © . 

ومعنى قوله : : سرحتئك ك : تُرَاكسِيل كُودَمْ 27 , 


والثالث 53 : كل ذلك غيز صريج ؛ » إلا قوله : « توهشته اي ) ؛ لأنه لا 
اسعما فى العادة إلا في الطللاق 4 وأما سائر الألفاظ 4 فشائعٌ الاستعمال في غير الطلاق . 


الرابعة : إذا شاع لفظ في العرف للطلاق » كقوله : ٠‏ حلال اله علي حرام » فهل يصير 
صريحًا ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ لأن المقصود , ” تَعينُ جهة التفاهم © . وقد حصّلّ . 
والثاني : لا ؛ بل مأخذّه القرآن العظيم فقط © . 


. دشت : تعني الصحراء‎ )١( 
. بازداشتم : حبست . من المصدر : بازدشتن » ويعني الاعتقال أو الحمبس . والميم هذه » هي ضمير المتكلم‎ 
ترا : تو+ راء تو :أنتِ » وححذفت الواومنها . را : علامة المفعولية . والمعنى الحرفي للجملة : جعلتك حبيسة‎ 
 . والفارسيون يستعماوتها بمعنى : طلقتك » أو سوّحتك‎  ءارحصلا‎ 
. از : مِنْ » حرف جر‎ )0( 
. تو : أنت ع ومعناهما معًا : منك‎ 
.. جُجدَا كردم : فارقتٌ . والمعني الكلي للجملة : مِنْكِ مُفارق‎ 
. ترا : مكونة من تو+ را . تو: : أنت » وورا» علامة لفعولية بعنى أن ما قبلها يكون مفع رقاب‎ )6( 
. كسيل كردم : مصدر مركب من كلمة عربية 9 كسيل » + كلمة فارسية‎ 
كردم : صنعتٌ أو جعلتٌ . والمعنى الحرفي للجملة : جعلتك ضعيفة » وهو كناية عن الطلاق . انظر : قاموس‎ 
. الفارسية د . عبد النعيم محمد حسنين . فرهنك عميد‎ 
. ) يعني الوجه الثالث . (5) في ( ب ) : « تعين التفاهم‎ )5( 
قال النووي ( رحمه الله ) : « الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون , أنه كناية مطلقا » . ورجحه ظ‎ )5( 
. )707( السيوطي أيضًا . انظر روضة الطالبين (1/8؟) . مغني المحتاج (/781) . الأشباه والنظائر ص‎ 


” الطلاق د عرو كام يد سس ببس يي يك :375/5 


وقال القفال : إن صدر ذلك من فقيه يعرف الكناية ولم يَنْوءِ لم يقع طلاقه . وإن صدر من 
عام » يقال له : ما الذي يشبق إلى فَهُمك إذا سمعتٌ هذه الكلمة مِنْ غيرك ؟ فإن كان يفهم 
الطلاق » جُعِل منه طلاقا . 

وهذا - إن عَنَى به القفالٌ الاستدلالَ على نيّته» وأنه إذا كان يفهم ذلك - فلا يخلو ضميده 
عن معناه وإن لم يَشْعِو به : فله وجةٌ . وإن عَنَى وقوع الطلاقي » مع لو قليه عن النية بينه وبين الله 
تعالى : فلا وج له » إذ لم يجعل صريحًا . هذا حكمُ الصرائح 

أما الكنايات : فهي كل لفظة محتجلة ‏ إما جلئية كقوله : أنتٍ حل "© وترئة "© , ويثة (" 
وبتلة ©© . وإما حََفِيّة : وهي التي لا تنتطمٌ إلا بتقدير استعارةٍ وإضمار » كقوله : اعتدّي , 
واستبرئي رَحَمَكِ » فإن معناه : طلقّكِ فاعتدّي . وكذا قولّه : « التي بأهلك , وحبلكِ على 
غاربك © ولا أنده سَوِبِكَ © 5575755100 1577700011 


)١(‏ يقال : خَلّت المرأة من مانع النتكاح خلواء فهي خخلية . ويقال : ناقة خلية » أي مطلقة من عقالها ترعى حيث 
شاءت .ومنه يقال في كنايات الطلاق : هي خلية . والخالي : هو العزب الذي لا زوجة له ؛ و كذلك يطلق لفظ 
« العوب » على الأنثى بغير الهاء . وكان الرجل - في الجاهلية - إذا أراد تطليق زوجته » قال لها : أنت خلية .انظر : 
طلبة الطلبة ص ( ١١١‏ ) . المصباح المثير ( 575/7 ) . مادة (خ ل و) . 

(0) بَريّة : اسم مفعول » على وزن فعِيلة بمعنى مفعولة » وباراًالمرأةَ : صالحها على الفراق . انظر : اللسان(١/541)‏ . 
القاموس المحيط ص ( : ) مادة ( ب رأ) . المطلع على أبواب المقنع ص ( 770) . 

(0) البثٌ : القَطعٌ » يقال : بت الرجل طلاقَ زوجته » فهي مبتوتة » والأصل : مبتوثٌ طلاقها . وطلقها به : إذا 
قطعها عن الرجعة . انظر : طلبة الطلبة ص ( ١١٠١‏ ) . اللسان ( ٠١/١‏ ) . مادة ( ب اتات ). 

(4) يَكَلّه ؛ تله بتلا : قطعه وأبانه » ومنه قولهم : طلقها طلقة بتة بتلة . انظر : أساس البلاغة ص )١4(‏ . المصباح 
المبير ( 55/١‏ ) . اللسان ١‏ ١/5١؟).‏ 

00000000000 كد امتمي اندرا 
وجعل كناية عن طلاقها » فيقال لها : حبلك على غاربك » أي : اذهب حيث حيث شكت كما يذهب البعير . انظر : 
طلبة الطلبة ص ( ١١٠١‏ ) . المصباح المنير ( 181/5 ) . المطلع على أبواب المقنع ص (719) . 

رق العوة مل مسارع مول الله وهو الزجر» والصزت «الزبل وما يرغي من أثال وقد تكو بكست السيانء 
ومعناها : الجماعة من الظباء والبقر . ومعنى ( لا أنده سربك »6 أي : لا أزجرإبلك » والمقصود : ل أهعم بشأنك . 
انظر : الروضة ١1/8‏ ) . مغني انحتاج ( ١857/7‏ ) . 


2/|00/5 


الطلاق - صريحه وكنايته 


واعزبي 27 » واغربي ” , واذهبي . 

وأَحْفَى منها كقوله ١‏ تجّعي »أي كأس الفراق » و «ذوقي »» وهتز وّدي ) . وترددوا في 
قوله : ١‏ اشربي » أي كأ الفراق » وأَلقَ يه بعضّهم 0 » وهو أبعل . وترددوا في قوله : 
١‏ أغناكِ الله ) أخذًا من قوله تعالى : فإ وَإن يَتَمَرََا يمن أنَدُ حكُلا ين سَعَيِدٌء © © . 

وحَحَدٌ الكناية : ما يحتمل الطلاقٌ ولوعلى بُعْدِء لا الذي لا يحتمل» كقوله : « اندي ) 
و« اغزلي ») وغيره 2 . وفيه مسائل : ظ 0 

الأولى : إذا قال لزوجته : «أنتٍ حرة ) ونوى الطلاقٌ : وقع » وكناياتٌ الطلاتي والعتاتي » 
متداخلة متناسبةٌ في الأكثر . . نعم » لو قال لعبده : ١‏ اعت واستبرىء رحمّك ) ونوى العتقّ : لم 
يَنْقُذ ؛ لأن ذلك غيئ مُتَصَوّر في حقّه . ولوقال ذلك لأَمتِه © ففيه وجهان ” . ولو قال ذلك 
لزوجته قبل الدخول » ففيه وجهان أيضًا © ؛ لأنها ليست بصدد العدة كالأمة . 


الثانية : © لفظ الظهار» ليس كنايةً في الطلاق “, ولا الطلاقٌ في الظهار مع الاحتمال ؛ لأن 
كل واحد منهما © وَيَدٌ نفاذًا في موضوعه الصريح » فلا يعدل | إلى غير موضوعه بالنية . ولا 
يمكن تنفيذهما جميعًا ؛ لأن اللفظ لم يُوضَعْ لهما وَضْعَ العموم » فصرِفٌ | إلى ماهو صريح فيه . 


الثالئة : إذا قال لزوجته : «أنتِ علي حرامٌ ) فإن نوى الظهارٌ كان ظهارًا . وإن نوى التحري 


. ) 577/1 أي : تباعدي عني » يقال :(عزب الشيء عزوبًا أي : بَعُدَ . انظر المصباح المنير‎ )١( 

(5) أي : صيري غريئة بلاازوج . ومعنى غَرَبَ : بعد . ومنه ماجاء عن النبي يوق إذ قال له رجلٌ : إن امرأتي لاترةٌ يَدَ 
لامس » فقال له النبي َه : « عَرْبْها ؛ أي : أَبْعِدْهَا » وهو كناية عن الطلاق .انظر : طلبة الطلبة ص  .)1709‏ 
اللسان (ه/5؟؟؟) مادة ( غ رب ) . ظ 

(5) من الآية ( )١0‏ من سورة ( النساء ) . (5) في ( ب ) : « وغيرها ) . 

(0) يعني قال ذلك لأمته ونوى العتق » وإلا فيجوز أن يقول لها ذلك , وينوي الطلاق » فيكون واقعًا بلا خلاف . 
6 والأصح أن العتق ينفذ . الروضة ١8//,؟‏ ) . 

() إذا قال لها ذلك ونوى الطلاق » نفذ على الأصح كما في الروضة (8//؟) . 

(8) في ( ب) : « لفظة الظهار ليست كناية فى الطلاق » . 

(9) كلمة : ١‏ منهما ») ليست في (أ)» (ب) . 


02 ]0 ج5002 525259599595595 الالقلتت”؟ت 1ل ا 
كان يمينا وتلزمّه كفارةٌ © . وإن نوى الطلاق نفذ . وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه : 
أظهرها : أنه صريح في إيجاب الكفارة . 
والثاني : أنه يلغو ؛ لأنه محتمِلٌ لوجوه . 
والثالث : أنه في الأمة صريي في الكفارة ؛ لأن | الايةإنما وردت فيه” "» وفي المنكوحة كناية . 
قاعدتان / ظ ظ ظ 90 
إحداهما : أن القرينة عندنا لا تجعل الكناية صريحًا » وأبو حنيفة ( رحمه الله )» جعل 


اكنايةي التعنيت فرعن التتخاضي + وموال القراق وريه" ١‏ . وهو ضعيفٌ ؛ لأن اللفظ 
محتمل » وعدول الرجل عن لفظٍ الطلاقي» 4+ مُشْعِرٌ ياضمار غير الطلاقي » فكيف ينقلبٌُ صريحًا؟ . 


الثانية : أن النية ينبغي أن تقتر ترنٌ بلفظ الكناية » فلو تقّدّمت أو تأخوث لم تؤثر اران نومع 
ابتداء اللفظ , ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ , فالظاهدٌ : أنه يقع وإن خلا عن النيّة ول اللفظ , 
ونوّى في أثنائه » ففيه وجهان مشهوران © .. 


)١1(‏ قال في الروضة : « قول الغزالي في « الوسيط » : «إن نوى التحريم كان يمينًا ) هذا غلط » بل الصواب ما اتفق 
عليه جميع الأصحاب أنه ليس بيمين » لكن فيه كفارة يمين » . الروضة (79/6) . 
)١(‏ يعني قوله تعالى : ف يا أيهَا الي لم تحرَمٌ ما أحل الله لَك تبتغي مَرْضاة أَزوَاجِكٌ واللّه غفورٌ رجيم 4 
[ التحريم : ١‏ ] ويعني بقوله : ( لأن الآية وردت فيه ) أي في تحريم الأمة » إذ سبب نزول هذه الآية على أحد 
القولين - أن النبي متو حرّم مارية القبطية على نفسه , وقال : هي على حرام . قال ابن كثير : والصحيح أن 
ذلك كان في. تحريمه العسل . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 797/5 ) . انظر تفسير القرآن 5-07 
(5) مذهب الشافعية 0 ؛ الغضبٌ » أو 
التخاصمٌ » أو سؤال الفراق . انظر : الأم ( ١59/0‏ ) . مختصر المزني ص ٠ )١97(‏ الوجيز (؟/04 ) . 
ومذهب أبي حنيفة: أن الغضب أوالتخاصمأو سؤالهاالطلاق »يوم مقامالنية» فإذانطق يا حدى الكنايات في هذه 
الأحوال»تطلقزوجتهولاتسمعدعواءأنهلميَئُوالطلاق . وهذاهومذهب ال حنابلةأيضًا. انظر : اللباب في شرح الكتاب ظ 
2١/9١‏ ). الهداية(١/517؟‏ ومابعدها) . الاختيار(؟/؟١)‏ الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ص (55). 
الروض المربع ص( 4١5‏ ) . زاد المستقنع ص )٠١١(‏ . دليل الطالب ص (١7؟7)‏ بعاراصول 00/17 
4 والأصح أنها تطلق . انظر الروضة (75/8) . 


32/06/5 


الفصا الثاني 
فى الأفعال 
اعلم أن اللفظ نما يُرَاد للتفهيم » وقد يحصّل التفهيمٌ بالإشارة والكتابة » فلنذكوهما : 
أما الإشارة : فهي مُعْمبَرةٌ من الأخرس » وتنقسم إلى صريح وكناية . 
فالصريح : ما يتفق الكفَّةُ على (© فهمه . والكناية : ما يَفْطِنُ له بع الناس . وإذا أنى 
بالصريح » لم يُقُبل بعد ذلك تأويلّه » كما في النطق . والصحيحُ : أنه إن أشار بالطلاق في الصلاة 
نفذ الطلاق ولم تبطل صلاته . 
وأما كتابة الأخرس 4 فهو طلاق 00 3 لأنها أظهر من الإشارة 4 ومع ذلك فلك كلف 
الأخر سّ القادرٌ على الكتابة بأن يكتب الطلاق » بل نقنع بالإشارة . 
وأما القادر 2" فإشارثُه - وإن بالغ فيها - لا نجعلها صريححا لأن عُدِولةَ إليها - مع القدرة - 
مُوهِمٌ . نعم » هل تجعل كنايةٌ ©» ؟ قال القفال : هو فعل مترتب على الكتابة » والإشارةٌ أولى 
بالاحتياط ؛ لأن الكتابة معتادة » والإشارةٌ من الناطق غير معتادة . أما الكتابة ‏ فليس 


بصريح "© اباي الوب ب ابي 


ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه كناية ؛ لأن الكتابة معتادة » والمقصودٌ التفهية © . 
)١(‏ في (ب): 7 في). (0) في (أ) : « فهي طلاق » . 
(؟) يعني القادر على النطق . ظ 


(4)الأصحأنهاليست كنايةأيضاء كذافيالر وضة(1/ ٠‏ )والمنهاجمعالمغني (5814/7). و الغايةالقصوى(7/8//5). 
(ه) في ( ب)  :‏ فليست بصريحة » . 
(7) في (ب) * « وإن كتب الصريح ) ٠.‏ والمقصود به القادر على النطق . 


(7) وهذاهوالأظهرء أنها كناية» فإذا كتبه ولم ينوه. فلَمُوٌ فإن نواهفالأظهروقوعه. انظر: المهذب معتكملةالمجموع(١/‏ 
. التنبيه ص )١١5(‏ . الروضة ١/8(‏ : ) . المنهاج مع المغني )7١84/9(‏ . الغاية القصوى ( 7/5/وما بعدها) . 


الطلاق بالإشارة والكتاية ب ب ب بابب 379/5 


والثاني : أنه لَعة لو) لأه الفبيخ اللنطية حي الرشوطة النقرد في سبق العافر.» 

والثالث : أنها تعر تن الخاقت دود الحاضر ؛ لأجل العادة . 

وف شرع والالخيس ويه © : أن كثبه صريح الطلاق» صريحٌ من غير نية . وهو بعيد (2 . 

5 5 د , : 0 

أما إذا كتب قوله : « كل زوجة لي » فهي طالق ) وقرأ» ونوى عند القراءة : وقع . وإن قرأ ولم 
ْو » وقال : 9 قصدتٌ القراءة ) فهل يُقبل ظاهرًا ؟ فيه ترددٌ » كما لوحَلٌ الوثاق عن زوجته وقال عند 
ذلك:: « أنت طالق 6 27 .فإن فرعنا على اعتبار الكتابة » فيتصدّى النظكُ فى أمور ثلامة : 

الأول : في التصرفات . فتعتبر في كل ما يستقل به المتصرف 9 » كالعتق » والعفوء 
والإبراء . أما ما يفتق ر إلى القبول » ففيه قولان » وفي النكاح قولان مرتبان 0 » وأُوْلَى بألا ينعقد ؛ 
ا فيه من التعبّد » ولأنه كناية » والشاهدٌ لا يطلع على النية » ولكن من جوّز ذلك » ربما احتمله 
لأجل الحاجة . ثم إِنْ كتب « زوجت بتي من فلان » وأَشْهَدَ عليه عدلين وسَّهِدَا - هما 
بأعيانهما - على قبول الزوج : صَحٌ . وإن شهد آخران » فوجهان 2 . ثم إذا كتب « بعت داري 
منك » فبِلَعَه الكتابُ » فينبغى أن يقول على الفور : « اشتريت ») أو يكتب على الفور ؛ لأن 
الاتصال بين الجواب والمخنطاب 00 ا و ا ا ا ا 


. التلخيص » هو أحمد بنأ بي أحمد الطبري المشهور ابن الاش » وكتابهالنلخيص من أنفس كتبه‎ ١ صاحب‎ )١( 
انظر ترجمته في القسم الدراسي‎ 


(؟) قوله : ١‏ وهو بعيد ») ساقط من ( ب) . 
(5) رجح في الوجيز ( 00/١‏ ) أنه يقبل . 


(5) أي : عتب الكتابة في كل ما يستقل به ولا يفتقر إلى قبول الطرف الآخر » وذلك كالعتق » والعفو عن 
القصاص ء وال براء . 


(ه) والمذهب منعه . كذا في الروضة (41/8 ) . 
(1) وأصح هذين الوجهين المنعٌ . انظر الروضة (41/8 ) . 
(/1) قوله :9 والخطاب © ساقط من (أ) 5 


يمج | باسختس اوفك ايت لوطلا بالإكازة والكتالة 


........ شرط » وهو الاتصال اللائق بالكتابة » فإن ذلك مُتّصِل [ في الكتابة ] ("© و إن 


تخلّل يينهما شهور . 
<< الثاني : في ألفاظ الكاتب , وهو ثلاث : ظ 
(إحداها ) : أن يكتب ١‏ أما بعد » فأنتِ طالق » 7 ونوى : فيكم بوقوعه في الحال ©.. 
( الثانية ) :أن يكتب ١‏ إذا بلغعكِ كتابي هذا » فأنت طالق » فلا يقع إلا بالبلوغ . 
( الثالثة ) : أن يقول  :‏ إذا قرأتِ كتابي هذا (2 , فأنتِ طالق ) فلا يقع مالم تقراً 
فإن كانت أَمَيةَ» فإذا تُرىء عليها طَلقَتٌ ؛ وقيل : لا بُطلق ؛ لأنها ما قرت » وكأنه علّق على 
قراءتها » وهو محال فلا يقع . وهذا بعيد» نعم » لو كانت قارئةٌ» فق رأعليها غيئهاء فالظاهرأنها 
لاتطلق » وقيل : إنها تطلق كما إذا قال : إذا رأيت الهلال فأنت طالق» فإنها تطلق برؤية غيرها . 
وهو بعيد ؛ لأن ١‏ الرؤية ية ) قد يُراد بها العلم دون « القراءة ») . [ ظ 
الثالث : في المكتوب عليه . وكلّ ما يثبت عليه النط : من ثوب » وحجرء وعظم » فهو 
كالبياض اوح لان وت رار كيتنا بل هي إشارةٌ من 


قادر ؟ '» وقد ذكرناه . 


ولراك ها الاضي زاك رشان اللا اسان اا 050 تحت (" الكتابةٌ : لم 
يقع ؛ لأنه بلغ الكاعٌد 27 دون الكتاب . وإن لم ينمح (" إلا السط الذي فيه الطلاق - أو سقط 


(1) زيادة من (1) . 

:قاين ال قمين سافط موز ظ 

() كلمة : « هذا » ساقطة من (أ) . 0 (4) في (أ) : ١‏ بل هي إشارة قادر ) . 

(5) في ( ب) : ١‏ وقد أمحت ») . ظ ظ 

(5) الكاغد : هو الورق » فارسي معرب 52000 اموس و ل 


| يي 4 : ( ينمحي ) . 


الطلاق بالإشارة والكتاية د د د ل سسب 381/5 
ْ ذلك القدْرٌ - ففيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها : أنه لا يقع ؛ لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء (" . 

والثاني : أنه يقع ؛ لأن الكتاب قد بلغ / . لقلا" 
والثالث : أنه إن قال :إن بلغك كتابي هذا » لم بقع لأنه اول جميعالأجزء» وإن قال : 
«إن بلغكِ الكتابُ ) وقع . ظ 


أما إذا |5 مُكَى الجميعٌ اسع لطلاق »فا فلاف مرتب » وأولى بالوقوع . وإن لم يدمح إلا 
التسميةٌ والصدرٌ » وبقيت المقاصدٌ كلّها » فمرتبٌ وأولى بالوقوع . وإن لم يسقط إلا الحواشي » 
فأولى بالوقوع . ومنهم من قطع في هذه الصورة بالوقوع ؛ لأن الحاشية غير مقصودة . ومَنْ منع. 
علّل بأن الحاشية من الكتاب » ولذلك لا يجوز للمُخْدَّث مَسْهُ من المصحف . 

فرع : إذا قال : « إن بلغك : نصف كتابي ... ) فبلغ الجميعٌ » ففيه وجهان : 

أحدهما : يقع ؛ لأن فى الكل نصفًا 29 . ظ 

والثاني : لا ؛ لأن مفهومه التخصيصٌ بالنصف . 


عد عد عبد 


. ) 45/8 ( وهذا الوجه هو الأصح أنها لا تطلق . انظر الروضة‎ )١( 
. ) 44/( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 


00-302/5 
2 
الفصّل الثالث 
٠ 3 ََ‏ م ص 
في التفويض إلى الزوجَة 

والنظر فى ثلاثة أطراف : 

ه 5 1 اه َ 

الأول : ألفاظه . فإذا قال : ١‏ طلقي نفسكُ ») فقالت : « طلقت ») نفذ . ولو قال : « أبيني 
نفسَك » فقالت : « أبنت ) ونَوَيَا : وقع . وإن لم يَنْو أحدّهما لم يقع . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا تُعتبر نيثّهما 2 » بل تككفي نية الرجل » وقولها يُتنى على قوله 9" . 

٠ 0 .‏ 5 بم > ه 1 ماس دير . 00 

ولوقال : «طلقى نفسلك ) فققالت : « أبنت ») ونَوَتٌ 29 » فالظاهر الوقوع » وفيه وجة : أنه لا 
. يقع ؛ لخالفة اللفظ » وقيل : إن ذلك يجري أيضًا في توكيل الأجنبي . 

ولو قال : « اختاري ) فقالت : « اخترتثٌ نفسى » » وقعت 247 طلقةٌ رجعية . ولو قالت : 
« اخترث زوجي » لم يقع شيء» وهو مذهبُ عمر» وعائشة» وابن عباس » وابن مسعود ( رضي 
الله عنهم ) . وقال علي وزيدٌ ( رضي الله عنهما ) : « إن اختارت نفسها فطلقةٌ بائنة » وإن 
اختارت زوجها فرجعية ) © . واشتد إنكار عائشة ( رضي الله عنها )22 فقالت : « خَيّرني 
رسول الله مَلِقَمٍ فاخترّه » أترى أن ذلك طلاقٌ رجعي 22 ) ؟! . 
(1) في (أ) » ( ب) : ١‏ لا تعتبر نيتها » . وهو أليق . 
)7١١‏ انظر الهداية ( 715/١‏ ) . (*) قوله : ٠‏ ونوت © ساقط من (أ) . 
() في (أ): ١‏ وقع). ظ 
(0) انظر تلك الآثار في مصنف عبد الرزاق 1١-9/17(‏ ) . 
ظ () في (1) : 9 واستدلت عائشة رضي الله عنها » . 
() الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 78١/5‏ ففح) (18) كتاب 9 الطلاق 6 (ه) باب 9 من حبر أزواجه ؛ ؛ قم 
(017 ) بإسناده عن مسروق قال : سألت عائشة عن الخيرة » فقالت : خيرنا النيغ كلو » أفكانَ طلاقًا ؟! . ورواه 
مسلم في صحيحه (4/7 )١١١‏ (14) كتاب ١‏ الطلاق »( 4 ) باب ١‏ بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية » 
برقم )١5(‏ حديث الباب . ورواه الترمذي (87/7: ) حديث ( ١1175‏ ) . والنسائي ١71/7١‏ ) جميعًا من طرق 


عن مسروق به . 


افويض الظلاق ل م ست أت 3 
فرع :! : إذا كان التفويض بالكناية » وأنكر الزوج النية  «‏ فالقول قوله » وكذلك إذا أنكرت 
نيّهاء فالقول قولهاء < ' ولوقالت : ٠‏ نويثُ أنا» وأنكر الزويج » فالقول قولها "> . وفيه وجه بعيل : أن 

القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء الدكاح » وهو ضعيقٌ . 
الطرف الثاني : في حقيقة التفويض . وفيه قولان : 
أحدهما : أنه تمليك » وكأنه ملّكها نفسها 2 . 
والثاني : أنه توكيل كتوكيل الأجنبيّ . 

فى عل بال طاقزة نتصهاق مجلس غير الال ايان - لم يج إن جعلناء 

غليكا؛ لأن اتصال القول لاد نه » وقبرنها هو قري : طلقتٌ . 
وإن جعلناه توكيلا » جاز . وقال القاضي : وإن جعلناه توكيلا يحتمل أن يُسْترط ذلك في 

الجلس ؛ لأن هذه الصيغة تتقاضى جوابا ناجرًا » كقوله : «أنتِ طالقٌ إن شعت ») فإنه يختص 

بمشيكتها في ا مجلس . وأَجرى ذلك في قوله : « وكلتّك » و« قَوضتٌ إليك طلاقّك بالوكالة ) 

وعبر احققون عن هذاء بأناإنُ جعلنا مُطْلَقَ التفويض تمليكاء » فهل للزوج سبيل إلى توكيلهاء أم 

َل توكيلها أيضًا على التمليك ؟ فيه تردّد . [ 
فرع : لورجع عن التفويض قبل قَبولها : جاز على القولين جميعًا » وقال ابن خيران : ( لا 
يجوز على قول التمليك ) وكأنه يضمن التعليق 49 » وهو بعيد ؛ لأنه ليس بأبلغ من قوله : « أنت 

طالق على ألف » وله الرجوع قبل قبولها . ظ 
الطرف الثالث : في حكم العدد . فإذا قال : « طَلّقَي نفسك » ونوى الثلاتٌ » فإن طلقتٌ 

ونوت الثلاتٌ : نفذ . وإن لم تولم يقع الثلاثٌ » بل وقعت واحدةٌ . وفيه وجه : أنه يقع ؛ لأن 


(1) في ( ب) : 9 وأنكر النية » . )١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


(*) وهذا هوالجديد من قولي الشافعي ( رضي الله عنه) . انظر: المنهاج ص )٠١1(‏ الروضة (41/8) . الغاية التقتصوى 
(783/1) . فتح المعين ص ( ١١15‏ ) . المهذب مع تكملة المجموع )71/١8(‏ . 


(5) في ( ب ) : 9 مضمن بتعليق ) . 


م يح يح م تت ا يورو الفلؤة زليه الرمعة 
. البناء في العدد ‏ أقربٌُ من البناء في أصل النية » وهذا يُقَوّي مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . نعم 
لوقال : طلّقي نفسك ثلانًا» فقالت : « طلقتٌ ) ولم تذكر العدد » ولم تنوء فيظهر البناء هاهنا 
0 لأنه صرح به » لا سيما إن جعلناه تمليكا » فإن مجرد قول القائل : « قَلْتُ » يكفي وإن لم يُعِدُ 
. مام الكلام ؛ لأنه كالبناء على الإيجاب . 
وأما كلام الوكيل : فلا يُتنى على كلام الموكل . ٠‏ نعم ) إن اشترطنا القبولٌ فى الجلس - على 
قول التوكيل - فلا يتعُد أيضًا أن يحتمل البناء . 
1111111010ذظص2 
١‏ طلّقي واحدةً ؛ فطلقت : نا ء وقعثٌ عندنا واحدة » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يقع 
هاهنا [ شيء ] 2 أصلا ‏ . والفرقٌ مُشْكلٌ عليه بين الصورتين . 


+ عند عد 


)0١(‏ زيادة من (أ). ظ 
ظ (؟) انظر الهداية ( 770/١‏ ) . الاختيار لتعليل اخختار ( 1//9؟١‏ ) . 


333/5 


الدْكنٌ الثَّالتُ 
القَضْد إلى لفْظٍ الطلاق . ومَعْتَاه 
وم اد اككلدل القفكن حمق أمناب” بق اللسان اولع والجهل 5 ا 6 
واختلالٌ العقلٍ . 
التَبَبُ الأول 2 
سَيْقُ اللسان 


فإذا بدرثُ منه كلمةٌ الطلاق في محاورته / أو في النوم (2» لم يقع طلاقه 9©» ولكن يَغْشر رب 
قبولٌ دعواه إذا لم تكن قرينةٌ . نعم يُدَينْ باطنًا . وإن شهدت قرينةٌ » قبل ظاها ء مثل إن كان 
اسم امرأته « طارق »» فال : «يا طالق ) وزعم أنه (؛ التفٌ بلسانه الكلامُ » من غير قصدٍ » قبل 
قطعًاء لا كشهادة حل الوثاق » فإن فيه خلاقًا ؛ لأن كلمة « الطلاق » مُشتّدكر في غير التكاح . 

ون[ كان ©" اسمٌ امرأته طالق ) » واسمٌ عبده « حر ) فققال : يا طالقٌ » ويا حب - وقصدً 
النداءَ - لم يمع . وإن قصد الويقاعٌ وقع البو ا عن ع امل 0 
وجهان 29 . 

وقد ظهر أن قصة حرو الطلاقي لايكفي لاحي مولي « العلا ولي 
الطلاق 29 . 


(1) في الأصل ونسخة (أ) : « الأول ؛ بدون كلمة « السبب » وهي ثابتة في ( ب ) . 

. )» في (ب): ( نومه ) . ظ 5) في ( ب) : « الطلاق‎ )3١( 

(4) في ( ب ) : ٠‏ التفٌ بلسانه اللامُ ) أي حرف « اللام ) من قوله : يا طالق . 

(0) زيادة من (أ) . 

(5) وأصح الوجهين أنه يحمل على قصد النداء انظر الروضة 57/8١‏ ) . مغني المحتاج ( 788/7 ) . 
(0) في (ب) : « بمعنى الطلاق .. ) 


5 + القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه 


ظ السبب الثاني : الهزّْل .فإذا قالت المرأة في ملاعبتها : « طلقني ثلاث ) فقال : « نعم » أنت 
طالق ثلاثًا » (© كاللاعب المستهزىء» وقع الطلاقٌ ؛ لوجودٍ قصدٍ لفظٍ الطلاتي » ولم يُغدم إلا 
القصدُ إلى الحكم » ولا يُشترطٌ ؛ بدليل أنه لو طلّق - بشرط الخيار لنفسه - تقذ » وإن كان ذلك يعدم 
الرضا بالحكم . وقد قال عكر : فتلت لخدم عد راف عد : الطلاق » والتكالح » والعتاق) 22 . 

ولم يكم الشافعي ( رضي الله عنه ) بانعقاد نكاح الهازل . وهو خلاف ظاهر الخبر("©. أما 


(1) في (أ) : « نعم » أنت طالق ») . 
(؟) حديث حسن : رواه أبودواد في سننه (؟/7()755) كتاب ١‏ الطلاق 6 (4) باب ١‏ في الطلاق على الهزل ) 
حديث )7١54(‏ . ورواه الترمذي ( 440/8 ) ( ١١‏ ) كتاب ١‏ الطلاق » ( 4 ) باب ١‏ ما جاء في ال والهزل في 
الطلاق ) حديث ( ١1184‏ ) . وابن ماجه )٠١()551//١(‏ كتاب 3 الطلاق ١196‏ ) باب ( من طلق» أو نكح» أوراجع 
لاعبًا ) حديث ١5م )٠‏ ورواه الدار قطني في سننه )١8/4(‏ والحاكم في المستدرك )1١98/١(‏ رَوَؤْه جميعا من 
ظ طرق عن عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ : 
واكاك لعن جد وهرلي يك : التكاح ؛ والطلاق » والرجعة ؛ . والحديث صحح الحا كم إسنادّه » وتعقبه 
الذهبئ في تو ثيق ابن حبيب » وقال : فيه لين . والحديث حكئنه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير (75/5) . 
() قال الحموي  :‏ قوله في كتاب الطلاق : ( السبب الثاني : الهزل إذا قالت المرأة : طلقني في ملاعبتها ... إلى 
قوله : ( نعم طَلَّْتٌ » وقال النبي يقد : « ثلاث جدُّهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح» . ولم يحكم 
الشافعي بانعقاد نكاح الهازل » وهو خلاف الخبر) . 

قلت : كما ذكره الشيخ من كون الشافعي لم يقل بانعقاد نكاح الهازل فغلطٌ في الوسيط » فإن الشبيخ 
حكى في البسيط عن صاحب النهاية أنه قال : كان شيخي يقول : الهازل في البيع فيه احتمال يجوز أن 
يلحق بالطلاق والعتاق » ويجو زأن يقال : لاينعقد البيع من الهازل به » فإن النبي عَِدُمْ قال : «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح » وهذا يدل على أن النكاح ينعقد به قولا واحدًا » وقد أورد 
الشيحٌ التردد في البيع » حاكيًا ذلك عن الشيخ أبي محمد » فإن التكاح ينعقد من الهازل للخبر . 

وقال : أما الهزل في البيع وسائر التصرفات فقد تردّد فيه الشيخ أبو محمد فقال : يحتمل أن ينعقد لو 
جرى العقدٌ واللفظ » ويحتمل أن يخصص بالتكاح للحديث المذكور » ومقتضى الحديث إلحاقٌ التكاح 
بهما وهو مشكل ؛ لأنه يضاهي المعارضات في كونه لا يحتمل تبعضه ولا يجوز تعليقه . 

قلت : مستند ما ذكره الشيخ في الوسيط من أن الشافعي ( رضي الله عنه ) لم يحكم بانعقاد نكاح 
الهازل فإنه كان مبنيًا على عدم الفعل عنده في ذلك الوقت من حيث إن القياس لا يقتضي إلحاقه بهمالم 
تقدم ذكره » وأما ما نقله الشيخ أبو محمد وحكاه عنه الشيخ في البسيط فإنه لا يدل بطريق التصريح على 
أن الشافعي صرّح بنكاح الهازل » وما ذكره الشيخ كان بطريق الفا على قياس مذهب الشافعي ( رضي 
. اللّه عنه ) وذلك لا يناقض ما ذكره الشيخ كما لا يخفى ) . مشكلات الوسيط (ق ه٠١/1أ-5١١/أ).‏ 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه م 387/5 


ظ ابيع وسائر التصرفاتٍ » فتردّد بعضٌ الأصحاب في انعقادها من الهازل 0" . 

السيب الثالث : : الجهل . وه وأن يخاطب امرأةٌ بالطلاق . وهو يظنٌ أنها زوجةٌ غيره» فاذا 
هي زوجته » وقد رآها في ظلّمة » (" أوفي جلباب أو كان أبوه زوّبحها منه في صغره , وهو لا 
يَذُري» فالمشهورٌ : أنه يقع طلاقه » وهذا فيه احتمال ظاهر ؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية ‏ لم يفُصد 
إلى قطعها » وقد ذ كرنا في كتاب « الغصب ) وجهًا في نظيره من العتق أنه لا يقع » وهو منقدح , 
وبيانه أن الأعجميئ 7" إذا لَقّنَ كلمةً « الطلاق ») وهو لا يفهم : لم يقع طلاقه بالاتفاق . وأمّا بِيعٌ 
الجاهل » فالظاهد صحيّه » وهو إذا ما باع مال أبيه على ظنٌ أنه حيع . فعلى هذا قالوا : نفودٌ 
الطلاقي أؤلى » والأقيسٌ في البيع : أنه أيضًا لا ينعقد » ولأن القصد إلى المعنى المجهولٍ » محال . 

السبب الرابع : الإكراه ا 
اك . وقال أبو حنيفة : يقع ©» 

ثم نحن أيًا وق » مهم زعم مره أنه كان اضيا ء أوظهرت منه مخابل ااخيار . 
وذلك كمخالفته للمكره بزيادة » أو نقصانٍ » أو تغيير لفظٍِ . 0 


0 و 
مئال الزيادة : أن يُكرهه على طلاقي واحد » فطلّق ثلانًاء أوعلى طلاق زوجة واحدة » فطلّق زوجتين . 


(1) والأصح : انعقادُ البيع » وسائر التصرفات مع الهزل . انظر : الروضة (+/4/8ه ) . مغني امحتاج (/584) . 

(0) في (ب) : «أوجلباب  .)‏ - (6) في ( ب ) : ١‏ ويتأكد بالأعجمي » . 

(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . اا ظ 

(0) مذهب الشافعية : أن طلاق المكره لا يقع . وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : المهذب مع المجموع 

)3١7/18(‏ . التنبيه للشيرازي ص )١١7(‏ . فتح المعين مع ترشيح المستفيدين ص ( ه*©) . الكافي لابن عبد البر 

ص (551) . القوانين الفقهية ص ( 57 ) . الشرح الكبير ( ؟/7517) . زاد المستقنع ص ( 4 )٠ ٠‏ . دليل الطالب ( 515) . 
ومذهب الحنفية : أن مَن أكرة على طلاق امرأته » ففعل » جاز عليه ما فعله » ووقع طلاقه » وكان له على من 

أكرهه على طلاق زوجته - إن لم يكن دخل بها - ضمانٌ ما يُقُضَّى به لها عليه من نصف الصداق أومن متعة . وإن 

كان قد دخل بها - قبل ذلك - لم يرجع عليه بشيء ؛ لأن الصداق كله تقر على الزوج بالدخول . انظر: مختصر 

الطحاوي ص :١7(‏ ) . اللباب ( 5/5 ) . المبسوط ( 77/74 ) . رءوس المسائل ص ( :45 ) . إيثار الإنصاف 

لسبط ابن الجوزي ص ( ا07” ) . ظ 


5 > القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه 


1 ور ع ل م ظ سِ ع ش 2 2 
والنقصان : أن يكلفه طلاق زوجتين » فطلق واحدة» أو على الثلاث فطلق طلقة أواثنتين» أو 
55 0 ب 55 6 سي 1 1 - 
قال تل ١‏ وطلففها ويه هال :١ل‏ تاركها لازو لوطل لدي زرجنيلت 1 فتك واحد» ‏ 

ْ وطلقها ؛ فإن التعيينٌ دليل تمه هه بالطاقة . أما إذا ترك التورية - وهو فقيه قادر» ومعترف بأن 

الإكراة لم يُدْهِشّه عن ذكر التورية - ففيه خلاف » والظاهر أنه يقع » ويُجْعل ذلك دليلَ الاختيار . 


والنظرٌ بعد هذا في طرفين : 
أحدهما : التصرفاثُ المتأثرة بالإكراه . والإكراةٌ يُشقط أَثَر التصرفاتٍ عندنا [ قطعئاع )١(‏ إلا 
في خمسة مواضع : 


(الأول) الإسلام إن يجوز [كرةالحيي عليه » فيصخ إسلامه » وإلا خبطل 9" فد 
الإإكراهٍ . وفي إسلام الذّمّي المكره خلاف , والأصحُ : أنه لا يصح . 

( الثاني ) : الإرضاع . ولا يخرجه الإكراه عن كونه مُحَرمًا ؛ لأنه منوط بوصول اللين إلى 
القوقتي» ل5بالقضك: 

( الثالث ) : القتل» على أحد القولين» فإنه يُوجب القصاص على قول ؛ لأن الإكراة لم يرفع الإثم . 

( الرابع ) : المكرَةُ على الزنا - على أحد القولين - يُحدّ » لأن حصول الانتشار دلاله 
الاختيار ؛ فإنه لا يحصل بالإكراه . ومأخدٌ القولين ترددٌ في تصوّر الإكراه . 

( الخامس ) : إذا علّق الطلاقٌ على الدخول » فأكره على الدخول » ففيه قولان » مأخذهما : 
أن الصفة لا يُشترط فيها القصد ‏ بل يكفي الاسم . ش 

وأا البيع فيبطل بالإكراه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) الممار سيرم 7 


)١(‏ زيادة من (أ 5 (ب). 

)١(‏ في ( ب) ١:‏ لبطل » . ظ 

() مذهب الشافعية : أن التراضي في الببع شرط في صحته » فلو أكره البائغ أو المشتري فلا يصح هذا البيع . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . انظر : المنهاج ص ( 44 وما بعدها) . الشرح الكبير(١/19)‏ . المقنع ص (/17 ) . زاد المستقنع ص (58) . 


. ) 57/14 ( ومذهب الحنفية : أن البيع بالإكراه صحيح في الأصل » ولا ينفذ إلا بالتراضي . انظر: المبسوط‎ ٠ 
الهداية (+/08.) . إيثار الإنصاف ص (/الا”" ) . ظ‎ 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكه اختلال القصد فيه لت 389/5 


واعلم أ الاستعد- بالتحقيق 0 الى اماد اك وري الل عرى ارد . أكَا ما عداةع 
1 5 0 

أحدهما : أن يصير بحيث لا تبقى له طاقة في الخالفة : 0 مضطرًا إلى 151 
الموافقة » شاء أم أتَى » كالذي يفك من أسدٍ ضار © » فيتتخطى النار والشوكٌ » ولا يتاي . ومثل 
يا 00 الس ا ٠‏ 

1 1 2011 
الطريقة أاامن يُخوف بالحبس الخد » أوالجوع © وملا يأخذه في الحال منه أمٌ لا يطيقه » فالطلاقٌ به 
افع 5 بناء للأمر على الحزم والاستصواب 3 وذلك عين الاختيار . وهذه الطريقة أضمٌّ الشف 60 . 

المسلك الثاني : أن ذلك لا يعتبر» بل إذا حير بين الطلاق » وبين أمر لا د يحتمله العاقلٌ - 
لأجل الطلاق - فطلّق : لم يقع الطلاق به0©؛ كالحبس امْخلّد » والتهديد بالضرب » والجوع , 
من يَعْلم أنه يُحَقّق ذلك » وكذلك صَفْعُ ذوي المروءة ‏ على مَل من الناس » وكذلك التعخويف 
بإتلاف المال , وقَثْل الولد . وعند هذا ينشأ النظر في المكره به والمكره عليه : 
(1) يشترط في الإكراه : أن يكون المكره غالبا قادرًا على تحقيق ما هدّد به بولاية » أو تغلب » أُوفَوطٍ هجوم . وأ 


يكون المكره مغلويا عاجرّاعن الدفع بفرار» أو مقاومة » أو استعانة بغيره . ويشترط أن يغلب على ظن المكرّه أنه إن 
امتنع ما أكرة عليه » أوقع به المكُرِةُ الضرر . انظر الروضة (8/8ه ) . ظ 


(5) في ( ب) : 9 الأسد الضاري » . ظ في ( ب)  :‏ نار» . 

(5) في () : « والجوع » . 

(5) هو بفتح النون والشين أي : الانتشار . انظر تهذيب الأسماء واللغات ١‏ 177097/5/9 ) . 
(7) في ( ب) : ١‏ لم يقع » بدون قوله : « الطلاق به ؛ . ظ 

(0) في (أ) ١‏ ( ب ) : 9 ذي المروءة » بالإفراد وهو أليق . 


7/5 بس القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه 


ناذا توعان الفقل سب وولؤت لمأن 1و لشب دنا عله روزن ا كرو عن الفزافاق بتاك 
فربما لا يحتمله » وربما يقال : يُختمل إتلافُ المال في الطلاق . فإن أكره بإتلاف مالٍ » على 
إتلاف مالٍ » فيتصدى النظرُ في القلّة والكثرة » وضبطً ذلك عسيرٌ » ولا تخلو طريقُه عن 
غدوض > ريحم ينه : أن المتقى عليه التكراة بلقل أو اللقرت 03 الذي ييخاقك اموت عند + 
كالقطع , وما عدا ذلك فيخرَجٍ على الخلاف . 

السيب الخامس : زوال العقل .وذلك إن كان يإغماء » أو جنون أو شوب دواءٍ : فيمنع 
نفودَ الطلاق والتصرفات . وإث كان مُشكر تعدّى بشُوبه - ولم يُصَبٌ قَهْوَا في حلقه - 
فنصوصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) قديمًا وحدينًا وقوحٌ الطلاق 2,0 ونصّ في « الظهار) قديا 
على قولين 20 ؛ فقال بعض الأصحاب : في المسألتين قولان . ومعظع العلماءٍ على وقوع طلاق 
الشكران . ومذهبُ عثمان 9) وابن عباس وأبى يوسف وزُقَر(" والمزنيع 29 وابن سُرِيجٍ ) 
( رضوان الله عليهم أجمعين) : أنه لايقع [ الطلاق ع (9) . وفي سائر :: تضر فاته طرق (* '©: منهم من 


(1) في () : « أو بالجرح » . 
)١(‏ انظر الأم ( 75/6 ) . مختصر المزني ص ( ١44‏ ) . معرفة السنن والاثار ( .))0١‏ 
9ه انظر الأم ( ه/775 ع ”٠/17‏ ) . مختصر المزني ص 7٠١7١‏ ) . والجديد : أنه يلزمه . 
60 انظرسنن الييهقي 0754/1 معرفة السان والآثار(١ ١‏ . وذكره البخارتي تعليقا في صحيحه ( 8 2/). 
(0) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (7//5. )» والبيهقي في السنن الكبرى (75//1؟)» وفي معرفة السنن والآثار 
)71/1١(‏ » وذكره البخاري عنه تعليقا في صحيحه ( )٠٠ ٠/5‏ كما في الفتح . 

(7) مذهب الحنفية : أن طلاق السكران واقع » ولم يخالف في ذلك أبو يوسف ولا زفر» والذى يُخكى عنه 
حلاف ذلك من الحنفية » هو الكرخي والطحاوي » انظر : الهداية ( ١50/١‏ ) . فتح القدير (/185 )2 وانظر ميختصر 
الطحاوي» فقد حكى المذهب بوقوع طلاق السكران » ولم يتعقب ذلك بشيء . انظر انختصر ص .)١9١(‏ 

0) انظر قوله ( رحمه الله ) وبرهانه في مختصره ص ( ”0*) . ظ 
ظ (0) انظر الروضة (50/4) , " (98)زيادةمن(أ]). 
)٠١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله : ( ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران » وفي سائر تصرفات طرقه ) . 

. قلت : فمفهوم ما ذكره الشيخ هنا أن الطلاق ليس فيه تحلاف عندنا وأن الطرق في تصرفاته » وليس - 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه سب 391/5 


طرد القولين حتى في أفعاله . ومنهم من قال : أفعالّه كأفعال الصّاحي » وإنما الخلاف في أقواله . 
ومنهم من قال : ما عليه ينفذ ٠‏ والقولان فيما له . وأشهرٌ الطرقي طردُ القولين في الكل © . 


ومن شرب ( البنج ‏ "2 متعدًّافزال عقله» منهم من ألحقه بالسكران ؛ لعدواته ‏ . ومنهم من 
ألحقه بالمجنون ؛ لأن ذلك لا يُسْتهى 

فإن قيل : ما حدٌّ الشكر ؟ قلنا 120000 إذا اختلط كلامه المنظوغ ع 
وانكشف سِرُه المكتوم » . والمقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أمورّه » أما ما دام في 
ابتداء نشاطه » فهو كالعاقل . وإن سقط كالمغشي عليه » فهو كالنائم والمغمى عليه » ويَتِعُد طردٌ 
الخلاف فيه » وقد قيل به . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك يعدم من أصل القصد . 
وطلاقٌ المجنون والصبيع 27 كطلاق الهازل والجاهل» وإنما لا يقع نظرًا لهماء والسكرانٌ لا 
يستوجب النظر ؛ ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات بخلاف المجنون » والأقِيسُ : مذهث 
المزنيع » وهو إلحاق الشكران راسك ع" 


جد عد 


كذلك ؛ ذإن الخلاف في الجميع كما لا يخفى » وقد ذكر صاحب التتمة وغيزه أن السكران إذ طلق في 
حال سُّكره» فالمنصوصٌ الجديد : أن طلاقه واقعٌ ؛ ونص الشافعيٌ ( رضي الله عنه) في ظهار السكران على 
قولين » وليس بين الطلاق والظهار فرق قادح ؛ واختلف أصحابنا في أقوال السكران : فمنهم من أطلق 
قولين في تصرفاته وأفعاله » حتى لوقتل في سكره أو قَذَْف أو زنى ففي وجوب العقوبة عليه قولان » ومنهم 
من قال : أفعاله صحيحة ويؤاخذ بموجبها حتى إذا قتل يلزم القصاصٌ قولا واحدًا ؛ لأن حكم النقل آكدُ من القول , 
ولكن في أقواله مثل طلاقه وبيعه ونكاحه وإقراره وقذفه وردته - قولان » ومنهم من قال : نعل أقواله وأفعاله كما في 
الصاحي فيما عليه خاصة وفيما له قولان . هذا نقل المذهب فيه وذلك يدل على الخلاف في طلاقه . 
قلت : ما ذكره الشيخ في قوله : ( وفي سائر تصرفاته طرق ) لا ينفي الخلاف أيضًا في الطلاق ؟ لأنه 
قال : ( ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكرن ) يدل على أن فيه خلافا عندهم » فإن ذلك يندرج تحت 
قوله : ( معظم العلماء ) وهو ظاهر كما لا يخفى ) . مشكلات الوسيط ١ق‏ 5٠١/أ-ا١١/أ).‏ 
1) قال في الروضة : ١‏ أفعاله - كالقتل والقطع وغيرهما - كأفعال الصّاحي قطعًا ؛ لقوة الأفعال .... ولا يصح 
ببعُه وشراؤه قطعًا ؛ لأن العلم شرط في المعاملات » . الروضة ( 37/8 ) . ظ 
(1) البنج : نبات له ححبٌ » يخلط بالعقل» ويورث اخبال » وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذَّؤْبه . انظر : المصباح المنير 
)2٠٠١/1(‏ . القاموس المحيط ص ( 7١١‏ ) . ظ ظ 
ظ (") قوله : « والصبي » ساقط من (أ) . (4) قوله : « في التصرفات 6 ساقط من ( ب) . 


222/5 
الرّكنُ الرَابعُ لنفوذٍ الطلاق 
امحل » وهى المرأة "١‏ 


( وفيه فصلات ) 


2 


احدهما 


أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضها » نفذ » وكمّل . ولو أضاف إلى عضو معين » نفذ عندنا 
خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (© . 

ثم له ثلاث درجات : 

إحداها : أن يُضيف إلى جزء مُتصل . كاليد 3 والرأس » والكبد 3 والظهر 9) » وسائر 
الأعضاء الباطنة » ولا خلاف في وقوعه . نعم » الأذّن المنفصلةٌ إذا عادت ملتحمةً » أو الشعرةٌ 
الساقطةٌ إذا انغرست في موضع آخر : ففي الإضافة إليه خلاف . 

الثانية : أن يضيف إلى فَضّلات بدنها : كالبول » واللبن » والعرق » والدّمع » والمني » 
فالصحيخ : أنه لا يقع . وفيه وجه بعيد : أنه يقع » ولم يَطْردْ ذلك الوججهُ في الجنين ؛ لأنه 
كالمستقلٌ . نعم » ترددوا في الدم والشحم ع أنه يُلحق بالفضلات أو بالأجزاء ؛ من حيث إن الدم 


. » في (أ) : امحل » وهو المرأة‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الرجل ل وأضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والإجل» فطلاقه نافذ . وهو مذهب المالكية‎ )١( 
. ) 791/7 ( والحنابلة . وهو قول الإمام زفر من الحنفية . انظر: الأم (ه/دها) . الوجيز ( ؟/لاه ) . مغني امحتاج‎ 
المقنع ص ( 774 ) . زاد المستقنع ص‎ )688/١( الشرح الكبير‎ . ) ١7 ( الكافي ص (718) . القوانين الفقهية ص‎ 
. ) ؟51/١‎ ( دليل الطالب ص (؟؟5) . الهداية‎ . 2٠5١ 

ومذهب الحنفية : أن إضافة الطلاق إلى اليد أو الرجل أو إلى جزء معين من البدن - لا يُعَيّر به عن جميعه - لا 
يصح . أما إذا أضاف الطلاق إلى جملتها » أو ما يعبر به عن الجملة » كالوجه » والرقبة » والروح » واللجسد » أو إلى 
جزء شائع منها - كالنصف والربع - صِعمع ووقع الطلاق . انظر: اللباب شرح الكتاب (5/7؛ ) . المبسوط (1/ 
8 . رعوس المسائل ص ١7(‏ ) . الاختيار ( /7؟١‏ ) . إيثار الإنصاف ص ( 1١١‏ ) . ظ 


(5) في ( ب ) : « والطحال » . 


إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة أو صفّة من ضفا --- ست ب يا 39 


كالقوام للروح » والشحمُ يُشبه الشمّن ؟ 202 . ولو قال « سَمْنكِ طالق » : نفذ 
_الثالثة : الإضافة إلى الصفة . كقوله : « شيك » أو لوك » أو بياضُك :طالقٌ) ؛ وذلك 
لاغ ؛ لأن الصفة « تابع لا تثبل الإضافة دون الموصوف . نعم » لوقال : 9 رونحك أو حَيَاتكِ . 
طالق » قالوا : إنه يقع ؛ لأن الروح جوهر وأصلٌ » والحياةٌ كذلك . ولا يحتمل نظ الفقهاء 
الخوض في الفوق بين الروح واحياة . 

فرع : لوقال : «إن دخلت الدارء في فيميئك طالق ) فَقَطِع / يميثها» ثم دخلت » ففي الطلاق29» 157/ب 
وجهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف ”* إلى الجزء بطريق التّشرِية منه ؟ أو بطريق جَغل ذِ كر 
البعض عبارة عن الكل؟ وفيه حلاف ”*». فإن قيل بالتسرية» فلم يُصادف اليمينَ حتى تنفد فيه ؛ فلا 
يقع . وإن عل عبارة عن الكل » نفذ . 

أما إذا قال لمقطوعة اليمين يمينك طالق) فالصحيح ويب وا ام عن 
الجميع - فحيث تُوجد 00 , 

ولا خلاف أنه لو قال لها : « ذَّكدِكِ » أو ليك طالق ) لم د يق ؛ لأن الملذكور مفقوة . 
1) إذا أضاف إلى الشحم طلقت على الأصح . وإذا أضاف إلى الدم اتظل عن لغرب . انظر : روضة الطالبين 
(54/8) . الغاية الققتصوى ( ؟/.7) . مغني امحتاج ( 7191/9 ) . 
(١)في‏ () (١‏ ب) : « الوصف ») . (7) قوله : « ففي الطلاق » ساقط من (أ) . 
() في الأصل : ٠‏ بالمضاف » ء والمثبت من (1) » ( ب) . ظ 
(5) قال في الروضة : إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين » ففي كيفية وقوع الطلاق وجهان : 
( أحدهما ) : يقع على المضاف إليه » ثم يَشْرِي إلى باقي البدن كما يري العتق . 
( والثاني ) : يُجعل المضاف إليه عبارةٌ عن الجملة ؛ لأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحده» بخلاف العتق . 
قال : ويشبه أن يكون الأول هو الأصح . الروضة ( 55/8 ) . وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة المذكورة » 
والأرجح أنه لا يقع الطلاق . وكذلك إذا قال لمقطوعة اليمين : يمينك طالق » فالصحيح أنه لا يقع كما سيذكر 
الغزالي بعد قليل . 
(7) أي وإن مهل الجزء - المضاف إليه الطلاق - عبارةٌ عن جميع البدن » فذلك إذا جد هذا الجزء » وفي مسألتنا 
هذه لا توجد يمينها أصلا . ظ 


394/5 
4 ث1 7 
الا 
فإذا قال : ) أنا منك طالق . / ونوى لدت 4 نفد عندنا » خلافا أي ا 
الله ) 9 ؛ لا من حيث إن الزج] محا الظلاق كن مو يخ | إنه كيد عليها » والميل تارةٌ 
يُضاف إلى القيد » وتارةً إلى المقيد ؛ لأنه في حجر - بسببها - عن نكاح أخيها » وأربع 
سواها » وفي قَيِدٍ من لوازم النكاح » فيصلح ذلك للكناية . ومن الأصحاب مَنْ زعم أن 
الجرغس الظلاق ع وا عر 2 علي 5 #الروسة وهو ضعيق 17 إذ لو كان ذلك 
ما افتقر إلى النية » وَحَرُمَ عليه أن ينكح غيرها . نعم » إذا نوى الطلاق » فهل يشترط 
ذلك أن ينوي الإضافة إليها ؟ اختلفوا فيه ©» » قال القاضي : لا يُشترط ذلك ؛ لأن 
الطللاق يرد على العقد ١‏ فإذا نواه لم يفتقر | إلى الإضافة إليها”'. 
فرع : إذا قال : أعتدٌ منك » وأستبرىء رَحمي منكِ » فهذا ليس بكناية ؛ لأنه يس يعم 


. الفصل الثاني 6 ساقظ من (أ)‎ ٠ : قوله‎ )١( 

. مذهب الشافعية : أنه إذا قال الرجلٌ لزوجته أنانك طالق ونوى » وقع الللاق . وهو مذهب المالكية أيضًا‎ )١ 

انظر : التنبيه للشيرازي ص (؟١١١)‏ . المهذب مع المجموع(717/1).المنهاج ص(7١٠)‏ الصاح لان هبر( 

ْ الشرح الكبير (؟١/727/8). . ظ‎ . ) ١6! 
ا ا ا‎ 

القيد» وهو فيها دون الزوج ؛بدليل أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر» وكذلك فإنها ممنوعة من الخروج . ولو 

كان لإزالة املك , فهو عليها ؛ لأنها ملوكة ؛ والزوج مالك » ولهذا سميت منكوحة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 
انظر : المبسوط ( 8/5/,) . الهداية 7617/١١‏ ) . إيثار الإنصاف ص )١4(‏ عو ان 

0 #ال عر 1 

(5) ما بين الرقمين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » ( ب) . 

(1) انظر الوجيز ( 58/١‏ ) . الروضة 5/8١‏ ) . الغاية القتصوى ),/85./١١(‏ . مغني اتاج ( 797/7 ) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ إلى إضافة إليها » . 


إضافة الطلاق إلى الزوج ل ب ب 395/5 


إضافته إلى الرجل» بخلاف سائر الكنايات » كقوله : (أَبَنْتُ تُ نفسي منلك » و ١‏ أنا لي » وبري 
لع د واد يعو ل ل ان 
الرق © . وفيه وجه : أن ذلك أيضًا كناية  .‏ 


. » في (أ) :2 حجرٌ بسبب الرق » وفي ( ب) : « حجد قَيِد الرق‎ )١( 


396/5 


الؤكنُ الخامِسُ 
الولايةٌ على امحل 
فإذا قال لأجنبية : « أنتِ طالق ) لم ينقص عددٌ طلاقه لو نكحها بعد ذلك . ولو قال ذلك 
للرجعية » نقص العدد ؛ لأن ولاية النكاح باقيةٌ عليها . 
ولو قال للمختلعة » لم يقع . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يقع وينتقص العدد » واكتفى 
ببقاء العدة عليه وولاية على ا محل (2 . 
ولوقال لأجنبية : إن دخخلتٍ الدار فأأنت طالق » فنكحهاء فدخلت الدار”” » لم يقع اتفافًا ؛ 
لعدم الولاية حالة التلقّظ (© . ولو قال : إن نكحتكِ فأنت طالق » فنككحها » لم تطلق لعدم 
الولاية . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « تُطَلَّقَ © ؛ لأن الولاية ثُرَادُ عند النفوذ » وقد 
وُجدت 226 . نعم » اختلف أصحابنا فى أصلين : 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن المختلعة لا يلحقها الطلاق » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم(158/0١)‏ . مختصر 
المزني ص ( 187 ) . تكملة المجموع (177/18) . حلية الفقهاء (557/1) . المقنع لابن قدامة ص (717) . 
ومذهب الحنفية : أنه يلحقها صريحٌ الطلاق فقط لا كنايائه . انظر : المبسوط (175/1) . إيثار الإنصاف ص 
.)١584(‏ ظ 
ومذهب المالكية : أنه إن طلقها عقيب خلعه - متصلا بالخلع - طلقت . وإن انفصل الطلاق عن الخلع لم 
اتطلق . انظر : الكافي لابن عبد البر ص ( 771 ) . الإفصاح لابن هبيرة ( ؟/44١)‏ . 
(1) كلمة : 9 الدار) ليست في (ب) . (”) في (أ) : ١‏ اللفظ » . 
(5) في (أ) : ١‏ ينفذ ) . ظ 
(ه) مذهب الشافعية : إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ) فنكحها ء لا تطلق » وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . انظر : الوجيز (؟/8ه ) . منهاج الطالبين ص )٠١7(‏ . المقنع ص ( 7517 ) . 
ومذهب الحنفية : أنها تطلق » سواءٌ خصّصٌ ذلك بامرأة أوعَهُم » كقوله : كل امرأة أتروجها فهي طالق . انظر : 
الهداية ( 777/١‏ ) . إيثار الإنصاف ص ( ١١1‏ ) . الاختيار( ١40/7‏ ) . اللباب فى شرح الكتاب ( 43/7 ) . - 


3207/5 


الولاية على محل وقوع الطلاة 

أحدهما : أنه لو قال العبدٌ لزوجته : « إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا ) فعتق ‏ 

. ودخلت الدارء هل تقع الثلاثٌ ولم يكن يملك الثالتَ عند التعليق ؟ . فمنهم من قال : ٠‏ لا 

يقع ؛ لعدم الملك » » ومنهم من قال : « يقع ؛ لوجود النكاح اتيج للطلاق الثلاث 2١7‏ عند 
العتق » 29 » وكأن ملك الأصل » يقوم © مقام ملك الفرع 9» . وكذلك الخلاف فيما لو 
قال © لجاريته : « إذا وَلَدْتِ » فولدُكِ حت ) ؛ لأنه ملك الأصل المنتج للك الولد » فَأسْبة 
التصرفٌ فيه » التصرفٌ في منافع الدار عند ملك الدار 

الأصل الثاني : أن دوام الولاية بين التعليق والصفة » هل يُشْترط ؟ بيانه : أنه لو قال لها : «إن 
دخلت الدار فأنت طالق ) ثم أبانها » ثم جدد نكاحها ودخلثٌ » ففيه قولان يُعبّر عنهما بعَؤ 
الحنث () : 

أحدهما : أنه يقع ؛ لوجود الولاية عند التعليق والصفة . 

والثاني : لا ؛ ؛ لأن الواقع في هذا التكاح » طلاقٌ , يُفيده هذا النكاح » وذلك لم يملكه عند 
التعليق 29 . 


جوم 


- ومذهب المالكية : أنه إن خصّص ذلك بامرأة معينة » أو بلدة معينة ونحو ذلك » تطلق . وإن عمّم فلا تطلق ؛ 
استحسانًا ؛ وذلك لأنه لو أوجب عليه الالتزام بالتعميم لم يجد سبيلا إلى نكاح الحلال » فكان ذلك عَتَنَا به 
ا وححرجحا » وكأنه من باب نذر المعصية » وفى حالة التخصيص ليس الأمر كذلك ؛ إذ يمكنه التزوج بغيرها . انظر : 
الكافي ص ( ١١‏ ) . بداية المجتهد ( 18/١‏ ) . القوانين ص ( ١47‏ ) . الشرح الكبير ( ؟/237370 71/8 ) . 
(1) في ( ب) : ١‏ الثالث » . 
)١(‏ والأصح :أنه يقع الطلاق الثالث » وبه قطع البغوي كما في الروضة +ا:) . وانظر : الغاية القصوى (؟/ 
. مغني المحتاج ( 797/9 ) . 
(5) في (أ)ء ( ب) : ١‏ يقام ) . ظ (5) في (أ) : « مقام الفرع ) . 
(0) في (أ) : « إذا قال ) . (1) ويعبر عنهما أيضًا بعود اليمين . 
() وهناك قول ثالث حكاه في الروضة» وهو : أنه إن كانت البينونة بماادون الثلاث وقع الطلاق » وإلا فلا . وأظهر 
هذه الأقوال أنه لا يقع الطلاق . انظر : الروضة (54/8) . الغاية القصوى (؟75./5) . مغني المحتاج )١91/9(‏ . 


75 ... ...ب لهل يهدم الزوج الثاني الطلقات الماضية ؟ 


ولوعلق الثلاث على الدخمول . ثم ترَ لات » ثم جدد التكاح » فالمنصوص: أنه لا يعود . 
وفي القديم قول ضعيفٌ : أنه يعود » وهو مجردٌ نظر إلى وجود الولاية في الطرفين . 
أماإذا علق طلقة واحدة , ثم قال : نجزتٌ تلك الطلقة المعلقة » ثم جدّد نكاحهاء ودخلت » 
ا ل ل ل الا 
بمحلّ القولين .. 
هذا كله إذا لم توجد الصّفة © حالة الينونة » فلو وجدت » انحلت اليمين؛ فلا يعود قو 
(واحدًا0" . 
هذا تمام النظر في أركان الطلاق » واختتام / الباب بذكر أصلين في ملك الطلاق 9) : ؟5١/‏ 
أحدهما : أن من طلق ثلاثًا » حرمت عليه حتى تنكح زوججا غيره . فلو طلق واحدةً » أو 
اثنتين © » فنتكحت زوجا آخر ثم عادت إليه ‏ لم تَعُد إلا ببقية الطلاق » وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : « وطءٌ الزوج الثاني » يهدم الطلقات الماضية ؛ فتعود إليه بنلاث © ) . 


ثم التحليل » إنما يحصل بوطءٍ تام في نكاح صحيح غير مُختل . 


. في ( ب ) : « فليلحق » . | (؟) كالدخول مثلا‎ )١( 
. وخر لعي كما ني الروف5 (/01) وعاي: فإذا دخخلت ثائي» أو وججدت الصفة مرة أخرى لم تطلق‎ 


(4) قوله : « في ملك الطلاق » ساقط من ( ب) . 


(0) في (أ) : ١‏ أو ثنتين) . 
وعد او ا ./5١(‏ ا 
4 . المنهاج ص )١١7(‏ . بداية امجتهد ٠١/5‏ ) . القوانين ص )51١(‏ . المقنع ص ( 40 ؟) . زاد المستقنع ص 
٠١‏ . دليل الطالب ص ( 75١0‏ ) . ظ 

ومذهب احنفية : أنها تعود إليه بثلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني يهدم ما سبق من طلاق . وقال محمد بن 
الحسن بقول الشافعية ومن وافقهم . انظر امبر الطحاري مور ب اليفطية ر5 :03 . إيثارال نصاف ص( 75) 
الاختيار ( )1١١1/‏ . اللباب شرح الكتاب ( 59/7 ) . 


أما ( الوطء ) » فيدخل فيه تغييبٌ الحشفة من الخصيع » وتغييبٌ قَذَّرِ الحشفة من امجبوب 
بعصّه » ونزولٌ المرأة على الزوج » واستدخالّها بالأصبع(' من غير انتشار إلا في ' استدخال ذَكرٍ 
لعن » ففيه خلافٌ » والظاهر أنه مُحَلْل . والصحيح : أن وطءَ الصبئ محلل » والإتيانٌ في غير 
وأما ( الدكاح ) » فيخرج منه الوطم في ملك اليمين » فإنه لا يُحَلّل » وكذا الوطء في التكاح 
الفاسد على القول الصحيح . وليه قول 5 وفي الوطء بالشبهة خلاف 57 ١‏ وأولى بأن له 
يحصل » ثم ذلك إذا ظنّ أنها منكوحته (2 , فإن ظن أنها مملوكته » فلا يزيد ظنٌ الملك على 


ححخصهدة . 


وأما ( غير الختل ) فاحترزنا © به عن الوطء بعد © طلاق رجعين © ثبتت الرجعة فيه 
باستدخال الماء لا بالوطء» فالنصٌ : أنه لا يحلل ؛ لأنه محرم © ويحتمل التحليل إذا لم نوجب 
المهر به . وإن فرعنا على أنه يحلل في النكاح الفاسد » فهو أولى 0" . ولو وطئها بعد الارتداد , 
فالنصٌ : أنه لا يحلل (© » وليس كالنكاح الفاسد ؛ فإنه عالمٌ بالتحريم . أما في حال الحيض 
والصوم فَمْحِلّ © ؛ لأنه لم يختلٌ التكا » وكذا في حال إحرامها خلاقًا لمالك ( رحمه الله ) (*) 
ثم مهما ادعت أن امْحلّل وطئهاء كان للزوج تصديقّها بغير بيئئة ؛ لأن بناء العقود على قول 


(1) في ( ب) : « من غير انتشار الالة في ... ») . 1 (1) في (أ) : ( منكوحة ) . 

() في الأصل : « احترارًا » والمثبت من (أ) » (ب) . 

(؛) في (أ) : ( الطلاق الرجعي » . (ه) كذا بالنسخ الثلاثة ولعلها « لا أنه محم ». . 
١م‏ في رب) : دفهذا أولي» . 

(0) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه « الأم » )١45/5(‏ . 

زنكاق 61 زب تحال و والسنود: أنه لوتوطلها آل يحيضتها أرومها »نهنا الوط يعلاها : 
(9) مذهب الشافعية : أنه إذا وطئها الزوج الثاني في حال إحرامها » حلت لزوجها الأول وكان مسيئًا . وهو مذهب ‏ 


أبي حنيفة » ورجحه ابن قدامة من الحنابلة . انظر : الأم (ه/4؟) . مختصر المزني ص (1117) . تكملة الممجموع 
(47/18 ) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ( 771 ) . ظ | 


11-5 . لل تير الرقٌ يؤثر في نقصان عدد الطلاق 
العاقد ١١‏ ولكن إن كان غَلَّبِ " على ظَنّهِ كذِّبها ‏ » لم يحل له وَطُوها . 
فرع : لو طلق زوجته الرقيقة ثلانًا» ثم اشتراها » لم يحل له وطؤها إلى أن يجري التحليل . 
وفيه وجه : أن التحريم يختصٌ بالنكاح » ولا يحرم الوطء بملك اليمين بالطلقات الثلاث . 
الأصل الثانى : أن الرق 7" يوه ثر في نتقصان عدد الطلاق ") » فيملك الث ثلاثا» ويملك العبدُ 
طلقتين . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : 9 يُنظر| إلى جانب النساء» فيملك الح والعبدٌ ثلاثًا ولكن 
على الحرة » ويملكان 5 تين 29 ولكن على الأَمَة ع ©) . وهذا يخالف قوله ( عليه السلام ) : 
« الطللاق و و ل ا فل امكف 
الأصلين فروحٌ ثلاثة 
الأول : لو طلق الذمي زوجتّه الذّمّية طلقتين : » ثم التحق بدار الحرب » فَاسْتُرقٌ . قال ابن 
الحداد : له أن ينكحها ؛ لأنها لم تحرم بالطلقتين ؛ فطرآنٌ الرقٌ بعده لا يُوَثْر » وفيه وجةٌ : أنه 
لا ينكحها ؛ لأنه في الحال رقيقٌ » فكيف يطلقها طلقة ثالئة لو نكحها ؟ . 
-2 ومذهب المالكية : أنها لا تحل للزوج الأول بهذا الوطء احم » وهومذهب الحنابلة أيضًا . انظر: بداية المجتهد 
.)٠١7/1(‏ المقنع ص 7150 ) . زاد المستقنع ص ( ١١١‏ ) . دليل الطالب ص ( 7١١8‏ ) . 


. في (أ) : 9 صدقها » وهو خطأ‎ )١( 2 .)» في (أ) : « ولكن إن غلب‎ )١( 
في (أ) : « يؤثر في عدد الطلاق » . (5) في (أ) : « اثنتين‎ )5( 


(ه) مذهب الشافعية : أن الحد يملك ثلاث تطليقات وإن كانت زوجته أمة . والعبدٌُ يملك طلقتين وإن كانت 
زوجته حرة . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه للشيرازي ص )١١7(‏ . المهذب مع المجموع ١(‏ 
/. الكافي ص )7١7(‏ . شرح قاسم التنوخي على متن رسالة ابن زيدون )8/١(‏ . المقنع ص )١7*(‏ . زاد 
المستقنع ص ( ٠١5‏ ) . دليل الطالب ص ( 51١‏ ) . ظ 

ومذهب الحنفية : أن الطلاق مُعْتبر بالمرأة » فإن كانت حرة » فعليها ثلاث تطليقات وإن كان زوجها عبدًا . 
وإن كانت أمة » فعليها طلقتان وإن كان زوجها حرا . انظر : إيثار الإنصاف صن (4ه١)‏ . الاختيار (/؟1) . 
اللباب ١(؟/8:‏ ) . 
(7) صحيح موقوفا » رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 774/77 ) يإسناده عن عشمان بن عفان وزيد بن ثابت ( رضي 
الله عنهما ) قالا : « الطلاق للرجال » والعدة للنساء ) . وله شاهد عن ابن عباس موقوقًا أيضًا رواه البيهقي في سننه 
الكبرى ( 7770/17 ) . وانظر موطأ مالك ( ١/5/اه‏ , هلاه ) ونصب الراية ( 778/78 ) . 


تأثير الوق يؤثر في نقفضات عدد الطلاق سس سسب 401/8 

ولا خخلاف أنه لو طلقٌ طلقةٌ » ثم طراًالرقٌ » فنكحها : فلا يملك إلا طلقةٌ واحدة (' ويُخسب 
ما مضى عليه . 

الثانى : لوطلق في الرقٌ طلقة [ ثم عتق ‏ ( فيملك طلقتين في الحرية ؛ لأنه لم يستوف عدة ‏ 
الرق وارحوي واس ري عا اميه عدي 
الرق 3 وفيه وجه غريب * » : أنه ينكحها . 

الثالث : إذا طلق العبدٌ طلقتين » وعتق » ولم يَذْر :السابنُ ٠‏ هو الطلاق ‏ أوه العتق» ؟ قال ابن 


الحداد : و يحرم نكالحها ؛ لأن الرقّ مستيقنٌ » وكذا الطلاق » والشّكُ في تقديم العتق على 
الطلاق » » وخالفه بعض الأصحاب » وهو بعيلٌ . 


عد عند علد 


. كلمة : 9 واحدة 6 ليست في (أ) . (9؟) زيادة من (أ)‎ )١( 


() زيادة من (أ) : أيضًا . (4) في (أ) » ( ب ) : ( وفيه وجه غريب مزيف ) . 


102/5 
البَابُ الثَّالِتُ 
محكم طلاق المريض 

اعلغ أن طلاق المريض كطلاق الصحيح ة في النفوذ» وإنما انر في انقطاع ايرث ث7 به؛ يا 
فيه من الفرار عن التوريث قَصْدًا او + 

الجدو00ت وهو القياض ولعي + :أ يتقطع البراث ب بالطلاق لبان كما في حال 
الصحة » وعلى هذا ينقطع التفريع + ١‏ 

والثاني : - وهو القديم - أنه يُجعل فار عاض بنقيض قضي » وُوث زوجته؛ ويد 
عليه قصةٌ عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) 27 . فنقول : الفا - على هذا القول - مَنْ 
أنشاً تنجيرٌ طلاتي زوجته الوارثٍ بغير رضاها ١‏ قد أوردنا © في الضابط عمسة قو 26 

الأول : الإنشاء . واحتررنا به عن إقرار المريض بطلاقي أنه إلى حال الصحة 29 » فهو غيد 
فا ؛ لأن الإقرار حجةٌ . وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة » لم يحسب من الثلث / 57١/ب‏ 
وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يج الإنشاءٍ . وقال القاضي : ٠‏ لا يَتِعُد أن يُجعل فارًا ؛ 
( "لأنه محجور على إنشاء © القطع » وليس محجورًا في حق الوارث عن إنشاء استقراض 


(1) في (أ) : « التوارث » . 
)١(‏ انظر الأم (ه/54؟) . مختصر المزني ص ( ١14‏ 66). 
() وهذه القصة رواها الشافعي في الأم )١١4/5(‏ إسناده عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزيير عن الرجل يطلق 
المرأة ينها » ثم يموت وهي في عدتهاء فقال عبد الله بن الزبير : طلّق عبد الرحمن بن عوف تُمَاضِرَبنت الأصبغ 
الكلبية ؛ فبتها ء ثم مات عنهاء وهي في عدتها ء فَوَتَدّها عثمانٌ . قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتةٌ . 
[ (4) في (أ) : ١‏ أدرجنا ) . ظ ظ 
(ه) في الأصل : « خمس قيود » وكذا (أ) » (ب) وهو خطأ . 

(1) في (ب) : و إلى حالة الصحة ») . 


0) في (أ)(ب) ولأ سور اك و ا 


ت[لؤقة. اكريفن: عوط لوث :و أشكا مف سس يت هأ د خض 2403/5 
والتزام » فكان له الإقرار) . 


القيْدُ الثاني : التّنْجِيرُ ه فلو علّق طلافٌ زوجته على قدوم زيد » فقدم وهو مريضٌ » ففيه 
قولان » يُعَيّر عنهما بأن العبرة بحالة التعليق » أو بحالة وجود الصفة ؟ والصحيحُ : أنه ليس 
فادًا ؛ لأنه ليس يظهر منه قَصْدُ الفرار . أما إذا علّقه بما لابد من وجوده و في المرض » كقوله : 
«أنت طالق إذا ترددت الروح في شراء سيفي » أو ( قبل موتي بلحظة ) فالصحيح : أن هذا 

فازٌ » ومنهم من طرد الخلاف ؛ نظرًا إلى حالة التعليق . وكذلك لو علق بفعل من أفعال 
نفسه » ثم أتى به في المرض » فالظاهد : أنه فار » وقيل بطرد القولين . أما إذا قال : [ أنت] () 
طالق قبل موتي يِيَؤْم . ثم مات فجأةٌ © , فقد نفذ الطلاق في الصحة » ويظهر في ذلك قضِدٌ 
الفرار» فقياسٌ التهمة أَنْ يُجْعل فارًا » ولكن يحتمل أن ينظر إلى الصحة ء ونقطع الميراث . 

القيد الثالث : الطلاق . فلوفسخ نكاحها بعيب في المرض » فلا يكون فارًا . ولو قذفها في 
الصحة : وَلَاعَنَ في المرض » فليس بفال ؛ لأن اللعان ضرورةٌ لدفع الحدٌ والنّسب . وإن أنشا القذدف 
واللعان في المرض » ففيه تردّدٌ للأصحاب ٠.‏ والظاهر : أنه غير فار . 

ولو ارتدٌ الزوجٌ مر ا ل ا ا 
وذكر العراقيون وجهين » وطردوا د و إذا ارتدت في المرض » وجعلوها فارَةَ عن 
ميراثه . وهذا بعيد 

القيد الرابع : الزوجة الوارثة . فلو طلّق زوجته الذَّميةَ » فأسلمتء أو الرقيقة فعتتقت ؛ فلا 
يكون فارًا ؛ لأنها لم تكن وارثة عند الطلاق » ولا يبعد تخيلُ خخلاف من تبرع الرجلٍ على أخيه 
ظ في مرضه » وهو محجوب بولده » ثم مات ولده ؛ لأن فيه قولين”” . 

القيد الخامس : قولنا : « بغير رضاها ) . فلو خامهاء أو طلقها بسؤالهاء أو لق الطلاق 
بفعلها الذي لاضرورةً لها فيه ولا حاجةً ‏ ففعلت » فليس فارًا . ومنهم من طرد القولين» ولم يجعل 
لرضاها أَنما 


. ) فمات فجأة‎ ١ : في (أ)‎ )١( ١ . زيادة من (أ)‎ )١( 


(0) في ( ب) : ١‏ فإن فيه قولين ) . 


ذآ#آ أ رتح _يزوق: لزيسن عرض للرت و أحكات 
أما إذا علق الطلاق بأكلها ء أوما تحتاج إليه وتتضّر بتركه » فهو فار قطعا ”© . فإن قيل : فلو 
تمادى المرض بعد الطلاق » فإلى متى يتمادى توريثّها ؟ قلنا : فيه ثلاثةٌ أقوال : 
٠‏ اوها الديسافى أندا . 0 
والثاني : أنه إلى انقضاء العدة © . 


والثالث : إلى أن تنكح زوجًا آخر 7 . 


نيط نري أننا 


. كلمة : 9 قطعا » ساقطة من ( ب)‎ )١( 

(1) قال الشافعي ( رحمه الله ) مرجحًا هذا القول - في القديم - : ذهب بعض أصحابنا إلى أن يُوَدّث المرأة - وإن 
لم يكن للزوج عليها رجعة - إذا طلقها الزوج وهو مريض وإذا انتقضت عدتها قبل موته . وقال يعضهم : وإن 
نكحت زوجحا غيره .وقال غيرهم : ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم : ترئه ما كانت في العدة » فإذا انقضت 
العدة لم ترثه . وهذا مما أستخير الله فيه . قال الرَبيعٌ : وقد استخار الله تعالى فقال : لاترث المبتوتة » . الأم (ه/4٠؟)‏ 
وانظر : معرفة السنن والأثار 819/١١١‏ ) . 


(5) في (أ) : 9 زوججا غيره ) . 


40/5 
الباب الرابع 


في تعديد الطلاق 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول 
في نيّة العدد 
فإذا قال : أنت طالق أو طلقدّكِ ونّوَى عددًا » وقع ما نوى عندنا ؛ لأنّ المصدر مُضْمَرٌ فيه 
وهو محتمل للجنس الشامل للعدد . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : لايقع إلا واحدة 27" . واشباب 
أنه لو قال : أنت بائنٌ » ونوى ثلانا : نفذ » وإن نوى اثنين لا ينفذ (" . 
الأول : إذا قال : أنت طالق واحدةٌ » ونوى الثلاث » فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا ينفذ ؛ لأن الواحدة تُنافى العدد © . 


. مذهب الشافعية : أنه إذا قال : أنت طالق » ونوى ثلاثًا أو اثنتين» وقع ما نواه . وهو مذهب المالكية والحنابلة‎ )١( 
الكافي ص‎ . )747/1١( روضة الطالبين(76/8) . الغاية القصوى‎ . )٠١7( انظر : الوجيز( 21/1 ) . المنهاج ص‎ 
.) 77١١ دليل الطالب ص‎ . ) 7١4 ( (754؟) . القوانين الفقهية ص‎ 

ومذهب الحنفية : أنه لا يقع بقوله : أنت طالق » إلا واحدة رجعية وإن نوى أكثر من واحدة . وهو رواية عن الإمام 
أحمد » واخختارها الخرقي . انظر : روءس المسائل ص (7/: ) . طريقة الخللااف ص )١٠١7(‏ . إيثار الإنصاف ص 
)١155(‏ . الاختيار(؟/ )١١5‏ . المقنع ص ( 777 ) بالوإفصاع ذبن لمر 0070/1 

(1) انظر الهداية (575/1) . اللباب في شرح الكتاب (7/7؛ ) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ فروع ثلائة » . 


(4) ورجحه الغزالي في الوجيز(؟/1ه ) وفي المنهاج مع المغني (7115/1) عالت الرروه رو وك 
«أصضحهما : يقع ما نوى ) بوذا لساري في الجن 0511 


يت ا ل ا يق في لفق 


والثاني : [ أنه ع ('© يقع ؟ وكأنه يُصَّكِد هَا واحدة بالطلاق الثلاث . 

والثالث : - وهو اختيار القفال - ' أنه إن بسط النية على جميع اللفظ " : لم يقع . 

ون نوى الثلاث بقوله : أنت طالق , وذكر الواحدةٌ بعده : وقع الثلاث ولم يُوَثْر ذْكو 
الواحدة . وهذا بناء على المذهب الصحيح الذي ادعى الفارسك (2 الإجماعٌ فيه » وهو أنه إذا 
قال : أنت طالق - ولم يكن في عزمه أن يقول : إن شاء الله - ثم قال متصلا به : أنه لا يؤثر . ومن 
الأصحاب مَنْ خالف وقال : إذا اتصل الاستثناء وقصّدّه لم يقع الطلاق . فعلى هذا لا ييتجه قول 
القفال . 

الثاني : إذا قال : أنت واحدة » ونَوَى به تَوَحُدّها بالطلاق الثلاث » وقع الثلاثٌ - وإن لم 
يخطن بباله معنى التونحد » ولكن نوى الثلاث » © ففيه احتمال وتردٌد » . 

الثالث : إذا قال :الث طالو انان ولكرورقع نرله: اثلاث » في حال موتها عيان فاتيت 
قترنايه - ففيه ثلائة أوجه : 

أحدها : : أنه يقع الثلاث » لأن الثللادث كالتفسير » والمفسّر وُجِدَ في الحياة 0 

والثاني : أنه يقع واحدة بقوله : « أنت طالق » ويلغو العدد . 

والثالث : أنه لا يقع شيمٌ ؛ لأنها ماتت ت قبل تمام الكلام . 


اع عد عند 
)١(‏ زيادة من () . ظ ظ 
)١(‏ في (): 9إن بسط النية على جميع أجزاء الطلقة » . 


(4) في ١‏ 0 : ( ففيه ترددٌ ) . 


زا وويجيحة التووي ماني المتهاح مخ اللفلى 905/2 والنقوض وهو اعخياز زفي كنذا في سوه الا 
والبيضاوي في الغاية ( ؟ / 751 ) . 


4107/5 


الفصل الثانى / ظ 0 
في تكرير الطلاق 
وفيه مسائل : 
الأولى : ١‏ إذا قال لمدخول " : «أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ) فإنٌ قصد 5250059 
اثلاث . وإن قصد التأكيد لم يقع إلا واحدةٌ . وإن نوى بالثانية الإيقاع » وبالثالثة التأكية للثانية ؛ 
وقع يُثتان . وإن نوى بالثالثة تأكيدَ الأولى لم يُقبل » ووقع الثلاث ؛ لآن تَحَلَل الفصل يمن قصْدّ 
التأكيد » وإن أطلق فقولان : 
أحدهما :أنه يمل على التأكيد ؛ لأنه تاد قي لسان العرب » فلا تقع إلا واحدةٌ "© . 
والثاني : أنه يقع الثلاث » لأنه تَلْفْظَ ثلاث مرات » وإنما يُضْر ليسي 
عن جهته » ولم يقُصد صرفه إلى التأكيد © . 
ولوقال:[أنت طالق طالق طالق فل أن يقصد التأكيد ] © .ولوقال  :‏ أنت طالق وطالق ) 
لم يمكن قصد التأكيد ؛ لِتحَذُلٍ ٠‏ الواو » الفاصلة ؛ إذ الموكدُ ينبغي أن يُساوي الموكد . 
| ولو قال :ولخ اطالق وطاق وطاق ) وتصي واقالقة تاكبد القاليه : جاز» ولو قصد تأكية 
الأولى » » لم ير ز ؛ لإتخلّل الفضل . 
ولوقال : أنت طالق وطالق بل طالق ) وقع الفلاثُ » وامتنع قضدٌ التأكيد ؛ إتغائر الألفاظ ؛ 
وكذلك قوله : « أنت طالق وطالق فطالق » . [ 


(1) يعني إذا قال لمدخولٍ بها ولكنه حذف الصلة : وفي (أ) » ( ب) : 3 إذا قال للمدخول بها » وهو أوضح . 
60 وهو الأظهر عند البيضاوي أنه لا تقع إلا واحدة » كما في الغاية ( ؟ / ا ' 

(5) في (أ) : ( ينصرف ») . 

(5) وهذا هو الأظهر كما في الروضة (8 / 78 ) والمنهاج ص (7. ١‏ ) . وانظر مغني انحتاج (7/ 716) . 


(ه) زيادة من (أ) . 


56/5 سس ب سب ب ب لكر لفظ الطلاق 


ولو قال : « أنت طالق طالق » أنت طالق » فيجوز أن تجعل الثالثة تأكيدًا للثانية » ون تخلّلَ 
قوله : « أنت » ؛ أن إعادة أدوات 20 الضمير تحمل في التأكيد . ظ 

الثانية : إذا قال لها : أنت طالق طلقةٌ وطلقةً » نَصٌّ على وقوع ثُتْتين في المدخول بها . 
وجميعٌ هذه المسائل في المدخول بها ؛ إذ لا يُتّصور تعاقبُ الطلاق قبل الدخحول . ولوقال : لِقُلانِ 
على درهمٌ فدرهمٌ » نص على أنه يلزمه درهمٌ واحدٌ<" . فقيل : قولان بالنقل والتخريج . وقيل : 
الفرق أن التكرار يتطرّق إلى الأخبار» ولذلك لو كرر في ا مجلس لم يتكرر بخلاف الإنشاء . 
لاا اا إلا درهمان . 
اتا ا ظ ظ 

الثالثة : إذا قال : أنت طالق طلقة مع طلقة » أو معها طلقة » أو تحت طلقة » أو تحتها طلقة ؛ أو 
فوق طلقة » أو فوقها طلقة » فمقتضى الجميع الجمعٌ بين طلقتين ؛ فيقع في المدخول بها طلقتان » 
وفي غير المدخول بها وجهان 27 . 

أحدهما : أنه يقع ثنتان ؛ لأن الجمع تمكن » كما لو قال : أنت طالق طلقتين . 

والثاني : أنه تقع واحدة ؛ لأن قوله : « طلقة) كلامٌ تام » والباقى 9» ليس تفسيرًا لهء بخلاف 
قوله : أنت طالق ثلاثا » فإنَّ الثلاث * تفسيرٌ لطلاق © . 

ولو قال لها : أنت طالق فطالق » بانّتٌ بالأولى » ولَكًا نرلّه : فطالق » أعني قبل الدخول . 

ولوقال: إن دخلت الدار» فأنت طالق وطالق» فهل تقع ثنتان عند الدخول ؟ فيه وجهان © , 
)١(‏ في (ب) : ١‏ أداة) . (كانظر الأم 580/5 . 
(5) في الروضة (8/ 8١‏ ) أنه إذا قال : أنت طالق طلقة مع طلقة » أو معها طلقة » فإن كانت مدخولا بها فطلقتان 
وكذاإن كانت غير مدخول بها على الأصحٌ . أما إذا قال : فوقها طلقة أو تحتها طلقة » فيقع في غير المدخول بها 
طلقة واحدة . وانظر المنهاج ص (/ م . والغاية القتقصوى (١؟‏ / 585/,) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ والثاني ) . (0) في (أ)(تب) : و تفسير لطالق » وهو أليق . 
(7) في ذلك تفصيل» فالمدخول بها يقع في حقها اثنتان » وفي غير المدخول بها ثلاثة أوجه » أصحهما : تقع الثنتان 7 


دكرن لبك فى سح لح تي ته يي يي يج حب 5 2099 


ؤوجهه : أن الدخول يجعل كالجامع للطلقتين المذ كورتين . 

الرابعة : إذا قال [ لهاع 2 : أنت طالق طلقةً قبلّ طلقةٍ » أو قبلها طلقةٌ » أو بعد طلقة» أو . 
بعدها طلقة : ينفذ طلقتان في المدخول بها ء ولكن الواقعٌ أولا مضمونُ قوله : « طلقة » أو 
مضمونٌ قوله  :‏ قبلها طلقة ) ؟ فيه وجهان . يُنْظر في أحدهما إلى اللفظ » واللفظ الأول قوله 
« طلقةً » وفي الثاني [ ينظر] «" إلى المعنى . وقولّه : قبلها طلقة - وإِنْ ذّكره آخرًا - فقد قدّمه 
بالمعنى . والأْصِح اتبائٌ المعنى 20 ؛ فيقع ألا مضمونٌ قوله : ؛ قبلها طلقة » وكلاهما يقعان ©» 
بعد فراغه من تمام لفظه . ظ 

فعلى هذا . إذا خاطب بذلك غيرَ المدخول بها » فإن قلنا : إن الواقع أولا مضمونٌ قوله : 
0 . وإن قلنا : الواقع أولا مضمونٌ قوله : قبلها طلقة » ؛ 
لم يُتَصَوّر ان تقع [ تلك ] ”*» وحدهاء ولا أن يقع بعدها طلقة ؛ فيؤدي إلى الدّور » فقياسٌ 
مذهب ابن الحداد أنه ليقع شيء» وقياسٌُ مذهب أبي زيد 2[ أنه ] (© يلغو قولّه : قبلها طلقة ؛ 
للبعد » ويبقى مضمونٌ قوله : أنت طالق طلقة » فتنفذ واحدة 


د جد عد 


أيضًا إِذا دخلت . انظر الروضة (4/ ٠١‏ ) . الغاية القصوى (؟ / 780) . 


. زيادة من () . (09) زيادة من ( ب)‎ )١( 
. يقع » وهو صحيح أيضًا‎ ١ : في (1) : 9 المعاني ) . (5) في (أ)‎ )*( 
زيادة من (أ) . (1) سبقت ترجمته في القسم الدراسي‎ )5( 


«7) زيادةمن(]). 


110/5 


المَصْلْ الثَّالتُ 
في الطلاق بالحِسَاب 

وهو ثلاثة أقسام : 

الأول : حساب الضرب . فإذا قال : أنت طالق واحدة في اثنتين » أو اثنتين في اثنتين . وأراد 
الحساب بطريق الصُوْب : حمل عليه . وإن أراد الجمع محمل عليه ؛ لأنه قد يُرَاد بها "© ( مع ) 
والاحتمال البعيد مقبولٌ في الإيقاع وإن لم يُقْبل في نَفْي الطلاق . وإن أراد الظرف قبل ولم يقع 
ماتجعلة طرها . وإن أطلق فقولان : 

أحدهما اسن عل تسالب لايور ةلال في الساة.: 

والثاني : يحمل على الظرف ؛ لأنه / يحتملها » والتنزيلٌ على الأقل المستيقن أولى © .144ب 
وحكي قول ثالث : أنه يقع الثلاث ؛ لِتَلْفْظِه به . وهو بعيد . 


ومهما كان جاهلا لا يهم معنى الحساب , قطع امحققون بأنه (" لا يحمل سياقة ة على 
الحساب 2 1 ظ 
فرع : الجاهل بالحساب © إذا قال : أردت بذلك ‏ ما يريد © الحَشَابٌ » ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه يحتمل ؛ لإرادته . 


)١(‏ في (أ) 6(ب):9به؛. 

رسلاو ون ام اا . انظر ا 6 52 .الغاية للقصوى (5 / 
47 . مغني المحتاج (758/75). 

(5) في ( ب ) : ٠‏ لا يحمل في حقه على الأظهر) . 

(5) في ( ب ) : ( إذا أراد بذلك » . 

. » (ه) في ( ب) : وما يريده الحشاب‎ ٠ 


إن اولان ع ل الي 1411/5 
والثاني : لا ؛ لأن إرادة ما لا يُفْهُم محال (" . 
٠‏ ويجري هذا الخلاف فيما لو قال : طلقت زوجتي مثلما طلق فلات زوجقه » وهو لا يدري 
ذلك . ومهما احتمل في الإحرام أن يقول : أَمُللتُ بإهلال كإهلال فلانٍ - وهو لا يدري - فلا 
يبعد أن يحتمل في الطلاق . 
القسم الثاني : خََِنَةُ الطلاق . وفيه مسائل : 
إحداها : لوقال : أنت طالق نصفٌ طلقةٍ » أوربع طلقة : نفذء وكملء لا بطريق السراية(") 
بل بأن يُجعل البعٌ عبارةٌ عن الكل . ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة » وجهان : 
أحدهما : أنه لا تقع إلا واحدةٌ ؛ لأن المضاف إليه واحدة . 
والثاني : أنه تقع طلقتان » فكأنه قال : طلقة ونصف 0" 
وكذا الخلاف في قوله : خمسة أرباع » أو أربعة أثلاث » وما يزيد أجزاؤه على الواحدة . 
الثانية : إذا قال : أنت طالق نِصْمَئْ طلقةٍ» فالصحيح : أنه تقع واحدة . ولو قال : نصف 
طلقتين» (؛ فالصحيح أنه تقع أيضًا واحدة ؛»» لا كما لو كان في يده عبدانٍ فقال : لِفُلانِ نصف 
ابوت ار ارال إِذْ نصف الاثنين المتناسبين المطلقين واحدّ . أما المعينٌ فإنه 
لا يتجه فيه ذلك . وقد قيل : تقع طلقتان . 
إن فشر بواحدة ء يُدَن » وهل يُقْبل ظاهِرًا ؟ قالوا : فيه وجهان . 


ام كش ظ 


الواح عات او . مغني المحتاج ( 798/7 ) الغليةالقصوى (5/ 0055 . 
١‏ )في (ب):«التسرية»). 0000 


() وهذا هو الأصحء أنه تقع طلقتان . انظر الروضة 1/7١‏ 825) ود ارق مغني تاج (/ ظ 
(7). 


راسو اياك ادرف سد 


0 . ع للملا ببسب إشراك نسوة في الطلاق 
فقال: سدس طلقةٍ وربع طلقةٍ» وثلتٌ طلقة ؟ ة فمنهم من أوقع الثلاث )2١(‏ ومنهم من رَدٌ : جميع 
ذلك إلى طلقة واحدة » وجعَل تكرَاره للتأكيد © . 

2 : في اشتراك نسوة في الطلاق : 

الأولى : : لوقال لأربع نسوة :و قت عليكن طلقة واحدة 7" طُلّْ كل واحدة طلقةٌ إذ 
ا . ولوقال : طلقتين أو ثلانًا » أو أربعًا . فلا تزيد كل واحدةٍ على . 

00 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 121111ظ2ظكص 

فإذا قال : تسع [ طلقات] 9" طُلّت كل واحدة ثلانًا . أما إذا قال : أوقعتٌ بينكنّ طلقةٌ 29 
فهو كقوله : أوقعت عليكيّ » إن أطلق . وإِن أظهر تفسيًا يخالف ذلك » فهل يُقبل ؟ فيه أربعة 
أوجه "© : 

لهم :: أنه تقل كز نا قدي من تخسيص :و جنار للؤتحمال : 


والثاني : أنه لا يقبل أصلا ما يخالف الاشتراك ؛ لأنه يصير الكلام كالمستكره © . 


. ) 807 / +( والمذهب أنها تطلق ثلانًا كما في الروضة‎ )١( 

(؟) وهو ما رجحه الغزالي في الوجيز(؟/51) . 

(6) كلمة : و واحدة » ليست في (أ)؛(ب) . 

)في(أ): «على؟. 00 ظ () زيادة من (أ) . 
(3) كلمة : : و طلقة ) ساقطة من (أ) . ظ 


(0) الأصح أنه يُدين ولا يقبل ظاهرًا . انظر : الوجيز( )71/١‏ . روضة الطالبين (849/4) كو السيرمر” 
7 . مغني امحتاج ( 119/7 ) . 


(8) في (أ) » (ب) : ١‏ كالمستنكر» . 


زاك تقيوة اق الاق سسا برط و ا يي 4112/15 


الثالث : يقبل بشرط أن لا تخرج واحدة منهنّ عن الطلاق » حتى لو قال : أوقعت يينكن ‏ 
ثلاث طلقات » ثم أراد تخصيصٌ زينب بطلقتين » ويُوَرُع واحدةٍ على الباقيات اع رار 
إخراج واحدة لم يَجرُ . < 

ا 0 
أربع طلقات ثم خصّص زينب - حتى تتعطل الرابعة - لم يَجَرْ . نعم . يُقبل في اختصاص ثلاث 
بها "© » وتبقى الرابعة » فتتوزّع على البواقي : وتطلق كل واحدة [ طلقة ] 99 . 

الثانية : إذا قال : أوقعت عليكن (© سدس طلقَةٍ .وربع طلقة وثلتٌ طلقة » فإن قلنا :إن هذا 
في الواحدة محمول على ثلاث طلقات » قال العراقيون : طلقت كل واحدة ثلاثا ؛ إذ يُوزع كل 
جزءٍ على الجميع . ويحتمل أن يقال : إن ذلك كثلاث طلقات . 

ولو أوقع يينهن ثلاثًا » » لم تطلق كل واحدة إلا طلقة واحدة . 

الثالثة : إذا قال لثلاث نسوة : أوقعت بينكن طلقة اتفال للرايعة ”1 ا 
فإن لم ينو لم يقع شيء ؛ لأنه كناية . وإن نوى الطلاقّ » ولكن لم يخطر يباله كيفيةٌ الاشتراك : 
قال القفال : تقع عليها طلقتان ؛ لأن الشركة أن يكون لها نصفٌ ما لهنّ » ولهنٌ ثلاث : 
قتصفّه 9 واحدةٌ ونصفٌ » ” فتكمل طلقتين " اي تقع واحدةٌ ؛ لأن 
مطلق الاشتراك لا يُنبىء عن 29 مساواة الشريكين . 


1# د 


. )5( في(أ) : «منها)» . ظ ظ ١؟7) زيادة من‎ )١( 

5 في (أ) ١‏ يينكن » . (4) وهي زوجته أيضًا . 
(5) في ( ب) : « فنصقها ) . 

(7) في (ب) : د فتكمل طلقتان » وهو صحيح أيضًا . 

0 في الأصل : « على » والمثبت من (أ)؛(ب) . 


101/5 
الاب الخامسٌش 
فى الاستشناء 
وله شروط ثلاثة : 
أحدها : أن لا يَشتغرق المستثنى عنه 29 . / 
والثاني : بأن يتتصل بالمستثنى / عنه . فلو انفصل - ولو بزمان يسير - لم يصح . وقال ابن ه١/أ‏ 
عباس : يصح الاستثناء المنفصل » وهو بعيد . ظ 
والثالث : أن يكون قَصِدُ الاستثناء مقرونًا بأول الكلام » فإن قال : أنت طالق» ثم بَدَاله - 
مُتّصِلا بالفراغ - أن يقول : إن شاء الله ) ؟ قال أبو بكر الفارسي : هو باطلٌ بالإجماع . وخالفه 
بعض الأصحاب » وعزا ذلك إلى الأستاذ أبى إسحاق وقال : شَّوْطه اتصال اللفظء (' أما اقتران 
النية '» فليس بشرط وكلامٌ الفارسئ أُصِحٌ . وشرحٌ هذه المسائل في فصلين : 


)١(‏ مثل أن يقول لامرأته : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا» فالاستئناء باطل » وتقع النلاث » كما سيقوله الإمام الغزالي 
. (؟) في (أ) : ١‏ أما اتصال النية ...) . 
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المَصْل الأو 5 
في الاسْناء المشتغرق 


وفيه مسائل : 

الأول : إذا قال : أنت طالق ثلامًا إلا “لاا » وقع الثللاث كل الاجعاء؟ لاستغراقه 
وتنافضه . ولوقال : «وأنت طالق ثلامًا إلا ثنتين وواحدة ) ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يُجمع استثناؤه ويُجُعل مُشتغرقا » فيبطل ( ووقع الثلاث كي 

والثاني : أن الاستغراق وقع بقوله : واحدة ؛ فيلغى (© هذا القدر ويعتبر الباقي 7" 

وكذا الخلاف في قوله : أنت طالق طلقتين» وواحدة إلا واحدة . فإن جمع المستثنى عنه صحٌ 
الاستثناء . وإن فق بطل . وكذلك لوقال : أنت طالق واحدة » وواحدة » وواحدة إلا واحدة . 
وكذلك لوقال : أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة » وواحدة » وواحدة . ولوقال : أنت طالق واحدةع 
وواعةة نوو جد الأو اعدةء وو اعدف و واعدة : وقع الثلاث على الوجهين ؛ لأن من جمع » 
جمع من الجانبين » ومَنْ فرق فكذلك » وهو مستغرق بكل حال . 

الثانية : الاسجناءُ من الاستثناء صحيح 4 ومعناه نقيض المستثنى عنه 6 فهو من الْنّمي إثباتٌ 4 
ومن الإثبات نَفَْ . فلو قال : أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة » معناه : إلا اثنتين لا تقع إلا 
واحدة من الاثنتين تع » فتقع اثنتان . ولو قال : أنت طالق ثلامًا إلاثلاثا إلا واحدة» ففيه ثلاثة أو جه : 

أحدها : أنه تقع اثلاث ؛ لأن الأول شت مُشتغرق ؛ فلغا » والأيو استثنائ من لاغ . 


والثاني اودر الفح ؛ أنه يقع واحدة © لأن الكلام عر » » وقد أخرجه عن 


. . ) في (أ) : « فلغا‎ )١( . ) ويقع الثلاث‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


(6) وهذا الوجه هو الأصح اردل فلع امه واجدة وعي ازاي بن تدر . انظر :الروضة 45/0) . . مغني 
احتاج (7/ )"٠ ١‏ . الغاية (؟ / 0/48 ) . 


1 عد لأن الكل ؛ يتم بآخره ) . 


0ت ل ييه بي ستل ص الانشاري الطلاق 


الاستغراق بالاستدراك () . 
عِِ عٍِ عِِ ع 2 
والثالث : أن الاستثناء الآول يلغوء ويصير الأخير استثناء عن الأول . وهذا تحكمٌ فاسدٌ . 
الثالثة : قال ابن الحداد : إذا قال : أنت طالق خمسًا إلا ثلانًا » وقعت ثنتان » وكأنه زاد له 


وسع الاستثناء . ومنهم من قال : الخمس كالثلاث » والاستثناء مستغرق فيبطل » ولا نظر إلى 
الزيادة . 


ولوقال : أنت طالق أربعًا إلا اثنتين» فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان » وعلى الوجه الآخر: 
تقع واحدة وكأنه قال : ثلاثًا إلا اثنتين . 

الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا إلا نصف طلقة » وقع الثلاث ؛ لأنه أبقى النصف » 
فيكمل . وفيه وجه أن استثناء النصف » كاستثناء الكل كما أن إيقاع النصف كإيقاع الكلّ . 


جد جد عبد 


.. )178/ 7 ( صصحح هذا الوجه هناء وفي الروضة (8 / 47 ) أنه الأصح أيضّاء وكذلك في الغاية القصوى‎ )١( 
ورجح في الوجيز ( ؟ / 57 ) أنه تقع ثنتان . ظ‎ 
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5 
الفصل الثاني 
فى التغليق بالمشيئة 

الأولى : إذا قال : أنتِ طالق إن شاء الله . (' أو أنتَ حي إن شاء الله © : لم يقع الطلاق 
والعتق ؛ لأن مشيئة الله غيبٌ لا يُدُرى » فصار الوصف المعلّق به مجهولا » وقال مالك ( رحمه 
الله ) : لا يقع الطلاق ويقع العتق 9 . 

ونصٌ الشافعيئٌ ( رضي الله عنه ) أنه لو قال : أنتٍ عليم كظهر أَمَى إن شاء الله » أنه يكون 
مظاهرًا (" . فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود » ومنهم من مق بأن الظهار 
إخبارٌ » وتعليقٌ الإخبار بالمشيئة لا يصح » وكذلك لو قال : لفلانٍ علِع عشرةٌ إن شاء الله » تلزمه 
العشرة » والإنشاعٌ يحتمل التعليق . ومنهم مَنْ سوّى بين العقود والإقرار» وجوّرٌ الاستثناءً 
بالمشيئة في المجميع » وعليه التفريعٌ . 

الثانية : إذا قال : يا طالقٌ إن شاء الله » الظاهر أنه يقع ؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا ينتظم » إنما 
يننظم الإنشاء » وفيه نظر ؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء » فلذلك قال بعضهم : إنه لا يقع شيء . 


. )1( ما بين الرقمين ساقط من‎ )١( 
: مذهب الشافعية : أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه . وهو مذهب الحنفية أيضًا . انظر‎ )1( 
.)1١ ( الوجيز(77/9) . مغني المحتاج 2707/72 . الهداية‎ .)١154( الأم(ه /1807) . مختصرالمزني ص‎ 
. ) اللباب شرح الكتاب (7/ *ه‎ . )54١ /5( تبيين الحقائق‎ . ) ١47 الاختيار(/‎ 

ومذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استثنى » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الكافي ص (558) .. 
بداية امجتهد (57/5) . القوانين الفقهية ص (55) . زاد المستقنع ص (4. )١‏ . دليل الطالب ص(54؟5). 
الروض المربع ص ( 5١0‏ ) . منار السبيل ١١١/5‏ ) . 
() هذا ما أثبته الإمام الغزالي عن نص الشافعي ( رحمه الله ) . والذي وجدته في ؛ الأم ؛ عكس ذلك » إذ قال : 
٠‏ إذا قال لامرأة له : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله » فليس بظهار ) . وقد يكون للشافعي قول آخر أنه ظهار 
والغيبٌُ عند الله تعالى : انظر الأم (ه /5075)» (ه/ 38). 


15 تعليق الطلاق بالمشيكة 


أما إذا قال : يا طالق الوا ير ارم 
واحدة بقوله : يا طالق . 


الثالثة : لوقال أنت طالق ثلانًا» يا طالق | ن شاءالله . قال الأصحاب :لابقع شيء» لأن 
. قوله : يا طالق لاايعمل الاستثنائ فيه ؛ تفريعًا على الظاهر» ويرجع الاستثناء إلى الثللاث » وتلل 
قوله : يا طالق ) لا يدفع الاستثناء ا ا لي : أنت طالق ثلانا يا 
حفصة / إن شاء الله . : [ 00 6إب 

الرابعة : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ الله ؛ الا فيا وا تدمعت لطا والح 
ومعناه التعليق بعدم المشيكة . وكما لا تُغرف المشيعة لا يعرف عَدَّمُها » فقياسٌُ ذلك أن لا يقع 
الطلاق 27 » ونصٌّ عليه الشافعي ( رضي الله عنه ) » بل هاهنا أولى ؛ لأنه علّق على محال ؛ إذ 
يستحيل أن يقع الطلاق بخلاف مشيئة الله » فهو كما لو قال : أنت طالق إن صعدت السماء » 
وقال صاحب ١‏ التلخيص ) : يحتمل أن يقال : يقع » بخلاف التعليق بالصّعود ؛ لأن الصعود 
('ممكن في نفسه © والطلاق بخلاف المشيئة محال » فكأنه قال : أنت طالق طلاقًا لايقع , 
وحكى عن القاضي أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد ؛ لأنه إن قال :أنت طالق طلاقا إن 
اجتمع السواد والبياض : لم يقع ؛ لأنه تعليق بمحال » فكذلك قوله : إن خالف طلاقكِ مشيئة 
الله » فإنه أيضًا محال » ونعم » يحتمل [ له ] 29 مأخحذ آخر» وهو أنه لوقال : إنت طالق إن لم 
يدخل زيدٌ الدارّء فدخل » لم يقع » فإن مات زيد قبل الدخول » تبينٌ وقوه وقت الطلاق 27 . 
فإن مات وأشكل الدخول ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يقع ؛ لأن الأصل عدم الوقوع . 

والثاني : أنه يقع لأنه بر الطلاق » واستثناه 2*0 » ولم يثبت الاستثناء . وهذا الوجه أظهر في 
امود شعي بلاق جوز نينا : أنت طالق إن لم يشا الله » وهو الأصح في قوله : أنت طالق إلا 
أن يشاء الله . انظر الروضة .1/8 ) . ظ 
(0) في (أ) : ١‏ في نفسه ممكن ») . © زيادة من (أ). 
(5) في ( ب ) : 9 التعليق ) . (5) في (أ) : ١‏ واستثتى ) . 


تعليق الطلاق بالشيلة لش _ سسا سي إ؟©ىفى؟ى؟ب؟ب؟ب ب ببببببب 419/5 


قوله نك ضاق إلا وه :رلك لان هاه يه اناه 5500-5-7 
الصيغتين » فعلى هذا لا يبعد أن يُقال : مشيئة الله مستثنية ('© فيقع الطلاق لذلك . ”" فهذا وجهه 
المتكلف © . والصحيح أنه لا يقع ؛ إذ لو وقع » لكان الله قد شاء وقوعّه » وهو إنها علق الطلاق 
بعدم المشيئة إلا أنه إذا لم يقع » تبين أن الله لم يشأء فقد تحقق الوصف الذي علق عليه » فينبغي أن 
يقع » ثم بالوقوع ينتفي الوصف » فالشرط والجزاء هاهنا متضادان لا يجتمعان » ”” ومنشأ بدو 
لنظر " أن التعليق على هذا الوجه » هل يصح ؟ وليس كما [ إذا ] 7» علق باجتماع السواد 
والبياض ؛ لأن التضاد بين السواد والبياض لا بين الاجتماع والطلاق » فلا تضاد بين الجزاء 
والشرط. ويُشتمد هذا من مسألة «الدّؤر) فإن قولهلغير امد خول بها :إن طلقتك فأنت طالق قبله فيه 
تضادٌ بين الشرط والجزاء» فألغاه أبوزيد” لذلك » واعتبره ابن الحداد» وهذه المسألة تلتفت إليه . 

فإن قيل : إذا قال : أنت طالق إن شاء الله » ما معنى التردد في مشيكته » ومشيئه قديةٌ , لا 
يتردد فيها » فإن أريد تعلقها » فلا يخلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطلاق » أو بحكمة 507 
باللفظ , فقد شاء اللفظ ؛ لأنه قد جرى 7) . وإن أريد الحكم » فالحكم قدي » والإرادٌ لا تعلق 
بالقديم ؛ لأن الحكم كلام [ الله تعالى ع 9© ؟ . 

فنقول : معناه مشيئة حكم الطلاق » والمشيئة قديمة » ولكن المراد أن يحدث لها - عند 
الحدوث - تعلق بالإرادة القديمة » وإن كان لها قبل الحدوث نوحٌ تعلق على وجه آخر» وذلك 
التعلق المتجدد مشكوك فيه . وأما قوله : الحكم قدي فلا يراد » فهو كذلك » ولكن مصي المرأة 
محرمةً » وصفٌ حادث يشتدعي تعلقا جديدًا للكلام القديم به » فللخطاب القديم تعلقاتٌ 
دن دنا عفن انين ُتنى على التعليقات المنجددة » لا على الأصل القديم . 


د عند علد 
3 عٍِ 0 5 8 ين 3 3 
)١(‏ في (أ): ( مستبهمة ). 2 )١(‏ في ( ب) : « فهذا وجه متكلف » . 
(5) في (أ) : ( ومنشاً النظر) . (5) زيادة من (أ)» (ب). 
(0) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (1) قوله  :‏ لأنه قد جرى » ساقط من (أ) . 


0 زيادة من (أ) (١‏ ب) . 
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الباب السادس 
في الشَّكَ في الطلاق وفي محله 


أما الشك في الطلاق فصوريُه أن يتردد في أنه [ هل ] (2 طلَّقَ أم لا ؟ فالأصلُ أنْ لا 
طلاق » فتأحذ بالاسمتصحاب » كما إذا تيمّن الطهارة وسَّكُ في الحدث ؛ لأنه لا مجال 
للاجتهاد في الطلاق والحدّث » والاستصحابٌُ (© يكفي » وليس ذلك كطلاقٍ يختلف 
فيه الفقهاءٌ » فإنه لا يجعل مشكوكا , بل يجب الاعتماد على ما يقتضيه الاجتهاد . 
وكذلك إذا طار طائدٌ فقا : إن كان هذا غرابًا » فامرأتي طالق » وك : لم يقع الطلاق » 
إلا إذا تبينٌ أنه غراب » فلو قال آخر : وإن لم يكن غرابًا » فامرأتي طالق » لم يقع طلاقه 
بقاع كنار يه :0 ني هلم مرو قا عووة له تدان سكو 1 

أما إذا كان له زوجتان » فقال : «إن كان [هذاع 27 غرابًّاء فعمرةٌ طالقٌ» وإن لم يكن » فزينبٌ 
طالق : حرمت واحدة » وعليه أن يجتنبهما ؛ لأنه اتحد الشخصٌ » فيحصل اليقينٌ في حمّه . 

فرع : لوجرى ذلك في عبدين من رجلين» فلكلٌ واحدٍ أن يتصرف في عبده . فلواشترى / |/١+‏ 
أحدّهما العبدَ الآخر حتى اجتمعا في ملكه » حجر عليه فيهما إلى أن يتبينٌ . وفيه وجه : أنه 
يختص الحجد بالمشتري ؛ لأن الأول كان فعيرف فيه فلا ينقلب حكمه بشراء الآخرء 
والصحيح هو الأول . ظ ظ 

ولوباع الأول » ثم اشترى الثاني » فيحتمل أن يقال له : التصرف في الثاني ؛ لأن تيك واقعة 
قد انقضث » فهو كما لو صلَّى ” صلاة إلى جهة © » ثم تغيّر اجتهاده إلى جهة أخرى » صلى 
لجهة 9 أخرى ولم يَقْضِ الأولى » ويُختمل خلافة ؛ لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى 


(1) زيادة من (أ) . )١(‏ في (أ) : « فالاستصحاب ») . 


(5) في (أ) : ١‏ انفرد ) . (4) في (1) : ١‏ لا يَُيِر حكمه » » وهو أليق . 
(ه) زيادة من (1) . (1) في ( ب) : « صلاة بجهة ) . 


7) في ( ب ) : ( بجهة ) . 


الفتلكارتى العزلااق وى احج ا حم 1211/7 


الاجتهاد . 

وأما إذا شك في مَحلٌ الطلاق - كما إذا طلقٌ واحدةً منهما » ثم نسي - فعليه التوقفٌ إلى 
التذكر . ظ 

ولو قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالقٌ » ثم قال : أردت الأجنبية » فهل يُقبل ؟ فيه 
وجهان : ظ 

أحدهما : لا ؛ لأنها ليست محلا لطلاقه . 

والثاني : نعم وهو الأظهر ؛ لأن اللفظ مُبْهَمٌ ‏ ل جنوي طن ين 

ولوقال لزوجتين : إحدا كما طالق » طولب بالتعيين» فإن كان قد نوى واحدةٌ معينةً » طولب 
بالكشف . والصحيحٌ : أن عدتها من وقت الإبهام 29 . وإن لم يَنْو » طولب بتعيين واحدةٍ 
للوقوع . فإذا عينٌ » فيقع الطلاق بالتعيين » أو يُتَبِينّ وقوعُه بالإبهام ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يقع بالإبهام » والتعيينٌ كالبيانٍِ له والتنصيص على محله » فتحسب العدة من 
ذلك الوقت على الصحيح » كما إذا نوى . 

الثاني : أنه يقع بالتعيين ؛ لأنه لو وقع قبله» لوقع على غير محل » فإنه بين امحل الآن» ولكن لما 
أوقع ("2 من غير بيان مَحل » ألزمناه ببيان ا محل . 

ثم في التعيين نظدٌ في حالة الحياة » ويعد الموت . 

النظر الآول في الحياة . وفيه مسائل : 

الآولى : أنه يلزمه التعيين ويُطالب به » ويجب على الفور» كما لو أسلم على عشر نسوة , 

ويعصى بالتأخير . ولوأبهم طلقة رجعية » قفي وجوب التعيين في الحال وجهان ؛ لأن التحرم قد ا 


تت 


ا 00-0 : إحداكما طالق . 
)١‏ في (أ) : (وقع ) : 


ا و77 ب وض تنه شلك فق الاق وفى مله 


الثانية : أنه يلزمه نقتهما قبل التعيين وإن طالت المدة » وكذلك إن نوى واحدة ولكن لم 
تين ء وكذلك في مسألة الغراب إلى أن يتبينٌ ؛ لأن حجر النكاح مطرد » فلابد من النفقة . 

الثالثة : إذا وطئ إحداهما . فإن قلنا : إن الطلاق يقع بالتعيين » لم يكن ذلك تعييئًا . وإن 
. قلنا : إنه كالبيان » فلا يبعد أن يُجعل ذلك بيانًا للمنكوحة » وكذلك الخلاف إذا وطئع إحدى 
َيِه » وقد أبهم العتقّ بينهما . وحيث جعانا الوط تعييًاء فلا مهر لها . وإن لم نجعله تعييًاء فعينٌ 
الأخرى للنكاح » ففي وجوب المهر وجهان يتنيان على وقت وقوع الطلاق . 

الرابعة : إذا ماتتا - أو إحداهما - لم تسقط المطالبة بالتعيين ؛ لأجل الميراث » وهذا يؤيد 
قوّنا : إن الطلاق يقع بالإيهام . وعلى الوجه الآخر اختلفواء منهم من قال : هاهنا - للضرورة - 
يُحمل التعيين على البيان » لا على الإيقاع . ومنهم من قال : نتبينٌ وقوع الطلاق على المعينة 
قبيل <" موتها ؛ وهذا كما نقول في المبيع إذا تلف » اجام اااي ؛ للضرورة . 

الخامسة : في صيغ التعيين . وفيه صورتان : 

إحداهما : أن يقول : نَوَيتُّهما جميعًا » فلا يقع عليهما الأو الفط لاله كه اذ 
لهما بالطلاق » فلكلٌ واحدةٍ مؤاخذتّه بذلك . ولو قال : أردت هذه ثم هذه» قال القاضي : 
تطلق الأولى دون الثانية ؛ لأن لفظه لا يحتمل الجمع » وقال الإمام : الوجه أن يكون إقرارًا للثانية 
أيضًا » ويلْغى قوله : « ثم » كما إذا قال : هذه الدارٌ لزيدٍ ثم لعمرو» فِإنّ لعمرو مؤاخذته . 

ولوقال دكي بي يد الفادي يفوع الثاية» اانهامشقمة يليوا 
تأخزت فى الذكر ؛ وعلى مذهب الإمام : يُؤاخذ بهما . 

الصورة الثانية : أن يُتهم طلاقًا بين ثلاث نسوة , ثم يُجلِس اثنتين في جانب » (' والثالثة في 
جانب © ثم قال : أردت هذه - ووقف قليلا - ثم قال : أوهذه» فنقول : لم يرفع الإبهام . فلو 
عين الثالثة : تعينت الأخيرتان للنكاح 29 . ولوعين إحداهما شاركتها صاحبتها ؛ لأنه جمعها 


)١(‏ في (): «قبل). 
)١(‏ ساقطة من (أ) . 2 «ي) في (أ) : 0 تعين الأخريان للتكاح » . 


القبك فى الطلاق وو داه يي فج 4213/15 


إليه في الإقرار بقوله : ' هذه أو هذه "© » وإنما تعين للشركة صاحبتها لوقفته في الصيغة . فلو 
تابو ا رتوو اا ا اا 
و ليه ويُقبل - في ذلك ولاج 

وم 77 من غير نية » فطالبناه فقال : عينتٌ هذه 
أو هذه » فيلغو قوله . فلو قال : عينت هذه وهذه » تعينت الأولى ولغا قوله فى الثانية ؛ لأنه 
ليس إقرارًا حتى يؤاخذ به » بل هو إنشاء » ولا يستقل بنفسه إنشاء إذا لم يسبق لفظ صالح 

المسألة السادسة : في النزاع . ولها ثلاث صور : 

إحداها : لو كان قد نوى » فادّعتٌ واحدة أنه أرادها : وأنكر » فالقول قولّه » فإن نكل 
حلفت » وتعينت للطلاق يبمينها » وتعينت الأخرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية © , 

الصورة الثانية : أن يكون قد طلّق واحدة معينة منهما » لكنه نسي » فقالت واحدة : 

© فلا يُقُبل قول الزوج : نسيتٌ » بل عليه أن يحلف على الببّ أنه ما طلّقهاء فإن نكل 

مانت على اليلد واباق ليام وار بالا يت ارول على تتي الم ورالسياق + لزني 
الاستقراض وسائر الدعاوى . 

الصورة الثالثة : في مسألة الغراب 0 » فأنا طالقٌ » فأنكر 
الإرع» نعليه وكات علي اليك د لم يكن ترا وأو وكز جني لف علي زر أيه كيان 
غرايا ع 9 


(0 في (أ) : ( وهذه وهذه» - 

() في (ب) : « ويقبل قوله ) بدون « في ذلك » . 
() كلمة « الثانية » ساقطة من (ب). 

(5) في (أ) : « طَلْقّي » والمثبت من ( ب) . 

(ه5) ساقطة ( ب ) . 


- 121/5 حت جم تت و 1 الشك في الطلاق وفي محله 
ولو علق دخولها أو دخول غيرها » فتنازعا » اكتفى منه بيمين على نفي العلم بالدخول , 
. هكذا قاله إمامي 20 وليس يتبين لي فرق بينهما أصلًا » بل ينبغي أن يقال : عليه يمي جازمة » أو 


نكولٌ في المسألتين جميعًا . 


اعد 


(1) وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ( رحمه الله تعالى ) . 


420/5 


النظر الثاني :فيما بعد الموت 

*” وفيه ثلاث مسائل " : 

إحداها : إذا ماتتا جميعًا» فعليه التعيينٌ» فإن كان قد نوى بقلبه فبينٌ » فللوارث تحليمُه ؛ أجل 
الميراث . وإن لم يكن قد نوى , فعينٌ » لم يكن لهم التحليف ؛ لأنه إنشاء مَنُوطٌ باختياره . وقال أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) : ب ينحسم التعيين بالموت » وللزوج نصفٌ حمّه (© من ميراث كل واحدة . 

الثانية : أن يموت الزوجأيضاء فهل للوارث التعيينٌ ؟ نظر : فإن كانتا في الحياة » فيوقف ميراتٌ 
كل واحدة بينهما حتى يصطلحا , وليس لوارث الزوج التعيين 7" . 

وإن ماتت إحداهماء ثم مات الزوج » ثم ماتت الأخرى » فإن عين الوارثٌ الأولى للطلاق » 
هريد على نقينة» [ذ حرم بموراة عن اليرات و فقيل . وإن عينٌ الأخيرة - ليحرمها عن ميراث 
مورثه » وليجوز ميراتٌ الأولى - فهذا محل غرضه » ففي تعيينه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يقبل الاموودارييت جار ورتين كناك بيعل 

والثاني : أنه لا أثر له ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث . 

والقالك + أله إن قال ».إن ارون قن تو هاه عاقله الله اقلقاء متعم أل الوه 
بقرينة . وإن قال : لم يَنْو » ولكنه أراد إنشاء التعيين » لم يجز ؛ لأن هذا إلى الزوج » . 
(“وكذا الخلاف في تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين عبدين ومات ؛ لأن للوارث غرضا 
فيه *) . والعراقيون أرسلوا فِكرَ قولين في أن الوارث » هل يُعَينٌ حيث يُين الزويج لو كان 
و كارا الاي اليا . وهذا التفصيلٌ ذكره القفال , 


وهو أحسنٌ . 
)١(‏ في ( ب ) : ( وفيه مسائل ) . )١(‏ في (أ) : ( حصته ) . 
(5) في (أ) : « تعيين » والمثبت من ( ب ) . (5) في ( ب): ( فهم). 


(©) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


حمل ل جح ب زجح سكف الفيف في الطلاقة ولي مله ” 
الثالئة : إذا قال : «إن كان هذا غرابًا» فزوجتي طالق . وإن لم يكن غرابا 7" » فعبدي خحرٌ ) 
فبخجر عليه فيهما جميعًا ؛'لأن المالك 7( متّحد » وإن كان الجنس مختلمًا . فإن مات قبل 
التعيين » فهل للوارث التعيينٌ ؟ فيه طريقان : ' ظ 
أحدهما : طرد القولين ٠‏ 
والثاني : القطع بأنه لا يعينٌ (© ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق » فهو أولى من التعيين وإن لم 
يكن لها مدخعل في الطلاق . 
وإذا وقع الإبهام في محض الإرقاق ‏ فلا حلاف في أن المحكم للقرعة © . فعلى هذا ء لو 
أقرعنا» فخرج على الرقيق : عَتَقّ » وتعدّت المرأة للنكاح » وورثت 0" . وإن خرج على المرأة» لم 
تطلق ؛ لأن القرعة لا تؤثر في الطلاق . ولكن هل يتعينٌ الرقيقٌ للرق ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن القرعة إنوقضرت عن حكم الطلاق » فتستعمل في الرق والعتق . 
والثاني : لا 290 ؛ لأن تعيينه للرقٌ فرح تعيين المرأةٍ للطلاق بالقرعة » فإذا لم تعمل القرعة في 


عد جد جد 
)١‏ كلمة « غرابًا » ليست في (ب). )١(‏ في (أ) : « الملك ») . 
(”) والمذهب أن الوارث لا يقوم مقامه في التعيين . انظر الروضة )١١7/48(‏ . 
(5) في (أ) : ١‏ القرعة ) . (5) في (أ) : ( ورثته ) . 


(7) وهذا هو الأصح كما في الروضة ١١7/8‏ ) . 


17/5 


الشطر الثانى من الكتاب 
فى التعليقات 


والنظر فيه في فصول مُطولة , وفي فروع متعددة موجزة » فلنقدم الفصول » وهي ستة : 
المَضْلٌ الأول 0 ظ 
في التعليق بالأوقات 

وهي أربعة : ش ظ 

النوع الأول : في التعليق بمجيء وقتٍ مُنتظر . وصيغة التعليق إِنْ ) وفي معناه ( إذا ) ؛ فلا فرق 
بين أن يقول : إن طلعت الشمس » أو إذا طلعت الشمسء أوإن دخلت الدار» أو إذا دخلت / الدائء 57١/أ‏ 
فالكلٌ تعليق . وقال مالك ( رحمه الله ) : إذا علّق بما ُشتيقن وقوه - كطلوع الشمس - وقع في 
الحال ('2 . وهو ضعيف . 

فنقول : لوقال : أنت طالق في أول شهر رمضان : طلقت » كما أهلّ الهلال مقروثًا بأول جزء 
منه . ولا نقول : إن « في ) للظرف فيقضي وقتا محتوسًا بوقتين من شهر رمضان © بل لا 
يشعر إلا بالانطباق عليه . ولو قال : أنت طالق 7" في شهر رمضان » فكمثل . ولوقال : أنت 
طالق في يوم السبت » طلقت مع طلوع الفجر. وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : يقع في آخخر النهار 
وآخر الشهر 9 ؛ التقانًا إلى أن الوجوب المعلّى .د د ل م 091111 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا علق الطلاق بوقت مُستيقنٌ مجيئه , أو بصفة يتيقن وجودهاء لم يقع الطلاق في 
الحال » ويقع إذا جاء أول الوقت أو وقعت الصفة . وهومذهب الحنفية والحنابلة أيضًا . انظر : الروضة .)١17/8(‏ 
المبسوط(54/7١7611١١).‏ المقنع ص (7151) . دليل الطالب ص (777). ظ 

ومذهب المالكية : أنه يتقع في الحال ولا ينتظر مجيء الوقت . انظر : الكافي ص (557) . القوانين الفقهية لابن 
جزي ص (775) . الشرح الصغير (؟ / 575 ) وما بعدها . ظ 
)١(‏ في (أ) » ( ب) ١:‏ من رمضان » . () كلمة 9 طالق ) ساقطة من ( ب) . 
(4) في نسبة هذا إلى الإمام أبي حنيفة ( رحمه الله ) نظي فقد صرحت كتب الحنفية بما يوافق مذهب الشافعية في 
هذه المسألة » ففي الهداية مع فتح القدير( 4 )١7/‏ ما نصه : « ولو قال : أنت طالق غدا » وقع عليها الطلاق بطلوع - 


005 ------ ب لل سسسب جججججييبي ‏ تليق الطلاق بوقت 


و-- 0000001010 بوقت الموسع "© يستقر في أخره 00 , 


ولو قال : أنت طالق في آخر شهر رمضان » طلقت في آخر جزء منه . وفيه وجه آخر: أنها 
تطلق في أول جزء من ليلة السادس عشر ؛ لأن النصف الأخير كله آخر الشهر . ولوقال : أنت 
طالق في أول آخر الشهر » طلقت في أول ‏ يوم الأخير على وجه ” ؛ وفي أول 9 نصف 
الأخير “» على وجه . ولو قال : في آخر أول هذا الشهر» ففيه ثلائة 2 أوجه : 

أحدها : أنه آخر النصف الأول 00 

والثاني : أنه آخر الليلة الأولى . 

والثالث : أنه آخر 75 © الأول . 

ولو قال : في سلخ الشهر فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه آخر جزء من الشهر ؛ إذ به الانسلاخ © . 

والثاني : أنه أول اليوم الأخير . 

والثالث : أنه أول جزء من الشهر ؛ لأنه منه يأخذ في الانسلاخ » وهذا ركيك . 

-الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد : وذلك بوقوعه في أول جزء منه . ولو نوى ماكر لجار دك 


ديانة لا قضاءٌ؛ لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله » لكنه مخالف للظاهر .١»‏ ه . وانظر اللباب شرح 
الكتاب (/5.0). ظ ظ 


. ) بوقت موسّع ») . وفي ( ب ) : ( بالوقت الموسّع‎  : في (أ)‎ )١( 
. ) بآخره‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )1١7/4( اليوم الأخير على وجه » . وهذا الوجه قول جمهور الشافعية كما في الروضة‎ ١ : في (ب)‎ )”( 


(4) في ( ب) : 9 النصف الأخير ) . (5) في (أ) : ١‏ فثلاثة ) . 
(5) في (ب) : ( اليوم » . وجمهور الشافعية على هذا الوجه أن الطلاق يقع عند غروب الشمس في اليوم الأول . 
انظر الروضة (8//ا١١). ١‏ 


(0) وهذا الوجه رجحه الغزالي في الوجيز(14/7) . والبيضاوي في الغاية(؟/5١)‏ . وانظرالروضة(8/8١1١).‏ 


تعليق الطلاق يوقت سم 429/8 


ولو قال : عند انسلاخ الشهر ء لم يَنّجه إلا في آخر جزء من الشهر . 

النوع الثاني : التعليق بمُضِيٌ الأوقات . فلو قال : إذا مَضَّى يومٌ » فأنت طالق - وهو بالليل - 
فيقع مع الغروب من الغد . وإن كان بالنهار 22 » فإلى أن يعود النهار إلى مثل وقته . ولو قال : إذا 
مضت السنة » فتطلق مع استهلال امْحرّم » وإن لم يكن قد بقي إلا يوم . ولوقال : إذا مضت سنة ‏ 
فلايْدٌ من اثني عَسْرَ شهرًا من وقت اليمين» ويكفي الأشهر العربية » لكن الشهر الذي هو فيه إذا 
كان في وسطه ع يُككّل ثلاثين من آخر السنة . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : إذا انكسر شهة 
انكسر جميع الشهور ؛ لأنه لابْدّ من التوالى . 

النوع الثالث : التعليق بالزمان الماضي . فإذا قال : أنت طالق بالأمس » وقال (© : قصدتٌ 
الآن إيقاع الطلاق بالأمس . قلنا : هذا محال ؛ لأن حكم اللفظٍِ 2" لا يتقدّم على اللفظ » وهل 
يقع في الحال ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن كع لفظه لتحم شملَّ الوق الحاضرء فينفذ في القدر الممكن 9 . 

والثاني : - وهو الأقيس - أن هذا لَعْوِ من الكلام » فلا يقع به شيم . 

ولو قال : أوقعت الآن طلقةٌ يتتشر حَُكمّها إلى الأمس » ففيه وجهان : 

ألخدعننا : أنه يقع وثُلّغى قوله : ب ينتشر إلى الأمس ؛ لأنه محال . 

والثاني : عور تيار يوي اه ارقي لاه إرقوبا ميق روه السلا ونا رسف 
فهو محال » فلا يقع شيء . 

وترجع حقيقةالخلاف إلى أنه إذا صف الطلاق بوص مهل محا ؛ يلغى أصل الطلاق » 
أو الوصف ؟ واستدل الربيغ بقوله : أنت طالق إن أَخيدِت مع ميا » أو صعدت السماءء فإنه لا يقع: 
فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة نه أوجه : 


(1) في (أ) : « وإن كان في أول النهار؛ . )١(‏ في (أ) : « وقد قال ) . 
(5) في (أ) : « الطلاق ») . 
ظ (4) وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة (+ / ١1٠١‏ ) ومغني المحتاج (/ )9١14‏ . 


22ت 7ب اي تي حت كت اتعايق: الطلذق يوقت 


منهم من وافقه . 


ومنهم من قال : يقع أيضًا في مسألة الصعود والإحياء؛ وهو كقوله تعلو نيلت ْ 
[ عليك ]20 . 


ومنهم من فرق بين ”" الإحياء والصعود "©؛ وقال : الإحياءُ مُحَالٌ من المخلوق » فهو كقوله : 
طلاقا لا يقع [ عليك ] 27 » وأما الصعود فممكنٌ في نفسه . ظ 
والصحيح أن هذه اعيقات صحيحة» ومقصرة الإاة؛ كقول تعلى ك1 حَقَّ يلِجَ َمل 


فى سم ايل كي (4) . ” وأما قوله : طلاقا لا يقع » فهو مُتناقض في ذاته . وقوله : طلاقا ينعكس 
حكفه على ما مضى ‏ لبس بتاقض “» لب 


ك1 1 1 1 1 اذ 
الطلاق ؛ لأنه يؤدي إلى التقديم 29 على اللفظ . ولو مات بعد شهر» تبينًا وقوع الطلاق قبله 
بشهر . وكذلك لوقال : « قبل قدوم زيد) و« قبل دخول الدار بشهر) وقال أبوحنيفة ( رحمه 
الله )  :‏ يستند الطلاقٌ في الموت » دون القدوم والدخول » وهو تحكم . 
ولوقال "أنت طال قأمس غدًاء أوغداأمس" وقعفي ا حال /لأناليوم ه وأمسغدا("»» ”وغدا 7ب 
أمس »ع ولوقال : أنت طالق في السنة الماضية - ولم يبن - فالظاهر الحكمٌ بالطلاق ؛ لأن 
ظاهره الإقرار [ بوقوع الطلاق ]7 تل . ولوقال : وأردث أن زوجا آخر طَلقَك » أو طلقتّكِ أنا في 
نكاح آخرء ثم جدّدت . فإن أقام يَيْندَ » قبل » وإلا نحكم بالطلاق في الوقت . ولوقال : «أردت 
طلقة رجعية » فيقبل ؛ لأنه تقرير للطلاق ”' "© في هذا النكاح . 


5000 ظ )١(‏ في (أ) : « الصعود والإحياء ؛ . 
(0) زيادة من (أ) . (5) من الآية ( .4 ) من سورة ( الأعراف ) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (ب) . (5) في ( ب ) : ١‏ التقدم ؛ . 


0) في (أ) : « أنت طالق أمس غد » أوغد أمس ).2 (6) في (أ):9غد). 
(9) في (أ) » ( ب ) : 9 وغد أمس » . 0٠١‏ زيادة من (أ) . 
)١١(‏ في (ب): ١طلاق‏ ). 


تعليق: العطلااق ”وو قنك جح تن حم سح ا 7 72ج 717/59 243 


. النوع الرابع : التعليق بتكرير 20 الأوقات . وفيه مسألتان : 
إحداهما : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا » فى كل سنة طلقة : طلقت [ طلقة ع © واحدة فى . 
ظ الحال » وواحدة في أول محرم السنة الثانية إن أراد السنين العربية » والثالثة في أول محرم السنة 
الثالثة إن بقيت العدة . وإن لم يُرِدِ السنة العربية فلا تفع الثانية ما لم تنقض سنةٌ كاملة من الأولى . 
وإن أطلق » فوجهان على حسب الاحتمالين . 0" ظ 

فلوأبانهاء ثم جدد النكاح في وسط السنة الثانية وقلنا بعؤد الحنث : طلقت كما نكحها وإن 
اي ا 0 
لمصادفة الوقت . ظ 

الثانية : لو قال : أنت طالق ثلا » في كل يوم طلقةٌ (” طلقت طلقة في الحال © » ووقعت 
الثانيةٌ صبيحة اليوم الثاني . فلو قال : أردت أن يَتَحَلُلَ بين كل طلاقين يوم كامل » فَيِدَيّن 
[ باطناع (*) ماري ل ا 
يوجب الحساب ال لد د الك 


د عد علآا 


. يتكرر الأوقات»‎  : في (أ)‎ )١( 

. زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 

ظ 5 في (أ)  :‏ طلقت في الحال طلقة ) , 
(4) زيادة من (أ) . 

(0) سقطت المسألة الثانية بكاملها من ( ب) . 


432/ 5 


الفَصْل الثانى 
في المّلِيقٍ بالتطليق وتَفْيه 

وفيه (2 ثلاث صيغ : 

الأولى : أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق » فإذا قال ذلك بعد الدخول (2 » فمهما طلقها 
واحدةً » طَلْقَّتُْ طلقة أخرى بالتعليق » ولا يختص ذلك بالمجلس كقوله : «متى ما) وو مهما) 
و إذا» فكل ذلك لا يقتضي فوم إلا إذا علّق على مشيئتهاء أو ياعطائها مالاء فيختص بالمجلس ؛ 
لاقتضاء القرينة لا للفظ . 

وأما قبل الدخول » فلا تقع الطلقة المعلقة ؛ لأنها بانت بالأولى » ولذلك نصّ الشافعي 
( رضي الله عنه) : أنه لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق ؛ لأنها بانت بالخلع » فلا يلحقها طلاقٌ . 
وقد ظنٌ أكند الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء يترتب على الشرط » ويقع بعده ؛ لأنه لووقع 
معه لوقع قبل الدخول » ويكون كما لوقال : أنت طالق طلقتين . ويشهد لهذا أيضًا أنه لوقال 
لغانم : مهما أعتقتك » فسالمٌ د » ثم أعتق غانما في المرض - والثلثٌ لا يفي بهما - لم يعتق من 
سالم شيم بخلاف ما لوأعتقّهما جميعًاء فإنه يُقْرع يبنهما . والصحيح ع أن الجزاء مع الشرط ؛ 
لأن الشرط ”© مجعل عِلَّةَ بالوضع » فهو كالعلةٍ الحقيقية » والمعلول مع العلة » وإن كان بينهما 
ترتيب عقلي في السببية » بل هو كحر كة اخاتم » فإنه مع حر كة اليد وإن كان معلولا له . وإنمالم 
يقع قبل الدخول ؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق مع أول حال البينونة . وأول حال البينونة يُضَادٌ 
الطلاق كما في حال البينونة . وكذلك لو قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة » لم يقع إلا 
واحدة» على أَدَقَ الوجهين» بخلاف مالو قال : أنت طالق طلقتين ؛ ؛ لأن البينونة معلول مجموع 
الطلقتين وقوه : « طلقتين») كالتفسير لقوله : « طالق ) » و كذا لا يعتق سالم الأن علق لول 
ني غائم » وربما خرجت القرعة على سالم ؛ فيعتق دون عتق غائم ؛ فيكون المعلول قد ثبت دون 
العلة » وذلك محال . وهذا كلامٌ دقيق عقلي ربما يَمَضْر نَظْد الفقيه عنه . 


(0) في(أ)ء(ب):«وله». (1) قوله : « بعد الدخول » ساقط من (آ) . 
(*) قوله : ( لأن الشرط » ساقط من (ب) . 


تعليق الطلاق بالتطليق وتفيه 22 سس 433/8 


النظر الثاني في هذه المسألة : أن التعليق هل يكون تطليقًا ؟ فإذا قال : إن طلّقتكِ فأنت 
طالق ثم قال : « إن دخلت الدار فأنت طالق ) فدخلّتٌ » وقعتٌ طلقةٌ بيمين الدخول » وأخرى 
بيمين التعليق ؛ لأن التعليق مع الصفة تطليقٌ » نعم » مجردٌ التعليق ليس بتطليق » وكذلك لو 
تقدم التعليق ولم يوجد بعد يمينه إلا مجرد الصفة » لم يكن تطليقا إلا إذا قال : إذا وقع عليك 
لاقي ونع ظالوي 1" و كان التسليق ببالالتعول تلام على بهذا التعليو: "١‏ تزه إذا ولع جرد 
الصفة » وقعت طلقة أخرى ؛ لأنه قوع وليس بإيقاع :وعن العراقين وج : أن التعليق مع 
الصفة ليس أيضًا بتطليق . وهو بعيد » لاسيما فيما إذا علّق فِعْلٍ نفسه وأنّى بالفعل . 


الآول : / إذا قال : إن طلقتٌ عمرةً » فحفصة طالقٌ » ثم قال : إن طلقتٌ حفصة » فعمرة 
طالق » ثم بدأ بحفصة فطلّقَها » طلقت حفصة بالتنجيز طلقة » وطلّقت عمرةٌ بالتعليق طلقة » 
وعادت طلقةٌ إلى حفصةً من طلاقٍِ عمرة ؛ لأن تعليق طلاق عمرة تَرَاحََى عن تعليق طلاق 
. حفصة » فكان تطليًا لها » وقد علّق طلاق حفصة على تعليقها © . 

ولو بدأ بعمرة » فطلقهاء فيرجع 2 الطلاق على حفصة » ولم يرجع طلاق إلى عمرة ؛ لأن 
تعليقٌ طلاقٍ حفصة » سَبَقَ تعليقَ طلاق عمرة > فكان بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة وقوعا 
محضًّاء لا إيقاعًا . نعم » لو أبدل [ لفظ ع 2 الإيقاع بالوقوع وقع على المطلقة طلقة تنجيرًا ؛ 
وطلقةٌ أخرى تعليقًا » ولم يقع على الأخرى إلا طلقةٌ واحدة ؛ لأنه انحل اليمين ؛ لأن حرف 
١‏ إنَ) و١‏ مهما) لا يقتضي التكرار بخلاف « كلّما » فينحلٌ بوجود الصفة مرة واحدة . 
الفرع الثاني : إذا قال - وله نسوة وعبيد - : إذا طلقتٌ واحدةً » فعبدٌ من عبيدي حر » وإذا 
('طلقت اثنتين '2» فعبدان حَوَانٍ » وإذا طلقت ثلاث 9 , فثلاثة » وإذا طلقت أربعًا فأربعة » ثم 


ا 


. ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . () في الاصل و(أ) : « فروع » والمثبت من (ب)‎ )١( 
في (1) » ( ب) : « تطليقها ) . (4) في ()2(ب):(وقع).‎ )5( 
. ) اثنتان‎ ٠ : زيادة من (أ) . (7) في (أ)‎ )0( 


2/7 في الأصل لاوم 


رسيي سي حيس يرن الاق بالطليي وتَفيه 


طلق أرب نسوة عق عشر ةد ؛ لأنه حنث في الجن الأرعة؛ لأن في الأرعة أربعة» ثلا . 


واثنتين ( وواحدة ( وذلك عشرة () , 


ولوأبدل إذا » ب« كلما » عَتَىَ خمسةً عشر ا ا 
الم ل ا ال ا 
. وذلك خمسة عشر . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق ستة عشر» لأنه حم سب ١‏ الثلاثة ) مرةً» 
فبقى الواحدٌ » فحسبه في يمين الواحد مرةً أخرى . وهو خطأ ؛ لأنه قد حسِبَ مرةً في يمين 
الآحاد . ومن الأصحاب من قال : يعتق سبعة عشر » وإنما زاد اثنين 9" بيمين الاثنين ؛ لأنه زعم 
أن في الأربعة اثنين » ثلاث مرا ؛ لأنه حسب الثاني والثالتٌ مرةً » وهذا خطأ ؛ لأنه لو جاز 
هذا » لجارٌ أن يصير الثلائة أيضًا مرتين » فإن الثاني والثالث والرابع » ثلاثة أخرى سوى الأول 
والثاني والثالث » ولا قائل بهذا 2 . 


الصيغة الثانية : التعليق بنفي التطليق . فإذا قال : إن لم أطلقك فأنت طالق » لم تطلق في 
الحال» وكذلك إذا قال : إن لم أَضْرِئِك . .. ) فإنه ب يَف ذلك في الاستقبال ‏ ولا يقتضي الفوز . 
ولوقال: وإذالم أطلقك ...)7؟» ومضى زمانٌ يسير» يَسَعُ التطليقٌ ولم يطلق وقع الطلاق ؛ لأن 
« إذا» ظرف زمان » ومعناه : أيّ وقتٍ ل 0 أطلقك فيه » فأنت طالق . . 


وقوله : «متى » و( متى ما) كقوله «إذا في اقتضاء الفور . ومن الأصحاب ”" من لم يتضح 
له الفرق » فجعل المسألتين على قولين . وهذا ضعيف ؛ إذ الفرق ظاهد . نعم . لو قال : أردثٌ 
دو وا ادن و و د 
اح . ولليأس © ثلاث صور : 


) قوله : « وذلك عشرة 4 ساقط من (أ). 22 (0) في (أ) : الاثنين‎ )١( 

٠‏ ”) في (أ) :2 بهذه). 

(5) يعني : « إذا لم أطلقك فأنت طالق » فحذف الجواب لكونه معلومًا من السياق . 

(ه) في (أ) : « لم أطلقك » . (5) في (1) : 9 وأصحابنا ‏ . 

(0) في (أ) : « ما يريده القائل ) . (8) في الأصل واليأس . . . » والمثبت من (أ)٠(ب)‏ . 


تعليق الطلاق بالتطليق وتقيه سس 435/58 


(إحداها) : موتٌ أحدٍ الزوجين . فإذا مات قبل الطلاق والضصّوب »ء تَبيِنَا وقوع الطلاق قبيل 
الموت . وكان يحتمل أن نتبين وقوعّه عند اللفظ » ولكن اللفظ مطلقٌ يحتمل الأمرين 2 
وتنزيله على إخلاء العمر محتمل » والأصل أ في الطلاق من غير يقين ما يُوقعُه » وإنما يتحقق عدمٌ 
الضرب بانقضاء العمر ففِيه يقع . 

(الصورة الثانية ) : طرآنُ الجنونٍ على الزوج . وذلك لا يوجب اليأس لأنه ربما يُفيق . فإن 
اتصل بالموت » تبينًا وقوع الطلاق قبيل الجنون » وإن كان يمكن أن يوقع قبل الموت ؛ إذ به يتحقق 
اليس » ولككن قبل الجنون يث يثبت اليأس إلا بانتظار الإفاقة » فإذا لم تتقع الإفاقة » فالجنوثُ كالموتٍ 
في اليأس . وهذا في الطلاق » أما في الضرب فلا يأس ؛ لأن ضَْبَ الجنون في تحقيق الصفة 
يها ء كضرب العاقل على الصحيح . 

0 : انفساحٌ النكاح . وذلك لا يوجب اليأس ؛ لأنه رمايشكحها فيطلقهاء ولا 

يشترط النكاح الأول لتحقيق الصفة ركه ولتياء هد جيف العد . وإن لم 

10 - وكانت ”© فى نكاحه عند الموت » وقلنا بعود الحنث - وَقَعَ الطلاق قبيل الموت . وإن 
لم نَقُلْ بعود الحنث - أو لم تكن في نكاحه - تبينًا وقوعٌ الطلاق قبيل الفسخ . ولْتَفْرضُ في 
الطلاق الرجعي حتى لا نقع في الدّؤر ؛ ونتصور المجمع يبنه وبين الفسخ . 


الصيغة الثالئة : أن يقول :أن طلقك فأنت طق » وأ لم أطلقك فأنت طالق » وقع / فده :اب 


الخال ؛ لأنَّ أن » للتعليل» معناه : أنت طالق لَأَنْ لم أطلقك . ويجوز في اللغة الفصيحة حذف 
الام واستعمال (أَنْ ) فهوإذًا كقوله : أنت طالق إرضا فلان» فإنه يقع في الحال» ولو سخط . وهذا 
فى حقٌّ من يَغْرف اللغة . ومن لا يعرف اللغة . فلا فرق في حقه بين « إِنْ » و« أَنَْ )27 . 


بد جد ا 


. » أمرين‎ ١ : )]( في‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (ب) : « وكان ») . والمثبت من (أ)‎ )5( 
. وبناءٌ على على ذلك فتكون ( إِنْ ) و( أن ) في حقه للتعليق‎ )( 


1426/5 


المَصْل الثَّالتُ 
في التّغليق بالحمل والولادّة 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال لها : إن كنتِ حاملا فأنت طالق . فلا يقع في الحال ؛ لأن الحمل لا يُغلم 
يبقين 20 . فلو أَنَتْ يولد لأقل من ستة أشهر » (" تبينا الوقوع "© عند اليمين » وإن كان 
[ لأكثر] © من أربع سنين» تبِنًا أنه لم يقع . وإن كان بين المدتين : فإن كان يطؤها فلا يقع» وإن 
امتنع عنها فقولان : 

أحدهما : يقع ؛ لأن النسب قد ثبت ت 25 » فيدل على وجود الحمل ©©2 . 

والثاني : لا ؛ لأن لحوق النسب يكفي فيه الاحتمال » ولا يقع الطلاقٌ بالاحتمال . 

واختلفوا في أنه هل يحرم الوطءٌ قبل تحقق ا حال ؟ فقيل : إنه لا يحرم بالشك » كمسألة 
« الغراب )7 . وقيل : إنه يحرم ؛ لأن استكشافه ممكن على قُوب » وعلى هذا يجب الاستبراء 
بالحيض . ويتفرع عنه 29 ثلاثةٌ فروع : 

أحدها : أنه هل يُكتفى في الحرة بقرء واحد ؟ فيه وجهان : 


. وهذا في زمنه ( رحمه الل ) أما الآ فيعلم يقين» وعليه إن كانت حامكذوقع الطلاق في الخال‎ )١( 

. )» في (أ) : « تبينا وقوع الطلاق‎ )١( 

(5) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . وفي الأصل  :‏ وإن كان لأريع سنن .. 6. 

(4) في ( ب ) : ١‏ يثبت ) . 

ا ا 

(7) ومسألة «الغراب » هذه » هو أن يقول - إذا رأى طائرًا - : 9إن كان هذا غرابًا فامرأتى طالق » . والأظهر : أن 
الوطء لا يحرم في الخال » وإن كا الامتناع مسستحها ؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح . انظر : الوجيز (؟/ 
5 . روضة الطالبين١8+/88١).‏ 


(0) في (أ) : ( عليه ) . 


تعليق الطلاق بالحمل والولادة رب سس 437/58 
أحدهما م 6 كالعدة . 
والثاني : نعم ؛ لأن الغرض مجردٌ استدلالٍ » وقد حصل ”2 . 


الثان : إذا استبرأها » ثم قال مرة أخرى قبل الوطء : إن كنت حاملا فأنت طالق » فالظاه؛ , أنه 
لا يجب إعادة الاستبراء » وقيل : إنه يجب ؛ لأن العدة الماضية » لا تؤثر» فكذلك هذا 29 . 


الثالث : إذا خاطب بذلك صغيرةً » وهي في سِنٌ الحيض » فيستبرئها بشهر أو أشهر ؟ وإن 
خاطب آيسةً » فهل يكفي سٌِ اليأس دلالةٌ » أو لابن من الاستبراء ؟ فيه وجهان © . 

المسألة الثانية : إذا قال : إن كنت حائلا فأنت طالق » فهذه كتلك المسألة » ولكن حيث 
يحكم - نَّعٌ - بالوقوع » فهاهنا يحكم بخلافه ؛ لأن الشرط هوعدمٌ الحمل » ويزيد هاهنا أن تحريم 
الوطء هاهنا أقربُ ؛ لأن الأصل الميال 29 . وأيضًا أن الاستبراء - نَم - في تفي الطلاق » 
وهاهنا 27 في الوقوع » وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثلاثةٌ أقراء , يقع الطلاق . وفيه نظر ؛ لأنه 
. لاع ”2 يفيد يقينَ البراءة » والشرطً لابد من استيفائه ؛ فإنه لو علق على الاستيقان » لم يقع 
بالاستبراء » والمطلقٌ يقتضي الحمل على اليقين . وقد مال إليه الشيخ أبو محمد . ثم قال 
. الأصحاب : إذا أوقعنا بعد الأقراء » فأتت بولد لدون ستة أشهر» تبينا أنه لم يكن الطلاق واقعًا . 
ونقضنا ذلك الحكمَ قطعًا . وإن كان وطئها وطنًا يمكن الإحالة عليه » ففي نقض ذلك الحكم 
وجهان . ظ 

المسألة الثالثة : في صيغ التعليق بالحمل . فإذا قال : إن كنتٍ حاملًا بذّكُر» فأنت طالقٌ 
طلقةً » وإن كنتٍ حاملا بأنثى فأنت طالقٌ طلقتين» فأنت بذكرين : وقعت طلقة واحدة ولم نزد . 


ظ (1) وهذا هو الأصح أنه يستبرئها بحيضة . انظر الروضة 1١9/8١‏ ) . 

)١(‏ في (أ) : «هاهنا ) . ظ 

(5) وأصح الوجهين أنه يكتفى بدلالة اليأس » كذا في الروضة (19/8) . 

(4) أي : عدم الحمل . (ه) في (أ) : « وهذا) . 


(5) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب). 
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وإن أت بذ كر وأنثى » وقع الثلاثُ ؛ لأنه حنث في اليمين . وإن قال : إن كان حَمْلَكِ ذ كرًا فطلقة . 
وإن كان أنثى فطلقتين» لم يقع شيء أصلا » فإن لَفْظه يقتضي حَصْرَ الجنس . ولوأتتٌ بذكرين ؟ 
قال القاضي : تقع طلقةٌ ؛ لأن التدكير في لفظه إتنكير الجنس. الو وم : لا يقع 
شيء ؛ لأنه لتدكير الواحد » فلا يُسَمَى ذلك (2 ذكرًا . 

المسألة الرابعة : إذا قال : إن ولدتٍ ولدّا » فأنت طالق » فأنتٌ بولدين » طلّقت بالأول ‏ 
وانقضث عِدنُّها بالثاني . فإن قال : كلما ولدت ولدّاء فأنت طالق » فهل يقع الطلاق ”© بالولد 
الثاني » وبه تنقضي العدة ؟ الجديد : أنه لا يقع » لأنه يصادف أول وقت البينونة » وللشافعي 
( رضي الله عنه ) نَصٌ في الإملاء » (© : أنه يلحق الثانية . وليس له وجةٌ » وتكلّفٌ القفال 
توجيهّه . فقال : لوقال للرجعية : «أنت طالق مع انقضاء العدة ) فيتجه قولان » وزعم أنه يحتمل 
أن يقع مع الانقضاء ء لا في العدة » ولا في البينونة » وشَّبٌه ذلك بما لو قال : أنت طالق بين الليل 
والنهار» فلا يقع » لا في الليل » ولا في النهارء بل يقع في الآنِ الفاصل بينهما » والطلاقٌ من 
جملة ما يقع دفعة [ في الآن ] © ولا يقع في زمان . وهذا له وجه في التحقيق ؛ إذ فرق بين 
( الآن ) وبين الزمان الذي ينقسم » ولكن في مسألة الولادة غيد منقدح ؛ لأن مقتضى اللفظ أن 
يقع مع الولادة» والولادةٌ تقارنها البينونة » والبينونة تضادٌ الطلاق » فالصحيح هو القول الجديد . 
ولوقالإن ولدت ولداء فأنت طالق واحدةٌ» وإن ولدت / ذكراء فاثنتين» فولدت غلامًا » 
طُلّقت ثلاثًا ؛ لوجود الصفتين . ولوقال : «إن ولدت أنثى فواحدة » وإن ولدت ذ كرا فاثنتين ) 
فولدت خنثى » لم يقع في الحال إلا واحدة ؛ لأنه المستيقن . 

فرع : إذا قال - وله أربع نسوة حوامل - : كلما ولدث واحدةٌ » َصُوَيْحِبَاتُها طوالق » 
فَوَلَرْنَ © على التعاقب والتقارب » طلقن جميعًا . أما الرابعة فنلاث 20 ؛ إذ ولدتٌ قبلها ثلاث 


(١)في(5أ):«هذا).‏ (0) في (أ) : « طلاق ؛ . 
5) وهو كتاب من كتب الشافعي ( رحمه اللّه)  .‏ (4) زيادة من(أ). 
(0) في () : « فولدت ) . 

(7) في (أ) : ١‏ فثلاثة » والمقصود أن الرابعة عليها ثلاث طلقات . 


0 
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نسوة » وأما الثالئةٌ » قَيِئتَانَ 2١0‏ ؛ إذ وَلَّدَ ("© قبلها اثنتان » واتقضت عدتها بولادتها قبل ولادة 
الرابعة . أما الثانية » فواحدة ؛ إذ طلقت بولادة الأولى » وانقضت عدتها ” بولادتها نفسها 7 
فلم يلحقها طلاقٌ بعده . وأما الأولى فثلاثُ طلقاتٍ ؛ لأنها بقيت في العدة حتى وَلَدْنَّ جميعٌ 
صواحباتها بعدها . 


د عاد جد 


(1) في الأصل : « فثنتين ؛ والمثبت من (أ) » ( ب) . ظ 
(0) في (أ) : «إذ ولدث ») . (5) في (أ) : « بولادة نفسها ) .. 


10/5 


المَصْل الرَابع 
في تليق بالحيض 
وفيه صور : ظ 
[إحداها] 27 : فلوقال : إن حضتٍ حيضة فأنت طالق» فلا تطلق حتى ينقضي حيض تام . 
ولو قال : إن حضت فأنت طالق » فإذا انقضى يوم وليلة » وقع الطلاق - تبيّنًا ”© - في أول 
ايض ؛ إذ به نتتحقق أنه ليس بدم فاسد 22 » وفيه وجه مشهور ظاهر : أنه يقع في أول الحيض » 
ولذلك يحرم الوطء في أول الحيض بناء على الظاهر . ولكن القائل الأول قد يتوقف في التحريم . 
وهو بعيد . والفرق أظهر ؛ إذ الطلاقٌ لا يقع إلا بيقين » والتحريمٌ يش يثبت بالظاهر . ولوقال ‏ 
للحائض : إن حضت فأنت طالق» لم تطلق إلا بحيضة مستأئفة ؛ فإنه للابنداء ؛ إذ لا ابتداء في 
دوا ليطن . 
ومهما قالت : حضتٌ » فالقول قولها مع يمينهاء بخلاف ما إذا علق على الدخول » فقالت : 
دخلت » فإنها تحتاج إلى البينة ؛ لأن الحيض يَعْسْدْ الاطلاعٌ عليه من غيرها ؛ إذ غايةٌ غيرها أن 
تشاهد الدمّ » وذلك لا يُغرف ف إذا © لم تغرف عادتها » وأدوارها . فَعَلهُ "© دم فسادٍ » وهو 
كقوله : إن أُضْمرت بُعْضي فأنت طالق » فقالت : أضمرتٌ » فالقول قولها ؛ لِعُْشْر الاطلاع » 
[ عليه ] 2 . " والظاهر أنها نُصَدَّق في الرّنا © » وفيه وجه . وفي الولادة وجهان © . . أما 


. زيادة من (أ)‎ )١١( 

ا #ونفلها كنا رقاطاء لله 
(0) في (أ) : ( بدم فسادٍ ) . ظ (5) في الأصل « إذا » والمنبت من (أ) . 
(5) في (أ) : « فلعله » وكلاهما صحيح . (7) زيادة من (أ) . 
(/) كذا في الأصل وفي (1) : « والظاهر أنها لاتصدق . ٠.‏ وهو الأْصح عند إمام الحرمين كما في روضة الطالبين 
.)١1١١/8١‏ وقوله : ( والظاهر أنها تصدق في الزنا) يعني أنه إذا علّق طلاقها على زناها فقالت : زنيتٌ » فالظاهر 
أنها تُصدق في قولها هذا ويقع عليها الطلاق المعلق . 
(8) والأصح تصديقها في ادعاء الولادة . انظر الروضة (/ )١1١+‏ . 
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يو اي - كان السبتُ حََفيًا أو جَليًا - ولا يُطالب بالبينة ؛ لأنه 
ظ ولوقال : إن حضت فصَّرَتَكِ طالق» فلا تصدق في حق الضّرّة ؛ إذ ل تصدق إلا بيمين» ولا 
يتوجحه عليها يمينٌ لضرتها . ولو قال : إن حضتما فأنتما طالقتان » فقالتا : حِضّْئًا » فصدّق 
دافا :و كز الأخرى: طلقت اللكديقتووة السدقةء لأن الك فى سحيضها قرلياف 
حقهاء وثبت حيض صاحيتها بتصديق الزوج ‏ » والمصدقة لم يثبت حيض صاحبتها في حقها - 
امامو ا وي يي 
واحدة . 
ولوقال لأربع [ نسوة ] (© : إن ا لي ان . وإن كذبهن فلا 
وإن صدّق كلامًا طلقت المكذية دون اللْصَدّقاتَ . وإن كذب اثنتين» لم تطلق واحدة ؛ لأن 
حيض الواحدة © من المكذّبتين » لم يثبت في حق صاحبتها . 
د ٠‏ 5 عو : ٠‏ 7 7 2 
ولوقال : أيدُْكنٌ حاضتٌ » فصواحبائها طوالق » ثم قلن : حِضّئا » وصَدَّقَهِن : طلقت كل 
واكندة ذاه لأن لكل بو العدة فلات هرو انع 19 بون فذقيو اتعلاة ظاقت كل والعدة من 
صواحباتها طلقةٌ واحدة . وإن صدق اثنتين» طلقت كل واحدة من المصَدَّقَتنٌ طلقة طلقةٌ ؛ لأنه 
لبق لهنما الارناض 0 واعوة المدفة:: ظ [ 


26 3 


. » في (أ) : « لأن حيض كل واحدة‎ )١( . .)5( زيادة من‎ )١( 
. في (أ) : 9 صواحبات » . ظ (4) كلمة : و صاحبة ) ساقطة من (أ)‎ )5( 


442/5 
ش م و ص 
مه 5 7 
الفصل الخامسٌش 
في التَغليق بالمشيئة 
فإذا قال : أنت طالق إن شك » فقالت : شكتٌ - في الحال - وقع . وإن تأخر عن المجلس» لم 
اي ربعي 0 . ويثبني على العلتين ترددٌ 
في أنه لوقال لأجنبي : زوجتي طالق إن ل شكتٌ » أنه هل يقتضى ي الفور؟ أو قال : إن شاءت زوجتي 
فهي طالق ؛ إِذْ لا خطاب ”© . ولو قال : أنت طالق إن شكتٍ وشاء أبوكِ » اختصٌ مشيئتها 
بالمجلس » وهل تختصّ مشيئة أبيها ؛ للاقتران بمشيئتها ؟ فيه خلاف 27 . 
ولوقال : أنت طالق إن شكت » فقالت : شعت إن شكتٌ » فقال : « شكتٌ » : لم يقع قم لأدهنا 
علقت بالمشيئة » والمشيئة لا تقبل التعليق . ولوقال : أنت طالق ثلاث إلا أن يشاء أبوك واحدة » 
فشاءً أبوها واحدةً » ففيه وجهان / : اا ظ 8/]ب 
أحدهما : أنه لا يقع شيء » وكأنه استثناء عن أصل الطلاق © . 
والثاني : أنه يقع واحدة . ومعناه : إلا أن يشاء أبوك واحدة » فلا تطلق ثلاثًا » بل واحدة . 
وهذا في المطْلّق » أما إذا أراد الاحتمال الذي فيه الإيقاع : يقع » وإن قال : أردت الاحتمال 
الآخرء يُدَيّن . وهل يُقُبل ظاهًا على [ هذا ع ©© الوجه ؟ فيه وجهان 0 
ولوقال : أنت طالقإن شعت» فقالت : شىئة شعت ؛ وهي كارهةٌ باطًاء نفذ الطلاقٌ ظاهرا . وهل 
)١(‏ في (أ) : « كالتمليك » . 
)١‏ الأصح في كلتا المسألتين أنه لا يشترط مشيثتهما على الفور . كذا في الروضة (+ /17) . 
ظ () والأصحأيضًافي هذهالمسألةأنه لايشترط مشيئته على الفور .انظر: الروضة(8//ا5١)‏ ل 06 
مغني المحتاج (7/ 7075) . ظ 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الوجيز(1م28) . روضة الطالبين )١55/2(‏ . الغاية القصوى (805/5) . 
مغني المحتاج (" / 376 ) . 
(ة) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : 9 فيه خلاف ) . 
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يقع باطنًا ؟ قال القفال : يقع ؛ لأن هذا تعليقٌ بلفظ المشيئة » ولو كان باطنًا (© ؛ لكان إذا علق 
بمشيئة زيد » لم يُصدّق زيد في حقها 7" . وقال أبو يعقوب الأييوردي 22 : لايقع » [ كمالو. 
علقت بالحيض وكذبت في الإخبار] ©» وإليه مال القاضي . وهذا الخلاف يشير إلى ترد فيما 
لو أرادت باطنًا » ولم تنطق [ ظاههًا ع © . ظ 

لقال الصينة ل:شعة شعت 227 » فقالت : شكت » ففيه وجهان ”22 » من حيث إنه يوجد منها 
اللفظ » ولكن لا اعتماد على إرادتها الباطنة . 

ولوقال ذلك مجنونة » لم يقع [ طلاقها ] © بقو لها ال - وإن علق 
امجنون ؟ . ظ 

الررريعه الروك لل عن » لم يَجرْ ؛ لآن ظاهره تعليقٌ وإن تَوَهَّمْنَا في ضمنه تمليكا . 


(1) في (أ) : ١‏ بالباطن ») . 
ظ (؟) وهذا القول هو الصحيح عند الرافعي كما في الروضة (+ / ١١1‏ ) . 
ظ (؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
4 ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) أيضًا . 


(1) يعني إذا قال لها زوجها : أنت طالق إن شكت . فخذف قوله : ( أنت طالق ) لكونه معلومًا من السياق . 
[ف4 والأصح أنها لا تطلق . انظر الوجيز (؟ / 58 ) والروضة (+ )١158/‏ . 


(8) زيادة من () . 


444/5 
المَصْل السادِسٌ 
. في التعليق في مسَائل الدذؤر 
فإذا قال لزوجته : إن طلقتكِ » فأنت طالق قبله ثلانًا » ثم طلقها : لم يقع عند ابن الحداد ؛ 
لأنه لو وقع » لوقع الثلاثٌ قبله ‏ (' ولو وقع الثلاثٌ قبله لما وقع هذا » ولو لم يقع هذا لما وقع 
الثلاث قبله "© ؛ لأنه مُعَلّق به » فيؤدي إثبائه إلى فيه . وقال أبو زيد : يقع امج ولا يقع المعلق 
أصلًا ؛ لأنه علق تعليقا محال . ومن أصحابنا من قال : يقع في المدخول بها الثلاثُ مهما بجر 
واحدةٌ بالتنجيز» واثنتان بالتعليق ؛ لأن التعليق إنما صار محالا بقوله : ١‏ قبله ) مَيِلْغى قوله : 
« قبله ) ويبقى الباقي » فكأنه قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاثا اع 
في كتاب ( غاية الغور في دراية الدور» فَأْيطلب منها © . 


ومن صور الدّؤر أن يقول : إن طلقتك طلقة أَمِكُ بها الرجعة » فأنت طالق قبلها طلقتين . 
وكذلك إن قال : إن وطئتك وَطيًا َ ًا مباحاء فأنت طالق قبله ثلاثًا » فإذا وطىء » لم يقع . وأبو زيد 
لايقدر على المخالفة في هذا ؛ إذ اليمين الدائرة هي الباطل عنده » وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة . 

وكذلك إن قال : إن أَبَبْتّكُ أو فسختٌ نكاحك » أو ظاهرتٌ [ منك ‏ 27 أو راجعتك » فأنت 
ظ طالق قبله ثلاثًا © » فعلى تصحيح الدور » تنحسم هذه التصرفات بالكليّة . ظ 


جد يد 


هم وهو كتاب ألفه الإمام الغزالي : 0207ظص وقوع الطلاق « ثم رجع 
وأفتى بوقوعه » وهي مسألة و الدور» المذكورة هنا . انظر مؤلفات الغزالي د . عبد الرحمن بدوي ص ( مه -0له). 
(”) زيادة من (1) . (5) كلمة : « ثلاثا ) ساقطة من (أ) . 
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شمٌ الثاني مِنَّ التغليقات 


5 و مُتفرقة تَذّكرها أَرْسَالا . 

وهي نلانه وعشرون : 

الأول : إذا قال : إن حلفثٌ بطلاقك » فأنت طالق » ثم قال : إن دخلت فأنت طالق » طلقت 
في الحال ؛ لأن التعليق بالدخول » حلفٌ في الحال . ولوقال : إذا طلعت الشمسء لم يكن هذا 
حلمًا ؛ لأن الحلف ما يتصور فيه مَنْعّ واستحثاث . أما إذا قال : إن طلعت الشمسء أوإذا دخلت 
الدار» فهل يكون هذا حلفًا ؟ فيه وجهان ء يُنظر في أحدهما إلى صيغة التأقيت » وفي الأخرى 
إلى المعنى » واتباحٌ المعنى أولى 20 . 

الثاني إذا قال : إن بدأكِ بالكلام فأنت طالق » ثم قالت :إن بدأتّكَ بالكلام » فعبدي حر 
ثم كلّمها وكلَّميْه » لم تطلق » ولم ب يُغتق العبد ؛ لأن الزوج خرج عن كونه مبتدثًا بقولها : إن 
بدأتك فعبدي حر » وهي خرجت عن البداية بكلامه . 

الثالث : إذا قال : إن أكلتٍ رمانة فأنت طالق» وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق» فأكلتٌ 
رمانة تامة . طلقت طلقتين ؛ لأن النصف أيضًا موجود في الواحدة . ولو قال : كلما أكلتِ 
نصفًاء فأنت طالق » طلقت ثلانًا ؛ لأن فيها نصفين . 

الرابع : إذا قال : إن بَشَّْتي بقدوم زيد فأنت طالق ٠‏ فأخبره أجنبيٌ » ثم أخبرته » لم 
تطلق ؛ لأن البشارة هي الأولى . وإن قال 29 : إن بَشّوتمَانِي فأنتما طالقتان » فَبَشَّرنَاه على 
الترتيب » طلقت الأولى (© . وإن بشرتاه معًا طَلْقََا» وإن بشرت كاذبةٌ » لم تطلق . وإن. 


)١(‏ قال في الوجيز(؟١/78)‏ : تعليق الطلاق بطلوع الشمس ليس حلفًا » سواء كان بصيغة إن » أو إذا» . وانظر 
الروضة .)١58/8(‏ 


. » ولو قال‎  : في (أ)‎ )١( 
. ) قال الحموي : « قوله : ( وإن بشرتماني فأنتما طالقتان » فبشرتاه على الترتيب طلّقَّتِ الأولى‎ )”( 


قلت : ماذكره الشيخ هنا يقتضي أنه لا يقع طلاقهما وذلك أن قوله : (إن بشرتماني ) فيه ضمي تثنية وهولا - 
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قال )١(‏ : إنْ أخبرتني بأن زيدًا قدم .. فأخبرت (2 كاذبةً » طلقت ؛ لأن الكذب خب . ولو 
قال : إن أخبرتنى بقدومه » فهل تَطُلق بالكذب ؟ فيه وجهان », والأظهر التسويةٌ . 
الخامس : إذا قال : يا عمرة » فقالت حفصة : لبيك » فقال : أنت طالق 7 ثم "قال مي 


لياع 0 0 او د 


ع ا ا 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يَمُصد خطاب حفصة . 


قال الإمام : لو قال ّ حفصةً تَطلق ظاههًا » وهل تطلق عمرة ؟ على وجهين : لكان أقرب... 


السادس : إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيدي فأنتِ طالق طلقتين 29 » فقال السيد 


يقتضي الترتيب » وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق إلا ببشارتهما دَفْعَةَ واحدة » وإذا كان المعلق على ثنتين لم يقع 
قلت : لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أحوال : إما أن يريد بشارتّهما في دفعة واحدة » أو مرتباء أو يطلق ذلك . 
فإن كان الأول لم يقع الطلاق إلا ببشارتهما » وليس مراده هنا » وإن كان الثاني وقع الطلاق على الأولى دون 
الثانية » وأما الثالث فلم أَرَ فيه نقلا ولم أسمعه , وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الطلاق لا يقع على الأولى ؛ 
لأن الطلاق م: : متينٌ وهذا يحتمل ويحتمل» فلا نَدْقُمُ نكاحًا متيقئًا بمشكوك فيه كما في نظائره من قوله : (إن كان 
هذا غرابًا فأنت طالق » فطار ولم يعرف ) فإن كان الطلاقٌ لم يقع فيه بالشك فكذلك هاهنا . 
زات هذا كان مراة الخو تقول رن يشر ياتي )وا جد يعد وعد ناه بقع طلاف الأ ولي كوك النإئية كما 
وقع » ولوب َشّرّتاه معًا أيضًا طلقا كما في : «إن بشرتماني 6 فإن قيل : إنما كان كذلك في (إن بشرتماني » لكون 
اللفظ صريحًا فيها بخلاف ١‏ أيُتكما » فإنها لا تدل بطريق التصريح عليهما كما لا يخفى . 
قلت : وإن كان كذلك إلا أن التقل فيها أه يقع عليهما أيًا لقولهما كما في 0 متى » فإنها صريحة في جميع 
الأزمنة » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال ) . مشكلات الوسيط (ق ١١‏ /أ ا١1/‏ ب). 
(1) في (أ) أيضًا : « ولوقال » . (5) في (أ): ( فأخيرته). 
(') ساقطة من (أ). (4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (/ 177) . 
(ه) كلمة 9 طلقتين » ساقطة من (أ) . ظ 


ا 
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للعبد : إن مث فأنت حر » فمات » قال ابن الحداد : تقع طلقتان » وله الرجعة ؛ لأنه عتق قبل 
حصول التحريم بالطلقتين » بل مع الطلقتين يق كد انان انق نتن قف يت 
الطلقتين بل جرى معه . ظ 

السابع : :إذاقال مئ نكتح جارية بيه : إذامات أبي فأنت طالق » فمات» لم تطلق ؛ لأن الملك 
ينتقل إليه بالموت » وينفسخ النكاح فيقارن الطلاق أول وقتٍ الانفساخ فيندفع » ومن 
الأصحاب من قال : يقع ؛ لأن المللك يترتب على الموت » والانفساخ على المللك » فيقارن الطلاق 
وقت الملك ؛ لأنه أيضًا مرتب على الموت . والأول أغوصٌ ؛ لأن وقت الطلاق والملك والفسخ 
واحدٌ ؛ إذ المختارٌ أن من اشترى قريبه » اندفع ملكه بالعتق » الحم المع ارا 
أبي ! إسحاق المروزي . ظ < 

الثامن : إذا قال : أنت طالق يومَ يقدمٌ فلانٌ » فقدم ضحوةٌ » طُلّقت في الحال على وجه » 
وقبل : إنه يتبين وقوحٌ الطلاق أول اليوم"2» ويثبني عليه حكم الميراث لوقدم وَقْتَّ الظهر ومات 
الزوجٌ ضَحْوةٌ . ولو قدم ليلا لم تطلق 7" . وقيل : تطلق » واليومٌ كناية عن الوقت . 

التاسع : لوقال : أنت طالقٌ أكثر الطلاق » وقع الثلاث ‏ ولوقال : أعظم الطلاق » لم يقع إلا 
واحدة ؛ لأنه لا يُنبىء عن العدد . ولوقال : ملّْءَ العالم » ومِلَء الأرض» لم تقع! لاواحدة . ولو 
قال : مثل البيوت الثلاثة 2 » أو ملء السموات » وقع الثلاث . ظ 

العاشر : لو قال : أنت طالق هكذا » وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث 9 » وصلح - 
إشارةً 7 لتعريف العدد فإنه كتفسير . ول وأشار بالأأصبع”©» ولم يقل : هكذا : لم تقع إلا واحدة . 

الحادي عشر : إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار» إن كلمت زيدًا ولم يُدْخل [ فيه ] ) 


. )105 /8( وهذا هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 

زعا لتاعي يون قتع جتتهور الفنافتية . لطر فى لوطه قا 6 

5) في (أ) : «الثلاث ). . (4) كلمة : ١‏ الثلاث ) ساقطة من (أ) . 
(0) في (أ) : « الإشارة ) . (5) في (أ) : ١‏ بالأصابع » . 


(0) زيادة من (أ) . 
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الا ا ل و 0 
كقوله لعبده : إن كلمت زيدًا فأنت مُدَ 0" 


(١)يقال:د‏ عي السيدٌ العبذ والأمة تدينا : إذا علّق عتقه بموته ؛ لأنه د يعتق بعد ما يُدُبر سيدّه » أي : يموت:. والمماث: 
دبر الحياة . يقال : أعتقه عن دبر » أي : بعد الموت . ولايستعمل في أي شيء بعد الموت » من وصية صية ووقفٍ وغيره » 
وإنما هو لفظ نخصٌ به العتق بعد الموت . المطلع على أبواب المقنع ص ( 718 515) . 
قال الحموي : 9 قوله : (إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدارّإن كلمت زيدًاء ولم يديل وا والعطف» فهذا هو 
تعليق التعليق ومعناه : إن كلمت زيدًا طار طلاقك معلقًا بالدخول » فهو كقوله : | إن كلمتٌ زيدًا فأنت مُدَبّر ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ هنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أن هذا يخالف ما ذكره في النظير فإنه قال : ( إن 
دخلت الدارإن كلمت زيدًا فأنت طالق) فكان مقتضى هذا أنه إذا كلّم زيدًا ثم دحل الدار فإنه لا يقع الطلاقٌ فإنه 
قَدَّم الدخول . وأما قوله : (إن كلمت زيدًا فأنت مدبر) فليس هذا من قبيل ما نحن بصدده من حيث إنه لم يوجد 
فيه إلا تعليقٌ واحد » كما لو قال : (إن كلمت زيدًا فأنت طالق ) وهو نظيدُ مسألةٍ التديير كما لا يخفى . 
الثاني : أنه ذكر في الوجيز ما يخالف هذا ء وهو قوله : (إن كلمت زيدًا إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ » فمعناه 
تعليق التعليق » فإذا كَلّمَتٌ زيدًا ألا تعلّق طلاقُها بالدخول) وإذا كان كذلك كان مخالقًالماذكره في الوسيط من 
حيث إنه في الوسيط جعل المؤْخرَ مُقَدّمَا والمقدم مؤخرًا» وفي الوجيز أبقى الأول على حاله ثم أتى بالدخول بعده» 
ثم جعل ابنداء الوقوع من الأول وجعل الثاني مرتبًا عليه . 
قلت : ذكر الشيخ هذه المسأَلةَ بعينها في البسيط وقال : ( لقال : إن دخلت الدارَإن كلمت زيدًا فأنت طالق » 
فيكون الطلاق بالدخول معلقًا بوجود الكلام كقوله لعبده : إن دخلتٌ الدار فأنت مدبد » فالتديير تعليق معلق 
بالدحول . ثم قال الأصحاب : لا بد أن يتقدم الكلامٌ على الدخول » فلو دخلت أولاثم كلمت : لم تطلق . قال 
الإمام : وهذا فيه نظر؛ لأنه جمّع بين وصفين وإن لم يُدْحْلْ واوّ العطف ؛ فيحتمل أن يقال : العللاق معلق باججماح 
الأوصاف كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار إن أكلت رغيمًا إن كلمت زيدًا . وما ذكر الأصحاب 
محتمل ) . 
وإذا كان كذلك قلت : ما ذكرهذ في الوسيط محمولٌ على ما ذكره الأصحاب » وماذكره في الوجيز محمول 
على ما ذكره الإمام وهو وجه منقول » والصحيح ما ذكره في الوسيط فإنه كذلك عند أهل العريية » وما ذكره في في 
الوجيز موافقٌ لعُوفٍ العامة » فعلى هذا لم يكن ما ذكره الشيخ مخالقًا » فكأنه اخختار في الوسيط في زمان وما في 
الوجيز في زمان آخر» وأما ماذكره من النظير فيحتمل أن يقال : التعليق معلق على الآخر كما أن قوله : وإن كلمت 
زيدًا فأنت مدبر) معلقٌ على الكلام » والكلامٌ لما لم يكن بعده تعليق فهذا آخد كنظير مسألتنا . 
إذا ثبت هذا فأقول : تعليق التعليق يختلف الحكم فيه باختلاف المشروط » وإذا كان كذلك فأقول : إذا قال - 
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. الثاني عشر : إذا قال : أربعكن 27 طوالق إلا فلانة . قال القاضي : لا يصح هذا الاستثناء ؛ 
لأنه صرّح بالأربع » وأوقع عليهن . ولو قال : أربعكن إلا فلانةٌ طوالقٌ » قال : يصح الاستثناء . 
والمسألةٌ محتملة ؛ إذ ليس يلوح الفرق بين عدد المطلقات وبين عدد الطلقات » ولا بين التقديم 
والتأخير » ويلزمه (" أن يقول : لو قال : لفلان أربعة أَعْبِدٍ إلا واحدًا 9غ يلزمه الثلاثة 9) . ولا 
شك في أنه لو قال : « لفلانٍ هؤلاء الأعبدُ الأربع © إلا هذا » لم يصح الاستثناء 29 ؛ لأن 
الاستثناء في المعين لا يُعتاد » ويتأيّد بذلك م القاضي . 


0 إذاقال ة قث بس من ره أ زوجت : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم ) 


> إنسان لزوجته : إن ركبت إن ليست » لم تطلق إلا باللبس والركوب بعده. ويسسعى هذا عند أهل العربية اعتراضٌ 
الشرط على الشرط » فإن لَيِسَتُ ثم ركبت طَلْقَتٌ » وإن ركبت ثم لبست لم تطلق ؛ لأنه جعل اللّهسن شرطا في 
الركوب » فوجب تقديّه » ولأن العادة أن يلبس الإنسانٌ ثم يركب فاقتضاه ذلك عند التعليق . 

وإن قال : أنت طالقٌ إذا قمت إذا قعدت . لم تطلق حتى يوجد القيامٌ والقعود » وي دم لقعو على القيم ؛ لأ 
جعله شرطا فيه . وإن قال : إن أعطيتكِ إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق» لم تطلق حتى يوجد السؤالٌ ثم الوعد 
ثم العطية ؛ لأنه شَّرَطّ في العطية الوعدّ وسَّرَطّ في الوعد السؤال » فكأن معناه : إن سألتيني فَوَعْديّكِ فأعطيئّك 
فأنت طالق . ظ 

قلت : المعنى يقتضيه فيحمل عليه فإن قال : | :إن سأتيني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق ؛ تاوق 
تسأل ثم يوعدها ثم يعطيها : لأن معناه : إن سألتيني فأطِيكِ إن وعدثّك » وإن وعدتك فأنت طالق » وإذا كان 
00 » فعلى هذا يتجه المخلااف في ظ 
مسألتنا المتقدمة إن نظرنا | إلى كونه ليس في تدم الدخول على الكلام مزيدُ اختصاص » ولا في تقديم الكلام على 
الدخول كذلك - كان ملحمًا الصورة الأولى ؛ لأنه الغالب » وإن نظرنا إلى اللفظ كان ملحمًا بالصورة الثانية ؛ . 
لأنها مرتبةٌ » وعلى هذا يترتب هذا الفصل » . مشكلات الوسيط رق 1111-1/104ب).. ظ 


)١( 9‏ في (أ) : ١‏ أربعتكن .. » . )١(‏ في (أ) : « ويلزم » . 
في الأصل  :‏ إلا واحد » والصواب ١‏ واحدًا » وهو ما في (أ) . 

(4) في(أ):«الثلاث6». ا (ه) في (أ) : « الأربعة » . 
5 () كلمة « الاستثناء » ساقطة من (أ) . 


انان لكك ظ ش فر عات الطلاق 


أحدهما : لا ؛ لأن قوله : نعم الس واد لجرو اسرسي 

والثاني : أن الخطاب كالمعاد في الجواب (") 

أماإذا كان في معرض الاستخبار» فقوله : نعم ء صريحٌ في الإقرار. ولو قالت المرأة : طلاق َه 
مرا(" فقال : دَادَمْ20» قال الأصحاب : لايقع شيء؛* لأن هذه اللفظة لاتصلح للإيقاع ؟) 
وقال القاضي : يقع ؛ لأن المبتدأ يصير مُعَادًا في الجواب » وهو مذهب أبي يوسف . 

ولوقال الدلال لمالك المتاع : أبعت ؟ فقال : نعم » لم يصلح هذا أن يكون 0 إيجابًا . وقال : 
بعت » لم يصاح أيضًا أن يكون خطابًا للمشتري ؛ فإنه خطاب مع الدلال . ولو قيل له : ألك 
زوجةٌ ؟ فقال : لا؛ قال امحققون : هذا كناية في الإقرار . وقال القاضي : هو صريح في الإقرار . 
ثم إن كان كاذبًا لم تطلق زوجته في الباطن . 

الرابع عشر :لو قال 9) : إن لم تذكري عدد اللجوزات التي.في الببت » فأنت طالق , 
او ا ا 


(1) وهذا هو الأظهرء وعليه فيقع الطلاق . انظر الروضة (2/ )18٠0+11979‏ . 
(؟) هذه جملة فارسية » ومعناها : أعطني الطلاق أو طَلْقِي . وتحليلها هكذا : 
طلاق : كلمة عربية . ظ 
ده : فعل أمر من الفعل الفارسي (وَادَن) بمعنى : أغطٍ 7 : اميم ابم :أناء وهذه والراء» ل إذا جاءت ' 
معه تجعله مفعولا به أو في حالة المفعولية . 
() وهذه باللغة بالفارسية أيضًا ومعناها : أعطيتٌ 5 وتحلينّها هكذا : 
داد : فعل ماض من الفعل ( دَادَنَ ) الفارسي بمعنى : أغطى . 
م : ضمير المتكلم : أناء أو تاء الفاعل المتكلم . 
(4) في (أ) : « لأن هذا اللفظ لا يصلح للإيقاع » . 


(0) في (أ) : ١‏ لِأنْ يكون » . () في (أ) : « إذا قال » . 


فروع في تعليقات الطلاق .7777777 ب سسسب 451/5 


ولوقال : إن لم تُعَرفيني "© عدد الجوزات » لا يكفيها ذلك / فإن التعريف لا يحصل بذلك 
وقيل : إنه يكفيها . وهو بعيد . ولو قال : إن لم يي نوَى ما أكلتٌ عن نوى ما أكلتٍ - وقد 
اختلطت” النوى - فأنت طالق » فسبيلها أن تُبَدّد النوى بحيث لا يتماسٌ اثنتان » فيكون قد 
0 لاا ب 
ولو كان في فيها © تمرةٌ » فقال : أنت طالق إن بلعنها » أو ذشيها » أو أمسكتيها 49 . 
فطريقها أن تأكل النصف » وتقذف النصف » وهذا بين . 
قال - وهي على سُلَم - السلفرة صن اعمال زه مك1 ن تطفر 
مطثرة الاو مرك أل ير ات ايه . ولو قال : !1 ال 9 
والضابط فى هذا الجنس : أن تنظر إلى العرق واللغة جميعاء فإن تطابقا فذاك ع وإن اععلفا 
فميلٌ الأصحاب إلى اللفظ » ومَيِلُ الإمام ( رحمه الله ) إلى أَنَّ انبا الغرف أُولَى . 
الخامس عشر : : إذا شافهثه بما يكره » من شتيمة وسَبٌ » فقال : إن كنتٌ كذلك فأنتٍ 
طالق » فإن قصد المكافأة » أي :إن كنت 2 كذلك فأنت طالق» طلقت في الحال » كانت تلك 
< الصفةٌ موجودةًٌ أولم تكن . فإن قصد التعليق» فطلبُ وجودٍ تلك الصفة وعدمُها : بالرجوع إلى 
العرف . فإن أطلق - وقد ظهر في العرف ذِ كد ذلك للمكافأة - احتمل وجهين ؛ لأن اللفظ 
بالوضع للتعليق » 0" وبالعرف للمكافأة رادل اياج الف أوئي ؟* بيني الأميل الوضريع» 


(0 في الأصل :9 إن لم تقرفين وهو خطأ واضح » والخبت من (أ) . 

(0) في (أ) : و وقد اختلط». (5) أي في فمها . 

(4) كذا بالنسخ » والصواب لغدٌ : 9 إن بلعيها ار تدفيا ار اسكياا:: 

(ه) أي تقفز قفزةٌ . انظر تهذيب الأسماء واللغات (/ )١807/١‏ الفح احور كر 
() في الأصل : « أن » والمثبت من (أ) . (0) في (أ) : ( إذا كنت » . 


(8) ما بين ساقط من (أ) . 


ب٠6.‎ 


اد هه فروع في تعليقات الطلاق 


والعرف يختلف ويضطرب 27 . وقد وقع في الفتاوى أن امرأة قالت لزوجها : يا 
جهود روى 2" . فقال : إن كنتٌ كذلك فأنت طالق » فطلب المفتون تحقيق هذه الصيغة © . 
فقيل : [إنه] *» يحمل على صفار الوجه » وقيل : هو ذلةٌ وخساسة . وقال الإمام : هذه الصفة 
لاتتصور في المسلم » فلا يقع الطلاق . وهذا فيه نظر؛ لأن الخيال قد يتصور وصقًا لامحالة حتى 
يصف به المسلم » فتارةً يصدق وتارة يكذب . ووقع أيضًا أَنْ قال رجل لزوج ابنته في 
مخاصمته : كم توك لحيئّك ؟ فقد رأيتُ مثلَ هذه اللحية كثيًا . فقال : إن رأَيتَ مثلَ هذه 
اللحية كثيًا فابنتّك طالق » وقد قصّدّ التعليق » فقلتٌ : لا شك أن اللحية ليست من ذوات 
الأمثال إن تُظرَ © إلى شكلها » ولونها » وعدد شعورها » وذلك هو المثل المحقق . ولكن ذ كد 
اللحية في مثل هذا الموضع » كنايةٌ عن الرجولية والجاه » وذلك ما يكثر أمثاله ؛ فبالحريٌٍ أن نميل 
السو و حيين ار الطلاق . 
ماوع اا ا 

السابع عشر : إذا قال : أنت طالق بمكة . وأراد التعليق بدخمولها : جاز . وإن أطلق » محل 
على التعليق على وجه . وححكم بالتنجيز على وجه ؛ إذ ليس فيه أداة التعليق . 

الثامن عشر : لوقال : إن خخالفتٍ أمري فأنت طالق » ثم قال : لا ككلمي زيدًا) فكلمت» 
)١(‏ ورجح في الوجيز يا أن الأولى في هذا أن تكون الصيغة للتعيق في هذا للوضع . . انظر الوجيز (؟ / 602 
والروضة )١185/8(‏ . 
(؟) وهي كلمة تقال من انصف بالذلة وا خساسة» أو كن كان مصقز الوجه كما سيأني : وأنظر مغني انتاج + / 
00 ظ 
(5) في (أ) : ١‏ الصفغة ) . )5١(‏ زيادة من (أ). 
(5) في (أ) : « إن نظرنا » . 


1/5آ1!1 


فروع في تعليقات الطلاق 


قالوا : لايقع ؛ لأنها خالفت النَّهّْىَ دون الأمر. ولوقال : إن خالفت نَهيِي ... ) ثم قال : قومي » 
فَمَعَدتٌ [ قالواع] 9 : وقع ؛ لأن الأمر بالشيء نَهْيَ عن أضداده » فكأنه قال : لا تقعدي , 
فقعدت . وهذا فاسد ؛ إذ ليس الأمئ بالشيء نَهْيَا "© عن ضدّه فيما نختاره » وإن كان » فاليمين 
ين عليه » بل على اللغة أو العرف . نعم ؛ في المسألة الأولى نظو من حيث العرف . 
التاسع عشر : : إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم قال : يوت تلك الطلقة المعلقة » ثم 
دخلث [ الدار ]27 ف ففي الوقوع وجهان » حاصله يرجع إلى أن المعلّقة "2 » هل يمكن تعجيلّها بعينها ؟ . 
العششرون : إذا قال : أنت طالق إلى حين أو زمان » فإذا مضى لحظةٌ » طلقت ؛ فإن اللحظة 
« حين) و« زمان» . ولوقال : «إذا مضى / حفّبٌ فأنت طالق » أو «عصرٌ) . قال الأصحاب : م 
يقع بمضيّ لحظة » وهذا بعيد . وتوقّف أبو حنيفة ( رحمه الله ) في هذه المسألة ؛ وهو محل 
التوقّف » ولكن إيقاعُه بلحظة لا وججة له . 
ولوقال : أنت طالق اليوم إذا جاء الغد » قال صاحب ١‏ التقريب ) الايقع غدا؛ لص الوم ؛ 
ولا اليومَ ؛ لعدم مجيء الغد . قال الإمام : يحتمل أن يقال اإزاج اب اليه ايك وترع الطلاف كم 
إذا قال : إذا مات فلانٌ فأنت طالق قبله . 0 
الحادي والعشرون : قال الشافعي ( رضي الله عنه) : إذا قال : إن قدم فلان فأنت طالق » 
فَقّدِم به ميتا : لم تطلق *© . وهذا يلتفت على أن الصفة إذا حصلت بالإكراه أو مع النسيان» فهل 
يحصل الحنث ؟ فيه قولان » واختار القفال أن اليمين بالله يؤثر فيه النسيانُ والإكراةُ دون 
الطلاق ؛ لأن ذلك تعليق 27 بهتك حرمة » وهذا يتعلق بوجود الصورة © . ولا خلاف في أنه لو 
قصد منعها عن الخالفة » وعلّق على فَغلها » فنيييث : لا تطلق . وإن أكرهت » فيحتمل 
الخلاف ؛ لأنها مختارة . وأما مسألة القدوم على كل حال » فهو كما قال الشافعي ( رضي الله 


. نَهْي » وهو خطأ ظاهر‎ ٠ : في الأصول‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )١( 
. م زيادة من (أ) . (4) أي الطلقة المعلقة‎ 


(ه) انظر الأم (ه / 187) . مختصر المزني ص (15) . 


(7) في (أ) : ( يتعلق ) . (0) في () : « الصفة » . 


لاا ههه ظ ١‏ فروع في تعليقات الطلاق 
عنه ) ؛ لأن الموت يُتَافي القدومٌ . 
ولو قال : إن رأيتِ فلانًا فأنت طالق» فرأنه ميتاء وقع [ الطلاق (". ولو رأته في ماءٍ يخكي ظ 
لونّه : وقع . وإن رأته في المرآة ففيه احتمال . ولو قال ذلك لامرأته العمياء » فالظاهر أنها لا تطلق 
بمجالسته » ولو قال : إن مشت ... 20, طلقت بمشه حا وميتاء ولا تطلق بالمن على حائل » < "ولايمَسٌ 
الشعر والظفر" وإذا علق بالضرب لم يحدث بضربه ميتاء ولا يحنث بضرب الح بأملته ؛ حيث لا إيلام 
فيه صلا . ولو قال : إن قذفتٍ فلانًا » حنث بقذفه ميتاء ولوقال : إن قذفت في المسجد » معناه : كون 
القاذف في المسجد » ولو قال : إن قتلت [ في المسجد ] 7 فمعناه كون المقتول في المسجد . 
الثاني والعشرون : إذا قال : إن كلمت فلانًا فأنت طالق » فكلمئه » ولكن لم يسمع لعارض 
عط وذهولٍ ؟ قال الأصحاب : طلقت . ولو كان اكلم أصعٌ » فلم يسمع » ففيه وجهان . ولا 
خلاف أنه لو كلمه يهَمْس بحيث لا يسمع : لا يكون كلامًا » نعم » لو كان وجهها إلى 
ظ تكلم » وعلم أنها تكلّمه » وكان بحيث لو فرضت الإصاحة لمعه » فينبغي أن يقع الطلاق . 
ركاه على اشافة يعيله 900 وتجمتل الاستماع كله لم وجيت . فلو حمل الريح 
الصوتٌ * , فالظاهرُ أنه لا يحنث . ولو كلّمته في جنونها » فذلك كالنسيان والإكراه . 
الثالث والعشرون : ! : إذا قال إذارالت الهلال قانت طالق + طلقت برؤية غررنها ولو فشر. 
بالعيان » فهل يُقَبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان . قال القفال : هذا في اللغة العربية ؛ إذ الرؤيةٌ يُرَاد به العلم» 
أما في الفارسية فلا . وفيه نظرء إذ يقال بالفارسية : «رأينا الهلال ببلدة كذا » ولا يراد به العيان . 
الود و بود 0 ال ده 
بشن التصرف في تحقيق الصفات ء والله أعلم 29 . 


نزي فنا فنا 

)١( 0‏ زيادة من (أ) . )١(‏ يعني : فأنت طالق . 

(*) في (أ) : ١‏ ولا بمس الظفر ) بدون كلمة « الشعر» . 

0 (4) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : « صوتا ) . 
(5) قوله : « والله أعلم » ليس في (أ) . 
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الباب الأول 
في أركان الرجعة وأحكامها 
(وفيه فصلان) 
الفصل الأول في الأركان 
وهي ثلاثة © : 
تمع » والمرأة » والضيغة .. 
ظ الأول : المرتجع . ولايُشترط فيه إلا أهليةٌ الاستحلال والعقد» كما في أهلية التكاح» وقد سبق . 
اإتواناق» السلا ارا الاو روج ألا ماده لاو رار لاقي 
ولم يَشتوفٍ عدة الطلاق : ثبتت له الرجعة » بنصٌ قوله تعالى : ونعو بين عن بن 4 ”" وبنصٌ 
قول النبي عَلتمٍ : ل ) في حديث ابن عمر 29 » ويإجماع الأمة © , 


(1) ذكرالغزالي ( رحمه الله ) في الوجيز 27١ /١(‏ أن أركانها أربعة ؛ وعد فيها ‏ السبب الموجب للرجعة 6 فقال : 
وهو كل طلاق يستعقب عدة » ولاعوض فيه » ولم يستوف عدد الطلاق . وتسميته ركنا تجوز وإلافهو سببٌ» 
لاركنٌ من أركانها . قلت : وفي الروضة تفصيل حسن قال : والمطلقات قسمان : 
(القسم الاول ) : من لم يستوف زوججهاعدد طلاقها؛ وهي نوعان ؛ بائن» ورجعية . فالبائن : هي المطلقة قبل 
( القسم الثاني ) : مطلقةٌ استوفى عدد طلاقها . فلا تحل له برجعة ولا بنكاح الع عدا .: 
ظ ثم قال : « وإن شكت اختصرت » فقلتٌ : الرجعيةٌ مطلقةٌ بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عد ) . روضة 
الطالبين(14/48١١).‏ 
(؟) من الآية 89؟١)‏ من سورة ( البقرة ) . 
(7) رواه البخاري في صحيحه (758/1) (18) كتاب ١‏ الطلاق 6 )١(‏ باب قوله تعالى : 2 يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 حديث (١5١ه)‏ . مسلم (؟/ )١18()٠١917‏ كتاب ١‏ الطلاق)(١)‏ 
باب ١‏ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » حديث ( ١51/١‏ ) . 


(5) انظر الإجماع لابن المنذر ص ( 7 ) . ومراتب الإجماع لابن حزم ص ( 75 ) . 


ا يو وت روصتت أر كان التجية 2 الفا 


ش 5 5 0 58 م 5 ظ 7 
وصريح صيغة الرجعة - بالاتفاق - ثلاثة : قوله : « رجعثٌ » و «١‏ راجعت ) 
و«ارتجعثٌ )22 . وترددوا في ثلاثة ألفاظ : 


أحدها : قولّه : « رددثٌ ) أَخًّا من قوله تعالى 0 يوبن أن رين في دَلِكَ © فمنهم من 
قال : هو صريح ؛ لورود القرآنٍ به( . ومنهم من قال : لا ؛ 7 لأنه لا يتكرر” . 
ثم إذا جعلناه صريجحا » فالظاهر أنه لاد من صلة »وهو أن يقول : « رددثها إل » أو« إلى 
التكاح » ؛ لأنه من غير صلة يُشعر بالردٌ المضادٌ للقبول . وأما قولّه : راجعت وارتجعت » فلا يحتاج 
إلى الصلة / وكذلك قوله : رجغتٌ ؛ لأنه يستعمل لازمًا ومتعدّيًا . ١6ب‏ 
الثاني : لفظ « الإمساك » . وفيه ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) : أنه صريج ؛ لقوله تعالى : “9 فَأَمَسِكُوَهنَ # 9 . 
( والثاني ) : أنه كناية ؛ لأنه لا يتكرر © . 


( والثالث ) : أنه ليس بكناية أيضًا ؛ لأنه يُشْعر بالاستصحاب »ء لا بالاستدراك 29 . 


. )55857/( ويلحق بهذه الألفاظ ما اشتق تق منها كقوله : أنت مُراجعة بجعة أو مرتجعة ونحو ذلك . مغني اتاج‎ )١( 

10001 /0( الغاية القصوى (؟ /5١م) . مغني المحتاج‎ . ١4 /( والأصح أنها صريحة . انظر : الروضة‎ )١( 

(5) في (أ) » ( ب) : ( لأنه لم يتكرر » وهو أليق . 

(4) من الآية (؟ ) سورة ( الطلاق ) . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ لم يتكرر) . 

(<) والأصح أنها صريحة. انظر الروضة (8 /5١؟)‏ والمنهاج مع المغني (*/ 77) . والغاية القصوى (؟/ )8١١‏ 
قال الحموي : « قوله في الرجعة : (الثانية : بلفظ الإمساك » وفيه ثلائة أوجه : أحدها : أنه صريح لقوله تعالى : 

فَأَمْسِكوهُنٌ بمعروف ‏ والثاني : أنه كناية ؛ لأنه لم يتكرر . والثالث الم ار 

لا بالاستدراك ) . 


قلت : ذكر الشيخ في تعليل الوجه الثاني : لأنه لا يتكرر لفظّ الإمساك , وإنه ليس كذلك فإنه قد تكرر في 


أركاةةالرجعة ب الرضنة وفروفةها بوي ال 5ر159 
الثالث : لفظ «١‏ التزويج » و« الإنكاح ) . وفيه ثلاثة أوجه : ظ 
أخدهاة أنه هر بح ؛ لأنه صلح 7 لأجل العقد وال تين لح للدوام أؤلى . 


والثاني لا؛ ؛ لأنه لم يرد القرآنُ به في الرجعة » وهو مأخدٌ الصريح ؛ فهو كاية 9 . 
والثالك : أنه ليس بكناية أيضًا 9 ؛ 1 لأنه ع ) لا يُشْعر 


فإن قيل : وهل تنحصر صرائخ الرجعة © بالتعبد ا 
قصل عايدل عن التهيرف كرا : رفعتٌ التحريّ العارض بالطلاق 29 . وأعدتثٌ الل 
الكامل , وما يجري مُجراه ؟ قلنا : ححكم العراقيون بالانحصار » وزعموا أن الخلاف في لفظ 
الإمساك » و ١‏ الردّ » . كالخلاف في لفظ ١‏ المفاداة ) في الطلاق والخلاف فى لفظ 


القرآن قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف 4 وقولهتعالى لساك مروف 4 فد على أ كروك 
يخالف ماذ كره . 

للحيو صو ابوه وي بن حارئة جا لك عدر رويك 4 إن لنقرة 
كاجواالات ارين ١‏ راي ره مياد الى ووو اوه لزنه ويخائك كران اراقع لي الات 
والسراح » فإنه لم يقع في موضع آخر ما يخالفه » وإليه يشير الشيخ وبه خرج الجواب . 

ومعنى قوله في الوجه الثالث : (إنه يشعر بالاستصحاب لا بالاستدراك ) معناه مستصححبُ الإمساك للآية التي 
ل 0 لاا 0 
7٠/أ).‏ 

< 5077 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )١١5/8(‏ والمنهاج مع المغني (7/ 085) . ورجحه البيضاوي في 
الغاية (؟ .)8١٠١/‏ 

0 في (أ) : « أصلا » بدل كلمة و أيضًاء . 

(4) كلمة : 9 لأنه ) ساقطة من الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(5) كلمة : الرجعة ) ساقطة من ب ) . 

(7) في (أ) : ( العارض بالطلاق للنكاح » . وفي ( ب) : « العارض بالتكاح » . 

(0) قوله : « في الطلاق © ساقطة من (أ) . 


100/5 أركان الرجعة - المرتجعة وشروطها 


امع مره ريسي يه الم انك :و او 
الم نك واج بويا حاف باعي ا بيجو 
فيقوم مقامّه ما يؤدّي معناه . وأما ( التكاح » و ١‏ الطلاق » فأحكامُهما غريبةٌ ليس في اللغة ما يدل 
عليهما ( ؛ لآن للشرع فيه موضوعات غريبة فلا تُؤخذ صرائحهما إلا من الشرع . 

فإن قيل : هل (© تتطرق الكناية إلى الرجعة ؟ قلنا : الصحيح الجديد أن الإشهاد لا يُشترط في 
الرجعة » * وأن الزوج يستقل به » فتتطرق إليه الكناية *» » بخلاف « النكاح )0 . وإن قلنا : 
يُشترط الإشهاد » فالشاهدٌ لا يَطلع على النية » فيحتمل أن يقال : لابْدٌّ من الصريح » ويحتمل 
خلائه أي ؛ لأن القرينة قد هم . . 

فرع : فإن 29 قال هيدا ظاقاف فته حساك ها 5500 

ولو قال مهما را- ةق طلقتك » فراجَعها : حصا الطلاق ؛ لأن الرجعة في حكم 
الخيار » فلا تقبل النعليق » وإن كان يستقلٌ به © . 

واعْلّعْ أن الفعل » لا يقوم مقامَ اللفظ في الرجعة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) © . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تحصل الرجعة بالوطء » وباللمس» وبالنظرإلى الفرج بالشهوة . وقال 


(1) ووافقه في الروضة وعلل بأن الطلاق صرائحه محصورة » فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى . (517/4) . 
)١(‏ في (أ) : « عليها » . والضمير يعود على ١‏ الأحكام » . 

(05) في (أ) : « فهل ») . 

(4) في (أ) : « فإن الزوج يستقل بها , فتتطرق الكناية إليها ) . 

(5) نص الشافعي (رحمهالله ) على أن الإشهادليس شرطافي الرجعة وإن كان ذلك مندويّاعنده. انظرالام45/0 ؟) . 
مختصر المزني ص )١55(‏ . روضة الطالبين )5١5/+(‏ . الوجيز١72/5)‏ . 

(5) في (أ) : «إذا » . 0 في (أ) : « بها ) . 

(8) انظر الأم (ه / 44؟) . مختصر المزني ص )١147(‏ . 
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مالك ( رحمه الله ) : إن قَصَدَ بالوطء الرجعةً حصل ء وإِلا فلا 22 . 

الركن الثالث : امحل . وهي المرأة » وشرطها أمران : أن تكون معتدة . وأن تكون محلا للاستحلال . 
الشرط الأول : أن لا تحدم بردّتها © , فإذا ارتدت فراجعها ؛ ثم عادت إلى الإسلام ؛ 
فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لابد من استئناف الرجعة ؛ لأن المقصود اليل » وامْحلٌ غيد 
قابل 20 . وقال المزني ( رحمه الله ) : ( نتبين بعودها صحةً الرجعة ؛ إذ تَكَبِين به بقاءَ التكاح ) ©) 
ويَشهد لمذهبه 2 » أن الظاهر أن إحرامها وإحرامّه » لامّنع الرجعة بخلاف ابتداء النكاحء إلا أنا 
نقول : الإحرامٌ عارضٌ منتظ؛ الزوال » كالصوم والحيض » بخلاف الردة . 

الشرط الثاني : بقاء العدة . ومهما انقضت العدةٌ قبل الرجعة » انقطعت . وإذا رأيناالخلرة 


و . أما الفعل وتبريي تعاا ان ملسي 
1 1 1 1[1[1[1[1[ز[1[ 21201111 
النية . وهورواية عن أحمد ( رحمه الله) . انظر: الأم(5/ 44 )١‏ . روضة الطالبين(107/4؟) مغني المحتاج (0//9م0) . 
ومذهب الحنفية : أن الرجعة تصح بالقول والفعل كوطهءٍ ء وتقبيل بشهوة » وغير ذلك ما يحرم به المصاهرة 
عندهم » وهو مذهب الحنابلة أيضًا ولكن عندهم - أعني الحنابلة - لا تحصل بمباشرتها » أو النظر إلى فرجها ء أو 
الخلوة بها لشهوة » نصّ عليه أحمد ( رحمه الله ) . انظر : الهداية (7/ )١84‏ . رءوس المسائل للزمخشري ص 
)45١(‏ . المقنع ص ( 45 ؟) . المغني لابن قدامة (17/ 588 ) . زاد المستقنع ص .)١١١(‏ 
ومذهب المالكية : أنه إذا وطئها يَنْوي بذلك رَجْعَتَها » عُدِّت رَجْعةٌ . وقالت طائفة من أصحاب مالك بأن 
الوطء رجعةٌ سواء قصدها أو لم يقصدها في اي ين ا اق . القوانين الفقهية لابن جزي 
ص ( 01894 . بداية امجتهد لابن رشد (؟ / .. 
)١(‏ هذا هو الشرط الثاني في ترتيبه . 
(”) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (155) . ظ 
(4) حكى المزنئ ( رحمه الله ) قول الشافعي السابق ثم تعقبه بقوله : 9 وأشبهُ بقوله عندي : أن تكون رجعة 
موقوفة - يعني رجعتها وهي مرتدة - إن جَمَعَهِما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة » وإن لم يجمعهما 
الإسلام قبل انقضاء العدة » علمنا أنه لا رجعة ) . انظر مختصره ص ( ١55‏ ) . 


(ه) في الأصل ‏ بمذهبه » . وما في (أ) » ( ب ) أولى » وهو المثبت : 
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موجبةٌ للعدة على المذهب الضعيف » ثبتت الرجعة في عدتها ”» وفيه وجه ضعيفٌ :أنه لاتثبت تثبت . نعم » إذا 
أبن العدة بالإنيان في غير المأنى ‏ ة ففي الرجعة وجهان ( ؛ لأن إيجاب العدة [ به ] 9 نوحٌ تغليظٍِ . 

ثم انقضاءً العدةٍ يختلف باختلاف أنواع العدة ٠‏ وهي ثلاثة : 

الأول : الحمل » وتنقضي العدة بوضمع الولد » عا وميمًا ء وناقضًا وكامقًا » ان كانت 
الصورة والتخطيط قد ظهر عليه . فإن كان قطعة لحم » ففي انقضاء العدة به قولان . والقول قول 
المرأة إذا ادّعت الوضع , على أظهر الوجهين . وقال أبوإسحاق المروزي : يلزمها البينة ؛ لآن 
القوابل يَشْهدَن ©) الولادة #.ورئما صدقها (» في إجهاض السقط الناقص ؛ إذ القوابل لا يَشْهِدن ”2 . 

ثم نحن إذا صدقناهاء فإما نُصَدٌّق في مَظِئّة الإمكان . وإمكان الولدٍ الكامل ؛ بعد ستة أشهر 
من وقت | إمكان الوطء . وإمكانٌ الصورة بعد مائة وعشرين يومًا . وإمكانٌ قطعة لحم بعد ثمانين 
يومًا / وذلك لما رُوي عن النبي عَكِتهِ أنه قال : ( بَدءُ 4 لق أحد كم في بطن أمه » أربعون يومًا ٠”‏ ْم 
نطفةً » وأربعون يومًا عَلقةَ » وأربعون يومًا مُضْغة » ثم يُِعث إليه ملك © فينفخ فيه الروع : 
ويكتب أَجَله » وررْقه » وتكتب ١‏ أَشَّقِيّ هو أم سعيدٌ ) © . 


(1) يعني بذلك أن من عقد على امرأة ‏ ثم خلا بها خلوةٌ تامة يتمكن فيها من وطها - ولم يطأ - ثم طلقهاء فعليها 
عدة على قول ضعيف عند الشافعية » وإذا كان عليها عدةٌ » فله الرجعة . 

(1) الأصح أنه ثبت ثبتت له الرجعة عليها كما أقره الغزالي في الوجيز (؟ / )7١‏ والنووي في الروضة )5١17//8(‏ . 
(؟) زيادة من (أ) . (8) في (أ) : ١‏ يشهدون ؛ . 

(ه) في (أ) : وصدقناها» . . ظ ظ 

(7) من قوله : « الولادة .. إلى قوله ولاقوية وباط و ون 

0) في الأصل ونسخة (أ) : « بُدُوَ) . (م في رأ رب) ين لسكا 
(9) رواه البخاري (17/ 444 )47 ) كتاب ١‏ التوحيد » (؟) باب قوله تعالى :99 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين » حديث ( 7454) بإسناده عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا رسول الله - وهو 
الصادق المصدوق - : أن حَْقَ أحدكم ‏ يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة » ثم يكون علقة مثله » ثم 
يكون مضغة مثله , ثم يُِعث إليه الملكُ » فيؤذن بأربع كلمات » فيكتب رزقه » وأجله» وعمله » وشقيق أم سعيدٌ» ثم 
ينفخ فيه الروح ... 4 الحديث . ورواه مسلم في صحيحه (4 / 7٠١77‏ ) حديث (5145) . ورواه الترمذي ( 5 / 
يرقم ( 71107 ) جميعا من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 
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النوع الثاني : العدة بالأشهر . وذلك لا يُتصوّر فيه نزاع . فإنْ قُرض نزاحٌ » فَيدْجع إلى وقت 
الطلاق » ويكون القولٌ فيه قولٌ الرجل . 

النوع الثالث : الحيض . فإِنْ طلّقها في الطهرء فأقلّ مدةٍ تُصِدَّق فيها ء اثنان وثلاثون يومًا 
وساعتان ؛ لأنا نُقَدر كن(" لم يَئْقّ من الطهر إلا ساعةٌ » فيحصل قرم بتلك الساعة . وإن قلنا : 
مجردٌ الانتقال قرعٌ » فلا تُعتبر هذه الساعة . ونتقدر اقترانَ الطلاق بآخر جزء من الطهرء وأما 
ثلاثون يومًا » فَلطهرين آخرين ؛ لأنَ أقل مدة الطهر » خمسة عشرّ يومًا » ويومان وليلتان 
وطن ا ا ا ا ا 


ثلائدٌ أطهار» اا بدي يسدر نك 9 
ا ا . 


5 > “اق 7 5 8 ع ك2 
وإن طلقها, وهى صَبِيّهَ لم يض بعد » وادعت الحيض » فأقل مدتها اثنان وثلاثون يومًا 
1 ش 9 ْ م 2020# بي 
ولحظتان إلا إذا قلنا : إن القرء هو طهر محتوش بِدَمَينٌ » فتكون أقل مدتها » ثمانية وأربعين يوم 
ولحظتين ؛ إذ لابْدٌ من ثلاث حيض »ء وثلاثة أطهار . 
هذا كلّه في المضطربة العادة 29 أو المستقيمة على الأقلّ . فإن كانت لها عادةٌ مستقيمة على 


)١(‏ في (ب) : ١‏ كأنه ) . ْ ل 
(9) كلمة #وروكا و انسل من زب 
(5) قال الحموي : قوله : ( النوع الثالث : الحيض : فإن طألقهاة في الطهر قل مدق صق فه لان ولاثون بوك 
وساعتان . .. إلى قوله : لا من نفس العدة . ثم قال : ( فإن طلّقها في الحيض لم يحتسب بقية الحيض» فيِمَدّر أنه وقع 
في آخرجزء وأ ماتحاج يه لان أطهار» وهي خمسة وأربعون يوا وظتان» وهي في دومين وبي فلابد من ظ 
ساعتين كما سبق وجملته : سبعة وأربعون يومًا ولحظتان . فإن طلقها وهي صبية لم تَحِضُ فادَّعَتُ الحيض فأقل 
مدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان إلا إذا قلنا : إن القرء هو طه مُحَتَوَم يدغيق» فيكون أقل فذتها تمائية وأريعون 
يومًا ولحظتان ؛ إذ لا بد من ثلاث حِيض وثلاثة أطهار» هذا كله في المضطربة العادة ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ أولا من أنه إذا طلقها ‏ في الحيض فإن أل مدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان مخالفٌ لما 
:؟كراق شظم الكنب» وذكد ا الهذبآننان وثلاتون يوا ونلفظة:. [ 
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غير الأقل» فهل تُصَدَّق فيما ينقص من عادتها ؟ فيه وجهان » والظاهد أنه يقبل ؛ لأن تمي العادة 
الكزباري ولعي نا برجا 

إذا وطعها قبل الرجعة » لزمها استئنافٌ عدةٍ "© وتندرج بقية العدة تحته . فإن كان قد يقي 
قرعٌ واحدٌ » فله الرجعة إلى تمام ذلك القرء . وإن أحبلها بالوطء» ففي اندراج بقية العدة تحت 
عدة (" الحمل خلاف ”2 . فإذا أدرجنا » امتدت الرجعة 9 إلى وضع الحمل.. وإن لم تندرج 
شعت في عدة الحمل ؛ إذ لم © يقبل يقبل ذلك تأخيرا الس 00 
الرجعة ببقيّة الأقراء » وتثبت فيه الرجعةٌ . ” وهل تثبت في مدة الحمل ؟ فيه وجهان "© 


ع 


قلت : وإن كان الأمر كذلك لكن لما كان بهذه اللحظة يتحقق بها انقضاءٌ العدة عدَّها معها » وإن لم تكن من 
جملتها . وقد أشار الشيخ في هذه المسألة بقوله : ( حتى يتيقن تمام القروء لا من نفس العدة ) . فإذا ثبت هذا فأقول : 
يَرِدُ على الشيخ إشكالٌ آخر في مسألة الصبية فإنه قال : ( إذا قلنا : إن القرء هو الطهر ا محتوش بدمين فتكون أقلّ 
مدتها ثمانية وأربعين يومًا ؛ إذ لا بد من ثلاث حيض) فإذا كان كذلك لم تكن فائدة في اللحظة الأخرى ؛ لأن 
ثلاثة أيام بلياليها ثلاثٌ حيض متفرقة » وخمسة وأربعون يومًا بلياليها ثلاثة أطهار ولحظة للانتقال . 
وأما مسألة غير الصبية فإنه إذا طلقها في الحيض فإن أقلّه لحظةٌ من الحخيص ويومان آخران بليلتيهما حيض 
وخمسة وأربعون يومًا بلياليها أطهار ولحظة » صار مجموع ذلك سبعة وأربعين يومًا ولحظتين » إلا أن اللمحطة 
الأخيرة ليست من العدة ؛ لأن الإقراء عندنا عبارةٌ عن الأطهار وقد وجدت . 
وطريق الجواب عن مسألة الصبية أن يقال : وإن كانت تلك اللحظة ليست من العِدّة إلا أنه يتحقق بها انقضاءٌ 
العدة » وبه خرج الجواب وهو على حسب الإمكان ) مشكلات الوسيط (ق198/أ-55١/]).‏ 


. في (أ) : ( استثناف العدة ) . 9؟) كلمة : 9 عدة 6 ساقطة من (ب)‎ )١( 

)١‏ وفي الروضة : أن بقية العدة تندرج تحت عدة الحمل » وعليه فله الرجعة في عدة الحمل . وهو ما ذكره أيضًا 
البيضاوي ( رحمه الله ) . انظر روضة الطالبين (8/ ١؟؟)‏ . الغاية القتصوى 8١7/57١‏ ) . 

(4) كلمة ١‏ الرجعة ) ساقطة من (أ) . (0) في (أ) : دلا .. 0 


(7) ما بين الرقمين ساقط من ١ب‏ ) . 
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الفَضْل الثاني 
في أخكام الرّجعية 
وهي مترددةٌ بين المنكوحة والبائئة ؛ لأن الطلاق أَوَحَبَ ّ ب خخللا في الملّك » ولم يُوجبْ زواله . 
فلاحْتلاله قُلنا : إنه يَحَوْم وَطَؤّها » وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( يلزمه المهُ بالوطء , 
انها وام ير اجدها»1'1 ولص في الرئدة > إذا وها الم عادت | إلى الإسلام - أنه لا مَهْرَ . 
فقيل : قولان بالنقل والتخريج . وَالمّوقَ دل » وغايته أن الرجعة في حكم ابتداء أو 
٠‏ استدراكِ ؟0©. وعَوْدُها إلى الإسلام » يُعيد الحلٌ السابق وليس في حكم الابتداء . 
والصحيخ أنه لا يجب الحدٌ وإن وجب المهر ؛ لأن املك بالكليّة لم يَدّل . وسَّت بعض 
الأصحاب بخلاف ”2 فيه » وعلى الجملة يحرم الوطء . وقَطعٌ الشافعيئ ( رضي الله عنه ) 
بوجوب المهر» يدلّ على اختلال أصل الملك إن لم يدل على زواله . ويدل على بقاءٍ أصل الملك 
صحةٌ الطلاق » وصحةٌ الخلع ل يي الميراث © » ولزومٌ 
النفقة) ورك ردقام : أنه لا يصح *) 
ولوقال : زوجاتي طوالق » اندرجت الرجعيةٌ تحته » وطلقت على الأصح ؛ لأنها رَوْججَه 00و 
خحمس 9) أي من كتاب الله تعالى . هذا لفظ الشافعي ( رضي الله عنه ) © » وأراد به 
الإيلاء» والظهارٍ » وغيرهما 2 . 


.وى 5 


. )١195( انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص‎ )١( 


5 (؟) في (أ) : « في حكم ابتداء استدراك » بدون الواو . 


(0) في (أ) : « الأصل : « خلاف » والمثبت من (أ) . (5) في ( ب ) : ١‏ التوارث ») . 

(5) قوله : 9 أنه لا يصح » ساقط من ( ب) . ظ 

() في (أ) : : زوجته ) وهوأيضًا استعمال صحيح, وما في الأصل ورب هي اللغة الفصيحة في هذه الكلمة» وبا 
ورد القرآن الكريم » وهي لغة أهل الحجاز . انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ 177/١‏ ) . 

(0) في (ب) : ( بخمس .. ) وهو صحيح أيضَّاء وكأن (الباء» تضمنت الاستدلال . أي : بدلالة حمس أي .. » . 
(8) انظر روضة الطالبين (7/4؟7) . 

(4) كاية اللعان والإرث والخلع » وهو يعني أن هذه الآيات تضمنت أحكاعًَ هذه المسائل . 


0006/5 


أحكام المرتجعة 


ولا خلاف في أنه لو اشترى زوجته الرجعية . لزمه الاستبراحٌ ؛ لأنها كانت محرّمة . وإن 

استبرأها في صُلْب النكاح » فلا استبراء على الأظهر . وقيل : إنه يجب ؛ لِتِبدّل جهة الحلّ . وقد 
قال بعض الأصحاب : تردٌدُ قول الشافعي ( رضي الله عنه ) في الخلع ('2 » يدل على اختللاف 
قول الشافعي ( رضي الله عنه ) في أن الملك زائلٌ أ لا؟ وقول بعض الأصحاب : إنهإن رَاجَعَ بعد 
الوطء فلا مهر . وإن لم يراجع » يجب المهر : يدل على أن الملك موقوفٌ . فتحصّلٌ في زوال 
الملك ثلاثة أقوال 29 . 


)١(‏ يعني بتردد الشافعي في صحة خلع الرجعية أن له قولين في هذه المسألة » القديم : أنه لا يصح مخالعة الرجعية » ظ 
والجديد أنه يصح . انظر الوجيز (؟ / 70 ) . الروضة 47١/17١‏ )2 (778/8). 
(؟) والأقوال الثلائة هي : 0 
ظ الأول ) : أن ملك الزوجية زال بالطلاق » واستدلوا عليه يتحريم الوطء وغيره . ورجح هذا القولَ الغزالئ . 
( الثاني ) : أن الملك غير زائل ؛ لوقوع الطلاق وعدم الحدٌ إن وطئها ء وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت 
الزرث وعدم الإشهاد على الرجعة . ورجحه إمام الحرمين . ظ 
( والثالث ) : وهو ما رجحه النووي واخختاره الرافعي أن التحقيق في هذه المسألة أنه لا يُطلق القول بترجيح 
واحد منهاء ويختلف الراجبح بحسب المسائل وظهور الدليل في أحد الطرفين . انظر الروضة (8/ ١717‏ وما بعدها) . 


2160/5 
الببابُ الثاني 
في التراع 
وله صور[ خمس ] 7(“ . 
الأولى : أن يتفقا على انقضاء العدة يوم الجمعة الك اروم قال راجعتٌ يوم 006 


وقالت : بل يوم السبت » ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : / وهو الذي ذكره المراوزة من عند آخرهم - وهو القياس عن الل ل 11ت 


لأنهما إذا اتفقا على الطلاق وانقضاءٍ العدة , فالأصل انقطاعٌ احاح 5 والزوج يريد دَفْعَه 
بدعوى الرجعة فعليه الإثباتٌ 9" . 


والوجه الثاني : - ذكره العراقيون - أن القول قولّه ؛ لأن الأصل بقَاءُ النكاح » والرجعة إلى 
الزوج» وليس لها قول! إلا في انقضاء صورة الأقراء» والزوج بتكر يقاء العدة بعد يوم الخميس 3 
الرجعة تقطع العدة . 5 : أن الزوج لو ادّعى الوطء في مدة العُّة يُضَّدق » مع أن الأصل 
موي00 

والثالث : ذكره صاحب ١‏ التقريب » أن المصدّق هو السابق إلى الدعوى » فإذا سبقت 
بدعوى الانقضاء » فقد حكم الشرحٌ بقولها بالتحريم » فلا يرتفع بدعواه من غير بئة » وكذلك 
إذا سبق الزوج . فعلى هذا إن تَسَاوفًا » رجع الوجهان ؛ لأنه زال المرجح له . .- 

الصورة الثانية اوراس ره سيابس كيال با ا 
واسلفا في العضيء فقي وجهاد 


أحدهما : أنه المصدق ؛“لأن الأصل بقاء النكاح . 


(1) زيادة من (أ) . 

ظ (1) في الأصل : ٠‏ قولهما » » وهو خطأ واضح وا مثبت من (أ) » ( ب) . 

ظ () وهذا القول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور الشافعية : أن القول قولها بيمينها ا 
الخميس . انظر : الوجيز(؟١/77).‏ روضة الطالبين(8/*١5).‏ الغاية القصوى(؟١/١٠8)‏ . مغني ا حتاج(/ 2 . 


400/5 


النزاع في الرجعة 


والثاني : أنها المصدقة ؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها » عاجزةٌ عن الإشهاد » والزوجٌ قادرٌ 
على الإشهاد على الرجعة . 

الصورة الثالثة : أن يقع الوفاق على أن الرجعة جَرَتٌ يوم الجمعة » ولكن قالت : كانت العدة 
قد انتقضت يوم الخميس . وقال الزوج : بل يوم السبت . فهذا كصورة الأولى » فترجع (') الوجوةٌ 
الثلاثة . 

الصورة الرابعة : 8-ب-بب111 22111111111 
أصل الرجعة . قال صاحب ١‏ التقريب » : هي المصدقة بلا خلاف . والأظهئ جريانٌ الأوجه ؛ إِذْ لم 
تقُارق هذه الصورةٌ ما قبلها إلا أنها أتكرت لفظ الرجعة ء وهناك إنما أقرت بلفظ الرجعة » لا 

بحقيقة الرجعة . ظ ظ 

الصورة الخامسة : النزاع مع قيام العدة . فإذا قال : راجعمّكِ أمس . فأنكرت ء فالقولٌ قولّه ؛ 
لأنه قاد على الإنشاءء قل قوله ؛ كقول الوكيل قبل العزل . وقيل : الأصل عدم الرجعة » فالقول 
قولهاء فإن أراد الإنشاء (' وَلْعمْ: غ. والصحيح : أن | إخباره 7 لا يجعل إنشاءً © » وحكي عن 
القفال : أنه إنشاء » وهو بعيد ؛ لأن الشافعي ( رضي الله عنه ) قال ل 


يكن إنشاء . 


ف أكرت الرجعةء ثم رت و الب 
الما ا ب وري 


(1) في الأصل : « فرجع » والمنبت من (أ) » (ب) . وفي الروضة (8/ 74؟) أن الزوج يُصَدق بيمينه في هذه 
الور : 

. ) في (أ) : ( إنشاءً‎ )١( 

(؟) في (ب) : 9 يجعل إنشاءً) . وهو خطأ واضح . ويعني الإمام الغزالي ( رحمه الله ) بأن قول الزوج : وراجعتك 
الى سل ارا تاس زراك بإداازاة ارو أدييي » فَلَيِنْشَْ لفظاء ولا يُعْتدٌ بقوله و راجعتك 
أمس ») إنشاعٌ . 


(5) في (أ) : ١‏ لم تمنع منه ) . 


الفزاع في الرجعة ست سس 469/55 


فلعلها أنكرت إذ لم تغرف » ولا نه بالرضاع والنسب - وهو إثبات - إلا على بصيرة . نعم » مَنْ 

قال )١(‏ : ما أتلفٌ فلانٌ مالي » » ثم رجع إلى الدعوى » لم يمكن ؛ لأنه أ على نفسه . وهاهنا 

جحدت حقّ الزوج . فإذا توافقا لم ييطل حقٌّ الزوج . ولو قالت : ما رضيتٌ في النكاح ثم 

رجعث » فهذا محتمل ؛ لأنها تحقّق رضا نفسهاء ولذلك تحلف على البتّ » ولكنها جحدت 
حق الزوج » فالأظهر أنه يُعلّب جانبُ الزوج وتمكن المرأةٌ من الرجوع . 
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الباب الأول 
في أركانه 
وصُورته أن يقول لزوجه : واللّهِ » لا أَجاِعُكِ . ولقد كان هذا طلاثًا في الجاهلية » ثم غير 
الشرعٌ حكمه » وقضى بأنَّ لزوج بعد مْضِي أربعة أشهر » يُجبر على الوطء أو الطلاق . 
والإيلاثُ في اللغة مُشتَيٌ من ه الأ » وهي الف » ولكن عزف الشرع خطدهه باليمون 
المعقودة (© على الامتناع من وطء المنكوحة . 
وأركانه أربعة : الحالف , وا محلوف به » وامحلوفٌ عليه » والمدة المحلوف فيها 9 . 
الوّكنُ الأول 


ولك وخ ودش ٠‏ أ حي ره له) ون خا في هار ال ققد وي 
صحة إيلاء لدم © 


ثم إذا رُفع الذميئ إلينا » حكثنا عليه بحكم الإسلام حتى في إيجاب الكفارة . ظ 
ويخرج عن الضابط قول الرجل / لأجنبية : واله لا أجامعلكأبدأ» فإن إذا نكحها لم يكن 29 ٠7‏ 


(1) في الأصل : ( باليمين المعقود ) والصواب ما في (أ) (ب)؟ إذ لفظ ١‏ اليمين» مؤنث » فيجب تأنيتٌ وَضْفِه 
() في (ب): «بها). 
(7) مذهب الشافعية أن الذمي يصح منه الإيلاء العر ع ان 1 1 . انظر : الأم (ه/7107). 
الوجيز(١؟5/؟7)‏ . الإفصاح لابن هبيرة )١77/57(‏ . طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف ص ( ٠‏ ) . مختصر 
الطحاوي ص ( ١١١‏ . المقنع لابن قدامة ص (48؟) . المغني لابن قدامة 4/0 81) . 
ومذهب امالكية : أنه لا يضح إيلاء الكافر . لكن لورضي الذمي في الإيلاء بحكمناء حكمنا عليه بذلك . 
. انظر: الكافي لابن عبد البر ص( 7/١‏ ) .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4031/6 ) 0٠‏ 41). 
أحكام القرآن لابن العربي ( ١8١ / ١‏ ) وما بعدها . 
(*) في (أ) :2 لم يَصِرْ ) . 


6م سس أركان الإيلا - الجالق 


مُوْليًا وإن كان الضرار حاصلا » ولكن الإيلاء كان طلاقًا وتصرفا في النكاحء فَعُيّر حكمّه دون 
أصله ؛ فلا يصحٌ من الأجنبي » وليس كل ضرر يُدّفع » وإنما المدفوع إضرارٌ من الزوج في حالة 21١‏ 
الزوجية . وقد ذكر صاحث ١‏ التقريب »(2 وجهًا غريا أن هذا إيلاءٌ . ولا يتجه إلا على قول 
غريب حكاه أيضًا في تعليق الطلاق بالملك على موافقة أبي حنيفة ( رحمه الله ) 220 وهو غيدُ 

وأما الإيلا لا عن الرجعية فصحيخ » وإمافيد إذا راجعها الأ ادهو نكا الأول 
فهي في حكم الزوجات . 

وأما قولنا : ( يُتصوّر منه الجماع ) : فيدخل فيه المريضٌ المدنف 4*9 » والخصئ» والمجبوبُ بعض 
ذكره » فيصحٌ يلا جميعهم ؛ لإمكان الوطء منهم على حال . فأما الذي جَبٌ تمامُ ذكره » فقد 
اختلف فيه النصوصٌ » وللأأصحاب [ فيه ] *» طرق . ومنهم من قال : قولان » ووجةُ صحيه : 
و ا ا ا ات 
بالبطلان 29 » وقال : القولان فيه © إذا حلف » ثم جب 0 


: , » في (أ) : و حالية‎ )١( 

(1) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

والقول غيب الذي حكاء هوأن هذ يد إلا مع أنه مع أجية ا ا 
الطلاق بالملك » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجها: 
تكون طالقًا . وهذا غير صحيح وغير معتد به عند الشافعية 00 
انظر : مختصر الطحاوي ص ( ٠5‏ 00 . الفقه الإسلامي 7 / 06 

(4) في (1) 2 : المريض والضعيف المدنف ) والمريض المدئّف هو الذي لازمه امرض . ويقال أيضًا : لديف ). 
انظر : المصباح المنير ٠8/١١‏ 0 

(5) زيادة من (أ) . 

اباي ور ا 

ظ 0 في (أ) :وفيما). 0 

(8) وهذالا بيطل يانه عن الاتهيو انار ارو 111 


0170/6 


ظ أركان الإيلاء - الجالف 


ومنهم من قطع [ القول ] «© بأنه - وإن مُحبٌ بعد الحلف - أنه يبطل الإيلاء ؛ 7 لأنه أيضًا ‏ 
حصل اليأسُ من الحنث . فهو كما لو قال : إن وطئتك فعبدي حد » فمات العبدٌُ » فإنه ييطل 
الإيلاء " ؛ الحصولٍ اليأس . 


ثم إيلامٌ الرتقاءٍ والقرناءِ , كإيلاء المجبوب فيِخرَجٍ على (© الخلاف . 


(0)زيادةمن(ب). 2000 )7١(‏ ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
(5) في الأصل : « عن » وما أثبته من (أ) » ( ب ) » وهو أليق .. 


6/6 
الركن الثاني 
ظ المخلوف به 
القسم الأول : الحلف بالله أو بصفةٍ من صفاته - وهي الأصل 22 - وفيه مسألتان : 
إحداهما : أنه لو وطىء» هل يَلزْمه كفارةٌ اليمين ؟ الجديد - وهو القياس - أنه يلزمه ؛ 
فغيّره الشرعٌ وجعله موجبًا للطلاق بعد مُّدة » ” فكان حكمه بضرب المدة " . وإيجابٌ 
الطلاق بدلٌ عن الكفارة » ويشهد له 9 قولّه تعالى : <ل أَمْبْرٍ كن قو فَإنَّ الله عَفُودُ 
7 يحي 4 © فإن هذا لا يُشعر بلزوم الكفارة » بل يُشْعر بأنه يوجبٌ المغفرة والرحمة . نعم » لو 
حلف على أن لا يطأها ثلاثة أشهر , ” تلزمه كفارةٌ اليمينإذا حنث حنث © ؛ لأن هذا ليس بإيلاء؛ 
وقيل بطود القول القديم فيه أيضًا » وهو بعيدٌ . 
العبادات » وتعليق الطلاق » وغيره ؟ الجديدٌ : أنه لا يختص ”" ؛ لأنه منوط بالإضرار » 
والإضرارٌ لانقطاع رجاءٍ المرأةٍ » ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانعٌ للزوج » وكما أن خحوف 
الكفارة يمنع » فكذلك خوف هذه اللوازم . وتوجيه القديم : أن الإيلاء » مأخوذ من عادة 


(1) في ( ب) : ( وهو الأصل » . 
(؟) انظر : الأم (ه/707) . 
() في (أ) : «فكان حكمه - بَعدُ - ضرب المدة . والمدة هي أربعة أشهر » كما في قوله تعالى : ط لِلَِّينَ يو نًَ 
ِنْ نسائهم تَريْصٌ أربعةٍ أشهر » فإنْ فاءوا فإن الله عَُورٌ رحيم 6 [ البقرة : 515 ] . 
(5) في (أ) : « لذلك ..). (0) من الآية (775) من سورة ( البقرة ) . 
(5) في (أ) : 9 تلزمه الكفارة إذا حنث » . وفي ( ب ) : ( تلزمه الكفارة إذا وطىء ) . 
() انظر الأم (/55) . 


أركان الإيلاء - المجلوف به ...سس 9/6 


220000 
ظ فرع : لو كرّر الإيلاءَ بعد تخلّلٍ فَصْل » وقال : أردت التأكيد » قُبِلَ على أحد الوجهين ؛ 
لأنه إخبار » فَأَسْبَهَ شْبَهَ الإقرارٌ دونَ الإنشاء » وكذا في تعليق الطلاق خلاف مُرَئّب » وأولى بأن لا 
يُقبل ؛ لأنه بالإنشاءٍ أَسْبَهُ . 
السو الثاني في الحلف بالتزام العبادات . . فإذا قال : إذا جامعتك فلله علي صومٌ » أو 
ب 0 ار 
موسي و 
الأول : إذا قال : إن جامعتك » فعبدي حد , فمات العبدٌ - أو باعه , أو أعتقه - انحل 
الإيلامُ بعد انعقاده ؛ لأنه خرج عن التعرض لالتزام شيء بالوطء . ولو قال : إن جامعتك 
فعبدي حر قبله بشهر؛ صار مُؤليا » ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مُضِيّ شهر , فتكون المطالبة 
في الشهر السادس ؛ إذ لو وطى: في الشهر الأول » لم يلزمه شيم » فإن العتق لا يمكن تقد 
على اللفظ » فبعدّ تمام الشهر يتعرض للالتزام » فلو باع العبدَ في منتصف الخامس » طولب في 


يقول أحد الخصمين للآخر : إن فعلتٌ كذا فعلئ كذا » وهو يمن » لا يقُصد به البد والتقرب إلى الله تعالى » بل 
يقصد بذلك مَنْعَ نفسه مما حلف على فعله أو تركه . وفيما يلزمه ثلاثة أقوال فى المذهب الشافعى : 

( الأول ) : وجوب ما التزمه والوفاءٌ به . 

( الثاني ) : تجب كفارة يمين ؛ لأنه قصد بهذا القول المنع النفس من الفعل أو الترك فهو كاليمين . 
. ( الثالث ) : التخيير بين الوفاء بما التزمه أو أداء الكفارة ؛ لاحتمال اللفظ للنذر والكفارة . 
والقول الأول هو الأقوى في المذهب . والثاني أشهر . انظر : الغاية القصوى في دراية الفتوى (؟/*. .)١ ٠‏ المصباح 
المنير ص ( 845/7 ) . القاموس المحخيط ص ( 7٠١‏ ) مادة (لجج). 


0606 ...مس سس سس ب أركان الإيلاء - النخلوف به 


لا 1 ا ؛ تين بطلانُ البيع وتقدّم العنق عليه . ولو تركت المطالبة حتى 
انقضى من وقت البيع شهرٌ كامل : سقطت المطالبة ؛ إذ سقط التعرض التزام . 

الثانية ؛ إذا قال : إن وطئتكِ فعبدٌ حر عن ظهاري - وكان قد ظاهر - صار مؤلياء وعند 
الوطء د ُعتق العبدٌُ عن الظهار » ويكون الالتزامُ الجديدٌ في الإيلاء » تعبدنّ العبد » وتعجيل 
العتق ؛ فإن ذلك لم يُوجِبه الظهار . وفيه وجةٌ : أنه يعتق ولا ينصرف إلى الظهار ؛ لأنه 
يتأدٌَى (' به حقٌ الحنث »ء فلا يتأدّى به حقٌ الظهار. وطردوا هذا فيما لوقال : ( إن دخلتَ 
الدارَ قأنتَ حو عن ظهاري ؛ وهو بعيدٌ ؛ فإن التعليق ليس فيه إلا إضاف العنق إلى زمان » فهو 

أما إذا لم يكن قد ظاهر فلا يكونُ مُؤليا ينه وبين الله تعالى . ولووطيء لم يعتق تق عبده ؛ لأنه 

قال سي ع د ل الت / بالظهار » ويُعتق١٠/ب‏ 
عبده عند الوطء » ويُجعل مُؤٌليا لذلك . ظ 


الثالئة : إذا قال 00 . فهذا تعليقٌ لعتق 
. العبد بصفتين: بالوطء والظهار 29 وحكمُه أنه لو وطيء أوّلا لم يعتق » ولكن يتعرض للزوم 
لو ظاهَرَ» فيعتق العبد لاعلى ©» جهة الظهار؛7 لأنه قدَّم © تعليقه على الظهار» فلا ينصرف 
إليه . ثم قالوا : لايصير مُؤِْيا في الحال» ولكن لو ظاهر أولا صارم مُوْلِيا ؛ لأنه صار العتق متعلتقا 
بالوطء . ثم قالوا : 9إنه يعتق لا من 29 جهة الظهار) ؛ وهذا فيه نظر ؛ لأنه إذا لم ينصرف إلى 
الظهار» فينبغي أن لا ب يعتق » كما إذا قال : أنت حر عن ظهاري » ولم يكن قد ظاهَرَء فإنه لا 
يعتق باطنًا كما ذكرناه . ثم إذا لم د يعت لا يصير 9© مؤليا ؛ لأنه لا التزام » إلا أن يقال : يُلغى 


وو ظرارع: سنجو القت ند لا وير وله أنه حر ينا له الما ل اول كن لي 


(1) في ( ب): ١‏ تأذّى .. ) . )١(‏ في (أ) : ١‏ لكنه ) . 
() في ( ب ) : « إن ظاهرتٌ » . ظ (4) قوله : « بالوطء والظهار» ساقط من () . 
(0) في (أ) : ١‏ .. عَنْ 2٠.‏ . (<) في (أ) : ( لأنه قد تقدم ) . 


(0) في ( ب ) : ١‏ .. عَنْ 2٠.‏ . (8) في (أ) : « فلا يصير) . 


أركان الإيلاء - الوق به 11/6 


لمسألتين جميعا » أعني في التعليق 20 » وفي قوله : أنت حر عن ظهاري » إذا لم يكن 
قد ظاهر . 

الرابعة : إذا قال : إن جامعتتك فَللّهِ علي أن أعتق هذا العبدٌ عن ظهاري » فكوثه مُؤليا يينى 
على أن العبد هل يتعين بالنذر ويُغْتق بعتت سَبَقَ لزومه ؟ فيه خلافٌ سيأتي في النذور . 

القسم الرابع : في الحلف بالطلاق . وفيه مسائل : 

إحداها : أنه لو قال : إن وطنتتك فأنت طالقٌ ثلاًا» فهو مُوْلٍ على الجديد » ثم يُطّالب 
بالفيئة أو تنجيز الطلاق . ويقال له في الفيئة : عليك تغييب الحشفة ‏ والنزع في الحال متصلا 
ظ بالتغييب من غير مككث » فإنه يقع به الثلاثُ وتوم موبقع البرع في ال التخرم #اواكنه 
كالخروج من المعصية » فلا بِأسّ به . وقال ابن خيران : يحرم الوطءٌ ؛ إذ ول النزع ”9 غير 
ممكن . . ويتجةٌ مذهئه أيضًا ؛ فإن النزع أيضًا نوحٌ مماسّةٍ » والخروجٌ عن الملك المخصوب جائة 
للضرورة » ولكن تعريض النفس لمثلٍ ذلك - بالاختيار - غيد جائز . 

فرع : لوقال لغير المدخول بها : إن وطئتك , فأنت طالق , فهو مؤلٍ © فإن 9 وطلقها 
وقع الطلاق رجعيا وإن كان الطلاق مقارئًا للوطء غَيرَ متأخر عنه ؛ لأن الوطءَ مقدد © , 
والطلاق مُبينٌ - فقد اجتمعا - فغلب جانبُ تقرير التكاح . 

الثانية : إذا قال : إن وطئتك فضَّدتُكِ طالقٌ » فهو مُوْلٍ » فإن أبان الضَّدَةٌ اتقطع 
الإيلاءٌ ؛ لزوالٍ الالتزام . فإن جدّد نكاحها وقلنا بعود الحنث : عاد الإيلامٌ » فبُيِنى المدة 
على ما مضى من المدة قبل الطلاق » وما تخلّلَ في مدة الإبانة لا يُحسب » ولا تستأنف 
المدة بخلاف الردة والرجعة إذا طرءًا » كما سيأتي 

ْ اويا اا 110ص 
مضت المدةٌ؛ وجاءتا إلى القاضي طالبتين» طلّق القاضي إحداهما على الإبهام , ثم إن كان 


(0 في(ب):«العق»  )١(‏ في ( ب) : « التزويج » . 
(؟) في النسخ الثلاثة : « مؤلي » . ٠‏ «(5)في(أ):«فلو). 


(5) في ( ب ) : ١‏ تقرر) . 


0 ا ا 2 أركان الإيلاء - المحلورف به 


ازوج قد نوى إحداهماء تل على ادو » وعلىالروج اليا . وإن كان قد أبهم بقى مُيهماء 
ووجب على الزوج التعيينٌ . فلوقال قبل التعيين : راجعت التي صادفها الطلاقٌ » ففي صحة 
ظ الرجعة مع الإبهام وجهان » والأأصح : أنها إذا لم تقبل التعليق » فلا تقبل الإبهام . قال القفال: 
لوي 0 ظ 
قالا عند القاضي : لأحدنا على فلانٍ ألفٌ » فإنه لا يُ: تشمع. لكن عه لابن كناد اد 
الضرا ر(" قد تحقق بهما 22 ولابْدَ من الرفع عنهما . 

القسم الخامس : في اليمين التي تقرب الوطء من الالتزام . وفيه صيغ : 

الأول : إذا آلى عن نسوة فقال : والله لا أجامعكي » فإنما تلزمه الكفارة إذا جامع - 
جميعهن » فلا تتعلق كفارة ©» بوطءٍ واحدةٍ » ولكن يتعلق به القربٌ من الحنث بوطء 
الباقيات » فالجديدٌ : أنه لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثًا منهنّ فيصير مؤليا في حقّ الرابعة ؛ إذ 
تتوقف الكفارة على وطعها © . والقول القديم : أنه مؤلٍ ؛ لأن القرب من اللزوم محذورٌ 
كأصل اللزوم 9 . فعلى هذا ؛ أو وطىء واحدة سقط إيلاؤها دون البواقي » وكذلك لو طلق 
واحدة . أما إذاماتت 9" واحدة سقط إيلاء الكل ؛ إِذْ حصل اليأَسُ عن جماع جميعهن » وبه 
يقع الحنث . 

الصيغة الثانية : أن يقول بولا عل اباي عل فك » فهذا إيلامٌ ؛ إذ يتعلق 
الحنث بكل واحدة . ولو قال : لا أجامع واحدةً منكيٌ ‏ » فله ثلاثة أحوال : 


(إحداها) : أن يُريد به لزوم الكفارة بواحدةٍ - أي واحدةٍ كانت على العموم - فهومؤلٍ؛ 
امابوا 0 . ولكن إذا وطىء واحدةً انقطع إيلاءٌ الباقياتٍ ؛ إذ 


م في بع : ومنهما .. )١(‏ في (ب) : « الضرر »  .‏ 
(5) في نسخة أخرى (ج) : 9 قد للحق بهما » كذا على هامش الأصل . 
(4) في (أ) : « الكفارة ) . (ه) انظر الأم (ه / 59 ) . 


(1) انظر القول القديم في مختصر المزني ص ( ١13‏ ) . 
0 في الأصل « مات » ء والمثبت من (أ) ؛( ب) . 


أركان الإيلاء - طلوف بد 13/6 
البمِيٌ لا شال ]إلا / والعدة . 0 خ50/ 

( الثانية ) : أن يقول : أردثٌ واحدةٌ معينة مبهمةً وعليَ تعيينُها » أو قال : نويثٌ واحدةً 
بعينها » وعلي بيانُها : انعقدَ الإيلاخ كذلك », ويُطالب بالبيان أو التعيين . وقال الشيخ أبو 
علي : لا إيلاءً ؛ لآن كل واحدة ترجو أن لا تكون هي المرادةً أو المعينةً بالإيلاء » فكيف 
يساوي هذا اليأس المحقق في معينة . وهذا متجة (2 إن اعترفت بالإشكال ؛ فإن ادّعتٌ أنه 
عناها - وَجَبَ عليه الجوابٌ لا محالة . 

102010 11111111اأ20ظ1ظ2 
خلاف ينبني على أن الطلاق المبهم » متى قع ؟ كما ذكرناه في الطلاق .. 

( الحالة الثالئة ) : أن يُطْلِقَ هذه الصيغةً و عا فيا 
لتعارُْض الاحتمالين . 

الصبغة الثالثة : إذا قال : وله » لاأجامعك في السنة إلا مرةٌ واحدة » الوط بوه من 
الحنث ؛ فيكون مؤليًا على القديم دون الجديد . وعلى الجديد : إذا وطئها صار مؤليا فينظر 
إلى بقية المدة من السنة » فإن كانت دون أربعة أشهر فليس بمولٍ » وإن زاد صار مؤليا "© من 
وقت الوطء . ولو قال : والله » لا أجامعك فى السنة إلا مائة مرة - أو ألف مرة - فحكمه 
حكمُ المرة الواحدة » لا تختلف بالكثرة والقلة . 

الصيغة الرابعة : إذا قال : إن جامعتك مرةً » فوالله » لا أجامعك بعدها 2229 فهذا تعليقٌ 
يمين بالوطء : فمنهم من قطع بأنه ليس مؤليا ؛ لأنه ليس بحالفي في الحال حتى يطأها' "“مرة. 
شو كدت كد مه اال لويوب السر 1 


. ) ,. . في (ب) : ( يتحه‎ )١( 


)١(‏ يعني يُخمل على التعميم أو التخصيص بواحدة . والأصح هو الحملٌ على التعميم » وبه قطع الإمام البغوي 
( رحمه الله ) كما في روضة الطالبين (8/ )١4١‏ . 


(؟) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (5) في ( ب) : ( بعذه ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ حتى يطأ .. ) 


6 و ته تست أر كان الإيلقع ك الوق يد * 

ولو قال : إن وطئتك فأنت طالقٌ إن دخلتٍ الدارء قال القاضي : هو مُؤْلٍ قطعًا ؛ لأن 
الوطء يّصير مانعًا لها عن الدخول 27 ومنهم من حرج على القولين ؛ إذ لا فرق بين المسألتين . 
0 فرع :إذاقال: إن وطعتكء فوالله لا أطوكء فغيّتٍ الحشفةً » ثم عاد إلى الإيلاج ثانياء ففي 

. لزوم الكفارة خلاف . والأؤْجَهُ : أن الوطء يتناول جميع الإيلاجات . فلا يحنث بالوطأة 
الأولى » ويلتفت إلى خلاف فى وجوب المهر » إذا كان المعلّق به ثلاث طلقات . 

: القسم السادس : في شروط لفظ الإيلاء . وفيه مسائل‎ ٠ 

الأول : أن الكناية لا تتطوق إلى لفظ اليمين من الإيلاء » فلو آلى عن امرأة » ثه قال 
لاخر : أشركئكِ معهاء »لم يَصِرْ مؤ يا ؛ لأن عماد الإيلاء كر اسم الله تعالى » وفي مثله من 
الظهار خلافٌ مبني على أن المغلّب فيه 29 اليمينٌ أو الطلاقٌ ؟ ولا لاف في جواز 
الإشراك 29 فى نفس الطلاق . وأما إذا قال : إن دخلت الدارَ فأنتِ طالقٌ » ثم قال لغيرها : 
أش ركّك معها » وأراد تعليقٌ طلاق الثانية بدخولها في نفسها لا بدخولٍ الأولى » ففي ذلك 

ولو قال : أنت عليع حرامٌ - وتوى الإيلاء - فالظاهئ أنه لا ينعقد كلفظ الإشراك » 
والثانية © : أنه ينعقد ؛ لأن هذا اللفظ ورد فى القرآن لإيجاب الكفارة ©» 

الثانية : في تعليق الإيلاء . وهو صحيجٌ » كقوله : إن دخلت الدار فوالله لا أطؤك , ولو 


(1) في (أ) : « عند الدخول » . 

(0) في (ب) : ١‏ الغالب ») . ظ (5) في ( ب ) : « .. الاشتراك ») . 

(5) في (أ) : ١‏ والثاني ) . 0 < ظ 
(5) يعني قوله تعالى : «ياليها النبي لم تحرم مأل لله للك تبتنخي 2 ي مرضاةً زو جلك والله غفورٌ رحيم . قد فرض الله 
لكم عله أمانكم . .. 4 الآيتان ٠غ‏ ؟ ] من سورة ( التحرم ) . 


وقداختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات على ثلاثةأقوال .فقيل ا ليا 0 : نزلت في 
شأن مارية القبطية حين حرمها النبيئ مك على نفسه. وقال: «أنت علي حرام» والله لا آتيتّك » . والثالث : أنها نرلت 
عندما حرم النبي يع العسل على نفسه . انظر : تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي ( 4 /4 ١84‏ ومابعدها). 


أركان الإيلاء 2 8 7 ال 52525 ا ا 5 كت ار تر , 


قال : والله لا أجامعك إن شعت » فقالت وت ا وهل تختص امشيعة بالجلس ؟ 


1 فيه وجهان : 


أحدهما : نعم » كما فى الطلاق (© . 

والثاني : 7 لا ؛ كما في التعليق بالدخول © 

. وقال مالك (رحمه الله ) : إذا علق بمشيتتها لم يكن مؤليَا ؛ لأنها التي أضوت بنفسها © , 
إلا أن الشافعيئ ( رضي الله عنه ) ليس © يعتبر ذلك » فإنها لو تركت المطالبة بعد انتقضاء 
ا امي سي و0 
٠‏ يخالف مشيتتها ويطؤها . ظ 

الثالثة : أنه لايء يشترط اقترانُ الغضب بالإيلاء عندنا» وقال مالك ( رحمه الله ) : لايكون . 
ند © الغضّب ©(" . وهو بعيدٌ ؛ إذ الضرار حاصل بكل حال . 


() والأصح أن حير مشيطها على فور . « انظر الروضة 0644/2 .. 

(5) في رب):دلا ٠‏ كالتعليق بالدخول » . 

(©) انظر : الأم 537/7 امخصرااري روم 0 ؛ القنع ص 013 معني لابن قدامة (// 
6 ). 

(؛) في (أ) : دلا . ظ 1 ظ (5) في (ب) : ١‏ شاءت ... ) 

(5) في (أ) :في حال) . ظ 5 

(/) مذهب الشافعية األالايش درط اعززة فتن ف الإتلاى روسل رت لوول انض .وها قول 


أبي حنيفة ( رحمه الله ) ومذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم ره ىم امح الرتيصير01 . الوجيز(١/‏ 
ولع . روضة الطاليين (/ 40؟) . المغني لابن قدامة (1/ )5١14‏ . 


. ومذهب المالكية : أنه لايكون مؤليا! إلافي حالة الغضبء إذ فيه يظهر قصدٌ المضارة , ولذلك إذا حلف لا يطؤهاما. 
دامت ترضع ولدهاء فليس هذا - عندهم - بإيلاء ؛ لأنه قصد المصلحة لا إيقاع الضرر بها . ولذلك عندهم إذا 
ظ امتنع من الوطء - ولو لم يحلف - قاصدًا الإضرار» كان حكمه حكع المؤلي » وترفمه إلى الحاكم إن شاءت ظ 
ويَضْرب له الأجل من يوم ترفّه لوجود معنى الإيلاء في ذلك » فإن الإيلاء لم يرد لِعَينه » وإنما ورد لمعناه» وهو 


16/6 
الركن الثالث 
في المدة المحلوف عليها 
شلك نه فول لأ + نماك بو لقف 0400111 جاب اكدسية ‏ قن جللتن عاك أربدة 
رواسا اتير لماوع انها ارما . ولوحلف على خمسة أَسهرٍ 
فهومُوْلٍ ويُطالب في الشهر الخامس . ولوحلف على أربعة أشهر ولحظة » فهو موْلٍ على معنى 
أنه يأْم » ولكن لا تظهر فائدّه ”© في المطالبة . ولو حلف على أربعة أشهر » فلمًا كان في 
الشهر الرابع حلفّ على أربعة أخرى» ”” ولم يزل كذلك يفعل أبدًا »؛ فليس مؤلياء وإن كان 
الضرادٌ حاصلا . 
ولو قال ذَفْعَة فعةٌ: لا أجامعك أربعة أشهر » فإذا انقضت ء فوالله لا أجامعك أربعة أشهر . 
وهكذا حتى استوفى مده طويلة » فالصحيحٌ : أنه ليس بول 9 ؛ لأنه إذا انقضى أربعة أشهر » 
ظ فكيف يطالب بحكم اليمين الأولى » وقد انحلّت » أو بحكم اليمين الثانية ولم ينقضي منها 
إلا لحظة ؟ » وفيه وجةٌ : أنه إذا فعل ذلك مرة واحدة » فهو مول ؛ لأنه يصير ذريعة إلى 
الإضرار» ويلزم عليه ما لو فعل ذلك آخر كل أربعة أشهر / وهو بعيدٌ . - 5 
ولوقال : إذا مضت خمسةٌ أشهر » فوالله لا أطؤك » لايصير مؤليا حتى تنقضي خمسة 
أشهر » فبعده تُشتفتح المدة . ولوقال : والله لا أطوك خحمسة أشهر» وإذا انقضث » فوالله لا 
أطؤك سنة :نا لحي لزي ره طراب بالنياة آي القبور لايس 0017 المت 
الطلبة في الشهر الخامس »ء فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحنا مدة أربعة أشهر لليمين الثانية 
- المضَّارة وترك الوطء. انظر لا الإقصاح لابن هبيرة (170/5) . المغني لااين 
قدامة ١/ا/ 2١6‏ . 
)١(‏ في ( ب) : ( كقوله .. ) . )١‏ في (أ) : ١‏ فائدةٌ » . 
() في (أ) : 0 ولم يزل يفعل كذلك أبدًا ؛ . 


(4) وليس معنى هذا أنه غيرٌ آم بفعله ذلك » » بل يأثم لقَضْدِه الإضرارٌء وإن كان لا يتعلق ب به حك الإيلاء» من 
بوجو ان . ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) ة في الروضة (157/8؟) : « قلت : 
الراجخ تأثيمُه ) 


أركان الإيلاء - المدة المجلوف عليها 7 ست 17/6 
الدجالء اس سان ل - فهو مؤل قطا. 

ولو اق يضر ل دار اوقد وم زد “ : لم يكن مؤليا فى الحال » فإذا انقضى أربعة أشهر 
فهل تُطَالِبه © بالفيئة ؟ فيه وجهان : ظ 
أحدهما : نعم ؛ لأن الوطء فى هذه الحال موجبٌ للكفارة . 

والثاني : أنه لا يُطالب © ؛ لأنّ القدومٌ والدخول مُمْتَظدٌ فى كل حال © . 

ولوأقْتَ بموتٍ زيدٍ » فمنهم من قال : هو كقدوم زيدٍ . ومنهم من قطع بأنه مُطَالب ©© ؛ 
لأنه كالمستبعد في الاعتقادات . ولو أقّت بموت الزوجين » فهو إيلاءٌ لا محالةً ؛ لأنه حصل 
اليأَسٌُ ذ في العمر » وصيغتّه أن يقول : لا أطؤك ما عشْتُ أوعشْتٍ . 


# ج# 0# 


. ) في الاصل : « حتى تصعد ) والمثبت من (أ)» ( ب‎ )١( 

. ولوأقت بقدوم زيد أو بدخول دار»‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(” في (ب) ٠:‏ يُطالب ). ظ (5) في ( ب) : ١‏ لا نطالبه ) . 

(5) وهذا الوجه هو أصح الوجهين ‏ وعلله النووي ( رحمه الله ) بقوله  :‏ لأنه لم يتحقق قَصْدُ المضارة أَوَلا 
وأحكامٌ الإيلاء منوطةٌ به لا بمجرد الضرر بالامتناع من الوطء ؛ ولهذا لو امتنع [ من الوطء ] بلا يمين ؛ لم يكن 
مؤليا ) . انظر الروضة (١148/8؟).‏ 


(5) في ( ب) : « يطالب » . 


16/6 
الوك الرَابعٌ 
في ألفاظٍ امحلوف عَلَيْه 
ال :الأمل اهرصع لط شامق الك . كلفظ « النيك ) 
رار والأعناق 231 يدي ؟ برا 5 
الذي الثان ماهر قري فى القااعرة وقطرف إليه اكت ون وجوه الرطء ابو كلنات 
ل بوأطاو الصاح وف دلقي ابوعاي بالجججاع/ وطويم” . أما 
المباشرةٌ والملامسة والمباضعة . - وما يجري مجراه - ففيه قولان : 
أحدهما : أنها صر يحة كالجماع ؛ لأن اعادو المع التحاشي عن الصريح © 
والثاني :أنه كثياث ؛ لأنها بالوضيع غير صريح » وعادةٌالاستعمال ” ليس يتضيح "ف 
د نت كن 
القسم الثالث : الكنايات قا واحدًاء وهو كقوله 5500 
ورأْسَك وسادةٌ » ولا شوك . وفي لفظ « القربان » و« الغشيان ) وجهان : 
الكيهنا اوها كتاكانان ب والناض: > أنهما فى عض الناشرزة وللاطه ةا 


فأما إذا قال : والله » لا أجامعك في دُبْركِ - أو في الحيض والثّفاس - فهو مُحْسِنٌ وليس مول 9" , 


(1) قوله : «١‏ و التو وماق ررمي . )١(‏ في ( ب) : ١‏ والاعتناق ») . 
(6) تعنى يكم عليه قضاءً بالإيلاء » ولا تُسمع دعواه أنه أراد غير ذلك من المعاني » فَيِدْرَك لِِينه ؛ وذلك لأن هذه 
(5) في (أ) : ( ليست تتضح » . (1) وهذا هو المجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) . انظر الروضة )15١/8(‏ . 


() في الأصل « فهو فحش » والمثبت من (ب) وهوالصواب » ويعني أنه مْحْسِنٌ في تركه الوطء في هذه الأحوال ©ن0 


وليس هذامنه يإيلاء . ويدل عليه ما قاله الشافعي ( رحمه الله ) في الأم : ٠‏ وإن قال : واللّه لا أجامعك في دبرك » فهو 
00 مُحسِنٌ غير مُوْلٍ ؛ لأن الجماع في الدبر لا يجوز » . الأم (ه / 71) . وانظر : . روضة الطالبين (8+/ .)7١6١‏ 


13/6 
٠‏ البابُ الثاني 0 
في حكم الإيلاء الصحيح | 
ومجموعٌ ما يترئّبٍ عليه أحكامٌ : 
أولها : ضصَوْبُ الكّق. 0 ظ 
والثان : المطالبة بالفيئة .0 
والثالث : دَفْعٌ المطالبة بفيأة أو طلاق . 


والرابع : ما تقع به الفيعةٌ . فتشْرحها في فصول : 


ل 0 


20/6 
الفضل الأوّل 
فى المدة . 
الأول : أن المدة تحسب من وقت الإيلاء من غير حاجة إلى القاضي » بخلاف مُدة الغْنّة 
فإنها تحسب من وقت صب القاضي المدةً ؛ لأنها متعلّقةٌ © بالاجتهاد وهذا منصوصٌ في 
اكايااريه برعل لباك براحي امار ال 00 


في أكثر من أربعة أشهر » وإنها ري يُشترط زيادةٌ على الأربعة ؛ لوقوع المطالبة © ب بعد المدة » وأن 
المدة مُهْلة للجيرة وأو خيفة ررحم له) رأ الاق انئامد فلم مشر طازيادة 
عن أريعة أشي 


الثانية لاتخخلف هذ لد عدن بالق وخر نان أي بالشهوة والطوع فهو 
كمدة العُنّة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : الحرة تتر بص أربعة أشهر » والأمةٌ شهرين . وقال 


. » العُنْة‎ ١ في ( ب ) : « معلقة ... »4 والضمير يعود على‎ )١( 
مدة الإيلاء) منصوصٌ عليها في القرآن » وهي أربعة أشهر من‎ ١ قوله : ( وهذا منصوص في الكتاب ) يعني أن‎ )١ 
وقت إيلائه » وذلك في قوله تعالى :9 للإين لؤلون ون زساته ترف أرمة خؤي. [ الآية : 777 ] من سورة‎ 
. ) البقرة‎ ( 
في ( ب) : « لتقع المطالبة .. ) ظ‎ )5( 
مذهب الشافعية :أن مدة 3 الإيلاء ) أكثر من أربعة أشهر» حتى يمكن مطالبه بالقيئة أو الطلاق . وهومذهب‎ )4( 
المالكية والحنابلة . فإِنْ أتّى الفيعةً والطلاق , طلّق عليه القاضي طلقةٌ واحدة رجعية . وعن الإمام أحمد رواية أنه‎ 
يبس حتى يُطلق . انظر : الأم (501/5) . مختصر المزني ص (١٠؟) . مغني الحتاج (7/ 15©) . الكافي لابن‎ 
وما بعدها) . القوانين الفقهية ص (17؟) . الثمر الداني في تقريب‎ ١١18/5١ بداية المجتهد‎ . )58٠١( عبد البر ص‎ 
. )771 / 17 ( المعاني ص ( 275 ) . المقنع لابن قدامة ص ( 55" ) . المغني‎ 

ومذهب الحنفية : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر » يفيء فيها إن شاء » فإن مضت الأربعةٌ الأَشْهُدْ ولم يَفِى: . 
طلقت المرأة طلقة بائئة . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠١7١‏ ) . الهداية (؟0/1٠9؟)‏ . 


االإراة الف سيو رمآت يس ل م 16 
٠ 5 ٠ 7‏ 
مالك ( رحمه الله ) : تختلف برق الزوج وخحرّيته 7 . 
الثالئة : وى تراك اده . فِن طلقها طلاقا رجعيًا قبل مُضِيَ المدة : انقطعت . فإنْ راجعها 
استأنفنا المدة ؛ لأنها قد حرمت بالطلاق » ولابد من إِصْرارٍ على التوالي في المدة . 
000 كالطلاق الرجعيم . والطلاق الرجعيع بعد المدة يقطع المدة . فإن 
جرت رجعةً » فاستئناف المدة أولى ؛ فإنَّ الطلاق إجابة إلى المطالبة » فقد أجاب مرة » فلا 
طالب حتى تنغ أربعة أشهر كر واباوب ورا ييه 
لمطالبته 29 , 


أما الذي لا يقطع المدةٌ - كالصوم والإحرام من جهته - فلا يُوَثْرء لاطارئة ولا مقارنة 29 
وكذلك الأعذار الطبيعية » كمرضه » وكونه محبوسّاء وكما لو طرأ الجنوثُ عليه » فلا تمنع 
تيك الأعذارٌ انعقادّ المدة ولا دَوَامُها . أما الموانع فيما 29 يمنع احتساب المدة » فكإحرامها » 


وصغرها » ونُشوزها ء أو كونها محبوسة » أو مجنونة » أو مريضة / لا تحتمل الجاع . ْم 


(1) مذهب الشافعية : أن المدة - وهي أربعة أشهر - لا تختلف »ء والرقيقٌ والح فيها سواء . وهو مذهب الحنابلة . 
وفي رواية عن أحمد ( رحمه الله ) أن إيلاء العبد شهران . انظر : الأم ره / وى ,مخض ر الزني ص 01540 
المقنع لابن قدامة ص ( 745 ) . ظ 

ومذهب الحنفية : أن إيلاء العبد كالحرء وإنما ينظر في ذلك إلى الزوجة» لا إلى الزوج » فإن كانت الزوجة أمةٌ 
فالإيلاء منها شهران » وإن كانت حرة » فالإيلاء منها أربعة أشهر . انظر : مختصر الطحاوي ص )٠١7(‏ . الهداية 
55/5١‏ 5). 

5 6 ش 9 ا 2 

ومذهب مالك : أن المدة بحسب رق الزوج وخُريته » فالعبد إيلاؤه هران في الحرة والآمة . انظر : الكافي 
ص ( 7,75 ) . بداية امجتهد ١1١7/1‏ ) . الثمر الداني ص ( 475 ) . اللباب في شرح الكتاب 57/5 ) . 
)١‏ قوله : « لمطالبته ) ساقطة من ١‏ ب). ظ 
(7) قوله : « لا طارئة ولا مقارنة ) يعني سواء كان الصوم والإحرام مقارنين للإيلاء » أو طارئين عليه . 


(4) في الأصل : «فيها) والمثبت من نسخة أخرى كماعلى هامش الأصل اللو ع اباي ليتوه 
الفاء » وهذا عدوي المخطوط . 


ثم هذه الأحوال إن طرأث » قطعت المدة» إن زلت » تست امدة؟ أو تى على م 
مضى ؟ فيه وجهان : 
'أحدهناء الاسعناف . كالطلاق والردة فن الزوج (3) , ظ 
والثاني : أنه يبت ؛ لأنَ هذا لم يقطع التكاع حتى تنقطع المدة امبنية عليه وإثما هذه أعذارٌ 
٠‏ 0 ا الس ا 


أماصوقها فلا نع الاححساب ؛ لأ سكين" حال ليل وني تعلو بالنهار. 
فليس ذلك عَُذّرًا مانعًا . 


. الرايعة :| اممو بيبا وا 


. ) ١5” /8( وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية كما في الروضة‎ )١( 


(1) في (ب) : « التمكن » . 


ظ 23/6 
المَصْل الثانى 
فى المطالبة 

فيه مسائل : 

إحداها ؛ أن لها رمع الأمرإلى القاضي » فإن تركت امطاب - أو َضيت - فلها العو 
مهما تشاء ”2 ؛ بخلاف ما إذا رضيت بعيب الزوج » أورضيت بعد مُّدّة الغنّة ؛ لأنذلك عجر 
ا 1 
على توقع الحنث » كما يُحمل رضاها - عند الإعسارٍ بالنفقة - على توقُع اليسار . 

الثانية لا مطالبةٌ لغير الزوجة » فإذا رضيت » لم يكن للولي ولا لسئيد الأمةالمطالية» ولا 
لول المجنونة والصغيرة ؛ لأن هذا لا يَقبل التُيابةَ . ظ 

الثالثة : لا مطالبةٌ لها إذا كان فيها مانت طعا » كالمرض العظيم » والرتق » والقرن . أو أ 
شرعًا ؛ كالحخيض . والعجبٌ :أن الحيض ممع امطالية ولا يقطع الدة ؛ لأن ذلك يدكر في 
الأشهر مرادًا . نعم » إذا فَرَعْنا - على قول بعيد لمجا يلاء عن الرتقاء » كان لها 
المطالبة بالفيئة باللسان . 

الرابعة : إذا كان الاح في 

إن كان طيعًا فلا مطالئه © ليفية باللسان » وستذر وه الرطة 8 وذلك يدفع 
الضرار . 

فإن كان شر + اانه والصوو لازن - قطع المراوزة بأنه لا يكفيه الفيعةٌ 
الوماو باعي وو ايب باعي 
ونقول : أنت مُحَيْدٌ بين أن تصي بالوطءء أو يُطلّق » وأنت قل وزطت نفسَك فيه . وقال 


(1) في ( ب): ١‏ شاءت ») . )1١(‏ يعني ١‏ الإيلاء » . 


(0) في ( ب) : «المطالبة ) . (5) يعني يعدها بالوطء إن زال عذره . 


مالك ( رحمه الله ) : الوطم في الإحرام لا يُشقط المطالبة © . 


أما العراقيون , فبنوا على جواز التمكين وقالوا : «إذا كانت مُحْرِمَةٌ » أو حائضًاء فطالبها 
بالتمكين لم يَحِلْ لها ؛ . 

وإن كان الزوج مُخْرمًاء أو صائمًا عن فرض فطالبها فهل يحل التمكينٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما لا ؛ لأن هذا الوطء معصيةٌ » فكيف يكن منه 20 . 

والثاني : نعم ؛ لأن المعصية تختصٌ بالزوج » والوطمٌ حقّه » فعليها التَّؤِيةُ وإن كان المستوفي 
عاصيًا . ظ 

ولاحلافٌ في أن للرجعية الامتناع؛ لأنَّ الطلاق متعلّق بهاء واختلفوافي أن الظهار كالإحرام, 
أو كالطلاق؟ . ثم قالوا: إن قلنا: عليها التمكينٌ» فلها المطالبةٌ . فإن قصدالزوجٌ الوطء وامتنعثٌ» 
سقط طليُها . وإن حدّمْنا التمكينٌ فعليها الامتناحٌ . وهل لها الإرهاق إلى الطلاق ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لها ذلك » والزوجٌ هو الذي ورّط نفسه فيه . 


والثاني : لاء بل يُكتفى بوغدٍ كالمانع الطئعي . 


د 


(1) مذهب الشافعية : - على ما قطع به المراوزة - أنه لو فاء إليها بجماع - وكانت محرمة أو حائضًاء أو كان هو 

محرمًا أو صائما - خرج من حكم الإيلاء . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . ظ 

واختلف - في مذهب مالك - القول في ذلك » قال ابن عبد البر : ولو أصابها في وقت أو حال» لا يجوز له أن 

يصيبها فيه : أَيْمَ » وخرج من الإيلاء » وقد قيل : لا يخرج منه إلا بوطء غير محظور » ١‏ . ه من « الكافي ») . 
مذهب الحنفية : من أحرم بالحج قبل وقته بأكثر من أربعة أشهر » ثم آلى من امرأته ساعكذ » لم يكن فيه الرضا 

بلسانه » وكان فيعُه اجماع وإن كان لا يصل إليها إلا حرامًا - يعني مُخْرمًا . وفي الفقه الإسلامي وأدلته : أن شرط 

الوطء أن يكون حلالا ؛ فلا يكفي الحرام » كما في الحيض والإحرام ؛ وهو مذهب المالكية والحنفية . )59١/1(‏ . 

وانظر : الأم(ه/77؟). مختصرالمزني ص .)٠١١(‏ مختصر الطحاوي ص .)٠١8(‏ الكافي ص .)18١(‏ المقنعص 

( 045 . المغني (571/07). 

ظ () في ( ب) : ١‏ منها ) . وهذا الوجه هوأصحهما ؛ إِذّْ هوموافقةٌ على الحرام وإعانةٌ عليه . انظرالروضة(// 16). 


25/6 
المَضْلْ الثَّالتُْ 
في دَفع المطالبة 
ولا يدم إلا بالطلاقه او الوط ومن القادرء والفيئة باللسان من العاجز كما سبق . فإن 
مايا0 بي 
وقال يب . نعم لواستمهل لوج من القاضي ثلاث أام في لف 
باللسان لم يمُهل » وفي الوطء وجهان : أحدهما : لا؛ لأنّ مدة المهلة أربعةٌ أشهر » وقد تم 29 . 
والثانى : نعم ؛ لأنه ربما لا يجد قو » ونِشْطِةٌ فى الحال . فعلى هذاء لو بادر القاضي قبل مُضِيٌ المدة 
لم تطلق » لا كقتل المرتد قبل تمام المهلة ؛ فإنه مُهْدَ ؛ لأن الطلاق يَقبل الردٌ . وفيه وجه بعيد : أنه ينفذ . 
والمهلة - ثلاثة أيام - بحري في سبعة مواضع : المرتدٌ» وتارك الصلاة , والفسخ بالإعسارء 
وزالفكة ووكنار السريع والتتمةة زو الإيلاض» أن الرة بالعيي فون عاك الفون: ٠‏ ]ب 
ثم إذا اشتمهّل - فأمهلناه - فادّعى اله » فيستأنف مدةٌ اله ولا يُطَلّْق ؛ لأن الطلاق كان 
ترد علس لتكنا به العندزة .و2 العراقوت رهما آنه تلت 
فرع : إذا غاب الزوج إلى مسنافة ارقم أشهرة قلوكيلها في الخصومة أن يُطالبه بالطلاق أو 
الأتصراقنه إلى نوطلنها .وي روككة إى التق عاق ١‏ دوع جا يرال العزفة» قاو صمب تحت 
انقضتٌ مدةٌ الإمكانٍ » ثم قال : الآنَّ أبتتدئْ افر » فلحاكم تلك البلدة أن يُطَلّق . 


د جرد 


)١(‏ ذهب إلى هذا الإمام أحمد ( رحمه الله في أحدى الرواتون عنه» وإن كان الأصح : في المذهب أن القاضي 
يُطلّق عليه . ومن ذهب إلى هذا أيضًا الظاهريةٌ حتى قال الإمام ابن حزم ( رحمه الله ) --- .. فإذا مت - يعني 
. الأربعة الأشهر - أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء أو يطلق ‏ حتى يفعل أحدهما كما أمره الله عز وجل ؛ يأو 
يموت قَتِيلَ الحقٌّ إلى مَقت الله تعالى . .. ولايجوز أن يُطلق عليه الحاكم » ؤإن فعل لم يلزه طلاق غيره » 0 
) اونا سد ولعو الح لابن لامك واكر711) 


(؟) انظر قوله في مختصره ص .)7٠١(‏ (*) وهذا القول هو أظهرهما كما في الروضة (555/48) . 
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الفضل الرَابِعٌ 
فِيمَا به الفيئة . وهو الوطء 


ويكفي تيب المشفة الو عي عون ميب 
وليس هذا فيعةَ منه . أما إذا أكرة - قلنا : يتَصَوّْر على الوطءٍ [كراة يدر الح - ففي لزوم 
الكفارة به لاف . فإن قلنا »تقد انسل اليد ءُ ل 
خلاف . ئ 


فإن قلنا : تنحل » فلا طلِبَة . وإن قلنا المي لاني : أن الطَلِبَةٌ تبقى لبقاء 
الإيلاء 29 . وفيه وجه : أنه لا طلبةَ ؛ لاندفاع الضّرار بحصول الوطء . 


أما إذا آلى » ثم بن َطى» فالنصوص في أنه تتح ليمي بفله ولا كفارة 99 . رج 
من الناسي 5 في وجوب الكفارة » فيلتحق تفصيلّه بالمكره . 

فرع : : لوتنازعا في الوطء في المدّة » فالأصلٌ عدم الوطء» ولكن القولُ قوله على خخلافي 
قياس الخصومات ء وقد ذكرنا نظيرَ ذلك في الغنّة 20 . ثم قال ابن الحداد : لوطلقهاء” وأراد 
أن يراجعها » وقال : صَدَّقُدموني في الوطء ء فلي الرجعةٌ . قلنا : لا» بل نرجع إلى القياس . 
والأصلٌعدم الوطءوالعدة» والقولٌ قولُّهافيذلكء وإنما كان كذل كنوع ضرورةء واللهأعلم. 


جد د 


)١(‏ قال الروفة اق خلال الدية مجهاة يراق فى 2ل عن انز اقوفت بطل بكرا أو سياف 
أصشحهما : عدمٌ الانحلال » وهو الأوفيٌ لكلام الأئمة . روضة الطالبين (م /0؟) . 

0( ولا كفارةعليه؛ لأن القلم مرفوحٌعنه في تلك الحال» كماقال الشافغي (رحمهالله) . انظرقولهفي الأم(ه/5077). 
مختصر المزني ص .)7١١(‏ ظ 

ظ (7) أي أن القول قوله إذا كان عِتَينَاواةعى الوطء في المدة المضروبة له أو بعدها . وكذلك هنا في الفيئة » يكون ض 
القول قولّه إذا ادّعى الوطء . 


0 (4) في ( ب ) : ١‏ وأراد ارتجاعها » . (5) قوله : « والله أعلم » ليس في ( ب) . 


501 


2 


8 


ل لجاز وح لدت 


0 ا ات حت حت ا ا ا ل ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


كعات الظهار 00 


وفيه بابان 
البابُ الأوّل 
في أركانه وموجب ألفاظه 


وفيه فصلان . 


يا : لغة ري اله ان لسر اسه قر ارعال رح 
«أنت علي كظهر أمي ) . وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما » لأنه موضع 
الركوب ؛ قال اللّه تعالى : 9 فما اسطاعوا أن يَظهروه ... 6 الآية [ الكهف : لاع وقال 
تعالى  :‏ ... وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتَشتؤُوا على ظهوره ثم 


تذكروا نعمة ربكم . .. © الآيتان [ الزخعرف :36 ١‏ ]. 


وحقيقته الشرعية : تشبية الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا للزوج في وقت ما 
على ماسيأتي بيانه إن شاء الله . وهو محرم شرعًا ؛ قال تعالى : فو وإنهم ليقولون منكرًا 
من القول وزورًا 4 الآية[ امجادة ]ا 


2 


بدا © 


5 2-0770 


ذهب 


0 
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الفصل الاول 
ظ ظ في أركانه 
وهو المظاه » والمظامَء عنها ٠‏ واللّفظ ‏ ؛ وَالمسَبهُ به . 


الركن الأول : المظاهر . وكل ه يو لاه بريه املزازه باه او 1 
وذلك لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية © » فجعله الشرحٌ مُحَرُمًا للزوجة » وموجبًا 
للكفارة عند العَؤْدٍ إليها ؛ فيصح ظهائ المجبوب » والخصي » والذّمّي . ثم على الذمّي 
الكفارةٌ ويصح منه الإعتاق مهما أسلم في ملكه عبد كافر » وكذلك لو قال لمسلم : 
أعتق عبدك المسلم عن كمّارتي » جاز على وجه . فإن عجز فالصومٌ غير ممكن في حقّه ؛ 
فيغيل إلى الإطعام . وقال القاضي : لا يعدل ؛ فانه قاد » فلئِلِمْ ولْيص: 000 
لكيه ال 0 ار ري : لا يصح ظهارٌ 
الذمئ ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ©) 


(1) وعليه فيصح الظهار من كل زوج مكلف » حرًا كان أوعبدّاء مسلما أوذميّاء خصيا أو مجبويّاء أوسليما .ولا 
بد أن يكون مختارًا» فلا يصح ظهار المكره » وظهارٌ الصبيّ واججنون باطل » وظهار السكران كطلاقه . انظر: الأم 
5/١‏ /اا) . مغني المحتاج (7017/7) . ظ 

(؟) روى عبد الرزاق في مصنفه 477/7 ) عن طاوس قال : د كان طلاق أهل الجاهلية » الظهار » . وروى ابن 
جرير اسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : ٠‏ كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر 
أمي : : حرمت ...). جامع البيان للطبري(١/؟)‏ . وانظر الأم(ه//1؟) أحكام القرآن لا نالعربي (171/4) 2 
ظ لأحكام القرآن للقرطبي (1810/17). - 

6 في (أ) (ب) : « لأنه مُقَة .. 0( 

(:) مذهب الشافعية : أن الذمي يصح ظهاره كما يصح طلاقه : وهومذهب الحنابلةأيضًا. انظر: الأم(ه/077؟). 
مختصرالمزني(7٠٠).‏ الوجيز(؟/78). الروضة(551/8). المنهاج ص(؟7١ .)١‏ المحررفي الفقه لأبي البركاتابنتيمية 
الجد(4/7). الشرح الكبي ر لشمس الدين ابن قدامة(/0+ه) مطبوع مع المغني . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح المخوفي 
سنة (7/775) ه( 141/0 ومابعدها) . المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح الحنبلي (75/8) . الإنصاف في معرفة ظ 
الراجح من الخلاف للمرداوي(158/5١).‏ 


7خ سسسب أركا الظهار 


الركن الثاني : المظاهّر عنها . وهي كل من يَنْحقها الطلاقٌ © فإن ظَامَر عن 
الرجعية وتركها لم. يكن عائدًا . فإن راجعها تعرّضٌ للزوم الكفارة » كما سيأني . وإن 
ارتدث وظامّر عنها » فإن رجعث إلى الإسلام انعقدّ الظهارٌ » فالإيلا ارام والطلاق 
متساويةٌ » إلا في المجبوب والرتقاء ؛ فإن الصحيح أنَّ الإيلاَ فيهما لا يصح 
1 الركن الثالث : اللفظ . وصريخه أن يقول : أنتٍ علي كظهر أي [ أو مث ظهر 
ال 1 وبائدةاني عدت 1" . فلو قال : أنتِ مِني » أو معي » أو عندي مثل 
ا 000 : أن كير أي ادليه 


أحدهما ما لا ُذكر في معرض الكرامة » كقوة كن أمي وشعرها » وله 
ويدها » وفيه قولان : 


. القديم : أنه لمعتو بظطهار ؛ اتباعا لعادة |الجاهلية‎ ٠ 

والثاني. : أنه ظِهارٌ اتبائعًا اللمعني ٠‏ لأنه كلمة زور تشعر بالتحريم كالظهر 299 . 

وكذا لو أضاف إلى بعض الروجة ٠‏ فقال : يَدُكِ أو رجِلّكِ علي كظهر أمي » يُحَوّج 

ومذهب الحنفية : أنه لايصح ظهار الذمي » وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي /١(‏ 
5) فتح القدير(145/4؟). الدر اغختار ( 455/9 ) . الفتاوى الهندية ( 508/١‏ ) . القوانين الفقهية (/ا14؟ ) . 


 . ويدخل في ذلك الصغيرة » وامجنونة» والذمية » والرتقاء, والحائض » والنفساء» والمطلقة الرجعية وغيرهنٌ‎ )١( 
ولا يصح الظهار من الأجنبية ؛ فلو قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي . ثم تزوجها ء فلا يكون‎ 


مظاههًا عند الشافعية . انظر الروضة ١11/8‏ ) . مغني المحتاج ( /707) . 


(١؟)‏ زيادة من ( ب ) . 


() يعني في قول المظاهر « مني » أو 9 عندي » أو لديٍّ ) أو معي ) . وشبه ذلك . 


() انظر الوجيز ( 7/8/١‏ ) . الروضة (757/8 ) . مغني المحتاج ( 757/9 ) . 


أركان الظهار - اللفظ .7777777277777 سسسب 31/6 


على القولين © » ومأخذه الاتباححٌ » أو النظر (" إلى المعنى . فقد ظهر أن التصرفات ‏ 


القابلة للتعليق » كالطلاق » والظهار » والعتاق/ تصحٌ إضافتّها إلى البعض . أما النكاح 


والرجعة فلا 29 . وأما الإيلاء فإذا قال : لا أجامع فَوْجَكِ » أو نِصْفَكِ الأسفلّء فهو 


صريح . ولو أضاف | إلى النتصف الشائع ©» ؟ فيه احتمال » لأن تدك الجماع في النصف 
مِنْ ضروريّه كه في الكل . 

القسم الكان ماكر فو فرط كرام . كقوله : أنتِ مل أتي » أو كأمي ١‏ أو 
كروح أي » فإن أراد الكرامة فليس بظهار 7 وإن قصد الظهار فهو ظهارٌ © وإن أَطْلق 
فوجهان ؛ لتعارص الاحتمالين 29 . ولو قال : كعَينٌ 5 » ” التفت إلى الجديد 
والقديم " ؛ لأنه إضافةٌ إلى البعض . واختلفوا أن الرأس كالبطن والعين والروح ؛ لأنه قد 
يُذكر للكرامة «) 

الركن الرابع : 055 ولررسيويا يللاه ارح لامر لاسي 


(1) يعني أندظهارعلئ الجديدمن قولي الشافعي (رضي اللعنه) وعلى القد ليس ظها انظ رالوجيز(؟/00/8 .روضة 
الطالبين777/8). مغني اتاج ( 017/5 7) . 


(0) في (أ) : « والنظر) . 


(') يعني إذا قال : تزوجتٌ يدك . فقالت : قبلْتُ » فإنه لاايصح ذلك . وكذلك إن قال لمطلقته الرجعية : رجعتٌ 


يدك أورجلك » أورددت شعرك أو رجلك . فلا يصح أيضًا . أما لوقال لعبده : أعتقت يدك أورجلك » فيصح, ثم 
يسري إلى باقي الأعضاء » وكذلك من قال لزوجته : طلّقتٌ رجلّك » فيقع طلاقه 1 


(5) في (أ)١(ب)‏ : « الأعلى 2 . . 000 (5) في (أ) : « إن قصد الظهار فظهار ) . 


(5) والأصح أنه ليس بظهار» وبه قطع كثيرون من الشافعية . انظر روف القالون 0101/0 . المنهاج مع مغني 


اخحتاج 705/50 ) . الغاية القصوى ( 2377/١‏ ) . 
0) في (أ) : : ة التفت على القديم والجديد » : 


(2) والأظهر أنه ظهارأيضًا . انظر الروضة (757/8). ع رد . وهونص الشافعي ( رحمه الله ) 
كما في تحر مرت من 77 .)٠١‏ 


م 


090909-06 لل بسك أوكان الظهار - المشيه به 


أو تحريًا لا مَخرميةَ فيها - كالملاتن عنها - لم يكن ظهارًا (© لقره جلي الأب 
بقرابة » 0 مصاهرة » أو 0 )ففيه أقوال : 


أحدها : الاقتصا الأمّ ؛ اتباعًا لعادة الجاهلية » وهو مأخذ القديم . 
ر م ك2 2 

والثاني : أن كلّ ذلك ظهارٌ ؛ اتباتعا للمعنى ؛ لأن التحريم شامل . 

والثالث : الاقتصار على الأمٌّ » وإِلحاقٌ الجدّة بها ؛ لأنها فى معناها " غير دونها "© . 


و و ْ 7 ك 0 ش 
والرابع : إلحاق كل محرّمة بالنسب بالامٌ » وكذا كل محرمة بالرضاع لم نعهد 
تحليلها من أولٍ وجودها ” دون من طرأ © التحريمٌ عليها » ودون امحرّمة بالمصاهرة [ فإنها 
كانت محللةً ؛ ولأن الرضاع يُشْبه الدنسب دون المصاهرة ع © . 


أما إذ قال : انك عله فلي أن 463 لي ركد فليا ءا #الأنه بيت قر مك الاسحلدل 00 : 
تِ علي كظهر ابي ظهار في مجل 


- يعني بالتحريم الذي لامحرمية فيه أنه لا يجوز الخلوة بهاء ولا المسافرة معهاء ولا النظر إليها - بغير حاجة‎ )١( 

وغير ذلك كالملاتمن عنها ء فإنها محرمة تأبيدّا» ومع هذا لا تجوز الخلوة بها وغيدُ ذلك ما سبق . انظر معجم لغة 

الفقهاء ص ( 1١١‏ ). 

(؟) في (أ)؛(ب) : دون غيرها ) . وهذا القول - وهوإلحاق الجدة بالأم - ظهارٌ قطعًا » هكذا قطع به جمهور 

الشافعية . انظر : روضة الطالبين ١54/8‏ ) . مغني امحتاج (/794) . 

() فى الأصل « دون ما طرأ» . ظ 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)» (ب) . وهذا القول هوالمذهب عند الشافعية : أن التشبيه بمن لم تَرَلْ منهنّ 

محرمةٌ عليه » ظهارٌ» وبمن كانت حلالا له » ثم حرمت : ليس ظهارًا ؛ لأنه يحتمل أنه أراد التشبيه بها حين لم تكن 

محرمة عليه ؛ ويوضح ذلك ما قاله الربيع ( رحمه الله ) أنه إذا قال : «أنت عل كظهر أختي من الرضاعة ) فإن 

كانت قد وُلدت قبل أن تُوضعه أمها » فقد كانت - قبل أن : يتم الرضاعٌ - حلالا له فلا يكون مظاهرًا بها » 

وليست مثل الأخحت من النسب التي لم تكن حلالَا له قط وهذه كانت حلالَا له قبل أن ترضعه أمها . فإن كانت 

أمها قد أرضعته قبل أن تلدها ء فهذه لم تكن قَطّ حلالا له في حين ؛ لأنها ولدنّها بعد أن صارابنًا لها من الرضاعة » 

ظ وكذلك امرأة أبيه » . الأم(/77) وانظر مختصر المزني ص )7١7(‏ . الروضة (54/8؟ وما بعدها) . الغاية القصوى 
(؟/2007 ) . مغنئ امحتاج ( 704/9 ) . 

: () في (أ)» ( ب) : ( كظهر أمي ) وهو خطأ واضح . 


(1) يعني أنه لا يُشتباح وطؤه بحال . 


23236 


الفصل الثانى 
في موجب الألفاظ 

وفيه مسائل : 

الأول : أنه لوقال : مهما ظاهرثُ عن طَبْتِكِ فأنتِ علي كظهر أمي » كان كما 
قال 20 ؛ لأن الظهار يَقْبل التعليقٌ . ولو أشار إلى أجنبية وقال : مهما ظاهرتٌ عنها فأنتِ 
عن ير أبن يخ اول وان ميا يا تابنا الرياة إرييي: الاك علي 
الصحيح شرعًا © . فلو أجرى 22 مع الأجنبية لفظ ظهارٍ لم يحنث . لو صرح وقال : 
( إن ظاهرتٌ عن فلانةٍ وهي أجنبيةٌ » فهذا لعو عند الشافعي ( رضي الله عنه ) ©© » وتعليقٌ 
بمحال 0 » وقال المزني ( 89 الله ) : يرل ذلك على اللفظ © . وكذا الخلاف فيما 
لو قال : إن بعت الخمر فأنتِ [ علي ع © كظهر أمي . ثم باع ٠‏ لم يحنت عند الشافعي 
( رضي الله عنه ) ؛ لأنه ليس ببيع ” “ . وعند المزني يُخمل على المسمّى بيعًا بالعادة . أما 
إذا قال : إن ظاهرتٌ عن فلانة الأجنبية » فيحتمل التعريف » ويحتمل اشتراط كوّنها 
أجنبيةَ » فعلى أيّهما يُخمل ؟ فيه وجهان © . 


(1) يعني إن ظاهر من ضرتها صار مظاهرًا من الثانية . 

(1) يعني إذا تكحها » ثم ظاهر منها صار مظاهرًا منها ومن الثانية أيضًا . انظر الروضة (75/6) . 

(0) في الأصل « جرى » والمثبت من (أ) ؛٠‏ ب ) وهو أليق . 

(5) انظر الأم (/270707 7075) » مختصر المزني ص ( 3١7‏ ) . 

(5) في (أ)؛( ب) : « و تعليقٌ محال » . ويعني بقوله : ( وتعليقٌ بمجال ) أنه كيف يظاهر عنها وهي أجنبية . وهذه 
الجملة كلها من مقول الزوج أعني قوله : « إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ) . 


0 يني لزني (رحعه ال) أن الروج لقال لروجته ذلك »ثم طق لفظ الظهار مع لأجبية نيصر مظاد ا 
أيضًا ؛ لأنه تلفظ بلفظ الظهار . 


0 زيادة من (). 000 (8) يعني أنه ليس يبيع شرعًا ؛ لحرمة المبيع . 
(9) وأصح الوجهين أنه ظهار» ويكون لفظ ( الأجنبية ) للتعريف لا للشرط » كما لوقال : :لا أدخل دارَزيدٍ هذه - 


30/6 


موجب الألفاظ فى الظهار 


ْ الثانية : أن يُظاهِر عن امرأةٍ » ويقول للأخرى : أَشْركتُِ معها . ونّوَى » ففيه لاف 
مبني على أن الظهار » ُنْب فيه مشاية الأمان أو الطلاق ؟ 97 . 

الثالئثة : إذا قال : أنتِ طالقٌ كظهر أي . وقع الطلاق بقوله : أنت طالقٌ . ثم 
ُرَاجعه » فإن أراد بالبقية التأكيدّ » قُبِلَ . وإن أراد الظهار لغا إن كان بائثًا » وتَقَدَ إن كان 
رجعًا . ظ 

الرابعة : أن يقول : أنتِ علي حرامٌ كظهر أمي » فله أحوال : 

ووم : أن اموي الطلات دون كه التأكيدٌ ‏ _-- نوى ' ع 
دون صريح الطلاق قر وى من الكل . ولا يخفى أنه اررض " دون 
عرو قل يحشل إلا الطهان: 

( الحالة الثانية ) : أن يقول : © نويثٌ الطلاق والظهار ؛» جميعًا مقرونًا بقولي : أنتِ 
علن حرامٌ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الجمع غيدُ ممكن في لفظٍ واحد » والطلاق أقوى فهو الواقع ” 


والثاني : أن الظهارَ أؤلى ؛ إِذْ أنَى بصريحه . 


ويشهد لهذا قولٌ النحاة - كما قال الزركشي - : إنّ الصفة في المعرفة تكون للتوضيح » نحو ( زيدٌ العالمُ ؛ وفي 
التكرة تكون للتخصيص » نحو مررثٌ برجل فاضل ) . وهو ظهارإذاتزوجهائثم ظاهرمنهاء كماهومعلوم. انظر: 
الوجيز(؟/75) . روضة الطالبين(557/8) . الغاية التقصوى ( 8707/١‏ ) . مغني امحتاج (70/17) . 


)١(‏ وتشبيهه بالطلاق أظهد » كما قال البيضاوي ( رحمه الله ) فى الغاية القصوى ( 8717/7 ) . وقد نص الشافعي 
( رحمه الله ) على أنه يكون مظاهرًا في هذه الصورة . انظر الأم ( ه/775 ) . 

ظ (0) في (أ) : « فهو كما لو نوى » . وكلمة : « نوى ) من ( ب) . 

(") في (أ) : « لوعينٌ الظهار) . (5) في (أ) : « نويت الظهار والطلاق » . 


. ) 818/١ ( وهوما رجحه البيضاوي كما في الغاية‎ (١ 


موجب الألفاظ في الظهار .772227-77 سس 35/6 


والثالث : وهو اختياز ابن الحداد ( أنّ الرجلَ يي َي حتى تختار أحدهما ]ةانم 
أحدهما أولى من الآخر 60 
.- (الخحالة الثالثة ) : أن يقول : أردثٌ بقولي 6 1515011 : ( ظهر 
أمي » 9" ظهانا : وقع الطلاقٌ ونفدَ الظهارٌ إن كان رجييا . وفيه وجةٌ : أن الظهار لا 
يصحٌ ؛ لأن قوله : كظهر أمي » غير مستقلٍ وقد انصرفٌ أُولُ الكلام إلى الطلاق - 
أَمَا لو عكس وقال : أردتٌ الظهارَ بالأول » والطلاقّ بالآخر 29 » نفذ الظهائُ دون 
الطلاق ؛ لأنه نواه بلفظ الظهار . وقال الشيخ أبو محمد : ينفذٌ الطلاق ؛ لأن قوله : 
كظهر أمي » ليس مُستقلًا » ولم يحصل به ظهارٌ » فيحصل به طلاق . 

( الحالة الرابعة ) : أن يقول : لم أقصذ بامجموع إلا تحرج يها » ضحرم عليه تار 
الكفارة . ظ ظ < ظ 
المسألة الخامسة : لو قال : أنت على حرامٌ » وقال : ” نويتٌ الطلاق والظهار © . 
جميعًا / مع اللفظة . قال ابن الحداد : إن نوى الظهارَ أولا يصح » ويقع الطلاقٌ (© ولم يكن 5١٠/ب‏ 
عائدًا . وإن نوى الطلاقَ أوَلا - وكان رجعيًا - صح الظهار . 

قال الشيحٌ أبو علي : هذا غلط ؛ لأنَّ اللفظّ واحدٌّ » فينبغي أن يجعل كما لو نَوَاهُمَا 
معًا » فيخّج على الخلاف في أن الأولى أَيّهما ؟ وهذا يلتفت على أن نية الكناية » إذا 
اقترنت ببعض اللفظ . ما حكمُّه ؟ وقد ذكرناه فى الطلاق . ظ 


د د 


. ) أن الرجل يختار أحدهما‎ ١ : في (أ)‎ )1١( 

. وهذا الوجه هو ما عليه جمهور الشافعية . انظر : الروضة ( 7707/8 ) وما بعدها‎ )١( 

”5 في (أ) : « كظهر أمي » . () في ( ب ) : ( بالأخير» . 
(0) في (أ) : « نويت الظهار والطلاق » . () في (أ) : 9 ووقع الطلاق » . 


320/06 
البابٌ الثانى 


: 0 ِ 
في محكم الظَهَارٍ الصضَحِيح ” 
وله حكمان : 


ادها : تحريم الجماع على 7 الاقترانٍ به إلى أن تكترع 5 إما بالعتق "© ع 
الصيام » أو الإطعام . وجو أبو حنيفة ( رحمه الله ) الوطء للمكفّر بالإطعام ؛ لآن . 


. كلمة : « الصحيح ») ساقطة من( ب)‎ )١( 

(؟) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ عند ) وهو أولى سياقا . والضمير في قوله ( به » يعود على الظهار . 
(5) في (أ) : « بالعتق ) . 
0000 : العتق » أو 
الصيام » أو الإطعام . ولكنهم اختلفوا ة في المكمّر بالإطعام خخاصة » هل يجوز له الوطء في أثناء تكفيره ه بالإطعام » 
كأن يكون مثلًا أطعم ثلاثين مسكيئًا » ويقي عليه إطعام ثلاثين آخرين ؟ . 

فمذهب الشافعية : أن المظاهر لو وطىء المظاهر منها في خلال الإطعام » حرم » ولكن لا يجب الاستعناف . 
وهذا مذهب الحنفية أيضًا . انظر : الأم (ه/8؟) . مختصر المزني ص (707) . روضة الطالبين (707/8) . تحفة 
الفقهاء 515/6 . المبسوط للسرخسي (75/1؟) . فتح القدير لابن الهمام (17/4؟) . ملتقى الأبحر لإبراهيم 
الحلبي ( 785/١‏ ) . رد اختار لابن عابدين ١‏ 5//ا/ا2 ) . ظ 

ومذهب المالكية : أنه إن جامع فسد تتابغه » صيامًا كان أو إطعامًاء حتى لو بقي مُدّ واحد لمسكين» فعليه إعادة 
الإطعام كاملة . ومذهب المالكية في هذا ء هو أشد المذاهب . انظر الل 0 . الشرح 
الكبير (؟/151 ). ظ ْ 
ومذهب الخحنابلة : كمذهب الشافعية والحنفية » وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير 
ظ بالإطعام» لكن المذهب تحريمه . انظر: ار رفي الفقه(7/ ٠.‏ 9 ١).المسائ‏ ل الفقهية(؟/0 . ١).الإنصاف‏ في معرفةالراجح 
من الخلا ف( 4/ ١‏ ؟) . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح ( 444/0 ) . منتهى الإرادات لابن النجار(؟/7؟7) . الفقه 
الإسلامى وأدلته (515/7(:)511/9). 


وبهذا الذي سبق» يظه رأن ما نسبه الإمام الغزالي ( رحمه الله ) لأبي حنيفة » غير صحيح » وأنَّ ماعزاه لأبي 2 


الحكم الأول للظهار : تحريم الجماع إلى أن يُكثر ا 37/6 


5ظ5 .. لكن الشافعي ( رضي الله عنه ) برل المطلق 9© على المت في مثل 


ثم اختلف قول الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في أن التحريم هل يقتصر على الجماع ؟ 
فقال في « المختصر ) 0) امع . وقال في موضع آخر اترافث أن مع 
القبلة ٠‏ فقيل له 

أحدهما : التحريم ؛ لقوله تعالى : *3 مّن قَبَلٍ أن بتاعا 4 © . . والقائل الثاني يخمله 
على الوقاع , » لقوله هم مِن قبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ # 299 ) نعم : 700 ظ«2 


حنيفة هو رواية عن أحمد ( رحمه الله ) ؛ وهو مذهب ابن حزم الأندلسي أيضًا . 

وقد استدل ابن حزم لما ذهب إليه بقوله : وشرط الله ( عزوجل ) في العتق والصيام قبل التماسٌ » ولم يشترط ذلك 

. في الكفارةبالإطعام:لايِضِلر ّي ولاينُسى 4#« تبيان الكل شيء 4 انظرا محلى ١/٠١7‏ ه). بذايةالمجتهد(؟/1). 
والاية التي نوه بها الغزايئ - واستدل بها ابن حزم - هي قوله تعالى : ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم 

يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا » ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير . فمن لم يجد فصيام 

شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ... 6 الآيتان [ الجادلة : 40 ] . 

. ) في (أ) : « نَزّلَ المطلق‎ )١( 

ل ل را تي هم سين سكيم على ليد 


0 


كالمفسّرء فكان أولى أن يجعل أصلًا ئتنى عليه المطلق » وبذلك يكون المقهدُ صارقًا للمطلق عن إطلاقه » ومين 
المراد منه . . وقد احتتج الشافعي ( رحمه الله) على هذا بأسلوب رائع في الأم (5/ . )8٠‏ وإن كان ذلك في اشتراط 
الإيمان في الرقبة المعتقة في الظهار . 

:هذاء وقد اتضح بما سبق أن مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) فى هذه المسألة كمذهب الشافعية » وإن اختلفا في 
حمل المطلق على المقيد في بعض المواضع . وانظر في ذلك أثر الاختلاف في القواعد الأصولية د . مصطفى المئن 
ص )١١1١(‏ . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/8) . 
(*) انظره في مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . (5) في ( ب) : 9 وجهان » . 


(5) من الآية (") من سورة ( المجادلة ) . (1) من الآية 707 ) من سورة ( البقرة ) . 


0-66 ب حب الحككم الثاني للظهار : وجوب الكفارة 


.........مسالكٌ الأشبا (© متعارضةً » فنقول : كلّ ما يُكرُم الوطءَ لل في 
الملك - كالطلاق » والردة ! والاستبراء عن الغير » كعدّة الوطء بالشبهة أو لإباحة 
. الغير9© - كترويج السَيدٍ أَمتّه - فكل ذ لك ترم الس 0 ء وأما الصنوم وايش فلا . 
وقياسٌ الإحرام أن يكون كالصوم » ولكنه يُحَدِم اللمس ©» تعيّدًا . وأما الاستبراءٌ في 
المشبَيّة فيحومُ مُُ الوطء ع وفيما دونه خلاف . وإن كان من جهة شراء » أو تملك فيحرم 
الاستمتاع مطلقًا ؛ لأنه لو ظهر الحمل لحرم على الإطلاق بخلاف جهة السَنِي » والظهاد 
مردد 29 بين هذه الأصول . فإن لم نُحَوِمْ | إلا الوطعَ » ففي الاستمتاع بما دون 9 
والركبةٍ خلاف مبنِئ على أنا إِنْ > عَدّمنا ذلك في الحائض عَلَلَنا بانتشار الأذّى » أو تخرٌ 
الوقوع في الوقاع 9) . ويظهر تشبية الظهارٍ بالحيض ؛ ؛ لأنه يحرم مع دوام النكاح ‏ 4 
من حيثٌ إنه كان طلاقًا فَأقّتَ تحرهه © بالكفارة فيحمتل أن يُشََهُ بتحريم اللي ار 

الحكم الثاني : وجوب الكفارة » وهو 0 بالعؤد ؟ قال الله تعالى : ف 7 تعودون 
ِمَا مالأ # © فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب : 


قال لفوري 9 : و هن بنفس الظهار عا » . وهو فاسد ) لقره تعالى : (١‏ أ 


َعَودُونَ © . وقال دواد : « أراد تكرار 2١‏ لفظ الظهار » والعود إليه »4 . وقال 
الزهري )١52‏ ا ل ل 1111111 
1) في (أ)ء (ب) : « مسالك الاشتباه » . )١(‏ في (أ) : ١‏ أو لإباحة للغير) . 
(؟) في (أ)١(‏ ب ) : « يحرّم المسّ ) . (5) في (أ)(ب):«المسّ) 
() في (أ) : 9 متردد ) . (7) أي خوف الوقوع في الجماع . 

ظ (0) في (أ) : « تأقت تحريمه ) . (8) في (أ) : « بتحريم الرجعة ») . 


(9) من الآية () من:سورة « المجادلة ) 1 
)٠١(‏ في (ب) : « قال النووي » وهو خطأ واضح . 


)1١(‏ في (أ) : 9 أراد تكرير ... » وانظر في ذلك المحلى لابن حزم الظاهري ( 4/4 ٠١‏ ) . وأحكام القرآن لابن 
العربي ( ١757/5‏ ) . 


(15) في (ب) : « وقال الزبيري » : 


فروع على حكم الظهار 325/6 
...ومالك في إحدي الروايتين ( : إنه الوقاع ؛ إذ به يعود لنقض كلامه . وقال 


أبو حنيفة ومالك ( رحمهما الله ) في رواية : إنه العزم على الإمساك (2 . وقال الشافعي 
( رضي الله عنه ) : هو نفس الإمساك 27 . 

ومهما لم يُطلّق عقيب الظهار - على الاتصال - فهو تمْسِكُ ولا يكفيه العزمُ على 
الطلاق دون تحقيقه ؛ لأن إمساكه عَوْدٌ لنقض كلامه » فسبيله أن يقول : « أنتِ على 
كظهر أي » أنتِ طالقٌ ©© » مُبْصِلَا حتى لا يمه كفارة © . 

ويتفرّع على هذا الأصلٍ ميان ١‏ 

الأولى : إذا مات عُقَيِتَ الظهار » فلا كفارةً ؛ إذ لم يتحقق الإمساكُ ؛ فإنه يَفتقر إلى 
زمان القدرة على الطلاق . ولو طلَّمّها طلاقًا رجعيًا فلا عَوْدَ 9© . فإن راجع » فنصٌ 
الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) أن نَفْسَ الرجعةٍ عَوْدٌ © ونصٌ : أنه لو ارتدٌ وعاد © » لم 
يكن نَفْسٌُ الإسلام عَوْدًا 9» . وكذا لو أبانها » وجدّدَ النكاع وقُلنَا بعَؤْدِ الظهار والحنث » 
عرص ل ا 0 
الللهيي: والرجعة لا مَعتّى لها إلا إمساك الزوجة . ومن أصحابنا مَنْ خوج وجهًا إلى 


(1) انظر قول مالك ( رحمه الله ) في أحكام القرآن لابن العربي ( 175/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
505/107 ) . القوانين الفقهية ص 758١‏ ) . 

(1) الذي وجدته عن أني حنيفة - في كتب الحنفية أنفسهم - أن المقصود بالعود هو العزم على الوطء .انظر : 
مختصر الطحاوي ص ( ١١7‏ ) . تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 7١5/7‏ ) . المبسوط ( 774/1 ) . بدائع الصنائع (؟/ 
085 . الدر امختار ( 59/5 ) . 


(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (775/0) . مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . 


(4) فى (ب) : ١‏ أنت طالق أنت طالق » . (0) في ( ب) : ( الكفارة ) . 
(<) أي : لم يحصل منه عودٌ لما قال » فلا تلزمه الكفارة . 
(0) انظر قوله في « الأم ) ( 7075/0 ) . (8) في (أ) : ١‏ ثم عاد ) . 


6 انظر ( الأم ) 9/0 ؟ وما بعدها ) . 


40/6 


فروع على حكم الظهار 


الرجعة من النكاح وإلى النكاح » والردة من الرجعة » وطَرَد القولين » لكن الفرق وتقرير 
النص أَظْهَه . فإن قيل : إذا ألى » آنان وجدّد النكاح . » لزمئه الكفارة او وإن لم 
نقل بعود الحنث » فلم لا تعود كفترة الظهار ؟ قلنا : لأن اليمين يستقل بنفسه دون 
التكاح » والظهارٌ لا يُتصوّر إلا في النكاح » والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة عن الإيلاء؛ 
فإنها من الخواص » فلا تعود في نكاح ثانٍ (© . 
نعم » لو ظاهر وعاد حتى حرمت عليه » استقرت الكفارة . فلو طلّق وجدد » استمر ظ 
التحريم إلى الكفارة . وأما لو كانت رقيقةً فاشتراها » ففيه خلاف مبنيع على أن تحريم () 
الطلاق واللعان 2 عل يتعدّى إلى / ملك اليمين كما ذكرناه؟. 2 ١‏ ا 
المسألة الثانية : إذا ظامَرَ عن زوجته الرقيقة » ثم اشتراها على بي ففيه وجهان : 
أحدهما : أن الشراءً يَنْفِى العَؤدَ كالطلاقٍ ؛ لأنه قاطع © . 


مب و او 7 
يتعدّى تحرج الظهار إلى ملك اليمين . ظ [ 

ثم قال ابن الحداد : لا بُنٌ وأن يتصل قولّه : « اشتريتٌ » بالظهار» فلو تشاغَلَ بأسبابه حصل 
العؤد . وقال الأصحاب : إن كانت أسبايُه متعذرةً » فهو كما قال . وإن كانس مُتَيَسّرة على 
القرب لم يكن عائدًا . أما إذا علّق طلاقّها بعد الظهار على الدخول» فهو عائدٌ وإن كان الدخول 
مُتيسَوًا ؛ إذ لا فائدة فى التعليق وهو قادر على التنجيز مورك لاي تو وري 
الاتصال فلا عود * إن كان الدخول متيسرا © . 


(1) في الأصل » (أ) : « في نكاح ثاني © والصواب « ثان » كما في (ب) . 
)١(‏ كلمة « تحريم ) ساقطة من (أ)2(ب). 


(م) وهذا الوجه هو الأأصح ؛ لأن الشراء قطع النكاح . انظر الروضة )77١/8(‏ ومغني انحتاج (/757) مع أن نص 
الشافعي نفسه يخالف ذلك » إذ قال ( رحمه الله ) : « ولو تظاهر من امرأته وهي أمة » ثم اشتراها فسد النكاحٌ 
والظهارُ بحاله لا يَقْرَبُها حتى يُكَفْر ؛ من قبل أن الظهار رمه وهي زوجة . 0( . انظر الأم (575/0) . 

(4) في الأصل : «إذ قلنا » والمثبت في (أ) (٠‏ ب) . 

(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) »( ب) . 
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ولو َع عقيب الظهار» فظاهر الت أنه ينع العود © . ثم اختلف في تصويره + 
اموا يو حر جا ب عي 
العادة ؛ فلا عود . ومنهم من قال ينبغي أن تتصل كلماتٌ اللعانٍ بالظهار » ويكون 
القذف والرفعٌ سابقًا . وقال بن لبا + يوني أن تتصلّ الكلمةٌ الأخيرةٌ بالظهار » فإنه 
القاطع وألزم عليه » كما لو قال عة عقيبت الظهار : يا زينب » أنت طالق ٠‏ وقيل : قوله : 
«يا زينب الا ئوجب العزة ؛ لأنه من جملة الكلام » فكذا كلمات اللمان . 

المسألة الثالثة : لو علق الظهار بفعلٍ غيره » فؤجد ولم يَغرف » فليس بعائد » فكما 
ا و ال كي 
لأنه - في نسيان فعلٍ (© نفسه مدر 

المسألة الرابعة : إذا قال : أنت علي كظهر أي خمسة أشهر » لم يصع على القدم. 
لخروجه عن المعتاد . وعلى الجديدٍ : يصحٌُ إِنْ عَلَبَا مشابة الأمَاتِ » وإن غَلَتنا مشابة 
لات فلا ؛ لأن الطلاق لوت أبد لغب الطلاق » ولم بظهر ذلك للظهار » وقد قيل : 

التفريع + إن شبهناه بالأيَان صخ مؤقنًا » ويكون العودٌ بالجماع » نص الشافعئ 
( رضي الله عنه ) عليه ؛ لأنه ينتظر تحليلا بعد الأشهر» وإنما يمسك لذلك » فلا يكون 
مجردٌ إمساكه مناقضًا 9) . واعترض المزَنِ ( رحمه الله ) على هذا » وقال : لا فرق بينه 
وبين المطلق . فمن الأصحاب من قال : للشافعي ( رضي الله عنه ) قولٌ قدي : أن العوة ‏ 
هو الجماعٌ » فيطرد في المطلَقٍ والمقيّد ©» . وهو فاسدٌ ؛ لأنه نص عليه في الجديد , 


(1) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (ه/74؟) ؛ ومختصر المزني ص )73١4(‏ . 
)١(‏ فى (أ) : (دفعله ) . 
(5) في (ب) : ١‏ متناقضا » . 


: )» في () : د في المطلق والمؤقت‎ (١ 
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فعلى النصّ » إذا جامع حرم الجماحٌ » فعليه النزع متصِلا بتغييب الحشفةٍ . وعلى 

اتعتاين يران ير م الجماعٌ الْأوَلْ أيضًا كذلك . قال الصيدلاني : « إذا جامع , 
نتبين (2 أنه كان عائدًا عقيبَ اللفظٍ » وعليه يحمل إمساكه ) . وفيه فِقَهَ يوافق النصّ » 

55 الل الله ) . فعلى هذا لا تبيح الوطءَ الأول ؛ إذ هو © مُبيسّ 
للتحريم قبله » فهو كما لو قال : « أنتِ طالقٌ قبل الوطءٍ » فإنه يُحرم الوطءَ . 

المسألة الخامسة : إذا قال لأربع نسوة : أنتنُ علئَ كظهر أمي » صار مظاهرًا عن 
جميعهنّ » ولكن في تعدٌّد الكفارة واتحادها خلاف ؛ لاتحاد ل 
لو قذف جماعة بكلمة واحدة » أن الحدّ هل هو متعدّدٌ ؟.ومشابة الأيمان تقتضى الاتحاد ؛ 
لأنّ الكلمة واحدةٌ . ومشابهُ الطلاقٍ : التعددُ ؛ لتعدّدٍ لمحل (© فإن قلنا : يتعدّد » فلا 
يخفى . وإن قلنا : يتّحد » فلو أمسكهن فعليه كفارةٌ . ولو طلّق ثلانًّا وأمسك واحدة» 
٠‏ لزمه كفارة ؛ لأنَّ مناقضة الظهار بالعؤدٍ » تتحقّق بإمساك واحدة » وليس كما لو قال : 
ظ الله لا أجايفكنٌ ؛ فإنه لا كفارة بجماع واحدة ؛ لأن مخالفته تتحقق بجماع الجميع . 
وتحقيقه : أن الظهارَ هاهنا يتعلق بطلاق الجميع . 

أما إذا ظاهر عنهنٌ بأربع كلمات على التوالي » فتجب أرب كفاراتٍ » ويكون بالظهار . 
الثاني عائدًا إلى الأول » وبالثالث عائدًا إلى الثاني » وبالرابع عائدًا إلى الثالث . فإن قال عقيبت 
الرابع : أنتِ طالقٌ » فعليه ثلاث كفارات . فإن لم يَقُلَ فأربعٌ كفارات . 

المسألة السادسة : إذا كبر لفظ الظهار على الاتّصال » وقال قصدتٌُ بالثاني تأكيد 
الأوّل» قُبلَ . ولكن هل يكونُ عائدًا ؟ فيه وجهان © / : 3 

أحدهما : نعم ؛ لأن اشتغاله بالتأكيدٍ تَوكُ للطلاق . 


)١(‏ في (أ) : 9 تبين ) . ظ (0) في ( ب): ( وهو). 
(") اللجديد : وجوب أربع كفارات . والقديم كفارة واحدة . انظر مختصر المزني ص (7١٠؟)‏ .روضة (775/8) . 
(5) إن أمسكها بعد التكرار فعليه كفارة . وإن فارقها فوجهان : 

جلها قزم الكقار: سكين الفراق بدلا من التأكيد . وأصحهما : لا كفارة ؛ لأن الكلمات المؤكد بها 
كالكلمة الواحدة . انظر الروضة (1/0/4؟) . ظ 
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والثاني : لا ؛ لأنه لا يكونُ به تنسكا ؛ لأن التاكيد في حكم تمام الكلام . 

وإن قصد ظهارًا آخن, ففي تعدّد الظهار مع اتحاد المرأة طريقان (') : 

أحدهما : طردٌ القولِينٌ في تعدّد الكفارة . ظ 

والثاني : القَطعُ بالتعددٍ ؛ تغلييئًا لجانب اللفظ . 

ولا خلاف أنه لو قذف شخصًا واحدًا مَرّتِين فالحدٌ واحدٌّ . ثم إن طلّق عقيب الثاني » 
لم يكن عائدًا في الثاني . وهل يكونٌ عائدًا 8 الأول لاشتغاله بالثاني ؟ فيه وجهان 
0 على صورة إرادة التأكيد » وها هنا أؤلى بأن يكون عائدًا ؛ لأنه كلام مستقل 

. أما إذا تحان زهان » فهو عائدٌ في الأول » والظهار الثاني منعقلٌ إن قلنا بتعدد 

عو ب 

أما إذا قلنا :تتعدد » فقال : أردثٌ التأكيد - مع تخلل الفصل - هل يُقبل [ ها 
هنا] (" ؟ تردٌّد فيه جوابٌ القَفال كما ذكرناه في الإيلاء ؛ لأنَّ فيه مشابة الإخبار 29 . 

المسألة السابعة : إذا نّ عقيب الظهارٍ فليس بعائدٍ . فلو أفاق » لم تكن مجردٌ الإفاقة 
عَؤْدًا » ولكن إن لم يُطَلّقْ عقر 0 . ولو قال : إن لم أتزوج علياك فأنتِ 
علي كظهر أمي . فلا ظهاز في الحال . فإن مات قبل التزويج حصل اليأسٌُ» وصار مظاهرًا 
عائدًا قبيلٌ الموتٍ 2 » هكذا قاله ابن الحداد . وقال بعضُ الأصحاب : الظهارُ حاصلٌ 
وَلاعَوْدَ ؟ لأنه مات عقيب انعقادٍ الظهار » وإنما كان يستقيم ما قاله لو استندٌ انعقاُ 
الظهار إلى الأول اوقا 3 5ف ارق دعوو يأل . 


.) 2-0 . في الروضة أن الكفارة 2 على القول الجديد‎ )١( 

)١( .‏ زيادة من (أ) . 

(*) الذى صححه في الروضة وقطع به العراقيون » أنه لا يُقبل . وهذا الخلاف فيما إذا لم يُكفر عن الأول » فإن كمّر» 
فالثاني ظهارٌ جديد قطعًا ؛ لانقضاء حكم الأول بالتكفير عنه . انظر : الروضة (/7/؟) . مغني اتاج (/1ه) 
(4) في (5):< قبل الموت ») . 
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ل 

فإن قيل : الوطءٌ يَحدْم بنفس الظهار أو بالعود ؟ قلنا : بالعود ؛ إذا لو كان بمجرد 
الظهار لكان تستقٌ الكفارةٌ وإن طلّق عقيبه » حتى لو أراد وَطْأها بتكاح جديد أو ملكِ 
يمين لم يخ يَجْدْ إلا بكفارة » وليس كذلك » لكنّه إذا عادٌ حرم » ووجبت الكفارة » 
واستقءث ؛ لا لأجل استحلال الوطءٍ » فإنه © ' 5 "يعن الغوق ل اسقط 
الكفارةٌ ؛ لأنها استقدت بالعود المناقض للظهار » كما يستقدُ بالحنث في اليمين » 
فالكفارةٌ تحبُ بالظهار والعؤدٍ جميعًا » والظهارٌ أحد سَبَبئِها كاليمين » ولذلك قال ابن 
الحداد : لو قال : إن دَخَلتٌ الدارّ فأنت علي كظهر أَمي . ثم أعتق عن الظهار » ثم 
دََلَتُ : وقع العتق لتأخره عن أحدٍ السببين . وخالقّه بعضُ الأصحاب وقالوا : وزَّانُه ما 
لو قال : إن دَخَلْتِ الدار » فوالله لا أكَلْمُكِ » ثم أعتق قبل الدخول : لايجزيء ؛ لأنّه 
إنما يصير حالقًا عند الدخول . ولكن يحتمل أن يقال : السببٌ صَيرورئه حالِقًا ومظاهِرًا 
- وقد وُجِدَ - فيكفي ذلك " [ والله أعلم ] © . 


د ا 


. » في (أ) : « فإنها‎ )١( 
. في الأصل : « لو أتى بها » وهو خطأ . والصواب ما في () » ( ب ) وهو المثبت‎ )١( 
. » في (أ) : « سبب صيرورته حالفا ومظاهرًا قد وجد » فيكفي ذلك‎ )5( 


(4) زيادة من (أ)(ب). 
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وخصالها ثلاث : العتنُ » والصومٌ » والإطعامٌ . والعتقُ لا يدخل في فِذية الحجج . . 
والإطعامٌ لا يدخل في كفارة القَْل على أحدٍ القولين . وكقَارةٌ الجماع (2 والظهار 
متساويتان في الترتيبٌ : العتقُ » ثم الصيامٌ » ثم الإطعامٌ » وكذا كفارةٌ القعل إن قلنا : 
.للها الإطماغ + .وكقازة الكيان 90 عا /اللقيزة رين لفت والكهيرة والإطقام .قا جز 
فالصيامٌ ثلاثةٌ أيام : وسيأني 7 موضعه . والمقصودٌ كفارةٌ الظهار » ثم ار فيه 2 
من أحكام الكفارات : 

الخصلة الأولى : العتق . ولا يُجزىء في الكفارات إلا رقبة مسلمة » سليمةٌ » كاملة 
لرقٌ » تق بن جازمة » عِثّقا خاليا عن شوب العوض ”© فهذه خمسةٌ شروطٍ © فلُقَصُلُها : 


الشرط الآول © : الإسلام . والمسلم كل من وَلدّه مسلمٌ » أو مسلمةٌ © » أو 
أشلم أحدٌ أبويه في صِعْره » أو الْتّقِط في دار الإسلام » أو سَبَاهُ مسلمٌ في صغره » " 
وليس معه أبواه " » أو نطق بكلمتّي الشهادةٍ بعد البلوغ . فلو نطق "© - وهو صَبِيُ 
تمر - ففيه قولان (*) . ولو نطق مكرمًا فهو مسلع | ان 
على أحد القولين . وفيه مسألتان : 


. ) اليمين‎ ١ : ) في (أ) » ( ب‎ )١( . يعني كفارة الجماع في نهار رمضان‎ )١( 


(5) في (أ) : « ثبوت » . وهو خطأ . (5) في (أ)  :‏ شرائط ) . 
(ه) في (أ) : « الأول ؛ وليس فيها كلمة « الشرط » . ظ ظ 
(1) قوله : « أو مسلمة » ساقط من (أ)» (ب) . 
ا 
(8) في (أ) : « فإن نطق .. 
(9) قال فى الروضة (81/6؟) : ١‏ ولو أسلم الصبيع بنفسه » قفيه ثلاثة أوجه : 

أصحهما : لا يصح . 

وقال الإصطخري : يصحُ إسلام الممئر . 
وقال غيره : موقوف » فإن بلغ وثبت عليه » نينا صحة إسلامه » وإِلّا فلا » . 
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إحداهما : أنه لو نطق بكلمئي الشهادة » فالصحيخ أنه إسلام 2 » وإن لم يُصَدُ 
البراءةغق ماكر الملل ...متهم عق شرل للك :تغير» لو اقصير علي قوله :و لا إله زلا 
عأبا سيار ل اي شعي وسار 1 
كالتْئوِيٌ ( والتَصْرانِئٌ القائل بالتثليث - فمنهم من حكم يإسلامه » ثم قال : يُطَا 
بالشهادة الثانية» فإنأَى جعِل مُوْتَدَا وسور بر 

المسألة الثانية 07 : لو أَقَوَ بصلاةٍ » أو ركن من أركان الاسلام يخالف بِلْتَه هل / 
كنا ١‏ يه مزداعا انه ويدها الفا رضنا بعاة - عند مَنْ يجعله مسلمًا دا إن كن هه يكثر 
المسلم بإنكاره » فيصير الكافد - بالإقرار به - مسلمًا ؛ لأنّ التصديقّ والتكذيت لا 

ل اي 


وال ابرسينة ررس 80) : لا يُشْترط الإيمانُ في رقبة كفارةٍ الظهارٍ ؛ فإن الوارد 
في القران قد مُطِلقَة © . ولكن عندنا يُُخمل المطلقٌ على المقيّد . 


)١(‏ في(أ)ء(ب):(مسلم). 

. الثنوي : هو القائل يإلهين للعالم » إله النور وإله الظلمة » وقد سبق بيانه‎ )١( 

*) قال في الروضة (4/8 45 ) : ( والمذهب الذي قطع به الجمهور» أن كلمتي الشهادة لا بد منهماء ولا يحصل 

الإسلام إلا بهما ) . 

(5) كلمة « المسألة ) ليست في الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(ه) مال معظم احققين من الشافعية على كونه إسلامًا » ومنهم القاضي حسين . انظر الروضة )١87/8(‏ . 
)١(‏ مذهب ا ل ل لسو ل ال 
المقيد في آية « القتل » خخطأ . وهو قول المالكية والحنابلة أيضًا » وقد استدل الشافعي ( رحمه الله ) لذلك 
باستدلال جميل في الأم )١8٠0/0(‏ وانظر : مختصر المزني ( 7١4‏ ) . روضة الطالبين ١81/8‏ ) . القوانين 
الفقهية (18؟ ) . الفروع لأبي عبد الله بن مفلح ( ه/57ه ) . المبدع (8/+5 ) . الإنصاف للمرداوي (4/ 
64) . منتهى الإرادات ( ؟/555) . كشاف القناع ( ه/779 ) . 

ومذهب اخدفية : أنه لا يشترط الإيمان فى رقبة كفارة الظهارء بل تجزىء المسلمة والكافرة . انظر : المبسوط 
/ ) . فتح القدير (4/ده؟) . ملتقى الأبحر 74/١١‏ . الدر امختار 4/5 ) . الفتاوى الهندية )0./١(‏ . 


0 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة ,7 | سس 49/6 


الشرط الثاني : السّلامةٌ من العُيُوب . وعليه تُتدّل الرقبةٌ المطلقةٌ في القرآن . 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : : الأقطع يجزىء ) والأصمٌ والأبكم لا يجزىء (') 0 
الال كي فيه زوالٌ جدس من المنفعة ؛ لأن العيب المعتبر في البياعات لا يُغتبر » فاعتبر 
كمال أجناس © الأعضاء 0 . والشافعيٌ ) رضي الله عنه ) : اغتبر ما يُوَثْر في 
العمل أَبْوًا يَيْنَا 9» ؛ إذ غَرَضُ الإعتاق أن يستقلّ © ويشعى لنفسه © . 

والرّمِنُ لا يُجْزىء في العتق . ويُججزىء الأصَمٌْ والأعود ؛ إذ يقدر على العمل 
والكسب » وكذلك الأقرحٌ والأعرجٌ والعِبّنُ والحتصِئ © . والأقطعٌ لا يُجزىء © . 
وقطعٌ الإبهام أو المسبححة أو الوشطى مانعٌ . وقطعٌ المإنصر أو البنصر لا ينع . وقطعُهما 
جميعًا مانعٌ . إن كان من يدٍ واحدة, ومِن يَدَيْن لا يؤثر © .وقَطعٌ آملةٍ لا يُؤثر إلا من 
الإبهام . وقَقَدُ أصابع الإجل لا يؤثر ظ 


والمجنونٌ (0) لا ينجزىء إذا كان جنوثه مُطَبَقًا . والمريضٌ الذي لا يُوجَى زواله لا 


. مذهب الشافعية : أنه لا يجزئ مقطوع إحدى اليدين وكذلك لا يجزئ مقطوع إحدى الرجلين‎ )1١( 
وهومذهب المالكية والحنابلة. انظر: الأم(ه/0١). مختصرالمزني ص(ه ٠).روضةالطالبين(/١84258١) . مغني‎ 
منتهى‎ . ) 7١١/4 ( المحتاج ( +/510 ) . القوانين الفقهية ص ( 768 ) . المبدع (0/8ه ) . الإنصاف‎ 
. ) 7079/٠ ( الإرادات ( ه/9؟؟ ) .كشاف القناع‎ 

ومذهب الحنفية ؛أمقطوع إحدى اليدي نأو إحدى الرنخلين يجزعيءعتفة» أما مقطو اين ن وال جين فا 
يجزىء . انظر : الاختيار لتعليل انختار ١74/(‏ ) . ملتقى الأبحر ( ١84/١‏ ) العناية على الهداية (4/ 06 . 
الفتاوى الهندية )51١١/١(‏ . ظ 
(؟) في الأصل : « الضبط ) بولخت اس رمه رب 

7 في (أ) : ( جنس .. , (5) في (أ)» (ب) : « أثرًا ظاهرًا » . 

٠‏ (ه) في (ب): ١‏ يشتغل ) . ظ 
(5) انظر ما قاله الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (ه/١8١)‏ . مختصر المزني ص )7١09(‏ .. 
(0) أي وهذه الأربعة تجزىء . (8) قوله : ٠‏ لا يجزئ » ساقط من (أ) غ؛ (ب) . 
(9) في ( ب ) : ١‏ لا يمنع ) . 0٠١‏ في (ب) : « وامجنونة ) . 


0670/6 0 قوط الرقية المفقة ضر الكفارة 


يجزىء » فإِنْ زال على التدور فهل يتين إجزاؤه ؟ فيه خلافٌ . والذي يُوْجى زواله . 
يجزىء . فإن مات فهل نتيقن 0 أنه لم يق موقعه ؟ فيه خلاف . وإن كان يُجَنٌّ ويُفيق 
فيجزىء إن كان أُيامُ الإفاقة أكثّر» ولا ففيه تردد . والهَرِمُ العاجرٌُ لا يُجزىء . والصغيد 
وهو ابن يوم يُجزىء ؛ لأنّ مصيره إلى الكبر . والظاهر : أن الجنين لا يُجزىء » وفيه 


كه 


وجة . 


وأماالأخحرسءفالقيا سٌأنهيجزىء. وقداختلف فيدنّصٌالشافعيئ (رضى اللدعنه)”"©. ومنهم من قال: 
قولان» وأجراهمافي الاصةّالاصلخ0©. ومنهممَنْقطع بالجوازء وحمل التَصَّعلىالذي لايفهِه9» 
الإشارة 20 . 

5 ع 8 ع ع كِ 5 17 0 

الشرط الثالث : كمال الرّق . فلا يُجزىء عِتَقْ المستولدة ؛ لانه يمتنع يَيِعُها ولا 
عِئْنُ المكاتب كتابة صحيحةً ؛ لِنُفْصانٍ لبَق ولوقوع العتق عن جهة الكتابة » بدليل 
استتباع الإكساب والأولاد . والمكاتب كتابةٌ فاسدةً يُتتنى على العلّتين 29 : إن عللنا : 
بنقصانٍ الرق تَقَذّ » وإن عللنا بالاستتباع - وقلنا : إنه يستتبع - لم ينفذ . 

ولو اشترى عبدًا بشرطٍ العتق وأعتقّه عن الكفارة » ففيه تفصيل ذكرناه في البيع . أما 
غدق الفيك ال رغون :و اللكائق.ت: ف لقا اقدت قي اللشر ف عن الأكقارة + أنه يلك الرهرة 
بخلاف الكتابة . 22 ئ 
فروع 


الأول : العبد الغائب ”© الذي تَتَوَاصَلٌ أخبازه » يُجزىء إعتاقه . والمنقِطعٌ الخبر . نَصّ 


(0 في (أ)»(ب): ١‏ فهل يتين » . 

. ) 7187/0 ( القديم : أن الأخرس لا يجزى » والجديد : أنه يجزىء . انظر الأم‎ )١( 

(م) الأصم الأصلخ : هو بالخاء المعجمة . والمراد به الأأصعٌ الذي لا يسمع شيئًا أصلا . يقال :أصلخ بين الصلخ . 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 175/1١/8١‏ ) . 

(4) فى (أ)  :‏ لم يفهم ) . (5) وهو المصح في الروضة (585/8 ) . 

(5) في (أ) : ١‏ يبنى على العلتين » . (0) كلمة : « الغائب » ساقطة من(أ)»(ب). 


شروط الرقبة المعتقة .عن الكفارة ‏ 51/6 
على أنه لا يُجزىء » ونّصّ أنه يُخرجٍ عنه زكاة الفطر (© . فقيل : هو مَيْلٌ إلى الاحتياط 
1 ع ع 3 7 3 عَِ و 00 و 
فى المسالتين . وقيل : فيهما قولان ؛ لان الاصل بقاؤه » والاصل اشتغال الْذْمَةٍ 
الثان : العبد المغصوبث- فى يَدِ متغلّب يُجرىء إعتاقه » وفيه وجه : أنه لا يجريء ؛ لأنه . 
لا يَشتفيد استقلالا [ كاملا ع (© كالأقطع » وهو أفيل © . 
الثالث : إذا اشترى قريبه بنية الكفارة » يُجْرِيه 9» ؛ لأن عِتْقَه يستحقٌّ © من 
جهة القرابة . وقال الأودني (© : إذا اشتراه بشرطٍ الخيار وأعتقه عن كفارته 29 » ججاز . 
الرابع : إذا أعتق نصفين من عبدٍ في دَفعتين أجزأه » ولو أعتق نِضْفَئْ عبدينٍ » ففيه 
وجهان :2 0 
أحدهما : يجزىء ؛ لأن الأشْقَاصَ تجمع أشخاصًا في الزكاة , كذلك هذا9؟ . 


والثاني 2 بلأن. المقصود إفادة الاستقلالٍ 4 فل5 تحصل بالتجرئة ” 0 00 » لو 
ارج سر انهه أهعا 9 عن كفازئي » نصتُ كل واحد 


(1) قال ( رحمه الله ) : ٠‏ ويؤدي عن عبيده» الحضُور والعُيْبٍ » وإن لم يه رجعتهم إذاعلم حياتهم ) انظر مختصر 


المزني ص ( 5ه ) ظ 

)١(‏ زيادة من ( ب) . 02000 )في (])غ(ب): 9 وهوبعيد). 
(5) في (أ) 2( ب) : 9 لم يجز) . (5) في (أ) (١‏ ب ): 9 مستحق» . 
(1) سبقت ترجمته في القسم الدارسي . (0) في (أ) : ١‏ الكفارة » . 


(8) الشمّص : هوالجزء من الشيءء والمقصود به هنا جزءٌ من العهد يشترك اثنانٍ أو أكثز في مِلّكه . وقوله : « تجمع 
أشخاصًا في الزكاة ) يعني لو ملك رجلٌ شقّصًا من عبد » وشقصًا من عبد آخر» أخرج عنه زكاة الفطر؛ إذ كمل 
عبدًا . 

(9) في (أ)ء ( ب ) : «١‏ كذلك ها هنا ) . ظ 

)٠١(‏ وهناك وجه ثالث حكاه النووي - وهو الأصح - أنه يجزئه إن كان باقيهما حرا ء وإلا فلا . انظر : روضة 
الطالبين ( 784/8 ) المباجات الي 051/7 قاد لساري 010 

. » أَعتفْئُهما‎ ١ )ب(ء)5(يف)1١(‎ 


/117أا لل لل لل لل لل سسسس سس شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


منهما عن كفارة » فقد حكي عن نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يجزىء )١(‏ , 
فمنهم من قال : 7 عَمَقَ العبدان © عن الكفارتين » ولا معنى لِتَجَْرِئتَهِ وإضافته . 
الخامس : إذا ملك المعسِرُ نصفٌ عبدٍ » فأعتق نصفة عن كفارته » ثم اشترى النصفٌ 
الثاني » وأعتق : جاز ؛ لأنه كمل الخلاص واد كان لوسر وافني كيلك تقر اليلق باو 
أقوال . 
إن فرغنا على تَتَجّر © العتق نُظرَ : فإن وَكحه العِيْقَ على جملة العبد » وقال : 
أل عن الك : من أ وق اقل :ل بعرف الصف اتن ) 
إليها ؛ ان عق بتسرية الشرع » لا بإعتاقه ِ لا أنا نقول : حصل بتسئبه 29 » فصار كما ظ 
لو قال : إن دخلت الدارّ » فأنتٌ حُدٍ عن كفارتي » 7" فدخل العبد / عتق وأجزأه © وإن 8١٠/ب‏ 
اي 1 او ع 
ا 1111110010 
تصني ٠‏ وعند الأداء صَوْفَ التصن الثاني : جاز . وإن نوى الكلّ عند اللفظ ‏ ففيه وجهان : 
أحدهما 0 ؛ لأنه السبب المعتق 29 عند الأداء . 


وقال 50 ا ينوي الكل عند اللفظ ‏ ولا يعتدٌ بالنية عند 


4 نظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأ (187/5). 

(5) في ( ب) : ( عِتْقُ العبدين ) . (5) في (أ) : « تنجيز) .. 

(4) في (أ) : « أعتقتك » . (5) زيادة من (أ) » (ب) . 
© في ( ب ) : ( بسببه ) . 

(0) في الأصل : « فدخل العبد » أجزأ » . وكلمة : ( عتق ) زيادة من (أ) » (ب) . 

(8) زيادة من (])» (ب) (4) في (أ) » ( ب) : « للعتق » . 
)٠١(‏ سبقت ترجمته في القسم الدارسي . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 53/6 
الأداء . 

الشرط الرابع : أن يكونَ خاليًا عن العِوّض . فلو أعتق على أنْ يَُدّ العبدُ إليه دينارًا 
لم يقغ عن الكفارة . ولو قال لغيره : أَعْتِقْ عبدّك عن كفارتك » ولك ألفٌ على » فأعتق :. 
َقَذّ ‏ لا عن الكفارة . وهل يستحقٌّ الألفّ ؟ فيه وجهان جاريان في الالتماس من غير 
ذكر الكفارة : ظ 
أحدهما : لا ؛ لأن العتق وقع منه » فكيف يستحقٌ العوضٌ ؟! . 

والثاني : يستحقٌ » كما لو قال : أَعتق مستولدئّك » ولك علي أل ايند 
يرجع إلى أن الفداء » هل يجوز مع | إمكان [ هذا ] 7" الشراء ؟ 

وعند هذا جرت العادةٌ بذكر النظر في التماس العِتّق . وفيه مسائل + 

الأولى : إذا قال : أعتق مستولدتك ولك على ألف : نفذ » ولزم الألف » وهو افتداءٌ 
ومقابلة للمال يإسقاط الملّك كما في اختلاع الأجنبن . 

ولو قال : أعتق مستولدتك عثْي عَلَى ألفٍ » فقال أ عم ا عَتَقت ولغا 
قوله : « عنك » . والظاهر أنه لا يستحقٌّ العوضٌ ؛ لأنه رَضِيَ به بشرط الوقوع عنه ولم 
يقع . وفيه وجه : أنه يستحق » ويُلْغَى قوله : 9 عنّى » كما لو قال : طلَقْ زوجتك عني : 
نه يُحمل على أنه أراد : طَلْقُها لأجلي © فيستحقٌ الزوج العوض . 

واعلغ أن حكم الشافعي ( رضي الله عنه) بنفوذ العتي: في المستولدة مع قوله : أُغتقتٌ 
5 . يدل على أنه إذا وُصِفَ العتق » أو الطلاق بوص مُعالٍ ١ن‏ الوص دوة 
الأصل .. 

الثانية : إذا قال : أَعْتِقْ عبدك عنّى . فقال : أعتقثُ » وقع عن المستيعي . ثم إن ذكر 
)١(‏ زيادة 0 


! 00 : « أنه أراد طلاقها لأجله » . 


0/6 لل لل لل سسسسسسسس سسب شروط الرقبة المعتقة .عن الكفارة. 


عوضًا استحقّه » وإن لم يذكر فهل يستحق ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يستحق » بل يُحمل على الهبة . 

والثاني : أنه يستحق كما لو قال : اقض دَيْني فإنه يرجع على رأي . ولكن هذا 
التوجيه إا يستقيم إذا قال : « أَعِينْ عن كقارتي » فإنه أداة حي مستحقٌ . 

ولو صرّح وقال : أَعْتِقّه عنّى مجانًا » فقال أعنقلة نفل وله عد . وقال 
معي 0 ري م يي يا 
ل ود ع وجو موا ا 
أما إذا أطلق » وقال : أغت عبدك » ولم يقل ا م 
ماذا يُتَزّل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه عن المستدعي بقرينة الاستدعاء : 

والثاني : أنه كقوله : أغتق عن نفسك ء حتى يحرج النظر في العوض على ما 
ذكرناه . 

الغالغة : إذا قال 51007 نوي جو متك بالف “لهال ف للشوفيةا 
كتعليٍ الخلّع » وقد ذكرناه . ولو قال : أعتق عبدك عني غدًا بألف » فصبر حتى جاء 
000 . قال صاحب ١‏ التقريب ) وا اي لاله انين 
. وفيه نظ أيضًا ذكرناه في الخلع . ولو قال : ١‏ عُتقه عي على خمر » أو مغصوب . 

وو و ار ا سد وو 


(1) انظر قوله ( رحمه الله ) في المبسوط ( 4/7 ) . الدر المختار ( 490/6 ) . 

. » فأعتقه » . (5) في (أ) : « إقباض‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. من قوله : « من غير قبض ... » إلى قوله : « فأعتق » ساقط من (ب)‎ )4( 

(0) في (أ) : « فعبدي عنك حو بألف » . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 25/6 
يحصل للمستدعي ؛ لأنه مِلْك ضغني فلا تعتبر شروطه » وينظر إلى صورة الإعتاق » 
ولذلك لم يُشْترط القبض فى الإعتاق مجانًا . 

فإن قيل : العتقُ يحصل متصلا بآخر قوله : « أعتقتٌ » فالملك كيف يحصل قَبله ؟ 
فيكون قد حصل قبل اللفظ » أو كيف يحصل بعده ؟ فيكون متأخرا عن العتق » أو 
معه ؟ فيكون مع العتق . والكلّ محال ؟ قلنا : ذُكر فيه خمسةٌ أوجه : 

أحدها : أنا نتبِينٌ حصوله بعد الالتماس » وقبل الإجابة . 

والثاني : ١‏ أنه يتبين © حصوله عند الشروع في اللفظ . وهما بعيدان ؛ لأنه تقديم 
النكير هك السيب.: 

والثالث : أنه يحصل الملك مع آخر [ أجزاء ] (" اللفظ » ” والعتق مرتبًا عليه © . 

والرابع : أنه يحصل مرتبًا على اللفظ » والعتق يتأخُر لحظة . 

5 : - وهو اختيارٌ أَبى إسحاق ( رحمه الله ) - أن الملك والعتق يترتب 9©) 

على اللفظ معًا © . واستُتعجد ذلك منه » ونُسِب إلى الجمع بين المتضادين . ولعله 
يعنى أنه جرى سببٌُ الملكِ والعتق في حالة واحدة » فيندفع الملك في وقتِ جريانٍ سبيه ؛ 
ويكون ذلك في معنى الانقطاع . ولهذا غؤرٌ ذكرناه من قبل . 

وبالجملة فقد ختلفوا في أن كل 29 حكم يترتب على لفظ » فيكون مع آخر جزء من 
اللفظ » أو متأخوًا مترتبا عليه ترثّبَ الضِدٌّ على زوال الضَّدّ ؟ والأصح أنه مع آخر جزء 
من اللفظ ؛ لأن المعلول ينبغي أن يكونّ مع العلة / كما ذكرناه . 0 

الشرط الخامس : النية . ولا بد منها ؛ لأن الكفارةً فيها مشابهُ العباداتِ . نعم , 


. أنا نتبين ) . ظ (؟) زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ) » (ب ) : ( والعتق مرتب عليه ) . 

(4) في الأصل : ١‏ يترتبا ؛ فحذف النون تخفيقًا . وفي (أ) » ( ب ) « يترتبان » بإثبات النون على الأصل . 
(ه) كلمة « معًا ؛ ساقطة من (أ) . (5) في الأصل « الكل » والمثبت من (أ) » (ب) . 


2520/6 شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة 


تصح من الذَّمََ والمرتد إذا قلنا (© : لا يزول ملكه ء أو يُستشنى قدر الكفارة عن ملكه 
لزان اكوا عطي تلن الكقن .ولس نذا احيها رلك ببق مقن 
الغرامات » فإن فيها شبه الغرامات 27 . أما صوم الكفارة فلا يصحٌ منهما ؛ لأنه عبادةٌ 
نبخطلة كال كاف 3 فلذلك: لآ تتصيون بعد كاف 4 ظ 

فرع : لا يُشترط تعيين النية في الكقّارات عندنا خلافا 5 حنيفة ( رحمه الله ) © . 

فلوكان عليه الكقّارات » فيكفيه أن ينوي الإعتاق عن الكفارة ؛ لأن تعيين النية عندنا 
يجب قصذا إلى التقرب بالصفات المقصودة في العبادات امختلفة المراتب » امرتبة 
الظهر تُغاير مرتبةة الصبح . وكذلك صومٌ رمضانٌ يُغَاير صوعٌ الثّذر . ولا تفاوْتَ في 
الكفارات كما لا تفاوتٌَ في زكاة أعيان الأموال ؛ فالأموال أسبابُ الزكاةٍ » والجناياتٌ 
أسبابٌ الكفاراتٍ 2 , وهي متفاوتة © . وقد طردوا هذا في العتق المتَرّمم © بالنذر مع 


(1) في (أ) : ( إن قلنا ) . )١(‏ كلمة « منهما ) ساقطة من (أ) . 
(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (5) في (أ)  :‏ ولذلك لا يتصّور من الكافر) 


(5) مذهب الشافعية : أنه لا يجب فى النية تعيين الكفارة » فلو كان عليه كفارتا ظهار وقثل » فأعتق عبدين بنية 

الكنارقه ا عر ا معنيو رار الكدد عليه كنا زات اقاضدن زقلة بر الكقا ةاعر تساك عن وده فنا واعراء اتقو 

جنسها أو اختلف » وكذا الصوم والإطعام . ولو كان عليه كفارة ونسي سببها فأعتق » ونوى عليه : أجزأه ؛ لأنه 

قصد بها قَصْدَّالواجب . انظر: الأم(ه/١58).‏ الوجيز(؟/84). روضة الطالبين(080/6). الغاية القصوى(297/5). 
مذهب الخنفية : أن من وجبت عليه كفارتا ظهار » فأعتق رقبتين » لا ينوي عن إحداهما بعينها » جاز عنهما . 

ركذا ]ذاساء اربع أشهر ا العو سالة وعد رون سسكا نجاو وذلك لأ تلن د فللا سالفة إلى 2 

وأما إن وجب عليه كفارتا ظهارٍ وقثّل » فأعتق رقبتين » لا ينوي بكل منهما جهة محددة ؛ لم يجز عن واحدة 

منهما . انظر الهداية ( ؟/ 3٠‏ ) . 

(1) في (أ) : « الكفارات » . 

(0) في (أ)» ( ب) : « متقاربة ) 


(8) في ( ب) : « الملزم ) . 


شروط الرقبة المعتقة عن الكفارة .200077777 57/6 
الكفارة » وإن كان النذرُ قرب » (' والكفارةٌ سبيها جريمة © » ولكن لم يُاتفت إلى هذا . 
نعم » إذا أعتق (© في الكفارة وأخطأ ؛ » لم يجزئه » فإذا كان عليه كفارةٌ قَثْلِ » فنوى 
الظهار ؛لم يقع عن القتل وقد صَرَفه عنه » وعليه الإعادة ( وهو كتعيين الإمامة 9) ف 
القدوة ( ولا تشترط » ولكن لو أخطأ فسدت القدوة , 


عد عاد عاد 


5 ] في (أ) : « والكفارةٌ بسبب جريمة‎ )0١( 


() في (أ) (ب) : ( إذا عينٌ ) . (5) في (أ) » ( ب)  :‏ كتعيين الإمام ) . 


5236/6 


ل 
الخصلة الثانية 
الصَّيام 
وفيه نظران : ظ 
الأول : فيما يجوز العدول إليه . ولا يُعتبر عندنا عجرٌ محمّق عن الإعتاق » بل يكفي 
أن يعشر ذلك عليه لعَرض مُعِتبر معتدٌ به . والذي لا يملك شيئًا لا يخفى أمزه . أمّا إِنْ (') 
ملك عبدًا » أو مسكنًا » أو مالا » ففيه نظك » فنقول : إن كان رَمِنَا وهو محتاج إلى العبد 
وإن 29 كان عبدُه نفيسًا يمكن إبداله بعبدين يلزمه ذلك »ء إلا إذا كان قد أَلِفَ العبدَ ©) 
وارتضاه من زمان » فإنه يعشر عليه الإبدال فلا يلزمه » وفيه وجةٌ : أنه يلزمه ذلك ولا 
يُعتبر الإلفُ . 


أما المسكن فلا يباع إلا إذا كان فضْلًا عن مقدار حاجته لاتساع خطّته © » وأمكنه 


.)ْنَم١:)ب(ء)أ(يف‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية : أن مَنْ كان ذا منصب ومكانة تقتضي أن يُخُدم ولا يباشر الأعمال بنفسه ء جاز له العدول‎ 
/١5( المهذب مع تكملة المجموع‎ ) 85/١ إلى الصوم . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/588) . الوجيز(‎ 
.)١١؟/5(فاصنإلا‎ . )51/ ( المحرر في الفقه (؟/31) . الشرح الكبير مع المغني (807/8ه) . الفروع‎ . م١‎ 

منتهى الإرادات ( ١/5؟5)‏ . كشاف القناع ( 7078/٠‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز مئل هذا العدولٌ إلى الصيام ؛ لأنه واجدٌّ ل يتأدّى به الأصل » فلا يتأدى الواجب 

بالبدل . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : أحكام القرآن للجصاص ص ( ه/717) . المبسوط )١7/7(‏ حاشية ابن 

عابدين 475/7١‏ ) . الكافي لابن عبد البر ص ( 780 ) . ظ 

(5) في (أ) : « ولو كان » . (4) كلمة : « العبد ) ساقطة من( ب) . 

(0) الخنيطّة بالكسر : هي الأرض التي يختطها الرجل لنفسه ؛ وهو أن يُعَلّم عليها علامة بالخط , غرف أنه قد 
احتازها ليبنيها دارًا أو غيرها» ومنه كان يقال : خطط الكوفة وخطط البصرة . انظر مختار الصحاح ص( )١8١‏ 
مادة( خ طاط) . 
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َئعُ بعضه . فإن كان [ بيتا ] (© نفيسا » وأمكن إبداله [ بمثليه ] © فهو كالعبد النفيس ١‏ 
الألوقك 4 لأن الجلقة 20 عن السكى أيما دين «ققية وديا 

أما المال إذا ملكه زائدًا عن 9 المسكن واللباس والأثاث المحتاج إليه » فييصرف إلى 
العتق إلا إذا كان رأسّ ماله » أو ضيعةً لو باعها لصار مسكيئًا يحل له سه المساكين , 
فالانتقال إلى حال المسكنة أَسْدٌ من الانتقال من دار أو عبدٍ » 0 قو الأصحاب أنه 
لا يُكلّف ذلك . ويكادٌُ يخالفٌ هذا قوله تعالى : # من لَوَ جد ... # © ولكن 
توسّع الأصحابٌ في هذا ؛ لأن صوعَ شهرين يكاد يكونٌ 0 
يينهما كبيئ تفاوتٍ » وليس كذلك زكاةً الفطرء ” فإنه يُصرف إليه كل ما فضل © عن 
قوتٍ اليوم ؛ لأنه أصلّ » وتركه إبطال لا إبدال . 

أما إذا كان له مال 29 غائب » فلا يجوز له الصومُ ؛ لأن الكفارة على التّراخي » 
ويمكن أداؤها عنه بعد موتّه » بخلاف قضاء ِ الصلاةٍ » فإنه تجوز بالتيمم مع توقع الماء في 


ثاني الخال ؟ ؛ لأن الموت مُتوقّم في كل حال . فإن قيل : فيعتبر إعساره عند الوجوب أو 
الأداء ؟ قلنا ٠‏ فيه ثلاثة ئة أقوال : : 


أحدها : أنه يعتبر حالة الوجوب تغليبًا لمشابه العقوبات » فعلى هذا لو كان معسِرًا ثم 
أَيْسَر » وأعتق : جاز بطريق الأؤلى . وذكر صاحبٌُ ١‏ التقريب »© وجها : أنه لا يجوز ؛ 
اا ا 0 ا . وهو بعيدٌ ؛ إذ المعسرٌ لو تكلّف الإعتاق فلا 
ينبغي أن ينع . نعم » ذُكرَ وجهان في العبد إذا أعتق © قبل الصوم وأيسر » أنه هل 
00 لأنه لم يكن أهلا لوجوب العتق في الابتداء وهذا منقدح . 


. زيادة من (ب)‎ )5( ١ زيادة من (أ))(ب).‎ )١١ 
. الانجلاء ») . (5) في (أ) : على ؛‎ ١ : في (أ)ء (ب)‎ )5( 
) ... (ه) من الآية (4 ) من سورة ( المجادلة ) . (5) في (أ) : « فإنه يصرف كل ما فضل‎ 


(1) كلمة : 9 مال ساقطة من ( ب) . (4) في ( ب) : ( إذا عَتَّ ؛ وهو صحيح أيضًا . 
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القول الثاني : أنه يعتبر حَالة الأداء تشبيهًا بالعبادات 4 )1 إذ يعثبر 20 فى القعود ظ 
فى الصلاة » وفى التيمم حال الأداء © » وهذا 29 مذهبٌ أبى حنيفة ( رحمه الله ) ا 


وعلى هذا © ء لو شرع في الصوم ثم أَيْسَرء لا يقطع عليه ؛ لأنه إذا شرع في البدل 
فقد استق الأم كالمتيمم » إذا وَجَد الماء بعد الشروع في الصلاة . وقال أبو حنيفة 
(رحمه الله ) والمزنع : لا مبالاة بالشروع » بل يستقُ الأمد بالفراغ ©» ؛ لأنَّ ورَّانَ 
الشروع > في الصوم ء لشروم ني التيمم دون الصلاة » وعندهما تنتقضٌ الصلاة برؤية 
الملءه 9) , ظ 


بشرطٍ أن د اد إلى الفر 0 ظ 


(1) في (أ) : ١‏ إذ يعتبر القعود والتيمم في صلاة حالة الأداء » . ويعني أن من وجبت عليه الصلاة وهو 
قادر على القيام » فلا يجوز له القعود فيها , فإذا أَخْحرَها قليلا » فعجز عن القيام » فيجوز له القعودٌ . 
وكذلك من وجبت عليه الصلاةٌ وهو واجدٌّ للماء » لا يجوز له التيمم » فإذا أخرها » فتعذّر الما - أولم 
مالا | - جاز له التيممٌ بول ع عاض ريع اق عريها سايم 


(780/5 ) . مختصر المزني ص ٠١5(‏ ) . 
وهذاالقول - أعني اعتبار حالة الأداء - هوالأظهر الو م . مغني اتاج (؟/ 58) . 
الغاية القصوى ( 287/١‏ ) . 


وهذا مذهب أبِي حنيفة أيضًا والمزني ( رحمهما الله ) لكن عندهما يستقر الأمر بالفراغ من الأداء . انظر : 
الهداية )١4/١(‏ ومختصر المزني ص (5) . ٠‏ 
)١(‏ في (أ): ١‏ وهو). 
() في (1أ)» (ب) : « وعليه .. ( 
(4) انظر مختصر الطحاوي ص 7١7١‏ ) . 
(0) في (أ) » (ب) : « لأن مثال الشروع ) 8 


(5) انظر الهداية )١8/١(‏ . مراقي الفلاح شرح نورالإؤيضاح ص )١١(‏ للشيخ حسن الشرنبلالي الحنفي . وعندهم 
* "أن هذا مقهّد برؤية الماء مع القدرة على استعماله . 
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القول الثالث : أنه يُعتبر أغلظ الخالثين 20 » فإذا أيسر عند الأداء أو عند الوجوب , 
لزم / العتق احتياطا . وعلى هلا لو كان معسرأ فى الطرفين 4 ار ا ٠ب‏ 
فكأن ما اقتضاه حالة الوجوب لا يغيره إلا نال الأداء 1 

وآما العننة نعي 17ل كما + بالصوم . وأما الإطعامٌ والعتق 20 
يملك بالتمليك ‏ والعتقٌ أولى بأن تمُتنع © عليه . والصحيحٌ : أنه لا يملك بالتمليك . 

ثم إن العبد لا يصومٌ إلا يإذنٍ السيّد » إلا إذا حلف وحنث يإذنه . فإِنْ حلف يإذنه 
وحنث بغير إذنه لم يَصِمْ « وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فوجهان 5 وما يعتبر إِذْنه ؛ 
لأن حقٌّ اليد على القَوْر » والصومٌ على التّراحي © بخلاف شهر رمضان ؛ 

وأما من نصفه حت ونصفُه عبدٌ » فهو الأحرار في الكفارة » وكالعبيد 2 في الجمعة 
والشهادةٍ والولاية . وصدقةٌ فطره تتورّع على الرقٌ والحرية . 

وفيه مسائل : 

إحداها : أنه يجب عليه تبييثٌ النية » ولا يجبُ تعيينٌُ جهة الكفارة . نعم 
ينوي صوم الكفارة . وهل ينوي اعاع ؟ فاوجياد 9 . فإن قلنا : ينوي » يكفيه 
ل ل رو ا مايا0 
وا رااان 


)١(‏ في الأصل : وكفارته بالصوم أو بالإطعام ‏ وأما العتق .. ) وهذا خخطأ ظاهر ؛ إذ كفارته بالصوم فققط ؛ لأزه لا 
يملك بالتمليك . وانظر روضة الطالبين 89/. ). 


") في (أ): ( ينع ) . (4) في (!) : « بخلاف رمضان ) . 
(0) في (أ)ء( ب) : «١‏ وكلعيبد ) . 
00 والأصح أنه لا يجب التتابع . انظر الروضة 581/8 ) . مغني المحتاج ( +/866 ) . 


0) ساقطة من (أ) . 
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عنه وليّه على ١‏ ) لصحيح (" . 


الثانية : يصوم شهرين بالأهلّة » فإن ابتدأ في أثناء شهر صامَ الشهرّ الثاني بالهلال ». 


وكمّل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 


الثالئة لا 0 من التتابع في كفارة الظهار 4 والوقاع 4 والقَثْلٍ » فلو أفسد اليومَ ْ 


الأخير أونسي النيةٌ فيه » وجب استغنافٌ الكل . وهل يفسد ما مضئ أو ينقلب نفلا ؟ 
فيه وفي نظائره قولان . 

أما إذا وطىء المظاهد ليلا لم يفسد تتابغه » ولكنه يَعصي ؛ إذ التتابعٌ قائمٌ » والتقديم 
على الوطء قد فات . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يستأنف 27 . 


)١(‏ كيف يكون صحيححاء وقد قال النبي يلتم : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه ؛ . وهو حديث صحيح رواه 
مسلم في صحيحه ( 07/1 ) برقم )1١1417(‏ . وقد ثبتت عدة أحاديث في قضاء الصوم عن الميت » وأن دَيْنَ الله 
أحق بالقضاء » ولذلك قال النووي ( رحمه الله ) : 9 يُستحب لوليّه أن يصوم عنه » ويصح صومُّه عنه » وتثرأ به 
لميتُ » ولا يحتاج إلى إطعام عنه » وهذا القول هو الصحيح الختار الذي نعتقده » وهو الذي صححه محققو 
أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . وأما الحديث الوارد 0 من مات 
وفلاعيام أل عو قيس يقابك ..)|.هه من شرح النووي على صحيح مسلم )١١/8(‏ . 

)١(‏ اتفق الأئمة على أن من بدأ الصيام من أول شهرء فصام شهرين بالأهلة » أجزأه ذلك » وسواء كانا تامين أو 
ناقصين . وإن بدأ في أثناء شهرء فصام ستين يومًا أجزأه » بلا خلاف . 


وأفيا لس » فهي إن تابمل عيبا انبرقي بالهلال, : ثم أتم الشهر الأول 


ان مز موقا لجاب علد 

( الثانية ) : إن لم يكمل المجموع ستين يومّاء ففيه حلاف . فعند الشافعية والمالكية والحنابلة أن ذلك يجزئهء وأما أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) فعنده لا يجزئه ذلك إلا أن يتمه ستين يومًا . انظر : الأم (ه/+8١7)‏ . المهذب مع المجموع 
(85/19) المغني لابن قدامة ( 707/107 ) . الفتاوى الهندية ( 517/١‏ ) . الفقه الإسلامي وأدلته 51/979 ) . 
(©) مذهب الشافعية : أن من كانت كفارته بالصيام » فوطىء المظاهَرَ منها ليلا متعمداء لم يفسد تتابعه» وإن كان 
عاصيا بذلك . انظر : الأم5/5؟) . مختصرالمزني ص (4 )٠١‏ . المهذب مع تكملة المجموع (87/19). روضة 
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الرابعة : الحيض لا يقطع التتابع . والمرضٌ الذي تيح مثلّه الإفطار » فيه قولان 
مشهوران : 
أحدهما : أنه لا يقطع [ التتابع ] (© ؛ لأنه لا يزيد وصف التتابع (' على وصف شهر 
رمضان اك 

والثاني : أنه يقطع ؛ لأن تدارك التتابع ها هنا ممكن بخلاف وصف رمضان © . 
| وفي السفر قولان مرتبان وأولى بأن يقطع ؛ لأنه منوط بالاختيار . ولو قيل : إنه لا 
يقطع - على بُعْدٍ - فلا يبعٌد أن يُجَرَىء فيما إذا نَسِى النيةَ » ولا قائلّ به » لأنه مقصّه 
بالنسيان » ولذلك يلزمه الإمساك دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما . 

فرع : 9 لو أرادت الحائض أن تفطر» ثم بعد الطهر تستأنف شهرين 6 » ففيه إحباط 
لوصف الفرضيّة من الصوم السابق » فهذا فيه احتمال » والأظهد جوازه ؛ لأنه على 
التراخي » وما مضى لا يفسد » وكانت الفرضية موقوفة على الفراغ . 


د عد 


الطاليين 257١/4‏ 5١5؟).‏ 
ومذهب أبي حنيفة : أن تتابع الكفارة يَفُسد بالوطء . وهو مذهب المالكية » والحنابلة . وقد اشتد نكير ابن 
العربي المالكي على قول الشافعي ( رحمه الله ) هذا حتى قال : هذا كلام من لم يَذَّقْ طعم الفقه !! . انظر : 
البسوط (5/1؟57) . العناية على الهداية 17/4 )١‏ ملتقى الأبحر )584/١(‏ . الفتاوى الهندية( 70١‏ أحكام 
القرآن لابن العربي ( 1751/4 ) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (84/107؟) . المحرر في الفقه (9/5) . الفروع 
( 505/0 ) . المبدع (75/8). الإنصاف )١١7/4(‏ . منتهى الإرادات (؟/789) . كشاف القناع (779/5) . 

. » في (أ) : « على وصف رمضان‎ )١( زيادة من (أ)»(ب).‎ )١( 
. )7+/5( والجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أنه يقطع التتابع . انظر الروضة (70/8©) . مغني انحتاج‎ )”( 


(5) في (أ) : « لو أرادت الحائض أن تفطر بعد الطهر وتستأنف شهرين » . 


6)0/6 


الخصلة الثالثة 
الإإطعام 


ويعدل إليه العاجرٌ عن الصوم بالْهَرّم » والمرض الذي يدوم شهرين » وليس توقعٌ 
الصحة بعده كتوق ربجوع ا لمال الغائب بعد شهرين الآن كن لهال غانب ب سقى 

وأما الشَّعِقُ () المفرط » فالظاهد : أنه لا يُرخخص فى العدول إلى الإطعام . و 
القياسٌ : وفيه وجة يستندلك إن حديث الأعرابى 0 وقل ذكرنا إشكاله ف الصوم ه 


أما جنسسُ الخرج » فهو كزكاة الفطر . وأما قدره فستون مدا © . 


وأما احرج إليه 4 فالمسكينٌ الذي يجوز مرف الز كاة إليه . ولا يجوز عندنا 


.) مادة(ش بق‎ ) 477/١ الشبق : هو شدة ميل النفس إلى الوطءء فلا يكاد يصبر على تركه . انظرالمصباح المنير(‎ )١1( 
الطلاق » (17) باب في « الظهار) حديث‎ ١ (؟) وهو حديث حسن : رواه أبو دواد (؟/7()770) كتاب‎ 
وفيه « .. فقال له النبي يَكلقه : « حبر رقبة ) قلث : والذي بعثك ما أملك رقبة غيرها - وضربتٌ صفحة‎ )١0١( 
عنقي - قال : 9 فَضّمْ شهرين متتابعين » قال : وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام ؟! قال : 9 فأطهِغ وسقًا من‎ 
مر يين ستين مسكيئًا ) قلت : والذي بَعَنَك بالحق » لقد يثنا وحشين » ما لنا طعا . قال : « فانطلق إلى صاحب‎ 
: صدقة بني زريق »ء فَلُيدفعها | ليك » فطعم ستين مسكيبًا وسقًا من تمرء ول أنت وعيالك بقيكّها . .. » قال‎ 
فرجعتٌ ... ) الحديث . ورواه الترمذي(ه/1717) حديث (57513) وحسّنه . وروأه ابن ماجه(١/776) حديث‎ 
» وقال : صحيحٌ على شرط مسلم‎ ) ٠١/1 ( ورواه أحمد في مُسنده(01/5 ) والحاكم في مستد ركه‎ .) 077 
ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 785/7) رووه جميعًا من طرق عن محمد بن إسحاق عن‎ 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمهة ابن صخر البياضي » وهو الأعرابي المذكور» صحابي‎ 
.) /١(تاغللاو ظ أنصاري خزرجي ويقالله: البياضي » وكان (رضي اللهعنه) أحد البكائين. انظرتهذيب الأسماء‎ 


© والّدُ يساوي بالجرامات خمسمائة وأربعة وأربعين جرامًا . انظر : معجم ألفاظ والفقهاء ص (417 ) . 


الخصلة الثانية في الكفارة - الصيام وأحكامة ٠‏ 323272777777777 سس 65/6 


610 رحمه الله ) 2ع فلابْدٌ من رعاية عدد المساكين ؛ لظاهر الاية‎ ١ 
' وأما الإخراج » فهو التمليك والتسليط التامٌّ ؛ فلا يكفي التغدية والتعشيةٌ بتقديم‎ 
+ الثير20 إلى المسا كيق.‎ 


عد د 


(1) مذهب الشافعية : لاايجوز صرف كفارة الإطعام إلى شخص واحد» بل لا بد من العدد» وهو ستون» لأن الله 
نص على ذلك. وهذامذهب امالك ةأيضًا. انظر: الأم(/84١).‏ مختصرالمزني ص(7١٠)الروضة(8/‏ .7). تكملة 
امجموع شرح المهذب .)51/١1(‏ الكافي ص (580). الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )117/١1(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يجوز إطعام مسكين واحد ستين يوم » ولودفع الكل إليه مرة واحدة » لا يجوز ؛ لأن 
. التفريق واجب بالنص . فأما التمليك منه في يوم واحد في دفعات » فقيل : لا يجزئه » وقيل : يجزئه . انظر : 
الاختيار ١177/7‏ ) . فتح القدير(4:/١7؟)‏ حل السوراويم . الفتاوى الهندية ( 51١7/١‏ ).. الدر المختار 
(؟إكلاء). ش ظ 

ومذهب الحنابلة : أنه لا يجوز صرف سستين مدا لمسكين واحد » إلا أن لا يجد مسكيئًا غيره » فيجوز دَفْعُها إليه 
حينئلٍ . انظر : الفروع (7/5. ٠‏ ). المبدع 560/8١‏ ) . الإنصاف (5/.١؟)‏ الفسضد ا ة اليل 
)١(‏ يعني بالآية قوله تعالي : و4 فإطعام ستين مسكيئًا . .. # [ المجادلة : ؛ ] . 


(5) في (أ) ٠١‏ ب ) : ١‏ الطعام ) . 
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)١(‏ هولغة : المباعدة . ومنه قولهم ١‏ لعنه الله ) أي : أبعده وطرده : وسمّي بذلك لبعد 


أحد الزوجين من الرحمة , أو لِبِعْدِ كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدًا . 

وهو شرعًا : كلماتٌ معلومة » جلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه . 
وألحق العار به » أو إلى نَفْي ولدِ» كما سيأتي إن شاء الله . وسُّميت هذه الكلمات لعانًا ؛ 
لقول الزوج : علي لعنةٌ الله إن كنت من الكاذيين . وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز 
التغليب . انظر : المصباح المنير (؟ / 204 ) مادة ( ل ع ن) . مغني المحتاج (* / . 
معجم لغة الفقهاء ص ( 78١‏ , 587 ) . 
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تعريق اللعان وحكمةٌ تشريعه |[ ل سس 69/6 


واللعان عبارةٌ عن أيمانٍ يَذّْ كر اللعنّ فيها مَنْ نسب زوجتّه إلى الزناء فيدراً الحدٌّ والنسب عن 
ظ لاجد اال ردير عن موله لالعيد يدر وصور 
المرأة . 


وردت أوّْلا في عويمر بن مالك العجلاني 20 » قذف زوجتّه بشريك بن الشحماء » 


(1) في (أ)»(ب) : هلال بن أمية ) . وهو صحيح أيضاء وهذه السياقة - التي أوردها الغزالي - إنما صحت من 
حديث هلال . وقد ورد الحديث فى كل منهما . ثما يدل على تعدّد القصة قطعًا كما يقول الحافظ ابن حجر 
( رحمه الله ) » ومن العجيب أن كلا من عويمر بن مالك وهلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء» ويبدو 
أن الأخير كان يهوديا ثم أسلم . انظر : تهذيب الأسماء (؟/ ١‏ ) . فتح الباري (4 / 8007 ) . 

أولا : قصة هلال بن أمية : روى البخاري في صحيحه (+ / 6. )تادالق رمم 


2-8 
هم سرهم م 


كتاب «١‏ التفسير ) ( )١‏ باب 3 وَيَرَاً عَنْهَا العذّابَ أن تَشْهَدَ أَرْبع سَهَادَاتِ بالله إنه لمنَ الكاذِيينَ 4 
حديث ( 4747 ) . يإسناده إلى ابن عباس أن هلال , بن أمية » قذف امرأته عند النبي مكل بشريك بن سحماء» 
فقال النبي ملت : « البينة » وإلا حَدّ في ظهرك » . فقال : يا رسول الله , إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلا » ينطلق 
يمس البينة ؟! فجعل النبي مَل يقول : « البينة وإلا حدٌ في ظهرك » . فقال هلال : ٠‏ والذي بعك باحق » إني 
لصادق » فَلَيترنَ الله ما يُتَىء ظهري من ا حدّ » فنزل جبريلُ » وأنزل عليه ٠‏ والذين يَرْمُونَ أَروَاجَهُم 4 فقرأ حتى 
بلغ ل إِنْ كان مِنَ الصّادِقِين 4 . ورواه مسلم بإسناده عن أنس قال : 9 إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن 
جام ركاه أول برل لاعن في الإسلام + ٠‏ الحديث . انظر صحيح مسلم )١19()١١74/5١‏ كتاب ( 
اللعان ) حديث )١4957(‏ . 


ثانيا : قصة عويمر العجلاني ل )٠‏ كما في الفتتح (10) كتاب ( التفسير » ( : 
باب 32 والذين يَوْمُوَن أَرْوَاجَهُم . .. #6 الاية . حديث ( 4740 ) يإسناده عن سهل بن سعد أن عويرًا أتى عاصِمٌ بنّ 
عدي - و كان سيد بني عجلان - قال : كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه ‏ أم كيف 

ه: يصنع ؟! سَلْ لي رسولٌ الله عن ذلك .فأتى عاصمٌ النب يِه فقال : يا رسول الله » فَكرة رسولٌ الله يق المسائلٌ » 
0 : إن رسول الله كلد كره المسائل وعابها . قال عويمر : والله » لا أنتهي حتى أسال رسول الله 
تر . فجاء عويمر فقال : يا رسول الله » رجل وجد مع امرأته رجلا » أيقتله قتقتلونه ؟ أم كيف يصنع ؟ فقال 
اااي لوا واي ااا 


ال لامر با اي اماه 1 
كا نلك في تانهدااني رنت ولحل وقد جنح النووي - . فتح الباري (8/ : ٠ ٠‏ وما بعدها). 


| لون 


0/6 رين اللعان وسكي تغترييه 


فقال ملم : « لتأتينُ بأربعةٍ شهداء, أو لأجلدَنٌ ظهرك » فاغتمٌ » وقال : أرجو أن يُنزل الله قرا 
يُىء ظهري ) . فنزل قوله تعالى : فو وَالَذينَ يمون أزوجهم ... # الاية 20 . 


ونظز الكتاب فى قسمين : القذف », واللعان . 


جد جد د 


وقال أيضًا في موضع آخر : ( وظهر لي احتمال ؛ وهو أن يكون عاصم سأل قبل النزول » ثم جاء هلال بعده ؛ 
فنزلت عند سؤاله » فجاء عوير في المرة الثانية - التي قال فيها : إن الذي سألتك عنه قد الثّلِيثٌ به ) - فوجد الآية 
نزلت في شأن هلال » فأعلمه َل أنها نزلت فيه » يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك ؛ لأ ذلك لا يختصٌ 
بهلال » . فتح الباري ( 94 / 55" وما بعدها ) . 

)١(‏ ونصّها : وو والذين يَدْمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفشهم فشهادة أحدهم أربَعُ شهادات بالله إن 
لمن الصّادقين © [ النور : ” ] . 3 000 


21/6 
القسم الأول 
في القذف 
( وفيه بابان ) 
الباب الأول . 
فيما يكون قذفا من كافة الخلق , وفي موجبه 
( وفيه فصلان ) 00 
الفصل الأول 
في ألفاظ القذف 


وفيه ('2 ثلاثة أقسام ا ا ا 
أما الضريح : فهو كقوله : « يا زاني » أو« زنيتٌ » أو زنى فريك » » وكذلك ذك 
( النيك » و ١‏ إيلاجُ الفؤج » مع الوصف بالتحريم . فهذا لا يُقبل فيها تأويل . 
أما الكناية : فكقوله للتبطي : « يا عرب » » أو للعربي : يا تبطي » فإن أراد الزنا فهو 
قذفٌ , ولا فلا . ثم إذا أنكرإرادةً الزنا توججهت اليمينٌ عليه » وإنما يتجٌ القذف باعترافه بالنّية ؛ إذْ 
به يحصل الإيذاءٌ اتام » ويجب الحدٌ بينه وبين الله تعالى إذا نوى . 


() في(])2(ب):2وهي ). 


ظ 1) الكناية عند أهل الأصول : ما استتر امراك من » وهو أن يكلم بالشيء ويريد غيره» ومن ثم فلائدٌ م النية» أو 
ما يقوم مقامها - من دلالة الحال أو القرائن امْحتَقُة بالكلام - وذلك حتى يُعْرف ماذا قصدّ القائل . 
وأما التعريضٌ » فهو : « تَضْمين الكلام دلالةً ليس لها فيه ذِ 5د ) . كقولك : اما أقبع البخل » تعريضًا بشخص 
ما . والفرقٌ بين الكناية والتعريض » أن الكناية ذكر الويف وإرادة المردوف » كقولك : فلا طويل النجادٍ » كثير 
الرمادٍ » تعني أنه طويل مِضّيَاف . انظر : أنيس الفقهاء ص ( ١55‏ ) وما بعدها . 


79799ب ألفاظ القذف وأقسامها وأحكامها 


وإن أنكر النيةَ كاذبًا » فهل يلزمه إظهارٌ النية ؟ فيه نظدٌ » من حيث إن فيه إيذاءً , 
فييعد إيجايه » وسَيْد ذلك - لكف الأذى - أَؤلى إلا أن يرهق إليه باليمين » فلا يُباح له 
اليمييٌ الغموس ؛ فيلزمُه الاعترافٌ . وقد قال الأصحابُ : يجب عليه الإظهارُ بكل حالٍ » 
كما لو قال 20 في ححفية فيلزمه الإظهاد (© . وقد ذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا قذف 
بالكناية ؛ لأن الإيذاء لا يتم [ به ع 29 . 


وأما التعريض : فكقوله : ( يا ابنَ الحلال ( وكقوله : «١‏ أما أنا فلستٌ بزانٍ ( فهذا ليس 
بقذف وإِنَّ نوى ؛ لأن اللفظ ليس يُشْعر به » ولقد جاء رجل من قرّارة إلى رسول الله مَكِقَمِ وقال : 
إن امرأتي ولدثٌ غلامًا أسود - مُعَوَضًا بزناها - فلم يجعله رسول الله كه قاذًا » ولكن قال : 
هل لك إِبلّ ؟ فقال : نعم » قال : ما ألوانها ؟ قال : حَمْدٌ» قال : فهل فيها أسودُ ؟ قال : نعم » قال : 
قَلِمَ ذلك ؟ قال : لعل عرقًا نَرَعَ » فقال النبي ملت : ( لعل عرقًا نزع ) 29 . وقال مالك ( رحمه 
الله ) : « التعريض قذفٌ © ) . والحديثٌ حجة عليه . 
)١(‏ كذا بالنسخ الثلاثة » ولعلها « قَتّل » انظر روضة الطالبين 8/؟١7)‏ . 
50007 0 وقد قال الأضحاب ... إلى قوله : فيلزمه الإظهار ) ساقط من ١‏ ب). 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(4) الحديث رواه البخاري (5/ 801) 189 ) كتاب ٠‏ الطلاق » )١5(‏ باب ( إذا عرض بنفي الولد) حديث 
(ه0ه) بإسناده عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبئ يي فقال : يا رسول الله » وُلِدَ لي غلامٌ أسود !! فقال : هل لك 
من إبل ؟ قال : نعم » قال : ما ألوانُها ؟ قال : محمء قال : هل فيها من أؤرق ؟ قال : نعم قال : فأَنّى ذلك ؟ قال : لعله 
َرّعه عرق » قال : فلعلَ ابنك هذا نزعّه ) . ورواه مسلم )١14()11707/1(‏ كتاب ١‏ اللعان ) حديث )1١٠٠١(‏ 
ورواه أبوداود (؟744/1) حديث )١١70(‏ والترمذي (4 / )78١‏ حديث )١178(‏ والنسائي (178/7) وابن 
ماجه( ١‏ / 40 ) حديث ( ٠١١7‏ ) جميعًا من طرق عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
به . وقوله  :‏ أورق » هو الذي فيه سواد غير حالك » بل يميل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : وَرْقَاء . 
(ه) مذهب الشافعية : أن التعريض ليس قذمًا إلا إذا نوى به القذف . وهذا مذهب أبي حنيفة 
(رحمه الله ) وعن الإمام أحمد روايتان : أظهرهمًا وجوب الحدٌ فيه على الإطلاق - نوى أو لم 
ينو - والرواية الأخرى كمذهب الشافعي . انظر : الأم )١198/(‏ . مختصر المزني ص )١1١4(‏ . المبسوط 
0٠٠١ /49‏ . رد امختار ( 188/9 ٠١/4٠)‏ ) . الإفصاح لابن هبيرة الوزير ( ؟ .)1١371/‏ / ظ 
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ويتمٌ النظرٌ في الآلفاظ برشم مسائل : 

إحداها : إذا قال لامرأة : « زنيتٌ بك ) فهذا إقراء بالزناء وقذف للمرأة » فعليه حدّان : 
وكان يُحتمل أن لا يُجعل قاذا ؛ لاحتمالٍ أن يفسر بأنها كانث مُشتكرهة » ولم تكن مختارة » 
ولكن ججعِل قاذفًا اعتمادًا على ما يقتضيه الظاه؛ . 

ولوقال لامرأته : «أنت زانيةٌ ) فقالت : « زنيت بك ) فراجعناهاء فإن أرادت (" الزنا قبل 
التكاح سقط حدٌ القذف عن الزوج » ووجب عليها حدّان : حدٌ الزنا ؛ ” وحدٌ القذفٍ 
للزوج "© . فإن رجعثٌ سقط عنها حدٌ الزنا» ولا يسقط ححدٌ القذف ؛ إذ الرجوعٌ لا يُسقط حقٌّ 
الادمئ » إنما يُشقط حدوة الله تعالى . ولوقالت : أردثٌ نف الزنا كما يقول القائل : سرقتٌ ‏ 
فيقول المخاطبُ : سرقتٌ , سرقتٌ معك ء فيُقبل قولُها مع اليمين» ويكون لها طلبُ حدٌّ القذف 

من الزوج ؛ لأن ذلك معتادٌ في الجواب . وقد اختلف أصحابنا فيما لو قال تيد 

فال : زِنهُ » أنه هل يكونٌ إقرارًا ؟ . 

الثانية : لو قال : يا زانية » فتالتٌ : أنت أَزتى مني + فهو قاذفٌ » وليست هى ثقه مُقَدَةَ » ولا 
قاذفة للزوج ؛ لأنها لم تدشث ”© لنفسها زا حتى يكونّ هو زانيًا بكونه أزنى منها .ولانقول :إن 
الترجيح ) يوجبٌ المشا ركة في الأصل ؛ فإن عادة المشاتمة لال على وطع اللسان . بلقنو أل 
قال : فلانٌ زان ء وأنت أَزْنى منه » فهو قذف للشخصين جميعًا . ولوقال : أنتٌ أزنى من فلان » 
فليس بقذّف . 


1 ومذهب المالكية : أن التعريض قشف . انظر القوانين الفقهية ص (757) . 
(1) في الأصل  :‏ أراد ؛ وهو خطأ . والصواب ما في نسختي (أ) ( ب) . 
ظ )١(‏ في (أ) » ( ب) : « وحدٌّ قذف الزوج » . 

.0 في (1) : و لم تثبت 


(4) يعني بالترجيح صيغة الفعل : فإنها على وزن ١‏ أفعل » وهو يقتضي اشتمال الطرفين على الصفة المشتركة 
بينهما إلا أنها في أحدهما أشدّ ظهورًا . 
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وكذا”" لوقال : أنت أزنى من الناس » أو أزنى الناس( . ولوقال : في الناس زناة » وأنت 
أزنى منهم » كان قذقًا . ولا نقول : إنه يعلم أن في الناس زناةً وإن لم يذ كر» بل يُنْظر إلى لفظه . 
ول قال : أنت أزنى من فلان - وكان قد ثبت زنا فلانٍ بالبيّئة » وكان القائل جاهلًا - لم يكن 
قذمًا ٠‏ وإن كان 118 + كان فذقا : 


ولوقالتث اللجل اندو بودن ارا ين لابوا سرع ماس ا 
ولا يتقاصَانِ ؛ لأن المقاضّة في العقوبات - مع تفاوت موقعها في النفوس - لا وججة له20 . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يتقاضّان 299 . 


الغالفة : إذا قال للرجل : يا زانيةٌ » أو للمرأة : يا زاني » فهو قاذفٌ عندنا خلاقًا لأبي حنيفة 


و دش 


( رحمهالله) في الصورةالأولى ©) #والصيت : فيه أن الإشارةتُمَدَّم على التّحووالتذ كير والتأنيث . 


ولا خلافٌ أنه لو قال للرجل : زنيتٍ » وللمرأة : زنيتٌ » أنه قاذف . ولو قال : زنأت في 


)١(‏ في (1) : « وكذلك ). (؟) وهذا ليس قذْقًا ؛ لأننا نعلم باليقين كذبت 
القاذف في هذا ؛ إذ مقتضاه أن الناس كلهم زناة » وأن هذا المقذوف أشد زنًا منهم . 
(0) يعني أن وَقع القذّف على إنسانٍ ما لا يتساوى مع وقعه على نفس إنسان آخرء فلكل فرد مرتبتُه الاجتماعية 
وحالته النفسية والخلقية » فربما يكون إنسان لو قذف , لكان هذا القذف سببًا فى دمار حياته » ودُبٌ إنسان أخر لا 
يُؤثر فيه القذف شيعًا . ١‏ 
(4) مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا تقاصٌ في الحدود . أما ما يستلزم تعزيراء فهذا يمكن فيه التقاصٌ . قال 
في الدرالمختار : إذا قال لآخر : يا زاني » فقال الآخر : لاء بل أنت » ححَدًا ؛ لغلبةِ حق الله تعالى فيه ء بخلاف مالو 
قال : يا خبيث » فقال : بل أنت » لم يُعذّرا ؛ لأنه حقهماء وقد تساويا » فتكافكا» . الدر اغختار مع حاشية اين عابدين 
(5/"ه). ظ 
زف افذشنت: لاقي + 31 قال للريج ليا انان فيو تاذقة وهو يتهنه اللالكية وقايلةن انفان الام 
١ه/ه9؟)‏ . الوجيز( 7/ 45) . الغاية القصوى ( 278/5 ). الإفصاح (؟ / 1 

ومذهب أبي حنيفة : أنه إذا قالت المرأة - أو الرجل - لرجلٍ : ويازانية » مع تاء التأنيث » فلا حدّ على القائل؛. 
استحسانًا وهوقول أبي يوسف أيضًا . وقال محمد : عليه الحدّ . ولو قال لامرأة : ياازاني » فعليه الحدٌ اتفاقًا ؛ لأن تاء 
التأنيث تحذف للترخيم . انظر المبسوط )١١4/5(‏ . 
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الجبل » وقال : أردت الترقّ 72 فيه فليس بقاذف . ولوقال : زنيتٌ في الجبل » وقال : أردت 
الترقي "© فهل يُقبل ؟ وجهان 27 . ووجةٌ القَبولٍ : أنَّ حذفٌ الهمزة قد يَعْلب على اللسان ‏ 
وقرينةٌ كر الجبل تشهد له . ونصٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) أنه لو قال : يا زانية في الجبل » أنه 
قذف 7 . وقيل : يُقَوْق بين ” البصير في العربية *© » والجاهل ؛ فلا يُقُبل حذف الهمزة من . 
البصير . ظ ظ 

الرابعة +إذاقال: زنى فرمجك » فهو قذف» ولوقال : زنى عيئك » أو يدك أو رخلك . 

ففيه وجهان . وظاهد ما نقله المزني ( رحمه الله ) أنه قذفٌ 0) . وهو فاسد ؛ إذ قال عي : 
( العينان تزنيان » واليدان تزنيان ) " . 


)١(‏ في (أ)؛(ب):الرقي». وقوله «زنأت في الجبل» أي : صعدت فيه . انظرالمصباح المنير( 0١‏ مممادة(زنا). 
(١؟)‏ سقط ما بين الرقمين من ( ب ) . 

029 والأصح أنه قذف . انظر الروضة 7١5/4‏ ) + النهاج صن (112) 0000 
نهاية النحتاج ( ٠١5/107‏ ) . 

(5) نص الشافعي في الأم (/155) : «لوقال رجل لامرأته : يا زانية ) ثم قال : عنيتٌ 9 زنأت في الجبل ) د أو 


لاعن ؛ لأن هذا ظاهر المُرْنية . ولووصل الكلام فققال : يا زانية في الجبل ) أحلف ما أراد إلا الرقيع في الجبل الخدم 
يحلف » حُحَدّ لها إذا حلفت : لقد أراد القذف » . أما ما نقله الغزالي ( رحمه الله ) فهو - كما قال النووي - ٠‏ تَقُلُ 


الفوراني عن الشافعي وتابعه عليه الغزالي 2 ) الوسيط ) وصاحبٌ ) العدة 42 ولم أ هلا النقل لغير الفوراني 

ومتابعيه » ولم ينقله إمام الحرمين ؛ فَلْمُغتمد ما رأيئه في الأ وفان كد هذا كان قر لاخر الروضة ور اس 
قلت : والفرق بين ما قاله الشافعي في الأم » وبين ما نقله الغزالي » أن ما في الأم نص بأن هذا القول *يازاية ني 

الجبل - كناية » وما نقله الغزالي عنه حكمٌ بأن هذا القول صريح لا يحتمل التأويل . ظ 

(5) في (أ) : 9 البصير بالعربية » . 

30 والمذهبٌ أن هذا كناية . انظرروضة الطالبين(717/8) . المنهاج ص (4 .)١ ١‏ الغاية القصوى(؟/ 07+ ) ومغني 

المحتاج (+/.3207) . 

7) الحديث رواهالبخاري( ١‏ 0 كتاب (الاستعذان)(7 )١‏ باب وزناالجوارحدونالفرج) حديث(17؟5) 

ياسنادهعن ابن عباس قال : مارأيثٌ شيع أسْبَه باللمم مما قال أبوهريرةعن النبي مق : «إن الله كتب على اب نآدم حظّهمن 

الزنا »أدرك ذلك لامحالة: فزناالعينالنظئء وزنااللسانٍالمنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرجيصدٌق ذلك كله ويُكذب». ‏ 
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ومَنْ جعله قاذهًا قال : ذّكرَ صريح الزنا وأضافه إلى البعض » ١‏ 'ومن ضرورة الإضافة إلى 
البعض الإضافةٌ إلى الكل '© » ولو خرج ذلك عن كونه صريجحا / لكان قوله : «يا زاني » غَهْرَ ١٠٠ب‏ 
صريح ؛ إذ له أن يُفَسَر فيقول : ”' أردثُ بالزاني الع 7 
الخامسة : إذا قال لوليه : لست مبّى » أو لست ولدي » : ثم قال “أرقت أنك لست 
ُشْبِهُني لها وحُلًْا » لم يكن قاذقًا . نص عليه 9) . وص أن 9 الأجنبي إذا قال لبه ولد 
فلانٍ لي . فمنهم من قال قولان بالنقل والدخريج » واليه كل 
ا ري ل ل 
ا او 1 
ا و ار ات ب 
إذا فسّر بشيء من ذلك » فلا يخفى كيفيةٌ فَضْلٍ المخصومة في أ َي الول ولحوقه © . 


السادسة : إذا قال للولدٍ المنفيٌ العاف تكد أن » نإ راي النقى الشزطة : 


ورواهمسلم في صحيحه(45/5 ٠ ٠‏ ) كتاب «القدر)(ه ه ) باب « قَدّر على ابن أدم حظه من الزنا وغيره) حديث 
(5757). ورواهأبوداود(111/7) حديث(؟١١ ١‏ ثلائتهم من طرق عن ابن طاوس ع نأبيه عن بن عباس بم رفوًا. 
)١(‏ في (أ) اج # لاون شرورةه ات إلى الكل 8 

(0) في (أ) : «أردت الزاني بي بالعين ) . 

(") انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( ١١7‏ ) . وقوله : « نص عليه » ساقط من (أ) . 
(5) في (أ) : « على »؛ . 

(ه) وَقَصْلُ الخصومة - نفيًا ولحوقًا - أنه إن قال : أردت أنه من وطء شبهة » فلا قذف . فإن ادعت إرادتّه القذفٌ » 
حلف على ما سبق » والولدٌ لاحق به إن لم يُعَينٌ الوطءَ بالشبهة ‏ أو عيّنه ولم تصدقه ولم يقبل الولد . وإن صدق 
وادعى الولد » عرض على القائف » فإن ألحقه به الحقه » وإلا لحق بالزوج . انظر : روضة الطالبين (718/48) . 
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فليس بقاذي ١.‏ وإن كان أراد تصديقّ الملاعن" فى نسبة الولد إلى الزنا » فهو قاذف . 

ولو قال لِقْرسِيٌّ : لستٌ من قريش » فإن قال : أردت أن واحدةً من أمهاته في الجاهلية 
ا ل فقن قال 59 ا ل ل 
زناة - فلا يكون قاذقًا 29 ما لم يعيِن 


6 3 


(1) في (أ) : ١‏ فإن أراد به تصديق الملاعن » . 
(1) لكنه يُعرّر ؛ للأذى . انظر : الوجيز( 25/١‏ ) . روضة الطالبين (750/8) . 


5 في(أ) : «ولوقال؛. 2 (5) في (1) : « قذفا ) . 


0/6م/ 


المَصْل الثانى 
في مُوجَب القَذّف | 
والفاقافك ل بسب النعزررور» إلا زاعتناة قم مهم ةا رمك الل لاله علا أي 
وخصال الإحصان : التكليفٌ » والإسلامٌ » والحريةٌ » والعفةٌ عن الزنا الموجب للحدّ ؛ فإنَّ 
مَنْ ثبت منه الزناء فكيف يُصَان عرصّه » مع أن القاذف صادق ؟! نعم ء يُعَرّر . وأما الوطءٌ الحرامُ 
الذي لا يوجب الحدٌ لقيام ملْكِ » أو سُبهةٍ ملكِ » فهل يُِطل الإحصانٌ ؟ فيه خلافٌ » وله 
درجاتٌ . فإذا وطىء مملوكتّه انحرّمة برضاع أو نسب » ففيه وجهان 22 7" وفي الجارية 
المشتركة » أو جارية الابن » وجهان مرتبان » وأؤلى بأن لا يُيطل الإحصانٌ © . وفي مذهب 7©) 
الشافعيئٌ ( رضي الله عنه ) - إذا وطىء في النكاح , بلا ولي - وجهان مرتبان » وأولى بأن لا 
يبطل . وفي الوطء بالشبهة وطَنٌ الزوجية وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يبطل . ووجة إبطاله : أن 
ذلك يدل على قِلّة التحمظ لسري اسار امي ساي 
الوطم _الشبية» :وارل يان لأ يطل .: 
أما الوطعٌ في الحيض والصوم والإحرام » فلا يُقطل . وفيه وجةٌ بعيدٌ : أنه إقطل . 
مقدّماتُ الوقاج - من اللمس » والقُئلة - فلا تُسقط الإحصانٌ . 
فروع 


الأول : لو زنى المقذوفٌ [ بعد القذف ع © وقبلَ الحدٌ » نص أن الحدٌ يسقط . ونصّ في 


1١ 


م 


اسم 


(1) وذلك لقوله تعالى : :9 والذينَ يَومُونَ امْحصّتاتٍ ُمَ لَمْ يأنوا بأَربعَةٍ شهداء فَاجلِدُوهُمْ نَمَانِين جَلْدَةَ # الآية 
[ النور: 5 ]). 22 

: قال في الروضة : إذا وطىء مل وكتّه ا محرمة - كأخته أو عمته - برضاع أو نسب » عالما بالتحريم » فإن قلنا‎ )١( 
يُوجب الحدٌ» بطلت حصانته . وإن لم نوجب الحدٌ » تبطل أيضًا على الأصِح ؛ لدلالته على عدم عفّته » بل هذا‎ 
. ) وما بعدها‎ 58١/89 أفحشٌ من الزنا بأجنبية . روضة الطالبين‎ 

() ما بين الرقمين ساقط من () . 


(5) في الأصل  :‏ وفي نص » والمثبت من (أ) » ( ب) . (0) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


موي لقال يي !# تبت تت 70/6 


الركة: أنه لا سمل 013 . وعُلّل ذلك بأن الزنا لا يقع هجومّاء بل يتقدّمه في الغالب مُرَاوداتٌ 
تقدح في المروءة . وهذا ضعيفٌ ؛ لأن المراودات السابقة ة لا تبطل الإحصانّ ‏ ولايمكن أن يقال : 
الزنا لا يقع هجومًا ؛ فإنه لابن وأن يكون له أَوّل » والردةٌ أيضًا لا تخلو عن تَقَدُم تردٌداتٍ » بل 
السببُ : أن مَنْ ثبت زناه في الحال » يبعد أن يُججلد ظهرُ غير لصيانةٍ عرضه - وهو قد هيك 
عرضّه - بخلاف المرتدٌ إذا عاد » فإِن العرض قائمٌ » وقد كان الإسلام موجودًا عند القذف . 
وقال المزني ( رحمه الله ) : ( لا يسقط بطرآنٍ الزنا كما لا يسقط بطرآنٍ الّدة ) 20 . وقيل : هو 
قول قدي للشافعي ( رضي الله عنه) ١.‏ 

الثاني : من زنى مرةٌ © في عمره » ثم عاد وحشنتٌ حالّه *» . قال القاضي : لا حَدٌ على 
قاذفه ؛ لبطلانٍ إحصانه ؛ فإن اسم الزاني لا يسقط عنه . وهذا بعيدٌ فيما إذا صرح بقذفه بزنا 
جديدٍ » ولكن كأنّ العرض إذا انخرم بالزنا » فلا يزايله الخلل بالعمّة بعدّه . 

القالاف الو أقاء القاذ في على 'زنا اذو قط يعن للك مويكفيه لذلك شهدا 
ولو عجز فطلب يمن المقذوفٍ على أنه ما زنى » ففيه قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأن ظاهره الإحصانٌ » ولا عهدّ باليمين على نفّْي الكبائر . 

والثاني : نعم ؛ لأنه لو أ به لسقط عنه الحدٌ فَلْمَحَلِفَ أو لكل حتى يحلف القاذفٌ © . 

الرابع : لومات المقذوف قبل استيفاء حدٌ القذف » ثبت الحدٌ والتعزيز لوارثه ؛ لأن الغالت 
عندنا في حدّ القذف حقٌ الآدميين . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا ُوردث 14" 


زم انظر الأم ه / مفج . 

الو 1 

(5) في (أ) : « من زنى بامرأة ) وهو خطأ ؛ إذ السياق يأباه . 

(5) في (أ) : « حالته ) . 

(5) الموافق لكلام الأكثرين من الشافعية أن له تَلِيقه . انظر الروضة (2 / 780) . 


(1) مذهب الشافعية : أن حد القذف وتعزيره حقٌ آدمي » يُورث عنه إذا مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف أو 
التعزير» ويسققط بعفو المقذوف . انظر : الام (/ ؟55) . المنهاج ص ( ١١4‏ ) . روضة الطالبين (// ٠؟١7)‏ . - 
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واعترف بأنه لو قذف ميئًا » فلوارثه طلّث الحدٌ ابتداءٌ 29 . 

ولو قذف مُوَدُنّهِ » فمات المودث سقط الحلّ ؛ لأنه صار شريكا فى استعحقاق الحدٌ على 
نفسه . ثم فيمن يرت ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُورّع على فرائض الله تعالى 29 . 

ولوعفا أحدُ الورئة سقط الكلّ على وجه ؛ لأنه لا يتجرّأ . ولم يسقط على وجه ؛ لأنه 


ومذهب الحنفية : أن حد القذف حق من حقوق الله تعالى » وعليه تتخرج الفروع - المختلف فيها بينهم 
وبين الشافعية - مثل الصلح » والعفو عن المقذوف » وتوريث دعوى القذف » فلا يصح شيء من هذا عند 
المبسوط ( ٠١4/4‏ ) . رءوس المسائل ص (477). طريقةالخلاف في الفقه بينالأئمةالأسلاف ص(5١١).الهداية‏ 
مع فتح القدير( 557/0 وما بعدها) . حاشية ابن عابدين(: /57) . 

واختلف قول مالك فى جواز عفو المقذوف عن قاذفه عند السلطان » فمرة قال : لا يجوز إلا أن يريد ستًا على 
نفسه . ومرة قال : يجوز على كل حال . ولم يختلف قوله أنه يجوز عفوه عن القاذف قبل رفعه إلى السلطان . 
انظر : الكافي ص (لالاه ) .. ظ 

ومذهب احنابلة : أنه إن طالب المقذوف بالحد ثم مات » ثبت لوارثه . أما إذا مات قبل الطلب فلا يثبت لوارثه 
)١(‏ انظر المبسوط ١١١/59١‏ ) . العناية على الهداية ( ه / 7؟7) . ظ 


(؟) هذا الوجه هوأصحها . انظرالروضة (877/4) . المنهاج ص (4 )١١‏ . مغني احتاج (377/7) . نهاية امحتاج 
.)١ ٠١/١‏ 


اما 
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الخامس : إذا قَذِف المجنونُ 7 بزنًا قبل الجنون ". فالحدٌ يجب » ونصبر إلى إفاقيه » وليس 
لول الاستيفاءٌ ؛ لأنه متعلّق بتشمّى الغيظٍ » فلو مات ثبت لوارثه . 

وو قذف تملوك +افحقٌ طلس التعوي' له لاالسيدم؟ لأنامن ختوام_يحقوقه :بل لو قدقة 
سيدةٌ استحقٌ العبدٌ تعزيره على المذهب الظاهر . ومنهم من قال : يُقال له : لا تَعُدٌ » فإن عاد يُعرّر 
كما يُعزر لو زاد في استخدامه على الحدٌ الواجب . 

ولو مات العبدٌ بعد استحقاقٍ التعزير على أجنبيخ » فهل يشتوفيه السيدٌ ؟ فيه وجهان 2 , 
ووجهّه : أنه أولى الناس به إلا أنه لا قرابة 5 ظ 


نز تنا يفن 


(1) أصح هذه الأوجه » أنه يجوز - لمن لم يَعْففُ - استيفاءُ جميع الحد . انظر الروضة (707/8) . المنهاج ص 
).ا ظ 

. في (أ) : « بزنا حال الجنون » وهو أليق‎ )١( 

(*) قال في الروضة (77/6/8): 9 يستوفيه سيده ؛ لأنها عقوبة وجبت بالقذف, فلم تسقط بالموت» كالحدٌ . قال 
الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث » ولكنه أصٌ الناس به » فما ثبت له في حياته » يكون لسيده بعد موته 
بحقّ الملك كمال المكاتب ») . 


2/6 
الباب الثانى 
في قذف الازواج خاصة 
اه تفيول : 
الفصل الاول 
' فيما يُبيح القذف واللعانَ , أو يُوجبه 6 
واعلغ أن قذفٌ ا ف إنككات: لد والعوى كتذف الاجانيع: ‏ ولكق تفارق 
أحدها بل الكش قا لدالقلات ريعب عله لصرورة أن ي النسسب . 
والثانن : أن العقوبة التي تتوجّه عليه - مِنْ حدٌ وتعزير - تندقع باللعان” + 
والثالث : أن المرأة تتعرض ححدٌ لزنا بلعانه إلا إذا دفعث عن نفسها باللعان ؛ لقوله تعالى : 
وروا 2 العذان أن نشي : .© الآية 20 , 
وإنها باح له القذف إذا استيقنٌ قن 20 أنها زنث » أو غلب على ظنُّه ذلك . ولكن إذا لم يكن 


ولد » فالأؤلى أن يُطلقها ولا يقذف , ولا ثلان » ولكن لو فعل لم بأئة . وهذا فيه غموض » 
5 كأن القذف واللعان 4 كالانتقام منها حيثٌ لطخث فراسّه . 


ا لت 200110 


(1) في (أ) : ١‏ فيما يبيح اللعان أو يوجبه ؛ . 
)١(‏ ونصّها و9 ويَدْرَأًعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللهإنه لمن الكاذيين» والخامسة أنَّ عَضَّبَ الله عَلَيِهَا إن 
كآن مِنَ الصّادِقين # الآيتان [ النور : 8 » 5 ] . 
(5) في ( ب) : ١‏ تيقن ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ ثم تحصل غلبة الظن ) . 
(0)في(أع)ء(ب):«مشاهدة). 0 


متى يُتاح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ 7 سس 83/6 


استفاضٌ بين الناس أن فلانا يَرْنِي بها إذا رأى مع ذلك مخيلة » أن رآها معه في خَُلوة . فإن تجرد 
أحدٌ المعنيين لم يحل له ذلك ؛ لأن الخلوة مرةً » لا تدل على الزنا . نعم » لو رآها معه تحت 
شِعار © » على نعتٍ مكروو: حل له القذفٌ ‏ وإن كان لا تل الشهادةٌ بهذا القدر. وإن رآهافي . 
الخلوة مرارًا متكررةً » فهذا قريبٌ من المرّة الواحدة إذا اند ل 
الاستفاضة » هو مشاهدةٌ ذلك مِراوًا . 

أما تفي الولد باللعان» فإنها يجوز بينه وبين الله تعالى إذاتم سي سن 
وطئها » أو كان يعزل قطعًاء أو أت بولدٍ قبل سنَّة أشهر من وقتٍ الوطء . وقال مالك ( رحمه 
الله «الأسالاة بالفول + :ولس له اللعان إذا اعدرق بالوطع + وامكن [هالة الولك عليه:© , 


أما إذا استبرأها بحيضة بعد الوطءء ثم أتتٌ بولدٍ » فهذا هل يُبيح النّفَى ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأن ذلك أمارةٌ شرعيةٌ على التّفْي » ولذلك يندفع النسب عن التابع . 

والثاني : أنه إن ظهر مع ذلك أمارةٌ الزنا : جاز» وإلا فلا يجوز؛ لأن الحيض ليس بقاطع ؛ 
واكام قن ل 7 ظ 


والثالث : أنه يجوز » ولكن حيث يجوز النفيئ يجب ؛ لأن السكوت عن إلحاقي الباطل 
حرام , إِذِ النسث يتعلّق © بأحكام كثيرة » ولكن هاهنا وإن جاز» فلا يجب . 


(1) الشّعار : الثياب » ويطلق أصلا على الثياب التى تلى جسد الإنسان مباشرة . وما فوقه يسمى ١‏ الدّثار) . ولعل 
المقصود هنا ما يشبه الملاءة أو نحوها والله أعلم . انظر اللسان ( 4 / ه0؟؟ وما بعدها ) . القاموس ٠8:4١‏ ) 
مادة ( ش ع ر). 

. ) في (أ) : « إذا انضم‎ )١( 

() مذهب المالكية : أنه إذا كان يعزل عن امرأته وأتت بولد : -لَِقَهُ » ولا مبالاة بعزله ؛ لأن الماء قد يسبق . انظر : 
القوانين الفقهية ص ( 7١17‏ ) . الشرح الصغير ( 7 / 55١‏ ) . 

(5) وهذا الوجه الثاني هو ما ذكره الغزالي في الوجيز ( ؟ / 47 ) ولم يذكر غيره . وانظر الروضة 


(ه+/ 59؟5). والغاية ( ١‏ / ٠4م‏ ). 


(0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ متعلق ) . 


ملعو .  .‏ ب فتى باح القذف واللعان ؟ ومتى يجب ؟ 


وقال الإمام : لا ييعد أن لا يُو بجحب اللعان ؛ لأنه إفضاح وقدْح في المروءة » فنقول : إنما يحرم 
الاستلحاقٌ كاذبًا » أما إذا أحق الفراشٌ به وهو ساكتٌ » فلا ييعد أن لا يحم السكوتٌ . وهذا 
غيرُ منقدح في صورة اليقين ؛ لأن أمر النسب عظيمٌ . فلا يقضى عليه بالرسوم والمروءات . 


ولا خلاف في أنه لا يحل النقّى بمجردٍ مشابهة الولدٍ لغيره : في الخلق والمخلّق , (' ولمخالفته 
للولد © ذ في الحشنٍ والقبح . ٠‏ نعم ) الم كان الأ كاف غاية اللذامن وو الرلة في نغاية المتراك ار 
العكس : ذكر العراقيون وجهين . وهذا ينقدح إن كان مع ذلك تُظهر مخيلةٌ الزناء فأما مجردٌ 
ذلك فلا ؛ فلل عِرْقًا قد نزع . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) حيث يُلْحِق وَلَدَ المشرقيع بالمغربي » فلا 
شك في أنه يبيح القذف , ويُحرمه عند إمكان العلوق بالوطء » ونحن لا تُلْحق النسبُ إلا بعد 
ستةٍ أشهر من وقت إمكان الوطء 9 , 


فرع : إذاأنث بول لمدة الإمكان » ولكن الزوج رآهاتزني » واحتمل أن يكون من الزن . فلو 
قذفٌ ولاعَنَ : انتفى في الظاهر ؛ بدليل قصة العجلاني » ولكن لا يُباح له ذلك مع تعارض/ ١١؟/ب‏ 
الاحتتمالٍ . ثم قال الأصحاب : ليس له القذف واللعانٌ إن ترك نَفْيَ النسبّ . وقد صرحوا بجواز 


. » في (ب) : « وتخالفته الوالد‎ )١( 


(؟)مذهب الشافعية : أنه لا يلح الود بالزوج إذا لم يمكن إمكان الوطء . فإذا تكحها وطلقها في مجلس أو 
غاب عنها غيبة بعيدة لا تحدمل وصولٌ أحدهما إلى الآخرء وأتثٌ بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الغيبة »أو 
جرى العقدٌ والزوجان متباعدان » كأن يكون أحدهما بالمشرق والاخد بالمغرب » وأنت بولد لستة أشهر من حين 
: العقد , ففى كل هذه الصور ينتفئ الولدٌ بغير لعان . 

ومذهب امالكية والحنابلة : أنه لا يلحق النسب إلا بعد ستة أشهر من إمكان الوطء » لا من حين العقد 
كمذهب الشافعية . انظر : الروضة ( ١‏ / .86 ) . الكافي ص ( 788 ) . المقنع ص ( 755 ) وما 
بعدها. المغني ( 7 / 458 وما بعدها ) . 

ومذهب المنفية :أنه بلق لول ذا جاءت ب لس أشهر من وقت العقد ؛ وهوما يبت قبت به لواش » ولول 
ا ل 
التقامٌ يينهما ولا يراه الناسٌ . انظر رد المحتار (؟ / ١ده‏ ) . الهداية )5١4/١(‏ . 


متى يتح القذف واللعان ؟ ومتى يجب لل ا17لللتتتتت ا لتر 1ن 


القذف إذا لم يكن ولدّ » مجردٍ الانتقام من الزنا» فهذا محتملٌ » وغايةٌ تعليله : أنه إذا كان ثم 
ولد - لم يَجُرْ نفئه - فنسبعّها إلى الزنا بغير الولد وتُطلق الألسنةٌ في نّسَبِه » فلا يقاوم هذا الغرض 
غرض التشفي » فلْيَقتصر على طلاقها إن أراد ؛ (' نظرًا لولده والذي لحقه © . 


قرخ با اننا 


(1) في(أ) (٠‏ ب) : ١‏ نظرًا لولده الذي لحقه ) . وما قاله الغزالي في الوجيز في هذه المسألة أوضح ما هنا ء إذ قال 
( رحمه الله ) : 8 ولوأتت بالولد لزمان الإمكان , ولكن رآها تزني » وأراد اللعان دون نفي الولد تجرد الانتقام :لم 
يجز على المشهور بابح يي . الوجيز 27/١‏ ) . 


86/6 
الفصل الثانى 
في أركان اللعان ومجاريه 

وللعانٍ سببٌ وهو القذف » وثمرةٌ » وأهلّ - أعنى الملاعِنَ - فهذه ثلاثةٌ أركانٍ سوى ألفاظه . 
الركن الأول : الثمرة . وثمرتُه أربعة (© : ”' نفئ النسب ء أو قطمٌ النكاح » أو دقُع عقوبة 
القذفي » أو دفعٌ عار الكذب في القذف " . ظ 

أما نفئ النسب في النكاح - إن تجرد - جاز اللعانُ لأجله » وإن لم تكن عقوبةٌ 
بعفوها مثلا 29 . وكذلك إن لم يكن قَطعٌ نكاح , بأن كان قد أبانها . ولو تجرد غرضٌ الدفع 
للعقوبة - ولم يكن ولد ولا قطعٌ نكاح - جاز اللعانُ » كما لوقذفها وأبانهاء ولم يكن ولد . ولا 
فرق بين أن تكون العقوبة حدًا أو تعزيا» بأن تكون الزوجة أَمَةّ » أو ذِمَيِةَ » أو غير محصنةٍ على 
الجملة . وفيه وجه بعيدٌ : أن اللعان لدفع التعزير غيد جائز . وهو ضعيفٌ ؛ فإنه عقوبةٌ محذورة » 
وقد تنتهي إلى قريب من الحدٌ . وهذا إذا كان التعزيد لتكذيبه » فيكون له غرض في تصديق 
نفسه » وفي دفع العقوبةٍ » فيجتمع الغرضان . 

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيب » مثل أن ينسبها 9 إلى زِنًا قد قامت © البينة عليه من 


الله ) هاهنا أنها إِنّ طلبتٌ ذلك » عر ولم يلتعن 2 . 


)١(‏ في (أ) 2( ب):١‏ وثمراته أربعة » وهو أليق . ظ 

. » نفي النسب » وقطع النكاح » ودفع عقوبة القذف ودفع عار الكذب في القذف‎ ١ :) في (أ) » ( ب‎ )١( 
< . يعني بسبب عفوها عنه‎ )( 

(4) في الأصل  :‏ إلى الزنا ققد قامت » . وفي (أ) : ١‏ إلى زنا قامت » . والمثبت من ( ب ) . 

(ه) في الأصل : « أواعترف به » وهو خطأ واضح . 


(5) انظر ما نقله عن الشافعي ( رحمه الله ) في مختصره ص ( 7١8‏ ) . 


ال لول تب __#بب :# يي 1 1871/6 


ونقل الدييع ( رحمه الله ) : 0 عُزْرِإِنَ لم يلتعن © » فمنهم مَنّ بان ور ا 
(رحمه الله ) . ومنهم من قطع بأنه لا يألاعن » وغلّط الربيع » ” ومنهم من قال : قولان ') 
والأصحٌ : أنه لا يلتعن ؛ لأن اللعان حجةٌ تصديت » : ذكيف قا على ماثبت صدته »وه اندفاع 
العقوبة تابعٌ لظهور صِدْقه باللعان » وهذا مُعْتَرَفٌ به » فلا يَزيده اللعانُ وضوحا . 
فرعان 

أحدهما سر ال 0 
أخرُ من نسب يُذّفع ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنّ دَفْع عار الكذب مقصودٌ أيضًا » وإفضانحها أيضًا - للانتقام منها - 
مقصوةدٌ باللعان الموَبّد للخدمة » فله إقامة ة الحجة ) ؛ وإنما يندفع © هذا باعترافها لا بعفوها . 

والثانى : أنه لا يُلاعن ؛ لأن هذا غرض ضعيفٌ » واللعانُ حجةٌ ضرورةٍ 249 » فلابد مِرئ غرض 
مهم » كدفع النسب أو العقوبة » أمّا قطمٌ التكاح فممكنٌ بالطلاق © . 

أما إذا سكتتٌ عن الطلب » فوجهان مُرتّبان » وأولى بجواز اللعان ؛ لأن غرضه الطلب . وهذا 
الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة » هل هو شرط اللعانٍ , إذا لم يكن تمه نَكَةَ 9) غرض مِنْ : 
دفع © نسب » وقطع نكاح ؟ . وإن كانت مجنونة » فوجهان مرتبان على العفو ء وأولى 
بالجواز . 


(1) في (أ) : « أنه يُعزّر ولم يلتعن » . وانظر الأم (/ 5817 ) . 

. ومنهم من قال قولين » والأولى ما في (أ) » ( ب ) وهوالمثبت‎ ٠ : في الأصل‎ )١ 
. » يدفع‎ ١ : ) في ( ب‎ )5( 

(5) كلمة : « ضرورة ) ساقطة من (أ) . 

(0) وهذا هو الصحيح أنه ليس له اللعان ؛ إذ لا ضرورة . انظر الروضة (8 / 8*” ) . 
(5) كلمة : « ثمة ) ساقطة من (أ) . [ 


(1) قوله : 9 من دفع ) ساقط من الأصل ء وثابت في (أ) » ( ب) . 


حم ا ياب حت يهنت ركان اللفان :ال كن النائق 


الثاني : لوقال : زنى بِكِ ممسوح ء أو قال للرقاء. : زنيتٍ » فهو كلام محال » وليس فيه إلا 
التعزيه ؟ للإيذاء » ولا سبيل إلى اللعان ؛ إذ كيف يكن مِنْ أَنْ يحلف على ما يُغلم أنه كاذبٌ 
[ فيه ] ؟ . وذكر العراقيون [ فيه ] © وجهين كما في تعزير التأديب . وهو بعيدٌ . ش 

الركن الثاى : الملاعن . وسَّوْطه أهليةٌ اليمين مع الزوجية . 

أما أهلية اليمين » (' فتَغ: فتغني به أنه لا "© يُشترط أهليةٌ الشهادةٍ (© فيصحٌُ لِعَانُ العبِد» 
والذميئ » وا محدودٍ في القذّف » خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 9) . 

ثم الذمئ لا يُجُبر على اللعان إلا إذا رَضِيَ بحكمنا . فإن طلبت المرأة اللعانَ » وامتنع 
الزوخ © » فهل يُجبر ؟ فيه قولان يجريان 20 في كل خصومة تجري بين أهل الدّمة [ إن ] 9 
رضي بحكمنا أحدٌ الخصمين . أما إذا لاعَنَ » وامتنعث ولم تَوْضَ بحكمنا : لم نجبرها على 
اللعان ولا على الحدّ ؛ فإن الحدٌ حقٌ الله تعالى » لا حقٌّ الزوج فلاغرض للزوج في لعانها . وهكذا 


. زيادة من (أ) . (1) ساقط من (أ) » ( ب)‎ )١( 

() وأهلية الشهادة هي : الإسلام » والتكليف » والحرية » والعدالة » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : روضة 

الطالبين /1١ ١‏ ؟١١)‏ . والغاية القتصوى )١٠١١7/5١ ١‏ . ظ 

(4) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان العبد والذمي والمحدود في القذف . ومذهب المالكية : أنه يصح لعان العبد 

ولاايصح لعان الذمي والفاسق . وعن الإمام أحمد روايتان » والمذهب : أنه يجوز لعان العبد والذمي . انظر : الأم 

( ©/787). مختصرالمزني ص )7٠١56708(‏ . الروضة (2+4/8) . الكافى ص (587) . القوانين الفقهيةقص . 

. ) 7547 / 7( المغني‎ . )١55( الشرح الصغير(؟١/158) . بداية امجتهد(؟١/١4١). المقنع ص‎ .)١58 (١ 
.. ومذهب الحنفية : أنه لا يصح لعانُ العبد » ولا المحدود في القذف ء ولا الذمي ؛ لأنهم ليسوامن أهل الشهادة»‎ 

واللعانٌ شهاداتٌ مؤكدة بالأيمان . انظر: مختصر الطحاوي ص( .)5١‏ المبسوط (7/ ٠4).رءوسالمسائل(؟7:‏ ). 

.) 70/١١ الهداية‎ 

(5) كلمة : « الزوج » ليست في الاصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 

(5) في الاصل ونسخة (أ) : « يجري » . وفي ( ب ) : « يجريان » وهو المثبت . 


(7) زيادة من ( ب ) وهي زيادة مهمة . 


أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطة تس سس ل ل لس 89/6 


. لوقذف المسلمٌ زوجتّه الذميةً فامتنعت » فلا مجبرها”' وإنما عليها حَدٌ الزنا» وهو حقٌ الله تعالى لا 
حَقٌ الزوج ' . نعم » المشلِمة إذا امتنعت من اللعان » ولم يطلب الزوج لعائها عَوَضناها لحدٌ الزنا 
حتى تلاعنّإن شاءت الدفعَ . ومن أصحابنا مَنْ أجرى القولين في إجبار المرأة الَمَيّة . وهو بعيدٌ . 

الشرط الثاني : الزوجيّة . فلو قذف الأجنبئ » فلا يُلَاعِنُ . والنظر في نكاح ضعيفيٍ (© 
بالطلاق » أو الّدة [ وع 2 في النكاح الفاسدٍ . 

ما الرجعية » فيلاعن / عنها » ولا يتوقف على الرجعة , ببخلاف الإيل بلا والظهار ؛ لأنَ "٠"‏ 
متقصوة اللعان نفع 9) السب والتحريم المؤْيّد ودفمٌ الحدّء وكلّ ذلك (* لا يُتافيه حال الجعة ©» 

أما إذا ارتدٌ بعد المسيس قَقَدَفَ © » أو كان قذقُه [ بزناع (" قبل الردة » فإن لَاعَنَ في الردة » 
ثم عاد إلى الإسلام : صحٌ لعائه كما صَحٌ © لعان الذمي » فِإنْ أصَيٌ تبينٌ فسادٌ لعانه » وعند ذلك 
هل يقضى بوجوب الحدٌ مع جريان لعانٍ فاسدٍ ؟ فيه وجهان 0 » سنذ كر مأحذهما , 

أما إذا تكح نكاحا فاسدًا - أو وطىء بالشبهة و تاك كاد كاوج سج عرض 
للحوف واراد تفع قلعن وودقع اليد" ؛ لأن اللعان عندنا يستقل بمقصود تفي السب 
خلاقًا لأبي حنيقة ( رحمة الله ) 2792 ...تن مج نك وان ره 2 اله 321 اه 


قرا يمايا بعد لاسا لاصو ارو 

في ()١(ب): ١‏ صَعْقَ». / 7 زيادة ضرورية من (أ) ؛ ( ب) . 
(5) كلمة : 9 نفي » ساقطة من ( ب) . ظ ْ 

(5) في () : «الرجعية ؛ . وفي ( ب) : ١‏ لا ينافي حال الرجعة ) .. 

(7) في (أ) : « وقذف ») . 7) زيادة من (أ) . 

(8) في (أ)»(ب): 2 كمايصح ). 

(9) والأصح : أنه لا يندفع حدٌ القذف عنه . انظر الروضة ( / ه*”) . 

. ويَدفع الحدٌ)‎ ١ في (أ)6(ب):‎ )٠١( 


)١١1(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يُشْترط جواز اللعان تعلّقُ جميع ثمراته به » فنفيئ النسب هو القصود الأصلي ؛ 
فيجوز اللعان له وحده وإن كان لا ينقطع به نكاح» أو لا يسقط به عقوبة » كأن يكون أبانهاء أوعَفَّتُ عن العقوبة - 


6 سك أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطه 


1 وإن لم يكن [ ثم ] (© نسبٌ » فهو كالأجنبي , لا يلاعن وعليه الحلٌ . 

فإن ظنٌّ صحة النكاح » فَلاعَنَ عند القاضي » ثم بان فسادُه » فهل تندفع العقوبة ؟ فيه وجهان 
كمافى المرتدٌ المصله : ش ظ 
أحدهما : لا ؛ لأن اللعان فاسد 29 . 


والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة » وهذه حجةٌ قامت على ظَنٌّ الصحةٍ في مجلس 
القاضي . ظ | 

ثم مهما جرى اللعانُ في التكاح الفاسد » ففي تعلّق الحرمة الموْيّدة به حلاف » مأخدٌه : أنه لم 
يفِدُ تحريًا » <" فكأنٌ التأبيدَ تابع للحرمة © , وقد كانت هي محرمةٌ © . وكذلك في لعانها 


أو أقام بينة بزناها . وعندهم : يجوز نفي الحمل في أثناء الحمل » وبعد وضعه مباشرة بعد علمه به . 

ومذهب المالكية : أنه يجوز اللعان لنفي الحمل » ولكئ بشرط أن يدّعي أنه لم يطأها لأمد يلحق به » أو يدعي 
الاستبراء بحيضة بعد الوطء . ويشترط أن يَنْفيه قبل وضعه » فإن سكت حتى وضعته ححدٌّ ولم يلاعن . ويُشترط 
أيضًا ألا يطأها بعد رؤيته زناها» فإن وطثها لم يلاعن . انظر : الروضة (4/ 59©) . الكافي ص (587؟) . القوانين 
الفقهية ص ( 715 ) . ظ ظ 
ومذهب احنفية : أنه إذا نفى الرجل حبلّ امراته » فقال : هو من الزناء فلا لعان بينهماء ولا يُحَدٌ قبل الوضع . ثم 
عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنه إذا جاءت بالولد » ثبت نسبه من الزوج ولا يجري اللعانُ بينهما بذلك النفي 
السابق . وعند أبي يوسف ومحمد رجمهما الله : إذا جاءت بالولد لأأكثر من ستة أشهر منذ نَقَّى » فكذلك - أي لا 
يلاعن - وإن جاءت به لأقل من من ستة أشهر» لاعن ولزم الولد أمّه ؛ إذ تيقنا أن الحبل كان موجودًا حين نفاه عن ظ 
ظ نفسهء فكان هذا ونفيّه بعد الولادة سواءً . انظر : المبسوط (7/ 4 وما بعدها) . الهداية(؟/7.5) . فتح القدير(؛/ 
09#). ظ 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(؟)الأصح أنه لا يندفع عنه الحدّ » وعليه فلا يغبت شيء من أحكام اللعان . وهذا في حالة إذا لم يكن ولد . 
الروضة "565/42١‏ ) . ظ ظ 
(") في الأصل  :‏ فكان التأبيد تابعًا للحرمة » . 


(4) وفي الروضة (4 / 81©) أن الحرمة تتأبد بهذا اللعان على الأصح . 


ركان لمان الراك الغا بال ا ات ص ب ةتح 01/6 


خلافٌ » يرجع حاصلَه إلى أنهاء هل تتعرضٌ للحدٌ بسبب لعانه ؟7١)‏ فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام 
حجةٍ صحيحة على زناها . ومنهم من قال : لا ؛ لأن إيجاب الحدّ عليها بعيدٌ عن القياس ‏ 
فيختصٌ بمقصود الانتقام من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح . 

أما إذا قذف « ' في نكاح صحيح ' ثم أبانها قله أن لاعن تدرو اننيب إن كانه ولاق 
العقوبة ؛ لأنه جرى القذف حيث كان معذورا » فكان يجوز له اللعان » فلا يتغير جما يطرأ بعد 
ذلك 

أما إذا قذفها - في النكاح - بزنًا قبل النكاح : فإن لم يكن نسبٌ ينفيه باللعان » لم يُلاعِنٌ . 
وإن كان» فوجهان . ووجة المنع ا ا ينبغي أن يقتصر على القذف 
واللعان 0" . 


أما إذا قذف بعد البينونة . فإن كان نّم ولدّء فله اللعان » وإلا فلا ؛ لأنه قذفٌ أجنبيةٌ . وفيه 


ع 


وجه : أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح , لاعَنَ . وهذا لا وجه له . 
فروع ظ 

الأول : إذا قذفهاء فلاعن» ثم أبانهاء ثم قذفها : فلا لعان ؛ لأنه قذف بعد البينونة . وأماالحلٌ . 
فينظر : فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعَنَ عنه» فلا د » ولكن يلزمه التعزيه للإيذاء . ولوقذفها 
بزنية أحرى » فقولان 9©) : 


(1) والأصح : أنه لا يلزمها حدّ الزنا» ولا تلاعن معارضةً للعانه . انظر الروضة (/ +78) . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : « في نكاح فاسد ) . ظ 

() والصحيح : أنه لا يلاعن ؛ لأنه مقصر بذكر التاريخ » وكان حقه أن يطلق القذف . فعلى هذا » له أن ينشيء 

قذفا ويلاعن لنفي النسب ء فإن لم يفعل لزمه الحدٌ . انظر الروضة 7707/7١‏ ) ليد . نهاية 

اتاج (107/ 174). 

(4) قال الحموي : 9 قوله : ( إذا قذفها ‏ ثم أبانها ثم قذفهاء فلا لعان ؛ لأنه قذف بَعْدَ البينونة » وأما الحد فينظر : إن 

قذفها بذلك الزنا الذي لاعن عنه » فلا حد ولكن يلزمه التعزير للإيذاء » ولو قذفها بِزَِْة أخرى فقولان ... إلى آخره ) . 
.قلت : إذا قذفها فلاعن لدَفُع النسب إن كان ولد وإلا فيلاعن لدفع الحد» فإن عفت فلا يلاعن » وإن قذف - 


06--3-3-3-3-0---..غ:شطدطغط تب أركان اللعان : الركن الثاني : الملاعن وشروطه 
أحدهما : وجوبٌُ الحدٌ كما إذا لم يتقدّمْ لعانٌ . 


والثانى : لا ؛ لأنه سقطت حصائقها ”© فى حقّه بحجة اللعان . 


بعد البينونة لاعن إن كان نّم ولد ء وإلا فلاء وإن قذفها في التكاح بزنا قبل النكاح يلاعن إن لم يكن ولد » وإن كان 
فوجهان ؛ لانه قصّر بذكر التاريخ إذا ثبت هذا . 

قلت : ذكد الشيخ البينونة بعد اللعان لا معنى له ؛ فإن البينونة حاصلةٌ باللعان لا لا يخفى لا سيما إذا وقع ذلك 
بعد لفظة « تُمٌ » ؛ لكونها موضوعةً للترتيب والتراخي » وهذا إشكال ظاهر . 

قلت عنه جوابان : أحدهما : أن يقال : ذْكرَ الشيخ قبل هذه المسألة مسألةَ أحرى وهي : أنه لو ظنٌّ صحة 
النكاح فلاعَنَ عند القاضي ثم بان فسادٌه » فهل تندفع العقوبة به ؟ فيه وجهان كما في المرتدٌالُصِرَ : أحدهما : لا ؛ 
لأن اللعان فاسدٌّ . والثاني : نعم ؛ لأن الحدّ يندفع بالشبهة . وهذه حُحَيَةٌ قامت على ظن الصحة في مجلس 
ظ القاضي » ثم مهما جرى اللعانُ في التكاح الفاسد ففي تعلق الحرمة المؤيدة به خخلاف , مأخذه : : أنه [ لو] لم يعد 
محرمًا لكان التأبيد مانا للحرمة وقد كانت هي محرمة » وكذلك في لعانها خلافٌ يرجع حاصلّه إلى أنها تتعرض 
للحدٌ بسبب لعانه » فمنهم من قال : نعم ؛ لقيام حجة صحيحة على زناهاء ومنهم من قال : لا؛ لأن إيجاب الحد 
عليها بعيدٌ عن القياس » فيختص بالزوج فمقصوده الانتقامٌ من تلطيخ الفراش » فلا يجري إلا في نكاح صحيح » 
وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الذي ذكره الشيخ ينبني على أن النكاح الفاسدّ لا يقتضي عند وجود اللعانٍ 
جرع على ذا ريوعاى لحد امراك راذا كان الك كر زا ترجه بعد ذلك اع للقي للا 1 يقذفها 
وذلك لا يتنافى كما لا يخفى . 


الجواب الثاني : أمكن أن يقال : إن أكثر الشيء 000 
والدليل على ذلك قوله تعالى : و3 الحج أب شْهرٌ معلومات # ومعلوم أن أشهر الحج شهران وعش,ٌ ليال» وذلك لا يطلق 
عليه و أشهر ) من حيث إن أقلّ الجمع ثلائةٌ » لكن لما كان كذلك هو العم أَطلِق عليه ما يطلق على الكل تَجوُرًا : 
وإذا كان كذلك [ أمكن أن يطلق عى اللعان لعانًا بطريق التجوّز » وإذا كان كذلك] كان ذكرٌ البينونة بعده نافيًا 
للمجازء وجرى ذلك مجرى التوكيد فصار حقيقةً فيه » ولما كان اللعان عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) يتم بدون 
الكلمة الخامسة » وعندنا لايتم إلا بها - أَزْدَفَ البينونة بعد اللعان » فلو اقتصر على ذلك لاغتقد معتقدٌ أن مذهبنا 
ض كمذهب أبي حنيفة » فلما تععؤض له علِمَ أن البينونة لا تحصل عندنا إلا بالكلمة الخامسة » فكان ذلك قطعًا 
لاحتمال مذهب أبي حنيفة بكل حال ») . مشكلات الوسيط (ق 58-1 ١/ب).‏ 


(1) قي (أ) : 9 سقط حصانتها ؛ وهو صواب أيضًا . 


الركن الثالث في اللعان : القذف 93/6 


ومن أصحابنا مَنْ قطع بالوجوب » وقال : اللعان حجةٌ ضرورة ” '©» وهو حجة قاصرة ‏ 
ال ص الي 00 0 . إذا محدّت ولم تلاعن) 

ففيه وجهان مشهوران 7" . 

ارسي سيان وان الود عاونا 
الحصانة فالظاهر أنه يُحَدٌ وفيه وجةٌ : أن انخرامٌَ الحصانة ينعطفٌ حكمّه على ما سبق » فلا يُحَدٌ 
ظ في الحال وهي غير محصنة في حقه . < 

أما إذا كان القذف من أجنبيئ » فهو أولى بالتزام الحدّ 20 ؛ لأن تَسْرِيَة حكم اللعانٍ إلى غير 
الزوجين - أبعدٌ - . ٠‏ 

الثاني : إذا قذف أجنبيةً » ثم نكحها ء ثم قذفهاء ففي تعدّد الحدٌ مع اتحاد المقذوف قولان : 
فإِنْ قلنا : يتعدّد » فإن لم يلاعن استُوفي الحدّانِ » وإن لاعن اشتوفي أحدُهما . وإن قلنا : الحدُ 
متحدٌ » فيشتوفى حدٌّ واحدّ » وإن لاعن ؛ فإن الحدّ الأول لا يوئر فيه اللعانُ » وإنما يندرج تحت 
الحدٌ الثاني إذا استوفي . اا 

الثالث : المذهبٌُ الصحيحٌ أن النسب في ملك اليمين لا يُنْفَى باللعان ؛ لأن اللعان ورد في 
النكاح . فلو اشترى زوجتّه الرقيقة » فأنتٌ بولدٍ لزمانٍ لا يَختمل أن يكون من ملك اليمين » فله 
النفيغ باللعان كما بعدَ البينونة بالطلاق . وإن احتمل [ أن يكون ] 29 من النكاح وملكِ اليمين 
جميعًا لم لاعن ؛ لأن الفراش الأخير يقطعٌ الفراش الأول » وينسحُه . ولذلك إذا تكحث زوجحا 
آخر 2 » ونث بول لزمانٍ يحتمل العلوق من الأول والثاني ألحق بالثاني قطعًاء حتى فّع ابن 


. ) في (أ) : ( حجة ضرورية‎ )١( 

ف وأصح هذين الوجهين أنه يُعَزّر فقط » كما في الروضة (+778/4) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ( ياإلزام الحدّ ) . 

(5) زيادة من (1) » ( ب) . 


(ه) كلمة : «آخر» ساقطة من( ب) . 


6ق و سسح سس ههيب م جب ج يج الزكن القالف فى اللناذ »الدرف 


الحداد على هذا وقال : لو ادّعى المشتري الاستبراءً بعد الوطء لم يلحقٌّه الولدُ بملكِ اليمين ؛ 
. للاستبراءء ولا بملكِ التكاح» لانقطاع ذلك الفراش بفراش ملك يمين(2 . وطابَقّه عليه جماهيرُ 
الأصحاب / وفيه وجةٌ : أنه يلحقه , وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح من كل وجه . ١١١ب‏ 

الركن الثالث : القذف . والقذف المسلّط على اللعان العخيار لوطو اكرام كالرا رار 
نسبها إلى زنًا هي مستكرهة فيه » والواطىء زَانٍ » فوجهان : 

أحدهما : أنه يجري [ اللعان ] ”" لِتَفْى النسب ”© . 

والثاني : لا ؛ لأن القذفٌ مخصوصٌ في كتاب الله تعالى بالدّئي الذي يُحْتاج فيه إلى 
الشهادة وهو الزنا ؛ لأن اللعان انتقامٌ منها وإفضاحٌ » والمستكرهة لا تستحقٌ ذلك 9) . 

ولو نسبها إلى وطءٍ شبهة تشتمل 2*7 الشبهة الجانبينُ » فوجهان مرتّبان , وأولى بأن لا 
يجري . وقطعٌ العراقيون بأنه لا يجري ؛ لأن الولدكيمْكن أن يلتحق © بالواطىء بالشبهة , 
فيدور بينهما » ويُغرض على القائف 22 » فلعله يُلْحقه به » وإنما اللعان لنفي ولدٍ لا يكون له 
نسب » وهذا [إنماع 0" يتَّجهُ إذا اعترف الواطىءٌ بالشبهة بالوطءء فإن لم ترف فلابد من 
وال يس 


(1) في (أ) : ( بفراش ملك اليمين » . 

. ب)‎ (٠ زيادة من (أ)‎ )١( 

(") إِنْ كان ولد لاعَنَ لِتَفْيه » وإلا فيلاعن أيضًا على المذهب »ء ولا حدّ عليها . الروضة (/ 47 . 

(4) قال في الروضة 4 / 47) : ويجب لها التعزير على الأصح ؛ لأن فيه عارًا وإيذاءً . 

(0) في (أ)١(ب): ١‏ تشمل ). ظ (5) في (أ) : « يلحق » . 

(0) القائف : هو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويغرف شَّبَه الرجل بأخيه وأبيه . يقال : فلانّ يَقُمُو الأثر» ويقتافه قيافة . 

وجمع ٠‏ قائف ) : قافة . والمقصود به هنا أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد . انظر : 

اللسان(7777/0) . المصباح المنير(7/١١٠8)‏ . القاموس المحيط ص (15 ٠‏ ١)مادة(ق‏ وف ). معجم لغة الفقهاء 

0 .) 709١ ص‎ 


(0) زيادة من () . 


الركن الثالث في اللعان : القذف ٠‏ ا اسم 95/6 


أما إذا قال الع ارط ين - ولم يضف إلى جهة - ففيه ترددٌ ؛ لأنه'دائك بين المستكرهة » 


وبين الشّههة » وبين الزنا 00 , 
ولا يُسُترط في القذف أن يقول : رأيثُهَا تزني » ولا أن يدعي الاستبراءً خلافا لمالكِ ( رحمة 
الله عليه ) () . ظ 


ندا اننبا أن 


. قطع العراقيون بأنه لا يلتفت إلى ذلك » ويلحق الولد بالفراش » إلا أن مُشدد التي إلى سبب معين ويلاعن‎ )1١ 
انظر روضة الطالبين (8/ 744) . ش‎ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه لا, 0100 : رأيتها تزني ) » بل تككفي نسبتها! إلى الزنا بقوله : زنيت » أو 
يازانية» أو رأيتك تزنين» وسواءقذف بذلك زوجتهأوأجنبية . وهذامذهب الحنفية والحنابلةأيضًا . انظر: الأم(ه/85). 

مختصرالمزني ص (/ 5 ؟ ). الوجيز(؟/9.0). الروضة(8/: 4 ”). مختصرالطحاوي ص«(١ .)١ ١‏ فتحالقدير(؛ /177). 

المقنع ص (65١)»(599؟).‏ المغني (1/ 407 ). 

ظ ومذهب المالكية : أن اللعان لا يكون إلا إذا قذف زوجته قذهًا صريحًا برؤية زناها . أماإذا قذفها بالزنا - بغير 

ظ رؤية - فلا يتم اللعان : وإنما يقام عليه حدّ القذف فققط . وكذلك إذا عرض بالزنا قم عليه الحدّ ولا لاعن . انظر: 

الشرح الصغير ( ؟ / 88" "55١ ٠‏ ). 


256/6 
الفصل الثالث 
في فروع متفرفة 
وهي -خمسة : 
الأول : إذا قذقّها بأجنبئ » تعض لححدٌّ الأجنبئ . فإن لاعَنَ سقط عنه ‏ الحدّ ع © عند 
الشافعي ( رضي الله عنه) ؛ لأنه أقام حجةً على عَينٌ تلك الزنية » فصٌدقَ من وجهء والحدٌ يتشقط 
بالْشْب لشبهة . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : 5 أ اللعانٍ مقصورٌ على الزوجين ' » فلا يتعذى إلى 
الاجنبي . [ 
وهذا إذا ذكره © : في اللعان » فِنْ لم يذكزه في اللعان » فقولان : 
أحدهما : السقوط ؛ للشبهة » ولقصّةٍ العجلانى » فإنه لم يذكر شريك بِنّ السحماء في . 
اللعان » وذكرّه في القذف . 0 
والذاتى #اييفك - وهو القياتُ - ؛ لأنه نه لم بقع #اطله يح 12 
وأما ابن السحماء فلعلّه لم يطلب . ونشأ من هذا نظك » وهو أنه ( عليه السلام ) لم يُتَبْه ابن 
السحماءٍ على ثبوت حدّ القذف له2 . فذكر صاحبٌ « التقريب ) وجهينٌ فى أن مَنْ قَذف عند 
القاضي » فهل على القاضي أن يْتَْهِ لملفذوفٌ 20 ؟ . 


أحدهما : لا ؛ لقصةٍ شريك بن السحماء . 


(1) زيادة من (أ)؛( ب ) وهي زيادة هامة . 

0 في (ب) :9 إن اللعان مقصور على ازرعى» وموصعيع ابذا : 
(5) يعني إذا 0 اسم الأجنبئ في اللعان . . 

(4) وهذا القول الثاني هو الأظهر كما في الروضة (+ / 744) . 

(0) في (1) : ١‏ لم يْتبْهُ ابن السحماء على ثبوت الحدّ ) . 


(5) والمذهب وجوب إخبار المقذوف . انظر الروضة (8 / 145" ) . 


فروع متفرقة في القذف 97/6 


والثاني : نعم ؛ لقصة اليف (" ؛ إذ قال يَلِم : « اعد يا أَنَهِسُ ("© على امرأةٍ هذا » فإن 
اعترفث فارججمّها ) 7" ؛ إذ لم يكن الغرض إقرارّها للرجم » بل إنكارها ؛ لِيثِْتَ حدّ القذف . 

الثاني : إذا قذف نسوة بكلمة واحدة » ففي تعدّد الحدّ قولان . فإن قذف امرأته وأجنبية 
بكلمة واحدة » فقولان مرتبان وأولى بالتعدد ؛ لانقسام حكمهما في اللعان . ولوقال لزوجته : يا 
زان بن الزانية» فقد قذفها وأئها يكلمتين ؛ فعليه حدّان . وهل يُقدّم حدٌ المقذوف أَوَلا ؟ فيه 
وجهان : . 

والغاني + ل 4 كما لو أتلق اال شخصين:. 

فإن قلنا يُقدم ؛ ففي مسألتناء المقدمُ البنث » فيقدم الحدّ أو اللعان ؟. وقيل : إن الأمّ هاهنا 
ْ تُقَدّم ؛ لأن حقٌّ الببت يعؤض للسقوطٍ باللعان دون الأمَ ©) . ثم مهما حَددناه بواحدٍ 9 , 


)١(‏ العسيف : الأجير. يقال : باث يعسف الليل عسمًا ؛ إذا خبطه يطلب شيعا . ومنه سمي العسيف » ؛ لأنه 
يعسف الطرقات مترددًا في الأشغال . والجمع 9 عُسَفَاء ) . انظر اللسان (5147/14؟) سكع شان 
وانظر قصة هذا « العسيف » في التعليق بعد الآتي . 

(1) هوأنيس بن الضحاك الأسلمي » صحابي جليل . انظر : أسد الغابة 1/1١‏ . الإصابة 0/4/1 . 

() الحديث رواه البخاري (1497/17) كما في الفتح (4) كتاب « الأحكام ) (74) باب ٠‏ هل يجوز للحاكم 
أن ييعث رجلا وحده للنظر في الأمور ر؟» حديث (71797) ياسناده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا ليا 
أعرابي » فقال : يا رسول الله » اقض بيننا بكتاب الله » فقام خصمه فقال : صدق ء فَاقْض بكتاب الله » فقال 
الأعرابى ي : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا ء فزنى بامرأته » فقالوا لي على ابنلك الرججم ناريت اح يمه جانة من 
الغنم ووليدة » ثم سأَلتُ أهل العلم فقالوا : إنما على ابنك جلدُ مائةِ وتغريبٌُ عام . فقال النبي عت  :‏ لأقضينٌ ييتكم 
بكتتاب الله » أما الوليدة والغدم قد عليك , وعلى ابنك جلدٌ ماثة وتغريبُ عام » وأما أنت يا أَنيِس - إرجل - - فَاغْدٌ 
على امرأة هذا فارْججمهاء فَعَدَا عليها أَنِيسٌ فرجمها» . وروأه مسلم )7١1()1١774/7(‏ كتاب ( الحدود 6 (ه) باب 
( من اعترف على نفسه بالزنا ) حديث )١1598215917(‏ . ورواه أبو داود (؛ / 5ه ) حديث (445: ) غ 
والترمذي (؛ / )7٠‏ حديث )١475(‏ والنسائي (8/ 4٠‏ ؟) وابن ماجه )8٠1/9(‏ حديث )١644(‏ جميعًا من 
طرق عن أبن شهاب الزهري عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني به . ظ 


(4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (م /407”) . (5) في (أ) : « بواحدة ) . 


26/6 فروع متفرقة في القذف 


أنولاء سح قر لق زولا لوال شتاو . ولوقذف أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدة - وقلنا : 
يتتحدٌ الحلٌ (1) - ففي تعددٍ اللعانٍ وجهان . يُنْظر في أحدهما | إلى اتحاد الصيغة والملاعن . وفي 
الثاني إلى تعدد النسوة » مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل . 

فإن قلنا : يتتحد اللعان » فذلك ينفع إذا توافمّنَ في الطلب » أو قلنا : لا يُسُْترط طلبِهنٌ اللعانٌ . 
فإن طلبتٌ واحدةٌ - وقلنا : يُشترط طلبها - فلابدٌ من اللعان عنه » ثم يستأنف لعانًا للباقيات . 
وحيث قلنا : يتعدّد » فلورَضِينٌ بلعانٍ واحدٍ » فلا أَثرَ (رضَاهنٌ . وكذلك لو رَضِيَ جماعة من 
المذّعِين بيمين واحدة » لم يؤثو ذلك في تغبير وصفيٍ 22 الحجج . [ 

أما إذا قذفٌ امرأةٌ واحدةٌ مرتين بزنيتين » ففي تعدد الحد واللعانٍ أيضًا خلافٌ ؛ لاتحاد 
المقذوف وتعدد الصيغة . 

الثالث : إذا اذّعتٌ عليه القذف , فأنكر » فأقامت البينةً » فأرادَ اللعانَ : فإن كان قد أنكر 

بالسكوت - أوقال : أردت بالإنكا أنه لم يكن قذقاء بل كان حم - فله اللعان» وإن لم وول 
0 نكارّه » فوجهان : ظ ٠‏ 

أحدهما : لا ؛ لأنه أنكر القذفٌ » ولا لعانَ إلا بقذفيء فشي قذفا إن أراد » ويستفيك به 
دع حدٌّ القذفٍ الذي ثبت بالبينة أيضًا . ظ 


والثاني : أنه يلاعن 29 , وإنكاذ ه يُحمل على المعتاد في الخصومات » كما لو اذّعي عليه 


ملك ء فال : اشتربته من زيد وكان مملكه فانتزع من يده بالبينة » فرجع ' على زيدٍ / بالشمن 1 


ْ ولا يُؤخذ بإقراره له بالملك . 


أما إذا قال : « ما قذفتّك » وما زنيت » فلا لاعن » إلا إذا أنشأً قذقًا بالزنا يحتمل أن يكون قد 


. )» القذف‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 
في()(ب): (وضع).‎ )0( 
ات ل ل ل‎ 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ( ويرجع .. 


فروع متفرقة في القذف ١‏ | 3432 _ 99/6 
طراً بعد شهادته لها بالبراءة ‏ فإن لم يحتمل فلا يُلاعن » وأطلق القاضي القول بجواز اللعان . 

الرابع : إذا امتنعٌ الزوجج عن اللعانٍ - أو الزوجة - فعرّضّناهما للحد » فرجعا | إلى اللعان» . 
مكتاهُما من ذلك » وليس هذا كاليمين لا يجوز الرجوع إليها بعدّ اكول » بل يلحق اللعان 
بالبينة في هذا المعنى . ولوقال - بعد أن د - ألاعِنُ . قال الأصحاب : لم يمكن ؛ ؛ لأنه لا فائدة . 
ل اع ا 

الخامس :إذاقال: زنيتٍ وأنتٍ مجنونة: أو أَمَةٌ مدأ »أو مشركةٌ) + وشهدَ لهاتلك الخال فل 
يج ب إلا التعزير» وكان كمال وأضاف إلى الصّعْر وإن لم يُغهد» ولم قم الزوج عليه بين سات 
الإضافةء وعليه الحذ . وفيه وجه : أنه لا حدٌ ؛ لأن إذا انتفى تلك الحال » انتفى المضاف إليه . 

ولوقال : زنيتٍ مستكرهةً » ففي وجوب التعزير خلافٌ ؛ لأن ذلك يُعير ها وإن لم ينسبها إلى 
معصيةٍ . ثم الصحيح أنه يُلاعن لدفع التعزير كما يُلاعن لدقع الخد : 


)١(‏ في (أ) : ١‏ مُكن منه » . ظ 
)١(‏ وهو المذهب كما في الروضة (849/8) . 


(7) يعني ثبتت عليها هذه الفاحشة في وقت أن كانت مجدونة أو أمة أو مشركة .. 


10/6 

الركنٌ الرَابِعٌ 

فى صيغة اللعَان 
والنظر في أصله » وتغليظاته » وسئنه . 

النظر الأول : في أصل كلماته . وهو أن يقول الزوج أربع مراتٍ : أشهدٌ بالله » إني لمن 

الصادقين فيما رمييّها به من الزناء وإن الولدَ من الزناء وليس مِئّى - إن كان ثُمٌْ ولد - ويقول في 
الخامسة : لعنةٌ الله عليع إن كنت من الكاذيين فيما رميثّها به . وتقابله المرأةٌ» فتشهدٌ أربع مراتٍ 
بالثه » إنه لمن الكاذيين فيما رماها به من الزناء وتقول في الخامسة : عُضَبُ اللّه على إن كان من 
الصادقين فيما رماني به ويجب على الزوج إعادة ني الولد في كل شهادة » فإن تركها مرة لم 


من 


ولا يجب على المرأة إعادةٌ أمر الولد ؛ إذ لا يتعلّق إثبائّه تلعانها . ولا تقوم عندنا معظمُ 
ِ ال 0 ش 
الكلمات مقامَ الكل حلافا لآبى حنيفة ( رحمه الله ) ) , 
والصحيح : أنه يتعينٌ لفظ 0 الشهادة) ؛ فلا يجورٌإبدالّها بالحلف . وأنه يتعينٌ لفظ « اللعن ) و 
,0 الغضب » من الجانبيئ (2 . ويجبٌ رعاية الترتيب بتأخير اللعن والغضب . وتحبٌ الموالاة بين 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اقنصر الملاعيٌ على ثلاث مرات » فلا يتم لعاه ؛ لأنه لا تقوم معظمُ الكلماتٍ مقامَ 
الكلّ . وهذا مذهب امالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الأم ه/91؟). مختصر المزني ص .)7١١(‏ روضة الطالبين 
(/ ١ه‏ ) . المقنع ص ( ١54‏ ) . المغني ( 88/17 ) . 
ومذهب احنفية : :أنه إذا التعن الرجل ثلاث مرات » والتعنت المرأة ثلاث مرات » ثم فرق القاضي ببنهماء فقد 
أخطأ السنة والفرقةٌ جا؛ ئزةٌ » وقال زفر : لاتقع الفرقة حتى يكمل الخمس ؛ لأنه حَكُمَ بخلاف النص ‏ فإن اللعان 
بالكتاب والسنة خمس مرات » والحكمٌ بخلاف النص باطلٌ كما لو حكم بشهادة ثلاثة نفر في حد الزنا . 
واتفقوا - أعنى الحنفية - أنه إن فق بينهما بأقل من ثلاث » فالفرقة باطلة ؛ أما من أتى بالثلاث » فقد أتى 
بالأكثر فيتعلق به الحكم . انظر المبسوط ( 7 / 47 ) . الدر المختار( * / 485 ) . 
لفغ يعني أن الرجل يقول في الخامسة : ولعنة الله على إن كنثٌُ من الكاذيين) و تقول الزوجة في الخامسة : « غضبٌ 
الله علي إن كان من الصادقين » . ظ 


د دن اللذاة: القيقة مسسجحصحح ب ب حم جحت وي بد ممصي يتحت 6 101 


اشهادة بالقسي » وبال للم بالفشب : وكذا عكشه »وأ رتيب ولموالاة اشير 
وكل ذ تَشَكفْ ف إلى اتباع المعنى . 
فروع ثلاثة ثلاثة 

الأول ٠‏ يصيح عند الشافعئ ( رضي الله عنه ) لعانُ الأخرس وقذقُه »,حلام لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) 27 . مع أن الأصحٌ أنه لا قبل شهادئه , ولكن يُعلّب مشابةٌ اليمين في اللعان . 
ولكن لا يمْكن فَهُمُ اللعن والغضب منهء وهو تعمُدٌ لفظيئ ؛ فالطريق أن يكلّفَ الكثبةٌ مع الإشارة 
إن قدر » أو يقول له ناطق : لعنةٌ الله عليكٌ إن كان كذاء» فيقول : نعم . 

أما إذا اعْتُّقِل لسائه "2 بعد القذف - وقال أهل الصناعة : إنه سينطلق [ لسانه ع © على 
قوب - أمهلناه » كذلك قال الشافعي ( رضي الله عنه ) . ومن الأصحاب مَنْ قال : لا مزيدٌ في 
مُهلتِه على ثلاثة أيام ؛ إذ تأخيد حدٌّ القذف إضرارٌ بالمقذوف © . 


(1) مذهب الشافعية : أنه يصح لعان الأخرس وقذقُه متى فهمت إشارته أو كتابته » ويدل عى ذلك أن اللعان 
حكمه حكم الطلاق » والأخرس من أهل الطلاق » أي يصح طلاقه ؛ فوجب أن يصح لعانه . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . انظر : الأم ١81 / ٠‏ ) . مختصر المزني ص ( ١١١‏ ) . بداية امجتهد (/ ١49‏ ) . المقنع ص 
54 ) . المغني 759/02 ).2 

ومذهب الخحنفية : أنه لا يصح لعان الأخخرسن 4 ولا قذفه 95 وذلك لأن اللعان شهادات مؤٌ كدة بالأيمان 4 
والأخرس ليس من أهل الشهادة » فلا يصح لعانه . وأيضا لابُدٌ من: التصريح بلفظ « الزنا ) ليكون كذكا 
موجبًا للحد أو اللعان . ولا يتأتى هذا من الأخرس .. انظر : المبسوط (7/ 45 ) . رءوس المسائل ص 
( *5:). الهداية ( ؟ / 5.") . فتح القدير (؛ / ١58‏ ) . الدر امختار (8 / 44١‏ ) . 
6 اعتقل لسائه: أي مُنع وحيس عن الكلام, وهويصح بالبناءللفاعل» وبالبناء للمفعول. انظرالمصباحالمنير(؟/. 4 1( 
مادة(عق ل) . المطلع على أبواب المقنع ص (514؟) . 
(*) زيادة من (). ظ 
(5) قال في الروضة : « الوجه أن يقال : إن كان يُوْجى زواله إلى ثلائة أيام » ينتظرء وإلا فلا ينظ ر أصلا ) . روضة 
الطالبين (م/7ه*) . 


6 ب بيب أ ا يح وتيت أل كق الرابع :قن اللعان + العنيقة . 

ومهما لَاعَنَ بالإشارةٍ » ثم انطلقٌ لساثه فقال : « لم أَرِدْ قذقًا ولا لعانًا » لم يُقبل 

لئان الأعجمي العاجٌ عن العربية دن معنى اللعن و وه الغضب ‏ بلسانه » كما في 
كلمة « التكبير » و« النكاح » . 

الداع يديو جو د عد وا لادلا 
الوذ لمن سوا 


وإن ماتت المرأه في خلال لعانه » استكمل الزويج إن كان ثمٌ ولد » فإن لم يكن » فلا حاجةً إلى 
لعانه إن قلنا : إن 2 الزوج يرث حدٌّ القذف كنس منتوعك بعطته ملقوط الكل 


د 


(1) يجوز فيها قَنْحُ التاعٍ وضكها » والأول أفصح » والترجمان : مَنْ ينقل معنّى من لغة إلى لغة أخرى . انظر : 
تهذيب الأسماء واللغات (7/ 4١ /١‏ ) . المصباح المنير ( 1107/١‏ ) مادة (ت رجم) . 

(؟) قال في الروضة (ه / 1ه" ) : ( إذا لاعن بغير العربية » فإن كان القاضي يُحسِن تلك اللغة » فلا حاجة إلى 
مترجم » ؛ ويُستحب أن يحضر أربعة ممن يُحسِنها لج و م يا الا 
فإنها تلاعن لِتَفي الزنا لا لإثباته . وفي جانب الرجل طريقان ةا ناتك 

9) كلجة : « إن » ليست في (). 
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النَظرُ الثانى 
ظ فى التغليظات 
وهي بالزمان » والمكان » والجمع . 
أما الزمان () قبن يؤر إلى بعد العصر ء فإنه وق شريف . وإن لم يكن طلبٌ حثيثٌ ‏ 
فإلى العصر من يوم الجمعة . 


أما المكان : فبأنْ يلاعنّ في أشرفي المواضع . فإن لَاعَنَ وهو بمكة » فبين الركن والمقام . 
وبالمدينة » فبين المنبر والقبر . (' وبالقدس عند الصخرة ") ارما لاف لتعبورة جاع 
ويلاعن الدَّمَسَ ة في أفضل موضع عندهم , من تَيِعةٍ وكنيسة » سوى بيوت الأصنام » فلا يأنيها 
أصلا . وفي بيوت النيرانٍِ للمجوس / خلاف . والظاهر أن الزنديق يُعَلُظ عليه بهذه الجهات لينالّه 717/ب 
سُؤُمُه مُه » وإن لم يعتقذه . والحائض ثُلاعِنُ على باب المسجد 9 . واعترض المزني ( رحمه الله ) 
وقال : مور للمشركة اللعانُ في المسجدٍ » وربما تكونٌُ حائضًا”/ . 

واختلفوا في المشركِ لنب لوب ااوانارة اسل اباي ماري 
كانوا يؤاخذون عند الله تعالى . 

أما الجمع قلي من تخضور سيلاقة + القوله تفال « تقذ عبت طايفة من 
الْمَؤْمِنينَ4 © ولا ين جا لسرا موده خياد الما 


(1) في (أ) : « أما بالزمان » . 

(0) في () 2غ (ب) « وفي القدس عند الصخرة 0 

(؟) وهو نص الشافعي ( رضي الله عنه ) كما في الأم (184/0) . 

ْ (4) اعترض المزني ( رحمه الله ) على عدم دخول الحائض المسجدٌ للملاعنة فقال  :‏ وإذا جعل للمشركة أن 
تحضره - أي اللعان - في المسجد » وعسى بها - مع شِرْكها - أن تكون حائضًا» كانت المسلمةٌ أولى بذلك » . 
انظر مختصر المزني ص ( 7٠١5‏ ) . ظ ظ 


(5) من الآية 7 ) سورة ( النور ) . . (7) في (أ)»( ب ) : « شهود الزنا ) . 


6[ لصي ب سس تفليظات اللعان 
والتغليظ بالمكانٍ مستحتٌ أو مستحقٌ ؟ فيه قولان . وفى التغليظ بالزمانٍ والجمع طريقان : 
منهم من قطع بالاستحباب . ومنهم من قال : قولان . 
أما جريان ذلك فى مجلس الحكم فشرط قطعًا .“فلو تَلَاعَنَا في البيتٍ » لم يصِحٌ إلا عند 
المحكم على قولٍ جواز التحكيم في العقوبات . 


جد # 


1003/6 
2 سس فير 
التَظَد الثالتُ 
في السّان 
وهي ثلاثة 
الأول أن رسول الله َك لاعن بين العجلاني وزوجيه على ار فقيل : كان العجلاني 
على المنبر » ولعلّه الأليق ؛ للشهرة 2١9‏ . 
وقيل : كان الرسول عَم على المنبر © . فعلى هذا : ( يُسَنٌ للقاضي صعودٌ المنبر "© 
الثاني : أن يُهدّد كل واحدٍ من الزوجين » ويخوقهما بالله » فلعلّهما يتصادقان 9 » فيقول 
للرجل ما0*» قال رسول الله عكاتر : «أمًا رجل جحد ولدّه وهو ينظر إليه » احتجب اللَّهُ عنه 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » ويّزوي للمرأة قولّه ( عليه السلام ) : و أهما امرأق 
أَدْخَلَتُ على قوم مَنْ ليس منهم , فليستٌ من الله في شيء» ولن يُدّخلها اللَّهُ جنتّه) 27 وحديتٌ 


. يعنى يي أن صعود الملاعن على امبر أليق » وذلك ليُشْتهِر أمده‎ )١( 

رام سخل ارشل كان اسان دبز قزل لضان لل ما من ا 

() في الأصل : « ليس للقاضي صعود المنبر » والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الصواب . 

() في (أ) ء( ب) ١:‏ ينصرفان » . 

(ه) ما» هنا اسم موصو بعنى (الذي» وهي مبنية في محل نصب مقول القول . والمعنق عبرل لعل باقاك 
رسول الله » يعني قوله : « أئما رجل ... » . الحديث . 

(7) حديث ضعيف : رواه أبوداود فى سننه (7/ 14) (7) كتاب « الطلاق 6 (5؟) باب ١‏ التغليظ فى الانتقاء ) 
حديث (17) ولفظه ١‏ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله في شيء» ولن يدخحلها الله 
جنته . وأيما رجل جحد ولده» وهوينظرإليه» احتجب الله منه » وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» . ورواه 
النسائي )١1/4/7(‏ والحاكم في المستدرك )٠١/(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى ١7/7(‏ 4 ) من طرق عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به . والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم )١4707(‏ . 
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سنن اللعان 


او اي ا 0 
حر رك ا هن اللاتي ألحقن بأزواجهن مَنْ ليس منهم » يأكل حرَائبهم ” 
ويَنظر إلى عوراتهم ) 

الثالث : أن يأتي الرجلّ عند الخامسة رجلٌ من ورائه » فيضع يده على فيه » ويقول صاحبٌ 
ا مجلس للملاعن : انق الله ؟ فإنها مُوجبةٌ . والمرأة تأنيها امرأةمِنْ ورائها [ ويقال لها كذلكء والله 
أعلم ع 9" . ظ 


د ج# جد 


(1) في (أ) » ( ب) : ( ما هؤلاء .. 0( 
(5) أي : أموالهم . والمقصود أنه إذا ألحقت المرأةُ بأهل زوجها مَنْ ليس منهم فإنه يأكل من أموالهم » ويرثهم إذا ماتوا 
قبله » ثم هو ينظر إلى عوراتهم مع أنه أجنبي عنهم . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 0 .)١2١‏ 


(5 زيادة من (أ) » (ب) 5 


107/6 
الباب الثالث 
في جوامع أحكام اللعان . وحكم الولد خاصة 
أما أحكام اللعان فخمسة : وقوعٌ التفرقة 0 . تك الحرمة »”' وسقوطٌ حدٌ القذ ". 
وانتفائ تسب » ووجوبٌ حدٌ الزنا عليها. . وجملة ذلك سل عا الروج» ولا بعل لمانا ل 


تقرط الل عديا . وقال أبوحنيفة (رحمه الله ) : : « الفرقة ة تتعلق بلعانهما 7 وقضاء القاضي ) . 
وقال مالك ( رحمه الله ) : « ت ق ابلعانهيما )09 0 


ولا يجب الحدٌ عليها بلعانه عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ولاتتأيّد الحرمةٌ عنده بل يحل 
له نكاحها مهما كذّب نفسه » أو خرج عن أهلية الشهادة - بأن يخرس » أو يُحَدّ في 


. » الفرقة ) . (5) في (ب):« وسقوط القذف‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
(م) في الأصل و بهار التت وج ول وو عفان‎ 
مذهب الشافعية : أنه إذا أكمل الزوج اللعان» فقد وقعت الفرقة يينهماء ولا حاجة إلى لعانها في ذلك ولا إلى‎ )4( 
. 1 / ١( الروضة‎ . ) 7١١١ مختصر المزني ص‎ . )١5١ / تفريق القاضي . انظر : الأم (ه‎ 

ومذهب المالكية : أن الفرقة قة تتعلق بلعانهما معًاء ولا حاجة إلى تفريق القاضي اوفوت الشركة رما 
وفي رواية عن الإمام أحمد أن الفرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بعد لعانهما . انظر : الكافي ص (584) . القوانين 
الفقهية ص ( ١55‏ ) . المجتهد (؟ / ه5١‏ ) . المقنع ص ( ١55‏ ) . المغني (07/ 157141١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن الفرقة تتعلق بلعانهما وتفريق القاضي . وقال زفر : تقع بلعانهما فقط . 

وينبني على هذا الخلاف أنه إذا أراد قَذّفها » ثم لاعن » فمات قبل أن تلاعن المرأة » فعلى قول الشافعي : تبين 
منه » ويسقط التوارث بينهما » وينتفي الولدٌ عنه » ويلزمها الحدٌ إلا أن تلاعن . وعند المالكية والحنابلة : لاتقع هذه 
الأحكام حتى يَدِمٌ لعا المرأة» وعند أبي حنيفة حتى يُقَدق القاضي . انظر : مختصر الطحاوي )1١5(‏ . المبسوط 
45/07 ) . الهداية 4/5 )١‏ . الاختيار لتعليل اغختار١7/ ١179‏ ) . فتح القدير (: /78) . 
ظ (ه) مذهب الشافعية : أنه إذا لاعن الزوج ولم تلاعن المرأة » أقيم عليها الحد إن كانت بكرًا - وذلك إن لم تكن 
مدخولا بها - ورجمت إن كانت ثيئًا . وهذا مذهب المالكية أيضًا . انظر : المنهاج ص )١1١4(‏ . القوانين الفقهية 

ص (45؟7) 

ومذهب الخحنابلة : أن الزوج إذا قذفها - فلم يلاعن - أقيم عليه حدّ القذف . أما المرأة - | - إذالم تلاعن - فإنها 

حبس حتى تلاعن » ولا حد عليها . 1 


806 7181 ب ب ب ل 52 حكم الولد في الانتفاء واللحوق . 


القذف 27 .نعم » اختلف أصحابنا في أن هذه الحرمة » هل تشتمل ( ملك اليمين ؟ وهل تتعلق 
باللعان في النكاح الفاسد 20 » وبعد البينونة . 


أما حكم الولدٍ وانتفائه ولحوقه : ففيه ثلاثةٌ فصول : 


> ومذهب الحنفية : أنه إذا قذفها الرجل ولم يلاعن » محبس حتى يلاعن ولا يقام عليه حد القذف » 
وكذلك المرأة إذا لم تلاعن » تحبس حتى تلجأ إلى اللعان ولا يقام عليها الحدّ . انظر : المبسوط (55/17) . 
فتح القدير ( ؛ / 58١‏ وما بعدها ) . الدر الختار ( © / :8٠‏ ) . المغني لابن قدامة 4١5/0‏ »2 1440 ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن التحريم الحاصل باللعان تحريم مؤيّد » فلا يجتمعان أبدًّا وإن أكذب نفسه . وهذا مذهب 
الحنابلة أيضًا . وعن الإمام أحمد رواية : أنه إذا كذّب نفسه حلّت له . انظر : الأم(0/ 041 . مختصر المزني ص 
)7١1١(‏ .المنهاج ص )١١4(‏ . المقنع ص ( ١55١1‏ ) . المغني 2١7/107‏ ) . 

ومذهب المالكية : أن التحريم الحاصل بلعانهما تحريم مؤبد أيضًا إلا أنه إذا أكذب نفسه قبل أن تلعن المرأة لد 
الحدّء ولحق به الولدُ» وبقيت زوجي بحالها . أماإذا كذّب نفسّه بعد التعانها » فيجلد الحدٌ ويلحق به الولد ولا 
سبيل له إليها » ولا ميراث بينهما . انظر : الكافي ص ( 585 وما بعدها) . القوانين الفقهية ص )١45(‏ . 
ومذهب الحنفية : أنه لا تتأبد الحرمةٌ بينهما بتفريق القاضي » بل يحل نكانحها إذا كذّب نفسّه . وقال أبو 
يوسف : لا يرجع إليها وإن كذب نفسه . انظر: مختصر الطحاوي ص )١١5(‏ . الهداية 4/1 )3١‏ . فتح القدير 
588/4١‏ ).الدر اغتختار (/ 51٠١‏ ). 
(0) في (أ) (١‏ ب): 7 تش 4 
*) والأصح أنه تتأبد الحرمة بهذا اللعان وإن كان في نكاح فاسد انظر الروضة (717/8) . 
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7 و ع 
الفصّل الاوّل 
فيمَرن د لحف الكت 
وهو كل م من يمكن أن يُولَدَ له . والنظو في الصّبِيع » وامجبوب » والخصئ . 
أما الصبيئ : فإمكانٌ العلوقٍ منه بعد كمال السنة العاشرة » فيلحقه ولد أتتٌ به زوجتُه لستةٍ 
أشهر بعد السنة العاشرة . وقيل : يمكن العلوق في أثناء العاشرة » وتلحقه الولد بعد العاشرة . 
ومهما أتثُ به قبل الإمكان لم يه فر إلى اللعان ؛ إذ لا يلحقه © #ونينا لفان أده 
وأنا بالغ » 50 . فلو قال السك العو لوك . ولو قال #كدبيت: - وأنا بالغ - 
تاد واااو او اي 
الو لأعن لني كع تررق لوا ل . وقال المُوراني 
السو توخي قفش وهيانة أطهوها لع لان د 
على استحالة الإعلاق () منه 
2ك 


أ* د 


(1) وذلك مثلا إذا عقدعليها - بالوكالة - وهوغائب عنهاء أوعقد عليها ولم يَخلٌ بها قَطَء أولم ييْسَشها أصلاء 
أو دخل بها وأنتٌ به لأقل من ستة أشهر . ظ 

(؟) زيادة من (أ) » ( ب ) وهي زيادة هامة . 5) في (أ)» ( ب) : ١‏ الانعلاق » . 

(4) يعني لا إمكان للعلوق . 
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الفَصْلٌ الثاني 

في أَحْوَالٍ الولَدٍ 
وله ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولى : أن يكون حملا . وهل يجوز نفئه باللعان قبل الانفصال ؟ فيه قولان : 
أحدهما : لا ؛ لأن الحمل / لا يتين » فلعلّه ريح ينفَشٌ 3 ا" 


والثاني : نعم ؛ لأنه يُظَنٌ ظنًا غالبَاء وفي التأخير خطرٌ موتٍ الزوج ولحوق النسب . وهذا بعد 
البينونة » أما في صُلْب النكاح فالصحيخ أنه يلاعن ؛ لأن ن العجلاني لَاعَنَ عن الحمل ؛ ولأن 
العا - دون الول مجردٍ قطع التكاح - جائرٌ . وقيل بطرد القولين » ولا وجه له 0 
الأصحابٌ القولين على أن الحمل » هل د يُغرف يقيئًا ؟ وهو ضعيفٌ » بل الصحيح أنه لا يُعرف 
يقينًا 2" » ولكن الأحكام منها ما يَنْبت ت بالنظر ”© » ومنها مالا يدبت » ومنها ما يُتَرَدّد فيه فلأجل 
ذلك اختلض قو الشافيئ (رضي الله عته) في بعض امساكل » لالترديه في أن الحمل لايجيقن . 

الحالة الثانية : أن يكونا تَؤْمِين من بطن واحدٍ » فلا يتبعصُ تَفْيهِما . فإن اقتصر على تفي 
الكوشها ل رعس :0 هم تقوق الكاتى:11.. ,ولو ننا هاه الجن جد هنا شد الثائي.» ولو تذى 
الحملّ » فأتث بتوأمين اْتََيَا . ولو أن بواحدٍ في النكاح قلاتحن » فأتتُ بثانٍ - لأكثر من ستةٍ 
أشهر - لحقّه الثاني دونَ الأول ؛ لأنه من بطن أخرى » ويحتمل العلوق بعد انفصال الأول وقبل 
اللعان . ولو نفى الحمل فأَنتُ بولد » ثم أت بآخر لأكثر من ستة أشهر انتفى من غير لعان ؛ لأأنه لا ظ 
يحتمل العلوق به في صلب النكاح . 


(1) أي يذهب . انظر مختار الصحاح ص ( ٠04‏ ) مادة ( ف ش ش ) . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (57/8) والمنهاج ص ( ١1١4‏ ) . ولكن هذا في زمنه ( رحمه الله 
تعالى ) أما الآن فالحمل يُعغْرف يقيئًا بواسطة الأجهزة المصوّرة » وهذا معروف . 


(0) في ( ب ) : ١‏ منها ما يثبت بالظنٌ ) . (4) في ( ب)  :‏ للحوق الثاني » . 
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فرعان 

أحدهما : أنه مهما أراد أن يَدْفَى أولادًا عدة » يكفيه لعانٌ واحدٌ ولا يحتاج كل واحدٍ إلى 
لعان . ظ ظ 

الثافي : أن التوأمين المنفيين باللعان ( أُحَوانٍِ من الم . وهل يتوارثان بأخوةٍ الأب ؟ فيه 
وجهان : ظ 

أحدهما : لا ؛ لأن اللعان أَبْطل الأبو ه21 . 

والثاني : نعم ؛ لأن اللعانّ أنه قاصرٌ عن الملاعن . 

الحالة الغالفة : أن يموت الولدُ اقلدا لقعو ان ارت لا نف اناك . وقال أبو حنيفة 
(رحمه الله ) : ليس له ذلك إلا إذا كان للولد ولد حي . 

ثم عندنا » مهما استلحقه بعد اللعان لحقه لوكا نات بطلطقه لتقو رات 
لحقه » وورتٌ مع التهمة ؛ لأن الأصل هوالنسب » ويلحق بمجرد قوله » والميراث تابعٌ . وكذلك 
لو نفاه بعد الموت . فلما قُسْعَ ميرائه عاد واستلحقه , فالظاهئ أنه يَلْحقه » ويَستردٌ نصيته من 
الميراث ؛ نظرًا إلى ثبوت النسب . وفيه وجةٌ : أنه إذا سقط الميراتٌ لم يرجع إليه . 


#6 بيد 


. قوله : 9 باللعات » ساقط من (أ) » (ب)‎ )1١( 
. » ولا تثبت أخوةٌ الأب على الصحيح‎ ١ : ) 51 / قال في الوجيز ( ؟‎ )١ 


112/6 


7 عفن 
الفَصْل الثّالتُ 
ممم لاي اوس 
والصحيحٌ أنه على الفور 0 ؛ لأنه في حكم ضراريُدُفع بعد معرفته » فلا وَجَهَ للتأخير . وفيه 
. قول آخر - لا بأس به - أنه مُهل ريئما يترى ؛ فإن الأمر فيه خط » ولعله يتقدّر بثلاثة أيام . 
ومحكى قول ثالث : أنه لا يَشقط إلا بالاستلحاق (" . وهذا بعيدٌ . 
والتفريعٌ على أَنَّه على الفور . فعلى هذا لا يُعذر إلا إذا لم تحصل له حقيقةٌ المعرفة . فلو صبر 
ور وود با ماي . فلو قال مير 
لظ 200 . وأن أخبره 
غلال وانعك وافوجهان :؛ لقبول وواهذورة شيادت (6) . ولو قال ات كد 
تفي » فيعذر إن لم يكن من جملة الفقهاء . 
فرع : لو هثاه همُهَنّ بالولد . وقال : متك اللّه به » فقال : أمين » فهو إقراذ بالنسب ؛ فلا لعانَ 
بعده . ولو قال : جزاك اللَّهُ خيرًا » أو أشمعك اللَهُ ما يُشرك » لم يكن إقرارًا . 


2 36 3# 


ظ وت الوك ا فإ علم أن مأ ولدت ء وهويتقد أن هذا لول ليس متهء 


مذ اله ل لاستطاح ين لاوس .رهد كاقل ل قلي رلا 
بنسبه إلا بعد وقت طويل . 

م قال في الروضة + / : ( يبطل حقّه على الأصح المنصوص في ١‏ المختصر » ؛ لتفريطه مع علمه ) . 

(4) يعني فلا يُصَدَّق » ويلحقه الولد . 


(ه) والأصح أنه لا يصدق في هذا أيضًا كما في الروضة (4/ 711) . 
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امال اماما امام لمالا لامالا اماما 1 اناا له للف 


معان [الصدنى 0 


وفيه ثلاثة أقسام " 


عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وعدة الاستبراء فى ملك اليمين . 
أما عدة الطلاق ففيها بابان 


(1) العدد : جمع عدة , مأخوذ من ١‏ العَدّد » لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر 
غالبا . وهي في الشرع : اسم لمدة تتربص ( تنتظر) فيها المرأة الحرة ؛ لمعرفة براءة رحمها » 
أو للتعئّد ‏ أو لِتَمَجّعها على زوجها . والحكمة من تشريعها صيانةٌ الأنساب » وتحصيئها 
من الاختلاط ؛ رعايةً لحق الزوجين » والولدٍ » والناكح الثاني . والمغْلّبُ فيها التعبّدُ ؛ 
بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به . انظر مغني احتاج ( 984/7 ) , 
الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي (277/7) ٠‏ 00 


. ) فى (أ) : ( وهي ثلاثة أقسام‎ )١( 
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105/6 
الباب الأول 
في عدة الحرائر والإماء , وأصناف المعتدات » وأنواع عدتهن 


وهي ثلاثة أنواع : الأقراء » والأَشْهُّر » والحمل . 

فالحرة تَعْمَكّ بثلائة أقراء إذا طَلقَتُ بعد المسيس (2 . ومقصودٌ هذه العدة براءةٌ الرحم , 
ولكن يكتفي بسبب الشغل (" ولا يُشترط عينه ؛ لآن ذلك حََفِيٌّ لا يُطلع عليه ؛ ولذلك 
تحن العدة بوطء الصبىّ 6 وبمجرد تغييبه الحشفة ‏ 4 وحيث علّق طلاقها بيقين براءة 
الرحم . ظ 

ومن دأب الشرع - في مَطَانَ التباس المعاني المقصودةٍ - رَبْطٌ الأحكام بالأسباب 
الظاهرة » كما علق البلوعٌ بالاحتلام ”") وَالسَنّ ؛ لخفاء العقل . وعلّق الإسلام بكلمتي 
الشهادة مع الو كراه ؛ الخفاء العقيدة . 


واعلم أن الحرة تعتد بثلائة أقراء . والأمة تعتد / بقرأين ؛ لأن القرء الواحد لا 


(1) ولو طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها أَصِلا ؛ لقوله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنو إذا نُكَحْتُمُ المؤمناتٍ ثم 
طلقتمومُّنَ من قبل أن تمشُوهنّ فما لَكمّ عليهنّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدُونَهًا ... © الآية [ الأحزاب : 48 ] . 
(؟) يعني اشتغال الرحم بالولد » وسَبئِه الوطءٌ أو استدخالٌ ماء الزوج . 


(") في الأصل : ١‏ بالأحلام » والمثبت 1 


قال الحموي : ( قوله : في العدة : ( ومقصود هذه العدة برادةٌ الرحم ولكن يُكتفى بسبب الشغل » ولا يشترط 


عيئُه ؛ فإن ذلك خفيع لا يمكن الاطلاحٌ عليه ... إلى قوله : ( ومن دأبٍ الشرع في مظان التباس المعاني ا مقصوده 
ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة ) . 
قلت:الشارعإنماييني الأحكام على المظانٌ في صورة يُتَصّوّر وقوحُ ذلك كالسفر وما كان في معناه» وهاهنا لا 
يُقَصَوّر وقوعٌ العلوق من الصغير كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : إنما ذكر الشيخ ذلك اعتبارًا بغالب العدة » وكان ماعداه في معناه بطريق 
التبَع الغالب ) . مشكلات الوسيط (ق ١77‏ / ب) . 


)ب 


16/6 أصناف المعتدات - الصنف الأول : المعتادة 
4001 ل ”2 . ولو عَتّقت قبيل الطلاق "© فهي كالحرة . وإن عَتقت كاي 

ظ 7 » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تُشتكمل ؛ إذ عتقت 9 قبل الفراغ . 

والثانى : لا ؛ بل يُنظر إلى حالة الوجوب ؛ قيَكفيها قُوءانٍ . 

والثالث : أنها إن كانت رجعيةً» عَدلت إلى عدة الحرائر» وإن كانت بائنة قنعت © بقرأيه (0) 

فرع :| ميو ؛ لأن 
للظن أثرا © في العدة . وعلى وجه : يكفيها قرءان ؛ نظرا إلى حقيقة الحال . 

ولو وطىء حرة على ظَنٌ أنها أمةّ 29 , فلا خلاف أنها تعتد بثلاثة د ؛ ٠‏ لأن 
الظَنّ يؤثر فى الاحتياط )٠١‏ 

واعلم أن النسوة أصناف : المعتادة » والمستحاضة » والتى 2١١‏ تباعدت حيضتها فى 
أوان الخيض 0 والصغيرة 4 والايسة ه 


(0 في (أ)(ب):«فكمل»). 0 (؟)في ( ب) : « قبل الطلاق » . 
5 في (أ)(ب):١‏ ولوعتقت 2.6 ظ (4) في ( ب)  :‏ إذ أعتقتا ) . 


(0) في () 2( ب ) ١:‏ فتعتدٌ ) . 

(1) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة كما في الروضة (558/8 ) والغاية ( ؟/445) . 

(0) ورجح هذا الوجه في | لروضة )5١8/8(‏ . 

(8) في الأصل ١‏ أثر» وهو خخطأ واضح ؛ إذ هي منصوبة لأنها اسم « أن ) مؤخر. 

(9) يعني على ظِنٌ أنها أمنّه . 

. في الأصل لأن الظن لايؤثر في الاحتياط » وهو خعطا واضح » لأن الظن يؤثر في الاحتياط دوق المساهلة‎ ٠١ 
. )758/4( والمثبت من (أ) » ( ب ) . وانظر الروضة‎ 

- » في ()6(ب):« والمستحاضة التي تباعد حيضها » بدون ( الواو) وهو خطأ؛ إذإنهما قسمان : المستحاضة‎ )1١( 
. والتي تباعد حيضها » وهي التي انقطع عنها الدم . ولكل منهما حكم كما سيأتي بعدُ إن شاء الله تعالى‎ 


أصناف المعتدات - الصِئفٌ الأول : العتادة اا سس 117/6 
الصنف الأول : المعتادة . وعدثها ثلاثةٌ أقراء على العادة . والأقرامُ هي الأطهار 
عند الشافعي ( رضي الله عنه ) . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هي الحيض »© 227 . 
والعلق العلا فيه : واستشهد كر فريق بدلالة » والذي صحٌ عند المحققين أن 

الشواهد متعارضة » وأن القرء فى اللغة مشتراء بين الطهر والحخيض كالجؤن مشترك. بين 

الضوء والظلمة 29 . وقد قال الشاعر ل 

:000606060606060 لا ضاع فيها من قروء نسائكا 49) 


(1) مذهب الشافعية : أن المقصود بالقرء : الطهر . وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : الأم (ه/١١7)‏ . مغني 
امحتاج 285/7 ) . الكافي لابن عبد البر ص (557) . القوانين الفقهية ص ( ١5١‏ ) . الشرح الصغير ( 777/١‏ ) . 
الخرشي على مختصر خليل ( 177/4 ) . ظ 
ومذهب أبي حنيفة : أن المقصود به الحيض لا الطهر ينه . انظر: مختصر الطحاوي 
ص 7١7(‏ ) . المبسوط ١17/56(‏ ) . 
(؟) الجون : يُطلق على الأييض » وعلى الأسود المُشْربٍ حمرةٌ » وعلى الأحمرء ويُطلق أيضًا على النهار» وقال 
بعض الفقهاء : إنه يطلق أيضًا على الضوء والظلمة بطريق الاستعارة . انظر : لسان العرب ( )787/١‏ . المصباح 
المنير ( ١181/١‏ ) . القاموس المحيط ص ١1١770‏ ) . 
(") هو الأعشى » وهذا البيت من قصيدة له يمدح بها رجلا غزا غزوة » غنم فيها وظفرء فقال : 
أفي كلّ عام أنت جاشْمُ غزوة 2 تسد لأقصاها غَريّ عزائكا ! ! 
لوزنل وال ترق الو تتفي ]اطلام نينا دل كرون مشادكا 
فمعنى ١‏ القرء » ها هنا الأطهار لا الحيض ؛ لأن النساء إنما يُوْئَينَ في أطهارهن لا في حيضهن ؛ وإنما 
ضاع - بغيبته عنهن - أطهارهن ؛ إذ آثر الغزو على البقاء مع النساء » وسّْلَ به عنهن . يقول :تعزيتٌ عن 
كلت فجرت نداءك فى ونث برضي ) فلم اتربور مورت علبين الخزو اكاك تزوازاة على في 
المال ' ورفعة في الذكر » وبُعْذًا في الصيت . 
وقوله : 9 موثة ) صفة لقوله : غزوة » . انظر البيت في ديوان الأعشى . تفسير الطبري ( 517/4 ) . لسان 
العرب ( 55/5" ) مادة ( ق رأ) . معرفة السنن والاثار ( 18٠0/1١‏ وما بعدها ) . 


(5) البيت من بحر « الطويل ) . 


777979797979806 أصناف المعتدات - الصنفٌ الأول : المعتادة 


يضيع الطهر . وقد قال عتم : « دَعِي الصلاة أ يام أعُرائلكِ » (© وهي أيام الحيض. 
ريدي ووو ب : « مَطَلِعُوهْنَ لِمِدّعِنَ # 2 فقال : 
الأمُْر يتناول الطلاق لي اي اع م 
بالعدة (© . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : إذا طلّقت ذ فى الطهر » لم تحتسب بقية 
الطهر » كما أنها لو طلقت فى الحيض » الي ا ل عي 
جاور حي يوس وببي 
فجدير أن يكون الطهد هو ركنٌ العدة . 
فنقول : لو قال  :‏ أنت طالق قبيل آخر جزء [ من ع 9© الطهر » فالجزء الأخير 
يحسب قُوءًا "© . وللشافعي ( رضي الله عنه ) قول آخر : أن القرء هو الانتقال من الطهر 
إلى الحيض » فكأنه أراد أن يجمع » لكون الاسم مُطْلَقَا عليهما جميعا ؛ ولأنه يقال : كَرَأ 


(1) إسناده ضعيف : رواه أبوداود في سننه )١()708/١(‏ كتاب « الطهارة » )١1١(‏ باب ٠‏ من قال - يعني 
المستحاضة - : تغتسل من طهر إلى طهر ) حديث (747) . والترمذي في سننه ( )70/١‏ أبواب الطهارة (54) 
باب ١‏ ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) حديث )١75(‏ . وابن ماجه )١()7١ 4/١‏ كتاب ١‏ الطهارة 
وسننها ١١54‏ ) باب ( ما جاء في المستحاضة .. ) حديث (778) . ثلاثنهم من طرق عن عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده مرفوعًا . والحديث ضعفه أبو دواد والترمذي . 

وقد صَحٌ في المستحاضة - وأنها تَدَعُ الصلاة أيامَ أقرائها - أحاديثٌ كثيرةً » ومن ذلك حديث عائشة ( رضي 
الله عنها ) رواه البخاري فى صحيحه ( 4417/١‏ )(1) كتاب ١‏ الحيض » (8) باب ١‏ المستحاضة )(7.5) . بإسناده 
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يلق : إني لا أطهره أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله 
ِكِتَمٍ : إنماذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» فإذا ذهب قدرُها » فاغسلي عنك الدم 
وس نان وورواء اسل فى سبحي :1 ان وق كات وايش ات السصامة دلي 
وصلاتها ) حديث (757) . ورواه أبوداود )١914/١(‏ حديث (؟18) . والترمذي (١/9؟7)‏ حديث (9؟1) . 
وابن ماجه ( 07/١‏ ) حديث ( 711 ) . جميعا من طرق عن عروة عن عائشة ( رضي الله عنها ) مرفوعًا . 
(؟) من الآية )١(‏ من سورة ( الطلاق ٠.)‏ 
(؟) انظر مختصر المزني ص ( 717 ) . معرفة السنن والأثار( .)180/1١‏ 


(5) زيادة من (أ)(ب). (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ يحتسب قرءًا ) . 
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النجمٌ ؛ إذا طلع . و « قرأ » : إذا عزب (2 » وهو مُشْعِدٌ بالانتقال . والجديدٌ هو الأول . 
وتظهر فائدةٌ القولين فيما لو قال : و أنت طالق فى آخر جزء من الطهر » خصل بالانتقال 
قوِءٌ 9 على هذا القول , ا , بل لا بُدّ من ثلاثة أطهار بعد 
الطلاق . وهذا فى طهر مُحْيَوَشُ يِدَمَينْ » أما طهر الصغيرة هل هو قرء ؟ فيه خلاف » من 
حيث إنه طهر » ولكن لم يتقدّمه حيضٌ ع فعلى هذا لو طلق الصغيرة فحاضت قبل 
الأشهر 29 , فعليها ثلاثهٌ أطهار بعد الحيض . ولو قال للصغيرة : « أنت طالق ثلاثًا » في 
كل قرءٍ طلقةٌ » وقعت فى الحال واحدة إن قلنا : إنه قرء » وإلا فلا يقع حتى تطهر بعد 
الحيض . وكذلك يظهر أنه الخلاف فى دعواها انقضاءً العدة » ومدة الإمكان فيه . 

وما لا بُنّ من التَتهِ له » أن الطهر الأخير إنها يتبين كمالّه بالشروع فى الحيض الذي 
بعده » والظاهر أنه يكتفى بلحظة واحدة . ونقل البويطي ( رحمه الله ) عن الشافعي 
(رضي الله عنه ) أنه لا بُدَّ من يوم وليلة ؛ حتى يتبين أنه ليس بدم فساد . ومن 
الأصحاب من حمل ذلك على الاحتياط » وقطع النظر باللحظة © . ومنهم من قال : في 
المسألة قولان . ومنهم من قال : إن رأت على العادة » فاللحظةٌ تكفي . وإن رأت قبل 
ذلك ؛ فلابدٌ من يوم وليلة. 

ثم لا خلاف أنه ليس من العدة وإما هو للتبيين . 

الصنف الثاني : المستحاضات 9 . 


)01( يعني إذا أَقَلَ وغاب . انظر : تهذيب الأسحاء واللغات 27/7/7١‏ ) . 

. في ( ب) : « طهر)‎ )١( 

(17) يعني از عر عاو لتر لدرود» :رداق ألا 8 بم الور مدر اديب 17 لله و رجز يه 
() يعني قبل الأشهر الثلاثة التي هي عدتها ؟ لقوله تعالى : ف( وللاثي ينس من الحيض من نسائكم إن لزب 
فعدتّهنّ ثلاثةٌ أشهر , واللائي لم يَحِضْن 4 الآية [ الطلاق ا" 

(ه) فى (أ) ١‏ وقطع باللحظة » . وفي ( ب ) سقط من قوله  :‏ ومن الأصحاب ... ) إلى قوله : 9 باللحظة » . 
() في (أ)(ب): 9 المستحاضة ‏ . والاستحاضة هي : سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة - غير الحيض والنفاس - 
بزيادة على العادة أو نتقص », أو على أكثر النفاس . 


حم وحم صنب لزاع اللقداف:> افك العالك 4 الفيغية 


ولها ثلاثة أحوال : 
الحالة الأولي : أن تكون مميزة » أو حافظة 20 للعادة والوقت ؛ قَتُرَدَ إلى التمييز أو 
العادة » ولا ي يخفى أمزها . فإن كانت مبتدأة أو ناسية للعادة والوقت - فيكتفى منها 
بثلائة أشهر ؛ إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيض والطهد غاليًا . ثم إن طلقت في آخر (' 
الشهر يكفيها ثلائةٌ أشهر بالأهِلّة . وإن كان فى وسط الشهر ء فكان الباقي أكثر من 
خمسة عشر يومًا » يكفيها بقيةٌ الشهر وشهران بالأهلّة. . وإن كان أقلّ » ففيه خلافٌ , 
لأجل اضطراب النص 9© . ومن لا يحتسب به يقول : / يحتمل أن يكون جميعٌ ع ان 
شه حي . ومن يححسب يقول أن اله يع أعر الشهر وامبل مع أول لشي 
2 
حتى قالوا : الي ار بقية بقية الشهر قرءًا ؛ وإن لم 3 يعِقَ إلا يوم وليلة ©) : وهذا تحكمُ 
يكال الرقرة 1 لاق بهن 11 الالعيا! فى انعدو ل رس اانا نو 
يكل ديزي الور على الاي اهرس اقلم ال يخبط في الاددة 13:7 دكن بخيزاسين 
« التقريب ( وجها أنها 00 تؤمر بالاحتياط والترئئص اوسن السام عاق أربع سنين » أو 
تسعة أشهر » كما ذكرناه ة فى الحيض » وهو مُتَجةٌ ؛ | ملستسي ارم 
يفاق أن حكم العبادات معصور عليها ( والعدة تق تقتضى: الشكدين والرجعة 3 فيبعدٍ أن 
تتمادق 7 "وعكن أن يقال 127لا رلمة : ولا سكنى إلا [في ع © ثلاثة أشهر» ويبقى 
لبوق ااام سيان رلكن شراط فيد لايد 1 الا اا يه 


الصنف الثالث : الصغيرة 2١‏ . وعدّثُّها بالأشهر إلى أن تحيض . ولا مبالاة برؤيتها 


. ) مع آخر‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )١( . ) وحافظة‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 


(7) ورجح النووي أنه لا يحسب قرءًا كما في الروضة (775/8) . والمقصود باضطراب ١‏ النص » أي : نص الشافعيع 


( رحمه الله ) . 

(4) فى (]) 2( ب) : ( يحتسب » . ظ 

(ه) فى الأصل : إلا يوما وليلة » وهو خطأ والصواب رفعه على أنه فاعل للفعل 9 بيق » » كما هومثبت في (أ)»(ب) . 
(5) قوله : « أنها ) ساقط من (ب) . 2 7) في (أ):« لكن يمكن أن يقال ) . 

(8) زيادة من (أ)(ب). (9) وتدخل في الصنف الثالث الايسة أيضًا . 
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الدع قبل تمام تسع مبين 20 + فإن ذلك ليس بحيض ٠‏ ولو طلقت + قَرَأت'الدم يعد مطنن 
ثلاثة أشهر » فليس عليها الاسكناف . وإن كان قبل تمام الشهر (© استأنفت العدة 
بالأقراء» فإنها الأصل . وما مَضّى من الطهر » هل يُخُسب قرءًا ؟ فعلى الخلاف المذكور © . 
فأما الآيسة إذا حاضت » فيحسب لها بقيةٌ الطهر قرءًا ؛ لأن طهرها محتوشٌ بدمين ©) 
وإن طال بها العهد © . ومهما انكسر الشهر الأول يُتمم بثلاثين من الشهر الأخير © 
ظ ويكفي شهران [ آخران ] (© بالأهلة . وفيه وجةٌ مثل مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : 
أنه إذا انكسر شُهدٌ فقد انكسر الجميعٌ ؛ فلا بد من تسعين يومًا 9 . 
والعدةٌ بالأشهر لاتكون إلافى الصغيرة والأيسة » وهو أحدٌنَوْعَي العدة . وهذا كله فى الحرة . 
فأما الأمة المنكوحة » فإنها تعتدٌ بقرأين عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 9 ؛ لأن القرء لا 
ينتصف . كما يملك 0 العبدٌ طلقتين » والعدةٌ بالنساء . فإن كانت من شوو فقولان 9" : 
أحدهما : أنه (9) تعتد بشهر ونصف ؛ لأنه يقبل التجزئة . ظ 


والثانى : أنها تعتدٌ بشهرين بدلا عن القرأين ؛ فإنهما قد تأصلا فلا ينظر 0" إلى السبب . 


(1) في ( ب ) : ( تسعة سئين ) وهو خطأ واضح . (؟) في ( ب) : ١‏ قبل تمام الأشهر » وهو أوضح . 
() أقرب الوجهين إلى ظاهر النص أنه لا يحسب قرءًا . انظر الروضة (771/8) . 
(4) أي مُكتئف بدمين . . (0) في (أ) (٠6‏ ب) : ١‏ ولو طال بها العهد» . 


(5) يعني إن طلقها بعد طلوع هلال الشهر بمدة - قلت أم كثرت - فيتمم بثلاثين من الشهر الرابع . أما إذا وافق 
طلاقها ظهورَ الهلال , فعدثّها ثلاثة أشهر بالأهلة . ظ 0) زيادة من (أ)»(ب). ظ 


وهنا ارد شيف » والمسحيع الأرلن» انار الروظة وا اديه ومع اتاج 585/٠‏ ) . 
() انظر الأم زه 3177 . 0 
٠١‏ في (أ)؛( ب) : « كما لا يملك » وهو خطأ ؛ إذ العبدٌ يملك طلقتين كما سبق . 

. ) أنها‎ «٠: في (أ)ء(ب)‎ 1١ . )7107/0( كلا القولين في الأم‎ )1١( 


(؟1) في (أ) و( ب): دفلا نظر) . 


0-00-00-006--8------ أصناف لمعتدات - الصنف الرابع :التي تباعدت حيضتُها 


وقد نص في أم الولد إذا أعتقت على قولين : 

أحدهما : أنه يكفيها '» شهر واحد يذلا عن اع واحد فى الاستبراء : 

والثاني : أنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة البراءة لا يختلف 
بالرق ؟ يسوج من هذا قول ثالث فى المنكوحة : أنها تَعتدٌ بثلائة أشهر . 

الصنف الرابع : التى تباعدت حيضتها ' . نظر : 

فإن تأخرت حيضتها من الصغر - فلم تَحِضُ أصلا - فعدثُها بالأشهر » لعموم قوله 
تعالى : 2 وَلّعِ لَرَ يحِضْنَ 4 22 . وإن حاضت ». ثم تأخخر - إن كان بمرض ظاهر أو 
رضاع - فليس لها إلا تربص الحيض أُوسنّ اليأس » فعند سن اليأس تعتد بالأشهر . 

أما إذا لم يكن الانقطاع لعلّة » ففيه ثلاثةٌ أقوال : 

الجديد : أنها تصبر إلى سن اليأس كما إذا كان لعلة ؛ لأن الأشهر ورد فى. القرآن فى 
اللائي لم يحضن واللائي يئسن [ من المحيض ] ©) وليست من القسمين ؛ ولان |الحيض 
لا ينقطع إلا لعلة وإن حََفِيَتْ » وفي العلة تربصٌ 9 قطعا ء ” فإن فيه مذهب عثمان ) 
وزيد وغلي ( رضي الله عنهم ) في زوجة حِبّان بن منقذ في مثل هذه الحالة 29 . وفيه 


. ) أنه يكفي‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. أي التي انقطع عنها الحيض بعد ما أتاها » أو التي لم تحض أصلا‎ )١ 


(*) من الآية (؛ ) من سورة ( الطلاق ) . (5) زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ تتربص ) . (7) في ( ب ) : ١‏ وقد ورد فيه مذهب عثمان .. ) . 


00 رواه الشافعي في الأم ١ ١/-(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار( ١‏ وفي السنن الكبرى(419/7 ). 
وهذه القصة تحكي « أن رجلا من الأنصارء يقال له : حبان بن منقذ » طلق امرأته وهو صحيح ( ليس مريضًا) وهي 
ترضع ابنته . فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض ؛ يمنعها الرضاعٌ أن تحيض . ثم مرض حِبَانُ بعد أن طلقها بسبعة 
أشهر أو ثمانية » فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث » فقال لأهله : احملونى إلى عثمان » فحملوه إليه » فذَّ كرله شأنَّ 
امرأته - وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت - فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترئه إن مات 
ويرثها إن ماتت ؛ فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يكسن من ايض » وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض - 
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أيضًا مذهب ابن مسعود ( رضي الله عنه ) 0 


والعول الثاني (") : أنها تُشتضة 5 بالصبر إلى سن اليأس » فتربص تسعة أشهر ؛ 
تتبن عدم الحمل  ٠‏ ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر ؛ للتعبد .وهو قول قديم قلّد الشافعيئ 
(رضى الله عنه ) فيه مذهت عمر ( رضوان الله عليه ) © . 


والقول الثالث : أنها تتربص - لِتَفْي الحمل - أَربعَ سنين » ثم تعتد بثلاثة أشهر 
والقولان الأخيران قديمان ويلتقيان على المصلحة ©) . 

التفريع : إن قلنا : تتربص تسعة أشهر ثم ثلاثة » فلو فعلت ونكحت » ثم حاضت » 
فالنكاح مستمةٌ لاتصاله بالمقصود . ولو حاضت قبل تمام التسعة » بطل التربص وانتقلت 
إلى الأقراء . وإن لم يعاودها وجب عليها استئناف التسعة ؛ لأن ما سبق كان للانتظار 
وقد بطل فلا يقنع حصول البراءة » فإن التعبد أغلبُ على العدة . أما إذا حاضت بعد 
الشروع في الأشهر الثلاثة - وراء التسعة - ثم لم يُعَاودها [ الدم ع © » فعليها استئناف 
التربص بالتسعة 2 » ولكن ما سبق من مدة العدة فى الأشهر الثلاثة » هل تحسب حتى 


ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ) فرجع حِبَانُ إلى أهله » فأخذ ابنته ‏ فلما ققدت الرضاعٌ حاضت 

حيضة » ثم حاضت حيضة أخرى » ثم تُوْفَى حبانٌ قبل أن تحيض الثالثة » فاعتدثُ عدة المتوفى عنها رَوْبها , 

وورثته ) . 

.)2 انظر معرفة السنن والاثار ( ارون وص حيري عروتي رار"‎ )١( 

)١‏ في الأصل ونسخة (أ) : « والثاني » والزيادة من (ب) ٠‏ . ظ 

() ونصه كما في معرفة السنن ( ١9٠0/١١‏ قا موي اكاب رقي انلعم داو ارا له 

فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتُها » فإنها تنتظر - بعد التسعة - ثلاثة أشهر ثم حَلّت » . 
ورواه عنه مالك في الموطأ (087/1) وعبد الرزاق في مصنفه (7/؟ )١‏ ورواه ابن حزم في الْحلّى ( . م 

وإسناده صحيح . 

(5) انظر الام 517/5). 2 (5) زيادة من (أ) و( ب). 

(1) في ( ب ) : ١‏ التربص بالثقة ) وهو خطأ مضحك . 


132323030000076 ب أصناف اللمعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضمتها 


تبني 1 عليه 1 00 الباقي 4 أو 5-6 كما 50 التسعة ؟ فيه وجهان 29 دو انافك 
البناء » أن الانتظار هو الذي يبطل بطرآن الحيض » أما ما وقع الاعتدادٌ به من صلب 
العدة» فلا . ظ ظ ظ 

التفريع ه: إن أمرنا باستعكناف الكل فلا كلام » وإن قضينا بالبناء » ففى كيفيته 
وجهان : 

أحدهما : أنه يتم بثلاثة أشهر بالحساب 27 . ظ 

والثانى : أن ما مضى يُحسب قرءًا ؛ لأنه طرأ الحيض عليه ويكفيه شهران وإن لم 
يمض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم [ واحد ع © وهذا بعيد ؛ لأنه جَمْمٌ بين البدل 
والمبِدّل فى عدة واحدة » وهذا لا نظيرَ له فى الأبدال . 

أما إذا رأت الدم بعد مُضِيَ المدتين 9 وقبل النكاح » فالمنصوصٌ أنها مردوردة إلى 
الأقراء 29 ؛ لأن البدل لم يتصل بالمقصود . وكذا تتربص في انتظار الدم وقد وُجَِدّ . 
ومن أصحابنا من قال : الحيض بعد الفراغ ؛ كالحيض بعد النكاح ؛ فلا أثر له . 

2 8 ا [ ءٍِ 

7” وكل هذه التفريعات جارية أيضا على قولنا " : إنه 9 تتربص أربع سنين » وإنما 
يختلف المقدار . 

أما إذا فرعنا على الجديد - وهو التريّصٌ إلى سن اليأس - ففي سِنّ اليأس قولان : 
(1) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . 
(؟) أصح هذين الوجهين أنها تبني على ما مضى من المدة . انظر الروضة (8/ )*7١‏ . 
ف وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( 0/7/8 ( 
(4) زيادة من ( ب) . ظ 
(5) يعني مدة التربص وهي تسعة أشهر ء والثلاثة الأأشهر بعدها . 
(1) انظر الأم (ه/4 ١١‏ وما بعدها) . 
(0) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . وفي الأصل : « وكل هذه التفريعات جار على قولنا » . 


() في (أ) و(ب): «إنها ) . 


أصناف المعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتها ٠‏ بل 125/6 


أحدهما : أنه أقصى مدةٍ يأس امرأةٍ في دهرها مما يُعرف فى الصّرود والجروم (© الذي 
يتلغ حدّه 29 ؛ فإن سائر العالم لا يمكن طَؤْفه © . 
والقائو احبر كيت اعقو توالبرييدافن ا لأمرا أت ومن اين انايو كر وجهين ضعيفين: 
أحدهما : النظر إلى نساء العصبات دون جانب الأم © كما في 0 امكل . 
والثاني : النظر إلى نساء البلدة © ؛ لأن للهواء تأِْيَا © فيه . 
فرع : على هذا القول » لو رأت الدمّ بعد الوصول ان اش اباس لماو 
إما أن ترى قبل مض الأشهر 0 أو بعدها 7 . فإن كان 7 "© قبله انتقلت إلى الأقراء 010 ؛ 
لأن ذلك حيضٌ بالاتفاق لان لم بعاردها مرجم إلى الأشهر ‏ وفاوههان” 
أحدهما : أنها تعتد بتسعة أشهر (207) ثم بثلاثة أشهر ؛ لأن اليأس قد بطل بطرآن الحيض . 
والثاني : - وهو الأصح - أنه يكفيها ثلاثةٌ أشهر ش ؛ فإنها الآن آيسةً ؛ إِذْ لم يعاودها 
الدمُ » لكن تَقْطع على هذا القولٍ بوجوب استكئناف تمام الأشهر الثلاث دون البناء 2 ؛ 
(1) الصرود والجروم : البلاد الباردة والحارة . والْجومٌ : هو الحك » فارسي معرب . وأرضٌ جوم : حارّة . والجوم : 
نقيض الصّود . والجروم خلاف الصرود . انظر : اللسان ( 505/١‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ وفي (ب) : ١‏ الطرود والخروج » وهو خطأ مضحك . 
(0) والأشهر عند الشافعية أن سي اليأس اثنتان وستون سنة . 
(5) في (أ) : ( تعتبر بنساء ) . (5()5) : « من جانب الأم » . 
(7) في (أ) (١‏ ب): « البلد » . ظ (0) في الأصل : « تأثير) وهو خخطأ واضح . 


. (8) يعنى أنها إذا وصلت إلى سن اليأس » وهو (اثنانوستون) عامًا - كما هو الأأشهر عند الشافعية - فتعتد بعد ذلك 
بثلاثة أشهر ثم قد يأتيها الدم قبل انتهاء هذه الأشهر الثلاثة أو بعدها » ولكلٌ حكمٌ كما سيذكره . 


(9) في (أ)ء( ب) : ( أو بعده) . 0١‏ في (أ)ء ٠‏ ب) : ( فإن كانت ). 
)1١:(‏ في ( ب) : 9 نقلت إلى الأقراء » . )1١(‏ كلمة : ١‏ أشهر ») ليست في (أ). 


0003003006 ...ب أصناف لمعتدات - الصنف الرابع : التي تباعدت حيضئُها 


لأنا 2 - فى هذا القول - لوج اياي اللي دض بد 
أما إذا رأت بعد در ٠»‏ ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن العدة بطلت » سوامٌ رأث بعد النكاح أو قبله ؛ لأن مطلق بناء اليقين على 
والثاني : أنه » إن كان قبل التكاح استأنفت الأشهر . وإن كان بعد النكاح فلا ينتقص 
الحكم © . ظ 
والثالث ‏ لبي الاطيات ف لاقن لآن الأشهر قد نوصل الحل ؛ 


فلا ينظر إلى ما بعده . ويلتنت هذا على الخلاف في المعضُوب © | ا نه 
العَضْتٌ نادرأ أنه هل يجب الاسعناف ؟ِ 


د د 


)١(‏ في (ب) :« لأن». 
)١(‏ وهذا القول أظهر الأقوال الثلاثئة كما ذ في الروضة ( 777/8 ) . وفي ( ب ) سقطت كلمة «الحكم ؛ . 


(5) المعضوب : هو الزَّمِنُ م الذي لا حبراك به ء كأن البّمانة عَضََّيّهِ ومنعثه من الحركة الع اوور نكي باده 


(عضب). 


ش ظ 127/6 
النوع الثانى 
المعتدة بالأشهر 


وذلك فى افيه وال وقد تكرناض: 


106/6 


النوع الثالث 
عدة الحامل 
وفيه فصلان : 
الأول 
في شروطه 
ولا تنقضي العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج » فهما شرطان : 
ا ا و اي و ا 


فولدت زوجته من الزنا : لم تنة تنقض به العدةٌ عندنا خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (© . 
عسي ور مئْفِيَ © عن الزوج قطعًَا © . 


)0( مذهب الشافعية : : إذا تروّج الصبي ومات رت نكاحه 4 فولدت زوجته من الزنا لم تَنقض 7 
ظ به العدة ) وكذلك كل ولد مَنْفِسَ عن الزوج قطعًا . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : 
روضة الطالبين ( 74” ) . القوانين الفقهية ( ١4؟‏ ) . المبدع شرح المقنع ( ١1١١/8‏ ) . 


ومذهب الخحنفية : أن الصبي لو مات أو فسخ نكاحه » ثم ولدت زوجته » فلها حالتان : 


( الاولى ) : أن يظهر الحبل بعد موته » فعدنُها حيشذ أربعة أشهر وعشر ولا ينظر إلى الحبل ؛ 
لأنه من زنا حادث بعد موته ء أو بعد الفسخ . 


( الثانية ): أن تكون حاملا عند موت الصبي » فعدتها أن تضع حملها ؛ | ستحسائًا في قول 
أبي حنيفة ومحمد . وعن أبي يوسف أن عدتها بالشهور » وهو قول زفر أيضًا . انظر : المبسوط 
(59/١ه‏ ) . الهداية ( ؟/505 ) . فتح القدير ( 7١/4‏ ) . 
)١(‏ الممسوح : هو فاقد الذكر والأنثيين . 6 في (أ)(ب) ٠:‏ مُْتَفٍ ). 
(4) وذلك مثل أن تلد لأقل من ستة أشهر من حين العقد عليها ‏ أو تلد لأكثر من ستة أشهر ولكن لم يدخل بها 
زوججها ولارآها قط . ونحو هذا . فلا تنقضي عدنُها - إذا طلقت - بوضع هذا الحمل وإنما تعتدٌ بالأقراء بعد 


وضعه . 


عدة الحامل | ا سسسسسسسسسسش 129/6 


أما - المنفيٌ باللعان » فتنقضي العدةٌ بوضعه ؛ لأن القول في العدة قولها » وهي - 
تقول : إنه من الزوج . 
فرعان 

أحدهما : لو قال 29 : « إذا ولدت فأنت طالق ) فولدثُ وشرعت في العدة غ فاتث: 
بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأول ٠‏ ففي انقضاء العدة 1 به ع ( ثلاثة رضم : 

أحدها. : لا تنقضي لأنه مَنْفِيَ عن الزوج . 

والثاني : تنقضي ؛ لأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد ا 
الأولى» فهو كالمنتفي باللعان 0 

والغالث : أنها إن ادعت وطئا محترمًا 9» على الزوج بعد الولادة » انقضت 
العدة - وإن كان القول قوله في نفي الولد - ولكن الاحتمال لا ينقطع به . وإن 

الثان :ل كم ساب من الزنا » ثم طلقها » وهي ترى الأدوار © - وقلنا : إن دم 
الحامل دم فسادٍ - فلا أثر له9 . وإن قلنا : إنه حيضٌ » فهل تنقضي العدةٌ به © ؟ فيه وجهان : 


(0 في (5)(ب) : « إذا قال لها ) . 


() زيادة من (أ) » ( ب ) . 


(5) في (أ) . ( ب) : « فهو كالمنفي باللعان » . ظ 
(5) الوطء امحترم هو غير امحرّم » بأن يكون وَطَءَ شبهة مفلا ٠‏ . 
ل ا ظ 


لحمل من الزن لا ره دا لقعا لد د وضعته ء فإنه كامعدوم : 


(1). يعني بالأطهار كما هو المذهب » فالضمير في قوله : ( به ) لا يعود على الحيض . 


6 /30 تسيتجمعيت عدة الحامل 


أحدهما : نعم ؛ لأنّ حمل الزنا لا يؤثر في العدة » فَينْظر إلى الأقراء © . 
00-0 : لا ؛ لأن 1 تؤثر حيث تدل على البراءة » وهذا لا يدل عليه فادها 
الشرط الئان : وضع الحمل التام : ويُخوج غليه ثلاث مسائل . 
١‏ 5 ا لو كانت حامكا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتى تصع 
الغاني (") واي مدةٍ / بين التؤأمين ستةٌ أشهر » فما جاور ذللق فهو ججمل اخر م 
الثانية : لو انفصل بعضٌ الولد » لم تنقض العدةٌ حتى ينفصل بكماله . وحكمٌ المنفصل 
بعضّه حكمٌ « الجنين » في العْرّة " » ونَفي الإرث 9 » وتّشرية العتق إليه من الأم © , 
وبقاء الرجعة » والعدة 2 » والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما . وعْزِي إلى القفال أنه إذا 
صرخ واستهل » فقد تيقَنّا وجوده ؛ فله حكمٌ المنفصل إلا في العدة ؛ فإن براءة الرحم 
تحصل بانفصاله . ظ 
الثالثة : لو أجهضت جنيئًا » طَهَرَ عليه التخطيط والصورةٌ : فهو تام » وتنقضي به 
العدةٌ ٠‏ وإن كانت الصورة بحيث لايُدركها إلا القوابل : فإن 00 
لها ؛ إذ لانتيقن أنه أصل الولد . 
ل 
)١(‏ وعليه » فإذا كانت رجعية صحت رجعتها . ولو طلقها ثانيا وقع الطلاق . ولو مات أحدهما ورثه الآخر . 
(*) يعني أن ( المنفصل بعضه » يأخذ حكم ( الجنين » » فلو جنى أحدّ على الأم وأسقطت هذا ١‏ المنفصل بعضه ) 
ميئًا » فإنه يُقُضى فيه بغرة » والعّدَة هى العبد أو الآمة . 
(4) أي يمتنع توريثه . وفي الأصل : « ونفي الأرش » وهو خطأ . وامثبت من (أ) » (ب) . 
وا لوو ا ا 


وبحي ا ا و9500 3 
وهوالمضغة » وسشميت بذلك لأنها مقداز ما مُضغ . انظرالمصباح المنير(؟/197) مادة(ع لق ) . 


عدة الحامل 


121/6 


وإن كان لحما ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) 
على انقضاء العدة © . ونص على أن الاستيلاد لا يحصل به 9 » ولا غُوَةَ فيه © . 
فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج . ومنهم من فرق بينهما » بأن العدة في في الكتاب 
تعلق 99) بوضع الحمل » وهذا حمل © . والاستيلادُ يتعلّق بالولد » وهذا 5 بولد . 
والغرةٌ بدل مولودٍ » وهذا ليس بمولود ©© . 


د عد عد 


)1١‏ الذي وجدته من نص الشافعي فى الأم هو قوله : 9 وإذا ألقت شيعا مجتمعاء .' ك فيه أهل العدل من النساء 
َحَلْقَّ هو أم لا؟ لم تحل به ولا تخلو إلا بما ل يشككن فيه ) , انظر و الل مار 
يخالف هذا ء ولكني لم أعثر عليه . 

0 أن كانت ال أن وها سينعا رجا وليهاء وأسقعات قد لبه عله تحط صورةأدسي» 
فإنها بذلك لا يحصل لها أحكامٌ و أم الولد » » ومن أحكامها أنها تعتق يموت سيدها . 

() في الأصل : 9 ولاغيره فيه ؛ » وفي (أ) » (ب) : 0 ولاعبرة به» وكلاهما ليس مقصود الغزالي ( رحمه الله) وإن 
كان مافي (أ) » (ب) يصح ء وتأويله حيتئذ : ولاعبرة به في حصول الاستيلاد . والصواب : 9 ولاعَُةٌ فيه » فإذا ججَنَّى 
على الأمّ أحدٌ وأسقطته ما فلا يُقضى فيه بغرة . ويؤيد صحة هذا ما سيقوله الإمام الغزالي بعد قليل . 

(5) في (1)» ( ب): ١‏ تعلق » . 
(5) أي تنقضي العدة بوضعه وإن كان قطعةً لحم إايل اسار : © وأؤْلاثٌ الأَخمَالٍ أَجَلْهِنَ أَنْ يَضَعْنَ 
حملهن © وهذا حمل . 

(7) ومع هذا » فالمذهبٌ انقضاءٌ العدة به . انظر الروضة (8//ا/ا7 ) . 


122/6 


الفصل الثاني 
في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء 9 

وفيه مسائل : 
٠‏ الأول : المعتدةٌ بالأقراء إذا ارتابث وتومّمث حملا بعد تمام الأقراء » فإن كانت بحيث 
يُخكم في الظاهر بأنها حامل : فيحرم عليها النكاح . ولو استشعرث ثقلا » وتوظّمت » 
فهي المرتابة ؛ فلو نتكحت قبل زوال الريبة نض الشافعي ( رضي الله عنه ) في « المختصر » أن 
٠‏ التكاح موقوف 27 . ونصّ في موضع آخر : أنه باطل . فمن أصحابنا من قطع بالصحة ؛ 
إذ بَانَ الحيال 29 ؛ لأنه بُبي على سبب ظاهر - وهو العدة - فلا أثر للتحريم بريةٍ لا 

أصلّ لها . ومنهم من قال : قولان . واختلفوا في أصله » فقيل : إن أصله قَْلا وَقْفٍ 

العقود » كما لو باع مالّ أبيه على طَنٌّ أنه حيع » فإذا هو ميث . وقيل : هذا فاسد ؛ لأنه 
غيد مبنيع على أصل ؛ بل مأخدّه القولان في أنّ من شك في عدد الركعات بعد الفراغ » 
هل يازمه التدارك ؟ ”» وهذا القائل يُمَْق بين : إِنْ شك ©© قبل تمام الأقراء أو بعده . 
والقائل الأول لا يُقوّق 6 ٠‏ 


(1) يعني إذا ظهر بالمعتدة حمل في أثناء اعتدادها بالأقراء أو بعد انقضائها . 
(؟) ونصه كما في مختصر المزني ص (11) : 9 ولا تنكح المرتابة وإن أَوْقَتْ عدّها ؛ لأنها لاتدري ما عدثها ؟ فإنْ 
نكحت لم يفسخ » #ووقاء رونت ماقمل نور ات ريس لكي ] ولداسايت . وإن وضعثٌ بطل 
النكاح » . 
2( أي بَانَ أنها غير حامل مدة اعتدادها | بالأقر اء. 
(1) والمذهب أنه لا .: شع عليه » ولا أثر لهذا الشك . 
() في (ب) : ٠‏ أن تَشّكُ ) وهو أوضح . 
3( لمرتابة لها أربع حالات : 
. (الأولى ): أن يظهر” بها حمل أتناَ عدتها : اذه تين ولا اسارج امتتن م الود اوالاخون. 
(الثانية ): أن 7 ترتاب قبل تمام الأأشهر «لغلمتك « اهنا باحمل - فليس لها أن تتزوج ولو بعد تمام العدة » حتى 
ترول هذه الريبة » فإن تزوجت فالنكاح باطل . 


إذا أتت بولد بعد الاعتداد بالأقراء قبل أن تتروج ؟ ا سسسب 133/6 


الثانية : إذا اعتدثٌ بالأقراء » ولم تكح 2 » فأتتٌ بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من 
الزوج » ألحق به : وأقصى مدة الحمل عند الشافعي ( رضي الله عنه ) أربعٌ سين . وعندك 
أبي حنيفة ( رحمه الله ) سنتان 20 , 

والأريع. تحسب من وقت الطلاق إن كان بائنا 29 » وإن كان رجعيا فقولان : 


أحدهما : من [ وقت ] © الطلاق © . 0 

والثاني : من وقت انقضاء العدة ؛ لأن الرجعية في حكم زوجة . فعلى هذا » لو أنتُ 
بولدٍ لعشر سنين مثلا من وقت الطلاق لحق [ به ع] 29 ؛ لأن العدة يتصور أن تطول 
بتباعد المدة © » ونحن نكتفي بالاحتمال . ومنهم من استعظم هذا ا 
العدة على ثلاثة أشهر نُضِيفها إلى أربع سنين ؛ فإنه الغالب . إلا أَنَّ ما قاله لا يثفي 


> ( الثالثة ): إن ارتابت - بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر - وتروجت :ل لحك طلناة التكاح إلا إذا وضعت 
لدون ستة أشهر من وقت النكاح . فإن وضعت بعد ستة أشهر , فالولد للثاني والنكاح مستمة على صحته 1 
( الرابعة ): إن ارتابت - بعد الأشهر أو الأقراء - ولم تتزوج » فالأولى أن تصبر إلى زوال الريبة » فإن لم تصبر 
وتزو جتء فالمذه ب أن النكاح لاييطل في الحال» بل يكون حكمه كمافي ا حالةالثالثة. انظرروضةالطالبين(/7717) . 
(1) في الأصل : « أو لم تكح » والمثبت في (أ) » (ب) .. 7 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا » وعن أحمد رواية أنها 
سنتان . انظر : الروضة (8//الا” ) . المبدع )١١1/8(‏ . الإفصاح ( ١717/5‏ ) . ظ 

ضعي الحنفية ير مدته سنتان الا 0 

00 
00 وسواء كبا بخلعءأوبضيع» أوبماق - د وله يق لديل - وعليه » فيلحقه الولد إن ولدته لأربع سنين 
ريات رد ري سرك اد يت رمعب رزلا رار ترون زرو با قا 
(5) زيادة من () » ( ب) . 

. (0) وهذا القول أظهرهما ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء . انظر الروضة ( 77/0 ) . 
(1) زيادة من (أ) »(ب) . ”5 00 

0 في الأصل : « بتباعد العدة » . والمثبت من (1)» ( ب) . 


07070709006 إذا أنت بولدٍ بعد الاعتداد بالأقراء وكانت قد تزوجت 
الاحتمال ؛ فلا وجّه له . 


الثالثة : إذا تكحت , ثم أنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون من الأول ومن الثاني 
حا د بالثاني © لأن فراش الثاني ناسح للأول 9 ؛ فلا سبيل إلى إبطال نكاح 
00 ا الصحة . أما إذا كان النكاح فاسدًا » بأن جري في أثناء العدة - بأن ظَنّ 
انقضاءها - فيُغرض الولدٌ على القائف ؛ فإن ذلك كوطء شبهة » ولا يؤدي إلى إبطال 
نكاح صحيح . 
ثم الفراش الذي يُتنى عليه احتمال 5 في النكاح الفاسد » هو الوطعٌ أو مجردٌ 
العقد؟ فيه خلاف » والظاهرُ : أنه بالوطء [ ولا يلحقه بمجرد العقد ع 9© وكذلك 
الخلاف في انقطاع هذا الفراش » بالتفريق أو بآخر وطأة ؟ . ويلتفت [ هذاع ©» على أن 
العدة » هل تنقضي مع مجالسة الزوج زوجتّه ؟ وعليه يُحَوَجٍ أن لحوق الولد في النكاح 
الفاسد » هل يقف على الإقرار بالوطء ؟ فإن أُحْوّجناه إلى الإقرار بالوطء » فالظاهر أنه لا 
يتفي بدعوى الاستبراء © » بل باللعان 20 » وفيه وجه : أنه كملك اليمن ©. 
الي : في التزاع . فلو قال : « طلقتٌ بعد الولادة قلي الرجعة ؛ فإِنكِ مُغتدةٌ » . 
: « بل طَلّقَتٌ قبل الولادة ») : فالقول قوله في وقت الطلاق » سوائٌ كان وقثٌ 
0 مُعَيْنَا بالاتفاق أو مُيِهَمًا . 


(1) في (أ) (١‏ ب) : للق الثاني » . )١‏ في ( ب )  :‏ ناسخ الأول » . 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . () زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا . 

(ه) الاستبراء لغة : هو طلب البراءة . وشرعا : تربص الأمة مدةٌ بسبب ملك اليمين حد ونا أو زوالا . أوتربص المزنيٌ 
بها أو الموطوءة بشبهة ؛ لمعرفة براءة رحمها أو للتعجٌد . وقوله : ( فالظاهر أنه لا ينتفي بدعوى الاستبراء ) يعنى أن 
الولد يلتحق نسبه بالزوج في النكاح الفاسد وإن ادّعى الزوجٌ أنه قد استبرأها بحيضة أو أكثر . انظر : القوانين الفقهية 
ص ( ١40‏ ) . الشرح الصغير ( 7١1/١‏ ) مغني امحتاج ( 408/7 ) . 

0( وهذا هو الأصح كما في الروضة (585/8) . 

)أي ينتفي الود بلالعان إذا ع الاستبراءء وذلك قياسا على الأمة ‏ إذ لو وطتها واستبرأها بحيضة» فاذهب 
أنه يتفي عنه الولد بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة ضعيف . وفي ( ب ) : 9 وفيه وجه كملك اليمين » . 


إذا أنت بولد بعد الاعتداد بالأقراء وكان قد تزوجت 2727 ل _ سس 135/6 

< ولو اتفقا على وقت الطلاق » واختلفا في وقت الولادة » فالقول قولها ؛ ؟ لأنها مد تمنة 

على ما في رحمها ١‏ ظ 
لو اتفقا على الإشكال » فالأصل / بقاء سلطان الرجعة » واستمرار النكاح . 7ب 
اعجو اع روود دي يا 


نط تن نا 
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الباب الثاني 


شي تداخل العدتين عند تعدد سبيه 09 

والسبب : : إما الوكلا 3 وان الطلاق . 

أما الوطء » فتعدده : إما من شخصين » وإما من شخص واحد 02000 
واحد » فهو أن يُطلقها » ثم يطؤها بالشبهة ؛ فتتداخل العدتان إذا اتفقتا - بأن لم 9 
كن ال 5 وكانت 0 الأشهر أو الأقراء © - فتعتد بثلاثة أشهر» © أو ثلاثة 
أقراء ؛ فتنقضي العدتان *) . ولو كان قد انقضى قرءان فوطئها . استأنفت ثلاثة أقراء » 
0 الْمَرءٌ العغالث 6 يٍ 1 7 1 00 55 حتى تتمادى ايه 7 انقضاء هذا 
ف 1 د تأت به عدتان. , ْ 

أما إذا اختلفت العدتان » بأن كان إحداهما بالحمل 7" » ففى تداخلهما وجهان 
مشهوران : ظ 

أحدهنا + أن در كالم 0 

فإن قلنا بالتداخل » فسواءٌ طراً الحملٌ على الوطء؛ أوطرأ الوطم على الحمل ؛ فتتمادى 


. ) في (أ) »( ب ) : 9 عند تعدد سببهما‎ )١( 

؟) في الأصل : « فإن لم .. » . وما في (أ) » ( ب) أوضح . 

(م) في (أ) »( ب ) : « وكانت من ذوات الشهور والأقراء » . 

(4) في (أ) » ( ب ) : ١‏ أو بثلاثة أقراء » وتنقضي العدتان » . 

(ه) في الأصل : ٠‏ واندرج القرء الثاني » وهو خخطأ » والصواب ما في (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

3( زيادة 0 7) يعني والعدة الأخرى : بالأقراء أو الشهور 
(8) وهذا الوجه هو أصحهما كما في الروضة (84/4؟) .وفي (أ)(ب) و ا 
يعني كالمتفقتين في الجنس الواحد . 


لداعل العدية: ججسس7ببي  _‏ ار #### ب ل أ 137/6 


الرجعةٌ والعدةٌ إلى وضع الحمل وتنقضي [ العدة ع (2 به 

وإن قلنا : لا تتداخل » نُظِر : فإن طرأ الوطمٌ على الحمل » انقضت عدةٌ الطلاقٍ 
بالوضع » وانقطعت الرجعة » واستأنفت الأقراءَ بعده للوطء . وعلى هذا » لو كانت ترى 
الدم أيام الحمل ‏ قال القاضي والشيخ أبو حامد 29 : تنقضي بها عدة الوطء © » إذا. 
قلنا : إنه حيض » ويؤدي إلى انقضاء عدتين مختلفتين في زمان والجد جريان الصورتين ع 
وعللوا بأن سبب لزوم الأقراء [ مجرد التعبد » ولا تشترط البراءة . وقال الشيخ أبو 
محمد : كونها في مظنة الدلالة على البراءة » لا بد منه ؛ إذ.به يحصل التعبد » فلا بد 
من استكعناف الأقراء ] © بعد الوضع ظ 

أما إذا كانت حائلا في ناة القللةق انلها رطم ابم عدةٌ الطلاق ؛ ” لأنَّ 
الحبلَ أقوى “فإذا وضعت 7 رجعتٌ إلى بقية عدة الطلاق © وثبتت الرجعةٌ وسائد 
أحكامها من الميراث وغيره في تلك البقية . وهل تثبت قبل اوضع ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنها ليست في عدة الطلاق . 


والثاني : : م ؟ لأنها كوض للرجعة ٠‏ و مزم” لها في امسق ؛ ف الإبانةٌ في 
الخال ثم العودٌ الف الرجعة 1000 
ا 1 1 1 3111111ظص 


)١(‏ زيادة من (أ) » (ب). 
() في الأصل : ايع ألو مسيية» ززن جذاج وال وو اوه وق ولي ليخ أن مذ 
والمثبت من (أ) (٠‏ ب ). 
(*) وقول الشيخ أبي حامد هو الأصح كما في الروضة (58/8) . 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » (ب) . 
(5) في (أ) » ( ب) : « لأن الحمل أقرى » . 
ظ (5) في (أ) » ( ب) : « رجعت إلى عدة بقية الطلاق © . 
ف4 وهذا الوجه هو أصح الوجهين كما في الروضة (+/2؟) . 


ثم مهما راجَعها - أو جددّ النكاع عليها - انقطعت العدتان جميعًا . 
أما إذا كان من شخصين بِأَنْ طلّقها » فوطها بالشبهة غيئه : لم تتداخل العدتان 
عندنا خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأن التعبد في حقٌّ الزوج بالعدة يتعدد عند 


تعددهما 00 , ظ 


ثم يُنْظر : فإن كانتا متفقتين » يُنْظر 29 : فإن سَع سَمَو سق الطلاق الوطعَ 9© » استمرثٌ عدة 
الزوج » والرجعة إلى مام ثلا ئة أقراء 4 ثم بانت »© ان عدةٌ الوطء 14 ولم يكن له 
تجديدٌ النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة » وهل له قبل ذلك إن29» كانت بائنة ؟ 
وجهان : 

أحدهما لعن الأنها لست إلا في عدته "© . 


والثانى : لا ؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها ؛ لأنه "كلو نكحها لم يحل له 


(1) مذهب الشافعية : أن العدتين من شخصين لا تتداخلان » فإذا طلقها زوجها » ثم وُطِنَتْ 
بشبهة أو بنكاح فاسد » فيجب عليها إكمال عدة الأول » ثم استعناف العدة من الوطء بالشبهة أو 
النتكاح الفاسد . وهذا هو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الغاية القصوى ( 208/١‏ ) . 
القوانين الفقهية ص ( ؟65؟ ) المقنع ص ( 5٠١0‏ ) . المبدع ١١4/8‏ ) . 
مع وسو بود و اا 
حصل التعر ف على ذلك بالعدة الواحدة » فيتداخلان . 
والشافعية ومن وافقهم يقولون : المقصود من العدة العبادةٌ - أي عبادة الكفٌ عن الزواج والكف عن 
الخروج - والعبادات لا تداخل فيها » كالصومين في اليوم الواحد » فكما لا تَدَاُلَ في الصوم فكذا في العدة . 
انظر : الهداية ( ؟/١١8)‏ . الاخختيار 175/١‏ ) . العناية على الهداية ( 8807/4 ) . رد اغحتار ( 015/9 ) . 
(0) فى (1) (١‏ ب) ٠:‏ نُظرَ) . 
() في الأصل : 9 فإن سبق الطلاق بالوطء» . والمثبت من (أ) » (ب) . والمقصود إذا سبق الطلاق الوطء بالشبهة . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : «إذا» . ظ 
(0) وهذا الوجه هو أصحهما عند أكثر من الشافعية. انظر الروضة (785/8) . 
(5) في (أ)ء (ب) : «ولأنه ) . 


تداخل العدتين | ا ا سس 139/6 


وطؤها » والرجعةٌ تحمل ذلك ولا يحتمله النكاح كما في الْحرمّة 29 . 

وأما إذا وطئت » فشرعت في العدة » وطلقها (© » ففي الانتقال إلى عدة الطلاق 
وجهان : ا 

أحدهما : [ أنها 7 قل ؛ لأن عدة الطلاق أقوى 60 

والثاني : تستمر ؛ لأن السابق أولى © . 

فإن قلنا بالانتقال » رجعت إلى بقية عدة الشبهة ” عند تمام عدة النكاح . وإن قلنا : 
تستمر » استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة © » وثبتت الرجعةٌ [ فيها ] © . وفر 
ثبوتها قبل ذلك الخلافٌ السابقٌ  .‏ 00 

أما إذا كاننا مختلفتين » بأن كان إحداهما بالحمل - فعند هذا يبطل التّظِدٍ إلى 
المشئق » ونُقَدم عدةٌ الحمل . 

ثم النظك في كيفية ال جعة » وانقطاع العدة » والانتقالٍ منهما 0 ذكرناه في العدتين 
اختلفتين من شخص واحد ‏ حيث قلنا : إنهما لا يتداخلان . نعم » هذا يُقَارقه في ثلاثة 


الأول : أنه لو راجعها - وكانت حاملا من الأجنبي - لم يحل الوطءٌ . فإن كانت 


(1) وذلك أن الرجعة تصح إذا كانت الزوجة محرمةً بالحج: ل ل 
الإحرام . 

من إناويث منكوحة بشهة » رقت في عدة هذ الوط » طلقا زوجها في أناها. 

(”) زيادة من (أ) ٠»‏ (ب) . 

(4) وهذا الوجه هو أصح الوجهين عند الأكثرين من الشافعية . انظر الروضة 585/8 ) . 

(5) يعني تستمر في عدة الشبهة » لأن سببها - وهو الوطء - سابق على الطلاق » فيراعى . 

(1) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (0) زيادة من () » ( ب ) . 

(8) في (أ) : 9 منها ) . 


120/6 تداخل العدتين 


حاملا منه » وقد بقيتُ عليها عدةٌ الوطء بالشبهة » ففي جواز الوطء وجهان جاريان في 
وطء الحامل من بيه بعل 9 وطئكت بالشبهة : 


أحدهما 0 إذ ليست في عدة اله ما لم تضع فل لزع ١‏ 


الأمر الث ف أنها لى كانك ترق صورة" الأقزاء مع الحمل » فالمصيد إلى انقضاء العدة 
بها - مع تعدد الشخص - بعيدٌ » وقيل : يَطرد ذلك ها هنا كما في شخص واحد 27 . 
الأمر الثالث : / أنه لو أراد أحدُهما نكاحها - وهي ملابسةٌ عدةً غيره - لم ير . 
وإن كانت حاملا من الزوج فنكحها » وهي متعرضة لعدة الشبهة - لكن 27 بعد الوضع - 
فصحة النكاح ثبنى 27 على ل الوطء في مئل هذه الحالة . ومنهم من قال : وإن قلنا 
بالجل » فذلك في دوام النكاح » أما ابتداء النكاح فلا يحل مع لزوم عدة الشبهة . 
هذا كلّه في عدة المسلمين ©) » أما الحرييون فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن 
ارين إذااطلق زوه فونه حرق في تكح وطلعها ,اناد تج عادها ين العدتين . 
فمن أصحابنا من قال : قولان . ووجةُ الفرق : أن التعجُدَ في حقٌ لحري لا يتأكد » » فكأن 
أهل الحرب كلهم شخصٌ واحدٌ "2 , فتتداخل . ومنهم مَنْ قطع بالفرق » وقَوْق أن حقٌّ 
الحربي يتعرض للانقطاع بالالستيلاد » فاستيلادٌ الثاني يقطع حقٌّ الحربي الأول . 
فإن قيل © : ما ذكرتموه في عدة الحمل » إنما يستقيم إذا مُلِمَ أن الحمل من 
أحدهما © » فإن احتمل أن يكون منهما تيف السيل ند : إذا وُضِعَ » عرض 


. وهذا الوجه هو الراجح . انظر الروضة (+/هه؟)‎ ١ 

. » ولكن‎ ١: في (أ)؛(ب): ( من شخص واحد ) . 5) في (أ)» ( ب)‎ )١( 

(4) في ( ب ) : ( تنبني 6 . ل 

(3) في (أ) »( ب) : « كشخص واحد » . 

() هذا عَوْدٌ من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) إلى إتمام الكلام في الأحكام الخاصة بالمسلمون في ماعل المتين . ش 
(8) أي من الزوج أو الواطىء بالشبهة . 


ل" 
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تداخل العدتين 


على القائف » فإذا ألحى (© بأحدهما كع بانقطاع عدتّه دون الثاني . وإن لم يكن 
قائفٌ , ('أ و أُمْكل عليه "© » يُقُضى بأن إحدى ل الوا تت انق 
ويتصدّى النظد في ثلاثة أمور : 

الأول : أن الرجعة » إِنْ جِوَّرْناها في حال ملابسة عدة الغير » 00" 
نجوزها » فعليه أن يُرَاجع مرتين » مرة قبل وضع الحمل » ومرةً بعده 20 . فلو اقتصر على 
إحداهما ©) لم يستفذ يَسْتَفِدُ به شيئًا ؟ لتعارض الاحتمالين © » إلا أن يقتصر على رجعة ) 
نواه اق لائف فين مسحت . وذكر العراقيون وجها : أن الرجعة لا تحتمل هذا 


الثاني 5*1( 
الومصطل راح او ور اوضع وعد ل لقا وان . ووجه المنع : أن التكاح لا 
ع ع ا 


للحامل 29 .فإن كي ل ا : 0 وإن 
قلنا : للحامل » فلا "2 » ولكن لا يطلب واحد (0© منهما في الحال ؛ للإشكال 20 . فإن 
وفعت ولق القائف بالزوج » فلن للف الفقة اماه وان المق بالواطىء لم 


() في (أ) (١‏ ب) : « فإذا لق » . 

(0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ أو كان وأشكل » . 

(0) وذلك حتى تكون إحدى الرجعتين واقعة في عدته هو يقينا . 

© في الأصل ونسخة (أ) : و أحدهما » والواجب التأنيث ث ؛ إذ المقصود هو الرجعة . 

() إذ قد تقع الرجعة في عدة الواطىء بالشبهة . 2 (3) في (أ) 6( ب): تجدد التكاح). 

7 في (1) 6( ب):( أو للحامل » . (8) من (أ) » ( ب) : « من الوطء بالشبهة » . 
(9) والأظهر أن النفقة للحامل كما في الروضة (791/8) . 

. )» في (أ) :«لا نطلب واحدًا‎ ٠١ 

.. والإشكال يتمثل في أن الحمل غير معروف نسبته » فقد يكون من الزوج » أو الواطىء بالشبهة‎ )1١1( 


126 نداهن النكن 
طالب ؛ لأن نفقة القريب تسقط ممُْضِيَ الزمان + فليس عليه إلا نفقةٌ الحمل 00 . 
فروع سِتة 7) 

الأول : قال الأصحاب : لا تنقضي عدةٌ الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج . 
وقال المحققون : هذا خارجٌ عن القياس ؛ فإن العدة لا تستدعي إلا انقضاء المدة مع عدم 
الوطء » ولذلك تَنتقضي عِدنُّها وإن لم تغرف الطلاقّ والموتٌ ولم تأتِ بالحداد وملازمة 
المسكن . وقال القاضي اللاي د وو ا عن . وأنا أقول : 
مخالطة البائر ئن لا تمنع 9 ؟ فإنه في حكم الزاني . ومخالطةٌ الرجعية تمن ؛ لأن 
اعتدادها في صلب النكاح » فلا أقلّ من أن تعتضد بالاعتزالٍ َك المخالطة فِعْلا . 
وهذا - وإن كان فيه فقة - فلا يخلو عن إشكال ال فى اا قد ط الوطم ولا 
دوامٌ المجالسة » ولكن المعتاد بين الأزواج . 

فإن طالت المفارقة » ثم جرت مجالساتٌ في أوقات مختلفة » فيحتمل أن مسب 
أوقاتٌُ المفارقة دون أوقات امخالطة » ويحتمل أن يقال : ينقطع ما مضى » “وهو خبط 
وحيرة ولا تفريع على مُشُكل ‏ 

الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق » أو الوطء ؟ فيه قولان . فإن قلنا : 

من الوطء ء فلو اتّفِقَ أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة » ١‏ تبين انقضاءٌ العدة "© » وإذا 
وطئها انقطعت. . وإن قلنا بالتفريق " , فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك ؛ لأنه في حكم 
الزاني ولا أب مخالطة الزناة في العدة . وهذا يدل على أن مخالطة لة الزوج البائنة - مع 


(1) أي عليه نفقة حضانة الحمل بعد الوضع . 

(5) كلمة : و ستة » زيادة من (أ) » ب) . (5) أي لا تمنع انقضاء العدة . 

(5) في (أ) : و لأنه في حكم الزاني » يعني أن الزاني لا حرمة لمائه . ظ 

(5) في (ب) : « وهوضبط جره التفريع على شكل » وهو كلام لا معنى له وصوابه 000 
مشكل » . 


(7) في (أ) » ( ب) : ( فنتبين انقضاء العدة ؛ . 0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ بالتفرق ؛ . 
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العلم + لا يؤثر (© » ومع الجهل يوثر عند الأصحاب . ثم يحتمل أن يقال : المرادٌ 
بالتفريق انلام الشبهة . ويحتمل أن يقال : إنه المفارقة بالجسد » والظاهر أنه انجلاء 
الشبهة ؛ فامخالطةٌ بعده في محكم الزنا . ظ 

الثالث : إذا نكح معتدةً على ظَنّ الصحة ووطثها » انقطع عدةٌ النكاح بما طرأ » وفي 
وقت انقطاعه قولان 0 

أحدهما : أنه من وقت العقد . 

والآخر : من وقت الوطء ؛ لأن العقد فاسد 20 . 

فإن قلنا : تنقطع بالعقد , فلو لم ُرَفٌ إلى الثاني » فالصحيح : أنا نتبين أن العدة لم 
تنقطع ؛ لأنه مجردٌ لفظٍ 2 , وإنما ينقدح ذلك على قولٍ إذا أفضى إلى الزفاف » أما إذا 
أفضى إلى مخالطة وزفاف » ولكن انجلت الشبهة قبل الوطء » فهذا محتمل . 

الرابع : / من نكح معتدةٌ بالشبهة , لم تَدِمْ عليه على التأبيد . وفيه قول قديم ؛ تقليدًا 717ب 
لمذهب عمر ( رضي الله عنه ) : أنها تحرم ؛ للرجر عن استفجال الحل وخخلط الشب 09 .. 
واس 0 ا ا 


1) يعني أن وَطأه لها - مع علمه بالتحريم - لا يؤثر في انقضاء العدة . 

2  . يعني في وقت انقضاء العدة‎ )١( 

(*) وهذا أصح القولين ؛ لأن النكاح الفاسد لا حرمة له . انظر الروضة 555/8 ) . 

(5) أي العقد الفاسد مجرد لفظ لاحقيقة له ؛ إذ لم يَجْرِ وطمٌ . 

(0) مذهب عمر ( رضي الله عنه ) رواه مالك في الموطاً ( 50/١‏ ) » ( 075/7 ) وإسناده صحيح . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ لأنه بيغي الحل » وهو خخطأ ؛ إذ الزاني يعلم حرمة ما يفعل . 


ههه _ تداخل العدتين - 


أحدهما : البناء » كما إذا طلقها طلقة بائنةَ © , ثم جدّد نكاحها بعد قرء » ثم 
لودجل الى لماجا لجار مسا ا ابي اباي ب 
(رحمه الله ) . 
والثانى : الاسغناف ؛ فإنها مردودة ل نكاح جرى فيه وطءٌّ بخلاف مجديد 

أما إذا طلقها قبل الرجعة 2 » فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : من [ قال ] ©) 
تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف هاهنا ) . فمنهم من قال : هو تفريعٌ ؛ فَيِحَوّج 
هذا أيضًا على قولين . ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف ؛ لأن الطلاق الثاني تأكيدٌ 
للأول 7 ؛ فلا يقطع العدة 29 . 

فإن قلنا بالاستعناف » فإن كانت حاملا فيكفيها وَضّْعُ الحمل ؛ لأن هذه / بقية تصلح 
لأَنْ تكون عدة مستقبلة 00 ظ 

ولو راجعها 4 فوضعت 4 ثم طلقها : استأنفت ثلائة أقراء على قول الاستئناف 3 
وعلى قول البناء وجهان : 

أحدهما : أنه لا عدة عليها ؛ إذ لا وجه [ بعد الطلاق للاسعناف ولا ] ©© للبناء . 


. في الأصل : « طلقة ثانية 4 وهو خطأء ويدل على ذلك بقيةٌ السياق‎ )١( 

(0) في (أ) » ( ب) : ٠‏ لأنها مردودة » . () يعني وكانت لا تزال في عدة الطلاق الأول . 
(1) زيادة من (أ) » ( ب) . ظ 

(0) في الأصل : « تأكيد الأول » . ره ' 

)١(‏ والمذهب على هذا القول » أنها لا تستأنف ؛ بل تبني على العدة الأولى ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءٌ. 
فصار كما لو طلقها طلاقين معًا . انظر الروضة ( 7117/8 ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « مستقلة ) . 

(8) والمذهب أنها تستأنف . انظر الروضة (595/8) . 


() زيادة من (أ) » (ب) . 


تواحن لمق مسجسبببيبيبيبييو ‏ ار ا تي تي وت 145/67 


والثاني : أنا نرجع إلى قول الاستئناف [ إذ لا سبيل إلى إسقاط حقهم ] © عند تعذر 
البناء . ظ 

أما إذا را القائرز في الطهر الثالث » ثم طلقها . قال القفال : هذا كالمراجعة بعد 
مام العدة ؛ لأن بعض الطهر الثالث قرع كامل .وقال الشيخ أبو محمد : القرء هو البعض 

السادس : كريد خالع زوجته بعد المسبيس 3 ثم جدد نكاحها 3 وطلق0) بعد 
رح حرسي وي 0 
وجهان 0 ش 


عد جد عد 


. زيادة من (أ) » ( ب) . () ليست في (أ)‎ )١( 
. ) وطلقها‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ 5 
والمذهب - و ف لحري ويروك ألم يكار قن اناا رودت ياي لبذ سق كما لرردات من‎ )4( 


رجعية . الروضة 7907/8 وما بعدها ) . 


146/6 


القسم الثاني من الكتاب 


في عدة الوفاة وحكم السّكتى 
( وفيه بابان ) 
الباب الأول 


في ُوجب العدة . وقذْرها » و كيفيتها 

( وفيه فصول ) 

الفصل الأول 

في الموجب والقدر 
فنقول : المتوفى عنها زوججها » عليها عدةٌ الوفاة » تَمْسُوسةً كانت أو لم تكن . وإن 
العدة » وبعل نكاح زوج آخر . وإن كانت حائلهك )ع فتعتلٌ أربعة أشهر وعَشدًا : والامة 
تعتدٌُ بشهرين وخمسة أيام » وتنقضى العدة وإن لم تحِض فى هذه المدة » خلاقًا لمالك 
( رحمه الله ) ؛ لأن الله تعالى لم يتععّض للحيض مع تعؤض النساء له © . ومالك ( رحمه 


(1) في الأصل : 0 حاملا ) وهو خطأ واضح 5 

(؟) هذا برهان منه على صحة مذهب الشافعي ( رحمه الله ) » وذلك أن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها زوجها 

. أن تتربص أربعة أشهر وعشرًاء كما في قوله تعالى : «( والذين يتوفون منكم ويذرون أزوبجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا ... # الآية[ البقرة : 774 . ولم يجعل الله تعالى هذه العدة بالحيض مع أنه من شأن النساء . ولما كان 
الرق مُنَصّفًا » كانت عدة الإماء نصف عدة النساء الحرائر » وذلك شهران ونخمسة أيام بلياليهن . 

(7) مذهب الشافعية : أن الأمة المتوفى عنها زوجها - ولم تكن حاملًا - عدثّها على النصف من عدة ا حرة » وذلك 
شهران وخمسة أيام . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة أيضًا . انظر : روضة الطالبين (795/8) . الهداية 1 7 


عدة المتوفى عنها زوجها وقدرها آ 1/7/6 


فرع : لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام » ومات قبل البيان » فعلى كل واحدةٍ أربعةٌ 
أشهرٍ وعَضّْرٌ للاحتياط إن كانتا حائلتين غَيِرَ مدخولٍ بهما . وإن كانتا حاملتين فعليهما 
التريصٌ إلى حين الوضع . وإن 1 كانتا حائلتين من ذوات الأشهر » فعليهما أربعة أشهر 
وعشر ؛ إذ تنقضى الأشهدٍ الثلاثٌُ أيضًا . وإن ع (2 كانتا من ذوات الأقراء » فعلى كل 


واحدة التريصٌ بأقصى الأجلين » ويكفي غَيْرَ المدخولٍ بها تريّصٌ أربعة أشهر وعشر . 


جد ا 


الاختيار (+/175) . شرح العناية على الهداية )2١7/4(‏ . الدر الغختار(/511) . المقنع ص (758) وشرحه 
المبدع (م/؟١١).‏ ظ 

ومذهب المالكية : لم تتفق أقوال المالكية في هذه المسألة » فبعضٌ ينص على أن المذهب في هذه المسألة كما هو . 
الحال عند الجمهور » وبعضٌ آخد يُمَصّل » فيكتفي بالشهرين والخمسة الأيام في الأمة غير المدخول بهاء أو إذا 
كانت صغيرة » أو يائسة » أو من ذوات الحيض وحاضت فيها » فأما التي لا تحيض - وهي مدخول بها - فثلائة 
أشهر » وهو أحسنها . ولابن القاسم في ١‏ العتبية » : تحل بمضي الشهر وخخمس ليال مطلقا . ويروى عن مالك 
. (رحمه الله ) أنها إن كانت غير مدخول بها : اكتفت » وإلا فثلاثة أشهر » ولا تحل بدون الحيض مطلقا . وهذا 
ظ عندهم ضعيف . انظر : الموطأ( 700/١‏ ) . الخرشي على مختصر خليل )١45/4(‏ . الكافي ص ( ١44‏ ) القوانين 
ص ( ١15‏ ) . الشرح الصغير ( 587/١‏ ) . حاشية الدسوقي ( 478/١‏ ) . 


. ما بين الحاصرتين زيادة من (1) » ( ب ) وساقط من الأصل‎ )١( 


1203/6 
الفصل الثانى 
في المفقود زوججها 

فإن وصل حَبرُ موتهِ يبينةٍ » فعدثُها من وقت الموت عندنا (") . وقال على ( رضى الله 
عنه ) : من وقت بلوغ الخبر وان اندرس خيدووائزة + وعَلب علق الظدرن عله نه » فقولان : 

أحدهما (" : أنها زوجته إلى أن تقوم البينةٌ بموته . وهو القياس ؛ لأن وات ثابثٌ 
بيقين 1 فكيف يُقطع بالشّك ؟ٍ 

والثاني : أنها تتريض ‏ أربع سنين » ثم تعتدٌّ بعد ذلك عدةً الوفاة . وقد قلّد الشافعئ 
فيه 9 عمرٌ ( رضي الله عنهما ) في القديم ' 7 ورجع عنه في الجديد . وقال : لو قضى 
به قاض نقضتٌ قضاءه “ ؛ إِذْ بَانَ له أن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد . 

وقد طدّل الأصحاب في التفريع عليه » وقد ذكرناه في المذهب سوعط فلك قل 
م صحة الريجوع عنة . 

ثم على الجديد » فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدًا ؛ فإن تعذر كان لها طلب 
الفسخ بعذر النفقة على أصح القولين . 

+ جد د 

(1) وهو مذهب الأئمة الأربعة جميعًا . انظر : المبسوط (21/1) . الكافي ص )١54(‏ . الروضة 475/8 ) . 
لا ا 
فى (1) ٠٠(ب):‏ (الجديد). ظ 
() انظر الأم ( 04/٠‏ ) . الروضة ( .4 ) ظ 
(4) كلمة : ١‏ فيه ) ساقطة من ١‏ ب). ظ 
(ه) روى مالك في الموطأ (؟/5175) يإسناده أن عمر ؛ بن الخطاب ( رضي الله عنه) قال : «أيما امرأة فقدثٌ زوجهاء - 
فلم تدر أن هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرراء ثم حل ؛ ا 


() في (1) » ( ب) : ٠‏ تُقِض قَضَاوه » . انظر الأم ( ١40/0‏ ) . الروضة (01/8 ) . 
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الفصل الثالث 
في الإحداد 


وذلك واجب في عدة الوفاة [ و ] 27 غير واجب في عدة الرجعية . وفي عدة البائنة 
قولان 00 وفي المفسوخ نكانحها طريقان . منهم من قطع بأنها لا تجب ©© : كالمعتدة من 
شبهة 29 » وكأمٌ الولد إذا مات عنها سيدُها . ووجةٌ حداد2” المطلقة البائنة : القِياسٌ / 8١5/أ‏ 
على عدة الوفاة . ووجةٌ الفرق : أنها مَجَمُدة بالطلاق » وإنها يليق الإحداد بالمتفجعة بالموت . 


والأصل - في وجه الإحداد - قول رسول الله عتم : « لا 15 لاقرأة تُوْمِنُ باللّه 
واليوم الآخر أن ميدٌ على م ميت فوق ثلاث 4 إلا على زَؤْجٍ رع أشهر وعَشّدًا ( 00 فأفاد 
هذا جوارٌ الحدادٍ ثلاثة أيام على الخياة » وتحريمه بعد الثلاث (©2 وبعد العدة . 


(1) زيادة من () » ( ب) . 
)١(‏ القدبم وجوبه » والجديد أنه يستحب . انظر الروضة (05/8+ ) . 
م في (1أ) (١‏ ب) : « بأنها لا عد » . (5) في (أ) » ( ب) : ( كالمعتدة عن شبهة ) . 
(©) في (أ) » ( ب) : « ووجه إحداد المطلقة ) . 
بنت جحش وغيرهن ( رضي الله عنهم جميعا ) . انظر : فتح البارى (174/7 ) ( 77 ) كتاب ١‏ الجنائز ) 
٠ 2‏ ) باب (إحداد المرأة على غير زوجها ) . . حديث (8لا؟١85-1١١1)‏ . صحيح مسلم (11717/1- 
١١4‏ ) كتاب ( الطلاق5(0) بابو جو ب الإحداد في عد ةالو فاةو تحريمهفى غير ذل كإلاثلائةأيام) حديث 
ولجكت للكت 1 .)١١١‏ 

ورواه أبودواد (؟/077-151(/) كتاب «الطلاق47(0) باب «إحدادالمتوفى عنهازوجها). حديث(71195) 
سنن الترمذي ( ١/7‏ . ه وما بعدها ) ( ١١‏ ) كتاب ١‏ الطلاق ) (18 ) باب ٠‏ ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها ) . 
حديث ( )1١19 )١١95(2)١١958‏ . النسائي ٠1/1‏ زناشماء بابر رك لزي للحاده الم دوك 
اليهودية والنصرانية ) . سفن ابن ماجه ( )٠ ( ) 314/١‏ كتاب ‏ الطلاق » (5) باب « هل ميد امرأة على غير 
زوجها؟ ) . حديث (١ه8١5‏ 20/580485 لا4١7).‏ 


(0) في ( ب ) : ( بعد الثلاثة ) . 


06س الإحداه على الزوج وأحكامه 


وماد 1ع رد الزينةٍ » والطيب (2 - على قصد الحداد - وإلا فلا مَنْعَ عن ترك 
الزينة 7 . فإن قيل : وما كيفية الحداد ؟ قلنا : معناه ترك التزين والتطيّب . والحدادٌ من : 
« الحذ ) وهو المع . والتزيِّنُ إنما يكون بالتنظفٍ والثياب والحليٌ : 

أما التنظفٌ بالقلّم (9» » والاستحداد ع والعل 0 وإزالة الوسخ : فلا هم ٠‏ وأمًا 
الثيابُ » فالنَّءُ في جدسها ولونها . أما الجنس » ” * جل كلّها سوى “ الإ بْرَيْسَم لغيه 
1 والدّبيقي 9© والكتانٌ وغيده مما 0 للرجال . 7 وإما الإبريسم » فإنها 0 
لأل التريّنِ للرجال . وقال العراقيون : الإبريسم 3 عن ا يي عا 
الرجال دا عليها ترك الصيوغاك من النيانتيه .الأول أصحٌ . 

وأما الحلئٌ » فيحرم ما هو من الذهب ؛ لأنها خاصيةٌ النساء 2 . والظاهد أنه [ أيضّاع 2١‏ 
يحرم التحلي باللآلى ءا مجردة ؛ لأنها للزينة . وأما(١‏ © التختمٌ بخاتم - يَحِلٌ مئله للرجال - فلا يحرم . 

وأما المصبوعٌ للتزين » كالأحمر والأصفر والأخضر » فهو حرامٌ من القطن والكتان 
وغيره . 


(1) أي معنى الحداد 1 

. » في ( ب ) : « والتَّطيب » . () في (أ) » ( ب) : « من ترك الزينة‎ )١( 

(4) أي تقليم الأظافر . انظر المصباح المنير ( ؟/7537,) . 

(©) في (أ) ‏ ( ب) : « فيل لها كل ما سوى ... ) 

(1) الإبريسم : هو الحرير . القاموس الحيط ( )١940‏ . 

(0) الدّبيقي : نسبة إلى « دَيبق » وهى بلدة بمصرء والثياب الدبيقية هى ثياب رقيقة كانت تُتخذ بها . انظر لسان 
العرف 1793 القامرس اطيط قن را 01 اه ا ا 

(8) في (أ) » ( ب) : « وإنا الإبريسم هو الذي أَُحلّ لها . 

(9) في ( ب ) : « لأنها خاصة النساء » . ريادة قن وأ )وات . 


. في (أ)(ب): و وإفا»‎ )0١:( 
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وإنفا(© الأسودٌ والأكهّب الكَدِرٌُ 2 » وما لا يتين به » فهو جائز . ولا فرق بين أن 
يُضْبِغْ "بعد النسج أو قبله © » وخصص أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) التحريم 
بالمصبوغ بعد النسج”» . أما الثوبُ الخشن - إذا صُبِعْ على خلاف العادة صبغ الزينة - 
حكى صاحب ١‏ التقريب © فيه قولين » ووجة المنع : أنه من البْعْدٍ تظهر به الزينة . 

وأما الزينة في أثاث البيت والفرش ء فلا تحرم ؛ وإنما الحداد في بدنها . 
الطيب © » فيحرم عليها ما يحرم على امْحرم ٠‏ ويخز ماب ع يعات 
إن كانت لها لحية - كاحرم . ولا يَحْوُمْ عليها أن تدهن بدنها إن لم يكن فيه طيب » وإنما 
حا ابر ظ 

وأما تصفيفٌ الشعر وتجعيدُه بغير دهن 29 » ففيه ترددٌ . وأما الاكتحال » فقد قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( لا بأس بالإثمد 9" » فاتفقوا على أنه أراد به العربيات ؛ 
فإنهن إلى الشواد أميل ؛ فلا يزينهن الإثمد . أما البيضاء* فلا يجوز ذلك لها إلا علة 
الرمد » وعليها أن تكتحل ليلا وتمسح نهارًا » هكذا أمر رسولٌ الله يقد أمّ سلمة ( رضي 
الله عنها ) 0" إلا أن تحتاج إلى ذلك نهارًا أيضًا فيجوز , وعليها ملازمةٌ المسكن إلا لحاجة . 


01 في (أ)(ب): «وأما). م الأكهب الكدر :هو مائل إلى الغبرة» لضب 
سوادًا . انظر : القاموس المحيط ص ( 17١‏ ) . روضة الطالبين (407/8 ) . 

(5) في ( ب) : ( بعد النسيج أو قبله » . (5) في ( ب ) : ( بعد النسيج ») . 

(0) في ( ب) : « وأما الطب » . 0 (8) في ( ب): بغير الدهن ) . 


(7) الإثمد : هو الكحل نفشه , أو حَجَب يتخذ منه الكحل . انظر اللسان ( ٠.7/١‏ ) مادة (ثمد) . وقول الشافعى 
وهال لكبائى بالإالنسق ل دمع كا ملافا » بل يتين قال زود للع جل و كل عدن كان 
زينة - فلا خير فيه لها » مثل الإثمد وغيره ثما يحسن موقعه في عينها . فأما الكحل الفارسي - وما أشبهه - فلا 
بأس ؛ لأنه ليس فيه زينة » بل هو يزيد العين مرها وقبحا » . انظر الأم ( 1/0) . 

(0) في () » ( ب) : « فلا يجوز لها ذلك » . 

(ه) الحديث روا أبوداود ( 0059/5 () كتاب « الطلاق 6 (45) باب « فيم تجتبه لمعندة في عدتها » حديث 
5١‏ ) وفيه عن أم سلمة ( رضي الله عنها قالت : دخل عليئ رسولٌ الله يقد حين تُوفي أبو سلمة ‏ وقد جعلتٌ 
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ولوتركت جميعَ ذلك » عَصَتٌْ رَيّها وانقضتٌ عدثها . 


#0 


- على عينئ صَيرًا» فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صَّبِرٌ يا رسول الله فيه طيب » قال : إنه يَشّبُ الوجه فلا 

تجعليه إلا بالليل » وتَنْزِعِيته بالنهار ... » الحديث . والصبر : عصارةٌ شجر مُه كما في القاموس ص ( 54١‏ ) . 

ورواه النسائي (4/1 )٠١‏ . ورواه مالك في موطته بلاغا 7٠٠0/7‏ ) . وفي إسناد الحديث أم حكيم بنت أسيد لا 

يُعرف حالها كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (191/7) . وقال ابن قيم الجوزية ( رحمهالله) في هذا 

الحديث : 9 ذكر أبوعمر في التمهيد) له طرقا يشد بعضها بعضّاء ويكفي احتجاجٌ مالك به؛ وأدخله أهلّ السنن 
في كتبهم , واحتج به الأئمة » وأقل درجاته أن يكون حسنًا » . زاد المعاد ( 7١/0‏ ) . 


1231/6 


امع للق النقدة يق انك أر عالق لدانقاق : « لا حون من 
متهن # (2 . ولا تستحق المعتدةٌ عن وطء الشبهة » ونكاح فاسدٍ » ولا المستولدة إذا 
عَتقت ؛ لأن الآية وردت في النكاح . نعم هل تجب في عدة الوفاة ؟ قولان 7 . وفى 
عدةٍ بعد انفساخ 22 النكاح طريقان . منهم من قال : قولان » ومنهم من قطع بأنها لا 
تستحق إن كان الفسخ منها بِعَيبه » أو عِتّْقَها » أو كان منه ولكن بعَئبها » أو ما يكون 
بسبب منها . أما ما ينفرد به الزوجٌ - كردّته وإسلامه - ففيه قولان 29 . ومأدٌ التردد : 
أن الآية وردت في فراق الطلاق » وهذا تردد في أن فراق الموت والفسخ » هل هو في 
معناه © ؟ لأن إيجاب الشكنى بعد البينونة كالخارج عن القياس . 

وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع ٠‏ ففي سُكناها من الخلاف ما في نفقتها فى 
صلب النكاح 29 » وكذلك الأمة إذا طلقت » فإن قلنا : الزوجج يستحق تعيينٌ المسكن في 
صلب النكاح © » فعليها ملازمةٌ المسكن بعد النكاح . وإن قلنا : إن السيد يبوئها 00) 
)١(‏ الآية )١(‏ من سورة ( الطلاق ) . 
)١‏ وفي الروضة (08/8 ) أنها تجب على الأظهر . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « وفي عدة انفساخ ») . (4) في (ب) : ٠‏ فيه قولان » . 
(ه) في (ب) : « هل في معناه ) . ().لا نفقة لها على الأظهر . الروضة (11/9) . 
0) في ( ب) : « في النكاح » . (م في (أ)(ب) : «يوثهما » . 
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المطلقة التي تستحق السكنى 
: - وطلّقت فى ذلك البيت - ١١‏ فالظاهر : أنها لا يلزمها '؟ ملازمة المسكن ؛ لأن 
العدة تلتفت على النكاح . وقيل : إنه يجب ذلك . ظ 
ثم إذا أوجبنا ملازمة المسكن » ففى ووجوب لزوم السكنى على الزوج [ خخلاف] (" يلتفت 
على النفقة في صلب النكاح » فحيث كان يجب النفقة » تجبُ السُكنى بعد الطلاق . 
أما الناشزة إذا طلقت فى دوام النشوز » قال القاضى : لا سكنى لها بام 54 
لها نفقة ») وهذا فيه نظر / لأنها ! إن طلقها '» في مسكن النكاح » فيجب عليها شر ع © 8١11/ب‏ 
لزومٌ المسكن ؛ فإن أطاعت في ذلك قالحريٌ أَنْ تستحق السكنى . 


ننيا تنا لين 


1) في (أ) : ١‏ فالظاهر أنه لا يلزمها » . وفي ( ب) : « فالظاهر لا يلزمها » . 

() زيادة من (أ) (ب): . ظ ظ 
5 في الأصل : « إذا » . (4) في (أ) (١‏ ب) : « لأنها إن طلقت » . 
(5) كلمة « شرعًا ؛ ليست في (أ)2(ب). 


125/6 
الفصل الثانى 
فى أحوال المعتدة وهل بباح لها مفارقة المسكن ؟ (2) 
2<" بطر يي ضاالزوج”"» وإنهايتاح الخروج بعذر 
الأولى : ماير جعالى طلب اله يادة» كزيارة وعمارةو 5005 تعجيل حجٌ الإسلام, ولا 
يجوز الخروجٌ لئلٍ ذلك . 
الثانية : ماينتهي إلى حدّالضرورة» كوجوب الهجرة”": والتمكينمنإقامةالحدّ أوخافت 
على زوجها أومالها؛ لأن الموضع غير حصين: أو كانت تتأَذّى بأحمائها . أوُؤذيهن» وكلٌ ذلك 
تسليط (؟» على الانتقال ؛ لأن هذه المهمات أقوى فى الشرع من لزوم المسكن في العدة . 
الثالئة : ما ينتهي إلى حدٌ الحاجة » كالخروج للطعام والشراب » أو تداذك مال 
أخبرث بأنه أُشّرف على الضياع » فذلك أيضًا رخصةٌ في الخروج في حق من لا كافل 
لها ونحو ذلك 29 وإن كان [ هذا ع 2 العذرٌ نادرًا » وكذلك حكم ملازمة المنزل في 
السفر إذا كانوا د ينتجعون ويسافروت اعتيادًا » فلها المسافرة معهم . ومهماأ خرجتٌ 
لحاجة ؛ فينبغي أن تخرج بالنهار ؛ لأن الليل مَظبَه الآفات . 
)١(‏ في (أ) : « الفصل الثاني : في أحوال امعنذة التي ثياح لها مقارقة المسكن » . 
(5) في ( ب) : « برضاء الزوج » . ١‏ 
() وذلك إذا لزمتها العدة » وهي فى دار حرب » فيلزمها أن تهاجر إلى دار الإسلام ‏ إلا أن تكون في موضع لا 
تخاف على نفسها ولا على دينها » فلا تخرج حتى تعتد . الروضة (415/8 ) . [ 
(5) في (أ)(ب) : « يسلط ) 0 
() في () (١‏ ب ): « ويجوز ذلك » . 
)١(‏ زيادة من ( ب) . 


(7) في الأصل : «إذا كان ) وهو صحيح أيضًّا» والمثبت من (أ)؛(ب) . 


156/6 
الفصل الثالث 
فيما يجب على الزوج 

الآأولى : إذا كانت الدار مملوكة [ للزوج ] (2 لم يَجْرْ له إزعامجها © , ولا يجوز له 
مُدَاحلتها ؟ لتحريم الخلوة إل فى موصعين ٠‏ 

( أحدهما ) : أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق وعليها بابٌ . فإن لم يكن عليها 
باب » أو كان © مرافقها واحدًا » كالمطبخ والمُشتّراح في الدار » لم تََرِ المداخلة ؛ لأن 
التَوَارُدَ على المرافق يُفضي إلى الخلوة » 5" تحرم المداخلة وإن كانت الدار فْيِحَاء 
مهما لم تنفصل المرافق قُّ ولم يحجب الباب 9©) ١‏ 

( الثاني ) : أن يكون معها في الدار مخرم لها فلا خلرة » وكذلك إن كان مع الرجل 
وجح أخرى 3 أو جارية 00 أو مَحْرَم له . ولو كان معها اك 4 أو معتلة أخرى 4 
فهل ينع ذلك الخلوة ؟ فيه تردد » مأخذه.: أن النسوة المنفردات هل لهنّ السفد عند 
الأمن بغير. مَخَرّم و 9 ٠‏ ولو استخلى رجلان بامرأة فهو محم 4 وليس ذلك كاستخلاء 
رجل بامرأتين < "© والوجه أن يقال : إن كان ممن د 1 يحتشم » أو يُخاف من جانبه حكاية 
.ما يجري من فجور 5 إن كان - فهو مانعٌ للخلوة وإلا فلا . 


. زيادة من (أ) » ( ب ) وهي زيادة مهمة‎ )١( 

(0) أي لم يله | إخراجها وطردّها . يقال لعن بسك لهم نظ امصباح ليزن ج٠6‏ . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ أو كانت » . ظ 

(4) كلمة : 9 الباب 4 ساقطة من (أ)2»(ب) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ وجارية ) . 

(5) انظر روضة الطالبين 4/6 ) . الأ (ه/5؟5) . 


(/) لأنه يقال : إن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل . 
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٠‏ فرع : لو أراد الزوحٌ يَئِعَ الدار - وعدثُها بالحمل أو الأقراء - لم ينعقد ؛ لأن المنفعة 
مُشتحقة لها » وآخوُ المدة غيدُ معلوم ولو كانت من ذوات الأشهر فهو كبيع الدار 
المستأجرة » إلا إذا كان يتوقع طرآن الحيض في الأشهر » ففيه طريقان : منهم من لم 0 
يلتفت إلى ذلك ؛ بناءً على الحال » ومنهم مَنْ مََعْ البيع ؛ لتوقع ذلك . 

ظ إن ضحيخا + ورا الليض ال ا ااا ا ا الاق نكن في 
( البيع 0 ظ 

المسألة الثانية : إذ كانت الدار مُشتعارةً » فعليها الملازمةٌ إلى أن يرجع المير . فإن 
رم ؛ فَعَلّى الروج أن يُسِلّم إليها دارًا يليق بها , ويبذل الأجرةً إن لم يجد بعارية » 
وكذلك إذا انتهت مده الإجارة . فإن مست الحاجةٌ إلى الأجرة - وأفلس الزوج - 
ازيف الفوناء بأجرة :9 افلقة أشير إن : كافة من قوانت الأشهر ودوإن كانت دمن 
ذوات الأقراء - وعادئُها مختلفةٌ - ضاربت بالأقلٌ . وإن كانت مستقيمة فمقداد العادة 
على الأصح . وفيه وجه © : أنها بالأقل . وهو ضعيف ؛ لأن حِصّتها لا تُسَلّم 
إليها 229 وما يخصٌ الغرماء يُسَلّم إليهم ؛ فالاحتياطٌ لجانبها أَوْلَى » وكذلك الحامل 
تُضارب لتمام تسعةٍ أشهر ؛ فإن الزيادة على ذلك نادر » لا يعتبر هذا إذا كان 7 
حاضدًا » فإن كان غائًا ترص اماس ا . فإن الماح كاد هالياءته إذن 
القاضي - ففى رجوعها على الزوج خلافٌ . ولا خلاف في أنها لو كانت في 1 
مملوكة » فلا تباع للحقٌ الغرماء ؛ لأنها كالمرهونة فلا تُخْرَج منها بحالٍ . 

المسألة الثالثة : إذا أسكنها في النكاح مسكنا ضيقا لا يليق بها ورضيت » وطلقها » فلها 
أن لا ترضى في العدة » وتطلب مسكنًا لائقا بهاء وكذلك لو أسكنها دارًا فيحاء» فله أن يَْقُلّها 


. لم ) ساقطة من (ب)‎ ١ كلمة‎ )١( 
1 (؟) في (ب) : ( بالأجرة‎ 
. كلمة ( وجه ) ساقطة من ( ب)‎ )7( 


(4) في الأصل : ٠‏ لا نسلمها إليها » والمثبت من (أ)» ( ب) . 


06 .دبدلددددتغنغنسغس سس ها يجب على الزوج في سكنى مطلقته 


بعد الطلاق | إلى موضع لائق بها » لكن قال القاضى : ب: ينبغي أن يطلب لها أقربت مسكن يمكن إلى 

مسكن التكاح حنى لا يطول / ترددها فى الخروج 0 برخمك ور 
أنه "© لا يُخُرجها عن البلدة . ظ 

المسألة الرابعة : | 2ط 
وتبرع به الوارثُ وأراد إسكائها » كان لها ذلك “وان قلنا : لاا تستحق ». فلو رضي 
الوارثث بملازمة مسكن الكاح » فالظاهء : أنه يجب عليها ذلك مطلفًا : وقيل : إن 
كانت مشغولة الرحم » أو متومّمة الشغل » فله ذلك مطلقا © ؛ لأجل صيانة الماء . وإن 

لم تكن ممسوسة فلا يلزمها ذلك ء بل يجب عليها (" ملازمةٌ أيّ مسكن شاءت . ثم 

هذا التعيينُ للوارث » وليس للسلطان ذلك . 


لريا قزيا قن 


. ولا شك أنه»‎ ١ في (أ)ء(ب):‎ )١( 
. كلمة ( مطلقًا ) ليست في (أ)(ب)‎ )١( 


(7) في (أ) (١‏ ب) : و بل عليها » . 
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وفيه مسائل : 

الأولى : إذا أذن لها في الانتقال إلى دار أخرى » ثم طلقها قبل الانتقال » لازمت 
المسكن الأول . وإن طلق بعد الانتقال لازمت المسكن الثاني . والعبرٌ في الانتقال بدثها . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : العبرةٌ بنقل الأمتعة . 

وإن صادفها الطلاق في الطريق » فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : ترجيح الأول ؛ استصحابًا 29 . 

والثاني : ترجيح الثاني ؛ لأنها انتقلت عن الأول 2 . 

والثالث : أنها تتخيّر بينهما ؛ للتعارض » وكذا الكلام فيما إذا أذن لها فى الانتقال 
إلى بلدة أخرى » ففي جواز الانصراف خلافٌ . 

الثانية ؛ لو خرجت إلى سفر بإذنه » فطلقها بعد مفارقة عمارة البلد ؛ فليس عليها 
الانصراف ة؟ لأن إبطال أَهية سفرها إضرار 5 فإن فارقت المنزل دون البلد فوجهان : , 

أحدهنا : يجب الانصراف ؛ لأنها بعد يد ا" 

والثاني : لا ؛ ‏ لأن ذلك إضرار يإبطال الأمية © . 
)١(‏ في (أ) 2( ب):١‏ ببدنها ) . 
(؟) أي ترجيح العودة إلى المسكن الأول .' 
() في الأصل  :‏ لأنها انتقلت إلى المسكن الأول » وهو خطأ » والصواب مافي (أ) » ( ب) وهو المثبت . 
(5) يعني ليس عليها الانصراف إلى المسكن الأول . 
فرطل اريك عر رت ع سييهرر الناقية؟ ليبازيا الوه زر ليك انوا يشر فى ابر . انظر 
الروضة ( 5١١/8‏ ). 


() في (5) 6(ب) 5700 


6-06 6 سس سسب بيان مسكن المعتدة من طلاق 
ولا حلاف فى أن لها الانصراف . 
ثم إذا مَضَّتْ لوجهها » فلها التوقفٌ إلى إنجاز حاجتها (2 » وعليها الرجوعٌ لملازمة 
المسكن بقيةَ مدة العدة إن كان يتوقع البلوغ . وإن 29 لم تتوقع - ولكن بقي من العدة 
مدةٌ تنقضي في الطريق - ففي وجوب الانصراف حلاف » والظاهر : أنه لا يجب ولا 
فائدة فيه 9 ء ولا يكلّفها التقدم على الرَفقة ؛ لأجل ذلك . ٠‏ وإ اقيق جنا شيا قن 
ثلاثة أيام » جاز لها استكمالٌ الثلاث ؛ لأنها مدة مُكث المسافر شرعًا ©» ,. 


اللقائفة :+ ماذة كرماه :قن متف تحارة أو قهي .فإ انم متف اتزهة + أو رطالا هط افيه 
وقد أذن لها عشرة أيام مثلا - فطلقها في أثناء المدة » ”ففي جواز استيفاء المدة قولان © 
ويجري القولان © في وجوب الانصراف إن طلقها في الطريق » وهكذا © في المدة 0 
على حاجة التجارة في سفر التجارة ؛ لأنه ليس فيه مهم » ولكن انضم الإذن في أهبة 7 
السفر فاحتمل أن يقال : في المنع إضرار . 

ولو أذن لها في الاعتكاف عشرةً أيام - فاته ب الب - فإن قلنا م 1 
هذا العذر جاز البناءٌ على الاعتكاف المنذور 29 » فعليها الخر وج وإن كان الاعتكاف 
نون اله اشرو ناهد ميرة .+ فير الى االو ل لقا لي دل ري 
عشرة أيام » فطلاقها يتلل ذلك الإذن 0 : إن الاعتكاف يطل » فيكون فيه 


0 في (أ) (١‏ ب):« إلى نجاز حاجتها 022١.»‏ (0) في ( ب) ١:‏ فإن لم تتوقع). 

(5) في (أ)» ( ب) : ( إذ لا فائدة فيه ) . 

(4) وخالفه في الروضة فرجح أنها لا تمكث بعد انقضاء حاجتها على الأصح . الروضة (411/8 ) . 

(0) في ( ب) : 9 ففى جواز الاستيفاء قولان » . وأظهر هذين القولين أن لها استيفاء المدة . الروضة )41١1/8(‏ . 
(<) في (أ) » ( ب) : « وكذا القولان » . م فير رب :دوكناء. 0000 

0 في().(ب) : إلى أهبة ) . 

6 يمن ذا ذرت امتكاقا ذه ما+ فطلقتها زويجها فى أنخاء وقانها بهذا اندر فعليها لخروع إن فنا : تكمل الأيام 
المنذورة بعد ذلك وتبني على ما مضى . 


بيان مسكن المعتدة من طلاق .33س 161/6 


ضرارٌ كما في أهبة السفر 29 , 
ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج » فطلقها في الطريق » لزمها الانصراف ؛ 


لاريا خرجتٌ بأهمبة الزوج » فلا تَعطل عليها أهبتها ٠‏ والخروجٌ لغرض التجارة غير جائرٍ ؛ 
لأنه طلبٌ زيادة » وإنما جاز [ ذلك ] 0 في الدوام للضرار في فوات الأهبة 1 


الرابعة : إذا أذن لها في الإحرام سانيا قبل الإحرام » لم حر : وإن كان بعد 
الإحرام - وكان بعمرة يمكن تأخيرها - ففي وجوب التأخير وجهان » ولعل الأصحٌ جوارٌ 
الخروج ؛ لأن في مُصَابرة الإحرام ضرارًا © . 

الخامسة : منزل البدوية كمسكن البلدية 9» » لكن إن رحلوا 9» بجملتهم فلها 
الرحيل . وإن رحل عَيْدْ أهلها » فعليها المقام . فإن رحل أهلّها - وهي آمنةٌ في المقام - 
ففيه وجهان 29 » وهو راجع إلى أن ضرر مفارقة الأهل » هل يُغتبر ؟ . 

ولو كانوا عون على أو انها الام رذ لااترو,: ولو ارتحلت معهم » فأرادت 
القام بقرية في الطريق : جاز ؛ فإن ذلك أحسيٌ من السفر» بخلاف المأذونة في السفر ؛ 
فإن رجوعّها إلى الوطن أولى من الإقامة في قرية . 

السادسة : إذا صادفها الطلاق في دار أخرى / أوبلدة أخرى » فقال : ارجعي» ؟١؟/ب‏ 
فقالت : لت بعد الإذن في الثثلة © » فأنكر الزو. الإذنَ » بُقِلَ عن الشافعي ( رضي 
الله عنه ) أن القول قوله . وهو القياس » ولكن ثُقِلَ أنه إن كان النزاع مع الووقة + 
(1) أي فلا تخرج - إن قلنا : يبطل الاعتكاف بالخروج - إلا بعد إكمال مدة الاعتكاف المنذورة . 
(؟) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 
(؟) وقطع بذلك الأكثرون من الشافعية كما في الروضة (15/8؛ ) . 
(4) يعني أن منزل « البدوية ) - وبيتُها من الصوف والوبر والشعر - مل منزل الحضرية (البلدية) ا 
والأحجاروعيرقات. 
(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ ارتحلوا ) . 
(7) وأصح هذين الوجهين أنها تتخير بين المقام والرحيل . انظر الروضة :١7/8(‏ ) . 
0 أي : الانتقال . 
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فالقولُ قونّها » وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة ( رحمه الله ) وابنُ سريج » وكأن كونها في 
غير مسكن النكاح (© يشهد لها على الورئة لا على الزوج . ومن أصحابنا من جعل 
المسألتين على قول ١‏ ومنهم من جعلها على حالين ٠»‏ فنقول (© : إنما مجهل القول ' 
قولّه إذا كان النزاع في أصل اللفظ . وإن كان في معنى اللفظ - بأن قالت : أردتٌ 
بالإذن التُّقْلَ » وقال : بل النزهة - فالظاهر : تصديقهًا ؛ فيقبل قولها 0 . 


د د 


(0 في ( ب ) : ١‏ الزوج © . () في ( ب ) : « على قولين ») . 
5 في (أ)ء (ب) : «١‏ فقال » . : ' 
(4) والمذهب تصديق الزوج إذا اختلف الزوجان » وتصديمّها إذا اختلفت هي ووارثٌ الزوج .انظر الروضة (.// 
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1031/6 
القسم الثالث من الكتاب 
في الاستبراء بسبب ملك اليمين (') 
( وفيه ثلاث فصول ) 
الفصل الأول 
في قدر الاستبراء » وشرطه , وحكمه 
أما قدره : فهو قَرءٌ واحد ؛ لأنه نادى 000 الله مقر بعل سَّهٍ َي أوطاس (" ألا 
لا نُوطأ حامل حتى تَضَّعْ » ولا عائلٌ + حي حيس ا 
وللمستبرأة ثلاثة أحوال : 
أحدها ١‏ أفاتكرة تن درف لاد او رامد انها بترن زاح وهو ال ؟ لقوله ( عليه 


السلام ) : « عتَّى تِيضٌ » ؛ ولأنه إذا لم يُغتبر إلا قَرمٌ واحد ٠‏ فَلْيعتبر الحيضُ ؛ 
فإنه دليل على البراءة » هذا هو الجديد 1 


(1) الاستبراء : عبارة عن التريص الواجب يسبب ملك اليمين » حدومًا أو زوالا . وقد حص بهذا الاسم ؛ لأن هذا 
التربص مُقَدّر بأقل ما يدل على البراءة من غير تكثر . وخخصٌ التربص الواجب بسبب النكاح باسم ( العدة ) اشتقاقا 
من « العَدّد ) ؛ يا فيه من التعدد . انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 7/١/8‏ وما بعدها ) . 

(؟) أوطاس : وادٍ في بلاد ‏ هوازن » وبه كانت غزوة النبي يَلقهٍ هوازن , يوم حنين . انظر تهذيب الأسماء واللغات 
.)١9/1/9(‏ ظ ظ 
زم خاريق سين اه ارك مي رم م ا ا 
١58١١؟)‏ . ورواه أحمد في مسنده (/71 ) والحاكم في المستدرك ( ١45/5‏ ) ثلائتهم من طرق عن أبي سعيد 
الخدري ( رضي الله عنه ) مرفوعًا » وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى مرفوعًا بلفظ : : « لايحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يُشقي ماءه رَّرْعَ غيره » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئها . .. ) ورواه أيضًا الترمذي مختصرًا (47/7 ) حلديث (1171) وحسنه . والحديث حشنه 
أيضًا الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير ( )185/١‏ . 

(5) انظر القول الجديد في مختصر المزنى ص ( 5١5‏ ) » وانظر الروضة 455/8١‏ ) . 


6 ©<+-خخضخشتت” تت الاستبراء بملك اليمين وقدره 

وفيه وجه آخر 20 : أنه الطهر ؛ قياسا على العدة ؛ لأن التعُدَ غالبٌ عليه » ولذلك 
يجب مع يقين البراءة إذا استبرأها من امراةٍ أو صَبِىَ ' 

الى ا يديوه بودي ا ا . وإن 

: إنه طهر » فهل يكفي , بقيةٌ الطهر ؟ فيه خلاف ؛ لأن العدة تشتمل على عَدَد » فجاز 

أن يُعَكّر عن شيئين وبعض الثالث بثلاثة » ولأنه يجري ”2 فيه الحيض مراتٍ » ولو صادف 
الك اع لط ع :فا عفاي فلي كنا مده كت شل بهذا القولء. وقيل © زفدا لكاي 
من حيض كامل بعده ؛ لتحصل دلالة على البراءة في ملكه 29 » وهذا رجوع 27 إلى 
القول الأول وشهادة تشعينن هنا الفرل) 000 * 

الخالة القائية + أن تكرن من تذوات الأشهر »وق ترلان : 

أحدهما : أنه يكفي شهرٌ واحد 0000 


ظ 2 ا و أن فل هد صَربت شرعًا للدلالة على البراءة » 


وأبو حنيفة ( رحمه الله ) يُوجب على المستولدة - إذا عنقت - ثلاثة أقراء » أو ثلاثة 
أشهر ؛ نظرًا إلى حريتها في الحال » ونحن نكتفي بقرء واحد ؛ نظرًا إلى جهة الملك © . 


. في () ( ب ) : 0 وفيه قول آخر»‎ )١( 

وح سب لامع انق الى ]ل ارح اه شه نخدي للك ناكف الأناقزركة ارك أو لضي 
لا يتأنى منه الوطءٌ أصلا . 

(0) في (أ) ء ( ب) : « لأنه يجري ») بدون الواو . 

(5) في (أ) (١‏ ب) :في الملك » . 

(ه) في الأصل  :‏ وهذا الرجوع » و المثبت من (أ) » (ب) . 

(هم في (أ) » ( ب) : ١‏ وشهادةٌ تضعفٌ هذا القول » . 

00 وهذا أظهر القولين عند جمهور الشافعية كما في الروضة ( 451/8 ) . 

) مذهب الشافعية : أن أم الولد إذا عتقت » تتربص .د شهوًا واحدًا إن كانت من ذوات الأشهر . وهذا مذهب 
ظ الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/518) . المنهاج ص )١117(‏ . المقنع ص ( 577 ) . المبددع شرح المقنع ( 4لا ). 
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الحالة الثالثة : أن تكون حاملا » فعدثُها بوضع الحمل وإن كان من الزنا ؛ لإطلاق 
رسول الله يقد قوله : « حتى تضع ) . ومنهم من قال : لا تنقضي بالزنا كما في العدة (©) 
وقيل : هذا يلتفت على أن المعتبر حيض » أم طهر ؟ فإن اعتبرنا الحيضٌ - من حيث إنه . 
دليلٌ البراءة - فكذلك حمل الزنا دليل البراءة وإلا فلا . 

أما حكمه : فهو تحرج لوجوه الاستمتاع قبل تمامه "© إلا في المديئة » ولأنه © لا 
يحرم فيها إلا الوطء ؛ لآن المانع في الشراء تَوَقَعُ ولد من البائع يمنع صحة الشراء » وولدٌ 
الحريع لا ينع جريانَ الرف » وإنما استبراؤها ؛ لصيانة ماء المالك عن الامتزاج بالحمل , 
فيقتصر التحريم على الوطء . ومنهم من سَوّى » وحرم استمتاع المسبية - أيضًا - تَبعًا . 
أما شَرطُه : فإنه يقع بعد القَّهض © » ولزومٌ الملك في مَظِنّة الاستحلال » فلو جرت 
حيضةٌ قبل قَبْضِ الجارية المشتراة » ففيه خلاف ؛ لِضَّعْف الملك . والظاهر : أنه يُجُزىء ؛ 
للزوم الملك . نعم » لم يُعْتَنٌ © بها في الموهوبة قبل القبض » وفي الموصى بها قبل 
القبول» فلا أثر للقبض في الوصية . وفي مدة الخيار لا يجزىء إذا قلنا : الملك للبائع . 
وإن قلنا : للمشتري » فهو كما قبل القبض ؛ لضعفه 29 . 

ولو كانت مجوسية أو مرتدة " فأسلمت بعد انقضاء الحيض " » فقد انقضى في 
الملك 9 ولكن لا في مَظِنََة الاستحلال » ففيه وجهان © . 


2 ومذهب الحنفية : أنها تتربص ثلاثة أشهر . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : المبسوط (04/5) . الهداية (؟/ 
)*٠ :8‏ فتح القدير (711/4) . القوانين ( ١4‏ ) . الشرح الصغير ( )7١5/١‏ . 
)١(‏ يعني أن الحرة إذا حملت من الزنا وطلقت » فلا تنتهي عدتها بالوضع » بل بلأقراء أو الأشهر حسب حالتها. 
(1) أي قبل مام انقضاء الحيض . (5) في () (١‏ ب ) : ( فإنها ) . 
(4) أي شرط الاستبراء أن يكون واقعا بعد قبض الجارية . 
(5) في (أ) : ( نعم » لا يعتد ) . 
6 والأصح أنه لا يحصل الاستبراء . انظر الروضة (77/8: ) . 
(0) في ( ب ) : ( فأسلمت بعد الحيض ) . (8) أي انقضى الاستبراء . 
(9) وأصح الوجهين أنه يجب الاستبراء بعد الإسلام » ولا يعتد بما جرى قبله . انظر الروضة 457/8 ) . 


الس ا 7 يي م را ليرا لك يتمق ور عله 


ومن خاصية الاستبراء » أنه ليس من شرطة الامتنائحٌ عن الوطء ع بل لو وطئها انقضى 
الاستبراءُ وعَصَّى بالوطء . فإن أحبلها © وهى حائض » حلت فى الحال ؛ إذ ما مَضَى 
كان حيضًا كاملا وانقطع بالحيض ”2 , فإن كانت طاهرًا © لم ينقض الاستبراء إلى 
وضع الحمل 29 . 


خ جد 


(1) في () (١‏ ب) : « فلو أحبلها » . () في (أ) (١‏ ب) : « وانقطع بالحمل » . 
(5) في (أ) » ( ب ) : (١‏ طاهرة ) . [ ظ 
(4) قال الحموي : 9 قوله في الاستبراء : (إنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطءء بل لو وطىء انقضى الاستبرائغ ' 
وعصى بالوطء» فلو أحبلها وهي حائضٌ حلّت في الحال ؛ إذ ما مضى كان حيضًا كاملا فانقطع بالحمل» وإن 
كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءٌ إلى وضع الحمل ) . 

قلت : حاصل ما ذكره أنه إذا وطىء انقضى الاستبراءٌ مع العصيان » ثم إنه جعل وطءَ الحائض مُوجًا لجل 
فينقضي به الاستبرء . ثم إنه قال : ( وإن كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراءٌ إلى وضع الحمل) وإذا كان كذلك كان 
مخالفًالما ذ كره أولا ؛ فإنه لاقَوقَ فيه بين الحيض والطهر كما لا يخفى . فإنه قال : ( بل لو وطئها انقضى الاستبراء ) 
فجعل مجردّ الوطء موجبًا لانقضاء الاستبراء » فَفُهِمَ من هذه أنه لا ينقضي الاستبراءٌ في حق الطاهر إلا بوضع 
الحمل » وهذا كلام غير منتظم لما قررناه . ظ 
فإن قيل : فد ذ كر الشيخ في الوجيز ما يناقض هذاء فإنه قال فيه : ( لو وطثها لم ينقض الاستبراءً وعصى إلا إذا 
وطىء الحائض فأحبلها » فإنه ينقضي الاستبراءٌ بمجرد الوطء بدون وضع الحمل » بخلاف ماإذا كانت طاهرًا ... 
إلى آخره ) وهذا يخالف ما ذكره في الوسيط» فإنه قال فيه أولا: ( انقضى الاستبراء) وفي الوجيز قال : ( لا ينقتضي 
الاستبراء ) » وهذا كلام ظاهدٌ التناقض كما لا يخفى !! 

قلت : ذكر الشيخ في البسيط أن العدة تنقضي » وقال : ليس من شرطه صحة امتناعه عن الوطء » ولو وطىء 
الح عصى ولكن تنقضي للاستبراء» فعلى هذا يحمل قوله : ( بل لو وطئها انقضى الاستبراء وعصى ) أي ينقضي 
الاستبراءٌ على وجهه كما ذكره في البسيط » وبه اندفع الإشكال» ثم قال في البسيط : ( ل وأحبلها وكانت في حال 
الحيض حلت ؛ إذ ما مضى حيضٌ كامل » وإن انقطع بالحمل وكانت طاهرا انقضى بوضع الحمل ) فعلى هذا لا 
تناقض بين الكتب الثلاث ) . مشكلات الوسيط (ق١1/‏ ب-54١/ب).‏ 


167/6 


الفصل الثانى 
في سبب الااستبراء 

وهوجلْبُ ملكِ » أو زواله . 

28 ف ش 2 

الأول : الجلب . فمن تجدّد له ملك على الجارية - هي محل استحلاله - : 
جِلّها على الاستبراء بعد لزوم ملكه 20 بقرء » سواء كان الملك عن / هب أو يع 9 , أو ؟؟/أ 
وصيةٍ أو إرث » أو فسخ أو إقالة . وسواتٌ كانت صغيرة 0 حائلا . 
وسواء كان لمالك [ يمن ع © ف يَتَصَوَدُ منه شع (4) أو لا يتصو يتَصَوّر » كامراة أو مجبوب أو 
صَبِي 77 : :وسواء كانت قد اشغير ات ف قبل البيع أو لم تكن 29 . وقال داود : لاا يجب 
يو 0 لتر 

ولق أصحابنا - 1 الملك - المكاتبةة إذا عجزت وعادت إلى الجل ؛ لأنها 

32" إلى يان , تستحق المهر على السيد » ولذلك تحل أت المكاتبة . 


ولاخلاف في أن التحريم بالصوم والرهن لا يؤثر 20 . أما زوال إحرامها © 


(1) في الأصل : « بعد لزوم ملكِ » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

. عن بيع أو هبة ) . (”) زيادة من (أ)‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )١( 

() أي اشتغال الرحم بالحمل بسبب الوطء . 

(5) من قوله : « كان المالك ... » إلى قوله 9 ... أو صبي » ساقط من ( ب ) . 

0( انظر الوجيز ( ٠١7/١‏ ) . الروضة (7/4؟: ) . 

ف4 انظر ا محلى لابن حزم )7١9/٠١(‏ . (8) انظر الكافي لابن عبد البرص ( )7٠١‏ . 
92( في (أ) »(ب) :9 صارت » . )٠١(‏ أي تحل بانتهاء الصوم والرهن بغير استبراء . 
)١١(‏ المذهب - وبه قطع الجمهور - أنه لا استبراء عليه بانتهاء الإحرام ؛ إذ هو كما لو صَامَتٌ ثم أفطرت . انظر 
الروضة ( 458/8 ) . 


كح ب سس 7 يسويبكت: سيج الأزل" الأنشراء ب علق انلف 


وإسلامها بعد الردة © , وطلاقٌ زوجها ( إياها : ففيه خلاف ؛ لتأكي 
الأسباب ”© . وإيجابُ ذلك في المزوّجة أولى ؛ لأن الزوج قد استحقٌّ منافعها » ثم 
يرجع الاستحقاق إليه . أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة ٠‏ ففيه وجهان : 

أحدهنا : أنه لا يجب ؛ لأن الحل دائم مم من شخص واحد ©) , 

والثاني : يجب ؛ لِتَبَدّلِ جهة الحل . 

ولو باع جاريته بشرط الخيار » ثم رجعت إليه في مدة الخيار » فإن قلنا : لم يَرُلْ 
ملكه ء فلا استبراء . وإن قلنا : زالَ الملك وحم الوطمٌ » لزمَ الاستبراءٌ . وإن قلنا : زال 
0 عٍِ 5 7 2 ' 
كه - ببمخلااف شراء الزوجة - فلا استبراءً . ويحتمل أن يُنظر إلى تجدد الملك » وبه 
يلل استبراعٌ المنكوحة المشتراة . 

فرع : لو اشترى مُحْرِمَة » أو معتدةً » أو مُرَوّجةَ » ففي وجوب استبرائها بعد 
انتقضاء العدة ٠‏ أو بعد طلاق الزوج [ من غير دخول ع »© نصوصٌ مضطربة 
للشافعي ( رضي الله عنه ) فقيل : فيه قولان : 

أحدهما 8 أنه يجب 00 »؛ وهو القياس . ولايبعد أن يتأخر الاستبراعُ عن الملك إل 
وقت الطللاق وزوال العدة . 
(1)إذا أسلمت بعد الردة » لزمه استبراؤها على الأصح ؛ لأنه زال ملك الاستمتاع بالردة ‏ ثم عاد يإسلامها . انظر : 
الروضة 177/8١‏ ). 
)١(‏ يعني قبل الدخول . ْ (©) في (1) » ( ب) : و لِتأكدٍ هذه الأسباب » . 


(4) إذا اشترى زوجته الأمة فوجهان » الأصح المنصوص : أنه يدوم حل وطتها , ولا يجب الاستبراء » لكن 
يستحب . أما عدم وجوبه ؛ فلأنه لم يتجدد حِلّ » ولأنه لا يؤدي | إلى اختلاط ماء. 


وأما استحبابه » فلتمييزٍ ولد التكاح عن ولد ملك اليمون» فإنه في الكاح ينعقد مل وكا ثم يعتق ولا تصير به أم 
ولد . وفي ملك اليمين ينعقد حرا » وتصير بسببه أم ولد . روضة الطالبين (78/8: ). 


(6) زيادة من (أ) 2 (ب) ٠‏ 


69 وهذا أظهر القولين أنه يجب . انظر الروضة 4795/8١‏ ( والغاية ) م 1 


السبب الثاني للاستبراء - زوال الملك 7777 سس 169/6 


< والثاني : أنه لا يجب ؛ لأن الموجبت بجلبٌ الملكِ ولم تكن [ إذ ] 2 ذاك في مَظِئة 
الاستحلال 29 » فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الاستبراء » ولا حصل 
اليل" لم يتجدّذ ملك حتى يجب به © . ظ 

السبب الثاني . زوال الملك : فنقول : الجارية الموطوءة - مستولدة كانت » أو لم 
تكن - فهي في حكم مُشتفرشةٍ . فإذا أعتقت بعد موت السيد أو بالإعتاق » فعليها التريّصٌ 
بقرء واحد . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : أما المستولدة فتتربص عند العتق » ولكن بثلاثة أقراء ؛ 
نظا إلى كمالها في الحال ©» .9 وأما الأمة » فلا تريّصّ عليها © » وزاد فقال : « لو 
وطئها السيد » وأراد في الخال تزويبجها » جاز من غير استبراء ) © . وهذا هجومٌ عظيم 
ع خلط الماة ب توعكدنا”: أن كن ججازية موظ ريه كل يع ترويشها إلا بعل الاسع رم 0 , 
وكأن هذا الاستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج » فإن ملك السيد ال لع الا انه 
يجب تقديّه على الملك ؛ لأن النكاح يقصد ليل الوطء » فلا يمكن عقده إلا بحيث 
يضقن الكل :.وأنا المسفرى عفرف ينك املك 4( لأن القتراء. يقد الأغراض 
المالية *» فلا يقبل الحجر بسبب الوطء . نعم » إن عزم على الشراء © قدّم الاستبراء عليه . 


. أي لم تكن يحل وطوؤها‎ )١( زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . ظ‎ )١( 
. في الأصل : « ولما حصل الملك » والمنبت من (أ) ؛ ( ب)‎ )( 
0 ال ا ري ا ا‎ 
الموجب حدوث حل الاستمتاع في المملوكة بملك اليمين ؟ . انظر الروضة (715/8) . ظ‎ 
. . سبق تفصيلٌ هذه المسألة‎ )0( 
. » في (أ) » ( ب) : ( والأمة لا تربص عليها‎ )3( 
. ) وأراد في الحال تزويجها من غير استبراء : جاز‎ ٠ : ) ب‎ (  )1( في‎ )( 
مذهب الشافعية : أن كل جارية موطوءة , لا يحل تزويجها إلا بعد الاستبراء . وهو مذهب المالكية والحنابلة‎ )( 
. )515 ( أيضًا . انظر : الروضة ( 400/4 ) . القوانين الفقهية ص ( 45؟) . المقنع ص‎ 
. ومذهب احنفية : أن من أعتق أمته - وقد كان يمسها - لم يكن عليها عدة منه » ولها أن تتزوج ساعكذ‎ 
.) ؟7١8( انظر : مختصر الطحاوى ص‎ 
. » التسري‎ ١: في (أ)»(ب)‎ )٠١( . » لأن الشراء يقصد لأغراض مالية‎ ١ : في ( ب)‎ )4( 


جمس بت ال يريو دقان الافشراء: « 


فروع 

الأول : لو اشترى المستفرشة المستبرأة » تسلط على التزويج » وأعتق قبل التزويج [ أو 
باع وأراد المشتري التزوييج ] ("© أو أعتق المشتري قبل الوطء - فأراد التزويج - ففي 
جواز ذلك ثلاثة أوجه : ظ 

أحدها : وهو الظاهر 7(" أنه يجوز ؛ إذ كان يجوز قبل زوال الملك » فطرآن العتق أو 

والثاني : أنه لا يجوز ؛ لأن زوال ملك الفراش سببٌ يوجب عدة الاستبراء » وقد 
طرأ؛ فامتنع بهذا الطارىء حتى يزول . < 

والثالث : أن ذلك تُمّنع في المستولدة دون الرقيقة ؛ لأنها بالمستفرشة أَسْبَهُ . 

والثان : المستولدة المزوجة إذا طلقها زوججها » واعتدت فأعتقها السيد وأراد تزويجها 
قبل الوطء 2*2 » فهل له ذلك ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ كان يجوز قبل العتق . 

والثانى : لا ؛ لأن عِْمّها هو زوال مِلْكِ الفراش » وقد صارت مستفرشةً له بانقضاء 
عدتها وإن لم يطأها ؛ إذ عادت إلى فراشه . ظ 

أما إذا قال : أنت حرة مع آخر العدة » فها هنا لم ترجع إلى فراشه » فمنهم من قطع 
بجواز التزويج . ومنهم من طرد القولين » وجعل مجردّ زوال الملك عن المستولدة سببًا 
للعدة . 

الثالث : إذا أعتق المستولدة المزوجة - وهى في صُلّْب النكاح أو عدته - فالظاهد : 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


. في الآصل : « وهو ظاهر » » والمثبت من (أ) » (ب)‎ )١( 
. ) كان جائرًا » . (5) في (أ) » ( ب) : « قبل الاستبراء‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )0( 


فروع على الاسعراء ‏ 171/77277777077 

أن الاستبراء لا يجب ؛ لأأنه ليس الزائل فراشا [ له ] (© » بل هي فراش لازوج : » وفيه قول 

أخر : أنه يجب ؛ لزوال ملك السيد » وقد كانت مستفرشة / من قبل . فإن أوجبنا في العدة ‏ فلا 
يخفى أنهما لا يتداخلان . ويبقى النظر في التقديم والتأخير كما سبق 2 , 


الرابع : إذا أعتق مستولدته » وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء » ففي جوازه خلاف » 
والأظهرُ جوازه ؛ كما لو وطعها بالشبهة وأراد أن يتكحها © . والثاني : المنع ؛ لأن زوال 
الملك أوجب تعئدًا بالاستبراء » ولذلك مُيْعَ من التزويج من الغير على وجه » مع أنه كان 
جائرًا قبل العتق . 

الخامس : المستولدة المزوجة إذا مات زوججها وسيدها جميعًا قن خف اليد ارك 

فعليها عدةٌ الوفاة » أربعةٌ أشهر وعشدٌ . فإن مات الزوج أولا » فعليها نصفٌ ذلك . وإن 
اسْمبهِم فعليها الأخدٌ بالأحوط » وذلك ظاهر إذا فرعنا على الصحيح في أنه ليس عليها 
استبراعٌ للسيد . وإن أوجبنا - فْبَعْدَ مُضِئْ عدة الوفاة - لا بد من شهر آخر إلا إذا كانت من 
ذوات الأقراء (؛ فتكفيها حيضة وإن جرت © في مدة العدة ؛ [ لأن المقصود وجود 
صورة الحيض بعد موت السيد » وقد حصل ] 7 . وإن لم تجر» فلا بد منها بعد العدة . 

وإن ماتا معًا فلا استبراء ؛ لأنها ما عادت إلى فراشه . والظاهر : أن عدتّها شهران 
وشيءٌ » بخلاف ما لو تقدم موت السيد بلحظة على موت الزوج . وفيه وجه : أنها لو 
عتقت في أثناء العدة استكملت عدة الحرائر » فإذا أعتقت (© مع موته » فهو أولى 
بذلك ‏ ظ ظ ظ 


. زيادة من (ب). ظ (1) قوله : و كما سبق » ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( 
. ) 570/8 وهو الأصح كما في الروضة‎ )( 

(4) في (أ) ؛ ( ب ) : ( فعليها حيضة واحدة إن جرت ؛ . 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في الأصل 00000 


٠‏ /إب 


6 يبتو يوي وص افاغنة قن انرا 
قاعدة 


يجوز اعتماد قولها : « إني حضث ) ؛ ( فلا سبيل " إلى محليفها ؛ إذ لا يرتبط 
بتكولها حكمٌ ؛ فإن السيد لا يقرر على الحلف , ولا اطلاعٌ له على حيضها . 
ولو امتنعت عن 00 » ورفعت إلى القاضي » فقال : قد أخبرتني بالحيض » 
فالأوبَهُ تصديقٌ السيد وتسليطه 29 ؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة بينهما كما في وطء 
الشبهة » فالاستبراعٌ باب من التقوى فَيِمَوّضِ إلى السيد . وذكر القاضي انقلا بعد أن 
كود ليا 9 اخاسبة والدعوى نكن إن الكارية المووونة نالو تدعت أن لوقت بوطنها 
طئا مكرما على الوارث 9 » فللوارثِ أن لا يُصَدّقها » وهل لها تحليفه ؟ فيه 
ا » فكذلك هذا ء ويتأيد بوجْه د كر ١‏ افا ع ولاج ابنيد ارس 
مشر بأنها صاحبةٌ حىٌّ على الجملة . 


د عبد عد 


(1) في (أ)  :‏ إذ لا سبيل » . 0) أي لا يال بينه ويينها . 
() في ( ب ) : 9 له ) وهو خخطأ . 

(4) أي حرمت عليه بوطء المورّث . 

(ه) والراجح أن لها التحليف . انظر الروضة ( 477/8 ) . 


1/3/6 


الفصل الثالث 


فيما تصير به الامة فراشا 
فنقول : قال رسول الله يقد : « الولَّدُ لِلْفَِاش » 20 . فإذا استبرأ جارية » فأنتُ بولد 
قبل أن يَطأها » فلا يُلحق [ به ] 29 ؛ إذ لا فراشّ . وتصير فراشًا بالوطء . وإنما يلحقه 
الولدٌ إذا استلحقه » أو أتثٌ به لزمان” يحتمل أن يكون منه © بعد الوطء . ويثبت 
الفراش بأن ؛ يْقَكَ بوطء َرِيّ عن دعوى الاستبراء والعزل . 
والصحيحُ : أن دعوى العزل لا م تي الل لأ الا ساق ل بدخل تحت الاخيار 
والصحيحٌ أن اعترافه بالوطء فى غير المأتى لا يلْحق الولد آنا إذا قال : وطئت 
واستبرأتُها بعده بحيض 9 » فالمذهث : أنه ينتفى عنه الولدٌ بغير لعان ؛ لأن فراش الأمة 


: ) صح هذا الحديث من طريق عائشة وأبي هريرة وعمرو بن خخارجة وأبي أمامة الباهليٌ ( رضي الله عنهم‎ )١( 

حديث عائشة : رواه البخاري في صحيحه ( ١170/17‏ ) كما فى الفتح (87) كتاب « الحدود )( 77 ) باب 
« للعاهر الحَجَرٌ ) حديث (58117 ) . ورواه مسلم في صحيحه ( )٠١80/7‏ 17 ) كتاب « الرضاع )( ٠١‏ ) باب ( 
الولد للفراش وتوقي الشبهات » حديث ( ١57‏ ) . ورواه أيوداود ( ؟/70) حديث (7778) . والنسائي (>/ 
. وابن ماجه )147/١(‏ حديث (4 ٠٠١‏ ) جميعهم من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن 
عائشة مرفوعًا . ظ ظ ظ 

حديث أبي هريرة : رواه البخاري ( 78/1١‏ ) ( 5 ) كتاب ١‏ الفرائض ١106‏ ) باب ١‏ الولد للفراش » حرة 
كانت أو أمة ) حديث )51075٠.(‏ + :وؤواه الترمدي فييستنه (45715 ) حديث (/1191) . واين ماجه ( )145/١‏ 
حديث )٠٠١1(‏ من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا . 

درق عرو داري :رواه الترمذي ( 700/4 ) (71:) كتاب ه الوصاب » (ه م باجو ماجاء في اأوضه 


لوارث ) حديث .)7١١١١‏ 

حديث أبي أمامة : رواه ابن ماجه )10/١(‏ (4) كتاب « النكاح » (4ه) باب الولد للفراش ) حديث (7. 6 
)١(‏ زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ يمكن أن يكون منه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : « وطثتها واستبرأتها بعده بحيضة ) . 


:دسب همأ تصير به الأمة فراشًا - ومتى يَلْحق الولدٌ بالسيد 


ضعيف . ومنهم من قال : لا ينتفي إلا باللعان . 

فإن فرعنا على المذهب ٠»‏ فأنكرث » فالقول قوله » فكأنا نقول : لم , قرْ إقررًا مُلحقا » 
ما قدا 

ولو ادّعَتْ أَبيةَ يَهَ الولد ع » فلها تحليفه » ثم فيه فيه وجهان () . 

ادها ا ياك انهاحاضت ند اوقل درم بوطلتر اباد لتر 

لاني 01 ذلك ١‏ : أن الودعو عييتي 
فراشاء أنه يَلحقه . فإن قلنا : إنه ينتفى بدعوى الاستبراء » فهذا أظهر . وإن قلنا : لا 
ينتفى » فهذا فيه ترددٌ .وعلى الجملة » هذا بالنفى أؤلى من الاستبراء . ويَقدب من هذا ء 
أنها لو أتت بولد © » ثم أنت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول » فإنه وُلِدَ 
.بعد الاستبراء بالولد الأول © . فمنهم من قال : يلحق ؛ إذ صارت فراشًا . ومنهم من 
قال : لا 2 ؛ إذ ليس يثبت لها عند الشافعى ( رضى الله عنه ) محكمٌ المستفرشة . وعلى 
هذا يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوججها » هل تعود فراشًا بمجرد الطلاق حتى يجب 
الاستبراء بعتقها قبل الوطء ؟ فإن قلنا : تعود فراشا » لحقه الولد من غير إقرار جديد 
بالوطء » لكن الأصح أنها لا تعود فراسًا . 

فرع : إذا اشترى زوجته » وأنت بولدٍ لزمانٍ يحتمل أن يكون في النكاح وفي ملك 


//( ذكر فى الروضة وجهًا ثالنًا : أنه يكفيه أن يحلف أن الولد ليس منه من غير تعرض للاستبراء . الروضة‎ )١( 
ظ ظ ظ ظ‎ ْ .) 

() في الأصل : « فمقتضى قولها » والصواب ما فى (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

() أي أنت بولد ولحق السيد . 

(4) ولوولدته لأقل من ستة أشهرء فَهُمَا حملٌ واحدٌّ» فإذا لحقه الأول تق الثاني ا ا 
(ه) والأصح : أنه لا يلحقه الولد الثاني | إلا أن يقر بوطء جديد ؛ لأن الفراش و و ا 
بالولادة أولى . انظر الروضة ( 451/8 ) . ظ 


عا اصوتيه: الأملاز قر الات وس ولق الول الس و سس 173/6 
اليمين ٠‏ فيلحقه الود ؛ إذ الأمةُ لا تتحط عن البائنة » ولكن لا تصير كم ولي له إذا لم 
يعترف بوطء في الملك . وفيه وجه : أنها تصير أَمّ ول له ؛ لأنها وََّدَتْ منه في ملكه » وهو 
بعيد . نعم » لو أقر بالوطء / واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين 000 
بم الولد(© . ووجَهُ إثباته أن يقال : ملك اليمين مع الإقرار [ بالوطء ] 9 
يثبت فراشًا ناسخا لفراش النكاح » فيحال الولد على الناسخ . ويمككن أن يقال : ملك 
ليمين لا يقوى على تُشخ فراش النكاح » ويتنى عليد ترد في أن زوج الأمة » إذا طلقها 
قبل المسيس » وأقر السيدُ بوطئها » وأنت بولد لزمانٍ يحتمل أن يكون منهما » فيحتمل 
أن يُلْحق بالسيد ؛ لأن فراشه ناسخ , ويُختمل أن يُغرض على القائف . 


عبد عد 


(1) في الأصل ٠‏ يحتم| ترددًا ) . والمثبت من (أ)» (ب). 
(؟) والأصح أنه تنبت أيه يه الولد . انظر الروضة 441/8١‏ ) . 
(5) زيادة من (1) » ( ب) . 
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كتاب الرّضاع ” 


والأضل فيهاقوله تغال: 4 ٠‏ نُك لق أَرَصَعد ونح يرت 


الرَضعَةَ 0#" وقال الي كه ٠‏ يَحْوُمُ مِنَ الرُضَاع ما يَحْدِمُ من السب )27 , 


)١(‏ الرضاع : ب: بفتح الراء » ويجوز كشرها وإثباتٌ التاءِ معهما . وهو لغةً : اسمٌ مص 
الدع رلر سه وحرغاة جع لبون ابورا جار الحو دك ور ةنا 


دماغه . 


والرضاع يؤثر في تحريم النكاح وثبوتٍ احرمية - المفيدة لجواز النظر والخلوة - دون 
ئر أحكام النسب » كالميراث » ووجوب النفقة » وسقوط القصاص وغيرها . 


وإنما مجعل الرضاع سببا للتحريم ؛ لأن جزء المرضعة - وهو اللبن - صار جزءًا للرضيع 
باغتذائه به فأَشْبَه مَيَهَا في النسب . انظر : المصباح المنير( )7١ © / ١‏ . القاموس المحيط 
ص (187 ) مادة ( رض ع ) » روضة الطالبين 50 /7) مغني النحتاج ( ١4/7‏ ) . 


(؟) من الآية (7) من ( سورة النساء ) . 


(") رواه البخاري (4 / +4 ) (77) كتاب ١‏ النكاح ) )٠١(‏ باب ذو وأمهاتكم اللاتي 


أرضعنكم © و « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » حديث ( 5044 ) . ورواه 


مسلم )١17()1١58/17(‏ كتاب (الرضاع»( )١‏ باب ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب » حديث ( 444 ١‏ ) كلاهما بلفظ وإن الرضاعة ترم ما تحرم الولادةٌ) . ورواه 

ئي في سننه بلفظ الذي أورده الإمام الغزالي (45/7) كتاب ١‏ النكاح ) باب ( ما 
يُحَرّمٍ من الرضاع »؛ . 


(8) في (أ) : ( وفي الكتاب أبواب »6 / 


2007 
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1/0/6 
7 ع قير 
الباب الاوّل 
في « أركانٍ الرَضَاع وشرائطه ) 
ما الأركان فتادرة : الموضِعٌ , ٠‏ واللبن » والموتضعٌ . 
أما المرضع : فهو كل امرأة حي تحتملٌ الولادة . فاحتررٌنا ( بالمرأة ) عن البهيمة والرّجل ؟ فلو 
ارتضع صغيران من بهيمة فلا أَحُوةٌ بينهما ؛ لأ الأخوة تتبع الأمومة » وقال عط : كيت 
الأخوةٌ "2 ) . ولو لبن من مَدَي الفمجل فلا أَثَر له » وفيه وجه : أنّه كلين المرأة . والصبيّةٌ بنتٌ 
تيان - إِنَ دَرٌ لبثها - فلا حكم له » بل هو كلينٍ الرجل . وفي لبن البكر وجهان 29 : 
أحدهما : يُكتوم ؛ لأنّها في محل الولادة وإن لم تَلِدُ قطعا © . 
والثاني : أنها كااليَجل ؛ إِذ اللبنُ فرجٌ للولد » ولا ولد . 
0" . وإذا دَرَ لبن لصبية ©» بنت سنين » وقلنا ا 
البكر ) : اعْتُِر ذلك ؛ لاحتمال البلوغ .م لاميحكم بيلوغها بمجرداللبن ولكن 7 كما لحق 
للك اوقبي معن دولا يسكع رارق 80 ظ 


(1) لم أعثر عليه . 
) في (ب) : « وفي لبن الذكر ) وهو خطأ عجيب . 
() وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة (5/؛ ) . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ( لبن الصبية » . (5) كلمة : « لكن ») ساقطة من (أ) » (ب) . 
(1) قوله : « كما يلحق الولد بابن تسع سنين ولا يحكم ببلوغه ) يعني إذا تزوج صغيرٌ ابن تسع سنين » ثم ولدت 
امرأته -لحقه الولدٌ ما لم يَنْفِهِ بلعان - عند بلوغه ؛ وذلك لاحتمال نزول المنئ منه» ومع هذا فلا يحكم ظاهرًا ببلوغه , 
أما النسث فيثبت بالاحتمال . انظر الروضة ( / 701) . ظ 

وقال الحموي : ( قوله في الرضاع : (أما لوأجهضت جتيئًا » فلبنها مؤثر» وإذا درٌ لبن الصبية بنت تسع سنين 
وقلنا : يعتبر لبن البكرء عر ذلك ؛ لاحتمال البلوع» ثم لا يكم ببلوغها بمجرد اللبن ولكن كما يلحق الولد بابن 
تسع » ولا يحكم ببلوغه ) . 


قلت: ما ذكره الشيخ هنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( ولكن يلحق بابن تسع سنين) وذلك يناقض - 


ارصح جح كا الركن الثاني فى الرضاع - اللبن 


وأما المرأة الميتةٌ | ذا بَقَي في ضوعها لبنٌ» فلا يُوَثَر لبها (©؛ لأنها جنّةٌ منفكةٌ عن المحل والمودمة 
كالبهيمة , نعم لوت ”© في حياتهاء وارتضع بعد اوت » كان سوم على المذاهب » وفيه 
: أنه لا يُحَوم ؛ لأنَّ الميتَ لا يحتمل ابتداء الأمومة . 


الركن الثاني : : اللين . :.والعية عندنا وضول عقنه | إلى الجوف » وإن لم تق أسمّه » حتى لو 
ال ا ل 


اس ااي 


- ما ذكره الشيخ في الثالث من جوامع اللعان في الفصل الأول فيمن يلحقه النسبُ وهو كل من يمكن أن يُولَدَ له 

ولد ؛ والنظر في الصبي وامجنون والخصِي » أما الصبئ : فإمكانٌ العلوق عنه فبعد كمال السنة العاشرة فيلحقه كما 
لوأتت به زوجتُه لستةٍ أشهرٍ بعد السنة العاشرة » وقيل : يمكن العلوق في أثناء العاشرة ويلحقه الولدُ بعد العاشرة » 
ومهما أَنَتْ قبل الإمكان لم ته تفتقر إلى اللعان . فإذا ثبت هذا كان ما ذكر مخالقًا له ؛ فإنه لا يتأنّى حصول ذلك 
الخلاف المذكور في تسع سنين مثل ما ذكره أولا » وهو إشكال ظاهر . 

الثاني : أنه قال : ( ولا يحكم يبلوغه ) ولا خلاف أنّا نحكم يبلوغه ويلحقه الولدُ بشرط استكمال عشر سنين 
على الخلاف المذ كور ء لأنا نتبين بحصول العلوق وجوة الإنزال . 

قلت : المنقول في هذا أن قوله : ( تسع سنين ) غلط من الناقل أو الكاتب ؛ فإنه لا يتصور فيه ذلك لما ذكرناه» 
وإنما الصحيح « في عشر سنين ) ويكون على قول العلوق في أثناء العاشرة » هذا الذي قيل فيه . 

قلت : ولا يبعد اتجاهُ ذلك على قول من قال فى الحيض : إنه يُتَصَوَّر وقوعُه فى السنة التاسعة » يعنى أواخخرها . 
وإذا كان كذلك أمكن وقوعُه فيها وإن كان على بُعد . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر» ومراد الشيخ بذلك أن لا يُحَكمَ ببلوغه بالحمل » وإنما يستدل به على 


البلوغ قبيل العلوق ؛ فإنه لا يتصور علوقٌ من غير إنزال» فعلى هذا يكون البلوغ حاصّلا بالإنزال لا بالحمل . وقيل : 
ما كان كذلك ؛ احتياطا للنسب بخلاف اللبن في الرضاع » وهو بعيد » مشكلات الوسيط (ق 154/ ب - ١10‏ 5 


. » في (أ) : « لو حلت‎ )١( في (أ) : « فلا يؤثر) بدون كلمة « لبنها ) ؟‎ )١( 
. ) أي اسْمُحْرجٍ منه زيدٌ . انظر المصباح المنير (؟ / 07م ) مادة ( م خ ض‎ )5( 


الركن الثالث في الرضاع 5 ا مرتضع وشروطه لا كي 2 ات م كش ل 11 
اختلط بما دون القلتين » وشربّ الصبئ جميعه (2 » ففيه قولان : 
أحدهما : [ أنه ] 29 لا يُحَوْم ؛ لأنه قد انمحقّ . 
والثاني : نعم ؛ لأن العيِنّ باق فيه » وقد وصل إلى الجوف 000 
أحدهما : يحرم ؛ لأنه مُنْبَتّ في الجميع . 
وب يوي و 
أما إذا اختلط بقلتين ؛ ليث على المكس » وهو أن شرب بعه لم حم وان شرت 
كله فقزلان نوا ناغان مانقوة القلرف اذل بات لاير 
ثم لم تغتبر القلتين في سائر لمائعات » بل في الماء خحاصةٌ » واعتبازه بعيدٌ . 
وقال الشيخ أبو حامد : المغلوب » 4 ع يعْتّى به الذي لا يؤثر في التّغْذية » لا الذي لا يؤثر في اللون 7" . 
الركن الثالث : امحل . وهوجوف الصبئ الك ؛ فلا يؤثر الإيصال إلى جوف الميت » ولا إلى 


جوف الكبير . وتغني با جوف : المعدةً » ومحلّ التغذية ؛ لأن الرضاع ما أنبتٌ اللحم وأَنْشَر ر40) 
بت أنلند . فلو وصل إلى جوف لا يكَذّي , كالمثانة والإحليل » فحيثُ لا يفطر لا يئر وحيث ظ 


)١(‏ في (أ أو»(ب) الاو ري 

.)| زيادة من (أ‎ )١( 

(*) قال في الروضة (4 ه) : 9 والصحيح - الذي قطع به الأكثرون - أن الاعتبار بصفات اللبن : الطعم , واللون » 
والرائحة » فإن ظهر منها شيء في الخلوط » فاللين غالب » وإلا فمغلوب » . ظ 

(5) أنشر العظم : أي زاد في حجمه وارتفاعه . ويروى : أنشز العظم » ومعناه : شَّدٌ العظم وقوّاه . والإنشارٌ بمعنى 
الإحياء كما في قوله تعالى 20 نع إذا سَّاء أنشَّرَه # [ عبس 0 . انظر حاشية أبي داود (؟/ 44ه) طلبة الطلبة (ه .)٠‏ 
سي ع د أو و و00 
للحم وروا لمم أحمد في ه4771 )برقم 4 )4١١‏ وفظه ولامحوم من الرضاع إلاما انيت لل 
وأنشر العظم ) ورواه البيهقي في سننه (107/ 45١‏ ) . 


06 ب شروط الرضاع المحرم للزواج - الأول : أن يكون في الحولين 
يحصل الإفطار» ففي تحريم الرّضاع قولان . وفي السّعوط طريقان 7" » منهم مَنْ طرد القولين» 
ومنهم من قطع بالحصول ؛ لأن الدماغ له مَجرَى إلى المعدة » فين فيتتهي إليها بخلاف الحقنة . 
أما الشرط فهو اثنان : 

الأول : : الوقت » فلا أن للرضاع بعد الحولين عند الشافعي ( رضي الله عنه) لقوله كه :دلا 


رضاع إلا في ا حولين » ”© ولقوله تعالى : «( حزي كيك لمن أاء أن مي ا © ولا 
جك اب ال ار رلور ا ل 


(1) السعوط : ماصّبٌ في الأنف حتى يصل إلى الدماغ . ويقال : أسعطه الدواء : أدخله فى أنفه ‏ فاشتَغط . انظر : 
طلبة الطلبة ١ه‏ . )١‏ . المصباح المنير(١/457).‏ القاموس الحخيط ص (855) . المطلع على أبواب المقنع ص )١417(‏ 


والمذهب أنه يثبت ثبت التحريم إذا صب في أنفه اللبنُ فوصل دماعّه . الروضة (1/5) . 


) 45 /1( صحيح موقوقًا : رواه الدارقطني في سننه (4 / 174) عن ابن عباس » والبيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
. ) بلفظ 9 ما كان في الحولين - وإن كان مصّة - فهويُحَوْم‎ ) 47١/1 وجح الموقوف . وروأه مالك في موطثه موقوفا أيضًا‎ 


ويشهد لمعناه ما رواه البخاري في صحيحه (؟ / )٠‏ (77) كتاب « النكاح 6(١؟)‏ باب من قال : 9 لا رضاع 
بعد حولين ) حديث (7. ارق اباد عن حايس عبرا لمكاو ل الرعياعة من ا ج11 . ومعناه كما قال الحافظ 
ابن حجر : أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ويل بها الخلوة » هي حيث يكون الرضيع طفلا يَشَدٌ لبن جوعته ؛ 
لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» ويثبت بذلك مه » فيصير كجزء من المرضعة ... فكأنه قال : 9 لارضاعة معتبرة 
إلا المعنيية عن امجاعة أو المطهمة من امجاعة ) قال الحافظ : ومن شواهده حديتٌ ابن مسعود : 9 لا رضاع إلا ما شد 
العظم وأنبت اللحم ) وحديتٌ أم سلمة : 9 لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الندي وكان قبل الفطام » . 
فتح الباري 50/9 ) . وانظر نصب الراية 5١8/159‏ وما بعدها) . قلت : وحديث أم سلمة الذي أورده الحافظ ابن 
ظ حجر رواه الترمذي في سننه (/ 158 )(. )٠‏ كتاب ١‏ الرضاع »)« ا ان 
الصغر دون الحولين ) . حديث )١١١١(‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(*) من الآية 577 ) من سورة ( البقرة ) . (4) أي لا حكم للرضاع بعد تمام الحولين . 
(5) مذهب الشافعية : أنه لا أثر للرضاع بعد الحولين . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : الوجيز(؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/5) . المنهاج )1١7(‏ . الكافي ص ( 47 )١‏ . الشرح الكبير (5/ +0 ) . الشرح الصغير(7/١77)‏ . 
الخرشي على مختصر خليل ( 4 / 1,78 ) . المبدع (8/ ١1١٠١‏ . منار السبيل (57/ 7597 ) . 
ظ ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن أثر الرضاع يكون إلى ثلاثين شهرًا . وخالفه صاحباه أبو يوسف - 


شروط الرضاع احم للزوج - الثاني جب مت 18316 


وثلاثٌ سئين ) 2207 » وقال داود : (أبدًا ) ("2 وبه قالتٌ عائشة ( رضي الله عنها ) (© واستدلت / لاب 
بأن سهلةً بنتٌ سُهَيل قالت : كنا نرى سالا ولدًا » وكان يدخل علينا » فقال النبك لت : 
ظ ( أدضعيه حَمْسَ رَضّعَاتِ ) ففعلتٌ » وكان كبيواء وأبى سائد الصحابة ذلك » وقالوا : « كان 
ذلك رخصة لسالم 0 ظ 


فرع : لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين » فيقرب من تقابل الأصلين ؛ إذ الأصل بقاء 
الحولي » والأصلٌ عدمُ لنحرم » والأظهر أنه لا يحرم ؛ فإنه الأصلّ » كالماسح إذا مَك في 
انقضاء ملة ةِ المسح 0 قلنا : الأصل وجوب بَ الغعسل ا بقاء المدة . 


. الشرط الثاني : العدّد . فلا يحرم إلا حمس رضعاتٍ ؛ لقولٍ عائشة ( رضي الله عنها ) : 
أنْرلتْ ( عَشْد رَضّعَاتٍ مُحَوما ب ) فَدُسِحْنَ بخمس رضعات »© 22 . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله )  :‏ يحرم برضعة ) 27 » وقال أبو نور وابنٌ أبي ليلى : « يحصل بثلاثِ رضعات » . 


ومحمد »ء فقالا : سنتان . وقال زفر : ثلاث سنين . انظر : مختصر الطحاوي ص )١١٠١(‏ . المبسوط (5ه/175١)‏ . 
. الاختيار( )١١8/*‏ . فتح القدير(7/١14).‏ 

.)١7 5/1٠١ ( انظر المحلى‎ )١( . لم أعثر عليه‎ )١( 

() رواه عبد الرزاق يإسناده في مصنفه (1/ 459 ) برقم ( 17840 ) . 

(5) الحديث رواه البخاري في صحيحه مختصرًا كما في الفتح (5/ 74) (77) كتاب ١‏ النكاح ) )1١5(‏ (؟ / 
(٠‏ 7) كتاب ١‏ الرضاع 6 (7) باب 9 رضاعة الكبير) حديث )١458(‏ . وأبوداود (5451/7) حديث 
.)5١51(‏ والنسائي ٠١4/5١‏ ) . وابن ماجه(١770/1)‏ حديث .)١947(‏ 

(5) يعني في المسح على الخفين . < 

(3) الحديث رواه مسلم في صحيحه (؟/ ٠ ٠٠‏ كتاب ( الرضاع ) (1) باب ١‏ التحريم بخمس رضعات ) 
حديث ١5057١‏ ) يإسناده عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عش؛ه رضعات معلومات يُحَومُنَ ٠‏ ثم 
نُسخن بخمس معلومات . ..) ورواه أبوداود(؟/١00)‏ حديث (57. ٠‏ والترمذي(155/7) . والنسائي (” / 
.)٠‏ وابن ماجه(١5/1؟")‏ حديث .)١9545(‏ ظ 
(/) مذهب الشافعية : أنه لا يُحَدِم إلا حمس رضعات . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الوجيز (؟/١١٠)‏ . 
الروضة (7/5) . المنهاج ص(17١)‏ . المغني لابن قدامة (5175/1) . زاد المستقنع ص(7١1١)‏ يكيلد 
منار السبيل ( ؟ / 59 ) . 9 


77-6 )ب ب ب شروط الرضاع الْحرّم للزواج 


ثم النظر في أمرين : 

أحدهما : في التعدّد .وا يتمد بسح فل بين الرضعين» ويتيع ع فيه اعدف كموجب 
ليق . ولاينقطع التواصل بأن يلفظ الصبيئ الشديّ » وة ْو لحظة » ولا أن يتحول من ثدي إلى 
دي ؛ كام رضعةواحدة» وا بنقط بالإضراب ساعة عرف هكم وعد 


. الشَّكُ الأصل تَفْْ التحريم . 


أما إذا حلّبت 20 اللبنَ دفعة واحدةً » وشرته الصبئٌ في خمس رضعاتٍ - فقولان © . 
الأصح حصول العدد ؛ نَظَوًا إلى تتقَطع الوصول . 

والثاني : أنه ينظر إلى اتحاد الحصول والانفصال . 

لكات 7 سبي نات رن ناه شد وي اجر عولد الوا لأ ليو ا 
فإن تناوله بدفعات فطريقان : ١‏ ظ 

منهم من قطع بالعدد ؛ لتعدّد الطرفين © . 

ومنهم من قال : اللبنُ في حكم المتّحد لا اختلط . 

الأمرالثان © ؛ أنيتعدد المرضع ويَْحِدَ الفحل . كالرجل له حمسي مستولدات» أو 
ربع نسوةٍ ومستولدةٌ » أرضعنٌ بلبانه صغيرةً » كل واحدةٍ مرةٌ» لا تحصل الأمومةٌ . وهل تحصّل 


الأبوة للفحل ؟ فيه وجهان مشهوران : 


ومذهب أبي حنيفة : أن حكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره ولو رضعةٌ واحدة . وهو مذهب امالكية أيضًا  .‏ 
انظر : مختصر الطحاوي ص )3٠١(‏ . المبسوط )١١4/0(‏ . الاختيار(17/7١).‏ الكافي ص )١47(‏ . الخرشي 
على مختصر خليل ( ؛ / ١77‏ ) . الشرح الصغير )77١/5(‏ . 
)١(‏ في(أ)ء(ب):«خلت).. 
(1) وأظهر القولين أنها رضعةٌ واحدة كما في الروضة ( 4 / 4 ) خلاهًا لا قاله الغزالي ( رحمه الله ) . 
(5) في (ب) : ١‏ وإن حلبت ) . (4*) كلمة و81 لسكا في( ري 
(5) والمذهب أنه يعد خمس رضعات ء وبه قطع الجمهور . كذا في الروضة (1/9). 
(5) في (أ) : ١‏ النظر الثاني » . 


شروط الرضاع امْحوّم للزواج ‏ ب 00 1253/6 


أحدهما : أنه لا تحصل ؛ لأنّ الأمومة أصل ء والأبوة تَبَعٌ . 

والثاني : تحصل ؛ أن الأبوة أيضًا أل » وقد حصل العددٌ في حقه (" . 

ا 500 
0 اك 

ولو كنّ مختلفات 162 ور اخيى رينت وعد ررد - فالظاهر أنه لا يُحَدِم ؛ لأن هذا 
المجموع لا يحصل منه قرابة واحدة يَُ يُعَتّر عنها بعبارة . وقيل ل لتك 2 تتتكث كل واحدة 
جيم شرمة. 

فرع : يُغتبر تَحَلَلُ قَصْل بين رضعاتٍ الزوجات » فلو أَرضِعْئ دفعةٌ واحدة *» على التواضل 
فرغنيات 

أحدهما : أنه يتعدّدُ ؛ لتعدَّدٍ الموضع ” 

والثاني : أنه يتّحد » كتعدد الندي من واحدة ؛ لأنّ الصبئع 29 ارتضع دفعة [ واحدة ] 7" . 
فعلى هذا » لوعادث واحدةٌ وأرضعث أربمًا حدم عليها ؛ لأنها كلت الخمس . وفيه وجةٌ : أنه 
لاايحرم ؛ لأن الرضعة الأولى لم تحسبٍ ” رضعة تام ولو ميث لحصلٌ التحرمم م بابجموع . 


وهذا ضعيفٌ ٠.‏ 


1) وهذا أصح الوجهين كما ذكره الغزالي في الوجيز ٠١7/1‏ . والنووي في المنهاج ص )1١18(‏ . والروضة (5/ )٠١‏ . 
(0) أي لا تحصل الأبوة . «”) في (أ)»( ب) :2 كالظرف للبنه ) . 

(5:) كلمة : « واحدة ) ليست في (ب) . 

(0) وهذا أصح الوجهين كما ذكره في الروضة (5 / ؟١)‏ . وفي ( ب) : ١‏ أنه يتعدد بتعدد المرضع » . 

(7) كلمة.: « الصبي » ساقطة من (أ) . (0) زيادة من (أ) . 

(0) في (أ) : ١‏ لم تحتسب ») . 


120/6 
الباب الثانى 
فيمن يحرم بالرضاع 

ويحرم بالرضاع 27 أصول وفروحٌ » والأصول ثلاثة : 

المرضعة (" : وهي الأ وزوبجها وهو الأبُ . 
وت وبا تنتشر الحرمة إلى الاطراف » حتى يحرم من الرضاع ما يحرّمٌ 
00 ظ ١‏ ظ ظ 

بيأنه :أنه إذاحَمَ على امرئضِع المرضعةٌ» حوع عليه أمهائها تسا ورضاعًا ؛ فإنهنٌ جنات . 
وحَددمَ عليه أخواتّها نسبا ورضاعًا ؛ فإنهن خالاتٌ . (” ولم تحرم عليه بناتٌ أخواتّها "© وإخوتّها ؛ 
فإنهنَّ بئات الخالاتٍ والأخوال 29 . وحرمت بناثّها عليه نسبًا ورضائعًا ؛ فإنهن أخواتٌ 
المرتضع (" وحرمت أولادُ بناتٍ المرضعة “© قَرْئْنَ أو بَعُدْنَ من التّسب والرضاع ؛ فإنه خالهُنٌ . 
وكما حرمت المرضعة على المرتضع 0-6 » حرمت على أولاده من السب والرضاع ع فإنهم 
حوافدها » ولم تحرم على أب المرتضع » فلوتروج بها أبوه فكأنه ترج بام لابن » ولامئع منه .ولو 
تزوج أخوه بها فلا مع » وكأنه تزوج بم الأخ وهو جائرٌ» وإثما لا يجوز في النسب ؛ لأنها زوجةٌ 
الأب ” 7 وذلك حرام بحكم المصاهرة . 

وهذا القِياسٌ بعينه جار بين المرتضع والفحل» فإذا كان هو للمرتضع أب : فأبوه د » وأخوه 
عم » وابثه أَحّ » وعلى هذا / القياسٌ . 


)١(‏ في (أ)»(ب): ( ويحرم بو ار ا 

2( ساقطة من ( ب) . 

() في (أ) : ١‏ ولم تحرم بناتثُ أخواتها » . 

(4) في (أ) : 3 فإنهن بنات الأحوال والخالات » . 

(0) في (أ) » ( ب) : و وحرمث بناثٌ بناتٍ المرضعة ) . 


أ 


وا اا أت ل يي 07ت م سمي يبي 107/6 


والأصل ذ في الفحل أن عاء شة ورضي لله عنها) احتجبت من «أفح "فقا يك : « ليلج 
امج 0 بونذ 


ا و ا 


د عد عند 


. هو أفلح أخوأبي القعيس » صحابي جليل وهو عم عائشة ( رضي الله عنها) من الرضاع » وكنيته أبوالجعد‎ )١( 
. )154/ ١ انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ 

6 ايف رون عد ىو مسد ود لو كدان تعر ام ا ا يكل 
من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع » حديث (5774) يإسناده عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : جاء 
ا ل ساك فجاء رسول الله يِه فسألئُه عن 
ذلك » فقال : إنه عمك ؛ فَأَذّنِي له » فقالت : يا رسولء إنما أرضعتني المرأةٌ ولم يُوضِعْني الرجلٌ » فقال 
رسول الله مَك : إنه عمك فَلْمِلِخْ عليكِ » قالت عائشة : وذلك بعد أن صُرِبَ علينا الحجاب » . ورواه 
مسلم )١7( ) ٠١54/5١‏ كتاب « الرضاع » ( ؟ ) باب « تحريم الرضاعة من ماء الفحل ) حديث 
( ه44١‏ ). ورواه أبو داود (؟ / /اغه ) حديث (5 / 19 ) . وابن ماجه 771/1١١‏ ) حديث )١948(‏ 
جميعًا من طرق عن عروة بن الزيير عن عائشة مرفوعًا . 

(7) في (أ) : « بالمصاهرة والزوجية » . 


188/6 
00 َ َ# 
فى مسائل تتعلق بالفحل خاصة 
فتقول :]غنات الدَرَمةٌ من الف[ إذا أ رضعت بلبانه 3 وتفني اللبن : تتشب'الولد لهج 
. وأما لبن المولود من وطء الشبهة » فالصحيحٌ أنه منسوبٌ [ إليه ] *» كالولد » وقد ثُقِلَ فيه 
قول » ووجهه أن النسبّ ينبت للضرورة » ولااضرورةً في الرضاع » وكذا طردوا هذا القول في 
الصّهْر . 
فرعان 
أحدهما : أنه لو وْطِمَتِ المنكوحة بالشبهة »وأتث بولدٍ بحيث يُغرض على القائف ‏ ومَوَعْنًا 
على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء الشبهة : فالرضاعٌ تَبَعّ للنسب » فإذا أرضعتٌ صغيوًاء فهو 
ولد مَنْ أْحق القائفٌ به المولود 27 . فإن لم يكن قائفٌ » وبلغ المولودٌ » وانتسب إلى أحدهما : تَبِعَه 
المرتضعٌ في الرضاع . فإن مات قبل الانتساب ففي الرضيع ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يتتسب بنفسه كالولدٍ [ لأنه تابع » والآن مات المتبوعٌ فقام مقامه ] © ولكن هو 


ينتسب عند عدم الولد . 


(1) في (أ) : 9 ونُسِبَ اللبنُ إليه - نسب الولد ) وهو أوضح . 

(0) في (أ) »( ب ) : ( منتفٍ ) . 

(") يعني إذا زنا بامرأة » ووضعت » فنزل اللبن » ورضعت طفلة من هذا اللين » فلا تحرم على الزاني ؟ لأنها ليست 
ابنة له من الرضاع » ولا تحرم على ابنه ؛ لأنها ليست أخخته رضاعًا » فلا حرمة لماء الزاني ولا للبنٍ نزل بسبب الزنا .. 
(4) في (أ)  :‏ والولد المنتفي باللعان » . 0 

(ه) زيادة من (أ) » والضمير في قوله  :‏ إليه » يرجع إلى الواطيء . 

رقع قو إن روك الرطرووم لحري عورا الر طن علق 


0 زيادة من (أ) » (ب) . 


ممائن قناق. ,النيعاة لسوت ليوز الل ع م لح يي يت حت 181/6 


و وا 0 ا 
ا 
والغالث : أنّ الأمر موقوف » والحرمة قائمة » وعليه أن لا يُوَاصِلّهِما جميعًا » ولكنٌ له مواصلة 
أحدهما ء وإذا فعل » تعن » ولم ْله بعد ذلك مواصلة الثاني وإن طلئق الأول . وفيه وج : أن 
له مواصلةً الثاني مهما طلق الأول » وإنما يحرم عليه الجمعٌ ؛ لأنه ي يتيقَنُ التحريم (©عند الجمع» لا 
عند الإفراد . وفي المسألة قول خر : أنه يثبت نَسَبْه في الرضاع 2*7 منهما ؛ لأنه يُخمل أبوانٍ من 
الرضاع» ولا يُخمل من النسب . وهذا ضعيفٌ » إلا أن يُرَاد به شمول التحريم » وذلك صحيحٌ . 

الفرع الثاني : إذا طلّق زوجتّه » ولبثُها دَانٌّ فهو منسوبٌ إليه أبدًا . وكذلك لوانقطع وعادٌّ» 
مالم تضغ حملا من واطيء آخر . وقيل : إنه يتقدّر بأربع سنين» وهو أقصى مُدة الحمل . وهو 
بيار ا تتقدر مُدَنه سريم وي 0 : اتقطع 
الب © : واي ا موا رو ايه 0 

فإن كان اللبنُ لا ينقطع ففيه ثلاثة أقوالٍ : 

أحدهما : أنه للأول استصحايًا 29 . 

والثاني : أنه لهما . 


ع 


والثالث : أنه إِنْ زاد اللبن فلهما» وإلا فهو للأوّل . 


(1) أي يبني انتسابه . . 

ل ل اي 
تحقّقٍ الانحصار فيهما . ظ 

5) في (أ)؛(ب). اولان ع اورم ا 

(5) في ( ب ) : « من الرضاع ») . (0) في (أ) » ( ب) : ١‏ أهل البصيرة ) 


الح ل ار 


6ت أت أ أت ب | | مرق بالقكل' تسريه ال لان 


وأما إذا كان قد انقطعَ واد بالحمل , فشلاثة أقوال : 


أعنهنا : أنه للأول ؛ إذ لم يَطرأً قاطعٌ معلومٌ ؛فلائيالى بقول أهل البصر إن ذلك جائة: و لا 
بانقطاع اللبن 27 . 


والثاني : أنه للثاني ؛ لان الحمل ناسخ . 
والثالث : أنه لهما جميعًا . [ والله أعلم ] 9" . 


ج37 6 


(1) أي ولا نبالي أيضًا بانقطاع اللبن . )١(‏ زيادة من (أ) » (ب) . 


0111/6 


الباب الثالث 

في بيان الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغُرْم فيه 
ويشتمل هذا البابُ على غوامض الكتاب » ولابُدٌ من 0 أصلين : 
أحدهما : في العُْم . 
والثانى : في التغاف المصاهرة بالر 6 


الأول : في الغرم : ظ 

فإذا كان تحتّه صغيرةٌ » فأرضعتها أمّه "2 » أو امرأتّه بلبانه» حرمت زوجتّه الصغيرة » وانقطع 
التكاح » وعلى الزوج نِصْفٌ المسمّى قبل المسيس وجميعه - حيث ينقطع النكاح بمثله (7) - بعد 
المسيس . وأما المرضعة فقد قَوّتتٌ ملك النكاح عليه فلابْدٌ وأن تغرم . وقد نّصَّ الشافعي ( رضي 
الله عنه ) ( أن عليها قبل المسيس نصف مهر المثل )27 . ونَّصّ في شهود الطلاق - إذا رجعوا - 
أنهم يغرمون جميع مهر المثل ) » فقيل : قولان في المسألتين بالنقل والتخريج » ينظر في أحدهما 
إلى أن المستقك هو النصفٌ » وفي الثاني - وهوالأصح - أنّ املك بكماله مُسْتقةٍ » وإِنما يسقط 
الشَّطرُ بالطلاق فيجبٌُ جميمٌ المهر . ومنهم مَنْ فق بأن الشهودّ لم يقُطعوا - باطنًا - ملك (5) 
وإنما أوقعوا حيلولة » والإرضاعٌ قطع النكاح #والقطك قبل الممنيس لااو». جب إلا النصف . ومنهم 

من أَقَدَ النّضّ 2*7 م ل الكويو رنوق سد كال رجاو اد يدي ابام ودر ليا فى 
القياس . وذكر بعض أصحابنا قولينٌ آخرين : 


ادها : أنه يغرم نصفٌ المستّى ا نا أما البضمٌ فلا 


(1) في الأصل : ١‏ أمته » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

. قوله : « حيث ينقطع النكاح بمثله ؛ ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( 
. )778( انظر الأم ( / 88) . مختصر المزني ص‎ )”( 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « لم يقطعوا باطنّ ملكه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ النصين ») . 


772/6 7س سس الوضاع القاطع للتكاح وبحكم الغرم فيه 


تقوم "2 » وهو مذهبُ أبى حنيفة ( رحمه الله ) 29 , 


والثاني : كمال المسمى ؛ لأنه الذي بذل الزوج ؛ إذ التشطير / خخاصية الزوج . 506 
وفي الشهود قول خخامس : أن الزوج إن كان بذل كمال المسمى » وَجَبَ كمال المسقى ؛ 
لأن الزو جٍ مُتْكِرٌ للطلاق 20 » فلا ييْكِنْهِ استردادٌ شَّطرِ المسمى . ظ 

أما إذا جرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرةٌ وصغيرة » فأرضعث أُمّ الكبيرة الصغيرة » 
ال ا ات المرقواتض ا اكير 
الفموسة 

ل :لقاعم كمال مهر المثل . 

والثاني : أنها لاتغرم شيثًا ؛ أن الزوج بالوطءٍ استوفى ما يقابل المهرء وكذلك ** إذا ازْتدّتُ 
بعد المسيس » لم تغرم شيئًا . ظ 0 

وهذا كله إذا كان الرضام منها قضْدًاء » فلو كانت المرضعةٌ نائمةٌ» فديّتٌ 27 الصغيرة إليها ؛ 
وامتصّتُ » فالفسحٌ محال على الصغيرة حتى يسقط كمال المسمى » ولا تغرم المرضعةٌ لعدم 
القصدٍ . 

ولا خلاف في أنَّ فِعلّها في الا موجن0 لازي بيناعات ازا نيا عا 
على جانب المرضعة . وذكر الشيخ أبو علئ في النائمة وجهين آخرين : 

أحدهما : أنه يُحَال على المرضعة ؛ لأنها صاحبةٌ اللبن فتنسب إليه © . وهذا ضعيفٌ . 


.) في (أ)(ب): فلا يُقِوّم‎ )١( 

.)؟45/١( وما بعدها) . الهداية‎ ١4١ / انظر : المبسوط (ه‎ )١( 

(0) في (أ) » ( ب) : « منكر الطلاق ) . 

(4) في (أ) » ( ب) : 9 حتى صارتا أختين » حرمتا جميعا » واندفعتا على الصحيح » . 

(ه) في (أ) (١‏ ب) : « ولذلك » . « (5) في (1) : « فَدَنَتْ ) . 

0 في رأ : «الإرضاع). 200 (8) في (أ) : « فينسب إليها » .. 
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والثاني : أنها لاتغرم ؛ لأنها لم تَقُصِد » وتستحقٌ الصغيرةٌ نِضْفَ نالسمى كز لاعورة ينفليا: 
أما إذا قطرت قطرة من اللبن» قَطَيّرها الري إلى فم الصغيرة (©) فلا عُوْمَ على صاحبةٍ اللين » 
ل ا 
الأصل الثاني '" : في التفاف المصاهرة بالرضاع . ظ 


فتقول :إذا أرضعت [ امر ] «" صبية » فتكخ الصبية رج زع عليه الرضعة؛ لأنها ا 
زوجته » والأمومةٌ سابقةٌ على الزوجية . فلو نكح صبية وأبانها » فأرضعتّها كبيرةٌ : : حرمت 
الكبيرةٌ على المطلّق ؛ لأنها صارث َم صغيرة كانت زوجته » 9 إذ لا يُْظر إلى التاريخ والتقديم 
والتأخير ؟» » وهذا متفق عليه . ” والمطلقة أو المستولدة إذا كحت صغيرًا ‏ ثم أرضعته بلبان 
الزوج أو السيد : حرما على المطلق والسيد ؛ لأن الرضيع صمارابنّاء وهي كانت زوججته قبل أن 
صار ابنًا *» [ فصارتا أم الزوجة ع 29 . 

ل م ل 
صاحبهٍ » فأرضعت الكبيرة الصغيرةً : حدمت الكبيرةٌ عليهما ها سارت ا مت هن 
زوجتهما اي ا - فنكاحٌ الصغيرة 
باقي ؛ لأنها صارث ربيبة امرأة لم يدخل بها 0005اآأأظض عرفت افش : 
وانفسخ التكاحٌ ؛ لأنها ربيبةٌ مَدُْولٍ بها . 
فإن تمهّد ) هذان الأصلان انْشَعَبَ منهما *) صُوَ : 
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(1) في (أ)» (ب) : « الصبية » .. 
(؟) في الأصل : «الفصل الثاني » وهو خخطأ» والمثبت من (أ) » (ب) . 
59) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : « إذ لا ينظر في التقديم والتأخير ) . 
(5) في (أ) »(ب): 9 والمطلقة والمستولدة إذا أرضعتا بلبان الزوج - أو السيد - صغيرة » كان قد نكحها الزوج - أو 
السيد - حرمتا على المطلق والسيد ؛ لأن الرضيع صارت بنتا » وكانت زوجته قبل أن صارت بنتا » . 
5 000 ل قر 

(5) زيادة من (1أ) 2 (ب). (7) في )١(‏ » ( ب) : « ثم طلقا ) . 

() في (أ)»(ب): فإذا تمهّد). (5) في (أ)  :‏ منها ) . 
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ظ الصورة الأولى (') إذا كان تحتة صغيرةٌ وكبيرةٌ» فأرضعت الكبيرة الصغيرة ة بلبان الزروج : 
عر هن عل كاين لان الكيرة هارت أ الزوية + توالستهيرة صارث وَلَدَ الزوج . فإن 
أرضعئّها بلبان غيره » وكان بعد الدخول بالكبيرة (": حَدِمَتًا على التأبيد ؛ لأن الكبيرةَ صارث أمٌّ 
الزوجةٍ » والصغيرةً ربيبة مدخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرةٌ مؤبدةً ؛ لا سبق » 
ل 1 ص رلك كل . ا - 
وانفسخ نكاح الصغيرة ؛ لأنها اجتمعت مع الأمٌ في النكاح . ولا يَخرم تجديد نكاحها ؛ لانها 
ربيبة غير مدخولٍ بها . أما الغرم فإِنّ ظهر فعلها 2 » يسقط مهرها قبل الدخول » وعَرْمُ مهرٍ 
الصغيرة كما سبق . 0 ظ 

يه امسا و ا نيكنا كاوفية وان ليت 

أحديهننا : ثرث الأحزة يني 

والثاني ا اجتماعهن مع الم 5 النكاح 1 

ولم يَحْدِمْنَ مؤيّدًا ؛ لأن تحريمهنٌ بسبب الاجتماع » ولك بشرط أن لا يكون الارتضاع 
بلبان الزوج 2 وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حى عردرات بخرل 1 

وإن أرط ضعت الأولَيينٌ , ثم الثالثةٌ : انة نفس نكاحها مع الأوليين » ولم ين ينفسمٌ نكاح الثالثة ؛ إِذْ 
و ا 0 ا 00 
أرضعنها وه الصغرة الاية ؟ فيه قولان ‏ 


. الأولى ؛ بدون كلمة « الصورة » » وهي ثابتة في (أ) » ( ب)‎ ١ في الأصل‎ )١( 

(1) قوله : « بالكبيرة ) ساقط من (أ) » ( ب) . (0) في (أ)(ب): ل قاة ظوو يتين اه 
(5) في (أ) » ( ب) : 9 لو كان تحته صغيرة ) وهو خطأ . 

(0) في (أ) ؛( ب) : ( فأرضعت ) : 

(3) في (أ) » (ب) : « ولكن بشرط أن يكون الإرضاع لا بلبان الزوج » . 
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1 نهنا : نعم » وهو القياس ؛ لأنهما أختان » فليستٌ إحداهما بالاندفاع أولى من 
الاخرى . 

والثاني : أنه تختصٌ الثالثةٌ باندفاع نكاحها ؛ لأنَّ سبب الجمع وُجِدَ يإرضاعها . 

' وكذلك لوأرضعتٌ أجنبية صغيرتنُ تحت زوج واحد على التَّوالي : اندفع نكا الثانية » وفي 
الأولى قولان 29 . 

وكذلك لو أرضعث أمإحدى الصغيرتين الأخرى» انفسخ نكاح / المرتضعة ء وفي الأخرى510/| 
القولان » والأصح في الكل التدافغ » وهو اختيار المزني ( رحمه الله 20 . 

ولو كان تحت ربع صغار» فجاء ثلاث خحالاتٍ للزوج من جهة الأب والْأمٌ» وأرضعث كل 
واحدةٍ واحدة لم ينفسخ نكاحهن ؛ لأنهنّ صِرْنَ بناتٍ الخالات اللرجا شيعه ذلك 2 2 
الزوج » أو أمرأٌأب لأمٌ الزوج ١‏ "© » وارتضعت الرابعة ©) : حرمت هي مؤيّدا ؛ لأنها صارث خخالة 
للزوج » وصارثٌ خالة للصغائر النّلاث ؛ إذ صارث أخمًا للخالةٍ التي أَرضِعْهُنٌ - وأشك الخالة 
خحالة - فينفسخ نكا حها ء وفي انفساخ نكاح الثلاث- وهي بناتٌ أختها © » وقد اجتمعنّ في 
التكاح معها - قولان ؛ لأن سبب الجمع محمَّقٌ منها . 

المسألة بحالها : لو كانت (© الخالات متفاقاتٍ : إحداهن للب والأأخر ى للدم ف 
والأخرى للب والأم ء وجاءث مم الزوج » وارتضعت الرابعة 0 #امت كاعيا وان 
الصغائرٌ الثلاثُ , فالتي أْضعتها الخالةٌ للب لا ينفسحٌ نكالحها ؛ لأنَّ الحؤولة للرابعةٍ ححصَلَتْ 
من جهة أمٌ أ الزوج » واخالة للآبٍ لا صل بها . 


المسألة بحالها : لو جاءت امر أب أ الزوج » وأرضعث الرابعة بيانٍ أ أ الروج : ينفسحٌ 


.. وفي ى الأولى القولان‎ ٠ : في (أ) »(ب)‎ )١( 


. )» أو امرأة أب أمٌّ الزوج‎ ١ : ) انظر مختصر المزني ص (518) . (5) في (أ) »( ب‎ )١( 
. » وهن بنات أختها‎ ١ : في (أ)؛(ب) :9 وأزضعت الرابعة ».. (0) في (أ) » ( ب)‎ )( 
.. في (أ) : «لوكان» .. (0) قوله : « والأخرى للأم » ساقط من (ب)‎ )5( 


(0) في (ب) ا 
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نكانحها ؛ لأنها صارتٌ خالة الزوج للب . وهل ينفسخ نكا الثلاث ؟ أمًا التي أرضعتّها الخالة 
للأبٍ » أو للآبٍ والأمّء ففي انفساخ نكاحها قولان » ولا ينفسحٌ نكا التي أرضعثها ااه 
لدُمٌ ؛ لأنها أجنبيةٌ منها ؛ لأن الخؤولة ث ثبتت لها من جهةٍ أب أ الزوج » وهي خالة من جهة أمأم 
اروك ويذرع على هذه القاعدة نات قات سيدا رمزلا كه رارض رضاح الرايقة 

من أمٌ أب الزوج » أو امرأةٍ أب أب ب الزوج . 

الصورة الثالثة : تحته كبيرةٌ وثلاتٌ صغائر » وللكبيرة ثلاث بناتِ كبار » فأرضعت كل 
ماين تي سوا اس ا 

جَدَةٌ للصغائر”" » وحمت الصغائرُ مؤبّدًا ؛ لأنهنَ ربائبٌ مَدْخولٍ بها . وإن كان قبل الدخول» 
اع فهر برد َم على التأبيد إلا الكبيرةٌ؛ فإنها م الزوجات » وإما ينفسحٌ إذا جرى 
الإرضاع دفعةً من غير توالٍ 2 » وإِنْ جرَى على الثّوالي انفسخ نكاح الأولى مع الأمٌّ» ولا 
ينفسحٌ نكاخ الثانية والثالثة . 

فإن حلين اللبن في طوف واحد وأَرْضَّعْنَ دفعةٌ : اندفع نكاح الكلٌّ» والمرضِعَاتٌ يشت ركنّ في 
غرامة مهور الصغائر في هذه الصورة ؛ لامتزاج اللبن .وإن انفردت كل واحدة بالإرضاع معَا : 
انفردتٌ كل واحدة بغرامة مهرها » واشتركنّ في غرامة مهر الكبيرة ؛ إِذّ كل واحدة أَنّتُْ 
كاملة في دفع نكاحها . 

الصورة الرابعة : تكح كبيرينُ وصَغيرتَنُ » فأرضعت كبيرةٌ بلبانه الصغيرتينٌ على 
الترتيب » وكذلك فعلت الكبيرة الثانية - حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأيّد » غير أَنَّ 
الكبيرة ما أرضعت الصغيرة الأولى » أفسدث نكاع تَفْسِها ونكاع تلك الصغيرة ؛ لأنها صارث 
أةٌّ الزوجة » وصارت الصغيرةٌ يننا » ولما أرضعت الثانِيةَفْسَدَ نكا الثانية ؛ لأنّها أيضًا صارث 9©) 
نا » فسقطٌ مَهْدْ الكبيرة إِنْ كان قبل الدخول » وتغرم مَهْرَ الصغيرتين كما سبق . وأما الكبيرة 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ في ( ب)  :‏ جدة الصغائر) . 


() في الأصل : « من غير توالي » والصواب « توالٍ » . 
(4) في (أ) : « لأنها صارت أيضًا ) . 
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الثاني فلم تُفْسِدْ إلا نكاح نفسها , فلا مَهْرَ لها ء ولا شيء عليها . 


ا ا ع الاي ا يا 
الدخول عدو 17و ا الآية قائ بالإجماع قبل الدخول " . 


. في (أ) : « وحكم الاندفاع بالإجماع قبل الدخول ؛‎ )١( 


130/6 
الباب الرابع 
5 
في التزاع 

0 0111ذظغ2 
جرى مُسيسن واو ا 5" 
[ ادٌعى ‏ 27 الزوجٌ » اندفع التكاح ولم يَشقط مَهْدْها بقوله . وإن اذّعَتٍِ المرأةٌ سقط مهرها إن لم 
تكن قَبِضَتُ » وإن جرى القبضٌ »ء فلا يَفْددُ الزوج على الاسترداد ؛ لأنه مُنْكر للرضاع . 

أما التحليف :فالمكر يحلف على تفي العلم بجريان الّضاع ؛ لأن الرضاع فِعل الغير» ولا 
َظَرَإِلِى فعلها في الإرضاع( ؛ لأنها كانت صغيرةٌ . فإن كلت حلف الزوجٌ على البَتّ بجريانٍ 
الرضاع . وقال القفال : ٠‏ يحلف على العلم بجريانٍ الرضاع لِتْطَايقَ اليم المردودة يميتها على 
الصّدٌّ والصحيخٌأنّذلك د كر على سبيل الاستحباب: وإلّافإذا حلف على الرضاع جزمًاء كقَى . 

أما الشهادة : فلها طرفان 20 : 


الأول اعد دٌالشهودوص فته فلابد |م نأريع نسوة. .وقالمالك(رحمهالله): «يكفي اثنتان»). ١١؟/-‏ 


تُقْبَلُ شهادةٌ النّشوةٍ وَحْدَهُن » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) ) لابْدٌّ من رجلين أو رجل 


وبا 1 
(1) زيادة من (أ), ٠٠‏ ب). (5) في (أ) : « الارتضاع » . 
ف في الأصل : « فلها أطراف » . والمثبت من (أ):(ب) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه لابد من شهادة أربع نسوة في إثبات الرضاع . انظر : الوجيز(؟5/5 ٠.‏ 60 الروضة*/ 
5 ) . الغاية ( ؟ / 856 ). 
ومذهب الحنفية : أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع » ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . 
ومذهب المالكية : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأتين » وية يثبت عندهم أيضًا بشهادة رجل مع امرأة . 
انظر : تفصيل المذهب في : الكافي ص ( 477١‏ ) . القوانين الفقهية )١١7(‏ . حاشية الدسوقي ( 7 //001) . 
الخرشي على مختصر خليل ( 5 / ١857‏ ) . 


الشهادة على الرضاع :6و كيق” تكوان ؟ م ا بش تيت 1989/6 


ولو شهدت أمٌ المرأة وابثهاء لم تُمْبِلُ إن كانث هي المدّعيةٌ » وإن كانت منكرة كُِنَ عليها". 

ولو ابتدأ الشهادة ('© من غير دعوى على سبيل الميشبة » قبل ؛ إِذْ ربما تكونُ عليها » وربما 
تكونٌ لها » وشهادةٌ الحسبة تُقْبل في الرضاع كما في الطلاق . وتُقبل شهادةٌ المرضعة وإن 
شهدت على فعلها ؛ إذ ليس تَمْصِدُ إثباتَ الفعل» بل وصول اللبن ؛ إلا إذا كان عَرَضصُّها الأخرة ‏ 
فلا تُمُبل» وقال الفوراني : لو شهدثُ على أنها ارتضعت مني » قبل(" . ولوقالت أشهدأني 
أرضعتُّها ) فلا ثُقبل ؛ لفسادٍ الصيغة . 


الطرف الثاني : في التحمّل . ويحصل ذلك بِأنْيُشَاهِدَ الصغير قد التقم الندي وهو 
يتجرع » (' وتتحرك حنجرته مستّجرًا © حركة يحصل له [ بها ] 7 علمٌ بوصول اللبن إلى جوفه 
مِنْ قرينة الحال . والظيٌ الغالبُ كالعلم [ كما ] © في الشهادة على الملك » ولكن عند أداء 
الشهادة ينبغى ي أن يجزم القول بأنّ بينهما رضاعًا مُحَدْمًا «انإةشهة على الإرضاع فليدكز 
شرائطه من الوقتٍ والعدد وهل يجبُ ذِكد وصول اللبن إلى الجوف ؟ فيه خلاق © . 

ولاشلكٌ في أن القاضي لو استفصل فعليه ذلك ؛ ولكن لومات الشاهدٌ قَبِلَ التنفصيل » فهل 
لتقاضي التوشف ؟ فيه وجهان . ومن اكتفى بدونٍ ذلك , عَلّل بأنّ الوصولٌ إلى الجوفي لا ئيرى » 
بخلاف وُنُوج الآلةِ في الزناء فإنه يُرى . ولا لاف في أنه لو حكى القرائئ التي شاهدها في 
الرضاع » لم يُقْبَلّ إن كان ذلك مُشتند علّمه . 


> ومذهب الحنابلة : أنه يكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة » وذلك إذا كانت مَوْضْميْةَ في دينها » وسواء كانت 
متبرعة بالرضاع أم بأجرة . وظاهر المذهب أنه سواء شهدت على فِعْل نفسِها أو على فِغْل غيرها . وعن أحمد 
رواية : أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين » وعنه رواية ثالثة : أن شهادة المرأة الواجدة مقبولة » وشُشتحلف مع شهادتها . 
انظر : المغني لابن قدامة ( /ا / 5ه ) . المبدع 18٠١ / 8١‏ ) . منار السبيل ( ” / 795 ) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ): ١‏ ولوابتدأت الشهادة». )0١( ١‏ في (]):«قُبلت). 
(5) في (أ) : « ويتحرك حركته مُسْكَجرًا » . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(5) زيادة من (1) . 
(5) فيه وجهان » أصحهما : نعم » وبه قطع المتولي وغيره » كما يشترط ذكر الإيلاج . 
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203/6 
السبب الأول 
الزوجية 

ويجب على الزوج النفقةٌ بالاتفاق » وهي نخمسةٌ أشياء : الطعامُ » والإدامٌ 29 » والكسوة 
اريت عوسي رطا لاي تسر 

ثم الخادم ("» تستحق الطعام الم والشّكنى والكسوة » وتستحق الخنفٌ ؛ لتردِّها في 
ان .و لاسي ضف لقب "ارد شك 

ولا تستحقٌ الخادمة آله التنظيف . تستحق الزوجة المعالجةٌ بالداء 29 » والقَضْد ع 
والحجامة . 


وشرحٌ هذه الأمور - مع مُشقطات النفقة - في ثلاثةٍ أبواب : 


(1) الإدام : مايُؤتدم به» مائعًا كان أو جامدًا . وجمعٌه :ذم ؛ بضم الدال وقد تسكن تخفيقًا . انظر لبر اناق 
ص (١‏ : ) . المصباح المنير( ١07/1١‏ ) . القاموس المحيط ص ١788(‏ وما بعدها ) مادة (أدم) . 
)١(‏ في (أ)؛(ب) : ( ثم الخادمة » وكلاهما صحيح . انظر القاموس ص )١41١(‏ . 
() الجكعب بوزن مِقُوَّد : هو المداس لا يبلغ الكعبين » وهو كلمة غير عربية . انظر المصباح المنير (؟ /4 85 ) . 


(5) في (أ) : ١‏ بالدواء » . 


2001/6 
. الاب الأول 
وشّوْححه في فصلين : 
الفَصْلُ الأوّل 
ظ فى المقدار 
والكلام في هذه الأشياء المذكورة » وهي ستة [ أشياء ] ('0: 
الواجب الآول : هوالطعام . وهومُّلٌ0 على المغسرء وَحَدَان على اموسر وَمُدٌ ونصف على 
المتوسط . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إنه لا يَُدّره بل الواجب قَذْرٌ الكفاية » كنفقة 
القريب () . ونقل الشيح أبو محمد قلا غريبًا على موافقته . ونقل صاحتث ) التقريب ( 


قولاع 29 أن الزيادة على المدّ لامردٌ له » فهو إلى فرض القاضى . والمذهب : هو الأول : 
و مستنده : أن اعتبار الكفاية لا يصح » مع أنها تستحقٌ في يوم مرضها وشبعها . فإذا بطلت 


. )( زيادة من‎ )١( 

0) المدّ : وهو يساوي خمسمائة وثلاثة وأربعين جرامًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( 58٠‏ ).. / 

() مذهب الشافعية : أن الواجب من قوت المرأة على زوجها مقدرٌ » وذلك بحسب حال الزوج وحده ؛ وهو 
مدان على الموسر » ومُدٌ ونصف على المتوسط ء ومُدٌ على المعسر . انظر : الأم (ه / 2) . مختصر المزني 
ص ( 0١‏ ) . روضة الطالبين ( 4 / ٠٠‏ ) . الغاية القتصوى ( 2519/5 ) . 

مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر: الهداية .)77١/1(‏ الاختيار( ؛ / ؛ ) . اللباب في شرح الكتاب (17/5) . 
الكافي ص (558) . القوانين الفقهية ص )١77(‏ . الشرح الصغير(788/5) . المقنع ص )7١17(‏ . المغني لابن 
قدامة (5114/17) . زاد المستقنع ص )١١8(‏ . دليل الطالب ص )١9(‏ . الإفصاح عن معاني الصحاح(؟/ .)8١‏ 


(5) زيادة من (أ) 0 


السبب الأول للتفقة : الزوجيةٌ / الطعام ومقداره ‏ ل _ _ سس سسسم 205/6 


الكفايةٌ» فأقلٌ طعام أوجبه الضَّوحٌالمدُ في الكفارات » وهو القدر الذي يجترىء به الزهيد» ويتبلّغ 
«الرعضي راقبا كتان :]3 أرجبهها!القر فى الفذية7"اووالرصط ها يعهها وق نيت 
أن ذلك يختلف ؛ لقولهتعالى : عل الي كوول يردي )4 فتقديز لله تعالى 
أؤلى من تقدير القاضي » وأحسنٌ مستنلٍ لتقدير القاضي تقديرٌ الشرع . وإها ينظر 7 إلى حال 
الزوج عندنا في العجز والقدرة » لا إلى حالها . 

والعْسِدُ : هو الذي لا يملك شيمًا أصلا » فعليه مُدّ » ولا يزيد . فإن كان قادرًا على كسب 
الزيادة : فإن حرج عن حدّ استحقاق سهم المساكين بملك مال » نُظر © : فإن كر فهو موسر 
اا ربوا ا رسا باتني لراد اريم يباين اوسيل 

مُذٌ ونصف . 

وليس على المكاتب والعبد إلا نفقةٌ المهيرين » وكذلك مَنْ نِصْمُه عبدٌ ونصقه حي . وقال 
المزني ( رحمه الله ) : عليه نصف نفقةٍ المعسرين » ونصفٌ نفقةٍ الموسرين 9 . هذا حكم المقدار. 


أما حِنْسُ الطعام : فغالبُ قوت البلدٍ . فإن اختلف ء فما يّليق بالزوج . وإن كان حال 


. )» في (أ) : ( إذ أوجبه‎ )١( 

1١‏ يعني فدية إزالة الأذى في الحج . ويدل عليه الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (4 )17/()1١/‏ كتاب 
« الغحصر) (ه) باب قوله تعالى : « فَمَنْ كَانَ منْكم مريضًا أو به أذَى مِنْ رأسه » ففديةٌ مِْ هام أَوْ صدقة أو 
نُشَكِ # حديث (1814) . ورواه مسلم في صحيحه (7/ )1١()851‏ كتاب ١‏ المج ) ( ٠ ٠‏ ) باب « جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب الفدية لحلقه » وبيان قدرها ) . حديث )١1١١١(‏ يإسناده عن كعب بن 
مُجرة قال : إن النبي و مد به » وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة » وهو محرم » وهو يوقد تحت قدرء والقملٌ يتهافت 
على وجهه ء فقال : أيؤذيك هوامك هذه ؟! قال : نعم » قال : فاحلق رأسك » وأطعم قَرَْا بين ستة مساكين 
( والفرق : ثلاثة آصُع ) أو صُعْ ثلائة أيام أو انْسك نسيكة ) . وروأه الترمذي في سننه (1848/1) حديث (1517) 
جميعًا من طرق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة به . 


(8) من الآية 5 ) من سورة ( البقرة ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : « وإنها النظر» . 
(6 في( : دلأظ. ‏ (1) زيادة من (أ) » ( ب). 


(0) انظر مختصر المزني ص (7717) . 


06 ا ...سس السبب الأول للنفقة : الزوجية / الطعام ومقداره 


الزوج يُخالف الغالت » فهو في محل التردّد . 

الواجب الثاني : الآذم . وقد قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) #حكيلة ريت أو سيم 
وهذا تقر وو عو لوعي لي دري 0 
الجنس إلى الغالب / في البلد أو [ إلى ] (" اللائق بحال الزوج . ااا دن 

وأما اللحم » فقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : رطل من اللحم في الأسبوع » إن كان 
الواجب مدًّا 2 » ورطلان للمدين7» . قال العراقيون : بنى الشافعى رضى الله عنه [ هذا ع ©» 
على عادة بلدة أَلِمّها » فإن اقتضت عادةٌ بلدةٍ أخرى زيادةٌ على ذلك » فينبغى أن يُرَاد . وقال 
القفال ( رحمه الله ) : لا زيادةً عليه ؛ لأنا نقعصر على الأقلّ [ كما ع 20 فى الطعام . 
فرعان 

أحدهما : لو كانت تزجى الوقت بالخيز القفار "© » فلا يتشقط حقّها من الأدم » كما إذا لم 
0 
في وجهء ا الإبناكٌ إن شاءت © . 

الواجب الثالث : الخادمة . وتجب نفقةٌ خادمتها إذا كان منصبها يقتضي أَنّْ تُخُدم . وإن 
كان لا يليق بمنصبها - وإنما تحدم لمرض - فلا يجب ؛ إذ لا تجب أسبابٌ المعالجة .وإن كان بها 


(1) انظر الأم (ه /28) . مختصر المزني ص )37١(‏ . 

١١0)زيادةمن(أ).‏ (*) في الأصل : « مدّ ) وهو خطأ واضح . 
(5) انظر الأم (ه / 8ح ) . مختصر المزني ص (371) . ظ 

(125) زيادة من (أ) . 


(0) أي الخبز بلا إدام . انظر أساس البلاغة ص (+77) . القاموس المحخيط ص (548:551 ) . المعجم الوجيز ص [ 
١١٠ه)مادة‏ لق فر). 


(8) زيادة من (1) . (8) وهذا هو الأصح كما في الروضة (5/ 47 ) . 


السبب الأول للتفقة : الزوجية / الطعام ومقدارة .7ش 7 ل 7 _سسسسسسسم 207/6 


رَمَانةٌ ومرضٌ دائم » فهي كذلك تحتاج إلى الخادمة » فهذا يحتمل ؛ لأن هذا العذر الدائم لا 
ينقص عن مراعاة | 500 ْ 

. ثم على المعسر للخادمة مُذَّ » وعلى الموسر مد وئلثٌ » كذلك قاله الشافعي ( رضي الله 
عنه ١7)‏ . وهو تقريبٌ لا تقديرٌء إذ لا تقديرَ للشرع فيه. نعم » هو رطلان » وهو لاثق بالعادة في 
حقٌّ الخادمة . 

والصحيح : أنه يُنْظر إلى كفايتها . إلا أن هذا القدرّ قدرٌ الكفاية في الغالب . وفي استحقاق 
الأدم وجهان : ظ 

ادها 5 نعم كالنخدومة 4 ولق يجوز أن يكون أدمُها 2 لين أخيفا 9 4 وفي 
المقدار ما يَليق بقدر طعامها 9) . 


والثاني : أنه "© لا تستحق » بل تكتفي بما تفضله المخدومة في بعض الأحوال . 


3 


. )58١( انظر الأم (5/ 845 ) » مختصر المزني ص‎ )١( 
. » ب): « نعم لها الأدم كاتخدومة‎ (١ في (أ)‎ )( 

ظ (5) في (أ) (١‏ ب): ( أخس ») . 

(4) وهذا هو الصحيح كما في الروضة (44/5) . 


(0) في (أ): « أنها » . 


333300007079006 ...عت السبب الأول للنفقة : الزوجية / فروع في النفقة - 


فروع ظ ظ 

الأول : إذا لم تملك الخادمة ؛ فعلى الزوج أن يُحدِمَها جاريةً » أو حرةً بأجرة تُقَدَّر عليه 29 , 
وعند ذلك لم يكن لها دخل في مقدار نفقة الخادمة » وإنما يكون ذلك إذا كانت الخادمة لها . 
وليس عليه أن يشتري لها جارية » بل لو قال : أنا أخدم بنفسي في الطبخ والكنس » فله ذلك » 
لكنهاتستحبي في الحمام وفي يبت الماءوفي بعض المواضع[فلهاالامتناع؛ صيانة للمروءة 90 فيفيد 
ذلك جوارٌ نقصانٍ نفقة الخادم لنقصانٍ الخدمة » وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير 
الأفعال . 

أما إذا قالتٌ : أنا أخدم بنفسى » فأعطنى نفقة الخادمة » فالظاهر : أنه لايُلزم ؛ لأنها أسقطتث 
مرتبتها » وإنما تجب النفقة لضرورة بقاءِ المرتبة . 

الثاني : لو كانت 9" لها خادمة » وأراد الزوجٌ إبدالها بسبب ريبةٍ » فله ذلك » ولا يجوز بغير 
عُذْر ؛ لأنّ قطع الإلف إضرارٌ واو كان اهمها خدام قله إخراخ الجميغ | إلا واحدةً » ولا نبالي 
بقلع الإلف #الآن الداده ملكه » وليس عليه سُكتَاهُنٌ » بل له أن يمنع أباها وأمّها عن الدخول 
عليها » ويمنعها عن الخروج لزيارتهما 9 » ولكنٌ الأؤلى أن لا يَفُعل ذلك . 

الثالث : لو نكح رقيقة » وهي تدم لجمالها ؟ ذكر العراقيون وجهين : 

أخدهباء أنةالا تحن تفقة الخادمة ؛ لأن:الرق ثتاق هذا المنضيت 080 


والثانى : [ أنه ع © تجب ؛ لأن العادة قد تفتضيه . 


. )» في (أ) : « يَقَدِرُ عليها‎ )١( 


(؟) زيادة من (أ). ٠ب)‏ . وقوله : تستحبي في الحمام ) يعني أنها تستحبي | إذا حمل زوججها الماءَ من أجلها إلى 
الحمام » فإنها ‏ نعم بذلك بخلاف ما لو حملته لها الجارية » أو صَبِنْهِ عليها . 


(5) في (أ) : « لو كان » . (5) في (أ) (٠١‏ ب ) : ١‏ لزيارتهم ) . 
(ه) والمذهب : أنه لا يجب إخدامها » وبه قطع الأكثرون . انظر الروضة ( 45/5 ) . 


(7) زيادة من (أ) . 


ظ . السبب الأول للنفقة : الزوجية / الكسوة والأثاث وآلات التنظيف ل سس ب 209/6 


الواجب الرابع : الكسوة والآثاث . ولا تقدير للشرع فيه » فإن العادة تختلف فيه احتلاقا 
ْنَا » فلابْدٌ من الكفاية » وهو خمارٌ وقميص وسراويل ومِكعب في الصيف » ومثل ذلك في 

أما جنسه » فقد قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : « على الموسر لينٌ البصرة » وعلى المعسر 
غليظ البصرة » وعلى المتوسط ما بينهما ) 29 وأراد الكوباس 9) . قال العراقيون : ! إن كان من 
عادتها الكتان والحريه » لزم ذلك عليه » وتتبع العادة اي د : هي لَبِسَةٌ أهلٍ 
الدين » والزيادةٌ عليه رعونة » فلا مزيدَ عليه . ظ 

ا و 0 
لي اما ل ماقي اومان اك القافس ز رطتي جتان . 

لدان ماعوة الدان كتدرة» وتكروه وقش رع ومد رفاو روتكف فى جد لل با لفن 
والخشب والحجر وأا ليساب يليار دوين بالحريلة» هر كالزياد ليت 
الكرياس . 

أما الخادمة 8 فتستحق الكسوة يا 4 (ولكن تخالف ا المخدومة ف وطعامّها لا 
يخالف في الجنس وفي إدامها ترددٌ . 

الواجب انامس : آلة التنظيف . وهو المشط والدهن » وإن طلبت مزيدًا - كالكحل 


. ) 57١ ( انظر الأم ( 8/0 ) . مختصر المزني ص‎ )١( 

ف ل ل 
() اللي : بساط من صوف » وجمعه ( زلالي » وهي كلمة معربة . انظر : المصباح المنير ( ١‏ ) القاموس 
المحيط ص (/15737 ) . 


(5) في (أ) » ( ب ) : « ولكن تخالف جنس كسوة الخدومة ) . 


06 533-83300030 سس سب السبب الأول للنفقة : الزوجية / الشكنى 


لحب - لم يجب . ويجب الْوْنَك 27 لقطع الصّنان إن كان بحيث لا يَنقطع بالماء والتراب . 
وإن قال الزوج ؛ الدهئ للعجمل / وإزالة الوسخ » ولا أريد العجمل» وإزالةُ الوسخ بغيره ممكنٌ)74؟/ب 
فهذا فيه احتمال 29 . 

ولااشك في أن للزوج مَنْعَها مِنْ تعاطي [ أكل ] (" الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة .وله 
مَنْعُها من تناول السموم المهلكة . وهل له مَبْعُها من الأطعمة الممرضة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن المرض يُقْضِي إلى الموت ؛ كالشعٌ 9) . 

ل 

وأما الخادمة : فلا : ستحقآلةالتنظيف » ولكن إن لد شعؤها بحيث تتأّى به» فلابدٌ من 
السّغى فى الإزالة . 

وأما الدواء في المعالجات » فلا تستحقه الخادمةٌ والمخدومةٌ جميعًا . 

الواجب السادس : السّكنّى . ويجب عليه أن يُشكتها دارًا تليق بها : عاريةً » أوإجارة : 
أو شراءً» ولم يُغتبر في القوت والكسوة ما يليق بها ء بل ما يليق به بخلاف المسكن , وكأنَ ما 
ابد فيه من التمليك مَيغتبر جاه » وما يراد به الانتفائٌ , فيغتبر ما تليق بهاء والله أعلم © . 


+« عد عد 


. شيء يَُالج به الصنان والروائح الكريهة‎ )١( 

(؟) والذي عليه الشافعية هو القطع بوجوب الإجابة إليها . انظر الروضة (5/ 5٠‏ ) . 
(5) زيادة من (1) . ظ 
(4) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 5 / ٠ه‏ ) . الغاية القصوى (؟/ 855 ) . 
ظ (5) قوله  :‏ والله أعلم » ليس في (أ) . 


201/6 


الم لقَضا الثانى 


04 كيفية الإنفاق 


عو اس هو 


ملب »والح وأجرةالباخ رمالا سرفلل ا 
فروع 

الأول : لوأخذت الحتٌ واستعملثه بذرًا» فالظاهه : وجوبُ مثونةٍ الإصلاح » ويحتمل أن 

2 

يُقال : الإصلاح تابعٌ » وليس بركن مقصود » فلا يستقل . 

الثانى : لو كانت تأكل مع الزوج على العادة » ففي سقوط نفقتها وجهان » القياسٌ : أنه لا 
تسقط ؛ لأنه لم يَجْر إسقاطً ولا اعتياضٌُ صحيح , لكن الأحسن الإسقاط 2" إذ لو جرى من 
امرأة في عصر الصحابة ( رضي الله عنهم ) طلبُ النفقة للزمان الماضي لاشتتكر . 

الثالث : لو اعتاضت عن النفقة دراهم » ففيه وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ كالاعتياض عن المشلّم فيه ؛ فإنه عو 

والثاني : أنه يجوز كقيم الات ؛ لأنه لا يتحقق عوضًا (" . 

ولوأخذت الخبز بدلا عن الحبٌ» فوجهان مُرَثَّان وأَؤْلَى بالمنع ؛ لأنه ريًا(©. ووجةٌ التجويز : 
أنها كالقابضة لحقَّها ؛ لأنها تركت ممونة الإصلاح . 

الرابع : لها طلب النفقة صبيحة كل يوم » وليس عليها الصبئ إلى آخر اليوم . ثم لو مانت في 


)١(‏ وهوالصحيح من الوجهين. انظرالوجيز( .)١١١/1‏ روضة الطالبين( 517/9) . الغاية القصوى(815/5). 
(؟) وهذا أصح الوجهين . انظر الروضة ( 4 / 5 ه ) . الغاية القصوى ( 7 / 258 ) . 


(5) وهذا هوالمذهب ». ولكن قطع البغوي بجواز ذلك ؛ لأنها تستحق الحبٌ وإصلاحه ) وقد فعله الزوج . انظر 
الروضة « 48). 


ام تت ا اي 7ن سبي الأول للنفقة *الووجية / كيفية النفقة 


أثناء النهار لا م تُشتّرد » بل هي تركةٌ لورثتها . ولونَسَرَتُ في أثناء اليوم اسْتُرِدّتٌ . فلوقدَّم إليها نفقة 
أيام » فهل تملكها ؟ فيه وجهان : ظ 

00 2 5 وى ْ 

احدهما : نعم ؛ كتعجيل الديّن المؤجل 7" . 

لم إن ماقت » وق إنها ملكت » قفي الاترداد وجهاق »طهر : أنه يُشتر د.ولا 
خلاف أنه ,ُ يشترد بالنشور . 

أما الكسوة » فهل يجب التمليك فيها ؟ فيه وجهان (" ؛ لِتردّدِها (" بين النفقة والمسكن ©) . 
فروع 

٠ 0 7 8 

الآول : لو سَلم 9 إليها كسوة الصيفٍ » فتلفت 29 فى يدها : يجب الإبدال إن قلنا : إنه 
إمتاعٌ . وإن قلنا : إنه تمليك » فوجهان » الظاهر : أنه لا يجب . 

الثاني : لو أتلفثٌ بنفسها ء وقلنا : إنه تمليك » فلا تجب الإعادة عليه . وإن قلنا : إنه إمتاع » 
فالظاهر : أنه يجب » ولكن يجب عليها قيمةٌ ال 

الثالث : لو ماتت في أثناء المدة » فيسترد ثيابّها إن قلنا : إنه إمتاحٌ . 'وإن قلنا : إنه تمليك 
فالصئْف بالنسبة إلى الثوب » كاليوم بالنسبة إلى الطعام » فهو تركةٌ . ولا شك فى أنه يسترد 
بالنشوز . 


1) وهذا أصح الوجهين قياسًا على تعجيل الزكاة قبل وجوبهاء وعلى الأجرة . انظر الروضة(5/ 4 5) . 
(؟) والأصح أنه يجب فيها التمليك . انظر الروضة (4 / 0ه ) . 
(") في الأصل : « لترددهما ) 0 


ظ (4) قوله : « لترددها بين النفقة والمسك. ؛ أي : لتردد الكسوة بين النفقة التي يجب فيها ال ليك :ونان المسيك. 
الذي هو إمتاع لا تمليك » إذ يقصد به الانتفاع دون تملك العين » وذلك بخلاف الطعام الذي لا يُفُصد منه إلا 
الاستهلاك . 


(0) في (أ) ١:‏ لوأسلم». () في الأصل : « فتلف » والمنبت من (أ) . 


"لعن الوك للنوقةي] لعفي يي الاو لس ا 213/16 


أما الخادمة : فلا يجب شراؤها والتمليك في رقبتها . أما التمليك في نفقتها » فكالتمايك 
في نفقة امخدومة » ولايْكصّور هذا في [ الرقيقة] ١‏ فإنها لاتملك » ولا في المُشتأبجرة بأجرة ؛ فإنها 
. الاتتعحق سرف الاجر بل في التي وعدت الخدمة بالنفقة » فتستحق التمليك » وإن لم يكن 
عقد لازم » ويُختمل هذا لأخل الحاجة في هذا الموضع . 


نز تنا فنا 


. زيادة من (أ)‎ )1١ 


220/6 
البَابٌ الثاني 
في مُشقطات الثفقة 

الي ا .وفيماتجب بهالنفقدة قولان مُشتنبطانمن معاني ”2 كلام 

اخدهنا أن تب مجر العقد بشرط عدم النشوزء ولا نمب باتمكين ؛ دلي وجوه 
لل#تقاء والمريضة » فكأن العقدّ مُوجبٌ » والنشورٌ مُشَقِط 

رحج 20010ظص 
النفقةٌ عوضًا عن التمكين والاحتباس في حبالته © . 

وفائدةٌ القولين تظهر في النزاع » فإذا تنازعا في النشوز : فإن قلنا : تجب بالعقد » فالقول 
قولّها ؛ لأن الأصلّ عدمٌ النشوز . وإن قلنا : تجب بالتمكين » فالقولٌ قولّه , (' وعليها إثباتٌ 
التمكين » وكذلك إذا لم يُطالب بالزفاف ء والمرأةٌ ساكتة , إن قلنا : تجب © بالتمكين فلا نفقة 
لها . وإن قلنا / : تجب بالعقد» فتجب ؛ إذ لا نشورٌ منها . ٠‏ لق 

ولا خلاف أنه تُشقط النفقة بامتناع الاستمتاع بسبب من جهّتها - لا تكون معذورةً فيه - 

والموانع أربعة : 


الأول : النسشوز . فإذا تَشَزت يومّاء » لم تستحقّ نفقة ذلك اليوم 52030 ظ 
هل يُشقّط جملة النفقة ؟ فيه وجهان : 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


(؟) وهذا القول هو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) أن النفقة تجب بالتمكين وليس بمجرد العقد . انظر : 
الروضة ( 1 / لاه ) . الغاية القصوى (57/ 807١‏ ) . مغني انحتاج (7 / 158 ) . 


(؟) غير واضحة بالأصل وواضحة في (أ)» (ب) 5 


مسقطات النفقة - النشوز سس 215/6 


أحدهما : نعم ؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبغض . 

والثاني : أنه يُورّع على مقدار الزمان » إلا إذا [ كانت ع 27 تنشز بالنهار دون الليل أوعلى . 
العكس ء فإنه يتشطر ء ولا ينظر 29 إلى مقدار الأزمنة . 
7 ظ 

الأول : لو حرجت - بغي رإذنه- فهي ناشزةٌ . ولوخرجت في حاجته يإذنه فلا. ولو خرجت 
فى حاجة نفسها - يإذنه - ففى نفقتها قولان , إن قلنا : تشتحق بالعقد وتشقط بالدنشوزء فلها 
النفقةٌ . وإن قلنا بالتمكين» فلا . - 

الثانى : مهما طلب الرّفاف - فامتنعثٌ بغير عذر - فهي ناشزةٌ . وإن كانت مريضة يضْدٌ بها 
الوطعٌ» فهي معذورةٌ ولها النفقةٌ . ولا تسقط بالمرض ؛ لأنه دائمٌ » ولا تقصير من جهتها . فإن 

و ع 5 3 7 

قال الزوج : « سَلموها إلئ ولا أطؤها ) فلا يُؤْمَن ” في ذلك . وإن أنكر الزوجٌ كون الوطءٍ 
مُضِبدًا » فشّهد أربعٌ من النسوة ‏ تت . وإن شهدت واحدةٌ فوجهان . مأخذه : أنه يُجعل إخبارًا 
0 ىن ع لد ره ٠‏ 
أم شهادة ؟ 0 . فإن لم تكن بينة » فلها أن تحلف الزوج على تفي العلم بذلك . 

الثالث : إذا نشزت » فغاب الزوجٌ » فعادت إلى المسكن » فهل تعود النفقة ؟ فيه وجهان : 

الحلاكا:* ل( تعرة عكر حوعيا» لزوال امفقط : 

والثاني : أنها لا تعود إلى أن ترفع إلى القاضي » فيحكم بطاعتهاء ويُخبر الزوج حتى ياجع ) 
أو تنقضي مدةٌ الرجوع » فإن لم يرجع بعد ذلك وجبثٌ نفقتُها © . 


. ب)‎ (١ زيادة من (]أ)‎ )١( 

(0) في (أ) : « ولا نظر) . (5) في (أ) » ( ب ) : « فلا يؤتمن ) . 
(4) والأصح من الوجهين أنه لا ينبت بشهادة واحدة . انظر الروضة 59/59 ) . 

() في (أ) : ١‏ أنها » . 

(1) وهذا الوجه أصحهما . انظر الروضة ( 4 / ٠0‏ ) ومغني المحتاج ( 484/5 ) . 


216/6 مسقطات النفقة / الصّعّر : التلدّس بالإحرام بغير إذنه 
أما إذا ارتدت فلا نفقة لها . فإن عادت ؟ قال العراقيون : تعود النفقة ؛ لأن السبب خفيع لا 
يجب فيه الرفع . وقال المراوزة : هو كالنشوز الجايٌ . 
٠‏ وامجنونة إذا نشزت » سقطت نفقتُها وإن لم تأثم ؛ لِتعذَّر الاستمتاع بسببها . 

المانع الثاني : الصّغَّرُ . وفيه ثلاث صور : 

أحدها : أن تُرَوَجَ صغيرة من بالغ » ففي وجوب النفقة قولان : 

أعدهها :! أندكي + كاد ةنو الزتقاف اعافد وها يط على اران : (' النفقة 
بالعقد "© . 

والثاني : أنها © لا تستحق 29 الكلشيوقا معلومة من العمر تنقضي » وليس هذا 
كالرنّق الذي لا آخر له » ولا كالمرض الذي هو تارات تضطرب . 

الثانية أن بروج بالغ من صغير» فقولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأن المنع من جانبه . 
وفيه قول : أنها إن كانت جاهلةً بصغره استحمّت وإلا فلا . 

الثالثة : إذا زوج صغيرة من صغير 2 » فقولان مرتبان وأولى بأن لا تجب . ونعني بالصغير 
أن © لا يتأنى منه الجماغٌ دون المراهق الذي ليس ببالغ . ظ 

ثم إذا أوجبنا للصغيرة » لم تختلف بالإجابة إلى الرّفاف أو السكوت ؛ إذ لا فائدة في الوعد . 
نعم » إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع يخرّج من النفقة عند السكوت على القولين . 

لمانع الثالث :التلَّّس بالعبادات . كالإحرام والصوم . 

أما الإحرام : فإذا أحرمت يإذنه » فقد سافرت في غرض نفسها بإذنه » وقد ذكرنا فيه خحلاقًا. 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): « تجب بالعقد » . (0) ليست في (أ)(ب). 
() وهذا الوجه هو الأظهر كما في الروضة (11/5) . الغاية الققصوى (875/7) . مغني امحتاج(5/) . 
(5) في (أ) : « كبير » وهو خطأ كما سيتضح بعد قليل . 


(0 في()(ب):<الذي»). 


مسقطات النفقة : التلكس بالإحرام بغير إذله .سسسب 217/6 


فإن قلنا انها لتشم 1 ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن الاستمتاع قد امتنع . 

والثاني : نعم ؛ لأنها تحت يدهء وقد أُخرّمت بإذنه © . 

والصحيح : أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوجج عن الخروج أو يرضى به . ونحكي عن القتال 
( رحمه الله ) : أنه إذا نهاها عن الخروج فخرجت » سقطت النفقةٌ قطعًا . 

أما إذا حرمت بغي إذنء فى جواز تخليلها لدف 20 , فإن قلنا : لا كلها ؛ فهى ناشرة من 
وقت الإحرام . وفيه وجه : أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج 9 . وهو بعيدٌ . وإن قلنا : يلها 
فمادامت مقيمةٌ فلها النفقة ؛ لأنه قادر عليها . وفيه وجه : أنها لاتسة نستحق ؛ لأن الزوج - وإن قدر 
على فهر الناكرة قاو بازمد ورك تزاح تفشه من قطع الرحرام ه 

أما الصيام » فلا تشقُط نفقتها بصوم رَمَضان ؟ لأن الليالي عتيدة » وهذه العبادات (؟) 
تشتمل 29 الزوجين » لا كالإحرام بحِحّة . بجة الإسلام » فإنه على التراخي 

ءُ 7ر0 َك : 00 

أما صوم النوافل » فللزوج المنعٌ والتحليل . فإن لم يُخَلل » ففي النفقة وجهان مرتبان على 
الإحرام وأولى بالوجوب ؛ لأن الاستمتاع مبامح سوى الوطء . ظ 

وله / تحليل صوم نذرثّه بعد النكاح . وليس له مَنْمُها من الصلوات المفروضة . 6ب 

أما منغها من رواتب السنن والبدَارإلى الفرض في أول الوقت» ففيه خلافٌ . والصحيخ : أنه . 
لا تع . ثم صومُ عاشوراء وعرفة يجري مُجرى الرواتب . أما صوم الاثنين والخميس. فله مَنْعُها 
وجهًا واحذا . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 4 / )5١‏ . الغاية القصوى (؟/ 207/7 ) . 
)١(‏ والأظهر من هذا الخلاف أن للزوج تحليلها . انظر الروضة ( 4 / )1١‏ . الغاية (؟ / 80/7 ) . 
(') قوله : « قبل الخروج ؛ ساقط من (أ) » ( ب) . 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ العبادة ) . (5) في (أ) : 9 تشمل » . 


007090909090906 .1 مسقطات النفقة - العدة وأنواعها وأحكامها 


لمانع الرابع : العدة . والمعتدات خمس 27 : 


الأولى : المنكوحة إذا وُطَِتٌ بالشبهة . فلو حَبَلتٌ » وقلنا : تستحق نفقة على الواطىء » فلا 
تستحقٌ على الزوج . وحيث لا تستحق على الواطىء » ففي سقوط نفقة الزوجية خلافٌ ؛ من 
حيث إِنّ تَعذّرَ الاستمتاع بسببها سببها »:ولكتها معذورةٌ : والوجه أن يقال :إن كانت نائمة أو 
ا - فلها النفقة .وذ تت على عن[ أه زوجها] "١‏ فلا فق لأن لطن لاز في 
الغرامات 

القأفية لد ع طلاقا محل تجن لفقا سوال 0 كافك رتنا حائلا ؛ لأن. 
تلفانة 0 الروج” 5 الرجعية دائمة*) 7 فلو أحبلها الواطىء بالشبهة وتأخرت عذة الزوج 4 فإن 
قلنا : له الرجعة في الحال » فعليه النفقة . وإن قلنا : لا رجعة » فوجهان . ومنهم من قال : إن قلنا : 
لا رجعة فلا نفقة » وإن قلنا : ترتجع » فوجهان » وهذا أفقه ؛ لأنها صارت محبوسة لغيره . 
فرع : لوقال : « طلقئّك قبل وَضّع الحمل » فأنت الآن بائنة فلا نفقةً لك ) فقالت : ( بل بعد 
الوضع ولي النفقة » » فالقول قولها ؛ لأن الأصل بقاء النفقة - وهو يَدّعى السقوطٌ - فعليه 
الثالثة : المطلقة البائنة . لها الشكنى فى العدة » ولا نفقةً لها إلا إذا كانت حاملا » خلاقًا لأبى 


حنيفة ( رحمه الله ) ©2 . 


)١(‏ في (أ)؛(ب) : « والمعتدات خمسة ») . ظ )١(‏ زيادة من (أ)»(ب). 


(5) في (أ) : « حاملا » . (5) في (ب) : ١‏ سلطة ) . 


0 (0) في (أ) : « في الرجعة قائمة » . 


30 لنتداء طق 4 اتاد ريسي ل الت رقف اسن نا . واتفقوا كذلك على أنه! ركاطللك 
الرجل امرأته طلاقًا بائًا : بثلاث » أو بخلع» أو بانت بفسخ - وكانت حاملا - فلها النفقة والسكنى . انظر: بداية 
المجتهد لابن رشد (5/ )١١١‏ » والمغني لابن قدامة (17/ 705 ) . 

[ 0 


مسقطات النفقة - العدة وأنواعها وأحكامها | 27 سس 219/6 


والنفقةٌ للحمل أو للحامل ؟ فيه قولان : 


أحدهما : للحمل ؛ لأنه التجدد فهي كالحاضنة . 


والثاني لوي سس ا اموب 
تختلف برّهَادتها ورغبتها (2 . ظ 

فرع : الح إذا طلق زوجته الحامل المملوكة » فيه قولان ينبنيان على أن النفقة للحمل أو 
للحامل ؟ لأن الحمل المملوك لو انفصل » فنفقتُه على السيد» لا على الأب » وكذا الخلاف فيما . 
لو طلق الرقيق زوجتّه الحامل . ظ 0 ظ 
الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ الذي لا يستند إليها - كردّته مثلا - فهي كالمطلقة . أماإذا 
كان الفسخ باختيارها أو بسيب عَيِيها » فهذا الفسحٌ لا يُشَطر المهرء بل يُشَقِط جميعه » ففي 
نفقتها قولان ؛ بناء على أنها للحمل أو للحامل ؟. 

أما الفراق عن جهة اللعان : فهل يضاف إليها ؟ فيه تردّد ؛ لأنها منكرةٌ بسبب اللعان » ولكن 
لطعي لزنا م ارا ريطي اول . وكذلك الخلاف جار في أن المهر 
هل يتشطر به ؟ . 

فرع : لوأنفقتٌ على الولد المنفيع باللعان» ثم أكذب نفسه : رجعت عليه ؛ لأنها بذلت على 


.)1١٠١١ -‏ الروضة (557/95) . الغاية القصوى (5 / ٠‏ 20 الكافي لابن عبد لبر ص (14150) . القوانين ص 
7707١‏ ) «الخر الصخير ‏ 1 2))1). 
ومذهب الخحنفية : أن لها السكنى والنفقة » كالمطلقة الرجعية تمامًا . انظر : الهداية (؟/ 0”) . 
الاختيار (؛ / 2 ) . اللباب "١‏ /”ة ). 
ومذهب الخنابلة : ليس لها نفقة ولا سكنى » وعن أحمد رواية : أن لها السكنى فقط . انظر : المقنع ص .2 
(58107) زاد المستقنع ص ١١8١‏ ) . دليل الطالب ص ( 79 ) . المغني 505/17١‏ ) . الإقصاح 174/5١‏ ) . 
)١(‏ قوله : « على الصحيح ) ساقط من (أ) . 
)١(‏ وهذا القول أظهرهما ء أن النفقة للحامل بسبب الحمل . انظر الروضة 55/5 ) . 
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ظنٌ الوجوب » ولها ولاية الاستدانة على الزوج ؛ لقصة هند 7( . وفيه وجه : أنها لا ترجع : 
وليس لها ولاية الاستدانة [ على الزوج ] ”© وقصةٌ هند محمولةٌ على قضائه مَكِتَوٍ وإذنه لها . 
الخامسة : المعتدة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خَلِيْةَ عن النكاح » فهل تستحقٌ نفقة 
على الواطىء ؟ إن قلنا : للحمل » فتستحق . وإن قلنا : للحامل» فلا تستحق ؛ لأنا إذا قلنا : إنه 
دن بقاءَ علّقة الحمل كبقاء علقة الرجعة في إيجاب نفقة النكاح واستمرارها 
وكذلك لا تو بحب بحمل 9 اللعان قطعًا » لآن الروج يبكر احتباسها يحفله . 
التفريع 
إحداها : أنها لو كانت لاتكتفي بالقدر*» في مدة الحمل - أعني المطلقة - فهل تراد ؟ منهم 
من قال : إن قلنا : للحمل ذ تراد ؛ لأنه على الكفاية كالحاضنة . وإن قلنا : للحامل » فوجهان . 
ووجة الزيادةٍ الحذرٌ من الإضرار» وأن الحمل لابدّ وأن يلتفت إليه . ومنهم من عكس وقال : إن 
قلنا: للحامل » فلا تزاد . وإن قلنا : للحمل » فوجهان ؛ لأنا لابد وأن نلتفت - في كل قولٍ - 
على المعنى الآخير ؛ إذ © الحق أنه كالمرتبط بهما جميعًا . 


1) يعني 9 هندًا » زوجة أبي سفيان أم معاوية (رضي الله عنهم ) . وهو يشير إلى قصة أََذِها من مال زوجها - بغير 
علمه - للنفقة على نفسها وأولادها . والحديث رواه البخاري في صحيحه :١8/5(‏ ) كما في الفتح(9) كتاب 
( النفقات » (4 ) باب « إذا لم ينفق الرجل » فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدّها بالمعروف » حديث 
( 5774 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها) قالت : إن هندًا بنت عتبة » قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيحٌ » وليس يُغطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم . فقال : « حَُذِي ما يكفيكِ وولدَكِ 
بالمعروف » . ورواه مسلم (5/+0()171) كتاب ( الأَقْضِيّة) (؛ ) باب 9 قضية هند) حديث )107١4(‏ . ورواه 
أبوداود (/07) حديث (077") والنسائي (8/ 55 )١‏ . وابن ماجه (7/74/7) حديث (7747) جميعًا من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) . 

5 زيادة من () ٠.‏ 2 (5) في (أ) : « لحمل ) . 

(5) في (أ) » (ب) : « بالمقدر » . (ه) في الأصل « إذا » والمثبت من (أ) ؛٠‏ ب ) . 
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الثانية : أنه إن أنفق عليهما » ثم بَانَ أنه لا حَمْل » فهذا ينبني على أن التعجيل » هل كان 
واجبًا عليه ؟ وفيه قولان مبنيان على أن الحمل هل يُغرف ؟ والمصير إلى أنه لا يجب التعجيل لا 
أعرف له وجا مع قوله تعالى : لون كنوت حل علي حَقٌَ يَصَعنَ | حَكهْنَ74". بل "| 
الصحيح: أن الحم يُعرف بالظنٌالغالب» وينبني عليه تسليم الحلفات لورودالخبرء وكذلك ُسَلِيم 
النفقةللآية؛ فعلى هذالهالاستردادٌ؛ فإنهظ نّأنهواجبٌ . ومن قال: لايجب التعجيل» فيقول :إنعجل 
بشرط الرجوع رجع» وإلا فوجهان كنظيره في تعجيل الزكاة . ظ 

أماإذا أنفق » ثم بان فسادٌ النكاح : فلا يسترد النفقة وإن كانت حائلا» لأنها كانت محبوسة 
على ظنٌّ التكاح » ('والنفقةٌ في مقابلة َس عن نكاح © والظنٌ في هذا كالحقيقة . 

الثالئة : إذا طلّقَها وهي حامل ‏ ثم مات : لم تنتقل إلى عدة الوفاة وإن كان بائناء بل عدثّها 
با حمل » ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة . فإن قلنا : النفقة للحمل» فلا تجب النفقة للقريب 
بعد الموت . وإن قلنا : للحامل » فهي كالحاضنة ؛ فلا نفقة لها . قال الشيخ أبو علي : إذا قلنا 
للحامل تجب » فكأن الطلاق أوجب ذلك دفعة ؛ ولذلك تستحق هذه المرأة السكنى مع أن عدة 
الوفاة لا يُوجب السكنى على أحد القولين . ويعتضد هذا بأن علقة الحمل جعلناها كعلقة 
النكاح » وهي باقية بعد الموت . ظ 


جا د 


(1) من الآية (* ) من سورة ( الطلاق ) . 


. » في ( ب ) : « والنفقة في مقابلة حبس على ظنٌّ نكاح‎ )١( 


222/6 
الباب الثالث 
في الإعسار بالنفقة 


وفي ثبوت حق الفسخ به قولان 7 : 

أحدهما : نعم ؛ كما يثبت بفوات الاستمتاع بالجبٌ والغنّة » بل أؤلى ؛ لأنّ لها طلب النفقة 
دونَ بوه الحياة لتبقى بغير القوت وتبقى دون الا" 
سوسوي جه 

فإن قضينا بثبوت الفسخ ء وَجَبَ النَظدُ في أطراف : 

الطرف الأول : في العجز . وهو أن لا يملك مالا ء ولايقدر على الكشب . فإن ملك ولكن 
مع وععجزت المرأةُ والقاضي عن ”" أَحَذ ماله فطريقان :منهم من طرد القولين ؛ لأن الضرار 
حاصلٌ . ومنهم من قال : لا ؛ لأن هذا ظلعٌ » وليس بِعَيِب 9 . فكأنَ منشأ الخلاف ء أن هذا 
الفسخ , لِتَقْص الزوج وعيبه » أو لتضدّرها بالنفقة ؟ . 

وإن لم يملك شيمًا » ولكن قدر على الكشب » وقلنا : يجب عليه الكسبٌ لأجل الزوجة 


. ) قال الحموي : « قوله في الباب الثالث في الإعسار بالنفقة : ( وفي ثبوت حق الفسخ به قولان‎ )١( 
قلت : المنقول في المذهب أن حقٌّ الفسخ ثاب لها قولا واحدًا في النفقة » وقيل : فيها قولان وعند أبي حنيفة أن حقٌّ‎ 
. الفسخ لا يثبت لهاء فعلى هذا القول يكون الذي نَقَلَه موافقًا مذهبَ أبي حنيفة ولم أرَأحدًا نقل هذا القول في معظم الكتب‎ 
قلت : فإن كان كذلك إلا أن صاحب الحاوي نقل فيه الخلاف دون غيره » . مشكلات الوسيط (ق 6]ب).‎ 
20000 )١١١( والمذهب ثبو تُ الفسخ بالإعسار بالنفقة . انظر : الوجيز(؟/4١١). المنهاج ص‎ )1١( 
. ) 21/8 / ١ ( الغاية‎ 
. اللل عاج رعرع اسع » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ 
0 ظ (4) وهوالأصح عند الشافعية » أنه لا ينبت شبت لها الفسخ؛ لتكيها من تحصيل حقها بالسلطان‎ 
ظ‎ . )1٠١ ( “ع . المنهاج ص‎ 


الإعسار بالنفقة » وهل يقبت به فسخ النكاح ؟ لبي م223 


على رأي ا 

البحويي حيو ود وري يح وي 
مقصودان ء لا كالأدم فإنه تابع . وكذلك في الإعسار بنفقة الخادم ("» الوجهان 7(" . والإعساز 
بالمهر لا يُوجب الفسحٌّ :الكزالها قم يها ذال ترط :ولح مكيت مقط عق يدا حَبْسِهاء وقبل بطرد 
لقوي في امهر. وهو بعيدٌ27. أما الإعسار بنفقة ما مضى » فلا يُوجب الفسمّ » بل هودَينٌ مستق ”© في 
ذِمّته » فرضّه القاضي أو لم يَفْرضِ - أعني به ما يجب فيه التمليك ”2 - ؛ فإن الإمتاع لا يمكن تدارك 
”2 


ووو بو ا ومو 0 


)١(‏ المذهب : أنه يقبت نيت حيار الفسخ بالإعسار بالكسوة » ويثبت بالإعسار المسكن على الأصصح . انظر : الروضة 
6/9 ) . الغاية ( ؟ / “الام ) . المنهاج ص ( 17٠١‏ ) . 

. ) في ( : : « الخادمة‎ )١( 

(”) لايثبت الخيار الإعسار نفقة الخدم على الصحيح النصوص لأنهليس ضرور أنظر : الروضة 75/5) . 
الغاية ( ؟ /8/ام ) . 

(4) والأظهر - في الفسخ بالإعسار بالمهر - أنه يثبت قبل الدخول لا بعده . انظر الغاية( ؛/8077) . المنهاج ص )١1١١(‏ . 
(0) في ( ب) : ١‏ يستقر) . (8) وذلك كالنفقة . 

() وذلك كالمسكن » فإنه يُقُصد به الإمتاع لا التمليك . 

(0) مذهب الشافعية : أنه لوترك الزوجٌ الإنفاق على زوجته مدةٌ ماء فلا تسقط بمضيي الزمان » ولكن تصيردينا في 
ذمته » سواء فرضها القاضي أم لا. وهو مذهب الالكية والحنابلة . وعن أحمد رواية : أن النفقة لاتثبت إلا بفرض 
القاضي . انظر: الوجيز(١/4 .)١‏ الروضة(9/ه7707). القوانين الفقهية ص(8؟؟) . الشرح الصغير(؟١/747)‏ . المقنع ص 
(515). زاد المستقنع ص )1١18(‏ . شرح السنة للبغوي (777/9) . الإفصاح (١/؟18)‏ . المغني لابن قدامة (01//0 ) . 
| ومذهب احنفية : أنه لاي تستقر نفقة المدة الماضية إلا إذا فرضها لها القاضي » أو صا هته على مقدارها . انظر: 
الهداية (؟ / ؟78) . الاختيار (4 / 5 ) . اللباب في شرح الكتاب (/47 ) . 


الاثنين غ2 000 وكأن الا جتراء بنصفي المد فمكنٌ 4 وبثلثه لا 

الطرف الثالث : في حقيقة هذا الدفع ولاشك في أن الدفع بالجت وال فس والدفع 
في الإيلاء طلاق » وهذا”" دائد يينهما ؛ فاختلفوا فيه . فإن قلنا : إنه طلاق » فلابدٌ من الرفع إلى 
القاضي حتى يخبسه ليُطلّق أو يتف . فإن لم يطلق : طلَّق القاضي طلقةٌ رجعية » ولابدٌ من العدة 
وإن لم تكن النفقة حَمَا لله تعالى . فإن راجعها . طلق القاضى ثانيا إلى أن تتمٌ الثلاثُ 

فإنقلنا :نه فسمٌ 7" » فلا بد من الرفع لإثبات الإعسار؛ فإنهمتعلق بالاجتهاد . ثمإذاثبت 9 فلها 
تعاطي الفسخ . ظ 

فإن فسخت دون الرفع - لعلمها يإعساره - لم ينفذ ظاهرًا » وهل ينفذ باطنًا حتى لو ©» 
اعترف الزوجٌ أو قامت البينة "© تبين نفوذه واحتساب العدة © من ذلك الوقت ؟ هذا فيه ترددٌ . 
ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكمٌ أو عجزت عن الدفع . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه (؟ / فيااء ووس ا ابو 
الطعام ... ) حديث ٠١554(‏ ) يإسناده عن جابر قال : سمعت رسول الله و يقول : « طعام الواحد يكفي الاثنين 
وطعامالاثنينيكفي الآر بعة» وطعامالأر بعةيكفي الثمانية). ور ل ٠)حديث(754١)‏ عن 
جابر أيضًا » ورواه برقم ( 77) عن عمر بلفظ آخر . 

ورواهالبخاري(445/5)(١)‏ كتاب (الأطعمة6(١١)‏ ياب «طعام الواحد يكفي الاثنين) حديث ( 0897 ) 
بلفظ ٠.‏ طعام الاثنين كافي الثلاثة » وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) . ورواه مسلم أيضًا (/.77()17) كتاب 
( الأشربة »)باب « فضيلة المواساة في الطعام ... ) حديث(58 .)7١‏ والترمذي في سننه(4 / 77٠5‏ ) حديث 
18٠0‏ ) ثلاثتهم من طرق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوتًا . 


. يعنى فرقة الإعسار بالنفقة‎ )١( 
. وهذا هو الصحيح » أن فرقة الإعسار بالنفقة فسخ وليس طلاقًا‎ )"( 
.) أي الإعسار بالنفقة . (0) في (أ) : (إن‎ )5( 


(5) في (1) : 7 بينة ) . 
(7) في (أ) : ف المدة » وهو صحيح أيضًا ؛ لأن المقصود مدة العدة . 


الإعسار بالتفقة , وهل يقبت به فسخ التكاح ؟ ل د 225/6 


الطرف الرابع : : في وقت الفسخ واج 0 


ظ المعسرٌ » ففيه قولان : 
احدهما أنه يهل ثلاثة أيام حتى يتحقق عجده )١‏ 
ظ والثاني : أنه / لايمهل . ٠‏ ء' 57/ب 


وعلى هذاء فلا خلاف أنها لاثبادر الس صبيحة اليوم 6 فإنٌ أكثر الناس يكسبون قوت 
اليوم في اليوم . ولكن إلى متى التأخير ؟ يحتمل أن يقال : إلى وسط النهار» فإِنّ تأخير الطعام عنه 
غيئ معتاد» ويحتمل أن يقال : إلى الليل» ويياض النهار فيتسع للكسب”") . ويحتمل أن يقال : 
حتى ينقضي يومٌ وليلةٌ ؛ إذ به يستقر الحقٌ » فإن النفقة لليوم والليلة . فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا 
واحدًا ٠‏ نعم لوأقء صبيحة اليوم بأني عاجرٌ ولسثُ أنوقع اليوم شيا » فيحتمل أن يقال : لها 
لمبادرةٌ بالفسخ » ويحتمل أن يقال : يمُهَل إلى تَحمّقٍ العجز بانقضاء اليوم 29 . 

فرع : لو كان يعتاد الإتيانَ بالطعام ليلا » فلها الفسحٌ ؛ لأن هذا صيامٌ الدهر . نعم» لا 
يبت بوقوع ذلك مرةً أو مرتين » وليس ما يُختمل نادرًا يُحمّمل دائمًا . 

ويتفرغ عَلى قَؤْل الإهال مَسَائلٌ : ظ 

إحداها : أنه لوجاء بالنفقة صبيحة اليوم” الرابع لليوم الرابع © فلا فسخ وما مضى ذَيْنٌّ في 
الذمة . وليس لها أن تقول : أُيض هذا عن الماضي » وأفسخ في الحال ؛ أن التعويل على قضْد 
المؤدّي . فلو عجز في اليوم الخامس فلها الفسحٌ , ولا تستأنف المدة على الظاهرإلا أن يكون قد 
استغنى يمال يدوم في الغالب ؛ ولكن تلف بعارضء مَبُجْعل كأنّ الإعسار الماضي لم يكن . ولو 


(1)وهذا القول هوالأظهر . انظر : الوجيز )١ ١١/9‏ المنهاج ص )١١١(‏ الروضة (007/5) . الغاية (7/ 80 ) . ظ 
)١(‏ في (أ) » ( ب) : « متسع الكسب » وهو أليق وأوضح . 

(5) وهذا هو الأرجح كما في الروضة (707/5) . 
(4) في الأصل « لو كانت » والأولى ما في (1) » ( ب ) وهو ما أثبته . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


6 مت د ع ا سكت الاعفارا بالققة ع وهر شت به فسخ النكاح ؟ 


قَدرَ في اليوم الثالث وعجز في الرابع ٠‏ فيكمل الثالث باليوم الرابع » ولا ُشتأنف » وقيل : إنه 
ل . وهوضعيف ؛ لأن الزوج يتَّخْذ ذلك عادةً » فينفق 
يومًا ويترك يومين ١‏ 

الثانية : المبادرة صبيحة الرابع جائرٌ» ولا يمهل إلى بياض النهار . نعم » اليوم الخامس يُجعل 
كاليوم الأول على قول مَنْ ترك الإمهالَ حتى مهل إلى بياض النهار ثم يفسخ حيث يقول : لا 
تستأنف المدة . 

الثالثة : إذا رضيت بعد انقضاء المدة » فلها العودُ إلى الطلب . قال الصيدلاني : تُستأنف 
المدة بخلاف امرأة المؤلي ؛ لأن مدة الإيلاء مضروبٌ شرعًا » وهذه تُضُرب بطلبها » فتسقط 
برضاها . وإثما جاز لها الرجوحٌ بخلاف زوجة المنّين ؛ فإن هذا صَبْدٌ على ضرار يُتَوقع زواله » 
والعُنّة عيبٌ » وهي في حكم خخصلة واحدة » والإعسارٌ في كل يوم متجددٌ . ولوقالت : رضيثٌ 
به أبدّاء فلها الرجوعٌ إلى الطلب » كما لو نكحثه وهي عالمةٌ يإعساره » فلها ذلك ؛ لأن هذا وعدٌ 
بالصبر على ضرار 9 » والضرارٌ متجدّدٌ » فالحقٌ منجدّدٌ . 

الطرف الخامس : فيمن له حق الفسخ دوقي الزويدة عاق لزه يثبت لوليّ اجنونة 
والصغيرة الفسحٌ بالإنسار وإن كانت صانعة ؛ لأن الفسخ رَفْعٌ للنكاح » ٠‏ وهو متعلّق بالطبع 
كالطلاق » فلا تجري فيه التَيابةٌ . ظ 

أن الأمة وق كاك صعيرة أل معدو فين للد فقث اتكاجها بالاعسار قي 
وجهان 22 » ووجة الجواز : أن السيدّ ذو حقٌ في النفقة » فإنه الذي يدخل في ملكه وله إبداله 
بغيره . وإن كانت مستقلة فهي صاحبة ا حق » ولها الفسخ دون رضًا اليد . فإن ضمن السيدٌ 
النفقة لم يسقط حقّها ؛ كما لو تبّع أجنبي بالنفقة » وفي ضمان السيد احتمال . 

أما إذا رضيت يإعساره» فليس للسَيّدٍ الفسحٌ » لكن يقول للجارية : افْسَخِي أو اصبري على 
الجوع » وليس عليه النفقةٌ . وذكرّ الشيحٌ أبو علي وجهين مرتبين على الصغيرة » وأولى بأن لا 


. وهو لا يجب الوفاء به‎ )7١ . يومان » وهو خطأ واضح‎ ١ في الأصل‎ )١( 
. )74/ والأصح أنه ليس له الفسخ بالإعسار . انظر الروضة (ه‎ )( 


الإعسار بالنفقة » وهل ينبت فلي لت تت ته 227/6 
يفسخ هاهنا ؛ لاشتقلالها . ظ 

ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيد » ولكن لها حقٌ التوثيق بهاء حتى لا يجوز للسيد النفقة إلا 
بعد تسليم البدل » ولا يجوز له الإبراءُ عن النفقة وكأنه مرهونٌ بحقها ككشب عبد التجارة » 
ظ فإنه كالمرهون بنفقته لاقتضاء العرف ذلك والأمة طلبها من الزوج فإذا أخحذث دخحل في ملك 
السيد ؛ لأنها كالمأذونة عرقًا وشرعًا بالتزويج . 

هذا كله تفريع على قولنا : إن الإعسار يُنْبت الفس . فإن قلنا اع ل رشنا 
حَبِسٌ المسكن ؟ فيه خلاف للأصحاب 227 . والقياس : أن لا يرتفع إلا إذا عجزت عن نفقة 

نفسها إلا بالخروج » ولكن الخبر يدل على الجواز ؛ إذ تقل في الخبر أنه فرّق بين المرأة وزوجها 

المعسر ”© , فإن لم يحمل على التفريق في العقد » فلابد مِنْ حمله على التفريق في المنزل . 

ولها انع من الوطعان تكن قد مكتهنبل7"» وعلى قول ثبو فسخ نا 
في مدة الإمهال . وفيه وجة . 


6 3# 3# 


)١(‏ قال في الروضة : (إذا قلنا: لايُنْست » فلها الخروج من المسكن لطلب النفقة إن احتاجت إليه لتحصيلها » وكذا 

ل وأمكنها أن تنفق من مالها في المسكن » أو أن تكسب بغزل ونحوه في المسكن على الأصح ء ولها مَتْعُه من الوطء 

على الأصح » . 4١/5‏ ) . وانظر المنهاج ص ( ١7١‏ ) . والوجي ز( .)1١١6 / ١‏ 

(١؟7)‏ هذا الخبر مروي عن سعيد بن المسيب » رواه الشافعي في الأم ( ه ]7ب الو ا 

قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يُمَدق بينهما . قال أبو الزناد: قلتٌ: سه 

قال سعيل: سنة .ورواهالبيهقي في معرفة السنن والاثارمن طريق الشافعي ١ ١(‏ . والدارقطني في سننه(7147//7). 
وقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ( رحمهم الله ) إلى موجب هذا ء فأثبتوا للمرأة جواز الفسخ 

بالإعسار بالنفقة . وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يثبت لها الفسخ » ولكنٌ يؤفع يده ؛ عنها لتكتسب . انظر : 

رحمة الأمة ص ( ©5؟) . المغني لابن قدامة ( 7/07 ) . 

() قال في الروضة ( 4 / 8١‏ ) : « شرط الغزالي فيه كونها لم تمكن من قبل » ولم يشترطه الأكثرون ؛ . 
(4) في الأصل « الحبس » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


226/6 
الكَجَب الثاني 
التقة للقَرابة ('» 
( وفيه ثلاثة أبواب / ) 
البَابُ الأول 
في شرائط الاستحقاق » وكيفية الإنفاق 
( وفيه فصلات ) 
الفصل الأول . 
في شرائط الاستحقاق 
والأصل فيه قولّه تعالى : ١‏ وَعَلَ الْولُودِ لَه نم كسمن مروف > الآية (" . وقصة هثدٍ 


معروفةٌ © . ولا تُشْتحِقٌ ان ا مشي" تس لفو واأسلع اسلو 
الدّين واتفاقه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تجب باحرمية » وأثبت ت للاخحوة 9) 


. ) السبب الثاني للنفقة : القرابة‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )١( 

. ) من الاية 777 ) من سورة ( البقرة‎ )١( 

(6) أي قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وهي أم معاوية ( رضي الله عنهم ) » وقد سبق حديثها قريبا . 
(5) في (ب) : ١‏ العصبية » وهو خطأ . 

(ه) مذهب الشافعية : أن النفقة تجب بقرابة البعضية.؛ فنجب على الوالد للولد » والعكس . وسواءٌ فيه الأب 
والأم » والأجداد والجدات وإن عَلَوَا » والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلواء الذكر والأنثى » والوارث وغيره » 


والمسلم والكافر من الطرفين . ولا يلحق بالأصول والفروع سائد الأقارب » كالأخ والأخمت » والعم والخال » 
والعمة والخالة وغيرهم . انظر : الوجيز )١١5/5(‏ . المنهاج ص ( ٠).الروضة(87/9).‏ ظ 


ومذهب الحنفية : أن على الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته - إذا كانوا فقراء - وإن خخالفوه في دينه . 


ا 


نينت لكان للنفقة:+ القرامة عيب آ 7ت ا 3226/6 


ثم يُشترط في الاستحقاق إعسارٌ المنْقّق عليه ويّسَارُ المنفق . 

أما المَْقُ عليه » فهل يُشْترط مع الإعسار عجره عن الكشب ؟ إن كان طفلا لم يُسْترط » وإن 
كان بالعًا - وكان فرعا - ففيه وجهان 22 . وإن كان أبًا أو جَدَا ففيه طريقان : منهم من قطع 
بأنه " لا يُشترط ؛ لأن تكليفٌ الابن أباه - الكسب مع الثروة - غَضٌ من منصب الأبوّة 29 , 
ومنهم من طرد القولين : - 0 ظ 

أحدهما :أنهيُشتر ط؛إذيّخرج بالقدرة» عن المشكنة واستحقاقٍ سَهُمِ المساكين» فكذلك النفقة. 


ولاتجب النفقة - مع اختلاف الدين - إلا للزوجة والأبوين, والأجداد والجدات » والولد» وولد الولد . ولا نجب 
على النصراني نفقة أخيه المسلم » وكذا لا تجب على المسلم نفقة ة أيه النصراني . والنفقة واجبة لكل ذي رحم 
محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا » أو كانت امرأة بالغة فقيرة » أو كان ذكرا بالغا فقيرًاء رٌمِنًا أوأعمى ؛ وذو الرحم اغحرم 
كالإخوة والأخوات , والأعمام والعمات , والأخوال والخالات » ولا تجب النفقة لرحم ليس بمحرم . انظر : 
الهداية (؟/ 558275107 ) . الاختيار( 4 / )١١‏ . فتح القدير 4 / 1١5‏ ). ظ 

وفذهن المالكية : أندلا يتسي عل الأنان نققة على حدم جهة القراية إلذ الأبنا الصيعان الققر الو 
والأبوين » إذا كانا فقيرين لا يقدران على الاكتساب » مسلمينٌ كانا أو كافِرئن . ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على 
جدة » من قبل الأب ولا من قبل الأم » ولا على أحد من الإخوة وسائرذوي المحارم » ولاعلى بني البنين ولا على بني 
البنات . انظر : الكافي ص (798: 519 ) . القوانين الفقهية ص (771 778 ) . حاشية الدسوقي (؟577/5) . 

ومذهب الحنابلة : أنه يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف » إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم » 
فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك يلزمه نفقةٌ سائر آبائه وإن عَلَّوَا» وأولاده وإن سفلوا . - 

وكذلك يلزمه نفقة كل من يرثه بقَوْضٍ أو تعصيب من سواهم » وسواء ورثه الآخبر أم لا ٠‏ كعقيه . 

زرأغاذووالاً رام ولا فاه علروو. ولاانفقة رك اقرع الاق لون وارهرو عتمووي لشي لله القوارنت إلا 
بالولاء» فتلزمالنفقةٌالمسله لعتيقه الكافر وعكسه؛ رثهمنه. انظر: المقنع ص (750705759) . زاد المستقنع ص )١١9(‏ 
الدليل ص ( ١5١‏ ) . الروض المربع ص ( 4١5‏ ) . المغني ( 7 / 817ه + 85 ) . ظ 
)١(‏ ولا تجب نفقته على المذهب » سواعءٌ فيه الابن والبنت . الروضة ( 4 / 84 ) . وفي (أ) : ١‏ ففيه قولان ) . 
(0) في الأصل : « بأن » والمثبت من (أ) . 


(0) وهذا هو الأظهر ؛ فتجب نفقته . الروضة (4 / 14 ) . 


0 _ .دل _ سس ب بسب السبب الثاني للنفقة : القرابة 


والثاني : أنه لا يشترط » كما في الطفل والمراهق ؛ ولأن هذا مبني على لمجاملة بخلاف 
الزكاة » ويَقْبح تكليفٌ الكشب مع انّساع مال الأب أو الابن . 


فإن قلنا : يُشْترط » فهل يُشْترظ أن يكون رَمِنًا ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن القادر لا يَعْجِرُ عن أن يَصير أجيرًا وإن لم غرف حِرْفةٌ » فيكتسب بوجه . 


والثاني : لا يُشترط ذلك » بل يكفي أن لا يقدر على جوفة تليق بمنصبه . أما ما لا يليق به فلا 
يُعتبر . 2008 . وعلى هذا إذا قدر على | كتساب بعض النفقة » فلا يس يستحق إلا القدرَ 


المعجورٌ عنه 


مال لسؤال للكَشوب» ففيه خلافٌ للأصحاب رطاف ارد عد له 
ورد فيه تشديدات 9) واياة : أَخدُ امال من القريب أهونُ من السؤال .(' فعلى الجملة إذا 
سأل فلا يُذْلُ نفسّه » ولا يُؤذي المسكول » ولا بُلِحُ ة في السؤال " . 


وأما يسار المنفق » فنعني به أن يَفُضْل عن قوت يومه شيءٌ» حتى اع ني نفقة القريب 8 كل 


(1) قال في الروضة ( 5/4 ) ما نصه  :‏ ورأوا الأعدلَ الأقرب : الاكتفاء بعجزه عما يليق به من الأكساب . 
وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس وحمل القاذورات وسائر ما لا يليق به . وهذا حسن » . 
(؟) ورد في ذلك عدة أحاديث » منها : ماروا أبوداود في سنه ( 8/6 ) (7) كتاب 9 الركاة » 10؟ ) باب 
« مَنْ يُتغطى من الصدقة » وحدّ الغنرع ؛ حديث ( 1774 ) قال رسول الله و  :‏ لاتحل الصدقة لِعَِع » ولا لذي مد 
سَوِيٌّ » ورواه الترمذي (7/ 47 ) (ه ) كتاب « الزكاة ) )١(‏ باب 9 ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة ) حديث 
(197) . ورواه أحمد في مسنده (174/7) حديث ( 10 ) جميعًا من طرق عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو به. 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه ( ٠ / ١‏ 170 ) كتاب « الزكاة ) ( ه.) باب و كراهة المسألة للناس ) 
حديث ( ٠١4١‏ ) قال رسول الله ذ : من سأل الناس أموالهم تَكرُرًا فإنما يسأل جمرًا » » فلْمِسْتقِلٌ أو ليشتكيز ) . 
ورواه ابن ماجه (١/88ه‏ ) حديث (388) . ورواه أحمد في مسنده (1751/7) حديث ( 778 ) جميعا من 
طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا به . 
() ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


(5) أي يباع من أجل النفقة على القريب . 


السبب الثاني للنفقة : القرابة سح 231/6 


ما يتاع في الذّيْن - من عقار وعَيِدٍ - وإن كان بَتِعُ العبدٍ يَدُدّهِ إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق 
بمنصبه » ولكن يجب عليه أن ينفق على أبعاضه كما ينفق على نفسه . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا يتاع عقارُه فيه © . ظ 
أما المفْلِسُ الكسوب » فهل يجب عليه الكشبُ والإنفاقٌ على قريبه العاجز الرّمِن ؟ فيه 
وجهان : ش 
أحدهما : أنه لا يجب كما لا يجب لأجل الدّيْن . 
والثاني : أنه يعجب 2 ؛ لآن الدَّيْن من العوارض » وحاجاتٌ الأبناء©) منوطةٌ بالآباء» فكيف 
يجوز تَضْييعُهِم مع القدرة ؟! وقد قال مَكَِهٍ : « كفّى بالموء إثمًا أن يُضَّيّعَ مَنْ يغول ) ©) . 
وهذا خلاف جار 2 في الكشب لأجل الزوجة » وأنه هل يجب [ ذلك ع 29 . 


جد عد 


(1) انظر قوله ( رحمه الله ) في الهداية (؟/ 785) والاختيار ( 4 / 1 ) . 

(1) وهذا هو الصحيح ء وبه قطع الأكثرون ؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب » فكذا أصلّه وفرئٌه ..انظر الروضة 
(84/9). 

5 في (أ) ( ب) : «الأولاد » . 0 ظ 

(4) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (771/7) (7) كتاب 9 الزكاة) (45) باب وصلة الرحم ) حديث 
(1797) بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله م  :‏ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » . وقوله : 
١‏ من يقوت ) يعني مَنْ يَازمه قونه . ورواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضًا مرفوعًا بلفظ 9 كفى بالمرء 
إثمًا أن يَخْبس عمن يملك قوته ) . ظ ظ 
(5) في (أ) : « وهذا الخللاف جار ) . 


(5) زيادة من (1) . ثم المذهب أنه يجب الاكتساب من أجل نفقة نفقة الزوجة لقاو ا 


222/6 


الم لقَضا الثانى 


في كيفية الإثفاق 


بيك مف 


ولاتقدير في نفقة القريب» بل هوعلى الكفاية . وإنما يجب ما يَدْرَاألم الجوع» وتقَلَ البدن» 
لاما يزيل تام الشهوة [ والتّهمة] ('© وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما يليق به» وهو إمتائ ؛ 
إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضّه القاضي بخلاف نفقة الزوجة . وفي نفقة الصغيروجةبعيد: 
أنه" لا تسقط بمرور الزمان تبعًا للزوجة: فإِنَّ عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها . 
فروع 0 

الأول ؛ يستحقٌ الأَبُ مع النفقة الإعفافٌ » وكذلك لو كان كسوبًا وكشئه لا يفي إلا 
بنفسه » فيستحقٌ ذلك على أظهر الوجهين 22 ؛ ولكن لا يجب إلا نفقةٌ زوجةٍ واحدَّةٍ » فإن كان 
له زوجتان سَلَّم إليه 9 نفقةً زوجةٍ واحدةٍ © » ثم يَفْسمْ هو عليهما . 

الثاى : ” إذا منع الأب النفقة “© » فهل لام أَحْدُ النفقةٍ من ماله دون إذنه ؟ فيه وجهان 9©, 
مأخدّهما : التردّدٌ في أن إِذنَّ الرسول يَتٍَ لهند » كان شَّوعًا أو قضاءً ؟ . ولو استقرضت عليه 
فوجهان مرتبان وأولى بالمنع :ولو نظت مو مال نفسها فويجهان مرتبان وأؤل بالمنع ؛ إذ تكون 
مُفُرضةٌ ومُشتقرضة ضِد . ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من ماله - من غير مراجعة 
القاضي - فوجهان مرتبان » وأولى الخران: 

الثالث ؛ القري توفع أمره إلى القاضي ولا يستيدٌ بالاستقراض » فإن عجز عن القاضني 
امرض ) ودين 77 


(1) زيادة من () . 0ل 5) في (أ) : « أنها » . 
(م) في (أ) : « القولين» . 00 (5) في (أ) : « نفقة واحدة ) . 


(ه) في (أ) : ١‏ إذا امتنع الأب » . 
(1) وأصح هذين الوجهين أن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه . انظر الروضة ( 219/5 ) . 


(/) انظر الروضة 5 //1ى) . 
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فإن كان الأب الموسر غائبًا والجٌَ حاضرًا » فعلى القاضي أن يأمر الجدٌ بالإنفاق بشرط 
الرجوع» إلا أن يتبرع . وإن استقل » فالظاهئ : أنه لاايرجع إلا إذاعجز عن القاضي » ففي رجوعه 
وجهان . [ ظ | 0 

الرابع : يجب على الأم أن يوضع ولدّه اللي( إذ يقال : إنه لا يعيش دونه . ثم الأجرةٌ على 

الأب”” إن كان له أجرة » وكذلك في الإرضاع ؛ لأن النفقة على الأب" وليس عليها الإرضاعٌ 
إن وَجَدَ غيرها . وإن لم توجد إلا واحدةٌ - ولو أجنبية - وجب / عليها ؛ لأنه من فروض7 ١ب‏ 
الكفايات . ومهما رغبت فهي أولى » فلا يُقَدّم عليها الأجنبيةَ ؛ رعايةٌ الجانبها وجانب الطفل ؛ 
لزيادةٍ شفقتها . 

فإن تبرعت الأجنبيةٌ - وطلبت الأمٌ الأجرةً - فقولان(©» حاصلّهما ترددٌ في أنه هل يجب 
على الأب تحصيلُ زيادةٍ هذه الشفقة للطفل » ودفُمٌ الضرر 9 عنها بمال ؟ 

هذا إذا لم تكن في نكاحه » فإن كانت في نكاحه فللزوج مَبْعُها من الإرضاع لأجل 
الاستمتاع . وفيه وجه : أن مَنْعَها من الإرضاع إضرارٌ بها وبالطفل» فيِقَدّم حقّها . ولا يتجه هذا. 
إلا إذا كان الولد من الزوج » فإن كان لغيره فَيِقَدّم استمتاعٌ الزوج . 


يننا ينا 


(1) اللبأ - بوزن : العنب » - هوأول ما يحلب بعد الولادة من اللين . انظر المصباح المنير (7/ 40) . المطلع على 
أبواب المقنع ص ( 356٠‏ ). ظ 

(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 

(*) وأظهر هذين القولين: أن له انتزاع الولد من الأم وإعطاءه للأأجنبية المتبرعة . انظر الروضة(84/9) . والمنهاج ص 
.)١١٠١١‏ ظ 
(5) في (أ)(ب):2(ضرر). 


220/6 
البَابٌ الثانى 
في تؤتيب ب الأقارب عند الالججماع 

والنظو في أطراف أربعة : 

الأول : في اجتماع الأولاد . وفيه طريقان : 

أحدهما : أن التقديم للقوب » حتى يقدَّم القريب امحرومٌ من الميراث - كبنت البنت - على 
البعيد الوارث كبنت ابن الابن . فإن تَساوَيَا في القرب وأحدّهما وارثٌ - كبنتٍ بنت » وابنة 
ابن 22 - ففي تقديم الوارثٍ وجهان . فإن اعتبرنا الإرثٌ وتفاوتا في القدر » فهل تُورّع على 
المقادير أو د يسَوّى ؟ فيه وجهان . ومثاله : الاين والبيت : 
| الطريقة الثانية : أن الإرتّ مُقَدُمٌ "© . فلو تَساويا " ل الراك ل ا 
تساوبهما في أشل المراث » لا في قذره في كل موضع ذكرن لصاوي فيه » كبنتٍ وابن 
ابن © : فعند ذلك يُقَدّم الأقربُ [ فالأقرب ] ©) . وإن تساويا[ فيهما ] ”© يوزع عليهما . وفيه 
وجه : أنه يقدّم بالذكورة » فيقدم الابنُ على البنتِ ؛ لأنه مكتيسبٌ . والنظ إلى الإرث ضعيفٌ 
مع وجوبها على مَنْ لا يرث » وعند اختلاف الدّين . 

الطرف الثاني : في اجتماع الأصول . والأبُ مقدّمٌ على الأمّ في الصغر . وبعد البلوغ 
وجهان : ظ 

أحدهما : الأب ؛ استصحايًا 29 . 


(1) في (أ) ( ب) : 9 وبنت ابن » . 

. ) في ( ب) : « يقدم‎ )١( 

(7) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . ظ (5) زيادة من (1) . 
(5) زيادة من (أ) أيضًا . 

(7) وهذا هو الصحيح أنها على الأب . انظر الروضة (5/ 9 ) . 
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والثاني : أنهما أصلان » وكأنٌ ذلك كان من أَْر الولاية في الصغر عي » هل يتفاوتان ١‏ 
كتفاوْتٍ الإزث أم لا ؟ فيه وجهان . 


أما الأجداد والجدات» فالقريبُ مقدّمٌ على البعيد المدلي به بسدسساريك 

طريقتان ذَّكؤناهما في الأولاد . 

الثالثة : أَنْ يقدم بولاية المال » ويدلٌ عليه تقديٌ الأب على الم . فإن استوياء فمن يدلي بوليٌ 
فهو أولى , فإن استويا فالأقرب أولى » وهو اختيار المسعودي د 

رمه : 5ُعتبر الذكورة 29 » فالذكدٌ أولى » فإن استويا فالمدلي بالذكر أولى » فإن درا 
فالأقرب [ أولى ع 29 وعلى هذاء الأبُ اليهوديٌ - وإن لم يكن ولي - فهو أولى ؛ إذ يُوْعَى 
الجهةٌ المفيدةٌ للولاية لا نفس الولاية . 

الذافية : النظوإلى الإرثِ والاكتساب - أعني الذكورة - فإن وُجِدَ فيهما أوعُدِم» أو ؤجد 
في أحدهما الذكورةٌ » وفي الآخر الوراثةٌ : استويا . وبعد ذلك يقدّم بالقرب » وخاصيةٌ هذه 
الطريقة جد الذكورة والإرث كل واحدٍ لصاحبه . وجميعٌ هذه الطرق تجري بين الأولاد إلا 
اعتبار الولاية ؛ لأن المرججحات أربعة باتو اراي . وأنذكر ثلاث 
صور لشرح هذه الطرق : 

صورة الأول : أَبُ أب وأمٌ . من اعتبر القرب قدَّم الأمّ» ومن اعتبر الإرتٌ نص عليهماء ”إما 
٠‏ متساويًا أومتفاوثًا ». ومن اعتبرالولايةً - أوالذكورةٌ - قدّم الجد . وقيل : للشافعي ( رضي الله 
عنه ) تل على أنَ أب الأب أولى من الأمّء ولم ضيه الأثمة . 


صورة الثانية أَبْ أب وأب أ . مَنْ راعى القرب سوّى . ومن راعى الإرتٌ أو الولاية أو 


1) والأرجح اعتبار القرب كما في الروضة ( / ؟5) . 
(؟)سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(5)في (أ) (١‏ ب) : ( الذكورية ) . (4) زيادة من( ب). 


(0) في (أ) 6( ب) : ( إما متساويان أو متفاوتان ) . 
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الذكورةً » والإدلاءَ بها : قدَّمِ أب الأب . 


١ 9 
ل(‎ - 


صورة الثالثة : أمٌُأب أب » وأبُ أم. من راعى القرب أو الذكورة» قدم أب الأم . ومن راعى 
الإرث قدم أم أب الأب . 0 ظ 

الطرف الثالث : في اجتماع الأصول والفروع . وفيه مسائل : 

إحداها : للفقي أب واينٌ موسران » ففيه ثلاث أوجه : - 

أحدها : الأبُ أولى ؛ لأنه ولي » فهو أولى بالتربية » إذ يُشتصحب حال الصّغر . 

والثاني : الاب أولى ؛ لأنه أَوْلَى بالخدمة (© . 

والثالث : أنهما يشت ركان 

ثم هل يتفاوتان لأجل الإرث ؟ فيه الوجهان . 

الثانية : ابنّ وجَدٌ . قيل : الجدٌ أولى ؛ لأنه كالب » وقيل : الابنٌ أولى للخدمةٍ والقرب (" . 

الثالثة : ابن وأمٌ . قيل : هي كالب ؛ لأنها أصلّ . وقيل : الابنُ أولى قطعًا . 

وعلى الجملة تعود الطرقٌ » وإنما يزيد هاهنا أن الفر بالخدمة أولى » والأصلّ بالتربية أولى . 

الطرف الرابع : في ازدحام الآخذين للنفقة . فإذا لم يَفُصُل إلا قوثُ واحدٍ ؟ اتفقواعلى 
أن الزوجة مقدّمة ؛ لأنها عيالٌ كالأولاد وحمّها كد ؛ إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناها . وفيه 
احتمالٌ ؛ إذ فيه / مشابه الديون » ونفقةٌ القريب في مال المفلس مقدم عليه في يوم الأداء لا :أ 


[ فى ع ”2 المستقبل » إلا أن الزوجة عيال . فأما المدذلون يبعضيةٍ ؟» فتعود الطرق كلّها في الترجيح 
بالقرب أو الوراثة » ويزيد هاهنا شيكان : ظ 


(1) وهذا هو الأصح ؛ لأن عصوبته أقوى , ولأنه أولى بالقيام بشأن والده . انظر الروضة 17/5 ) . 


. قال البغوي : الأصح أنه لا نفقة على الأصول مادام يوجد واحد من الفروع » قريبًا كان أو بعيدًاء ذكرًا أ وأنئى‎ )١( 
. ) 17/9١ كذا في الروضة‎ 


(5) زيادة من (ب). ١‏ 2 (4) في (أ) : ( بالبعضية ) . 
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أحدهما : أن [ هناك ] © الذكورةٌ جهةٌ في التقديم » وهاهنا الأنوثةٌ هي المرعِيّة ؛ إذ تُشْعِر 


والآخر : أنا - في الالتزام - ننظر إلى مقادير الإرث على رأي . وقال الأكثرون : في الأخذ 
ةك ول * س ه]) م م ١‏ 5 2 7 2 9 
بينهم . 


د عد جد 


. ) بالضعف‎ ١ : ب)‎ (١ زيادة من (ب). (0) في (أ)‎ )١( 


220/6 


وقية فصول : 
الأول 

واللتشانة عي زوه تسد الولل ولاريتة . وتجب مكونةٌ الحضانة على مَنْ عليه النفقة . وعنل 
الازدحام يشلك بها مَسلكٌ الولاية ؛ لأنها سَلطئة © على الحفظ والتربية . لكن تفارق الولاية 
في أن الإناث أُولى بالضانة لان الأرونة ة تُناسب هذه الولاية ؛ لزيادة الوق والشّمّقة . 

ولوعضل الأقرب - أوغاب - انتقل إلى الأبعد» لا إلى السلطان ؛ لأن هذا يعتمد يعتمد الشفقة 
الجردة بخلاف ولاية التكاح ”© . ولو امتنعت الم فأمّها أولى من أب الطفل ؛ لأأن شفقتها 
كشفقة الأ . وقيل : ينتقل الحقُ بعضْلها إلى الأب ؛ وكأنّه في درجة السلطنة في الولاية . وهو 


ومهما اجتمع الأبُ والأمٌ» فالأمٌ أحنٌ بالحضانة”” بشرط اتصاف الأمّ بخمس صفات © 
الإسلام » والعقل ٠‏ والحرَيّة » والآمانة » والفراغ . 
أما الإسلام : فإنما يُشتر ط في ولد المسلم ؟ © لأن تسليمه إلى الكافر * يع وض ديته للفتنة . 


وأما العقل : فهو الأصل » فلا ثققة ْقَةَ بحفظ المعتوهة 0 


. » في ( ب) : ( سلطة‎ )١( 
: إذ في النكاح » إذا عضل الوليٌ وامتنع من التزويج » أو غاب : يزوج السلطانٌ لا الأبعد‎ )1( 
. )» في (أ) : « بشرط الاتصاف بخمس صفات‎ )7( 


(4) في (أ) : « لأن تسليمه للكافر» . (5) في ( ب ) : ١‏ المعتوه ) . 


الصفات المشروطة في الخاضنة ‏ | 7 سس 239/6 


وأما الحزية + فلائدٌ منها ؛ لآن هذه .ولاية » ولا ولايةٌ مع ارق » ولا يوئر وضا السنيد . 
. وكذلك مَنْ نِضْفها حد ونصفها رقيقٌ عوك 15 نفقة القريب ؛ لأن ذلك 
من قبيل الغرامات . 

وأما الآمانة فلاب مها ؛ إذ الفاسقة ١‏ لا يوم من جانيها ©-. 

وأما الفراغ : فتني به أن لا تكون في نكاح غيره » فإذا تكحت سقط حقّها من ع الحضانة ؛ 
لأنه نوع رق » ولا يُوثّر رضا الناكح إلا! لاإذا نكحتم مَنْ له حقٌ الحضانة كعمٌ الولد » فالمشهور أنه 
لا يُشقِط حقّها من الحضانة . وفيه.وجه : أن الأب أولى من الْأمَوإن تكتحت الع . 

ومهما طلقت قبل المسيس عاد حقّها » كما إذا أفاقت من جنون » أو عتقت من رق » أوتابت 
من فشق» أ وأسلمت بعد كفْر . فإن كانت رجعيةٌ » فالمنصوصٌُ : رجوعٌ حقّها ؛ لأنها الآنفارغةٌ 

أما المعتدة البائنة : فيعود حقّها » لكن إن كانت في مسكن الزوج » فللزوج أن لا يرضى 
يإذخال الولدٍ ملكه فإن رَضِيَ » رجع حمّها لا كرضاه في صُلْب التكاح» فانه لا يؤثر ؛ لآن هذا 
كرضا امير للدّارٍ . 


2 + 


. )» لا تؤمن جنايتها ) . (؟) في ( ب ) : « سلطة الزوج‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 


200/6 
المَصْلّ الثّانى 
فِيمَنْ يسْتَحِقٌ الحضانة 
وهو كل م من لا يشتقل ”" إِما إلصغرٍ أو جنونٍ » لكن الأم أولى بالصّبيٌ قبل التمييز » فإذا مَهَرَ 


ُيِرَ بينها وبين الأب » وسُلّم إلى من يختاره » غلامًا كان أو جارية . وقال أبو حنيفة (رحمه 
الله ) :الأب بالغلامأولى» والأمبالجاريةأولى)! (١‏ . وقدروىأبوهريرة(رضي اللهعنه) (أنه عرلا حير 
غلامًا) 2 , 
)١(‏ أي لا يستقل بشكون نفسه » كلبسه وحذه » وسّديه وحده» واستنجائه وغير ذلك . 
(6 اننع الاتطعي أن الام ليق باحتا؟ مو الاج في وبين ارال املاح ودر اغوي أرل أبره 
وامجنونٌ . 

ا ا 0 . وسواءٌ في 6 
ا ا ا 

ومذهب احنفية : أن الأم أحق بحضانة الطفل حتى يَشتغنى بنفسه عن الخدمة . وتكون الجارية عند أمها حتى 
تحيض» فإذااستغنى الولدعن الخدمة وحاضت البنتء فالأ بُأحقٌبهماء ولايّكَيّران. انظر: الهداية(7/١8).الاختيار‏ 
.)١156١5/5(‏ فتح القدير(4/١1717).‏ 
ومذهب المالكية : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ» فإذا بلغ سقطت حضانةٌ الأم ؛ وهي أحقٌ بالأنثى حتى يدخ لبها 
زوجها. انظر: الكافي ص(15 .)١‏ القوانين ص .)7١ ١5750‏ الشرحالصغير(55/9؟) . الشرح الكبير(؟557/5) . 
ومذهب الحنابلة : أن الأم أحق بالغلام حتى يبلغ سبع سنين » ثم يُحَير بين أبويه - كمذهب الشافعية - وأما 
الجاريةٌ » فالأم أحقٌ بها حتى تبلغ سبع سنين» فإذا بلغتها كانت عند أبيها » ولا نُكَي . انظر : المقنع ص (777) . 
دليل الطالب ص ( ١:7‏ ) . الروض المربع ( 50: ) . المغني (0/ 514 5١86‏ ) . الإفصاح .)١857/5١(‏ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه )1١8./7(‏ (7) كتاب ‏ الطلاق ) ( 5 ) باب من أحق بالولد ) 
حديث (77077) يإسناده عن أبي ميمونة قال : بينما أنا جالس مع أبي هريرة » جاءته امرأة فارسية معها ابن لها ء 
فادّعَيَاه وقد طلقها زوجها » فقالت : يا أبا هريرة - ورَطْدَّتٌ له بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو 
هريرة : اسْتَهِمَا عليه - ورطن لها بذلك - فجاء زوجها فقال : مَنْ يحاقني في ولدي ؟ فقال أبوهريرة : اللهم إني لا 
أقول هذاء إلا أني سمعتُ امرأةٌ جاءت إلى رسول الله مكلت » وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي يريد 


من يستحق الحطانة . 2-7-7-7 سس 241/6 


< ولاننظرإ إلى سبع سنين » بل نتبع التمييز . فإن استمرت الغباوة إلى ما بعد البلوغ فالامٌ أولى » 
وكذلك إن اتصل به جنونٌ » وكأن حمّها لا ينقطع إلا باختيار الصَّهِيّ عن تمبيزٍ . 

ولوانختار أحدهماء ثم رجعء زد إلى الآخر ؛ لأن الحال قد يتغير في الرفق به! 3 »إلا إذا كثر 
تدده حتى دَلّ على قلة التمييز» فيرة إلى الأم» وكذلك إذا سكت عن الاخختيار . هذا في حق 
الصيب 5 

أما البالغ : - إذا كان غير رشيد - فهو كالصّبِيَ . وإن كان رشيدًا - وهودٌ كد - استقلّ . وإن 
كانت جاريةٌ وهي بكر » فالظاهر : أن للأب أن يُشكتها مَوْضعًا » وليس لها الاستقلال وإن 
كانت رشيدةً » كما يُجُبرها على حهس النكاح » وهو أعظم من حوس المشكن . ثم هذا يختصص 
بالأب والجد وك ل ولكيا الاخت ار فته وحية أنها مسف وان التزويج باجبر . 

أما البنت فإنها تستقلٌ إذاتم رشْدُها بالممارسة » لكنها إن كانت تُتّهَم بريبة » فَلِعصّباتها ولايةٌ 
إسكانها وملاحظيُّها ؛ دَفْعَا للعار عن النسب ء ولا يقبت هذا إلالمن له ولايةٌ الترويج . ولوادّعى 
الريبة فأنكرث 27 ء قتَبِعُد مطالبيّه بالإثبات 9 بالبينة ؛ فإن ذلك افتضاح 29 يجدٌ العارّء 
والاحتكامٌ على عاقلة - أيضًا - بمجرد الدعوى / بعيد » ولكن إقامة البينةٍ أبعدُ منه 9». 8؟؟/ب 


- أن يذهب بابني » فقال رسول الله مكِقَوٍ : « استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي عت : 

« هذا أبوك ؛ وهذه أمك , فَحَذٌ بيد أيهما شعت ») فأخذ بيد أمه » فانطلقت به . 
ورواه النسائي (7 / ١80‏ ) كتاب « الطلاق ») باب « إسلام أحد الزوجين وتخيبر الولد » . ورواه الترمذي 
١١9 )+8/9‏ ) كتاب « الأحكام » (١؟‏ ( باب ( ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ) حديث 
15517١‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه ( 5 / 788 ) ( ١7‏ ) كتاب ( الأحكام ) 
(؟١)‏ باب ١‏ تخيير الصبي بين أبويه ) حديث ( 7701 ) جميعا من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أسامة 
عن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا به . والحديث صححه ابن القطان كما في نصب الراية ( 519/5 ) . 


و كلد + :واوبدوسافكلة مره 1+ )١( ٠‏ في (أ) : « هذا في الصبىّ ) . 
في (أ)  :‏ فأنكر» وهو خطأ . (5) في ( ب ) : « بالتيان ) . 


ظ (ه) في (أ) : ( إفضاح » . 
)١‏ والأصح أنه يقبا قوله » ويحتاط بدون مطالبته بالبينة ؛ لأن إسكانها فى موضع البراءة » أهون من الفضيحة لو - 
(1)وا2 صح فوله )و و في موصع من 


21/6 م سدق اللضالة ٠‏ ' 


فرعان 

أحدهما : [هل] © يجرتي التخبدز ين الأ ومن يقع على حاشية السب» كالعم والأخ ؟ 
فيه وجهان : ظ 

أحدهما : [ نعم ] (كالب والجد © . 


والثاني : أن الأمٌ أولى » وإنما التخييذ مع الأب والجدٌ ؛ لأن لهم درجة الولاية [ والإجبار] 9 . 

7 ويجري هذا الخلاف “ فى التخيير بين الأب » والأحت والخالةٍ إذا قلنا : إن الأب مقدّمٌ 
عليهما في الحضانة . 

الثاني : أنه إذا اختار الأب » لم يمنغها "2 من الزيارة » وإذا اختار الأمّ لم يَشقط عن الأب 

1 ش 7 0 1 مض 

مئونة الحضانة » والقيامُ بتأديبه» وتسليمُه إلى الحردفة أو المكتب » وكذلك المجنون الذي لا تشتقل 
الأمُ بضبطه ؛ يجب على الأب رعايئه اتسينا ناف الات َم سَفَرَ نُقَةِ20 بطل تقديم الأمُ وكانله 
يبدا بيني بأوويو يداي وي يدن عياقن ل م 3 
المدةٌّ 8) ل ا ظ 

ولو انتقل إلى ما دُونَ مرحلتين » ففي جواز انتزاع الولد وجهان ؛ لأن تنابع الرفاق يمن 
الكاواق التسي». ظ 


د عد د 


> أقام بينة . انظر الروضة ٠١/5‏ ) . 

. زيادة من ( ب)‎ )١( زيادة من (]). 2 ظ‎ )١( 

() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )٠١4/5(‏ . 

(4) زيادة من (أ) 6( ب) . (5) في (أ) : « وهذا الخنلاف يجري ») . 
(7) أي لم بمنع الأم من زيارة الولد . (0) أي سفر انتقال من موضع إلى موضع . 


(2) في (أ) : « سواء كان بعد التمييز أو قبله ) . (9) ساقطة من (أ) . 


201/6 
ى "” بوتي 2 
الفصّل الثالث 
فى الترّانح واليَدَافْع © 
والنظر في أطراف  :‏ - ظ 
الأول : في اجتماع النسوة . فإن تدافعن » فالحضانة على مَنْ عليها النفقةٌ . وإن 
تزاحموا © وطلبتٌ كل واحدةٍ الحضانةٌ - فالنصٌ في الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها 
المدليّات بالإناث لا بالذكورء ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن عَلَّوْنَ . (” ثم أم الجد 
وجداته على الترتيب المقدم في الأب © غ ثم أم أب الجد وجداته كذلك » ثم الأخوات ثم 
الخالات ”ثم بنات الإخحوة » ؛ لأن اخالة م0 7 وشفقتُها أكثر من شفقة العمات "؛ وهنّ بعد 
الخالات؛ لأنقرابةالأءٌأقو ىفي ا حضانة. والقديميوافق اجديدّفي جميعهذاالترتيب إلاأنه في القديم 
قدّم الأحوات والخالاتٍ على أمّهات الأب لإذلائهن بالأمّ. وهو ضعيفٌ ؛ لأن شفقة الأصول أعظم (" . 


(1) أي إذا اجتمع مَنْ لهم ولاية الحضانة ولم يتفقوا على واحد منهم ‏ وهو المقصود بالتدافع . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : « وإن تزاحمن ) . ظ 

(”) غير واضحة في الأصل وواضحة فى (أ) » ( ب). 

(4) قوله : «ثم الخاللات ) ساقط من ( ب) 1 


(5) يعني بمنزلة الأم » وهو يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (ه/7ه) ( +ه) كتاب « الصلح ) (1) باب 
« كيف يُكتب ( هذا ما صالح عليه فلان بن فلانٍ فلانَّ بِنَ فلان) حديث )١145(‏ يإسناده عن البراء - في قصة - 
وفيها 9 الخالة بمنزلة الأم .. » . ورواه أبوداود (؟/4١)‏ حديث (078؟5) ورواه الترمذي (4/ 775 ) حديث (1404) . 
(<) في (1) : ١‏ وشفقتها أكثر من العمات :. . 
(1) قال الحموي : « قوله في الفصل الثالث في التزاحم أو التدافع : ( والنظر في أطراف : الأول : في اجتماع النسوة 
فإن تَدَاقُعْنَ في الحضانة » فالنص الجديد : أن الأم أولى » ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذكور ... إلى آخره ) . 
قلت : ذكر الشيخ أن الأم أولى في الحضانة على الجديد » ومعلوم أنه لا حلاف في كون الأمّ مقدمةٌ على 
الجديد والقديم . وذلك يخالف ما ذكره الشيخ هنا . ٠‏ 
قلت : وإن كان المفهومٌ منه ذلك إلا أنه ذكر بعد ذلك ما يدلّ على أن مراده بذلك أن الأمٌ أولى على القولين : 


آذ سس يبيبح تؤ احم الحاضنين 


ويب قّى النَرفي ثلاث مصائل : 

إحداها : أن الأخت من الأب مقدمةٌ على الأخت من الأم في الجديد » وذكر وج -.في 
التخريج على القديم - : أن الأحت للم مقدمةٌ لقرابة الأم . وعلةٌ الجديد : أنهما يستويان في 
الشفقة » ولا تؤثر جهة الأم في زيادة الشفقة (© » لكن هذه لها قوة في الميراث » ” ' ويصلح ذلك 

في الترجيح ' لكن هذا لا يطّرد في خالةٍ لأب وأخرى لم » وكذلك لِعَمَاتٍ 9 ؛ إذ لا 
ميراتٌ : فمنهم من قدم اخالةَ للأب ؛ لأن الميراث ,ّ بن لنا قوة هذه الجهة » فلا يرعى غير الميراث . 
ومنهم من قدم الخالة للأمَ ؛ إذ لا ميراث » وقرابةٌ الم آكدُ . 

ظ الثانية : نص الشافعى ( رضى الله عنه ) أنه لا مدخل فى الحضانة لكل جدة ساقطة فى 

ا ميراث » © وهى كل جدة يُدْلى بذّكَر بين الأنثيين . وهو مشكل ؛ لأنها - وإن كانت ساقطة فى 
الميراث - فاخالة *» والعمة أيضًّا كذلك » ولعل سببه : أن الذكر الذي ليس بوارثُ ليس له ولايةٌ 
الحضانة » وهي تدلي به » ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين : 

أحدهما : أنهن لو انفردن فلهنّ الحضانة » ولكنهنّ مؤخرات عن الخالات وجميع المذكورات . 

والثاني : أنهن مؤخراتٌ عن الجدات الوارئات » مقدماتٌ على الأخوات والخالات . 


الثالثة : القريبة الأنثى التي لا محرميةً لها - كبنات الخالات وبنات العمات - فيه وجهان : 


- فقال : والقديم موافق للجديد في جميع هذا الترتيب ؛ إلا أنه في القديم قدّم الأخواتٍ على أمهات الأب لإد لائهنٌ : 
بالأم» وهو ضعيف » فإذا كان كذلك صح ما ذكرناه وكأنه قال : النص الجديد في جميع يع القول المرتب : أن الأم 
أولى» » ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذ كورء : ثم أم الآت وجداته المدليات بالإناث وإن عَلوْنَ 3 ثم أم الجد وأمهاته 
على الترتيب المقدم في الإرث » ثم أم الجد وجُداته كذلك » ثم الأخحوات » ثم الخالات , ثم بنات الإخوة ثم الخالة ؛ لأن الخالة 
م وسْفمَتُها أكثد , ثم العمات وهن بعد اخالات ؛ لأن قرابةَ الأم أقوى فى الحضانة » والقول القدبم تقد الأخوات على أمهات 
الأب » وهو ضعيف ؛ لأن شفقة الأصول أعظم ». مشكلات الوسيط (ق 116 / ب - 155/ ب) . 

. في الاصل « شفقة » والمثبت من (أ) » (ب)‎ )١( 
في (أ) : « ويصلح ذلك للترجيح ») . «”) في (]):(ب):«العمات).‎ )١( 
. ) غير واضحة في الاصل وواضحة في (أ) » ( ب‎ )4( 


2005/6 


تزاحم الحاضنين 

أحدهما : أنه لا حضانةً لهي ؛ إذ الحضانةٌ تستدعى خبرةً يبواطن الأمور؛ فتستدعي الحرمية . 

والثاني : أنه تثبت » وذكر الفوراني ذلك » وقال : الخالاث مقدماتٌ على بنات الإخوة » 
وبناثٌ الإخوة مقدماتٌ على العمات كما يُقَدمِ ابنُ الأخ في الإرث على العم . وقال : بناتُ 
الخاللات مقدماتٌ على بنات العمات.. 

الطرف الثاني : في اجتماع الذكور, وهم أربعة أقسام : 

الأول : مَخْرمٌ وارثٌّ . فله حنٌ الحضانة » ويترتبون ترتب العصباتٍ في الولاية إلا الأحّ من 
الأم » فإنه ليس بول » وهو متأخخر عن الأصول وعن الإخوة للأب [ مع أنه محرم وارث ] 7" . وهل يؤخر 
عن العم ؟ فيه وجهان : منهم من أتر ؛ للولاية ,. ومنهم من قدّم ؛ للقوبٍ والشفقة . وهو الاظهر . 

الثاني : الوارث الذي ليس بمخرم - كبني الأعمام - : ('لهم حقٌّ حضانةٍ © في الصبي وفي 
الصغيرة التي لا تُشّتهى دون التي تُشتهى . | 

الثالث : النحرم الذي ليس بوارث - كا خالٍ » وأب الأمٌ والعمٌ من الأم » وبني الأخوات - : 
فهم مؤخرون عن الورثة . وهل لهم حقٌ عند فقَدِهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : [ تثبت ] 29 للمحرمية كما تثبت للخالة وإن لم تكن وارثة . 

والثانى : لا ؛ لأن الخالة أنثى » وانضماعمٌ الأنوثة إلى القرابة مُوَثَر 9» . ثم لا خلاف أن 
المستحت للسلطان أن غلم العم ظ 

الرابع : قريبٌ ليس بمخرم ولا وارث - كابن الخالة والخال - فالصحيح : أنه لا حقٌّ لهم وإن 
ظهر الخلاف في بنات / الخالات لأجل الأنوثة . وفيه وجه . 0 

الطرف الثالث : في اجتماع الذكور والإناث . ولا شك أن الأم وأمهاتها مقدماتٌ » إذا 
كنّ من جهة الإناث » ثم بعدهن في الأب والجدات - من قبل الأب - قولان : 
(0 زيادة من (أ)» (ب). - (؟) في (1) : ( لهم الحضانة» . 

() زيادة ضرورية من ( ب ) . 


() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )1١١/5(‏ . 


2-3-3333 سح تزاح الحاضنين 
ظاهء النص : تقديم الأب » فلك يقدم على الأب إلا إلا الأ وأمهاثها دكدلت قال د 
( رضي اللّه عنه ) . ظ 


والثاني : أنهن مقدمات وإن أَدْلَينّ به ؛ لشفقة الأنوثة . فعلى هذاء في تقديم الأخوات على 
الأب ثلاثة أوجه : 


أحدها : التقديم ؛ للأنوثة 
والثاني : لا ؛ لأن الأب أصل : 
والثالث : أنه يُقدم على الأخت للب ؛ فإنها مَدعُه دون الأخت للأم والأخت للب والأم . 


وهذا الوجه لا يجري في الخالة ؛ لأنها ليست قَوْعًا » ولكن يجري الوجهان في تقديم الخالة 
على الأب » بل تقديم الخالة عليه أولى من تقديم الأختٍ . وكلّ جدة ليست فاسدةٌ فهى مقدمةٌ 


وأما الذكور والإناث على الحواشى إذا استووا فى القرب والإرث » فالأنثى أولى , والأخحت 


ولو كانت الأنثى بعيدةٌ - والذك قريئًا - فوجهان ؛ لتعارض الأنوثة والقرابة . 


د د ع 


247/6 
0 سى كم ووم 
السَبَتٌ الثالث للثفقة 


الأولى : أن نفقة المملوك إمتاعٌ » وهوعلى الكفاية . ولا تشقط إلا بزوال الملك أو الكتابة (') 
وليس عليه أن يُطعمه ويكشوّه من جنس ما يَطعم وكتسي » ولكن ما يليق به . ولو اقتصر من 
مما ا ا 
وبَدٍ . وهل يجب تفضيل النفيس على المخسيس في الكسوة ؟ 27 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أنه يجب ؛ إذ 9©» العادةٌ تقتضى بي ذلك . ظ 

11111111111 

والثالث : أنه لا يُفْرق في العبيد » أما الجواري ء مَيمَضُل السَرَيّة ” على الخادمة . 


الثانية : قال رسول الله مكو : «إذا كفى أحدّكم طعامّه خادمّه, + حده وداه » فَلبِجُلِسَْه 
معه » فَإِنْ أتى فَلْيروٌعٌ له لقمةّ » ولْيتَاولّها إيّاه ( "© ؛ فترددوا فيه على ثلاثة أوجه : 


(1) أي إذا كاتب العبدٌ سيدّه على العتق . )١(‏ في (أ) : « فإنه ) . 
() أي هل يجب تفضيل العبد النفيس على غيره ة في الكسوة ؟ . 

(4) في الأصل : « إذا » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
2( الشُرّيّة : هى الجارية التى اتخذها سيدها فراشًا لنفسه رجاءً ولدها . انظرطابة الطلبة ص (؛ .)٠‏ 
(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه (5/ 484 ) 2 ) كتاب ٠‏ الأطعمة » ( 0ه ) باب « الأكل مع 
ار ) بلفظ « إذا أتى أحدّكم خادمه بطعامه , فإن لم يُجْلِسْه معه ء فَلَْْاولُهِ أكلَةَ أو 
أكلتين » أو لَقْمةٌ أولقمتين؛فإنهوَلِيَ حَرموعِلاجَه) . ورواهمسلم(/10()1714) كتاب(الإيمان)( ١٠)با‏ بإطعام 
المملوكمماياكل وإلباسه ممايلتتس» ولايُكلّفه مايغلبه» حديث(17١١)يإسنادهعنأبي‏ هريرة قال : قال رسول الله كته : 
١‏ إذاصنع لأحد كم خادمه طعامه. ثم جاءه به- و قد وَلِي حه ودّحَائّه - فَلْيفْعِدُهمعه. فليأكل . فإن كان الطعام مَشْفومًا 
قليلاء فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) . 


صب بح مسح وري وز بت و ١:‏ |البؤييية | لفالف لأتققة خرولك انميت 

ا 

مب 0 اليد 

الثالئة : : الرقيقة - أو أم الولد - إذا أنت بولد فعليها الإرضاع . » ببخلاف الروجة ؛ فإنها 
وعتأينيب بردي لوو يسيوات لانيو وي 

الرعة »بس هام وليها اخلق ول لزي على شو ل رض ور 
السيد فيه 0" إلا إذا كان إضرارًا بالولد ) . وأما الحرة » فحمّها مؤكدٌ في إرضاع وليها ء فيتوققف 
الفطامٌ على توافقهما الك رادت النطام ولهاليخ . وإن أرادت الإرضاع [ بالأجرة ] © وأراد 
الأب الفطامَّ » فعليه الأجرةٌ وليس له المنعُ . 

الخامسة : لا أصلَّ للمُخَارجة » وهو ضَوْبُ خراج مقدَّر على العبد كلّ يوم » بل على العبد 
يذل ووو" وغل السود أن تكله ضلى مارنا ه08 . فلوامتنع السيدٌ عن الإنفاق يُتاع عليه : 
فإن لم يرغب أحدٌّ في شرائه » فهو من محاويج د المسلمين: 

السناكشة ل 
دَبحُها إلا لأكله » وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضكٌ بنتاجها . 


ورواه الترمذي في سننه ( 4؛ / 707 ) حديث 1807 ) ولفظه قريبٌ من لفظ المصنف . 
)١(‏ في (أ) : « وإما ترويغ ) . ظ (0) في (أ) : « ولدها » . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ( إلا إذا كان فيه إضرار » . 

(5) زيادة من (1) » (ب) . 


(5) في (أ) : « وعلى السيد أن يُحمدّله ما يُطيقه » . وفي قوله هذا إشارة إلى قوله علقم : « للملوك طعامه وكسوته » 
ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق ) رواه مسلم في صحيحه ( ١184/57‏ ) حديث (1137) . 


وجوب حفظ حياة الحيوان بالعلف والسقى ب 33233 د 249/6 
وس يي بدو روا 0 


اليم 

ولا يجب عليه عمارةٌ داره وقناته وعَقاره وإن أشرفت على الانهدام ؛ لأن الحرمة لذي 
الروح . فإن امتنع من العلف ١‏ ؛ فللقاضي أن يُجبره على البيع بي والله تعالى أعلمُ 
واو 


ند تند كنا 


(1) الخبط : أوراق الشجر . انظر المصباح المنير ( 75١ / ١‏ ) . والقاموس المحيط ص ( 809 ) . 


. في (أ) : ( لجراحتها ) . (؟) ما بين الرقمين ليس في (أ)‎ )١( 
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223/06 


اعلم أَنَّ 2 أدلة الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع » متظاهرةٌ على أن القتل كبيرة 
متفاحشة ("© موجبة للعقوبة فى الدنيا والآخرة 7 

وموجباته في الدنيا ثلاثة : القصاص © . والدية » والكففارة ©» 

أما القصاص ء فالنظر في حكمه عند العفو والاستيفاء» وفي مُوجبه . أما الملوجب » فالنظر فيه 
يتعلّق بالطرف والنفس . أما النفس » فالنظر فيها يتعلق بأركان / وهو : القاتل » والقتيل » ونفس القتل . *؟؟/ب 


الركن الأول 
القتل نفسه 
! 
والموجبٌُ للقصاص منه : كل فعل عَمْد محض » عدوان » مُرْهِق للروح 7 
وقولنا : ( مزهق ) يتناول المباشرة والسبت ؛ فلزم )م تمييزٌ العمد امخض عن غيره » وكميرْ 
السبب عن غيره . وينكشف بالنظر 5 ذ في أطراف خمسة 0 


(1) قوله «اعلم أن » زيادة من (أ) » ٠(ب).‏ (0) في (أ) (١‏ ب): دفاحشة). 
وه ومن الآيات في ذلك قولّه تعالى : فإ ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها . .. # الاية[ الساء: 55 ]. 
وقوله تعالى : 9 من أجل ذلك كتبنا على ب: بنى إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعًا ... 4 الآية [ المائدة : 7] . ومن الأحاديث قوله مَك : ؛ لن يزال المؤمن في فُشَحَةٍ من دينه ما لم يْصِبٍ دما حرامًا ) . 
رواه البخارى في صحيحه (114/15) (87) كتاب ( الديات » )١(‏ باب قول الله تعالى : 9 ومن يقتل مومئًا متعمدًا فجزاؤه 
جهنم ) حديث (1817) . وقوله مكلو : « لزوال الدنيا أهون عند الله من 5 قتل رجل مسلم » رواه الترمذي في سننه ( 4/ 60 
)١4(‏ كتاب ( الديات 7(6) باب ( ماجاء في تشديد قتل المؤمن ) )١795(‏ . وقال في مغني امحتاج (4 / 7 ) ا 
عمد ؛ لأن الكاف تصح توبته فهذا أولى » ولا يتحتم عذابه» بل هو في خعطر امشيئة» ولا يلد عذال إن دب ون أصر على 
ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر . وأما قوله تعالى : 9 ومن يَْجُل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها . الآية 
[ النساء: 47 ع فالمرادٌ بالخلود الكت الطويل ؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم » أو مخضوص 
بالمستحل لقتله كما ذكره عكرمة وغيره 4 . وانظر الروضة ( 181/5 ) . حاشية نور الدين الشبراملسي على نهاية انحتاج ( )١437/1‏ . 
(4) والقصاص يكون في العمد انمحض دون الخطأ وشبه العمد . انظر الروضة 175/5 ) . 
ا ا ل 
وقد تنفرد عنهما . انظر الروضة 177/5) . 
(*) قال في الروضة (4/-17) بتصرف : وقولنا: ( كل فعل ) ليشمل الجرح وغيره . وقولنا : (عدوان ) احتراز من 
القتل الجائز . وقولنا : ( من حيث كونه مزهقا) احتراز عما إذا استحق حَرٌّ رقبته قصاصًا فُمَدّه نصفين » فإنه لا يتعلق به قصاصٌ 
وإن كان عدوانًا ؛ لأنه ليس بعدوان من حيث كونه مزهقا وإنما هو عدوان من حيث إنه عَدَلَ عن الطريق المستحق ) . 


0 في (أ) (١‏ ب ) : « فيلزم ) . (8) في () ١‏ ( ب) : ١‏ في خمسة أطراف ) . 


200/6 
الطرف الأول 
َي ييز العمد عن شبه العمد 

أحدها : بالفعل 9 . فمن َل "© رجلاه » فسقط على غيره فمات » فهو خط 
محض 9") 
كان الفعل باختياره . 

الثالث : القصد المتعلق بزهوق الروح ” وبهذا يتميز *» العمد عن شبه العمد . 

وفي 5 : طريقان (©): 

(أحدهما) : أن مائُلم حصول الموت به - بعد وجود قَصّْد الفعل والشخص - فهوعمدٌ 
محض » سواءٌ كان قَصْدٌ الفاعل "© إزهاق الروح أو لم يكن قَصَدَ ‏ . وسواء كان حصول 
الموت به غالبًا أو نادرًا كقطع الأملة . 

( الطريقة الثانية ) 29 : أن الضابط : ( ما يُمٌصد به القعل غالبا في المنقل 2  )‏ » فأما فى 


)١(‏ في()» بع : والقمل وى 
(5) رَلقّت القدمُ رَلقَاء من باب « تعب » : أي لم تثبت تثبت حتى سقطت .ء ويُعدٌَّى بالألف والتشديد» فيقال ؛ أألقته 
. وزلّقته . انظر المصباح المنير ( ١‏ / 985) مادة ( زل ق ) . ظ 


)١(‏ وذلك لأنه لم يقصد الفعل أصلا . «(4) في (])٠(بس) ١:‏ وهذاتمييز». 
(5) أي في ضبط العمد امخض عن غيره وهو شبه العمد والخطأ . 
(3) في (أ) » ( ب): ( الفعل) . (0) وتقرأ أيضًا : أولم يكن قَصْدّ . 


(م) في الأصل : « ونادرًا » . والمثبت من (أ) 2 (ب) . 

(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الطريق الثاني ) . ظ 

)١ 5‏ في (1)»(ب) : والمتقلات » والمثقل هو ماليس له حدٌّ يجرح ولاسِنٌ يطعن » كالعصا والحجر. وامْحدّد : هو 
. مايقطع ويدخل في البدنء أو يموق أجزاءَ الجسد , مثل السيف والسكين والأسلحة النارية وغير ذلك . انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته 7١/1‏ ؟78) . 


كتاب الجنايات / تمييز القتل العمد عن الخطأ وشِيه العمد ل لست 255/6 


ن 2 عٍِ ع إن 

الجراحات : « فكل جرح سَارٍ 29 ذِي غَوْرٍ » ؛ لآن قطع الأتملة لا يُمصّد به القتل غالبًا . ثم هو 
موجب للقصاص . وهذا ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل . وللمثقّل أيضًا 
أتْيدٌ في الباطن » وغَوْرٌ في الترضيص . ١‏ 

والطريقة الأولى [ أيضًاع (© مدخولة ؛ لأنه لوضرب كوعه بعصاء فتورم ودَامَ الأ حتى 
مات» عُلم حصول الموت به » ولا قصاص فيه ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « قَِيلُ السَؤْطٍ وَالْعَضَافِيه 
مائة مِنَ الإبل 29 ) وأَيٌّ فرق ببنه وبين ما لوغرز إبرةٌ » فأعقبتٌ ألا وورمًا حتى مات » إذ يجب 
القصاص به . ولو أعقبت ألما دون الورم فوجهان . فإن أمكن أن يقال : المضروب بالعصا . لعله 
مات فجأةٌ بسبب في باطنه : أمكن ذلك في غرز الإبرة !! كيف وقد نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) أنه لوأبان بعض الأصابع » فتأكل الباقي » فلا قصاص في الباقي » وقد علم حصول السّراية 
به 29 . ونصٌ على أنه لو ضرب رأسه ء فأَذْهَبَ ضوء عينيه وجب القصاص في الضوء ؛ لأن 
0ك اواو ان 
الطريقتان ©»على القولين . . 


(1) أي يَشري في البدن . . ظ 
(؟) زيادة من (1أ) ١»‏ ب). ويعني بالطريقة الأولى : الضابط الأول للعمد امخض . ظ 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه ( 5 / 47 ) (71) كتاب ( الديات 6 ( )١15‏ باب في 9 دية الخطأ شبه 
العمد ) حديث (0477: ) بإسناده عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله مَك خطب يوم الفتح بمكة » فكبر ثلاث » ثم 
قال : 9لا إله إلا الله وحدهء صدق وغدّه» وتّصَّرعبِدّه وهزم الأحزابٌ وحدّه» ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
ظ تُذّكر وُدُعى من دم أو مالٍ تحت قدمئ إلا ما كان من سقاية احج وسدانة البيت 6 ثم قال : « ألا إنَّ دي الخطأ شِئِ 
العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائةٌ من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها » . 

ورواه النسائي ١ / 8١‏ ) كتاب 9 القسامة » باب وكم دية شبه العمد » . وابن ماجه ( ؟ / 471 ) حديث 
(7777) ثلاثتهم من طرق عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي مله . ظ 
(4) انظر نصٌ الشافعي في مختصر المزني ص ( 47 5) «الجاوي الكبير للعازردي 201/170 . وكلمة : ودية) 
ساقطة من (أ) » (ب) . 


(0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ الطريقان ) . 


333306 ...ل كتاب الجنايات / تمييز القتل العمد عن الخطأ وسْبهِ العمد 


ولا عسِرَ الضبط (2 )على أبي حنيفة ( رحمه الله ) - إِذْ رأى القصدّ خفيًا - عَوّل على 
الجارح 9" ؛ فلزمه إسقاط القصاص في التغريق والتخنيق والتحريق 7" . 

الأز فى لماجي الازاقون ري العو لزع اأقينان» زالزا سف 
الموت بالسبب : إما أن يكون نادرًا » أو كثيًا » أو غالبًا . وليس كل كثير غالبًا ؛ فإن امرض كنيد 
وليس بنادر ولاغالب بل الغالبُ الصحة . والجذامٌ نادرٌ لاكثيد ولاغالبٌ ؛ فكلٌ ما كان حصول 
الا ونا ساس 9 كالعصا والسوط وغَزز إبرة لا تُعقب ورمًا . ولما كان 


. » الضابط‎  : في()2(ب)‎ )١( 
(؟) أي جعل العمد ا حض الذي في القصاص هوالقتلبالجارح كالسيف والسكين دون اقل بامثقل . انظر : تحفة‎ 
. ) الهداية ( ؛ /لا.ه‎ . )١٠١/ ١ الفقهاء‎ 
قوله اروالحرد بطري لس اوح برعا عي القيل بالدار.> الفصاض انعبر يفصيل‎ )17( 
: : ذلك في المسألة الآنية‎ 

مذهب الشافعية : أنه يلزم القصاص فيما إذا ضربه بمثقل يقتل غالبًا - كالحجر - أو أحرقه , أو صلبه » أوهدم 
عليه حائطا » أو أغرقه » أو خنقه » أو دفنه حيّا فمات : وجب القصاص في ذلك كله . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . انظر : مختصر المزني ص( ١١5‏ ) . الوجيز( ١157/57‏ ) . المنتقى ( 2٠٠١/7‏ . القوانين الفقهية ص (4 / 
6 الشر ح الكبير(؛ / 47 )١‏ الفروع لابن مفلح (0/ 2311 177) ال -144؟) ووامتع من 
)845١‏ . المغني لابن قدامة ( 588/10 ) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) داتسا ا جيني الكل بالا ويلوي الديده ولحي 
المحدّدة » أو الحجر المْحدّد . 

. فأما إن أغرقه بالماء» أو قتله بحجر غير محدّد » أو خنقه » فلا قود ؛ وذلك لأنٌّ هذا القتل اه - شَكهُ 
عمدٍ » لاعمدٌ محض »ء وفي ذلك الكفارةٌ » والديةٌ على العاقلة . 

انظر : تحفة الفقهاء )١٠١١/* ١‏ . المبسوط (175/ 0177 ؟١5١)‏ . الهداية ( ١7/4‏ 06006 روس سانل عن 
(51: ) . رد امحتار ( 5 / 4ه ) . الجامع الصغير ص ( ”457 ) . 
(5) في (1) (١‏ ب) : « وكل ما حصل الموت به نادرًا » . ا 
(ه) قال الحموي  :‏ قوله : ( الركن الأول : القتل الموجب للقصاص : كل فعلٍ عَمْدٍ محض عدوان مزهق 
للروح ... إلى قوله : قال : الطريقة الثانية : أن الضابط فيما يُفُصّد به القتل غالبا ثم هو موجب للقصاص وهذا 
ضعيف ؛ لأن معنى العمد لا يختلف بالجرح والمثقل » وللمثل أيضا تأثير في الباطن ... إلى قوله : ولا تمشر الضبط 
على أبي حنيفة إذ رأي القصد خفيًا عوّل على الجرح » فلزم إسقاط القصاص في التحريق والتغريق والتخنيق ) ثم - 


كتاب الجنايات / ثمييز التسبب في القتل عن المباشرة 5 ب - 0257/6 
سقوط الأطراف بالسراية نادرًا » نصّ على سقوط القصاص فيه » بخلاف زوال اللطائف 
كالعقل والبصر . 

ويقابل عم اه ان سم الموت به غالبا » كالجراحات الكبيرة والمثتقللات ؛ 
فتلحق 7 بما يكون حصول اموت يه كرور + #العحيق وخر الرقية 


والمنوسط الذي يكون حصول الموت به كثيرا لا غالبًا - كالجراحات الواسعة فوق غرز 
الإبرة وكقطع الأتملة وكالعصا ”© والسوط - ففي هذا يُنُظرإِلى السبب الظاهرء وهوالجرح 
مزهمًا » فيجب القصاص به ؛ لأن اجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبًا وإن لم يكن قدر هذا 
اجرح مزهقا غالباء وما لا يرح فليس طريمًا غالئاء » فاعتبر فيه أن يتحقق كونه - بالإضافة إلى 
الشخص والحالٍ -مهلكاغاليا وذلك يختلف بالأأشخاص والأحوال؛ تَليكمفيه بالاجتهاد”". 


فإن قيل : لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالبًا » لكن ظنّه صحيححا ؟ قلنا : يجب 
القصاص ؛ لأن هذا الظنّ » إذا لم يَنْفٍ العدوانَ في الفعل » وهو فى نفسه قاتل © : فلا يكون 


> قال الشيخ : ( والأولى في تعليل مذهب الشافعي أن يترك الضبط ونقول : الموت لا يخلوإما أن يكون نادرًا أو غالبا 
, 
... إلى قوله : و كل ما كان حصول الموت فيه نادرًا فلا قصاص ) . ا 0 
قلت : ضقّف الشيخ الضبط ثم عاد إليه كما لا يخفى عمن يتأمل ذلك » وإذا كان كذلك كان رجوعًا إلى ما 
كان عليه أولا » وهو قبيح كما لا يخفى . 
لي ل ا ظ 
أثيرًا في الباطن كالجرح , ل ل ل 
كما لا يخفى » وبه خرج الجواب . 
وأما في قوله في حد العمد الموجب للقصاص اك عل عد معطو عابو ارمع ارين راي ظ 
إشكال ؛ فإن ماذكره من القيود موجودٌ في صورة ما إذا استوفى الوارث القصاصٌ بغير حضرة السلطان أوالحاكم» 
ومع هذا لا يجب القصاص كما لا يخفى وهو عدوان محض . 
جوابه : أنه لما قال : (موجب للتقصاص ) خرج عن الإشكال المذكور؛ لأن خالا جنا - استيفاءً القصاص 
بغير حضرة السلطان غيه موجب للضمان » وإنما ام لافتئاته على الإمام أو السلطان فيما اختصٌ به من مصلحة 
الاستيقاء نوي عر قرا ونه إشكالات الرضيظ وق كر د11 0 ظ 
)1١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فتلتحق » . )١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ والعصا ) . 
() أي يُوكل ذلك إلى نظر القاضي . (4) في (أ) (١‏ ب) : « فاعل » . 


256/6 غع.نننٌ8غكىى4ىنيهغخس ‏ كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة 
تعدوةا يتجهلة» يخلاك ما لود رعذ عو مؤت أو آبباء أل معطت سنقاه ,شين يقفل 013 
ذلك المريض » إلا أنه لم يغرف مرضّه » فلا يجب القصاص ؛ لأنه جهل أباح (© الفعل . 

فإن قيل : إذا سَقى غيره دواء يقتل كثيوًا لا غالبا » فهو كالجراحات أو المثقلات ؟ قلنا : 
ظاهر كلام الأصحاب أنه كغرز الإبرة / فإِنْ أعقب تغيرًا أو تألم »وجب القصاص ؛ لأن أغشية 
الباطن رقيقةٌ فيتقطع بالدواء » فكان إلحاقه باجح 40 أُؤلى0© . ظ 


. ) أباحه‎ ١ : ب)‎ (١ في( (ب):«فقتل». 00 (؟) في (أ)‎ 0١ 
ل 0 0 ظ‎ 
. ) ب): « بالجراح‎ ١١ )( في (أ)ء ( ب) : «وتاما » . (5) في‎ 5 


(ه) وبعد هذا التفصيل من الإمام الغزالي ( رحمه الله ) فالضابط عند جمهور الشافعية : أن الضرب بما يقتل غالبا 
عَمْدٌ محض» والضرب بما لا يقتل غالبًا شِبْهُ عمد » سواء كان ذلك بالجارح أو المثقل . انظر: التنبيه للشيرازى ص 
١185١‏ ) . الروضة ( 5/ 4؟١)‏ . مغني انحتاج ( : /3) . نهاية امحتاج ( 7517/1 ) . 


220/6 


الطرف الثاني 
في ييز السبب عن المباشرة 

وما يحصل الموت عقبه (') ينة ينقسم إلى روط أل روصلاع وت 

أما الشرط ؛ فهو الذي يحصل عنده © ؛ لأنه كحفر البثر مع التردية » فإِنَّ الموت : 
بالتردية » لكن الحفر شرطً . وكذا الإمساك مع القتل » والشرطً لا يتعلّق القصاصٌُ به . 

وأما العلة » فما تود الموتٌ » إما بغير واسطة كحز الرقبة » وإما بواسطة - كالوٌشي - فإنه 
يُوَلّد الجرع: والجرخ يُولدالسراية » والسرايةٌ ولد اموت .. وهذا يتعلق القصاص به.. ظ 

أماالس لسببء فمالهأَنّد في التُوَلّد ولكنه يُشْبه©»الشرط من وجه: فهذاعلى ثلاث 0 

الأول : الإكراه على القتل . وهو وجب للقصاص ؛ فإنه شديد الشّبه العلة ؛ لأنه يول 

في المكرو داعيةً القل غالها . 

الثانية : شهادة الزور فإنها ولد في القاضي داعية القل 177 
إلجاءٌ شرعًا » والأول حسّا ء لكن لما كان كل واحد يُمُضي إلى القتل غالبا في شخص مُعَينٌ لم 
تُقوق يبنهما . وأبو حنيفة ( رحمه الله ) لم يُلْحِق الشهادة بالإكراه ©©. 

الثالثة : ما يُولّد لمباشرة توليدًا عُوفيًا» لا حسيًا ولا شرعيًا » كتقديم الطعام المسموم إلى 


.) شرط‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )١( . ) عقيبه‎ ١ في (أ) 2( ب):‎ )١( 

() يعني يحصل عنده الهلاك . (؟) في (أ)(ب): (١‏ شِبه). 

,:( مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإكراه في وجوب القصاص من الشاهد » وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . ظ 


ومذهب الخحنفية : هو وجوب الدية دون القصاص »ء وهو مذهب الالكية أيضًا . 

انظر : تحفة الفقهاء )٠١ 4/7١‏ . المبسوط ١8١/770‏ ) . طريقة الخلاف في الفقه ص ( 447٠497‏ ) . إيثار 
الإنصاف في آثار الاختلاف ص (١‏ 7907/597) . القوانين الفقهية ص )”١8١(‏ . الفروع لابن مفلح (5/ 118) . 
| الإنصاف 4452144١ /5١(‏ ). 


 _ 066‏ ل كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة 
الضيف » ففيه قولان ” 0 
أحذهما : لا قصاص على المقدّم لأن الأكل ليس مُلجمًا لا جكا ولا شرعا . 


والثاني : يجب ؛ لأن هذا التغرير يُْضي إلى القتل غالبا في معين ف مسحي أن الذي 
بجب . وقيل بطرد القولين . 


٠والووضع‏ لطعم السدوم في دفر العاف على أن كال الفقصود سي كل يكذ 
قصاص [ عليه ] (2 . وقيل بطرد القولين . فلو »دعا الضيف » وحفر في الدهليز بثرًا» فتردّى 
فيه » فى القصاص قولان ©) ل ريع سي واد لمر “على ذَفعْه ولم 
يَدّفع ؟ قلنا : هذا على مراتب : 

الأول : أن لا يكون السبب مُهْلِكا » كلما لو فتح عرق بغير إذنه ولم يعصب ٠”‏ أ حتى نرف 
الدم . أ وألقاه في ماء قليل » فبقي مُشتلقيا حتى غرق » أو حبسه في بيت » فلم يُطلب طعامًا مع 
القدرة حتى مات : فهو الذي أهلك نفسه ؛ فلا دية له ولا قصاصٌ . 

الثانية :أن يكون السبب مهلكا والدفع عسيرًا(» كترك مداواةالجرح» فالقصاصٌ واجب . 

للق لجار السب بيك ولاه لني سوا كه لواف في داكي ار 
السباحة - وهو يُخسنها - ففيه وجهان 00 . ووجه لجاب : أنه قل يدهش عن 
السباحة (*والسبب في نفسه مهلك . وفي الدية وجهان مرتبان وأولى بالوجوب . 
(1) إن كان الضيف صبيًا أو مجنوًا » لزم القصاص . وإن كان بالعًا عاقلا : فإن علم حال الطعام وأن به سما فلا 


شيء على المناول أو المقدّم » بل الآكل هو الذي أهلك نفسه » فإن لم يعلم بحال الطعام » فقولان » والأظهر أنه 
لا قصاص . انظر الروضة (94/ ١0‏ ) . الغاية الققصوى (5/ 85 ) . مغني امحتاج ( 4 /7) . نهاية امحتاج (154/1) . 


(0) زيادة من ()» ( ب) . () في (1) 2( ب) ١:‏ ولو» . 
(4) والأظهر أنه لا قصاص أيضًا كما في مسألة تقديم السَمْ للعاقل البالغ . 
(ه) أي : المقصود قتله . (7) في (أ) ١2‏ ب) ١:‏ ولم يعصبه ) . 


0 في (1) (٠‏ ب) : « عسير) وهو صحيح أيضًا . 
(م) والأصح أنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ١85‏ ) . الغاية القصوى ( ”/ 884 ) . 
(9) في (أ) 2( ب) : 9« والسبب مهلك في نفسه » . 


كتاب الجنايات / تمييز التسبب في القتل عن المباشرة ل 261/68 


ظ و تسيا مرتبان . والظاهر : وجوب القصاص ؛ لأن النار بأول 
اللقاء تشنج الأعضاء ؛ ف فتعسر الحركة به 20 . 

ا 1 1 5310101 إِنَْ غَلِمَ » 

حب التقلاض كما إر تمتدمريكا يضرت شعي وا سرامن 
5 

أحدهما : يجب » كما لوضرب مريضًا على طن أنه صحيح » فالجوع السابق - وإن كان 
مُعِيئًا - فهو كالمرض . 

والثاني : لايح ؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكا ء وزيادةٌ الجوع الأول هو الذي 
أهلك بخلاف الضرب » فإنه ليس زيادة ذ في المرض ؛ لأنه ليس من جنسه » فلم يمكن إحالة 
الهلاك عليه . 

وكيك لا رسب اتماص قا رع الدرة وفي قدرها قولان : 

أحدهما : الكل ؛ ! إذ قوط القضصاص ان بالكتبية. 

والثاني : النتصف ؛الأن الهلاك حصلّ بالجوعين» فهو كما لو وَضّع فى السفينة امتقّلة زيادة 
ووس 


عد عد 


روهدا بعادت باصم في الروضة بأنه لا قصاص . انظر : الروضة ( 4 / ؟١)‏ . والغاية ( ؟ / 884 ) . 
(؟)في(])2(ب):(وحبسه). 


202/6 


الطرف الثالث 
في اجتماع السبب والمباشرة 

أما الشرطء فلا يخفى سقوطه معهما27©» كالممسك مع القاتل» والحافر مع المودِي ؛ إذ لا 
قصاص عليهما ولا ضمانٌ خلافًا لمالك ( رضي الله عنه ) فإنه جَعَل الممْسِكُ شريكا 9© . 

وأما المباشرة مع السبب » فعلى مراتب : 

الأولى : أنْ يَغْلب السببُ المباشرةً . وذلك إذا لم تككن المباشرةٌ عدوانًا » كمّئْلٍ القاضي 
والجلادٍ مع شهادة الزور » فالقصاص على الشهود . فإن كان عدوانًا - بأن اعترف ولي 
القصاص بكونه عالماً بالتزوير - فلا قصاص على الشهود » ولادية ؛” لأنه لم يُلْجَأْ © حسًا ولا 
شرعًا » فصار قولُّهم شرطًا محضًا كالإمساك . 

الثانية : أن يصير السبب / مغلويًا بالمباشرة » كما إذا ألقاه من شاهق الجبل » فتلقّاه إنسانٌ ٠‏ 7؟/ب 
بسيفه فقَّدّه بنصفين 9؟) فلا قصاص على الملقى ؛ عُرفَ أو لم يُغرف ؛ لأن إلقايه صار شرطا 
محمًا لما ورذ عليه مباشرةٌ مستقلة 7 


(1) إذا اجتمع الشرط والمباشرة » فالقصاص والدية يتعلقان بالمباشرة فقط . انظر الروضة ( 4/ +17 ) . الوجيز 
١17١/١‏ ). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اجتمع الشرط والمباشرة » تعلق القصاص والدية بالمباشرة فقط ‏ كالممسك مع 
القاتل » والحافر مع المردي » فلا قصاص عليهما ولا ضمان . < 

ومذهب المالكية عا ل ا ل ل ا ا روايتان : 

إحذاهما #القستاض من الممسلف 

والثانية : أنه يحيس حتى الموت . 

انظر : الوجيز(5/؟؟١)‏ . الروضة )١+/9(‏ .,القوانين الفقهية ص( . ه”") . الإنصاف ( 4551/5 ) . حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ( ؛ / )١57.574‏ . المبدع في شرح المقنع ( ١55/2‏ ) . 
5 في (1) (١‏ ب)ء : ١‏ لأنه غير ملجأ » . 


(4) في (أ) »( ب)» ١:‏ فقدّه نصفين ) . 


كتاب الجنايات / اجتماع سبب القتل مع المباشرة / اللإكراه على القتل ل ب 263/6 

الثالثة : أن يعتدل السببٌ والمباشرةٌ » كالإكراه على القتل» (' فالأقوى لا يُخبط مباشرة 
المكرّه © خخلافا لزفر وأبي يوسف . وهل تصير المباشرةٌ مغلوبة به حتى لا يجب القصاصٌ على 
المكرّه؟ فيه قولان 7 فإن لم تُوجب القصاصٌ ء ففي الدية قولان مرتبان وأولى بالوجوب ؛ لأنها 
تثبت مع الشبهة . ووجّةٌ الإسقاط تَقلَّ الفعل[ عن المكره] ”2 وجَغْلّه كالآلة . وإن أوجبنا الدية 
ففي طريقها 2 وجهان : ٠‏ 

أحدهما : تجب [ عليهما ] » جميعًا ثم يرجع على مره 0 

والثاني : يجب [ النصف ] © ؛ لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك . فإن قلنا : 
لادية » ففي الكفارة وجهان ©: وجه إثباتها : أنه آثمٌ بالقتل وفاقًا . وقد تجب الكفارةٌ حيث لا 
دية كما في المي إلى صف الكفار 9 . 

وإن قلنا : لا نبجب » ففي حرمان الميراث وجهان . والظاهه الحرمانٌ ؛ لأنه آنه بالقتل . 
والكفارةٌ والديةٌ غرمٌ يمكن نَقْلّهِ إلى المكره بخلاف الحرمان . 

فإنقيل: فماقولكم في أُمْرٍ السلطان؟ قلنا: في نزوله منزلة الإكراهوجهان . وجهإحاقه بهأمران: 

أحدهما : أنه يُعلم من عادة السلطان السطوةٌ عند امخالفة وإن لم يُصَرَح به . وعلى هذه 
العلة يأدحق به كل مُتغلّبٍ هذه عادّه وإن لم يكن سلطانًا . ثم وجه التردد : أن المعلوم من عادته 


. ) فإنه قوي لا تحبطه مباشرة المكره‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 


69 والأظهر وجوت القصاص على المكره أيضًا ؛ لأنه آثم بالاتفاق . انظر : الروضة ( 4 / ه١١‏ ) . الوجيز (؟/ 
١7‏ ) الغاية القصوى ( ؟ / 844 ) . مغني المحتاج ( ؛ / 9 ) . نهاية المحتاج ١١8/10‏ ) . 


5 زيادة من (أ)؛ (ب) . (4) في الأصل : ٠‏ طريقه » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(0) زيادة من (أ)» ١‏ ب). ظ (7) في (أ) (١‏ ب): ( إلى المكره ) . 
(7) زيادة من (أ)» ١‏ ب). (8) والأصح أنها تجب . انظر الروضة ( 170/5). 


(5) إِذارَمَى مسلمٌ إلى صَفَ الكفار» فقتل مسلمًا كان فيهم ‏ فلا دية على القاتل , وتجب الكفارة ؛ قال تعالى : 
9 .. وإن كان من قوم عدر لكم وهو مؤمنٌ فتحريك رقبةٍ مؤمنة ... 46 الآية [ النساء : 5] . انظر الجامع لأحكام 
القرآن ( ٠‏ / 785 554) . مغني المحتاج ( ؛ / 1 ) . 


6/6 ...ب كتاب الجنايات / الإكراه على القتل وصوره / حد الإكراه 


هل يكون كالملفوظ [ به ] © على الاقتران ؟ . 

العلة الثانية : أن طاعة السلطان واج على الجملة ؛ كيلا تؤدي مخالفيُه إلى إثارة 
الفتنة 9©. ولذلك نقول : لا ينُعزِل بالفسق . ولو كان الاستبدالٌ به يُثِير الفة فلا يُشتبدل ؛ 
فتزاحم على الفعل موجبٌ ومحوّمٌ فنْ لم بخ انتهض شبهةٌ كالإكراه » بخلاف أَمرٍ السيد 
عَبدّه » فإنه يجب عليه مخالفةٌ السيذ ؛ إِذْ لو عاقبه دَفَع السلطانٌ ظَلّمَه » وليس وراء السلطان يَدٌ 
دافعة » فمخالفيُه توك الفتنة .نعم » لو كان العبدُ من طباعه الضراوة » فإذا أغراه يإنسان » 
فالقصاصٌ على السيد كما لو أغرى سَبْعَا » وكذا 7 لو أغرى مجنوًا هذه » حاله هل (0) 


00 يتعلّق الضمانٌ برقبة هذا العبد» وبمال هذا المجنون ؟ أ ل منزلةالبهيمة؟ فيه وجهان ؛ من حيث 


إنه إنسانٌ صورةً » لكنه بهيمة ذ في المعنى . 
فإن قيل : وما حَدٌ الإكراه ؟ قلنا : قد 29 ذكرنا صورته في الطلاق » لكنّا تعض لصور : 
ظ إحداها : أنه لو أكره إنسانًا على أن يُكرة ثالنًا على قَثْلٍ الرابع » فعلى الأول قصاصٌ » 
وفيمن بعده قولان . ا 
الثانية : لو قال : اتْمُلْ زيدًا أوعَهًْا وإلا قتلتك » فقتل زيدًا فهو مختار ؛ لأَنْ مَيلّهِ إلى زيدٍ 
ليس إلا عن شهوة» ويّظهر ذلك إذا قال : ” اقْقّل من أهل الدار واحدًا "© وإلا قتلقك . 


الثالئة : أن يقول : اقْيُلٌ نفسَك وإلا قتاتّك . فهذا ليس يإكراو . ولو قال : افْعُلّنِي وإلا 
قتليّك » فهذا إكراةٌ وَإِذّْن : فهل يؤثر الإذثُ في سقوط القصاص والدية ؟ فيه ثلاثة أوجه : 


أصحها : أنه يمسقط ؟ لأنه صاحب الحق كما إذا قال : اقتل عبدي . 


والثاني : لا ؛ لأن القصاصٌ والدية تثبت للورثة ابتداءً لا إرثًا . 


(1) زيادة من (أ)» ( ب) . (5) في ( ب) : ( فتنة ) . 


(5) في ()ء ( ب) ١:‏ وكذلك ). (5) في (أ)ء( ب) :ه هذا ) . 
(0) في (أ)ء(ب) :« فهل ) . () كلمة وقد ) ليست في (أ)2(ب)0. 2 


0 في (1) ١‏ ( ب) : اقثّل من أهل هذا البلد » . 


265/6 كتاب الجنايات / الإكراة على القتل وصورة 777777777 سسسب‎ ٠ 
والثالث : لايجب القصاص ؛ للشبهة » وتجب الدية . ظ‎ 
فإن قيل : إذا رأيتم إيجات القصاص عليهما 29 ؟ ” فإن لم يكن "© أحدهما كفوًا‎ 
525 للمقتول ] (© ؟ *قلنا : يجب القصاص؛* على الكفء ؛ لأن شريك غير‎ [ 
40:7 القصاص عليه كشريك الأب 100 وشريك العبد في ل اسيك‎ 


وإن كان أحدهما صبئًا » وقلنا : إن فعل الصبئ - يملا :فار ارو ا به كن إن 
كان يول قا انسمل أن يعن القضاط عل لاف ؛ لآن خطأة فببجة اكرات فيو 
ظ كما لو أكره إنسانًا على أن يرمي إلى طَلَلِ "© عَرَفَه المكرة إنسانًاء وظّه الرامي جرثومةً » ففي 
وجوب القصاص وجهان ”2 . وَجَْهُ الإيجاب : بعل المكره مباشرًا وجَغْلٌ المكره آله له ؛ لأنه 
تو ادش | كراهة . وعن هذا اختبط 27 الأصحاب في المكره على إتلاف المال 7 "2 » هل يُطالب 
بالضمان ؟ فعلى وجه : لا يطالب أصلا ؛ لأنه كالآلة "© , 


ولو أكرهه على صعود شجرة ء فَرَلِمَتْ رجْلّه فمات وجب القصاص على المكره » ولم 
بجعل كشريك الخاطىء ؛ لأَنّ هذا الخطأ وَلْده إكرامّه بخلاف جل المكرو وصَبَاةُ » فإنَّ فيه 


وجهين . 
)١(‏ يعني على المكره والمكرّه . (0) في (أ) (١‏ ب):« ولم يكن ») . 
(©) زيادة من (أ) » ( ب) . ٠‏ (4) في (أ) 6( ب): فلا يجب ») وهو خطأ. 


(5) يعني كشريك الأب في قتل ابنه» فلا يقتل الأبُ » بل يقتل الشريك » لأنه كفو للابن . وعليه » فل وأكره الأَبُ 
أجنيًا على قتل الولد » أو أكره الأجنبيم الأب » فالقصاصٌ على الأجنبي . انظر الروضة (18/4) . 

(5) زيادة من (أ) ؛ (ب). 

(0) الطلل : بفتح الطاء واللا باعرالتي المرتفع » ويقال لشخص الإنسان : طلل وطلالة . انظر تهذيب الأسماء 
واللغات .)١88/1١/5٠ ١‏ 

(8) والصحيح أنه يجب القصاص على الآمر دون الملأمور . انظر الروضة ( )١١5/9‏ . 

(9) في (1)»(ب): ١‏ اختلف ) . ١‏ في(])١(ب):«مال).‏ 

.)١ 47 /9( والأصح أنه يطالب بالضمان » لكنه يرجع بالمغروم على الآمرء هذا هوالمذهب . انظر الروضة‎ )١1١1( 


066/6 سيب لي ب م كناك اللناياك | مالا تباخ بالزكراه 
فإن قيل : فما الذي باح بالإكراه ؟ قلنا : لا يماح به «'©القتل والزناء ويُتاح به إقلاف المال » 

بل يجب . وتباح به الرّدة » وفى وجوب التلفظ به 29 وجهان 2 , منهم من لم يُوجِبِ ؛ 

ظ لاتصلّب فى الدين . ويُتاح سَوْبُ الخمر بالاكراه » وفي وجوبه خلاف مرتب على الردة وأولى ‏ > 

بالوجوب . والإفطارٌ في الصوم يبغي أن يُقُضَّى بوجوبه . 


لن نا فنا 


(1) قوله « به » ساقط من (أ) )2( ب). (0) في (أ)١(ب):«بها).‏ 
(©) والصحيح أنه لايجب النطق بكلمة الكفر» وعليه فالأفضل أن يثبت ولايتلفظ وإنقُتِلّ . انظ رالروضة(47/5 56 


20/706 


الطرف الرابع 
أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة 
كما إذا ألقاه في تيار بحر فالتقمه الحوثٌ قبل الغرق » فيلزمه القصاصٌء ويْترّل فِغْلٌ الحوتٍ 
منزلة جوح السكين . 
ولو 0 ألقاه في بثر عميق : وكان في عمقه نَصْلَ منصوب فماتٌ [ به ] 9 وجب 
القصاص . وخرج الربيع قولا : أن الدية تجب دون القصاص ؛ اعتبارًا باختيار الحيوان وكونه 
شبهةً في الدفع . وإن ألقاه في ماء لا يُغُرق / » فالتقمه الحوتٌ من حيث لم يَشّعر اللي : فلا يجب 
عليه إلا الديةٌ . وإن عرف حضور الحوت لزمه القصاصٌ . 
ولو أمسلك إنسانًا وعرضه للشبع (”حتى افترسه ©؛ وجب القصاصٌ والجنونٌ الصّارَي 
بطبعه كالسبع والحوت » وإن لم يكن ضاريًا اعتبر اختياره في قطع السبب . 
فروع أربعة 
الأول : لو أنهشه حية أو عقربًا - يَفْتل مثله غالبًا - لزمه القصاصٌ ء ورّلت الحيةٌ منزلة 
السكين . ولو كان لايقتل غالبا كان كغوز الإبرة © 
الثاني : لو ألقى عليه عقربًا أوحيّة فنهشئه » فلا قود ؛ لأن الغالب أنه يَفِكُ» وإن كان ضاريًا 
فهو كالإنهاش . ظ ظ 


وفع ممأ 


كلك عاو جمع ينه وين سن في وت ندري وجي التصاص . وإن كان بدله حيّة 
وو وو ا ان ل ا ا 


حلخت 5 كذلك . 


000 ظ (0) زيادة من (أ) (٠2‏ ب). 
(5) في (أ) » ( ب) : ( فافترسه ) . 

(5) انظر تفصيل الحكم في ذلك في الروضة (8:174/5؟١).‏ 

(0) في (أ)2(ب):١يتوثب‏ 6. 


6/ؤ]20 ا ! ل كتاب الجنايات / إذا تسبب الادمي في القتل وباشرته البهيمة 
الرابع : لو أغرى به كلبًا أو سَبْعَا في صحراء» فلا قصاص بخلاف البيت ؛ فإنّ السبع في 
أ لمضيق ية يقصد » وفي الصحراء يتوحش (') . 


إن كان ضاريًا في الصحراء ولم يكن الهرَبُ ممكتًا : لزم القصاص » فإن كان الهرب مكنا 
فتخاذل 2غ فهو كترك السباحة . 


تنا نا تنا 


. ب):( يتحرش ). (؟) أي فتخاذل الرجل ولم يهرب من هذا السبع‎ (١ في (أ)‎ )١( 


200/6 
الطرف الخامس 
3 طرآن البأشرة على ب أو السبب ل الي 


فالقاتل هو الثاني ؟ لاقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قط هذا ا ؛ والثاني من المرفق 
فمات » إن القصاص عليهما ؛ لأن ألم 00 الأول ينه ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية ويبقى . 


ولو قطع الاول 00 ا 2 يَعقّ إلا ا 0 37 قعل 00 بنصفين يي 
و ا 7 م أنه 
2211100 
لظ ا ا 
فَأمّا إذا إذا تعرج كل واخه .خراخة فمات السراية > أو حَرٌ أحدهما الرقبة » والاخدٌ قَدَ 
بنصفين بنصفين 20 معًا » فهما شريكان "2 . 


فقد تنخُل من هذا : أَنَّ العمد الحض العدوانٌ المزهق للروح سببٌُ القصاص . ولا يَردُ على 


(١)في(5أ)ء(ب):«وإن).‏ 60 في (أ) »(ب) : «الألم) . 
(5) المراد بحركة المذبوحين » ا حالة التي لا يَْقَى معها الإبصار والإدراك » والنطق والحركة الاختياريان » فقد يُقَدٌ 
لتقي تعر ررك [اعتازه في البضنك الاأغاوه وتجترلة ووككلم كلكانتا لكنها لا نحم . وإن انتتظمت» 
فليست صادرةً عن رَوِيّة واختيار . 

وهذه الخالةيُسمى حالةة اليأس 4 ولايصح قيها إسلام تكاقرء ولاشى ومن تصرفاته » ويصير امال للورئة ) قلو 
مات قريب لمن انتهى إلى هذه ا حالة » لم يورث منه » وكما لا يصح فيها إسلامٌ كافر» لا يصح فيها رد مسلم ‏ 
والعياذ بالله 'تعالى . انظر الروضة )١:45/9(‏ 
(5) في (أ) »( ب): ١‏ نصفين ) . (5») في (أ)(ب): دوكان). 
(5) في (1) 2( ب):١‏ نصفين ) . (7) وعليهما القصاص 


06 .سس كتاب الجنايات » إذا تعاقب مباشران على القتل 


الحذ هالو استحق ق حر رقبة إنسانٍ فقدّه بنصفين لأنّه لاعدوان به "2 من حيث كوثه | إزهاقاء 
بل من حيث الإساءة في الطريق ق؛ فلذلك لم يجب القصاص . فإن قيل : ظنٌ الإباحة » هل يكون 
شبهة ؟ قلنا : إذا قتل م ينا - ولم نهد له الردة - فيجب فيجب القصاصٌ . وإن كان قد عَهِد 
مُرِئَدًا » ولكنّه أُسْلّم و يَشْعْر به فقولان 000 ْ 

أحدهما : السقوط ؛ للظنّ المهتتى © على الاستصحاب . 

والثاني : يجب 7“»؛ لأنّه غير معذور في هذا الظنّ ‏ إذ لايَحِلٌ للآحاد قَثْل لمرتدٌ» وكذلك 
بس سسب ا ا 0 
ولم يعهده مسلمًا فقتله» فإذا هو مسلم» فلا قَوَدَ وتجب الكفارةٌ » وفي الدية قولان ؛ لأن القتل 
مباح بهذا الظنْ » وهو معذور : 

[ أحدهما: تجب ؛ لأنها ضمان امحل » وذلك لايختلف باختلاف حال المتلف . 

والثاني : أنها لاتجب ”© ؛ لأنها - وإن كانت عوضًا - فليست على مذاق الأعواض 
لحضة ؛ فإنها بدل للنفس . وتجب الكفارة قولا واحدًا ؛ لأنها تجب من غير تقصير ] 9©: 

ولو قتل إنسانًا على طَنٌ أنه قاتل أبيه » ففي وجوب القصاص قولان » : 


اخوهنا :يعدي ؛ لآنة غير معذور فييا0ة) , 


(0 في(أ)(ب):ونصفين). 0 )في ()(ب):١قيه).‏ 0 

() في الأصل ٠‏ قولان » والمثبت من (أ) (٠‏ ب).٠‏ (4) في (أ) 0( ب):«المبنيَ ) . 

(0) وهذا هوالمذهب . انظر : روضة الطالبين47/52١)‏ للف . مغني المحتاج ( 5 / ١5‏ ) . 
نهاية امحتاج ( 17" )١‏ . 

(0) وهذا هو الأظهر . انظر : الروضة ( )١417/5‏ . مغني ( 1١7/4‏ ) لبمار 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب ) . 

)0( في الأصل : « وأما لو ظنه قاتل أبيه » فقولان ) . والمثبت من (أ)» ( ب) . < 
(9) وهذا القول هو الأظهر وهو المذهب . انظر الروضة ( 57/9 )١‏ . الغاية القصوى 887/1١‏ ) . مغني امحتاج 
)١4 /4 (‏ . نهاية اتاج ( 5١6/07‏ ) . 


كتاب الجنايات / إذا تعاقب مباشران على القتل. 2/1/6 


الثاني : لا يجب ؛ لأن هذا الظنّ ما مهد عُذّره ع (2؛ لأن القعلّ مباح بهذا الظن » لكنّه غير 
معذور ؛ ولهذا نقطع بالوجوب إذا قال : تَبيِتُ أن أبى حَئ . 

ومن أصحابنا من قطع بأنه لو صدقه ولي الدم » فلا قصاص . وإنما القولان إذا تنازعا . 

ومنهم من طرد القولين ؛ لانه ظَنّ من غير مُستنٍ شرعيّ . 


># # يه 


1) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . 


272/6 ٠ 


الركن الثانى 


يفا 
يما 
يفا 


وََوِطُ كونه (© مضمونًا بالقصاص على الجملة : كوه معصومًا . والعصمة مُستفاد 
بالإسلام . والجزيةٌ والأمانُ يتنرّلان © منزلته . والحريئ مهدرٌ » ” والْوْتَدُ كذلك "في حقّ 
المسلم » ولكن في حق الكافر 0 المي والمرتدٍ إذا قتله [ فيه ] © حلاف 20 . 

ومَنْ عليه القصاص معصومٌ في حق غير المستحجق . 

الاب كمي موسر بالقصاض عو ادر . وعن المسلم فيه وجهان » مثارٌهما : الترددٌ 
في أنَّ الحدٌّ للمسلمين » والإمامٌ نائئهم ؟ أو إضافةٌ الحدٌ إلى الله تعالى كإضافة القصاص إلى 
إنسانٍ معينٌ حتى لا يظهر أثره في حق غيره ‏ ؟ . 


+ جد جد 
(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وشرطه أن يكون » . () في (1) (١‏ ب): (يُتَرلان). 
5 في (أ)٠(ب) ١:‏ وكذلك المرتد ).2< (4) كلمة:«الكافر) ليست في(]):(١ب).‏ 


(5) زيادة من (أ) 6( ب). 

(1) إذا قتل الذميئ مرتدًا » فلا يقل الذمئ على الأظهر . وإذا قتل المرتدٌ مرتدًا» قي به » ويُقدم قله بالقصاص 
الواجب عليه على قتله بالردة ؛ لأنه ح قٌآدميئ » فإن مف عنه على مال : أل من تركته ول بالردة . ولادية كرد 
وإن قتله مثله ؛ لأنه لاقيمة لدمه . انظر : الغاية القصوى ( 87/١‏ ) .مغني المحتاج ( 4 /17) . حاشية أحمد بن عبد 
الرزاق المغربي على نهاية امحتاج (779/17) . 

(0) والأصح المنصوص أن الزاني المحصن لو قتله مسلمٌ , فلا قصاص عليه . انظر : الروضة ( 84١/5‏ ) . مغني 
المحتاج ( ؛ .)١1١١/‏ ظ 


273/6 
الركن الثالث 
القاتل 

وشرط وجوب القصاص عليه أنْ يكون ماتزمًا للأحكام ؛ فلا قصاص على الصبئٌ » 
وامجنونٍ ولا على الحرين . ويجب على الذميّ » وفي السكران خلاف مبن على أنه يُشلك به 
مَشلك الصَّاحى أو المجنون 20 ؟ , 

هذا هو النظر / فى صفات القتل والقتيل والقاتل» ووراءً هذه صفاتٌ هي نسبةٌ بين القاتل ؟/أ 
والقتيز("لا يمكن تخصيصه بأحدها '“وهوألا يفضل القاتلُ القتيلٌ بالدين والحرية والأبوّة . وقد 
تُعتبر فضيلة العدد والذ كورة و تيد العصمة عند بعض العلماء (”"فمجموعٌ هذه الخصال ستة ©: 

الخصلة الأول من خصال الكفاءة : التساوي في الدين الحق : 

فهذه الفضيلة في القاتل تمدع وجوب القصاص ابتداءً » فلا يقتل مسلمٌ بكافر » ويُقتل 
اليهوديٌ بالنصرانك ومعتمد هذه الخصلة قوله مَكِته  :‏ لا يُفتل مؤمنٌ بكافر 29) . 
فروع أربعة ظ ظ ظ 

الأول : لوقتل ذمئ ذميًا ء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود : انْقْصٌ منه ؛ لأن المساواة شرط 
لينعقد القتلٌ سببًا للوجوب » فما طرأ بعد ذلك لا يمُنع الاستيفاء . ولو أسلم الجارخ بين الموت 


)١(‏ والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدّي بسكره » ولثلا يؤدّي تركة إلى ترك القصاص » وإلا فمن 
وأَلِْقَ بالسكران مَن تعدّى بشرب دواءٍ مُزيل للعقل . وأما غيئ المتعدّي بسكره » فهو كالمعتوه ؛ فلا قصاص 

عليه : انظر الروضة ( ١49/59‏ ) . مغني امحتاج ( ؛ / ٠١‏ ) . نهاية اتاج ( 351/107 ) . 

69 في (أ) » ( ب) ١:‏ لا يمكن تخصيصها بأحدهما ) . 

ظ 6 في (أ)2(ب): ١‏ فمجموع هذه ستّ) . ظ 

(؛) رواه البخاري في كتاب ١‏ الديات » باب ١‏ لا يُقتل المسلم بالكافر ) حديث ( 5918 ). 


2/4/6 ل دلغدددبب عقاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاص ‏ 


والجرح فالنظك إلى حالة الجرح ؟ أو إلى حالة الموت ؟ فيه وجهان (2 . 

الثاني : إذا قتل عبد مسلمٌ عبدًا مسلمًا لكافر» ففي وجوب القصاص وجهان 7(" : 

أحدهما : يجب ؛ لأنّ الكفاءة بين القتيل والقاتل موجودةٌ » والسيدٌ كالوراث . ولومات 
ولئٌ القتيل الذمئ - بعد أن أسلم القاتلُ بعد القتل وقبل استيفاء القود - فالمذهث ثبوتٌ 
القصاص لهذا الذمئّ ؛ لأنه في حكم الإرث والدوام . 

الوجه الثاني : أنه لا يجب ”2 ؛ لأنّ هذا القصاص يجب ابتداءٌ للسيد - وهو كافر - ولا 
يجب للعبد حتى يُوَرّتْ منه » ولايمكن تسليط كافر ابتداءً على مسلم . 

للج ساري اسان رسيو سيرج سات 
للتساوي . وقيل : المرتدٌ مُهُدَ واوعابي ولس ا لوب انير . أمّا إذا قتلّه 
ذمئ © , فثلاثة أقوال : 

أحدها : 5 أنه يجب القصاص لعمده ودية لخطنه “الأنه ساواه في الدين » والمرقد ئيس 
بمهدر في حقّه . 

والثاني : لايجب ؛ لأنّه مهدر » والذمئ معصوم 7 

والثالث : قاله الإشطخريٌ : يجب القصاص سياسةً » ولا تجب الديةٌ ؛ لأنه غير معصوم . 


الرابع : المرتدٌ إذا قتل ذميًا » ففيه قولان : 


)١(‏ وتوضيح هذه المسألة كما قاله في الروضة ( / : أنه ( لوجرح ذمي ذميًا أومعاهدًاء وأسلم الجارح. ثم 
[ الا ل ا بر 0 . وانظر مغني ا محتاج ( 4/ 
5) » نهاية المحتاج ( 715/1 ) . 

. (؟) في الأصل : « قولان » والمثبت من (أ) (ب) . 

() وهذا الوجه الثاني هو الأصح عند المتأخرين من الشافعية . انظر الروضة 99/ )١١١‏ . 

| (4) أي قتل المرتدٌ مرتدا . (5) أي إذا قتل المرتدٌ ذم . 

(7) في (أ) »( ب) : ( أنه يجب القصاص بعمده ء والديةٌ بخطقه » . 

(0) وهذا القول هوالأظهر . انظر: الغاية الققصوى (//8) . مغني المحتاج ( 4 )1١/‏ . نهاية امحتاج (/17410) . 


كتاب الجنايات / اشتراط الكفاءة لإيجاب القصاض 272707 لس 278/6 

أحدهما ١‏ : اختيار المزني : أنه يُقتل كالذّمَيِينٌ © : 

والثاني لا لأ خزمةالإسلام قي ؛ وله لايجوز لذي نكائ الرتدة ‏ ولا يحل 
استرقاقها . 

الخصلة الثانية : الكفاءة في الحرية : 

فلا يُقتل الث ولا مَنْ فيه شِقْْصٌ من الحرية برقيق » كمالا تقطع يدّه بيده وفاقًا . ثم طرآن 
الحدية أو الرّق على القاتل بعد القتل ”لا يمنع من استيفاء القود كما في طرآن الإسلام . 
فروع ثلاثة 

الأول : الناقص مقتول بالكامل . والمستولدة والمكاتبة حكمُهما حكمٌ القِنْ [ في 
القصاص] 9 . والمكاتب إذا قتل عَبِدَ نفسه لم يُقُل به ؛ لأنه سيدُه وإن كان هو أيضًا رقيقا . ولو 
امح ا سر ا 20 
ليس مُحْتَقًا ؛ لأنه د يستحق العتق بعتاقه » فلا يكون شبهة © . 

الثاني مَنْ نصفه حدث » ونصفه عبدٌ - إذا قتل م مَنْ هو في مثل حاله - قال العراقيون : يجب 
كاب يو ب ود براه 
في القاتل جزءٌ من الحرية ولو العشر » وفي القتيل جزءٌ من الرق ولو العشر ؛ لآنّ كل جزء من 
00-0 روات راح لزي إن بجنا ديازو 


. زيادة ليست في النسخ‎ )١( 


. )١17/ 4 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر مغني امحتاج‎ )١( 
في (أ) »( ب) : « الرق » وهوخطأ . (5) زيادة من (5أ)2(ب).‎ )"( 
جزء » ساقطة من (أ)» ( ب).‎ ١ يعني فلا يكون شبهة في دَوْءِ الحدٌ عنه . (5) كلمة‎ )5( 


(0) انظر تفصيل هذه القاعدة في الروضة ( 785/5 - 7837 ) . 


2/0006 يبت يي و تت يي خاب الجنايات / لا يقل وال بولده 
بالغة ما بَلَعَتُ » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يُرَاد على دية الحد: بل يط عنه قددُ نصاب 
السرقة 29 . 

الخصلة الثالثة : فضيلة الأبوة : 


قال رسول الله مَكِتَهٍ « لا يتل والدٌ بولده 9 ) قَفْهِمَ منه أن الولد لا يكون سبا لإعدام مَنْ 
هو سببٌ وجوده ؛ فيتعدّى هذا إلى الأم والأجداد والجدّات . وذ كر ضاحب 0 التلخيص ) فى 
الأجداد والجدات قولا » واقتصر على النسب القريب في الوجود . وهذا ضعيفٌ ؛ ولهذه العلة 
منعنا أن يقتل الابنٌ أباه الحربيع » أو الزاني اححصنَ إذا كان الابنٌ جلادًا . وكأنّ الخلل فى الاستيفاء 
وا العا موود و وو وو د اي 
0000 
فرعان 

اهما ا ل ا 
قصاص نفيه » فسقط ؛ إذ 0( ل 

وإن لم تكن زوجة [ الأب ] © استحقٌ كل واحد منهما قصاصٌ صاحبه » ولم يستحقٌّ 
أحدٌ قصاصٌ نفسه إرثًا (» عن قتيله ؛ لأن القاتل محرومٌ عن الميراث . 

ولو بادر أحدّهما وقتل آخر © سقط القصاص عن البادر ؛ لأنه ورث قصاص نفسه عن 
أخيه القتبل » إن قلنا : إن القتل بالحقٌ لا يحرم الميراث . وعلى هذا , إذا كان يستفيد بالمبادرة 


)١(‏ انظر رءوس المسائل ص ( 455 ) . ظ 

(1) الحديث رواه الترمذي في سننه ( 4 )١4()17/‏ كتاب « الديات 4(6) باب ( ما جاء في الرجل يقتل ابنه » يُقَاد 
منه أم لا) حديث ( ١4.٠١‏ ) يإسناده عن عمر بن الخنطاب قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « لا يُّقاد الوالد 
بالولد ») . ورواه أحمد في مسنده )١15/١(‏ حديث (18) . 

. زيادة من (]أ)(ب). (5) كلمة : « إرثًا ؛ ساقطة من (أ) » ( ب)‎ ©( ٠ 
. (ه) كذا في الأصل » ولعلها « الآخر» كلمة : «آخر » ساقطة من (أ) » 9( ب)‎ 


كتاب الجنايات /يُقتل الرجل بالمرأة قصاصا 77ل ل 277/68 


تخليصٌ نفسه ‏ فلو تنازعا في السبق » فالوججةُ : أن يُقّدم مَنْ سبق استحقاقه , ويُقرع (') بينهما إذا 
تساويا . 

ومهما ملؤي في قعل الأبوين» فلا فزق بين أن تكون الم زوج أولاتكون ©؛ إذ لا سيل 
إلى توريث أحدٍ القتيلين من الآخر . 

الثاني : لوتداتمى رجلان لقيطا أو وَطِنَا منكوحةً بالشبهة قي لناقفله الى ماقا 
الحاق القائف . فلا قصاص في الحال ؛ لأن أحدهما أب وقد اشتبه الأمر» فهو كما [ لو] 7" 
اشتبه إنامٌ نجي بإناء طاهر» فلا يجورٌ استعماله من غير اجتهاد . فإن القائفُ بغي القائل 
اققُْصّ من القاتل » إن ألحقه به فلا . 


الخصلة الرابعة : التفاوت في تأبد الحصمة : والمذهب احير بل يتل الذميٌ ب 


بالمعاهد كما يقتل المعاهدٌ به » وفيه احتمال . 


اج ووس سيا اد 1 
ديتها كفوًا للرجل . فإذا قتلت المرأة رجلا قال : لا يقنع بدمها » بل يطلب معه شطر دية [ من 
تركتها مع قتلها أيضّاع © . 

فرعان ظ ظ ظ 
أحدهما : في المخنثى . إذا قطع الرجل ذَكَرَ ُنئى مُشكل * وسّفْريْهِ » فلا قصاصٌ في 
الحال ؛ لاحتمال أن المقطوع امرأةٌ » وكذلك إن كان القاطعٌ امرأةٌ لم يجب ؛ 7 لاحتمالٍ أن 
المقطوع رجلٌ » والشفران زائد . فإذا تبينٌ الحال لم يَحْفَ © الحكم . 


ظ (1) في الأصل : « أو يقرع ) والمئبت من (أ)» (ب). 

(؟) أي لا فرق 'بين أن تكون الأمٌّ زوجةً للأب وَقْتَ القتل أو لا تكون زوجة له .. 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (5) زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا . 
(ه) الخنثئى المشكل هو الذي لم يَتبِينٌ بَعْدّكونّه ذكرًا أو أنثى . 


(5) مابين الرقمين ساقط من (أ) »( ب). 


2/0/6 


فلوطلّب الخنئى - في الحال - الديةً وعفا عن القصاص » سلمنا إليه دية الشفرين وحكومةً 
الذ كر ( وقدرناه امرأة أعننا بأحسن التقديرين واقتصارا على المستيقن ؛ د تقدير الذكورة 
يزيدٌ على هذا لامحالة . . 

وإن لم يَعْفٌ عن القصاص » وقال : لابد من تسليم شيئء ؟ لأني أ ستحقٌ (”مع القصاص ) 
شيئًا لامحالة : فإن كان القاطع رجلا » فالقصاصٌ محتمل في الذكر ”” فلا ُقدّر ديئه “؛ بل 
نضرت: اليه أقل الاخرورن مرق محكرية الشترية بالإضافة إلى حالة الذكورة » أو دية الشفرين 
وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة . ويكون المصروف إليه - بكل حال - أقلّ من مائة 
من الإبل [ ويصرف إليه » فإنه أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير 
الذكورة ] 9) , 

وإن كان القاطع” امرأة » فلا تُقَدَّردِيةٌ الشفرين ؛ لإمكانٍ القصاص فيه » بل تُقَدّر حكومة 
الذ كووالا قو سان تقدون الأدوثة و يشيرقت إلنه 6افاثة ذا دمن القادان: كوم الشفرين مع دية 
الذكر على تقديرالذ كورة . وإِنّ كان القاطع » خنثى مُشْكلا » لم يُضْرف إليه شىثٌ ؛ إِذّْ يحتمل 
أن يكوا رجلين أوامرأنين » فيجري القصاصٌ في الإليتون» الرائة بالزائد » والأصليةٌ بالأصلية . 
ولو قطعت امرأةٌ آلةَ الرجالٍ » والرجل ”© آله النساء فلا يَُصَوّر القصاصٌ ؛ فعلى كل واحدٍ 
حكومةٌ على تقدير كونها " زائدًا» بشرطٍ أنْ لا تزيد على تقدير الدية فيها » فإنه لو كان رجلا 
اسح ورين دية امرأة » فلا يجب إلا ما دونه توه الأصحا هه 
قال : إذ 0 يَغُف عن اللقصاص »ء وكان القاطعٌ رجلا أو امرأةٌ فلا يُصْرَف إليه شيم في الحال 
“لأ ما يطالب به © ليس يُُرى أهو حكومة أم ديد ؟ . وهو ضعي . 


الفرع الثاني : ”» إذا كان الجاني رجلا ء وكان امجن عليه يدّعي عليه بأنك 7'©أقررتَ 


كتاب الجنايات / إذا كان امجني عليه خُئتّى 


)١(‏ في (أ) 6( ب):١‏ وقدرنا أنه امرأة ) . (؟) ساقط من (أ) 2( ب). 
)في (أ) (١‏ ب) : « فلا تقدر دية الشفرين » . (5) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . (7) في (أ) (١‏ ب ) : أو الرجل » . 
(6©9© في (أ) (١‏ ب) ١:‏ كونه) . (0) في (أ) »( ب) ١:‏ لأن ما يطلب منه » . 


(9) كلمة « الفرع ) زيادة من (أ) » ( ب) . 2٠١‏ في (أ)2(ب):١بأني‏ ). 


كتاب الجنايات / تُقْتل الجماعةٌ بالواحد قصاصًا إذا اشتركوا فى قتله ل 279/6 


بأني رجل ؛ فلي القصاصٌ في الذّكر » وقال الجاني : بل أقررتٌ بأَنّك امرأةٌ » ففيه قولان : 
أحدهما : القول 1 الجاني ؛ إِذِ الأصلّ عدمُ القفياض 00 
والثاني : القول قولٌ امجن عليه ؛ لأأنا نحكم له بالذكورة بقوله إِنْ تقَّدمَ على الجناية » فكذا 
إذا تأخر. 2 0 0 
الخصلة السادسة : التفاوت في العدد : 
ولايؤثر”" ذلك » بل تُتل الجماعةٌ بالواحد إذا اشتركوا في قتله » والواحدٌ إذا قتل جماعة 
يِل بواحدٍ وللباقين الدّياتُ . وإنما يوجب القصاص على كل شريك ؛ لأنه قاتلّ بفعله » وفغل 
شريكه منسوتٌ إليه برابطة الاستعانة وكمل "به فغله حسما للذريعة , لكن يُشْترط* )أن يكون 
فغل شريكه عمدًا مضمّناء وإن كان خطأ / فلا قصاص على الشريك » لخروج الفعل عن كونه ,»ب 
موجبا ء خلافًا للمزني ( رحمه الله ) *©. فيجب القصاصٌ على شريك الأب 0©؛ وعلى الذميّ 
إذا شارك المسل في قتل ذميئ , وعلى العبد إذا شارك الح في قتل عبد » وكذا كل عامد ضامن » 
خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) " . 
ولو شارك عامدٌ غير ضامن كشريك الحرييّ ومستحق القصاص والإمام في قطع يد 
السارق » وكما إذا جرح جارحٌ حرييًا أو مرتدًا » فجرحه الآخر 7 بعد الإسلام » ففيه قولان : 


. )١58/5( وهذا القول هوالأظهر كما في الروضة‎ )١1( 

ظ (0) في (أ) »( ب ): «فلا يؤثر ) . 5 في (أ)2(ب):«فكمل). 

(4) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ لكن بشرط ) . (5) انظر الروضة .)١51١ 7/951١‏ 

(7) يعني أنه يجب القصاص على شريك الأب في قتل ولده » وعلى الأب نصف الدية مغلظة . وفارق شريك 
الأب شريك المخطىء بأن الخطأ شبهةٌ في فعل الخاطىء » والفعلان مضافان إلى محل واحد ء فَأُوْرَثَ شبهة 
القصاص كما لو صدر من واحد . وشبهةٌ الأب في ذات الأب لا في الفعل » وذاثٌ الأب متميزةٌ عن ذات 
الأجنبئ » فلا تُورث شبهةٌ في حقه . انظر مغني امحتاج ( 4 / )7٠١‏ . 

(0) انظر رعوس المسائل ص ( 50 ) . رد اختار ( 5 / 85 ) . 

(8) في (أ) (١‏ ب): «عامدًا ) . (9) في (أ)2(ب):(أخر). 


06 .ل كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 

اخذهما: أنه ربخت كما شريك الأت 4 الوبدوة العنلية 03 

والثاني : لا ؛ لأن الفعل انُضَّفِ يكونه مبانحا ء فاكتسب صفةٌ من هذه الأسباب كما 
اتصف بكونه خطأ » فر جع الخلل إلى وصف الفعل . ظ 

والسبعٌ مُرَدَدُ بين الحرين والخاطىء » ففي وجه وبق بالكواف ووه يووا لأضياة ٠‏ وفي 
وجه : بالحرين . وعلى هذا 7 لو أخطأ السَبْعُ فشريكه شريكُ الخاطىء . 

وفي شريك السيد طريقان : منهم من قال : هو كالحربى (2 ؛ لسقوط القصاص والدّية . 
ومنهم من قال : هو ضامنٌ للكفارة » فَأَسْبَه الأب . 

ا تب الكفارةٌ على قاتل النفس فهو كشريك اليد في عبده 
وإلا فهو كشريك الحربي ©) 
فروع أربعة 

الأول : إذا اتحد الجارح - واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ القصاصٌ - سقط القصاصٌ 9©, 
سواءٌ رجع الخلل إلى وصف الفعل - كما لو كان أحدهما خطأ - أولم يرجع » كما لو جرح 

ل ل اه 1 م 2 1 5 
جرع او برا مد جرح لانوا» و رقا انيريا عن اتلد وطوا جما الى موري لان 
الفاعل قد اتحد , وإذا اتحد المضاف إليه استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى الإضافة 9" , 

الثاني : لوداوى المجروحٌ نفسه يسم مُذَفْف ءفلا قصاص على الجارح” “». وإن كان يؤثر 
على الجملة ولا يُذَفْفه فالجارخ شريك النفس . وقيل : لايجب القصاص قطعًا ؛ لأنه شريك 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة .)1١77/5(‏ (5) في (أ) 2( ب): ١‏ ولهذا ) . 
(5) في نسخة أخرى : 9 هو كالحيوان » كذا على هامش الأصل . 

(:) والمذهب وجوب القصاص . انظر الروضة ١‏ 7/9؟5١).‏ 

(0) يعني سقط القصاص في النفس . (1) أي قطعًا مستحقًا . 

(0) ولكن يجب قصاص الطرف المقطوع بعد إسلامه » أو بعد قطعه قصاصًا . ظ 
(8) ولكن عليه أرش جراحته » أو القصاص إن تعلق بجرحه قصاصٌ طرفي . انظر الروضة ( )١1١4/5‏ . مغني ظ 
المحتاج .)7١/14(‏ ظ 


كتاب الجنايات / فروع في الاشتراك في القتل 2 دس 281/6 


الخاطىء ؛ إذ المداوي 7" مُخطىءٌ ؛ وكذلك إذ خاط المجروحخ جرحه في الحم حي » صار شريكا : 
ويمكن أن يجعل مخطعًا © . 0 
٠‏ ولاشك [ في ] ”أنه لو كان عليه قروح - أو به مرض - فلا يصير به شريكا » وهل يجعل 
٠‏ َ 17 اع 
. بمبادىء الجوع شريكا إذا تمم غيذه جوعه إلى الموت ؟ فيه ترددٌ سبق ؛ لانه - وإن كان معتادًا - 
فهو داخل نحت الاختيار . 
الثالث : إذا توالى جممٌ على واحدٍ» فضربه كل واحد سوطا واحدًا فمات» ففي وجوب 
القصاص ثلاثةٌ أوجه : 
أخدها: أنه لأيعب؛ لأن كل واع سال #وشريك قاطن وخاط 5ه إذا أتى عا لا 
يُقصد به القتل . 
والثانى : يجب ؛ لأنَّ المجموع قاتل » ولو فُتِح هذا اللا لضان د للك ذويعة + 
والثالث : يجب إِنْ صدر ذلك عن التواطؤ 19 , وإلا فلا © , 
عليهما نصفان ؛ لأنّ كثرة الجراحات لا تعتبر ؛ فإن أغوارها لا تنضبط » واحيّة والسبعٌ كالالة 
له . 
ولوجرح ونهشه حية » فعليه : تع ادر ارا نهشثه حيةٌ وجرحه سَبْمٌّ » فعليه ثلث الدية ؛ 
لأ سورك سحيو اانمن يفا روت واقيه فحة:: أنعليه: نصف الدية ؛ نظرًا إلى أصل الشركة 
وإعراضًا عن عدد الحيوانات . ظ ظ 
واختتاالقول بفصل في تغيرالحال بين اجرح والموتءعلى الجارحأوالمجروح. ولهأربعةأحوال : 
١1 (‏ في (أ) ٠١‏ ب): «المتداوي » . [ 
)١(‏ في الأصل « مخيطا » » والمثبت من (أ)» ( ب) . ظ 
(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب) . «4) في (أ)(ب): 2 عن المواطىء) . 
(ه) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( ١173/5‏ ) . مغني المحتاج ( ؛ )7١/‏ . . 
(7) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وأنهشه » . 


76ب كتاب الجنايات / إذا طرأت العصمةٌ على مُهْدر » أو طرأ الإهدارٌ على معصوم 

الخالة الأولى : أن تطرأ العصمة بأنْ جرح حرييًا أو مرتدًا أوعَبِدَ نفيه , ثم طرأ الإسلامُ 
والعتقٌ قبل الموت : لم يجب القصاص . وفي وجوب الضمان وجهان : 

أحدهما : لايجب ؛ تََوًا إلى ابتداء الفعل 20 . 

والثاني : يجب ؛ نظرًا إلى حالة الزهوق . وقد نص الشافعئٌ ( رضي الله عنه ) في إعتاق 
اليد العذ بعد اجرج أن لا صعاد . ونصٌ في جارية مشتر كة حامل بولد رقيق» ضرّب أحدُهما 
بطتهاء ثم أعتق نصيبه فُسَرَى » فأجهضتٌ جنيئًا ميئًا أنّ على الجاني عُةٌ كاملة . وهذا يُناقض 
نضّه الأول ؟ فقيل : في المسألتين قولان بالنقل والتخريج . وقيل : إنه إنما أو + حت الغرة 4 أن 
اتصال الجناية بالولد إنما يُغرف عند الولادة» وماقبل ذلك لا يُغتبر وقد كان الولدٌ حدّاعند الولادة . 

وإذا أوجبنا ”© الدية فى الحربين 20 » فقيل ::إنه مَضروبٌ على العاقلة ؛ لأنه خطأ بالإضافة 
إلى حالة الإسلام .0000 

الحالة الثانية 9 : أن يطرا المهَدِدُ "© كما لو جرح مسلمًا فارتدٌ ومات : فليس عليه إلا 
أؤش الجناية التي ثبتت في حالة الإسلام . وأما السَرَايةٌ فَمُهْدَرَةٌ © . 


ولو قطع يدّه فارتدٌ ومات » قال / الشافعي ( رضي الله عنه) : َيِه المسلم القصاصٌ 0©. قفقة 


وهذا 9 تفريمٌ على أن مَنْ لاوارتٌ له يجب القصاصٌ على قاتله ؛ لأَنّ المرتدٌ لاوارث له » ولكن 
باه للمسلم مُشكل ؛ فإنَّ المسلم لايرث حقوق المرتدٌ عندناء بل حقوقُه لبيت امال » ولكن ل 
ظهر مقصود 7“ التشفي كان الوليئ المسلمُ أولى بالاستيفاء من الإمام © . وقيل : أراد الشافعيٌ 


(1) وهذا الوجه هوالصحيح الذي نص عليه الشافعي ( رحمه الله ) . انظ رالروضة(١؟ 4/١‏ ١).المنهاج‏ ص(5١١).‏ 


. في(5أ)2(ب):2وجبت). ظ (7) يعني في الحربي الذي جرح ثم أسلم ومات‎ )١( 
في الأصل : « الحالة الثالئة ) وهو خطأ . (ه) في الأصل : « بالمهدر» . والمثبت من (أ)»(ب)‎ )5( 
ومن نّم فلا يجب قصاص النفس ولا ديتها ولا الكفارة ؛ لأنّ نفسه تلفثٌ وهي مهدرة . انظر روضة الطالبين‎ )1( 
.)١158/1؟١‎ 

(0) انظر مختصر المزني ص 7١8١‏ ). (م) في الأصل : « ولهذا» . والمنبت من (أ)» (ب) . 


(9) في الأصل : « بمقصود » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
)٠١١‏ وهذا ما عليه الجمهور من الشافعية . انظر الروضة ( )١59 / ١1‏ . 


إذا اارئة بهد لتر قا اسل وماك طروةاى انق مدا الذية سسسب يسيس 6[ 283 
( رضي الله عنه ) بالوليٌ المسلم الإمامّ . 

فروع : : لو قطع يَدَي المسلم ورجليه » فارتدٌ ومات ا د 
كافهًا لا يزيد على موته مسلمًا . وقال الإصطخريٌ : تجب ديتان ؛ لأنالو أَدْرَجْنًا لأَهْدَؤناء فَعْشْد 
الإدارج- بطرآن المهيِر - كغشره بما لو حرٌ غيدُه رقبته . ولهذا الإشكالٍ ذْكرَ وجْةٌ في سقوط 
أصل الأرش ؛ لأنّ اجرح صار قَتْلَا » والقتلُ صار مهدرًا ؛ فلا يبقى للقتل والجرح عِبْرٌَ . 

الحالة الثالثة "© :لو ارتد بعد الجرح » ثم أسلم ومات » فالنضٌ : سقوط القصاص (© 
ونصٌ في الذمئ إذا جرح ذميًا والتحق المجروحٌ بدار الحرب », ثم عُقِد له أمانٌ ثانيا ثم مات : أنه 
يجب القصاصٌ ؛ فقيل : قولان بالنقل والتخريج . يُنْظر في أحدهما إلى حالة الجرح والموتٍ : 
وفي الثاني إلى الكل ؛ لأنّ الجراحة تّشري في حالة الردة أيضّاء فهو كما لو جرح في حالة الردة 
ثم في حالة الإسلام . وقيل : المسألة على حالين » فإن طال زمانٌ الردة » فظهر أَنَّدْ الردة : فلا 
قصاص » وإن قرب فلا أثر له . ظ 

وإن آل الأمئ إلى الدية » فالنصٌ : وجوب كمال الدية . وخرج ابن سريج قولا : أنه ييبجب 
تنا الدية » ويُهُدر الثلتٌ يِهَدْر الشراية في إحدى الأحوال الثلاثة . وقيل : يجب النصفٌ ؛ 
جَمْعًا 0" لحالتي العصمة في مقابل حالة © الإهدار . 

الخالة الرابعة : أَنْ يطرأ )ما يغير مقدار الدية » كما لو جرح ذميًّا فأسلم - أو عبدًا 
اق دلوماتو و قالنظر في دار الى جالة مرق فووا" عَيِئَيَ عبد قيمته مائتان من الإبل ) 
فعتق ومات )١(‏ اميد نح أل لأسديةل خلا ووقال الى ورك ارام تح انان 
الإبل لأنه يُصْرف إلى السيد 0©: 


1) وهي أن يتخلل اهيرُ بن الجرح والموت . 

(؟) ولكن تجب الكفارة قطعًا . انظر مختصر المزني ص ١78(‏ ) . الروضة ( )119/1١5‏ . 

(5) في الأصل « جميعًا » والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . (:) كلمة ( حالة ) ساقطة من (أ))( ب). 
(ه) في الأصل : « إن طرأ» . والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 

(5) في الأصل : « فمات » والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 

(0) انظر مختصر المزني ص ( 7١68‏ ) . 


لي سنوت انيع للارات لطر وها كير عفار الدية 

ولوقطعإحدىيَدَيْ عبد فَعَتَنَ ومات : فعليه مائة من الإإبل» وفي المصرو ف إلى السيد قولان : 

أحدهما : أندأقلٌ الأمرين من كل الديةأو كل القيمة» والعبارةعنه: أن المصروف [إليهع ("© أقل 
الأمرين مما التزمه الجاني آخرًا بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة ؟ . 

والقول الثاني : أنه أقلّ الأمرين من كل الدية ”أو نصف القيمة "؛ فإنَّ الجراحة في ملكه لم 
تنقص إلا النصف » فلم يمت في الرقٌ حتى تُعتبر كل القيمة (©. والعبارةٌ عنه : أن الواجب » أقل 
الأمرين مما التزمه الجاني آخحرًا بالجناية على الملك أولا أو أرش جناية الملك دون السراية ؟ . 

فعلى هذا لو قطع إإحدى يديه فَعَيَقَ » فجاء الآخد وقطع يده الأخرى » وجاء الثالتُ وقطع 
إحدى رجليه » ومات ©2: فالواجبُ على جميعهم ديةٌ واحدة » وهي دية حي , على كل واحدٍ 
لت ولاح للسيد إلا فيما يؤخحذ من الجاني في حالة الرق » فله أل الأمرين من ثلث الدية أو 
ثلث القيمة » وهي مثل نسبته . وعلى القول الثاني أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة ؛ 
فإنه أرش الجناية . 

المسألةٌ بحالها : عاد الجاني الأول » فَجَرَحَ في الحرية جراحةً ثانية : فليس عليه إلا ثلث 
الدية ؛ إذ لا يزيد الواجبُ بكثرة الجراحات » لكن الثلث وجب عليه بجراحتين » حصةٌ الواقع 
منهما في الملك نصفه - وهو السدسٌ فَُوعَى النسبة بين هذاالسدس وسدس القيمة © على 
قول : وبين السدس ونصفٍ القيمة على القول الآخر . 

فلو أَوْضَّح رأْسَه (" في الرقّ » تق » فجرحه غيده فمات » فعلى الجاني في الملك : نصفٌ 
الدية . وعلى الجارح : النصفٌ الآخرء وللسيد أقلّ الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة : 
وهومئلٌ نسبته على قول . ولهأقلٌ الأمرين من نصف الدية أونصف عضر القيمة ؛ فإنه يش أرشٌ 


. أو نصف قيمة العبد)‎ ١: ب)‎ (١ زيادة من (أ)»(ب). ظ () في (أ)‎ )١( 
. )١77( المنهاج ص‎ . ) ١17١/15 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )5( 
. ) ب) : ( ويين سدس القيمة‎ (١ كلمة « مات ) ساقطة من (أ)2»( ب). (5) في (أ)‎ )4( 


(5) يقال : أَوْضَحَتٍ الشجةٌ بالرأس : أي كشفت العظع » فهي مُوضحة . أنظر المصباح المنير( 18/7 0 مادة 
(وض ح ) . المعجم الوجيز ص (577 ) . 
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الموضحة من قيمة العبد . فإن قيل : بدلٌ الملك الدراهمٌ » وبدلٌ اللحد الل » قم يُطالِبٍ السيد ؟ 
قلنا : فيه وجهان : 


أحدهما : ليس له إلا الإبل ؛ لأنّ حَقّه فيما وجب على الجانى » وهو الواجب . 


والثاني : أنّ الخيرة إلى الجاني » فإِنْ سلّم الدارهم لم يكن للسيد الامتناحٌ ؛ لأنه حم . وإن 
سَلّم الإبلَ فكمئل 20 ؛ لأنه أدّى واجته . وعلى الجملة : إيجابٌ دية الحر, ثم صَرْقُها إلى السيد 
بعيدٌ » ولكن يجاب مائتين من الإيل - كما ذكره المزنيم رحمه الله - أَبْعَدُ ؛ لأن القتيل حل 
فكيف تراد على دية الحر؟! والاقتصار على أؤش الجناية - ولو كان درهمًا - أَبْعَدُ / وهو مذهبٌُ 710 ]ب 
أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنه إهدارٌ للدم » ففي كل طريق بُعدٌء لكن طريقٌ الشافعي (رضي الله 
عنه ) أقرب ؛ إِذْ نَظرَِلى قَدْر الواج ب إلى الموت » وفي مصرفه التفت إلى حالة الجرح 
فرعان 97) 

الأول : لورّمى إلى حربيّ أو مرتدٌ فأسلم - قبل الإصابة - ففي الضمان وجهان مرتبان 
على ما إذا جرح حرييًا » فأسلم ثم مات » أو مرتدًا فهاهنا أولى بوجوب الضمان ؛ لأن الجرح 
سببٌ قديم في حالة الإهدار ء وتمامُ الرمي بالإصابة » والإصابةٌ جرت في حالة العصمة . وفي 
المرتد أولى بالوجوب ؛ لأنَ الرمي إليه عدوانٌ . 

ولورّمى إلى عبدٍ له أعنقه قبل الإصابة» فوجهان مرتبن في المرتد 7" وى بالضمان ؛ 
افير على اكملة. < 

ولورمى إلى مَنْ عليه القصاصٌ » ثم عَفَا قبل الإصابة » فوجهان مرتبان على العبد وأولى 
بن لآ يجن لأن الغنن كمون غلية بالكفارة : 

ولو حفر بئرًا» فتردّى فيه مسلم كان مرتدًا عند الحفر : وجب الضمان قَطعًا ؛ لأن الحفر 
لب يتين تاجو اللردي في عبن بولاف الرقي افيه مُتَجِةٌ نحو المقصود . 


. في (أ) 6 : « فكمثله ») . (؟) في الأصل : «فروع . والمثبت من (أ)» (ب)‎ )١( 
. ظ (*) قوله : ( في المرتد ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ 


6 5_2 دل ل كتاب الجنايات / فروع في الدية والضمان والقصاص 


الثاني اي لمر 


ان مي المخطىء؛ صُرِبت الديةٌ على الرامي اله 
ا ا ا ال ا ان 
أبو علي ( رحمه الله ) في التحمل قولين . وينقدح ذلك في القصاص كما ذكرنا 2" في تخلل 
الردة بين الجرح والموت . وهذا تمام القول في القصاص في النفس 7(" . 


+ ا # 


(0) في(أ) ارا وا را 

(؟) قال في الروضة (؟107/1) ا 
والإصابة » فيقال : « كل جرح أُوّلّه غيذ مضمون لا ينقلب مضموئًا بتغير الحال في الانتهاء . وإن كان مضمونًا في 
الحالين » اغْتبر - في قدر الضمان - الانتهاءُ . وفي القصاص تُعتبر الكفاءة في الطرفين والوسط . وكذا يُعتبر 
الطرفان والوسط في تحمل العاقلة » وبالله التوفيق » ٠.‏ - 


27/6 
النوع الثانى 
[ْ فى قصاص الطرف 
٠‏ وهو واجبٌ بقطع الأطراف . والنظوُ في : القطع » والقاطع » والمقطوع . 
أما القطع » والجرح : كل عمد محض عدوان تُبين بطريق المباشرة لا بالسراية عن 
اختلاف النصّ في السراية إلى الأجسام واللطائف . 
أما القاطع : فشرطه كوثه مكلمًا ملتزما كما في النفس ءولا يراد في الطرف التساوي في 
البدل » بل تتقطع - عندنا - يد الرجل بيد المرأة وبالعكس » ويدُ العبد بالعبد والده 0" . نعمء لا 
تُقطع السليمةٌ بالشلاء ؛ لأن الشلاء ليست نصقًا من صاحبهاء فالبدل يُلّتفت إليه عندنامعيارًا 
تغرف به نسبة الطرف من النفس . 0 م مَنْ قُوبلَ كله بشيخص قُوبلَ نصفُّه بنصفه © . 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : التفاوثٌ في البدل يمنع القصاص (' 
ثم التفاوثُ في العذد عندنا لايمنع كما في النفس . 


ولو قطع جماعةً ين رجل على الاشتراك بحيث لم يَنفصل فِعْلُ بعضهم من بعض (4) 
قطعث أيمانُهم به . 


)١(‏ في (1) 2( ب):« وبالحر) . ظ 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : « ثم مَنْ قوبل كله بكل شخص قُوبل نصفُّه بنصفه » . 
() مذهب الشافعية : أن القصاص في الأطراف بين الرجال والنساء كهو بين الرجال » وأنه يجري القصاص بين 
العبيد في النفس وما دونها » وأنه لا يقتص من الحر للعبد في الجراح » وهو مذهب امالكية والحنابلة . 

. ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) :أنه لا يجري القصاص في الجراح والأطراف بين الرجال والنساء» ولا يون 
الأحرار والعبيد » وكذلك بين العبيد بعضهم لبعض . ظ 

انظر : روضة الطالبين175/5) . تحفة الفقهاء ٠١4/7‏ ) المبسوط )1١75/75(‏ . الهداية (14/١١ه).رد‏ 
الختار ( 5 / ده ء 4ده) . الكافي ص ( اده ده ) . القوانين الفقهية ص ( /اه” ) دبل الالح كار 54 

. ) ١77١ زاد المستقنع ص‎ . )7١5/4( .الإنصاف (< /14) . المبدع‎ )١ 

(5) في (أ) » ( ب) : 9 عن البعض » . 


227777-22 ...ب كتاب الجنايات / القصاص فيما دون النفس 


فأما المقطوع : فيُْتبر فيه العصمةٌ كما في النفس » وأن تكون الجنايةٌ معلومة القدر بحيث 
يمكن الاقتصارٌ على مثله في القصاص ؛ فإ الروح مُشتبقاةٌ فلابدٌ من الاحتياط . 

ثم الجناية على ما دون النفس ثلائةٌ : جرخ » وإبانةٌ طرف 27 » وإزالةٌ منفعة (" . 

أما الضربٌ واللطمٌ فلا قصاص فيه » بل يُعَزّر صاحبه . ظ 

أما الجر » فإن وقع على الرأس لم يجب القصاصٌ فيه إلا في الموضحة - وهي التي ُوضح 
العظع - فَأمَا ما بعدها من الهاشمة للعظم » أو المتقّلة له 29» أو الآمّة البالغة إلى أمّ الرأس » أو 
الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ : فلا قصاص فيها ؛ لأنها لا تنضبط . 
00 وماقبل الموضحة- كالحارصة التي تشق الجلد - والدامية التي بُسيل الدم [ منها] ؟فلا 
تضاض نيا 
وأما الباضعةٌ التي تبضع اللحم - أي تقطعه - لاحم ان تفوص في للحم وبل 
ولاينتهي إلى العظم » ففيهما قولان : 

أحدهما : النَْيْ ؛ فإنَّ العظم مر » فإذا لم ين | إليه لم يمكن الضبطٌ © . 

والثاني : يجب » ويمكن صَبِطٌ مقداره بالنسبة » فإن قطع نصف اللحم إلى....... 56 


. أي إزالته عن موضعه‎ )١( 

» عبرعن ذلك في الروضة (/174) بقوله : 9 الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع : جرح يشق » وقطع بين‎ )١( 

وإزالة منفعة بلا شقّ ولا إبانة » . 

(0) في (أ) ١‏ ( ب) : « والمنقلة له . والمنقلة هي الشحجة التي تُتقْل العظم لل 

العظام . انظر أنيس الفقهاء ص ( 757 ) . 

(5) زيادة من () (٠‏ ب) . 

(5) قال في الروضة ( 174/5 ) : ( الدامية رع انار عرستو ار روط رارم 

نصّ عليه الشافعيئ وأهلٌ اللغة . وقال أهل اللغة : فإن سال منهادم » فهي الدامعة بالعين المهملة » وذكر الإمام الغزالي 
في تفسيرها سيلان الدم . وهو خلاف الصواب ). 

(5) والمذهب على هذا القول . انظر الروضة ( 18١/9‏ ) . 
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العظم (' فيقطع من رأسه النصف © وإذا”" كان أحدهما في سمك شعيرة والآخوُ في سماك 
شعيرتين » فلا ثُبالي به وإما تُوعى النسبة . 
كر مس 0 : فهو 
بموضحة الرأس ا ور و سب 
قالت المراوزة : لايلحق به كما في الدية . 


وقال الفراقيون : يلحق به ؛ لأنه مضبوطٌ في نفسه ©) ١‏ وم التقدير فلا يكفي الضبط في 
مع اختلااف الموضع . 

فرع ؛ لوقطع بعض المارن أو الأذن ولم ين » » ففي القصاص فيه قولان مرتبان على 
المتلاحمة » وأولى بالوجوب ؛ لأن الضبط [ فيه ] ”7 أَيْسَرُ ؛ إذ الهواءُ به محيط من الجانبين .ولو 
قطع نصف كوعه / فقولان مرتبان » وأولى بأنّْ لايجب ؛ لأنَّ لكوع مجمعٌ الأعصاب + لاب 

والعروق » وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها . 

. وأما الأطراف؛ فيجب القصاص في قطع مفاصلهاء وكذافي مفصل المنكب والفخذإِنْ 
أمكن قطعٌه بغير إجافة . وإن استأصل الجانى الفخذدّ وأجافه وأمكن تحصيل مثله » فالظاهر : أنه 
منع الإجافة » وقيل : يجوز ؛ لأن هذه الجائفة تابعةٌ لامقصودة اواكل حجن يني 05ل القع نير 
كالمفصل . كما لو قطع فلقةَ من المارن أو الأذن والأنثيين والذكر والأجفان ولتي 
وَالشَفرين ؛ لأنه مقن محناوف: 


ولا يجب القصاص في فلقة من الفخذ ؛ لأنَّ سمكه لاينضبط . وفي العجز وجهان ؛ 


)١(‏ في (أ) (٠‏ ب) ١:‏ فيقطع النصف من رأسه ».2 (7) في (أ)ع(ب): ١‏ وإن»). 

(5) في () ١»‏ ب) : ١‏ فانتهت » . 

(4)وما قاله العراقيون هو الأصح من الوجهين» وهو ظاهر نص الشافعي ؛ وذلك لتيسير استيفاء المثل . انظر الروضة 
.)١١8/8(9‏ ظ 

(5) أي ولم يُرِلّها . () زيادة من (أ) » ( ب) . 


تت ٠‏ لتك كتاب الجنايات / القصاص في المنافع والمعاني 


لتردّدهٍ بين الفخذ والذكر ؛ لأنه بين النتوٌ والانبساط . وأما كسر العظام فلا قصاص فيه . ولو 

مترعييه تلد اردق و أ خدج كوم النطده ركذلك او فق رأخه بن إبساء ارمع 

وحن أَرْشُ الباقي ؛ ولو قطع من الكوع لعجزه من العضد مقتصرًا عليه » ففي تجويزه وجهان : 
.أحدهما : لا؛ لأنَّ المرفق مقدورٌ عليه وهو أقربُ إلى محل القطع » فهو كما لوطلب رأش 


التاعدئ تلع لكر + 11 رجاب ر وها زو قد من امزال فترل إلى الكر بي القلارة جلي 
المرفق فإنه لا يحاب ع (2 . 


والثاني : أنه يُجَابٍ ؛ لأنّ محل الجناية معجورٌ عنه وفي النزول إلى الكوع مسامحةٌ . 

ولاخلاف أنه لو نزل إلى [ لَقْط الأصابع , » لم يَجَرْ ؛ لأن فيه تعذيب محل الجراحة . ثم إذا 
أسقطنا حكومة (©2] الشاعد » ففى حكومة بقية العضد تردُدٌ ؛ لأن ذلك معجورٌ عنه بخلاف 
اللناميي 2 


فأمَا المعاني والمنافع فلا يمكن تناولها بالمباشرة , ولك" بالسراية . وقد ند نصّ الشافعي 
( رضي الله عنه ) أنه لوأوضح رأسه فَأذْهَب ضوء عينيه أَؤْضَّحْنًا رأسه ‏ فإِنُ لم يَذُهب صَؤْءْه أز زلنا 
الضوءً مع إبقاء الحدقة بطريت بمكن . [ وهذا إيجابُ قصاص بالسراية ] © . ونصٌ في أجسام 
الأطراف أنها ل تضمن بالسراية ؛ فقيل : قولان » بالنقل والتخرج كما سبق . فإن قلنا : يضمن 
الداع ار جر ااي وار ماسر ور 
في معني البصر ”2 . 


(1) زيادة من (أ) ‏ ( ب) . (؟) ساقطة من الأصل » وثابتة في (أ) » ( ب) . 
(م) في الأصل ١‏ لكن » والواو زيادة من (أ) » ( ب) . 0 

(5) زيادة من (1) 2( ب). 

(ه) أي في إزالة خاصّية ية العقل » وذلك بأن يضرب شخصًا على رأسه في موضع معين فيصبح مجنونًا . وقوله : 
( والبطش ) يعني إزالة قوة عضو معين كالذارع مثلا فيصبح مشلولا لايتحرك . والعياذ بالله . 

(") قال في الروضة (181/1) 3 والأقرب منع اللقصاص في العقل ووجويهفي اشم البطش والذق أل 


0 مَحَالٌ مضبوطة » ولأهل الخبرة طرقٌ في | إبطالها ») . 
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فروع : إذا قلنا الي بر 
الجاني » فتاكل الباقي » ففي تأدّي القصاص به قولان : ظ 

أحدهما : لا؛ لأنّ السراية فيه لاتوجب القصاصء فلايتأدّى به القصاص27©) بخلاف ما 
إذا قطع يده » فقطع يد الجاني قُسَرًَا إلى الروحين » فإنه يقع قصاصًا ؛ لأن السراية في الروح 
كالمباشرة » وكذا الخلاف فيما لوضرب مَنْ عليه القصاص بسوط أو جرحه خطأ فمات ؛ لأنَّ 
الروح تضمن بالقصاص ولكئ لا بهذا الطريق . 0 

والأَقيس ىب القصا؛ لأ مق شين وقد سوه وكقك البو اقل 
مَنْ يُشتحق عليه القصاص . 

"ولو أوضح رأسه © فتمعط شعرُه وزال ضوعٌ عينيه » فأؤضحنا رأْسَه فتمعط شعرّه وزال 
ضوةٌ عينيه : ففي وقوع الشعر قصاصًا - خلاف مرتب وأولى بأن لا يقع ؛ لأ نفس الشعر لا 
يضمن بالقصاص بخلاف نفس الأطراف . ووجْه وقوعه قصاصضًا : التبعيةٌ والالتفاثٌ | إلى أن 
فساد المنبت من جملة © زوال اللطائف ؛ إذ معناه زوال القوة المنبتة وجرمٌ الشعر فيه تابعٌ . 


ا و ا 


)١(‏ وهذا هوالمذهب . انظر الروضة ١ .)1١410/5(‏ (5) في (أ)(ب): 2 فلوأوضحه). 
(5) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ من جهة) . 


0-0 


222/6 


: مأؤف () 
الفصل الثاني 
فى الممائلة ) 
الأول : تفاوتٌ في المحل والقدر 2. ومثال امحل أن اليِمْتى لا تُقْطع باليسرى » ولا 
السَبَابةٌ بالوسطى » ولا أصبعٌ زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت 9©©. وأما القدرٌ فْتَمَاوْنُه لا يؤثر في 
الأعضاء الأصلية ” إذ تقطع يد الصغير بالكبير »» [ وبيد الصغير يَدُ الكبير عند المساواة في 
الاسم : إبهام وإبهام] 20 وفي الأصبع الزائدة يمنع القصاص إذا وجب تفاوثٌ الحكومة لتفاوت 
النسبة » وعند تساوي الحكومة وجهان ؛ لأنه ليس له اسمٌ أصلى حتى يُكتفى بالاسم . 
وأما الموضحة » فالتفاوثٌ فيه في العرض معتبك ؛ إذ لا يُقنع فيها بموضحة ضيقة (" في مقابلة 
الواسعة © . وتفاوت الغوص ”© فى سمك اللحم لا يؤثر ؛ لأنّ مردٌ الاسم هو العظمٌ . 
فروع ثلاثة 
لأول : لوأَؤْضَحَ ناصيته لم نوضح قَذَّاله ©: بل راعينا امحل . ولو كان رأسٌ الشَّاجٌ أصغر 
١‏ ول : لواؤْضح صيته لم نوضح قد بر : غحل. ولو ل راس ار 
ع 1 ِِ 5 
استوعبنا عند استيفائه الرأسٌ الكبير ولم نكمل بالقفا والجبهة ؛ لتفاوتٍ الاسم وا محل » بل نَضمٌ 
إليه أوسا بخلاف اليد الصغيرة » فإنها تكفى فى مقابلة الكبيرة ؛ لأنّ ما وقع من النقصان بين 


< . في الأصل : «والفصل الثاني » والمثبت من (أ) ؛ ( ب)‎ )١( 

(؟) وهي معتبرةٌ في وجوب القصاص في الأطراف كالكفاءة في النفس » ومن ّم فلا يقابل طرف بغير جنسه » 
كاليد بالرجل . ظ 

(7) في (أ) (١‏ ب) : « تفاوت امحل والقدر) . 

(4) يعني إذا اختلف يليا » بَأنْ كانت إحداهما زائدة بجنب الخنصر » وزائدةٌ الجاني بجنب لإبهام . 

(ه) في (أ) (١‏ ب ) : ( إذ تقطع اليد الصغيرة بالكبيرة » . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . (0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ في مقابل الواسعة ) . 
(8) في (أ) »( ب) : ١‏ العمق » . 

(9) القَدَال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس » وهو فوق القفا . انظر : المصباح المنير( )75١/‏ 2 
الوجيز ص ( 14: ) . مادة (ق ذل) . 
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اليدين 7 لم يغبت ت له اسم اليد / والتفاوثٌ هاهنا مقدارٌ , - يثبت (" له اسم الموضحة وديتها لوأفرد» ]ب 
فلم يمكن أن يُججعل تابعًا . ظ 

وو اتعوعب تاصيته دتوراس الضاع امد > القترعينا ناصرته و كملا مؤياتي الرامن ٠‏ 
أن اسع الرأً أس شامل . وقال القاضى : اختلاف أسامي جوانب الرأس : كاختلاف ما بين الرأس 
وغيره ؛ فلا يتعدّى الناصية » ويَصّمٌ إليه الأْشٌ | 

فإن فرّعنا على الظاهر , فالخيرةٌ في تعيين الجانب الذي به التكميل إلى الجاني على وجه ‏ 
وإلى 2 المجني عليه على وجه » وفي الثالث : يَيُدىء من حيث ابتدأ الجاني ويذهب في صَوْيه 
إلى الاستكمال . 

الثاني : لواس: ستحق قد رأملة من الموضحةفزاد(*)في القصاص :غرمأرسّاء وفيمقدارهوجهان: 

أحدهما : أنه قسط بحصة *»أرش واحد إذا وُرّع على الجميع ؛ لأنَّ الموضحة واحدة . 

والقاتى الديدت أرق كان لأ3 عن القدد تار :.واياق دك موتر سي كيه كار 
كان الأول خطأ واستمر على البقية عمدّاء ” فيجب قصاص العمد' ويفرد حكمه ؛ لاختلافي 
الحال دوارييديتة الات نينا ا راد اسار على وار سه سوم 310 وَرَ كما في 
الأصيي: «اؤفنهم من عنع ؛ لاتحادٍ الاسم . 

الثالث لواشركر في الإيضاح سرك و "من رأى كل شريك بقدره "1 


جد عد عد 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ من اليدين ») . ١)في(])2(ب):(ثبت).‏ 
(5) في (أ) : « وعلى »؛ . () في (أ) : ١‏ وزاد). ظ 
(0) قوله : ( بحصة ) ليست في (أ) » ( ب) . (7) في (أ) 6( ب): 9 فيجب القصاص في العمد) . 


7) في (أ) (١‏ ب):2 من كل رأس بقدره ) . 


2001/6 
التيفاوت الثاني 
فى الصفات 
١1‏ وفيه مسائل : 
الأولى :أن التفاوت في الضعف قد لايمنع ٠‏ بل يُقطع ذكرُ القويٌ بذكر العِنّين 
والصبئ » وأنف الصحيح بأنف الأجذم إلا إذا بطلت حياته وأخذ في التفتّت . ظ 
وتُمُطع أذن السميع بأذن الأْصَمٌ » والأنفُ الصحيح بأنف الأخشم 7420 لأن المرض في 
محل السمع والشم » لافي محل الأذن والأنف " . ولا تقطع ” يد الصحيح "© بالشلاء» ولا 
ا ااا وي اد با ا 
طاذة لطس 
و اا ا 
0026 
ا العلا إن را او اتسين البطش كقريّه إلا إذا كان 


وأما الحدقةٌ العمياعٌ ولسانٌ الأبكم ©» فهي كاليد الشلاء . 


ا 


الثانية :تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يُورث الثقبُ شْيئًا كآذان النساء . 


. )» بالأنف الأحشم‎ ١ ) ب‎ ٠ في (1: أن‎ )١( 

() في (أ) (ب) ل لافي قات الأنف والأذن » . 
(5) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ اليد الصحيحة ) . (5) زيادة من (أ)( ب). 
(0) في (1) (١‏ ب ) : « اللسان الأبكم » . 
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واخخرومة التي قطع بعضّها لا يُشتوفى بها كاملة » ولكن ُشتوفى بمثلها "إن أجرينا القتصاص 
في بعض الأطراف . ولانكتفي بالمخرومة في مقابلة الكاملة إلا بضّعٌ الأرش إليه ©. 

وإن كان الخرم (2 من غير إبانة » قال العراقيون : امتنع القصاصٌُ ؛ لأن الجمال هو اللقصود 
الأظهر في الأذن» بخلاف ما إذا كانت أظفار ا مجني عليه متفرعة أو مُخُضّرّة » إِذْتقُطِع به 9) اليد 
السليمة ؛ لظهور منفعة البطش فى اليد . ولو كانت الأظفارٌ مقلوعة » قالوا : لايُشتوفى بها 
الكاملة . والكلّ فيه نظر ؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع لِمَفْدِ الظفر» ولا قائل به . 

ولوقُطع أذنه » فَردّه إلى المقطع في حرارة الدم فالتصقء فلا أثر لهذا الالتصاق » والقصاصٌض 
واجبٌ » ويجب قلَعُه إن قلنا: إن ما يبان "© من الآدمى نجس وإلا فَيِعْمَّى عنه . ويحتمل النظك إلى 
الدم الذي انكتم في الالتصاق ؛ لأن الساتر جماد فلا يوجب الاستبطان . 

فإذا قلنا : يجب إزالته » فلا قصاص على مقتلعه . وهكذا إن قلنا : لا يجب . إلا إذااسرى 
إلى الروح فيجب ”2 قصاص النفس . 

الثالئة : لاتقلع سن البالغ بسن صبرئ لم يثغر 99 ؛ لأن القصاص في إفساد المنبت فلا 
يفسد من الصبيّ . فلوفسد المنبت ولم تَعْدٌ سنٌ الصبي » ففي القصاص قولان » وَجْه قولنا : لا 
يجب ء أن سِنَّه فضلة زائدة فلا يمكن أن يُقْلّع به © سِنٌ أصلى . 

فإن كان فساد المنبت مشتركا والبالعٌ لو عاد سِنُه - على ندور - ففي سقوط القصاص 
عن قالعه قولان » ووجه قولنا 2 : لا يسقط » التشبية تالو التحمت الموضحة » فإنها نعمة 


. ) إليها‎ ١ : )ب(١)أ( في (أ)١٠( ب) : « مثلها ) . (0) في‎ )١( 
.) انخرام ») . (4) في (أ)ء(ب):(بها‎ ١ : ) في (أ)١( ب‎ 5 


(5) أي ينفصل . 

(5) في الأصل : « يجب » والمثبت من (أ) ». ( ب) . 

(0) أي لم تسققط رواضعه . انظر : روضة الطالبين ١119/9‏ ) . المصباح المنير ( ١179/١‏ ) . المعجم الوجيز 
ص (24 ) مادة ( ث غ ر) . ظ 

(8) في ( ب ) : « يقطع به ) . (9) في (أ) : « إذا ». 

. » وجه قولنا‎ ١ : في (أ)‎ 0٠١١ 
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جديدة لا تُسقط القصاص . 


ولو قط جزما من طول لسانه فعاد » فهو كعؤد ال أوالتحام الموضحة ؟ وجهان . فإن 
حكمنا بسقوط القصاص .ء ففائدثّه : استردادٌ الدية إن كان قد أحذها أوإيجابٌُ دية ة سِنٌ الجاني 
وإن كان قد قلع » وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص ؛ لأن الظاهرَ عدم / العؤد كما أن 5؟/ 
الظزاهر ذ في الصبي العَؤدُ . 

إن ('© بادر امجنئ عليه واستوفى » ثم عاد سِيّه : لم يقلع قصاصًا باستيفائه ؛ إِذْ جاز له 
الاستيفاءٌ » لكن 1 يَعْرم [ له ع ( الدية » ويبقى له حكومة سِنّهِ . 

ولو عاد سنٌ الجانى وقلنا : تود مؤثر» ففى قلعه ثانيًا وثالئًا إلى إفساد المنبت وجهان . 


جد جد 


. )1( فإذا ) . (0) زيادة من‎ ١ : في (أ)‎ )0١( 


27/6 
التفاوت الثالث 
فى العدد 

فإن كانت 27 يد الجاني ناقصةً بأصبع قُطع وطولبَ بالأش . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
لله : يُقُنع به 20 كما في النفس . . ظ 

فإن كان النقصان في يد الجني عليه لم يكن له مط الكنى » لكن لَقْط الأصابع الأربع 
وطَلَبُ حكومة الباقى كما فى كسر العضد . 
فروع أربعة 

الأول : لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان » فلو قطع يده ”2 فلا أرش للشلل . وإن 
00 اسبح 59 يت 0 الذي قاب 0 0 عة 
ديتها ؟ 7 0 سردن ؟ نه يان ,اد مو ا وس لد : هل تتل 
منزلة الكلّ في استتباع الحكومة ؟. وأما الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت 
حكومتها في الظاهر . ظ 

الثاني : إذا كان على يد الجاني ستةٌ أصابع متساوية ليس فيها زيادة » فللمجني عليه أن 
يلقط خمسةً من أَيٌّ جانب شاء» وله مع ذلك سددٌ دية اليد ؛ لأنّ اليد انقسمتٌ ستةً أقسام وقد 
اموق ف كعمنة أسذاينها إلا أنحيية انتدان فى :صورة وس كوامل فتشقط امن أجل 
الصورة مِن السدس شيكًا بالاجتهاد 5 

أما إذا كانت فيها زيادة » وزعم أهل الصنعة أنَّ القوة لم تنقسم بالأجزاء المتساوية - لأنّ ) 


)١(‏ في (5أ): ١‏ كان» 

(0) في (]) : ( منه ) . (5) في (أ)  :‏ اليد » . 
95 في (أ) : ١‏ وما يقابل ) 

(0) في (أ) : ١‏ لكن ») . 
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الزائد مُلْتبس - فليس له القصاص ؛ لأنّه ربما يستوفي الزائدة بأصلية » فلاسبيل إليه . 

فلو بادر فقطع خحمساء فهو تمامُ حمّه » ٠١‏ ولا يفت إلى قوله 2 : لعل الزائد في المستوفى 
فقد نَقَص حَقّي ؛ لأنه تعدّى بالمخالفة . 

الثالث : أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوي من غير تعيين زيادةٍ ‏ 
فإذا قطع هذا من المعتدل أنملةً : قطعنا أنملته ("© وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث . 

وإن قطع أنملتين قطعنا أملتيه وألزمناه ما بين النصف والثلثين . فإن قطع الأأصبع 27 قطعنا 
أصبعه ؛ فإِن أربعة أرباع © يُساوي ثلاثةً أثلاث . هذا إذا لم يزدْ فى الطول » فإِنْ زاد في طوله 
فالحكمُ ما مضى » ولكن يُرْعى تفاوتٌ الصورة هاهنا كما © في الأصابع الستة . 

ولو قطع من هذه الأنامل واحدةً» فلا نقطع أئملةٌ معتدلة ؛ لأنها ثلث فلا تُقَابل بالربع » ون 
قطع أملتين قطعنا واحدة وطلبناه "© بالتفاوت بين النصف والثلث 7( , 

وأئملتانمتساويتانعلى رأ سأصبعء ويدانعلى ساعد؛ و 95 كعب: كالأصابعالستة. 


الرابع 4 : مقطوحٌ الأنملة العُليا إذا قَطَع صحيح ذ ذ[ [ [ [ز [ [ز[ 1 1011 
)١(‏ في (أ) : «١‏ ولا يلتفت إلى قول القائل » . (0) في (أ) : ١‏ أثملة » . 
0 في (أ) : « أصبعًا » . 0 ظ (5) في (أ) : ١‏ أرباعه » . 
(5) قوله : و كما ) ساقط من (أ) . (0) في (أ)ء رب) : ١‏ وطالبناه » . 


0 في (أ) : « والثلثين » . 
(8) قال الحموي : « قوله : ( إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية وليس فيها زائدة » فللمجني عليه 
أن يلتقط خمسًا من أي جانب شاء وله مع ذلك سدس دية ؛ لأن اليد قد اتققسمت ستة أقسام وقد استوفى 
منها خمسة أسداس في صورة خمس كواملٌ , فيحط لأجل الصورة منه شيمًا بالاجتهاد . أما إذا كانت فيها 
ل ل لي ري لل .. إلى قوله : الرابع ) . 
قلت : ذكر أن الجاني إذا كان على يده ست أصابع متساوية ليس فيها زائدةٌ » ونحن نعلم قطعًا أن فيها ' 
زيادة إصبع كما لا يخفى أيضًا » فإنه قال : ( وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأجزاء على الست ظ 
قطعًا » إنما انقسمت على خمسة أصابع غير متساوية ولكن الزائد ملتبس فليس له القصاص ) . وإذا كان 
كذلك لم يحصل التباس بنحو أحد الأصابع الست من القوة كما لا يخفى . 
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الأثملةٍ ”2 الوْسْطَى [ منه ] (" فلا يمكن استيفاءٌ الوسطى » ولكن لو سقطت العليا بآفةٍ أو 
جناية جانٍ فقدرنا على الوسطى فنقطعها (" . وإلى أنْ يتفق ذلك » فهل يُطالب بالأرش 
اللحيلولة ؛ نص الشافعيُ ( رضي الله عنه ) أن ولي المجنونٍ يُطالب بالأرش إذا ثبت للمجنون 
الع 0 
امجنون وَجْةٌ من الصبي وإلى الصبيٌ وججةٌ من المجنون ٠.‏ 


وأا احامل فهي *)أولى بأن لا يطالب ؛ لأنأَمد وضع الحمل قري » فنوق سقط العلا 
في مسألتنا - بآفةٍ أو جناية جحانٍ © - كتوقع الإفاقة من المجنون  .‏ - 


ولو كانت عُلياه مستحقةٌ بالقصاص » فتوقُعٌ استيفائه كتوقّع وَضْع الحمل . 
ومهما قلنا : [إنهع ”7 ليس له أو الحيلولة » فلو أل كان إقدامُه على [ أخذ ع ”© الأرش 


قلت : أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : مراد الشيخ أن يكون على ست أصابع إصبعٌ متساوية 
لتلك الأصابع ة في الصورة . وقال أهل الصنعة الطبيعية : انقسمت مادةٌ الأصابع الخمس ستةً أجزاءٍ » وليس 
فيها زيادة على الأول بل الكل أصليات من حيث إن القوة منيسطةٌ على الجميع » ولا سبيل إلى القطع ‏ 
لاختللاف صورة الخمس والست من حيث المنظر » وإذا كان كذلك كان مراده بذلك القوةً دون زيادة الإصبع . 

قلت : قد ذكر الشيخ في البسيط وقال : ( الصورة الثانية : أن يقول أهل الصنعة الطبيعية : انقسمت إلى 
ست أصليات قطعًا » ولكن يحتمل ذلك ويحتمل فيه : أن يكون فيه زيادةٌ مبهمةٌ » فليس له لقط الأصابع ؛ 
لأنا نمنع الزيادةً بالأصلية ؛ لتفاوت الجنس وا محل كما تمنع استيفاءً الأصلية بالزائدة ) وإذا كان كذلك فمراده 
بذلك ما ذكرناه من كون الإصبع الزائدةٍ مبهمةٌ بخلاف المسألة الأولى ؛ فإن القوة منبسطة على الأصابع 
الست بطريق التساوي » ولهذا اتفق الأصحاب على أن له أن يلتقط خمس أصابع من جملتها عاملا في 
| أحد الطرفين » والتفاوت في الانقسام لا يورث منعًا » لاتحاد امحل بخلاف تفاوت اليمين واليسار » فعلى 
هذا يمكن أن يحمل ما ذكره في الوسيط على ما ذكره في البسيط ؛ فإنه لم يقسم الطبيعة الأصلّ إلى ست 
أصليات قطعًا بطريق التساوي من حيث إنه يحتمل فيهما التساوي في القوة ويحتمل التفاضل فيهما , 
فيكون احتمالٌ الاختلاف كحقيقته ) اجات الوجطبر تيكو مسج ريا 


. » الصحيح الأملة‎ ١): في‎ )1١( 

زيادة من (1). , (5) في (أ) : « فنقطعه ) . 
(5) في الأصل : « فهو » والمثبت من (أ)» ( ب) (ه) في الأصل : « جاني » . 
(5) زيادة من (أ) 2 ب). 0) زيادة من (أ) . 
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عَفْوَا عن القصاص . 
1 
فروعٌ تتعلق بالتزاع 
الأول : إذا جنى على ملفوفٍ في ثوب 27 واذّعى كؤْنّه مينّاء وأنكره ولئ الملفوف » ققولان : 
ظ أحدهما : القول قول الجاني ؛ إذ الأصْل براءةٌ الذمة . 

والثاني : القول قول الولئ ؛ إذ الأصلّ استمرائ الحياة "© . 

ولو قَطع يدّه ثم قال : لم يكن له أصبع » ففيه طرق » وحاصل المذهب أربعةٌ أقوال: 

أحدها : أن القولّ قوله ؛ لأنّ الأصلّ عدم القصاص . 

والثاني : قول مجني عليه ؛ إِذِ الأصل السلامةٌ . 

والثالث :”إن كان العضوٌ باطنًا "© فقولٌ جني عليه ؛ إذْ: د يَغْشُر عليه إقامة البيئة . والباطنٌ ما 
يجب سَئوُه شرعًا علي رأي » أو ما يُشتر مروعةٌ على رأي . . ظ 

والرابع : أنه إن ادّعى عدم الأصبع في الأصل » فالقول 5 قوله . وإن ادعى سقوطه فالقول 
قولٌ المجني عليه /. ظ 7ب 

الثاني : إذا قَطع يَدَيّْ رجل ورجليه فمات » وبعد موته ادعى الولِيٌ أنه مات بعد اندماله 
وعليك دِيِكَانِ » فأنكر : فيصدق مَنْ يُصَدّقه الظاهر » ويُغرف ذلك بقرب * الزمان وبغده . 

وأن تساويا في إمكانة الصدق فهو قريب من تقابل الأصلين ؛ إِذْ يمكن أن يقال : الأصل 
براءةٌ الذمة » والأصل التعدةٌ عند تعد الجناية » والسرايةٌ مشكوك فيها . 


. يعني جنى عليه بحيث أفضى به إلى الموت‎ )١( 

. ) 7١5/4 ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

(0 في (أ) : ١‏ أن العضو إن كان باطنا ) . وفي ( ب ) : « أن العضو إذا كان باطنًا ) . 
(4) في الأصل : « القول » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ بقدر ) . 
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ولو ادعى الوارثُ أنه مات بسبب هاجم » فمطابه بابيدة هاهناأول ؛ أن إثبات ذلك 
أي سو » والأصل عدمٌ طرآن السعب 

ولوانعكس الخلا فطلب القصاص في النفس» فالقولُقول الجاني ؛ لأنَ قصاص النفس 
وات على السوالا وجو بكرلل يا ع ا 
فإنا لا نُصَدّقه . ظ 

1100[ 1 1 1 1ذ0ظ2ظض2 
لايفيد نفي سبب آخر » لكن يُجَعل الظاهرٌ لجانب السراية . ظ 

الثالث : إذا شجٌ رأس إنسان موضحتين » فرأينا الحاجز مرتفعًا » وقال الجاني : أنا رفعته 
وعلين أرش واحد لاتحادٍ الموضحات ء وقال المجنى عليه : أنت رفعتّه ولكن بعد الاندمال ؛ فعليك 
ثلاثةٌ أروش : فيِنْظر في دعوى الاندمال إلى ما سبق . فإِنُ حلف المجني [عليه] © على 
الاندمال - حيث يُصَدَّق - ثبت على الجاني أَرْشَّانٍ » وفي الثالث وجهان : ش 

أحدهما : نعم ؛ لأنه مُتِةِ بالئالثِ » والاندمال تت بيمينة . 

الى موي اح ع و ا و 


كذذ ينا نا 


(0 في (أ)(ب):« فيها ) 
(0) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
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الفنٌ الثانى 
في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو 


( وفيه بابان ) 
الباب الأول 8 الاستيفاء 
( وفيه ثلاثةٌ فصولٍ ) 
الفصل الأول «0 
فيمن له ولاية الاستيفاء . 
وفيه مسائل : 
الأولى : إذا كان القتيل واحدًا والورئةٌ جماعة : فالقصاصٌ مُوَرّع على فرائض الله تعالى 
حتى يثبت للزوجين والصغير وامجنون . 
٠‏ ثم إن كان فيهم صغير أو مجنون لم يمف القصاصٌ إلى البلوغ والإفاقةٍ خلاًا لأبي 
حنيفة ( رحمه الله ) © . ظ 


وقذ نفك الشافتى :و رضن الله نهم عل أن وله كتوق تطالب امال :؟ لأنه لا امد له 
وول الصبي لا يُطالب بالمال 20 وقد ذ كرنا تَصَّكْفٌ الأصحاب قبل هذا فى كتاب ١‏ اللقيط ) . 


)١(‏ كلمة : « الفصل » زيادة من (أ) ا ب). 

(؟) انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : مختصر الطحاوي ص ( 1785 ) . الهداية شرح بداية المبتدي 
(507/4 ) . رءوس المسائل ص ( 41١5‏ ) . إيثار الإنصاف ص (71561750 ) . شرح فتح القدير 73117/٠١(‏ ) . 
() يعني أنه إذا انفرد صبيئ أو مجنونٌ باستحقاق القصاص » ولم يشاركه فيه أحد » لم يَسْتَوْفِهِ وليّه » وسواء في 
ذلك قصاص النفس أو الطرف . ويُحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي و يفي المجنون ولا يُحَلَى بالكفيل ؛ فقد يهرب 
فيفوت الحقٌّ » وكذلك يحبس إلى أن يقدم الغائب المستحق للقصاص . انظر الروضة (41/9؟) . 
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أما 0" إذا كانوا مكلّفين فلايجوز الاستيفاءٌإلا بالتوافق . فإنْ تزاحموا أقرع يبنهم "2 : فمن 
رجت القرعةٌ له فمئّعه عَيْدِه من أصل الاستيفاء امتنع . ويَدُخل في القرعة المرأةٌ والعاجرُ - على 
أحد الوجهين - ويَسْتَنِيبُ إن خرجت قرعته . 

فرع : لو بادر واحد دون رضا الاخرين » ففي وجوب القصاص قولان 29 : 

أحدهما : يجب ؛ إذ ليس له ذلك » وحقّه ليس بكامل في الجميع » فهو 9 كما لوشارك 
3 ظ 

والثاني : لا ؛ لأنّ البعض مُهْدَر في حمّه » فصار كما جرح جراحتين إحداهما في حالة 
الإهدارء ولأنَّ 0" علماء المدينة ذهبوا إلى إباحة الاستبداد لكل وارث » والخلافٌ 2 في إباحة 
السبب شبهةً . ولهذه العلة » لو جَرَى بعد عَفُو الآخرين سقط القصاصٌ أيضًا . وإن 7" لم يكن . 
عام بالعفُو فسقوط القصاص أولى ٠.‏ 2 

فإن قلنا : لايجب القصاص » فالذي لم يَوْضٌ يرجع بحصته على المباِر في قول » وكأنه 
استوفى الكل واحتبسه عنده » ويرجع على تركةٍ القتيل في قول كما لو قتله أجنبيٌ . 

وإن قلنا : يجب القصاصٌ » فلو بادر وَلِنُْ القتيل القاتل » فقتل المبادر» بقي دية القتيل 
لاوم متعلقة برك اقول القاتل وانصفها لورئة الباذي» وتصتها للا ل زاذن :. 


)0١(‏ زيادة من (أمو 2( ب). 200 في (أع)ء رب : وله). 

(6) في الروضة تفصيل حسن فى هذه المسألة » قال  :‏ وأما إذا بادر أحدٌُ ابي المقتول الحائزين » فمّكّل الجاني 
بغير إذن الآخر » قَيِنْظر : أُوَقَعَ ذلك قبل عفو أخيه ؟أم بعده ؟ : 

( الحالة الأولى ) : إذا قتل قبل العفو ء ففى وجوب القصاص عليه قولان » أظهرهما : لا يجب ؛ لأن له حقا 
قله عار شرهة ع والعرلاكه كما رذ كله غانا بالقصرم ع ذان عت ولاتفناين فته 

( الحالة الثانية ) : أن يقتله بعد العفو ء فإن علم العفْوَ ومحكم الحاكم بسقوط القصاص عن الجاني » لزمه 
القصاص قطعًا . وإن لم يحكم به لزمه أيضًا على المذهب » . الروضة (9/١5؟‏ ) . 

(5) قوله : ( فهو ) ساقط من (أ)»( ب) . 

(ه) في الأصل : « لأن » والواو زيادة من (أ) » ( ب) . 

(57) في (أ)ء(ب)« والاختلاف ). 0 في (أ)(ب): «فإن ). 
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نعف ولي القيل القائل على مالل 5 فذلك المال ترك لتيل لقتل فيؤى منه حق الذي 
لم يأذن ويجعل © حقّ المبادر قصاصًا بمثله إِنْ ماتلا . 

المسألة الثانية”" : إذا قتل الواحدٌ جماعة قُيِل بأُوّلهِم وللباقين الدياثٌ . وإن قتلهم معًا 20 
قتل يمن © خرجت له القرعة 6 واكتفى أبو حنيفة إرحمه الله )به عن جميعهم 0 

واختلف أصحابنافي العبدإذاقتل جماعة» فقيل: يقتل بجميعه.”")؛ لأن حق الآخرين ضائع. 
وفي القاتلفي قطعالطريق جماعةفإنهلميُّة عفيهالكفاءةوسلك بهمسلك الحدعلى قول! كتفى بدعن 
الجماعة . و كذلك اختلفوا في أولياء القَتلَى إذا تمالهوا عليه على ثلاثة أوجه: . 

الصحيح . أنه يُقَشَط عليهم ؛ وترجع كل واحدٍ إلى حصته من الدية . 


والثاني : انه يُمرع ببنهم ويّصّرف إلى مَنْ خرجت القرعة له . 


(1) في الأصل : « فيجعل » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(؟) كلمة « المسألة » زيادة من (أ). 9 ب). 

م في الأصل : « جميعًا ) » والمثبت من (أ)» رجور السبجع الأداكل ارال الجمافة جلا 
الأولى : أن يقتلهم مُرثبين واحدًا بعد الآخر . 

والحخالة الثانية : أن يَفُتلهم معًا دفعةٌ واحدة . وهو المراد هنا . 

(4) في (أ)ء( ب) : «١‏ بمن خرجت القرعة له ) . 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا قتل الواحدٌ جماعةً مرتبين » قُتل بأولهم وللباقين الديات . 

ومذهب الحنفية : أن القاتل يُقتل بالكل » ولاينتقل الباقي إلى الدية » وهو مذهب المالكية . 

ومذهب الحنابلة : أنه إذا رضي أُولياءُ القتلى بقعل القاتل : قل لهم » ولا شيء لهم سوى ذلك » فإن 
ظ تشاحوا فيمن يقتله منهم » أقيد للأول » وللباقين دية قتلاهم » فإن رضي الأول بالدية : أعطيها وقتل للثاني . 


انظر : روضة الطالبين ( 8/9١5؟)‏ .المبسوط (171/15) . محفة الفقهاء ( ٠٠١/‏ . الهداية ١‏ 4/؟١(ه‏ ) . 
رءوس المسائل ص ( 55: ) . إيثار الإنصاف ص (5.: ) . رد المحتار (1//هه ) . الكافي ص (50ه ) . 
الفروع ( 510/٠‏ ) . الإنصاف (54/5: ) .المبدع ( 594/6 , 796 ) . [ 


(7) في (أ)(ب): ( لجميعهم ). 


كتاب الجنايات / ليس لوليٌ القصاص أن يشتوفي دون الرفع إلى السلطان لل ب 305/6 


والثالث : أنه يكفى عن جميعهم كمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
ظ / هذا إذا حضر الكل » فإِنُ كان بعصّهم غائبًا أومجنوثًا » ففي رواية الربيع : يُؤخر إلى71/أ ظ 
كالقرعة29. 

فرع : :لو" اجتمع مستييٌ انض والطرف :قُدمَ مستعيجقٌ الطرف 7 2 
اليمين و مستحقٌ الأصبع من اليمين : أفرع بينهما ؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين بخلاف قطع 
الطرف فَإنّه لا يتقص النفس. 0 

المسألة الثالثة : في المْسْتَوْف :وليس للولئ الاستقلال دون الرفع إلى السلطان . فإن 
استوفى و قَعَ الموقع ” » وعبّره [ الإمامُع © لأنَّ أمْر الدماء خطيرٌ . 

فإذا رفع إلى السلطان ن ” وجب عليه " أن يأَذنَ له في القتل » ولايأذن في استيفاء حا 
القذف ؛ لأن تفاوت الضربات عظيم » وهو حريصٌ على المبالغة . وهل يُفْوْض إليه القطع ؟ فعلى 
وجهين ‏ وََهُ المنع - مع كونه مُقَدَرَا - مايُفرض من ترديد 7" الحديدة التي يعظم غورها . 

ثم ينبغي أَنْ يُشتوفى القصاصٌ ” “ بِأَحَدٌ سَيِفٍ © وأسرع ضربة . إن ضرب اولي ضربة 
فأُصاب غيّر الموضع المقصود » فَإِنْ تعمد عرّر ولم يُقزل "© » وإن أخطأ ودَلٌ ١١‏ على تخوفه 
وعجزه "2 أمرناه بالاستنابة ؛ إِذْ لا يُؤْمْن خطؤه ثانا 2'١(‏ . ومِنْ أصحابنا مَنْ عكس هذا 


) سيقت ترجمه في نسم الدراسي 


ةل < 00 (أ)عاب) 5 
(4:) أي وقع قصاصًا . (5) زيادة من (أ)١ب).‏ 
(3) في (أ)(ب): ١‏ فإنه يجب » . 0) في (أ)(ب): ترد ). 


(0) في الأصل : « بسيفٍ » والمثبت من (1أ)؛(ب). 

(9) أي ولم يُغزل من استيفاء القصاص . 

. على خوفه وعجزها ؛ والضمير في ( عجزها ) يعود على اليد » وهي مؤئثة‎ ١ : ب)‎ (١ )1( في‎ )٠١( 
ظ‎ . ) 5١5/1١ في الروضة تفصيل حسن في ذلك فانظره‎ )١١( 


١16/6‏ كتاب الجنايات / فروع في استيقاء القصاص » وأجرة الجلاد 


الترتيب » وهو ضعيف 227 . 
فروع ثلاثة 
الأول : لوقتله الوليع بسيضٍ مسموم يُفَيَّه قبل الدفن 7" » لم يمك 29 . وإن كان يُقَنت 
بعد الدفن فوجهان . 
الثاى : لو قطع الجاني طرف نفسِه يإذن المستحق ع ففي وقوعه عنه وجهان » © لاتحاد 
لا والمقتصٌ 4 . ظ 


- 


عن ع 


الثاللث ؛ نص على أن أْجرة الجلاد في القصاص على التق منه ء وفي الحدٌ على بيت 
المال »فقيل : قولان » منشؤّهما : أنه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز والتسليم ؟ وهوقريبٌ 
من الترقد في أن مؤنة جذاذ التمار على لياع أو الأشوي ؟ وقول بتقربر اطي لان لد ره 
سئْرُ موجبه والهربٌ منه » فيكفي فيه التمكين © . 

والأولى أنْ يكون للجلاد رزقٌ من بيت المال إن اتسع 


وينبغي أن يُخضر الإمامُ يع الاقتصناض - عدلَينٌ خبيرين بمجاري الأحوال ييحثان 
عن الحديدة 4 أمسمومة أم لا ؟ ويُرَاقبانِ حقيقةً الحال . 


بن تنا تنة 


. قوله : ( وهو ضعيف ) ساقط من (أ) , ( ب)‎ )١( 

(1) في الأصل : ١‏ قبل الموت » وهو خطأ » والصواب ما في (أ) » ( ب ) وهو المثبت . 

(1) يعني لو أراد وليّ القصاص أن يشتوفي بسيفٍ مسموم يُقَّْت جسد الجاني قبل دفنه » مُنع من ذلك بلا 
خلاف ؛ وهذا لما فيه مِنْ هَنْكِ الحرمة وتُشر الغسل والدفن . 

() في (أ)؛ ( ب) : « لاتحاد القابض والمقبض منه » . 

(5) قال في الروضة 5١7/4‏ ) : 9 لينصب الإمام من يقيم الحدود » ويستوفي القصاص يإذن المستحقين 
لكر لسو حي دن اله والعد ةير سيك ل اكه سهم المصالح 
ال و 10 007 
على المقتتص . والصحيخ المنصوص الأول » وفي أجرة الجلاد في الحدود - والقاطع في السرقة - وجهان » 
أصحهما : على المجلود والسارق ؛ لأنها تنم الحدّ الواجب » . 


6/إ120 
الفصل الثانى 
في أن حق القصاص على الفور 


ال ا ات » بل يتل في الحرم [ عندنا ] "2 خحلا فا لآبي 


ولولاذبامسجدالحرام خوج ويفخل . وقيل :قعل في امسجد ويسط الأنطاع حذراعن 19 
التأخير (؟» . ولو قطع طرق فمات *»» فللوليَ قَطعُ طرفه وحَرٌ رقبته عقيبه ؛ لأنه استحقٌ الروح 
على الفور الالو عله الى الخ رطالعستراي بات سارل ال التماسي 
في حالة المرض وإن كان مخطرًا . 


ولو قطع يديه فادل فقطع رجليه : فللمقطو ء ع أن يجمع بين قطع يديه ورجليه ولاءٌ وإ 
كان فيه مزيدٌ خطر ؛ لأن الح على الفور . وفيه وجه : أنه نع . 


وفي الجملة "١‏ لا يؤخر حق القصاص "إلا بعذر الحمل إلى وَضْع الولد وارتضاعه اللّبا:8) 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

(0) مذهب الشافعية : أنذلايؤخرالقصاص باللياذ إلى الحرم حتى يخرج منه» بل يقل فيه . وهو مذهب المالكية . 
ومذهب أبي حنيفة : أنه لو أنشأ القتل في الحرم قل فيه » وإن قتل خحارجه ثم التجأ إلى الحرم : لم يُقتل فيه 
بل ينع عن الطعام والشراب حتى يضطر للخروج منه » وحيتكذ يتل خارجه أما إذا كان القصاص فيما 
دون النفس . فقد اتفقوا على جواز استيفائه فى الحرم . 

انظر : موي70 الدسوقي على 
الشرح الكبير ( 751/4 ) . رد امحتار ( 547/5 ) ظ 

5) في (أ) ٠ب):(«من4.‏ 

(4) وهذا وجه ضعيف كما أشار إليه الغزالي رحمه الله . انظر الروضة 00 

(5) فى (أ)ء(ب):١‏ ومات ). (7) في (أ) ٠١‏ ب ) : ١‏ وكذلك لو قتل © . 
0 في (أ)١(‏ ب ) : ( لا يؤخر القصاص ») . 

اللبا : بوزن العتب » هو ما يُخلب من اللبن عند الولادة . انظر المطلع على أبواب المقنع ص (770) . 


2323/6 كتاب الجنايات / متى يؤخر إقامة الحلٌ ؟ 


إن كان لا يعيش دونه . فإن لم ند مرضعة فإلى الفطام . وإنْ وجدناها - ولم تُوعْب 50 
وألزمنا المرضعة الإرضاع بالأجرة وقدَّْناه صَبيًا ضائعًا . ظ 

وأما الحدٌ فوَتحر عن الفطام أيضًا إلى أن يقل الول يها ؛ لقصة الغامدية (©؛ فإنَ الح 
على المساهلة » ولذلك تبس الحامل في القصاص » ولم بس رصولُ يه الغامدية ٠‏ ولا يُشبع 
الهاربُ لأجل الحدٌ . وللوالي حم حبس القاتل إن كان ولِيٌ المقتول غائبًا » ولا يحبس في ديون 
الغائ بين ؛ لأنّ ني القتل عدوانًا على حقٌ الله تعالى . 
فروع ثلاثة ظ 

الآول : لوادعت الحمل » ففي وجوب“التأخير بمجرد دعواها وجهان : 


عد الرحهين : يجب ؛ لأنها أغرفُ به" ا ا 


المنكوحة (" يُخالطها زوجُها . 
والثاني : أنا لا تتَكفٌ إلا بمخايل الحمل » ولا مُبالاة بنطفة. تعرض عقب الوطء إذا لم 
تَنْسَلِك الحياة فيها . 


الثاني : لو بادر الولئ وقَتّل الحاملٌ [ بغير إذن الإمام » فأجهضت جنيئًا ميئًا ] 9) عرّرّه 


)١(‏ هذه القصة رواها مسلم في صحيحه )١9()1771/9(‏ كتاب ١‏ الحدود ) (ه ) باب 9 من اعترف 
على نفسه بالزنا ) حديث ( ١115‏ ) باسناده عن سليمان بن بريدة عن أييه قال : جاء ماعز بن مالك إلى 
رسول الله َيه فقال : يا رسول الله طهّرني ... وفيه « ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد » فقالت : يا 
رسول الله » طهرني ‏ فقال : وَيْحَكِ !! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه » فقالت : أراك تريد أن ترددني 
كما رددتٌ ماعز بن مالك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حُتْلَى من الزنا » فقال : آنتِ . قالت : نعم » فقال 
لها : حتى تضعي ما في بطنك » قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت » قال فأتى النبئ عي فقال : 
قد وضعت الغامديةٌ » فقال : إذا لا رجمها وندع ولدها صغيرا ليس له مَنْ يرضعه » فقام رجل من الأنصار 
فقال : إل رضاعه يانبي الله » قال : فرجمها » . 

. ) 7١07/9 ( وهذا هؤ الصحيح » وبه قال جمهور الشافعية . انظر الروضة‎ )١( 

6) في (]) (١‏ ب) ١:‏ منكوحة ) . 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من ( أ) » ( ب ) . 


كتاب الجنايات /إذا 5 من الحامل فأجهضت جنيئا مَيِنَا ل سسب 309/6 


وغرةٌ الجنين على عاقلته ؛ لأنَّ مَوْتٌ الجنين بهذا السبب ايت قن » بل يُختمل عدمٌ الحياة عند 
الجناية . وإن قَمَلُ © يإذن السلطان ند - فقي الكزة للا أونجة : 


الأصحُ : أنه على عاقلة الول ؛ لأنه مباشد 

والثانى : يُحَالٌ على الإمام ؛ لتقصيره بالتسليط 29 . 

والثالث : أنه عليهما جميعًا بالتشطير . 

وإنْ كانا جاهِلَنُ فخلاف مرتبٌ » والحوالة على الول أؤلى ؛ إذ لم يَئِقّ لجانب الإمام وَجَه 
إلا تقصيده فى البحث 22 . فإن كان الإمام جاهلا والولى عالماء مَلِْقْطْع بالحوالة على الول ؛ 
لاجتماع العلم والمباشرة » وفيه وجه . 

وإن كان الإمام عالما والوليٌ جاهلا » فجانبٌ الإمام قد يَقَوَّى بالعلم فيتاً كد النظ إليه . 

وحيث أحَلّنا على الإمام / فهو على عاقلته أو في بيت امال ؟ فيه قولان يجريان في كل حَخطَأ ماب 
. وقع للإمام 29 . وإن كان عالما فلا يجب على بيت المال . 

هذا في الول © أما الجلآد فلا عهدةً عليه عند جهله اتفافًا ؛ لأنه كالآلة » 0500 
العهدة؟!. وإن كان عالماً - وقدر على الامتناع - فهو كالولى . وإِنّ خاف سطوة السلطان» فقد 
ذكرنا أن أمر السلطان إكراةٌ أم ل١‏ 20 ؟ 

الثالث : لو قطع يديه ورجليه » فعفا عن القصاص وطلب شيئًا من الدية » ففيه ثلاثة 
أقوال: ‏ 
)١(‏ في ( ب) : « وإن قتلها ) . 
(؟) وهذا هو الصحيح المنخصوص خلافا لما صححه الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة ( 777/4 ) . 
() انظر روضة الطالبين 7717/1 ) . 
(5) قال في الروضة ( 5758/9 ) : و وحيث سيك اإما ‏ فإن كات عانً قفي ماله . وإن كان جاهلا » فعلى 
القولين في أن ما يجب بخطأ الإمام في الاجتهاد » هل هو على عاقلته أم في بيت المال ؟ أظهرهما اوهو 
المخصوص هنا - : أنه على عاقلته » . 
(0) في (1) ء( ب) ٠:‏ الوالي » . () قوله : ( أم لا ) ساقط من (أ) » ( ب) . 


06(*«غ"ل ‏ كتاب الجنايات / إذا عفا عن قصاص الطرف وطلب شيئًا من الدية في الحال 
أحدها : أنه تُعجل (' له ديتان » فإن تداخل بالسراية استردت واحدة " وكأنّ التداخل 
. والثاني : أنه تُسلم إليه ديةٌ واحدة ؛ لأنه المستيقن » وسببُ الباقي يتمٌ بالاندمال . 
والثالث : أنه لا يُسلم شيءٌ ؛ إذ يتُصّورٌ أن يجرحه مائة وألف » فترجع حصته إلى جزء من 
الألف فلا يُشتيقن مقدارء وقد نص الشافعي ( رضي الله تعالى عنه) في السيد - إذا جنى على 
مكاتبه - أنه يعججل . فقيل بطرد الخلاف تخريججا . وقيل : الفرقٌ التشوّف إلى العتق . 
ش ع معي اع 
ثم هؤلاء اختلفوا في اختصاص التعجيل بالنجم الآأخير» فقيل . لايختص ؛ لان الاول 
أيضًا يقرب . من العتق . 


ظ (1) في الأصل : « تجعل ٠‏ . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(؟) في ( ب ) : 9 وكان التداخلٌ عارضًا مغيرا للسبب » . 


() في (أ)»( ب) ١:‏ تقريب 6 . 


3013/6 


الفصل الثالث 
فى كيفية الممائلة 
وهى مَوعيّة عندنا فى قصاص النفس خلافًا لأبى حنيفة ( رحمه اللّه ) 29 . 
ومعناه : أَنَّ مَنْ قَطع وقتل قطع وقتل » ومَنْ غَدَق أو حدق أو رَجم بالحجارة فل به مثلهُ إلا 
ااا 500ص إلى السيف وقيل : يُغْدَل إلى إيجار 
الخل وإلى استعمال خشبة 29 . ! 


ومهماعدل المستحقٌ ا 2000 أنشى كراشيل 
فروع 

الأول : لو أحرقه 7 بالنار» فألقيناه في مثلها فلم يمت في تلك المدة ء فَيثْرك فيها أو يُغدل 
إلى السيف ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ مذهب الشافعية : مراعاة المماثلة في قصاص النفس » فمن قتل إنسانًا بالإحراق أو الإغراق » أو بِالْسَمٌ » فعل 
به كمل فعل » إلا إذا كان قَتَل بوسيلة غير مشروعة » كايجار الخمر أو باللواط مثلاء فإنه يقاد منه بالسيف في هذه 
الحالة . وهذا مذهب المالكية أيضًا إلا أنهم اشترطوا ألا يؤدي ذلك إلى تعذيب اللجاني وإلا أقيد منه بالسيف . 
ومذهب الحنفية الم ار ا وت . وعن الإمام أحمد في ذلك 
روايتان .. 

انظر : روضة 1 الطالبين ( 718/9 ) . سوط 1717/5501 ٠‏ 18 ترغرس اللسال 1ه 
المختار ( 577/5 ) . الكافي ص (288) . القوانين الفقهية ص ١(‏ 75) . حاشية الدسوقي ( 755/54 ) . 
(0) فى (أ) (١‏ ب ) ١‏ فإن قتله فاحشة ) والمقصود أن قتله باللوط أو إيجار الخمر فاحشة لاتجوز وإن كانت 
ساف ظ ظ 

ا كا 

(5) في ( (١)‏ ب ) : ١‏ من غير السيف » . 

(5) أوحى : أي أسرع . و١‏ الوّعا ) : السرعة . انظر المصباح المنير ( ٠٠١/7‏ 1 
(7) في (ب) : « لوحرّقه » . 


06 كتاب الجنايات / مراعاة المماثلة في القصاص 


أحدهما 5-5000 ؛ لأأنه أو عن واسهر 45 
والثاني : النار؛ كيلا ثُوَالي بين نوع العذاب عليه ولتأخخذ النامقتلّه كما أَحَذ من المجني عليه . 
ولو كان رقبةٌ القاتل غليظة لا تنحرٌ إلا بضربات فلا تُبالي بهذا (2 التفاوت للضرورة 1 
فإن قلنا : لا يدل إلى السيف - لاتحادٍ جنس العذاب - فيجري هذا في التجويع في مثل 
ش ع 3 

. تلك المدة . وهل يجري فى توالي الضربات بالحجارة والسياط ؟ فيه ترددٌ ؛ لأنّ كل ضربة 
كالمنقطعة عما قبلها » ولايئعد التسوية ؛ فيقال : ضَرَبه إلى الموت [ فنضربه إلى الموت ] 9©) . 

ولو قطع طرْقه ”© » فقطعنا طرقه فلم يمت : فلا يجوز أن نقطع بقية الأطراف ؛ فَإنَّ هذا 
اختلاف محلّ معتبر . ولو قتله بجائفة فلم يْتْ بجائفة » فهل نوالى بالجوائف عليه ؟ فيه 
خلاف ؛ فإن الجوائف تنحو نحو جوف واحدء والأظهر : أنه كقطع الأطراف . ومهما قطعنا 
طرفه فلم يِمْتُ فالخيرة في حر رقبته إلى المستحقٌ : إن شاء أخر وإنْ شاء عمجل . 

الثاني : لوقطع يده من الكوع , فجاء آحَرُْ وقطع يده من المرفق فمات منهما : قطعنا الكوع 
٠‏ من قاطع الكوع » وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان : 

وَجَْهُ المنع : أنه قطع ساعدًا بلا كفٌ » فكيف نقْطع السَاعدٌ مع الكف ؟ . 

وَوخِ التجوين» أن النفسس مُستوفاةٌ فلا نظر إلى تفاوت الأطراف . 

الثالث : إذا مات بسراية القطع , ؛ فعطعنا يد الجاني فمات ة . ولومات الجاني 
أولا” ' ففى وقوعه قصاصًا وجهان : 


(0) زيادة من () ء (ب) . )١‏ انظر الروضة ( 770/8 ) . 
م في الأصل : « بهذه » . والمثبت من (أ) »ء (ب) . ظ ظ 
(4) زيادة م 6؛(ب). (5) يعني فمات المقطوعٌ بالسراية . 


(7) وذلك يصو يكَصَوّر بأن يَقْطِع يده , فَتُقُطع يدُ الجاني » ثم يموت - أي الجاني - بالسراية » ويموت بعده امجني 
عليه بالسراية أيضًا . 


كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين .ل - 313/6 


| اخدهنا لا لأنَّ شرط القصاص أن تكونٌ رو امجني [ عليه ] ”© زاهقة [ قبل موت 
. الجاني ] 20 . 

والثاني : نعم ؛ لأن المقصوة المقابلةٌ وقد حصل 22 . 

0 اإداابتح الوصاص ني يميد » فأخرج الجاني يساره ذة ته لد » فللجاني 

الحالة الأولى : أن يقصد يإخراج اليسارإباحتّها ؛ فيسقط قصاصٌ اليسار؛ لأنّ الإخراج - 
مع نية الإباحة. - كافية (*» في الإهدار . ولو قصد قَطعَ يده : فسكت ولم يخرجهاء » فهل يكون 
ذلك إهدارًا ؟ فيه وجهان » ووجه كونه | إهداكا01) : أنه مسكوث في محل يرم السكوت فيه » 
بخلاف ما إذا سكت على إتلاف امال » فإنّه لا يكون إهدارًا . 

فأما قصاص اليمين ؛ فهل يسقط ؟ جع فيه إلى نية القاطع » وله ثلاثة ”© تأويلات في قطع 
البمباز : ظ 

(الأول) : أن يقول 00 : استبخته رو نه انوي عقاف لعن 

ان ااا ا 
وجهان ؛ لأنه قصد الإسقاط بناءً على ظنّ خطأ . وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع مَنْ عليه 
القصاص ليو خذ منه الفداء » فأخذه المستحنٌ من غير تلمّظهِ بالعفوء فإقدامّه على الأخذ » هل 


(0 زيادة من أ (بم .2 (0) زيادة من (1) ء (ب) أيضًا . 


الأصح في هذه المسألة أن لولئ المجني عليه نصف الدية في تركة الجاني إذا اسْتَوَيًا في الدية . انظر مغني 
اتاج ( 58/4: ) . ظ ظ 
(4) في (أ)ء (ب) : « كافيٍ ) . (ه) في الأصل : « إهدار » . 


(5) في النسخ الثلاثة : « ثلاث ) . 

0) قوله : ( أن يقول ) ساقط من (أ) » (ب) . 

(م) في الأصل : « بإباحاته » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
(9) قوله : ( عن اليمين ) ساقط من (أ) » (ب) . 


30/6 كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليمين 
يكون إسقاطا ؟ فيه خلاف . 

فإن قلنا بسقوط حمّه عن اليمين » بقي 7" له ديةٌ اليمين . 

( الثالث ) : أن يقول 27 : عرفت / أن اليسار لا تُمُطع عن اليمين(©؛ ولكنى قصدتٌ أنْ 577/أ 

الحالة الثانية نرج أن يقول : دُعِشْتُ فلم أدرٍ ماذا فعلت © » فهذا ليس يإهدار 
للبيينا ر(2 ولكتا ُراجع القاطع » وله أربعة تأويلات : 

( الأول ) : أن يقول : دُهِسْتٌ [ أناع ”" أيضًاء فلا يُقُبل منه ويلزمه قصاصٌُ اليسار ؛ لأن 
الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور . 

(الثاني) : أن يقول : ظننتٌ أن اليسار تقع عن اليمين » فالخلاف في سقوط حقّه عن اليمين 


- اكه مالقا : أن لا قصاض في اليسار لِظَُه » ويحتمل الإيجاب كما إذا قَتَلَ الممسكُ 
لأبيه ”© وقال : ظننتٌ أن القصاصن يجب على الممسك: فإِنَّ الظاهرَوجوبُ القصاص ؛ لِبِعْدِظيّه . 

(الثالث ) : أن يقول : ظننتُ أن مرج هو اليمين » فلا يسقط حقّه عن القصاص ”© ؛ وفي 
وجوب القصاص عليه في اليسار قولان كما لو "© قتل شخصًا ظنّه قاتل أبيه . 


( الرابع ) : أن يقول : قصدت قَطِعَ يساره عدوانًا » فعليه قصاص اليسار وبقي حمّه في 


اليمين . 

5 ٠(ب)‏ : 3 يقي ) . 0) في (1) » (ب) : « يقول ») . 
( في (أ) » (ب) : ١‏ لا تقطع باليمنى » . (8) في (أ)»ء (ب) : ١‏ من ) . 
(0) في (أ) » (ب) : « فلم أذْر ما فعلتٌ ) . (3) في (1) » (ب) ١‏ في اليسار » . 


0) زيادة من () » (ب) . 

(8) يعني إذا اشترك اثنان في قتل والده » أحدهما قاتل بالمباشرة » والثاني ممسك ء فَمَتَل الابنُ هذا 
الممسك . ظ 
(9) في (أ) » (ب) : « عن قصاص اليمين © . ٠١‏ في ()ء (ب) : ( إذا» . 


كتاب الجنايات / إذا قطع يسار الجاني وكان حقّه قطع اليدين .سب 315/6 


الحالة الثالثة : لِلْمُخْرِج أنْ يقول : قصدتٌ يإخراج اليسار إيقاعه عن اليمين » فللقاطع 
ثلاث تأويلات : ظ ظ 

(الأول) : أن يقول : طن الإاحة؛ فلا قصاص؛ لأن قرهة الإخراج أكدت ت ”© الظر» 
وحّه في اليمين باتي . 

( الثاني ) : أن يقول : ظندت أنَّ اليسار تجزوء عن اليمين » ففي سقوط حقه عن اليمون 
الخلافٌ السابقٌ , ولا قصاصٌ في اليسار لتطائقٍ الفعلين والظَنّينٌ ونزولهما منزلة معاملة فاسدة » 
وقال ابن الوكيل : يجب القصاص في اليسار» وهو بعيد. ‏ - ظ 

( الثالث ) : أن يقول : ظننت [ أن ع (" افرج يِمينٌ » قطع العراقيون بتَفْي القصاص ؛ 
الفا اللسليط اله واكررا في الشدماة وجيو اللي رسو روبلا 
يبدل لم7 يسلم [ له] 27 . 00 
1 هذا كله في القصاص ء فإِنْ جرى في السرقة وقُرض دهشةٌ أوظَنٌّ : وقع الحدّ موقعه» نصّ 
ا 
'"وقيل بتتخرّج وجوب القصاص " ظ 

فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين » فأراد أَنْ يقطعه عقيبه مُتوَ مُتوَاليا يين الجراحتين » 
5 » بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقةً » فأراد القصاصٌ متواليًا ؛ لأنَ ألم الولاء 

تولَنٌ من اللحقٌّ » وهاهنا متولد من جنايتين : ” إحداهما حقٌّ » والأخرى عدوانٌ © 


00# # 


(1) في الأصل ونسخه (أ) : « أكد » . () زيادة من () » (ب) . 
(0) كلمة : « لم » ليست في (1) » (ب) . (5) زيادة من (أ)» (ب) . 
(0) في ( أ) ء (ب) : ١‏ وقيل بتخريجه على وجوب القصاص » . 

(7) في الأصل  :‏ أحدهما حق » والآخر عدوان » . والمثبت من (]) » (ب) . 


231]06/6 


الباب الثانى 


في حكم العفو 
والنظر في 57 ظ 


الأول لحك العتو رعريت على اذ برجي العيد اشن النزد تعض وإلدية.. 
أحدٌّهما لا بعينه على سبيل التوازي ؟ أو هو القوذ امخض والاائدد و لامر افير 
قولان ع تَؤْجِيهُهُما مذكور في الخلاف 7( . 


فإذا قلنا : الدية موازية للقصاص لا مُعاقبة له » فهل القصاصٌ أصل '١‏ والدية تابع ؟ أو 
هما "© متوازيان من كل وجه ؟ فيه تردد , ويَظهر أثره في صيخ العفو - وهي أريعة ٠‏ م 
أن الواجب أحذّهما لابعينه : 


. ) 79/9( والأظهر عند الأكثرين أنه القود امحض » وإنما الدية بدل منه عند سقوطه . انظر الروضة‎ )١( 

قال الحموي : « قوله في الباب الثاني في حكم العفو : ( والنظر في طرفين : الأول : في حكم العفو وهو 
مبنيق على أن موجب العمد : القَوَدُ ا لحض أو الدية » أو أحدها لا بعينه على سبيل التوازي » أو هو القود 
امحض » وإنما الدية تجب عند سقوط القود ؟ فيه قولان توجيههما مذكور في الخلاف ) . 

قلت : ذكر الشيخ أن موجب العمد المحصن القودٌ أو الدية أو أحدهما لا بعينه » وإذا كان كذلك 
فأقول : أما قوله : ( القود ) فهو كذلك » وأما قوله : ( أحدهما لا بعينه ) فهو كذلك ؛ فإن للشافعي ( رضي 
الله عنه ) قولين فيهما » وأما قوله : ( أو الدية ) فلا حاجة إليه » فإن أحدًا من أصحابنا لم يقل : إن الواجب 
عينٌ المال » ولا أحدٌ من العلماء » فكيف يقول : ( أو الدية ) ؟ ثم إنه ذكر ما يخالف هذا » فإنه ذكر ثلاثة 
أشياء ثم قال : ( وفيه قولان ) وكان ينبغي أن يقول : ثلاثة أقوال » كما لا يخفى . [ 

قلت : وإن كان ظاهر كلامه يدل على هذا ء إلا أنه ذكر بعده ما يدل على أنه أراد بالمال لا على سبيل 
الاستقلال بل بطريق البدلية فقال : ( التفريع على قولنا الواجب القود احض : أنه لو عفا على مال تبت : 
ويكون بدلا عند عدم القود » وكذلك لو تعذر القودٌ بموت من عليه القصاص رجعنا إلى الدية . ولو عفا 
مطلقًا فقولان ... إلى آخره ) وإذا كان كذلك صح ما ذكره الشيخ واتجه قوله : ( فيه قولان ) ؛ لأنه إذا 
كان المال بطريق البدل لم يبق إشكال »© . إشكالات الوسيط ( ق 548 /بءءلاا/أ). 
(0) في () » (ب) : «٠‏ والدية تبع ؟ أم هما » . 


كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية 7777 ب 317/6 
الأولى :أن يقول : عفوثٌ عن القصاص والدية جميعًا ؛ فيسقطان . فلوقال : عفوثٌ عن القصاص ‏ 
لم ين إلا الدية . فإن قال : عفوثُ عن الدية فله القصاص » وهل له مرجمٌ إلى الدية ؟ فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : لا ؛ لإسقاطه . 
والثاني : نعم ؛ لأن القصاص لا يَعْرَى عن إمكان رجوعه إلى الدية » فعلى هذاء لا أثر للعفو عن الدية . 
والثالث : في أن تأثير الاو يي 0 
القول الآخر في الرجوع عن (© الدية . 
ا ةظةذةؤزذزذزذ52101011 
أحدهما : لا» كحدٌ القذف . 
والثاني : نعم ؛ لأنّ الدم مُقوم شرعا كالبضع . 
ولو جرى مع أجنبي فوجهان مرتبان وأولى بالمنع » ووجه التجويز 9 :تشبيهة باخفلاع 
الأجنبيئ زوجة الغير . وهذا الخلاف جار حيث ث يتعدى 2*7 القصاصٌ عن الدية . ويمكن ذلك بأن 
ظ يقطع يديه فيشري 0 إلى الروح » فإذا قطع يديه قصاصًا ء فليس له | إلا حرٌ الرقبة . فلو عفا. 
فلامال ؛ لأنه استوفى يدين يوازيان الدية 29 . 
الثانية : إذا قال ؛غفوث غال أن لامَالَ ٠‏ فوجهان : 
أحدهما : أنه يسقط كلاهما كما لو عفا عنهما . 


والثانى : لا ؛ لأنه شرط نَفىَ المال فى العفو عن القود » والعفُّوُ المطلق - على هذا القول - ظ 


(0 في (أ)ء (س : ١‏ إلى ». ظ في (أ)ء (سم)ء ولهم). 
(5) في الأصل : « وجهان » كلمة ( فيه ) زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) في الأصل : ٠‏ وجه التجويز » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(©) في (أ) » (ب) : « يغرى 2 . () في الأصل : « قَسَرَى » والمثبت من (أ) » (ب) ١‏ 
070 في الأصل : ( يتوازيان الدية © والمنبت من (أ) ؛ (ب) . | ظ 


3333306 كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية 


موجبٌ للمال ؛ فلا ينتفى بشرط النَفَى (2 . 
الثالثة : أن يقول : عفوتٌ عنك » ولم يتعرض لدية ولا قود ء فإنْ / قلنا: الواجث القود 77؟/ب 
ا محض » سقط القصاص 27" » ويكون كالعفوالمطلق . وإن قلنا ا اي 


##س ”ى ب 


أحدهما : أنه يسقط القود ؛ لأنّ لظ العفو يليق به . 
والثاني : أنه مجمل ”" ويُرَابجحع » فإن نوى شْيثًا اتبع . وإن قال : لم يكن لى نية » قيل له : أنشىء الآن 
نيه . وفيه وجه ثالث : أنه إِنّْ لم يكن له نيةٌ انصرف إلى القصاص ء وإِنّْ نوى الدية انصرف إليها . 
الرابعة : إذا قال : اخترت الدية » سقط القود 29 » وإن قال : اخترثٌ القود اخحض فهل 
اموودو و ا بجوي سا 
1202000 1 1 1 10101111ظ 
القود» وكذلك لو تعذَّرَ القودُ بموت من عليه القصاصٌ رَجمْنا | إلى الدية » وإن عفا مطلعًا فقولان : 
أخدهينا : أن لأقال 4 لأنه لاواجت إلا القرة وهد أشقطله: 
والثاني : أنه به ينبت ؛ لأن الدية خلف القود عند سقوطه . 
فرعان 
الآول : المفلس المستحقٌ للقود له الاستيفاء » فإن عفا عن القودمع َي المال» فهل يُنَّل 
منزلة المطلق ؟ فيه وجهان , منشؤهما : أنه دفع لسبب الوجوب » كما إذا رَدٌّ هبةٌ أو وصيةً » أو 
دفعَ الوجوب بعد جرَيانَ سببه . ظ 
سِ ع 
ا 0 ظ 
)١(‏ في الأصل : « نَفْي » والمثبت من (أ) » (ب) . () في (أ) » (ب) : « يسقط القصاص ») . 
5 في (أ)ء (ب) : ١‏ أنه محتمل ) . (4) في (ب) : « يسقط القود ) . 
(5) في الأصل : « التهدد » والمثبت من (أ) » (ب) . ظ 


كتاب الجنايات / أحكام العفو عن القصاص أو الدية .7277 سس 319/6 


الفرع الثاني ”" : لوصالح عن اللقصاص على مائتين من الإبل : بَطل على قولنا : [إن] ”© 
الواجب أحدّهما ؛ لأنه زيادةٌ على الواجب . وعلى [ القول ] ”2 الآخر فيه وجهان , وجه المنع : 
أن الدية لها تَعَلّىّ بالقود بكل حال فلا مَزيد عليها . - 


نط تن قن 


. كلمة : « الفرع » زيادة من ( أ) » (ب)‎ )١( 
. زيادة من (1) . © زيادة من (أ)» (ب)‎ 05١ 


06 
الطرف الثانى 
في العفو الصحيح والفاسد 

الأولى : [ أنهع «' إذا أذن له في القطع سقط القصاص . وإن سرى إلى النفس سقط أرش 
الطرف 22 » وفي دية النفس إذا سرى - أو قال : اقتلني - قولان ينبنيان على أن الدية تنبت 2 
للوارث ابتداءًٌ» أو ليا من الميت ؟ والأصح : أنه تَلَنُّ 0©: فسقط بعفوه كل الدية وإن لم يكن له 
مال سنواة قله ف لوجوب ليب من التزق دفي قرط و وجهان » 
مر يع 

الثانية العؤ بعد القطع قل السرية بأ يقول. امو و0 
بوسوييوت يي اتعيا وي ا 0 

ولوقال : عفوتٌ عما سيجب » فهو إبراء عما لم يَجِبْ وجَرَى سببُ وجوبه» وفيه قولان . 

الثالئة : العفويين القطع والموت » بأن قال : عفوثٌ عما سبق أَرْشا وقودًا » فلا قصاص في 
النفس ؟ لِتولّدِه عن مَعْهُوٌ عنه وعن ابن سُرَيْجٍ وجه : أنه يجب ؛ لأن الفعل كان عدوانًا و 8 

وأما الدية » فتخّج على الوصية للقاتل » فإن منعناها لم تسقط » وإن جوٌّرْناها سقط 
مايقابل القطع السابق ويبقى الآخر إلا إذ صرّح بالعفوعما سيجب ؛ فَيُحدَجٍ على القولين إلا إذا 
كان قد قطع كلتا اليدين » فإِنّ العفو عنه [ عفْوٌ ع © عن كمال الدية فلا ييقى واجبٌ . 


)١(‏ زيادة من (ب) . 0 )١(‏ في (ب) : « الجناية ) . ظ 
002 في لأصل ا (5) في () » (ب) : ٠‏ دفع للوجوب » . 
(5) زيادة من () » (ب) . 
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ولوأوصى للجاني بالأرش بدل العفو لم يحرج [ هذا] (2 على الإبراء عما سيجب ؛ لأن 
هذه وصية يمكن الرجوعٌ عنها وليس بابراء منج » والوصيةٌ بما سيجب : تجوز » ونصوصش ١‏ 
الشافعي ( رضي الله عنه ) هاهنا تدل على مع الوصية للقاتل » فإنة قال : لو كان القاتلٌ عبدًا صَحٌ 
لعَْوْ؛ٍ لأنّ أثره يرجع إلى السيد الذي ليس بقاتل . وقال : لو كان الجاني مخطنًا صَحٌ العمْوٌ؛ لأن 
الفائدة للعاقلة لا للقاتل » ولو كان العاقلة مُتْكرًا أو مخالقًا في الدين ‏ إن(" العمُوَ باطلٌ ؛ لأأنه 
عَفْوّ عن القاتل[ فهو وصية له](” . وقال الأصحاب : إذا قال للخاطىء : عفوتٌ عنك - وقلنا : 
الوجوبٌ لا يلاقيه » فهو لغوٌ . وإن قلنا : يلاقيه » لغا أيضًا على أحد الوجهين ين ؛ لأنّ ملاقاته له 
تقدير (؟» مختطف [ لا قرار له ] 2 . < 

الرابعة : إذا عفا بعد قَطّع الطرف على مال » فقد ذكرناه في القصاص إن سرى » فلو حب 
رفقة اهل يكونا كسراية قظعه ؟ نيه ,وهات 

أحدهما انان اتذا ونعوء رقفل نكم كبا تجو اديه 

والثاني : لا ؛ لأنّ سقوط القصاص كالتولد ”© عن مَعفُوٌ عنه . 


الخامسة / : عَفُو الوارث بعد موت القتيل صحيحٌ » فإن استحقٌ قّ القصاص في الطرف 58"/أ 
والنفس فعفا عن أحدهما لم يتشقط الآخر . وقيل : إن عفا عن النفس » فقد التزم بققاء الأطراف ؛ 
فيسقط قصاصٌ الطرف [ والنفس ] 2" . * وإن كانت النفس مستحقة مستحقة *» بقطع الطرف » فعفا 
عن الطرف » ففي جواز عر الرقبة وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّهِ عفا عن الطرف . 


ريون . ظ في (أ) » (ب) : ١‏ قال ) . 
زيادة من (أ) » (ب) . | (5) في (أ) » (ب) : ١‏ تقديًا » . 
(0) زيادة من () » (ب) . 0 
(3) في الأصل : ٠‏ كالتولد » والمثبت من (أ) ء (ب) . 

0 زيادة من () » (ب) . 

2 في الأصل : « وإن كان النفس مستحقًا » . والمثبت من (]) » (ب) . 
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والثاني : نعم ؛ إِذْ كان له أن يقطع الطرف ثم يَرٌ الرقبة . ولا يبعد أن ينفصل الطرف (3) 
و ا ا ا 

20071211 
عن النفس » فإن اندمل القطع صَحٌ 7 م العفوء ولاضمان عليه خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . وإذا 
لو ا 0 

و في بير 0 

اللمنافطة +1قا تق الوك 1ل عررضية القت كيل قسنا ار كن فد الركيل رقن 

غافلًا : فلااقصاص عليه » وفي الدية والكفارة ثلاثةٌ أقوال» في الثالث : تجب الكفارةٌ دون الدية . 
وَوَجَْهُ إسقاط الدية : أنه معذورٌ كما في السهم الغرب . ووجة إيجابه اتن تسر 

كان ينبغي أن يُجَدّد الاستكذان عند الحرٌ . ووجْهُ دفع الكفارة : إسقاط أثر العفو في حقه ؛ لأنه لم 
يلعه . ومع هذاء فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصًا ؛ ” فيغبت للعافي الدية في تركة 
القتيل "© وفيه وجه : أنا إن أهدرنا دية القتيل 29 , فلا تُوجب للعافي شينًا في تركته . 


وإِنْ فعنا على أَنَّ دم القتيل لايُهدر , فالديةٌ على الوكيل » أو على عاقلته ؟ فيه قولان 
يجريان © في كل خطأ لايتعلّق بالفعل ونفس القتيل . 

فإذا أوجبناه » ففي الرجوع على العافي طريقان » منهم مَنْ نزّله منزلة المعذور» ومنهم مَنْ 
قال : هو مُحْسِنٌ بالعفو فلاشيء عليه . ظ 


2 ع 2 ُ ظ ا 
فرع : لو اشترى امجني عليه العبدّ الجاني بالارش المتعلق برقبته : صَح ؛ كشراء المرتهن 


(0 في (أ)ء (ب) : ١‏ الطريق » . (0) في (أ) » (ب) : ١‏ وللوارث » . 
5) في (أ)»ء (ب) : « على الأصح » . (:) في (ب) : «أنَّ ». 

(ه) في ( أ) ء (ب) : ٠‏ فَيَئبت للعافي في تركة القتيل القاتل : الدية » . 

() في ( أ) ء (ب) : ١‏ القاتل » . 

0) في الأصل : « يجري » والمثبت من (أ) » (ب) . 
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1 بالدّئْن » فإن هذا الدَّيِنَ - وإن لم يكن على السيد - فهو مُتعلّق بماله . 


وإن كاق الأرش إيلاه فقن القرراء وجكهاك 4 ا قتدمة الجهالة»ووسعه العففية + أن القصررة 
الإسقاط دون الاستيفاء ؛ قَيِسَامَح في الجهالة .- 


فلو وجد بالعبد عيبا » فله الردٌ وإن كان لا يَشتفيد بردّه أمرًا زائدًا ؛ إذ لا يتجدّد له على 
السيد طَلبه [ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم ] 27 . 


د عاد علد 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


١ 7‏ 
س. 
لدم 

ل 
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2 0 
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الباب الأول 
في النفس 

والأصل ”في الم المسلممالًمن لإ [والأصل فيه قرل يك . ( في النفس المؤمنة مائة 
من الإبل ) ] (" مُحْمّسة : عشرون منها بنت مخاض ”22 » وعشرون بنت لبون 29 » وعشرون 
ابن لبون » وعشرون حِقَّة © » وعشرون جذعة © . ظ ظ 

ثم تتغير في أربع (© مغلُظات وأربع منقصات . ظ 

أما المغلظات الأربع فهو : الحرم » والأشهر الحدم » والدجم » والعَمْدِيّة . 

أما الحرم » فالقتل في مكة وسائر الحرم يُوجب التغليظ على الخاطىء ؛ وكذا ”© لورَمَى 
الحرم إلى الميل» أو من المي ل إلى الحرم كمافي الصيد . وفي حرم المدينة خلافٌ» والإحرام لايأتحق به. 


1 في (أ) : « والواجب ») . < 

)١(‏ ما يين المعقوفين زيادة من (أ) » ( ب ) . وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه ( 587/4 ) ( +7 ) كتاب 
ودياك 95 ياب تن ؤذية للم يه العوه و حليث رار 25 ) اانه عو هين الله بون مرو أن رسيو ل الله 
ِل خطب يوم الفتتح بمكة فكثر ثلانًا .. . ثم قال : « ألا إن دية الخطأ شِبة العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة 
من الإبل » منها أربعون في بطونها أولادُها » . ورواه النسائي ( 0/8: ) باب ١‏ القسامة » باب « كم دية شبه 
العمد؟ ) ؤرواه ابن ماجه في سننه (40/1//1) حديث )1١771/(‏ جميعًا من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء 
عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَكتهٍ . 

(") في (أ) (١‏ ب) : ( بنات مخاض» . وابن مخاض هو ولد الناقة يبلغ سنة ويأخذ في السنة الثانية . ويقال للأنثى : 
بنت مخاض » والجمع : بنات مخاض . انظر المصباح المنير ( 877/٠‏ ) . المطلع على أيواب المقنع ص ( 7؟١)‏ . 
(5) في (أ) 6( ب): ( بئات لبون 6 . وولد اللبون : هو ولد الناقة يدخحل في السنة الثالئة » ويقال للأنئى : بنت لبون » 
والجمع : بنات لبون . انظر المصباح المنير ( 854/1 ) . مادة ( ل ب ن) . المطلع ص ( ١74‏ ) . 

(0) الميقّة : الناقة تبلغ ثلاث سنوات وتدخخل في الرابعة » وسشميت كذلك؛ لأنها استحقت أن تُوكب ويُحَمَل 
عليها . انظر المطلع ص ( ١754‏ ) . 

() الجدّعَة : الناقة تكمل حمس سنوات وتدخل في السادسة . انظر المطلع ص ( )١74‏ . 

0) في (أ) : « بأربع » . (0) في (أ) (٠١‏ ب):« وكذلك ). 
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وأما الأشهر الحرم فأربعة » ثلاثة منهن سَوْد : ذو القعدة ‏ وذو الحجة, وا حرم . وواحدٌ قود 
اد 

وأما الرحم » فما يوجب امحرمية دون ماعداها من القربات 7(" . 

واعتمد الشافعي ( رضي الله عنه ) في التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثارَ الصحابة ( رضي 
الله عنهم ) خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

وأما العمدية - وكوثه سِبِهَ العمد - فقد ذكرناه . ونذكر الان ثلاث صور : 


إحداها : أن من قتل شخصًا فى دار الكفر على زَيٌّ الكفار» فإذا هو مسلم » ففى الدية 
قولان 7" غ فإن أوجبناها ”© ففي الضرب على العاقلة قولان » وهو ترددٌ في أنه يُجَعَل عمدًا أو 
شِبِهَ تمد ؟ . وفيه وجه : أنه يُلْحق بالخطأ المحض فيخفف © على العاقلة . 

الثانية : إذارّمى إلى مرتد » فأسلم قبل الإصابة » وهي معنى الصورة السابقة » وأولى بأن 

الثالثة : إذا رمى إلى جرثومة ظَنَّها شجرةً » فإذا هى (© إنسان » فالصحيح : أنه خطأ 
محض كما لو سقط / من سطح » أو مرق السهم من صيد إلى إنسان » أو قصد شخصًا فأصاب/77/ب 
غيره . ويُختمل من مسألة الحرين أن يقال : ظنٌ كونه شجرًا كظنٌ كونه حرييًا هدرًا "© وقد 
قصذه فى عينه . 

فإن قيل : ما معنى التخفيف والتغليظ ؟ » قلنا : المائة من الإبل تَتَخمَّف في الخطأ المحض من 
ثلاثة أوجه : الضَّدِبُ على العاقلة » والتأجيل بثلاث سنين » ووجوبها مُخمّسة . وفى العمد 
امحض "١‏ تتغلّظ بتخصيصه بالجانى » وبتعجيله عليه 2 » وتبديل التخميس بالتثليث » وهو أن 


(1) في (أ) »( ب) : ١‏ القرابات ) . 
)١(‏ والأظهر من القولين أنه لا دية عليه . انظر الروضة ( 755/9 ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : « فإن أوجبنا » . (5) في (1) (١‏ ب) : 9 ليخفف » . 
(5) في (أ)» ( ب) : « فإذا هو ) . (1) في (أ)2(١ب):١مهدر).‏ 


(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ تغلظ بتخصيصها بالجاني وبتعجيلها عليه ) . 
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. يجب ثلاثون حِقّة ؛ وثلاثون ججذّعة » وأربعون حَلِفَة في بطونها أولادُها . وهذه النسبة موْعيةٌ » حتى تجب 
فى أرش جناية الموضحة خلفتان » وجذعة ونصف » وحقة ونصف . وكذا فى سائر الجراحات . 

َِ 0 ش ع واه 

وأماشبه العمد فتتخفف من وجهين : الضرب على العاقلة » والتاجيل ثلاث سنين » وتغلظ 
من وجه : وهو التثليث ؛ لقوله عليه السلام : «ألا إن قتيل العمد الخطأ - قتيل السوط والعصا - 
فيه مائةٌ من الإبل (' » أربعون منها '© خلفة فى بطونها أولادها ) 29 . 

ولا يتضاعف التغليظ بتضاعي الأسباب » فيجب على العامد في الحرم في الأشهر الحرم 
بقتل ذي الرحم ما يجب على العامد دون هذه المغلظات . . 

فإن قيل : 7" فما صفة الإبل» وصنفه » وبدلهُ عند فَقّدِه "© ؟» قلنا : أما الصفة فماذ كرناه مع 
السلامة عن العيوب 47 المثبتة للردٌ بالعيب . أما الخلفة فلا تككون إلا ثَقِة © » فإن حملت ما 
دونها 29 - على الندور - ففي إجزائها وجهان " ؛ لأنه قد يُظَنَ الإجهاض بها © . - 

ومهما تنازعا في وجود الحمل » كم في الحال © بقولٍ عدلين من أهل البصيرة » فلو 
اختلف ”2 قولهما استدرك » فلورّدٌ ولك الدم وقال : ليس 2١١‏ حاملا » فالقول قوله » إلا إذا 
ادّعى الجاني الإجهاض في يده وكان قد أخذه("2 بقول عدلين لا بقول الجاني » ففيه وجهان : 

أحدهما : 7 أنَّ المصيب هو الجانى ؛ لموافقته قول العدلين "© . . 


في (أ)(ب): «منها أربعون ». 0 (؟) سبق تخريجه قريها . . 

(5) في (أ) » ( ب) : ( وما صفة الإبل » وصنقها » وبدلها عند فمّدها ؟ ) . 

(4) في (أ) : « من العيوب ») . ظ 0 

(5) الثَّييّة : الناقة تدخل في السنة السادسة . ويقال للذكر : ثَنَِ . انظر المصباح ( )١78/١‏ . - 


(5) في (أ)١(ب):«فيمادونها‏ ) . (0) والأصح إجزاؤها . انظر الروضة ( 570/9 ) . 
(6)في(]):«لها). (9) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ في الحمل ) 
9١‏ في (أ) (١‏ ب): «فإن اختلف » . )1١١(‏ في (])(ب):( ليست ). 


0١‏ في (أ) : وأحذها. 
16 ) في (أ) (١‏ ب) : « أن المصدّق هو الجاني ؟ لموافقة قولٍ عدلين ) . 
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والثاني : هو الول ؛ لأَنَّ العدل لم يحكم إلا بالتخمين » فيصلح تخمينه لتأخير حمّه لا 
لإسقاطه . . 

أما صنفه 2 فهو غالب إبل البلد فإن لم يكن في البلد [ إبل ] (" فأقربٌ البلّدانٍ إليه فإن كان 
إبل مَنْ عليه مخالقًا لإبل البلد © فهل 7 تتعينٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ كقوتٍ مَنْ عليه [ زكاة ] 25 الفطر في أحد القولين . 

والثاني : لا ؛ لأنه مكزعا الجمه لك نكسن ستنع اه رغ ١‏ ليالس 
اعتبار ملكه . 

فإن اعتبرناها » فكانت مريضةً أو معيبةة فهى كالمعدومة . وإن كانا جنسين 
1 51 ختلفي” 1 "»متساويين فازيرة ا المعطي 5 

” وأما بدله عند العجز فقيمته '» في محل العبرة مغلظة كانت أو مخففةً . ونّصّ في القديم 
على أنه يرجع إلى ألف دينار» أو إلى اثني عشر ألف درهم من التُمَرة الخالصة ٠‏ وقيل : إن معنى 
القديم التخيير بين الخصال الثلاث » وهوضعيف ؛ لأن أثر التغليظ يسقط به . وقيل : يُرَاد الث 7) 
بسبب التغليظ فيجعل ستة عش ر ألقًا ؛ تقليدًا لأثر ابن عباس ( رضى الله عنه ) » وهو بعيد 00 . 

هذا بيان المغلُظات ء وأما المنقصات فهي أربع : 

الأول : الأنوثة » فإنها تردّ كل واجب إلى الشطر » ثم تُوعى النسبة في التغليظ 
والتخفيف » فيجب عشرون خف » وخمس عشرة حِقَةُ » وخمس عشرة مجدّعة » وعلى 


هذاع9) الحسابُ في الأطراف . 
(1) في (1) (١‏ ب) ٠:‏ أما صنفها » . () زيادة من (أ) ؛( ب) . 
() في () » ( ب ) : « فإن كانت إبل مَنْ عليه مخالفةٌ لإبل الدية » . 
©)زيادة من(أ)2(ب). (5) زيادة من (أ) . 
(3) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ أما بدلها - عند العجز - فقيمتها ) . < 
0 في (أ) : « البدل » . (8) في (1) » ( ب) : ١‏ وهذا بعيد ) . 


(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 


كتاب الديات / أسباب نقصان الدية ل سس 331/6 


الثانية : : الرق » وواجبُ الرقيتي قيمثُه بالغة ما بََعَتُْ وإن زادت على دية اللحرء خخلاة 
حنيفة ( رحمه الله ) فإنه حط عن ديته بقدر نصاب السرقة . 


3 
0 
00 


الثالثة : الاجتنان في البطن ء إِذْ واجبٌ الجنين الغرة » ('ولا يتغلظ فيه » وسيأتي "© 

الرابعة : الكفر ء ودية اليهودي والنصراني للشاحية المسلم » ودية موسي تمامائة 
درهم » ولا يَظهر فيه التغليظ بيصي سب ويب 
بو 

أما لزنادقة وعد الأثن لادية لهم ولاذمة لهم 8 0000 
مستأمنا : فإن كان وثنيًا أثبت له حب الديات وهى بي (27 دية |ججوسي ي ؛ لأنه الأقل تحقيقًا للعصمة 
بدن موسي يي عن (*) قثله في ا حال » 


والزنديق الذي وُلِد كذلك مترددٌ بين الوثني والمرتد 5 


هذا كله فيمن بلغئهم الدعوةٌ . وأما مَنْ لم تبلغهم دعوتناء قال القفال : يجب القصاص ش 


على المسلم بقتلهم / لأنهم على الحقّ . ومنهم من قال : لا كفاءة بين الدينين وإن كانا حَمَّينٌ ؛ لأنه 

بقي خطأ ” باعتبار جهله » وهو الآن باطلٌ في نفسه فلا قصاصٌ » ولكن 27 تجب دية المسلم . ومنهم من 

قال : بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو مجوسيًا ؛ لأن منصب دينهم لا يَقْضِي إلا هذا القدر . 
وإن لم تبلغهم أصلا دعوةٌ نيع » قال القفال 0 اوعب التعاس )لاتبر اهل الجن . وقال 
غيره : لا لعدم ‏ أصلٍ الدين » ولكن في الدية وجهان : 


(1) في (أ) ٠١2‏ ب ): ١‏ ولا تغليظ فيه على ما سيأتي » . 


() في (أ) ١:‏ ولا ذمة ) بدون كلمة ( لهم  .)‏ (5) في ()(ب):(وهو). 
(5) في (أ): 2 من). (0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ حقا ) . 
(5) في (أ) 2( ب):١‏ ولكنه » . 0) في (5) : « فقال القفال ) . 


(8) في (أ) (١‏ ب): (لعدمهم » . 


ممأ 


6/#*>ظ>3ظ2 لاس سسسب بحسب ب ححبححبيبب مأب الديات / اناك نقصان الدية 
أحدهما : دية المسلم (). 
والثانى 0 . أخسٌ الديات . 
وأما الصابئون من النصارى والسامرةٌ من اليهود إن كانوا معطلة دينهم (2 فلا حَوْمَةَ لهم , 
وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم . 
وأما مَنْ أسلم ولم يهاجر » فهو كالذي هاجر في القود والدية » وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام 29 ,00 


جد جد عد 


(1) في (1) : ( دية مسلم ) . ٠‏ (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ والآخر » . ١‏ 
(”) أي إن كانوا كفارًا بدينهم . (5) انظر إيثار الإنصاف ص ( 144 ) . 


323/6 
الباب الثاني 
فيما دون النفس 
('وهذه الجناي إَا جرح يش أو قَطْعٌ مبين » أو ضَوبٌ يتلل منفعة . 
النوع الأول :اجرح . وذلك | له البدن . 


أما الرأس » فة ففي الموضحةٍ خمسٌ من الإبل » وهي كل ما تُوضح العظم » فإن صارت 
هاشمةٌ © فعشو 9 من الإبل » فإن صارت مُقلةً فخمس عشرة ؛ اعفان ضنارت مأموية © 
فثلثٌ الدية . 


أما الدامغة المذقّفة ففيها كمال الدية . وفى الهاشمة - من غير إيضاح - خمسٌ من الإبل , 
وقيل : حكومة 0" ؛ لأن العشر في مقابلة الموضحة الهاشمة . ولو أوضح واحدٌّ وهَشّم آخز 


. » وإما على‎ ١ ب):‎ (١ )1( وهوإما جرح يشق » . (0) في‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 
الهَشّم : كسد الشيء اليابس والأجوف » وهو مصدرء ومنه « الهاشمة ) وهي الشجة التي تهشم العظم . انظر‎ 0 
[ . ) المصباح المنير ( ؟/188 ) . طلبة الطلبة ص ( ه57‎ 
: ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . والمتقّلة : يقال : تَفَمُهِ تَفْلا : أي حولتُه من موضع إلى موضع . وانتقل‎ )4( 
» تحوّل . والاسْمُ : التّقْلّة . وتَقَتُه - بالتشديد - مبالغة وتكثير . ومنه المتَقّلة » وهي الشجة التي تخرج منها العظام‎ 
ويقال : المنقّلة » على صيغة اسم المفعول » و« المنقّلة ) على صيغة اسم الفاعل » ويُقُصد بها حينئذ الضَّوبة نفشها ؛‎ 
.)14 ( لأنها تكسر العظع وتَتقُله من مكان إلى مكان . انظر : المصباح المنير ( 471/9 ) . أنيس الفققهاء ص‎ 
(ه) أَمّه : شججه » والاسم : آمّة على صيغة اسم الفاعل . وبعض العرب يقول : مأمومة ؛ لأن فيها معنى المفعولية فى‎ 
. الأصل‎ 

انظر : المصباح المنير ( 88/١‏ ) مادة ( أمم ) . أنيس الفقهاء ( ١514‏ ) . 
. ()يقال: حكمت الرجل : أي فوضتٌ إليه الحكم . والمقصودٌ بالحكومة هناما لم يُحَدّد له الشرعٌ أرسًا مقدرًا » بل 
رك أمره للقاضي » والقاعدةٌ فيه : أن ما لا قصاصٌ فيه من الجنايات - على ما دون النفس - وليس له أرش مُقَدّر : 
ففيه الحكومة » وذلك ككسر كل عظم من البدن سوى السَنّ» ونَدْي الرجل » أو لسان الأخرس » أوذكر الخصيّ 
أو العئّين . 


اي سي يرسي تان الناات ند حافوة التق 4 لزاعات 
وتَقّل ثالثٌ وأمٌّ رابع : فعلى كل واحدٍ حمس من الإبل» إلا على الآمٌ فعليه التفاوثٌ بين المنقلة 
وأرش المأمومة » وهي ثمانية عشر بعيرًا ولك بعير (') 

والتعويل - في هذه التقديرات - على النقل » وقد نص الشارع على بعضها » وقِيس بها 
البعض . فإذا قلنا الي ارصح عس بي الربل عي به يعدت فخ لديا حي ارج هدر 
النسبة في المرأة والذمي والعيد . 

لمكب الا سر ا روا الوا 
والوجنة وقصبة الأنف واللحيين ومن جانب القفا إلى الرقبة و00 . فأما العظمة الواصلة (© بين 
عمود الرقبة وكرة الرأس » ففيه ترددٌ . 

فإن تعددت الموضحة على الرأمن تعدد ا ؛ فإن استوعب جميع الرأاسن بواحدة 
فالأرش واحدٌّ . فاتحاد ©» الموضحة بأن لايختلف المحلٌ والصورةٌ والحكمٌ والفعل . 

أما الصورة فأَنْ تتفع على الموضعين 2" . فإن 29 رفع الحاجز اتحد الأرش » وإن كان الرفع من 
.غير الجاني لم يتتحد بواركاد اط عي الرويح اديوه لجر كر اودر عاد 
فأربعة أوجه : 

أحدها : أنه يتعدد ؛ إِذْ بقى حاجرٌ ما " . 

والثاني : لا ؛ لأنه حصل نوعٌ من الاتحاد . 


ومن المتفق عليه أن ما قبل الموضحة - من الشجاج - ليس له أرش مقدر . وحكومة العدل تكون على الجاني ولا 
تتحملها العاقلة عنه . انظر المصباح المنير ( ١/7١؟)‏ . أنيس الفقهاء ص ( 0؟؟) . الفقه الإسلامي (00/1؟, .)36١‏ 


)١(‏ كلمة ( بعير) ليست في (أ)»(١ب).‏ 7 ١‏ (١)في‏ (أ):2والرقبة). 
(5) في (أ)١(ب) ١:‏ فأما العظم الواصل ) : (4) في (أ) : « واتحاد » . 
(5) في (أ) » ( ب) : ( موضعين ) . () في (أ) (١‏ ب) ١:‏ ولو». 


(0) في (أ) : د إذا بقي حاجز » بدون ( ما ) . 


335/6 كتاب الديات / ديةٌ مادون النفس : الجراحات ااا سم‎ ٠ 
. ظ الرابع : الجلد حاجز (2 دون اللحم ؛ لأنه الساتر عن العين‎ 

وأما تعد امحل » فبأنُ تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة » أو من الجبهة إلى 
الوجه”". ففي تعدده(؟ وجهان [ أحدهما اا ا را 
القذالَ والهامة ؛ إذِ الكل في حكم الرأس . 

لا ا ا ل 
الموضحة واحدة 29 » فإن جاء هو ووسّع موضحة نفسه لم يَزِدٍ الأرش على الصحيح . 

أما تعد الحكم » فبأن يكون بعضٌ ال موضحة عمدًا» وبعضها خطأء أو بعضها حم قصاصًا 
. والباقى عدوانًاء فيتعدد الحكم اعتباراً لاختلاف الحكم باخختلاف امحل . فإن قلنا بالاتحاد فيكفي 
بدي وو و ا 0 
ظ القصاص غيز ممكن . ظ 

أما المتلاحمة فواجبها حكومةً . وفيه وجه : أنه يُقَدٌ © بالنسبة إلى الموضحة » 70 وذلك 
بتقدير سمك اللحم ‏ . 

الموضع الثاني : الجراحات في سائر البدن 2200 نفة ففيهائلث 
الدية » وهي كل واصلة إلى جوف فيها”" قو هيخا 1 كك » كالبطن وداخل الصدر وإن لم تخرق 


الأمعاء والدماعٌ / وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة وداخخل الشرج من جهة العججان 2 انه 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ الحاجز» . )١(‏ في (أ) : ( الوجنة ») . 

() في (أ) » ( ب) : « ففي التعدد » . ظ (4) زيادة من (أ)»( ب). 

() في (أ)  :‏ فأن ) . ظ (7) كلمة ( واحدة ) ساقطة من (أ) . 


(0) في () (١‏ ب ) ١:‏ يتقدر) . 
() في (أ) (١‏ ب ) :«وذلك يتقدربسمك اللحم» . 
(9) في (أ) : ١‏ فيه ) . ظ )٠١(‏ في (1) (٠‏ ب): ١‏ محيلة ) . 
)١١1(‏ العجان : هو ما بين الخنضية وعلّقة الدبر . انظر المصباح المنير ( ؟/4 70 ) . روضة الطالبين ( 18/9؟) . 


عع لت كتاب الديات / ديةٌ مادون النفس : الجراحات 
فأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأجفان إلى بيضة العين 29 , 
وجهان : 
أحدهما : يتقدّر ؛ لحصولٍ اسم الجوف . 
والثاني : لا ؛ لأن تقدير الجائفة لخطرها ء وهي جوف أُودِعَ فيه القوى امحيلة . 
وداخل عظم الفخذ ليس بجوف وفاقًا .00 
وإن قلنا : لا يتقدر» فلو كان (2 على الوجه (' ونفذ في اللحم فأَرشُ متلاحمة " وزيادةٌ 
شيءٍ ؛ لصورة النفوذ . وإن نفذ في عظم الوجه © فأرش مُتَقَلةِ وزيادة . 
فروع 
٠‏ الأول قزري ينه قد اولاز وارشريد بسنالغريا كن بعل إلى لهره فوجهان ‏ 
الصحيح : أنهما جائفتان كالمشقص . 
والثاني : لا ؛ لاتحاد الخارج والفعل . 
الثاني : لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة . بخلاف عَؤْد السَنّ» فإن التحام 
الموضحة لابد منه » وكذا في كل جارحة ”© لا تُشري» وفيه وجه قياسًا على الِسَسّ» ولا قائلّ به 
في الموضحة » ويحتمل فيما إذا غرز إبرةً - فانضعٌ اللحم والتحم - أَنْ نَقْضي بالسقوط . 
الثالث : لو خاط الجائفة » فجاء جانٍ (© وقطع الخيط : فعليه تعزية . فإن كان بعد الالتحام 
فأجاف في ذلك الموضع فعليه أرش كامل» ولولم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة . فلو 
أدّى قَيْقّهِ إلى انفتاق الحم تام حتى يُجِيفّه فعليه أرشُ كامل . 
1 في (أ)ء(ب): «الأذن » . ظ () في () »( ب) : « فلو كانت » . 
(©) في (أ) : ٠‏ ونفذ إلى الفم فيجب فيه أرشُ متلاحمة » . 
(5) في (أ) : « الوجنة ») . 


(0) في () (١‏ ب) : « فنفذ ) . ظ (7) في (أ) : « جراحة ) . 
(0) في الأصل : « جاني » . 


كنانيه القنات: كدي نادرق النفي > الى امكائت» سيق حت اي تع وت بن لي 7 537/10 


© 5 اين 


فإنَ قيل : فما معنى 20 الحكومة ؟ قلنا : أنْ يَُدّر ا مجنى عليه عبدًا تغرف قيمتّه دون الجناية » 
ا يي 0 
حكومة [ جراحة] 0 الأصبع على ديةالأصبع» ولاتاد حكومة لكت والساعد وعظم العضد 
ظ على دية الأصابع الخمس . 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة ؟ فيه وجهان . 
فروع ثلاثة في الحكومة 

الما لعي الح اح لمارا رو تفاوت 9 - بأن التحم 
الجرح 2 ولم يَبِقّ شَيِنٌ - ففيه وجهان  :‏ 

لفاس  :‏ أ لا يجب شيء إلا تيو كم ني الرب والشطع © . 

وان :أن اجرح خطير؛ قر الجاحةامء وقد الحكومة ف تلك الال حتى يظهر 
التفاوت . 

11111110 ل 
وزادت القيمة : فالقياس أَنْ لا يجب شيء» ومنهم من قال : تقدر اللحية في عبد في أوان التزين 


(1) في (1) : ١‏ ما معنى » . ()في(أ)ء(ب):(مثل). 
(5) في (أ) : ( جراحة » . (5) زيادة من (أ) »( ب) . 
(ه) في الأصل : « تفاوثًا ) . (3) في ( ) » ( ب) : ٠‏ التحمت الجراحة ») . 


7 في (أ) : « أنه لا يجب إلا التعزير كالضرب والصفع » . 

(0) في (أ) : ١‏ لو). 

(8) السن الشاغية عات رت على الاتتاو و وعلض نيا بك رونا رول الجر رود 
كذلك -: أشغى » وللمرأة : شغواء . انظر المصباح المنير ( 184/١‏ ) . 


2333/6 كتاب الديات / دية مادون النفس » الجراحات 


باللحية(, ونأخذ تفاونًا "ء ونُوجِيْه بعد نقصان شيء منه ؛ لأنَّ إلحاق المرأة بالعبد ظَلْمٌ » 
والإنصاف أن هذا التقدير في أصله ظلم » فلا ينبغي أَنْ يجب به (" إلا تعزية . 


ولو قطع ذكر العبد أو أنثييه فزادت قيمته » فالقياسٌ ألا يجب شيء» وفيه وجه : أنه يجب 
"كال القيدة لأ سرح العيدهان القزل'الكميوض من تنه كبدرات لومي دينة.. 

الثالث : إذا جرح » فبقي حوالي الجرح شَّينّ » فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة 
استتبع (") مة الشَّينٌ كما تستتبع المتلاحمة حواليهاء © وإن لم يكن مقدرًا ؟» فالقياس أن لا 
تستتبع » بل تجب حكومة الجرح والشَّينُ جميعًا » وظاهر النص : أنه يستتبع ؛ لأن الشين تبعٌ 
للجراحة قائم به فإن كان حكومة الشين أكثر لم يمكن الإتباع فنعتبره في نفسه » فإن كان مثلا 
احتمل وجهين على النصّ . 


(1) في (أ) : « فنأخذ منه تفاونًا » . (0) في (أ)١(ب):١فيه).‏ 
(5) في (أ) (٠‏ ب) : ١‏ استتبعت ) . (5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ وإن لم تكن مقدرة ) . 


2205/6 
النوع الثاني من الجنايات 
القطع المبين للأعضاء 
والنظر في ستة عشر عضوًا : ظ 


الأول : الآذنان » وفيهما كمال الدية » وفي إحداهما النصف » وفي ليع البعض ظ 
بالنسبة » وفيه وجه : أن في الأذنين الحكومة ؛ إِذْ لا توقيف . 


ارسي 0 : فيهما منفعتان : 


100 011111111”ظ2 
ل 


فعلى هذا » لو استحشفت الأذن (2 بجناية جانٍ (2 وقطعها آخدء فوجهان : 

أحدهما : أنّ على القاطع الدية ؛ لبقاءِ منفعة بجع الأصوات » وعلى من أَبِطلَ الحس الحكومة . 

والثاني : أن على مُبْطلٍ |لحس الدية نه أظهه المنافع 4 وعلى القاطع بعذه شكوفة 
كقطع (") اليد الشلاء . 

5101111110000 

العضو الثاني : العينان . وفيهما كمال الدية إذا فَُِتَا» وفي إحداهما / النصف » وفي .أ 
عين © الأعور النصفٌ » وقال مالك ( رحمه الله ) : الكل © . 


(1) استحشاف الأذن : هو شللهاء فينعدم فيها الإحساس» ومثلها شلل اليد . انظر روضة الطالبين(5075/9) . 
)١(‏ في الأصل : « جاني » . (5) في (1)» ( ب) : (١‏ كقاطع ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فيها ) . (ه) في (أ):«السماع). 

(5) في الأصل : ١‏ في العين » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(0) انظر في مذهب مالك ( رحمه الله ) : الكافي في فقه أهل المدينة ص ( 518 ) . الشرح الصغير على أقرب 
المسالك ( ١55/4‏ ). 


ىناع سه كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 

ويجب كمال الدية في الأخفش 7( والأعمش 7( ؛ لأنَّ ضَعْفَ البصر كضعف قوة اليد 

العضو الثالث : الأجفان . وفيهما كمال الدية » وفي الواحد ربع الدية يستوي الأعلى 
والأسفل . فإن قطع البعض وتقلص الباقي لم تجب إلا بقدر المقطوع » وتقديره (2 بالنسبة 
ما أمكن » ولا عدول إلى الحكومة إلا بالضرورة . ظ 

وأما الأهداب » فلو فسد 9 منابتُها » ففيها - وفي جميع الشعور - حكومة » وكمل ©» 
أبو حنيفة ( رحمة الله ) الدية في خحمس 22 من الشعور . 

فرع : لواستأصل الأجفان اندرج © حكومةٌ الأهداب تحته 29 على أظهر الوجهين» وفيه 
وجه : [ أنها] 0" لا تندرج ؟(: ' لأن في الأهداب منفعة منفعة ' "2 ؛ فإنها تشتبك فتمنع الغبار ولا تمنع 
نفوذ البصر » فلا تندرج تحت غيره 22١‏ , 

الرابع : الآنف . فإن أُوعِبَ مارَنُه 2" جدحًاء ففيه كمال الدية» والمارن ما لَانَ من الأنف 
فإن قطع شيمًا من رأس المارن وجب جزءٌ بالنسبة . والأنفٌ ثلاث طبقات » ففى كل طبقة - إذا 
افرد - ثلث الدية . وقيل : يجب النصف من كل )١5‏ واحد من المنخرين . 

وأما الحاجرٌ بين المدخرين فهو تابعٌ لا يفرد بثلث من الدية » وفيه وجه : أنه تنسب الطبقات 
اا 00 ال 


وو و00 


بم عر 7 
٠‏ 5 في (])2(ب): ١‏ ونقدره ) . 


(4) في (أ)١(ب):(أفسد).‏ (0) في (أ) : « وقال) . 
(7) في (أ)»(ب): 9 خمسة ). (0) في (أ) » ( ب) : ١‏ اندرجت » . 
(8) في (1)» ( ب): « تحتها ) . (9) زيادة من (أ) » ( ب) . 


.)اهريغ«:)ب()5(يف)١١(‎ . ) لأن للأهداب منفعة‎ ١ في (أ)»( ب):‎ ٠١( 
. .)8108/ المارن : مالان من الأنف . انظر المصباح المثير ( ؟‎ )١؟(‎ 
في (2:)5 في).‎ )1١ 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 7777 سن 341/6 
إلى الجملة وتجحب بحساب النسبة » وذلك أيضًا يقرب [ من ] ( الثلث . 

وفى أنف الأخشم كمال الدية كما في أذن الأصم . 

الخامس : الشفتان» في كل واحدة منهما نصف الدية » وقال مالك ( رحمه الله ) : في 
العليا الثلغان 20 , ظ ظ 

ثم حدّ الشفة في عرض الوجه إلى الشدقين» وفي طوله إلى محل الارتتاق على وجه » وإلى 
32000 00 . وقيل ذا يع من الأعلى مالا طق على 
الأسفل فقد استوفى الكل فهو الحدٌ . 

فلو قَطع جزءًا من الشفة وج جب بقدر نسبته إلى الكل 29 » وتقديئ الكل بأَنْ يُقَدّر قوس 
ا 21111111111ظ2ظ2 

السادس : اللسان» وفي لسان الناطق كمال الدية» وفي الأخرس حكومة » وفي الصبي 
الذي لم ينطق كمال الدية إن ظهرت أمارةٌ القدرة بالتحريك والبكاء . 

ووحميط تعاض بو 0 - ولم تظهر أمارةٌ - فحكومة ؛ إذ إذ لم تُتِيمّن 
القدرةٌ » اتّقَىَ عليه الأصحابٌ » ولو قيل : الأصل السلامةٌ » لم يَتغد . 

السابع : الأسنان » وفي كل سي مما هنالك تحمس من الإبل إذا كانت تامة أصلية مثغورة 
غير متقلقلة بالهرم . ظ 


راون اياون بين ااي ار ولوقلع سئه ور ليه سنا من ذهب 


(0) زيادة من (5])(ب) 
() انظ لوي النهية م ( :7 ) قد ذكر أن في إحدي الشغنين نصف الدية فقط لا كما كر لزاني 


(5) في (1) » ( ب) : « من الكل » . 


10006 ...دل كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


دا رسييو - علي أحد القوين - 
واحترزنا ١‏ 20111111111 
وهل يدخل السُئْح ("» في حساب النسبة ؟ فيه وجهان يطردان 7 في أن الدية تكمل في 
الحشفة وحلمتي الثدي والمارن » ولا يزيد باستفصال الذكر والثديين وقصبة الأنف » بل 
نسبتها (© إليه كنسبة الكفٌ إلى الأصابع . ولكن إذا قُْطِع بعضُ الحشفة وبعضٌ المارن » فهل 
يدخل الباقي في حساب النسبة ؟ فيه وجهان . 
وفي هذه المسائل وجه آخحر” : أنه إذا استأصل تزيد نسبتها حكومة » فإذا قلع سنًا ففي قدر 
الباقي ( البادي دية » وفي السنخ حكومةً » وهذا فى قضبة المارن أظهدٍ منه فى السنّ . 
فإن فرعنا على الاندراج ‏ - وهو الصحيح - فهل يندرج 7 السنخ تحت نصف السَنّ 
بدارداال إحديوس حر رجاه اعرف التي من السنخ ؟ ففيما يجب على الثاني 
وجهان : 
ظ أحدهما : النصف ؛ إدراججا للسنخ . 
والثاني : النصف والحكومة ؛ لأنَّ السنخ يندرج تحت الكل . 
وهو © يلتفت على أن الكف 2١”‏ , هل يندرج تحت بعض الأصابع ؟ 


)١(‏ في (أ) (٠‏ ب):( قطع). 
)١(‏ الْسْنْحُ من كل شيء : أصله » والجمع أسناخ . وأسناحٌ الثنايا : أصولها . انظر المصباح ( 444/١‏ ). 


(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ مطردان ») . (5) في (أ) : ١‏ بل تنسب ) . 
(5) كلمة : ( آخر ) ساقطة من (أ)»( ب). (7) كلمة : ( الباقي ) ليست في(أ) » ( ب) . 
(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ الإدارج ) . (0) في (2)5(ب):(يدرج). 


(9) في (أ) : « وهذا ) . ٠١‏ في (أ) ١:‏ الكل». 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 777 343/6 


. واحترزنا ‏ بالمنغورة ) عن سنّ الصبى » فإنها فَضْلة» ١‏ فليس فى قلعها إلا حكومة عند إبتقاء 
شّنُ © كما في حَلْق شعره . فإِنْ فَسَد المنبثٌ وجب القصاصٌ أو الأرش . ولومات قبل ظهور 
حو وس روا وس لي 

وأما المنغور إذا عاد سِنّه ناج حي | اعبرطة لازي قرا : 


أحدهما : لا ؛ لأنّ هذا نعمة خلدزدة عاذت 7(7) هي يقد إذا التتحمثت بنبات حم 


جديد . ظ 

والثانى : نعم ؛ لأنَّ متعلّق الأرش هاهنا فسادٌ المنبت مع القلع وقد بَانَ أنه لم يفسد . 
2 واخختارالمزني (رحمهالثه) أنه لايُشترد» واستشهد بأنّ التوقف غَيْدُ واجب في الأرش 7" كمالو 
قلع بعض أسنانه فنبت ")© . وم نأصحابناة مَنْ طرد الخلافٌ في اللسان» ومنهم مَنْ فرق ؛ لأنّ ذلك لحم 
جديد نبت من الغذاء , ( ؛ وهاهنا السَنّ نبت »من مادة أصلية لم يصر مستوفيًا بالقلع: »فإنهاإن0) 


استوفيت» فالغذاءُ7 لا يستحيل إلى العظم © ابتداءً وإن إن كان يغذي العظم . 
وأمّا التوقف » فمنهم مَنْ أوجب » ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب . 


واحترزنا ( بالتقلقل ) عن الشيخ الهج (" إذا أشرف 2 سئّه على السقوط » فإن كان الظاهر 
أنه *» لا يسقط » فلا يؤثر كضعف الأعضاء » وإن غلب على الظن أنه( ' إلى السقوط مائلة "١‏ 


. » في (أ) : « فليس في قلعها حكومة إلا عند إبقاء شين‎ )١( 

)١(‏ قوله : وعادت ) ساقط من (أ) » ( ب) . 5 في(1) كم ع واد 
(5) في (أ) : « وها هنا نبتت ) . ظ 0 في (أى ١‏ (ب):«إذا). 200 

(7) في (1) : 9 لايستحيل عظمًا » . 

() في (أ) : « الشيخ الهّرِم » . والهمٌ دياز حالش لقا . ويقال للأنئى : همّة . والهّرم : هو الشيخ 
الكبير الضعيف . والجمع هَوْمى . انظر المصباح المنير( 2545/57 157). 

(8) في (أ) : « أشرفت » . (9) في (أ) : « أنها » . 

. » إلى السقوط أقرب‎ ١ : في (أ)‎ ٠١ 


]ب 


111101006 ل كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


فقولان : 
أحدها : أنه يجب كمال الأرش ؛ كما إذا قتل مريضًا مُصْرًِا على الهلاك . 
والغانى : لا ؛ لأن الشرع أسقط أرش السَنٌّ الضعيف بدليل الصبئ . 
فرع : الأسنان من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون » فلو اقتلعها بجناية واحدة » ففى الواجب 
قولان : ظ 
أحدهما : مائة وستون من الإبل ('" ؛ لقوله مَكِقَهِ : « فى كل سنٌّ حمس من الإبل ) 22 . 
والثاني : أنه لا يزيد على مائة من الإبل إذا مجْمِعَ الكل ؛ لأنه جنس واحد فيضاهي (2 سائر 
ثم شط هذا الول اتحاكُالجاني والجناية » فلو اقتلع عشرين » واقتلع غيره الباقي وجب في 
كل سن حمق من الإبل » وكذلك 49 إذا اقتلع هو واحدًا("» بعد أخرى إذا تخلل الاندمال ؛ 
. وإن كان على التعاقب فطريقان : 
منهم مَنْ مَنْ قال : هو اتحادٌ » كالضرب الواحد المشقط للكلّ . 
ومنهم من قال و د 


لبي ال وهم كمال الدية»وفي أحدهم الصف وا 


. )18١ /5 ( وهنا القول هو الأظهر كما في الروضة‎ )١( 

)7١١‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (3191/14) (909”) كتاب ١‏ الديات ) )٠١١(‏ باب « ديات الأعضاء ) حديث 

(4077) بإسناده مرفوتًا 9 في الأسنان خحمسش » خمدى » ورواه النسائي ( / ده ) كتاب ١‏ القسامة» باب «عَقّل 

الأسنان» . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (//85) جميعًا من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . 

(5) في (أ) : « فضاهى ) . 

(4) في () : « وكذا » . (5) في (أ) : « واحدة » . 

6 وهما العظمان اللذان عليهما منبتبٌ الأسنان السفلى ١‏ ومُلتقاهما الذقن . انظر الروضة ( 587/5 ) . 
0) في (1) (١‏ ب ) : د أنها » . (8) في (أ) : « لأنها » . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء ل 345/6 
مركب الأسنان » وكلاهما لغرض واحد كالكف مع الأصابع . 

التاسع : اليدان . وفيهما كمال الدية إذا مُطِعَنَا من الكوعين » وكذا إن لقط الأصابع 
فحكومةٌ الكف مندرجةٌ قولا واحدًا . والساعد والعضد لا يندرج » بل لهما حكومة : 


وني كلأصيع عشم الإ من ضر تفاشل» وفي كل ألةثلت اشر يت 


ولو كان على معصم كفان 5050000 
فإن كانت إحداهما منحرفةٌ عن الساعد أو ناقصة بأصبع أو ضعيفة البطش : فهي الزائدة » وإن 


كانت المنحرفةٌ أقوى بطشًا فهي الأصلية » والنظر إلى البطش أولى . 

والتي عليها أصبع زائدة » فهل يُخكم عليها بأنها زائدة ؟ فيه وجهان : 

اخذهنا نعم ؛ لأن الزائدة على الكمال نقصانٌ : 

والثاني : لا ؛ إذ لايبعد وقوعٌ ذلك على الأغلية يتا خرجت اليد الزائدة من الساعد 
الاصلي . 

وإن تساوّيًا من كل وجه » فمن قطعهما فعليه قصاصٌ وحكومة » أو ديةٌ [ يد ] © 
وحكومة » وإن قطع إحداها فلا قصاصٌ ؛ لاحتمالٍ أنها زائدة » وتجب نصف دية اليد وزيادة 
حكومة ؛ لأنه 9» نصفٌ في صورة الكل . ظ 

هذا ما قيل » وجَغلّه "© نصمًا - مع الاحتمال لكونها زائدةٌ - مشكل . 

فرع : لو قطع اليد الباطشة 29 وأوجبنا دية [ اليد ع (© فاشتدت اليدُ الأخرى بهذا القطع 


(0 في (أ)(ب) : «فإنه. (؟) ساقطة من (أ) . 
(©) زائدة من (أ) » ( ب) . (4) في () : « لأنها » . 
(ه) في (1) (١‏ ب): « وجَغلّها » . () في (أ) : « الزائدة » . 


0) زيادة من (أ) » ( ب) . 


06 د كتاب الديات / دية ما دون النفس : قطع الأعضاء 


وبطشت بطش الأصليات : ففي استرداد الأرظ! للجدول وو فبك قدو الكو وعديان. 
الحو هما 703 ترد ؛ فإنَّ هذه صارث أصليةٌ » ولا يُتصَوّر أصليتان على معصم . 
والثاني : لا ؛ لأن هذه نعمةٌ جديدة » وله التفاتٌ على (© على عَوْدٍ السَنّ . 
العاشر : الترقوة والضلع . ”” وفي كسر كل ضلع جَمَلٌ “ » وكذا الترقوة » قاله الشافعي 

( رضي الله عنه ) تقليدًا لعمر( رضوان الله عليه ) . وقال في موضع آخر : فيهما حكومة . وقال 

المزني ( رحمه الله ) : قولان . ومنهم مَنْ قطع بالحكومة قياسّاء وحمل مذهب عمر ( رضي الله 
عنه ) على حكومة بلغت عُشْرَ العشر» وهو جمل . ومنهم من قال : تقدير الحكومة تخمينٌ من 
الحادي عشر : الحلمتان من المرأة مضمونة بكمال ديتهاء وهوما يلتقمه الصبيخ »© وهو لا 

يزيد “© با ستكصال الثدي » وقيل : تزيد حكومة . 
وفي حلمتي الرجل قولان » المنصوصٌ : أَنّ فيهما حكومة ؛ إِذْ ليس لهما” منفعةٌ دُرُورِ 

اللبن . وفيه قول محَرّج : أن فيهما الدية / كحلمتى العجوز . 0١‏ 
الثاني عشر : الذكر والآنثيان» وفيهما ديتان» وتكمل الدية في ذكر الخصئ والعِنّينء ولا 

تكمل في ذكر الأشل . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : في ذكر الخصين حكومةٌ . 
وإذا قطعهما : فإن ابتدأ بالذكر» فعليه [ عنده ] 29 ديتان . فإن ابتدأً بالأنثيين » فعليه عنده 

حكومةٌ وديةٌ ؛ لأن إخصاءه ”" أَوّلا بقطع الأنثيين » ثم © تكمل الدية بقطع الحشفة . 
الثالث عشر : الآليتان . وفي قطع ما أشْرّف منهما على البدن كمال الدية وإن لم يقرع 

العظم » وفى إحداهما النتصف )»2 ولا يخفى منفعتهما فى الر كوب والقعود 0 


.) في (أ) : ( أنها » . () في (أ) : ( إلى‎ )١( 

() في (أ) : « وفي كل ضلع جمل » . (5) في (أ) : ١‏ فلا يزيد ) . 

(0) في( أ) » ( ب) : ١‏ فيهما ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
٠‏ 0 في (1) : « الإخصاء» . (8) في (أ) : « فلم ) . 


(5) في (1) : « الصعود ) وهو خطأ واضح . 


كتاب الديات / دية ما دون النفس » قطع الأعضاء .777777 سس 347/6 
الرابع عشر : الشفران من المرأة فيهما كمال الدية » وهما حَّقًا الفرج المنطبقان على المنفذ 
على نتوء » فالقدر الباقي هو كمال الشفر . ظ ظ 
الخامس عشر : الوّجلان » وهما كاليدين 22 . ورجل الأعرج كوجل الصحيح ؛ إذ 
الخلل في اليِقُو لا في اللإججل . ظ 
ورَجْلُ من امتنع مَشّيْه ببكسر الفقارء قال القفال (© : كالصحيح , وفيه وجه : أنَّ نَل 
المشى كزواله . ظ 0 ظ 
وفي التقاط أصابع الل كمال الدية مع أنّ أعظم المنافع - وهو أصل المشي - باق . 
السادس عشر : الجلد» ول وسلخ جميع جلده ففيه دية ؛ لأن الجلد أَعِدٌ لغرض واحد» فهو 
جنسء وسَلّحُ جميعه قاتلّ » ولكن قد يبقى بعده حياةٌ مستقرة فتظهر فائدته إذا ححرّتٌ بعده رقبته . 


ج ا 


ظ (1) في الأصل : « كاليدان » . () قوله : و قال القفال » ساقط من (أ) . 


230/6 
النوع الثالث من الجنايات 
ما يُفوات اللطائف والمنافع 
ظ (' والنظر في اثنتي عشرة منفعة 0 . 
الأول : العقل : فإذا ضرب رأسه فأزال عَقَلّهِ » فعليه كمال الدية . ولو قطع يديه فأزال 
عقله (© قُنصٌّ الشافعيّ ( رضي الله عنه ) يُشير ير إلى دية واحدة . وهو بعيد ؛إذ ليس العقل في اليد . 
ولو قطع أذنيه فأزال سمعه ( فديتان ؛ لأن محل السمع عَيدُ محل القطع فهي أولى 27 ولا 
يمكن أن يُقَال : ل لعقل منزلةالروح فأدرج تحت دية اليد ؛ لأنه إذا قطع يديه ورجليه فزال 
عقلده "انه دان قولا وحد ا زبولفل وعيه أن لق لايشاف إل مع من ادو قله 
عل عاو ا و 
الثانية : السمع . وفيه كمال الدية » وفي إبطاله في *» أحدهما نصفٌ الدية » وفيه وجه : 
ا 
كان » فضبط النسبة بالمنفذ أولى من ضبطه بغيره ©) 
فلو كذ به الات قشنا 63 بصوت لكر فاق اقطرب تان كذيهه وز فيك سناد 14؟ 
ربما يتماسك تكلا . فلو قال الجانى : حلّفونى ؛ فإن الأصلّ بقاءُ السمعء قلنا : لو مُتح هذا البابُ 


)فيا ب اورانطرى عدب عدر يان وري لد : « والنظر في أثني عشر منفعة ) . و كلاهما غير 


0110 ظ 5 في (أ) : « فزال سَمْعْهِ ) . 
(5) في (أ) » (٠‏ ب) ١:‏ فهذا أولى » . (0) في (أ)(ب):١من).‏ 


(5) في (أ) : ( من ضبطها بغيره » . 
(0) غافصت فلاثا : إذا فاجأته وأحذته على غرة منه . ويقال : أخذت الشيء مُعَافصة أي : مغالبة لطر لضي 
المنير( .)79١0/5١‏ ( 
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لم يغجز مَنْ يستجيز الجناية عن الحلف » وجريانُ الجناية سببٌ مُظهر لجانب امجني عليه » 
فرعان 

الأول : لو قال المجنى عليه 2 : تتقص سَمْعى ولم يَرُل » وجب أرش النقصان وقدّر 
بالمسافة » وطريقه : أن يجلس بجنبه مَنْ هو في مثلٍ سِنّة وصحته » ويبعد عنهما واحدٌّ ويرفع 
الصوتٌ » فلا27 يزال يقرب إلى أن يقول السليم 29 : سمعتٌُ » ثم يُدبم ذلك الحدٌ في الصوت 
ويقرب إلى أنْ يقول ا مجني عليه : سمعتٌ » فإن سمع على النصف من تلك المسافة » فقد تقص 
نصف السمع *) . فإن قال الجاني : سَمِعَ مِنْ قبل » حلفنا مجني عليه . 

ولو قال : لستٌ أسمع من إحدى أَذنِيَ » فامتحاثه : أنْ تصم الأذنُ الثانية » ويْصّاح به 
فبييكة منكرة : 

الثاني : لوقال أهل الصنعة : لطيفةٌ السمع باقيةٌ » لكن 9 وقع في المنفذ الارتتاق » ففي 
كوال الدرة وعتهان:: ظ 

ع مان 7 : سَّ 

احدهما : أن تعطل المنفعة » هل هو كزوالها ؟» ويجري فيما إذا ذهب سَمْعٌ الصبئ فتعطل 
نطفّه - أو صرب صِلْيُه فتعطل رجله - ففى تعدد الدية فى نظائر ذلك خلاف .. 

الثالثة : البصر . وفي إبطالها 29 مع بقاء الحدقة كمال الدية » يشتوي فيه الأخفش 
والأعمش ومَنْ على حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر ء ثم يمُتحن عند دعوى العَمى بتقريب 
حديدة من حدقته مُغافصةً » وإن ادّعى النقصان © امْيّحِنَ كما في السمع . ظ 


الرابعة : الم . وفي إبطاله كمال الدية . ويجرب بالروائح المنتنة الحادة . فإن ادّعى 


. قوله : ( ا مجني عليه ) ساقط من (أ) » ( ب)‎ )١( 


() في (أ) : د ولا يزال» . < (6) في (أ) : ١‏ امجني عليه » وهو خطأ . 
(4) في (أ) 6( ب) : ( نصف سمْعه ) . (0) في (أ)(ب): ١‏ ولكن) . 


(7) في (أ) (١‏ ب)  :‏ وفي إبطاله » . (0) كلمة : ( النقصان ) ساقطة من (أ) . 
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التقصان » فامتحانُ ذلك عسيرٌ ؛ فى باليمين . وقيل كديا اواو 
مع كثرة الأنتان أكث من التلذّذ به مع قلة الطيب . وهذا هوس ؛ إذ هو طليعة كسائر الحواس 

الخامسة : النطق . وفى إبطاله عن اللسان كمال الدية وإن بقى حاسة الذوق والإعانة على / 1١‏ ؟ / أ 
المضغ والحروف الشفهية والحلقية ؛ لأن الذي بطل جزءٌ مقصود برأسه . فإن 2١7‏ ذهب بعض 
الكلام » فأقربٌُ معيار ة فيه الحروف » وهي ثمانية وعشرون متساوية في الاعتبار . وقال 
الإصطخري : لا تدخل الشفوية والحلقية في التوزيع . 
فرعان 

الأول : لو كان لا يُُحْسِنُ بعض الحروف » فهل يؤثر في نتقصان الدية » فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّه يرجع إلى ضعْفٍ النطق » فهو كضعف البطش . 

والثاني : نعم ؛ لأنَّ البطش لا يتقدّرء والحروف صارتٌ مقدرةً للنطق بنوع من التقريب . 

فإن قلنا : يُْحطُ (©» فلو كان يَقُدر على الإعراب عن جميع مقاصده بتلك الحروف لغزارة 
فضله » ففى الحط خلاف ء والظاهر : أنه يُحَطُ . أما © إذا كان نقصان الحروف بجناية جانٍ 
ا 
اب ا يي سيت برد اي او 
وانشقاق لحم الرأس إلى حد المتلاحمة . ومالا يتقدّر - كفلقة من الأنهلة - فسقوطها لا ينقص» 
كانت بآفةٍ سماوية أو جناية - أَْقَى »شيعا أو لم بتي - مهما لم ينقص البطش ؛ لأن الزينة 
ليست من خاضّية ©©2 هذا العضو. ‏ 0 


)١(‏ في (أ)ء(ب):«فإذا). 

. يعني يط من ديته بسبب عدم إحسانه لبعض الحروف أصلا قبل الجناية‎ )١( 

ف في (أ) : « وأما ) . 

(4)في (أ) : ١‏ أبقت » . (0) في (أ) » ( ب) : ( خاصّة ) . 
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وأما نقصانٌ المنفعة التى لا تتقدّر : إن كانت بآفة سماوية لم ينقص » وإن كانت يجناية - 
أحدها : لا يعتبر ؛ كالافة . 
والثاني : نعم ؛ لأنَّ الآفات لا تنضبط » والجناية تنضبط كما في القروح والجراحات . 
والثالث أن الآخر إن إن قطع العضو لم يعتبر النقصان في حقه » وإن أبطل بقية البطش خط 

عنه ما وجب على الأول ؛ لأنهما جنايتان متناسبتان من وجه واحد . وإنما يظهر الخلاف فى 

تقفنان اروف » لأنيا كالقلازة للنطى.: ظ ظ 
الفرع الثاني : لو قَطع بعض لسانه فأبطل كل كلامه » فعليه الدية . ولو أبطل بعض كلامه 

وتساوتٌ نسبةٌ الجرم والحروف - بِأَنْ قطع نصف الجرم »وزال27 نصف الكلام - فعليه نصف 

الدية » وإنْ تفاود نت " النسبةٌ فنأخذ بأكثر الشهادتين ؛ لأنّ كل واحد من الحروف والجرم مبينٌ 

مقدارّالزائل من القوة النطقية”" التى لايتقدر تحقيقها بنوع من التقريب ؛ فنأ ذأ كثر ©»الشهادتين. 
فإن قطع ربع اللسان فزال © نصفٌ الحروف : فعليه النصف . 
وإن قطع نصف اللسان فزال ربع الحروف : فعليه النصف . وقال أبوإسحاق : النظرإلى 

الجرم . ولكن إذا قطع ربع اللسان فزال نصف الكلام » فكأنه أَسَّلٌ ربعًا من الباقي » فتظهر فائدة 

العبارتين فيمن اقتلع الباقي فإنه لو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه فاستأصل غيرُه باقي 
اللسان : فعليه ثلاثة أرباع الدية ؟ نظرًا إلى الأكثر عند الأصحاب » وعند أبي إسحاق : عليه 

نصف الدية وحكومة ربع أَشَل . ظ ظ 

ولوقطع رع اللسان تأدب © ربع الكلام فأوجبنا النتصف دقان وطاق 


١١ح‏ في(أ):«فزال). ظ )١(‏ في (أ) : « تفاوت ») . 


م في الأصل : « والنطقية 4 والمثبت من )ع( ب). 
(5)في (أ) : ( بأكثر ) . ظ (0) في (أ) (١‏ ب): «١‏ وزال). 


ظ (7) في (أ) : 9 ولو قطع نصف اللسان فذهب » . 
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نصف الدية ؛ نظرًا إلى الجرم . 
وأما إذا قطع فلقة ("© من لسانه » ولم يُذّهِب شيعًا 20 من الكلام : فلا شيء ؛ لأن القوة إذا 
المنفعة السادسة : الصوت . وفي إبطاله كلّ الدية » وإن بطل 9©» معه حركةٌ اللسانٍ 
فديتان . وفيه وجه : أنّ الواجت ديةٌ واحدة ؛ لأنّ مقصود الصوت النطقٌ . 
وإن قلنا : ديتان » فلو كان © حركة اللسان ناقصةً » فقد تعطل النطقٌ و 
الخلاف السابق . ْ 


السابعة : الذوق فيه كمال الدية ؛ لأنه أحدٌ ١‏ أسر الخمسة » تب عند النذا 
و سس ويجرٌ 44 

بالأشياء المرة المقرة . ظ 
بانخفاض 0 ولا يحيا صاحبه | إلا بالحسوة والإيجار””". 
جرد الوا فيه حكومة؛ لأ إل جمالٍ محض ح 

التاسعة : قوة الإمناء والإحبال به اذ أبعلر 001 يكنا اع هنل وب كفال 
الدية . ولو جنى على تَدي امرأةٍ وأبطل © منفعة الإرضاع » قال القاضي ( رحمه اللّه ) : فيه 
حكومة ؛ لأن منفعة الإرضاع تَطرأ وتزول » بخلاف قوة منفعة المني / فإنها ثابتة [ قال الإمام ١4:‏ أ 


(1) زيادة من () . )١(‏ في (]) 2( ب): ١‏ قطعة). 

(5) في (أ) : « ولم يذهب شيء ) . (8) في (أ) (٠١‏ ب ) ١:‏ وإن أبطل ) 
(5) في (أ) : « فلو كانت » . ظ 

(7) الإيجار : هو صب السوائل في الحلق . انظر المصباح المنير 2٠٠١4 /  (‏ . 

0) في (أ) : « بطل » . () في (أ) (١‏ ب ) : « فأبطل » . 


كتاب الديات / ديه ما دون النفس : تفويت المنافع _ 77777 ل 353/6 
ويحتمل خلافه ؛ لأنه مقصود فى نفسه وإن كان يطرأع 29 , 

العاشرة : منفعة المشّي والبطش . وفيهما كمال الدية . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيْ 
وجب كمال الدية . ولوقطع رجْلّه ففى كمال الدية فيه خلافٌ ؛ لأنها صحيحةٌ فى نفسها”” وأنها 
تعطل " بجناية على غيرها . ولو ضرب صلبه فبطل مَشْيْهِ ومنيّه » ففي الاندراج خلافٌ من 
حك إن الل يح الل بوييدا الى ف الميضى.««فافتطى اذا انها من ربعة:. 

كاذو عرد تابور لالسيرة لبح م لترارلي الداكرولا الا الى الم 
متحي ا تي لحان بر ٠‏ وكذا إذا بطل “© شهوةٌ الطعام ” إن أمكن , 
وكذالو ضرب عُنْقَه فارتَئَقٌ قّ منفذٌ الطعام *» وجب كمال الدية. إِذْ تبقى حياة مستقرة » فإذا حَدٌ 
غيذه رقبته كملت الدية على الأول . 

الود وا ع واي يد دب ان 

ويجب على الزاني والزو- سيب ويه . فإن كان 
لا يحتمل إلا بالإفضاء - لضيق المنفذ » أو كبر الآلة - لم يستحق الوطء ء ونُرّل الضِيقٌ من 
جانبها منزلة الوَّق إن خالف العادة , والكبَد من جانبه يُنِرّل (*» منزلة الجبٌ في إثبات الفسخ . 

ولوانترع بكرا على كرو لزمه مهرْالمثلٍ وأرش البكارة » وقيل ل ل 
قضينا حَقّ البكارة . ْ 

والإفضاءٌ بالخشبة والأصبع موجبٌ للدية . ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لم 
يجب 9 أرش البكارة ؛ لأنه مُشتحقٌّ » وقيل : يجب ؛ لعدوله عن طريق الاستحقاق . 


. ) في (أ) : « وإنما تعطلت‎ )١( ْ . ما بين المعقوفين زيادة من (أ)‎ )١( 
. » ب): « وكذلك إذا بطلت‎ (١ في () : « إذا بطلت » . (5) في (أ)‎ )0( 
. » إذا أفضى بننًا كان عليه ديتها‎ ١ : وفعهانين الرقجين شافط هن وام (5) في (أ)‎ 


(0) يعني يجب على الزاني والزوج دية الإفضاء . << )١(‏ قوله:(ينزل) ليس في (أ) . 
(9) في (أ) : ( لا يجب ) . 
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هذا حكم الأطراف إذا ردت أو جمعت من غير سراية » فُيِتَصَوّر أن يجب في شخص 
واحد قريبٌ من عشرين دية » ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة . ولو حر الجاني رقبته ) 

فإن 20 اختلف حكم الجناية » بأَنْ قَطِع خطأ وحرٌّ عمدًا - أو على العكس - فقولان 
منصوصان ؛ لأن تغاير الوصف يُضَاهِى تغايرَ الجانى . 

فإن قلنا بالتداخل : فإنّ قطع يدا خطأ وقتل عمدًا » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
[إنهع © تجب دية واحدة » نصمُها على الجاني مغلظة » ونصمُها على العاقلة مُحَمّفة » وكأنه 

داع مه 8 0 2 ع 5 

جعل الحرٌ كجناية أخرى تمَمَتُ سراية الاولى . ومن الاصحاب مَنْ خالف النصّ وقال : نجب ‏ 
دزة مغلكلة 4 إذ مد الرقبة قبطل أتدمَا سيق . 

هذا حكم أطراف ا حر الذكر . أما الرقيق فنص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن جراح العبد 
من قيمته كجراح الحو من ديته استحسانًا ؛ لقولٍ سعيد بن المسيب ( رضي الله عنه ) . وخرّج ابن 
سريج قولا : أن الواجب قَدْرُ النقصان كما أن الواجب في الجملة قدر القيمة » وكما نص على 
قول فى أنه لا تُضْرب على العاقلة بدله » ولا تجري القسامة فيه إحاقًا له بالبهائم . 


فإن قُطِع بالحاقة بالحدٍ في القصاص والكفارة » فلو قطع ذكره وأنثييه فزادت قيمثه 
فيجب - على النصّ - قيمتان » وعلى التخريج : لايجب شيء كما في البهيمة . 

وأما المرأة » قَتُوعَى (2 نسبةٌ أطرافها إلى ديتها » وفيها قول قدي © : أنها تُععاقل الرجل إلى 
ثلث ديته - أي تساويها © - فإن جاوزت الثلث رُدٌّ 9 إلى قياس ديتها » " ففي ثلث 
أصابعها " ثلاثون من الإبل . وفي أربع » لو أوجبنا أربعين لجاوزنا ثلث الدية ؛ فنرجع إلى نسبة 
ديتها فُنُو جب عشرين » وهو بعيدٌ مرجوعٌ عنه . 


د غ3 د 
)١(‏ في (أ) : «فلو). | (؟) زيادة من (أ) » ( ب) 
5 فى(أ): «تتراعى). 2202 (5) في (أ) (٠‏ ب ) ١:‏ مخرج) 
() في (أ) رأي تساويه ) () في (أ)١(ب):‏ ورُدّت) 


(0) في (أ) : ١‏ ففي ثلاث من أصابعها » . 


5/6آ32332 


في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 
والنظر فى أربعة أطراف : 
١ :‏ 7 ف 0 

الأول : في تمييز السبب عما ليس بسبب . وكل ما يحصل الهلاك معه » فإما أن 
يحصل به : فيكون علة كالتردية في البئر» أو يحصل عنده بعلة © أخرى ولكن لولاه لم تؤثر العلة 
- كحفر البثر مع التردية - فهو سبب . وإما أن يحصل معه وفاقًا ولا تقف العلة على وجوده : فلا 
عبرة به » كما إذا كُلّم غيره أو صَفَّعه صفعةٌ خفيفة فمات فهذا لا يُجْعل سا ء بل هو موافقةٌ قَدَر . 

الآولى : إذا صاح على صغير - وهو على طرف سطح - فارتعد وسقط ومات : وجب 
الضمان ؛ لأنه سببٌ ظاهر » وفي القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بثرًا”” في داره ودعا "© 
إليه غَيِرَه » وهذا أولى بالإيجاب ؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب . 

ولو تَكَقَْل © بالعًا بصوت مُنكر فسقط من السطح » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُخمل 9©» على موافقة القَدَّر ؛ لأن الرعدة لها / أسباب » والكبير لا يَشقط؟4 ؟/ب 

هالعا 0 ظ 

بالصياح غاليًا ©©. ظ 

والثانى : يجب الضمان ؛ لأنّ هذا ممكن والسببٌ ظاهد ؛ قيال عليه © . 

والثالث : إِنْ جاءه مِن ورائه وجب » وإن وأجهه فلا . 


والصحيح : أنه إن ظهر أنه سقط به وجب » وإن شك فيه احتمل أن يقال 9" : الأصل براءةٌ. 


. ) في دار ثم دعا‎ ١: ب)‎ (١ )1( لعلة ) . () في‎ ١ : في (أ)‎ )١1( 
. أي أخذه على غفلة . (4) في الأصل : « أنه يحتمل » والمثبت من ()» ( ب)‎ )0( 


(ه)وهذا الوجه هو الأصح لدى الشافعية . انظر : الروضة )8١/5(‏ . مغني المحتاج ( 4 / 2١‏ ) . 
(7) وهذا الوجه هو الذي تميل إليه النفس . (0) في الأصل : « قال ). 
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الذمة » واحتمل أن يقال : الأصل عله على السبب المقارن [ به ع (© . 


الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض فمات » أو على بالغ فزال عَقُلهِ » ففيه 
وجهان » منشؤهما : التردد في الإحالة عليه 9 . 

الثالثة : التهديد والتتخويف إذا أفضى إلى سقوط اجنين وجب الضمان ؛ إِذْ وقوع ذلك 
غالب 22 ؛ وقع لعمر( رضي الله عنه) فشاور الصحابة ( رضي الله عنهم ) فقال عبد الرحمن بن 
عوف ( رضي الله عنه ) : «إنك 7 مؤدّبٌ فلاشيء عليك ) . وقال علي ( رضي الله عنه ) : «إن 
لم يجتهد فقد عَشَّكُ » وإن اجتهد فقد أخطأء أرى عليك الدية ) . 

الطرف الثاني : في اجتماع العلة والشرط » كا حفر والتردّي » ومهما كانت العلة عدوانا 


انقطعت ال حوالة عن الشرط » فالضمانٌ على المؤدي لا على الحافر . وإن لم يكن عدوانًا بأن تخطى 
الإنسان فتردٌّى جاهلا : نُظرإلى الحفر» فإن لم يكن عدوانًا” أهدر الضمان ”© » وإن كان عدوانًا 


وإن ترّلق رجله بقشر بطيخ - أو بماءٍ مرشوش - فهذه الاسباب كحفر البثر . 
فروع 


الأول : إذا وضع صبيًا في مَشبّعة فافترسه سَبُع » فإن قدر على الانتقال "فلا ضمان 7" 
كما لو فصَدٌ بغير إذنه "» فتركه حتى نزف الدم » وإن كان عاجرًا فوجهان : 


أحدهما : الحوالة على السبع ؛ لأنه مختارولم يَشبق ق منه إلا وضع يد والصبئ ا حر لا يُضُمن باليد © , 


. ) ب ) : « في الحوالة عليه‎ (١ في (أ)‎ )١( زيادة من (1أ) 2( ب).‎ )١( 


(5) في (أ) : « غالبا ») . (5) في (أ)ء(ب): (إنه ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : ( فلا ضمان ») . (5) في (أ) : « الانفصال » . 


0) في (أ) (١‏ ب ) : « كما لو فصده بغير إذن ») . 
(8) وهذا هو الأصح عند الشافعية كما في الروضة ( 4 / »)9١5‏ ومغني المحتاج (4 )8١/‏ . وهذا شيء عجيب » 
والذي تقبله النفس هو أن يُحال على الواضع لا على السبع » كما رجحه الغزالي ( رحمة الله عليه ) . 
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والأصح : أنه يُكحال عليه ؛ لأن هذا يُعَدَّ في العرف إهلا 

الثاني : إذا اتبع إنسانًا بسيفه فولّى هاريًا فألقى نفصه في نار- أوماء» أوبكر» أو مسبعة 7 
وافترسه سَبْعٌ - فلا ضمان على المتْبع ؛ لأنه مختار في هذه الأفعال , وغايئه أن يكون مكرها . 

اوو انا خا تاف لاا الت" 
عن الإهلاك أصللا 0 

أما إذا لا ونعم ليل أو لكون البثر مُعَطَاةٌ © : 

ولوألقى نفسه على سطح » :الصف ب فيال [الضمانع 9 علي لاياره. ليذ كان 
انخسافه لضعفه وهو لايدري فهو كاليئر المغطاة . 

الثالث : إذا سلّم صبيًا إلى سابح © فغرق » وجب الضمان على أستاذه ؛ لأنه لا يكْرق إلا 
بتقصير 29 بِأَنَّ يُهُمله فى غير محلّه . 

فلوقال له : ادخل الماء» فدخل مختارًاء فيحتمل أن يقال : لاضمان 2)79؛ 7 لأنه لا يُضْمن 
الحر باليد »» والصبئ مختارٌ» ولكن قال العراقيون : يجب ؛ لأنه ملتزم للحفظ » وأما البالغ فلا 
يضمن 29 في هذه الصورة . ا 

وإن خاض معه اعتمادًا على يده فأهمله : احتمل إيجاب الضمان » وقال العراقيون : لا 


(1) في (أ) : ١‏ أو في مسبع » . 
)١(‏ في (أ) : 9 إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك بالإهلاك أصلا ) . 


© في ()2(ب): ٠‏ مقطى 2. (8) زيادة من (1) 2 (ب). - 
(5) في (1) » ( ب) : و سباح » . (5) في (أ) » ( ب) : ( إلا بتقصيره ) . 


(0) في الأصل : : فلا ضمان » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(8) في (أ) : ٠‏ لأن الحلا يضمن باليد » . 
(9) في الأصل  :‏ لا يضمن » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
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فإن قيل : إذا كان حفر البعر سببًا عند العدوان » فبماذا يكون العدوان عداونا؟ . قلنا: نذ كر 
محل العدوان من البكر» وإيقاد النار» وإشراع الجناح » بابب 
ورش الماء ؛ حتى يُعرف به ما عداه . | 

أما البئر» فلا عهدة فيه على مَنْ حفره”" في ملكه أو في موات » فإن كان في مللك الغير فهو 
عدوان » وإن كان في الشوارع نظر ؛ فإنْ أَضّتٌ بالطارقين فهو عدوان » وإن لم يضر : فإنْ فعلّه 
لمصلحة الطريق ويإذن الوالي وأحكم رأسَه (© فلا ضمان على الحافر» وإن كان بغير إذن 
[ الوالى ] 0 فة فقولان» ووجه الإيجاب أن الاستقلال للآحاد إنما يُتاح بشرطٍ سلامة العاقبة » فإن 
فعل لمصلحة نفسه فله ذلك ولكن بشرط سلامة العاقبة . 

وكذلك إشراع القوابيل والأجنحة جائز إذا لم يضر بالمجتازين » ولكنه بشرط سلامة 
العاقبة » فهو في عهدته دوامًا وابتداءً . وليس هذا كما لوحفر بئرًا في داره ”* فسقط جدارٌ دارٍ 
جاره *© فلا ضمان ؛ لأن تَصَدْفه في نفس الملك لو قُيدَ بشرط السلامة لأَوْرَتٌ حربجا على الناس 
فَمَكِد بالعادة وأسقط عهدته 29 


وأما الارتفاق بالأجنحة فمستغئّى عنها » ومهما حفر بثرًا في أرض جوارة ولم يحكم 
أطرافها بالخشب أو وَسَّعْ رأسها بحيث خرج عن العادة : فهو مُطَالّب بعهدته . وكذلك لوأوقد 
نارًاعلى السطح في يوم ريح كان في عهدة الشرار» وإن كان على العادة فعصفتٌ ريح بغتة فلا 
فتجاك:. 


. » في( أ) : ( وقمامة البيوت‎ )١( 

(1) في الأصل « حفر والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(©) في (1) : ٠‏ وَعْلَم رأْسَه » يعني جعل على رأسه علامةً . 
(5) زيادة من (أ)» ( ب) . 

(ه) في (أ) : « فسقط جدار جاره ) . 

(1)في (1) : « وسقط عهدته ) . 
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فرعان ظ 

أحدهما 7" / : لو حفر يْرًا في ملكه ودعا إليه إنسانًا [ في ظلمة ] ("© فسقط فيه : فإن لم 55 ؟/أ 
يكن عنه مَعْدِل ففي الضمان قولان » فإن اتسع الطرق (" فقولان مرتبان » منشؤهما : تَعَارْضِ 
الغرور والمباشرة . وكذا ©» الخلاف فى تقديم طعام مسموم 9 أو أطعمة فيها طعام مسموم . 

الثانى : إذا سقط ميزابٌ لإنسانٍ على رأس إنسان : فإن كان الساقط هو القدر البارز فهو 

2 و 

كالجناح » وإن سققط الكل ففي وجوب الضمان وجهان » ” وجه الإسقاط : كونه من مرافق 
في الملك تنصيقًا على أحد الوجهين » ” وتقسيطًا فى الوجه الثانى ‏ على الوزن » بخلاف ما لو 
ضَرَبَا بععمودين متفاوتين في الثقل فإنهما يتساويان في الدية ؛ لأن ذلك يختلف بقوة الضارب 
ولا ينضبط 2 ش 

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول7'©: فإِن مال إلى ملكه وسقط فلا ضمان » وإن مال 
إلى الشارع وسقط من غير إمكان تدارك 2١0‏ فلا ضمان » فإن مال أولا وأمكنه "© التدارك ولم 
يفعل فوجهان ؛ لتعارض النظر إلى أصل البناء » وما طرأ من بعد "© . 


فأما قشور البطيخ وقماماتٌ البيوت » ففي المنع من إلقائها على 9 الشوارع عُْشر ؛ لأنها 


(1) في (أ) : « الأول » . )١(‏ زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
(5) في (أ) : « الطريق » . (5) في (أ) (١‏ ب):« وكذلك ). 
(5) كلمة و مسموم » ساقطة من (أ) » ( ب) . 


(7) في (أ) : « وجه الإسقاط أنه من مرافق الملك بخلاف الجناح » . 
(0) في الأصل : « فيسقط » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(8) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ويقسطان في الوجه الآخر) . 


(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فلا ينضبط ). ٠١١‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ كالقاييل ) . 
)1١(‏ في (أ) »( ب) : « التدارك ) . )١١‏ في (أ) : ١‏ فأمكته ) . 


)١١‏ في (أ)ء(ب):( بعده). )١5(‏ في (أ)(ب): 2 في). 
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راع 


من مرافق الملك » وتشْبه الميزاب » ففى ضمان المتعثر بها ثلاثة أوجهء يُفتق فى الثالث (! يين إلقاء 
إلى وسط الطريق '© وبين اليد إلى الطرف . 

وأما رش الماء : فإن كان [ لتسكين الغبار فهو ع ( لمصلحة عامة فيضاهي حَفْرَ البثر 
لصلحتهم » فإن لم تكن مصلحةٌ © فهو سببُ ضمانٍ في حق الماشي إذا لم ير موضع الرش » 
فإن تخطاه > قصدًا فلا ضمان . 

الطرف الثالث : في ترجيح سبب على سيب . فإذا اجتمع سببان مختلفان قُدّم الأول 
على الثاني . فلو حفر بئرًا ونصب أخد *» حجرًا على طرف البكر» ” أو وضع قشرة بطيخ على 
طرفه فتعثر به إنسان '» وسقط فى البثر : فالضمان على صاحب الحجر 2 ؛ لأنّ التردي نتيجتٌه 
فهى العلة الأولى . وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البكر : سقط الضمان عن 
الحافر » كما لو وضعه أخدٌ . ظ 

ولو حفر يئدًا قريب العمق » فعمقّها غيده وَهَلَكَ المتردي فيها » فوجهان . 

أحدهما : الإحالة على الأول.. ' 
فروع 


الأول : لووضع حجرًا في الطريق فتعَّر به مَنْ لايراه : ضمن . ولو قعد على الطريق فتعثّر به 


(01) في (1) (١‏ ب) ٠:‏ بين الإلقاء إلى مقن الطريق » . 


(5) زيادة في (أ)؛(ب). (0) في (أ) : «المصلحة ) . 
(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فإن تخطى » . (ه) في (1)؛(ب): (الآخر؛. 


(5) في (أ) : 9 أو وضع قشر بطيخ على طرف فتعثر بها إنسان ») . 
007 في (1) : ( على ناصب ال حجر » . (م)في الأصل : « وجهان » والمثبت من (أ)» (ب) . 
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ظ غْيده وم اي ا ا لوي 0 

أحدهما : أن لإحالة "على لشي في المسألتين ؛ لأنه 502 

واقاى عضلى اناك #الآن قارع للطفى الكو 

ومَنْ قور النصٌ فرق بأن اماشي قد يفتقر إلى الوقوف لحظة » فأما القعود (" فليس من مرافق الطريق 

الثاني : إذا تردّى في بثر فى محل عدوان » فتردَّى وراءه آخر فسقط عليه © وماتاء فالأول 
مات بسببين : الحفرة وثقل الثاني » ولكن يَشتقر أيضًا ضمانه > على الحافر ؛ لأنَّ وقوع الثاني 
كان من الحفر أيضًّاء إلا أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني بنصف الدية » ثم يرجع على عاقلة 
الحافر» ويحتمل أن يقال : الثانى كالمكره فلا يتعلّق بعاقلته شىء» وهذا يُضَاهى المتردد ")فى أَنَّ 
المكرّة على إتلاف المال » هل يُطالّب ثم يَوجع » أم لا يُطالب أصلا ؟ . 

الثالث : لو انزلق © على طرف البئر» فتعلق بآخر وجَذّبه » وتعلق ذلك الآخر بثالث 
وجذبه » ووقع بعصّهم على بعض : فالأول مات بثلاثة أسباب : بصدمة البئر» ويقل الثانى ‏ 
تمل الثالث » وهو منتسب من جملتها إلى واحد » * وهو ثقل الثاني بجذّيه إياه فهدر ثلث 
الدية » وثلئها على الحافر » وثلثها على الثانى لجذبه الثالث » . ظ 

9 وأما الثاني فهلك بجذبه الأول "> وثقل الثالث » فنصفٌ ديته على الأول ؛ لأنه جذبه 0" , 


. » ب) :« أن الحوالة‎ (١ فماتا) . (0) في (1أ)‎ ١: )( في‎ )١( 
. ) وسقط عليه‎ ١ في (أ) : 9 وأما السكون » . (4) في (أ) ( ب):‎ 7 . 
. المتردد » » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ ١ : في (أ) : «الضمان ). 00 (1) في الأصل‎ )0( 


0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ لوتزلق » . 0 

() في (أ) : ١‏ وهو ثقل الثاني بجذبه إياه دَّب الثاني » فيهدر ثلث الدية ويبقي الثلئان . أحدهما على الحافر» 
والاخحر على الثاني لجذبه الثالث © . 

6 في (أ) : « وأما الثاني فهلك بجذب الأول » . 

)٠١(‏ قال الحموي : 9 قوله فيه : ( لو تزلّق على حرف البكر إنسان فتعلق بآخر وجذَّيَهِ » وتعلق ذلك الخد بثالث 
ووقع بعصّهم على بعض» فالأول مات بثلاثة أسباب : بصدم البئرء وثقل الثاني » وثقل الثالث . وهو متسبب من - 
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ونصمُّه مهدرٌ ؛ لأن الثالث سقط بجذبه . 

وأما الثالث فكل ديته على الثاني . 

فلو زاد رابع » فيجتمع لهلاك الأولٍ أربعة أسباب » فالمهدرٌ ربع الدية » ولا يخفى طريقه . 


هلا مذهب علي , بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) واختاز اجمهور . وفيه وجوه أخر مُرَيّقَة 
ذكرناها في « البسيط ) 20 . 


الطرف الرابع : في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة (""من غير ترجيح ولها صور : 


الآأولى : / إذا اصطدم ان في المشي ومانا» فكل واد شريك في قتل نفسه وقثّل؟4 ١/ب‏ 
صاحبه » ففي تّركة كل واحدٍ منهما كفارتان ؛ لأن الشريك في قتل نفسين يلتزم © كفارتين ؛ 
لأنها لاتتجزأ؛ وفى تركة كل واحد نصفٌ دية صاحبه إن كان التصادم عمدًا 29) وإلا فعلى ©» 


جملتها إلى واحد وهو ثقل الثاني بجذبه إياه فتّهْدر ثلثٌ الدية » وثلثه على الحافر وثلثه على الثاني [ لجذبه الثالث . 
وأما الثاني فهلك ع بجذبه الأول » وثقل الثالث فنصف ديته على الأول ؛ لأنه جذبه ... هكذا إلى آخره ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه جعل الديةً واجبةٌ عليهم وليس الأمد كذلك » بل 
الوجوب على العاقلة كما لا يخفى . الثاني : أنه أطلق ولم يفصل بين أن يكون الحافد متعديًا أو غير مُتَعَدٍ » فإن كان الأول 
وجب الضمانٌ فيما إذا كان متعديًا وكان لبعد ثما لا يبقى الواقعٌ فيها سليمًا» وإن كان على العكس من ذلك لم يجب الضمان . 
قلت : أما الجواب عن الأول : فمبنيع على أن الدية هل تجب أولا على الجاني ثم تتلقاه العاقلة [أم تجب أولا على 
العاقلة ] دون الجاني ؟ وفيه حلاف مشهورء فأن قلنا بالأول ولم تكن عاقلةٌ ولابيت مال عاد الوجوبٌ إلى الجاني » 
وإن قلنا بالثاني لم يعد . واخحتار الشيخ أن الوجوب أولا يلاقي الجاني » ولهذا تعود الدية إليه عند عدم العاقلة وبيت 
المال » وبه خرج الجواب . 
وأما الجواب عن الثاني فظاهر» فإن ذلك مفروض فيما إذا كان الواقع فيها لا يبقى سليمًا » وكان الحافر متعديًا . 
قلت : ولا يبعد أن يكون ذلك على الإطلاق » فإنه قد نقل أنه إذا حفر بثرًا في طريق واسعةٍ يإذن الإمام » ووقع 
فيها إنسان فإنه يكون من ضمانه وإن أَذِنَ له السلطان على خلاف مشهور » وإذا كان كذلك احتمل أن يكون 
اختار وجوب الضمان كما لا يخفى . وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١107‏ / ب 78١/أ).‏ 
(1) وكتابه 9 البسيط » هو أصل « الوسيط » والوسيطٌ اختصار له . انظر القسم الدراسي . . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الشركة ) . (0) في (أ) 2( ب): (ملتزم ) . 
(4) في (]):«تعمدًا». (ه) في الأصل : « وإلا على » والمثبت من (أ) 2 (ب). . 


كنيه :الذيات وان موجن الأذلة:4 إذا انيع سببانةف القفل بح _ بين 363/6 
العاقلة . فإن كانا راكبين ففي تركه كل واحد نصفٌ قيمة دابة 2 صاحبه . فأما حكم 
مي ا 

وإن غلبت الدابةٌ راكبها فاصطدما [ قهدا ع © فقولان : 

أحدهما : أن هلاك النفس والدابة مُهُددٌ ؟ لحصوله بفعلٍ الدابة . 

والثاني : أنه حورت إلى اخبارعبا ار كرب ومهاتطاد.. 

فإِنْ كانا صَبِيينٌ ركبا بأنفسهما 2 فكالبالغيئّ ؟) إلا إذا قلنا : لا عَمْدَ عَمْدَ للصبي » فيخالف 
البالغ فيه . فإن أركبهما أجنبئ واحد متعديًا » فعليه كفارتان وقيمةٌ الدابتين » وعلى عاقلته دية 
النفسَينٌ . وإن أركبهما أجنبيان » فنصفٌ الهلاك في الكل مضافٌ إلى كل واحد منهما . 

فإن أركبه الول عند مسيس الحاجة من غير تفريط » فهو كما[ لو] *» ركب الصبئٌ بنفسه 
ولا عهدة على الولي وإن لم تكن حاجةٌ ولكن أو كبه لغرض التفرج والزينة - حيث يَغُلبٍ الأمن- ففي 
إحالة الضمان على الولي وجهان . ووجه الحوالة © : أنَّ ل مثل ذلك يجوز بشرط سلامة العاقبة . 

ولو تعدّى الموْكبُ وتعدى الصبئٌ © , فقد قيل : * الإحالُ على الموكب » ويحتمل 
الإحالة على الصب إذا قلنا : له عَمْدٌ * إِذِ المباشرة أولى من السبب » لكن 27 لما لم تكن مباشرثه 
عدوانا - لِصِبَاه - أمكن أن يجعل '١(‏ كالمتردي مع الحفر "" . 

فإن كانا عبدين فهما مُهُدران وإن كان أحدهما عب نص قبمة العبد في تركة لحر أو على 
عاقلته على قول . ونصف دية الحر تتعلّق بتلك القيمة ؛ لأنه كان يتعلق برقبته لو بقي ؛؟ فيتعلق بقيمته . 

وإن كانتا حاملين » ففي تركة كل واحدة أربع كفارات ؛ بناءٌ على أن قاتل نفسه تلزمه 


(1) في الأصل : « دية » وهو خطأ والمنبت من (أ)اب). 


(0) في (أ) : « نفْسهما ) . 1 ظ (5) زيادة من (أ) 2( ب). 
6 في (أ) : « فهما كالبالغين) . (5) زيادة من (أ) ع( ب). 
() في (أ) : « ووجه الإحالة ) . 72) في (]) :2 وتعمد الصبي ) . 


2 في (أ) : « الحوالة على المركب » وقيل : الحوالة على الصبي إذا قلنا : إنه عمد » . 
(9) في (أ): ‏ ولكن ) . اااي رم كر كردي مع الجائر ).+ 
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الكفارةٌ» وأن الشريك تلزمه كفارةٌ كاملة » وأن الجنين فيه كفارة » وفي تركة كل واحدة : نصفٌ 
عُرة ('كجنينها ء ونصفٌ دية صاحبتها » ونصفٌ غرة جنين صاحبتها (©: فتجب غرتان كاملتان 
في التركتين ودية واحدة ويُهُدر النصف (© منهما لا من الجنين . . 
وذ انعا سيقو لات عا ل د قارف دوه قل قافا وورة كانت لديانها 
تساوي (*) مائتين و لاخر :اقة قدا عاق مقي وافتد ماثة + رطاف الماثة يسعيدق 
مسو ا وي سي 
على السيد ؛ لأنه بالاستيلاد السابق صار مانعًا بخلاف القِنّ» وكان يحتمل هاهنا أن لا تلزمه ؛ 
لأنه إنما يكون مانا إذا ب قي ا محل حيًا قابلا للتفويت 2 » وقد كان موته 29 مع الجناية لا بعدها . 
وإن كانتا حاملتين - والقيمةٌ بحالها وقيمةٌ كل غرة أربعون - فصاحب النفيسة يستحق 
مال وعشرين من جم مائتن وأريعين » ولكن قيمة الخسيسة ماثة - وعي أقل من الأوش - فلا 
يجب على السيد إلا أقل الأمرين ‏ » فالواجبُ على صاحب الخسيسة مائة » ويستحق 
صاحبٌ الخسيسة سبعين : (* خمسون لمستولدته وعشر للغرة © » فيبقى عليه ثلاثون . 
الصورة الثانية : إذا اصطدمت سفينتان بأجراء ملاحين : فالسفينة كالدابة والملاحخ 
كالراكب » وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يُحَرَجٍ على القولين » ونزيد هاهنا إن كان في كل 
سفينة عَشْرةٌ أنفس مثلا » فهما شريكان في قتل العشرين » وكذلك في إتلاف المال الذي في 
السفينة "© . فإن هلك المال وتنازعوا » فقال الملاح : حصل بغلبة الريح » وقال المالك : بل 
. بقعلكما "2 : فالقول قولٌ الملاح ؛ إِذِ الأصل براءة الذمة . 


. العّدّة : عبد أو أمة . انظر المصباح المنير ( ؟ / 587 ) مادة ( غ رر)‎ )١( 


(0) في (أ) :2 صاحبها ) . (5) في (1) (١‏ ب) : ١‏ النصفان ؛ . 
(5) في (أ) ١:‏ تَسْوّى ) ظ (0) في (أ) 2( ب) : « للبيع » . 
3,١‏ في (أ) : « موتها ) . ظ (0) في الأصل : ٠‏ إلا أقل أمرين » والمثبت من (أ) . 


(8) في (أ) : ١‏ خمسين لمستولدته » وعشرين لغرة ) . 
)9( في (أ) : ١‏ السفينتين ) . 
)00 في (أ) : « بل بفعلك ») . 
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ولو ثقب ”2 الملا السفينة وغرق أُهلّها » فقد يكون عمدًا محضًا » وقد يكون شبه 
العمد(" » وقد يكون خطأ ولا يخفى [ حكمه ] 297 . 

فرع : إذا أشرفت السفينة على الغرق - وكان النجاة في إلقاء الأمتعة - فقال من احتاج إلى 
النجاة : ألّى متاعك وأنا ضاميٌ ؛ فيلزمه الضمان لمسيس الحاجة إلى القداء كما إذا قال : ظَلْنْ 
زوجتك وأنا ضامن للمهر» وكذلك إن كان 9 الحاجة لغيره فله الالتزام بسببه » بل عليه إلقاء 
متاعه لنفسه . وإن كانت الحاجة عامةً - للملتمس وصاحب المتاع - فيه وجهان © : 

النص : أنه يجب ضمائه ؛ لأَنَّ الملتمس محتاحٌ » فحاجة / المالك لا تمنعه من البذل . +4 ؟/أ 

اناف 801 الاويقظ يخفنة الاللف "© فاق كانوا عقر مقط المقاده أو كصيية والحمس . 

ولوقال : أَلتي متاعك - ولم يتعرض للضمان - ففيه وجهان ؛ كما إذا قال : اقْضِ ديني » 
ولم يشترط الرجوع 7©. 

ولو قال : أنا وركبانُ السفينة ضامنون » كل واحد واحد على الكمال : فيلزمه » وركبانٌ 
السفينة لا يَلزمهم إذا أنكروه . 

ْ ه ظ ظ 

ولو قال 9 : أنا وهم ضامنون كل بحصته : فحصئه تلزمه » والباقي يرجع إليهم . فإن 
قالوا : رَضينا بما قال » لزمهم - وإن كنا لانقول بوقف العقود - لأنَّ هذا مبني على المصاحة والتساهل . 

ولوأطلق قولّه : أنا وركبانٌ السفينة ضامنون » ثم قال : أردثٌ التقسيط : فالقول قوله مع 
يمينه حتى لا يلزمه إلا نصيئه . 

وإن قال : أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون » ثم قَّسَر بالتقسيط : فاختيار المزني ( رحمه الله ) أنه 
يُقُبل مع يمينه » وظاهر النص : أنه لا يُقُبل ؛ لإضافته الضمانَ إلى نفسه [ أولاع 9 ثم ذكره الركبانٌ بعده . 


.. ولونقب » . 6 في (أ) : 9 شبه عمد‎ ١: في (أ)‎ )١( 

"© زيادة من (أ)2»(ب). (5) في (أ) ١:‏ كانت ») . 

وف اق 19/#اوايع زسيدويعهان : (7) في (أ) : « أنه يسقط بحصته 6. 
(0) في (أ) : « ولم يشرط الرجوع ) . (0) في (أ) (٠١‏ ب) ١:‏ وإذا قال ) . 


(9) زيادة من (أ) 2( ب). 
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الصورة الثالثة : إذارجع حجر المنجنيق على الرماة - وكانوا عشرة - فهلكوا : فيُهْدر من 
دم كلّ واحلٍ عُشوُه ويتعلق تسعةٌ أعشار ١7‏ بعاقلة الباقين ؛ إذ ما من واحد إلا وهو قَكَل نفسه (") 
بمشاركةٍ تسعةٍ . ظ ظ 

وإن أصاب غير الرامين » فالديةٌ على عاقلتهم , إلا إذا قصد (© شخصًا بعينه وقدروا على . 
الإصابة غالبا . فإن قصدوا جَمْعًا وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه » فهو خطأ في حقٌ 
ذلك الواحد» ولهذا قلنا : المكره إذا قال : اقتل زيدًا أوعَهْهًا » فقتل زيدًا فلا قصاصٌ على المكره ؛ 
لأنه ما قصد زيدًا بعينه » ويجب على المكره ؛ لأنه ذو خيرةٍ في تعيينه » بخلاف ما إذا قال : 
اقتلهما وإلا قتلتّك » فإِن خيرته في التقديم والتأخير لا تُؤثر . 


الصورة الرابعة  :‏ إذا جرح الدافع ثلاث جراحات : أولها عند قصده » 7 والثانية بعد 
إعراضه '2» والثالثة بعد عَوْده إلى القصد : فا متوسطة مضمونة  »‏ ايان يارد "© فعليه 
ثلث الدية . 


ولوضربه في الدفع ضربتين » وبعد الإعراض واحدةٌ » فعليه نصف الدية ؛ جمعًا لما جرى 
فى حالة الإهدار» بخلاف ما إذا توسطت حالة بين حالتين © . 


ولو جرح مرتدًا وأسلم » فعاد الجارح مع ثلاثة من الجناة فجرحوه» قال ابن الحداد : الجناةٌ 
أربعة » فعلى كل واحد ربعٌ الدية ‏ إلا أن الجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين » إحداهما 
مهدرة » فيعود نصيبه إلى الثمن . وقال بعض الأصحاب : لاء بل توزع على الجراحات لا على 
الجارحين » ويقال : الجراحات خمسة » 7 والواحد منها مهدر ؛ فسقط الخمس '©2 ويبقى 


. ) قاتل نفسه‎ ١: في (أ) :2 تسعة أعشاره ) . (؟) في (أ)»( ب)‎ )١( 

(5) في (أ) : « قصدوا » . 

(4) في (أ) : «لأنه قصد » وكلاهما صحيجٌ على اعتبا ر أن الضمير في قوله : ( لأنه ما قصد) يعود على المكره » وفي 
قوله : ( لأنه قصد ) يعود على المكرَه . 

() في (أ) : « الرابعة 4 بدون كلمة « الصورة » . << (5) في (أ): والثانية عند إعراضه عن القصد » . 
0) في (أ) : « والآخرن يهدران » . (8) في (أ) : « الحالتين » . ظ 

(9) في (أ) ٠١‏ ب) : ١‏ والواحدة منها مهدرة » فيسقط الخمس ) . 
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. على ]27 كل واحد من الأربعة © خمسٌ الدية » ويدخل تُمْصانٌ الإهدار على الكل . 

ولوجنى أربعة فى الردة » ثم عاد (" منهم واحد © مع ثلاثة آخرين وجنوا في الإسلام : فعلى 
لكوت اا او 0 
أرمة في الردة مهدرة» فق أربعة “شما لدية على الأرةالذين جنا في الإسلام د 
على هذا ما إذا جنى خطأ» ثم عاد مع غيره وجَتََا[معا] عمدًا 2 ؛ ولكن يكون التوزيع هاهنا 
التقل إلى العاقلة فى البعض كما كان . 

ثم للإهدار فرعان : 

الأول : ”” جنى عبد ' على حرء فجاء إنسان وقطع يد العبد » ثم قطع العبدٌ بعده يَدَ خرٌ 
يكون مشتركا بينه وبين المجنى عليه ثانا ؛ لأنه حيث قطع يده لم يكن للثاني حقٌ 

ونعني بالأرش قيمة التقصان على الأصح ؛ إذ لو أردنا نصف الدية » فلو فرضنا بدله قطع 
اليدين لم يَبْقَ للمجني عليه ثانيًا شيء . 

الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما » فأصبحا قتيلين » فادّعى ولِيّ كل واحد أَنَّ صاحبه 
اا 000 

5 [ 2 ره اف 

5 قشم ع ًالدع :والاغلا» وإ شل وات الاق روه به كان سخطة 


(0 زيادة من (أ). 000 (0) في (1) : « من الأربع » . 
(*)في (أ) (١‏ ب) : « واحد منهم ) . 

(4)في (أ) »( ب) : ( الجنايات ثماني » أربع في الردة مهدرة » فبقي أربعة » . 

رم 5 (5) في (أ) : ( عبدٌ جنى ) . 


6ح ...د كتاب الديات / بيان مُوجب الدية : إذا اجتمع سببان في القتل 
فإن قيل : القاتل بالسحر لم يَذّكروه » قلنا : لا يُغرف ذلك إلا يإقرار الساحرء فإن قال : 
سخري يتل غالبًا» فهو عَمُدٌ يجب به القصاص . وإن قال : قصدتٌ الإصلاح » فهو شِبْهُ عمد . 
وإن قال : قصدتٌ غيره / فأصبتٌ اسمّه فهو خطأ محض . - ظ 5 7ب 
ولا ينبغى أَنْ يُتَعَجَب من هذا ؛ فإنْ السحر حو” : 


تنا ينم نت 


200/6 


اسيم الثالث 
في بيان مَنْ تحب عليه الدية 

رهو اجاتي إن كان عماء ولعاقلة ”!إن كان خط أوشبه عمد » موي وأ جارهون 
اختصم_تا » فَضّربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ء فُمَئاتها ومافي بطنها » فقضى رسول 
الله كد بالدّية على العاقلة » وفي اجنين بِعْرة : عبد أو أَمَةِ) ©. 

والنظر في العاقلة يتعلّق بأركان : 

والذية تُضْرب على ثلاث جهات : العضوبةء والولاءء وبيت المال . أما المحالفة والموالاة 
فلا يُوجب تحمل العَقْل خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

الجهة الأولى : القرابة ؛ وهو كل عصبة واقع على طرف النسب » فلا تُضرب على أب 
الجاني وابنه» كما لا ئُضُْرب على نفسه » وقد ورد في الحديث : ١‏ وكان العصبة 7" أحقّ به ) . 

واختلفوا في ثلاثة أمور : 

أحدها : أنَّ ابنها لو كان ابنَ ابن عمها 29 » أو معتقه © » فهل تُضُرب عليه ؟ فيه وجهان 7 : 


)١(‏ في الأصل « أو العاقلة » والمثبت من (أ) » ( ب) . ظ 
(1) الحديث رواه البخاري (97/17) 079 ) كتاب ( الديات ) )١1(‏ باب « جنين المرأة » وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد » حديث ( 549٠١‏ ) يإسناده عن أبي هريرة قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى النبي يو » فقضى أن دية جنينها عو : عبدٌ أو 
وليدة » وقضىأنديةالمرأةعلىعاقلتها». ورواهمسلمأيضًا(ء/1 م ؟)كتاب (القسامة)(١١)باب«ديةالجنين»)‏ 
حديث .)١1181(‏ ورواءأبوداود(1/4١/)‏ حديث( 5177 4 )» والترمذي(17/4) حديث(١٠4١)واينماجه(؟/‏ 
5م ) حديث (71788) جميعًا من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . (5) في (أ)  :‏ وكان أبعاضه) . 

() في الأصل : « لوكان ابن عمها » والمثبت من (أ) ؛ ( ب ) وهو الصواب . 
(ه) في (أ) : ١‏ أو معتقها ) . 
(5) قال الحموي : « قوله في باب العاقلة : ( واختلفوا في أمور أحدها : أنه لو كان ابنّهِ ابنَ عمه أو معتقّه » فهل 
يضرب عليه ؟ فيه وجهان ) . 

قلت : لا يتصور بأن يكون ابنّه ابنَ عمه» كما لا يخفى . قلت )0100 
المجازء قال اللّه تعالى : 95 يابني آدم © » . إشكالات الوسيط (ق 17١‏ /أ) . 


لسسع وح كاله الات يان يق وريه الال ار 
اخدهها :لا ؟ الآن البنوة مائفة . 
والثاني : تُضرب ؛ لأنها ليست مانعةً ولا موجبةٌ كما في ولاية النكاح تَشجْعل كالعدم . 
الثاني : أت الاخ للآب والام» هل يُقَدم على الأخ للب ؟. فيه قولان كما في ولاية النكاح . 
يثبت له الميراث '' . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُسَرَى يبنهم . 
فعصباته » ثم معتق المعتق , ثم عصباته ‏ (” ثم معتق أب أب المعتق "© » ثم عصباته ‏ ثم معتق جد 
المعتق » ثم عصباته » على هذا الترتيب كما فى الميراث . 
وهل يدخل ابنُ المعتق وابوه ومَنْ على عمود نسبه ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا؛ كما في النسب ء ولما رُوي أن مولى صَفيّة "© بنت عبد المطلب ( رضي الله 
عنها ) جنى » فقضى عمر ( رضي الله عنه ) بأرش الجناية على عل ( رضي الله عنه ) ابن عمها , 
وقضى بالميراث لابنها الزيير ( رضي الله عنه ) . < 
والثاني : أله 0©» يُضُرب ؛ لأنّ المعتق عاقلة » فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ , 
فروع | ظ 
الأول : المرأة إذا أعتقت فلا تُضُرب عليها ء بل يمل عنها جنايةً عتقها مَنْ يحمل جنايتها 
مِنْ تعصَّباتها ؛ كما يُرَوّج عتيقّها مَنْ يُرَوّجها . 
الثاني : لو أعتق جماعة عبدًا » فَهُمْ كشخص واحد لا يلزم جميعهم أكثد من حصة 
8 ظ ش « ور كه ٠‏ 
واحدة 7 وهو نصف دينار» فإن كانوا ثلاثة فحصة كل واحدٍ السدسٌ » فلو مات واحد وله 


. ) ويرعى ترتيب الميراث © . (؟) في (أ) : ( ثم معتق أبي المعتق‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : 0 مولى لِصَفية » . (4) قوله : ( أنه ) ليس في (أ)‎ )( 


(©) في (أ) : 9 من حصة واحد ) . 
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إقوة 17 وله بيغا كل واندنهن إتدوته تر من اللبيديق ؛ إذ غاله أن وكون وعد نازلا 
منزلة مورثه لو كان حيًا © . | | 

الثالث ”2 : إذا فضل من المعتق نصيب » فلا يترقى إلى عصباته فى حياته ؛ لأن تحملّهم 
بالولاءء وليس لهم وَلاءٌ في حياة المعتق » بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام ففضل من 
إخوته شيء فيُطالب الأعمام كما في النسب ؛ لأن الولاء يُورث به» فهو حْمَةٌ كلُخمة النسب» 
ولك يكون كذلك بعد موت المعتق » ولا يخلو الفرق بين المسألتين عن احتمال . 

الرابع : العتيق » هل يتحمل العمل عن معتقه ؟ وفيه قولان : 

جهن نعم ؛ لأن اميّة عليه أعظعٌ  »‏ فهو بالنصرة أجدر © . 

والثانى : لا ؛ لأنّه لا يَرثْ » بخلاف المعتق . 

إن قلنا : يتحمل » فلو اجتمع المولى الأعلى والأسفل » فلعل تقديم الأعلى أولى . 

الخامس : ” المستولد من عتيق وعتيقة يَمْبت الولاء عليه لموالي الأب ترجييحا لجانب 
الأبوة *» » فلو تولّد من عتيقة ورقيق » فالولاء لموالي الأم لأنينة] دهية الأت:؛ إذ لآ ولا غلية 


فلو أعتق الأب انب الولاءإلى موالي الأب وسقط ولاء موالي الأم . فلو جنى هذا الولدٌ قبل 
ب الولاء فالعقل على موالي الأم» أعني إذا مات المجني [ عليه ] © قبل الجر . فإن مات بعده فقدر 
أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر » وما حصل بعد الجر فعلى الجاني » فإنه 
كيف تُضرب على موالي الأب وهو نتيجة جناية قبل الجد؟ » وكيف تُضرب على موالي الأم مع 
السراية 2 وإنما حصل بعد الجر؟ وكيف تُضرب على بيت المال » وفي الحالتين قد وُجد مَنْ هو 


. ) في (أ) : فلا يجب على جميعهم إلا سدس ديته ؛ لأن هذا هو الذي كان يازمه » وهم يقومون فيه مقامه‎ )١( 
. ساقطة من (أ) . () في (أ) : « فهو بالنظر أجدر)‎ )١( 

(4) في (أ) : « المستولدة من عتيق وعتيقة يغبت الولاء عليها لمولى الأب ترجيكحا لجهة الأبوة ). 

(0 زيادة من (]). 

(5) قوله ( مع السراية ) ساقط من (أ) . 
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أولى منه ؟ . ظ 
وبالجملة » الضربٌُ على العاقلة بخلاف القياس » فتسقط بالشبهة كالقصاص . ولوقيل : 
تُضرب على بيت المال لم يكن بعيدًا . فلو قطع اليدين قبل الجر » أو قطع اليدين والرجلين ثم مات 
بعد الجر : فعلى موالي الأم ديةٌ كاملة » ولا يَُالَى / بقولهم : إن هذه دية نفس ١‏ ذهبت بعد 744 
الجر " ؛ لأنّ المقصود أَنْ لا نزيد عليهم لما بعد الجر شيئًا [ ومقدار الدية كان لازمًا قبل الجر 
ولم يرد بعده شيء ] 27 . 

الجهة الثالثة : بيت مال المسلمين » فإنه مَصَبٌ 5 ُ المواريث » فإذا لم نجد مِنْ عصبات 
النسب والولاء محلا ”2 أو فضل منهم ضَربّنا على بيت المال » إلا إذا كان الجاني ذميًّا » فإن لم 
يكن في بيت المال شيء رجعنا إلى الجاني وضَّرَبّنا عليه . هذا حكم الجهات © . 

أما الصفات : يُسْترط ”© فيمن ُضُرب عليه : التكليفٌ » والذكورة » والموافقة في الدين 
واليسار . ولاتُضرب 7 على مجنون » وصبئ » وامرأة وإن كانت 0© معتقة ؛ لأنهم ليسوا أهل 
النصرة بالسيف . 

وفي الرّمِن الموسر وجهان ؛ لأنه - بحكم عجز ا حال - يُضَاهِي النساءً . 
اليهودي عن النصراني ؟ فعلى قولين » منشؤهما : أن التوارث موجود » والتناسل معدوم (8) 
ظ وتُضرب جناية الذمي على عاقلته الذميين 29 دون أهل الحرب فإنهم كالمعدومين 200 . 
وتُضرب على المعاهدين » فإن زادت عهودهم على أجل الدية : فإن بقي سنةٌ أخذنا حصة تلك 


. في (أ) : « زهقت بعد القطع ) . ظ (؟) ما يين المعقوفتين زيادة من (أ)‎ )١( 
. )1( في الأصل : « محتمل » والمثبت من‎ )7( 
. ) قوله : ( هذا حكم الجهات ) ساقط من (أ) . (0) في (أ) : « فيشترط‎ )5( 
. )1( في (أ) : « فلا تضرب ») . 0900 في الأصل : «وإن كان » والمثبت من‎ )7( 
. في (أ) : « والتناصر معدوم ) . (9) في الأصل : « الذمي » والمثبت من (أ)‎ )8( 


. ) في (أ) : « لأنهم كالمعدومين‎ )٠١( 


السنة » فإن لم نجد أوجبنا على الجاني دون يبت المال ؛ لأن بيت المال لايرثه ويرث المسلم . نعم » 
اليه ذا قاكة! قمالش ين الحفين 0 

وأما اليسار فشرطً» ولا تُضْرب على فقير وإن كان مُعْتملا . وقال أبو حنيفة ( رحمه اللّه ) : 

ثم على الغنن نصفٌ دينار» ولا يراد عليه » وهو أول درجة المواساة فى الزكاة . وعلى 
المتوسط نصف ذلك » وهو ربع دينار . ظ ْ 

وتَغنى بالغنى مَنْ ملك عشرين دينارًا عند آخر السنة التي هي [ أصل ] 7( الدية » وليكن 
الققاقة عن هد كه وتزانه وكا ها فصي ةف القشن ب الكفارانه ارق : 

والمتوسط مَنْ جاوز د الفقير 29 » وهو الذي ملك شيئًا فاضلا عن حاجته ناقصًا عن 
عشرين دينارًا » وليكن ذلك 9 أكثر من ربع دينار حتى لا يَددّه ذه منه إلى حدٌ الفقر © . 


وإنما يُغتبر اليسار آخرَ السنة » فلو طرأ اليسادٌ بعدها » أو كان قبلها : فلا التفات إليه . 


د 2 3 


. في (أ) : « فماله فيء يُخمس » . (5) زيادة من (أ)‎ )0١( 
. حد الفقر)‎ ١ : في(1)‎ )5( 

(4) في الأصل : ٠‏ وليكن ذلك » والمثبت من (أ) . 

(ه) في (أ) : « حد الفقير ) . 
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الركن الثانى 
في كيفية الضرب على العاقلة 

أما القدر : فلا يراد على النصف والربع في حقّ الغني والمتوسط » ولكنه حصةٌ سنةٍ واحدة ؟ 
أو حصة للسنين الثلاث ؟ فيه وجهان . 

وكل ما قل وكثر مَضْروبٌ على العاقلة لال ابوسيه؟ زيجي ة المع #مادوة ارين 
ال موضحة لا يُغقل (') . وفي القديم : [ قول ] ”" أنه لا يُخمل ما دون ثلث الدية ول : أنه للا 
يحمل إلا بدل النفس » وهما مهجوران . 

فإن كان أرش الجناية نصف دينار - والعاقلةٌ مائدٌ مثلا - ففيه وجهان : 

أحدهما : أن القاضي يُعَين واحدا برأيه ؛ إِذْ توزيشه يؤذي إلى مطالبة كل واحد بما لا 

والثاني : أنه يُوزع [ عليهم ] 7" , وعليهم تحصيل نصفٍ دينار مشتركا ينهم . 

وإن كر الواجب وقلّت العاقلةٌ بدأنا بالإخوة . فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحد 
منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بني الإخوة » ثم إلى الأعمام على الترتيب » فإن فضل عن 
العصبات طالبنا المعتق 2*7 . فإن فضل عنه [ شىء ] ( »لم يضرب على عصباته فى جناية ؛ إِذْ لا 
ولاءً لهم ء وفي موته يُشلك بعصباته مساك عصبات الجاني , فإ لم نجد من جهة الولاء والقرابة 
أخذنا البقية آخر السنة من يبت المال » ونفعل 9 كذلك بحصة السنة الثانية ولايغد أن تحمل 
في السنة الثانية ( مَنْ لم يتحمل في السنة الأولى لعذر صِعَر أو فقر" . 


)١(‏ انظر الهداية ( ؛ / ولاه ) . )1١(‏ زيادة من (1أ) 2( ب). 
5) زيادة من (أ) . (4) في (أ) : « طلبنا المعتق ) . 
(5) زيادة من (أ)»(ب). (5) في (أ) : « ونحصل » . 


9) في (أ) : « من لم يتحمل في الأولي لعذر أو فقر» . 
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ثم إن لم يكن في يبت المال شيء 207 غ ففي الرجوع إلى الجاني وجهان ”' ينبنيان على أن 
الوجوب " يُلاقيه أم لا؟ . وقيل : إنه 27 ينبني على أنه إن ظهر يسارٌ لبيت المال بعد المدة » فهل 
يؤخذ منه ؟ » وهذا البناء أولى ؛ © فَإِنًا لوقلنا *) : لا يتعلّق ببيت المال ولا يرجع إلى الجاني » كان 
ذلك تعطيلا . وقطع القاضي بأنه لا يُضْرب على الجاني » وذَّكرَ في فطرة الزوجة الموسرة عند 
إعسار الزوج وجهين . والفرق عسيد » والوججةُ : التسوية في الوجوب ")عند العجز عن التحمل» 
كيف وقد قطع الأصحابٌ بالرجوع إلى الجاني في مسألتين : 

إحداهما : الذمي إذا لم يكن له عاقلة . 


والثانية ("©: إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكر العاقلةُ © ولايّه طولب الجاني . والفرق عسير . 
وغايةٌ الممكن تَوَقُمُ يسار بيت المال في حق المسلم الذي تثبت عليه الجناية بالبينة » بخلاف ما إذا 
أنكر © العاقلةٌ » إن إقرارهم بعيد » والذمي لا يتوقع له متحمل ؛ إِذْ لا تعلق جنايته ببيت المال . 

فرع : لواعترف العاقلة بعد أداء الجاني ” فإِن قلنا : الوجوب يُلاقيه » رجع على العاقلة ‏ 
وإن قلنا : لا يُلاقيه استردٌّ ما أدّاه وطالب المْجنك عليه العاقلة "© /. - ع 

أما الأجل 0 : فمائةٌ من الإبل - إذا وجبت فى النفس - مضروبة فى ثلاث سنين وفاقا » 
يؤخذ فى آخر كل سنة ثُلتُها . فمنهم مَنْ قال : عِلَُهِ أنه بدل النفس حتى زاد 2'١(‏ عليه في عبد 
قيميّه مائتان من الإبل - وقلنا : تحمل - أو نقص )'١(‏ في عبد خسيس أو غرة جنين : فتضرب 
أيضًا فى ثلاث سنين . ومنهم من قال : عِلَيّه القَدْرُء» فقيمةٌ العبد إذا كان 9" ماثتين من الإإبل 


. » في (أ) : « مبنيان على أن الواجب‎ )١( . كلمة ( شيء ) ليست في (أ)» ( ب)‎ )١1( 
. » قوله : ( إنه ) ليست في (أ) . (5) في (1) : « فإن قلنا‎ )( 

(ه) في (أ) : بالوجوب ).0 (<)في الأصل : ١‏ الثانية ) والواو زيادة من (أ) . 
0 في (أ) « وأنكرت العاقلة » . (0) في (أ) : « أنكرت » . 


(9) في  )1(‏ فإن قلنا : الوجوب يلاقيه » رجع على العاقلة ولا يسترد » وما أداه واقعٌ موقعه . وإن قلنا : لا يلاقيه 
الوجوب » فيسترد ما أداه » وليس للمجني عليه إلا مطالبة العاقلة » . 

. » في () :2 لوزادت‎ )١1١( . » أما الإبل‎ ١ : في (أ)‎ ٠١ 

. ) في (أ) :7 أو نقصت ) . (15) في (أ) : ( إذا كانت‎ )1١( 


06 0003 ب كتاب الديات / باك قَدْرٍ الدية وأجلها - 
تُضُرب في ثلاث سنين . 

ودية اليهودي والنصراني في سنة [ واحدة ]20 » وديةٌ المرأة فى سنتين » وديةٌ المجوسى وغرةٌ 
الجنين فى سنة واحدة ؛ لأنّ السنةً لا تعجرّأ . 
فروع 

الأول : لوقتل واحدٌّ ثلاثة » واجتمع على عاقلته ثلائمائة من الإبل : فمنهم من قال : إن 
نظرنا إلى القذّر » فُتُضرب هنا(" في تسع سنين» وإن نظرنا إلى النفس فوجهان ؛ إِذْ لا يبعد أَنْ 
تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة . ومنهم من عكس وقال: إِنَْ نظرنا إلى النفس ففي ثلاث 
سنين » وإن نظرنا إلى القدر فوجهان » ووجة الاقتصار أنّ كل دية متميزة عن غيرها » وآجال 
الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب . 

إن ضَرينا في تسع سنين » فإذا تمت السنةٌ الأولى أل ثلتُ دية واحدة ووزع 9 على أولياء 
القتلى . وكذا آخر كل سنة . 

فإن اختلف ابتداء التواريخ : فإذا تم حؤل الأول أخذ ثلث الدية وسُلَّم إلى ولي القتيل 

الأول » فإذا تّمّ حؤل الثاني ثم حَؤْلٌ الغالث فكذلك يُفْعل ؛ * فينم ثلث دية واحدة فى ثلائة 
أوقات » وهكذا نفعل ؛» في تسع سنين . ظ 

الثاني : ثلاثةٌ قتلوا واحدًا » فالصحيح : أن الدية تُضْرب على العواقل » على كل عاقلةٍ 
مبي برسي مو و ا ٠‏ وقيل : 


الثالث : دية إحدى يَدَي المسلم » تُضْرب في سنتين ؛ إِذْ لم يكمل الْقَذْرُ ولا هو بدل النفس 000 
اليدين كدية النفس من كل إنسان » وديةٌ يَدَي المرأة كنفسها ا 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ في الأصل « هذا ) 1 


(5) في (1) ١:‏ ووزعت ) . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 


كتاب الديات / بان قَدْر الدية وأجلها - 0 ساح 377/6 
0 أحدهما : أنه( تُضْربٍ فى مست سنين» وهو نظ رإلى القدّرء ومَنْ نظ رإلى النفس شَّيْهَ هذا بنفسين7) 
وقد ذكرنا فيه وجهين » وفى الأطراف وجه : أن بدلها كيفما كان تُضُرب في سنة واحدة » وهو بعيد . 

الرابع : من مات في أثناء السنة - أوأعْسَر في آخر السنة - فكأنه لم يكن ولا يازمه شيء 
وجا اا 0 

والذمئ إذا مات في أثناء احول , ففي حصته من الجزية وجهان ؛ أن فيه مشابه الأجرة . 

الخامس : غيبة بعض العصبات في آخر الحول » هل يكون كعدمهم ؟ » فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ يعسر تحصيلّها منهم » فتضرب على الباقين» وعلى ( هذا تعتبرغيبة 
لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضى فى مدة سنة . 

والثاني : أنه تُضْرب عليه وتحصّل على حسب الإمكان » وهو القياس . 

السادس : أول الحول يُخخسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواعءٌ سُعَر به © العاقلة أولم 
تشْعر » ولم يُخسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تُناط بالاجتهاد . 

ولو دفعت جنايةٌ إلى القاضى » ثم تولد © سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية 
ولايُخسب 22 من وقت الجناية » بل من وقت السراية 9 . 


0 في (أ) :< أنها ) . (0) في (أ) : ( بنفس ) . 
(5 في (أ) : «فعلى ). 2 (5) في (أ) : « سواء شعرت به ) . 
(5) في (أ) : « ثم تولدت » . ظ ظ )١(‏ في (أ) : ( لا يحتسب ») . 


ظ (0) قال الدموي : ( قوله : ( السادس : أول الحول : يحسب من وقت الرفع إلى القاضي » سواء شعرت به العاقلة أو 
لم يشعرواء ولم يُحْمّسب من وقت الجناية ؛ لأن هذه مدة تناط بالاجتهاد , ولو رُفِعَتُ جنايةٌ إلى الحاكم ثم تولدت 
منها سرايةٌ بعد الرفع » فأرش السراية لا يحتسب من وقت الجناية بل من وقت السراية ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال ؛ فإن الذي ذكره الإمام عن أبي حنيفة أن أول الحول يحتسب من وقت 
الرفع إلى الحا كم على ما ذكره الشيخ » فاعتبر الحول من وقت الموت في النفس » وفي الطرف من وقت الجناية إن لم 
شر » وإن سرت فمن وقت الإندمال , هذا مع أن الشيخ ذكر في كتاب ١‏ الخلاصة ؛ خلافه على ما ذكره الأصحاب . 


قلت : أمكن أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف » فإن كلّ مسألة مجتهد فيها [ فيها ] خلاف » كالفسخ في 
الإعسار بالنفقة فإنه يتوقف على الحاكم على وجه ء وكذلك في فسخه في التحالف » وإذا كان كذلك كان فيه - 


3/3/6 كتاب الديات / بان قَدْر الدية وأَجلها 


السابع : إذا جنى العبدٌ » فأرسّه يتعلّق برقبته » ولايتعلق بسيده ولا بعاقلته . وهل يتعلّق 
5 ام .ا ع عه 
بدمته حتى يُطالب بعد العتق ؟ فيه قولان » والآقيسُ : أن (2 ي: ق به . 

ثم هل يصح ضمائه ؟ فيه وجهان » منشؤهما : ضَعْفٌ هذا التعلق 29 . 


00 مش عه 
[[والاصح : صحمّه ؛ كما في المعسر] (" . ومعني التعلقٍ برقبته : أَنْ يتاع ويُضْرف ثمنه إلى 
الجناية . فلو منع السيد واختار الفداء فله ذلك » وفى الواجب عليه قولان : 


أحدهما : أقلٌ الأمرين من الأرش أو قيمة العبد ؛ لأنه لم يمنع إلا من العبد . 

والثاني : يلزمه كمال الأرش ؛ لأنَّ الجني عليه [ ربما] 9© يقول : ربما أجد زبوثًا يشتري بالزيادة . 

فعلى هذا » لوقتله السيد”" - أو أعتقه - اقتصر منه على القيمة في أحد الوجهين كما لو 
قتله الأج: جنبي 2 ؛ إِذَ فات الطمع في الزبون . وقيل اياومة كبال الأرش كيل إذا اسك 

وإن جنت المستولدةٌ » فالسيد يمانع بالاستيلاد السابق ؛ فعليه أن الأمرين ؛ إِذْ لاطمع في 
زبون يشتري . وقيل بطرد القولين . 

اورجه لير اراز رار يناباي جناروا المي وار السيا از 
الأمر ين . وإن تخلل الفداء فهذا في القِنّ يقتضى قدا ديد ) لأنه ماق بنع جديل ٠‏ وفي 
امستولدة قولان ؛ لأن المع متححداءفإن قلن : لا يتكرر الفداغ» قُشترد ما سلّم إلى الأول ويور ع 


2 خلاف » وكون الأصحاب لم يذ كروه لا ينفي جوارّه » ويَعصّدُ ما قلمّه أن قائلا لوقال : ما الفرق بين مسألتنا وبين ما 
ذكرناه من الخلاف في غيره » لما ظهر بينهما فرقٌ قادح , هذا مع احتمال على أنه اطلّع على نقل فيه ولم نشاهده ‏ 
وإن لم يطلع عليه كان ذلك استنباط منه » فهو متجه؛ إذ لو كان الأمر على خحلاف ماذ كرت لكان يعتقد فيه أن بِثُ شيا ني 
١‏ الخلاصة ) ويذكر خلافًا من غير تعمل ذلك وقَهْمِه » وذلك لا يغتقد فيمن ليس ممائا له فكيف به ( رحمه اللّه) ؟ فإن دقائق 

الفقه لا تخفى عليه فكيف بظواهرها ؟ وطريق ذلك ما ذكرناه من الجواب « . إشكالات الوسيط (ق 01/١0١‏ 1171 / ب) . 


. ) التعليق‎ ١ : في (أ)‎ )١( . ) في (أ) : ( أنه‎ )١( 
. زيادة من (أ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) أجنبي‎ ١: ب)‎ (١ ب). (5) في (أ)‎ ١» كلمة « السيد ) ساقطة من (أ)‎ )5( 


(0) قوله : ( كما ) ساقط من (أ) . 


كتانيه: اللذياف نيان" قدو الدية والدزهاا مسبم حم حنمي ع كه ل سيك :379/6 

عليهما» ولا يُشتبعد هذا كما لو حفر بئرًا فتردّى فيه إنسان فصّرفت ”اث ركيّه إلى ضمانه : 

ظ فردى 1 فيه إنسان ] (© آخر/ فإنه يُسترد ويُوزع . 6ب 
فرع : لوقال السيد : 7" اخترثٌ فداء العبد "© فهل يلزمه أم يثقى على حريته ” فيه وجهان. 
ولووطىء الجارية الجانية » هل يكون اخختيارًا للفداء كالْوَطْءٍ في زمان الخيار؟ فيه وجهان . 

والأصح : أنه يبقى على خخيرته ما لم يرد © الفداء » وأنّ الوطأ لا يكون اختيارًا . 
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(1) في الأصل : « صرفت » والمثبت من (1) . 

() زيادة من (أ))(ب). 2 

(”) في (أ) : « اخترت الفداء للعبد ) . 

(5) في (أ) : « على خيرته » . 

(5) غير واضحة في النسخ » ولعلها كذلك إن شاء الله . 


2300/6 


القسم الرابع من الكتاب 
في دية الجدين 

وقد قضى رسول الله َه بغرة : عبد أو أمة على العاقلة » فقالوا : كيف تَقْدِي () مَك لا 
شَربَ ولا أكلّ » ولا صاع ولا استهلٌ ؛ ومثل ذلك يُطَلُ 2 فقال عليه السلام : وأسجمًا 
كسجع الجاهلية ؟! وقضَّى بالغرة 29 ) . 

والنظر فيه فى ثلاثة أطراف : الموجب »ع والموجَب فيه ع والواجب 1 

الطرف الآول : في مُوجب العَرّة . وهي جناية توجب انفصال الجنين ميئّاء فإن انفصل 
حيًّا ثم مات من أثر الجناية : وجب 47 دية كاملة » سواء كانت الحياة مستقرة أو كان حركة 
المذبوح 20 سواء كان قبل ستة أشهر - ولا تدوم تلك الحياة - أو بعده 9 ؛ لأن الحياة صارتٌ 
مستيقنة . بل نزيد فنقول : مَنْ حر رقبة مثل هذا الجنين - وهو في حركة المذبوحين » أو أجهض 
0 وواكي وهو كَفَوقِنًا بين 


ومهما صارإلى حركة لدبو حون بجناية » فر غيرٌ الجاني رقبته 59 على الجاني » وقال 


(1) في (أ): ١‏ كيف نَدِي » والمعنى كيف تُعطي الدية ؟» يقال : وَدَى القاتلُ القيل » يَدِيه دِيةَ : إذا أعطى وليه المالّ 
الذي هو بدل النفس رف ردي رم : دالقتيل . بدال مكسورة فقط ع ؛ أي اذْقَعْ ديتّه . 
انظر المصباح المنير ( ؟ .)٠١١١/‏ 

() أي : يُهْدَر . انظر المصباح ( 075/١‏ ) . 

و اللندوك روامميشك ون توس ورم عابيو التسائةة وجاجباب وذنة الشونة وا ورناء أن 
داود ( 4 /147) حديث (5148 )» والنسائي (/ 44 ): والترمذي (10/4) حديث )١41١(‏ بإسنادهم عن 
المغيرة بن شعبة ( رضي الله عنه ) مرفوعًا » ورواه اين ماجة ( 817/5 ) حديث ( )54٠‏ بإسناده عن أبي هريرة 
مرفوعًا . 

(4) في (أ) : ١‏ وجبت ) . (5) في (أ) : « حركة المذبوح »؛ . 

(5) في (أ) 2( ب): ١‏ بعدها ). 


كانه الدياق: ينان هزة" لدو لع يح تح سحت بت سيط 2811/6 


المزنى ( رحمه الله ) : لا تتم الدية في جنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه القصاص ؛ لأنه 
مَْعٌ للحياة (لا قَطمٌ لها ؛ فإن هذه الحياة لا يُتَوهم استقراها . 

ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنينٌ : فلا غرة ؛ إِذْ لا تُتيقن حياةٌ الجنين ولا وجوده . ولو 
انفصل ميئًا - وهى حية أو ميتةٌ - وجب الغرة 7(" » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُحال موته 
على موت الأم . وعندنا يال كلاهما على الجناية . 


ثم اختلفوا في أن المعتبر لمات لبور عا اع رارع ران ارايت 
الأم كذلك - ففي وجوب الغرة وجهان : 


أحدهما : تجب ؛ إذ تحَفّىَ وجوده بالانكشاف . 


والثاني : لا ؛ إِذْ لم ينفصل . 

© وكذا لو قَدَّت المرأة بنصفين ؛) وسَاهَدنا اجنين فى بطنها فهو على هذين الوجهين . 

0 وعلى هذا » لو خرج رأسّه وصاح فخرّت رقبته © ففي وجوب القصاص وجهان ؛ بناءً 
على أن هذا الانفصالٌ هل يُعْتدٌ به ؟ . ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تُلْق شيًا آخر : وجبت 
الغرة ؛ إِذْ تنا وجودّ الجنين بانفصال العضو . ولو لقت رأسين” أو أربعه أيدٍ '© لم نزد على غرة 
واحدة ؛ لاحتمالٍ أن يكون الجنينٌ واحدًا . ولوألقت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعي ( رضي 
الله عنه ) بامرأة لها رأسان » فنكحها بمائة دينار ونَظرإليها وطلقها © . ولوألقت يدّاء ثم ألقثُ 


(1) في الأصل : « منع الحياة » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ في (أ) : « وجبت الغرة ) . )١(‏ في (أ) : ( لو أخرج رأسه ) . 
(4) في (أ) (١‏ ب) : « وكذا لوقَدٌ المرأة نصفين » . - او 0 
(1) في ( 6 : « أو أربع أيدي » . 
(0) قال الحموي : « قوله : ( ولوألقت ارات لو مدعا فيو وني لاقام رو اف رتيل .. ثم قال : 
ولو ألفت بدنين فغرتان . وقد أخبر الشافعي ( رضي اللّه عنه ) أن امرأة لها رأسان فنكحها على دينار ثم طلقها ). 

قلت : ذكر الشيخ أنها لو ألقت رأسين لم يزد على غرة واحدة . ثم ذكرأنها ل وألقت بدنين فغرتان , ثم ذكر أن 
الشافعي ( رحمه الله ) تزوج بامرأةٍ لها رأسان , ولاشك بأن هذا الاستشهاد المذ كور لا يُوجِبُ إلاغرةً واحدة على 
ما ذكر أولا » ولو كان كذلك لم يكن فيه استشهاد على البدنين » وإنها اختص بالأولى كما لا يخفى . 


اسح اح ا ل و ل سب ب تاكن ارات / بيان فيه لي 


جنيًا ميا سليم اليدين لم تَرِدْ على غُرة ؛ لاحتمالٍ أنها كانت زائدةٌ : فسقطت وانفحى أثر ها( . 

ولو انفصل [ جنين ] ( حيّا ساقط اليدين وجبت ديه تامّة . وإن كان صحيح اليدين 
وألقت معه يدا : وجبت حكومةً لتلك اليد . فإن قيل : ” فلو تنازع المرأة والجاني © ؟ قلنا : إِنْ 
تنازعا فى أصل الجناية أو الإجهاض ء فالقول قوله ولا يغبت الإجهاضٌ إلا بشهادة القوابل . 
( وإن اعترف بها “© » ولكن قال : لم يكن الإجهاض بالجناية : فإن كانت متألمةَ ذاتٌَ فراش إلى 
الإجهاض فالقول قولها . وإلا فهو نزاع في سراية الجراحة 9 . 

ل ا ل ل ل 
الجاني : بل انفصل ميئا فعلىٌّ غرة 9 يلقل قولف عليه إناث الخياة ريت ت بشهادة النسوة 
وإن لم تَدْم الحياةٌ ؛ لأن شهادة الرجال لا تمكن . 

ولوسَلّم الانفصال حيًا بالجناية ولكن قال : مات بسبب أخر أو مات بالطلق :فإن لم يكن 
على الجنين أثر الحياة © فالقول قوله ؛ إذ الطلق سبتٌ ظاهرء وإن كان عليه أثر الحياة © فالقول قولها . 

الطرف الثاني : فى الموجب فيه . وهو الجنين » ونعني به مابداأ فيه التتخطيط والتخليقٌ ولو 
في طرفي من الأطراف على وجه تُدْرِكه القوابلٌ وإن لم يدركه غيدهنّ . 

فإن أسقط 7 قبل التخطيط مضغةً أو علقةً » لم يَلْزْمه به شيء على الأصح . . 

هذا فى أصل اجنين . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أنه يصلح أن يستشهد أيضًا في الثانية ؛ فإنه لما ذكر أولا احتمالٌ ان يكون الجنينٌ له 
رأسان كأنَّ قائلا يقول : من أين وقع هذا في العادة ؟ قأخبر من الشافعي ذلك » وإذا كان كذلك كان استشهاده 
للأولى ؛ ويلزم من ذلك انتفاؤه بالنسبة إلى الثانية » فيكون على هذا التقدير فيه غرتان من حيث إنه تصوّر في العادة من له رأسان 
ولم يتصور في البدنين ؛ فإنا لم نشاهدهما ولم نسمع وقوعهما ) . إشكالات الوسيط (ق ١7١‏ / ب٠١7١/أ)‏ . 


. في (أ) : « وانمحق أثرها » . () زيادة من (أ)» ( ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : « لو تنازع الجاني والمرأة » . (4) في (أ) : « وإن اعترفت بهما ) . 
(ه) في (أ) : «الجناية ). 0 (7) في (أ) : « وعلى غرة ) . 

0 في (أ) » ( ب ) : « أثر الجناية » . ْ (0) في (أ) : « أثر الجناية ) . 


(9) في () : « فإن أسقطت ) 


كان الذياك .يان كية لكيس -+آتثتت ب ب ب ب ب يي ير 1 3 
أما صفتّه : فإِنْ كان حدًا مسلمًا ففيه غرة ؛ إِذْ فيه وَرَدَ الحبد . وإن كان كافرًا فثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لايجب شىء؛ إذ فى إيجابه تسويةٌ بينه وبين المسلم » والتجزئة غير ممكن ؛ لأنَّ 
قم الغرة غير :ممدرة :. ظ 
والثانق أنه يجب / ثلث الغرة 0 وفى اجنين اججوسى ثلثُ خمس الغرة 4 وهؤلاء ب ,أ 
يقولون : ولتكن قيمة الغرة ما تساوي خمسًا من الإبل أو خمسين دينارًا . ظ 


. ) ثلث الدية‎ (٠ ب):‎ (١ )1( في‎ )١( 


16ا ل ات ل ا رو ل ب وك #تا ون الذيات / نيان ديه البدية 


فرعان على قولنا بالتفاوت 

أحدهما : ” المتولد من نصراني أو مجوسي ' فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : (' أنا تأخحذ بأحفٌ الديتين "© 

والآخر : أنا تأخذ بالأغلظ . 

والثالث : أنا نعتبر جانب الأب . 

الفرع الثاني : أن المرعي حالةٌ الانفصال في المقدار » فلو جنى على ذمية فأسلمت 
وأجهضت .ء فالواجب غرةٌ كاملة » وكذلك في طرآن العتق . ولو جنى على بطن حربية 
فأسلمتُ وأجهضت » ففي أصل ضمان اجنين وجهان يُضَاهِي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي 
فأسلم قبل الإصابة » وكأن وصول الجناية إلى الجنين بالانفصال . 

أما الجنين الرقيق » فلا يكون إلا في بطن الرقيقة » وفيه - إذا سقط ميئًا بالجناية - عُشْر قيمة 
الأم» فإن بدل الغرة حمس من الإبل وهي عشر الخمسينٌ التي هي دية الأم . وجراح الرقيق من 
قيمته كجراح الحرٌ من ديته . 

وهذا قد يُفْضِى إلى تفضيل الميت على الحي ذل و أسقط حا 0©» ثم مات 9 ربا لم يلزم 
إلادينا. ؟ '» وهو قيمته » وإذا سقط ميثًا فر قيمة الأم » وربما كان مائة » لكن سللك ” في هذا 
الاعتبار به مَشْلّك الأعضاء» فلا يقاس بحال الاستقلال » ومع هذاء فالواجبٌ مثل عشر قيمة 
الأم ‏ لاععْشْرُْ قيمة الأم » ولذلك يُصْرف إلى ورثة الجنين » ولا تختص الأم باستحقاقها . 

ظ ثم إ: نما يُدعى قيمةٌ الأم عند الجناية ؛ لأنه 29 أغلظ الأحوال كما إذا جنى على عبد فمات 

بالسراية » إِذْ يلزم أقصى القيم © من وقت الجناية إلى الموت » وقال المزني ( رحمه الله ) : يُعتبر 
وقت الانفصال كما في حُرّيته وإسلامه . ظ 


(1) في (أ)( ب): (المتولّد يون نصراني ومجوسية) . )١(‏ في (أ) : «أنها تأخذ بالأخف من الديتين) . 
(5)في (1) : « سقط حيًا » . (4) في (أ) : ١‏ ربما لم تكن قيمته إلا دينارًا » . 
(0) في (أ) : « يُسلك » . () في (أ) : « لأنها» . ظ 

0 في (1) 2( ب) : ١‏ أقصى القيمة ) . 


كتاب الديات / بان دية الجيتن ‏ سس 385/6 


فرعان 

الأول : إذا انفصل جنين ”9 الرقيق سليمًا » والأمٌ مقطوعةٌ الأطراف » فوجهان : 

أحدهما : آنآ توبجتي عش قيمَة الأم سليمنة الأطر ان وتكسوها ضلفة المنلقة تفدينًا كنا 
نكسوها الحرية والإسلامٌَ إذا كان الجنين حدًا مسلمًا . 

والثاني : أن السلامة لا تُقَدر ؛ لأنه أَمدِ خلقي » ولأنّ سلامة أطراف الجنين لا يُوئق بها 
بخلاف الحرية والإسلام . فلو كان اجنين ناقص الأطراف فتقدير نتقصان الأم أبعد ؛إِذْ ريما نتقص 
اجنين باجناية . ظ 

الثاني : - 007 زوجّه حاما » وأا لآب » وعبدًا قيمته عشرون [ دينارًا ] ('2» فجنى 
العبدُ على بطنها فأجهضت .ء وتعلّق (" برقبته غرة قيمتها ستون [ دينارًا ] 9 : فالمرأة تستحق من 
الغرة ثلة وهو عشرون» فقد ضاع منه © الربع ؛ د ربع الجاني مها » ولا يستحق امالك على 
فلاق لمعه عا" وثلاثة أرباع حقها - وهو خمسة عشر 7( - تتعلق بنصيب الأخ » ونصيبه 
يساوي خمسة عشر » فإن له ثلاثة أرباع العبد . وأما الأخ استحق ق * ثلثي الغرة وهي - 
أربعون » ”* وضاع ثلاثة أرباعه » لأنّ ثلائة أرباع الجاني ملكه “2 » فيبقى سدس الغرة متعلقة 
تيب آلر ألم ونضيها ونه الفبذ وه يخي امل الضاع الحممينة الفاضلة وعد 
هذا تقاس (20© جناية العبد المشترك على المال المشترك بين سَيّديه إذا كان بين الحصتين 
تفاوتٌ » إما في العبد والمال أو في أحدهما . 


الطرف الثالث : في صفة الغرة . ويُوعى فيه ('')ثلاثة أمور : 


)0١(‏ في(أ):«الجنين). ظ ظ )١(‏ زيادة من (أ) ١١»‏ ب). 

(0) في (أ)  :‏ فتعلق ) . (5) زيادة من (1) » ( ب) . 

(5) في () : ١‏ منها ) . (5) في (أ) : 9 وهي الخمسة عشر) . 
(0) في (أ)  :‏ يستحق  )‏ (8) في (أ) ١:‏ وهو . 


(9) في (أ) : « وضاع ثلاثة أرباع الجاني ؛ لأنه ملكه ) 1 
٠١١‏ في (أ) : « وعلى هذا القياس ) . (١١)في‏ (أ) : ١‏ ويرعى فيها ) . 


6ص ا اا و سي كي القنيات / فيان ذية اجنين 

الأول : السلامةٌ من كل عيب يُنْبت الردٌّ في البيع . ولاتراعى خصال الضحايا والكفارة ؛ 
لأنّ هذا بيد مال . ا" 

الثاني : السنّ» ولا يُقُبل مادون سبع أو ثمان ؛ لأنه كل على آخذه» وفي جهة الكبر لا 
يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية (' وجاوزا : لخمسة عشر في الغلام 60 ان لأ يدقن الخبار 
الغرّء والواجبُ غرةٌ : عبد أو أمة . وقيل : المانع في جهة الكبر هو الهرم المضعف للمُنّة "© . 

الثالث : نفاسة القيمة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لا يُعْتبر» بل السليم من هذا السنّ يُقَبل وإن كان 7(" قيمته دينارًا . 

والثانى : لا يقبل إلا ما تعدل قيمته حَمْسًا 9 ) من الإبل» أو خمسين دينارًا» فإن الخمس من 
الإبل يُوجع إليه عند عدم الغرة ولا ينقص المبدل عن البدل » ولأنه لولم يتقدّر لَعَسْرَ الفرق ” بين 
المسلم والكافر © كما سبق . 

فإن قيل : فلو فقدت الغرة ؟ قلنا : فى بدلها قولان : 

الجديد : أنه خمس من الإبل » ولا يمكن أن يُغرف هذا إلا بالتوقيف » ولعله وَرَدَ ؛ إذ هو 
مأَحَدُ ومُعْتَمَدُ الفريقين فى النسبة فى الجنين الرقيق . فإن فقدت الإبل [ أُيضًّاع "© فهو كابل الدية © . 

والقول القديم : أن بدل الغرة قيمتها . فإن قيل : فالغرةٌ لمن » وعلى مَنْ ؟ » قلنا : لوارث 
الجنين » وهو الأم والعصبة . وعلى عاقلة الجانى [ ولا يمكن أن تكون على الجاني ] 0 , لأنَّ 
العمْدَ غيه متصدّر فيه ؛ إِذْ لا يتيقن جناية بحال . فإن كان عدد / العاقلة لا يَفى إلا بالنصف » 


فعليهم نصفٌ قيمة الغرة » لا قيمةٌ نصفي الغرة » وبينهما قَوْق ؛ إذ الغرة ربما تَشوى ألقًا » 
والنصف يُوؤّخذ بأربعمائة » فالواجب حُحمسمائة كاملة » وهو نصف الكل . " 


(1) في (أ) : ١‏ والخمسة عشر في الغلام ) . (5) انه : القوة . انظر المصباح المنير ( 894/7 ) . 
5 في (1) : « وإن كانت ») . (4) في الأصل : ٠‏ خمس » . 
(ه) في (أ) : « بين الكافر والمسلم ) . (5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


0) في (1) » ( ب ) : « فهي كإبل الدية ) . )8١(‏ زيادة من (أ) . 


/5 7 


كناى القيالك: نيان ونه جني :بتع ١‏ تت :رس 2 أت 77ب 0 307 
فرع : إذا بقي على الأم سين وجراحةً » ضُمٌ إلى الغرة حكومةٌ لها ء فإن لم يكن إلا الألم 
اندرج تحت الغرة . 


.هذا 22 تمام النظر فى الدية والقصاص من موجبات القتل » فلنذكر الموجب الثالث وهي 
الكفارة 20 . ظ ظ 


(1) في (أ) : « وهذا » . )١(‏ في (أ) : و وهو الكفارة » . . 
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ظ كتاب الديات / بيان صفمة القتيل الذي فيه كفارة القعل سس 391/6 


وهي تحرير رقبة مؤمنة » فإن لم يَجِدٌ فصومٌ شهرين » ١‏ ولا مَدّحَل للطعام فيه 22 ولا يقاس 
على كفارة الظهار ؛ لأن الآية َصَّلتِ الأمرين جميعًا ( » وفرق بينهما © » لا كالرقبة في 
الظهار» فإنها أطلقت » فجاز أن يقاس على النص 7©) : في القتل واو 
وجها 5 المتل : أن الإطعام يثبت فيه قياسّأ على الظهار . 


ثم [ على ] ”' المذهب » لو مات قبل الصوم ‏ » فيخرج عن كل يوم مد لا بطريق كون 
الإطعام بدلا لكنْ كما يخرج عن صوم رمضان . 

هذا صفة الواجب » فأما الموجب فأركانه ثلاثة : القعل » والقاتل » والقتيل . 

أما القتل : فهو كل قَثْل غير مباح » فتجب بالسبب وامباشرة » وحفر البكر» والخطأ 
والعمد » ولا تجب في قتل الصائل والباغي ومَنْ عليه القصاص ء والرجم ؛ لأنه مباح » والخطأً 
ليس بممباح وإِنّ لم يكن محرمًا أيضًا . 

وأما القاتل : " فشزطه أن يكون ملتزما حا © فلا تجب على الحوبي وتحب على 
الذمي * والصبي والمجنون “ . 

ولو جامع الصبئٌ في نهار رمضان فلا كفارة ؛ إِذْ لا عدوان » والعدوانُ ليس بشرط في القتل . 


وفي كفارات الإحرام وجهان ؛ لأنها نتيجة عبادة بدنية ‏ وقد صحت منه العبادة 


. ) في (أ) : « ولا يدخل الطعام فيها‎ )١( 

(1) وآية كفارة القتل» هي قوله تعالى : #ووما كان لمؤمن أَنْ يقل مما إلا خطأ ‏ ومَنْ قتل مؤمنا خطأ فتحريدٌ رقبةٍ 
1 مؤمنة ... 4 . الاية [ 4 : الدساء] . وآية كفارة الظهارهي قوله تعالى : لإوالذين يُظاهرون مِنْ نسائهم ثم يعودون ل 
قالوا فتحريئُ رقبةٍ من قبل أن يتماسًا ... # اليتان [ *. ؛ : امجادلة ] . 

(؟)في (أ) : « وفرقت بينهما ») . (5) في (1) : « على المفصل » . 
(0) زيادة من .)1١(‏ 2 (7) في (1) » ( ب ) : ١‏ الصيام ) . 
0) في(أ) ؛ ١(‏ ب): ١‏ فشرطه أن يكون حيًا ملتزمًا لأحكام الإسلام ) : 

(8) في (أ) : « والمجنون والصبي » . 


006 . ب لل كتاب الديات / بيان صفة القتيل الذي فيه كفارة القتل 


البدنية ع )١(‏ وني يضح سوم عن الكفارة قبل البارع وجهاة 1" انها عيادة يدية نوكن ارم 
في الصبي 3" 

وأما 9 الحيّ ) فاحترزنا به عمن حفر بثرًا فتردّى فيها بعد موته إنسان » ففي وجوب الكفارة 
فى تركته وجهان » ووجَْهُ الإسقاط : أن الكفارة عبادة بدنية فلا يُنْشَأ وجوبها بعد الموت . وعليه 

ينبني الخلاف في أن مَنْ قتل نفسه , هل تُُخُرج كفارثّه من تركته ؟ » ولِعَلبَةَ شائبة العبادة قضينا 
لبا ور مو . وفيه وجه : أنها تعجزأ كما 
في [ جزاء ] 7 الصيد . 

أما القتيل : فشؤطه أن يكون آدميًا معصومًا ؛ والجنينٌ آدمئ . وخرج منه الأطراف والبهائم » 
ودخل نحت المعصوم الذمئٌ والمعاهدٌ . والعبدُ إذا قتله السيدٌ لزمثه الكفارة . 
المال . 

ودخل تحته المسلمٌ في دار الحرب كيفما قتِل . نعم » الدية قد تشقط قطعًا مهما رمى إلى 
الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلمًا فأصاب مسلمًا . ولو علم أن فيهم مسلمًا » وقصد الكافر 
فأصاب المسلم » وجبت الدية قطعًا . ولو قصد شخصًا معيئًا ظَنّه كاففرًا - وكان قد أسلم قبله 
وبقي عَلَى زِيٌٍّ الكفار - ففي الدية قولان » وطرد الشيخ أبو محمد القولين فيما إذا علم أن فيهم 
مسلمًا ولكن مال السهُمٌ إلى غير مَنْ قَصَدّ . 

هذا تمام النظر في موجبات القَثْل » فَلْتَخصٌ في الحجج المثبتة له كتاب « دعوى الدم : 
والقسامة » والشهادة فيه ) . 
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شروط الدعوى في الدماء  -----------‏ ب ب ححححجححييييببب يا [39 
فهذه ثلاثة أمور : 
الأول : الدعوى . ولها خمسة شروط : 


الأول : أن تكون متعلّقة © بشخص معين ؛ فلو قال(" : يِل أبي » لم تُسمع 56 
قل هؤلاء جميعًا » وتُصُوّر اجتمائمهم على القتل : قبل . ”ولوقال : أحدُ هؤلاء العشرة © » و 
اعرف عع زياف 


اخدهنا 5 لا تُشمع ؛ للإبهام © . 


والثاني : تُسمع ؛ للحاجة” ولاضرر على المدعى عليه *»» بل كل واحدٍ يقد على يمين 


> المكررة فى دعوى القتل» وهى خمسون يينًا من خمسين رجلا » يُفُسمها - عند الحنفية - أهل احلة التى 
تجتاقها القدل 0 ونير وليف لدم لغ توننة لقال طن الخوني ج: تالاخ :سكوب :« بالدسها ذاه 
ولا علمتٌ له قاتلا . ظ 
وعند الجمهور : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجاني » بأن يحلف كل واحد منهم : باللّه 
الذي لا إله إلا هو . لقد ضربه فلان فمات » أو لقد قتله فلانٌ . 

فإن نكل بعضهم - أي بعض ورثة القتيل - عن اليمين » حلف الباقي جميع الأيمان , وأخذ حصته من الدية . 

وإن نكل الكل » أولم يكن هناك لوث - وهي قرينة القتتل أو وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمتهمين بقتله : ترد 
اليمين على المدعى عليه ليحلفٌ أولياؤه خمسين يمينا . فإن لم يكن له أولياء» حلف المتهمُ الخمسين بمينًا » وبرىء . 
انظر التشريع الإسلامي الجنائي ي للشهيد عبد القادر عودة ( 77/١‏ ) » الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 
.)١9299/59١‏ ظ 
)١(‏ في الأصل : « متعلقا » والمثبت من ( أ) . 
0) في (1) : « ولو قال ) . ظ 
() في () : « ولو قالوا : قتله واحدٌ من هؤلاء العشرة » . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 5/٠١‏ ) . 
١‏ ني الأميل : « ولا ضرر للمدعى عليه ؛ والمثبت من (أ) . 


6 _شروط الدعوى في الدماء 


دقة » لكنهم لو نكلوا بأجمعهم 2 أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . 
والوجهان يجريان في دعوى الغصب 7( والإتلاف والسرقة » ولا يجري فى الإقرار ©7‏ 
والبيع إذا قال : نسيت ؛ لأنه مقصر . وقيل : يجري في المعاملات . وقيل : لا يجري إلا في الدم . 
الثاني : أن تكون الدعوى مُمَصّلة في كؤن القتل عمدًا أو خطأ » انفرادًا أو شركة ء فإِنْ 
أجمل دعواه : اسْتَفْصَّل القاضي » وقيل : يُغرض عنه ؛ لأن الاستفصال تلقينٌ ؛ وهو ضعيف . 
فرع : لوقال : َكل هذا أبي مع جماعة » ولم يذكر عدَّدّهم : © فإن كان مطلويه المال لم 
تصحٌ الدعوى 6 ؛ لأن حصة المدعى عليه إنها تبين0* بحصة الش ركاء © . وإن كان مطلويُه الدمَّ 
وقلنا "روعاف العوك 29 القوة الس / والظاهة ميخت ش 0 
وإن قلنا : أحدهما لا بعينه » فوجهان . 


الثالث : أن يكوث المدجي مكلفا ملتزما حالة الدعوى » وكوثه صيئا أو مجنونًا أو جديا 
حالة القتل لا يضدّه ؛ إذ يُغرف ذلك بالتَّسَامُع . 


الرابع 7 أن يكون المدّعى عليه مكلقًا "© ؛ فلا دعوى على صبئ ولا مجنون . وتصحٌ 
الدعوى على السفيه فيما ينفذ به 0 إقرارُه كالقصاص . ويإقراره 2 يإتلاف المال قولان . 


(1) النكول عن اليمين : هو الامتتاع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق القاضي . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ص ( 588 ) . 
() في الأصل : « والوجهان الجاريان ... » . وفي ( ]) : ١‏ والوجهان في دعوى الغصب » . 
5 في (]) : « الإقراض »© . 
(5) في ( ]) : « فإن كان يريد المال » لم تُشمع الدعوى ) . 
(0) في ( أ) : « بالتوزيع على الشركاء © . 
زم فى (]) : « موجب العمد» .. 
7) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 
(8) في (أ) ١:‏ فيه 
(9) في (أ) : ١‏ وفي إقراره » . 


تروط التاخروى :ون النبراة م ب عي بس يي بحن ب حابي 9977/6 


إن رَددناه 0 سمعنا الدعوى لِيُنُكر فيقيم البينة . وهل تُعرض اليمينٌ إذا أنكر ؟ إن قلنا : إن 
اليمين المردودة كالبينة : تُغرض عليه رجاءً النكول . وإن قلنا : (" كالإقرار ” » فلا فائدة في 
نكوله . ولكن هل : حرص ام نباب رخات لستطى 7 لصوب في كال ااه رجات 
الأصح : أنه رض . 

الخامس أن تتفلكٌ الدعوى عما يُكَذَّبها ؛ فلوادعى على شخص أنه مُتفرد بقَثْلٍ أبي » ثم 
ادعى على غيره بأنّه شريكٌ : لم مُسمع الثانية ؛ لأن الأولى تُكذّه 8 . فإن 0 أقر الثاني » وقال 
0 : كذبثٌ في الأولى » أو أخطأتُ ك4 » فالصحيح : أن له مؤاخذته ؛ لأن الغلط ممكنّ 


ولو ادعى العمدّ وَاسْمُفْسِرَ © فذّكر ما ليس بعمدٍ » ففي بُطلانٍ دعواه لأصلٍ القعل 
زبعهاة و الأظهر :أنه لآ تال والآن الكذك :فى اللفصيل ليس 2 شرونه كدت فى 
الأصل . 

ولو قال : ظلمته © فيما أخذت , فَتَسْتَفْصِلُّهِ » فإن قال : كن كاذبّا في دعواي » اشكرة 
الال ا : أخذتٌ بالقسامة وأنا حَنّفِيَ » لا يُشتر ترد ؛ إذ لا يُغتبر في الأحكام رَأَيّ الخصمين 


خا جد 
0١2‏ في () : ١‏ فإن رددنا » . في (أ) : دلاء كإقرار» . 
6 في (أ): د شقطع). 0 (4) في (أ) : ١‏ تكذبها » . 
(0) في (أ) : «فلو». (3) في (!) : « وأخطأت » . 


0 أي طلب منه أن يُقَشر هذا الوصف . 
() في ( أ) : ( ليس من ضرورته ) وهو أوضح . 
(9) في () : « ظلمت )© . 


220/6 


النظر الثانى 
فى القسامة 
والنظر في أربعة أركان : 
الأول : بِيانُ مَظِئّتِه © . وهو قَثْلُ الك في محل اللوث ؛ فلا قسامة في الأموال 
والأطراف ؛ لأنَّ البداية بالمدعي وتعديدَ اليمين خمسين : خارجٌ عن القياس تت ثبت لحرمة الدم ؛ 
فلا يقاس عليه الطرف والمال . وفي قتل العبد قولان ؛ لتردّدِه ”” بين الدم والمال © . وإذا جرح 
مسلما فارتدٌ ومات وقلنا : الواجب بعضٌ الدية » جَرَتٍ القسامة فيه ؛ لأنه بعضُ بدل الدم . 
وأما اللوث » فنعني به علامةٌ تُعَلّب على الظنٌّ صِدَّقَ ا مدعي » وهو نوعان : قرينةٌ حال » 
وإخبار. - ظ ظ ظ 
أما الخال : فهو أن يُصَادّف قتيلا في محلةٍ ينه وبينهم عداوةٌ » أودخل عليهم ضيقًا قَوْجِدَ 
قتيلا » أو تفرّق جماعة محصورون عن قتيلٍ » أوتمَوقَ صفان متقاتلان عن قتيل في صف 
حصي »أو وٌّجد قتيل ذ في الصحراء وعلى رأسه رجلٌ ومعه سكين مُتَضَّمّخ بالدم 29 , فهذا 
وأمثالّه هو اللوث . وقول امجروح لبلجي و حي دري 
اللّم) © . 
وأما الإخبار» فشهادةٌ عدل واحد - تُقُبل شهادته - لوثٌ . وكذا مَنْ تقل روايئُه على 
الأقبين ميقي + لايد ف السوان:1©) والفية من عد : 


عاب الوا 


0) في (أ) : « بين المال والدم » . 
(") أي متلطخ بالدم . يقال : ضمخه بالطيب فتضمخ » » بمعنى لطخه ١‏ انظ للصباح امير 000/6 ) ماد 
000 


(0) في ( ]) : « من النسوان »© . 


الركن الأول في القسامة » تعريقها وبِيانُ محلها | ب 77772777 ب 399/6 

وأما العددٌ من الصّبيَة والفسقة » ففيهم خلافٌ ؛ لأنه يَخْصّل بقولهم ظنّ » لكن الشرع 
لايّتفت إليه » فيضاهى - من أوجه 27 - قرينةً عدالةٍ المدعى فى صِدّق لهجته . 

وأما مُسْقِطاتٌ اللوث فخمسة : 

الأول : أَنْ يتعذّر إظهاره 7" عند القاضي » فلا فائدة فيما ينفرد المدعي بدعواه . نعم » لو 
ظهر عند القاضي لوث على بجمع , فللمدعي أن يعن شخصًا منهم ؛ إذ يغشرإثباتُ اللوث في 
لمعينٌ ولو كان اللوثٌ ”2 في قتيل خيبر متلا بجميع اليهود . نعم ) » لوقال : القاتل واحدٌّ منهم 
ولشتٌ أعرفه » لم تمكنه القسامة . 

فإن© حلفوا إلا واحدًا ؛» كان نكوله لوثًا » فيجوز له أن يحلف على تعيينه .فلو نكل 
جميعهم وأراد أن يعينٌ واحدًا ورّعَم أنه ظهر له الآن لوث معين : ففي تمكينه منه وجهان . وَجْهُ 
المنع : أنه سبق الاعتراف منه فى الجهل © . 

الثاني : إذا ثبت اللوثٌ في أصل القتل - دون كونه خطأ أو عمدًا - ففي القسامة على 
اسل سروه 0 اي ا ا 

لا :دسي الدعى عله زه ايا عن لبد نات بسي 

ة2201111/ 
الحضور [ فققط ] ”© فيكون ذلك شهادة النفُى » بخلاف ما إذا ذّكر مكاتّه الذي غاب إليه . 


ولو كان وَقْتَ القتل محبوسًا أو مريضًا مُدْنًا - ولم يمكن كوثه قاتلا إلا على بُغد - ففي 


(0 في (أ) : ( من وجه ) . (0) في (أ) : « إحضاره ») . 
() كلمة ١‏ اللوث » ليست في (!) . () في ( أ ) : ١‏ فإن نكلوا إلا واحدًا » . 
(0) في (أ) اليد ظ () في (أ) : ١‏ تعارضت 6  .‏ 


0 زيادة من (]) . 


06 بك ال ركن الأول في القسامة » تعريقها وبيان محلها 
سقوط اللوث به وجهان . 

ومهما حكم بالقسامة » فأقام بينةَ على الغيبة تُقِضّ الحكم ؛ لأنّ القسامةً ضعيفةٌ /. 48 7/أ 

الرابع : لوشهد شاهد بأنَّ فلانا قَتَل أحدَ هذين القتيلين» لم يكن لونًا . ولوقال : قَتل هذا 
القتيل أحدٌ هذين الرجلين فهو لوث » هكذا قاله القاضى مُمَدْقَا ين إبهام القاتل وإبهام القتيل . 

وقيل (' ياسقاط اللوث في المسألتين » والفرق أوضح ؛ لأنَّ تعيينٌ القاتل غَيْدُ عسير دون 
تعيين القتيل © . ظ 

الخامس : تَكادْبٌ الورثة . فلوا دعى أحدُ الاثنين فى محل اللوث » فكدّبه الخد فيه 
قولان : 00 ظ 00 

اختيارٌ المزني ( رحمه اللّه ) : أن اللوث لاينطل ؛ لأن للورثة أغراضًا في التكذيب 

والثاني : أنه ينطل ؛ لأن اللوتَ ضعيفٌ » وهذا يُضْعِف الظنٌ . 

فإن قلنا : ييطل » فلو قال أحدهما : قَمّل أبانا زيدٌ ورجلّ آخر لا تَغرفه . وقال الآخر : قَثّله 
عمرو ورجل [آخر] (" لا تغرفه . فلا تَكَادّبَ 7 ؛ فلعلٌ مَْ لا يَغرفه © » هو الذي ادّعاه أخوه: 
إلا أن يُصّرح بِتَفْي ما ادعاه . 

ثم مُذّعي زيدٍ » اعترف بأن الواجب على زيد نصفٌ الدية » وحصت منها الربع » فلا 
يطالب إلا بالربع » وكذا مدعي عمرو . 


(1) في ( أ) : « ومن الأصحاب من قال : يُنْقَّى اللوثٌ من الموضعين ؛ لأنهما لم يُنبتا في الرجلين شيئًا 
حاملا على القتل » بخلاف ما لو أثبت عداوته يينهما ثم استبهم القتيل بينهما . والأصح هو الفرق ؛ لأن 
تعيين القاتل عسي ؛ لأنه مشترط في ثبوت اللوث بعينه بخلاف تعيين القتيل ) . 

(؟) زيادة من (أ) . 

م في (]) : « فلعل ما لايعرفه » . 

(4) في ( أ) : « ثم المدعي على زيد » . 


الركن الثاني في القسامة » بان كيفيتها .|| 23222777 سسب 401/6 


الحا بي حنيفة ( رحمه 
اللّه ) ؛ لأنّ القتلّ بالتخنيق ممكىٌ بحيث لا يَظهر أثره )١(‏ 

الركن الثاني : في كيفية القسامة . 

وهوأن يحلف المدعي خمسين يمينًا متوالية بعد التحذير والتغليظ » وتفصيل الدعوى في 
اليمين كما في سائر الأَمَان . وهل يُشُترط أن تكون في مجلس واحد ؟ فيه وجهان » منشؤهما : 
أن للموالاة وَفْعَا في النفس » فيحتمل 27 أن تكون واجبًا . ظ 

فإن قلنا : واجب 22 » فإذا من ثم أفاق » يَتَى 9 ؛ لأنه معذورٌ . 

ولوعُزِلَ القاضي » استأّف ”* عند قاض آخحر ” . ولومات في أثنائه » فالوارثُ لا تئني » بل 
يَشتأنف . وقال الضْري : يبني الوارثٌ . 

وفي جواز القسامة في عَئِبة المدعى عليه 9» وجهان » وجه المنع 99 : أن اللّْتَّإها يَظهر إذا 
سلم عن قَدْح الخصم » فيضعف في غيبته . ظ 

هذا إذا كان الوارث واحدّاء فإن كانوا َمعًا ” كَتُوَرّع عليهم الخمسين ©؟ أو يلف كل 
واحد خمسين ؟ فعلى قولين : ظ ظ 

أحدهما : أنه يُورّع ؛ لأن جملتهم في حكم شخص واحد . 

والثاني : لا؛ لأنّ قَدْرَحقٌّ كل واحد» لا يثبت بيمين المدعي إلا بخمسين ؛ إذ لا خلاف أنه 
لو نكل واحدٌ » وجب على الآخ رأنْ يحلف تمامَ الخمسين » فكيف يستحق بيمين غيره ؟! . 


. ه51١//5‎ ١ انظر الهداية‎ )١١ 

الو لعل اروس برااي مور 

ظ 5 في (آ | ) ١:‏ واجبة ). 

ألو مل ماسيوين ألا في ساق جتره: 

(0) في ( أ) : و عند القاضي الآخر » . () في (أ) : ١‏ المدعى » وهو خطأ . 
0 في (أ) : ١‏ ووجه المنع » . (0) فى (]) :2 فَتُوَرّع عليهم الخمسون » . 


400/6 


الركن الثاني في القسامة : بيانُ كيفيتها 
وإن قلنا بالتوزيع » فَلَْتبهُ ' على ثلاثة أمور '© ظ 
الأول : أنهم لو كانوا ثلاثة » والواحد حاضر » والآخران صغيران أو غائبان » فغيبثهم 
كنكولهم, » فيحلف الحاضد خمسين » ويأخذ ثلث الدية » فإذا حضر الآخه حلف نصف الأيمان 
وأخذ ثلث نفسه , والثالث يحلف ثُلْتَ الأيمان ويأخذ حصة نفسه . 


الثاني : أن التوزيع بالميراث ؛ فمن يستحق الثمنّ أو السدس » حلف بقدره0©» فإن انكسر 
كمل المنكسر » فإن كانوا ستين حلفوا ستين » كل واحد يمينًا » ولا يمين على إخخوة الأب في 
مسائل المعادّة . 00 

الثالث : لو كان في الور ثة خُنتى » حلف كل واحد أكثر ما # يتَوشّم أن يكون نصيبه » 
ويُعطى أقل ما يُتَوهَم ؛ أخحدًا بالأحوط في الجانبين . 

فلو خلّف ولدّا خنثى ونا لأب . حلف الختثى - خمسين ؛ لاحتمال أنه مستغرق » وأخية 
نصف الدية لاحتمال أنه أنثى 5 

فإذا 0" أراد الأَحُ أن يحلف » فيحلف خمسًا وعشرين . وفائده : أن ينتزع ”© النصف من 
يدي الجاني » ويُوقف يبنه وبين المخنثى . فإِنْ بانتٌ أنو له سلم إلى الأخ بيمينه السايق ”© وإن 
بانت الذكورة » سلم إلى الخنثى باليمين السابقة . 

” ولوخلف ولدًا '» خنثى وبنًا » حلف الختثى ثُلثي الأيمان ؛ لاحتمال أنه ذكر ‏ وأخخذ 
لت الدية لاحتمال أنه أنثى » وحلفت البنت نصف الأيمان ؛ لاحتمال أن الخشى أنشى » ولم يقد 
من أيمانها " إلا بالنصف » ثم تأخل ذ ‏ ثلث الدية » والثلثٌ الباقي متروك في يد المدعى عليه 
ظ موقوف ينها وين بيت امال » وليس لبيت امال نائب حتى يحلف عنه؛فعود إلى القاس في 


0 في الأصل : « بثلاثة » . (0) في (]) : « يحلف بقدره » . 
ص نفي(رأ):دفإن2. (5) في (]) : ١‏ ينزع »2 . 

() في ( أ) : ١‏ ليمينه السابقة » . ظ 

0 (5) في (أ) : ١‏ وإن خلف ولدًا » . وفى الأصل « والدًا » . 

0 في (أ) : ١‏ أمانه » . (0) في () : « ويأحذ » . 


الركن الثاني في القسامة : بيانُ كيفيتها 103/6 


تصديق المدعى عليه . 

هذا كله في يمين المدعي . فأما سائد 2 الأمان في الدم فَكيمِين (" المدعى عليه واليمين مع 
ل ل ل منشؤهما 7ه فد اال عن الاي عير 
دعوو اي بوم ور يي 
قولان . 
فرعان ظ 

أحدهما : لوشهد واحد على اللَّوْتْ » وقلنا : يتحد اليمين مع الشاهد » فإِنْ / استعملنا /4؟/ب 
الشهادة في القتل وجاء بصيغة الشهادة » حلف معه بميئًا واحدة . وإن جاء بصيغة الإخبار أو 
0 

. الثاني : إذا ادعى على اثنين أنهما قَتَلا » ففي توزيع اله لخمسين - على قول التعدد 9© من 

القولين - ما في التوزيع على الوارثين . 

الركن الثالث : في حكم القسامة “ون ترد 

القديم أنه اط به القصاص كما يتاط به 29 حدٌ المرأة بلعانٍ الزوج 0 

والجديد : أن لاليتاط بهإلا الديةٌ؛ لأن سَفكَ الدم بقول لدعي بعيدٌ» وأما امرأة» فإنها تقدر 
على دفع لعانه بلعانها . 


6 في الأصل : « كيمين ) . والمنبت من (]) . 

(0) في (]) : « ففي تعددها ) . 

م في (]أ) : ١‏ التعديد » . 

(5) قوله : « به » ليس في (]) . 

(0) يعني أن المرأة إذا لاعنها زوجها » فشهد أربع شهادات | إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا » 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين - فإذا لم تحلف المرأة أيضًا على نفي ما ادعاه » مُحدّتُ عند 
الشافعية . وقد سبق تفصيل هذه المسألة في « اللعان » . 


100/6 سلل لل الركن الثالث في القسامة ء ما يَنْبني عليها من أحكام 


ثم إن حلف على القتل خحطأ طالب العاقلة . وإن حلف على العمد طالب الجاني .وإن نكل 
ش عن القسامة ومات » لم يكن لوارثه أن يحلف . 

ولا يتشقط حقّه عن تحليف المدّعَى عليه ؛ لنكوله عن القسامة . فإن نكل المدعى عليه 
فأراد المدعى أن يحلف اليمين المردودة » ففيه قولان : 

أحدهما : المنع ؛ لأنه نكل مرة . 

والثاني : لا ؛ لأنه تكولٌ عن القسامة » وهذه ”2 يمن أخرى » وكذا إذا أراد أن يحلف مع 
الشاهد بعد التكول عن اليمين المردودة أو القسامة . 

ومنسوؤٌه أنَّ المدعى عليه - بعد أن صرح بالتكول - ليس له الرجوع إلى اليمين ؛ لأنه تعلق 
ار . أما نكولٌ المدعي عن اليمين المردودة في الحال (" لا كته تمتَعُه من الرجوع إليه ؛ فإنّه 
حقه "© فلا يسقط بالتأخير . (' ويمين القسامة من حيث إنه نه يتعلق بها حق المدعى عليه فى انقللاب 
التصديق إليه : يُشبه يمين المدعى عليه ”2 . ظ 


الركن الرابع : فيمن يحلف أيمان القسامة . وهو كل من”* ب يننا ' وفيه 
أربعة فروع : 

الأول : إذا َيِل عَبِدُ المكاتب - وأجرينا القسامة في العبد - حلف المكاتب ؛ لأنه 
المستحق » فإن عجز عن النجوم قبل النكول حلف السيد ؛ إذ صار مستجِمًا . فإن عجز بعد 
التكول لم يحلف السيد كما لايحلف الوارث بعد نكول الموروث . 


الثاني الوا ان ار بابد ارات وا اليا يقسموا 1 5-0-8 


. في الأصل : « وهذا » والمثبت من (أ)‎ )١( 
. » في (أ ) : « فلا تمنعه من الرجوع إليها ؛ فإنها حمّه‎ 
- في (أ |) : «ويمين القسامة من حيث إنه يتعلق بها حق المدعى عليه في انلاب التصديق عند نكول المدعي‎ )5( 
نازل منزلة اليمين المردودة في حق المدعى عليه » وليس للمدعى عليه الرجوع إلى اليمين بعد التكول ل » كذلك‎ 
. ) ظ المدعي في القسامة ليس له الرجوع إلى اليمين عند نكول المدعى عليه ؛ تشبيهًا بيمين المدعى عليه‎ 

(4) في (]) : « يستحق الدم ) . 


الركن الرايم فى التسنانة يان لز يتم بائة الكان ها سسحسيي بحس 405/6 
القمة المستلاية: أن لين معطا فقيل وصيرة وميه 1 

.ولوأوصى )١(‏ بعين لغيره » فادعاه ("© مستتحق » ففي حلف الوارث 27" لتنفيذ الوصية ترددٌ . 
روج االقرق أن المبع ول ةقش عةع وتسيديتها بالتسامة على خخلاك الفياسن ول تكن صاعرة 
حقٌّ عند القتل » فكان الوارث أولى به . 

وطييا لطللك الو قةابنافيت القمنة لأ الى فاق كلو لوقف قنناة البخرلكة ولاج 
وكذافي الغرماء! إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول الوارث لمُقُضَّى من الدية ديوثهم . 
ووجةٌ المنع البو دل يدي بسبب الحق عند القتل » وهؤلاء تجدد حقّهم بعد 
القتل . ظ 

وإن قلنا لا يحلفون أو نكلوا فللوارث - ولهم - ل مين المدعي » أما الواردث فإخرضص 
التنفيذ » وأما هم فَلِعَرض الاستحقاق . 

الثالث : إذا قطع يد العبد » فعتق ومات » فعلى الجاني كل الدية . فإن كانت الدية مثل 
نصف القيمة انفرد السيد بالقسامة ؛ لأنه مستحق الجميع . وإن فرعنا على أنه لا قسامة في بدل 
الرقيق فهاهنا وجهان ؛ 9 لأنه ديةٌ حة بالاعتبار الآخر ؛ ااي 


على الرقيق . 
ثم إن كان الواجب فاضلا عن أرش اليد » فَمَضْرف الفاضل إلى الورثة » ويتصدّى النظر في 
توزيع اليمين أو تكميلها : 


الرابع : إذا ارتد الولئ ثم أقسم » فإن قلنا: لا مِلّْكَ للمرتد, , ينه . وإن قلنا : له الملك » 
صحٌ وثبت الدية . وإن قلنا: موقوف » فالنص أنه يصح ويُصرف إلى بيت المال فيعًا إن قتل المرتد . 


(0) في () : ١‏ ولو وصّى » . 

(0) في (أ) : ١‏ فادّعاها » . (5) في ( أ ) : « الورثة » . 
(4) في ( أ) : ١‏ لأن الواجب دية حبر لاعتبار الآخر » . 

(0) في (]) : « صرفت ») . (د) في (أ) : ١‏ لأنها » . 


1006/6 


الركن الرابع في القسامة » بيان مَنْ يقوم بأداء الأيمان فيها : 
وفيه إشكال ؛ إِذ بَانَ أنه لم يكن مستحقاء فكيف يثبت بحلفه ؟ فمنهم من قال : قَوَحٌ الشافعي 

. (رضي الله عنه) على قول بقاء املك . ومنهم من عَلّلَ بأنه على الجملة سببُ استحاق الدية . 
[ لأنه كان مسلمًا حال القتل] (© » فلا يكون يمينه كيمين الأجنبي . 


جد عد 


. ما بين المعقوفتين زيادة من ( أ)‎ )١( 


6/آإ10ط1 
النظر الثالث من الكتاب 
فى إثبات الدم بالشهادة 
ولها شروط : . ظ 
الأول : الذكورة ؛ فلا ينبت القصاص برجل وامرأتين » (' ويثبت القتل الموجبُ للمال 
برجل وامرأتين ١‏ . فإن كان موجيا للقود عند الشهادة » ثم رجع إلى امال » لم مشت 
[ المال ] ”© بتلك الشهادة ؛ لأنها كانت باطلة في الخال ولو اتفقت الشهادة - ؛ بعد العفو على 
مال - فوجهان » وجه المنع : أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص . 
فرع : : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لو شهد رجل وامرأتان على هاشمة / مسبوقة 745" 
يإيضاح » فكما لا ب يثبت الإيضاح الموجب للقصاص لا يثبت شت ١‏ مَشْمْ في [ حق ] 29 الأرش . 
ونَصّ على أنه © لو شهدوا على أنه رمى عمدًا إلى زيدٍ » فَمرقَ السهْمٌ وأصاب غيره خطأ ‏ ؛ أن 
الخطأ يغبت . فقيل : قولان بالنقل والتخريج » ومنشؤهما : أن الشهادة واحدة وقد سقط 
بعضّها » فهل يسقط الباقي ؟. ومنهم مَنْ فرق ؛ لأن قتل عمرو منفصلٌ عن قتل ”* زيد , وَالهَهْمْ 
ولا خلاف على 7 أنه لو ادعى قتل عمرو خطأ » فشهدوا وذكروا هذه الكيفية - وهو 7 
مروق السهم من زيد - لم يدح في الشهادة ؛ لأن زيدًا ليس مقصودًا بالشهادة . وكذلك إذا 
قالوا : نشهد أنه أوضح » » ثم عاد بعد ذلك وَهَشْم . 
1[ زةز ةز[ز ز ز 77111 
سبيل التبعية - خلاف » وهو بعيد . 


(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . () زيادة من () . 
ظ م زيادة من () » (ب) . (4) في (]) : ١‏ أنهم » . 
(ه) كلمة : « قتل » ليست في (أ) . ظ (5) كلمة ‏ على » ليست في (]) . 


(6©9 في 0( : ( وهي )6 . : )20 في الأصل : «أورأسها » والمنبت من (أ) . 


1006/6 -_شروط الشهادة في الدماء 


الشرط الثاني : أن تكون صيغة الشهادةٍ صريحة . فلوقال : أشهد أنه جَرَح وأنهر الدمَّ 
ومات المجروح » لم يُقجل مالم يقل : قَتَلَه 2'2 ؛ إذ ربما يموت بسبب آخر» والموت عقيب الجراحة 
يُعرف أنه بالجراحة بقرائن خفية » فلايُعُنى (© إلا ذ كد القتل . وذ كر العراقيون وجها : أنه يكفى ؛ 
كما تقوم الشهادةٌ ” على اليد والتصرّف © مقامَ الوك ؛ لأنه مستند العلم . 

5-6 لمي ا 
القصاسُ ؛ وفي الأرش دان 

أحدهما : لا؛ كما إذا شهد رجل وامرأتان على موضحة عمدًا » فإنه إذا لم يثبت المقصود 
لم يثبت غيره . ظ ظ 

والصحيحٌ : أنهي بت ؛ لأنه لامُصور في نفس الشهادة» وإ التعّر في استيفاء القصاص . 

ولو شهد على أنه قتله بالسحرء لم يُقْتلُ ؛ لأن ذلك مما لا يُشَاهَد وَجَهُ تأثيره » فالقتلٌ 
بالسحر لا يَنْبت إلا بالإقرار . ثم قال الشافعى ( رضى اللّه عنه ) : « لو قال الساحر : أَمْرَضّه 
سخري » ولكن مات بسبب آخرء فلولّى الدم القسامةٌ » واعتراقُه بالمرض لَؤْثّ . وهذا يدل على 
أنَّالمقِ بالجرح إذا ادعى أن الموت بسبب آخريُجعل إقراره لَوْنًا . وقد قيل : إن القولٌ قولٌ الجانى : 
وهو جار في السحر . ظ 

فإن قل : تعَلّْ السحر حرامٌأم لا؟ قلنا : .إن كان فيه مباشرةٌ محظور : من ذكر سُحْفِ» أو 
ترك صصلاة» فذللك هوالحرام» فنا تيف حقائق الأشياء على ما هى عليها » فليس بحرام » وإنها 
الحرام الإضرارٌ بفعل السحر لا بتعلّمه 9 . ظ 


. © قتلني‎ ١ : )]( فى‎ )0١( 

(0) في (]) : ١‏ فلا يمضي ) . 

() في (1) : « على التصرف واليد » . 
(4) في ( أ) : ( لا تعليمه » . 


شروط الشهادة في الدما 100/6 


الشرط الثالث : أنْ لا تتضمن جَرًا ولا دفعًا 2 . فلو شهد على الجراحة مَنْ يرث 
الجروخ : (' كدت شهادئه ؛ لأنه." ؟سبب استحقاقه . 

ولوشهد الوارثٌ للمريض بِدَيْن أُوعَينٌ » فوجهان . والفرق : أن جرح المشهود عليه سببٌ 
الاستحقاق دود الديْن . ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان عاو العوانة رمات 
لمكن ؛ فالصحيح دعر إلى تجا الديادة؟ للحيمه للتهمة . وقيل : قولان كما في 

إن 00000 

فأما الشهادة الدافعة » فصورتُها : أَنْ تشهد العاقلة على فشق بَيّنة القتتل الخطأ © , 

50ص 000 
ال 

الخرط الراخ : أنْ تَسْلَمَ الشهادةٌ عن التكاذب . وفيه صور : 

الأولى : إذا شهدًا 9" على رجلين بالقعل » وشهد © المشهودٌ عليهما بأنهما © قتلا هذا 
.القتيل» تُقدم على هذا مقدمةً » وه وأن شهادة الميشبة تُقْبل في حقوق الله تعالى » وفي القصاص ٠‏ 


)مشي أ لالب الشهاة إلى الشاه ف تدع نه وا ولا كن في محل هم ملا . 
0 في () : و ردت ؛ لأنها » . 

0 ني (أ) : « فأعاد بعد الحجب ») . 

(4) يعني كشهادة الفاسق إذا عقف الود ابيا نال كونه عدلا . 

(0) في (أ) : « قتل الخطأ » . 

(5) في () : ١‏ فلا تؤثر تهمة ») . 

0 في الأصل : « شهد » والمثبت من (أ) وهو الصواب . 

(0) في (]) : ١‏ فشهد ) . 

رم أي الشاهدين .0 


410/6 ظ شروط الشهادة في الدماء 
أوجه : . 
5220111 
والثاني : لا ؛ أن للدم طالبئا كما للمال . 
والثالث : أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة ' 
فإِنْ قلنا : تقبل » فَتَسَاوَقَ قَ أربعة إلى مجلس القاضي » فشهد اثنان على الآخرين بالقتل » 
فشهد الآخران على الأوّلَّين بذلك القتل » ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها االرطوزت بحا جهادر المح زوحي كان ولد 0 
والثاني : أنا نراجع صاحب الحق ونحكم بشهادة مَنْ صَدَّقَهما . 


والغالث :9 أَنّ الأولى صحيحةٌ '» وشهادةٌ الآخرئن غير مقبولة ؛ لأنهما دافعان» ولأنهما 
صارا عَدُوَيْن للأوّلِين . ولكن إثبات العداوة بمجرد الشهادة » ضعيفٌ . 

وإن فرعنا على رَدّ شهادة الحسبة : م000ظغ2 . وهل 45 ؟/ب 
تُقبل إعادتها ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا؛ كما لو ؤ5 © بعلّة الفسى . 


00 


ثلا 


والثاني : نعم ؛ لأنه لم تُرَدٌ يتُهْمَةِ . 

والثالث : أنهما إن تابا عن المبادرة » قُبلت الإعادة . 

رجعنا إلى مسألتنا » فإذا شهد المشهودٌ عليهما على الشاهدين » واستمر المدعي على 
تكذيبهما : فلا أثر لشهادتهما ؛ لأنهما دافعان وعدوان ومبادران . وإن صدقهما بطل حقّه 
بتناقض الدعويين . 


(0 في (أ) : ١‏ فلا ترجيح ) . 
)١(‏ في ( أ) : ٠‏ أن الأول صحيح » . 
© في (5):«وردت). 


شروط الشهادة في المدما 411/6 


فإن كان ذلك من وكيل »فلا يؤخذ يقار لم ؤثر في ابطال الدعوى الأولى . فإن صدق 
الموكل الآخرين انبنى على أنهما مبادران أو دافعان ؟. 

المسألة بحالها شود لخر اعزريم سان احج مر لاغ تيه درا 
ودافعان وليسا عدوين . (' وإن شهد أجنبيان على الشاهدين » فهما مبادران » ولَيْسَا دافعين ولا 


؟ 
عدوين 1ن 


الصورة الثانية : لوشهدوا على القتل » فشهد أحد الورثة بِعَفُو بعضهم . سقط القصاص 
بقوله من حيث إنه إقرار 27 لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقا . 

الصورة الثالثة : إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوةٌ . وقال الآخر : عَشْيةٌ » فهو تكادّتٌ ‏ 
ب إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين ردير بي امل الإزارور ارين الكل »لم 

ينبت ؛ لأنهما لم يتفقا على شيء . 

آ[آ 12111111111111 
القتل ؛ فالقولٌ قولٌالمدعى عليه في تف العمديةإلاأنيكونكَعْلَّوْثٌيَضْهد للعهديّة» فتثبت القسامة. 


. يعني غير الشاهدين عليهما‎ )١ 
. » وإن شهد أجنبيان على الشاهدين فكمثله‎ ١ : في ( أ)‎ )5( 
قوله في إثبات الدم : ( ولو شهد رجلان على رجل بالقتل » فشهد الشهودٌ عليهما بأنهما قتلا‎ ٠ : قالا لحموي‎ 
هذا القتيل .. إلى قوله : والثالث : أن الأولى صحيحة ويحكم بشهادة من صدقهما ... إلى أن قال : المسألة‎ 
. ) بحالها : لو شهد المشهودٌ عليهما على أجنبي سوى الشاهدين ؛ فهما مبادران وليسا دافعين ولا عدوين‎ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال : ( الأولى صحيحة ) فإنه ليس كذلك على ظ‎ 


0 إطلاقه » فإنه لوصدق الجميع أو الآخرين» أو كذب الأولين أو كذب الجميع : لم تكن مقبولة . الثاني : أنه قال : 


( فهما مبادران وليسا دافعين ) وليس كذلك » فإن المشهود عليهما داعان عن أنفسهما بشهادتهما على الغير . 

والجواب عن الثاني أن يقال : ليسا دافعين على الحقيقة ضرورةٌ ؛ فإن الدفع يقتضي تعلق دع بخلاف غيرهما . 
وعن الأول : أن مراده بذلك إذا صِدّق الأولين وكذب الآخرين » والإشكالان ضعيفان » . إشكالات الوسيط (ق 
اب 75١/أ).‏ 


(5) في ( أ) : « من حيث إنه أَقر » . 


كه ظ شروط الشهادة في الدماء 
وإن قال أحدهما : قَبَلّه عمدًاء وقال الآخر : خطأ» فوجهان : 


.+ أفدهيا : آنه تكاذت. 


والاخر: أنهيئبت القتل» ومَئيشهد باخ طأفكأنهيشهد بغدم العمد؛ فيبقى النز اعفي العمدية. 

وحيث يقبت التكادّبُ في الآلة والمككان والزمان » قال المزني ( رحمه الله) : : «يُفيد قولهما 
ْنَا » » فاتفقت المراوزةٌ على تغليطه اللبداباهاا اكاب وكل الوابرة © ارد 
للشافعي ( رضي 0 
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الجناية الأولى 
البغى 4 
١‏ والنظر في : صفة البغاة 1 وأحكامهم 7 وقتالهم . : 


الطرف الأول " ؛ في صفاتهم . ويُعتبر فيهم ثلاث شروط : الشوكةٌ » والتأويل » 
وتيك إمام قينا مله 


( الشرط الأول ) : الشوكة 22 . وهو أن يَجْتمع قومٌ ذو نجدة على مخالفة الإمام .ولا 
ُعتبر مساواة عددهم مِندٍ الإمام ؛ كم من فة قليلة غالبة 29 » لكن يكفي أن يكون 
لطر فز ثم إن كانوا في موضع محفوفب بولاية الإمام » 2 فلا بد من زيادة نجدة , 
كما إذا كانوا © على طرف من أطرافالولاية..: ثم لا يَحْفَى أن الشوكة لاتتجٌ ما لم 


)١(‏ البغي : مصدر « بغى » يبغي » بغيًا ) : أي تعدّى » وأهل البغي هنا هم المخالفون لإمام العدل » الخارجون 
عن طاعته » بامتناعهم من أداء واجب عليهم . ويُشْترط فيهم - حتى تجري عليهم أحكامٌ البغاة - الشوكة , 
والتأويل , وأن يكون لهم رأسٌ مطاعٌ . انظر : الوجيز ( ؟/ )١54‏ . المنهاج ص ( 18١‏ ) . الغاية القصوى 
١؟١/9١91)‏ . المطلع على أبواب المقنع ص ( 777 ) . ظ 

وقال في الروضة ( 50/٠١‏ ) : « قال العلماء : يجب قتال البغاة » ولا يكفرون بالبغي » » وإذا رجع الباغي 
إلى الطاعة قُبلت توبئه » وثُركَ قِتاله ..وأجمعت الصحابة ( رضي الله عنهم ) على قتال البغاة . : ثم أطلق 
الأصحاب القول بأن البغي ليس باسم ذم » وبأن الْباغِينَ ليسوا بِفَسَقة » كما أنهم ليسوا بكفرة » لكنهم 
مخطئون فيما يفعلون ويذهبون إليه من التأويل . ومنهم مَنْ يُسَمّيهِمٍ عصاةً » ولا يُسميهم قَسَقة » ويقول : 
ليس كل معصية بفسق . ظ 
والتشديداتٌ الواردة في الخروج عن طاعة الإمام وفي مخالفته كحديث : « من حمل علينا السلاح فليس 
منّا) وحديث « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) وحديث ( من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة فميئه جاهليةٌ » : كلها محمولةٌ على من خرج عن الطاعة وخالف الإمام بلا عذِر ولا تأويل » . 
)١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (5) » ( ب ) . 
() والمقصودٌ بالشوكة أن يكون لهم سلاحٌ وعَتَادٌ يمتنعون به . 
(4) وفي نسخة أخرى  :‏ كم من فئة قليلة غلبت فعة كثيرة » . كذا على هامش الأصل . 
(0 في (1) »( ب ) : « فلا بد من زيادة نجدة بخلاف ما إذا كانوا (]. 


06+ هد تتببلددددلبببيببيب يبب اليش روط المعتبرة في البغاة 
يكن فيهم واحدٌّ مُطَاحٌ . 

( الشرط الثاني ) : أن يكون بَمْيْهم عن تأويل . فلو اجتمع جماعة ممن توجَه عليهم 
حدودٌ » أو حقوق - من زكاة أو غيرها - وخالفوا الإمامَ : قاتلهم الإمامٌ كما قاتل أبو 
' بكر ( رضي الله عنه ) مانعي الزكاة » وليس لهم حكم البغاة © . 

والمرتدون إذا اجتمعوا - لشبهة (© في دينهم - فلا يُعَذّ ذلك 0 مُعْتبها 
' ولوكان لهم 2 تأويلٌ باطل قطعًا - لكنهم غلطوا فيه - ففي اعتباره وجهان : 

لس ل ل ا لا 
القائل - لم يكن مُبِطِلا قطعًا » بل بالظنّ . 

والثاني وي سا سي 0 . ومعاوي كان مبَا على القطع عدد 
هذا القائل ؛ لكنه لم يَغْر ف ذلك ©) , 


وأما الخوارج » ففيهم - على رأي الامتناع من تكفيرهم - وجهان » منهم من ألحقهم 


)١(‏ انظر - في قتال أبي بكر ( رضي الله عنه ) للمرتدين ومانعي الزكاة - صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
)١5()08/9‏ كتاب ١‏ الزكاة )١()‏ باب و وجوب الزكاة) حديث )١799(‏ . وصحيح مسلم ( )١()01/١‏ 
كتاب ١‏ الإيمان 6( ) باب (١‏ الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ) حديث ( )٠١‏ وسنن 
أببي داود ( 194/5 ) حديث (1051 ) وسفن النسائي ( 1/ه ) وسفن الترمذي ( ه/ه ) حديث (71107) . 
)١(‏ في (أ) »( ب) ١:‏ بشبهة ) . (5) يعني للبغاة . ظ 
(4) قال الحموي : ٠‏ قوله في باب قنال أهل البغي : ( ولو كان لهم تأويل باطل قطعًا لكنهم غلطوا فيه ء ففي 
اعتباره وجهان ... وقال في الثاني : يعتبر ؛ لأن الغلط في القطعيات كثير » ؛ ومعاوية كان مبطلا على القطع 
لكنه لم يعرف ذلك ) . 

قلت : كان ينبغي أنه إذا اعتبر القطع لم يكن معاويةٌ مبطلًا كما لا يخفى » وهذا القائل يقول : لابد من 
القطع » ومستنده أنه لم يثبت عند علي قَتَلَهٌ عئمان ( رضي الله عنه ) » وذلك يمنع من قتال معاوية علمًا 
قطعيًا بالنسبة إلى المستندين بأن معاوية لم يعرف ذلك على ما ذكره ٠١‏ بخلاف سائر المظنونات ؛ فإنها 
ليست كذلك فإنه لم يعرف مستندهما قطعًا . إشكالات الوسيط (ق0756١1/أ75١1/‏ ب). 


الشروط المعتبرة في البغاة__ ‏ لل اا 41 
بأهل الردة , ولم يَكترثُ بتأويلهم ؟ لظهور فساده 29 , 

( الشرط الثالث ) : نضَّبُ الإمام فيما بينهم . وفي اشتراطه خلاف 7" . ومَنْ شرطه 
4 ع م : و 9 
علل بان هذه الشروط تغتبر لتنفيذٍ قضاءٍ قاضيهم » ولا ينتصب القاضي إلا بالتبعية 9© ؛ فلا 
1 ب 7 8 3 َه 
بُذّ لهم من إمام يُوَلي القضاةً . ومن لايشترط ذلك يقول : ربما لايُصَادِفونَ موصوقًا 
بصفات الأئمة » ولايمكن تعطيل أحكايهم © . 


.) 5 ( انظر الغاية القصوى‎ )١( 
. الغاية الققصوى (؟/151)‎ . ) 00/١ ١( والأصح - عند الأكثرين من الشافعية - أنه لا يُشُترط . انظر الروضة‎ )( . 
. ) إلا بالبيعة‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )5( 

وقال ابن الصلاح : « ومعناه أن القاضي لا يُتَصَّبٍ - في العادة - ببيعةٍ الرعية له ونَضْبهم له قاضيًا » وإنهما 
يُتصّب الرعيةٌ إمامًا ببيعتهم له , ثم الإمام يوي القضاةً وغيرهم » فلابد إذن في ذلك مِنْ نَضبهم إمامًا ء والله 
. أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق "١٠/ب)‏ . 
(4) وصفاتٌ الأئمة المشروطةٌ : أن يكون الإمام مكلفًا » مسلماء عدلا . حا ذكرّا» عالاً » مجتهدًا : 
شجاتًا » ذا رأي وكفاية » سميعًا » بصيوًا » ناطقًا » قرشيًا . انظر الروضة ( 45/٠١‏ ) . 


4106/6 
الطرف الثانى 
في 00 9" : في الشهادة , والقضاء ء والعْوم 

أما شهاداتهم ؛ لجهلهم بالتأويل : وأما قضاءٌ قاضيهم ناف على وَفْقٍ 
ا 

وما يشتوفيه (© من زكاة » وجزية » وحدٌ / ويَصرفه إلى مصرفه : فواقعٌ مَوْقِعَه 90) 
ولو ©» صَرَفوا السهم المرصّدَ لرتزقة [ الإسلام ع 29 إلى جندهم » ففيه اختلاف 
مشهور (") ؛ لأنه 99 - وإن كانوا 0 الإسلام 2 لكنهم 00 في الحال على الباطل ١‏ 
وتصحيح ذلك إعانة لهم : 

وإذا كتبوا الكتاب إلى قاضينا (2 بعد ارا )001 الحكم 
والتمسّ الحكمٌ فقولآن 9" : 


0 


: أمصي . وإن سَمع البينة 


. » أما شهادتهم‎ ١: ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

)١(‏ يعني يَنْفْذْ من قضائهم ما كان مواؤِمًا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة . أماما خخالف نضًّا صريحًا 
من كتاب أو سنة أو إجماع » فمردودٌ » وإن كان القاضي عدلا . 

(7) يعني والي البغاة . 

(4) يعني مجان كلك نعي زوين نا لان بعادت ناف لاله لقن بتري ليا فا - إلى أهل 
العدل » لم يُطَالِبوا أهلّ تلك البلدة يإعادة الزكاة أو بإعادة الجزية من الذميين القاطنين معهم . انظر الأم ( 4/ 
)٠‏ . الروضة ( ٠4/٠١‏ ) . 

(0) في (أ)ء١ب): ١‏ وإن ). (5) زيادة من ( ب ) . 

0)في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ففيه خلاف مشهور » . والأصحٌ - من هذا الخلاف المشهور - تصحيحٌُ ذلك ؛ 
لأنهم من جند الإسلام أيضًا» وإرعابٌ الكفار حاصلٌ بهم . انظر : الروضة ( 54/٠١‏ ) .المنهاج ص (١5١).الغاية‏ 


القصوى(١؟١/١57).‏ 
) في (1أ)ء( ب) :«لأنهم » . (9) في (أ)ء(ب) ١:‏ ولكن هم ) . 
٠١‏ في (أ)(سب):١‏ قاض 6. )١١(‏ في (]) : ١‏ انبرام » . 


.هما 


؟1) أي إن سمع قاضي البغاة البينةً - في قضيةٍ ما - والتمس من قاضي أهل العدل أن يكم , فالأقيسٌ - كما ” 


الأحكام المتعلقة بالبغاة ست 419/6 


أقيسهما : - ا لزي إلى إبطال حقوق الرعايا . 
ا : في الاستيفاء » والقِياسٌ ا : 

.هذا فيمن له © الشوكةٌ والتأُويلٌُ » فإن عدمت الشوكة ء فلا ينفذ حُكمْهم ؛ 5 إذ 
يرجع ذلك ! إلى محاورات في خحلوات (١‏ . وإن عدم التأويل دول الشوكة ء » لم يَنْفَذ ينْفْذْ 
قضاوؤٌهم على الظاهر 0 . ويحتمل أن يحرج ذلك على ما إذا د شَّكّرَ الزمانُ عن الإمام : 
فإن أحكام الرعايا لايمكن تعطيلها ؛ فلذلك يَنْفْذْ القضامُ بحكم الحاجة . 

أما الغرم ؛ فهو واجبٌ بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعًا . أما في القتال فلا 
عُوْم على العادل . وما يُْلِقُهِ الباغى فى القتال » فيه قولان : ظ 


5 
0 


والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا يجب 2©9 » كما ذ 
اللوب لان المؤاخذة بتبعات القتال تمنع من الفيئة ل 


ذكر الغزالي - أن يحكم في هذه القضية بناءًٌ على البينة التي رأها قاضي البغاة . 50000007 الغزالي في الوجيز 
(؟/154) » والنتووي في المنهاج ص .)١5١(‏ 
() في (])(ب):١(لهم).‏ 
0) في (أ)(ب) : و لأن ذلك يرجع إلى محاورات للإمام في خلوات » . 

قال أبن الصلاح : « ومعناه أنهم تحت الطاعة والقهر ) وحاضل مخالفتهم 90 بحري يبنهم في 
خلواتهم . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ١‏ ج7١‏ ق ١٠/ب‏ ) . 
5) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ الأظهر » . 
(4) وهذا هو اجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) وهو الأظهر . انظر: الأم(18/4١١)‏ . الروضة )55/٠١(‏ . 
والمنهاج ص )1١(‏ . وانظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص ( ١٠07‏ وما بعدها) . المبسوط 
ظ ١157/٠١‏ ) . الهداية ( 57/١‏ ) . رعوس المسائل ص ( 475 ) . فتح القدير ( ٠١6/6‏ ) . 
. أما ما أصابوه من أموال - حال القتال - ثم وُجِدَّ بعينه بعد القتال » فهو مردودٌ لصاحبه . عادلا كان أو 
١‏ باغيا . انظر المصادر السابقة 8 


وول . . ...سدس سد الأحكام المتعلقة بالبغاة 


والطاعة » ١‏ ولذلك أثلفت أموال . وأريقت دماءٌ » في قتالٍ معاوية وعليَ '© ( رضي 
الله عنهما ) وكان علي ( رضي الله عنه ) يغرف القاتل وما اقتصٌّ من أحد » ولا غرّم . 

وإن قلنا : لاضمان » ففى الكفارة وجهان » ووجةٌ الإسقاطٍِ : الإهدار كما في أهل ‏ 
الود . فإن قلنا : يجب الضمان » يي تداق 5-9 ب د اد : 
على َل أنه كافر 9) 

هذا إذا وُجِدَّ © الشوكة والتأويل . فإن وُجد د تأويل بلا شوكة وجب اماف 

ابن ملم ( أخزاه الله ) علا ( كرم الله وجهه ) فيد [ به ] * وكان من تأويله أن مر 
زعمت أنَّ عليًا ( رضي الله عنه ) قَتَلَ أقاربها » فوكلئه باستيفاء القصاص . 
مانعي الزكاة » ومنهم من أجرى القولين © ؛ ” لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية ؛ 
للترغيب في الطاعة "© » وأجرى الشافعيٌ ( رضى الله عنه ) ترديد القولين 7" : في المرتدين 
إذا أَتُلفُوا ة في القتال © . وقيل :هو أؤن بالستقوط + المشابهة أهل: الحرب:.. 

فأما وجودُ الإمام فليس بشرط لسقوط الضمان . 


تنا خنة ينا 


() في (1) » ( ب) : ١‏ ولذلك أتلفت الأموال » وأريقت الدماكٌ في قتال علي ومعاوية » . 
(؟) يعني فإذا هو مسلمٌ » كأن يكون هذا المسلم يَتَرََا بز الكفار الخاص بهم مثلا . 

0) في (أ)(ب):«وجدت ). (5) زيادة من (أ) ١)»‏ ب). 

(ه) وهو الأصح كما في الروضة ( 57/٠١‏ ) . ظ ظ 

(5) في (أ) » ( ب) : « لإسقاطظ القصاص وإسقاط التبعية ؛ ترغيبًا لهم في الطاعة ) . 


(0) في (أ) »( ب ) : ١‏ ترديد القول » . (8) انظر مختصر المزني ص ( 5907 ) . ظ 


2021/6 
الطرف الثالث 
. فى كيفية القتال )0( 
ويوعى فيه أمور : 
الأول : أنا لانغتالهم » بل بل نُقَدّم النذير ألا » فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلتاهم . 
وفي أواخر القتال م مُذَيرَهم 6 ولانُذَّفْف على جريحهم م لأن قتالهم مثل الدفع 9") 
0-0-0-١‏ ال بن قف مسقم كد ل كله و حرة الته ؛ لا مَنْ يتحكف من جانب إلى 
. فلو تبدّدوا سقطت شوكتهم » ولكن يُتَومّم اجتمائمهم » فهل يجورٌ اتبائُهم 
0 فيه وجهان 9 , يُنْظر فى أحدهما إلى الحال . وفى الثانى إلى غائلة المآل » وكذا 
مَن انهزم على أن يتّصل بفئة أخرى ©© . 
الثاني أن أسيرهم لايُفتل 4 ولا 57 م داموا على شوكتهم 2 » فإذا 0 537 
| الشوكةٌ » وكان اجتمائهم في المآل مُمَوَ ميقع فعا » ففي إطلاقه وجهان . 
فأما نساؤهم وذراريهم كيحلى بيهن . وقال أبو | إسحاق ال را 
« نخيشهم ؛ ففي ذلك كشرٌ قلويهم ) . 
وأما ا وخيونُهم » فلايّحِلٌ استعمالّها في القتال » خلامًا 5ظ5ظ5 


)١(‏ وطريقة قتال البغاة طريق دع الصائل ؛ إذ المقصود رَدّهم إلى الطاعة وغ شرهم » ل لت القت ؛ 
يي عي يي ظ 
< . انظر الروضة ( 0//٠١‏ ) . 

00 

(5) إِذْ حكمٌ مَنْ يتحؤف من جانب إلى جانب أن يبع ويُقتل . 

. ) 5.12 ( والأصحٌ : أنه لا يبع مُنْهَزِمُهم وإن خيف اجتمائغهم . انظر الغاية القصوى‎ )© ٠ 
. )58/5١ ( فإن كانت الفعة قريبة : أنبع وإلا فلا على الأصح .كذا في الروضة‎ )5( 

(7) في (أ)2»(ب):«فإن ). 


8 لت يج جوج لل 02500 رتبت يق لازن الها 


لأبي حنيفة ( رحمه اللّه ) 29 . لكن إنما يُرَدٌ إليهم إذا جاز إطلاقٌ أسيرهم . والصبيٌ 
المراهقٌ والعبدٌ كالخيل » والصغيرُ كالنسوان . 

الثالث : لا تتصب عليهم المجانيق © ولا تُوقد عليهم النيرانَ » ولا تُوسِل السيول 
الي ا ال را 
الأوامي 9 لقيك كتقها :. ورننا يرجعون في أثنائها . 


وإن تحصّنوا بقلعة » و يُتَوصّل إلا بهذه الأسباب , فإن كان فيهم رعايا لم يَجَزْء وإن لم 
يكن إلا المقَاتلة : ففيه نظ » والأولى مَبْعُه والاقتصاد على امحاصرة والتضييق © . 


(1) مذهب الشافعية : أن أسلحة البغاة التي استولى عليها أهلٌ العدل - وكذلك خيولهم - لا يحل استعماها 
في القتال إلا لضرورة لا بُدّ منها . انظر : الأم (5/4؟؟) . مختصر المزني (554) . الوجيز( )١15/١‏ . المنهاج ص 
)١١١ ١‏ . الروضة )59/١٠١(‏ . الغاية القتصوى 1٠١/١١‏ ) ا ا ا . رحمة 
الأمة ص )171١(‏ . 

ومذهثُ نشفية اندهيا انها التي وركوبٌُ خيولهم ساعة القتال إن احتاج العادلون إلى ذلك . 
وهو مذهب المالكية » ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( )١١5/٠١‏ . الهداية (455/1) . شرح فتح 
القدير(4/1١٠)‏ . اللباب في شرح الكتاب )١١5/4(‏ . الشرح الكبير( 714/4 وما بعذها ) > :وساشية الدسوقى 
عليه ( ٠.٠٠/4‏ ) . المقنع ص ( 505 ) . المبدع ( 1١١/9‏ ) . المغني لابن قدامة ( ١١5/4‏ ) . 

) المنجنيق : هو الذي تُوْمَى به الحجارة . وهي كلمة مُعَوَبة عن الفارسية » ووزنها : فَتْعَليل » بفتح 
الفاء » والتأنيث أكثر من التذكير فيها » ومنهم من يقول : الميمُ زائدةٌ » ووزنه : منفعيل » وعليه 
فأصله : جنق . وربا قيل له : منجنيق بكسر الميم ؛ لأنه آلة . والجمع : مجانيق » ومنجنيقات. انظر: 
المصباح المنير ( )87١/٠‏ . وتهذيب الأسماء واللغات ( ١714/5/*9‏ ) . ظ 

7 الصّلْم : القطع . والاصطلام : الاستتصال . وقوله : ( إلا إذا كان بحيث نصطلم ) أي : إلا إذا 
حَفنا أن يستأصلونا » فيحنكذ يجوز لنا فِغْلٌ ما يَعُْعُ أذاه . انظر : مختار الصحاح ص (758) . المصباح 
المنير ( 579/١‏ ) لوو ا )١‏ . مادة رص لم). ظ 

(5) في ( ب ) : ١‏ الأشياء » . 

(ه) وهذا هو الأولى ؛ لأنَّ توك بلدةٍ في أيدي طائفة عن انميت عدون كادرا بغاة - ويمْكننا الاحتيال في 
محاصرتهم والتضييق عليهم : أقربٌ إلى الإصلاح من إهلاكهم . انظر الروضة ( )70/٠١‏ . 


قن الكاة لقضن وئظ 1 ابه م ا و تت نكت 4231/6 
الرابع  :‏ لاينبغي أن يَمَتّلَ © العادل واحدًا من أرحامه . ولا ينبغي أن يستعين الإمامُ 
بأهل الشرك عليهم ولا يمن يَرَى قُمَل مُذيرهم . 
الخامس : إن استعان البغاةٌ علينا بأهل الحرب » لم يَنْقُذ أماثهم علينا » واتبغنا مُذيرَ 
أهل الحرب . وهل ينفذ الأمانُ في [ حق ] (" أهل البغي ؟ فيه وجهان » الصحيح : أنه لا 
اا 0 
لجح ١‏ جزل ددا للقي الي وب 
فلا تَتبع مُدْيرَهم . فإن قالوا : ظَبّا أنهم الفئة امحقّة » ففي انتقاض العهد قولان 9 . 
لحر ا ا ا يا ع ار ل 
يتلفون . فإن قلنا : لا بْدّ من تبليغهم مَأْمَتَهُم ؛ فما أتلفوه 9؟ مضمون عليهم ؛ إذ بَتِيَ في 
حمّنا عهدةٌ الأمان © قيتقى عليهم عهدةٌ الضمان . فإِنْ فَمَعْنَا على أن العهد لا ينتقض 
في بعض الصور » قطع الأصحابُ بوجوب الضمان عليهم ؛ ب لأن اع ليه 
لترغيبهم في الطاعة » ولا يَجُري ذلك في الذَمَ . 


السادس : مَنْ يوجد (© منهم قتيالا » يَُسَل ويُصَلَّى عليه © » وليس ب؛ بشهيد . وقال 
0١1‏ في (أ) >( ب ) : ١‏ ينبغي أن لا يقتل .. ) . (5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


رةه والأصح أنا بلّغهم مَأْمَنهم »ونعاملهم معاملة البغاة » فلا نتبعهم مدبرين . انظر روضة الطالبين ( ٠٠م‏ 
. ظ ظ 


(5) والمذهبُ : أنه لا يُثتقض عهدهم إن قالوا : ظَتَنّا أنهم الفعةٌ ايقّة . أما إذا لم يذكروا عذرا » انتقض ‏ 


عهدهم على المذهب . انظر : الروضة ( 51/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 15١‏ ) . الغاية ( 975١/7‏ ) . 
(0) في (1) : « فما أتلفوا » . (5) في (أ) »( ب) : ١‏ الضمان ») . 
0) في () »( ب ): ١‏ من صُودف ) . (8) في (أ) : « ونصلي عليه ) . 


بإه٠‎ 


424/6 ا 0 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يُمَصَل ولا يُصَلَّى عليه ؛ إهانة لهم 0" . 

والعادلٌ إذا قُيلَ في المعترك » فقولان في كونه شهيدًا . ظ 

ولا ينقطع التوارثُ 00 أهل العدل . 


ع اعد عد 


ْ (1) مذهب الشافعية : أن مَنْ قُتِل من أهل البغي » يُمَسَل ويُصَلَّى عليه . وهو مذهب الالكية والحنابلة 
أيضًا . انظر : الأم ( 706/4 ) . مختصر المزني ص ( 558 ) . المغني لابن قدامة ( ١١5/8‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يُصَلّى على َثْلَى أهل البغي ولا يَُسْلون أيضًا » ويُدْفنون لإماطةٍ الأذى . انظر : 
المبسوط ( 1١1١/١٠١١‏ ). ظ 


43/6 
الجناية الثانية 
الردة 
والنظد فى أركان الردة وأحكامها : 
5 ا ض 

الطرف الأول : في الردة و . وهو عبارة عن قطع الإسلام من مُكلف . 

احترزنا « بالقطع ) عن الكفر الأصلي 0 وم بالكلك ) عن المجنون والصبي ٠‏ وفي 
اا و0 
دون مالَهُ . وعلى هذا ء لو أسلم في الشكر لا يصحٌ ء مَلَئِمِدٍ الإسلام إذا أفاق . فلو ©) قُتِل 
قبل الإفاقة فَمُهْدَرٌ . وإن قلنا : تصحٌ ردثّه - لأنه كالصّاحي - فيصح © إسلامُه » لكن 
إذا أفاق جَدَّدْنَا عليه التوبة . فلو قُتِلَ قبل التجديد » فالصحيح وجوبٌ الضمانٍ . وقيل : 
لايجب ؛ أخذًا من اللقيط إذا قُتِلَ بعد البلوغ وقبل أن يَنْطق بالإسلام . ووجةٌ الشبهة : 
أنه إسلامٌ محكييٌ لا عَنْ قَصْد صحيح . وهو ضعيفٌ ؛ لأن الردة ١‏ أيضًا كان 
كذلك © فيكفي لتلك الردةٍ هذا الإسلامُ » إلا أن يُخَصّص ذلك الوجهُ بأن يرتدٌ 
صا حا 6 ثم أسلم 00 في السكر . 

وأما نفسٌ الردة » فهو تُطقٌ , بكلمة الكفر : استهزاءً » أو اعتقادًا » أو عنادًا . ومن 
الأفعال عبادةٌ الصّنم » والسجودٌ للشمس » وكذلك إِلقاءٌ الملصحف في يد و 


وكلٌ فعل هو صريحٌ في الاستهزاء بالدين . وكذلك © الشاحر يُقْتل إن كان ما سَحَرَ 
كفوًا ) بأن كان فيه عبادة شمس 9 أو ما يُضاهِيه . 


(1) في الأصل : « في الركن » والمثبت من (1) » 6(ب). 

(0) في (1) (١‏ ب ) : « عن الكافر الأصلي » . 

©) والمذهبٌ صحة ردة السكران وإسلامه . انظر الروضة ( 77/١‏ ) . المنهاج ص ( 18١‏ ) . 
)في (2)5(ب):«ولو). (0) في (أ)٠(ب):‏ (يصح). 

(5) في (1أ) ٠(ب)‏ : « كانت أيضًا كذلك ») . 0) في (أ)ء(١ب):‏ د ثم يُشلم ). 

( في أي (ب): دوكذاء. (9) كلمة و شمس ) ساقطة من (أ) ١)»‏ ب). 


06 7 ل ببسب قروع في اأردة 


فروع 

الأول : إذا ؛: شهد اثنان على أنه ارتدٌ » فقال : كذيًا ل وف كدي كوا 
ينفغه تجديد الإسلام ” في رد القتل '؟ . ولاينفع في يبئونة زوجته . 

ولو قال : صَدَقًا (© ولكنني كنت مكرها » فإن ظهر» مخايلٌ الإكراهٍ ء بأَنْ كان 
أسيًا بين الكفار » فالقول قولّه . وإن لم تكن مخايلٌ الإكراهٍ حكم بالبينونة . وهذا ينبغي 
أن يخكهن :4 إذااشكى الجاع كلمة الزدقاء,ولابيض: أن تقل الشتهادة مطلقا © ؛ 
لأن للناس في التكفير مذاهت مختلفةً » فإذا نقل الشاهدُ كلمةٌ - هي ردةٌ - ولم يقل : 
ارتدّ » ولكنه [ قال ع 29 : قال كذا ء فقال المشهودٌ عليه : صدق » ولكن كنتٌ مكرمًا : 
قال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : يُصَّدق ؛ إذ ليس في تصديقه تكذيبٌُ الشهودٍ » 
بخلاف ما إذا شهدوا على الردة » فَإنَّ كوتّه مُكرَمًا يدفع الردة . ولكن الجزم أن يُجَدٌ 
الإسلام . فلو قتله مُبَادِرٌ قبل التجديد (" . ففي الضمان وجهان مأخوذان © من تَقَابلٍ 
الأصلين » وهو عدم الإكراه 29 » وبراءةٌ الّمّة . | 


الثاد : إذا خلف المسلمٌ ابنين » فقال أحدهما : مات أبي ا 
حصّة المقِهٍ قولان : 

أحدهما : أنه للفىء 05١‏ ديو اخدة له رافراره . 

الثاني : [ أنه ] 01 يُصْرف إليه ؛ ١‏ لأن للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب "© , 


(0 في (أ)ء(ب):«ولكن). (0) في (أ) » ( ب) : « في دَوْءِ القتل » . 
7 في (أ)2(ب):١(صدقوا).‏ () في (أ) » ( ب) : ١‏ ظهرت ) . 
(©) في (أ) »(ب) : «١‏ مطلقة ) . (5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

(0) قوله : « قبل التجديد ») ساقط من (أ) ١»‏ ب). 

(0) في (أ) ع( ب): «مأخوذ ). (9) في (!) » ( ب ) : ١‏ وهو الإكراه ) . 
٠ :١‏ أي فيصرف | إلى بيت المال » ويكون للمسلمين جميعًا . 

55077 في (ب)‎ )1١( زيادة من (أ) 2( ب).‎ )1١( 


قال الحموي : « قوله فى باب الردة : ( إذا اختلف ابنان » فقال أحدهما : مات أبى كافرًا » وأنكر ‏ 


فروع في الردة ‏ سس سبيبيبيبببيببببببببببب جم ا 2 4 
اليكو ١‏ أذ ُتفصل » فإن عر ا هو كفو » شرف إلى الفيء» ولا رف 
الثالث 00 إذا ارتدٌ مكرمًا » فإذا أفلتٌ مناه بالتجديد . وإن 0 5 تبينٌ أنه 

كان مُوْتدًا بالاختيار » هكذا قاله العراقيون » وفيه نظك ؛ لأن المسلم لايكفر بمجرد 

الامتناع عن تجديد الإسلام » وحكثٌُ الإسلام كان دائما [ له ] 29 . ثم قال العراقيون 
«إذا ارتد الأسيد مختارًا » ثم رأيناه يُصَلَى صلاةً المسلمين كم يإسلامه بخلاف الكافر 

الأصل » . وفى الفوقٍ إشكالٌ © / . 


2 د 


> الآخرء ففي حصة المقر قولان : أحدهما : أنه للفيء ؛ مؤاخذةً يإقراره . والثاني : أنه يصرف إليه ؛ لأن 

للناس أغراضًا في التكفير ومذاهب مختلفة ) . ظ 

قلت : قال بعضهم : كان ينبغي ألا تُسمع الدعوى كما ذكر الشيخ من أن الشاهد إذا حكى كلمة 
الكفر فقال : ( لا ينبغي أن تقبل الشهادة مطلقًا ؛ لأن للناس في التكفير مذاهب مختلفة ) . قلت : وإن كان 
كذلك وجب ألا تسمع الدعوى ؛ لأن أباه كان كافرًا . 

قلت : ليس ذلك بدعوى وإنما هذا إقرابٌ » فيؤاخذ به » وإن سلمنا ذلك فليس يشترط ذلك من جهة المقر 
بخلاف البينة » فإنها مثبتة للحق ظاهرًا وباطنًا » وأما هاهنا فإنا نؤاخذه في الظاهر بالنسبة إلى إقراره » ولا 
يحكم على الأب بالكفر ويرثه سائرُ الورئة ويدفن في مقابر المسلمين . وهو إشكال ضعيف كما لا 
يخفى » . إشكالات الوسيط (ق ١77‏ / ب2 378 /أ) ظ ظ 
)١(‏ في (] ) : 2 ولم يصرح به ) . . )١‏ في (أ)2(ب):«فإن). 


(5) زيادة من (أ) ١»‏ ب). 


ا 


6 قال في الروضة في مسألة الصلاة من المرتد أو الكافر الأصلي : « والصحيح الذي عليه الأصحابٌ : أنه لا ظ 


يكون إسلامًا من الأصلي بخلاف المرتد ؛ لأن عُلْقَة الإسلام باقيةٌ في المرتد » فصلاه عَوْدٌ منه إلى ما كان . 
ظ ثم سواءٌ ل ان ا و ا منه تشهّدٌ فيها » فإن سمعناه ) 


426/6 
الطرف الثاني 
في حكم الردة 
وذلك يَظهر في : نفس المرتد » وولده » وماله » وفي أمور أتخر ذ كرناها في مواضعها . 
ظ أما نفسه : قَتُهْدَر في الحال ويجب قَثلّه إن لم يت » فإن تاب تُقبل إلا إذا كان 
زنديقا » ففي قبولٍ توبتهٍ أربعة أوجه : 
ل ل ل ا 0 
هلا سَقَفَتَ عن قلبه ؟! ) (2 ؛ تنبيهًا على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر 29 . 
والثاني : لاثُقبل ؛ لأن التقية © عند المخوف عَِنٌ الرّنْدَقة 


والثالث : أنه ©» إن أسلم ابتداءٌ من غير مطالبة : قبل » وإن كان تحت السيف فلا . 


بوه 


والرابع : أنه إن كان داعيًا إلى الضلال لم تُقبل » وإلا قَتُقُبل . 
وقال أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : « إما تقل توبة المرتدٌ مرةٌ واحدة » وإن *» 
أعاد ثانيا 29 لم تُقبل) . وهو بعيد ؛ إذ مَنْ يُتَصَوّر نالفل مره سور أن 


يُخطيء 9 مرتين 


(1) الحديث رواه البخاري ( 153/17) ( 47 ) كتاب « الديات » ( ؟ ) باب « قول الله تعالى : 8( ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا # حديث ( 1477 ) بإسناده عن أسامة بن زيد » ورواه مسلم في صحيحه 
)١1() 47/١١‏ كتاب ١‏ الإيمان ) )4١(‏ باب ( تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله ) حديث (41 ) . ورواه أبو 
داود ١١١7/9١‏ ) حديث .)17١1147١(‏ 

)١(‏ ورجح قبول توبته في الوجيز أيضًا ( ١75/١‏ ) . وصححه النووي في الروضة ( )75/٠١‏ . والبيضاوئٌ 
في الغاية القصوى ( 17١/١‏ ) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ التوبة ) . الوا ا لمعي رام ٠(ب).‏ 
(0) في (أ)(ب):«ولو). (5) في (أ) : ١‏ ثانية » . 

0) في الأصل : « يصيب » وهو خخطأ واضح ء والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


أحكام الردة 2 سس ب 429/6 


وفي المبادرة (© إلى قثل المرتد قولان 0© : 
أحدهما : عادر [ إلى ذلك ] © ؛ لأنَّ جنايته قد تمْتُ . 


والثاني : مهل ثلاثة أيام ؛ لما وي أن عمر ( رضي الله عنه ) قال في مرتدٌ بادر أبو 
موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) إلى قتله : « اللهمٌ إني أبرأ إليك مما فعله أبو موسى » هلا 
حبستموه ثلانًا » تُلْقُون إليه كل يوم رغيقًا ؛ لعله © يتوب !)6 ©" . 

التفريع : إن قلنا : الإمهال لايجب » فيستحث أو © تمع ؟ فيه وجهان . فإن قلنا : 
ينع ) فإن قال ) : أثهلوني ريثما تجلو © شُّبهتي بالمناظرة » فهل يُتَاظر ؟ فيه وجهان : 

ادها نم ١‏ [أن عليه تتلدة على اسيك 

والثاني 0 ؛ لأنُّ الخيالات الفاسدة 0لا حَصّرّلها »فلي قبل الإسلامَ ظاهوّاء ثم ييبحث ويف 0 

وأما ولد المرتد . فإن تراحت الردة وبابد ام . فإن عَلِقَّتْ 17" مرتدةٌ 
من مرتلك )© ففي الولد ثلاثة أقوال 9 


(0 في (أ)(ب) : « ثم في المبادرة » . 

0 قال النوويٌ لوي اسطابة الرنك في الخال لقو من‎ )١( 

5 زيادة من (1) ٠‏ (ب) . () في  )1(‏ ( ب ) : ٠‏ فلعله » . 

(0) هذا الأثر رواه مالك فى ١‏ الموطأً » ( 70/9 ) ( +8 ) كتاب ١‏ الأقضية » ( ١8‏ ) باب ١‏ القضاء فيمن 

ارتد عن الإسلام » . ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار ( 157/1١‏ ) . 

(5) في (أ): «أو). ظ 0 في ( ب ) : « فلو قال ) . 

(8) أي تتضح . انظر مختار الصحاح ص ( ٠١8‏ ) مادة ( ج ل١)‏ . 

(9) كلمة « الفاسدة » ساقطة من (أ) ١»‏ ب). 

. أي حبلت‎ )1١( . ( ورجح هذا الوجه في الوجيز‎ 0٠١ 

. فيه ثلاثة أقوال » أظهرها : مسلمٌ‎ : ١ ) 77/٠١ ( قال في الروضة‎ )1١( 

٠‏ قال النووي : كذا صححه البغوي » فتابعه الرافعي » والصحيح أنه كافر » وبه تقلع تمع الدراريت + ظ 
نقل القاضي أبو الطيب في كتابه : امجرد ) أنه لاخلاف فيه في المذهب » وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم 
مرتدٌ ؟ والأظهر : مرتدٌ » والله أعلم » . 


[آ1خع   -‏ ل سس سبي أحكام الردة 
أحدها : أنه كافه أصلىئٌ . 
والثاني : أنه مرتدٌ » يُرَدّد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه . 
والثالث : أنه مسلمٌ ؛ لأن علقة الإسلام باقيةٌ في المرتد » والإسلامُ يعلو . 
ولو خلّف المعاهدون أولادًا فيما بيننا » فإما أن تقل منهم الجزية » أو تُلْحَقَهم 
مهم .. وأما أهل الردة » فإن التحقوا بدار الحرب فلا يَنْبت لهم حكم أهل الحرب في 
الاسترقاق » خلامًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ظ 
وأما مال المرتد ؛ ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يزول مِلْكه في الحال كملك النكاح . 
والثاني : لا ؛ إذ (' لاإهانة فيه على المسلم © بخلاف النكاح . 


والثالث : أنه موقوف » فإن مات - أُوقُيِلٌ - على الردة تبينٌ زوال ملكه إلى أهل الفيء » 
وإن عاد تبي استمراة ملك 100 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن الرقٌ لا يجري على المرتد » سواء كان رجلا أم امرأة » وسواء لحق بدار الحرب أم 
أقام بدار الإسلام . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 

وقال أبو حنيفة : إذا الحقت المرتدةٌ بدار الحرب » جاز استرقاقّها ؛ لأن أبا بكر سبى بنى حنيفة واسترق 
نساءهم » وأمٌّ محمد بن الحنفية من سَبِيهم . ْ 

وقد استدل ابن قدامة يلا ذهب إليه الحنابلة وغيرهُم بقوله : ولنا قولٌ نبي علقم : « من بَذّل دينه فاقتلوه ) 
ولأنه لا يجوز إقراه على كفْره » فلم يج استرقاقه كالرجل . ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر( رضي 
الله عنه ) كانوا أسلموا » ولا ثبت لهم كم الردة . فإن قيل : فقد رُوِيَ عن علي ( رضي الله عنه ) أن 
المرتدة تُسْتى . قلنا : هذا الحديثُ ضعيفٌ ضعْفه أحمد ( رحمه الله ) . انظر : مختصر المزني ص ( )١1١0‏ . 
روضة الطالبين 77/٠١١‏ ) . المغني لابن قدامة ( ١١5/4‏ ) . الفروع لابن مفلح ( ١75/5‏ ) . 
() في (أ) ‏ ( ب ) : ( لا إهانة على المسلم فيه » . ظ 
(؟) وهذا القول هو أظهر الأقوال الثلاثة . انظر : الروضة ( )78/٠١‏ . المنهاج ص ( ١575‏ ) . الغاية القتصوى 
١؟/١7؟9).‏ 


اد او ب و ا ب د 1/0 2107 


٠ - 2 

ظ التفريع : إن قلنا بزوالٍ ملكه 2 » فكل ذَيْنِ كان لَزِمّه قبل الردة يُقضى من ماله , 
' كما يُقْضى من تركة الميت . ولاخلاف أنه يُنفق عليه من ماله . وهل يُنْقَّى على أقاربه 
المسلمين ؟ وهل تقضى ديونه التي التَرّمَها في الردة (© بإتلافه ؟ فيه وجهان 7(" . فلو 
احتطب حصل الملك للفىء » كما يحصل باحتطاب العبد للسيد » وكذا في انّهابه 
وشرائه من الخلاف ما فى العبد .ولاخلافٌ أنه إذا عاد إلى الإسلام » عاد ملكه ورَهْنه 
وإن فرعنا على بقائه 29 » فللسلطانٍ ضَوْبٌ الحجر عليه في التصرف ؛ نظرًا للفيء . 
ثم هل يتحجر بالردة أم يحتاج إلى حجر السلطان ؟ فيه خلافق © . ثم ذلك 
الحجد, كحجر الشّفيه أو المفلس ؟ فيه خلاف (2 , وحكمهما مذكورٌ فى موضعه . 
فإن قلنا : يحتاج إلى ضرب الحججر , نفذ تصرقه قبله » وقيل : هو كتصرف المريض » 
وتكون حقوقٌ أهل الفيء كحقوقٍ الغرماء حتى لاينفذ معه التبرعاتُ » ولا في الثلث . 


1) في (]) » ( ب ) : ١‏ إن قلنا : يزول ملكه ») . 
)١(‏ في (أ) » ( ب) : « بالردة ) . 
0) والأصح في المسألتين أنه : يُنفْق من ماله على أقاربه المسلمين الذين يجب عليه نفقتهم » وتُقُضَّى ديونه 
التي وجبت بإتلافه في مدة ردته . انظر : الروضة ( 79/٠١‏ ) . المنهاج ص ( ١177‏ ) . 
(4) يعني إِنْ قَدِعْنا على بقاءٍ ملكه وأنه لايزول بالردة . 
(ه) والأصح أنه لابد مِنْ حجر السلطانٍ أو القاضي . انظر الروضة ( 20/٠١‏ ) . 
(1) والأصح أنه كحجر المفلس كما في الروضة (« .)80/٠‏ 

ثم السفيةٌ هو من يبذر في ماله وي تصق فيه » كأن يُثفقه في محم » أو يُلقيه إهلاكا » ؛ أو يحتمل 
عَبنًا فاحشًا في المعاملة . 

ولا بُدٌّ في الحجر على السفيه من حكم القاضي عليه . وأنو الحجر عليه يظهر في بعض تصرفاته » ومنها 
تصرفه المالي فلا يصح تصرفه المالي ولو يإذن الولي في الأصح عند الشافعية . ومن ثم فلا يصح منه يَِعٌّ ولا 
خراوولا ف رولا يمح إقراره يِدَئْنِ قبل الحجر عليه أو بعده كالصبي » كما لا يصح إقراره بإتلاف المال » 
أو بجناية تُوجب المالّ في الأظهر . والحكمٌ في السّفيه كالحكم في الصبي والمجنون في وجوب الضمان 
بإتلاف مالي الغير بغير إذنه 0 


99 كك الات ااا 1 ل ا ا 0 11 


وإن فتَغنا على الوقُف (2 لم يَنْقُدُ منه إلا كُلْ تصرفب قايل للوقف (2 . 


تنا كنذا تن 


د رأنا قلس تووم لال اله 6وعن الكذه . وفي الشرع يُطلق على من لا يَفِي ماله يدينه » أو الذي أحاط 
الدّينُ بماله » أو من لزمه من الدَّيْن أكثر من ماله الموجود . 
ويحتاج الحجد عليه أيضًا إلى قضاءٍ القاضي . فإذا حجر عليه تعلّقت ديون الغرماء بماله » فلا ينفذ تصدّفه 
فيه بما يضرهم » فتبطل تبرعائه » كالهبة والصدقة ٠‏ ولا يبل إقراره صلا - بعد التفليس - على ماله . 
ويبطل بيعة وشراؤٌه ونحؤهما من المعاوضات المالية على الأظهر عند الشافعية . 
. والفرق بين الحجر على السفيه والحجر على المدين » أن حجر السفيه لعنّى في نفسه » وهو سوء اختياره 
لا لحقٌ الغرماء . أما الحجد بسبب الدّين » فهو لمصلحة الدائنين » وكلاهما يحتاج إلى قضاء القاضي . 
او اا ديه اك باك اموا البوا لاير كوي ال 
مال » أما امحجور عليه بالسفه » فلا يجوز إقراره بالدين » لا حال الحجر ولا بعده , لا في المال القائم ولا 
الحادث له فيما بعد . انظر الفقه الإسلامى وأدلته د ورج اي رد ريا يها 1 0). 
أن ان ترعنا على القول برقل ملكد مس قفا هزم يفود | إلى الإسلام أو لا ؟ . 
(؟) وذلك حتى إذا رجع إلى الإسلام نفذناه » وإلا فلا . والتصرف الذي يحتمل الوقف » فكالعتق وتدبير 
العبد » والوصية . وأما بيعٌه ورهنّه وكتاببّه لعبده : فباطلةً » وفي قول قديم للشافعي ( رحمه الله ) أنها موقوفة 
أيضًا . انظر الروضة ( 20/٠١‏ ) . المنهاج ص ( 1707 ) . 


4 
حاكن 


0 0 كد كع 0 0 0 5 و 2-6 و م ا و و ا و 5-8 1 آ-5 
!!||!)!!]!!))!]||]]!|||]!|!!!!!)]!!!!!!!1!!1||]||!!|!!!|١ ||‏ اانا 


د 
كه 5 - 


5 2 2-7 كج 


5 


ا 


لم ب 


جه الوح ا 


111111111111171 10101111161111011ظ1111111ظ1 


و خلا جم 


7 


25 


حم حت تروص موزجم 


أزيهه 


70 


١||1|١١|١||١١||!||1!!!ا|ا|ا|‏ 
ناجم بحن اولض جم 


مده ٠ه‏ 


لوها 


111111111111111111112 111111111111111 0002002إ <++1111021+21غ1غ1 !االئللة 


!|||11|خاا!!!] [111] 11 1]1]1]||]11]]1111]11]111]1111]!!]]] 111110 
26 


ع4 
3 ١|||!!!|!||!|!!خ!||!!!‏ !!!)1 ااال اا |]011111111111111111111!1!1 
0 4 0 ”م 0 0 9 4 0 7 0 4 9 جا 8 6 ١‏ 6 4 ا ا 4 0 2 9 0 20 


رك 0 - 


سي ند في 


م 
هلا 


لزه 0 03 000 5 - 5 -24 5 
إل إعابر 1-1 اندز 


2 ا 


140/6 
الجناية الثالفة هي : الزنا 
وهي جريمة موجبةٌ للعقوبة : إما الرجمٌ » وإما الجلدٌ . 
والنظر في طرفين : 
المشْتَهى طَبِعًا - إذا انتفت الشبهةٌ عنه - سببٌ لوجوب الرَجم على النحصن » ولوجوب 
الجلد والتغريب على غير المحصن . وفي الرابطة قيود لابد من كشفها : 
أما الإحصانٌ , 2 فهو عبارةٌ عن ثلاث خصال : التكليف » والحرية » والإصابة في 
سي سس عت ا ا ا ا 
وإذا انتفنت ت الإصابة (') فقد سقط سقط الرجمٌ ووجحت جلد مائة : وتغريبث 8 39 تقوم ' 
الإصابة في ملك اليمين مقامّه . وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة » فقولان »ع 
أصحهما : أنه لا د ا يصن كما 5 التحليل 00 . والأصح / أنه مدر ط وقوعٌ الإصابة ١ه‏ ؟]ب 
بعد الحرية والتكليف . وفيه وجه : أنه لاآثر للإصابة فى الصبًا والجنون 0 البق ؛ إذ 
ليس يحصل التحصّنٌ بالمباح به ©) 


(0 في (أ) زات 1 وااطمانة 1 

(5) يعني إذا وطئها في نكاح فاسد أو وطء شبهة . ظ 

انض أن اللا التطالقة علدنا عن على وريحها حم تكلم روجا غيرة اها نيعا » ثم يطأها » فإذا 
مات عنها أو طلقها حلّت لزوجها الأول - إذا أراد نكاحها - بعقد جديد . أما إذا وطئها الزوجج الثاني في 
نكاح فاسدٍ أو وُطعت بشبهة فلا تمل لزوجها الأولٍ بهذا الوطء . 

(4) في (أ) : ( امجنون ) . 

(5) قال في الروضة ( 25/٠١‏ ) : « وهل يحصل من الإحاة - ده زوفل لكين ول 
وجهان » أصحهما عند الجمهور - وهو ظاهر النص - : لا . فلا يجب الرجم على من وطىء في 

صحيح » وهو صب أو مجنون أو رقيقٌ » ثم زنى بعد كماله ) . 

وقال ابن الصلاح تعليقًا على الوجه الذي ضعفه الغزالئ : « وضَّعّفه مع أنه المذهب » وهو الصحيح - 


06ؤى42ظ2 


شروط الإحصان في جرية الزنا 


ولا خلاف أنه لايغتبر وجودُ هذه الخصال في الواطعين . فالرقيق إذا زنا بحرة 
رُجمت » وكذا بالعكس . ( فإذا وطوع “ البالغةَ صغيد » ففيه وجهان » وكذا بالعكس . 


المشهور. وقال في تعليله : ( إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به ) . وهذا مُشْكل » وشرحه أن لفظ 
« التحصين » في هذا » عبارةٌ عن العفّة عن الزنا» فإن لفظ « الإحصان » و « التحصين » مُشْترك بين أشياء» 
منها هذا » ومنها الإسلامُ » ومنها الحريةٌ » فالمكلف الحرَ مُخصن لكونه ذا زوجةٍ وقد وطئها حرصًا على 
حفظه فراشّه من التلطيخ بالزنا حتى يمنعه ذلك من أن يَلْطْحَّ فراش غيرو بالزنا منه » فإذا زنى كان زناه أشدٌ 
نحا , فعُلْظت عقوبئه بالرجم . وهذا لا يحصل بما إذا جد منه الوطءٌ المبائح في زوجة تزوّجها وهو رقيق أو 
غَيدُ مكلف ؛ لأنه مع نقصه بذلك لايأنف من تلطيخ فراش غيره أَنََةَ الح المكلّف » وكأنه قال : إذ لا تحصل 
العفة الحاصلة بالوطء المباح الصادر من الحر المككلف بهذا الوطء المباح الصادر من هذا الناقص . ووجهّه ما 
بينثه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7٠‏ ق5١٠/أ‏ وما بعدها ) . 

قال الحموي : قوله في الجناية الثالئة - وهى الزنا - : ( أما الإحصان فهو عبارة عن ثلاث خصال : 
اللكليك ««واطرية»:والاصانة فى تكات سحت + :وإذا انضن التكاليت مقط أميل الود اؤلوانطة عاد 
امجنون والصبي » وإذا انتفت الإصابة سقط الرجمٌ ووجب جلدٌ مائة وتغريب عام » ولا تقوم الإصابة في 
ملك اليمين مقام النكاح » وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة فقولان : أصحهما : [ أنه] لا يُحَصّن سن كما 
ه: في التحليل » والأصح : أنه لاي يتحرط وتو الإضارة هد اخرية والكاليي وق رجه : أنه لا أثر للإصابة في 
الصبا والجنون والرق ؛ إذ ليس يحصل التحصينٌ بالوطء المباح به ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : (إذ ليس يحصل التحصين بالمباح ) ولا حلاف أن 
نكاحهما صحيحٌ إذا عقده الولئٌ » وكذلك وطؤهما مباح » وهو إشكال ظاهر لمن يتأمله . 

قلت : أراد به أن الإحصان لا يحصل إلا بالوطء الذي يبيح المطلقةً ثلانًا » فكأنه قال : ليس يحصل 
التحصين بالوطء المباح الذي هذا شأنه » بل يحصل التحصين بالوطء الذي يملك به الثلاتٌ » مع التكليف 
بكونه عاقلا غير مجنونٍ وبالعًا غير صبي . 

وإنما قلنا : أنهما لا يملكان الثلاث » وذلك إنما يكون فيمن اجتمعت فيه الحريةٌ التي يملك بها الثللاث ؛ 
لأن الصبيّ لاايصح طلائه » والعبد إن كان يصح طلاقه إلا أنه لا يملك الثلاتٌ » وإن كان كذلك صح ما 
ذكره ومحمل المبالح على ما ذكرناه ؛ لأنه صال له فلم يُحْمَلُ على أن الوطء غير مباح لامتناعه » فإذا دار 
افيه يهان : : أحدهما يقتضي صحة اللفظ, والآخر يقتضي الفساد » حملناه على ما يقتضي الصحة ؛ 
تصحيكًا لكلام ذلك القائل» هذا فيما لم يكن له رتبة الإمام الغزالي » فكيف برتبته ( قدس اللّه روحه ) ؟ 
وبه خرج الجواب ») . إشكالات الوسيط (ق 1/174أ-١7١/‏ ) . 
)١(‏ في () : ١‏ أما إذا وطىء »؛ . 
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وإنما ينقدح هذا في الذي لا يَشْتهِي » أما المراهق فلا يَتّقدح فيه خلافٌ ؛ إِذِ العاقلةٌ إذا 
كدت مجنونًا رُحِمَتْ . والمراهق المشتهي كالمجنون . والثيبُ إذا زنى ببكرٍ رُجِمَ 
وجلِدَتْ » وكذا بالعكس . 0 ظ 

أما الحرية إذا انعدمت اقتضى تشطير الحدٌ » فيجلد (2 الرقيق خمسين جلدة » وفي 
تغريبه قولان : ظ ظ 

الجهناء اله لاتذةب 2 كنا للشيانة.. 

والثاني : أنه يُعَب . 

وفي قدره وجهان : 

أحدهما : أنه يُعَّتب نصفٌ سنة ؛ تشطيا © . 

والثاني : أنه يكمل ؛ أن مايتعلّق بالطباع لايؤثر فيه الرق كمدة العئّة . 

ثم في اقل اليب ما 

الأولى : أن المرأة لانُمَدبها إلا مع مَجخرم . فإن كانت الطرق آمنةً » ففي تغريبها من غير 
مَجْرَم وجهان © » ووجهه : أن هذا سفر واجب كالهجرة © . 

فإن أوجبنا الحرم ‏ * ولم يُوافق إلا بالأجرة فأجرتّه عليها ال وي لوست 
الملل على وجهع 29 كأجرة الجلاد ‏ . سب 


() في (أ) : ١‏ تَْتِحَدٌ » . 

(؟) وهذا هوالأظهر ؛ أنه يُعَدَبِ نصفٌ سنة . انظر الروضة ( «ارجل رصي عدت كن 01110 
م والأصحٌ أنها لا يُكَرب وحدها . انظر الروضة ( 87/٠١‏ ) . 

| (؛) يعني أن وبجة تغربيها وحدها أنه كالسفر الواجب عليها » فيلزمها القيامُ به . 

(ه) في (أ) : « ولم يوافق إلا بأجرة » فالأجرةٌ عليها » . 

() زيادة من (أ) (٠‏ ب). 


() والأصح أنّ أخرته تخرج من مالها . انظر الروضة ( 28/٠١‏ ) . 


0/6ؤ]ةظ1 


وهل للسلطان إجبارٌ حرم بالعرة ؟ فيه وجهان : 

اخدهنا 5/4 اذه ريت وه اذلف لاك 

والثاني : نعم . وإنما هو استعانة (© فى إقامة حدٌ ؛ فتجب الإجابةٌ . 

الثانية : مسافة الغربة يُقَدّرها السلطان » ولكن لاتَنْقُصٌ عن مرحلتين © ؛ لأن 
الوحشة تلتقي بتواصّل الخبر . 0 

ثم إذا غربناه ”2 إلى بلدة لم تمنغه من الانتقال إلى أخرى » وقيل : بمنع . وهو زيادةٌ 
حبس صم إلى تغريب بغير دليل . 

لع + لو عيك 200 الإماة معهة الخترقا والمس:فية القري 200 فيه تلوف + 
والظاهِرٌ : اتباعٌ رَأَي الزاني 29 ؛ لأن الغرض الإزعاج © . نعم » الغريبُ إذا زنى 
أزعجناه ؛ لينقطع عن محل الفاحشة ©© . فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلاتُمَدِبُه إلى 
وطنه . وإن غرّبناه إلى بلدة » فانتقل إلى وطنه » ففي مَنْعِه نظدٌ » والظاهِدِ أنه لايمنع © . 

الثالثة : لو عاد المعْكبُ إلى مكانه . عَدَيْتَاه ثانا » ولم تُحْسَب المدةٌ الماضيةٌ على 
الأظهر ؛ لأنّ لتوالى الغربة تأثيرًا لاينكر كتوالى الجلّدات . 

هذا بيانُ الإحصان . أما الإسلام فليس من الإحصان عندنا » بل يُوْججم الذميئ إذا 


(1) وهذا هوالأصح . انظر الروضة ( 88/٠١‏ ) والمنهاج ص ١١١١‏ ) . 


0) في (أ)(ب):« استعماله ) . (0) أي حوالي (10) كم . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ بلد ) . (0) في (أ)١(ب):(‏ خصٌ). 


(5) أي والتمس المقَدبُ جهة المعُرب . 
(0) والأصح هو اتباع رأي الإمام . انظر الروضة ( 88/٠١‏ ) . الغاية القصوى ( 990/0 ) . 
(8) يعني نَقُلّه من مكان إلى مكان . 

(9) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ عن طرف الفاحشة » . 

. )١١١( أن الأصح أنه ينع » وكذا في المنهاج‎ ) 85/٠١ ( في الروضة‎ )٠١( 


مسائل في تغريب الزاني 6/ؤ2 1 
رضى بحكمنا » خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) (© ؛ وقد رجم النبئ ميته يهوديين”' 
بإقرارهما كانا قد أحصنا 29 » وذلك إذا رَضصُوا بحكمنا . ولو رَضُوا في شرب الخمر لم 


(1) مذهب الشافعية : أن الإسلام ليس من شرط الإحصان » فإذا زنى ذميٌ مكلفٌ حر » وَطِىء في نكاح 
صحيح : رُجِمَ . وهو مذهب احنابلة أيضًا . انظر : التنبيه للشيرازي ص ( ١47‏ ) . الوجيز ( ١14/7‏ ) . الروضة 
30/٠١‏ ). المنهاج ص ( ١17‏ ) . المغني لابن قدامة ١71/(‏ ) . منار السبيل في شرح الدليل (771/7) . رحمة 
الأمة ص ( 7/٠"‏ ) . ظ 

ومذهب احنفية : أن الإسلام شرطٌ في الإحصان » فإذا زنى الذميٌ المتروج » فلا يُْجم » إذ لا يُتَصَوّر 
الإحصانٌ في حقه . ولكن يُججلد عند أبي حنيفة » وهو مذهب مالك أيضًاء وعنده يُاقبه الإمام اجتهاذا . 
وروي عن أبي يوسف كقول الشافعي ( رحمهم الله جميعًا) . وزاد مالك أن الذم لايحدٌ أيضًا إِذا زنى . 

انظر : المبسوط (59/4) . رءوس المسائل ص (54") . الهداية ( ؟/58) . تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق 177/7١‏ ) . . ملتقى الأبحر ( "٠ ٠/١‏ . الكافي لابن عبد البر ص ( 01/5 ) . القوانين الفقهية ص 
(ه0) . المنتقى )١177/17١‏ . الشرح الكبير (15/4,: 00٠‏ . أسهل المدارك (174/0). . مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل ١54/5١‏ ) . بداية المجتهد لابن رشد 577/1١١‏ ) . 

قال الحموي : ( قوله فيه نا لاك لس دو ار م عفان ال تزه للع إذا رهن وكيا 
خلافًا لأبي حنيفة ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد[ عليه ] إشكال من حيث إنه شرط في الذمي إذا رضي بحكمنا ؛ لأن الذمة في 
الابتداء لا تنعقد إلا بالتزام أحكامنا وبه فسر قوله تعالى : إحتى يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون ‏ وأما إن كان 
رضي به عند إقامة الحد عليه فليس يشترط رضاه ؛ إذ لو شرط رضاه لسقط الحدٌ عنه إذا لم يَوْضٌ بذلك . 

قلت : أراد به أنه إذا عقد الذمةً ولم يتعوِضُ لهذا فإنه يصح عقدُّها ونقيم عليه الحدٌ ؛ لأن الإطلاق 
يقتضيه فكان كما لو صرح بالرضا . 

قلت : : لاييعد أن يقال إن الألف التي في آخر «إذا ) زائدة » وقع ذلك خخطأ من الناسخ أو الناقل» ويكون 
وإ لأتعليل ورضاه رانك نان لتحت لفط على ييا قكر باو كانت الرضيلة 001019137 
في (أ) ٠‏ ب): ( ذميّين ). 
2,2 الحديث رواه البخاري ( ١75/١١‏ ) 85 ) كتاب « الحدود ) (07” ) باب ( أحكام أهل الذمة 
والعضائيه إذا زنوا » ودْفِعُوا إلى الإمام ») حديث ( 5841 ) بإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله 
عنهما) أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ملت فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة رَنَيا » فقال لهم 
رسول الله يكت : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : تَفُضحهم ويُمجلدون . قال عبد الله بن 8 


0006ط هل يُلحق اللواط بالزنا ؟ 


ا لأنهم لايعتقدون ريه وقل التزمنا مُتَاركتَهُمْ . والأظهه أن الحنفيئ يُححَدٌ على 
شوب النبيذ 20 ؛ لأنه فى قبضة 5 قبضة الإمام » والحاجة مآسّةٌ إلى زجُره . 


بيدا 


فأما قولنا : ( إيلائج فرج في فرج ) فيتناول اللواط » وفيه أربعة أقوال : 

أحدها : أنه يقت الفاعل والمعو ل [ به ] 0 بالسيف: ؛ لقوله تر 100 من رأيتموه 
يَغمل عَمَل قوم لوطٍ فاقُْلوا الفاعلَ والمفعولٌ به » © , 

والثاني : أنه يُوجم بكلٌ حال ؛ تغليظًا . ظ 


سلام : كذبتم » | ؛ إن فيها الرججم » فأتوا بالتوراة فنشروها ء فوضع أحدُهم يدّه على آية الرجم » فقرأ ما قبلها 
واعدا ع فال لدعي الك برو رمدم تس ارت بك رارزا قوذ ليحي يوانو : صَدّق يا 
محمدٌء فيها آيةٌ الرجم ‏ قَأمر بهما رسول الله يكت فَوِجِمَا » . 

ورواه مسلم ( 1555/5 ) ( 55 ) كتاب « الحدود » (5 ) باب ٠‏ رجم اليهود أهل الذمة في الزنا » ظ 
حديث )١1199(‏ . ورواه أبو داود ( 55/4ه ) حديث (445: ) . والترمذي ( 4/5؟) حديث ١175‏ ) . 
وأبن ماجه 454/1 ) حديث ( ١051‏ ) جميعا من طرق عن نافع عن ابن عمر به . 

0١١‏ وذلك أن مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أن كل شراب » أسكر كثيره فقليلُه حرامٌ » ويُسَمى خمدا» 
وفي شربه الحدٌ » سواء كان من عنب » أو تمرء أو زييب أو حنطة » أو شعير» أو ذرة » أو أرزء أو عسل » أو 
لبن » أو نحو ذلك » وسواء كان نيمًا أم مطبوتًا . 

أما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فعنده : أن ما يُتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلالٌ ولا يُحَدّ شاريه 
عنده وإ سَكْرَ منه . انظر : الهداية ( 448/5 ) . رحمة الأمة ص ( 585 7/80 ) . الفقه الإسلامي (1/ 
-٠١‏ هه١).‏ 

5) زيادة من () . 

() حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه ( ١1/4‏ )755 ) كتاب « الحدود ) ( 79 ) باب 9( فيمن 
ظ يعمل عَمَل قوم لوط » حديث ( 4477 ) بإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله 
َيه : « من وجدتموه يعمل عَمَل قوم لوط » فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به » . ظ 

ورواه الترمذي ( 77//4) حديث )١507(‏ . وابن ماجه (8517/5) حديث (5511) . ورواه أحمد في مسنده(١/‏ 
)٠‏ حديث (07707؟) . ورواه الدارقطني في السنن ( ١75/7‏ ) » والحاكم في مستد ركه ( 700/4) وصححهء 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في معرفة السنن والآثار<؟71/1) . 


"فشكا الكرطللوة أو وهيف سس حب م ل وي حو لت د 2111/6 


والرابع : أنه كالزنا م فيُوجِب الرجمَ على المحصن 3 والجلدَ على غيره 1 

ل الرماةى كا مه » هل ينتقدح اعتبارُها 27 في فى المفعول [ به ] 29 ؟ فيه نظر 
وترددٌ . وفيما (9) إذا أتى امرأةً أجسة ع قيل . : هو كاللواط 4 وقيل : : هو كالرزنا 
قطعًا "2 . والغلامُ المملوك كغير المملوكِ . وقيل : إنه كَوَطْءٍ الأختٍ المملوكة . 

ولو أتى زوجته أو جاريته 29 فى دبرها » فالمذهبٌ : 0 لذ لانها 1 
الاستمتاع بخلاف الغلام © » وفيه وجه بعيد . 

ظ فأما قولنا مشتهن طَبعًا ) احترارًا به 29 عن الإيلاج في الميت » فلاحدٌ فيه » بل التعزير 


وفي البهيمة قولان » المنصوص : أنه التعزير [ لا غير ] 0" ؛ لأأنه غير مُشَْهَى في 
حالة الاختيار . وفيه قول مُخرّج أنه كاللواط 00 


وعلى هذا فى قَثْل البهيمة وجهان . ووجه القتل :©١‏ قولّه علقم : « اقتلوا الفاعل 
القعول به “فقيل اللراوي .اولك النهيعة© فقا [ها تقل حص لاد 00 


. ) 15١ ( المنهاج ص‎ . ) 30/٠١ ( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

في رأ رب) : «داعتباره  .»‏ 5) زيادة من (أ) 2( ب). 

(5) في (آ أ)و(ب):( ثم). ظ (ه) يعني إذا أتاها في دبرها . 

(:) والأصح أنه كاللواط بالذكر » فيجيء في الفاعل الأقوال المذكورةٌ » والأصحٌ أنه كالزنا في حقه , 
يدجم إن كان محصنًا » ويُجلد ويب إن كان غير مُخصّن . انظر : الوجيز(؟/178١)‏ . الروضة 11/٠١‏ ) . 
(0) في (1) : « ولو أتى جاريته أو زوجته » . 

29 واللعت أندت وإمنقيا الحد دوي التعزير . انظر الروضة ( 9١0/٠١‏ ). 

(9) في ( ب ) : ١‏ فاحترزنا به ») . 0٠١‏ زيادة من (أ) (٠‏ ب). 

. ) 178/5 ( والوجيز‎ ) 41/٠١ ( والأظهر أن فيه التعزير كما في الروضة‎ )1١( 

)1١(‏ في الأصل : ١‏ وجهه » ء والمثبت من (أ) (٠‏ ب). 
اضم هذا الحديث مُلفُق من حديثين : 


142/6 إذا تلوط يبهيمة » فهل تُقّتل أو تذبح ؟ 


وفيه وجه ا 
تكليفٌ 00 . فإن قلنا تقل ا محكمه ة اللحم - في وجوب قيمتها وجهان : , 

أحدهما : لابجب أنه :210 لويعلة مُشتحقّة القتل 5-0 

والثاني . نعم لأنه السَن اي 


ثم تجب على الفاعل . أو على بيت المال ؟ فيه وجهان . وإن كانت مأكولة اللحم » 
ففي حِلّ أكلها وجهان إذا ذبحت » والأصح ا 
والثاني لا / ؛ لأنه حيوانٌ وَجَبَ قله . ْ ظ ١‏ 


فإن أوجينا الحدٌ » فلابْدٌ من أربعة عدول ٠‏ وإن اير ففيه وجهان 4 والنص 
ال على اشتراط العدد 09 


-( الأول . : قوله : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) وقد سبق تخريجّه . 
( والثاني ) : قوله : « فقيل للراوي : ما ذنْبٌ البهيمة ؟ ... ) وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه (4/ 10 (0؟*) 
كتاب « الحدود 6 (0) باب ( فيمن أتى بهيمة ) حديث (414 ) يإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » . ورواه الترمذي في سننه 4/4 ) )١5(‏ كتاب (الحدود » (8؟) باب 9 ما جاء فيمن 
يقع على البهيمة ) حديث )١455(‏ وفيه زيادة ( فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ماسمعتٌ من رسول الله 
َه في ذلك شيمًا ولكن أرى رسولٌ الله يي كرة أن يكل من -دمها أويتفع به » وقد حُمِلَ بها ذلك العمل . 
ورواه ابن ماجه ( )٠١ .( ) 855/١‏ كتاب « الحدود » (15) باب ١‏ من أتى ذاتَ محرم » ومن أتى بهيمة ) 
حديث )١554(‏ . ورواه أحمد في مسنده )574/١(‏ جميعًا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
كت به . وانظر معرفة السنن والاثار للبيهقي ( 715/1١5‏ ) ال [ 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( ١٠/؟5)‏ . 
() في (أ) : « لأنها » . 
ف والأصح أن الضمان على الفاعل . انظر الروضة ( .)957/٠١‏ 
(4) أي فيشترط شهادة أربعة عدول » وهو نص الشافعي ( رحمه الله ) - كما في مختصر المزني ص 
0١ (‏ - قال : ١‏ ولا يجوز على الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة يقولون : رأينا ذلك منه 00 
ذلك منها دخول ارود في المكحلة ) . ظ 


حكم وطء الزوجة في وقت الصوم » والإحرام » والحيض » والطلاق الرجعي ل 443/6 


ظ وقولنا ١‏ محرّم ( احترزنا به عن وطء المنكوحة : الصائمة 1 وا محرمة 1 والجائض 4 
والرجعية » فلا حَدّ فيه ؛ إذ ليس التحريم م لعونه 29 . 


وقولنا : ( قطعًا ) احترزنا به عن الوطء بالشبهة » وفي النكاح الفاسد ع وفي المتعة : 
فإن فيه كلامًا 20 . 


وقولنا 0غ : شبهة فيه ) مأخوذ من قوله 2 : ١‏ ادرءوا الحدود بالشبهات )20 ., 


والشبهة ثلاثة [ وهي ع 29 : إما في ا محل » أو الفاعل » أو طريق الإباحة . 


. يعني أن التحريم لعارض الصوم والإحرام والحيض » والطلاق الرجعي‎ )١1( 
. ) 178/١ ( (؟) والصحيح أنه لاحدٌ في هذه الثلاثة . انظر الوجيز‎ 
وُوىَ الحديثٌ بغير هذا اللفظ مرفوعًا وموقوفًا , فَوْوِيَ مرفوعًا من طريق علي بن أبي طالب وأبي هريرة‎ )©( 
وعائشة ( رضي الله عنهم ) . أما حديث علي فرواه الدارقطني في سننه 4/7 ) وفي إسناده مختار ابن نافع‎ 
التيمي » وكنيته أبو إسحاق التمّار » قال فيه ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يَشبق إلى‎ 
القلب أنه كان المتعمد لذلك . وقال فيه الذهبي : قال النسائي وغيره : ليس بثقة . انظر : المجروحين لابن حبان‎ 
)٠١()85-0/؟( والمغني في الضعفاء للذهبي ( 147/7) . وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه في سئنه‎ .)4/( 
مرفوعًا بلفظ « ادفعوا‎ )١545( الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) حديث‎ ١ كتاب ( الحدود )اه ه ) باب‎ 
ل ل ل يت‎ 
.)104( برقم‎ ) 7١/١ ( الزجاجة‎ 

وأما حديث عائشة فرواه الترمذتي (4/؟)(ه٠)‏ كتاب و الحدود » (؟) باب وماجاء في درءالحدود ) 
مرفوعًا بلفظ « ادرءوا الحدود عن المسلمين مااستطعتم . فإن كان له مخرح فخلا سبيله » » فإن الإمام أَنْ 
يُحْطىءَ في العفو خيدٌ من أن يُخطىء في العقوبة » . ورواه الحاكم في المستدرك (884/4) وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد بن زياد الشامي وهو متروك كما قال 
النسائي . انظر تلخيص المستدرك ( 7814/4 ) . 

وقد رُوي هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود » فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ه/١١ه‏ ) بلفظ (إذا 
اشتبه عليك الحدٌ فادرأه » . وقال الشوكاني : ورواه ابن حزم في كتاب « الإيصال ) عن عمر موقوقًا عليه . 
وقال الحافظ : وإسناده صحيح . انظر نيل الأوطار ( 774/7 وما بعدها ) . 


(4) زيادة من (أ)(ب). 
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الشبهات المتعلقة في فعل الزنا 


الو ا 0 
0 و الصائب حالم 


وإذا وطيء جارية ابنه وأخبلها ٠‏ فلاحدٌ ؛ إِذِ انتقلّ الملك إليه . وإن لم تحبل 

فالظاهرٌ أن لاحدّ ؛ لأن له في ماله شبهة استحقاقي الإعفافٍ . وللشافعي ( رضي الله عنه ) 
قول قديم : أن الحدٌ يجب حيث يَحْدِمُ الوطء بالنسب والرضاع » ويجري في كل تحريم مؤبد» 
ولا يجري في الحيض والصوم . وهل يجري في المملوكةٍ المعتدة والمزوّجة ؟ » فيه تردد 22 . 

وأما الشبهة في ١‏ الفاعل »؛ فهو أن يَظِنٌّ التحليل كما لو رُفْت إليه غَهْدْ زوجته » فظنها 
زوجته © » أو اذ امرأَة على فراشه ظنّها زوجتّه القدعة : أو عقد عقدًا ظنه صحيحًا 
[ وليس بصحيح ] © : فلاحدٌ ؛ إذ لا إثم مع الظن . 

وأما الشبهة في « الطريق 6[ فهو كل ما] ‏ اختلف العلماءُ في إباحته » فلاحدٌ على الواطىء 
في نكاح المتعة ؛المذهب ابن عباس ( رضي الله عنه ) 29 » وفي نكاح بلا ولي ؛ لمذهب أبِي حنيفة 
( رحمه الله ) » وبلا شهود ؛ لمذهب مالك ( رحمه الله ) . وفي القديم قولٌ : أنه يجب في نكاح 
المتعة ؛ لأنه ثبت تَشْحُه قطِعًا . وذهب الصَّيرَفي إلى إيجابه في نكاح بلا ولي حتى على الحنفين ؛ 
لظهور الأخبار فيه » وجعله كالحنفي إذا شرب النبيذ 500 


)١(‏ في (1أ) (١‏ ب) : «المنع » وهو خطأ . ظ 

() والمذهب أنه لاحدّ في وطء كل منهما . انظر الروضة ( 58/٠١‏ ) . 

فيه قوله : « فظنها وفعي ساقط من (5أ)2 (ب ). 

(4) زيادة من (أ) (٠‏ ب) . 0 (0) زيادة ضرورية من (أ)ء( ب ). 

(1)إذ قد ثبت عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه رخص في متعة النساء عند الحاجة » ثم رجع عن ذلك . فققد 
روى البخاري في صحيحه ( ()1/١/9‏ 57 ) كتاب ١‏ النكاح6 )8١(‏ باب ١‏ نَهْي رسول الله مكلثم عن نكاح المتعة 
أخخيرًا ) حديث (2117) يإسناده عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُشأل عن مُتْعة النساء » فرص » فقال له | 
مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد » وفي النساءٍ قَلّة » أونحوّه» فقال ابن عباس : نعم » . وانظر قتح الباري (2/5) 
وفيه أن ابن عباس رجع عن قُتيَاه لك »وقد وقع الإجماع على تحريمها إلا الروافض . 


الشبهات المتعلقة بجرية الزنا - 115/6 


ٍ. 
ع 


وماجاوز هذه الشبيات فلاعبرة بها عندنا ؛ فيجب الحد على من نكح أمّه » أو 
محارمه » أوزنى بها 2 . 


وكذا إذا استؤجرت للزنا 29 » أو أباحت المرأةٌ نفسّها أو م » أو زنا ناطق 
بخرساء ع الود بناطقة 29 ع أو عاقلة مكنت مجنونًا 29 » أو اعترف أحد الواطئين 


(1) مذهب الشافعية : أن من عقد على مَحْرّم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة عالما بالتحريم » فالعمَدُ باطل . 
فإن دخل بها فيجب إقامة الحدٌ عليه ؛ لأنه وطء صادفٌ محلا مقطوعًا بتحريمه عليه . وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية » وهو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه ( ١44‏ ) . منهاج الطالبين ص 
1١١‏ ) . الكافي ص ( 074 ) . القوانين الفقهية ص (754) . الشرح الكبير ( 5١4/4‏ وما بعدها ) . أسهل 
المدارك ( 157/5 ) . مواهب الجليل )١11/5(‏ . المقنع ص ( ١98‏ ) . المبدع ( 75/9 ) . رحمة الامة ص 
775١‏ ) . المغني لابن قدامة ( ١85/8‏ ) 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا تزوج بواحدة من محارمه ودخل بها » لم يُحَدّ وإن 
كان عالما بالتحريم ولكن يعرّر فقط . وخالقّه صاحباه أبو يوسف ومحمد في هذا كما تقدم . 
انظر : الهداية (؟/285) . الاختيار ( 21/4 ) . رءوس المسائل ص ( 484 ) . حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ١/9/8 ١‏ ) . ملتقى الأبخر 7/١ ١‏ ). 
(0) مذهب الشافعية : أن من استاجر امرأٌ ليزني بها » أقيم عليه الحدٌ . وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
انظر : التنبيه ١58(‏ ) . الروضة ( 14/٠١‏ ) . المنهاج ص ( ١١7‏ ) الشرح الكبير )7١4/4(‏ . أسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك )١177/5(‏ . مواهب الجليل شرح مختصر خليل (711/5) بابدلية إجبوكب 87/5 ) 
المقنع ص ( 558 ) . المبدع شرح المقنع ( 75/9 ) . المغني لابن قدامة )7١١/8(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أن من استأجر أمرأة ليزني بها » فرنى » فلا حدٌ عليهما ء وخالفه صاحباه أبو 
يوسف ومحمد . انظر: المبسوط (8/4) . رءوس المسائل ص (87؛ ) . الاخحتيار(10/4) . ملتقى الأبحر 

دعم" ) . تبيين الحقائق .)١814/8(‏ 22 

09 انظر المبسوط ( 18/4 ) . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ١77/7‏ 5 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا مكنتٌ عاقلة مجنونًا من نفسها أن ميا لد : وقور مدهت الكالكة واطنابلة: 
وهوقول زفرمن الحنفية . انظر: الروضة( 4/٠١‏ 9). الغاية الققصوى(417/7). حلية العلماء(+/8؟). رحمةالأمةص 
777). القوانينالفقهية ص(8ه ؟) حائخار سوني عا الت لخبرر )2 .المقنع ص( 48 )المبد ع شرح المقنع . 
(74/94). 

ومذهب الحنفية : أن ار البالغة لاقل إذ كت من نفسها صبئ أو مجنوناء فلا حد عله . وقال - 


46/6 هل يقام الحدٌ في دار الحرب ؟ 


دون الثانى 0 4 أو زنا بامرأة يستحق عليها القصاص 4 أو زنا في دار |الحرب 4 وخالف 

نعم » اختلف أصحابنا في إقامة الحدّ في دار الحرب ؛ ل فيه من إثارة الفتنة 29 ع 
واختلفوا في المكرّه على الزنا » والظاهد ا ل إذا أَكْرِمَتٌ على التمكين 
بع اناك فلو حلاف أن لع عاديا .. 


هذا بيان موجب الخل ع وينبغي أن يظهر للقاضي بجميع فيوده وحدوده حتى يجوز 
لهإقامة الحدود9©, وذلك بالشهادة والإقرار» ويكفي الإقرارٌ مر واحدة » وقال أبوحنيفة (رحمه 
الله ) : لابدمنالتكرار(؛» حتى ت قال :لوثبت الح بالشهادة: فصدّق الشهوة»فلاحدٌ وإن كذ ب أُقي 


زفر: عليها الحدٌ » وهورواية عن أبي يوسف أيضًا ( رحمه الله ) . أما إن زنى مكلفٌ بمجنونة أو صبية أقيم 
عليذاندة. افر اللتسوظ :62/4 + المذاية 100 الع روسن مساق قو و دلق ار 
85 ) . تبيين الحقائق ١187/0١‏ ) . 

)١(‏ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه إذا اعترف أحدُّ الواطتينٌ دون الثاني لم يُحَدَّ المعترفٌ » وإذا أقدِ أربعَ 
مراتٍ أنه زنى بفلانة » فقالت : كذب ء مارَّئَى بي ولا أعرفه : لم يحدّ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد ( رحمهما الله ) : يحدّ » واستدلا بحديث سهل بن سعد الذي رواه أبو داود ( 585/4 ) (75) 
كتاب « الحدود ؛ ( ١4‏ ) ( باب رجم ماعز بن مالك » بإسناده عن سهل بن سعد أن رجلا أتى النبيئ كله 
فأقةِ عنده أنه زنى بامرأة - سكاها له - فبعث رسول الله مَكتَهٍ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرث أن تكون 
رَنَثْ » فجلده الحدٌ وتركها » . ورواه الحاكم في المستدرك ( 77.0/4 ) وقال : هذا إسناد صحيح ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي . انظر : مختصر الطحاوي ص )١١7(‏ . المبسوط ( 48/4 ) . تلخيص المستدرك 
”ا ) . 

(؟) قال ابن الصلاح ١‏ وجةُ إثارةٍ الفتئة بإقامة الحدٌ في دار الحرب أنه يُخْسَى منه التحاق المحدودٍ بأهل الحرب' 
وارتداده » ففيه إثارةٌ فتنةٍ الشركِ » والشرك في كتاب الله العظيم : مُسَمّى بالفتنة » . (ج؟ ق 4١٠/ب)‏ . 
7 في (ب) : «الحذدّ ». ظ 

(4) مذهب الشافعية : أن الزاني لو أقةٍ على نفسه بالزنا مره واحدةً » كمَّتُ في وجوب إقامة الحد عليه » مالم 
يُكذّب نفسه أويرجع عن الإقرار. وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : الأم(7/+17) . مختصر المزني ص (551). 
فتح الوهاب ( ١158/١‏ ) . فتح المعين ص ( 58١‏ ) . الكافي ص ( 7/5 ) . المنتقى للباجي ( ١170/7‏ ) . حاشية 
الدسوقي ( 8١18/4‏ ) . أسهل المدارك ( 1١/9‏ ) . بداية المجتهد 505/5 ) . 


هل يسقط الحد إذا التمس الزاني إسقاطه » أو هرب أو امتنع من التمكين ؟ 447/6 
الحدٌ . ولاخلاف عندنا أنه إذا رجع وكذّب نفسّه لم ثم الحدٌ ؛ لأن حق الله تعالى على المساهلة . 
والقصاصٌ لايَسقْط بالرجوع» وفي حدٌ السرقة خحلافٌ » والأظه رأنه يشقط . 

وهل بتر منزلة الرجوع التماشه توك الحدٌ » أو هَرَبُه » أو امتنائحه من التمكين ؟ » فيه 
وجهان ؛ أقيشهما : أنه لا يؤثر » ووجه الإعراض عنه أن شارب خمر هَمٌّ رسول 
كت بحدّه » فهرب ولاذَّ بدار العباس » فلم يتعوض له 20 . 

ثم هذا إنما ينفع فيما يثبت بالإقرار » فإن ثبت بالشهادة لم ينفعه © شيء إلا 
العوية 19 و وفية لان 15+ 0 ظ 


أصحهما : أنه لا يسقط ؛ إِذْ يصير ذلك ذريعة : 


ومذهب الحنفية : أنه لا يكفي الإقرار مر واحدةً » بل لابد من تكراره أربع مرات . وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . وزاد الحنفية فاشترطوا الإقرار في أربع مجالس محتلفة . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 58 ) 
المبسوط ( 11/4 ) . رءوس المسائل ص ( 487 ) . تبيين الحقائق ( 115/8 ) . ملتقى الأبخر ( 570/١‏ ) . 
المع ص (58؟) . المبديع 74/4 . زاد المستقنع ص (8؟1) . المغني لابن قدامة 141/8 » وما بعدها) . 
رن المدكيروا» ابواداود في نيفد او اارت عبرم كاب رن الشدرد بر نايبو لدي الخمرم 
حديث (44/1 ) وفيه قال ابن عباس : « شرب رجلٌ » فسكر» لي تميل في القَج »فاطق به إلى ابي 
. يِه فلما حاذى بدار العباس » انفلت » فدخل على العباس » فالتزمه » فَذّكر ذلك للنبي عََهِ قَضَّحِك 
وقال : أَقَعلها » ولم يَأمر فيه بشيء ) . | 
قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل المدينة ا يَتَعَرض له بعد 
دخوله دار العباس ( رضي الله عنه ) من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحدٌ ؛ بإقرار منه أو شهادةٍ 
عدولٍ» وإنما لُق في الفجٌ يميل » فظن به الشكر» فلم يكشف عنه رسول الله يَكقهٍ وتركه على ذلك » والله 
أعلم ) . معالم السنن (119/4) على هامش سنن أبي داود . ظ < 
وفي عون المعيود 177/17 ) : ( يشبه أن يكون المعنى أن حديث الحسن بن على الخلال هذا - يعني شيخ 
أبي داود - تفوّد به عكرمة عن ابن عباس » وعكرمةٌ مولى ابن عباس - معدودٌ في أهل المدينة » وما روى هذا 
الحديث غيد أهل المدينة » والله أعلم . والحديث سكت عنه المنذري 6 .ا.ه . 
(5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ لم ينفع ) . (0) في ( ب ) : ( بالتوبة ) . 
(4) يعني هل يسقط الحدٌ بالتوبة ؟ . 


10/6آط 


سقوط الشهادة 
والثاني : أنه يتشقط كما يسقط عن قُطاع الطريق إذا تابوا قبل الظفر بهم » كما ورد 
به القران 27 . وفي توبته بعد الظفر به أيضًا 0 اي يؤثر على رأي 
وإن ثبت بالشهادة . 
وفى المشققطات فى ا عليه » مسائل : 
إحداها : لو شهد أربعة على زنا امرأةٍ » لكن شهد اثنان على أنها مُطاوعة » واثنان 
أنها مكرهةً : فلا حَدَّ عليها . وفي وجوب حَدٌ القذف على شَّاهِدَي المطاوعة قولان ؛ إذ 
لم يكمل عدد شهادتهم . أما الرجل المذكور بالزنا » فقد كمل العدد فى حقه . فإن 
حَدَدنا الشاهدين حَدّ القذف . فقد صارا فاسِقَّينَ فلا يجب الحدٌ على الرجل 
بشهادتهما . وإن قلنا : لاحدٌ عليهما » فالأظهرُ وجوب حدٌّ الزنا عليه . وفيه وجه من 
حيث إن اختلاف الشهادة في الصفة أَوْرَتٌ إشكالًا © فى الأصل . 
. الثانية : لو شهد / أربعة على زناها » فسْهِدّنَ أربعةٌ © على أنها عَذْراء ؛ فلاحدٌ عليها » ؟.,ري 
ولايجب حَدٌ القذفٍ على الشهود ؛ لاحتمالٍ عَوْدٍ العذرة » فيسقط كلّ حدٌّ باحتمال 9) . 
الثالئثة : لو شهد أربعة على الزنا 7 وعين كل واحد زاوية أخرى من البيت 4 
فلاحدٌ عندنا خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ©© . 


. )4 : وهو قوله تعالى : © إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدِرُوا عليهم , فاغلموا أن اللَهَ غفورٌ رحيٌ © (المائدة‎ )١( 


(0) في ( ب) : « تورث شكا » . () في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فشهد أربع ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ بالاحتمال ) . () في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ لو شهد أربعة بالزنا » . 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا ع كل شاهد زاوية غير التي عينها الآخر ولو كانت قريبة : فلا:يقام الح 
على المشهود عليه . وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : مختصر المزني ص ( 71) . الوجيز ( 114/5 ) 
روي و يا اا عب 
)١55/7(‏ . بداية المجتهد ( ؟إلاله ) . 

ومذهب اححنفية : أنه لوعينٌ كلّ شاهدٍ زاوية غير التي عينها الآخر وكانت الزوايا بعيدة » فلا يقام الحدٌ 
على المشهود عليه » أما إن كانت قريبة » فيقام عليهما الحد . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . وقال زفر: لا يُقَام 
على المشهود عليه حد . انظر : المبسوط ( 5١/9‏ ) . الهداية ( 8815/9 ) . فتح القدير ( ه/85؟ ) ٠‏ تبيين - 
الحقائق (11./0) لل لل . المقنع ص (58؟ ) . المبدع ( 75/9 ) . المغني )7١5/8(‏ . 


1001/6 


الطرف الثاني 
في الاستيفاء 
والنظرُ في كيفيته ومُتَعَاطِيه . 
أما الكيفية » فيرعى منها ' أربعةٌ أمور ١‏ : 


أحدها : حضود الوالي والشهود 2 ويدَاية الشهود 0 » وذلك مستحبٌ عندنا . 
وقال أبو تخنيفة وريه الله ) : : يجب حصضور رُ الوالي إن ثبعت د بالإقرار » وحضور 
الشهودٍ إن ثبتت بالشهادة » ويجب بدايتهم 29 بالءئي ©) ظ 


. ) أمور أربعة‎ ١: ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 
.) في (أ)ء(ب): (إن ثبت‎ )0 
' بداينه و؟.‎ ١ : ) في ( ب‎ )9( 
(؛) مذهب الشافعية : أن من وجب إقامةٌ حدٌّ الرجم عليه بالبينة - والبينةٌ الشهودٌ - استحب للإمام أن‎ 
. يحضر » وأن يبدأ الشهودٌ بالرمي . وهو مذهب الالكية والحنابلة‎ 
وقد استدل ابن قدامة على هذا بقوله ) ولنا : أن النبي كه أمر برجم مَاعِْرْ والغامدية ؛ ولم‎ 
يحضرهما ء والحدٌ ثبت باعترافهما ) . وقال : « يا أنيسٌ » اذهب إلى امرأة هذا » فإن اعترفتٌ فا رججمها)‎ 
. )170/8( ظ ولم يحضُّرها . ولأنه حدٌّ ؛ فلم يلزم أن يحضره الإمامٌ ولاالتئنةٌ ء كسائر الحدود » . المغني‎ 
مختصر المزني ص (١5١)«المنهاج ص (177) . حلية العلماء (8/١؟ ومابعدها) . الغاية القصوى (5/ه؟4) . المنتقى‎ 
. )51/4( المقنع ص (555) المبدع‎ . )75١( الكافي ص (78ه ) . القوانين الفقهية ص‎ . 047/0 
ومذهب الحنفية : أنه يجب حضو رٌ الوالي والشهود إن ثبت الزنا بالبينة » وكان الزاني محصنئًا » ويجب‎ 
. بدايةٌ الشهودٍ بالؤمي » ثم الحاكمٌ » ثم الناس‎ 
وقد اعتبرالحنفية هذا الشرطً احتياطًا في درء الخد ؛ لأن الشهود إذا بدا بالرجم عربجا استعظموا وله ؛‎ 
فيحيلّهم هذا على الرجوع عن الشهادة » فيسقط الحدٌ عن المشهود عليه » فإن امتنع بعضٌ الشهود عن‎ 
الرجم » سقط حدٌ الرجم عند أبي حنيفة ومحمد , وهو رواية عن أبي يوسف ؛ لأن امتناعهم في الرجم‎ 
الاختيار‎ . 87/8١ أورتٌ شبهة الكذب في شهادتهم . انظر: مختصر الطحاوي ص (78) . الهداية‎ 
. )780/١( تبيين اللحقاء ثق (/18) . ملتقى الأبحر‎ . )84/4( 


أت تت ييه يتا تت وي ا ارا 


الثافي : حجارة الرجم (" لابْدّ منها » فلو عدل إلى السيف : وَقَعَ الموقع » ولكن فيه 
تَوكُ التدكيل المقصود . ثم لاينبغي 2 أن يُنْحَن بصخرة كبيرة دفعة » ولا أن يُطْوّل عليه 
بحصيات خفيفة (© . 


وا عي مااي د ا ا 
يجلد وخر لباه ادر 3 حبس إن ثبتت بإقراره ؛ لأنه مهما أراد ؛ 
قَدِرَ على الرجوع 0ك نشة عت ”290 0 ا" 


وإن كان مجروحا ولا يُنْظر زوالٌ مابه » ولايحتمل مائةٌ جلدة » فقد قال يكت في 
مثله : « خذوا عثكالا عليه مائةٌ شمراخ فالجلدوه به » 29 . والأظهر أنه يُضْربٍ به ضربًا 
فيه إيلامٌ » ولا يُكتفى بما يُكتفى به في اليمين . ولايُشْترط أن تمسّه جميع الشماريخ » بل 
يكفي أن تتناقّل عليه وتنكبس » فلو كان عليه خمسون © » ضربناه مرتين . فلو كان 
يحتمل كل يوم سوطًا فلا تُقَوق » بل يُجُلد في الحال . ولوكان يحتمل سياطًا خفافًا » 


. ) ولاينبغي‎ ١ : ) ب‎ (١ ب) : « حجارة الرمي © . 0) في (أ)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(5) في ((ب) : « بحصاة خحفيفة ) . ظ (5) في (أ) ٠ب)‏ ثبت 4. 

(ه) يعني كما تحبس الحاملٌ التي ثبت زناها بالشهود » حتى تضعٌَ حملها . 

(1) حديث صحيح : رواه أبو داود في سننه (4/ 1١6‏ ) ( 77 ) كتاب « الحدود » ( 4" ) باب ١‏ إقامة الحد 
على المريض ) حديث ( 4477 ) بإسناده عن ابن سهل بن حنيف أنه أخبرة د بعض أصحاب رسول الله عقتو 
من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » فعاد جلدةً على عظم » فدخلتٌ عليه جاريةٌ لبعضهم » 
فهشٌ لها » فوقع عليها » فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا لي رسول الله 
َكنم ؛ فإني قد وقعت على جارية دخلتٌ علئ » فذكروا ذلك لرسول الله عَم وقالوا : ما رَيْنَا بأْحدٍ من 
الضد مثل الذي هو به » لو حملناه إليك لتفشَحَتٌ عظامه » وماهو إلا جلدٌ على عظم » فأمر رسول الله كته 
أن يأخذوا له مائةٌ شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة » . ورواه النسائي )١1/8(‏ كناب «آداب القضاة ) 
باب ٠‏ توجية الحاكم إلى من أخير أنه زنى » . ورواه ابن ماجه ( 45/8 (.«ع كناب لالدو » (4) 
باب ١‏ الكبير والمريض يجب عليه الحد » حديث ( 70974 ) . ورواه أحمد في مسنده (777/0 ) حديث 
)١1445(‏ جميعًا من طرق عن أبي أمامة بن سهل به . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح 
بوسر 

(9) يعنى إذا كان على العثكال خمسون شمراخًا . 


كيف يقام جد الزنا؟ ...7ش 451/6 


١)‏ فظاهء كلام الأصحاب '© أنه يُعْدَل إن العشكال ؛ لإطلاق الخبر 4 ويحتمل أن 
يقال : ذلك أقربٌُ إلى الحدّ . فإذا 57 بالعذكال » فزال مرضّه على مرو لم تُعِدٍ 
الحدّء بخلاف حَجٌ المعضوب 


الرابع : الزمان ؛ فلا يقام الجلد في فرط الححرٌ والبرد » بل يُوّْخر إلى اعتدال الهواء . 
والرجمُ - إن ثبت بالبينة - يقام بكل حالٍ » وإن ثبت بالإقرار يُؤخر إلى اعتدال الهواء ؛ 
لأنه ربما يرجع إذا مسشّئه الحجارة فَيَسْرِي القليل منه في الحر . 

وإذا بادر الإمامُ في الحَرَ المفرط » فجلد ومات » فالنص ” أنه لا يضمن » ونصٌ أنه لو 
ختن الإمامٌ ممتنِعًا عن الختان في الحر ء فُسَرَى : ضمن . فقيل : قولان » بالنقل 
والتخريج : ظ ظ 

أحدهما ”© : أنه يضمن ؛ لإفراطه ©) في البدار 0 : 

والثاني : لا يجب ؛ لأن الحدٌّ مُشتححقٌ » ولم يَرِدْ على المشتَكوٌ 

وقيل بالفرق ؛ * لأن الخيار » ليس إلى الولاة في الأصل لجال بشرط سلامة 
اليبو اباي وا بيت 

تحبًا » لاواجيًا . ويجوز أن يقال : يُتاح التعجيل » ولك بشرط سلامة العاقبة . 


. )» فإن ظاهر كلام الأصحاب‎ ١ : ) في (أ)ء( ب‎ )١( 
المعضوب : العاجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ » أو كشر ء أو مرض لا يُوجَى زواله » أو كبر‎ ٠ : (؟) قال النووي‎ 
العَضُْب »© بفتح‎ ١ بحيث لا يشتمسك على الراحلة إلا بمشقّة شديدة . هذا حدّه عند أصحابنا . وهو من‎ 
العين وإسكان الضاد » وهو القطع , هكذا قاله أهل اللغة » وقالوا : يقال منه : عضبته » أي : قطعته . قال‎ 
الجوهري في الصحاح : المعضوب : الضعيفٌ . قلت : فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج‎ 
معضوبًا » لهذا . ويجوز أن يكون من القطع ؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته » وهذا هو الذي قاله‎ « 
. ) 5724/١ ( وانظر : المصباح المنير‎ . ) 7٠5/7/9 ( الشارحون لألفاظ الفقهاء ) قوب الأسماء واللغات‎ 
. مايين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) بإفراطه‎ ١ : ) في ( ب‎ )5( 
. » من حيث إن الختان‎ «١ : ) في (أ)١( ب‎ )5( 


6---- بل كيف يققام حل الزنا » ومن يقيمه ؟ 


ثم يحتمل أن يقال : شرطه أن تَعُْلب السلامةٌ منه ؛ إذ ليس المرادٌ من الحد القتلّ : 
حتى لو تعدّى به مُتَعَدٌ فلا قصاصٌ . ويحتمل أن يقال : لا يعتبر ذلك إلا في التعزير 29 » أما 
5 ع ءٍ - 57 2 
الحدٌ فلا يبعد أن يكون قاتلا فلا يجب القصاصٌ به » ومن مات به فالحقٌ قبل » ويدل 
عله ف الخائش ررمي الداع ) على بخوان البادرة ليخن . 
فأما المستؤفي للحذٌ © » فهو الإمام في حقٌّ الأحرار » والسيدٌ في حق المماليك 
عندنا لا 29 في المكاتب » ومن نصقُه حو ونصفّه رقيقٌ . فأما ادير وأ الولد كَتَنّ ‏ 
وللإمام © الاستيفاءٌ أيضًا . 


ثم إذا © اجتمع السيد والسلطانٌ » فأَيُهما أولى ؟ فيه احتمالٌ . وهل للسيد تعزيد 
عبده ؟ الظاهدٍ أَنَّ له ذلك . وقيل : لا ؛ إِذْ قال رسول الله عكلِتمٍ : « إذا زَنَتْ أمة أحيكم 
َلْيَحَدَّها ) 9 فلم يَرِدِ الخبرٌ إلا في الحدٌ . 


ثم اختلفوا في أن مَأّحَذْه : الولايةٌ أو استصلاع اليلك ؟ فإن قن : مأعده الولاية» ل 
يكن ذلك للمرأة والفاسق وللمكاتب في عبيدهم 0 وكذلك احتلفوا في القطع 
والققن قبي جعله ولي «اسلط البية عليه "13 ودويق عله ابعطيلذكا فى النقيلاك > 
فلا يقدر عليه . ومنهم من قال : في القطع استصلاح بخلاف القتل . 


. ) في ( ب ) : « للجلد‎ )١( . ) التعزيرات‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

6 في (أ)ء(ب):«إلا2؟. (5) في (أ)ء( ب) : د ثم الإمام » . 

(0) في (أ)ء(ب):«وإن). 0 

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ١71١/١7‏ ) ( 85 ) كتاب « الحدود ) 85 ) باب ١‏ لا يُتَدب 
على الأمة إذا زنث ولا تُتُقَى » برقم ( 5879 ) باسناده عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ 9 إذا زنت الأمة 

فليجلدها ولا يثرب » ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب » ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) . 

ورواه مسلم في صحيحه ( 177/7 ) ( 74 ) كتاب « الحدود ؛ 5 ) باب « رجم اليهود - أهل الذمة - 

في الزنا ) حديث ( ١7١7‏ ) ل ع ال لي ظ 
عن أن ريرق عر ا 0 ظ 
0) في ( ب ) : (١‏ عبيده 6 . (م) في (أ) (١‏ ب ) : « سلط عليه السيد ) . 
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ع 


ثم هذا فيه إذا شهد (22 السيدٌ الفاحشة أو أقد (© . فأما إذا شهد الشهودٌ » فإن قلنا : 
استصلاححٌ » فليس له منصبٌ الحكم . وإن قلنا : ولاية » فوجهان ؛ لأن الحكم يشتدعي ‏ 
. مَنْصبًا » فإن منعناه قَيَسْتَؤْفِيه إذا قضى به القاضي . فإن جَوَّرْنا له سماع البينة » لم نشترط 
كونّه مجتهدًا » بل يكفيه العلمُ بما يُوحِبٌ الحدٌ . ظ 

فرع : من قتل حدًا » عُسّل » وصُلَي عليه » ودُفِنَ في مقابر المسلمين / كالمقتول هأ 
قصاصًا . 7 


6 3 


. » إذا شاهد‎ ١ : ) في (أ)ء ( ب‎ )١( 
. يعني إذا شاهد السيدٌ الفاحشة بنفسه » أو أقر العبد على نفسه بذلك‎ )١( 


6 2 
الجناية الرابعة هى : القذف 
كتاب جد القَذْف 00 


والنظر في الموجب والواجب . 

أما الموجب : التظارش التء والقاذف » والمقذوف . 

أما القذف : فقد ذكرناه فى اللعان . والذي نزيده الآن أنه لابد أن 29 يكون فى مَعغرض 
التغيير» فلو كان في معرض الشهادة فلا حدّ إلا إِذا رُدّت ”© الشهادة لعدم الأهلية » كما لو كان 
الشاهد عبدًا أو ذميّاء » فعليهم حَدٌ القذف . وإن ردَّت الشهادةٌ بنقصان العدد - بأن شهد 
ثلاثةً - ففيه قولان : 

أقيشهما أنه لا يجب ؛ لأن الشهادة أمانً يجب ” أداؤهاء وكل واحدٍ لا يكون على ثمة 

من مساعدة غيره . 


افان ولد ابي الماع د ع الا 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : « كتاب : حد القذف . الجناية الرابعة : القذف » . 

0 في( (ب). (0) في ( ب) :2 رَدٌ ). 

(4) في (أ) (١‏ ب): ١‏ يجوز ) . (م6ن)زيادةمن(])2(ب). 

() أبو بكرة هو نفيع التقفي الصحابي المشهور, ومُلَخّصٌ هذه القصة أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة - في 

خلافة عمر بن الخطاب » فاتهمه أبوبكرة ونافعٌ بن الحارث بن كلدة - وهو معدودٌ في الصحابة - وشِجّل بن معبد 

- وهو معدود في امخضرمين - وزياد بن عبيد الذي استلحقه أبو سفيان » فكان يُدْعَى : زياد بن أبي سفيان » 

فاجتمع هؤلاء فرأوا الميرة تبن امرأة » فرحخلو إلى عمر بن الخطاب فشكوه » فعزله عمش » وَلى أيا موسى 

الأشعري » وأحضر المغيرة » فشهد عليه الثلاثةٌ بالزناء وأما زياد فلم ب َم الشهادة » وقال : رأيتٌ منظرًا قبيحًا وما 

أدري » أخالطهًا أم لا ؟ فأمر عمد بجلَّدٍ الثلاثة حَدَّ القذف . وهذه الواقعة رواها البيهقى فى السنن الكبرى (// 
4, 710 ) » وذكرها البخاري تعليقا في صحيحه قال : وجلد عمد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة 

ثم استتابهم . انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر ( ه/ )2.0١‏ . 


الشروط المعتبرة في القاذف ١‏ | 2 2-3332 9 _ سس سس 455/6 


وأما إذا شهد له أربعة "2غ ثم رَجَع واحدّ » فالراجعٌ مَحَْدُودٌ » والمصِدُ غير محدود ؛ إِذْ تمت 
الغينادة أولا 17 وق تبطرف القونين ريعي 

ثم ذلك لا ينقدح 22 في الرجوع بعد القضاء أصلا : 

أما إذا رُدّت الشهادةٌ بالفسق : فإن كان بفسق يُجاهِر به » ففيه قولان 29 وإن كان بفسق 
عَفيَ اككشف © » فقولان 0 بأن لا يُحَدّ » ووجة إسقاطٍ الحدٌ : أن الفاسق من أهل 
الشهادة عند بعض العلماء 29 . 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ وأما إذا شهد أربعة » . 
(؟) قال الحموي  :‏ قوله في القذف : ( وإن ردت الشهادة لنقصان العدد - بأن شهد ثلاثة - ففيه قولان منشؤهما أنه يجب ؛ 
لقصة عمر مع أبي بكرة » وأما إذا شهد أربعة ورجع واحد » فالراجع محدود دون المصرحين ؛ إذ تمت الشهادة أولا ) . 
قلت : لابد من معرفة قصة عمر حتى يتجه الإشكالٌ عليه ؛ وذلك أن أبا بكرة ونافعًا وزيادًا وشبل بن 
معبد شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ( رضي الله عنه ) » ولم يصرح أبوبكرة بالشهادة بالزنا عليه » فجعل 
عمر الثلاثة قَذَفَة فحدّهم » ثم قال أبو بكرة للمغيرة بعد ذلك : زنيت » فهمٌ عم ر( رضي الله عنه ) أن يحده 
فقال له علي ( رضي الله عنه ) : إن كنت تريد أن تحده فارجم صاحبك » يعني إن جعلت قوله هذا هو 
القذفٌ الأول فقد حددته له » وإن جعلته استثناف شهادة أخرى فقد تمت الشهادة فارجم المغيرة » وإذا 
كان كذلك لم تكن هذه الواقعة موافقة لماذكره الشيخ » فإن في الابتداء شهد أربعةٌ ولكن لم يتحقق واحدٌ 
منهم ما شهد به » بخلاف مسألة الكتاب » فإن ثلاثة شهدوا فكان عليهم الحدٌ بخلاف الرابع الذي لم 
يحقق شهادته » فإنه جعل شهادته شبهة للتكميل . 
قلت : وإن كان كذلك إلا أنه لما لم تقبل شهادته فصار بمنزلة ما لو شهد ثلاثة » والإشكال ضعيف ») 
إشكالات الوسيط وق ١8١1/ب٠١8١/أ).‏ ظ ظ 
6 في (أ) : ٠لا‏ يقدح » . (5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ فقولان ) . 
(0) كلمة : « انكشف » ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( وَجَْهُ إسقاطٍ الحدٌ» أن الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء ) هكذا ذكره ‏ 
شيحه » وهو مُْتِمَضُ بالعبد والذّمي » فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء » ولا خلاف في وجوب الحلٌ 
عليهما على ماذ كره هو وشيحّه » وحكاه عن الحققين» فكأنهما لم يَشتَخضرا الخلاف في العبدٍ والذمي . ومكن 
أن يُقَوَق يبنهما بأن الفاسق أَمَسٌ وأْعْلَقُ بالشهادة من العبدٍ والذهي » ولهذا لا تقبل شهادةٌ الفاسق المعادة بعد التوبة 
َيِه يرد شهادته » وتُقبل المعادة من العبد والذمي ؛ لِعَدَمِ تَيِْهما , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١ق ٠١١‏ /أ). 


333030006 ب الشروط المعتبرة في المقذوف » وكم يُجلّد القاذف ؟ 


أمارد شهادتهم بأداءِ اجتهاده إلى فسقهم © , فلا حَدٌَ عليهم كذ الحدٌ يتشقط بالاحتمال . 
أما القاذف : مَيُعتبر فيه التكليفٌ والحرية . وإن انتفى التكليفٌ فلا حدٌّ . وإن انتفت الحرية 

تشطر الحدٌ . وهذا يدل على مشابهته © حقوقٌ الله تعالى » لكن الغالب فى حدٌّ القذف حقٌّ 
الآدمى ؛ إذ يشقط بعفو المقذوف ولكن 27 لا يَشقط بإباحة القذف على الصحيح . 

ولا يقع الموقع إذا استوفى المقذوف ؛ لأن للاجتهاد دَخَلُا في تقدير وَفُع الجلدات » فهو من 
. شأن الولاة» لا كالقتل الذي يقع موقعه في حقّ الزاني المخصن إذا بادر إليه واحدٌّ من المسلمين 
وإن تعذى به 

: 5 قَ 

ومُسْتَحِقٌ القطع والقتل قصاصًا ء عليه أن يرفع إلى القاضي » فإن استقل به وقع موقعه . 
وينقدح وجةٌ في حدٌ القذف أيضًا : أنه يقع موقعه . 

أما المقذوف : فَيُغتبر إحصائه لإيجاب الحدّ » وقد ذكرناه في اللعان . 

الطرف الثاني : في قدر الواجب » وهو ثمانون جلدةً على ار ء وأربعون على الرقيق . 
فإن تعدّد القذف ء بأن نسب إلى رَنْنَنْ » فإن لم يتخلل استيفاءٌ الحدٌّ : تداَل . وإن تخلل 
فقولان : ظ ظ 

أضحهما : أنه يُحدّ حدًا آخر ؛ لتَجِدُد الموجب. 

والثاني : لا ؛ لأنه قد ظهر كذبُّه في حمّه مرةٌ واحدة . 

ولوعينٌ الزنا بشخص أولا » ثم أطلق الزنا ثانا : وِلَ على الأول ما أمكن » ولم نستأنف الحدٌ . 

ولو قذف شخصين بكلمتين فَحَدَّانِ . ولو قال : رَنَينُمَا » ففى تعدّد الحلٌ خلاف » وقد 
ذكرناه فى اللعان فى جملة من أحكام القذف والحدٌ ؛ فلا تُعِيدٌه .- 


#6 جه 


(1) في ( ب ) : ١‏ أما إذا رد شهادتهم لأداء اجتهاده إلى فسقهم » . ظ 
() في (أ) 2( ب ) : «مشابهة ). م في الأصل : « لكن » بدون الواو. .. 


1427/6 
الجناية الخامسة الموجبة للحَد : السرقة 
كات رك اعرف 
كدري في : الموجب » وفي طريق إيجابه © بالحجة » وفي الواجب . 
الطرف الأول : [ في] ”" الموجب » وهو السرقة . ولها ثلاثة أركان : المسروق » والسرقة ؛ ظ 
والسارق 9 . 
الركن الأول 
المسروق 
وله ستة شروط (©» 5 » مملوكا لغير السارق » ملكا محترمًا » تامّاء مُححرًا لا 
شبهة للسارق فيه © فلنشرح. هذه القيود : 


الشرط الأول * : النصَابِ وان ُبْعُ دينار فصاعدًا "© ؛ لقوله ميته : ٠‏ لا قَطْعَ إلا 


مي 70 

5) في (أ) (١‏ ب ) : ( إثياته » . (0) زيادة من () » ( ب ) . 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( السرقة » ولها ثلاثة أركان : المسروق » والسرقة » والسارق ) هذا في غاية 
الإشكال ؛ من حيث كوثه جَعَلَ السرقةً ركثًا للسرقة » وجعل السارق والمسروق ركنين لها » مع أن ركنّ 
الشيء جزم منه » وجوابه ما بين في أول كتاب « البيع ) من أن ركن الشيء في اصطلاح الغزالي وتصوّفِه . 
عبارةٌ عما لابد منه في ونجود صورته ؛ لكونه جزءًا منه ولكونه لازمًا » له به اختصاص . وفيه احتراز عن الزمان 
وا كان والأمور العامة التي ا" منها ولا اختصاص فيها » وعن الشرط الذي لابد منه في وجود صحته لا في 
وجود صورته. .والسارقٌ والمسروقٌ لابد منهما في وجود صورة السرقة » وهما لازمان » لهما اختصاصٌ بها . 


واللّه أعلم » . المشكل ( ج١7‏ ق5١١/ب).‏ 


(0) في (أ)» ( ب) : ٠‏ شرائط » . (3) في (أ) » ( ب ) : ولا شبهة فيه للسارق » . 


(7) وربع الدينار يساوي > ١,5‏ جرامًا من الذهب تقريبًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص ( .)5١1١7‏ 


6 - ب الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيميّه النّصاب المعتبر فيه شرعًا 


رُبع دينار ”2 . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : وهودينار أ وعشرة دراهم ) . وقال مالك (رحمه 
الله ) : [هو]”" ربع دينارأوثلاثة دراهم 2 . وقال داود ( رحمه الله ) : يُشْترط النصاب 9 


ثم نريد الربع المضروب دون الإبريز © 


: قول الله تعالى‎ ١ كتاب ( الحدود ) 18 ) باب‎ ) 5 () 14/١7 ( الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
والسارق والسارقة قة فاقطعوا أيديهما # وفي كم يُقْطِع ؟) حديث رقم ( 5784 ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله‎ 9 
. ) عنها ) قالت : قال النبي عله : « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا‎ 

وروأه مسلم )١9()١151١/5(‏ كتاب ( الحدود )١()‏ ياب و حد السرقة ونصابها) حديث .)١1584(‏ ورواه 
أبوداود (؛ / ه4ه) حديث (88؛ ) . والترمذي (؛ / 4٠‏ ) حديث )١445(‏ . والنسائي (8/ 8/) جميعًا من 
طرق عن الزهري عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا . 
)١(‏ زيادة من (أ)؛(ب). 
(") مذهب الشافعية : أنه لا يقطع السارق إلا في ربع دينار» أو ما يُسَاوِي قيمنُه ربع دينار. انظر : مختصر المزني 
ص( 7 )١‏ . التنبيه ص (45 ١‏ ) . نهاية اتاج (/ 45 ) . حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج (17/ 84؛ ) . 
حلية العلماء (م / 4 ). 

ومذهب الحنفية : أنه تقطع اليد في دينار من الذهب ., أو عشرة دراهم من الفضة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص (11؟) . المبسوط )١١07/5(‏ . رءوس المسائل ص ( 45١‏ ) . اللباب )٠٠١/7(‏ . 

ومذهب المالكية : أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب ء أو ما قيمة أحدهما حين 
السرقة . وهذا مذهب احنابلة أيضًا . انظر : الكافي ص (5178) . القوانين الفقهية ص (714) . المنتقى (7/ 
)2 جاح شرت 0107/7 . تنوير الحوالك ١١/؟7١)‏ . منا ر السبيل (58/5) . 
(4) ومذهب داود (رحمه الله) : أنه لايء يشترط النصاب في السرقة » بل تتفطع يد السارق مطلقًا في القليل والكثير . 
انظر : رسالة في مسائل الإمام داود ص )١١(‏ جمع الشيخ محمد الشطي الحنبلي . حلية العلماء (/ / ١‏ . المغني 
لابن قدامة 9م8/؟4؟). 
(5) يعني أن الاعتبار في التصاب هو بالذهب المضروب» في يقع التقويم » حتى لو سرق شيعا يساوي ربع مثقال من 
ا اا ل ا 
ا يسوي حب فو وا و و 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيميُه النْصابَ المعتبر فيه شرعًا لل 459/6 


فروع 

الأول : لو سرق رَُبْهَ ع مثقال من الإبريز لا يسوى (" ربعا مضرويًا » فيه وجهان : 

أحدهما أنه لاقع ؛ لأنا أ نْقَوّم السلع بالمضروب » وهو كساعة (" . 

والثاني : يجب؛ لأن الاسم ينطلقعليه؛ فيجب به وإنلميُقَوّم به. وعلى هذا لوسرق خاتماقيمتُه 
ربعٌ » ووزنه سدس : : وَجَبَ القطعٌ إن اعتبرنا التقوي »7 وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع " . 

الثاني : لو سرق دنانير - ظنّها فلوسًا - لا نُسَاوي ربعًا : وجب القطعٌ » ولا يُشترط علمٌه 
بكونه نصابًا . ولو سرق جيّةٌ قيمتُها دون النصاب » لكن في جيبها دينارٌ » وهو لم يَشّعر به : 
8 . للد . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : لا يجب (9». ولأصحابنا وَجْدٌ يوافقه من حيث إنه 
لله اي ظ 

الثالث : لو نَقَصَ قيمةٌ النصاب - بأ كله أو تمزيقه - قبل الإخعواج من الخرر : فلا قطع 9 
0500 


. » لا يساوي‎ (١: ب)‎ (٠6 )( في‎ )١( 
. )1٠١ /1١ ( وهذا كسلعة » . وهذا الوجه هو الصحيح » فلا يقطع . انظر الروضة‎ ٠ : (؟) في (أ)؛(ب)‎ 
.. ©» وإن نظرنا إلى العين » لم يجب‎  : في (أ)؛( ب)‎ )*( 
. )١51/5( انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) كتاب المبسوط للسرخسي‎ )4( 

وقد اتفق الشافعية والحنفية فيما إذا علم أن في الثوب دينارًا أ وأكثر» فاتفقا - في هذه الصورة - على القطع . 
انظر: المنهاج ص )١١(‏ . الغاية القصوى 475/١١‏ ) . نهاية ا محتاج .)44١/17(‏ المبسوط (5/ 0). 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « الدينار) . 
(3) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لو نقص قيمة النصاب » بأكله أو تمزيقه قبل الإإخراج من الحرز ) يُخترض عليه بأنّ 
أكلّه يُنطل قيمته لا أنه ينقصها ء فَلُبحمل قوله : ( بأكله ) على أكل بعضه, أو على ما إذا كان ذلك حررّه أو نحوها 
لها ء ونقصث بذك قبمثها وفؤط على الصحيح في نه يجب القطع على من بلع جوهرة . في ال حرز » وخرج 

منه - وهي في جوفه - وهي نصابٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠5‏ 0 

(0) يَفُصد بنقصان القيمة هنا - والله أعلم - تُقُضصَانَ الشعر: وهذا يُتَصرّر فيه خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ؛ إِذْ - 


6 كل الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن تبلغ قيمنّه النُصاب المعتبر فيه شرعًا 


الرابع : ل وأخرج نصابًا ”© ولكن بكرَاتٍ » وكل كدَةٍ ناقضصٌ عن نصاب : فلا قطع » وإنما 


تتعدد الكرات بأن يُعَاد إحكام الحرز» ويَطلع المالك على الأول 27 . فلولم يتخلل ذلك ولكن. 


كان يُخرجه شيعًا / شيًا 29 » فثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لا يجب ؛ لِتعدَّدٍ الصورة . 
والثاني : يجب ؛ إِذِ السارق [ قد ع » يحتاج إلى أن يُخْرجَه مُفَرقًا © . 


والثالث : أنه إن تخلّل طول زمانٍ » أورَدٌ المسروق إلى بيت السارق - ولوفي زمان قصير - 


- هما متفقان على أنه إذا أخرج المسروقٌ من الحرز - وهو يساوي نصابًا عند كل منهما - ثم مَرّقه أو شقّه » أو نحو 
ذلك» فنقصت قيمثّه » وجب القطع عند كل منهما . أما نقصان قيمة المسروق بنقصان السعر - بعد الإخراج من 
الحرز - فهذا فيه حلاف بين الشافعي وأبي حنيفة ( رحمهما اللّه) » فعند الشافعي : يقطع السارق » إذ السرقةٌ تمت 
ظ بنصاب كامل » فالنقصان بعد ذلك لا يمنع استيفاء القطع » وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا ذزوأها أبن حنيقة 
( رحمه اللّه) فيقول : إنه لا قطع في هذه الحالة » وخالفه محمد بن الحسن وزفر . انظر: مختصر المزني ص (79؟) 


٠ه‏ 73ب 


روضة الطالبين١١٠١/*١١)‏ . حلية العلماء (8/ ديه . المبسوط )١١/9(‏ بجح اقدمر ).رد .2 


. ) 737١/8 المغني‎ . )١١١/ الختار(؛‎ 


. ) النصاب‎ «١ :)ب(٠)أ( في‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإنما تتعدد الكرات بِأَنْ يُاد | إحكا الحرز تع امالك على الأول) عني من غير 
إحراز . وكان ينبغي أن يقول : (أو بأن يطلع امالك ) غير أنا نقول : أراد ه وبأن يطلع امالك » أي : يحصل التعدد 
بهذا وحده , ويحصل أيضًا التعددُ بذلك أولا يشترط فيه اجتمائُهما . ووجةُ التعددٍ بتخلّلٍ اطلاع امالك - من 
غير إحراز - أن السارق يكون حيتكذ قد أَحَذ الأول مما أحرزه المالك وأخذ الثاني ما ت ركه غَيرَ مُحَوَزِ . وهذا تنويع 
صَدَرٌ من المالك » يُوجب كونهما سَرقتين قتين بخلاف ما إذا لم يتخلل بينهما اطلاعٌ المالك ؛ فإنه لم يختلف حيتقذ 
الأول والثاني بالنسبة إلى إحراز المالك كما اختلفا في صورة الاطلاع , وهو يظن أنهما محرزان بإحرازه أولاء ولا 


(5) في (أ)١(‏ ب ): ١‏ فشيئًا ) . 
(4) زيادة من (1) . 


| (5) في (أ)»(ب) : ( متفرقًا » . وهذا الوجه هوالأصح . انظر الروضة (. © والغاية القصوى (؟57.0/1) . 


الشروط المعتبرة ة في المال المسروق : أن يكون ملو كا لغير السارق ل 461/6 
واف 3000 رن لب وهال فى لاسن للق خييو © 

الخامس : لو فتح أسفل كندوج 29 » وكان يخرج شيعًا شيدًا *» على التواصل » فإن قلنا : 
يجب تَّمْ وإن لم يتواصل » فهاهنا أولى » وإن لم نوجب ثَّمٌ فهاهنا وجهان ؛ لأن الفعل متحد ©) 
ولا خلاف أنه لو أخذ طرف منديل فكان يجره » ويخرج من الحرز شيمًا شيعًا : وجب القطع ؛ 
لأن ذلك في حكم المتّْحد . ولوأخرج نِصْفَّه وترك النصفّ الآخرّ في الحرزء فلا قَطِعَ وإن كان 
القدر امخرج - لو قْصِلَ - لكان يساوي نصابًا ؛ لأنه شيء واحد ولم كَتمٌ إخرائجه . 

لوت :لوجم ا 0 و ا 

ل ا 
نص :لَرِمَهِماءإِذْيَحُ صٌ كل واحدٍنصابٌ. فإنقيل: كيف يجب القطعبالتقويم وهومجتهدٌفيه؟) 
قلنا : يبغ أن يَفْطع المقَوْمُ بأنه يُسَاوي الربع » فلوقال : أظنٌ أنه يُسَاوي » لم يَجِبْ . 

الشرط الثاني : أن يكون مملوكًا لغير السارق . 

فلا قطع على من سرق مِلّْكٌ نفسِه وإن كان مرهونًا أومستأجرًاء وكذالوطرأملكه قبل إخراجه 
بموت الموروث» فلا قطع . ولوطرا بعد الإخراج لم يورو عندنا خلاقًا لأبي حنيفة( رحمه الله) 7" . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : «على الوجه الثالث يحصل التعدةٌ بن يأخذ المسروق الأول ويذهب به إلى موضع يَضْعْه 
ل ا ا ا . وعبارةٌ المصنف فيه » عبارةٌقَلَِة» والله أعلم » . 


مشكل الوسيط ( ج١‏ ق07١١٠/أ)‏ 
م5101 


6 الكندوج : كلمة معرّبة من 0 كندو» ويطلق على ما يُشْبه الخزن . وقد تطلق على وعاء النحل » وهو الخلية عند 
العرب . انظر : القاموس المحيط ص ( 7٠١‏ ) . تهذيب الأسماء واللغات (+/؟/١٠1).‏ 0 


(4) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ شيئًا فشيئًا ) . (0) في (أ)» ( ب) : (١‏ كالمتحد ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ما بلغ نصابًا » . ش 
(/م مذهب الأكمة الأربعة : : أن السارق إذا ملك العينّ المسروقة بهبة» أو يبع » أوغيرهما من أسباب الملك » 50 5 


06 حعس ب _ _ _لسسسسده الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون مالا مُباحا شرع 


ثم لوادعى السارق الملّكُ » سقط الحدٌ بمجرد دعواه ؛إِذْ صار خصمًا يجب اليمين بدعواه على 
صاحب اليد» فيبع د أن تُفُطعِيَدُه ييمينغيره . وفيه قول مُحدَحٌ : أنه يجب الحدٌ؛ لأنهذايصير ذريعةً. 

ثم إذا فرعنا على النص » » فلوادعى املك لشريكه في السرقة » أو لسيده - وهوعيدٌ - سقط 
أيضًا . نعم ولو كدت السيلاك إى الكتوراف - سقط عن المدعي أيضًا » ولكن هل يُشقط عن 
الشريك المكذب ؟ » فيه وجهان » أظهرهما : أنه لا يسقط, » لأنه لم يَدّع لنفسه شبهة » وقال 
القفال : يمسقط » لأنه جرت الدعوى 27 , لو صدق لسقط ؛ فصار كما لو أََّه المسروقٌ منه 
للسارق » فكذَّبَ » فإنه لا قَطْعَ . 


الشرط الثالث : أن يكون محترمًا . 

فلا قَطِعَ على سارق الخمر والخنزير ؛ لأنه لا ماليّةَ ولا محومة » ولا على سارق الطنبور 
والبربط ( والملاهي 27 وإن كان الوْضَاض 2*7 بعد الكسر يساوي نصابًا مهما أخرجه على 
قَضْدٍ الكشر © » وإِن قصد السرقة » فوجهان : 


- إلى الحاكم والمطالبة بها عنده ل جب القع ؛لأنم شرط الع لماي :لسروق وسد ملك السارق لين 
لا تصحٌ المطالبة . 


أماإذااملكها بعد رفعه للحاكم والمطالبة بها» فمذهب الشافعية :أن القع لايُشقط» وهومذهبٌ المالكية والحنابلةأيضًا. 
ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أن القطع يَشقط ؛ لأنها صارت ملك السارق » فلا يُقُطع في عين هي ملكه 

كما لو ملكها قبل المطالبة بها» ولأ المطالبة شرط » والشرط يُغتبر دَوَامُه » ولم يَئِقّ لهذه العين مطالبٌ . انظر : 

روضة الطالبين ( ١١4/5٠١‏ ) . الغاية القصوى ( ؟ / 47١‏ ) . المغني 8 / 759 ) . 

(1) في () (١‏ ب ) ١:‏ جرت دعوى ) . ظ 


)١(‏ البربط : هو العود المعروف من آلات الموسيقى » وهو معرب من ١‏ بَرِبَط ) أي : صدر الإوَرٌ ؛ لأنه يشبهه . انظر 
القاموس المحيط ص ( 85١‏ ) . 


(9) الملاهي : ألات اللهو والموسيقى . انظر القاموس انحيط ص ١17١17١‏ ) . 
(4) الفضاض : فنَاثُ الشيء. و كشي كسُونّه فقد رَضْرَضتَه . انظر مختار الصحاح ص( 5 ؛ ١)مادة(رض‏ ض). 


(ه) يعني لا تلع عليه | إذا قَصَدَّ كَشِرَ هذه الآلات المحرمة تغييرًا للمنكر . 


الشروط المعتبرة في المال المتروق: أن يكرث املك فيةاتاقًا وها" سيم مهست 463/6 
أحدهما : يجب ؛ الاي ااي 


200117 لوو 

الشرط الرابع : أن يكون الملك تامًا قويًا . 

سوير ود جيم بو 
وج جاب يي حي روعي كد 
ومنهم من قال : هو كذلك إن لم يكن امال قابلًا للقيمة . 

أما إذا كان بينهما ديناران » فسرق أحدّهما [ دينارًا ] 29 فلا قطع » ويُخمل ذلك على قسمة 
فاسدة . ولو سرق دينارًا وربعًا : لَزِمّه لا محالة . 

ما ما للسارق فيه حقٌ 9» - كمَالٍ بيت المال - ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا قطع ؛ لأنه مُوْصَدٌ مصلحته إذا مَْتُ فصان ورلا لاوط إلى استغنائه 
في الحال ؛ كالابن لا تقطع [ يده ] 29 بسر قةٍ مال أبيه وإن كان غتيًا . 


والثاني : أنه إن سَرَقَ مِنْ مالٍ الصدقات مَنْ هو فقي : فلا قطع 9 , و 1 


00000 00 ساد اد ميدي 0 - بعد 
ل ل ل ل 
مأمورٌ يإفساد آلات الملاهي » ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وإبطالها ؛ ولأنه لا يجوز إمساكها » فهي 
كالمغصوب يُشْرّق من حرز الغاصب » . 

. احترزنا بالتام ) . | (” زيادة من (أ)(ب)‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ )١( 

(5) في (ب): ( وجه) . (6) زيادة من (أ)(ب). 


ظ (5) زيادة من (أ) . (0) في (أ) : « فلا د » . 


1004/6 


-الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون اليلك فيه تاما قويًا 

وإلا فيجب 20 » وأما الاابن فلا قطع لأجل التفضية » ويدل عليه أن الذميٌ لو سرق مع ؛ 
ويتضيون أن مدر إمتلؤامة .ويه وحه 7 أنه يدر كنا يُقدر اَعَد في العَنِىٌ ا" 

5 حلاف في أن ما أفرز للمرتزقة » أو مُيّر من الخمس لذي القربى واليتامى وقلنا : ! 
بأكهع 10ل :فإذا سرقة فق يمن متي ؛ يُقطع 29 , ظ 

ذأما ا القوة ):فاعع رد نيوت عع الزف التتسيق: ك اندز لتو الوق روفتهيها وندياة: 
أصحهما الوجوب ؛ لتحققٍ أصل الملك ولزومه . 

وأما المساجد » ففي مخحصرها وقناديلها , ثلاثةٌ أوجه : يَُق في الثالث بين القناديل / 554 /أ 
ولزة 20 وين الفرش م م 0 ظ 


)١(‏ قال في الروضة (« ا : «إذا سرق من مال بيت المال نظر : إن سرق بما رز لطائفة مخصوصين » وليس 
ا 1 0 لي ما 


م 


والثاني : يقطع . 

وأصحهما التفصيل : فإن كان السارقٌ صاحب حقٌّ في المسروق » بأَنّ سرق فقي من الصدقات ء أو مالٍ 
المصالح » فلا قطع . وإن لم يكن صاحب حق فيه - كالغني - فإن سرق من الصدقات قطع » وإن سرق من 
لاواص يح ع سي الس س0 
والفقير ) . 
انرا و2 أنه هد كنا رتدرالت بنرا 
() قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ما أفرز للمرتزقة » أو مير من الحخمس لذوي القربى واليتامى » وقلنا : إنه ملكهم ) 
قوله : ( وقلنا : إنه ملكهم ) يرجع إلى قوله : ( ما أفرز للمرتزة قة ) ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق “ ٠]/ب).‏ 
(5) في (أ) 6( ب) : ١‏ فيقطع ) . (5) في (أ)١٠(ب)‏ : ( بها ) . 
(1) في (١)1(‏ ب) : ١‏ للزيئة ) . (0) في (أ)ء(ب) ١:‏ بها ) . 


ارول غير قن لقال انررق :لوقعو ع الاق عسي عي يم 1465/6 
بيت المال مد كالابن يطأ جارية أبيه 2 » وفي جارية بيت المال وج نلا بن 10 

الشرط الخامس : كون المال نقيًا عن شبهة استحقاق السارق . 

فمستحقٌ الدين إذا سرق ” مال مَنْ عليه دَينّ "© ومن عليه الدينٌ غَيِرُ مماطِلٍ : قطع » وإن كان 
ماطلًا وسرق جئْس حمّه » فلا قطع . إِذْ له أن يمتلك ذلك » وإن كان غير جنس حقه » فالمذهب : 
.أنه لا قطع أيضًا 9 » وقيل : إنه يجب إن قلنا : إنه لا يتملكه . ظ 

أما استحقاق النفقة » فهو سبتٌ لإسقاط القطع ؛ فلا يقطع الابنُ بسرقة مال أبيه وجدّه » 
وسائر أبعاضه ؛ لأن ماله مُرصَدٌ حاجته » وهو محتاج إلى أن لا تقطع يده» ولا يُنُظر إلى غنائه في 
الحال . أما نفقة الزوجية » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا تقطع [ يد ] ©» كل واحد من الزوجين بمال الاخر ؛ لما بينهما من الاتحاد 
الغوفي » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) 2 . 

والثاني : أنه يقطع ؛ إِذْ هو اتحادٌ لا يوجبه الشرع . 

والثالث : أن الزوجة لا تُقُطع ؛ لأجل حقٌّ النفقة » والزوجٌ يُقُطع 9" . 

التفريع : إن قلنا : لايقطع © فلو سرق عَبِدُ أحليهما من مال الآخر» ففيه 2016 


عه لون 0 عع وي ا و و ا 1 
ري ٠٠/ب).‏ 


. في ( ب) : ( أنه لا يُحَدّ ) . ظ () ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب)‎ )١( 
أيضًا ) ليست فس ( ب) . (ه) زيادة من (أ) 2( ب).‎ ١ : كلمة‎ )4( 


وف ياهب انالا اننمز : مختصرالطحاوي ص٠٠‏ ). المبسوط(848/9١)‏ ل 
اللباب ١5/7‏ ؟) . زاد المستقنع ص ( .17 ). الفروع لابن مفلح (18/1) . دليل الطالب ص (558) . 


(0) قال في الروضة )١٠١ /٠١(‏ : 9 لو سرق أحد الزوجين مال الآخر - إن لم يكن محرزا عنه - فلا قطع . وإلا 
فثلاثة أقوال : أظهرها : يقطع » . وانظر : نهاية امحتاج (7/ ه: ) . حلية العلماء (8 / 14) . 


(0) في (أ)؛( ب) : « إن قلنا : لا قطع » . 


6 + الشروط المعتبرة في المال المسروق : ألا يكون فيه شبهة حقٌ للسارق 

وجهان 227 » ووجّهُ إيجابه : أنه يلزم عليه أن لا يقطع وَلَدُ أحدهما بسرقة مالٍ الآخر» وكيف 
يمكن ذلك وولد الأب يُقُطع » وهو الأخ ؟ . 

هذه وجوه للشبهة”'© المعتبرة لسن ريه ملك أيه وأن الخ زماكه 

فأما كونُ الشيء مُبَاح الأصْلٍ » كالكلاً والصيد والحطب 27 أو رطبًا كالفواكه والمرق» أو 
مضمومًا إلى ما لا قَطُع فيه 9 أو كونه مسروقًا مرة أخرى وقد قطع فيه أو متعرضًا لساري 
ظ امب ب وي فكلٌ ذلك يُقْطع فيه عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة 


(1) قال ابن الصلاح : 9 إذا قلنا : لا يُّقطع أحدٌ الزوجين بسرقة مال الآخر» فلوسرق عبدٌ أحدهما من مال الآخرء 
ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يقطع ؛ لأنا جعلنا - على هذا القول - مال أحدهما كمال الآخر في القطع » فيكون كأنه سرق 
مال سيده » ولذلك نقول : لا يُقْطع عَبِدُ الإنسان بالسرقة من مال والده أو ولده كما لا يقطع هو . 

والثاني : يُقطع العبد ؛ لأنه لو لزم من عدم جريان القطع بين السادة : كونُ أموالهم في حكم مال واحد - فيما 
يرجع إلى عدم وجوب القطع على عبيدهم - للزم مث ذلك في حق أولادهم » حتى لا يُقُطع ولد أحدهم بسرقته 
من مال الآخخر ؛ لكون مال الآخر كمالٍ أبيه » وكيف مُكن القول بذلك مع أن الأخ - وهو ولد الأب - يُقْطع 
بسرقة مال أخحيه اين أبيه » ومال أخحيه كمال والده؛ من حيث إِنَّ والدّه لا يُقُطِع به كماله » وهو لا يقطع بمال والدهء 
فيلزم أن لا يقطع أيضًا بمال أخيه لو وصحت هذه القاعدة » وقد علمنا فسادّها وأن ذلك الاتحاد مقصورٌ على السيد 
ونحوه . هذا شرح كلامه الذي اختصره » والله أعلم ) 1 مشكل الوسيط ( ج؟ ق 1٠١٠‏ /ب:٠8١٠/أ).‏ 
() في (أ)١(‏ ب) : ١‏ الشبهة ) . (5) في (ب) : « أو الحطب » . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : (أو مضهومًا اا : أن يسرق لحمًا وميتا ما » أو شاة وخنزيرا 

معاء والله أعلم » . المشكل ( ج١؟‏ ق ٠١8‏ /أ) 


(ه) الجهد : ما جمد من الماء» وهوضد الذوب » وهومصدرسُمي به . انظر مختارالصحاح ص (ه ٠‏ ١)مادة(‏ جمد). 


(5) انظر : مختصر الطحاوي ص 2717١١‏ 77/7) . المبسوط (9/ ١1750157619‏ ) . رءوس المسائل ص( 17) . 
إيثار الإنصاف ص (8؟؟) . اللباب شرح الكتاب (7/ 509707 . المنتقى 1559/17 110) . مختصر المزني 
ص (8؟) . حلية العلماء ( 7) . رحمة الأمة ( ١5‏ ) . روضة الطالبين )١717١/5١(‏ . المقنع ص 
) 4 . الفروع لابن مفلح (/ ١١4‏ ) . المبدع ( 4 / ١١‏ ) . المغني ١177/48‏ ) . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محيرًا 2س ب 467/6 
وأما الماء : فإن قلنا : إنه مملوك وبلغ نصابًا » وَجَبَ القطمٌ فيه أيضًا . 


ولا خلاف أن لا مطترط كوث المسروق في يد الك ٠‏ بل لو شرق في د الوكيل ‏ 
والمودّع والمرتهن وغيرهم : وَجَبَ القطمٌ . 

الشعرط السادس ”" 0 

نعني بالحز م يكون سار على خطر وغرر ونا من الاطللاع عليه ؛ فل ع على من 
أجل 09 هالاو ته . وعمدةٌ الحرز اللحاظ » فلا قطع على من سرق مالا من قلعة حصينة 
في برية ؛ لأنه لا خطر في أخذه بالنقب والحيل » عَم إن لم يكن للموضع حصانةٌ » فلابد من 
لحاظ دام ئم كالشارع والصحراء . وإن كان له حصانة كالدور والحانوت ©) فلابد من أصل 
الاعاظا :و يتحرط درايه ,دحا لجار راتت ولخي لاتير ب 


هذه هي القاعدة » وشرحه 27 بصور : 


الأول : أن الإصطبل حررٌ للدواب دون الثياب مهما كان متصاا بالدور ؛ لأن عُسْرَ تَقْلٍ 
الدواب - مع أصل الحصانة واللحاظ - يوجب خطرًا في سرقتها . وأما الثياب فيسب نقلّها 
وإخفاؤها بوكذلك عرزي الدار عرز لتمراق ولواب لماو اللجاني بامصباء اتري» و3 
واضع الدنائير فيه مُضَيّع » وامْحكمٌ فيه العرف . 

القافية ونا أخز سردا فاخن لصون فى القيت 20 كار اراح 
فلاب من دوام اللحاظ بحيث لايتفق إلا فتراتٌ لطيفة قد ينحذق السارق في معافصتها » وقد 
يخطئء فيه . ويتشقط ذلك بالنوم » وبأنْ يوليه ظَهْرَه الم ره 
ظ الغوثٌ فلاييالي السارق به ؛ لأنه ضائمٌ مع ماله . 

وهل يسقط الحرز بزحمة الناس » كما في المسجد المزحوم » أو الشارع ؟ فيه وجهان :. 


(1) في () ( ب ): « بل لو سرق من يد السارق » . 
(0) في (أ) ء( ب ) : ٠‏ السادس » . م ني (أي (ب): دأعذع. 
(4) في (أ) ؛( ب ) : « الحوانيت » . ظ (5) في () »( ب ): « وشرحها ) . 


100/6ظ2 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا 
أحدهما: أنه لا يفط ؛ أن اللحاظ يحيط افع 


0 
الثالثة : ما يعتمد حصانة ا موضع مع أدنى لحاظ - كالموضوع في الدار - فهو محررٌ وإن نام 
صاحبُ الدار؛ لأن حركة السارق تبه المالكَ غالبًا إن كان الباب مغلقًا . وإن كان مفتوحا بالليل 
الال 

من جه لجان ومحرز به . 

"او ب ووو وي عي 
السارق » فهذا إنما يكون إذا لم يكن لحاظ دائم » يكون مثله في الصحراء محررًا » لكن [ قدع 0) 
يتردد امالك في جوانب 22 الدار فلا يُديم اللحاظ . فلو ادعى السارق © أنه كان لا يديم 
اللحظ 7 » بل نام أو أعرض فيسقط الحدٌ بمجرد دعواه ' كما فى الملك "© . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )١( . )١١١/1٠١(‏ في (أ)١(ب)‏ : ١‏ حانوته ) . 
ا ل ل اي كو الي ا ل ير 
فيها . وإنما أخرى الوجهين فيما لو كان صاحبها مُشتيقظًا فيها » حيث يُقَصّر في اللحاظ اعتمادًا على الدار» ولا 
يأتي بمثل اللحاظ الذي يُعَدٌ إحرارًا ة ف اعرد كاذ كزو ع واللد أملن . مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١٠/أ).‏ 
(5) في (أ)(ب) :أن ) . ظ (0) في (أ)» (ب) : « متيقظا ) . 

(5) زيادة من (أ)(ب). (0) في (1) (١‏ ب) : « جانب » . 

(8) كلمة « السارق ) ليست في (أ)2(ب).. (9) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ اللحاظ ) . 

)٠١(‏ في (أ؛(ب) :0 كما في المال سوائٌ» . ويعني أن الحدٌ يسقط عن السارق إذا ادّعى أن المالك أعرض عن لحاظ 
متاعه » كما يسققط الحدٌ إذا ادعى السارقٌ أن المسروق ملْكه . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق : أن يكون محرّرًا 9 _ _ ب 469/6 

الرابعة : أن الخيام ليست حررًا ؛ لأنه يمكن سرقتها في نفسها , ولكن إحكام الربط وتنضيد 
الأمتعة قد يغني عن دوام اللحاظ » وكذلك الدواب في الصحراء ملحوظة بأعين الرعاة إذا كانوا 
على نَشْرِ 0(" . فأما من يسوق قطارًا من الإبل قال الأصحاب : هو محرز بالقائد . وأقصى عدد 
القطارتسعة ("2» وهو صحيح (©إذا كان يسوق © في الأسواق ؛ فإن الأعين تلاحظه » وفي(*) 
سكة خعالية وه ويلحظه وراءه. فإنانحرفت السكةٌ فماغا ب عن بصره”” فغيد محرز ". أماإذا كان 
< المكان خاليًا وهو لا يلتفت» فالصحيح ماقالهأبوحنيفة (رحمه الله )» وه وأنه محرزبالسائق» وا محررٌ 
. بالقائد هو الأول وبالراكب م ركوبه وما أمامه» وواحدٌ من وراءه. . 

الخاسة: : لا قطع على النباش إِنّ سرق الكفنّ من قبر في مضيعة . وقيل : إنه يجب ؛ 
لأنه مُحَوّز يهَهَِة النفوس عن الموتى » وهو ضعيف . ويجب القطع إذا سرق من قبر في بيت 
محروس . وكونه كفنا لا يَدْرَاً القطع عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © , 


أماالتفرة ق عابو الستمين على أخل اقو ا للن© فته بوجهان: 


. النّشْرُ : المكان المرتفع . انظر مختار الصحاح ص ( 510 ) . مادة (ن ش ز)‎ )1١( 


(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأقصى عدد القطار سبعة ) في بعض النسخ ( تسعة ) بالتاء المثناة في أوله . 
والصحيح : سبعية ا ا . مشكل الوسيط (ج؟ ق 8 00 . قلت : هو في 


النسخ الثلاثة « تسعة ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ( وهو الصحيح ») . (4) في (أ)2( ب) ١:‏ يقود ) . 
(5) في (أ) 6( ب) : ( أو في ) . (1) في (أ) (١‏ ب ) : ( فهو غير محرز ) . 


. 7) مذهب الشافعية : أن سارق الكفن يقطع إذا توافرت الشروط الأخرى . وهو مذهب المالكية والحنابلة » وقول 
أبي يوسف وزفر من الحنفية . انظر: مختصر المزني ص (45 ؟) . التنبيه ص )١6١(‏ . منهاج الطالبين ص ( 159) . 
نهاية امحتاج (7/ 4ه ؛ ) . الكافي ص )08٠(‏ . المنتقى (17/ ١181‏ ) . تنوير الحوالك (177/7) . حاشية الدسوقي 
(504/5©) . المقنع ص (+2.0) . المبدع ١1١5/5‏ ) . الفروع لابن مفلح )١7١/57(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه اللّه ) : أن سارق الكفن لا يقطع » وخالفه أبويوسف وزفر. انظر: المبسوط (4 / 
48). رعوس المسائل ص ( 457 » . إيثار الإنتصاف ص ( ١١5‏ ) . اللباب شرح الكتاب )٠١١/15(‏ : 


() في (أ)١(‏ ب) : ١‏ البلاد » . 


6 ةءد لل ل الشروط المعتبرة في الال المسروق : أن يكون محررًا 
فمجموعٌ هذا يُخْرِجهِ عن كونه ضائعًا . 
1 والثاني : أنه لا قطع ؛ لأنه بعيدٌ عن الأعين » ولامُبالاةً بهيبة النفوس 
ظ إن قلنا : يجب » ففي الثوب الموضوع مع الكفن أو الملفوفٍ على الميت زائدًا على العدد 
الشرعي وجهان » ووجه الفرق أن العرف لا يجعل هذا حررًا لغير الكفن كما لا يُجْعَل الإصطبلٌ 
حَورًا لغير الدواب:. 2 ' 

ثم الصحيحٌ : أن حقٌ الخصومة للوارث ؛ لأن املك في الكفن للوارث على الأصح ولو 
كقّنه أجنبيٌ فاخصومةٌ لمكن وكأنه إعارة لا رجوع فيها. ٠‏ وإلا فلا يزال 2١0‏ ملكه إلى الميت . 
السادسة : | إذا كان الحرز ملكا للسارق » فله ثلائةٌ أحوال : 


( إحداها ) أنيكون مُشتأججر را منه » فعليه اطع ؛ ِذْ ليس له الدخول » والإحرارٌ من منافع 
الدار 59 وقد زال ملكه بالإجار ا" 


ش ) الثانية ( : أن يكون مستعارًا منه ) وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لا قطع ؛ إِذْ له الدخول إلى مِلْكِ نفسِه . 
والثاني : يجب القطع؛إذالدخول على هذاالوجهغَيْدُجائز» وإنمايجوز بعدالرجوعولميرجء9) 


والثالث : أنه إن قصد الرجوع بدخوله فلا قَطْعَ » وإلا قطع , وهو كالمسلم إذاوطىء حربيةٌ في 
دار الحرب ء فَإِنْ قصد القهر والاستيلاد » فولدُه نسبٌ » وإن لم يقصد فهو زانٍ ولانسب لولده 


منه 259 , 

(0 في(أ)(ب):«فلايزول»). 222 5 )في (أ)ء(ب):«وزالملكه بالإجارةو). 000 

(0) والأصح المنصوص أنه يقطع . انظر الروضة ١85 /٠١(‏ ) . والمنهاج ص )١87(‏ . والغاية القصوى (؟ / 
9١‏ . [ 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ منها ) . 


الشروط المعتبرة في المال المسروق . أن يكون محيّرًا ل دس 471/6 
( الثالثة ) : أن يكون مغصويًا منه » فلا قطع عليه وإِنْ أخذ مالّ الغاصب ؛ لأنه لا حور في 


أيما 


-حهة . : 

أما إذا لم يكن الحررٌ ملكه » ولكن فيه مال مغصوب منه» فدخخل وأخذ غير مال نفسِه » ففي 
القطع وجهان : ظ ظ 

أحدهما: 3 أن(" يحب»؟ إذ أخذ نال غيزه من ملف غيره: ظ 

والثاني : لا ؛ لأن له التهجم على الموضع لأجل مالٍ نفسه ؛ فسقط الحرزُ في حقه (" . 

أما إذا دخل غي ا مغصوب ”2 منه : فإنّ أخذ مال الغاصب قُطِعَ . وإن أخذ [ المال ] ©) 
المغصوب » ففيه وجهان مبنيان على أن غير المغصوب منه » هل له انتزاعٌ المال من يد الغاصب 
بطريق الحسبة ©) ؟ 

فرع : الدارالمغصوبة » هل هي حر عن المغصوب منه "© ؟» قال القفال ( رحمه الله ) : ليس 
بحرز؛ لأن منفعة الدارغير مملوكة » والإحرارٌ من المنافع » وفي كلام غيره إشارةٌ إلى أنه © حرز . 


م 


د عا 


(1) زيادة من (أ)(ب) . ظ 

. )158( والمنهاج ص‎ ) 4١ / والغاية (؟‎ ) ١١7 /٠١( والأصح أنه لا يقطع . انظر الروضة‎ )١( 
. في الأصل : «غير مغصوب » » والمثبت من (أ) »( ب)‎ )"( 

(4) زيادة من (أ)؛(ب) . 


ش (ه) والأصح أنه لا يقطع الأجنبي عه امال القضوي | المتعروق . انظر : الروضة ( ١ 3؟؟/١ ٠‏ ). والمنهاج ص 
.)١399١‏ والغاية القصوى (؟ / ١1؟).‏ 


(5) في (أ)»( ب) : ( عن غير الغاصب » . 


0 في (أ)ء( ب) : ١‏ أنها ) . 


4/7/6 
الركن الثاني 
نفس السرقة | 
وهي عبارة عن إبطال الحرز » ونقل المال . والنظر فيه يتعلق بثلائة أطراف  :‏ . 
سوا نودي رو وساي بات ياو 
الك ووود سه ويه 
وإن أخرج المال غيدُ الناقب - إما على الاتصال أو بعده - فلا قطع ؛ إذ الأول لم يُخرج » 


والثاني أخخذ 27 من مضيعة . وذكر العراقيون وجهًا في قطع امْخُرِجٍ إذا جرى ذلك عن 
تعاون 20 ؛ كيلا يتصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط . 

الثانية : / : إذا تَعاوَنَ رجلان في التَقّبِ والإخراج جميعًا» وأخرجا ما يخص كل واحدٍ هه ؟/أ 
نصابًا : قَطِعَا2©9» ولا يشتر يشترط امتزائٌ الفعلين في النقب كما في قطع اليد لإيجاب القصاص . 
أما الإخراج فلابد وأنْ يأخذ كل واحدٍ [ منهما ] قدر ١‏ ّ نصاب أو يحملا قَدْرَ نصفي دينار 
معأ ااال لجسا ا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ([بطال الحرزء إما بالنقب أو بفتح الباب ) هذا ليس بجامع حاصر . وما 
يخرج عنه ما يكون حرزه مجرد اللحاظ ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق ٠١8‏ /أ). 


0 في (أ)غ(ب): ١أخذه»‏ . 5 في (أ) (١‏ ب ) : (عن تعاطي ) . 
() في الأصل : « قطع ؛ والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(0) زيادة من () » ( ب ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 


(0) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وفيه وجه أنه لابد من الامتزاج .... إلى آخره ) معناه : أنه يُشترط في 0 


الشروط المعتيرة في قعل السرقة 7777 سسسب 473/6 
على آلة واحدة حتى يصير (© كالمنفرد » كالشركة في قطع اليد وفي إخراج المال 29 . 


5 اشتراكهما أن يتحاملا مثا في التقب على آلة حتى يصير كل واحد منهما كالمنقرد بالتقب ؛ لتأثير فعل كل 
واحدٍ منهما حينئذ في كل جزءٍ كما في الشركة في قطع اليد في باب القصاص و كما في الشركة هاهنا في 
0 وسو ا 0 5 
ظ هو وسيلة إليها » وهي الإخراج » وكما يعدان مشتر ركين في السرقة وإن لم توجد حقيقة الاشتراك في 
النقب » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ قم 000 

(01 في (أ) »( ب ) : ١‏ يصيرا ) . يعني : كل واحد منهما . 

)١‏ قال الحموي : « قوله : ( الثالثة : لو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما ياخراج نصاب ء فعلى المخرج 
القطع ؛ ؛ لأن مشاركته في النقب كالانفراد » ولا يشترط امتزاجج الفعلين بالنقب » بل لو أخرج أحدّهما لبن 
تمت المشا ركه » وفيه وجه ل ل ل ل ا 
كما في قطع اليد وفي إخراج المال ) . 


فإن قيل اللصورة اله وى الصصرره اق بعتم اوجن : إذا تعاون رجلان في النقب والإخرج جميعًاء 
فأخرج كل واحد منهما نصابًا قُِعَا» ولا يشتر ط امتزاج الفعلين في النقب كما في قطع اليد يإيجاب 
القصاص . أما في الإخراج فلابد أن يأخذ كل واحد قَدْرَ نصاب أو يَحمِلَا قدر نصف دينار معَاء فلو أخذ 
أحدهما سدسًا والآخر ثائًا قُطِعَ صاحبٌُ الثلث دون صاحب السدس . 


قلت : ولم يرد في الصورة الثالث إلا ذكدٍ الخلاف في شرط امتزاج الفعل » وكان يكفيه ذكرُه في 
الثانية » فإن قيل : كيف قال : ( وانفرد أحدهما يإخراج نصاب فعلى الخرج القطع ) ومعلوم أنه لاحاجة إلى 
ذكره ؟ فإنه ذكر ما هو أَبلعُ منه فقال : ( لوأخذ أحدهما ثلث دينار والآخد سدس دينار قْطِعَ صاحبٌُ الثلث دون 
صاحب السدس) فإن القطع إذا لم يجب على من لم يأخذ دون النصاب فإِذًا لايجب على من لم يأخذ شيثًا أولى ؟.. 


قلت : وطريق الجواب عن الأول أن يقال : وإن كان الأمر كذلك إلا أن فيه زيادةً فائدةٍ » فإنه في الصورة 
الأولى انفرد كل واحدٍ بأخذ نصاب » وفي الصورة الأخرى أخذ أحدُّهما نصابًا ولم يأخذ الآخحد شيمًا 
قطِعَ الآخدٌ » ولو اقنصر على الثانية لاعتقد معتقدٌ أنهما لا يُقُطعان إلا في موضع اشتركا فيه بالنقب 
والؤخراج » » وليس كذلك . ئم ذكرأيضًا في الثانية زيادة » فإنه قال : (أويحملا قدر نصف دينارمعًا » ولو 
أخذ أحدُهما ثلث دينار والآخدٍ سدس دينار قُطِعَ أخد الثلث وحده ) وهذا لا يفهم من الثالثة : وكل 
موضع كان فيه تكرارٌ وقع ذلك ضمنًا وتبًا » وكل موضع لم يتكرر فيهما فالتقسيمٌ إنما كان لأجله . 


وأما الجواب عن الإشكال الثانى فظاهر ء فإن أحدهما لا يسد مسد الآخرء فإن أحدهما إذا انفرد ‏ 


5-06 لسك الشروط المعتبرة في فعل السرقة 


الرابعة : لواشتركا في الننقب » ودَخْلَ أحدُهما وأخرج المال 27 إلى باب الحرز - وهو بَعْدُ 
. في الحرز- فأْتَل الآخريَدَه وأخرج » فالقطعٌ عليه ؛ لأنه المخرجٌ من الحرز . ول وأخرج الداخلٌ 
يده إلى خار- ج الحرز» وأخحذه(" الواقفٌ » فالقطعٌ على الداخل . ولو وضعه على وسط النقب 
فأخذه الخارج » فقولان مشهوران : 

أحدهما : لا قطع على واحد منهما ؛ إذ لم ر يتم الإخرامج من ن أحدهما 29 . 


و مق 


والثاني : أنه يجب عليهما ؛ إِذْ تم الإخراجٌ بتعاونهما . 

الطرف الثاني : في وجوه نقل امال . وفيه صور: 0 

إحداها : أنه لوأرسل محجتاء فتعلّق به في ا حرز ثوب أوآنيةٌ *» وأخرجه : قُطع . ولورَماه 
إلى خارج الحرز قُطع » أََذّه » أوتركه » وقيل : إذا لم يأخذ © » فلا قطع ؛ لأنه تفويثٌ وليس 
بسرقة . ولوأ كل الطعامَ في الحرز وخرج » فلا قطع» ولوابتلع دُرّةَ وخرج . فثلاثة أوجه : 

أحدها : ” أنه لا يقطع كالطعام “ ؛ فإنه استهلاكٌ . 


- ياخراج نصاب لم يُقْطْع الآخدُ قولا واحدًا وفاقًا ببننا وبين أبي حنيفة » فإن في صورة أَحَذٍ أحدهما ثلث 
دينار والآخخر سدس دينار» فإن الآخدٌ عندنا يقْطع دون الآخر ؛ لكونه لم يتكمل في حقه » وعند أبي حنيفة 
يقطع الاثنان » إن أخحذ أحدُّهما نصابًا ولم يأخحذ الخد شيًا قَِا لأنه جعل غير الآخذ كالودءِ له كما في 
قُطاع الطريق » وهو كذلك في مسألتدا وأولى ؛ لأنه إذا قِع ولم يأخذ شيمًا فلآن يُقتقد أنه يم وإن أخذ 
سدسًا من طريق أولى » فإن قيل : فنصاب السرقة عند أبي حنيفة عشرةٌ دراهم » ونصابه عندنا ثلاثة 
دراهم » فكيف يحترز بذلك في مذهب أبي حنيفة والنصاب مختلف ؟. 


قلت تظهر فائدة هذا في مسألة أخرى في صورة ٠‏ أَحَدٌ إنسانٌ بطريق الاشتراك عشرين درهتما ولم 
ا ل ا 
واحدٍ منهما نصابٌ » وبه خرج الجواب ) ات و - 11 /أ).: 
0١‏ في ( ب): «المتاع » . ظ (0) في () » ( ب ) : « فأحذه » . 
(:) وهذا القول هو الأظهر كما في المنهاج ص ( 14 ) . 
(4) قال ابن الصلاح: « قوله : ( أوآنية ) كان ينبغي أن يقول : (أوإناء) ؛ فإن الآنية جمعٌ ‏ والمفرد هو اللائق 
هاهناء وكأنه أراد بذلك المفردّ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ١+‏ ق8١٠/ب).‏ ظ 
(0) في (أ)» ( ب ) : و لم يأخذه » . () في (أ)»( ب ) : ولاء كالطعام » . 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة ,7 راي[ 33 سس 475/6 


والثاني : [ أنه ] © يقطع ا لا تَهْلك بالابتلاع . 


والثالث : أنه إن أحذها بعد الانفصال يقطع 9 وإلا فلا © . 


الثانية ٠‏ لوقب أسفل تدوج » فائْصَتٌ إلى حارج الحرز ميلع كما لو”» وضع الماع 
على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز . وقيل : بينهما فرق ؛ لأنه لم يوجد في الكندوج إلا 
لتقب » والانتقال لم يَقَعْ به » وأما الإلقاء على الماء » فهو سببٌ في النقل . 

الثالثة : لو كان في الحرز متاعٌ ودابةٌ » فوضع المتاع على ظهر الدابة فخرجث » فالْأظَهِْ 
أنه *» لا قطع ؛ لأن الدابة ذاثٌ اختيار بخلاف الماء » والقطع لا يجب بالسبب مع مباشرة 
حيوان :انتوم دن قال اإإك اراي اتزز الداية عن الرضيع فلا قطع بوزن اتفصل "انيه 
وجهان”" . وقيل : إن انَصَلَ قطِع » وإن تراخى ففيه وجهان . 

وكأن هذا خلافٌ في أن السب » هل يُكتّفى به لإيجاب القطع ؟ وإن كان يكفي 
لإيجاب الغرم . وكذا لو أخذ شاةً ليست بنصاب » فاتبعها الشاك» أو الفصيل © َبِحَوْج 
على الخلاف ؛ لأجل اختيار الدابة . وقطع الشيخ أبو علي هاهنا 9 بالوجوب . 


د زيادة في (أ)(ب). 000 في () (ب):«دقطع». 0 

() قال ابن الصلاح : « قوله - في الدرة - : ( والثالث : إن أخذها بعد الانفصال » قطع » وإلا فلا ) 
الصحيح في حكاية هذا الوجه اعتبار انفصالها منه من غير اشتراط أخذه لها . كذلك حكاه شيخه 
وغيزه ) . مشكل الوسيط (ق8١٠/ب).‏ 2 

في (أي رب): «إذا. . 0 في()ء(ب):(أن). 

0 في (أ)(ب): ١‏ فوجهان). 7 في (]) 6( ب ) : «فتبعها شاة ) . 

(8) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وإن أخخذ شاةٌ ليست بنصاب » فتبعها الشاءٌ أو الفصيل ) هذا مفروٌش 
فيما إذا كان ذلك يهيج ما تَعها على ذلك لكونها أمًا لها ؛ أو لكونها هادي القطيع . والشاع : بالمدٌ» جم 
شَاةٍ . وقوله : (أوالفصيل) هو بالألف واللام؛ وفيه إضمارء والتقدير لسري ارا 
ذلك من التقدير » واللّه أعلم ) مكل الوسيط, رداق ٠‏ /ب). 


(9) قوله : « هاهنا ) ليست في ( أ )»(ب). 


06-- ب ب - الششروط المعتبرة في فعل السرقة 


الرابعة : العبد الصغير إذا أخذه وححمّله من دار السيد أو حريم داره : قطع » فإن بد عن 
سكة السيد 2" وحريم داره» فهو ضائعٌ . فإن دَعَاه وحَدَعَه وهو مميرٌ» فلا قطع ؛ لأنه المستقل . 
وإن كان لا يعقل فهو كالبهيمة وسَؤْقِها (© واستتباع الشاة بها 27 . وقد سبق . © وإن أكرهه 
وهو ممير » » فوجهان : ظ 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه خرج باختياره . 


والتاتق © يجيه ا كلما لو ضتربالنذابة: تحت خترج تقال لقع وعتها واحةا د لك 
الآدمي - وإن كان مكرمًا - فاعتبار فِغله أَوْلى » فلذلك ينقدح الفوّقٌ على وجه . أماإذا حمل 
عبدًا قويًا يَقُدر على الامتناع ولم يمتنع » فلا قطع . لأن حررّه قوثّه» وهي معه . ولو مله وهو 
الوم برج ع سكول اموت ابر 
بالدان» 


الخامسة : لوحمل حدرًا وأخحرجه من داره وعليه ثيابُه : فإن كان قويًا لم يدخل الثوبُ تحت 
يد الحامل » وإن كان صغيرًا ففي ثبوت اليد عليه وجهان » فإن أثبتنا اليد للضمان » ففي جَغْلِه 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإن بَعُْدَ عن سكة السيد ) غَيْدُ مَوْضِئْ ؛ فإن السكة - وهي الزقاق - غير 
معتبرة فى ذلك » بل بعد داره من السكة ) . المشكل (ج؟ ق ٠١5‏ /أ). [ 

» قال ابن الصلاح : « قوله : ( فهو كالبهيمة وسّؤْقها) يعني سوقها بدعائها , ففيه خلاف لا بالضرب‎ )١( 
/أ).‎ ٠١5 فإنه يوجب القطع قطعَا ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

ظ 5 في(أ)ء(ب):(لهما). 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( واستتباع الشاء لها ) يعني بكونها أما أو هاديًا » كما شرحناه . وفي بعض 
النسخ ( لها ) باللام » وفي بعضها ( بها ) وهذا الضمير عائد إلى البهيمة » أي بهيمة الأنعام » وليس اسم 
البهيمة مختصا بالحمار . ثم إذا قرأته ( باللام ) كانت البهيمة عبارة عن الشاة التابعة وإذا قرأته ( بالباء ) 
العو د ا ب اع وعم يا 0 ظ 
في لمحي مور ا 


الشروط المعتبرة في فعل السرقة .7ش 477/6 


برام ا اك قحا السارق اعد زمامة و اجروخدهد 


أحدها: أن ساق لير والأسعة ‏ ةأرج من اموز 
والثاني : لا ؛ لأن الكل تحت يد النائم ؛ وهو محررٌ بقوته () . 
والثالث : أنه إن كان الراكبُ قويًا فليس بسارقٍ مزق ان سنع ةافوو منارق.. 


والرابع أنه إن كان حرا فليس بسارق » وأن كان عبًا هو أيضًا مسروق مع المت . 
وهذا يُسْتَمَدٌ من الأصول السابقة 00 , 


الطرف الثالث : في المحل المنقول إليه 


فنقول : لو نقل المتاع / من زاوية البيت إلى زاوية أخرى وهرب » فلا قطع . ولو أخرج هه»/ب 
وألقاه في مضيعة : قطع . © وإن أحرجه © إلى صحن الدار في البيت : فإن لم يكن الببيثُ 
مقفلا فلا قطع جم الناري 1 والحدؤبو|ن كاذ مسقنا وباك الدارستترع : فطع واد 
كان مغلقًا أومفتوحا بفتح السارق ” قطع أيضًا “© إن إبطاله الحرر لا: يُؤثر في حقه » فالدارٌ 
والبيثٌ جميعًا حرزان . أما إذا كان الدار 8 أيضًا مغلقًا © والمالُ محر » بالبيت والدار”" 
جميعًا » ففي نَمْلِهِ إلى العرصة ثلاثة أوجه : 


(1) في () »( ب ) : ( وعليه أمتعةً ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله في الوجه الثاني : ( وهو محرز بقوته ) يقال: كيف قال هذاء وعلى هذا الوجه 
لا فرق بين الضعيف والقويّ بخلاف الوجه الثالث ؟1 وجوايه : أن له على الجملة قوة يحرز ما في يده عن 
أكثر الناس ؛ فَيِعَدٌ مُحَوَرًا على الإطلاق . وأما القوةٌ - المذكورة في الوجه الثالث - والضعفٌ» فالمرادُ بهما 
لقوة والضعف بالسسبة إلى هذا السارق المعين خاصة » َع ذلك ؛ فإنه مي والله أعلم 6 . مشكل 
. الوسيط (ج؟ ق .)1/٠١5‏ ظ ظ 
() وهذا الوجه هو الأصح كما في المنهاج ص ( 174 ) . 
«4)في(])ء(ب):2ولوأخرج). 
(م ساقطة من (أ)2(ب0)7. 0 (0) في (أ) (١‏ ب ) : « مغلقًا أيضًا » . 

0) في (أ) (١‏ ب ) : « بالدار والبيت » . 00 
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أحدها : أنه 2 يجب ؛ لأنه أخرج من بيت مستقل بالإحراز . 

والثاني : لا ؛ لأَنّ إغلاق باب الدار لإكمالٍ الحرز ولم يُحْرِجْه من كمال الحرز . 

الغالث : أنه يجب فيما لا تجل العرصةٌ حررًا له كالدنانير والجواهر » دون الفرش 
والأواني 

أما الخانات فالإخراج من حرزها 2 إلى عرصة الخان كالإخراج إلى عرصة الدار © . 

أما السكة المنسدة الأسفل : فإن كانت مملوكة كعرصة الخان » فالنقلٌ إليها من الذور 
مترقة + إذ تكن الخانٍ تلْحظه الأعينٌ » وتُوضّع فيه الأمتعةٌ » بخلاف السكة . ظ 

أما سكان السكة . فالحجرةٌ المقفلة حررٌ في حقهم » والعرصةٌ ليست بحرز في حقهم » 
وهي حررٌ في حق غير السكان ؛ لأنها ملحوظة بالأعين نهارًا » وبابُها مغلقٌ ليلا » وكذلك 
الضيفٌ إذا سرق شيقًا اربوش )ناي امنا سرون سارب روصي وعبرهاليساط رف 
لسري 


تن فنط فن 


(1) ساقطة من (أ) » (ب) . 

(0) في () (١‏ ب) : « من حجرها ؛ . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : (أما المخاناتٌ » فالإخمراج من حجرها إلى عرصة المخان كالإخخراج ا 
الدار) هذا ليس على إطلاقه وإنما فيما إذا كان السارقٌ من حارج ليس من سكان الخان ‏ وقد ذكرنا فيما 
بعد ما يُشْعِر بهذا , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١5‏ /أ). 

(5) في (]) (١‏ ب): (منه) . ظ ظ 


1/0/6ط1 


الركن الثالث 
السارق 
ولا يُشْترط فيه التكلي والالراة . ويستوي في وجوب القطع : الح والعبد 
والذّكروالانثى . ولا قطع على الصبي وامجنون 7" . ويجب على الذَّمَيُ لإزامه أحكامنا . 


نعم » هذا إذا سرق مال مسلم . فإن سرق مالّ ذميٌ » فهو موقوف على تراقِهم إلينا» فإن زنى 
بذمية فلا يُحدٌ ما لم يرضوا ”© بحكمنا . وإن زنى بمسلمة أَقَمْنا الحدٌ قها ؛ كما سرق مال 


يا : لابْدَ من رضاهم ؛ لأن حدٌّ الزنا حق الله ولا حضْع فيه بخلاف السرقة . وهذا 
ركلف إذ ينه لاف سيف عقائيعة 2 إن لا درط ينكمنا . وغايدا نقض عهده . ويجب 
ايده إذا التزمَ وتاب . ظ 

آنا القاهة [ذا مرق فلن كله تصوض ميري 00ج وهاي لها نلخنة أنوال:: 

أحدها : أنه كالذميٌ لأجل العهد . 

والثاني : أنه لا حدّ أصلا ؛ لأنه حَزيِيٌ دحل لسفارةٍ 9) 

والغالث ك : أنه يقْطع * إذا شط ذللك عليه © في ابتداء الأمان » وإلا فلا . 
0 وسرقةٌ المسلم ماله يوج على سرقته مالّ المسلم ؛ إذيَتدُأنْ يقْطع المسلمٌ بسرقة ماله ولا 
يُقطع بسرقة مال المسلم 9" . ولوزنى ( بمسلمةٍ فطريقان : منهم من قال : كالسرقة . ومنهم 


(01) في (أ) »( ب ) : ١‏ ولا قَطِع على صبي ولا مجنون » . 
(0) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ مالم يدض ). 


(7) يعني ورد فيه عن الشافعي ( رحمه الله ) نصوصٌ مختلفة . 


(4) وهذا القول هوالأظهر» وهو نص الشافعي في أكثر كتبه » » كذا في الروضة ( ١57/١١‏ ) . وفي الغاية 
/١١‏ اال اللا كر رو وال 


7 (0) في (أ) ١٠اب)‏ : « إن شرط عليه ذلك » . 
(5) وفي الروضة ( ١57 / ٠١‏ ) : « ويقطع المسلمُ والذمي بسرقة مال المسلم والذمي ) 


0 يعني المعاهد . 


6 2 ل وسائل الإثبات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 
من قطع بأنه لا يقام [ الحد] 7 ؛ لأنه حقٌ الله تعالى لا يتعلق بطلب العبد . ولا.خلاف فى أنه 
يُطالب بضمان الأموال » وإنها التَظْدِ في الحدود . 
النظر الثاني من الكتاب : في إثبات السرقة اورقا معر رود ا ؛ أو يَيْنَةٍ . 
أما اليمينْ : فإذا أنكر السرقةَ وحلف ء انقطعت الخصومة . وإن نكل » وحَلّفَ المدّعي : 
ظ ثبت العُْمُ وثبت القطمٌ أيضًا كما ينبت ف القكناض بالتعن الردودة . 
0 ولوادّعى استكراة جاريته على الزناء ثبت المهرٌ باليمين المردودة » ويبغد إثباتٌ الرججم به ؛ 
لأن اليمين المردودة - وإن مجعلت ين - فلا تتعدى حقٌّ الحالفٍ » والرجم بم حقٌ الله تعالى . 
ومن هذا ينقدح احتمالٌ أيضًا في قطع السرقة © . ظ 


وأما الإقرار7" : فإن كان بعد الدعوى ” ثبت به القطغ ‏ بشر : ط الإصرار» فإن رجع لم 
يَسْمَطٍ الغرم دوك بشوط الخو" اترد0. 


أحوضنا أنه ويل فح اناد . 


والثاني : لا ؛ لارتباطه بحق الادمي وبقاء الغرم الذي هو ملازمٌ له . ومنهم من عكس 
وقال © : القطعٌ ساقط » وفي الغرم قولان » ووجَْهُ إسقاطه تبعيةٌ القطع © . وهو فاسد . 


)١(‏ زيادة من () ء( ب) . ظ 
(1) يعني أنه يشم يثبت الغرع باليمين المردودة ولا به اابي 0 


المهر ولا بيثم يثبت الرجم 
5101111101 


(5) في ( ب ) : « ثبت القطع به ) . (0) في (أ) » ( ب ) : « القطع » . ظ 
(0)والمذهب أنه يقبل رجوعه في الإقرار؛ فيسقط القطع » ولكن يثبت عليه الغرم . انظر الروضة ( ٠١‏ / 
14). والمنهاج ص ( ١715‏ ) . والوجيز( ” //ا/7ا١‏ ) . ظ 
م في (أى (ب) : «فقال» . 

(8) يعني وَجَْة إسقاطٍ الغرم أنه تار ب للقطع » نفيًا وإثباا . 


وسائل الإثبات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة ل 481/6 


<< أما إذاأة كران اوسا ره ذل الرنااق وعد ال الام الارسعة الدة ريحي لان : 
وقيل لاي 0 
فلذلك يتردد فيه . 

وان رجع السارق بعد القطع فلامَدَاو ل لاا اناق اعفن 
قلنا : يُوَثْر وجوه . 

أما إذا أقٌ قبل الدعوى » فهل يُقْطِع دون حضور المالك وطلبه ؟ فيه وجهان 7" . وَوَجْهُ 
اعتبار طلبه أنه بما يقر له بالملك أو بالإباحة فإنه يسقط الحد وإن كذبه السارق . 

والصحيح أنه لو أقر بالزنا بجارية الغيرء فإنه يُحَدٌّ في الحال / ؛ إِذْ لا مَدْحَلَ للطلب فيه . 
ومَسَاقٌ هذا يُشْعر بِأنَّ مالك الجارية لو قال : كنت مَلَكتُه ال جارية قل ذلك فأنكر : أنَّ الحد 
يجب ولا يؤثر قول مالك الجارية » فإنه لا يتعلّق بخصومته » فهو كما لو قالت الحرةٌ : كنثُ 
زوجت وكذّبها © فإنه يُحَدٌ . 


فإن قلنا : إنه لايقْطع في الحال 28 » ففي حسه إلى حضور المالكِ خلاف ** يَأتَفِتُ على 


(1) قوله روي كرون امل 
١‏ والأصح أنه ينظر حضورالمسروق منه وطلب ؛ لأنه رما حضر وأأن كان أباحه امل لط ا 
وإن كذّبه السارقٌ . والحدٌ يسقط بالشبهة , فتأخهره أولى . انظر الروضة ( ٠١‏ 0 . والمنهاج ص 
١" :(‏ ) . الغاية ١‏ 1/5 979). ظ 
(*) يعني إذا زنى بامرأة حرة » وقالت هي : أنا زوجته » وكذبها الزاني » فإنه يحدّ ولا يؤثر قوها : أنازوجةٌ 
له . 

(5) أي السارق الذي أقد بسرقة مال رجل غائب . 

(ه) وفي ذلك ثلائة أوجه : 

أحدها : نعم يُخبس ؛ كمن أقَدٌ بقصاص لغائب أو صبيّ . 

والثاني : إن قصرت المسافة وتُوْفُعَ قدومُه على قرب : حبس وإلا فلا . 

الثالث : إن كانت العينٌ تالفةٌ حبس للغرم » وإن كانت باقية أخذت منه » ثم يفق بين طول المسافة 
وقصرها. روضة الطالبين ( .)١55 7/1٠١‏ 


6+ ءدب وبا الإثيات في جريمة السرقة : اليمين أو الإقرار أو الشهادة 
أنه هل يَشَقَط برجوعه ؟. 
هذا كله في الحر أما[ في ] 0" العبد إذا أ بسرقة لاتوجب القطع "© » فلا يقل في المال 
ّْ ولا تعلقة يرقكه وان تصنديق الفبين) . فإن أقربما يوجب القطع ‏ » قُطِعَتٌ بمينُه وإن كذّبّه 
السيدٌ » خلاًا للمزني وأبي يوسف . ( رحمهما الله ) وإها قل لأنه غود ُنّهَم فيه 29 . 

ثم هل يتعلّق عم امال برقبته تابا لشبوت القطع ؟ فيه نصوص مضطربة » وحاص لها أربعة 
أقوال : 

أحدها : [ أنه ] © لا يقبل ؛ لأنه إقرا على السيد لا على العبد ©© . 

والثاني : [ أنه ] » يقبل ؛ لأن رقبته أيضًا مملوكة © للسيد » فإن قُبِلَ في قطع يده لِنَفَي 
التهمة فَلْيقبلُ في الغرم [ أيضًا ] © ورد المال ” ا 

والثالث [أنه] © إن أقؤبين هي في يد ثيل لأ طاهر اليد لبد » فإن أقر بالإتلاف 


فلا يقل ؟ لأن رقبته في يد السيد » وهذا يُوجب التعلق » فيكون كما لوقال : جميعٌ ما في يد 
السيد أنا سرقيّه وسَلَّممُه إليه '١(‏ فإنا لا نقبل قطعًا 2 . 


. ) زيادة من (أ)» ( ب‎ )١( 

(0) في (أ) » ( ب ) : « توجب القطع ) وهو خطأ . 

0 يعني أن المال الذي أقر العبد بسرقته » لا يكون في ذمته إلا إذا صَدّقه سيدٌه . 
() كلمة ( فيه ) ليست في (أ)؛( ب ) . (ه) زيادة من (أ) » ( ب ) . 
() وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( )١414 / ٠١‏ . 

0 زيادة من (أ) » ( ب ) . 


00 (م) في الأصل : « مملوك » والمثبت فمن (أ) » ( ب ) . 


(5) زيادة من (أ) »( ب ) . 

. ) قوله : « ورَدٌ المال ») ساقط من (أ)» ( ب‎ ٠١ 
زيادة من (]أ)2(ب).‎ 0١ 

00 في (أ)»( ب ) : « فإنه لا يُقُبل ذلك قطعًا » . 
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0 لوزي ا ربا ع اي 00 


يع با ارب تضوو ب سيط 1 لامرة ها 


فإن قيل : هل للقاضى أن يَ* تخت السارى عن سَمٍْ السسرقة أو الرجوع عن الإقرار ؟قلنا : أما 
اكر عور بع زد الال ؛ لقوله يكم للسارقٍ  :‏ ما إِخَالُكَ سرقْت ) ©©» وهذا كالتلقين 
للإنكار 00001 : «أسرقتٌ ؟ » قل : لا) لم تُصَححْه تُصَححخه الأئمة 29 . وأما الرجوعٌ عن الإقرار 


(0 في (أ)(ب):(أن). 0 في (أ)ء(ب):«لأنَ). 
(:) حديث ضعيف : رواه أبوداود في سننه ( 5 / 47 5 )(7؟) كتاب ( الحدود ) (2 ) باب في ( التلقين 
في الحدٌ) حديث ( ) يإسناده عن أبي المنذر مولى أبي ذرعن أبي أمية امخرومي أن النبي َه أتي 
يض قد امف اعترافا فأعاد عليه مرتين أو ثلاث » فأمر به فَقِْعَ وجيء به ء فقال : «اسْتغْفِر الله وب إليه ) 
فقال : أستغفر اللّه وأ توب إليه » فقال : « اللِهُعَ نْتِ عليه ) ثلاثًا . 

ورواه النسائي ( 77 ) كتاب « قطع السارق » باب تلقين السرق ) . ورواه أيضًا ابن ماجه (١؟‏ / 
ككم)ن )٠‏ كتاب 9 الحدود )55 ) باب ( تلقين السارق ) جميعًا من طرق عن حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبد الله عن أبي المنذرعن أبي أمية امخزومي به . قال الخطابي : إن في إسناد هذا الحديث مقالاء 
والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكمٌ به . وقد رُوي تلقينٌ السارق عن جماعة 
من الصحابة » وأني عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) برجل » فسأله «أسرقت ؟ ) قل : لاء فقال : لا» 
فتركه وده 1 سيقي عن أي 1 00 وأبي 0000 0 


520039 : « قوله : (أسرقت ؟ قل 0 الم تصححه الأمة) يعني ماري في ممم ديت 
الأول من أنه م قال له - يعني للسارق - : ( ما إحَالك سرقتٌ ! أسرقتٌ ؟ قل : لا» فهذه الزيادة لم تصحٌ 
عند أئمة ا حديث » ولكن روى الحافظ البيهقي ياسناده موقوثًا على أبي الدرداء أنه أي بجارية سَرَقّتْ ؛ 
فقال لها : سرقتٍ كذا ؟ قولي : لاء ققالت : لاء فَحَلى عنها . 
وأما قوله : ( ما إخخالك سرقت ) فهو مرويٌ من وجه معتمد أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي - ثم ساق 
الحديث - ثم قال : فهذا الذي رواه المعتمدون فيه . وفيه الحثٌ على الرجوع لا على الإنكار ؛ فإنه اعترف 
مرةً عنده يَلَِهِ » ثم قال له ذلك مرة أخرى » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١4‏ / ب). 
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( 'فلا يحث عليه © القاضي ؛ لقوله مَك :من ارتكب يئام ذه القت » قلستو . 
بِسِثْر الله » فإنّ مَْ أَبْدَى لنا صَشْْحَته نقيم عليه حَدَّ الله ) 29 . فدلٌ ذلك على الفرق ما بين 20 
قبل الظهور وما بعده . 

الحجة الثالئة للسرقة : الشهادة . ولا يثبت القطعٌ إلا بشهادة رجلين قن كته رت 
وامرأتان ثبت العُوْمُ دون القطع » بخلاف ما لو شهدوا على القتل العمد » فإنه لا يبت 
القصاصٌ ولا الدّيَهُ ؛ لأن الدية كالبدل عن القصاص » والغرمُ ليس بدلا عن القطع» بل يجب 
معه . وفيه وجه : أن الغرم أيضًا لا يقبت كالدية . وهو ضعيف . ظ 


ثم البينة الكاملة لا تُوجبٌ القطع بالشهادة على السرقة قدمكاانًا بل لابد من التفصيل فيه ؛ 
فكم من سرقة لاتوجب قطعًا © ) ولذلك ب يشترط التفصيل في الإقرا رأيضّاء ويُشتر ط في بَينةِ 
ا 


. » في ( ب ) : « فلا يجب على القاضي‎ )١( 

(؟) روى الحاكم في مستد ركه ( 4 / 785 ) كتاب « الحدود ) . بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله عله 
قام بعد رجم الأسلمي فقال : « اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء فمئ أَلَمٌ فليَسْتَتِوْ بستر الله » ولت 
إلى الله » فإن من يُيِدِ لنا صفحتّه نقم عليه كتاب اللّه تعالى ) . 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى (./ / ,38 ) كتاب ( الأشربة والحدٌ فيها ) . والحديث رواه مالك في 
موطئه ( 7 / 57 ) عن زيد بن أسلم . ورواه الشافعي في الأم 7 / 45 ١‏ ) من طريق مالك عن زيد , ثم 
قال : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به » فنحن نقول به » . وقال ابن عبد البر : لا أعلمٌ هذا الحديتٌ أَسْْدَ بوجه من الوجوه » قال الحافظ ابن 
حجر : ومرادٌه بذلك من حديث مالك . ثم حكى عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث من طريق الحاكم 
السابق ذكره . وصححه الذهبي علي شرط البخاري ومسلم وأورده السيوطي في الجايع الصغير ووز 
إلى صحته . انظر : التلخيص الحبير ( 5 / 15 ) . 
في (أ) (١‏ ب ) : « ين ما » . © في (أ)ء(ب):«القطع). ‏ 
(ه) يعني أن شهود الزنا يجب عليهم تفصيلٌ ما رأَْه عند الشهادة » ولا يُكتفى منهم بالشهادة اجملة . 
انظر الروضة .)١41/٠١ ١‏ 
والأصح أنه يشترط أيضًا التفصيل في الإقرار بالزنا . انظر الروضة ( ١41 / ٠١‏ ) . 


وسائل الإثبات فى جرية السرقة ١‏ اليمين أو الوثراد أو الشهادة مسمستح صب سب جح 18/6 


عند الزاني مُحَمَّقٌ © , وأما الشاهد فإنما يُعَوّل فيه على الخايل » وحدٌ السرقة غير ظاهر 
للسارق . ولا شك أن النسبة إلى الزنا المطلق : قذفٌ ؛ لأنّ التغيير حاصل به . 


فرعان” 
أحدهما : لوقامت شهادةٌ حسبة على أنه سرق مال فلانٍ الغائب . فالنصٌ أنه لا يُقَطع ما 
لم يَخضر . ولو شهدوا على أنه زنى بجاريته » قال : يُحَدَّ في الحال » فقيل : قولان بالنقل 
والتخريج » وطردوا ذلك في الإقرار في المسألتين » ومنهم من فرق » وهو الأصحٌ » ( لأنه 
ٍ ٍ 0 2 

أباحه الملك » فإقراره بالملك 2 يدرأ حذ السرقة دون حد الزنا » وله على الجملة تعلق بطلبه . 


فإن قلنا : لا يقطع » فهل يُخبس ؟ يُبنى (2 على أن شهادة الحسبة مقبولة *» في حق الله 
تعالى ؟ والظاهر أنه مردود > في حقوق ( الآدميين » والسرقةٌ كالمترددة بينهما » فينقدح فيه 
خلاف . فإن لم تقل لم يُخجس . وإن قلنا : تُقبل © فيحبس ©" . ثم يكفي المالك - إذا 
رجع - أن يَذَّعي ويستوفى المال . فإن قلنا : لا نُسمع”»» فيجب إعادةٌ البيّنة (” '» لأجلٍ امال » 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قولُ المصئف في الفرق بين الإقرار بالزنا والإقرار بالسرقة : ( حد الزنا ظاهر » 
ووجوده عند الزاني مُحَقّق » وحدٌّ السرقة غيد ظاهر للسارق ) لا يستقيم إلا بأن يُخمل ١‏ الحدّ ) على الحدٌ 
الذي يقال فيه : حدٌ الشيء حقيقة » أوهو القول الجامع المانع » أوغير ذلك . فكأنه قال : معنى الزنا ظاهدٌ, 
ومعنى السرقة الموجبة - للحدٌ - غَيْدُ ظاهر للسارق ؛ لكثرة شروطها والاختلافي فيها ؛ فلابْدٌ فيها من 
التفسير والتفضيل . فاستعمال المصنف ( رحمه الله ) ( الحدٌ ) بهذا المعنى - في هذا المقام - تعقيدٌ » ونسأل 
الله التوفيق » . مشكل الوسيط ( ج” ق ١٠٠/أ).‏ 

0 في (ب) ٠‏ لأن إباحة الملك وإقراره بالملك » . 

5 في (أ)» »( ب ) : ( ينبنى ) . 

(4) في الأصل : : مقبول » والمثبت من (أ) ؛ ( ب ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « والظاهر أنها مردودة » وهو أوفق وأليق . 

( في(ب):«حق). 2 0 في (أ) 2( ب ): ١‏ تُشمع). 

(8) وفي الروضة ( ٠‏ قال : ( أشار الإمام إلى أن الظاهر عند الأصحاب أنه يحبس ؛ لما يتعلق به 
من حق الله تعالى ) . 

(9) يعني إن قلنا : إن شهادة الحسبة لا تُشمع . )٠١(‏ يعني الشهادة . 


6 .د -- وسائل الإثبات في جرية السرقة » اليمين أو الإقرار أو الشهادة 


والظاهر أنه لا تُعاد لأجل القطع (© . 

الثافي : دعوى السارق املك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينةٌ "© » فإن قامت البينة نُظر» 
فإن لم يكن في دعواه تكذيب الشهادة 7" اندفع أيضًا كما إذا شهدوا على أنه سرق مِنْ حرزه 
متاعًاء أو شهدوا على أنه سرق ملكه . ولكن قال السارق : كان قد وهب مني في السر 9 
والشاهدٌ اعتمد ‏ على الظاهمر © 

فأما إن قال : كان ملكي أصلا 20 وغصبئه » فهذا تكذيبٌ للبينة» ففي سقوط التقطع هاهنا 
ترددٌ » ويحتمل أن يُتنى على أن المدّعى عليه - بعد قيام البينة عليه - لو قال : المدّعِي ( يعلم 
- سرًا - أنه ملكى » وإنما الشاهدٌ اعتمد ظاهرَ اليد» فهل له تحليفٌ المدعى ؟ » فيه خلاف . فإن 


1) قال ابن الصلاح : « ذكر أنه على قولنا : لا تُشمع شهادة الحسبة على السرقة : ( أنها لا تعاد لأجل 
. القطع ) قلت : هذا يستقيم بأن لا تُطلق القولّ بِأنَّ شهادة الحسبة لا تُشمع على السرقة » بل نقول : لا 
تُشمع بالنسبة إلى المال » وتُشمع بالنسبة ين ال :فشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ).‏ < 
)١(‏ يعني إذا لم يشهد عليه شاهدان بالسرقة . د الاقد0. 

(4) قي (أ) ء( ب ) : ١‏ في الستر) . (0) في (أ) ء (ب ) : « اعتمد الظاهر ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « قوله : ( كان ملكي أصلا ) أي : لم ينتقل إل منه» بل كان من الأصل ملكي ء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/ب).‏ 

0 كلمة ( المدعي ) مبتدأ » وليست فاعلا للفعل ( قال ) . 


1.7/6 
النظر / الثالث من الكتاب 
في بيان الواجب 
وهو : الغرم » والقطع » والحسم » والتعليق . 


أما رد العين فواجب بالاتفاق مع القطع . فإن تلف » وجب الغرم عندنا مع القطع (" . 


. قال الحموي : « قوله فيه : ( النظر الثاني : في بيان الواجب » وهو : الغرم » والقطع » والحسم » والتعليق‎ )١( 
. ) أما رد العين فواجبٌ بالاتفاق مع القطع , وأن تلفت وجب الغرمٌ عندنا مع القطع‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه عد التعليق من الواجبات » وصرّح بعده 
ال ا 00 بر 
بعذه ا و ل د في الزيت المغلي » والصحيح : أن ذلك 
واجب ؛ نظرًا للسارق ؛ لكلا يسري » وهو| إلى اختياره وعليه مؤنثّه ) ولا شك بأنه مداواته » وفي وجوب 
المداواة خلاف . وفى هذا الكلام ضَبْطْ ظاهر كما لا يخفى . 

قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ومراده بالاستحباب : أن يُعَلََ يده فى رقبته دون التعليق ؛ 
فإنه واجب وإن لم تعلق يده في رقبته » وبه خرج الجواب . 

وطريق الجواب عن الإشكال الثاني أن يقال : مراده بقوله : ( الصحيح أن ذلك واجبٌ) على المقطوع ؛ 
نظرًا له ؛ لكونه ليس من الحد , فيجب عليه الحسمٌ وعليه المونة والمداواةٌ » فإن خالف ولم يفعل كان محرمًا 
عليه تركه » ومعنى قوله بعده مما لم يذكره هو : ( وفيه وجه : أنه زيادةٌ عقوبة حمًا لله تعالى » ولم يزل الأئمة 


7ب 


ظ يفعلون ذلك ) وإذا كان كذلك فُهمْ من هذا شيكان : أحدهما : أنه لايجب على السارق الحسمٌ ؛ لكونه - 


اجو ا : ( ولم يزل الأئمة يفعلون ذلك مع كراهيته ) . ظ 
قلت : إك الؤتةلا تحب عن المقطوع بل توعند م ريك الال وكذلك تنب أجرة المداواءان :ديت المال 
أيضًا ؛ لأنه يَُدُ للمصالح ) إشكالات الوسيط (ق17١/‏ ب-178/ب). 


5)اتفق الأئمة على أن العين المسروقة إذا كانت قائمة دُدّت إلى صاحبها» ' وقطع السارق أما إذاتلفتء 


فمذهب الشافعية أن السارق يضمن بدلّه من مثل أو قيمة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . وقول زفر من 


ْ الحنفية . انظر : مختصر المزني ص ( 5 75 ) . منهاج الطالبين ص ( ١15‏ ) . نهاية امحتاج (7 / -- 


5 


 - 06‏ .ب الإجراءات المتّخَذَّة مع السارق إذا ثبتت جريته 


ثم الواجب » القطع من الكوع . وقال [ بعض ع (2 أهل الظاهر : من المنكب . 
ثم الواجب أُولًا قطمٌ اليمين . وفي الك الثانية قط الرجل اليسرى حذًا (» من استيعاب ' 
جنس البطش أو المشي أو استيعاب أحد الجانبين » فيتعذر المشي (2 وفي الثالثة تقطع اليد ©) 
اليسرى» وفي الرابعة رِجْلّه اليمنى . واقتصرأبو حنيفة ( رحمه الله ) في الثالثة على التعزير © . 
وقد ورد الخبر بما ذ كرناه » وورد في ؛ بعض الروايات : « فإن عاد خامسة 9 فاقتلوه ) © ع 
وقيل : هو قول قديم للشافعي ( رضي الله عنه ) لك © هذه الزيادة شاذة 29 . 


- حلية العلماء (:ل / 1/1) . ترشيح المستفيدين ص ( 785 ) . المقنع ص ( 4 )7١‏ البجع144/92). 

الإاصاف في معرفة الراجح في الخلاف للمرداوى ( 588/٠١‏ ). 
ومذهب الحنفية : أن السارق لا يضمن ما سرقه إن تلف » وقال زفر: يضمن . وفدق الإمام بين السارق 

الغني والسارق الفقير » فالغنيُ يضمن .ء والفقير لا يضمن . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 559 ) . 
البسوط ١57/5‏ ) . فتح القدير( 4/5 4١‏ ) . اللباب ( */ 3١١‏ ) . القوانين الفقهية ص ( 5”") . المنتقى ( 1 / 
07 ) . تنوير الحوالك ( ؟ / ١,75‏ ) . الحاشية على الشرح الكبير ( 5 / 17" ) . بداية امجتهد ( ١‏ / 57ه ) . 
(1) زيادة هامة من (أ) ؛( ب) . وقول ابن حزم في ا محلى ( ١١‏ / 701) موافق لم ذكره الإمام الغزالي من 
أن القطع من الكوع وليس من المنتكب كما قاله بعض الظاهرية . 
0 في (أ)١(ب):‏ «حذارًا». 
ا 5 0 00 ا 0 
ا ا او اا يا 
عضًا بخلاف ما إذا كان القطع من خلاف » والله أعلم ) . المشكل رق ١٠٠/ب١١١١/]).‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب): (يده). 
(5) في (1) (١‏ ب ) : « خامسًا ) . 
0) انظر سفن أبي داود ( 4 / 556 ) حديث ( 44٠١‏ ) . والحديث في إسناده مقال . 
(0) في (أ) (١‏ ب):«اإلاأن». 
(9) قال ابن الصلاح : ٠‏ ذكر أن رواية القتل في المرة الخامسة رواية شاذة » وهو كما قال وقد قال النسائي : 
هذا حديث منكر ) . مشكل الوسيط ( ج١5‏ ق .)]/١١١‏ 


و 


الإجراءات المتّحَدَة مع السارق إذا ثيتت جرعتة سس ب سح 489/6 


- ْ و و 2 ع 
وأما الحسم » فهو عَمْسٌ محل القطع في الزيت المغلي لتنسَدٌ أفواةُ العروق . والصحيح أن 
ذلك واجبٌٍ نظرًا للسارق كيلا د يَسْرِي (21» وهو إلى اختياره » وعليه مَكونتّه 29 . وفيه وجه : 
أله زيادة عقوية حا لله شقالى هذ لمترل الائحة شلوك ذلك مع كراهية 29 السارق . 


وأما التعليق » فهو أن تعلق يده فى رقبته » وتئرك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد به بد ولم 
يُصَحخ 9 . ثم هو استحبابٌ - إن صم التنكيل - إن رأه الإمام . 


() أي كي لا يَشري أثر القطع إلى نفسه بالإهلاك . 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في الحسم : ( الصحيح أنه واجبٌ نظرًا للسارق » وهو إلى اختياره وعليه 
مؤنته ) إضافة الوجوب فيه تثبت تثبت مع أنه إلى اختياره وعليه مؤنته - فيه تناقض وتناقُد » وكان ينبغي أن يُعبّر 
عنه بأنه حٌّ للسارق » ويقتصر عليه كما فعله شيحّه » أو يُطلق القولّ بأنَّ مؤنته في بيت المال » كما فََله 
غيره . ولا يقال : سمّاه واجبًا بمعنى أنه لا يجوز للإمام مَنْمُ السارق منه إذا أراده . ثم لايُسَمّى ذلك واجبّاء 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7١‏ ق ١1/أ).‏ 

في( (ب):«كراهة). 00 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : (وأما التعليق » فهو أن تعلق يده في رقبته وتترك ثلاثة أيام للتدكيل » وقد ورد 
يوتحي هنا يه تتليظ فاحتان » لإنه لا عينم بعد إلا ان الات أرام ا وريه بترم وكيس للك زاك ورد 
الخبر بأصل التعليق الب ا ا ري ل وا 
«المهذب » و ١‏ التهذيب ) ساعة . 


ظ والخبر هو حديث فضالة بن عبيد أنه رأى النبيع علد قَطع سارقاء ثم أمر يبده لقت في عنقه . أخرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجه القزويني في كتبهم » وقال فيه الترمذي : إنه حديث حسن غريب وذكر 
النسائي أن الحجاج بن أرطاة ضعيف عند أهل الحديث والله أعلم ؛ . المشكل ( ج١؟‏ ق ١١١‏ /أ» ب). 


قلت : رواه أبوداود ( 5 / 1ه )(77) كتاب ١‏ الحدود ) ( ١١‏ ) باب في ( تعليق يد السارق في 
عنقه ) حديث ( 451١‏ ) . والنسائي (8 / 17 ) كتاب « قطع السارق » باب « تعليق يد السارق في 
عنقه ) وابن ماجه ( ؟ / 8517 )( )٠‏ كتاب ( الحدود ) 77 ) باب ( تعليق اليد في العنق ) حديث 
( 757 ) جميعًا من طريق عن الحجاج بن أرطاة عن مككحول عن عبد الرحمن بن محيريز به . والحديث 
ضعفه الشيخ الالباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص ( ٠١5‏ ) . 


46 لل الإجراءات المتخذة مع السارق إذا ثبتت جريته 


فروع أربعة ظ 

الأول : من سقطت يده اليمنى بآفة سماوية » فإذا سرق » قطعنا رجْلّه اليسرى . ولوسرق . 
أولا ء ثم سقطت يده » سقط القطعٌ ؛ لأنه تعين الاستحقاق . وقيل : إنه يعدل إلى الرجل 
اليسرى . وهو غلط . 

الثاني : لو بادر الجلادُ وقطع اليسرى » فِإنْ قَصَدَ فعليه القصاصٌ » وقَطمُ اليمين باق . وإن 
دُّهِسٌ وغَلّط » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) في الأم على سقوط القطع . وتُقلَ أيضًا أن 
الدية نبجب باليسرى 7(" » ثم يقطع يمينه » فتحصلنا على قولين 27 . 

وقال أبو إسحق المروزي : لو سقطت يُسْرَاه بآفة سماوية قَبْل قطع اليمين 20 فلا يبعد أن 
يجعل كغلط الجلاد » وهو بعيد . 

الثالث لوكانت ”على يده أصبع زائدة » قطمنا اليد ولاتبالى » ولو كان ناقضًا اكتفينا 
بالموجود ولووجذنا أصبعًا واحدة . فإن لم نجد إلا الكفٌ ء فالظاهئُ الاكتفاء به تدكيلا بقطع 
التكتد ع وافية وعنه : أنه يعدل إلى الرجل اليسرى إذا لم يق من آلة البطش شي . واليدُ عبارةٌ 
عنها . وأما اليد الشلاء ميُكتفى بها إلا إذا خيف الهلاك ؛ لنزف الدم » فيعدل إلى الرجل . 

الرابع : ااي كان المعضي كاد © قطعنا الأصلية وتركنا الزائدة إن أمكن » وإلا 
قطعناهما . وإن كانتا متساويتين ولا تَبِينٌ الأصلية » قال الأصحاب : تَقُطعهما جميعًا لنتيقن 
استيفاء الأصلية » ولا ثبالي بالزيادة . 


0 في (أ) (١‏ ب  :)‏ في اليسرى » . 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله في اجلاد : ( وإن دهش وغلط ) هذا بخلاف ما سبق منه في القصاص . فإنه 
ذكر هناك أن دعوى الدهشة لا تقبل من القاطع ؛ لأنها لا تليق بحاله مع إتيانه بقطع منتظم . وهذا أقوى 
وأصح من ذاك ؛ فإن القاطع قد يدهش لطول القطع » ثم قد يدهش عن صفة المقطوع وإن لم يدهش عن 
صفة القطع ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج” ق /١١١‏ ب). 

5 في ( ب ) : ١‏ اليمنى ») . [ ظ 
(5) في (أ) (١‏ ب) : «لو كان). (0) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ لو كان على المعصم كقَانٍ » . 


401/6 ْ 
الجناية السادسة 
قطع الطريق 
والنظر في صفة قطاع الطريق » وفي عقوبتهم » وفي حكم العفو" . 
النظر الأول 
في صفتهم 


وم 


والأصلُ فيهم قوله تعالى : <( نما جا لين يحاون لَه وسو الآية ”ا . فذكر 
0065 الله ع تفسيره فقال : « أن يُقَتّلوا ‏ إذا قتلوا ع 7) أو يُصَلَبوا إذا قتلوا وأَحَذْوا 
الأموال 9©. أوتُقَطع أيديهم وأر لهم | ذا أحذوا امال ] 4 أو تلق الطب بهم إذا هربد 
ْ لينْقَوَا من الأرض 4 

وقال داود يُجع بين هذه العقوبات ؛ لظاهر الآية 0©. . وقال مالك ( رحمه الله ) : 
الشاب © يُقَم والشيغ شو الهم عل + ون ليس له جه الشباب ولا أي الب 


م (4) 


. ) في (أ) 2( ب ) : « وفي حكم العقوبة ) . (1) من الآية ( 1030 ) من سورة ( امائدة‎ 0١( 

() زيادة هامة من (أ) » ( ب ) . ل 

(ه) زيادة من (أ) »( ب) . 

(1) قال ابن الصلاح : «قوله : (فذكر رسول الله كلتو تفسيره » فقال :أن عار إذا لوا »أو شابوا :.. 

ى أخره) هذا ل + نا هو تفسية ني حباس » وحن روه الشاعي ٠‏ وكذلك ذكره شيك وا 
الييهقي . وتفسيرُ ابن عباس ( رضي الله عنه ) أرججح من تفسير غيره ؛ لأنه ترجمانٌ القرآنٍ » والمعنى 
يَعْضْده . و«أو» هاهنا للتقسيم والتنويع» لا للشاك ولا للتخيير والإباحةٍ» كما يقال ار لبيك 
الرجمٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١١١‏ / ب وما بعدها). ‏ 

(0) في ( أوء( ب ) ٠:‏ بظاهر الآية ) . (0) في ( ب ) ١:‏ الشباب ») . 

(9) انظر تفصيل المذاهب في هذه المسألة في المصادر التالية : 

في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص 7,50 ) . المبسوط (4 / ١45‏ ) . الهداية ( ؟ / 5717 » _ 


06 ...ب الشروط العتبرة في قُطاع الطريق 


(' ثم يعتبر عندنا فيهم صفتان ' » : النجدة 29 » والبعغدُ عن مَحَلّ الث © . 

أما النجدة : فَلأَنه إن لم يكن [ لهم ] ©» شوكة » بل ”© كان اعتمادهم على الاختلاس 
والهرب » فلا يجب به إلا التعزير . ثم لا يشترط (2 للنجدة الذكورة © ولا اللا ولا 
العَدَدُ » بل لواجتمع نسوة وكانت ©[ 0 وى ا 
(رحمه الله ) : لو كان في جميع الماع امرأةٌ سَقَط ل 0 
5 7 ). الاختيار( 5 / 5 ١١‏ ) . تبيين الحقائق ( 3 / 787 ) . رد امحتار( 5 / .)١١5 +١١5‏ وفي 
مذهب المالكية : الكافي ص ( 587 ) . القوانين الفقهية ص (/75) . المنتقى شرح موطأ مالك للباجي 
(17717). الشرح الكبير( 4 / 45 7). وفي مذهب الشافعية : الأم(7/ ١57‏ ) . مختصرالمزني ص 
.)١75‏ منهاج الطالبين ص ( ١15‏ ) . نهاية ا محتاج ( 8/1 ) . حلية العلماء 80 / ٠١‏ ) . وفي مذهب 
الحنابلة : المقنع ص ( 0 ٠‏ 7) . زاد المستقنع ص ( ١7١‏ ) . دليل الطالب ص ( ١59‏ ) . الإنصاف ( ٠١‏ / 
56 0 . المغني لابن قدامة (.78923784.//8) #وني متيب العام : المحلى لابن حزم ( ١١‏ / 
37). 
)١(‏ في ( أ( ب): ٠‏ ثم عندنا يعتبر فيهم صفات ) . 
39( ويقصد بها الشوكة من السلاح والعتاد والعدد وغير ذلك . 
(*) يعني كالصحاري وأطراف البلاد » وما يَقِلٌ فيه النجدة . وزاد في الروضة ( ٠‏ في شروطهم 


أن يكونوا مسلمين مكلفين . 

(4) زيادة من (أ) » ( ب ) . (ه) كلمة : بل ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
() في (أ) (١‏ ب ): ١‏ ولا يشترط » . في (أ)»( ب) : ١‏ الذكور» . 
في (أ)(ب): «دوكان). ١ه‏ زيادة من (])2(ب). 2 


)٠٠(‏ مذهب الشافعية : أن حكم المحاربة يغبت للنساء إذا قَطَعْنَ الطريقٌ » أو اشتركت امرأة أو أكثر مع 
جماعة من الرجال . وهذا مذهب امالكية والحنابلة أيضًا . انظر : روضة الطالبين(٠ ١١‏ / ه5١‏ ) . نهاية 
اتاج( 5 8 ) . حلية العلماء (.// 8 ) . الكافي ص ( 087 ) . المنتقى ١175/1‏ ) . دليل الطالب ص 
555 ). المغني .)1١198/48(‏ 

ومذهب أبي حنيفة : : أنه لا به حت را حك اتاري رن اش مع رجا مقطا عبن الاين 
ليست من أهل امحاربة كالرجل » فأشبهت الصبع والمجنون . واخختار الطحاوي وغيره إقامة الحد عليها . 
انظر : مختصر الطحاوي ص (7717) . المبسوط )١1/.1537//5(‏ . رد لمحتا ر( 5 )١117//‏ . حاشية 


الشروط المعتبرة في قطاع الطريق 37س سس 493/6 
والضربٌ واللطٌ كإشهار 0" السلاح بالاتفاق . 
والواحدٌ إذا قاوَمَ واحدًا - أو جَمْعًا - بفضلٍ قوةٍ » فهو قاطعٌ طريق . ولا نقول : إن المسافر 
الواحد مُضَيّع لماله 29 » بل ماله محفوظ به إلا أن يُتقصد , فمن قَصّده » فهو قاطمٌ . 
وقال الإمام : ينبغى أن يُرَدٌ ذلك إلى العادة » فحيث 0 الواحد مقطا فلا يجب على 
سالب ماله إلا التعريز. - ظ 


٠ 0 . 2 

فرع ارح ل ارات قومٌ تستقل / الرفقة بدفعهم من غير ضرر بَيِنُء فاستسلموا فهم هأ 
المضّيُون وليسوا قُطَاعًا ؛ لأنهم لم يأخذوا بشوكتهم . »بل بتسليم املاك [ إليهم 7" نوا 
لبوا الهم 1 بلارمرة : البريرا و هم اع »وكذاك ا كل أرق الايد 
وَقَلت؟ لان الشركة قل لفق ذا 0 
> الشلبي على تبيين الحقائق ( " / 7١9‏ ) . 
(0 في (])2(ب):١‏ كشهر). 
(؟) قال ابن الصلاح : قوله : ( ولا نقول إن المسافر الواحد : يع له بل قال محفوط به إلا أن يقُصد ) هذاعبارة 
عن كونه محررًا من الأصل » وقد سبق من المصنف في باب السرقة ) في مثله أنه لاايكون محررًا ؛ لأنه ضائع مع 
ماله . ويمْكن القَْقُ بينهما بأن هذا سائر غرد ماكث في مكان يتمكن القاصدٌ من قَصْدِه فيه » بل جهل مكانه 
ويفوت مَنْ يقصده إلا أن يُصّادف مصادفة , أو يُوْصَد بمشقّة » والله أعلمُ ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١7‏ /أ) . 
م زيادة من (أ)ع (٠ب).‏ 
اا كات و وي :فرع : الوهجم على ارق قو تسل لإ دهم من 
وبي او ومو و 31 000 

قلت : ذهب بعض العلماء من المتأخرين وقال : لا حاجة إلى قوله : (إن جرى قتل أو سلب ) بل تكفي 
واتار 20 م 2 ووت 
مَظِنَمّهما » وتحمي كل فرقة نفسها بقوتها وتكون العادية قطاعًا . 

قلت : أمكن أن يقال : إنما اشترطوا السلب ؛ حتى يُعْلَّم أنهم قطاع مع المساواة » أما لو كانت لهم قوةٌ 
إشكالات الوسيط (ق76١/ب).‏ 


16خ 00000030000 ب الشروط العتبرة في قطاع الطريق 


وأما الصفة الثانية : فهو بُغدهم عن محل الغوث . أما ما يَجري من الأخذ على أطراف 
العمران » فيعتمد فيه الهربٌ والاختلاسٌ دون الشوكة ؛ إلا إذا قْتَرَثُ قوةٌ السلطان وثار ذوو 
العرامة ('© ذ في البلاد » فهم قطاعٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) وإن كانوا في البلاد . أما إذا 
دخلوا في وقت قوة السلطان دارًا بالليل مع المشاعل مكابرين (2 » ومَتعوا أهل الدار من 
الاستغاثة © وانصرفوا وهم مُتَلشُمونَ © » ففيهم وجهان : ظ 

أحدهما : أنهم قطاع » ونُرّل مَنْعُهم من الاستغاثة كبُعْدِهم عن محل الغوث 0 

والثاني : أنهم سَُاقٌ ؛ فإن الطُلّب يَنْحقهم على القرب » وإنها اعتمادهم على التواري 
والاختفاء . 

ولم يذهب أحدٌ إلى أنهم مُحُتلسون © مع أنهم لم يأخذوه في حُفْية واختزال . 

ييا 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وثّارَ دوو العرامة ) تصححف في بعض النسخ « بارزوا) وإنما هو( ثَارَ) من 
« الثوران » بالثاء المثلثة . و ١‏ العرامة ) . بالعين المهملة » وهي التمرد والعصيان » والله أعلم ) اتشكل 
الوسيط ١(‏ ج١7‏ ق؟١١/أ]).‏ 

(0 في ( ب ) : ١‏ متكائرين » . (0) في ( ب ) : ( الاستعانة ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وهم متلشمون ) ليس بشرط فيه » كما أن المشاعل ليست بشرط ء واللّه 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟7١١/أ).‏ 

(ه) وهذا هو الأصح كما في الروضة ( ١66/٠‏ ). 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أنهم مختلسون ) هذا » فيه ضربٌ مجازفةٍ » وقد قال 
فيه شيخه : ( ولا يبعد عندنا أن يكونوا مختلسين ) والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 75/). 


495/6 


النظر الثانى 
1 في العقوبة الواجبة 
ويترج به النظث في جرائمهم » ولهم في الجرائم أحوال : 
الأول : أن يقتصر على أَحْذِ ربع دينار فصاعدًا ؛ م ذه التي وروجلة اعرف #ضواء 


كان الربعغ ملكا لواحد أو جماعة الرفقة » وكذلك في السرقة لا يفرق بين الخالص والمشترك 
في النّصَاب مهما كان الحرزُ واحدًا . وقال ابن خيران : لا يُشُْترط النصاب . ظ 


الثانية : ا ا ان تغليظٍ إلا كون القتل محتومًا. 


كما سيأتي )١(‏ 


الثالثة اا ا ال 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هو شريك 9) , ٠‏ 


الرابعة : أن يجمع بين الأخذ والقتل © » فالمذهب المشهور : أنه يُصْلَب ويُقْتل ولا 
يُممطع » ويكون | لصلبُ زيادةً تدكيل وتغليظٍ ؛ لأجل الجمع . وقال أبو الطيب بن سلمة : 
الل اريك از ريل ؛ اطاحم وجني بيه برينا اوكا قدي 


(1) يعني أن سبيله ليس سبيل القصاص فيمكن العفو عنه . 

( في (أ)(ب): «أوكان). . © في () (٠‏ ب ) : ( فعليه التعزير» . 

(4) مذهب الشافعية : أن من كان معاوئًا للمحاربين » بأن كان طليعة لهم ؛ أو ردءًا ينحازون إليه » أو 

ممدّهم بما يحتاجون إليه في إفسادهم » فعليه التعزير فقط » ولا يكون محاربًا . انظر : الأم (5/ 157 ) . 

منهاج الطالبين ص ( ١4‏ ) . الروضة ( ٠١‏ / 7ه ١‏ ) . نهاية امحتاج ( 8/1 ) . حلية العلماء8/ )8١‏ . 
ومذهب الحنفية : أن حكم الدَدْءِ حك امحارب » فَإِنْ باشر القتلّ أحدُ ا محاريين » جَرَى الحدٌ على 

جميعهم بما فيهم الردءٌ . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الهداية ( ” / 4 47 ) . القوانين 

الفقهية ص ( 517 ) . المنتقى شرح موطأ مالك (17/ 17١‏ ) . المقنع ص ( 705) . الإنصاف ( ٠١‏ / 

). المغني ( 7917/78 ) . 

(ه» في (أ) » ( ب ) : « بين القتل والأخذ » . 


60/6 _ غت ‏ بس العقوبات المتخذة مع قطاع الطريق 


«التقريب » وجهًا : أنه إن 20 أذ نصابًا وقتل قُطع ول ولم يُصلب » وإن أخذ أقل منه : 
تل وصّلِبَ [ ولم يقطع ] (© ويكون الصلبُ ؛ لأجل الأخذ لهي فهو الا رلوقال ابو 
ا ا ط: 00 
وفيةوحجه اا با 0ه 
مُذَّفْفة على وجو » وهو مذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) 9) . 

ثم كم يُترك على الصليب © ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يترك ثلاثة أيام 29 . 

” وعلى هذا إن كان يتعرض للتهري قبله » فهل يُثْركَ ؟ فعلى وجهين : 

أحدهما : لا يترك ثلاثة أيام "© لأن التدكيل قد حصل ء فَيِصَان عن التفيِّتٌ والنعن 09 . 


والقول الثاني : أنه يترك حتى يتهرى ويسيل وَدكه ؛ لأن الصليب اسم الودك » ومنه اسْدُّقٌ 
أسمٌ القت 00 


(0 في ( ب ) ١٠:‏ أنه إذا » . ظ )١(‏ زيادة من ١‏ ب ) . 

() انظر الهداية 477/57 )غ. المبسوط (4 / 55 ١‏ ) . تبيين الحقائق(/ 75 ). رد انختار( 4 .)١١/‏ 
(5) انظر مذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) في : الهداية 4/7١‏ 47 ) . المبسوط ( ١17/9‏ ) . تبيين الحقائق 
77/9 ) .رداختار(: /ه١١).‏ 

(5) قال بنالصلاح: «قوله:١‏ كميْثْرَكعلى الصليب)الصليب بالياء. على مثال«مريض»و المرادٌ بدهاهنا| لخشبة 
وهوفي الأصل اسم للدهن السايل من عظام المصلوب. قَشجٌّيت الخشبةٌ باسمه مجارًا؛يسيلانه عليهاء وهذا 
معنى قوله : ( ومنه اشْدّقّ الصليب . وهو ا خشبة ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١١7‏ /أ). 

(1) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( ١81/٠١‏ ) . 

00 ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١51/51١‏ . 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( اشتق ) لم يُرِدْ به الاشتقاق الاصطلاحيع عند أهل العربية والتصريفي» وإنما 
أراد معناه لغدّ » وهو الانتزاحٌ والأخذ ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟7١١/‏ ب). 


407/6 


العقوبات المتخذة مع ص الطريق 


والصحيح أنه يقل أوومقل وى عليه ثم كلب . ولا سبيل! إلى ترك الصلاة بكل 
حال » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . ويتعذّر على قول 7" مَنْ يقتله بعد الصليب » ثم 
يترك 0 حتى يتهرى ' . نعم ع » وإن قلنا : يقتل بعد الصليب ولكن يُتَزّل بعد ثلاث » فيمكن . 
أن يُسَلَّم إلى أهله * للعُسْل والصلاة بعد الاسترسال © . 


فأماعة عقوبة التي » » فالصحيححٌ : أنهاغير مقصودة» بل إن جدوا ماحد والتعزير» وإلا 
لحق بهم طلبُ أعوانٍ السلطان حتى ب يتشردوا في البلاد وينتفوا 2 من تلك الأرض . . ومنهم 
من قال : هي عقوبةٌ مقصودة في حقٌّ مَنِ اقتصر على الإرعاب . ثم منهم من قال : يَنفيهم 
الإمامُ إلى بلدمعين ويعزرهم بها(”»إماضربَاأُوحبسًا. ومنهم منقال:لهأنيقتصرعلى التقَي("©. 


تنا تنا تنا 


مذهب الشافعية : أن من قُيِل في امحاربة حدّاء يُمَصَل » ويُصَلَّى عليه » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 
انظر: نهاية امحتاج 8/57 ) . فتح الوهاب (7/ ١514‏ ) . ترشيح المستفيدين ص (7/5) . حلية العلماء 
(85/4).المنتقى ١7/10‏ ). المبدع 2/5 .)١5/8‏ 

ومذهب أبي حنيفة :أنه لامتصلى على قاطغ طرق إهانة ل . انظر: حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 
200 
0 في ()ء(ب): ١‏ مذهب»). (0) في ( ب ) : ( يتركه ) . 
لل بت : ما ذكره من تعدْرٍ الصلاة عليه على مذهب مَنْ يقتله بعد الصلب » ثم يترك حتى 
يتهرى . وَجْهُهُ 4ُ: أن شرط الصلاة على الميت تقد م الغسل أوالتيمم » ولهذا لم يْصَلٌَ على الشهيد » والغسل 
والتيمم يتعذّرَان بعد التهري و ل فنا . مشكل ( ج7 ق 
7١/ب).‏ 
(ه) في (أ) : 9 للغسل والصلاة بعد الإنزال» ٠‏ (7) في (أ) » ( ب ) : ١‏ وينفوا ) . 
(0) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( ومنهم من قال : يثفيهم الإمامٌ إلى بلدٍ معين) هذا : فيه إنْباتٌ نف غير النفي 
المذكور في الوجه الذي قبله ؛ فإن ذاك النقّي تشريدٌ في البلاد » والله أعلم » ار ظ 
١/ب).‏ ظ 

(ه) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومنهم من قال : له الاقتصارٌ على النفي ) يعني من غير ضرب ولا 
عهس » وهذا ظاهر الآية ؛ فإنها اقتصرت على النفي » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١5‏ / ب) . 


100/6 


النظر الثالث 
في حكم العقوبة. 
الأول : أن انون افر مزه 60 الآ مط 67 فيسط ها ال 
دون أصله على الظاهر» ويسقط به 29 الصلث وَقَطِعٌ الجل . أما قطع اليد هل يشقط إذا كان 
الملأخوذ نصابًا ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ كأصل القتل » وإنما الذي يُشققط خاصيةٌ ©» قطع الطريق 
والثاني : - وهو الأصح - أنه يتشقط ؛ لأن هذا يحالف صورة السرقة » واليدٌ والرجلٌ 
كعضو واحد هاهنا» وكذلك إن وجدنا / رجله اليسرى ” دون يده اليمنى » اكتفينا به ولم إاه ١‏ إب 
تقطع يده اليسرى © » ومهما عاد ثانيًا قطعنا اليد اليسرى والرجل اليمنى . 
أما التوبة بعد الظفر » ففيه قولان يجريان في جميع حدود الله تعالى : 
أحدهما : [ أنه ع © لا يؤثر ؛ لأن القرآن 7" خعصص ما قبل التوبة " . 
والثاني : أنه يسقط ؛ لأنه إن حصص هاهناء فقد أطلق في آية السرقة » فقال تعالى : :3 فى 


. يعني في العقوبة‎ )١( 

© وذلك في قوله تعالى : (9 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم‎ )١( 
. ] 74 : المائدة‎ [ 

5 في (أ) #زج) بها و الصير يغرد على التررة . 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : 9 خاصةً ) . 

(0) في ( أ) ؛( ب ) : « دون اليد اليمنى » اكتفينا بها » ولم تقطع اليد اليسرى ) . 

(0) زيادة من ( ب ) . 

0 في (أ) (١‏ ب ) : و خصص قبل التوبة بما قبل الظفر) . 


بولقلل ذفن وال رت امس حي حي بحس 199/6 


ا 


تاب من بَعَدِ لمي وَأصَلحَ # 20 . وقال القاضي : قرنت (" التوبةٌ هاهنا بالإصلاح » 
فيدل 29 على أن التوبة بعد الظفر لا تؤثر ؛ إلا بعد الاستبراء وصلاح الخال 9 ؛ د يمكن أن 
يكون للهيبة . 


وعلى الخيلة مدن طهر تعراة وجاك 4/3 101و اشع مزا ات ا بحري اله في 
االجاهلية 9) ناذا ايها التورة سيت أعة لإقامة اذه دوو نيه وال قف إلى استبراثه : 


مُشْكل إن حبس ء وإِنْ حلي فكيف نتبع أحواله ؟! ا" 


الحكم الثاني الوك سا 
ولي القتيل ] 29 عن حَقٌ القتيل ؟ فإنه معصومٌ . ولا شك في أنه إذا جرح خطأ أو شب 
العمد ( "2ع فلا يُقل "2 , 


(0 من الآية(94) من سورة ( المائدة ١.)‏ (0) في (أ)غ(ب):2قرن»). 

5 في ١‏ ب): «يدل). (4) في (أ) (١‏ ب ): « وإصلاح الحال ) . 
(0) في ( ب ) : « وحسنت حالته » . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : (ثم ظهر تقواه وحَسْئَّتٌ حالّه » امتنع مؤاخذئه بما جرى له في الجاهلية ) هذه 
الجاهلية يتعينٌ حَمِلُها على جاهلية الجاهل العاصي المسلم » لا على جاهلية الكافر» فإن تلك لا يُغتبر في 

ثبوتها ما ذّكرّه من ظهور التقوى وحشن ا حال » بل مجردٌ إظهارٍ الإسلام - وإن كان تحت ظلال السيوف 
- يُشقِط المؤاخذةً بما قبله » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق /١١7‏ ب). 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فكيف تتبع أحواله ) ليس استبعادًا لإمكان التتبع » » بل استبعادًا لشرعية 
التتبع يا فيه من العجسس » واتباع العثرات . وهذا قد فيما قاله القاضي » وقول القاضي هذاء مخالفٌ 
لقول غيره من الأصحاب . قال الإمام أبو المعالي : الأصحابُ مُجمِعُون على أنا إذا حكمنا بأن التوبة 
تُشقِط الحدود » فمجردٌ إظهارها كاف » وهو بمثابة إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف »ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج7 ق .)/١١7‏ 

(ه) يعني القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق إذا اقترف ما يوجبه . 

.(0) زيادة من ()» ( ب ) . 

0١‏ في( ب) : « أو شبه عمد ) . وقوله ون نا لاسا و 

2 06١50 / ٠١ ( وتكون دية القتيل على عاقلة القاتل . انظر الروضة‎ )1١( 


06 لل ب لل هتى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 

يا وسو ع عي اود تي ا 
ظ بابو 11”ظص 
تعالى : قُتِل . وإن قلنا : فيه قصاص .ء لم يقتل . وهكذا 9 لوقتل عَبْدَ نفسِه . قال القاضي : 
يرج على القولين . وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل وإن جعلناه حدًا ؛ لأنه مملوكه © فلا 
يَصْلّح لمقاتلته ومخاصمته في القتال © . 

الثانية : إن مات القاتل وقلنا : إنه محض حدٌ» فلا دية للقتيل . وإن قلنا : فيه حنٌ الآدمى ‏ 
فله الديةٌ . 

الثالثة : إذا قتل جماعة اكتفى به إن جعلناه حدًا : وإلا قل بواحد » وللآخرين الدية . 

الرابعة : لوعفا الول على مال فلا أثر له إن جعلناه حدّاء وإلا فله الدية ويُقْتّلَ حدَّا» وهو 
كمرتدٍ استوجب القصاص وغُفِيَ عنه . 

0 

الخامسة : لو تاب قبل الظفر سقط الحدٌ وبقي القصاصٌ حتى يَشقط بعفوه إن جعلنا له 
حقاء وإلا قَتشقط بالكلية . - 

ولعل الأصحٌ الجمعٌ بين الحقّينٌ ما أمكن » فإن سقط الحدٌ بالتوبة » أو القصاصٌ بالعفوء 
فيبقى الآخر خاليًا عن الزحمة فَيُشتوفى . فأما إسقاط القصاص والحد " أو الدية » فبعيدٌ 


جاه 

. )( زيادة من () » ( ب ) . () زيادة من‎ )١( 

5 في (أ) (١‏ ب ) : ( أوابنه ) وهو صحيح أيضًا . 

() في (أ)ء(ب):«وكذا». (0) في (أ) : « مملوك » . 


(7) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لأنه مملوكه » فلا يصلح لمقاتلته ومخاصمته في القتال ) يعني فلا يكون 
السيد محاريًا بالنسبة إليه » فلا يثبت عليه حكمٌ ا محارب بقتله » والله أعلم ) . المشكل ( ج ١‏ ق ١١7‏ /أ). 
(0) كلمة : « الحد « ليست في (أ)» ( ب ). ظ 


متى يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 5201/6 


 عورف‎ 

الأول : إذا جرح ا محارب جرحًا ساريًا فهو كالقتل في ال: عم . وإن 23 كان اجرح واقمًا 
فلا قصاصٌ فيه - كالجائفة - فلا يُجرح ”2 . فإنَ قطع عُضُوًا فيه قصاصٌ » اشتوفي . وهل 
يتحثّم ؟ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ : 

أحدها : نعم كالنفس . 

والثاني : لا ؛ لأن القتل تهد حدًا » فلذلك يتحثّممْ بخلاف القطع 2 . 

والثالث : أ نَع اليدين والرجلين يتحتم إن تمد حدًا في السرقة , بخلاف الأذن والعين 
وسائر العضاء . 

الثاني : يشبت قَطَعُ الطريق بشهادة أهل الرفقة » يشهد *» كل واحد لرفيقه لا لنفسه ولا 
يصرح . ولو قال : تعوّضوا لنا ولرفقائنا "2 » فسدت صيغةٌ الشهادة "© . وكذا 2" لو قال 
الشاهد : قَذَكِي مع أَمٌ فلان » فلا تُقْبل شهادته . 

الثالث : يُوَالى بين قَطِع اليد والرجل جل » بخلاف ما لو استحق يُسْرَاه في القصاصء ويُْنَاه 

في السرقة » فإنه يُقّدم التقصاص ويمهل ريثما يَنْدَمِلُ ؛ لأن الموالاة عظيم الضرر كك كم 


0 في(])2(ب):«ولو). )١(‏ وإنما فيه المال فقط . 

م) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( .0)١51١ /5١‏ / 

وقال ابن الصلاح  :‏ قوله في القطع : ( والثاني : لا يتحعم ؛ لأن القعل عُهِدَ حدَّاء فلذلك يتحتم بخلاف 
القطع ) ينبغي أن يقول : (عهد حدًا محضًا) حتى لا يرد عليه القطع في حد السرقة ) . مشكل الوسيط 
و(جاق8١١/أ).‏ 

(4) في (]) ء( ب ): ١‏ فيشهد ) . (ه) في (أ) (١‏ ب ) : « ولرفاقنا ) . 

() قال ابن الصلاح : ( قوله فيما إذا قال الشاهد : تعرضوا لنا ولرفقائنا ؛ ( فسدت شهادئه في الجميع ) ؛ 
لأنه أظهر بذلك العداوة ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/1١١1‏ 

0) في ( ب ) : « وكذلك ). (0) في (أ) (١‏ ب ) : « عظيمة الضرر » . 


06 ل لل ‏ ب تهت يسقط الحدٌ عن قاطع الطريق ؟ 
القطعين (" في امحاربة عقوبة واحدة . ولو استحق ق يمينه قصاصًا » قطعت اليمين © في 
القصاص » ويكتفى بالرجل اليسرى . وهل يهل رينما يندمل ؟ > فيه وجهان : 

أده : يمهل ؛ لاختلاف العقوبة . 

والثاني : لا ؛ لأن الموالاة كانت مستحقةٌ » فإن فاتت اليد فيبقى 20 استحقاق الموالاة 9 , 

ع مار ا ارسي 
الآدمي وحقٌ الله تعالى إذا اجتمعا ؛ لأن الخلاف في الأموال التي لا يَشقط عنها حقٌ 
تعالى بالشبهة وأناحود لعل شسقط الشهة وار جوع صن اررقم عيها ا 
الادميّ . 

00 ُجلد : ثم يقْطع 0 
مُستَحِقٌ القتل غائيًا : إبقاءٌ على روحه حتى لا يفوت القصاص . ولو كا حاضرًا وقال 0 
تتركوا الموالاة لأجلي فإني أَبادر بعد القطع وأَققّل / ففيه وجهان : ظ مه ؟/أ 
أحدهما: أنه يبادر ولا يمهل ؛ لأن النفس مُشتوفاةٌ » فلا معنى للتأخير لأجل المقتول» و لا 
لاجل١‏ استحقٌ وقد رَضِيَ . ظ 

ا اللو م ا ا 
أما إذا أَجْر بعضّهم حقّه : فإن كان المؤجر مُشْتَحِقٌ النفس ء قُدّمٌ الجلد وهل ثم يقطع . 
وإن و بور سبي القتل » ففيه تفويتٌ الطرف » فيجب 
على مستحق النفس الصّبْدُ . وهذا يؤدّي إلى أن يصير مستحق الطرف إلى غير نهاية » ويندفع 
)١(‏ يعني قطع اليد والرجل . (0) في () »( ب ) ١:‏ اليمنى » . 

(5) في ( ب ) : ١‏ فبقى ) . ش 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )١57 / ٠١‏ . 
© زيادة من (]) 6( ب). 

() وهذا هو الأصح كما في الروضة )1517//5١(‏ . 


بل وقد اتلد عر كله الطلرين سحي م ع حم تت يب 9019/19 
القتل » ولا صائر إلى [ أن © مستحقٌ النفس يُسَلّط على القتل . ويقال لصاحب الطرف : 
بَادِرْإِن شعت وإلا ضاع حمَّكَ : ولوقيل به لكان منقدحًا » لكنه لو بادر وقتل 9 بغيرإِذْنٍ 
وقعَ الموقع ورجع صاحبٌ الطرف إلى الدية . 

أما إذا كان المجتمع حدود الله تعالى » ٠‏ كحدٌ الشرب. وجل الزناء وقطع السرقة » والقتل : 
فالبدايةٌ بالأفٌ , وهو ترتيبٌ مستحق » ثم يمهل إلى الاندمال حتى لا يفوت القتل بالموت 
بالشراية » فإن لم يه ئِقَ إلا القتل فلا إمهال . 

ولو كان بَدَلُ جل لزنا جد القذف » فجلكُ الشرب أَححكُ من » ولكن [ هل ] 7 حق 
الادمي مقدم 9) ؟ ففيه وجهان : 

دشنا أن الاذاية و الغرى :6ن لأنه اعفان 

والثاني : أنه بيدأ بحدّ القذف ؛ لأنه حقّ الآدمي 0© .. 

وكذا الخلاف لو كان بَدَل حدٌ القذف قَطع قصاص للآدمي . 

ولو زنى وهو بك ثم زنى وهو ثيب » فقد اجتمع الجلدٌ والرجمٌ » فالظاهر الاكتفاءً 
بالرجم » واندرج الجلد تحته . وفيه وجه : أنه يُجلد » ثم يرجم ؛ لأنه لا تَدَاحل مع الاختلاف . 


د جد 
(1) زيادة هامة من (أ) » ( ب ) . في (أ) (١‏ ب): ١‏ فَمَتل) . 
5 زيادة من (أ) » ( ب ) . (5) في (أ)ء(ب):(يقدم). 


(ه في () (١‏ ب ) «٠:‏ أن البداية بالشرب » والمقصود البداية بحد الشرب . 
(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة « ١56/٠‏ ). 


2520/6 


الجناية السابعة 


شَرْبٌ الخمر 
والنظر في الموجب والواجب . 


اما الوجب) فنقول : يجب الجلد © على كل مُلبَرِمٍ شَّربَ ما أسكر جنشه مختارًا 
من غير ضرورة وعُذْرِ . 

أما قولنا : ( ملتزم ) احترزنا به عن الحربين » والمجدون » والصيئ » فلا حدّ عليهم . 

وقولنا ( أسكر جِنْسْه ) إشارة إلى [ أن ] 27 ما أسكر كثيزه فقليله - وإن لم 
يُشكر - يوجب الحدٌ ككثيره . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يَجَبٌ الحدٌ بقليل الخمر 
وإن لم يُشكر » وسائر الأشربة لا يُحَدٌ فيها © إلا في القثر لكر © .2 
ظ وقولنا : ( مختارًا ) احترزنا به عن المكره » فإنه يجاح له الشّربُ لدفع ضر الإكراه 
فلا يحدٌ » بخلاف الزنا فإنَ فيه خلاقًا » ولاعلاف أن الرنا لا يجاح بالإكراه © . 


(0فيربع: «الحدو. 00 (١)زيادة‏ من(أ)2(ب). 
(5) في (أ) » ( ب) : دلا يحدٌ بها » . (5) سبق تفصيل هذه المسألة . ظ 
(5) قال الحموي : ( قوله : ( ( مختارًا ) احترز به عن المكره » فإنه يباح له الشربٌ لدفع ضرر الإكراه فلا يحد» 
بخلاف الزنا فإن فيه خلافا ... قال : ولا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه ) . ظ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال فإنه قال : ( لا خلاف أن الزنا لا يباح بالإكراه ) وقد ذكر خلاقًا في 
إكراه الرجل على الزناء وما وة ل ل 
يخالف ما ذكره أولا . 
قلت : أراد بذلك إكراة المرأة بمعنى أنها تُسَلّم نفسَها خوفًا من القتل » بل تمتدع حتى تُغْلَبَ على الفعل فيكرهها 
عليه » ويحتمل أن يكون مرادُه به أن لا يباح في حق غير المكره » والأول أصح » وبه خرج الجواب على حسب 
الإمكان ) . إشكالات الوسيط ١ق ١79‏ /أ) . 


الا يدو اللاو الس بت ىح لج اس م جح د يي كص :503/6 


وقولنا : ( من غير ضرورة ) أردنا به أنَّ مَنْ غعَصٌ بلقمة ١‏ ولم يجد غير الخمرء 
نل 0١‏ أن تسقياابها 09ج عذللف: ]ذ ضاق الهلذك رن التطلفن. د زو آم اذاو اتير 
في علاج الأمراض فلا يجوز ؛ لِنَي رسول الله عل عن ذلك » وقوله : « إن الله 
تعالى لم يَجِعَل شفاءًكم فيما حَوِمَ عليكم ) 29 , ولأن الشفاء به مظنون بخلاف ذَفع 
العطش وإساغة اللقمة . 


١: ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . (0) في (أ)(ب)‎ )١( 


() قال ابن الصلاح : «قوله في تحريم التداوي بالخمر : (لِنَهِي النبيّ ده عن ذلك . ) إلى آخره» ولم نجد في ذلك 
إلا حدينًا رويناه عن حسان بن مخارق عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : تذت نبيذًا في كوزء فدخل النبئُ 
عِِتَمٍ » وهو يَغْلِي فقال : ما هذا ؟ قلت : اشتكث ابنةٌ لي فت فتّعتَ لها هذاء فقال رسول الله مَكلتهٍ : «إن الله لم يَجَعل 
شفاءكم فيما عو طدكم أغرها الميقل ف عاب والباك اكير مزل : يكح في الكتب الخخمسة المعتمدة » 
وهى : الصحيحان » وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وجامع الترمذي » ولافي سنن ابن ماجه وفي قوله ِو هذا , 
إشارةٌ إلى تحريم التداوي بالمسكر » فيكون معناه : إن الله لم يَجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به » أو نحو 
هذا من القول » فلا يدخل إذن تحته التداوي بسائر النجاسات فإنها غَيْدُ محرمة في حالة التداوي بل فى غير حالة 
التداوي ؛ بدلالة حديث العْرَنيّين المتفق على صحته . ويُعْنِي عن حديث ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » ما هو أصحٌ منه وأَدلٌ » وهو حديث طارق بن سويد قال : 9 قلت : يارسول الله » إن بأرضنا أعنابا 
نعتصرها » فنشرب منها » قال : لا» فراجعتُه » فقلت : إنا نستشفي به للمريض » فقال : إن ذلك ليس شفاء » ولكنه 
داء ) أخرجه أبو داود وابن ماجه » قال الحافظ ابن عبد البر ان كققلف 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7١١/ب)‏ . 

(4) حديث صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١/هع78‏ ) باب ١‏ النجاسة وتطهيرها ) 
برقم ( ١1884‏ ) ورواه أبو يعلى في مسنده 07/١7‏ ؛ ) برقم (1177)» والطبراني في المعجم الكبير(؟/707) غ 
والبيق اق المنة الكبرقر احا باجو او ااا اا ا 
جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق عن أم سلمة به . 


والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 27/5 ) وعزاه 0000 : « رجال أبي يعلى 
رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه اين حبان ) . 

وقلت : والحديثٌ له شاهدٌ من حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله َك عن الخمرء فنهاه » أو 
كرة أن يَصُنعها للدواء » فقال : إغها أصنعها للدواء !! فال : ( إنه إنه ليس بدواء » ولكنه داءٌ ) . ورواه مسلم في 
صحيحه ( ١67/97‏ ) (77) كتاب ١‏ الأشربة ) (8) باب « تحريم التداوي بالخمر ) برقم .)١1485(‏ 


206/6 لا يجوز التداوي بالخمر 


ولكن يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلحم السرطان » والحية» والمعجونٍ الذي 
فيه الخمو ؛ لأن تحريم الخمر المسكر مُعَلْطَ » وتركه مقصودٌ لا يُقَاومُه ظنٌ الشفاء . 

وما الرَّجْوْ عن تناول النجاسات - مع أن مصير الأطعمة إلى النجاسة - فهو من 
قبيل المروءات المستحسنة فيجوز أن تزول بعذر المرض . وقد قال القاضي : « ١‏ لا يُحَدٌ 
الشارب إن قصد التداويّ بها © » فكأنه جَعَل ذلك شبهةً في الإسقاط (© ولم يُصَدِح 
أحدّ بجواز التداوي بها © . 


. ) يحد الشارب إن لم يقصد التداوي‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
(؟) قال ابن الصلاح: « وقوله : ( فكأنّه يجعل ذلك شبهة في الإسقاط ) أي : جعل قصد التداوي شبهةٌ في إسقاطه‎ 
. )إ/١١4 الحدّ » لا أنه جَعَلّهِ مُبِيحًا ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق‎ 
وقوله : ( ولم يُصَّدْح أحدٌّ بجواز التداوي بها ) ليس كما قال ؛ فقد قاله بعضُ الأصحاب » نقلّه غيه‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )( 
. )أ/١١4 واحدٍ من المصنفين » وهو منهم » ققد نقله في أول 0 وسيطه ) هذا والله أعلم » . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
قال الحموي : « قوله في باب حد الخمر : ( وأما الموجب فنقول : يجب الحد على كل ملتزم » شرب ما أسكر‎ 
ا ا‎ 0 
جوز عي لني عن ذلك . بالا بهاومو و لوعي‎ 
قلت : ما ذ كره الشيخ هاهنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه اختار جوارٌ الشرب للعطش ء والاخحتياث : أنه لا‎ 
يجوز في العطش ويجوز في التداوي » وعللوا وقالوا : الخمر يزيد العطشان لهبًا بخلاف المداواة ؛ فإن الظاهر منها‎ 
الشفاءُ» والشرعٌ تعبدنا بالظاهر وقول النبي مكلت محمولٌ على ما إذا لم يغلب على ظنٌ الطبيب المسلم الشفائ»‎ 
وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ مواققً لما ذكروه . الإشكال الثاني : أنه قال : ( ولم يصرح أحدٌّ بجواز‎ 
التداوي بها ) ولا شلك أنه قد ذَّكْرَ في أول العبادات خلاهًا فيه وهو قوله #روحيو سس عزر اقداوي ياتا علي‎ 
. إساغة اللقمة ) وإذا كان كذلك كان بينهما نوع مناقضة‎ 


قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر ؛ فإن ما ذكره الشيخ من التعليل لا ينفي ما علّله معظم 
الأصحاب ‏ فإنه ييعد أن يدفع العطشٌ في الحالة الراهنة وبعده يحصل زيادةٌ عطش , بخلاف المداواة فإنه لا يزيل 
المرضٌ غالبًا في الحال على تقدير غلبة الظن » وبه اندفع الإشكال . ظ 


وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضًا ؛ فإن ما ذكره الشيخ يحتمل أمرين : أحدهما : أن يقال : لعل > 


ف كا للم قذاز ةا فشن لا سد بسي ست ب تس لي يوي 507/6 


. وقولنا : ( من غير عذر ) احترزنا به عن التداوي ؛ إذ الظاهر أنه لاحدّ وإن عَصَى ؛ 
وعن حدث العهد (2 بالإسلام إذا لم يعلم التحريم » وكذا 7" الغالط إذا ظنّه شرابًا آخر . قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو سكر مثلٌ هذا الرجل لم يَلْزمه قِضاعٌ الصلوات ؛ لأنه كالمغمى 
عليه 29 ) وقال : « لو شرب الحنفيٌ البيل كلوقه 10 

ونّصّ ©" أن الذمئ لا يُحَدٌ وإن رضي بحكمنا . وسبّئه : أن الحنفي في قبضة الإمام 
ا ا وي ب 


ذلك القائل فَهِمَ ذلك منه بطريق المفهوم لا بطريق التصريح » فعلى هذا لا منافاة بينهما . الثاني : يحتمل أن يكون 
مراده أنه لم يصرح به أحدٌّ من الخراسانيين دون العراقيين ؛ فإنهم صرحوا بذكر الخلاف فيه . فعلى هذا لا منافاة 
بينهما كما لا يخفى ) . إشكالات الوسيط ١ق‏ 7١1/أ- ١4‏ /أ). 

(1) في (أ)ء(ب) : دوعن حديث العهد». ‏ (0) في (أ)ء (ب) : «١‏ كذلك ). 

() قال ابن الصلاح: « قوله : ( قال الشافعي - رضي الله عنه - لو سكر مِقْلُ هذا الرجل لم يلزمه قضاءٌ الصلوات ؛ 
لأنه كالمغمى عليه ) هذا التعليلٌ هو من كلامه » لم ينقله عن الشافعي رضي الله عنه والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
و(جاق؟١7,/أ).‏ 

(4) روى الشافعي في الأم بإسناده عن عل بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال : 9 لا أوتى بأحدٍ شَّربَ خموًا - 
نذا أو مسكدًا - إلا حَدَدْنُهِ ) . 

(0) في (أ) : « والنص » . 

الوم و 0 م يت ا ار 

ظ وقوله : ( وإنْ رَضَِ بحكمنا ) لا ينافي ذلك وليس في رضاه بحكمنا - إذا شرب - التزامٌ بحكمنا عليه بالحدٌ 
فإن ذلك رِضًا منه بحكمنا على الإجمال . 


وقوله : (إن الحنفي في قبضة لإمام) امرك به ضد ما ذكرناه في الذن » أي أنه ازمهالانقياك هكم الإمام في 
الك وق سكو ساد ندري قدا مخرمة الإماء ومتكقلة هو والوناء ذلك ذا راع اتليس فيد كما فى اليل 
فإن مفسدته كمفسدة ا خمر ا لمجمع عليه على ما شهدت به التجارب . قلت : وقد وجدت لما استشكل من حدٌ 
الحنفي فى النبيذ مع استحلاله » مستندًا قويًا » وهو إقامة عمر ( رضي الله عنه ) الحدٌ على قدامة بن مظعون في شوب 
الخمر مع استحلاله لها قبل انعقاد إجماع الخاصة والعامة على تحريمها » والمدمر إذ ذاك كالنبيذ الآن في ذلك » 
وانتشر ذلك بين الصحابة فصار إجماعًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4 ١١/أوما‏ بعدها) ٠.‏ 


6_ .لل ب يُِحدٌ شارب الخمر بشهادة رجلين » أو إقرار صحيح » ولا يُعَوّل على الرائحة 
قال : لا يُحَدّ في المسألتين » ومنهم من قال : يُحَدّ في المسألتين . 

ظ ثم ال موجب 0 - بقيوده - يجب 0 أن يَظهر للقاضي بشهاد رجلين » أو إقرار 
صحيح © » ولا يعَوّل على النكهة والرائحة ةنده كلظ أن م17 

ولو قال مطلقًا : شربتٌ المسكر © + أو قال الشاهد : شَرتَ مسكوًا » أو شرب 
شرابًا شربه غيزه فسكر» كفى ذلك ولو تقدّر احتمالٌ الإكراه © مع ظاهر الإضافة . 


*#*«» 
)١(‏ في (أ) :د ثمالواجب 9. 0 () في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ ينبغي ) . 
0 في( ( ب ) : ١‏ أو إقرار صريح » . 
(5) في (أ)(ب) أو اوينو وو كلاهها مسري ب وابعى و ارده أي : أدخل الخمر في حلقه رغما عنه . 


(0 في (أ) »( ب): 9 شربت مسكرًا » . 
(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ ولا نقدر احتمال الإكراه ) . 


2052/6 


الطرف الثانى 


والنظر في : قدره » وكيفيته . 

أما القدر : فأربعون جلدةٌ » وأصلّه ماروي أن النبي علق أني بشارب » فقال 0 
بالنعال) » فضربوه بالنعال» وأطرافي الثياب » و > ما عليه الترا » ثم [ قال ] 00 توهء أو عَثِروه (5) 
ونحوه» ثم قال 7" : ( أَوْسِلُوه ‏ » فلما كان في © زمان / أبي بكر( رضي الله عنه) أخضّر الذين شاهدوا 
ذلك فُعدَلُوه بأربعين جلدةً » فكان يججلد أربعيين 2 » وكذلك عمر ( رضي الله عنه) في صدر خخلافته 29 

حتى تتايّعَ الناسٌ (") بشرب الخمر 0" واستحقروا 7 ذلك » فشاور الصحابة » فقال علي ( رضي الله 
عنه ) : ( من شرب سَكِرَ » ومن سكر هَذَّى » ومن هَذَّى افترى ؛ فأرى عليه حدّ المفترين») » 


فكان عمر ( رضى الله عنه ) يَجُلد ثمانين» وعثمانُ (رضى الله عنه ) يَجلد ثمانين 7 "2غ ثم عاد 
(1) زيادة من (أ) » (ب) . (0) في (أ)»(ب) ١:‏ أي : عَيروه ) . 


(7) كلمة : « قال ) ليست في (أ)» (ب) . 

(:) كلمة : 9 في ) ليست في (أ) ؛(ب). ظ 

() قال الإمام ابن الصلاح : 9 مارواه من الحديث في قَدْرٍ حدٌّ الخمر» قد رويناه في السنن الكبير مُمَدهَا في أحاديث » 
وبعضُها دون بعض في القوة » وأوله إلى قول علي ( رضي الله عنه ) رواه الشافعي ( رضي الله عنه ) من حديث عبد 
الرحمن بن أزهر رضي الله عنه ) مشكل الوسيط ( جاق4١١‏ /ب) . 

() في (أ)» (ب): في صدر الخلافة »). / 

(7) قال ابن الصلاح قوله : ( تتايع الناس ) التتايع ل ري ا إلا في الشرء 
وهو التهاون فيه واللجاج ») . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١١/ب).‏ 

02( ومنتل شرب الس (9) في ( ب) : « واستخفوا » . 

٠١‏ ) رواه أبوداود في سئنه (7()177/4©) كتاب ١‏ الحدود » (7©) باب ( إذا تتايع في شرب الخمر) حديث 


(83:). ورواه الدارقطني ١58/+(‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى (87./8) والحاكم في المستدرك (7076/4) 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 


]ب 


6 بيب ب قَلَو اللي في شرب الخمر 
:0 طُّ عٍِ ءّ ظ اع | 0007 

عليٌ ( رضي الله عنه ) إلى أربعين (2 . وروي [ عنه ] ( أنه ( عليه السلام ) أمر حتى جَلدَ 

الشارب أربعين » وروي أنه قال : « إِنْ شَّرب فَاجْلِدّه © . فإن عاد فَاجلِدُوه » فإنْ عَادَ 

: فاقتلوه  )‏ . ولا خلاف أن القتل منسوحٌ في الشرب 2 . 

أحدهما : أنه هل يكفى الضربٌ بالنعال وأطرافٍ الثياب ؟ والحديثٌ يدل على 


جوازه 29 » ومن منع قال : ذلك لاينضبط فقد كفينا مئونة © التعديل ؛ فَيتبع . 
الثاني : أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك ؟ » فمنهم من منع لرجوع 
علي ( رضي الله عنه ) عنه . ومنهم مَنْ جور 0 . 


. » إلى الاربعين‎  : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
زيادة من (أ) » (ب).‎ )١( 
. » في (أ) » ( ب) : « فاجلدوه‎ )5( 
. الحدود ) (07) باب ( إذا تتايع في شرب‎ ١ حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (97()1777/4) كتاب‎ )4( 
بإسناده عن معاوية بن أبى سفيان ( رضى الله عنه ) مرفوعًا بلفظ : 9 إذا شربوا الخمر‎ ) 4487١ ( الخمر ) . حديث‎ 
)99/4( فاجلدوهم , ثم إن شربوا فاجلدوهم » ثم إن شربوا فاجلدوهم ء ثم إن شربوا فاقتلوهم » . ورواه الترمذي‎ 
ما جاء : من شرب فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه) حديث ( ا"‎ ١ باب‎ )١١5( ) كتاب ( الحدود‎ )15( 
وقال الترمذي : (إنما كان هذا في أول الأمر» ثم نسخ بعد » ورواه النسائي (17/8)كتاب ( الأشربة » باب « ذكر‎ 
الروايات المغلظات في شرب الخمر ) ورواه ابن ماجه (؟/853)(١7) كتاب ( الحدود ) (17) باب ( من شرب ش‎ 
[ . ) 7017١ الخمر مرارًا ) حديث‎ 
القتل » كان في المرة الثالثة » وليس بصحيح » بل هو في‎ ١ وقال ابن الصلاح : 9 وقع في نسخ « الوسيط » أن‎ 
» الرابعة فيما رويناه من حديث أبى هريرة » وفى الخامسة فيما رويناه من حديث معاوية » رواهما أبوداود فى سنئنه‎ 
والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق4١١/ب). ظ‎ 
.)477 والاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص(‎ »)77/١17( انظر معرفة السنن والآثارللبيهقي‎ )5( 
في (ب):(مؤنة).‎ )7  .)1١17/٠١ ( وهذا هوالصحيح كما في الروضة‎ )5( 
. )1778/٠١( وهوالأصح كما في الروضة‎ )8( 


لست 1 د 


أما الكيفية » فالنظد فى : السّوط 2 ورفع اليد ع والضْرب » والزمان . 

أما السوط ١‏ فليكن وسطا 0 ؛ ويقوم مقامه الخشية الزائدة على القضيب الناقصة 
من العصا . ولا يثبغي أن يكون في غاية الرطوبة » ولا في غاية اليس تفي " 

وأما رفع اليد فلا يرفعه فوق الرأس ؟ فَيَعْذ الألم » ولايكتفي بالرفع اليسير فلا/ يُؤلم » بل 
يُرَاعى التوسط ©2 . ظ 

وأما الضرب ؛ فيفرقه () .على جميع بذنه ) ويتّقَي المقاتل 3 اقرط والأخدع 0 
وثغرة النحر والفرج . ويَتّقِي الوججة ؛ ففيه نَهْيَ في البهائم » فكيف في الادمي ؟ © . 
ولايتقي الرأس عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لِقَوْلٍ أبي بكر ( رضي الله 


(1) قال ابن الصلاح : ؛ السوط في الأصل هو المتخذ من جلود وسيور تُلُوى وتُلّف » وهو معروف » وثمرته طرفه » 
وهكذا ثمرة اللسان طرفه » وهذا هو المراد بئمرة السوط المذكورة في الحديث الذي رواه الشافعي عن مالك » 
المذ كور فيه فين بسوط جديد» لم تقطع تمرتهه والشعبة َه هذا على إمام الحرمين » فَغْيّر ألفاظ الحديث » وقال فيه : 
فأئِي بخشبة ) وفشر الثمرة بعقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة ‏ تيه على ذلك الغزالي في 9 بسيطه » 
ونسأل اللّه عِصْمَتّه وتوفيقه ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 54١١/ب» )1/١١١‏ . 


. (؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولاينبغي أن يكون في غاية الرطوبة » ولا في غاية اليس ) هذا قاله في ؛ الحسبة ) 
وعنده أن في غاية الرطوبة إفراطا في الإيلام من حيث إنها تلتوي على البدن ويغوص تأثيرها فيه حتى يتشقّق منه 
الجلد » وفي غاية اليس تفريطا خفتها وقلّة إيلامها » والله أعلم ) ) مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ)‏ : 
(5) في (أ) » ( ب) : « الوسط » . (5) في (أ) » ( ب ) : « فَليِمَدقَه » . 
(ه) قال ابن الصلاح : ( قوله في المقاتل : ( كالقرط والأخدع) كذا هوفي «النهاية) وه البسيط ) وليس بصحيح» 
وصوايه أن يقال : ( كما تحت القرط ) وهو ماتحت الأذن ؛ إذ القرط عبارة عما علق من شحمة الأذن من حلقةٍ 
ذهب أو غيره » والأخدعٌ : عرق في موضع المحاجم من العنق » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج١‏ ق )!/١١١‏ . 
() قال ابن الصلاح : قوله : ( ويتٌتِي الوجة » ففيه هي في البهائم فكيف في الآدمي ؟ ) انْبعَ فيه شيخه » وفيه تقصيرٌ 
إِذوَجَهُ الآدمئ نفشه منصوصٌ عليه في أحاديث منها مارويناه في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة عن رسول 
الله ملقم قال  :‏ إذا ضَرَبَ أحدُكم فَأيتجنب الوججة ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /أ) . 

قلت : الحديث رواه مسلم في صحيحه 45()٠017/4(‏ ) كتاب ١‏ البر والصلة والآداب 81(6) باب ( النهي 


عن ضرب الوجه ) حديث (؟711) » ورواه أبو داود ( 51/4 ) حديث ( 4457 ) . 


0 ..بددددِ4هييبببيبيب هيف يقام الحد على شارب الخمر 


عنه ) للجلاد : ١‏ اضرب الرأسّ ؛ فإن الشيطان في الرأس * . 


تو م ين 


| ولا بُشَدَ اليدان من المجلود » بل يترك حتى يتقي - إن شاء - 

ولا يل للجبين (© بل يُضْرب ”" 5 

وتُضْرب المرأة وهي جالسةٌ » ويلفٌ عليها ثيابها ؛ لكيلا تتكشف ' 

وأما الزمان » فلابد من موالاة الضرب » فلو فرق مائةٌ سوطٍ على مائة يوم لم يَحْوْ © . 


ولوضرب خخمسين في يوم » وخدمسين في يوم آخر قال 29 : إنه جائز » والضبط فيه 
عسي » فالوجةُ أن يُقَال : إذا انمحى © أنه و الألم الأول لم يَجْوْ : وإن كان باقيًا جاز . 


9 هذا هوالقول فى الجناية الموجبة للحدود" » ولابُدٌ من الاختتام بباب في التعزير . 


ا د 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله ‏ ( ولا لين أي لامش جيه اليش ع الهة» هما يدن إلى جاني 

الجبهة » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/أ)‏ . 

. ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( 

(7) قال الحموي : «قوله إن اومان فد قاو بز لا وري زلا اولاق و 
قلت : ذكر بعض العلماء من المتأخرين أنه كان ينبغي أن يقول : فلا يضرب في حر شديدولا في برد شديد » 

على ما يذكر بعده ؛ فإن المائة قد تكون متوالية في يوم فيه حرٌ شديد [ أو برد شديد ] » ومع هذا لا يجوز . 

قلت : هذا إشكالٌ ضعيف جدًا ؛ فإنه أراد به في أثناء ا حر » وإنما غرضه أن يذكر كل واحد في الغالب إلا وقد 

ايكون متوققًا على غيره » وإأماغرضه أن يذكر كل واحد في موضعه» . إشكالات الوسيط رق 178]/104/ب) . 

(5) في (أ)؛( ب) : « قالوا) . (0) في (أ) : و مُجِيّ). 2 

(5) في (أ)؛( ب) : « هذاهو القول في الجنايات الموجبات للحدّ » . ظ 


23/6 


باب 


في التعزير 0( 

والنظر في : الموجب » والمشتؤفي ؛ والقدر » وأصل الوجوب . 

أما ا موجب : فكل جناية سوى هذه السبعة مما يَغصى العبدٌ بها رَبّهِ ؛ فيستوجب 

بها التعزير 9 » سواء كان على حقٌّ الله ا » أو على حقّ الآدمي 2 , إِذْ حقٌ 
لآدمي 9 أيضًا لايخلو عن حقٌ الله تعالى . 

وأما المستوفي ٠‏ نه والإمام؛ وليس ذلك لآحاد إلا الأب والسيد والزوج . أما الأب فلا 
يعزّر البالعَ » والصغيرُ لا يُضّى 9 لكن للأب الضربٌ تأديًا وملا على التعلّم وردّا عن سوء 
الأدب . ” وللمعلّم أيضًا ذلك " يإذن الأب . وكلّ ذلك جالدٌ بشرط سلامة العاقبة » فإِنُ أفضى 
إلى الهلاك (" وجب الضَمانٌ على العاقلة » ويكون شِبْهَ عمدٍ » ويُتبين أنهم جاوزوا حدٌّ الشرع 
اللا ا ا 


كر بلا خلاف . 


(1) هذا العنوان ليس في الأصل وزدُه للبيان . 

و قوله في الموجب للتعزير كل جاةسوى هذه سبع ا بعصى لبر تال) هذ 
أحقه ني ذلك ولس بكرن الات ارم لحو لوجت هادي 
يدي سيط على أي الوجب لعز ]عل الاج ث لضي مرتكهاء و أعلم» كيل 
الوسيط ( ج» ق ١١١/ب)‏ . ظ 
(5) في (أ)(ب) : « أو حق الأآدميين ) : ْ (5) في (أ)(ب) : و الأدميين ) . 
(0) أي أنّ الصغير لا يُوصَف بالمعصية وإن ارتكب ما هو حرامٌ شرعًا 


(7) في (أ) (٠١‏ ب) : « وللمعلم ذلك أيضًا ) . 0 في (أ)» (ب) : و هلاك ) . 


لا مي ا ا يي انقو 

وأما الزوج » فلا يُعَرّرُ زوجته إلا على النشوز © على الترتيبت الوارد في القرآن 
العظيم » فإن كانت لاتنزجر بالضرب اليسير بل بضرب مخوف » فلا يُعزّر أصلا ؛ لأن 
البح مهلك (2 , والخفيفٌ غَيْدُ مفيدٍ . ش 

أما أصل الموجب ”© » فقد قال العلماء : © ما يتمحض ححقٌ الله تعالى *2 فالاجتهادٌ 
فيه ] ”إلى الإمام » فإ َلّى الصلاح في خب ذبل العفو والتغافل عنه في بعض المواضع 
تل . وإن رأى الاقتصار على الزجر بمجرد الكلام : فعلّ ؛إذالمصلحة تختلف باختالاف 
الأشخاص والأحوال » وكم تجاورٌ رسول الله يي عن أقوام أساءواآدابهم !!. 

أما المتعلق بحق الآدمي » فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق . لكن هل 
يجوز للإمام نّوك الضرب والاقتصارٌ على الزجر بالكلام إن رأى ذلك ؟ فيه وجهان . 

ولو عفا المشتحق » فهل للإمام التعزيه ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه © : 


)١(‏ في (أ)ء ( ب) : ( إلا في النشوز» . . ”)في ()ء(ب):(يهلك). 
في (أ)(ب) : « أما أصل الوجوب » . (4) في (أ) » ( ب)  :‏ ما يتعلق بحق الله تعالى ) . 


(5) زيادة من (أ) » (ب) . 
(7) قال الحموي : ( قوله ( المتعلق بحق للآدمي فليس له إهمال أصله مع طلب المستحق » » فكل هذا لا يُجَوَرُ 
للإمام ترك الضرب والاققتصار على الزجر بالكلام » إن رأى ذلك فوجهان . فإن عفا المستحق هل للإمام التعزير؟ 
فيه ثلاثة أوجه ... إلى آخره ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالٌ فإنه قال : ( إن غلب على ظيٌ الإمام تركه جاز قولا واحدًاء وإن غلب 
على ظنه أنه لا يكفي فلابد من فعل ما يظنه زاجرًا لمثله ) فعلى هذا لم يبق لاتجاه الخلاف وجه . 

قلت : أمكن أن يقال : الخلاف مبني على ما إذا شك الإمام أو نائبه في صورة احتمل وقوع الفتنة » فمنهم من 
جعل حكم الشك حكم غلبة الظن » ومنهم من لا يلحقه [ به ] » والتفصيل أن يقال : إن اّمل من ترك الضرب 
والعدول إلى الزجر حصولٌ فتنة لم يجز ترك الضرب » وإن لم يحصل بالعدول إلى الكلام وقوحٌ فتنة عدل إلى 
٠‏ الكلام . وأما إن كان يغلب على الظن أن يفضي ترك الضرب إلى محظور لم يجز ترك الضرب والعدول إلى الكلام 
وجهًا واحدّاء وإن لم يُْضِ عند غلبة الظن إلى محذور جاز العدول إلى الكلام » هذا في حق الادمي » وأما في حق 
اللّه تعالى فإنه يجوز له ترك التعزيرإن رأى مصلحةً » وإن لم يكن في تركه مصلحةٌ لم يجز له تركه ) . إشكالات 
الوسيط دق ١79‏ / ب .)]/١8٠ ٠‏ 


001 زؤز000000ز[ز[ز[ز|ز[زذزذ زذزذزذ ذ ذزذزذ ذذ ذزذزذزذذذا1210000 


أحدها : لا ؛ لأنه [ ليس ع 22 المستحق . 

والثاني : نعم ؛ 7" لأن ذلك لايخلو أيضًا "© عن الجناية على حق الله تعالى » ورب 
أراد الإمامُ رَّجْرَه عن العَؤْد إلى مثله / . ظ 000 

والثالث : أنه إن عفا عن الحدٌ سقّط » وإن عفا عن التعزير » فللإمام التعزيه ؛ لأن 
أصلّ التعزير موكول إلى الأئمة © . 

ا 5 ' ع ع ل 7 
< أما در الوجب فلامرد لاقله »2 وأكثده محطوط عن الحل . هق ومنهم من 
َه رام 3 0 5 2 
قال © : يُخط كل تعزير - وإن عَظم - عن أقل الحدود » وهو حد الشرب . ومنهم من 

ا ش 2 - 

قال : تعزيه مقدماتٍ الشرب يُخط عن حدّه » ولا يحط تعزير مقدمات الزنا إلا عن حد 
الزنا » وكذلك تعزير > مقدمات القذف ؛ فإنَ ِمْسَاك العبدٍ سهدّه 9 حتى يَقْتله '© غيره 
[ كبيرة ] © أعظم من شُوْبِ قطرة من خمر © . وروى صاحب ١‏ التقريب ) حديثًا 
عن رسول الله مَكلَهٍ أنه قال : « لا يُجلّد فوق العشرة إلا في حدٌّ ) 29 » وقال : الحديثٌ 
صحيحٌ . فإن صحٌ » فمذهبُ الشافعي ( رضي الله عنه ) اتباٌ الحديث , وإن لم يَصِحٌّ 


[ وامززنادة متوونية من رأ :واه )١(‏ في (أ) » (ب) : « لأن ذلك أيضًا لا يخلو» . 
(:) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )171/٠١(‏ . ظ 0 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « ثم منهم من قال ) . (0) كلمة : « تعزير) ليست في (أ)؛ ( ب) . 
(2) في (أع)ء (ب) : وليقتله »). ١‏ «#)زيادة من(ب).- 

(8) في (أ) » ( ب) : 9 من الخمر) . ظ 


ظ (9) الحديث رواه البخاري في صحيحه (؟ )/١‏ كتاب (الحدود)(١؟4‏ ) باب ١‏ كم التعزير والأدب ؟ِ0 
حديث (1848 ) بلفظ : ١‏ لا يُجُلّد فوق عشر جلدات إلا في حَدٌ من حدود الله » . 

ورواهمسلم(؟/777 (0١‏ ؟) كتاب والحدود)(4) باب وقد رأسواط التعزير )حديث (8 »)1١ ١‏ وأبوداود(179/4) 
حديث(41 4)»والترمذى(1/4١ه)‏ حديث( 477 ١)»وابنماجه(؟/6717)‏ حديث( 01+؟)جميعًامن طرق عن بكير 
ابن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة مر فوت به . 


ا اك 


الحديثٌ قبط عن عشرين في حقٌ العبد 29 ؛ لأنه حدٌ الشرب في حمّه . وفي حقٌّ 
الجر هل يط عن العشرين (" الذي هو أقل ما يجب حدًا كاملا 7" أو[ عن ] ©) 
“الآريفين الذي هى بحده © ل 'قنه وجهان:: , 

وأما مالك ( رحمه الله ) فإنه جَاوَرَ الحدٌ » وجوّز القتل في التعزير ؛ للاستصلاح » 
وهو ضعيف ؛ إذ الاستصلاحٌ التامٌ يحصل بالحدودٍ والتعزيراتٍ والحبس ؛ فلاحاجة إلى 
القتل» والله أعلم©” . 

وإذا فرغنا من موجباتٍ الحدود » فجديد بنا أن نُشِير إلى مُوجبات الضمانات » 
سوى ماذ كرناه فى كتاب « العغضِب ») . 


د جد عند 


(1) قال ابن الصلاح : 9 الحديث الذي صححه صاحب؛ التقريب » متفق على صحته . وقول المصنف : ( وإن لم 
يصح الحديث فيحط عن عشرين في حق العبد ) عَيْدُ مرضي ؛ فإنه لاءشك في صحته » أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي بردة بن دينار . وكان ينبغي أن يقول : ( وإن لم يُغمل بالحديث .. ) إذ قد قال بعض 
أصحابنا : أجمعت الأمةٌ على جواز الزيادة على العشرين . فيدل الإجماع على كونه منسوخًا » والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج 7 ق 5١١/ب).‏ 

(0) في (أ) »(ب): ( عشرين ) . () في (أ) »( ب)  :‏ الذي هو أقل ما يجب حدًّا بحال» . 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) قوله : «والله أعلم ) ليست في (أ)»(ب) . وانظر حاشية شية الدسوقي ( 95/4 ) ققد أورد تفصيل فيما حكاء 
الإمام الغزالي عن الإمام مالك ( رحمهما الله تعالى ) . وانظر أيضًا التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر 
عودة ففيه تفصيل عن مسألة التعزير بالقتل ( 54.1//١‏ - 584 ) . 
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50/6 
الباب الأول 
في ضمان الولاة 


والنظر في : موجب الضمان ومحله . 

أما الموجب : فالصادر عن الإمام : إما تعزير » وإما 1018 1 استصلاح . 

أما التعزير : فمهما سرى وجَب الضمانٌ » وتبينٌ خروججه عن المشروع ؟؛ إذ 
المشروع ما لا يُهْلِك » وهو منوط بالاجتهاد ومشروط بسلامة العاقبة » فيجبٌ الضمان 
على كل مُعَزّر إذا لم تَسْلّمٍ العاقبة . 

وأما الحدود » فهي مقدّرة فيما عدا الشرب » فإذا اقتصر فمات » قلنا : الحقٌ قَتَلّه . 
أما إذا مال عن المشروع » فلا يخلو : إما أن يكون في وقت »ء أو قَدْر » أو جنس . 

فإن كان في الوقت ”2 . بِأنْ أقامّه في شدة الحر » فالنصٌ أنه لايَضّْمن 29 » وفي 
علي الختان اطمو برو كربا يه الكل والجتروع + كانه يريع عاصل الكلات إلى أذ 
التأخيد مستحتٌ أو مستحق ؟ . 

أما الجنسٌُ » فشاربٌ الخمر إذا صُرب بالنعالٍ وأطرافي الثياب قريبًا من أربعين 9) - 
فمات » فلا ضمانَ إلا على الوجه البعيد في أن ذلك غير جائز 


)١(‏ في (أ)2(ب):«أوحدٌ). 

.) في وقت‎ ١: في (أ)(س)‎ )١( 

(*) وهوالمذهب أيضًا كمافي الروضة ( ٠٠١‏ /لا/ا ١‏ ). 

(4) قال ابن الصلاح : « قال ( رحمه الله ) : شاربٌ الخمرء إذا صرب بالتعال وأطراف الثياب قريئا فرعن 
فمات فلا ضمان » ثم قال : ( وإن صُرِب أربعين فمات فقولان ) قوله : ( قريبا من أربعين ) غَيْدْ مَوْضِم ؛ لأنه إن جل ظ 
٠‏ ذلك حدٌّ الخمر فلاصائر إليه . وإن أراد به بعض الحد » فذلك يُوهِمُ أن جميع الحلٌ - الذي هو أربعون - ليس 
٠‏ كذلك فيماإذا كان بالنعال» ويُوهِمْ أيضا أن سبب الفرق بين هذا وبين محل القولين كونٌ ذلك أربعين» وكوثُ هذا 
قرييًا من أربعين » وليس الأمر عندهم في ذلك على ذلك » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١/أ)‏ . 


5306 سسصجبب صب ع سس ج77 د حت نزوي الضذاة # قيهن الرلاه 


وإنْ صرب أريعيث 6 فقولان 9 
أحدهما : لاضمانٌ كسائر الحدود 29 . 
الثاني : نعم 9 ؛ لقول علي ( رضي الله عنه )  :‏ إِنَّ ذلك شيء رأيناه بعد رسول 
الله علقم © 5 وهذا بشرط أن لا يصح الخبر في جلد الأربعين 0 
ع ٠‏ ِ ش عٍِ 
فإن أوجبنا» فالصحيح إيجابٌ كل الضمان . وفيه وجه : أنه يورّع © على التفاوت بين 
ذلك » وبين الضرب بالنعال في الألم . وهذا شىء لا ينُضبط ولا يُدْرَكَ أصلا . 
أما القدرُ » فهو أن يَضْربٍ فى حدٌّ القذف أحدًا وثمانين » فقولان : 
والثانى : أنه يجب النصف ؛ نظرًا إلى الحق والباطل» 7 إذ ربما أث رآلام السياط " لا تتساوى . 
أما إذا ضَرَبَ في الشرب ثمانين» ضمن الشطر ؛ لأنه زاد عن(" المشروع مثله © . فل وأمّر 
)1١(‏ وهذا هوالمشهور ؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن الشارب يضرب أربعين . انظر الروضة »)178/١٠١(‏ وقال 
الغزالي في الوجيز ( 187/5 ) : « إنه أظهر القولين ؛ لتقدير الصحابة به ) . ظ 
(0) في (أ) 2( ب) ١:‏ بلى ) . 
(©) هذا الأثرذ كره الشافعي كما في امختصر ص ( 717 ) قال : « وذوي عن علي ( رضي الله عنه) أنه قال : 9 ليس 


أَحَدٌ ثٌقيم عليه حدًا » فيموت » فأجدٌ في نفسى شيعًا » الحقٌ قَتلّه إلا حدّ الخمر ؛ فإنه شيء رأيناه بعد النبي عَكَمٍ » فمن 
مات منه ينه إما قال : في يبت المال » وإما قال : على عاقلة الإمام ‏ والشك من الشافعي ( رحمه الله ) . 


(4) في(أ)(ب) ا مويه . قلت الدج ذلك كما روام سام في 
مجح وبي بحر 
(0) ف (أ)2(ب): ١‏ مُوَرْعَ ). (1) في (أ)  :‏ إذ مقادير الام السياط ») . 
(0) في (أ)  :‏ على »؛ . 
(8) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (إذا ضرب في الشرب ثمانين فمات » ضَمِنَ الشطر» لأنه زاد على المشروع مثله ) 
يعني : زاد على المشروع جلدًا مثله تعزيّرا . قلت : وإنما جاز فيه التعزير بأربعين ؛ لأنه تعزير على تَصَدَّيه للافتراء في 


وعدن وان ين لورلا ح مي يي لوبط يت 521/6 
|الجلاد بثمانين » فزاد واحدًا 27 » اجتمع من الاصضول لثةٌ أوجه : 
| أحدها : أنه يسقط من الضمان أربعون من واحد وثمانين » ويجب أربعون على 
الإمام 6 وواحدٌ على لاد 5" 
والثاني المييه ف :دقايلة اناك صل ينغ عن لاعن واكلاف والشوية 10 
واثامت : أنه يجعل الضمان ثانا » شق ثلث » ويجب على الإمام له ؛ وعلى 
الجلاد مله ل 
أما الاستصلاح » فهو : إما بقطع سِلّعة ©© أو بالختان . 
أمنا:الساعة » فللعاقل أن يَقُطعها من نفسه إن لم يكن فيه خوفٌ » فإن كان مخوثًا 
يَجُرْ لإزالة الشينٌ . وهل يجوز للخوف على البقية ؟ » فيه ثلائة أوجه : 
ا ي التَّوْكِ والقطع » فلا فائدة في القطع . 


والثاني : الجوازر ِ إذ الخوف متساو 4 فإليه الخيرة 0 


> هذيانه » ومقدّمات القذف يعتبر فيها النقصُ عن حد القذف لا عن الأربعين على وجه صحيح سبق . ومن قال : 
يعتبر في كل تعزير نَقْصّه عن الأربعين » اعتذرنا له بأن الأربعين هاهنا تعزيران أو تعزيرات على تصديه للافتراء أو 
لغيره من المعاصي » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /أ) . 

. » فزاد واحدة‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )١( 

(5) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 178/١٠١‏ ) . 

(5) في ( ب) : ( بالتسوية ») . 

(4) قال ابن الصلاح : « الشلعة » قيل إنها الغدة » ذكره إمام الحرمين » وفي صحاح اللغة للج وهرى : إنها زيادة 
ظ تحدث في الجسد كالغدة تتحوك إذا حكث » وقد تكون من محقصة إلى بطيمخة . قلت : وهي بكسر السين كما في 

سلعة المتاع . ومَنْ قالها بفتح السين فهو مخطىء, وإنما السّلعة بالفتح : الشجة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط 

(ج؟ ق7١١/أ»‏ ومابعدها ) . 


أو وهنا عر الاج كناش ركه ١/9/٠‏ ). 


6 حسيييب7سبببيبيبيبب يبب سيت بزو امنا انع ايعان ار 


والثالث : أن القطع - إن كان أسلم في الظنٌ الغالب - جاز » وإن اعتدل الخنوف 
فلا » وكذلك الخلاف في اليد المتآكلة . 

أما من به أَلّمّ لايطيقه » 6 ذ ز [ 1 [ز 00007071 
نار 20 لا ينجو منها / قطعٌاء وهو قادر على إغراق نفسه ("©2: وهوأهون عليه 2" : اخْتَلفَ فيه أبو٠١/ب‏ 
يوسف ومحمدٌ ( رحمهما الله ) » والأصحُ : أن له أَنْ يُغْرق نفسّه . 

رجعنا إلى الوالي والولي » وليس لهما ذلك في حقٌّ العاقل البالغ إجبارًا » بل الخيرة 
إلى العاقل . فإن فعلوا وَجَبَ القصاصٌ . 

أما الوْلِيَ عليه بالصغر والجنون » فللب أن يتعاطى فيهم ما يتعاطى العاقل في نفسه 

لإزالة الشَينٌ والخوف . 

أما السلطان » فله ذلك حيث لاخوفٌ » ويكون قطعه كالمَصْد والحجامة » وهو 
جائرٌ له . وإن كان في القطع خطرٌ فليس للسلطان ذلك » كما ليس له الإجبار على 
التكاح ؛ لأن مثل هذا الخطر يُشتدعي نظرًا دقيقًا وشفقةٌ طبيعيةٌ » وليس للسلطان ذلك » 
إن فل حيث لم نجوّز » فتجب الدَّيَهُ » وفي القود ولا 9», ووجةُ الإسقاطٍِ الشبهة ؛ 
إِذْ هذا مما تقتضيه ولايةٌ الأب وإن لم [ تكن ] ”© تقتضيه تقتضيه ولايثُه . ثم الصحيخ أن الدية 
في خاصٌ ماله وإِنّْ سقط القود ؛ لأنه عمدٌ محض . وحيث جوزنا 299 للأب 
واللظان .ولك فشر »قال «القاضى: + :لوجت الضنباث: التعوير + الأره. غير 
مضبوط © » وإنما جوزنا بالاجتهاد » 25006 قال الأموطانة. وشو قوط 


(1) في (أ) (ب) : ١‏ في النار) . )١(‏ وذلك كأن يكون في سفينة مشتعلة مثلا . 
(5) في (أ) » (ب) : « فقد ) بدلا من « عليه » . 
(4) والأظهر من القولين أنه لا يجب ؛ لأنه قصَّد الإصلاح . انظر الروضة ( ٠) 18/١٠١‏ 


(0) زيادة من (أ)» (ب). أ )١(‏ في (ب) : ( حيث جور . 


7) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأنه غير مضبوط ) أى فيما يرجع إل امووتهرابة» ويك اعم ف 
مشكل الوسيط ( ج5 ق 07١١/ب).‏ 


وت لوانت م حي لص سي سيد 5 


الضمان ؛ لآن الجرح فيه خطر . وقد مجوّز مع الخطر » وإنما مجَوّرَ من التعزير مالا 
خَطْرَ فيه . وكيف يتعرض الول لضمانٍ سراية الفصد والحجامة » وذلك يَرْجْره عن 
فعله » ويّصّدُ بالصبع ؟ . نعم » يتجه ذلك في الختان بعضٌ الاتجاه فإنه ليس. على 
د ولا فيه عي مر 0 أيضًا أنه لاضمان . 


ا و ا 0 
الحشفّة » وفي النساء ماينطلق عليه الاسم . 


ثم أول وجوبه بالبلوغ ال ان الى » بخلاف العُدّة إِذْ تنقضي 
من غير فعل » والأولى أن يبادر الوليع في الصبي ؛ لسهولة ذلك عند سخافة الجلد » فإن 
بلغ وامتنع استوفى السلطان قهرًا » فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يَفُعل في شدة 
الحر » فإن النصّ أنه يضمن 22 » وفيه تخريج سبق . 


د اد عد 


(1) قال ابن الصلاح : : قوله في توجيه التضمين في امنتان : ( إنه ليس على الفور ولا فيه حَْفٌ ) معناه وتقريره : 
ليس على الفور في حقٌ الصبي ونحوه, ولا في تركه خوف عليه كما في الشلعة حتى يحتاج إلى تجويزه للولي من 
غير ضمان كي لايمنعه من فِغله حَوْفٌ الضمان مع كونه غَيِرَ مُستَبِعَدٍ حيتئذ لما فيه من الخطر » وإنما فسرنا ذلك 
بالخوف في الترك - مع أن ظاهر لفظه فيه لايُشّعِدِ به - ؛ لأن النوف في نفس الختان ثابثٌ قد أثبته المصنفٌ في قوله 
بعد هذا : ( إنه جرح مخطر ) ولأن ماذكرته من المعنى يقتضيه والله أعلم » . مشكل الوسيط 
(جداق7١١/ب).‏ 

() في (أ) 2 (ب) ال 

() وهو المذهب كما في الروضة ( 11٠‏ ). 


52/6 


النظر الثانى 

والإمامٌ كسنائر الناس فيما يتعاطاه 0 لا فى معرض الحكم ( : أو في معرض الحكم على 
خلاف الشرع عَمْدًا . أما إذا بَذَّلَ الممكن في الاجتهاد فأخطأ » ففي الضمان قولان : 

أحدهها : أنه كسائر الناس يجب عليه 2 أو على عاقلته 6 
والثاني : أنه في بيت المال ؛ لأن الوقائع تكثر » وهو مُعَرَض للخطأ » فكيف 
يُشتهلك ماله ؟!. وعلى هذاء ففي الكفارة وجهان 9 ؛ لأنها من جنس العبادات فتبعد 
عن التحمّل . ويجري القولان فيما لو ضَرَبَ في الشرب ثمانين وقلنا : له ذلك . ولا 
يجري إذا أقام الحدٌ على حامل مع العلم ؛ فإنه مقصّر 2 » والغرةٌ © على عاقلته قطعًا » 
وكذلك إذا قضى بقولٍ عبدين » أو كافرين » أو صَبئينٌ وقصّر في البحث . فإنْ بحث 
فأخطاً 3 جرى فيه القولان 0 إلا أنه يكن الرجوع على الشهود لاني تصدوا )0 
لا ليسوا أهلا له . ومنهم من قال : لارجوع ؛ لأنهم صدقوا أو أصروا » وليس القاضي 
كالمغرور ؛ إذ المغرورٌ غيدُ مأمور بالبحث » وهو مأمور به 29 . 
(1) في () (١‏ ب ) : ١‏ فيما يتعاطى ) . 
)١(‏ يعني ما يتعدى فيه الإمام من التصرفات » ويقصر فيه » أو يخطىء خطأ لا يتعلق بالحكم » كأن يرمي صيدا 
- مثلا - فيقتل إنسانًا » فالحكم فيه كالحكم على سائر الناس » فيجب الضمان في ماله » أو على عاقلته . 
) والأظهر أن الضمان على عاقلته . انظر الروضة ( 187/١٠١‏ ) . ظ 
(5) إذا قلنا : إن الضمان على العاقلة » فالكفارة في ماله . انظر الروضة ( 187/١٠١‏ ) . 
(ه) أي مع العلم بأنها حامل » فيكون مقصرا ؛ إذ أقام الحد في هذه الحالة . 
(1) الغرة : عبد أو أمة » وتكون ديةٌ للجنين إذا سقط ميمًا بالتعدي على َه . انظر المصباح المنير ( 5/7/7 ) . 
(0) في () » ( ب ) : و جرى القولان » . 
(8) في الأصل : « قصدوا » ء والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(9) والأصح أنه لا يرجع على العبدين أو الفاسقين ؛ لأنهما يزعمان أنهما صادقان » ولم يُوجد منهما تَعَدٌ » وليس ‏ 


ما يضمن فيه الولاة سسسب 0525/6 


اا 00 
كجنالة جشية » ولذلك تعلق برقبة العبد على رأي . ْ 

إن كانا فَاسِمَينٌ - ورأينا نمض الحكم بظهور الفسق بعد القضاء - ففي الرجوع 
عليهم ثلاثة - : 


والثاني : لا ؛ 09 من أهل الشهادة [ على الجملة ع 29 . 

والثالث : أنه يرجع على المجاهر دون المكاتم ؛ فإنّ عليه سَيْرَ الفسق بخلاف الرق 
فإنه لايُشتر 

أما الجلاد » فلا ضمان عليه 9 ؛ لأنه كَيَدٍ الإمام وسيفه » ولو ضمن لم يرغب 
أحدٌ فيه © » وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلاضمان عليه 9© مهما كان القطع 
مباحا . أما إذا قطع يدا صحيحة بالإذن » ففي الضمان خلاف ؛ لأن المستحق أسقط 


عليهما إفشاءُ حالهما » ولا عليهما إخفائ ما علموه » والقاضي قد يب إلى : تقصير في البحث وروي 
185/٠١١‏ ) . الغاية القصوى ( ؟٠/988‏ ) . 


(1) إن قلنا : يرجع على العبدين بالضمان» فالأصح أنه يتعلق بذمتيهما لا برقبتيهما . انظر الروضة .)184/١٠١(‏ 
(1) في (أ) : ١‏ الإلزام » . وفي ( ب ) : « للالتزام » . ظ 

(؟) زيادة من (أ) » ( ب) . وقوله : ( لأنهما من أهل الشهادة على الجملة ) يعني على مذهب » وهو مذهب أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١/ب)‏ . ظ 

(5) قال ابن الصلاح : « حكم الجلاد - كما قال إمام الحرمين - نادرٌ من النوادر» فإنه قاتلٌ ماش مه مختار لا يتعلق به 


في في القتل حق حتى إنه لا كفارةً عليه » مع أن الكفارة أسرحٌ أحكام القتل ثبوتاء والله أعلم ) . مشكل الوسيط 
(ج؟ قهاطأ). 


(5) يعني لو ضمن الجلادُ لما رغب أحدٌّ في هذا العمل أصلا . 
(5) من قوله  :‏ لأنه كيدٍ الإمام ... إلى قوله .. فلا ضمان عليه » ساقط من (ب) . 


56/6 ا ما يصمن فيه الولاة 
[[حقه ] 27 ولكنه محرم ' 


ولو قَتَلُ حت عبدًا » وأمر الإمامٌ بقتله » والجلادُ شفعوي 29 » ففيه وجهان ء يُنْظر فى 
أحدهما إلى اعتقاد الجلاد » وفي الثاني © إلى اجتهاد الإمام © . 


وكذا الخلاف فيما لو كان الإمام شفعويًا "© فأخطأ بذلك » والجلادٌ حنفى : فالنظد 
إلى جانب الإمام يوجب القصاص على الجلاد 29 . 


. زيادة من (أ) (ب)‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (إذا قطع يدا صحيحة بالإذن» ففي الضمان خلاف ) قلت : هذا الخلاف ذكروه 
في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس » وبنوه على القولين في أن الدية تثبت للوارث ابتداءً» أو تثبت تثبت للمقتول 
ثم تنتقل إلى الوارث ؟. وأما أرش الطرف » فقطعوا بسقوطه وهكذا ذكر المصنف وشيخه ذلك في باب العفو عن 
القصاص » وكلامه هاهنا يُوهِمْ جريانَ الخلاف في أَْشٍ الطرف » ويوهم أن قوله : ( لأن المستحق أسقطه ولكنه 
محرم ) إشارةً إلى تعليل الرأيين فيه معًا » ونحن تُمَسّره بما يوافق ما عرف في ذلك » فنقول : كلامه هذا تعليل منه 
للقول بسقوط دية النفس بأنه المستحق لها وقد أسقطها في ضمن إباحته وإذنه في القطع الساري» وإن كان القطع 
لا يجوز بذلك » بل هو محرم » كما يسقط الضمان فيما إذا أذن في إتلافٍ محرم لاله » وإن كان الإتلاف محرمًا 
فاعلغ ذلك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 8١١/أ)‏ . ظ 

(5) في (ب) : 9 شافعي ) وهوالصواب لغةٌ قال الفيومي :“وقول العامة : شفعوي» خطأ؛ لعدم السماع ومخالفة 
القياس . انظر المصباح المنير ( 0١‏ )مادة( ش فاع). ٠‏ 

وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله في شافعي المذهب : ( شفعويّ ) خخطأً» بل الشافعيع مَذّهَبَا والشافعيي نَسَبَاء 
سواء في اللفظ عند أهل العلم بالعربية والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق8١١/ب)‏ . 

قلت : وقولّه : ( والجلادُ شفعوي ) يعني أنه لا يعتقد َيل الح بالعبد قصاصًا . 

(4) في (أ) ء ( ب) : « والآخر » بدل « وفي الثاني » . 

(ه) والأصح عند الشافعية : أنه يجب القصاص والضمان على الجلاد ؛ لأن واجبه الامتناٌ إلا أن يكون مُكْرَهًا . 
انظر الروضة )185/٠١١‏ . (5) في ( ب ) : « شافعيا ) . 

(7) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( فالنظر إلى جانب الإمام يُوجب القصاص على اجلاد ) وجهه - مع كو الما 
أذن فيه مخطعًا - أنه بمنزلة ما لو قََلَّ بغيرإذن الإمام ؛ لأن الإمام لوعرفٌ الخال لماأَذِنَ » والجلادُ عارفٌ ومُمَوِط في 
كونه لم يُحْبِر الإمامَّ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١١/ب)‏ . 


ما يضمن فيه الولاية تحبحببة ب حي تب 0 6/”ه5 


0 
رأي - وقد ذكرناه / . ير 


تنا تنبا تنا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وكلٌ ذلك إذا كان للجلاد محيصٌ عن الفعل ) يعني به ما إذا أمره الإمام على وجه 
لاايخاف من سطوته لو لم يمتثل أَمرّهِ . فإن لم يكن له محيصٌ » وهو يَحَاف من سطوته لو لم يمتثل » فهو على 
الخلاف المعروف في أن أَمرَ السلطانٍ الخو من سطوته » لو حُولِفَ » هل يكون [كرامًا حتى يسقط - على قول - 
ما ذكرناه من القصاص ؟ والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ١+‏ ق8١١/ب)‏ . 


55/6 


الباب الثانى 


في دفع الصائل 

المدفوع ينه ؛ وكيفية الدفع . 

اما الدلوع : , فلا تفصيل فيه عندنا » بل كل ما يخاف الهلاكُ منه » يجاح دَذْمه ولا 
ضمان فيه ؛ لأنه مُسْتَحقُ الدع » يشتوي فيه المسلمُ » والكافر » والصبي » والمجنون , 
والبهيمةٌ © . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجب ضمان البالغ » ويجب ضمان 
البهيمة الصائلة ©  »‏ وله فى الصبى وامجنون تردد © . 

واختلف الأصحاب فى مسألتين : ظ 

. إحداهما : جرّةٌ تدهورت 29 من سطح » أو جدار مُطِل © على رأس إنسان 
فدفعها "2 فكسرها ؛ فمن ناظر إلى أنه مُشتحقٌ الدفع » ومن ناظر إلى أنه 29 لااختيار ١‏ 
حتى يال عليها » فصار كالمضطر في الخمصة إلى طعام الغير » فإنه يأكل ويَضْمِن ) 


.)183/٠١( الروضة‎ . )١70( منهاج الطالبين ص‎ . )١١8( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص‎ )١( 
. ) 1717/٠ ( فتح الوهاب‎ 


(1) انظرقول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في مختصر الطحاوي ص (508) . رءوس المسائل ص (201) . إيثار الإنصاف في 
أثار الخلاف ص ( 14١0‏ ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ وله في النمجنون والصبي تردد ) . 

(4) تدهورت : يعني وقعت من خُلُوٌ . 

(5) مُطِلُ : أي مُشْرف مُسْتَعْلٍ . قاله ابن الصلاح في المشكل . 

(5) قوله  :‏ فدفعها » ساقط من : (أ) » (ب) . 0 في (أ)» (ب) : ( أنها ) . 

(8) والأصح أنه يجب الضمان عليه كما في الروضة ( ) . والغاية القصوى ( 559/5 ) . . 


يكو ز الامتعللام للفدائل اب .سب و جم ا و ع 529/67 


1 الثانية : إذا اضطر إلى طعام في بيته » وعلى بابه بهيمة صائلة لاتندفع إلا بالقتل , 
فهو مردد بين ضرورة 0 الخمصة والصيال ('» ع ففيه وجهان 1 ظ 
أما جواز الاستسلام مَينظر : إن كان الصائلٌ بهيمةً أو ذميًا » لم يَجوْ » ووجب 
الدفع ؛ إِذْ عهد الذمئ ينتقض بصياله 9©» . وإن كان مسلمًا محقوثا فقولان : 
أحدهما : الجواز © ؛ لقوله عَييدمْ حذيفة ( رضي لله عنه ) في وصف الفتن ”"2 : 
«كُن عَبَدَ الله المقعولَ » ولا تكن عبْدَ الله القاتل » © . ظ 
والثاني : المنع (كروترأن لياق الالعريية لها امهب واللقيول ظله محر ونا 
يؤمر بترك القيل في الفتنة خوفا من إثارة الفتنة . ٠‏ 


(0) في()ء(ب):١«صورة».‏ 00 )١(‏ في (أ)» (ب) : « والصائل » . 
(©) والأصح هنا تفن الضمان . انظر الروضة )187/٠١‏ . ظ 
وقال ابن الصلاح : الخلاف المذ كور في المسألتين إنما هو في وجوب الضمان مع جواز الدفع قطعًاء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١١/ب).‏ 
(5) في (1) » ( ب ) : «١‏ بالصيال ») . (ه) أي جواز الدفع . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « في وَضْفِِه الفتنَ) . ظ 
() قال ابن الصلاح : و حديث حذيفة 9 كن عبدالله المقتول ... ) ذكر شيخه أنه حديث صحيح» ولا اعتماد عليه 
في هذا الشأن » ولم أجده في كتب الحديث الخمسة المعتمدة ‏ . مشكل الوسيط (ق 8١١/ب)‏ . 

وقال في الروضة : ( ١ : ) ١184/٠١‏ وإن كان مسلمّا فقولان : 

أظهرهما : لايجب الدفع » بل له الاستسلام . 

والثاني : يجب » وعن القاضى حسين أنه إن أمكنه دفعه بغير قتله » وجب »ء وإلا فلا » والقائلون بجواز 
الاستسلام » منهم من يزيد ويصفه بالاستحباب » وهو ظاهر الأحاديث »6 أ. ه . قلت : والحديث المذكور رواه 
502 في مسنده )١١١/5(‏ . والدار قطني في سننه (1757/7) . 


29 أي 1 المنع من الاستسلام 1 


520/6 
نعم » يجوز للمضطرين في المخمصة الإيثار ؛ لأن الحرمة شاملةٌ للجميع . 
وان الصتي بزاكون عاتسهو ان الختهدا الببيية , ؛ ومنهم من طرد القولين . ووجه 
القطع بالمنع : أن قَثْلَ الصبيٌ يجب مُنعُه على المكلّف إذا قدر كيلا يبوء بالإئم ؛ لأنه 
صورةٌ ظلم (© , 


أما المدفوع عنه : فله ثلاث مراتب 


ما يُدفع عنه الصائل 


الأولى : ما يَخْصّه » وهو كل حقٌّ معصوم : من نفس . ويضع » ومال وإن كَل 
حتى يُهدّر الدم في الدفع عن درهم ”© , ومحكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) قول 
قديم ايد سو يي 

الثانية : ما يخصٌ الغيرٌ وهو يقدر على دفعه ( . منهم من طرد القولين في وجوب 
الدفع » ومنهم من قطع بالوجوب ؛ إِذْ لامدخل للإيثار هاهنا » وهو حقٌ الغير . ومن 
الأصوليين مَنْ قطع بالمنع » وقالى الى خ برااي في ل ذاله إلى الالجادء بل بلي 
السلطان ؛ لأنه يُحدك ك الفتن . 


الثالثة : ما يتعلق بمحض حقٌ الله تعالى » كشرب الخمر » فظاهد رَأَي الفقهاء 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قولّه في توجيه قولٍ مَنْ قطع بوجوب دفع الصبي الصائل » ولم يُحَوْه على الخلاف 
المذكور في وجوب دفع الصائل البالغ » تفسيره وتقريده : أن القتل الذي أراد الصبى الصائل اتباعه بالمكلف المصول 
عليه » يجب على المكلف منغٌه منه إذا قدر؛ كيلا ُو بصورة الإثم ؛ لأنه صورة ظلم ‏ وليس الصبيُ مستقلا موكلا 
إلى اختياره بخلاف البالغ » فوجب على هذا المكلّف دَفْمُه من هذه المفسدة وإن لم يكن لاله ؛ لتعلقها به . هذاما 
أمكن في تصحيح كلامه هذا ء وكان ينبغى أن لايعدل إليه عما في النهاية » و« البسيط » وهو أنه إنما جازله 
جاص ىور ؛ لأن البالغ يبوء يأئمه وإئم نفسه كما قال الله تعالى في قصة هابيل وقاييل : «إتى أَريدُ 

أنْ تَبوءِ ياثمى وإنمِك 4 أي تتحمله » وليس الصبيئ وامجنونُ كذلك فكانًا كاللهيدة . والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط (ج١‏ ق9١١/!).‏ 


() في (أ)»(ب) فى دقع عن درغم ةا والتصود : أن نفس الصائل يجوز أن تُهْدَ رذ إذا أراد الصائل أَحْحدٌَ المال وإن 
قلّء حتى ولو كان المالّ درهمًا » ولا ضمان على المصول عليه . 0 
(5) قال ابن الصلاح : « أي ولا يخاف هلاك نفسه فيه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١5‏ /أ) . 


كيف يُدفع الصائل ؟ لس 531/6 


وجوبُ الدفع ؛ بسبب الأمر بالمعروف » ولو بالسلاح . ومنهم مَنْ منع ذلك إلا للسلطان خوفا من 
الفتنة . وذ كرنافي ذلك تفصيلاطو يلاي كتاب (الأمربالمعروف)من كتب (إحياءعلومالدين)20©. 

أما كيفية الدفع ) فيجب فيه التدريخ ؛ فإن اندفع بالكلام لم يُضرب » أو 
بالضرب لم يُجرح » أو بالجرح لم يُقتل » وإذا اندفع لم يُتْبْ . 

ولو رأى مَنْ يزني بامرأةٍ » فله دَفْعُهِ إِنْ أبى ولو بالقتل . فإن هرب فاتَبَعَهِ وقَتله ‏ 
وبحب القصاصٌ عليه إن لم يكن محصئًا 2 . فإن كان مُحْصًّا فلا قصاص ؛ لأنه 
مُشْتَحِقٌ القتل وإن لم يكن للآحاد قَيْلهِ . وكذا من استبدٌ بقطع يدٍ السارقٍ فلا قصاص » 
ولكن لابدٌ من إقامة بينةٍ عليه ؛ فإنه لايُشمع مجرد دعواه للزنا والسرقة . 

وتبنى على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : لو قَدَرَ المصول عليه على الهرب » فالظاهر أنه ليس له الدفع 29 » ومنهم من 
جوز . وكأنَّ الموضعَ حمّه فلايلزمه الهربٌ . 

ولو كان الصائل يندفع بسوط » لكن ليس في يد المصول [ عليه ] 7 إلا مالو 
ضرب به جرح : فالظاهه جوازٌ الضرب 4 لأن ا معتب حاجتة » وهو لايقدر على غيره » 
ولذلك نقول : الحاذق الذي يَقْدِر على الدفع بأطراف السيف من غير جرح » يَضْمن إِلَّ جَرَح : 
. والأخرق الذي يغجز عنه لا يَضْمن . 


الثانية : لو عض يَدَ إنسانٍ » فله أن يسل يده » فإن تَدّرت أسنانه © فلا ضمان » 


.)7١١5- 585/١ ( انظر إحياء علو م الدين‎ )١( 
(؟) أي فإن هرب الزاني » فاتبعه الدافعٌ وقتله » فعلى الدافع القصاصٌ إن كان الزاني غير محصن » فإن كان الزاني‎ 
. محصبًا فلا قصاص على الدافع ؛ لأن المحصن مستحق الرجم شرعًا بزناه‎ 
. » :ه يجب الهرب ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون‎ ٠ ( فه4 وقال في الروضة‎ 
١ زيادة من (أ))(ب).‎ )( 
. والمصباح المنير 57/1 ) مادة( ندر)‎ . /١ ١5 ظ () أي سقطت » وزالت من موضعها . انظر المشكل (ج؟ ق‎ 


22/6 0 مسائل في كيفية دفع الصائل 


وإن لم يقدر على على اسل » فله أن يَضّع السكين في بطنه » وتغصر أنثييه . وقيل : لا يجوز 
إلا أن يَقْصِدَ العُصْوَ الجاني ليندفع . وهو بعيد . 

الشالعة : إذا نظر إلى حرم إنسانٍ من صِير الباب 27 » وكوة الدار © عمدًا » فله أن 
يُقُصد عينيه بحصاةٍ » أو مدرة (© من غير تقديم إنذار . فلو أعماه الرمئ فلا ضمانٌ » 
وهذا على خلاف تدريج الدفع » ولكن نَظَرَ رجل إلى رسول الله مكلت في حجرته منْ 
صير بابه » و كان بيده عليه السلام مِذْرَى ) يحكُ به رأسه » فقال : « لو علمتٌ أنك /١١/ب‏ 
تنظرني » لطعنثٌ بها © عينيك ) © . ظ 

وقال القاضي : لابد من تقديم الإنذار على القياس » والحديث محمول ” على أنه 
لو" أَصَدُ على النظر فلم يندفع بالإنذار . وهذا مذهب أبي حنيقة ( رحمه الله ) . 

وعكس صاحبٌ ١‏ التقريب » وقال : يُشتدل بهذا على أنَّ الدفَْ جائرٌ ابتداءً 9© من 
غير إنذار ١‏ ويَتَيدُ ذلك بقولنا : إنه يجوز قَثْل المرتد بغتةٌ من غير إمهال وإنذار . 
والمذهث : القَدقٌ ؛ لأجر الحديث . ولأن النظر إلى الحرم جناية” تامة » فإنَّ مارآه 
وانكشف له » لايشتتر باندفاعه بعده » فللنظر هذه الخاصية . لكن لاخلاف أنه بعد 


)١(‏ صير الباب : شقمّه » كأن يكون بالباب شقوق وفتَحَاتٌ . انظر المصباح المنير ( 4١‏ مادة (صير). 

. أو كوة الدار»‎ ٠: ) في (أ) » ( ب‎ )١( 

(6) المذرة : طينةٌ يابسةً» وقد يُخدَّف بها كما يفُعل بحصاة الحذف . قالهابن الصلاح في المشكل ( ج "اق 8]ب). 
(:) المذرى : حديدة كالمسلة يُفْرق به الشعر » ويُسَوَّى . 

(5) في (أ)»(ب): ١‏ بهذا ). 

(7) الحديث رواه البخاري ( )7/4()1770/١١‏ كتاب « الاسكذان ) )١١(‏ باب ( الاسعذان من أجل البصر ) 


حديث (1141)» ورواه مسلم )58()1١798/(‏ كتاب ( الآداب ») (1) ( تحريم النظر في بيت الغير) حديث 
)١١51(‏ . والترمذي 11/١‏ ) حديث (77.4) جميعا من طرق عن الزهري عن سهل بن سعدٍ مرفوتًا به . 


(0) في (أ) »( ب ) : « على ما لو ) . 
(8) كلمة ( ابتداء ) ساقطة من (أ) »(ب). 
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مسائل في كيفية دفع الصائل 
الاندفاع لاتْقْصَد عَيُه بالجناية السابقة » فكأن المسَلُط هذه الخاصيةٌ مع وجود الجناية . 
ظ العو لذ ارسيو ليع مو كود أو ليه مدنو ار 16:10 
ما سمعه قد فات ولكن أمر الكلام أهونُ من أمر العورات ١‏ )» وفيه وجه : أنه يلحق به . 
وإن كان البابُ مفتوحا قَتَظر لم يُتقصد ؛ لأن التقصير من ربٌ الدار . 
ل ا ا ؛ أو من السطح » 
هذا إذا كان في الدار حرم غير متسترات » فإن لم يككن فثلاثة أوجه : 
أحدها : الجواز ؛ للعموم » ولأن- الإنسان قد يكون مكشوف العورة . 
والثاني : المنع ؛ إذ 0 الاطلاع على المستترة » وعلى الرجال أسهل : 
والثالث : أنه يجوز [ القصد إن كان في الدار حرم وإن كنّ مستتراتٍ . وإن لم 
يكن إلا الرجال لم يَجرْ ع © . 
ولا خلاف أنه إن كان للناظر حرمٌ في هذه الدار فيصيرذلك شبهة فلا يُقصّد . 
ثم إن لم تحصل الشرائطٌ وب القصاصٌ » وإن حصل 29 , َرشّقّه بنشابة وَجَبَ 
القصاصٌ » بل لايترخعص إلا في قصد العين بخشبة ‏ أو مدرة » أو بندقة ؛ ققد يخطىء ع2 
وقد يُصيب ولا يُعُمِي . وأما الرشى فَمَْل صريحٌ ؛ فلا يجوز . 


عد د 


. ) العورة‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 
.)١99/٠ « (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) . وهذا الوجه الثالث هو الأصح . انظر الروضة‎ 


(5) في (أ) »(ب) : « وإن حصلت » . 
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الباب الثالث 
فيما تتلِفه البَهَائم 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول () 
أن لا يكونَ مَعَهَا مَالِكيا 
فإن انسرحت في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن انسرحت ليلا : 
ضمن ؛ بذلك قضى رسول الله علق © إِذ العادةٌ حفظ الدواب ليلا من مُلاكها © , 
وحفظ المزارع نهارًا من أصحابها » فالمتبع فيه التقصيرُ . 
ولو انعكست العادةٌ في موضع انعكس الحكمٌ فيهما ؛ للمعنى مِنْ هوق رسول الله 
ا 0( 51 


. كلمة :0 الفصل » زيادة من (أ) » (ب)‎ )١١( 

(؟) حديث صحيح : رواه أبوداود (81/5) (17) كتاب «اليبوع والإجارات 6 (47) باب «المواشي تُفُسد رح 
قوم ) حديث (7074) يإسناده إلى محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دلت حائطً رجل » » فأفسدثه عليهم » فقضى 
| رسول الله ملت : على أهل الأموال حِفْظها بالنهار؛ وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) .وروأةابنماجه(؟/ 4 ) 
كتاب (الأأحكام) (م ا ا ا ؟)ورواهالدارقطني 4/1١‏ © ١)جميعًامن‏ 
( ؟//ا6) وروادمالك في لموطأ //:4 )يلظ «فقضىرسوقٌ الله نعل أهلالمائط يها بهار : 1 
ماأفسدت المواشى يي بالليل ) ضامنٌ على أهلها » . 

ل 0 بجا ووو ون 
ا 0 

(4) قال الحموي : « قوله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم : ( وفيه فصلان : الأول : أن لا ايكون معها مالكهاء فإن 
أسْرِحثُ في المزارع نهارًا فلا ضمان على مالك البهيمة » وإن أسرحت ليلا ضمن» بذلك قضى رسول الله يكت ؛ - 


33/6 


فنان ها تتْلِفه البهائم 


وفيه وجه : أنه لا ينعكس ؛ ١‏ لأن ضبط العادة يَعْشر © ؛ يبع الشرع كيفما 
تقلبت العادات . ظ 


> إذالعادة حفظ الدواب ليلا من ملاكهاء وحفظ المزارع من أصحابها » فالمتبع فيه التقصير » ولوانعكست العادةٌ في 
ظ موضع انعكس العرفٌ » وثبت الحكم فيهما من فرق النبي مَل ... إلى آخره ) . 
قلت : ماذكره الشيخ من قوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) وهو لفظ الخبر رواه أئمة الحديث . وإذا كان كذلك 
أوهم بذلك أنه ليس له تعليلٌ إلا عرفٌ الناس ودليله الخبك » وربما اعبُتَد فيه أنه كان لا يعرف لفظ الخبر من غيره . 
قلت : أمكن أن يقال : لعله أراد بقوله : (إذ العادة حفظ الدواب ) بيانًا للخبر حيث قال : ( قضى رسول الله 
ته ) وكان ما بعده هو الخبر» ويحتمل أن يكون مراده بقوله : ( إذ العادة ) تعليلا آخر » ومعنى الخبر في قوله : 
( بذلك قضى رسول الله مَِتٍَِ ) ثم ذكر بعده ) . إشكالات الوسيط (ق 5/١8٠١‏ 0١٠8١/ب).‏ 


(1) في (أ) »( ب) : « ووجهه : أن ضبط العادة يعسر» . 


ظ 56/6 ضمان ما تُتّلفُه البهائم 


فرعان 


أحدهما : أن البهائم أيضًا لاتخلو عن الراعي نهارًا » ولكن يعذرون في الغفلة عنها 
إذا سرحت بعيدة من المزارع » فلو سرحها في جوار المزارع مع اتساع المراعي (© » فهو 

الثاني : لو سرحها ليلا » فدخلت البساتين - وأبوابها مفتوحةٌ - لم يضمن ؛ لأن 
التقصير في البستان من صاحبه ؛ إِذْ لم يُغْلق الباب » والتقصيد من ربٌ البهيمة في حقّ 
المزارع الضاحية . 


تنا تنا ينا 


1 في (أ) : ١‏ المرعى ) . 


527/6 
الفصل الثانى 
ظ أن يكون معها مالكها ٠‏ 
فيضمن مالك الدابة (' ما أتلفثّه ييديها "© إذا خبطت © ». وبرجليها 2 إذا 
:يت كان وبفيها إذا عَضْتٌ : وكذلك كل ما كان 89 وكوريدقط الذارة اهن 
غير انسداذ_رفق: الطلرق:.: 

أما الضرر الذي يَنْسْأُ من رشاش الوحل 227 » وانتشار الغبار إلى الفواكه » فلا 
ضمانٌ ؛ إذ هو ضرورة الطرق » ولايمكن المنع منه . نعم » لو خالف العادة بالركض في 
شِدَّة الوحل » أو ترك الإبل فى الأسواق غير مقطرة » أو ركب الدابة التّرقة التى لا يكب 

لها إلا فى الصحاري : ضمن ؛ لكونه مقصرًا فى العادة ٍ 


2 ا 


)١(‏ في (أ) » (ب) : ( ما أتلفت بيديها » . ظ 
)١(‏ يقال : خبط البعير الأرض بيده » يعني ضَرَبَهَا . انظر مختار الصحاح ص )1١8(‏ مادة (خ ب ط) . 
(*) في (أ) » (ب) : ( برجلها ) . 

(5) يقال : رمحه الفرسٌ والحمار » يعني ضربه برجله . انظر مختار الصحاح ص (51؟) مادة (رمح) . 
(0) زيادة من (أ) » (ب) . ظ 


(5) في (أ) » (ب) : « الإجل » . 


06 ب فروع فهي ضمان ما تُتْلفه البهائم 
فروع 

( الأول ) الو فت الدابة يا عن الرباط » فهر كما ل عت صاحبها » وقد ! 
ذ كرناه في باب ( الاصطدام ) . 

( الثاني ) : لو تخرق ثوبُ إنسانٍ بحطب على دابة » وهو مقابل ومبصر ٠١‏ 
وو كه تح ذا ةيدان . وإن كان مستد بوَا » أو ناداه 22 المالك مُنبْهًا » فكمثله . وإن 
لم يُنَبْهُهُ ضمن صاحب الدابة . ظ 

( الثالث ) : إذا أدخعل 27 الدابة مزرعة » فأخرجها صاحبُ الروضة فلب شع 
في مزرعة غيره : فلا ضمانٌ على امْخْرِجٍ . فإن كانت مزرعةً محفوفةً بالداع 49 فلا 
يمكن إخراجه © إلا به فيضمن ؛ إِذْ عليه الصّبْدُ ليرجع على رَبٌ البهيمة 29 . ومهما 
كان رب الدابة مقصرًا » ولكن مالك الزرع حاضدٌ وقادرٌ على التنفير فلم يَفُعل » فلا 
ضمان ؛ إِذْ هو المقصِّد بِتَّوكِ التنفير فى العادة . 

) الرابع ( : الهرة المملوكة إذا قَتَلتُ طَيْرَ إنسان ؛ أو قلبتٌ قِذْره ‏ ففي وجوب 
الضمان / على مالكها أربعة أوجه : ١‏ 5 

أحذها. : أنه لاضمان ؛ إذ ماجَّت العادة برط السنانير ل ليلا ونهادًا 5 


والثاني : يجب 34 إذ مك 0 الروازن وَعَلَقُ الأبواب حتى يه 55 7١‏ 


. وناداه ) وهو الصواب‎ ١ : ) في (أ)»( ب ): ( وييصر ) . ظ (؟) في (أ) » ( ب‎ )١( 
. )» بالمزارع‎ ١: في (أ) » (ب) : ( إذا دخلت » . (4) في (أ) » ( ب)‎ )5( 
. ) في (أ) » (ب) : « إخراجها‎ )0( 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( عليه الصّيْرُ ليرجع على رَبٌ البهيمة ) في بعض النسخ ( إلى رب البهيمة ) أي ليكون 
هوالذي يخرج بهيمته ويتقلد ذلك . وفي بعض النسخ ( على أن يرجع عليه الغرم ) وهذا هوالمذكور في ٠‏ النهاية » 
و البسيط ») والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق5١١/ب).‏ 


(0) وهذا هو الأصحُ ؛ لأنَّ مثل هذه الهرة يثبغي أن تربط ويُكفٌ شَّدْها . انظر الروضة )195/٠١(‏ . 


هل يطو كن الهزة الضارية و الكل الشاري + محنسييي حت سبي حت ب سين 6 539 

والعالف :+ انها كالذابة يفي تعفظايا ليلد لاني | 00 

والرابع : بالعكس ؛ فإن الأطعمة تُّصَان بالليل دون النهار . 

( الخامس ) : الهرة الضارية بالطيور والإفساد » أو تنجيس الثياب » قال 
القفاضى : يجوز َتْلْها فى حال سكونها لأنها التحقت بالفواسق 2 فأشبه 17 لذن 
. 0 2 5 7 ع ش 4 عه 
الذي لايَحل اقتناوٌّه . وقال القفال : لايحل ؛ لان هذه ضراوة عارضة على خللاف 
الجنس » فتدفع في حال الضراوة فقط 27 . 

والكلبُ الضاري كالهرة » والأؤلى تَشْبِيهُهُ بالذئب . 


د 37 3 


> وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (غلق الأبواب ) لحن » وإنما الصواب (إغلاق الأبواب ) لأنه رباعي » وقد قال في ذلك 
0 ونحوهشاعوٌ: ‏ | 

ولالترق. تقتر انعون د تن خينك وله أفرن لباب تداز شه 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 9١١/ب)‏ . ظ 
)١(‏ في الأصل : « ليلا ونهارًا » والمثبت من (أ) » ( ب) وهو الصواب . 
(0) في (أ) : « فأشبهت » . 


(*) وهذا هو الأصح . انظر الروضة )2٠١/٠١(‏ . 


24 4ك ا 
0 - . 


|]1111111111111111111]11 110101000011777 _ذج7_1-1277ددزذ+دذ+ذدذد-7دبد7-جدب7-د2-7بد_-بدر_ب_ب_ب.ب“بب_ب+ب_ب“_“+“ب““““++خةخؤاخازذزناذا+0111111111111010101010121<1«40300100122>27ظ11ك1 


5 رخ" 


تور ا / ا 7 جا سدور 
1 / / / 
3 خ 1ك هر 71 1 7_0 
و 2117٠١‏ 2 7 و 7 َ 
5 م 5 0 5 خم 0 م .66 . اع 
ار ايو 0 د 1 م د 9 ١‏ 


حي لدبا جد 


لبا دا 7 ب 


0 


7 
باحك م 
59 


110000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 ]1 | |1 | |1|1]| |[ اا ذزذ[زذ1 1 |[ |[ 1[ أذ م 


1 
ا'ظغ 
دل حص اجن وال يس 


22 


حو 
0 
9 


كه 


أهدا 


2 
ا ا جه 


0 
ا 1-8 


ا ا ا 


ا 


ب 1 
0 06 00 
0 . 

زهي 
9 5 


-- 
0 
جو 


عا 


+ 
51 7 
. 0 


2 ١ه‏ عرد به 
مم ام ات رد 4 


واد - 
2 5 
ج36 0 


40 
9 


ع - © و 


رك ابعر 


0-2 


كك 2 و ا 0017 00 1 0 0 0 1 و 0 0 م و 


كعاب الجر ٠١‏ 


بيانُ الجهاد , والنظرُ في وجوبه , وكيفيته , وتركه بالأمان ” 


(1) قال ابن الصلاح : ( رحمه اللّه) السير: جمع 9سيرة ) وهي الطريقة » وتُطلق كثيوًا 
مي ا 1 
الكتاب على ذلك » ”د سمي كتاب ١‏ السير ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١‏ /) 
واحب 30 
يعني ترك الجهاد بسبب الأمان الذي نعطيه للكفار» كهدنة مثا وغير ذلك . 


111101111101 717 


3 


ست نك سف مدا مسد سو نه مدط شك ويه وجي جيم وعدي عدويت سعويه جود بمج سس سس سس سسا حا سس سبح مس ع ع سه سس و مس سكن ا ا ا ا ا ا 0 03011 


1120 0 0 1110000100 111111111111111] 


ا 4 و و4 0 4 0 3 2 40 006 4 اي د 4 ا 8 4 م 0 0 ا 20 0 4.4 211 


5/7 


الباب الأول 


ظ في وجوبه 
ظ درتسي عن تعزو (النوررقة يعني كل الكفانة روطو القالنيا. 
والنظر في طرفين "في الراجات على الخداية : وفي المعاذير المسقطة (" . 
الأول . 


فى الواجبات 


فالرهاة وابوك على الكفاية ؛ وقيل : كان على الصحابة ( رضوان الله عليهم ) فَوْض 
عَينْ ؛ وكان مَنْ يتخلّف يحرس [ في ] (" ؟ المدينة » وكانوا ا ويَعْزون مع رسول الله 
داورل ادن 


0000 
(؟) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (5/ ؟ / ٠‏ : « قوله : ( والنظر في طرفين : في الواجبات على 
الكفاية » وفي المعاذير المسقطة ) المراد بالمعاذير : الأعذائُ . وهذا مما قد يُتُكر عليه » فيقال : « العذر) لا يُجمع على 
( معاذير ) . وإنما جمعٌه « أعذار ) . يجاب بأَنّ هذا صحيحٌ فصيح موافق لقول الله عر وجل 9 وَلَوْألْمَى 
مَعَاذِيرَه 4 ؛ فإِنَّ جمهور العلماء من المفسرين وأهل العربية على أن المراد ب ١‏ معاذيره ) : الأعذار. . ورُوِيٌ في مسند 
أبي عوانة في كتاب « اللعان ) أن رسول الله يكلم قال : 9 لاسَّخصٌ أحبٌ إليه المعاذير من الله تعالى » ولذلك بَعَثْ 
النبيين مبشرين ومنذرين » . والمراد بالمعاذير : الأعذار فد جاء في الروايات الأخر : العذر» ويه ييصح المعنى . فقد 
جاءت المعاذير ) في الكتاب والسنة بمعنى 9 الأعذار فَوَجَبَ قبولَه . وهو - والله تعالى أعلم - جمع 9 معذور» . 
بمعنى العذرء فالمعذور - على هذا - مصدرء كما قالوا 00 » بمعنى : الجنون » والجلد. 
والعقل» فهي مصادر مسموعة نخارجة عن القياس وكا الع لور بعت والعدوة فالعادر ججع واتعورنة وإدائم 
يُشمّع وَاحِدّه » كما قالوا في جمع «الذكر) : « مذاكير ) . ظ 


(5) زيادة من (أ)» (ب) . 


لبجب ل يبب يي بي رسيي يجيه زر نزت علق الكقانة 


الحثٌ على الجهاد 29 . 
والآن » فيجب على الإعام في كل سَنّة - أو ما يقرب منها - غزوة ‏ يُنهض إليها مده ؛ 
إدامةً للدعوة القهرية » وإظهارًا للإسلام . ثم يَوْعَى النّصّفة في المناوبة بين الجند » ولا يُخَصّص 
بعض أقاليم الكفار» ولكن يُقَدّم الأهم فالأهعٌ » ويتشوّف إلى بثّ النكاية والإغب في الجميع . 
وإنما يصير الفرض على الكفاية لا على التعيين 9 إذا كان الشيءٌ مقصودً الحصولٍ في 
نفسه للشرع ولم يكن الشخص مقصودًا بالامتحان » وذلك [ ينقسم ] 7 ثلاثة أقسام : 
الو حيبي عا اا يي اي 
وشماره 6 ٠‏ كإحياء الكعب الح كل نة» وإشاعةالأمر مروف » ورةٌ السام » وهو من 
الشعائر وإن لم تتعلّق به مصلحةٌ كلية ؛ ٠‏ بل مصلحة حسن ا معاملة ةن 
والأذان لل الدع 
احير ا عو ا ار 0000 
ففي وجوب إزالتها ترددٌ 29 . 


ع و 2 ١‏ : 
وأما البياعات والمنا كحات » والحراثة ب اك لكك 


() ويدل على هذا ما رواه النسائي في سننه( 1 /؟) كتاب و الجهاد » باب ٠‏ وجوب الجهاد » ياستاده غن ابن . 
عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أَنَواالنبي عه بمكة » فقالوا : يا رسول الله , إنا كنا في عر ونحن . 
: مش ركون»ء فلما آَمَنّا» صِوّنًا أذلة» فقال :إني أُمرتُ بالعفو ؛ فلا تقاتلواء فلما حَوّلّا الله إلي المدينة ‏ رن بالقتال » 


فكوا » فأنزل الله عز وجل :ألم تر إلى الِّينَ ِل لَّهُمْ كوا دِيم وأقيمُوا الصّلاة 4 [ انساء لال ]. 
؟) في (ب) : ١‏ العين» . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(4) في (أ) » (ب) : ١‏ وشعائره ) . (5) في ( ب ) : 9 من فروض الكفايات » . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله ع ا ا 
مَنْ تلزمه النفقة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) 


. ما يُشقط به الواجب على الخفاية 7ج 


ده ور همايا : لكانت من فروض الكفايات » حتى الفصد والحجامة » ولكن في بواعث . 
الطباع مندوحة عن الإيجاب ؛ لأنَّ قوام الدنيا بهذه الأسباب ” '©» وقوامٌُ الدين موقوفٌ على 
قوام أمر الدنيا ونظامها لا محالة . 


القسم الثالث : ما هو كالمركب من القسمين . كتحمٌّل الشهادات » وإعانة القضاة 
على تَوْفيَة اك 
إظهارٌ ”'» شعائر الدين . 

هذه الفروضٌ مذ كورةٌ في مواضعهاء وإنم نذكر الآن الجهاةوالتعّم والشلام» ولتفاع أن 
إذا تعطل فرضٌ كفايةٍ في موضعء أَئِمَ مَنْ علم ذلك وقدر على إقامته » ويأثم من لم يعم إذا 
كان قربا من الموضع وكان يليق به البحثٌ فلم يبحث أمناة مَنْ هو معذورٌ - إيغيه» أوإتعذر 
البحث عليه - فلا يأثم . 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب ) تعليلٌ لا تقدَّم من قوله : ( لكانت فرضًا على 
ظ الكفاية ) والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠١‏ /أ). 
(؟) كلمة : « إظهار » ساقطة من (أ) » (ب) . 


53/7 
الطرف الثانى 
في مُشْقطات الوجوب 
507 : إما جسيًا أو شرعيًا . 
أما الجسَيٌ و الشماء واو » الأنة» والرض» ولفقرء وار » العمى د 

ماكاتية ا 

ل ل ب ا 4 ايعان 
4 وي د ا ين 
50 ريك وعزة الننفام عانمنان بزلائن لير 
والآخر : أنه / لا يتشقط الجهاة اد 00 

' للع لأنّ أهم الجهاد مع الملصصين » ومصير هؤلاء إلى المخوف الأعظم “ . 

أما الموانع م الشرعية » فهو : الرقّ » والدّيْن » ومَمْعُ الوالدين . 

ما ارقي فلا جهاة عليه كمالامجمعة ولاح عليه ولايلمهالجهاد وإنأمره السيد؛ 


إذ لاحن له في روحه حتى يغرر به ويُعرْضَّه للهلاك . وكذلك لا يجب على العبد أن يَدُفع عن 
< السيد إذا قُصِد بالهلاك مهما تحاف على روحه» بل سيدٌه كالأجانب في هذا امعنى . د 


لال 0 ق ق رزسط «للالترلسن ا 

(6) من الآية (1) من سورة ( النور) . ظ 

(5) في (أ |)»(ب) ولأنه لاد من الحاجة ) . وقوله االاورشسي :تكثرالحاجة إلى لشي على الأرجل 
والتنقل والحركة . 


. (ه) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . 


ما يسقط به الواجب على الكفاية سح 9/7 
إن خرج سيدّه للجهاد » فله استصحابه للخدمة على العادة » لا ليقاتل قهرًا . 

أما الدّْن» فا حالٌ منه يمنع من المخروج ١‏ إلا أن يرضى المستحق "© . والمؤجل (" لا جنع عن 
اااوويي ا و او 
لُطالب . ظ 

وأا سفر الجهاد » قفي أربعة أوجه : 

أحدها: أ بع منه؛ لأنّ المصيرفه إلى الموت » وب يحل اليل بخلاف سائر الأسقار. 
وهو ضعيف . 

والثاني : أنه كسائر الأسفار» فلا ينع © . 

والثالث : أنه يمنع إلا إذا خلف وفاءٌ بالدين . 

والرابع : أنه إن كان من المرتزقة لم يمُتَع ؛ إِذ ربما كان وجهه في قضاء الدَّيْنِ من القتال» وإلا 
ار ظ آ ظ [ 

وأما رضاء الوالدين فشرطٌ ؛ روي أن رجلا جاء فقال لرسول الله كته أريد أن أبجاهد 
معك » فقال : كيف تركتٌ والديِكٌ ؟: فقال : تركهما يكيان , فقال : «ارجغ وأَضْحِكهُمَا 
كما أبِكيِتَهُمَا 06). 


(1) في (أ) : « إلا برضى 0006 . وفي (ب) : إلا برضاء المستحق » . 

0 في (أ)ء (رب) : « والآجل» . 

(؟) وهذا هو الأصح كما في الروضة )١١١/1١(‏ . | 

(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (إذ ربما كان وجهه في قضاء الدين من القتال ) أي : تكون جهُه في قضاء دينه 
حاصلة في قتاله - ما يحصل له من الرزق - مضاقًا إلى الغنيمة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١١٠١‏ /أ) . 
(ه) حديث صحيح : رواه ابن ماجه (؟ / 17-0 ) ( ١4‏ ) كتاب ( الجهاد » ١١‏ ) باب الرجل يغزو وله أبوان ) 
حديث (7787) بإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوتعًا . ورواه أبوداود فى سننه (/78) (4) كتاب ١‏ الجهاد ) 
() باب ١‏ الرجل يغزو وأبواه كارهان ») وفيه : و جكىت أبايعك على الهجرة وتركت أبويٌ يكيان .. ) ورواه 
النسائي )١47/17(‏ (74) كتاب ١‏ البيعة ) ٠١(‏ ) باب ١‏ البيعة على الهجرة ) رووه جميعًا من طرق عن عطاء بن - 


سس ميسسبحح إزا وف الكقاز ران للسلكين تعد الففال على كل ادر 


أما حج الإسلام بعد الاستطاعة » فيجوز بغير رضاهما (2 ؛ لأنه فرضُ عين» وفي التأخير 
خطر » والغالبٌُ السلامةٌ مع أشن الطريق . 

أما سفر طلب العلم » فإن كان العلم المطلوب معيئًا ”22 أو كان يطلب رتبة © الاجتهاد 
حيث شَّعْر البلدُ عن امجتهد » فلا يُشْترط الإذنُ كالحج » بل أولى لى ؛ لأنه على الفور . وإن كان 
٠‏ يطلب رتبة الفتوى - وفي البلد مُفُْونَ - ففيه وجهان » الظاهرٌ أنه يجوز بغيرإِذنٍ ؛ لأنه حرٌ 
مستقل » وإنما عليه دَفْمْ ضر التحزن في سفر مُهْلِكِ كالجهاد ومو كاد ااا 
الإذن ؛ لذن دَفْعَ الضررٍ عنهما واجبٌ » وهذا ليس بواجب . 

أما الأسفاء المباحة - كالتجارة وغيرها » مما فيه خط "كر كونت البحرء والبوادي 
امخطرة - فلا يجوز إلا يإذن 7 » وماعدا ذلك فالظاهر جواره» لأنّ في منهه إضرارًا به أيضًاء 
وحقّه أولى » وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر . 

وأماالأب الكافر» فلا يجب استعذائه في الجهاد الأندوك هدالة مكالة: واناماكر الأسفان 
فيحتمل أن يُلحق فيه بالأب المسلم . وفي إلحاق الأجداد والجداتٍ بالوالدين - احتمال ‏ 
ظاهر . ظ ظ 

فرع : : لور بجع الوالد وصاحبُ © الدين عن الإذن » أو تجدّد ديق » وبلقه الكتاث - وهو 

فى الطريق إزفة الاتغيراف إن قدو . فِإنْ كان الطريق مخوفا » فالظاهر أنه يجب عليه 
الوقوفٌ بقرية إن أمكن إذْغرصّهم توك القتالٍ . وإن بلغه الكتابٌ [ وهوع 0 في أثناء القتال» 

تج الانصرافٌ إن كان يحصل به تخذيل ووش للمسلمين » وإن لم يكن فقلاث أوجو : 
596 : الوجوب كما قبل الاشتغال . 


الباق عن ارت عو فب اللهاون هزر بن العاسن موقا . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح ابن . 


ماجه١؟١/5١١).‏ 
)١(‏ في ( ب) : و رضائهما ) . )١(‏ في ( ب ) : ( متعيئا ) وهو فرض العين . 
5 في (أ) (٠‏ ب): «درجة ). (5) في (أ) » ( ب ) : ( إلا بالإذن ) . 


(5) في (أ) » ( ب) : أو صاحب » . ظ (1) زيادة من ( ب) . 


إذادخل الكفار بلدًا للمسلمين تعين القتال على كل قادذر  ---‏ ااال /11/7 

والثاني : أنه(١)‏ لا يجب ؛؟ لأن فتح هذا الباب يشوشس القتال27) 7 
نس في التعلم رشدًا في نفسه ©" لزمه الإتمامُ ؛ فإن صلاة الجنازة تتعينٌ بالشروع .. 

وقال القمّال : لاتتعين صلاة الجنازة » وذلك في العلم أولى ؛ لأنَّ كل مسألة عبادةٌ منفصلةٌ 
عن الأخرى» والصلاةٌ خصلةٌ واحدة» ولا يليق بأصل الشافعى ( رضى الله عنه ) تغييك الحكم 
بالشروع 7 . 

ار" / ظ 

هذا كله في قتالٍ هو فرض كفاية . 

أم إذا تعن ؛ بأن وطىء الكفارٌ بلدةٌ من بلاد المسلمين » فيتعينٌ على كل من فيه من من أهل 
تلك البلتف أنعذل اورف ويح الداع اليك لوراسد الا 
وكذلك على النسوة إن كان فيهنٌ مُه على حال . ظ 
وإن كان في الأحرار استقلال دون العبيد » ولكن تزداد بهم قوةٌ قلب » ففي انحلال 
الحبس عن العبيد وجهان © . 


)١(‏ كلمة : « أنه ) ليست في (أ) )6(ب). 
(؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة , .)232٠‏ 
75) فى ( ب ) : ( من نفسه ) . 


(5) قال ابن الصلاح  :‏ يعني أصل الشافعي في التطوع أن لا يلزم بالشروع » وقد ثبت في كتاب « العبادات» أن 

أْصِْلَ الشافعي في القضاء الواجب على التراخي » وفي الصلاة في أول الوقت قت - التعينٌ بالشروع حتى لا يجو له 

الخروج منهاء وثبت أن ترجيح الغزاليئ القولٌ بجواز الخروج منها حلاف المذهب : فإذْنُ أصل الشافعيع أن الشروع 
يُغَيّر من صفة التّفْل إلى صفة الوجوب » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) . 


(0) والأصح انحلال القَيْدِ عنهم » ووجب خروججهم مع الأحرار . انظر الروضة  .)514/1١‏ 


7# سس ب ب ل عي ب عبتي البيالاة وسيقه احكائة 
وكذلك ل وحصل الكفا بطائفةنهضوا وحرجواء فهل بتع على الباقينالمساعدة ؟ ؛ 
فيه وجهان 7" . 
ووجة إيجابه " تعظيم هذا الأمر» وتفخيم يم الرعب والزجر 


زا توما ولج يق لهم مهل الاستعداد» فعلى كل واد من الأ والعد امرض ٠.83‏ 3 
بذنع بقاية الإمكان . فإن علم أنه لو كاوح يُقتل © قطعًا 29 ولو استسع أَسِرَ»وربما / يَجِدُ 0 
عليه المكاوحة . 


ول ا إن علمت ذلك » ولك غلم أنها تُقُصّد بالفاحشة » ففي وجوب المكاوحة 
وجهان : ظ 

أجدها : نعم حتى لفل » لفان القاحشة لا لياح ييغوف القيل 4 . 

والثاني : لا ؛ لأن القتلّ معلومٌ » والفاحشةٌ موهومةٌ . 


هذا في أهل الناحية ومَنْ هو فيها دون مسافة القصر . أما مَنْ وراء ذلك فيتعينٌ عليهم 
الل عيب يي يي 0 


أن لا يجب 22 . 
ترط المركوبٌُ فيمن هو دون مسافة القصر . وفيمن وراءه » هل يُعَذَّر لعدم 
0 9 4 فيه وجهان : 
0 
)١(‏ أي إيجاب المساعدة . ظ 5 في (أ) : ١‏ لقتل » . 
(4) قال ابن الصلاح : قوله : ( فإن علم أنه لو كاوح َمل قطعا ) المراد بهذا العلم الظنٌ الغالب الذي م شأيه أن . 
تجزم به صاحبه ويُغرض عن الاحتمال . 


وقوله : « كاوح ) معناه : دافع وقاتل » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ا 

(ه) قال في الروضة /١١(‏ 5١؟)‏ : 9 ولوعلمت امرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليهاء لزمها الدفع وإن 
كانت تقتل ) . 

(5) في (أ) » (ب)  :‏ وأولى بأن لايجب » . 


هريدت تعلمة علق الأغياق ونا لآ يحب 2ب ف #٠‏ 13# 

أحدهما : يُعذر ؛ كما في الحج . 

والثانى : لا لأن هذا أَهجٌ وأعظمُ 5 

فرع : . : استيلاؤهم على موّات دا رالإسلام» تل منزلةدخولهم البلاة»» في وجهان 50 
ولا شك أن الأمر أهونُ فيه , إلا إذا خيفٌ السراية . ظ 

ولو أمروامشلعا اوليك وح الا ها او اواو اا و 
ضير . والظاهر أنه يتعينٌ إذا أمكن | إلا حيث يعسر*" التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة ‏ 
أخيةم نقد رخض ندا توغرمن التأخير» :ولك لاوز إهماله هذا كلقا الجهاف 

أما العل » فمنه فرض عين » وهو الذى لابْدّ منه في الصلاة والزكاة وغيرهما . 

وإن كان تاجرّاء فيلزمه تَعلمْ شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة (*» كما ذكرناه 
في كتاب ١‏ آداب الكسب ) من كتاب ( إحياء علوم الدين 26 . وقد فرقنا بين ما يجب على 
الاعيان وما يجب على الكفاية من العلم 5 كتاب «العلم ) من كنبب ) الإحياء ( م 


وأما الأصول ٠‏ فلا يتعينٌ على كل شخص إلا اعتقاً صحيح في التوحيد وصفات اله 
تعالى . فإن اعتراه شك تكلّف إزالته » وليس عليه تعلّم الكلام © .ولابد في كل قطر من 


.)545/5؟(ةياغلا/٠‎ ( نقلإمامٌ الحرمينعن الأأصحاب أن ذلك يُتل منزلة دخحولهم دار الإسلام . انظ رالروضة‎ )١1( 
زد او 0 ل‎ )١( 

شرو في جم الات الب لضا دن م قوط في ور لز قوقع ول 
ان اباو عار لوو( 5 -05). 50 6/١‏ 0 
(7) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( فإن اعتراه شَّكُ تكلّفَ إزالته وليس عليه تعلّمْ الكلام ) فقوله : ( ليس عليه تعلم 
الكلام ) يَدِجع إلى قوله أو لا : (فلا يتعينٌ على كل شخص) ولا يرجع إلى قوله : (فإن اعتراه شك ) ؛ لأن شكه إذا 
كان بحيث لا يزول إلا بعلم الكلام » لَرِمَه تعلّمُه » كما يَنّه هو في غير هذا الكتاب والله أعلم » . مشكل الوسيط 


.)ب/(١٠١ ج'ق‎ (١ 


لكت 01111 


كل شل بماطة لوطا البدع . وقد ذكرناتفصيل ذلك ”في كتاب «الاقتصاء 
في الاعتقاد ) وفنٌ الفقهِ لا يحتمل شَّدحَه . 

وأما السلام » فالابتداءٌ به سن مستحبة على الآحاد » وسنةٌ على الكفاية من الجقع . 
وصيغتُه أن يقول : « السلام عليكم ) 29 , وإن كان الخاطبُ واحدًا ؛ تعميمًا للملائكة . 
والجوابُ فرض معين 7" على الخاطب وحده , وإن كان المخاطبُ جمعًا ففرضٌ على الكفاية 
عليهم » ولا يَشقط الحرج بجواب غيرهم . وصيغتّه أن يقول : « وعليكم السلام ) ©) . 
ويستحب أن يزيد : «ورحمة الله وبركاته ) وراك : وعليكم» لم يكن جوابا . ولوقال: 
« وعليكم ») ففيه وجهان . ظ 

ثم لا ينبغي أن يُسَلَّم على المصلّي . والذي يقضي حاجتّه » وفي الحمام » وعلى المرأة 
الأجنبية » ويجوز في المساومة والمعاملة » ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة في فيه : 
١‏ “فيعشسر عليه اتقواك "امنا دده اه رام 6 7 او 3116113 150113110101018 


. يعني تفصيل البدع وإبطالها‎ )١( 

١ )١(‏ قوله : ( وصيغتّه أن يقول : السلام عليكم ) ليس تَعَيْنًا للسلام بالألف واللام دون « سلامٌ عليكم » وإنها 
المقصودٌ به بيانٌ أنه يقول : « عليكم ) سواءٌ سلّم على جماعة أو على واحدء والله أعلم » . المشكل(ق ١١٠١‏ /ب) . 
5 في (أ) » ( ب) : ١‏ متعين) . ظ 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الجواب ل وضيفته أن يقول : وعليكم السلام ) لا يُشتفاد منه أن من قال في 
جوابه : السلام عليكم - قاصدًا به الجواب - لم يُجزه» فإنه مُجَزىمٌ . تَطَابَقَ على ذلك نص الكتاب ونصٌ السنة 
ثم نصٌ الشافعي في الأم ؛ قال الله تبارك تعالى : « قالوا: سلامًا . قال : سلام ) ورويناه في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله يِه ؛ أن الله تبارك وتعالى لما خلّق آدمَ ( عليه السلام ) قال : اذهب قَسَلَُم على أوانك 
الثفر - وهم نَفْرٌ من الملائكة جلوسٌ - فاشْتمغ ما يُحَيُو نك » فإنها تيك وتحية ذريتك » قال : فذهب فقال : 
السلام عليكم » فقالوا : « السلام عليك ورحمة الله ) » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /أ) . 


(5) في نسخة أخرى : ( فيتعين الجواب عليه ) . كذا على هامش الأصل . 


وقال ابن الصلاح : « قوله : ( ويجوز على الكل ء إذا لم تكن اللقمة في فيه » فيعسر الجواب عليه ) وقع في نسخ 
عدة ( فيه فيتعينٌ الجواب ) من ١‏ التَعَنُ » الذي يفهم منه اللزوم عيئًا» وهو غلط ؛ فإنه حيث لا يُسَنٌ السلام لكون اللقمة 3 


صفة مَنْ يُستَأجر في الجهاد ظ 15/7 


أو الصين إلى الازدراد 5 


جملةً من آداب ١‏ السلام ) و 7 اتويت ) فى كتاب «(اداب الصحبة ا 0 


د عا جد 


- في فيه » أو لكونه مُصَلَيا» أولغير ذلك اسه و و 0 
وَلتقْرأه فشر 4 بالتُضب ؛ لمكانٍ الفاء فيه » الواقعة في جواب النفي » ومعناه : إذا لم تكن اللقمة في فيه لم يَعْسُرِ عليه 
الجوابُ» كما تَعشر إذا كانت اللقمة في فبه فيجو جوز إذن السلام عليه » ويجب جوابه » وهذا كما تقول 5 
فأعطيّك أي : لم تسألّني فلم أغطك » . مشكل الوسيط ١‏ ج١‏ ق ١؟7١/أ).‏ 

(1) الازدراد : الابتلاع . انظر المصباح المنير ( ١‏ / 86*) مادة (زرد) . 


. )١188- ١75/5١ في الأصل : « منها » . انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 


16/7 


الياب الثاني 


في كيفية الجهاد 
والنظر في تفصيل ما يجوز أن يُعَامِل الإمامٌ به الكفار» إما في أنفسهم : بالقتل والقتال » أو 
الاسترقاق (2 . وإما في أموالهم : بالإتلاف والاغتنام 2 . 
النظر الأول 
في معاملاتهم بالقثل © 
وفيه مسائل : 0 
الأول : فيمن تجوز الاستعانة به في القتال . والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون . 
ولكن يجوز للإمام الاستعانة بالعبيد إذا أَذِنَ السادةٌ » وبالمراهقين إذا كان فيهم من 29 , 
وبالمشركين ن إذا مِنَ غائلقهم » أو علم أنهم لو تميزوا إلى الكفار لم يغجز الإمامٌ عن جعهم , 
وقد استعان رسول الله َيه باليهود في بعد بعض الغزوات ”7 ٠‏ 


(1) في ( ب ) : ١‏ والاسترقاق ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قد أَخَلَ [ يعني الإمام الغزالي ] فيما يُعَامِل به الكفار في أنفسهم بالأمان والمَنّ والفداء » . 
المشكل (ج؟ ق ١١١/ب).‏ 00 ظ ظ 

() في (أ) : 0 في معاملاتهم بالقتال » . وفي ( ب) : ١‏ في معاملتهم بالقتل » . 

(4) الم : القوة . انظر القاموس حيط ص ( 1554 ) مادة (م نن) . 

(ه) الحديث رواه الترمذي في سننه ( /./ )© كتاب ( السيير 4 ( 5 
المسلمين » هل يسهم لهم ؟» قال الترمذي : ٠‏ ويروى عن الزهري أن النبي يلق أسهم لقوم من اليهود ‏ قاتلوا معه) . 
قال الحافظ ابن حجر : والزهريٌ » مراسيله ضعيفةٌ . انظر التلخيص الحبير (4 )١١/‏ . وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( 
وقد استعان رسول الله يِه باليهود في بعض الغزوات ) هذا قد ذكره الشافعي ( رضي اللّه عنه ) وقال : غزا بيهود 
بني قينقاع » وشهد صفوان بن أمية معه حُتيِئّاه وصفوان مشرك » قال الحافظ البيهقي - وهو صاحب التصانيف ‏ 
الفائقة في تُصّْرة مذهب الشافعي من حيث الحديث - : ١‏ أما شهودٌ صفوان معه حُئَيًا - وصفوانٌ مشرك - فإنه 
معروف فيما بين أهل المغازي » وأما عَرْوُّه بيهود بني قينقاع » فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة » وهو 


صفة من يُشتأجر في الجهاد 17/207707 
:وأا اذل الذي تقصى القروت وكير الأراجيف (" يحرج عن الصف ”" إذا حضر ؛ 
فإن شره عظيم » ولا يستحق السهم والتطخ 7" وإن حضر » وهو أقلٌ ما يُعَاقَتُ به . 
1 وأما الذمئ ‏ إذا حضر من غير إِذَنٍ الإمام ؛ '» ففي استتحقاقه الوضْيحٌ "© خعلافٌ ؛ لأنه من 
أهل نصرة الدار إذ هو يك يَشتوطن بها '") . وإن حضر بَعْد النهي » » لم يستحقٌ . 
المسألة الثانية : فيمن يُستأجر 7" . والمذهب أن استعجار المسلم باطل ؛ لأن الجهاد يَقَعُ 
عن فرضه » فكيف يأخذ الأجرةً وهو كالضرورة ؟ ولا يُشتأجر على الحج . 
هذا في حق الاحاد 2 . أما السلطان إن رأى أن يَشتأجرء قال الصيدلاني : يجوز . وقد 


_ ضعيف » . وروى البيهقي ياسناد أصح من ذلك أنهم خرجوا ليعينوه كته » فقال : لِيَوْجِعُوا ؛ فإنا لا نستعين 
بالمش ركين » والله أعلم ) . المشكل ( ج١‏ ق ١5١/ب).‏ 


: 1 0 ظ 5 7 , 
)١(‏ أي يشيع الاباطيل - بين صفوف الجند - التي تخذلهم وتوهِنٌ من عزائمهم » كأن يقول : عدونا كثيرء أو 
أقوى منًا » أو نحن ضعاف ء أو لا طاقة لنا بهم » وأمثال ذلك . 


(؟) كلمة : 9 الصف » ساقطة من (أ) . وفي (ب) : « الحرب » . 


(؟) الوضْخْ : هي العطية القليلة مكافأةله . انظر : طلبة الطلبة ص( . . المصباح المنير(١/٠75)‏ المطلع على أبواب 


المقنع ص .)1١5(‏ 
(5) في (أ) » (ب) : « إذا حضر يإذن الإمام ) . ظ ظ (5) كلمة : « الرضح © ساقطة من( ب) . 
(5) في ( ب ) : 9 مستوطن بها » . ٠‏ (0) في الأصل : 9 يستجار » . 


(8) قال ابن الصلاح : « ذكرالمؤلف أن اذهب بُطلان استعجارآحاد ال 007 على الجهاد» وهذا يُوهِم 
أن فيه ملافا . فَلئِتَأَْل ؛ إذ قد ذكر شيحٌه أن البطلانَ متفق عليه » والله أعلم » . المشكل (جاق ١؟١/ب).‏ 


. (9) قال ابن الصلاح رشح عن الضوداواني و اميعجار السلظا اهو الخوانء ووقع فى يعن المتخ الا يخجورة ظ 
بحرف التي وهو عَلَطَ في التقْل؛ فإن قوله بات الجواز وقوله مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهرًاإلى الجهاد : (إنه 
لا به يغبت له أجرةٌ امل ) كالمناقض لذلك » وقد تعجب منه إمامٌ الحرمين » ولم يذكر له هذاء ويمكن أن يُغتذر له بأن 
حراج وا نور جد عر ا 1 عر لرياا ات ناا سيأ جره ايا ا ول لوي . 
موجود في الاستخنجار الاخخياري الذي لا أمرفيه ولا قهر . فإن قلتّ : إذا حضر الوقعة تعينٌ الجهادٌ عليه . قلت : 
نجع الأجرة مقاهلة ب بل ذلك من ايمر والقي ؛ » والله أعلم ) مشكل الوسيط وخا 103113 ب) 


77--- سسحببححححجحججججججججججبسسس قن يَستأجر في الجهاد 
خولف فيه » والصحيخ : أن ذلك جائز فى معرض الإعانة (2 فى الأهبة والزاد للطريق . وقد 
قال : 9 لو أخرجهم إلى الجهاد قهرًا لم يستجمّوا أجرةً المثل / على الإمام ) . وزاد فقال : 9 لو 777١ب‏ ظ 
! عين الإمامٌ شخصًا لِعْسْلٍ ميت ودفنه » لم يستحقٌ الأجرة ) . وماذ كره في الجهاد صحيحٌ ‏ 
وإنها يصح في الدفن إذا لم تكن تركةٌ ولا في بيت المال مُْسَعٌ . فعند ذلك يَصير من فروض 
الكفايات 9" , 

أما استفجارٌ العبد (" فجائرٌ إن قلنا : لا يجب عليهم القتال إذا وطىء الكفارٌ بلاد الإسلام . 
وإن قلنا : يجب » فقد ثبع ثبتت 29 لهم أهلية القتالٍ » فيقع عنهم . 

وأما استفجار الذمي فجائرٌ » ولكنه جَعَالةٌ أوإجارةٌ ؟ فيه خلافٌ ؛ يا في أعمال القتال من 
الجهالة©» لكن الصحيح أنا نحتمل في معاملات الكفار - لمصالح القتالٍ - ما لا نحتمل في 
غيره كما سيأتي في مسألة « القلعة) © . 

ولو جعلناه جعالة للزم تجويرُ الانصرافٍ من الطريق مهما شاء » وهو بعيدٌ . 

ثم في جواز استعجارهم © لآحاد المسلمين خلافٌ كما فى الأذان 9 . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة ) أي لا تكون حقيقة الاستفجار» بل 
على وجه المعاونة على الجهاد , والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق١١1/ب).‏ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( فعند ذلك يصير من فروض الكفايات ) تمامّه أن يقول : ( فإذا عينٌ الإمامُ شخصًا 
َعينّ ؛ فلم يَشتحقٌّ عليه أجرةً » والله أعلم » . المشكل ( ج7 ق ١١‏ /أ) . 


(5) في ( ب ) : 3 العبيد ) . ظ (4) في ( ب) : ١‏ ثبت ) . 


(5) يعني أن أعمال القتال غود محددة » ولا معلومة المقدار أو المشقة حتى يمكن الإجارةٌ عليها . والصحيخ أنها . 
إجارة 0 وتحتمل جهالة العمل 3 لأن 0 القعال . 


(5) في(2)5(ب) : «العلج » . 

(0) في (أ) » ( ب) : ١‏ استعجاره ) . 

ئ () والأصحُ أنه لا يجوز لآحاد المسلمين استعجار الذميين ؛ لأن الآحاد لا يَمَولُؤن الأمور العامة » وقد يكون في 
عكر مده ولمها الإكا دوه لخاد . انظر الروضة ( ١157/٠‏ ). 


16/7 من يتن قثلّه من الكفار أثناء الجهاد‎ ٠ 
إذا خرج أهلٌ الذمة إلى الجهاد قهرًا '» استحقوا أجرة المثل من رأس الغنيمة على‎ ٠: فرع‎ 
» رأي» ومن بيت المال على راع 207 إن ترجا ولم يتقفوا في الصف » فلهم أجرة الذهاب‎ 
السام ول اروف لوباك ليرا ما ربعي الل الي للبم عار‎ ٠ 
: خيرتهم » فيترددون كما شاءوا . ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان‎ 

أحدهما : أنهم يستحقون أجرة القتال كما يس يستحق المسلمٌ الْسَّم 7 

والثاني : أنهم لا يستحقون إلا منفعة مدةٍ الوقوفٍ والاحتباس إن قلنا : إن حَدِس الح 
المسألة الثالثة : فيمن يَمْتنع”قَثْلَه. كالقريب» والصبي» والمرأة والراهب» والعسيف9*) 
أما القريبُ » فَمَدْلُهِ مَْهِيٌ عنه ؛ لقطيعة الرحم » وإذا انضمت امحرميةٌ إلى الرحم كان آكدّ ؛ 
نقَى النبئ يِه حذيفة © وأبا بكر ( رضي الله عنهما ) عن قَثْلٍ أبويهما © . 
رأماالصبيانٌوالنسوائٌ فلا قعلون ؛لمصلحةٍ الاسترقاق » ولأنهمأبضًّاليسواهل لقا . 


2 


. » في وب) : « إذا أخرج أهل الذمة في الجهاد قهرا‎ )١( 

(؟) والأصحٌ أنها تؤدي من حمس الخمس من الغنم . انظر الروضة )١41/١٠١(‏ . 

(5) في (ب): (١‏ يمنع). (4) العسيف : الاجير . 

(0) هو حذيفة بن حجشل - أو سيل - اليمان بن جابر العبسى أبو عبد اللّه من الولاة الشجعان الفاتحين» وهو 

صاحب سر رسول الله ميته في تعريفه بأسماء ال منافقين . تولّى أيام عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) المدائن» وبقي 
بها إلى أن توفي فيها ( رضي الله عنه ) سنة (77) ه . انظر ترجمته في : أسد الغابة )79٠/١(‏ . طبقات ابن سعد 

١5/ه٠١)‏ ارت ان ترز ام . طبقات خليفة ص (8: ) الل . طبقات الشعراني ١(‏ / 

. 20017 

(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( نهى رسول الله قم حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما ) هذا غير صحيح » وهو 

تصحيف » وإنما هو( نهى أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه » وذلك يوم بدرء ونهى أبا بكر عن قَثْل ابنه عبد الرحمن » 

وذلك يوم أحد ) فتصَحف أبو حذيفة بحذيفة » وفى أبي بكر( ابنه » بالنون ( بأبيه) . ثم في ثبوت أصل الحديث - 

بعد سلامته من التصحيف - نظ ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١77‏ /أ) . 


وقال الحافظ ابن حجر : ؛ تفطّن الرافعيئ يلا وَقَع للغزالي في 9 الوسيط ) من الوهم في قوله : ( نهى رسول الله يلقم - 


يي 0 مُتنع قتلّه من الكفار أثناء الجهاد ‏ 
كلك جرد أن تُوْسّق المرأةٌ بالنُشّاب إذا عجز عن استرقاقها . 


ومهما شك في البلوغ » كشف عن الوتّرر » وعوّل على نبات شعر العانة . فلو قال : 
استعجلتٌه بالدواء » فإن قلنا : إنه عن البلوغ ؛ فلا يُقتل . وإن قلنا : إنه علامة » صُدَّق مع 


لا يُعوّل على اخصرار الخارت : لعل على بها حقن م شعن ابرط والوجه . 
ل باس 30 المشغول و ا ا 
الذي لا رأي له ” ففيهم قولان ') 


53511111 


والثاني : لا ؛ لأن رسول الله يِكلتدٍ بعث إلى خالد ( رضى الله عنه ) وقال : ( لا تقتل عسيقًا 
ولا امرأة (( 6 . 


> حذيفة وأبابكرعن قَْل أبويهما) وهووَهْمٌ شنيع » تعقّبه ابِنُ الصلاح والنوويٌ . قال النووي : ٠‏ ولا يخفى هذا على 

من عنده أدنى علم من التّقْل ) أي : لأنَّ والدَ حذيفة كان مسلمًا » ووالد أبي بكر لم يشهد بدرًا » . التلخيص 

الجبير (4 /11). 

(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والحارف المشغول بحرفته ) بالفاء » أي : المحترف » وهو الصانع » ولم نجده 

سنح عاق اه الي ركد قال الاسم يكال قلات يكرت اللا أيه يبرن هاما وهافنا: 
لك ري نا رجرو ارا رقا حر ااعر وي وك رقي كر كلق ررد الروعرف رله ملم 

مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١8‏ / ب) . 

(0) في (أ (ب) : دفقولا ن6. 

والأصح لمجو عهم» ولا كا هم من د رقي مسحي لكف ره في دير اشرب لك . انظر 

.)17147/٠١ ١ الروضة‎ 


(4) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (؟ / ١ع‏ كتاب ١‏ الجهاد ) )١7١(‏ باب « في قتل النساء ) 
حديث (75579) . وروأه ابن ماجه (؟5()5148/5؟) كتاب ١‏ الجهاد ) )١(‏ باب ١‏ الغازة والبيات » وقتل النساء 
والصبيان ) حديث .)7854١١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه (؟ / 11 ) . 


رلا اليو اراك قل امسر وإن لم يحضر ففيه نَع » والظاهز دل . 
والشيخ الأخرق © إذا حضر ء فالظاهر أنه يُقل » ويحتمل طرد القولين . 
فإن قلنا لا يلون » ففي إرقاقهم ثلاثةُ أوجه : 
50 : أنهم كالنسوة يرقون بنفس الأشر 60 
والثاني : [ أن ] ”2 للإمام أن يرقهم إن شاء ‏ ولا درقون بنفس الأشر . 
والثالث : أنه يمتنع استرقاقهم . وهذا في غاية الضعف . 
وعلى هذا في استرقاق نسائهم وذراريهم ثلا أوجه ‏ تُسترقٌ في اثالث نساؤهم دون 
ذراريهم©©؛7 “لأنهم كأجرائهم " وأججري في سَبِيأموالهم الخلاف » وهو تفريعٌ على بعيد " . 
ومنهم من أحق السوقة بالغسفاء في منع القتل أيضًا 9" . 
المسألة الرابعة : يجوز نصْبُ المنجنيق وَإضْرامُ النار» وإرسالُ الماء على قلاع الكفار» وإن 
علمنا أنه يتناول النساء والذراري ؛ لأن ذلك ليس قصدًا إلى عينهم » ولأنهم منهم , وإنها 
الكفّ لنوع مصلحة . 
أماإذا تكسن كافو بصي أو امرأة فإن كان فيل لمجال بقصده وان أصاب زه وان 
كان دافعًا فقولان : 


(1) الأخرق : الأحمق . انظر القاموس المحيط )١١8(‏ مادة (خ رق) . 


(؟) وهذا هو المذهب . انظر الروضة (١٠/44؟١).‏ 


20 00 زيادةمن(أ)؛(ب). 


(4) والأصح أنه يجوز سبي نسائهم وصبيانهم . انظر الروضة /٠١(‏ 44؟) . 
(ه) في الأصل ١‏ لاأنهم ديد ا 
كيسني وقوائة عار وه 0 


ممع 5072 
باطل من حيث اللغة ؛ فإن السوقة عبارةٌ عن الرعية من الجند وغيرهم » والله أعلم » . المشكل (ج”ق 177 /ب) . 


77 7 ب س سبب ‏ هج يجبا إضرام النار وإرسال الماء على قلاع الكفار 
أحدهما : جواز قصد الترس كما في القلعة (© . 
والثاني : لا ؛ لأن هذا قضدٌ عينه . 
' ومنهم من قال : القولان في الكراهية ولا تحريم .. 
ولو تَتّرسوا بهم في القلعة © : منهم من قال : يقصد الترس وإن أمكننا (© فتح القلعة بغير 
ذلك ؛ زجرًا لهم عن هذه الحيلة . ومنهم من قال : إن عجزنا عن القلعة إلا بقعلهم ")قفي 
جوازه أيضًا قولان ؛ إذ نحن في عُئْيةٍ من أصل القلعة . 
أماإذا كان في القلعة مسلم» فلائُضرم انار ولا :صب النجنيق إذا علمنا أنه يصسيه . وإن 
كان موهومًا فقولان : 
أحدهما : المنع ؛ إِذْ زوال الدنيا أهونُ عند الله من سَفْكِ دم مسلم © » وربما أصبناه . 
والثاني : اجواز ؛ لأنه موهوم » والقلاعٌ قَلَمَا تخلو عن الأسارى » فلا يمكن تحصينهم عن / 


(1) وهذا القول هوالراجح كما في الروضة ( 5/٠١‏ ؟) . وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : (.. كما في القلعة ) يعني 
كما سبق من جواز تَصْب المنجنيق على القلعة المشْتملة على الصبيان والنساء » وإن كان مَنْ فيها دافعين » والله 
أعلم ») . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١7‏ / ب) . 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ ما ذكره من الخلاف فيما إذا تترسوا بهم فى القلعة » موضعٌه ما إذا كانوا دافعين » أما إذا 
كانوا يقاتلوننا فنرمي التّوْسَ بلا خلاف ء والله أعلم ) . مشكل الوسط ( ج١‏ ق ١١7‏ / ب) . 

(5) في ( ب) : « وإن أمكنًا » . (5) في (أ)١(ب): ١‏ بقصدهم). ظ 

(5) وهو يشير إلى الحديث الذي رواه النسائي 7 / 87 ) كتاب ١‏ تحريم الدم ) باب ( تحريم الدم ) باب « تعظيم 
الدم ) يإسناده عن النبي يَِتٍَ قال : « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم » . ورواه الترمذي في سننه 


( 1490/4 ) كتاب ١‏ الديات ) (7) باب و ما جاء فى تشديد قتل المؤمن ) حديث (1740) كلاهما عن ابن ' 


أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا . وقال الترمذي : 9 وحدثنا محمد 
ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر ونحوه ولم يرفعه . 


ما 


قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي » ثم قال : وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلي بن عطاء 


موقوفا » وهذا أصح من الحديث المرفوع » . انظر سنن الترمذي (4 )٠١/‏ . مشكل ابن الصلاح (ج؟ ق ١١4‏ /أ). 


إذا تترس الكافك بأسير مسلم / تحريم الفزار إلا يشرطين 9 ب سب---يت/23/7 
القتال بأن يمُسِكوا في كل قلعة مسلمًا "© . 

لازنا ررس لتر ساي فلا بور انه لزعي يإ ميان انلا علي بان 397 
غايته أن يُجْعَل كالإكراه » وذلك لا يُبيح القعل . 

اجن كرب لني أوحرب الإصاص لوو كما في الكرة و بواوام بن متاح 
5 لوعي و 
5008ظ ار ا ا ا 0 
والجزئياتٌ مُحْتَمَرة بالإضافة إلى الكليات 27 . ومنهم من منع وقال : ذلك موهومٌ فلا يُقَدّم 
موسي سال 

أحدهما : زيادة عدد « الكت على الشفق . : 

مويو 7-0 


)١(‏ قال في الروضة ٠ : )545/٠١(‏ لو كان في البلدة» أو القلعة مسلمٌ , أو أسيرء أو تاجرء أو مستأمن » أو طائفة 
من هؤلاء» فهل يجوز قَضدُ أهلها بالنار وا منجنيق » وما في معناهما ؟ فيه طرق » والمذهبٌ : أنه إذا لم تكن ضرورة » 
كره» ولايحرم على الأظهر ؛ شلا يلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم وإن كانت ضرورةٌ - كخوف ضررهم» أولم 
يحصل فتح القلعة إلا به - جاز قطعًا ) . 

0 في رب) : (قصد) . 

(59) وهذا ا 
بقدر الإمكان ؛ لأن مفسدةٌ الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام » ولا تيد احتمال [ قتل ع طائفةٍ ؛ للدفع عن بيضة 
الإسلام » ومراعاة للأمور الكليات . انظر الروضة (١٠415/1؟)‏ . 


(5) في (أ) » ( ب) : ( مسلم » . 


2-7 سيبلب محري الفرار أثناء الذهاب إلا بشرطين 


العددُ عند تقاؤب الصفات . ومنهم من قال : اتباعٌ الصفات يَعْشر» فَيْوعى صورة العدد . 
وكذلك الخلاف في فرار عشرين من ضعفاء المسلمين عن تسعة وثلاثين من أبظال الكفار . 
ولاشك في أنهم لو قطعوا بأنهم يُقتلون لو وقفوا من غير نكاية منهم في الكفار : وَجَبَ الهربٌ ٠‏ 
ِذ الذلّ في الوقوف أكثر إذا كان لا يُدْبجى فلاح بحال . وكذلك إذا لم يكن مع المسلمين 
سلاحٌ جاز الهربٌ . وإن كان يمكن الرمى (© بالحجارة ففى وجوب 2 الهرب خلاف . 
وإن علموا أنهم مغلوبون 2 قطعًا - ولكن بعد نكايةٍ ما - ففي جواز المصابرة وجهان . 
وأما التحيّر إلى فقة أخرى » فهو مباح . و[إن] > كان تركه للقتال "2 وانهزامٌه في الحال 
ينجبر بِعَرمه على الاتصال بفئة أخرى » فأكثد المحققين على أن تلك الفئة وإن - كانت على 
مسافة شاسعة - جاز ؛ لعموم الآية» ولأنَّ هذا مر يئنّه ويين الله تعالى » ولا يمكن مخادعةٌ الله 
تعالى في العزائم "2 فإذا ظهرت له تلك العزيمة جاز التوجّةُ إليهم . ومنهم من قال : لابد من 
فئة يُتصوّر الاستنجادٌ بهم في هذا القتال وإتمامه » ولا يمكن ذلك إلا بمسافة قريبة . 
يجب ؛ لأن العزم قد رص » فإن زال العزم بعده فلا حجر ؛ إذ الجهاد لا يجب قضاؤه » بل 


(1) في (أ) (١‏ ب):<الهرب ). )١‏ في ( ب ) : « ففي جواز) . 

(7) في (ب ) : ١‏ مقتولون » . 0 ظ (5) زيادة من (أ) ‏ ( ب) . 

(5) في (أ) : « القتال » . ظ 

(1) قال ابن الصلاح :ماكر من أنه لمكن امادعة في اعزم» فب إشرة إلى الجواب عن سؤال مقدر» وكا 
قائلا قال : إن تجويز هذا يُفُضي : إلى أن يثهزم كل مَنْ أراد الهزيمة » ويقول :اوزنا معزت إلى قد يعيدة #وغزن العو 
إلى القتال في غزوة أخرى » وذلك يَقُدح فيما قور من وجوب المصابرة وتحريم الهزيمة » وجوايّه : أنه لا يجوز له بَوكُ 
المصابرة إلا يبدل » وهو عزمه على المعاودة » والعزمٌ مما لمكن تكلفُه والمخادعةٌ فيه » فإذا تحقق منه العزم كان بدلا 
عن المصابرة » ولا يلزم من ذلك نَفْيْ وجوب المصابرة رأسّاء بل يكون ذلك من قبيل الواجب امخيّر الذي هوأحدٌ ‏ 
أقسام الواجبات ء والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 4؟١/أ).‏ 


1 111111111طض 
وإن اعتبرنا الفئة القريبة » فإذا لم تكن وج عبت العتانة ٠‏ إذ تعر السحي عي جوز 
التحيز انما يجوز! ال دضل سيد عل السلمن قعل الكر» فا اليك 
ذلك فهو متنعٌ . 
وشحي ل لق ابدة ب از لش لا 1 شر في الم ٠‏ وفي المتحيز إلى فقة قرية 
وجهان. ‏ < < ظ 
المسألة السادسة : تجوز المبارزة يإذن اماه 0 00ظ5 5 لقرنه ‏ . فإن استقل 
دون الإذن » ففي جواز أمانه للقرن ونفوذه وجهان *». وفي جواز أصل الاستقلال بالمبارزة 
أيضًا وجهان ؛ إِذْ قد يكون للإمام رأي في تعيين الأبطال . 
وفي جواز حَمْلٍ الغزاةٍ رءوس الكفار إلى بلاد الإسلام خلافٌ ؛ منهم من قال : هو 
مكروه ؛ إذْ لا فائدة فيه إلا أن يكون نكايةٌ في قلب الكفار فلا يُكره . 


المسألة السابعة : ينتهي جوارٌ قَثْلٍ الكافر يإسلامه » وتحصّل به عصمتّه وعصمةٌ ماله 


. ) في (أ)١(ب) : «فإذا‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله :(نموز البارز يذ الإمام) كان الأوى أن يقول : (ياذن صاحب الراية ) كما قاله 
سشيحخه 6 . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١14‏ / ب) . 

(1) أي لقرينه الذي يجارزه من الأعداء . ظ ز) ني زورب :و إذد». 

ظ (0) قال ابن الصلاح : وقوله : (فإن استقلٌ دون الإذن » قفي جواز زأمانه للقرن وجهان) د يعني إذا أنه لكلا يتعوض له . 
غيرُه إلى أن يرجع! إلى صفٌ الكفار» فهل يجب على المسلمين الوفاء بأمانه ؟ فيه حلاف مع أنه لاخعلاف في صححة 
أمان الواحد من غيرإِذنٍ الإمام , وذاك لأن الذي أُمنَ هاهنا مُقَاتل» ومحلّ الاتفاقي حيث لا يكون مقاتلًا ل 
المؤلف : ( وفي جواز أصل الاستقلال بالمبارزة أيضًا وجهان ) يُشْعِر بأن في جواز نفس المبارزة - مع قطع النظر عن 
الأمان - وجهين» وعلى هذا يدل كلام صاحب ؛ المهذب » » وقد ذكر شيحُُه أن اختلاف الأصحاب في جواز 
٠‏ الاستقلال بالمبارزة » معناه : انحتلافهم في نفوذ أمانه المذكورء أما نفْسُالمبارزةٍ والقتال فيها فجائرٌ قطعًا . وكلامٌ 
المؤلّف أَوَلَا يُشْعر بهذاء حيث قال رواج حساك ون شر حر امار امبكلالونيط ظ 
(١‏ ج؟ق 4 ب). 


206/7 


متى ينهي جوازٌ قَقْلِ الكافر ؟ 
وأولاده الصغار دون الكبار 1 فإنهم يستقلون بالإسلام ١‏ 

وينتهي أيضًّا ببذل الجزية » ويمتنع بسببه استرقاقزوجته وبنته البالغة ؛ لأن الإناث لا 
يستقللن (" بالجزية » ويستقللن بالإسلام . وفي استرقاق زوجة المسلم إذا كانت حربية 


وجهان92) . ولا ينع منه كونُها حاملا يولدٍ مسلم ؛ لكن الرقٌ لا يَسْري © . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : لا تُشتدق © . 


عد عد عند 


. » لا ينفككن‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(1) والأصح جوارٌ استرقاقها . انظر الوجيز ١(‏ / 110 ) والروضة ( ٠١‏ / *ه؟)ء والغاية (؟/ 46.0) . 

() يعني أن الرق لا يسري إلى ما في بطنها ء ومن ثم يكون حرًا . 

و كدان الح القادية اي صتدي رلا لتر ينتعي ونيا وهم ال لبا ند رق رقا 
أيضًا ينعقد رقيقًا وإن كان مسلمًا . وهذا على خلاف المذاهب الثلاثة » فإنها قررتٌ أن الولد ينعقد حراء ولايّشري 
عليه الرقٌ من أمه . ولعل الأصل هكذا ه وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : 9 يُشترق » يعني : حملها ء وهذا هو التق 
مع مذهبه بخلاف مذهب الشافعية . انظر في تفصيل هذه المسألة المراجع والمصادر الآنية : الوجيز(؟/ )١1٠0‏ . 
الروضة(١١/507617١).‏ الغايةالقصوى(؟/.10). مختصرالطحاوي ص(1510:783). المبسوط(١١/13).الدر‏ 
المختار(؛ /44 .)١ 4١‏ ملتقى الأبحر(١/717).‏ القوانينالفقهية ص( ؟١١).‏ الشرحالكبير(184/1). المحررفي الفقه 
17/1 ). المبدع شرح المقنع(771/7) . شرح منتهى الإرادات .)٠١١/5(‏ المغني لابن قدامة (274/8 ). 


27/7 
التصرف الثاني : في رقابهم بالاسترقاق 
وهو جائز كالاغتنام » ولكن النظر في العلائق المانعة وهي : التكاح . » والولائء والدَيْنُ + 0 
أما النكاح » فمنكوحةٌ الحربي تُشترقٌ ف وينقطع نكاحه » سواء سبِيَتُ معه أو مفردةً» بل لو 
سْبِيَ الزوج انقطع عندنا نكاحه خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 27 . 
ا ا ل ني ؛ ففي جواز 


000000 الي ا حرم إسلانه /. الاب 


. قال ابن الصلاح : « ذَكرَ في العلائق المانعة من الاسترقاق - الدَّيْنَ » مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق‎ )١( 
.)ب/١١4ق١ج(لكشملا‎ . والعذدعنهأنالمر ادّالعلاائق التي فيها اققتضاءًللمنع وإن لم يبت امن في بعضها والله أعلم)‎ 
: إذا م بي المتزوجج من الكفار » فله ثلاثة ثة أجوال‎ )7١( 
. الحالة الأولى ) : أن يُشتى الزوجان مع . فمذهبُ الشافعية أنه ينفسخ النكاح بينهماء وهو مذهب المالكية أيضًا‎ ( 
. وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح  وهو مذهب الحنابلة‎ 
الحالة الثانية ) : أن تسبى المرأة وحدها» فينفسخ النكاح بلا خلا ف إلا أن أبا حنيفة ( رحمه الله ) يقول : إذا سبيت‎ ( 
0 ار قن بعدها » فهما على نكاحهما الو ا ادام‎ 
207 5 [ [ الحالة الثالثة ) اذ[ 1[ [ذ[ 1[ |[ ز‎ ( 
بشرط أن ينقل إلى دار الإسلام » والحاصل : أن الشافعية والمالكية يقو ن : إن السبي يقطع النكاح مطلقًاء سواء‎ 
سْبِيَ الزوجان معّاء أو متعاقبين » أو سْبِيَ هو فقط » أو سْيِيتُ هي فقط . وعند أبي حنيفة أن الموجب للفرقة هو تَبَايْنُ‎ 
الدارين لا السَبين » فإذا انعدم تباي الدارين كانا على نكاحهماء سواءٌ سْبِيَا معَاء أو أحدّهما بعد الآخرء ويحصل‎ 
الغاية القصوى‎ 5 ٠( تبايّنُ الدارين إذا قل أحدهما إلى دار الإسلام . انظر : الوجيز(51/1١) . الروضة‎ 
. )7١5( الهداية (10/1؟) . الكافي ص‎ . )0١/٠١( ظ (؟/400). مختصر الطحاوي ص (585) . المبسوط‎ 
. )7754/7( المغني 57/4 ) . المبدع في شرح المقنع‎ . ٠٠١/7 القوانين الفقهية ص ( ؟5١) . الشرح الكبير‎ 
)٠٠١ شرح منتهى الإرادات (؟5/‎ 
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والثاني : نعم ؛ لأن النكاح مؤيّدٌ » ولا عهد [ لناع (© بأمانٍ مؤيّد 29 . < 
شع ابتداء لا كدار حريع استأبجرها مسلع » فإنه تلك بالاغتنام ولا تتفسخ الإاجارةٌ ؛ إذ لا 
عُسْرَ فيه . وذكر [ فيه ] ('» وجةٌ غريبٌ : أن النكاع لا ينقطع » وأنَّ ذلك يُحْتّمل في الدوام : 
وهذا إن أريد به أنه يتوقف إلى إسلامها قبل انقضاء العدة , فله وج مّاء وإلا فلا وم له . 

أما إذا سَبَِنَا زوجين رقيقين مُسلمينٌ - أو كافرئن - لأهل الحرب » ففي انقطاع نكاجهما 
وجهان: 0 

أحدهما : لا ؛ لأن هذا كالشراء » فإنه تَبَدّلُ ملك لا ابتداءُ رق © . 

والثاني : أنه ينقطع ؛ لأن ملك السهي مبتدأ غير مني على ملك الكافر . 

أما علقة الولاء : فإن ثبتت ثبتت لمسلم » بأنّ أعتق عبدًا كافرًا » فالتحق بدار الحرب » فالمذهبُ 
أنه لا يش ُشترق علق ولاء المسلم ‏ فإنه لا َيل الفسخ , ببخلاف نكاح المسلم » إذفيه وجهان . 

أما زوجة الذمي فَدٌسْبِي » وفي معتقه وجهان» وفي معتق المسلم أيضًا وجةٌ غريب أنه يُشبى . 

أما علقة الدَّئْن : فالمشييٌ إذا كان عليه دَيْنٌ لمسلم أو لذمييَ » فيسترق ٠‏ ويبقي الدَئْنُ في < 
ذمته يُتْبع به إذا عَمَقَإِنْ لم يَبْقَّ له مال » فإن كان له مال لكن اغيم قبل إرقاقه » فكأنه لا مال له 
واوا واااو اا اي 
الرق بالموت أَسَبهُ او 


)١(‏ زيادة من (أ)2(ب). ظ 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (١٠/08؟)‏ . 
(*) ساقطة من (أ) » (ب) . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
٠‏ (5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (١55/1؟)‏ . ظ 
(0) في (ب) : « ونُرّل الرق » . 
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وإن شبي معه ماله » فلا يقضى لد يْنُ من المال ؛ لأنه يتعملك مَالّه بمجرد الشبهي » ولا ير ق إلا 
عدف الرق بعلة:. ٠‏ 
ما امرأة؛ إذا كان عليها ين 70 فشبيت مع مالها » قم حب الغامين ؛ لأن سبب املك أقوى 
من سبب تعلق لذن امال » ويحتمل أن يقنم الديئ» وم ملك الوارث ديقم حي الدين 
عليه » وإن كان حلول الدين والوراثة يحصل معًا بالموت . هذا إذا اسْيُرقٌ مَنْ عليه الذّيْن . أما 
إذا استرق مَنْ له الدين فلا تبرأذمة مَنْ عليه الدَّيْنُ » بل هو كودائع الحربي المشبيئ » وسيأتي . 
[ أما] (© إذا ما استقرض حريئ من حرييق شيثًا » أو التزم ديا بمعاملة » ثم أسلماء أو قبلا 
الجزية أو الأمانَّ » فالاستحقاقٌ مستمث » وكذلك يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إن ”لم يكن 
ا مهر خمرًا أو خنزيًا. ولوسبق المستقرض إلى الإسلام أو الذمةٍ فالنصٌ أن اللزوم قائمٌ » ونصّ 
. على أن ا حربي إذا ماتت زوجته » فَدَحَل دارناء فجاء ورنَتّها يطلبون مهْرّهاء فليس لهم ذلك » 
فقيل : قولان » بالنقل والتخريج » ووجهُ السقوط : بُعْدٌ طلب الحريئ المال من مسلم أو ذميٌ 
في دارنا . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ قَطُعوا أن رف مَنْ عليه الدَّيْن لايُسقط دَيْن الحريئ وه وأمان 29 
ل الود ب وو ا 0 لما 
أما إذا كان قد أتلف الحريئ على حريِئ مالاء أو قهره وأخذ ماله » فلا ضمانٌَ عليه إذا أسلم. 
أو قبل الجزية » وإنما اللزوم بحكم التراضي » وإتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مالٍ 
المسلم » ولااضمان له بعد الإسلام . وفيه وجه : أنه ييقى الضمانٌ ؛ لأن ذلك مُلْتزم فيما ينهم 


(1) زيادة من (أ) » ( ب) . ظ (0) في (أع)ء (ب): (إذا) . 

() قال ابن الصلاح : وقوله : (إِذْ قطعوا بأنَ مَنْرَقُ » وعليه َْنٌ لحريئ » لا يسقط دَيْن الحريي » وهو أمان ) يعني به 
أن الرقٌ أمانٌ » فسوائ تل المديونٌ دار الإسلامأَمِا بالرق أوأئًا بالعهد . ثم إن ماذكره هاهنا » وفي 9 البسيط ؛ مِنْ 
قطع الأصحاب بعدم سقوط ذلك - غَلَطَ في النقل تقل شيحُه في نهايته » عن القاضي أنه قال !انه تفط 
ثم لم يَحَكِ شيخه عن أحدٍ عَدّمَ السقوط ؛ وإنما ذكره احتمالا أبداه . ثم قال : والظاهد السقوطٌ ؛ فإن ملتزم الدين 
انتقل من كونه حرييًا لا يجري عليه حكمٌ - إلى كونه رقيقًا ليس له على نفسِه حكمٌ . وهذا من عجبه » مع أن 
كتاب شيخه عِمَادُ كيه » والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١١‏ /أ) . ظ 


7 ب سس سبج سجس ل يج اَن اَل وَولَْها أذ سيا 


بشرعهم كما في معاملتهم ( ي بخلاف مال المسلم . 
فرع : إذا سبى الوالدة وولدها الصغير» فلا يُقَدَق بينهما في القسمة والبيع ؛ لقوله مَك : 
ولا يله والدة بولدها ( 600 والجدةٌ - عند عدم الأم - فى معناها 1 ولو بيع مع الجدة عند 
وجود الأم » فهل يتشقط التحريمٌ به ؟ فيه قولان 7" . ولا خلاف أنه يتاع مع الأم دون الجدة . 
ار ”2 . فإن ألحقناه» فهل يُعَذّى إلى 
10111111كص : 


د 


. ) في ( ب ) : « معاملاتهم‎ )١( 

(؟) قوله : (لاموَله) هو بضم التاء» وفتح الواوء وتشديد اللام . ويجوز في ١‏ الهاء» الضم والإسكان » فالإسكان 

على أن ١‏ لا ) ناهية » والرفع على أنها نافية » فيكون نَهْيًا بلفظ الخبرء وهو أبلغ في الزجر» كما في قوله تعالى : 
ف ومن دخله كان آمنا © [آل عمران : /1؟ ] . ظ 

وقال أهل اللغة : الوّلّه : ذهاب العقل والتحّر من شدة الحزن . يقال : رجل وَالِةٌ» وامرأةٌ وَاله» ويجوزأيضًا أن نقول 
امرأة وَالِهةَ » يإثبات التاء وحذفهاء وممن ذكر الوجهين فيهما ابن فارس . ويقال في الفعل منه : وَلَهَ - بفتح اللام - 
وفي المضارع( يَلِهُ ) بكسر اللام . و وَلَة) و يَوْلهُ » بفتح اللام فيهما » لغتان فصيحتان ذ كرهما الهروي وغيره . قالوا 
را ل اجو ا اح را وا ا . انظر ؛ لهاب الاسماء 
واللغات (5/؟95/5١).‏ 

وقال ابن الصلاح : « هذا الحديث روي عن أبي سعيد » وهو غير معروف » وفي ثبوته نظر . وأقوى منه وأدل » ما 
رويناه في السغن الكبير عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله يتم : 9 من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة » . أخرجه الترمذي » وقال : حديث غريب » والله أعلم ) . 

5 والأظهر أن التحريم لا يسقط إذا بيع مع الجدة . انظر الروضة ( ٠١‏ /67؟) . 

(4) والأظهرٌ أنه كالأم في تحريم التفريق . انظر الروضة (١٠/57؟)‏ . 

(ه) والمذهب أنه لا يحرم التفريقٌ بينه وبين سائر امحارم » كالأخ والعمٌ وغيرهما . انظر الروضة « ٠ه‏ 37). 


(7) في ( ب ) : « ذكرناها ) . 
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التصرف النثالث في أموالهم - 
بالإهلاك ‏ 

وكلّ ما يكن اغتنامه لايجورٌ إهلاكه © . ويجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإمامٌ ذلك 
نكايةٌ فيهم . فإن توقّنا على القرب أن تصير للمسلمين لم يَْرْ » والمتّبِع فيه اللمصلحة . 

والمقصود أن لا محومة للأشجار» بخلاف البهائم » فإنه لا يجوز قتلّها غيظًا لهم إلا قَثْل فَرسِ 
المقاتل وهو عليه . ظ ا 

وتُتلف كتبهم ١‏ لمشتملة على الكفر / وما لا يجوز الانتفاحٌ به . وفي جواز استصحابه لِيُشْتّعان 0 
به ("© على معرفة تفاصيل مذاهبهم 7" : تردّد . ظ 

وأما كلب الصيد في الغنيمة فلا يدخل في القسمة ؛ إِذْ لا مِلْكَ فيه ؛ لكن يُخصّص الإمامُ به 
مَنْ أراد . ظ 


بد جد جد 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وكلٌ ما يمكن اغتنامه » لا يجوز إهلا كه ) كان ينبغي أن يقول : ( ما يُوْجَى اغتنامه ) 
فإِن إمكانٌ الاغتنام موجودٌ فيما جوّز إحراقه من أشجارهم 4 وكأنه أراد بالإمكان الرجاعً ‏ والله أعلم ). 


(0) في (أع)(ب): ١بها).‏ (6) في ( ب ) : 3( مذهبهم ) . 
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التصرف الرابع في أموالهم 
بالاغتنام 


والقتيفه ؛ كلما أذ لف جاده ين أعداء اله تالى على سيل القهر الغلية ‏ 
وأفوا ليوا لازت يب أقعام: 
أحدها : ما ذكرناه .. ظ 
والثاني : ما جلي عنه الكفاز بالرغب من غير قتال» وهو فيّئ» وفي معناه كل مال وصَلَ 
إلى المسلمين منهم بغير قتال . ظ ظ 
والثالث : ما يَسْتيدٌ به آحادُ المسلمين بسرفة واختلاس ("» فهو لهم ولا يُحمٌس شي ء منه . 
والرابع : صَيِدٌ دار الحرب وحشيشه » فهو كمباح في ” © دار الإسلام . 
والخامس : اللْقَطةء وهي لآخذهاإن لم : يوم كوئها لمسلم » فإن توم فلائدٌ من التعريف . 
ثم الغنيمة لها أحكام : 
الأول : جواٌالتبشطٍ في الأطعمة ماداموا في دار الحرب + وذلك رخخصة » ثبعت ذه في 
الأطعمة خاصة “قال اين أى أؤقى 5 : ٠‏ كنا تأخذ من طعام المغنم ما نشاء » 9 . 


(1) في (ب) : أو اختلاس) .. )١(‏ كلمة : « في ) ليست في (أ)؛( ب). 


() هوعبد الله بن أبي أوفي » واسم أبي أوفي علقمةٌ بن خالد بن الحارث » صحابي ابن صحابي » شهد بيعة 
الرضوان وخخيبر وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله كته ؛ ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله مَكَو » ثم تحوّل 
إلى الكوفة » وهو أخر من بقي من الصحابة بالكوفة . رُوِىَ له عن رسول الله َه خحمسة وتسعون حديثً » افق 
على عترةه والقرد ابكار يحوي » وانفره متاح بيخلايت . توفي ( رضي الله عنه ) سنة (87) ه . انظر ترجمته 
في قدي الأسهاء واللغات .)1701١/1١(‏ 

(5) قال ابن الصلاح : « حديث عبد الله ب نأبي أوفي الذيذ كره. لميُذُ كرفي كتب الحديث الأصولء غير أن في سان 
أبي داود أنه قيل لابن أبي أوفي : هل كتتم تُحَمْسُون الطعام - يعني في عهد رسول الله مك - فقال : أصبنا طعامًا . 

ظ يوم ختيبر » فكان الرجل يجبىء فيأخذ منه مقدار ما يَكفيه » . وأولى منه حديثٌ ابن عمر ( رضي اللّه عنهما ) : ٠‏ كنا 8 
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والنظر في : جنس المأخوذ » وقدره » ومحلّه » ووججه التصرّف . 

أما الجنس : فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت » كاللحم » ومنه التبن والشعير للدواب . 
أننا الكو و الف 001و الفعافت: : فلا ؛ لأن الحاجة إليها نادرة كالثياب . وأما الفواكة الرطبة ففيها 
"اناد الهو نيط زرو ترب ارو بار » لكن الحاجة إلى 
التوقيح تكثر . 

وأما الحيوانات فلا شط فيهاء إلا الغنم فتذبح إن تعذّر سوقه 9غ وإذا ذّبح فهو طعامٌ ‏ وقد 
ألحقه الشرع ف في اللقطة بالطعام . وقال العراقيون الدع الت وان تبكر سوقم لخر ل نارم 
مَنْ ذَبَحَها وأكل منها ؟ » فيه وجهان © . 
أما جلود الأغنام فمردودة © إلى المغنم إلا ما يؤكل على الرءوس . 
أما القدر المأخوذ : فهو بقدر الحاجة » ولا يشترط أن يأخذه مَنْ لا طعامَ معه ؛ إِذْ وردت 


-_ ُصِيب من المغازي العسلّ والعنب » فنأكله ولا نْفَعُه » رواه البخاري في صحيحه » وفي رواية ابن المبارك 0 كنا نأني 

المغازي مع رسول الله يكم قَنُصِيب العسل والسمنّ فنأكله » . المشكل ( ج؟ ق5١١/أ).‏ 

. الفانيذ : نو من الحلوى . انظر القاموس المحيط ص ( 454 ) مادة (ف ن ذ)‎ )١( 

.)1١؟577/1٠١١( وقد قطع الجمهور بجواز التبسّط في مثل الفواكه وما يؤكل غالبًا . انظر الروضة‎ )١( 

() قوله : ( توقيح الدوات ) بالقاف والحاء المهملة على وزن 9 توقيع : وهو أن يُغْلَى الدهنٌ و يُضَّبٌ على حافر الدابة 

ذا حفيث ورَقٌ حاؤرها؛ قصلت بذلك » وقد ذكره الشافعي ومئع منه» وافله أعلم » . مشكل الوسط (ج١‏ ق 

0/6 . وانظر تهذيب الأسماء واللغات (/ ؟ /19) . 

(5) في (أ) (٠١‏ ب): ١‏ سوقها ) . ظ 
الود ابي ا مرفي اميا ارا تالو الات ريل ار ظ 

وي ونع القرلك سيراك امازل 

(5) والصحيح أنه لا يغرم . انظر الروضة ( ٠١‏ / 77 ) . 

(5) في ( ب ) : « أما جلود الأنعام فهي مردودة » . 


اع كت الغنيمة وما يتعلق يها فن أحكام: . 


الرخصة من غير تفصيلٍ » لكن له سَدَّ حاجته بطعام المغنم © . 

ولو قدّمه إلى من لا يشترك في المغدنم كان كتقديم الطعام المغصوب إلى أجنبي . ول وأخذ ما 
ظَنّ أنه قدر حاجته » فدخل دار الإسلام » وبقي منه مَالَّهِ قيمةٌ : رد على المغنم . وإن كان نزرًا؛ 
فقولان 29 . وقد أطلق الأصحابٌ القولين من غير تفصيل يون القليل والكثير 9 . 0 

ولو لحق مَدَدٌ - قبل دول دار الإسلام وبعد الاغتنام - قفي جواز التبشطٍ لهم وجهان 9 . 

أما محل التبسُطٍ : فما داموا في دار الحرب إِذْ لا يُظفر فيها بالأسواق غالبًا . فإن وُجِدَ سوق 
في دار الحرب » أو دخلوا أطراف دار الإسلام ولم يجدوا سُوقًا فوجهان , يُنْظر في أحدهما إلى 
الحاجة » وفي الثاني ا ل د 
في الأحكام كدار الإسلام » وإنما هذا لأجل الحاجة . 

أما جنس التصٌّرف : فهو كالأكل 29 وعلف الدواب فقط في حق الغائمين» وإن أضافٌ ‏ 
أجنبيًا كان كتقديم المغصوب إلى الضيف في وجوب الضمان وقراره» فإن أتلف الطعام ضمن ؛ 


. ) ب): ( من طعام المغنم‎ (١ في (أ)‎ )١1( 

إفة والأظهر أنه يجب ردّه ؛ لزوالٍ الحاجة . والمأخوذ متعلّق حق الجميع . انظر الروضة ( ١٠514/1؟).‏ 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل ) يُوهِمٌ أن التففصيل بين القليل والكثير - 
من عنده أو من عند شيخه » وليس كذلك » فإنه قول الشيخ أبي محمد الجويني ( رحمه الله ) وحكاه صاحبُ 
٠‏ «المهذب ) عن د بعض أصحابنا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق53١5١١/أ).‏ 

(4) والأصح أنه يمنع التبشط لهم . ووجه الجواز م مَظنّة الحاجة وعِرّة الطعام هناك انقزر الروضية ر ٠/54؟).‏ 
(0) قال ابن الصلاح : 9 قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام » ثم حكى وجهًا في المنع إذا وُجِدَ سُوقٌ فى دار الحرب » 
. الأصحاب مَنَعَ من التبشط بهذا السبب . فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة السوق راججعا إلى 
الوجه المحكيع في « المهذب » و« التهذيب » من أنه لا يجوز لهم الأكلُ من غير حاجة ؛ عند أكثر الأصحاب يجوز : 
فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعامٌ » فإن ذلك الوجه جَارٍ فيه كما ذكر في « التهذيب » والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق5؟١/أ)‏ . 

() في (أ)»٠(‏ ب): « فهو الا كل ). 


اليكة وكارفان هاون حك .ميب سبج ل ع باس و د كت 35/7 
فرع ؛ لوأخذ طعامّاء ثم أقرضّه واحدًا من الغانمين» فالصحيحٌ أنه كمناولةٍ الضيفان بعضهم 
بعضّاء وكأن المستقرض هو الخد فلا يُطالب بردّه . وفيه وجه : أنه قد اختص به أولاء فيصحٌ 


هذا القرض حتى يطالبه بمثله من طعام المغنم ما داموا في دار الحرب » فإن لم يَجْدِ من طعام المغنم ْ 
شيئًا فلا طلبة ؛ إذ مجردٌ اليد لا تقّابل بالملك » كنحو اليد 29 فى الكلب . 


ولو باع صاتًا بصاع من طعام المغنم . فلا حكم له » بل هو كالإقراض حتى لو باع بصاعين 
لم يطالب إلا بصاع واحد إِنَّ صححنا القرض . 


6 


(0 في (أ) : ولق اليد» .. 
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الحكم الثاني للغنيمة سقوط الحق بالإعراض ؛ 

ون أغررض عق النينة يد إغراضّه؛ لأن عقاصوة القياد إعلةة كلنة الله اتغالن كعمد 
المغرض كأنه لم يكن 20 . ظ 

ونشأ من هذا - الخلافٌ في الغنيمة » متى تملك ؟ » وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تملك بالقسمة ؛ بدليل جواز الإعراض ”7 ظ 

والثاني : أنها بالاستيلاء تصير ملكا للغاامين: لكنعلى ضَّعْفٍ» كالملك في مدة الخيار 9" ؛ ظ 
بدليل أن من مات من الغائمين قام وارنه مقامه . 

الثالث الممرتر د رقي بوجي اه بر رباد كلم نعلي 101 
ملك » وإن قسم بَانَ أنه ملك أولا . 

وعلى هذا ترددوا في أن من قال : اخترت القسمة » ثم أعرض بعده » فهل ينفذ 
إعراضٌه © ؟ فمنهم من قال : الإعراض جائرٌ بعد ذلك ما لم تقسم . والصحيخ أنه يصح 
الإعراض بعد إفراز الخمس ”” إذا لم تقسم بين الغائمين ‏ . وقال ابن ريج يي 

والنظر الآن في : المعرض ء والمغرض عنه © : 


أما المعرض »ء فلو أعرض جميمٌ الغانمين ففيه وجهان : 


. )١517/1٠١( أي : ويضم نصيبه إلى المغنم . انظر الروضة‎ )١( 

. )550/1٠١( وهذا هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 

© في (أ)ء(ب): (زمنالخيار). 

(4) قال ابن الصلاح : : قوله : ( وعلى هذا ترددوا في أن من قال : اخخترثٌ الغنيمة [ في النسخ : القسمة ] ثم 
أعرض » هل ينفذ إعراصّه ؟ ) هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف نخاصّة » بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ 
الإعراض ء والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١١‏ / ب) . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
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أحدهما : أنه لا ينفذ ؛ إِذْ لا ييقى مَصْرفٌ . 
والثاني : انه يصح ويرجع إلى مصرف الخمس 7(" . ظ 
ولو اعرض جميعٌ ذوي القربى عن حقهم » ففي صحته وجهان » ووجه المنع : أنهم لم 
يستحقوا بالجهاد حتى يقال : لم يمقصد (" الغنيمة » بل بالقرابة 29 . 
واسيب ا ظ 
سو عي 
ولا يصح إعراض العبد عن رَضْخه 2 , ولكن يصحٌ إعراض سيّدِه . 
وأما المعرّض عنه : فهو الغنيمةٌ » والرضحٌ » وحقٌّ ذوي القربى ؛ وَالسَلَثُ . وقد ذ كرنا 
جميعٌ ذلك إلا الشلب 20 » وفيه وجهان ء لأن السَالِبَ مُتَعِينٌ دع تفاشنة الزازك:00:, 
ومُرّتِ « على أقوال الملك مسائلٌ : 1 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )555/1١‏ . 

. ) لم يقصدوا‎ ١ في ( ب):‎ )١( 

اه والأصح أنه لايصح إعراصّهم عن حمّهم ؛ لأنهم يستحقونه بلاعمل فَأْسْبَهَ الإرتٌ . انظر الروضة( .)05٠‏ 
وقال ابن الصلاح : « قوله : ( لوأعرض جميمٌ ذوي القربي عن حقهم ) إنها قَرَضٌ ذلك في ذوي القربي دون اليتامى 
أو المساكين ؛ لأنه يجب استيعابهم على المذهب » المشكل ( ١+‏ ق ١١5‏ / ب) . ظ 

(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب) . 

(5) في ( ب) : ( حقه ) . 

(7) السَلْب : كل ما تكب عليه المحاربُ من فرس ونحوه» وما يحمله من سلاح» وما يلبسه من درع وثياب » وما 
يتبع ذلك من جام وسرج ونحو ذلك . انظر : معجم لغة الفقهاء ص (48؟) . 

(7) وهذا هو الأصح كما في الروضة )13107/1٠١(‏ . 


(8) في (أ) : ١‏ ومترتبٌ 4 » وفي ( ب ) : ( ويترتب ) . 


الأول ولعي ا اا ا 
ظ التدرك:زياها وههاناه رذ كل والحد مكن أن يستحق يإعراض الاخر (' 
الثانية : : لووقع في المغنم مَنْ يُعْتق ق على بعض الغانمين» فالنصٌ أنه لا تُغتق حِصّته مالم يقع في 
ظ نوعدج ولا تع ذلك فين الإغراض إن أرادم ون على أنهالوائس نا رب فت الاسعيلةة 
لشركته ؛ لأن الاستيلاد اختيادٌ منه للتمليك » فثبت به ملكه في قدر حصته من الجارية . 
وأما القريبُ فلم يوجد منه اخحتيار» نعم لو اختار العتق حيتئلٍ نفذ » ومن أصحابنا من قال : في 
المسألتين قولان » بالنقل والتخريج . ومأحَد القولين أصل التردد في ثبوت الملك وانتفائه . 
الثالثة : لو وَطىء جارية من المغنم ولم تحبل » فلا حَدٌ على الصحيح ("» والمهئُ يُبتنى على 
أقوال املك » فإن قلنا : لم يملك » لكن ملك إن تملك » فعليه كمال المهر » ويُوضع في المغنم . وإن 
20 2 
قلنا : مُلكء فيط عنه قدر حصته ويجب الباقى . وإن قلنا : إنه موقوف .» فإن وقع في حصته فلا 
شيءَ . وإن وقع في حصة غيره » فعليه جميعٌ المهر 29 . 
ا ل ا ا 
قدر الإشكال . أما إذا أخجل , فحكمٌ المهر والحدٌ ماسبق . 
ويتجدد النظر في : الاستيلاد » وحرية الولد ء وقيمته . 


م 


(0 في (أ)2(ب): (نوجب »). () في (أ)( ب) : ١‏ الآخرين » . 

(0) ولكن يُعَرّر إن كان عالما بالتحريم . انظر الروضة (١١59/1؟).‏ 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن قلنا : موقوف » فإن وقعت في حصته فلا شيء » وإن وقعت في حصة غيره ) 

فعليه جميع المهر) قَطْعُه بهذا واقتصازه عليه - مستنكد » فإنه مبِْيٌ على وجهٍ ضعيف » وهو أنه إذا وقعت القسمة» 

فعلى قول الوقف يتبين أنّ كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاءٍ الحصة المعينة التي رجت له بالقسمة » 

حا ا ل 0 . وإذا وقعت في 
حضة الغير » فعلى الواطيء ء كمال المهر لذلك الغير خاصّة » وهذا ضعيف » والمذهب الصحيحٌ خلافه » وأنه 

بالقسمة نتبين أنه ملك حصةً شائعةً عند الاستيلاء » وإنما يملك الخصة المعينة عند القسمة » » فعلى هذا ء إذا وقعت 

الجارية في حصة الواطيء» وَيَب عليه من المهر مقدارٌ حصص غيره من الغائمين منها لهم . وسقط قَدْرُ حصتِه كما 

سبق ذْكْدُه على قول الملك » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١1١5‏ / ب) . 
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أما الاستيلاد : إن قلنا : لا يملك» فلا ينفذ في الحال » ولكن لو وقعت في حصته فهل ينفذ ؟ 
قولان يجريان” في كل ملك طارىء . فإن قلنا : يملك » ففي نفوذ الاستيلاد في حصته وجهان 
كما في زمان الخيار . ومنهم من عكس وقال : إن قلنا : ملك » نفذ (© في حصته . وإن . 
قلنا : لا فقولان ؛ كاستيلاد الأب جاريةً الابن وأولى بالنفوذ ؛ لأنّ له حا فى الجارية : 

فإن نفذنا في نصيبه سرى إن كان موسرًا» ونجعله موسرًا بما يَخْصّه من الغنيمة » ولكن لو 
أعرض نفذ إعراضّه » ونجعله معسرًا » ولا تنمنعه من الإعراض لتنفيذٍ عتقه . 

أما الولد : فينعقد * دا نَسِيهًا ؛ للشبهّة . وقال أبوحنيفة(رحمهالله ) :هورقيقولانّسَبٌ ب له 9" . 

ون اوجرب تنه الرند اولان كاش يوش اطارية اللقدر كا لافوما: االللة ف 
تيل العلوق أو بعده 9) . 

م مقدار حصته من قيمة الولد عرف كما ذكرناه في امه » ويسقط عنه . وإن بِعَضْنا العتق 


و اس هري . والمثبت من (أ) . )١(‏ في (5)١(ب):١‏ بقي ). 
) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز لأحد من الغائمين أن يطأ جارية من السَئى قبل القسمة . 

واختلفوا في إقامة الحدٌ عليه إذا وطثها , فقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه وإأها يُعَدّره وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . وقال مالك : هو زان يُحَدّ 

أما ثبوثٌ نسب الولد وانعقاده حرًا أو رقيًا » فمذهب الشافعية أنه <5 نَسِيبٌ » وهو مذهب الحنابلة أيضّاء 
وقال أبو حنيفة : لاايثبت نسب الولد منه بل هو مملوك يُرَدُ في الغنيمة . انظر : الروضة « )22٠٠‏ .رحمة 
الأمة ص (001) . المبسوط (١٠/.ه)‏ . مواهب الجليل (/070) . المبدع في شرح المفنع (/#/ا2 وما بعدها) . 
كشاف القناع 1١/7‏ ) . شرح منتهى الإرادات )1١7/ 5١‏ . المغني (8/ 441 وما بعدها) . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( في قيمة الولد قولان : مأخذهما : أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده ؟) يلزمه أن 
يقول : ( مع العلوق أو بعده ) لما سبق منه في ٠‏ النكاح » في استيلاد الأب جارية الابن » فإنه بناهما هناك هكذا : 
الإصبع . وفي قول : بعد العلوق ؛ لأن المعلول يترتب على العلة » ثم قال : ( وقيل : يقع قبيل العلوق ) قال : وهو 
ضعيف ء ثم تين أن تقديم المعلول على العلة ممتنعٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 1/157 . 
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وصور الور ا فالولك هد بحن تحميقه :2ل الخيرة #انيه وديا ند كا يانه فى يلاه 
الشريك المغسر 29 » وكذلك من وطىء امرأةٌ » نصقُها 3 ونصفُها رقيقٌ » والأظهرٌ أن يتبعض 
الولدَ هاهنا كالأم (© لا كالشبهة التي لا تختصٌ ببعض المرأة . 0 

وهل يجوز للإمام أن يرق بعضٌّ شخص ابتداءً ؟ فيه وجهان » والقياسٌ جوازه . 

أما إذا فتعنا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الملك وعدمه 22 » فالولد حي يسبب 
الشبهة » ويعتق جميعٌ الولد لاسترسال الشبهة » وهذا يشير إلى أن الشركة أولى بأن تُورث 
شُبهةٌ » وإنما ينه بعضُ رق الولد في امرأةٍ نصقُها ح3 » ونصفمُها رقيقٌ . 

ثم إذا لم ينفذ الاستيلادٌ وعَتَقُ الولدُ » فهذه حامل بحبيء فالأصخ © مَنْعُ بيعهاء ولا يمكن 

إدخالها في القِسْمَة إن جعلنا القسمة بيعٌاء فبالحرِيّ أن يطالب الواطىء بالقيمة ؛ للحيلولة , ثم 
تُقَوّم على الواطىء / حتى تتعينٌ لحصته من غير قسمة 2 . ا 


أما إذا كان الواطيءٌ من غير الغائمين فهو زانٍ يد » إلا أن يكون له اب في الغائميين أو وطئ قبل 
إفراز الخمس وقلنا : إن الزانى بجارية بيت المال لاحك عليه . 


(1) قال في الروضة : «... وهذا الخلاف في تبعيض حرية الولد يجري فيما إذا أؤْلدَ أحدٌ الشريكين المشتركة » وهو 
معسر» فإن قلنا : جميعه مح لزم المستولدٌ قيمةٌ حصة الش ركاء من الولد» وهذا هو الأصح .... وسواءٌ في ترجيح 
حرية جميعه استيلادٌ أحد الغانمين واستيلادٌ أحد الشريكين » . الروضة )775/٠١(‏ . 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والأظهر أن الولد يتبمّض هاهنا كالأم ) يعني في المرأة التي نصفها رقيقٌ ‏ أما في 
صورة الاستيلاد والشركة فقد قال من بعد : إن الأظهر عِنْقُ جميع الولد» والله أعلم ) . المشكل (ج١ق ١١7‏ /أ). 
(5) في ( ب) : ١‏ أو عدمه ) . (4) في ( ب ) : 9 والاصح» . 

(©) قال ابن الصلاح : « قوله ( فبالحريّ أن يُطَالب الواطىءٌ بالقيمة ؛ للحيلولة » ثم يقوم ) بحرف « ثم ) وهو _ 
غلطً » وصوائه وأو يُقَوَم على الواطىءٌ » وهما احتمالان ترد يينهما صاحبُ ١‏ التقريب » ولا ترجيح لأحدهما 


في «النهاية ؛ وه البسيط » . أما إثبات الأمرين معًا كما وقع في « الوسيط » فلا يخفى بطلائه ‏ والله أعلم » . مشكل ظ 
الوسيط ( ج؟ ق ١١7‏ /أ) . 0 
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وو : أن الا اباااساا 0 
وتقَسّم بين الغامين . . ظ 
ظ ومذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أن أراضي العراق قشمها عمر ( رضي الله عنه ) ظ 
بين الغاامين » ثم خخاف (2 أن يتعلّقوا بأذناب البقر والحراثة ويتركوا الجهاد ؛ فاستمال 
قلويّهم عنها بعوض وغيرٍ عوض »ء ووَقَمَها على المسلمين » ثم آجرها من سكان العراق . 
بخراج يؤدونه كس وإجارته مؤبدةٌ . واحتمل ذلك لمصلحة العامة 29 , فلا يجوز © 
يِمُ تلك الأراضي ٠‏ ويجورٌ لأربابها إجارثها » لكن إجارةٌ مؤقتةٌ . وفي إجارتها مؤبدة 
قولان 9 » الصحيح : المنعُ ؛ لأنها احتملت في واقعه كلية ومصلحة عامة » وليس لأحد 
من المسلمين أَنْ يأخذ قطعةً منها مثمن وقع في يده من آبائه وأجداده ويقول : (* نا أعلي 
عليه ”© » ؛ لأن عمر , و اررض اللي لعسيو على الاوار را اتاد 
الإجارةٌ بموت العاقدين . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لم يتملك عمر( رضي الله عنه ) على سكانها » بل صَرَبَ 
عليهم خراجها مع تقدير ملكهم » وزعم أنَّ ذلك خخراج لا ييشقط بالإسلام © . 
وقال ابن سريج ( رحمه الله ) : يصحٌ بَئِع أراضي ي العراق ؛ لأن عمر ( رضي الله عنه ) باعَهها 
من سكان العراق ليؤدوا © الشمى على كر الأيام » إلا أنّ هذا ثمنّ غيد مقر ولا آخر له . 
وعلى الجملة » * لا يخلو المذهب عن الإشكال © ؛ وهو أن يتقدّرَ الشمن » أو تتأبد 
)١(‏ في(أ)(ب):(ووخاف). )١(‏ في (أ) 2( ب): ( للمصلحة العامة ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولا يجوز ) . ا ظ 
(5) في (أ)؛(ب): ( وجهان » . وأصح هذين الوجهين أنه لا يجوز إجارتها مؤبدة . انظر الروضة )50/١٠١(‏ . 
(ه) في (أ)(ب) : ( أنا أعطي ما يُقطُونه » . (5) في ( ب ) : ١‏ ولا تفسخ ) . 
(”) انظر الهداية 455/5 )2 (444/5) . 
(8) في النسخ الثلاثة : « ليؤدون » . يإثبات النون » والمشهور حذفها في هذا الموضع 
(9) في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ لا يخلو مذهبٌ عن إشكال » . 


0000117 .2 الشبيفة وذا داق بها عن سكا 


بالإجا رة 20» أو لا يَشقط الخراحج بالإسلام » ولككن الاعتمادٌ على النقل » والشافعئٌ ( رضي الله 
عنه ) أعلمٌ القوم بالنقل والتواريخ (' ظ 
وأما دور مكة وأراضيها فمملوكةٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) ويجوز ببعها لأصحابها . 
وصَعٌ عنده أَنَّ مكة متحت عَنْوةَ (” على معنى أنه مِكقَرٍ دخلها © مستعدًا للقعال لو قُوتِلَ 9 . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يصحٌ يَيِمُ دور مكة © . 
هذه أحكام الغنيمة » وما سد عنها ذكرناه في كتاب « قشم الغنائم » في ( ربع البيع » . 


نزي ترا تن 


(01) في (أ) » (ب) : ٠‏ أو تأتّد الإجارة » . 

. في (أ) » ( ب) : « أعلم القوم بالتواريخ والأخبار»‎ )١( 

(5) في(أ) » ( ب) : 9 على معنى أنه دخلها يلتم » . 

(5) قال اين الصلاح : « ذ كر عن الشافعي ( أنه صحٌ عنده أن مكة فُتِحَتٌ عَنْوَةَ» على معنى أنه مكل دخلها مستعدًا 
للقتال لو قوتل ) وهذا نقل فاسد » ومنصوصٌ الشافعى ( رحمه الله ) أن مكة فتحت صلحًا » ولم تُفْتح عنوة » 
ومعروفٌ في كتب الأصحاب في المذهب والخلاف أن مكة - عند الشافعي - فتحت صلكحا خلاقًا لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) فإنه قال : فتحت عنوة » وحاصل ما فعله المؤلفٌ أنه أبدل ترجمة مذهبنا بترجمة مذهب غيرنا » ثم 
فسّرها بما لا يخالف مذهبنا » وذلك شذودٌ بارد» والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١57‏ / ب) . 

(ه) مذهب الشافعية : أن مكة فتحت صلحًا . انظر الروضة /٠١(‏ 00؟) . رحمة الأمة ص .)70١0(‏ 
ومذهب الحنفية : أن مكة فتحت عَنْوَةَ » أي : قهرا» وهو مذهب المالكية وأظهر الروايتين عن أحمد . انظر : 
. المبسوط (١١1//ا”).‏ الهداية (؟5/؟"4 ) . رد الخحتار 5 /7/5212كوءل/الا1) لو ين يلك . الشرح 
الكبير )١85/5(‏ . المخرر في الفقه (؟ )١8٠١/‏ . 


011/7 
الباب الثالث ظ 
في ترك القتل والقتال بالأمان 
واعلم أن الأمانّ من مكايد القتال ومصاميه وإن كان تركا للقتل » لكن قد تمس الحاجة 
[ إليه ] ” 


وينقسم إلى عام ليله إلا السلطان» وإلى خاس فيستقل به الآحاةء وهو اللقصوة يا 
والنظر في : أركانه » وشرائطه » وأحكامه ذأنا الأ ركان فثلاثة : 


إنانه 


ا اكالم البو ا سيا والقتال بحال 0 
: أمان 


الصبي كوصيتة | لور يي 

وأما الأسيدء | إن أَمنَ م عن أمره» فالمذهث أنه لا يصيخ ؛ لأنه يكون كالمكره فيه » وإن أن 
غيره» فوجهان: 0 

أحذهنا : نعم ؛ لأنه مؤمن مكلف : 

الثانى : لا ؛ لأنه ليس له استقلالٌ فى التتخويف ء والأمانُ ترك التخويف . وعلى هذاء هل 
ال 5-5 

الركن الثان : ا معقود له . وهوالواحد» أوالعدد الحصو رمن ذكورالكفار. أماأمانٌالمرأوعن 
الاسترقاق » فهل يصحٌ ؟ فيه وجهان ينبنيان على القولين”" في أن الصلح مع أهل قلعة فيها نسو - لا 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب).. 

. » .... وهو كل مكلف ؛ ومن له أهلية‎ ٠ في (أ)؛(ب):‎ )١( 

(") يعني هل يجب على الأسير الموْمن أن يلتزم بأمانه لهذا الكافر الذي أُمَّه ؟ . 
_ والأصح أنه لا يلزمه . انظر الروضة ( )18١ /٠١‏ . 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : « على قولين) . 


هت عَقْدُ الأمان مع الكفار وأحكامه 


ا -هل يَعْهص مرفي عن الاسدرقاق و وماحده : أن المرأة تابعةٌ في الأمان فلا تستقلٌ . 

50 الذي لا ينحص. 0() - كأهل ناحية - فلا يصحٌ أمان الأحاد فيه ع بل ذلك إلى 
السلطان . ظ 

الركن اثالث ان وشو كل انظ قيب ء ككاية أوعيريا + والإشارة تقوم 

00 00111111111ذظص 
اشتراط القبول بقولٍ أو فعلٍ . فلو أشار مسلم إلى كافر في الصفٌ ماران الطلييز را 
الأمانّء فهو آمنٌ . وإن قال الكافر : ما فهمتٌ الأَمانّ ‏ قن أن نغتاله . وإن قال : فهمتٌ الأمان» 
وقال المسلم : (” ما أردته © » فلا يُفْتال وبتلّْ المي 

والاسيايييي ل ل ا 
ذلك 0(" ذ فهو أمن من غير عقّد . وأما قَضْدٌ التجارة فلا يُوّه من . فلو قال : كنت أظن أنه كقصد 
السفارة » فلا تَُالي بظنّه ونغتاله . . نعم ) لوقال الوالي : كل من دحل تاجدا : فهو امن» فله ذلك . 
ولو قال ذلك واحدٌّ من الرعية لم يصحٌ ؛ إِذْ ليس للآحاد التعميمٌ » فلو قال الكافر / : ظننثٌ75؟/ب 

أحدهما : أن لا يكون على المسلمين ضر - بأن يكون طليعة أو جاسوسًا 9©) - فإن كان : 
قعل ولا تُتالي بالأمان ‏ ولا : يُشترط وجودٌ مصلحة مهما انتفى الضررٌ . ظ 


. » ب) : ( ما أردثٌ الأمانّ‎ (١ في (أ)‎ )١( . في ( ب ) : ( لا يُخصر)‎ )١( 

() أي إِنْ قصد السفارة » أو قَصَدَ سماع كلام الله » فهو آمنٌّ بهذا القصد . ظ 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : (لايكون طليعة أو جاسوسًا) فالطليعة لا يُحَالط الجيشٌ » وإنما يُشّرف عليهم من 
خخارج ليتطلع على ما يراه من حالهم في الكثرة والقلة » والحل والتوحال ونحو ذلك . والجاسوسٌ يكون بين الجيش 
مُحْتَفِيَا فيهم يَتَسَمّع |الأخبار ويبحث عن عوراتهم وبواطن أمورهم , والله أعلم » . المشكل ( ج75١1‏ / ب) . 


عَقْدُ الأمان مع الكفار وأحكامه 05/7 


الثاني : أن لا يزيد الأمانُ على سنة » ويجوزإلى أربعة أشهرء وفيما بين ذلك قولان كالقولين 
في مهادئة الكفار حيث لا ضَعْفَ للمسلمين » وعند الضعف تجوز المهادنة إلى عشر سنين . وأما 
الأمان فلا يراد على السنة . ظ 

وأما حكم الأمان , فهو أنه جائرٌ من جانب الكفار» وله أن ينبذ العهد مهما شاء ؛ ولازمٌ ظ 
من جهة المسلمين كالذمٌّة » إلاأنَّ العهد يُنبذ بمجرد توقع الشَّد والذمةٌ لاسب ذ إلا بتحقيق الشر”" . 

ع الع ا . فلوقال : أمنتٌ نفِسَك خاصة » لم يشر إلى ماله وأهله إلا 
أن يْصَه ح . ولو قال 9) : أمنتّك » ففي السّراية وجهان :. 

أحدهما : لا؛ لاختصاص اللفظ © . 

والثانى : نعم ؛ لأن أمانه يتركِ ما يتأَذى به . 

ثم هذا فيما معه من امال والأهل . أما ما تركه في داره » فلا أمان فيه . ومهما قله بعد الأمان - 
هو أو غَهده - لزمت الديةٌ والكفارةً دون القصاص . 
فرعان ظ 

الأول : الأسيرٌ فيما بينهم إذا أتنوه بشرط أَنْ لا يخرج من دارهم » فله الخروج مهما تمكن » 
بل يلزمه الخروجٌ » فإنه - وإن كان متمكنًا من إقامة وظائف شرعية - لكنه لايخلوعن ول فيما 
ينهم ؛ فتلزمه الهجرةٌ » ويلزمه أن يحنث إن كان قد حلف . 


ولا ترخحص في المقام نحوًا من وقوع الطلاق والعتاق إن كان قد حلف به . 


ول وأطلقوه إلى دار الإسلام بشرط الرجوع فلا يلزمه . ولو شرط إنفاذ مال لم يلزمه © أيضًا . 


. ) وإن قال‎ ١ في ( ب ) : ( إلا بتحقق الشر ) . () في (أ)١( ب):‎ )١( 


(7) وهذا الوجه هوالأصح عند النووي والرافعي كما فى الروضة (١٠١/١8؟)»‏ واستظهر البيضاوي أن أمانّه 
يتعدّى إلى أهله وماله » وإن لم يُصّرح باللفظ . انظر الغاية القصوى ( 157/١‏ ) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ فلا يلزمه ) . 


16/7 عَشّدُ الأمان مع الكفار وأحكامه 


وقيل : فيه قول قديم أنه يجب الوفاء بوعد امال » نعم إذا كان الأمان من الجانبين » فإذا خرج لا 
ظ يغتالهم ولا يأخذ أموالهم إلا إذا خرجوا وراءه » فله دَفُعُ الخارجين إليه خاصة . 

ظ ولوبياغوة كينا وهو مشتعار+ امه بعد بَعْنّه الثم إليهم . فإن كان مكرمًا فعليه رَدْ العينٌ . وقال في 
8ك سن الام ااا 

أنه يسقط سان جنا مطل لتساك الوه 


الفرع الثاني 7" : المبارز بالإذن أوعلى الاستقلال - إن جوزنا ذلك - يلزمه الوفاع بشرطه مع 
قِدنِه » ويلزم أهلّ الصفٌ ذلك . فلو شرط أن لا يتعرض له أهل الصف إلى أن يعود إلى صمّهم : 
لزم . وإن شرط إلى أن ينهي القتال : فإذا ولّى منهزمًا جاز قتلّه ؛ إِذْ قد انتهى قتالّه بالهزيمة » وإن 
شرط الأمانّ إلى الإثخان جاز قَثْلُ الكافر إذا أنْخنه 0 . وإن أخن المسلع وقصد تَذفيقه ؛ 
منعناه وقتلناه وإن كان الأمانُ ممدودًا إلى القتل ؛ بل مثلٌ هذا الأمانٍ باطل ؛ إِذْ فيه مضرةٌ على 
السلون. 


ولوخرججَمْمٌ لإعانة الكافرقتلناهم معالمبار إن كان باستنجاده» وإنلميكن يإذنه لم نتعه 

واختتام الباب بذكر ثلاث مسائل : ظ 

المسألة الأولى 9) مسألة الهلج *» . فإذا قال علي من علوج الكفار: أذلكم على قلعة بشرط 
أن تجعلوا لي منها الجارية الفلانية التي فيها . فهذه الجعالةُ صحيحةٌ » مع أن الجلٌ غيد مملوك» ولا 
رسا 0 » ولا مَقَدُور على تسليمه » ولكن للحاجة . 


. في ( ب ) : 9 يدخير) . (؟) كلمة : « الفرع » زيادة من (أ)؛(ب)‎ )١( 

(7) كلمة : « المسألة ) زيادة من (أ): 6(ب). 

() العِلّج : هوالرجل الكافر الغليظ الشديد» د سمي كذلك ؛ لأنه يَدْفع بقوته عن نفسه ‏ ومنه سُمّى العلاجٌ ِدفعه 

الداءَ . انظر الروضة /١٠١(‏ ه8؟) . القاموس ابيط ص (54؟) . مادة رع لج) م 

(5) قال ابن الصلاح : «قوله : (فهذه الجعالة صحيحةٌ مع أن الجَغلٌ عَيدْ مملوك . ولا معينٌ معلوم ) هذا لا يرجع إلى 
الصورة التي ذكرهاء فإن الجارية فيها مُعيَّة » وإنماالمعنى أنها تصحٌ ولولم يُعَيّنها كما! إذا أطلق» وقال : جارية » واللّه 

أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١١1/ب).‏ 2 


عَقْدُ الأمان مع الكفار وأحكامه #7 

ولو كان الدليل مسلمًا » فالصحيخ أنه لا يصِحُ ؛ لِمَقْدِ الشروط . وفيه وجه : أنه يَصِحٌ 
للحاجة » وهو بعيد . وإنما ينقدح إذا جوّرْنا للإمام استعجار المسلم , وإلا فالدلالة جهادٌ يقع عنه 

ثم لنا مع الجارية © خمسة أحوال : 

(الحالة الأولى) أن لانقاتل القلعة» فإن لم يكن ممكما فلا شيء للعلج ؛إذاٌ على مالا ير 
ومو و ارا بسي الو ب 
يشتحقٌّ » وكأنّه مُعَلٌَّ بالقتال . 

وإن قاتلنا(" فلم تَقَدِرء فهاهنا أولى بأن لا يستحق وإن جاوزناها لمهم © ثم وقعنا عليها 
ثانعا - لا يعلامته - فلا شيء له » وإن رجعنا بعلامته فله الجارية . وإن فتحها طائفة أخرى 
فلاشيء عليهم ؛ لأن الشرط لم يَجْر معهم وإن بلغهم © علامثه . 

( الحالة الثانية ) : أَنْ نَفْتح ولا دَ الجارية » فإن أخطأ العلجٌ ‏ فلا شي لهء وكذلك إن كانت 
قد ماتت قبل معاقدة © العلج . ولو ماتت بعد المعاقدة , فثلاثة طرق (© : 

والثانى : أنه يجب إن ماتت بعد الظفر » وإن ماتت قبله فقولان . 

والثالث : لا يجب إن ماتت قبل الظفر / وإن ماتت بعده فقولان . 1 

ولا شك في أنه يجب البدل إن ماتتٌ بعد التمكين من التسليم وخر الشفوما: 

ثم إذا وجب البدل » فهو قيممّها أو أجر امثل 9" ؟ فيه قولان ؛ ِ ينبنيان على أن الَغْلَ المعين 


4 الحاجة ) . وا رسي ةن‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(6) يعني : لأمر مُهمٌ . ظ (5) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ بلغتهم ) . 

(5) يعني : قبل أن نعقّد معه هذا العقد . 

() والمذهب أنها إن ماتت بعد الظفر» وجب بدلّها ؛ لأنها حصلت في يد الإمام . فَتَلَمَثْ من ضمانه . وإن ماتت 
قبل الظفر » فلا شيء له . انظر الروضة (١٠/85؟1).‏ ظ 


(70) في (أ)(ب): وأجر ةالمثل». والر اجحأنهيستح قأجر قمثله في الدلالةعلى القلعة. انظر الغايةالقتصوى(1/7 15). 
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ذه سيان سند عجان الى كناو الوق 6003اق إذا يت ب » فهو من المغنم أو من 
مال المصالح ؟ . فيه وجهان . 
(الحالةالثالثة) 0" أنْ نجدها مسلمةً» فلا يمكن تسليمها إلى كافر» فلابد من الضمان . وفيه 
وه : أن الإسلا « الورك وي بيد إن اجام بعد الطارء أما قبله فيمكن أن يقال : إذا تعذر 
مِلْكنا لها بالإسلام 5 فصار كالموت © 

(الحالة الرابعة ) (*) أن لا نجد في القلعة إلا تلك الجارية» ولا عرض لنا في استبقاء القلعة ؛ 
ففي تسليم اجارية ة وجهان » ووه المنعأنا لا نحصل على غرض » فيكون مانا للعلج خاصة . 

( الحالة الخامسة ) (* . إذا ظَفِر 2 بها بعد أن صَالحْنًا زعيع القلعة "© على الأمان في أهله 
وكانت من أهله . فإن لم يَْضٌ الزعيم بتسليم الجارية يبدل ء ؛ قلنا له : ارجمٌ بإلى الال روناي 
[ الباب ع فإنَ الشرط مع العلج سابقٌ » والشرط معلك مُنَاقِضٌ له » فلم يصحٌ 

ولاخلاف في أنه لا يُشْترط في أمان أهل الزعيم العِلْمُ بعددهم » بل مَنْ ظهر أنه مِنْ أهله كان 
في أمان ‏ وإليه التعيينٌإذا طلب الأمانَ لعددٍ معلوم ؛ صالح أبو موسى ( رضي الله عنه ) عن بعض 
القلاع على أمانٍ مائةٍ » فعدٌ صاحبُ القلعة مائةٌ » فلما أتمها ضَرَب عُتَقَ صاحب القلعة ؛ لآنه 
كان زائدًا على المائة 29 . ظ 


المسألة الثانية : المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا أو أودع ١7‏ عندنا أموالا » ثم رجع إلى 


(1) والأصح أن الجعل مضمون ضمان العقد لا ضمان اليد . انظر الغاية (؟ / 154 ) 
)١( 1‏ كلمة : و الحالة )» زيادة من (أ)(ب) . وق فى وأنوب» امير كالرت 4 
(:) كلمة : ١‏ الحالة ) زيادة من (أ)2(ب). (0) كلمة :و اخالة» زيادة من 1 
رفول و1 وم او إذا قرا 
(0) في نسخة أخخرى : ١‏ القرية ) كذا على هامش الأصل . 
(8) زيادة من (أ) 2( ب). (9) في (أ)» ( ب) : ١‏ على ماثة ) .. 


0٠١‏ في (5): «وأودع). 
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بللاده ليعود ؛ فأمانه مُطردٌ : ولو نقض العهد والتحق بدار الحرب ففيما خلفه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه فىء » وانتقض أمائه ؛ لأنه الأصل » وقد بطل أمائه فى نفسه . 

والثانى : لا ؛ لأنه لم يفارق إلا بنفسه » فأمانه باق في ماله 2 . 

والثالث : أن المال إن عُصِمَ - تبعًا له - انتقض » وإن جرى بشرطٍ مقصود فلا . 

التفريع : إن قلنا : بطل”" أماّه » فهو فيء» وإن قلنا : بقي أمانه ؛ فلا يُتَعَرَض له مادام حيًا » 
وله أن يعودّ لطلبه . وعُذّدْ الطلب يُعْنيه عن الأمان كعذر السفارة إلا أن يتخذ ذلك ذريعةٌ فى 
كثرة الرجوع . وإن مات في دار الحرب » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه لورثته ؛ إِتمامًا للأمان 29 . 

والثانى : أنه فىمٌ ؛ إِذْ ضَعْفَ الأمان بانضمام الموت إلى نقض العهد . 

ولو كان قد حرج لشغل فمات » فالظاه؛ أنه لورثته . وفيه وجه بعيد : أنه ينقطع الأمانٌ بموته . 
فإن قلنا : لورثته » فلهم الدخول بعذر الطلب من غير أمان . 

أما إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب » ففي انقطاع الأمان بِالرَقٌ قولان مرتبان على 
اموت » وأولى بأن لا ينقطع » فإن لم يقطعه ‏ فَعَتَّقّ : رُدَّ إليه . وإن مات حرًا رجع القولان . وإن 
ااي سبو الوب 1ص 
7 ءِِ 5 عٍِ 0 9 هت 2 عِ 
مُحَوَج : أنه يُضْرف إلى ورثته ؛ لآن إسقاط الإرثْ بالرق ونقض الآمانٍ به حكمٌ شرعي ولا 
يُؤاخذ الكفار به" . خدج هذا القول من مسألة في ( الجراح ) » وهو أنه لو قطع يد دمي فاتتحق 
)١(‏ وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة ( 785/5٠١‏ ). 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : « يبطل ) . 
(5) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة « .)١5 ١/٠‏ 

ا (:) قال ابن الصلاح : (قوله :( والسيدأيضًا لايرثه) ضاف إليه ولا يأخذهبالملك) فإنه مال لم يكنسبه في حالة 
الرق بل قبله » ولهذا لا يأخذه في حياته » والله أعلم ) ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق177/ ب). 


(5) في (أ)(ب) ١‏ ولا يؤاخذ الكافر به ) . 


507 عَفْدُ الأمان مع الكفار وأحكائه 


بدار الحرب واسترق ومات رقيمًا من تلك الجناية » ففي قدر الواجب على القاطع كلامٌ طويل ) 
وقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) على صَوْفِ شيء إلى الورثة » فقيل ماني 
بالنقل والتخريج . 
المسألة الثالثة : إذاحاصرالإمامأه ل قلعةورضى ي هلها بحكم رجل عَيّنوهء فللإمامأنيشتنزلهم - 
على كمه ؛ استنزل رسول الله يي بني قريظة على حكم سعد ( رضي الله عنه ) 9 . 
وليكن امْحكم عدلًا أميئا © عاهاً بمصالح القتال » ولا يُشترط كوثه مجتهدًا . 


ى قّ 
ثم حكمٌ ا حكم نافذ بالقتل والإرقاق والعفوٍء وليس للإمام أن يقضي بما فوقه ‏ وله أن يَقُضي 
بما دونه مُسَامحًا اسار واجلء لللبار انراق 01م ميان 
أحدهما : نعم ؛ لأنه دونه . 


والثاني : لا ؛ لأن الإنسان قد يُؤثر الموتٌ على الذَّلُ المؤبد 9 . 


وإذا حكم بالقتل فأسلم » امتنع قله . وإن حكم بالرقّ » فأسلم قبل الإرقاق : فإن رأينا أن الرفٌ 


. » ب) : « في المسألتين‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(1) احديث رواه البخاري (7/ 47٠‏ ) كما في الفتح (14) كتاب ١‏ المغازي 6 (7) باب « مَؤْجع النبي مَك من 
الأحزاب » ومخرجه إلى بني قريظة » حديث )41١(‏ يإسناده عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه) قال : نزل 
أهلُ قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأرسل النبيئ يِه إلى سعد فأنِي على حمار» فلما ونا من المسجد قال 
للأنصار : قوموا إلى سيدٌكم - أو خي ركم - فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك . فقال : تقل مُقاتاتّهم ‏ وُشبى 
ذراريهم » قال : قضيتٌ بحكم الله » وربما قال : ١‏ بحكم الملك »؛ . ورواه مسلم 57١‏ /87()1788) كتاب 
١‏ الجهاد » )١١(‏ باب « جواز قتال من نقض العهد ) حديث (1778) . ورواه الترمذي في سننه )١717/(‏ حديث 
.)١٠١859‏ ظ ظ ظ 

() قال ابن الصلاح : « قوله : ( وليكن الحم عدلَا أمينًا) فجمع بينهما » وكذلك شيجه . والعدلٌ لايكون إلا 
أمينًا » وكأنهما أرادا بالأمين أن لا يكون مُتَّهَمًا بالمئِل إليهم بقرابة أوغيرهاء وهذا قد يوجد في العدل ‏ والله تعالى 


أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق8؟١/ب).‏ 


(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )195/٠١(‏ . 
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فوق القتل لم يملكه » وإن قلنا :إن دونه » فققد كان لكك قبل الإسلام فيملكه الآن إلا أن يشام 
قبل الظفر . 

ولوحكم بضرب ا جزية عليهم » فهل عليهم لقَهُولُ ؟ » فيه وجهان » ووجه المنع :أنه معاقدة 
بالتراضي فلا يُجبّرون / عليه . ظ 

وينبغي أن يجري الخلافُ في المفادا أيًاء فإن قن لزنيو اررض انهم ونال ورف 
إن منعوا بَذُلَ الجزية » لكن تُلحقهم بالمأمَن وتشتأنف القتال . وإن قلنا : يلزمهم » فحكمهم 
حكم أهل الذمة إذا منعوا الجزية » وسيأتي .. 

ولو شرط الأمان لمائةٍ نفر من أهل القلعة » فالاختيار إليه ('2 » فله أن يعن نّ م شاء» فإِنْ عي 
الم دوو ال 


15/ب 


6 2 


. ) في (أ)ء(ب) : ( فالاختيار له‎ )١( 
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55/7 
العقد الأول «) 
عقد الذمة 


وهو التزام تقريرهم في ديارنا وحمايتهم الك عنهم ) َبَذْلٍ الجزية والاستسلام من 
جهتهم » وذلك جائرٌ؛ لقوله تعالى : «( حق يوا اليه عن يلد َم ميونت 4 99 
ولقول النبي َل لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن : « إنك مه سََرِدُ عَلَى قَوْمِ » مُعظَمَهُع أل الكتاب ؛ 
قاغرض عَلْيهِمٌ الإسلام ‏ ” فَإِنٍ امتنعوا رض عليهم الزية» وذ ين كل حالم ينار" ؛ 


فإن امْتَتَعُوا متَعُوا فَاكتُلَهِمْ 7 


(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ الفصل الاول » . (؟) من الآية (5؟) من سورة ( التوبة ) 
() ما بين الرقمين ليس في (أ) » ( ب) . 
قال ابن السادح : و الحديث الذي ذكره عن معاذ ( رضي الله عه ) ليس ممعرو على الوجه لللكور . 
والمعروف فيه عن معاذ : أن النبيى علق 1 وَجْْهَهُ إلى اليمن ااي ا » أو عِذْله من المعَافِر 
( ثياب تكون باليمن ) . أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - وغَهْده . 

وكان ينبغى أن يحتجٌ بحديث بُريدة بن الحصيب » الذي رواه مسلم في صحيحه » الذي فيه « أن النبي عكته 

كان إذا أَمّرَ أميًا على جيش أو سرية قال له : ادْعُهِم إلى الإسلام فإ أجابرك فال منهم وكفٌ عنهم » فإن هم 
أَبَؤا» فَسَلَْهُمُْ الجزية . فإن هم أجابوك » فَاقْبَل منهم وكفٌ عنهم . فإن هم أَبَوَا فَاسْتَعِنْ ين بالله عليهم وَاتلَهُم ؛ . 
مشكل الوسيط (١ج؟‏ ق8١١/ب)‏ . 
211111111101000 
( الأول ) : مارواه البخاري في صحيحه (9177/6) ( 4 ؟) كتاب ١‏ الزكاة ) ( 4١‏ ) باب ١‏ لاتؤخخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقة » حديث )١458(‏ يإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله يليه لما بعث معاذًا 
( رضي الله عنه ) إلى اليمن قال : إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه » عبادة الله » فإذا 

عَرَفوا الله » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا الصلاةً » فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاةً من أموالهم وبُرَدٌ على فقرائهم ‏ فإذا أطاعوا بها فَحُذْ منهم » وتَوْقّ كرائم أموال الناس » . 
ورواه مسلم أيضًا )١()0./١(‏ كتاب ١‏ الإيمان » (7) باب « الدعاء إلى الشهادتين ) حديث (15) . 


( والثاني ) : ما رواه أبو داود في سننه :578/9١‏ ) حديث (7808). 


56/7 عَقْدُ الدّمّة / وصيغة العقد 
والنََظِدِ فى : أركان هذا العقد , وأحكامه . 
أما: الآر كان قحم : ظ 
الركن الأول : صيغة العقد . وهو أن يقول نائبٌ الإمام 2 : أوْرَدتُكم بشرط 
الجزية والاستسلام . والصحيحُ : أنه يُشُْترط ذِكدٍ مقدار الجزية . وقيل : لا يُسْترط » 
و 57 ع ك9 5 ه عِ 
ولكن ننزل المطلقٌ على الأقل . وقال العراقيون : لا يُشْترط ذْكرٌ الاستسلام ؛ لأنه حكم 
للعقد (© كالملّك في البيع © . ظ 
لكن هل يجب التعرضٌ لكف اللسانٍ عن الله ورسوله ؟ فيه وجهان » والصحيح : 
أن الاستسلامٌ من جانبهم - مع الجزية - كالعوض عن التقرير » فيجب ذكره » ثم 
والتأقيت » هل يُتِطلٌ هذا العقدّ ؟ » فيه قولان : 


أحدهما : أنه لاييطل كالأمان : 


قلت : وا حديث الذيذ كرهابن الصلاح وقال: روا مسلم عن بريدة» هوفي صحيح مسلم (/7()10/1) كتاب 
( اجهاد والسير»(١)‏ باب «تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيتهإياهم بآداب الغزووغيرها) حديث( .)178١‏ 
)١(‏ أو الإمام نفسه . ش (0) في (أ) (١‏ ب) : ( حكم العقد » . 
(”) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وقال العراقيون : لا يُشترط ذِ كز الاستسلام ؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع ) 
هذا غلط على العراقيين» والذي ذَّكرَه شيخه في ١‏ نهاية المطلب ‏ أنَّ العراقيين قالوا : لا بد من ذكر شَّرْطين في العقد 
ولولم يذ كرالم يصحٌ العمدُء وهما : الجزية والاستسلام جريان الأحكام » وصبحوا باشتراط التلفُظٍ بهما . قال : 
وذكر القاضي ذلك أيضا على هذا الوجه . أما قياس المراوزة فهو أن الجزية لابد مِنْ ذكرهاء وأُماذٍ كد استسلامهم ‏ 
للأحكام » فيجب أَنْ لا يُسُترط » وهو من حكم الذمة , ولا يُسُترط ذِكده كالملك في البيع . ثم عاد فَذَّ كر عن 
العراقيين أنهم قالوا: يجب ذِ كر الجزية والاستسلام للأحكام وجهًا واحدًا . وهل يجب أن يذ كر أنهم لا يتعرضون 
ليها رن كو لاون ؟ قم وتجه ان نيلا تق حيكف وهو لقيو ابش و قر اتيك 12ت ريط نتن الغرا فين ها 
( تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراينى » و« الشامل » لابن الصباغ , و« الشافي ) للجرجاني » فإذا فيها القطعٌ منهم 
باشتراط ذكر الاستسلام في العقد , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق8١١/ب» ١١5‏ /|) . 


عقد الذمة / وصيغة العقد 52717 


والثاني : للد هذا يدل عن الإنيلام فَليتَاَئَدُ 00 


ولو قال الإمامُ 9) : أتدكه بالذمة ما شعت أنا» فقولان مرتبان » وأولى بالجواز 29 ؛ 
إذ نقا أنه إ عليه السلام » قال لهم : ( أة ذلك ع © ماأأق كم الله » © . إلا 
| , و فر كم [ 1 قر / 
أن ذلك كان فى انتظار الوحى ولا يُتصوّر الانَّ 29 . 


. ) 591/٠١ ( والمذهب أنه لا يصح عقد الذمة مؤقتًا . انظر الروضة‎ )١( 
. (؟) كلمة : 9 الإمام ) ليست في (أ)» (ب)‎ 


(7) قال في الروضة ( ٠ ٠‏ و ولوقال : أقركم ما شعتُ شعت » أو أقركم ما أقركم ألله » أو إلى أن يشاء الله : لم يصح 
على المذهب ) . 


(4) زيادة من (أ) » (ب) . 

(ه) الحديث رواه البخاري (5/0؟)(١4)‏ كتاب ١‏ الحرث والمزارعة ) )١(‏ باب ( إذا قال رب الأرض : أقرك ما 
أقرك الله ) حديث ١+8(‏ ) وفيه « وكان رسول الله يلت لما ظهر على خبير أراد إخراج اليهود منها » وكانت 
الأرضٌ حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء » فسألتٍ اليهودٌ رسول الله مكو لِيِقَءَهُم 
بها »أن يكفواعملّهاء ولهم نِضْفٌ الثَمرِء ققال لهم رسول الله مَل : نُقرَكم بها على ذلك ما شتناء فُمَوُوا بها حتى 
أجلاهم عمئ إلى تَيِمَاء وأريحاء » . 


(5) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا قال : أق ركم ما شعت أنا : (إنه أولى بالجواز؛ إذ نُقِل عنه يَِقَّ أنه قال : أقركم ما 
أقركم الله » | إلا أن ذلك كان في انتظار الوحي ولا يُتَصَوَ وَرالآن) د يعني أن معنى ذلك أَق كم إلا أن يُوحى لَك نسح 
ذلك » ولا يُعصَوّر مل هذا بعده َه ؛ » فليس ذلك إذن من قبيل التأقيت بمشيئة الإمام . 

قلت - أي ابن الصلاح : هذا - وإن كان ثاب بهذا اللفظ في صحيح البخاري » وثابثٌ في الصحيحين معًا من 
حديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أن رسول عَكِتهِ أراد إخراج اليهود من خيبر» فسألوه أن يهم بها على أن 
يكفوا العمل ولهم نِصْفٌ الشمر» فقال لهم رسول الله كته نكم بها على ذلك ما شتناء قَقَوَوا بها حتى ألجلاهم 
عُمَدْ في إمارته إلى تيماء وأريحاء - فالجوابُ عن الحديث إذن على قولٍ مَنْ منع من ذلك في العقد أن الذي في 
الحديث ليس تأقِيًا في العقد بل تأقينً لتقريرهم بخبير وأرض الحجازء وما ألَاهُم عنها عمر رضي الله عنه) كانوا. 
مستمرين على عقد الذمة . وقد تمْسَكَ الشافعيئ ( رحمه اللّ) في كلامه في سُكُتّى الحجاز بقوله : أق ركم ما أقركم 
الله » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١4‏ /أ وما بعدها ) . 


7/7 سيت ا فببيح ا يز في قو أن عفد الذمة ؟ وصيفة مك تققد له« 


ولوقال :أق ركم ما شعتم » جاز؛ 7 لأنه حكم المطلق "© ؛إِذْ لا يلزم هذا العمَدُ من جانبهم : 
لكن يلزم من جانبنا إن صَحّ » وإذا فسد لم يلزم 2 » ولكن لانغتالهم : » بل تُلْحقهم بالمأمن . 

فرع : لو اتفقت الإقامة على حكم الفساد سنةًٌ أو سنتين » تأخذ لكل سنةٍ دينارًا 
و تجابع بالتتريو يجا بازاروكع اكانرا فى :طرارنا مده و ولم بشع يوحت العضت 
. ملدة ع افا تأخدل مله الدناد ؛ لأنه لم نقبله أصلا . نعم و نغتاله ود ترق . فإن قَبلَ الجزية 
ففي مَنْع استرقاقه وجهان : 

أحدهما : أنه يُسِيَرَقَ ؟ كالأسير إذا 57 الرق نيدل الجزية لم يمتنع 0 

والثانى : أنه يلزم قبول الجزية ؛ لأن هذا لم نقصد الاستيلاءً عليه بخللاف الأسير . 

ولو قال : دخلتٌ لسماع كلام الله تعالى : تركناه . وإن قال : دخلتٌ لسفارة © , 
صدّقناه إن كان معه كتابٌ » وإن لم يكن فوجهان , والظاهر تُصَدّقه . ولو قال : دخلت بأمانٍ 
مسلم . ففى تصديقه بغير حجة وجهان من حيث إنَّ إقامةَ الحجة عليه تمكق © , ( 

ثم الذي يَدْجُل للسماع لا تمكنّه من المقام وراءً أربعة أشهر , وفيما دون ذلك إلى 
مُدّة البيان » وجهان ©" . 


(1) في (أ) » (ب) : ( لأنه حكم مطلق العقد ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) (١:‏ لا يلزم » . (5) في (أ) » (ب) : « بلادنا » . 

(5) في (أ )ع(ب) : لم يقبل ) والأصح من الوجهين أنه لا يحرم استرقاقه » كما لا يحرم استرقاق الأسير . انظر 
الروضة ١١٠/98؟).‏ 

(5) السّفارة : بكسر السين » والسفير : الرسول المصلح بين الفريقين . انظر المشكل ( ج؟ ق 5؟١/ب)‏ . 

(3) والأصح أنه يصدق بلا بينة ؛ لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان . انظر الروضة (١١/559؟)‏ . 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله في الذي يدخل لسماع كلام الله تعالى : ( لاتمكنه من المقام فوق أربعة أشهر وفيما 
دون ذلك إلى مدة البيان وجهان ) أراد بمدة البيان المدةً التي يتبين فيها لمثله حججٌ الإسلام ومحاسئّه » ففى وجه لا 
يْرَك أكثر منها » وفي وجهٍ يترك أربعة أشهر » وفي مدة التسيبح المذكورة في قوله تبارك وتعالى : «( فَسِيُحوا في 
الأْض أَرْبَعَةَ أشْهُر 4 » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 5١١/ب)‏ . 


عَفْدُ الذمة وَصِفَةٌ مَنْ يُفقد له 21/7 


الركن الثاني : في العاقد . ولا يعقده إلا الإمام » فلو تعاطاء 00 واحدٌ بغير إذنه : 
ظ لم يصحٌ » ولكن بمنع الاغتيال عباسادي الاي 

أحدهما : أنه يُؤْحَذَ كعقد الإمام © إذا قَسَدَ 

والثاني : لا؛ لأنّ قبوله لا يؤثرإذ لم يكن [ القبول من ] 2 هو من أهل الإيجاب (' 

ويجب على الإمام قبولُ الجزية إذا بَذَُوها إلا أَنْ يَحَاف غائلتهم . فإنْ كثْر 
ا . ولايجب قبولها من الجاسوس ؛ لما فيه من المضرّة . 

الركن الثالث : فيمن يُعقد له . وهو كل كتايي » عاقل » بالغ » مخز ذَكْرٍ ؛ 
تأهب للقتال , قادر على أداء الجزية » فهذه سبعة قيود : ظ 

الأول : الكتابي » فلا يؤخذ من عبدة الأوثان والشمس »وإنما تؤخذ من اليهود 


والنصارى . والمجوس أيضًا يُسَنّ بهم سن 5 الكتاب في الجزية دون أكل الذبيحة 
والمناكحة 29 . 


(1) في الأصل 2210111 أيوع(ب). 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله فيمن عد له الذمة واحدٌّ من الرعية إذا أقام سنة رق اله زر وان 
أحدهما : تؤخذ كعقد الأمان إذا فسد . 


وقع في النسخ ( الأمان) بالنون » وصوابه ( كعقد الإمام ) بالميم » وهذا ظاهر عند المتأمّل » والله أعلم ) . مشكل 
. الوسيط (ج؟ ق0١٠3٠(/]).‏ 2 
قلت : هو في النسخ الثلاثة التي عندي ١‏ كعقد الإمام ) . 
(©) زيادة من (أ) » (ب) . 0 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )145/٠١(‏ . 


() قال الحافظ ابن حجر  :‏ في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : لا أدري ما 
٠‏ أصنع بالمجوس ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد , لسمعتٌ رسول الله مَِهِ يقول : « سُنُوا بهم سُنةَ أهل 
الكتاب » وهذا منقطع مع ثقة رجاله . ورواه ابن المنذر والدارقطني في « الغرائب » من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك فزاد فيه ( عن جده ) يعود على محمد بن علي » فيكون متصلا ؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن 


600/7 عَفْدٌ الذمة وصِفَةٌ مَنْ يُغقد له 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُقَرَر وَنَيْ العجم دون وثنيَ العرب ”' 

ولوظهر قومٌ زعموا أنهم أهل الكتاب كالزبور وغيره» فهل يُقَدُون بالجزية ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن الزبور كتابٌ محترمٌ . وكذا سائر كتب الله تعالى » ولا يمكن 
إن نعلم دينهم إلا بقولهم 0 

والثاني 0-4 ؟ لأنه لايْقَة الجن . 

والأولون / لم يعولوا إلا على أهل التوارة والإنجيل . 

ثم لا شك في أنه لا تل مناكحثهم لظهور هذه الشبهة » كما أنَّ من شك في 


الطاب ومن عبد الرحمن بن عوف » وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي أخرجه الطبراني ي في أخخر 
حديث بلفظ : « سنوا بالجوس سنة أهل الككتاب » 

قال أب وعمر : 0 هذا من الكلام العام الذي ريد به الخاصٌ ؛ لأنّ المراد سنةٌ أهل الكتاب في حل الجزية فقط » . 
انظر فتح الباري (5/ 7١١‏ ) . < 
)١(‏ مذهب الشافعية . أن الذي تؤخذ منه الجزية هو الكتابي - يهودًا أو نصارى - وكذلك المجوس أيضًا يُسَنٌ بهم 
سنة أهل الكتاب في الجزية فقط دون أكل الذبيحة والتكاح منهن . أما أهل الأوثان » فلا تؤخذ منهم اجزية » عريًا 
كانوا أوعجمًا . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . وعن الإمام أحمد رواية : أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان 

من العرب . انظر : الأم ع سا . مختصر المزني ص (7707) . الوجيز(١/539١)‏ . روضة الطالبين١٠/4١٠7).‏ 
الغاية اتقصوى (؟/100) . فتح الوهاب ص ( 175) . حلية العلماء (194/9) . رحمة الأمة ص (04") . المقنع 
ص ( 57 44 ) الشرح الكبير مع المغني ( 84/٠١‏ » 85 ) . دليل الطالب ص (7؟1١)‏ . كشاف القناع (/1107) 
الإنصاف 7١7/49‏ ) . المغني 777/8 ) . ظ 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن أهل الكعاب وامجوس توخذ منهم الجزية » وكذلك تؤخذ من عبدة 
الأوثان من العجم خخاصة دون العرب . انظر : تحفة الفقهاء (2.7/0) . المبسوط (١١//ا/)‏ . الهداية (؟/457) . 
فتح القدير (/4: ) . رد المحتار ( ١198/4‏ ) . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( اكع للا5). 

ومذهب المالكية : أن الجزية تؤخذ من سائر الكفار إلا كفار قريش -خاصة . انظر : الكافي ص (517 ) . 
القوانين الفقهية ص ( ١7١‏ ) . مواهب الجليل ( /581) . التاج والإكليل (7/. بهامش مواهب الجليل . 


17 ا 


ع والاضك أنهم يترون واللزية ومع بها لاك م سيلف أرطي على انان عله ااانا . انظر 2 


.)7١4/٠١( الروضة‎ 


عَفْدٌ الذمة وَصِفَةٌ مَنْ يُغقد له 61/7 
أن ١١‏ أول آبائه دان بدينهم قبل المبعث '© أو بعده » يُمَدَر ولا يتا كح . فإِنّ علم أنه دان 
الاب يي را اما بايد ارا . وإن دان بعد التبديل 

رْرَ ولا تاكح . وفيه وجةٌ : أنه لا يُقَدر . 
فروع 

الأول : اختلفت نصوص الشافعي ( رضي الله عنه ) في الصابئ بين 20 - وهم فرقةٌ من 
النصاري - وفي السامرة - وهم فرقةٌ من اليهود - فمنهم من قال : إنه ”» ترد ؛ لتردّده في أنهم 
مبتدعةٌ عندهم '* أو كَفَرَة» فإن صَحْ كفُهم بأن قالوا : مدي العالم النجومٌ السبعة » أو قالوا 
بقدم النور والظلمة : فلا يه قور ؛ لأنه يناقض مُوجب الكتب المنزلة . ومنهم من قال : وإن كانوا 
مبتدعة » فالقولان جائزان 2 ؛ إذ تضعف بالبدعة حرمتهم . 

53 وهذا الخللاف إنما ") ينقدح في نكاحهم ؟ أن ميتدعة الإسلام ينا كحون ؟ 
لأخبار مَتَعَتُ من التكفير » فلا يُعَدّ في التغليظ على مبتدعة أهل الكتاب . 


الثاني : لو قبلنا جزْيته » فَأَسْلْمَ منهم رجلان عَذدُلان شهدا أنه كافرٌ بدينهم تبين 
الو ا علقةٌ الأمانِ عند جهلهم . 


. )» أن أول آبائة كان قبل المبعث‎ ١ : في (أ) ء ( ب)‎ )١( 
.) في (أ) » (ب) : « كان‎ )١( ظ‎ 
. ) 177 ( انظر الأم ( 777/4 ) » ومختصر المزني ص‎ )5( 
. في (أ)ء (ب): (إنما‎ ):( 
. كلمة : « عندهم ) ليست في (أ) ؛(ب)‎ )0( 
. ) جاريان ) . 0 في (أ) ء (ب) : « وهذا الخلاف أيضًا‎ ٠ : في (أ)ء ( ب)‎ )7( 


ب كا ابن لماج : ( قوله : (المتولد بين وثني وكتابية» أو , بعكسه » في مناكحته قولان ) هذا مشكل » وليس 
معناه ففي حِلّ منا كحته قولان ؛ فإنه يردم مناكحةٌ المتولّد بين وثني وكتابية قولا واحدًا على ما عُرفٌ , والخلافٌ 


في ِل المناكحة إنما هو في المتولّد بين كتابي ووثنية » وإنما معناه ففي المعتبر في مناكحته قولان » هَلْ هو النظرٌ إلى 0 


6277 ظ عََدَ الدعة وضفة ع تققد له 
أنه يُقَوَر 2 » ومنهم من طرد القولين . 
الرابع : إذا و نصرانيئٌ وله 00 صغار : فإن كانت الم نصرانية استمر حكمٌ 
تَتَصّرِهم بعد البلوغ » وإن كانت وثنية فقولان : ظ ٠‏ 
أحدهما : أنه اتبقن ع الكتصير لهم »؛ فيقررون بعد البلوخ 00 , 
والثاني : أنهم يتبعون في التُوئّن أيضًا ء لكن لا يُتالون ‏ وفي اغتيال أبيهم حلاف . 
الخامس : الولد الحاصل من المرتدين - في إسلامهم - لأجل علقة الإسلام »2 في 


للدم تي والح ور بق الوا قبع بر رارزا بعر 
به فل" يُقَدون ؛ إِذْ لم يثبث دِينٌ آبائه قبل المبعث . وفيه وجه بعيد لا انجاة له ؛ إذ تخرم 


القاعدة في مراعاة تقديم الدين على المبعث » وعلى هذا يتجه التردّدُ في نكاحهم . 
والصحيحٌ المنعٌ . 
والصحيح : أنه ا وطء سبايا غُوراء ؛ إذ صَحّ أنهم ارتدوا بعد الإسلام » نعم 
ينقدح التردّدٌ في استرقاقهم بناكٌ على أنهم كفائ أصليون ؛ فإن عبدة الأوثان لايمتنع 
إرقاقهم على ظاهر المذهب » وفيه وجه : أنه يمتنع ؛ لأن فيه أمانًا مؤبدًا لِوَتنق . 
القيد الثاني : العقل », فلا يُوْحَذ من المجنون جزيةٌ » بل هو تاب كالصبي . ولو 
وَقَعَ في الأسر رَقَ بنفس الأشر كالصبي . وإن كان يُجَنٌ يومًا ويفيق يومًا 0" 2 ففي 
وجه : يُعتبر آخِددُ الحولٍ » وفي وجه : تُلََقْ أيامُ الإفاقة سنةً » ويؤخذ لها دينارٌ » وهو 
الأقيس» وهو مذهبُ أبي حنيفة ( رحمه الله ) . وفي وجه : يُنْظر إلى الأغلب ٠‏ وفي 
جانب الأب ؟ أو تَْليب جانب التحريم ؟ وينشأ من ذلك القطعٌ بعدم الل في ولد الوثني والكتابية» ورَدٌ الخلاف 
فيه إلى المأخذ » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /) . 
)١(‏ وهو المذهب . انظر الروضة ( . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة )3017/١١(‏ . 


() قال ابن الصلاح : «قوله : ( وإن كان يُجَنّ يومًا ويُفيق يومًا ) كان ينبغي أن يقول : ( وإن كان يُجَنْ ويُفيق) ؛ 
لأجل قوله : ( وفي وجه : يُنْظر إلى الأغلب ) » والله أعلم ) . مشكل (جاق ١١١/إب).‏ 


وجه : لا نَظرَ إلى جنون منقطع » بل هو كالغشية » ١‏ بل تجهب © جزية كاملة . وفي 
وجه : أنه لا يُنْظر إلى عقل منقطع ؛ فلا جزية عليه أصلا . والوجهانٍ الأخيرانٍ ضعيفان . 
وإن وقع مثل هذا في الأشر 2 فالصحيحح أنه يُنظر إلى وقت الأشر 0 

القيد الثالث : الصغير 2 , فلا يؤخذ منه جزية » بل هو تابع أبيه . ثم إذا ©» بلغ 
عاقلا : ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لاحاجة إلى الاستثناف » بل يَلزمه مثل ما التزم أبوه » وكأنه عَقّد 
لنفسه ولوليه بعد البلوغ . والثاني : أنه يَشتأنف لنفسه © . 


قو ولو مايا را جيانة + و01 و للد ين بد عند + كرا ل تان جاية 
قصاصٌ قَصَالْح على أكثر من الدية » فليس للوليٌ المع ؛ لأن حَشْنَ الدم أهمٌ من المال . 
ولو عقد له [ الولي ] © بزيادة : لم يكن للسفيه المنع ؛ كما يشتري له الطعامَ في 


(0 في (أ)(ب):(فتجب). 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذاأِرَالمذكور : ( فالصحيح أنه ينظر إلى وقت الأسر) غير الصحيح هو قولٌ من 
غلَّبٍ الإفاقة » فإنه يقول : لا يرق وإن كان وقتّ الأأسر مجنونًا . وأما القعلُ » فالظاهر امتناعٌه . ومن غلَّب الجنونٌ 
يقول : يُرَقٌ وإن كان وقتٌ الأسر مُفِيقًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠١/ب)‏ . 

(5 في (أ» (ب) : « البلوغ » .. (5) في (أ)(ب):«ثمإن). 

63) قال ابن الضلات : وقولة فى ولد التامى + (لو يلغ سقيهاء والترم زيادة + نفذ) لأنه يحقن يه قمده كنما لو كان 
عليه قصاصٌ » فَصَالّح على أكثر من الدية » فليس للوليع الممعُ ؛ لأن حقن الدم أهمٌ من المال . ولوعقد الولي له بزيادة 
لم يكن للسفيه المنُعُ ؛ كما يشتري له الطعامٌ في النخمصة قهرًا لصيانةٍ روحه ) هذا إنما يُستقيم فيما إذا كانت الذمة 
لانُقد له إلا يبذّله » فيصح بذل ذلك من السفيه » ويصح بذلّه مِنْ وليه إذا امتنع السفيةٌ » وإن كان أمد ديه لايدخل 
قت لمكن لأنه ةا ساء تفادقه فزوادخز: تت ادر وكانك عيانة الول لذمه أل من صتيانة مالةاج ذلك 
جاز له أن يشتري له طعامًا في امخمصة بجميع ماله إذا لم يَجَدْه بدون ذلك . أما إذا أمكن حَمْنُ ديه بدون تلك 
الزيادة فلا يتجه إلا ماذ كره عَيْدِهِ من أنه لا يصح بذلك الزيادةٌ لافي عقد الذمة » ولافي الصلح عن القصاص . لامن 
السفيه ولا من وليّه ‏ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١/ب‏ 2 .)]/7٠١١‏ 

(1) وهذا الوجه هو الأصح عند العراقيين وغيرهم كما في الروضة )7.0/٠١(‏ . 


0) زيادة من (أ) » (ب). 


677 عَقْدُ الذمة وصِفَةُ مَنْ يُغقد له 
الخمصة قهرًا لصيانة روحه 00 . 


وإن قلنا ل وينعا نو : فإن كان الأبُ قد التزم زيادة : لزمه بعد البلوغ » وكان 
أمتناعه كامتناع أبيه من الزيادة . 


القيد الرابع : الحرية لاعن بف ناقني بطل ور نرق زعا لارام هرقي . 

القيد الخامس : الذكورة . فلا جِريةَ على المرأة ؛ إذ لا تتعرض للقتل » بل هي 
تابس وللرجل أن يستتبع - بدينار واحد بان ابي نارم راوسا وا 
يُشْترط المحرمية . أما ا والاي 0 مَنْ ألحقهنٌ بالأجانب » ومنهم مَنْ 
الحقهة بالأقارب والصبيانٍ 29 . وامْجانيي 0 بُ أيضًا يجورٌ استتبائُهم . 

هذا فيه إذا شَّرَط في العقد » فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار . أما أولاده 
الصغار فوجهان . وفي زوجاته طريقان : 

أحدهما : أنهن كالأولاد 00 


والثاني : أنهن 0 لقانت ٠.‏ 


(1) والمذهب أنه لا يصح عقد السفيه والولئ بالزيادة . انظر الروضة )701/٠١(‏ . 
كاب الوصية» أن لأشهار والأحماء نى واح» ونه أ قرولا وسكى ع لأسب ني 
الأختَان والأحماء؛ فيكون المرادُ بالأصهارإذا 0 امع الأحماء الأتانَ . ثم قدعُر ف الأحْمَانَ أزواجٌ البنات » 
وفي أزواج الأخوات و الحوافد وجهان مذ كوران في ٠‏ النهاية ؛ ثم يكون - في مسألتنا - المرادُ بالأصهار أمهاتٍ 
قلت : في النسخ الثلاثة ؛ وأما الأصهار والأحماء) وليس كما ذ كرابن الصلاح ( رحمه الله ) » فلعله كذلك في نسخ 
أخرى . ا ا 
(5) وهذا هو الأصح كما في الروضة )*:0*/٠١(‏ . 
(4) كلمة : « أنهن ) ليست في (أ) . 


عقدُ الذمة وصفة من يُفقد له . 32-7777 لسلس ب |65 
والأصحٌ : أن الزوجة والولد مما يفتضيه يَفُتضيه الإطلاقٌ ؛ فلا حاجةً إلى الشرط /  .‏ 7١١/ب‏ 
ثم إذا دخل صَبِىٌ أو امرأةٌ دارّنا من غير أمان وتبعية :أؤتقتاما » ا المجنون 
والحرييُ يتخير [ فيه ع (© بين القتل و الإرقاق . - 
فرع : إذا حاصرنا قلعة - وليس فيها إلا النسوان - فإن فتحناها جرى الرقٌ عليهنٌ 
بجر لقره وإنْ بََأنَ الجزية لدفع الرق : فالصحيخ أله لآ يجب القبول ؛ | إِذْ لو جاز 


لها دَفُمُ الف بالجزية - كما يجورٌ للرجل دَفْمُ القتل - ل كانت تابعة في الجزية » " بل 
ضار أضلة 2 كالرجل »د ولكان:ت إذا دسلث داريا > ليف إرقافها إن بذلت الجزية : 


ون عي 

والثاني : أنه يجب القبول » وإنما التبعيةٌ إذا كان معها رجل قريبٌ » أو زوج » وإنها 
لا تستقل إذا وقعت في الأسر ؛ لأنها رَقّت بمجرد الأسر . 

أما إذا كان فيهنٌ رج واحد وتذّلَ الجزية » كان عصمة لجميع التسوان | أن كر ارخ 
ظ أهله » وإِنْ كنّ أجائب فلا . وقد أطلق الأصحاب عصمة الجميع » ولعلّ هذا مرادهم . 

القيد السادس : المتأهُب للقتال . واحترزنا به عن الزَّمْنَى وأرباب الصوامع ومن 
ذكرنا خلافًا في قتلهم » فمنهم من قال : إذا مَتَغْنا فَثْلّهِم » فهم كالنسوان ؛ فلا جزية 
عليهم . ومنهم مَنْ قطع بأخذ الجزية للجنسية » وهو الأصحٌ . 


القيد السَابع : القدرة . واحترزنا به عن الكافر الفقير الذي ليس بكسوب . ففيه 
ثلاثة أقوال : ْ 


أحدهما : أنه يُخْرجٍ من الدار ولا يُقَدّر مجانًا . 
والثاني 0 يغرر فية] ١‏ ع لأنه 207 


والثالث : أنه يقرر بجزية تستقدٌ فى ذمته إلى أن يقدر . 


. » زيادة من (أ)»(ب). (0) في (أ) » (ب): « بل كانت أصلا‎ )١( 


667 2777797 ب البقاع التي يُقَوْر بها الكافر بموجب عقد الذمة 
الركن الرابع : في البقاع التي يُقرر بها الكافر 2 . ويجوز تقريرهم بكل بقعةٍ 
الحجاز » فقل قال اد : 2 لو عشتٌ لاخوعت 00 اليهود والنصارى 00 من جزيرة 
الغرات ) 7 ثم لم يَعِشُ يلد » ولم يتفرغ له أبو بكر ( رضي الله عنه ) فاجلاهم عمر 


( رضي الله عنه ) وهم زُهَاءِ ©© أربعين ألفا . 
< ونعني بجزيره ةاعر مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها 0 والطائف 2 د 
وما بلست البها منسوبث إلى 5 ( وفي بعص الكتب : التهامة 4 ولعله تصحيف 


00 


)١(‏ كلمة : « الكافر » زيادة من (أ) » ( ب). 

() في (أء (ب) : (لأَخْرجٌ» . 

(79) كلمة : « النصارى ) ساقطة من (أ)» (ب) . 

(5) قال ابن الصلاح : ؛ الحديث الذي ذكره في إخراجهم من جزيرة العرب : : صحيح ؛ ولفظه في روايتنا له في 
او لالب 
ات ليث رو مسلم ني صحيحه ادا )0:2 كاب ولا ولس !)ب وا هوا 
والنصارى من جزيرة العرب » حديث (17/77) يإسناده عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 

رسول الله مَكلِم يقول : لأُحْرجيّ اليهوة والنصارى من جزيرة العرب , حتى لا أدع إلا مسلئًا» . ورواه أحمد في 
مسنده ( 15/1 ) حديث )7١1١(‏ كلاهما من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعًا . 

(0) أي : قرابة » أو نحو ظ 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ومخاليفها ) قال الإمام أبو منصور الأزهري الهروي : اليف لأهل اليمن 
كالرساتيق لنا » واحِدُّها « مخلاف » وهي قُرى مجتمعةٌ يَجْمَعُها اسم الخلاف , والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج ؟ق١17١/ب).‏ 

1 في الأصل : « وطائف » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

ظ (8) قال ابن الصلاح : «(وَج) بغير أل ولام : وَادِ عند الطائف » وماذكرَ من تصحيف اليمامة بالتهامة قد د كره 
أيضًا شيحُه » وهو غلط موشح بعجمة » فإن « التهامة » لا يدخلها الألِبُ واللامُ » و اليمامة » يدخلها الألفُ 
واللام » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١/ب)‏ . 


البقاع التي يُقَدْر بها الكافر بموجب عقد الذمة 777 67/777 


وقال الغزاقيون: »سجرن ة العزني قن إل أطراقك الفزاق مو حاتي وال أطراقه 

الشام من جانب . وعلى هذا تلتحق اليمنٌ بالجزيرة » فتحصلنا فيه على خلاف (2 . 
هذافي المخاليف والبلادٍء أماالطرق المعترضة يبنهماء فه تع من الإقامة بها ؟»فيهوجهان: 
أحدهما ٠‏ لا ؛ لأن المراة امن من الاختلاط بالعرب اعم لهو 


والثاني انهه كمون لأ الدرقة لقره 77 
ثم لا خلاف أنهم لا يمنعون من الاجتياز (' لسفارة أو تجارة » ولكن بشرط أن لا 
ن " في موضع أكثْرَ من ثلاثة أيام » ولا يُخْسَب يوم الدخول والخروج إلا فى مكة 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ وفيما ذكره ذهابٌ منه إلى أن الحجاز وجزيرة العرب واحدٌّ » وقد ذكره شيحٌه وغَيْده من 
المراوزة » وليس بشيء . والصحيح المعروف الشائع بين العلماء أن الحجاز غير جزيرة العرب » وأن الحجاز بعض 
بعري لافار عبار عن بكة و انيه والبصاية وا افوا وات عليه لاتق ررقتي اللداعنة ) وين 


لانحصيه من أصحابه . 
وسُميَ ١‏ حجارًا » فيما ذكره صاحب ١‏ الشامل » وغَيِده - لأنه حجر يبن تهامة ويح » وقاله الأصمعيئ وأما 


جزيرة العرب فاليمن منها ؛ روينا من سنن أبى داود عن سعيد بن عبد العزيز قال : جزيرةٌ العرب ما بين الوادي إلى 
أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر» قلت : الوادي هو وادي القرى . وروينا في السنن الكبير عن أبي عبيد عن 
الأصمعي قال : جزيرةٌ العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول » وأما العرضٌ فمن جدة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطرار الشام . قلت : أطرار الشام مدائن الأطرارين » وهي الأطراف » وفيها أقوال أخر متقاربة . 
وسُمِْيَثُ جزيرةٌ العرب « جزيرةً ؛ لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها 
إذا نت هذا ء فالمرادٌ بجزيرة العرب - في الأحاديث الواردة في إخراج أهل الذمة منها - بعضٌ الجزيرة وهو 

الجا وانانة رن ل ل ودر ها فاون امداق ووؤها يج لين الكل أ ينه ين ارا زرضي الله 
عنه ) قال : آخو ما تكلّم به رسولٌ الله يلق قال : «أخْرِجُوا يهودّ النجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » وهذا فيه 
إشعار بالخصوص الذي ذكرناه » وكأنّ هذا الإطلاق فى تلك الأحاديث هو الذي ع من قال : الحجاز و الجزيرةٌ 
واحد » وقد أطلتٌ في هذا الفصل بعص الإطالة ؛ لإشْكالِه على الفقيه الجرد » ولأن كلام إمام الحرمين فيه ال ولم 
يُشنِد على جاري عادته » والله سبحانه المسئول أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١/ب»ء‏ 0 . 


(؟) وهذ هو الأصح كما في الروضة « 304/٠‏ ). 


(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ لسفارة وتجارة لكن بشرط أن لا يقيموا ») . 


7 ب لقاع التي يقرر بها الكافر بموجب عقد الذمة 


فإنه يمْتَع ولا يمكن الكافدٍ من دخولها مجتازًا » ولا برسالة » بل يَخْرجٍ إليه مَنْ سدع 


الرسالة ؛ لقوله تعالي : # قلا يَقَرَنوأ ألْمَسْحِدَ اكرام بن عَاهمْ ككدذا 4 ” . 
يجري هذا اده لتغليظ فى المدينة . 

ا ال 0 ليوا يت ل 
#جاسفيو واوا ف 
ادي يو يس د يووا 
نقله : تركناه ولم نرفع نعش قبره . ظ 


ج23 3# 2 


(1) من الآية (؟) من سورة ( التوبة ) . 


0/7) 
الركن الخامس 
في قدر الجزية الواجبة 
والواجباتٌ عليهم خمسة : 
ظ الأول : نفس الجزية . وأقلّها دينار © في السنة على كل محتلم كما سبق » أو 
اثني عشر درهماً ُقْرةَ » يكير الإمامُ بينهما © , ويا وو 


الله عنه ) وإلا فلم يَرِدْ في الخبر | لباو ابيا جا االموجير بوار 1 3 
بالذهب كما في نصاب السرقة 


ثم | 00 55500066 فى الزيادة © . فا 
اواو امعد و ارود واي الوا 
نعم لو نبذ إلينا العهد » ثم رجع وطلب العقد بديئار : وجبت الإجابة . ظ 


وقال أبو حنيفة ( رحمه اللّه ) امعلى ارجا وعلى الغنيّ أربعةٌ » وعلى المتوسط 


ديناران ») . وعندنا لآ فرق 0 


. ) 45 ( والدينار يساوي : 4 "20 جم ذهبًا . انظر معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 ذكرأقلَ الجزية ذكرًا غير مَوْضِيَ . والصحيحُ - تَفَْا ودليلا - خلافٌ ما اختاره» وهوأن‎ )١( 
أقلها الدينار . والدراهمٌ تؤخحذ عوضًا عن الدينار بحسب قيمته على اخحتلاف سعره كما في نصاب السرقة ؛ عمال‎ 
بالأحاديث الثابتة . قلت : وما جاء عن عمر محمول على أنه عدل الدينار باثني عشر درهمًا على جهة التقوبم , لا‎ 
أنه جعلها أصلا » كما في حديث معاذ أن النبي يِه أمر أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معَافر . ويدل على‎ 
هذ أن روينا عن عمر( رضي الله عنه) ياسناد ثابت أنه قابل الدينار بعشرة دراهم » وروينا عنه أيضًا ياسناد ثابت أنه‎ 
: قابله باثني عشر درهما . ووه ذلك ما ذكرناه من التقويم بحسب اخختلاف السعر » وقد قال مام الحرمون شيحخه‎ 
رأُيتُ في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية : الديناٌ كمافي نصاب السرقة» فَعَدَل الموّف عن هذا‎ 
. /أ وما بعدها)‎ ٠١ إلى قوله : ( وشبب بعضٌ الأصحاب ) فلم يصب » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج؟ ق‎ 

(5 في (أ) » ( ب) : ١‏ وللإمام أن يما كس للزيادة ) . 


(4) مذهب الشافعية : أن أقل الجزية دينار في السنة على كل محتلم أو اثناعشر درهما . انظر : الأم (175/4) . 
مختصر المزني ص 7770 ) . روضة الطالبين١١٠/١81)‏ . حلية العلماء (5919/7) . رحمة الأمة ص )7١4(‏ . 
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_ قَدْدُ الجزية وأحكامها 


ولو أسلم - أو مات - بعد مضِيْ السنة : اشتُوفي عندنا . ولو تكرر سئون لم 
تنداخل 20 , خلاقا لابى حنيفة ( رحمه الله ) في المسألتين (© ولو كان ©© عليه ديونٌ 


ومات قدت الجرية على وصاياه وديونه )5 ») ومنهم من قال : بل الجرية من حقوق 


ومذهب أبي حنيفة : أنها تختلف بحسب حال من تؤخذ منه» عنّى وفقراء فيوخذ من الغني ثمانية وأربعون 
درهمًا » أو أربعة دنانير» ومن المتوسط أربعة وعشرون درهمًا » أو ديناران . ومن الفقير اثنا عشر درهمًا أو دينار . 
وهذامذهب الحنابلة أيضًا . انظر : مختصر الطحاوي ص (554) . المبسوط .)78/٠١(‏ الهداية 451/1 ) . فتح 
القدير 45/1 ) . الدر اغختار( )١53/4‏ . ملتقى الأبحر 2001/١‏ . المقنع (44) . الشرح الكبير مع المغني ( ١‏ 
0١‏ . كشاف القناع ( ١5١/7‏ ) . الإنصاف ( 7١7/4‏ ) . 
ومذهب المالكية : أنها تؤخذ أربعون درهمًا أو أربعة دنانير» ويستوي في ذلك الغنيئ والفقير . انظر : الكافي 
( 5007 . القوانين الفقهية ( 17١‏ ) . التاج وال كليل ( 585/9 ) بهامش مواهب المجليل . 
(1) يعنى تؤخذ منه جزيةٌ كل سنةٍ ولا يُسامح بما مَضَى من السنين . 
(؟) إذاأسلمالذمى سقطت عنهالجزد يةعند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة و مالك وأحمدء خلا اللشافعي( رحمهاللّه). وإذا 
مات بعد مضيئ السنة أخذت من تركته على مذهب مالك والشافعي وأحمد خلاًا لأبي حنيفة ( رحمه الله . و| . وإذا 
اجتمع عليه جزية سنين لم تنداخحل على مذهب الشافعي وأحمد خلائًا لبي حنيفة ( رحمه الله) . . انظ ر تفصيل هذه 
المسائل في المصادر والمراجع الانية : 
في مذهب الحنفية : نحفةالفقهاء(/0.8). مختصرالطحاوي ص( )١5‏ مهنا ./٠١‏ م( .الهداية(١؟/4‏ 15) 
فتح القدير(7/؟55:55) . الدراغختار(4/١٠٠١٠)‏ . مجمع الأنه ر( 0717/١‏ 117/7) . ظ 
في مذهب المالكية : الكافي ص )5١7(‏ . القوانين الفقهية ص ( 17١‏ ) . مواهب الجليل (981/5©) . التاج 
والإكليل ( ١85/7‏ ) بهامش مواهب الجليل . 
في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (7177) . الوجيز (؟/١٠7)‏ . روضة الطالبين١٠/217)‏ . حلية 
العلماء ٠ . ) 7٠١7/1/١‏ ظ ظ 
ظ في مذهب الحنابلة : الشرح الكبير مع المغني )10704/٠١(‏ . المبدع شرح المقنع 415/7 ) . كشاف 
القناع )١١7/+(‏ . دليل الطالب ص )١1١8(‏ . الإنصاف (:/18؟١7)‏ . 
(0) في (أ) (١‏ ب ): « ولوكانت » . ظ 
ظ (4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ولو كان عليه ديونٌ ومات ء قُدّمت اللجزيةٌ على وصاياه وديونه ) ثم ذكر طريقة ‏ 
البحر على الأقوال المذكورة في الزكاة ودين الآدمي » وهي الصحيحة التي لم يَذّكر غيرها الفوراني وصاحبٌ - 
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الله ؛ قَنُقَدُمم على حق الآدمي في قول , وتؤخر في قول » وتستوي في قول . 
فرع : لو ماتٌ / في أثناء السنة » ففى وجوب قسطه قولان : لهذا 


أحدهما : أنه لا يجب إلا لتمام العنية 097 كالزكاة : 
والثاني : أنه يحسلسب كالأجر هُ 00 


ويُشير هذا إلى تردّدٍ في أنها هل تجب بأول السنة » لكن تستقر بتمامها » أو تجب 
شيئا شيئًا © ؟ . ويّتؤا على هذا , أن الإمامَ لو طلب شيئا فى أثناء السنة » هل يجوز 


١ >‏ التهذيب » وغَيْدهما . وذكر شيحُه معها طريقة ثانية » وهى التسوية بين الجزية وديونٍ الآدميين ؛ لكونٍ مصرفها 
للآدميين» وليست من القرب وأما الطريقة التي ذكرها المصنشق ومقاكها القع بتقدي الجزية غلى حقوقي الآدميين : 
فهي غَيْرُ معروفةٍ » ولا متجهة ولا مقبولةٌ » وقد كان تمُكن أن يقرأ قوله : ( وديوثه ) بالرفع ليكون معناه : قُدّمت 
الجزية وديونه على وصاياه » فيكون ذلك عبارةٌ عن طريقة التسوية التي ذكرها شيخه » لكن الظاهر أنه لم يَقُنْ إلا 
( وديونه) بالجرٌ» بدلالة قوله فيها في ( الوجيز؛ : ( ونُقَدّم الجزية في تركته على وصاياه وعلى ديونه ) وقد قال بعض 
مَنْ شرح الوجيز : لعلّه من باب سَبْقٍ القلم ؛ إذ لم يَقُطع أحدّ من الأصحاب بتقديم الجزية على الديون قولا واحدًا . 
قال الشارح : الوججهُ الجزمٌ بأن ذلك لا يُعَذّ من المذهب ؛ ومن قال معتذرًا له : عَدَمُ الوجدانٍ لايدل على عدم 
الموجودٍ » قلناله : بل هو ذاك مع الاستقرار على ماعُرِف . ثم إن الشذودٌ في النقل يُوجب ردّه على ما أوضحناه في 
كتابنا في « معرفة علوم الحديث ») والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟١١١/ب» ١87‏ /أ) . 
قلت : وفي الروضة ( ٠‏ 71701اطرية تام على الوصساراء رأنا انيرك يري يجها رون كزيط وعداهر 
المذهب والمنتصوص . 


(1) في (أ) 2 ( ب ) : ( بتمام السنة » . 
)١(‏ وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة )515/٠١(‏ . 
(1') وقال ابن الصلاح : ( قوله في قسط بعض السنة إذا مات الذمرئ في أثنائها : ( والثاني تجب كالأجرة : وهذا يُشير 
ظ إلى ترددٍ في أنها تجب بأول السنة لكن تستقر بتمامها أو تجب شيعا فشيئا ) هذا يُوهِم كَؤْنَّ التردٌّدٍ مأخذ القولين » 
وليس كذللك » وإنما هذا التردد ترددٌ في مأخخذ القول الثاني وأن الجزية كالأجرة في الإجارة أو كالجعل في الجعالة ؟ 
وما مأذ الول الأول أنها لا تجب إلا بعمام السنة كالزكاة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١8+‏ ,/أ) . 


تيه حك لقية :ربعو ف الشيافة على الأميوة 
مع نعي التناة ا و القلاس الله > لادان علوت سور اول + 


من أبناء السبيل » فاتفقوا على جواز ذلك بشرط أنْ نبين لكل واحد عَدَّدَ الضيفان » وقذّرَ 


الطعام» والأدم» وجنسه»ء وعلف الدابة» ومنازل الضيفان . وَلْيِمَاوتُ (" بين الغنيّ والفقير في 


عدد الضيفان » لا في جنس الطعام ؛ كي لا يودي إلى التراحم على الغنيي 29 . وَيْمينٌ مدةً إقامة 
الضيف من يوم إلى ثلائة أيام » فقد وَرَدَ أن الضيافة ثلاثة أيام » فما رَّادَ صدقة ” *؟ . ويقال : 


الإجازةٌ يومٌ وليلة » أعني ما يُغطى الضيف ليتزود : في الطريق إذا رحل ”2 . 


م هذا محسوبٌ لهم من نفس الدينار ‏ إِذْ كان عمر ( رضي الله عنه ) لايطالههم 
بالجزية مع الضيافة 9) ار 2 لاد اوظام بن كمالك و رع البكنية 
في الكفارة 8 


(0 في (ب): «لن ير بهم ). - (0) في (ب) : « والتفاوثٌ » . 
() قال ابن الصلاح : ١‏ ذكر أن التفاوت بين الغني والفقير» يعني المعتمد يكون في عدد الضيفان » وقد قطع 
صاحب «المهذب » بأنه لاضيافةً على الفقير أصلا » وهذا أحسنٌ الطريقين والله أعلم ) . المشكل (ج؟ ق ١7‏ /أ) . 
(4) يشير بهذا إلى ما صحٌ عن النبي عَكقَِ أنه قال  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرِمٌ ضيفه جائزته يوم 
وليلة » والضيافةٌ ثلاث أيام » فما بعد ذلك فهو صدقةٌ , ولا يَحِلّ له أن ينوي عنده حتى يحرجه ) . 
والحديث رواه البخاري ( 544/٠١‏ )789 ) كتاب ( الأدب » ( 5خ ) باب « إكرام الضيف » وخدمته إياه 
بنفسه ) برقم ( 5178 ) . ورواه مسلم فى صحيحه ( /+ه"١‏ ) )8١(‏ كتاب ١‏ اللقطة » (*) باب ١‏ الضيافة 
ونحوها » حديث الباب (8؛ ) . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ويقال : الإجازة يوم وليلة ) كان ينبغي أن يقول : ( وياوى : الإجازة يوم 
وليلة ) فإنه ثابت في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي عن رسول الله يِه أن جائزة الضيف يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام . 
والإجازة : مصدر من « أجازه » يجيزه 6 إذا أعطاه الجائزة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 8١١/ب‏ ) . 
() قال ابن الصلاح : 9 ثم قال - رحمه الله - : ( ثم هذا محسوبٌ لهم من نفس الدينار؛ إذ كان عمر لا يُطالبهم 
بالجزية مع الضيافة ) وذكر شيحُخه أيضًا نَحْوَ هذا » والصحيحٌ أنها زائدة على الدينار» ومن المصنفين من لم يذ كر 
غيره ‏ وما ذكراه عن عمر غَيِمُ صحيح : بل صَمٌ من رواية الشافعيّ وغيره عن مالك يإسناده عن عمر أنه ضرَبَ 


عقن لذن وجوت الفيانة على اللامين 737 


فإن قلنا : إنه من الجزية » فما تمص من الدينار يجب أن يكمل » ولو أراد تَقْلّهُم 
عن الضيافة إلى الدنانير 7» بعد ويه - بغير رضاهم دوي بي 
ضَريّه هل ينعقد لازمًا ؟ . 

والصحيح أنه إن قلنا : إنه من الدينار » فيجوز الإبدال . وإن قلنا : إنه أصل » فلا 
بد من رضاهم في الإبدال . ظ 

ثم إذا أبدلت © فقد كانت الضيافة لجميع الطارقين » فهل يُصرف البدل إلى 
جميع المصالح أم يختص بأهل الفيء ؟ » فيه وجهان . والظاهر أنه لأهل الفيء ؛ لأن 
ذلك احتمل في الضيافة ؛ لِعُشْر الضبط © . 

الواجب الثالث : الإهانة والتصغير عند الأخذ ؛ لقوله تعالى : #8 حَقّ بُعْطوأ 
لْجريَةَ عن يد وَهُمْ صرت © 4 ١‏ . قيل : معناه أن يُطأطىء الذمي رأْسَه 
ويَصْبَ ما معه في كف المشتؤفي » فيأخذ المستوفي بلحيته ويَضْرِب في لَهَازِمهِ © . 


الجرية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك ضيافةٌ ثلاثة أيام » واللّه أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق١/ب‏ ) . 
(1) في (أ) »( ب) ١:‏ الدينار» . شْ (0) في (أ)(ب) ١:‏ أبدل ) . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر الضبط ) معناه : أَنَّ عدم التخصيص بأهل الفيء 
احتمل في الضيافة لِعُشْر ضَبْطٍ الطارقين» وليس ذلك بدلها من الدنانير» والله أعلم » . المشكل (ج ١ق‏ ١١/ب)‏ . 
(5) من الآية 74 ) من سورة ( التوبة ) . ظ 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ ما ذكره في تفسير ( الصغار) هو عند صاحب التهذيب وغيره : خلاف الأصحٌ » وهو 
أيضًا خلاف نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فإنه نص على أن الصغار » هو جريان أحكام الإسلام عليهم . 
وقوله : ( ويَضْرب في لهازمه ) واحدها « لِهْزمة ) بكسر اللام والزاي . وللإنسان لهزمتان » فعئر عنهما بلفظ 
الجمع » وذلك جائز وَوَرَدَ الحديثٌ في أنها الشدق » وقيل : هما العظمان الناتكان في اللحيين تحت الأذنين » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق١١/ب)‏ . 

وقال النووى ( رحمه الله ) : هذه الهيئة المذ كورة - يعني في تفسير الصغار - لا نعلم لها على هذا الوجه أصلًا 
معتمدًا . وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين . وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الجزية برفق » كأخخذ 
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وهذا مستحتٌ أو مستحقٌّ ؟ فيه وجهان . 


فإن قلنا إنه مستحق لم يَْ له توكيل المسلم في التّؤفية » ولم يح ضمانٌ المسلم 
للجزية ؛ فإنه يجب قبولّها إذا أسلم وتسقط الإهانة . 

ولكن الصحيح أنه © مستحبٌ ؛ إِذْ يجوز إسقاطها بتضعيف الصدقة كما فعل 
عمر ( رضي الله عنه ) فإِنّ جماعة من نصارى العرب أَنِقُوا من اسم الجزية والصغار » 
فقالوا : نحن عربٌ ؛ فُحُد منّا ما يأخذ بعضّكم مِنْ بعض - يعني الزكاة - فقال عمر 
( رضى الله عنه ) : إنها طهْرةٌ لشم من أهلها . فقالوا : حَذّ بذلك الاسم وزِد ما 
شعت » فضكُفٌ عليهم الصدقةٌ وحخطٌ اسم الجزية والإهانة . 
203 ولاشك في أن المأخوذ جزيةٌ حتي لا تؤخذ من النساء والصبيان . 

ولابد أن يفي بقدر الجزية إذا وُرّعَ على رءوس البالغين 29 . وله أن يأخذ ثلاثة 
أمثال الصدقة . وله أن يأخذ نف الصدقة ! ن وَفى بالجزية » ولكن لا يَثْرك الإهانة إلا 
لغرض ظاهر . ظ 


الديون » فالصواب : الجزم بأن هذه الهيئة باطلةٌ مردودةٌ على م اخترعها » ول تقل أن ابي ينه ولا أحدٌ من 
الخلفاء الراشدين فعل شيعًا منها مع أخحذهم الجزية » وقد قال الرافعي ( رحمه الله ) في أول كتاب « الجزية ) : الأصح 
عند الأصحاب : تفسيد الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم » وقالوا : أشدٌ الصغار على المرء أن يُخكم 
عليه بما لا يتغتقده ويضطر إلى احتماله ) ٠‏ روضة الطالبين ( 7ه" 252 ). 


)١(‏ يعني التصغير والإهانة . ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في تضعيف الصدقة عليهم : ( ولا بد أن يَفَِ بقدْر الجزية إذا وُرْعَ على رءوس 
البالخين ) هذا مفروض فيماإذا لم يكن لبعضهم مال زكري » و كأنه عن جميع مَنْ وججبت جَبت عليه الجرية منهم » وبهذا 
التصوير[ لعلها : التقدير] يستقيم قوله : ( والفقراء هل يدخلون في الحساب ؟ يخرج على القولين في الفقير) يعني 
إن قلنا : تجب على الفقير الجزية أدخل في الحساب لكونها مبذولةٌ - والحالةٌ هذه - عن كل مَنْ تجب عليه الجزيةٌ 
٠‏ منهم » والفقيه - على هذا القول - منهم ء وإلا فلا ؛ والله أعلم » . المشكل ( ج١‏ ق 17/ب وما بعدها ) . 
قلت : في النسخ الثلاثة : ٠‏ يخرج على القولين في العقد ) وليس « في الفقير» كما قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) ظ 
وسيم في المعنى والتقدير . 


عقذو الف [تهل يجزد إظالة لاقي عبد أل الثوية اال ع عي م تت 7/17 
فإن كثروا ولم يمكن عَدِّهم لتبيين الوفاء » ففى جواز أُحَذِه بغالب الظن وجهان 20 . 


والفقراء هل يدخلون في الحساب ؟ يخرج على القولين في العقد . وهل يجوز ذلك مع 
غير العرب ؟ فيه وجهان » والظاهِرُ جوازه للمصلحة . 


ثم صيغة العقد أن يقول الإمام : : « ضِعَفَتُ عليكم الصدقة ) فيلزمه الوفاء » فيأخذ من 
خحمس من الإبل شاتين » ومن عشرٍ أربع يا » ومن خحمس وعشرين بنتي مخاض » ولا يضعفٍ 


المال فيجعله كالخمسين » ويأخذ حقّه » بل نُضَعُف الصدقة . ونأخذ الخمس مما سَقَيّْه السماءٌ 
وَالعُْشْرَ مما سُقَي بدالية "© » ومن عشرين دينارًا : دينارًا . واختلفوا في مسألتين : 

إحداهما : أنه هل يحط لهم الوَقْصُ ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يحط كالصدقة . 

والثاني : لا ؛ لأن ذلك تخفيفٌ عن المسلمين . 

والثالث : أنه يأحذ | إن لم يودُ إلى لى التجزئة » فيأخذ من سبعة ونصف من الإبل 
ثلاتٌ شياو . وقد حكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه قال : يأخذ من عشرين شاة : 
شَاةً » ومن مائة درهم : خمسة دراهم © . 


0و اورسفي ا و اناف 01). 
(؟) آلة يُشتقى بها الماءُ لازرع . ظ 


(”) الوقص :تح الواوء وسكون القاف وفتحها يا الأهر على أسنة افا الإسكانء والشهوة في حب 
اللغة لفت . وهو مصدره وقص » وهو النقصء وا قصودٌ به هنا ما يقع بين فريضتي الزكاة » ومثاله أنَّ في حَمْس من 
الإبل شاةً » وفي العشر شاتين» فما زاد عن حمس من الإبل » وكان أقل من عشر» فهو وقّص . وهو مثل : الشّئّق . 
وقال الأصمعى : الشنق يختصٌ بأوقاص الإبل » والوقص : يختص بالبقر والغنم . وقد يُطلق الوص على مالم يتل 
ما تجب الزكاة فيه ؛ وهذا نص الشافعي في 9 البويطي ) بحروفه - كماقال النووي - فاستعملوه فيما لازكاةً فيه إن 
كان دون أول النصاب » كالأربعة من الإبل. وقال الشافعي في مختصر المزني : الوقس : ما لم يبلغ الفريضة » وهو 
هكذا بالسين المهملة » كما يقول النووى ( رحمه الله ) .انظر : مختار الصحاح ص (777) . تهذيب الأسماء 
واللغات ( ١517/7/5‏ وما بعدها ) . مجم لغة الفقهاء ص (508 ) . 


(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وقد حكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يأخذ من عشرين شاة : شاةٌ » هذا 
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الثانية : لو ملك سئًا وثلاثين من الإبل » وليس في ماله بنثٌ لَبُونٍِ 2 » فيأخذ بئْتّي 
مَخْاضِ 0 وجبرانين » لكل جبران واحد شاتين » أو عشرين درهمًا . ولا يضععف ظ 
الجبران / ثانا ٠.‏ ومن قال بذلك فقد غلط »2 وكذلك إذا أخرج حمقتين )2 فعلى الإمام 4/ب 
الجبران . ْ ظ 

الواجب الرابع : العُْشْرُ من البضاعة التي مع تجارهم إذا ترددوا في بلادنا . والنظر 
فيمن يُعَشَّر ماله » وفي قَدْرِ المأخوذ . 

م خل 5 8 2 4 9 1 

أما من يُوْحَذْ منه » فهو كل حربيّ جْرْ قى بلادنا » ضرب عمر ( رضي الله 
عنه ) عليهم العشر :آم لمر 0 ايج ولا على الحربي إذا دخل لسفارة 
أو سماع كلام الله تعالى . 

أما لو تردد في الحجاز - لا للتجارة - ففي أَحْذٍ شيء منه خلافٌ » فقيل : إنه لا 
يمكن تعشير ماله . ظ 

ل م 4 -- فيؤخحط دياز » ٠‏ وهو أقل 0 ْ والذمئ إذا انحر في 

ثم هذا إذا جرى الخرط وقبلوا » فإن دخلوا نان من غير ريط + ويم 0 
أنه لا شَّءَ عليهم . والثاني اتوي الح لح عر 
سيكون منهم إلى يوم القيامة ؟ فيتبع . 

أما المقدار » فلا مزيد على العشر . وقيل : للإمام أن يزيد إن رأى . وأما النقصان 
فجائرٌ إلى نصف العشر » وذلك في ابي © وكل ها يساح السليوة إلى كثرة 


ح منسوب إلى رواية البويطي . وفيه قول أخخر مدسوب إلى رواية الرييع : أنه لاشيء فيها نك 
حسين » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١54‏ /أ) . 


. )٠١١( بنت لبون : هي التي أتمت سنتين من الإبل ودخلت في الثالئة . انظر معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
. بنت مخاض : هي التي أتمت سنة من الإبل ودخخلت في الثانية . انظر المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 
. الميرة : الطعام . انظر مختار الصحاح ص ( 540 ) مادة (مير)‎ )5( 


مقو لد أخذ افعو من اتنا الزاردة إل يلاه المسلميق ‏ الأراتج ب سي بح 77/7 
المكاسب فيه » كذلك فعل عمر ( رضى الله عنه ) . ولو رأى رَفْعَ هذه الضريبة أصلا . 
ففيه وجهان : 

اليا الا لا ولب وروي اير 
ذلك برأيه واستصوابه » وقل يت يتغدّة الصوابٌ الل" ٠‏ ا 

ثم إذا أذ العشر مر » فلا يأحذه انها في تلك السنة » بل يط جوارًا حتى لا 
يطاليه عشَارٌ أصلا 0 إلا إذا جوزنا الزيادة » فعند ذلك يجور اذه في دفعات :3 

أما إذا جرى ترديد بال واحد إلى الحجاز في سنة واحدة » فهل يكرر العشر لتعظيم 
الحجاز ؟ فيه خلاف . وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد » وما دام يتردد فيه فلا » © ولو 
بذل اللسان - عند المشارطة - بزيادة » فالظاهر أنه لا يلزم ؟» ؛ إذ ليس ذلك عقدًا أضايًا 
بلاق عقه الخرية . ' ظ ظ ظ 

الواجب الخامس : الخراج . وذلك قد يكون أجرة ؛ فلا يسقط بالإسلام » كما 
إذا ملكنا أراضيهم ابواسبر سوبي كم . وهذا 


واععاف :يورا الطرية . 


أما إذا م بخراج يؤدونه » يهم مره و والمأخوذ في حكم 


جزية 9 , 


)١(‏ زيادة من (أ) » (ب). ظ 

(؟) والأصح جواز رفع هذه الضريبة إذا رأى الإمام فى ذلك مصلحةً . انظر الروضة )715/٠١(‏ . 
(©) قال ابن الصلاح : «قوله : (ويُعْطَى جوارًا) أي : رقعةيَجُوزبها ولايعوّق» واللهأعلم) .المشكل رج اق ١54‏ /أ .0‏ 
(4) في (أ) » (ب) : ٠‏ ولو بذل باللسان - عند المشارطة - زيادة » فالظاهر أنه لا تلزمه ) 5 


(5) يعني قنُضْرف مَصْرِف الفيء . 


7/7 ب لل عد الذمة / الخراج 


ومن أسلم سقط الخرائج عنه في المستقبل خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 20 . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن م نأسلم سقط عنهماصُرب عليه وإن كا نعلى الأرض باسم الخراج. وهومذهب المالكية 
والحنابلة . انظر: الروضة( ٠‏ 0 .. حلية العلماء(7./7) . الكافي ص( ١ ٠‏ . مواهب الجليل(785/7). المقنع 
ص (31). المبدع(/7079) . الشرح الكبير مع المغني ( 0١ ٠‏ ). كشاف القناع(37/9). الإنصاف(4/:؟197١).‏ 
ومذهب أبي حنيفة : أن من أسلم من أهل الخراج أنحذ منه الخراج على حاله ولا يسقط عنه بإسلامه . انظر : 
مختصر الطحاوي )١50(‏ . الكتاب مع اللباب )١47/4(‏ . المبسوط )79/٠١(‏ . الهداية (؟/.5؛ ) . فتح القدير 
اللطيية” مجمع الأنهر ( 25 . 


07 


النظر الثاني 


وهو يقتضي ” وجوبًا علينا وعليهم » أمّا ما علينا فيرجع إلى أمرين : الكفٌ عنهم ‏ 
وذّبٌ الكفار دونهم . 


ب ل اليب بال اللا الي 
ريق خمورّهم , ولا نُتُليف خنازيرهم ما داموا يُحْفُونه (© » ولا نمنعهم من التردّدٍ إلى 
كنائسهم القديمة . ولو أظهروا الخمورٌ أرقْتّاها . ومن دحل دارهم وأراقها فقد تعدّى ولا 
ضمان عندنا خلاكًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) . ولوغصبها , وَيحب ممونة الردٌ » وفيه ٠‏ 
جه : أنه لا يجب إلا التّحلية . ولو باع ما من مسلم » أَرِيقَ على المسلم ولا فُعَنَ 

للذمئ » والظاهد أنه يجب رد الخمر امحترمة على المسلم إذا غصب . 

أما الذببٌ عنهم . فمعناه : دفع الكفار عنهم ما داموا في دارنا » وهو ذَّبّ عن الدار » 
ولو دخلوا دار الحرب فلا مَطْمَعَ للذبٌ . ولو انفردوا ببلدةٍ غير متصلة ببلاد الإسلام ؛ 
ففي وجوب ذَّبٌ أهل الحرب عنهم وجهان : ظ 

أحدهما : أنه لايجب ؛ إِذْ لم نلتزم إلا الكفٌ 2 . 


. ) يخفونها‎ ١ : وهى تقتضي ») . (0) في (أ) » ( ب)‎ ١ : في (أ) »( ب)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله في الذب عن أهل الذمة : ( لو انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام » ففي 
وجوب ذب أهل الحرب عنهم وجهان : أحدهما : لا ؛ إذ لم نلتزم إلا الكفّ ) كان ينبغي أن يقول : ( ببلدة غير 
مَحخفوفة ببلاد الإسلام ؛ لأنهم فرضوها فيما إذا كانت مُتَاجِمة لديار الإسلام . وقوله : ( لم نلتزم إلا الكفّ ) 

يعني به بأنَّ مطلق عقد الذمة » لا يقتضي ذَيّنا عنهم كما لا يقتضي ذَّبّهِم عنا إذا هجم علينا عدوٌ . وأما الذبٌ 

عنهم فيما إذا كانوا في ديار الإسلام فواقعٌ ضمنًا ؛ لما يَلْْمنا من حماية دار الإسلام عن العدو . وهذا الوجه - 

وإن وجهناه - فالصحيح خلاقه » وأنه يلزمنا الذبُ مقصودًا عنهم » سواءٌ كانوا معنا في بلد » أو منفردين عنا في 
بلد » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 54١/أ)‏ . ظ ظ 


77 0 مالع ع النني/ كاد نا الاين 

والثاني : أنه يجب ؛ إذ © بذلوا الجرية لنسلك بهم مَسْلَّكَ أهل الإسلام . (' فعلى 
. هذا » لو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يلزمنا . ومنهم من ألغى هذا الشرط © . 

وعلى الأول . » لو شرطنا الذبٌ » لَرِمَنَا » ومنهم من ألغى ذلك الشرط . 

وكذلك لو © ترافعوا إلينا » الاي ام بيع 
عاو الى حل ومسي ني 7 

أما الواجب عليهم ( .فهو الوفاء بالجرية ع والانقياد للأحكام 5 والكف عن 
الفواحش » وعن بناءٍ الكنائس » ومطاولةٍ المسلمين بالبنيان » والتجمل بترك الغيار » وركوب 
الخيول (* 4 وسلوك جادة الطرق 56 مجامعها : 

الأول : حكم الكنائس 4 وتقضياة أن للبلاد ثلاثة أحوالٍ 5 

الأول : بلدةٌ بناها المسلمون ؛ فلا يكون فيها كنيسةٌ . وإذا دخلوا وقَبلوا الجرية : 
مُنِعُوا من إحداث الكنائس قَطعًا . وفي معناها بلدةٌ ملك المسلمون / عليهم رقبتها قهرًا » 579/أ 
المح لتم ماه . ولو أراد الإمام أن ينزل 20 منهم طائفة بجزيةٍ ويترك لهم 
اكنسية قديةٌ ع قطع المراوزة بالمنع , » وذكر لعراقيون وجها ىُ جوازه . أما الإحداث ١‏ 0 
قلا نخلااف في المع . 


.. في (أ)»(ب): «إن». < (؟) ما بين الرقمين ساقط من ( ب)‎ )١( 

( في (أىء رب) : ( إذا» . ظ 

(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وكذلك إذا ترافعوا إليناء هل يجب الحكم بينهم ؟ فيه خحلافٌ يرجع حاصله إلى 
دفع أذى بعضهم عن بعض ) معناه أنه حصل من ذلك أن فى اقتضاء مطلق عقد الذمة ذْبٌ بعضهم عن بعض : 
خلانًا » وليس هذا على إطلاقه » فإنه لافٌ في أنه يجب علينا َع أذى بعضهم عن بعض فيما إذا رأنا ذم 
يَغُصب مال ذميئ , فعلينا أن نَذْيّه عنه » كما ندب عنه المسلم في مثل ذلك » فإنّ الذمئ في قبضتنا كالمسلم » فذلك ظ 


من قبيل الواجب علينا من ذْبٌ أنفسنا عنهم بخلاف أهل الحرب » والله أعلم ) . المشكل ( ج٠١‏ ق 84١/ب)‏ . 
| (5) في ( ب ) : ١‏ الخيل ) . ش (3) في (أ) »(ب) ١:‏ يترك ) . 
(7) يعني إحداث كنائس جديدة . 


مايجب على الذمي / أحكام بناء الكتائسس 81/7777 

الثانية : بلدةٌ فتحناها صُلْحًا. على أن تكون رقبةٌ الأبنية لمن ؛ وهم 
يسكنونها (© بخراج يبذلونه سوى الجزية . فإن استثنى في الصلح البَع والكنائسّ » لم 
تقض » وإن أطلق فوجهان : ظ 

أحدهما : أنها تنقض ؛ لأنها ملك المسلمين » فلهم التصكٍف في ملكهم © . 

والثاني : لا ؛ وفاءٌ بشرط التقرير » فإنه يمنع عليهم القرار من غير متعتد جامع . 

. الثالثة : أن تُفُتح على أن تكون الرقابُ لهم ويُضْرب عليهم خراحٌ » فهذه بلدتهم : 
وليس عليهم نَقْضُ الكنائس . ولو أخدثوا كنائس فالمذهبُ أنهم لا يمُنعون . وقيل : 
يمنع ؛ لأنها على الجملة تحت حكم الإسلام . 

ولا خلاف أنهم لا يمُتعون من ضَوْبٍ الناقوس وإظهار الخمور وإن كان المسلمون 
يدخلون على الجملة ؛ لأنها كغثر دراهم ”" , ولا نتعرض لا يجري في دُورِهم . 

فرع : حيث قضينا بإبقاء كنيسة قديمة والمنع من الإحداث » فلا نمنعهم من العمارة 
إذا استرمت 9*) ؛ والأصحٌ أنا لا نُكُلّفَهم إخفاءً العمارة . وقيل : يجب الإخفاء حتى لو 
زال الجدارٌ الخارج » فلاوججة إلا بناء جدار داخل الكنيسة . 

نعم » لوانهدمت الكنيسةٌ » ففي إعادتها وجهان ؛ من حيث إِنَّ هذا كالإحداث من وجه» 
وإن قلنا : لهم الإعادةٌ » ففي جواز زيادةٍ في الخطة وجهان » أُصحُهما المنع ؛ لأن هذا إحداتٌ . 


. في الأصل : « وهم يسكنوها » . والمثبت من (أ) » ( ب) وهو الجاري على قواعد اللغة‎ )١( 
. 0٠ « وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 
0000 ) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأنها كعقر دراهم‎ )5( 


. أصلّها المكانُ الذي ينزله أهلها منها » ومنهم من فتح العين «وسبت ريض الج وتعرد ررمي وام الدار 
يطلق على اخحلة » والّه أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 /ب). 


قلت : هو في النسخ الثلاثة التي عندي « قعر دروهم » وأثبتٌ في الأصل ما قاله ابن الصلاح ( رحمه الله ) . 


(4) أي تشعثت » فجاز لهم أن يرمُوها » أي يُصْلحوها . 


33330000909007 مايجب على الذمي / أحكام بناء الكنائس 


أن لتواقض الات )الوق اكتاليني أداياهو شروت ا فهو #اعلواء اضر 
وقيل : لا يمُنع ؛ فإنّه تابعٌ للكنيسة . ظ | 
* لواحب لقان .ترك مطازلة اسان فارني كنا ررقن عاو سارو لزلز 
كان مثله فوجهان (" . ولو لم يكن بجنبه إلا حجرة ضعيفة 29 منخفضة 7 فعليه أن لا 
يعلوها بنيائه * لفو اين دعو اتن عرو رطا ا 
فلا معنى للمطاولة ؛ فلا حجر () ٠‏ وقيل : إنهم على الجملة عون من رفع فيه تقل . 

وهذا كله في البناء . فلو 5 دارًا مرتفعة لم يُنثقض بناوها . وهذا المنعٌ , 
مستحبٌ أو حَمُمٌ ؟ » فيه وجهان © . 

الواجب الثالث : كمُنعون من التجمّل بركوب الخيل » ولا ممُنعون من الحمار 
النفيس » وليكن 27 ركابهم من الخشب . وقال الشيخ أبو محمد : لا يمُنع من الفرس 
الخسيس كالقتبيات ء وممنع من البغال الغو © . 


. . ) في (أ)ء(ب) : ( فإنا نمنعهم في كنائسهم من إظهار ضَرِيها‎ )١( 

(؟) والأصح أنه يمنع من المساواة . انظر الروضة )758/٠١(‏ . 20 

فه في الأصل : « ضعيف » . 

(5) في (أ)ء ( ب ) : « فعليه أن لا يَْلو بنيائه » . ظ 

. أطراف ) . ظ (7) أي حيث لاجار هناك موجود‎ ١ في (أ) » ( ب):‎ 2١ 

(0) أي فلا حجر عليه في إطالة البنيان . ظ ظ 

(8) في الروضة )©75/٠١(‏ أن هذا المنع واجب . 

4 في الأصل ١‏ وليكون » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

)٠ 5‏ قال ابن الصلاح : « ذكر أنه لا يمنع الذمي من ركوب الفرس الخسيس ( كالقتبيات ) هذه لفظة تستعملها 
العجم , وتَنى بها التي تحمل عليها على الأكف . جمع كاف » وكأنهم استعاروا قتب قتب الجمل في [كاف الفرس [ 
ونحوه والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١50‏ /أ) . 


. البغال الغرّ : هي البغال النفيسة » وعُدَةٌ الشيء خياره . قاله ابن الصلاح في المشكل‎ )١١( 


شرن 


00 الواجب الرابع : لابد من الغيار © » ولونٌ الصفرة باليهود ليق » والكهبةٌ © 
بالنتصارى ٠‏ والسوادٌُ بالمجوس . والمقصودٌ أن يتقيزوا حتي لا نسَلّم عليهم . ويضُطرون 
إلى أضيق الطرق » وتمئعون من سَرَارة الجادة 27 إذا كانت مشغولةٌ بالمسلمين » وإن 
كانت خخالية فلا مَنْعَ . ويُخْرَجٍ الكاف من الحمام إذا لم يكن 0 يي ' لأنه 
ربما '؟ ينجس الماء من حيث لانعرف . 
والمرأةٌ » هل يَلزمها الغيارٌ في الحمام وخارجه ؟ فيه وجهان 2 . 
ثم أصلّ الغيار وترك ركوب 0 18 مستحب ؟ فيه وجهان 27 . 


7 3>ش(2((ظ”ظ,ض 
الكتف دون الذيل » ويمكن أن يكون على غير الكتف . انظر الروضة (١٠/7؟5)‏ . 
)١(‏ في نسخة أخرى « الدكنة » كذا على هامش الأصل . 

وقال ابن الصلاح : « قوله في الغيار : ( لون الصفرة باليهود أليق ) وهو العسلي الذي ذكره غيره » ( ولون الكهبة 
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بالنصارى ) وفي بعض النسخ « الدكنة ) . وكل واحدٍ منهما قد ذكره بعض الأصحاب . والاكهب : لون غير 
خخالص مائلٌ إلى الحمرة وسئّاه بعضّهم ها هنا أيضًا بالعَسَلِيَ . والأدكن : لون غير خالص مائل إلى السواد . ولم 
يَذّكر « الزّنَار؛ وهو أخصٌ بالتصاري من الغيار» . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١85‏ /أ) . 
(") قال ابن الصلاح  :‏ سَرَارة الجادة ) بسين مهملة مفتوحة وراءين : هي أفضلها , والله أعلم ؛ . المشكل 
(ج ١ق‏ ه8١‏ (8,أ). ظ 
(5) في (أ) » (ب)  :‏ عليه » وهو أليق سياقا . 
و ستى لصنق ما ون بي لما غات وه خلخال أو خم من حديد ووه ول 
م م 
(0) وأصح هذين الوجهين أنها يلزمها الغيار أيضًا . انظر الروضة )777/٠١(‏ . 
(8) الموافق لكلام جمهور الشافعية أنه حَدّمٌ 4 . انظر الروضة )89/٠ ١‏ وقال اين الصلاح : «ذكر في وجوب 
الغيار ‏ والمنع من ركوب الخيل وجهين » وقطع شيحه - وغيده - بوجوب الغيار» ست » والله 
أعلم ) 86٠‏ ١/أ).‏ 


7 ل لل ببسب هايجب على الذمي 
الواجب الخامس : الانقياد للأحكام » بأن يُذْعِنَ للحدٌ والضمانٍ إذا تعلّقت 
الخصومةٌ بمسلم » أو رَنَا بمسلمةٍ , أو سَرَق مال مسلم . أما ما لا يتعلّق بمسلم ولم يعتقدٌ 
تحريمه فلا يحذ 7 على الصحيح فيه 100 . وما اعتقد تحريمه وترافعوا إلينا , 
وجب عليهم الانقيادٌ ©) . فإن قيل البعواريوي الهلا بسكن 
عَهْدُهم ؟ قلنا : هذه الأمود على ثلاث مراتب 

الأول : وهي أخفها : إظهارٌ ار ء وضُوْبٌ لاقو ؛ 1 0 ٠‏ وَإِظهارٌ 
بو كيدا سارحو رويب 
العهد بذلك » قال الأصحاب : يُحْمّل على التخويف شَّوْطه ولا يُتقض [ به ع © . 

الرتية الثانية : وهي أغلظها . القعال 4 ومَنْعٌ الجزية والأحكام 3 والمشهوذ أن العهد 


(١)في(أ)ء(ب):(لميحد).‏ ظ ظ ا )١(‏ في (أ) » (ب): « كشرب الخمر) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « ذكر أن أهل الذمة إذا رتكبوا محرمًا يعتقدون تحريمه » ولا تعلّقَ له بمسلم وترافعوا إلينا : 
وجب عليهم الانقياد لحكمنا فيه , فاسْتَرَطَ في ذلك ترافعهم إلينا ورضاهم » وكذلك ذكره في باب « حد الزنا ) . 
وشيحُه حكى عن العراقيين أنا نحكم عليهم في ذلك بحكمنا وإن لم يترافعوا إلينا ؛ فإذا ثبت عند الحاكم زنا 
الذميّ » أقام عليه الحدٌ وإن لم يدض بحكمنا ولم يُوفع إلينا فيه . قال : وهذا الذي ذكره حسنٌ » ولم أرَ في طريق 
المراوزة ما يخالف هذا » ثم ذَّكرَ هو من نفسه أنه ينبغي أن يُحَبَجَ ذلك على القولين في وجوب الحكم يبنهم إذا 
ترافعوا إلينا » ثم لم يُْصح عن ذلك » وقد ذكر صاحب ١‏ التهذيب ) أنه يُقَام عليه الحدٌ جَبْوًا إذا قلنا : يَجِبُ الحكمُ 
بينهم . وإن قلنا : لايجب الحكم ؛ فلا يُقيم عليه الحدٌ إلا برضاه ء والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ه١٠‏ /أ» ب) . 
(5) في()ء(ب): وهل). 
(5) زيادة من (أ)» (ب) . 

وقال ابن الصلاح : « وقوله في إظهارهم الخمر والناقوس وما يضاهيه : ( لو شرط الامامٌ انتقاض العهد بذلك » 
. قال الأصحاب : يُخمل ذلك على التخويف » ولايُتُتقض ) هذا تَمَله شيخه عنهم , واختار هوأن ذلك تأقيتٌ للذمة 
بفععلٍ : وأن ذلك يصحٌ في قول » ؛ لم إذا وُجِدَ ذلك حكمنا بالانتقاض » ويَفْسَد من أصله في قول » ويُختمل أن 
َفُسد الشرط وتتايد الذمة . ولم يكن ينبغي للمؤلف أن يترك نَقْلَ هذاء فََقَلنَاه » والله أعلم » . مشكل الوسيط 


.)ب/١؟١ق؟ج(‎ 


إذا لشفي لتك لزيا مس حي يه مويو اح تج ا يوي ف 85/7 


يُُتقض بهذه الثلاث » وهو ظاهرٌ في القتال . 
ما منغ الجزية » فلا ييعد أن يُمجقل كمنع الديون كَتُستَؤْتَى قهرا ء ولا ينغد © من 
حي إتسر 5 الأمان 7 فكأن علعة إنقاط آنزايه © كلذف سات الكديون + ويتمل أن 
يكون مراد الأصحاب منه أن يكون المنمٌ بالتغلّب فيؤدي إلى القتال . 
وأما من الحكم » فلا ينبغي أن يَنْقْضِ إن كان بالهرب » فإن كان بتمردٍ حملناه 
عليه 29 » وإن أذّى إلى / القتالٍ : انتقض عَهْدُه . وعلى الجملة لا يَظهر انتقاضُ العهد 75؟/ب 
إلا بالقتال . 


الرتبة الثالئثة واه كد ف نمضن لسلس شر ف » كالزنا بالمسلمة والتطلع 
على عورات المسلمين » أو افتتان المسلم عن دينه 29 » ففي ("© هذه الثلاثةٍ ثلاثة أوجه 
أحدها : أنه نض العهد كالقتال 


ل 
(0) في (أ) : « فكأن منعه أسقط دمه ؛ . وفي ( ب ) : ( فكأن منعه أسقط حقه ) . 
() يعني حملناه بالقوة على الاستسلام للحكم . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله في المرتبة الثالثة : ( وفيه على المسلمين ضرر ) يعنى به ضررًا عظيمًا » واللّه تعالى 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ه١١/ب).‏ 
عل لف 

وعوراتٌ المسلمين : ما يَصُدْهِم ظهورٌ العدرٌ عليه : مِنْ ضعفٍ وغيره . 

وقوله : ( وافتتان المسلم عن دينه ) على وزن « افتعال ) يقال : افتتنه » وافتقن هوء متعد ولازم . ويجوز فيه : إفتان 
المسلم » بتاءٍ واحدة على وزن ١‏ إفعال » كاخراج ونحوه وإن كان الأصمعي قد أنكره » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط (ج ١ق‏ ه7١/ب‏ 2 85٠7/أ)‏ . 


() في (أ)(ب):١وفي).‏ 


2 ما يجب على الذمي / انقياده م يُؤخذ عليه في العقد من أحكام 

والثالك : < 7 أن إذا جرى 0 رط الانتقاض : انتَقَض 7 وإلا فلا 0" ,. 

وأما قَطع الطريق » والقتل الموجب للقصاص » فمنهم من قال : هو من هذا القسم . 
ومنهم مَنْ قطع بالحاقه بالقتال . وكذلك في تعؤضهم لرسول الله ملقم بالسوء © 
طريقان ؛ ومنهم من قال : كالقتال (4) » ومنهم من من قال : على الأوحه الغلاثة 

أما إذا كان الطعن على وفق اعتقادهم كقولهم : إنه ليس رسول الله © , 5 
ليس بمنزّل » فهذا كقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . وإنما الخلاف في السّبٌ والطغن في 
النسب ومالايُوّافق عقيدتهم 0 ظ 
فإن قيل : وماحكمُ انتقاض العهد ؟ قلنا : أما فى القتال » فحكمُه الاغتيال » وأما 
فى الرتبة الثالئة فقولان : 

أحدهما : الاغتيال » وصار العهد كالمعدوم " 

والثاني : أنّا نلحقهم بالمأمن ولااغتيال . 

8 ولو نَبَدّ الذميّ عهدّه إلينا من غير جناية » فالصحيح أنه يُلْحق بالمأمن . وقيل : 
يُخْرجٍ ” على القولين إذا كان يدر على الخروج من غير ........ 201( 


) ... ب) : ( إن جرى‎ (١ في (أ)‎ )١( 


(؟) قال في الروضة ( . ٠‏ في هذه المسألة اح قاض عهره رت . أصحها : أنه إن لم ير ذكزها في 
العقد ) » لم ينتقض » وإلا فوجهان » ويقال : قولان » أصحهما ل ينتقض قطعًا ) . 


() في ( ب): « بالسَبٌ » . 

(5) في الغاية القصوى ( 105/7 ) أنه يتتقض عهده بِسَبٌ النبي عله . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « برسول الله ) . [ 

(7) وفي هذا النوع ينتقض العهد قطعًا كما في الروضة )770/٠١(‏ . 

(/) والأظه رن الإمام يعخير بين له واسترقاقه» وام والفداء؛ أنه كافك لا أمانَ له . انظر الروضة( . 


(8) ما يين الرقمين ساقط من (أ)» (ب) . 


ارتداد المسلم إذا سب الرسول طلقم ا لس سس 877 

مجاهرةٍ بنبِذٍ العهد 27 . 

فإن قيل : فالمسلمُ , إن 20 طوّل لسائه في الرسول فما حكمُه ؟ » قلنا : إن كذب 

2 ٍِ م ه 0 2 ش 
عليه عَذر » وإن كذبه فهو مرتد فيُقتل إلا أن يتوب . وكذلك كل تعرّض فيه استهزاءٌ 
فهو ردّة . ولو نسبه إلى الزنا » فهذا القذف كف بالاتفاق » فلو تاب ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما - وهو اختيار الفارسى - أنه يُقعل ؛ إِذْ د قذفٍ الرسول © قَْلَ فلا 
يَشقط الحدٌ © بالتوبة » وفى الخبر : « من ست نييًا فاقتلوه » ومن سَتٌ أصحابه 
فاجلدوه ) 29., ظ اا ظ 

والثاني. - وهو اختيار القفال و الأستاذ أبي إسحاق - أنه لاشيء عليه ؛ لأن 
القعل 20 صار مغمورًا في الكفر ؛ فيسقط © أثره بالإسلام © . 

والثالث 3" : وهو الذي ذكره الصيدلانى ( رحمه الله ) أنه يسقط القتل وتبقى 
ثمانون جلدةً للحدٌ . وهذا يلزمه أن يُجُلد قبل القتل - إذا لم يت - كامرتد إذا قَذَف . 
والالتفاتٌ إلى هذا القياس الجروي 2١‏ فى مثل هذا المقام » بعيدٌ . 


)١(‏ والمذهب أنه يلحق بمأمنه . انظر الروضة )701/٠١(‏ . ظ 

(0) في (أ)(ب):(لو). (5) في (أ) » ( ب) : ١‏ رسول الله عَلِتَهِ » . 
(4:) كلمة : ١‏ الحد ») ليست في (أ) » (ب). 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ هذا حديث لا يُغرف ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١55‏ /أ) . 

(7) في (أ)»( ب): ١‏ القذف » وهو أوضح . ظ 

0 في (أ) » ( ب ): « فسقط ») . 

(8) قال ابن الصلاح : 9 ذكرأن اخختيار القفال موافق لاختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائينى . وذكر شيخه أن 
القفال وافق أبا بكر الفارسئ في قوله المذكور ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١55‏ /) . 

(9) في الأصل : «الثالث » والواو زيادة من (أ) » (ب). 


. كلمة غير واضحة في النص‎ 2٠١ 


7 سس أوقظاقٌ الحسلم | إذا سٌَ الرسول عآلل 
ق فقا بيد الاق و تفلو خا واندةا عون رف أغافه ريف أن يفط أذ 
نقول(2 : هم لا ينحصرون » فهو كقذف ميت لاوارث له © . 
التداهي »> أن" لاتصناضن ؛ إِذْ في المسلمين صبيان . ولأنه إِنْ وبحب على الإمام 
الاسرقف باقن انك وري عام التسافن وك سهان لد الف فقيو رقن .: 
والثاني : أنه يجب ؛ إِذْ يؤدّي إلى إبطال عصمة مَنْ لاوارث له » فينقدح أيضًا 
القولان في قذف مَنْ لاوارث له . | 


ا 


(1) في (أ) (١‏ ب): « ونقول » . 

(1) قال ابن الصلاح : هذان احتمالان ترمد بينهما ء قفي الأول علق السقوط بعَفْو يعض الورئة » ومغهومٌ ذلك أنه 

إذا لم يَف أحدٌّ منهم لم تشقط . وفي الاحتمال الثاني إثبات للسقوط على قول غير مُتَوَقَف قف على عَفْو أحدٍ . 

07 ال ل لي وي ا يي 
5ش غَيِرَ العلم . و ثبت في الصحيحين من حديث 


يركز زرضي الك سوم أن ردول فذق فل +10 اريت بار ما قةّ) . مشكل الوسيط 
(جعاق 585 3١‏ 1/ب). 


207 
المهادنة 

يم ب وأحكامه : 

الأول لمملا ماعطو لاسرع ان لير بوني اق 
على نَوْكِ قتالهم والكفٌ عنهم من غير مال . نعم » لآحادٍ الولاةٍ ء عَفْدُ ذلك مع أهل القرى 
والأطرافي المتعلقة بهم » فأما مهادنةٌ إقليم » كالهند والروم » فليس إلا للإمام . 

الشرط الثاني : أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجةٌ » فإن لم تكن حاجة ولا مَضَرَةٌ 
وطلبوا ذلك : لم يَجِتِ على الإمام الإجابةٌ على الصحيح » بل يتبع الأصْلحٌ . وفيه وجةٌ مخرج : 
أنه تجب الإجابة . وفي الجزية وجةٌ مخرج من المهادنة : أنه لا تجب الإجابة . والوجهان 
ضعيفان » ١‏ وا لصحيخ القَرقُ ؛ فإ عَقْدَ الذمة كفٌ مال وهذه مسامحة 0 

الشرط الثالث : أن يحَلُوَ العمّدُ عن شرط يأباه المسلم (© » كما لو شرط أن مك 
في أيديهم مال مسلم » أو شرط أن يرد عليهم أسيرا مسلما قلت منهم » أو شرط لهم 
0 ا : 

الشرط الرايع : المدة . وهو يتقدر © بأربعة أشهر إن باح دي يسوي 
وو مندة السياحة » قال اللّه تعالي : 99 يحوأ ة فى الارض أن يعَة أ شر # 5 


)١( <<‏ ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . (0) في (أ)ء(ب) ٠:‏ يأباه الإسلام » . 
0 أي مفسد للعقد | (*) في (أ) 2( ب) ١:‏ وهي تتقدر ) . 


(0) من الآية (؟ ) من سورة ( التوبة ) . 


29207 شروط مهادنة الكفار / لا يجوز تأيبد المهادنة 


. ولا يجوز أن تَبلْْ سنةٌ . ' وهذه المدة للجزية © ؛ لأن الكفٌ سن إنما جاز بعوض » 
أما فيما دون السنة » وفوق أربعة أشهر , فقولان (© : 


2 م مص 


أحدهما : الجواز ؛ للقصور عن مدة الجزية » وهذا يُشتمدٌ من / قولنا نعلت 
قسطٍ من الجزية في بعض السنة . لا يجوز 5 
والثانى : المنع ؛ للزيادة على مدة التشييح د" 


أماإذا كان بالمسلمين ضعفٌ وخحوف » جازت المهادنةُ عَسْرَ سنين ؛ هادن رسولٌ الله مكلت 
أهل مكة عَشْرَ سنين ©) » ولا مَرِيدَ عليه . وفيه وجه : أنه تجوز الزيادة بالمصلحة . 


: ) والسنة هي مدة الجزية‎ ١ : ) في (أ) » ( ب‎ )١( 
في الأصل : « قولان » والمثبت من (أ) » (ب).‎ )5( 
قال ابن الصلاح : « قوله في المهادنة فيما فوق أربعة أشهر » ودون السنة » قولان : ( أحدهماء الجواز وهذا‎ )"( 
يُشتمد من قولنا : إن طلب قسسط من الجزية في بعض السنة : لا يجوز) كلامه هذاء يشعر بأن هذا القول مبني على‎ 
- قول من قال : يجوز - مع استمرار حياة الذمي - طلب قسط قبل انتهاء السنة » وذلك وجه لبعض الأصحاب‎ 
ضعيفٌ » لا يستقيم بناء قول قاله الشافعي عليه . والصواب ما حكاه شيخه من أن قول الشافعي فيما إذا مات الذمي‎ 
1 أوأسلم في أثناء السنة : أنه لايجب قسط من الجزية 0 ء. مشكل الوسيط ( ج؟ قَّ 8 ]ب)‎ 
. )”8ه/٠١( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )4( 
الحديث رواهالبخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرّامن حديث البراء: بنعازب (رضي اللّهعنه) فرواهالبخاري‎ 090 
يإسنادهعن البراء بن‎ )١٠٠٠١( في صحيحه ( 017()758/5) كتاب « الصلح7(6) باب «الصلح مع المش ركين) حديث‎ 
عازب (رضى الله عنهما) قال: «صالح النبئ مَلِقَهالمش ركينيوم الحديبية على ثلاث ةأشياء: على أنمن أتاهمن المش ركينردّه‎ 
إليهم» وم نأتاهم من المسلمين لم يردوه. وعلى أنيَدْخحلهاين قابل» وُقيم بهاثلائةأيامء ولايد خلهاإلايبّانالسلاج:‎ 
الي » والقوس ونحوه» فجاء أبو جندل جل في قيوده. فرده | إليهم» . ش ش‎ 
ورواه مسلم في صحيحه ( 5/7 . (0س) كناب والجهاد والسيرة ") باب «صلح الحدبية » حدديث‎ 
. كلاهما من طرق عن أبي إسحاق عن البراء به‎ )1١78( 
حديث (1777) من حديث المسور بن مخرمة‎ )٠ . /8( قلت : وقد جاء ذ كر عشر السنين في سنن أبي داود‎ 
. » بابي ويم فيهنٌّ الناسٌ‎ 


م 


شروط مهادنة الكفار / حكم عقد المهادنة الفاسد 21/7 


3 5" أطلق امام المهادنة 4 ولم يلك المدة 4 فالصحيخ ا اكد . وقال 
الفوراني : (' في حال القوة وجهان " : 
أحدهما : أنه © يُتَدّل على الأقل . 
والثاني : على الأكثر » وهو ما يُقَارِبٍ السنة © . 
اله يدل على عشر سنين ؛ إذ لايتقدّر أقلّه » وسَبّبه أن 
مقتضى المطلق التأبيدٌ » فنحذف مايزيد على 0 الشرعية . 
ولو صَرّح بالزيادة على ادق فالزيادة مردودة وفي صحتها في المدة قولا تفريق 
ود تون اد وا اق نينا 0 
ا لا 0 
وإن لم يَعلموا » ففي اغتيالهم من غير إنذار وجهان 9 . 
ولو بنينا تطويل المدة على خوفبي 7 لم ترتفع بزوال الخوف 4 بل لابد من الوفاء . 
ولو استشعر الإمامٌ جناية » فله أن يبد إليهم عَهْدَهم بالتُهْمَةٍ » وذلك لايجوز في 
الجرية . نعم » لا يبتدىء عَمَدَ الجزية مع التهمة (© . 


. في حالة القوة قولان » . (؟) كلمة : 9 أنه ) ليست في (أ)» (ب)‎ ٠ : في (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : و ماحكاه عن الفوراني في إطلاق المهادنة من أنه - على قول - ينل على الأكثر » وهو ما 
يُقَارب سنة : غلط على الفورانى ؛ فإن الأكثر عنده مسسنةٌ » وذلك ما غَلط فيه إمامٌ الحرمين » والقولٌ بأنّ الأكثر مما 
يقارب سنةٌ » ما هو قولٌ سائر الأصحاب » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 157 . 

1 (4) قال في الروضة )007/١١(‏ : 9 ينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا أنه خخيانة » لا ينتقض العهد إلا إذا كان المفعول بما 
لايشك في مضادته للهدنة » كالقتال ) . 

(ه) قال ابن الصلاح : 0 قوله : ( نعم » لا يبتدىء عقد الجزية مع التهمة ) أي : لا ينعد ابتداءً مع الخوف من جنايتهم 
وغائلتهم » كما سبق في أول باب « الجزية » . وفي بعض النسخ ( نعم لا ينيد ) من 9 النبذ » وهو تصحيف ء والله 


أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١7‏ /أ) . 


22/7 


النظر الثانى 
في أحكام العقد 


وحكمه الوفاءُ بالشرط . والمعتادٌ في الشرط أن يقول : صالحناكم على أن من جاءكم 
من المسلمين رددتموه » ومن جاءنا منكم رددناه (©. ولا يجوز شرط رد المرأة إذا جاءت 
له 4 ويجوزٌ رد الرجل - 5 5 4 00 0 الله 7 2 بن 
كذناه) © ع ثم جاء أبو جندل بن سهيل كلها ارك 2 لله يكت على أيه » فو 
باكيا فقال : « إن الله تعالى يجعل لك مخلصًا » » فقال عمر ( رضى الله عنه ) : إِنَّ دم الكافر 
عند الله كدم كلب - كالتعريض له بقتل أبيه - ثم جاء أبو بصير مسلمًا 20 » وجاء في طابه 


» قال ابن الصلاح : « قوله : ( والمعتاد في الشرط أن يقول : صالحناكم على أن من جاءكم من المسلمين رددتموه‎ )١( 
ومن جاءنا منكم رددناه ) لا اعتياد فيما ذكره . ولا هو المشروط في صلح الحديبية , والله أعلم ) . مشكل الوسيط‎ 
.)أ,8١390قا (ج‎ 


(1) قال ابن الصلاح: لوا جاردا لاصيا روزا ار لامي مير 
له عناية بالحديث والسنن » وشاركه شيحُه في بعضها : 


فمنها : ذكرُه عيينةً بِنَ حصن مع هيل » وذلك غلط فَاحِشٌ . 

ومنها : ما ذكره من أن رسول اللّهِ َك قال لهم في عقد المهادنة : 9 م جاءكم مِنّا فسحقا سحمًا » وإنا قال 
َو هذا بعد عقد الهدنة جوابًا لبعض الصحابة رواه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب عن النبي عَككه 
أنه شرط أنه من أتانا منكم رددناه عليكم » ومن أتاكم نات ركناه عليكم ‏ فقالوا : يا رسول الله » نعطيهم هذا ؟! 
قال و : من أناهم من فأبْعدّه اله » ومن أتانا منهم فرددناه عليهم جعَلَ الله (عز وجل ) له فربجا ومخرجا ) . مشكل 
الوسيط ( ج ٠ق‏ 97١/أ)‏ . ظ 

قلت : الحديث الذي ذكره ابن الصلاح رواه مسلم فى صحيحه ()1١14١1١/7(‏ 7 ) كتاب ١‏ الجهاد ) 
١‏ 5") باب. « صلح الحديبية ية) حديث .)١084(‏ 


(5) قال ابن الصلاح : ( قوله : : (ثم جاء أبو بصير مسلمًا ) هذا لم يكن في ذلك المقام » بل بعد رجوعه يِه من 
الحديبية إلى المدينة . 


حكم عقد المهادئة / الوقاء بالشروظ 9 سح 93/7 


رجلان » فتده عليهما [ فقتل أحدّهما » وأفلتٌ الاحد ع 29 قال ( عليه السلام ) : مِسْعَد 
' حرب لو وَجَدَ أعوانًا !! 2 - كالتعريض له بالامتناع 2 . وهذا يدل على أن الرجوع غيرُ 
واجب عليه إذ لم يَجْرٍ الشرط معه » وإنما الردّ يجب علينا ؛ فجارٌ تعريقُه بالتعريض دون 
التتصريح . ل لمر يه ارال نا ل لكر سر ال 
ييه ذلك . ويحتمل أن يقال : للذي أسلم بينهم أَنْ يقتلهم إن قدر ؛ إذ جر الشرط 
معه» ويذل عليه تعريضٌ عمر ( رضي الله غنه ) . ويحتمل أن يقال لا يجوز؛ إِذ عوط 
الإسلام يتناوله » وكذلك إذا استقرٌ في دارنا لزمه الكفٌ عنهم . وعلى هذا » هل يُحْمَل 


وأبو يشير هو وار تعد كرطع قن يآ ؤ اميا رعدها يارو سمه غترة بن أسكدها روهز القترحةافن اسم أيه 
وأبو جندل : اسمه العاصي » وغلط جماعة ممن أَلْفَ في الصحابة ( رضي الله عنهم ) فقالوا : اسمه عبد الله » وإنها 
عبد الله أخوه » ذكر ذلك أبو عمروبن عبد البر الحافظ » والله أعلم ) . المشكل ( ج١‏ ق 7١/ب‏ ) . 
قلت : وقد عَيْرَ أبو جندل اسْمّه 9 العاصي » لا أَسْلّمَ » كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ( 01/0 ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) (٠‏ ب). ظ 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ه/784)( 54 ) كتاب « الشرط ») ( ١5‏ ) باب ١‏ الشروط في الجهاد ) 
حديث ١١9لا5)‏ 2 (55ا؟). 
(") قال ابن الصلاح : « قوله : ( وجاء في طلبه رجلان ‏ فرده عليهما » وقال يِه : 9 معد حرب لو وجد أعوانًا) 
٠‏ كالتعريض له بالامتناع ) هذا غلط ؛ فإنه مَكلِتدٍ لم يَقْلُ ذلك عند رَدّه عليهما » والذي رواه البخاري في صحيحه - 
وغير البخاري - أن رسول الله يكت دفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة ‏ فقتل أحدّ الرجلين» وفرٌ 
. الآخدحتي أتى المدينة » فدخل المسجد يَعْدوء فقال رسول الله عق حين رآه : ١‏ لقد رأى هذا ذُعْرًا ) فلما انتهى إلى 
. النبي يله قال : يِل - واللّه - صاحبي » وإني لمقتولٌ . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد أَوَْى الله ذمئّك » قد 
٠‏ رددتّني إليهم » ثم أنجاني الله منهم »فقال النبي مَك : « وَل أمّهِ » مِسْعِوُ حرب لو كان له أحدٌّ ) فلما سمع ذلك » 
ظ عَرَفٌ أنه سيزدٌه إليهم » فخرج حتى أتى « سِيفٌ البحر» .... وذكر القصة » وهي طويلة مليحة . وسيف البحر : 
.ساحلٌ البحر . وقوله : ( مشعر حرب ) بكس الميم وإسكان إلسين . والمسعر : ما تك به النار . 

وفيماة كزناةما يدل عن أن قول متاتعب الكنان 4( لأن آنا يضتيرئزة أحة الرجلين يدوق الالشرع اليس 
بالمْضيئ لفْظه » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 78١/ب‏ وما بعدها ) . 


ظ (4) في (أ) » ( ب) : ١‏ لأن أبا بصير رَدٌ أحدّ الرجلين ) . 


7 ب مَنعٌ رد المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة وما يتعلق بذلك من أحكام 


5 5 ا ا : 
تعريض عمر ( رضى الله عنه ) على تصلب ؟ ولكن توك الإنكار من رسول الله متو 7" لا يَِقَى 
له وجةٌ إلا أن يقال : إن الرجوع غيدُ واجب » فيجوز القتل في دَفْع مَنْ يكلفه الرجوع . 
ثم نل قوله تعالى ‏ : 9 فَإِنْ ره مَؤْصِناتٍ ول لا ترحعوهن ِل ألْكَيارٍ # 9" فاخ حيلف 

في أن النسوة » هل كن مندرجاتٍ تحت قوله : 9 من جاءنا ©© منكم رَدَدْناه » فوردت الآيه 

وعلى هذا وباي الخصوص مم العمومَ , أو ظَبَّه 
اناس تدك ل 0 

وقد أفادت الآية مَنْعَ ردُها ووجوب صداقها :«واخخلت قول الشافعي نر رضي الله 
عنه ) في علة وجوب الصداق عليه © , فقال في قولٍ : لايجب ؛ لأنه التزم ردهن » ثم 
نسخ 3( فخالف » فغرم » وعلى هذا يقتصر الغرم عليه 29 ولا يلزمنا ؛ فإنا 9 لا نلتزم 
33 التملمة ع نولو العزمنا فض العزرم ب ظ 

وه اله ليك بالشرط الفاسد ؛ أم تُلْغى ؟ فيه ترددٌ كترددنا فى الوقف » أنه 
هل يفسد بالشرط الفاسد ؟ . 

والقول الثاني : أنه وجب ؛ لأنه أوهم بالعموم ردّها ©» . فعلى هذا ء إِنْ عَمْمْنا 
وأؤمَمناء لم نَدِدّها وعَرمْئًا » وإن أطلقنا العقد أو صرحنا (" بأنها لا تُرَدُ » فلا غُوم . 


5070 قال ابن الصلاح : «قوله : ( ولكن ترك الإنكار من رسول الله عَكِنَهٍ ) را-‎ )١1( 
1 )أ/١؟8 رضي الله عنه ) لأبي جندل ؛ فإنه كان سِرًا بينه وبينه » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١ ق‎ ( 


(1) من الآية ٠١‏ ) من سورة ( الممتحنة ) . (5) في (أ) »( ب ) : « من جاء ) . 
() زيادة من (أ) » (ب) . ظ (0) يعني على النبي عه . 

(5) قوله : 9 ثم نسخ ) ساقط من (أ) »(ب). 2022١‏ (/) يعني على الإمام . 

(0) في (أ)» (ب) : «لأنا» . (9) في (أ) »(ب) : ١‏ ذكرها ) . 


ظ 9١‏ في (أ) 2( ب): 2 وصرحن ) . 


ْ من و5 المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة ومايتعلق بذلك من أحكام 200000( 
ومنهم من أوجب العْومَ في المهادنة المطلقة وقال : إطلاقها أيضًا موهوم د" 


ويتشكٌب عن التفريع على إيجاب الغرم : النظو في سبب الغرم » ومضرفه » وقذره . 
أما السبب : فهو المنٌ عن الزوج بِعِلّة / الإسلام . واحترزنا « بالمنع ) عما إذا جاءت 


ولم تُطلّب ؛ إذ لايجب الردُ » فلا غرم » وكذلك كل كافر وكافرة ( لا طالب له » ومَنْ 


له طالبٌ ‏ فليس علينا الردٌ » كنا لانمنع مَنْ يشترجعه 


وقولّنا : من الزوج احترزنا به عما لو طَلّبها أبوها » أو أَقارِيُها » فلا ند ولانغرم ؛ لأن 
الزوجج هو المستحقٌ ٠.‏ 0 0 ظ 

وقولنا : ( بعلّة الإسلام ) أردنا به أنها لو ماتت أو قتلت قبل الطلب » فلا غرم ؛ إِذْ 
لا مَنْعَ . أما إذا ‏ قُيَلَتُْ بعد الطلب » وبحب القصاصٌ على القاتل مع الصداق . 
ويختمل عندي أن يقال : الغرمُ على بيت المال ؛ لأن الم حال الطلب واجبٌ شرعًا » 
والقتلّ واقعٌ به استحقاق المنع » فلم ثُمَوْتُ ردًا ممكتا » بل ردًا ممتنعًا شرعًا 299 . 


ولو عَرِمْنَا » فَأَسْلّم الزوجٌ قبل انقضاء العدة استرددنا ؛ إِذِ النكاح يبقى . وإِنْ أشلم . 


بعد انقضاء العدة » لم نَسْتَردٌ 


ولو طلقها » ثم أسلمت * وهي منكوحة رجعية © » قال الشافعي ( رضي الله 
عنه) : لا نغرم إن لم يراجع ؛ لأن الفراق بالطلاق 20 . وفيه قول مُحْوِجٍ - 


(1) في (أ)»( ب ) : 9 مُوهِم ) . وقال ابن الصلاح : 9ماذًكرّه من إطلاق المهادنة في ذلك » صورثُه أن يعقد المهادنة : 
ولايتعرّض رط ما يأتينا منهم » بِنَفْي ولا إثباتٍ وقد رجح صاحب الكتاب عدم الغرم في ذلك » وليس ذلك 
بالراجح » بل الأرجح إثبات الغرم ؛ لأن مقتضى عقد الأمان عدم التعرض للمال والأهل . وذكر شيخه أن هذا قول 
جماهير الأصحاب وقول صاحب ؛ التقريب » وأئمة العراق » وكل من ينتسب إلى التحقيق » والله أعلم ؛ . مشكل 


الوسيط (ج؟ ق8١١/ب).‏ 
(5) في(5)ء(ب) ١:‏ كافرة وكافر». (”) في (أ) ء ( ب) : ١‏ أما إن » 
(1) كلمة « شرعًا ) ساقطة من (أ) » (ب) . (5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ وهى رجعية منكوحة ) . 


(7) في (أ) » ( ب) : ١‏ لأن الفوات بالطلاق » . 


]ب 


7 + لل ...ضح رَدُ المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة ومايتعلق بذلك من أحكام 


الأقيس - أنه يشتحق الغرم ؛ لأنَّ الرجعيةَ منكوحةٌ . وإن لم يراجعها فلا معنى لرجعته 
مع إسلامها . 

أما المال » فهو القَدْدُ الذي بَذَلّه الزو » قال الله تعالى : « وَاتْوهُ مآ اموا 4 <© فإن 
كان قد سلّم بعضّ الصداق » لم يستحقٌ إلا ذاك » وإن لم يُسَلّم شيثًا » أو صَلّم خموًا - أو 
خنزيرًا - لم يستحقٌ شيئًا . وإن أخذتٌ » ووهبثٌ منه » فقولان كما في التشطير بالطلاق . ولو 
أسلمث قبل قَبْضٍ الصداق وبعد المسيس » » ثم أسلم الزوجج بعد العدة » أو قبل الجزية : فلها 
مطالبئه بالمهر لأجل المسيس ؛ إِذِ الظاهد صحةٌ أنكحيهه (©) . فإذا غَرِمَ لها » فهل نغرم له ما 
عُرِم؟ فيه تردُدٌ من حيث إنه حيث كان أهلا للطلب » لم يكن قد بذل شيعًا . 

ثم لا قبل مجردّ قوله : سَلمتُ الصداق . فإنْ أقدث » فلابُدٌ من التصديق ؛ إِذْ 
تَْشر إقامة الحجةٍ . ظ 

وأما المغرومُ فيه » فهو الْبِضعُ . والمالية في الرقيقة (© . ولو دخلت كافرة ثم 
لبور ا و ا با ا 
ارتدث » فلا نردّها ؛ لعلقة الإسلام . وفى وجوب الغرم وجهان . إِذْ لاقيمة لبضعها ‏ 
ال اوحرف »رن مكلت مدر ل :03 سوال ايا العم دن رد 
ولانغرم ؛ لاحتمال أنها لم تُشَلم » فتأخذ باليقين في الطرفين . 

والغنبية إذا اسلفت:وقنا : يصحٌ إسلامُها : فكالبالغة . وإِنْ لم نصَححخ فلائردٌ ؛ 
لحرمة الإسلام ؛ لأنا نول بين الصبئ المسلم و [ بين ع 29 أبويه . وإن منعناها , 
فالصحيحٌ الغرمٌ . وقيل : إنها كامجنونة . وقيل : إنها تُردَ » وهو ضعيف . ظ 


(1) من الاية )٠١‏ من سورة ( الممتحنة ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : «قوله فيما إذا أسلمت قبل الصداق وبعد المسيس » ثم أسلم الزوج بعد العدة » فلها مطالبتُه 
باكر لاجر متسس : (إذ الظاهِروُ صحةٌ أنكحتهم ) هذا التعليل زيادة زاةها ولا وه لها؛ فإنٌ بوت أصل المهر عه 
متوقّفٍ على صحة أنكحتهم » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١9‏ /أ) . 


(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ من الرقيقة ) . (5) زيادة من (أ) »(ب). 


مَنْعُ د المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمةٌ ومايتعلق بذلك من أحكام طلس 97/7 


والرقيقةٌ مع رذها , وتجب قيمثها لسكدها : لامابدذل من الثمن ؛ لأنَّ المال تقويمه 
00 ؛ وإفا العدول | إلى ما أنفق في الصداق بنصٌ القرآن فيما يَعُشر تقويمه . 

ولوجاء غَيْرُ سيّدِها طالبًا » لم يُلّتفت إليه إلا إذا كانت مُرَوٌجة ('© . فإن جاء السيد 
والزوج معًَا » غَرِمْنا للسيد القيمة » وللزوج ما بذل . وإن جاء أحدهما ‏ فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يلزم شيءٌ ؛ إِذ ليون الاحدهما حقٌ الانفراد 29 . 

والثاني : يجب أَداءٌ حقّه وحدّه © . 

والثالث أن السيد مستحوٌالردٌ؛ فنغرم لهء والزوج وحده لا يستحق الردٌّ» والغرمٌ تبع الرد . 

إن جاعتنا زوجة عبد » فحن البضع للعبد » والسيدٌ هو باذل المهر » فلايازمنا شيم » 
إلا إذا حضّرًا » فإِنُ حضر أحدُهما لم نغرم شيئًا . 

وأما العبد » ففي وجوب رده وجهان » ووججة المنع : أنه يُشتضعف ويُهَانُ ؛ إِذْلا 
ناصِرَ له 29 . وفي الر الذي لاعشيرةً له وجهان مرتبان » وأولى بأن يُرَدّ ؛ لظهور العموم 
في حقه . فإن قلنا : يُرَدٌ » فَلْيشترط 0) في أصل المهادنة أَنَّ مَنْ رد مسلمًا : لايُشتهان 
به29 إن احتملوا ذلك . وإن قلنا : لائرة العبدٌ فنغرم قيمته . 


فرع :إن قلنا 9" في المهادنة : من جاء كم منا فُسْحْمًا سُحْمَاء فالتحق بهم مرتد » فسحمًا » 


ظ )١(‏ في ( ب) : ١‏ متزوجة ) : 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (إنه لايجب ؛ إذ ليس لأحدهما حق الانفراد ) معناه : ليس لأحدهما حقٌالردٌّوحدّه 
بحكم شرط المهادنة » بل أنه المهادنةٌ مشتركا بينهم » والله أعلم ) . مشكل الوسيط رج ق )]/١5‏ . 
(*) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )*48/٠١(‏ . 

(4) والصحيح أن العبد لا يرد . انظر الروضة )540/١١(‏ . 

(5) قوله : ( فليشترط ) يعنى الإمام . 


(7) يعني فليشترط عليهم الإمام آنا إذاز5ذناإليهم رحلا حا مسله لاعشيرة له فلا هنو » وعليه أن يكرا 
أيديَهُمْ عنه . - 0) في (أ)ء ( ب) : « إذا قلنا ) . 


29237 سس مَنْعُ رَدُ المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة وما يتعلق بذلك من أحكام 


وإن كانت مرتدة استرددناها (2 » فإن تعذّر غَرِمنا لزوجها البارياعو الس : 
إن اخ َوه يِنْ رويك إل الكفار كَمَاقْمْ كتانا الذت ذَعَبتَ أَزوجهُم وَل مآ 

ا 7 » وكانا بلهادنة أعلنا ننه وين زوجت افرقذة ؛ 5 لأجل للهادنة والأن » رغيت 
في الالتحاق بهم . 


. ثم جميعٌ الكفارٍ ك#شخص واحد» فلو جاءتنا مسلمةٌ سَلّمنا(© مهرها إلى زوج المرتدة إن 


تساويا . وإن زاد مَهْدْ المسلمة سلَّمْنا الزيادة / إلى زوجها الكافر وقلنا : واحدةٌ بواحدة »© وكأنّ 
جملتهم كشخص واحد 6 فَيُوَاحَذَ الواحدٌ بحكم الجملة» والله أعلم ©  .‏ 


نن اننا ين 


ظ )١(‏ في (ب): 227 0 
0 ا لإضاتيمم 06 ا ع 
هذا يكون ذلك عندنا من خمس الخمس » سهم المصالح . ظ 
وقيل : معنى ‏ فعاقبتم 6 : فَقَاصَصُْم » أي إذا وجب عليكم مهرٌ مسلمةٍ - جاءت منهم - لزوجها الكافر : 
وَجبٌ عليهم مَهْرُ مرتدةٍ - ذهبت ينا إليهم - لزوجها المسلم ؛ فأعطوا - من سهم المصالح - زوج المرتدةٍ المسلم» 


ما عليكم لزوج المسلمة الكافرٍ على سبيل المقاصة . قال شيخنا الشارح ( رضي الله عنه ) ه : هذا ليس بالظاهر من 


أقوال المفسرين » ولا هو ظاهرٌ من معنى الآية » ولكن قد قاله الشافعي » ولن يقول ذلك إلا عن أصل » وقال : يكتب 
بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يُغطى المشرك ما قُصَصّنا من مهر امرأته » ليس له غير ذلك . 
2 : 5 5 : ظ 5 . : ظ 1 0 508 
ثم إن ماذكره صاحبُ الكتاب في توجيه المذ كور من مهر المرتدة » وتوجيه المذكور من المقاصّة - تكلف ؛ فإن 
٠‏ هذا ليس من قبيل المعهود من غرامات الملَفَات » وإنما هو صَرْفٌ مالٍ من مال المصالح في بعض وجوه المصالح . 
٠‏ والمقاصّةٌ المذ كورةٌ كيفية في الصف مناسبةٌ للحال » والله أعلم » ا ار 


ظ هذا من قل الناسة: ٠‏ ويعني بالشارح الإمامَ اب الصلاح ( رحمةٌ الله عليه ) .. 
ظ 0 في (أ) : 9 سلمها » . 

(5) في (أ) (٠‏ ب) : « وإِنّ كان جملتهم كشحض واحد » . 

(ه) قوله  :‏ والله أعلم » ليست في (أ) » ( ب) . 
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1017 
النظر الاول 


الأول بالناج فكلُ مسلم أو كتايئ عاقل بالغ : يتصير (" أهلا اذبح بيده ؛ وبجوارح 


الصيد ؛ فتحلٌ ذبيحه اليهود والنصارى ( "دون المجوس وعبدة الأوثان أما المتولّد من كتابي 


ومجوسي - أو وثني - فقولان ©) : 


(1) الذبيح : على وزن « فعيل » بمعنى « مفعول ) أي: انرو 
)١(‏ قال الحموي : « قوله في أول كتاب الصيد : ( الأول : الذابح : فكل مسلم أو كتابي عاقل بالغ بصير) . 

قلت : اما كونه مسلمًا كتاييًا أو مجنوثًا فظاهرء وأما كونه بصيرًا فليس بشرط قولا واحدًا كما لا يخفى » وأما 
البالغ فأقول : ذ كر قوله : « بالعًا) لايخلوإما أن يجعل ذلك ركنا في الذابح أَؤْ لاء وإن لم يكن ركنًا فلا حاجة إلى 
ذكره كما لا يخفى » وإن كان ركنًا وكان اختياره من الخلاف المذ كور البطلان انتقض عليه بالصبي المميز فإنه قد 
اختار فيه الصحةً : ؛ فعلى هذا لا يكون ركنا على هذا التقديرء ولما كان الأمر كذلك لم يكن في ذكرالبلوغ فائدةٌ 
ولا في كون الذابح بصيرًا ؛ فإنه نقل أن ذبحه يصح قولا واحدًا ولم يذكر خلامًا فيه حل ريه 
هذا : ( وأما الأعمي فيصح ذبحه ) . 

قلت : أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال اك لين قزرو المع عورفل انيع داري ا 
ضع نخد فى هالا تجح ابنجدة نعل هذا كد رك » أو نقول : لعل الشيخ ذكر ذلك تمهيدًا محل الاتفاق 
وما ذكره بعده لأجل الاختلاف . هكذا ذكره بعضُ ل الفقهاء من المتأخرين » وهو ضعيف كما لا يخفى » 
والصحيح هو الأول ما لا يخفى توجيهه . ظ 

وأما الجواب عن الإشكال الآخر فأقول : فإنه وإن لم يذكر فيه خخلاكًا لكنه احترز به عن صيد الأعمى ؛ فإن فيه 
خلافا ذكره الشيخ بعده واختار تحرج صيده ء وإذا كان كذلك كان ركنا كما في الجنون » فكأنه جعل جوع الصيد كالذبح 
بالدسبة إليه ويجوز بذلك » وبه خرج الجواب وهو على حسب الإمكان » . إشكالات الوسيط (ق /18١‏ ب -85١1/ب).‏ 
(5) في ( ب) : ١‏ والنصراني » . 
ظ (4؛) قال في الروضة (/1/ ١67‏ ) : :إن كانت الأ هي الكتابية ‏ لم يحل قطما وكذا إن كان هو الأب على الأظهر هذاني / 
صِعَر لمتولد منهما فأما إذا بلغ وتديّن بدينٍ الكتابيّ منهماء فقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : تحلّ منااكحته وذبيحيه 000 
من يهودي ومجوسية » فبلغ واختار التمججْس » فَعَنٍ القفالٍ :أنه يكن منه ويجري عليه حكم الجوس » . 


ووم لسسبح بآ ل ع بيت تين أركاق اله /الركن القاتي :+ الذييخ 
أحدهما : تغليب التحريم . 
والثاني : النظر إلى جانب الأب ظ 
م ل > ارك 0١‏ الاو مد الكجامة رك دلي د لني 1 
وجل الذييخح يقارب جل ال: 2 | في الامة| تأبية » إذ ى ذبيحتها دون منا كحتها . 


فرع : لو اشترك مجوسئ ومسلمٌ في ذبيح » فهو حرام (© . وكذا لو أرسلا إلى الصيد 
سهمين » أو كلبين » فحصل الهلاك بهما . ولو سبق أحدُهما وصيّره إلى حركة المذبوح , 
فالحكم له . ولوهرب الصيدٌ من كلب المسلم » فردٌه عليه كلب الجوسيٌ وقتله كلب المسلي ؛ 
فهو حلالٌ » ولا تأير لإعانته في الردّ . وحيث يحل الصيدٌ فالملكُ للمسلم . ولو أخنه به كلبٌ المسلم 
فأدركه كلب المجوسي - وبه حياةٌ مستقكة - فقتله فهو ميتةً » وضمن امجوسيئ للمسلم ؛إِذْ أفسد ملكه . 


أما قولنا : (عاقل بالغ ) احترزنا به "2 عن لمجنون والصبيٌ الذي لا نيز » ففي ذبيحتهما 
قولان 9) . ووجة التحريم ان القصد قد انعدم . وأما الصبيخ المميرٌ فتحلٌ ذييحته . وفيه وجة من 
حيث إنه إن ن 29 اعتبر القصد » فقد نقول : عمد الصبئٌ ليس بعمدٍ . 

وأما الأعمى فيصحُ ذّبحه © . وفي اصطياده وجهان من حيث إِنَّ قصدّه لا يتعلّق بعين 
الصيدٍ وهو لا براه 7 . ظ 


. » في (أ)١(ب) : « الناكح‎ )١( 

وذلك مل أن يا ما سكين على لق شا أو يقطع أحذهما بعل الحلقوم »واثاني عه . 

(") أثخنه : أي أَؤْهَنَه بالجراحة وأَضْعَفه » وأوصله إلى حالة الإعياء . 

ظ (4) في أ ١»‏ ب) : «احترزنا » بدون ( به» . 

(ه) والأظهر من القولين أن ذييحتهما تل انظر الروضة ( 174/7 ) 000 .)١1‏ 

(3) كلمة : و إن ) ليست في (أ)2(ب). 

(0) يصح ذبح الأعمى ولكن مع الكراهة . انظر المنهاج ص ( ٠01١50‏ . 

(2) والخلاف مخصوصٌ با إذا أخبره بصيد بالصيد » فأرسل السهع أو الكلبَ قا 
انظر الروضة ( 7 / 74 ) والمنهاج ص ( ١5١‏ ) . 


أركان الذبيح / الركن الثاني : الذبيح منيس يي سس يسيب 103/7 


الركن الثاني :الذبيح «واخيواك وعدم إلى ما يَخدِم » فلا أَرَ لذبحه «والى ما يحل كما 
سيأني في الأطعمة . وهذا 27 ي 5 ينقسم إلى ما تيل ميته كالجراد والسمك » وإلى ما لا يحل . 


أما الذي يَجلٌ "© فلا حاجة إلى دّبحه ‏ بل لو اققطع قطعةٌ من سمكة فهي حلالٌ ؛ أن ما بين ظ 
من حي فهو ميتٌ . ولوابتلع سمكة حيةً فمكروةٌ ؛ للتعذيب » ولكن الظاهر أنه حلالَ » ومنهم 
من حرم وجعل الموتٌ بدلا عن الذبح 9) 

وأما حيوان البحر فتجلٌ جميعها إلا المستخبثات وما يعيش في البَرَ كالضفدع والشرطان . 
وأما ما له نظي محوّم في البر . ككلب الماء وخنزيره » ففيه قولان © : 


)١(‏ أي وهذا الذي يحل ذبحه . ظ (1) يعني يحل ميتته . ظ 
(”) قال ابن الصلاح : 9 الحية من السملك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات » والله أعلم . المشكل (ق ١184‏ /ب) . 
(4) قال ابن الصلاح وقوه : ( فأما ما له نظيه و في البو محرمٌ » ككلب الماء وخنزيره » فقولان ) ولم يذكر أنهما 
[ يعني القولين] في حِلَّ أصله أو في حِلَّ ميتته ؟! فنقول : هل يحل في نفسه ؟ فيه قولان ؛ فإن قلنا : لا يحل » فلا 
كلام . وإن قلنا : يحل ع ؛ فهل يُشترط ذبحه أو تحل ميتته ؟ فيه قولان جاريان فيما عدا السمك المعروف من 
الحيوانات البحرية المحللة » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق ١8‏ / ب) . 

قال الحموي : ١‏ قوله : ( وأما حيوان البحر فتحل جميثها إلا الستخيئات وما لا يعيش في البر كالضفدع 
والسرطان » وأما ما له نظيرة في البر ككلبه وخنزيره ففيه قولان ) . 

. قلت : ما ذكره الشيخ هنا مخالف لمعظم الكتب ؛ فإن المنقول فيه ثلاثةٌ أوجه سوى الضفد ع ؛ فإنه لا يحل قولا. 
واحدا عند العراقيين » وعند الخراسانيين حلاف ذكره الإمام : أولها : الحل » والثاني : التحريم » والثالث : يفرق بين 
ماله نظير في البروغيره . وإذا كان كذلك كان مخالقًا لمعظم الكتب ؛ فإنه جعل أكل السرطان قولا واحدًا حرامًاء . 
وفيه الخلاف المذ كور وذكر في كلبه وخنزيره قولين» وهذا مخالف للمنقول » ثم وإن سلّمنا أن ما ذ كره نقلّ في 
فرق بينهما والعكس أولى كما لا يخفى ؟. ظ 

قلت : روي في بعض نسخ الكتاب واس رو لوز انان لمانا اي از 
وكأنه قال : 9 والضفدع والسرطان وماله نظير في البر ككلب الماء وخخنزيره وفيه قولان ) يشير إلى أن اخلاف في 

الكل سوء الضفدع » وهو جواب صحيح على هذا التقدير . 
ثم أقول : أمكن أن يقال أيضا : فيه حلاف مع وجوده في الماء » إلا أن فيه بعدًا لكنه يقنع به هاهنا ؛ لكون 


الإشكال قويًا » فعلى هذا « الهاء » في قوله : ٠‏ فيه خلاف » عائدة إلى السرطان أيضًا » وبه خرج الجواب » . 
إشكالات الوسيط (ق ؟85١/ب892١/]).‏ 


7+ ل أركان الذبح / الركن الثاني : الذبيح 
اه ظ 
أحدهما : الل ؛ لقوله عليه السلام : « اليل ميمه ) (2 . 
والثاني : لا ؛ لأنه لا يتناوله اسْمٌ السمك . 


وللشافعي قول غريب : أنه لايحل إلا السمك . وهو مرجوع عنه ؛ لأنّ أصحاب رسول الله 
َيه وجدوا حيوانًا عظيمًا يُسَمّى ( العنبر » فأكلوه ولم يكو رسول الله يكن 0" [ عليهم ] 9 . 


أم ما لاتحل ميتثه » فيتعينٌ ذَبْحُه في الحلق والمريء (*» كما سيأتي قل يكنم المتيدمواة 


(1) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه ( ١ () 515 / ١‏ ) كتاب ( الطهارة 4١06‏ ) باب « الوضوء بماء البحر) 
حديث ( 8 ) يإسناده عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سأل رجلّ النبيئ عله فقال : يا رسول الله إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله يلقم : هو الطهور 
ماه » الحلّ ميمه ) . 

ورواه الترمذدي(١/ ١()١٠١٠١‏ ) كتاب « الطهارة ) ( 7ه ) باب 3 ما جاء في ماء البحر أنه طهور) حديث ( 5) . 
وراه النسائي ( ١‏ / ٠ه‏ ) كتاب « الطهارة ) باب 9 ماء البحر) . وابن ماجه ( )١ ( ) ١15/١‏ كتاب ١‏ الطهارة ) 
وسننها ) (78) باب ١‏ الوضوء بماء البحر ) حديث ( 787 ) . ورواه أحمد في مسنده ( 7 / 751١‏ ) حديث 
807١ (‏ ) جميعًا من طرق عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة مرفوعًا به . 
والحديث صححه البخاري وابن عبد البر وغيرهما . انظر التلخيص الحبير ( 7١7 / ١‏ ) . 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : « فأكلوا » . 

(0) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 4 / . 7ه ) كما في الفتح( 1/7) كتاب ‏ الذبائح) ( ١7‏ ) باب قول الله 
تعالى : 8 أَحِلَّ لكم صَيْدُ البحر » حديث ( 5491 ) . ورواه مسلم (7/ ١670‏ ) ( 74 ) كتاب 9 الصيد 
والذبائح) ( 4 ) باب «إباحة ميتات البحر) حديث ( ١578‏ ) . والنسائي 7١17/1‏ ) كتاب (الصيد والذبائح») 
باب ( ميتة البحر ) جميعًا من طرق عن جابر بن عبد الله به . 

وقال ابن الصلاح الأقرلةالسيت (فأكلوه ولم يكو رسولٌ الله ل ) ومع هذا فلا يصح استدلائه به على إحلال 
ظ غير السمك من الخيوانات النجسة ؛ لأن هذا و العنبر» حوت ؛ إذ في رواية البخاري ٠‏ فألقى البحر حوثا مالم هر 
مثْلّه » يقال له : العنبر » والله أعلم ) . مشككل الوسيط ( ج7 ق /أ). ظ 

(5) زيادة من ب) ٠.‏ 


(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ كان ينبغي أن يقول ووو ب . مشكل 
ل لاد 
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كان صيدًا فجميعٌ أجزائه مَدْبَعْ مادام متوحشًا » فإن أَنِس أو ظفر به - وفيه حياةٌ مستقرة - تعينٌ : 
الذبخ . 

لدتو 0 مت إنسيةٌ» ولميمكن زدهاء هو كالصيد بذبح في كل موضع . .و كذا لوافكف 
بعيك فى بكر ويف هلاكه ؛ فقد قال مكلت : : لوطعنتٌ في خخاصرته َخَلْتْ لك ) 0 ؟ فقال 


المراوزة : حصّصٌ الخاصرةليكون الجر مُذَّهُمًا؛ فلايجوز جرح آخروإن كانْيُمْضِيإِلى الموت 0 


(1) حديث ضعيف : رواه أبوداود (/ .5؟)(١٠)‏ كتاب و الأضاحي ١76‏ ) باب 9ماجاء في ذبيحه المتردية ) 
حديث ( 1470 ) مرفوعًا بلفظ : ؛ لو طعنت في فَخِذِها لجرا عنك » ورواه الترمذي ( 4 /184()51) كتاب 
0 الأطعمة)(5 )باب «ماجاءفي الذكاء في الحلقو اللبة) حديث(١581١).‏ ورواهالنسائي 78/7 ؟) كتاب( الضحايا) 
باب «ذ كرالمتردية في البئرالتي لايوصل إلى حلقها . ورواهابنماجه(117"/7 ))١7٠‏ كتاب«(الذبائح)( 8 )باب 
ذكاةالثَادٌ من البهائم) حديث(7184). ورواه أحمد في مسنده(4 / 4 17) حديث (/16717). جميعًامن طرق 
عن حماد بن سلمة عن أبِي العشّرَاء عن أبيه مرفوعًا به . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه ) ص( 4 5 ") . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في البعير المتردي في بثر : ( قال النبي مم : ٠‏ لو طعنت في خخاصرتها لحلت لك ) 
فقالت المراوزة : خصص الخاصرة ليكون الجرح مذففاء فلا يجوز جرح آخر) هذا الذي ذكره من الحديث اختصارٌ 
من الحديث الذي استدل به في ذلك شيحه إمامُ الحرمين » قال : رُوي أن رجلا يُغرف بأبي العٌشَرَاء ترذى له بعيرٌ في 
بكر فهلك ء فَدِفِعت القصة إلى رسول الله كم فقال لأبي العُشَّرَاء : 9 لوطعنتٌ في نخاصرتها لحلْتُ لك » وفيما 
ذكره أغلاط ثلاثة » وذلك أن هذا حديث تفد به حمادٌ بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه » قال : قلت : يا رسول 
لله » أما تكون الذكةً إلا في الحلق والليّة ؟ قال : لو طعنتٌ في فخذهاء لأجزأ عنك » أخحرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي وابن لاجد حي الحودة” 

وأبوالعُشَّرَاءء بالضم والمدّ» ارين والدراءارا : أسامة بن مالك » وقيل غير ذلك . فوقع فيما ذكره 
إمام الحرمين الخطأ من وجوه : 

أحدها : في له أبا العشراء هو الذي خحاطبه النيئ مَأ وما هو أبوه » وأبو العشراء تابعئ . 

. والثاني : في ذتكره تردي البعير في مان الحديث ؛ وليس ذلك من الحديث » وإنما هو من كلام أهل العلم 
بالحديث » قالوا : هذا عند الضرورة في المتردي في البثر وأشباهه . 

والثالث : في قوله ل : « في فخذها» وذ كرالخاصرة ورد فى أثْرِ رويناء . فلا 
يغبت - والحالةٌ هذه - ما رَامَهِ المراوزةٌ من ت: تخصيص الخاصرة وأشباهها » فالصحيحح - إذن - قول غيرهم الكرله 
2ف لقت فى لدان وله امه 16ب كل سمط زب 5 أومابعدها). 
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نهم من قال : تكفى كل جراحة تُفْضِ إل المت (0) 
ومنهم من ال : تكفي كل جراحة تُفُضي إلى لوت 7 '. 
أما إذا سْرَدتٌ شاة أو بعيدٌ: فمثل هذا مصيزه إلى الزوال » فإن أمكن رده بالاستعانة وَجَبَ 0 

وإن أفلت وعَسْرَ ذلك في الحال » فالظاهُ أنه يصبر إلى القدرة عليه » ومنهم من قال : ربما يريد 


ثم لا خلاف [ في ] 7" أنه لو كان انباعُهِ يُقْضي به 2 إلى مشبعة أو مَهْلكة » فهو كالصيد 
يرمى بسهم . وإن كان يُفضي إلى موضع لصوص وغصاب . فوجهان . 


# سداس 


. ) ١ 4١ ( وهذا ما رجحه النووي في المنهاج ص‎ )١( 
. زيادة من (ب) . (5) قوله : « به » ليس في (أ)‎ )7( 


أركان الذبح / الركن الثاني : الذبح 1077 


فروع 

الأول : إذا جرح الصيدَ بسهم » ثم أدركه وفيه حياةٌ مستقرّة » وجب ذَبْحُه في المذبح . فإن 
صبر حتى مات » فهو حرام . وعليه أن يَعْدُوَ فى طلبه كعادة الصياد . وفيه وجه : أنه يكتفي بشي 
كمشي الساعي إلى الجمعة . أما الوقوف فلا رخصة فيه . 

فلو أدرك وليس معه مُدْيةٌ » أو تشبث بالغمد 2 » أو سقط منه أو ضاع ”" أو سُرق » فليس. 
مَعْذورًا في شيء من ذلك الاي وي ا 
يموت بجراحته قبل أن يُذركه وهو عَيْدُ مُمَصّر 9) 


أجل لجل حرا » ولايد الخ © 


الثان : لوقدٌ صيدًا نصفين» فالنصفان حلالٌ 1ط ١ب‏ 
أيضًا . فإن لم تكن مذففة » وذبح الحيوان في المذبح - أو حرج جرحا مذققًا - فالعضوٌ حرامٌ ؛ 
لأن ما أَبينَ من حيئ فهو ميث ف . وإن مات من تلك الجراحة » ففي ذلك العضو وجهان 9" . 


' ظ 0 
0١‏ أي تشبّتٌ السلاح بالعَمْد » فلم يتمكن من إخراجه . 
)١(‏ في (أ) : «وضاع ») . 
(5) قال ابن الصلاح : ( معناه أن الشرط في حِلّه أن يموت بجرحه قبل أن يُدْ ركه وهو غير مقصّر في عدم إدراكه , 
مثل أن يمْكتّه لمشي إليه » فوقف حتى مات ولم يُدركه ) . مشكل الوسيط ق ( ج7 /١14٠‏ ب). 
() قوله دز وواخل اما من را 
(ه) ويدل عليه الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود /007؟) ( 1١‏ ) كتاب 9 الصيد »( © ) باب « في صيدد 
قُطِع منه قطعة ) حديث )١858(‏ يإسناده عن أبي واقد قال : قال النبي مِكمٍ : ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ » فهو 
ميتة ) . ورواه الترمذي ( 4 / 11) ( ١8‏ ) كتاب «١‏ الأطعمة ) ( ؛ ) باب ( ما قطع من الحي فهو ميت ) حديث . 
(48١).رو‏ ادابنماجه(؟ /38) كتا ب الصيد(8) باب (ماقطعمن البهيمةوهي حية) . حديث(5 ")عنابن 
عمرمرفوعًا . 
(3) والأصح أنه لا يحل . انظر الروضة (/ 54١‏ ) » والغاية القصوى (؟/ 9/4 ) . 
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الركن الثالث : آلة الصيدٍ والذيح . وهي ثلاثة أقسام : جوارح الحيوان » وجوارحخ 
الأسلحة » والمكنّلات . 1 


< أما جوارح الحيوان » فتحل فريسةٌ الكلب الْعلّمِ بنصٌ الكتاب ” أعني ما مات بِعَضُه 

وجراحتّه » وإنما يصير مُعَلّمَا بنلاثة أمور : أن د ييشترسل بإرساله » وينزجر بزجره”' » ويمتنع من 
الأكل كوف من صاهيه©) . ولابد أن تتكرر هذه امود حتى يتبن أنه تأد:يه 9) وليش 
بوفاق ١‏ فالرجوعٌ فيه إلى العادة 1 


: يشترط الانرجارٌ © بر 3 جره في ابتداء انطلاقه ‏ أماإذا اححدٌ في آخر الأمر» ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه لا يشتر ؛ لأن ذلك ما لا يُطَاوع الكلبُ عليه . . 
والثاني : أنه يشتر ؛ لأن ذلك أيضًا عه بغشر في الاتداء مع جوع الكلب » ولكن به يصير مؤدبا. 
أما إذا ترك الأكل » ثم أكل مرةٌ نادرًا » ففي تلك الفريسة قولان : 


أحدهما : أنه يحرم © » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) (© ؛ لقوله ملت لعديّ بن حاتم 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى يسألونك ماذا حل لهم قل أل لكم الطيبات , وماعلَّمُمْ من الجوارح مُكْين 
تُعَلّْمونهن ماعلمكم الله » فكلوائما أمسكنّ عليكم واذكروا لكر بحن زللائدةبوع. 0 


0 في (أ) ٠‏ ب ) : ١‏ وأن ينزجر بزجره ) . 

(*) وذ كرفي الروضة شرطارابعاء وهوأنئمْسِكالصيدَ فيحبسهعلى صاحبه. ولايُحَليه. انظ رالروضة( 45/7 1). 
(4) كلمة : « به ) ليست في (أ)؛(ب). ظ 

(5) يعني أن التأديب ليس له صورة متفق عليها » وإنما يبجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح . 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ وإنما شَّوْطٌ الانزجار » . 

(1) وهذا القول أظهرهما . انظر : الروضة ( 747/7 ) . المنهاج ص ( ١ 4١‏ ) . الغاية القصوى ( 7 / 91/5 ) . 
(8) وهو أصحٌ الروايتين عن أحمد أيضًا » وقال الإمام مالك : يؤكل ولا يحرم . انظر : المنهاج ص .)١141١(‏ - 
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روطي للع إذا لت كَلْبكَ ممم مكل » وإ أكل فلا تأكل »27 ولأنه أذ 
لنفسه ل أكل » لا لصاحبه 2 . 


الثاني أنه ] 9» يحل ؛ لقوله عليه السلام ) لأبي فعلية لقني ( رضي الله عنه) 0 : 


- عر ار ال ل )1/١‏ . الكافي ص )١187(‏ . القوانين 
ص (187) . المغني (8 / 577 وما بعدها ) . 

وقال ابن الصلاح : 9 القول الأصح تحريُ الصيد الذي أكل الكلتُ المعلّم منه ؛ لأن حديث عدى بن حاتم في المنع 
من أكله أُصحٌ » فإنه ثابثٌ في الصحيحين متفق على صحته » وفيه 9 فلا تأكل فإنما حبس على نفسه ولم يَحْيسِ 
عليك ») . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق .)]/١4١‏ 

)١(‏ هو عدي بن حاتم الطائي » صحابي جليل مشهور » قدم على النبي يَلِتَوٍ سنة سبع » وكان من فضائله أنه 
( رضي الله عنه ) ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وهو على وضوء ‏ ومدحه عمر بن الطاب قائلا له : آمنتٌ إذ 
كفروا» وعرفتٌ إذ أنكرواء ووَفْيِتٌإِدْ غدرواء وأقبلت إذ أدبروا) . شهد الجما وصفين والنهروان مع علي ( رضي 
الله عنهم ) جميعًا » وتوفي سنة ( 18 ) بالكوفة . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (17/ 01717577 . ظ 
(؟) حديث صحيح : : رواه البخاري في صحيحه (7()016/4/) كتاب 9 الذبائح والصيد » ( ١‏ ) باب 9 صيد 
المعراض ) حديث (477 ه) بإسناده عن عدي بن حاتم ( رضي الله عنه) قال : سألت رسول الله يِه عن الميغراض » 
فقال : إذا أصبت بكددّه َكل » فإذا أصاب بعرضه فقتل ؛ فإنهوَقِيذ » فلا تأكل . فقلتٌ : أل كلبي ؟ قال : ! : إذا 
أرسلتٌ كلتك وسَكَيِتٌ » فَكلْ . قلت : فإذا أل ؟ قال : فلاتكلْ ؛ فإنه لمممْسِكُ عليك » إنا أمسك على نفسه ؟ 
قلت أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آخر ؟ قال : لاأكل ؛ فإنك إما سميت على كلبك » ولم ب ُسَمٌ على الآخر) . 
ورواه مسلم )74()١514/(‏ كتاب « الصيد والذبائح ١»‏ ) باب « الصيد بالكلاب المعلّمة ) حديث (1454) 
وأبوداود19/7؟) حديث )١848(‏ . والترمذي (؛ / 4ه) حديث )١418(‏ . والنسائي (174/7) . وابن 
ماجه ٠١٠١/١١‏ ) حديث (م 7 ) جميعًا من طرق عن عدي بن حاتم مرفوعًا يه . 


(”) قال ابن الصلاح : ٠‏ وقد أساء ا مصدفٌ في أن ذكر هذا التعليل من قول نفسه متصلا بالنصٌ مع أنه في تف 
النص كما ذكرناه ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ اق ١4١/أ).‏ 

(4) زيادة من (1أ)؛( ب) . 

(5) هو صحابي جليل مشهور » اشتهر بكنيته » واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا » وهو ممن اعتزل في 


الفتنة فلم يقاتل مع علي أو معاوية ( رضي الله عنهم ) . وتوفي وهويصلي في جوف الليل ساجدًا 00 
تهذيب التهذيب .)٠5.0/١١١‏ ظ 


7 للل بل ل أ ركان الذبح / الركن الثالث : آلة الصيد والذبح ‏ 
١‏ كُلْ وإ أكل 27 ؛ ولأنّ هذا يُخمل على جرأةٍ وفرطٍ جوع » ولا يخرج عن كونه مُعَلّمَا. 
< التفريع : إن قلنا : يَْرُمُ فريسته » فلا ينعطف التحريم على ما سبق من فرائسه © » خلاقا 
أي حنيفة (رحمه الله) 7 ) نعم لوأكل مررًا وواظب عليه فيقطع بأنه تحرم فرائشه © إذ 


خرج عن كونه مُعلّمًا . وفي انعطاف التحريم على [ ما] "2 سبق من الفريسة التي أكل منها أولا. 
وجهان . أما ما لم يأكل منها فلا تحرم . 


٠‏ ولاخلاف في أنه لو انْكفٌ © في أول التعليم لم تح فريسئه . فلو واظب عليه لم ينعطفٍ 
لحل على ما سبق , أما إذا فصب على لقت الدع فلا يؤثر ذلك 00 +روقية وه : أنه كالأكل . 


أما فريسةٌ الفهدٍ والنمرٍ فحرامٌ ؛ لأنه لم يتعلم © ولا يطاوع في ترك الأكل » والانزجار 


(1) إسناده حسن : رواه أبوداود )1١)1107/(‏ كتاب و الصيد ) ( ١‏ ) باب « في الصيد » حديث (801؟) 
بإسناده عن أببي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله متم في صيد الكلب : وإذا أرسلت كلتك وذكرت اسم الله ؛ 
فَكل ون أكلّ منه » كل ماردّث عليك يداك » .وروأه ابن ماجه(؟55/7٠ )٠١‏ حديث (7 درم . والحديث أصله 
في الصحيحين » وانظر نصب الراية (: .)7١١/‏ 

. ) فرأسته‎ ١ : ) في (أ) 2( ب‎ )١( 

(") مذهب الشافعية : أن الكلب المعلم إذا أكل مرةٌ» فلا يَحْدِم ما سبق من صيوده » وذلك متصورإذا كانت تلك 
الفرائسٌ قائمةٌ عند مالكها . وهو مذهبُ المالكية » فإنهم لا يُحرمون أصلا الفريسة التي أكل منها الكلبٌ . وهو 
مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الرؤضتة © /1407) . الكافي ص (181) . المقنع ص (371) . المغني (8 / 044) 
ومذهب أب خنيفة (رحممة الله) : أن الفريسة التي أكل منها الكلبُ تََوْم » ود يَخدم - أيضًا - ما سبق من فرائسه ؟ 
١‏ شاك اد نع لعل ع وفه عانق 1) حدق د ذلك نحا أرى لوس وميجدة :لقالا ينه العسات الخو 
. على ما سبق من الفرائس . انظر : الملبسوط ( 47/١١‏ ؟) . العناية على الهداية .)١١9/1١١(‏ رد اغختار(5/ا5: ). 
(5) في ( ب ) : 9 فراسته ) . (0) زيادة ضرورية من (أ) » (ب) ٠‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب ):< أتلف » . (/) وهوالمذهب كما في الروضة 7417/7١‏ ) . 


(2) في (أ)ء(ب): دلا يتعلم ) . 


أركان الذبح / الركن اثالث : آلة الصيد والذبع ل ست 111/7 
الزصرة فإ تضور ذلك < على دور - فهو كالكلب 9" .. 

0 وأما البازي » فهل : ُشترط فى تَعَله © الانكفافٌ عن الأكل ؟ » فيه قولان :. 

أحدهما : أنه يُشْترط وإن كان لا يتعلّم 9 ؛ د لا يحتمل الضربٌ فهو كالفهد . 


والثاني : أنه لا يُسّترط ؛ لأنه لا يتعلم » وجدسٌ سش الطيور من الصيد لابد لها من جارحة » وهي 
من الجوارح لا تكف عن الأكل , بخلاف الفهد فإن في الكلب عَنْيّة عنه . 


فرع : إذا مات يعض الكلب » ففي موضع عضّه ثلاثة أوجه : 

ْ أحدها : أنه ينجس ء فيفل سَبِعًا ويُعفْر 2 . 
والثاني : أنه يُقوّر الموضمٌ إذا نشد ب الحم اه » وكذا كل م عض عليه الكل . 
والثالث : أنه يُعفى عنه ؛ لأنَ الأوّلين لم يقل عنهم ذلك .. 


وقال القفال : « لو أصاب سِنٌ الكلب عرقًا نَضّاحًا بالدم 2 , سَرَتٍ النجاسةً إلى جميع 
أعضائه ) . وهذا غلطّ ؛ لأن تكليفٌ الكلب الحذرَ من العروق مَُالٌ ؛ ولأن ذلك كالعين الفوّارة 


(1) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله : ( فريسةٌ الفهد والنمرٍ حراءٌ إلى آخره ) هذا خحلافٌ نص الشافعي ‏ فإنه 

قال فيما حكاه المزني : كل معلّم من كلب وفَهْدٍ ونمر وكذا أطلق ذلك غيدُ واحد من أئمة أصحابنا في السباع ش 

المعلّمة . واستبعادٌه تعليمها مُنْدفعٌ ؛ فالاصطياد بالفهود المعلمة كثيه مشهورٌ , والنمر - إذا أخذ صغيرًا - تيسَرَ 

تعليمٌه والله أعلم » مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١4١‏ / ب ). 000 | 

. ) تعليمه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

() وهذا هو الأظهر كما في المنهاج للنووي ص .)١4١(‏ 

(4) وهذا هو المذهب . انظر التنبيه ص ( 4ه ) . الروضة ١48/5‏ ) . المنهاج ص )١4١(‏ . 

(ه) قال ابن الصلاح : «قوله : ( نضاحًا) أي فوارًا بالدم ؛ قال تعالى : © فِيهمَا عينان نَضَاحَتَانٍ © . أي : فوارتان» . 
مشكل الوسيط ( +؟ ق ١4١/أ).‏ ظ 

وقال أيضًا : « قوله : ( قال القفال ) كان ينبغي فيه أن يقول : ( وحككي عن القفال ) ؛ فإن شيخه [ يعني أبا المعالي 

الجويني ] ذكر أن ذلك حكاه عنه بعضُ أصحايه » وهو غلطّ من الحاكي » والله أعلم » . 


7777--- اب ب أركان الذبح / الركن الثالث : آلة الصيد والذبح 
بالماء » فلا ينجس أسفلّها بنجاسة أعلاها . 


حديل فيد لجل( ب ب ود 
والظفر ؛ فإنه لا يحل الذيخ به ©, مصلا كان أو متفصلًا ؛ لنهي ور فيه 9© . 


وجوّز أبو حنيفة ( رحمه الله ) بالمنفصل © . 


النوع الثالث : ما يصدم بثقله أو بخنق . وذلك لا يُفيد الل » فلو انخنق الصيدٌ 


. » في ( ب ) : ( يفيد الحل‎ )١( 

ا 0 قصبة ري ل ا 
(5) قوله : « به ) ليست في (أ)2(ب). 

(5) وهذا النهيُ رواه البخاري في صحيحه ( /75()041) كتاب ١‏ الذبائح والصيد » )١8(‏ باب ١‏ ما أنهر الدم 
من القصب والمروة والحديد ) حديث ( ٠7‏ 00 . باسناده عن رافع بن حديج أنه قال : ياارسول الله » ليس لنا 
مُدَى ! فقال :٠ما‏ نالدع وذكراسم الكل ليس لطر ولعي اي ا 
وسائر العظام ) حديث ١ ) ١5178‏ روا لنسائي 117/٠7‏ ) ثلاهم من طرق عن عبن بن فاعة نأي عن 
جده رافع بن خديج مرفوعًا به . 

(0) مذهب الشافعية : أن السَنٌّ والظفر» لا يحل به الذبح » سواء كان متصاا بالشخص أو منفصلًا . وهومذهب 
الحنابلة أيضًا . وفي المذهب المالكي خخلاف في جواز الذبح بذلك . انظر: التنبيه ص (54 ) . الروضة 47/9 ؟). 
المنهاج ص(41١)‏ . الكافي ص( )١4 ٠‏ القوانينالفقهية(84١)‏ ل د . بدايةامجتهد 
١‏ ١/١5هومابعدها)‏ . المغني (8/ 017/4 ) . 

ومذهب الحنفية : أن السَنٌ أو الظفر إذا كان متصلًا بصاحبه ء لا يجوز التذكية بهماء أما إذا ُِعا وقُصِلا ء جاز 
الذبح بهما . انظر : الدر المختار (/95؟) . الهداية :١‏ //91؟) خلج اللدوورة را . اللباب شرح 
الكتاب (/ 517 ) المبسوط ( ١1‏ 3/7 ) . 


أركان الذبح / الركن الثالث : آلة الصيد والديح ل ب 113/7 


اس ع رن ران لد الكفرية لد ؛ أو ضَرَبَ الطير ييِنْدَقَةٍ ولي 
ذلك حرام ؛ إِذْ دون جارج 


ل مل في 
0-5 


واختلف قولٌ الشافعيم في الكلب إذا تُعشَّى الصيد قات تدعا #فنيد رسنهان 07 


أحدهما : أنه محرم 9" ؛ لأنه مُنْخَيْقٌ » وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 

والثاني : لا ؛ لأن ذلك : : من الكلب » وتكليقٌه العض غَيْرُ ممكن © . 
فرعان 

الأول : لو أصاب الطيرَ الضعيفٌ عرض السَهُم » وجرّعه طرف التَصْل » فمات 
بالجراحة والصدمة » فهو حرامٌ . وكذلك لو مات ببندقةٍ وسهم أصابه من رَامِيِنٌ » فإن 
اك أن الوك يهنا أذ اوها > نالا نالسر . أما إذا أضابة التطد قال ود 
ترذد في و التحريم . أما إ 
النصل عن ثقل وتحامل . فذلك لا يمنع الحل . 

الثانى : لو جرح طائرًا » فانصدم بالأرض ومات فهو حلال ؛ لأن الاحتراز من ذلك 
للطيور 2 غيز ممكن . ولو وقع في الماء أو تدهور(" / من جبلٍ فمات بالجميع 99 » فهو حرامٌ ؛ فق 


. )١١١ /5( اللباب شرح الكتاب‎ . )١١77( وهي عبارة عن طينة متحجرة مُدَّوّرة يُْمى بها . القاموس‎ )١( 


. ) ب) : ( أنه يحرم‎ (١ على وجهين ) . () في (أ)‎ ١ في (أ)١( ب):‎ )١( 
المغني (// ه06).‎ . )01١7(صعنقملا.)١‎ 3/١ وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر: الهدايةمع تكملةفتحالقدير(.‎ )4( 
. ) لالاه‎ / ١ ( وانظر بداية امجتهد‎ 


(ه) وهذا القول الثاني هو الأظهر عند الشافعية كما في المنهاج ص ( ١4١‏ ) . والروضة 7 / 44؟) . 
(5) في (أ) : « في الطيور) . 
ا 0 ١١٠/ب).‏ 


تشكل الويط رج 200114183 


20 أركان الذبح / الركن الرابع: كيفية الاصطياد 
لأن ذلك نادر . وإن وة قع الصيدُ في الجبال والبحار» فذلك لا يَْدُر ؛ فلا يعد تحليله » ولكن قد 
قالوا : لو وقع من غصنٍ ال تيد من الجراحة » فهو حرامٌ ؛ لِنُدُوره » فيظهر 
أيعا تحرئيمه في الجبال (2 . ْ 

أما إذا انكسر جنا حه ولم يَنْجَرح ا اتصدبالأرض ومات »فهو حرق الوتسوالمراحة. [ 
. الركن الرابع : تَفْسُ الذّبْح والاصطياد . 

وكيفية الذبح مذكورٌ<” في الضحايا . ونذكر الآن الاصطياة » أعني الإصابة بآلة الصيد . 

وهو كل جرح مقصودٍ حصّل الموثُ به . 

أما الجر فلا يَحُفَى حدّه . وأما القصد » فله ثلاثة متعلّقات : 


الأول :أصل الفعل . 

ولابْدٌ منه ؛ فلوسقط السيفٌ من يده وانجرح به صيدٌ » أوتصب في الأحبولة مِنْجَلا ء فَانْعَقَر 
به الصيدٌ» أو نصب في أسفل البثر سكيئًا» فانجرح بهء أو كان في يده سكينٌ فاحتكت الشاةٌ به : 
فالكل حَرَاغٌ ؛ إذ له خضل بفعلة بل قعل الخيوات ؛ 

ولو كان يُحرك اليد » والبهيمة أيضًا تتحرك حركة مؤثرةٌ : علب التحريم » ولذلك تُضْبط 
الشاة حتى لا تتحرك إلا حركة يسيرةً لا : تؤثر . سو وين باق 
و1 إل سير يداي سياه دار ظ 


ا 
. ورَميها وهي عليهاء » فيظهر تحريم مثله في الجبال ؛ ووجهه أن عدم الندور في كل ذلك يحصل بالكثرة لا بالغلية » 
موي ودعو - على هذ الوجه- ُ متّجة 0 
ثم إحاق إحداهما بالأحرى » ومع لا جرتب على ارق + واه أعم ا الشكل رمق 0110. 
)١(‏ في (أ |):«مذكورة) 
(”) في ( ب ) : ( يإرساله وياشارته » . 


أركان الذبح / الر كن لزاب : كيفية الاصطياد ا ار 0 1 


فروع ‏ 
الأول : لو استرسل بنفسه » فأغراه » فازداد عَدُوًا : ؛ ففي الحلّ وجهان 207 و0 
1 جرء فأغراه فازداد عَذُوًا : فوجهان مرتبان » وأولى بالتحريم . ويبني عليه ما لو كان الإرسال 
وماد اراسي لات ؛ لكن يظهر أثر قاف الملك 000 بوفاعد الكل أن 
الافتراس يال على فِغْله . أو على إغراء المعْري ؟ وعليه يوج ما لو أغرى أجنبيٌ كلا استرسل 


مر 
1 6 


بإشارة مالكه » فإِنْ أحلتاه على الإغراء » فقد اصطاد بكلب مغصوب » وفيه وجهان 7(" : 


. ) ١14١ ( والمنهاج ص‎ » ) ١49 /7( والأصح أنه لا يحل . انظر الروضة‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح ا : (وينبني عليه ما لو كان الإرسالٌ من مسلمء والإغراغ من مجوسي أو بالعكس , ؛لكن 
يَظهر أنه في الملك ) فقوله هذا : سهرٌأوسَبِيُ قلم » وإنها موضع ذكر هذاء في المسألة التي بعدهاء وهي ما إذا أرسله 
المالك وأغراه أجنبيئ » فأ د الخلافٍ في هذا لا يظهر في الحل كما في المسألة الأولى » فإنه لا خعلافٌ فيه في اليل على 
مالا يخفى » وإنما يظهر أثره في الملك في الصيد وأنه للمالك أو للأجنبي المغْرِي ؟ فعدلٌ صاحث الكتاب في ذِكره 
ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة المجوسي » والخلافٌ في مسألة الجوسي جار فى الحل كما في الأولى . والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 47١/ب).‏ 
(0) قال الحموي : ١‏ قوله : ( وينبني عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والإغراء من مجوسي أو بالعكس» لكن . 
يظهر أثره في الملك , ومأخذ الكل أن الافتراسٌ يحال على فعله أو فعل المغري ؟ وعليه يخرج ما لوأغرى أجنبي كلبا 
استرسل يإشارة مالكه » فإن أحلناه على الإغراء فقد اصطاد بكلب مغصوب » وفيه وجهان ) 

قل- قلت : ذكر الشيخ أنه بعجرد الإغراء يكون غاصباء وليس المفهوم من ضوابطه ذلك في باب الغصب ء ثم بتأمل 
ذلك فيه » فإنه لابد أولا من دخوله تحت اليد » والذي ذكره الأصحاب في صورة : «وغْصَب كلبا وأَرْسَله وحصل 
به صيدٌ » فهل يكون ذلك له أو للمالك ؟ فيه وجهان » وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ في الوسيط مخالفًا 
للمنقول لما علم . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يجمع بينهما » بأن نفرض أن إنسانًا غصب كلبًا خرج عن يد غاصبه ولم يدخل 
تحت يد مالكه ء ثم إن مالكه أرسله يإشارته » ثم إن غاصبه أغراه بعد ذلك » فعلى هذا صح أن مالكه وغاصبه أغراه 
قبل دخوله في يد مالكه » فعلى هذا يكون موافقًا لسائر الكتب كما لا يخفى . 

قلت : والجواب الصحيح أن يجري على ظاهره» فإنه لما[ كان ] الملك على الصيد يثبت بمجرد الإييجاب وإن 
لم يَْمَضِه يَفْمَضِهِ ه كان غصث الكلب على هذا الوجه كذلك, وما ذكره الأصحاب مثالا آخر كما لا يخفى » وذلك لا 
ينفي ما ذكره الشيخ من المثال المذكور , وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 21/١187‏ 87١/ب).‏ 


2 6ك أركان الذبح / الركن الرابع : كيفية الاصطياد 
أظهرهما 0 : أن الصيد للغاصب »2 والكلبُ المغصوبٌ كالسكين المغصوب 1 


والثاني : أنه يتبع الكلبّ » لكن في صورة الإغراء يظهر كوثُه للمالك 29 . ويحتمل الإحالة 
عايهما حتى يكون مشتركا هاهنا » وعند إغراء المجوسئٌ يحرم . ظ 

الثاني : إذا رمى سهمًا وكان يقصر عن الصيد » فساعدت ريح 2 من ورائه وأصاب : 
حل 29 . ولو انصدم بجدار فارتدٌ إلى الصيد وجرح » فوجهان © ؛ لأَنَّ فغلّه انتهى لمصادمة 
الجدار 29 من وجه . وأما حركاتثٌ الذبح » فلا تدخل تحت الضبط ؛ فلا يلتفت إليها . 


الثالث : لو نزع القوس لِيَرِمِيَ » فانقطع الوتر وارتمى السهمٌ فأصاب » فوجهان : 
أحدهما : أنه يحل ؛ لأنه حصل بفعله [ هو] ”© وعلى وَفْق شهوته © . 
والثاني : لا ؛ لأنه لم يكن على وَفْق قَضْدِه . 

المتعلّق الثاني : أن يَقُْصد جنسن الحيوان . 


فلو رمى سهمًا في خلوة » وهو لا يقصد صيدًا » فاعترض صيدٌ وأصاب : حدم » وكذا لو 
كان تج شين 0 ناصات عا كات 


(1) في (أ) (١‏ ب): 9 أصحهما ) . 

. )56١ /8( وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة‎ )١( 

في (أ) : « قَسَاعَدّه ريج » . وفي ( ب ) : « فساعد ريع » . 

(5) قال ابن الصلاح : « هذا فيه نظر كما قال شيحه » ولكن الحل مقطوعٌ به من غير ذكر خلا في كتاب 
الفوراني » وبحر المذهب .» والتهذيب . والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١45‏ / ب) . 

() والأصح الحل كما في الروضة (/ )76١‏ . (5) في (أ)»( ب) : ٠‏ بمصادمة الجدار ) . 
(0) زيادة من (أ) 2( ب) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7/ )76١‏ . 

(9) يُجِيلٌ سيفّه : أي يُدِير سيفّه . والإجالة : الإدارةٌ . قاله و القع فى امشكز 


أركان الذيح / الركن الرابع : كيفية الاضطياد --سسب/117 


ماي اذبح » فلا ُشْترط بعد تع القصدٍ بالعين نيال أنه لوزرين إلى شيءٍِ ظنّه حجرًاء 
فإذاهو صيدٌ : فهو حلال . ولوقطع في الظلمة شيئًا ْنَا قصدًاء فإذا هو لق شاةٍ : فحلال مالم 
تقد أنه حلقٌآدمي أو فل حرام » فإنْ ظنّ ذلك » فالظاهر أنه حلال » ولا تير شلده .ومنهم من 
7 لامي حو و وبا و ان د . أما لو ظنه خنزيه| 


ظ المتعلق الثالث : عين الحيوان : 
فلو رمى بالليل إلى حيث لا يراه » لكن يقول : ربما يصيب صيدًا » فاتفق أَنّْ أصاب » ففيه ثلاثةٌ أوجه : 
لواو اا ااا انا 
عٍِ 0 سَ ١‏ وه 
والكاللقة: ]نإ رج سكيف يتنب ودر افيف ون انلع لانراة قور ع لاي 
وعلى هذا يُحدَجٍ رَمْينْ الأعمى واصطيادٌه بالكلب . 
الي راموك وى يون “جياه ار 1 
واسبيي ب 000 
)١(‏ كلمة : « ذلك » ليست في (أ)2(ب).. 
(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (7/ )55١‏ . 
(:) قال ابن الصلاح : 9 الشوب من الظباء ونحوها من الوحوش : هو بكسر السين المهملة . والشؤب من الإبل 
ونحوها الماشية » هو بة بفتح السين وإسكان الراء ) . مشكل الوسيط ( ج؟ قف47١/‏ ب). 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وأما التقصاص في مثل هذه الصورة فيسقط على رأي للشبهة ) وقد قطع في القسم 
الثاني من كتاب ١‏ الجراح ) في مسألة المنجنيق بسقوط القصاص فيما إذا قصد قصد الرماة بالمنجنيق واحذدًا لا بعينه » 
وكذا في المكره ه على قتلٍ أحدٍ الرجلين . وكان في النفس شيءٌ من َقِْهِ الخلافٌ هاهنا حتى وقعثٌُ على نقّلٍ 
صاحب ١‏ التتمة ) وجهين في وجوب القصاص فيما إذا رمى قاصدًا أحدَّ الرجلين لا بعينه » أو واحدًا لا بعينه من 
جماعة يراهم . والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ج؛ ق ؟4١/‏ ب). 


ظ سس بخ يه أركان الذبح / الركن الرابع » كيفية الاصطياد . 
0 9 عن طمن الؤب ا و ا ات 
ولوقصد 0 » فأصاب ظبية : نرجهاة مرتبان » وأولى بالتحرع . 
ولو طَنٌ أن الحجر ظبيةٌ » فمال السهمٌ إلى ظبية » فالجوارٌ أولى . 
ولو قصد خنزيرًا » فمال إلى ظبية فوجهان » وأولى بالتحريم . 
هذا بيان القصد . 
أما قولنا : ( خصّل الموثٌ به ) أردنا به أنه لوأصاب / فمات الصيد بصدمة أو افتراس سَبْع لم7071/ب 
2 1 ٍِ 2 ءِ ءِ ١‏ 1 
يحل . و كذلك لوغاب عن بصره » فأدركه ميا وعليه أنْوُ صدمةٍ أو جراحة أخرى : حرم . وإن 
لم يظهر أَبْد آخد, فقولان : 
أحدهما : أنه لايحل » فإنه لا يدري | في إذلم ينين 
والثاني : أنه يَحِلٌ ؛ حوالةً على السبب الظاهر © . 
ولذلك تُوجب غرة الجنين والقصاص بالجرح وإن أمكن الموتٌ فجأةٌ بسبب آخر . 
أما التسميةٌ فليستٌ شرطا عندنا 9 للذبح والاصطيادٍ » ولكن تستحب عند الذبح » وغند 
الِمْى » وعند إرسالٍ الكلب . فلو سئّى عند عض الكلب » ففى تأدّي الاستحباب به خلاف . 


بي« بيد 


(1) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ في السرب » . 

(؟) والأصح من هذه الأوجه الثلاثة : الحل . انظر : الروضة (8/ 597 ) . المنهاج ص (141) . 
(0) قال النووتي ( رحمه الله ) : الحل هو الأصح دليقًا . انظر الروضة 7 / 791 ) . 

(4) كلمة : 9 عندنا » ليست في (أ) » ( ب ) . 
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النظر الثاني من . الكتاب 
في أسباب الملك 
( وفيه فصلان ) 
الأول : في السبب . 


وهو إبطال مَْعََهَ 00 الصيد ياثبات اليد عليه 4 أو رذه إلى مُصِيقق لا يتخلص ©(" , أ 
ل م ا ل ا 
اللا ا » ذلك به كالشبكة : فيكفي وقوعٌ 
لصيدٍ فيه لحصول الملك . أمامالا يعتاد» كمالو: نومحل الصيد في زرع سقاه لا للصيد أودخل 
برايو و و وي ار 
لانه لم يَمُصِدْه . نعم هو أولى به » لكن لو أخذه غيده كان كما لو أحيا أرضًا يحجرها غيده : 
وهاهنا أولى بحصول املك ؟ لأنّ التحجر مقدمةٌ الإحياء فهو قضْدٌ ماء وبا الدار ليس بقصلٍ للصيد . 
ولو قصد ببناء الدار تعشيشٌ الطائر » فهل يمُلكه ؟ , فيه وجهان 9 ؛ لأن هذا سببٌ غَيْدِ 
ل افع د روك ا ار ا ا 


ثم إن قلنا : لم يملك , ؛ فلو أغلق البابت كلا قَصْدًا : ملك » وإن كان عن وفاقٍ فلا 5007 


(1) في النسخ الثلاثة : و منفعة » وهو خطأء والصواب المثبت . وقال ابن الصلاح : د قوله : (إبطال متم مَتَعَةِ الصيد ) 
المنعة : بفتح النون على مثال : شجرة » وهي القوة المانعة . والله أعلم )» . مشكل الوسيط (ج١‏ ق ١45‏ /أ). 
)١(‏ أي لا يتخلص منه . () يعني إتعابه وإثقاله من الألم بسبب الرمي . 
(4) وفي نسخة أخخرى « تُقٍيد الصيد ) كذا على هامش الأصل . وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( تفيد) هو بالقاف » 
أي : تضبطه وتمسكه . وفيه إشعارٌ بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره؛ و تعشيش الطائر في داره » ليس على إطلاقه 
ظ إل نووت نا كرو ارده وطي مالا ةلت قر قاره نأغلق اليات عليها وناقا) أي من غير شعورات باللءة 
٠‏ وقَصْدٍ لهاء وأما إذا عشش الطائدُ في داره وبَّاضٌ » وفرخ : فهل يملك بذلك بيضّه وفرحّحه ؟ والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق57١/أ)‏ . 

(ه) في (أ) (١‏ ب) : 9 تنقسم إلى ما يعتاد » . (5) والأصح أنه يملكه انظر الروضة (” / 558 ) . 


7 سسسسسسسسس سم أسباب ملك الصيد » ومتى يزول ؟ 


يذه شكة) قتمتن بها صَيدء اففيد وبجيان 000 ولو تلت مسمكة بركة إنستان: فإن .ننه اماف 1 
وهو ضيقٌ : مَلّكَ » وإن كان واسمًا لم يملك وثُرّل منزلةً العحجر99. - ١‏ 0 
هذا هوسبب الملك . أمازواله » فلا يزول اللكُ بانفلاتٍ الصيد عن يده أوعن شبكته. ولا 
يإطلاقه إياه . ولو قَصَّد تحريره » ففيه وجهان : 
أحدهما : أن ملكه قائم » كما لو أعتق حماره ‏ 


والثانى : أنه يزول ؛ لأن للصيد مَتَعَدَ واستقلالا . : 
ولو أعرض عن كسرة حُبر» فأخذها غيده » فهل يملك ؟ ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك © , 


(1) والأصح أنه لا يملك بذلك انظر الروضة (" / 788 ) 
)١(‏ قال الحموي  :‏ قوله : ( ولودخلت سمكة بركة إنسان » فإن سد المنافذ وهو ضيق مَلَّكُ » وإن كان واسعًا لم 
يملك وننزله منزلة التحجر ) . ظ 

قلت : ما ذكره الشيخ في أول النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك » وهو إبطال منفعة الصيد يإثبات اليد 
عليه » أو بردّه إلى مضيق لا يتخلص منه » أو لزمانةٍ» أوقص جناحه» أما إذا اضطر إلى مضيق له مخلصٌ وأخذه غيده 
بذلك فهو الاخذ» وذلك مناقض لقوله : ( وإن كان واسمًا فإنه لا يملك بذلك ) مع وجود ما ذكره في قيده من حيث إنه قال : 
( أورده إلى مضيق لا يعخلص منه أو لزمانة ) وإذا كان كذلك لم يجز أن يدخل في الملك ؛ لما ذكره في قيده . 

قلت : فيه جوابان : أحدهما : أنه جعل هذا الفصل في أسباب الملك » وأسبابه تنقسم إلى قسمين : منها ما يوجد 
املك فيه عقيب السبب » ومنه ما يتأخر الملك عنه كالتحجر ؛ فعلى هذا إذا كان واسعًا كان أحقٌ به من غيره كما لا 
واس حارو د دحو ا ارايت 0 


ل 0 يوي 


كما لا يخفى » ولذا ذكرناه لكون بعضهم يستشكله . 

وجملة ذلك أن هذه المسألة ثلائة أقسام : قسم اجتمع فيه التضييقٌ وعدم التخلّص » وهو متفق عليه » وقسم 
وُجد فيه الامتناعٌ مع التضبيق » فإنه لا يملك بمجرد ذلك حتى يهيوها للدخول [ تحت يده ]» وإن لم يفعل ذلك . 
كان لغيره أن يأخذها » وقسم وجد التضييق لكن له تخلص » ولكن إذا أخذه غيده مَلَكه ار 
التضييق كعدمه إذا كان له منفذ ) . إشكالات الوسيط (ق ١8+‏ / ب -84١/ب)./‏ 
(*) والأصح أنه لا يزول ملكه وهو المنصوص ء انظر الروضة ( 7 / 755 ) . 
(5) قال النووي ( رحمه الله ) : 9 الأصح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ؛ ويح تصدّفه فيها بالبيع وغيره . وهذا ظاهد 
أحوالٍ السلف » ولم يُحْكَ أنهم مَتَعوا مَنْ أخذ شيئًا من ذلك من التصرف فيه . والله أعلم » . الروضة (" / /7817) . - 


أسباب ملك الصيد » ومتى يزول ؟ 
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3 . ول وأعرض عن إهاب ميتةٍ » فدبغها إنسانٌ , ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن يملك ؛ لأن الملك 


36 8 كاليعيعدف 05 


الى يعو جود ع وسو حي | 

. ولوتوافقا على بَئِع الكل - أوالبعض - - من ثالث » وكانا يعلمان العدد» أو القيمة 7" - حتى 
يُوَرَّع عليه - جاز . وإن جهل ذلك لم يَجرْ؛ إذ لايدري حصة كل واحد» والصفقة تتعدد بتعدد 
البائع وإن تصا حا على شيءء صَّحْ البِيع واحتمل الجهل بقدر البيع”2) . أماإذا اختلط حمامات 
تملوكة بحمام بلدة مافلا يحرم الصيد إذا كان المباح غير محصور» وإن اخلط كبا محصور' 
الا . وإن اختلط حماماتٌ بلدةٍ لا تحصَى بحمآم © بلدة ة لا 
تخصى : 7 ففيه وجهان » ووجْهُ المنع أن نسبة ما لا يُخْصِى إلا ما لا بي ُخصى كنسبة المحصّى إلى الحصّى . 


ا د 


وقال ابن الصلاح : « قوله : ( ول وأعرض عن كسرة خبزة » فأخذها غيره فهل يملكها ؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن 


لايملك) : لك أن تقول : هذا الخلاف » هو في حصول الملك للآخذ » فكيف يترتب على املاف في زواله هناك ؟ 
وجوابه : أن الخلاف في حصول الملك يتضمن الخلافٌ في زوال الملك ؛ لأن من قال : يحصل الملك بِأَحدٍ 
الكسرة » فقد قال بزوال ملك المعرض . 

ثم اعلم أنه - وإن لم يحصل الملك - فظاهرالمذهب حصول الإباحة بذلك » وكذلك التقاط السنابل لمكي عن 
جماعة من الصا حين من هذا القبيل والله أعلم ) . مشكل الوسيط ج؟ (ق“5١/أ).‏ 

(1) كلمة 9 برج ) مضاف » وكلمة «آخر؛ مضاف إليه الصا . أشارإليه ابن الصلاح في 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١47‏ /1أ) ظ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : قوله ( وغسر التمرٌ) كذا قله شيخه أيضًاء والصواب عبارةٌغيرهما وهي ‏ ولانكده 
التمييز ) . مشكل الوسيط ( ج>7 ق ١5‏ /أوما بعدها ) . 

() قال ابن الصلاح : «قوله : ( وكانا يَعلّمان العددأ والقيمة ) وقع في النسخ ( أو القيمة ) بحرف ( أو . وصوايه 
١‏ والقيمة» بحر ف ١‏ الواو» ؛ لأن العددّ وحدّه لا يمكنٌ التوزيمٌ عليه » على ما لا يخفى . فالقيمةٌ عليها الاعتمادُ في 
التوزيع ؛ لأن معرفة ( القيمة » تقع كثيرا في مثل هذه الواقعة مرتبطةً بمعرفة 9 العدد » » مثل أن يغلما أن لأحدهما 
سين لحنامة ::وللاخزماثة »وقيمة كل نحمامة ذرهة ميل . ولله أعلم ) . المشكل( جا ق148١/ب).‏ 
(5) يعني به البيع الذي تضمنه الصلح ؛ لأن هذا الصلح بَئِعٌ في الحقيقة والله أعلم . (المشكل ج 7 ق 417 ١‏ / ب ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ بحمامات ») . 
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الفصل الثاني 
في الازدحام على الصيد 

إحداها : في التعاقب في الإصابة . فإذا رَمَيَا صيدًا » فأصاب وأحدُهما مُرْمِنٌ والاخو 
جارح » فالصيدٌ للمزمن ا سيلف راع فلا جلي امارج . وإن لحقت 2297 فقد 
جرحت ل 7") صيدّ الغير ؛ فعليه أَرْش النقصانٍ إن لم يُذَقُف . وإن ذَّفْفه » وكان في الصيد حياةٌ 
مشتقد مُشتقِرّة ولم يُصِب التذفيف المدْبَح - فهي ميتة » وعليه قيمه ؛ لأنه در بُح في حيوانٍ مقدور عليه 
في غير المذبح . وإن أصاب المذبَع حل . ظ 

وهاهنا أدنى نظر؛ دمن تَى شاةً» فأصاب حَلْقه ؛ ففي حصول الح احتمالٌ » لاسيماإذا 
لم يقصد المذبح لكن أصابه » ولعلٌ الأظهر حِلّه . 

مالذ ل يكن ا خر الثاني مها ووقع على غير امدحر» وتو الصيد حتى مات بالجرحين » 
لكر الواجب 57 ظ من الضمان على الثاني نر يثبني 7 على مسألة » وه و أنه لوجر عبد أو 


بد 0 


فقا 
الأول : أنه يجب على الأول خحمسة ؛ لأنه شريكٌ في عيلٍ كان قيمئه عند جنايتهِ عشرة ؛ 

وعلى الثاني أربعة ونصفٌ ؛ لأنّه شريك في عبد كان قيممّه عند جراحته تسعةٌ » وهذا باطلٌ 

قطعًا ؛ لأنّ فيه تضع نصفي دينار على المالك ؛ إِذْ كان قيمةٌ العب عشرةٌ » وقد قات بجنايتهما . 


والثاني : أنه يجب على كل واحلٍ خمسةٌ » وهذا أيضًا بَاطلٌ ؛ لان التسوية بين الثاني والأول 
محال وكان وقتٌ جناية الثاني قيمئّه تسعةٌ » فكيف يغرم أكثر من أربعةٍ ونصفي ؟! 


. ) فقد جرح‎ (١ : ) في ( ب‎ )١( . » وإن تعقبت‎ ١: في (أ) 2( ب)‎ )١( 
. ) يبني‎ ١ : ) ب ) : 9 ففي قدر الواجب » . (5) في ( ب‎ (١ في (أ)‎ )5( 


| الاشتراك في الصيد واحواله وما يتعلق به من أحكام 7 لب //123 


والثالث - وهو اختيار القفال - : أن على الأول خمسةً من حيث هو شريك » وعليه أيضًا 
نصفٌ دينار» وهو نصفٌ أَوْش جنايته ؛ لأنه حصل منه نصفٌ القتل» فلا يندرج تحته إلا نصفٌ 
الأرشٍ » وتتقى النصفٌ الآخر وعلى الثاني خمسةٌ ونصفٌ دينارٍ» وهو نصف أرش جراحيه ‏ 
رأريذة وفيت فييك قينة النى عبد سناقة نوفا ل» لبس فى هذا الزيادة على المكيرة» 
وذلك لا يعد ؛ إِذْ لو قطع يَدَيْ عبد » وقتله غيئه » كان ما يجب عليهما أكثر من القيمة . وهذا 
فاسدّ ؛ يلا فيه من الزيادة ؛ ولأن الأ شّ لا يُغتبر عند سِرَاية الجناية أصلا » سواءٌ كان الجر مع 
شريك أو لم يكن . 

الرابع : قال أبو الطيب بن سلمة : 9 ماذكره القفالُ صالح لِأَنْ نجعله صلا للقسمة('© حتى لا 
يودي إلى الزيادة » فتتبسط الأجزاء آحادًا "2 » فيكون المجموع أحدًا وعشرين جزءًا » فتبسط 
العشرةٌ عليها » فيجب على الأولٍ أحد عَضَّرَ جزءًا من أحدٍ وعشرين جزءًا 9 من عشرة » وعلى 
الثاني عشرةٌ أجزاء من أحد وعشرين جزءًا من عشرة » ولا يؤدي إلى الزيادة » . وهو فاسدٌ لأأنه 
بناٌ على تمييز الأرش واعتباره مع سِرَاية الجناية . 

الخامس - وهو اختيارٌ الإمام وصاحب التقريب - أن الثاني لا يلزمه أكثر من أربعةٍ 
ونفوك 19, أما الأول قغليه عينية وفيت لإقاء القيمة ؟ لأنه كاق تحتفت 9 إلى الفوات 
لولا الثاني » فما لا يمكن تقريئه على الثاني يبقى عليه دروهذا أبكاالا نلو عن مهال 


)١(‏ قال ابن الصلاح : «قوله : ( قال أب الطيب بن سلمة : ما ذكره القفال صالح لأن نجعله أصلا للقسمة .. ) هذا 
عجث ؛ فإن أبا الطيب بن سلمة قبل القفال بمدة . ثم ما حكاه عن القفال » قد حكى غيْره عنه غَيْرَه بدن 
مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١57‏ / ب ). 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : (فنبسط الأجزاء آحادًا) عبارة غير مرضية » وإثما يقال : تبسط الأحاد أجزاءٌ » أو 
( تجعل الأجزاء آحادًا ) . والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 47١/ب)‏ . 

() في ( ب) : « من واحد وعشرين جزءًا » . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أن الثاني لا يلزمه إلا أربعة ونصف » . 

(5) في (ب): ١‏ سببًا ) . 
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ولكنه أقرب ب 0 ألا على العشرة أو تصن مها أو نوين الشريكين » فظاهرٌ 
البطلان 20 . 


المسالة بحالها » لو صَدَرَ إحدى الجراحتين من السيد جرَتِ الوجوةٌ » لكن ما يقابل جناية 
السيد [ فهو ] ”" مُهْدَر ‏ والباقي يجب 


ا يدي اه . ومنهم من قطع بأنه يجب 


بجناية الثاني مام الفا -025 ب هو وجة ثالث » وهوأنه إن كمالك على 


مبادرة ة الذبح » فلم يفعل حتى مات بالجرحين» ففعله إفسادٌ » فهو كالسيد . وإن لم يَقُدِرء ففعله 
0 
مُخل » فعلى الثاني مام قيمة | لصيد المزمن . 


فلو كان غير مزمن وى عشرةٌ » ومزمًا تسعة . قال الأصحاب : يجب تسعةٌ . واستدرك 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (وهذا أيضًا لايخلوعن محال » ولكنه أقرب ) المْحالُ الذي فيه كوثه أسقط أرش 
جناية الثاني ؛ لأنها صارت نفساء والله أعلم . 
ثم من عجب أنه » هو وشيخه ع ترك وجا سادسًا مشهورًا مذ كورًا في طريقتي العراق وخراسان » وهو الأقربُ 
والأصح عند الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحب ١‏ المهذب » » وصاحب ١‏ البحر ) وغيرهم » وقال صاحب 
« الشامل ) فيه : قال أصحاينا : هو أصِحٌ الطرق » وهوما صارإليه أبوعلي بن خيران من أنه تُضَعٌ قيميّه عند جناية 
الأول »وهي عشرة - إلى قيمته عند جناية الثاني - وهي تسعة - فيكون ذلك تسعة عَشَرٌَ ثم تنقسم العشرةٌ التي 
هي كمال القيمة على 9 التسعة عشر» فما يخص عشرةٌ منها يجب على الأول » وما يخص تسعةً : على الثاني » 
فهذا فيه الوفاء يإدراج أرش الجناية في بدل النفس » وإيجابُ كمال القيمة من غير زيادة عليها ولا نقصان ومن غير 
قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه ) : غير أن فيه تغريم الأول أكثر من نصف القيمة مع أنه لم ييف إلا النصف » 
وتغري الثاني أكثر من نصف قيمته حالة جنايته » وهو محذورٌ أيضًاء ولكنه أقرب وأقل من المحاذر الواقعة في الوجوه - 
الأأخر . وإذا لم يكن بُدّ من مخالفة النظائر والقواعد لاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها - فالاقتتصارٌ في ذلك على 
الأقلّ تعن » والله أعلم » . مشكل الوسيظ ( ج؟ ق 4# /أ) . 
)1١(‏ في (أ): ؛(ب): (١‏ فالظاهر البطلان ») . 


فيه زيادة من (أ) )9 ب) 5 


الاشتراك في الصيد وأحواله وما يتعلق به من أحكام ست //1258 


0 00 واي 0 
رنيال :فل شيك في ليع وهو”» استذرا الك حَسَنٌ (") , 


كا أحنهالرة من وان لم وين قال الصيدلائي امد رقي زنياه 


ولو كان أحدهما مذ ء ولآخر مزرك . فهو كما لو كان مذقفين أو مزمنين فهو لهما ؛ إذ 
لكل واحدٍ علةٌ مستقلة بالتملك . 


وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما » فإن كان بأحدهما ولا يدري بأيهما ؛ 
فالصيد يبنهما » ولكن لابد أن يستحل أحدُّهما الآخر ؛ تباعدًا عن الشبهة . 

ولو علمنا9) أن أحدهما مُذَّقْف ء وشّككنا في الآخر : قال القفال: هو بينهما . وزاد فتمال : 
« في مثل هذه الصورة يجب القصاصٌ على الجارِحَين ) . وهذا في القصاص بعيدٌ مع الشبهة 
والحق ها هنا أن النصف للمذفف يقيئًا » والنصف الآخر موقوف يينهما » فإن أيشًا عن التبيين » 
فالوجةُ : قسمةٌ النصفٍ الآخر حتى يفوز المذفف بثلاثة أرباع الصيد 29 . 


. ) يساوي ) . ظ (5) في ( ب) : « وهذا‎ ١: )ب(١)أ( في‎ )١( 

() قال ابن الصلاح : 9 شوح ماذكره من استدراكِ صاحب ١‏ التقريب » أنه حيث يختص بالضمان إذا كانت قيمة 
الصيد المزمن عند جنايته - تسعة » فقد قالوا : عليه جميع التسعة من حيث إن الإفساد حصل بجنايته » وقيمتّه عند 
جنايته تسعةٌ » وجراحةٌ الأول إصلاح » فلا يُضَاف إليها شيء» فاستدرك صاحب؛ التقريب » عليهم وصارإلى أنه . 
تُعتبر قيمته مذبوحا » فإذا قيمثّه مذبوحًا ثمانية » فالواجبٌ على الثاني ثمانيةٌ ونصفٌ ؛ من حيث إنه يُحتسب شركة - 
الأول في جهة الذبح وإن لم يحتسب في جهة الإفسادء وقد نقص بالذيح عن قيمته مُرْمنا حي - درهمٌ . والأول 
المالك شر يك لهفي الذبح لحصو لالموت بجرحهما؛ فيسقط نصفٌ الدر هم-لذلك -عن الثاني » والله أعلم .مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 47 ١‏ /أوما بعدها). 

(5) في (أ)١٠‏ ب) : ١‏ وإن علمنا ) . 

(5) قال الحموي : ١‏ قوله فيه : (وإن علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الآخر قال القفال 1 
'وقال - في مثل هذه الصورة : « يجب القصاص على الجارحين ) وهذا في القصاص بعيد مع الشبهة . والحق هاهنا - 


7 لب سل الاشتراك في الصيد وأحوالّه وما يتعلق به من أحكام 

الحالة الثالثة : عَلِمْنا تعاقت الجرحين » وأحدُهما مزميٌ والآخد مُذففٌ » ولا ندري سَبْق 
الإزمان » فحرم بالتذفيف بعده » أو [ هو ع (2 أو بالعكس : ففيه طريقان 29 : 

أحدهما : القطع بالتحريم ؛ تغليئا / للحظر. 00 “ليت 


أن النصف للمذفف يقيئًا دون الآخر ؛ فإنه موقوف بينهما ... إلى قوله : والوجه قسمٌ النصف الآخر حتى يقوم 
المذفف بثلاثة أرباع الصيد ) . ' 


قلت : المنقول عن الأصحاب وجهان فيها : أحدهما : ما ذكره القفال » والثاني : أن يكون الجميع للمذفف 
يقينًا دون الآخر . أجرى ذلك ما لوتيمّن الطهارة وشكُ في الحدث » فإنه يبني على الطهارة» وإذا كان كذلك كان 
ما ذكره الشيخ مناقضًا لما ذكر في معظم الكتب » ومن حيث إنه جعل الشك مقاومًا لليقين وهو مرجوح كما لا يخفى . 


. قلت : لعل الشيخ اطلع على على ذلك في بعض الكتب فذكره وهو محتمل» ثم أقول : ماذكره الشيخ وإن لم يكن 
منقولا فهو متجه لقائل وهو أوجه من الوجه الذي ذكره القفال » فإنًا لوعلمنا بماذكره القفال كان يينهما نصفين 
مع جواز أن يكون الكل لأحدهما ويكون في يد الآخر الربعٌ » وعلى تقدير أن يكونا مُذَففِينَ يكون النصفٌ يقيئًا 
للمذفف ويكون النصفٌ الآخر - وهو الربع - له أيضاء وعلى كلا التقديرين يكون لمن علمنا تذفيقّه ثلاث أرباع له 
ويبقى ربع في يد الآخرء وإذا كان كذلك كان أحدهما ظالمًا لا محالة بنصف » وإذا ث 00 
الشيخ أقربت من حيث إنه بذلك يخرج عن عهْدَةٍ الظلم في في البعض » فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ ينبغي أ 

, 
مدال اياسم لي ارع) وط مار اا يسا امود لصن ع راتكن اتيج 
أولى وهو متوسط بين الوجهين وهومتوجه جدًا الل ا 
خرج الجواب . 

فإن قيل : المنقول في الوسيط : ( أنه يجب أن يستحل صاحبه ) وفي الوجيز : ( يستحب ذلك ) لمن يتأمل ما 
ذكره ووإذا “كان كذلك كان رينهما ترح منافضة قضة كمالا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكر فيهما ينبني على قاعدة ذَّكَرَها الأصحاب » وذلك أنه إذا اجتمع 
أصلّ وظاهر كان فيه حلاف » وفي مسألتنا كذلك فإنَاإِن راعينا براءة الذمة فالمستحب أن يستحل أحدهما الآخر» 
وإن راعينا ظهور شغل الذمة » فالواجب أن يستحل أحدهما الآخر ؛ إذ احتمال الشغل قائمًا لا سيما في حق 
المشكوك في تذفيفه » وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ مخالفاء وكان ما ذكره في الوجيز محمولا على 
المعنى الأول » وما ذكره في الوسيط محمولا على المعنى الثاني » وبه خرج الجواب » لت يد 
(ق 164ب -5م١/أ).‏ 


(1) زيادة من (أ)(ب) . () في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فطريقان » . 


ا ا ل ار 1 

والثاني : طردٌ القولين كما في مسألة الإنماء "© . 

ْ ع ع عِِ ٠‏ 0 9 - َه عٍِ 

والاصحٌ الاول» اما ف مسالة الإنماء فلم نشاهد إلا السببت المحلل 3 والاخر مَوْهَومٌ . واما 
هاهنا فليس كذلك . 

الحالة الرابعة : تَرَتَبَ 7000 بهما ء قال الصيدلاني : ٠‏ الصيد »”" 
بينهما ) لي . وقال غيره : هو للثاني ؛ إذ حصل الإزمانُ عقيبه » والأول ساع لقاعد ؛ 
فعلى هذا لو عاد الأول جرع ثانيا : فجرنحه الأول مُهْدَرٌ وجرمحه الثاني مضميٌ ‏ وقد فسد 
الصيد بالجراحات الثلاث كلها 4 ففى قدر الواجب طريقان : ظ 

أحدهما: أنه( يجب قيمةٌالصيد وبهالجراحةٌالأولى؛فإنههدر»و الجراحة الثانيةٌفإنها من المالك . 


ومنهم من قال كاري يا نابا ورساه ارما اريت 
ثانيًا » ففيما يلزمه وجهان : 


أحدهما : ثلث الدية ؛ توزيعًا على الجراحات . 
ان أعلم . 


جد جيه عد 


(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( كما في مسألة الإنماء) هي التي يُوى فيها عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه 
قال : ٠‏ كل ما أُصْمَيِتٌ ودَحٌ ما أَمَدِتَ » فالإتمائ أن تُصيب الصيدّ » ثم يغيب عن بصرك ثم تد ركه ميبًا . والإصماءً 
أن يأخخذ الكلبُ - مثلا - الصيدّ » وأنت تراه وتلْحقه وقد قتله . والله أعلم » . المشكل ( ج7 ق 44 ١‏ / ب ) . 
(؟) زيادة من (أ)؛( ب) . 

() كلمة  :‏ أنه ) ليست في (أ) 2( ب) . 


: : 8 ! ا 
00 : له ل نلك لاك 4 ل 
9 حو خخ خخ خوج جل خوك خوك خوك خوك خ زو جه 


7 !!||]١ا!!!|!|!|غ||!!|!!!|١!|!ظط!!!!!]!!!]!|‏ !!!لظا اام 
20/7 | أ 34 


2 -] ا 0 
7 د - 0 1 
40 كد ا 2 
)| |- - | د 
58 3 5-2 عم و .2 0 
)| 2 - ا 
ا م 2 27 
- و 
بكي | أ- -ا | د 
0 ّ 27 
20 | 
)| | -ا ا 

10 - | ل« 
أ - 57١‏ 
20 0 ظ <ا | ل 
0 :4 - ش : - ١‏ 1 
4011 | 1 - إئئ< 9 ] | )+ 
0 كعاب الضهابا 0 < ا 
: 0 2 ” : _- 0 
4 ٌّ - 20 
0 - 0 0 0 
47 - - 01 
0 - | جه 
3 <ا | ل 
0 - و 


| 
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1 الأضحية فيها لغات » ومنها ا أفضية ةراقس ة» والجمع : أضا‎ )١( 
وضحية #:ونمعها : ضحايا . وأضحاة » وجمعها : أضحى » وبها سمي يوم‎ 


20 
جك 


121111111111111 


7 
حا 


2 كيه 


20 


حدر 


ا 


عبر 
لفما 
93 ردم 


والأضحية في اللغة. : اسم ماح أي الأضحى » من تسمية الشيء باسم وقنه 
وشرعًا : ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص أوهي مائُذّبح 
من الْتَعَم تة تقربًا إلى الله في أيام النحر . انظر : تصحيح التنبيه ص (508) . القاموس 


111101111111111 
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لغدا 


00 
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الضيغايا | الركن الأول # القع وف سسسب ع حتف 131/7 


الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة 20 » فالضحيةٌ بذبح شيء من التّعُم يومَ النحر وأيام 
التشريق . قال رسول الله يلت : « عَظُموا ضحاياكم ؛ فإنها على الصراط مطاياكم ) (2 . 

وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تجب على كل مقهم ملك صا . 0 

وعندنا لا تازم إلا بالتذْر أو بأن يقول : جعلتٌ هذه الشاةًأُضحيةً . ولو اشعراها بيةالضحية 
لم تلزئه بمجرد النية © . 

ثم من عَرّم على التضحية » يُستحبُ له أن لا يحلق ولا يَقُلِم في عشر ذي الحجة 29 لا 


. ) في (أ) » ( ب) : «المذكورة‎ )١( 


ثابت فيما عَلِمْناه » والله أعلم . وقد قال شيخه [ يعني إمام الحرمين ] في تفسيره : قيل : هه مراكب للمضحي يوم 
القيامة وقيل : المراد أن التتضحية بها يسهل الجواز على الصراط ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط لابن الصلاح ( ج؟ 
ق ١40‏ /أ) . وانظر التلخيص الخبير ( ؛ / ١185‏ ) . 


() مذهب الشافعية : أن التضحية شنة مؤكدة » وشِْعَارٌ ظاهد , ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة» وفي مذهب الإمام مالك قوله بأنها واجبه على من وجدسعةمن الرجال والنساء. انظر: الأم(؟/71١).‏ 
التنبيهللشيرازي ص(8 ه ). الروضة(47/7 .)١‏ الغاية الققتصوى(175/17). الكافي (7/ .)١‏ القوانينالفقهية ضص(١5١)‏ 
المخرشي على ممختصر خليل (؟/177) الشرحالكبير(؟/8١ .)١‏ المقنع ص (80). زاد المستقنع ص (01). الدليل ص 
.)1١١(‏ بداية المجتهد 405/١‏ ) . رحمة الأمة ص(17١1١).‏ 

00000 0 ) ومذهب أبي حنيفة (رحمه الله‎ ٠ 
: تجب على المسافرين . وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحياه أبو يوسف ومحمدء فقالا بأنها سُنّة . انظر‎ 
المبسوط (15/ه) . نتائج الأقكار(5:4/5).‎ .)١88( مختصر الطحاوي ص (..7) . طريقة الخلاف ص‎ 
6 ) الأضاحي‎ ١ وفي ذلك حديث رواه مسلم في صحيحه ( : / 6١ه٠١ )( 0-0 كتاب‎ ):( 
لهي من دخل عليه عَشْدُ ذي الحجة وهو يريد التضحية » أن يأخذ من شعره أو أظافره‎ ١ باب‎ 
شيئًا ) حديث 19177 ) بإسناده عن أم سلمة أن النبي عتم قال : « إذا دخلت العشر » وأراد‎ 
أحدكم, أن يُضحَي » فلا يَسٌ من شعره وبَشّره شيئًا » . وفي رواية أخرى « فلا يَأَحْذَّنَّ شعرًا ولا‎ 


ع 4 


7+ لل الضحايا : بيان ما يجزىء ذبحه في الأضحية وما لا يجزىء 


اللتشبيه بالج 7" ؟ فإنه لا يمتنع من الطيب 27 ؛ لكن على أكمل أجزائه ؛إذْ قال 27 عليه السلام : 
١‏ أكبو ضحيئّك يُعْتِقٍ اللّهُ بكل جزء منها جزءًا مِئْكُ من النار ) 9) . 

والنظرة في أركان التضحية وأحكايها .وال ركان أربعة : الذييح والذابح» والذبح» والوقت 

الركن الأول : الذبيح ” © . النظرُ في جنسه » وصفته » وقدره : 

أما الجنس ء فلا يُجَزئ إلا التَّم » وهو الإبل والبقر والغدم 9 . وأما اسن فهو الجلّعة من 
. الضأن » وهي التي استكملت سنةً وطعنت في الثانية . ولتي من المعز والبقرء وهي التي طعنت 
في الثالثة . وَالثنِيٌ من الإبل » وهى ي التي في السادسة » وهذه الأسنانٌ فيها بلوغ هذه الحيوانات » 
فإنها لا تحمل © الا دو وا وت ره ا اللو و ا 1 


. )» لا للتشبّه بالحج‎ ١ : ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١( 
. © فإنه لا يمتنع الطيبٌ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. )» في (أ) »2 ( ب ) : « وقال‎ 7 
قال ابن الصلاح وفنا حديت عر سروف ون وله مده رو و‎ )4( 
صريح صحيح ا لت ل ا ال للد » الملشكل‎ 
.)أ/١؟ه (ق‎ 

قلت: وقد ورد معنى هذا الحديث في « العتق » » وهو ما روا الترمذي في سنته رغ /. ")2 
كتاب « النذور والأيمان )١4(»‏ باب 9 ما جاء في فضل من أعتق » حديث (1047) بإسناده عن أبي 
أمامة عن النبي مَكِتدٍ قال : ؛ أيما امرىء مسلم أعتق مسلما » كان فكاكه من النار » يجي كلّ عضو 
منه » عضرا منه . .. » الحديث » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه وأقليت: 
وللحديث شاهد رواه أبو داود (ر ؛ / ه/ا؟ ) حديث (0ا5و0 ) » وابن ماجه ( 48/١‏ ) حديث 
ل ل ا ظ 
() الذّيح : على زنة 9 فعيل » بمعنى مفعول » أي : مذيوج ١.‏ 
(0) وهذا متفق عليه بين أهل العلم كما في بداية المجتهد (5.1/1).. وشرح السنة (575/4) . 
)في (أ) : ١‏ فإنها لا تحبل » 


الضحايا : بيان ما يجزىء ذبحه في الأضحية وما لا يجزئء لب 133/7 


ولا تثرو قبلها 2 » وقد ورد الخبر بها (© . ويستوي الذكد والأنثى بالاتفاق . 
وأما الصفات ء فلا يُجَْىء الناقصٌ . والنتقصان ينقسم إلى نقصانٍ صفةٍ ”"» وإلى نقصانٍ 
2 جزءٍ © أما نقصان الصفة » فقد قال عليه السلام : «أربعٌ لا تخريء : العوراء البينْ عَوَدُها : 
والعرجاءٌ البينَ عرمجها ء والمريضة البينّ مرضّها ء والعجفاء التي لا تُدْقِي ) 0 أي لا نِقيَ لهاء وهو 
المخ . ونهى عن التّوْلاء © » وهي امجنونة التي تستدير في المرعى ولا ترعى » فلايْدٌ من بيان هذه 
الصفات . ظ 


أما امرض إذا ”لم يض بَعْدُ إلى الهزال » لكنه في الابتداء : فالظاهر المنع ؛ للحديث . وفيه 


(1) أي أنه فى هذه الْسَنّ يمكن لهذه الحيوانات أن تحمل الإناث منها » ويمكن للذ كران أن يَنْدُواء أي يَثبُوا 
على الإناث . والاسمٌ : التْرَاءُ . انظر : مختار الصحاح ص (555 ) «امصتاح اخير 552/1 ): 
(؟) روى مسلم في صحيحه (7/ ههه ١‏ ) (5) كتاب ( الأضاحي » ( )١‏ باب 9« سِنٌ الأضحية ) يإسناده 
عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : « لا تذبحوا إلا مس مُسِنّة » إلا أن يَْ يشر عليكم , فنذ بحوا جذَّعَةٌ من الصَّأن ) . 
(5) في (آ |) :< ونقصان جزرء ). 
(4) حديث حسن صحيح : رواه أبوداود (+/ 55) )٠١(‏ كتاب « الضحايا » (+) باب ما يكره من 
الضحايا) حديث )١8٠.65(‏ . ورواه الترمذي (4/؟١107)( )٠‏ كتاب ( الأضاحي » ( ه ) باب « مالا يجوز 
من الأضاحي » حديث (147) . والنسائي (07/ ١١4‏ ) كتاب « الضحايا ) باب ١‏ ما هي عنه من 
الأضاحي العوراء ) . ورواه أحمد في مسنده (4 )١4/‏ حاديث (18077) جميعًا من طرق عن شعبة عن 
سليمان عن عبيد عن البراء مرفوعًا به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وقوله : « العجِمّاء التي لا ثثقي » أي الهزيلة الث ما بتي جاخ من ضكتوا وشزالها وان القت 
الإبل وغيرها أي سَمنت وصار فيها نِفيّ . يقال : هذه ناقة م مُنْقَِةٌ » وهذه لا تثْقّي . انظر : مختار الصحاح 
ص ( )5٠١‏ (778) . القاموس ابيط ص )1١75(‏ طلبة الطلبة ص (109) اهايا قربي لالدو 
والأثر لابن الأثير 181/9١‏ ). 0 
(5) الول : هو استرخاءٌ في أعضاء الشاة خاضة بسبب داء يُشْبه الجنون » فلا تتبع الغنم » وتستدير في 
مرتعها ولا تؤعي . انظر : مختار الصحاح ص ( 58 ) . المصباح المنير ١5/7‏ ) مادة ( ث ول ) . طلبة 
الطلبة ص 5١70‏ ) . النهاية لابن الآثير ( 73٠١/١‏ ) . 
وقال ابن الصلاح  :‏ قولّه : ( ونهى عن الثولاء ) لم أجده ثاببًا » . مشكل الوسيط (ج؟ /١40‏ ب) . 
(5) في ( ب) : « فإن » . 


9و ويسسيسييع_ بس يكار نواو انا سرع بخن 0 507 


وجه : أنه 9 نما يؤثر إذا ظهر بها الهزال وواطرياة إن #ترجعرهها وقبة للح :د فيمنع » ومبادئه 


لايؤثر 4 


وأا العرج » فأدنى درجاتهما ممنع من كثرة (" التردد في المرعى » وما دون ذلك لا بمنع الى 
انكسر رجلّها 247 وقد أضُجعت للتضحية باضطرابها » ذ: ففيه وجهان : 

أحدهما : لا تجرىء ؛ للحديث © . 

والثاني : تجزيء ؛ لأن ما يكون من مقدمات الذبح لايُعتبر . 

وأما العَوّرُء فلا يقدح ما دامت ترى بالعينين وإن كان عليها سواد 29 . فإن زالت الرؤية 
بالفقء فلا تجزىء . وإن كان مع بقاء الحدقة » فالظاهرٌ المنعٌ ؛ للحديث . وقال أبو الطيب بن 
سلمة 7" : فإنه لا يؤثر في الهزال » ولا في ظاهر الصورة . ويلزمه العمياء 29 أيضّاء إلا أن العمى 
يؤثر في الهزال عى قُوْبٍ » بخلاف العوراء ©© . 


وأما العجفاء » فهي التي يأباها الترفهون في حالة رنحاء الأسعار ولركاكة لحمها . وقيل : لا 
يؤثرذلك 200 , 


(1) كلمة : ١‏ أنه ) ليست في (أ) » (ب) . 
)١(‏ في الروضة (5/ )١114‏ أن الجرب بمنع الإجزاء » كثيره وقليله » كذا قاله الجمهور , ونصٌ عليه في 
الجديد . ظ ظ ْ 
() في (أ) ‏ ( ب) : ١‏ ما بمنع كثرة ... » بدون كلمة 9 مِنْ ) . 
(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ لو انكسرت رجلها ») . [ 
(ه) وهذا الوجه هوالأصح ؛ لأنه لايشبه ما لواتكسرت رجلُ شاق قباد إلى التضحية بهاء فإنها لامي . انظر 
الرؤضة (*/ 156) : 
د قال ابن الصلاح : « قوله : ( مادامت ترى بالعينين » وإن كان عليها سواد ) إنما يقال في هذا : عليها 
بياض » وكأنه أراد : فيهما سواد » أي ظَلْمَة والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١45‏ / ب) . ظ 
(0) انظر ترجمته في القسم الدراسي . (م) في الأصل  :‏ بالقَوْء » والمثبت من (أ) ؛ (ب) . 
(ه) في (أ) : 9 بخلاف العور» . ٠١‏ في (أ) ١:‏ وقد قيل : لا تؤثر ) . 


الضحايا : بيان ما يجزىء ذبخه في الأضحة وما لا يجزىء ب سس 135/77 


وأما الثولاء”'" » فإنها لا تجزىء ؛ لأنه يؤثر في الهزال على قرب » وللتعجّد أيضًا . وأما الأنثى [ 
والفحل - وإن كثرت ولادتها تراه © - فتجزىء إلا أن يتفاحش الهزال به . ولا يمنع منه 
كونُ لحمه مُشتكرمًا . 

ظ وأما لقا الوا والاة والارة » فقد نهى حنها عل ( رضي الله عنه) 9 ر قال : 
أمِؤنا باستشراف العين والأذن » 9 أي بتأْلها وطَلَبِ سلامتها . 


وامخرقائ / هي امخروقة الأذن» والشُرْقاء هي المشقوقة الأذن » والمقابلة [ هي ] "التي معت م ظ 
فلقةٌ من أذنها فتدلُتٌ من قُجَالة أذنها "© والمدابرة م تدلت من دُيأذنهاء وفي جملة ذلك طريقان : 


أحدهما : أن فيه وجهين : 
أحدهما : الجواز ؛ للقياس ‏ 


والثاني : المنع ؛ لِتَهْى علي ( رضى دا ا 


: 01010) ( وهي الجنونة «القار طايه الطلبة عن‎ 0١ 

() في ( ب) : « وتَروَانه » . 

() قال ابن الصلاح : « قوله الاقذاتيى سهاعلة رقت اللدحة عفدا قير آ رذ جعه موقو وه 

مرفوع ... » مشكل الوسيط (جىق 40١/ب).‏ 00 

(4) حديث حسن صحيح : رواه أبوداود (779//5)( 1 كناب الشغاء ود باب والكردين اناا 

حديث (4 ٠‏ يبإسناده عن علي ( رضي الله عنه ) قال : أمرنا رسول الله مكو أن نستشر ف العين والأذنين» ولا 
نضحي بعوراء » ولا مقابلة » ولا مدابرة » ولا خحرقاء » ولا شرقاء . »٠.‏ ورواه الترمذي )٠ ( )7/ 4١‏ كتاب 

«الأضاحي » (5) باب « ما يكره من الأضاحي ؛ حديث )١448(‏ . ورواه النسائي (17/ 7١6‏ ) كتاب 

« الضحايا » باب ١المقابلة‏ » وهي ماقطع أذنها . وروأه ابن ماجه (" / 66 75٠‏ ) كتاب والأضاحي (8) باب 

( مايكره أن تُضحى به) حديث )8١45(‏ . ورواه أحمد في مسنده (١/م‏ ٠)حديث‏ (01) جميعا من طرق 

عن علي مرفوعًا به . وقال الترمذدي جلي حيس محم : ْ 

(ه) زيادة من (أ). 6(ب). (7) في ( 0 »(ب) : 9 من قبالة الأذن ) . 

) وهذا الوجه هو الأأصح . انظر الروضة )١155/5(‏ . الغاية (18./5) . 

. (0) في ( ب) : ١‏ النهي » لمنع علي رضي الله عنه » . 


67---دعلس للب الضحايا : بيان ما يجزيء ذبحه في الأشتدرة :ونا لا يسدء 


ومنهم من قال : جميعٌ ذلك يجزىء 0 إلاإذاقطع معظع الأذن» أوالقدر الذي يظهرعلى ظ 
بُعدٍ » فذلك نقصانٌ في عضو يُقُصّد أكله » وقد نهى رسول الله يله دا 
والمستأصلة 29 . 


وإن قُطِع [ قدر] 29 يسير من الأذن فوجهان 9 وقدر أبو حنيفة ( رضي الله عنه ) يثلث 
0 الأذن » وقدر أبو يوسف ( رحمه الله ) بالنصف *» . وللشافعي ( رضوان اللّه عليه ) اختلاف 
نص في التي لا أذن لها ؟ فقيل ووو ناا يلاق ت سَكاء فلا © , 


فأما نقصان الأجزاء 6 فلها صود "١‏ 


(0 في (أ) : ١‏ لا يجزىء ) وهو خطأ . 
)١(‏ الحديث رواه أبوداود في سننه (775/5) ( )١١‏ كتاب الضحايا» (*) باب 9 ما يكره من الضحايا حديث 


)٠ ٠709‏ يبإسناده عن عتبة بن عبد السلمي قال : 9 إما نهى رسول الله مِكقو عن الصَفة » والمشاصلة » والبَحْقَاء 
والمشَيّعَة » والكسراء ) . 
والمضفرة : الى اتتؤعدل انها حتى يلدوينه اها . والمستأصلة : التي استؤصل قَونُها من أصله . والبخقاء : التي 
بَحْقَّتُ عيئها أي 000 بوالشيعة : التي لا تت تتبع الغنم عَجَفًا وضغفا . والحديك سكت عنه أبو داود . 

وقال الخطابي : «إنما سّميت الشاة التى استوٌ صلت صلت أذنها 3 مُضفْكة ؛ لأن الأذن إذا زالت صَفِرَ مكانها 3 
أي : خلا ا ا ان 
انظر حاشية ستن أبِي داود (/ 5597 ) . 

والمصلومة : المستأصلة الأذن قله بن الصلاح في مشكل الوسيط +8 :01/18 . 
5 زيادة من (أ) » (ب) . 
() والأصح أنه يُجْرَىء كما في الغاية القصوى (؟ / 14 ). 
(ه) انظر في ذلك : المبسوط (1718/15) . نتائج الأفكار (/015) . وفي ممختصر الطحاوي ص 
)"٠ :9(‏ أن أبا يوسف قال ا نت ٠:‏ قولى معْل قولك » قال الطحاوي : وبه 
تخد , 
() قال ابن الصلاح :وأا بالشكاء» لي الها وهو صحيح من حيث اللفة؛ إن ا مشترك » يقال 
لالم 0 ا 
(0) في (أ) : « قَلَّه صور ) . 


الضحايا » بيان ما يجزيء ذبحه فى الأضحية وما لا يجزيء ببسب تت دا 


الأولى : ما يقتطعه الذئب من فخذ الشاة فيمنع الإجزاء ؛ لأنه عضو أصلي . ولواقتلع أليته ‏ 
فوجهان7''. ولولم تكن [ لهاع (" ألية في اللقة » فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز 9 . ووجه 
الجواز : أن المعز لا أَْةَ له 9 ويُجرىء » ولكن قد يُجاب بأن كثرة شحمه بَدَلْ عنه . 

الثانية : الصغيرة الشبرع زعي ولي التطوظة طريقات : 

أحدهما : أنه كالأئية © , 


والآخر ارد لادب لابب السيوااي لاا 
قطعًا © . 

الثالثة : تُقصانٌ القرن وانكساؤه لا يؤثر» وكذا تنائك الأسنان ؛ إِدْ لا يؤثر في اللحم 20 » ولم . 
يرد فيه حديثٌ » بخلاف الأذن . وقيل : إِنْ تنائّر جميعٌ الأسنان لا يجزىء » وإِنّ تنائّر بعضه 
أجرأ وهو بعيك . 

وأما القَدْرء فالشاة لا تمجرىء إلا عن واحد ”© . ولواشترك اثنان في شاة بخ يُيْرْ . نعم » قال 
رسول الله عَكَِوٍ لما ضكّتى اعنام سم الت "© وهذا اشتراك في الثواب » وهو 


رامو تهت هالا لطر ةو 

)١(‏ زيادة من (أ) » (ب) .. ظ 

د والأصح أنها تجرىء كما قاله الغزالي (رحمد الله ) 00 

(4) في (أ) (٠‏ ب) : ( لها ) . ظ (0 في (أ)ء(ب):(لاء » كالألية » . 

(5) وفي نسخة أخرى ( كالإخصاء » كذا على هامش الأصل . 

0) في (أ) : « فإنه لا يمنع » بدون قوله : « الإجزاء قطعًَا » . 

() قال ابن الصلاح : « قوله : (إذ لا يؤثر في اللحم ) يُفُهم منه أنه لو أ ر في اللجم ء بأن أفضى إلى عَ'جفٍ 
بين : : منع » وقد صرح بذلك شيخه . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق1:5١/أ).‏ 

(4) وهذا متفق عليه بين أهل العلم . انظر بداية الجتهد (١/0.ه)‏ . رحمة الأمة ص (115) . 

)٠ 95‏ الحديث رواه أبوداود (/ )٠ ٠. ٠‏ كتاب ‏ الضحايا» () باب و في الشاة يضحى بها عن جماعة ) 
حديث ( 2٠ ٠‏ بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : شهدثٌ مع رسول الله يكت الأضحى بالمصلى » فلما قضى 
خطبته» نزل من منبره » وي بكبش » فذبحه رصول الله َه بيده وقال ازوجع اللدرله ريعلا علي رك 


7 + لب الضحايا » تجزيء الشاة عن واحد » والبدنةٌ والبقرة عن سبعة 
ئز . ولو اشتركا في شاتين مَشَاعَينٌ منهما 2" » فوجهان . والبَدَّنةٌ تحرئُ عن سبعة » وكذا 

البقرة . ولو وجب عليه سَبْعٌ سِيَاهٍ بأسباب مختلفة أجزأه بدنة أو بقرةٌ » إلا أن يكون من جزاء 

الصيد ء إِذْ يُرَاعى فيه مشابهةٌ الصّورة » فلا تحزىء البدنة عن سبع ظباء . 

ولا يُشْترط في الاشتراك في البدنة والبقرة أن يكونوا ون قل ينبو اندز 3 بعذة للك 

( رحمه الله)(". ولا أن يكونوا بأجمعهم مُتَقَيين خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ©). لكن من 


- ل اسن نيو زرو اللي زا زر وان امي ست رار اف 
مسنده (1/ 1705 ) حديث ( 14880 ) جميعا من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر به . وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب » ؤقال ابن الصلاح : 9 ماذكره من تضحية رسول الله عَِنَةِ عنه وعن أمته . ثابثٌ من 

عدي جار ورك ينكل وميد رج 19 

. ) ب): 0 بينهما‎ (١ )1( في‎ )١( 

)١(‏ كلمة ‏ 00 “0 ا 
اي ل . انظر له ليامع تكملة 
فتح القدير(9/١١5).‏ 

ل ط في الاشترلك في لمن الأضححية 050072000 

(ب)أن 0 ظ [ 

(ج)أنيكون تحت نفقته. انظر 5 . القوانينص(51١)‏ الشرحالكبير(؟/5١ 0١‏ 5 
على مختصر خليل (؟/1١)‏ . ظ 

٠‏ ما ع 5 8 6 عٍِ ا ٠‏ ل 

ظ (4) مذهب الشافعية : أنه لا يشترط أن يكون المشتركون في الأضحية جميعًا متقربين بها إلى الله - عز وجل + بل 
يجوز أن يكون جميعهم متقريين بقربة متفقة أو مختلفة » واجبة أو مستحبة » أو كان بعضهم يريد اللحم . انظر: 
التنبيه ص ( 58 ) . شرح السنة ( 4 / 85" ) . الروضة ( 3 / .)١98‏ 

ومذهب الحنفية : أنه إذا كان في السبعة المشتركين في البدنة أو في البقرة » من يريد نصيبه لحمّا» ؛لم 


تج عن واحد منهم . وإنما تجحرئٌ إذا كانت كلّها لله - عز وجل - وإن كانت بُرَادُ منهم لوجوو شيّى من 
ابيا الحج وأسباب الضحايا . 


1١ 


الضحايا / الركن الثاني ولت الأ ا ع م ا تيوه 139/7 


يطلب اللحم يُقَاسم إذا قلنا : القسمةٌإفرازٌ» وإن قلنا : إنهابَئِع» فوجهان » ووجة الجواز : الحاجة . 
هذا بيان الواجب . أما الاستحبابٌ » فالضأنٌ أحتٌُ من المعز» وسَيْعٌ من الغنم أحبٌ من بقرة 
وَبَدَنَةَء والبدنةٌ أحث من البقرة » والأبيضُ أحتُ من الأسود (2» وفي الخبر : ١‏ لَدَمُ عفراء 
ظ أحث عند الله من دم سَوَْاوَئْن) 27 . وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( الأأتى أب من 
الذكر) فقيل : أراد به في جزاء الصيد » إِذْ يطلب منه القيمة » وقيمةٌ الأنثى أكثر » وإلا فُلَحْمْ 
الذكرٍ أطيبٌُ ؛ فهو أولى . وقيل : أراد الأنثى التي لم تلد » قَلَحْمُها أطيبُ من الذكر . 
وعلى الجملة يُستحب استحسانٌ الضحية واستسمائها ؛ تعظيمًا للشعائر » فإنها من تقوى 
القلوب » و « ل يَتالَ َه خومهَا ولا مها وبَكن بالك التو مسي 94 . 
الركن الثاني : الوقت ولا ترك الضح إلا بوم الدحر وأ النشريق . ودمائالجبرانات 
في الحج لا تختص بوقت . وفي منذورات دماء الحج خلاف . 
ثم النظر في أول الوقت وآخره ووه إذا مضى من يوم النخر يعد طلوع الشمس مِقُدارٌ ما 
ظ تزول كراهيةٌ الصلاة وتسغ ركعنين وخطبتين . . ثم في وجه : تعتبر ركعتان يقرأ فيهما «ق ) و 


- 2 وقال زفر: لايجوز إلا إذا كان قَصْدِّهم جميعًا التضحية فقط . انظر : مختصر الطحاوي ص (707) ٠‏ 
الميبسوط ١١١1/؟١١).‏ العاية على الهداية 10 900) : 


() في()(ب) : ؛ والأبيض أحب من السواد » . 


(؟) حديث حسن أروام اانا عه ل نهو 1ه ديف رمم تدس ىزيز قال ا 
رسول الله مكاتر : «ودم عفراء أحبٌ إل من دم سوداوين ) واكاك سرد الاجم ره واي 
هريرة أيضًا . 

وقال ابن الصلاح: « وروي موقوفا - أيضًا - عن أي هريرة من قوله : :د يضاء حت إل من دم ظ 
سوداوين » وذكر البخاري أنه لا يصح رفقٌه إلى رسول الله َي » والله أعلم » . مشكل الوسيط (جاق . 
1ه . والحديث حسشنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (75/4 ) . 
(”) من الآية (7م) من سورة ( الحج ) . 


١-7‏ اب الضحايا / الركن الثالث : ذابح الأضحية 


١‏ اقتربت » وخطبتين طويلتين » كذلك فَعَلَ رسول الله مَك © . وفي وجهٍ : تكفي ركعتان 
خفيفتان وخحطبتان خفيفتان » لكن لا يتتهي إلى القناعة بأقل ما يجزىء . وقال المراوزة : يُغتبر في 
الخطبة الميفة » وإنما الخلاف في خمّة الركعتين ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « قِصَدِ الخطبة وطول 
الصلاة مَثنةٌ عن يِف الرجل » 7" . وقيل : الخطبة لا تعتبر ألا ؛ لأنه 27 ليس بركن . 


وأما آخره » فغروبُ الشمس من آخر أيام التشريق . وتصح التضحية في هذه الأيام ليلا 
ونهارًا . وقال مالك (رحمه الله ) ار . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : لا تجزىء في 
الثالث من أيام التشريق © . 


)١(‏ وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (1017/5) (/) كتاب « صلاة العيدين ) () باب ١‏ ما يقرأ به في صلاة 
العيدين » حديث ( 41 ) يإسناده أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليغي : ما كان يقرأ به رسول الله عله في 
الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب« ق والقَرآنٍ اميد 4 و 8 اقتربت الشَاعَةٌ وانْسَّقٌ مق اَمَو . وزواه ‏ 
الترمذي(١؟/١١:‏ ) حديث (84ه ) اولاني 01 . وابن ماجه(١/8١:‏ ) حديث(787١)‏ جميعًا من 
طرق عن أي واقد الليثي به . 


(؟) حديث رواه مسلم في صحيحه 544/7١‏ ) (7) كتاب ١‏ الجمعة ) ( ١8‏ ) باب « تخفيف الصلاة والخطبة ) 
حديث 814 ) ياسناده عن عمار بن ياسر قال : إني سمعت رسول الله يكم يقول : « إن طولٌ صلاة الرجل » 
وقِصَرَ خطبته مين مِنْ فقهه » فأطيلوا الصلاة » واقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحرًا » . ورواه أبوداود مختصرا 
(731/1) حديث )1١١١(‏ بلفظ : «أمرنا رسول الله يتم يإفْصَار الخطب » . ورواه أحمد في مسنده (4 / +7) 
حديث (18545) وقوله : ( مَنّة ) أي : علامة ومَظِئّة » ودلالة محققة لفقهه , وأصلها من (إِنّ ) التي هي للإثبات 
والتحقيق لسالس د وري 

© في (أ)ء( ب ): «لأنها » . 

(؛) مذهب الشافعية : أنه يصح التضحية في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر» ليلا » ولكن تكره 
التضحية والذبح مطلقا بالليل خشية الخطأ في الذبح » ولأنه قد لا يشهد الأضحيةً الفقراءٌ والمساكين 
المحتاجون . انظ رالأم(؟/551). التنبيه ص (28). الروضة(/. 5 ؟) . الغاية(؟/181). شرح السنة(5/4؟1؟). 
رحمة الأمة ص (117). 

ومذهب اخنفية انال شعية عرو بيو التتدرويوعون بم ولا تر قر نرم لعاتف بعد ووم النسر.. 
والذبح في الليل جائز مع الكراهة. وهومذهب احنابلة أيضًا. انظر: مختص رالطحاوي ص( .)20١‏ المبسوط 
ا بدا اي 3-35 


الشسان ارك الا ا م حت م تت د 1411/77 


ثم من فاته فلا معنى لقضائه ‏ فإنه لابن من الصبر إلى العيد / الثاني » وعند ذلك يقع عن حقٌ 7ب 
الوقت 277 


' 5 : ين و رع | 
الركن الثالث : الذابح . وكل من حل ذييحتّه صَحٌّ مباشرثه للتضحية » لكن لا يتصور 
الضحية من العبد والمستولدة والمدَيّر ؛ إِذْ لا مِلّك: لهم على الصحيح . ولا تصحٌ من المكاتب 
بغير إذن سَيِّده » وياذنه وجهان : 
٠ ٠‏ ش 7 ' 3 00 
ولووكل كتاييًا بذبح الضحية دود النية جاز ) وعليه ان ينوي كما لو وكله باداء الزكاة 
جاز إذا تَوى هو. 0 0 
ع ض 0 ٠‏ ش ش 0000 7 يخ س 
ويُستحب أن يتولى البح بنفسه22» فإن عجز فَيَشّْهد ضَحيّته وينوي عند الذبح . ولو كل 
مسلمًا بالذبح والنية » جاز . ظ ظ 


الركن الرابع : في كي كيفية الذبْح . وَالتّظَمِ في الواجبات » والسي » وما يخصٌ الضحايا . 
ال و يوي - ليس يعظم > هرم 


حيوانٍ فيه حياة مستقرة . 


-ت ومذهب الالكية :أن الذبح في يوم الدحر ويومين بعده» وأولا أفضلها » ثم الثاني ثم الثالث ولا 
تجوز التضحيةٌ بالليل في يوم النحر أو اليومين بعده . فإن ذبح ليلا لم تمزه على المشهور في المذهب . انظر: 
الكافي ص (17) . القوانين الفقهية ص ( ؟15) . الشرح الكبير(١/١1١)‏ التي عي جعي حدر 
١‏ وم ) . بداية الجتهد (5/1.ه). 00 

1) قال ابن الصلاح : وهذا في الضحية المستونة أما الواجبة » إذا فانت » فعندنا أنها تقضى بعد وقتها في 
غير أيامها خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق45١/ب)‏ .. 

(0) في ( ب) : ١‏ جائر) . ظ 

(م) ومن الدليل على استحباب قَوَلْيه الذبح بنفسه ما رواه البخاري في صحيحه )٠١/٠١(‏ (8) كتاب 
اماس ورك اموس لا اح يدو سجاوه روود ب او ار لحن الاو كي رود 
الله مد بكبشين أملحين » فرأيُه واضعًا قَدَمَه على صِفَاحهما » ؛ لخي راكب اياي 
(4) في (أ) (١‏ ب) : «أما الواجب 9. ظ 

(5) التذفيف مهار طن الاامسةام رجز غتها رغ رخن الرقاء والمضردو لاغ فل انض 
انظر المصباح المنير ( )7١7 /١‏ . القاموس ص )٠١547(‏ . 


27 ببس الضحايا : الركن الرابع ابع : كيفية كك 


أما القطع » فاحترزنا به عن اختطاف رأس العصفور يمدق » فإنه لا بيبح ٠”‏ نيوان لقا 
وألر كوف اهر 0131م بورق عينها بيقطاء انحن »رركن لورتكلنى وله بااطلعهينا :عجان درقال 
وس سو ابي لاسي 

منها » ولا يكفي قطعٌ اثنين ” 

وأما( التمام) فاحترزنا به عما لو بقي من الحلق 9 جلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى حركة 
المذبوح » ثم قطع بعده » فهو حرام 7 . ولوقطع من القفا وأسرع حتى لم ينته إلى حركة المذبوح 


. » في () 2( ب) :١لا يصح‎ )١( 

وقالواين الدج : « قوله : (أما القطع » احترزنابه عن اختطاف رأس العصفور بيندقة» فإنه لايح ) 
هذا صحيحخ ؛ لأن الأختطاف قَلْمٌّ لاقَطعٌ » وفيه طَرَفٌ من الخنق . وأما قطع الحلقوم والمريء» ففيه احتراز 
عما إذا وُجد القطع ؛ لكن لا في نفس الحلقوم والمريء » بأنْ أمَُ السكينٌ فوق الحلقوم والمريء وقطع 
لرأس » من غيرأن يقطع شينام الحلقوم والمريء» فهذا لا يجرىء» قط به القفالٌ والإمامأبالمعالي واله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١ق ١45‏ /ب وما بعدها) - 
)١(‏ والحلقوم : هو مجرى ى النفس خرويجا ودخخولا ء والمريء مجري الطعام والشراب وهو نحت الحلقوم , 
ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان باخلقوم ؛ ويقال لهما ' اراد الا 3 

وما بعدها ) .: 


(") مذهب الشافعية : أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذييحة» و ا ولو 
تركهما جاز» ولوترك من الحلقوم أو المريء شيعًا يسيرًا » ومات الحيوان » فهو ميتة . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . 
انظر : التبيه ص ( 54 ) . الروضة ( ١/1‏ 7 ) . الغلية (91//7) امفنع ص )11١(‏ . رحمة الأمة ص ( 18 ) . 
ظ ومذهب أبي حنيفة : أنه يجب قطع ثلاثة من هذه الأربعة » وقال أبويوسف : لا بد من قطع الحلقوم 
والمريء » فشرط ثلاثًا الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وقال محمد : إن قَطْعَ الأكثر من كل واحدة منها 
»فذلك يقوم مقام قَطِع الجميع .انظر : مختصر الطحاوي ص ( ١95‏ ) . المبسوط 7/١7(‏ ) . نتائج 
الأفكار ( 597/9 » 544 ) . 


ومذهب المالكية : أنه يُسُترط قطع الحلقوم والودجين » ولا يشترط قطع المريء» قد رُوِيَ اشتراطً قطه عن مالك 
( رحمه الله ) . انظر : الكافي ص ( ١1759‏ ) . الخرشي على مختصر خليل ( 7/7 ) . بداية امجتهد( 518/١‏ ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « الحلقوم » . (0) يعني لا يؤكل . 


الستحاناتة ال كن الرا + كيو الذي لبه ل د وي يج 7143/7 


قبل قطع ايح ا 1 فهو جائر "© . 
وأما ( التذفيف ) ٠‏ أردنا به أنه لوابتدأ الذبح , » وابتدأ غَيْدِه نَْحَ 0 [ منه ] ('©2 فهو ميتة ) 
وكذلك كل جرح يقارن الذبح ويؤثر في التذفيف . ظ 


أما العظم » فهو ني عنه حتى تخوم الصيٌالجروح بسهم قله من العم 8 . 

وأماالحياةالمستقرةفلايدٌ منها. و لوأخ رجناشاةمنماءأوتحت هدم وبهاحركة المذبوح © فلا 
تُبيح 0 ذَبْحَها . فلو شككنا في أن حياتها كانت مستقرةً أم لا فالوجَهُ تغليبٌُ التحريم . فإن 
غلبت على الظنّ - بعلاماتٍ - استقرائ حياته : حل » وقال المزني ( رحمه الله ) : من علامته أن 
ْ يتحرك بعد الذبح . رول ادجتجر ئلم 1" راي ولو علامات قابلمااالقد تخريع بسكيو 


(0 في(1)١(ب)‏ : «الذيوج.. 

(؟) ولكنه يعصى لزيادة إيلام الذبيح بقطعه بهذه الكيفية . انظر الروضة .)٠ ٠.7/8١‏ 

(5) زيادة من (أ) » (ب) . 0 

(4) يعني أن العظم منهيع عن الذبح به والدليل على ذلك مارواه البخاري في صحيحه ( 547/4 ) ( 77) كتاب 
١‏ الذبائح والصيد» )١8(‏ باب ١‏ ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) . حديث ١7(‏ 29 ) بإسنادة عن عباية بن 
رفاعة عن جده أنه قال : يا رسول الله » ليس لنا مُدّى » فقال : ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكرَ اسْمٌ الله لكر لحن 
الظفرَوالشَى ؛ أما الظفئ فَمْدَى الحبشة » وأما اشن فعظعٌ ... » . ورواه مسلم )١68/(‏ (5) كناب (الأضاحي ) 
(: ) باب « جواز الذبح بكل ما أنهر الدم | إلا السن والظفر وسائر العظام ) حديث )١9178(‏ . ورواه النسائي (// 
017 ابن ل الشعلاء ,صوق التيج الم اتعبناين اوتام عله و رناء ع جصارق ويخع 
مرفوعًا به . ا ظ 

وك قال ان لاحن ووسروة روت ينض الو اورة موالامة راي لخدي اوس الا 
قطع الحلقوم والمريءء تهنا مصادفة الذبح للحياة المستقرة . وإن لم توجد بعد الذبح تبينًا عدمّها من قبل . 
. هذا ما اعتمده المزني وطوائفٌ من الأصحاب » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 47١/أ)‏ . [ 

(5) في ( ب) : « فلا يصح ) . 

(:) قال ابن الصلاح : «قول صاحب الكتاب : ( وقال المزنى :من علاماتهأنجحرق بعد لذيج) وقبل : : (أن 
ينفجر الدم ) من قرأ« وقيل » بالباء الموحدة , فققد ص صحف صحف »ء وإنما هي « وقيل » من القول ‏ أي : : ومنهم من 
اعتمد انفجار الدم بعد الذبح » وليس بشيء ») . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 47 ١/أ)‏ . 


المذبوح وهو يتحرك © بعد لكنْ جملةٌ من هذه العلامات مع قرائن أحوال لا يمكن وَصْفُها قد 
تحصّل ظنًا غالا فيؤخخذ به مع أن الأصل بقاء الحياة . 


أما السنرم » يِشتحت تحديدٌ الشّفرة © والتحاملُ عليها بالقوة » وإسرا القطع » وتوجي 
بو يواسي اا . ولا بأس أن يقول : بسم الله » ومحمدٌ رسول - 


ظ الله » بالرفع 9" » . ولايجوز أن يقول بسم محمدء ولاأنيقول: بسماللّهوومحمدٍ رسولٍ الله ؛ فإنه 


ويُشتحث ذَبْحُ البعير في اللَّبَة © فِإنَّ ذّبْحه يُطَوّل عليه العذاب ؛ لِطولٍ عنقه . ثم النحر في 
اللبة بقطع الحلق 29 والمريء أيضًا . ظ 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ترك التسمية عامدًا مكلام 0 , 


. ) في (أ) : « وهو متحرك‎ )١( 

(؟) ودليله مارواه مسلم في صحيحه ( 154/8 ) (74) كتاب « الصيد والذبائح » )١١(‏ باب ١‏ الأمر 
ياحسان الذبح والقتل وتحديد الشَفْرة ؛ حديث (1400) بإسناده عن شداد بن أوس قال : يتان حفظتُهما 
عن رسول الله يه قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلهم فأخمينوا القَثْلة » وإذا ذيحتم 
فأحسنوا الذَّبِح ولْيحدٌ أح كم سَفْرته فيح ذييحته ) . وكذلك مارواه مسلم أيضًا في صحيحه ( ؟/ 
ده )١‏ (5) كتاب ( الأضاحى ) (0) باب « استحباب الضحية ) حديث )١5707(‏ وفيه ... فققال : يا 
عائشة » هَلّمّي المدْيةَ » ثم قال : اشُحَذِيها بحجر » يعني : حدّديها . ظ ظ 
(0) يعني برفع كلمة « محمد ») على أنها جملة مستقلة ؛ والمقصود منها ذِ كد النبي عليه الصلاة والسلام . 
(:) لأن كلمة و محمد ) حيتئذ معطوفةٌ على لفظ الجلالة » وهذا إشراك بالله عر وجل . 

(0) اللبة : هي ثغرة النحرء وهي الوهدة التي في أسفل العنق وأعلى الصدرء هذا هوالمنحر وأما المذبح فهو 
حابعى الحواي كل الجوو تك لح لادج تي ادك الرضيةة رز 107 

(3) في (أ) » (ب) : ١‏ الحلقوم ) . 

(0) مذهب الشافعية أن اسمية مستحيةٌ عند اليج والشي إلى الصيد ء وإرسال الكلب ليصطاد ‏ فلو 
ظ تركها عمدًا أو سهوًا حلت الذبيحة , ولكن بَْكهَا عمدًا مكروه على الصحيح » وقيل : يأئم لقنا 
الطالبين ٠.0/9١‏ ) . رحمة الأمة ص .)١١8(‏ 

باشل لجا سياس اوور ألا تيد وات الك ان ا 
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أما ما يخص ”2 بالضحية » فأن يقول : اللهم نك وإليك ؛ فَتَمَْلُ مِنّي . ولا بد من نية 
الضَّحِيّة عندالذبح»إلاأنيكو نقدعينٌالشاةللضحيةمن قبل » فالمذهبُ أن تلك النية تكفيه 29 , 

وصريح لفظ التعيين أن يقول دل عه فيه . أما لو قال : لله علي ضَحِيةٌ » ثم قال : 
عينتٌ هذه الشاة لِنَذْرِي » ففي التعيين وجهان . ولوقال : لله علئَ أن ضحي بهذه الشاة » ففي 
التعيين وجهان مرتبان » وأولى بالتعيين . وكذا الخلاف في نظيره من من العتق . والعبد بالتعيين 
أولى ؛ لأنه ذو حَقٌ فيه ”2 . ووجةُ قولنا : لايتعينُ أن الحق قد ثبت في الذمة » فلا يتحول عنها إلى 
العين (؟2 إلا بالاداء . ولوقال : جعلت هذه الدراهم صدقة » ففي التعيين وجهان ”© . ولو كان 
0 مسري الوا . ا 
0 


2120020 جص 
الوقت وجهان من حيث إنه يشبه دماء الجبرانات لكونه في الذمة . والصحيحُ : أن ذ كر وَصْفٍ 
الضحية يُوجب تعيين الوقت . فإن قلنا : لا يتعين الوقت » فلو قال : جعلت هذه الشاة عن جهة 
قو :الى النألرت وجواق : وااقي نل أن لازي العا عرد هايا ارد . 


خا 7 


> سواءٌ » وإن ترك ناسيا لم يحرم قال أ وهف :ريه ابل امتروك التسمية عامدًا لا يَسُوع فيه 
الاجتهاد . ولو قضى التقاضي بجواز البيع منه » لايجوز قضاؤه ؛ لأنه مخالفٌ للإجماع . 

قلت : وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضّاء أعني أن متروك التسمية عمدًا لايَحِلٌَأكله . انظر : مختصر 
الطحاوي ص (50؟) . رءوس المسائل ص .)0١١(‏ المبسوط(1١/777).‏ تكملة فتتحالقدير(485/5). الكافي 
ص (174). القوانينالفقهية ص .)١.(‏ الخرشي على مختصر خليل(7/١١).‏ بدايةالمجتهد( .)000/١‏ المقنع . 
لابن قدامة ص )7١١(‏ . ظ 
)١(‏ في (آ ( : « أما ما يختص ») . 
0 والأصح أن تلك النية لا تكفيه. . انظر الروضة ( 7١1/7‏ ) . 


لا (5) يعني أنه ذو حق في العتق . (5) في (أ) » ( ب ) : ( إلى التعيين ) . 


(ه) الأصح أنها تتعين كشاة الأضحية . انظر الروضة ( 705/5 ) . 
(5) زيادة من (1) . 


10/7 


القسم الثاني من . الكتاب 
النظر في أحكام الضحايا 


وهي ثلاثة 
. الأول : التّلَفء فإذاقال: جعلتٌ هذهالشاةضحية» فماتت فلاشي ععليه. إلا أن يكون قد عَيتَها 
عن نذر سابق وقلنا : إنها ”) تنعين» ففي وجه : أنه كان تعيينه بشرط الوفاء» فإن مار نت ()/ فعليه الإبدال 9 . ممأ 


وأما إذا أتلفها أجنبيئ » فعليه قيمتها يشتر ي بها ضحيةً 249 : فإن لم يَفِ » فليس عليه التكميل . 


أما المالك إذا أتلف » ففى وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم للضحية © . 
والشّقْصٌ لا يجزىء” ؛ فلا بُدٌ من الإتمام . وإن زادت القيمة » فيشترى بها كريِةً . وإن تعذر فوجهان : 


أحدهما : أنه يُشْترَى به شِفُصٌ للضرورة 9 وكذلك إذا كان ماغرمه الأجنبي أقلّ من ضَّحِيةٍ «) . 


والثاني : أنه يُضْرف مَصْر ف الفدايا يني ار الشبرى به اها يده تيه ولاييقه »جاز 60 . 


() في (أ) : جإنهو. 00 )١(‏ في (1أ) 2( ب ب) : « فإن فات » . 
(5) وبه قال الجمهور ؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته «اقوالرركة ررم 
(:) أي : فيشتري بها المضححي . 
(ه) والأصح أنه يلزمه أكثد الأمرين من قيمتها » وعليه تحصيلٌ مثلها . انظر الروضة 517/7 ) . 
(7) في ( ب) : ١‏ والتبعيض لا يجزىء ) وهما بمعني واحد . ظ 
(0) يعني يشتري جزءًا من أضحية ويذبح مع الشريك . 
ظ (8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (/؟١؟)‏ . 
(9) وهذا تفريع منه على جواز الأكل من الأضحية الواجبة . انظر الروضة )5١/(‏ . 

قال الحموي : « قوله في كتاب الأضحية : ( أما إذا أتلفها أجنبي فعليه قيمثّها يشتري بها أضحية » وإن 
لم ينٍ فليس عليه التكميل » أما المالك إذا أتلفها ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم 
للأضحية » والشقص لا يجزئٌ فلابد من الإتمام » وإن زادت القيمةٌ فيشتري بها كريمة » وإن تعذر 
فوجهان : احدهما : أنه يشتري به شقصًا للضرورة » كذلك إذا كان ما غرمه الاجنبي أقل من الضحية . 
والثاني : يصرفه مصارف الضحايا » حتى لو اشترى منه خائمًا يقتنيه ولا يبيعه جاز ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه قال : ( د موسر رساو 
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هذافي الإهلاك . أما إذا ذبحه أجنبي في وقت الضحية » فحيث لا تُشترط النيةٌ اكتفاءً 

بالتعيين السابق ('" » فققد وقع الموقع ('© . وإن قلنا : لا بد من النية » فقد فاتت القربة » وفي لحمه وجهان : 
٠‏ أحدهما : أنه يعود إلى مالكها وتنقل [عنه] © الضحية » وعلى الذابح أرش نقصان الذبح . 

والثاني : أنه يُضُرف مَصْرفٌَ الضحية وإن لم تكن ضحيةً . 

وائما تفوت القربة دون الاستحقاق » ولا يجب على الأجنبي إلا نقصان الذبح . 

وحيث قلنا : يقع الموقع » ففي لزوم أرْش الذبح قولان : 

أحدهما :نعم ؛ لِعُدُوَانه 29 . 

والثاني : لاء لتأدّي الواجب به . | ظ 

هذا ودع يتويد يوي أجوو ب احود و يود وو يت 
قول ل 

ثم في كيفية تخريم كل مَنْ ذبح شا غيره وأَكل ل حمه وأتلف © قولان : 


كن اميد مما رداك طاهن اندي قن الا او أن يكون بدلا عن بدل الغير 
ضرورة » وإذا كان كذلك كان ما ذكره مخالقًا لمعظم الكتب . 
ظ قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن يكون ما ذكره الأصحاب محمولا على ما إذا أمكن أن يصاغ منه 
خاتم » لكنه إذا لم يَجِيءْ منه خحاتم أمككن أن يباع فيِشْتَرى به خاتم » وعلى الثاني بني الشيخ دون الأول . 
الثاني : لا بيعد أن يكون ذلك تصحيقًا وقع ذلك من الناقل » ويكون معنى الكلام : حتى لو اشترى منه 
خخاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز» إن ؛ اشترى 6 و9 استوى » مقارب في الخط واللّه أعلم , والجواب الأول أصح) 
إشكالات الوسيط (ق85١/1أ:185١/ب).‏ 

ظ 0 في () (١‏ ب) ٠:‏ السالف ). )١(‏ وعليه فيأخذ المضحي اللحم ويُقَدقه . 

) زيادة من () » ( ب ) . ظ 

(4) وهذا هو الأظهر من القوين» وبه قطع الجمهور ؛ لأن إراقة الدم مقصودةٌ» وقد فته ء فصار كما لو شد قوائم 

شاةٍ ليذبحهاء فجاء آخرٌفَبَحَهًا بغير إذنه » فإنه يلزمه أرش النتقص راو 000/10 0 

(0) في ( ب ) : ( وأتلفه » . 


7أ7آ ا ل للللللللسسبهة4هيبهبيبيبيبببسبب بعكم الضحايا إذا لحقها عيب 

أحدفها : انه بحس فيَمئها حي . 

والثاني : أنه يجب أرشٌ نقصان الذبح وقيمةٌ اللحم ؛ لأنه ذبح ملكه وأكل ملكه » وهذا قد 
يقتضى زيادة قيمة . ش ظ 

الحكم الثاني : التعَيِّبٍ . ومهما لم يلزه شيء بالتَلّف » فلا يلزمه بالتعيّب . ولكن لو كان 
العيث بحيث تمع الإجزاءً في الضحيّة » فهل ينفكٌ عن الضحية؛ والشاةٌمعينةٌ('»؟ فوجهان”" : 

أحدهما : نعم كالتّلّف . ظ 

والثاني : لاء بل تجري مُججرَى الضّحايا . 

ولوقال ابتداءٌ لشاةٍ معيبة : جعلتٌ هذه أضحية 29 ) وجب صدفها ‏ ات لي 
على الصحيح ؛ إِذ لا مَحْمَل لكلامه إلا هذا . ولوقال لظبية : جعلتُ هذه أضحية» لغ قوله . ولو 
قال لفصيل » فوجهان © , وكأَنّ اسن دائه * بين العَكب والجنس . 

ولوقال : لله علي أضحيةٌ "©2, ثم عينٌ معيبةٌ للنذر» لا تبرأ بها ذمّثُه . وهل يلزمه تَفْرِقة لحمها ؟ 
فيه وجهان . ولو زال العيب ”© » ففى براءة الذمة بها وجهان © . وأما إذا كان تعيّْبٌ المعَينَة 
بفعله » فعليه التضحيةٌ بشاةٍ صحيحة بدلا عنها » وفى انفكاك المعيّنة الوجهان المذكوران . 
فروع ظ 
الأول : طرآنُ العيب والانكسار حالةً قطع الحلقوم » لا يؤثر . وقبله وبعد الإضجاع للشاة 
عا لبر الرجل . وإثما يليق التردد بما يكون من اضطراب الذبح . أما إذا 


لقال انى المبلاح يعني ماإذا كانت معينة عن نذر سايق مطلق » وقلنا :| : إنها تتعين » وقلنا الا 
التلف أو اليعيْبٍ » أما حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قَطعًا ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 748 أ) . 


. والصحيح أنها تجزئه عن التضحية » فيذبحها في وقتها . انظر الروضة ( ؟/517)‎ )١( 


(5) في (أ) : ( ضحية ) . (5) في ()» ( ب) : ( وجب مصرفها ) . 
(ه) والأصح أنه يلزمه ذبحه . انظر الروضة (/717) . 
(5) في (أ) »( ب) : ( ضحية ) . (0) في (أ) ‏ ( ب) : ١‏ التعيب ) 


)0( والأصح أنه لاتبراً ذمته بها؛ لأنهزال ملكهعنه» وهوناقصء فلايؤثرالكمال بعده اظرالروضة .)"١ ٠10/5‏ 


الأكل من الضحايا والتصدق ببعضها 1251/7 


كان بسبب أخر فيظهر تأثير ه. وقد قال القفال : ما يط رأ على الهدي المشوق إلى الحرم بعد بلوغ 
الحرم : لايؤثر؛ لأنه قد بلغ محله . ولق الأصحابُ ؛ لأن من اشترى في الحم الذي » فتعيئب 
. قبل الذبح . أثرذلك فيه » فأيٌّ أثر للسّؤق ؟ . 

الثاني : لو قال : لله علين أن أُضَسْى بعرجاء » قفيما يازمه ثلاث أوجه : 
ادها استاري سكي . ظ 
والثاني : أنه لا شيء عليه كنذر الظبية . 
والثالث : أنه لا يلزمه إلا العرجاء 29 . 
الثالث : ضَلالٌ الشاة ته ”0» وما نريد أنه و ؤجدَث بعد أ أوجبنا علي ابل وقد 
ضنحاة ("©» ففي انفكاك الضالة قولان : 

أحدهما : أنه ينفك ؛ إِذْ لاوَجَهَ التضعيق:» وقد طتحى ليدال:: 

والثاني : أنه يُضَحَى أيضًا ؛ لأنه الأصل . 

:وإن لم يكن قد ضححى البدلٌ اقتصر على الأضل مايه عَينّ البدلّ بلفظه فظهء ذا 


الشاتين تُذُبح ؟ فيه أربعة أوجه : 
أحدها : البدل . 
والثاني : الأصل © . 
ا 
. والرابع يتخي أَيّهما شاءَ . 
ع : الأكل ا من المتطوع به (*) . وهل يجو زأكلُ الجميع» أم لاتتأكى 
)١( ٠‏ وهذا الوجه هو أصحها كما في الروضة ( 7١8/7‏ ) . 


5 أى . فلا يلزمه شيء بضياعها ُ 


(5 في (أ) »( ب ): ١‏ وقد ضحى ) . 
(4) وهو الأصح كما في الروضة ( 770/7 ) . 


(5) أي من الأضحية المندوبة لا الواجبة بنذر أو غيره 1 


7 ا الا كز فج العحايا والتضدق «يعقيها 
انه إلا بتصِدّقٍ شيء منه ؟ 7( فيه وجهان : 


أحدهما : أنه يجوز ؛ لأن المقصود إراقةٌ الدم والضيافةٌ » وقد يستوي فى ضيافة الله تعالى 


المالك وَغَيِوُه . 
والثاني :أنه يتصدق با ينطلق عليه الاسم © ؛ لقوله تعالى : ف( موأ نولمو با 
آلْمقِيرَ»# . 


لابكفي في هقد الإطة ب امن اليك لتر » ولاكفي لك التي ٠‏ م00" إب 
للفقير أن بل مَنْ شاء مِنْ غنيّ وفقور . ويجوز إطعام الأغنياء من الضحية . وعلى كل قولٍ 
فالتصدق بالكل أحسيٌ » وكان من شعار الصا حين تناول لُقّمَةٍ من كبد الضحية أوغيرها 59 
علي ( رضي الله عنه ) في خطبته بالبصرة الو 
يأكل اللحم في السنة إلا الِلذة من كبد أضحيته » . 


ثم كمال الشعار يتأدّى بالتصدق بالنّصف ؛ لقوله تعالى 010007 ايمر لق 
5 ا ؛ لقوله عليه السلام الوا اب 


(1) قال ابن الصلاح : 9 لا يستفاد من قوله : (... لا تتأدى السنة ) أن أضحية التطوع - بَعْدَ ذبحها بنية 
الضحية - يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحاياء فإنه ليس كذلك . وفي كلامه بعد هذا ء ما 
يُشْعِر بهذا . والمقطوعٌ به في المذهب أنه لا يجوز يَيْعُ شيء منها عندنا وإن كانت تطوعًا ؛ لأنه بفعلٍ 
التضحية أخرجها قربةٌ » فلا يجوز له الرجوحٌ فيها . وانتفائٌه بها ء إما جاز على أنه من مصارفها . وفي 
« الشامل » لا بن الصباغ 9 قال أصحابنا : إنما جاز الا كل والانتفاع بالجلد رخصة ء فلا يتعدى بذلك جواز 
البيع » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق48١/ب)‏ . ظ 

(1) وهذا الوجه هو أصحهما . انظر الروضة (+/77 ) . 

وم الطغر : هو الثوب الخلق أو الكساء البالي . واجمع : أطمار . انظر مختار الصحاح ص (/75) . 
المصباح المنير ( 077/7 ) . القاموس المحيط ( 4 5ه ) مادة ( طام ر) . 

() من الآية 78 350٠)‏ ) من سورة ( الحج ) . 

(ه) حديث حسن : رواه أبو داود في سننه (+/747) ( )٠١‏ كتاب ( الأضاحي »6 )٠١(‏ باب ١‏ في 7 
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وما يجوز عله فلا يجوز إتلاه» ولا أن جلك الأغناءليتصرفو فيها بلبيع ؛ لأن الضيافة 
مقصودة . 

فرع : لوأكل الكل على قولنا : يمتنع ذلك عففيما يلزمه من العُْم وجهان : 

أحدهما 0 

511000 

أحدهما : أنها كالمتطوّعة . 

كد ا ١‏ الصحيح أن لئاع : » لكن يُتُتفع به في البيت أو 
يتصدّق به . وحكى صاحث ١‏ التقريب » قولا بعيدًا : أنه يجاع » ويُضْرف ثمثه مصرف 
الضحايا» وهو ضعيف . نعم » قال : « لو تصدّق بالجلد بدلا عن اللحم - إذا | قلنا : إن عليه 
التصدّق - لم يُجَه ذلك ») . وهو أحسن . 

ا موسي سور د و لعز دوي 1 

اجلططى كر جبين الراد كي خط على الكل جد !وك في بحاكر جره . وفيه وجه : 
له ايلج السيلاق يرون الرلدء [الوسياة مدال 


فرع آخخر : لواشترى شاةً » ثم قال : جعلتها ضحية » ثم وَجَدَ عيبا 2 » امتنع ردّها9», وله 


ِْ 


حبس لحوم الأضاحي ») حديث )١8417(‏ يإسناده عن تُبئِسّة قال : قال رسول الله كد : «إنا كنا نهيناكم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث » لكي تسعكم » فقد جاء الله بالسعة ؛ فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وإن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) . ورواه أحمد في مسنده ( 1/0) حديث (47/ 3 
كلاهما من طرق عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة مرفوعًا به . 

. زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( في (5)ء(ب):«له).‎ )0١( 

(6) يعني إذا جد بها عيبا قدياً حدث قبل شرائه . 

(4) وذلك لزوال ملكه عنها ؛ » كمن اشترى عبنًا فأعتقه ء ثم علم به عييا . انظر الروضة 7١97/8‏ ) . 


ظ احج ججج2ج2د ده العقيقة » وحكمُّها , وكيفيثها , 


طَلَّت الأرش كما بعد العتق . وقال العراقيون : يُسْلّك بالأرش مَشلك الضحايا سعد 
لم يعن إلا المعيبة » وظَنُهُ السلامة لاينبغي أن يلزمه أرش السلامة . 


وهي سُنّةٌ عندنا » واجبةٌ عند داود , بدعةٌ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) 2 . 


وحكمها حكمُ الضحية : في الأكل » والتصدق » والسلامةٍ من العيوب » لكنها عبارةٌ عن 
شاة تُذْبح في سابع ولادة المولود » لا تتأقتٌ (© بيوم النحر» بل يدخل وَقتّها بالولادة كما يدخحل 
وقتٌ دماء الجبرانات بأسبابها . 


وفي الخبر ( يُعَقّ عن الغلام بشاتين » وعن الجارية بشاة ) 2 ثم تكفى الشاة عن الغلام وفاقا . 
نعم» تختص العقيقةٌ بأنه لا يُكسر منها عظامٌ الشاة » فقد ورد فيها خبر "© » ولعله تفاوٌلٌ بسلامة 


. ) 7١؟ا//9( والصحيح أنه للمضحي لمعيس + ا رارمة ركه الوه . انظر الروضة‎ )1١( 

. 0 مذهب الشاففية ]ان شيعه بح و زب نيه وعد عد هين الكية و لشايلة :انان #التية د‎ )١١ 

الروضة (/5؟١)‏ . الكافي ص (177) . القوانين ص )١55(‏ . الشرح الكبير (؟/7١١)‏ . الخرشى على مختصر 

خليل (/7؛ ) . المقنع ص 5560 ) . زاد المستقنع ص (51 ) . الدليل ص (؟؟١)‏ . رحمة الآمة ص )١١9(‏ . 
ومذهب الحنفية : أنها تطوع من شاء فعلها » ومن شاء تركها . انظر مختصر الطحاوي ص ( 799 ) . 
ومذهب الظاهرية : أنها واجبة . انظر ا محلى ( 00/7 ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « فلا تتأقت ) . 

(:) حديث صحيح : رواه الترمذي ( 41/4 ) ( ٠١‏ ) كتاب ( الأضاحي ») )١15(‏ باب ١‏ ما جاء في العقيقة ». 

حديث ( ١1١١8‏ ) وفيه ( أن رسول الله متم أمرهم عن الغلام شاتان مكافقتان » وعن الجارية شاة » ورواه ابن 

ماجه ( ؟/ )١١55‏ 707 ) كتاب ١‏ الذبائح ) ( ١‏ ) باب « العقيقة ) حديث 7١770١‏ ) كلاهما من طرق عن عبد 

الله بن عشمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا به . ورواه 

النسائي (7/ )١714‏ كتاب ١‏ العقيقة ) باب ( العقيقة عن الغلام ) قال رسول الله عَم : « في الغلام شاتان مكافئتان » 

لالط و دورق لسار عن أم كوز مرفوعا به . 


(ه) حديث مرسل : رواه أيو داود في المراسيل ص « ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى َك قال في 
العقيقة التي عَمَئْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين : أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل , وكلواء وأطعمواء ولا تكسروامنها - 


الفقينة + «وحكقها »وكنكهة: 1531/7 


أعضاء المولد » فت فتنضج » وتفصل المفاصل 7(") . وتفريقٌ اللحم أولى من دعاء الناس إليه . وقال 
بجوي وو كيين بي 
إذا قلنا : لا بد منه - ففيه نظة . 

ال الضاسي برضي النعنه) : وعادةٌ العرب تلطيحٌ رأس الصبي بدم العقيقة » وهو 
مكروه 9" , 


. وى 1 ري ٠‏ ف هأ ه 27 1 عا ا 
نعم » يُشتحب أن يُسَمَى الصبئ في السابع » ويُخلق شعره ٠7‏ » ويتصدق بزنته ذههبًا او 


جد 6 


عَظِمًا ) . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7٠07/9‏ ) . قال ابن الصلاح : 9 وهذا الحديث مرسل حسن يضح 
الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضلية . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5١/أ)‏ . 


(1) كلمة : « المفاصل ) ساقطة من (أ)» ( ب ) . 


) باب « في العقيقة‎ ) ١١ ( 6» كتاب ( الأضاحي‎ ) ٠١ ( ) 7770/7 ( ويدل عليه ما رواه أبو داود في سننه‎ )١( 
حديث 7841 ) بإسناده عن بريدة بن الحصيب قال : « كنا في الجاهلية , إذا وُلِدَ لاحدنا غلامٌ ذبح شاة » ولطخ‎ 
رأسه بدمها » فلما جاء الله بالإسلام كنا تَذّبح شاة » وتخلق رأسَه » وتُلطخه بزعفران » وهذا الحديث إسناده‎ 
) 770) ٠١81/5 ( حسن . وقد ورد النهيئ عن تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة » وذلك فيما رواه ابن ماجه‎ 
يُعَقْ عن الغلام » ولا يمسسٌ‎  : بإسناده عن النبي ِو قال‎ ) ١١ 77( باب « العقيقة ) حديث‎ ) ١ ( » الذبائح‎ ١ كتاب‎ 
. رأسْه يدَمٍ » وإسناده حسن أيضًا‎ 

(0) وفي هذا حديث رواه أبوداود في سنه ( ؟/ . )٠‏ كتاب الأضاحى 6( 5١‏ ) باب 9 في العقيقة ) 
حديث (788 ) بإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله عكر قال : ٠‏ كل غلام رهينةٌ بعقيقته ) لبح عنه يوم 
سابعه » ويُحلق » ويُسَمّى ) . ورواه الترمذي ( 85/14 ) حديث ( ١577‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجه ( ٠١6/9‏ ) حديث ( 08158 .. ظ ظ 


(4) ويدل عليه ما رواه الترمذي ( 854/4 ) ( ٠١‏ ) كتاب ( الأضاحي ) ( ٠١‏ ) باب ١‏ العقيقة بشاة) حديث ‏ 
١515 (‏ ) بإسناده عن علي بن أبي طالب قال : عنٌّ رسول الله ملق عن الحسن بشاة » وقال : ويا فاطمة » احلقي 
رأسَه » وتصدّقي بزنة شعره فضة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل » ومحمد بن 
علي بن الحسين لم يدرك عليّ بن أبي طالب . 
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157/7 
الباب 5 


كيه بيه 0 عي فصي ماك لله مع لام سحي عد 


الأول : ما حرم بنص الكتاب : كالخمرء والختزير» والدم » والمنختقة 29 والموقوذة (©» 
وكذلك ما حرم بالنصٌ عليه في السنة كالحمّر الأهلية © . 


الأصل الثاني : ما في معنى المنصوص عليه » كالنبيذ الذي هو في معنى الخمر اللنصوص 
عليه . ظ ظ 


رفي جع (ب):دفيهاء. 000 (؟) من الآية ( ١40‏ ) من سورة ( الأنعام ) . 

(5) في (أ) : ( فجميع ما يمكن أكله مباح ويستثنى منه عشرة أصول » . وفي ( ب ) : 9 فجميع ما يمكن أكله يباح 

ويستثنى منه عشرة أصول » . 

(5) المنخنقة : هي التى تموت بالذنق ) 5200000007 :ا اميد 

القرآن العظيم لابن كثير ( 5/١‏ ) . 

() الموقوذة : هي التي تُضُرب بشيء ثقيل غير محدّد حتى تموت » وقال ابن عباس ( رضي الله عنهما) : هي التي 

تُضْرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . وقال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصِئ حتى إذا ماتت أكلوها . 

انظر المصدر السابق نفسه » وانظر مشكل الوسيط لابن الصلاح ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) . 

(7) ثبت تحريم لحوم الحمر الأهلية في أحاديث كثيرة عن النبي َه ومنها : ما رواه البخاري في صحيحه (4/ 
5) كما في الفتح (”) كتاب ١‏ الذبائح والصيد ») )١8١(‏ باب ( لحوم الحمر الإنسية ) حديث 557١١‏ ) 

بإسناده عن ابن عم ر( رضي الله عنهما ) قال  :‏ نهى النبي مكل عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) . ورواه مسلم في 

صحيحه ( 1578/5 ) ( 4 ) كتاب ١‏ الصيد والذبائح ) ( ه ) باب « تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ) حديث 

. من حديث جابر‎ )78٠08( حديث‎ ) ١71/54 يإسناده عن ابن عمر ايضا به . وروأاه ابوداود في سننه‎ )١9770 

وكذلك النسائي )٠١5/(‏ . ورواه الترمذي (4/4؟) حديث ( 1/540 ) من حديث أبي هريرة . ورواه ابن ماجه 

1١/9١‏ ) حديث (7195) من حديث أنس . ظ 


57797 ها يَحوْمٍ من الأطعمة وما يَحِل 


0 ش م 2 1 
ظ الأصل الثالث : كل ذى ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير "© غ إذ نهى رسول 
٠‏ الله يلقو عنه (" . ويحرم الفيلُ ؛ لأنه ذو ناب مكاوح (2» وكذا الدبٌ . ومن ذوات المخلب : 
البازي ”© , والشاهين » والصقر » والعقاب » والنُشرء وجميعٌ جوارح الطير . 
والتعلبُ » والضبعٌ : والضبٌ حلال عند الشافعي ( رضي الله عنه ) خلامًا لأبي حنيفة 


( رحمه الله ) ؛ لِوْرُودٍ أحاديتٌ فيها ©) . وترددوا في ثلاثة حيوانات : 


)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : «الطيور».. 

) الحديث رواه البخاري في صحيحه (+//ه) كما في الفتح ( 1/1) كتاب 9 الذبائح والصيد 6 (8؟) 
باب «أكل كل ذي ناب من السباع » حديث ( .هه ) يإسناده عن أبي ثعلبة الخشني ( رضي الله عنه ) أن . 
رسول الله َه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) . ورواه مسلم (54()1077/7) كتاب (١‏ الصيد 
والذبائح » () باب « تحريم أكلي كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير » حديث 
( 197) . ورواه أبوداود في سننه (155/4) حديث .١(‏ 24 . والنسائى )7٠٠.٠١/7(‏ كتاب ١‏ الصيد 
والذبائح » باب « تحريم أكل السبع » » والترمذي (4/4؟؟) حديث (1,95 ) . وابن ماجه ( 1١77/6‏ ) 
حديث (777) . جميعا من طرق عن أبي ثعلبه الخشني به . ورواه مسلم في صحيحه برقم (159574) 
ياسناده عن ابن عباس بلفظ 0 نهى رسول الله َيَهِ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ) . 
(©) مكاوح : أى مُعَالِبٍ مُقَاتل . انظر القاموس المحيط ص ( ٠١١‏ ) مادة ( ك وح ) . 

(5) البازي : فيه ثلاث لغات . البازي الووساعاصي . وهي فُصْحَاهُنٌ فده . انظر : 
المطلع على أيواب المقنع ص ( )58١‏ . 

وفع أما الضك نقد ورد ف اعادية فحيحة وكياما روا لشاف وذ .م) »م كتاب و الذبائح 
والصيد ) (©) باب « الضب ») حديث (77ه ) يإسناده عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله َه بيت ميمونة » فَأتِي بِضّبٌ مَحُْوذ » فأهوى إليه رسول يَقَِ بيده » فقال بعض النسوة : 
أخبروا رسول الله مقو بما يريد أن يأكل . الوا : هو ضتٌ يا رسول الله » فرفع يدّهء فقلتُ : أحرامٌ هويا 
رسول الله ؟ فقال : ولاء ولكن لم يكن بأرض قومي » فَأجِدُني أَعَافه » قال خالد : « فاجتررثه » فأكلئه » 
ورسول الله يلت ينظر) وروا سا و يحي زجعن روي اطاجور الصا والاباكج )رينت 
«إباحة الضب »© حديث )١1540(‏ . ورواه أبو داود (؛ )١6+/‏ حديث (77/44) . والنسائي )١94/7(‏ 
أكاتء الضيه رالتائح باجا والصيم . وابن ماجه ( ١٠١1/9/7‏ ) حديث (141؟١7)‏ . جميعا من طرق 
عن الزهري عن أبي أمامة عن ابن عباس به مرفوعًا . 


ما يَخيم من الأطعمة وما يَحِلٌ 333312 سئس 159/7 


أحدها : ابن آوى » قَطع المراوزةٌ بتحريمه 20 » وذكر العراقيون خلاهًا . 
والثاني : ابن عوْس 2" » تردد العراقيون فيه 29 ؛ لتردّدٍ ‏ شِبْهه بين الثعلب والكلب ‏ . 
والثالث : الهرة الوحشية » فيها ترد "© ؛ لترددها / يين الهرة الأهلية 20 والأرنب » ورب ::5/| 
يْظنّ أن أصلها إنسية فتو شت حُْسْتٌ في سني القحط 
وح جل الختزر »لا زوي انعبر عليه الملام )قال 9 الهرةٌ ب سَقِع » 0 ولأنه يَضْطاد . 


أما الضبع : فقد روى أب داود في سننه )1١(‏ كتاب « الأطعمة 6 (؟) باب « في أكل الضبع » حديث 

)٠ 01١١‏ يإسناده عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال : سألت رسول الله يَكّهِ عن الصَّبْع » تقال : (هو 

صيدٌ » ويمججعل فيه كبش إذا صاده الحم ) . ورواه الترمذي ( 55/4؟) (+؟) كتاب ١‏ الأطعمة » ( 4 ) باب 

ماجاء في أكل الضبع ؛ حديث (1751) . والنسائي (//. )٠‏ كتاب (الصيد والذبائح ») باب 9 الضبع» 

وأبن ماجه .7//١(‏ حا رض كاجو اليد رقن باب و العيع » جدديت (1111) . جميعا من طرق 

عن عبد الرحمن ب بن أبي عمار عن جابر به . وهو حديث صحيح كما في التلخيص الخبير(177/4) . 
وأما الثعلب » فقال ابن الصلاح : ليس في تحليله حديث عن رسول الله ملم » وفي تحريمه حديثئان في 

إسنادهما ضعف . واعتمد الشافعي فيه على أنه ما لم تزل العرب تأكله » فهو إذن بما استطابته العرب 

فيندرج في عموم قوله تعالى : مل أجل لكمْ الطيباث 6 وقد حكى ابن المنذر تحليله عن طاوس وقتادة ؛ 

وورد ذلك عن غيرهما » والله أعلم ) بيتكل الوبيد ردان 6ب . وانظر مذهب أبي حنيفة في 

الاختيار لتعليل اغختار ( )١4 ١/٠‏ . 

(1) وهذا هو الأصح كما في الروضة )77١7/(‏ . والمنهاج ص )١47(‏ . وابن آوى : جيوان يُسَمى بالفارسية 

«شِعَال » وجمعه : « بنات آوى » . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص )58٠١(‏ . 

. ) ابن عرس : دويبة » وجمعها : بنات عرس . انظر : القاموس ص (718) ماذة ( ع رس‎ )١( 

ئ (6) في (أ) »( ب ) : ١‏ تردد فيه » بدون كلمة ١‏ العراقيون ) . ظ ظ 

(4) في (ب) : « لتردد شبهه بالتعلب والكلب © . 

(5) وهي حرام على الأصح . انظر الروضة ( 7375/9 ) . والمنهاج ص ( ١57”‏ ) . 

(1) وفي نسخة أخرى ‏ الإنسية » كذا على هامش الأصل . ظ 

ايد :او أحمد فى لمسد 417 )والدارقطني في ست )50١(‏ والطلحاوي في 


777797979797907 .سس ها يوم من الأطعمة وما جل 


اا َه الأسدّ الع رَوَى جابدٌ قال : ذبحنا يوم خبير : 


وم ادل © قطع الشيخ أبو محمد بتحريه 9 . وأما السَمُور » والسَئجاب - وما 


يشبههما © - فالأظهد إلحاقهما بالثعلب 29 » وقيل عو كاين عرزن 


ا : ما أمر رسول الله ملكتو بقثله في الجل والحرم » وهي افواسق لقيال 


مشكل الآثار 575/6 ) » والحاكم في المستدرك ( ل 


الذهبي » وفي إسناده عيسى بن المسيب ضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائي وتكلم فيه ابن حبان وقال : 
كان ممن يقلب الأخبار ويخطئ في الآثار حتى حرج عن حدّ الاحتجاج به . وأورده ابن أبى حاتم في العلل 
)44/١١‏ وفيه « قال أبو زرعة : لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح» وعيسى ليس بالقوي ) . وانظر: نصب الراية 
)١ 0155/1١‏ . تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص (7510558) . لسان الميزان ١5/4١‏ : ) . 


0١‏ الحديث رواه البخارى في صحيحه (/5ه) )7١(‏ كتاب ( الذبائح والصيد ) (7؟) باب « لحوم 


الخيل » حديث ( ١‏ 05 ) بإسناده عن جابر بن عبد الله قال  :‏ نهى النبي عه يوم خبير عن لحوم الحمر» 


ورخص في لحوم الخيل ) . ورواه مسلم (74()1541/7) كتاب (١‏ الصيد والذبائح )1 ) باب في «أكل 
لحوم الخيل ) حديث ( ١44١‏ ) ورواه الترمذي (7/4١؟)‏ حديث (17/45) . والنسائي (1/17. .)٠‏ وابن 
ماجه )1١514/9(‏ حديث ( 2151 ) عن جابر أيضًا بلفظ : « أكلنا زمنّ خيبر » الخيل وحمرَ الوحش ») . 
() ما بين الحاصرتين زيادة من (1) » ( ب ) . 

(0) الدّلدل : هو القنفذ ء أو عظيم القنفذ , أو يُسْبه القنفذ » كذا في القاموس ص (؟١5؟١)‏ . 


(6) في الروضة 575/5 ) أن الأصحٌ المنصوص حل :وثال ان الصلاح : : «قوله : ( وأما الدلدل » قطع / 


الشيخ أبو محمد بتحريمه ) وفي ‏ البسيط » أنه كان يَعُدّه من الخبائث 


وقال ابن الصلاح أيضًا اورقا تنا عرو تيون + واف لح بر وله ل اتاد فد مازلا عن 
الشيخ أحمد الأسنهي . أنه قال : الدلدل : كبا ر السلاحف ء أو اعتقد فيه نحوًا من ذلك » وذلك غير 
مَوْضِئَ . والمحفوظ أنه نوع من القنافذ . وفي كتاب « الصحاح » في اللغة : الدلدل : عظيم القنافذ . وفي ٠‏ 
كتاب ( الحيوان 6 للجاحظ ١‏ أن قَوقَ ما بين القنفذ والدلدل » كفرق ما بين البقر والجواميس » والفأر 
والجرذان 6 وإذا كان من القنافذ » فالشيخ أبو محمد لم يقطع بتحريم القنفذ . لي شافعئٌ قد 


0 نص على تحليله » . مشكل الوسيط ( ج؟؛ ق ١6/ب).‏ 


(5) في (أ) : ١‏ وما أشبههما ) . ْ (7) يعني : يحل أكله . 


ما يَحَرُم من الأطعينة وما يحل اا 011010101710711[ ااا 


١ 00 ! 7 5 <‏ 
الغراب » والحدأة » والفارء والعقرب » والحية 0©. وفىي معنى المنصوص كل سَبْع ضار 9 , 
كالذئب » والأسد» والفهدء والنمرء والكلب العقور» وماليس عقورًا فهو محرم ؛ لأنه ذو ناب 
يَعْدو به كالهرٌ . 


ظ الأصل انامس : مانهى رسولٌ الله يكت عن قَيِْهِ ؛ فإن ذلك يدل على التحري ؛ إِذْ لول » 
لحل ذَبْخحه » كما أن الأمر بالقتل يدل على التحريم ؛ إِذْ لو حل لأمر بالذبح لا بالقتل . وقد نهَى 
عن قَثْل الهدهد . والخطاف » والنحل » والصرد » والنملة (2 . وقد نص الشافعي ( رضي الله 


)١1(‏ الحديث رواه البخارى في صحيحه كما في الفتح 57/4 )(758) كتاب « جزاء الصيد ) (7) باب (ما 
يقتل ا حرم من الداوب » حديث ( 185 ) يإسناده عن حفصة أن رسول الله يِه قال : ١‏ خمس من 
الداوب » لا حرج على مَنْ قتلهن : الغراب » وَالْيدّأة ‏ والفأرة » والعقرب » والكلب العقور) . ورواه مسلم 
في صحيحه (107/1) )١١(‏ كتاب ( الحج ‏ (4) باب ما يندب للمحرم وغيره قَثْلّه من الدواب في الحل 
والحرم » حديث )1١48(‏ يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي عَتّ أنه قال : و خمش فواسقٌ» 
يقتلن في اليل والحرم : الح » والغراب الأبْقّع » والفأرة» والكلب العقور» والحديًا . والغراب الأبقع : هو 
ما في ظهره يياض وفي بطنه يياض . 

ورواه الترمذي في سننه )١1.40/+(‏ حديث ( 877 ) » وأبن ماجه 71/1 )٠‏ حديث (087 اي اإعاعن 
عائشة ( رضي الله عنها ) به . ظ 
)١(‏ في الأصل ونسخة (أ) و ين ؛ لأنها مع إعلال قاض » وهو ماثبت في 
نسخة ( ب) . 
() حديث صحيح : روأه أبوداود في سننه (418/5) () كتاب (الأدب ‏ (11) باب« في قتل الذر ) 
حديث ( 5077 ) يإسناده عن ابن عباس قال  :‏ إن النبي َم نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة» . 
والنحلة » والهدهد , والصّرّد ) . ورواه ابن ماجه (؟/75١٠)(8١)‏ كتاب ١‏ الصنيد) ٠١١‏ ) باب (ماينهى 
عن قتله ) حديث (777) . ورواه الإمام أحمد في مسنده )71/١(‏ جميعًا من طرق عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.مرفوعًا به . 

وأما الخنطاف فرواه أبوداود في المراسيل ص )١8١(‏ من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه قال : « نهى 
رسول الله َيه عن قتل الخطاطيف » ورواه البيهقى في السنن الكبرى 18/4 ) معضلًا أيضًا من حديث 
أبي الحويرث عن النبي َه . ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عياس » وفيه الأمر بقتل 
العنكبوت » وفي إسناده عمرو بن جُمَيِع كذبه ابن معين » وقال فيه البخاري : منكر الحديث . انظر 
المججروحين لابن حبان 77/٠‏ ) . لسان الميزان ( ؛:/مه؟ ) . 


شُشُشك- ما يَحْرْم من الأطعمة وما يَجِلُ 


عنه ) [ على ع 2 أن حرم يفدي الهدهد ناو متمق عودو نلعلل مالسلل 
الأصحاب ا حله لذلك 29 , 


1 اللقلق 9 » فالأظهد أنه يحل (* ؛ لأنه كالك نكي 0 

وأنواغٌ الحماماتٍ حلال » ومن (© كل ذاتٍ طَوْقٍ . وأنواعٌ العصافير - وإن اختلفت ألوانها 
[ حلال ] 9 - وهي كثيرة . والفاختة واليمام © » والقَمْري من الحمامات (: . وَالْرُوْرُور» 
والصعوة من العصافير ('2 . وإنما يُنْظر فيه إلى تَقَارُب الأشكال » لا إلى الألوان . 

وأما الغربانٌ : فإنها من الفواسق مع الحدأة . والبكَائةُ في معنى الحدأة » وهي ذاتٌ مخلب 
ضعيف 2325 » ولكنها تقرب نة . والغرابث الأبقع هو المقطوع بتحريه + آم الأسود 


وقال ابن الصلاح و وأما الخظاف » قفيه أحاديث لاكتبت - » مذ كورة في كتاب السنن الكبير» فماذكره 
المؤلف - يعني الغزالي - مُلَقُقّ من حديثين » أحدهما غَيْرُ ابت .. . والصرد : طائر فوق العصفور 
عب العف فيز وطس الرأمن» نضفة امغ ربونص اروضح الفاروواسايف كبيرة .مشكل الوسيط 
(جاق١ه٠١/ب) ‏ ظ | ظ 

)١(‏ زيادة من ( ب ) . ظ لل ل الها 

5 في (5أ) »(١ب) ١:‏ بذلك ؛. [ 

(4) اللقلق : طاه و ا تن : اللقلاق 3 ١‏ القاموس الغيط مص (. .)١‏ 
(0) في (أ أ) : «حلال». 

(7) في الروضة ( 7177/7 ) 550707700008 

0 في( (ب):دوهي2. 0 )زيادة من( ب). 

(9) قال ابن الصلاح : : واختلف أهل اللغة في اليمام ‏ فعند الأصمعي هو الحمام الوحشي » وعند الكسائي : اليمام هو 1 
للا 0 . مشكل الوسيط ( ج7١‏ ق 55١١/ب)‏ . 

. في (أ) 6( ب ): من الحمام » ويعني أنها نوع من أنواع الحمام‎ )٠0١( 

)١١(‏ قال ابن الصلاح : ؛ الصعوة : واحد » والجمع : الضْعْو وهي صفارالعصافرءوهوأحمر رأ »وله 
ظ أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق 55١/ب‏ ) . 

9ل في ()؛(ب): دصغيره, ‏ 


ما يبوم من الأطعمة وما يحل 1637 


الكبير » فأحقه المراوزة بالأبقع » وتردد فيه العراقيون () بمب «ركوالية 
كثيرة (" » ومنه المحمرةٌ المناقير والأرجل - ففيها تردد 9) 
220011100 
قولان ذكرناهما * . 
ظ الأصل السادس : كل ما استخبثثه العربث 29 فهو حرام » قال اللّه تعالى : « نول 
مَأذّ] أل كَل يللم ألمت 4 7" وإثما خرج على ماهو طَيْبٌ عندهم» فاحشراتُ كلها 
مستخبئةٌ ) وكانت العرب تستخبث الباز 4 والشاهين والنسر والصقر )كما تستخبث 
العظاية "2 واللُْحكاء(” '" والخنافس . واللحكاءٌ : دويبةٌ تغوص فى الرمل مثل الأصبع . والعظايةٌ 
مثل الوزغ . والصَّفْدحُ والشُلَحَمّاة من المستخبئات » وكذا السرطان . 


ولا يحل من الحشرات شي, إلا الضبة . وفي َم بين تردد 211 » وفي الآثار أنها تفدى 


زا وائرات لاسر الكيرء لضي الغرايه الاي ؛ لأنه يسكن الجبل » » والأصح فيه أنه حرام أيضًا كالغراب 
الأبقع . انظر الروضة ( 5177/7 ) . 
(0) في (أ) 6( ب): 9 ليست كبيرة » . 
ف والأصح أنها حلال . انظر الروضة 707/69 ) : 
(4) ولكن لا تَلُ مها قطعًا . انظر الروضة ( 5075/6 ) . ظ ظ 
() مالا يعيش إلا فى الماء» إذا لم يكن على صورة السموك المشهورة » فيه ثلاثة أوجه أو أقوال» وأصحها : أنه يحل 
طلقا » وهو المنصوص في الأم ؛ لأن اسم « السمك » يُطلق على جميعها . الروضة (574/5 ) . 

( ب ) : 3 كل ما استخثه العرب » . (9) من الآية ( ؛ ) من سورة ( المائدة ) . 
.ني (أ) 2( ب) :«البازي » . 
ظ (9) في (أ) » ١‏ العظاة ) . وهي دويبة أكبر من الوزغة . 
)٠١(‏ اللحكاء بض للا وح الا ولكاف ‏ وحي دومة كنا سمكة ملساء؛كأها شحمة ششرية حدر 
تكون في الرمل » فإذا أحسشت بالإنسان غاصت في الرمل . انظر لسان العرب ( 40٠١/٠‏ ) . 
)١١(‏ والأصح أنها حلال كما في الروضة (/777) . وهي دويبة على خلقة الحرباء » عريضة الصدر ء عظيمة 
البطن على قدر الضفدع » غبراء لها أربع قوائم . القاموس ص )١1١77(‏ . ظ 


000007000909097979097979707--. مغ ها يَيْوِم من الأطعمة وما يحل 
بخان » وكأنه ولد الضب”"©» وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب ؛ فإنها('» مستخبثة » 
وإغما يحل منها الجراد. وفي الصرارة0»تردد» لتردده بين الخخنافس والجراد» وهوبالخنفساء ش90 . 
وفي القنفذ تردد ”* ؛ لما رُوِيّ أن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أفتى بِحِلّه » واستدل بقوله تعالى : 
قل لَه جد فى مآ أوحىّ ن إل محرا عل طَاعِم م يطعم # الاية20» فقام شيج وقال : أشهد أن 
رسول الله يكم قال : «إنها من الخبائث برقال ا عم ررنى ابله ع : «إن قال» فهو 
الوك واد رواحي وس 


ثم لااوجه فيما شل ختثه إلا الرجوع إلى العرب » فإنها - وإن كانت أمةّ كبيرة - فطباعُها 
مُتقار بد 
ر: 0 


الأصل السابع : ما أخبر الله تعالى [ عنه ] 20 ورسولّه مَكِمٍ أنه كان حرامًا على الأم 


(1) قال ابن الصلاح : 9 والحلان : بحاء مهملة مضمومة » بعدها لام ألف مُشددة . ثم نون وهي الجدي . وقال 
الأصمعي : الحلام والحلان - بالميم والنون - صغار الغنم » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 607١/ب)‏ . 
(0) في ( ب) : « لأنها » . (7) في (أ) (١‏ ب) : « الصراصر ) . 

(4) والصراصر حرام على الأصح كما في الروضة ( +/07؟) . وهو حيوان فيه شبه من الجراد » يصيح صياححا 
دقيقا » وأكثر صياحه بالليل » ويسمى صرار الليل . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 07١١/ب‏ ) . 

(ه) وهوحلال على الأّصح كما في الروضة 77/5 ) . وقال ابن الصلاح ١‏ قوله : ( وفي القنفذ تردد ) كلامٌ مَنْ لم 
َف على نص الشافعى ( رضى الله عنه ) وقطهه ببعله كما ذكرناه فهما سيق » . المشكل ( ج؟ ق697١/ب‏ ) . 
() من الآية ( ١4‏ ) من سورة ( الأنعام ) . ظ < 

(”) في (أ) (١‏ ب ) : « وقال أشهد على أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله يق قال : إنه من الخبائث ) 
(0) في (أ) أ)»( ب ) : و إن كان قاله رسول الله كد فهو كما قال » . 

(9) حديث ضعيف : رواه أبوداود ( 151/4) ( 7١‏ ) كتاب ٠‏ الأطعمة » ( )٠٠‏ باب ٠‏ في أكل حشرات 
الل ا و لح لسر ال الور ا لسرن 
عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نهيلة عن أبيه به . 

وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك . وقال البيهقي : فيه ضَعْفٌ » ولم يُوْوَ إلا بهذا الإسناد . انظر معالم السنن على 
هامش سنن أبى داود ( ١51/4‏ ) . التلخيص الحبير ( 177/5 ) . وانظر المشكل ( ج ” ق 17١/ب‏ ) . 
0٠١‏ زيادة من (]) 2( ب) . 


السالفة » فهو حرامٌ على أحد القولين وإن لم يكن في شرعنا ذِ كد تحريمه عليناء ولا نوجعٌ فى ذلك - 
إلى قول أهل الكتاب ؛ إِذْ لايُو َقُ بقولهم اواقراقى و الالسيه ع عدو دياع ري 
من اعتماد استصحاب [ حال ] ”2 الشرائع السابقة (© . 


الأصل الثامن : ما محكم بحلّه » إذا خالطئه نحاسةٌ » فهو حرام كالزيت النجس ء ويَئِعه 
حرام . وإن ماتت فأرةٌ في سمن ذائب - أو غيره - فكذلك » وإن كان جامدًا قُوّرء وطرح ما 
وله » والباقي طاهدٌ » كذلك أمر رسول الله كلتو 29 . 

والجلالة - وهي الحيوان الذي يتعاطى العذرة والأشياء القذرة - حلال إن لم يظهر النتتن في 
لحمه 29 » فإن ظهر النتن فهو نجس وحرام » وإن تكلّف بالعلف إزالةَ رائحتها © حَلَْتُ » وإن 
تكلّف بالطبخ فلا . وجلدُها يَظهر بالدباغ والذكاة إن لم تبق الرائحة في الجلد . وذ كر العراقيون 
أن الجلالة تُكره ولا توم . أما الزرع فحلالٌ وإن كَثُرَ الزبلٌ فيه ؛ فإنه لا يظهر الرائحة [ فيهع © , 
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شرعياً كما وصفناه » ولا يُستثنى عن ميتته إلا الجرادٌ وحيواناتٌ البحر ؛ لقوله عليه السلام : 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(؟) وهذا القول الثاني هو الأظهر : أنه لا يُشتصحب حكمّه في شرع من قبلنا . انظر الروضة (+/ 897 ) . 
(5) الحديث رواه البخاري (085/4) (؟) كتاب ١‏ الذبائح والصيد» (74) باب «إذا وقعت الفأر في 
السمن الجامد أو الذائب ) حديث (. ) يإسناده عن ميمونة ( رضي الله عنها) قالت : سكل النبي مَك 
عن فأرة سقطت في سمن » فقال : «ألقوها وماحولها وكلوه» . ورواه أبوداود(4/. )٠‏ حديث (18141) 
والترمذى ( 7١5/4‏ ) . والنسائي (178/7 ) جميعا من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة مرفوتًا به . وروا أي داود أيضًّا حديث ( 7847) يإسناده عن أبِي هريرة ( زضى الله عنه) 


مرفوعًا بلفظ : «إذا وقعت الفأرة فى السمن » فإن كان جامدًا فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» .. 


ظ وقال ابن الصلاح عن هذا الحديث : « ذكره البخاري » ولم يُصَححه من حديث أبي هريرة ؛ وصححه من 
حديث ميمونة أم المؤمنين مختصرًا ) اللقخووو وا با ا 
(5) في (أ) »(ب): «الحمها ) . (5) في ( ب ) : ١‏ رائحته 

(0) زيادة من (أ) ؛ ( ب) . 


7 33000007070737 .دل سب ما يحرم من الأطعمة وما يحل 


الحلٌ ميتته 2200 وعن المنخنقة إلا الجنين الذي يُوجد مينًا في بطن المذبوح » فإنه حلال » وَرَدَ فيه الخبر ”© . 
الأصل العاشر : ما اكتسب بمخامرة (" نجاسة ككسب الحجام : فقد نهى رسول الله مكلو 
[ عنه ] © فروجع [ مرا ] ”» فقال : «أَطعمةء عَبِدَك وتَاضِحَك)9))........يييت. 2207 


ا ار ا 
(81 ) ياسناده عن أبي هريرة يقول : سأل رجلٌ النبيئ يكت فقال : يا رسول الله » إنا ركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله مكلت : « هو الطهور ماه 
الل ميمه » . ورواه الترمذى )١( )٠٠١/١(‏ كتاب ( الطهارة ) )١(‏ باب 9 ماجاء في ماء البح رأنه طهور) 
حديث (54) . ورواه النسائي 00/١‏ ) كتاب ( الطهارة ) باب ١‏ ماء البحر ) . ورواه ابن ماجه )١55/١(‏ 
)١(‏ كتاب « الطهارة وسننها » (8) باب 9 الوضوء بماء البحر) حديث (85؟) . ورواه أحمد(؟/011) 
حديث ٠(‏ م ) جميعا من طرق عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن امغيرة بن أ بي بردة 
عن أبي هريرة مرفوعًا به . ظ 
(؟) حديث صحيح : رواه أبوداود (/751) )٠١(‏ كتاب ١‏ الأأضاحي »© (1) باب ٠‏ ما جاء في ذكاة 
الجنين ) حديث (1877) بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول الله ملل عن الجنين » فقال : 
١‏ كلوهإن 5 شئتم ) وفي رواية ( قلنا: يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة » والشاة؛ فنجد في بطنها الجنين » 
أَنُْقِيه أم تأكله ؟ قال : ١‏ كلوه إن شعتم شع ؛ فإن ذكاته ذكاة أمة » . 

ورواه الترمذدي(:/ رد نان »وار نوما لاون اك نير اا اسيك 
)١417١‏ مختصرًا . ورواه ابن ماجه )78()1١17/١(‏ كتاب ( الذبائح ) (ه) باب « ذكاة الجنين ذ كأة 
أمه ) حديث (81494) . ورواه أحمد في مسنده (1/6) حديث (11578) . جميعا من طرق عن مجالد 
عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوتًا به الرر رار ص وب عاد ع كاي بترن 
رسول الله يلاقو قال  :‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . 
5 في(أ)غ(ب):١«بمجاورة). 0١١2١2١2‏ ()زيادةمن(])غ(ب). 
(5) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 
(3) حديث حسن : رواه أبوداود (/707) (17) كتاب ( البيوع والإجارات 6 (4) باب « في كسب الحجام ) 
تت 0 تتا عن ل محيعة عن أو أله عاذي يرل الهج في إجارة ابطان نها0 47 »فلم 
يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره : أن اغلفه ناضحك ورقيقك » . 

روراة لتاقي و ماده رين كات و الوم نا ناب انان ل كلدي الجا وحديت 
١١707‏ ) وروآه ابن ماجه ( ؟/5()1755١)‏ كتاب ١‏ التجارات » ( ٠ ٠‏ باب و كسب الحجام ) حديث - 
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ظ وهذه كراهيةٌ » وليس (') بتحريم .وقد شل بأن ذلك مكتسب من حرفة خسيسة جز ”1 
ومخامرة نجاسة 9" . 


وعندي أن التعليل بذلك يُوجبٌ إلحاق أجرة الكناس والدباغ بهء ولم يَذُهب إليه أحدٌ 9 
ولعل السبب فيه » أن الحجامة والفصدّ جرحٌ مفْسِد للبنية » وهو حرام في الأصل » وإنها يُتاح 
بتوشّم المنفعة » وذلك مشكوك فيه » ويطرد [ هذاع © في أجرة من يقطع يدًا مُتَكلةٌ لاستبقاءٍ 
النفس » ولا يطرد في أجرة الجلاد الذي يقطع في السرقة.” وق دأوردت هذهالعلةفي كتاب الحلال 
والحرام '» من كتب إحياء علوم الدين . وقد ذكر الشافعي ( رضى الله عنه ) في آخر هذا 
الكتاب 7" الودك النجس والانتفاع به ويبعه ‏ » وقد ذكرناه في البيع . 


ل 


> 017 ) . جميعا من طرق عن الزهري عن اين محيصة عن أبيه مرفوتًا به . 

والناضح : هو البعير الذي يستقى عليه من البفر ونحوه . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق ١58‏ /أ) . 

)١(‏ في ( ب) ١:‏ وليست » . | ظ (؟) كلمة : ١‏ جاء والاحائط بوره ١6‏ ب). 
(”) في (أ) : ١‏ ومجاورة نجاسة ) . 

(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ وهذا عجب » فقد ذهب إلى ذلك من لا نخخصيه من أئمتنا » وهو المقطوع به فى 
والمهذب )و (التهذيب»وهوفي (الشامل4وهبحرالمذهب)» منسو ب إلى أصحابناعلى الإطلاق» و 0 .مشكل 
الوسيط ( ج+؟ ق8١١/ب).‏ 

(5) زيادة من (أ) » (ب) . 

(1) في (أ) » ( ب) : « وقد حررثٌ هذا في كتاب ١‏ الحلال والحرام » . 

0 في (أ (ب) : دالباب. ١‏ 

(8) كلمة : ١‏ وبيعه ) ساقطة من (أ) » ١ب‏ ) . 


168/7 
الباب الثاني 
في حالة الاضطرار 

52 : « إِلَّامَا روش و2774 : » فيب حتاو لحرا للضرورة . والنظر في حدٌ 
الضرورة ة» وجنس المستباح » وقَذْرِه . 
أما الضرورةٌ» فنعني بها أن يَمْلب على طَتّه الهلاك إن لم يأكل » وكذلك إن خاف مرضًا 
يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله ا 
ولا شك في أنه لا يُشترط أن يصبر حتى يُشْر ف على الموت» فإن الأكل بعد ذلك لا يَُعشه يلعله 07 
والظنٌ كالعلم ها هنا كما في المكره على الإتلاف 9 . 
ظ ثم إذا جاز الأكل » يحب أن لايجوز السَغئ في الهلاك » وفيه وجه : أنه يجوز الاستسلامٌ ؛ 
تورتا عن الحرام كما في الصيال . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إيثارٌ مُهْجِةٍ مهْجِةٍ على مهجة . 

وأما تحرج الميتة 0 فلا ب: ينتهي إلى هذه الرتبة » نعم يتجه ذلك 7" ما دام المضطر غير قاطع بأن 
وك الأكل يَصُّدُ »بل ظاًا "© ظَنا قرا من الشلك فإن ذلك يُذرَك بنوع اجتهاد . 


النظر الثاني : فى قَذْرِ ر ا مشتباح ٠‏ وفي 2 اشع - بعد تحقق الضرورة - نصوص 
ظ اا ْ 


مغله (8) 13 اد والاضطرائ . . 


(1) من الآية (115) من سورة ( الأنعام ) . 

ف والأظهر أنه يحل هنا أيضًا تناول المحم ار ا 

(5) أي : لا يرفعه ولا يقيمه . وفي بعض النسخ : ولا ينفعه ) بدل « لاينعشه ) المشكل ( ج7 ق8١١/ب)‏ . 
(4) يعني أنه لا يُشترط - فيما يخاف منه - تَيِقَنُ وقوعه لو لم يأكل : ال كني ال انان 

() في (أ) » ( ب ) : 9 وأما الميتة » بدون كلمة « تحرم » . 

(3) أي ترك الأكل من المْحدم . () كلمة : 9 ظانا ) ساقطة من (أ) » ( ب) . 
(8) في (1أ) (١‏ ب) : « مثلها ) . ظ ظ 
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والثاني : أنه يشبع ؛ إِذْ ييح ("© للمضطر الأكلّ مطلقًا وتحققت الضرورة أولا . 

والثالث : أنه إن كان في بلدٍ اقتَصَر على سَدَّ الرمق » وإن كان في بادية وخاف إن لم يشبع 
[ أن ”" لا يتقوى على المشي ويهلك » فيشبع 22 » وهذا يستدعي مزيدٌ تفصيل ؛ فإن من علم 
في البادية أنه لولم يشبع » ولم يتزوّد » لا يَقُوى ولا يَجد غيره ويهلك » فيجب القطعٌ بأنه يشبع 
ويتزود » ولا يُفارق الابتداءٌ الدوامَ فى هذا وإن كان في بلد . ولوسَدٌ الرمق [ ثم ] 9 توقع طعامًا . 
مباحا قبل عودالضرورة : وجب القطع بالاقتصار © ؛ إِذِ الضرورة تُبيح إزالة الخوف دون 
الشبع . فإن كان لا يتوقع طعامًا ولكن 7" يمكنه الرجوع إلى الميتة - إن لم يجد مباحا - فهاهنا 
يتتجه التردد ؛ إذ لو شبع لم يعاود على قوب » وإن اقتصرعاد على القرب » فيحتمل أن يقال هذا 
وإن لم يَجرْ في الابتداء . ولكن بعد أن وقع في الأكل » فالأكلٌ دفعةٌ أقربُ من المعاودة كل 
ساعة . والأقِيسُ ما اختاره المزني ( رحمه الله ) وهو سَدٌ الرمق إحاقا للدوام بالابتداء . 

النظر الثالث : في جِنْس المستباح . ويُتاح الخمر لتسكين العطش ؛ لأنه 9" مُشتيقّن 
كإساغةٍ اللقمة » بخلاف التداوي © . ويتاح كل حرام إلا ما فيه سَفْكُ دم معصوم » وليس له 


ظ (1) في (أ) » ( ب)  :‏ والثاني : أنه يستبيح ؛ إذ أبيح .. ( 


(5) زيادة من (أ) . 002000 )في (ب):( فليشبع»). 
(5) زيادة من (أ) » ( ب ) . 

(0) في (أ) ١»‏ ب) : ( وجب الاقتصار » بدون كلمة « القطع ) . 

(5) في (أ) »( ب ) : ( ولكنه ) . (0) في (أ) ؛ ( فإنه » . 


(8) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : هذاعَيْه صحيح ؛ لأن في كونها مسكنة للعطش خلاًا ظاهرًاء ومن 
يعتقدها مُسَكُنةٌ للعطش ؛ لا مستند له قاطعًا في ذلك » ولو شربها - وهي مرة - فوجدها مسكنة للعطش 
قطعًا ؛ لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه » هو أو غيره بعد ذلك ؛ لاخمتلاف الأمزجة باخختلااف 
الأحوال» فلن يوجد في ذلك سوى الظِنّ » فلا فُوْقَ إذن بينه وبين الظن في التداوتي » وهذا قاضٍ على ما 
ذكره شينخه في تقدير ذلك من قوله : ( من قال : الخم رلا يسكن العطش فليس على بصيرة ) ولا يُعَذّ مثل 
هذا مذهباً » بل هو غلط آيل | إلى المي » ومُعَاقِوُ المخمر يجتزىء بها عن الماء ‏ وكأنه لم يقف على ماحكاه 
صاحب 9 البحر ‏ من نص الشافعي على انع من شرب الخمر للعطش ؛ معلا بأنها تعطش وجيع » وعن 
افاي أي العطب اللرزي اجعال عرويقا! بور ار ابر لاك اد : الأمر كما قال الشافعي ( رضي - . 


7 لل م لغ بها يجوز تناوله - في الضرورة - من الأطعمة وغيرها 


قَثْل دمي » أو معاهدء ولاقَئْلُ عبده ووليه» 7 ويجوزله قَئلُ المرتد " والزانى المحصن وإن كان 
ذلك مَنُوطا بالإمام ؛ لأن الضرورة”" تُقَاوِم هذا القدّرء وكذلك قَيْلُ الحرييّة جائرٌ على الظاهر, 
وإباحة قثل ولدٍ الحربيٌ - وهو صغير - فيه نظرٌ» والآظهرٌ جوازه ؛ لانه لا يقاوم تحريمه روح مسلم . 
فروع ‏ 

الأول : لو قَطع فِلَذَة من فخذه - ولم يكن الخوف منه كالخوف من الجوع - ففي جوازه 
وجهان . ولا يجوز أن يَمُطع من فخذ عبده وأجنبيع آخر ؛ لأن له أن يُقْدِي نفسه يبعض نفسه ‏ 
ولا يمكن ذلك في حقٌ غيره . 

الثاني : إذا ظفر بطعام مَْ ليس مضطرًا مثله واقله أخدي ريس الك 00 مَنْعُه » ولك نرم 
الأصح أن يستأذن أولا » فإنْ ممع أَحَذّه قهراء فإِنْ قائلّهِ قَدمُ امالك هدر ودمٌ المضطر مضمونٌ 
بالقساض غليه: و لوقال الماك أبيع منك » فعليه الشراء . ثم إن كان بشمن المثل لزمه الشراء ©) 
وإن زاد الثمنّ) ٠‏ فهو مضطرٌ في شرائه كالمصَاَرٍ "© فلا يلزمه على أحد القولين © إلا إذا قدر 
على سلبه [قهرا] ”© فاشترى » فإنه يصير مختارًا 9 . ولوأؤْجَرَ امالك المضطه الطعام قهراء قفي 


> الله عنه ) : إن اخمر توي في الحال ثم ثثير عطشًا عظيمًا . وفي ‏ تعليق ) القاضي حسين أن الأطباء قالوا : 
امب ارسي 0 تار ا 
ب وما بعدها ) . 

. ) ب) : 9 ويجوز قتل المرتد ) بدون كلمة ( له‎ (١ في (أ)‎ )١1( 

. » ب): و وليس للمالك‎ (١ في (أ) : غير أن الضرورة » . () في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لزمه » يدون كلمة ١‏ الشراء ) . 

(5) أي : المصادّر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله . . 

(7) أي فلا يلزمه الزيادة على ثمن المثل على أحد القولين فى اعتبار صحة هذا البيع » والأصح من القولين صحة هذا 
البيع » فيلزمه المسمى . انظر روضة الطالبين ( 5807/9 ) . 

(0) زيادة من (أ)» ( ب) . 

(8) وحينئذ يلزمه المسمى بلا حلاف » والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الأخذ قهرًا . انظر الروضة (/518) . 
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' استحقاقه القيمة ('2 عليه » وجهان 9 . 
الثالث : إذا وجد ميتةً وطعامٌ الغير » ”" ففيه ثلاثة أوجه ”© 
أحدها : أن الميتة أولى ؛ ترجيحًا لحقٌ الآدمي . 
والثاني : المال أولى : إِدّ تفويتٌ العين يبدل أسهلٌ من تناول الميتة 29 . 
والثالث : أنه يتخي ؛ لتعارض الأمرين . 
والصيدٌ في حىٌا حرم كطعام الغير”»» ولو كان عنده حم صيدٍ» فه وأولى من الميتة (")؛ فإن 29 
المحذور خق الصيد فى القتل» وتح ري اللحم على ا حرم أهونُ من تحري الميتة العام تحريمُهاء والله أعلم 0 . 


جد ب 


ظ )١(‏ في (أ) : + ( لشمنه ») . 
0( وأحسن الوجهين أنه يستحق القيمة ؛ لأنه خلصه من الهلوك . انظر الروضة ( 788/7 ) . 
5) في (أ) (٠‏ ب ) : و فثلاثة أوجه ) . 
(*) في (أ) »(ب) : ١‏ والثاني ارال الروك ار 
. (ه) يعني أن ارم إذا كان مضطراً لتناول الميتة اليد - في الإحرام - بمنزلة مال الغير لغير هحرم .. 
(<) وترجيح الغزالي هنا أولى مما في الروضة من أن المذهب أنه يلزمه أكل الميتة .. 
0 0 في (أ)»(ب) : «لأن». (8) قوله : ٠‏ والله أعلم » ليست في (أ) . 
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ويجوزأن د يشترط المتسابقون في الخيل مالا للسابق يُشتحقٌ بالسبق . 
والرخصةٌ فيه تحريض على تعلّم أسباب القتال ؛ قال الله تعالى : 
وَأعِدُوا لَهُم ما اسْتطعثر مين فُوَوَ ون زايا ألْيلٍ 204 . ولاغََء 
في القوس ( والسهم إذا لم يسبقه تعلّم الرمي » ولا في الأفراس الجياد إذا 
لم يمارشها فارسٌ حاذق . وأبطل أبو حنيفة ( رحمه الله ) هذا العقد . 


ويتهذّبُ البابُ بفصول ثلاثة 


ظ )١(‏ من الآية ( جاع امن ستوزة: و الانشال76 
)١(‏ قال ابن الصلاح ( رحمه الله تعالى ) : ( قوله : ( ولا غْنَاءَ في القوس ) الغناء : الغين 
المعجمة وبالمدّ » أي : النفع والكفاية ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) . 
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الفصل الأو 5 
فيما يجوز العقد عليه ظ 

وقدقال (عليه السلام) :لاسب قَإلافي محف أوحافرء أُوتضلٍ)0"©»وأر اد بالخفٌ الإبلٌ»”' وهو 
أيضًاعد ةٌللقتال'»وإن لم يكذ مَبِلّعَالفرس حتى لايستحقّ بهسهم الفارس”". والمعنى معقول منذ كر 
هذه الأشياءالثلاثةة؛(* فيلحق بدمافي معناه؟» لكن من الأصحاب مَنْيتبع الاسمء”” ومنهم من تيع 
ظهور المعنى » ؛ ومنهم من يتيع أضل امعنى وإن ضَّعْف . ظ 

أما الحفٌ ء فَأَْيقَ به الفيلٌ © ؛ لأنه أظهر 29 غناءً من الإبل في القتال © . وفيه وجه : أنه 
لايُلحق به ؛ لأنه ناد » © ونعلم أنه عليه السلام ‏ ما أراده . وهو بعيد . [ 


وأما البغال والحمير» فلا تلحق 9 على الظاهر ؛ إِدْ لاغناء لها في القتال 0" © . ١١7‏ وفيه وجه : 
5 ُ. 5-8 بي اه 2 مه الي : 
أنه تلحق ؛ لآن ركوبها مقدّمة لتعلم ركوب الفرس » ويكفي أضل المعنى ' 2١‏ ؛ وهو بعيد . 


 هدانسإاب)١‎ 0/5 حديث صحيح:ر واهأبو داودسننه(/99)57) كتاب (الجهاد)(/57)باب في (السٌبق) حديث(‎ )١( 
ع نأبي هريرة( رضي الله عنه) قال : قال رسول لله عل :لاسب قَإلافي خف أوحاف رأونصل ». والرواية الصحيحةلهذا‎ 
الحديث ( لا سَبَقَ ... ) بفتح الباء» وهوما يُجعل للسابق على مَنْ سبقه من مغل أونوال أوعطاء.‎ 

وقال ابن الصلاح عن هذا الحديث : وهو حديث حسن الإسناد » والرواية الصحيحة فيه 9 لا سَبَقَ » بفتح الباء » 
وهو العوض الذي يُسَابق عليه » أما يإسكان الباء فهو مصدر ( سبقه ) والله أعلم ) . المشكل ( ج١؟‏ ق ١٠١‏ /أ). 


(0) في ( (١)‏ ب ): ٠‏ فهو أيضًا عدةٌ القتال»). 22 ")في (أ) (١‏ ب): ١‏ سهمالفرس»6. 

(5) في (أ) ء ( ب ) : ١‏ فيلحق ما في معناها ) . (ه) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 
(3) في (أ(ب):٠أكثر).‏ ظ (0) قوله : ( في القتال) ساقط من (أ) » ( ب ) . 
(م) في (أ) ء ( ب ) : ٠‏ ونعلم أن النبئ عليه السلام » . 0 0 

(9) في () 6( ب ): ٠‏ قال تلتحق » . 0١‏ في (أ) 6( ب ): ١‏ في المعنى » . 


)1١1( .‏ ما بين الرقمين ساقط من (أ) ( ب ) . وقال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأما البغال والحمير» فالظاهر أنها لا 
تلتحق . وفيه وجه : أنها تلتحق ) هذا ليس بوجه » بل هو المنصوص ء فالأمر على العكس ما ذكر ؛ فإن الظاهر من 
نص الحديث ومِئ مذهب الشافعي إلحاقها في الجواز بالخيل » وقد نص الشافعي على ذلك في « المبسوط » ومن 
حيث المعنى ليست دون الإبل » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 2/١5١‏ ١٠15/ب).‏ 
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وأما التضْل » فيستوي فيه (' أصحاب القِسئ '© من التَّاوَك ('» وغيره » وكذلك أنواع التضْل 
كالمسلة والإبرة فهو(" في معنى السهم . والاسم أيضًا يشمل . 

وأما الزانات والمزاريق 29 » فهي على رتبة ” بين الفيل والحمر “© : والظاهر إحاقها , لغنائها 
ولشمولٍ اسم النضل » ولكن هذا الخلاف جارٍ”” في الرمي بامحجارة '' وامقاليع ؛ لغنائها وإ لم 
يشملها اسمٌ النصل . 

تمان النينكف أباقاع 00 تروك مور الززنات: وذ عناا! يزرد نك[ بولك ات 
النصل ”” بعيد عنه ال 00 
السيف » والرمئ ماين ال 

فأما المسابقة بالطيور والحمامات ٠‏ - وفائدّها تَقْلُ الأخبار - فالظاهر مَْعُه ؛ لِبِعْدِ المعنى 


وضعفه . وفيه وجه : أنه يجوز . 


(0 في()(ب) : 9 أنواع القسي » . 

(5) الناوك : اسم فارسي لنوع من أنواع القسي ب لوي ان إ/ب ). 

(5 في (أ) 2( ب):١فهي).‏ ظ 

(4) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله : ( وأما الزانات والمزاريق ... ) هما نوعان من الحراب . والزانات بالزي 
المنقوطة والنون» قيل :هي التي تكو نمعالديلم؛ ولهار أسٌّدقيق» وحديدُهاعر يضة:. والله أعلم. ود المزار يق» واحدها: 
مِزْرَاق » على مثال « مفتاح ) . وقال الجوهري : هورمح قصيرء والله أعلم » . المشكل (ج١ق‏ ١١/ب).‏ 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « بين الحمير والفيل » . (3) في (أ) (١‏ ب ) : : في الترامي بالأحجار» . 
© زيادة من (]) 6( ب). ظ ظ 

(4) في (أ) ؛( ب ) : (عنه بعيد» . وقال ابن الصلاح : «ذكر أن اسم « النصل » بعيد عن السيف » وليس كما قال ؛ ظ 
فإن استعمال « النصل » في السيف كثير في اللغة غير نادرء ففي صحاح اللغة للجوهري : ١‏ النصل : نصل السهم 
ولحت بو ستو واريت) . ولوقال كما قال شيخه : ! عوط راطو رودم رادار طوبه 
ذلك فهو غير مُسَلَّم » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 7٠5١‏ ). 

(9) قال ابن الصلاح : «قوله ركوس امل عازه رو تقس لمكوء وام قزم انيت 
والرمي نفار من الرمح ) فقوله : ( نفار) في الموضع الثلاثة » وهو بنون مكسورة » بعدها فاءٌ » أي : نفور وفرار . 
والمقصود بهذا الكلام يبان هذه الآلات في القتال» قتماسك الرجال في موقف القتال متقدم في الرتبة » والتطاعن > 


1/7/7 

الفصل الثانى 
في شروط العقد 

الأول : الإعلام في المال ومقداره» وفي الموقف » والغاية بتعيبنها والتساوي فيهما © » فلو 
حرط تشع احليهما مدان بويخرى الاخر ور ابد متيف : لم يَجرْ بالاتفاق ؛ لأن اختلااف 
الأفراس بالفراهة لاتنضبط مقاديرها , فَلتُضْبط بالتساوي 29 . 

ثم إن كان أحد الفرسين بحيث يسبق قطعًا لوتساوقا » » فالعقد باطل» وكذلك لو شرطا 7) 
أن يتساوقا [ في الركض ] © إلى حيث يسبق أحدهما » فيستحق المال اريخ ا اعافد 
يحتدٌ في أخر الميدان » فلا معنى لاقتحام جهالةٍ بغير فائدة . 

ولوعَيِنَا الغاية ولكن شَّرَطا استحقاق اقرط © لن ميق فوسل لدان فيه ويدهاة.: 
وكذلك لو عَيْنَا الغاية » ولك شَّرَطًا غايةً أخرى يمتدون إليها إن لم يسبق في الأولى » ففيه 
وجهان مرتبان » وأولى بالجواز . ظ ا 

الشمرط الثافي : أنه إذا تسابق جماعةٌ , فينبغي أن يُسْترط البق للسابق » فلو شط للمُصَّلَي 
- وهو التالى للسابق 29 - ففيه ثلاثة أوجه : 


بالرماح فرارٌ ونفور من السيوف » والرمئ بالسهام فرارٌ ونفار من الرماح . فاغرفي الكلمة » فإنها قد خفيت » 
ا ا ا ا ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١7١/أ)‏ | 


قلت : هذه الكلمة - في المخطوط الأصل - 7 نصحت إلى «يقارب ») وفي نسخة( ب ) تصحف ث إلى «يقاوم» . وقد - 
صححتّها من كلام ابن الصلاح ( رحمه الله ورضي عنه) 

. » فالضبط بالتساوي‎ ٠ : ) في ( ب‎ )١( في (أ)(ب):«فيها).‎ )١( 

(5) في ( ب ) : 9 لو شرط » . 8)زيادةمن(])غ(ب). 


ا ٠ب)‏ ا 
لود يايو ابن وديا مودي و ب ظ 
.)505/١(‏ القاموس المحيط ص .)١178١(‏ 


0177 شروط عقد المسابقة 
أحدها : المنع ؛ لأنّ القصود [ إظهاز ع (© الجلادة بالسبق دون التخلّف © , 

والثاني : الجواز الأداحط لغرىي جنات وى جد لازاه يداع إلى جلاذ1/ 
والثالث : أنه لا بن يشترط الكل / إلا للسابق . 

أما لو شَّرَط للمصلى قدرًا © دون ما للسابق - وهكذا على الترتيب [ وع 29 التفاضل 
“لكل من هو أقرب ‏ إلى السابق » فهو جائز . 

وأما الفشكل - وهو الأخير - فلا يجوز أن يُخَصّص بفضل قطعًا . وهل يجوز أن يَشْترط له 
شيئًا 9 دون الآخرين ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن التخلف لا يعجز عنه أحدٌّ . 

والثاني : نعم ؛ لأنه منهم » وقد اجتهد 2 ؛ 7 فيجوز أن يشرك فيه *) 

الشرط الثالث : أن يكون فيما”" بينهم مُحَلّل ؛ ليميلٌ بالعقد عن صورة القمار» والقماذ 
أن يجتمع في حقّ كل واحد حَطرٌ العم والقئم "© بِأنْ يخرج كل واحد [ منهما ] ("" مالا 
يحرزه إن يسبق 2257 ويأخذ مال صاحبه » وهذا حرامٌ قطعًا » » وإنما المباح أن يُخرج الإمام مالا 


)١(‏ زيادة من ()»( ب). 

. ) 140/9 ( الغاية القصوى‎ . )©00/٠١ ( وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة‎ )١( 

(6 في (أ)(ب):«قدر». (5) زيادة من () » ( ب ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : « لكل مَنْ قرب » . (5) في (أ) (١‏ ب): ٠‏ شيء). 

(7) وهذا الوجه الثاني هو الأصح انظر الروضة ( 508/٠١‏ ) . 

(8) في () (١‏ ب ) ١:‏ فيجوز أن يشترط له » . (5) كلمة : 9 فيما » ليست في (أ) ؛( ب ) . 


)١ :2‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( والقمار: أن يجتمع في حق كل واحد خط الغرم والغنم ) كان ينبغي أن يقول : 
( وتوقُع الغنم ) . وإن قرأته ( والغنمٌ ) بالرفع أدى معنى ذلك على تكلف . والظاهر من حاله أنه قاله بالج مضيقًا 
الخطر إلى الغرم والغنم معًاء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5١/أ).‏ 

. ) في (أ) 6( ب ): 9( إن سبق‎ )1١( زيادة من (])(ب).‎ )١١( 


07ب 
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بره و 1080 7 : 

للسابق أويُخرجٍ رجل من عوض الناس 227 ؛ إذ يأخذ كل واحدٍ لو سبق » ولا يغرم لو تخلف . 
وكذلك لو أخرج أحدٌ المتسابقين مالا - ورضي بأن يُخرزه إن سبق » وََذَلة إن تقل سيعان. 
وكذلك إن تسابق ثلاثةٌ وأخرج رجلان منهم المال » والثالث لم يُخْرِجٍ : فهو مُحَلْل » فإن شُرط 
المال للمحلل إن سبق » ولم يُشترط لأحد المستبقين (© شىء إذا سبق » بل الآخران فقط : فهذا 
جائز ؛ لأن الذي يأخذ , ليس يغرم شيمًا » والذي يغرم ليس يأخذ شيعًا . وإن شرطا أن يستحق 
ا محلل كلا المالينٌ » وإن سبق أحدُ المشتَبِقَينَ أحرز ماله » وأخذ مال صاحبه » ففى صحة هذه 
المعاملة قولان : ظ 

أحدهما : المنع ؛ لاجتماع الخطر في حقّ كل واحد [ منهما ] 7" . 

والثاني : الجواز ؛ لأنّ هذه عادةٌ المسابقة » ولا يرضى بِاذِلَ امال بمجرد الإحراز إن 


ودخول المحلل الواحد الذي لا يأخذ [ مالاع (؟» ولا يُعطي مالا اوج بلدا عنس 
القمارء فيكفي - على هذا - محلل واحد بين مائة ف" 

وعبروا عن محل المنلاف بِأنَّ المخلل ؛ يُحَلّل لنفسه فققط ؟ أو نة انهو لقره #قعلل ةلز 
قال : ١‏ صقا إلا للمحلل ! إذا سبق » فسبق أحدُّهما ء والمحلل مُصَلَ » والآخد فِشِكلٌ : فهل 
يتشحق المحلل مال الفشكل ؟ وفيه وجهان : 


)١(‏ قال ابن الصلاح ٠‏ قوله : ( رجل من عُوْض الناس ) هو بضم العين المهملة » وإسكان الراء المهملة . أي : من 
وسط الناس » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )//١5١‏ . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله راغ رط للا للمحلز ديق »ولد زرط للخو سيقن كي اذا مسي زف في 
النسخ ( المستبقين ) بالتاء المثناة » والباء الموحدة » وإنما هو ( المسبقين ) بالباء الموحدة من غير تاءٍ » والمسبق الذي 
يعطي الشبّق . ثم هو عندي من قولنا : استبق فهو مستبق » أي : أعطى السبّق الذي هوالمال» فهذا الوصف الذي 
يخصهما دون ا محلل . وأما وصف الاستباق - وهوالمسابقة - فا محلل مشارك لهما فيه . وهكذا هو في كل موضع 
بعد هذا مما ذكر فيه ذلك وصفًا منه لهما دون امحلل » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج؟ ق 1/١5١‏ 71١/ب).‏ 
(5) زيادة من () ؛ ( ب ) . (5) زيادة من (أ) . 

(5) في (أ) ١‏ ( ب ) : « يُحْرِجٍ العقد » . 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « فلو كان - على هذا - محلل واحد بين مائة » . 


107 فروظ قد السابقة” 

أحدهما : نعم ؛ لأنه سبقه . اا 

والثاني : لا ؛ لأنه مسبوقٌ بالأول » فلا يُسَمى سابقًا مطلقًا  .‏ 

والخلاف را جم إلى أناابعع البلا قهز + 03 وعيل على التطارة مطلقا » أو على السابق 
بالإضافة ؟ . وكذا الخلاف لو كان المصلي أحدّ المستبقين » وقد شُرط البق للسابق - وجوّرنا 
ذلك على أحد القولين لل ان انلف 
مسبوق وسابقٌ ؟ فيه وجهان . ظ 

فرع : إذا شرط الشَبّق للسابق - وجَوٌرْنا ذلك - فسبق امْحللٌ » وجاءا متساوقين بعده : أخذ 
الال مالوياء ون بارا عراتى الال باهيا لوحال اعد واه ديق اللي بإبلاء 
المستبقان 09 متلاحقين (5) ففيه ثلائة أوجه : 


أحدها : أن محلل يأخذ ماليهما ؛ الاسسقيينا سبقهما » وهو الصحيح . 


والثاني : أنه يأخذ مال الصلي ١‏ والمصَلَي أعذمال اليشكل 0؛ لأنه سبقه أيضًّا وهنا 
ضعيف 3 لأن المحلل أيضًا سبقه 


والثالث : أن المحلل يأخذ فال المصلي 4 يكال عدا بين المصلي وا لمحلل 0 3 لأنهما 


سبقاةع وهو أيضًا ضعيف . 
وأما 9 إذا جاء ا محلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل » فمال الفسكل لهماء إلا إذا 


(1) زيادة من ()» ( ب) . ظ 0) في (أ) (١‏ ب ) : «المسبق » . 

(7) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وتلاه المسبقان ) في الجميع : ٠‏ مُشق ) على مثال 9 مخرج ) . وقيل : هو مسق ) 

بتشديد الباء وجماعة ذكروا هذا دون الأول » والله أعلم ) ل الل 

() في « الأصل متلاحقان » . 

وتران لصت سمي الفرس الثاني مُصَلا؛ لأنه جاء» ورأسه صَلا السابق . واصّلا) بفتح اللام : عَنْ يمين 
ظ الذ فيه وشبالة ووه سمي راكبه أيضًا : مُصَلْئا . والأخير : فشكل - بكسر الفاء والكاف » وبينهما سين مهملة ' 
< بيو و باعي ا 0 

(5) في (1) (١‏ ب ) ٠:‏ يين المحلل والمصَلَي » . (0) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ أما » بدون الواو . 


شروط عقد المسابقة | 117 
قلنا : إن ا محلل لا يحلل إلا لنفسه ؟ فيفوز إذ ذاك بالمال . 

أما إذا سبق أحدهما - وا محلل مُصَلٌ , والآخر فسكل » ففي مال الفسكل ”' أوجه أربعة '© 
جتمع من الاصلين المذ كورين : ظ ظ 

أحدها : أنه للسابق » وهو على قولنا : إن السّمبق للسابق المطلق » وإن ا لمحلل يحلل لغيره . 

والعاى :أنه 60 لا شوج لأحن عيبا 20 وهوعل قرلا #الخلللا وحلز القيرة» والمسوف 
لا شيع لدوإن صق غيزة:. ظ ظ 

والثالث : أنه بين ا محلل والسابق » وهو على قولنا : يحلل لغيزه ولا يُسّترط البق المطلق . 

والرابع : أنه للمحلل » وهو على قولنا : إنه ©» لا يحلل لغيره » والمسبوق يستحق إذا سبق غيره . 

ٍِ ب رن 2 ِ 

الشرط الرابع : أن يكون سبق كل واحدٍ[ منهما] © ممكتاء فإن كان فرسٌ أحدهما ضعيقًا 
نعلم قطعًا أنه يتتخلف , أو فرسٌ الآخر فارمًا نعلم أنه يَشبق : بطل العقد ؛ لأن المتتخلف إنما يه كض 
مع نفسه إذا لم يطمع في السبق . ظ 

وإن كان السبق مكنا - ولكن على الندور - ففي صحته خلافٌ . 

وتجوزالمسابقة بين الفرس العربي والتركي » فلا يضِب اختلاف النوع . وأما" المسابقة بين البغل 

والفرس  »‏ أو ين الإبل والفرس " : ففيه خلاف » منهم من أَْقَ اختلاف / الجنس 50 /أ 
باختلااف البوع ان ظ 


الشرط الخامس : تعيين الفرسين » ولا يجوز الإبدال بعد التعيين » وهل يجوز العقد على 


() في () 2( ب ) ١:‏ أربعة أوجه ) . وى لست فى( )نات : 
(5) زيادة من ()» ( ب) . ©) ليست في (أ) (ب). 000 
(0) زيادة من () » ( ب ) . (7) في (أ) »( ب ) : ٠‏ أما» بدون الواو . 


1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 
(0) والأصح أن اختلاف الجنس ينع الجواز . انظر الروضة ( )7017/٠١‏ . 


7آ ا لل ل سس سس شروط عقد المسابقة 


فرسين موصوفين من غير إحضار . ثم يحضر كما وَصَف ؟ » فيه وجهان (") 

ثم اعلم أن الاعتماد - في السبق - على الأقدام » ”” وهو الذي يعتبر تساويهما "© فى ابتداء 
الموقف دون العنق ؛ فإن ذلك يطول ويقصر”” . ونقل العراقيون عن الشافعي ( رضي الله عنه ) 
أن الاعتبار ة في الإبل بِالكيَدٍ والخفٌ » وفي الفرس بالعنق ؛ لآن الإبل تمتد أعناقها إذا عَدَّثْ : 
والخيل ترفع رءوسّها © . 


.) ؟هالإ٠‎ ( والأصح من الوجهين الجواز ؛ كماقم الوصف في الشلم قم الإحضار .ا . انظر الروضة‎ )١( 
. » في (أ ١)(ب) : « فهي التي يعتبر تساويهما‎ )( 

(7) قال ابن الصلاح : 9 ذكر أن الاعتبار في السبق بالأقدام دون العنق . واستعمال لفظ ١‏ الأقدام » في الدواب غير 
معروف ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١5١/ب)‏ . 

(4) في (أ) » ( ب )  :‏ ترفع رأسها » . وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ونقل العراقيون عن الشافعي أن الاعتبار في 
الإبل بالكتد والخف » وفي الفرس بالعنق ؛ لأن الإبل تمد أعناقها إذا عَدَتٌ » والخيل ترفع رءوسّها ) قوله : ( كتّد) هو 
ا 
م 
من حيث المعنى والنقل . إنما هو العكس أن الخيل تمْدٌ أعناقها في العدوء والإبل ترفع رءوسها وأعناقهاء هكذا هوفي 
طرِيقتي الخراسانيين والعراقيين » وكذا ذكره شيحُه والقاضي حسين » وتلميذّه الشيخ حسين صاحب 
والتهذيب »6 . والشيحٌ أبو حامد الإسفرائيني » وصاحب ١‏ الشامل ») » وصاحبٌ ١‏ البحر ) » وبهذا يسة يستقيم المعنى 
والتعليل للحكم المذ كور ؛ لأن التي تمد أعناقها » هي التي يمكن اعتبارٌ البق فيها بالعنق والتي ترفع أعناقها » لايتهئا 
اعتبارٌ السّبق فيها بالعنق » فيغْتبر بالكتد » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج75 0/171 57١7/أ)‏ . 


1317 


الفصل الثالث 
ظ في حكم هذه المعاملة ‏ 
وفي لزومها قولان : 
أحدهما : لا يلزم ؛ تشبيها [ لها ] (© بالجعالة . 
والثاني : يلزم ؛ تشبيهًا له بالمساقاة والإجارة 29 . 


شم منهم من قطع بأنه لا زم في حقٌ الخال ومن أذ ولا ييذل 00 ؛ لأنه مفبوط يكل حال 
كالمرتهن والمكاتب . ومنهم مَنْ ظرد القولين ؛ لأَنَّ علمه في الفروسية مقصودٌ للباذل (؟» حتى 
يتعلم منه © . ْ ظ ظ 

التفريع : إن قلنا : إنه جائز » لم يُشْترط القبولٌ على الصحيح . وهل يصحُ ضمانٌ السبق 
والرهن به 29 ؟ فيه وجهان كما في الجعالة .وإن قلنا : يلزم » فلا يجب تسليمٌ البق في الحال , 
بخلاف الأجرة ‏ بل ولابأس يجب البداية بتسليم العمل » ولا يجوز الإبطال والتأخير» ويجوز 
ضماثه والرهنٌ به » وقال القفال ( رحمه الله ) : يُننى على ضمان ما جرى سببٌ وجوبه ولم 
يجب ٠‏ كنفقة العدو . واليأس بما ذكره . ا 


وأما فسادٌ هذه المعاملة - يكون العوض حمر أو مال" مغصوها -. 5 جث 09 الرجوع 


بشىء ؟ فيه وجهان: 


. ) زيادة من (]) » ( ب‎ )١( 

(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة « .)35/٠‏ ظ 
(") قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : (لا يلزم في حق امخلل » ومَنْ يأخذ ولا يبذل ) يعني بهذا : الذي لم مرج شيعا 
منهما » فيما كان إذا كان امخرج للشبّق أحد المتسابقين دون الآخرء والله أعلم ) . المشكل ( ج١7‏ ق57١7/أ)‏ . 
(4) في (أ) » ( ب ) : 9 مقصود الباذل » . (0) كلمة ( منه ) ليست في (أ) 2( ب). 

(5) قوله : ( به ) ليس (أ) » ( ب ) . (/) في الأصل : ٠‏ ومالا» والمثبت من (أ)» (ب).. 
(0)نفي(أع)(ب):ويجب». 


000177 ظ مممبن فور طعي البايفة 
ادها االو ال 


ا 


وإن قلنا : يستحق شيمًا » ”” فإن أمكن الرجوحٌ " إلى قيمة المشروط - بِأَنْ يكون الفسادٌ 
جهالة الموقف والغاية وغيره - ففيه طريقان : 

منهم مَنْ قطع بالرجوع إلى أر المثل 4 كالقراض 

ومنهم من قال : فيه © قولان كما في بدل الخلع ؛ إذ ليس هذا معاوضة محضة . - 
0 » لافي قدر السبق قولا 


عد ا 
(0 في ()١(ب):‏ «إذا». ش )١(‏ قوله : ( ها هنا ) ليس في (أ) » ( ب ). 
(5) في ( (١)‏ ب ) : « فأمكن الرجوع » . (4) في () (١‏ ب ) : « أجرة المثل ) . 


(5) قوله : ( فيه ) ليس في () » ( ب ) . (5) في () (١‏ ب ) ١:‏ أجرة عمله ) . 


/01131 
الباب الثاني 


في الرَي 
( وفيه فصول  )‏ 
الفصل الأول 
في الشروط 
والنظر في ستة شروط : 
الشرط الأول ”2 : في المحلل © . 
(” وتفصيلّه كما ذكرناه في السبق © » فإِنْ شرط الإمامٌ - أوغيزه - لمن زادث إصابئُه : جار 
وكذا ”© لو شرط واحدٌ من المترامين 29 على ما ذكرناه . 
وفي العقدعلى السهام والمزاريق وجهان كمافي مسابقة الخيل والبغال» وهذاأولى بالجواز؛” لأ 
أكثر الأثر فى الرمى للعمل "©» وأكثر الأثر ” للدابة فى السبق "© ؛ فإنه حيوان مختارٌ في العَدُو . 


وأمااختلاف النوع فغيرُْمانع» كقسيع العرب والعجم, وكالناوك - وهوقوس الحسبان27- مع 


ظ (1) في (أ)»( ب) :« الأول » بدون كلمة « الشرط » . 

(1) في الأصل : ٠‏ محلل » بدون حرف الجر 9 في » وهوثابت في (أ) » ( ب) ٠‏ 
() في (أ) (١‏ ب ) : « وتفصيله ما ذكرناه في السبق » . 1 
(4)في(ب):«وكذلك). () في ( ب ) : « الرامين) . 
(9 في(أ)(ب) لأن أكثر الرمي : في الرمي للعمل » . 

0 في () 2 » ( ب ) « في السبق للدابة » . ظ 
(8) الحسبان اعرد درس لان ري قن رور ينا ل ابي رركا عد شدي اا < 
حسبانة . والنبل هي السهام العربية . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟5١/أ)‏ 


1106/7 شروط عقد الرمي 


السهم . [ثمع]('2إذاجرى التعيينٌ: فلا يجوز الإبدالٌ بالأجود» كإبدال العربية بالفارسيةء أماإبدالٌ ظ 
الفارسية بالعربية”' ففيه وجهان © : 

اخدهها : 5 أنه يجوز ؛ لأنه يجوز إبداله بفارسية أخرى © ؛ إِذْ عن القوس لا يتعين » بل 
نوه ؛ قبن يجوز بالعربية - وهو أَرداً - أولى . 

والثاني : لا ؛ لأنّ ذلك لاينضبط » فَحَسْمٌ الباب أُولَى . 
فرعان 

الأول ©) و أطت الشد ل جين ادر د اندض ان 
اختلفت العادةٌ 6 فوجهان : 

أحدهما : الفسادٌ ؛ لِتَوَقُع النزاع . 

والثاني : أنه يصح أن يُطابََا على شيء . ظ 

وإن طلب كل واحدٍ نوعًا آخر - وقلنا : إن العقَدّ جائرٌ - فهو رجوعٌ . وإن قلنا : إنه لازمٌ ؛ فتقد 

2 
تعذر إمضاءٌ العقد 4 فية فيالسساح . 

الثاني : تبديل”” القوس بمثله جائدٌ بخلاف الفرس لأن الاعتماد ها هنا على العمل (”ولا 
عمل إلا له '© وإِنْ © شرط أَنْ لا ييدل , فهذا تضييقٌ بغير فائدة » وفي صحة هذا الشرط 
وجهان . فإنٌّقلنا: لايصح ففي فساد العقدبه - وبكلٌ شرطٍفاسدٍيستقل العقددونه لوك - وجهان () 


)١(‏ زيادة من (أ)» ( ب ) . (0) في (])6(ب):١فيه‏ وجهان). 
(5) في (أ) »( ب ) ١‏ أنه يجوز إبدالها بفارسية أخرى » . 

(5) في (أ) 6( ب ): ١‏ أحدهما؛ . (ه)في(أ)(ب):(إبدال». 

(5) في (أ) 2( ب ) : ٠‏ ولا عمل للآلة ؛ . في () (١‏ ب ) : «فلو» . 


. (8) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وبكل شرط فاسد يستقل العقد دونه لوترك - وجهان ) يعني به لوترك ذ كر الشرط 
من أصله وأطلق العقد » وفيه احتراز من اشترط عدد من الإصابات معلوم مثلا » فإنه لا يصح العقد دونه لوترك » 
فإذا ذكر على وجه فاسد » فسد العقد , والله أعلم » . المشكل ( ج١‏ ق ؟5١/ب)‏ . 


ا ات لت ات لك ام لي رم 

وإن قلنا : 7 إنه صحيح © ؛ فيجب الوفامٌ به مالم يتكسرء فإن انكسرَ جاز الإبدال » وإن9© 
شرط أنْ لا يبدل وإن انكسر بل تنقطع المعاملة : فهذا لا يحتمل ويفسد العقد . 

الشرط الثالث ©  :‏ 

أن تكون الإصابة المشروطة ممكنةً , لا ممتنعة ولا واجبة أما الممتنعة فكإصابة "© ماثة رق 
على التوالي / من هدف صغير وغاية بعيدة” #وأرام الانسانة عن مانادة يعي ن:) في يخار البعد: 0ب 

ولو كانت بمكنةٌ على ندور © ففي صحة المعاملةوجهان . ظ 

أما الواجبُ فكإصابة واحد من مائة مع قرب المسافة » يشرط ذلك على حاذق » فلا خطر 
فيه » وفي صحته وجهان : 

أصحهما : الجواز ؛ للتعلم © بمشاهدة رَمِيه ؛ كما لوقال مَنْ لا يرمي لرام : ازْم مائة ولك كذا . 

والثاني : أنه "2 لا بد من خخطر لصحة هذه المعاملة . 

فعلى هذا ع ا ا ' قطعًا 


أن لمحلل يفوز 1-0 وج على الوجهين » وكذلك إذا (7" لم يكن محلل » وشَرَط كل واحد 
يالل رك الأ قن أذ لجدهما يفون » وو على ضبورة الال » وار ارال 


لاص عٍِ 2 2 
فرع : لو تَراضَيَا "2 على أن يرامي كل واحدٍ واحذا فقط والسّبَقٌ لمن اختصٌ بالإصابة , 
فالأصح الصحةٌ » وفيه وجه : أنه لا يجوز ؛ إِذْ رُبّ رمية من غير رام » فقد يصيب الأخرف 
بالاتفاق مرةً » فلا يظهر به "2 حذقٌ . 


(0 في (أ) 6( ب):١‏ يصح». ىنفي( (ب):نقلوة. 

(”)كلمة ( الشرط ) زيادة من (أ) » ( ب ) . (5) في (أ)»( ب ) : ١‏ كإصابة ». 
(ه) في (أ) ‏ ( ب ) : 9 ومسافة بعيدة » . () كلمة ( بعيدة ) ليست في (أ)» ( ب) . 
0 في (أ)ء ( ب ) : على التدور) . (م) في (أ)»ء ( ب ) : ٠‏ للتعليم » . 
(9) قوله : ( أنه ) ليس (أ) » ( ب ) . ٠١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : و أن المحلل يفوز قطعًا ) . 
)1١(‏ في (أ)١(ب):«‏ وكذلك إن ». 1١‏ في (أ) (١‏ ب):« تَرَامَيَا ». 


هي 


06 في (])١(ب):١‏ فيه). 


188/7 


الشرط الرابع : الإعلام . 

وكل مالم القت يه الفرفن و يندت عاطق كقد ا رللا لم :عدو الأضانة منيا 01 اطول 
المسافة يين7©الموقفٍ والهدفي» فيه قولان» وفي عرض الهدف قولان مرتبان7" ؟»وفي قدرارتفاع 
لاسرا رار عر ززالسر يسائر ارط رط ترايت ظ 

لايُسترط » بل يرل على العادة كالمعاليق في استفجار الدابة فإنه يُتَرّل على العادة على الأصح ©" . 

والثاني : لابُدّ من ذكره ؛ لأن النزاع يكثر فيه » والعرض يختلف فيه 29 . 

وأما عدد الأرشاق . ففي ذكره ثلاثة أقوال . والوْسُْ (' عبارةٌ عن تّؤبة من الرمي تجري من 
الرامين '© كعشرة عشرة » وعشرين عشرين © . وفيه ثلاثة أقوال : 1 

أحدها : أنه لايُشترط ؛ بل يكفي ذ كر عددٍ الإصابات ”© » فيشترط السبق بعشرإصابات » 
وها بأكون ذلك :فى حمسي نوراف عتشدرره . 

والثاني : أنه يجب ؛ وهو كالغاية في المسابقة حتى تنتهي المعاملة بها . 

والثالث : أنه يشترط في المحاطة ؛ فإنَّ توق الحط لا منتهى له ولا يشترط في المبادرة . 

والمحاطة أن ب يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حتى يخلص للواحد عشرة مثلا » والمبادرة 
هو أن يستحق مَنْ يسبق « ااي ا الى 


شروط عمد الرمي ش 


أحدهماء ولم يْصِسٍ الآخر في العاشرة ! ''2) استحقٌ مَْ أصاب . وكذلك قد يتضايق الرماةٌ في 
(0 في (أ)(ب):«منهما). ١‏ (0) في (أ)(ب):١مِن).‏ 
(*) قوله : ( مرتبان ) ساقط من (1أ) ( ب ) . (5) زيادة من (1) (١‏ ب). 


(0) قال الحموي: « قوله في المسابقة : (أماطول المسافة بين الموقف ففيه قولان مرتبان وأولى بأن لا يسققط ذ كرهء 
م : أنه لا يشترط بل يترك على العادة كالمعاليق في استعجار الدابة » فإنه ينك على العادة على الأصح) . 
قلت : ذكر الشيخ في الإجارة أنه لوذ كر المعاليق من غير تفصيل » قال الشافعي : القياس : أنه فاسدّ ؛ للتفاوت » 
ثم قال : ( ومن الناس من ينزله على وسط مقصده» ومن الناس من جعل هذا قلا له) وهذا يخالفه كما لا يخفى . 
وطريق الجواب أن يقال : إن تشبيهه بالمعاليق ليس كان من حيث إن اللأصح في هذا كالأصح في الإجارة » وإنما 
مراده أن أن العرف يقتضي في الإجارة عند الإطلاق عدم الصحة » وفي المسابقة الأصح عنده : أن تصح ؛ لأن 
المقصود منها التعلم » وفي الإجارة المقصود هو العوض » . إشكالات الوسيط (ق 21/١8١‏ ١14١/ب).‏ 2 
(5) في (أ)(ب):١به).‏ (7) في (أ) »(ب) : «عبارةعن نوبة تجري بين الرامين» . 
(0) في (أ) 2( ب ) ١:‏ أو عشرين عشرين » . () في (]) : « الإصابة » . 
٠١‏ في (أ) 6( ب): ١‏ مَنْ سبق ». )1١(‏ في الأصل: «العاشر والمنبت من (أ) (ب) . 


البداية ؛ 7 إذ يكون الهدف خحاليا © والرامي على بجمام قوته © » فالإصابةٌ أغلبُ , ففي 
0 لزوم ذككر ذلك قولان : 
0 "أحدضنا > وهو الناس :ليحن 

ظ والثاني : أنه يبدأ بالمشتّبق (© » وهو واضع الملل » فإنه عادةٌ الرماة » وهذا ترك للفقه 
والقياس بالعادة » ولا يختلف القول في كلّ عادة تخالف القياس [ إذ الشافعيئ لا يترك القياس 
لوا 


وفيه قول ثالث : أنه يصحٌ » ويُقرع ببنهم . 
ثم إن شرطوا أَنْ تكون البداية (* لمن خرج القرعة له » في كل الرشقات » فذاك » وإلا ففي 
إعادة القرعة في كل رشقة أوعموم محكم الأول - وجهان » وكذلك مطلق شرط البداية . وفي 
العقد » هل يتناول كلّ رشقة ؟ » فيه خلاف . 
وأما (5) | ذا كات المستيق أكثر من واحدء فلا وجة إلا الإفساد أو قول القرعة . 


فرع : في صحة العقد على البَوئّاب © وجهان » ومقصوذه الإبعادُ دون الإصابة : 


(1) في () (٠١‏ ب ) ٠:‏ فإن الهدف يكون خاليًا » . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( على جَمّام قوته ) هو بفتح الجيم » أي : اجتماع قوته . وقد عُيْدَ فى بعض النسخ 
( تمام قوته ) والله أعلم ) يي ل : قلت : هو في النسخ الثلاثة الأصول ( تمام قوته ) 
وأثبته كما قال ابن الصلاح .0 ظ | 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( يبدا بالمستبق واضع المال ) فيه إشعار - بما أصلحناه من تصحيف النسخ - فيما سبق 
.ذكره - وهو المسبق , بالكسر والتشديد » على مثال ٠‏ الْعَلِّ » وهو الذي قاله غير واحد من الأصحاب ؛ أُخذًا مما 
حكى الأزهري أنه يقال : سكق » بتشديد الباء » أي : أعطى السَبّق . وسّق أيضّاء أي : أخذ السَبق . والذي اخترناه 
من أنه 9المشيق 6 على مثال « امخرج ) فيه السلامة من هذا الاشتراك » والثه أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 11١/ب)‏ . 
(5) زيادة من (أ) »2 (ب) . () في (أ) » (ب) : ( لمن خحرجت له القرعة ») . 
(ه) في الأصل : « أما » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

0) قال ابن الصلاح : 0 قوله : ( في صحة العقد على البزتّاب ) هذه اللفظة » قد أَشْكلت على مَنْ لا يَغرف 
الفارسية » وهي ( البرتاب ) بباء موحدة مفتوحة » ثم راء ساكنة » ثم تاء مثناه من فوق » ثم ألف » ثم باء موحذة . 
وتُعرف بالفاء في أولهاء فيقال : الفرتاب . ومعناه : الإبعاد في الرمي على حسب قوته لا إلى غاية معينة » وهو الذي 
يُقال فيه بالعربية : علا بالسهم عَلُوة » إذا رمى به بُعْدَ ما يَقْدِر عليه والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 7 ١/أ)‏ . 


7 م ل ا م نمي قرول :عند لزني 
أحدهما : المنع ؛ إِذْ لاغَرَضٌ فيما لا إصابة فيه . 
والثاني : أنه يصح - وهو الأصحٌ - إِذْ قد يحتاج إلى إلقاءٍ السهم في القلعة . 
ثم إذا صم » ( فلا بد من تساوي السهمين © والقوسين في اللّين والخفة » حتى إن الرماة 
يتضايقون فيه إلى حدّ يشرطون 7 الرمي عن قوس واحدٍ بسهم واحدة . ظ 
الشرط الخامس : أن يرد العقد على رماة معينين . 
ولا يجوز إيراده على الذمة ثم تعيين الرماة . ويصح العقد ” بين الحزيين © » ولكن 
التحرّب يكون بالتراضى وا يه يكون بالقرعة ؛ لأنها قد يجتمع 


الحذاقٌ 29 في جانب » إلا أن يقرعوا © أولا » ثم ينشكو ن العقد على ما ميزت 2 القرعة : 
فإن ذلك رضًا مستأنف » وهو جائز » !| اوكا رو و 
على وجه ع لانتفاء الخطر . 


ولا خحلاف في أنه لو ترامى غريبان سخ ع يا 
حاله لتحمّق عَجِرُه أو ظَفَْه » ولكن © إن بَانَ تفاوتٌ يرفع الاحتمال فيتبين ١‏ بطلان العقد . 


ثم لا يشترط لصاوي | فى عند ارماة , في التحزب » بل في الإصابة » فقد يُرَامي واحد و50/أ 
اثنين » ولكن يرمى الواحدٌ تقنين يو كل واحو الال وسهقا راذا ءات رقض اللقيى” 0 
على عدد الرءوس » وإن اختلفوا فى عدد الإصابة , إلا أن يشترط التوزيع على عدد الإصابة . 


. » في (أ) »( ب) : ( فلا بد من التساوي في السهمين‎ )١( 

(؟) في ( ب): ١‏ يشتر ل 4). ظ (5) في (أ) »( ب) : ١‏ في حزيين ») . 

(4) في (أ)» رب) : « تجمع الحذاق » . (0) في (أ) »( ب) : ( إلا أن يقترعوا ) . 
(7) في (أ)2(ب) ١:‏ ميزته ) . ظ 

07 قال ابن الصلاح : 3 قوله : ( ولو ترامى غريبان ) معناه : تعاقد على الرمي شخصان » لا تغرف كل 
منهما حال صاحبه » هل هو مستيقن العجز أو الظفر ء والله أعلم ) ل 
(م) في الأصل : « لكن » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(9) في (أ) »(ب): ١‏ فيتعين ) . 0١‏ في(أ)(ب) م 


شروط عقد الرمي 2152317 


ثم ا محلل في التحرّب يجوز أن يكون من الحزيين » ويجوز أن يكون خارجًا عنهما : 
يناضلهم أو لا يناضلهم (2 . فلو شرط أحد الحزيين لواحدٍ منهم العُنْمَ دون الغرم » فقد حلل 
عسي 0 ؛ لأن 
لمحلل هو الذي يستحق جميعٌَ السهم » وهذا لا يس: يستحق إلا بعض السهم ©(" . 

فرع : لوترامى حزبان » واجمَارٌ بهما رجلان قبل العقد ©2: فاختار كل واحد واحدًاء ثم 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ثم ا محلل في التحزب يجوز أن يكون من الحزيين» ويجوز أن يكون خارجًا عنهماء 
يناظلهم أو لا يناضلهم ) هذا مشكل جداء وكان قد ورد علي من بعض البلاد الجامعة رقعةٌ فيها سؤال عن معنى 
قوله : ( يناضلهم أو لا يناضلهم ) » وعن قوله : ( يجوز أن يكون من الحزيين ) قاطعًا بذلك مع كونه ذكر عقيبه 
خخلاقًا فيماإذا كان المحلل واحدًا من أحد الحزيين !! فأجبتٌ بأن قوله : ( المحلل يجوز أن يكون من الحزيين ) معناه : 
يجوز أن يكون امحلل أحد الحزبين <يان لا بجرج احد المزنين شياء ترج الحزث الاخر البق » وفي صورة. 
الحلاف الخلل واحدٌ من أحد الحزيين . 

وقوله ( ويجوز أن يكون خارججا عنهما) معناء : يكون المحلل حزبيًا ثالنًا » أو شخصًا ثالنًا . وقوله : (يناضلهم) 
صورته : أن يُخرج الحزبان كل واحد منها سَبَقًا ويُدََْا معهما ثالنًا لايخرج شيًا » فهو محلل يناضلهم ؛ لأن 
الجميع يرمون كما في مثله في مسابقة الخيل + الجميع متسابقوة .. 

وقوله : ( أَؤْ لا يناضلهم ) صورته : ما إذا كان ارج لبق هو الإمام أو واحد من الرعية - من غير أن يُخرجٍ 
الحزبان شيعًا » فا محلل - وهو ها هنا مُخْرِجٌ للمال - خارجٌ عنهما » وهو يرمي معهم ويناضلهم  .‏ 

وقد قصد المصنف ( رحمه الله ) بكلامه هذا استيفا جميع الصور الثلاث التي يحل فيها امال للسايق على 
نحو ما سبق ذكره في المسابقة على الخيل » وأوجز العبارة مُشتعيالا لفظ و ا محلل » في خلافٍ معناه المعروف ؛ إذ 
المعروف تخصيصٌُ اسم و امحلل » بمن يَغْنم ولا يهم » فأَدْحَلَ هو تحت اسمه من يَغْرم ولا يعدم » والله المستعان . ثم 
تيراي توك عزني لرل: زات ون ارلا تاضوم ) وهراد يخدز اد ره د أن اال إن كد عبار تعن 
الحزيين - إما حزبًا ثالتا» وإما شخصًا ثالثًا - فجائرٌ أن يكون من جماعتهم وهو المراد بقوله : ( يناضلهم ) أي هو 
مُتَصَدّ لمناضلتهم » وجائرٌ أن يكون من غيرهم » وهو المراد بقوله : ( لا يناضلهم ) أي هو غير مُعصَدٌ لمناضاتهم . 
وهذا سبب الإشكال ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 8١٠١/أ:‏ 5١/ب)‏ . 


. زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(5) في (أ)» (ب) : ١‏ الشبق » . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لو ترامى حزبان » واجتاز بهما رجلان قبل العقد ) معناه : لو أرادا 
الترامي ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١54‏ /أ) . 


اال ست مي لس جح جحت ا وام ليزي رو عل عاك ١‏ رين 


عَقَدَا : جاز. فإ ترَج أحدُهما أخرقً » لم يكن له خيارٌ الردٌ؛ فإنه المقصرء إِذْ عمد قبل البحث . 

. وإن بَانَ أنه غَيْرُرَامٍ أصلا » سَقَطٌ وسقط مقابله » وهذا ينقدح إذا © لم يقدر على نَع 
القوس () ااإنانيواودل الراك وتترطل لبور لما ناذا زو رار ياي 
مثله ؛ إِذّ لا خطر فيه . فإن لم نجوّز فيسقط », وإلا احشّمل أن يجعل كالأخرق © , 


الشرط السادس : تعبينٌ الموقف مع التساوي . فلو شّرط لبعضهم التقدمُ . فهو باطلٌ كما 
في المسابقة . وأما الواقف في الوسط » فلا شَّكُ أنه أقربُ إلى المحاذاة » ولكن 29 هذا القدر 
يُختمل لضرورة الصف . إن تنازعوا فيه » فهو كالبداية بالرمي والتنافس فيه » وقد ذ كرناه . 


فرع : لو” ؟ تراضؤا بتقدم واحدٍ فلا يجوز” © » وكأنهم رَصُوا بأَنْ يفوز من غير رمي 
محسوب »ء أو حطوا العشرة فى حقه إلى التسعة 9 .. 


)١(‏ في (أ) ١‏ (ب): (إن 
(1) قال اين الصلاح : « قوله 00 212111111111 
أي : مدّ القوس » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ 4١١/أ)‏ . ظ 
(0) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فيحتمل خلاقًا في جواز مناضلة مثله ؛ ِذْ لا ححطر فيه ) هذا تعليلٌ منه لعدم 
الجوازء وهو ضِدٌ ما عَلَلَ به شيحُه » وما علّله هو به في « البسيط » فإنهما عللاه بأنه حَطَءٌ لا فائدةً له فيه . 
ولكل واحد منهما وَجَْهٌ » أما وجه تعليله هاهنا » فإنه يَنْدر ظَمَّرْه ولا يكون على خطر » أي لا يتوقع 
حصوله ‏ فيلتحق بم إذا عم عجره » وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع . وأما وجه التعليل الآخرء فهو أنه 
- مع جهله بالمناضلة - مُتَعْوْضٌُ لإفسادٍ شيء وجَلْب ضرر من غير فائدة » ولا تُوجَد فيه المصلحة 
المصححة لهذا العقد. والله أعلم م بنى على هذا ما إذا جهل جهله هذا عند العقد » ثم بان بعده» وذكر 
ما معناه أن إن لم توه مع العلم » » فها هنا يسققط وتشقط مقابله » وإن جورْناه اجُمل أن يجعل كالأخرق 
ولا يتشقط » وقوله : ( احْمٌمِلَ ) غير مَوْضِيٌ بل هو - جَبرْمًا - كالأخرق إذا جَوَرْناه ؛ لتساويهما في ذلك 
والحالةٌ هذه ولاذكرلهذ لاحتمال في البسيط » ود التهاية. . مشكل الوسيط (ج "اق 14١/أ‏ . 
(؛) في الأصل : « لكن » والواو زيادة من (أ أ))(ب). 
(5) في (أ) » (ب) : (إذا) . (5) قوله : ( فلا يجوز) ساقط من (أ) » (ب) . 
) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (إذا تراضوا بتقدّم واحدٍء فلا يجوزء فكأنهم رَصُوا بأن يفوزٌ من غير رَني 
محسوب أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة ) شَّوِحُه : أنه إذا رَضِيَ جميعُهم ”م - على أن - 


0 - الرمي _ - ززذزذز|ز[|ز[ز|[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز1[0[ [*[27 193/7 

أما إذا تطابقوا(' برد الجملة '© من العشرة إلى التسعة » أو بالتقدم (") بأجمعهم أو التأخر : 
فهذا تغيير لصفةٍ العقد » وسنذكره [ إن شاء الله تعالى ] 29 . 

أما إذا تحر واحدٌ بالرمي فوجهان : 

أحدهما : الجواز ؛ لأنه مُضِدٌ بنفسه . 

زكتري لاخ لأماقه مداند تتامو زوق حيتي لمرو لنت ولالنو لالعتساب 
على راع سنيف 0 وتردادٌ الفارس 7 الميدان زيادة حدّةٍ في الذابة . 


رين ينان 


رمي كل واحل منهم عشرةٌ م أن تقدم واحدٌمنهم على موقعهم تقد فرط لم تيز ذلك لأنه تفي 
لوضع العقد ومقتضاه؛ لأنه - مع هذا التبائنٍ في الموقف - غَيْدُ مناضل لهم » فإذا أخذ , فققد أخذ بغير رمي 
مُْتَدٌ به » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق4١١/ب).‏ 

. » على رد الجملة ) .. ْ (0) في (أ) (ب) : « أو التقدم‎ ١ : في (أ) » (ب)‎ )١( 

(5 زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )71754/٠١‏ . 


120/7 


١‏ فصر الثاني 


فيما يشتحة به البق 00 
ولق ع واه الباذ © - عبا ره عن المال المشروط لاق وإنما يُستحقٌ بوجود 


الشرط » وفي الشرط صورٌ : 
* وليه لني يل الاسات وه تعنيو ناسيب دض التي ار ارقن ولخفييةنا 
يُصيب ويرتدٌ ولا يخرق . وإن أصاب جدارًا أو شجرًا ثم مرق 22 إلى الهدف . فعادةٌ الرماة أن لا 
يُخسب » وللفقهاء [ فيه ] » تردد . ولو أصاب الأرضّ » ثم ارتفع إلى الهدف , فأولى بأنْ 
يُخسَب . وإن خرق طرف الهدفي ا ا 
بَعْضُ جرمه ففيه حلاف » وأولى © بأَنّ يُحْسَب . 

الثانية : إذا شرط الخواسق - وهي الخوارق » أي التي تعخرق الهدف - فإن خرق طرفٌ 
الهدف فهو كما ذكرناه في الإصابة » وإن وقع في ثقبة قديمة وثبت فوجهان 27 ؛ لأنه يخرق 
ولكن كان © بحيث لو لم تكن الثقبة » تخرق 29 » والأصح : أنه يحسب . وإن 29 خرق ولم 
01007 ا لل 

يشترط في الخواسق ؟ وهو بعيد . 

الثالثة : إذا شرط عشر قرعات عن مائة رشق مبادرةٌ - ومعنى القرعة الإصابة - فرمى 
أحدهما خمسين » وقد هّتُ له العشرةٌ : استحق الشبق » و [ لكن] ( 2١‏ هل عليه تا العمل ؟ فيه 
وجهان: - ظ 
أحدهما : لا ؛ لتمام الاستحقاق 


(0) في (أ) 6( ب): ١‏ السهم» . )١(‏ يعني بفتح الباء 

0( في (أ) »(ب): (أو مرق ). «() زيادةمن(2)5(ب). 

)5( في (أ) (١‏ ب) : ١‏ والأولى » . ف في (أ) » (ب) : ١‏ فيه وجهان » . 
ظ (0) كلمة : ( كان ) ليست في (أ) » (ب) . 2 في (أ) : « لخرق » . 


(9) في (أ)ء(ب): ١‏ ولو). 0٠0١‏ زيادةمن(أ)6(ب). 


. والثاني : : نعم ؛ لأنّ العمل مقصودٌ للتعلم . 

ومع هذاء فلا شك (2 أن خخارجيًا لو شرط له على إصابته ( التي بها يستحق © شيعًا آخر 
استحق ذلك أيضًا ؛ لأن العمل الواحد يفي في التعلم © بالغرضين . ولو شرط في المحاطة عَشْرَ 
قرعات خالصة ؛ فحصلت من خمسين وقلنا 0©) 0 اا 9 
وجهان ؛ لأنه يتوقع الحط في الثقبة » والذي لا يوجب يقول : إنما ا محاطة قبل تمام العشرة خحا 
لواحد » وأما ©© الحط من عشرة خالصة 9© فلا وجه له . والقائل الآخر © 2 ش 
الخالص أماإذا تمت عشرثّه في آخر الخمسين 7 والآخر - بَعْدُ - مارمى إلا تسعة © وأربعين 
فلا يستحق الأول ؛ فإنه ربما يصيب صاحبه » فيحطه إلى تسعة » وكذلك في المبادرة » لوثم له 
نا ليا ري "١‏ في تسعة وأربعين» فلا يمستحق السابقٌ حتى يساويه 
الآخد في الرشق » فإن أصاب في آخر الخمسين فقد تساويا » وإن أخطأ استحقٌ الأول . 

الرابعة : لوقال لرام : ام عشرةً فِإنْ 2217 كانت إصابتك أكثر» فلك دينار» فإن / أصابت07؟/ب 
ستة على التوالي استحقٌّ » وفي لزوم إتمام العمل الخلافٌ . أما إذا قال : ١‏ ارم حمسا عنك 
ومسا عي "2 » فإن أصبتٌ فيما عنك فلك كذا : فهذا فاسد 227 ؛ لأنه يناضل نفسه » فيقصر 


. ) في (أ) »(ب):: ( التي يستحق بها‎ )١( 1 في(أ)؛(ب):«لااشك).‎ )١( 

< م في (أ) : « التعليم » . 

(4) في الأصل : « قلنا » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

2 في الأصل : «أما » والواو زيادة من (1) » (ب) . 

في رق رب : وخالصًا. 000 ١ني‏ 1 « والقائل الثاني ) . 
(0) في (أ)؛(ب) ا ”0 

(9) في (أ)(ب):(عشر). .2 )٠١(‏ في (أ)2(ب): 0 

. في (أعء (ب): «فإذا)‎ )0١( 

(1) في (أ) » (رب) : ( ارم خمسة عني » وخمسة عنك ) . 

189 في (أ)» (ب) : « فهو فاسد) . ظ 


0110/7 0 ما يُشتحق به المال المشروط 


الخامسة : إذا تشارطوا أن القريت محسوبٌ » ١‏ وقدَّرُوه بالذراع » جاز ؛ وكأنه وسع ‏ 
الهدف "© » وإن أطلق - ولهم عادة مطردة - يُترّل عليها © , وإلا قّسَد ؛ للجهالة » وقيل : إنه 
يتل على احتساب الأقرب » فإذا كان سهم أحدهما أقربَ : فاز» وإن كان بعضّها أقرب » 
وبعضّها بعد » وجميعهًا أقربُ من سهام صاحبه : سقط 2(" سهام صاحبه » وهل يُشقط أقربّه 
أَبْعَدَه ؟ فيه تردد » والصحيح : أنه لا يُسقط . 

أما إذا تشارطوا ؟» صريحًا إسقاط القريب الأقرب أو إسقاط الإصابة للقريب » فهو متبع» 
وإن تشارطوا إخراج وسط القرطاس وماحواليه » ذكر العراقيون قولين في صحة ذلك من 
حيث ” إِنَّ وسط القرطاس يتعذّر © قَصْدُه » وقد يصيبه الأخرق وفاقًا . 

فرع : في النكبات الطارئة . فإذا مرق السهمٌ منه فوق الهدف ووقع على بُعْدِ مُمْرِطٍ لسوء 
ا ا ا 0 


مُفْرطٍ - فلا يُخسب شقه » بل يرد إليه السهم لِيعِيدَ د رَمْيَه . وإن وقع على قوب حَُسِبَ 
على أحد ارون أن ةل طعا الإمدوعل رع أعر: سب . 
عليه » ولو أصاب مع ذلك يُخسب ”© له على [ الوجه ] © الأول » وإن فرعنا على الثاني 


حون لأه قر حمد على وذ ؛ ارب مق وار عرش بسنألا ورف" 
ولاق 0018 تب له ولاعليه .وا وإ كان العارض هو الريج :إن رن بااجداءلم يقر ذهو 


. ) في (أ)(ب): « وقدره بأذرع , جاز » وكأنهم وسعوا الهدف‎ )١( 

() في (أ) » (ب) : « نُرّل عليها » . 5 في (أ) ١‏ (ب) : « سقطت ) . 
(*) في )١(‏ : « شارطوا ) . ظ 

(5) في (أ) » ( ب ) : ( إن وسط القراطيس متعذر ) . 

() في (أ) » (ب) : ( لانكسار سهم أو قوس ) . ظ 

(0) في (أ) : ( فيحسب ») . (8) زيادة من (أ) » (ب). 

(9) في (أ) » ( ب) : « ثم مرق ») . 


ما يُشتحق به المال المشروط اا سس 197/7 


المقضصّرء حيث ابتداً مع الريح 20 ”' وللحذاق نِيِقَةٌ في الرمي "عند الريح يإمالةٍ التّظرء وكذاإذا 
انكسر القوسٌ لسوء فعله فلا أثر » قليتعلم وأن عصفت ربخ عظيمة في وسط الرمي » فهل يقر 
؟ فيه وجهان: ‏ 

أحدفنا :لا يقذر؛ لأنّ الهم أَحَدٌ من الريح » فلا يؤثر فيه . 


ممع د ا" 


الثاني : أنه يُغذر ؛ ‏ لأنه قد تؤثر 


وإماالري اللينة فاه وار . أما إذا ان> جا ا 
الذي فيه المُوق : : سب . وإن أصاب ”* بالنصل لم يُحْسَب يُحْسَب ؛ لأن قوة الوّمي تبقى في ذلك 
النصف ء لا في النصل . ومنهم مَنْ عكس وقال : النظر إلى النصل مان اساي ةباقرو 
أو العْوْض » فلا يحسب . 


عد عد د 


)١(‏ في (أ) »(ب) : « في الريح » . ظ 

)١(‏ في (أ)» (ب) : « والحذاق يتلافون الرمي » . وقوله في الأصل :(يفة) هويكسر النون؛ أي : مبالغة في 
الإحكام والاختيار . انظر مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق5١١/ب)‏ . 

5 في (أ) ء (ب) : ١‏ لأنها تؤثر فيه » . (4) في ( ب) : ( نصفين »6 . ظ 

() في (ب) : « أصابه » . (3) في (أ) » ( ب) : ١‏ فإن أصاب » . 


196/7 


الفصل الثالث 
في جواز هذه المعاملة 
قياف ران 4 كباى اتابن . فإن قلنابالزوم» لم يجب تسليعٌ البق إلى تمام العمل ؛ 
ظ وفيه وجه يجري في المسابقة : أنه يجب كتسليم الأجرة ؛ 7" لأن الانهدام في الدار " أيضًا متوقع 
[ إلا أن انهدام الدار بعيدٌ » وأما الغو فتقديره ليس بأغلب من نقيضه . ويفارق الإجارة أيضًا في 
أنه لو مات العاقدٌ انفسخ ؛ لأنّ العقد مُتَعلّق بعينه . ولو مات 22 الفرسٌ انفسخت المسابقةٌ . ولو 
مات المسابق - والفرسٌ قائي - انقدح أن يقال : على الوارث إتمامه ؛ لأن الأصل الفرس » وفيه 
بُعْدٌ أيضًا ؛ أن للفارس فيه دَحَْلَا ظاهرًا . وإن قلنا بالجواز تفرّع أربعة أمور : 


أحدها : جوازٌ إلحاقي الز مسجب و » فلو استبدٌ 9©) أحدُهما دون 


ل بي ا ل ا 
يُدافع بالزيادة . ثم نعني بالغالب - الذي ظَهّرَ استيلاؤه وقارب الظفر» فلا يكفي التقدمٌ بقرعة 
وقرعتين "© فإنُ ذللك سريع التخير . وإذا قلنا ةياعرل يانم في حو ضاحه ل إن قات عليه 

قليفسخ العقّدَ كما لو زاد الجاعل عملا على المجعول » يجري فيه هذا الخلاف .فإن اعتبر 
فللمجعول فَسْح العقدٍ وطَلّبُ أجرة المثل» بخلاف مالو فسخ تَشَهَا بعد الشروع في العمل بغير 
عُذْر فإنه لاي يستحقٌ شيئكًا 1 1 


الثاني : الفسخ . وذلك جائرٌ لكل واحد عند التساوي » وجائرٌ من الناضل » وهل ينفذ من 
)0١(‏ في(أ)2(ب):١‏ وفيه قولان ) . | )١(‏ في ()2(ب): ااام انارو 


5 في (أ)2(ب): «وماتت ). (5) في (أ) : «استقل» . 
(5) في (أ) : ( أنه يُعتبر » . | (5) في (أ) » ( ب)  :‏ بقرعة أو قرعتين ) . 


حكم عقد الرمي 2 . ظ 01017 


المنضول ؟ ينبني على أن زيادته هل تلتحق ؟ فإن قلنا : لا تلتحق » فكأنه صار لازمًا في حقّ 
المنضول . ويجري مِثْلُ هذا الخلاف إذا فسخ الجاعلٌ - وقد فرغ المجعول عن بعض العمل , 
وكان ما يخصٌ / عَمَله من المسَكّى يزيد على أجر المثل - أنه هل ينفذ ؟ . 

الثالث : النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة » وليس كالإبراء عن الشمن 20 . أَبنا 
الإبراء عن السبق فَيْحَرَج (" على الإبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب . 
< الرابع : الإبطاءء» وذلك جا االو اي و 
الجدي على العادة . 

9ب 11 َجِرْ على القولين 
جميعًا ؛ ' لأنه مقابلةً بحط الفضل بمال ©» ولا أصل لثل هذه المعاوضة ‏ ؛ ات 
عرزار الرن شعي ايم ظ 


د 


. ) في (أ) : « فيجري‎ )١( في (أ): « من الثمن ) . ظ‎ )١( 
في (أ) : « لأنه مقابلة لحط الفضل بال مال» . ظ‎ 5 
. )» في (أ) » (ب) : « كان العقد جائرًا أو لازمًا‎ )4( 


| 


00 


© 


وس إرط حت وس ارم 


0 3 


0 


ججميلت بجبولحجايات رات يات ار 
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203/7 


الباب الأول 
في اليمين 
) وفيه فصلان ) 
الفصل الأول ١‏ 
في الصريح والكناية . 


واليمينٌ عبارةٌ عن تحقيق ما يحتمل الخالفة بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته , ماضيًا 
كان أو مستقبلا 6 لا في مَعْرِ م ص 0( اللغو والمناشدة 00( 1 


وأشرنا( اماضى )إلى ين الغموس © فإنها وجب الكفارةٌعندناء خا خلاقًا لأبي 


(رحمه الله ) © . 


. ) ب ) : 7 معنى‎ (١)( في‎ )١( . زيادة من (أ)2(ب)‎ «١ كلمة : « الفصل‎ )١( 
قال ابن الصلاح : «قال ( رحمه الله وإيانا ) : (اليمين هي عبارة عن تحقيق ما يحتمل امخالفة والموافقة  بذكر‎ )5( 
) اسم الله تعالى » أو صفةٍ من صفاته » ماضيًّا كان أو مستقبلًا » لا في مَغرض اللمُو والمثاشدة‎ 

وهذا الحدٌ معرض باليمين بالطلاق والعتاق » وكذلك اليمين بغير الله تعالى - وإن كان مَنْهِيًا عنها - فهي ين . 
فأقول : لم يُحدَّد مطلق اليمين » وإنما حدّد اليمين الموجبة للكفارة . فإن قلت : ولا يُعذَّر في تركه ذِكرَ هذا القيد في 
كلامه . قلت : بل يُعذر ؛ لأنهم سَمُوا هذا الكتاب « كتاب الأيمان ) » فأطلقواء ومرادٌهم الأيمانُ الموجبة للكفارة » والله أعلم . 

وقوله : (لا في مَغرض اللغو) ليس متعلقًا بأول الكلام » بل بقوله « بذكر اسم الله تعالى ) أي بذ كر اسم الله 
تعالى في معرض التحقيق » لا في معرض اللغو والمناشدة ‏ واللّه أعلم ) مشكل الوسيط (ج؟ ق 57١/أ)‏ . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ اليمين الغموس هو أن يحلف على ماض كاذيًا » سيت غموسًا ؛ لأنها تَعْمِس صاحبها في 
الإثم أو في النارء واللّه أعلم ) ) مشكل الوسيط ( ج١ق‏ 517 ١/أ)‏ . ظ 
(ه) مذهب الشافعية : أن من حلف عامدًا للكذب» فقال : والله » لقذكان كذا وكذاء ولم يكن قد حدث أو : والله » مأ 
كان كذا - وقد كان - أثم وأساء» وعليه كفارة يمين. انظر :الأم(/ 1 .روضةالطالبين١١/؟)‏ ع نا 
العلماء١7/+:‏ ؟ ومابعدها). 

ومذهب الحنفية: أن مين الغموسء لا كفارة فيهاء وهذامذهب المالكية والحنابلةأيضًا. انظر: المبسوط(//7؟ .)١‏ الهداية(؟/ 
دهم . الدرالختا ر(/707). ملتقى الأبحر(017/1). الكافي ص .)١57(‏ الشرح الكبير (؟/11). مواهب الجليل(577/5). 
أسهل المدارك (؟/5١)‏ المقنع ص )7١(‏ . المبدع (/57) . الإنصاف للمرداوي .)١7/1١١(‏ المغني لابن قدامة(187) . 


2001/7 الصريح والكناية في ألفاظ اليمين 


وأشرنا ( باللغو ) إلى قول 7" العرب : لا والله » وبلى والله » في معرض امحاورة من غير 
قصدٍ إلى التحقيق 22 , فلذلك لا يوجب الكفارة 2 , وهو لَعْوَ إلا في الطلاق والعتاق ؛ فإن 
العادة ما جرَتٌ باللغُو فيه ©» » وإنما يَخْرجٍ عن كونه لغوًا بالقرينة الدّالة على قصد التحقيق . 

وأما المناشدةٌ » فهو أن يقول : أقسم بالثه عليك لَبَفعلنٌ » فإنه لا ينعقد » ”* لا عليه ولا على 
امخاطب ‏ إلا أنْ يقصد العقّدَ على نفسه » فيصير حالقًا » فيحنث بمخالفة الاب . 


وأما قولّنا : ( بالله أو بصفاته ) احترزنا به عن قوله : وحقٌ الكعبة » والنبيئ » وقبره» وشّعْره 
امبو اي 0 2 ب الكفارة © ؛ قال النبي 
ماقو 0 : « من حَلّف فَلْيَْلِفْ باللّه ولا يضمت 20260 . 


)١(‏ في (ب):١‏ كلام). 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( لا والله » بلى والله ) :ليس عقولا غان الاجفماغ » بل إحداهما تارةٌ » والأخرى 
تارةٌ أخرى . . وما فشر به لهو اليمين انع فيه شيسّحه » وهو يُشْبه الهزلَ المذكور في الطلاق » في أنه يَقُصد اللفظّ ولا 
يَفُصد الحكم . والمعروف في تفسير ‏ لغو اليمين ) على مذهبنا : أنه الذي سبق إليه اللسانٌ من غير قصدٍ إلى اللفظ ظ 
أصلا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج+؟ ق ١7‏ /أ) . 


(5) في (أ) : « فذلك لا يوجب كفارة » . (5) في (أ) (٠١‏ ب): ١‏ فيهما ) . 

(5) في (أ)؛(ب) : ( لاعلى المخاطب ولا عليه ؛ . (7) في( ب): « وميكائيل 

(7) قال ابن الصلاح : ( ماذكره من الحلف بشَّعْر رسول الله مكلثم مما اعتاده عوام العجم يحلفون بذؤابته ْو » ولم 
يكن له عَكلتوٍ ذوَابةٌ » والله أعلم : 


وثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر عن رسول الله ميو أنه سمع عمر يحلف بأبيه » فقال يق : « إِنَّ الله 
ينهاكم أن تحلفوا آباككم » فمن كان حالفًا » فأَيحِلفٌ بالله أو لِيصَعْتٌ » . مشكل الوسيط وج ق )]/١597‏ . 
(8) كلمة : و النبي » ليست في (])؛(ب) . (9) في ()»( ب ): ١‏ أو ليصمت ) . 
)٠١(‏ الحديث رواه البخاري ( )0178/١١‏ ( 87 ) كتاب « الأيمان والنذور » ( ؛ ) باب ١‏ لا تحلفوا بآبائكم ) 
حديث (1147) يإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كلتم أدرك حُمَرَ بن الخطاب » وهويسير في ركب » 
يحلف بأبيه » فقال : 9 ألا إن الله ينها كم أن تحلفوا بآبائكم ؛ من كان حالفا فليحلِفٌ بالله أُولِيضْفتٌ » . 

ورواه مسلم (/57/()17707) كتاب ( الأيمان )١(6‏ باب « النهي عن الحلف بغير الله ) حديث (1543). 
ورواه أبوداود(/515) حديث (77845) . والترمذي (97/4) حديث ( 074 .)١‏ واين ماجه )711/١(‏ حديث 


. جميعا من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا‎ ) 7١91 


لي ا لي 0 


وكذلك 7 لو قال : إِنْ فعلتٌ كذا فأنا يهودي » أو نصراني » أو بريء من الله : لم تلزمه 
الكفارةٌ » خلافا لأبي حنيفة (رحمه الله) 9 . ظ ظ 
وإما يُستئنى عن هذا الأصل ”' بِينٌ اللّجاجٍ والغضبٍ © على قول . 
ابي لمر ري دواري 
على أربع مراتب 
لوس لا يلق إلا على الله تعالى في مَْرض التعظيم » كقوله : 


بالله » وبالرحمن [ والرحيم ] 2 » وبالخالق » والرازق » فهذا صريحٌ وإِنَ لم يَنُو . فإن 29 قال : 
أردت ١‏ بالله ) - أي 22 وثقتٌ بالله - ثم ابتدأت ( لأفعلن ) 20 فهذا لا يُقبل ظاهرًا في الإيلاء » 


)١(‏ في(5)ء(ب):«وكذا). 
(1) مذهب الشافعية : أن من قال : إن فعلتٌ كذاء فهو يهودي » أو نصراني » أو بريء من الله تعالى » أومن رسول 
الله مق أومن الإسلام : لم يكن يميئاء ولا كفارةفي الحنث به. وهومذهب المالكيةأيضًا. انظر: روضةالطالبين(١١/7).‏ 
الغاية الققصوى(١/+1491)‏ . حلية العلماء(47/7١).‏ رحمة الأمة ص (588). الكافي ص .)١94(‏ مواهب الجليل(؟/ 
. حاشية الدسوقي (؟/178). أسهل المدارك(11/7). ظ 

( تنبيه ) : قال في الروضة اوت إد قضد بذاك تي تفساعنا ريعي عل | كاوق غلية )لم بتر ؛ وإن قصد به 
الرضا بذلك - وما في معناه - إذا فعله » فهو كافرٌ في الحال ) . 

ومذهي اللفية : أن من قال ذلك » فحنث في يمينه » فعليه الكفارة . وهو مذهب الحنابلة أيضًا اوعد عمد 
رواية أنه لا كفارة عليه . انظر : مختصر الطحاوي ص (ه )+٠ ٠‏ . الهداية (+/007) . ملتقى الأبحر 0711/١‏ . رد 
المختار ( )7١٠/‏ . المبدع 77/9 ) . الإنصاف للمرداوي )81/١١‏ ول ل د 


الطالب 707.0 ). 

(5) في (أ)» انك لاقيو التطنب واللك 18 (5) زيادة من (أ) 2 (ب) ٠‏ 
(ه) في الأصل : « الأولى » والزيادة من (أ) (ب) ٠‏ 0 

() زيادة من (أ) . 0) في (أ)؛(ب) : «فلو) . 


(8) قوله : « بالله » أي » ليست في (أ) (٠‏ ب) . 
(5) في (أ)ء( ب ) : ( لافعلنٌ كذا ).. 


ب بيب يروو لكا الى لقا لخن 
0 وغيره » وهل يُدَيّن باطنًا ؟ » فيه وجهان (2 . 


< المرتبة الثانية : أن يَذكر اسمًا مُسْتر كا يُطلق على الله وعلى غيره » كالعليم والحكيم (© 
ظ والرحيم » والجبار» واللحقٌ » وأمثاله © فهو كناية وإنما يُصير ؟ يمينا بالقصد والنية » وكذلك قوله : 
ظ وحقٌ الله ؛ إِذْ قد يُراد به حقوقه من العبادات » وقد يراد استحقاقه لالإلهية . 


المرتبة الثالئة : أن يحلف بالصفات » كقوله بقدرة ال 20 وعلمه» وكلامه» فيانلا أوجه 


أده : أنه كقوله بالله » فلا يُقبل فيه التورية . 
والثانى . أنه كناية 0 3 


(1) قال ابن الصلاح : 9 ذ كر فيما إذا حلف بالله » وزعم أنه ورّى ( هل يُدَيّن باطنًا؟ وجهان ) وَجْهُ أنه لا يُدَيّن - مع 
القطع بأنه يُدَيّن إذا قال : أنت طالق » وقال : أردثٌ طلاقًا من وَثَاقٍ - أن الكفارة تعلق بإظهار اللفظ العظيم 
ومُخالفته » وهذا لا زول بالتورية والإضمار بخلاف لفظ الطلاق . وقد ذكر الأصوليون - أو مَنْ ذكر ذلك منهم 
- أن من تَلفّط بكلمة صريحة في الكفر» وزعم أنه وى ونوى بها ما ليس بكفر » فإنه يكفر ظاهرًا وباطتًاء والله 
أعلم » . مشكل الوسيط (ج ؟ ق157/ب ). ظ 

(5) في ( ب ) : ١‏ والحليم ) . 

(7) قال ابن الصلاح : قوله (أن يذكر اسك مشترا لق على اله تعالى » وعلى غبره كالعليم والحكيم) قن 
اعترض على هذا وقال : ليس هذا من المشترك » بل هذا من المتواطيء ؛ لأن المتواطرء عبارةٌ عن اللفظ الذي يتناول 
أشياء متعددة باعتبار كونه موضوعًا لحقيقة واحدة شاملةٍ لها » كاسم « اللون » للبياض والسواد وغيرهما . 
والمشترك عبارةٌ عن اللفظ الذي يتناول أشياء متعددةٌ باعتبار كونه موضوحًا لحقائقها امختلفة » كاسم ( العين) للعين 
الفرّارة » والعين الناظرة وغيرهما , والعليم والحكيم من القبيل الأول . [ 
قلنا له : الفرق بينهما في ذلك - وإن اشتهر - فهو من اصطلاح المنطقيين » أو من تلتّى ذلك منهم» وأما الفقهاٌ 
ظ والأصوليون فإنهم يُطلقون اسم المشترك » على الجميع » الم ذلك » والله أعلم ) . المشكل (ج١ق57١/ب)‏ . 
(4) في ( ب) : « وقدرة الله ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « الوجة الذي ذكر في أنَّ الحلفٌ بكلام الله تبارك وتعالى كنايةٌ ؛ فلا يكون يمينا إلا بالنية 
وجههُ - أنه قد يُشتعمل في غير صفة الله تعالى » قال الله تبارك وتعالى : فآ يُريدون أَنْ يَُدّلوا كلام اللّهِ 4 , أي الأمر 
الذي ورد فيه كلامٌ الله تعالى من الفتح والنّضْ رأوغيره . وهذا الوجه - وإن كان مذكورًا في (النهاية) - فهوشادٌ, . 
والمعروف في كتب المذهب أن الحلف بكلام الله تعالى يمن قطمًا لا حلاف فيه » ولاجريان لهذا الوجه في الحلف . 
بالقرآن » بل هو مقطوع بكونه يمينا صريحة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق507١/ب‏ وما بعدها ) . 
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والثالث : أنه يُدَيّن باطنًا . وفي قبوله ظاهوًا وجهان ؛ إِذْ قد يُرآد بالقدرة المقدورٌ » وبالعلم 
المعلومُ » فيقول : رأيت قدرة الله » أي : آثار صُنْعِه 29 . 

ولو قال : وجلالٍ الله » وعظمته » وكبريائه » ففيه طريقان :. 

أحدهما : أنه كالحلف بالله  .‏ < 

والثاني : أنه كالحلف 00000 ترايت جلال الله » ويريد آثارَ صَنْعِه . ظ 

وقوله : وحرمة الله » قيل : إنه كقوله : وحق الله » وقيل : إنه كالصفات . ظ 

وقوله : لعمر الله » قيل : إنه حلفٌ ببقاء الله » فهو كالصفات » وقيل : إنه كناية 9 . 


)١(‏ قال الحموي : ٠‏ قوله فى كتاب الأيمان : (الثالث : أن يحلف بالصفات كقوله : بقدرة الله وعلمه وكلامه , فيه 
ثلاثة أوجه : أحدها أنه كقوله : ( باللّه » فلا يقل فيه التورية . والثاني : [ أنه كناية . والثالث ] : يُدَيّن باطًا » وفي 
قبوله ظاهوًا وجهان ؛ إذ يراد بالقدرة المقدود » وبالعلم المعلوم » فيقول : رأيت قدرة الله » أي آثار صنعته ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه ذكر ثلاثة أوجه ولم يت إلا بوجهين كما لا يخفى : 
الثاني أذ لشي ذكر في كلاه ل أوجه امول في كتب الذهب ال بكلا ليبا حلاف » ذلك 
يخالف ما ذكره كما لا يخفى ؛ لكونه جعل فيه خلافا . ١‏ 

قلت : أمكن أن يجاب عن الإشكال الأول فيقال : أمكن استخراج الوجه الثالث من قوله : « الثاني : يدين 
باطنًا » وفي قوله : « يدين ظاهرًا ) وجهان » فيكون التديٌ ين في الباطن متفقا عليه » وفي الظاهر لا يقبل . وأما قوله : 
( وفي قبوله ظاهرًا وجهان ) هو الوجه الثالث » وأحد الوجهين للكون اللاورة واد . والثالث : أنه 
يقبل في الظاهر والباطن . وإذا كان كذلك اندفع الإشكال بكل حال.. 
ظ وأما ال جواب عن الإشكال الثاني فظاهر» من حيث إن الأصحاب ذكروا في القدرة والعلم خخلاًاء وماذ كروه 
إلا لكونه يُطلّق على العلم المعلومٌ والقدرة المقدورُ على قول من قال : إنه ليس بصريح » وإذا كان كذلك كان في 
كلام اللّه مل ذلك » فإن كلام الله تعالى يطلق على التلاوة » وإذا كان كذلك فلا فرق بين العلم والقدرة والكلام كما ذكرناه . 
وأما كون الأصحاب لم يذ كروا فيه خلافاء لظهور اتجاه الخلاف فيه » وكأنهم بنوا ذلك على المنهج الصحيح» فإنه قيدٌ صريحٌ 
. ولم يتعرضوا للوجه الآخر لضعفه من حيث إن دليله ضعيف » واللّه أعلم ؛ . إشكالات الوسيط (ق 1/١85‏ ب472١1/]).‏ ظ 
(؟) قال ابن الصلاح : «قوله : من قال : ( لَعَمْدْ الله ) كناية . وجهةُ : أنه ليس من الشائع في العرف » استعماله في 
صفة البقاء ؛ لأنه ليس فيه شيء من أدوات القسم . وتقرر في علم العربية أن تقدير لعمرو الله ما أقسم به. أو سمي » أو نحو 
ل ل ل ل 
كما ذف في قولهم : ( بالله ) الفعل » وهو ع ال اس ع سد 
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والمرئي » وأراد به الله تعالى فليس يبمينٍ وإن تَوَى » د [ لم يذكر اسمّا معظما ] (" وَؤِكرُ اسم 
مُعظم لا بد منه . ولوقال : به - وقصد التلبيس - فليس بحالقي » وكذلك إن لم يقصد ؛ فَإِنْ 
ظ الله من الرطوبة إلا إذا نوى اليمين » فببخمل حذف الألف على -لَنِ قد تجري به العادةُ عند الوقف 9" , 
هذا في انقسام اليمين بذكر اسم الله تعالى وامبح ووم 
درجات » فإنها تنقسم إلى حروف وكلمات : 
أما الكلمات ء فقوله : أقسمت بالله » أو أقسم [ بالله ع 20 . أو حلفت بالله ©) »أو 


500 » فهذا يحتمل الإخبار والوعدٌ 9" » فإن نوى اليمينّ فهو يمينٌ : بقعي اوعد وا جار < 


فلاء وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه ليس بيمين ؛ لترددٍ اللفظ . 

والثاني : أنه مميسّ ؛ للعادة 002 /. < 

الدرجة الثانية 1ض 
بالله . أما قوله : أَرْحْدَاي تعالى بِدِيرَقْتَمْ » قيل : إنه كناية » وقيل : هو كقوله : حلفت بالله ©" , 


. زيادة ضرورية من (أ)» ( ب)‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : قوله : إذا قال : بلّه ء ناويا به اليميّ : (يُحمل حَدْفٌ الألف على لحن قد تَجري به العادة عند 

الوقف ) ليس ذلك على ماذكره » بل ذلك لغةٌ لبعض العرب » وبمن حكاها أبو القاسم الرّجُاجي في كتابه 

. الجمل » . ويفعلون ذلك مع « الواو» وغيرها فيقولون في الوقف : « وَلَّهِ » . وهذه اللغة شائعةٌ في ألسنة العامة ؛ 

فينبغي أن يُجْعل ذلك ينا عند الإطلاق » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )]/١58‏ . 

) زيادة من (أ)(ب) . (5) في (ب) : ٠‏ أو أحلف بالله ؛ . 

() أي : الإخبار عن حلفه على ماض حدث » وكان قد حلف فيه بالله » أو الوعد بالحلف في المستقيل . 
(5) والمذهب عند جمهور الشافعية أنه يمين تقر الروفة 114/15 ظ 

(1) قال ابن الصلاح: ١ذَكَر‏ ما معناه أنه إذا قال : نذرت لله لأَفعلي كذاء فهو كقوله : علي عهد الله فهو كناية بلا 
خلا وإراقال بالغارسية : « أَرْحْدَاي بدِيرَكتمْ » . ففيه طريقان : 

أحدهما : أنه كنايةٌ قطعا . 


]ب 
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الدرجة الثالثة - ١‏ وهو بين المرتبتين - قولّه © : أشهد بالله » منهم من قال : (' إنه كناية 
قطعًا © .وقال المراوزة : هو كقوله : أقسم بالله . وقال صاحب ١‏ التقريب» : لوقال الملاعِنُ في 
لعانه : أشهد بالله - كاذبًا - ففي لزوم © الكفارة وجهان » وهذا جار وإن قصد اليمين ؛ لأن 
اللعان صرف [ اليمين ] » إلى اقتضاء الفراق » فيحتمل خلاهًا في الكفارة فيه كما في الإيلاء . 


والثاني : أنه كقوله : حلفت بالله » إن نوى كان على ما نواه » وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه بمنزلة الكناية » فلا تكون بميئًا من غير نية . اا 

والثاني : أنه بمنزلة الصريح ذيكون يمينًا وإن لم يَْو . 
وهذه المسألة مذكورة في ١‏ النهاية ) ومعظم الكتب » وذكرها الفوارني في « الإبانة » وذكرها 0056 
« البحر) وشيخنا هنا » لكن الفوارني سوّى بين قوله : نذرت لله تعالى ) » والكلمةٍ الفارسية » وقَطع بأن حكمها 
حك (أقسمت بالثه ) » وكذا ذكره هو في « البسيط » حاكيًا ذلك عن الفوارني » وانفرد في 9 الوسيط » بأمرين : 

( أحدهما) : فَكَقَ بين قوله : ( نذرثٌ بالله ) والكلمة الفارسية : قَطِعَ في « نذرت » بكونه كناية » وذكر في 
الكلمة الفارسية الخلاف . 

( والأمر الثاني ) : كوثه ذكر طريقين في الكلمة الفارسية :. 

أحدهما : القطع : بأنه كناية . وذكر صاحب ١‏ البحر » الطريقين في قوله : « نذرت » . 

وماصارإليه من الفرقٍ يُتوججه بأن الكلمة الفارسية لها شيوٌ في ألسنة أهلها . وأما قوله : ٠‏ نذرت » فلا شيوع له 
في القسم » لا في ألسنتهم » ولا في ألسنة العرب » وكأنها ذكرتٌ في هذا المعرض من أجل كونها ترجمة الفارسية 
بالعربية » والله أعلم ) . الشكل ١ق ١٠5١‏ ,أ وما بعدها ). 00 

وقال ابن الصلاح أيضًا : و ثم إن الكلمة الفارسية » ضصَبْطها بهمزة مفتوحة » ( وزاي » منقوطة ساكنة » ثم 
١‏ خاء ) معجمة مضمومة » ثم 9 ذال ) منقوطة » ثم ألف وياء ساكنتين ثم باء موحدة غير صافية » ثم دال مكسورة » 
بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة » ثم راء مُهْمَلة مفتوحة » ثم فاء ساكنة , ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم ساكنة . 

ومعناها : لله التزمت كذا وكذاء أو : من الله التزمت »ء أي بأمره وقضائه . وعلى حسب هذا اختلفت النسح في 

هذا الكتاب وفي غيره في ترجمته ب 0 نذرت 6 » ففي بعضها : 9 نذرت لله )؛ وفي بعضها : 9 نذرت بالله ). والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق 18١/ب‏ وما بعدها ) . [ 
)١(‏ في ( ب) : ١‏ وهو بين الرتبتين » كقوله ) . )١(‏ في (أ) (١‏ ب) : 9( هو كناية فقط ) . 
() في ( ب ) : ١‏ لزومه ) . ْ ! (4) زيادة من (1) 2( ب). ظ 


21017 إذا التزم عبادة في الغضب » هل يلزمه الوفاء ؟ 
الدرجة الرابعة : أن يقول : واي الله 2 الظاهرُ أنه كقوله : أحلف بالله "©» وقيل : إنه 
بس : بالله ؛ فإنه صريح فيما بين العرب » وأصلّه أي الله ء والأيمن جمع اليمين . 


3 الحروف © ؛ فهي الباء » والتاء » والواوء والفاء © . 


وقوله : والله » وتالثه كقوله : بالثه . تقل نصّ عن الشافعى ( رضى الله عنه ) أَنّ ‏ تالله ) 
ليس بيمين 27 » فقيل : هو كقوله : أقسم بالله . والصحيح أنه يمن قطعًا » والشافعي ( رضي الله 
عنه ) أراد ما إذا قال القاضي في القسامة : قُلْ : « بالله ) فقال : « تالثه » لم يكن يمينا ؟ للمخالفة . 


أما قوله : يا لله ؛ فليس بيمين 7©» ولو قال : الله لأفعلي © لم يكن ميا إلا أن ينوي . 
ولو قال : الله لأفعلنٌ - بالخنفض - كان يمينا ولو لم يَنْو © . 


جا عد 


(1) قال ابن الصلاح: 9 قول : ٠‏ وام الله يقال بكسر اميم » ويُقَال بضمها ء ويقال بهمزة مفتوحة غير ساقطة في 
الوصل » ويقال ياسقاطها في الوصل » وهكذا في همزة : ايمن » » وما ذكره من أنه جمعٌ 9 يمين) ليس بالصحيح » 
وإنما هو قول الكوفيين من النحويين » والصحيحٌ قول البصريين منهم أنه اسمٌ مفردٌ » وألقُهِ أُلكُ وصل» وكونُ ذلك 
كله قَسَمًا هو الصحيح » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١59‏ /أ) . ْ 
)١(‏ يعني أنه كناية » وإن قصد به اليمين » فهو يمين . وإن أطلق فليس بيمين على الأصح . 
(5) في ( ب) : ١‏ أما الحرف » . ْ (5) قوله : « والواوء والفاء ) ساقط من(أ)»(ب) . 
(5) قال ابن الصلاح : « النص عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أن 0 تاله » بالتاء امثناة من فوق » ليس بيمين » ثُقِلٌ عنه 
في باب ( القسامة ؛ » وكذلك حمله بعضّهم على ما إذا قال الحاكم له : قل ( باللّه - بالباء - أو نحوه » فخالف 
وقال  :‏ تالله ) - بالتاء المثناة من فوق - فلا تكون يمينا مُجُزية ؛ للمخالفة إلى ما هو دونه » وتعليلٌ المصنضي بامخالفة 
٠‏ مطلقًا يُختاج فيه إلى هذا القهِد » [ يعني بالقيد قوله ١‏ وما خر دو ] فإنه زو قال : قل : ١‏ تالله » - بالتاء المتناة من 
فوق - فقال ٠‏ بالله » - بالباء الموحدة - أَرأ ؛ لأنه بلغ » » قَطع به القفال والله أعلم ) . المشكل (ج؟ ق ١59‏ /أ) . 
ظ (7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( أما قوله : يا الله » فليس بيمين) هذا «يا) التي هي حرف النداء» وعلى هذا لحيل 
. نص الشافعي في كتاب ١‏ القسامة ) وهو التأويل الصحيح ؛ لأنه دعائٌ» والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ١5‏ /|) . 
(0) قال ابن الصلاح« قوله : ولو: قال « الله ) لم يكن يمينا إلا أن ينوي » هذا فيما إذا قال الله بالرقع» أما! ذاقاله 
0 السد لور لطر !اا لاسي روعت ب وااز يوي حر القرية لد كاوه 
الإطلاق » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج7 ١55‏ /أ ومابعدها ) . 


(8) في (٠١)1(‏ ب ): « وإن لم يَنْو ) . 
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الفصل الثانى 
فإذا قال : إن دخلتٌ الدار فلله عل صوم » أو حجٌّ , أو صدقةً , أوذ كر عبادةً تُلّتزم بالنذرء 
يويد 
والثاني : أنه يلزمه كفارةٌ يمين ؛ لأن هذا يُقُصد للمنع » بخلاف نذر التبرر فإنه يُذْ كر 
للتقرب 9) . 
والثالث : أن ب يتخير بين الوفاء والكفارة » لترددٍ اللفظ بين المعنيين . 


التفريع : إن قلنا : يلزمه الكفارة » فإنما يكون فيما ليس بنعمة » كقوله : 
قخلك: ينا نوو أن ريت أو از بف ولو قال إن وعيت مك ل 


. انظر كتاب « النذور»‎ )١( 
: (؟) قال ابن الصلاح : « وَذَْرُ التبرر على ما ذكره عَيْدُ واحد من المصنفين قسمان‎ 
أحدهما : نذر الحازاة : ظ ظ‎ 
. والثاني : النذر المطلق من غير يوَض » بأن يقول ابتداءٌ : لله علي كذا وكذا‎ 
والقولٌ الذي بدأ به في نذر اللجاج - وهو أنه يجب الوفاء به - قول ضعيف شاذ في المذهب ء والمذهبٌ‎ 
والمخصوصٌ الظاهر المشهور : أنه يجزئه كفارةٌ اليمين» وهو قولٌ عائشة ( رضي الله عنها ) وجماعةٍ من الصحابة‎ 
والتابعين ( رضي الله عنهم ) ورواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر عن رسول الله َي أنه قال : « كفارةٌ النذر‎ 
:# كفارة البمين‎ 
, ثمهل تتعينٌ الكفارةٌ) أو يتخي يينهما وبين الوفاء بما نذر؟» فيه قولان . مِنْ أئمتنا مَنْ يقول : الصحيحُ تَعْيينُها‎ 0 
ومنهم من يقول : الصحيخ التخبيئ فاعلّعْ ذلك ؛ فإن الحاجة إليه مَاسّةٌ في الفتوى » والله أعلم ) . مشكل الوسيط‎ 
.)ب/١590‎ ج١‎ 


(5 في (أ)ء ( ب) : « أما لو قال » . 


7 ب بسب إذا استثنى في يينه وقال : إن شاء الله » لم يلزمه شيء 


أوصليت”» فهذامحمل للوجهينء تزجع | إلى قصده . أما إذا علقه بمباح - لاعلى 

قصد المنع - بل لحرصه على ذلك الشيء » كقوله : إن لم اكل » أي (اتكسرت ١‏ شهو تى 
موا ا ا ا ل اا 
منع التبرر في المباحات . اا 
فروع ‏ 

الأول : إذا قال : إن فعلت كذا فعلي نذرٌ . نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن عليه كفارة 
من » وهو تفريع على قول الكفارة . وإن فرعنا على الوفاء فينبغي أن تجب هاهنا عبادةٌ م » وإليه 
التعييٌ » وله تعييٌ 29 كل ما يتصوّر التزامه بالنذر . وإن قال : 

إن فعلثٌ فعلع عن » فهو ع0 إذْ 0 لم يِأْتِ بم يُشْعِر بعبادة ولا بصيغة الحلف » وقيل : 
عليه ما على الحالف . 


الثاني : لوقال اال 0 : هولغق؛ لأنه لم يأتِ بصيغة 
الالتزام » وفيه وجهان أخران : ظ 
أحدهما : أن ذلك كقوله : علي صدقة 


والثاني : أنه يتعين مالّه للصدقة » كقوله : جعلتٌ هذه الشاةً ضّحِيةٌ © وهو 


(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ أو صليت ء أو لم أشرب » . ظ 

وقالابن الصلاح:«قولّه: فيماإذاقال: «إندخلت مكةأوصليتٌ ) فهذايحتمل الوجهين- احتمالهجهة اللجاج بن 
ظ لام على ترك الصلاة: فيغضب» ويقول :إن صايت فللهعلئ كذا وكذاء والله أعلم) . المشكل رج ق,118/ب) . 
(5) في (أ)(ب) ١:‏ كرت ) . (5) في (أ) (١‏ ب)  :‏ أي بقيت »© بدون ١‏ إن ) . 
(4) في (ب) : و وله أن يُعين » . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله فيماإذا قال : إن فعلثُ فعليّ عن ) : «قيل : عليه ما على الحالف ) - وجهه : أن هذا 
لتزامٌ على سبيل النذر» والنذٌ لا يشترط فيه فكو اسم ممعظم » » بل صيغةٌ الالتزام » وهي موجودةٌ في هذاء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق59١/ب).‏ 


ظ (5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ لأنه » . (0) في ( ب) : ١‏ أضحية » . 


إذا استثنى في يمينه وقال : إن شاء اللّه » لم يلزمه شيء 2137 
1 ظ ظ 
وعلى الوجوه الثلاثةٍ يُحَجَجٍ ما لو قال : إن دخلت الدار فمالي صدقة . 
و ش 30 ٠‏ 7 
هذا بيان اليمين الموجبة » وكل ذلك إذا لم يَعْقَيْه الاستثناعٌ » فلو قال بعد اليمين : إن شاء 
الله » لم يلزئه شىمٌ كما ذكرنا في الطلاق . ظ 


د جد د 


)١(‏ قال ابن الصلاح : «ذكرفيما إذا قال : «إن فعلتٌ كذا فمالي صدقةً ) ثلاثة أوجه, ذكرها شيحه ( رحمهما الله 
وإيانا ) والمسألةٌ منصوصةٌ » قد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فيها على كفارة اليمين . وقال : ومذهبٌ عائشة 
وعدةٍ من صحابة رسول الله يتلق وعطا. والقياسٌ : أن عليه كفارة يمين . ثم هل ذلك على التعيين أو التخيير ؟ فيه 
خلاف سبق في أصل نذر اللجاج ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7٠١‏ 7/أ) . ظ 
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الباب الثانى 
في الكفارة 
والنظر في السبب » والكيفية » والملتزم .. 
النظر الأول : في سبب الوجوب » وهو اليمين عندنا دون الحنث » لكن اليمين يُوجب ظ 
عند الحنث كما يُوجب ملك النصاب عند آخر الحول ؛ لأن الحنث لا يحرم باليمين» بل يَبِقَى 
تحريمُه وإباحتّه كما كان (2 . نعم » في الأؤلى ثلاثةٌ أوجه إذا عقد على مباح : . 
أحدها : أن الأؤلى اليد ؛ لتعظيم اليمين 22 . 
وقال العراقيون: الأولى الحنثٌ20©؛ لقوله تعالى : فإ كاي لتَىلِم حرم مآ لاه لك #6 الآآية 50 . 
والثالث : أنه يبقى كما كان . ظ 


ع امي 5 1 0 7 | ه: 5 57 عه 0 
وأما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فإنه قضى بتحريم الحنث عليه » وبَتّى عليه أنْ يمِينَ الغموس لا 
ينعقد » إِذِ الماضي لا يمكن تحريمُه 2 » وقضى بأنه لوقال : حرمتٌ هذا الطعامَّ » لزميّه الكفارة : 


(1) قال ابن الصلاح : « قولّه في بيان أن اليمين سببٌ لوجوب الكفارة : ( لأنَّ الحنتٌ لا يحرم باليمين ) يعني به أَنَّ 
المحلوف عليه لا يحرم باليمين » فلا يكونٌ الحنتٌ بفعله سبب وجوب الكفارة » فلا يبقى إلا اليمين » فتكون هي 
السب الموجبّ عند الحنث » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )/١٠١‏ . 

)١(‏ قال في المنهاج ص ( )١54‏ : ( والافضل ترك الحنث » . ظ 

(6) في (أ) (١‏ ب) : 9 الحنث أولى » . (4) من الآية(١)‏ من سورة ( التحريم ) . 

() قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره أن أبا حنيفة قَضى بأنّ اليمين يُحرم فِعل المحلوف عليه » ويثبني عليه أن اليمين 
الغموس لا تنعقد ؛ لأن الماضي لا يمكن تحريمه » هذا يَثبغي أن لا يُتَوهم منه أننا نُحَالفه في عدم انعقاد اليمين 
الغموس » فإننا تُوَافقه على عدم الانعقاد على ما سنوضّحه إن شاء الله تعالى في مسألة اليمين على شوب ماء إداوةٍ لا 
ماء فيها » لكنا تُحَالفه في مُشتند عدم الانعقاد » فمستندُه - عنده - أن اليمين تحرم امحلوف عليه » والماضي لا يمكن 
تحريه » ونحن نقول : مستنده استحالة الب فيها لذاته أو اقتران الحنث بها » وتُحالفه في وجوب الكفارة » فلا 
يُوجبها هو لعدم الانعقاد » ونُوجبها نحن لوجود مخالفة اليمين والانتهاك حرمتهاء فنعتبر نحن في وجوب الكفارة ظ 
مجردّ العقد والحنث » وهم يعتبرون العقد , والانعقاد » والحنث » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج7 ق ١٠٠/أ)‏ . 


ل ب ا ا تت ا 21 


وعندنا لا يلزم (" إلا في تحريم البضع » وفيه وردت الآية 0" : وقضى بلزوم اليمين في قوله : إن 
فعلتٌ [ كذاع (" فأنا يهوديّ ؛ لأنه يؤدي معنى التحريم . وقال : لا ينعقد يمين الكافر ؛ 9 إذ ليس 
مأخودًا *» بتحريم شرعنا ©) . وقال : لا تدم الكفارةٌ على الحنث وإِنْ قَدّمَ الزكاةٌ على الحول . 
ومالك ( رحمه الله ) يجو زتعجيل الكفارة دون تعجيل الزكاة وساب "1 


إذا حلف على محظور » ففي جواز تقديم الكفارة وجهان : 


(1) في (أ) : لا يلزمه » . 
(؟) مذهب الشافعية : أن من حرم حلالَا عليه - غير زوجته - فلا كفارة عليه . وهذا مذهب امالكية أيضًا . انظر : 
الكافي ص ( 21540 145 ) . القوانين الفقهية ص ( ١70‏ ) . حاشية الدسوقي ( 10/1 ) . 

ومذهب الحنفية : أن تحريم الحلال ين يُوجب الكفارة » وحجتّهم في ذلك تحرج النبيئ 5 العسل على نفسه 
ول اعت ماي : انتما يويسا )وا بجع رايا وز انا حل اله لك 4 أن السرم الينافن إلى الجواري 
يكون يمينا » فكذلك التحريم المضاف إلى سائر المباحات . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : المبسوط (174/8: 
ه ٠ع‏ . الهداية ١؟/9٠؟)‏ . المقنع ص )7١6(‏ . المبدع 775/9 ) او 0 ). مسد 
(358) . دليل الطالب ص 77,١١‏ ) . 
5) زيادة من (أ) 2( ب). ظ ظ (4) في ( ب) : « لأنه ليس مؤاخدًا » . 
(ه) مذهب الشافعية : أن يمين الكافر منعقدة ؛ وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق » فيكون أيضًا من أهل اليمين» 
ومن ثم تنعقد يمينه » ويلزمه الكفارة عند الحنث . فإن حنث قبل إسلامه » كَمْرَ بالمال ؛ لأنه ليس من أهل التكفير 
بالصوم » ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم ؛ لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال . وإن حنث بعد إسلامه » جاز 
له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام . وانعقاد يمين الكافر هو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . 

انظر : التنبيه للشيرازي ص ( ١77‏ ) اي د ساد ال 
المغني لابن قدامة ( 120/0 7 
ومذهب الحنفية ل . انظر : مختصر الطحاوي ص (15*) اللساظ 
.)١4/8(‏ شرح فتح القدير 87/5 ) . ملتقى الأبحر« )"١/1‏ . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/92  .)١١‏ 
(7) هنا مسألتان : ظ ظ 

المسألة الأولى : وهي إخراج الزكاة قبل حولان المبول . 

المسألة الثانية : وهي تعجيل الكفارة على الحنث . ظ 

ظ المسألة الأولى : اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل مِلّك النصاب ؛ لأنه لم يوجد سببُ وجوبهاء ‏ 


اي و وج وك بيد قزل القوقوز اتفيقيل الكفارة قن الل 


أحدهما : لا ؛ لأنه تمهيدٌ / للتوصّل | إلى الحرام . 
والثاني - وهو الأقيس (2 - أنه يجورٌ ؛ لأن التحرم يا ين مأخخذ اليمين (" . 


يج تة تقديّها » وذلك كمنع أداءِ لمن قبل البيع ؛ والدية قبل القتل . 
مرو اوح بو 7 فللفقهاء فيها قولان : 
(الأول )© وهو جواز [إخراجها تندهًا على اول » لأنه أذاها بعد سب وجنويها . وهذا مدعب اللكدقية والغناففية 
والحنابل » واستدلوا لمذهبهم بتعجيل العباس زكاة ماله وترخيص النبي له في ذلك . 
الثاني : وهوأنه لا يجوز إخحراج الزكاة قبل مضي الحول ؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة » فلم يج إخحراجها قبل الوقت ؛ 
لأن الحول أحد شرطي الزكاة » فلم يجز تقديم الزكاة عليه ؛ كالنصاب . وهذا مذهب الالكية . انظر : مراقي 
الفلاح ص )١47(‏ . الكافي ص ( ٠٠١‏ ) . القوانين الفقهية ص (4 ٠١‏ ) . روضة الطالبين١/؟١5)‏ . فتح المعين 


بشرح قرة العين ص ( 1١56‏ ) «الخواشي المانية على شرح ابن حجر الهيتمي (1168/1) . المقنع ص (70) . دليل 
الطالب (98). 


المسألة الثانية : وهي تعجيل الكفارة على الحنث . 
فمذهب الحنفية : أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقًا . 
ومذهين المالكية :اند رجور تقدعها على اللنف مط لما :سواط انك ضرفا اواغرة وش تدفت نابل : 
ومذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتاقًا أو كسوة ‏ أما إذا كانت صيامًا فلا يجوز 
تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية » فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة . انظر : المبسوط )١407/8(‏ . الهداية 
(؟/258) . تبيين الحقائق )١١/7(‏ . ملتقى الأبح ر(١/715)‏ . الكافي ص )١148(‏ . مواهب الجليل (/070؟) . 
الشرح الكبير(؟/177) . أسهل المدارك 51/52 . الأم ماري . الروضة(119/11) . حلية العلماء(1/ه. ). 
رحمة الأمة (؟١؟)‏ . المقنع ص )7١7(‏ . المبدع ( 778/9 ) سيان الل . المغني (17214/8) . 
(1) في (أ) »(ب ) : « وهو القياس » . [ ظ 
(؟) وهذا الوجه هو الأأصح عند الأكثرين من الشافعية كما في الروضة ( 17/١١‏ ) والمنهاج ص ( ١54‏ ) . 
وقال ابو السلاح  :‏ قوله في تقديم الكفارة على الحنث | إذا حلف على محظور أنه لا يفعله : ( الأقيسُ أنه يجزىء ؛ 
لأن التحري يتاي مَأَتَدَ اليمين) هذا مشكل » ومعناه أن التحريم كان ثابتًا قبل اليمين» ولم يتغيو باليمين» ويلزم من 
ذلك أن يتأثر به حكمٌ اليمين» وفي بعض النسخ ١‏ التحريمٌئَاِينُ مد اليمين»» « ويباين» أليق من ١‏ ينافي ؛ ويكون 
قد استعمل ١‏ ينافي ) بمعنى « يفارق » و ١‏ يباين ) » وهو جائرٌ » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١٠17١/ب)‏ . 


1 


المذعي:: آنه لآ يحون التكقير عن انميق بالضوم قبل لخدف سبح بس يخيت 217/7 

هذا فى الكفارة المالية تشبيهًا بالزكاة . أما بالصوم 27 » فالمذهبُ أنه لايْقَدّم » لا سيما 
في اليمين » وهو '" مُرنُبٌ وح التي ود ا اين 
منها » فليكفُو عن بمينه وليأتِ كوب بي ار 


ثم يجري 0 التقديم في كل كفارةٍ بعد جريان سبب الوجوب » وكفارة القتل 9" 


(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ أما الصوم » . )١‏ في () : ( لأنه ) . 
' ”م أي على العجز عن التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة . 

وقال ابن الصلاح : ( قوله : (أما بالصوم » فالمذهبُ أنه لا يقدم لا سيما في اليمين» وهو مرتب على العجز) , 
شرا (لاحيداي الجن ) و لحر رجن لصوم عورا ابا كي التوار رن التي ارا اع الا 10190 
تقديمها عقيبّ الإحرام ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠7٠١/ب)‏ . ظ 
ل ا ل ا 
يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم # عن عبد الرحمن بن سمرة حديث (7777) ؛ ورواه عن أبي موسى حديث 
137). ورواه مسلم في صحيحه )١7()177/(‏ كتاب ( الأيمان ) () باب و ندب من حلف يِميئّاء فرأى 
غيرها خيرًا منها » أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن يمينه 4 حديث ( ١197‏ ) عن عبد الرحمن بن سمرة . 
وحديث (1544) عن أبي موسى . وحديث ( 1100 ) عن أبي هريرة . وحديث (1701) عن عدي بن حاتم . 
ورواه أبوداود 585/9 ) حديث (17117/4) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ورواه عن أبي موسى حديث 
(5577) . ورواه الترمذي (40/4 ) حديث (5؟15١‏ ) عن عبد الرحمن بن سمرة . ورواه ابن ماجه ( )741/١‏ 
حديث )71١7(‏ عن أبي موسى » رفعوه جميعًا إلى النبي عَيهٍ . 
(5) قال ابن الصلاح : : « قوله عله : ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيدا منها , ُو عن مينهوَْيأْتِ الذي هو 
خير ) هو حديث متفق على صحته » وروأه من الصحابة عبد الرحمن بن سمرة وغيره . وأكثو الروايات » فيها ذِ كرُ 
الكفارة قبل الحنث بحرف ١‏ الواو» » وفي رواية واحدة رواها أبوداود في سننه بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن 
سمرة أن النبي م قال له : و يا عبد الرحمن إذا حلفت . .. » فَذّكره » وقال فيه : 9 هكمو عن يمينك » ثم انتِ الذي 
هو حيد) بحرف «١‏ ثم » وهذا صريحٌ » » والرواياتٌ التي بحرف ١‏ الواو» دالةٌ أيضًا غلى جواز شد الكفارة + زإد 
حرف الواو - وإن كان لا يُوجب الترتيبّ على أقوى المذهبين - فتقدج أحدٍ المذكورين في الذّكريدلٌ على جواز 
تقديمه في الفعل » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؛ ق ١7١/ب‏ وما بعدها ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ويجوز ) . (0) في (أ) ( ب ) : 9 وككفارة القتل ) . 


7 ءد ببح ب المذهب : أنه لا يجوز التكفير عن اليمين بالصوم قبل الحنث 


تحري بعد الجرح وقبل الزهوق . وكفارة الظهارٍ بعد الظهار وقبل العود إن أمكن 2 . 
وكفاراتٌ الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب . وفيه وجه : أنه لا يجوز قبل. 
ارتكاب المحظور 2 ؛ لأن الإحرام ليس سببًا » بل الارتكاب للمحظور هو السبب . 
التي الثاني : في الكيفية © . وهذه الكفارة فيها تخي وترتيبٌ » فيتخير بين 


آ )١(‏ قال ابن الصلاح :: ول ( وكفارةالظهار بد الظهار وبل امود إن أمكن ) هو ممكن في الشر التي يتباطاً 
فيها الؤدُ عن الظهار» كما إذا ظاهر عن رجعية » ثم كفر» ثم راجع . وكما إذا ظاهر. ثم طلّق طلاقًا رجعياء ثم 
كفّر ثم راجع » وغير ذلك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 7١‏ ١/أ).‏ 
قال الحموي : ١‏ قوله فيه : ( وعندنا يجوز تعجيل الكفارة والزكاة| إلا إذا حلف على محذور» ففي جواز تقديم 
الكفارة وجهان : أحدهما : لا؛ لأنه تمهيد التواصل إلى الحرام . والثاني - وهو القياس - : أنه يجزىء؛ لأن التحريم 
ينافي مأخحذ اليمين » هذا في الكفارة المالية ؛ تشبيئهًا بالزكاة : أما في الصوم فالمذهب أنه لا يقدم لاسيما في اليمين» 
وهو مرتب على العجز ولا يتدحقق العجرٌإلا بعد الوجوب » وفيه وجه ؛ لعموم قوله مكل : من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكمٌوُ عن ينه ولْيأْتِ الذي هو خير) . ويجزىء التقديم في كل كفارة وقعت بعد جريان سبب 
الوجوب » ككفارة القتل تجري بعد الجرح وقبل الزهوق » وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن .. إلى آخره ) : 
قلت : ماذ كره الشيخ من قوله : ( وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن ) يدل على [ أن ] ذلك ممتنمٌ 
تصويزه من عنده إلا أن يتحقق وقوعه على ندور» وإنه ليس كذلك ؛ فإن إمكانه ظاهر» وفيها صور : أحدها : أن 
ييادر إلى فعل علّق به الطلاق » فإنه لا يكون عائدًا . وثانيها : أنه لو اشتغل بأسباب شراء الزوجة المملوكة بعد 
الظهارء فإنه لا يكون عائدًا على وجه . وثالئها ا الح لس تم 
فعلى هذا يعتق عن الظهار في هذا كله . 
قلت : أمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : لعله لم يذكر ذلك لأس دده ردم الطائن ؛ فيظهر له إمكاثه 
عند تصوره » فيخلص بذلك هذه الصورة المذكورة » أو يكون ذلك آخرّ الأعمٌ الأغلب » فإن غالب الفقهاء لا 
يعرف هذه المسائل المذكورة إلا بعد افتكار شديد » هكذا أجاب عنه بعض الفقهاء . 
ا الجواب الصحيح عندي : أن مراده بقوله إن أمكن وقوع ذلك من المظاهر فإن وقوع ذلك يندر كما في شراء 
الزوجة عقيب الظهار مع حضور سيد الزوجة » وكذلك في اللعان » وليس مراد الشيخ بالإمكان معرفة صور 
امسائل » وإنما مراده تصوُرُ وقوع ذلك من المظاهر إن تمكن منه ‏ وبه تحرج الجواب . وليس هذا إشكال على الحقيقة 
وإنما ذكوته لكون بعضهم يستشكله » . إشكالات الوسيط رق 18107/أ-184١/ب).‏ 
(') في(أ)2(ب):«المحظورات ) . ”5 في (أ) ١:‏ في كيفيتها ) . 
ظ (5) في ( ب ) : « وهذه الكفارة فيها ترتيب وتخيير) . ظ 


قد :الكقوة ااخرجه "فى الكقارة» وحكتتها وها مسس يي يح جز 219/7 


عِيْقِ رقبةٍ » وكسوة عشرة مساكين » وإطعام عشرةٍ مساكين لكل :واحد مد + فإن تحر 
عن جميع ذلك » فصومٌ ثلاثة أيام متفرقًا أو متتابعًا . وفيه قول قديم : أنه يجب التتابغ » 
حملا للمطلق على المقيّد في الظهار ” ل 
تكن الكقارة ذكرناها في الظهار » وإنما نذكر الآنَ الكسوةً . والنظرٌ في قدرها ‏ 
وجنسها » وصفتها . ظ 
أما القدر : فلا يُمُترط دست ثوب » بل يكفي ثوبٌ واحدٌّ : كجبة » أو قميص » أو 
رداء » أو سراويل » أو عمامة قصيرة . ثم لا يشترط الخيط » بل يكفي الكرباس 
سلم إلى طفل يواريه خرقة كفاه " إذا قبضها وَلِهِ . ولو سلّم إلى كبير مايستر طفلًا . 
فالظاهدٍ جوارٌه » ولا يُنْظر إلى الآخذ » هكذا قاله © القاضي . وقال غيره : لابْدّ أن ينظر 
إلى الاخذ . وقال مالك ( رحمه الله ) اس ري 0 
معه ) (؟) فو قرول حكاه البويطي . 


أما الجنس ٠‏ فيجزئ القطن والإبْرئْسَم والكتان والصوف . وفي الدرع وجهان © ؛ 


)١(‏ يعني كما أن الصوم في كفارة الظهار د يشترط متتابعًا فكذلك في صيام الكفارة . ظ 
(0) في (أ) : 0 ولو سلم إلى طفل خرقة كفاه ) . وفي ( ب ) : « ولو سلم | إلى طفل خرقةٌ تواريه كفاه » . 
(0) في ( ب ) : « هكذا قال ) . ظ 
(4) مذهب الشافعية : أن الواجب في الكسوة - في كفارة اليمين - ثوب : قميص » أو سراويل» أو عمامة » أو 
جبة » أوإزار» أورداء؛ لأن الاسم يقع على كل هذا . انظر : الأم (10/7) . مختصر المزني ص (547) . الروضة 
١١١7/1؟)‏ . حلية الفقهاء ( 8/10 . 03 . رحمة الأمة ب7) . 
ومذهب المالكية قال الجب بر اللكصرناء لجال ارح كر تيع تله .رالا ينون اليه 
الصلاة» وذلك ثوب وخمار» ولا يجزىء ما لا يستر البدن كإزار وعمامة . وهذا مذهب الحنفية والخحنابلة . 
انظر : الكافي ص )١58(‏ . القوانين الفقهية ص ( ١17١‏ ) . مواهب الجليل ( ؟/ 77) . الشرح الكبير( 177/7 ) . 
أسهل المدارك (4/9؟) . المبسوط )١/8(‏ . تبيين الحقائق )١١7/(‏ . ملتقى الأبحر ( 5/١‏ 1) . رد امحتار (5/ ظ 
5. . المقنع ص )7١5(‏ . المبدع في شرح المقنع ( 777/9 ) . الإنصاف ( 10/١١‏ ) . ظ 
(0) والأصح أنه لا يجزىء ؛ لعدم اسم الكسوة . انظر الروضة ( )78/١١‏ . 


7 مل سبلب صقَةٌ مَنْ تجب عليه الكفارة إذا حنث 


لأنه أيضًا ملبوسٌ جب الفدية على حرم به ع وكذلك 00 2 الخف والشمشك 
َالمَلَدسشُوة وجهان . أما النعل » فلا يُجزىء كالمنطقة على وجهٍ » وعلى وجه هو 
كالشمشك . ”' ولم يُغتبر في الثوب غالبُ جنس ملبوس أهل البلد © » قال القاضى : 
ولو اغتبر ذلك لم يتعمد . < 

أما الصفة » فيؤخذ الجديدٌ . والخلق » والمعيب إلا إذا صار بكثرة الاستعمال مُنْسَحِقًا 
بحيث يتمرّق على القرب أو ترق بالاستعمال ورقع . 

النظر الثالث : فيمن عليه الكفارة . ” وتجب الكفارة على كل مكلف © 
حرًا كان أو عبدًا » مسلمًا كان أو كافرًا » © بقي عيًا أو مات قبل الأداء *) 

أما الميثُ ٠‏ فله أحوال : 

الأولى : أن يكون له تركةٌ » وعليه كفارةٌ مرتبة » فعلى الوارث الإعتاقٌ عنه » ولا 
بأس بحصول الولاء له بغير إذنه » وتثبت هذه الخلافةٌ للضرورة . وإن كان عليه كفارةٌ 
يمين » فله أن يَكشُوّ ويُطعم عنه » ولا ضرورة في تحصيل الولاء له » ففي إعتاقه عنه - 
والكفارة مخيرة © - وجهان . والأصح الجواز . 

الثانية : أن لا يكون له تركة ع ؛ 7 فللوارث أن يكسو ويُطعم عنه "© مُتَبد مَتاعا عا ٠‏ وفي 
التبرع بالإعتاق عنه وجهان مرتبان على الكفارة المتخيرة © » وأولى بالمنع ؛ إذ التركة 


)١(‏ في (ب):«وكذا). ظ 
(؟) في (أ) (١‏ ب)  :‏ ولم يعتبر في الثوب أن يكون من غالب ملبوس أهل البلد ) 5 
(5) في (أ) ٠١‏ ب): ١‏ وهي على كل مكلف » . 
(5) في (أ)ء( ب) : 9 حيا كان أو ميتا قبل الأداء ) : 
0 زيادة من (2)1(ب). 20 (5) في (أ) : ( فللوارث أن يطعم عنه ويكسو» . 
(0) في ( ب ) : ١‏ امخيرة ) . ظ 


إذ التق فى لاله ول كدر لب وار عي يلجت د ج سمهي 292117 


علقة مسلطة . وتبرعٌ الأجنبيئ بالعتق عنه لا يجوز . وفى إطعامه وكسوته وجهان (2 . 
وفي عتقٍ الأجنبئٌ [ عنه] 2 وجةٌ بعيد : أنه ينفذ كالكسوة . وفي إطعام الوارثِ وجةٌ 
بعيلٌ : أنه لا يجوز كالإعتاق » وهما بعيدان . 


أما الصوم » ففى صوم الول عنه خلافٌ © . 


(1) والأصح إطعامه وكسوته عنه . انظر الروضة ( )55/1١‏ . (؟) زيادة من ( ب) . 
(*) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله ( في صوم الولي خلاف ) هذاء موضعٌ استقصائه كتابُ الصوم » ولكنا لا دح 
مُعاودة بيانِه ؛ لما وقع فيه من مرغوب عنه ء فاعلع أنَّ الخلاف فيه اختلاف قولين : 

أحدهما : يُنُسب إلى القديم » أنه يصوم عنه وَلِّهِ . 


والثاني : وهو الجديد والمعروفٌ من مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يُطْعِم عنه عن كل يوم مُدَّا . والحجةٌ 
له مارُي عن ابن عمر عن رسول لله يِه : من مات » وعليه صومٌ رمضان أنه يُطَعم عنه مكانَ كل يوم مسكيئًا» 
وروي ١‏ مدّين حنطة ) » والصحيخ الذي لايُعْدَل عنه أنه يصوم عنه وَليْهِ ؛ إذثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
( رضي الله عنها ) أن رسول الله يكم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) » وثبت في صحيح مسلم وغيره 
من رواية ابن عباس وريدة بن الحصيب ( رضي الله عنهم ) أن رسول الله َي أمر امرأةٌ مانت أَمُهاء وعليها صوم : 
أن تضوع عن ألها 'وأمااسجديخ انق غم ر ورضي الله عنهما ع : قدود ازنك فى الصتبديع فيا دكزة الترمدئ وغيرة 
من أئمة الحديث أنه موقوف على ابن عمر من قوله . ونْ نَصَرَ القول الجديدٌ - على ما ورد في صوم الولي - كلام 
ينأ من عدم الاطلاع » وما روي عن ابن عباس وعائشة من أنهما ديا في ذلك بالإطعام » ليس فيه ترك ونَقَْ منهما 
ما رويناه» وقد قال الحافظ البيهقي : من جوز الصيام عن اميت ؛ يُجَوّز الإطعام عنه . ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا أن 
إفتاء راوي الحديث بخلافه لا يُضَعْفَه يُضَعُفُه » وأنا أقول : ينبغي أن يدفع الخلاف في ذلك من المذهب ويقطع بأن مذهب 
الشافعي تجويز الصوم عن الميت » فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك بالعمل بالحديث ونَّوْكِ ما قاله على خلافه » 
وعَمِلَ الأصحابٌ مثلّ هذا في مسألة التغويب وغيرهاء وقد قال الحافظ الفقيه أحمد البيهقي : لو وقف الشافعي . 
( رحمه الله ) على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله » وبالله التوفيق . ظ 
ثم إننا لم دْ لأحدٍ من الأصحاب تفسيرَ الولي المذكورء وتردٌة إمامٌ الحرمين في أنه الوليع الذي يلي أَمرَ المولي 
عليه » أوهو الوارث » أو هو القريب وإن لم يرث » أو هوالعَصّبة» ولم يقض فيه بشيء» وقال : لا نَقْلَ عندي فيه . 
وليس معنا في معناه ثبت نعتمده . قال الشارح رضي الله عنه [ يعني ابن الصلاح ع يُظهر عممله على القريب 
باطلاقه ؛ فإنه أقرب إلى العموم » أو إلى الحديث وإلى أصل وَضْمع اللفظ ؛ فإن الول في الأصل عبارةٌ عن القريب . 
وهو مأخحوذ من الوَلّي - على وزان الوَمي - وهو القرب ء والله أعلم . 
00 ثمإنه موجود في طريقتي العراق وخخرسان أن الولي - على هذا - لوأمر أجنييا حتى صام عنه بأجرة أو غير 
أجرة : جازء ومن ذ كرذلك صاحبٌ «الشامل) وصاحب «التتمة)» والله أعلم). المشكل (ج؟ق ١7١‏ /أومابعدها ). 


7 ب ل 3 .ببح هل يُصَام عن الميت في الكفارة وغيرها 


والأجنبيٌ المأذون [ له ع] () في الصوم كالول الذي ليس بأذون 00 : في الصوم ٠‏ وفي 
صوم الأجنبيٌ من غير إذنٍ خلافٌ مرتب على الإطعام » وأولى بالمنع . وإن قلنا : تجحرى 
فيه النيابة » فلو مرض بحيث لا يُرْجَى بره » ففي الصوم عنه - وهو حي - وجهان 
كشبهه بالحج » حيث تطرقت إليه النياب » ولكنه بالجملة أَبْعَدُ عن النيابة . 

الثالئة : إذا مات وله تركةٌ » وعليه ديونٌ » ففي تقديم حقٌ الله أو الآدمي » ثلاثة 
أقوال ذكرناها في الركاة 29 . فإن قلنا ات . ولو حجر عليه 
بالإفلاس قدم9©) 8 قطعًا ؛ لأن الكفارة على التراخي 

فرع : لو أوصى انق عن كفار جيه عبد [ و ]0 قيس تزيد على العم 
المي 

والثاني ٠.‏ لا ؛ بل هو أحد المخصال الواجية » وقد تعن بين . فإن قلنا  :‏ إنه ع 9) 
يحسب من الثلث » فوجهان : 
أخدهها + إن. كدو قيمة 0 س المال » والزائدٌ إن لم يٍَ الثلثٌ به 
عَدَلنا إلى الطعام .0 ٠‏ 
والثاني - وهو / ظاهرٌ النصّ - أن الثلث إِنْ لم يَفِ بأصل 7" قيمة العبد عَدَلْنا إلى الطعام . ج.رورى 
أما العيد » فإذا حلف » فليس عليه إلا الصوم ؛ لأن الصحيح أنه لا تلك بالتمليك . 
للسيد مَنْعُ الجارية عنه 0 للاستمتاع ؛ لأنه على التراخي » وله مَنْعُ العبد الذي يَضْعف 

مو اموي ا الا ا وات 9 


(1) زيادة من (أ) . ظ )١(‏ في (أ)١(ب): ١‏ ليس مأذونًا » . 
٠‏ (5) وأظهرهما تقديم حق الله تعالى . انظر الروضة (١١/5؟)‏ . 
(5) في (أ) (٠‏ ب): ١‏ قدمت ) . (5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
(5) زيادة من (أ). . (0) في (أ)١(‏ ب) : ( إن لم يَِ بقدر ... ) . 


(8) في (أ) (١‏ ب ) : ( وللسيد منع الجارية عن الصوم ») . 


إذا حنث العبد في 00[ ا 700 


يإذن السيد - ففيه [ نظر] ('2 ما ذكرناه في الظهار . ومَنْعُهِ عن صوم كفارة الظهار غير 

ممكن ؛ لأن فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعبد 29 . 

أماإذا مات العبدٌ » فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام والكسسرة وإن قلنا : إن العبد لا 
ملك له © ؛ ؛ لأنه إذا مات فلا رق عليه , والحز ميث أيضًا لايلكَ له . وإن 29 أعتق عنه 
فوجهان ؛ لِعْسرٍ الولاءٍ في حقّ الرقيق . ظ 

أما إعتاق العبد مما ملكه على قولنا : إنه يلك بالعمليك » ففيه تفصيلٌ ذكرناه في 
«البسيط » فلا تُطَوّل به © ؛ لأنه © تفريعٌ على قول ضعيف . [ 
فرع : مَنْ نصفه حرٌ » ونصفه عبد © : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يكفر 
بالمال إن كان له مال 29 ؛ وقال المزني ( رحمه الله ) : لا يجورُ إلا الصوم © ؛ لأن المال 
يقع عن جملته . إذ التجزئة لاتمكن : د 
خمسة مساكين بوكس ا 


د جد يد 


000 . زيادة من (أ) 2( ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قولّه في صوم العبد : (إن كان الحنث » أو اليمين» أو كلاهما بإذن السيد » ففيه نظر ذ كرناه 
في الظهار» ومنقه عن صوم كفارة الظهار غير ممكن ؛ لأن فيه إذائة التخرع و[كبراز! بالعيد) . هذا وَهْمْ» ولا يَحُفى 
على الفقيه أن هذا لا يستقيم حيث لم يُوجد الإذن من السيد أصلًا ‏ أو وْجَدَ على وجو لم يجعله إِذنا في الصوم ؛ 
وإما هذا متعلق بمحذوف لم يذّكره » لا هاهنا ولا فيما أحال عليه من كتاب « الظهار» وهو أنه إذا جد الحسك 
واليمين يإذن السيد» فالمذهبُ أنه ليس له مَنْعُه من تعجيل الصوم » وقيل : له م مُه كما أن للزوج مَنْعَ زوجته من احج 
على قول . وهذا الخلاف لاجريان له في صوم كفارة الظهار وإن كان الظهار والعَؤدُ يإذن السيد ؛ ينا فيه من إدامة التحريم كما 
ذُكرٌه» وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكورٌ في « البسيط ٠»)‏ والنهاية ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١‏ /أ) . 
لض في رن رسع :«لامالله). 00 (5) في (أ) 6( ب): 7 ولو . [ 
0 (5) قال ابن الصلاح :< ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملكه السيد » قفيه تفصيلٌ ذكره في 9 البسيط 4 » والنفس تتشوٌ ا كف 
عند الحوالة إلى البيان » واختتصاره : أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحٌ . » وإن أعتق يإذنه » ففيه خلافٌ مبني على أن . 
العبد هل تمل لذ ات الولاية ؟ فإن قلنا : : نعم - وهو قول غريتٌ ضعيفٌ - صمح تكفيذه يإعتاقه . وإن قلنا احا 
فلا يقع عن كفارته : ويقع عن السيد » والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 75١/أ)‏ . 
(1) في (أ) : ١‏ فإنه ) . (0) في ( ب) : « ونصفة رقيق ) . 
(8) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (19) . 


. (9) انظر قوله في مختصره ص (7157) . 


2001/7 


الباب الثالث 
فيما يقع به الحدث 
تحصر ء ولكن عرض الشاي ( رضي لهجن ) ب يكلو 9 وقوغه » وهي سب 
النوع الأول : : في ألفاظ الدخول وما 0 به ء وفيه ألفاظ : 


الأول : إذا حلف أن لايدخل الدار » قَرَقَِ في السطح » لم يحنث إلا أن يكون 
مسقفًا » وإن كان محوطا من الجوانب غير مسقف » فالظاهر أنه لا يحنث . والحائط من 
جانب واحد لا يؤثر 9 » [ وإن كان ع 299 من جانبين وثلاثة 7 ففيه خلاف مرتب ') 
[على التحويط من الجوانب » وأولى بأن لايحنث . ولو حلف أن لا يدخل الدار » 
فصعد السطح . ونزل إلى صحن الدار وخرج من الباب » فوجهان من حيث إنه حصل 
في الدار» لكنه لم يدخل من الباب * ». ولو حلف أن لا يخرج من الدار فس مداع 


(1) قال ابن الصلاح :و قولفات ويه الله وإيانا > في الحنث ا 
موب ع ييا واوا - على ظاهره - صحيحٌ , ولا يكفي في ذلك المخالفة 
لفظًا لاعُوهًا » كما إذا حلف لايأكل رأَسّاء فأكل رأُسّ حوت » فلا يحنث » وإن خخالف لفظا ؛ لكونه لم يخالف 
و ب ولي ب ؛ كنا إذا سل لاايكترب لدتعاءامن عطع + فأكل من ملعافه فقن 
خالف عرقًا ولم يحنث يحنث ؛ لكونه نه لم يخالف لفظا ء والله أعلم ) بوكو اود كلاس 

(5) في (أ) (١‏ ب): ٠‏ فيما يكثر» . 

() في (أ)» ( ب ) : لا تأثير له . (5) زيادة من ()» ( ب ) . 

(0) في () ٠ب)‏ : «فخلاف مرتب » . 

(7) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لوقال :لا أدخل الدار فصعد في السطح ونزل في الدار وخرج قفي الحث 
وجهان من ححيث إنه حصل في الدار لكن لم يَدُخمل من الباب ) المعروف والمذ كور في غير واحدٍ من كتب العراقيين 
والخراسانيين : أنه يحنث وجها واحدّاء ولوصحٌ نَل الوجه الآخر» لم يكن ينبغي أن يَجْمع بينه وبين المعروف 
ويقول : فيه وجهان » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ؟7١/ب‏ ) . 


اباب العام الم حم ب ا 225/72 


ونزل » فلايحنث . قال القاضي وجتب أن وديف »؟ لأنه كالتخول:سواء فإن اهم عفان 
و ظ 

ولو حلف على الخروج » فصعد السطح : لايك به ؛ 7 إذ ليس به أيضًا خارجًا © ؛ 
كما أن من دخل ببعض بدنه » أو خرج يبعض بدنه » لايحنث في يمين الدخول 
والخروج ؛ لأنه ليس بداخل ولاخارج . وقال القاضي : إذا لم يكن داخلا في صعود 
السطح » فينبغى أن نجعله خارججا © . 

وأما الدهليز » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن داخل الدهليز لايُحنث » فقال 
الأضختات : أراق: يه المطاق: الطتروت حزولك » فإن جاوز البات حنث » قال إمام 
الحرمين : لا يبد أن قال : أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار ؛ لأن 
ذلك لا يُسَمّى دارًا » بل له اسمٌ على الخصوص . ولو انهدمت الدار ولم يق إلا العرصة 
لم يحنث بدخولها . ولو بَقي ما يقال : إنه دار » فيحنث . 


ولو قال + © لا أُدخل الدار » فضعد السطح ء وتزل في الدار ورج » قفي الحدث 
وجهان من حيث إنه حصل في الدارء لكن لم يدخل من الباب . ولو قال » وهو في 
الدار : لا أدخل الدار © » لم يحنث بالمقام كما لو قال : لا أتطهر» لايحنث باستدامة 
الطهارة » بخلاف ما لو قال : لا ألبس ولا أركب » فإنه يحنث بالاستدامة » إذ يقول 
الراكث : أركب فرسححا , أي أستديم » ولا يقول مَنْ في الدار : أدخل » بل يقول أقيم ظ 
[ فيه ] 29 وفيه وجه بعيد : أنه لا بد من مفارقة الدارء كما لا بُدَّ مِنْ نزع الثوب .00 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) . 

(0) في (1)؛( ب)  :‏ إذ لا يكون به خارجا أيضًا » . 

وت قوله فيماإذا حلف على الخروج فصعد السطح : ( قال القاضي : ينبغي أن نجعله خحارجحا ) 
هذا كزع أذ القاضي لم وقلع بكزله ار عاج وقد عرزل زيما وجدنة إن 313 ) وثيرة )ارال ألم ؟.. 

مشكل الوسيط ( ج؟ ق 1175ب ) . 

(4) ما بين الرقمين ساقط من (1أ)» 6(ب). 

(ه0) كلمة ١‏ الدار؛ ليست في (أ)(ب). () زيادة من (أ)؛(ب) . 


تي سسب سبرب نجه بأو تأجافم انان 
اللفظ الثاني : إذا حلف [ أن ع 2 لايدخل بِينَا » فدخل بِينَا له اسم آخر أخصٌ 
< وأشهه - كالمسجد 4 والكعبة 4 والرحا 4 والحمام - فالظاهد أنه لايحنث به (5) 4 وفيه 
جه : أنه يحنث به ؛ لأن البيت - وإن جُعِلَ مسجدًا - لايقارقه وَضْعُ الاسم . ويقرب 


منه الخلافٌ فيما لو حلف أنه 29 لايأكل الميتةَ » فأكل السمك . أو لايأكل اللحم , 


فأكل الميتة : فمِنْ ناظرٍ إلى وضع الاسم » ومن ناظرٍ إلى وضع 9 الاستعمال . 
ولو دخل بيت الشعر » حنث إن كان بدويً لأنه ع عندهم » وإن كان قرويًا 
أحدها : أنه يحنث ؛ ” لأنّ الله تعالى سمّاه بيمًا » وقال ‏ : 99 وَجَعل لَك من جأود 

لَْمَر 0 © # 29 , ظ 
اي : 0 لل ل ذم مه لت » ا كفك لا رطع الا 
والثالث : أن قريته إن كانت قريبةٌ *) من البادية يُطرقونها فيحنث ٠»‏ وإلا فلا . 
ويرجغ الخلاف إلى أن المعتبر » عدف اللفظٍِ في الوضع عند مَنْ وَضَّعَه » أو دف 

اللافظ فى الاستعمال ؟ » ونصٌ الشافعئ ( رضى الله عنه ) يميل | إلى غوف اللفظ » فإنه 

قال : يحنث 4 قرويًا كان أو بدويًا ٠‏ ومع هذا نصّ أنه لو حلف لايأكل الرءووس 2 

لايحنث برأس الطيروالسمك. ولوقال: لاأكلاللحم؛ لميحنث بلحو السمكِ * .وذ كرصاحبُ 


(1) زيادة من ( ب) . 

؟) وهو المذهب ؛ لأن هذه الأماكن ليست للإبواء ولا بقع عليها اسم البيت | إلا بتقييد يي 
300١‏ ). ظ ظ 

(*) كلمة  :‏ أنه » ليست في (أ)؛(ب). (4) كلمة ١:‏ وَضّع ) ليست في (أ)٠(ب).‏ 
(ه) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ لأن الله تعالى قال ) . (07) من الآية(0.) من سورة ( النحل ) . 


(0) وهذا الوجه هو الأصح » وهو ظاهر نص الشافعي ( رحمه الله ) أنه يحنث . انظر الروضة ( )70١/١١‏ . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : (إن كانت قريَثُهُ قريتة ؛ . | 

ظ 01 

وقال ابن الصلاح : ( إيض يضاحٌ الفرق بين ما ذا حلف لابدخل با فدخل يت شعر حيث يحدث وإن كان 


باب ( جامع الأيمان 0 مةئ رار 


«التقريب» قولًا : أنه يحنث برأس الطير والسملك ؛ اتباعًا للفظ كما في لفظ البيت » لكن الفرق 

يي ا ا ندعى فيه عمومٌ اللفظ في . 
0/00 

عرف 2 

اميد ا 0 50 يُثبت هذا العمومٌ 

في غوف الفارسية . وإذا قصد قصد اللفظ العري » جاز أن اذ مموجب ذلك اللفظ ؛ لأن 

اختار ذلك اللفظ 29 » كما لو قال : لاأكل تت ؛ وهو لايدري ١‏ ما الح ) حنث با 

سمئّاه العربُ تفاححا © . 


مانو ريون انان الك زم نديد امعد كار ال اناا ري دارط لاق ابسو رايت 
على بيت الشعر ؛ وإفما يُقَارق البدويٌّ في عدم استعماله له فعلا » لا في عدم استعمال فِعِله اسه قولا [ كذا 
بالأصل ] ؛ وليس كذلك اسمٌ الرأس واللحم » فإنه لا يطلق مقروئًا بأكل عند رأس السمك ولحمه » ونظيرُ 
١‏ البيت ) من الرءوس رأسٌ ما هو قليل الوجود من الرءوس التي يحنث بها ء فإنه يحصل الحنث به عند الإطلاق » 
والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 1/1078) . ظ ظ [ 
0١‏ زيادة من(). 0 
فقوا زوق انا افا ف اغا التي 
خحائة + البيت:. 
بكوم النوك نافيك + رهاظو فل تمختي : أدخل » والميم مثل تاء الفاعل » والمعنى. : لا أدخل . 
(”) قال ابن الصلاح : و ماحكاه عن القفال من أنه لا يحنث ببيت الشعر إذا حلف بالفارسية قائلا  :‏ دَوْخَانه 
ظ رو مزاج لقال عر لوروا يعن المي بده رتوم للررايوالزو يبويالا رادي 
« التهذيب ) . 
وقول 1 لال فقتو او ونال لجل كرا انز هلقي كلذو نر كاوج ريلة انها ار 
مفتوحة » وبعدها ف هاء) ساكنة قد تسقط في الوصل ‏ ثم نون مفتوحة ‏ ثم شين مثلثة مفتوحة ثم واو مفتوحة » ثم ْ 
ميم ساكنة » والله أعلم ) ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١0‏ /أ) . | ظ 0 
٠‏ (4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لو قال : : لاآكل التفاح وهو لا يدري ما التفاح ؟ حدث بماسكاه العرث تفاحا) . 
صوريّه ما إذا نوى ما هو معناه بالعربية » ونظيره من الطلاق ما إذا لفظ العجميع بلفظ الطلاق ناويا به مُوجَبَه » وفي 
ذلك وجهان غير مذكورين في هذا الكتاب » وهذا مثلّه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 77١/ب)‏ . 


ب يي سس بح با زجاف لحان 


وقال الصيدلاني : لو حلف » لايأكل الخبز - وهو في بلاد طبرستان - حنث بخبز 
الأرز» ولا يحنث فى غيرها (© . 


2 
وكل ما ذكرناه في مطلق اللفظ . فإن نوى شيئًا من ذلك فتتبع نيثّه إن احتمل 9  .‏ 
فلو قال : والله » ما ذقثٌ لفلانٍ ماءٌ » وكان قد أكل طعامه » لم يحنث . ولو نوى 
الطعامَ أيضًا لم يحنث ؛ لأن لفظ ١‏ الماء » لايضلح له . 


اللفظ الثالث : لو قال اللكيعا ان ابر دلي موي00 000 
هله مع المقام ٠.‏ ولو رع وترك أهله ع لم يحنث يحنت ل 0( 


ولو انتهضٌ لنقلٍ الأقمشة 9» على العادة » قال المراوزةٌ : لا يحنث ©© . وقال 
العراقيون : يحنث . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يحنث إلا بالمقام يومًا وليلة 29 . 


ل وت : «قول الصيدلا ني : إنه لايحنث بخبز الأرز في غير طبرستان . قد مُحَولِفٌ فيه . وفيما يأني في 
مسألة الرعوس ما يدل على الخلااف فيه » والأصح أنه يحدث كما في نظيره من بيت الشّعر» والل أعلم ) . مشكل 
الوسيط ١‏ ج؟ ق ”/ا١/ب).‏ 
١؟)‏ قوله وك احغيل #اسافط من وام 
(”) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله فيما إذا حلف لا يتشكن هذه الدار وهو فيها ييا 
بشرط أن يخرج على قصد الانتقال ) ؛ ليع الفرق بينه وبين الساكن الذي مِنْ شأنه أن يرج وتعود » . مشكل 
الوسيط ( ج اق 77ا١/ب).‏ 
(5) في (1) (١‏ ب ) : « القماش » . 
وى وعذتهو لأسي كتنا لق الروطلة و :افا التير ا ميق 
(5) قال ابن الصلاح : 9 وقوله : ( لوانتهض لنقل الأقمشة » قالت المراوزة : لا يحنث » وقال العراقيون : يحنث » 
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بالمقام يومًا وليلة ) هكذا هو في ١‏ نهاية المطلب » . ولا يصحٌ ذلك » وقد راجعْنًا في 
ذلك كتب أصحابه وكتب أصحابنا» وإنما حكاه صاحث ١‏ الحاوى ) وصاحث ١‏ الشامل ؛ وغيدهما عن مالك » 
وجعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في المنسوب هاهنا إلى المراوزة » فجعلاه مذهب أبي حنيفة » وجعل القول 
بالحنث مذهبنا من غير خلاف » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 7١/ب‏ ) . 
قليث مذهب أبي حنيفة في ذلك : أن إذا حلف لا يسكن هذه الدار» وهو ساكنهاء إن أخذ في الع والتقلة [ 
- من غير ليث - لا يحنث » وإلا حنث » ولا بد من خروجه بجميع أهله ومتاعه . وعند أبي يوسف : يُكتبر نَقْلُ 
الأكثر . وعند محمد : يعتبر نقل ما لا بد في البيت منه من آلات الاستعمال . انظر : المبسوط )١77/8(‏ . تبيين - 
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ولو قال : .لا أساكنٌ فلاثا ء ففارقه صاحيه بد فى اليمين . وإن فارق هو 0 
فكذلك . وإِنْ أقام ساعةٌ حنث . والنظد في الأماكن . » فإن كانا في و خان ) 27 ففيه 


ثلاثة أو جه 0 . 
أحدها : أنه ١‏ 50 0 ؛ إذ انفرد ١‏ ببيت إن كان . معه في الخان ©) , 
والثاني : أنه لابد من و من الخان ؟ تشبيهًا للخان بالدار لابالشكة 0 


ا ال يي ري 

أما البيتان من الدار تمكان وعد عند الإطلاق ع نوفة توس 0 6 أنهما 
كاللنا ا ا » لو انفرد بحجرة تنمرد عرافقها 9 لكن بايها لافظ فى 
اوبات لأجل الطريق » أما الحجرة في الخان فمنفردة ولا يؤثر كون ا 
ا اك وياد هلد 0 الاين + بعر في سير 
الخان. وهذا يق » ولزمه طركه في قور في سك لوقن رك ل بيه 


الحقائق ( 4/7 ١‏ ) . ملتقى الأبحر, ”*/١‏ وما بعدها) . الدر المختار ( 76١/9‏ ) . 
ومذهب مالك في هذا : أن من حلف لا يسكن هذه الدار - وهوفيها - فإنه يجب عليه أن ينتقل منها فوا ؛ 
لأن بقاءه يعد سُكُتَى عرقًا . فإن بقي فيها بعد يمينه مدةٌ تزيد على مدة إمكان الانتقال : حنث ولو كان البقاغ ليلا . 
هذامذه ب المدونة» ومقابنه قولٌأشهب :إنه لا يحدث حتى يكمل يوما وليلة . انظر: القوانينالفقهية ص١‏ 38). 
مواهب الجليل ١4/6‏ وما بعدها) . حاشية الدسوقي )١44/7(‏ . أسهل المدارك (؟/4 ؟وما بعدها) . 
(1) والخان : بيب يُتتّى ِشكتى جماعة . 1 )١(‏ في (أ)ء(ب) : ١‏ فثلائة أوجه ) . 
(5) قوله : « في اليمين » ليس في (أ)(ب) . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )*71/1١(‏ . 
(5) قوله : 9 لا بالسكة » ساقط من (): (ب) . (1) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 
0) في (1) (١‏ ب) : « منفردة بمرافقها » . () في ( ب) : « من الخان ) . 
! (5) في (أ)؛( ب ) : « وهو بعيد ويلزمه طرده في دور سكة واحدة » . 


يبيتتبيي تيت تهات لانن 


وى يلك ولا قافن نقده تع لو قال زويلك أن لا اكه فى بالق فوجران بورق 
المنع : أن اللفظ لاينبىء عنه » ويلزمه منه تقدير ذلك في خراسان . أما المحلة فوجهان ‏ 
. مرتبان على البلد وأولى بالاندراج عند النية . وإن كانا في سكة مُنْسَدة الأسفل » وجرت 
النيةٌ » فالوجة القطمٌ بأنه تتبع النيةٌ » أما إذا كان في دار فانتهض بيناء جدار حائل » 
فالصحيخ : أنه يحنث بالمكث » وفيه وجةٌ . 


جد جد عد 


221/7 


النوع الثاني 
فى ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به () 

وهو (" ثلاثة ألفاظ : 

الأول : إذا قال شرف ماءَ هذه الإداوة » لم يحنث إلا بشرب لل . وكذلك 
لو قال : لأشربنٌ ماءَ هذه الإداوة » فلا بَيِ إلا بشرب الجميع . ولو قال لاك هد 
النهر ) فوجهان : ظ 

أحدهما الي لل زاغو محال اعدف فى الال كما لو قالم:: 
عفدن الستماة 9 


والثاني “الهانمل طان اعرش شيف لال قاقد نار ل فلا شرب ماه 
دجلة » أي : شرب منها © . 

ولو قال : لأقتانٌ فلانًا - وهو يدري 7" أنه ميتٌ - يلزمه الكفارةٌ © في الحال » كمأ 
لو قال : لأصعدنٌ السماءَ » وكذلك لو قال : لأشريئ ماعءَ هذه الإداوة » ولا مَامَ 
فيها 9 » وفيه وجه :لا كقارة 6 نإنه كر بعالا في ذاته بنيللاف الصعود + ككل 


. » في ألفاظ الشرب والأكل‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١( 

() في (أ)» ٠‏ ب): (وهي). ظ 

() وهذا الوجه هو الأصح أنه يحنث في الحال ولا يِه بشُْبٍ بعضه كما في الروضة )74/1١(‏ . 

(5) في (أ) (٠١‏ ب): ١‏ وقد يقال ) . 

(©) فيرب):0مةا. 00 (5) في (ب): ١‏ وهو يعلم). 

(0) في (ب) : « لزمته الكفارة ) . 

(8) قال ابن الصلاح : 9 د شوح ماذكره فيما إذا حلف ليَشْربنٌ ماءَ هذه الإداوة ولاماء فيها يفن الأضحاتب ف قال 
لا تلزمه الكفارةٌ ؛ لأن اليمين لم تنعقد ؛ لأن الب فيما حلف عليه والوفاء به » محال لذاته» بخلاف صعود السماء» [ 


فإنه ممكن في ذاته وإنما استحالته من حيث العادة , فانعقدت اليمون هناك ؛ نظرًا إلى [مكانه في ذاته » ثم اتصل بها 
الحنث والانحلال لحصول اليأس من الوفاء ؛ نظرًا إلى استحالته من حيث العادة ؛ فوجبت الكفارةٌ فيه إتحقي - 


( ظ آذ ل ل اساسسلسشي ري شتت باب ( جامع الأيمان‎ ٠ 


الميت ؛ إذ إحياءٌ الميتِ مقدورٌ لله تعالى . وهذا فاسدٌ ؛ لأنَا © تُوجبُ الكفارة بوجود 
اخالفة في اليمين ؛ ”” بدليل وجوبه في الغموس ‏ ظ 

ولو قال : لأصعدنٌ السماء غدًّا » ففي لزوم الكفارة قبل الغد وجهان 27 . ولو قال : 
لأقتلنٌ فلانًا - وهو يظّه حيّا » فإذا هو ميث - ففي الكفارة خلاف بناءً على أن الناسي 
بالحلف هل 29 يعذر 6 , 

اللفظ الثاني : : إذا قال : لاأكل هذا الرغيفٌ وهذا الرغيفت » لا يحنث إلا بأكلهما ء 
وكذلك لو قال : لا آكلٌ ولا أكلغ زيدًا » فلا يحنث إلا بمجموعهما , ؛ وقد ذكرناه في 
الطلاق » وليس يخلو عن إشكال © » ولكن قالوا : الواو العاطفةٌ تجعل الاسمين 


> الانعقاد والحنث » وهذا فاسدٌ ؛ لأن وجوب الكفارة عندنا لا يتوقف على انعقاد اليمين » بل على مجرد العقد 
والحنث وإن لم يثبت الانعقاد ؛ فإ يمين الغموس لا تنعقد » لأنّ ال فيها محال لذاته » فإنه إذا حلف مثا أنه ما. 
فعل ؛ وكان قد فعل » فسحالٌ عدم فعله مع وجوده» وم وجا الكفاة خالقه المي واتهاكه بذلك حرمة 
الاسم المعظم » » فكذلك هاهنا . 

السلا ليمي غاى شمر تماق 56 لحان تلاك في أن ناز وتيت نه عاق اف من غير 
انعقاد ؟ أو بناءٌ على الانعقاد ثم الحنث ؟ والله أعلم )» . مشكل الوسيط ( ج7 ق 07١/ب‏ وما بعدها ) . 

. ) في (ب) : «فإنا‎ )١( 

(7) في(أ). (٠‏ ب ): 9 بدليل وجوبها في يمين الغموس » . 

(") والأصح انعقاد اليمين » وتلزمه الكفارة بعد مجيء الغد انظر الروضة ( 274/1١‏ . 

(5) في (ب): (قد). 

(5) قال في الروضة ( 8/١١‏ وما بعدها ) 0000 
. النسيان » أو الجهل » سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق » فهل يحنث ؟ قولان : أظهرهما : لا يحنث ») . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : (إذا قال : « لا أكل هذا الرغيفٌ وهذا الرغيف لا يحنث إلا بأكلهماء وكذا لوقال: 
ولا آكل ولا أكلم زيدًا) لا يحنث إلا بمجموعهما » وقد ذكرناه في الطلاق » . وليس يخلو عن إشكال ) هذا لم 
يذ كره في الطلاق ولا ما هو نظيره من الطلاق » وهوأن يكون بصيغة الشرط ‏ مثل أن يقول : إن كلمتّك ودخحلت 
دارك فأنت طالقٌ » والحكم فيه أنها لا تَطلُق إلا بالأمرين كما لوقال بصيغة التثنية : إن دخلت هذين الدارين » أو 
أكلتٌ هذين الرغيفين فأنتِ طالق » وكذلك في اليمين لوقال : لآكلّنٌ هذين الرغيفين» أو لاآكل هذين الرغيفين» ٠‏ 
فيتعلق كل ذلك بمجموع الأمرين . أماإذا كان ذلك في اليمين بصيغة العطف » لا بصيغة التثنية » بأن يقول : لا - 
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سم الواخجنة الت 007ج: ذهو كنا الو قال : لا أكلّمهما © » فإنه لا يحنث إلا 


آكلُ هذا الرغيفٌ وهذا الرغيفٌ » فقد حكى مام الحرمين عن الأصحاب : أنه لايحنث إلا بأكلهما كما في صيفة 
التثنية » وذكر أن فيه إشكالا من حيث إن !لعطفٌ يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في المذ كور فيه 
فهو في التقدير » كأنه قال اي ا ل ا 0 
ل . وَوقَ الإمام بين هذا وبين ما سبق من صيغة الشرط في مثله في الطلاق بن صيغة 
الشرط تقتضي ارتباطً الجواب المتأخُر بجميع الشرط الذي تقدّمه وتعلقه بها .ثم قال : وأقصى ماذكره الأصحابُ 
أنّ الاسم المعطوف على الاسم تجثابة الاسمين الجموعين بصيغة لني » قال : والإشكال قائم » . مشكل الوسيط 
(جاق؛72١/ب).‏ 

)ف لأسو ال لست وذ تسحيف » أن مي لني على ذلك بن لصح في مشكل 
الوسيط كما في التعليق الآتي له 

(؟) قال الحموي : « قوله : ( اللفظ الثاني : إذا قال: : واللّه لا أكل هذا الرغيف وهذا الرغيف » لا يحنث إلا 
بأكلهما . ولوقال : لاآكل ولا أكلم زيدّاء فلا يحنث إلا بمجموعهما » وقد ذكرناه في الطلاق . وليس يخلو عن 


إشكال » ولكن قالوا : ٠‏ الواو العاطفة » تجعل الاسمين كالاسم الواحد المسكى فهو كما لو قال : لا أكلّمهما) . 


قلت : مراد الشيخ بهذا : أن المعطوف إذا ارتبط بفعل صَدَرَ الكلامُ به وكان في معئى مستأنف » فإذا قال رجل 
ملا : رأيت زيدًا وتغرّاء كان تقديره : رأيت زيدًا ورأيت عمرًا . وإن قال : لاأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف » أو 
لاآكله ولا أ كلم زيدا . فتقديره : والله ل آكل هذا الرغيف ولا أكلم زيدّاء ولوذكر اليمين على هذا الوجه لكان 
وكيا داوسو و اا 


إذائبت 3هذا] وف يحسن [ هذا إذاقال : واللّه لا ككل هذا الرغيف ولاآكل هذا الرغيف . كما في قوله : 
رأيت زيدًا ورأيت عمدا . وأما إذالم يقل لظ 


كما لو قال : لا آكلهماء ولأن «الواو) تجعلهما مكاي الواحد . 


قلت :اذ اش لك مط لاسرع قل اتاة لجموعينا ول عل و 
00 

ا ظ 

وذلك لضي الاسلال ولذاوقع ارك نالحد لايع ارهد »فعضي ذلك أن لاق إل كامسا ش 

إشكالات الوسيط (ق ١88‏ / ب 185م]). 


2201/7 


بتكليمهما جميعا 0 

اللفظ الثالث : إذا حلف أن لا يأكل الرأ © لم حسف برام الطير والسمكِ على 
الظاهر(” » ويحنث برأس البقر والإبل » فإن © ذلك يؤكل يبعض الأقطار . ورأسٌ 
الظباءٍ ©» لا يحنث بها ؛ لأنها لاتؤكل فى سائر الأقطار . وإن كان يعتاد فى قطر حنث 
من حلف بذلك القطرء وهل يحنث في قطر آخر ؟ فيه وجهان , مأخذه أنه يرعى أصل 


)١(‏ قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه ) : ( وقولّه في « الوسيط » : ( قالوا : الواوٌ العاطفةٌ تجعل الاسمين كالاسم 
الواحد المثنى ) قد صحف منه كلمة (المثنى » في أكثر النسخ ٠‏ بالمسكّى ) وإثنما هو بالثاء المثلثة من التثنية . وقد الف 
صاحب ١‏ التتمة ) ما نقله الإمامٌ عن الأصحاب فقال في صورة الإثبات : لو قال : والله لأسن هذا الثوب وهذا 
النوب » فهما بمينان » لكل واحدةٍ حكمّها » واحتج بأنْه أدخل حرف العطف ء والمعطوفٌ غَيِدُ المعطوفي عليه 
وأَحسِبُ هذا مِنْ تَصَوفِهِ . وما نقلة الإمامُ عن الأصحاب » هو المعتمد عليه في نقل المذهب » ويمكن الاعتذارٌ 
للأصحاب عن الإشكال المذكور بأن المقدر ليس بلازم أن يكون كانحمّق » ولذلك شواهدٌ كثيرةٌ» منها أن قولهم : 
بالله » تقديره على ما عُُرف : أفسمتٌ ء أو أَقسِم بالله . ومن المعلوم أن قولنا : بالله » صريح في القسم . وقولنا : 
أقسم» أوأقُسمُ بالله مد غيذ صريح في القسم » ومن ذلك ما نحن فيه أنه لوقال : إن كلمئك ودخلتٌ دارَك 
فأنتِ طالق ع ؛ لم تَطّق إلا بمجموعها كما سبق . والتقدير فيه : إن كلمتك وإن دخلت ...» ولوقال ذلك محقمقًا 
فمقطوعٌ بأنه يحنث بأحدهما » وإِنْ فعلّهما طَلَقّتْ طلقتين . ظ ظ 

وإذا عَرَفْتٌ ما أَصّلْناه وحمّْناه عرفت أن ما في 9 الوسيط » من التسوية بين قوله : و لا آكل هذا الرغيفٌ وهذا 
الرغيف » وبين قوله : « لا أكل ولا أكلم زيدًا) : غَيْرُ مَرْضِيٌ » فإنه قد كرّر في قوله ٠‏ لا آكل ولا أكلم ) حوف النفي 
مع حرف العطف » وذلك يقتضي كونهما يمينين كما في تكرير حرف الشرط , وفي كتاب الفوراني وكتاب 
البحر» » و( التهذيب » وغيرهما : القطعٌ بأنه لو قال مثلا : ٠لا‏ أكلّم زيدًا ولاعَرًا» فهما يمينان يحث بكل 
واحد منهما ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 174 /ب وما بعدها ) .. 
(؟) وذلك لأنه يحمل على التي تميز عن الأبدان , تباع مفردة» وهي رءوس الإبل » والبقر والغدم . انظر روضة 
الطالبين )807/١١(‏ . ظ 

وقال الشافعي ( رحمه الله ) : وإذا حلف : ١‏ لا يأكل الرءوس » فأكل رءوس الحيتان » أو رءوس الطير» أو 
رعوسٌ شيء يخالف رءوس الغنم والإبل والبقر: لم يحدث » مِنْ قبل أن الذي يعرف الناسٌُ - إذا خحوطيوا بأكل 
الرءوس - إنما هي ما وصَفْناء إلا أن يكون بلادّ» لها صيدٌ يكثر» كما يكثر حم الأنعام في السوق ‏ وتميرُ رءوسهاء 
فيحنث في رءوسها » . مختصر المزني ص (795) . 
0 في (أ)2(ب):«لأن». ش (5) في ( ب ) : « ورءعوس الظياء » . 


باب 9 جامع الأيمان » 


باب 3 جامع ل 0 ال 


العادة أو عادة الحالفين ؟ 00 / . وكذا بيض ©(© السمك » لا يحنث [ به ع 29 الحالف ١؟/ب‏ 
على أكل البيض ؛ لأنه لا يفارق السمكٌ » ويحنث يبيض الأوز والبط والنعامة » ولا 
يحنث ببيض الغصافير ؛ فإنه [ بالنسبة ع © | إلى البيض كرأس الطير بالنسّبة إلى . 
الرءوس» ويجري فيه وَجَْهُ صاحب ١‏ التقريب» بمجرد الاسم. ولو حلف لا يأكل 
اللحم +-لا يحدث بالشحم + ويحدث بالسمين . وهل يحنث بالألية 5 [ فيه ] 0 
وجهان . وسنامٌ البعير كالألية لا كالشحم والسمن . ولا يحنث بتناول الأمعاء والكرش 
والكبد والطحال والرئة » وفي القلب وجهان 220 فقيل : يطرد ذلك في الأمعاء » وهو 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (إذا حلف لا يأكل الرأس » لم يحنث برأس الطير والسمك على الظاهر» ويحنث 
برأس الإبل والبقر ؛ لأن ذلك يو كل ببعض الأقطار» ورءوس الظباءِ لا يحنث بها ؛ لأنها لاثؤكل في سائر الأقطار» 
وإن كان يُعتاد في قطر حنث من حلف بذلك القطر وهل يحنث في قط رآخر؟ فيه وجهان . مَأَحَدَهما : أنه يُراعى 
أصل العادة » أوعادة الحالفين ؟ ) هذا الكلامٌ فيه إشكال يزول إن شاء الله تعالى يسطه » فأقول : لا يحنث على 
ظاهر المذهب بأكل رءوس الطير والسمك ؛ لأنها لاتُفْرد بالأكل » ولا ئفهم من ذْكرٍ الرءوس مضافًا إليها ذكرُ 
الأكل في جميع الأقطار . وفيه القول الضعيف المحكيع عن صاحب ١‏ التقريب ») وقد سبق » ويحنث بأكل رءوس 
الإبل والبقر؛ لأنها تفرد بالأأكل في بعض الأقطار» ويتناولهما إطلاقٌ اسم الرءوس في ذلك في جميع الأقطار» ولا 
يختص كاختصاص فِغْل الأكل » ولا يحنث بأكل رءوس الظباء ؛ لأنها لاتُفْرَد بالأكل » ولا يتناولها إطلاقٌ ذلك 
في جميع الأقطار . فإن طراً اعتيادٌ لإفراد رءوس الظياء بالأكل في قطر ء أو كان ذلك الآن معتادًا في قطر على 
خلافي ما ظَتَنّاه » أو كانت رءوسٌ غيرها من الوحش تُفْرَد بالأكل في عادة أهل قطر» فيحنث بذلك أهل ذلك 
القطر» وهل يحنث به غيرُهم ؟ فيه وجهان كما في خحبز الأرز» ولم يَجرٍ هذا الخلافٌ في رءوس الإبل والبقر» وإن 
. كان اعتبائ أكلها مخصوصًا يبعض الأقطار لما قدمناه من أن الاختصاص فيها واقمٌ في الفعل لا في القَؤل » إذ 
يتناولها إطلاقٌ اسم 9 الرءوس» في ذلك في جميع الأقطار» ولا وجود لهذا فيما ذكرناه من صور الخلاف . فَاعْلَمْ 
ذلك » فإنا قد يَيْنّا منه ما لا تَجِدُ بيانة في غير هذا الشرح . ظ < 

وقوله : « سائر الأقطار» اسْتَعْمَلَ فيه 9 سائر بمعنى 9 جميع» وذلك لا يُجَوّْه أهلُ اللغة وإن شاع في استعمال 
غيرهم » وإإما يجوز استعمالّه بمعني ‏ الباقي » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج” ق ١107/ب‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ في ( ب) : « وكذلك »). (5) زيادة من (أ)2(ب). 
(5) زيادة من (أ) 2( ب). (5) زيادة من (أ) 2( ب). 
(0) ولايدخل في اللحم القلبُ على الأصح كما في الروضة ( 40/١١‏ ) . 


) سه يبيب ب بي 9 جامع الأيمان‎ ١1777 


بعيد . ولو حلف على الزبد لم يحنث بالسمن ولا بالعكس ء وفيه وجةٌ أن الزيد سمنٌّ . 
وليس السمنُ بزبدٍ » واللبن ليس بزبد ولا سمنٍ » واغفيض هل هو لبن ؟ فيه وجهان (" ؛ 
إذ العربُ قد تُسمى الخيضٌ لبنا . ول وتحلف على السمن لم يحنث بالأدهان . ولو حلف 
على الدهن » ففي الحنث بالسمن تردة “أما توتروظن 6 بالفارمعة فشا اهما ميا نول 
حلف على الجوز حنث بالهندي . ولو حلف على التمر[ لم ] © يحنث بالهندي . ولو 
. خلف لا يأكل لحم البقر » حنث يبقر الوحشي [ ولو حلف ‏ لا يركب الحمار» فهل 
يحنث بركوب حمار الوحش ؟ ] 22 . ولو حلف أن لا يأكل » لا يحنث بالشرب » أو 
ولا يشرب ») لم يحنث بالأكل . 
ولو حلف لا يشرب سويقا » فصار خائرًا بحيث يؤكل بالملاعق » فتحسّاه » ففيه 
دد . ولو قال : لا اكل السكر 0 فوضع في الفم ؛» حتى انماع : لم يحنث » وفيه 
وجه ع ا ب ا ايو را ربا اا 
يذوق:» فأدرك طعمّه وه مَجّه ولم يبتلع © : ففيه وجهان » وإن ازدرد 9© حنث وإِنْ لم 
يُذرك الطعم . لو حلف لا يأكل السمن ؛ فشرب الذائب منه » لم يحنث » إن جعله 
في عصيدة ولم يَنِقَ له أَثْر : لم يحنث ©© , 7 وإن كان ممتارًًا منه *» حنث » وقال 
اكد : لا يحنث إذا كان 29 مع غيره حتى [ قال ] الايد مع الخبز لم 
. وهو بعيد ؛ فإنه العادة . 


ا ل 
الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لا يحنث » وقال معظم الأصحاب : أراد إذا لم يظهر 


)١(‏ قال في الروضة ( 41/١١‏ ) رياح في اللزن ين الأنعار» اليد ».وا حابي وروا لياه روا رضي 


() زيادة من (أ) : ٠6‏ ب). 1 () ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : 9 فوضعه في فمه) . ظ (0) في (أ) (١‏ ب ) : ولم يبلعه ) . 
ظ (5) في (أ) : ٠‏ وإن ازدرده ) . ظ 0) في (أ)؛(ب) : ولا يحنث ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : « ولو كان ممتازا عنها » . (9) في (أ)( ب) : « إذا أكله ) . 


0١‏ في (أ)ء(ب) :(لوأكله). 


امج ات لمان ل ا رح ب 2011/7 
طعْمّه » فإِنْ ظهر [ طعمه ] © حنث 


ومنهم من جرى على ظاهر النصّ ؛ لأن الاسم قد تبدل خلاف السمن المميز © عن 
العصيدة » والسمن إذا لم يتميز في العصيدة فهو كالخل في السكباج » ولو حلف لا 
يأكل الفاكهة حنث بالرطب [ واليابس والعنب والرمان خلاقًا لأبي حنيفة إذ قال : لا 
يحنث ] 9 وفي الحنث بالقثاء تردد © ع وكذا في 8 البو كدت الل 


01 زيادة من (]): وب):. ا 50 
(5) زيادة من () ١‏ ( ب ) . ظ 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (وإن حلف لا يأكل الفاكهة » حنث بالرطب واليابس والعنب » والرمان» خلافا 
لأبي حنيفة ) يعني خلاًا له في العنب والرمان » وكذا يخالف في الرطب . تك بقوله تعالى : لا فيها فاكهة 
ونَخل ورُمَانٌ © 4.1 : الرحمن ] وبقوله تعالى : *9 فأنبتنا فيها حبّا . وعنبًا وقضبًا وزيتونًا ونخلا . وحدائق غلبا 
وفاكهة وأبًا 4 771 78 79 .8 » ١ل‏ عبس ع والعطفٌ يقتضي المغايرةً » وهذا مردودٌ عند أهل اللغةٍ . 
والعطفٌ في ذلك للتخصيص والتفصيل كما في قوله تبارك وتعالى : ظ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4 [ البقرة : 77 ] وقوله تبارك وتعالى : «[ بن كان عدر لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال © 
[ البقرة : .48 ] ونُقِل عن الخليل بن أحمد أنه قال : الفاكهة : الشماث كلّها . وماذكره صاحب الكتاب من التسوية 
بين الرطب واليابس » هو المقطوعٌ به في 9 النهاية » وتعليق القاضي حسين و( التهذيب » وغيرهماء وفيها القطعٌ بأن 
اسم الثمار لا تحمل مطلقةٌ على اليابس م: منها » وفي كتاب ١‏ التتمة » القطع بأن اسم الفاكهة كذالك لا يتناول 
اليابت » وأحسن صاحب ١‏ الحاوي »6 فذكر أن اليابس منها على ضربين : 
( أحدهما ) ما ينتقل عن اسمه بعد تَيَكْسِه كالرطب يُسَمّى بعد جفافه تمَوَاء» وكالعنب يُسمى بعد جفافه زبيئاء ولا 
يحنث بأكله وقد حَرَجٍ عن الفاكهة بزواله عن اسمه . 

( والضرب الثاني ) :ما لاتقل عن اسمه بعد جفافه » كالتين والحوخ والمشمش » ففي حت به وجهان : 

أحدهما : بحعف لقا اس 

مسو 

ووقع هاهنا (وفي الحنث في القثاء ترددٌ) وصوابه ما في الوجيز ) و« البسيط ) و( النهاية ) وغيرها أنه لايحنث 
بالقثاء » وفي البطيخ تردد وهو وجهان ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق75١/ب‏ ) . 
(4) والأصح أنه لا يحنث بالقثاء كما في الروضة 45/١١‏ ) . 
(5) في (1) (١‏ ب) : « وكذا في قلب اللوز ولْبَ الفستق » . 
وقال في الروضة ( 44/١١‏ ) : 9 والأصح أنه يحنث بها ؛ لأنه يُعَدّ من يابس الفاكهة » . 


2257 باب ( خاع الأعان » 


فرع : لو حلف لايأكل البيض » ثم انتهى إلى رجل » فقال واه لآكلق ما في 
كمك » فإذا هو بيضٌ » فقد سكل القفال ( رحمه الله ) عن هذه المسألة » وهو على 
الكرسي » فلم يَحْصُوه الجوابُ » فقال المسعودي - وهو تلميدُه (© - : يتخذ منه 
الناطف ويأكل كيه اااكل عا لي السرار كل اليش 0" لخن ب 
ذلك 


(1) في (أ)؛(ب) : « فقال المسعودي تلميذه ) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : « فاشتخسن ذلك منه » . 


وقال ابن الصلاح : «قوله (اققال السعودي تلميذه) هذا قله بعد نزول شيهخه عن كرسي الوعظ ء وذلك هو 
اللائق بالأدب » . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق75١/ب).‏ 


220/7 
النوع الثالث 
فى ألفاظ العقود 


فإذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانٌ ١١‏ لا يحنث با مَلكه مِنْ وصية» وهب وإجارة 9 
أو ربع إليه يإقالةٍ» ورَدٌ عيب 7(" غ أو قسمة ؛ نظرًا إلى اللفظ » ويحنث بالسَلّمِ 29 . وفيما ملك 
بالصلح عن النَّيْن ترددٌ 9 . ولو قال : لا أدخل دارًا اشترى فلانٌ بعضَّهاء فأخذه بالشُّفْعة» لم 
يحنث » وما ملكه © بلفظ الاشتراك والتولية » فهو شراء . ولو قال :ما اشتراه زيدٌ » فاشترك 290 
زيدٌ وعمروء فالمشهودُ من المذهب : أنه لا يحنث ؛ لأن الشراء غيد مضافي إلى أحدهما على 
الخصوص ء وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يحدث © . 

ولو اشترى زيدٌ وخلط بما اشتراه غيده : حنث إذا أكل من امختلط . 


اللفظ الثاني : إذا قال : لا أشترى ولا أتروج » فوكل : لم يحنث » كما لو وكلٌ بالضرب إلا 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ( لم يحنث با يملكه من وصية » أو هبة » أو إجارة » . 

() في (أ)؛(ب):٠أُورُدٌ‏ بعيب ) . ظ اا 

ظ 5]لى أن : ا 06 5 1 7 و 5 

() وذلك أنه نوع من أنواع البيوع الجائزة . وحذه في الشرع : عقد على موصوف في الذمة » مؤجل » شمن 

مقبوض في مجلس العقد . انظر المطلع على أبواب المقنع ص ( ١55‏ ) . 

(4) والصحيح أنه لا يحنث به . انظر الروضة 45/١١١‏ ) والغاية القصوى 199/١١‏ ) . 

(0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وما ملك » . (7) في (أع)(ب): ١‏ فاشترى ). 

(/) مذهب الشافعية: أنه إذا حلف لاي كل طعامًا اشتراه زيد» فأكلئمااشتراهزيدٌ وبكر: أنه لايحنث بذلك . انظرالأم 

ظ (78/7) . مختصر المزني ص (534) . روضة الطالبين(١١/4)‏ . حلية العلماء (910/1؟) . رحمة الأمة (8؟) . 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يحنث . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : القوانين الفقهية ص (158) . المغني (780/8) . 

(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( إلا أن يحلف على مالا يقدر عليه » كقوله : لا أبني يبنا وهو ليس ببنّاء » أو قال 

الأمير : لا أضرب ) ينبغى أن يجعل قوله : ( أو قال الأمير ) عطمًا على قوله في أول الكلام « إلا أن يحلف » فهو 

جائز ؛ وإن كان قوله : ( يحلف ) مستقبلا وقوله : ( قال ) ماضيا والله أعلم » . المشكل (ج ؟ ق177١/ب).‏ 


ا تت لعاف اانرة 
ظ أُضربٌ ‏ فأمر الجلاد » فقد ححّج الربيعٌ فيه قولا » أنه يحنث . وظاه, المذهب : أنه لا يحنث » 
ويتبع اللفظ إذا لم تكن نيةٌ . 

أماإذا توكلٌ في هذه العقود » فإنْ أضاف إلى الموكل : لم يحنث » والنكالح يجب إضافتُه . فلا 
بحيت قد كير ولا الوك يو لو اهلقا يها :إن أطلق الوكيل الشراء هن غير إضيافة 
فالمشهود : أنه يحنث ؛ لأنه يُتَاقِضُ قوله : ل أشتري » وحوح القاضي وجهًا (© / أنه لا يحنث 5854| 
اصتراتة العقة إلى ير . ولو قال 9) : لاأَرَوْجٌ » فوكلَ بالترويج حدث حنث 49 ؛ لأنَّ الول أيضا 
كالوكيل . ولوقال :لا أكلّم زوجة زد » حنث بمكالة امرأ قل نكاحها وكيلٌ زيدٍء ولوقال لا 
أكلم عبد اشترا زيدٌ» فاشترى وكيئه : لم يحنث بمكالمته » ولوقال لاأكلم امرأة ترؤجها زيد, 
َل وكيله » فالقياسٌ : أنه لايحنث كما في الشراء ؛ وقال الصيدلاني رسيي 
إلى مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) في أن منْ تزوج بالتوكيل حنث في يمين التزوج () 

اللفظ الثالث: لوقال : لا أييع الخمر فباعَهُ 29 : لم يحنث ؛ لأنَّ ذلك صورةٌ البيع » ويئِعُ 
الخمر محال» فهو كصعود السماء» وقال المزني ( رحمه الله ) : يحدث ويُخمل هذا على صورة 
الببع. يمقلات اما لز أطلى وقاق + لآ امع ونقايه لا يحدك بالفاسيك ا واملذفك أنهالا بيعت . 


)١(‏ في (ب): «فإن ). (؟) كلمة : « وجه ) ليست في ( ب) 
(”) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وإن قال » . ظ (5) في (أ) (١‏ ب ): ( فوكل في التزويج حنث » . 
(ه) قال ابن الصلاح : 3 قوله: ( لوقال : لا أكلم امرأةٌ تروجها زيدٌ » فقيل له وكيله » فالقياس أنه لا يحدث » كما في 
الشراء . وقال الصيدلاني : يحنث » وهو تشوّفٌ إلى مذهب أبي حنيفة في أن من تزوّج بالتوكيل حنث في يمين 
التزوج ) مذهبُ أبي حنيفة أنه إذا حلف لا يتزوج فوكل : حنث » ولوحلف ( لا يشتري» فوكل لم يحدث . ووافقه 
بعض أصحابنا . ظ ظ 

والفرقٌ أن الوكيل في التزويج يُضيف العقدَ إلى الموكل » وكأن الموكل بمنزلة العاقد بخلاف الشراء » 
والصيدلاني لم يتشوّف ف إلى موافقته على الفرق في هذا ء بل وافق الأصحاب على عدم الفرق في ذلك فيما نقله 
عنه الإمامُ أبوالمعالي في ١‏ نهايته ) وإنما فق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال : لا أكَلّم عبدًا اشتراه زيد . وأما إذا قال : 
لا أكلم امرأة تزوجها زيدٌ فلم يَقْلُ بالحنث في العبد » وقال به في الزوجة . وقطع الإمامٌ بخطىه على المذهب 
ومناقضته؛ وحكى أتفاق الأصحاب على عدم الحنث في مسألة الزوجة أيضًا). مشكل الوسيط(ج؟ق77١/ب‏ ومابعدها) 


(5)في(5)(ب):«فباعها). 


امه جائع الأمان مي تي 241/7 


وكذلك إذا قال الزوج : لاأَبِيعُ مال زوجتي بغي ر إذنها » ثم باع بغيرإذنها ء لم يحنث . لأنه ليس 
ببيع وإنما حلف على محال . ظ 

اللفظ الرابع : إذا حلف لايهب منه » فتصدّق عليه : حنث ء ويحنث بالوقبى 
والعُمرى 277 » ولا يحنث بالوقف إن قلنا : لا يملك الموقوف عليه » وإن قلنا : يملك » حنث » وفيه 
احتمالٌ . ولا يحنث بتقديم الطعام إليه بالضيافة » ولا يحنث بالهبة ('© من غير قبوله » وهل 
يحنث قبل الإقباض ؟ فيه وجهان » وقال ابن سريج : يحنث من غير قبوله ؛ ”' إذ يقول : وهبت 
فلم يقبل "© . ويازمه طردٌ ذلك في جميع يع العقود . وإن قال : لا أتصدّق عليه » لم يحنت بالهبة 
منه ؛ إذ حَلّتِ الهبةٌ لرسول الله ؤدون الصدقة © » وفيه وجه أنه يحنث . ولو حل ف [ أنه ] ©» 
لاما له » حنث بمالٍ لا تجب فيه الزكاةٌ خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


ويحنث بالدّيْن المؤججل والمعججل » 7" كان على موسر أو مُعْسِر ") : والآبقُ مال 0 وكذا 


(١)الرقبى‏ : هبةٌ تر جع إلى الموؤقب إن مات الموقّبِ وشو أن يقول لاخر : أرقبئك داري - - معال - وجعاتُها لك طيلة 
حياتك » فإن مث قبلي رجع إلى » وإن مث قبلك » رجعثٌ إليك ولعقيك .. 

والرقبى - عند أبي حنيفة ومحمد - عرية في يد المؤقّب يأخذها المرقبُ متى شاء . وأبطلها الإمام مالك . وقال 
أبو يوسف والشافعية والحنابلة إذا قبضها فهي هبةٌ » وقوله :0 رقبى » باطل . واستدلوا بحديث « لا عْمْرَى ولا 
ُقبَى » فمن أَُعمرَ شيا أوأَرقِبِه فهو له حياته وماته » . 

والعمرى : وهي بضم العين» نوحٌ من الهبة أيضّاء مأخوذ من الُغرء يقال : أعمرثه الدارَعُمْرَي ‏ أي : جعاتها 
له يسكنها مدةٌ عمره » فإذا مات » عاد ث إِليّ » وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » فأبطل ذلك النبي و وأعلمهم أن 
من أَعْهِرَ شيمًا فهو له ولورثته من بعده . فيكون التمليك صحيحًا والتوقيتٌ باطلا . 

وأجازها المالكيةٌ بالتوقيت مدة الحياة » فإذا مات الْمعْمَدِ له » رجعث إلى المغمر . وقال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد : لاتعود إليه أبدًا ؛ لأنها خرجتٌ عن ملكه . انظر : القوانين الفقهية ص (778) . المطلغ على أبواب المقنع 
ص ( ) أنيس الفقهاء ص ( ١١5‏ وما بعدها ) . الفقه الإسلامي (0/١1-؟7١).‏ 


(0) في () 2( ب ): ( بهبته ) . ب (5) في ( ب) : : «إذ يقال ع ل 
(5) انظر صحيح البخاري ( 5/7 :١‏ ) مع الفتح » حديث .)١493١(‏ 
62 زيادة من (أ)»( ب) . (59) انظر الدر اغختار (858/5).. 


() في ( ب) : ( كان على معسر أو موسر » . (8) يعني العبد الهارب من خدمة سيده . 


|77[ ل ل لبد باب 8 جامع الأيمان ع 


المدبّر » وفي أم الولد وجهان 7 » وفي المكاتب وجهان مرتبان . وال بأن يكرد مالا ؛ 
لاستقلاله بنفسه . 


وللقاث لس عان ان كردم عت :اوملع قد وان الإلخارةة انه يمع الوا 
الأعيان . 


2 6 3 5 


..)57/1١( والأصح أنه يحنث فيها . انظر الروضة‎ )١( 


201/7 


النوع الرابع 
في الإضافات 
وفيها ألفاظ : ظ 
الأول : إذا قال : لا أدخل دارَ فلان » ١7‏ فدخل ما يملكه © ولا يُشكنه : حنث » ولو دخل ما 
يتشكنه عاريّةٌ "© لم يحنث . ”” فمطلقٌ الإضافةٍ للملك © . ولو قال : لا أسكن مسكن فلانٍ » 
حنث بما يسكنه عاريّةٌ » وهل يحنث بمسكنه المغصوب ؟ فيه وجهان 29 . وهل يحنث بما يملكه 
ولا يّشكنه ؟ ثلائةٌ أوجهِ 0" » وفي الثالث أنه يحدث إِنْ سكته مرةٌ ولوساعةً . ولوقال : لا أدخل 
دار زيدٍ هذه » فباعها » ثم دخل حنث في الأظهر ؛ تغليبًا الإشارة . وفيه وجه » وهو مذهب أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) أنه لا يحنث ؛ للإضافة المقرونة بالإشارة » ولم توجد إلا إحداهما . ولوقال : 
ل أدخل [ منع "© هذا الاب فَححوّل البابُ إلى منف ل آخرء فبأيُّهما يحنث ؟ فيه ثلاث أوجه 9" : 


أحدها : أنه يحنث بدخولٍ هذا المنفذ وإن لم يكن عليه بابٌ . 
والثاني : أنه يحنث بدخول المنفذٍ الذي عليه الباب . 


فلوقال : لا أدخل باب هذه الدار» ولم يُشِ إلى باب ومنفذٍ » فَمُتِح للدار بابٌ جديد » فعلى 


(1) في (ب) : « فدخل دارًا يملكه » . )١(‏ في (أ) (٠١‏ ب) : ( بعارية ) . ظ 
ظ (") في (أ)ء(ب) : ٠‏ لأن المطلق للملك ) . 
وق راجت علين الرنيان / شيعقت ب القار و11 : 
(ه) وأصح هذه الأوجه أنه لا يحنث . انظر الروضة )54/1١(‏ . 
(0) زيادة من (ب). .- 
(/) والأصح أن اليمين تحمل على المنفذ الأول ؛ لأنه امحتاج إليه في الدخول » فإن دخل منه حنث . وإن دخل من 
المنفذ امحوّل إليه » لم يحنث . انظر الروضة ( 55/1١١‏ ) . 


200/7 باب 9 جامع الأعمان » 


وجه : يحنث [ به و] 7(" بأيّ باب كان(©» وعلى وجه : يُترّل على الموجود وقت اليمين . ولو 
قال : لا أركب دابة ذلك العبد» لا يحنث بما هو منسوبٌ إليه » ” إذا لم يملكه إذا قلنا : إنه يلك 
بالتمليك ".ولو قال : لا أركب سَرْجٍ هذه الدابة ولا أبيع جلها » حنث بالمنسوب إليها 49, إلا 
أن" الملك للدابة غير متوقّع » يمل على النسبة . ولوقال : لا ألبس مامنٌ به فلانٌ علي » حنث 
ما وهَبَه في الماضي لا بما يهب في المستقبل ؛ لأن اللفظ للماضي . ولوقال : بمايمُنُ به فلانٌ» لم 
يحنث بما وهب من قبل » ويحنث بما سيهبه . م سبيله أن يبدل بثوب آخر يبيعه » ولو باعه ثويا 
بمحاباة » لم يحنث به» لأنه مامّنٌ بالثوب » بل مر بالشمن . ولوقال الا لمم قاد فا و ا 
تر حنث » و كذلك لوارتدى بسراويل » واتزر”» بقميص ؛ لتحقق اسم اللبس والثوب . ولو 
طواه ووضّعه على رأسه لم يحنث ؛ لأنه حمل وليس بلس . ولوفرش”"؟ ورقد عليه لم يحنث » 
ولو قد تيه ففيةاتردة لقال : لا ألبس قميصّاء فارتدى به ففيه وجهان 7 ؛ لأن ذ كر القميص 
يُشعِر بلبسه كما يلبس القميص . ولو فتق واتزر به » يجب القطعٌ بأنه لا يحنث ؛ لأنه في الحال 
عيْدُ قميص » ولو قال : لا ألبس / هذا القميصٌ » فوجهان » وأولى بأن يحنث » حتى يجري" ؟إب 
الخلاف وإن فتقه وارتدى به ؛ تغليبًا للإشارة » على وجه . ولوقال : لا ألبس هذا الثوب » وهو 
قميصض - عند كره - ففتقه وارتدئ يه + فوجهان » وأولى با حنث . ولوقال : لاأكلم هذاء 
وأشار إلى عبدٍ » وعَتَقّ وكلّمهِ » حنث . وإن قال : لا أكلم هذا العبدّ » ففي كلامه بعد العتق 
وجهان ؛ لاختلافٍ الإشارة والاسم . ولو قال 9 : لا آكل لحم هذاء وكانت سَخُلَةَ ١‏ ع 
فكبرت وأكل » حنث . ولوقال : لاآكل لحم هذه السَحُلة » فكبرت فوجهان » وكذلك الرطب 


, زيادة من (أ)‎ )١( 
.)00١ ( (؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ 
. » إذ لا ملك للعبد إذا قلنا : لا يملك بالعمليك‎ ١ : في (أ)ء ( ب)‎ )5( 


(5) في ( ب): 9 حنث بما ينسب إليها ) . (0) في (أ)؛(ب) : «لأن). 
(5) في ( ب): ١‏ أواتزر» . (0) في (أ) ٠١‏ ب ) : ( ولو فرشه ) . 
() والأصح أنه يحنث . (9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولو حلف » . 


. السشحلة : اسمٌ لولد الغنم من الضأن و المعر ساعة وضعه » ذكرًا كان أو أنثى‎ )٠١( 


اام ضام مات تت تت ع سيت 2015/7 


إذا جف » والحنطة إذا تغيّرتٌ . ومن الأصحاب من قال : لايحنث في الحنطة أو ما تغيرت 
بالصنعة » بخلاف الشخلة والرطب ؛ فإنّ تَعَيِرَهِ بالخلقة . ولو أشار إلى سخلة » وقال : لا آكل 
لحم هذه البقرة » حنث بأكلها ؛ تغليئًا للإشارة » وفي مثله في البيع خلاف ؛ لأن في العقود 
تعبداتٍ تُوجِبُ ملاحظة النّظْم في العبارة . ولو قال : لا ألبس مما غزليه فلانةٌ » يُخمل على ما 
غزلته في الماضي . ولوقال : مِنْ غزلهاء عَم الماضي والمستقبل . ولو خيط ثويّه بعَزْلهاء لم يحنث 
إذِ الخيطٌ غيد ملبوس » ولو كان السَدَّى من غزلهاء واللّحمة من غزلٍ غيرها © فالمشهورٌ : أنه لا 

: يحدث ؛ لأن اسم الثوب لا يتناول بع الغزل » واسم م اللبس يتناول الثوب » قال الإمام : وهذا 
يقتضي أن يقال : لو حلف لايلبس مِنْ غزل نسوته » ” ' قَنَسَج ثوبا واحدًّا © من غزلهن » لا 
يعدت موق يعن 19 : وزها جه هذا إؤاقان لا النس ثرا منغز ل'قللالة 4 فإن البعض ليد 
بثوب . أما إذا قال : لا ألبس من غزل فلانة » فهذا فيه غزلّها » فلا يبعد أن يحنث . ولو حلف لا 
تَخُرجُ امرأنّه بغير إذنه » ثم أَذنَ لها بحيث لم تسمع» ففي الحنث إذا خرجتٌ وجهان, مأخدّهما 
التردد في حدٌ الإذن ؛ إذ يحتمل أن يقال : (؟ شَّرْطه استماحٌ المأذون فيه “» ويحتمل أن يقال : أراد 
بالإذن الرضاء وقد رَضِيَ » ونطق به » والمشكل أن الشافعي ( رضي الله عنه ) قد نص أنها لو 
( خرجت مرةٌ يإذنه » انحل اليمينٌ » ولو خرجت بعد ذلك بغي رإذنٍ 29 لم يحنث » بخلاف ما 
إذا قال : : إن خرجت بغير مف فأنت طالقٌ » فخرجتٌ بخفٌ » ثم خرجث بغير خفٌ » يحنث . 
ومن أصحابنا من حو وجهاء أنه لا نحل اليمين بالحروج بالإذن أيضاء وهو مذهبٌ أبي حنيفة 
سن الله ) © وهو منقاس ولكنه حلاف النصّ » والفرق أن مقصود الزوج في مثله إلزامها 
التحدّر» وإذا أذن في الخروج مرةٌ » فقد رفع ذلك التحذَرَ ينفسه ؛ فخرويجها - بعد ذلك - لا 


يتناوله اليمين . 
د عد د 
)١1(‏ في (أ) (١‏ ب) : ( واللحمة من غير غزلها ) . ظ 
(0) في (أ)2( ب) : ١‏ فُنسِحٍ ثوبٌ واحد » . (7) في (أ) (١‏ ب ) : ( وهذا بعيد ) . 
(4) في (أ) (١‏ ب ) : « شرطه سماع الإذن » . (0) في (أ) (١‏ ب ) : « يإذنه مرة ) . 


(0) في (أ)»( ب) :( بغير إذنه ) . (0) انظر ملتقى الأبحر )781/١(‏ . 


200/7 
النوع الخامس 
في الحلف على الكلام . 


فلو قال : والله لا أكلمك تت عبّي » حدث بقوله : تَتيخ عنّى » وكذلك يكل ما يذكره بعد 
اليمين من زجر وإبعادٍ وشتم . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لايحنث . 
ولو كاتبه لم يحنث . فلورمز بإشارة مُفْهِمةٍ» فالجديدٌ : أنه لاايحنث 27 وكذلك إن خَرِسَ 
وأشا رَإليه "2 لأنَإشارته ليست بكلام في اللغة » وإفا أعطي 7" كم الكلام لضرورة المعاملة . ظ 
وا بي العو 
نفع بها 9 . ولو قال : لا أتكلم » فقرأ القرآنّ وسَبْح وعَللَ ؛ » لم يحنث » وقال أبو حنيفة 
البو ااه ا اعادي ري اا 0 
عن الال 30 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في اليمين على الكلام : ( لو كاتبه لم يحدث ولو رمز يإشارة مُفُهمة » فالجديدٌ : أنه لا 
يحنث ) محل القولين - القديم والجديد - إإها هو إذا كاتبه أو راسلّه . وأضاف إليه أصحابنا الإشارة فخرجوها على 
القولين والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق 007١١/ب)‏ . 
(؟) قوله : « وأشارإليه » ساقط من (أ)؛( ب) . 
(5) في (أ)ء(ب) : « وإنما أعطيت ») . ظ 
(5) قال الإمام النووي : « والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة ) . الروضة )514/١١ ١‏ . 
(ه) مذهب الشافعية : أنه إذا حلف ٠‏ لا يتكلم » حنث بترديد الشعر مع نفسه ؛ لأن الشعر كلام » ولايحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء ؛ لأن اسم الكلام - عند الإطلاق - ينصرف إلى كلام الآدميين في 
محاورتهم » ولا يحنث بقراءة القرآن . وهذا مذهب الالكية والحنابلة أيضًا . ظ 

انظر : الروضة ( 10/١١‏ ) . الغاية القصوى ( 148/7 ) . حلية العلماء (7587/0) . رحمة الأمة ص )7١5(‏ . 
المقنع ص ( 76١‏ ) . المبدع ( 8١٠١/9‏ ) . المغني (277/8 ) . 

ومذهب الحنفية : أن من حلف ١‏ لا يتكلم ) فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث » وإن قرأ في غير صلاته : حنث . 
انظر : مختصر الطحاوي ص )0١75(‏ . الهداية(779/5) . فتح القدير(ه/41١)‏ . ملتقى الأبحر(١/‏ 277 . الدر 
اغختار( 94/9/ا) . 


باب « جامع الإيمان ) 2007/7 


ولو قال : لأثْينٌ على الله أحسن الثناء ”© فاليك أن يقول : لا أحصي ثناءٌ عليك أنتٌ كما 

ولو قال : لأَحمَدَنَ لله بمجامع الحمد » فلْيقُل ما علّمَه جبريلٌ ( عليه السلام ) آدمّ ( عليه 
السلام ) : الحمدُ لله حهِدًا يُوافي نِعَمَه » ويُكافىء مزيده 29 . 

ولوقال إوائله لا امنان ودف كبا بكر رم بالصلاة وإنأسدها بعد ذلك » ومنهم من قال : 
مالم يَقْرْ من صلاة صحيحةٍ لا يحنث » لكن هل يتبين استناُ الحدث إلى أول الصلاة ؟ فيه 
المميان الالال لمرو بووات "ابي اي ا 
منعقدٌ ) اوتاب العا 


أ 3 6 


. » في ( ب) : 9 بأحسن الثناء‎ )١( 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وإن قال : لأحمدَنٌ الله بمجامع الحمد » فَلُيقل ما علّمه جبريل آدمَ ( عليهما‎ 
السلام ) : الحمد لله حمدًا يُوَافي نِعَمَه » ويُكافىء مزيدّه ) هذا فرح ذكره غيم واحدٍ من أصحابنا الخراسانيين‎ 
ظ المتأخرين » وفيه نظ وله تند ضعيف الإسناد غير متصل رويناه عن محمد بن النضر قال : قال أدم ( صلوات‎ 
الله عليه ) : يارب شَكأِي بكشب يدي » فعأّمني شين فيه مجامع الحمد والتسبيح . فأؤكى الله تعالى إليه «يا أدم‎ 
ذا أصبحت » قعل ثلانًاء وإذا أمسيتٌ قَقل ثلاثا : الحمدٌ لله رب العالمين حمدًا ؛ يوَافِي نعمّه ويكافىء مَزِيدّه » فذلك‎ 
1 . مجامعٌ الحمدٍ والتسبيح‎ 

والحمد يتضمن التسبيح ؛ فإن الحمد يُطلق على مطلق الثناء ؛ وقد قال سبحانه وتعالى : 9( يُسبَحُون يحَغدٍ 
ربّهِم © [ غافر : 7 ] وقوله : يوَافي نعمّه » أي يلاقي نعمه » أي يَسْتجليها . » فتحصل معه . وقوله : 9 ويكافىء 
مزيده ) أي يساوي مزيد النعم والإحسان الذي يقتضيه الشكرٌء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق117١/ب)‏ . 
(6) والأصح أنه يحنث عند تحريمه بالصلاة العو ارو 010/10 ظ 
(5) فى ( ب) : « وإن حلف ) . 


200/7 


النوع السادس 
('وهو تقديم البرٌ وتأخيره © 

الأول : إذا قال : لأكلن 7 هذا الطعامَ غدًا » فإن أكل الطعام قبل الغد : حنف أنه كوت 
الب باختياره » وكذلك | او و و00 
فى الوقت أو غدًا ؟ 9) فيه خلاف 2 . ولوتلف الطعامٌ قبل مجيء الغد 27 بغير اختياره » ففي 
. الحنث حلاف يلتفت على الإكراه والنسيان فى الحنث » وسيأتى [ إن شاء الله تعالى ] 27 . ولو 

أتلفه في أثناء الغد ‏ أو مات الحالفٌ » وقد بقي من الغد بقية » ففيه وجهان يلتفتان على أن من 
باعي روات السلا عل قري ي بترك المبادرة ؟ والصحيحٌ أنه لا يتغصي ؛ لأنَّ الوقت 
فشحخه شح الأخير» والصحيخ أنه يحدث ؛ لأنه وت المع إمكانه » وكذلك لوفات مهما / قلنا: م 


. » في تقديم البر وتأخيره‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. في الأصل « لا آكل » وهو خطأ بين ؛ والصواب ما في (أ):( ب) وهو المثبت‎ )١( 
. ) ب): « أو في غده‎ (١ في (أ)(ب): ( إذا أكل بعضه » : ظ (5) في (أ)‎ )7”( 
قوله فيما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدًا : ( فإن أكل الطعام قبل الغد حنث » لكن‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )5( 
الكفارة تلزمه في الوقت أو غدًا ؟ فيه حلافٌ ) هذا يُوهمْ القطع بتقديم الحنث في الوقت » وأجرى الخلافٌ في‎ 
تأخيره لزوم الكفارة إلى غدِ » وليس كذلك قطعًاء بل وجوبٌ الكفارة يُلازم وجود الحنث . والمذكورٌ في غير هذا‎ 
الكتاب «هل ييحنث في الوقت أو في غد؟ فيه خحلافٌ ) فأقول : قوله أولا : ( حنث ) المرادُ به إثباثُ حنفه على الجملة‎ 
) من غير تعؤض لوقته » ثم ذكر الخلاف في وقت الحنث مُعَبرَا عنه بلزوم الكفارة لتلازمها » فاعلم ذلك » والله أعلم‎ 
. 7/أ)‎ ١78 المشكل ( ج؟ ق‎ 

قلت : وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا كان معسرايكفر بالصيام » جاز له أن ينوي صوم الغد عن كفارته , 
على القول بأنه يحنث قبل الغد . انظر الروضة ( 50/1١‏ ) . 
(5) في الأصل « قبل مضي الغد ) » والصواب 9 مجيء الغد ) وهو ما في ( ب ) وهو المثبت . 
0) زيادة من (أ)(ب). ظ 
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إن الحنث يحصل بغير اخختياره () 


[ اللفظ الثاني ] :9 لوقال 1 21211111 ظ 
إلى الورثة . وإن مات الخالف - سواء مات قبل الغد أو بعده - فهو كفواتٍ الطعام » فإن قلنا : 


يحنث » ففي موته قبل العدٍ نظر ؛ لأن وقت الحنث » | إنما يدخل وهو ميت » ولكن لا يبعد أن 
يحنث وهو ميت 7" مهما سبق اليمينٌ التي هي السبب في حال الحياة © ) » كمالو حفر يرا 
فتردّى [ فيها ] (©» بعد موته إنسالٌ » ” إذ يلزمه الكفارة » والضمانُ في ماله . 


[ اللفظ الثالت ] :7 لو قال : لأقضين حقك عند رأس الهلال » فلو قضى قبله فقد قَوتٌ 
فصى 

البر» فيحنث » ولو قضى بعده فكذلك » فينبغي أن يترصّد » ويُخضر المال لِيِسَلّم © عند 
الاستهلال لا قبلّه ولا بعدّه » وهذا يكاد يكون محالا ؛ إذ لا يَفُدر عليه © » فإمًا أن يكَسَامح "© 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا تلف الطعام » أو مات الحالف في أثناء الغد بعد مُضِِيَ زمانٍ الإمكان : 
الصحيح أنه يحنث يحنث ؛ لأنه فوت اليد مع إمكانه : ١‏ وكذلك لوفات مهما قلنا : إن الحنث يحصل بغير اختياره) هذا 
مشكلّ من حيث إنه فرض الكلام أولا فيما إذا فات » ثم قال : ١‏ وكذلك لوفات ) وشسّوحُه : أن الفوات الأول هو 
فوات الطعام أو الحالف » والفوات الثاني هو فوات لير » ومتفصوذه بهذا الكلام إثباتٌ الحنث » سواء كان ذلك 


تفويًا للبر أو فوانًا . ظ 
فإن كان تفويًا فعلى القولين مما . . وإن كان فواثًا فَعَلَى قولنا : يحصل الححث بغر أختاره» وال ألم . 
مشكل الوسيط (ج؟ ق ١78‏ /أ وما بعدها ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) ب). 
5) في (أ) ب :مهما سيق الف الذي هوسيب في حال الماة». 
(5) زيادة من () (١‏ ب) ٠‏ 
(0) في()2(ب) :؛إذ زمه الضمان والكفارة في ماله . 
(5) زيادة من (]أ) (٠‏ ب). [ 0 في (أ)١(ب)‏ :9 ليسلمه ؛ . 
ظ (8) قال ابن الصلاح : :مالعا فيماإذا حلف و لأقضيئه حم عند رأس الهلال» من كون ذلك محالا : ليس على 
وجهه ؛ فإنه يتصورأن يُصَادف بذلك رأسّ الهلال مصادفة وإن تعسّرَ شرت مراصدته » والعرف والعُسْرٌ كافيان في 
الحكم في الاكتفاء بالممكن من مقارنة رأس الهلال والله أعلم ) كاري ل 
(9) في ( ب) ٠:‏ يسامح » . 
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فيه » ويقنع بالممكن ؛ أويقال : الْتزم محالا فيحدث بكلّ حال» ولاذاهبٌ إليه » ولكن قال بعض 
الأصحاب : له قُشحةٌ في تلك الليلة واليوم الأول ؛ فإن هذا في العادة يُسَتَى أو الهلال» وهو 
بعيد . 

[ اللفظ الرابع ] :”© لوقال : لأقضين حمَّك إلى حين» فهذا ينبسط على العمرء ولا يتقدٌة " 
وقنّه . ولوقال : إذا مضى حينٌ فأنتِ طالق » نص الشافعيئٌ ( رضي الله عنه ) أنها تطلق بعد لحظة 
وهذا في جانب الطلاق بمكنٌ 20 . وغايةٌ تعليله : أن الاسم ينطلق على لحظة » وهو تعليق ؛ 
فيتعلّق بأول ما يُسََى حينا » أما إذا قال : لأقضين حمَّك إلى حين » فهذا وَعْدَّ فلا يتعلق بأول 
ان 0 


بد جد د 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأقضين حقك إلى حين » فهذا ينبسط على العمر. ولوقال : إذا مَضَى حينٌ فأنت 
طالق » تطلق بعد لحظة وهذا في جانب الطلاق ممكن ) معناه : وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن . 
ة من افق غَيْرُ واضح » وإيضاحه : أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله : لأفعلن كذا إلى حين : 
الاسترسال على جميع العمر» والمفهومٌ من قوله : إذا مضى حينٌ فأنت طالق » الاكتفاعٌ في ذلك بلحظة » وأما 
الإلزام بأنه إذا قال : : والله لأقضينك حقنك إذا مضى حين » فإنه ينبسط على جميع العمر» فهذا عَيْرْ مُسَلّم ؛ بل 
يتعلق البر فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق » وهذا ما ذكره الإمامٌ في أول كلامه , ولكئّه أورد بعده سؤالا يِضعنٌ 
القول بانبساطه على جميع العمر» ووقع هذا في 9 البسيط » منسوبا| إلى الأصحاب » ولا يصخ ذلك ولائيقرف » 
وكأنه سَهُْوٌ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 178/ب وما بعدها ) 


(5) في (أ)١(‏ ب): « بأول الاسم » . 
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النوع السابع 
فى الخصومات 
وفيه ثلاثة ألفاظ 20 :. 


الأول : إذا قال : لا أرى منكرًا | لارفعه إلى القاضي » فليس عليه اليد إذا رآه بل جميعٌ عمره 
كعد دوق جمدت [ؤانعاك هو ار القاضى رمك النمكن من الرفع ولراك يسك بن ينات 
أحدُهما » فهذا فواتٌ البركرهًا "© : فيخرّج على الخلاف . ولو بادر إلى الرفع » فمات القاضي 
قبل الانتهاء إلى مجلسه ‏ منهم من قطع بأنه لا يحنث” "» ومنهم من حَََجَ على الخلااف .ولو 
عُزلَ القاضي الذي عيّنه » ولم يرفغه إليه بعد العزل » قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : : خشيتٌ أن 
يحنث . فأطلقٌ الأصحابٌ قولِين © . وإذا قال : رفعته 7 إلى القاضي » فهل يتين المنصوب في 
الحال أم ب بالرفع إلى كل مَنْ ينصب بعده ؟ ففيه وجهان لترددٍ الألف واللام بين التعريف 
والجنس . ولو رأى منكرًا 0" بن يَدَي القاضي مع القاضي ‏ فلا معنى للرفع . ولو اطلع عليه بعد 
اطلاع القاضي » فوجهان : 

أحدهما : أنه فات الب كما لو رأى (" معه . 


والثاني : أنه يبر بصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام 27 . 


(1) في (أ)»( ب): ١‏ وفيه ألفاظ ) . اا (0) في (أ) 2( ب): ١‏ مكرمًا ) . 

(5) وهذا هو المذهب . انظر الروضة )75/١١(‏ . 

(4) قال ابن الصلاح : «قوله ( ولوشزل القاضي الذي عينه» فلم يرفقه إليه بعد العزل . قال الشافعي : خشيتٌ أن 
يَحُْنثْ فأطلق الأصحابٌ قولين) ينبغي أن يكونا من القولين اللذين قالهما الشافعي على جهة ترددٍ بينهما ء وذلك 
نوحٌ من أنواع القولين قليل ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 76١/أ)‏ . 

(ه) في ( ب ) : ١‏ أرفعه » . والمعنى : لا أرى منكرًا إلا أرفعه إلى القاضي » وهو معلوم من سياق المسألة . 
() في (أ)» (ب) : 9 ولو كان متكا » . وا معنى : ولو كان الذي رآه الحالف منكرًا ... ) 

(0) قوله : « مع القاضي ») ساقط من (أ)» ( ب ) . < 

() في (ب): ١‏ رأه) . () وهذا الوجه أصحهما . انظر الروضة(١١717/1).‏ 
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وعلن الوه الأول كام مالو صنق مانن الزدا وفرع أن سلف على شري أو أبر عن : 
الدَّيْن » بعد أن حلف على قضائه » فإن قلنا : الإراغ تقر 3 إلى قبولٍ (" » فَقَيلَ » يحنث 
بالقورك90 ترا + عدار ظ 

اللفظ الثاني : إذا حلف ولا يفارق غريمه حتى يستوفي الحق» إن أبرأه» أ وأخحذ منه عوضًا , 

حنث ؛ لأنه لم يَسْتَوْفٍ عَينّ حقّه إلا إذا نوى . ولو فارقّه الغريمُ » فلم يتعلّق به » ولم يتبغةُ : لا 
يحنث ؛ لأنه لم يفارق » وإنما المفارقٌ غَريمّه ؛ وهو حالف على فعل نفسه . ولو كانا يتماشيان» 
فوقف ومشى الغريم : لا يحنث أيضا9©»؛ لأن المفارقة قد حصلت بحركة الغريم © ولا نسب 
إلى سكونه » وقال القاضي : ينسب إلى سكونه عفإنه الحادثٌ الآنّ ‏ بخلاف الصورة الأولى: 
فإن الحادث هو أصل المشي » وهو من الغريم . أما إذا قال : لا يفترق » فإن " فارقّه الغريمُ حدث ؛ 
لأنه أضاف إلى الجانبين » وفيه وجة : أنه لا يحنث . 

اللفظ الثالث : إذا قال : لأضريئك مال خضبة» حصل الب بالضرب بشمراخ ‏ عليه مائة 
من القضبان "©» وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ [ ولكنه يَثْبت تَعَجُرًا ] "© قال الله تعالى : 
اَذ يد مذ ثيب ي. ولا عت 4 "١‏ في قصة يوب ( عليه السلام) 93 ا 


(1) في (أ)» ٠‏ ب): ( انصبٌ » . )١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ القبول ) . 
(5) في (أ)١(ب):‏ ويحنث بالقبول ). 2 (4) في (ب) : ١‏ أيضًا لا يحث » . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : ( بفعل الغريم ) . (<5) في (١)‏ ب): «فإذا ) . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ عليه مائة قضيب ») . () زيادة من (أ) (ب).. 


(9) من الاية (44 ) من سورة ( ص ) . ظ ظ 

)٠١( .‏ قال ابن الصلاح ٠:‏ قوله : ( إذا قال : لأضربئّك مائة خحشبةٍ » حصّلّ الب بالضرب بشمراخ عليه مائةٌ من 
القضبان ؛ وهذا بعيدٌ على خلاف موجب اللفظ » قال الله تعالى : 9 وح بدك ضِعْنًا فاضربْ يه ولا تحتَتْ © 
اعلم أن الاكتفاء في هذا بالضرب بالشمراخ وقع في ١‏ النهاية » وبعض كتب اللخراسانيين » وهو بعيدٌ يأباه لفظ 
( الخشبة ) » وفي 7 النهاية ؛ عن جماهير الأصحاب فيما إذا قال : مائةٌ سوط » أنه لا يحنث بقضبان الشماريخ ؛ 
لأنها لا تُسَمَى سياطاء وهكذا لا تسمى خشبًا على ما هو المعروف في اللسان العربي . وصاحبٌ المذهب - 
الشافعئ - فُرض المسألةَ فيما إذا حلف ليضربنٌ عبدّه مائة له سوط » وأما الآية فهي واردةٌ في واقعةٍ عين ولاعمومٌ فيها 
يُتمَسَك به ؛ فإن وقائع الأعيان لامو لها على ما تقرّر فى أصول الفقه . والصوابُ أن تخصيص ماذكروه يِعْوفٍ 
قوم يُطلقون اسم المخشب على عيدان الشماريخ والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 08١/أ)‏ : 


افولا شافع الذماة اسبح و جب ل و ا يت 2531/7 


بن © ِ 
لا بْدٌ أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس جميعٌ القضبان 7( ؛ حتى يكون لكل واحدٍ 

أنّوّ» ولا بأس أن يكون وراء ”2 حائل » إذا كان لا يمنع التأثير صلا ء وفيه وجه : أنه لا بد(" من 
ملاقاةٍ جميع بدنه ©» ولا يكفي انكباسٌ البعض على البعض . ثم لوشككنا في حصول التثقيل 
أو المماسة - إن شرطناها - قال الشافعيٌ ( رضي اللّه عنه ) ا لا 
أدخل الدار إلا أن يشاء زيدٌ » ثم دخل » ومات زيدٌ » ولم يُعرف أنه شاء أم لا : حنت 50 1 
قولان بالنقل والتخريج ؛ لأجل الإشكال» وقيل : الفرق أن الأصل عدٌالمشيكة» ولاسببت 2 به 
وجودُهاء والضربٌ هاهنا سببٌ ظاهرفى اقتضاءالانكباس. ولوقال: الوط ان الفا 
تكفِهِ الشماريحٌ» بل عليه أن يأخذ مائةٌ سوط ” ويجمع ويضرب دفعةٌ واحدة ”© ومنهم من قال : 
تكفيه الشماريخٌأيضًا كمافي لفظ «الخشبة) /أماإذاقال: لأضربن مائةضربة» فلايكفي الضر بٌ مرةٌ4١/ب‏ 
واحدة بالشماريخ » وقال العراقيون : يكفي الضربات 7 بالسياط معاً"" . 

وَلَنقَتصِد من صور © الألفاظ ومعانيها على هذا القدرء فإنه فَنّ لا يُتَصَوّر أن يخصٌ () 
وفيما ذكرناه هاهنا وفي الطلاق ما بهد طريقّ المعرفة . ظ 


(1) قال اين الصلاح : قوله : ( ثم لا بد أن يتعاقل على المضروب بححيث تنكبس جميعٌ القضبان ) هذا غير متعون » 
والمشترط عونا كاك لمجي ' والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق79١/ب).‏ 

. » ب) : 9 من ملاقاةٍ الجميع بدنه‎ (١ وراءه ) . (5) في (أ)‎ ١ :) في ( ب‎ )١( 
قولّه :( نص أنه لو قال : لا أدخحل الدار إلا أن يشاء زيدٌ) هذا فيه تغيي, لِنصّه بلمعنى » فإن‎ ٠ : قال اين الصلاح‎ )4( 
. )ب/١79 نضّه : لو حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلانٌ . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١ ق‎ 
. » ب): « يكفي الضرب‎ (١ في ( ب ) : « ويجمعها ويضرب بها دفعة واحدة ) . (5) في (أ)‎ )0( 

8 قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لوقال : لأضربنٌ مائة ضربة » فلا يكفي الضربُ مرةٌ واحدة بالشماريخ » وقال 
العراقيون : يكفي الضربٌ بالسشياط معًا ) خصّصٌ الوججة الثاني بالعراقيين » والوجهان معًا مشهوران في كتب 
العراقيين » وعبارةٌ شيخه في ذلك « وذكر العراقيون وجهين » . ثم إن شيخه ذكر أنه على القول بتعدّدٍ الضربات 
يُشُترط فيه التوالي » وهذا فيه نظر وينبغي أن لا يُشُْترط ذلك هاهنا بما يقع عليه الاسم ؛ ولهذا يُكتفى فيه بضرب فيه 
أدنى الإيلام . وبعضٌ أصحابنا عبر عن هذا بأنْ قال : يكفي ضربٌ عي مؤلم » والعبارةٌ الأولى أؤلى ؛ فإن ما مُسَمَى 
ضريًا » لايخلو من أدنى إيلام » وذلك بخلاف الحدٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 075١/ب)‏ . 


(0) في (أ)١(ب): 9١‏ صورة). (9) في ( ب): ( ينحصر ) . 
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كل فعل يحصل به الحنث » فإذا حصل ذلك الفعلُ مع أكرا أ نسيان أو جهل » فقيه نظ . 
لا بد من بيانه » فلو قال : والله لا أدخل الدارء فأَِنَ حتى ميل وأَدْخلَ # عضيف 4 لأزه 
----0 ركه امل وو ميل كا أل ”8 االر ا ا 
بالإذن » ومنهم من ألحقه بالقهر 29 . ظ 

أما إذا أكرة على الدخؤل ء أو نّسِيَ اليمينٌ » فقولان : 
أحدهما : أنه يحنث ؛ لوجود الصورة © ؛ ولأنه يحنث بطلوع الشمس إذا حلف عليه ؛ 

فليس يُشترط الفعل في الحنث . 

والثاني أنه لايحدث ؛ لأ الآن على على الفعل » وهذا ليس يفعل شر عا ©) , 


. ) فأدخل‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قوله فيما لو حمل قهرًا : ( وفيه وج : أنه كالإذن ) توجيهّه - على ضَعْفَهِ - أن المحمول في‎ )١( 
: حالة الاختيار » جعلناه كالداخل » فكذلك في حالة الإكراه » نجعله كالداخل كرها حتى يحرج على القولين‎ 
. /أ)‎ ١٠١ والله أعلم ) . ( المشكل ج؟ ق‎ 
. )79/١١( وهذا هو الصحيح . انظر الروضة‎ )*( 
. )» بوجود الصورة‎  : ) في ( ب‎ )5( 
. ) وما بعدها‎ ,/8/١١ ( والمذهب أنه لا يحنث . انظرالروضة‎ )5( 

وقال ابن الصلاح : « شرح ما ذكره دق يداك ل عر امئان را ا 
وتقريزه : أما القول بالتحنيث فوجهُه : أنه مختارٌ في التعليق بالدخول مثلا؛ وقد وُجَدَتٌ صورةٌ الدخول» فحصل 
يي ل 
والحنث لايتوققف على فعل الحالف » واليمينٌ قد تكون توقيًا لا صُنْعَ فيها » كما إذا علّق على طلوع الشمس .. 
وأما القول بعدم التحنيث » فوجهّه : أن الكلام فيما إذا علّق على فعله » وهذا ليس بفعله شرعًا ؛ لأنه بمنزلة ما لم 
يفعله في رَفُع حكمه عنه ؛ لما رَوَى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) عن رسول الل مق أنه قال : « إن الله وضع عن 
أمني المخطأ والنّشيان وما استُكرِهُوا عليه » رواه ابن ماجه وهذا لفظه » وليس في الكتب الخمسة الأصول - الصحيحين 
» وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وكتاب الترمذي - ولكن إسنادُه حسنٌ » ورويناه في السنن الكبير ولفظه : « تجاوز -. 


باب « جامع الأيمان » . ب ب سس ليي/255/7 


واختار القفال ( رحمه الله ) أن الطلاق يقع , والحنث لا يحصل » فإنه أَسْبَهُ بالعبادات التي 
يُنُسب فيها إلى الإحرام وتركه , فيؤثر فيه النسيانُ والإكراه (" » ثم قيل : الناسي أولى بأن 
يخنث . وقيل : أولى بأن لا يحنث وقد ذكرناه فى الطلاق . 


وأما الجهلٌ فهو أن يقول : لا أسلم على زيد» فسلّم في ظلمة » ولا يدري أنه زيدٌ » فقولان 
تان ارق باطنف لأ امل بشطلره والنائتى الا يفط » أعني م مَنْ غلط 29 فظن غروبت 


الله عن أمتي الخطاً . 0 . وقد أمعنثٌ النظرَ في هذا المسألة » وفي أدلتها ؛المسيس الحاجة إليها في الفتوى » 
ووجدتٌ كثيوًا من مُصَئْفِي أصحابنا العراقيين ذهبوا إلى أن الصحيح عدمٌ الحنث » والبغداديون هم جمهور 
المز اقلت وقد فالكقي تعب والنارية : البغداديون من أصحابنا يذهبون إلى تصحيح القول بأن لا حنث على 
الناضي لا بريكبونة من خلاف بي جنيفة » قال : وأما البصريون » فقال شيحُنا أبوالقاسم الصّيمري : ما أفتيت في ( 
بين الناسي » بشي ء قط قال صاحب! الحاوي » وه وأحد البصريون : فاقتديثٌ بهذا السلف ولم أفتِ فيها بشيء؛ 
لأن استعمال التوقي أحوطً من فرطات الإقدام » ومع هذا فالقول بالتحنيث هو الأرجخ دللا وإن كان أغوص » 
وهو قول أكثر العلماء السالفين والخالفين ( رضي الله عنهم ) وهو قول أئمة المذاهب الأربعةٍ » والشافعيٌ وأحمدٌ- 
وإن اختلفت الرواية عنهما - فالتحنيثٌ أثبتُ عنهما ؛ حكى الثقة أبو بكر بن المنذر في كتابه « الإشراف على 
مذاهب أهل العلم » أن تحنيث الناسي في يمين الطلاق والعتاق وسائر الأيمان هو المشهورٌ من مذهب الشافعي عند 
أصحابه » وفي كتاب ١‏ الهداية » في مذهب أحمد : أنه يحنث في الطلاق والعتاق » ولا يحنث في اليمين بالله 
تعالى والظهار . قال : وهو اختيار أكثر شيوخنا » وعنه : أنه لا يحنث في الجميع » وعنه : أنه يحنث في الجميع . 

. وأمامن حيث الدليل فأقول : إن أطلق يمينه ولم يَستَئْن حالةً النسيانٍ والإكراو» دل على أنه لم يقصر يمينه على 
مقصود المنع » فالتحق بما لو صَبّح وقال مثلا : والله لا أدخل ؛ لاعامدًا ولا ناسياء فدخحل ناسيّاء فإنه يحنث بلا 
خلاف فيما نقله القاضي حسين . وفي هذا جواب عن تَمَشكهم بأن المقصوة الم » وهو من أَقُوَى مَالَهُْ . وأما 
الحديث فهو محمول على د َف المؤاخذة والدّمٌ » لا على نَم الحكم بمطلقه ؛ بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه 
في الحديث والإتلاف , ولأن ذلك هو المفهوم منه في حوفٍ الاستعمال قبل الشرع » ولا عمو فيه فيما يُقَدّر 
ويُضْمَر على ما تقرر في علم أصول الفقه والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١8١/ب‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ في الروضة تضعيف لقول القفال هذا . انظر( )79/١١‏ . 

وقال ابن الصلاح : « قوله واخخار القفال أن الطلاق يقع والحدث لا بحصل ) نقل شيخه أن القفال كان 
يول : القولان يجريان في اليمين بالله تعالى » وأما في الطلاق فإنه يقع قولا واحدّاء والله أعلم ) سويد 


.)ب/١8١قك؟ج(‎ 


(5) في (أ)(ب): «أعني من جهل » . 


اا لت و يو هاجت م ربصي يأف اجات الأعان ) 
الشمس » وكا عنارقونت البِكُ به من انصباب ماء الإداوة, ومَوْتٍ مَنْ يتعلّق لبك به وهلاكه : 
فْبْحَوَجٍ على القولين . وكذلك إذا قال : ما فعلتٌ » أو لا أملك شيئا » وكان قد فعل» وملك » 
لكنْ نْسِي » خرّج على القولين . ّْ 
فرع : : لوقال لا أُسلّم على زيد فسلم على قوم هو فيهم » ولكنهلم يعلم» فقولان مرتبان على 

ما إذا رآه في ظلمة فَسَلَّم عليه » وهاهنا أولى بأن لا يحنث ؛ لأنّه لم يِه بالسلام . 

ا ولوقال : لاأدخل على فلانٍ» فدخل على قوم هو فيهم » ولم غلم » فقولان مرتبان » وأولى 
بالحنث ؛ لأنَّ اللفظ أَقْبلُ للخصوص من الفعل . 

. وأماإذاسلّم على القوم واستثناهباللفظ أو بالنية : لم يحنث . ولولم يَسْتَنْنِ وهوعالمٌ به» قال 
العراقيون : فيه قولان ولا مَأَحَدٌ له إلا أنه لم يُسَلّم عليه خاصةً , فببخمل مطلقٌ لفظه على التسليم 
عليه بالتنصيص . أما إذا قال : لا أدخل عليه » ثم دخل على قوم وهو فيهم » واستثنى بالنية : 

أحدهما : أنه لا يحنث » كالسلام © . ظ 

والثاني : أنه يحنث ؛ لأن العموم يَقُبل المخصوص » وأما الفعلٌ فلا يقبل . 

وإن كان 29 هو وحده في البيت » ولكن دَخَلَ لشغل آخر ؛ فهو أيضًا على الوجهين . 

ولودخحل ولم تغلم أن فيه » فظاهرٌ النضٌ أنه لا يمحدث ؛ لأنّه لا يكون داخلا عليه إذا لم يعلمه 
ولم يقصذه , وحَرٌ جٌ الربيع أن هذا كالناسي » وصَتمح معظم الأصحاب تخريججه , والله أعلم . 


)0( والذهب أنهالا عدف : انظر الروضة ( 80١‏ ). 
() في ( ب ): « ولو كان » . ١‏ 
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كثاب النذور * 


١ 0 ١ 0‏ ا يد 


: النذر نوعان‎ )١( 
0-0 النوع الأول : نذر التَبرُرٍ»‎ 

( أحدهما) : نذر امجازاة » وهو أن يلتزم قربةً في مقابلة حدوثٍ نعم » أو اندفاع 
بلية » كقوله : إن شفى الله مريضي فلله عل صومٌ . فإذا حصل المعلّقُ عليه » لزمه الوفائ 
بما التزم . 

( الثاني ) : أن يلتزم ابتداءً قربة ما من غير تعليق على شيء» كقوله : لله على أن أصلي 
أو أصوم كذا . وفيه قولان عند الشافعية » والأظهر : أنه يصح ويجب الوفاءٌ به  .‏ 
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يمين العَلّق ) وهو الذي خرج مَحُرجٌ اليمين بأن يم يقُصد الناذل حثٌ نفسِه على فعل شيء » 
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أو منعها ء من غير قصدٍ للنذر» ولا للقربة به إلى الله تعالى » ومثالّه إذا حدثت مشاجرةٌ 
ماويو اخر و ققال: إن تلمك فال على ميرم حير جوذا ندر ريج مخرع لبج 
لأنه قصد به مَنْعَ نفسِه عن الفعل كا حالف » يقصد بيمينه مَنْعَ نفيه عن الفعل . 
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فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعلٌ » وجب 
وأ ع عو يمينه . وهو قول عمر وعائشة » وإليه ذهب الشافعيٌ 

وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سكّى وهوالمشهو رمن قول أصحاب الرأي » وبه 
قال مالك . 


وعند النووي أن الأظهر - عند الشافعية - أنه يتخيّدُ بين الوفاء بما التزم » أو 
يكفر كمّارة يمين . انظر : التنبيه للشيرازي ص )5١(‏ . شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 
9*5 7*) . روضة الطالبين (” / 554 » 7550) . الغاية القصوى ١٠١١٠ / ١(‏ ). 
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قال الله تعالى : فل بُوْنَ بَالتَرْرِ # 207 فصار هذا أصلا في لزوم الوفاء © . 
ظ والنظر في أركان النذور وأحكامه : 
النظر الأول 
وهي (" : الملتزم » وصيغة الالتزام » والملْمَرَم . 
أما الملتزم : فهو كلّ مكلف له أهليةٌ العبادة ؛ فلا يصحٌ النذر من كافر ؛ لأنه لا يصح منه 
التقربٌ » نعم قال عمر ( رضي الله عنه ) لرسول الله عله : كنت نذرثٌ اعتكاف ليلةٍ في 
الجاهلية » فقال ( عليه السلام ) : أو بذك »© قَمِنْ هذا يحتمل التصحيح ” *»» ويحتمل أن 
يُخمل على الاستحباب حتى لا يكونَ إسلامة سببًا في تركِ خخير كان قد عزم عليه في الكفر . 
وأما الصيغة : فهي ثلاثة 29 : 


(1) من الآية () من سورة ( الإنسان ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( قال اللّه تبارك وتعالى : يفون باذ رٍ» فصارهذا أصلا في لزوم الوفاء ) . هذا لا 
يستقيم ؛ فإنه ليس فيه مو أو لام صلا وسياقُ الآ يأْى أن يكون ذلك من قبيل الأمر بصيغة الخبر » » وإنما هو صغة 
مدح مذكورة في جملة صفات الأبرار . وتما يصلح أن يكون أصلًا في ذلك قولّه تبارك وتعالى : يا أيها الْذينَ 
موا أَوْقُوا بالْعُودِ > وما رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة ( رضي الله عنها) عن رسول الله مَك قال : 
من نذرأن يطيع الله فَلبْطعْه ومن نذرأن يغصيَهُ فلايَصِه ) والله تعالى أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج "١‏ ق 185 /أ) 1 
5 في (أ) ب):(وهو). 

(54) حديث صحيح : ور ارت لازن نابهر كاف رو اق ررذانار لاقلا 
يعتكف ثم أسلم ) حديث (47 ٠ ٠‏ . ورواه مسلم (+/17707) )١17(‏ كتاب الأيمان) (7) باب 9 نذر الكافروما . 
يفعل به إذا أسلم ) حديث )١1101(‏ . ورواه أبو داود )71١7/5(‏ حديث )787٠0(‏ والترمذي (4 /3؟) حديث 
١519 (‏ ) . والنسائي )١١/17(‏ . وابن ماجه 1417/1 ) حديث (1174) . جميعًا من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . 
(5) يعني أن هذا الحديث يدل على صحة النذر من الكافر . 0 

(1) في الأصل ونسخة (أ) : ٠‏ وهي ثلاثة ؛ » والمثبت من (ب) . 


77 ا ل .ددع سب ها يجوز التزامه بالنذر : أصول العبادات 


الأولى : أن يقول : «إِنْ شَّفى الله مريضي » لله علي كذا » فيازمه 20 وكذلك إذا علّق 
بنعمةٍ أو زوال بليَةِ . 

الثانية : أَنْ يُعَلّىَ بما يريد عدمّه » وهو (© يمين الغضب واللجاج » وقد ذكرناه 29 . 

الثالثة : أن يلتزم ابتداءٌ من غير تعليق » فيقول : لله على صومٌ أو صلاةٌ » ففيه قولان مشهوران : 

أحدهما : أنه يجب تنفيذ النذر يي ظ 

والثاني لا؛ لأن ذلك كالعوض عن لنعمة » وهذ تداء برع ؛ فلا يصير واجتا ويجاب له 

9 إذا قال : لله علي كذا إن شاء الله » لم يلزه شيم . والاستثناء عقي عقيب العقودٍ والأيعان /5م5//أ 
والنذور كلها تدفعها “ . وأماإذا قال : لله علي كذا إن شاء زيٌ» لم يلزمه شي وإن شاء زيد ؛ 
لأنه لم يلتزمه لله تعالى "2 » وليس هذا كما لو قال : إِنْ قدم زيدٌ فللّه علي كذا ؛ لأن ذلك يمن 
لطي" رع زرك تن رم ١‏ البادة بقية زياج جد لاله القاديي 1 


(1) فيلزمه : « فيلزمه ) ساقطة من (])» ( ب ) . 0) في (أ)(ب):(وهي ). 
(5) انظر ص ( ). ظ 
()(ب). 


قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا نذر ابتداءً من غير تعليق على شيء : ( فيه قولان مشهوران , أحدهما : يجب 

كنذر التبرر ) يعني به تَبَدْرَ امجازاة » كما في قوله : إن شفا اللّه مريضي . وهذا الذي فيه الكلام نذوٌتبرر أيضًا فنذر 
ال م سَمَّى هذا الثالث « النذر المطلق » . 
وهو المنصوص . ومنهم من قال : فيه وجهان . وأما ذكر قولين فيه فََْدُ معروفب » وكأن الثاني قول مخرج » والله 
أعلم ) مشكل الوسيط ( ج؟ ق١٠8١/‏ ب). 

(ه) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأنه لم يلْتزمه لله تعالى ) أي خالصًا» وذلك كاف في بطلانه» والله تعالى أعلم . 
المشكل ( ج ؟ ق18/]). 
(0) كلمة : « لزوم » ساقطة من (أ) »( ب ) . : 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله ( إذا قال : إن شاء زيد ‏ فللّه علي كذا : لم يلزمه شيء وإن لم يشأ زيد ؛ لأنه لم يلتزمه ‏ 


ما يجوز التزامه بالنذر : أصو 0 الجاةات تصيصيحت + سس سيب 77_70 261/7 


وأما الملتزم : فكلّ عبادةٍ مقصودةٍ » ولها مراتبُ (© : 
. الرتبة الأول : أصول العبادات تلزم بالنذرء كالصلاة والصوم والحج والصدقة : ويلتحق بها فنان: 
(أحدهما) : صفاتٌ هذه العبادات » كما لو نذر الحج ماشيّاء أو طول القراءةٍ والقيام في 
الصلاة . فإن أفرد الصفة بأن التزم المشّي "© في حجة الإسلام ( » وطول القراءة في رواتب 
الفرائض » ففي اللزوم وجهان ؛ لأن هذه صفاتٌ » فيبعد أن تُستقلٌ باللزوم 9 


لله تعالى » وليس هذا كما لو قال : إن قدم زيد فللّه علي كذا ؛ لأن ذلك يمين الغضب ء أو هو تبررء ولم يتعلق فيه 
لزوم العبادة بمشيئة زيد » هكذا قال القاضي ) . ظ 

لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي ؛ فإن الفرق بين مسألة القدوم ويين المسألة الأولى 
ذكره المصنف من عنده » وذلك أن شيخه ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نقلا عن القاضي . ثم قال : وهذا عندي 
خطأء واحتج بمسألة التعليق بقدوم زيد » فلم يواققه في « الوسيط ) على ذلك » وفرق بين المسألتين مضيقًا ذلك إلى 
كلام القاضي . وذلك من شيخه عجبٌ ؛ فإن كتابه من شرح مختصر المزني » وقد نص الشافعي على ذلك في 
امحرا ير رفو تار الي لور ناص روك جو« ارك رساي ا والفرج ج السرخسي ‏ والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ق ١18١‏ / ب»ء وما بعدها ) . < 
)١(‏ قال ابن صلاح : « قوله : ( وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة »ولها مراتثُ ) هذا فيه إشكال سلم منه ‏ البسيط ) و 
« الوجيز » » وهو أنه فسّره بالعبادة المقصودة ثم قال : ولها مراتب ٠‏ والمرتبتان الأخبيرتان ليستا من العبادات 
المقصودة . فنقول : قولّه : (ولها مراتب ) عائدٌ على الملتزم ياطلاقه » وينبغي أن تَقْراً: وله مراتب » وما وقع في النسخ 
من قوله : « ولها » وجَْهُه - على ما فيه من العجمة - أنه حرج على المعنى ؛ إذِ المراد بالملتزم الأعمال المْترّمة » ثم إنه 
اقتصر في تفسيره أولا على العبادة المقصودة لكونه اختار قول مَنْ لم يُصحح النذرَ إلا في العبادة المقصودة , فكأنه 
قال : أما الملتزم » فالصحيخ منه كلّ عبادةٍ مقصودةء والملتزم مطلقًا - ما يصح منه وما لا يصح - مراتث : الأول : 
ابول العبادات , وهي المرادةٌ بقوله : ( كل عبادة مقصودة ) والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١87‏ /أ) . 
)١(‏ في الأصل : ١‏ فإن أفرد الصفة والتزم المشي » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
(©) قال ابن الصلاح : « قوله في صفات العبادات : ( كما لو نذر الحج ماشيًا) وقوله بعده : ( فإن أفرد الصفة والتزم 
المي في حجة الإسلام ) أراد بالأول ما إذا التزم الصفة مع الموصوف بن نر حجٌ القطوع ماشياء فالصفةٌ هاهنا 
تلزم قطعًاء أما إذا أفرد الصفة بالالتزام » كما إذا كان الموصوفٌ لازمًا بغير التزامه » فهذا فيه الوجهان المذ كوران . 
والله أعلم . قطع هاهنا بصحة نذر الجهاد , وسّبَقَ منه في كتاب ١‏ السيّر) أَنَّ الصحيح أن الجهاد لا يلزم بالنذر, 
وذاك هو الأقوى والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١87‏ /أ) . 
(4) والأصح أنه يلزم الوفاء بالصفة المستحبة إذا شرطت في النذر ؛ لأنها طاعة . انظر الروضة )80١/1+(‏ . 


7 + دلبب هما يجوز التزامه بالنذر » القربات التي حث الشرع عليها 


( والثانى ) : فرض الكفاياتٍ 1ك رولووس و لواف ل سعينة :قال :ماعب و الالحيض» ظ 
لزمه فى تلك الجهة : وكذلك لو نذر تجهيز الموتى © » وكذا كل مايتاج فيه إلى مالي : أماما لا 
لبو ا ار 0 

0 الرتبة الثانية : القربات التي حث حت الشرعٌ عليها . » كعيادة المريض » وزيارة القادم » وإفشاءِ 
السلام » ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى أنه 0 لا تُلتزم بالنذر ؛ فإنها ليست عبادة 29 » ولو 
لزم » لوجب قصّدُ التقرب ”2 بها إلى الله تعالى » ولصارت عبادة . وذهب المتأخرون إلى أنها 
تلزم » كتجهيزالموتى والجهاد» فإنها لم ُشرع عبادة مقصودة » فلا يمكن الضبط إلا بالقربة التي 
يرتجي ثوابها 29 » واستثنى القاضي عن هذا ما يُخَالف الرخصة » كقوله : لا أفطر في السفر © ؛ 
فإن هذا تغييرٌ للشرع » إذ اللزومٌ بالنذر لا يزيد على إلزام الشرع » وهو يُشقط بالسفر . 
واختلفوا فيما لو التزم بالنذر الوثّر والنوافلَ الرواتت 7" ؛ لأنه كالتغيير لرخصة الشرع في 


)١(‏ في ( ب ) : « فروض الكفايات » . (؟) والأظهر ما قاله صاحب ١‏ التلخيص ؛ من أنه 
يلزمه الجهاد في الجهة التي عيّنها » ويلزمه تجهيز الموتى . انظر الغاية القصوى ( ؟ / ٠٠١١‏ ) . 
(©) وهو الأصح كما في الروضة ٠ . )70١/7١(‏ (4) في ( ب ) : و أنها» . 


(ه) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في القربات التي حدتٌ الشرحٌ عليها من عيادة المريض ونحوها : (إنها ليست عبادة ) 
قد حدّتٍ العبادةٌ بأنها الطاعة لله تبارك وتعالى , وفي هذا إثباتٌ لكؤْنٍ هذه القربات عباداتٍ إلا أنها ليست عبادة 
متأصلة مقصودةٌ ‏ والمفهومُ من اسم العبادة - إذا أطلق - العبادةٌالمقصودة , وهي التي أنشأها الشرعٌ وابتداً بوضعها 
للد ريا وال يخز التتصية يها لخر ابل تعالى + بار وتعالى : 8 وَلَا يُشْرِكُ بعبادة ربه أَحَدًا 4 فهذه 
يُطلق عليها اسمٌ العبادة . وما ليس كذلك, مما > حت الشرحٌ عليه» يُطلق عليه اسمٌ ٠‏ القربات » فاعلّم ذلك » فإنه من 
المشكل امح ب سي اا 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق/ )]/١87‏ . 

(5) وفي نسخة أخرى 9 عقد التقرب » كذا على هامش الأصل . 

(0) والصحيح أن هذه القربات تلزم بالنذر . انظر الروضة ( 7١١7/5‏ ) . 

(8) قال ابن الصلاح : ما ذكره مِن أنه لايصح نَذّرُ ما يخالف الرخصة» كقوله (لاأفطر في السفر) » لك أن 
تفسره بما إذا نذر لايُقُطر فى صوم رمضان بسبب السفر» ولك أن تفسره بم إذا نذر صومًا غير واجب » وشَّرَطْ فيه 
أن لايفطر فيه في السفرء وكلاهما باطلّ على هذه الطريقة » وآخرٌ تعليله يَشّْهد بهذا الأخير؛ والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق/ ١87‏ /أ) . (5) في () (١‏ ب ) : « والنوافل الراتبة » .. 


ما يجوز التزامة بالنذر . المياحات ------ --_- ب ا 263/7 


تركه » وقال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : ينبغي أن لا يجب بالنذر إلا ماله أصلٌ واجبٌ في ظ 
الشرع مقصودٌ . فقال : لا يجب بالنذر تحديدٌُ الوضوء ؛ لأنه لم يجب مقصودًا » والاعتكافٌ 
يجب ء لأنه مُكتٌ » والوقوفٌ بعرفة مكتٌ واجبٌ ب . وقال الإمامُ : يجب عندي تجحديدٌ الوضوء 
بالنذر © . 

الرتبة الثالثة : 

المباحاتٌ » كالأكل والدخولٍ والنوم © » فإنه - وإن كانت ”© يُنَابِ على أكله إذا قَضَّدَ 
شرت على التجاذة وس تومه إن اصن جلةة التعات "عله الدرحم قينا عمد :لقم دا 
الأفعالُ غَيدُ مقصودة شرعًا بخلاف العيادة ورد السلام وغيره » لكن قال القاضي : إذا قال : لله 
علي أن أدخل » أو آكل » ولم يلتزم » فيلزمه بمجرد اللفظٍ كفارةٌ يمين ©) 0000 
و ا ال لوو و يغ 


ا 


(1)وهو الأصح كما في الروضة (505/7) . 
(7) لا ينعد النذر في هذه المباحات الي ل 0 
5) في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ وإن كان » . 
(4) والصواب أنه لا كفارة عليه . انظر الروضة +١‏ /7.") . 
(ه) والمذهب أنه لا كفارة عليه . انظر الروضة )”.٠/9١‏ . 
(5) في (أ) . ( ب ) : « فعليه الوقاء بما سمى ) . 
(0) حديث ضعيف : رواه أبوداود 715/7) )١11(‏ كتاب ١‏ الأيمان والنذور) ( 8١‏ ) باب « من نذر نذب! لا 
يطيقه ) حديث ( 7777 ) ياسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « من نذر نذرًا لم يُسَمُه » فكفارته كفارة يمين» 
ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا أطاقه فَلْيَفٍ به ) . ورواه ابن ماجه ( ١١)‏ ) 
كتاب ( الكفارات 6 )١7(‏ باب ١‏ من نذر نذرًا ولم يُسَمّهِ ؛ حديث (7174) كلاهما من طرق عن بكير بن عبد 
الله عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا به . والحديث ضعفه الزيلعئ في نصب الراية )7٠١/7(‏ . وضمفه أيضًا الألباني كما 
في ضعيف ابن ماجه ص ( ١74‏ ) . 


وقال ابن الصلاح : « ماذ كره من أنه رُوي عن رسول الله مَك أنه قال : ١‏ ومن نذر وسكى فعليه ما سمَيع »ومن ب 


رمتستس سس إ1 تأر الجهاد في جهة 


وهذا يمكن أن يكون المرادٌ به في يمين العَلّى 27 » فلا يُثْرك القياسٌ بمثله » نعم لونوى اليمينٌبقوله: 
لله عليٌ ألا أدخل الدار» فيلزمه الكفارة بالحنث . ظ 


فرع ؛ إذا نذر الجهاد في جهة » قال صاحب « التلخيص ) : ا 
زيد لقن را 0 أبي علي إلى أن 0 تتعين الجهة أوجهة صاويها في الونة 
والمسافة كمافي مواقيت الحج . 


#6 د 


> نذرولمك ا ا ا ل حت ا 
سكّاه مما لا يلزم الوفاءٌ به » صار كأنه لم يُسَعٌ شيعًا وهذا يَفُتضي أيضًا وجوب الكفارة في نذر المعصية بل أولى » فإنه 
مع كونه لا يلزم فيه لوف جنلدوزه لا يتجوز + ولكتا وجه تَطع القاضي بازوم الكفارة في امباح وذكره حعلانًا في 
المعصية بأنْ نُ يين المعصية والنذر مُتَافرةٌ شديدة تفتضي إلغاء النذر بالكلية » وقد سوّى صاحب « التتمة » بين المباح 
والمعصية » فَأَجْرَى في لزوم الكفارة فيهما وجهين . 

وفي نذرالمعصية حديثٌ صريح عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال  :‏ لا نذر في معصية وكفارثُه كفارة 
يمين ) أخرجه أب داود وغيره » ورويناه أيضًا في السنن الكبير عن عمران بن ا حصين عن رسول الله َه غير أن في 
إسناديهما ضَّعْقًا » وأما الحديث المذكور في « الوسيط » فقد روينا منه قوله :من نذر نذرًا لم يُسَمه فكفارئه كفارة 
مين ) في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه » وفي السنن الكبير من وجوه يزيد بعضّها على بعض » وأتمها ما روينا في 
السنن الكبير من حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله علد قال : 9 من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذرًا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارةٌ يمين» ومن نذر نذرًا فأطاقه فَلْفٍ به ) وأخرجه 
أبو داود أيضًا إلا الجملة الأخيرة الرابعة » والأحاديثٌ الواردةٌ في ذلك قد عضد بعضّها بعضًا ؛ فَيَقْوَى إيجاب 
ظ الكفارة في نذر المعصية قوةٌ ُوجب اختيارّه » وقد جعلّه الربيعٌ قولا آخرء وذلك معدودٌ من تخريجه ء ثم نذرٌالمباح 
لاحقٌ به في ذلك والله أعلم » . مشكل الوسيط ( + ق 184 / ب) : 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( يمين الغلق ) أي نذر اللجاج وهو بالغين المعجمة واللام المفتوحتين وبالقاف , وهو 
ضِيقٌ الصدر » وقلةٌ الصبر ورجلٌ غلِقٌ - بكسر اللام - أي سي الخلق » ومن قال فيه : ( يمين الغلوٌ) بالواو المشددة 
فقد صَححفَ . والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١184‏ ب ) . 
(0) في ()ء( ب ) ١:‏ أنه ). 


205/7 


النظر الثاني 
في أحكام النذر 
وموجب النظر مقتضى اللفظ » والْتَرُمُ بالنذر أنواٌ من القرب : 
النوع الأول : الصوم » وفيه ألفاظ : 
الأول : إذا قال : لله علئ صومٌ » فيلزمه يومٌ » وهو الأقل . وهل يلزمه تبيت النية 7" ؟ فيه 
قولان يُعبَر عنهما بأن مطلق النذر » يُتَدّل على أقلّ واجب الشرع » أو على أقل الجائز ؟ : 
والصحيح أنه ينزل على [ أقل ] (" الجائز فلا يشترط التبيت » فإن اتباع الأصل 9" أولى من 
التنزيل على واجب الشرع 29 . وكذلك إذا قال : [ لله ] » علي صلاةٌ » تلزمه "2 ركعتان على 
قول © » ويكفيه ركعةٌ على قول . ولا خلافٌ أنه لو قال : [ لله ] 9 عليع صدقةٌ » لم يتصدّق 
بخمسة دراهم ؛ لأن في الخلطة قد يجوز إخراجٌ ما دونها”» . ولا خلاف أنه لا تختصٌ بجنس 
مال الزكاة . وفي الاعتكاف » هل يكفي الدخول مع النية من غير مكث ؟ فيه ترددٌ » وإن كان 
المكث لا يشترط في كونه عبادة 2 . ظ 


. » في (أ) »( ب ): « تبييت النية‎ )١( 
زيادة من () 2( ب).‎ )( 
. » في (أ) ء ( ب ) : « فإن اتباع الاسم‎ )”( 
. ) 705/7 ( والصحيح وجوب تبييت النية كما في الروضة‎ )4( 
 .)همزليف«:)ب()](يف)ن8‎ .. )( (ه) زيادة من‎ 
ظ‎ . )7١5/7( وهو المنتصوص عن الشافعي كما في الروضة‎ )7( 
زيادة من () . ظ‎ )8( 
المقصود بالخلطة هنا هو اختلاطً مال الشريكين » فيصبحان كمال واحدٍ » وتسمى « خخلطة الجواز» ولهذه‎ )4( 
الفقه‎ . ) 177 017١/1 ( الخلطة تأنِيدٌ في الزكاة » بالإيجاب أو التكثير أو التقليل » انظر تفصيل ذلك في الروضة‎ 
الإسلامي في (8145/57). ظ‎ 
. ) 5١8/17 ( والأصح أنه لا يشترط المكث في الاعتكاف . انظر الروضة‎ )١ :0 
. وقال ابن الصلاح : « قوله في نذرالاعتكاف : (هل يكفي الدحول مع النية من غير مككث فيه ترد » وإن كان‎ 


2006/7 


ثم إن قلنا : لا يشتر شه ط التبييت *'©غ فلو قال : علي صومٌ يوم » ونوى نهارًا7) » فإن قلنا : إنه 
صائم من / ذلك الوقت فلا يجزئْ » وإن قلنا لار جميعٌ النهار» أجزأه . 

اللفظ الثانى : إذا عينٌ يومًا » ففيه وجهان  :‏ 

أحدهما : أنه لا يتعينٌ اليومٌ » وتعينٌ الزمانٍ © كتعين المكانٍ » والمسجدٍ للصلاة ةق 


0 


والثاني : أنه يتعينٌ ؛ فلا يجزئه قبلّه » وإِنّ أَْر عنه كان قضاعءٌ © , 


ولا بلا وو لان ت نخواصٌ رمضان لذلك اليوم المعين 7 بل يجوز فيه صومٌ 


المكث لا يشترط في كونه عبادة ) معناه على ما أَمْعر به كلامه في ( البسيط » أنه لا يشترط المحكث في صحة 
الاعتكاف بل تكفي المرورية » ولكن هل يشترط المككث في الوفاء بالنذر عند إطلاقه ؟ فيه خحلافٌ من حيث إن لفظ 
الى لوراك ) انور مدا كت رون خامسل رات فى ايمرا ارا الكت رابيد اميل 
الاعتكاف خلاف أيضاء والله أعلم ؛ دمشكل الرسيط عاق 514 نم 


(1) في () (١‏ ب ) ٠:‏ التّبييت »؛ . (؟) أي نوى الصيام بعد طلوع الفجر . 
(5) كلمة : «إنه ؛ ليست في ()؛( ب ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ كتعين المكان والصلاة للمسجد » . 
وقال ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا عين يومًا في نذر الصوم : ( فيه وجهان أحدهما : أنه لا يتعين » وتعينٌ الزمان 
كتعين المكان » والمسجد للصلاة ) معناه كتعين المكان للصوم ء فإنه لا يتعين قطعًا » فاعلّمْ ذلك » . ظ 
وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تنفصيل ذكره فيما بعد» وقد اضطربت فيه المصنفات . وما أكثر اضطرابها في 
باب النذر» !! . وفي 9 تعليق » القاضي حسين أنه لو نذ أن يصلي ركعتين في المسجد الجامع » جاز له أن يُصلي في 
كل موضع حتى في وسط السوق » قال : وفيه إشكال . قال المصنف [ يعني ابن الصلاح ] : وهذا من أبلغ ما 
يعمسك به في مسألة الصوم » وإن كان في نفسه بعيدًا » والأظهئ أنه يتعين من ذلك كلما فيه فضيلةٌ والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج ١ق )]/١85‏ . 
(5) وهذا الوجه هو المذهب » وبه قطع الجمهورء وعليه فإن أخر بلا عذرء أثم . وإن أر بعذرٍ مرض أو سفرٍ لم 
يأثم . انظر الروضة ( + )7١08/‏ . 
(5) زيادة من ()» ( ب) . 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لا تثبت د عر ع رتنا للد لبن انه » هي مثل كفارة الوقاع » وعدم 
قبول صوم آخرء وكذا وجوب الإمساك عند الإفطار على الأصح ء والله أعلم ؛ . المشكل ( ق ١8٠‏ /) . 


إذا نذر صومًا متفرقًا لم يلزمه التفريقٌ 


]ب 


إذا انق نوما مغرقاة ل وري قوري ٠‏ سح عو ب به حي 267/7 


آخر بمعنى أنه ينعقد . ولو نذر شهرًا لم يلزمه التتابعٌ , إلا أن يلتزمه . ولوعينٌ الشهر فقال : عليٌ 
صومٌ رجب متتابعًا » ففي وجوب التتابع في قضائه وجهان : 

أحدهما : أنه يجب ؛ لأنه التزم 29 . 

والثاني لض » كقضاء رمضان ؛ فإ ذكر التتابع مع تعين الشهر - لَعْوّءِ فإِنَّ التتابع يقع 
ضرورة في الشهر المعين . 


لوط التفرق في لصوم لم يازمه على الأصح 7©؛ لأنه ليس وصفا مقصواء ولم يعي 
للصوم وقنًا حتى يُحْرَجَ على الخلاف المشهور في تعيين الوقت . ولوقال : على صومٌ هذه السنةٍ 
1 2 ع 
يكفيه أن يصوم جميعها » وينشحط عنه صومٌ رمضان » وأيامُ العيد » والتشريق 9 . وهل يلزمها 
قضَاءٌ أيام الحميض 9 » أو ما أفطر بالمرض ؟ ففيه خلاف 22 » ومن لم يُوجِت » فكأنه قال : 
[ النذرع © يجري مُجْرَى الشرع » والشرحٌ لايُوجب عليه صومٌ هذه الأيام . أما ما أفطر في 
السفر» فالظاهر أنه يقضى 2" ؛ إِذْ يظهر فيه أن الشرع أوجب » لكن السفر اقتضى التخييرٌ بينه 


61 إنانجائه فوجلا ين ء » لم تلزمه الكفارة روزن أطي نالايحي عله الإنتاك: بقية اليوم . وإذا صام هذا 
ول ؛ أو لكفارة عليه : صَ صَمّ . انظر الروضة ( 7١9/8‏ ) . 
(1) وهذا الوجه أصحهما » وبه قطع العراقيون » أنه يجب » حتى لو أفسد يومًا لزمه الاستكناف » وإذا فات قضاه 
متتابعًا . انظر الروضة 7٠١ / "١‏ ). 
(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (لوشرط التفرق في الصو ) مثاله أن يقول : لله علي صومٌ عشرة أيام متفرقةٍ » فعلى 
وجه : يلزمه التفريقٌ كما لوقال : عشرة أيام متفرقة أولّها اليوم الأول من الشهر» والثاني ابيز الرايع + وهكذا إلى 
آخرها فإنه يلزم ذلك على الصحيح في أن الوقت يتعينٌ بالتعين . والأصحأن التفريق لا يلزم هاهنا وجها واحدًا ؛ لأنه 
زر على ينعن التقرقاء ومن مقصر 17 له ريا يده رقي ورد الريطلي الام برضف كريط ورا 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق ١8١‏ /أ). 
(5) والمذهب : أنه يحرم صومٌ يوم العيد » وكذا أيام العشريق . 
(5) والجمهور من الشافعية على أنه لا يجب قضاوها » كالعيد . الروضة ( 7٠١/9‏ ) . 
(0) فيه وجهان كالحيض . (5) زيادة من () . 
(0) وهو المذهب كما في الروضة )7١١/5١(‏ . 


2-77 ببسب إؤْا نذر اليوم الذي يقدم فيه فلان 


وبين عدةٍ (0 من أيام أَخر (" 

أما إذا قال : لله علي صومٌ سنة» فيلزمه اثناعشر شهرًا بالأهلة » ولو ابتدأ من المحرم إلى الحركم 
لا يكفيه » بل يلزمه قضاءٌ أيام رمضان والعيدين 7 . وفيه وجه أنه يكفيه » وهو بعيد . 

. اللفظ الثالث : إذا قال : لله علي أَنْ أصوم يَوْمَ يقدُمُ [ فيه ] > فلانٌ » فقدم ليلا : لم يلزمه 
شية ؛ لأنه قن اليوم في نذره بالقدوم ولم وججد . ولو قدم في أثناء النهار» قَنُقَدَم على هذا 
أصلا » وهو أن من أصبح صائمًا تطوعًاء قَتَدَرَإِمَامَ ذلك اليوم : لزمه . ولوأصبح سكا فالتطوٌ 
ممكنٌ يإنشاء النية » فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح وإن قلنا : إن النذر المطلق يُتَرّل 
على واجب الشرع ؛ لأن هذا مُقَيْد » ولهذا قطعوا بأنه لوقال : لله علي ركعة واحدةٌ ‏ لزمته . 
والعجبُ أنهم قالوا : لو قال : لله عل أنْ أصلي قاعدًا » وهو قادرٌ على القيام » يلزمه القيامُ على 
أحد القولين © وأخذوا يُمَرَقون بين ركعة وبين القيام » والفرق غيد ممكن 7" . 


. ) في ( ب) : «المدة‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 شَّوْحُ ما ذكرّه في قضاء أيام الإفطار بالحيضء أو المرض ء أو السفر فيما إذا نذر صومٌ سنةٍ‎ )١( 
معينة » أما القول بعدم وجوب القضاء أيام الحيض والمرض » فوجهّه : أن النذر يجري مجرى الشرع » والشرحٌ لم‎ 
يوجب صَوْمٌَ هذه الأيام فلا يكون بالنذر ملتزمًا لصومها » والقضاء هناك وجب بأمر متجدد  وهاهنا لم يوجد منه‎ 
في ذلك نذْرٌ مجددٌ . ظ‎ 

وأما وجوب قضاء أيام الفطر في السفرء فالخلاف فيه مرتبٌ على الخلاف في أيام ايض والمرض » وهو في 
السفر أولى بأن لا يجب ؛ لأن الإيجاب الشرعي في رمضان يشمل السفر » ولكن على التخيير بينه وبين عدة من 
أيام أخر » ولهذا لوصام في السفر أجزأه بخلاف أيام الحيض » فلذلك يشمله الإيجاب بالنذر» وأما زمان المرض 
فهو كزمان الحيض : إن كان بحيث يخشى فيه من الصوم الهلاكَ أو الضرر العظيع فإنه تفصى حيتئذ بترك الأكل» 
ولا يجوز له الصوم » وأما إذا لم يكن كذلك فيحتاج فيه إلى فرقٍ غير ذلك » وهو أن المرض ينشأ بغير اختياره : 
والسفر يُنْشِتُه باختياره فلم يمنع شمول الإيجاب له » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ١>‏ ق 80١/ب)‏ . 


() وهو المذهب الوا الك 0 
0 


(5) قال ابن الصلاح : «ذكر أن الخلاف في أن النذرء هل , تل على واجب جب الشرع أو جائزه ؟ مخصوصٌ بالنذر - 


إذا نذر صَوْمَ بعض يوم فهو لغو 


200/7 


أما إذا نذر صومَ بعض اليوم » فوجهان : 
أحدهما : أنه يلغو (2 ؛ لأنه التزم محالا 299 , 


والثاني : أنه يصحٌ » ويلزمه أن يضم إليه بة ليه بقيةً اليوم ؛ ليصحٌ البعض مع البقية . وعلى هذا 
كوج ما لو نذر ركوبًا أو سجوةا » أنه يلغو؟ أو تلزمه صلاة ؟ 

ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تازم بالنذرء فإنها ليست عبادة إلا مقروتةً سيب 
كالتلاوة © . 


ممسكا وكان قبل الزوال» وهذا ميل إلى أنه لو نذر صو يوم لم يكفه إنشاءٌ النية نهارّاء وإن كفاه 
إذا لم يذكر اليوم » وذّكرَ مجرّدٌ الصوم . 
ثم هل يلزمه صومٌ يوم آخر 9 ؟ فيه قولان اخختلفوا في أصلهما © ؛ منهم من قال : أصِلّه أن 


> المطلق دون النذر المقيد » فلو قال : لله علي أن أصلي ركعةً لزمه » قال : ( والعجبُ أنهم قالوا : لو قال لله علي أن 
أصلي قاعدًا وهو قادر على القيام لزمه القيامُ على أحد القولين » وأخحذوا يُقَوُقون بين الركعة والقيام » والفرق غيرُ 
مكن ) قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه) : بل يينهما فرقٌ لا بأس به» وهو أن القعود صفة أفردها بالذكر وقَصَدَها 
بالنذر ولا قربة فيها » فَلفَّتْ الصفةٌ » وَقي قوله : أصلي » فالتحق بما لوقال : «وأصلي ) مقنتصرًا عليه فيلزمه القيام 
على أحد القولين [ وليس ] كذلك قوله : ركعة ؛ فإنها نة نفس المنذور» وهي قربة بوصفه إفرادها ليست مذ كورة ولا 
منذورة والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١856‏ /أ) . 
(01 في () (١‏ ب ) ١:‏ أنه لغو» . 
(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )5١*/1+(‏ . 
(5) قال ابن الصلاح : قوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر» فإنها ليست عبادةٌ إلا مقرونة 
بسبب كالتلاوة ) فقوله : ( لم يذهب أحد) غَيْرُ مرضي ؛ فإن ذلك وَجةٌ مَخكي , وقد سبق منه في كتاب الصلاة . 
ذِكْدٍ ترددٍ في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب »ء والقطعٌ بالمنع منسوبٌ هناك إلى الشيخ أبي محمدء 

. وهكذا المنع هاهنا منسوب في ( النهاية » و البسيط » إلى الشيخ أبي محمد من غير تَعَرَضِ للئفي المطلق عن كل 
أحد » وذلك هو الصواب والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق )/١85‏ . 

(4) في الروضة ( 2١5/8‏ ) أنه يلزمه صوم يوم آخر . 
(5) قال ابن الصلاح : «ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ » فقدم نهارًا (أنه هل يلزمه صومٌ يوم آخر؟ ١‏ 


20077 


إذا نذر صوم يوم مُعَينٌ لزمه أبدًا ‏ 


مَنّ نذر صوع بعض يوم » هل يلزمه يومٌ كامل ؟ . ومنهم من قال : لاء بل أصله أن قوله : يوم يَقُدم 
فلان » محمولٌ على يوم القدوم من أوله أو من وقت قدومه 9207 فإن قلنا : إنه من أوله لزمه 
صومٌ يوم . وإن قلنا : إنه من وقت القدوم » فهو محال » لا يلزمه شي ؛ إذ نَذْرُ صوم بعض اليوم 
لاغ على الصحيح ؛ إذ قطعوا بأنه لو نذر حجٌ هذه السنةٍ » ولم يَِقّ من الوقت إلا يوم وهو على 
مائة فرسخ بطل النذر”" . ويتبين أثْرهذا البناءِ في العتق » فإذا قال : عبدي حد يومٌ يقدمٌ فلانٌ ‏ 
فبائه ضحوةٌ » ثم قدم ذلك اليوعَ , فإن قلنا بالاستناد (" تبن نّ بطلانٌ البيع 29 » وإلا فالبيغ نافذٌ ؛ 
ِتَقَده على القدوم . 


التفريع : إن قلنا : يلزمه » ثم يظهر 2 بالعلامة أنه يقدم غدًا فنوى ليلا ؛ قال القفال : لا 


> فيه قولان ) عَبْرَ عير عنهما بأنه هل انعقد تَذْرُه ذلك أو لم ينعقد ؟ ثم ذكر أنهم اختلفوا في أصلهما . ؛ فمنهم من 
قال : أصلهما الخلافٌ فيما إذا نذر صومٌ بعضٍ يوم ؛ فمنهم من قال : إن أصله ذلك يستند إلى أول النهارء أ وإلى 
أخره . هذا مما وقع في نقله له تعسرٌ غير مَرَضِييٌ : 
أما أولك : فالخلافٌ في صحة نذر , يعاق لبون اوهو وسح عاد وطيل زوه والقر لك لآ سيقن با نتن ان 
الوجهين » وقد ذ كر الفوراني هذه الطريقة وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين» وكأنهما قولان مستنبطان . 
وأما ثانًا : فإنه في تقريره الطريقة التالية رجع بآخرة إلى الطريقة يقة الأولى في اسْيْوّاحه إلى أن الصحيح أَنٌّتَذْرَ بعض 
اليوم لاغ » وهذه الطريقة متقررة بدون ذلك . وذلك أنا نقرر القول بالوجوب في ذلك نذر منه للصوم من أول 
النهارء ووضف القدوم للتعريف لا للشرط » والوفاءُ بالصوم من أول النهار ممكيٌ بأنْ يُحر ليلاء بقدومه نهارًاء 
فينوي ليلا » ونقول في تقرير القول الآخر : القدوم شرط لنذره » فكأنه قال : إذا قدم فقد نذرتٌ صومٌ يوم قدومه , 
فيكون فيه نذيٌ منه يلا مضى » وذلك محال » فيفسد تَذْر من أصله» أو نقول م قا اإمامأبوامعاي إنه نذر لصوم 


يوم في بعض يوم » وذلك مستحيل » » وليس هذا من قبيل ما إذا نذر, بعض اليوم مُقتصرًا عليه حيث صححناه على 
وجهء وجعلناه متضمنًا صَوْمَالِيوم أجمع لانتفاء ما قد بيناه من المحال فيه كان بهذا إطراح ما اشتؤوح إليه وضَّغْفٌ | 


الطريقة المذكورة أولا ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق85١/‏ ب). 
1) الأصح أنه محمولٌ على أنه من أول اليوم . انظر الروضة /١(‏ 814) . 
(1) والمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شي عليه . انظر الروضة ( 7/ )7١4‏ . 
(”) يعني بالاستناد إلى أول اليوم . 

(4) والأصح : بطلانٌ البيع وحصولٌ حرية العبد . انظر الروضة ( */ )8١5‏ . 
(5) في (أ) : ٠‏ ثم ظهر » » وهو أليق . 


إذا نذر صو يدم معت فصادف يوم عيك فلا قضاء عليه سس 27117 


يصح التردّدُ » وقال غيره : يصحٌ » للعلامةٍ وللتشوّف إلى الوفاء بالملتزم . وترددوا في أنه هل يلزمه 

. الإمساك في ذلك اليوم» إذا أصبح تمْسِكا ؟ فإن قلنا: يجب القضاءٌ» فعليه الإمساك » وإلا فلا . 
ولو كان صائمما ذلك اليو عن / نذر آخرء فالأؤلى أن يَقْضي ذلك النذر (© ؛ لأنه تَطَوْق587/| 

إليه نوجٌ من الاشتراك 7" . ا 
اللفظ الرابع : إذا قال : لله علي أَنْ أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ أبدّاء فقدم يوم الاثنين 

لزمه صوم الأثانين أبدًا تفريعًا على الأصحٌ في أن الوقت يتعينٌ بالتعيين في الصوم » وكذلك من 

نذرصوم الأثانين أبدّاء لزمه . ثم لووافقٌ يوم حيض أو مرض» ففي القضاءٍ الخلافٌ الذي ذكرناه 

٠‏ في الشّئّة 20 » هذا إذا كان لا يغلب وقوعٌ الأثانين في الحيض » فإن كانت تحيض عشرًا عشرًا 

فلابدٌ وأن يتناول اثنين » فالمذهبٌ أنه لا يجب القضاءً ؛ لأن نذرأيام الحيض لاغ »؛ وقد تناول 

بذره أيام ايض ؛ ومنهم من طرد اخلاف ؛ لأن الحيض يطول ويقصر . ولوصادف يوم عيدٍ 

فإسقاط القضاءٍ أظهر » لأنه كالمتعينٌ » ومنهم من قال : الهلال يختلف ويتصور ة 0 

والتأخر ؛ فيجب القضا ؛ فإِنّ يوم (*» حيضها في علم الله تعالى أيضًا متعينٌ» أما الأثانين الواقعة 

في دور رمضان فلا يجب القضاءٌ قطعًا إذ لابد من وقوع أربع أثانين فيه » أما الخنامس فيخرج 

على الخلاف © . ولو كان قد لزمه مِنْ قَِلْ صَوْمُ شهرين متتابعين لكفارة 29 ثم نذر الأثانين : 

لم يلزمه قضاءٌ ما فات في الصوم المتتابع كرمضان » وفيه وجه أنه يَقْضِي ؛ كما لو لزمه صومٌ 

الشهرين بعد النذر» فإنه يقضي ؛ لأنه أَذَل سبب الكفارة على نفسه © . 

. أي يتم صوم اليوم لذلك النذر الأول » ثم يقضي يومًا آخر عن نذره الأخير‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : ما ذكره فيما إذا كان صائمما ذلك اليوم عن نذ رآخر من أن ( الأولى أن يَقْضي ذلك النذر؛ 

لأنه تطوقٌ إليه نوتٌ من الاشتراك ) هذا قد نص عليه الشافعي في ٠‏ امختصر » » والاشتراك الذي فيه » هو أنه يوم 

استحق صومه عن نَذّرين » والله أعلم ) . مشكل ( ج١‏ ق ١85‏ / ب) . 

(0) والأظهر أنها لا تقضي . انظر الروضة : 715/1 7107) . 

(4) كلمة : « يوم » ساقطة من (أ) . 

(ه) والأظهر أنه لا قضاء كما في الروضة )5١5/15(‏ .. 

(5) في ( ب) : « بكفارة ) . 

(7) قال ابن الصلاح و2 قرسو لكان 906 قد ناز لسن رعرع انا 


00#/7م/2 


إذا نذر صيام الدهر ْر مه 


اللفظ الخامس : إذا نذر صومً الدهر . لزمه » وقوله 27 عَِتَمِ : ٠‏ من صام الدهر فلا ظ 
صام ) ("© أراد به أن لا يفطر أيام العيدين 7 '؛ ثم له الترعيصٌ ابعر الست والرن و 
قضاء ؛ إذ لايمكنٌ القضاءٌ ؛ لأن الدهر مستغرقٌ . ولو أفطر عمدًا لزمه القضاءُ » وتعذّر ؛ 
لاستغراقي الدهر » فعليه الم . فإن نوى القضاء في يوم انعقد قضاؤه . ولكن فاته في ذلك اليوم 
الأداء » فعليه المدّ لذلك اليوم . أما إذا عينٌ نَذْرَ يوم العيد لغا نذره عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة 


5-5 بصوم الكفارة » لا يلزمه قضاؤه » قال : ( وفيه وجه أنه يقضي كما لو لزمه صومٌ شهرين بعد النذر فإنه يقضي ؛ لأنه 
أدخعل سبب الكفارة على نفسمه ) هذا التعلل نما هو للصورة الثانية » وذلك مُِينٌ ف 9 البسيط ؛ وهو تعليل الشافعي 
في « المختصر » ولفظه : لأنّ هذا شي أَدْحَلَه على نفسه بعد ما وجب عليه صومٌ الاثنين ين» وليس فيه اقتضاءٌ للجمع 
القياسي بين الصورتين » بل فيه اقتضاء للفرق , ووجةٌ الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيامٌ أيام الاثنين عن نذره 
لهاء فإنه لوصامها عن النذر أجزأت عنه» فلما قَوّتٌ ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاءٌء وهذا قول نقلّه الرييع والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 188 /أ) . 

(1) في الأصل ١‏ لقوله » والصواب ما في (أ)( ب) وهو المثبت . 

(؟) حديث صحيح رواه مسلم ( )١8()8151/1‏ كتاب ١‏ الصيام » (1©) باب 9 استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر .... ) حديث (1917) حديث الباب يإسناده عن أبي قتادة الأنصاري وفيه 9 فسكل عن صيام الدهر ؟ 
فقال : لاا صام ولا أفطر ) أو ما صام وما أفطر» .... الحديث . 


ورواه البخاري في صحيحه (50/8) ( 0) كتاب ١‏ الصوم 6 (07 ) باب « حق الأهل في الصوم ) حديث 
١9170(‏ ) يإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : 9 لا صام من صام الأبد » مرتين ورواه مسلم أيضًّا في 
صحيحه ( 17()815/7) 3 كتاب الصيام » ( 0) باب ١‏ النهي عن صوم الدهر .من تضرر به أو فوّت به حمًا ) 
حديث ( 1140 ) بإسناده عن عبد الله بن عمرو أيضًا . ظ 
(؟) وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قال : ( وقوله متاق : ( من صام الدهر فلا صام ) أراد به أن لا يفطر أيام 
ظ العيدين) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أي قتادة وفيه ( فلا صام ولا أفطر» وفي الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهم ) : لاا صام من صام الدهر» . والتأويلٌ المذ كود ذكره غَيْده 
ويرد عليه أن يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي » وبما يدل عليه ما رويناه في السغن الكبير عن عائشة 
( رضي الله عنها ) أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر فالنهئ إذن مخصوصٌ بمن كان يُضّْعِفه ذلك » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ]/١88‏ ). 
(4) في ( ب ) : « الترخص » . ظ 


ذا تقر صيام الدهر لزمه ببح 273/7 


(رحمه الله ) وهو عندنا كنذر يوم الحيض (2 . ظ < 
وفي نذريوم الشك » ونذر الصلاة في الأوقات المكروهة لاق ' ركذلك في أب 
التشريق | إن قلنا : إنه يُقَبل صومٌ اا 4 0 , 


#3 #0 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن النذر لا ينعقد في المعصية » ولا يلزمه به شيء؛ حتى لونذرصوم يوم العيد» لا يجب عليه 
شيء من كفارة أوقضاء» وهو مذهب امالكية أيضًا . انظر : الأم(/51؟). شرح السنة( ٠‏ ا المنهاج ص 
١17غ١).الروضة‏ (١؟٠/9١؟)‏ . الكافي ص (158) . القوانين الفقهية ( ١/7‏ ). 

ومذهب الخحنفية : أن من أوجب على نفسه صوم يوم الفطر أو النحرأوأيام النشريق : أفطر ما أوجب على نفسه 
صَوْمَه من ذلك » وقضى مثلّه من الأيام التي يَحِلَّ صَوْمُها » وعليه - في قول أبي حنيفة ومحمد - كفارة يمين إن 
كان أراد يمينا » وقال زفر : لا شىء عليه . 

ومذعن الحنابلة : أن نذر المعصية كصوم العيد لا يجوز الوفاء به ا 50 1 
يقضي هذا الصوم . ١‏ 

وقال ابن قدامة في المقنع بوعل الارقفة لتر ناح رنا لم ولع باارة . انظر : : ميختصر 
الطحاوي ص ( 5٠5‏ . الاختيار( 5 /78) . المقنع ص ( 577) . زاد المستقنع ص ( ١77‏ ) . دليل الطالب ص 
79١‏ ؟) . منار السبيل ( ؟ / 159 ). 
)١(‏ والأصح أنه لا ينعقد . انظر الروضة )7١5/1(‏ . 
(5) والمذهب أنه لا ينعقد نذرْ أيام التشريق . انظر الروضة ( */ 15*) . 
في ( ب ) : ١‏ .... إن قلنا : إنها تقبل صوم التمتع ) . 


عن 


2#17 
النوع الثاني 
لاح 

ومن نذر الحجٌ لزمه . فإن نذر ماشيا ففي لزوم المشي قولان (" ؛ بن على أن الأفضلٌ هو 
الركوبٌ أو المشيع ("©؟ فإن قلنا امياد ؛ لزمه ؛ لأنه صار وصمًا للعبادة 29 . ثم النظك فيه 
في ثلاثة أمور : 

الأول : في وقت المشي » فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام ففي لزومه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّ المشي قبل الإحرام ليس بعبادة © . 

والثاني : نعم ؛ لأنّ الحج ماشيًا كذلك يكون © . ظ 

فإن قلنا: يلزم 20 فل وأطلق 7" وقال : أَححٌ ماشيّاء أوأمشي حاججاء ففيه [ثلاثة] 0 أوجه : 

أحدها : أنه يحمل اللفظ على العادة فيلزم المشي من دويرة أهله . 

والثاني : يحمل على الحقيقة » والحجٌ من وقت الإحرام 9 . 

والثالث : أنه إن قال : أحج ماشيًا » فمن وقتٍ الإحرام » وإن قال : أمشي حاجًا » معناه 


(1) والأظهر لزومٌ المشي كما في الروضة (7/ )١( . )8١5‏ في (أ)»( ب ): « هوالمشي أو الركوب » . 
() رجح النووي ( رحمه الله ) أن الركوب هو الأفضلٌ إلا إذا نذر مشي . انظر الروضة (/ 14) . 
(4) قال ابن الصلاح: 9 قوله : ( لمشي قبل الإحرام ليس بعبادة ) وجهه أن المشي في نفسه ليس بقربة وإنما يصير قربة 
مع الإحرام ارقن ل الات إلى جد القرلى في ناحير إذامات ول الوعرء لم يسكيس قينا نين الاجرة والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 88١/1أ).‏ 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 7/ )7٠١‏ . 

(5) في () (١‏ ب ) : ( يلزمه » . (7) أي لم يعين مكانًا للمشي . 

(8) زيادة من () ؛ ( ب ) . 

(9) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )57١/7(‏ . 


إذا نذر أن يحج في عامه » تعينُ الوقت 7 ا سس -سس//275 


قاصدًا للحج 22 » فمن دويرة أهله . 
وأما في آخر الحج » فله الركوبٌ بعد التحللينٌ » وهل له ذلك بينهما ؟ فيه وجهان . 
النظر الثاني : لو فاته الحجٌ بعد الشروع » أو فسد عليه بالجماع » لزمه لقاءٌ البيت . وفي 
ظ لزوم المشي وجهان » من حيث إن هذا غير واقع عن المنذور ولكنه من لوازمه . 

النظر الثالث : لوترك المشيَ بعذرء وقع الحجٌ عن نذره ‏ وإِنْ ترك 7 بغير عذرٍ فقولان : 

أنهي 1 ها اى بالرصوفت:. ظ 0 

والثاني : وهو الأظهر : أنه يقع (" ؛ لأنه أتى بالأصل . لكن هل يلزمه الفدية بترك المشي ؟ 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنه ليس المشيئ من الأبعاض في الحج . 

والثاني : نعم ؛ إِذْ لا معنى للبعض إلا واجب لا يجوز تركه ©) . 

والثالث : أنه تجب إن تركه عمدًا » وإن تركه بعذر لم تجب  .‏ 
فروع 

أحدها : لوركب في بعض الطريق ومشى في بعض » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا 
عاد للقضاء مشى حيث ركب » وركب حيث مشى . وهذا تفريعٌ على لزوم القضاء» فكأنه وقع 
الحج الأول عنه » وبقي المشيئ الواجث » فلم يمكن © قضاوه مفردًا » فقضى بالحج له وكفاه 
بعض المشي لذلك » ومنهم من قال : وجب المشي في جميعه ؛ لأنَّ الأول لم يقع عنه "© . 


. ) وإن تركه‎ ١ : ) ب‎ (٠١ في ( ب ) : « قاصدًا الحج » . ظ (5) في (أ)‎ )١( 

(©) أي يقع هذا الحج عن نذره » وتبراً ذمته به . 

(5) وهذا هو الأظهر المشهور أنه يلزمه شاة . انظر الروضة ( 77١/5‏ ) . 

(0) في (أ) : « فلا يمكن » . 

(5) وهذا قول قديم للشافعي ( رحمه الله) كما في الروضة )75١/7(‏ . وفي شرح السنة ( )58/٠١‏ أن الأصح أنه 
لا قضاء عليه كما لو ركب لِعَجْرِ . ظ 


عساش 01 تاشت 10 ل 1ه يحج في عمه » تعين الوقت 
« الثاني : لقال : لله على أن أَحجٌ عامي هذا ء تعينٌ الوقثُ له كما في الصوم . فلو امتنع 
بعذرء ففي القضاء خلافٌ كما في الصوم / وفي الإحصار خلافٌ مرتب » وأولى أن لا يجب 85١/ب‏ 
القضاءٌ » ونصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) في الإحصار : أنه لا يجب القَضَاءُ © . والآخرر [ 
تخريج أبن سريج . ظ اا 
الثالث : لوقال : لله على أن أحج راكباء وقلنا: إن ال ركوب أفضلٌ» فالقولٌ فيه كالقول في المشي9©. 


يخ كنم ند 00 


(1) انظر الأم ( 6©)5إا»>» مختصر المزني ص ( 77/4 ) . معرفة السنن والآثار ( 485/1 ) . 
)١(‏ أي يلزمه الوفاء بالحج راكبًا » فإن مشى فعليه دم . انظر الروضة (/ +85) . 


07#/7م2 


النوع الثالث 
إتيان المساجد 


إذا نذرإتيانَ مسجدٍ سوى المسجد ا حرام والمدينة وبيت المقدس لم يلزمه شيءٌ» قال رسول . 
الله ماق  :‏ لا تُشَدٌ الخال إلا إلى ثلاث : مسجد الحرام » ومسجدي هذا ء ومسجد إيلياء) ”") 
أي المسجد الأقصى ”© » وهذا لا يُوجب تحربًا وكراهيةٌ في شد الرحال إلى غيره على 
الصحيح » بل بنَّأَنَّ القربة هذا فقط» أما إذا نذرإتيانَ مسجد بيت المقدس » أو مسجد المدينة ‏ 
ففي اللزوم قولان : ظ 

ألعدهنا :لاد لآ وغل بينما نشل 00 

والثاني : نعم ؛ لأنَّ لهما اختصاصًا بالقربة على الجملة . فإن قلنا : يلزم » فهل يجب أن 
يَضُّعٌ إليه قربةً [ أخرى ع 49 من اعتكافٍ أو صلاق ؟ فيه وجهان . 0 


)١(‏ حديث صحيح : رواه البخاري (75/7)( ٠١‏ ) كتاب « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) ( )١‏ باب 
« فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ؛ حديث ( ١1١184‏ ) يإسناده عن أبي هريرة عن النبي يِه قال : ٠‏ لا تشد 
الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول عَكتهٍ » ومسجد الاقصى ») . 

ورواه مسلم ٠١4/1١١‏ 00) كتاب ( الحج » ( 40 ) باب ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) حديث 
18917 ). ورواه أيوداود 574/7١‏ ) حديث ( ٠١7‏ ) . والنسائي ( 5١‏ /7) . وابن ماجه ( 4517/١‏ ) حديث 
)١14.4(‏ » جميعًا من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به . 
)١1١ :‏ قال ابن الصلاح : « حديث ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي » والمسجد 
الأقصى » ثابت في الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبي سعيد ( رضي الله عنهما ) وأكثرٌ الروايات ( تُشَدٌ ) 
بضم التاء على ما لم يْسَعٌ فاعلّه وهذا أقبل لما ذكره من أنه للقربة ولا تحريم فيه ولا كراهة » وفي رواية لمسلم عن أبي 
سعيد ( لا تَشّدُوا ) مُسَمّى الفاعل . و( إِيليَاءِ » بهمزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم ألف ممدودة . كي فيها القصرأُيضًا قيل معناه: بيت الله والله أعلم»المشكل (ج ١‏ ق88١/أ).‏ 
(*) وهذا القول هو الأظهر عند العراقيين وغيرهم من الشافعية كما في الروضة ( / 0؟7) . 


(4) زيادة من (أ) 2( ب). 


الوح ل سا0 نذر أن يأتي المسجد الحرام لزمه حَجٌ أو عمرةٌ 
أحدهما : أنه يلزم ؛ إذ يَتغد أن يكفي الاجتيازٌ به 29 , 


والثاني : أنه لا يلزم إلا ما التزم » فهو مجردُ زيا زة كقيارة العلماء: والقيوو . فإن قلنا : 
تجب (©, ففيه ثلاث أوجه : 


أحدها : أنه يجب فيه الاعتكاف الانه أخصٌٌ بالمسجد . 


والثاني : تجب الصلاة » ولو ركعة واحدة 22 ؛ لأنّه © أظهر فضيلة هذه المساجدٍ بها : 
فقال عَرَِهِ : ١‏ صلاةٌ في مسجدي هذا تَعْدِل ألفٌ صلاةٍ في غيره » وصلاةٌ في مسجد إيلياء تعدل 
ألفٌ صلاةٍ في غيره ؛ وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل مائةٌ ألف صلاة في غيره ) " . 


. )78٠/+( وهذا الوجه هو أصحهما ؛ إذ الإتيان المجرد ليس بقربة . انظر روضة الطالبين‎ )١( 
. أي يجب أن يضم إلى الإتيان قربة أخرى من صلاة أو اعتكاف أو غيرها‎ )١( 
كلمة : 9 واحدة ) ليست في (أُ )»(ب).‎ )( 
. يعني النبي َيه‎ )5( 
قال ابن الصلاح : « ماذكره في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة قد ساقّه مَسَاقَ حديث واحد وهو - هكذا‎ )5( 
بتمامه - غيرُ ثابتٍ فيما نعلم . وصحٌ في المسجد الحرام ومسجد المدينة أن رسول الله عَم قال : 9 صلاة في‎ 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ) أخرجه مسلم في صحيحه بهذا‎ 
اللفظ من حديث أبي هريرة » وصَحٌ مثله من وجوه » وأما المسجد الأقصى ففيه حديثٌ ميمونة مولاة رسول الله‎ 
ته أنها قالت : قلت : يا رسول الله ينا في بيت المقدس قال : أرض المحشر والمنشرء | إيتوه فصلُوا فيه ؛ فإن صلاة‎ 
فيه كألف صلاة في غيره » أخرجه ابن ماجة ولم يخرج في الأصول الدمسة . والحديثٌ الصحيحٌ الذي ذ كرناه في‎ 
مسجد المدينة يأباه وما فيه من الحصر لا يكاد مثلّه يقبل التخصيصٌ » وهو يبطل ما ذكره من بَعْدُ في نذر الصلاة في‎ 
ب ) بين‎ / ١88 المساجد من التعديل بين مسجد المدينة والمسجد الأقصى والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج 7ق‎ 
ابن الصلاح ( رحمه الله ) أن الحديث الذي أورده الغزالي لم يصح هكذا كما أورده » وقد صحٌ منه ما رواه‎ 
يإسناده‎ )١١4٠ ( كتاب 9 فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) حديث‎ )٠١ ( )77/7( البخاري في صحيحه‎ 
عن أبي هريرة مرفوتًا بلفظ : 9 صلاة في مسجدي هذا خبير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) . ورواه‎ 
. )1744 ( كتاب والحج» (54) باب « فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ) حديث‎ ٠١٠ .1١؟/؟(ملسم‎ 
.)؟5١4 ورواه النسائي ( ه/‎ 

وأخرج ابن ماجه في سننه 40٠ /١(‏ ) ( 0 ) كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ ( )١40‏ باب 9 ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عَكقهٍ ؛ حديث ( ١407‏ ) بإسناده عن جابر مرفوعًا بلفظ : « صلاة في > 


إذا نذر أن يأني المسجد الحرام لزمه ح حي أو قور سو ب ير ا 279/7 


والثالث : أنه ب يتخر بينهما 7" » وزاد الشيخ أبوعلي أنه يكفيه زيارةٌ القبر في مسجد المدينة . 
فرع : لو نذرالصلاةً في مسجد المدينة وإيلياء » قطع المراوزة باللزوم » وحكى العراقيون 
طرد القولين في تعيين المسجد . ولو نذرالمشي إلى المسجدين » ففي المشي وجهان كما في المشي 
من دويرة أهله قبل الإحرام . وأما إذا نذر إنيانَ المسجدٍ الحرام » فيلزمه حم أو عمرةٌ إن قلنا : 
يمل النذرُ على أقلٌ واجب ” . وإن قلنا : يُخمل على مجرد الاسم » فلابْدٌ من إحرام إن قلنا : 
إن ذلك يجب بدخول مكة . وإن قلنا : لا يجب, نُرّلَ منزلة المسجدين ء فَيِحَوْج اللزومٌ بالنذر 
على قولين. ثم لافرقَ بين لفظ المشي وبين قوله :آني » أوأسي رإليه» وقال أبوحنيفة (رحمهالله ) : لا 
يجب إلا بلفظ المشي . 
ولافرق بي نأن يقول: إلى مكة» أوالحرم, أو المسجد» أومسجد الخيف» وجميع مواضع الحرم. 
ثم إن قلنا : يجب أن يضاف إلى الإتيان اعتكاف أو صلاةٌ » فهاهنا تزيد العمرة والحج 2 ؛ 
فإنهما أخصٌ به» ولا يد أن يُكتفى بمجردٍ طوافي » وهو أَيضًا أخصٌ من الاعتكاف . ولوقال : 
آني عرفةً » لم يلزمه شيع ؛ لأن ذلك ليس بقربة إذا لم يكن في حي 9 » وقال القاضي : إن خخطر 
له شهودٌ يوم عرفة مع الحجيج لميبعد لزومّه ؛ لمافيه من البركة» ولونوى بها حجٌلزمهالحجو كذلك[لو 
قال(" إلى بيت الله تعالى فلا يلزمه شيع ؛ لأن جميع المساجد بيثٌ الله إلا إذا نوى به الكعبة . 


- مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 

فيما سواه » . والحديث صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ( 77/١‏ وما بعدها ) . 
وأما الحديث الذي ذكره ابن الصلاح في مسجد بيت المقدس » فرواه ابن ماجه ( 40١/١‏ )( 0 ه) كتاب ( إقامة 

عو وعدا ياوا و ا ات 5) والغليك جيف 
(1) وهذا الوجه هر الأصح كما في الروضة (*/ 00؟”) . 
(؟) وهذا هو المذهب . انظر الروضة ( / )7١‏ . 

”) في () (١‏ ب ) :« تزيد الحج والعمرة ) . (4) في (أ)؛(ب):«الحج»). 
(0) زيادة من () » ( ب ) . 


280/7 


النوع الرابع 
تعيين المساجد 


ظ فإذا قال : لله عليئ أن أصلى الفرائض فى المسجد » لزمه إذا قلنا : إن صفة الفرائض 
تُفْرض 17 بالالتزام . أما إذا عي مسجدًا لم يتعين إلا المساجدٌ الفلاث . وهل يقوم بعضّها مقا 
بعض في المسجد © سوي المسجد الحرام ؟ فيه خلاف 27 . منهم من قال : يقوم ؛ لأن النبي كلل 
سوّى يبنهما بالتعديل بألف صلاة » وعلى هذا يقوم المسجدٌ ا حرام مقامّهما . ومنهم من قال : إذا 
عينٌ فلابْدٌ من التعينٌ . ومنهم من طرد هذا في المسجد الحرام وقال : لا يقوم مقامَ المسجدين . 

ولا خلاف أنه لو نذر ألفٌ صلاةٍ لا تكفيه صلاةٌ واحدةٌ في هذه المساجد . 
ولو نذر صلاةً في الكعبة جاز الصلاةٌ في أرجاء المسجد © . 


_ ا 


(0 في (أ)(ب):١‏ تفرد ». 

ظ (١)في‏ (أ)» (ب ) : ١‏ المسجدين » . ظ 

ظ () قال في الروضة (77/1©) : 9 ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى دون عكسه ‏ وهذا هو الأصح » ونص عليه 
(5) في ( أرجاء المسجد ) يعني في أطرافه ونواحيه . 


261/7 


البوع الخامس 
' في الضحايا والهدايا 

وقد ذكرناه ف في الحج , ونتكلّم الآن في ألفاظ خخمسة : 

الأول ٠‏ لو نذ رأ يتقرب يسَؤق شاق إلى مكة لزمه ولم يكنِه الذيخ في غير مكة 7 . م ش 
يازمه التفرقةٌ بمكة ؛ لأن التلطيخ وحدّه ليس بقربة » وفيه وجه : : أنه لا تلزمه التفرقة بها ء يا 
لتقل ؛ لأنه لم يلتزئه مقصودًا . وأم إذا لم يذكر لفظ الضحية » ولا لفظًا يدل على القربة » بل 
قال : [ لله ع 7" على أن أذبح م بمكة » فالأظهه أنه يلزمه ؛ لأنَّ اقترائّه بذكر الله تعالى ومكة يُشْعِر 

بقصد التقَّذِب » ومنهم من قال : لايازمه ؛ لأن الذبح المذ كور بمجرده ليس بقربة ما لم يُوصَف بم 
500 : لله علي أن أذبح بييسابور فوجهان مرتبان » وأولى بأن لا يجب ؛ لأن لفظ 
« مكة ) قرينة مع ذكر اسم الله تعالى . 

التفريع : : إن قلنا :يرم » لوذكر لف التضحية بنيسابور فهل يتعين تقرف للحم بها؟ فيه 
وجهان يُشتمدّان من جواز تقل الصدقة, يوج عليه الخلاف في أن الفقيرء » هل يتعينٌ للتصدّق 
عليه إذا عت ؟ ؟ ففي وجه : : لا يلزم ؛ إِذْ لم تنبت قبت قربةٌ في هذه الأعيان بخلاف مكة . فإن قلنا : لا 
يلزم » فالظاه أنه يلزم النذر ويسقط التعيين» ويحتمل أن يُقال : مَصَدَ أصل النذرء فإن قلنا: : تتعين 
للتفرقة » فهل يتعيسٌ للذبح؟ فيه وجهان من حيث إن تخصيصٌ البلاد بالزكاة معهودٌ . أما بالذبح 
فلا إلافي مكة» ولكن لا يَتغد أن يجب تابعًا للتفرقة .| 
اللفظ الثاني : إذا قال لله علي نضحي بيدنة لزمه بعي» وهل يقوم مقاته مَه بقرةٌ أو سَبْعٌ 
من الغنم ؟ [ فيه ] ("» طريقان : 


ظ أحدهما : إن عدمت البدنة جاز » وإلا فوجهان . 


)١(‏ في ( ب ): ( بغير مكة ) . (7) زيادة من (]) 2( ب). 


(© زيادة من (]) » ( ب ) . 


26377 أحكامٌ نَذْرٍ الأضحية والهَدي 


والثاني : إن وُجدت لم يجو(" وإِنْ عدمت فوجهان<. ومأخدُ الخلافي ء الالتفاث إلى 
موجب اللفظ « "لوخي العروقي المني ااولا ااي دار الوخراهي للاوسندق 
بجنس أخر . 

التفريع : إن جَوّرْنا الإبدال » فلا يُشترط المعادلة في القيمة . وفيه وجه بعيد أنه يُشترط . 
وأما الصفةٌ » فالصحيح أنه يتعين من الإبل البعيئ الي الذي يُمجزىء في الضحية بقوله : علي أَنْ 
اضحي » وذكر العراقيون وجهاء أنه يُتَرّل على ما يُسَنَى بدنة وإن كان معيبًا . نعم ؛ لا يُجىء 
الفصيل © فإنّهِ لا يُسَكّى بدنةً . ظ ظ 

اللفظ الثالث : إذا قال ل علي هي وإن تزه على أل واجب الشرع» فعليه حيواة ١‏ 

من النّعَم » سليم من العيوب » ويلزمه الشؤق إلى الحرم » وفيه وجه أن السوق لا يجب ؛ لأن دم 
الإحصار ودمّ الحيوانات جخزيء في غير الحرم ” . وإن قلنا : يُترّلَ على جائز الشرع » فكلّ ما 
يَنُطلق عليه اسمٌ الهَدْي © » والمنحة - ولودانق - يتصدق به حيث كان » وفيه وجه : أنه لابد 
من تبليغ الحرم ؛ لاسم « الهَدْي  )»‏ وهو بعيد . 

اللفظ الرابع : إذا قال : لله علي أَنْأَمْدِي هذه الظبية إلى مكة» لزمه التبليعُ» ويتصدّق بها 
حَيّةَ بمكة » إذ لا قُرْبةَ في ذبحها » كما لو نذرعشرة أذرع من كرباس لا يخيطه قميصًا 9" . ولو 
نذر بعيرا مهيا لا يجزيء في الضحية » ففي وجوب ذبحه بمكة وجهان ؛ لأنه من جنس الضحية 


)١(‏ يعني لم يجز العدول . ظ 
)١(‏ إن عدمت البدنة جاز أن يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم . انظر الروضة )77./7١(‏ . 
(7) يعني في اللغة » وهو الإبل . < 
(4) الفصيل : هو ولد الناقة إذا فطم ؛ لأنه يُفُصل عن أمه . انظر : المصباح ( 5 /1/) . 
(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله - فيما إذا قال : لله علي أن أهدي .... ( لأن دم الإحصار ودماء الجبرانات تجري في ظ 
غير الحرم ) هذا عيْرُ مرضي ؛ فإن دماء الجبرانات لا تجوز إلا في الحرم » على ما سبق بيائّه في كتاب « احج ) قطعوا 
بذلك » وكان يمكن - على بُعْدٍ - أن يتأوله على دماء الجبرانات في حق المحصرء أو على وجه بعيد في بعض دماء 
الجبرانات وسبق منه ذكرُه واستبعادٌه ؛ ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه إرادةٌ ذلك بإطلاقه » فكأنه من السهو 
الذي لا يَسَلم منه إنسانٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١89‏ /أ) . 

(7) في ( ب ) : ١‏ اسم البدنة ) . (0) يعني لا يلزمه أن يخيطه . 


كا نذو الأشحية واليا ا ا نجي 200/77 


أَهْدٍ 


وإن لم يكن بصفته . فلو عَينٌ مالا وقال : علي أَنْ أَهْدِيْه إلى مكة» لزمه التّقْل بعينه إلا أن يكون 
عقارًا أو حجر رحى (" ما لا يمكن النقل » فَيبيع وينقل القيمةً » وج من هذا أن مكة تتعين في 
الصدقة والصلاة إذا عُيِنَتُْ . وهل تتعين للصوم ؟ الظاهدُ أنه (2 لا تتعين ؛ إذ لم ينبت 

. اختصاص في الصوم بخلاف الصلاة والصدقة‎ ٠ 


عه 2 


اللفظ الخامس : إذا قال : علي أن أستر الكعبة أو أَطَيْبها » لزمه ؛ لأن الستر مهد في 


العصر الأول ولم يُنْكوء وهذا يدل على أن ما ليس بقربة مقصودة أيضًا يلزم بالنذر» ويجوز سَْرُ | 00 


الكعبةٍ بالحرير ؛ لأن ذلك محم على الرجال أن يلبسوه 27 بأنفسهم لا في التزيّن ف . وفي التزام 
تطييب المشجدَين الآخرين تررُدٌ » [ والله تعالى أعلم ] © . 


تنذ تنا اتنا 


. وهو يستخدم في طحن القمح والذرة وغيرهما‎ )١( 
في (أ)١(ب):« أنها) . ظ ظ‎ 0( 
النون » والمثبت من (أ) » ( ب ) » وهو القاعدة . وانظر في تحريم لبس‎ ١ في الأصل : « أن يلبسونها » ياثبات‎ )( 
حديث‎ )1١7147/( ومسلم‎ . ) 08758١ حديث‎ ) ١960/٠١ ( الحرير للرجال صحيح البخاري مع الفتح‎ 
ظ‎ . ) ١١848 / وابن ماجه ( ؟‎ . )77١/ 5 ( وسئن أبي داود‎ . )٠١59 (١ 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في ستر الكعبة بالحرير ( لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في 
التزيّن ) معناه أنه لم يحرم على الرجل أن ثر ين بالحرير غَيِرهِء مثل الكعبة ونحوهاء وإنما حرم عليه أن يأْبسه بنفسه . 
والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج ” ق 9ذا/أ). 


(5) زيادة من ( ب ) . 


: : 20/06 
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267/7 
الباب الأول 
في التولية والعزل 
( وفيه فصلات ) 
الفصل الاول 
في التولية 
الأولى : في فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين : 
والانتصافٌ للمظلومين من الظالمين من أفضل القربات » وهو من فروض الكفايات » وهو 
أفضل من الجهاد وأهحٌ [ منه ع ('؛ لأن الجهاد لطلب الزيادة » والقضاء لحفظٍِ الموجود » وقد قال 
رسول الله كته : « لَيوْمٌ واحدٌ من إمام عادلٍ أَفْضَل من عبادة ستين سنةٌ » وحَدٌ يُقَام في أرض 
والدنيا : تجب الإجابةٌ على مَنْ دُعِىَ إلى الحكم 149 » والمستحبٌ أَنْ يقول إذا دُعِيَ : سَّمْعًا وطاعة . 
الثانية : في جواز طلب القضاء والولايات : ا ظ 


وقد ورد فيه التحذيدُ مع ما ذكرناه من الفضل » فقد قال َه : « مَنْ وَلِيَ القضاءً فقد7) 
ذُبِحَ بغير سكين ) 27 : وقال لعبد الرحمن بن سمرة : ( لا تَّشألٍ الإمارة / ؛ فإنّك إِنْ أغطيتها عن 0١/ب‏ 


(١)زيادة‏ من (5). 0 (0) في (أ)١(ب) ١‏ لحقه ) . 

(”) قال ابن الصلاح : وحديث : ليوم واحد من إمام عادل ... ) قد روي من حديث أبي سعيد الخدري ( رضي 
الله عنه ) ولم أجِدٌ له إسنادًا ثابتًاء ولكن أحاديتٌ القضاء يُتَسَاهَل في أمرها . وقوله : ( أربعين خريفًا ) قد رُوِيٌّ بدله 

( أربعين يومًا ) والله تعالى أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١85‏ /]) . 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( تجب الإجابة على من دُعَِ إلى الحكم ) يعني لحاكمة خصمه ء والله أعلم ) : 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 89 )]/١‏ . (ه) في (أ)؛(ب) : « فكأما » . [ 
(5) حديث صحيح : رواه أبو داود ( 4/4 ) 18 ) كتاب ١‏ الأقضية » ( )١‏ باب في « طلب القضاء ) 
حديث ( ١/اه)‏ . ورواه الترمذي )١7()114/(‏ كتاب ( الأحكام )( ١‏ ) باب 9 ما جاء عن رسول الله يكلم في 


ظ القاضي ؛ حديث ( 170 ) . وابن ماجه ( ؟/77/4) (1) كتاب ( الأحكام » )١(‏ باب 9 ذكر القضاة ) حديث - 


7 الل سس التقضاء / أحوال من يطلب القضاء 


مسألةٍ وُكلْتٌ إليهاء وإِنْ أغطيتها من غير مسألةٍ أُعِنْتَ عليها) () . وقال عمر ( رضي الله عنه ) : 
ما من أمير ولا والٍ إلا ويُؤتى يَْمَ القيامةٍ مَعْلولة يَدَاهِ إلى عُدُقِه أطلقه عَذْلُه أو أَوْبقّه جَؤْوه » 29 . 


وإنما هذه التحذيرات ؛ لأن [ هذه 7" الولاية تستخرج من النفس خفايا الخبث حتى يميل 
على العدوّ وينتقم منه » وينظر للصديق » ويتبع الأغراض » وقد يَظْنٌّ بنفسه التقوى فإذا ولي 
تَغْيْرَ » فنقول : للطالب أربعة أحوال : ظ 

انعد افا أن كر عنن» ,أن لا بوه قير ان بقاع :1ك فرق عليه وان 3 
خاملا فعليه أن يُشْهِرَ نفسه عند الإمام حتى يُوَلَى . ثم إن كان يبخاف على نفسه الخيانةوالمئِلَ لم 
يكن هذا عذرًاء بل عليه أن يُُجاهد نفسه » ويلازم سَمْتٌ التقوى » فإِنْ تَوَلَى وال عَصَى » وإن 
امتنع من القبول - حََوْهًا من الميل - عَصَّى » وهو متردد بين إحدى مَغغصيتين لامحالة . 

( الثانية ) : أن يكون في الناحية مَنْ هو أصلح منه؛ ففي انعقادٍ إمامةٍ المفضولٍ خلافٌ © . 


(7:4). ورواه أحمد في مسنده (70/7) حديث (40 )/١‏ جميعًا من طرق عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) 

مرفوعًا . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ( ؟/8”) . 

وقال ابن الصلاح : 9 ومعني الحديث - والله أعلم - فقد ذبح ولكن من حيث المعنى لا من حيث الصورة ؛ وذلك 

لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد ء وعذاب الآخرة إن فسد ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١85‏ 

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 17/1 ) كما في الفتح (48 ) كتاب ١‏ الأحكام ) ( ه) باب و من لم 

يسأل الإمارة أعانه الله عليها ؛ حديث )/١47(‏ ورواه مسلم )١457/(‏ ( 8م) كتاب ١‏ الإمارة ) (*) باب 

١‏ النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ) حديث (1161) . وأبوداود (/747) حديث »)١555(‏ والترمذي 

(90/4) حديث .)١١59(‏ ظ [ 

(؟) قال ابن الصلاح : « ما ذكره من قول عمر ( رضي الله عنه ) موقوقًا » قد جاء نحؤه مرفوعًا » والله أعلم » . 

مشكل الوسيط ( ج؟ ق 89١/ب).‏ 2 
قلت : هذا الحديث المرفوع الذي أشار إليه ابن الصلاح رواه أحمد في مسنده ( 777/0) حديث ( ٠‏ 000 

بأسناده عن عبادة بن الصامت مرفوعًا ورواه أيضًا في ( 74/0 ) حديث 1 ل 

( رضي الله عنه ) مرفوعًا أيضًا . ومعني ( أَؤْبقّه ) أي : أهلكه . 

(؟) زيادة من (أ) 2( ب). ظ 

(4) والأصح انعقاد إمامة المفضول في وجود الفاضل ؛ لأن تلك الزيادة التي في الفاضل نخارجة عن شرط الإمامة . 

انظر الروضة )97/١١١‏ . 


2 
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5 


ن مَتَعْناء ففي انعقَادٍ قضاء المفضول وتوليته خلافٌ » والأصحُ أنه ينعقد ؛ لأَنَّ ما يفوت من مَرِيّة 
مامة لاجَبِرَ لها ء ونتقصانٌ القاضي يَمُه (" تَظَرْ الإمام من ورائه فإن قلنا: لا ينعقد» حر 
القبول » وححدِمَ على الإمام التوليةٌ . فإن قلنا : ينعقد » جاز للمفضول القبول إن ولي بغير ظ 
لة وأؤلى أن لا يَقبل . وأما الطلبُ فمكروةٌ ولا يتتهي إلى التحريم » وقيل : إنه يحرم . وهذا . 
في الوائق بنفسه الذي اختبر وَرَعَها وتقواهاء فإن كان معه استشعار خيانة قوم الطلبُ . 
( الثالثة ) : أن يكون في البلد من هو دونه » فإن قلنا : لا تنعقد ولايةٌ المفضول » التحق 
بالصورة الأولى . وإن قلنا : تنعقد » جاز القبولٌ بل هو الأولى © لتحصيل تلك المزية 
للمسسلمين . وأما الطلب فهو جائرٌ. وإن قُلدِ بغير سؤالٍ » فهل يلزمه القبول ؟ فيه وجهان » ولكن 
هذا إذا كان وائمًا بنفسه » فإن كان خائقًا » فهذا لايوازيه مزيّة الفضيلة © » فليمتنع . 

( الرابعة ) : أن يكون في الناحية مثلّه » فالقبول جائرٌ . ون وُلَْ بغير سؤالٍ فلا يجب القبول 
على الأظهر ؛ لأنه غير متعٌ » لكن الأولى القبول ؛ لأ أناه من غير مسأل » با عليه اما 
لطب فيحتمل أن كه ؛ للخطرء ويحتمل أن يُشتحب ؛ للفضيلة » وكل هذا إذا لم يَف 
على نفسه , فإن خاف خوفا ظاهرًا » فعليه الحذر . ظ 


- 


2 


وإن كان لا يستشعر مَِلا » ولكنه لم يجوب نفسه في الولايات : فإنُ كانت له حاجة 
لطلب رزق وكفاية » فلا تُطلق له الكراهيةٌبالتوشّم مع امحاجة » فله الطلب » وإن لم تكن حاجٌ 


َيْكرَه له الطلبُ بمجرد هذا الاستشعار ولا ينتهى إلى التحريم . 
المسألة الثالثة : في صفات القضاة . ولا بد أن يكون حدرّاء ذكرًا مفتيًا بصيرًاء إِذْ لا ولاية 
للعبدا ولا للمرأة » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجوز تولية المرأة فيما لها فيه شهادةٌ 9 . 


. ) ب) : ( يجبرها ) . (0) في (أ) 2( ب):«أولى‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ مرتبة الفضيلة ) . 0 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز أن تتولى المرأةٌ القضاء مطلقاء ولايصح قضاؤهاء سواء كان ذلك في الحقوق » 
أم الأموال » أم في الحدود والقصاص وغير ذلك . وهذا مذهب الالكية والحنابلة . انظر الوجيز )7797/١(‏ . 
الروضة 15/1١١‏ ) . المنهاج ص ( ١58‏ ) . حلية العلماء ١1١7/8(‏ ) . القوانين الفقهية ص ( ١55‏ ) . حاشية 
الدسوقي )١١5/4(‏ . الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 187/4 ) . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (/ 55 


سي ا هل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره للقضاء ؟ 


وقولنا : ( مفتي ) 277 » أردنا امجتهدَ الذي تُقبل فتواه » ويخرج عنه الصبيئ والفاسقٌ ؛ إذ لا 
تقبل فتواهما”'2 نعم » الفاسق مُمَتِ مُفْتِ ”7 في حقّ نفسه حتي لا يجوز له تقليدُ غيره » ولكن لا يُولّق 
بفتواه . وتغني بامجتهد : المتمكن مِنْ دَرَكِ أحكام الشرع استقلالا من غير تقليد غيره . 
حر د ل 3-0 
قلده كاقد امه ليت دهف فس نج دزتقليد اميت( “وهو 8 -جوّزله 


000 
ومذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا يجوز تَؤليةٌ المرأٍ القضاء » فإن تولّث َي مولي لهاء وصَحٌ قضاؤها 
فيما تصحٌ فيه شهادتها كالأموال ؛ ولايصحٌ قضاوها في الدماء والحدود وكلّ ما لاتُقْبل شهادثّها فيه . انظر رءوس 
المسائل (287 ) . بدائع الصنائع للكاساني (7/؟) . شرح فتح القدير (7917/7) . رد امحتار ( 440/0 ) . ملتقى 

الأبحر (؟/75) . ظ 
(0)في رأ (رب): «دمقتهاع.  )١(‏ في ( ب ) : ١‏ فتوآه ) . 
(0) في الأصل : ١‏ مفتي 6 والصواب حذف الياء هنا 
(4) في (أ)؛(ب): 9علم الأصول» . وانظر تفصيل ذلك في المستصفى -0./١(‏ 007 . المنخول ص ( 47 : 
4 . روضة الطالبين ١45/1١١‏ 41 ) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص ( 7*7 ) 
(5) في (أ)ء( ب): ( يبلغ ) . (5) زيادة من (])؛(ب) . 
0) وانظر الروضة 19/١١١‏ ) ففيها مزيدٌ إيضاح لهذا الأمر . ظ 

وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( أما من بلغ مبلع الاجتهاد في مذهب إمام لا في أصل الشرع ... إلى قوله : ( فمن 
جوز تقليد الميت » جوز له الفتوى) هذا كلام مشكل » وهو مبني على ماذكرثُه في كتاب ١‏ الفتوى » من تأليفي من 
أن المقلّد لا يقتي » وأنه لا يكون مُفتًا بما يذكره من مذهب إمامه ؛ لأن فتوى المفتي قوله » وهذا قول إمامه لا قوله . 
ومن يُعَدّ من المفتين - من الفقهاء المقلدين - فليسوا في الحقيقة من المفتين » ولكن لما قاموا عند الضرورة مقامَ 
نجتهدين من المفتين وأفكتهم » عُدُوا من المفتين . وأما المجتهدٌُ في مذهب إمام » فقد ألحقه اجتهادٌه ذلك يإمامه في 
جواز الفتوى » ومقَلّدُه مُقَلُدٌ الإمامه . فإن جوُرْنا تقليدَ الميت - وهو الصحيح الذي عليه العمل - جازت فتياه . 
ومن لا يجوز تقليدَ الميت » لم يُجَوّرْ فتياه ؛ لأنها قول إمامه الميت الذي بطل - بموته - تَقْليدُه » وهكذا مَنْ َل 
ذلك تقليدًا لهذا الحرئع ؛ لصدور صورة الفتيا منه دون الميت » لم ,ُ يُجَوَرْه ؛ لأن ذلك قولُ إمامه لا قوله » فهو كالمقلّد 
المحض كما سبق » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج+؟ ق 85١/ب» )]/١1١0‏ . 
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الفتوىء ومع هذافلاتجوزتوليئهمع القدرةعلى مجتهد مستقل ال 0 ل بحب تقديمّه على 
اجاهل والذي لم يتلغ مبلغ الاجتهاد في المذهب . 


وينبغي أن يُغتبر مع هذه الخصال : الكفاءة اللائقة 5 بالقضاء 99 : فمجرة العلم لا يكفي 


لهذه الأمور . 


وفي تولة لأ لذي لان لكاب وجهان » أصحهم لجاز إذ كان ب أي 0 


العَمى فيمنع القضاءً ؛ لأنه لا مير بين الخصوم والشهود . 


ثم هذه الشروط أطلقها أصحابئاء وقد تعذّر في عصرنا ؛ لأن مصتر الولايات / خخالٍ عن هه /] 
الصفات » وقد حلا العصر أيضا عن المجتهد المستقل » والوجة القع بتتفيذ قضاء ئ 
السلطانُ ذو الشوكة ؛ كيلا تتعطلَ مصالح الخلق » فإنا ننفذ قضاء أهل البغي للحاجة » 
ماب ا ام ىا سا ور 


بعد أن ولاه فلابنٌ من تنفيذ أحكامه ؛ للضرورة © 


المسألة الرابعة : في الاستخلاف © . الأَولَى 97 بالإمام أن اصرح بالإدن فيه . فِإِنْ نَهَى 


 ءاضقلا قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( تعتبر الكفاءة اللائقة بالقضاء ) هذه الكفاءة هي النهضة والقيامُ بعمل‎ )١( 
.)أ/١1١ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

(0) في (أ) (٠‏ ب) : 9 يُوَيه ) . 

(5) قال ابن الصلاح :وما ذكره من تقيد أحكام الفاسق أو ااهل إذا ولاه السلطان للضرورة ( كما نقذ قضا؛ 
أهل البغي للحاجة ) هو بخلاف ما قاله غيدُه» فإن المنقول في 9 تعليق ) القاضي حسين وغيره أنه لا تنفذ أحكامُه ون 
ولاه الإمامُ. وما احتج به من قضاء أهل البغي ففي ١‏ التهذيب » وغيره أنهم إذا ولؤا قاضيًا غير عدل لم تنفذ 
أحكامه . نعم , ماذكره تَوّجَهُ هُ ياجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام مَن وَلَوَاء غَير أنه يُورَدُ عليه ما 


إذا وى السلطاٌ قاضيًا كافرًا فإنه لا تنفذ أحكامٌه مع وجود الضرورة » وإن | رتكب وطرّد فقد أَبْعَدَء والله أعلم » . 


مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١‏ ١/أ)‏ . 


(4) أي في استخلاف القاضي من يساعده في القضاء . قال في الروضة )1١8/١١(‏ : 9 يُشتحب للإمام أن يأذن 


للقاضي في الاستخلاف 6. 


(0) في (أ)»( ب) ١:‏ وأولى » . 
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امتنع » وإن أطلق » فثلائة أوجه (0) : 
2003 أحدها: أنه يمتنع ؛ لأنه لم يُمَوَضُ إليه » وولايةٌ القضاء عند الشافعى ( رضى الله عنه ) 
تتجرٌا » حتي لو فوض إليه قضاءً الرجال دون النساء» أو قضاءَ الأموال دون النفوس ء أو استثنى 
شخصًا واحدًا عن ولايته : نفذ عندنا» خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) فكذلك إذا لم يفوض 
إليه الاستخلاف 20 , 
والثاني : أن المطلق يُتَرّل على المعتاد » (” فيجوز له الاستخلاف ") 
والثالث. : أنه إن انَسَعَتٌ خعطةٌ الولاية » بحيث لا يَفُدر على القيام بنفسه جاز» وإلا فلا . 
ونُشترط صفاتٌ القضاة في النائب إلا إذا لم يفوّض إليه إلا تعيين الشهود أو التزكية » فإنه لا 
يُشترط من العلم إلا ما يليق به . وقال الشيخ أبو محمد : نائبُ القاضي في القرى إذا لم يفوض 
إليه إمضاء الحكم 9 بل سماع البينة وتَقْلها » فلا يُسّترط منصث الاجتهاد . بل العلغ اللائق 
11-9 1 1 1 111111111 
يجوز توليةٌ المقلّد للضرورة » بل اعتقاد المملّد في حقه كالاجتهاد في حقٌ امجتهد ؛ فإنْ شَرَطَ 
حنفيٌ على نائبه [ الشافعي ] © الحكم بمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) جاز له الحكمٌ في كل 
مسألة توافق ”2 فيها المذهبان . وما فيه خلاف لا يحكم فيه أَضْلًا لا بمذهب أبى حنيفة ( رحمه 


(1) قال في الروضة )١118/١١(‏ : 3 إن أمكنه القيامُ بما تولاه - كقضاء بلدة صغيرة - فليس له الاستخلاف على 
الأصح » وإن لم يمكنه - كقضاء بلدتين أوبلد كبير - فله الاستخلافٌ في القدر الزائد على ما يمْكنه وليس له 
الاستخلاف في الممكن على الأصح 1 

)١(‏ انظر رد ا محتار( 4١5/5‏ ) وفيه أن القضاء يقبل التقييد والتعليق » وذلك كقول الإمام للقاضي : إذا وصلت إلى 
بلدة كذا فأنت قاضيهاء وكقوله : جعلتك قاضيا في رأس الشهر» ويقبل أيضًا الاستثناء كقوله : جعلتك قاضيّاإلا 
في قضية فلان ‏ أو لا تنظر في قضية كذا . وهذا يخالف ماذ كره الإمام الغزالى عن أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

09*) قوله : فيجوز له الاستخلاف » ساقط من (أ)» (ب) . 

(5) في (أ)(ب) ١:‏ الأحكام ) , 


(ه) زيادة من (أ)»١ب).‏ . (7) في ( ب ) : ١‏ يتوافق ) . 


صف مَنْ يجوز تحكيمه | 77ب ل 293/7 


الله ) ؛ فإنه لاف اعتقاده » ولابمذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) فإنه لم يُقَوْضُ إليه © . ظ 
المسألة الخامسة : إذا نَصَب في بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدُهما دون الآخر: لم 
يجز ؛ لأَنَّ الاختلافٌ يكثر في الاجتهاد » فيؤدي إلى بقاء الخصومات ناشعة . ولو خصص ص كل 
ع يد : جاز» كما ياد في بغداد » وإنْ أثبت لكل واحدٍ الاستقلالٌ ني 
أحدهما : لا ؛ إذ يتنازع الخصمان فى اختيار أحدهما » وكذلك فى إجابة داعيهما 
بخلااف داعى الإمام والقاضى أو خليفته "2 » فإنَّ داعي الأصل يُقَدَّمْ » وكذلك من اختاره . 
والثاني : أنه يجوز » ويحكم عند النزاع بالقرعة في التقديم © . 
المسألة السادسة : في التحكيم 1 
إذا حكم رجلان رجلا ©» اختصما في مال » هل يُتَقْذْ حكمه عليهما ؟ فيه قولان ؛ 
والنكحاح مرتبٌ على المال » وأولى بأنْ لا ينفذ والعقوباتٌ مرتبةٌ على النكاح وأولى بأن لا تنفذ» ثم 
اختلف في محل القولين » قيل : إنه | إذا لم يكن في البلد قاضٍ » فإن كان لم يج . وقيل : إن لم 


(1) قال ابن الصلاح : ؛ ما ذكره فيما إذا وَلى حنفيئ شافعيًا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه 
( يجوز له الحكمٌ بما يتوافق فيه المذهبان ) يُشّعر بصحة هذه التولية » والمقطوعٌ به في « المهذب » » وه التهذيب » أن 
التولّية باطلةٌ » والخنلاف في ذلك مُتّجَةٌ من حيث إنه من قبل العقد الذي لا عِوَضّ فيه المقترن بالشرط الفاسد» وعن 
القاضي حسين أنه أْتتى بصحة التولية مع إفساد الشرط ؛ فيقضي بجميع مذهبه » . المشكل ( ج١‏ ق ١1٠١‏ /أ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( داعي الإمام والقاضي أو خليفته ) معناه الإمام والقاضي أو القاضي وخليفته . 
وقوله : (داعي الأصل يُقَدم ) رأيُّ رآه شيحُه» وكلامٌ غيره مطلقٌ ؛ والظاهرٌأنَ الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين ؛ 
لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذٍ حكمه ء ولا تأثير لكونه أصلا فيما نحن فيه » والله أعلم » مشكل 
الوسيط (ح ؟ ق ١5١/ب).‏ 

() قال في الروضة (١1/1؟1)‏ في هذه المسألة : ٠‏ وأصحهما الجواز كالوكيلين والوصيين . فعلى هذا ء لو تنازع 
المخصامان في إجابة داعي التقاضيين يجاب عَنْ سبق داعيه . فإن جاءوا معَا أَقْرِعَ . وإن تنازعا في اختيار القاضيين» 
فقد أطلق الغزالي أنه يُفْرع » وقال الماوردي : القولٌ قولٌ الطالب دون المطلوب . فإن تساويا ء حَضّرًا عند أقرب 
القاضبين إليهما » فإن استويا في القرب فالأصحُ أنه يُفْرع » . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ فإذا حكم رجلا رجلان » . 


7آا ‏ سللل سبل صصفة هن يجوز تحكيمه 


يكن فهو جائدٌ » وإن كان فقولان , وقل بطرد القولين مطلقا ء والأصخ : انغ بكل حال 7" , 
وقد ذكرنا توجيه ذلك في مسألة مفردة التمس (© بعضٌ الفقهاء بالشام . 

التفريع :إن جَوَرْنا ذلك ؛ يكن الحكمٌ على صفة مُجَورُ للقاضي توليّه » ثم لا ينفذ إلا 
على مَنْ رَضِيَ . فلو تعلّق بثالث - كما إذا كان في قَثْل الخطأ - لم يَضْرِبَ الدَّيَةَ على العاقلة إذا 
لم يَْضّوًا بحكمه » وفيه وجه : أنَّ رضا القاتل كاف فيه ؛ لأنهم عله » وهو بعيد ؛ لأن إقرار 
القاتل لا يُلْزمه ؛افكيق لرمه رضاة ]1 والمذهب أنه لاتخى © في الامتتيفاء بل لين 
إليه 9 إلا الإثبات » وفيه وجه . 

ولأظلك أنه متو من امعتفاء العقونات ؛ لأله كوم أزهة َه الولاية . 


تُم للمحكم أَنْ يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم » وبعده فلا ينفع . وإن لم يُجَدَدْ رضًا 
بعد الحكم © » فهل يلّزم بمجرد الرضا السابق ؟ ذكر العراقيون وجهين . 


(1) قال في الروضة :)١١7/١١(‏ هل يجوز أن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ؟ وهل لحكمه يبنهما اعتبارٌ؟ 
قولان : أظهرهما - عند الجمهور - نعم » وخخالفهم الإمام الغزالي فَرَجح المدع ... ولا يجزىء في حدود الله تعالى 
على المذهب ؛ إذ ليس لها طالب معين ) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ التمسها » . 

5) في (5)(ب) دوهي انوس ويس لس زان وفيس ا<د باصن 

(5) في (أ)ء(ب) : 9 له ) . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم » وبعده لا ينفع ووال اميد ظ 
رضًا بعد الحكم ) ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع » وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ 
منه مع تجديد الرضا به » فاغلّمْ ذلك » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5١/أ) ٠‏ 
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الفصل الثاني 

في العَزْلٍِ وخكيه 
وفيه خمس مسائل : ظ 
الأولى : في الانعزال . ويئعزل بكل صفةٍ لو قارنت التولية لامتنع » كالعمى والجنون 
والنسيان . أما الفسق » فالإمام الأعظم لا يَُعزل بطرآنه ؛ إذ فيه خط ء ويَجكُ ذلك فسادًا . أما 
القاضي إذا فسق وَبحَبتٍ 20 على الإمام عَرْلّهِ » وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله » وقال بع 
الأصوليين : / لا يَعزل إلا أن يُغزل . 
فرع : لو بج مو وعد بو لوو ا اق 
كالوكالة ؛ لأنّ القضاءً أيضًا جائر ؛ إذ للقاضي أن > يتغزل نفسّه 
11ازذظ0ظص 
لم يظهر سببٌ فعرّله من هو أفضل : نفذ . وإن عزله بمن هو دونه لم يَنْقُذْ على الأظهر . وإِنْ عزله 
بمثله فوجهان » واختار الإمامٌ نُُودَ عزله بكلّ حال ؛ إذ ربما يرى مَنْ هو دونه أصلح لهم منه» نعم 
عليه [ فيما ] 29 بينه وبين الله تعالى أنْ لا يَعزل إلا لمصلحة المسلمين » فإِنْ خالفٌ المصلحة 
ابر ا يي سي ا 
أحدهما : أنه على قولين 29 كالوكيل . 
والثاني : القطع بِأنّه لاينعزل ؛ لأ فيه من الضرر ©) . 


موري ا 


4ب 


)0١(‏ في (أ) (١‏ ب) ١:‏ توجّه). 

. زيادة من (أ)‎ )١١ 

() في ( ب) : « القولين» .. 

(؛) والمذهب على هذا القول وهو أنه لاينعزل قبل بلوغ الخبر إليه ؛ لِعظم الضرر في نققض أقضيته . انظر 
الروضة « مفاسلف ٠‏ التهاج ص )1١45(‏ التي ليشا .)٠‏ 


7-----_______._201 حب أحكام عزل القاضي 


أما إذا كتب : إذا قرأتَ كتابى [ هذا ] 227 فينعزل (" عند القراءة » وكذلك إذا ”2 قرىء 
عليه بخلاف الطلاق ؛ فإن ذلك ينبنى على اللفظ » وهذا ينبنى على المقصود » ولا يتقتصد الإمامُ 
الجادٌ فى العزل قراءتّه بنفسه » وفيه وجه : أنَّ هذا كالطلاق . 
الثالثة : إذاانعزل الإمام لم ينعزل القضاة ‏ وكذا إذا مات ؛! ذ يَغظم الصَّرَدُ في حُلُوٌ الحيطة 
ا . ولوانعزل القاضي بعزلٍ أوموتٍ أوغيره انعزلٌ كل مَنْ فَوْضٌ إليه شغلا معيئًا» كمن 
يصعى يُضغِي إلى شهادة معينة . وأما خليفئه ونوايه في القرى وقيمُ الأطفال » ففي انعزالهم ثلاثة أوجد : 
أحدها الوب مره ال بو لاني ابر ار 


الثاني : ينعزلون كما ينعزل الوكيل . 
والثالث :أنهإناستخلف بالإذنالصريح9»: لمينعزلواء وإناستقلٌبالاستخلاف:انعزلوا(”"». 

الرابعة : إذا قال القاضي بعد العزل : « كنت قضيتٌ لفلانٍ » لم يُقْجل قولّه كالوكيل بعد 
العزل ”© » ويُقُجل بمجرد قوله قبل العزل وإن لم تكن بينة وإن قَضَّئْنا بأنه لا يحكم بمجردٍ عليه : 
وهذا متفقٌ عليه ؛ لأنه أهل الإنشاء في ا حال . 

ولو شهد عدلان بعد العزل على قضائه : ث مت . وان كان هو أحَدَ العدلين وقال : «أشهد 

ايب وو اسه 

أحدهما : تُقبل كما تُقبل شهادة المرضعة كذلك " . 


. انعزل ؛‎ ١ : زيادة من (أ) 2( ب) . (0) في (أ)‎ )١( 

5 في (أ)(ب): ( إن ). 

(4) يعني إن استخلّف القاضي بالإذن الصريح من الإمام الأعظم . 

(ه) وهذا الوجه هو الأأصح كما في الروضة( ١57/١١‏ ) وفيها زيادة تفصيل . وانظر المنهاج ص )١44(‏ . والغاية 
ظ القتصوى )٠٠١8/1١(‏ ظ 
(7) يعني لم يقبل قوله إلا يِبَيئَةٍ . 

سياس سرس سسيب 0 
فغلّها . وانظر المنهاج ص ( ١454‏ ) . والغاية القصوى ( 8/1١‏ . 


فلا 


والثاني : لا ؛ لأنّ نسبة القضاءٍ إليه ظاهدٌ » فكأنّه صَدّح به . 


الخامسة : من اذّعى على قاض معزول » أنه أَحَذْ منه رشوةً » حمله إلى القاضي المنصوب 


فصل بينهما الخصومة بطريقها . 


وإ اذّعى أنه أخذ مني المال بشهادة عبدين ١‏ أو مُعْلئَنَ بالفسق فكذلك . وإن ادعى مجرد 


ات نا إذا أقة على نفسه 
بذلك » هل يغرم ؟ أم ي: يختص الغرم بالشهود ؟ . 


لو حا َب الصارفٌ الأمناء 07 » فالعى واحدٌ منهم أنه أذ منه أجرة ها لهالمعزول ؛ 
لتصديق المعزول » ولكن الزائد على أجرة المثل يُسْكَردٌ . وهل ُصدق هينه (؟) في قدر أجرة 


المثل ؟ فيه وجهان : 


010( 
إفة 


أحدهما © : لا؛ لأنه مُدّع . 


والثاني نهم ؛ لأ الظاهر أن لابعمل مجان ء وقد انت تت منافِعٌه » فلابد من عِوَضٍ . 


يعنى كم له بشهادة العبدين » أو المعلِئينٌ بالفسق » وشهادة هؤلاء غيذ مقبولة . 
قال في الروضة في هذه المسألة : « بل اتفق الأصحاب على أن دعواه مسموعة , ويَتُه محكومٌ بها . ولكن هل 


يحضر المعزول بمجرد دعواه ؟ وجهان أمحينا: : نعم ؛ ؟ كغيره . والثاني : لا يحضره إلا بيينة تقوم ما َذّعيه » أو 


على إقرار المعزول بما يدعيه ؛ لأن الظاهر جريانٌ أحكايه على الصواب , فيكفي هذا الظاهر حتى تقوم يَينة . 
بخلافه ) . الروضة (١١/9؟1١٠7١).‏ 


(59) يعني 


0 


الأمناء الذين كانوا يعملون مع القاضي المعزول . 
في (أ) 6( ب ): ( بيمينه ) . (0) في (أ)٠(ب): ١‏ الآول؛. 
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الباب الثانى 
في 


جامع آداب القضاء 
ظ ( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
فى اداب متفرقة 
وهي عشرة : 
الأول : أن مَنْ قَبلَ الولاية في الحضرة » فَلُيقدم إلى البلد مَنْ يُشِيع ولايته . فإن انصرف 


على الفور» وقَدِم فجأةٌ ولم يَسْتَفِضُ (2 فادَّعى أنه قاض .» فلهم الامتناحٌ من الطاعة إِنْ لم يكن 
معه كتابٌ . وإن كان معه كتابٌ من غير استفاضة ولا شهادة عَذّلِين » ففيه وجهان 227 : 


حيية 52 اعتمادٌ الكتاب مع مايل الصدق ويُعْدٍ الجرأة على التلبيس في 
مثل هذا على السلطان .00 

والثاني : أن ابتداءً الأمور العظيمة لا بُدٌّ من الاحتياط فيها ؟» ؛ فلا بد مِنْ عدلين يُحْبرَانِ 

عن التولية وإن لم تكن على صيغة الشهادة ؛ فإنّه ليس لذلك خصمٌ معينٌ حتي تقام عليه , ولانّمٌ 

| قاض آخد تثبت عنده . وإن ظهرت مخايلٌ الخيانة » فلا حرج على الناس في التوقٍّ أضلًا .. 

الأدب الثاني : أنه كما قدم [ فينبغي أن ] © لا يشتغل بشيء حتي يُفَتشُ عن احبوسين . 


(1) أي ولم يشتفض أَمْدُ توليه عند الناس . 
(؟) والمذهب أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد الكتابة بغير استفاضة ولا إشهاد . انطر الروضة 1/١١١‏ 171) » 


والمنهاج ص ( ١145‏ ) . 
(5) في ( ب) : « الأول » . (5) في الاصل : « فيه » والمثبت من (أ)» (ب) . 


(5) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 


داب القنضاء / أن .رقع فى تريس معاي بست 299/7 


فمل كان محبوسًا ظللماء أ في تعزير » أطلقه «©. ومن َم بأنه محبوسٌ بحق وده إلى الحبس . 
فإن لم يعترف سأله عن خصمه / فإنْ ذَّكرَ خصمًا حاضواء أحضره فطالبه بابتداء الخصومة » 54/أ 
فإنْ أقام الحجة على أن القاضي الأول حكم عليه رده إلى الحبس » وإلا حَلّاه حتى يستأنف 
الخصومة . فإن قال امحبوس : محبشتٌ ظلءما قال بعضهم : يُحَلَى ؛ فإنَإمساكه من غير حجةٍ لا 
جه له ا ا ا و . وقال الأكثرون : لابد أن يحضر 
شن أزلاء ويُشأل () . فإن لم يَظهر له خصم أطليق . فإن قال : لا أذْري لِمَ حبست » 
قادى عليه إلى حدٌ الإشاعة , فإن لم تظهر له + خصمٌ أَطْلِق » وفي مدة الإشاعة لا يُحْس 
ولا يُخَلّى بل يُراقب . وهل يُطالب بكفيل ببدنه ؟ فيه وجهان ؛ والأكثرون على أنه لا 
يَأْزمه ذلك . فإن ذكر خصمًا غائبًا » وقال : ؛ أنا مظلومٌ » فمنهم من قطع بأنه يُحَلَّى » 
ومنهم مَنْ ذكر وجهين : 


أحدهما : أنه يكتب إلى خصمه حتى يجتهد في التعجيل ويحضر» فإن تخلّف أطلِق . 
والثاني : أنه يُطلق ؛ لأن انتظار الغائبف ب يطول ببخلاف الحاضر . 


م ينبغي أن ادر بعد افراغ من اوسن إلى النظر في أموال الأنام 9 » والأوصياء » 
ومُحاسبتهم ء فإنها وقائعٌ لارافع لها إليه . فإن وقعت7*) حادثة نه في أثناء ذلك » ولم يتفرع لفضيها 
مع شغل الأوصياء » استحُلّف مَنْ يقوم بأحد المهمَينٌ » والغرضٌ مبادرةٌ هذه الأمور . 

الأدب الثالث : أن يتروى بعدذلك في ترتيب الكتّاب والمزكين والمترجمِينٌ . أما الكاتبُ » 


(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( فمن كان محبوسًا بظلم » أو في تعزير أطلقه ) هو محمول على ما إذا كان فيما 

مضى في حبسه كفايةٌ في تعزيره » والله تعالى أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .))]0١‏ 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( فإن لم يعترف سأله عن خصمه , فإن ذكر خصمًا » حاضرًا أحضره .. 

ثم قال : فإن قال : بشت ظلمًا » قال بعضهم : يُخَلَى . وقال الأكثرون : لا بد من أن يحضر خصمه ) ظ 
َأَوْهَ بهذا أنهما مسألتان » والخلافٌ في الثانية دون الأولى وليس كذلك قطعًا » وكان ينبغي أن يُقَدّم ذكر 

الخلافي من الأول » ولا يُكرر صورةٌ واحدة يعبارتين ع وعيارةٌ ٠‏ النهاية » و 9 البسيط © ساللمة عن هذا 

الويهام ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( جاق ١5١‏ /أ) . ظ 

م) في (أ)» (ب) : و الأطفال » . (5) في ()»( ب ) : 9 رفعت » . 


7 .لل داب القضاء / اشتراك العدد في الشاهد والمزكي والمترجم والمقوم 
١‏ م ام 3 9 8 ٠‏ 
وأما المترجم فلا بد أيضًا من عددهم . وأما المشمع - وهو الذي يُشمع القاضي الْأصَعْ - 
ففى اشتراط العددٍ ثلاثةٌ أوجه : 
أحدها: أنه يُشترط كالمترجمء فإنه ينقل عي اللفظ , كما أنَّ ذلك ينل معنى اللفظ 3" . 
والثاني : لا ؛ لأن المشيع لو عَيرَ» عرق الخصمان والحاضرون بخلاف الترجمة . 
والثالث أنَّ العددّ لا يُسْترط إلا أن يكونَ الخصمان أَصَكْينُ » إن القومَ قد قد يَعُفُلون عن 
تغييره ("© » والخصمٌ هو الذي يغتني به . ظ 
التفريع 2 : إن لم تُشْترط العدد 29 » فلا نَوَعَى لفظ « الشهادة ) . 
وهل تشْترط الحريةٌ ؟ فيه حلاف كما في شهادة رؤية الهلال لرمضان © والصحيحٌُ أنه 
يُشلك به مَسْلَكَ الرواية" . وإن شط العددٌ» ففي لفظ « الشهادة ) وجهان 7 . وعلى الجملة : 
ليست هذه شهادةً محققة » ولكن لايتئعد الاستظهار فيها بالعدد واللفظ . 


وقد حصل أنَّ العدد شرط في الشاهد وامرّكي والمترجم والمقّوّم » ولا يُشُترط في القائف (” 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )185/1١(‏ و المنهاج ص )١145(‏ . 

(5) في ( ب ) : ( تعبيره ) ٠.‏ 

5) في (أ)(ب): ١٠فرع).‏ 

(4) يعني إن لم نشترط العدد في المشمع . 

ظ (ه) والأصح اشتراط الحرية كما في الروضة ( ١15/1١‏ ) والمنهاج ص )١44(‏ . 

(7) وخالفه الرافعي والنووي كما في الروضة .)171/1١١١(‏ ظ 

(0) يعني فيقول المسمع للقاضي أو للأصم : أشهد أنه يقول كذا . 

(8) القائف : اسم فاعل من : قاف الرجلٌ الأثر قًَْا وقِياقة» أي : تبه » والجمتٌ : قافة وهف ويُطلق على من يتتبع 
لأثَرِ والمقصودٌ به هنا الذي يَغرف النسب - بفراسته ونظره - إلى أعضاء المولود والوالد . انظر : مختار الصحاح 

. معجم لغة الفقهاء ص (*ه*)‎ . )١٠١5( ص (3ده) . القاموس المحيط ص‎ ٠ 


أداب القضاء / تهيئة مجلس القاضي 3201/7 


للخبر ('» وهل يُشْترط في الخارص ” والقاسم 29 ؛ والمشيع ؟ فيه وجهان . 

ثم إن ن (4) ي شرطنا العدد في المسمع © فلا بد من رجلين وإن كانت الخصومة في مال وكذا 
في الشهادة على الوكالة بالمال ؛ لأنّ المشهودّ عليه ليس بمالٍ في نفسه وإن كان إليه يقول . 
فرع : إذا طلب المُشْمِعُ أجرةً » فهي على صاحب الحقٌ أم هي من بيت المال ؟ على 
وجهين . 

الآدب الرابع نمك قاس مبنها روا كردا مَهَبّ الرياح في الصيف » وفي 
اال اص 
المسجدّ مجلسا للقضاء ؛ فإنْ فل ذلك فهو مكروةٌ وليس بمحرم . وسببُ الكراهة إفضاؤه إلى 
رفع الأصوات ودخولٍ النساء الحيض والصبيانٍ » وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا كنثٌ 


) الفرائض 0 (١؟) باب « القائف‎ ١ كتاب‎ ) 86 () 07/١5 ( يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري‎ )١( 
: بإسناده إلى عائشة » قالت : إن رسول الله َي دخل علي مسرورا َِوْقُ أسارير وجهه  فقال‎ ) 7 ١ عداية‎ 
. )!! ألم تَرَيْ أن مُجَرُرَا نظ آنهًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فققال : إنَّ هذه الأقدامَ بعصّها من بعض‎ « 

ورواه مسلم(81/5١٠)(17)‏ كتاب (الرضاع)(١١)‏ باب (العمل بالحاق القائف الولد) حديث(55؛ ا 
داود (؟/19) حديث(717١5)‏ والترمذدي(787/4) حديث .)5١79(‏ والنسائي .)١814/7(‏ وأبن ماجه(؟/1741) 
حدديث (494؟) جميعا من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) مرفوتًا . 
(؟) الخارص : اسم فاعل من ( الخْوْص »» وهو التقديرء والقول بالظن . والخارص هو الذي يقدر الأشياء وأثمانها 
بنظره وخبرته في مجاله . انظر : المصباح المنير١/58١)‏ البامرس اواج 01140 . أنيس الفقهاء ص (7١؟)‏ 
مادة (خ رص) . 

(*) القاسم : الح فافز نوز سيور لتصيره يدهلا الاق للم دوف الأ رق وواقلة قا لهافروق نيك لازن 
شنكة: هو الذي يقسم الأشياء يبن الناس . انظر لسان العرب ١ه/5570)‏ مادة ((ق سم) . 

(5) في (أ)١(‏ ب): ثم إذا ) . 

(5) قوله : « في المسمع » ساقط من (أ)» ( ب) . 

(5) كذا في النسخ ولا أدري ما هي : 


107ل بي ل سح م كيت آؤات القضاء / لا يقضي القاضي وهو غضبان 


أكره ذلك » فإقامةٌالحدود أَكرُ © ولا بأس بفصل قضية أو قضايا في أوقات متفرقة [ وقد] 9 
فعل ذلك رسول الله يِه » ولكن لم يتخده © مجلسا » وكلامٌ المزني يُشير إلى أن اتخاده 
مجلسًا لايُكره » لكنٍ الأؤلى تركه » والصحيخ الكراهيةٌ . 

فرع : ذكر الصيدلانئ وجهين في أنَّ القاضي » هل يَنَحَذْ حاجبًا وبوابًا ؟ والوجه 
أن يقال : له ذلك إِنْ كان في خلوة . ؛ و و ا ا 
ذلك » وإلا ُأينظر إلى المصلحة . نعم » ينقدح التردّدُ إن © لم يَحْشَ الزحمة من حيث 
إن فيه توققًا لصاحب الحق إلى الاستكذان » فيجوز أن ينع منه 3 مر 
ذلك ؛ لِيَسْتَعِدٌ القاضي ويترك انبساطه في البيت ويتصدّى له . 


الأدب الخامس : أن لايقضي في حال غضب وحزنٍ بي وألم مبرَح » وجوع غالب ؟إذ 
يَشوعٌ حُلْقُه فيمتدٌ غَضّمِهِ "2 ؛ قال رسول الله عكاته لايَقْضِي القَاضِي وهو عَضْبَانُ )0 . وفي 


1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في القضاء في المسجد : ( قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كنت أكره ذلك » فإقامةٌ 
الحدودٍ أكرَةُ ) إنما قال الشافعي  :‏ وأنا لإقامةٍ الحدٌ في المسجد أكرءُ » » وهذا هو الصواب والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ج؟ ق ١9١/ب).‏ ظ 

قلت : انظر قولّ الشافعيٌ هذا في الأم148/1) . مختصر المزني ص )١954(‏ . معرفة السنن والآثا ر(4 )571/١‏ . 
)١(‏ زيادة من (]) (١‏ ب) . ظ (7) في (أ)١(‏ ب): ١‏ لم يتخذ » . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ وإن جلس في الحكم » . (0) في (أ١‏ (ب): (إذا» . 

(7) في نسخة أخرى ١‏ فيحتدٌ غضبه » . ظ [ 

وقال ابن الصلاح : 9 قولّه في أنه لا يقْضي مع الحزن والألم والجوع (إذ يسوحٌ خلقّه » فيحتدٌ غضِبه . قال رسول الله 
ده : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ) تمامه أن يقول : ( وإن لم يَحْمَدٌ ضيه فيشتغل قلبُه ) فهو في معنى 
المنصوص . وهذا الحديثُ في الصحيحين من رواية أبي بكرة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١5١/ب)‏ . 
(0) الحديث رواه البخارى في صحيحه )7()١47/18(‏ كتاب ٠‏ الأحكام ) (1) باب « هل يقضي القاضي - 
أويفتي - وهوغضبان ؟) حديث »)7١58(‏ ورواه مسلم (/70()1747) كتاب (الأقضية) (7) باب 9 كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان ) حديث )١17١117(‏ . وأبوداود )١15/4(‏ حديث (ويره7) . والترمذي )07١0/7(‏ 
حديث (1774). والنسائي (47/8؟) . وابن ماجه (777/1) حديث (7717) جميعًا من طرق عن أبي بكرة 
( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 


3203/7 


معناة كل ما يمنع من التؤدة واستيفاءٍ الفكر . 


الآدب السادس : أن لايخرج حتى يجتمع علماء الفريقين9 , ليِشَاورهم / فيكو ن بْعَدَ 


من التهمة ؛ قال تعالى : ل وَسَاورْهُمْ في الْأَرِ # (""قال الحسن البصر ي) رحمهاللّه ) : ( كان عليه 


9 


جاح يي وخا 


ف ؛ فَيُحَابِى » فيكون مُؤتشيًا بقذر المسامحة . 


الأدب الثامن : إذا أساءً واحدٌ أَدَبَهِ في مجلسه بمجاوزة ححدٌ الشرع - في المخصام أو 


مشافهة الشهود بالتكذيب - رَجَرَه باللسان » فإِنْ عاد عَرّرَه وراعى التدريج فيه » فإِنْ ظهّرَ له 
شهادةٌ زور عَرَّر المرَورَ على ملا من الناس ونادّى عليه حتى لايُحمّل ا اذه 


رالآدب التاسع : أن لا يقضي لولده ولا على عدوٌه بعلمه وإن قلنا : يه يَمَضي بالعلم ٠‏ وهل 


يَقَضى بالبينة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما نعم ؛ لأنه أيه شاهدين ١‏ فليس إإيه شية بخلاف الشاهد » فإنه يقدر على الكذب . 
والثاني : وهو الأصحٌ , أنه لايَقُْضي ي ؟ إإذ إليه الاستققصائءٌ في دقائق ق أداء الشهادة » والردٌ 


ادق وريه ساق رلته كقعية: فيزن إلى الإمام فإنّ رفع إلى نائبه وحكم بهء ففيه 
وجهان يلتفتان على أنه هل ينعزل بموته ؟ فإنه إن لم ينعزل يشابه قاضيًا مُشتقلا © . 


)ع0( 


ووصئ اليم - إذا ل القضاء - ذلا يَْضي له؛ لأنه حضع في حقه كما في حي نفسه 


قال ابن الصلاح : « قوله : ( لا يعخرج حتى يجتمع علماءٌ الفريقين) لا اختصاصٌ في ذلك بالفريقين» وكأنه 


0 قال ذلك نظرًا منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها عَيِدُ الفريقين : الشافعية والحنفية » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج اق 5١١/ب).‏ 


ف 
000 
0( 


من الآية ( 155 ) من سورة ( آل عمران ) . 
رواه البيهقي في معرفة السنن والأثار (4 788/١‏ ) . 
في (أ)ء( ب ) : 9 قاضيا آخر) . 


8ب 
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وولدِه » وقال القفال : « 7 يقْضي ؛ لأنّ كل قاض فهو ولئ الأيتام » وهو الصحيخٌ . 
الأدب العاشر : ؛ أن لا يَْمَصْ ينقض قضاءً نفسه ولا قضاءً غيره بظنّ واجتهادٍ يغارب ظبّه 


الأول الضى عبر ررضي اله وا سسا وا د لوي 
بعد أَنْ سَّدَكُ في العام الأول » فَرُوجِعَ فيه » فقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي (© 


وينقض في أربعة مواضع : 
الأول : أنْ يُخَالف نَصَّ الكتاب » أو سنةٌ متواترةً (2 أو إجماعًا » وهذا ظاهر . 


الثاني : أن يخالف قياسّه واجتهاده حَبِرَ الواحدٍ الصحيح الصريح الذي لايحتمل إلا تأويلا 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( قضى عمر - رضي الله عنه - بإسققاط الأخ من الأب والأم في مسألة 
١‏ المشيكة ) بعد أن كان شرّك في العام الأول ) هكذا وقع في « النهاية » و ١‏ البسيط » وهو سَهْوٌ قطعًا » وإنما هو 
على العكس ( شرك بعد أن لم يُشَّرْك ) كذلك رواه الحافظ البيهقي في كتاب ١‏ السنن الكبير » والله أعلم» . 
مشكل الوسيط (ج١‏ قى ؟5١/أ)‏ 

قال الحموي : « قوله في باب القضاء : ( العاشر : ألا ينقض قضاءَ نفسه ولا قضاء غيره ولا اجتهاد يقارب ظبّه 
الأول . قضى عمر( رضي الله عنه ) يإسقاط الأخ من الأب والأم في مسألة المشْكة بعد أن شك في العام الأول 
فروجع فقال : ذلك على ما قضينا » وهذا على ما نقضي ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال » فإنه ذك روا أنه شك في العام الأول ثم قضى في العام الثاني بخلافه » 
وليس الأمر كذلك ؛ فإن الشيخ ذكر فِي؛كتاب الفرائض ما يخالف هذا التقل فقال : ( وقعت هذه المسألة في زمن 
عمر فأسقط الإخوةً من الأب والأم » فقال أخ الأب والأم : هَبْ أن أبانا كان حمارًاء أَلَسًْا من أم واحدة ؟! فشرك 
عمر بينهما) وهذا يدل على أنه حكم أولا ياسقاط الإخوة من الأبوين ثم رجع فشك بينهماء هذا مع أن صاحب 
الشامل عكس ما ذكره الشيخ في القضاء فقال فيه : شرك بعد أن أسقط في العام الأول مثل ما ذكره الشيخ في 
الفرائخ » [ وهذا يخالف ما ذكره الشيخ في الفرائض ] . هذا إشكال ظاهر . 

قلت : يمكن أن يجاب عنه بأن يقال : لعل ماذ كره الشيخ روايةٌ أخرى في واقعة أخرى ؛ فيكون في العام الأول 

سرك » وفي العام الثاني أسقط . ويُحْمَل ما ذكره في الفرائض على واقعةٍ أخرى » ويكون ذلك جمعًا بينهما ؛ 
وتكون واقعةٌ الفرائض آخجرًا ؛ لثلا يلزم أن يكون ذلك رجوعًا » فيلزم منه نفيئ الاستدلال بواقعة عمر في الفرائض 
وهي متفق عليها عندنا » وبه خخرج الجواب على حسب الإمكان ) ل 01 
)١(‏ في (أ)ء( ب) : ١‏ أو السنة المتواترة » . 


بيدا 7 ْو الَهُمُ عن قبوله ؛ فَيْنْمَضِ قضاءٌ الحنفيّ في مسألة خيار مجلس 7" » والعرايا » وذكاة 
الجلين » وأَخْقَ الأصحابٌ به النكاع , بلا ولغ 29 ؛ والحكم بشهادة الفاسق ق 29 » وبَئِعَ أمهات 
الأولاد وأمثاله .وقالوا : لا الي بتنزيل المتبايعين في خيار المجلس على المتقاولين» وتنزيل المرأة في 
النكاح بلا ولي على الأمّة والصغيرة ؛ فإنه جَلِئٌ البطلان . 

. الثالث : أن يُخالف القَياسّ الجلىٌّ ؛ فيُنقض قضاءٌ اضححاتت الظلاه (*) اديه بطلان 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول ثبت لكل من المتبايعين الرجوحٌ في هذا العقد ما لم كمقاء فإذا 
تفرقا من مكان العقد - ممايُعَدُ في العرف تفرقًا - ثبت البيعٌ ولزم كلا منهما . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 
ومذهب الحنفية : أن البيع يثبت ينبت بالإيجاب والقبول وتّازم كلا منهما وإن لم يتفرّقا » وهو مذهب المالكية 
أيضًا انز لول عو الى لمعه لزي عر جز ٠م‏ علي لسار 1ك مر رشح الأمام 1100 
إيثار الإنصاف ص .)”١١١(‏ ظ 
(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله فيما ينقض فيه الحكم : ( وألحق الأصحابُ به التكاع بلا ولي ) هذا ما لا ينبغي أن 
ينُب إلى الأصحاب مطلقا , فإنه حلاف ظاهر المذهب ؛ وقد ذكره في كتاب ١‏ النكاح » منسوبًا إلى بعض 
الأضحاب » وذلك هو الصواب »ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟5١/)‏ . 
م) مذهب الحنفية : أن الشاهد يجب أن يكون عدلا » لكن لو حكم القاضي بشهادة الشاهد الفاسق : صَحٌّ . 
ومذهب الشافعية : أنه لا يصحُ الحكمٌ بشهادة الفاسق . وانظر في تفصيل هذه المسألة : المبسوط 
080/1 . تحفة الفقهاء ( ؟/+55 ) . فتح القدير ( 17/ه07” » 5 ) . رد امحتار ( ه4777 » 47 ) . ملتقى 
الأبحر 84/١١‏ : ىم ) . روضة الطالبين ( .)١١5/١١‏ 
() أصحاب الظاهر : تُطلق على مدرسة فقهية ذات أصول معينة في استنباط الأحكام الشرعية . ومن ذلك 
الاعتمادٌ الكل على ظاهر القرآن والسنة » وإجماع الصحابة فقط . وهذه المدرسة تُنكر القول بالقياس والمصادّر 
الشرعية الأخرى : كالاستحسان وسدٌ الذرائع وشرع مَنْ قبلنا وغير ذلك مما اختلف في قبوله أئمةٌ المذاهب الأربعة 
المعروفة . والمقصود بالظاهر عند هذه المدرسة ما ذكره ابن حزم » وهو ( ظاهر اللفظ من ناحية اللغة ؛ فلا يُضِرف 
اللفظ عن معناه اللغويّ إلا بن ص آخ رأ و إجماعء فَإنْ ثقِنَ اللفظ عما اقنضاه ظاهده وعما وُضِع له في اللغة إلى معني 
آخر - بغير نص أو إجماع - فحكمٌ ذلك النقل أنه باطل» ويُعتبر - في نظرهم - تبديلا لكلام الله عر وجل » . 
والإمام الأول لهذا المدرسة داود بن علي وهو مؤسس المذهب وتوفي عام )77١(‏ ه . ومن أكابر هذا المذهب الذين 
نافحوا عنه الإمام ابن حزم المتوفي عام 01 4ه » ومن مؤلفاته : الإحكام » وهو في أصول المذهب الظاهري » 
راصو علوي لتتإطاري . انظر رسالة الإمام داود الظاهريٌ وأثر ه في الفقه الإسلامي ص )1١١(‏ . 
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القياس ؛ لأنه باطل بدليل أصولي قاطع . 

ويُنقض قضاءٌ الحنفي إن قضى بالاستحسان امخالف للقياس لجل إلا أن يُعنى به اتباُ 
لخر أراقيا كان » لمن انس بغيرذلك ند عن رعو كد سحي الكانسى وري 
لله عنه ) الحلفٌ بالمصحف ء ولكّه مصلحةٌ من غير مخالفة خبرٍ وقياس ؛ فهو جائرٌ . 

ويُلقض مذهب 7( الحنفي في مسألة القتل بلمثقّل » ومعظم مسائل الحدود و الغصب ؛ 
لأنه على خلاف القانون الكليع © . وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : أنقض قضاءً مَنْ حكم 
لزوجةالمفقود بأَنَ تكح بعد تَرَب ص أربع سنين 77 'وإن كان ذلك مذهب عمر(رضي الله تعالى عنه). 

الرابع : أن يُقاوم القياسّ الجلع 7) قياس حََفِئَ يستند إلى واقعة شاذة لايمكن تَلْفِيقُه إلا 
بتكلف ”© كقول أبي حنيفة ( رحمه الله ) : إِنَّ المأذون 22 في التجارة لا يقتصر على الإذن بل 
يتعدّى ؛ لقياس يتكلف استنباطه من مسألة « العهدة ) بالحيلة © . وقولّنا : إنه يتبع إذنَ المالك » [ 
قباس جلي يعلم الأصولئ سقوط خيالهم بالإضافة إليه 

وعلى الجملة فإذا لم ينقدح عنده إمكانٌ الإصابة عند الله عز وجل بعد إحالة وقع فينقضه 


. » قضاء‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 

.)٠ ./6( انظر المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي ص ( ” :0) » وتحفة الفققهاء‎ )١( 

() انظر الأم ( ه/. . مختصر المزني ص ( 75١5‏ ) . 

(4) القياس الجلي : ٠‏ هو الذى يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما أو يتعد » وذلك 
كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى : فلا تقل هما أفٌ 4 [ الإسراء : : 7 ] ومافوق الذرة بالذرة في 
قوله : و9 فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ . .. 4 [ الزلزلة : 1] ونظائره ؛ فِإِنَّ فروع هذه الأحكام أولى في الأصول » وبعض 
الشافعية لا يُسَمّي هذا قياسّاء ويقول : هذه الإلحاقاتٌ مفهومة من النص » . انظر الروضة ( ١55/1١١‏ ). 
(0 في (أ) ء( ب ) : ( إلا بتكليف » . [ 

(7) يعني العبد المأذون له في التجارة . 

() قال ابن الصلاح ١‏ ماذكره من قول أبي حنيفة : إن العبد المأذونٌ له في التجارة » لا يقتصر على ما أَْنَ له فيه 
ْ السيدُ من أنه قال ذلك لقياس تكلّف بالحيلة استنباطه في مسألة 0 العهدة » تغني به ما ذكره من أن العبد يتصرف 
لنفسة بدلالة تل العهدة به والمتصرفٌ لنفسه لايَُقصر بل شترسل » والله أعلم ) . المشكل (إج(ق ؟5١/])‏ . 
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وهذا ثما يختلف بامجتهدين والوقائع اك يصون القضاء © حين يتقارب النظرانٍ تقار يا لا 
يعد وَهْمَ الأاية 0ك أ المشير زلل ذاكل بواسن مصيات 

ثم القضاءٌ - وإن لم تقض - فلا يتغئر به الدكم باطنًاء وما ينفذ القضا عندنا ظاهرًا وان 
ظ وقع في محل الاجتهاد 9© . وقال القفال : « يحل باطنًا ) » وقطع الأصوليون بأنه لا يتيدُ مر 
الباطن . وهوا بيخ ؛ فلا يحل للشفعوي شُفْعةُ الجار وإن قضى له الحنفيٌ بها 9 . 

وهل بتع الحنفيع عن طلبه على حلاف اعتقاده ؟ فيه ترد . والظاهر أنه لاتيْنع ؛ إذ القاضي 
لا يلعفت ”© | إلى مذهب غيره . 

فرع : لو ظهر له خخطاً في واقعة فليتتبع وإن لم برقع إليه . ون ظهر له خمطأ القاضي 
المعزول 07 لا يَلَرّمُه التتبعٌ مالم تُوْفَعْ إليه . 


. ) لوهم الإصابة‎ ١ : يَنُقض القاضي » . (؟) في (أ)»( ب)‎  :) ب‎ (٠١ )( في‎ )١1( 
()انظر معرفة السنن والأثار ( 5 ١/59؟) م‎ 

(4) وذلك لأنّ مذهب الشافعية أنه لا شفعة للجار » وهذا قول المالكية وا حنابلة أيضًا . وقال أبو حنيفة : تجب 
الشفعة وتثبت بالجوار . انظر في تفصيل هذه المسألة : حلية العلماء (ه/71؟) . تحفة الفقهاء (41/5 ) . مختصر 
٠ 900‏ ). الهداية ( 5149/4 ) . فتح القدير 759/9 الا ) . ملتقى الأبحر (؟/155) . 
(ه) في (أ)» ( ب ) : ١‏ لا ينظر) . (5)في(5)؛(ب):«المصروف). 
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الفصل الثانى / 
في مُسْتند قضائه © 

اياي ابطات إى ابيب والترض النضاد )لطر وناي2 1 . أما القضا بما ينفرد 
بعلمه 27 , ففيه قولان : 

أحدهما : أنه يَقُضي به » وهو أَقُوى من شاهدين ©) 

والثاني : لا ؛ لأنه يتعرض للتّهْمّة ويُوغِر الصدور ولا يليق بالإيالة فَنْحُ هذا الباب » فيصير 
أيضًا وسيلة لِمّضَاة السوء . وفي العقوبات قولان مرتبان » وأولى بأَن لا يقضي . والصحيخ أنه لا 
معنى للترتيب مع حصول حقيقة العلم » والعقوباثٌ فيه كالمال . 

إن قلنا : يقضي ”2 » فلا حلاف أنه لا يقضي بظته الذي "0 لا يشتند إلى َي ويفُضي 
بعلمه كيف كان 2" . وقال أب حنيفة (رحمه الله ) : لايَةٌ يَفْضي إلا بعلم حصّل في زمانٍ ولايته 
ومكانٍ ولايته © . وإن قلنا : لا يقضي » قَيِشتئنى عنه أربعةٌ أمور : 


. أي كالإقرار والبينة وغير ذلك من أدلة الإثبات التي تُسَوّعْ حكم القاضي أو يني حكمه عليها‎ 0١ 
ايا لي . انظر ما يتعلق بالحكم بخطه‎ 


0" 
(4) وهذا القول هو الأظهر كما في روضة ( ١‏ )والمنهاج ص ( ١54‏ ) والغاية القصوى للبيضاوي (؟/ 
.)٠١١‏ ظ 

ظ (5) أي : يقضي بعلمه . (5) في (أ) (١‏ ب ) : ( إذ » والمعني متقارب . 


(0) يعني يقضي بعلمه » سواء ماتلمه في زمن ولايته ومكانها » أو ما علمه في غيرهما . وإذا قلنا : يقضي بعلمه 
فذلك في المال قطعّاء وكذافي القصاص وحدٌ القذف على الأظهر» ولا يجوز في حدود الله تعالى - على المذهب 
- . انظر الروضة 151/1١١‏ ) . المنهاج ص )١45(‏ . | 

(8) مذهب الشافعية : أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين » سواء لم ذلك قبل التولية أم بعدها . 
وسواء كان ذلك في حير ولايته أم لا . أمافي حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه . وهذا قول أبي يوسف 


0 


ومحمد من الحنفية . انظر : روضة الطالبين١١١/55١).‏ الغاية القتصوى .)١ .١ ١/١١‏ المنهاج ص )١59(‏ . حلية- 


هل يقضي القاضي 0 ا الل الللللظفلْ1ي0 نر 


الأول 7(" : أنه يتوقف عن القضاء إذا عَلِمِ كَذِبَ الشهود 2" يقيئًا ؛ بل يجب عليه التوقث 
عند اليبة » فكيف يَمَضى على خلاف معلومه ؟! . 


الثاني : أنه يقضي [ به] 29 في عدالة الشهود *) . ومنهم من قال : يحتاج إلى مُرَكين على 
هذا القول © ؛ لأنه يُنّهِمَ ‏ وكيف لا والعدالة لا تُعْلّم يقيئًا 29 . 


الثالث : : يقضي على من أَقُ في مجلس القضاء وإن رجع ؛ فإنه أقوى الحجج . وأما إن 
عنده سِرًا قَيْحَوَج على القولين » ومنهم من جوّز أيضًا على الإقرار مرا قولا واحدًا . 


الرابع : أنه لو شهد شاهدٌ واحد » فهل يُقْنِي عله عن الشاهد الثاني حتى يكون هو 
كشاهد آخر ؟ فيه وجهان » والأصحُ أنه لا يكفي . 
أما و الخط » فإذا رأى القاضي خحطه بأني قضي بكذاء يج له إمضاؤه وكذا الشاهد 0 


العلماء (8/؟55١14"»21١).‏ 

ومذهب أبي حنيفة : أن ما علمه القاضي من حقوق العباد » في مصره الذى هو فيه قاض - فله أن يحكم فيها 
بعلمه » إذا يُفعت إليه . أما ما في غير مصره أو قبل أن يتولى القضاء » فخوصم إليه فيه » فليس له أن يحكم فيه 
بعلمه . انظر : مختصر الطحاوي ص (7*©) . بدائع الصنائع (7/7) . تحفة الفقهاء( /.2707 771) . رد احتار 
(ه/؟) ملتقى الأبحر (؟/76) . 

ومذهب امالكية والخحنابلة : أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه أصلا » وسواء في ذلك حقوق الله تعالى 
وخقوق الآدميين . واستثنى الحنابلة أنه يحكم بماعلمه من الإقرار في مجلس القضاء» وعن أحمد روايات أخرى 
في ذلك . انظر : الكافي ص ( ٠ ٠‏ . القوانين الفقهية ص )١55(‏ . الشرح الكبير )١١8/4(‏ الخرشي على مختصر 
خليل (174/7) » (1/7) . الشرح الصغير على أقرب المسالك ( ١0/4‏ ) . المقنع ص (775) المبدع 
510/٠6١‏ ) . الفروع لابن مفلح (15/5: ) . دليل الطالب ص ( ١0070‏ ) . المغني ( 7/5ه ء 4ه ) 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ( أحدهما ) . 0 في (أ)ء(ب) : 9 الشاهد » . 

(5) زيادة من (]أ) 2( ب) . ظ 

(4) يعني : أنه يقضي بعلمه إذا شهد عنده رجلان يَغْلم هو عدالتّهما بنفسه . 

(ه) أي : على قول أنه لا يقضي بعلمه . (1) وهذا ضعيف كما في الروضة )١55/١١(‏ . 


(0) يعني : يقضي بعلمه أو لا يقضي ؟ . 
(8) أي : وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون غَنطُه إذا لم يتذكر الواقعة 


لامح حم لاسر هه 


بللا بد ون يذ كر الواقعة بجميع حدودها . وقال أبويوسف : يجوز الاعتمادٌ على الخط كما 
يوسو روا ا ايت ال 1 
وَئْنَ به217 . وقطع أصحابنا بالقّق ؛ لأنّ التزوير على الخطّ بحيث لا يختلف : ممكن » وفي فتح 
هذا ل خط عام بخلاف اليمين » فإنه يتاح (2 بغالب الظن ولا تؤدي إلى ضرر عام . 

فإذن » الاعتماد 29 على ثلاث درجات : أَوْسَعُها الحلفٌ » وأضيقّها القضاءٌ والشهادة , 
فإنه لا يعتمد فيه [ مجرد ] © الخطٌ دون التذكر» وبينهما روايةٌ الأحاديث ؛ فإنه لا يُغتمد 
كدر الخ إن أمكن التجريت اك إن معدت العيقة حيايا تس ا من اللي 
جازت الروايٌ على الأظهر» وعليه عمل علماءِ الأمصار . وسؤّى الصيدلانيٌ يبنهماء وقال : لا 
تح للتخدف إلا رواءة مااشقط وذ كه ؛ ليوو كذلك أو لِيَبْدكِ الرواية . وسَوٌّى الشيخ أبو 

محمد ”على العكس من هذاء وقال :9 الشاهدٌإذا نسح الواقعة» وحَفِظً النسخةً في خزانة » 
ووَئِقٌ بأنه لم تحوفٌ : جاز له الشهادةٌ إن لم يذكر» » والمشهوث بين الأصحاب الفرق بين درجة 
الشهادة والرواية في صورة حفظ النسخة 2( , وما ذكره الشيحٌ أبو محمد أُقْربُ مما ذكره 
الصيدلا ني . 


جد عد 


(1) يعني إذا رأى بخط أبيه : أن لي على فلان كذاء أوأَدّيْتٌ إلى فلان كذاء فله أن يحلف على الاستحقاق أو 
الأداء عن أبيه ؛ اعتمادًا على الخط إذا وثق بخط والده وأمانته » وهذا قول الشافعية . انظر الروضة .)١65/١١(‏ 
)١(‏ في (أ)١(‏ ب ) : « فإنها تباح ) . () أي : الاعتماد على الخط . 

(4) زيادة من ( ب ) . [ 

(6) في (أ)؛( ب) : « على عكس هذا فقال ) 5 

(7) في (أ)(ب): «الخط » . 


هل يعتمد القاضي على شخطه في القضاء ؟-- ب ممت 311/7 


فروع 

الأول : لو شهد شاهدان عند القاضى بأنه قضى » يَجْرْ له الحكمٌ إذا لم يجذكر؛ 
ويشُهدان عند غيره » فيثبت قضاؤه وإن لم يَذّْكوه 277 ولم يُكَذَّبْهما . ولكن القاضي يثبغي أن 
بو سي ا و بي . يجوز هذا في الروية؛ فمن 

ا 3 
إلى قاض آخر ويُحَلّفه ”2 ) بل هو كالشاهد لا يُحَلّف إذا أنكر الشهادة . وقال القاضي حسين 
«إن قلنا : إن اليمين المردودة كالإقرار » فله ذلك حتى إن تكل حَلف الخضْمٌ وكان كإقرار 
القاضي ) . وهذا ضعيف 

الثالث : إذا التمس صاحث الحقٌّ من القاضي أن يُغطيه خخطه بأنه قضى له ويُسَلّم إليه 
محضرًا ديوانيا» هل تجب الإجابة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يجب ؛ إذ به إحكام الأمر وإِتمامّه . 

والثانى : لا ؛ إِذّْ لااعتماد على الخط » وإنما الخط مُلَّ 5 فقط . 

فإن قلنا : يكتب » فالكاعَدُ 2 على الملّتَمس إن لم يُطلق الإمامُ للقراطيس شيعًا » وذلك 
مستحتثٌ إطلاقه . ثم اعلغ أَنّا - وإن لم نوجب كثبَةٌ 29 المحضر - فَيُشتحبٌ للقاضي استحبايًا 
مو كدًا - مهما جَرَتٌ قضيةٌ- أَنْ يكتب مخضا يَذّْكر فيه الواقعة وأسماءً الخصمين . فإن كانا 

غريين » كت اليلية ثم ممع محاضر كل أسبوع في إضْجارة » ومحاضِر الشهر فى تمطرة 7" 


. في نسخة أخرى : 9 وإن لم ينكره » كذا على هامش الأصل‎ )1١( 

() يعني : ليس للخصم أن يرفعه إلى قاض آخر » وليس له كذلك أن يُحَلّف القاضي الأول . 

(*) أي الورقة . ظ ظ ظ (5) في (أ)ء( ب ) : ١‏ كتابة ) . 

(ه) قال ابن الصلاح : ( الإضبارة : هي بهمزة مكسورة » يقال : إضُبارة من صحف أو سهام : أي حزْمة . 
والقمطرة : وعاءٌ يُتُّخذ للكتب »© . مشكل الوسيط ( ج؟ ق؟9١/ب)‏ . 
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فروع في اعتماد القاضي على علمه وخطه 
ومحاضرٌ السنة فى خريطة 27 » ويكتب عليه التواريسٌ ويختم القاضى على الخريطة بنفسه ‏ 
5 5 0 7 ع 5 2 2 5 

ضاعت واحدة سَهل الرجوغ إلى الاخرى . وهذا هو العادة ؛ فإِنٌّ التذ كر من غير خط » بعيدٌ . 


ومَنْ / جور للأمك أن يكون قاضيًّاء فلا مْكنه إيجابٌ الكتبة (© وإن التمسّ صاحث الح . .5 /ب 


. ) 758/١ ( الخريطة : الكيس . انظر المصباح المنير‎ )١( 
. ) الكتابة‎ ١ : في (أ)ء( ب)‎ )١( 
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الفصل الثالث 

وفيه مسائل : 

الأول أنْ لايْخَصّص أحدّ امخصمين بالإذن في الدخول » ولا بجواب السلام » ولا بمزيد 
البشْرء ولا بالقيام » ولا بالبداية بالكلام» ولا برفع ا مجلسء ولا بالنظرء » بل إِنْ نَظرَء نَظِرَ نَظرَإليهما أو 
أطرق » وقال : عليكما السلام 29 . 

افو رس سا 00 
يعد في الجواب 9 . وقيل : ينبغى أن يَصْبر ؛ قال مه لعل ( رضي الله عنه ) : « سَوٌّ بين 
الخصمين في لسك و لِك ©؛ فسوي بين الشريف والوضيع في الجاس إلا أن يكون 
ظ لاماي ال 0 
عنه ) «هذاأَوَلٌ ورك لم أشن حلي رضي لله نه) ره إل شار قال : «أَما إن 
تمي لو كان مسلءا لجست بجنبه "© » ؛ فلا بأسّ بهذا القدر ؛ لأَمرِ الإسلام (1)ع امأ 
التخصيص بالقيام فقد تَهَى عنه )'١(‏ . ثم لا بأس أن يقول القاضي : مَن المدّعي منكما ؟ فإذا 


. ) في (1أ)١(ب) : « فَيُحَيِهِما ما‎ )١( يعني : يقول ذلك إذا سلّما عليه . ظ‎ )١( 
. يطول التقدم » يعني : إلا أن يأتى أحدهما إلى القاضي قبل صاحبه بوقت طويل‎ ٠ : في (أ)ء (ب)‎ )( 
1 يعني : فيُغذر بِرَدٌ السلام على أحدهما 1 ظ (5) لم أجده‎ )5( 


(1) وهو الصحيح » وبه قطع العراقيون . انظر الروضة ٠ )١51/١١(‏ ظ 

(7) قال ابن الصلاح : ١‏ لم نجد لهذا إسنادًا ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟1١/ب)‏ . 

(0) في (أ) (٠‏ ب) : « ثم استند عَلَى ظهره إلى الجدار ) . 

(9) في ( ب)  :‏ لجلستٌ ينه » . )٠١(‏ في (أ)ء(ب) : و لِعِرٌ الإسلام » . 


1١)‏ ١)قالابنالصلاح‏ : «قوله (أمالتمخصيص فق د َى عنه)هوبفتحالنون» أي : نَهَى عنه علي رضي الله عنه) .مشكل 
الوسيط (ج١‏ ق؟9١/ب).‏ 


23107 قبول الدعوى ممن يُقيمها ألا 


ابتدر 2 أحدّهما بدعوى صحيحة ء فالظاهه أنه ار ماذا تقول ("2 ؟ وقيل : إنه 
يتشكت حتى يُجِيب الاخخد إن شاء . . ثم إِنْ أقوّء ثبت الحقٌ ولم يد يَفتقر إلى أن يقول : قضيتٌ ) 
بخلافة ما لوقامت يَينةَ؛ لأن ذلك يتعلّق باجتهاد . وقيل : يجب أن يقضي أيضًا في الإقرار . 
وإن أنكر» قال للمدعي : ألك يَيْندَ ؟ وقيل : إنه لا يقول ذلك ؛ فإنه كالتلقين لإظهار 
الحجة » وليس للقاضى أن يُلمّنَّ | إقرارًا» وإنكارا» وحجة 9) . وهو بعيدٌ ؛ لأنه سؤالٌ لا تلقيٌ . 
إن قال : لا بين لي حاضرة » * ثم بعد ذلك أقام ل » وإن قال و ا 
غائبة » ثم أقام بعد ذلك ٠‏ ففيه وجهان : 
أحدهما : لا تُقبل ؛ لمناقضة قوله . 


كي اس بد يا 
0 ةذ قلغن إلى مجلس 7"» لين نحي 4 . فإن لم يسبق فالقرعةً : 


ثم مَنْ خرجتٌ قرعثه اقتصر على خصومة . فإن ”5 
بعينه » فالظاهرٌ امد ؛ كشخص أخر . ومنهم من جوز ِلى ثلاث دَعَاوى . ويجوز تقدي المرأة إذا 
اقتضت المصلحةٌ ذلك » ومنهم مَنْ مَنَعَ ذلك فيها وفي المسافر صلا » وهو بعيدٌ . وكذلك إذا 


. ) لوقتاه١:)ب(١)أ( في‎ )١( في (أ)١(ب):«ابتدأ) . ظ‎ )١( 
أو إنكارًا» أو حجة » . (5) ما بين الرقمين ساقط من (أ)»(١ب). ظ‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )5( 
. )157/١١١ كلمة ( قوله ) ليست في (أ)2(ب). (7) وهذا هو الاصح . انظر الروضة‎ )©( 


(7) قال ابن الصلاح : : ؛ قوله إذا تساوق المدعون إلى مجلسه) استعماله ٠‏ اتتساوق » بمعنى « التالاحق » صحيي ‏ 
ففي كتاب « تهذيب اللغة ) : تساوقت الإبل تساؤقًا : تتابعت . . وأما استعمالّه 9 التساوق » في غير هذا الموضع 
بمعنى « التساوى » فَمُشْتتكر » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ؟ ق ؟5١/ب).‏ آ 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ( البق لمن سَبَقَ ) إذا قُريء باسكان ٠‏ الباء » فلمعنى يحتمله » ويكون معناه : 
فَالسّبقُ إلى الدعوى لمن سَبَقَّ إلى الحضور . إلا أن الوبجة أن يقال بفتح ٠‏ الباء » وهو مَل يُضْرَبِ في تقديم السابق » 
ع اا | ظ 


315/7 


قبول الدعوى ممن ُقيمها أولا 


ازدحموا على التي والمدرس. فَلْيِعَوُلُ على القرعة أو السَبِقٍ إلا إذا كان ما يُطلب [ منه] (© من 
ظ العلم غَيِرَ واجب تعليمّه ؛ فإليه (© الاختيار والإيثار . 

فرع : : لو سبق أحدُهما إلى الدعوى » فقال الآخر :كنت لمعي » يقال له : الآن اخوج 
عن موجب الدعوى ؛ فإنه سبق إلى الدعوى . فإن ابْتَدَءَا معّا » أَقْرَعٌ بينهما . 

الثالثة : ينبغي أن لا يَقْبل الهدية » لامن الخصمين ولا من أحدهماء بل يرك قبول الهدايا 
أصلا » ولا بأس بقبولها ممن اعتادٌ ذلك قبل القضاء ولا خصومة له . 

وإن كان لا يعتاد ذلك » ولا خحصومة له في الحال : جاز القبول 20©» والأولى : أن يآِيت (*؟) 
أويضع فى بيت لمال . وأما من [ تكون ] ” له خحصومةً » فيبخزع قبول هديه . وهل كثلكه إن 
قله ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : [ أنه ] © لا يملك ؛ لأنّه حرام . 

والثاني : أنه يملك ؛ كالصلاة في الدار المخصوبة تصحٌ ويخرؤم فغلّها » وكذا © الخلاف 
فيمنٌ وهب الماء - وهو محتاج إليه لوضوئه - من غير عطشان . 


. ب ) : « فَعَليِه ؛‎ (١ زيادة من ( ب ) . (0) في (أ)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : :: قوله فيما إذ أهدى إلى القاضي من لم تكن له عادة بالهداية قبل ولايته» ولا خصومة له في‎ )( 
: الحال : ( جازله القبول ) فيه تَسَاهُلٌ . وفي ذلك وجهان‎ 

أحدهما : أنه يُكره له ذلك ؛ لاسيما إذا كان المهْدِي من أهل ولايته . والثاني ال ا 
الأصي ء فحديتٌ أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري مُطلّق مانغ للعمال من قبول الهدية المنجددة بعد 
الولاية . وروينا في السنن الكبير عن أبي حميد الساعدي أيضًا عن رسول الله َه أنه قال : وهدايا الأمراء 
غلول ) . وعن عمر بن امخطاب ( رضي الله عنه ) أن رجلا كان يدي إليه كل سن د جزور» فجاء بحاصم إلى 
عمر(رضي الله عنه) فقال : يأأميرالمؤمنين» اقُضِ بيننا قضاءً قَصْلًا كما يُفْصَل الفَخِذُ من الجزور . فكتب عم رإلى . 
عماله : لا تقبلوا الهدية ؛ فإنها رشوةٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 97١/ب )]/١517 ٠‏ . 
(4) يعني : يِب اهدي » قَيُعطيه ما يُقَابل قيمةً هدينه . 
(5) زيادة من ( ب) . (1) زيادة من (أ)2(ب). 
0) في ( ب ) : « وكذلك » . 


7 ةلل لايكره للقاضي حضورٌ وليمة عامّة / ولا يحضر مأدبة أعدت له خصوصًا 


الرابعة : لا يُكره له حضورٌ الولائم إذا لم يُخَصّصٌ بالإجابة بعضّهم ؛ لأن في حضور 
الولائم أخبارًا كثيرة . وهذا في المأدبة العامة » أما ما مُتِّىء لأجله ؛ فلا يحضره ؛ فإنَّه كالهدية . 


: عن 1 0-6 ا 7 
ولا يتخضر مَادبة الخصمين أصلا ؛ فإنه ربما يتودّد أحدّهما بزيادة تكلضي (2 , 


)١(‏ قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله : ( ولا يحضر مائدة الخصمين أصلًا ؛ فإنه ربما يتودّد أَحدّهما بزيادة 
تكلْفٍ ) ليس المراد به مائدةٌ واحدة اشترك المخصمان في اتخاذها » بل ما إذا انفرد كل واحدٍ منهما بجائدة » وسؤى 
القاضي بينهما في الحضور عندهما » فلا ينبغي له ذلك ؛ لما ذكره من العلة » وعلة أخرى » وهي أنه لا يكاد ذلك 
يخلو من تقديم أحدهما في الإجابة وفي ذلك ما ذكره في تقديم أحدهما في جواب السلام» والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج١‏ ق 57١/أ)‏ . ظ 
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الفصل الرابع 
ظ في التركية 
وفيه مسائل 


. الآولى : أن الاستزكاء عندنا حقٌ الله تعالى 20 . فإِنُ سكت الخْصِمٌ » وَجََبَ على القاضي 
لصيو وو ون ااا :إن 
0 : قد زلا في هذه الواقعة » ففي وجوب الاستزكاء 
وجهان » والظاهر أنه يقضي ؛ مؤاخذةً له بقوله » وهو مذهبٌ أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
الثانية : في كيفية الاستزكاء . 


وهو أن يكتب القاضي إلى الْرَكُي اسع الشاهدين والمخصمين وقدر المال ؛ فلعلّه يتغرف 


. » ب ) : «حقٌ لله تعالى‎ (١ في (أ)‎ ١( 
يعني إن سكت الخصم عن الطعن في شهود خختصمه الآخر» وجب على القاضي أن يطلب عدالتهما بسؤال‎ )١( 
. المزكين . فإذا كان يعلم عدالتهما بنفسه » حكم بموجب شهادتهما‎ 
م) مذهب الشافعية : أن القاضي لا يكتفي بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة » سواء طعن الخصمٌ في‎ 
شهود خصمه أم لم يطعن ) وسواء كان ذلك في قصاص أو حدٌّ أو حق أوغيره . وهو مذهب مالك وأبي يوسف‎ 
/١١( محمد من الحنفية » وإحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابن عقيل » ونصرها ابنُ قدامة . انظر : الروضة‎ 
.)١594١15/4(ريبكلاحرشلا‎ .) 458( الكافي ص‎ .)71١( رحمة الأمة ص‎ . ١ حلية العلماء(.//77‎ .) ١ 
المغني ( 15/5) . ظ‎ . )١18/7( أسهل المدارك‎ . ) ١15/7 الخرشي على مختصر خليل‎ 
ومذهب أبي حديفة ( رحمه الله ) : أن القاضي يَسأل عن باطن عدالة الشهود في الحدود والقصاص » وفيما‎ 
عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد » فمتى طعن » سأل عن العدالة » ومتى لم يطعن » لم يسأل‎ 
/( ويسمع الشهادة ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم . انظر : مختصر الطحاوي ص (70) . تحفة الفقهاء‎ 
. ) 157/٠ ( مدع . الهداية ( 11/8 ) . فتح القدير ( 7 / لالا"اء 3078 ) . رد انحتار‎ 


230/7 صفات المزكي / مستند المزكي في الجرح والتعديل 


ينهما عداوةٌ » ورب عله في مقدار يسير من المال دون كثير . ومن الأصحاب من قال : العدل 
في اليسير عدل : في الكثير قَذِكُرْ / قدر المال لا يجب . وهو الأشهر . 0 
وليكتث إلى المزكي سرًا حتى لايتوسّل الشاهدٌ إلى الاستمالة والتعؤف إلى المركي بشن 
الخال صو اا رار ونيا اراركره سنا 
الثالئة لظ 
أحدهما : العلم بالجرح والتعديل . 
والاخو : خبرثّه يبواطن الشهود (" ؛ فلا يجوز التعديل بناءًٌ على الظاهر . ولابدٌ من 
الذ كورة . ولا بد من العدد إلا إذا كان منصوبًا للحكم بالجرح والتعديل وسماع البينة» فللقاضي 
سي و0 ا ا : أشهد بأنه عدل 0 
إكي اواو وواس ا ب ا 


اي لاوطا لاد يده ا 
وهو ني » والإنسانٌ يُحْفِي عيوته جَهْدّه » وإنمايُعَدّل إذا حَبَرَ باطتّه بالصحبة معه» أو شهد عنده 


. » بيواطن الشاهد‎  :)ب‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (تركيته لولده أو والده » فيه خلاف كما في القضاء ) أي كما في قضائه ه بشهادة . 
ولده أو والده للغير» أوعلى الغيرء فإن فيه وجهين ؛ لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله . ووجه الجواز أنه لا 
يغبت بذلك له حقًا . . وقد سبق في قضائه له - بحق - بالبينة وجهان أيضًا» لكن له مَأَحَذْ آخرء والله أعلم » .. 


مشكل الوسيط ١‏ ج7 ق ١١‏ /أ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : ( بفاسق ؛ . 


صفات المزكي / مسفك المركي في اجرح والتعديل ل ست //319 


عدلان بعدالته إن كان منصويًا للحكم بالتعديل 20 . والأصلّ فيه ما رُوِيّ أن عمر ( رضي الله 

تعالى عنه ) قال لمن عرف شاهدًا بالصلاح : هل كنتٌ جارًا له فتعرف إصْبَاحه وإمساءه © ؟ 
فقال : لا . فقال : هل عامَلْتَه على الدينار والدرهم ء فَبِهِمَا تُغرف الأماناتٌ ؟ فقال : لاء فقال : 
هل صَحِبِئَه في السفر» قبه تُْرف أخلاق الرجال ؟ فقال : لاء فقال : ما أراك إلا رأيته في المسجد 
يهمهم في صلاته » يوفع رأْسَّه ويَخُفضه » هات مَنْ يَغرفك ؛ فإنه لا يعرفك 27 . ولهذا يجب 
على القاضي أَنْ غرف أن المركي ل ل كن 
أنه لا كي إلا بعد الخبرة . 


الخامسة : كيفية التعديل أن يقول : هوعدل علي ولي 9) » أوعدل مقبول الشهادة ؛ فإنّ 
العدل قد لا تُقُبل شهادثه ؛ لكونه مُغفلا . 

ولايجب ذٍ كد سبب العدالة ؛ فإنه لاينحصر . ويجب ذْكرُ سبب اجرح » مِنْ شرب » وزنا 4 
وأكلٍ حرام وغيره . وهذاوإن كان غِيبَة»” فهو جائزلهذه الحاجة”) وإئماايجب الذّكر؛ لآن للناس 
ْ مذاهبَ ف يأسباب الجرح »فمنهم مَنْيُفْسّق 9 بأدنى خيال ولاتئبخي أنيكوتَالمركي من المتعصبينفي 
المذهب والأهواء 0ك 

السادسة : لا تكفي الرقعة إلى القاضي بالتعديل ؛ إن الخط لا يُغتمد . والأظه ر أنه يجب 
المشافهة 20 . وقال الإأصطخري : يكفى رسولان عدلان ؛ إذ تكليفه الحضود شهرة : 


(1) في الأصل : « منصوبًا بالحكم للتعديل 6 والمثبت من (أ)؛ ( ب) . 

. ) 557/١4 معرفة السنن والآثار(‎ رظنا)١(‎ ١ . ) في (أ) : 3 صباحه ومساءه‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قول المزكي : هو عدل علي ولي ؛ قد صار من حيث العرف لا من حيث الوضعء إلا على‎ )4( 
. تمام العدالة » وليس فيه تعض لِتَفّي العداوةٍ والولاية ؛ وذلك ليس من شرط العدالة ؛ فإِن العدوٌ والولدٌ - مع رَدٌ‎ 
ب) . ظ‎ / ١158 شهادتهما - عدلان » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
. فهو جائز للحاجة » . (1) كلمة ( الأهواء ) ساقطة من (أ) » ( ب)‎  : ب)‎ (١ في (أ)‎ )0( 
قال ابن الصلاح :؛ قطع أولا بأنه يستحب لللقاضي أن يشافه المركي في آخر الأمر بعد كثيه الرقعة إيه : ثمذكر‎ )7( 
خلافا في وجوب المشافهة . وفي ذلك إشكال مُوهِمٌ » فاعلغ أن المشافهة الثانية المستحبة الأولى م‎ 
في السؤال عن التزكية بأن يُشّافه المزكي بتعيين الشاهد المسثول عنه بالإشارة إليه » أو غير ذلك ؛ فإنه إن ذكره في‎ 
رقعة السؤال بنسبه وصفته » فربما وقع فيه التباس . والمشافهة الثانية هي مشافهة المزكي القاضي بنفس التزكية أو‎ 
الجرح » . المشكل ( ج؟ ق 158 / ب ) . ظ‎ 


7-7 ب يجب ذْكوٌ سبب الجرح بخلاف سبب العدالة 
والمستحبٌ إخفاء المركي . 

ومن شَرَط المشافهة أوجب لفظ « الشهادة ) » ومن اكتفى بالرسول تردُدُوا فيه 29 . 

السابعة : إذا زكى المزكون » لكن ارتاب القاضي أو تَوْهَم غلطًا في صوص الواقعة ‏ 
يمدق الشهود وليِرَاجِعْ أنه كيف رأى ؟ وأيّ وقتِ رأى ؟ فربما عثر على تفاوت بين 
كلامَيِهِمَا ("© فيكشف به وَجْه الغلط والتهمة 7(" . 

فإذا كان الشاهدٌ فقيهًا » فله الإصرارٌ على كلمة واحدة » ولا يَلْزْمه التفصيل » فلا يُمَصّل 
ولا يتريد على الإعادة . وليس للقاضي إجبَارُه » ولكن ليبحث عن جهات 5 

فإن أصد الشاهد » وبحث 49 » ولم تَوّلٍ الريبةٌ » وَجَبَ القضاعٌ ؛ فإنه غايةٌ الإمكان » ولو 
قضى قبل البحث مع بقاء اليية » لم يد له ذلك ؛ لأن البحث حقّ الله تعالى © . 


تنا ييا تنا 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يُشترط لفظ ١‏ الشهادة ) إن قلنا : تجب المشافهة » وإن 

اكتفينا بالرقعة مع الرسول » ففي اشتراطه حلاف : يُوهِمْ أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خخلاقًا » وليس 

كذلك » وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكي . ومن لا يُوجبها » يُوجِبُ المشافهة من الرسول الحامل 
قعة » واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل - وهوالمزكى - للحاجة ؛ كي لا يغرف المزكي » والله ‏ ' 

أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١9‏ / ب 94١/أ).‏ 

ظ )١(‏ في (أ) : ١‏ كلامهما » . في (أ زب : « والقّهَم ». ظ 
(4) يعني القاضي . ظ (0) في (أ) : « حق لله تعالى ) . 


الزوع ا لاقيو يت سي د 1/7 32 


فروع ظ 

الأول : لوعَدّل رجلان» جرح رجلان » فالجرخ أَوْلَى ؛ لأنه مُسبِيدٌ إلى عَيَانِ . ولو جرح 
رجلٌ واحد وعدّل رجلان » لم يُقّجل الجرح . ظ 

الثاني : يتوقّفُ القاضي إذا توقف المزكون » ولا يجوز للمزكي الجرخ بالتّسَامُع في الفسق » 
بل التوقف » إلا إذا عَايَيَ أوسَمِعَ » أو شَّهِدَ عدلان عنده على مُشاهدة الفِشق وكان حاكمًا في 
التعديل . فإِنْ عدل المزكون » فللقاضي - إذا انفرد بتسامّع الفسق - أَنْ يتوقّفٌ ؛ لأنه محل 
الإإيية 29 , ظ 

الثالث : إذا شهد الُحَدّلُ مرةٌ أخرى » روجع المزكي إن طال الزماكُ ؛ إذِ الأحوالُ تتغئر . 
وإ قَرَبَ الزمان فلا . ولو رجع المزكي ففي غرامته للمال 20 وجهان [ والله أعلم ] 2 . 


+ ع عد 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإن عدّل المزكون » فللقاضي - إذا انفرد بتسامع الفسق - أن يتوقف ) يعني إذا 
انفرد بذلك عن المزكين ؛ فإنّ المزكي لو تَسَامَعَ بالفسق لوب عليه الامتناحٌ من التزكية . وقال : ( فللقاضي ) 
باللام » مع أنه يجب عليه ذلك لا أن المقصود جوارٌ ذلك له والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق .)]/7١94‏ 
)١(‏ في (1) (١‏ ب): ١‏ ففي غرامته المال ) . (5) زيادة من (أ)2(ب) . 


2322/7 


الباب الثالث 
شي القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي 

والقضاء على الغائب يجوز » خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . 

والنظد فيه يتعلق بستة أركان : 

الركن الأول : الدعوى . فيشترط فيها ثلاثة أمور : 

الأول : الإعلام ٠.‏ فإذا اذعى دَيْنَا) َلْيذكة قدرَه وجنسّه : وهذا لايختص بالغائب 
يكفيه أن يدعي / عشرةً دنائير أو دراهم [ ما لم يذكر أي نوع هي ] (© ولا يترّل مطلق الدراهم .مب 
لي 0 و بخلاف العقود ؛ إذ العادةٌ ودر في 

أحدهما : يُغرض ؛ حتى لا يكون كالتلقين» وكذلك إذاأدّى الشاهدٌُ شهادةٌ مجهولةً : 
فلايُوِشّده القاضي بليّشكتء وكذلك لوسَّبَبَ َب المذعي بمالوذكره كا نإقرارًا »لم يز جوّه القاضي . 

والثاني : أنه يَستفصل » وهو الأصحٌ ؛ لأنّ هذا سؤال لا تلقينٌ . 

الثاني : صريح الدعوى . فلايكفيه أَنْ يقول : لي على فلانٍ كذاء مالم يقل : إني الآن 
مطالِبٌ به . فلو قال : لى عليه كذا ويلزمه التسليم [ إليع ] 2 » فهذا فيه تردد ؛ لأنه لم يَذ كر 


(1) مذهب الشافعية : أن القضاء على الغائب جائز» وذلك فيما يتعلق بحقوق الآدميين» لا في حقوق الله (عز 
وجل ) وهومذهب الالكية والحنابلة . انظر تفصيل ذلك في : روضة الطالبين٠١176/1١)‏ . المنهاج ص( )1٠5١‏ . 
مغني امحتاج ( 5 / 107 ) . نهاية انحتاج ( 514/4 ) . القوانين الفقهية ص ( 707) . الشرح الكبير(177/4) . 
الخرشي على مختصر خليل ( / ؟17) . أسهل المدارك )١11 7٠١/7‏ . الشرح الصغير( )57١/14‏ . المقنع ص 
١؟؟5‏ ). المبدع ( ٠١‏ / كم - 55١‏ ) الفروع ( 284/5 » 186 ). 

ومذهب الحنفية : أن القضاء على الغائب لا يجوزإلا إذا كان له وكيل حاضرء أو مَنْ يقوم مقامه تقر : الهداية 
.)١1١15/١‏ رعوس المسائل ص ( 4 ١ه‏ ) . فتح القدير( )"٠. ٠8/10‏ . رد امحتار(0/ +45 ) . ملتقى الأبحر( ؟/74) . 


(0 زيادة من (])(ب). زيادة من (]) (١‏ ب) . 


لا ا 111 رن 


الطّلت » والدَّيْنُ لازم قبل الطلب » فلعله ليس بطلب . 

الثالث : ؛ أن يكون معه ب ودعي مجحوة الغائب ؛ إذ لامعنى للدعوى على الغائب 
ااا وال 00 
غلم جحوده في العَئَِة َكيف يُعَوّل على مجرد قوله ؟ بل جل الغية كالسكوت ‏ والبينةُ تسمع 
غلك البنا كت . فلوقال : هو يعترف ء وإنما أقيم البينة استظهارًا » لم تُشمع . ولاخلاف أنه لو 
اشترى شيمًا » فخرج مستحمًا » والبائعٌ غائبٌ » سُمعت بينثه وإن لم يَذذكر الجحود ؛ لأن تقدَّمَ 
البيع منه كالجحود . 

الركن الثاني : الشهود . ولابد أن يستقصي القاضي البحتٌ » ولا يختلف ذلك عندن 
بالحضور والعْيِبة ؛ فإن الببحتٌ حق الله تعالى . 

الركن الثالث : المدّعِي . وحكمّه لا يختلف إلا في دعوى الجحود وإحضار البينة . وأمه 
ثالث : وهوأن القاضي يُحَلّفه أنه ما أَبْرأعنه ء ولاعن شيء منه ولا اعتاضٌ عنه» ولاعَنْ شيء 
بواجا وار سب سير 

هده ليع راج؟ إن كائك الاعرى على سبج » أوموترلة» أرجت . فإن 2١7‏ كان 
على عي عاقل [ بالغ ] © فوجهان  :‏ - 

أحدهما : أنه لا يجب » بل يحكم » ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على 
الحاضر . < ظ 

والثاني : أنه يجب 22 ؛ إِذِ الحاضوٌ يبادر الدعوى ‏ والتسليط - من غير استقصاءٍ منه - 
مونا ل .: 

ثم على هذا » لا يجب التعوْض لِصِدّق الشهود » وإنما يجب فيمن يحلف مع شاهد 
واحد . وأماإذا كملت البينةٌ فلا . هذا إذا ادّعى بنفسه » فإن ادّعى وكيله - وهوغائب - فلابد 


.)ب(2)](نمةدايز)١(‎ . في (أ)(ب) :فلو‎ )١( 
.) ١٠١ ( والمنهاج ص‎ 0١ ( وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ )( 


07 سس هب سس يبيب لب الْضاء على الغائب 


من تسليم الحقّ : ارجات ا ز برل ادش ارب الا 1101 
موكلك قد أبرأني » فأريد مده ميته : توق في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو في واقعة ‏ فاستدرك 
1 القفال (© وقال : يُسَلَّم الحقّ ؛ إِذْ لو تح هذا البابُ تعذّر طلبٌ الحقوق الغائبة بالوكلاء . 

الركن الرابع : في إنهاء الحكم إلى قاض آخر 2" . وذلك بالكتابة » أو الإشهاد » أو 
المشافهة . 

أما مجردٌ ( الكتابة ) فلا يعتمد ؛ إِذْ لا تعويل على الخط » ومجردٌ الإشهاد بعدلين دون 
الكتاب كافي . وإن كتب فهو تذكرةٌ للشاهدين ”" ولا يعتمد حتى لوضاع لم يَضُدَ . ولوشهدا 
بخلاف ما في الكتاب » سمِعَ ؛ لأنّ الاعتماد على العلم . ويحصل علمهما بأَنَ؛ يجري القاضي 
القضاء بين يديهما ويُشهدهما عليه . ولايكتفي أن يسلم إليهما الكتاب » ويقول :أَسْهِدكُمَا أن 
هذا خطي. . فإن قال : أشهدكما أن مضمون الكتاب قضائي » قال الإصطخري : يكفي ذلك ؛ 
لأدجهذ فر رع هبرك وعم قدي :لهات :ل كلى بسن الك لهي تان 
لل هديق وب رسام هتما لرسل لتو القيالة إن الخالفعه وفال ؛ أ حودك عن افيد اران 
عالم به" . ولعل الأصحٌ أن هذا يكفي ؛ لأنه مُِدٍ على نفسه بما لايتعلّق بحق غيره » والإقرار 
بامجهول صحيحٌ . وأما القاضي فَمُةِ د على نفسه لكن بماير جع ضررهعلى غيره؛ فالاحتياط فيه أهعٌ . 


)١1(‏ قال ابن الصلاح : « هذا ليس مخصوصًا بالقفال » فقد ذكر ذلك أيضًا شيخ العراقيين يإزاء القفال في 
الخراسانيين » وهو الشيخ أبو حامد الإسفرائيني ( رحمه الله ) وقطع به في كتاب ( الوكالة ) وحكاه عن أبي حنيفة . 
وقطع به أيضًا صاحب ١‏ الشامل ») وغيدهما ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 54١/ب)‏ . 

. قال في الروضة - في توضيح هذا الركن - ما نصه : « الطرف الثالث : في كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 
فالقاضي بعد سماع الدعوى والبينةٍ على الغائب » قد يققتصر عليه ويُنْهِي الأمر إلى قاضي بلد الغائب ليتخكم‎ 
ويّشتوفي » وقد يُحَلّفه - كما سبق - - ويخكم . وعلى التقدير الثاني » قد يكون للغائب ان ام ل لل‎ 
. ) منه» فيؤدٌّى . ل ل لد إنهاءَ الحكم إلى قاضي بلد الغائب » فيجيبه إليه‎ 
7 .)١ا8/1١١‎ ١ الروضة‎ 

ْ (* في الأصل : « للشاهد ») . والمثبت من (أ)». “اسأر 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « فيها ) . ٠‏ زه في (أ)ءرب) : د بهاء . 


اللأقناء ضاق :غات م ب آي أت 77 ا 325/7 


ثم الأولى " أَنْ يكتب الكتاب مع الشهود للتذكرة » ويختمه ويُسَلم إليهما نسخةٌ غير 
مختومة للمطالعة » ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبيهما وجدهما وجليتهما 
ومسكتهما إلى حيث يحصل التمييز» فهو المقصود . ويذكر قدر المال (2» وتاريخ الذعوى 
ويقول : قامت عندي بذلك بينةٌ عادلة » وحَلَفتُه مع البينة » والعمس [ مِنّي ] ( القضاءً والكتبة 
إليك لتشتوفي » فأجبتُه إلى ذلك » وأشهدت عليه / فلانًا وفلانًا . 0 


ولا فائدةَ في ذكر عدالة شاهِدّي الكتاب » فإنه لا تبت ت عدالتهما بشهادتهما ولا بمجرد 
الكتاب » وهما يشهدان على الكتاب » بل ين ينبغي أن تَظهر عدالتهما للقاضي المكتوب إليه بطريق 
آخر . فإن قيل :9 إذا لم يَبِقَّ إلا استيفاء الح *» فلم لا يُكاتب واليا عير الققاضي حتى يشتوفي ؟ 
قلنا : لأن الكتاب لا ينبت عند الوالي إلا بشهادة الشهود » ومنصبٌ سماع الشهادة يختص 
باتقضاة . فإن شاقة الوالي : جاز له الاستيفاءٌ في بلدةٍ هي من ولاية القاضي . فإِن كانت خارجة 
عن ولايته » ففي وجوب استيفائه نظ ؛ لأنه لاولاية له على تلك البقعة 9 . ولكن الصحيح 
وجوبّه ؛ لآن سماع الوالي بالمشافهة كسماع قاض آخر شهادةً الشهود 20 , 

أما « المشافهة » فهي أقوى » لكن بشرط أن يكون كلّ واحد منهما في محلّ ولايته » بأن 
يكونا قاضِيَئ بلدةٍ واحدة على العموم » أو شِقَّى بلدةٍ فيناديا في الطرفين . وإنما يكفي ذلك إذا 


(1) في الأصل : « أولى » والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 

()في (أ)؛(ب): «قدر الدّئْن». ‏ (5) زيادة من (أ) (١‏ ب). 

(4) في (أ) ١‏ (ب) : ١‏ إذا لم يق إلا الاستيفاء » . ظ 

(ه) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ففي وجوب استيفائه نظر ؛ لأنه لاولاية له على تلك البقعة ) معناه : لا ولاية 
للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعتُه فيما يأمره به بخلاف والي بلدة القاضي » فإنه يجب عليه 
طاعته لكونه تحت ولايته » وهكذا نقول لووقف ذلك الوالي على طرف ولايته وناداه هذا القاضي من طرف ولايته 
بأني قد حكمتٌ بكذا وكذاء فليس لذلك الوالي الاستيفاءُ ؛ لأنه لاولاية لهذا القاضي عليه » وليس الوالي أهلا 
لاستماع الحجج » بخلاف مثله في قاضي تلك البلدة لووقف على طرف ولايته على ما سنذكره , والله أعلم » . 
مشكل الوسيط (+؟ ق [١94‏ ب 98١/أ).‏ 

(7) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ بشهادة الشهود ) . 


237 ببسب سي جحي حصيو التقاي قن النانن 
قال : قضيتٌ فاسشتوفٍ . 

أما إذا قال : مسمعتٌ البينةً فامحكع » فلا فائدة له في خبرة البينة ؛ لأن قولّه فرحٌ عن الشهود» 
وإنها يفيد عند العجز عنهم [ بالموت أو الغيبة ] 29 » هذا هو الأظهدٍ » وفيه وجة سيأتي . 

أما إذا اجتمعا فى أحد الشقين » فقال له صاحب الولاية : إذا رجعت إلى سِمَك فاشتوفٍ » 
فإني قد قضيتٌ » فإذا رَجَع جار له الاستيفاءٌ إنْ جوَّرْنا القضاء بالعلم ؛ لأنه عِلْمْ حصل في غير 
محل ولايته . وإن لم نور فققد أطلق بعضٌ الأصحاب جوازه . وقال الإمام : لا يجوز» بل هو 
كسماعه الشهادة في غير محل ولايته ؛ لأنه سمع حيث لم يكن أهلا للسماع » فهو كما لوقال 
له : سمعتٌ البينةً ولم يَئِقّ إلا القضاءٌء فإنه لا خلاف أنه لا يقضي إذا رجع إلى شِقّه ؛ إذ قول 
القاضي فرحٌ لشهادة الشهود » فسمائه لا يزيد على سماع الشهادة . وهذا يلزمه أن يقول : 
الوالى الذي ليس بقاض لا يستوفى ؛ لأنّ كونّه قاضيًا لا يُحْرجُه عن كونه واليًا » لكن يمكن أن 
< يجاب بأنّ الوالى لا يقضى إلا بعلمه » ومستندٌ علمه قوله : قضيتٌ » ” فكذلك يجوز أيضًا © 
للقاضي إذا قلنا : إنه يقضي بعلمه . 

أما إذا قال في غير محل ولايته لقاض آخر : قضيتٌ في ولايتي فاحكم أو استوفٍ » فلا 
خلافٌ أنه لا يسمع ؛ إذ لا حجة في قوله إلا في محل ولايته . 


ل زيادة من( (ب). 0000 () في (أ)»( ب) : « فكذلك أيضًا يجوز » . 


الفطاء على الغات ل د يي احج ا ع لي 0 327/77 


قروم - ظ ظ 
الأول : إذا كتب إلى قاض » فمات الكاتبُء أوالمكتوبٌ إليه ٠١:‏ جاز لكل مَنْ شهد عنده 
الشهود " من القضاة الحكمٌ به ؛ لأنَّ الحجة فى حكمه لا فى كتابه . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا يجوز ذلك إلا إذا كتب : إلى فلانٍ » وإلى كل من يصل إليه من القضاة 29 . وكأنه 
يجعل ذلك تفويضا . 

الاي : إذا قضى القاضى » واقتصر على قوله : حكمتٌ على أحمد بن محمد فاعترف 
رجل في تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد 9غ وأنه المعْنِينُ بالكتاب . وأنكر الحقٌّ : فلا يلزمه 
شيءٌ ؛ لأن الحكم في نفسه باطل ؛ لأنه على مُتّهمٍ غير معينٌ » لا بالإشارة ولا بوصف مُسْتَقُصٍ 
كامل », فلا يتم الحكثٌ باعترافه بأنه المغنيُ إلا أن يُقِرٌ بالحقٌ فيؤخذ الحق يإقراره . 

أما إذا استقصى » فذكر اسم أبيه » وجدّه وحليته » ومَشكتّه ومحلتّه » وأتى بالممكن : 
فإمكانٌ اشتراكه في جملة هذه الصفات على الندور لا ينقدح . فإن قال المأخوذ : لست مُسَئّى 
بهذا الاسم » فعلى الخصم - إن نقم - بيّنة على الاسم والنسب » فإن عجز حلّفه » فِإِنُ حلف 
انصرف عنه القضاءٌ » وإن 0 توجّه الحقٌ باليمين *؟ المردودة . 

فلو أخذ يحلف على أن الحق لايلزمه » وليس يحلف على تَفْىي الاسم » فلا يُسمع, 


بخلاف مَن ادع عليه قرضٌ فلم يُنكر » ولكن قال  :‏ لا يلزمني تسليمُ شيء » يُقُبل ؛ لأنه ربما 
أَحَدَ ورَدٌ . ولو اعترف لَطْولِبٌ بالبينة ؛ لأنَّ مجرد الدعوى ليس بحجة عليه » وهاهنا قد قامت 
البينة على الاسم وتوججه الحقٌّ إن ثبت الاسم . وقال الصيدلانى : يُقّبل ذلك منه كتلك المسألة . 


وهو ضعيف ؛ والفرق أظهّر . 


(1) في (أ) (١‏ ب) : 9 جاز لكل مَنْ شهد الشهود عنده ) . 
)١(‏ انظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في : الهداية ١١8/5‏ ) . فتح القدير (/ 572595؟) . رد انحتار (ه / 

8 ) . ملتقى الأبحر 74/١١‏ ) . ظ 
(5) في (أ) 6( ب) : ( محمد بن أحمد ) 5 


(5) في (1) (١‏ ب) : 9 توجه الحق مع اليمين ) . 


7 ل جب ب الَْضَاء على الغائب 


يا ا 
إذا سمع [البينة) 0 وكتب إلى قاض آخر بسماع لبن » فهذا جا 00 55 
حنيفة ( رحمه الله ) وفيه شكال ؛ لأنه إن كان تحمل كالشهادة على الشهادة » فلا يُكتفى 
بواحد » وإن كان قضاء بقيام البينة وسماعها حتى يُتَرّل سمائحه منزلة سماع [ القاضي ع () 
قثن الريجب 19و الغيرد ا لكان وسادويء ولا ينيب 5 #ز هرد الرافة إ5ا ثم 
القاضى 3 وكأن هنلا قضاء مشو ب بالنقل , والأغلتُ عليه أنه قضاء 9) بأداء الشهادة حتى يقوم 
والمذاهب (7*) ( ل التي سانا : بالا رق القلان انام يلين . 

ثم لاخلاق أنه لوسمع ول يعَدّل » وفوض التعديل إلى الآخر : جاز» وإن كان الأولى © 
أن يُعَدّل ؛ لأن أهل بلدهم أغرف بهم ولوعدّل القاضي» وأَمّْهد على التعديل شهوة الكتاب : 
جاز ذلك . ثم إن ادّعى الخصْمٌ جوْحًا » فليُظهر شاهدين عَذْلِين» فَبِمَدّم بين الجرح على التعديل 
الذي فى الكتاب . فإن 22 استمهل » أمهل ثلاثة أيام . إن قال : لا أتمكن منه إلا في بلد الشهود » 
مل اود عي ال إن أثبت الإببرم 

الثالث : ا00 عه نامو قال الحدهما القع سودت الينة: 
فافْضٍ » فله ذلك إن قلنا : الغالبُ عليه القضاء » وكأنهما تعاونا على حكم واحد . وإِنّ قلنا : 
الغالبُ التّقل ‏ بد ذلك مع حصو الشهرة: لإ القاضي #القرع للخهوة: 


. ب)‎ (١ زيادة من (أ)‎ )١( . زيادة من (ب)‎ )١( 
. ب) : ( قضى ) . (4) في الأصل : « والمذهب » والمثبت من ( ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 
. » في الأصل : « أولى » والمثبت من ( ب) . (3) في (ب) : « فإذا‎ )0( 
. 6 ثبت‎ (١: زيادة من (أ)» ( ب ). () في (أ)(ب)‎ )0( 


(9) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ للبلدة ) . 
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وذلكإن كاندً 52011 7507 
تعريقُه بالصفة كالفرس والجارية والعبد , أو يكثر أمثالها 2 كالأمتعة والكرباس مثلا . أما العبد 
وأمثاله » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا ترتبط الدعوى والقضاءٌ بعينه » بل بقيمته كالكرباس ؛ لأن المحكوم عليه 
عُرف بالنسب 7 » وتعريف العبد والفرس غيْدُ ممكن 9(" . 

والثاني : أنه يجوز أن يقضي على عينه كانحكوم عليه إذا كان خاملا . 

والثالث : أنه يسمع البينة على عينه » ولايقضي ؛ لأن إبرام الحكم مع هذه الجهالة صَعْبٌ كان 

التفريع : إن قلنا : إنه "2 يتعلّق بعينه » فالمدّعَى عليه إذا عين [ عليه ع 29 في تلك البلدة 
عَبِدٌ ‏ فيصرف القضاء عنه بأن يَظهر في البلد عبِدٌ آخر بتلك الصفة » » إما من 9 ملكه أو ملك 
غيره 0 اي 5 وإن 


اهنا :أله بنع اله فلخ قفائدة اللدعي أن يطالب بتسليم العد إليه حتى يعن 


(1) في (أ)(ب) : ١‏ أمثاله » . و ايع و ول 
() قال الحموي : « قوله في القضاء : (الركن الخامس : في المحكوم به[ وذلك ] إن كان دَيْنَا أوعقارًا يمكن تحديده 
تووسه :ع وإن كان عدا فلا يخلو إما أن يكن تعريقه بالصيفة كالفرس والعيف واللقارية :.. إلى قوله > أما العيددقي 
أمثاله ففيه ثلاثة أقوال : أحدهما : لاترتبط الدعوى بعينه وقيمته “كالكرياس + لأن المحكوم عليه تحرف بالتسب » 
وتعريف الفرس والعبد غير ممكن ) . ظ 

قلت : ماذكره الشيخ من كونه لاترتبط الدعوى بعينه فظاهر وأما قوله : ( وقيمته ) بالواو فإن الحاجة لا تدع و إلى ذكرهاء 
فإنه كان ينبغي أن يقول بدل ١‏ الواو ) : ( بل 4 فإن الاعتبار هاهنا بالقيمة بدل العين » كما في الكرباس كما لا يخفى . 

قلت : نقل في بعض نسخ الكتاب ١‏ بل قيمته ) فعلى هذا لا كلام . وطريق الجواب على المشهور أن يقال : مراده 
بذلك : أن لا يجمع بينهما بطريق الوجوب بل بطريق الاستحباب » وإنما يقتصر على القيمة لا تقدم من الدلالة عايه 
ثم يدل عليه ما ذكره الشيخ بعده حيث قال : ( فإن قلنا : إنه كالكرباس » فلا ترتبط الدعوى بعينه » بل ترتبط 
بالقيمة » فيدعي كرباسًا وعبدًا قيمنُه عشرةٌ دنانير » ولا بأس بذكر صفات العبد ولا تجب » وإنما تكون بطريق 
الاستحباب ) وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق٠5١/أ0٠5١/ب).‏ (5) في (أ)؛(ب): ١‏ ضعيف) . 
(0) كلمة : «إنه ) ليست في (ب). (1)زيادةمن(أ).(ب). )في (])ء(ب):2في). 


7 كن الا عار لكاي . 


الشهودٌ في بلده . ثم في الاحتياط لملكه قولان : 

أحدهما : أنه يلزم المدعي كفيلا بالبدن . 

والثاني : أن الكفالة بالبدن ضعيفٌ ؛ فلآ يلزمه » بل يلزمه أن يشتر ا بالا سافة 
حتى إن تلِف : تلف من ضمانه » وإنّْ ثبت ملكه فيه بَانَّ بطلانٌ الشراء . ويحتمل هذا الوقف 
للحاجة» وذكرالفوراني أنه يازمه تسليم القيمة إلي للحيلولة في ا حال من غير ينة» إن ثبت ملككه استرة 
القيمة ) . وهذا لا بأس به ؛ إِذْ كفالة البدن ضعيفةٌ ضعيفةٌ الفائدة » والبيغ ربما لا تؤضى به صاحبٌ اليد . 

هذا في العبد أما الجارية » فتسلم إلى أمين ؛ لأن حِفْظٌ الفروج واجبٌ » ومن يدعي الملك لا 
يمتنع ('2 من المباشرة . وإن قلنا : إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه » بل ترتبط بالقيمة » 
فيذ كر(" كرباسًا أوعبدًاء قيمثّه عشرةٌ مثلاء ولا بأس بذكر صفات العين» ولا يجب » كما أنه 
لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمةٍ العبد على قولنا : تتعلّق بعينه » ولكن لا يجب على الظاهر . 

أما إذا كان المحكوم عليه حاضرًا » والعبدُ والكرباس حاضرين 22 » ولكن لم يُخضره 
٠‏ مجلس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد ؛ إذِ امْكد لا يلزمه إحضارٌ الكرباس ؛ لأنه يتمائل 
وإن أحضر . وأما العبد » فيحكم القاضي به - وإن كان غائبًا - إذا عرفه القاضي بعينه . وإن لم 
تغرفه » فلايُدٌ من إحضاره للتعيين » ويجب ذلك على المدعى عليه إن اعترف بأن في يده عبدًا 
هذا صفتّه . وإن لم يعترف حلف على أنه ليس في يده مثلّ هذا العبدٍ . فإن نكل » فحلف 
لدعي » أو أقام بينة على أن في يده مثله » حبس المدعى عليه حتى يحضر» ويتأيّد عليه الحيسٌ ‏ 
ولا يتخلّص إلا بالإحضار أو بدعوى التلّف , فعند ذلك يبل قوله للضرورة » ويقنع بالقيمة . لو 
إن حضرء فعلى الشهود على الوصف إعادةٌ الشهادة على العين. ‏ - 

فِإِنْ علم المدّعي - حيث لا بَّنة له - أن المدعى عليه لا ياي بالحلف على أنه ليس في يده 
فطريقٌ الجزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة » ويثبت المالية بالشهادة على الوصف مهما لم 
يطلب العين . فلو قال : أدّعي عبدًا صفئّه كذاء وقيمثّه كذاء فإما أن يردّ العين أو القيمةً» فهذه 
دعوى غير مجزومة » ففى سماعها وجهان » ولكن / اتفق القضاة على سماعها للحاجة اصطلاحًا . )/١7‏ 

فرع و إذا حشر الف الغائب » ولم يثبت ملك المدعي » فعلى المدعي مثونةٌ الإحضار 


. ) فيدعي‎ ١ :) في (أ) 2( ب‎ )١( . ) لا يمنع‎ (١ في ( ب):‎ )١( 
. ب ) : « حاضران » وهو جائز أيضًا‎ (١ في (أ)‎ )5( 


القضاء على الغائب 3217 


اريك . هذا ما ذكره الأصحابٌ ولم بتعؤضوا لأجرة منفعته التي تعطلتث ‏ ولا 

لنفعة الحكوم عليه إذا تعطل بالحضور وكأن ذلك احتملوه وعاك اد اللمرعل شري 
لإجابة القاضي » فلم يلزمه بدلا » ' أما مؤنة إحضار العبد فلم تحتمل (2 . 

الركن السادس : المحكوم عليه . 

وشرطه أن يكون غائبًا فإن كان في البلد » ففي جواز سماع ”" البينة قبل استحضاره » 
وجهان : 

أحدهما : تُسمع ؛ إذْإنكازه عَيِدُ مشروط » وإنما الشرط عدمٌ إقراره » وهو معدومٌ في الحال . 

والثاني : أنه لايجوز ؛ لأن إقراره مُتَوَف على قوب » وسلوك أقرب الطرق واجبٌ في القضاء . 

إن قلنا : تُسمع» فالمذهب أنه لا يقضي إلا في حضوره ؛ فلعلّه يجد مَطعنًا ودفعًا بخلاف 
الغائب ؛ فإن انتظاره يطول . وفيه وجه بعيد : أنه يقضي كالغائب 

أم إذا حضر» ففي جواز سماع البينة من دون مراجعة الخصم وجهان مرتبان وأؤلى بالنع . 
ووه الجواز أنه قادر على الدفع والكلام ٠‏ فليتكلّع | إن أراد . 

أما إذا توارى وتعذر 29 » فالمذهث : أنه يُفُْضِى عليه كالغائب . وذكر القاضي وجهًا أن 
المنع لايجعل كالعجز كما أَنَّ مَنْعَ ع البروالنسي "لالدو بالإفلاس على وجه . 

واختتامٌ الباب بتنبيهات : 

الأول : أن في قبول كتاب القاضي إلى القاضي » و يا على الشهادة في الحدود - 
قولين "© » وفي القصاص قولان مرتبان وأؤَْى بالقبول . 


. ) استماع‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ )١( . ) فلا تحتمل‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )١( 
. ) أو تعذر‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )5( 

(4) في نسخة أخرى : ١‏ النفقة والمهر » كذا على هامش الأصل . 

(ه) في ( ب ) : ١‏ لا يلحقه ) . 

(5) في الأصل : ٠‏ قولان » وهو خطأ ظاهر . والمثبت من (أ) ؛ ( ب ) . 


مس ل ل ب ب ا و مي القفباء علق العاتت 

الثاني : أن حَدَّ الغيبة ما فوق مسافة العَدُوَى » وهو أن يَعْدُوَ من بيته فلا يَدجع إليه مساءً . 
فإن أمكن ذلك فهو كالحاضر» فيجب عليه إجابةٌ القاضي إذا دعاه . وإن دعاه صاحبُ الحقٌ لم 
يجب الحضورٌء بل الواجب هو الحق إن كان صادقا » وإلا فلاشىء عليه » وإنما يجب الحضور 
طاعة للقاضى لاحل الفلعة:. 

الثالث : أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكمٌ » فيجوز للقاضى إحضازه » ولكن بعد 
إقامة البينة (' ؛ إذ تكليمُه ذلك من غير حجة إضرارٌ ؛ ولهذا يجب على القاضى أن لا يُخَلَىَ مثلّ 
هذه المسافة من حاكم . 0 

الرابع : إذا كان للغائب مال في البلد » وَجحبَ على القاضي التوفيةٌ » وهل يُطَالب المدعي 
بكفيل » فربما تُوُقَعَ استدراك ؟ فيه وجهان : 

أحدهما ال سا دري 

والثاني : : نعم ؟ لذن الْخضعَ غاثتت والاستدراك غالبٌ . 

الخامس : إذا عل القاضي بعد سماع البينة » ثم وَل : يلزمه استعادةٌ البينة ؛ إِذْ بَطل 
بالعزل سماعُه السابق . ون خرج عن محل ولايته » ثم رجع » ففي الاستعادةٍ وجهان (" . 

السادس : المْخدّرة لاتحضر مجلس القاضي ؛ لأنَّ ضر إبطالٍ المدْر أعظمُ من ضرر 
المرض » بل يضر القاضي أو مأذونٌ من جهتة ؛ فكل من لا تخرج أصلا إلا لضرورة مرهقة , 
فهي مُحَدّرة » أما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادرًا» قال القاضي : هي أيضًا مُحَدَّرة . 
وقيل : بل [ هي ] 7" التي لا تخرج إلا لضرورة . وقيل : بل هي التي لا تصير مُتتذلة بكثرة الخروج 
وإن كانت تخرج على الجملة . وقال القفال : يجب إحضا المخدرة ؛ لأن الحضور بهذا العذر لا 


)١1(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : (إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم » فيجوز إحضاره بعد سماع البينة ) من 


00 طغيان القلم » وصوايه أن يقال : (إذا لم يكن فوق مسافة العدوى حاكم ) ؛ لأن الحكم المذ كور مخصوصٌ بما فوق 


مسافة العدوى على ما لا يخفى » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١595‏ /أ) . 
)32( والصحيح أن له الحكم بالسماع الأول ؛ لبقاء ولايته . انظر الروضة ١191/1١ ١‏ ) . 


") زيادة من ()؛(ب). 
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يٍطل التخدُّرٌ . وخالفه جميعٌ الأصحاب [ فيه ] 29 . 


السابع : : للقاضي أن يتصرف في مال حاضر ليتيم خخارج عن محل ولايته إذا أشرف على 
الهلاك كما يتصرف في مال كل غائب . ولكن هل له نَضْبُ قَيِم للتصرف فيه ؟ تردد القاضي 
فيه » ولم يشت يت جوابًا » فإنه نصب على اليتيم وفي المال أيضًا . 


فإذا كان اليم في ولاه » وماله في ولاية أخرى رم أدى إلى أن نصب كل واحلد من 
القاضِيَينٌ قيْمَا . ولعل الأولى أن يُلاحظ مكانُ اليتيم لا مكانٌ امال . 


اي ا ا 
ينبغي أن لا يصجٌ 7(" . ولا يكفي حضورٌ الزوج ؛ إِذْ لا تعلّق للولاية به [ بل حضور المرأة معتبر 
أنه ول عليها] 7" بخلاف الال ويس ذلك كوكم ني محل ولج على غاب خارج 
رمعا :ولاه | إذ المدّعي حاضدٌ ء والولايةٌ متعلّقةٌ [ به ] 9) . 


6 د 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

.) ١98/1١ ( ويصح ترويججه من امرأةٍ في محل ولايته إذا لم يكن لها ولِيّ . انظر الروضة‎ )١( 
. زيادة من (أ)» ( ب) . وعلى هامش الأصل أنها ثابتة في نسخة أخرى‎ )*( 

() زيادة من (أ) (١‏ ب) . 
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الباب الرابع 
في الة مد )١1١‏ 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول © 
ظ ظ في القسّام وآاجرته 
” ولا ينبغي أنْ يُخلّي الحاكم " النواحي عن القسام ؛ ؛ لمسيس / الحاجة إليه » وليككن لهم م ,اب 
بواعريك ابعر" لاحي راي . أما الشاهدُ فلا يُعْطى و كما 2 ون 
ينحصرود . < ظ 
وإن لم يكن لهم رزقٌ » فلا ينبغي أن يَُينٌ الحاكم واحدًا ؛ فيحسم على الناس اسععجار 
غيره . وفي اشتراط العدد في القسّام قولان » مأخذهما : أن منصبه » منصبٌ الحاكم أو الشاهدٍ ؟. 
وإن نصب حاكما للتقوي أو للتركية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين . ثم القاضي يُعَوّل 
على قولهم على الانفراد » ولا يجوز أن ينصب حاكمًا ليحكم بالتقويم باجتهاده أو ليزكي بنظر 
نفسه وإن فرعنا [ على ] 7 أن القاضي يقضي بعلمه » نعم © للقاضي أن يعتمد على ما يعرفه من 


(1) يقال : قسمتٌ الشيء : أي فرزثه أجزاءً . وباله : ضَرَبَ . 
كي ا 
لاوما بعد ااا اسبديهه بج + 0 ل لك تند 
المنافع . انظر : المصباح المنير ( ؟/ 775) » طلبة الطلبة ص (48؟ )» أنيس الفقهاء ص (١؟07؟)‏ ا 
ص (758) .الفقه الإسلامي وأدلته ( 101/0 ) . 
() في (أ) (١‏ ب): « الأول » بدون كلمة « الفصل » . 
(5) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ وينبغي أن لا يُحَلَي الحاكم » . 
(5) زيادة من ( ب) . (©) في (ب): (ثم). 
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عدالة الشاهد على رَأي . وهل له أن يكتفي ببصيرة نفسه في التقويم ؟ منهم من قطع بالمنع ؛ لأنه 
تخمينٌ . ومنهم من تَترّجٍ على القولين . 

ثم أجرة القسام عند تفاوت اخصص تقسم على الرعوس» أ على عدد قدر احصص؟ فيه 
قولان كما في الشفعة © . ومنهم مَنْ قطع بأنه على قدر الخصص 7ه العمل في الكثير 
افيه اكد لامكال 


ةيةزةزدزد2د د 0000 . ولكن ليس 
لواحد أن ينفرد بالاستتجار دون إذن الشريك ؛ لأن تردّدّه فى املك المشتركِ ؛ ممنوغ دون الإذن » 
فيكون العمل ممنوعًاء والإجارةٌ فاسدةٌ بل يعقد كلّ واحديإذن الآخرين» أوالوكيل يإذن جميعهم. 
فرع : إذا كان أحدُ الشريكين طفلا » وطلبَ (" القَيِمُ القسمةً - حيث لا غبطة - 
0 
أنه يجب إذا 5 الإية كماني 9 لالخ ولج اي الفسمة . 


أجرة القسّام 


جد ب 


(1) والمذهب أن الأجرة توزع على قدر الحصص . انظر الروضة ( 5١5/1١‏ ) . المنهاج ص ( ١9١‏ ) . الغاية 
القصوى ( ؟١/١١١١1).‏ 

6 في الأصل : و فلو طلب » . والمثبت من (أ)2(ب). 

(5) في (أ) (١‏ ب): «على » . 
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الفصل الثانى 


في كيفية القسمة (" 


فإن جرت في ذوات الأمثال » جازت التسوية 500 في الربويات إن 

قلنا : إنها إفرازٌ حقٌّ . وإن قلنا : إنها بِيعٌ » فلا يجوز في المكيل إلا الكيل فإن كانت في 
عرصة متساوية الأجزاء 4 فالتسوية بالمساحة 4 وتفسّم الحخمصص وجوت الأجراءُ على 
حسب) أقل الخصص . 

ا 000 
متساوية بالمساحة . وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك » ثم يكتب أسماءً اماك ”» على 
1 ثة رقاع ؛ لأنهم ثلائةٌ » ويُذُرجها في بنادق مِنْ شمع أو طين متساوية » وتُسَلّم إلى من لم 
20 ا ا 
فِإن 0 صاحب الثلت 397 00 الشدس : 
ابتداءُ التسليم إلى تحكم القسام » فيقف على أيٍّ طرف شاء . 

وقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فيمن أعتق عبيدًا » لا يملك غيرهم » أنه يكتب على 
الرقعة : الحرّية والرق لا اسم العبيد والورثة . وهاهنا لم يكتب الثلتٌ والسدس والنصف . فمنهم 
مَنْ قال : قولان بالنقل والتخريج » ومنهم من فرّق بأن مستحق الحرية هو الله تعالى دون العبيد 
فيكتب الحرية ؛ ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد . 

على التجلة وعاي الاستحايا؛ إدييكرر كيه 17ا لاجر العام اواك اول 


(1) في الأصل و(أ) : ٠‏ كيفية القسمة » وكلمة ( في ) زيادة من ( ب) . 
() في الأصل : « اسم الملاك » والمثبت من (أ)» ( ب) . ظ 
(5) زيادة من (أ)(ب). (4) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ كتابة ) . 
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أجرة القام 


والغرضٌ يحصل .ء فإن قلنا : يكتب أسماءً الملاك » فقال العراقيون : يكتب باسم صاحب 
النصف ثلاتٌ رقاع » وباسم صاحب الثلث اثنتين ؛ لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق 
الطرف » وفي تكثير اسمه ما يوجب التقديم ؛ إذ الغالب أنه ي: يَشبق واحدٌ من ثلاثة اسم 
أنه لا حقّ له | إلا في الكثرة » فيكفي ثلاث رقاع . 
فرعان 

الأول : إذا استحق المتاع الواقع في حصة أحدهما - أو بعضّه - انتقضت القسمة . فإن 
استححقٌ عيًا 2١‏ من يد واحد7"©» واستحق مثلّها في القسمة من يد الآخر”” » لم تبطل القسمة . 
وفيه وجه : أنه تُستأنف القسمة . ويلتفت على تفريق الصفقة . 9 وإن كان المال أرضَّاء قسم 54/أ 
يينهما » واستحق ثلث الكل » فقد بطلت القسمة / في ذلك القدر» والباقي يخرّج على تفريق 
الصفقة © . والأصحٌ : أنه لاينتقض . 

أما إذا ظهر دَيْنٌ أو وصيةٌ بعد القسمة» فإن قلنا إنهاإفرارٌ» فالقسمةٌ تبقى على الصحة إن 
وَقَوَا الدَّيْنَ . وإن قلنا : إنها بيع » ففيه قولان : 

أحدهما : البطلان ؛ لأن الدَّيْنَ » إما أن يمنع الملكُ » أو يَجَعل التركة مرهونة . 

والثاني : أنه يصح » بل التركة كالعبد الجاني » فينفذ يَيِغٌه إلا أن لا يُوفي الدّين . 

الفرع الثاني "' إذا اآعى بعضٌ الشركاء غلطا في القسمة على قسّام القاضي » لم يكن له 
تحليفه ؛ لأنه حاكم . لكن لم تنقض القسمة إن أقام بينة 29 » وإلا فله أن يُحَلْف شركاءه . فإن 
حلف بعصّهم » ونكل بعضّهم » فتفيد اليمينٌ المردودةٌ نقضٌ القسمة في حقٌّ الناكلين دون 
الحالفين . 


. ) في النسخ الثلاثة : « عين‎ )١( 

. » ب) : « في يد الآخر‎ (١ في يد وأحلٍ » . (*) في (1أ)‎ ١: ) ب‎ (٠١ في (أ)‎ )١( 
. ) ما بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )4( 

(ه)ذ في الأصل : « الثاني » بدون كلمة ‏ الفرع ) » وهي ي ثابتة في () ) “رت 

(7) في ( ب) : ١‏ البينة ) . 
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فرعان في كيفية القسمة 
هذا في قسمة ة القاضي بالإجبار انا إذا كان الْقسّامُ منصوبت الشركاء بالتراضي . 0 
أو تولوا القسمة بأنفسهم . ٠‏ فظهور الغعلط بعد ثما م القسمة » » هل يُوجب نقضّها ؟ قال 


العراقيون : : لا تنقض ؛ لأنه رَضِيّ به » فصار كما إذا اشترى بِغْبنِ . وهذا يتجه على 
قولنا : إنها بيع . فإن جعلتاها إفرازٌ ا ل 


يَجْر لفظ ( البيع» أوما يقوم مقامه . 


. ) ب) : 9 إن جعلناها‎ (١ في (أ)‎ )١( 
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الفصل الثالث 
في الإجبار 


والقسمة ثلائة : قسمة إفراز » أو تعديل 3 أو رَدٌ 0 1 


أما قسمة الإفراز : : فهو أن يكون الشيءٌ متساوي الأجزاءٍ» كالثوب الواحد » والعرصة. 
المتساوية » أو المككيلات والموزونات » فيجبر على هذه القسمة من امتنع ة قهًا بشرط أن تبقى 
الحصصٌ بعد القسمة مُنْتفعًا بها المنفعة التي كانت . فلا يُجُبر على قسمة الطاحونة والحمام 
الصغير إذا لم تمُكن الانتفاع به بعده © . وفيه وجه بعيد : أنه يجبر إذا كان يَتثِقى أصل الانتفاع 
إن لم يَيِقّ ذلك النوحٌ . أما إذا كان الحمام كبيرًا تبقى به المنفعة عند إحداث مُشتَؤْقد آخر وبثر 
آخر» وما يجري مجراه » ففي الإجبار - تفريعًا على المشهور - وجهان : 

أحدهما : أنه لايجبر ؛ لأنه تعطيل إلا ياحداث 9" أمر جديد . 

والثاني : أنه يُجبر ؛ لأنَّ إبقاء أصل المنفعة بأمر قريب » ممكنٌ 9) . 

فرع : إذا ملك من دار عُشْرَهاء والعشٌالمفردٌ لايَضْلح للمسكن » فالصحيح أن صاحبه لا 
يُجَاب ب إلى القسمة ؛ لأنه مُتَعَنّتّ . وهل يلزمه الإجابة إذا طلب شريكه لصحة غرضه ؟ فيه 
وجهان : 


. ) في ( ب ) : ( قسمة إفراز وتعديل ورد‎ )١ 

وقال ابن الصلاح : 9 ذّكر ( رحمه الله ) أن القسمة ثلاثة أنواع : قسمة إفراز» وتعديل » وردّ . قُقِسْمَةٌ الإفراز 
قسمة ما يَتَسَاوى أجزاؤه . وهذا فيه شيء » وينبغي أن يُسَمى هذا قسمة الممائلة . ومنهم من سماها قسمة 
المنشابهات . وقد يُطلق في قسمة التعديل ويقال فيها : هي إفرارٌ وبيعٌ . ولا يمكن أن يُغتذر له ويقال : هذه لما علب 
فيها معنى الإفراز دون غيرها سميناها به » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١55‏ /أ) . 
)١(‏ في (أ)»( ب ) : ١‏ بعدها » . والمراد بعد القسمة . 
5 في (أ)١(‏ ب) : إلا باستحداث ) . 
(4) وهذا هو الأصح ء وذلك لِئِشر التدارُكِ . انظر الروضة ( )7١*/1١‏ . 
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أحدهما : نعم ؛ لتمييز ملكه © . 

والثاني :لا ؛ لأن فيه تعطيلَ المنفعة على الشريك » فكأنه فى حقه لا يقبل القسمة . 

وإن قلنا : لا قسمة لواحدٍ منهماء فلا شفعة لواحد منهما إذا باع صاحبه ؛ لأن الشفعة لدفع 
وميه لقسمة . 

أماإذا كان التصفٌ لواحدٍ والنصفٌ الآخو لخمسةٍ» فإذا باع الخمسةٌ النصفّ » فلصاحب 
النصف الآخر الشفعةٌ ؛ لأن الخمسة لواجتمعوا وطالبوه بالقسمة :أخير» وإما لا يبر إذا كان 
الطالبُ واحدًا . وفيه وجه أيضًا : أن صاحب العشريُجَاب ؛ إذ يقول : لي أَنْ أعَطّلَ الملكَ علئ 
نفسي فلم لا أجاب ؟ وهذا - وإن كان غيْرَ مشهور - فهو مُنقَاسٌ . 

القسمة الثانية : قسمة التعديل © . 

وهو أن يخلف الرجل على ثلاثة بنين ثلاثةً عبِيدٍ مُتَسَاوِي القيمة » ففي الإجبار عليه 
خلاف مشهور» ” ذهب الأكثرون إلى أنه يُجبر "© كمافي الإفراز ؛ إذ لا ضرر فيه (* والثاني : 
أنه لا يجبر ؛ إذ كل عبد يختصٌ بغرض وَصِفَةٍ لاتوجد في الباقي (* فلا يكفي تساوي المالية »مع 
تفاوت الأغراض وذلك غير موجود في الأرض وذواتٍ الأمثال . 


د ع اماع و :. زيم ىه 
وإن خلف بين ثلاثة بنين أربعة أَعْبْدٍ » قيمةٌ واحدٍ مائةٌ » وقيمةٌ آخر مائةٌ » وقيمةٌ الاثنين 


. )7١4/١١( وهذا هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 

ال 00 ا ابا وابوا وروي 1 7 ٠‏ كأرض 
ا ا ار ب ار 0 
قيمة ثلثها المشتمل على مزية كقيمة الثلثين الباقيين» فَبْجُعل الثلثُ سهمًاء والثلثان سهمًا ويُفْرع يينهما كما سبق . 


(7) في (1) (١‏ ب) : « والمذهب الذي عليه الأكثرون أنه يُجبر » . 


(5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ فيها ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فلا يكفي التساوي في المالية ») . 


الاخناواق القماة ير ا ا 954177 
الآحَرَيْن مائةٌ » فاخلاف هاهنا مرتب وأولى (2 بأن لا يُجبر ؛ لأن تفاوت العدد انضعٌ إلى تفاوت ‏ 
وأولى بالمنع ؛ إذ الغرض يختلف باختلاف أماكنها اختلافا ظاهرًا . 
فا لك ظاغونة وعدا وسانا نيديا اريف 17والتلات دوقعو ولى التي 
أما إذا خلف قطعًا من [ الأرض] (" متباينة » وآحادُها يقبل قسمة الإفراز » فلا يجبر على 
بدي لعفي بالقيمة لأ للق از ظبور لير فى الإتزازة وغل اموس لباقي 
(رضي لله عنه ) إلى مَنْع الإجبار في هذه القسمة . 
فروع 
الأول : دادٌ مختلفةٌ الجوانب » فَقِسْمَيّها من قسمة التعديل إلا إذا كان فى كل جانب بناءٌ 
يماثل الجانب الآخر ويمكن قسمة العرصة » فذلك كالأراضي . فإن احتيج إلى التعديل بالقيمة 
مع التفاوت » فلا فرق بينها وبين الأمتعة . [ 
الثاني : عرصة بين شريكين / وقيمةٌ أحدٍ الجانبين تَزِيد لِقَوبهِ من الماء حتى يكون الثلث ]ب 
بالمساحة نصقًا بالقيمة . قال الأصحاب : يُجبَر على هذه القسمة ولم يُحَدجوه على الخلاف ‏ 
ولم يكترثوا بمثل هذا التفاوت النادر . 
الثالث : قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز » فإن تفاوتت القوالبٌ : 
فهى من قسمة التعديل . ظ 
القسمة الثالثة : قسمة الكدٌ © . 


وهو أن يترك عبدين » قيمةٌ أحدهما سِكّمَائة » وقيمة الآخر ألفّ. » فلو أخذ أحدهما 


(1) في الأصل : « والأولى » . )١(‏ في (أ) (١‏ ب ): ١‏ القيمة ) . 

(5) زيادة من )2( ب) . 

٠ )4(‏ وهي التي تحتاج إلى رد مال أجنبيئ عن ذات المقسوم » كأن يكون بأحد جانبي الأرض المشتركة - بعر أو شجر 
مثلا لا يمكن قسمتهء فَيَددٌ مَْ يأخذ بالقسمة الناتجة عن القرعة » قشط قيمة الب ر أو الشجرء فلو كانت قيمة البثر أو 
الشجرأَلقًاء وحصيّه النضفٌء رد الآخذٌ حمسَمّائة ؛ . من الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي ( ه/+77) 
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النفيس » ورد مائتين : استويا . ولكن هذا لايجبر عليه قطعًا ؛ لأنَّ فيه تمليكا جديدًا . 


لو قال أحدهما. : يختص أحدنا بالخسيس وحُْمْسٌ من النفيس ‏ فهذا هل يُججبر 
ليتخلص في أحد العبدين عن الشركة ؟ فيه حلافٌ » والظاهر : أنه لا يجبر ؛ 0 
ليس ينقطع . 


فإن قيل : فما حقيقة حبيقه اليه © فنا : أما قسمة الإفراز» ففيه قولان : 


أحدهما : أنه إفرارٌ ؛ إذ لو كان يتالا جر عليه 1937 اللادن التبتبلات باجله در 
الذي ملكه 29 . 

والثاني : أنه بيعٌ ؛ إذ يشتحيل أن يُقال : إنه لم يَرتُ من أبيه إلا هذه الحصة على الخصوص . 

وأماقِسشمةٌ الرد» فهو يَئِعٌ في القدر الذي يُقابله العِوَضُ وفي [ قسمة] (" الباقي وفي قسمة 
التعديل يَيِعٌ أيضًا إن قلنا : لا يُجْبر عليه . وإن قلنا : إنه يجبر » فطريقان : منهم مَنْ خج على 
القولين » ومنهم من قطع بأنه َع » ولكن يُجر للحاجة . 

ويُخرّجٍ على القولين مسائل في الربويات والزكاة والوقف » فإذا قلنا : إنه بيع لم يَجرْ 
فصل الوقف عن الملك ؛ ؛ لأنه بيع . أماافصل الوقف من الوقف فلا يجوز وإن قلنا : إنه إفرارٌ ؛ لأنه 
ةوقل ررد و1 بعر و ريد ا بقرت على ارا ودار وسح 
ل ل دا 0 او دي 
وين وباو يور يي ارو اه 

وأجمعوا على أنه لا يُشُترط لفظ البيع وإن قلنا : إنه بيع . ومنهم من شرط أَنْ يقول : 
)١(‏ في (أ)١(ب): ١‏ وكأنه » . 
(1) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة )7١4/1١(‏ . والمنهاج ص ( )١1١1‏ . 
(5) زيادة من (ب) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الوقف » . 
(5) زيادة من ( ب) . 


الوصف الشرعي للقسمة وما يتعلق يك سر أحكام 0 ا 
قا سمتّك على هذا الوجه » أو رضيتثٌ بالة لقسمة ؛ ليتلفظ بالة لقشدمة ولا د يكفي قولّه : رضيتٌ 
بهذا ؛ لأن القسمة تؤدّي معنى التمليك والتملك . 
فرعان ظ < 

أحدهما : أن القبة والقناة 2 والحمام وما لايقبل القسمة » [ فالصواب ] (" المهايأة فيها 
بالتراضي » ومَنْ رجع قبل استيفاء نوبته » فله ذلك . وإن استوفى » ثم رجع » فوجهان : 

أقيشهُمَا : أنه يرجع ويغرم ما انفرد به . 

والثاني : لا؛ لأنّ هذه معاملةً بجرَى عليها الأولون فلا تشوش . وقال ابن سريج : يُجُبرعلى 
المهايأة ؛ لأن بعض مَنْ يستغنى عنه لثروته قد يعطل على الشركاء بكذا . والصحيخ : أنهم لو 
تنازعوا وتناكدوا : كوا إلى أن يصطلحوا . ظ 

الثافي :أنه 2" لو تقدم جماعةٌ » فالتمسوا من القاضي قسمة مال يبنهم من غير إقامة حجة 
وكذلك إذا جاء واحدٌّ منهم وطلب . وفيه قول آخر : أنه لايُجِيبُ ؛ لأنه ربما يكون متصرفا في 
مال الغير من غير بينةٍ » وهو بعيدٌ ؛ لأَنَّ اليَدَ لهم في الحال . 
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2//7 
الباب الأول 
فيما يُفيد أهليةَ الشهادة وقبولها من الأوصاف 
وهي ستة : ثلاثة منها لا يَطول النَظرُ فيها» وهي : التكليف » والحرية » والإسلام ؛ 7" فلا 
قبل شهادةٌ صَبِىَ ولا مجنونٍ ' يو او د انق 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : قبل على الكافر 7 


ظ جو (" . وثلاثةٌ يطول النظد فيها » وهي : 
العدالة ) وحِفْظ المروءة 2 والانفكاك عن التَهُمَة , 


(1) في (أ) » ( ب ) : 9 فلا تقبل شهادة مجنون ولا صبيّ » . ظ 
)١(‏ اتفق أهل العلم على أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل . ثم اختلفوا في موضعين : 

الأول : شهادة الكافر على الكافرء وهى غير مقبولة عند الشافعية والمالكية والحنابلة . وأجازها الإمام أبوحنيفة 
( زحمه الله ) . | ظ 

الثاني : شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم » وهي غير مقبولة في مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية . ومقبولة في مذهب ا حنابلة في هذا الموضع . انظر : المبسوط )١١5/17(‏ . فتح القدير ( 0 / 
0١‏ ) . رد المحتار( 37/9 14) . الكافي ص ( 41١‏ ) . حاشية العدوي على الخرشي (177/17) . الشرح الصغير 
١5/4‏ ) مختصر المزني ص ( 70) . معرفة السنن والأثار( 4 77811717/1) . روضة الطالبين 155/1١‏ . 
حلية العلماء 48/89 ؟» 59 ؟) . رحمة الأمة ص ( 750) . المقنع ص ( 1 ؟) . المغني لابن قدامة (9/ 184) . 
رم مذهب الشافعية : أن شهادة العبد غير مقبولة مطلقًا » سواء شهد في حق من حقوق الله أو في حقٌ من حقوق 
العباد . وهو مذهب الحنفية والمالكية . انظر : مختصر المزني ص ( 0٠‏ ) . معرفة السنن والآثار( 77٠ / ١4‏ 
5). حلية العلماء (2/ 54070847 ) . تحفة الفقهاء (777/7) . فتح القدير(749/1) . رد انختار(77/1) . 
الكافي ص ( :5١‏ ) . حاشية الدسوقي ( ؛ / )١١8‏ . الشرح الصغير ( 555/4 ) . 

ومذهب داود : أن شهادة العبد مقبولة » وهو مذهب الحنابلة أن شهادته مقبولة إلا في الحدود والقصاص » 
ومنهم من قبلها فيهما أيضًا . انظر : القوانين الفقهية ص )5١١(‏ . المغني ( ١144/9‏ ) . كشاف القناع (457/7) . 
دليل الطالب ص (785). 
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أهلية الشهادة / تحريم المعازف والأوتار 
الوصف الأول : العدالة . 


ْ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) ل ا - إلا قليلة - - يمحض الطاعة 
حتى لا يَخلطها بمعصية ‏ 17 أشار بهذا إلى أنَّ العصمة من المعاصي ليس بشرط ؛ | إذذلك يحسم 
باب الشهادة » ولكن مَنْ قارف كبيرة » أو أُصَدِ © على صغيرة » لم تُقُبل شهاديُه ؛ لأن ذلك 
يُشْعِر بالتهاون بأمر الدّيانة » ومثله جديد بأن لا يَحَاف وَبَالَ الكذب / . أما مَنْ يلم بالصغيرة 
أحيانًا لفترة نة تقع من مراقبة التقوى » وفَلَْةٍ تقع للنفس في الخروج عن جام الورع » وهو مع ذلك ما 
نفك عن تند واستشعارٍ حوفي » فهذا لائرد به الشهادة ؛ قال رسول الله َك : «لايَخلوالمؤمنٌ 
مِنَ الذنْب يُصِيبْه القَئّة بَغدَ القيئَة » © أي الوقت بعد الوقت » وها الفستٌ : المرونٌ على 
المعصية 7 وإن كانت صغيرة . 

والفرفٌ بين الصغيرة والكبيرة بون وقد الستضيناة هفي كتاب ١‏ التوبة) من كتب (إحيا 

علوم الدين ) © » ونُشير الآن إلى بعض ما يُغتاد من الصغائر » وهي ستة : 


الأول : اللعب بالشطرخح ليس بحرام » ولكنه مكروةٌ . وإن قلنا : إنه مباح » أردنا أنه لان 
فيه » لا لا كراهية فيه ؛ فلا تُرَد به الشهادة إلا أن يختلط به قمارٌ 29 » وهو أَخَدُ مال المقمور 


1 


واشتراطه ) » أو اليمين الفاجرة . وقد روي أن سعيد بن + جبيِر 0( رضي الله عنه ) كان يَلُعب به | 


1) انظر مختصر المزني ص ( )0 لل ل 

٠‏ 07 في( أ) ١:‏ وأصرٌ). 

() لم أجد هذا الحديث . وقوله : ١‏ الفينة بعد الفيئة ) يعني المحون بعد الآخر . والفينات : الساعات . انظر تهذيب 
الأسماء واللغات 7007/5/1 ) . 

(5)المرون : التعوّد والاستمرار . يقال : مَوَنَ يدن . انظر مختار الصحاح ص (577) املصباح امثير( /3108) م 
القاموس حيط ص ( 1551 ) مادة ( م رن ) . 

(5) انظر الإحياء ( : / 5١ - ١07‏ ) . وانظر روضة الطالبين ( ١١/؟؟؟)‏ . 

(7) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ القمار» . (0) في () (١‏ ب ) : « أو اشتراطه » . 


() هو سعيد بن جبير بن هشام الاسدي » تابعي جليل » روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي ‏ 


أهلية الشهادة / حكه اللععب بالمشط رخ والفرد ل 0349/7 


وهو مُسَْدْيدُه ولايراه (2 . وقول علي ( رضي الله عنه ) : « ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون ) (" لعلّه كان في مَعْرط ض السؤال ؛ إِْ أْكل عليه صورةٌ تلك الأشكال » وأنها ما 
هي 09 لت في المروءة وتقطل المهمات . وقد ينشأ د الشهادة من هذا 
وسيأتي . 

الثانية : اللعبٌُ بِاليَّددِ حرامٌ ؛ لما ذوي أنه َكلقدٍ قال : ( مَلْعونٌ مَنْ لَعِبَ بالنردشير» . وقال : 
١‏ اللاعِبٌ باليودٍ كعَابدٍ الوثن ) 9 . وثُقِلَ عن ابن خيران وأبي إسحق المروزي أنه كالشطرخح » 
وهو القياس » ولكن الخبر مانعٌ منه . ثم وإنْ قلنا : إنه حرام » فالمداومة عليه تَدْدُ الشهادةً دون المرة 
الواحدة » وقيل : إن المرة الواحدة فسقٌ تردٌ الشهادة . 

وأما اللعبٌ بالحمام فليس بحرام » وتردد العراقيون في كراهيته . وردٌ الشهادة به إنما يكون 
من جهة المروءة في حق مَنْ يقدح في مروءته . 

الثالثة : قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : الحنفئ إذا شرب النبيذٌ حَدَدْنُه وقَبلْتُ شهادته . 
أما الحدٌ فللزجر حتى لا يعود إليه ؛ إِذْ يجب إلى الفساد . وأما قبولّنا الشهادةً ؛ فَِدّنَّ إقدامه على 


5 هريرة وغيرهم من الصحابة . وقد حرج على الحجاج مع ابن الأأشعث » ثم هرب إلى مكة بعد هزيمة ابن الأشعث » 
وجيء به إلى الحجاج فقتله سنة ( 48 ) ه . انظر تهذيب التهذيب (4/ 06١5-1١‏ 00 
)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والاثار( 4١/؟7؟5)‏ . ظ 
)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والأثار ( )7١7/14‏ . 
رطا كين ملاو ومن دك ان زو 3113ل لي : لِعَيِر هذا خُلِقْدُمْ ) ممايّشي بزجره لهم . 
ا 011000000 
مسلم في صحيحه ( 4 / 4١ ( ) 177٠0‏ ) كتاب « الشعر ) ( )١‏ باب « تحريم اللعب بالنردشير) حديث ( )1١٠١‏ 
ياسناده عن النبي كته قال : « من لعب بالتَودِشِير فكأنما صَبَعْ يده في لحم خنزير ودّمه ) . 

وروى أبوداود في سننه (ه / ( 50" ) كتاب « الأدب » ( 54 ) باب في ١‏ النهي عن اللعب بالنردشير ) 
حديث ( 4488 ) يإسناده عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله مم قال خضي عدي اله 
ورسوله ) . ورواه ابن ماجه ( 17/5؟١١)‏ حديث ( 73757 ) . 
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أهلية الشهادة / تحريم المعازف والأوتار 


شُوْبها لم يُشْعِر بتهاونه ؛ إِذِ اعتقدَ إباحته . واستبعد المزنيئع هذا الفرق "© . فمن الأصحاب مَنْ 
قال : يُحدّ ولا تثبل الشهادة . ومنهم من قال : لا يُحَدّ وتُقْبل شهادته . فتحصّلنا على ثلاثة 
أوجه (" . فإن قلنا : إن الحنفي لايُحَدٌ » ففي الشفعويٌّ وجهان ؛ لشبهة الخلاف في الإباحة ©" . 

الرابعة : المعازف والأوتار حرامٌ ؛ لأنها تُسَوّق إلى الشوؤب » وهو شِعَار السُّوبٍ ؛ فحرم 
التشيهُ بهم . وأما الدفٌ - إن لم يكن فيه جلاجل - فهو حلالٌ ؛ صرب في بيت رسول 
الله علش 99 , 

وإن كان فيه جلاجل » فوجهان 9 . وفي اليراع وجهان , والأصح أنه لا يحرم © . 
والمزمار العراقي حرام ؛ لأنه عادة أهل الشرب . والطبول كلّها مباح إلا الكوبة » قال : فإنه طَبِلُ 
المخنثين » وهو طبل طويل مُنّسِعُ الطرفين ضَيّق الوسط » وسبب تحريمه التشبه بهم . وكذا الضَّوْبٍ 
بالصفاقتين حرامٌ ؛ لأنه من عادتهم . ١‏ 


(1)اعترض المزني ( رحمه الله) على ذلك فقال: «فكيف يحدمَنٌ شرب قليلا من نبيذ شديد: ويجيزشهادته؟!). انظر 
مختصره ص .)5١١(‏ ظ 

. ) 58١/1١ ( والأصح - وهو المنصوص - أنه يُحَدّ ولا ترد شهادته . انظر الروضة‎ (١ 

(6) والمذهب أن من يشرب النبيذ معتقدًا تحريمه : يُحَدّ ورد شهادته . انظر الروضة ( )55١ /1١‏ . 

(5) انظر في هذا ما رواه البخاري في صحيحه ( /٠‏ 1ه ) ( ١18‏ ) كتاب ١‏ العيدين » ( ١1‏ ) باب 9 سنة 
العيدين لأهل الإسلام » . حديث ( 0١‏ ) . وما رواه مسلم في صحيحه ( )11١ - 707/١‏ () كتاب 
صلاة العيدين ) ( 4 ) باب ١‏ الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ) ؟. وما رواه ابن ماجه 
(715-11/1)( 0 ) كتاب ١‏ النكاح » )١١(‏ باب ١‏ الغناء والدف » حديث ( 1897 ) عن الرييع بنت 
معوذ » وحديث ( 1818) عن عائشة . وحديث ( 1415 ) عن أنس » وحديث ( 1100 ) عن ابن عباس 
وحديث ( ١‏ ) عن أبن عمر رضي الله عنهم جميعًا . 

(5) وفي الروضة ( ١١8/١1١‏ ) أن الأصحٌ حِلّه أيضًا . 

(7) قال النووي في الروضة ( ٠ : ) ١5١8/1١‏ قلت : الأصح - أو الصحيح - تحريم اليراع » وهو هذه الزمارة التي 
يقال لها : الشبابةٌ . وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابًا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس » وأطنب في 
دلائل تحريمه , والله أعلم » . 


أهلية الشهادة / الشعر ليس حرامًا إلا إذا تضمن محظورًا 35117 


وقد ذكرنا مآخذ هذه التحريمات في كتاب « الوجد والسماع»؛ وفصلنا ما يَحِلٌ ويَخْرْم . 
ثم قال الشيخ أبو محمد : سماحٌ الأوتار مرةٌ لا يَدْدَ الشهادة » وإما ترد بالإصرار . وقال 
العراقيون : هو كبيرة 00 تُوجِبُ المرةٌ الواحدةٌ رَدّ الشهادة . ولاشك أن ذلك يختلف بالبلاد » 
فحيث يَعْظم أَموه » فالمرةٌ الواحدة تُشّْعر بانخرام مروءةٍ الشاهد . 
الخامسة : طم الشعر وإنشاده وسماغه - بألحان وغير ألحان - ليس بحرام »إلا أن يكون 
في الشعر هجو » أو وصفٌ امرأةٍ مُعيّنة مُعيّنة » أو فش . وما يحرم َيه فيحرم نُظمه ؛ فإن الشعر 
كلامٌ » حسئه حسنٌ » وقبيحٌه قيبح ” © وقد أنشد عند رسول الله مكلت أشعارٌ ولم يُذكرها”" . 
وإن أطنب في المدح حتى انتهى إلى حدٌّ الكذب» قيل : إنه حرام » والصحيخ أن ذلك ليس 
الي ا 0 


وسماحٌ الغناء مباخ ؛ لأن ما جاز من غير لحن جاز مع ألحان 49 إلا أن يتُخذ يتخ ذلك عادةٌ, 


(1) في (أ) »( ب ) : ١‏ هي كبيرة ) . 

)١(‏ قوله : « فإن الشعر كلام . + الح ا عوين كلام الحا ررعيد الله كناي لام 10 (:)٠‏ الشعر 
كلامٌ » حسَنُه ككسَن الكلام » وة قبيخه كقبيح الكلام . .. » . ويُؤوى هذا القولٌ مرفوعًا أيضًا كما في السنن 
الكبرى ( ل ل 

0 اظر في هناماروه سام صحيحه44101050-147:1) كاب ونال لسحاة :)ب 
١‏ فضائل حسان بن ثابت 6 حديث ( .4 )١‏ بإسناده عن أبي هريرة » ونصه و أن عمر( رضي الله عنه ) مَءُ بحسا 

( رضي الله عنه ) وهو ينشد الشعر في المسجد » فلحظ إليه » فقال : قد كنثٌ أنشد فيه » وفيه من هو خيرٌ منك » ثم 
النفت إلى أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وقال : أَنُشُّدُك الله » أسمعتٌ رسولّ الله كلق يقول : جب عن ؛ الهم 
يده بروح القدس ؟ قال : اللهم نعم » . وانظر حديث )١485(‏ . 

(4) المقصود بالألحان هنا التقطيعٌ العروضي المصحوبٌ بالترتّم والتنغيم » وليس المقصودٌ الغناءَ المصحوبت 
. بالموسيقى » فهذا حرامٌ ل.شك فيه . وفي الروضة كلام حسن في هذا الأمرء وهذا نصّه 9غناء الإنسان » قد يقع 
بمجرد صوته » وقد يقع بآلة . أما القسم الأول » فمكروه » وسمائحه مكروه » ولَيْسَا محرمَينٌ » فإن كان سمائُه من 
أجنبية » فأشدٌ كراهة . وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه » وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها » به 
عورةٌ ؟ فإن كان في السماع منها خحوفٌ فتنةٍ» فحرامٌ بلا خخلاف » وكذا السماع من صبيٌ يخاف منه الفتنة ... ) 

ثم قال : « القسم الثاني : أن يقني بيعض آلات الغناء ئما هو من شعار شاربي الخمر - وهو مُطرب - كالطنبور» 
والعود » والصّنج » وسائر المعازف » والأوتار» يحرم استعمالّه واستماعه ) الو ا 


32/7 أهلية الشهادة / حكم الغناء والرقص » والتغنّي بالقرآن 


فقد يقدح في المروءة . 
والرقص أيضًا مباح "© ولكن إذا صار معتادًا ء أو صار الغناء مككسبة » فيقدح ؤ في المروءة .. 
والتغني بالقران جائرٌ "© » بل مسحت إلا أن يْ بي إن اللمطيط لدو الخدم ؛ كان أبو 
موسى الأشعري ( رضي الله عنه) > حَسَنَ الترتم بالقرآن » فقال رسول الله مد : ٠‏ ١إنَّ‏ هَذَا قَدأُوتي 
مِرْمَاراً من مزامير آل دود عليه السلام ا( 000 


السادس : لبس الخرير ع والجلوسٌ عليه حرام , 3 دٌّ الشهادة باستدامته دون المرة 
الواحدة » وكذا التختم بخاتم الذهب ©) . وغَلط بعضٌ الأصحاب فقال : لو كان / شهودّهة؟/|ب 


)١(‏ وفي الروضة ١١1١/1؟١)‏ : « قال الحليمي : لكن الرقص - الذي فيه نكن وشو يُشْبه أفعال اخنئين - - حرامٌ 
على الرجال والنساء » . 

)ه6١6‎ . / ١١ ( ومن الأدلة على ذلك قولّه كلتم اولس ونام ليه تَعْنَّ بالقرآن ) رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. )76507( كتاب « التوحيد ) ( 44 ) باب قول الله تعالى : فل وأُسِدُوا قولكم أو اجهَرُوا بهِ © حديث‎ )97 ( 
التغبّي » : « والذي يتحصل من الأدلة أن سن الصوت‎ ١ وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد تفسيرات في معنى‎ 
بالقرآن مطلوبٌ , فإن لم يكن حسنا سه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث » وقد أخرج‎ 
ذلك عنه أبو داود ياسناد صحيح . . ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم , فإنَّ الحَسسن الصوتٍ يزداد حسًا‎ 
بذلك . وإن خرج عنها أن ذلك في حشنه » وغيد الحسن ربا نجبر ممراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتير عند‎ 
أهل القراءات » فإن خرج عنها لم يٍَ تحسينٌ الصوت يمح الأداء . ولعل هذا مستند مَنْ كرة القراءة بالأنغام ؛ لأن‎ 
الغالت على مَنْ راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإنْ جد مَنْ براعيهما مما فلا شك في أنه أرجح من غيره ؛ لأنه‎ 
. . / 2( يأتى ني بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء » والله أعلم ) . انظر فتح الباري‎ 
باب‎ )١ ( » كما في الفتح () كتاب « فضائل القرآن‎ ) 7٠١ /8( (؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ 
ظ « مُحشن الصوت بالقراءة للقرآن » حديث (8؛ ١ه ) ياسناده عن أبي موسى الأشعريّ أن النبي مَككم قال له : يا أبا‎ 
) موسى » لقد أُوتِيتٌ مزمارًا من مزامي رآل داود  . ورواه مسلم (1()047/1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ 
/١ باب « استحباب تحسين الصوت بالقرآن ) حديث (97/) من حديث بريدة مرفوعًا . وروأهابن ماجه(‎ )74( 
ملم كاج و الا اماد راض زياع ركزاا) ياب رقي من الصرتيبالقران يتحديت 11م من‎ 01 
طريق أبي هريرة مرفوًا .. ظ‎ 

ار اش دوي رع اشر ىري عن ارا ارا 8٠‏ (75) كتاب 
« اللباس4(6 )١‏ باب في « الحرير للنساء) حديث (1ه. )*٠‏ يإسناده إلى علي بن أبي طالب قال : إن نبيئ الله ملقم - 


لبس الحرير والتخمّم بالذهب حرامٌ على الرجال / تعريف المروعة سس 353/7 


النكاح على حرير » لم ينعقدٍ النكاح , » بشهادتهم . 

الوصف الثاني الروءة حلم واب دن لاط لان ا ؛ كالأكل في 
الطريق » والبول في الشارع » ولس الفقيهِ القباء والقََنْشوة في بلادنا وغير ذلك مما يسخر به فيه » 
ل لاي ا 0 

يَحْفَى أن ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال: فذو المنصب إذا حمل المتاعٌ إلى بيته لِتَجْلِِ فلا 

ا » وإن أمكن حمله على التقوى والاقتداء بالأولين » فلا يقدح فيه .. 

ويلتحق بهذا الفنٌ 2 الإكبابٌ على المباحات المانعة من المهمّات » كمداومة الشطرخ : 
واللعب بالحمام » والرقص » والغناء » فإن ذلك أيضًا يُسُعر بانحلال . 

واختلفوا [ أيضًا ] 7 : في الحرف الدَّية » فمنهم من لم يَقبل شهادةً الدباغ والكّاس 
والكتجاء والمذللك 0 وبري يماط القذار (9 ؛ لأن اخختيارّه هذه( الحرفة يُشْعِر بخكتِه . ومنهم 
من قال : تُقبل إذا كان ذلك صنعةً آبائه » ولائمًا بأمثاله . وفي الحائك طريقان » قال القفال : لا 
فرق ينه وبين الخياط » وقال بعضهم جرت عاد باززراء ري الاتوز وسيم انمره 
كاختيار الكئس والحجامة . 


الوصف الثالث الانفكاك عن التهمة : 
ولا خلا أن شهادة العدل لا ثبل في كل موضيع » فنقول الهمة أسات : 


- أذ حرا شجله في نه ء وأعذ عا له في شماه » ثم قل ٠:‏ إذ هلين حرق على ذكور أي » ا 
الترمذي في سننه ( 4 /181 ) حديث ( )٠ ٠‏ بإسناده عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ « درم لباسٌ الحرير 
والذهب على ذ كور أمتي وأَحلٌ لإنائهم ) . قال الترمذدي : حديث أبي موسى حديث حسن صحيح . 

(1) كلمة : « الفن » ليست في (أ) » ( ب ) . () زيادة من ()» ( ب ).. 
فل والأصح قبول شهادتهم كما في الروضة ( ١8/1؟؟).‏ ظ 
(4) وفي الروضة ( 5/1١‏ ) د أن الذن ياشرون النجاسة ‏ ما يجري فبهم لحلاف إذا حافظوا على الصلوات 
في أوقاتها واتخذوا لها ثيابًا طاهرة » وإلا فترد شهادتهم بالفسق » . 
ظ (0) في (أ)ء ( ب ) : و لأن اختيار هذه ... » . 


7 لبلب أههلية الشهادة / ألا تكون في موضع نُهْمَةٍ 
الأول : أن تتضمن الشهادةٌ جَرًا أو دفعًا © . 
عو الج ا يت 
لوث جار لال لحمةموضتاة؟»رقاردت شه مر ح ؛ لأ تركيته ترجع 
إليه . 


وأا « الدفعٌ » فَيأنْ يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القتل الخطأ ؛ فكأنهم يَشْهدون 


فرعان 

الأول : لو شهد أحدٌ الابْتين على أخيه بألف درهم دَيْنّ على المورث وقلنا : لا يجب 
عند الانفراد بالإقرار إلا حصّةٌ المقِرَ : قُبِلَتْ هذه الشهادة ؛ إذ لا دفع فيها . وإن قلنا : إنه 
يلزمه تسليمم جميع الألف من حصته لو أنكر الآخر , فلا تقل شهادته ؛ لأنه دافع . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إن أقر ثم شهد . لم تقبل كما لو قذف ثم شهد . ولو أنشأ 
الشهادةً ابتداءٌ قبل ؛ كما لو شهد على الزنا . 

الي ا 
قال صاحب «التقريب ) : لا تقل ؛ لاه للتهمة . وهذا فاسدٌ ؛ لأن كل شهادة منفصلةٌ عن الأخرى» 
ليس فيها جب » وقد قطع الأصحابٌ بأنَّ رفقاءً القافلة إذا شهد بعصّهم لبعض في قطع الطريق » 
قبل إذا لم يتَعََض في شهادته لنصيب نفسه 9) 0 

السبب الثاني : البَغضيّة ا موجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة . 

فلا تُقُبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول ؛ لأنه ليس له من ماله إلا قدر . 
خا عفة مال أضيؤلة تاروع ورد يليا سيفة فكأنه شهد لنفسه . وفي شهادة الزوجين ثلاثة 


(1) يعني يد نفعًا » أو تَدفع ضوًا عن الشاهد . )١(‏ في (أ)»( ب ): ١‏ موقعًا ) . 
في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ بدله ). (5) انظر ص ( ) من باب ٠‏ قطع الطريق » . 


أهلية الشهادة / لا ثُقبل شهادة الولد لوالدة والعكس 355/7 


أقوال كما ذكرناه : في القطع بالسرقة 7 . 

ولا خعلاف أن شهادة الزوج على إنسانٍ بأنه زنى بزوجته لا تقل » وكذلك إن شهد على 
زوجته بالزنا مع ثلاث من العدول ؛ لأنها عت صدره فنشأمنه عداوةٌ » ولأنه يشهد بالحيانة 
على محل حقه :وقال أبو عقيفة و رمحية الله : قبل 29 , 

وقال مالك ( رحمه الله ) : تقل شهادةٌ الولد لواليه » ولا قبل شهادةٌ الوالد لولده 9" . 
وللشافعيٌ ( رضي الله عنه ) قول قديم : أنه تُقَبل الشهادة للولد وللوالد . 

أما الشهادة عليهم فمقبولةٌ ؛ لأنها أَبعَدُ عن التهمة . وفيه وجه : أن شهادةً الابن لا تُقْبل 
على الأب بالعقوبات ؛ إذ لا يكون الابنٌ سبب عقوبة الأب . وهذا بعيد ؛ لأنه مُظْهدٌ لامُوجب . 


وفي حبس الأب ِدَيْنِ وليه ثلاثةٌ أوجه : 


أحدها : أنه لا يخس ؛ لأنه وي 9 : 


)١(‏ انظر باب 9 السرقة 6 . 0 ظ 

)١١(‏ مذهب الشافعية : أن الزوج إذا شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة آخرين » فلا تقبل شهادته » ويحدّ إذا لم 
يلاعن » أما الثلائة فيحدون » وهو مذهب المالكية والحنابلة إلا أن الزوج - عند الحنابلة - لا يُحَدّ . انظر : الوجيز 
( ؟/١ه؟).الروضة(١١/7؟؟)‏ . حلية العلماء(//74؟) . الكافي ص ( 577 ) يي ل ل 
كشاف القناع ( .)٠ ١/5‏ ْ 

9ه اتفقت المذاهمب الأربعة على أن شهادة الابن ا الأب لابنه » غير مقبولة . وعن الإمام أحمد 


روايتان أخريان : إحداهما : أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه . والثانية : تقبل شهادة كل 
واحد منهما لصاحبه ما لم يد إليه نفعًا في الغالب . 

ظ ومن هذا يُعلم أن مذهب مالك ليس كما حكاه الإمام الغزالي ( رحمه الله ) . انظر 5 ٠‏ ). معرفة 
السنن والأثار( )١07/14‏ . الوجيز ( ؟/٠5؟)‏ . الروضة )١75/1١(‏ . مختصر الطحاوي ص ( ه*7) . تحفة الفقهاء (/ 
5 . المبسوط ( .)191/1١‏ فتح القدير 407/1 ) . رد انحتار( 14/7). ملتقي الأبحر( 4 /8). الكافي ص )45١(‏ . 
الشرح الكبير(4 .)١14/‏ حاشية العدوي على الخرشي (11/4/0 18٠‏ ). الشرح الصغير(44/4؟).المبدع(١٠١/47:141١).‏ 
كشاف القناع(58/57: ). ٠‏ 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 0 . 


ا ‏ جت أطلية الفتيادة "لا تقل قياذة عدة عن عد 


والثاني : أنه يُخبس ؛ لأنه ليس مقصودًا » وعليه أن يُوَدّي الحنٌّ ليتخلّص » وقال صاحب 
« التلخيص » : يُحبس في نفقته ولايحبس في سائر ديونه . ظ 

فرع : إذا شهد بحقّ مشتركِ بين ولده وأجنبيع » ورُدٌ في حق ولده » ففي الردٌ في حقٌ 
الاجنبيئ وجهان ؛ لاجل تبعيض الشهادة في نفسها 7(" . 

السبب الثالث : العداوة . فلا تقل شهادةٌ العدرٌ على العدوّ خلامًا لبي حنيفة ( رحمه 
الله ) وسَلّمَ أن شهادة المخاصم في ال حال لا تُقُبل 2 . 

أما شهادةٌ امخاصم [ بعد انقطاع الخصومة] © فمقبولة بالاتفاق ؛إذ يؤدّي ذلك إلى أَنَّ مَنْ 


١ 1‏ والأصح أنه تل شهادت في حق الأجي » ولا بؤثر في وله أ د في حق اه أ أ . انظر الروضة(١١/‏ 
1307 ). 
بع مذهب الشافعية : أن شهادة العدوٍ على عدوه غير مقبولة » وهو مذهب امالكية والحنابلة . والمقصود بالعداوة 
هنا العداوة الدنيوية » مثل أن يشهد المقذوفٌ على القاذف , والمقطوعٌ عليه الطريقٌ على القاطع» والمقتول وليه على 
القاتل » والمجروح على الجارح . فأما العداوة في الدين» كالمسلم يشهد على الكافرء أو امحقٌ من أهل السنة يشهد 
على مبتدع » فلا ترد شهادته ؛ لأن العدالة بالدين » والدينٌ يمنعه من ارتكاب محظور في دينه . 
وفي المذهب الحنفيٌ اختلاف في هذه الشهادة » والحاصل أن في المسألة قولين مُغتمدئن : 

أحدهما : عدم قبول شهادة العدو على عدوه عداوةٌ دنيوية مطلقًا » سواء أخرجئه ل ا 

والثاني : أنها تُقبل إلا إذا فسق بهذه العداوة . 

وقال بعضهم : تنقسم العداوة إلى مؤثرة في العدالة » وغير مؤثرة » فالمؤثرة كعداوة المجروح على الجارح » 
وعداوة ولي المقتول على القاتل . وغير المؤثرة » كعداوة شخصين وقعت بينهما مشاتمَةٌ أودعوى مالٍ» أو حق في 
الجملة . فشهادةٌ صاحب النوع الأول لا تقبل كما هو المصرح به في كثير من كتب المذهب » وشهادة صاحب 
النوع الثاني تقبل ؛ لأنه عدل . انظر في هذه المسألة : مختصر الطحاوي ص ( 701) . رد انحتار (1/ 115111) . 
ملتقى الأبحر ( 4 4 ) . الكافي ص ( ) . القوانين الفقهية ( )7١١‏ . بداية المجتهد ( 514/١‏ ) . الخرشي على 
مختصر خليل )١814/١7(‏ . الشرح الكبير( 4 )١17١/‏ ل ا . أسهل المدارك )١١7/(‏ المقنع ص 
)١44(‏ دليل الطالب ص 15١/7(‏ ) المغني ( 4 / 180 ) . مختصر المزني ص ( 7١١‏ ) . معرفة السئن (916/14؟) . حلية 
العلماء (/ ١١7‏ ) . الروضة ( 777/1١١‏ ). 


5 زيادة من () » ( ب ) . 


أهلية الشهادة / حكم الشهادة قبل طلبها اح 357/7 
يستشعر من غيره إقامة شهادة عليه يُنْشُىء معه خصومة . 

باعي ودر ل ايت . وإن لم 

د 5571111 523200 
رسول الله يلتم : « لا تقل شهادة خصم على خصم » © . 

وإنما ترد الشهادة بعداوة ظاهرة » موروئة أو مكتسبة » بحيث يُعْلّم أنّ كلّ واحدٍ منهما 
يَفْرَح بْسَاءَةٍ صاحبه » ويَعْتعٌ بسَوته » ويئغي ني الشرٌ له . وهذا القدرٌ لا يمسق به فترد الشهادة به . 
ون اغرف 3 القيم عدي خشاك سهاوثه بالرةاحوة خهادةعناحه. 

وقد يكون سبث العداوة التعصّب للأهواءٍ والمذاهب ؛ إذ المعتزلةٌ وسائدٍ المبتدعة لا 
00 وه 5 م اله 5 5 ب 
يَكفرون » وأنه تقبل شهادتهم وإِنَّ ضَللناهم . قال الشيخ ابو محمد : تَرَدْ شهادة مَنْ يطعن في 
ا مَنْ يقذف عائشة ( رضي اللّه تعالى عنها ) فإنها مُخصّنة صَمنة 
بنصٌ الكتاب «5 '» مُيَدَأةٌ عن الفواحش . وما ذكره صحيحٌ » وإفا ميل شهادةٌ الخالفين في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (2 / 7٠ ٠‏ ) يأسناده عن أبي هريرة مرفوتا قال : بعث رسول الله يه مناديا في 
السوق أنه لا تجوز شهادةٌ حَصْم ولا ظِين » قيل : وما الظبّنُ ؟ قال : امتهم في دينه ). 

وروىابن ماجه في سننه (1/ 747) ( 18 ) كتاب ( الأحكام 6 (.) باب ( من لا تجوز شهادته ) حديث (775؟) 
باسناده عن النبي مَك قال : 9لا تجوز شهادة خائن » ولا محدود في الإسلام » ولاذِي غِمرِ على أخيه ) وحديث ابن ماجه هذا 
حديث حسن كما ذكر الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( 44/١‏ ) . 
)١(‏ قال الحموي : 9 قوله في كتاب الشهادات : ( وقد تكون العداوة للتعصب للأهواء والمذاهب ؛ إذ المعتزلة وسائر 
امتتدعة لا يكفرون» وإماتُقّل شهادتُهم وإن ضللناهم . وقال الشيخ أبو محمد : يرد شهادةٌ من يطعن في الصحابة 
ومن يَقْذف عائشة ( رضي اللّه عنها ) فإنها محصنة بنص الككتاب ) . 

قلت : ماذكره الشيخ من كون المبتدعة لا يكفرون فهو على ماذكره» وأما قذف عائشة فأقول : إن من يقذفها 
كمد فضا عن قبول شهادته أو ردّهاء على ما نقله الشيخ أبو محمد من حيث إنه [ قال : ان 
نزل به نص الكتاب في براءتها » وذلك يقضتي الكفر » وهو إشكال ظاهر . 
قلت : لايخلو قاذفٌ عائشة إما أن يكون قَذَّفَها بخصوصية تلك الواقعة التي أنزل الله بسيبها الآياتٍ أوغيرهاء 
فإن كان بالمعنى الأول كَمَرَ بالاتفاق وإليه يشير أصحابنا بنقلهم » وإن كان بالمعنى الثاني لم يكفر ؛ لكونها غير س 


0 ش ال سي يت فروع في قبول الشهادة وردّها 
الاعتقادات ؛ فإن مَنْ يرى أن الكبيرة الواحدة تونورق الخلوة في النار» فقوله أوثق . 

السبب الرابع : التغافل . 

َّدتٌ عدل مغفلٌ 7 كثيد السهو والغلط "ون لم يكذب عمدًاء وا فين سخقائق 
الأشياء » ويكثر سَبَقّه | إلى الاعتقاد بالتومّم , سات وي إلا فى أمر جَلس 
نشتقصي الحاكم فيه » ويُكثر فيه مراجعيّه حتى يتبينٌ ع ته وأنه لا يَشهو في مثله . 

السبب الخامس : المَعَيْرُ ”© يرد د الشهادة : 

فالفاسقٌ المشعسه ©) بالفسق ! ذا ردت ث شهادته » ثم حشئت حاله » فأعاد تلك الشهادة 
7 0 و شهادايه؛إذ المكذّبُ تنبعث فيه داعي طبيعية لإثبات صِدْقي نفسه » 


والكافد والصبئٌ ذا إذا ردت شهادتهم 2 ثم أعادوها بعل الأهلية قبل ؛ إذ لاعَارَ عليهم 
في الردّ. أماالفاسق المعين» والعدؤٌ» والسيدٌ -إذاشهدلمكاتبه - قَدِدّت شهادتهم: فأعادوها) بعد 


معصومة » لكنه يَفَْقُ ويُحَدٌ حدٌ القذف » ويحتمل أن يكفر ؛ لعموم الآية » فإنها مُطَلََة في ذلك الزمان وغيره ؛ 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره الأصحاب محمولًا على خخصوصية تلك الواقعة » وما تُقِلَ عن الشيخ أبي محمد 
يحتمل أن يكون من خصوصية واقعة أخرى » وعلى ذلك ينبني قبول الشهادة على ما تقدم ذكره . 

فإن قيل : : فالمفهوم من كلامه أنه من خحصوصية تلك الواقعة من حيث أنه قال : : ومن يقذف عائشة ء فإنها 
ور الور لاص ضع سحي ب الور 
ذلك النصّ دليلا على ما يفهم من خاصة تلك الواقعة . 

قلت نار كنل اكاك حيس امعان ألكروايزة فاو) الاق او قلات لق رع 
غيرها لما تقدم ذكره » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال بكل حال ) . إشكالات الوسيط (ق 1/١9٠.‏ ب-١9١/ب).‏ 
)١(‏ في (أ) : ٠‏ كثير الغلط والسهو) . ظ ظ 
(؟) في (أ) »( ب ) : ( التعيير ) اللا ا ل 
المردودة سابقًا تارة أخرى 


5-0 ظ (4) في ( ب ) : و ثم أعادوها » . 


حكمٌ شهادة الفاسق و الاوز 0/6 315 
هذه الأعذار» ففيه وجهان(2 : 

أحدهما : لا ترد ؛ لأنّ أسباب الردٌ ظاهرةٌ ؛ فلا يتعيّرون بها كالصبي والعبد . 

والثاني : أنه تُرَدَ ؛ لأنهم انهِمُوا » والمتّهِمُ يتعيّر , فيذْفع العار بالإعادة . 

السبب السادس : الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد : 

وذلك مردودٌإن كان قبل الدعوى . وإن كان بعد الدعوى وقبل الاستشهاد » ففي القبول 
وجهان . وإن لم تقبل » فهل يصير به مجروحا ؟ فيه وجهان ©" . 

وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة » أَنَا مالثه تعالى فيه حنٌّ » كالطلاق والعتاق وتحريم 
الرضاع والعفو عن القصاص 7' فيئبت بشهادة الحسبة "© من غير تَقَدّم دعوى . وترددوا في 
الوقف والنسب وشراءٍ الأب . - | 

أما: الوقفُ » فالصحيح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معينٌ » فأما على 

المساجد والجهات العامة فيثتبت . وأما شراء القريب الذي يُغتق عليه » فِشْبه الخلع من وجه . 
والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع . وفي شراء القريب وجهان : 


أحدهما ست . وقال القاضي لك ينبت دون الدعوى ؛ لأن العوض مقنصودٌ في 


)١(‏ الفاسق لا تقبل شهادته المعادة » وكذلك العدوّ لا تقبل شهادته بعد زوال عداوته على الأصح . انظر الروضة 
.)11520541١/1١(‏ ظ 
)١(‏ قال في الروضة ( ١ : ) 547 747/١١‏ اعلم أن الحقوق ضربان : 

ضرب لا تجوز المبادرة إلى الشهادة عليه ؛ وضربٌ يجوز . وتُسَمى الشهادةٌ على هذا الثاني - على وجه المبادرة 
- شهادة حسبة . فحيث لا تجوز [ المبادرة بالشهادة] فامبادِرُ مُتّهَمٌ ؟ فلا تُقبل شهادثه . والمبادرة أن يَشْهد من غير 
تَقَدُمِ دعوى . . فإن شهد بعد دعوى قبل أن يُشتشهد ردت شهادته أيضًا على الأصح؛ للتهمة . وإذارددناها , ففي 
مصيره مجروحًا وجهان . الأصح ع ٠‏ 

الضرب الثاني : ما تقبل فيه شهادة الحسبة » وهو ما تمض حقا لله تعالى أو كان له فيه حق متأكد لا يتأر 
برضى الادمي » . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ فتنبت فيه شهادة الحسبة » . 


7 .دل ب إذا قضى القاضي بشهادة مَنْ لا تُقجل شهادثه 


الشراء » وإثبائه دون العوض محالٌ (' وببع العوض محال “إذ لا مُدّعي له . وأما النسب فقال 
القاضي : لا يَنْبت دون الدعوى . وقال الصيدلاني : مَنْ أنَتْ بولدٍ » وادّعى الزوجُ أنه لدونٍ ستةٍ 
أشهر » قُبلّت البينة على أنه لِستة أشهر وإن سَكتت المرأة . وهذا يذَلٌ على القبول من غير دعوى » 
. فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب مُتعلّق بكثير من حقوق الله تعالى كالطلاق . 


ولا خلاف في أن من اختفى في زاوية لتحمٌّل شهادة » فلا يُخمل ذلك على حرصه على 
الشهادة ولا ترد ؛ لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك للأقارير 2 . وقال مالك ( رحمه الله ) : هذه 
الشهادة مردودةٌ © . وقيل : إنه قول للشافعي ضعيفٌ 9 . 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 
() الأقارير : جمع إقرار . 
(*) مذهب الشافعية : أن من اختفى في زاوية أو غيرها ؛ ليتحمل شهادةً » فشهادثه مقبولة » وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة » وذلك بشرط خصول العلم واليقين بالمشهود عليه . 
وفي مذهب المالكية : أنه لا ينبغي لأحد دُعَ إلى الاستتار للشهادة أن يجيب إليه إلا أن يَضطرء فإن ادلي 
بذلك فلا يشهد حتى يشتوفي آخرَ الكلام من المقرٌ وأولّه » ويشهد للذي دعاه وعليه . فإن كان المقٍَ ضعيقًا أو 
مختدحًاء أو مُرَوْتا ‏ لم تُقْل شهادتهم عليه . وإن لم يكن كذلك » ثبت عليه الحقّ ؛ لأن من الناس من يك في 
الخلاء ولايقكفي الملأ. ومَنْعرفٌ ذلك منه جا ز أن يُشتترله؛ للم إقراره . انظر : الهداية(/77١).‏ فتح القدير 05350 
4" ) . رد انختار(81/9). الكافي ص (471:470()414) . الشرحالكبير(175/4). الشرح الصغير( 44/4 5:07 ؟). معرفة 
السنن( /١4‏ ه4") . الروضة ( 545/1١‏ ) . المقنع ص ( ه74) . المبدع ( )5١5070/٠١‏ . المغني ( 117//4) . 
(4) قال الدموي : ١‏ قوله أيضًا : ( ولا خلاف في أن من اختفى في زاوية لتحمٌّل شهادة » فلا تحمل على حرصه على 
الشهادة ولا ترد » وقال مالك : الشهادة مردودة » وقيل : إنه قول للشافعي وهو ضعيف ) . قلت : قوله : ( لا 
. خلاف ) لا يخلوإما أن يريد بين الأئمة أوعند الشافعي ] » فإن أراد به الأول فمذهبم مالك مخالقُه » وإن أراد به 
الثاني فقد نقل فيه خلاقًا وضعّفه » ولاشك بأن القول إذا كان ضعيقًا لا ينتفي الخلاف فيه » فإن ما من خلافٍ في 
الغالب مذكور إلا وأحدُ جانبيه ضعيف والآخر قوي في الغالب » وإذا كان كذلك كان مخالقًا لما ذكره أولا . 
0 قلت: مراد الشيخ بقوله : ( لا خلاف) متحققٌ نقلّه عن الشافعي دون ضعف الدليل » وإذا كان كذلك اندفع 
الإشكال بكل حال » . إشكالات الوسيط (ق ١9١1/ب٠957١/أ]).‏ 


2617 


فروع في قبول الشهادة وردها 


هذه مجامع ما تُرَدُ به الشهادة » أما شهادة القرويٌ على البدوي , والبدويّ على القروي 
فمقبولة خلافًا لمالك ( رحمه الله ) 29 . 


وشهادة المحدود في القذف إذا تاب مقبولة خلافا أي حيفة ورحمه اله) 1 . وشهادة 


و ملعت لعفي اياده ادو للقررية :دوكس :سيول قي الأول وريه ا وال كهاه له 
في الحضر - وهو مذهب الحنفية والحنابلة قالوا : لأن قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى . 
ومذهب المالكية : أنه ل تقبل شهادة بدوي - يشهد في الحضر - الحضريٌّ على حضري بِدَيْنِ » أو بيع » أوشراء. 
أو هبة » أو نحو ذلك ما يُشتبعد حضورٌ البدويّ فيه دون الحضريّ » أما إن سمع البدوي حضريًا يُقِدُ بشيء 
لحضريّ » أو رآه يفعل بحضريٌ شيمًا من غصب أو ضرب أو إتلاف مال » أو رآه يشرب الخمر أو نحو ذلك ممالا 
يُقصد الإشهاد به عليه » فيجوز وتُقبل شهادثه » كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري » وبدوي 
وغير ذلك مما لا يُشتبعد فيه حضورٌ البدوي له وشهوده إياه . انظر : الكافي ص ( 54 ) . القوانين الفقهية ص 
4:1 1) . المخرشي على مختصر خليل (184/1) . الشرح الصغير(0/4٠5؟)‏ . الشرح الكبير( 175/4 . 
أسهل المدارك ( 4/٠‏ ١؟)‏ الأم(5/5. ٠‏ . مختصر المزني ص )9١١ ١‏ . حلية العلماء (+/57؟) بوتعفة الذنة 
(55). المقنع ص (+04) . المبدع ( )541١ 54٠0/1١‏ . كشاف القناع ( 57/3 ) . المغني (157/95) ٠‏ 
(؟) القاذف إذا كان زوجًاء فَحَدَّقَ قذفه ببيئة أو لعان » أو كان أجنبيًا فحققه بالبينة » أو يإقرار المقذوف » لم يتعلق 
بقذفه فسق ولا حَدّ ولاردٌ شهادة» وإن لم يحقق قذفه بشيء من هذاء تعلق به وجوبٌ الحدّ عليه » والحكمٌ بفسقه 
ورد شهادته . 

فإن تاب - قبل إقامة الحدٌ عليه - لم يسقط الحدٌ » وزال الفسق بلا خلاف » فإذا شهد قبلت شهادته . فإذا أقيم 
عليه الحد ولم يتب » فلا تقبل شهادته بلا حلاف . ا < 

أما إذاأُقيم عليه الحدٌ » ثم تاب » فاختلفوا في قبول شهادته . فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة قبول شهادته» 
. وقال بعض أصحاب مالك : لاتقبل شهادته بعد ذلك في قذف . ومذهب أبي حنيفة : أنه لا تقبل شهادته بعد إقامة 
الحدّ عليه ؛ وذلك لالتصاق اسم الفسق به أبدًا . 

انظر : مختصر الطحاوي ص( 5"1؟) تحفة الفقهاء (077/6) . المبسوط (175617/15()170/9). 
تبيين الحقائق )١9١/‏ مع حاشية الشلبي . فتح القدير 1٠٠0/107١‏ »؛ 4١‏ ). رداخحتار(ه/لالا57/1(2):4). 
الكافي ص ( 477 : 414 ) . بداية المجتهد ( 014/9 ) . الشرح الصغير ( 4 /547) . الشرح الكبير( 4 /177) . 
أسهل المدارك 7١4/7‏ ) . مختصر المزني ص ( 4 )7١‏ . معرفة السنن (14/ 574: 715 ) . حلية العلماء ( / 
ه؟؟ . المبدع ( ١١5 .584/1١‏ ) . كشاف القناع (419/57 4٠١‏ ) . المغني ( 157/5 ) . 


3002/7 


اشتراط الذ كورة في الشهادة على النكاح والرجعة 


القانى اللاي لا ركلا ولتق نفل : اعبار درس ااا 
يخاف الله تعالى إنما يَصْدق لغرض » وإذا تغير غرضّه لم يَالٍ بالكذب 07 
خاتمة بذكر قاعدتين : ش 

إحداهما : أن هذه الأسبابٌ إذا زالت ؛ قبلّت الشهادةٌ . ولا يطول النظر في زوالٍ الصّبّي 
والرق راسشرك يطول في زوال الفسق والعداوة ؛ فإن التوبة مما يَخْفَى » ولا كفي قَؤْل 
الفاسق : ته نب » بل لابد من الاستبراء مدةٌ حتى يَظهر بقرائن الأحوال | صلا سريرته . وقَدّرد؟/ب 
بعضّهم بسنة ؛ إتنقضِي الفصول » فإنٌ العزائم تتغير فيه » وقيل : ستة أشهر . والكلُ تحكم » بل - 
يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص . والمطلوبٌ عَلَِةٌ الظَنّ . 

أ اق » فضوثه في [كذابه نه » كذلك قال الشافي ( رضي الله عنه) 46 وه 
مُشْكِلٌ ؛ لأنهربما كان صادقًاء فالمغنيي به تكذيه نفسه في قوله : أنا مُحِقٌ بالإظهار وامجاهرة دون 
الحجة ‏ فيكفي أن يقول : َِثُ ولا أعود » وهل يكفي مجرد ذلك دون الاستبراء | إذا لم يَظهر منه 
فسقٌ آخر ؟ فيه نصوصٌ مضطربة 9) . والحاصل : أنه إِنْ أَقَة على نفسه بالكذب فيُشتبرأً ؛ لأنّ 
هذا الكذب كير . وإ لم بو وجاء شاهدًاء وما تمت الشهادة » ققولان . وإن جاء قاذفا : 
فقولان مرتبان وأؤلى بِأنْ يُشتبرأً . والصوابُ أن نقول : ا ا » فهوفاسق ؛ 
قيُستبراً » ون ظنّ أن هذا القذفٌ مباحٌ . فلا حاجة إلى الاستبراء . ويكفي قوله : تبث . فإِنْ أقام 
الحجة على صِدّق نفسه . ففي بقاء عدالته وجهان : ظ 


أحدهما : أنه ©» تقبل شهادته ؛ إذ ظهر صِدَقُه © , 


)١(‏ هذا مروي عن أبي يوسف ( رحمه الله ) قال : إن الفاسق - إذا كان وجيهًا في الناس وكان ذا مروءة - تقبل 
شهادته ؛ لأنه يُشتبعد استئجاره ؛ لوجاهته » ويمتنع عن الكذب لمروءته . انظر شرح فتح القدير ( 705/9 ) 
(؟) انظر مختصر المزني ص ( )7١4‏ . [ 

(1) يعني نصوصًا مضطربة عن الإمام الشافعي ( رحمه الله ) . 

50 في الأصل : «أن » والمثبت من (أ)» 0" 

(5) وهذا الوجه هو الصحيح ؛ لأن صدقه قد تحقق بالبينة . انظر الروضة ( )849/1١‏ .. 


إذا ة لوم بشهادة من لا 05 شهادته 532037 


والثاني ٠‏ لا + ١‏ إذ لمكن له " أن يقذف » ثم ليت إلا أن يجيء مجيء الشهود . 
القاعدة الثانية : أن القاضى إذا غلط » فقضى بشهادة هؤلاء ّم تَرفٌ بعد القضاء » فينقض ظ 
القضاءً إِنْ ظهر كونُ الشاهدٍ عبدًا » أو صبيًا » أو كافًا . وإن ظهر كوثه فاسمًا فقولان : 

أقيسهما ا ا بع وبااي 
شهادة الفاسق ؛ إذ نص القرآن يدل على ردٌّ الفاسق » حيث قال : © إن جَآء كد ما م سك بد 004 
وقوله : ( يكن يَصَوْنَ من ألشْبَدَاءٍ # 29 . 

اليف اع ا ع ا ملس 


(1) في ( ب ) : 9 إذ لم يكن له ) . )١(‏ من الآية (5 ) من سورة ( الحجرات ) . 
فه من الآية ( 78١‏ ) من سورة ( البقرة ) . 


2301/7 


الباب الثاني 
في العدد والذ كورة 0 


والعدُ مشروط في كل شهادة؛ فلا: 520 ثبت بشهادة واحدٍ إلا رؤية الهلال لرمضان على رأي 
إذ يُشَلك به مَسْلَّكَ الأخبار ؛ لتعلقه بالعبادات » أما هلال واد يثبت إلا باثنين 


ثم الشهادات في العدد على مر اتب : 
المرتبة الولى : الزنا . ولا يبت إلا بشهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعالى : *« لَوْلَا آمو عليه 
ريص شُبَدَاء 4 00 . ويقول كل واحدٍ : أيه يُدُخل فَوجَه في فرجها كالموَدٍ في المكخلّة 9 ؛ 

إن الشاهدّ الرابع على زنا المغيرة لما قال بين يَدِيْ عمر : رأَيثٌ نَفْسًا يَغلو» واشبًا ينبو » ورأَيتُهما 
يضطربانٍ تحت حاف » ورجلاها على عاتقه » كأنهما أَذْنَا حمار» فقال عمر : الله أكبر» وجلّد 
سائرٌ الشهود , ولم يَكتّفٍ بهذا © .. ظ 

وهل يُشْترط على الإقرار بالزنا أربعة ؟ فيه قولان © . واللواط إن قلنا ل 1 
يُوجِبُ القتل » فهو كالزنا . وإن لم يوجب إلا التعزيرء فهل د يُشْترط فيه أربعة ؟ فيه قولان 27 . 
وهل يجوز للشاهد النّظَوُ ” إلى الفرج أو إلى العورات لِتَحَمّلٍ الشهادة ؟ " فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : نعم ؛ لأنّ الشهادةً أمائدٌ © ,. 


والثاني : لا ؛ لكن إِنْ وقَعَ البصدٌ تحملَ الشهادةً » وإلا فلا . 


(1) في () (١‏ ب ) : ١‏ والذكورية » . (؟) من الآية 17 ) من سورة ( النور) . 

(") وهذا التشبيه زيادةٌ بيانِ وليس بشرط . انظر الروضة ( /1١‏ ه58) . 

(4) يعني لم كتنف عمرٌ بن الحنطاب ( رضي الله عنه) بهذا الكلام ؛ إذ لم يكن فيه تصريي واضح تمامًا بالزنا . وهذه 
القصةً أوردها عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ / 5+7 ) . والبيهقي في معرفة السنن والأثار( ١١١/١4‏ ) . ظ 
(ه) والأظهر قبول إقراره بشاهدين فقط . انظر الروضة /1١١.(‏ 57؟) . والمنهاج ص ( 158 ) . 

(1) والمذهب أنه لا يَنْبت اللواطٌّ وإتيان البهيمة إلا بأربعة . انظر الروضة ( ١1/؟5؟)‏ . 

(7) ما يين الرقمين ساقط من ( ب ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح المنصوص . انظر الروضة ( ١58/1؟)‏ . 


اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح والرجعة ل ب 3659/7 


والثالث : لا يجوز لأجل الزن ؛ إن الحدود [ مبنيةٌ ] ('2 على الدفع » أما لعيوب النساءٍ وغير 
ذلك من الأحكام يجوز . 

فرع : لا تمْنع الشهادةٌ بتقادُم العهد في الزنا 0 » ولا بِأنْ يشهد أربعة في أربعة مجالس 
ا ب ا او ا 
ينفعه مَنْ يَشْهد (*» في مجلس أخر . 

با : © وَأَشْهِدُوأ دَق عَذلِ يتك 4 00 
ولقوله متم : «لا نكاع! لا يولي وشهودٍ» © ألحق الشافعي ( رضي الله عنه) به كل مااليس مال 


(1) زيادة من (]) ؛ ( ب ) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من أقيمت عليه البينة بزناء أقيم عليه حدّه » سواء كان هذا الزنا من قديم أم لم يْمْضٍ عليه 
وق كبير » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 

ومذهب احنفية : أَنَّ من أقيمت عليه البينة بزنا قديم لم يقم عليه الحدٌ ما لم يمُنع الشهودّ - عن الشهادة - 
بُعدُهم عن موطن الإمام . وقد روي عن أبي يوسف ومحمد أن حدٌّ التقادم شهرٌ» وأما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فلم 
ُقَدرْهِ بشيء وفوّضه إلى رأي الإمام . انظر : مختصر الطحاوي ص ( 4. المبسوط (19/9) . الهداية /١(‏ 
وعم ) . تبيين الحقائق (؟ //141 2 )١848‏ . شرح فتح القدير( 0 /178- . رد المحتار( ؛ / 277 57) . ملتقى 
الأبحر(١1/++)‏ . كشاف القناع ٠١١/5‏ ) . المغني 73١7/4‏ ) . ظ 
(0) مذهب الشافعية : أنه لا مُشترط - في شهادة الزنا - إقائتها في مجلس واحد » بل إذا جاموا متفرقون في 
مجالس مختلفة » قُبلَتُْ شهادتهم وأقيم الح على المشهود عليه . 

ومذهب الحنفية : أن مَن شهد عليه أربعةٌ بالزنا » إذا جاءوا متفرقين حُدُوا جميعا حدّ القذف » وإنما تقبل 
. شهادتهم مجتمعين » أو إذا جاءوا إلى الحاكم في مجلس واحد قبل قيامه منه وإن تفرقوا في المجيء . وهو مذهب 
المالكية . انظرفي هذهالمسألة : مختصرالطحاوي ص (7> ؟). المبسوط (4./4). الاختيارلتعليل ا تتا ر(4/١8؛١8).‏ 
اللباب في شرح الكتاب .)١81/7(‏ الخرشي على مختصر خليل(1942154/1 .)١‏ الشرحالصغير(10/4). أسهل 
المدارك(79/5١).‏ مختصرالمزني(5 ١).رحمةالآمة‏ ص(74١).‏ المقنع ص (98١).المبدع(7/8-177/4).‏ كشاف 
القناع(5/١٠٠)‏ . المغني )٠٠١/4(‏ 
(:) في (أ)(ب): ١‏ شهد). ظ (0) من الآية ( ؟ ) من سورة ( الطلاق ) . 
(1) سبق تخريجه في كتاب ١‏ النكاح » . 


ا ا ا ما يشترط في 0 الأموال ومالا يطلع عليه الرجال غالبا 


كالقصاص والعتق والاستيلاد» والكتاية » والوصاياء والوكالة » والعفوعن القصاص ء والجرح 
والتعديل » والترجمة في معجلس القضاء » وإثبات الرّدة والإسلام والتسب ء والبلوغ ‏ والولاء ؛ 
والعدّة » والموتِ . ولا ينظ ر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى مال ؛ لأنها في نفسها سلطنةٌ وولاية 
وليس بمالٍ . وقال أبو حنيفة (رحمه الله ) : ينعقد التكاح بشهادة رجل وامرأتين ١‏ ؟» وخَصّص 
اعتبار الذكورة بالعقوبات . 

المرتبة الثالثة : الأموال وحقوقها وأسبائها . تنبت بشهادة رج وامرأتين ؛ بدليل آية 
المداينة 59) . ويدخحل فيه الشركة والإجارة » وإتلافٌ الأموال » وعقود الضمان ء والقتلُ خطأً» 
وكل جراحةٍ لا توجب إلا الملّ» وحقٌالخبار/والشفعة » وة فسحٌ العقود , وقبض نوم الكتابة إلا 
لنّجم الأخير » فيتعلّق به العتنُ » ففيه وجهان . ويثبت ت المال ة في السرقة بشاهدٍ وامرأتين دون 
القطع . والصحيئ : أن الأجل من حقوق المال » وقيل : إنه نه نوحٌ سلطنةٍ » فيضاهي الوكالة . 


0 


ا ات ده يثبت برجل وأمرأتين ب يثبت في حقٌ المهر» وكذا الوكالة تثبت في 


حق البيع » وت تثبت الوصيةٌ وإن لم تثبت الوصاية  .‏ - 

فرع : لوقال لزوجته: إن غصبت فأنتِ طالق »أو إن وَلَدْتِ © . فثبتٌ الغصث أو الولادةٌ 
جارس 2 وبحب الال » ولق النس » وله يقع الطلاق امعلّق بهما . وكذا لو علق برؤية 
تليق © وه و الور أنه لابقع . 

المرتبة الرابعة مالايطألعْ عليه لرجال غالها بت برجم وامرأين» وبأريع نسو 


. » التكاح‎ ١ سبق تفصيل هذه المسألة في كتاب‎ )١( 


(1) وهي الاية رقم ( من سورة ( البقرة ) وأولها تإوياأيها الذدين آمنواإذا تدايتتم دين إلى أجل مب مُسَعَّى فا كتبوه 
ولْيِكدْتِ بينكم كاتبٌ بالعدل . .. © الاية . 


(') يعني : فأنت طالق » وحَدّف جواب الشرط لكونه معلومًا مما سبق ذكره في الجملة الأولى . 
(4)زيادة من(])(ب). (5) في (أ) »( ب ) : ١‏ تعليق » . 


ما يشترط في شهود مالا يطلع عليه الرجال غالعا سس ا #/367 


كالولادة والبكارة » وعيوب النساء » والرضاع ‏ » وما يخفى عن الرجال غاليًا . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : تش ته لظ © أو ظهور مخايل الحمل 
بعد الطلاق () . 


0 زؤز[ ز ز 1 22121111101 
فله التماسٌ الحيلولة قبل التزكية (" . ويجب ذلك على القاضي في الأمة إذا أقامت شاهدين على 
الحرية (»؛ ويجب في العبد إن طلب العبد 9غ والعبذ يد يُنُفْق من كشبه في مدة الحيلولة » وإن لم 
يكن فمِنْ بيت امال ثم يرجع إلى السيد 7" إن لم يَذْبت العتق 9" . وكذا لو أقام شاهدين على 


. » القرائن‎ ٠: في رب)‎ )١( 

)١١‏ مذهب الشافعية نما لايطلع عليه الرجال غاليا ‏ ثبت الشهادة فيه بشهادة رجل وامرثين» أو بشهادة أريع 
نسوة » وذلك كالولادة » والبكارة » وعيوب النساء . ولا يقبل في ذلك أقل من أربع يَشْهدن . 

ومقاهي |تقفية: أن ما الاأيطلح عليه رتل2 علو اشع اتا بعلت ينجت يتبؤاقة ار ةين الفدول اوش 
مذهب الحنابلة أيضًا » واشترط الإمام مالك في ذلك شهادة اثنتين . انظر : المبسوط (17/ )١45‏ . الاختيار( )١40/1‏ . 
رعوس المسائل ص ( 515 ) . فتح القدير (17/ 75©) . رد امحتار ( 74/1 70) . الكافي ص ( 415 ) . القوانين الفقهية ص 
(715:014) . الخرشي على مختصر خخليل (70/7) . الشرح الصغير ( + / الاى 507 ) . بداية المجتهد( ؟/ الاه) . 
مختصر المزني ( 4 )7١‏ . معرفة السنن ( )١1١ /١4‏ . حلية العلماء( 8 ) . رحمة الامة (؟؟2) . المبدع ( :»510/٠١‏ 
0 . كشاف القناع (1/ 555 ) . المغني ( 5 / ١٠66‏ ) . 
(0) يعني أن للمدّعِي أن يطلب الحيلولة بين المدّعى عليه وبين المالٍ أو العين التي أقام المدّعي الدعوى عليهاء وذلك 
إذا خماف المدعي تَلَفَ هذا المالٍ أو نَل العين . 
(4) يعني يجب على القاضي أن يحول بينها وبين سيدها ؛ احتياطا للبضع حتى يقضي في دعواها . 
() والأصح أنه ل تتوقف الحيلولة مع طلب العبد ؛ بل إن رأى القاضي الحيلولة بينه وبين سيده : فعل . انظر الروضة 
(11/لاه؟). 
(0) في (5أ) ٠ب)‏ : « على السيد ) . 
(؛) أي يجب أيضًا على القاضي أن يحول بين هذا العبد - الذي أقام شاهدين على أن سيده قد أعتقه رون نيا 
عت يتحكم في اعراةة ونؤجزه القاضتي وينقق عليه بر كني إن لم يكن فق عليه ون يبنا الال . فإن بَانَ 
جرح الشهود : وُدٌ إلى سيده واستمرٌ رقه . انظر روضة الطالبين ( 797/1١١‏ ) . 


7 «ء لب ها يشترط في شهود مالا يطلع عليه الرجال غالبا 
زوجي امرأ» مقرأ عن الانعشار بل لتركية . وني العقار» هل يجاب وكاو و اكد 
حَوْفٌ ؟ فيه خلاف . 


في هذه المسائل » الشاهدٌ الواحد » هل نَل في اقتضاء الحيلولة منزلة الشاهدين ؟ فيه 
قولان : ظ ظ 

أحدهما : نعم ؛ لأنَّ تمامّه متوقَمٌ كالتعديل . 

والثاني : لا ؛ لأنّ الواحدّ ليس بحجة » والتعديلٌ يتن أن ما أقامّه من قبل كان حجةٌ (" . 

فإِنْ قلنا : يؤثر في الحيلولة » فقد ظهر له فائدةٌ على الجملة . 

ولوجرى في دَْنٍ » فهل للمدعي أن نمس الحثجر خوفا من أن تببع ماله ؟ فيه طريقان ؛ 
منهم مَنْ طرد القولين» ومنهم من قطع بالمنع لأنَّ ضر الحجرٍ عظيعٌ . وقال القاضي : إن كان 
ا ا : حجر عليه . 


2# عد 


: والأظهر أنه لا يُترل الشاهدٌ الواحد منزلةَ الشاهدين ؛ فلا يُجَاب صاحث هذه الدعوى إلى الحيلولة . انظر‎ )١( 
0 .)٠١١١١ /١؟‎ ( /ا5؟ ) . الغاية القتصوى‎ / ١١ ( الروضة‎ 


360/7 
الباب الثالث 
في مستند علم الشاهد , وتحَمّله , وأدائه 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول في مستنده 
والأصل فيه اليقينٌ ؛ قال الله تعالى : *9 ولا قف ما ليس لك بهء ْو 4 27 وقال رجل 


لرسول الله مكلت :ب أشْهد ؟ فقال : أرأيتَ الشمس طالعةً ؟ فقال : نعم » فقال : على مِثْل هذا 
فَاشْهَد » وإلا فاشكث ) 0 . هذا هو الأصل » لكنًا قد تُلْحِق الظنّ به للحاجة 29 ؛ فنقول : 


0 وإلى ما يحتاج إلى السمع 


الأول ا و ؛ إذ البِصَد يُدْرك الفعل 
والفاعل جميعًا . 


القسم الثاني : ما يحتاج إليهما . وهو الأقوال ؛ إذ الأقوالٌ تُدْرَك بالسمع » والقائل لا 


(1) من الآية ( 71 ) من سورة ( الإسراء ) . ظ 
(؟) حديث ضعيف : رواه العقيلي ( 7٠/4‏ ) والحاكم في المستدرك ( 38/4غ94 ) . وأبن عدي في 
الكامل ( 7١7/1‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ( ١151/٠١‏ ) من حديث طاوس عن ابن عباس » 
وصححه الحاكم , فأخطأ كما قال الحافظ ابن حجر » ففي إسناده محمد بن سليمان بن مَسْمُول وهو 
ضعيف وقال فيه البخاري : منكر . وقال البيهقي : لم يُدْوَ من وجه يعتمد عليه . انظر : الضعفاء الصغير 
ص ( 204 . التاريخ الكبير للبخاري ( )7/١‏ . ميزان الاعتدال للذهبي 511/1١‏ ) . لسان الميزان 
لارد حمر و هي قبن الطب من القيف فن 1211 


0 (م) يعني أن من المحقوق التي تجب فيها الشهادة » ما لا يحصل فيها اليقينٌ» فأقيم الي الم كد فيه مقام اليقين ؛ لبلا 


يؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق . 
(4) وذلك كالغصب والإتلاف والزناء وشرب الخمرء » والولادة والرضاع » فلا يجوز بناء الشهادة فيها على 
السماع واب . انظر الروضة ( 759/1١١‏ ). 


2/0/7 


مستند الشاهد 
يتعين إلا بالبصر2" . وليس للأعمى أن يعتمد الأصواتٌ ؛ فإنها تتشابه(" بالتلبيس . وقال مالك 
( رحمه الله ) : له ذلك ؛ إذ يَحِلَ له وَطْءُ زوجته » فإذا سمع إقرارها في حالة الوطء ؛ كيف لا 


يشهد عليها ؟! (" . فنقول : في غيره من الشُّهود عنْيَة : أما حل الوطء والمعاملات فى على 
الحاجات . 


وقد اختلفٌ الأصحاب في سبع ظ 

الأول إذا تعلق الأعمى بشخص فصاح في أذنه بالإقرا »مجه إلى القاضي متعلًا به 
وشهد ء ففيه وجهان : 

امبيكهما : النيرل » نش 9), 

والثاني : لا ؛ لأن قَنْحَ هذا الباب عسي » ودرجاتٌ التعلّق والملازمةٍ تختلف ولا تنضبط . 


الثانية : في رواية الأعمى لاف ؛ لأنه فيز عن تيز المزوي عنه ولكن قال بعضهم 


(1) ومنكمْ» فلابدٌمن سماع هذه الأقوال مع مشاهدة قائلهاء وذلك في مثل التكاح ؛ ؛ والطلاق » والبيع » وجميع 
العقود » والفسوخ » والإقرار بها . 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ متشابهة ) . ظ 
(7) مذهب الشافعية : أنه لا تُقبل شهادة الأعمى فيما سمعه ؛ لأن الأصوات تتشابه » ويختلط بعضّها يبعض » 
ويدخل فيها التلبيسٌُ . لكن ما تحمّله الأعمى - قبل عماه - تُقْبل شهادته فيه ون أداها بعد العمى . 
ومذهب أبي حنيفة : ومحمد : أنه لا تُقبل شهادة الأعمى مطلقًاء سواءٌ ما سمعه ورواه قبل العمى أو ما سمعه 
بعده . وخالفهما أبو يوسف فيما تحمّله قبل عماه وأداه بعده . ظ 
ومذهب المالكية : أنه تقبل شهادة الأعمى فيما تَيَقّنَ من الأصوات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : 
مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . حلية العلماء (8/ 591 ١47‏ ) . مختصر الطحاوي ص (788) . المبسوط 
00 
ص ( 514) . القوانين الفقهية ( 4 )7١‏ . الخرشي على مختصر خليل (1/ 17/4 ) الشرح الصغير ( 2945/4 547) . أسهل ظ 
المدارك (/515) . المبدع )17/٠١(‏ . دليل الطالب ص ( 584 ) . كشاف القناع (5/ 05 ) . 
(4) وهذا الوجه هو الصحيح كما قاله الغزالي ( رحمه الله ) . وانظر الروضة ( ١١/١٠1؟)‏ . 


يجوز 220 ؛ وكان الصحابة يسمعون من عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) من وراء السْبْرِء فَهُمْ في 

حقّها كالعميان وأعاما سمي لتحي لجرري ابل #اشكل ين الخجواده دة قبل العمى - على 
فدرول النسية - تُقبل فيه شهادته . 

والقاضي إذا سمع بينةَ » ولم ب واب 000ص 
حيث ! إن العزل يبعد أن يتجزأ 9 , 

الثالئة : في المترجم الأعمى وجهان 0 ظ 

أحدهما : أنه ©» يجوز ؛ لأنّ القاضى يُشَاهِد المترجم كلامّه . 

والثاني : لا ؛ حشمًا للباب . 


الرابعة : في انعقاد التكاح بحضور الْأَعْمَينْ / وجهان ؛ لأنه ليس فيه إباتٌ » ولكن 157ب 
المقصود الإثباتٌ . 

الخامسة كد00 
فلايُدٌ وأن يُخَضَّر ميًا حتى يَشْهد على عينه بمشاهدة صورته . فإنّ كان قد دُفِنَ » لم يُنْبَسُ قَبِرُه 
إلا إذا عَظمَتٍِ الواقعة واشتدت الحاجةٌ ولم يَطلٍ العهدُ بحيث تتخيّر الضورة . 

فإن كان يَغرفه باسمه واسم أبيه دون جدّه » فَلْيقتصو عليه في الشهادة . وإن عرف القاضي 
بذلك جار . وإن افتقر إلى اسم الجدّ . » فليس له أن يسأل عن اسم جدّه ويذكره » ومحكي أَنَّ 
القفال وَرَدَ عليه كتابٌ من قاض يرو ج فلانة من خاطبها أحمد بن عبد الله » وكان جَارَ القفال؛ 
فقال : أناإنما أغرفك بأحمد» لا بأحمد بن عبد الله » فلم يُرَوّج . وفي مثل هذه الصورة » لو أقام 


)١( .‏ وهذا هوالصحيح - وبه قطع الجمهور - وذلك إذا حصل الظنٌ الغالب بضبطه . انظر الروضة )510/1١(‏ . 
)١(‏ والأصح أنه يُقبل حكمٌه إِنْ لم يَحْمَخِ إلى الإشارة ؟ قياسًا على تحمل الشهادة قبل العمى » ثم يشهد بها بعده . 
انظر الروضة ( .)17١/1١١‏ 

ظ (") يعني في الاعتماد على ترجمته . (4) كلمة : « أنه ) ليست في (أ) 2( ب). 
(0) في () » ( ب ) : « معروف النسب » . 


مستند الشاهد 
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عنده يينةٌ على أنه أحمد بن عبد الله لم تفع ؛ لأنه لم يُفَوّضُ إِليه سماع البينة » كيف والصحييخ 
أن البينة إنما ُسمع بعد تَقَدُم دعوى وإنكار ؟!! . ظ 
السادسة : تَحَمُلُ الشهادة على امرأة منتقبة بتعريٍ عدلين» عَيِوُ جائز إلا على مذهب مَنْ 

يرى أن التّسَامُعَ "© من عدلين كاف في معرفة النسب » بل الطريق ما فعلّه القفال (رحمه الله ) : 
إذ كتب في مثل هذه الشهادة « أَشْهّدَني فلانٌ وفلانٌ أنها فلانة بنت فلان وأنها أقرت » 
وامتنع "© عن الأداء فقال : : وكيف 22 أشهد, والشاهدان في السوق ؟! يعني أن شهادتي شهادةٌ 
الفرع » لكن طريق تحمل الشهادة أن تكشف عن وجهها حتى يَنْظر | 00000 .ثم 
إنها (©» عند أداء الشهادة » تكشف ثانيًا » فإن عَرَقْها شهد وإلا فشكت . 

ويجوز النظر لحاجة التحمل وإن كانت في غاية الجمال . وللقاضي عند الشهادة إِنّ رَابَهُ 
مر أن يضر معها نسوةٌ في قَذّها وكسوتها ء ويْتحن الشاهد » فإن لم يميزها عنهنٌ لم مُقبل 
شهادثه » وقد فعل ذلك بعضٌ القضاة . ظ 

السابعة : إذا وقعت الشهادة على عينها نانك وهال ؛ فطلب الخخصم التسجيل: ظ 
ولم يعرفها القاضي بنسبها » لم يكن له ذلك إلا أن يسجل على حليتها وصورتها . ولا يكفي 
قولها : إني فلانة بنت فلان ؛ إذ لا يُشمع مجردٌ قولها ولا أن يقيم الخصم بينةٌ؛ لأنها !| إنما تقام بعد 
تقدم دعوى في النسب » ولكن لو نصب قيمًا حتى يدعي عليها ديئّاء وأنها بنثُ فلان » فتدكر 
المرأة ة وتقام البينة : جاز ذلك ؛ فعله القاضي حسين في مثل هذه الواقعة » وفيه إشكال من حيث 
إنهاربما كانت أقرت عند القاضي بالنسب » فكيف تنكره ولادعوى إلا على منكر؟ ومن حيث . 
إن القاضي عالم بأن هذه الدعوى كذب ؟ لكن قال القاضي حسين : ( هذه حيلة جائزة للحاجة 
كما جاز يبع ثمار خيبر بالدراهم » ثم شراء نوع آخر به » . والمسألة محتملة . 


القسم الثالث : ما لا يحتاج إلى البصر . وهو الذي يَنْبت بالتّسَامُع ؛ إِذْ لا يُدْركه البصر 


. وامتنعت » وهو خطأ‎ ١ : ) في () ء( ب‎ )١( .  عامسلا في (أ)»( ب ) : و‎ )١( 
. ) كيف » والواو ثابتة في (أ) ؛ ( ب‎ ٠ : في الأصل‎ )( 
. كلمة : 9 إنها ؛ ليست في ()»( ب)‎ )4( 


مستند الشاهد 


3203/7 


كالإعسار» فإنه إنما يُدْرَكَ بالخبرة الباطنة وقرائن الأحوال في الصبر سِرًا على الضرِ (" والجوع . 
ولا يُعلّم ييقين » لكن إذا حصل ظنٌّ قريبٌ من اليقين جازت الشهادة . 

أما الذي يثبت بالتسامع فالنسبُ والملك المطلق . واختلفوا في الولاء والوقف والنكاح 
والعتق ؛ لأَنَّ هذه أمور يدرك بالبصر أسبابُها » لكن قد يشتفيض بين الناس ويّدوم التَمَوهُ به » 
وتتووّر الطباعٌ على ذكره بخلاف البيع والهبة وأمثاله » ففي اعتماد التّسَامُع به وجهان » منهم من 
مع ؛ لإمكانٍ المشاهدة . ومنهم من ألحق بالنسب ؛ الحصول الظن بالاستفاضة . وكذا الخلااف 
في السب من جانب الأم ؛ فإنه يمكن مشاهدةٌ الولادة » ولكن يؤثر فيه التسامعأيضًا . ومنهم مَنْ 
قطع بأَنَّ جانب الأم كجانب الأب . وفي الموت أيضًا طريقان » والمشهور : أنه كالنسب يقبت 
بالتسامع . ومنهم مَنْ ألحقه بالنكاح ؛ لأنه يمكن مشاهدثه . 

ثم إذا قضى به » فالنظر في النسب والملك : 

أما النسبٌُ - وما يُلْحق به - ففي حَدٌ التسامع فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يسمع من قوم لا تجَمَعُهِم رابطة التواطؤ كما في أخحبار التواتر 29 . 

والثاني : ذكر العراقيون أنه كفي أن يسمع من عَدْلِين » ثم لا يكون شاهدًا على 
شهادتهما . وهو بعيد . ثم زادوا عليه وقالوا : لورآه يَخمل صغيرًا وهو يشتلحقه» أو قال الكبير : 
هذا ابني 2» وهو ساكت : شهد على النسب . وهذا غلط إلا أن يشهد على الدعوة فقد يثبت 
النسب بمجرد الدعوة . ظ 

أما الملكُ » فلا يحصل فيه تعيينٌ ؛ لأنه - وإِنّْ شَاهَدَ الشراءً - فمن أين يعلم مِلّكٌ البائع ؟!! 
أو شاهد الاصطياد فمن 0 أين يعلم أنه لم يَقْلِتْ من غيره ؟ لكن يُغتمد الظِنٌ الغالبٌ الذي لو 


. في ( ب ) : « الصَير»‎ )١( 
وهذا الوجه هو الذي رجحه الماوردي وابن الصباغ والغزالي وهو أشبه بكلام الشافعي ( رحمه الله ) . انظر‎ )١( 
.)758/1١١(ةضورلا‎ 


5) في () (١‏ ب ) : ١‏ هوابني »؛ . (4) في الأصل : ٠‏ مِنْ » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


01/7م232 مستند الشاهد 


كلف / مزيد بحث » لتعذَّرَ إشباتٌ الأملاك 1 ويحصل ذلك باجتماع ثلائة أمور : اليد » مو ؟/أ 
والتصرف ء والتسامع » أعني تفاوّضٌ الناس يإضافة الملك إليه "2 » فإن هذا - إذا دام مدةٌ بلا 
منازع - علب على الظيٌ الملك . 

وهل يكفي مجردٌ الِيدِ والتصرفف دون تفاوض الناس بالإضافة ؟ المشهور أن ذلك كاف . 
وقال القاضي : لايكفي ؛لأنّالمنازعإنهمايظه رإذاسمع الإضافةمن الناس . لكر يقَابلهأنهل و كانْتصَعِفُه 
بالعدوان » لظهر التفاوضٌ بعدوانه في الجيران وأهل امحلّة » فعدمٌ ذلك دليلٌ على عدم الخصم . 
امم ون كولفد 0 رب صَور ذلك في ملك معطل قال العراقيون : يكفي ذلك . وهو 
يي ا 0 كما يشتهر الوقف . 

ثم نما نعني بالتصرفي » الهدم والبناءوالبيع والفسم والإجارة والرهنٌ ٠‏ ولولم تْرَإ إلا مجردٌ 
ال نيه علاف »والمسيح : أنه لايَدُل اإزالدها جز عه طوبه 

ااا 1700000 
للشهادة ويُغتمد للحلف 7<" . وما يجب ذِ كذه هاهنا أن مَنْ شهد على أن فلانًا مات » ولا وارث 
له سوى فلان » فهذا يُسمع وإن كان على النّفْي » كبيّنة الإعسار» ولكن يُشمع ممن حََبَرَ باطنّ 
أحواله وعَلِمَ شعب نسيه » ويكفي فيه عدلان يقولان : لا نعلم له وارنًا سواه مع الخبرة الباطنة . 

فإن لم تكن بينةٌ» سَلّم إلى الحاضر قدرَ اليقين فقط . ولا يَقِينَ إلا في فرض مَنْ لايحجب 
عائلا كربع الشمن عائلا للزوجة ؛ وأما الأب فلايستيقن له مقدار معين . فإن لم تكن بينةٌ » بحث 
القاضي ونادى بأني قاسمٌ ميرائّه . فمن عرف له وارنًا فَليذْكر . فإن لم يظهر سَلّم المالَ إلى الحاضر. 

وهل يطلب له كفيلا للقدر المشكوك ؟ فيه قولان . 


00 عويرت عور وي بار 
ا 


7م32 


الفصل الثانى 
في وجوب التحمُّل والأداء 
أما الأداء نوو واكية على كل نمت متعينٌ ذُعِيَ إلى الأداء م من مسافة دول مسافة 
العَذوّى ( »ع فهذه ثلاثةٌ قيودٍ . 
فلولم يتحمّل » و نْ وقع بِصَرُه على فعلٍ وتعينٌ » ففيه وجهان : 
أحدهما : لايجب ؛ لأنّ المتحمّل ملتزمٌ » وهذا لم يلتزم . 
والثاني + أنه يهني ضمانة للحقوق 00 , 
ولو لم يتعيِ » فإن امتنعوا بجملتهم عَم احرج جميغهم 500 
وجهان ؛ من حيث إن قَنْحَ ذلك الباب ربما يدعو إلى التخاذل . 
ولو دُعِيَ من مسافة دون مسافة القصرء وفوق مسافة العَدُدّى » فوجهان كالوجهين في 
لزوم قبول شهادة الفرع في غيبة الأصل إلى هذا الحد . 
ثم الشاهد لايستحقٌ الأجرةً ؛ لأنه التزم هذه الأمانةَ بخلاف الكاتب الحم بستحن 
سو ات . ثم إذا أذهاء فله أن لايركب وكْشي » فكأنه أَجرٌ 
ولوتعينٌ شاهدان » فامتنع أحدّهما . وقال : الِفٌ مع الثاني ©©» لم يَجرْ بالاتفاق 27 . 
(1) مسافة العدوى : هي المسافة التي يخرج إليها المبكرُ من بيته فيرجع إليه قبل حلول الليل . وقال ابن 
. فارس : العَدْوَى : طَلَبِك إلى الوالي لِيُعْدِيَك على مَنْ ظلمك » أي : يَتْنقم منه بسبب اعتدائه عليك » 
والفقهاء يقولون : مسافة العدوى » وكأنهم استعاروها من هذه العدوى ؛ لأن صاحبها يَصِلٌ فيها الذهابَ 
والعودةً يعَدْوٍ واحد ؛ يا فيه من القوة والجلاد . انظر المصباح المنير ( ١‏ / 707 ) . 
(؟) والأصح الموافق لإطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضًا ؛ لأنها أمانة وشهادة عنده . انظر الروضة 
١١7/1؟).‏ ظ 
1 (") أي قال للمشهود له : احلفٌ مع الشاهد الثاني يعني كما يجوز ذلك في القضاء بشاهدٍ واحدٍ مع يمين المدّعي . 
(4) ويكون هذا المتخاذل عاصيًا بامتناعه عن الشهادة . انظر الروضة ( 777/١١‏ ) [ 


7 للدلللبيبيببببب بسب هتى يجب تحمل الشهادة وأداؤها ؟ 
أما التحمُلٌ فيما لايصح دون الشهادة كالنكاح » فالإجابة إلى التحمل فيه من فروض 
الكفايات . ومن امتنع لا يأثم ؛ لأنه غَيْدْ متعينٌ . ظ 
أما التحمل في الأموال والأقارير 20 » هل هو من فروضن الكفايات ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لاستغنائه عنه . 
والثاني : نعم ؛ لحاجة الإثبات عند النزاع (© . وكذا الخلافٌ في كَثْبه الصلكٌ ؛ لأنه 
لايُشتغنى عنه في عصمة الحقوق 7 


(1) الأقارير جمع إقرار . 
(؟) وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة ( 7374/١١‏ ) . 


2320/7/7 


اليباب الرابع 
في الشاهد واليمين 

وكلّ واقعةٍ يُقْضى فيها برجل وامرأتين» فَيتقضى بشاهد ويمين 27 إلا عيوب النساء وبابها . 
وقد ص عن رسول الله يكم القضاء بشاهد ويمين . قال عمر ( رضي الله عنه ) : وذلك في 
الأموال 27 . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يقبل شاهدٌ ويمين 9" . 

ثم عندنا ينبغي أن تتقدم شهادةٌ الشاهد وتعدينه » على اليمين ؛ إذ اليمينُ - قبل تي جا 
الحالف © باليد أو اللوث - ساقطٌ الأثر . ويجب على الحالف أن يُصَدَّقَ الشاهدٌّ في بمينه » 
فيقول : أنا مُحِقٌّ وهو صادق . ولا خلافٌ في أنه لو حلف مع امرأتين يب . 

ثم هذا القضاءٌ بالشاهد ؟ أو باليمين 0 ؟ أو بهما ؟ ويَظهر الأنّهُ في الغرم عند الرجوع » فيه 


(1) أي : يُقُضى فيها بشاهد ويمين . وفي (أ) » ( ب ) : 9 يقضى » . 
(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه ( 1710/7 ) ( .+ ) كتاب ١‏ الأقضية ) ا«زنوا باض القضاء بالتمدنة 
والشاهد » حديث )17١7(‏ يإسناده عن ابن عباس « أن رسول الله متهم قضى بيمين وشاهد) . . ورواه أبوداود في 
سننه ( 4 / 85) )١8(‏ كتاب « الأقضية ) ( ١؟)‏ باب ١‏ القضاء باليمين والشاهد ) حديث (8 ") . ورواه ابن 
ماجه 04/99 ) )١(‏ كتاب و الأحكام) )2١(‏ باب 9 القضاء بالشاهد واليمين) حديث )١77١(‏ ثلاثتهم من 
ظ طرق عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا . ورواه ابن ماج أيضًا عن أبي هريرة حديث 
(7954) . وعن جابر حديث ( 1714 ) مرفوعًا . 
وقوله : ( قال عمر ( رضي الله عنه ) : وذلك في الأموال) . هذا من قول عمرو ين دينار راوي الحديث عن ابن 
عباس » كما في سان أبي داود ( 4 /4؟) وليس من قول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه  ٠‏ . ولعل الناسخ لم كر 
ظ ( واو) عمروء فظتّه عمرَ بن الخطاب فترضّى عليه » والله أعلم . 
م) مذهب الشافعية : أن المال يثبت لمدّعيه بشاهدٍ ويمين المدعي . وهو مذهب المالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم . 
ومذهب الحنفية : أنه لا يقضى في الأموال ولا في غيرها بالشاهد مع يمن المدعي » حتى قال محمد بن 
الحسن : من قضى بالشاهد مع اليمين» نقضتٌ حكمه . انظر: الروضة (١078/1؟)‏ . منهج الطلاب ص )١١17(‏ 
مع المنهاج . المبسوط ( 1 / © ) . القوانين الفقهية ص ( )1١‏ . الشرح الكبير ( ؛ / 187 ) . الروض المربع ص 
( 84ه) . المغني ( ١1١١/5‏ ) . ظ 
(5) في (أ) (١‏ ب): ٠‏ الحلف ). (ه) في (أ)» ( ب ) : ١‏ أو اليمين» . 


القضاء بالشاهد ويمين المدعي 


أحدها : أنه باليمين » والشاهدٌ يُعَضّد جانبٌ الحالف كاللوث . ظ 
والثاني : أنه بالشاهد ؛ لما رُويّ أنه ( عليه الصلاة والسلام ) قضى بالشاهد واليمين . 
والثالث : أنه بهما جميعًا 2 . 


ثم إن قلنا إنه باليمين » أمكن | إيجابٌ عَرْمٍ أيضًا (" على الشاهد » إذ اليمينٌ نفذ بشهادته 
كما يجب - على رَأي - على لمكي ؛ لأنَ الشهادة نفذت بتعديله / وتمامُ الباب بمسائل أربع :8م/ب 

الأولى : لوأقام الورئة #خاهنا راخدا علي در الؤزتوتم »ا وخلفرا جميما : استحقوا . ولو 
حلف واحدٌ استحقٌ قَّ الحالف نصيته دون التاكلٍ . ولومات التاكل الديكق لوازله أن بعل ؟إذ 
بطال حت الحلف بالنكول . إن مات قبل التكولٍ » قَلواريه أن يحلف » ولكن هل يجب إعادةٌ 
الشهادة ؟ فيه وجهان”” . وكذا لوجاء الوارثٌ بشاهدٍ آخر هل يجب على الأوّل الإعادة ؟ فيه 
قولان » مأخذهما ”/ أن هذه دعوى جديدة » أو في حكم البناء ؟ . ولو نكل الوارثٌ » وللميتٍ 
غري » فهل يخلف ؟ فيه قولان ذ كرناهما في القسامة ©» . أما إذا كان فيهم غائبٌ أو مجنونٌ : 
فإذا عاد أو أفاق : حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل نفذت تلك الشهادة في الحقٌّ 
المشترك بدعوى واحدٍ من الورثة » وإنما تختصٌ الدعوى والحلف دون المشاهدة . أما إذا أوْصَى 
لشخصين » ؛ فحلض أحدُهما مع شاهد , والثاني غائبٌ ب » فإذا عاد فلابدٌ من إعادة الشهادة ؛ إذ 
ملكه منفصِلٌ بخلاف حقوق الورثة ثة » فإنه [نما يثبت أولا لشخص واحد وهو الميت . 


فرع : لوحلف بعضهم مع الشاهد, فهل يخرج نصيب الغائب من يد المدّعَى عليه ؟ فيه 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (١١/07؟)‏ وبناء عليه فإذا جع الشاهد - بعد شهادته - لزمه أن 
يغرم النصف » وهو مذهب مالك وأحمد . انظر المغني ( 4 / 755 ) . 

(7) كلمة : « أيضًاه ليست في (أ أي(ب). 

(0) والأصح أنه لا يجب إعادة الشهادة . انظر الروضة ( 0١‏ . 

(5) في الأصل : ١‏ مأخذه » والمثبت من (1) 6( ب) . 

(5) والأظهر أنه يمنع من الحلف . وهو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) . انظر الروضة )120/1١(‏ . 
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قولان كما ذكرناه لتدرولة مايه رركي اللاو الكو ينذا اعد الأذ صائحب الى لم 
يَدّع » إلا أن اتحاد اميت » كأنه يجعل دعوى الواحد كدعوى الجميع . ولذلك لا يشعاد 
الشهادةٌ . أما النصيث الذي أخدّه الحالفُ [ الوارث ] © فلا يشاركه الغائبُ فيه » نَصّ 
عليه ©© . وقال في كتاب « الصلح » : ٠‏ لو ادّعى الوارثان عيئا » فأ لأحدهما بنصيبه » 
شاركه الآخر ) > فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج » والصحيحٌ : أنه فرض ههنا 
في الدّيْن » وذلك إنما يتعينٌ بالتعيين فلا يُشاركه فيه ©» . وفي الصلح في جزء من العين , 
وهو مشترك بإقراره » فكيف ينفرد به ؟ 20 . أما إذا أقام أحدّهما شاهرين فيتْتزع نصيبٌ ‏ 
الصبيع والمجنون 29 . وأما نصيبُ الغائب فينتزع أيضًا إن كان عيئًا » وإن كان دَيْنَا فوجهان 
يجريان في [ كلّ ] © دَيْنَ يُقَهُ به لغائب 29 » أن الوالي » هل شتوفيه أو يتركه عليه ؟ 
وهذا في الوراثة وو اي وإن كملت بين الحاضر . 


لو ع 


المسألة الثانية : إذا ادّعى ثلاثة أن أباهم وَقَفَ عليهم ضيعة وعلى أولادهم - على 
الترتيب - وحلفوا مع شاهدٍ واحد : استحقوا . وفيه وجه : أن الوقف كالعتق ولايثبت بشاهد 
ويمين إن قلنا : إنَّالمللك فيه لله تعالى . وهو بعيدٌ غير مُعْقدٌ به . ثم البطن الثاني » هل يحتاجون إلى 
الحلف عند موتهم ؟ إِنْ قلنا نا : إنهم يأخذون الحقّ من البطن الأول ؛ فيكفيهم يمينٌ البطن 
الأول ” "١‏ . وَإِنّْ قلنا : من الواقف » فلابد من التجديد ؛ لأنهم لايستحقّونَ ييمين غيرهم . 

فلو كان الشرط الصرف إلى المساكين بعد موتهم » فعلى هذا لا مُكن تحليف المساكين ؛ إذ 
لا ينحصرون » ففيه وجهان : 


1 انظر الباب السابق . (0) زيادة من () (١‏ ب ) . 

() أي الشافعي ( رحمه الله ) . (4) انظر مختصر المزني ص ( ٠١5‏ ) . 
(ه) في (أ) (١‏ ب ) : دفلا يشارك فيه » . (1) قوله : ( به ) زيادة من (]) » ( ب ) . 
في (أ) » ( ب ) : ١‏ المجنون والصَِّيّ » . (0) زيادة من (]) » ( ب ) . 


ْ (9) في (أ) » ( ب ) : و للغائب ) 
)٠١(‏ وهذا هو الأصح عند الجمهور كما في الروضة ( )5180/١1١‏ . 
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القضاءٌ بالشاهد ويمين المدعي 


أحدهما : أنهم يستحقون بغير يمين ؛ للضرورة (© . 

والثاني : أَنَّ الوقف قد تعذّر مَصْرِقُه . وفيه خلاف أنه ييطل ؟ أويُضْرف إلى أقرب شخص 
إلى الواقف ؟. 

ولومات واحدٌّ من الحالفين (©» فنصييه للباقين [ الذين حلفوا معه فى درجته ] (" ؛ لأنه 
وقفٌ ترتيب » وفي تجديد يمينهم قولان مرتبان» والصحيح : أنه لا يحتاج إليه ؛ لأنهم قد حلفوا 
مرة على الجملة . 

أما إذا نكلوا جميعًا » فالبطنٌُ الثاني لا يستحقون إن لم يحلفوا . وإن حلفوا استحقوا . هذا 
إن قلنا : إنهم يأخذون من الواقف . وإن قلنا : يأخذون من البطن الأول » فلا أثر حلفهم ؛ إذ قد 
بطل حقٌ الحلف بنكول البطن الأول . 

أما أماإذا حلف واحدٌ » ونكل اثنان ثم ماتواء فول الحالفٍ يستحقٌإنْ حلف » وإن لم يحلف 
فقولان . وولَدٌ الاكل لا يستحقٌإن لم يحلف وَإِنْ حلف فقولان . وإنا مات 9 الحالف أولاء 
تاجو لواو 

أحدها : يُضّرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لكولهم . وهو بعيد . 

والثاني : أنه يصرف إليهم ويستحقون ييمين الميت . 

والثالث سي وسقي 1" أمانضيب التاكلين؟ 
فيبقى في يد المدعى عليه © ظ 

إن قلنا : يصرف إلى الناكلين» ففي إيجاب الحلف عليهم قولان مرتبان على ماإذا كانا قد 


(1) والأصح أنهم يأخذون بلا يمين» وتسقط اليمينٌ هنا ؛ لِتعذّرها » ولا ييطل الوقفٌ بعد صحته ووجودٍ مصرفه . 
انظر الروضة ( .))١‏ 

() في () »( ب ) : ٠‏ أحد الحالفين ) . (5) زيادة من (أ) 2( ب). 
9)في(أ)(ب):دولومات). 000 (0) في (أ) (١‏ ب ) : «الواقف ». / 

(5) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


القضاء بالشاهد وكين الشعي ا 381/7 
حلفا» وههنا أَوْلَى بالحلف . 

المسألة الثالثة : لو كان الوقفٌ وَقْفَ التشريكِ » وحلف الثلاثة» ثم وُلِدَ لواحدٍ وَلَدّ : صار 
الوقفٌ أرباعًا بعد أن كان أثلانًا » ويُوقّف الربع للطفل » وكذا عليه . فإن بلغ وحلف : استحق » 
وإن نكل فالنضٌ أنه ١7‏ يرد على الثلاثة » 7" وكأنٌ التاكلٌ معدومٌ "© وقال المزني ( رحمه الله ) : 
كيف يُرَدٌ عليهم » وهم مُقَوون بأنهم لا يستحقونه » فهو وَقْفٌ تعذَّر مصرفه » والقِياسٌ ما 
ذَّكَرَه ؛ فنجعله (" قولا مخرجا . فلو / قال المدّعى عليه : رُدُوه إلى © ؟ فلا طالب له غيري » فلا 15؟// 
خلاف أنه لا يرده إليه ؛ إذ قد انْتّرَعَ من يده بحجة 1 فلا يمكن الردٌ إليه © . 

المسألة الرابعة : جاريةٌ لها ولد » ادعي إنسانٌ على صاحب اليد أنها مُشتولدته » والولدٌ 
منه » وأقام شاهدًا واحدًا وحلف : سُلَّمَتْ له الجاريةٌ » وثبت ملكه ثم تُغتق عليه - إذا مات - 
بإقراره وبالاستيلاد » لابالشاهد واليمين . أما الولدٌ » ففي حليته ونسبه قولان : 

أحدهما : أنه يثبت بطريق التبعية للأم . 

والثاني : - وهو القياس » واخختيارٌ المزني - أنه لا يثبت ؟ لأنه إنسان مُشتقل تُدَّعى فيه الحرية 
والنسب كما يُدَّعَى في الأم الاستيلاد 29 . واستشهد المزني بما ل وأقام هذه الحجة على عبدٍ بأنه 
كان ملكه» وقد أعتقه » فإنه لا يسمع ؛ لأنه معترفٌ في الحال بحريته » مع أنه قد سبق له ملك » 
فكيف يُشمع في الولد ولم يَجْر عليه رِقٌ أصلًا ؛ فمن أصحابنا مَنْ طرد القولين» ومنهم من فرق 
أن الحكم هاهنا وُجد منتسبا من ملك حاضر وهو الأم بخلاف مسألة العبد . والقياسٌ ماذكره 
المزنئ ( رحمه اللّه ) . 


د عد د 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ نص أنه ) . ظ (؟) في (أ)» ( ب ) : وإن كان الناكل معدومًا ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « قَيجعل » . () في (أ)(ب):«علىّ ). 


(0) كلمة : « إليه ) ساقطة من (أ)» ( ب ). < 
(7) والأظهر أنه لاتثبت حُرَيتُه ؛ وذلك لأنه لا يَدُّعي ملكه » والنسبُ والحريةٌ لا يثبتان بهذه الحجة » أعني بالحلف 
مع الشاهد ؛ ومن ثّمَ فيبقى الولدٌ في يد صاحب اليد . انظر الروضة ( 7078/١١‏ ) . 
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في الشهادة على الشهادة 
والنظر فى خمسة أطراف : 
الطرف الآول : في مجاريه . وهو جار فيما ليس بعقوبة 2 . وفي العقوبات ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه لا يجري ؛ لأنه بدل » فلا يخلو عن شبهة . 
والثاني : أنه يجري ؛ لأن كوئّه بدلا » لا يُوجب الشبهة . 
والثالث : أنه يجري في حقوق الآدميين كالقصاص وحدٌّ القذف دون حدود الله تعالى ؛ 
فإنه يسارع إليه”" السقوط بالشبهات ”2 . وكذا الخلاف في كتاب القاضي إلى القاضي وكذا 
وسو ا ا ا ا 
القتصاص على غائب 0 
الطرف الثاني : في التحمّل ولايتجوزآن يشهد على شهادة غيره مالم يعلم أن عنده 
شهادة مجزومة ثابتة 29 . وذلك بأن يقول له : عندي شهادةٌ بكذاء وأنا أَمْهدُك على شهادتي : 
وإما بأن”" يراه بينيَدَيْ حاكم وهو يقول : أشهد أن لفلان على فلانٍ كذا ‏ » فله أن يتحمل وإِنْ 
لم يقل له الا 


(1) أي : تقبل الشهادة على الشهادة في غير العقوبات ؛ كالأموال والأتكحة والبيع وسائر العقود » والفسوخ , 
والطلاق » والعتاق » والرضاع » والولادة » وعيوب النساء » سواء في ذلك حقّ الله تعالى - كالزكاة » ووقف 
المساجد » والجهات العامة - وحقوق الآدميين . انظر الروضة ( ١١88/1؟)‏ . ظ 

0) في (أ)ء( ب ): «إليها » . 

() والمذهب قبول الشهادة على الشهادة في الصاص وح القذف » ولاتقيل في حدود الله تعالى بانع الروضة 
».)189/1١(‏ والمنهاج ( ١١4‏ ) » والغاية القصوى .)٠ .7١ /7 ١‏ 

(5) في (أ) : ١‏ تأمة ) . (0) في (أ)(ب) ٠:‏ أن ). 

(3) في (أ)(ب) ١:‏ شهادة». 0 في ( ب ) ٠:‏ إِن) . 


متى يتحمل شهادة غيرهة ؟ | 777777 سسسب //383 


الشىء 29 لا فى معرض الشهادة ولابلفظ الشهادة » فالإنسانٌ قد يتساهل فيه ولو كلف 
التهادة + تسمه فلذلك 7 لا يتحمل . أما إذا قال في غير مجلس القاضي : عندي شهادة 
مثبوتة لا أتمارى فيها ء ففي جواز التحمل وجهان : [ 

أحدهما : نعم ؛ لانقطاع الاحتمال 9 

والثاني : لا ؛ إذ قد يكون له فيه غرض »ء وإذا طولب بالإقامة توقف . 


أما إذا اقتصر على قوله : أناأأشهد بكذاء لم يعتمد ذلك ؛ لظهور اعتماد التساهل 9 ؛ ولأنه 
قد يريد به الوعدٌ ولا يفي به . فلو قال : لفلانٍ علي ألفٌ » فيشهد على إقراره ولا يُقَدّر احتمال 
إرادةٍ وَعْدِ ؛ لأنّ الإنسان لا يتساهل في الإقرار على نفسه » ويتساهل في الإخبارعن الغير. وقال 
أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : « لاايشهد على إقراره ما لم يُضِفْه إلى لى إتلاففٍ » أو ضمان» أو 
غير ذلك مما يقطع هذا الاحتمال ) » وهو بعيد غير مُعْتَدٌ به . 

ثم الشاهد ينبغي أن يحكي مُشتندٌ تحمله بأنّ شاهد الأصل أ سُهَدَه » أو رآه يَشْهد عند 
القاضي ؛ فإنه ربما لايعرف كيفية التحمل حتى يبحث عنه القاضي . فلو كان فقيهًا » فيكفيه أن 
يقول : أشهد على شهادته » وله الإصرار عليه » فلو سأله القاضي لم يلزمه التفصيل . 

الطرف الثالث : ف الطوارىء على شهود الأصل . 

ولا يضة موثّهم وعَيِبتّهُم ومرضٌهم » بل هو المراد من شهود الفرع © » وقد ذكرنا حدٌ 
الَيبة . أما طرآنُ فسقّهم وعداوتهم وردٌّتهم فلا يُْثْر طرآنه بعد القضاء بشهادة الفرع © . ولو 


() في (أ) : 9 يخبر بالشيء » . (0 في (أ)»( ب) : «دفذلك ». 

() يعني لانقطاع احتمال التساهل . . 

(4) في الأصل : 9 لظهور اعتماد التساهل » . والمثبت من (أ) » ( ب ) .. 

(0) يعني أننا نحتاج إلى شهادة الفرع » إذا لم يمكن الوصول إلى شهادة الأصل » ولا يُوصَل إلى شهادة الأصل إذا 
ماتوا » أو غابوا » أو مرضوا مرضًا يمنعهم من الحركة » أو الحضور إلى مجلس القضاء . 

(5) يعني أن طرآن فسق الشهود الأصلبين أو ردتهم » أو حصول عداوة دنيوية بينهم وبين المشهود عليه » فذلك لا 
د عافن تتاف 


7 ظ متى يتحمّل شهادة غيره ؟ 
طرأ قبل القضاء منع القبول ؛ لأن هذه أمورٌ لا تهجم » بل يتقدَّمُها مقدّماتٌ (' ؛ ولأنه يقبح أن 
يشهد على شهادةٍ مرتدٌ وفاسق ©( . ظ 

. ولو حضر شهود الأصل » فكذبوا الفرع بعد القضاء : لم يؤثر . وقبل القضاء لو ثبت 
تكذيئهم - في الغيبة ببينة - أو رجوتُهم : امتنع شهادة الفرع . ولو بان - بعد القضاء - أنهم 
كانوا كذّبوا » أو رجعوا قبل القضاء يلاتو كرا راع 

أما طرآن العمى والجنون » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يؤثر كالموت » وهو الْأْصَحٌ . 

والثاني : أنه يؤثر ؛ إذ بطلت أهليتهما والمقبول شهادتهما » وإنما اسْْدْني نس الموثٌ للضرورة . 

والثالث : أن الجنون بخلاف العَمَى ؛ فإن الأعمى أَهْلَّ » وإنما يمتنع عليه التعييٌ . 

الراك الاجر لي اليا . وفي الحضور يُننظر زوالّه فلا يسلط شاهد الفرع على 
الشهادة . 

ثم إذا قلنا اتع يلقو قنز اوفقي رمدري ديل انسمل [/وندهاف اسهد : : أنه 719ب 


(1) يعني أن الفسق أو الردة لا تحصل فجأةً » بل يحصل ذلك في فترة طويلة تُورث شبهة في تحمله الشهادة ؛إذ ربما 
يكون فاسقًا أو مرتدا عند تحمله لتلك الشهادة ولم يظهر ذلك إلا بعد التحمل . 00 
)1١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله - رحمه الله وإيانا - فيما إذا طرأ على شاهد الأصل فسيٌ أوعداوة » أو ردّة » قبل 
. القضاء بشهادة الفرع : ( منع القبول ) فقولّه : ( منع القبول ) لائقٌ بما إذا طرأت قبل إقامة الفرع الشهادة » وكذلك 
صوّر المسألةَ شيحه الإمامُ . واللائق بالصورة المذكورة في « الوسيط » أن يقول : (منع القضاء ) » لكنا نقول : قوله : 
( لوطرأ قبل القضاء : منع القبول) شامل لما طرأ[ من ] ذلك قبل إقامة الفرع الشهادة وما طرأً بعدهاء ولهذا قال : 
( ولأنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتد ) . 
ويُشتفاد من قول : ( منع القبول ) مَنْعُ القضاء بها ؛ لأن القضاء بها قبولٌ آخر آكدُ من قبول سماعها . . 
وقوله : ( بل يتقدمها مقدمات ) يعني به أنه لا يظهر إلا بعد فسادٍ باطن» قَيُورث ذلك ريبةٌ مُُعطفةٌ على حالة 
نل هلاقام ول بزعا ذا عارأت يعد الطماء؟ لذن الرية قل القضاء زر وتورية تولقا في العدل بالقتواحة: 
ولا تؤثر بعد القضاء ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 95١/951١/ب).‏ 


متى تُقبل شهادة الفرع و ااا 385/7 


الا عب دو أشيريهيا : أنه يحت كه ل إفاف امرك .. 


الطرف الرابع : في العدد : 

. والكمال أن يشهد على كل شاهدٍ شاهدان . فإن شهد اثنان على شهادةٍ واحدٍ» وهما 
بأعيانهما شهدا على الآخر» فقولان » أقيسهما ال ا 
بالإقرار » وهو اختيار أبي حنيفة ( رحمه الله ) والمزني 9 

واس 101111010 
شاهِدي الأصل بالفرعية على شهادةٍ آخر . 

إن متنا ذلك » فلو شهد أربعةٌ على شهادتهما فوجهان : 

أصحها : الجوارٌ؛ إذْ شهد على كلّ واحدٍ اثنان» فتعدضٌّهما للثاني ينبغي أَنْيُجْعل كالعدم . 


والثاني : لا ؛ لأنَّ من استقل , بشق لا تعتبر شهادئُه [ في الثاني ع (© وليس أحدُ السّقينُ 
بالإسقاط 29 بأولى من الآخر . 


ولاخلات مات برج ورين » فالشهادةعلى شهادهم تجري مجرى الشهاد 
على ثلاثة أشخاص  .‏ 


فرع : الزناء إن قلنا : يثٍ غبت بالشهادة على الشهادة © : 57570 ل 


)١(‏ في (أ)ء(ب): (إذا) . ْ ظ ظ 
(1) قال ابن الصلاح : ١‏ القولان في أنه هل يجوز أن يشهد [ على ] شاهِدّي الأصل معًا شاهدان لاعَيْهُ ؟ذ كر - هو 


٠‏ وشيحُنه - أن اخحتيارالمزني هوقول الجوازء وذ كرغيزهما كالعوراي ومناحب و لخادل ؛ وصاحب «المهذب » و 


١‏ التهذيب » وغيرهم أن اختيار المزني هو عدمٌ الجواز رماع السرتي و رعله يد 91/ لاون تي بحده 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق /١55‏ ب). 

قلت : انظر ما قاله المزني في مختصره ص ( 7١7‏ ) . 

(5) زيادة من () » ( ب ) . (:) قوله : ١‏ بالإسقاط » ساقط من (])» ( ب ). 
(5) والمذهب أنه لا يقبل في إثبات العقوبات - الشهادةٌ على الشهادة » وذلك فيما هو من حقوق الله تعالى الات 
(7) يعني في عدد شهود الفرع . [ 


7[ ا ل لسسسسس سل متى ثُبل شهادة الفرع ؟ 


ففي قول : يكفي اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصولٍ . وهو بناءٌ على أن الإقرار 
بالزنا » يثبت بشاهدين على قول ؛ فكذلك الشهادة . 

وفي قول : لابد من الأربعة . 

وفي قول : ثمانية . 

وفي قول : ستة عشر» ومنشؤه التردّدُ في أصلين : 

١‏ أحدهما) : عددٌ شهود الفرع 

( والأخر ) : عدد شهود الإقرار . 

ل الخامس | :ف ؛ العذر الرسخحص لشهادة الفرع ليد اوت ل 
والمرض 

(” والغيبةٌ إلى مسافة القصر ترخص . ودون مسافة العدوى : لا . وفيما بينهما وجهان © 
والمرض هو القدر 2 الذي يجوز َوَكُ الجمعة به » وهو ما فيه مشقة لا مايمنع معه الحضور . 
وليس على القاضي انّْ يَخْضّر دار المريض أو يبعث نائبه إليه ؛ فإن ذلك يَعْضٌُ ©» من منصب 
القضاء وشهادة الفرع قريبٌ ؛ ولذلك جازت الرواية و الفرع 0 ات . والذوف من 
الغريم كالمرض . 


() في (أ) ١‏ ( ب ) : ٠‏ بشهادة الفرع » . 

(؟) كلمة : «المرض » ساقطة من (أ) ١١»‏ ب). 

(0) في الأصل 0 والغيةإلى مسافةالقصرترخص دون مسافة العدوي وفيما ينهما وجهان] .والمئبت من(أ)»(ب). 
وقال ابن الصلاح : 9 قوله في الغيبة إلى مسافة القصر ترخص : ( ودون مسافة العدوى : لا ) صوابه : ( ومسافة 

العدوي : لا) والله أعلم ) مشكل الوسيط (.ج؟ ق55١/ب)‏ . ٠‏ 

(4) كلمة : « القدر » ساقطة من (أ) 2( ب). 

(0) في (أ)»( ب ) ٠:‏ نَقْصٌ ). 


متى تُقبل شهادة الفرع ؟ ا سس 387/7 
فرع : ليس على شهود الفرع الثناءٌ على شهود الأصل وتعديلُهم عندنا خلاهًا لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) بل لوعَدّلواء ثبتت العدالةٌ والشهادةٌ جميعًا بشهادتهم 2 »7 وإلا بحث القاضي 
لا 
وليس عليهم أيضًا ”2 أن يشهدوا على صِدْق شهود الأصل ؛ فإنهم لا يغرفون » بخلااف 
الحالف مع الشاهد » فإنه غرف صِدْقَه » والله أعلم © . 


. يعني تُقْبل تركيتهم إذا توفرت فيهم صفات المزكين » وإلا فلا يُقبل تعديلهم‎ )١( 
. » ب ): 9 ولا ييحث القاضي عنهم‎ (١ في (أ)‎ )0( 

قلت : الذي حكاه الغزالي ( رحمه الله ) عن أبي حنيفة ( رحمه الله ) إنما هو من قول محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة . انظر مختصر الطحاوي ص (7©5) . الهداية (/ )١40‏ . فتح القدير (/ 47١‏ ) . رد امحتار (1/ 
15١65‏ ) .( 01/5 ) . ملتقى الأبحر ( ؛ / 44 ) . اللباب في شرح الكتاب ( ؛ / )7٠١‏ . 0 
(5) كلمة : « أيضًا ؛ ليست في (أ)» ( ب ) . 
(4) قوله : « والله أعلم » ليس في (أ) » ( ب) . 


300/7 
الباب السادس 


في الرجوع عن الشهادة 
والنظٌ في : العقوبات » والبضع » والمال . 
الأول : العقوبات . وللرجوع ثلاث أحوالٍ : 
الأول : أن يكون قبل القضاء » فيمنع(" القضاء افإذكا ف زقاء يمت عه القذقي.. 


فإن قالوا غلطنا» ففي وجوب الحدٌ قولان مرتبان على ما إذا تقص عددٌ الشهود » وهذا أولى 
بالإيجاب ؛ لدنّ التتحفظ واجبٌ عليهم وهو إلى اختيارهم 7" . 


فإن حَدّدنًا لم تُقُبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء . وإِنْ لم تَحُدّهُم لم سقط 
عدالتهم ؛ فتقبل شهادتهم . 

. ولورجعوافي الشهادة وقَسَتَاهُم » فعادوا بعد التوبة » وقالوا: كذبنا في الرجوع, لم تُقبل 
تلك الشهادة صلا ؛ مؤاخذةٌ لهم بقولهم في الرجوع الأول . 


ولولميْصَرٌحالشاهدٌبالرجوع”"» ولكن قال للقاضي :تَوَقُف» فيتوقف القاضي . فإن9©)عادوا 
إلى الشهادة ففي القبول وجهان؛ لتَطَدْقٍ التّهُمة بسبب التوقف» والاستمهال للتروّي”"». فإن قلنا: 
لا يمنع الاستمهالٌ » فهل يجب إعادةٌ تلك الشهادة؟ فيه وجهان 9 . . 


. » في ()» ( ب ) : ( فيمتنع‎ )١( 

لاوطا حر لاضع أحريح زان حر الاق عاروي اباي جانيم تزع لقعي ولايد . انظر الروضة 
.)195/1١(‏ 

(م) في الأصل : « الرجوع » . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(4) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فلو» . 

(ه) والأصح قبول شهادتهم . انظر الروضة ( 795/1١1١‏ ). ظ 

(:) والأصح من الوجهين أنه ل يجب إعادة تلك الشهادة» إذا جزمو بهاء والشكُ الطارى» قد زال . انظرالروضة 
(93/11؟) . قلت : ولا يلزم من التوقف في الشهادة طروعءٌ شك فيها ؛ إذ قد يتوقف الشاهدٌ لمصلحة دينية أو 
لغيرها » والله أعلم . 


ظ إذا رجع الشاهد عن شهادته ا 389/7 
الحالة الثانية : الرجوع بعد القضاء ء وقبل الاستيفاء . وفيه ثلائة أوجه ( : 
أحدها : أنه لا تُشتوفى ؛ لأن الحدودّ تسقط بالشبهات . 
والثاني : أنه تُشتوفى كالأموال ؛ لأنَّ المحكوم بوجوب قَثْلِهِ كالمقتول 9 . 
والثالث: وهوالأعدلء أن حقوق الآدميينلاتَسقُط» كأموالهم, وتسققط حقوق”"الثهتعالى. 
الحالة الثالثة : الرجوع بعد استيفاء العقوبة . وله صور : ظ 


الأولى : أن يقولوا : تعمّدّنا الكذب مع العلم بأنّ 9 شهادتنا تُقَبل » فيلزمهم © القصاصٌ 


ولو رجع معهم ولئٌ القصاص - وهو الذي باشر - وجب [ عليه ] 27 القصاصٌ . وهل 
يجب على الشهود معه ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ قال في الروضة ( 0 كانت الشهادة في مال » استوفى على الصحيح المنصوص . وإن كانت في 

قصاص أو حدّ القذف لم يُشتوف على المذهب ؛ لأنها عقوبةٌ تسقط بالشبهة » والرجوع شبهة بخلاف المال ؛ فإنه 

لا يتأثر بالشبهة ... وإن كانت في حدود الله لم تُشتوفٌ » . 

(0) في () (١‏ ب ) : « مقتول » . 5 في (أ)ء(ب):١حقٌ).‏ 

(5) في الأصل : « أن » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(ه) في الأصل : « فلزمهم ) . والمنبت من (أ)»(ب). 

(7) مذهب الشافعية : أنه إذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه » أو ينال منه » كالقطع أو 

الجلد أو القصاص في قتل أو جرح ء وتم الاستيفاء من المشهود عليه » ثم رجع الشهود وقالوا : تعمّدنا أن ينال ذلك 

منه بشهادتنا ؛ فذلك كالجناية عليه » فيلزمهم القصاص . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . ! 

ومذهب أبي حنيفة : أنه لا يلزمهم القصاص ؛ لأنهم لم يباشروا وعليهم الدية . وهو قول مالك . وقال أبو 

يوسف ومحمد : عليهم التعزير . انظر : مختصر الطحاوي ص )١47(‏ . البسوط (14/4) . الهداية .)15١/(‏ 

فتح القدير (/ 4447 ) . رد المحتار (7/ 3710 ٠١‏ . الكافي ص ( 475 ) . القوانين الفقهية ص )7١8(‏ . 
ْ الخرشي على مختصر خليل 7١٠١/7‏ ) . الشرح الصغير ( 4 / 2744 740) . مختصر المزني ص ( )1١7‏ . معرفة 

الستن ( ١4‏ / 747 ) . حلية العلماء ( 8 / 7١4‏ ) . المقنع ص ( 37 ) . كشاف القناع ( ١‏ / 45 ) . 


() زيادة من (أ) » ( ب ) . 


77 0 إذا رجع الشاهد عن شهادته 

أحدهما : لا ؛ إذ الشاهدٌُ - بالشهادة - صار كالمفسِك مع المباشر 29 . 

والثاني : يجب ؛ لأنهم بالشهادة أهدروا الدم » وأبطلوا العصمة . 

والقاضي إذا رجع» شَارَكَ الشهود / في القصاص والدية المغلظة . فإن رجع التي قي 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه كالشهود 9" . 

والثاني : أنه كالممسك . 

والثالث : أنه يصلح فِغْلّه لإيجاب الدية دون القصاص . 

الصورة الثانية : إذا قالوا : أخطأناء فلا قصاص ء وقد يُعَرّرهم القاضي 27 » والدية في 
مالهم . فإن صدقهم العاقلة ‏ ففيه ترددٌ سيأتي ©؛) . ولوقال بعضهم : أخطأناء فلا قصاصٌ على 
المغترف بالعمد ؛ لأنه شريك خاطىء . ولو قال كلّ واحد : تعمدثٌ » وأخطأ شريكي » ففي 
القصاص وجهان "' : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه إقرار بأنه شريك خاطىء » فلا يجب القصاصٌ عليه بدعوى 


(1) وهذا الوجه هو الأصح » أن القصاص - أو كمال الدية - على الولي ؛ لأنه المباشر . انظر الروضة ( )197/1١‏ . 
(؟) وهذا الوجه هو الأصح أنه يلزمه الققصاص ؛ لأنه بالتركية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل . انظر 
الروضة ( ١١948/1؟).‏ 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وقد يعزرهم القاضي ) لتركهم التحفظ » والله أعلم ) 0500507 
(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( فإن صدقهم العاقلة » ففيه تردد وسيأتي ) هذا فيه نظد ؛ لأن الذي يأتي هوما ذ كره 
ظ في آخر الباب من ترد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي » هل يجب في ماله أو في بيت المال ؟ والترددٌ 
هاهنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله [ أوع على عاقلته ؛ لأنه تععقد القتل . وإنما سقط القَوَدُ لأمر 
خارج » وهو ظَبّه أنه القاتل» فهو كما لوقتل من أسلم في دار الحرب على ظنّ أنه مشرك بَعدُ » فهل تجب الديةٌ على 
عاقلته أو في ماله ؟ فيه قولان . وكأنه [ يعني الغزالي ] اتبع في هذه « النهاية ) 9 والبسيط 4 » وسها عن ذكر ما في 
١‏ النهاية » و 9 البسيط » من هذا الكلام » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق155/ ب 1519/]).. 


(0) في (أ)2١(‏ ب ): «قولان ». 


إذا رجع الشاهد عن شهادته 00303117 


الشريك العمدية 29 . 
والثاني : أنه يجب ؛ لأن دعواه خَطَأ الشريك - وهو مُتْكر - لا يَدْرَأ عنه قصاصٌ العمدٍ . 
الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تُقُبل شهادئناء فلا يجب القصاص 
عند الأكثرين 7 ؛ إذ إذ لم يتظهر قَصْدُهم إلى القتل مع أنّ نفس الشهادة ليس تقل بخلاف مالو 
ضرب شخصًا ضَرْيَا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجَهِلٌ كونّه مريضًا » فإن الأظهر أنه يجب 
القصاصٌ ؛ ويحتمل فيه وجه من هذه المسألة . 
فإن قلنا : لاقصاص لجهلهم » قال صاحب ١‏ التقريب ) ل 
من سْيِهِ العمد 0" . 


جد جد 


(1) والأصح أنه لا قصاص عليهما » ولا خلاف أن الدية تجب عليهما مغلظة . انظر الروضة )199/1١(‏ . 
(؟) وهذا ما قاله الأصحاب أنه شِبْهُ عمد ؛ فلا يوجب قصاصًا . انظر الروضة ( )".٠0/1١‏ . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : (قال صاحب التقريب : تكون الدية مؤجلة ؛ فإنه قريب من شبه العمد ) اقتصر على 
هذا دون نص الشافعي على أنها تجب في أموالهم حَآلَةٌ . ووّجّة بأنهم متعمدون . والمسألةُ قرييةٌ من مسألة ككل 
المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنقًا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١17‏ /أ) . 

قال الحموي  :‏ قول في باب الرجوع عن الشهادة : ( الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ماعرفنا أنه تُقبَلُ 
شهادئناء فلا يجب القصاص عند الأكثرين إذا لم يظهر قصدُّهم » مع أن نفس الشهادة ليست تقتل . بخلاف ما 
لوضرب شخصًا ضربًا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجهل كونّه مريضًاء فإن الأظهر : أنه يجب القصاصٌ » ويحتمل فيه وجه 
من هذه المسألة » فإن قلنا : لا قصاص بجهلهم » قال صاحب التقريب : لكن الدية مؤجلة ؛ فإنه قريب من شبه العمد ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا : أنه لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجهل كؤنّه مريضًا أن 
الأظهر : وجوب القصاص ء ثم قال : ( وفيه وجه ) وذكر في أول الجنايات وقال : ( فإن قيل : لو ضرب شخصًا 
ضربًا يقتل المريضٌ غالبًا لكن ظنّه صحيححا ء قلنا : يجب القصاص ؛ لأن هذا الظن إذا لم ينبت العدوانَ في القتل 
فهو في نفسه قاتل» فلا يكون معذورًا بجهله ‏ بخلاف ما لو صدر هذا من مؤدب ) وإذا كان كذلك كان مقتضاه 
أن نذكر فيه الخلاف المذكور في مسألتنا » ومعلوم أنه لا فرق بينهما » كما لا يخفى . ظ ظ 

قلت : المسألتان واحدة » وإنماذ كرذلك في أول الجنايات ولم يتعرض فيه لذلك الوجه » وذكر في الرجوع عن 
الشهادة ؛ لأن تخريج ذلك الوجه من المسألة المذكورة وهو إذا قالوا: تعمدنا ... إلى آخره» فإذا كان كذلك كان 
ذكزه فيها الخلاف أولى من غيره » وهذا الاعتراض ضعيف جدًا » وإنما ذكرناه لكون بعض الفقهاء يستشكله » . 
إشكالات الوسيط (ق 197/ ب-197/ب). 


2312/7 


الطرف الثانى 
فيما لا تَدَارُكَ له كالعتق والطلاق 


وموجبه الغرمٌ 2 . وفي ا ا ا 
سَبَقّ "2 » ونذكر الآن فرعين : 


الأول 2010110111111 
النصفٌ » وعلى المرأتين النصفضٌُ 9 . ولو كانوا © عشر نسوة » فليس عليهن إلا النصفٌ ؛ إذ 
لجد ااتي 


أماإذا شهد جل وعشرُ نسوة على رضا محم أو بحب التفريقٌ بين الزوجين » ثم رجعوا 
ادا سه رجحل وعصر سوه على و0 


(1) يعني على الشهود » ولا يرتفع الفراق الذي حكم القاضي به . 
)١(‏ إن حكم القاضي بالفراق بعد الدخول » فعلى الشهود الراجعين مَهْرْ المثل على المشهور: وكذلك عليهم جميع 
مهر المثل إن كان الفراق قبل الدخول على المذهب . انظر الروضة ( .)7٠0٠١/1١١‏ 
(") قال ابن الصلاح : «قوله : ( لوشهد رجل وامرأتان على العتق مثلا . .. الخ) قال هذاء مع أنه قد تحرف أن العتق 
لا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين فيحتاج إلى تصوير وهو يكون فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجوم غلطا » 
وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق ثم رجعوا ‏ والله أعلم ». مشكل الوسيط ( ج؟ ق 174 /أ) .. 
(4) قال الحموي : ( قوله فيه : ( ولو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلا » ثم وقع الرجوحٌ » فيجب على الرجل 
النصف وعلى المرأتان النصف ) . ظ 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا يقتضي أن تقل شهادةٌ النساء على العتق » وليس ذلك منقولًا بالانفاق كما لا يخفى . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن يفرض أن عبدًا كاتبه سيدُه على تمن مئلا ء ثم دفع إلى سيده ما قدر عليه 
من النجم الأول » وأن السيد طالب المككاتب بالنجم الآخر» فقال [ له ] المكاتب : سلّميُه إليك » وأقام على ذلك 
شاهدًا وامرأتين : أنه دفع إليه المقرر في النجم الثاني » ففي سماع هذه البينة حلاف مشهور . فإن قلنا: تسمع - وهو 
الأصح - ؛ فتكون شهادةٌ على العتق كما لا يخفى , بخلاف النجم الأول فإنه لا يلزم منه الإعتاق بالاتفاق » فعلى 
هذا يكون على الرجل النصفٌ وعلى المرأتين النصف بعد الرجوع . وأما الجواب عن الثاني فظاهر : 

قلت : أمكن أن يقال : هاهنا الشهادة على المال » ويكون تقديدُ الكلام : لو شهد مثلا عللى أصل العتق شاهدٌ 
وامرأتان . .. إلى أخعره» فإنه جائر؛ لأنه لا كان المعلومٌ من مذهب الشافعي ( رضي الله عنه) أنه لا يجوز شهادةٌ رجل وامرأتين 
على العتق » حَذَّفٌ المضافٌ وأقام المضاف إليه مقامه كقوله تعالى : # واسأل القرية # وكون الشهادة حينئذ على المال ) 
ويكون مخصوصًا بالعتق حيث وقع فيها الإعتاق ‏ وبه خرج الجواب ) إشكالات الوسيط (ق 14 / ب 154/أ) . 
(0 في (])ء(ب):١‏ كنّ). 


إذا رجع الشاهد عن شهادته . 027777 سسسسسسسسساااصيع/393 


بعد التفريق » فيقسم الغرمٌ بائني عشر سهمًا » على الرجل سهمان » وعلى كل امرأة 
سهم » وز امرأتين منزلة رجلٍ ؛ لأن هذه الشهادة تنفرد بها النساءٌ » فلا يتعينٌ الرجل بشطر 
هذه الحجة . 

ولو رجع الرجل وستٌّ نسوة » فقد : أصَد أربعٌ نسوة يستقللن يإثبات الرضاع » ففي 
وجوب شيء على الراجعين وجهان : 

الصحيح : أنه لايجب ؛ لأن الحجة بَعْدُ قائمةٌ . 

والثانى : أنه يجب على الراجعين بقدر حصتهم . 

بوي وول حورنو 

با ا 0 
فيه قولان . 0 ظ 

أحدهما : نعم ؛ إذ تم الرجْمُ بهم . 

والثاني : لا ؛ لأنهم ما شهدوا إلا على خصالٍ كمال 29 . 

وكذا الخلاف فى شهود التعليق والصفة 22 فإن قلنا : يجب » ففى حصتهم وجهان : 

أحدهما : التسوية . 

والثاني : أنه يجب عليهم الثلثٌ ؛ إذ يكفي في الإحصان شاهدان » وفي الزنا أربعة . 
ويتفرع من هذاء أنه لو شهد على الإحصان شاهدان » وعلى الزنا أربعة » ورجع أحدُ شاهِدّي 
(1) في الأصل : « الثاني » » وكلمة : « الفرع » زيادة من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ والأظهر أنهم لا يغرمون . انظر الروضة ( )700/1١١‏ . 
0 في(ا) زع : «التعليق بالصفة ) . والمقصو أنه إذا علق طلاق زوجته على صفة معينة كالخروج من الدارمثلاء فشهد 


شاهدان بأنه علق طلاقها على الخروج » وشهد آخران أنه وقعت منها هذه الصفة - وهي الخروج من الدار - فهل يغرم شهود 
التعليق مع شهود وقوع الصفة إذا رجعوا ؟ الأصح أنهم لايغرمون كما سبق في شهود الإحصان مع شهود الزنا إذا رجعوا . 


110-07 إذا رجع الشاهد عن شهادته 


الإحصان » ففي قول : لا شيء عليه . وفي قول : يجب السدس » وهوقول التثليث . وفي قول : 

يجب الربع » وهو قول التسوية بين الإحصان والزنا2) . وكذلك يتفرع صورٌ في زيادة الشهود ش 

ا اد ا اتسنا - على الأقوال 
- على متأم . 


(1) في () (١‏ ب ) : ١‏ بين الزنا والإحصان » . 
(0) في (أ) . ( ب ) : ١‏ تخريجهما ) . 


33037 
الطرف الثالث 
فيما يقبل العدار كَُ 


< كمالوشهنا على عمال ورجما بعد التسليم» فلايل رجويههما في الاسترداد»وفي 
وجوب الغرم - للحيلولة - قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه يتوة قع إقرار الخصم ‏ ؛فكيف يغ وليك ال » لا كالعتاق 
والطلاق اللذين (© لا تَدَارِكَ لهما . 


والثاني : وهو الأقيس ”2 » أنه يجب ؛ لأنَ الحيلولة يجرت » وإقراز الخصم بعيدٌ . وكذا 
القولان فيمن أقدٌ بدارٍ لزيد » ثم لعمرو» كم الدارٌ إلى زيد . وهل يغرم القيمة لعمرو ؛ 
للحيلولة ؟ فيه قولان . 

فرع : : لوظهر كونٌ الشاهِدَيْن : عبدئن » أو كافرئن» أو صَبِئنٌ : اتتقض القضاءٌ وبَانَ أنه لا 
طلاق ولاعتاق 29 » و كذا إن كانا9©» فاسقينٌ وقلنا ينض 9 البعباء . وإن كان ذلك أمًا لا 
يتدارك - كمّثل - فيجب الغرمٌ على القاضي بخطيه (" . ومحلّه ماله » أو بيت المال ؟ فيه 
تلان كيولا ريغم على الصبين) لأ الغصيرس نيه إذ ل تحيقين ولا على الفانليق؟ 
فإنهما معذوران في كتمان الفسق . وهل يرجع على العبدين والكافرين ؟ فيه قولان » ذكرنا 


(1) في الأصل : « الذي » . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(؟) قوله : « وهو الأقيس » ساقط من (أ)» ( ب ) . ظ 

(") أي لم يقع الطلاق ولم يقع العتق . فإذا شهد كافران أو عبدان أو صبيان بطلاق امرأة» وحكم به القاضي » لم 
يقع الطلاق عليها وهي زوجته كما كانت » فإن كانت حية رجعت إليه » وإن كانت قد ماتت » فقد مانت وهي 
زوجة له فيرثها . ظ 

(4) في (أ)ء ( ب ) : « إذا كانا » . ١‏ (0) في () 2( ب ) ١:‏ ينتقض ) . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ( بخطعه لتقصيره » . وفي نسخة أخرى : « فيجب الغرم على القاضي لتقصيره ) 
(/) والأظهر أن أن الغرم على عاقلة القاضي . انظر الروضة ( )708/١١‏ . 


 .-----00909797979797979082990907070707907‏ إذا رجع الشاهد عن شهادته 


. تفصيلهما © في كتاب « ضمان الولاة » (© . 


كنا نبا ان 


. ) في الأصل : « ذكرنا تفصيله » . والمثبت من (أ) » ( ب‎ )١( 
. ) (؟) في الأصل : « ضمان الولاية » . والمنبت من (أ) »( ب‎ 


7 
تدر 0 


2 0 عه 0 2 1خ ضة 2ه 0 2ك ك 72 تكعفى كر كيف 2 س خف ا 
الالالال الات 511111101111111 


1 © 
كر 


ح 2 
الم عا دهم 
0 

: 


20 0 


كد 


ا 
81111111 
||١|1|غ)|!!!‏ ]| 
١‏ 


20 


0 
م 


111111111111 
ا كت 4 


ىم 
حرفق 
احم جه 


111111111111117 
جوود 


اس اخاوبية 


تك 27 
1111 1] 
- 


© 39 - 
. فلم 0 
: 90 

و 


ا 
37 


]1111111111!! 
9 
0 


اج 


ميا 


: م 
اكوا حر يه 


ع9 
!!!171111111111 
ساسا 
عوانزيوم حو إسزجي + 


2-2 
حت رت د 


4 كعاب الدعوى والبينات 0 


عبت 
١‏ 

للك "0 7 
يت كيه 


حر خير 2ه 


فق 
اد 


1 


1 


عله 89 


جتوجيوب 
6 


ا 


اه 


0 


الكرمر حو اك ور 


ك2 5 
99 


8 


مالم كوبسه 


عل 
"<< نك جا لك ام 
2 ِ 85 


5 


202 


35 


02 2 


شد 
027 


)9 
فكت د 


0-7 


م 


5 2 
76 إلا ا 
2 0 


اللاطاخاخ|ا|ا|ا) 


هاعد ف 


00 


الحو اح د 


2 
- 
0 


4 
> ا 


||ا!!|]! 
2 


بولجاسمججرب 0 


7 
0 
00-5 


9 


550 
حيتت 


ف 


تامف 


ااز]|ا١|خ|1||١‎ 
25 


0 
2 


حا ف "جا ج07 


72 ارب ١ت‏ 7 سنا 


ا 


امد 


أ 0 
!)ا الللنلتانا 1 11111 |[]11711111111111]1 111111 21111 111111111111 2.7 
جهوادج «ابجيج ١‏ حرف حت « طب دري 4 ده د 4 4 0 4 9 4 وج 5 ف 


اله 

©» 

86 © 
ا 

1 


2300/7 


مَنْ يحتاج إلى رفع الدعوى 


ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان : الدعوى » والإنكار» واليمين» والنكول , 
والبيية 209 


الركن الأول / : الدعوى . 
ولقدُم عليها © مقدمة في بيان من 9© يسحاج إلى الخزيئ . فنقول : مَنْ له حقٌّ عند 
إنسان » فلا يخلو : إما أن يكون عيئا » أو عقوبة » أو دَيْنَا . 
أما العينٌ » فله أن يتتزعه من يده - إِنْ قدر عليه - قهرًا إذا كان لا يُوّدي ذلك إلى تحريك فتنة . 
وأما العقوبة » فلا يَشتقلٌ باستيفائها أصلًا دون القاضي ؛ يا فيه من الخطر . 


وأما الدَّيْنُ » فإن كان على معترف تُمَاطِلٍ أو مُنكر مْكنُ رفغه إلى القاضي » فلا يجوز 
الانفرادُ باستيفائه ؛ إذ لا يتعينٌ حه من الدَّيْن إلا بتعيين ” ؛ مَنْ عليه » أو ب بتعيين *) القاضي . فإ 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان : الدعوى» والإنكار ...إلى آخره ) لم 
يذكر الإقرارء وهومنها . وسنذكره في جواب الدعوى . وكان ينبغي أن يقول ( الدعوى وجوابها) حتى يشمل 
الإنكار والإقرار» والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق97١/ب)‏ . 

قال الحموي  :‏ قوله في كتاب الدعوى والبينات : ( وأركان الدعوى خمسة : الدعوى » والانكار» واليمين؛ 
0 

قلت : رك الشيء ما هو داخحل في حقيقته » وإذا كان كذالك اقتضى أن تتوقف صحة الدعوى على الإنكار 

واليمين والنكول ؛ وإنه ليس كذلك ؛ فإنه مهما [ كان ] المدعى أهلًا للدعوى » وكانت دعواه على من هو أهل 
للدعوى : صحتٌ دعواه » وإذا كانت صحيحةً وإن لم يوجد ماذكرهء وأيضًا فإذاذكر الدعوى أولا وجعل أركانها خمسةً» 
ثم ذكر الدعوى من جملتها » وذلك يقتضي أن تكون ركنًا في نفسها » وليس يحسن ذلك كما لا يخفى . 

قلت : أراد الشيخ بأركان الغ ى أركانَ الخصومات المتعلقة بالدعوى» وإذا كان كذلك صم أن تكون أركانًا 
للخصومات ؛ فإنها لا تنفك عن الخمسة » ويلزم من هذا أن لا تكون ركنا لنفسها وبه زال الإشكال» . إشكالات 
الوسيط (ق 954١/أ942١/ب).‏ 
)١(‏ في (أ)» ( ب ) : 9 ونقدم عليه ) . وهو صوابٌ أيضًا ؛ إذ الضمير هنا يعود على « الركن » . 
() في نسخة أخرى : 9 ما » . كذا على هامش الأصل . 
(4) في الأصل : ٠‏ بتعينٌ » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 


]ب 


3-7 سل هن ييحتاج إلى رقع الدعوى 


اه م ٍِ عه ء 

تعذر رَفْعُه إلى القاضي لتعرُزِه » أُوتّوَارِيه » أو هَرَيه » فإذا ظفر بجنس حمّه » فله أن يأخذه ويتملكه 
مُسْتبدًا . فإن ظفر بغير جنس حقّه » ففي جواز الأخذ قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) لهند : « حُذِي ما يكفيك وولّدك - 
بالمعروف 226 . ولم يُمَوْقَ بين الجنس وغيره 9 , 

ع 1 2 : هس 

والثاني : لا ؛ لانه كيف يتملك وليس من جنس حقه ؟ و كيف يبيع مِلِك غيره بغي ر إذنه ؟ . 

إن قلنا : يأخذ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو القول المشهور ء أنه يرفع إلى القاضي حتى يبيع بجنس حقه . ولم يَذّْكر 
الال غَيِرَ هذا . 

والثاني : أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد بالتعيين(" في جنس حقّه ؛ فإنَّ هذه رخصةٌ . ولو كلف 
ذلك كلفه القاضي البينة » وربما عَسْرَ عليه . 

والثالث : أنه يتملك 9 منه بقدر حقه , ولا مَعْنى للبيع . وهذا بعيدٌ في المذهب وإن كان متجهًا . ظ 

فإن قلنا : يبيع » فإن © كان حقه تَقُدّا باع بالنقد . وإن كان حنطة أو شعيرًاء قال القاضى : 
يبيع بالنقد » ثم يشتري به الحنطة فإنه كالوكيل المطلق لا يبيع بالعرض . وقال غيده - وهو 
الاصحٌ - : يبيع بجنس حقه ولا معنى للتطويل . 

7 7 عِِ‎ ٠ -- 00 ٠ 

هذا كله فيمن له بينة » فإن لم يكن » وعَلِمَ أنه لو رفعه إلى القاضى الجحدّ وحلف 2 , فكلامُ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : و حديث هند أَمٌّ معاوية بن أبي سفيان » حديتٌ ثابت في الصحيحين » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج؟ ق517١)/ب‏ ) . 

قلت : سبق تخريجه ص ( 560١‏ ) من كتاب ١‏ النكاح » . 

.)١ والمذهب أنه إن لم يجد إلاغير جنس ماله : جاز الأخذ منه » وبه قطع الجمهور . انظر الروضة(؟١/7) . الغاية(؟/75.‎ )١( 
. في الأصل : ف بالتعينٌ » والمثبت من (أ)» ( ب ) . (4) في الأصل : « يملك » والمثبت من (أ)؛(ب)‎ )"( 
. » ب): « فلو‎ (١ في (أ)‎ )0( 
قال الحموي : 0 قوله فيه : ( وأما الدين على معترف تماطل أو منكر لا يمكن رفعٌه إلى القاضي ؛ لتعذره أو تواريه‎ )( 
- أوهربه » وإذا ظفر بجنس حقّه فله أن يأخذه ويتملكه » وإن ظفر بغير جنس حقه » ففي جواز الأخذ قولان ... إلى‎ 


11017 
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الال في : تكليفه بالرجوع إلى القاضي - في البيع وإقامة البينة - يُشْعِر بأنه لا يأخذ شيثًا » وإنما له حق 
التحليف فقط . ولا يَتعُد عندي أن يجوز له الأ إذا ظفر به 20 ؛ لأن المقصود إيصالَ الح إليه إذا تعذّر . 


فروع 
الأول : لوتلفت العينٌ الملأخوذة قبل ييعه» فهي من ضمانه » وليس له الانتفاعٌ [ به] 7" قبل 


البيع » وعليه مبادرةٌ البيع . فلو قصر فنقصت القيمةٌ » كان محسوبًا عليه . وما ينقص قبل 
التقصير فليس عليه (" . والزيادةٌ على مقدار حمّه فى ضمانه ؛ لأنه مُتَعَذٌ في أَحَذِهَا إلا إذا كان 


قوله : هذا كله فيمن له بينة » وإن لم يكن له بينة » وعلم أنه لو رفعه إلى القاضي لجحده وحلف ) . 
قلت : الصحيح من المذهب : أن الأخخذ لا يجوز على تقدير إمكانٍ ثبوت الحق بالبينة » بسبب تعدّره أو تواريه 
وغير ذلك ؛ وإنما يكون [ ذلك ] على ما أشارإليه الشيخ إذا لم يكن [ له ] بينة » ولم يكن مقرّاء وإذا كان كذلك 
كان مخالفًا لما ذكره جميع الأصحاب » هذا مع أنه لم يذكر فيه خلافا . 
قلت : أمكن أن يقال : مراد الشيخ بقوله : ( هذا [ كله ] فمن له بينة ) وتعذر ذلك بسبب غيبة أو معاندة من 

الحاكم . أو لكونه جعل التعودٌ والاستتار عذرًا لأخذ حقه منه ‏ إذا لم يأخذ لتضوّرٌ بذلك , بخلاف من لم يكن 
متعذرًا ولا مستترًا [ وماذكره الأصحاب من الخلاف محمول على غير المعذر والمستتر] » وهو متجه وإن لم يكن 
منقولاء أو نقول : لعله اخختار الجواز من الخلاف المذ كور ؛ لكونه ترججّح عنده لما ذكرناه» ولم يذ كر غيره لضعفه وبه 
خرج الجواب 6 . إشكالات الوسيط (ق /١54‏ ب» 598١/أ).‏ 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله - بعد ذ كر التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع - : 
( هذا كله فيمن له بينة. فإن لم يكن » فكلام القفالٍ يُشّْعر بأنه لا يأخذ شيعا . ولا يتعد عندي أنه يجوز له الأخذ إذا 
ظفر به) فاعتمد ( رحمه الله وإيانا) في حكم هذا على إشعارٍ من كلام القفال واحتمالٍ من عنده . والحكمٌ في ذلك 
منقولٌ على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق . ثم هو على العكس مما وقع له : فإنهم قالوا : 
يجوز الأُحْدٌ إذا لم تكن له بينة . وإن كانت له بينة » ففي جواز الأخذ وجهان . 

ثم فيما ذكره من الإشعار نظو ؛ فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي - عند إمكان البينة - مثلّ ذلك عند 
عدمها ء بل المنّجِهُ عند ذلك : إِمَا قولُ من قال : يبيع بنفسه - وهذا هو الأصح عند الفوراني - وإمّا الرقع » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 1517/ب) . 

(؟) زيادة من (أ)(ب). 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وعليه مبادرة البيع . فلو قصّرء ونقصت القيمة » كان محسوبًا عليه . وما ينقص 
قبل التقصير فليس عليه ) هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها . أما إذا رد 
العين » فلا شيء عليه » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 58١/أ)‏ . 
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حمّه خمسين » ولم يَظفر إلا بسيف يُسَاوي مائدٌ » ففي دخول الزيادة في ضمانه وجهان : 

الجنونا :ان كا ستل 

والثاني : لا يضمن ؛ لأنه لم يأخذ بحقه » فكان معذورً! فيه ©» بل قال القاضي : لواحتاج 
إلى نمب جداره » فليس عليه ضمانٌ التّقُب ؛ إذْ به يتوصّل إلى حقه . 

. الفرع الثافي 9 : لو كان حقه صحاححا”2» فظفر بالمكسور» جاز له أن يتملّكه ويَوضّى 

به . ولو كان بالعكس فلا يتملكه ولا يبيعه بالمككسّر مع التفاضل ؛ لأنه ربّاء بل يبيع بالدنانير» 
ويشتري به قَدْرَ حقّه . ويُحَوجٍ جوارٌ أَحَذِه على القولين ؛ لأنه إذا احتاج إلى البيع » فهو كغير 
جنس حقه . ومنهم من قال : هو كجنس حقه » ولكن لابدّ من البيع ؛ للضرورة . 

الفرع الثالث 7 : إذا استحق شخضان كل والحن نيعا عل عناعيهنا لالح قد 
التقاص إلا بالتراضي » فَيَحَدَ أحدّهما » فهل للآخرأنْ يَجْحد حقّه ؟ فعلي وجهين 0 يلتفتان 
إلى !30 الخلقي بع فين 00 

هذه هي المقدمةٌ » رجعنا إلى الركن الأول » وهي الدعوى 0 . والأصل فيها قوله كلتو : 
١‏ اليه عَلَى المدّعي » والْيَمِينُ عَلَى م من أنْكَرَ "© » وفي حدّه قولان : 


)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (؟١/5)‏ . (؟) كلمة : «الفرع » زيادة من (أ)(ب). 
(1) يعني درأهم صحيحة . (5) كلمة « الفرع » زيادة من (أ)(ب). 

وى الاين الضدج : « قوله (رإذا سد كن ونع سهجانا لا مالقا له انار عي قلحي 
أحدهما : فهل للآخر أن يجحد حقه ؟ فعلى وجهين ) هذا في ١‏ النهاية » و« البسيط » مفروض في الرتبتين 
المتجانسين على قولنا : لا يحصل التقاصٌ فيها إلا بالتراضي » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق )]/١58‏ .. 
(«7) في (أ)(ب):«على »؛ . 

(1) والأصح أنه يجوز له أن يجحد ؛ إذا جحد صاحيه حقّه . انظر الروضة (؟١/3)‏ . 

(8) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وهو الدعوى » . 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والأصل فيه قوله مو : « البينة على المدعيي » واليمين على من أنكر؛ . إسناده حسن 
من حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أخرجه البيهقي في السنن الكبير » ورج الترمذي نحوه بإسناد 
ضعيف » . مشكل الوسيط ( ج٠١‏ ق58١/أ)‏ . 
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أحدهما : أن المدعى هو الذي يُلَى وسكوته (0 , 
والثانى : أنه الذي يَدّعى أُمْوًا حَفيًا على خلاف الأصل ”2 . 
ويظهر أَنّوِ هذا في الزوجين إذا ألما قبل المسيس » فقال الزوج : أسلمنا معًا ؛ فالنكاتح. 


(1) يعني : لا نطالبه بالبينة إذا ترك الخصومة » فلا يبر على إظهارها » وذلك لأنه طالب لا مطلوب . 
(؟) وهذا القول هوالأظهر عند الجمهورء أن المدعي هومن يدعي أمرًا خحفيًا يخالفٌ الظاهر . والمدعى عليه : هو مَنْ 
يوافق قوله الظاهرَ . انظر الروضة ( )//١١‏ . المنهاج ص ( ١١١‏ ) . الغاية القصوي ( ٠١59/٠‏ ) . 

قال الحموي : ( قوله فيه أيضًا : ( وفي حد المدعى قولان : أحدهما : هو الذي يخلى وسكوته» والثاني : هو 
الذي يدعي أمه اعلى خلاف الظاهر ) . 

. ل 
فالتكاح باقي . وقالت المرأة : بل على التعاقب . ثم ذكر أن القول قولهاء من حيث إن المدعي هو الذي يدعي أمرًا 
خفيًا » فإن الغالب التعاقب في الإسلام » والتساوي حََفِنَ » فإن قلنا : إنه لا يخلى وسكوته » فهي مدعية » والقول 
قول الزوج ؛ لأنه هوالذي يخلى وسكوته . ثم بعد ذلك قال : ( المدعى هوالذي يخلى وسكوته) وفيه نوع مناقضة 
كما لا يخفى . وإذا كان كذلك فلا تحديد فيما ذكره . ظ 

قلت : تصور هذه المسألة على الوجه المرضى موقوفٌ على معرفة البحث فيهاء وإذا كان كذلك فأقول : ذكر 
الشيخ حد المدعي والمدعى عليه على الإطلاق » ثم استنى بعد ذلك هذه الصورة ؛ [ لأن المدعى فيما سوى هذه 
الصورة ] هو فيما إذا ادعى إنسانٌ على ! إنسان شيئًا وفرعنا على أن لدعي غوالدي يكلى ومكره لم يكن نيه 
فائدة » فإنه لو سكت ولم يطلب حُلْيَ وسكوته . 

وإن قلنا : إنه هو الذي يدعي أمرًا على خلاف الظاهر . فيَرَكَ الدعوى : جاز له ولايْلِمُه الحاكمُ بأن يلتزم تمام 
الدعوى » فإذا كان كذلك لم يكن على كلا التقديرين فائدة زائدة على الحل الآخر» وهو الذي ذكرناه في 
المدعي » وأما المدعى عليه فيكون القول قوله مع بمينه يمينه على الحدين جميعًا ؛ لأن الأصل براءةٌ الذمة .. 

دك عرست ل انان لاطا اسل القامط اك التي عن لياو انوع 
يخلى وسكوته » وإنما يحلف هنا عن الأصل من [ حيث] إن المرأة قد أقرت بزوال النكاح » فلا يمكن للزوج وطوها 
من غير يمين » وإنما كان كذلك ؛ مؤاخحذةٌ لها يإقرارهاء فعلى هذا تكون المرأةٌ مدعية والزوج مدعّى عليه فيحلف » 
ان :خلق ثنت حقة إن تكن كان كسائر الدعاوى : 

وإن قلنا :إن المدعي هو الذي يدعي أمرا على خعلاف الظاهر ء وكان هذا جريا على الأأصل على ما بيناه» وا 
كان كذلك » لأن التساوق في الإسلام بعيد » وهو مدع له وأما المدعى عليه هاهنا فهي المرأة » والقول قولها كما ظ 
لايخفى . إذا ثبت هذا فالموضع الذي قال فيه : ( المدعى : هو الذي يخلى وسكوته ) أراد به في هذه الصورة 
المذكورة » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال »6 6 . إشكالات الوسيط (ق 90١1/1أ-95١/ب).‏ 
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دائم . وقالت ' : بل على التعاقب . فالقول قولّها إِنْ قلنا : إن المدعي هو الذي يَذّعِي أمرًا خفيًا ؛ 
إن الأَغلب التعائّبُ في الإسلام » والتساوقٌ حي 0 . وإن قلنا :نه الذي كَل وسكرته» 
فهي مدي ؛ فالقول قول الزوج ؛ لأنه الذي لايُحَلَى وسكوتهء وقد قال مالك (رحمه الله) : لا 
[ تسمع الذّعْوَى على مَنْ لا معاملة بينه ويين المدّى عليه . وهو ضعيفٌ [ وقال الإضطحْريٌ 3 
تشمع دَعْوَى الخسيس على الشريف في تزويج ابنته » ولا ُشمع أيضًا دعوى فقيرٍ على 
سلطان » أو على أمير أنه أَفْرضَه مالا . وهو ضعيف أيضّاء () . ولا خلاف عندنا أن الموّع 
إذا اّعى رَدّ الوديعة » صُدَّقَ بيمينه 9" ؟ وسَّبئِه الحاجةٌ » إن المودٍع اعترف بأنه أَمِينُه 29 , 
فلزمه تصديقه . وإذا ثبت أن حكم الدعوى توججه اليمين بها على المدَّعَى عليه » فلا بد من 
دعوى صحيحة » وهي الدعوى المعلومة الملزمةٌ » يحرج على الوصفين مسائل : 

الأول : أنه مَنْ يدعي / على غيره هبةً أو يَئِعا لم تُشمّع ؛ إذ ربما تكون قبل القبض *) 
ويكون البيع مع اللنيا ر” » بل ينبغي أن يقول : وبلزمك التسليم إلي. » فيحلف المدّعَى عليه أنه لا 
يتُازمه التسليُ . وكذلك م َنْ قامت عليه البينة ملت » فليس له أن يلف المدّعيَ مع البينة» إلا أن 
يُنْشىء دعوى صحيحة » كدعوى ببع أو إِبراء . ولوادّعى ججوح الشهود ء فعليه البينةٌ . وهل له 


)١(‏ يعني أَنَّ تَوَاْقَ إسلامهما في لحظة : بعيدٌ » والغالبُ في مثل هذا - أعنى الاقتناع بالإسلام والنطق بالشهادتين 
- أن يُسْلِم أحدهما قبل الآخر . . فلو فرضنا -جدلا - أنهما أسلما في -حظة واحدة » فهذا يحتاج إلى بينه ؛ لأنه 

يخالف العادة في مثله . 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادةٌ من (أ) » (ب) . ظ 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولا لاف عندنا أن المودع إذا ادعى ردّ الوديعة » صُدَّقَ بيمينه ) هذا مع أن الحلف 

المذكور في هذا المدعي » يقتضي فيه الخلاف ؛ فإناإذا قلنا : المدعي من يُحَلى وسكوته » فالموة ع 000 

لا يخلى وسكوته» فتصديقّه جار على القاعدة . وإذا قلنا : المدعي من يدعي أمرًا خفيًاء فالمودع كذلك ؛ فينبغي 

ا اا 

والأصل بقاء الأمانة » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج١‏ ق58١/ب)‏ . 

ظ (4) أي مَأَمُونه » فالمودع لديه مأمونٌّ عند المودع ؛ وإلا لا أودع عنده شيعا . 

(5) أي تكون الهبة قبل قبضها » ومعلومٌ أن الهبة قبل قبضها لا تازم . 0 

(7) أي ويرجع البائع في مدة الخيار التي اشترطاها ساعة البيع » ومن ثم فلا يلزمه إمضاءٌ هذا البيع . 


لعأ 
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. تحليف المدّعِي على تفي العلم بفسقهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ ليس يدعي حمًا لازمًا 29 . 

الثاني : أنه يُسمع ؛ لأنهيتتفع به في حق لازم كما لو قذف ميا وطلب الوارث الح فإ 
له أن يَطْلْب بمين الوارث على د َي العلم بزنا المقذوف () . وكذا يجري الوجهان فيما لوادّعى 
على إنسانٍ إقرارًا ب بحي ؛ لأن الح لا يُشتحق بالإقرار » ولكنٌ ثبوتُه يُوجبُ الحقّ ظاهرًا » ففي 
التلحيف به وجهان » وكذلك إذا قال - بعد قيام البينة - : قد أَمَّهِ لي بهذا . وكذلك إذا توجه 
اليمين على المدعى عليه ؛ فقال : قد حَلّمنِي به مرّة 20 » وأراد أن يحلفه عليه » ففي سماع هذه 
الدعاوى 2*9 وجهان يفنا لحب - ولكن ينفع في الحقٌ - فهل تسمع 
الدَّعْوَى به ؟ . 

الأعلاك أ [التسيع لمر علي القلفد والقاذي وكليد ووالبييه: المافيوواة 
كان ينفع ذلك ؛ لكن يد يُوَدي فَنّح بايه إلى فسادٍ عظيم عام . 

المسألة الثانية ©) : لوقال المدّعَى عليه - وقد قامت عليه البينةٌ - : فإنَّ لي بينة 
دافعة حتى أخضرها . قال الأصحابُ : مهل ثلاثة أيام 9 وعدم يه حد ؛ لأنه 
يُشْبه أن يكون مُتَعننًا " . 


. » قال في الروضة (؟١/؟١) : 9 ذكر البغويٌ أن الأصِح أنه لا يحلفه إذا ادّعي فشقّ الشهودٍ أو كذبهم‎ )١1( 
قال في الروضة (؟١/7١) وان كان قوف نكا ب وأراد قاذ ليت الراراك 0141 لم زى ارو‎ )١( 
. » حلف . وهذه الصورة محكيّة عن النصّ‎ 

(5) قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدعى عليه : قد حلفني مرة » إنما هو فيما إذا ادعى وقوع. 
ذلك عند قاض آخر .أم إذا ادعى ذلك في مجلس هذا القاضي ‏ فإنه يرجع إلى تذكره» وإذا لم يتذكره » لم يلتفت 
إلى دعواه . قطع به صاحب ١‏ النهاية » والله أعلم . المشكل (ج؟ ق 58١/ب).‏ | 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الدعوى ) . (ه) كلمة : ٠‏ المسألة » زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(7) وهذا هو الصحيح كما في الروضة (؟١/7١)‏ . 

و قال ابن الملا : « ذكر أن المدعى عليه إذا قامت عليه البينة » فققال : أمهاوني ؛ فإن لي بينة دافعة حتى 
أحضرها . قال الأصحاب : يمهل ثلاثة أيام . وقال القاضي : بل يومًا واحدا ؛ لأنه يُشْبه أَنْ يكون متعنتًا : هذا نقله - 
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ولوقال : أبْرأني عن الحقّ ؛ فحلّفوه : سمِعَ » فيحلف المدّعي أولا » ثم يُشتوفى . وقال 
القاضي : بل يُشتوفى [ أولا ثم يحلف ] 7" ؛ لأنّ هذه خصومةٌ جديدة . وهو بعيدٌ . نعم » لو 
قال : لي يبَنة على عه مِنّي أوعلى الإبراء » فيجوز أَنْ يُقَال : : هذا يحتا ج إلى مهلة فلا يمهل 29 , 
نا التحليفٌ في الحال فيمكن 29 » فكيف يُوّحر؟ . ولو قال : أَبْرأني عن الدعوى » فهذا لا 
يُسمع ؛ إذ لا معنى للإيراءعن الدعوى إلا الصلح”)على الإنكار. وهو فاسد . وقال الإصطخري : يُشمع 

الثالئة : في الدعوى المطلقة وفي البيع والتكاح ' ' نصوصٌ مختلفة . وحاصلها في البيع 
قولان » وفي النكاح "» ثلاثة ئة أقوال : 


أحدها : أنه لابد من التفصيل بذكر الول والشاهدٍ ورضاها 9 . ولا خلافٌ أنه 7 لا 
يُشُترط انتفاء الموانع المفسدات © : من الرّدة » والعدة » والرضاع . 


والثاني : أنه يكفي دعوى النكاح . ولا خلاف أنَّ من ادعى ديئًا أو عيئًا 09 لا يلزمه ذ كو 


> عن القاضي صاحب ١‏ النهاية ؛ مخصوصًا بما إذا قال : حلّفتني مرةً» فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك . وهذا هو 
اللائق بكلام القاضي وتغليظه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق58١/ب).‏ 
)١(‏ زيادة من (أ)2(ب). 
(1) قوله : « فلا يمهل » ساقط من (أ) » ( ب ) . وقال ابن الصلاح : «ذكر صاحب الكتاب أنه لو قال : لي بينة على 
الإبراء» لم يمهل . وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب ؛ فإن يبنة الإبراء دافعة أيضّاء ولكن وجهه أنه في دعواه 
الإبراء أعرف بأصل الحق . ودعواه الإبراء خصومةٌ جديدة » فيقال له : قد تمَتِ الخصومةٌ الأولى ؛ فاخوج عن 
موجبها , وأؤفٍ ما ثبت عليك , ثم تستأنف حصومتك » فإِنْ ثبت الإبراء » استرددتٌ » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط (جاق 55١/]أ).‏ ظ ظ 
5) في(أ)١(ب):«ممكن».‏ (؛) في الأصل : وإلا يصلح؛ والمثبت من (أ)(ب). 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب) . ظ 
(7) وهذا القول هو الأظهر . انظر الوجيز ( 11/6 ) . الروضة )١4/١١‏ ابام رم ٠‏ الغاية 
القتصوى ١؟/9١١١).‏ 
() في الأصل : ١‏ ولا يشترط انتفاء ذكر المفسدات » والظاهر أنه حدث تقديم وتأخير في الجملة , والأصل ٠‏ ولا 
يشترط ذكر انتفاء الموانع » . والمثبت في المتن من (أ) » ( ب ) . 
(2) في (أ) (١‏ ب) : « عينًا أو ديئًا ) . 
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الجهة والتفصيل . < 

والثالث : أنه(" إن ادعى النكاخ » فلا بد من التفصيل . وإن قال : هي زوجتي » فلا يحتاج إليه 9 . 

ولا خلاف أن القصاص لا بُدّ من تفصيل الدعوى فيه ؛ لأن أمر العقوبة مخطر . 

التفريع : إن قلنا : يجب التفسيئُ ؛ فيذ كر ة في ابيع أهلية العاقد ورضاه و الثم . وإن قلنا : 
لا يُشُْترط 29 » فهل يجب التقييدُ بالصحة ؟ فيه وجهان . والأصحٌ : أنه يُسُْترط ؛ لأنه لفظ 
جامعٌ تر فوفر لاني ل وي شر ط تفصيل الدعوى » فكذلك 
الشهادةٌ ؛ لأنها تصديقٌ الدعوى» قَُتنى عليها . والأظهد أن لايُشترط النفصيل في إقرار المرأة بالنكاح . 

الإزايعة احغوس ار روسخؤةامن للر اذه ول لسع ]ةذ كنت النفقة ارالود فان كرت مره 
الزوجية ففي سماعها وجهان : ظ 

أحدهما : لا ؛ إذ الزوجية حنٌّ عليها » فكأنها تَذَّعي أنها رقيقةٌ » فليسث ذَعْوَى مُأزمة . 

. والثاني : أنه ُسمع ؛ إذ الزوجية تتعلق بها حقوقها إذا ثبتت 2" . 

فإنْ قلنا : : تُسمعء » فهل تبطل بمجرد إنكار الروج ؟ فيلاوجهات كما : أن الإتكارهل 
هو طلاقٌ ؟ 20 وتتبينٌ أنه في أنه لو قال : علطت في الإنكار» هل تسلّم الزوجةٌ إليه ؟ فيه خخلافٌ » وقال 
القفال : تُسَلّم إليه كما لوادت انقضاء العدّة قبل الرجعة» ثم قالت : غلطتٌ ؛ إذ لاخلاف أنه تُشمع وإن 


. كلمة : « أنه ) ليست في (أ)2(ب)‎ )١( 

. يعني لا يحتاج إلى ذكر التفصيل من الوليّ » والشاهد وغير ذلك‎ )١( 

() وهو ظاهر نص الشافعي ( رحمه الله ) كما في الوجيز( )١71/١‏ . 

(4) أي باشتراط لفظ « الصحة » » أي يقول المدعي : تزوّجتها في نكاح صحيح . 

(ه) والأصح سماعٌ دعواها الزوجية فقط . انظر الروضة 15/17 ) . وصحح الغزالي في الوجيز ( 171/1 ) أن 
دعواها الزوجية مجردةً لا تسمع . 

(<) في ذلك وجهان » والأصح أن إنكاره لا يعد طلامًا . وعلى الوجه الثاني - الذي يغْتبر الإنكارَ طلاقًا - تسقط 
امرإماء ريط له ادك ريا غير . انظر الروضة (١؟١5/1١).‏ 
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كان لها حظ في النكاح . وهو جار في كلّ من أنكر لنفسه [ حمًا | ( ثم عاد وادعاه . 

الخامسة : إن 9) 57 عبدًا في يد إنسان » وادعى 27 أنه 4 الأصل » فالقول قولّه مع 
ينه 9 ؛ لأنَّ الأصل عَدّمُ اق »2 وكوثه في يده وتصدّفه لا يُوجب تَصْدِيقَه ؛ لأنّ الحرية تدفع 
اليد . نعم » يجوز للمشتري أَنْ يعتمد اليد في الشراء مع سكوت العبد . أمَا مع تصريحه 
بالإنكار» فلا . وقال الشيخ أبو محمد : لا يجوز مع السكوت » بل ينبغي أن نسأله حتى يُقرَ ثم يشتري . 

وإن ادّعى الإعتاق » فالقول قول السيد ”© . أما الصغير المميز إذا ادّعى الحرية » هل تُسمع 
دعواه ؟ فيه وجهان 29 يلتفت على صحة إسلامه ووصيّنه » وقد قال الشافعي / : 9 إن الصغير ؛. مب 
الذي لا يتكلم كالثوب » معناه أنه لا يزال [ في ع © يده إذا قال : هوعبديء ويُشْترى منه بقوله . 
إن أسقطنا دعوى المميز» فبلعٌ وعاد » ففي القبول وجهان : 

أقيشهما : أنه قبل . ظ 

والثاني : لا ؛ إذ حكمنا عند دعواه بالملك بناءًٌ على اليد والتصَدُفٍ وسقوطٍ الدعوى . 


السادسة : الدعوى بالدَّيْن المؤجّل » فيه ثلاثة أوجه : 


. ) في (أ)ء(ب): ( إذا‎ )١( زيادة من (أ)»(ب).‎ )١( 
. يعني العبد (4) يعني قول العبد ويمينه . وعلى المدعي البينةٌ فيما ادعاه‎ )7( 
. ) قال الحموي : « قوله : (إذا كان عبدًا في يد إنسان » فادعى أنه حثُ الأصل » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الرق‎ )5( 
قلت : ماذ كره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه فَرَضٌ أُولا ذلك عبدًا » ثم ذ كر بعده كونه حب الأأصل وذ كر‎ 
. أن القول قوله » فإذا ثبت هذا كان مخالقًا لما ذكره أولا من فرض كونه عبدًا‎ 
قلت : مراد الشيخ بقوله : ( عبدًا ) أولا من حيث الظاهرء فإنَ من رأى شخصًا في يدإنسان» وهو متصرف فيه‎ 
غالب تصوّف الملاك مع كونه مدعيًا عبوديته » ولم يقع تكذيبٌ منه » بل مجرد سكوت . فإنّا نحكم من حيث‎ 
الظاهر أنه عبدُه ؛ بناءً على قوله . أما إذا كان قبل دعوى حريته قد أقر بالعبودية » فإنا بعد ذلك لا نسمع دعواه بالحرية‎ 
. /أ)‎ ١990 - ب‎ / ١95 لتعلق حقه » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق‎ 
. أي إذا ادعى السيد عليه أنه عبده » وقال العبد : لكنك أعتقتني . فالقول هنا قول السيد  وعلى العبد بينةٌ العتق‎ )7( 
.)١١٠ [ف4 والأصح أنه لاتسمع دعواه ويحكم برقه » ولا أثرلإنكاره . انظ رالروضة(5١/18). المنهاج ص(‎ 
زيادة من (أ) 2( ب).‎ )8( 


من يحتاج إلى رفع الدعوى 1006/7 
أحدها : أنه لا تُشمع ؛ إذ ليس مُلْرْمةٌ في الحال 20 . 
والثاني : تُشمع ؛ إذ تنبت أصلّ الح للزوم في الاستقبال . 
والثالث : [ أنه ع 9" إن كانت ©" له يَينةٌ » فتسمع للتسجيل » وإلّا فلا . 
أما دعوى الاستيلاد » والتدبير» وتعليق العتق بصفة : فتُمَبل على الصحيح . ومنهم مَنْ 
توج ذلك على الذَّيْن المؤججل © . 
السابعة : لوادعى شيعًاء ولم يذكر ماهوء فالدعوى فاسدةٌ ؛ إِذ طلبُ امجهولٍ غَيرُ مكنٍ . 


ولودفع ثوبًا يساوي خمسة إلى لى دلال ؛ ليبيع بعشرة » فجحد ولم يَدرٍالمالك أنه باع أو أتلف » ْ 


فقال دعي عليه وبا إن باع فلي عليه عشرةٌ » وإن كان باقيا لي عليه عن الثوب » وإن كان 
تالهًا فلي عليه *» خمسة . قال القاضي والسلام ملاعل وول علد ددري 310 
للحاجة . ومن مِنَ الأصحاب مَنْ قال : ينبغي أن يَدّعي هذا في دعاوى مُفْردةٍ ‏ "© . ثم إذا عينٌ 


1) وهو الأصح ع إذ لا يتعلّق بها إلزامٌ » ولا مُطالبة في الخال . انظر الروضة )18/١11(‏ . المنهاج ص ( 155 ) ٠‏ 
)١‏ زيادة من (أ)» (ب) . () في (أ)؛(ب) : ٠‏ كان » . 

(4) قال ابن الصلاح  :‏ الصحيح : القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير» والعتق » بخلاف الدين المؤجل » والله 
أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 94١/أ)‏ . 

(0) قوله  :‏ عليه ) ليست في (أ)» 6(ب). 

(1) قال الحموي : ١‏ قوله فيه أيضًا : : (إذا ادعى شيعا ولم يذكر ما هو فالدعوى فاسدة ؛ إذ طلبُ امجهول غير مكن . 
ولو دفع ' وبا يساوي خمسة إلى دلال يبيعه بعشرة فجحده» ولم يَدْرِ أنه باعه أم تلف » فقال : أدّعي عليه ثوبًا : إن 


باعه فلي عليه عشرة » وإن كان باقيًا فلي [عين ] الثوب » وإن كان تالا فلي خمسة .قال القاضي : اصطلح القضاة ٠‏ 


على قبول هذه الدعوى المترددة للحاجة » ومن الأصحاب من قال ينبغي أن يدعي هذا في دعاوي مفردة . .. إلى آخره ) . 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قا ل : ( لو ادعى شيئًا ولم يذكر ما هو, فالدعوى 
فاسدة ) » ومعلوم أنه لوادعى في الوصية شينًا مجهولًا صححت دعواه» وكذلك لوادعى أنه أقرله بشيء مجهول 
فإن دعواه تُشْمّع عند بعض أصحابناء وإذا كان كذلك كان ينبغي له أن يفصله فيقول : إن كان ذلك في الوصية 
جاز » وإن كان في الإقرار ففيه حلاف » وإن كان في غيرهما لم يجز » على ما ذ كره . 
الثاني : ما ذكره من قوله : (إن باعه فلي عشرة » وإن كان باقيا فلي عين الثوب ) فذلك ظاهر» وأما (إن كان 
تالا فلي خممسة ) فليس على إطلاقه » فإنه لو تلف في يد الدلّال قبل الجحود لم يكن لم مطالبتّه من حيث إنه 
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واحدًا ( رأه أقرب » فنكل ”© فهل [ له أن] ( يستدل بتكوله ويحلف كما يستدل بخط أبيه 
ويستفيد به ظنًا ؟ فيه وجهان ©) ا » فهل يحل الحلف ؛؟ 
استد لالا بنكوله ؟ فيه خلافٌ 60 


اجا 


وكيله » وإذا كان كذلك كانت دعواه في التلف مترددةٌ بين الاستحقاق وعدمه فإنه جل الاستحقاق بالقيمة 
متوقفًا على الجحود » وإنه ليس كذلك لا بيناه . 

قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر» ومراده بذلك ما سوى الوصية [ أو الإقرارعلى أحد الوجهين] , 
فإنه قد علم أنه مستثنئ في موضع آخر فَيِسْمّل إطلاقه هاهنا على ما عدا ذلك . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضّاء فإن مراد الشيخ بقوله : ( وإن كان تالمًا) إما بإتلاف الدلال أو 
ا لي ا ا ا و يي 
الدعوى ذلك كما لا يخفى » فإنه على تقدير التلف قبل الجحود لا يُشتّحق يُشتّحق عليه شيءٌ » فللدلال أن يجيب بنفي 
استحقاقه ويحلف عليه » ولا يكون مأمونًا كما لا يخفى ؛ . إشكالات الوسيط (ق 958١/أ-59١/أ).‏ 
)١(‏ أي من الدعاوى ظ 
)١(‏ أي المدعى عليه » وهو هنا الدلال . 5) زيادة من (1)»(ب) . 
(5) والأصح أن له أن يلف . انظر الروضة (؟١19/1)‏ . 
(0) يعني إذا ادعى المودّعٌ لديه » أن الوديعة قد تلفُ » فطولب باليمين » فنكل » فهل يجوز للمووع أن خلف هو 
بأن الوديعة ما تلقَتُ ؛ استدلالا بتكول المودع لديه عن اليمين ؟ . 
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وهوإنكار كرت ار إقرار . أما السكوت » فهو قريبٌ من الإنكار 2 » وأما الإقرارٌ 
فلا يَسُفَى حكمُه » وقد ذكرنا إقرارَ المرأة بالتكاح في كتاب « النكاح » » ونذكر الآن مسائل : 


. الأولى : لوقال : لي من هذا الكلام مَحْرَج » » فليس بإقرار » خحلاهًا لابن أبي ليلى ؛ فلعل 
مخرجه الإنكارٌ . ولوقال : إفلانٍ علي أ كتويًا لك » » فيحتمل الاستهزاء» وليس بإقرار"" ٠‏ ولو 
قال : الشهودٌ عدول ؛ فليس بإقرار ؛ إذ العَذْلٌ قد يعلط . 


الثانية : لوقال : لي عليك عشرةٌ . فقال : لا تلزمني العشرة» فيازمه أن يقول ولاشيء 
منها » ويكلفه القاضي ذلك في الر: نكار واليمين ؛ لأنّ مدعي العشرة ‏ مدع لجميع أجزائها , 
ونال الغاصي : لاايكلفه ذلك في الإنكار» وإنما يكلفه في اليمين”" . ثم إن اقتتصر في اليمين على 
قي العشرة وأَصَّدُ عليه » فهو ناكل عما دون العشرة بأل القليل ؛ فللمدعي أن يحلف على ما 
دون العشرة ؛ | ذ 0 لم يُشند العشرة ة إلى قبول عقدٍ ؛ إن المرأة إذا ادعت أنه نكحها بخمسين » 
وأقه بالتكاح» وأنكرالخمسينو نكلء فليس لها الحلفٌ على مادو ن الخمسين؛ لأنه يناقض دعوى الخمسين. 
الثالثة : لوقال : مَرّقْتَ نوبي ؛ هَل عليك الأَوْشُ » فيكفيه أن يقول لايأزمني الأرش » 
وليس عليه الجوابٌ عن التمزيق ؛ فلعله بحرى © بحيث لا يُوجب الأرشٌ 0©©. ولوأقء به لطويت 


وناء عله يل لاس عليه #الناكل» فقرة النمين ضلن اللناعي + وستتحى ما أدغاة.. 

. (؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله في جواب المدعى عليه : (لوقال : لفلان علي أكثر مما لك » » فليس بإقرار؛ لأنه يحتمل 
الاستهزاء ) هذا فيه نظك » وقد علله الفوارني بأنه قد يريد : لفلان من الحرمة أكثر مالك » والله أعلم ) در 
الوسيط ( ج؟ ق ١59‏ /أ) . 5 ظ 

(0) والصحيح ما ذكره الغزاليى أولا من أنه يُكَلّف المدعى عليه أن يقول لاتلري الشرة ولاشي سهاء في 
الإنكار وفي اليمين . انظر الروضة ( 73١/١7‏ ) . 

() في (أ)؛(ب): « إذا ) . ظ (5) يعني التمزيق . ظ 
(1) أويكون المدعي قد أبرأه من أرش التمزيق » فلو أقر المدعى عليه بالتمزيق فربما ل الوبراء» فإذا 
كان كذلك » فلا يتعرّض لموضوع التمزيق بِنَفّي أو إثبات . 
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بالبينة . وكذلك من اذْعِىَ عليه دَيْنٌ وكان قد أدّاه 2 » فيكفيه أن يقول : لا يلزمني التسليمٌ . 
وكذا إذا ادّعى عيئًا؛ لأنه ربما كان عنده”" رَهْنًا أوإجارةٌ » فكيفيه أن يقول : لا يلزمني التسليمٌ . 
فلو أقام المدعي بينةً على الملك . قال القاضي : يجب التسليمٌ . وهذا مُشْكِلٌ من حيث 
إن له أن يقول 20 : صَدَّق الشهودٌ في الملك » ولا يلزم: مني التسليم . وهذا يلتفت على أنه لو 
ال وي ا بساح ادر را لح ايز زان . فإن 
قلنا : القول قول المالك ؛ فيلزمه أن يُقيم بينةَ على رهن أو | إجارة إن كان يذّعيه © . وقال 
الفوارني : طريقه أن يقول في الجواب 20 : | : إن كنت تَذّعي مطلقًا » فلا يلزمني التسليم ٠‏ وإن 
كنتٌ تذّعي جهةً رهن » فاذ كره حتى أجيب . وكذا”" يقول : إن ادَّعَيتَ الدَيْيَ الذي لي به 
لبباسيات . وقال القاضي : لا بي يُشمع هذا الجوابُ المردٌ دُ» ولكن له أنْ يُتكر 
ْنَ » إن أنكر هو الرهئ 2 . وهذا بناءٌ على مسألة الظفر بغير جنس الحّ . 
الرابعة : | : إن ادعى ملكا في يد رجل » فقال المدّعَى عليه ع توفت 
أحوال : [ 
الأولي : أن 2 يُضيف إلى ثالث حاضر ؛ فَتُخضِده » فإن صِدّقه 29 , ل 
ا اي عو لوو وت 


)١(‏ أي : ولا يستطيع إثبات هذا الأداء بإقرار المدعي أو بشهادة الشهود . ظ 

(؟) أى ما ادعاه المدعي من العين » قد يكون لدى المدعى عليه بحق » كإجارته أو كَرهْنِه عنده . 

(؟) يعني المدعى عليه ٠.‏ . (4) انظر تفصيله في الروضة (؟١/1؟)‏ . 

وق اذا الك هاه ناتتي و ان فزق وله قي مه 1 الجا عند يإجارة . 

(7) والإشكال هنا أن المدعى عليه قد يعجز عن إظهار بينة الإجارة أو الرهن أو غيرهما » فماذا يفعل حتى يجعل 
المدّعَِ يقد بالرهن أو الإجارة ؟ وهذا ماأجاب عنه الفوراني 

0) في (أ) : « وكذلك و . 

(8) أي سبيل هذا المدعى عليه -حتى يخرج من هذه المشكلة - أن يُنكر أُصِلا هذا الدَينَ ؛ مادام المدعي يُنكر أنه 
مرهون عنذه . 

(5) أي : صدق المدعى عليه في أنه ملك لهذا الثالث . 
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55 المدعى عليه 
يغرم [ وع (" إِنْ قد ؟ فلا معنى : لتحليفه . 

أما إذا أحضرناه » فقال : ليس هو لي » ففيما يُفْعل بالمال ثلاث أوجه : 

أضعفها : أنه يُسَلَّم إلى المدّعِي ؛ إِذْ لا طالب له سواه . 

والثاني : أنه يأخذه القاضي » ويتوقف إلى ظهور حجة ويحفظه 0 , 

والثالث : هو أن بيرك فى يد صاحب اليد ؛ فإنه قد للثالث » وبّطل إقرازه بردّه ؛ فصار كأنه 
لم يُقخو0 ./ 

ثم المقكّله » لورجع بعد ذلك » وقال : غلطتٌ » هل يُقبل؟ / فيه وجهان . وإِنْ رَجع المقِهُ 9 |/"٠‏ 
وقال : بل كان لي » وغلطتٌ » ففي رجوعه وجهان مرتبان » وأولى بأَنْ لا يُقْبل ؛ لأنه نَفَى 
الملك عن نفسه ©» : وهذا إذا لم تَرُلُ ادة © فإنّ أَرَلناه 9" فلا أَثّر لرجوعه , 

الحالة الثانية: إذا أضاف الدارَ إلى غائب » قال العراقيون : انصرفت المخصومة إلى 
الغائب © ؛ فليس له أن يحلفه إلا لأجل الغرم على قولنا : يغرم بالحيلولة إن أَقد للثاني . وقال 
الشيخ أبو محمد والفوراني : بل يحلف ؛ لننزع املك من يده باليمين المردودة ؛ إذ لو قتَح هذا 
البابُ » صار ذريعةٌ بعد انقطاع سلطنته . ويجري هذا الخلاف في كل مَن نفى عن نفسه شيئًا 


.)١77/1؟(زيجولا وهذاالوجه صححهالغزالي في‎ )١( . زيادة من (أ)2(ب)‎ )١( 
ا‎ ١. )1١95( وهوما رجحه النووي فى المنهاج ص‎ )©( 

(4) وهو الذي في يده املك أو العين . 

() قال ابن الصلاح : 9 ذكر فيما إذا أقر لغيره » فكذبه - ثم رجع الْممَدُ له و . ولو رجع 
لمق ففيه وجهان مرتبان » وأولى بأن لا يقبل ؟ لأنه نفى الملك عن نفسه : هذا مشترك بين المقِبَ والمقَك له إلا أن المقر 
في ذلك مُحُِدٌ عن نفسه ؛ فيد غلطه فيه » فلا يُغقل دعواه الغلط , بخلاف المقر له فإنه رَدُ حين أخبره ‏ ولا يد 
خفاؤه عليه وغلطه فيه ؛ فَمُبلَتْ دعواه بالغلط » مشكل الوسيط( ج؟ ق54١/أ)‏ . 

(1) أي إذا لم نأخذ الملك من يد لمق . وقال ابن الصلاح : 0 وقوله : ( هذا إذا لم تزل يده ) يعني على قول من قال : 
َُهُ العينٌ في يد المقر » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 2/١99‏ 55١/ب)‏ . 

(0) أي أزلنا الملك . وفي (أ) ء ( ب ) : ١‏ فإن أزلناها » أي أَزَلْنا يده . 

(8) في الروضة ( 54/١١‏ ) : أن هذا الوجه هو الأصح ‏ وبه قال الأكثرون . وانظر المنهاج ص 1١5‏ ) . 


ورجع مهما لم مُق به لغيره ‏ أو قد ولكن رد إقراذه بالتكذيب . 

فإن قلنا : إنه يقبل رجوعٌه ؛ فَلِلْمُدّعي أَنْ يُحلفه » فَعَسَاهُ يرجع وَيُقِهُ له . 

وإن قلنا : لا يصح رجوعٌه ؛ فلا معنى لتحليفه إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى غائب لا 
يُوْجى رجوعحه . نعم , الغائبُ إذا رجع فالدارٌُ مردودةٌ ليه وعلى المدعي استكناف الخصومة معه . 

إن كان للمدّعي بينةٌ» سُلّمَت الدار إليه مع اليمين؛ لأنه قضاء على الغائب عند العراقيين» 
وعند الشيخ أبي محمد هو قضاءٌ على الحاضر ؛ فلا يحتاج إلى اليمين 29 . 

أما إذا كان لصاحب اليد بينةٌ على أنه للغائب » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا تُسمع إلا أَنْ يدبت وكالةَ نفيه © . 

والثاني : أن البينةتُشْمَع؛ لالإثبات املك للغائب» ولكن لَِقْطعَ التحليفٌ والخصومةعنه ©. 

و الثالث : اخختاره القاضي : أنه إذا اذّعى لنفسه علقةً من وديعة أو عارية» سُمِعت» وإلافلا. 

ثم إِنْ شمعت البينةٌ لثبوتٍ الوكالة - وكان للمدعي بينةٌ - قُدّمَ يبنةٌ الوكيل ؛ لأجل اليد . 
وإن سمعنا دون الوكالة 27 » فبينةٌ المدعي أولى ؛ فإنه لم تسمع إلا لِصَوفٍ اليمين عنه » ولذلك 
يجب على الغائب إعادة البينة ولا يُعْنيه ما أقامّه صاحث اليد . 

لكن إذا رجع الغائبٌُ ؛ جعلناه صاحبٌ اليد » حتى إن كانت له بينةً » قُدّمَتٌ على ببنة 
المدعي » ويكتب في سجل المدعي : أن الغائب على حجته وعلى يده مهما عاد © . 


(1) وهذا هو الأصح في الروضة (5/1؟) . وفي المنهاج ص )١15(‏ صحح الوجه الأول أنه قضاء على الغائب 
فيحتاج إلى اليمين . 

(1) وهذا الوجه هو أصحها . انظر الروضة ؟5/1؟) . الغاية القصوي )٠١١0/(‏ . 

(؟) قوله : « عنه ) ليس في (أ) (١‏ ب) . 

(4) أي إن سمعنا بينته - على أن هذا املك الذي في يده » هو ملك للغائب المذكور - ولم تكن معه بينة على أنه 
وكيل له . وفائدة سماع هذه البينة » صرف اليمين عنه » أي عن صاحب اليد برعذااترع على ازج لقال بن 
الأوجه الثلاثة التي ذكرها الغزالي قريئا في أول هذه المسألة . 

(ه) في الأصل : « مهما أعاد » والمثبت من (أ)» (ب) . 
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فرعان 

أحدهما : من قال : لااتسمغ البينة دون الوكالة 20 فلو ادعى لنفسه رما أوإجارةٌ» في 
سماع البينة وجهان» فإنْ قلنا : تسمع» ففي التقديم على بينة المدعي وجهان . والأظهه : أنه لا 
تقدم ؛ لأنه إنما أْبت إجارته ورهْته بعد ثبوت ملك الغائب » فإذن لا تؤثر يينيّه إلا في صرف 
الحلف عنه . 

الئان : إذا ثبت مِلّكُ الغائب ببينته بعد رجوعه - لكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي - 
فليس للمدّعي تحليفٌ المقِر ليغرمه ؛ فإِنَ الحيلولة وقعتٌ بالبينة . وكذلك لو أَقرَ للغائب أيضًا بعد 
الآترار للملاعى» لا يقرم لمعن ؛ إذ تريخوغة إلى لقانت :بالبينة للا وإقرارة.. 

الحالة الثالثة: أن يقول : ليس لي (2 » وليس يُضيفه إلى معين . أو قال : هو لرجلٍ لا 
أمككية و فالللاهك : أن الخصومة لا تنصرف عنه بهذا الإقرار © فيحلف » وإن نكل حَلّف 
المدعي وأخذ . ومنهم من قال اراد فاضي عنهزريكرد عرترنا إلى أن تطهر جه و ويبقى 
تحليفٌ المدعي صاحبٌ اليد لأجل التغريم . 


أما إذا أضناك إن ضعد أن منشترنه اتصررقه اللصيرمة إلى رولرهنا نوكن للحابية 3 
لتحليف المولى » ولا لتحليف الصّبِي » لكن يؤر إلى بلوغه إلا أن يكون للمدعي بينةً » فيخكم 
بها الكت اوووا ا ا 


ظ المسألة الخامسة : : إذا خرج المبيعٌ مش مُسْتَحَا ببينة » رجع المشتري على البائع بالشمن [ لم 
يِصَرّخ في إقراره © بالملك للبائع . فإن صَرّح وقال : هذا ملكي » اشتريئُه من فلانٍ » وكان 


ظ (1) أي لا تُسمع ببنة الملك للغائب مفردةً إلا مع بينة أنه وكيل له . 

3-5 يعني ما في يده من الملك أو العين . 

(") ولا ينزع الملك من يده . انظر الروضة ( 75/١١‏ ) . المنهاج ص ( ١١0‏ ) . الغاية القصوى ( ٠١70/9‏ ) . 
(5) في (أ)(ب): ١‏ ولكن لاوجه). 2 (ه) في (أ) (ب) : « في إنكاره » . 
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ملكه » ففي الرجوع وجهان 2(" : 

أحدهما : أنه لا يرجع ؛ مُوَاخَذَةً له بقوله » فإنه زعم أنَّ المدعى هو الظالم . 

والثاني : وهو الأصح : أنه يرجع » مهما قال : إنما قلت ذلك على رسم الخصومة . 

أما إذا اآعى جاريةً» وأقام ينة » وأخذها واستولدهاء ثم كذّب نفسه : فعليه المهر ٌلك 
وتلزمه قيمةٌ الولد ؛ لأنه انعقد حدًا فلا تزول (© الحريةٌ برجوعه اا ان 
ثبت لها علقة الاستيلاد » فلا تبطل برجوعه . 

فلو صَدّقته © فالظاهر : أن تصديقها لايُشقط علقة الاستيلاد . وفيه وجه : أنه يرد 
الجارية ؛ لأن الحقٌّ لا يَعْدُوهُمْ وقد تصادقوا . 
دعوى أرش الجناية بطلب من السيد لامن العبد ؛ لأ إقرار العيد لا يقل ا 0 


الأؤشُ بذمته » فيحلف . فإنُ نكل وحلف المدعي : لم يتعلق بالرقبة قبة ؛ لأن اليمين المردودة » إن 
كانت كالبينة فلا تتعدّى ! إلى غير المتداعيين . وفيه وجه : أنه يتعلّق بالرقبة | إذا جعلناه كالبينة . 


نزي يزيا ين 


(1) قال ابن الصلاح : 9 ذكر فيما إذا خرج المبيع مستحقا يبينة » وكان المشتري قد قال عند الدعوى عليه : ( هذا 
ملكي اشتريثه من فلان » وكان ملكه » ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان ) فقوله : ( اشتريته من فلانٍ وكان 
ملكه ) لا حاجة إليه فى صورة المسألة » بل لو قال : ( هذا ملكي ) واقتصر عليه ففي رجوعه الوجهان » فإن قوله : 
هذا ملكي » يتضمن إقراره للبائع بالملك » فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غَيْدْ أبتياعه منه . 
وهكذا صَورها صاحب ١‏ النهاية » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١١‏ ق 519١/ب)‏ . 

. فلو صدقه » وهو خطأ‎ ١ : ب)‎ (١ ب): « فلم تَزّل) . () في (أ)‎ (٠١ في (أ)‎ )١( 
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الركن الثالث 
اليمين 

والنظر في : الحلف ء والمحلوفي عليه [ والحالفٍ » ومحكم الحلف ] (2 » وفيه أطراف : 

الطرف الأول : في الحلف واظمور ته دمشهورة . والتغليظ يجري(" فيه في كلّ ماله / ١70/ب‏ 
خط ما لا يبت ت برجل وامرآتين . ويَجخري في عيوب النساء ؛ لأن ثبوتها بقول النسوة للحاجة » 
لا لنتقصانٍ الخطر . وأما الما فلا يجري التغليظ في قليله » ويجري في كثيره » وهو ما يساوي ظ 
نصاب الركاة : إِمّا مائتي درهم » أو عشرين دينارا . وأَجْرَوًا التغليظ في الوكالة وإِنْ كانت على 
درهم ؛ لأنها سلطنةٌ في نفسها . 

ولواقعى عبدٌ على مولاه العثق وقيمئُه دون النصاب 27 » فلا تغليظٌ على سيده ؛ إذ ديشت 
لتقسبة ملكا تحتينا . إن تكل غلظت اليمينٌ المردودة على العبد ؛ لأنه 'ث يُثبت العبّقٌ . وفيه وجه : أنه 
يُعَلُظ على السيد أيضًا ؛ لاستواءٍ الجانبين ولأن نَفْيَ العتق كإثباته . وهو بعيدٌ . 

وكيفيةالتغليظ » قد ذ كرناه في اللعان وهو بالمكان » والزمان ء وزيادة اللفظ » كقوله : والله 
الذي لا إله إلا هو الطَالِت العَالَِ © , 


ا ع نهل مكل تاكلاعن أصل اليمين ؟ في اضطرابُ نصوص 


5ن 


. قوله : « يجري » ساقط من (أ)؛ ( ب)‎ )١( زيادة من (أ)(ب).‎ )١( 
26 . يعني قيمة العبد‎ )1( 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله وقول غيره في تغليظ اليمين : (والله » الذي لاإلهإلاهو الطالب الغالب ) قد أنكره 
الإمام أبوسليمان الخطابي -رحمه الله - من حيث | نه لم يرد به في صفات الله توقيف #واحتي عبد ان لكام 
قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل » وإضافةٌ الأفعال إليه مستحقةٌ لاتتوقف على توقيضٍ » وكذلك توسّع 
لكاي ذلك في #عبداتيم رجيداتهع رعيرها م واللك اعنم او ال ). 

0) يعني جميع التغليظات بالمكان والزمان واللفظ . 


لا هه ظ انه 


والثالث : أنه لا استحقاق إلا في المككان . 

والرابع : إلحاق الزمان بالمكان 29 , ظ 

ثم قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : رأيتٌ بعض الحكام يستحلف بالمصحف » 
فاستحسئتٌ ذلك 9" , 
يحضر بيت النيران كما لا يحضر بيت الأصنام ؛ إذ لم يَنْبت ححوٍمَمُها في الكتاب 7" 

إنْ قلنا : [إن] © التغليظٌ مستحكٌ فلو امتنع فهو نَاكلٌ » ولا يُُنيه قوله : حلفت بالطلاق 
أن لا أحلف عيئًا مغلّظة . إِذْ يقال : الل» أواعلت وق طلاك . وكذلك يجب على 
امخدّرة » حضو المسجد للتحليف تغليظا وإن لم يلزمها الحضور بجواب الدعوى . وإن قلنا : 
إنه مستحتٌ فلا يلزمها ذلك . 

وأما وقثٌ اليمين » فهو بعد عَوْضٍ القاضي ؛ فما يَُادِر إليه قبل عَوْض القاضي لا 
يُخْسَّب ( »ع ويُّعَاد عليه . 

وشّوطه : أن يُطابق الإنكار» ويكون الإنكار على مطابقة الدعوى ؛ فما لا يكون كذلك 


لم يُحسَت © , 


. )”70؟/١١( انظر الروضة‎ )١( 

(0) في الأصل : « فاستحيبتٌ ذلك » . والمثبت من (أ)(ب). 

(5) في (1أ) 2( ب): ١‏ في كتاب ) . 

(5) زيادة من (أ)(ب). ()هي التي لزمت جدْرَّهاء فلاتخرج منهإلالضرورة. 
(7) في (أ) : « لا يحتسب ») . (0) في (أ) : ١‏ لم يحتسب ) . ظ 


0100/7 


الطرف الثاني في المحلوفي عليه : 

وفيه مسائل : 

إحداها : أنه يحلف على البَتّ فى كل ما يَنُسبه إلى نفسه مِنْ تفي وإثباتٍ . وما نسبه إلى 
غيره من إثباتٍ » كبيع وإتلاف » فيلزمه البتٌ . ظ 

وما الت - كتفي الذَّيْنِ » والإإنلافٍ عن الموَرّث اميْت2"0 - فيكفيه الحلفٌ على ته في العلم . ولو 
فى عن عبده مامُوجب أ شّ الجناية » ففيه وجهان : ظ 

أحدهما : أنه لايلزمه الث كالمودتث اا 

والثاني ارد العو عد ادر وق شين الست عذال الس 
يتعلق بذمة العبد ؟ فإنْ تعلّق بذمته » فتقد صار مجحب يي 
يننسب صاحبها | إلى تقصير » فالظاهد : أنه يلزمه البَتُ . 

ثم يجوز له أن يَيِتّ يي 0 ين 

الثانية : أنَّ اليمين على نية المشتَخلف وعقيدته . < 

نا و النيةٌ » » فهو أن التورية على حلاف رَأَي القاضي © لا تنفع . وكذلك لو قال نيت َ 
اليمين : إِنّْ شاء الله - ولم يشمع القاضي - انعقدت اليمينٌ فاجرةً مُؤثئمة ؛ لأنَّ هذا بابٌ» لو فتّح 
بَطَلت الأيانُ. ولوسمع القاضي الاستثناء لم يعقد اليمينٌ» وعليه الاستعادةٌ؛ فإنه لم يُخلف بَعْدُ. 

وأما العقيدةٌ فهو أن الحنفيئ يُحَلّف الشفعويٌ على تَفّْي شّفْعة الجوار» فلا يحل للشفعويٌ 
أن يحلف على أنه لا زمه "© بتأويل مذهب نفيمه. بل ْم » وتتعقد ليمي كاذية؛ لأنه قد لزمه 
)١(‏ أي : إذامات مورثه فادعى دع أن له ديتاعليه» فالوارث له يلف على أن لايعلم أن موث لاحد 
45 وها توا سكع :انظ الوق ون فوج انوا طن 8410 4 ظ 
(5) قوله : 9 هل ) ساقط من (أ)؛( ب) . 
(4) أي لا يُشترط اليقينٌ فيما يحلف فيه على البثّ » بل يكفي الظنٌ الغالبٌ الحاصل جما يجده من خط أبيه أو خنطه 
هو - وإن كان لا يذكره - أو نكول خصمه عن الحلف . (0) يعني قَصّدَ القاضي  .‏ 
. ()إذالمذهبُ الشافعئ على عدم إثبات شفعة الجوار بخلاف مذهب الحنفية . قال ابن الصلاح: ١‏ وقد سبق منه في 


ببسي 2-7 يت را هحب يي 


في الظاهر كما ألزمه القاضي . وهل يلزمه في الباطن ؟ فيه خلافٌ 27 . وذكر صاحبٌ 
( التقريب » وجهًا ثالنّا : وهو أنٌ القضاء ينفذ في محل الاجتهاد باطنًا على العوام » فإِنٌ كان 
المحلوف عليه مُجْتَهَدًا (" لم يَنْقُْذَ عليه » فكأنه لا يُؤثمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه . وهذا 
بعيدٌ » بل الاعتقادٌ كالاجتهاد (" » وينبغي أَنْ يُنْظر إلى عقيدة القاضي . 

الثالثة : إذا لم يطلب المدّعي الحلفٌ » ولكن قال :لي بين لكنأريد كفي في الحال . فلا 
يلزمه بالاتفاق » ولكن قد جرى به رَسْمُ القضاه . 


ولوشهد شخصان ولم يُعَدّلا : لزمه الكفيل بالبدن. فإنامتنع حبس لأجل الكفالة, لالأجل 
الحقّ؛ لأنه ربما يهرب ؛ فالحاجةٌ َس إليه . 


- كتاب ١‏ القضاء» ذْ كد خلافي في أن حكم الحاكم » هل يُحيل الباطنّ في المجتهدات ؟ وعلى هذاء ينبغي حِلّ شفع 
الجوار للشافعي إذا قضى بها حاكمٌ حنفي » والله بغيبه أعلمُ ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠٠7/أ).‏ 
)١(‏ والصحيح من هذا الخلاف - كما في الروضة ( 7 )77/١‏ - أنه يلزمه في الباطن أيضًا . وقال ابن الصلاح : 
؛ قوله في القاضي الحنفئ إذا حَلّف الشافعيئع بشفعة الجوار» فليس له أن يحلف بناءٌ على مذهب نفسه : ( بل يأثم ‏ 
وتنعقد اليمينٌ كاذبةً ؛ لأنه قد لزمه في الظاهر ما ألزمه القاضي » وهل يلزمه في الباطن ؟ فيه خلاف ) وهذا 
الحو اي الظاهر مع أن في اللزوم باطنًا : خلافا» ومن يقول : لا يلزم في الباطن 
ل في بين ؛لأنه لزت 0000 . وهل يلزمه في الباطن 
لقيامُ بالشفعة ؟ فيه حلاف » ويظهر أثر ه في جواز الامتناع منها - بتعرّز أو غيره - لا في جواز الحلف بناءً على 
مدب نفنة ) : لكان مُتجها » والله أعلم » ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ٠٠‏ . 
(0) أي مُجِتَهَدَا فيه . ظ 
() يعني أن اعتقاد المقلد في مثل ذلك كاجتهاد المجتهد . قاله ابن الصلاح في المشكل ( ج؟ ق ١٠٠/أ)‏ . 


4217 
الطرف الثالث 
في الحالف 
وهو كل كلك 7 وَكَهُ عليه »١(‏ دعوى صحيحة في حقٌ ؛ فيحلف 227 في الإيلاء » والطلاق 
والرجعة + والظلهارع وال لاع 0 ووالسنيوي ب وقال ابو حتيقة زوخت اللمم : لا تقطى بالتكول 
في هذه المسائل ؛ فلا تعرض اليمين فيها . 
ولا يجري التحليف فى عقوبات الله تعالى ؛ إذ لا مُدَّعِىَ فيها . ولا يجوز تحليف الشاهد 
والقاضى 9 . إِذْ نسبّهم إلى الكذب دعوى فاسدةٌ تََدْ فسادًا عظيمًا . نعم » تجوز الدعوى على 
ومن ادعى / أنه صّبِيَ - وهو محتمل - لم يحلف » بل يُننظر بلوغه . وإن قال : أنابالغٌ» +.م/| 
صُدَّق ولم يحلف [ أيضًا] ”2 وكذلك الوصيئ لا يحلف على في ادن عن الموصي ”© ؛ لأنه 
لوأقد لم يُقبل قوله . وكذا لا يُحَلّف الوكيلٌ الخصم - المكرَ لوكالته - على نَفَيِ العلم بالوكالة ؛ 
لأنه - وإن عَلِم - فلا يجب التسليم إليه ؛ لأن الموكل ربما ججحد وكالئه . وله 7" أن يلف 
الوكيل على نف العلم بأنه ما عَرَ له ولامات © ,. 


(1) كلمة : « عليه » ساقطة من (أ)( ب) . (0) في (أ) 2( ب): ١‏ فيجوز ) . 

(”) في (أ) (١‏ ب ): « والولاء والظهار) . ! ظ 

(5) يعني لا يجوز ذلك في المسائل التي تعلق بحكمه وقضائه . أماما لايتعلق بقضائه» كأَنْ يدعي عليه مُدّع مالا 
أو غيره » فهو في ذلك كسائر الناس ة في الخصومات الشرعية » يكم فيها ينه » وبين المدعي : قاض أخرُ . انظر 
الروضة )78/١١(‏ . 

(0) زيادة من (أ) 2( ب). [ 

(1) يعني إذا ادعى رجلٌ على هذا الموصي دَثْنَاء أو ادعى أنه أوصى له بشيء» لا يحلف الوصيئ بقضاء ديونه وتنفيذٍ 
وصاياه - على الّفْي ؛ إذ لا يُقبل إقراره بالديون والوصايا أصللا فلا معنى لتحليفه . 

0 أي الخصم . 


َِ 2 
(8) أي موكله . 


7م ل ل ا 7ب7ا171 يت ةي ب ننم ألو ف عليه 
وسبيل الوكيل في مجلس الحكم أنْ يُخضر الخصم » ويقول : أستحقٌ مخاصمئّك . فإن 
كان قد وكلّه موكله © في مجلس الحكم ‏ لم يَْتَقَو © إلى حجة : ون وكله فى العقة + واراد 
الوكيل إثبانّة على الخصم بالحجة : جاز . وإن أراد إثباته في غير وجه الخصم » قفيه وجهان : 
أخلاهماة انه وهو !أرما ا عر 7 
والثاني : لا ؛ فإنه حقٌّ على الخصم . 


3 ا 


. لا يفتقر)‎ ١ في (أ)»( ب):‎ )١( قوله : ( موكله ) ليست في (أ)؛(ب).‎ )١( 
. ) 4/١5 وهذا الوجههو الأصح كما في الروضة‎ )” 


1401317 


الطرف الرابع 

وفائدثُه - عندنا - قَطِمُ الخصومة فى الحال ؛ فلا يحصل بها براءةٌ الذمة » بل يجوز 
للمدّعي إقامةٌ البينة بعده » وسواءٌ( كانت البينةٌ حاضرةً أوغائبةٌ . وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز 
للمدعي . وقال مالك وعم بام : لم يَجَرْ )0 لخن لقو لعلهاتك كر وعناقك 
الآن . 

و1113ظأإص 
كذَّب شُهودي » بطلت البينة . وفي بُطلان دعواه وجهان , والأصح : أنه لا بطل ؛ فلعله أراد 
أنهم قالوا من غير علم . فإن قلنا : لا تبطل » فلو أنه ادعى عليه الخصمٌ | إقراره بكذب الشهود . 
وأقام شاهدًا » وأراد أن يحلف معه : لم يَجُرْ ؛ إذ ليس مضموثه إثباتٌ مال » بل الطعن في 
الشهود . وإن قلنا : تُسقط الدعوى قُيلَ ؛ لأنّ المقصوة إبطال الدعوى مال . 


فرع : إذا امتنع عن الحلف » وقال عا باع يتدارانا ا 
حلفي : ففي لزوم ذلك وجهان ؛ لأنه ليس يدعي © حما . وقال الفوراني : له ذلك . 

فلو ادعى أنه حلفنى مرةً 29 على أنى ما حَلَّفُهِ » فَلييحلف على أنه ما حلفنى » قال : لا 
يجاب إليه ؛ لأن ذلك يَدَسَلْسَل إلى غير نهاية . ويمثل هذا تحسم الباب مَنْ حسم ء ولم يتمع 
هذه الدعوى مِنْ غير بينة . 


(1) في الأصل : « سواء » والواو زيادة من (أ) » ( ب) . 

5 الشكل رجا ف‎ ٠ ) في نهاية المطلب » : ( وقال مالك : إن كانت البينة حاضرة في المجلس‎ )١( 
قوله : 9 أولا 0 ليست في (أ)؛(ب).‎ )©( 

(5) والأصح سماع بينته أيضًا . انظر الروضة (؟١/40‏ ) . 

(0) في (آ) : « ليس مُدعيا ) . (1) قوله : ( مرة ) ليست في (أ) 2( ب). 


424/7 


الركن الرابع 
في التكول 7 


ولا يبت الح على الكل بتكوله » خلائًا لأبي حنيفة ( رحمه الله) بل حكم التكول ود 
. اليمين على المدّعي » وبطلانٌ حقٌ الناكل عن اليمين حتى لا يعود ("©» ولكن إنما يفطل حقّه إذا تم 
التكولٌ » وإنها يتم بصريح قوله : لا أحلف » وأنا ناكل » فبعد ذلك لا يعود . ولاحاجة هاهنا إلى 
قول القاضي : قضيتٌ بالنكول . أما إذا سكت - بعد عَوْض اليمين - فيحتاج إلى القضاء . 


٠‏ وحقٌ القاضي أَنْ يَغرض اليمنٌ عليه ثلانًا ويتئهه " أن حكم النكول استيفاء الحقّ بيمين 
المدعي ؛ فربما لا يغرف ذلك . فإذا فعل ذلك 99 » وقال : قضيتٌ بنكوله الم يكن اللي بعد 
ذلك» وكذلك لوقال المدعي : أُخلِفٌ , فهو كالقضاء . ول وأقبل على المدعي بوجهه - وقبل أن 
يقول : احلف - ربع الناكلّ » فهل له اليمينٌ ؟ فيه وجهان . 


1) التكول لغةً: هوالرجوع والتأخر. واصطلاحا : هوالامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق 
القاضي . انظر : المصباح المنير ( 1517/1 ) . معجم لغة الفقهاء ص (88: ) . 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المدعي إذا أقام شاهدين على دعواه» وَقُبِلتُ شهادتهما : حُحكمَ للمدعي بما ادعاه» واتفقوا 
أيضًا على أنه إذا عجز عن البينة وطلب تحليفٌ المدعى عليه » فحلف : رُفضت دعواه » ثم اختلفوا فيما إذا رفض 
المدعى عليه اليمين هل يُقْضى عليه بهذا الرفض فقط أم َرَدَ اليمين على المدعي فإذا حلف قُضِيَ له بحمّه ؟: 

فذهب الحنفية والخنابلة إلى أن استتكاف المدعى عليه عن اليمين » يُوجب عليه أداء الح الى به ؛ فيضي عليه 
القاضي بما ادعاه المدعي . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز الْقضاءٌ بالتكول فقط » بل ترد اليمين على المدعي » فإذا حلف » قضى له 
القاضي بدعواه . 

ثم هناك تفصيل بين المذاهب في مجال القضاء بالنكول . انظر : طريقة قة الخلاف في الققه ص و 990 594). 

ظ الببسوط (714/107) . تكملة شرح قتح القدير ١0/2‏ - 1078 . الشرح الكبير )١44/5(‏ . 70/4) . الوجيز 
(05/6).الروضة(؟ 0 . الروضالمربع ص (077). منارالسبيل ص(؟ ١‏ ه). المغني لابن قدامة75/4). الأشباه 
والنظائر في قواعد وفروع فققه الشافعية للسيوطي ص( 0٠‏ ) . 

5 في (أ) ١‏ (ب): ذويتيه ت. 000 (4) يعني إذا عرّفه القاضي حكم النكول . 


100/7 


النكول عن اليمين 

ولو لم بتِهُه على كمه 20 » وقضى بنكوله » فقال الناكل : كنت لاأعرف كم 
. التكول » فالظاهئ أَنَّ الحكم تَمَذَّ » وفيه احتمال . 

وحيث منعناه من اليمين » فلو رضى المدعى بأن يحلف » ففيه وجهان : 

أحدهما : [ أنه ] 9 يجوز ؛ إذ الحقٌ لا يعدوهما 9 . 

الثاني الغ ؛ إذ بطل حت الحلفي بالقضاء ؛ فلا يُثّر الرضا . 

ثم إذا ثبت ثبت النكول » ورد اليمينُ 2 علي المدعي » فله حالتان : 

إحداهما : التكولُ ؛ فإن نكل صريحا وقال : لا أحلف » كان نكوله كحلف المدعَى 
عليه ؛ وله بي من العود إلى اليمين بعد ذلك » بل لا تُشمع دعواه إلا ببينة . فإن استمهّل ‏ 
أثهلناه ثلاثًا ؛ ليراجع الحساب ولا تُمْهَل المدّعَى عليه ؛ لأن المدعي على اختياره في : طلب 
الحقٌ © » والمدعى عليه لا خِيّرَةَ له . وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا واستمهل للحلف معه 29 ) 
أمهلناه . ولو نكل » حكمنا بتكوله ؛ ولا يُقْبل بعد ذلك إلا يبينة كاملة . ومن أصحابنا من قال : 


لاسي ور ا :مك 27 ؛ كما أنه على خيرته 
في إقامة البينة . 


ال حالة الثانية أن يحلف المدعي ؛ فيستحق الحق . 


ثم اليم المردودة » منزلتها منزلةٌ إقرار الخصم » أو منزلةٌالبينة ؟ فيه خلاف مشهور 8 
وقد بنى الأصحابٌ عليه مسائلٌ على غير وجهه ؛ لأنه -وإن جل كالبينة - فلا ينبغي أن يُجَعل 


(01) أي على حكم التكول . )١(‏ زيادة من (أ)؛(ب). 


(*) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة 5/١5‏ ) . 
(4) في (أ)١(‏ ب ): ( وَرُدْتٍ اليمين ) . (ه) يعني أنه صاحبٌ حقٌ » فيمكنه ألا يُطَالتِ به . 
(5) قوله : ( معه ) ساقط من (أ) (١‏ ب). 0) في (أ) اوم لامك د 


(0) والأظهر من القولين أنه كإقرا رالمدّعَى عليه كما سيذكره الغزالئ ( رحمه الله ) بعد قليل . انظر الروضة /١١(‏ 
ه: ) . المنهاج ص ١١6(‏ ) . 


126/7 النكو لَ عن المفية 


ظ كذلك في حق ”2 غير الحالف » بل الصحيحُ : أنها كالإقرار”” . وقد ذكرنا تلك المسائلٌ في 
مواضعها . ظ 

فإن قيل : هل يُنَصو القضاءٌ بالتكول عند الشافعي ( رضي الله عنه) ؟ 29 قلنا : مهما كان 
المدّعي ممن لا يمكن الردٌ عليه 70 بأن يكون غير مُءَ مُعينَ كالمساكين » أو يكون هو الإمام » فيتعينٌ 
الحكمٌ » وذلك © في مسائل : 

الأولى / : التزاع بين السشاعي ورب المال في الزكاة 7 : يُوجبُ اليمي على رَبٌ المال . فإن .10م 
نكل تعذّر الردٌ على الشاعي . وعلى المساكين » ففيه ثلائة أوجه : 

أحدها : أنه يُقُضِى بالنكول ؛ للضرورة ‏ . 

والثاني : أنه يُخبس حتى ثُقِرٌ أو يؤدّي 0 . 
)١(‏ كلمة : « حق ) ساقطة من (أ):(ب). ظ 
(1) ويثبني على هذا الخلاف أن المدعى عليه » لوأقام بينة بالأداء » أوالإبراء» بعد أن حلف المدعي واستحق . فهل 
ُشمع بينثه ؟ إن قلنا: إن اليمين المردودة كالبينة » شمعت بين اللدعى عليه» ثم يُطَلَب الترجيح . وإدقلنا:إنها كإقرار 
المدعى عليه وهو الأظهر» فلا تُسمع بينثّه ؛ لكونه مكذّبًا لبينته هذه بالإقرار العارالورقة و1 
() أي القضاء بالتكول فقط دون رد اليمين . 
(4 أي رة اليمين » ويكون ذلك بتعذر الروع كما ]ذا كان المردوة عليه اليمِيك غود متغر .. 
(0) في (ب) : « وكذلك » . ظ 
(1) وذلك كأن يدعي صاحث المال أنه بادر بالزكاة في أثناء الحول » أو أنه دفع الزكاة لساع آخرء أو ادعى أن 
الخارص قد أخخطأ » أو أصاب الثمرَ جائحةٌ أو غير ذلك » واتهمه الشاعي في دعواه . 
(0) وهذا الوجه هو الأصح الأشهر . انظر الروضة ( 48/١١‏ ) . والمنهاج ص ١1١5(‏ ) . 
(8) في (أ) (ب): : حتى يقر أو يحلف » وهوالصواب ؛ قال ابن الصلاح : ( قوله فيمن ادعى عليه الساعي الركاة » 
فأنكر » وتوجهت عليه اليمين ونكل » فيه ثلاثة أوجه : 
ظ أحدها : يقضي عليه ؛ للضرورة . 
والثاني : أنه يُخبس حتى يقر أو يؤدي . كذا وقع في ( الوسيط » ولا وجه له كما لا يخفى » وصوابه : ( حتى يقر 
أويحلف ) وهكذا هو في « البسيط » و النهاية ) وغيرها . والله أعلم )» . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/ب)‏ . 
قلت : وقول الغزالي - على ما في الأصل - ( حتى يقر أو يؤدي ) مؤداهما واحدّ ؛ إذ لوأقر» فإنه يجب عليه الأداء» ب 
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والثالث : أنه 2١0‏ إن ادّعى الأداءَ » فهو فى صورة مُدَّ ع ؛ فَيِسْتّوفى » وإن أنكر المال » فلا 
:1 ا عليه 29 . - : | 

الثانية : ذم غاب » فرجع مسلمًا » وزعم أنه أسلم قبل انتقضاء السنة ولا جزية عليه ؛ 
ونكل عن اليمين 29 » ففي وجه : يُقُضى عليه . وفي وجه : يُخبس حتى يُقِرَّء أو يقيم يبنة 9 , 
وفي وجه . لا شيء عليه ؛ إذ هو مُنْكِرٌ ولا حجة عليه : 


الثالثة : الصب؛ المشرك إذا أن - نبت (*) وادعى أنه استعجل بالمعالجة 20 حُلّف . فإنْ نكل » 
يل . وليس ذلك حكما بالدكول © بل توج القع بالكفر مع الإنبات » وإما اليم دافغ » ولا 


فَلَهِسَ هُمَا متغايرَيْنِ . والمعنى لعاو ماي سكن رازن - ( حتى يَُِ أويَخلف ) أي : حتى يُقِدٌ فيؤدي » أو 
يَخلف فَبثْرك ولايُطالّب بشيء . ظ 

. قوله : « أنه ) ليس في (أ)؛(ب)‎ )١( 

07د يعني أنه إذا ادعى أداء الزكاة - وليس معه بينة - فهو مُدٌع , فَتشتوفى منه الحقٌ . وإن أنكر المال فهو مُدّعَى 
عليه ؛ فلا تؤخذ منه زكاة . 

(0) يعني واتهمه عامل الجزية بأنه أسلم بعد تمام السنة» فوجب عليه الجزية » فَطْولِب باليمين فنكل » فهل تُوخذ منه ؟ . 

(4) قال ابن الصلاح : ه قوله : ( ذميٌ غاب » ثم رجع مسلمما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة » فلا جزية عليه » 
ونكل عن اليمين ) د يعني أن القول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 

فلو لم يَعْبْ وكان بيننا وادعى ذلك » ؛ لم يقل قوله ؛ لأنه على خلاف الظاهر ؛ لأنه لو كان قد أسلم » لأظهر 
إسلامّه » ولم ينكتم . ثم إنه ذكر فيها وجومًا ثلاثة » وذكر في الوجه الثاني : أنه يُخبس حتى يقر أو يقيم البينة . 
ظ وصوابةُ أيضا ( أو يحلف ) . وذكر وجهًا ثالنًا : أنه لا شيء عليه . وهذا الوجه يجري مثلّه في مسألة الزكاة [ يعني 
السابقة ] وهو قول من قال فيها : إن اليمين مستحبة » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/ب)‏ . 
(ه) أي ظهرت عليه علاماتٌُ البلوغ كظهور شعر ححيته أو غيرها . 

(7) يعني وهو لم يتلغ الحلم حقيقة . 

(0) قال ابن الصلاح : « الصبئ المشرك إذا أنبت » وادعى أنه استعجله بالمعالجة » وقلنا : إن الإنبات ليس عَينٌ 
البلوغ » بل أمارة عليه » فالقولٌ قوله مع يمينه . فإن نكل : تل » نصّ عليه الشافعي فيما نقله القاضي . وقوله في 
« الوسيط » : ( وليس ذلك حكما بالنكول ) خلاف المقطوع به به في ٠‏ النهاية » و ؛ البسيط » من أن ذلك قضاء 
بالتكول . ولكن هذا المذكور في « الوسيط » أثبت ت بما هو منقول عن الأصحاب » والله أعلم ) . انظر مشكل 
الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/ب)‏ 
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دافع له . وفيه وجه : أن القتل بالنكول مُحَالٌ » وتحليفٌ مَنْ زعم أنه صب » محال . بل يخبتس 
حتى تتلغ ‏ فإن حلف ترك بإ حي بعر سين 
وهو ركيك ؛ لأنّا نتومّم بلوعّه » وعلامئُه التكول 2 . 

الرابعة : ادعى واحدٌّ من صبيان المرتزقة أنه بالغ . قال الأصحاب : : ينبت اسمّه بغير يمين ؛ 
لأنه إن كذّب » فأَيٌّ فائدة في يمين الصبيئ » وإن صَدَّق قَلْينيتْ () ماح ضحي 
إن اتهمه السلطانٌُ يحلفه » فإن نكل فلاحنٌ له 29 , 


الخامسة وبطو يي و ب ا سبي 
ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يفضي عليه للضرورة ؛ فإِنّه مُتتهى الخصومة . 

والثاني أنه يحبس حتى يخلف أو يقد )ا 

وفيه وجه ثالث 9 : أنه يُغرض عنه . ولم يذكره أحدٌّ إلا الشيخ أبو محمد . 


 #‏ د 


. » وعلامتّه بالنكول‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(1) يعني فليثبت اسمُه في الديوان حتى ينال حقّه . 

(7) في (١)1(‏ ب) : ١‏ فلا حق عليه ) . 

(4) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ حتى يقر أو يحلف » . وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )5:0/1١5(‏ . 

() في الأصل : « والوجه الثالث » والمثبت من (أ):(ب) وهو الُّسِقُ مع قوله في أول هذه المسألة : « ففيه وجهان ) . 
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البينة 

وقد ذكرنا شوْطها ووضْمها في الشهادات . والغرض تعارض البينتين 27 . ومهما أمكنّ 
الجمعٌ بينهما : : جمِعَ . فإنُ تناقضا وأمكن الترجيخ : : رجح ٠‏ وإن تسَاوَا من كلّ وجو فأربعة 
ا اذا كأن المذّعمى في يد ثالث : 

أحدها : التساقط ©) . 

والثانى 9 الاستعمال بالقرعة 5 

والثالث : الة لقسمة بينهما . 

والرابع : الوقف إلى أَنْ يصطلحا . 

وأما مدارك مثارات الترجيح » فثلائةٌ : قو ِ ف الشواذة :أو زياد فياه زر شرن 
ياحداهما © . ظ 

المدرك الأول : قوة الشهادة : وله صور : 
أكملّ عدالةً » فالقول الجديد : أنه لا ترجيخ بخلاف الرواية 7 ؛ لأنّ نصاب الشهادة قدَّره 
الشرعٌ » فالزيادة عليه | لاكةة ثر 1 عليه ع © بخلاف الرواية . والقول القديم : الترجيح به كما في 
الرواية . وعلى هذا 4 6 ما إذا كان في أحد المجانبين هاده انفد الخلفاء الأربعة : 
ب ا 
(5) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة )51/1١١(‏ . المنهاج ص (151) . الغاية القتصوى .)١١71١/١١‏ 
(:) في الأصل : « بأحدهما » والمثبت من (أ) 227 وهو أليق ؛ لأن الضمير يعود على الشهادة وهي مؤنثة لفظا . 
(4) وهو المذهب . انظر : الوجيز (74/5؟) . الروضة ( 58/1١١‏ ) . المنهاج ص )١55(‏ ا 06 . 
ورا واهورت: ظ ظ () في (أي (ب): ويقدمان»). - 


تت ا ا الزنات 


الأظهه 2 . 

الثاليُة : تقديم الشاهدين على شاهد ] (2 ويمين » فيه قولان في الجديد » والأصحُ : 
0 ظ ظ ظ 

لوجا و كار مدا احج لص رجيات 

أحدهما : أنهما يتساويان . 

والثاني : أَنَّ اليد تُوجبُ ترجيح الضعيف ؛ لأنها أقوى 

المدرك الثاني : اليد . ولا يخلو المتنازع فيه إما أن يكون في يدهماء أو في يد أحدهماء 
أو في يد ثالث : 


الحالة الأولي : أن يكون في يد ثالث : ففي استعمال البينتين قولان : 
أحدهما : أنهما يتساقطان ؛ لِتَكَادّْبهما : وهو اختيار المزنين ( رحمه الله ) 9) . 


والثاني : الاستعمال 229 وفي كيفيّنه ثلاثة أقوال . 


.)٠١71/9 الغاية(‎ .)١ ١ والمذهب أنه لاترجيح أيضًا. انظ رالوجيز(؟/1١). الروضة(7١/8ه). المنهاج ص(‎ )١( 
وقال ابن الصلاح:٠قوله: (شاهدانمقدما نعلى شاهد وام رأتينومنهم من قطع بطردالقولين» وهوالظهر)فترك الطريقة‎ 
المذ كورةوهي القطع بالتسوية»ونقل طريقتين :الأولى منهمالاثُغرف. والثانيةعننفسه. وهي طريقةالفوراني . وقدنقل‎ 
. شيحُه عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح » وذكر ذلك في البسيط » عوضًا عن طريقته الأولى المذكورة هاهنا‎ 
وو جد ب في (تعليق) القاضي حسين أنه لاخلاف في أنه لاتر ترجيح.و وكامو تيا ادر لينفي الترجيح بزيادةالعددوزيادة‎ 
العدالة» وذلك منه - وممن سَلَك مَشلكه - - مُشْكِلٌ ؛ لم أجدهم تعوضوالبيانه» ولعلٌ و هه أن في الرجل والمرأتين زيادةً‎ 
.))/٠١ العدد »وفي [ الرجلين ] زيادة العدالة» فَتََاوَمَئَاء والله أعلم ) 5 مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وثابتٌ في (أ): (ب) . 

(") أي رجحنا الشاهدين على الشاهد واليمين » وهو الأصح كما ذكر . 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( 51/1١7‏ ) . المنهاج ص ( ١55‏ ) . الغاية ٠١71/7‏ /: 

. (ه) أي استعمال البينتين » وعلى هذا القولٍ تُْتزع العينٌ المدّعَاة ممن هي في يده . 


أحدها : أنه يُقُسم بينهما . وهو مذهب أي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنّ كل بينةٍ سببٌ 
لكمال الملك 20 » وقد ازدحما » فيقسط عليهما 9" . ظ 


والثاني : أنه يكف إلى الاصطلاح ؛ لأنَّ مَنْ قسم فقد خخالف موجب البينتين جميعًا . 
والثالث : أنه يُفْرَع بينهما ؛ ” لأنه يُفْرع عند الإشكال © . فعلى هذا هل يجب الحلف 
ع وى كدت الفرعة نلك هقر لان 15 . ظ 
ثم اعلغ أن قولّ « الاستعمال ) لايجري إذا تَكَادبَا صريحًا بحيث لا تُيْكن الجمعٌ 
[بينهما ] © كما لو شهدت إحداهما ”على قَثْلٍ في وقتٍ » وشهدت الأخرى على الحياة في 


(1) في الأصل : « سبب إكمال الملك » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

. ) 57/4 ( انظر الدر امختار ( 55/4: ) . اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

6) في (أ) (١‏ ب ) : ( لأن القرعة ” تُشْرع عند الإشكال » . 

(4) وفي الروضة 01/١5‏ ) أنه 9 يحلف مَنْ خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق ٠‏ ثم لضي له . 

(ه) زيادة من (أ)(ب). 0 ظ (7) يعني إحدى البينتين . 

(0) قال الحموي : ١‏ قوله فيه : ( الحالة الأولى : أن تكون فى يد ثالث » ففى استعمال البينتين قولان : أحدهما : 

تسقطان ؛ لتكاذبهما , وهو اختيار الزني » والثاني : الاستعمال » وفي كيفيته ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يقسم 

بينهما » وهو مذهب أبِي حنيفة ؛ لأن كل بينة سبب لكمال الملك وقد ازدحما فتسقط عليهما . والثاني : أنه 

يتوقف إلى الاصطلاح ؛ لأن من قسم فقد خالف موجب البينتين جميعًا » والثالث : أنه يقرع بينهما عند الإشكال . 

فعلى هذا فهل يجب الحلف على من خرجت له القرعة ؟ فيه قولان . ثم اعلم أن قول الاستعمال لا يجري إلا إذا تكاذبا 

صريححا » بحيث لا يمكن الجمع كما إذا شهدت إحداهما على قتل في وقت » وشهدت أخرى على الحياة في ذلك الوقت ) . 

قلت : مقتضى ما ذكره أن كل ما وقع التكاذبٌ صريكحا لا يمكن فيه الجمعٌ , لا يجري فيه قول الاستعمال » 
ويكون ذلك قياسًا على ما إذا شهدت إحداهما على القتل فى وقت » وشهدت الأخرى على الحياة في ذلك الوقت » وإنه ليس 

كلتق زإناسس مله عزورة وفرع اللكاانب وكا به وز لا يحمي لازا كلك عليه كما لا ياخقى . ظ 
قلت : ليس مراده بأن يجعل ذلك مقاسًا عليه » وإنماذ كره بيانّا لصورة التكاذب » وأصل المذهب ألا يجري على 

الأقوال في التكاذب » بل لوتعارضت البينتان في الأملاك [ كان ] كما لو تعارضت كل واحدة منهما لتأقيت عند 

بدوأول قرص الشمس فيجري قول الاستعمال . ثم تفريع الأقوال الثلائة في كيفية الاستعمال » وتعارض البينتين 

كتعارض الخبرين » . إشكالات الوسيط ١ق‏ 191/أ-98١/أ).‏ 
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تعارُض البينات 


بل حيث يتوهٌّم تأويل (©, كما لوسَّهِدَا على الملك , فإنا نقول : لعلّ كل واحلٍ سمع 
وصيّته له » أو شراءً » أو غيره ( . ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع . وهو بعيد . 

وكذلك قول ١‏ القسمة» لا يجري حيث تمتنع القسمةٌ » كالمرأة التي يدّعيها زوجان © 
وكذا قول ‏ الوقف » ؛ لأن الصلح غير ممكن » وفي جريان قولٍ ١‏ القرعة » وجهان 9 . 
فروع ظ 

أحدها : دارٌ في يد ثالث » ادعى واحدّ كلّها » وأقام بينة » وادعى آخد نصمّها » وأقام بيندً. 

نا النصفٌ فقد تعارضًا فيه » ففيه الأقوال الأربعة . والنصفٌ الآخر لامعارض له » لكنإن - 
قلنا بالتهاتر » بطلت ينه في بعضٍ موجبها » فهل تَبطل في الباقي ؟ فيه وجهان . 

الثاني : / دارٌ في يد ثالث » ادّعى واحدٌّ نضْفها » مَصُدَّق . وادعى آخد النصف الآخر ‏ . م/) 


(1) في (أ)»(ب): ( بل حيث نتوهم تأويلا) . والمعنى أن قول استعمال البينتين يجري حيث مْكن تومُّم الصدق 
فيهما ولو مع التأويل وتقدير الاحتمال . 

(1) قال ابن الصلاح : ؛ قوله في إمكان تأويل البينتينالمتعارضتين في الملك : ( لعل كل واحد سمع وصيته له أو 
شراء ) ين ينبغي أن يجعل الوصية والشراء على مرتين - كما فعله شيخه ( رحمهما الله ) :والوضية يقرب فيها الجتيع 
والتأويل » بأن تكون | إحدى البينتين معت وصية الك أولا بجميع العين لأحد المدعِينٌ “لمعت الأخرئ 
وصية بجميعها للآخر» ولم يُعلم كلّ واحد منهما بما سمعئه صاحبتّها » والعينٌ في نفس الأمر مشتركةٌ يينهماء كما عرف . 
وأما الشراء » فذكر الإمام أن صورته أن تشهد إحداهما لواحد بشراء عين » وتشهد الأخرى [ للآخر] بشراء تلك 
العين » مع اتحاد التاريخين قال : فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد » ولم يذ كر وجهه مع إشكاله » فقلت : 
يمكن ذلك بأن تكون تلك العينٌ مشتركة بن شخصين نصفين » وكلّ واحد منهما وكيلٌ لشريكه في ببعه » فبائها 
كل واحد منهما من شخص في تاريخ واحد » وحضر شراءَ كل واحد من المشتريَنٌ بينة عارفة بوكالة البائع من 
شريكه » وكان قد انعزل - بجنونٍ ظهر أو غيره - فشهدت له بشراء العين بكمالها ؛ لكونها لم تعلم بالانعزال ؛ 
فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية » والثابثُ - في نفس الأمرء لكل واحد من المشتريين - نصفٌ 
المبيع . وهكذا يد يتصوّر مثله في غير الشراء » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( جاق ١0٠/-١١٠7/ب).‏ 

(؟) قال ابن الصلاح « قوله في المرأة التي . يدعيها زوجان : (قول الوقف لا يجري ؛ لأن الصلح غير ممكن ) هكذا 
ذكره شيخه وحكاه عن الأئمة» وذ كر صاحب ١‏ التهذيب » أنه يجري وهذا هو الصحيح ‏ والله أعلم) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١١؟/ب)‏ . وانظر الروضة .)57/١١١(‏ 

(4) والأصح أن القرعة لا تجري ها هنا . انظر الروضة ( 57/١5‏ ) . 
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ا صاحبٌ اليد ب والمدّعِي الاخد - وهما لا يَدَعِيَانِ اونا ففيه ثللائة أوجه : 


أحدها : أنها تُسِلّم | إليه ؛ إذ لامْدّعي لها سواه . 

والثاني : أنه مال لا مالك له ء والثاني 7 يُترك في يده ؛ فإنه لا حجة لمدّعيه © 

والثالث : أنه مُنتزع من يده » وتحفظ إلى أَنْ نتبينٌ مالكه 29 . 

الثالث : أقد الثالثٌ لأحدهماء فهل يُوجب إقرارٌ صاحب اليد الترجيح ؛ بمنزلة اليد ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم كاليد . ظ 

والثاني : لا ؛ لأن هذه يدّ مستحقة الإزالة باليقين ©© .. 

الحالة الثانية : أن تكون في يد أحدهما . 

فعندنا تُقَدَّم يينةٌ صاحب اليد - وهو الداخل - على بِيّنة الخارج . وقال أبو حنيفة ( رحمه 

الله ) : لا أَثَرَ لبيئدة صاحب اليد 9©© . ولكنا نقول : للداحل في إقامة البينة ستة مقاماتٍ : 


(1) في (أ) ؛ (ب) : ( أنه مال لا مالك له ؛ فيصرف في المصالح » فإنه لا حجة لمدعيه ) . 

(؟) وهذا الوجه هو الأقوى . انظر الروضة ( 55/1١‏ ) . 

() في نسخة أخرى : 9 مستحقه الإزالة بالبينتين » . كذا على هامش الأصل . 

(4) من ادعى ملكا مطلقًا في يد غيره » فأنكره صاحبُ اليد » وكان لكل منهما بينة » فإن بينة المدعي تُسمى ١‏ بينة 

الخارج »» وبينةًالمدعى عليه تُسمى « يينة الداخمل » » وهاتان البينتان إما أن تكونا غير مؤرخحتين » أو مؤرخحتين بتاريخ 

واحد . أ تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى » أوإحداهما بتاريخ والأخرى من غير تاريخ » ففي هذه الصور : : تُقَدم 

بين المخارج على بينة الداخعل عند أبي حنيفة والحنابلة وهو المشهور عن أحمد . إلا إذا كان تاريخ [حداهما أسسبق من 

الأخرى »ء فإنه يُقضى بها للأسبق تاريحًا اتفاقًا . 

وعند المالكية والشافعية : ُقّدم بينةٌ الداخل ؛ لأنهما استويا في إقامة البينة » فتعارضت البينتان » وترجحت بينة 

صاحب اليد بحيازته ؛ ولأن جانب المدعى عليه أقوى ؛ استصحابًا للأصل » فالأصل معه» وهو بقاء ما كان على ما 

كان . انظر : المبسوط (67/17) . طريقة الخلاف في الفقه ص (5-407.: ) . تكملة شرح فتح القدير ١77/8‏ 
| -0؟7١).‏ الشرح الكبير ( 4/١؟١؟)‏ مختصر المزني ص ( )8١4‏ . المغني لابن قدامة ( 700/9 » 771 ) . الفقه 

الإسلامى وأدلته ذو/وجه - هه ) . 


:وو 22# 22 يي تعارض البينات 


المقام الأول : أن لا يكون عليه مُدَّع ”'" وأراد إقامة بيّنة للتسجيل» فالمذهب أنه لاتسمع ؛ 
إذ لاحجة إلا على - خصم ء فطريقه أن يضيب 2997 ليه : خصمًا . وفيه وجه : أنه ُشمع لغرض 
التسجيل وإثباتٍ الملك ؛ فإن اليد لاثقبت الملك . 1 

انقام الثاني ا 
فيه اليم 27 الا سي ا ا 

المقام الثالث : أن يُقيم المدعي بينة ولكن لم تعدّل » اا ا 
فيه وجهان : 

أحدهما : نعم كما بعد التعديل | إذا 29 قامت ت أَصِلٌ الحجة 29 . 

ظ والثاني : لا؛ لأنه لاحاجة إلى أن يخالف منصبه ويُنْهض مدعهاء والبينة تقبل من المدعي . 
المقام الرابع : إذاعُدَلت بينة الملدعي » ولم 4 ئِقَ إلا القضاء» فهذا أوانُ بينيه » فشُشمع عندنا 
قطعًا ؛ لأنَّ كوه صاحب اليد : لا يمنعه من دعوى الملك حيث لا بُمّنيه الِيدُ . ولا التتفاتٌ إلى قول 
من يقول : إن بينته إنما تعتمد ظاهرَ يده ؛ لأنَّ بينة الخارج إنما تعتمد أيضًا يدا كانت له ؛ لأَنّ اليد 
والتصرّف دليل الملك » وكوثه مقارنًا لا يُّثر . ومن أصحابنا من ارتاع من هذا وشَّرَط في بينه 
ثم اختلف الأصحابُ في أنهما يتهاتران » ويُسَلّم الملك للداخل بيمينه » أو ترجح باليد ‏ 
فيحكم له بموجب البينة ؟ إن قلنا: يرجح » فهل يلزمه الحلفٌ مع يبنته ؟ فيه وجهان كما ذ كرناه 


عند التفريع على قول القرعة 0 . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة : « مدعي ) . )١(‏ في (أ)١(ب):(‏ ينسب )6 . 
(2١‏ في النسخ الثلاثة : ( مدعي ) 00 (5) في (أ) : ١‏ كما أن ). 
(©) في( أيء(ب): وإذ). (1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة 5/١١(‏ 4) . 


0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ استناد ) . 
(8) والأصح أنه لا يحلف إذا قلنا : إن القضاء للداخل بالبينة المريححة باليد . انظر الروضة ( .)50/١١‏ 
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المقام الخامس : ! : إذا لم تكن بينثُه © حاضرةٌ حتى أزلنا يده » فجاءت بيننه . فإن ادعى 
الماك برب زمار . وإن ادعى ملكا مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد "2 وزعم أن البينة 

أحدهما : أنها تردٌ إليه » وتُرجح باليد ولا حكم للإزالة السابقة 

والثاني : أنه كالخارج ؛ لأنَّ تيك اليد قد اتصل القضاءٌ بزوالها » فلا ينقض . 

المقام السادس : إذا الع باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم » فوجهان 
مرتبان وأولى بأن ترجح . 
فرعان 

الأول : لوأقام الخارجٌ بينةً على الملك المطلق » وأقام الدال بينةٌ على أنه مملْكه اشتراه من 
الخارج : تقدم بينةُ الداخخل كما لو أطلق » ولا ثرال يده قبل إقامة البينة . وقال القاضي : تُرَال يده 
إذااادعى ذلك ؛ إذ يُقال او 0 . وكذلك لو 
قال : أدعي أنه أبرأعن الدَّيْن المدّعى به » يُقال له عل لديم ثم أَنْبتٍِ الإبراءَ » فقد اتتهضت 
الخصومة الأولى ؛ كما إذا ادعى على الوكيل بالخصومة | إبراء هو كله العافنين. وجماهي؛ القضاة 
على أنه لا يُطالب بالتسليم إذا كانت البينة حاضرةٌ بخلاف الموكل الغائب » فَإِنَ تأخير ذلك 
ا اا ا اا 

الفرع الثاني © مَنْ أق لغيره بملك » ثم عاد إلى الدعوى : لم تُقَبل دعواه حتى يدعي 
فى الك معد ألا مرح وق ونيا )كاز رات ببطااا ليد ربياة! 


ظ أحدهما : أنه لا يُقبل ؛ | ؛ إذ البينة في حقه كالإقرار . 


والثاني : أنه يُقبل ؛ أن الرجل يؤاعذ يقار تيه في الاستبال » وولا لم يكن في 
الأقارير فائدةٌ . 


. في (أ)؛(ب): ( البينة ) والصواب مافي الاصل‎ )١( ٍ . ) ب): 7 بينة‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. كلمة : ( الفرع ) زيادة من (أ) » ( ب)‎ )"( 
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ظ أما حكم البينة فلا يلزم بكل حال . ولا خلاف أن دعوى ثالث بالملك مطلقًا : تسمع ؛ إذ 

لم يلزمه حكمٌ البيئة المقامة على غيره . فهذا ثلاث مراتب ء فَلَتُفْهَم . 

الحالة الثالثة : أن تكون الدار في يدهما ء وادعى كلّ واحدٍ جميقها : 

إن لم تكن بينة » فيتحالفان ؛ إِذْ ذُ كل واحدٍ مدع في النصف ء مُدّعَى عليه في النصف . 
فد القاضي بمن يراه أو بالقرعة» فإنْ حلفا أوتكلاء بقي الدر في يدهما كما كان . وإما يحلف 
كلّ واحدٍ على الننْي بخلاف المتحالفين في البيع ؛ إِذْ كل واحدٍ يحلف على | إثباتِ ما يدّعيه ‏ 
ونَفي ما يُذّعَى عليه / لأنه ليس يتميّز في البيع المدّعِي عن المدّعَى عليه ما هاهناء فالتمييدٌ ظاهد ؛ ؛ . :رب 
إذ نصف الدار مميرٌ "© عن النصف الآخر . ومنهم من قال : في المسألتين (2 قولان بالنقل والتخريج 

أما إذا حلف الأول » ونكل الثاني : ددّت اليمينٌ على الأول اق كلتك 
النصف الآخر ؛ لأنَّ هذه يمن المدعي المردودة . 

فلو أقاء :الفا كل بهن مغك البمين الزفوكة ا ققية وتحهان يننا بنيان على أن اليمين المردودة 
كالإقرارأوالبينة؟ فإن قلنا : إنها كالإقرار» لم تُقبل . أما! إذا نكل الأول » رض على الشانى بج 
لني واليمينٌ المردودة . وفى تعدد اليمين وجهان : 

أحدهما : أنه يتعدّد ؛ لتعدد الجهة . 

والثاني : أنه تكفي ين واحدة جامعةٌ بين النَفّي والإثيات ؛ لللإيجاز 9 , » فيحلف أَنَّ جميع 
الدارله ليس لصاحبه فيها حقٌ . فلوقال : واللّهِ » إن النصف الذي يدّعيه : ليس له فيه حىّ: 
والنصف الآخرُ هو لي : اكتفي بذلك . ظ 

أما إذا كان لأحدهما يينةٌ : تُشمع ابتداءً وإن كان داخلا في النصف » ولكن تُسمع تابعًا انلصف 
الآخر وإما يتقدح الردُ على رد بينة الداخل وحده إذا 9) أنشا مع الاستغناء عنه » وههنا احتاج لأجل النصف . 

ولكن ”" لو أقام الثاني بينةَ » فقد قيل : الآنَّ » يجب على الأول إعادةٌ يبنته ؛ لِيَقَعٌ بعد بينة 
)١(‏ في (أ)١(ب):‏ (متميز). (؟) في نسخة أخرى  :‏ في المسألة » كذا على هامش الأصل . 
(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة 07/1١5١‏ ) . (5) في (أ)2(ب): (إن). 
(0) في الأصل : ٠‏ لكن » والواو زيادة من (أ)» ( ب) . 
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الخارج . ولا يعد التساهل فيه أيضًا . 

المدرك الثالث : اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ » أو سبب ملك . 

والنظرٌ في أطراف : 

الأول : في التاريخ . فإنْ تساوّيَا في التاريخ فيتعارضان 227 . وإ سهدت إحداهما على 
الملك منذ سنة » والأخرى منذ سنتين » ففيه قولان : 

أحدهما : أنهما يتعارضان ؛ إذ المطلوبُ هو الملك 29 في الحال ؛ فلا تأثير للسبق . 

والثاني ع ب . وهواخحتيارالمزني ” ؛» ومذهبٌ أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنَ 
ما سْبَة سبق تبوثّه » فالأصل بقاؤه » فيصلح ‏ للترجيح واستدلٌ المزنيع بما لو شهدت عتسددك 
[ في يدهع 0 أو سبب آخر” من أسباب الملك [ فإنّه يُقُضى بتقديمها] © : وقضى الأصحابٌ 
بطرد القولين وإِنْ شهدث إحداهما على سبب الملك أيضًا .2 

ويجري القولان في بينة الزوجين على الزوجية إذا سبق التاريحٌ . فإن كانت إحدى البينتين 
مطلقةٌ » والأخرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بِأنْ لا ترجم 9 ؛ لأن المطلقة كالعامة 

أما ما إذا كان السَبِقُ في جانب » واليدُ في جانب ” : فإنٌ قلنا : السب لا ترجيح به » فاليدٌ 
مقدمةٌ . وإن رجحنا به » فهاهنا ثلاثة أوجه : 


وبرت نك ول ركع اهبا عانالخري.. ظ (0) في (أ)١٠(‏ ب) : «المال » . 

(5) في (أ) (٠‏ (ب) : « ترجيح السابقة ) . والمذهب على هذا القول الثاني الال 001/10 . والغاية 
القصوى ١؟/١١١٠).‏ ظ 

(4) أنظر اختيار المزني ( رحمه الله ) في مختصره ص (ه١7)‏ . ومذهب أَبِي حنيفة في تكملة شرح فتح القدير (1777/4) . 
(0) قوله : « فيصلح » ساقط من (أ) (١‏ ب) . 

(5) زيادة من ()؛( ب) . 0 في (أ) (١‏ ب ): ١‏ وسبب آخر ) . 

(8) زيادة من (أ)» (ب) . ظ 

ظ (9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وأولى بأَنْ لا ترجيح » . والمذهب في هذه المسألة أنهما متعارضتان ؛ ومن ثم فلا ترجح 
إحداهما على الأخرى . انظر المنهاج ص )15١1(‏ . 

٠١‏ أي السبق في التاريخ ثابت في بيئة أحد المتنازعين » والمتنارّع عليه في يد الآخر 
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أخنها 1 أن البق اول 5 

والثاني " اليد أولى 00 , 

والثالث : أنهما يتعارضان . 

تنبيهات 

الأول :! إذاشهدت البينة على ملك إنسانٍ بالأمس» ولمته تعض له في ا حال : لم تُقَبل - على 
الجديد - بخلاف مالوشهد على إقراره بالأمسء فإنهيثبت الإقرارء والإقراد الثابت مُسْتَدَامٌ حكمّه 
وعليه عَمَلٌ الأولين”0©» وإلا لبطلت فائدةٌالأقارير؛ لأن المقِكْيُحْبر عن تحقيق ؛ فيظهر استصحابّه ) 
والشاه د يَشْهد على تخمين في الملك» فإذالمينضمٌإليهالجزمفي الحال : لميؤثر .وكذلكلوشهدت 
البينةٌ على أنه كان مِلّكه بالأمس اشتراهمن صاحب اليد فتُقْبل؛ لأنهيُدْرَك يقيئّاء بخلاف مالوقال: 
اشتراه من غيره ؛ لأنه لا يكون حجةٌ على صاحب اليد أمناإذاأقوالمدّعى عليه بملكِ سابتي» وقال 
للمدّعي : كان ملك ئس » فهل يلزمه التسليمٌ استصحابًا؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يلزمه ؛ كما لو ثبت إقراذه بالأمس 7 


والثاني : لا » كما لو شهدت البينةٌ على ملكه بالأمس » فإنه مردّدٌ بينهما . فهذه ثلاث 
مراتب . وهاهنا قول قديم : أن البينة - وَإِنْ شهدت على الملك بالأمس - قبل ؛ كالإقرار 
با و او السابق - إذا شهدت عليه البينةٌ : - لا 
تنم ها لم يتعرّض الشاهدٌ للملك في الحال . والمشهودٌ الفرق كما سبق ©) , 


التفريع : : إذا فرعنا على الجديد » فسبيلٌ الشاهدٍ أن يقول : كان لكه بالأمس ولم يدل ؛ 
أو : هوالآن كه ويكون ! "» مستنده فيه الاستصحاب » ويجوز ذلك ! إذا لم يَعْلم مُزِيلاء فلو 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 55/1١١‏ ) . والمنهاج ص ( ١55‏ ) . 
() في الأصل : « عَمِلَ الأولون » والأولى سياقًا ما في (أ) ( ب) وهو المثبت . 
() وهذا هو الأصح . انظر الروضة (؟14/1) . 

' (4) أي الفرق بين الإقرار والبينة . ظ 
ظ (5) في الأصل : « يكون » بدون الواوء وهي ثابتة في (أ) » ( ب ) . 


موا سي ا ريات : لا قبل ؛ كشهادة الّضاع 
على صورة الامتصاص وحركة الحلقوم . وقال القاضي : تقبل ؛إذ نعلم أنه لا مستند له سواه 
يي ااه ٠‏ نعم ) ؛ لقال الشاهد في معرض 
مرتاب :الأ أدري» ١‏ ال شكس آر الول 5 لم اتممع» فياه الضيفة : 


أما إذا قال : لا أعلم مُزِيلا : كاه » وأكن الأصحاب على أنه لابُدٌ من الجزم في الخال . 
ولا خلافٌ أن البينة لو شهدت بأنّه كان فى يد المدعى بالأمس : قُبل / وجَعِلَ المدّعي ٠.7/أ‏ 
التنبيه الثاني : أن البئنة لا ثُوجب الملك » لكن تُظْهِرُه » ومن ضرورته (© التقدمٌ بلحظة 

على الإقامة (© . فلو كان المدّعى دابةً » فنتاجها الذي نتج قبل الإقامة : للمدّعى عليه . وما نتج 

بعد الإقامة وقبل التعديل : فللمدّعي . 


فلو كانت شجرةًٌ - ثمرثها بادية - فهي للمدّعى عليه . 
و ا و . وهذا في البينة المطلقة التي لا 


التنبيه الثالث : أَنَّ مقتضى ما ذكرناه أنْ لا يَْجع المشتري بالثمه - إذا أذ منه المبيع - 
ببينة قة 99 ؛ لأنه ليس يقتضى الزوال إلا من الوقت . قال القاضى : « يحتمل أن يُقال : لا 
يرجع إذا كانت الدعوى والبينةٌ مستندةً إلى ملك سابق . وإطلاق الأصحاب يُخمل © على 


(1) أي الملك . (7) يعني إقامة البينة . 
("؟) يعني إذا كان المدَّعَى دابةٌ » وهي حاملٌ » وهذا الحمل يكون من حق المدعي - على الأصح - تبعًا للأم . انظر . 
الرؤضة (56/15). 

(4) يعني إذا اشترى شيعا » فادعاه شخصٌ وأقام على ذلك بين فاترع امبيغ منه » وأغيطي للمدعي » فليس 
للمشتري الرجوعٌ بالشمن على البائع ؛ وذلك لاحتمال انتقال المبيع من المشتري إلى المدعي بملكِ صحيح» كَهبَة أو 
غيرها . لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع كماسيذ كرالغزالي (رحمهالله) والعرالروف 06/35): 
(5) في الأصل : 9 يحتمل » . والمثبت في (أ)» (ب) . 


أنهم أرادوا ذلك ؛ فإنه غير نادر ) لكّه قال : فى كلام الأصحاب ما يَدُلُ على خلاف ما قلثّه ؛ إذ 
قالوا : لوأخذ من المشتري - أو المتّهب 27 من المشتري - فللمشتري الأول الرجوعحٌ على البائع 
منه (2 . ولعل سبجه أن البينة إذا كانت مطلقةٌ لا تشهد على إزالة الملك » فيحمل على الصدق 
المطلق ؛ فالحاجة تمس إلى ذلك فى عهدة العقود . 

أما إذا ادعى عليه : أنك أزلتٌ الملكُ » فأنكر وقامت البينة على إزالته : فلا رجوع له . وأمنا 
مجردٌ دعوى المدعي للإحالة ( عليه : فلا تمنع الرجوع © ؛ إذا لم تشهد البينة عليه . 

التنبيه 1 : ا 0 زرَعها 5 
اجتمعاء اهما ده ؟. 

الخامس : إذا ادّعى ملكا مطلقًا » فذكر الشاهدٌ املك وسببه : لم يضر » لكن إن طلب 
الخصمُ تقديم 29 حجته - لاشتمالها على ذكر السبب - فلا يُجَاب إليه إلا بأ تاد البينة بعد 
دعواه ؛ فإنّ الذّكر قبل الدعوى لاغ ولا تجرح البينة » بخلاف ما لو ادّعى أَلقّاء فشهدت البينةٌ 
على ألفين » رُدَ [ فى ] 9 الزيادة ؛ لأنها زيادةٌ مستقلة . وهل ترد فى الباقى » كيلا تتبكضٌ البينة ؟ 


فيه وجهان . 

إن قلنا : تُرَدّ » فهل يَصير الشاهدُ مجروحًا به ؟ فيه وجهان يجري في كل شهادة تُؤدٌّى 
قبل الدعوى . [ 

ولوذكر لدعي سيا وذكر الشاه سي آعرء فلصحيع أن لال ؛ لق ٠‏ وقيل : 
تُقبل على املك ويُلْعَى السبب . 

عد د 

(1) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أو من الواهب » . )١(‏ قوله : « منه ) ساقط من (أ)2»(١ب).‏ 
0) في (أ)ء(ب) : « للإزالة » . الاو ناروت ادس ليع 


)2( في الأصل : « ورَّرْعَا فيها ) والمثبت من (أ) »2 ( ب) . 
(7) في (أ):(ب): ١‏ تقدم ) . (0) زيادة من (أ) ( ب) . 
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الطرف الثاني 
التتازع في العقود 
وفيه مسائل : 


الأو كب اذا قال :اعت الذان» أكريت بيا من الدار بعشرة . وقال الكُري : بل 
اكتريثٌ الكلّ بعشرة :.وأقام كل والحد يي © . قال ابن سريج : بينةً الممكتري أولى ؛ لاشتماله 
على ذكر زيادةٍ » حتى لو قال المكري : اكتريتٌ جميع الدار بعشرين » وقال المكتري : بل 
بعشرة » فبينةٌ المكري أولى ؛ لأنّ فيه زيادةً » وهو ضعيفٌ . بل الصحيح التعارضٌُ 27 ؛ لأنّ هذه 
زيادةٌ في مقدار المشهود به» وليس فيه زيادةٌ إيضاح , بخلاف استناد املك إلى سبب أو تاريخ 
سابق فنُ فعنا على التعارض » ورأين اتهاتر 29 فيتحالفان وكأنه لابينة » ولا نجل ” الزيادة 
مَدعِيةٌ » وبه يتبينٌ ‏ 6 طفق ري ابوقريه . وإن قلنا بالوقف » فلا و َه له ؛ إِذِ المنافٌ تفوت . وإِن 
قلنا بالقسمة فكذلك ؛ فإن الزيادة يَدّعيها واحدٌّ . وينفيها الأخدء وإنما يمكن القسمة إذا ادّعى 

2 ع و ' 7 ع 7 

كل واحد لنفسه . وأما القرعة فممكنٌ » ولكن استعمالها ضعيف ؛ لانها لا تستعمل إلا في إفراز 
الحقوق المشتركة ؛ لينقطع النزاحٌ » أو في العتق ؛ للخبر . 

ومن رأى القسمة أو الوقفٌ وتعذّر عليه : اختلفواء» منهم من رجع إلى قول التّهَائْر ؛ لِعْسْرٍ 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب):١اكتريت‏ ) . 
(؟) وهنا حالتان أخريان للمسألة : 
الأولى : أل يكون لكل منهمابية على دعواه؛ يتحالفان» ثم يفسخ العقد ‏ وعلى المستأجرأجرةمئلي ماسكن 
. في الدار أو البيت . 

الثانية : أن يُّقيم أحدُّهما بينةٌ دون الآخر ء كَيُقْضى بالبينة . انظر الروضة ( 517/15 ) . 

0 ال ا 00). 
ا 
(1) في الأصل و(أ) : « وبه تبين » . والمثبت من ( ب) . 
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التنازع في العقود 
الاستعمال بأحد الطرق ”2 أولى من التهاتر . 
اذا ا ع 

الثانية : إذا اذعى رجلان دارًا في يد ثالث » يزعم كل واحدٍ أن الثالث قد باعه, وقبض منه 
مائةً في ("© ثمنها » فتجري الأقوال الأربعة فى يَيتّتِهما © » لكن لَابْدَ من البينة ؛ لأمور : 

( أحدها) 7 : أنَا - على قول ٠‏ القرعة » - تُسَلَّم الدارٌإلى من خرجت قرعثه » وتُسَلم 
الروالي الي قينا زاف سل دالت روعررلةالدار . أما اجتماحٌ الثمنين عليه 
فممكنٌ لا تضادٌ فيه . 

وعلى قول « الوقف » تُخرج الداز والثمنٌ من يده » ويتوقّف فيهما . 

مع . رت 98 5 ٍِ ع 
وعلى قول ( القسمة ) ياخذ كل واحدٍ نصف الدارٍ ونصف الثمن . ثم لكل واحدٍ أن يمتنع 


)١(‏ في () (١2‏ ب ) ١:‏ الطرفين » . (0) في( ب):2من). 

(7) في الروضة إيضاح لهذه المسألة وبيانٌ لحالاتها الممكنة » فأنقلها مع شيء من التصرف : 

. فإذا ادعى كلَّ منهما ذلك » فإن أُقَمِ صاحث اليد لأحدهما » سُلّمت إليه الدار‎ ١ 
. وإن أنكر صاحب اليد ما اذْعَيَاه ولا بينةً لأحدهما : حلف لكل واحد ينا وتقيت الداز في يده‎ 
وإن أقام أحدّهما بينةٌء شاء - ادر إليه » وليس للمدعي الآخر تيه ؛ لأنه لم قوت الع عليه » وإنما أخذدت‎ 
. بالبينة » وله دعوى الثمن‎ 
وإن أقاما بينتين» نُظر إن كاتامؤرختين جاع ملف قتع أسيقهماتاريكا . فإن لم تكونا كذلك» فللمدّعَى‎ 
: عليه حالتان‎ 
الأولى : أن يستمر على التكذيب » فتتعارض بينتاهماء فإن أَجْرَيْنا قولٌ السقوط فيهماء حلف المدعى عليه‎ 
لكل واحد منهما ؛ كما لولم تكن بينة . وهل لهما استردادُ الشمن ؟ وجهان : الأصح : نعم . وهذا إذا لم تتعرض‎ 
0. البينةٌ لقبض المبيع . فإن تعرضتٌ فلارجوع بالثمن ؛ لأن العقد استقر بالقبض‎ 

وإن قلنا : تُستعمل البينتان » فيصح مجيءٌ قول « الوقف » فتنزع الدار من يده والثمنان » ويوقف الجميع ) . 
وانظر الحالة الثانية وتفصيلها في الروضة ( 254/1١١‏ 59) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « الأول » . (ه) في الأصل « مؤثر » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


التنازع في اللتواق ا ا ا يي تت م ا سج تت ا حير 1|117 | 


عن النصف لِتَبَعْض المبيع عليه "2 ؛ فيرجع إلى جميع الثمن . 
الريك يي رميات د قرول كاك الفسيعة لدخل. . 
الثاني الاي مد 7و أعرى قزل القرعة إذا كانتا مطلقتيت غير .+/ب 
مؤرختين ("© حتى يؤرخا بتاريخ واحد يظهر تناقضّه ؛ | إذ هي لتمييز الكاذب » وصِدّفهما ممكنّ 
بتعاقّبٍ عقدين بعد تخلّل ملكِ » » وهذا ضعيفٌ » بل هي لتقديم أحدٍ المتساويين . 


الثالث : أن الربيع خحوج قولا خخامسا ردان سيل واد الب النتدي لماج 
يد “كا واسن مدن الاخر: 

الرابع : أن الأقوال تجحري إذا كانتا مُطلقتين» أو مؤرختين بتاريخ واحد . أما إذا سَبَق تاريخ 
إحداهما » فهي مقدمةٌ ؛ لأنْ الببع 9 إذا ثبت سَبقه متّع صحةٌ مابعده . 

المسألة الثالثة : عكس الثانية» هون يدّعي كل واحدٍ منهما بع الدارمن الثالث بألف , 
ومقصودُمُما طَلَّبُ الألنٍ وتوك الدار في يده : فالصحيح أن الأقوال لاتجري ؛ لأنّ الذمة 
مُتّسِعَة (؟ لإثبات الثمنين 2 » فيلزمه : ؤْفِيثهما » بخلاف ما إذا كان المطلوبُ منه رقبة الدار [ لأأنها 
واحدة تضيق ع 0 . ومن الأصحاب من أَجْرى الأقوالَ ؛ لأنهما رَيَطًا الثمنين7 بعين واحدة : 
ولا يصح ذلك إلا إذا عينا وقنًا واحدًا يستحيل تقدير الجمع » وإلا فلزوم الثمنين '؟ في عقدين 
بينهما ببدل ملك : ممكن . إلا أَنَّ تعيين وقتٍ واحد لايتسع (" لكلمتين أيضًا : لا يُدركه اليس إلا 
إذا اكتفينا بجواز شهادة لقي مهما استدد إلى وقت معن ؟ فإن السكوت عن البيع يُشاهد , 


4 وف مثل تلك الشهادة لاف 00 
1 57 3 1 8 سّ 
زاله قزالةك» وعليد م سقط فن زا وس )١(‏ يعني بينة كل واحد من المدَعتِنْ . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الشراء ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : « لإثبات اليمين المردودة ) . 
(ه) زيادة من (أ)»(ب). (7) ما يين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب ) . 


(0) في (أ) (١‏ ب ): ( لا يسع ) . 
(8) وفي الروضة (17//) أن الأصح من هذا الخلاف قبول هذه الشهادة ؛ لأن النفْي ا حصور » كالإثبات في 
إمكان الإحاطة به . 


107 التنازع في العقود 


المسألة الرابعة : ادعى عبد أن مولاه أعتقه , وادعى آخرٌ أن مولاه باه منه » وأقام كل 
واحد بينة . فإن كان فيهما تاريخ : قدم السابق ؛ لأنه يمنع صحة ما بعده . وإن لم يكن » برى 
الأقوالٌ كلها .. 

وعلى قول القسمة » يعتق نصفٌ العبد » ويحكم بالملك في النصف . والصحيخُ : أنه 
لا يَْري إليه الع ؛ لأنه محكوم به قهرًا . وذكر العراقيون قولين » وزعموا أنه يَسْري 
[ إليه العتق ] 2 في قول ؛ لأنه حكم عليه باخختياره العتق . واعترض المزنيٌ وقال : « ينبغي 
أن تقدم بينة العتق ؛لأنّ عبد كصاحب اليد في حق رقبته ”4 » وهو ضعينٌ ؛ لأنه في 
يد سيده ما لم يثبت يثبت عِتّْقَه » فهو يذّعي اليد » ولم تثبت بَعْدُ . 


ا 


. )7١5( زيادة من (أ)(ب). (؟) انظر قول المزني في مختصره ص‎ )١( 
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الطرف الثالث 
في النزاع ف في الموت والقتل 

وفيه مسائل ثلاثة ('2 : 

الأولى : رجل معروف بالتنصّر مات » وله ابن مسلم يدعي أنه مات مسلما » والابنُ 
النصرانى <© يدعي أنه لم يُسْلِمْ » فالقول قول النصراني ؛ لأنّ الأصل عَدَمُ الإسلام . 

ولو أقام كل واحد بينة قُدَمتٌ 27 بين المسلم ؛ لاشتمالها على زيادة ناقلة عن 
الاستصحاب »2 وكذلك إذا اذعى الاب الإرتَ في دار » فأقامت عه 3 أبيه يينة أنه أَصْدَقَها 
الدار» أو اء؟ شترتها (*» من أة : ّمت 20 يينتها : 

أما إذا شهدت بينةٌ النصراني أنه نطق بتنضرٍ ومات عقببه » فقد تعاضًا ؛ فنجري الأقوال 
الأربعة . وقال أبو إسحاق المروزي : لاايجري قولٌ القسمة ؛ إذ ذ2 لا يَشترك في الميراث مسلمٌ 
وكافة ) . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ كل بين تقتضي كمال الملك لصاحبها ؛ فاندفع في النصف 
بالأخرى ؛ إذ ليس أحدُهما بأولى » فيكفى إمكانُ الشركة فى جنس الملك . 

أما إذا كان اميت مجهول الدين » فقال كل واحد منهما : لم يَرّل على ديني حتى مات » 
فليس أحدهما أولى بأنْ يُجْعل القول قولّه ؛ مَتُجَعل التركة كمَالٍ في يد اثنين تنازعاه . وقال 
القاضى : إن كان فى يد أحدهما كان (" القولُ قولّه ) . وهذه زلةٌ ؛ لأنه معترف بن يده من 
جهة الميراث ؛ فلا أثر ليده مع ذلك . 


2 7 8 ع ابم 5 و 0 و 0 
إن أقام كل واحد بينةٌ ؛ جرت الأقوال الأربعة . وقيل : بينةٌ الإسلام تُقَدّم ؛ لأنه الظاهر في 


(1) كلمة : 9 ثلاثة » ساقطة من (أ)»(ب) . )١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : 2 وابنٌ نصرانيٌ ») . 
(5) في (أ)ء (ب): ١‏ قذم ) . 

() في الأصل : « واشتراها » » وهو خطأ واضح » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

(5) في (1أ) (١‏ ب ): ١‏ قدم ) . (5) في (أ)ء(ب) : أنه . 

(7) كلمة : « كان » ليست في (أ)2(ب). 


7ل لح بس الن اع في الشهادة على الموت أو القتل 


دار الإسلام . وهذا بعيدٌ ؛ إذ لو كان كذلك لَْعِلَ القول قولّه » نعم » نص الشافعي ( رضي الله 
ل ا رس الوا ابام . والصلاةٌ على نصرانن أهونٌ من 
ترك الصلاة على مسلم . 

المسألة الثانية : مات نصرانيٌ » وله ابنٌ مسلمٌ يَدّعي أنه أسلم بعد موته("؛ فيرث . وابئه 
النصرانيُ يدعي أنه أسلم قبل موته ؛ فلا يرث 22 » فللمسألة حالتان : 

(إحداهما ) : أن يتفقا على أنه أسلم في رمضان » ولكن ادعى أن الأب مات في شعبان . 
وقال [ الأخ] 0 النصراني : بل مات في شوال : فالقول قول النصراني ؛ لأن الأصل بقاءٌ الحياة . 
فإن أقام كل واحد بينةً » قال الأصحاب : تُقدم بينة المسلم ؛ لاشتمالها على زيادة عِلْمِ بالموت في 
سُعبان . أما كوه ميا في شوال فمشتّراكُ . قال الإمام شنا ضيية» أذ يشهد عاك اموت 
في شوال » يشهد © على موته عن حياة . وإذا ثبت 22 الحياةٌ » حصل التعارض ؛ فتجري 
الأقوال . 

( الحالة الثانية ) : اتفقا على أنه / مات في رمضان » ولكن قال المسلم : أسلمتٌ في شوال . 5.7/أ 
وقال النصراني : بل أسلمتٌ في شعبان » فالقول قول المسلم ؛ إذ الأصلّ بقاءُ الكفر . وإن كان 
لهما بينة 9" قَتُقَْدم بيئة النصراني ؛ لأنّ الَاقِلة أولى من المستصحبة . 


. )7١/1( انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم‎ )١( 
. (؟) أي أسلم ابنه بعد موت الأب » ومن نَّعٌ يكون له الحقّ في ميراثه‎ 
هذه المسألة في نسختي () ازانيها) كالان. + ظ‎ )5( 

مات نصرانيٌ بعد أن أسلم » وله ابن مسلم » وابن نصراني يدعي اناسع ابل يقترت . وابنه المسلم يدعي 
أنه أسلم بعد موت الأب » فلا يرث » . 

قلت : وقوله : ( يدعي أنه أسلم ) الضمير هنا يعود على الابن النصراني » وليس على الأب ؛ فإِنَ إسلامه ثابت 

بيقين في هذه المسألة وقد اتفق على ذلك ولداه . 
(4) زيادة من (]أ) 6( ب). (0) في (أ) 2( ب ): ١‏ شهد». 
(7) في (أ) : « وإذا ثبتت )ء وفي ( ب ) : ١‏ فإن ثبتت ») . ظ 
(0) في (أ) » ( ب ) : 3 البينة » . 


التراع :فى السهادة عن الورك الهاي تآ ات يد 147/7 

فرع : زوجةٌ مسلمة 277 وأَحّ مسلمٌ » وابنانٍ كافرانٍ : تنازعوا في إسلام الميت ؛ وتعارضت 
بينتان : فإن رأينا القسمة » فالنصفٌ للاثنين ؛ فإنهما فريقٌ » والنصف للزوجة والأخ . ثم الزوجة 
تأخذ الربع من هذا النصف ؛ لأن الابن محجوبٌ بقولهما فلا نردها إلى اليمين . 

ولو خلف أبوين كافرين » وابنين مسلمين » وتنازعوا في دِين الميت » فوجهان : 

أحدهما : أن القول قول الأبوين ؛ لأنّ الظاهر أنّ الولد يكون على دين الأبوين 29 

والثاني : أن القول قول الابنين ؛ لأن الإسلام ينبغي أن يغلب بالدار . 

حا يي يس سا بي 
مات حَيْفٌ أنفه » فقولان : 

أحدهما : التعارض 

والثاني : تقديم بينة القتل7")؛ لاشتمالها على زيادة ؛إذ كل قتيل ميت » وليس كل ميتٍ قتيلا. 

ولوقال لسالم : إِنْ مث في رمضان » فأنت حر . وقال لغام : إن مت في شوال » فأنت حر . 
وأقام كل واحد بيندً » فقولان : 

أحدهما : التعارض 

والثاني : تقديمُ بينة رمضان ؛ لزيادة علمها بتقديم الموت . وقال ابن سريج : بينةٌ شوال ظ 
أولى ؛ لأنه ربما يُعُمى عليه في رمضان . فَمْظَنّ موته . 

فرع :| :إذاتنازع الزوجان في متاع البيت » فهو في يدهماء ولا يختصٌ السلاخ بالرجل » ولا 
ألة ل لعل بالمرأة » خلافا لبي حنيفة ( رحمه الله ) © . ظ 

د د 

(0 في () ٠‏ ب): 9 زوجةٌ مسلم » . 
(؟) هذا الوجه هو الأصح عند الأصحاب . وقال النوويٌ : الوقف أرجح دليلا انر الروضة ( لز ل ). 


0 وهذا الوه القول هو الأظهر كما في الروضة ( 8١/1١5‏ ) . 
(5) انظر رءوس المسائل ص ( 45ه ) 


11017 


الطرف الرابع 
في النزاع في الوصية والعتق (" 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قامت بيئة على أنه أعتق فى مرضه عبدًا - وهو (© ثلث ماله - وقامتٌ بينةٌ 
وياد اا ا وو واو اي 0 ابر اإدار 
اي ريوع سعدا 1 1د 
لساب » فهو كالإعتاق معًا؟ أو كالتعاقب ؟ فيه قولان 9 . فإن 9 قلنا : لا يُفْرع ؛ تحمل تعاض البينتين 
على هذه الصورة . ونقول : الغالبُ أنه أعتقهما ترتيئًا وأَمْكلَ الأزه ؛ فلا قرعة » فيقسم عليهما . 

الثانية : المسألةٌ بحالها » لكن أحدٌُ العبدين سدس المال 27 فحيث فحيث يُقرع عاك 
الخسيس يُعتق بكماله » ويعتق من النفيس نصفْه لتكملة الثلث 7( . ولو خرج على النفيس اقْتُصِر 
عليه ؛ فإنه كمال الثلث . وحيث نرى القسمةً - على قولٍ - ففي كيفيته وجهان : 

أحدهما : أنه يُعتق من كل واحد ثلثاه ؛ لأن النفيس يُضَارب بضغف ما يُصَارب به 
المسية: كار رضي ريك ,كل اله واترو زقلة لواو خاز الوراة الوسا ا ١د‏ انتم 
المال بينهما أرباتًا ؛ فإن زيدًا يُضَاربٍ بثلاثة أمثال ما يُضَارَبٍ به عمدو . 


)١(‏ قال في الروضة )84/١15(‏ :من الأصول الممهّدة أن من أعتق في مرض موته عبدين دعا وزتسمتي لل 
ماله - على الترتيب » ولم مز الورئة : ينحصر العتقُ في الأول . وإن أعتقهما معًا 20 . فإن عُلِمَ سَعِقْ أحديهماء 
ولم تُغلم ينه » فهل يُفْرع بينهما ؟ أم يُغتق من كل واحد نصمُّه ؟ قولان . أظهرهما : الثاني » . 

() في الأصل : « هو » والواو زيادة من (أ) » ( ب ) . 

5 في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ وأنه) . 

(4) والأظهر في هذا أنه يعتق من كل واحد نصمّه . انظر الروضة ( 15 / 84) . 

(0) في () (١‏ ب ) : «فإذا» . (7) كلمة : امال ) ليست في () (١‏ ب) . 
(0) في () » ( ب ) : « تكلمة الثلث » . ظ 


التنازع في الوصية والعتق جممسضيح| .بيرح حت نوكل 


وى 


والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنه يُتق من النفيس ثلائة أرباع » ومن 
الخسيس نصفه ؛ لأنَالنفيس يقول إن 7" أُعتقتُ أولا فجميعي خلء وإنْ تأخرثُ قيفي حل 
فنصفي مُسَلُم لاخلاف فيه » إما النزاع في النصف الآخر”" » وهو قدر سدس بيني وبينك ؛ 
فيقسم عليهما . وهذا أيضًا ينبغي أن يَطرد في مسألة الوصية » فيقول زيدٌ : أما الثلثان فهو مُسَلّم 
لي » وإنما التزاحم في الثلث » فيقسم علينا » فيحصل زيدٌ على خمسة أسداس » وعمرو على 
سدس . وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

الثالثة اشهد اعنهياد 2 أوصى بحل دعام - وهو ثلث المال - وشهد وارثان بأنه 
رجع عنه وأَؤْصَى بسالم » وهو أيضًا ثلث : تبت بقول الوارثين عِنْقَ سالم » والرخو عن غاثم ؛ 
إِذْ لا ثُهُمَة عليهما في تبديل محل العتق . ولا نَظَرَإِلى تبدل الولاء فلا نهم العثل بل . أما إذا 
كان سالع سدس المال ع فهو مُتّهم بتنقيص السدس » فتَرَدُ في قدر السدس 22 » والشهادةٌ إذا 
ُدَتْ في بعض » فهل تُردٌ في الباقي ؟ قولان . فإن قلنا : إنها ترد » يغتق العبدان جميعًا : الأول 
بالشهادة ؛ إِذْ وُدّتْ شهادة الرجوع . والثاني يُغتق بإقرار الوارث . وقد نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) على عتقهما . ظ 

لياس ردواب لبي ب ود اا 

؛إذْلم ينث له بَرَلا 9) . ولايْهُمُ في النصف في نصف غام » ويعتق نصفه مع جميع 

9 ما وا لو يه ؛ فكأنه أوصى بعتق 
نص غائم وجميع سالم . ويحتمل أن يقال : الرجوعٌ لا يتجزأ / فتٍطل الشهادةٌ على الرجوع 7١٠/ب‏ 
[ عن عِتْقِ غانم ]7 وت تبقى الشهادةٌ بالعتق لغائم «وشهادة الورثة ك#نهادة الأجاني »فكانة ثنيث:. 
عِتْقّهما جميعًا ؛ فَبتقرع ببنهما . فإن خرج على غاتم : عَتَقَ فقط . وإن خرج على سالم : عَمَقَ 


وعيّق معه مِنْ غانم نِضْفُه ؛ ليكمل الثلث . 
(0 فيرع رب): دأنان. )١(‏ في (أ) : 9 نصفي الآخر» . 
(5) يعني الشهادة . . (4) في (ب) : ( إِذْ لم يبت له بدلّ ) . 


(6) زيادة من () ؛( ب) أيضًا . 


7 ذذغ د عللمعسععععللمملمسسسب بل التفازع في الوصية والعتق 
ظ الرابعة : شهدت بينةً أنه أوصى لزيدٍ بالنلث . وشهدثٌ أخرى لعمرو بالثلث » وشهدت 
أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين [ لا بعينها ] (" . قال الشافعئٌ ( رضي الله عنه ) : ( يقسم 
الثلث بينهما » . قال الأصحاب : سبئه رَدُ شهادةٍ الرجوع ؛ لأنها مجملة . وقال القفال : تقبل 
شهادة الرجوع ؛ لأن المشهودّ عليه والمشهودّ له : مين . 
وتظهر فائدةٌ الخلاف فيما لو كان شهد 27 كل بينة بالسدس . فإن رَدَدْنا شهادةً الرجوع 
المجملة » أعطينا كلّ واحدٍ سدسًا كاملا . ”” وإن قَبلّنا الشهادة " وَرّعْنا سدسًا واحدًا عليهما . 
وقد تمُ الكلامٌ فى الدعاوى 29 » فلن ذكو دعوى النسب . 


فط نا فنا 


(1) زيادة من (]أ) 2( ب). (0) في (أ) 2( ب ): ١‏ شهدت ). 
(5) في (1) (١‏ ب ) : ١‏ وإن قلنا : لا ترد الشهادة » . 
(4) في () (١‏ ب ) : ١‏ في الدعوى » . 
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دعوى السب سس #/453 


والنظر في أركان الإلحاق , وهي ثلاثة : المستلّحِق , والملْحق » والإلحاق . 


الركن الأول : المستلجق : 
ويصح استلحاقٌ كل " غك يكن ثبوث النسب منه بتكاح» أو وطي محترم . 
فهذله ثلاثةٌ فيود : 


الأول : الحرية . وفي استلحاق العبدٍ والمغّق ثلاثة ظ 
أحدها : أنه يصحٌ ؛ فلا فرق بين الحدٍ والعبد حتى لو تداعَيَا جميعًا » عرض على 
القائف (© . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُقدّمِ الك على العبد » والمسل على 
الكافر 29 . وعندنا لا فرق . 
والثاني ؛ لايلحقهما ”" نستٌ إلا في تكاح أو وطع بشبهة "© ؛ لأنهما بصدد اللا ؛ 
فليس لهما قَطعُ الولاء بمجرد الدعوى . . 
والعالك: + أن العين. لا ولا عليه + كيلهقه عق تله .. أما امعد قالر لام عليه 
حاصل ؛ فلا تصحٌ دعواه . وهذا الخلافٌ جار لو كان المستلحق عبدًا أو معتمًا لأجل 
الولاء . ظ 
القيد الثاني : الذكورة ٠‏ وي استلحاق الأ د 
أحدها العو كر ظ 


. )١١١/1١5 ( والمذهب صحة استلحاق العبد والعتيق . انظر الروضة‎ )١( 
. ) 797 ( انظر الهداية ( ؟ / 458 ) . الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 69 
. ورم 1 يعني العبد والمْكّق‎ 


(5) في ( أو( ب ) ٠:‏ أو وطء شبهة». 


07 225-66677909 ل سس دعوى النسب 

والثانى : لا ؛ لأن الولادة ممُكن إثباتُها بالشهادة بخلاف جانب الأب () 

والثالث (" : أنها إن كانت خَلِيَةٌ من الزوج لحقها . وإن كانت ذاتٌ زوج فلا[ إذ لاع 29 
يمكن الإلحاقٌ بها دون الزوج » ولا يمُكن الإالحاق بالزوج مع إنكاره . 

القيد الثالث : الإمكان . وذلك بحقيقة بحقيقة الوطءء أو بعقد النكاح مع إمكان الوطء - وقد 
ذكرناه - وإنما يمكن النسبُ من شخصين بأنْ يجتمعا على وطثها في طهر واحد : ما بالشبهة أو 
بملك اليمين » إن وطىء الثاني بعد تخلّل حيضة » فالولدُ للثاني إلا أن يكون الأول زوججا فلا 
ينقطع الإمكانٌ فيه (*» بالحيض ؛ لأنه لا يُغتبر في حقه وجودٌ الوطءء بل يكفي فراش النكاح مع 
إمكان الوطء وهذا موجودٌ في الطهر الثاني . وأما ملك اليمين فلا يُثبت درا . والنكاح الفاسد 
2 لامي 0 
0 


الركن الثاني : : الملجق : 
بق كاك امور اذل ل . فهذه ثلاثة قيود . 


الأول : المدجئ . والصحيخ الاختصاص بهم ؛ إِذْ رجعت إليهم الصحابة مع كثرة 
الأكياس فيهم . ومنهم مَنْ قال : هذه صنعةٌ تُتعلّم » فمن تعلّم جاز اعتماذً قوله © . 


6 والأصح أنه لايصح استلحاق المرأة . انظر الروضة ( ٠١١/15‏ ) . المنهاج ص ( 157 ) . 

. في الأصل : « الثالث » بدون « الواو؛ وهي زيادة (أ)؛( ب)‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) 2( ب). (5) في (أ) : ( عنه ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ بينهما ) . 

(1) نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد » والعربُ تعترف لهم 
بذلك . انظر فتح الباري ( ١١‏ / لاه ) . 

0) في (أ) (١‏ ب): وأهل الشهادة ) . 

(4) وهذا هو الصحيح ؛ فيجوز أن يكون القائف من بني مدلج » أو من غيرهم من العرب » أو الأعاجم . انظر 
الروضة ( ٠١١/1١‏ ) . المنهاج ص ( ١155‏ ) . الغاية القتصوى ( ٠١75/57‏ ) . 


دعوى النسب 017 11 


وأما المجرّب » فنعني به أن م مَنْ كان مُدْيًا - أو ادعى علم القافة 20 - لم يُقبل قوله حتى 
يجوب يجرب ثلاثاء بأن يُرى (” صبي يون نسوة ليس فيهن أَمّه» فإن لم يلحق » أحضرت نسوةٌ أخرى 
ليس فيهن أنه » فإن لق عَلِمْنا أنه بصير» فنعرض عليه ”2 . وإنما يُرَى النسوة ؛ لأن ولادتهن 
نعلمها تحقيقًا ؛ فلا يتعينٌ عددٌ في التجربة » بل المقصودٌ ظهورُ بصيرته . 

وأما كونه أهلا للشهادة , فلابدٌ منه » وفيه وجه بعيد : أنه لا تُُْترط الذكورةٌ والحريةٌ 
وكأنه إخبارٌ . والصحيح أنه لا يُْترط العددٌ » وكأنَ القائفق حاكمٌ . 

الركن الثالث : في الإلحاق » ومحلٌ العرض على القائف : 

المع ا ا ا 9 لحف 

ولا جع لأحنخما عل الم . وماج » على هذه القيود مسائل أربع : 

الأولى : أن إثبات النسب من أبوين عَيْرُ مكن عند الشافعي ( رضي الله عنه ) فلذلك زم 
ا و ا ا 1 
معروف 27 . وأبوحنيفة ( رحمه الله ) يقول : يُلْحق بهما جميعًا » ولا نَطَرَإِلى قول القائف © 

ثم عندنا يعتمد قولٌ القائف في مولود صغير أو بالغ ساكت . أما البالغ المجهول إذا 
استلحقه / واحدٌ فوافقه » فلا يبل قول القائف على خلاقه ؛ لأ الح لاليدوها ,ولو أنكره » 2 
البالغ وألحقّه القائفف فٌ » لم يَصِْ قولّه حجةٌ عليه . 


. ) بِأنْ نري‎ ١: ) ب‎ (١ القيافة ) . ظ (0) في (أ)‎ ١: ) في () 2( ب‎ )١( 
. » فيُعَوّل عليه » . (4) كذا بالنسخ الثلاثة » والصواب « بالدعوى‎ ٠ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ 5 


(ه) في (أ) : « ويُحَوج ) . ظ ظ 
(") الحديث رواه البخاري في صحيحه ( 017/1١‏ ) ( 80 ) كتاب ‏ الفرائض » ( )0١‏ باب القائف » حديث 
0 ئشة قالت : دخمل علي رسول الله يق ذات يوم وهو مسرور» فقال : يا عائشة نشةء ألم تَريْ 

مُجَُرًا لمجي دخل علي » فرأى أسامة وزيدًا - وعليهما قطيفةٌ قد عَطَّا رءوسهماء وبَدَتُ أقدائهما - فقال: 
اا ع ووه اوس ا و00 
« العمل بالحاق القائف الولد ) . حديث ( وه4١‏ ) عن عائشة أيضًا . 


(0) انظر الهداية ( 507/5؛ ) .. 


1130/7 دعوى النسب 


الثانية : صب في يد إنسان وهو مُشتلحقه » فاستلحقه غيره : لم يُغْرَض على القائف بعد 
تقدّم صاحب اليد » ويدّهُ كفراش النكاح . والمولودُ على فراش النكاح إذا ادّعاه مَنْ يدعي وطءًَ 
شبهة ريق مييتياس بيبا ابي زاون ؛ لأن حقٌّ الولد يُمعَى فيه ('2» بل إن أقام 
بينةَ على الوطء بالشبهة » عرض على القائف 

. الثالثة صخ استلحقه جل ذو زوجة » وهي لكر ولادل » أواستلحقث ار اك 
رفخ © والزوج يُكر ولادتها : قَتلْحق بالرجل المشتلّجق » وفي المرأنين ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يَلْحق زوجة المستلحق وإِنْ أنكرت . 

والثاني : أنه يَلْحق بالمدّعية » ويُقَدّر أنها ولدث من المدعي بوطء شبهة . 

والثالث أنه 4 خرضى جساعى المانت. 


الرابعة : إن لم نجد القائف [ أو وجدناه ] ] © وتحيّرء فإذا بلغ أمرناه بالاتتساب . فإن لم 
يَنُتسث حبسناه حتى ينتسب . فإذا انتسب إلى أحدهما مه » وكان اختياره كإلحاق 


القائف » ( ' ولم يُقبل رجوعُه © كما لا يُقُبل رجوعٌ القائٍ ودعواه الغلط . 
والصحيح أن المميّر لا يُكَيّر بخلاف الحضانة © ؛ فإن أمر النسب مُحْطرٌ . 
فروع أربعة 
الأول : وَطىءَ رجلان في طهر واحدٍ 29 , كم ادع أحدهما 52 الاخد 


(0 في (أ)2(ب ١)‏ مَرْعِيٌ فيه). ‏ (0) في (أ) ذات الزوج . 

6 زيادة من () (١‏ ب ) . (4) في (أ)6( ب ): 2 وإن لم يُقتل رجوتحه » . 
(0) إذ في الحضانة يُخِير بدن أبيه وأمه » فإن اخحتار أحدهما تولّى حضانته كما سبق تفصيله في 9 الحضانة ) من 

كتاب ١‏ النكاح ) . 


(<) وذلك يتصور في بعض الحالات » ومنها أن يطاً المأ كل منهما بشبهة . بأنْ يجدها في فراشه - مثا - 
فيظنها زوجته عداو املد ونا : أن يطأ زوجته في نكاح صحيح »ثم يطلقها, » فيطؤها آخد بشبهة أو نكاح فاسد» بأن 
ينكحها في العدة جاهلًا . ومنها : أن يطأ الشريكان الأمةَ المشتركة يينهماء أو أن يطأ أمّه ويبيعها ء فيطأها المشتري ظ 
ولا يستبرئها واحدٌ منهما . انظر الروضة .)1١١9١١١/١١(‏ 


0/7/7 1آ1 


دعوى النسب 


فقولان : 
. أحدهما : يُغرض على القائف ١”‏ 

والثاني : أنه يُلْحق بالمدعي . 

الثاني : لوألقث سقطاء يُغْرض على القائف 0200 

الثالث : نفقةٌالولد - قبل إلحاق القائف - عليهما ثم إذا ألحق بأحدهما رجع [ على  ]‏ 
الآخر بما أنفق . ولو أُوصِيَ له قله كل واحدٍ منهما 9© حتى يحصل [ الملكُ ] 9) له . 

الرابع : من استلحق صبيًا مجهولا ء فبلغ وانتفى عنه » ففيه قولان كالقولين فيمن كم 
بإسلامه تبعًا » [ فبلغ ] © وأعرب عن نفسه بالكفر . 


ع« 2# 6 


(1) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة )1١5/11(‏ . 
ظ (0) ليست في النسخ » » وزدنّها توضيحًا . 
() يعني في مدة التوقف فإلى أن يُْحقه القائفُ بأحدهماء إذا أوصى له أحدٌ بشيءء فعلى كل من امدحِِنْ أن يبل 
ظ هذه الوصية » حتى لا تضيع على الولد . 
(5) زيادة من ()» ( ب ) . (5) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 
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رون 2 32 


كتاب العثخ 


ولا يَحْفى أن العتق قربةٌ » ويشهد لنفوذه الكتابُ واليحة :. 
والإجماع ('2 . 


والنظرٌ في : أركانه 5 وراك » وفروعه . 


(1) ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : ط وما أدراك ما العقبة . فك رقب 6[ البلد : 
"ع . وقوله ملقو : « أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا » استنقذ الله بكل عضو منه » 
عضوًا منه من النار ) . والحديث رواه البخاري ( ه/ ١714‏ ) (4:) كتاب ( العتق6(١)‏ 
باب « في العتق وفضله ) . حديث (!ا١1751).‏ 
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فروع على صيغ الإعتاق 16017 


أما أركانه فثلاثة : 
الأول : المغتّق . وهو كل مكلّف » لاحجر عليه بلس وسَمَّهِ . 
< الو اتا و العا مات سرس را بار ؛ فإن في إعتاق 

المرهون خلافا . وإعتاق الطير والبهيمةٍ لاغ على الأصح ”2 ظ 

الثالث : الصيغة . وصَريحٌه : « التحرير » و ١‏ الإعتاق 6 20 . و« فك الرقبة ) وَرَدَ في 
القرآن مرةً » ففى كونه صريححا وجهان » كالمفاداة في ( الخلع ) (2 . 

وأما الكناية فكلٌ ما يحتمل » كقوله : أنت طالق » ولا سلطانٌ لي عليك » وحَتلّك على 
غاربك » ونظائره (* ظ ظ 


فروع أربعة بعة (0) 


الأول : لوقال لعبده 50000 : عَتَقَ . ولوقال ايا سيد وزيا كَرَبَائ 3 للاعة 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « ذكر خلامًا في إعتاق البهيمة » وإنما ذلك فيما ملك بالاصطياد . وأما البهيمة الإنسية 

فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية » وذلك باطل قطعًا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 55١‏ /أ) . 

)١(‏ في (أ)؛(ب): ( وصيغته : التحرير والإعتاق » والصواب ما في الأصل » وهوالمثبت » وذلك لأن للعتق ألفاظا 

مخصوصة » كالطلاق . ثم منها ما هو صريحٌ » ومنها ما هو كناية . فأما الصريح » فلفظ ‏ التحرير» و( الإعتاق ) 
ما يُشّْتق منهماء كقوله : أنت حرّ» أو محوّرء أو أحررتّك» أوأنت عَتيقٌ» أو مُ: مُغتق » أو أعتقتّك . فإذا قالها السيد 

لعبده : عتق وإن لم يَنْو . وذلك بخلاف ١‏ الكناية ) فلا يُغتق العبد - إذا قال له سيده مفلا : لاملك لي عليك إلا 

بالنية » فإذا قالها ناويًا إعتاقه : عَتَّق العبدٌ » وإلا فلا . 

() والأصح أن لفظ « فك الرقبة ) صريح . ذا قال السيد أعبده : فككث رقبك » عتق العبدوإن لم سي . 

انظر الروضة ( )1١7/11‏ ا م ا . الوجيز ( 577/١‏ ) . 

(4) وذلك أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلّها كناياتٌ في العتق . انظر الروضة (؟8/1١1)‏ . 

(5) كلمة : 9 أربعة » ليست في (أ)2(ب) . ظ 

. (0) قال ابن الصلاح : هذه الكلمة فارسية » ومعناها : سيدة البيت » القائمة بتديبر أمره . وهي بكاف مفتوحة »ثم 

ذال معجمة ساكنة» ثم باء موحدة . ثم ألف » ونون مضمومة , ثم واوءوالله أعلم» . المشكل ( ج” ق 5١١‏ /أ). 


000177 ظ فروع على صيغ الإعتاق 


ونوى » لم ينفذ ؛ لأنه يُبىء عن (© التردد وتدبير المنزل دون العتق . ويحتمل أن يقال : ينفذ . 

الثاني : أن يقول : يا حرة ؛ فتعتق » إلا أن يكون اسمّها حُدّة . وكذلك إذا 20 كان اسم 
الغلام آزاذروي ”2 . وإن كان اسمٌّها قبل الرق حرةً » فبدّل اسمها فقال السيد : يا حرة » ثم 
[ قال] 29 : قصدتٌُ نداءها باسمها القديم » لم يُقُبل في الظاهر ؛ لأنَّ هذا الاسم الآن لا يَليق 
بها » فظاهرٌاللفظ صريح . ولو كان اسمها القديم فاطمة [ فغيّر باسم من أسماء الإماء, فناداها] ©) 
وقال : يا فاطمة 27 ونوى العتق» لم ينفذ ؛ لان اللفظ لا يُسعِر به . 

الثالث : لوقال©" : يا «آزاذمود ) © . ثم قال : أردثٌ وَصْمَّه بالجود » لم يُقُبل في الظاهر ؛ 

ع ءِِ 7 5 ش 2 7 
لان اللفظ صريحٌ إلا أن يكون معه قرينة » كما لوقال لزوجته : أنت طالق » وهو يحل الوثاق عنها 
وفي قبول نيّنه - في حل الوئاق - خلافٌ . 

الرابع : إذا قال لعبد الغير : أعتقتك » فإن كان في معرض الإنشاء لغا. وإن كان في معرض 
الإقرار » كان مؤاخدًا به إِنْ ملكه يومًا من الدهر . ظ 

واعلم أن العتاق والطلاق يتقاربان7»: وقد فصلنا حكم الألفاظ والتعليقات في الطلاق : 
فلا تعيده » بل نقتصر على ذكر خواصٌ العتق . 


2 37 


)١( ْ‏ في(أ):(ب):«على »؛ . ' () في (أ)(ب) : (إِنْ). 

(1) قال ابن الصلاح : ( سَّبَه ماإذا كان اسم الغلام « آزاذ روي » بماإذا كان اسم الجارية « حرة ) وليس يُشبه ذلك 
ظ هذا ؛ فإن «آزاذ روى ) معناه : حرٌ الوجه . فكان ينبغي أن يذكر في ذلك بما إذا كان اسمه ١‏ آزاذ مرد ) فإن معناه : 
رجل حب . ود آزَاذْ ؛ معناه : حو . وأوله همزةٌ ممدودة » بعدها زايّ منقوطة » ثم ألف » ثم ذال معجمة ساكنة . 
ويتصل به في الكلمة الثانية 9 مَوْدُ » وهو بميم مفتوحة » ثم راء مهملة ساكنة ‏ ثم دال مهملة ساكنة . ومعناه : رجل . 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 7١5‏ /أ) . 


(4)زيادة من(أ)(ب). (5) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)» ( ب) . 
(5) قوله : « وقال : يا فاطمة » ليس في (ب) . 0 في (أ) ٠١‏ ب) : « إذا قال » . 


(8) هي كلمة فارسية » ومعناها : رجل حر » كما سبق . ظ 
(9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ يتقارب ) . والمقصود أن ألفاظ العتاق وألفاظ الطلاق تتقارب في أحكامها . 


7ذ100آ1 


5 ا 

وهي خمسة : 

السراية 29 » والحصول لاية» والااع من ايض فيا" جاوز الث وتعة» وارلا 

الخاصية الأولى لى : السراية . قال رسول الله َيه : « من أعتق عق د شركا له في عبد » وله مال » 
قوم عليه الباقي ) (" قَمُهِمَ من هذاء أن الشرع مُتَشَرّفْ ف إلى تكميل العتق » فلذلك نقول : لوأعتق 
نصف عبد عَتَقٌ الجميعٌ . بل لوأعتق يَدَه أوعضوًاآخرء عَيَق الجميع » وذلك بطريق الشراية ؟ أو 
طريق التعب البعض عن الكل ؟ فيه خدلاف ذكرناه في الطلاق / وتظهر فائدته في الإضافة إلى ب 
العضو المقطوع 2*7 . ولا تنبت ت الشراية من شخص إلى شخص ؛ فإِنٌّ أعتق اجنين » لم تُعتة تُعتق الم » 


(1) قال الحموي : « قوله في كتاب العتق : ( وقد فصّلنا حكم الألفاظ في التعليقات في كتاب الطلاق » ولا نعيده: 
بل نقتصر على ذكر خواص العتق وهي خمسة : أولها : السراية ) . 
قلت : ذكر الشيخ أنه يقتصر في العتق على خحواصه . ثم ذكر بعد ذلك السراية » ومعلوم أنها ليست من خاصية 

العتق وحدها » بل هي من خاصية الطلاق كما لايخفى  .‏ - 

قلت : أمكن أن يقال : مراد الشيخ بالسراية هاهنا سرايةٌ العتق في ملك الغير» » مثل : إن كان له عبدٌ مشترك . 
فأعتق نصيبه منه وهو موسر ع فإنه يَعْتَقُ جميعٌه » وإذا كان كذلك كانت هذه السرايةٌ غير تلك السراية . 
فإن قيل : فقد ذكر أيضًا في أول الباب : ( لو أعتق يده أو عضوًا غيره عتق الجميعٌ كما في الطلاق ) . 

قلت : لما ذكر الشيخ هذه السراية امخصوصة بالعتق ذكر تلك السراية المشتركة بينهما ضما وتبعًا لهذه السراية 
الخصوصة ؛ لاشتراكهما في اسم السراية كما لا يخفى » . إشكالات الوسيط (ق 15١/أ135١/ب).‏ 
(0) في (أ)ء(ب): دمما ) . ظ 
() الحديث رواه البخاري في صحيحه ( )١175/‏ كما في الفتح ( 44 ) كتاب « العتق »( 4 ) باب (إذا عتق عبدًا 
بين اثنين » أو أمة بين الشركاء ) حديث ( 75577) بإسناده عن عبد الله بن عمر( رضي الله عنهما ) أن رسول الله 
مق قال : « من أعتق شركا له في عبد » فكان له مال يبلغ ثمن العبد » قُوّم العبدُ عليه قيمةَ عدلٍ » فأعطى ش ركاءه 
حصصّهم » وعَتّق عليه العبد » وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ ) . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وتظهر فائدته في الإضافة إلى العضو المقطوع ) المفهوم من ظاهره ما إذا قال مكلا 
بعد قطع يده : يَدُكُ حرة . وقد سبق منه في كتاب ( الطلاق ») أن الصحيح أن هذا ليس محل الخلاف بل لا يعتق 
قطْعًاء وإنما محل الخلاف ما إذا قال : إن دخلتٌ الدار» فيميئك حر فَمُطِعتٌ ثم دخل الدار» والله أعلم » . المشكل 
( جا ق 705/أ) . قلت : قول ابن الصلاح : « فَقُطِعَتُ » يعني قَتُقْطع يِينُه لسبب من الأسباب . 


وا لي يحت ا ا 00ت ينبت زا وول نير أي الففق إلى ملف الشرراك 


خلاقًا للأستاذ أبي إسحاق ( رحمه الله ) . ولوأعتق الأمَّ عَتَقَ الجنينٌ تبعًا 27 كما يتبع في البيع . 
ولو كان الحمل مملوكا للغير 2 فلا يَشْرِي . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يَسْرِي . 

أما العتق » فإنما يَسْرِي إلى ملك الشريك (© بشروط أربعة : 

أحدها : أن يكون المعتق موسرًا » ونعني به أن يكون له من المال قَدْرُ قيمة نصيب الشريك . 
ويُغتبر فيه كلّ مئاع في الدَّيْن » فلا يرك له إلا دَسَْتٌ تُ ثوب 7 يليق به ويُتاع فيه ©" دارُه وعَبِدُه 
الذي يحتاج إلى خدمته وإن كان لائجاع في الكقّارة "© ؛ أن هذادينٌ وار الس و 
بمقدار الغلث . ولوأوصى بعتق بعض عبدٍ ")عند موته : لم يَسْر مر ؛ لأن الميت مُعْسِدٌ وقد انتقل ماله 
لل الزازرظي إلا نمسي بالرضية + للززقاك: فكو زطق سققانيا ثقاء أعقا اتسيف وله 
يَسْرٍ ؛ لأنه أوصى بمحال إلا أن يُوصي بشراء النصيب الثاني © وإعتاقه 9 . 
فرعان ظ 

الأول : لو كان له مال » وعليه مثله دَيْن» فهل يُلْحق بالمعسر؟ فيه حلاف كما في الزكاة ؛ 
لأن الراية حقٌّ الله تعالى كالركاة 20 , 


الثافى : لو كان معسرًا ببعض قيمة النصيب فيه وجهان : 


. ) في (أ)١( ب ) : ( مملوكا في البيع‎ )١( في (أ)١(ب): ( معها).‎ )١( 

(05) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الغير) . ظ 

(4) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده لحوائجه 5 والجمع : دُسُوت 5 انظر المصباح المنير 
١97/1‏ ) مادة (د س ت ) . اا ظ 

(5) كلمة « فيه ) ليست في (أ) 2( ب) . 0 (5) وذلك ككفارة الظهار مثلا . 

(0) في الأصل : « عبيد ؛ والصواب ما في (أ) : (ب) وهو المثبت . 

(8) كلمة : « الثاني ) ساقطة من (أ):(ب) . ظ ظ 

(9) قال ابن الصلاح : « ذ كر أنه إذا أوصى بأن يعتق نصيبه من عبد » فلا يسري » ثم قال : ( إلا أن يستثني بالوصية ) 
ثم فشر ذلك بأن يُوصي بشراء نصيب الشريك وإعتاقه . وهذا ليس في الحقيقة استثناءً من ذلك » فإن إعتاق نصيب 
. الشريك في هذا » ليس بالسراية » بل بالمباشرة » والله أعلم ) . المشكل ( ١+‏ ق ؟ ار 

٠ 2‏ والأصح | إلحاقه بالمعسر . انظر الوجيز ( 774/١‏ ) . 


1003/7 


شروط سراية العتق إلى ملك الشريك 
أحدهما 5 أنه 00 يسري بذلك القدر 5 


ا ا 

يتضيّر المشتري <© بتبعيض المبيع عليه في الشفعة . 3 

الشرط الثاني : أن يتوججه © العتق على نصيب نفسه أو على الجميع » حتى يتناول 
نصيبه . فلوقال : أعتقثٌ نصيب شريكي » لَكَا قوله . ولوقال : أعتقثٌ النصفٌ من هذا العبد , 
فهو محتمل لكل واحد من الجانبين ولكنه (©» لا يخصص بجانب شريكه . وهل يُخصّص 
بجانبه ؟ أم يقال : هو نصفٌ شائع في الجانبين ؟ فيه وجهان . ولا تُظهر هاهنا فائدّه ؛ لأنه إذا 
تناول شيمًا من ملكه » سرى إلى جميع ملكه » ويسري ” أيضًا إلى شريكه إلا أن يكون معسرًا » 
لكن تظهر فائدثّه في قوله : بعثٌ هذا النصفٌ ء أو في إقراره بنصف الضيعة المشتركة لثالثِ » ففي 
وجه : يُخُرجٍ جميعٌ النصف من يده . وفي وجه : يُخْرج شطر النصف من يده . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : يُتَزّل البيع ‏ عن نصف الخاص "© والإقرار يشيع ؛ لأن الإنسان قد يخبرعما في 
يد الغير ولا يبيع مال الغير . وهذا " مُتَّجةٌ ؛ فلَئْجَعَل وجهًا في مذهينا . 

الشرط الثالث : أن د يعت باختياره » فلو ورث نصفٌ قريبه » فعتق عليه : لم يَشْر ؛ لأن 
التقويم تغرج يليق بالتلف 7 . 


الا ا ا ال في أ 


م مُدَيْءاء أو مكاتباء أو مُسَيَوأ - ففى السراية إلى جميع ذلك خلافٌ ” . وبعصّها أولى - بأن 


. » الشريك‎ ١ ب):‎ (١ ب). (0) في (أ)‎ (٠ قوله : « أنه ) ليس في (أ)‎ )١( 
. لكنه ) والواوزيادة من(أ):(ب)‎ ١ : في (أحع١ (ب) :« أن يوجه»ه. ( (5) في الأصل‎ 5 
. » ب) : « على نصفه الخاصٌ‎ (١ في (أ) ٠ب): (وسَرَى). - (7) في (أ)‎ )5( 


) في الأصل : « هذا » والواو زيادة من (أ) ء ( ب ) . (8) في (أ) (١‏ ب) : ( بالمتلف » . 

(9) قال ابن الصلاح #ذكر من شروط السراية أن لا يتعلق بمحله حقٌ لازمٌ » كما لو كان مرهونًاء أو مديراء أو 

مكاتيًا» أو مستولدة . وقد عرف أن التديير غير لازم » فكأنه أراد أنه لازمٌ بالنسبة إلى الغير» » فليس للغير إبطاله . 
وصورة كون نصيب الشريك مكاتباء أن يكاتبه الشريكان معًاء ثم يعتق ى أحذهما تقنيبة أو عونت شخض 

عن ابنين ؛ وله عبد » فيدعي أن الميتَ كاتبَه » فَيَصَدّقه أحدٌ الابنين دون الآخر» فإنه يصير نصيبٌ المصدّق مكاتها . 

فإن كاتبه أحدهما وحده » فلا يصج على المذهب ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١١‏ / ب) . 


:#ذأأ ذخأم ا 0 ب تسبي همسائل في سراية العتق 
ظ / 

لا يسري - من بعض » وذلك بحسب تأكدٍ الحقوق . 

ثم عِنْقُ الموسر » متى يسري ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه فى الحال » حتى لايتبئكض الرق ما أمكن (2 . 

والثاني : أنه إذا أدَى القيمة ؛ حتى لا يزول ملك الشريك 7" إلا يبدل يملكه ؛ فإنَّ ذلك أهم 

والثالث : أنه موقوف » فإذا أدّى تبينٌ السرايةٌ من وقت العتق . وإن تعذّر استمد الرقٌّ نظءا 
إلى المعنيين جميعًا . ثم ينبني على الأقوالٍ مسائل : 

الأولى : في سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلائة بالترتيب » وأولى بأنْ لا يتعجل ؛ 
لأنه علقة عتاقه » لا حقيقة عتاقه . وقيل : أولى بأن يتعجل ؛ لأنه فِعْل » وهو أقوى من القول . 
[ ثم ] © إذا سَدَيْئَاه - لكونه موسرًا - فعليه نصفٌ المهر» ونصفٌ قيمة الجارية » ونصفٌ قيمة 
الولد إلا إذا فرعنا على أن الملك ينتقل قبيل العلوق » فتسقط قيمة الولد . وإن كان معس|©»» فلا 
وهو موسرء ففي السراية وجهان » أظهرهما : أنه لايسرى , لأن السراية بتقدير نقل الملك » والمستولدةٌ 
لاتقبل الَقْلَ . ولك لايتغد أن يُقبل مثل هذا النقل القهري المفضي إلى العتق » وكذلك لو أعتق الكافد 
نصيبه من عبدٍ مسلم » ففي السراية وجهان ؛ إذ في ضمنها تقل الملك ولكن قهرًا . 
المسألة الثانية ": عبدٌ بين ثلاثة , لأحدهم ثلئه » ولآخر سدسّه ا ل ال 1 
ظ (1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة (1/ )١٠١‏ . المنهاج ص )١١8(‏ . الغاية القصوى )1١ 45/16١‏ . ' 
(؟) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ملك الغير) . (5 زيادة من (أع)(ب). 2 
(5) في (أ)١(ب):‏ (موسرًا). ظ ظ 
(5) قال ابن الصلاح : 9 ذكر استيلادَ أحدٍ الشريكين الجاريةً » وقال : ( وإن كان معسرًا فلا يسري . ولواستولدها 
. الثاني وهو مع سر ... إلخ) فنقول : قد علم أن الثاني لا فرق فيه بين أن يكون معسرًاء وأن يكون موسرًا . فينبغي أن 
يجعل قوله : ( وهو معسر ) عائدًا على الأول » أي الأول معسر كما سبق تصويره » مثل أن يقال : فلو استولدها 


الثاني - والحالةٌ هذه - والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١١‏ / ب) . 
() في الأصل : ٠‏ الثانية » وكلمة ٠‏ المسألة » زيادة في (أ)» ( ب) . 


مسائل في سراية العتق 233 سسسب يح 467 
ووللاخر نفيفه ‏ 7 واس (10)اثنان تصمبيننا ,| 9) نيعا وسرف «ققيينة محل السراية 
ُوَرّعَ على عدد رءوسهما ؟ أو على قدر ملكيهما ؟ فيه قولان كما في الشفعة . وقبل : يُقطع ظ 
هاهنا بالتوزيع على عدد الرءوس ؛ لأنه إهلاك , فيشبه الجراحات . وهو / ضعيف ؛ لأن الجراحة 8١5/أ‏ 

ٍِ - ع ساء ع ٍِ 

لايتقدر أثرها بقدر غوْرها © [ حتى يقال بأنْ اربع جراحات ء أثد كل واحدة ربع الشراية ] 27 
وهاهنا السبب مقدر تحقيقًا 29 . 

المسألة الثالئة 9" : إذا حكمنا بتأخير السراية 2غ فالقيمة بِأَيٌٍّ يوم تُعتبر ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يوم الإعتاق ؛ إذ ووسييت ازول 130 

والثاني : ؤم الأداء "١‏ ؛ إذ عنده فواثٌ الملك . 

والثالث : يجب أقصى القيمة بين الإعتاق والأداء . وهو الأصحٌ كما يجب أقصى 
القيية 17 ون اسه والموت. 

فرع : إذا اختلفا في قدر قيمة قيمة العبد وقد مات » وتعدّر معرفته» فالقوُ قو الغارم ؛ لأ 
الأصلّ براءةٌ ذمته وقول اخ عفن أن القون قال اليب" رذ يقد انمق ملكه وقول 
غيره . أما إذا ادعى الغارمُ نقصانٌ القيمة بسبب نقيصة طارئة » فالأصلٌ عدم النقص » والأصل 
براءة الذمة ‏ مَيِسرَج على قَوْلع تقابل الأصلين » وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح » 
بل يُطلب الترجيخ من مُدْرَكِ آخر سوى استصحاب الأصول . فإن تعذّر فليس إلا التوقف ء أما 
تخيّر المفتي بين متناقضين » فلا وَجْهَ له . ظ 


(01) زيادة من (أ)(ب).- () في الأصل : « فأعتقا » . 
(5) زيادة من (أ) 2( ب). (5) في (أ) (١‏ ب) : «( عددها ) . 
)5١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)»(ب) . (3) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ يتقدر تحقيقًا » . 


(0) في الأصل : « الثالثة ) وكلمة « المسألة » زيادة من ( ب ) . 

(8) يعني سراية العتق عند الأداء . 

(9) وهذا الوجه هو الذي رجحه جمهور الشافعية . انظر الروضة (؟1١55/1١).‏ 

. في (أ)؛( ب) : ( أقصى الْقِيم)‎ )1١( . » في (أ)١( ب) : (يوم الأداء‎ )٠١ 


ل لم0 


المسألة الرابعة (© : في الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقف : كموت المعتق » أو 
العبد » أو بيع الشريك »ء أو عتقه » أو وطته » أو إعسار المعتق . أما موب المعتق » فيوجب القيمة فى 
التركة ؛ لأنه مستحقٌ عليه الإعتاق . وأما موثٌ العبد » هل يُشقط القيمة ؟ فيه وجهان : 
أحدهما . نعم ؛ لخروجه من (2 قبول العتق . 


والثاني : لا ؛ لأنه سبق استحقاقٌ العتق على الموت » والقيمةٌ وجبت به . 


أما بَيِعُ الشريكِ » فالصحيحُ أنه لاينفذ ؛ فإنه يبطل استحقاق العتق » وأما إعتاقه ففيه 
وجهان : ظ ظ ظ 

أحدهما : لايبغذ ؛ لأن الأول انعد إعتاقة من نفسنة 050 

والثاني : أنه يصح ؛ أن الملك قائم » والمقصودٌ أصل العتق . 

وأمااوطؤة» فيوتعن نينت لله لفيؤيا للد والطاهر أنه لا يجب لانصف الثاني ؛ لأنَّ 
ملكه باقي . وفيه وجه : أنه يجب للشريك الأول ؛ فَإِنَّ الملك مستحق الانقلاب إليه . وأما *) 
إعسار المعتق » فالصحيخ أنه يرفع الحمجر عن الشريك في التصرف 7" ؛ لأنا أخرنا العتقّ لأجل 
حقّه ؛ فلايمكن تعطيل ملكه بغير بدل . نعم لو كان معسرًا أولا » فطرآنُ اليسار لا يُوّثر في 
الشراية . 

المسألة الخامسة ” : إذا قال أحدٌ الشريكين لصاحبه : إذا أعتقت أنت نصيبك » فنصيبي 
أيضًا حُدٍ . فإذا أعتق المقولٌ له ذلك - وكان موسرًا» ورأينا تعجيل السراية - عَتَقَ العبدٌ كله 
عليه ؛ لأنه اجتمع على النصف تعليقٌ وسرايةٌ . والسرايةٌ أولى ؛ لكونها قهريةً تابعة لعتق النصف 
الآخر الذي لايَقبل الدع . وأما التعليق فلفظ يقبل الدفع . وإن فرعنا على التأخير» فيعتق النصف 
الآخر بالتعليق » كما لو أنشأ العتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق 


(1) كلمة : ١‏ المسألة ) زيادة من( ب). )١(‏ في (أ)2(ب): وعن). 

() وهو الأصح كما في الروضة (7/1؟1) . 

(5) في الأصل : « أما » والواو زيادة من (أ):( ب) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « في التصف ») . (1) كلمة : « المسألة » زيادة من (أ)»(ب) . 


مسائل في سراية العتق سسسب 469/7 


السراية » فحيئئذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع بنفس السراية . أماإذا كان معسرا 
فتلغو السراية » وينفذ التعليق . 

ولو قال : فنصيبي حُ3ٍ قبله - وكانا مُعْسِرَيْن - عتق كل نصيب على صاحبه » وإن كانا 
موسرين » فهذا من الدور ؛ إذ لوعتق قبل مباشرته بحكم التعليق » لَسَرَى وامتنعت المباشرة 
بعده » وانعدمت الصفة التي عليها التعلينٌ ؛ فتنعدم السرايةٌ » فهذا عند ابن الحداد يقتضي الحجر 
على المالك (© في إعتاق نصيب نفسه . ظ 

المسألة السادسة 7( : إذا قال أحدهما لصاحبه : قد أعتقتٌ نصيبكَ وأنت موسر 
فأنكر : عتق نصيبُ المدعي مجانًا ؛ مؤاخذةً له بقوله » وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل 
الشراية . ثم له أَنْ يحلّفه » فلو نكل » فحلف المدعي : أخذ قيمة نصيبه ولم يكم بعتق نصيب 
المدعى عليه بيمينه المردودة ؛ لأنَّ دعواه إنها قُبِلَتْ لأجل قيمة نصيبه » وإلا فدعوى الإنسان على 
غيره أنه أعتق ملك نفسه عَيِدُ مسموع » بل إنما ُُشمع الشهادةٌ على سبيل الحسبة . 

ولو ادعى كلّ واحدٍ من الشريكين [ على الآخر] (" أنه أعتق نصيب نفسه : فإن كانا 
معسرين » بقي العبد رقيقًا . وإن كانا موسرين » عَتق العبدُ » وولاوه موقوف ؛ إِذْ لايدّعيه 
أحذّهما لنفسه . 


جد عد عد 


. فِنْ الأصل : « الملك » . والمثبت من (أ)» (ب)‎ )١( 
. كلمة : « المسألة » زيادة من (أ)» (ب). ظ 5) زيادة من (أ)2(ب)‎ )0( 


1/0/7 


الخاصية الثانية 
العتق بالقرابة 
وكل من دخل في ملكه أحدٌ أبعاضه : عَتَقّ عليه إن كان من أهل التبرع . فهذه ثلاثة قيود : 
الأول : قولنا : (دخل في ملكه) وقد تناولّنا بهذا : الإرتٌ » والهبدَ» والشراء» وكلٌ ملك » 
قهًا كان أو اختيارًا 20 ؛ لأن هذا(" العتق صلةٌ » فلا يستدعى الاختيار . والسرايةٌ غرامةٌ ؛ فلا 
تحصل إلا بعد الاختيار . 


الثاني : الأبعاض 0) . وقد تناولنا به جميع الفروع والأصول © » وهو كل من يستجق 
و م ع 0 2 
النفقة / واأخرجنا الإخوة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق كل ذي رحم محرم . .]ب 


الثالث : أهلية التبرع . ويخرج عليه الطفل والمريضٌ وا محجور © . 


أما الطفل » فليس لوليّه أن يشتري له قريته الذي يعتق عليه . ولو وهب له 27 لم يجز قبوله 
حيث تجب نفقته » بأن يكون الموهوبٌ غَيْرَ كسوب » والصبيٌ موسرٌ . وحيث لا تجب النفقةٌ في 


(1) والملك القهري كالإرث . والاختياريٌ كالشراء أو الهبة أو الوصية وغيرها . 

. )ب(١)أ( قوله : « هذا ) ليس في‎ )١( 

(5) وذلك كأبيه وأمه » أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أوالأم؛ وكأولاده. وأولاد أولاده وإن 
507 ظ ظ 

(4) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( كل من دخعل في ملكه أحد أبعاضه : عتق عليه ) ثم قوله : (الأبعاض . وقد تناولنا به 
جميع الفروع واللأصول ) هذا في غاية الإشكال ؛ لأنه [ الابن ] بعضٌ من الأب - مثا - وليس الأب بعضًا منه » 
فطلبنا لكلامه وجهًا لا يكون فيه التزام كَوْنٍ الأب بعضًا منه » فلما وجدتُه يقول في كتابه المسمّى ( تحصين المخذ 
في الخلاف » : ( إن الجد بعض الأب ) انسدّ علينا هذا البابُ » فعدلنا إلى تكلف وجه لتقرير كون الأب بعضًا منه 
[ الاين ] فوجهناه بأن الأبوين هما السبب في وجوده . فالأب - إذن - بعضٌ السبب والأم بعض السبب » وكل 
واحد منهما بعضٌ منه بهذا الاعتبار» والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ق ٠١‏ /]) . 

(5) أي المحجور عار عليه . وحذف الصلة في مثل هذا جار على ألسنة الفقهاء , والله أعلم . 


(1) في (أ) (١‏ ب): 3 وهب منه ) . 


العتق بالقراية اهيب عت م د ا ل ل ل س2 7 أ 7+ 


الحال يجوز القبول . وإن كان يتوقع في المآل فلا يُنْظر إليه ؟. ثم إذا قبل عَتَقَّ عليه . ولو وهب منه . 
نصف قريبه وتوقع )١(‏ من قبوله السرايةً والغرامة » فلايقبله الوليئٌ . وفيه وجه : أنه يَغْبل ولايَسْرِي . 

أما المريضٌ » فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه . فإن لم يَِ به فلا يعتق . وإِنْ مَلكه يارثِ أو 
هِبةٍ » فيعتق من الثلث » أو رأس المال ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : من الثلث ؛ كما لو اتهب عبدًا وأنشأ عِتْقّه . 

والثانى : من رأس المال 0 لأنه عِدْنّ بغير اختياره » ولم ييذل فى مقابلته سيئا ٠‏ 

ولو اشتراه بألف » وهو يساوي ألفين » فقدرٌ امحاباة يُحَدَجٍ على أحد الوجهين » والباقي 
خسو فين الفلث, 

أما ا محجور بسبب الدَّيْن - مريضًا كان أو مفلسًا - فيعتق عليه قريئه الذي ورثه أو اتهبه إن 
قلنا : إنه يُخخسب من رأس المال . أما إذا اشترى » ففى وجه : يبطل الشراء . وفى وجه : يملك ولا 


وى م 


: 0 

فرع : إذا قهر الحريئ حرييًا آخر ملكه . فلو قهر أباه » فهل يملكه حتى يصع بيعُه ؟ قال أبو 
زيد : يملكه ؛ لأنه - وإن كان يعتق قهرًا - فقهر العتق ملك (©» والقهد دائمٌ . وقال ابن الحداد : 
لا يملك ؛ لأن القرابة دافعةٌ » وهي دائمة مع القهر . 


قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية : وهي أن الموسر إذا اشترى نصف قريبه » عتق 
وسرى » وكذا 7 لواتهب . ولو وّرث عتق ولم يَسْرِ ؛ لانه لا اختيارٌ . 


(1) في الأصل : ١‏ ويتوقع » . والمثبت من (أ)»(ب) . - 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح ع أنه يعتق من رأس المال » وذلك حتى يعتق كله ء حتى ولو كان المعتق عليه محجورًا 
عليه بفلس » أو كان مديئًاء أو مريضًا - كما سيذ كره بعد قليل . انظر الوجيز(؟/7؟) . روضة الطالبين(١؟١/‏ 
5*). ظ 
ظ (5) في الأصل  :‏ فقهر العتيق ملك » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(5) في (ب) : « وكذلك » . 


7 لس سسب سبج ججح لل سسب الْعتق بالقرابة 


واعلغ أنّ اختيار وكيله ونائبه - شرعًا - كاختياره » حتى لو أوصى له يبعض أييه - فمات 
قبل القبول وورثه أخوه فقبل بنيايته (') : عتق كله على الميت إن كان في الثلث وفاء ؛ أن قبوله 
كقبول الميت » فكأن الميت ملكه في احياة . 


203 ولوأوصى له بنصف ابن أخيه » فمات قبل القبول » وورثه أخوه وقبل » فهل يري على 
القابل ؛ فإنه ابنه ؟ فيه وجهان عت نا : أن قبوله يحصل الملك للميت أولاء ثم ينتقل 
إليه قهرا . 

ويجري الوجهان في كل ملك (© يحصل غير مقصود في نفسه » كما لوباع بعض من 
يعتق على وارثه بثوب » ثم ردٌّ الوارثٌ الثوب بعيب : رجع إليه © بعض قريبه ضمنا لردٌ العوض . 
ل 00 


00 


5ك 
حقيقة الورائة وحكمهاء ؛ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7١٠/]).‏ 

. ) في (أ) 2( ب): ( مقصود‎ )١( 

(") في الأصل : « ورجع إليه » . والمثبت من (أ):(ب) . 


1003/7 


الخاصية التالثة 
امتناع العتق بالمرض ! إذا لم يَفٍ الثلثُ به 00 


فلو أعتق عبدًا - لا مال له غيره - عتق ثلثه » ورَقٌّ ثلثاه للورثة . فإن ظهر عليه دين 
مُشتغرق » بِبعٌ كله في الدين ١‏ » . ولو مات العبدٌ قبل موت السيد ء قال القفال : مات وثلئه 
حب 2غ وثلثاه رقيق . وقيل : إنه مات حدًا ؛ لأن الإرقاق إنما يكون حيث يكون للورثة فيه فائدة . 
قل : يموت كله رقيمًا؛ لأنَّ الثلث إما ء عق [اا خض | للواريك نلناة 0 
وَعَبَ عبدًا وأَقِْضّه ومات» ثم مات السيد» » فيظهر أثر الخلاف في مؤنة التجهيز وأنها على مَنْ 
أما لو قبله اهب » فهو كالباقي حتى يغرع قيمة الزائد على الذلث . 


فرع : لو أعتق ثلاثة أعبدٍ - لامال له غيدهم - ومات واحدٌ قبل موت السيد » قال 
الاعانت : يدل الميت في القرعة » فإِنْ حرجت له رَقَ الآخران . وإن خرج على أحد اين 
00 عَتَقَ ثلثاه فقط . وهذا إنما يصحّ على اختيار القفال لاماي عي الاير امود الاو .. 


(1) يعني امتناع العتق بمرض الموت ؛ إذ تبرعاتٌ المريض مرَضّ الموت تحسب من الثلث الذي يجوز له الوصية به » 
والعتق من التبرعات ؛ فلا يجوز منه إلا ما يكون في حدود الثلث . 
(؟) قال الحموي  :‏ قوله فيه أيضًا : (الخاصية الثالثة : امتناع العتق في المرض إن لم يف الثلث به وإن أعتق عبدًا لا 
مال له غيده » عتق ثلثه ورقٌ ثلثاه للورئة » ولو ظهر له دَيْنٌ مستغرق , يبع كله في الدين ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه قال : ( له دين ) والأمرعلى العكس » وذلك من حيث إن 
الدين على الميت لا له » ولهذا يباع العبد كله في الدين من أجل الغريم » وهو | إشكال ظاهر . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما لوقنم ول عذاما يدل على الخرع؟ » وإذا كان كذلك كان تقديد الكلام » 
فإن ظهر للغريم على الميت دَيْنّ مستغرق يبع كلّه » وتكون ‏ الهاء » في قوله : ( له ) عائدة على الغريم . الثاني : أن 
اللام تكون بمعنى « على ) وردت في قوله تعالى : ف( ويخرون للأذقان ييكون 4 وكذلك « أولئك لهم اللعنة # 
تقديره : ( أولنك عليهم اللعنة » « ويخرون على الأذقان » وإذا كان كذلك صح ما ذكره الشيخ » وبه خرج ‏ 
الجواب ‏ . إشكالات الوسيط (ق١0؟٠/أ-١١٠/ب).‏ 


(*) قوله : ( وثلثه حر ) ساقط من (أ)2)(ب). 


7//] امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلثٌُ به 


فلا ينتقدح عنده إدخاله في القرعة . أما إذا مات أحدّهم بعد موت السيد » ولكن قبل امتداد 
يد الوارث وقبل القرعة : فيدخل في القرعة . فإن خرج عليه رَقٌ الآخران , وإن خرج على أحد 
الباقيين عَتَقَ ثلثاه ولم يحتسب ما لم يدخل في يد الوارث عليه . وإن كان دخل في يده » ولكن 
مات قبل القرعة » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يحسب عليه » حتى لو خخرجت على واحدٍ من الحيين عتق بكماله 29 . 
والثانى : لا ؛ لأنه كان محجورًا عن (© التصرف قبل القرعة » فأَيٌّ فائدة لليد ؟ . 


# د 


. ) في (أ)١( ب ) : ( فلا يتجه‎ )١( 
. )١78/15؟‎ ( (؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ 
. ) ب): ( عند‎ (١ في (أ)‎ )( 


0/03/7)أآ1 


الخاصية الرابعة 
القرعة 

والنظو في محلها / وكيفيتها . 

أما محلها» فإ أعتن عبيدًامقا لاف لله بهم ؛ فقد أعتق رجلٌ ستةً أَعْبِدٍ لا مال له 
غيرهم » فَجِبَأَهُم رسولٌ الله مله ثلاثة أجزاء » وأقرع بينهم ” وى سو دن 
رع زيول علو طمن كلواحوقاة ١‏ . وهوالقياس » ولكن تَشَوّف الشرعٌ 
إلى تكميل العتق ؛ فو 3 جب اتباع الخبر 7©) . والمذهث أنّ القرعة جاريةٌ فيما لو أوصى بعتقهم ‏ 
ا و ا 
ا اا ا 0 

ا و ا .وأماالوصية» فلا نظرفيها 
آخرء فالمدَبّر يتصل عتقّه با موت » والوصية تقف على الإنشاء بعده » ففيه وجهان : 


أحدهما : تقديم المدبّر . 


والثاني : التسوية ؛ لأنَّ استحقاق الموصى به يُقَاربٍ عِْقَ المدبر . 


)١(‏ يعني إذا أعتق المريض مرض الموت قدرًا من العبيد يجاوزون قدرَ الئلثِ المسموح له به شرعًا 0 يُجِرْ الورثة 
ذلك . ظ 

(؟) الحديثُ رواه مسلم في صحيحه )١5++/(‏ (11) كاب والأان»١1)‏ باب 9 من أعيق شرله في عيد ) 
برقم (1774) بإسناده عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته - لم يكن له مال غيرهم - 
فدعا بهم رسول الله َه فجرَامُمْ م أثلانًا » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرَقٌ أربعة » وقال قولا شديدًا » . 
(") يعني الثلث . 

ذ اعري نعي أ حولة ر رسد اا )حر قي الالو 010 


(© في () 6( ب): ‏ ولكن تشوّف الشرع إلى تكميل العتق » يُوجب اتباع الخبر » . 


م 


007/]أ كيفية القرعة بين العبيد 


ولامال له غيرهم » ولكن اكتسب واحدٌّ مائة قبل الموت » فيقرع بينهم : فإِنْ خرج على 
المكتسب »ء فلا إشكال ‏ وقد عتق وفاز بالكسب» ورَق الآخران . ولو خرج على غيره عتق ولم 
يُْنَع به ؛ لأنه تبقى للورثة عبدان ومائةٌ أخرى هي الكسب » فيقرع مرةٌ أخرى بين العبدين 
الآخرين . فإِنْ خرج على غير المكتسب ء فيعتق منه ثلثّه » وبه يت ثلثٌ أربعمائة ؛ إِذّْ مهما رَقٌ 
المكتسبٌُ صار [ المال ] ”© أربعمائة . وإن خرج على المكتسب وقع الدَّوْر ؛ لأن كل جزء يعتق 
منه » فيستتبع جزي من الكسب في مقابلته » وينقص مبلغ اميراث به ؛ إذ م يتبع الجزء يخرج من 
خيات الراك قميي اه يريو القابلة ؛ فطريق عمله أن نقول : عتق من ا مكتسب شيءٌ وتبعه 
مئله؛ لأنَّ الكسب مثل قيمته . ولو كان اكتسب مائتين » لَمُلْنا : تبعه مِثْلَاهُ ؛ ولو كان اكتسب 
خمسين » لَقَلنا اتنعةا مدل الصلقة . فإن 20 كان الكسب مائة » وتبعه مثلّه » بقي في يد الورثة 
ثلائماثة إلا شيثين ؛ إذ أعتقنا شيثًا وتبعه مثله » وهي تعدل مثلي ما أعتقنا » فيكون مائتين وشيئين » 
أعتقنا مائة ة وشينًا » ففي أيديهم ثلثان إلا شيئين » تعدل مائتين وشيئين » فتجبر الثلاث مائة 


فرع : في الدَّوْرِء وكيفية الإخراج من الثلث . فإذا أعتق ثلاثة أعبد » قيمةٌ كل واحد مائةٌ 


بشيئين » فيصير في أيديهم ثلاثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء » فالمائتان بالمائتين قصاصٌ » تبقى 
ماثةٌ في مقابلة أربعة أشياء » فيكون كل شيء ربع المائة » فقد ظهر لنا أن الذي أعتقنا » كان ربع 
العبد وهو قدر خمس وعشرين » وتبعه من الكسب مثلّه » فتصير خمسين » ويبقى في يد الورئة 
من بقية الكسب والعبدين قَدُرُ مائتين وخمسين» وهو ضِْعْفٌ ما أعتقناه» فإنا أعتقنا مائدٌ وخمسًا 
وعشرين . وذلك ما أردنا أن نبين . ومهما زادت قيمةٌ عبد » فهو ككسبه . ولو كانت جارية 
فحملت » فالحمل كالكسب . 

الطرف الثاني : في كيفية القرعة » وكيفية التجزئة . أما كيفيةٌ القرعة » فقد ذكرناها في 
كتاب ( القسمة ) ويتخيّر بين أن يكتب اسم [ العبيد » أو يكتب الرق والحرية » ولعلٌ الأسهل أن 
يكتب اسم ] ”2 الحرية في رقعة » والرفٌ في رقعتين » وتُدْرج في بنادق ايان 
صبئ » حتى يفطي كل عبد بندقةٌ . وهذا يقطع التزاع في البداية باسم م تتخرج عليه 


)١١(‏ زيادة من (2)5(ب). يرادالا 
() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وثابت في (أ): ؛(ب). 


أكيقية ‏ القوظة قلعتلا ب © لتآأ# آ#أ البو 11777 


ولو اتفقوا على أنه إنْ طارغرابٌ » فغاتم حر مثلا » وإنْ وضع صب يدّه على واحد » فهو 
حب : فذلك لا أثرَله » بل لابدٌ من القرعة كما ورد الشرعٌ . نعم » لايتعينٌ الكاغد في الرقعة » لك 
يجوز بالخشب وغيره ؛ وقد أقرع رول الله مَكِم في المغاتم مرةً بالنوى » ومرة بالبعر 0" . 

أما ( كيفيةٌ التجزئة ) فإن أعتق ثلاثة أعبدٍ - أو ستةً - وَهُمْ متساوو القيمة » فيسهل تجزئتُهم 
بئلاثة أجزاء( . أما إذا حالفت القيمةٌ العددّ» فإن أمكن التجزئة إلى ثلاثة أجزاء بالقيمة » فيفعل 
ولا ئتالي بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة (" وقيمة اثنين مائة "© وقيمة كل واحد من الآخرين 
مائةٌ » جَعَل الاثنين جزءًا واحدًا . © فإذا خرجت لهما القرعة عتقا » . أما إذا لم يمكن ذلك» بأن 
كانوا ثمانية أعبد مثلا» ولا تنقسم إلى ثلاثة أجزاء - إذا تساوت قيمتهم - ففيه قولان : 

أحدهما : أنه يرأ بحيث يقرب من التعليث فيجعل ثلاثة وثلاثة ة واثنين . فإن حرج على 
الثلاثة قرعة الحرية لم , تق | ججميعهم بل عاد اقرعة ينهم بسهي رقا » وسهخئ عتي . . فمن خرج 5./ب 
له سهمٌ الرق : رَقَّ ثلقّه » وعتق ثلثاه . 

ولثاني : أنه لا يجب التلثيث » بل يجوز تجزئتهم مثا أربعة أجزاء: سهم عتتي » وثلاة 
أسهم رق » في عبدين خرج لهما القرعة بالحرية عتقا » ثم تُعاد بين الستة » مْجَرُون بثلاثة 
أجزاء » ويُضْرب ينهم سهمٌ عتق وسَهُمَا رق » فأي عبدين خرج لهما سهمٌ العتق انحصر 
فيهما . ثم تعاد يينهماء فمن خرج له عَتّق ثلثاه مع الآخرين . والصحيح أن هذا في الاستحباب» ‏ 
وقال الصيدلاني : الخلاف في الاستحقاق . 

فرع + إذاككان على البجته دول اشتترق وورظل العبق . وإن لم يستغرق فالباقي بعد الدّين - 
كأنه كل المال , فينفذ العتقُ بقدر ثلث الباقي . وإذا لم يملك إلاعبيدًا أعتقهم , فيقرع أوّلا سَهْْ 
دَيْن» وسَهُمُ تركةٍ حتى يتعين بعضّهم للدَّيْن » فيصرف أولا إلى الدين ثم يقرع للعتق والورئة في 


» قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقد أقرع رسول الله كته في المغانم مرةّ بالنوى ومرةٌ بالبعر) لا أعرف له صحة‎ )١( 
ب) . ظ‎ / ٠١ والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 

(؟5) في (ب):«(لثلاثة). (") ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب ) . 

(5) في (أ) ٠ب)‏ : و فإذا خرجت القرعة لهما : أغتقا » . 


١7‏ ع ب م ب 77 يي بي حر .| لقرعي الزن لفاك 
الناقق» لأتدبوها عوةة نعي ن للدّيْن قبل أن يصرف إليه . 

ولا يجوز أن يكتب رقعة للعتق » وأخرى للدين » وأخرى للورثة دفعة واحدة ؛ لأنه ربما. 
سبق رقعة العتق ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدَّيْن . وفيه وجه اه عو 2 

ثم إذا خرج أولا سهمٌ العتق وقفنا في التنفيذ إلى أن يُقُضى الدَيْنُ . ثم كيفيةٌ القرعةٍ - على 
الصحيح - أن ينظرء فإن كان الدين ربع التركة - مثلا - قسمنا العبيدٌ أربعة أجزاء . وإن كان 
ظ ثلاثة قسمناهم ثلاثة أجزاء . فإذا خرج قرعة الدين لقسم © صرفناه إلى الدين .. 

ثم إذا دفعنا بعض العتق - فظهر للميت ذَيْنّ 1ن القرطة ونا اسيك اه 
ولايخفى وجهّه . 


. ) في ( ب): ( بقسم‎ )١( 


0006/7 


النظر الثالث (») 
في فروع متفرفة 
الأول : إذا أَبْهَمَ العتقّ بين جاريتين » ثم وطىء إحداهما » هل يكون ذلك تعييئًا للملك 
فيها ؟ فيه وجهان ذكرناهما في الطلاق 7 . وفي الاستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان 
وأولى بأن لايكون تعييئًا . وفي الاستخدام وجهان مرتبان » ويبعد جَغْلّه تعيينًا . وبقية أحكام 
الإبهام ذكرناها في الطلاق . ظ 
الثافي :إذا قال لجاريته : أولُ ولدِ تلدينه فهو حب . فولدت ميئّاء ثم حيًا » لم يعتق | 
وانحلت اليمينٌ بالميت خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 
الثالث : لوقال لعبده : أنت ابني » ثب سرف اذام وكين تراه فلتو لاه 
ذكر محالا . وقال أيو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق وإن لم يثبت النسب © , 
ولو كأن مشهورَ النسب من غيره » لم يَثْبت النسب . وفي العتق وجهان ؛ لأن ما صرح به 
ممتنٌ شرعًا لاحسًا » بخلاف مَنْ هو أكبر منه . 
الرابع : إذا أعتق الوارثٌ عبدًا من التركة قبل قضاء دَيْنِ الميت - أو بَاعَه - فذ لك ينبني على 
أن تعلّق حقّ الغرم بالتركة كتعلق أرش الجناية » أو كتعلق المرتهن » أو يمنع أصل ملكِ الوارث ؟ 
وفيه ثلاثة أوجه . ولعلّ الأصحٌ : أنه إن كان معسرًا لم ينفذ تصدّفه » وإن كان موسرًا فيكون 
تصرفه كتصرف الراهن © . 


(1) وهوالنظر الثالث من كتاب « العتتق ؛ نفسه » وكان حقه التأخير إلى ما بعد «الخاصية الخامسة ».وهي الولاء» . 
انق ع تان ف الطلة 1 

(") انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : طريقة الخلاف في الفقه ص ( 1١7-1٠١‏ ) . 

(4) انظر طريقة الخلاف في الفقه ص )١48-1١145(‏ . 

(ه) قال ابن الصلاح : « قوله في إعتاق الوارث عبدًا من التركة قبل قضاء الدين : (لعل الأصح أنه إن كان معسرًالم 


ينفذ تصدفه » وإن كان موسا فيكون تصرفه كتصرف الراهن ) معناه : أنه إن كان معسراء لم ينفذ إعتاقه قولًا 
واحدًا بخلاف الراهن» فإن فيه - إذا كان معسرًا - قولين . والفرق أن مِلْكَ الوار أقادسن ليت ليقدم سحل - 


1607 رع الف 


ظ الخامس : لوقال : إذا أعتقثُ غائما فسالم ح4» ثم أعتق غانما وهو مريض 27 ؛ وكلٌ واحد 
ثلث ماله : لم يُفْرَع يينهماء بل يُعتّق غات ؛ لأنه ربما تخر- ج القرعة على سالم فيعتق من غير وجود 
العف وجو وجرد عق عام . وفيه وجه : أنه يقرع » وهو غلط . < 

السادس : إذا قال أحد الشريكين : إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حر . وقال الآخر : إن 
لم يكن غرابًاء فنصيبي حرّء واشتئئهم لكان مود يي اتادضد العيدة دا فيا بوانت 
وليس لأحدهما أن يُطالب الآخر بقيمة الشراية وإن كان معسرين رَقُ العبد إذ كل واحلٍ يشلك 
في عتق نصيب نفسه » والأصل بقاء الملك 9 . 


- اميت ويقتضي ذلك امتناج : تصذف الوارث !إ (الكاصعلى وود ركرك جد اريت عن لصا ازيابوالله عتم .ا 

مشكل الوسيط ( ج١ق ٠١”‏ /ب). 
)١(‏ يعني السيد » وهذا واضح . ظ 
(5) قال الحموي : « قوله فيه : « الفرع السادس : إذا قال أحد الشريكين : إذا كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حد» 
وقال الآخر : إن لم يكن غرابًا فنصيبي حر واسْتُبهعَ » فإن كانا موسرين فقد عتق العبد ؛ إذ أحدهما كان ولابد أن 
يكون صادقًا فيعتق نصيثه ويشتري » وليس لأحدهما أن يطالب الآخر بقيمة السراية » وإن كانا معسرين رق 
العبد ؛ إذ إذ كل واحد منهما تشكك في عتق نصيب نفسه » والأصل بقاء املك ) . [ 

قلت : ماذكره الشيخ هاهنا فيه اضطراب » حيث إنه قال : ( يعتق الجميع ) ومع الاعتبار لا يعتق شيء منه » ثم 
علل بكونه مشكوكا في عتق نصيب نفسه » والأصل بقاء الملك » ولا شك بأن هذا يخالف ما ذكره أولّا من 
لي اا ا 
سبب التعليق ؛ | لوي ا الم 
الإعسار؛ «الردوار وساي و ظ 

وذلك أيضًا يكون في الموسر كما لا يخفى [ أيضا ؛ فإنه ذكر في الوجيز) ما يناقض المذ كور في ( الوسيط ) 
فقال : ( عبد مشترك بين اثنين » وقال أحدهما : إن كان هذا الطائد غرابًا ؛ فنصيبي حر . وقال الآخر : إن لم يكن 
غرابا فنصيبي حرء فلا يتبقى منه شيع ؛ للشلك ) وإذا كان كذلك كان مخالقًالماذ كره من حيث النقل والمعنى كما 
لاا يخفى ] . ظ ظ 

قلت : أمكن أن يقال : لعل هذه العلة تنبني على ما إذا أعتق أحدٌ الشريكين نصيته » هل يعتق في ا حال أو يدفع 
القيمة أو يكون موقوفًا ؟ فيه ثلاثة أقوال . فإن قلنا : لا يعتق إلا بالأداء وهو موقوفٌ» لم يعتق شيء لا بالتعليق» ولا 
بالسراية من حيث [ إنه ] لا يعلم من هو المعتق عليه » فعلى هذا الموسرُ والمعسرٌ في هذا سواء . وإن قلنا : يعتق في - 


ا 2 72 ته 

إن اشترى أحدّهما نصيبَ الآخر » حكم بعتق نصف العبد ؛ إذ تيقن أن في يده نصفٌ 
حو . وكذا لو اشترى ثالثٌ العبدٌ كم عليه بحرية نصفه ‏ وليس له الردٌ عليهما ولا على 
أحيهما ؛ لأنّ كل واحدٍ يزعم أن نصيبه رقيقٌ . وفيه وجه : أنه يرد إذا كان جاهلا . وهوفاسدٌ ؛ 
لأن العتق قد نفذ عليه » فكيف ينقض ؟. [ 

. السابع : وقف بين يديه غات وسالم , فقال 20 : أحدُكما حرّء ثم غاب سالمٌ » ووقف 
ميسدٌ بجنب غانم » فقال : أحدٌكما حر » ثم مات قبل البيان » وقلنا : الوارث لايقوم مقامه في 
التعيين» فيقرع بنغانم وسالم . فإن خرج على سالم عتق» وأقرع بينغانم وميسر» ويعتق مَنْ خرج. 

نا إذا خرج أولا على غام » فهل تُعَاد بينه ويين ميسر ؟ فيه وجهان . قال الماسرجسي 29 : 
تُعاد ؛ لأنه أبهم مرتين فيقرع مرتين . وقال الأستاذ أبوإسحاق : لاتعاد ؛ لأن القرعة كتعيين المالك 
أوكهانة لا واف 

ولو قال المالك : أردثٌ بالإبهامين غانمًا فقط , أو عينٌ غانما عن الإبهامين لانقطعت المطالبةٌ 

5 ٍِ و بع اس ع اي 2 

الثامن : إذا كان له عبدان » فقال : اعتقت احد كما على ألف » وقبل كل واحد . ومات 
قبل البيان » أقرع بينهما : فمن خرج له عتق ولزمه قيمة رقبته ؛ لفساد العوض بالإبهام . وفيه 
وجه : أن المسمّى أيضًا يحتمل الإبهام » تبعًا للعتق » فيلزم الألف .. 


الحال , فإن كانا موسرين عَتَقَ العبدٌ ؛ إذ لا بد وأن ينفذ عتقٌ أحدهما لا محالة فيسري إلى الباقي » لكن ليس 
لأحدهما مطالبةٌ الآخر بالقيمة ؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإن كانا معسرين عرق العبدٌ ؛ لأن كل واحد 
منهما لا يستيقن عِثْقَ نصيب نفسه » والنصيبان لشخصين كعبدين » لكن لو اشترى أحدهما نصيبٌ الآخر 
حُكمَ بعتق نصني العبد ؛ إذ المتيقن في حده نصفٌ حر عبدًا بحال الملك » وإذا كان كذلك أمكن أن يجمل 
ما ذكره في الوجيز ؛ على المعنى الأول » وما ذكره في « الوسيط » على المعنى الثاني © . إشكالات 
الوسيط (ق /1١99‏ ب - ١٠٠/رب).‏ 

. أي السيد‎ )١( 


1637 تروت ان يدق 


التاسع : جاريةٌ مشتركة رَوّجَاها من ابن أحد الشريكين » فولدت : عَمَقَ نصمُها على أحد 
الشريكين ؛ لأنه جد المولود » ولايسري عليه ؛ لأنه عتق بغير اخختياره . ولا يُجَعَل - بالإذن في 
التزويج - مختارًا وقد تخلل بعد الوطء والعلوق باختيار غيره . وقيل : سبه أن الولد ينعقد حرًا 
وإنها يسري العتقٌ الطارىء دون الحرية الأصلية . وقد قيل : إنه ينعقد رقيًا » ثم يعتق كما لو 
اشترى قريته » ملّكه ثم عتق عليه . وعندمي : أنه لا يملك » بل يندفع املك بموجب العتق » 
ويكون الاندفاحٌ في معنى الانقطاع » وكذلك الولد يندفع رقه . ولهذا ءَ عْوْرٌ ذكرناه في 
« تحصين المآخذ ) 20 في مسألة « شريك الأب © . 


العاشر : المغرور بنكاح الأمَةِ ©"0‏ يَغْرم قيمة الولد للسيد . فلوعٌدِ بجارية أبيه » ففي لزوم 
قيمة الولد وجهان : 


أحدهما : أنه ليجب ؛ لأنه : تق بسيب الجدودة وإ ل يكن طن لمفور» هلوجه 


والثاني يترم لامالاتلم ترم عاض ولد جارج لق بتكاح ايه فلات 
عليه . 


نما 


ع 2 د 


)١(‏ وهومن كتب الإمام الغزالي في الفقه » واسمُه ‏ تحصين المآخذ في علم الخلاف » . انظر : شفاء الغليل للغزالي 
ص ( ١١5‏ ) . وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١4/0‏ ) ومؤلفات الغزالي للد كتور عبد الرحمن بدوي ص 
(85). 

(؟) أي نككحها على أنها حرةٌ » فَبَا 


1]61/7 


الخاصية الخامسة 
الولا.2") 


والنظر في : سببه » وحكمه » وفروعه ٠‏ 

الأول :قي السبب . وسبئه زوالُ املك بالحرية ا امسا ع رن بتر افيد 
مولاه» سواءٌ حَر("©) أو علق » أُوَدَيّرء أو كاتب فتمت الكتابةٌ » أواستولد فمات» أو أعتق العبدَ 
بعوض ء أو اشترى قريته فعتق عليه » أو ورثه فَعَتَقَ عليه قهرًا سر عله إلى نيت تريكه : 
وسواء اتفق الدين عند العتق أو اختلف . 

ولو باع عبده من نفسه ء فالظاهدِ أيضًا أن الولاء له . وفيه وجه : أن لا ولاء له في هذه 
الصورة أصلا . ظ 

وأما حقيقة الولاء: فهو -لدمةٌ كلخحمة السب كماقال رسول الله يل © ؛ فلذلك تقول : 
لو شرط في العتق لَه َفْي الولاءٍء أو شَّرَطه لغيره» أو شرطه لبيت المال : لَعَا شرطه ؛ وهذا لأنّ المغتتق 
كلاسم ننه نك فى وجرد لعي د كان لعي سلقوةا لقره مويدر ةا لجيلة ققد رسا 


(1) الولاء من آثار العتق » مأخحوذ من الول بمعنى القرابة . يقال : يينهما ولاء » أي : قرابة حكمية حاصلة بسبب 
العتق . والولاء نوعان : ْ ظ 00 
الأول : ولاء عتاقة » ويُسعّى ولاء نعمة » وسبب هذا الولاء : الإعتاقٌ . 

الثاني : ولاء الموالاة . وسببه العقد الذي يجري ين اثنين ‏ ظ 

انظر : مختار الصحاح ص (771) . المصباح امثير (44/7 . ٠)مادة(ولي)‏ التعريفات للجرجاني ص 
.)754١‏ ايراد ار ا ا ه). 
(0) أي تر العتى . . 07 
() حديث صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه (7/ 77١‏ ) كما في « الإحسان بترتيب ابن حبان » كتاب 
« البيوع » باب ١‏ النهي عن بيع الولاء وعن هبته » برقم ( 4395 ) بلفظ ١‏ الولاء كلحمة النسب »ء لا يباع ولا 
. يوهب » . ورواه الحاكم في المستدرك ( ؛ / 4١‏ ) وصححه ووافقه الذهبئ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
)١94/٠١ (‏ بإسناده عن علي مرفوعًا بلفظ « الولاء بمنزلة النسبء لا يباع ولا يوهب ء أقره حيث جعله الله » وقال 
البغوي : اتفق أهل العلم على هذا ء أن الولاء لا يتاع ولا يوهب » ولا يُورث » إنما هو سبب يُورَث به كالنسب ,- 


لنفسه بالعتق . ولذلك قال رسول الله يِه : « لن يجي ولد والدّه حتى يَجِدّه مملوكا » فيشتريه 
فيِعْتَقَه (27 ) ؛ لأنه إذا أعتقه فقد كافأه على اليد ؛إذصا رسيبًا لوجوده الحكمي كما كان الأب 
' سبئًا لوجوده الحشَي . ولهذا قال بعضُ الأصحاب : تحرم الصدقةٌ على موالي بني هاشم » وإذا 
أوصى لبني فلانٍ دَحَل فيهم مواليهم . ولهذا نقول : لا يقبت الولاء بالمخالفة والموالاة خلانًا لأبي 
حنيفة (رحمه الله ) ؛ لأن الولاء ثمرة الإنعام بالإيجاد الحكمي ؛ فلا يحصل بالمعاقدة ؛ ولذلك 
نقول : يسترسل ولاءٌ المعتتق على أولاد العتيق وأحفاده » وعلى مُغْتّق العتيق » ومعتق معتقه وإن 
سفلوا . وقد حصل لك من هذا أن الشخص قد يثبت الولاءٌ عليه لمعتقه أو لمعتق أصوله من أب 
وأم » وجد وجدةء أولمعتق معتقه » ويسترسل الولا على سائر أحفاد العتيق إلافي ثلاثة مواضع : 

الأول : أن يكون فيهم مَنْ مَسّه الرقٌ » فالولاءٌ عليه لمباشر العتق ولعصباته ولا ينجرٌ إلى 
معتق الأصول أصلا . 

الثاني : أن يكون فيهم مَنْ أبوه حد أصلي - ما مَسسٌ الرق أباه - فلا ولاءَ على ولده كما لا 
ولاءّ عليه . وهو مذهبُ مالك ( رحمه الله ) . ومنهم من قال : يثبت الولاءٌ نظرًا إلى جانب الام 
فإنها في محل الولاء . وهو ضعيف ؛ لأن جانب الأب مقدمٌ في باب الولاء كما سيأتي في الجدّ . 
وفيه وجه : أن أباه إن كان عرييًا يُغلم نسبه » وأنْ لا رق في نسبه ‏ فلا ولاء عليه . وإن نكم 
بحريته بظاهر الحالٍ - كالتركي والخوزي والنبعطي - فيثبت الولاء عليه . وهذا مذهب أبي حنيفة 
( رحمه الله ) . 

الثالث : أن تكون أمّه حرةٌ أصليةٌ » وإنما المغتَُ أبوه» فالظاهر هاهنا ثبوثٌ الولاءٍ ؛ نظرًا إلى 
٠‏ جانب الأب . وفيه وجه : أنه لا يثبت » فعلى هذا : لا يثبت الولاجٌ بالشراية / من الأصل إلا على 
ولد ليس في أصوله حو أصليّ . 

هذه قاعدةٌ الولاء » والنظوُ بعدّه في : التقديم والتأخير . والأصل فيه أن من مه الرق 


يُورَث به ولا يُوَوَثْ . وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاءمواليهاء فنهاهم رسول الله يك عن ذلك» . شرح السنة (8/ 14 . ظ 


) العتق ) ( 5 ) باب «فضل عتق الوالد‎ «١ كتاب‎ )7١ ( )١١48/157 ( الحديث رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


.)١١٠١١١ حديث‎ 


ب9٠‎ 


شييي كتطنول: الو لآم تعد ب ا 8/7 


فالولاءٌ عليه لمباشر العتق لا لمغتق أبيه ومعّق أمَه . فإن لم يمسّه الرقٌ - بأن يُولّد حرا من رقيقين 
في صورة الغرور » أو من معتقين » فالولاءٌ عليه لموالي الأب ؛ وهو مقدم على موالي الأم . فإن 
كان الأب رقيقًا بعْدُ - لا ولاء عليه - فالولائُ موالي الأم إلى أن ؛ يعتق الأب » فينجر من موالي 
الم إلى موالي الأب » إلى أن فعددة جَدُه إلى موالي الآأن با يشتري هو أب نفسه » فيعتق 
ل ا اوس ادي الولاءُ لموالي الأم . 
وقال أبن سريج : د ينجرٌ الولاءُ إليه ويسقط , ويصير كشخص لا ولاءَ عليه أصلا . 
فرعان 

أحدهما 4 لو كان الات رقيقًا فأعتق أب الآرن 4 ففى امجرار الولاء إليه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنّ الأب رقيقٌ » فيلزم أَنْ ينج من موالى الجدّ إلى موالى الأب إذا أعتق , 
والمنجٌُ ين ينبغي أن يستقر » ولا ينج ثانيًا . 

والثاني : وهو الأصح» أنه ينجرإليه : ثم ينجر إلى الأب » وليس يشترط استقرار الجر . 


ولو أن مولودًا ما مَسّه الرفقٌ » وهو من أبوين ما مَسّهما الرق ؛ لكن لكل واحد من 
أبويه أبوان رقيقان إلا أم أمه فإنها معتقة ؛ فالولاء فيه تبعٌ لولاء أنه » وولامُ مه تبعٌ لولاء 


ع 


امها . فإن أعتق أب أمه انجت الولامُ | إلى موالى ا الأم : فإن أعتقت أم الأب امجن الولاءٌ إلى 
موالي أم أمه . فإن أعتق أبو أبيه انح إلى موالى أب أبيه » واستقر فيه © . 


(1) قال الحموي : « قوله في باب الولاء : ( ولو أن مولودًا ما مسّه الرق » وهو من أبوين ماسهما رق » ولكن 
لكل واحد من أبوبه أبوان رقيقان » إلا أم أمه ؛ لأنها معتقة : فالولاء فيه تبع موالي أمه » وولاء أمه تبع فيه 
لولاء أمها » فإن أعتق أبو أمه انج الولاء | إلى موالي أبي الأمء وإن أعتقت أم الأب انج الولاحٌ [ إلى موالي أبي 
الأم » وإنث أعتقت أم الأب ابر الولاء ! إلى موالي أني أبيه » واستقر فيه ) . 

قلت : مفهوم ما ذكره الشيخ أنه إذا انتهى الإرث إلى [ موالي ] أبيه أنه يستقر فيه وينقطع حتى يكون لبيت 
امال » حتى لو فرضنا مثلا مولى أبي أبيه » فإنه لا ينج إليه » » وإنه ليس كذلك » فإنه ينجر إجماعًا كما لايخفى . 

قلت : مقصوده من هذا التصوير أن ييين أن الولاء إذا ان نتهى إلى مولى أبي الأب وانقطع , » ولم يكن أحد من 
يدلي بأبي الأب » فإنه لا يرجع الولاء إلى مولى الأم » وقد أشارإليه بعد هذاء وليس المعنى بالانجرار» أمَا يتين من 
طريق الإسناد أن الولاء لم يرل في جانب الأم» فعلى هذا ينقطع من موالي الأم » ثم يتتقل | 0 
تق أحدٌ من موالي أبي الأب وصاعدًا » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١١٠5/ب١؟١5/أ)‏ 


فإن فرصنا الأبّ رقيقًا » تصوّر أن ينج إلى معتق الأب من معتق الجد أيضًا والقصوكأة 
أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأم » وأمَ الأب أولى من أب الأم » وأب الأب أولى من أمَ الأب » 
والأب أولى من أب الأب » فيقع الانجراذ بحسبه إلى أن يستقر على ما لا يُوجد أولى منه . 

الفرع الثاني : لوأعتق أمة حاملا عتق الجنين , ولا الجنين موالي الأم لا موالي أبيه ؛ لأنه 
.عتق بالمباشرة » فالمباشرةٌ أولى لمباشرته » لا لأنه مولى أمّه ووهذا إذا غلم انين كاد موود 
يوم الإعتاق بأن يؤتى به لأقل من ستة أشهر . فإن كان لأقل من أربع سنين بحيث يفترشها 
الزوجج ؛ ففيه قولان ذكرنا نظيرهما في مواضع ؛ من حيث إن إثبات النسب يدل على تقدير 
وجوده وقتٌ العتق » ولكن يجوز أن يُكتفى في النسب بالاحتمال ولا يكتفى في الولاية . 


جد اا 


1007/7 


النظر الثاني 
في أحكام الولاء 


وهي ثلاثة : ولايةٌ التزويج » وتحمّل العَقّل 20 » والورائةٌ ؛ لأن الولاء يُفيد العصوبةً » وهذه 
نتائج العصوبة (© . وقد ذكرناها في مواضع » ولكن ثُتَبْهُ الآن في الميراث على أمور : 

الأول : أن المعتق إذا مات ولم يَخُلْفَ إلا أب المعتق وأمّه : فلا شيء للأم . ولو حَلّف ابنّ 
المعتق وبنتّه فلا شى: للبنت . ولو خلف أب المعتق وابئّه فلا شىء للب ؛ لأن الأب ليس عصبةً 
مع الابن 20 » واميراتٌ لعصبة المعتق . ولايعصب الأحُ أت في باب الولاء . وعلى الجملة 
قبُقَدّر موثٌ المعتق بدل موت 
العتيق - يوم موت العتيق - وكلّ من يأخذ ميرائّه بعصوبته فيأخخذ ميراث عتيقه » ولا يُشتنى عن 
هذا إلا الجدٌ والإخوة » فإن فيهم قولين : 

أحدهما : أن أخ المعتق يُقدَّم على جدّه ؛ لِقَوَةٍ البندّة : 00 

والثاني : أنهم يتقاسمون كما في ميراث النسب » لكن لا مُعادة بالأخ للأب مع الجدٌ ؛ بل 

يُقدم عليه الأَحُ للأب » ولا يعاد عليه الأخ للأب . وهذا مذهبٌ زيدٍ . وفيه وجه : أن الأخ للأب 
يُسَاوي الأخ للب والأمّ ؛ لأنه لا أَثَر للأمومة في الولاء . 


لالظ يورت ياوه ورت فى كبيه» ونا كيه المصداتة, 


)1١(‏ العقل : الدية . ومنه قولهم : عَقّلَ القتيلَ » فهو عاقل : إذا غرم دِيِنَه ٠‏ وتُسمى الجماعة : عاقلة » وسمّيت الدية 
عَقُلاء لأنالإبل كانت تُعْمّل بفناء أولياء المقتول» أي : تُشْدّ في عقلها للم إليهم ويقبضوها . انظر : المطلع على 
أبواب المقنع ص (754) . معجم الفقهاء ص ( 75١8‏ ) . 

)١(‏ ومعنى ذلك أنه إذا مات العتيق - ولا وارتٌ له بنسب ولا نكاح - ورث معتقّه جميع ماله . وإن كان للعتيق من 
يرث بالفرضية - وفضل منه شيء - أخذه المعْتِقُ . فإن لم يكن المعتق حيًا - يوم موت العتيق - ورثه بالولاية أقربُ 
عصبات المعتق . ولايرثه أصحابُ فروض المعتق , ولامن يتعصب بغيره منهم . فإن لم جِدُ للمعتق عصبةٌ بالنسب » 
فالميراثٌ لمعتق المعتق » فإن لم يوجد فَلِعَصِباتٍِ معتق المعتق . انظر : الروضة ( 174/1 ١70‏ ) . 

(5) يعني أن الابن مقدم على أبيه في العصوبة . 


10107 أحكام الو لاء 


الثاني : أن المرأة لام يُتصوّر أَنْ ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتقّ » فهي كالرجل في المباشرة 
يلق نبت لو ارا لاطا نا وعلى أ ١‏ ل علبتها وعل اميق عتم + 

الثالث : لو حَلَفَ رجلّ ابنين وولاءً مَْلى » فالولاءٌ لهما . فإن مات أحدّهما عن ابن» ثم 
مات العتيقٌ » فميرائُه لابن المعتيق وليس لابن الابن شيءٌ؛ لأنه لو قدّرَ موثٌ المعتق في ذلك الوقت 
ما ورثه ابن الابن فلا يرث عتيقه » وهو معنى قولهم : الولا ِأَفعِ ولد المعنتق » أي الأقرب . 

الرايع : أن النسبة قد تتركب من النسب والعتق » » فيلتبس أمره التقديم والتأخير» فقد يثنبت 
بامالسوا ربياه ا لوي جم معتق الميت » ثم عصباتٌ معتقه , ثم١١5/أ‏ 

ولو قيل لك : معتقٌ أب » وأَبُ معتق » فأيهما أولي ؟ فهذه أغلوطةٌ » فإنّ الميت له معتق » 
فولاؤه لمعته وعصباتٍ معتقه ؛ فلا يكون لمعتق أبيه وُه حنٌ فيه » إن ولاء المباشرة لا ينجو وإنما 
ينج ولام الشراية إلى الأولاد . فإذن مَنْ له أب معتق فالولاءٌ عليه » كان بالمباشرة لمعتقه أو 
لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه إذا كان له معتقٌ . وليس لمعتق أيبه ولام أصلا » فكيف يقابل بأب 
المعتق . وكذلك قد يُطَنٌ أن معتق أب المعتق أولى من معتق معتق المعتق » لأنه يذُلي بالولاية حيث 
توسفل الأب :وه وعلط 1ف كرقاه من أن (الغيت افر لاؤة لهابا ماسر عاملااسق فيه ان 
يُدُلِي يإعتاق أبيه . 
فروع مشلة 

الأول : اشترى أَحّ وأختٌ أباهما » فعتق عليهما » فأعتق الأب عبدًا ومات » ثم مات 
العتيق . فقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فضا عن غيرهم ؛ إذ قالوا : ميرات العتيق بين 
ا . ونا الح أن الميراث للأخ » ولاشيء للأخعت ؛ لأنها إن 
أحدث لأنها محتقة املس ع فيو مخال؛ إذْ عَضَيةٌ المت أولى :و أخوهااعصية المعيق ابل لو 
خخلف الأب ابن عم بعيدٍ : لكان أولى من البنت . 

المسألةٌ بحالها : لومات الأح وخلّف هذه الأحت » فلها نصفٌ ميراثه بالأخوّة » ولها من 
الباقي نِصْمُه ؛ لأنها لما اشترت أباها ثبت لها نصفٌ الولاءِ على الأب واسترسل على أولاده » 


أحكام الولاء 1607 


وأخوها من أولاد أبيها ؛ فلها نصفٌ الولاء عليه » فتحصّل على ثلاثة أرباع ميراثه . 

ولو مات الأبُ » ثم مات الاب » ثم مات العتيقٌ » فلها ثلاثة أرباع ماله . أما النصف ؛ 
فلأنٌ "© لها نصف الولاء على معتقه . وأما الربع ؛ فَلأَنَّ لها الولاءَ أيضًا على أخيها الذي هو مُْتِقُ 
نصف المعتق » فهي في أحد النصفين معتقةٌ المعتق » وفي نصني النصفٍ معتقة أبي معتق المعتق . 

الثاني : أختان خلفتا حرتين في نكاح غرور » اشترت إحداهما أباها والأخرى (" أمّها , 
فولام التي اشترت مها إلى التي اشترت أباها ء فتبت الولاع لمشترية الأب على مشترية الم . 
وأما مشترية الأم » فالمنصوص : أَنَّ ولاء صاحبتها أيضًا ثبت لها ء فتكون كل واحدة مولى 
صاحبتها ؛ لأن التي اشترت الأب لا تقد رأَنْ تك ولاءَ نفسها إلى نفسها فيبقى لمشترية [ الأم ] (7) 
فإِنّها معتقة الأم . وقال ابن سريج : تح إلى نفسها » ويَشقّط . فإذا ثبت هذا ا ا 
فلهما ثلا ميراي بالبنوّة » والباقي لمشترية الأب بالولاء . فإن ماتت بعد ذلك مشتريةٌ الم - ولا 
وار لها سوى الأتٍ - فنصف ميراثها لها بالأخوّة » والباقي بالولاء ؛ لأنها جرّت ولاءها 
بإعتاق الأب . وكذلك كان ميراثها لمشترية الأم - على النص - بالخ والولاء . وعند ابن 
سريج : النصفٌ لها والباقي لبيت المال ؛ إِذْ لا ولاءَ عليها . 

الثالث : في الدّؤر . | ت 9 أختان هما » وعتقثُ عليهما » ثم إن الأم شاركت 
اي ‏ الو ‏ و ر 71 
وعلى الأختين أيضًا ؛ لأنهما وََّدَا معتقهما ء وولاء الأب يجدٌ الولاَ من مولى الأم » والأختان 

هما موليا أم نفسيهماء فإذا مانت الأمٌ فلهما الثلشان بالنسب » والباقي بينهما بالولاء ؛ لأنهما . 

اشتريا الأمّ . 

ثم إذا مات الأب » فلهما ثلثا ميرائه بالبنؤة » والباقي بين الأجنيي والأم ؛ لأنهما مُغتقاه . 


1 » في ()(ب): 0 لأن‎ )١( 
الأأخرى ») مرفوعة بالضم المقدّر على الألف ؛ لأنها معطوفة على الفاعل‎ ١ أي : اشترت الأخرى أُمّها . فكلمة‎ )١( 
. » الأول « إحداهما‎ 


(5) زيادة من ( ب ) . (5) في ( ب ) : ١‏ اشترى ) . 


10017 أحكام الولاء 


ولومات الأبوان » ثم ماتت إحدى الأختين» فنصفٌ ميرائها لأختها بالنسب» والنصفٌ 
الآخر بين الأجنبي والأمٌّ لو كانت حيةٌ ؛ لأنهما معتقا الأب والآن فالأمٌ ميتةٌ » فنصيبها - وهو 
الاك - فيصرف النصف إلى احيّة وييقى 
نه - وهو الشمن - للفكة : 
والقياسٌ أن يُضْرف إلى من له ولاء الميتة وهو الأجنبي والأم . ثم قَدْرُ ولاء الأمّ يرجع إلى 
الحية والميتة . ظ 0 
ثم قَدْرٌ ولاء الميتة - من الأم - يرجع إلى الأجنبئ والأمّ فيدور يبنهما الثمنٌ لا ينفصل » بل 
لا يزال يرجع منه شيء إلى الميتة » فالصوابُ أن يقسم المال من ستة : ثلاثةٌ للأختٍ بالنسب » 
اي ا انة ود يي 1 0١‏ /ب 


207 وعوظاسة لأ كل »زغل لحني بعك مار إن اليك 
فيقسم كذلك 22 , والله أعلم وأحكم . 
لز قنز اننا 


(1) قال الحموي : « قوله فيه أيضًا في الدور: ( اشترت أختان أمهماء فعتقت عليهماء ثم إن الأم شاركت أجنبيًا في 
شراء أبيهما ... إلى قوله : وغلط ابن الحداد حيث قال : يُضْرَفٌ الشمنٌ إلى بيت امال » ويتعذر مصرفه . وهو فاسد ؛ 
لأنه كلما دَارَ » رَجع إلى الأجنبي ضعفٌ ما يرجع إلى الأخحت فيقسم كذلك ) . 

قلت : المنقول فى هذه المسألة ثلائة أوجه : أحدها : أنه يُمّ يسم ذلك على ستة 5 
والثاني : أنه يقسم ببنهما جميعٌ المال على سبعة . ذكره أبو علي » وعلل بأن الشمن هو الدائر» والمسألة من ثمانية : 
ا او كباااوو اار 0 

ا ا 777-0 
كانت حية ؛ لأنهما معتقا الأب » فيكون على هذا التقدير للأجنبي نصفٌ السهم الباقي » وييقى نصف سهم 
للأخمت الحية والميتة » فيكون للحية نصف الربع وهو الثمن » فإذا كان كذلك فيسقط الكل من جنس الكسر 
فيكون ثمانية أجزاء : للأت بالنسب أربعة أسهم » وللأجنبي سهمان على النسبة » وللأأخت الحية سهم » ويبقى - 


د جد عد 


سهم للخت الميتة يدور بين الأجنبي والأخحت الحية على ماذكره الشيخ » ولما كان كذلك » اخختار الشيخ أن تكون 
الفريضةٌ من ستة حتى ينقطع الدور على ما تقدم ذكرهء وأما ابن الحداد فإنما جعل السهم في بيت المال لكي لا يأخذ 
الأجنبي أكثر من حقّه ؛ لأنه ليس له إلا قدرٌُ نصفٍ هذاء فكيف يأخذ أكثر منه ؟ وكذلك الأخت » ولما كان 
كذلك جعله في بيت المال لهذا المعنى الذي ذكرناه » وليس كان ذلك لأجل الدور الذي أشار إليه الشيخ ومن 
وافقه » وكأنهم فَهِمُوا مَنْ جَعَلّهِ في بيت المال لكان لجل انون رايد لزه ان امل ظالكر وإنافيه ضو/ 
فليتتكةٌ له . ظ 


فإن قيل عن عر اد ال التو يفون اغعاره نطلا أنها ليس أصلها من ستة لمن عرف اصطلاح 
الفرضيين ؟ . 

قلت : ليس مراد الشيخ بذلك أن يكون أصلها من ستة » ا 0 
. نقول : أصل الفريضة من اثنين للبنت النصف » وقد علم أن الشيخ إنما فرضها من ستة ليقطع الدور . فيُحصّل 
للأجنبي سهمين وللأخت سهمّاء وإذا كان كذلك» بقي من الفريضة سهمٌ يخص الأجنبيئ ثلثاه: والأتٌ ثلثه ثلثهع 
ومهما اجتمع لنا في الحساب كسد ضربنا أصله في مخرج ذلك الكسر » وهو ثلاثة » يكون ستة للبت سهمٌ 
ل ل لي ار ثلاثة تكون 
واحدًا . صار المجموع ستة : للأخت أربعة » وللأجنبي سهمان . 

فعلى هذا يخرج الجواب بأن يقال : قد ثبت ثبت أن المنقول عن ابن الحداد أن لمن ضيف إلى بيت امال » ول يقل 
عنه فيه تعليلٌ » وكان من عذّل ذلك لنا[ إنما] قَهِمَ منه الدورٌ فبنى عليه ذلك» ثم إن الشيخ قال ماذكروه وقلدهم فيه 
وكان معذورًاء والصحيح ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه » وهو اخيتار ابن الحداد» وإليه أشار صاحب الشامل وغيره 
من العلماء المحققين ) . إشكالات الوسيط (ق١١٠/أ-4١7/ب).‏ 
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)١١‏ التدبير : مصدرء يقال : 9 دَيَرَ العبدَ والأمة تدبيهًا : إذا علق عتقه بموته ؛ لأنه د يعتق بعدما يُذْبر 


جم حي الغ ”م 


0 2 
ليها 


. والممات : دبر الحياة . ويقال : أعتقه عن دبر : أي : بعد الموت . ولفظ ١‏ التدبير » لا 
يُستعمل في كل شيء يحصل بعد الموت كالوصية أو الوقف وغيرهما » بل هو لفظ حص به 
العتق بعد الموت . انظر : مختار الصحاح ص (1917 ١948‏ ) . المصباح المنير ( 589/١‏ ) ؛ 
مادة ( د ب ر) . التعريفات ص (48) . المطلع على أبواب المقنع ص ( )5١١‏ . أ 
الفقهاء ص «( 84 . معجم لغة الفقهاء ص ( ١51‏ ) . 
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أهلية التديير ب ب | سس 495/7 


ا ٠‏ ع ع ع 0 
الأول في الآركان : وهو اثنان : الصيغة » والأهل (2 . أما امحل فلا يخفى (' 
الركن الأول : الصيغة © . وهي © أن يقول : إذا مت فأنت حل» أودبُرئك » أوأنت 
مُدَبّر . وحكمه أنه يه يُغتق إِنْ وَفى الثلثٌ به بعد قضاء الديون . وفيه مسائل : 
الأول : أن لفظ « التدبير ) صريحٌ . نص عليه ؛ لأنه مشهورٌ في اللغة لهذا المعنى وورد 
اشر بتقريره . ولفظ « الكتابة 6 يفتقر إلى النية ؛ لأن اللغة لاتجعلها صريتنا في حكمها 
الشرعي:: :ويل : فيها قولان بالنقل والسخريج ...وهو ضعيف:: 
الثانية : التديير المقكّد كالمطلق » وهو أن يقول 0 أو قَتَلْتُ » فأنت 
حر . ولوقال : إِنَّ دخلت الدارَ فأنت مُدَيّر» لايصير مُدبرًا ما لم يدخل الدار» وقد علق العتق 
بصفتين » ولو قال : إن مث فأنت حدٌ بعد موتي بيوم : عتق بعد موته بيوم . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : صار وصية فتحتاج إلى الإنشاء بعد الموت . 
الل ا يي ا 
لق بوت صاب اذام إلاموث للك كلس ورت يك ونس 
امبو لجع با يود ويد ا 0 
رَفْعُ تعليق اميت كما ليس له رَفْعْ عاريته التي أضافها إلى ما بعد ا موت . 


(1) أي : من يصح منه التديير . 

. وهو العبد المملوك لسيده أو الأمة‎ )١( 

(5) وهي نوعان : صريحٌُ » وكناية مع النية . 

(5) في ( ب): ١‏ وهو). 

() في (أ) » ( ب ) : ٠‏ معلمًا ؛ . وهو خطأ واضح . 


ا 1 ل ل 0 ٠“‏ 1 كم 


. 


الثالئة : إذا قال : أنت مُدَير إن شعت » فالمشهورٌ : أنه لابد من مشيكته على الفور . وفيه 
وجه آخر: أنه لاايجب على الفور لا هاهنا ولا فى تعليق الطلاق إلا أن يكون الطلاق على عوض . 

أما إذا قال : أنت مدبر متى شكتٌ » فلا يجب على الفور أصلا » لكن يقتضي مشيئته في 
حياة السيد يي ب و ع 00 
الموت إلا أن يرتب بِمَاءٍ التّعقيب » فيقول : إن مث فشكتٌ فأنت حدّ » ففى الفور وجهان 
يجريان 2 في كل تعليق بهذه الصيغة 7 . 

. فرع : لوقال : إذا مث » فأنت حد إِنَّ شعت » ففيه ثلاثة أوجه 20 : 

أحدها : أنه تكفى المشيئة فى الحياة .2 

والثاني : أنه يُخمل على المشيئة بعد الموت . 

والثالث : أنه لابد من مشيعته 2 فى الحال » وأخرى بعد الموت ؛ حتى يحصل اليقينٌ ولا 
يَعْتَوِ تكن باد هيا 


(1) في الأصل ونسخة (أ) : « يجري » والمثبت من ( ب ) . 
(؟) والأصح أنه يشترط مشيئته على الفور بعد موت السيد . انظر الروضة ( ..)1١84848 7/1١١‏ 

(”) قال في الروضة ٠ : )1١5٠0/1١17(‏ يحتمل أن يراد بهذا اللفظٍِ . الشيئةٌ في الحال . وتحتمل المشيكة بعد الموت » 
ظ فيراجع ويُعمل بمقتضى إرادته . فإن قال : أطلقت ولم أَنْو شيمًا » فثلاثة أوجه : الأصح : حمله على المشيئة بعد 
الموت ») . 


(5) في ( ب ) : ( مشيكة ) . 


ا يي يي يي 487/1 


ولوقال : إِنْ رأيتٌ العينٌ فأنت حد - والعينٌ اسم مشترك لأشياء 2١‏ - فالظاهر أنه إذا رأى 
واحدًا يُشَمى عيئًا 9 : عتق . 

الركن الثاني : الأهل . ويصحٌ التدبير من كل مكلف ء مالك » غير محجور . فهذه ثلائه 
قيود . 

ابارادكات وفص 01 وعدم ا كوو ولعي اللي تمر . وف المي قولان 49 
وكذا في وصيّته ؛ لأنه قربةٌ ولاضَّرَرَ عليه فيه . 


وأما ( المالك » : فيخرج عليه أنه لودبّر نصيب نفسه من عبدٍ بعالم مشترك لا يسري إلى الآخر . 
وذكر صاحب « التقريب ) في سرايته وجهين» وهو بعيد ؛ لأنه تعليقٌ أووصية لاتليق به السراية . 
بل لودئر نصفّ عبيه لم يَسْرِإِلى الباقى » لا في الحال ولا إذا عتق بعد الموت ؛ لأنه بعد الموت 


ير و 


مسر . 

وأما « المحجور ) : فيخرج عليه السّفيه » وفيه طريقان : 

أحدهما : القطع بنفوذه منه ©) ٠‏ 

والثاني : أنه كالمميز . 

وأما « المرتدٌ ) » فإن قلنا : لا يزول مِلّكه وقد حجر عليه , مَيْحوَجٍ تدبيذه 29 على تدبير 
المفلس امحجور . وإن قلنا : يزول ملكه ء لم ينفذ . وإن قلنا : إنه موقوف 2 فهو موقوف 7" . 


. فهي تطلق على العين الباصرة » وعلى عين الماء » وعلى الجاسوس وغير ذلك‎ )١( 

. ) يعني واحدًا من هذه الأشياء السابقة التي يطلق عليها لفظ « العين‎ )١( 

(©) والأظهر أنه لايصح تدبير الممي زأيضًا . انظر : الروضة )١11/١7(‏ . المنهاج ص )١59(‏ . الغاية( 47/1 .)٠١‏ 
(5) وهوالمذهب . انظر الوجيز )787/١٠(‏ . روضة الطالبين(؟١/57١).‏ المنهاج ص ( ١55‏ ) . الغاية القتصوى 
٠٠١١:51١١‏ ). 

(5) يعني بعد ردقه .| 2 (7) يعني ملكه . 

() يعني أن تدبيره موقوفٌ أيضًا ومن ثم » فإن رجمع عن ردته وأسلم » فندييره صحيح ودغت عرد + - والعياذ 


بالله - بَانَ فسادٌ تدييره . 1 2 
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ولو دبّر ثم ارتد » فطريقان : 
أحدهما : أنه يُحَجَجٍ بطلائه على أقوال الملك . 
والثاني : القطع بأنه لايبطل ؛ لأنّ حقٌّ العبد متعلّق به » فلا يمكن إبطالّه كما لا يبطل حقٌ 
الغرماء ونفقة الأقارب عن ماله "© , 
وإن قلنا : يبطل » فلو عاد إلى الإسلام / ففي عَوْدٍ التديير طريقان : ا 
أحدهما : أنه يعود ؛ كما لو استحال العصيئ المرهوثُ خمرًا » ثم صار خلا . 
والثاني : أنه يُحدَج على قولي عد الحنث . ظ 
أما إذا مات مرتدّاء وقلنا : لا ييطل التدبير» فينفذ إن وَفْى به الثلث . وفيه وجه : أنه لا ينفذ ؛ 
لأن الوارث لا شيء له من ماله بواسداساي الاررة واسيب لاست 
لأن الفي مصرقُه بيثُ المال فيعتبر بر الثلثٌُ لأجله . 


أما الكافر الأصليّ فيصح تدبيره انان تقض العياد كك من استصحاب مدبره ؛ لأنه 
نَ( » ولا يكن من مكاتبا . ولو أسلم مديده » فهل يُباع عليه ؟ فيه قولان ©© : 


وقال في الروضة ( )١51/١5‏ : « قال ابن سلمة : [ هذه] الأقوال » إذا حجر القاضي عليه . فأما قبله » فيصح 
[ تدبيره ] قطعًا . وقال أبوإسحاق : هي قبل الحجرء فأما بعده فلا يصح قطعًا . وقال غيرهما بطرد الأقوال في 
الحالين . وقد سبق في 7 الردة» أن البغويّ جعل [ قول ] الوقف أصح » يعني وقف ملكه إلى أن يرجع أو يقتل مرتدا . 
برط قرااع ووو اريت المرايه الكور 030 . الروضة(؟١/95١).‏ المنهاج ص 
052 
)١‏ هوبكسرالقاف وتشدد النون . ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر . ويجمع على « أَنُنان) 
وه أَقثة ) » والقنّ بمعنى مقنون » وهو لغة : الذي يُضْرب بالعصا ء ويطلق على المملوك هو وأبواه . وفي اصطلاح 
الفقهاء هو : الرقيق الكامل الرقّ » أي الذي : لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته » كالمكاتبة أوالتدبير 
أو غيرهما . انظر : معجم لغة الفقهاء ص ( ”ع ). 
(*) قال في الروضة )١517/1١(‏ : «أظهرهما : لا يباع » بل يبقى التدبير ؛ لتوقع الحرية . ولكن يخرج من يده » 
ويجعل في يد عدل » ويُضْرف كشبه للسيد كما لو أسلمت مستولدته ) . 


ال 525 125 ل ال ا كك الت ا بر 0 
أحدهما : نعم كالقنٌ . 
والثاني : لا» نَظَرًا للعبد » ولكن يُحال بينهما » ويستكسب له كالمستولدة . 
وفي المكاتب إذا أسلم » طريقان (" : 
أحدهما : أنه كالمستولدة لا تُبَاعٌ عليه . 
والثاني : أنه كالمدبّر » فَبْحدَجٍ على القولين . 


النظر الثاني :في أحكامه 1 


والنظر في حكمين : ارتفاع التدبير » وسرايته إلى الولد . ويُرْقع التدبير بأمور خمسة : 

الأول : إزالة املك ببيع وهبةٍ جائرٌ » ويرتفع التدبير في ا حال . فإن عاد إلى الملك 9) - 
وقلنا : إن التدبير وصيةٌ - لم يَعُدُ . وإن قلنا : تعليقٌ 27 ؛ فيخرج على قولَئ عَؤْد الحنث 9 . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجوز إزالة الملك عنه كالمكاتب . 0 

الثانى : صريحٌ الرجوع . وهو جائرٌ إن قال : أَعْتِقُوه عن بعد موتي ؛ لأنه وصيةً . وإن قال : 
إذا مت فدخلتٌ الدار» فأنت <د : لم يَجَدْ صريح الرجوع » لك يجوز إزالة املك ؛ لأنه تعليق 
محضٌ . أما إذا قال : دبرتك » أو أنت حد بعد موتي » ففيه معنى التعليق والوصية فإنه إثباتُ حقٌّ 
للعبد . فأيّهما يُكَلَّب ؟ فيه قولان . واختيارٌ المزنين ترجيخ معنى الوصية وتجويرٌ الرجوع © . 


فإن قلنا : إنه وصيةٌ ؛ حصل الرجوحٌ عنه بما يحصل به الرجوع عن الوصية حتى العرض 


(0 والمذهب أنه لا يباع » بل تبقى الكتابة ؛ لانقطاع سلطة السيد واستقلالٍ المكاتب » فإن عتجزه السيدٌ عن أداء . 
نجومهء يبع عليه . انظر الروضة ( )194/١1‏ . ظ 

. يعني إن عاد هذا العبد إلى ملك سيده الأول الذي دبره » كأن يشتريه » أو يُوهب له ء أو غير ذلك‎ )١( 
. )١54/١1؟( وهذا هو الأظهر عند الأكثرين » وهو أحد قولي الجديد كما في الروضة‎ )"( 

(4) والأظهر أنه لا يعود كما في الروضة (؟1/ 144) . 

() انظر اختيار المزني في مختصره ص ( 7377) ١‏ 


200/7 -أحكام التديير 


على البيع إلا الاستيلاد » فإنه يوافق موجب التدبير فلا يرفعه» ويّدفع الوصية . ولوقال بعد التدبير 
المطلق : إذا متٌ فدخلت الدار» فأنت حَُ» كان رجوعًا عن التدبير المطلق . ولو قال : إن دخلت 
فأنت حرء فقد زاده سببًا آخر للحرية » فلا رجوع . فلو كاتبه أو رهنه هل يكون رجوعًا ؟ فيه 
وجهان . ولو رجع عن التدبير في نصفه » فالباقي مدير رورجم دير اح لم يدر 
الرجوحٌ إلى الأم ولا بالعكس » بل يقتصر . 

الثالث : إنكارٌ السيدٍ التدبير» وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : القول قولٌ السيد 20 
وهذا مشكل ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الإنكار رجو , فأيٌّ مَعْنّى للتحليف ؟ فمنهم من قال : فرّع الشافعيئ على 
معني الرجوع الصحيح . ومنهم من قال : الإنكار ليس برجوع » بل هو رَفْع الأصل » فعليه أن 
يحلف أو يرجع ‏ . فقد تحصلنا على وجهين في الإنكار» هل يكون رجوعًا © ؟ ويجري في 
إتكار الوصية آرم 90 ب:وآما كان الموكل فهو عَزْلٌ قلعا ©» . ومنهم من طرد الوجهين . وإنكار 
البائع - بشرط الخيار - ليس فسحًا » وفيه احتمال . وإنكارٌ الزوج الطلاق الرجعئ لا يكون 
رجعة قطعًا ؛ لأنه في حكم عقد فيحتاط باللفظ . 


عو ابيا ع وروي و ادر ا 
لحلاف في السأين بالق واشخريج ‏ . فإن قلنا الى التي الاك ا 
وامرأتان ع لذن مفقصوده العتق ا" 


. يعني : يرجع عن تدييره‎ )7١( ٠. )175717( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

(*) ورجحه في الوجيز( ؟/ 787) . ظ 

(4) والأصح أنه لا يرتفع التديير والوصية بالإنكار الأنهماعقدان يملق بهم غرض شخصين» فلا رتفا يذكار 
أحدهما . انظر : الروضة ( ١١1/ا91١1) ٠‏ المنهاج ص ( .)١6٠‏ ظ 

() يعني يكون إنكار الموكل عزلًا لوكيله الذي يدعي وكالته . ش 

(1) وعليه » فلابد من شاهدين . انظر مختصر المزني ص ( ١١7‏ ) . 
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الرابع : مجاوزة الثلث 27 . فلو كان استوفى ثلثه بتبرّع قبل التديير» لم ينفذ تدبيرُه . ولو 
لم يَفٍ الغلثٌ إلا بيبعضه اقتصر على ذلك القدر . والتدبي - وإِنْ كان في الصحة - فيحسب من 
الثلث كالوصية ؛ لأنه مضافٌ إلى الموت . أما إذا علق على صفة فى الصحة » فوجدت الصفةٌ فى 
المرض » فهل ينحصر فى الثلث ؟ فيه قولان . 

. فرع : لولم يملك إلاعبدّاء فدبّره : عتق ثلثُه عند الموت . فلو كان له مال غائب ؟ فهل يُتَجّر 
العتق في الثلث ؟ فيه قولان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن الغائب لايزيد على المعدوم » فقدرٌ الثلث م ف مُشتيقئٌ بكل حال . 

بال ب لال لدو اليد د رن 
يُسلط » ويتوقع عتق الثلثين برجوع المال ؟ وهذا هو المنصوص ”© » والأول مخرّج » والقولان 
جاريان فى الوصية بمال إذا كان له مال غائب » أن الموصّى له ؛ هل يُسَلَّم إليه الثلثُ الحاضر في 
الحال؟ وكذلك لو كان له دَيٌْ على أحد ابنيه - لا مال له غيره - فهل يب رأعن / نصيب نفسه قبل ؟اعإب 

الخامس : إذا جنى المدبَُّ بيع فيه » فإن فداه السيدٌ بقي التدبيدُ . وإن باع بعضّه » فالباقي 
مدبر» وإن مات قبل الفداء - والئلثُ واف بالأرش والعتتي - وجب على الوارث فداؤه ليعتق . 
وفيه قول : أنه لايجب ؛ بناءً على أن أرش الجناية يمنع نفودٌ العتق . وفيه خلاف . 
النظر الثاني في الولد : 

وفيه مسائل : 

الأول ارول الديرة كمن رناار كاد - هل يَشري إليه التديير : ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يسري » كالاستيلاد . 
(1) من المعلوم أنّ عتق المدبر مُغتبر من الثلث بعد أداء الديون التي على مُدّبّرهِ . فلو كان على الميت دين مستغرق 
للتركة » لم يعتق منه شيء . وإن لم يكن دَيْنٌ - ولا مَالَ له سواه - عتق ثلقُه : انظر الروضة ( ؟5١/158)‏ . 


(؟) وهو الأصح أيضًا كما في الروضة « 5 . 


7احتتتب ل | ب بت ب تي يت اموز البرير 
والثانى : لا» كالوصية 29 . 
لوعلق عتقها بالدخول » ففي سراية التعليق إلى ولدها قولان . نص عليهما في (الكبير) . 
فإن قلنا : يسري » فمعناه أنه إن دخل أيضًا عتق » ولا يعتق بدخول الأم ؛ لأن هذا سرايةٌ عتق لا 
سراي تعليق . ومنهم من قال : معناه أن يعتق بدخول الأم . < 
ثم إذا سَكَيْنا التدبير» كان كما لو دَبّرهما معًا؛ حتى لا يكون الرجوعحٌ عن أحدهما رجوعًا 
عن الآخر . ولو لم ين الثلتٌ بهما أقرع بينهما . وفيه وجه : أنه يقسم العتق عليهما ؛ إذ يبعد أن 
تخرج القرعة على الولد » فيعتق دون الأصل . وهذا ضعيفٌ ؛ فإنه صار مستقالا بعد السّراية . 
وكذلك لو ماتت الأ ب بَقَىَ مدبرًا . أما ولد المديّر فلا يتبعه بل يتبع الأمٌّ الرقيقة أو الحرة . 
الثانية : إذا مات السيد - وهى حامل - عتق معها الجنينٌ بالسراية . ولو كانت حاملا 
حال التدبير» فهل يسري التدبيه المضاف إلى الأم إلى اجنين ؟ فيه وجهان سي 
الوارث بالفداء وعتق » فالولاء للميت إن قلنا : إن إجازة الورثة ليس بابتداء عطية 
3ك 
أقيسهما : أنه يسري . 
والثانى : لا ؛ لأن الثانى استحق العتاقة من نفسه . 
وهذا يُضِاهِي قولنا : إذا أصدقها عبدًا فدبرثه » لم ينشطر بالطلاق ؛ كيلا يطل غرضها من 
التديير . ١‏ ا ٠‏ 


يها 


< فإن قلنا ل د ي الآن ؟ وجهانء وَجَْهُ قولنا 7 يسرف 6 
[ أنه لم يَسْرٍ في الحال ؛ فلا شري بعده ؛ كما لو ظن اليسار . فإن قلنا : يسري . فيسري في 
الوقت ؟ أو تتبين السراية من الأصل ؟ فيه وجهانٍ 

أحدهما : نعم » كما يسري إليه البَهعُ "2 . 


. )75١0*:/15١ الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها ) . انظر الروضة‎  : ) قال النووي ( رحمه الله‎ )١( 
. )7١6/١1؟‎ ( والمذهب أنه مدبر . انظر الروضة‎ )١( 


أحكام التديير دس سسسب 503/7 


والثاني : لا ؛ لأنه أدرج في البيع » لأنّ استشناءه يفطل البيع . 

فرع : : لودبّرا حمل دون الأم صكٌ » واقتصر عليه . فلوباع الأمّ ونوى الرجوع » صحّ البيع 
ودخل فيه الجنِينٌ . إن لم ينو الرجوع فكأنه استثنى الحمل . 

الثالثة : لو تنازعا » فقالت :ولدت بعد التدبير ؛ ؟ فتبعني على ترك الصراية «رقال 
السيك : بل قبله » فالقول قول السيد ؛ لأن الأصلّ بقاع ملكه 

وعلى قولنا لاتشري » لو نازعت الوارت » وقالت : ولدثٌ بعد الموت ؛ فهو حر . وقال 
الواردث : بل قبله » فالقول قول الوارث .. ظ ظ ٠‏ 

ولو كان في يد المدبر مال » فقال الوارث : هو من كسببك قبل الموت . وقال : بل بعده » 
فالقول قول المدبّر ؛ لأنّ املك في يده بخلاف الولدء فإنه لا يَدَ لها عليه وهي تدعي خحرَيقه . 
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كعاب الكعاية 0 


(1) الكتابة : اسم مصدر بمعنى « المكاتبة » . وهو في الاصطلاح الشرعى : عقد بين 
الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط » فإذا أداها فهو حر . وفى المطلع 
على أبواب المقنع : « المكاتبة : لفظة وذ ضعت لعتق على مال منيججم إلى أوقات معلومة 
يحل كل نحم لوقته المعلوم . وأصلها من الكثب : وهو الجمع ؛ لأنها تجمع نجومًا - 
أقساطا - . انظر : المطلع ص 7١7(‏ ). معجم لغة الفقهاء ص (777) . 
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الكتابة / الركن الأول : الصيغة 507/7 


203 اعلم أن الكتابة عبارة عن ( الجمع » . ولذلك سمي اجتماحٌ الحروف كتابةً » واجتماعٌ 
العسكر : كتيبةٌ » واجتماعٌ النجوم<"© في هذا العقد : كتابة (" . وهذا عقد مندوب إليه » وهو 
٠‏ مشتملٌ على أمور غريبة كمقابلة املك بالملك - أعني الكسب والرقبةً - وكلاهما ملك 
للسيد» وإثبات الملك للملوك ؛ لأَنَّ المكاتب عبدٌ ويملك فكأنه إثبات رتبة بين الرقٌّ والحرية ؛ إذ 
المكانت سيك دوا رص دونز حوب لك السليعة تعر ليه [ذ البية قدلا ينيد بالعتن 
مجانّاء والعبد يتشكّر للكسب إذا علق به عتقه ؛ فاحثّمل لتحصيل مقصوده ما يليق به عتقه وإنّ 
خالف قياس سائر العقود » كما اتات الجهالةٌ في عمل الجعالة وربح القراض وغيره ٠.‏ 
وإنما يُستحبٌ إذا جمع العبدُ القوة والأمانة . فِإِن لم يكن أميئًا فمعاملته لا تُفضي إلى العتق 
ساو ا مر جو اوم ووو موا 
خلاص . وإن كان أميئًا غير كسوب ء ففي الاستحباب وجهان 2 ) وظاهرٌ الكتاب لم يشتر 
إلا الأمانة ؛ إذ قال تعالى : ف بوهم إن لمم ذو 004 لجو 


. النجم : الكوكب . والجمع : أنجم ونجوم . مثل قَلْس وأفلس وفُلُوس‎  : )4007/1( قال في المصباح المنير‎ )١( 
1 راك عرب ترس رار تعره وما كارا روف لا 1 وابا لتر رات ال‎ 
وكانوا يسمون الوقت الذى يحل فيه الأداء : نجماء توُرًا ؛ لأن الأداء لا يُعر ف إلا بالنجم » . واوا‎ 
. » فقالوا : يحمت الدّيْن - بالتنقيل - إذا جعلته نجومًا‎ 

)7١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قال : ( الكتابة عبارة عن الجمع » ولذلك هم شي اجتماعٌ الحروف كتابةً» واجتماعٌ العسكر 
كتيبة» واجتماعٌ النجوم فى هذا العقدء » كتابة ) العبارة غير مرضية ؛ إذ ليست الكتيبة عبارة عن اجتماع العسكرء 
وإما هي عندهم عبارة عن قطعة من العسكر مجتمعة . والصواب أيضًا أن يقال : ( ججمع الحروف وججمع النجوم ) 
لا اجتماع » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق8١؟/ب)‏ . 

ف والأصح حيئئذ أنه لا تستحب الكتابة . انظر الروضة ؟5/1١7).‏ 

(5) من الآية (6”) فى سورة ( النور) . وقال ابن الصلاح : «قوله في استحباب الكتابة : ( وظاهر الكتاب لم يشترط 
إلا الأمانة ؛ إذ قال تعالى : 9 فكاتبوهم إن علمتم فيهم بخيرًا # هذا خلاف الظاهر وخلاف نص الشافعي (( رضي 
الله عنه ) . ومذهبه في هذا 9 اخير فإنه قال فيه : وأظهر معاني ١‏ الخير ) فى العبد : الاكتساب مع الأمانة » وحكي 
٠‏ ذلك عن أبي خنيفة ومالك وغيرهما . وحكي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن « الخير» فيها هو : الاكتساب 
خاصة . ومحكي عن الحسن البصريّ وسفيان الثوري أنهما قالا: هو الأمانة والدين خاصة . ومذهبُ الشافعي فيه . 
هو الأقوى . والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١5/أ)‏ . 


7 ل . يبب الككتاية / الركن الأول : الصيغة 
قولا بعيدًا : أن الكتابة واجبةٌ . ولا وَجْجه له وإنْ ذهب إليه داود ؛ لأنه إبطالٌ سلطنة الملك » حمل 
الأمر على الاستحباب أولى . 
ثم النظد يتعلّق بأركان الكتابة » وأحكامها . أما الأركان فهى أربعة : الصيغة » والعوض 
والعاقدان / . 

الركن الآول : الصيغة . وهو أن يقول مثلا : كاتبتّك على ألف تؤدّيه ذ يه في تحمين» فإذا دن 
فأنت حر . فيقول العبد : قبلتٌ : فإن لم ُصؤح بتعليق الخرية » ولك تواه بلفظ « الكتابة غ مكفى . 
وفيه قول مُخرّج : أن لفظ « الكتابة » صريح كالتدبير. وهو ضعيف » بل الصحيح الفرقٌ . 

ثم وإ صرح بالتعليق » فالعتق يحصل بالإبراء والاعتياض تغليبًا لحكم المعاوضة» لكن في 
صحيح الكتابة(". أما في فاسدها فَتِعْلَبٍِ حكم التعليق . ولو اقتصر(” على قوله : أنت حر على 
ال 
البيع ا امايو ب وي اي : أنه 
لاايصحٌ , ولا ولاءَ للسيد . ؛ بل عتق على نفسه كما لو اشترى قريبه . 

عووع ارو يادي ودود عاب وبر ون 
م في العتق . 


. 1) قال ابن الصلاح : قوله : (العتق يحصل بالإيراء والاعتياض ) هذا إخبار منه لجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة, 
وهواعتياض يجري بين السيد والعبد » وفيه وجهان على القول الصحيح بأن بيع « النجوم ) من الغير باطل . والفرق 
أن الاستبدال طريق في الأداء » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١؟/أ)‏ . 

(1) يعني الكتابة الصحيحة . 


الكتابة / الركن الثاني : العوض 227272727272777 سس 509/7 

الركن الثاني : العوض ء وشرطه : أن يكون دَيْنَا مؤجلا» منجماء معلومَ القدر والأجل 

والنجم (2 » فهذه أربعة شروط : 

الأول : كونّه ديئًا ؛ إذ لو كان عَيْناً » لكان ملك الغير ؛ فيفسد العتق . ثم لا يخفى أن الدّين 
ينبغي أن يكون معلومًا كما في السّلّم والإجارة . 

الثاني : الأجل . فلا تصح الكتابة الحالّة عندنا خلافًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) لعلّتين : 

إحداهما : اتَباعٌ السلف . 

ش والأخرى : أَنَّ العبد عقيب العقد عاجدٌ » فكيف يجوز له لزومٌ ما لا يقدر عليه» إذ لو كان 
على ملاحة » وكاتبه على ملح فلابد من الحظة لأخذ الملح حتى يملك » ولابد من لحظة لقبول 
الهبة إن قدر ذلك » نعم يرد عليه أربعٌ مسائل لا تخلو واحدةٌ عن خلاف : 

العو فاه 12 سا ملم وانعي ةا عي قن هلتك خالا .قفن الكنا بك الل التتيزه فيه 
وجهان ؛ لتعارض معنى الاتباع والعجز . 
( الثانية ) : إذا كاتبه على مال عظيم ويحْمَه بلحظتين » فيه أيضًا وجهان (" . 

ظ يبعد وجود زبون يشتري المبيع منه » ومع ذلك فقد ذُكِرَ وجةٌ أنه لايصحٌ العقد . ا 
(الرابعة) : إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقد» فيه وجهان . وجَهُ التجويز أنه يملك رأس المال . 
الشرط الثالث : التنجيم بنجمين فصاعدًا ؛ إِذْ سببُ اشتراطه الاتباعٌ امخض ؛ فما 

نت أحدٌ من السلف على نجم واحد . ثم نصّ الشافعي ( رضي الله عنه ) على أنه لو كاتبه على 


 ,. النجم : القسط‎ )١( 
. ) 7١7/١١ ( والأصح أنه تجوز الكتابة . انظر الروضة‎ )١( 


7دلدللببيبيبيييللسب الككتابة / الركن الثاني : العوض 
خدمةٍ شهر ودينار بعده : جاز 2 ؛ إذ حصل التنجيمٌ » لكن النجم الأول حال ؛ إذ يتنجز 
استحقاق المنافع عقيب العقد . وإنها التأخير للتوفية » ولذلك قال الأصحاب : ليس يُشْترط أن 
يكون الدينار بعده » بل لو كان بعد العقد بيوم : جاز» وقال أبوإسحاق المروؤزي ( رحمه الله ) : 


لايجوزء كأنه تخيل الخدمة مؤجلا . ولاشك أنه لولم يؤجل الدينار لم يَجز ؛ إذ يكون جميع 


اللو ل < 

ولو كاتب على خدمة شهرين وجعل كل نحم شهوًا : لم يجز ؛ لأن الكل يتنجز استحقاقه 
بالعقد . فِإنْ صبح يإضافة الاستحقاق إلى الشهر القابل خوج على مثل هذه الإجارة في الشهر 
القابل » وفيه وجهان . 

ما ذا أعتق عبده على أن يخدمه شهرًا : عتق في الحال » ويجب الوفاءٌ . فإن تعذّرء فيرجع 
السيدُ إلى قيمة الأجرة أو قيمة الرقبة ؟ قولان كما في بدل الصداق والخلع . 

الشرط الرابع : الإعلام . وذلك قد ذ كرناه فى البيع . ومعنى إعلام النجم أن بميز ا محل( 
لكلّ نجم ومقدارّه » فلو كاتب على مائة يؤديه في عشر سنين » لم يَْرْ حتى بين قدر كل نجم 
ومحلّه . ولا يُسُْترط تساوي النجوم » ولا تساوي المدة . وقد تنشأ الجهالةٌ من تفريق الصفقة ؛ 

إحداهما : لو كاتبه بشرط أَنْ يبيعه شينًا فهو فاسدّ ؛ لأنه شّرَط عقدًا في عمد . أما إذا باعه 
شينًا وكاتبه على عوض واحد منجم قَسَدَ البِيعُ ؛ لأن إيجابه يسبق على قبول الكتابة » وهو ليس 
أهلا للشراء قبله ؛ إذ صيغُه أن يقول : بعتّك هذا الثوب » وكاتبتكَ بألف إلى نجمين ؛ فيتقدّم 
الإيجابُ على القبول . وفيه قول مخرج : أنه يح ؛ أَخُذًا من نصّ الشافعي ( رضي الله عنه ) 
على أنه لوقال : اشتريثٌ عبدك بألف ورهنت بالألف دارًاء فأجاب إليهما : صَع الرهنٌ مع تقدّم 
إيجابه على لزوم الدّين . إلا أن الرهن من مصالح البيع فلا يَبِعُد مَرْجهِ به » وذلك في الكتابة يبعد . 

فَإنَ أفسدُناالبيع» ففي صحة الكتابة / قولاتفريق الصفقة . وإِنْ صححن البيعٌ » فَتِصرَج على ١+/ب‏ 

قولي اجمع بين صفقتين مختلفتين» ولايجري ذلك في الرهن والبيع؛ لأنالرهنتابعٌ للبيع وم ؤكدله. 


. أي المدة التي يؤدي فيها القسط‎ )١( 200 .)755( انظر ذلك في مختصر المزنيٌ ص‎ )١( 


الكتابة | الركى القاللف:8 الضيت المكاقي "...بج 7 7 ا 5111/77 

الثانية : لو كاتب ثلاثة أُعْئِدٍ على ألف في صفقة واحدة ولم يد نوم كل واحلٍ» فالنصٌ 
صحة الكتابة (2» والنص في شراء ثلاثة أعبدٍ من ثلائة ملاك بعوض واحد : الفساد » والنصٌ في 
ملع نسوةٍ » أو نكاجهن بعوض واحد : أنه على قولين ؛ فمن الأصحاب مَنْ طرد القولين في 
الكل وهو الأصح؛ لأن”" العوضٌ معلومٌ الجملة لكن 7" مجهول التفصيل . ومنهم مَنْ قال : 
العبيد في الكتابة يجمعهم مالك واحدٌ 4 والعوض فيه غيذ مقصود و فكأنه(؟) كعد 
واحدٍ »وغرض الشراء مقصودٌ فيخالفه . والخلعٌ والنكاحٌ : على رتبة بين الرتبتين ؛ ففيه قولان . 
وهذا ضعيفٌ » ولأنّ جملة هذه الأعواض تَفُسد بالجهالة وإن كانت العقوُ لاتبطل . 

ثم إن صححنا » فالقول الصحيح”” أنه , ُورّع الألفُ على قدر قِبِم العبيد لا على عدد 
الرءعوس . وفيه قول : أنه يورّع على عدد الروءس . ثم إن اعتقدنا التوزيع على العدد » فتنتتفي 
الجهالة ؛ فيصح لامحالة . 

٠ 2 #‏ ظ 1 : عِِ 

ثم كيف كان فإذا اذى كل عبدٍ نصيبه : عَتَقَ ولم يتقف على اداء رفيقه » ولا يُنْظر إلى 

التعليق على أداء الجميع اوقال أبوحخنيفة (رحنمه الله): لد و00 ؟ نظرًا إلى 


التعليق . 0 
الركن الثالث السيد المكاتب . وشرطه © أن يكون مالكاء مكلقا أهلا تيع غير 
م بالكتابة ب لازمًا . 


أما شر ملت والتكليٍ فلا يخفى ؛ فلا يصيح كتابةالصبئ وامجنونٍ وغير مالك . 


أما أهلية التبرع » فيخرج عليه مَنْعُ : وَليٌ الطفل من كتابة عبد" ولو بأضعاف ثمنه » فإنه 
ممنوحٌ ؛ لأنّ ما يكيب يكون تلكا للطفل وكذا الريض مين كا خاهن القلف.. 


)١(‏ انظر مختصر المزنين ص ( 7114 ) . ْ )١(‏ في (أ)ء(ب): «فإنَ). 


(؟) كلمة : « لكن ») ليست في (أ)» (ب) . (4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ فكان ) . 
(0) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ فالقول الصريح » . (1) في الأصل : « فشرطه » والمثبت (أ) » (ب) . 


(0) في الأصل : « عبد » » والمثبت من (أ) » (ب) . 
ظ (0) في()(ب) : « كان ») . 
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ولو كاتب في الصحة ؛ ووضّع التجوع عنه فى المرضء أو أعتقه » اعتبرنا خخروج الأقل من 
الكل : فإن كانت الرقبة أقلّ » اعتبرنا خروججها ؛ لأنه لو عجز لم يكن للورثة إلا الرقبة 0 
كان (2 النجوم أقل . فكذلك . وكذا لو أوصى يإعتاقه أو بوضع النجوم عنه . 

ولو كانت في الصحة”" وأقدِ في المرض بأنه كان قبض النجوعٌ : صَحّ إقراره ؛ لأنه حجةٌ . 

وأما قولنا : لا يَْفَع بها حمًا لازماء ' فيخرج عليه كتابةٌ امرهون © : فإنه لا يصح . وكتابةٌ 
0 الكافر لعبده المسلم بعد أن توجّجه عليه الأَمدُ بالبيع » في صحته وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ إِذِ البيعٌ لازمٌ عليه . 

والثاني : الجوارٌ ؛ نظرًا إلى العبد » فذلك أَصْلح له ثُمْ إن عجز يغتّاه . 

ولو كاتب ثم أسلم - وقلنا : لاايصع استبراؤه - قفي دوايه وجهان ؛ لقوة الدوام . ولودبّر 

ثم أسلم » فَيْبَاع عليه ؟ أم تُضرب ال حيلولة ؟ فيه خلاف أيضًا . 

أما مرت فكابته :عد الجر وقبله توج على أقوال للك فى 49ج تصدف المحجور . 

ونا اتروع ضع كناك بلعب الككائر لكو لا فهر أنه وانانة لوقهر بذ ان درم د 
ملكه » فكيف قبله ؟ لكن لو أدى النجومٌ » ثم أسلما قبل القهر : فلا رق عليه . وإن كان بعض 
النجوم خمرًا » وقد بقي منه شيءٌ » وقبض الباقي بعد الإسلام : عتق » لكن يرجع السيدٌ على 
العبد بقيمته كلّهاء ولاتُوَرَّع على ما بقي وعلى ما قبض . وقد ذ كرنا نظيرذلك في الخلع فلا نعيده . 

الركن الرابع : العبد القايل , وله شرطان : 


الأول كوه مكلقاءفلايصح كناب الصغير الم نعم إن علق صريين على الأداء عد : 
لكن لا يرجع السيدٌ بقيمته : بخلاف الكتابة الفاسدة ؛ لأنَّ هذه [ الكتابة ] © باطلة .29 . 


. يعني الكتابة‎ )١( . ) وإن كانت‎ ١: ب)‎ (٠ في(أ)‎ )١( 

() في (أ) (١‏ ب )  :‏ وما يخرج عليه : كتابةٌ المرهون » . 

(5) فى ()2(ب):١‏ وفي). (0) زيادة من (أ) ٠‏ (ب) . 

(7) قال الحموي  :‏ قوله : ( الركن الرابع : العبد القابل » وله شرطان : الأول : كونه مكلفًاء فلاتصح كتابة الصغير - 
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الشرط الغا (© : عير ا ا فلو كان 
عبده » فالمذهبٌ أنَّ الكتابة فاسدةٌ . ولو كاتب النصف الرقيق بمنْ نصفه 3 ب 
الاستقلال . ولو كاتب أحدُ الشريكين دون إذن صاحبه؛ فالمذهث : 05 فاسدةٌ . وإن كان ياذنه 
ففيه قولان . والأظهد : فسادٌه ؛ لأنه لايستفيد الاستقلال بالمسافرة » وأَحدُ الزكاة والصدقةٍ لا 
ُصْرّف إلى مَنْ نصفه رقيقٌ ونصفه حر فأيّ فائدةٍ للإذن ؟ ومن أصحابنا مَنْ قال : [ فيه 
قولان ] (2 . أما المسافرة » فقد نقول : لا يستقلٌ بها المكاتث كنّه(© . وأما الصدقةٌ » فيجوز 
صرمُها إليه على رأي » فَمِنْ هاهنا هجوا طَردَ القولين / فيما لو كاتب بغي رإذنه أيضًا . وخرجوا |/١4‏ 
نوا اكتما الو كانت الهم يقر لنسية: ظ 

ولا خلاف أنهما لو كاتباعلى مال واحد مبع: وانقست النجوم على قدرالمصتين ‏ 
فلو سّرَطًا تاوت على قدر ا حصص » فقد انفرد كل عق عن صاحبه » فيخوج على القولين”'»في 
كتابة أحدهما يإذن شريكه . 


فرع : لو كاتباه ثم عجره © أحدُهما ء وأراد الثاني إنظاره وإبقاء الكتابة في نصفه , ففيه 


المميزء نعم إن علق صريححا على الأداء عتق » لكن لا يرجع السيدٌ بقيمته ‏ بخلاف الكتابة الفاسدة ؛ لأن هذه كتابة. 


باطلة ) . ظ 
قلت : فق الشيخ بين الكتابة الفاسدة والباطلة» وعند الشافعي لا فرق يبنهما ء خلاقًا لأبى حنيفة » فإنه فرق بين 
الباطل والفاسد » فجعل الفاسدّ كالصحيح » والباطلّ لا ينعقد أصلا في جميع الأحكام ؛ لتطؤقٍ الخلل إلى جميع 


قلت : قد ذ كرنا مثل هذا فى باب ١‏ العارية ) وامتناعه وقلنا : لما كان الفاسدٌ هاهنا يغاير حكم الباطل الذي ذ كره 


ا ايد ريونت اا الما 0 


ش ١‏ العنى اص به وإما كان كذلك للضرورة وه خوج الجواب ) ا ٠إبءه‏ 1 


(0 فى (ب) : «الثاني )١( . ٠.)‏ زيادة من (أ) » (ب) . 
(*) كلمة ( كلّه ) تعرب نائب فاعل لاسم المفعول ( المكاتّب ) . 


. في الأصل : « قولين » والمثبت فى (أ)؛( ب)‎ )4( ٠ 


(ه) في الأصل : « عججز ) والمثبت من (أ)» (ب) . وععجزه : إذا أوقعه في العجز . وتعجيز المكاتب : إعلامه بعدم - 
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ثلاثةٌ طرق : 
أحدها : 0 د سياه 


وتوابع © وهذا منها . 


والثالث : القطعٌ بالجواز ؛ لأنّ الدوامَ يَختمل ما لا يُحتمله الابتداء 29 . 


قدرته على دفع بدل الكتابة . والمقصود بهذه المسألة : أن يكاتبه سيداه معًا » فيعجز العبدٌ عن أداء ما عليه من 
النجوم » فيفسخ أحد السيدين عقد الكتابة معه » ويريد السيد الآخر إبقاء الكتابة » فالمذهب أنه لا يجوز الإبقاء 
على الكتابة بغير إذن الشريك . إن أَذِن » فالأظه أنه لا يجوز أيضًا . ورجح الغزاليغ - في الوجيز - الجوارٌ؛ لقوة 
الدوام » ولأنه يختمل ما لا يحتمله الابتداء » وكذلك البيضاويٌ في الغاية . انظر : الوجيز(١/585)‏ . المنهاج ص 
10 ) . الروضة (١0/1؟)‏ . الغاية القصوى ٠١ 507/١(‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص ( 175 ) . 
(1) فى (أ) (١‏ ب) : ١‏ بلوازمها وتوابعها ) والضمير يرجع إلى « الكتابة ) . 
(؟) قال الحموي : ١‏ قوله فيه أيضًا : ( فرع : لو كاتباه ثم عجز أحدهما » وأراد الثاني إنظاره وإبقاء المككاتبة في 
نصفه » ففيه ثلاثة طرق : أحدها : تخريجها على القولين ؛ إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضا صاحبه . الثاني : القطع 
بالمنع ؛ إذ الشريك لما وافق في ابتداء الكتابه » فقد رضي بلوازمه وتوابعه» وهذا منها . الثالث : القطع بالجواز؛ لأن 
الدوام يحتمل ما لا يحتمله الابتداء ) . 

قلت :ما كر الشبيخ في ؛ الوسيط » يخالف ماذكره ف البسيط » فإ الشيخ جعل التعليل الذي ذكره في 
تعليل الطريق الأول من ١‏ الوسيط » على التخريج هو تعليل المنع في الطريق الثاني في ١‏ البسيط ) على التخريج . 


٠‏ فال في (ال لبسيط » : ( لأن ذلك يؤدي إلى أن يبقى نصفٌ العبد مكاتجا بغير رضا الشريك » والنصٌ : إبطال ذلك في 


الدوام ) وما ذكره في « الوسيط » في الثاني .» قوله : ( القطع بالمنع ؛ إذ الشريك لما وافق في ابتداء الكتابة فقد رَضِيَ 
بلوازمه وتوابعه » وهذا منها ) . 

قلت : هذا التعليل هو تعليل التخريج في «النهاية » و« البسيط ) لا على وجه المنع » ووقع التعليل ؛ لأن رضًا 
الشريك بالعقد رضًا بلوازم العقد وما يفضي إليه » وما ذكره في الثالث من القطع بالجواز» هو كما في « الوسيط ) 


وإذا كان كذلك كان ما ذكره فى ١‏ الوسيط ») من التعليل مخالمًا « للبسيط » و ١‏ النهاية ) على ما ذكرناه . 


قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكره في تخريج التعليل في 9 الوسيط ‏ صا حا أيضًا لعِلَةٍ لمنع في 


الثالث ؟ نظرًا إلى المعنى وإن كان بعيدًا » أو ما ذكره في الثاني في « البسيط » يصلح أن يكون تعليلا للتخريج في 


« الوسيط » لتفاوتهما في المعنى كما لا يخفى » وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما ) . إشكالات الوسيط 


لق 6٠١5/أ.‏ ه٠١5‏ /ب). 
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ولو كاتب واحدٌّ عبدّاء ثم مات وخلف ابنين» وعَجَزه أحدّهما ففي إنظار(" الآخر هذه 
الطرق » وأولى بامتناع التبعيض ؛ لأنّ العقدَ ابتداءً وُجِدَ من واحد . 
هذا ما يصخ من الكتابة . ثم ما لا يصح ينقسم إلى : باطل » وفاسد . والباطل لا هكم له إلا 
موجب التعليق إن كان قد صرح به . والفاسدٌ له حكمٌ . ومَهُما تطوق الخلل إلى أصل الأركان 
الأربعة فباطل » كما لو كان السيدُ صغيًاء أو مجنونًاء أو مكرها . والقابل كذلك . أوصدر من 
ولي الطفل » ومَنْ ليس بالك » أو مم أصل العوض ٠‏ أو شرَط شينًا0» لا تُقصد ميته 
حمسا هجوب :ب بصي 
نعم » اختلفوا في مسألتين : 
إحداهما دي ا انق ري أن لأا ورج الس باقمة - 
ضِدَّه » وهو الس قبول المجنون والصبي كلا قبولٍ » فهو كالمعدوم . 
الثانية : لوتّرَكَ لفظ « الكتابة ) واقتصر على قوله : و ل 
خلافا في أنه لوأعطى » هل يُغْتق ؛ لأن ما يُعطيه في حكم المخصوب ؟ فإنّ قلنا : يع يعتق » فهل يرجع 
السيدٌ عليه بقيمة الرقبة ؟ فيه وجهان . والظاهر أنه لا يرجع . 
إن قلنا: يرجع » فهل يستتبع الكسب والولد؟ فيه حلاف » والظاهر : أنه لايستتبع . ومَنْ 
رأى الرجوعٌ والاستتباع » فقد ألحقه بالفاسد , فقد حصل من هذا : أن الفاسد ما امتنع صحتّه 
بشرط فاسد » أو لفوات شرطٍ في العوض - كالإعلام - أو في العبد » ككتابة نصفه أو كترك 
الاجل والنجوم . ظ 
فإن قيل : فما حكم الفاسد ؟ قلنا : الفاسدٌ يساوي الصحيح في ثلاثة أحكام » ويُقَارقه فى 


. )» في إبطال‎ ٠ : في (أ)» ( ب)‎ )١( 
. )» أو شرط شيء‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )( 
. » في (أ)ء (ب) : 9 وكأنه‎ )( 
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حكمين : يُساويه في العتق عند أداء ما علق عليه » وذلك بحكم التعليق حتى لا يحصل بالإبراء 
والاعتياض» فيغلب التعليق على الفاسد . ويُساويه في استتباع الكشب والولد - أعنى ولدّه من 
جاريته - ؛ لأنه في حكم كشبه . 

أما ولد المكاتبة » ففى سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين فى سراية التديير وتعليق 
العتق . ومنهم مَنْ قطع بأنه يتبعه ويسري إليه 2 . 

ولاروناي جل امسيب كياب وتبني عليه سقوط نفقيه عن مولاه . 
عور معاملته إيانة.: 


واخختلفوافيما يتعلّق باستقلاله في شيئين 

أحدهما : في مسافرته » وفيه وجهان إِنْ رأينا أنَّ المكاتب - كتابثّه صحيحةٌ - يُسافر . 
ا ل . وج المنع و ا ع 

ثق بانصرافه إلى العتق . 

ودع 

أحدهما : أن ما يقبضه ويحصل العتق به» يجب ردّه » والرجوعٌ إلى قيمة لرقبة 
0 
الأسوكيية يسن بأدا لعجو » وبرتفع تليق أيضًا؛ لأن معنى قن 57 
في ضمن معاوضةٍ فأنت حو » والفسحٌ يرفع المعاوضة . 

ابوه مو وميه عيوب يسن : 


. ) 77/١5 ( وهو المذهب . انظر الروضة‎ )١( 
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أعتقه عن كفارته : صَحٌ » ويكون كأنه فسخ الكتابة » ولا يستتبع الكسب والولدء بخلاف / ما ؛١+/ب‏ 
اللو 
والولد . ظ 
ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي ( رضي الله عنه ) إلا في شيء واحد 20 , وهو 
إثبات الاستقلال في الاكتساب وحصول العتق بالأداء تشوُقًا إليه » فوجب الشَغيع في تحصيل 
العتق » فلا يمكن إلا بإثبات الاستقلال بالكسب لوي ا < 
غابه سوط تكقه وضيعة بها ملك ظ 
أما إلزامُه من جهة السيد » وتصحيحٌ المسكى - حتى لا يرجع إلى القيمة - فلا ضرورة فيه ؛ - 
فأَجرِي على القياس . 


ين 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي إلا فى شيء واحد ‏ وهو إثبات 
< الاستقلال بالاكتساب ؛ وحصول العتق بالأداء ) كان ينبغي أن يقال : ( إلا في شيكين ) والله أعلم ‏ شيكل” 
"الرفبيظ وق 2٠‏ . 
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النظر الثاني 

وحكمُها : العتقُ عند براءة الذمة بأداء "2 » أو إبراء » أو اعتياض » واستقلالٌ العبد 
بالاكتساب عقيب العقد . ويتفرّع عنه تبعيّةٌ الكسب ويه الأرش والمهر على 
السيد عند الوطء والجناية 2 . والكتابةٌ تقتتضي نفوذ تصرفات المكاتب بما لا ينزع فيه » وامتناع 
تصرف السيد في رقبته » ومجموعٌ هذه التفاصيل ترجع ل 

الحكم الأول : فيما لا يحصل به العتق . وفيه مسائل : 

الأول :! : إذا أبرأعن بعض النجوم » أو قبض بعضه : لم يعت منه شي بل هو عَبِدٌ ما بقي 
عليه درهمٌ . وقال عليّ ( رضي الله عنه ) : يعتق يكل جزء من النجوم » جزء من رقية . وأما 
الإبراري الحايه الفاسدة فلا توجب العتق . 


الثانية : إذا جُنٌ السيدٌ » فقبض النجوم 5 يعنق ؛ لأَنَّ قهِضّه فاسدٌ حتى يقبض وليه . 
وللمكاتب استردادٌه . وإن تلف فلا ضمانٌ ؛ لأنه المضيِعُ بتسليمه إليه . ولو جُنّ المكاتب فقبض 
السيدٌُ منه : عتق ؛ لأن فِغل العبد ليس بشرط ء بل إذا تعذّر فْلهُ » فللسيد أَخَدُه 20 . هكذا أطلقه 
الأصحابٌ » وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد لزومُ رفعه إلى القاضي حتى يوفيٌ النجوم إِنْ رأى المصلحة . 

أما استقلال السيد» فمشكلٌ عند إمكان مراجعة القاضي . 

أما الكتابة الفاسدة » فظاهئ النصٌ أنها »تنفسخ بجنون السيد كما تنفسخ بموته , ولا 
تنفسخ بجنون العبد ؛ فاختلفوا في النصين . وحاصل ما ذُْكرَ - نفلا وتخرييجا - ثلاثةٌ أوجه : 


(1) يعني بأداء النجوم التي لزمته  .‏ . (؟) كلمة « الجناية ؛ ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
() يعني فللسيد أن يأخذ حقه من النجوم . ظ 

(5) في (أ) » (ب) : ( العبد ) . وقوله : ( أما استقلال السيد فمشكل . . ) يعني استقلاله بأخذ ما وجب له من الحق 
على العبد . 


(0) في (أ)(ب) :أنه . 


أحكام الكتابة / الحكم الأول : فيما لا يحصل به العتق .77777 519/7 
أحدها : وهوالأقيس. أنه لاتنفسخ ؛ لأنه - وإن كان جائرًا - فمصيده إلى اللزوم » كالبيع 
والثاني : أنه ينفسخ لضعف الفساد 20 . 
الثالك أنه فسخ يجنون امولى دون امد » فإن الكتابة أبدًا جائ: ثزةَ من جانب العبد : فلم 
يؤثر الفساد في جانبه . 
ولا تلات أناموت العد برجي شدخ الكاية المبخيخة أيا 9 . وقال أبو حنيفة 

( رحمه الله ) دكات وناكو سورت 1107 جربوو 2د نافيل بالررانة 17, ظ 
[ فإن قلنا لاقي يحوة العهه وأفاق راك : عتق ] 29 وإن قلنا : : تنفسخ” " بجنون 

العبد . فأفاق وأدى » فهل يحصل العتق بمجرد التعليق ؟ فيه وجهان . والأظهر أنه لا يحصل 

كما لو فسخ السيد ؛ لأن هذا تعليق في ضمن معاوضة . 
والمالئة : إذا كاتبا عبدّاء ثم أعتق أحدُهما نصيبه : نفذ » وسرى إلى نصيب شريكه إن 

كان موسرًا » لكن يَشري فى الحال ؟ أو يتأخر إلى أن يعجز المكاتب ؟ فيه قولان :. 
الحنهها : التأخير إلى أن يعتدو د نقد تعد كب القع لقنن لكان كيك 

يجوز إبطاله ؟ . 
والثاني : أنه يسري في ا حال » ويقدر انتقالة إلى المعتق من غير انفساخ في الكتابة » بل يعتق 

عن جهة الكتابة عن المعتق حتى يكون الولاءٌ للشريك ولا يؤدي إلى بطلان الكتابة . ومنهم مَنْ 

0 5 5 2 و2 ظ 3 

قال : ينتقل وتنفسخ الكتابة ؛ إِذِ العتق أقوى من الكتابة » فيعتق كله على الشريك المعتق . ومن 

هذا الإشكالٍ حكى صاحبٌ ١‏ التقريب ») وجهًا أن الكتابة تمنع سراية العتق أصلًا فلا يسري . 
فإذا فرعنا على الصحيح - وهو أنه يسري - فإبراؤه عن نصيبه - وقبضٌ نصيبه حيث 


. في (أ) ؛ ( ب) : « لضعفي الفاسد»‎ )١( 
. )5../9 انظر الهداية‎ © 2١ كلمة : «أيضًاء ليست في (أ)» (ب).‎ )١( 


ظ (4) ما يين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . (5) ما بين الرقمين ساقط فى (أ) » ( ب) . 


7 للب أحكام الكتابة / الحكم الأول » فيما لا يحصل به العتق 
ظ يحور القيض علن فاهبان 2 عافن اعدنن مره مولا قو : إنه مجبة على القبض فلا 
يسري ؛ لأنه مختارٌ في إنشاء الكتابة التي اقتضت إجبارّه على القبض . نعم » إذا مات وخلف 
مكاتبًا » فقبض أحدٌ الابنين نصيبه : عتق نصيئه ولم يشر ؛ لأنه مجبد على القبول ولم يصدر 
العقذ منه . 

أما إذا ادّعى العبدٌُ على الشريكين أنه وَفَى نجومّهماء فصدّق أحدهماء وكدذّبه الآخر: عَتّق 
نصيبُ المصدّق . وهل يسري إلى الباقي ؟ فيه قولان (2 . وَجَْهُ قولنا : إنه لا يَسْرِي - مع أنه 
مختار في التصديق - أَنَّ مقتضى إقراره عِتْقُ الكل » فكيف يُعْمل بخلاف موجبه ويقدر عِبْقُ 
البعض حتى يسري . 

الرابعة : أحدٌ الابنين الوارثينٌ إذا أعتق نصيبه / فن المكاتب : نفذ » وهل يُقَوّم عليه الباقي ١١؟/أ‏ 
إن مما على أحد الشريكين ؟ فيه قولان . وَجَهُ اموق : أن عِيْقَهِ يقع عن الميت ولذلك يكونٌ 
الولاءٌ للميت . ويمكن بناءٌ القولين على أن الوارث » هل يملك المكاتب ؟ ويحتمل أن لا يملك ؛ 
ا على أن ال ع المستغرق يمنع الملك ل ل . أما عند قبضه 

نصيه ('2 فلا سراية ؛ لأنه مُججبر . 

التفريع : إن قلنا : إنه لا يسري ورَق ال: لنصيبٌ الاخر بالعجز» ففي ولاء النه . الأول 00 
.وجهانك : 

أحدهما : أنه بين الاثنين ؛ لأنَّ العتق وقع عن الميت ؛ فله الولاءُ ولهما عصوبته . 

والثاني : أنه للمعتق » وكأنا بالآخرة تَيْنا أن العتّقَ وقع عن المعتق وتضمن انفساخ الكتابة ؛ 
لأن الكتابة لا تقل التبعيضٌ » وقد انفسخ في الباقي . وهكذا الخلاف إن فرعنا على أن العتق 
يَشري » ولكن يتضمن انفساحٌ الكتابة في محل السراية ؛ لأنه قد انفسخ في البعض . 

أما الولاء في محل السراية فينبني على انفساخ الكتابة . فإنْ رأينا أنها تنفسخ بالسراية » 


. ) 7159/1١ ( والمذهب أنه لا يَشري . انظر الروضة‎ )١( 
. في (أ) 6( ب) : ( لنصيبه 6 . 5 في (أ) » (ب) : ( الآخر)‎ )5( 


«أخقاء اهار اكه تأرق + اقيم لذ عفدل يه الح 52/1/17 
فالولاء فيه لمن سرى عليه 22 . وإن قلنا : لا تنفسخ » فقد عتق العبد كلّه عن جهة كتابة الميت » 

فرع : إذا خلف ابنين 29 وعبدًا » فادّعى العبد أن المورث كاتبه » فصدّقه أحدُهما وكذّبه 
الآخهء وحلف : صار نصيث المصدّق مكاتبا ؛ فيستقل العبد بنصف كشبه ليصرفه إلى 
النجوم . ثم! إن عتقّ نصِيبُ المصدٌّق بقبضه النجوعم : لم يشر ؛ لأنه مجبد عليه . وإن عتق يإعتاق 
سرى » ولم يمكن تخريجه على الخلاف في السراية ة إلى المكاتب ؛ لأن الشريك يزعم أن نصيبه 
رقيقٌ » فلابد وأَنْ يسري إليه . وإن عتق بالإبراء 2 لم يَسْرِ وقانَ الشريك المكد ني يقول : ال برام 


لاغ ؛ إذْ لا كتابة » فلا يتشري حتى يصرّح المصدق بلفظٍ يُوجب الإعتاق . 


اراي ا 


الخامسة اقب النجوم »ثم تا اقصة في الوصف . إن رضي استمة 5-9 
ويكون حصول العتق عند القبض ء أو عند الرضا؟ فيه لاف ينبني على أنّ الدَّيْن الناقص *) 
يملك عند القبض أو عند الرضا؟. وإِنْ أراد الردّ فله ذلك » ويرتدٌ العتق » على معنى أنه يتبين أنه لم 
يحصل لعدم القبض في المستحق وهو ظاهد إذا قلنا : لا يحصل الملك بالقبض . وإن قلنا : 
يحصل » فيحصل العتقٌ أيضًا بحسبه حصولا غير مستقِرّ » بل يندفع عند الردٌّ . 

فلو اطلع على النقصانٍ بعد تلف النجوم » فله طلبٌ الأش » ويتبينٌ أن لاعتق حتى يؤدّيّ 
الأرش . فإن عيججرّه السيد وأرقه : جاز("؟ » كما في نفس النجوم”" . ثم الأرش : قدرٌ قيمةٍ 


(1) في (1) (١‏ ب): 9 يسري عليه » . 

. اثنين » . والمثبت من (أ) » ( ب)‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

(") في الأصل : « الإبراء » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ فى النجوم » . (ه) أي ليس على ما اشترط الدائن . 
(5) قوله : « جاز » ساقطة من الأصل » وثابتة فى (أ) » ( ب) . 


0) يعني يجوز ل تعجيزه اق بسبب عدم أدائ لأ النقصان مثلميجوز ل تعجيزه واقاقه بسب عدم أداك 


7 بل أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 
نقصان النجوم أوما يقابله ('' من الرقبة ؟ فيه خلاف يجري مثلّه فى المعاوضات المتعلّقة بالديون . 


السادسة : إذا خرج النجمٌ مستحقا : تبن أن لاعِنْقَ » وليس هو كما لو قال : إن أعطيتني 
لقا فأنت حي » فجاء بمخصوب فيحصل العتق أو الطلاقٌ في مثله("© على وجه , إتجدٍ حكم 
التعليق ووجوب صورة الإعطاء . أما ها هنا إذا صحّت المعاملةٌ فلا يعتق إلا ببراءة الذمة . نعم 
يجري امخلاف في الكتابة الفاسدة إذا صَبْح بالتعليق على أداء الألف . 

فرع : لو قال له عند أداء النجوم : اذهب فإِنّك حر - أو عتقت”2 - فله رَدّ العتق » ولا 
يؤاخذ به ؛ فإنه قال بناءً على ظاهر الحال كالمشتري » فإنه يرجع بالشمن إذا خرج المبيعٌ مستحقًا 
وإن كان قد قال : هو ملكي وملك بائعي » وقد ذكرنا فيه وجها : أنه لا يرجع » ويجري ها هنا 
أيضًا ؛ إِذْ لا هَوْقَ . أما إذا أق بعت أو طلاق » ثم قال : كنت أطلقتٌ لفظةً ظننثها نافذةً » فراجعتٌ 
المفتي » فأفتى بأنه لا ينفذ”؟» » قال الصيدلاني : يُقبل ؛ قياسًا على هذه المسألة . وهذا بعيدٌّ ؛ لأنَّ 
الإقرار حجة صريحةٌ . وقَنْحُْ هذا الباب يمنع الأقاريرء إلا أَنَّ قولّه بعد قبض النجوم : أنت حر أو 
عَتَقّتّ » هو إقرارٌ . ولاهَوْقَ بين أَنْ يقوله جوابًا إذا شكل عن حريته أو ابتداءٌ » وبين أن يقوله متصك 
بقبض النجوم أو بعده ؛ فإنّه معذورٌ في الأحوال كلّها ؛ لظتّه . فإذا عُذِرَ ها هناء فلا يبعد أن يُفتح 
هذا الباب في كلام يجري مَجْراه . 


الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم ء وفيه سبع مسائل : 

الأولى : أنه يجب الإيتاء * ؛ لقوله تعالى : «( وَمَاُوْهُم ين مَالٍ أ 04" ولأنه ما كاتب 
أحدٌّ من السلف إلا وضّع شيمّاء ولأنّ المطلّقة تنتظر مهراء فإذا لم تسلّم تَأَذتْ » فَوَجَمَتَ المتعةٌ ؛ 
دفعًا للأذى فكذا العبد ينتظر العتق مجان » فإذا كان بعوض فيتأَذَى » فلابْدٌ من إمتاعه . 


. في (ب) : : أو ما يقابلها»‎ )١( 

)١(‏ يعني في مثل هذه الصورة » كقوله : إن أعطيتني ألا فأنت طالق » فأنت بألف مغصوبة » ففي وقوع الطلاق 
وجهان . أما في مسألتنا هذه , إذا كان النجم مغصويًا أو مستحمًا » فلا يعتق العبدُ قولًا واحدًا . 

(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وعتقت ) . (4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ لا يفيد ) . 

)2( يعني يجب على السيد إيتاء المكاتب شينًا من المال أو وَضْع بعض النجوم عنه كما سيأتي . 


(7) من الآية 78) من سورة ( النور) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ماريتعلق بأداء التنجوم ‏ 2 523/٠‏ 
ثم النظر / في مله" ٠‏ ووقته » وجنسه , وقدره : | ٠‏ هاعإب 

أما ل : فهو الكتابة الصحيحة ٠‏ وفي الفاسدة 0100 الأصل في 

الإيتاء » ححط شيء من واجب النجوم » أو بذُلُ شيء2 ؟ مع أنه لا خلاف أن الوجوب يتأدّى 

: ع بي 2 

د جيعد ا ا و ع د لعا ان الور عد 
رجاف نويه اند يهب : لجل الدومن در لأ علا أن السو معان لأ يوسي شيا انان 
عينٌ الإيتاء والإمتاع . 

أما الوقتت : فلا يجب البدار عقيب العقد ل ال ا 

أحدهما : نعم ؛ لأنَّ مقصوده أن يكون بُلّعْةٌ *» بعد العتق . 

والثانى : لا ؛ لأن مقصوده أن يكون معونة على العتق . 

وأا متداره:» فوجهان + 

و 8 ع ل 

احدهما : أنه اقل ما ي: يتموّل ؛إذ ينطلق عليه اسمٌ الإيتاء بخلاف المتعة فإنه ة قَدّرَ بالمعروف7© . 

والثاني انالا ركفي ذلك 5 إ2 01ب يخ ب لابْعةٌ ولا معونة» بل لابد من قذر 
يليق بحال السيد ظ وقدرٍ النجوم . 


. يعني في محل الإيتاء ووقته وجنسه وقدره‎ )١( 

)١(‏ يعني إذا كانت الكتابة فاسدة . وتكون كذلك إذا كان الخلل في غير العاقدين » فإذا كان الخلل فيهما كانت 
باطلة وَلغْوًا . 

(0) والأصح أنه لا يجب الإيتاء إذا كانت الكتابة فاسدة 007 : الوجيز ( ١88/١‏ ) . الروضة ١١١/145؟1)‏ .2 
(5) في (أ) » ( ب ) : « بُلّغة العتق ) أي يكون شيئًا من المال يستعين به على قضاء حاجاته . 


(0) وهذا الوجه هو الأصح والمنصوص . انظر مختصر المزني ص (7714) . الوجيز ( 787/١‏ ) سيك 
48 )ع . الغاية القصوى ( 48/1 . .)٠١‏ 


7 كب أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 


وثلاثين ألفٌ درهم » ثم خط عنه خحمسة آلاف 20 . وهو تُسْعٌ المال . وإن كان السبعُ إلى العشر 
لائقا ولكن لايتقدر به » بل يجتهد القاضي عند التزاع . إن شك في مقداره » فيتقابل فيه 
أصلان : براءة ذمة ة السيد وبقاء الأمر بالإيتاء» فأيرججح . 


فرع : لو بقي من النجوم قدرٌ لا يُقُبل في الإيتاء أقل منه » فليس للسيد تعجيزه أصلًا » بل 
يرفعه إلى القاضي لِيَرَى فيه رأيه . 

أما الجن » فَلْئِرٌِ من بعض النجوم ء أو ليددٌ عليه ا أَحَذْ منه أو من جنسه . فإِنُ عدل 
إلى غير جنسه فوجهان . وجه الدع : أنه تٌَِ ف من قوله تعالى : فإ وََاثهُم بين َال 
4 عَتَى به النجومٌ » قَضَاهَى قولّه تعالى : :9 وَمانُوأ حَفَة يوم حصحادو 224 . 
والأصحٌ أَنَّ هذه معاملةٌ » فيتطوق الْعِوَضُ إليها . 


فرع : لو مات السيدٌُ قبل الإيتاء ©) فهو في تركته2” . لكن النصّ أنه يضارب به 
الوصايا 29 . وهو مُشْكِلٌ” ؛ لأن حقٌ الدَّيْن أنْ يُمَدَّم » فلعلّه أراد به ما إذا قدر زيادة على 
الواجب فمات . ومنهم مَنْ قال : وجوبٌ الإيتاء ضعيفٌ , فينقلب استحبابًا بالموت . ومنهم من 
قال : أقل ما يتمول َبَْ والزيادة - إذا أوجيناها 9 - إما أوجينا لأنها لاثتقةٌ بالحال» ولا تليق بما 


. ) :51/١4 رواه الشافعي في الأم (8/ 7 ) . ومن طريقه رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار(‎ )١( 
. فى سورة الأنعام‎ ) ١4١ من الآية(‎ )0( 0١2 ١. )من الآية 8*) من سورة ( النور)‎ 

(4) يعني الإيتاء . (0) يعني بعد أذ النجوم التي على العبد . 

(1) انظر مختصر المزني ص ( 774 ) . ظ 

(1) قال أبن الصلاح : وإذامات السيد قبل الإبتاء» قال : ( فالنص : أنه يضارب به الوصاياء وهو مشكل ) هذا فيه 
تغيي رللفظ النص بما يبعد فيه التأويل » ولابد من تأويله عند الأصحاب سوى من شذ منهم . ولفظ النص كما هو في 
مختصر المزني 9 حاصٌ المكاتب بالذي له : أهلَ الدّين والوصايا ) ومن تأويلاته أن المراد به : يُساوي أهلّ الدّين 
والوصايا في أنه يقدم على الميراث . ثم بعد التقديم المذكور يُحاصٌ أهلّ الديون ويُقدّم على الوصايا ؛ لأنه دَيْنٌّ . 
وهذا لا يتأتى في اللفظ الذي عبد به . ومن الأصحاب من قال : غلط الكاتب وإنما قال : و حاصٌ أهل الدين دون 
الوصايا ) . المشكل ( ج٠7‏ ق ٠١٠5٠‏ /]). 

(8) في الأصل : «إذا أوجبنا ) والمثبت من (أ) » (ب) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 77 لل ل 525/72 
بعد اموت » فهو الذي أراد به الشافعي ( رضي الله تعالى عنه وأرضاه ) 20 
ظ المسألة الثانية : إذا عجل النجوم قبل ا محل ؛ لخب سيد عن القرو ك4 اند فلك الرقة 
كما يُجبر في الدين(" الذي به رَهْنّ . أمّا في سائر الديون المؤججلة فوجهان . 

ثم هار خبرغلى قبول النجم إذا لم يكن على السيد ضبرة ومونة ولم يكق وفت تهنب”؟ 


وغارة 52150101518 اال 


ام يكن في حأ لأ هي سبب للق . 
ولو قال : لذ اله : فإنه حرام 3 فالقول 11 المكاتب20 ع اه ويعتق بيو 0”") , 


ثم يجب عليه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك9© . فإن لم يُضِفٌ » فهل ينتزع من يده ؟ 
فيه وجهان”" . فإن قلنا : لا يتترع » فلو كذَّب نفسه ‏ فالظاهر قبوله ويعود تصرقه فيه . 
)١(‏ قال في الروضة /١١(‏ 00 : «لومات السيد بعد أذ النجوم وقبل الإيتاء : لزم الورثة الإيتاء . فإن كانوا 
صِغارًا تولاه ولئِهم . فإن كان مال الكتابة باقًا أخذ الواجب منه . ولا يزاحمه أصحاب الديون ؛ لأن حقه في عينه » 
أو هو كالمرهون به . هكذا قاله القفال » ونقله ابن كج عن نصه في ١‏ المبسوط » . وإن لم يكن باقيا فثلاثة أوجه : 
أحدها : أن واجب الإيتاء - لِضَّعْفهِ - يؤخر عن الديون ويحصل في رتبة الوصية . ا 
والثاني : أن إذا قلنا : يقدر الواجب في الاجتهاد» فأقلٌ ما يتموّل في رتبة الديون» والزيادة في رتبةالوصية ؛ لضعفها . 


والثالث : وهو الصحيح » أن ما يُحكم بوجوده - على الاختلاف - يُقدم على الوصايا» فإن أوصى بزيادة على 
الواجب 4 فتلك الزيادة من الوصايا ) . 


(5) في (أ)ء (ب) : « بالدين » . () يعني : ولم يكن وقتُ الأداء وقتٌ نهب . 
(4) واأأصح عدم إجباره على القبول ؛ لأن الفتنة قد تزول عند حلول الأجل . انظر الروضة 501/57) . 
(0)فىرأع)ء (ب):«العق؛. 00 () يعني مع يمينه . وانظر المنهاج ص )١50(‏ .. 


(/) وهذا إذا لم يُقِم السيدُ بينةً على أن هذا المال مخصوب أو حرام . فإن أقام يينة لم يُجبر على قبوله » وتُسمع منه ١‏ 
هذه البينة ؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا » وهو الامتناع عن الحرام . انظر الروضة 757/١7١‏ ) . 

(8) يعني إن قال السيد في دعواه - التي لم يقم عليها بينة - : هذا المال لفلان وسمّاه » فيجب عليه ردّه إليه ؛ 
مؤاخذةٌ له باعترافه وإن لم يُقْبل قولّه على المكاتب . ظ 
() والأصح أنه لا يُتتتزع من يده ؛ لأنه يُقَةِ لمعينٌ . انظر الروضة 7817/١17١‏ ) . 


7-67 ل دس أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 


فرع : إذا قال السيد: عبج لي بعض النجوم ؛ لِأَئرِتَكَ عن البعض . ققد نقل المزني ( رحمه 
الله ) في ذلك تردٌّدًاء وجعل المسألة على قولين . ومحلّ القولين مُشّْكل ؛ لأنَّ السيدَإِنْ قال : إذا 
عجلتٌ فقد أبرأتك . فهو تعليق [ إبراء ] ('2 فاسدٌّ . وإن قال العبد : حل هذا بشرط أن تُثرئني » 
فأداؤه بالشرط فاسد فلعل مَححلٌ التردد أن يبتدىء العبدٌ الأداءَ بالشرط » فأداؤه فاسدٌّ . لكن لو 
أبرا السيدُ واستأنف”" العبد رضًا في دوام القيض صار القبض صحيححا . فلولم يستأنف"©» فهل 
نقول :رضاهالأو ل كانر ضاءًبالاإضافةإلى حالة الإبراء وقد تحقق» فه ل يُكتفى به؟ يحتمل فيه ترددٌ . 
المسألة الثالثة : في تعذّر النجوم » وله خمسة أسباب : 


الأول : الإفلاس عند امحل . وللسيد مبادرة الفسخ » فإن لم يُيَادر فله الفسخ متى شاء » 
وليس هذا على الفور. ولواستمهل المكاتبُ » لم يلزمه إلا بقدر ما يخرج المال من المخزن . فإن 
0 0 الت 

موي00 
ا 

قصّر بعد ذلك في الإياب والأداء » فسخ . 

الثالث : أن يمّنع مع القدرة فله ذلك ؛ إذ ليس النجومٌ لازمًا على العبد 53-98 


في جانبه » لكن للسيد الفسحٌ . وقال العراقيون : ليس للعبد الفسخ , لكن له أَنْ لا يؤدي مع 
القدرة حتى يفسخ السيد © وهو متناقضٌ ؛ لأن العقد إِنْ كان لازمًا » فَأيجب الوفاءٌ به . 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب) . )١(‏ سقط من(5)(ب). 

(”) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا كان للمكاتب عروض لا تشترى إلا بعد زمان : ( فللسيد الفسخ . وقال 
الصيدلاني : « لا يفسخ ) . وهذا بعيد ) ينبغي على قول الصيدلاني أن يتقدم بثلاثة أيام . وهذا هو الذي قطع به 
صاحب ١‏ المهذب » وليس ببعيد بل هو الصحيح ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١٠/أ‏ ) 
(4) قال ابن الصلاح : 9 ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له الامتناع من الأداء: 
إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١١‏ /أ ٠١١‏ /ب ) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني . ما يتعلق بأداء النجوم مضا حيو ربب ب 527/7 

الرابع : إذا جُنٌ العبد وقلنا : لا ينفسخ - على الأصم - فالقاضي إن عَلِمَ له مالاء ورأى 
مصلحته في العتق » أدى عنه . وإن رأى أنه يضيع إِنَْ عتق » فله أنْ لايؤدي عنه . وكلامٌ 
الأسيكانت تشير ل أن الس بيع بالأفت :هرذ دكروا أن القيك فى اللبيد ايو ررحت 
العتق . وفيه نظ ؛ إذ ربما لم يَوْض بالعتق والأداء إذا أفاق » إلا أَنَّ هذا لا فائدة فيه ؛ فإن السيد يقدر 
على إعتاقه بكل حال » فأيٌّ فَوقٍ بين أَنْ يأخذ كشبه عن جهة النجوم أو عن جهة الرق ؟ . 

م ان ّ 

فرع : لواستسخرالمكاتب شهرًاء وغرم له أجرة المثل فإذا حل النجمٌ وعجز» فله الفسحٌ . 
وفيه وجه ل وي 

المسألة الرابعة : في ازدحام الديون 5 ولها صور : 

الأولى : أن يكوت الدَيْنٌ للسيد » فإذا كان له عليه د: يْنُ معاملة ونجوم » وفي يده ما يفي 
311111111118 : عََنّ » ودَيّنُ المعاملة يبقى في ذمته » وله أن يأحذ 
عن جهة المعاملة ويعجزه . ولو أراد تعجيرّه قبل أَنْ يأخذ مَالّه عن جهة الدَّيْن » ففيه وجهان : 

أحدهما : له ذلك ؛ لأنّله طُلهما جميقاء وبتضمن ذلك عه عئ بعض النجوم لا 
يفال 3 

والثاني : لا ؛ لأنه قادرٌ على النجوم » وإنما تزول القدرةٌ ياخلاء يده عن المال . 

فرع : لو قبض المال مُطلقًا » وقصد السيدُ الدَينَ » وقصد العبدُ االنجوم » فالاعتبارٌ أي 
قصدٍ ؟ فيه وجهان . وتظهر فائدثه في التحليف عند النزاع » فإِنّ القولٌ قول مَنْ تُْكّمد نيه 

الثانية : أَنْ يكون عليه دَيْنُ معاملةٍ وأَرْسٌ لأجنبن » وليس عليه للسيد إلا النجوم ‏ فإِنُ لم 
يحجر القاضى بعد عليه » فله أَنْ يقدم أيٍّ دَيْن شَاءَ . وإن حجر بالتماس الغير» فالنصٌ أنه يُوَرّع 


4 وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ( 510/157 ) . 


77 ل أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 
على الديون7"©؛ لأنّ كل واحدٍ لوانفرد لاستغرق تمامَ حمّه . والذي ذهب إليه امحققون أَنّ المقدّم 
دَيْقُ معاملةٍ الأجنبئ ؛ لأنّه لا يجد متعلًا من الرقبة بخلاف الأز ش والنجم . 
أر ش الأجنبئ يُقَدّم على النجم ؛ لأنه يُقَّدم على حقٌ المالك حتى يباع فيه العبد . 
الثالكة : أن بك عجر المكاتب نفسه » فتسقط عنه النجوم , وبيقى للأجانب الأ ود 
525000 أوجه : 


أحدها : وهوالصحيح » أنه يُقَّسم ما في يده عليهما بالسوية . 

والثاني : أنه يُقَدّم دَيْنُ المعاملة ؛ لَِعلّقَ صاحب الوم ش بالرقبة . 

والثالث : وهو غريب ء أَنْ يُقَدّم الأذشٌ ويُقَال لصاحب المعاملة : قد قنغتٌ بذمتِه » فانْبعْه 
إذا عَتّق . وهذا يلزم طْوِدُه ؛ ف الصورة لداد :وهو يفيك جنذًا . 

التفريع : إن قلنا: يُقَدّمالمعاملة » 00 
وين الأأزش ؛ إذ لمن بق طْمَمٌ في الرقبة قبة ؛ ليتعلّق بها الأوشش . ومنهم من استصحب ذَيْنَ المعاملة . 
فرعان 

أحدهما أن مشتحقٌ الأرشٍ تعجيرٌالمكاتب حتى يَفُسخ الكتابة » ويبيع الرقبة » فلو أراة 
السيدٌ فداءه - لِتَسْتَمِء الكتابة - لم يجب على امجن عليه قبوله ؛ لأ ا يتعلّق بالرقبة بعد 
انفساخ الكتابةٌ وإنما له الفدائ عند التعليق . وفيه وجه : أَنّه يجب قبولُهُ لغرض السيد في دوام 
الكتابة . 


: - قال ابن الصلاح : « قوله - فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد » وحََجَرَ عليه القاضي حجر الفلس‎ )١( 
التقريب » : وعلى النجوم أيضًا » صرح بهذا صاحب‎ ١ فالنص أنه يوزع على الديون ) معناه عند صاحب‎ ( 
التقريب » وذ كرأنه ظاهر النص وأنه الأصح . وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين‎ 
: - المعاملة الثابتين للأجنبي » لاما حكاه عن امحققين من خلافه ؛ فإنه ذكر بعد هذا - فيما إذا عجز المكاتب نفسه‎ 
أن الصحيح أن يقسم مافي يده على ما للأجانب عليه من دين معاملة وأرش بالتسوية » ولافرق بين هذا أو ذاك ؛ إذ‎ 
دين النجم للسيد » وسيأتي منه القطع - في الفرع الثاني في الصورة الثانية - بأنه لا يضارب بالنجم . وفي ذلك ما‎ 
.) ب٠ حكيناه علق نت من أنه يضارب » والله بغيبه أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؛ ق ه‎ 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 7 529/7 
وأا صاحبُ دين المعاملة » فليس له التعجيرٌ على المذهب ؛ إذ ليس له طْمَعٌ في الرقبة فلا 
فائدة له في التعجيز . 

. الفرع الثاني : لو كان للسيد دَيْيُ معاملةٍ ونْجم ‏ فلا يُضَّارب الغرماء بالنجم » ويضارب 
بدَيْن المعاملة ؛ لأنه لا يقضى من الرقبة . وفيه وجه ادرب اس بسي 
وعْوضَةٌ للسقوط . 

المسألة الخخامسة : إذا / كاتا غيذا اع افليين للعبد أن يَقَضيّ نصيبت أحدهما 7١؟/ب‏ 
وحده ؛ لأنَّ كل ما في يده كالمشترك بين السَيِدَئْن » لكن لو وَكلّ أحدُهما صَاحِبه 
بقض نصيبه » فإذا ق, قبض الجميعٌ : عَمَقَ العبدٌ . ولو استبدٌ بتسليم الجميع إلى أحدهما » 
لم يُغتق منه شيم ؛ لأنَّ القابض لا يملك منه شيًا ما لم يملك ركه له . وفيه وجه : 
أنه يعتق نصيبه ؛ إِذّْ ليس عليه رَفْعٌ اليد إلا عن التصف . 

ولورّضي أحَدّهما بتقديم الآخر بنصيبه » فهل يصِحٌ الأداءُ؟ فيه وجهان ينبنيان على نفوذ 
التبّع يإذن السيد . وقيل : ينبني على أنّ كتابة أحدهما يإذنٍ صاحبه هل تصحٌ في نصيبه 
وحدّه ؛ لأنّ هذا يؤدي إلى أَنْ يعتق البعضُ » وتبقى الكتابةٌ في الباقي ؟ . 

التفريم +« إن قينا ساد الأداوا» فهو فق ورسدرة منه:. موث قلنا +«ضحيخ افلا 
نقول بعتق نصيبه ويسري » بل إِنْ كان في يده وفاءٌ أَذّى نصيب الثاني وعَمَنَ كله 
عليهما . وإِنْ عجز عن نصيب الثاني » قال ابن سريج : لا يُشَارِك الأول فيما قبض 
يإذنه » ولكن عتق على الأول نصييه . وهل يُقَوَمم عليه الباقي ؟ فيه الخلاف المذكور في 
سراية عِدْق الشريك في المكاتب . وقال غيره : بل يُشاركه فيما قبض ؛ لأنه أَذِْنّ في 
التقذيم لا في التكميل . ثم إذا شارك فلهما التعجيدٌ بسبب الباقي ويَرِقٌ العبدُ . 

فرع : لوادعى أنه وفاه النجوم » فصِدَّقَه أحدّهما ء وكدّبَه الآخوء فله أن يشارك المصدّقٌ 
فيما أَقِّ بقبضه ‏ وله أن يُطَالبٍ المكانب بعمام نصيبه إن شاء . ثم لا تراج بين المكاتب والمصدّق 
فيما(" يأخذهالمكذَّبٌ منهما؛ إِذّْموجبُ قولهما أن المكذّب ظالع ولايرجع المظلومٌ إلا على ظالم . 


(0)في()ء(ب):2با). 


07ل لت أحكام الكتابة / الحكم الثاني » ما يتعلق بأداء النجوم 

المسألة السادسة : إذا كاتب عبدين » فجاء أحدّهما مال ليتع بأداء نجوم الثاني وقلنا : 
را 00 
عتق بمال آخر لمم يرجع إلى ذلك المال . ونّصّ على أن المكاتب لوعَمًا عن أزش جناية تَبَتَ له على 
سيّده » فإذا عتق رجع فيه ؛ فقيل : قولان بالنقل والتخريج ؛ بناءً على أنَّ تصدف المفلس إذا .5 
للحجر » فإذا انقضتٌ ديوته » فهل ينفذ بَعْدّه ؟ . ظ 

ولا خلاف أنه لو استردٌ قبل العتق » ثم عَدّق دل وك لعن نعرو ا انائه رقا مك يعد 
العتق إذا لم يقبضه قبل العتق . 

ما إذا تكفل أحدٌ العبدين بنجوم الآخر : لم يصِحّ ؛ لأن النجوم ليس بلازم على العبد ؛ فلا 
يصحٌ ضمائه . ولو شرط ضمان أحدهما للآخرء فَسَدَ العمّدُ . 

فرع : لو كانا مُتفاوتي القيمة (© » وجاء المالُ » ثم ادّعى الخسيسس أنهما أَدُيَا على عدد 
الرءوس » وقال الاخر : بل على قَذْرِ النجوم » ففيه نَصَّانَ مختلفان ؛ فقيل قولان : 

أحدهما : أَنَّ القولٌ قولُ مَنْ يدعي الاستواءً ؛ لأنه كان في يدهما . وهو الصحيح . 

والثاني : القول قول الآخر؛ لأن قرينة التفاوْتٍ في النجوم تشْهَدُ له . وقيل : بل المسألة على 
حالَينٌ » فالقول قول م لحي وو سب 0 
السيد » فالقول قول مَنْ يتكره "© . 

المسألة السابعة : : في النزاع . وله صور : 

8 ضف السد لكاي في قر جو وي بج لوي مل ال 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( لو كانا متفاوتي القيمة) يعني : وكانت نجومهما متفاوتة على حسب تفاوتهما في 
قيمتهماء ولا حاجة إلى هذا . وينبغي أن يقول : ( لو كانا متفاوتين في النجوم ) حتى يشمل ماإذا تفاوتت نجومهما 
مع تساويهما في القيمة وغير ذلك 2 والله أعلم ) 5 مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5 . 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله ( فالقول قول من ينكره ) يعني مَنْ ينكره من العبدين ؛ لأن الاستراد - وإن كان من 
السيد - فقول مَنْ ينكره منهما معتمدٌ أيضًا ؛ إذ الأصل عدمه » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١٠5‏ /أ) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني » ما يتعلق بأداء النجوم 531/7 
راان ابوك ارون أن يقبض منه القن » وبدعي العبد أن بعضّه وديمةٌ» وقال . 

الثانية : أن يختلفا في أصل الأداء أو في أصل الكتابة » فالقول قول السيد . فلو قال العبد : 
. لي بينةٌ على الأداء : أَمْهلَ ثلاثة أيام . إن أت تى برج وامرأتين قُيلَ إلا في النجم الأخير » ففيه 
وجهان ؛ لتعليق العتق به . 

الثالثة : لومات المكاتب وله ولد من معتقه » كان ولاؤه لموالي المعتقة . فلو قال السيد : 
عت قبل لوت و إي ولاء أولاده » فالقول قول مولى الأ 0 ؛ لأن الأصل 

الرايعة : كانت عبدين وأ بأنه بض نجوم أحدهما » فلكلٌ واحد أَنْ يدّعي . فإن أقِ 
لأحدهما ونكل عن يمين الآخر حتى حلف المدعى : عتق هذا باليمين المردودة » وعتق الأول 
بالإقرار . وإن مات قبل البيان » فللوارث أنْ يحلف على فى العلم بما تناه المورثٌ . وإذا حلف 
استبهم » فهل يُقرع بينهما ؟ فيه قولان . 

أحدهما : نعم » لأنه عتق استبهم . 


والثاني : لا ؛ / لأنه دَيْنٌ استٌبهم مَنْ عليه » ولأنه عتق عبد معين من عبدين » وإنما تجري ,أ 


القرعةٌ عند إعتاق العبدين جميعًا وقصور الثلث عن الوفاء وإبهام العتق بينهما . 


0 0 ااززية يرسا سيل رار بسنا رد 0ل 
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الحكم الثالث 
حكم التصرفات 

أما تصرفات السيد ء» ففيها مس مسائل : 

او او وو 0 عوسي سي 
غيره ١‏ 00 اقول لقي أ يع ويكرن مكاج على الشتري : إن أدى | إليه الجوء عق وله 
الولائ » وإن عجز رَقٌّ له . 

الثانية : : بيغ نحوم الككتابة باطل لمجو يوق الأنيعينا لخن 
وجهان . وتحيٌج ابن سريج قولا. : أنه يصح بيه .. 

ثم إذا منعنا يَِعَه فَبض المشتري النجومَ ريشو وير ةاعان لكايب . وفيه واجة : أنه يعتق ؛ 
أن مأوت في القبض من البئع» فكأنه ركيلة. فعلى هذا رد النجومٌ على السيد إذا عتق عليه . 

الثالئة للسيد معامله بالببع والشراءٍ » ويأخخذ الشفعة منه » ويأخحذ هو من السيد » ويلتزم 
وين موسا 0 0 

أحدها 0 إبدال دن دين . 

والثاني : يقع إن رَضِيَا جميعًا ؟ وكأنه يُشْبه الحوالة . 

والثالث : أنه يقع إن رضي أحدُهما كما يُجْبرَ أحدٌ الشريكين على القسمة عند طلب 
أحدهما . ظ 

والرابع : أنه يقع التقاصٌ ؛ لأن طَلَبَه منه - إذا كان هو مطالبًا بمثله - عَنَتّ . ولعلّه 
٠‏ الأصح 7" . وقال صاحب « التقريب » : إِنّْ أرينا التتقاصٌ في النقدين » ففي ذوات الأمثال 
)١(‏ انظر روضة الطالبين ١‏ ؟١١/١771).‏ 
(؟) ونص في الروضة ( 777/15 ) على أن هذا هو الأظهر 5250 


الكتابة / الحكم الثالث : تصرفات المكاتب + ست ب /533 
وجهان ” 000 . إن أجرينا ففي العروض المتساوية وجهان . 

. ولاشك في أنه لايجوز التقاص بين امكسن والصصيح ' انال والؤجل‎ ٠ 

الزئعةاء لو ارصن ررقة لكان نه يست ولاطجد | أن نيف إلى الفحفل فقول : إن 
عجز فقد أوصيتٌ به لفلان » ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال : إن ملكتٌ ذلك العبدَ فقد 
أوصيتٌ به لفلان . وهذا أولى بالصحة ؛ لقيام أصل الملك (2 . 

ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخرج من الثلث . فإن عجز فللوارثٍ التعجيرٌ وإن 
أنظر الموصى له . وحيث تصمٌ الوصية برقبته - إذا عجز < إل [الموظى الواتع ارون نضا 
الوارثٌ » وإنما يتعاطى القاضى تعجيرّه إذا تحقق ذلك عنده . 

الخامسة : إذا قال : ضَعُوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثلٌ نصفه - والنجومُ ثمانيةٌ مثلا - 
فيوضع ا : مثل نصفه» نصفٌ الأربعة والشيء» فيجوز أن 
يبقى عليه درهمان إلا شيئين 

وأوقال: شغواعندماشاء» فشا كلم برض بل لاب من إبقاء شيء وإ ل . وف 
وجه : أنه ُوضع الكل بخلاف ما لو قال ضَعُوا من نحومه ما شاء فإ ( مِنْ ) تق تقتضي التبعيض . 

أما تصرفات المكاتب : فهو فيه © كاد إلا ما فيه تبرعٌ أو خط فواتٍ . 

أما التبرغ : كالهبة » والعتق » والشراء بالعين» والبيع بامحاباة » والضيافة » والتوسّع في 
المطاعم والملابس . 

وأما الخطر : فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن ؛ فإنه لا يدري عاقبته » وقد يجوز 
مث ذلك في مال الطفل بالمصلحة » ولكن هاهنا لا تُطلب مصلحة المكائب بل مصلحة العتق 
واليد » ولذلك لا ترفع يذ السيد عن المبيع قبل قَبِْض الثمن » ولا يهب بثواب مجهول » ولا 
يكاتب » ولا يتزوج ؛ لأنه يتعرّض للنفقة والمهر . ولا يَتَسَدَى ؛ إِذْ تتعرض الجاريةٌ للهلاك بالطلق» 


(1) انظر الروضة 7174/1١‏ ) . 
(؟) وهذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور . انظر الروضة 74/١7١‏ ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ( فهو فيها ) . 


بيده لل سس سالكتاية / الحكم الثالث : تصرفات المكاتب 
ولا يشْتري مَنْ يُغتق عليه » ولا يَنَهِبُ أيضًا مَنْ يُتق عليه إلا إذا كان كسوبًا لا تجب نفقثه . 
وأما إقراره فَيِقَبل كالمريض » وكل ما مُنِعَ إذا استقل » فلو أَذِن فيه السيدُ فقولان : 

أحدهما : الجواز ؛ لأنّ الحقٌ لا يَعْدُوهُما . 

والثاني : المنع؛ لأنّحقٌ العنق ملحو ظ أيضاء وإذنُ السيد لاأَّرله وقد استقل المكاتبُ بنفسه . 
فروع 

الأول : نكاحه يإذنه فيه القولان . وقيل : إنه يصحٌ قولا واحدا ؛ لأنه من حاجته . وهو 
ضعيفٌ ؛ إذ لو كان كذلك لاستقلٌ به» وجاز / التسرّي» ولأنّ للكتابةآخِرًا فإنّ الصثر إليه ممكنٌ مي 

الثاني : في تزويج المكاتبة طريقان : 

أحدهما : التخريج على القولين . 

والثاني : الجوازٌ قطعًا ؛ إذ تستحق المهرَ والنفقة » ولايلزمها تسليمٌ نفسها نهارًا » بل 
تكتنيين كالأية لذ كاكرة ا :وقيل ؟ إئد لايجوو قرلا راخدا .وهو صست [ 

الثالث : ذ كر العراقيون في مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين . ثم منهم مَنْ طرد في كل 
سفر » ومنهم مَنْ ختصص بالسفر الطويل » وقال : هو انسلال عن لحاظ السيد بالكلية . 

الرابع : لووهب من السيد شيمًا» رج على القولين . وقيل 3 
الأول إليه » ولا يعجل الدَّيْن إلى غيره . 

الخامس ار ا اك لازم لكان ارم ا 2 
برقه : فإن عتق فعتق النصفٌ قال ابن الحداد : قم عليه الباقي إن كان موسرًا عند العتق ؛ لأنه 
مختارٌ فيه . وقال القفال: لايسري ؛ لأنه لم يَشْرٍ عند حصول الملك فلا يسري بعده. وهو الأصِحٌ . 

السادس : لواشترى مَنْ يُغْتّقَ على سيده : صَحّ . . ثم إن عجز - وانقلب إلى السيد - عتق ‏ 

عليه . ولواتهب العبدٌ القنّ دون إِذْنِ السيد» ففيه وجهان فإن جوَرْناء فانّهب مَنْ يعتق ق عليه - 
ا يَجُرْ إلا بالإذن ؛ لأجل النفقة . ظ 


الكنامنا) شك : الفالش اقواك جأجتتب ل نض 8315/7 . 

وإذا 0" اتهب نصف قريبه » ففي وجه : يصح ؛ ولايسري . وفي وجه : لا يصح ؛ حَذُرًا من 
السّرَاية . وفي وجه : يصح ويسري ؛ لأن اخختيار العبد كاختياره . 

ثم إذا صححنا قبول العبد » فهل للسيد رده ؟ فيه وجهان . فَإِنْ قلنا : له رده » فهو دفمٌ . 
لأصل الملك ؟ أو قَطعٌْ من حين الردّ ؟ فيه وجهان . 

السابع : إعتاقٌ المكاتب عبدّه يإذن سيده » فيه طريقان : 

أحدهما : التخريج على القولين .. 

والثاني : القطع بالمنع (" ؛ لما نذكره من إشكال الولاء . 

إن قلنا : ينفذ » ففي الولاء قولان : 

أحدهما : أنه للسيد ؛ لأنَ لكاتب رقيقٌ » وفائدةٌ الولاٍ : الميراثٌ » والترويجٌ » وتحثل 
العَقْلٍ » وكل ذلك يُتافيه الرفٌ . 

والثاني : أنه موقوف . إن عتق المكاتب يوما ما فهو له » وإن مات رقيقًا فهو للسيد . 


فعلى هذاء لو مات المغتّق قبل موت المكاتب وعتَقهِ - وهو في مدة التوقف - ففي ميراثه 


وجهاك : ظ ظ 
أحدهما : يُوقَف حتى يتبينٌ أمر الولاء » فيصرف إلى من يستقر عليه : مِن السيد » أو من 
المكاتب . 


والثاني : أنه لبيت المال ؛ لأن ما يتبينٌ من بعد لا يسند الولاء إلى ما مضى 

فإن قلنا : يغبت الولاء للسيد في الحال » فإذا عَتّق المكاتبُ » فهل يَنْجَدُ إليه ؟ فيه وجهان . 

فرع : : كتابةٌ المكاتب عبِدّه كإعتاقه . فِإِنْ قلنا : ينفذ» فلوعَتق - والعبدُ الأول رقيقٌ بعد - ظ 
ففي ولائه القولان المذكوران في الإعتاق .. 


. )١51١( وهذا هو المذهب . انظر المنهاج ص‎ )١( ٠ . ) في (أ) : « وَإِنَ‎ )١( 


وح يبرب د ب سنن لكاي الك الالتقد تميرفانة :لكان 
الثامن : ليس للمكاتب أَنْ يُكمّر إلا بالصوم . فإِنْ أن السيدُ فى الإطعام » فَعَلّى القولين . 
وقيل : .يجوز إذا قلنا : إن القِنّ لا يمْلِك » والمكاتبُ أيضًا لا يملك وإنما تصدّفه بحكم الضرورة ؛ 
فلا يصحٌ التكفير بالمال . وهو ضعيقٌ » بل الصحيح : أن المكاتب يلك . 
التاسع : إذا استولد المكاتِبُ جاريةً » فولدُه مكاتب عليه . وهل يَعْبت للأم علقة أمةِ الولد 
حتى تصير مستولدةٌ إذا عتق ؟ فيه قولان . والأصحٌ أنه لايثبت ؛ لأنها علقت بولد رقيق . 
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الحكم الرابع 
حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا 

وفيه قولان كما فى سراية التديبر» إلا أَنَّ ولدَ المديّرة لا يُتق ياعتاق الأم » وهذا يُغتق ؛ لأنّ 
مه تُعتق عن جهة الكتابة إذا تَتقتُ » ولذلك يستتبع الولد . ظ 

فإن قلنا : يَسْري » فحقٌ الملكِ في الولد للسيد أو المكاتبة ؟ فيه قولان : 

أحدهما : أنه للسيد كالأم ا 

والثانى : أنه للأم ؛ لأنه من كشبها . 

ويتفّع على هذا :«النفقةٌ والكسنق :ولا نك أنه يثفق عليه من كسية + والفاضل مئة 
يُضْرف إلى الأم إن قلنا : لها الحقٌّ . وإن قلنا : للسيد » لم يُضْرف إليه ؛ لأنه كشب مكاتبة ؛ 
فيوقف . فإِن عَمَقَ الولد تُغتق الأم » فالكسب له . وإن رَقٌ سُلّم للسيد » وفيه وجه : أنه يُصِرف في 
الحال إلى السيد . ظ 

إن قلنا : الكسث للأم » فعليها نفقيُه إذا لم يكن كشب . وإن قلنا : موقوف للسيد » 
فهى”” على / السيد . وقيل : إنه على بيت المال ؛ لأنه يتضورإن”" توقفْنا في الكسب ؛ إذ يطالبه 18/أ 
بالنفقة . وكذلك إعتاق السيد ينفذ إن قلنا : له حقٌ الملك . وإِنّ قلنا : للأم » فلا ؛ كما لاينفذ في 
عبد مكاتبه . 

وأما أؤش الجناية عليه فهو كالكسب » إلا أن يكون على روحه » فإنه لايمكن التوقف 
لانتظار العتق » ففيه قولان : ظ 

أحدهما : أنه للسيد . 

والآخر : أنه للأم . 


أما ولد المكاتب من جاريته» فهو ككشب المكاتب ؛ فلا يتصكف السيدٌ فيه » لكن لو جنى 


(0) في (أ)(ب):١فهو).‏ (5) في (أ)ء (ب) : (إذا» . 
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الكتابة / الحكم الرابع » حكم ولد المكاتبة 
الولدُ لم يكن للمكاتب أَنْ يُفديه ؛ لأنه لا يتصرّف فيه بالبيع ويتصدف في مال الفداء وفيه ضرر» 
وفداؤه كشرائه . 


إذا إذا وطىء السيد المكاتية فلاحدٌ واكن عفبي روحب المهر ؛ للشبهة . فإن أخبلها 
وولدث - وهي مكاتبة بعد - فعليه قيمة الولد لها إن قلنا : إن بَدّل ولدها القتيل يُصْرف إليها . 


ثم هي مستولدة ومكاتبة . فإن(0) ع عَتَقَت بأداء النجوم فَذاك 4 وإلا بَقيتٌ مستولدةٌ فتعتق 
بموت السيد . 


ههه اك بالولد - بعد العجز أو بعد العتق - فليس لها قم قيمةٌ الولد قولا واحدًا . 


د 


(0)في(ا)ء(ب):«فإذا). 


56/7 
الحكم الخامس 
حكم الجناية 
وفيه صور: - 
لوي ام مو يي ا 
الارش إلى قدر الرقبة . 
الثانية : جنى عبدٌ من عبيد المكاتب » فليس له فداوٌه بأكثر من قيمته ؛ لأنه تبرج . 
الثالثة : جنى المكاتب(2 على أجنبى - فأَعْتَّه السيدٌُ - فعليه فداؤه ؛ لأنه فوّت الرقبة كما 
لو قتله . ولو عَمَقَ بأداء النجوم فلا فداءَ عليه ؛ لأنه يجبر © على القبول . 
ومعا و ومس بهو يكو ييه سين 
عبد نفسِه بالجناية بعد العتق . وقال() الإمام : ين ينبغي أن يطالبه بعد العتق ؛ ؛ لأن المطالبة تو 
عند الجناية بخلاف القِنْ ٠.‏ 
| أما إذا كان في يده شيء » فهل يتعلّق بما في يده ؟ إن قلنا 0100 
وجهين ؛ إِذْ شيّْهَ فواتٌ رقبته بالعتق - لما عسرّت مطالبثه - بالفوات9*» بالموت . 
الخامسة : لوجنى ابنٌ المكاتب فلا يفديه ؛ لأنه فى معنى شرائه . ولو جنى ابنئه ©» على 
عبده فهل يتبع الابن ؟ وجهان” . 
السادسة ؛ ل عبد الكائب عي آخر» فلأ يتل قصاضا بغر الإ الجر .وكذالو 


. » ب) : 9 جنى مكاتب‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ)(ب):(مجبر). (05) في (أ) » ( ب ) : « قال ) . 
(4) في الأصل : « الفوات » . والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 

(ه) قوله : ( ابنه ) ساقط من (أ) » ( ب ) . (5) في (ب) : «وجهين» .. 


٠7‏ . ب بعلت سس سبحب ب الككتَأبة / الحكم الخامس ع حكم جناية العبد 


كان القاتل عبد أجنبيئ لم يلزمه طلب الدية . وخرج الربيع قولا : أنه لا قصاصٌ إلا بإذن السيد» 
ويتعينٌ طلبُ الأرش للق السيد . 


السادبعة : لو جنى على سيده بما يوجب القصاصٌ » فللسيد استيفاءٌ القصاص . 
ولو قتِل المكاتبُ مات رقيقًا » وللسيد طلبٌ القيمة من القاتل . 


تنا تنبا تنا 
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مذهبُ العلماء ”© قاطبةً فى هذه الأغصّار أَنّ من استولد جاريته : عَتَعَّتُ عليه بموته» ولم 
000 بعد بي بح وو معي ا 
الاستيلادٌ كالاستخداء 1 ضاع الولد قن الت الأصحاث في أنه لو اقضى د 
أمهات الأو لاد هل يُنقض قضاؤه ؟وكأنهميرو نالاتفاق بعدالاختلاف قاطعَاأ رَالاختلاف2"0. 
ثم التو فى أركانه وأحكايه . أما أركائه فأربعةٌ : ظ 
الأول : أن يَظهرعلى الو لدحلْقة الآدمي . فإ كان قطعةلحم» ففيه كلام مَضَى في العدة 7 
الثافى © : أنْ ينعقد حرا © . فلو انعقد رقيقًا 29 لم يوجب الاستيلاد بعده . 
الثالث”" : أن يُقَارِنَ املك الوطع؛ فلو وطيء بالشبهة» أَوْعٌءِ بجارية” فولدث منه حرا 
فإذا ملكها بعد ذلك » ففي الاستيلاد قولان . 
الرايع” » : أن يكون النسب ثابثًا منه ا 
الى ا ا 


الأول : أَنّ ولد المستولدة - من زنا أو نكا (: © - يشري إليه حكمُّها ؛ فيعتق بموت السيد 
إن ماتت الم قبل موت السيد . ولا يُغتق بإغتاق السييد أكه بل تموقه : 


(1) في الأصل : ١‏ مذاهب العلماء » والمثبت من (أ)» (ب) . 

. في نسخة أخرى : « أثر الخلاف ) ثبت ذلك على هامش الأصل‎ )١( 

(5) انظر باب العدة من كتاب ١‏ النكاح ) : 

(4) ليست في النسخ الثلاثة » وزدُها تبيانًا . (ه) وذلك إن كان الولد من سيدها . 

(3) وذلك إذا كان من نكاح أو زنى » أو ولدت من وطء شبهة وكان الواطىء يعتقدها زوجته الأمة . 
7) ليست في النسخ . ظ (8) يعني تزوجها على أنها حرة » فبانتٌ أمة . 
(9) لست في التسخ.: )٠١(‏ في (أ) »( ب): من نكاح أو زنا ) . 
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باوا ا وو 
إلى الحمل او 0 التديير . 

الثاني : تصرفاتٌ السيد كلها نافدَّة إلا إزالة الملك أو ما يودي إليها كالر هن ؛ فله الإجارةٌ 
والاستخدامٌ والتزويجٌ بغير رضاها . وفيه وجه : أنه لا يُزوّج إلا برضاها . ووجةٌ : أنها لا تُروّج 
ع م بي ء 2 5 ٠‏ 
أصلا . وَوَجَْهٌ : أن القاضي يُزوجها برضاها ورضاءٍ السيد » والكل ضعيف . 

الثالث : أد اللناية على طرفها وزوكقها + للسيد . ولو ماتت ت فى يد غاصبها فعليه 
اا ا ا 
للورثة عند عتقها بموت السيد » ولم يغرما في الحال إذ لم يُزيلا إلا سلطنة البيع("©» وذلك لا يُتَقوّم . 

الرابع : د مستولدةٌ استولدها شريكان مُغسران » فهي مستولدثهما . فلوقال كلّ واحد : 
ولدث مِنّي أوَلا - وهما موسران - فهي مستولدة لكنا لاندري أنها مستولدةٌ مَنْ ؟ فلو ماتا 
عَتَقّت ظاههًا وباطنًا » والولاءُ موقوف . فإن مات أحدُهما عتق نصيئه ؛ مؤاخذةٌ له ياقراره . 

ولو كانا معسرين فماتاء» فلكل واحد منهما نصفٌ الولاءٍ ؛ إذ ليس يَعْبت لكل واحد إلا 
نصفٌ الاستيلادٍ .وحكى الربيعٌ أن الولاء موقوف هاهنا أيضًا . وهو غلطٌ ” والله أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والمآب© ظ 


تنم نا قن 


. » زيادة في ).2 ئ (0) في (ب) : 9 سلطة البيع‎ )١( 
: ) في (أ) » ( ب ) : « والله سبحانه وتعالى أعلم‎ )”( 
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تَجّ الكتابٌ بحمد الله تعالى ومَنّه وُحشن توفيقه . 0 
وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إلى اله تعالى الراجي رحمة ربه » المعترف بذنبه : إسحاق.بن 
محمود بن ملكويه البشيا ابن خوامنى البردجردي ؛ في الخامس من ربيع الأول سنة حمس وأربعين 
وستمائة بالقاهرة المحروسة . ظ ظ 
رحم الله من طالعه أو نظر فيه أو ترخم على كاتبه . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه أجمعين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 


